شع مولا مالك 


كلشف 
00 7 3-2 5 6ت 
القاضىأ الوليدشلمان ,لف ,سعد ن يوب الاي 
اموس شاه 


- 
5-5 
- 


كمبرالتًا ددا رطا 


دارالكب العلمية 


بسيرويت - ليسمات 


شر مولا مالك 


كأليف 
00 صا ل 
القاضى أى الوا ليدشلمان يكلف ,سعد نأبو اباي 
الممووسةافاه 


- 
َه 
- 


عبر اتاد رأصرعطا 
لجن الأؤاكت 
دارالكب العلمية 


بيرونيت.- لمات 


جميع حقوق اللكية الادبية والفثية محفوظة لدار الكتب 
العلمية بيووت - لبنان ويمظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إمادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أى برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة اللاشر خطيا. 
© أطعن زم 
لعبعقة.: قخطعة الظ 

عله 1501708-ام ققد الاط قلطم علزوباعج8 
قلطا أ أتقم 110 ومسعطع1 - اصاعظ 112419411 
رلعءنل20مة؟ ,لعتداكمدنا عط بإهمد مملاقء 1 اطيام 
05 ,26325 لإقة نإ ره سنرم؟ لإضة هل لعانطتاوال 
بتطةأكزة أؤلاعلماء: ره عققط 003 3 ذذأ لعرماو 


عطا 1ه سمأكةت ممعم معلألة عملم عط أنامط اتيج 
.تعطاعتاطنام 


اللبحثة الاؤزكف 


حار الكت الهلمية 
بيدوت ‏ ليتانت 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري, بناية ملكارت 
تلفرن وفاكس : لمةكقا؟ - 159لتكظ - 175لا 1١(‏ للى أ 
صتدوق بريد؛ 5454 - 1١١‏ بيروت - لبنان 


السخا الله 1-1010ه ذنا 


-أنارأة8 

ععمما"! اذ! ,مكلا اتقلاءا! .از ومااد8 لماه اعسدة : دعللم 
1(602133-16.6133-98 061 00: :ظ بغ .11 

اققام] - انماع8 11-9424 م208 


2742-6- 2-7451 لالظ 


الا اال 


إجلا, ممع . جه تزاهر اا -اد. بوصيكم/تصااد 
صمء. طعلامهاا-لقنقضههكمامهد : اأددسر-ه 
امه . تلهبزاودرلا-اهجماصا 


الحمد لله الذى لا إله إلا هوء له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآرة» وهو الحكيم الخبير» يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة فد أوتى 
يرًا كثيراء وما يذكر إلا أولو الألباب. 

أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنبى تكرم لمثله الأمم» وأهدانا لأحله من 
النعم الخليلة, ما لا تكفى أعمار البشرية كلها فى شكره. وسبحانه وتعالى تكفل 
إكرامًا لنبيه الهادى المصطفى ؤَوك بحفظ كتابه الكريم فقال عر وحل: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له خافظون4» م زاد قى فيض رحمته وحبه لرسوله الداتم صلوات الله 
وسلامه عليهء فقيض للسنة النبوى المطهرة رجالاً كاحبال الشوامخ يعنون جمع السنة 
والبحث والتنقيب عن صحيحهاء يفنون فى ذلك أعمارهم عن طيب نخاطر وإخلاص 
وتفان لا نظير له على رأس تلك الحبال الشوامخ يقف إمام أهل السنة» الإمام مالك 
ابن أنس رضى الله عنهء ثم زادت المنة والنعمة» فأفاض الله أخرى - وفيضه كثيرٌ لا 
ينقطع - برجال حببهم فى العلم والبحث والشرح والرحلة متحملين المشاق الكبارء 
آملين الأحر من اللهء ومنهم إمام المالكية الإمام أبو الوليد سليمان بن حلفء إمام 
عصره صاحب كتاب «المنتقى شرح موطأ مالك,؛ موطأ مالك ذلك الكتاب الذى قال 
فيه إمامنا الشافعى محمد بن إدريس رضى الله عنهء قولته المشهورة: ما ظهر على 
الأرض كتاب بعد كتاب الله» أصح من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن» من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما فى الأرض بعد كتاب الله؛ أكثر صوايًا من موطأ مالك. 


أما الإمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى القاضى أبو الوليد: 


فهو فقيه محدث إمام متقدم مشهور عالم متكلم» روى بالأندلس عن جماعة 
منهم مكى وغيره وتفقه ثم رحل إلى المشرق روى فأكثر» روى عن أبى ذر 
والمقرئ وأبى على الحسن بن على البغدادى سمع عليه عدينة السلام كتاب 
الإقناع فى القراءات العشرين من تأليفه. روى هناك عن جماعة فيهم كثرة منهم أبو 
الليب طاهر بن عبد الله الطبرى وأبو إسحاق الشيرازى والقاضى أبو عبد الله 
الصيمرىء أقام بالحجاز مع أبى ذر ثلاثة أعوام يخدمه فيهاء حج فيها أربع حجج؛ 
ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يتدارس الفقه ويكتب الحديث » وكانت 
رحلته فى سئة ست وعشرين وكانت إقامته بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما وكانت 
أمه بنت الفقيه محمد ابن موهب وخخاله أبو شاكر» ثم انصرف إلى الأندلس وقد نال 
حظا وافرا من العلم وله تواليف تدل على معرفته وسعة علمه» روى عنه جماعة من 
الأئمة فيهم كثرة منهم الحافظ أبو بكر الطرطوشى وأبو داود سليمان بن بجاح 
مولى المويد بالله وأبو على الغسانى وغيرهم؛ وروى عنه يبغداد أبؤ بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب قال أنشدتى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى 
لنفسه: 
إذا كتت أعلم علمايقينا فإن جميع حياتى كساعه 
فلملا أكون ضنينابها وأجعلهاقى صلاح وطاعه 
توفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة بالمرية وكان علم عصره علما وديانة. 
وذكره فى شذرات الذهب فى وفيات سنة أربع وتسعين وأربعمائة» وقال: 


فيها: توفى أبو الوليد الباجى, سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى 
القرطبى” بالمرية فى رحب» عن إحدى وسبعين سنة. روى عن يونس بن عبد الله 


)١(‏ انظر؛ سير أعلام م/١/ه؟ه‏ - 085 الأكمال »4548/١‏ قلائد العقيان ه١7‏ - 25١5‏ الذحيرة 
؟م 36٠ - 4/١‏ ترتيب المدارك 8١8 - 6١7/4‏ الأنساب ١9/9‏ و 250 الصلة ٠٠١/١‏ 
3٠١ -‏ الئريدة 7١/الورقة 2١01/‏ بغية الملتمس 7."م - "1 .7؛ معجم الأدباء 5145/١١‏ - 
»١‏ اللباب ٠١/١‏ المغرب فى حلى المغرب 404/١‏ - 08.غ4» وفيات الأعيان- 


ابن مغيث» ومكى بن أبى طالبء وجاور ثلاثة أعوام» ولازم أبا ذر الهروى؛: وكان 
بحضى معه إلى السراة. 

ثم رحل إلى بغداد» وإلى دمشق. وروى عن عبد الرحمن بن الطبى وطبقته 
بدمشقء وابن غيلان وطبقته ببغداد» وتفقه على أبى الطيب الطبرى وجماعة, وأعذ 
الكلام بالموصل عن أبى جعفر السمنانى» وسمع الكثير» وبرع فى الحديثء والفقه 
والأصولء والنظرء ورد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جمء مع الفقر 
والقناعة» وكان يضرب ورق الذهب للغزل» ويعقد الوثائق» ثم فتحت عليه الدنياء 
وأحزلت صلاتهء وولى قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة. 


قال أبو على بن سكرة: ما رأيت أحدًا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه. قاله فى 
والعبرع. 

وقال ابن خلكان: كان من علماء الأندلس وحفاظهاء سكن شرق الأندلس» 
ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة» فأقام ,عكة مع أبى ذر الهروى ثلاثة 
أعوام؛ وحج فيها أربع حججء ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه؛ 
ويعلى الحديث» ولقى بها سادة من العلماء» كأبى الطيب الطبرى» وأبى إسحاق 
الشيرازى»؛ وأقام بالموصل مع أبى جعفر السمنانى عاما يدرس عليه الفقهء وكان 
مقامه بالمشرق نحو ثلاثة أعوام» وروى عن الحافظ أبى بكر المخطيب؛ وروى الخطيب 
أيضا عنه. 


-؟/8 .٠غ :4١4-‏ الروض المعطار دلاء دول الإسلام 5/7. العبر 781/1 - 2387 تذكرة 
الحفاظ ١118/7‏ - 41١١ء‏ تتمة المختصر ١/١لاه‏ - “لاه فوات الوفيات 84/9" - 18 
الوافى خ ١79/١1‏ - .7ك مرآة الجئان 8/7 ١٠ء‏ البداية والئهاية ١77/17‏ -21717 قضاة 
النباهى 40» الديباج المذهب ١//ا/ا؟‏ - هم وفيات ابن قنفذ 708 تبصير المنعيه 1١1/١‏ 
النجوم الزاهرة 14/0 231١‏ طبقات الحفاظ: .44 - 244١‏ طبقات المفسرين للسيوطى 2١84‏ 
طبقات المفسرين للداوودى 707/١‏ - 2807 نفح الطيب 51/7 - »8٠6‏ كشف الظنون ١9‏ 
»41١4 276 -‏ روضات الجنات 537" إيضاح المكنون 48/١‏ 4 لاء هدية العارفين 981/١‏ 
الرسالة المستطرفة: »7٠1/‏ تهذيب ابن عساكر /. 79 - 509. 


الصحيح» وغير ذلك. ونمن أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب والاستيعابي) 
وبينه وبين ابن حزم الظاهرى مناظرات ومحالس. انتهى ملخصا. 
وقال ابن ناصر الدين: أنكروا عليه فى إثباته قصة الحديبية الكتابة وشنعوا عليه 
ذلك وقبحوا عند العامة جحوابه, وقال قائلهم: 
برئت ممن شرى دليا بآخحرة وكال إن رسول الله فد كتبا 
انتهى. 
م نت 
هذا الكتاب: «المنتقَى شرح الموطأً, الذى لا يعلم إلا الله وحده كم اتصلت الليالى 
بالأيام حتى يخرج بهذه الصورة التى لا نأمل إلا أن تكون على قدر ما للكتاب من 
أهمية» وقد اتتهجنا فى سبيل ذلك خخطوات نوجرها فى الآانى: 
-١‏ تخريج آيات القرآن الكريم على المصحف الشريف. 
؟ -'تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على كتب السنة. 
- تخريج آراء الإمام مالك بن أنس على أمهات المراحع الفقهية. 
4 - استعنا بنسخة مطبوعة من «المنتقى شرح الموطأو طبعة دار السعادة المصرية 
ا اها 
ه - قمنا بشكل متن الموطأء وضبط النص» ووضع علامات الترقيم فى جميع 
الكتاب؛ حيث افتقدت النسخة المعتمدة إلى هذا رغم أهميته. 
5 - قمنا بتخريج معانى الكلمات الغريبة على القاموس المحيط. 
/ - قمنا بترقيم الأحاديث والآثار الواردة بالنص. 
- قمنا بالتفديم لهذا العمل الكبير .كقدمة ضافية اشتملت على ما يلى: 


- الترجمة للامام أبو الوليد سليمان بن حلف الباجى. 


- الترجمة للإمام مالك بن أنس وذكر كتاب الموطأً. 

- ذكر نسخ الموطأ. 

- ذكر شروح الموطأً. 

- ذكر شرح غريبه. 

- فى رجال الموطأً. 

- ذكر ما عليه العمل فى الموطأ. 

- باب فى بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك 
منة. 

- باب فى ذكر عيون من أخخبار مالك رحمه الله وذكر فضل موطئه. 

- ذكر شيوخ الإمام مالك. 

غير أن هذا العمل لم يكن ليتم لولا أن قيض الله له رجلاً من أولدك الرحال 
الذين عهد إليهم بحفظ هذا العلم من الاندثار ألا وهو الأستاذ/ محمد عبد الحفيظ 
بيضون ممثلا فى دار الكتب العلمية - بيروت»؛ والتى صارت بفضل من الله وجهد 
لسنوات طوال إحدى كبريات الدور المهتسة بنشر التراث العربى فى العالم. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل فى د بااءح أعمالناء والله من وراء القصدء وهو 
يهدى سواء السبيل. 


الإمام مالك بن أنس وكتاب الموطأ 


منذ أقدم عصور التاريخ والناس فى لهفة إلى تتبع تاريخ عظمائهم؛ ومن كان له 
أثر قوى فى حياتهم» ولاسيما هؤلاء الذين كان لهم شأن فى العقائد الدينية التى هى 
أقوم النواحى التى يعيش عليها المجتمع الإنسانى منذ وحد الإنسان» وقد ضرب 
المسلمون بسهم وافر فى ترجمة حياة أعلام المسلمين بحيث قل أن بحد فى تاريخ أمة 
من الأمم هذه الثروة الطائلة التى تركها المسلمون فى فن السير والتراحم والطبقات 
والمناقب إلى غير ذلك. 


وربما كان الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه من أكبر الشخصيات التى تحدث 
عنها الكتاب منذ عرف فمّه مالك» ومئذ روى كتابه الموطاً. 


ورما كان كتابه الموطأ من أكثر الكتب التى عنى بها الناس رواية وشرسًا وتعليقًاء 
ومع ذلك كله فلا تزال الكتابة عن مالك وعن كتابه قاصرة؛ فنحن فى حاحة إلى 
بحث علمى دقيق يتحدث عن مالك من نواحيه المختلفة: عن أسرته ومكانتها فى 
الجاهلية والإسلام» عن حياة مالك من حيث علاقته بالمجتمع الذى كان يعيش فيه 
من الناحية السياسية والمذهبية والاقتصادية» عن شيوخ مالك وأثرهم فى آرائه ثم عن 
تلاميذ مالك وانتشار مذهبه؛ وقد علمت من حسن الحظ أن أستاذنا أمين الخولى 


يبحث منذ سنين عديدة عن مالك وانتشار مذهبه. 


ولد مالك بن أنس سنة ثلاث وتسعين من الهحرة على أصح الأقوال» وينتهى 
نسبه من جحهة أبيه إلى ملوك حمير فى الجاهلية» واحتلف القدماء فى حد أبيه أبى عامر 
ابن عمروء ذهب بعضهم إلى أنه صحابى شهد مع التبى جميع الغزوات إلا بدرّاء 
وقال آخرون بل أسلم بعد وفاة الرسول وئتيجة هذا النلاف نرى خلامًا فى شأن 
جده؛ مالك بن أبى عامر فقد ذهب بعضهم إلى أنه أول من وفد من هذه الأسرة من 
اليمن إلى الحجازء وكان من التابعين الذين. لهم رواية عن الصحابة وأنه من الذين 
كتبوا المصحف الشريف فى عهد عثمانء أما والد الإمام فكان مقعدًا يحترف صنعه 


التبل ولا يذكر له شىء فى العلم» ولا نعرف شيئا نطمقن إليه عن أم الإمام لكثرة 
احتلافات القدماء عنها وعن اسمها. 


بدأ مالك يطلب العلم صغيرًاء فأذ عن كثيرين من علماء المدينة» ولعل أشدهم 
أثرًا فى تكوين عقليته العلمية التى عرف بها هو أبو بكر عبد بن يزيد المعروف بابن 
هرمر المتوفى سنة 44 ١ه»ء‏ فقّد روى عن مالك أنه قال: كنت آتى ابن هرمز من 
بكرة فما أحرج من بيته حتى الليل؛ ولازمه مالك على هذا النحو سبع سنوات أو 
ثمان. 

ويروى الطبرى» قال: حدثنى محمد بن الحسن بن زبالة» قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت آتى ابن هرمز فيأمر الخارية فتغلق الباب وترختى الستر يذكر أول 

فمن ذلك نتبين مدى الصلة التى كانت بين مالك وبين شيخه ابن هرمز حتى 
كان ابن هرمز يسر إليه أشياء لا يفصح بها لسواه» ونحن لا نكاد نعرف شيئًا عن ابن 
هرمزء فلم نعثر له على ترجمة فى كتب الطبقات» ولا ندرى إلى أى حد أخذ عنه 
مالك» فلم أحد له ذكرًا فى رجال الموطأء ولكن ابن حرير يذكر ابن هرمز فى ثورة 
محمد بن عبد الله» المعروف بالنفس الزكية» ضد أبى جعفر المنصورء فيروى قدامة بن 
محمد قائلاً: رج ابن هرمز ومحمد بن عجلان مع محمد فلما حضر القتال تقلد كل 
واحد قوسًا. قال: فظتنا أنهما أرادا أن يريا الناس أنهما قد صلحا لذلك. 


ولما انتهى القتال» يروى الطبرى عن عبد الله بن برق: رأيت قائدًا من قواد عيسى 
جاء فى جماعة يسأل عن منزل ابن هرمز فأرشدناه إليه» فرج وعليه قميص رباطء 
قال: فأنزلوا قائدهم وحملوه على برذونه وخرجوا به يزفونه حتى أدخلوه على عيسى 
فما هاحه؛ فال له: أيها الشيخ أما منعك فمّههك عن الخروج مع من خرجء قال: 
كانت فتنة شملت الناس فشملتنا فيهم قال: اذهب راشدًا. 


فمن ذلك نستيطع أن نتبين ما عرف به ابن هرمز من فقه ومن أثر فى أهل بلدته 
حتى تقلد القوس ليتبعه الناس» ونحن لا ندرى عما أسر به إلى مالك حتى نتبين أثره 


فى مالك» كما لا نستطيع أن نفترض أشياء لا تقوم على أساس ما دامت حياة ابن 
هرمز بجهولة. 

ومن شيوخ مالك ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١174‏ هء وكان من أكبر 
علماء المدينة فى عصره؛ بل يعد من أوائل المدونين» وكان من رجال الأمويين بالشام 
وتولى لهم القضاء والفتيا ورحل إلى المدينة فتزاحم عليه طلاب العلم يأخذون عنه 
ومنهم مالك فقد روى له فى الموطأ مائة واثنين وثلاثين حديثا منها اثدان وتسعون 

ويقول الليث بن سعد فى خطاب له إلى مالك: ثم اختلف الذين كانوا يعدهم 
فحضر بهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد ال رحمنء 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن المتوفى سنة ١75‏ هء هو أحد شيوخ مالك, وهو الذى 
قال فيه مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 
ربيعة ويحدث عنه. 

ويقول الليث بن سعد لمالك: وكان من حلاف ربيعة لبعض ماقد مضى ماقد 
عرفت وحضرث وسمعت قولك فيه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق 
بجلسه» فخطاب الليث يدل على أن مالكًا لم يكن صغيرًا عندما فارق خلس ربيعة 
الرأى إثما كان فى سن يستطيع بها أن ينكر على ربيعة بعض أقواله, وهذا لا يتأتى 
إلا من رجحل بلغ من النضوج الفكرى حدًا كبيراء كما أنه ظل يحضر بحلس ربيعة 
مدة طويله؛ ومع ذلك فإننا نرى فى الموطاً اثنى عشر حديثًا مئها خمسة مسندة 
وواحد مرسل وستة من بلاغاته رواها مالك عن ربيعة. 

كذلك روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر المتوفى سنة 3٠‏ هه وناقع 
هو الذى بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم القرآن والسنة» وكان يلقب بفقيه 
المديئة» لزمه مالك غلامًا نصف النهار وكان مالك يقول: كنت إذا سمعت حديث 
نافع عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره؛ وأهل الحديث يقولون: رواية 
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مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب حلالة كل واحد من هؤلاء الرواة» وقد 
وو له غاللك قن الموطا مانن سعدرناة 


يذكر المورحون أن جعفر الصادق كان من شيوخ مالكء؛ وجعفر أحد أئمة 
الشيعة» وكان من علماء المدينة المعروفين بالعلم والدين» ويروى الشيعة عن طريقه 
أحاديث كثيرة لا بجدها إلا فى الشيعة ويكفى أن نلقى نظرة إلى كتاب حار الأنوار 
للمجلسى وكتاب دعائم الإسلام للقاضى النعمان بن محمد بن حيون المغربى لندرك 
إلى أى منطق تنسب إلى جعفر الصادق هذه الأحاديث الكثيرة» ولم يكتف أصحابه 
بنسبة هذه الأحاديث إليه» بل نسبوا إليه كتبًّا عديدة فى الصنعة الكيمياء وكتبًا 
أخرى فى الفلك والرياضة وكتاب الحفر الذى نب عن الغيب» ولكن أكثر الباحثين 
المحدثين يرون أن ما روى عن الصادق لا يزال فى حاحة إلى إثبات وتدليل. 


فكمئر الفناة اق روخ لعاف ليحرت الم حمي 0 اشتخطية اتفال الوريع ززلهاة فن 
كتب أهل السئة وكتب المعتدلين من المورخين» وشخصية أخخرى أضفاها عليه بععض 
المسرفين من الشيعة: ويكفى أن نذكر أن حركة أبى الخطاب الأسدى كانت من 
أشد الحركات إسرافا فى إسباغ النعوت والصفات على جعفر الصادق. 


والمعروف عن جعفر أنه لم يسهم فى الحركات السياسية التى كان يقوم بها الشيعة» 
ولم يقم بالدعوة لنفسهء بل كان يؤثر مسالمة أولى الأمر من الأمويين والعباسيين. 


ويروى الداعى إدريس مؤرخ طائفة الإسماعيلية فى اللنزء الرابع من كتاب عيون 
الأبار أن أبا مسلم الخراسانى أرسل إلى الصادق مع رسول أمين يطلب منه أن يقبل 
أن تكون الدعوة له» فقرأ الصادق الرسالة ثم حرقها وأمر الرسول أن يبلغ أبا مسلم 
ما رآه فهذه القصة سواء أكانت صحيحة:؛ أم غير صحيحة فإنها تظهر لنا رغبة 
الصادق عن الحكم وزهده فى الرياسة الدنيوية» فليس بغريب أن يأحذ إمام من أئمة 
أهل السنة شيئًا من علم هذا الإمام الشيعى؛ وإذا صح ما رواه صاحب الديباج من أن 
لمالك عدة كتب فى الفلك والرياضياتء فلعله أذ ذلك عن جعفر الصادق كما أنه 


أرج له فى الموظأ تسعة أحاديث منها حمسة متصلة مسنئدة أصلها حديث واحد 
وهو حديث جابر الطويل فى الحج والأربعة منقطعة. 

هؤلاء هم أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام مالك؛ مع أنه لافى كثيرين مسن 
وفدوا على الحجاز للحج وروى عنهم؛ فلم يذكر عن مالك أنه رحل فى طلب العلم 
مع أن الرحلة فى ذلك الوفت كانت من أهم مقومات العالم ولاسيما للمحدث. 

ورعا كان ذلك لأن الإمام كان يعتقد كما اعتقد غيره من العلماء أن العلم هو 
علم المدينة» وفى ذلك يقول الليث بن سعد: وإنى حمق على الخوف على نفسى 
لاعتماد من قبلى على ما أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المدينة التى إليها كانت 
الهجرةء وبها نزل القرآن» وأما ما ذكرت من مقام رسول الله #قَكَا بالمدينة ونزول 
القرآن بها عليه بين أصحابه وما علمهم الله منه وأن الناس صاروا تبعًا لهم فيه فكما 
ذكرت. فلهذا لم يأبه مالك بالرحلة العلمية ما دام العلم هو علم أهل المدينة. 

وفى حياة الإمام مالك شاهد العالم الإسلامى تطورات خخطيرة كان لها أثرها 
القوى فى الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية» ففى هذه السنوات نشطت دعوة 
العباسيين وتطورت هذه الدعوة إلى انقلاب الحكومة فسقطت دولة بنى أمية» وتولى 
العباسيون الأمرء وتتبعوا الأمويين ومن لاذ بهم فتلا وتعذيباء وسقوط دولة وقيام 
أغبرى وو الما" إل لزلا دن الارطؤاية بن الناشة بوي يض فحنا من عدم 
الطمأنينة ومن تبلبل الأفكار» فمنهم من يتخخذ التقية فيضمر غير ما يظهرء ومنهم من 
يستسلم للأمر الواقع ولا يأبه.بمجرى الحوادث حوله؛ ومنهم من يقوم مع الحكومة 
الجديدة ابتغاء التقرب والزلفى لدى أولى الأمرء ومنهم من يؤازر الحركات التى ترمى 
إلى دعوة الحكومة القديمة» هذا ما نراه فى التاريخ فى كل العصور وفى كل انقلاب 
يحدث» وهذا ما يحدث فى التاريخ الإسلامى عند انتقال الحكم إلى العباسيين. 

على أن العباسيين لم يخشوا من أمر حشيتهم من حزب العلويين» وكان الحجاز 
عامة والمديئة مخاصة وكر الدعوة العلوية» وفيها كان الإمام جعفر الصادقء إمام 
الشيعة على اخحتلاف فرقها التى عرفت بعد وفاة الصادق سنة م/4١‏ هه من 
إسماعيلية ومباركية واثنى عشرية وغيرهاء وفيها حرج محمد بن عبد الله المعروف 
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بالنفس الزكية سنة 40 ١ه»‏ وخرج معه عدد من علماء المدينة منهم ابن هرمز أحد 
شيوخ مالكء أما مالك نفسه فكان مضطرًا إلى أن لا يسهم فى هذه الشورة مساهمة 
إيجابية» ذلك أن المنصور العباسى أرسله مع من أرسل إلى بنى الحسن ليدفعوا إليه 
محمدًا وإبراهيم ابنى عبد الله» فلما قام محمد وإبراهيم بالثورة لم يسع مالك أن 
يشترك فيها وهو الذى كان رسولاً لتسلمها بالأمس» وفى الوقت نفسه كان ينقم 
على المنصور حبروته وطغيانه ولهذا كان يأتيه أهل المدينة يستفتونه فى الخروج مع 
محمد ويقولون: إن فى أعناقهم بيعة لأبى جعفر فيقول: إنما بايعتموه مكرهين وليس 
على مكره يمين. 

وهذه التيارات السياسية اضطرت الإمام أن يتفطن» ولهذا وصف مالك بأنه كان 
أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صممًا قليل الكلام محفظًا بلسائه» ومع ذلك كله لم يننج 
مالك من ثقمة العباسيين فجلدوه فى أمر اتختلف فيه القدناى فمنهم من قال إنه حلد 
ما أفتى به فى ثورة النفس الزكية» وقيل بل لأن المنصور طلبه للقضاء فرفض» فاعتبر 
المنصور أن رفضه لون من ألوان عدم التعاون مع الحاكم فأمر بضربه. 

ويل إن المنصور أمره بأن لا يروى حديث طلاق المكره فلم يخضع للأمر فعذب» 
ولكن يحيى بن بكيرء أحد تلاميذ مالك» قال: ما ضرب مالك إلا فى تقديمه عثمان 
على على رضى الله عنهماء فسعى به الطالبيرن حتى ضرب. 

وأنكر القدماء قوله فقيل له: خالفت أصحابه فقال: أنا أعلم من أصحابه. 


ونحن ننكر مع القدماء رأى ابن بكير فإننا لا نعرف للطالبيون تفوذًا فى عهد 
المنصورء ولم نعرف أن تقديم عثمان على على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
يوجب سحخط العباسيين» بل من الموكد أن العباسيين كانوا يعمدون إلى الانتقاص من 
فضائل على وتقديم غيره من الصحابة عليه. 


ويكفى أن تقرأ ما كتبه أبو حعفر المنصور إلى محمد النفس الزكية لقدرك إلى أى 


حد عمد المنصور إلى دفع فضائل على وتفضيل غيره عليه» فقد قال: وأما ما فخصرت 
به من على؛ وسابقته فقد حضرت رسول الله #وكُ الوفاة فأمر غيره بالصلاة» ثم أذ 


الناس رجلا بعد رحل فلم يأخذوه» وكان فى السنة فتركوه كلهم دفعًا له عنهاء ولم 
يروا له حمًا فيهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقاتله طلحة والزبير» وأبى سعد 
بيعته وأغلق دونه بابه معاوية بعده» ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليهاء وتفرق أصحابه» 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة... إلخ. 

فهذه سياسة المنصور نحو على والعلويين فكيف يقبل قول الطالبيين فى مالك 
لتفضيله عثمان على على؟ حقيقة نفهم من قول الليث بن سعد أنه ومالكا كانا 
يفضلان عثمان» ولم يرو مالك عن على» فلما سثل عن ذلك قال: إنه لم يكن 
بالمدينة» ولكن ليس معى ذلك أنه امتحن بسبب رأيه هذاء ولذلك تدكر رواية يحيى 
بن بكير» ونرحع قصة حديث طلاق المكره فهى أكرب إلى العقل» على أن العلاقة بين 
مالك والعباسيين لم تلبث أن وطدتء إذ تقرب إليه العباسيين ليتحذوا منه ومن أمثاله 
من العلماء سئدًا وعوئا فى توطيد حكمهم, فزاره بعض الخلفاء العباسيين؛ وروى 
المهدى العباسى عنه الموطأً والروايات كثيرة حول متنابلات مالك وخخلفاء العباسيين» 
وكلها تثبت أن العباسيين عرفوا قدر هذا العالم الكبيرء وأنهم أجزلوا له العطاءء 
ومنحوه سلطة تقرب من سلطة حاكم المدينة فكان يأمر يحبس مسن يشاء أو بضرب 
من يريد» وبالرغم من ذلك فلم يكن الإمام مالك من مؤيدى العباسيين فقد كان 
يرى أن الحكم هو حكم عمر بن الخنطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما 
وكان يرجو أن يتاح للمسلمين من يحكم بحكمهما. 


ومن الناحية العقلية» كان المسلمون فى جميع الأمصار قد نشطوا فى الدراسات 
الدينية نشاطا ملحوظاء فدرسوا القرآن الكريم من نواحيه المتعددة» تفسيره وقراءاته 
ومفرداته ونحره إلى غير ذلك من ألوان الدراسات التى هى حور الثقافة الإسلامية فى 
كل العصور الإسلامية. 

ويجائب هذه الدراسات وحدث دراسة أخرى قوامها رواية حديث الرسول ولك 
وتتبع آثاره وسننه» فقد حرج كثير من الصحابة والسابقين الأولين إلى الجهاد فى 
سبيل الله واجتمع إليهم الناس» فكان فى كل طائفة منهم من يعلمون كتاب الله 
وسنة نبيه» وإذا استفتوا فى أمر لم يذكره لهم القرآن الكريم والسنة التبوية اجتهدوا 


فيه برأيهم» وكثيرًا ما كان يستشار الخلفاء الراشدون فى مثل هذه الفتاوى فكان 


ومع ذلك لم يسلم الأمر من اعتلاف فتاوى الصحابة ثم اختلف التابعون وتابعو 


التابعين وتابعوهم. 


وفى ذلك يقول الليث بن سعد لمالك: ثم احتلف الذين كانوا بعدهم أى بعد 
السابقين والتابعين فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن: وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت 
وسمعت قولك فيه» وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
عمر وكثير بن فرقد وغيره كثير من هو أسن منه؛ حتى اضطرك ما كرهت من ذلك 
إلى فراق محلسه؛ وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة 
من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أذكرت» تكرهان منه ما أكره. 


وهذا الخنلاف الذى ذكره الليث بن سعد لم يكن بين فقهاء المدينة فحسب بل 
نراه فى جميع الأمصار التى استجابت لدعوة الإسلام؛ فكان مصدر ثروة عقلية لا 
نكاد نجد لها مثيلا فى تاريخ الحضارات والأديان لأنها حلفت ترانًا عاش عليه 
المسملون بل لا يزالون يعيشون عليه إلى الآن. 


على أن هذه الدراسات الخالصة قد وجدت فى عهد مالك بن أنس تطورًا حديدًا 
بدحول بعض عناصر أحنبية عن العرب والإسلام بفضل اعتناق كثير من الأعاجم 
الدين الإسلامى» وهؤلاء كان لهم آراؤهم وتقاليدهم الدينية قبل الإسلامء ولهم 
' عاداتهم التى لم يعرفها العرب والمسلمون ثم بفضل حركة الترجمة التى بدأت فى 
عصر الأمويين وآتت أكلها فى عصر العباسيين» فكثرت الأهوال والبدع» وكثرت 
الفرق» وكثر بينها الجدل فنجدء فرق الشيعة والنوارج والقدرة والمرجمة والمعترلة» 
كما ظهرت فى عهد المنصور فرقة الخراسانية والرواندية والزنادقة وغيرها من فرق 
الغلاة. 


على أن بيئة الحجاز لم تتأثر بذلك كله أثرًا كبيراء واستطاعت المدينة أن تحافظ 
على تقاليدها التى ورثتها منذ عهد الرسول وق فلم تكن تميل إلى الحدال فى الدين 
بل كانت إلى الحفظ والنقل أقربء ولهذا كان الناس يفضلون الأحذ برأى المدينة 
وقد أذ مالك نفسه بتمييز المدينة ووافقه الليث بن سعد وتلاميذ المدرسة المالكيةء 
وها هو ابن عبد الحكم رئيس المدرسة المالكية بمحصر يقول: إذا جاوز الحديث الخرتين 
ضعفت شجاعته؛ وكان مالك بن أنس يتجنب أصحاب الفرق وأصحاب الأهواى 
وطعن فى آرائهم. 


فد قيل إنه كان يقول إذا ذكر عنده أحد أصحاب الأهواء: قال عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه: سن رسول الله ## وولاة الأمر بعده ستئا الأعمد بها اتباع 
لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد بعد هؤلاء 
تبديلهاء ولا النظر فى شىء ما مالفهاء فمن اهتدى بها فهو مهتد؛ ومن استنصر بها 
فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا. 


على هذا النحو كان ينظر مالك إلى أصحاب الفرق المحتلفة فالدين عنده هو 
الخلفاء الراشدون؛ وما رواه الصحابة وأهل العلم والتقى من علماء المدينة. 


وهذا هو المنهج الذى رسمه مالك لنفسه. والذى يقوم عليه كتابه الموطاء وحن 
نرى هذا المنهج واضحًا كل الوضوح فى الكتاب» وآيده ما قاله ابن أبى أوس أحد 
تلاميذ مالك فهو يقول: فيل لمالك: قولك فى الكتاب الأمر المجتمع عليه؛ والأمر 


فقال: أما أكثر ما فى الكتاب فرأيى» فلعمرى ما هو برأبى» ولكنه سماع من غير 
كانوا يتقون الله تعالى» فكثر على فقلت رأيى» وذلك رأيى إذ كان رأيهم رأى 
الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك, فهذا وراثة توارثوها رعق 


مقدهة التحقيق 00001 
قرن إلى زمانتاء وما كان رأيّا فهو رأى جماعة ممن تقدم من الأئمة» وما كان فيه الأمر 
المجتمع عليه فهو ما احتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. 

وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام وعرفه 
الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت فيه يبلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم» فهو شىء 
استحسنه من قول العلماء. 


وأما ما لم أسمع منهم فاجحتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حقى وقع ذلك 
موقع كلامهم أو قريبًا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم؛ وإن لم 
أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى إلى القياس يعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه 
عمل أهل العلم المقتدى بهم, والأمر المعقول به عندنا من لدن رسول الله وو والأئمة 
الراشدين مع من ليت فذلك رأيهم ما حرجت إلى غيره. 

فهذا المنهج الذى رضيه مالك لنفسه يدلنا على أنه كان ينقل العلم رواية» شأنه 
فى ذلك شأن كل العلماء فى عصره. إلا أنه ما رواه» وفسر ما نقله فهو رواية من 
ناحية» ومحتهد من ناحية أرى؛ راوية للحديث النبوى الشريف» وآراء من أخذ 
عنهم من المجتهدين» وما رضى به علماء أهل المدينة لأنفسهم بما أحذوه عن السلف 
الصالح؛ وهو مقيد بنفسه بذلك كله لا يحيد عنه» ويتحرج من المجادلة فيه. 

ولكنه مع ذلك كان ممتهد فى احتيار الحديث» ناقد مدقق» احتاط أشد الاحتياط 
فى رواية» حتى قال الشافعى: كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله وقال ابن 
الى ايع ع 1 إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذونه لقد 
أدرككت سبعين ممن يقول قال رسول الله و عند هذه الأساطين» وأشار إلى 
المسجد» فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وبلغ به تحرجه واجتهاده معًا فى التدقيق فى المسائل التى يسأل عنها فقد روى ابن 
القاسم: سمعت مالكًا يقول إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة مستة ما اتفق لى 
فيها رأى إلى الآن. 


وكان يقول: رما وردت على المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى» فهذا كله يدل على 
أن مالكًا كان يفكر ويطيل التفكيرء وينظر فى المسائل وينعم فيها النظرء يخاف 
ويخشاه فيما يسأل عنه لأنه يتحدث فى أمر دين الل فقد رأيناه يقول: إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذونه؛ فلا غرو أن رأينا القدماء أنفسهم يثقون برواية مالك 
السديك ثقةاتائة وو عفوا: مالكا عات الراري الكنان» وفسمره على شيرضه 
أنفسهم. 

ويروى ابن عبد الحكم أن مالكًا كان يفتى مع يحيى بن سعيد وربيعة ونافع 
وكانت له حلقة فى حياة نافع أكبر من حلقة نافع فهذا اعتراف من معاصريه 
أنفسهم بتفضيله على نافع مع مكانة نافع وعلو كعبه وفضله حتى لقب بفقيه المدينة» 
ورعا كان تفضيل معاصريه له وتسابقهم للأحذ عنه سببًا فى أن حقد عليه بعض 
العلماء أمثال ابن إسحاق وابن أبى ذؤيب وغيرهما حسذا له على ما بلغه من مكانة 
فى تفوس معاصريه. 

ورعا حقدوا عليه لأن مالكًا كان يخالفهم ويطعن عليهم»ء ومع ذلك فإن هؤلاء 
العلماء الذين نقدوا مالكًا لم يستطع أحدهم أن ينقد رواية من روايته للحديث 
الشريفء إنما كان أكثر التقد يدور حول أمور فقهية كان يراها مالك ولم يأحذوا 
هم بهاء أو نقد بعض تصرفات مالك الخاصة مثل تخلفه عن صلاة الجماعة؛ وعدم 
شهود البنائز» أو عيادة المرضىء مع أنه كان يزور الأمراءء وذلك كله حدث فى 
أواخخر أيام حياته حين حلت به الشيخوخة فهذه المسائل التى وجهت إلى الإمام مالك 
لا تتقص من قيمته العلمية ولا مسن صحة روايته» وهى أقرب ما يكون من نقد 
المتنافسين بعضهم إلى بعض. 

ويجانب ما امتاز به الموطأ من صحة الحديث فهو من أوائل الكتب التى دونت فى 
الحديث» فنحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أراد أن يدون السئن 
التبوية» واستشار فى ذلك بعض الصحاية فوافقوه على ذلك؛ ولكئه رجع عن ذلك 
حشية أن تلتبس السنة بكتاب الله الكريم» وأن الصحابة لم يكتبوا الحديث وإنما 
كانوا يؤدونه حفظا. 


مقدمة التحقيق مف المج اق ام ا ا ل 1 

إلا ما رواه البخارى عن أبى هريرة فى كتاب العلم حيث يقول: ما من أصحاب 
النبى وو أكثر حديئًا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا 
اف 


وفى عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه وكان 
يكتب إلى علماء المدينة خاصة يسألهم؛ كما أمر أبا بكر بن محمد بن حزم أن ينظر 
ما كان من حديث الرسول أو سئنه أو حديث عمرء فيكتبه نخوفا من ذهاب الحفاظ؛ 
فكان هذا كله ابتداء تدوين الحديث النبوى الشريف. 


وورد فى تنوير الحوالك: وحدث فى أواخخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب 
الأحبارء لما ائتشر العلماء فى الأمصارء وكثرة الابتداع من النوارج والروافض 
ومنكرى الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعد بن أبى عروبة وغيرهما 
فكانوا يصنفون كل باب على حدة» إلى أن قام كبار أهل الطيقة الثالشة فى منتصف 
القرن الثانى فدونوا الأحكام» فصئف الإمام مالك الموطاً وتوعمى فيه القوى من 
حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وقتاوى التابعين ومن يعدهم. 


فمالك رضى الله عنه كان من أوائل المدونين للحديث الصحيح, العاملين على 
الحذر والاحتياط فى قبول ما يروى» المدققين الناقدين فى المتن والسندء ولذلك قال 
ابن عييئة: ما رأيت أحدًا أجود أخذًا للعلم من مالك: وما كان أشد انتقاءه للرجال 
والعلماع ولعل مالكًا كان أسبق علماء الحديث فى وضع ما عرف بفن الحديث. 

فإننا لا نكاد نعرف من سابقه فى نقد الرواية والتشدد فى الأذ عن الرواة 
والعلماء. وكذلك فعل فى ما رواه فى المسائل الفقهية لأن الموطأ مزييج من حديث 
وتفسير وفقه وتاريخ» لأن العلوم لم تكن قد تحددت معالمها بعد ولارتباط هذه 
العلوم بعضها ببعض وتداخلها بحيث احتاجت هذه العلوم إلى وت طويل تطورت 
فيه حتى الفصل بعضها عن بعض» واتخذت معالمها المحددة التى هى عليها اليوم. 
وعلى هذا النحو صئف مالك الموطأ وجمع فيه ما صح عنده من ألوان هذه العلوم 
المحتلفة. 


وقدحروف الطبر عع العا بن الولية عن إبراظي بن خقات تال #ستعك مالك 
يقول: قال لى المهدى: يا أبا عبد الله ضع كتابًا أحمل الأمة عليه. قال: يا أمير 
المؤمنين» أما هذا الصمّع؛ وأشار إلى المغرب» فقد كفيتكه: وأما الشام ففيهم الذى 
علمته» يعنى الأوزاعى: وأما أهل العراق فهم أهل العراق» فيفهم من ذلك أن المهدى 
هو الذى طلب من مالك أن يصنف الموظاً. 

ولكن هناك رواية أخترى ذكرها الطبرى أيضًا تخالف الرواية الأولل» فقد روى عن 
محمد بن عمر» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو حعفر المنصور دعالى 
فدحلت عليه فحادثته وسألنى فأحبته» فقال: إنى عزمت أن آمر بكتبك هذه التى قد 
وضعتهاء يعنى الموطأء فتنسخ نسخنا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها 
نسخحة وآمرهم أن يعملواءا فيها لا يتعدونه إلى غيره ويدعوا ما سوى ذلك من العلم 
المحدث» فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث؛ ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به 
من احتلاف الناس وغيرهم؛ وأن ردهم عما قد اعتقدوه شديد؛ فدع الناس وماهم 
عليه وما احتار أهل بلد لأنفسهم؛ فقال: لعمرى لو طاوعتنى على ذلك لأمرت. 

هكذا ساق ابن حرير تلك الرواية التى تناقض الأولى دون أن يرجح إحداهماء 
ويغلب على ظنى رفض الروايتين» ذلك أن المهدى ولى الخلافة العباسية سئة .مهاه 
وقت كان مالك فى نحو الخامسة والستين من عمره» أى أنه كان فى أواعخمر سنى 
حياته» وأن المهدى وهو أمير روى عن مالك الموطأء فكيف يطلب منه أن يصنف 
الموطأ وهو نخليفة؟ ويفهم من الرواية الثانية أن علم مالك كان منتشرًا فى بلاد 
المغرب» فهل كان هذا العلم هو ما دون فى الموطأ أم غيره؛ وإذا كان هو ما دون فى 
إلوظأ فول يلغ امترب عبرا أو غير عدون 

والنص يحدثنا عن كتب مالك التى وضعها أى أن مالكًا كان وضع كتبه قبل أن 
يراه المنصورء ثم هل كان المنصور فى غفلة حتى يطلب من مالك أن ينسخ كتبه 
ليعمل بها أهل الأمصار .ما فيهم أهل العراق» ونحن نعلم أن الإمام مالك كان له 
رأى فى علماء العراق» وعلماء العراق لهم رأى فى مالكء؛ فهل كان المنصور يضمن 


تأبيد علماء العراق أو غير العراق من الأمصارء لعلها رغبة الأمصارء أو لعلها رغبة 
حاشت فى نفس المنصور» ولكنه أدرك أنها بعيدة التحقيق. 

كا لع شيتك رطا مسد وزكلم وسيل الك سيم أذ علدنا أمالها 
وضع الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث ولم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه 
حتى بقى ما بين أيديناء فهذا يدل على أن تصنيفه استغرق أعوامًا عديدة لا نستطيع 
أن نحددهاء بالرغم نما ذكره السيوطىء أن مالكا قال: ألفته فى أربعين سنة. 

وقد روى الموطأ عن مالك عدد كبير من العلماء وفى ذلك يقول السيوطى: الرواة 
عن مالك فيهم كثرة بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته كانوا أساتذة 
مدرسته فى الأمصار ولعل مدرسة المالكية فى مصر كانت من أنشط المراكز لنشر 
تعاليم مالك ورواية الموطأء وعن المصريين انتشر المذهب فى المغرب والأندلس فهرع 
علماؤها إلى الأحذ عن مالك نفسه. 

وفى ذلك يقول ابن خلدون: وأما مالك فاختص ,عذهبه أهل المغرب والأندلس 
وكانت رحلتهم غالبًا إلى الحجازء وهو منتهى سفرهم, والمدينة يومئذ دار العلم ومنها 
تحرج إلى العراق» ولم يكن العراق فى طريقهم؛ فاقتصروا على الأعمذ عن علماء 
المدينة وشيخخحهم يومئذ وإمامهم مالك» وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده. 

فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره من لم تصل إليهم طريقته» 
ويذكر المورخون أن أول من بث تعاليم مالك بالأندلس هو عبد الملك بن حبيب» 
وأشهر تلاميذ مالك من الأندلسيين هو يحيى بن يحيى الأندلسى الذى انتشرت روايته 
للموطأً وكادت تندثر روايات غيره من تلاميذ مالك» وهو الذى كان أثيرًا عند 
أمويى الأندلس فلم يتول قضاء الأندلس أحد إلا.عشورته: فكان جميع قضاتها من 
أصحابه وتلاميذه» وهذا لم يحدث لأحد من تلاميذ مالك إلا لليث بسن سعد عصرء 
ولكن الليث كان صاحب مذهب خالف فيه مالكًا فى بعض المسائل نراها مبثوثة فى 
رسائله إلى مالكء ورعا كان اسثثار الحكومة الأموية بالأندلس بالعطف على يحيى بن 
يحيى من أسباب بقاء روايته وشهرتها دون غيرها من الروايات. 

0 كك 


ذكر الذين رووا الموطأً عن مالك 
من أهل المدينة: 
١‏ - معن بن عيسى القزاز. 


؟ - عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى المانى ثم البصرى سمع من الإمام 
نصف الموطأء وكرأ هو عليه النصف الآخمر. 


" - أبو مصعب أحمد بن أبى بكر بن القاسم بن الحارث الزهرى. 
- بكار بن عبدالله الزبيرى. 

ه - مصعب بن عبدالله الزبيرى. 

5 - عتيق بن يعقرب, 

/ا - مطرف بن عبدالله. 

6 - إسماعيل بن أبى أويس عبدالله. 

- عبدالحميد بن أبى أويس عبدالله. 

٠‏ - أيوب بن صالح» وسكن الرملة. 

١١‏ - سعيد بن داود. 

- محرز المدنى» قال عياض: وأظنه بن هارون الخديرى. 
١“‏ - يحبى بن الإمام مالك» ذكره ابن شعبان وغيره. 

١5‏ - فاطمة بنت الإمام. 

١5‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنينى. 


1١5‏ - عبدالله بن ناقع. 


١١7‏ - سعد بن عبد الحميد الأنصارى. 
ومن أمل مكة: 
١‏ - يحيى بن قزعة. 


١‏ - الإمام الشافعى. حفظ الموطأ بمكة؛ وهو ابن عشر» فى تسع ليال» ثم رحل 
إلى مالك فأعحذه عنه. 


ومن أهل مصر: 

١‏ - عبدالله بن وهب. 

؟ - عبدالرحمن بن القاسم. 

م - عبدالله بن الحكم. 

1 - يحيى بن عبدالله بن بكيز . وقد ينسب إلى جده؛ وفى الديباج: أنه سمع من 
مالك الموطأ سبع عشرة مرة. 

ه - سعيد بن كثير بن عفير الأنصارى» وينسب إلى جده. 

. - عبدالرحيم بن خخالد. 

٠‏ - حبيب بن أبى حبيب إبراهيم» وقيل مرزوق» كاتب مالك. 

4-- أشهن: 

8 - عبدالله بن يوسف التنيسى» وأصله دمشقى. 

٠‏ - ذو الثون المصرى. 

ومن أهل العراق وغيرهم: 

١‏ - عبدال رحمن بن مهدى البصرى. 


٠‏ - سويد بن سعيد بن سهل الهروى. 


ه - إسحاق بن عيسى الطباع البغدادى, 

1 - محمد بن الحسن الشيبانى» صاحب أبى حنيفة. 

/ا - سليمان بن برد بن بجحيح التجيبى. 

م - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمى البغدادى. وسماعه للموطأ صحيح؛ 
وخخلط فى غيره. 

4 - محمد بن شروس الصنعانى. 

٠‏ - أبوقرة السكسكى موسى بن طارق. 

١‏ - أحمد بن منصور الحرالى. 

1 - محمد بن المبارك الصورى. 

١‏ - بربر المغنى» بغدادى. 

4 - إسحاق بن موسى الموصلى» مولى بلى مخروم. 

٠‏ - يحيى بن سعيد القطان. 

لذ - روح بن عبادة. 

١١/‏ - حويرية بن أسماء. 

- أبو الوليد الطيالسى. 

9 - أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفى. 

٠‏ - متحمد بن يحيى السباى اليمانى. 

١‏ - الوليد بن السائب القرشى. 


3٠‏ - الماضى بن محمد بن مسعود الغافقى. 
4 - محمد بن النعمان بن شبل الباهلى. 
0 - عبيد الله بن محمد العيشى. 

- محمد بن معاوية الحضرمى. 

/الا - محمد بن بشير المغافرى الناجى. 

4 - يحبى بن مضر القيسى. 

ومن أهل المغرب من الأندلس: 

١‏ - زياد بن عبدالرحمن الملقب شبطون. سمع الموطأ من مالك. 
؟ - يحيى بن يحيى الليئى. 

»4 - حفص وحسان. ابنا عبدالسلام. 
ه - الغاز بن قيس. 

1 - قرعوس بن العباس. 

/ا - سعيد بن عبدالحكم. 

م - سعيد بن أبى هلد. 

8 - سعيد بن عبدوس. 

٠‏ - عباس بن صالح. 

١‏ - عبدالر حمن بن عبدالله. 

١‏ - عبدالرحمن بن هند. 


٠‏ - شبطون بن عبدالله الطليطلانى. 


لفقم رم هم ميو مم يميه و فيو مو رو نموم يوه مهم يم مه ره و مر من مهار متم مه ره ررم نمم قن 


١‏ - عبد الأعلى بن مسهر الغسانى. 

- عبد بن حبان الدمشقيان. 

ا - عتبة بن حماد الدمشقى» إمام الجامع. 

؛ - مروان بن محمد. 

ه - عمر بن عبدالواحد السلمى» دمشقيان أيضا. 

* - يحيى بن صالح الوحاظى الخمصى. 

٠‏ - حالد بن نزار الأيلى. 

قال القاضى عياض» بعد ذكر غالبهم: فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأء 
ونص على ذلك المتكلمون فى الرحال. 

وقد ذكروا أيضًا: أن محمد بن عبدالله الأنصارى البصرى أذ الموطأ عن كتابة) 
وإسماعيل بن إسحاق» أخذه عنهء مناولة. 

أما أبو يوسف»ء فرواه عن رحلء عنه. 


وقد ذكر عن المهدى والهادى أنهما سمعا منه»؛ ورويا عنه. وأنه كتب الموظأ 
للمهدى. ' 


مقدمة التحقيق دز زذ112 0 0 
وذكروا أيضًا أن الرشيد وبئيه الأمين والمأمون والموتمن أحذوا عنه الموطأ. 


ولا مرية أن رواة الموطأ أكثر من هؤلاء ولكن إتما ذكرنا منهم من بلغناء نصاء 
سماعه له منه وأتحذه له عنه أو من اتصل إسنادنا له فيه عنه. 


والذى اشتهر من نسخ الموطأء مما رويته. أو وقفت عليه أو كان فى روايات. 
شيوحناء أو نقّل منه أصحاب الخلاف الموطات» نحو عشرين نسخة, وذكر بعضهم 
أنها ثلاثون نسحة. 


وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبدالرحيم بن شروس الصنعانى عن 
مالك» وهو غريب؛ ولم يقع لأصحاب اعتلاف الموطآت. فلهذا لم يذكروا عنه 


وقال الجلال السيوطى: وقد ذكر الخطيب» ممن روى الموطأ عن مالكء إسحاق 
ابن موسى الموصلىء مولى بنى مخزوم. 


وقال بعض الفضلاء: احتار أحمد بن حثبل فى مستله رواية: عبدال رمن بن 


والبخارى رواية: عبدالله بن يوسف التنيسى. 

ومسلم رواية: يحبى بن يحبى التميمى النيسابورى. 

وأبو داود رواية: العنبى. 

والنسائى رواية: قتيبة بن سعيد. 

وقد عقب على ذلك المرحوم الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطى بقوله: 


ومن هنا نعلم» بالضرورة أن أصحاب كتب الحديث المعتبرة» كلهم عالة 
على مالك وأصحابه وهو شيخ الجميع؛ لأن مدار الحديث اليو على الكتب الستة) 


ومسئد الإمام أجمنت وقد رأيت تعويل الجميع على روايات الموطأ والسماع من 
أصحابه. 


وقد قال الشيخ ولى الدين الدهلوى وطناء العمرى نسبا: كتاب الموطأ أصح 
الكتب وأشهرهاء وأقدمها وأجمعها. وقد اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على 
العمل به والاجتهاد فى روايته ودرايته» والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته؛ 
والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبانيه. 


ومن تتبع مذاهبهم؛ ورزق الإنصاف من نفسهه. علم.ء لا محالة» أن الموطأ عدة 


حنيفة وصاحبيه وتبراسه. 


وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون» وهو منها منزلة الدوحة من 
الغعصون. 


وإن الناس؛ وإن كانوا من فناوى مالك فى رد وتسليم؛ وتئكيت وتقديم؛ ما 
صفى لهم المشرب» ولا تأتى لهم المذهب» إلا.ما سعى فى ترتيبه» واحتهد فى تهذيبه 


وقال الشافعى لذلك: ليس أحد أمن على فى دين الله من مالك. 


وعلم أيضًا أن الكتب المصئفة فى السئن كصحيح مسلم وستن أبى داود؛ وما 
يتعلق بالفقه من صحيح البحارى وجامع الترمذى مستخرجات على الموطأ تحوم 
حومه؛ وتروم رومه مطمح نظرهم منها وصل ما أرسله» ورفع ما أوقفه؛ واستدراك 
ما فاته وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده؛ وإحاطة جوائب الكلام بذكر ماروى 
خلافه. وبالجملة» فلا يمكن تحقيق الحق فى هذا ولا ذاك؛ إلا بالاكباب. على هذا 
الكتاب. ش 


ا.ه. كلام الدهلوى بلفظه, 


مقدمة التحقيق 00000 0 ا 
ومما هو ضرورى عند المحدثين» أن مشايخ أصحاب الكتب الستة ومن عاصرهم» 
عديدة» قل أن تخلو واحدة منها عن زيادة تنفرد بها. 


ولم يتركوا شينا من أحاديث الموطأء بل أخرحوها فى مصنفاتهم؛ ووصلوا كثيرًا 


لد تن نا 


ذكر نسخ الموطاً 

أما نسخ الموطأ فعدتها أربع عشرة نسخة. 

ذكرها الإمام عبدالحى اللكنوى» فى مقدمة كتابه التعليق الممجدء على موطأ محمد 
وذكرها الإمام الشنقيطى فى كتابه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. 
الإمامان الخليلان. 

اد 

النسخة الأولى: 

المفهومة من الموطأ عند الإطلاق فى عصرناء هى نسخة يحيى بن يحيى المصمودى. 

وهو أبو محمد يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقايا الملصمودى» نسبة إلى 
مصمودة» قبيلة من البربر. 

أذ يحيى الموطأ أولاء من زياد بن عبدالرحمن بن زياد اللخمى» المعروف 
بشبطون» وكان زياد أول من أدخل مذهب مالك فى الأندلس. 

ورحل إلى مالك للاستفادة مرتين» ورجع إلى وطنه واشتغل بإفادة علوم الحديث» 
وطلب منه أمير قرطبة قبول قضاء قرطبة» فامتنع؛ وكان متورعًا زاهدّاء مشارًا إليه فى 
عصرة. 

وارتحل يحيى إلى المدينة» فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة؛ إلا ثلاثة أبواب من ' 
كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف إلى العيد وباب قضاء الاعتكاف وباب 
النكاح فى الاعتكاف. 

وكانت ملاقاته وسماعاته فى السنة التى مات فيها مالك؛» يعنى سنة تسع وأربعين 
ومائة» وكان حاضرًا فى تجهيزه وتكفينه. 


مقدمة التحقيق وا سوا اح ا وا لو دي ااا تالا ةط 6 ا 1 
وأحذ الموطأ أيضًا من أجل تلامذة مالك» عبدالله بن وهب» وأدرك كثيرًا من 
ففى الأولى» أذ عن مالك» وعبدالله بن وهب» وليث بن سعد المصرى» وسفيان 

ابن عيينة؛ وغيرهمء وفى الثانية» أخذ العلم والفقه عن ابن القاسم صاحب المدونة» 

من أعيان تلامذة مالك. 
قال الإمام الزرقانى: كان يحيى عن مالك. فقيل: هذا الفيل. فخرحوا لرؤيته ولم 

فرج فال مآلك له لع ال تقرح لتطائر الفل وش لا يكرة ولقادة تال لم 

أرحل لنظر الفيل» وإغا رحلت لأشاهدك» وأتعلم من علمك وهديك» فأعجبه ذلك» 

وسماه عاقل الأندلس وإليه انتهت رياسة' الفقه بها. 
وانتشر به المذهب» وتفقه به من لا يحصى» وعرض للقضاء فامتنع» فعلت رتبته 

على القضاة» وقبل قوله عند السلطان» فلا يولى قاضيًا فى أقطاره إلا.مشورته 

واحتياره» ولا يشير إلا بأصحابه» فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم. 
وهذا سبب اشتهار ا موطأ بالمغرب من روايته دون غيره. 
قلت: ولكن يبقى معرفة سبب اشتهاره فى العالم الإسلامى» والاعتماد عليه دون 

سواه. 
وبعد ما صار جامعًا بين الرواية والدراية عاد إلى أوطائهء وأقام بالأندلس» يدرس 

ويفتى على مذهب مالك» وبه وبعيسى بن دينارء تلميذ مالك» انتشر مذهب مالك 

فى بلاد المغرب. 


عاد عا عد 
النسخة الثانية: 


نسخة ابن وهبء وهو أبو محمد عبدالله بن سلمة الفهرى المصرى: ولد فى ذى 
القعدة سنة حمس وعشرين بعد المائة» وأحذ عن أربعمائة شيخ؛ منهم مالك» والليث 


ابن سعدء) ومتحمد بن عبدالرحمن» والسفيانان» وابن جحريج وغيرهم. وكان بحتهدا لم 
يقلد أحداء كما قال بعضهم. 


والصحيح أنه كان مقلدًا للامام مالك» وقد تعلم منه الاجحتهاد والتفقفه ومن 
الليث» وكان كثير الرواية للحديث. وقد ذكر الذهبى وغيره أنه وحد فى تصائيفه 
مائة ألف حديث وعشرون ألفاء كلها من رواياته. 

ومع هذا لم يوجد فى أحاديثه منكرء فضلا عن ساقط أو موضوع. 

ومن تصائيفه الكتاب المشهور بجامع ابن وهب وكتاب المناسك» وكتاب المغازى 
وكتاب تفسير الموطأء وكتاب القدرء وغير ذلك. 

وقد كان صئف كتاب أهوال القيامة» فقرئ عليه يوماء فغلب عليه النوف» فغشى 
عليه» وتوفى فى تلك الحالة يوم الأحد خخامس شعبان سنة تسع وتسعين بعد المائة. 

ومما تفردت به هذه النسخحة, وهو أولها: 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. 

ولا يوحد هذا الحديث فى الموطآت الأحرء إلا موطأ ابن القاسم. 

قال الإمام الشنقيطى: وتوجد الآن نسخته مكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة 
العلية» كما أخبرنى به بعض علماء الترك الأفاضل. 

#6 #6 

النسخة القالفة: 

نسخحة أبى عبيد الله عبدالرحمن بن الفاسم بن خالد المصرى» ولد سنة اثنتين 
وثلاثين بعد المائة» وأعنذ العلم عن كثير من الشيوخ؛ منهم مالك؛ وهو الذى تمهر 
على يديه. ويروى أنه صحبه نحو عشرين سنة أو أكثر» وكان من أخحص تلاميذه 


وكان زاهدًاء فقيّاء ورعاء وكان يختم القرآن كل يوم ختمتين. وهو أول من دون 
مذهب مالك فى المدونة) وعليها اعتمد فمهاء المذهب. 

وكانت وفاته فى مصر سنة إحدى وتسعين بعد المائة. 

ومما اتفردت به نسخحته من الموطاً: 

مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ويك قال 
رواية عن ربه سبحانه وتعالى: «من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى» فهو له كله أنا 
أغنى الش ركاع.. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا يوجد إلا فى موطأ ابن القاسمء وابن 
عقير» من الموطات. 


النسخة الرابعة: 
جدهء أصله من المدينة وسكن البصرة» وكان يمكة فى شوال سنة إحدى وعشرين 
بعد المائتين» وكانت ولادته بعد الثلاثين والمائة. 

أحذ عن مالك» والليث» وحمادء وشعبة) وغيرهم. 

قال اين معين: ما رأينا من يحدث لله إلا وكيعا والقعنبى. 

وله فضائل جمة وكان جاب الدعوات» وعد من الأبدال» رحمه الله وما اتنفردت 
به تسححته: 

أخبر نا مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن 
ابن عباس أن رسول الله يوك قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» إغا أنا عبد» فقولوا: عيده ورسوله,. 

تن نا 


نسخحة عبد الله بن يوسف الدمشقى الأصلء التنيسى: نسبة إلى تنيس. 


قال فى القاموس: تنئيس كسكين. بلدة يحزيرة من جزائر بحر الروم» قرب دمياط» 
تنسب إليها الثياب الفاحرة» وهو ثقة» وثقه البحارى وأبو حاتم» وأكثر عنه البخارى 
وغيره من كتبه, وهو أثبت الناس فى الموطأء بعد القعنبى. 


قال أبو بكر بن خزيعة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحيى بن معين 
يقول» وسألته عن رواة الموطأ عن مالك» فقال: أثبت الناس فى الموطا عبدالله بن 
مسلمة القعنبى»: وعبدالله بن يوسف التنيسى» بعده» وما انفردت به نسخنة التنيسى 
عن غيرهاء إلا نسخحة ابن وهب: 


مالك عن ابن شهاب عن حبيب» مولى عروة» عن عروة أن رحلا سأل رسول 
الله فك : أى الأعمال أفضل؟ قال: وليمان بالله, الحديث. هكذا قالوا. 


3 6د بد 
النسخة السادسة: 


نسححة معن القزاز» نسبة إلى بيع القزء وهو أبو يحيى معن بن عيسى بن دينار» 
المدنى» الأشجعى» مولاهم. 


كان يلقب 5 يعكاز مالك لكثرة استناده عليه. 


كان من كبار أصحاب مالك ومحققيهم؛ ملازمًا له وإنما قيل له وعكاز مالك, لأن 
مالكاء بعدما كبر وأسن؛ كان يستئد عليه» حين خخروجه إلى المسجد» كثيرًا. 


توفى بالمديئة سنة ثمان وتسعين ومائة» فى شهر شوال. 


. وما انفردت به نسخحته» عن غيرها من نسخ الموطأ: 


مالك عن سالم أبى النضرء عن أبى سلمة؛ عن عائشة» قفالت: كان رسول الله 
يه يصلى فى الليل» فإن فرغ من صلاتهء فإن كنت يقظانة تحدث معىء وإلا 


اضطجع حتى يأتيه الموذن. 


النسخة السابعة: 


أذ عن مالك والليث وغيرهما. روى عنه البارى وغيره» وصار أحد المحدثين 
الثقات» ويقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. توفى فى رمضان سنة ست 
وما انفردت به نسخخته عن غيرها من الموطآات» إلا موطأ محمد بن الحسن: 


مالك عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شهاب عن 
حده أنه قال: ريا رسول الله لقد حشيت أن أكون قد هلكت. قال: لم؟ قال: نهانا 


الله أن تحمد يما لم نفعل» وأجدنى أحب أن أحمد....., الحديث. 
#6 د 
النسخة الثامنة: 


نسخحة ابن بكير: اشتهر بنسبته للحده: وهو يحيى بئن يحيى بن بكيرء أبو زكرياء 
الموصوف بإحياء شوارد العلوم وجمع شتاتها المصرى. 


أحذ عن مالك والليث وغيرهما. وروى عنه البخارى ومسلمء بواسطة. فى 
صحيحيهما. وثقه جماعة. 


مات فى صفر سنة إحدى وثلاثين بعد المائتين. 


مالك عن عبدالله بن أبى بكرء عن عمرة عن عائشة؛ أن رسول الله هَقْك قال: «ما 
زال حبريل يوصينى بالجار» حتى ظتنت أنه سيورثهع. 

فمان هذا الحديث؛» فى رواية محمد» برواية مالك عن يحيى بن سعيد» عن أبى 
بكر» عن عمرة عن عائشة. 


النسخة التاسعة: 


نسخة أبى مصعب الزهرىء اشتهر بكنيته» واسمه أحمد بن أبى بكر القاسم بن 
الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرىء العوفى» قاضى 
المدينة وأحد شيوخ أهلها. 

لازم مالكا وتفقه عليه؛ وروى عنه موطئه. أخحرج عنه أصحاب الكتب الستة؛ إلا 
أن النسائى» روى عنهع بواسطة. 

توفى» رحمه الله فى رمضان سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. 
وقد فالوا: إن موطأه آخر الموطآت التى عرضت على مالك» ويوحد فى موطئه زيادة 
نحو مائة حديث على سائر الموطآت الأخر. وكذلك موطأ أبى حذافة السهمى. 

وما انفردت به نسحته عن غيرها من الموطاث: 

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن رسول الله #يه سكل: عن 
الرقاب» أيها أفضل؟ فقال: رأغلاها ثمئاء وأنفسها عند أهلهاء. 

كن تنا نا 
النسخة العاشرة: 
نسخحة مصعب الربيرى» وهو مصعب بن عبدالله الزبيرى. 


قال بعضهم: ما الفردت به لسححته: 


مقدمة التحقيق اس كو يتا امكو امات أو اقم امسقم ل ا ا 
مالك عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله و قال» فى 
أصحاب الحجر: ولا تدحلوا على هؤلاء المعذيين» إلا أن تكونوا ياكين...., الحديث. 


قال ابن عبدالبر: هذا الحديك موجود فى موطأ يحيى بن بكيرء وسليمان أيضّاء 
أى سليمان بن برد وهو فى موطأ محمد بن الحسن أيضًا. 
كد تن فنا 
النسخة الحادية عشرة: 
قال الإمام الشنقيطى: ولم أقف على أن نسخته انفردت ببعض الأحاديث. 
كن تنم نا 
النسخة الثانية عشرة: 
نسخحة سليمان بن برد بن بحيح التجيبى» مولاهم. 
ولم تنفرد به عن نسخة مصعب بن عبدالله الزبيرى؛ ولا عن نسخة محمد بن 
اللحسن. 
تند بين نت 
الدسخة الثالئة عشرة: 
نسخة سويد بن سعيدء أبى محمد الهروى. 


روى عنه مسلم وابن ماجه وغيرهماء وكان من الحفاظ المعتبرين. مات سنئة 


أربعين بعد المائتين. 


وما انفردت به لسخته: 


مالك عن هشام» عن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول 
الله ويه قال: «إن الله لا يتبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عافاء اتخذ الناس رئوسا جهالاء فسعلوا فأفتوا بغير 


علمء فضلوا وأضلواء. 


رواه البخارى من طريق مالك فى صحيحه:؛ فى باب كيف يقبض العلم من 
كتاب العلم ورواه أيضًا من طريق حرير عن هشام بن عروة» إلى آخخر إسناد مالك. 


ورواه مسلم من هذه الطريق فى صحيحه؛ فى باب رفع العلم وقبضه وظهور أهل 
الجهل» من كتاب العلم. 


وتوحد نسخته,مكتبة الملك الظاهر بدمشق؛ كما أحبرنى بذلك بعض الثقات. 

ولم أقف عليها حين زيارتى لها أيام الحرب. 
# # ا 

النسخة الرابعة عشرة: 

وهى مطبوعة بالهند وإيران» ولها شهرة هناك» وفى الحرمين. 

وما انفردت به لسخحته حديث: 

وإغا الأعمال بالنية» وإنما لكل امرئٌ ما نوى....) الحديث. 

ولذلك نسب الحفاظ هذا الحديث لموطأ مالك. 


ولكن من لم تشتهر عنده رواية محمد بن الحسنء يزعم أن نسبة هذا الحديث 
للموطأ غلط. 


ونسخته تزيد كثيرًا على موطأ يحيى الليثى» لكنه شحنها بآثار ضعيفة من غير 
طريق مالكء يحتج بها لفقه الحنفية» كما ذكر فيها ما وافق فمّه الحنفية ظاهر أحاديث 
الموطأ. 

وكما زادت نسحته بأحاديث؛ فهى عالية من عدة أحاديث ثابتة فى سائر 


الروايات» كما قاله الزرقانى فى أول شرح الموطأء وكما وقفت عليه أنا حين درسى 
له بالمسجد الحرام. 


أصح الموطآت وأشبهرها 
قال الإمام الشنة 
وأشهر الموطمآت ذكرا إذ كان بالصحة منها أحر 
موطاً الإمام يحيى الليثى من كان فى العزم شبيه الليث 
فهوالذى شر ححه التقاد وانتفعهصست بكلره العياد 
وبلغت شروحه نحو لماه فكلهاعماحوه منيبئه 


قال القاضى عياض فى المدارك: لم يعفن بكتاب من كتب الحديث والعلم؛ اعتناء 


الناس بالموطاً. 
د كد 
شروح الموطأ 
فممن شرحه: : ابن عبد البر فى التمهيد» والاستذكار» وأبو الوليد بن الصفار» 
وسماه الموعب. 


والقاضى محمد بن سليمان بن خليفة» وأبو بكر بن سابق الصقلى» وسماه المالك. 
وابن أبى صفرة» والقاضى أبو عبدالله ؛ 00 وأبو الوليد بن العواد» وأبو محمد بن 
السميد البطليوسى النحوى» 3 المقتبس» وأبو القاسم بن الحذاء الكاتبء وأبو 
الحسن الأشبيلى» وابن شراحيل» وأبو عمر الطلمنكى» والقاضى أبو بكر بن العربى» 
وسماه القبس» وعاصم النحوى» ويحيى بن مزين وسماه المستقصية» ومحمد بن أبى 
زمنين» وسماه المعرب» وأبو الوليد الباحى؛ وله ثلاثة شروح: «المنتقى» وهو الكتاب 
الذى بين أيدينا الآنء والإعاء» والاستيفاء. 


ل نيز فنا 


شرح غريبه 
ومن ألف فى شرح غريبه: البرقى» وأحمد بن عمران الأعفش» وأبو القاسم 
العثمانى المصرى. 
0 كك 
فى رجاله 
وممن ألف فى -رحاله: القاضى أبو عبدالله بن الحذاء» وأبو عبدالله مفزع؛ والبرقى» 
وأبو عمر الطلمنكى. 


مسندة وألف مسئك الموطأً: قاسم بن أصبغ. وأبو الاسم اججوهرى. وأبو الحسن 
القابسى» فى كتابه الملخخص» وأبو ذر الهروى» وأبو الحسن على بن حبيب 
السلجماسىء والمطرزء وأحمد بن بهزاء الفارسىء» والقاضى ابن مقرعء وابن 
الأعرابى» وأبو بكر أحمد بن سعيد بن موضح الإحميمى. 

شواهده: وألف القاضى إسماعيل شواهد الموطأ. 

اخدلاف الموطات: وألف أبو الحسين الدارقطنى كتاب اخبلااف الموطآت» وكذا 
الس تسن 

ولابن حوصا جمع الموطأ من رواية ابن وهبء وابن القاسم. 

ولأبى بكر بن ثابت الخطيب» كتاب أطراف الموطأ. 

ولابن عبدالبر» كتاب التقصى فى مسند حديك الموطأء ومرسله. 

ولأبى عبدالله بن عيشون الطليطلى» توجيه اللوطأ. 


ولحازم بن محمد بن جازم» السافر عن آثار الموطأً. 


ولأبى محمد بن يربوع» كتاب فى الكلام على أسانيده سماه: تاج الحلية, وسراج 
البغية |.ه. 


ما عليه العمل فى الموطاً 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلهء عونك اللهم. 

قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البر النمرى الحافظ رضى الله 
عنه: 

الحمد لله الأول والآمر الظاهر الباطنء القادرء القاهر» شكرًا على تفضله 
وهدايته» وفزعًا إلى توفيقه وكفايته» ووسيلة إلى حفظه ورعايته» ورغبة فى المزيد من 
كريم آلاثئه وجميل بلائه» وحمدًا على نعمه التى عظم ختطرها عن الجزاء وجل عددها 
عن الإإحصاء. 

أما بعدء فإنى رأيت كل من قصد إلى تخريج ما فى موطأ مالك بن أنسء رحمه 
اللده من حديث رسول الله ويه فصد برعمه إلى المسندء وأضرب عن المنقطع 
والمرسل» وتأملت ذلك فى كل ما انتهى إلى ما جمع فى سائر البلدان» وألف على 
احتلاف الأزمان» فلم أر جامعيه وقفوا عندما شرطوه. ولا سلم لهم فى ذلك ما 
أملوه بل أدحلوا من المنقطع شيئا فى باب المتصل» وأتوا بالمرسل مع المسند. 

وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله؛ إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل 
«الموطأ»» قالوا: صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيهاء لثقة ناقليهاء وأمانة مرسليهاء 
وصدقوا فيما قالوه من ذلك» لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل 

وأصل مذهب مالك؛ رحمه الله والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين: أن مرسل 
الثقة بحب به الحجة ويلزم به العمل» كما يجب بالمسند سواء. 


وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر فى جميع الأمصار - فيما علمت - على 
قبول تحبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 


إجماع» على هذا جميع الفقهاء فى كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا 
الخوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد مخلافا. 
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به العالم 
الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول حبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله. وقد 
ذكر الحجة عليهم فى ردهي أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. 
وقد أفردت لذلك كتابا موعبًا كافيا والحمد لله. 


ولأئمة فقهاء الأمصار فى إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة؛ بعد 
إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه؛ 
فجملة مذهب مالك فى ذلك إيجاب العمل يمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل 
الظاهر ببلده» ولا يبالى فى ذلك من نخالفه فى سائر الأمصارء ألا ترى إلى إيجابه 
العمل بحديث التفليس» وحديث المصراة» وحديث أبى القعيس فى لبن الفحل؟ 

وقد نحالفه فى ذلك بالمديئة وغيرها جماعة من العلماء؛ وكذلك المرسل عنده 
سواءء ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد 
ويوجب القول به ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب فى جنايات المواشى ويرى 
العمل بهء ولا يرى العمل بحديث يار المتبايعين» ولا بنحاسة ولوغ الكلب» ولم يدر 
ما حقيققة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل» ولتلخيص القول فى ذلك موضع 
غير هذا. 

وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات» واعتلوا بأن من 
أسند لك فقّد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك» ومن أرسل من الأئمة 
حديثًا مع علمه ودينه وثقته» فقد قطع لك على صحته؛ وكفاك النظر. 


وقالت منهم طائفة أخرى: لسنا نقول: إن المرسل أولى من المسند» ولكنهما سواء 
فى وجوب الحجة والاستعمال» واعتلوا بأن السلف - رضوان الله عليهم - أرسلواء 
ووصلواء وأسندواء فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك بل كل من 


)١(‏ هو كتاب الشواهد فى إثبات تحبر الواحد لابن عبد البر, 


مقدمة التحفيق لعا مو اود اال اود با ال 
أسند لم يخل من الإرسال» ولو لم يكن ذلك كله عندهم ديا وحمّاء ما اعتمدوا 
عليه» لأنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شىء من العلم» وكان عندهم فى ذلك شسىء 
عن نبيهم وي أو عن أصحابه رضى الله عنهمء قالوا: قال رسول الله #8: كذا. 

وقال عمر: كذاء ولو كان ذلك لا يوجب عملاًء ولا يعد علمًا عندهم» لما قنع به 
العالم من نفسه؛ ولا رضى به منه السائل. 

وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا: أبو الفرج عمرو بن محمد المالكى؛ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى» وهو قول أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى. 

وزعم الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم 
إنكاره» ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» كأنه يعنى أن الشافعى أول من 
أبى قبول المرسل. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: لسنا نقول: إن المسئد الذى اتفقت جماعة أهل 
الفقه والأئر فى سائر الأمصار - وهم الجماعة - على قبوله والاحتجاج به 
واستعماله» كالمرسل الذى اختلف فى الحكم به وقبوله فى كل أحواله. 

بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق» وسكون النفس إلى كثرة القائلين 
به» وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به» وشبه ذلك من مذهبه بالشهود يكون 
جائرزى الشهادة» وكلا الوحهين يوحب العمل ولا يقطع العذر. 

وثمن كان يقول هذا: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز بنداد 
البصرى المالكى. 

وأما أبو حديفة وأصحابه؛ فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا .ما يردون به المسند 
من التأويل والاعتلال على أصولهم فى ذلك. 


وقال سائر أهل الفقه. وجماعة أصحاب الحديث فى كل الأمصار» فيما علمت: 


الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وجوب العمل به» وسواء عارضه تحبر متصل أم لاء 
وقالوا: إذا اتصل حبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان 
المصير إلى المتصل دونه. 

وحجتهم فى رد المراسيل: ما أجمع عليه العلماء من الحاحة إلى عدالة المحبرء وأنه, 
لابد من علم ذلكء فإذا حكى التابعى عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة) 
إذ قد صح أن التابعين» أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف» فهذه النكتة 
عندهم فى رد المرسل» لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه من يجوز قبول نقله» وممن لا 
يحوزء ولابد من معرفة عدالة الناقل» فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. 

قالوا: ولو حاز قبول المراسيل؛ لماز قبول نخبر مالك والشافعى والأوزاعى 
ومثلهم؛ إذا ذكروا خبرا عن النبى #ُقْقاء ولو جاز ذلك فيهم» ناز فيمن بعدهم إلى 
عصرناء وبطل المعنى الذى عليه مدار الثبر. 

ومن حجتهم أيضا فى ذلك: أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا 
يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة» فكذلك الخبر» يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى 
'مثل ما تحتاج إليه الشهادة: إذ هو باب فى إيجاب الحكم واحد. 

هذا كله قول الشافعى وأصحابه وأهل الحديث؛ ولهم فى ذلك من الكلام ما 
يطول ذكره. 

وأما أصحابناء فكلهم مذهبه فى الأصل استعمال المرسل مع المسندء كما يوحب 
الجميع استعمال المسند» ولا يردون بالمسئد المرسل» كما لا يردون الخبرين المتصلين» 
ما وحدوا إلى استعمالهما سبيلاء وما ردوا به المرسل من ححة:؛ بتأويل أو عمل 
مستفيض أو غير ذلك من أصولهم,؛ فهم يردون به المسند سواءء لا فرق بينهما 

قال أبو عمر: هذا أصل المذهبء ثم إنى تأملت كتب المناظرين» والمحتلفين 
من المتفقهين» وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم, فلم أر أحدًا منهم يقنع 
من خحصمهه إذا احتج عليه .كرسل» ولا يقبل منه فى ذلك ممبرًا مقطوعاء وكلهم؛ 


عند تحصيل المناظرة» يطالب خحصمه بالاتصال فى الإخبار. والله المستعان. 


وإتما ذلك؛ لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله. فإن 
احتج به من يقبله على من لا يقبلهء قال له: هات حجة غيره؛ فإن الكلام بينى وبينك 
فى أصل هذا ونحن لا نقبله» وإن احتج من لا يقبله على من يقبله» كان من ححته: 
كيف تحتج على .ما ليس حجة عندك» ونحو هذا. 

ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكى يقبله» وبين حنفى يذهب فى ذلك مذهبه. 
ويلزم على أصل مذهبهما فى ذلك قيول كل واحد منهما من صاحيه المرسل إذا 
أرسله ثقة عدل رضاء ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. وبالله التوفيق. 

واختلف أصحابنا وغيرهم فى بر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل 
جميعاء أم يوحب العمل دون العلم؟ والذى عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه 
يوجب العمل دون العلم» وهو قول الشافعى وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوحب 
العلم عندهم إلا ما شهد به على الله» وقطع العذر بعجيئه بحيًا لا عملاف فيه. 

وقال قوم كثير من أهل الأثرء وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم الظاهر 
والعمل جميعٌاء منهم الحسين الكرابيسى وغيره وذكر ابن خحواز بنداد أن هذا القول 
يخرج على مذهب مالك. 

قال أبو عمر: الذى نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواءء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر» وكلهم يدين يخبر الواحد العدل 
فى الاعتقادات؛ ويعادى ويوالى عليهاء ويجعلها شرعًا وديئا فى معتقدهء على ذلك 
جماعة أهل السنة» ولهم فى الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

وما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا فى المسند والمرسل» واتفق سائر العلماء على 
ما وصفناء رأيت أن أجمع فى كتابى هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس 
رحمه الله فى رواية يحيى بن يحيى الليشى الأندلسى عنهء من حديث رسول الله 
يها مسنده؛ ومقطوعه: ومرسله» وكل ما يمكن إضافته إليهء صلوات الله وسلامه 
عليه. 


و اللنشلع والوسل: 
وجعلته على حروف المعجم فى أسماء شيوخ مالك؛ رحمهم الله. ليكون أقرب 
للمتتاول: 


ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك» وكل مرسل حاء مسندًا 
من غير طريقه - رحمة الله عليه - فيما بلغنى علمهء وصح بروايتى جمعه؛ ليرى 
الناظر فى كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت فى ذلك 
على نقل الأئمة» وما رواه ثقات هذه الأمة. 

وذكرت من معانى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخنطاب ما عول على مثله 
الفقهاء أولو الألباب. 

وجابت من أقاويل العلماء فى تأويلهاء وناسخحها ومنسوخحهاء وأحكامها ومعانيهاء 
ما يشتفى به القارئ الطالب ويبصره؛ وينبه العالم ويذكره. 

وأتيت من الشواهد على المعانى والإسناد .تما حضرنى من الأثر ذكرهء وصحبنى 
حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب. 

وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظء مقتصرًا على أقاويل أهل اللغة. 

وذكرت فى صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل» 
وموضع المتصل والمرسل» ومن أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة فى علم 
الديانة» ومكانه من الانتقاد والتوقى فى الرواية, ومنزلة موطىئه عند جميع العلماء 

وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم» معتمدًا فى ذلك كله على الاختصار» 
ضاربًا عن التطويل والأكثار. 


والله أسأله العون على ما يرضاهء ويزلف فيما قصدناهء فلم نصل إلى شىء ثما 


ذكرناه إلا بعونه وفضلهء لا شريك له فله الحمد كثيرًا دائمًًا على ما ألهمنا من 
العناية بخير الكتب بعد كتابه» وعلى ما وهب لنا من التمسلك بسنة رسوله محمد 
قا وما توفيقى إلا بالله» وهو حسبى ونعم الوكيل. 

وإغا اعتمدت على رواية يحبى بن يحيى المذكورة خاصة» لموضعه عند أهل بلدناء 
من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم» ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عسن 
شيوخهم وعلمائهم؛ إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو 
نحوهاء فأذكره من غير روايته» إن شاء الله. 
منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر» وإن كان غيره مباحًا مرغويًا فيه. 

والروايات فى مرفوعات «الموطأ» متقاربة فى النقص والزيادة» وأما اختلاف 
روايته فى الإسناد والإرسال والقطع والاتصال؛ فأرحو أن ترى ما يكفى» ويشفى فى 
كتابنا هذاء ثما لا يخرجنا عن شرطناء إن شاء الله لارتياطه به؛ والله المستعان. 
عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة علىّ من كتابه رحمه الله وأنا أنظر فى كتابى» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة قالا: حدثنا بحمد بن وضاح قال: 
حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو الفضل أحمد بن قاسم» قراءة منىئ عليه» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أبى دليم» ووهب بن مسرةة» قالا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يحيى 
عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ قراءة منئ عليه, قال: حدثنا 
وصب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال: حدثنا 
أبو عمر أحمد بن مطرف» وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا عبيدالله بن يحيى بن يحيى» 
قال: حدثنى أبى عن مالك. 


وبين رواية عبيد الله, ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابى. 
والله أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقرب منهء فإنما نحن به لا شريك له 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


باب معرفة المرسل والمسند 
والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس 

قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية» وألقاب اتفق الجميع عليهاء وأنا ذاكر فى 
هذا الباب معانيهاء إن شاء الله. 

اعلم وفقك الله أنى تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث» ونظرت فى كتب من 
اشترط الصحيح فى النقل منهم»؛ ومن لم يشترطه. فوحدتهم أجمعوا على قبول 
الإسناد المعنعن؛ لا حلاف بينهم فى ذلكء إذا جمع شروطًا ثلاثة» وهى: عدالة 

ولفاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة. وأن يكونوا براء من التدليس. 

والاسناد المعنعن: «فلان عن فلان عن فلان عن فلان». 

وقد حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر حدثنا محمد ابن 
الحسين بن أحهد الأزدى الحافظ الموصلى» قال: حدثنا ابن زاكياء قال: حدثنا أبو 
معمرء عن وكيع؛ قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع: وقال 
سفيان: هو حديث. 

قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. 

وقد أعلمتك أن المتأرين من أئمة الحديث؛ والمشترطين فى تصنيفهم الصحيح قد 
أجمعوا على ما ذكرت لك وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله إلا أن يكون 
الرجل معروقًا بالتدليس؛ فلا يقبل حديئه حتى يقول: حدثناء أو سمعتء فهذا مالا 
أعلم فيه أيضًا خخلافا. 

ومن الدليل على أن «عن» محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى 
يتبين الانتقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أنه سثل عن 


حديث المغيرة بن شعبة: أن النبى» عليه السلام» مسح أعلى الخف وأسفلهء فتال: هذا 
الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهديء فقال عن ابن المبارك: أنه قال: عن ثور: 
حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة. 

قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: «عن المغيرة»» وجعله: «ثور عن رجحاء»», ولم 
يسمعه ثور من رحاء: لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. 

قال أبو عمر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم 
قوله: «عن؛ فى منقطع ليدحله فى الاتصال؟». 

فهذا بيان أن «عن» ظاهرها الاتصالء» حتى يثبت فيها غير ذلك. ومشل هذا عن 
العلماء كثير. 

وسنذكر هذا الحديث بطرقه» عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة» فى باب: ابن 
شهاب عن عباد بن زيادء إن شاء الله. 


وأما التدليس: 


فهو أن يحدث الرحل عن الرحل الذى قد لقيه وأدرك زمائه» وأخل عن وسمع 
منه» وحدث عنه .ما لم يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله. أو لا 
ترضىء على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره؛ وقد يكون لأنه 
استصغره. 

هذا هو التدليس عند جماعتهم» لا اختلاف بينهم فى ذلك. 

وسنبين معنى التدليس بالإخبار عن العلماء فى الباب بعد هذاء إن شاء الله. 


واختلفوا فى حديث الرجل عمن لم يلقهء مشل مالك عن سعيد بن المسيب» 
والتورى عن إبراهيم النخعى» وما أشبه هذا فقالت فرقة: هذا تدليس» لأنهما لو شاءا 
لسميا من حدثهماء كما فعلا فى الكثير ثما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث 
عن ذكر من حلثه مع علمه به دلسة. 


قديم الدهر ولا فى حدينه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان» فإن 
هذين ليس يوجد لهما شىء من هذاء لا سيما شعبة» فهو القائل: لأن أزنى أحب إلى 
من أن أدلس. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام 
النشنى» حدثنا بندار» حدثنا غندر» قال: سمعت شعبة يقول: «التدليس فى الحديث 
أشد من الزنا»: ولأن أسقط. من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أدلس». 
أحب إلى من أن أقول: زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرئا يجرى عليه لقب التدليس» وإغا هو 
إرسالء» قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبى 8# وعن أبى بكر وعمرء وهو 
لم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساء كذلك مالك عن سعيد 
ابن المسيب. والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره» مثل: 

أن يكون الرحل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزى إليه الخبر» وصح عنده؛ 
ووقر فى نفسه؛ فأرسله عن ذلك المعزى إليه» علمًا بصحة ما أرسله. 

وقد يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به وعرف المعزى إليه الحديث» فذكره 
عنهء فهذا أيضًا لا يضرء إذا كان أصل مذهبه ألا يأخذ إلا عن ثقة» كمالك وشعبة. 

أو تكون مذاكرة فرعا ثقل معها الإسناد» وحف الإرسالء إمالمعرفة المخاطبين 
بذلك الحديث واشتهاره عندهي أو لغير ذلك من الأسباب الكائئة فى معنى ما 
ذكرتاه. 

والأصل فى هذا الباب: اعتبار حال المحدثء فإن كان لا يأحذ إلا عن ثقة وهو 
فى نفسه ثقة وحب قبول حديثه مرسله ومسندهء وإن كان يأخذ عن الضعفاعء 


وكذلك من عُرف بالتدليس المجتمع عليه» وكان من المسامحين فى الأخذ عن كل 
أحد لم يحتج بشىء مما رواه حتى يقول: أخبرناء» أو سمعت. 

هذا إذا كان عدلاً ثقة فى نفسه؛ وإن كان ثمن لا يروى إلا عن ثقة) استغنى عن 
توقيفه ولم يسأل عن تدليسه. 

وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث» قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن 

قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول: «حدثنا أو أخبرنا؟». 

فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه. 

قال يعقوب: وسألت على بن المدينى عن الرحل يدلسء أيكون حجة فيما لم 
يقل: «حدتنا؟». 

فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: «حدثنا». 

يعنى على: أن سفيان كان يدلس» وأن القطان كان يوقفه على ما سمع ومالم 

وسترى فى الباب الذى بعد هذا ما يدلك على ذلك» ويكشف لك المذهب 


.والراد فيه» إن شاء الله. 


فأما المرسل: فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعى الكبير عن 
النبى قط مثل أن يقول عبيد الله بن عدى بن الخيارء أو أبو أمامة بن سهل بن 
حنيفء أو عبد الله بن عامر بن ربيعة» ومن كان مثلهم: «قال رسول الله 85 
وكذلك من دون هؤلاء» مثل سعيد بن المسيب؛ وسالم بن عبد الله» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن» والقاسم بن محمد» ومن كان مثلهم. 


وكذلك علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدعء والحسن» وابن سسيرين) 


والشعبى» وسعيد بن حبير» ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء 


فهذا هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضاء ما يجرى يحراه عند بعض أهل العلم» 
مرسل من دون مؤلاى مثل حديث ابن شهاب»ء» وقتادة وأبى حازم» ويحيى بن 
وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبى #8 يسمى منقطعًا لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عن التبى و 


قال أبو عمر: المنتقطع عندى كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبى ف أو 
إلى غيره. 


وأما المسند: فهو ما رفع إلى النبى يو خاصة. فالمتصل من المسند مشل: مالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى #. 

ومالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن النبى وقك. 

ومالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبى #. 

ومالك» عن أبى الزنادء عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى وتك. 

ومالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أو أبى سلمة بن عبد الرجمن. أو 
الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى وق8. 


ومعمرء عن همام بن منبه» عن أبى هريرة» عن النبى فك. 

وأيوب» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة؛ عن النبى #. وما كان مثل هذا كله. 
والمنتقطع من المسند مثل: مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» عن النبى ُلك 
وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن عائشة؛ عن النبى كه. 


وعن ابن شهاب» عن ابن عباسء عن النبى فَيك. 


وعن ابن شهاب» عن أبى هريرة. 

وعن زيد بن أسلمء عن عمر بن الخطاب» عن النبى ف 

فهذا وما كان مثله مسند لأنه أسند إلى النبى أ ورفع إليهء وهو مع ذلك 
منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن القاسم؛ لم يسمعا من عائشة» وكذلك 
ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس» ولا من أبى هريرة» ولا سمع زيد بن أسلم من 
عمرء وقد اختلف فى سماعه من ابن عمرء والصحيح عندى أنه سمع منه. 

وأكثر من هذا فى الانقطاع: مالك أنه بلغه» عن حابر بن عبد الله عن النبى 
5 وعن عائشة. 

وعن أنس» عن النبى 5 وما كان مثله. 

وأما المتصل جملة فمثل: مالك عن نافع. 

وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء مرفومًا أو موقوفاء وكذلك أيوب عن أبى 
قلابة» عن أنس» مرفوعًا أو موقوًا. 

وشعبة» عن قتادة» عن أنس» مرفوعا أو را 

ومثل منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء مرفوعًا أو موقوفا. 

ومثل الأوزاعى» وهشام الدستوائى» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن 
5 1 2 0 
أبى هريرة» مرفوعًا أو موقوفا. 

والزهرى» عن أبى سلمة عن عائشة» وأبى هريرة) مرفوعا أو و ا وما كان 
مثئل هذاء 

وإنما سمى متصلا لأن بعضهم صحت جالسته ولقاوٌه لمن بعده فى الإسنادء وصح 
سماعه منة. 


والموقوف: ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبى هه مثل: مالك» عن نافع 
عن ابن عمرء عن عمر قوله. 

وعن الزهرى؛ عن سالمء عن أبيه قوله. 

وابن عيينة؛ عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قوله» وما كان 
مثل هذا. 

والانقطاع يدحل المرفوع وغير المرفوع. 

وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبى د متصلاً كان؛ أو 
مقطوعاء وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبى ف 

ففرقوا بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذى لا يدحله انقطاع؛ وما يعرف به: 
اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضاء فلذا صار الحديث مقطوعاء وإن كان مسنداء لأن 
ظاهره يتصل إلى النبى يو وهو منقطع. 

وقال آخرون: المرفوع والمسند سواعع وهما شىء واحدء والانقطاع يدحل عليهما 
جميعًا والاتصال. 

واختلفوا فى معنى «أن» هل هى ,ععنى «عن» محمولة على الاتصال بالشرائط 
الذى ذكرنا حتى يتبين انقطاعهاء أو هى محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة 
اتصالها؟. 

وذلك مثل: مالك؛ عن ابن شهابء أن سعيد بن المسيب قال: «كذا». 

ومثل: مالك» عن هشام بن عروة» أن أباه قال: «كذا». 

ومثل: حماد بن زيدء عن أيوب» أن الحسن قال: « كذا». 

فجمهور أهل العلم اتفقوا على أن «عن» و«أن» سواء وأن الاعتبار ليس 
بالحروف» وإعا هو باللقاء والممجالسة والسماع والمشاهدة) فإذا كان سماع بعضهم 
من بعض صحيحاء كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأى لفظ ورد محمولا على 
الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع. 


وقال البرديجى: «أن» محمولة على الانقطاع: حتى يتبين السماع فى ذلك الخبر 
بعينه من طريق آحرء أو يأتى ما يدل على أنه قد شهذه وسمعه. 

قال أبو عمر: هذا عندى لا معنى له. لإجماعهم على أن الإسناد المتصل 
بالصحابى سواء قال فيه: قال رسول الله و أو: أن رسول الله وه فال» أو: عن 
رسول الله وه فال: أو سمعت رسول الله قهه كل ذلك سواء عند العلماء» والله 
أعلم. 

وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث: أن يكون الرحل قد لقى 
شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه» ثم أخبره بعض أصحابه» 
من يثق به عن ذلك الشيخ. بأحاديث غير تلك التى سمع منهء فيحدث بها عن 
الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان؛ يعنى ذلك , 
الشيخ. : 

وهذا لا يجوز إلا فى الإسئاد المعنعن» ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول: 
«أخبرنى» أو حدثنى» أو سمعت» من لم يخبره) ولم يحدئه ولم يسمع منه وإنما 
يقول: اكتبوا: «فلان عن فلان»؛ كما لو قال مالك: اكتبوا «مالك عن نافع» أو ابن 
عيينة يقول: اكتبوا: «سفيان عن عمرو بن دينار»» أو الثورى» أو شعبة يقول: اكتبوا 
«سفيان أو شعبة عن الأعمش»» وهو قد سمعه من رحل وثق به عن الذى حمله عنه. 

وهذا أحف ما يكون فى الذين لقى بعضهم بعضاء وأخذ بعضهم عن بعض» وإذا 
وقع ذلك فيمن لم يلفه فهو أقبح وأسمج. 

وسئل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه وقال: هو من التزين. 

#* #4 «# 


باب بيان التدليس ومن يقبل نقله 
ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه 

قال أبو عمر: الذى اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
نقلهى ويحتج بحديثه: ويجعل سنة وحكما فى دين الله: هو أن يكون حافظًا إن حدث 
من حفظه عاكًا.ما يحيل المعانى» ضابطًا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدى الشىء 
على وجهه متيقظًا غير مغفل» وكلهم يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه؛ لأنه أسلم 
لهء فإن كان من أهل الفهم والمعرفة» جاز له أن يحدث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك 
لم يجر له ذلك لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الحرام. ويحتاج» مع ما وصفناء أن 
يكون ثقة فى ديته» عدلاً جائز الشهادة مرضيّاء فإذا كان كذلك؛ وكان ا ماق 
التدليس» كان حجة فيما نقل وحمل من أثر فى الدين. 

وجملة تلخيص القول فى التدليس الذى أجازه من أجازه من العلماء بالحديث» 
هو: أن يحدث الرحل عن شيخ قد لقيه وسمع منهء .ما لم يسمع منه وسمعه من غيره 
عنه» فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلك» وإئما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه 
عنهء ولا يكون ذلك إلا عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند 
جماعة أهل الحديث» وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه؛ فقد جاوز حد التدليس 
الذى رخص فيه من رعحص من العلماء؛ إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه» وبالله 
العصمة لا شريك له. 


وكل حامل علم معروف العناية به» فهو عدل محمول فى أمره أبدًا على العدالة» 
حتى تتبين جرحته فى حاله أو فى كثرة غلطه لقوله #نَهه : «يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله» (), 


(1) أخرجه ابن عدى فى الكامل» عن على ١40/١‏ وعن ابن عمرء وأبى هريرة» وأبى أمامة 5١/7‏ 
وأخرحه الديلمى فى الفسردوس يرقم 4017:8877 عن ابن عمر. وأخرجه العقيلى فى- 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: حدثنا على بن المدينىء قال: سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدى يقول: قال شعبة يومًا: حدثنى رجل» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم 
بكذا ثم قال: ما يسرنى أنى قلت: قال منصورء وإن لى الدنيا كلها. 

وقد يكون المحدث عدلاً جائز الشهادة؛ ولا يعرف معنى ما يحمل؛ فلا يحتج 
بنقله» قال أحمد بن حنبل: سمعت يزيد بن هارون يقول: قفد تجوز شهادة الرحل؛ 
ولا يجوز حدينه: ولا يجوز حديئه حتى تجوز شهادته؛ وقال أيوب: إن بالبصرة رحلاً 
من أزهدهم وأكثرهم صلاة» لو شهد عندى شهادة ما أحزت شهادته؛ يريد فكيف 
أقبل حديثه؟. وقال ابن مهدى: إنى لأدعو الله لقوم قد تركت حديثهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد ابن زهير» 
حدثنا الوليد بين شجاعء حدثنا سويد بن عبد العزيز» عن مغيرة؛ قال: سخرجنا إلى 
شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث. فلما انتهينا إلى إبراهيم قال: ما حبسكم؟ قلنا: أتينا 
شيخحا يحدث بأحاديث» قال إبراهيم: لقد رأيتنا وما تأخذ الأحاديث إلا يمن يعرف 
وجوهها وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه؛ وما يعلم. 

وال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيدء يعنى القطانء يقول: ينبغى 
لصاحب الحديث أن تكون فيه حصال: ينبغى أن يكون جيد الأذء ويفهم ما يثال 
لهء ويبصر الررحال» ويتعاهد ذلك من نفسه. 

وقد ذكرنا فى باب أخبار مالك بعد هذا الباب قوله فيمن يؤحذ العلم عنه. 
ومذهبه فى ذلك هو مذهب جمهور العلماء. 


والشرط فى نخبر العدل على ما وصفنا: ابوروي عو هله سياف واتفالة حتى 
يتصل ذلك بالنبى ظَّم. 


-الضعفاء ١ 45/١‏ عن على» ١1/7‏ عن ابن عمر وأبى هريرة. والخطيب فى شرف أصحاب 
الحديث ص١‏ عن أبى هريرة. وذكره فى كنز العمال برقم 785/4 وعزاه لابن عدى والديلمى 
والخطيب والعقيلى. وأحرج الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ١9‏ عن مهنى بن يحيبى» سألت 
أحمد عن هذا الحديث قلت له: كأنه كلام موضوع فقال أحمد: لاء هو ضصحييح سمعته من غير 


واحد, 


مقدمة العحقيق ا ا ل ل ا لل ل م 

وأما الإرسال» فكل من عرف بالأذ عن الضعفاء والمسامحة فى ذلك» لم يحتج .ا 
أرسله؛ تابعيًا كان أو من دونهء وكل من عرف أنه لا يأعحذ إلا عن ثقة فتدليسه 
ومرسله مقبول. 


وفالوا: مراسيل عطاء والحسن لاا يحتج بهاء لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد 
وكذلك مراسيل أبى قلابة وأبى العالية. 


وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء» يعنون: على 
غير ثقة» إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف»؛ وعباية بن ربعى؛ والحسن 
ابن ذكوان. 

قالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن حريج ومعمر 
ونظائرهما. 

أخبرنى أبو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم 
ابن خليل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة يومّاء عن زيد بن أسلم» عن على بن الحسين قال: 
يجزى الجنب أن ينغمس فى الماءء قلنا: من دون زيد بن أسلم؟ قال: معمرء قلنا: من 
دون معمر؟ قال: ذاك الصنعانى عبد الرزاق. 

وروى عن ابن معين قال: كان ابن عيينة يدلس» فيقول: عن الزهرى» فإذا قيل له: 
من دون الزهرى؟ فيقول لهم: أليس لكم فى الزهرى مقنع؟ فيقال: بلى» فإذا 
استقصى عليه يقول: معمر! أكتبوا لا بارك الله لكم. 

قال يحبى بن معين: وكان هشيم مدلسّاءه كان الأعمش مدلساء وكان الوليد بن 
مسلم مدلسًا. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليهان بن 
عمرو البغدادى قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندى قال: خزنا على يدن 
عبد الله المدينى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سفياق الشورى قال: حدثنا 


513 و ل أمقدمة التخقيق 
سليمان الأعمش» عن إبراهيم التيمى: عن أبيه» عن أبى ذرء عن النبى يي قال: «من 
بنى لله مسحدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيثًا فى اللنة©. 

قال على بن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان» وشعبة: لم يسمع الأعمن 

قال أبو عمر : هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس» وأنه كان يحدث 
عن من لقيهببما لم يسمع منه وربما كان بينهما رجحل أو رحلان. فلمفل هذا وشبهه 
قال ابن معين وغيره فى الأعمش: إنه مدلس. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن: حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدثنا محمد 
ابن الحسين الأزدى» حدثنا عمران بن موسى» حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا أبو 
الوليد قال: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن 
عمارة؛ عن الحكم؛ عن بجاهد» فيجىء أصحاب الحديث بالعشى فيقولون: حدثنا 
الأعمش عن مجحاهد بتلك الأحاديث» فأفول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم عن مجاهد. 

قال أبو عمر: التدليس فى محدثى أهل الكوفة كثير» قال يزيد بن هارون: لم أر 
بالكوفة أحدًا إلا وهو يدلسء إلا مسعرًاء وشريكا. 

وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبى بكر بن عياش عن الأعمش»ء قال: قال لى 
حبيب بن أبى ثابت: لو أن رحلاً حدثنى عنك بحديث» ما باليت أن أرويه عنك. 

وروى معاذ بن معاذ» عن شعبة قال: ما رأيت أحدًا إلا وهو يدلسء إلا عمرو بن 


)1١(‏ أخرحه البتحارى فى تاريفه ه/. *” عن أنس» وأحمد فى مسيئدة عن ابن عباس» 
والطبرائى فى الأوسط» عن ابن عمر برقم ./١1١١‏ وأحرحه ابن حبان فى صحيحه 254/1 19 
عن أبى ذر وعثمان. 
وأخرحه اين أبى شيبة فى المصنف 1/١‏ عن عفمان» والبيهقى فى الستن الكبرى 411/5 عمن 
عثمان» وابن عدى فى الكامل "841/1١‏ عن أسماء, 


عن إبراهيم؛ لأنه لو كان شيخ الثورى فيه رمق» لبرح به وصاح. 

وقال مرة أرى: كلاهما عندى شبه الريح. 

حدثنا حلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا 
الخشنى» حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا الحسن بن عبد الرحمن» عن ابن عون قال: 
انظر عمن ذكره أبو قلابة. 

وحدثنا خلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا الحضرمىء حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حتيل» حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب قال: كان الرحل 
يحدث محمدًا بالحديث فلا يقبل عليه ويقول: والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك» ولكسن 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثتا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود» يعنى الطيالسى» قال: قال شعبة: كنت 
أعرف إذا جاء ما سمع قتادة ما لم يسمع. 

كان إذا حاء ما سمع يقول: حدثنا أنس بن مالك» وحدئثنا الحسن» وحدثنا سعيد 
ابن المسيب؛ وحدثنا مطرف. وإذا حاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن حبير» وقال 
أبو قلابة. 

وذكر أبو عيسى الترمذى» حدثنا حسين بن مهدى البصرى» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا ابن المبارك قال: قلت لهشيم: ما لك تدلس وقد سمعت كثيرًا. قال: كان 
كبيراك يدلسان: الأعمش والثورىء وذكر أن الأعمش لم يسمع عن مجاهد إلا أربعة 
أحاديث. 

وقال: قال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إسماعيل البخارى: لم يسمع الأعمش من 
بجاهد إلا أربعة أحاديث قال: ريح ليس بشىء» لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نوا 
من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول فيها: حدثنا مجاهد. 


قال البخارى: ولا أعرف لسفيان الشورى؛ عن حبيب بن أبى ثابت» وللاعن 
هؤلاء تدليساء ما أقل تدليسه!. 
قال البخارى: وكان حميد الطويل يدلس. 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد ببن مطرف قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلى 

قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم قال: قال عبد الله بن عمر: «دحل 
رسول الله وي مسجد بنى عمرو بن عوف؛ يعنى مسجد قباء يصلى فيه ودحل 
رجال من الأنصار يسلمون عليه ودخخل معهم صهيب» فسألت صهيبًا: كيف كان 
النبى وه يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده)20, 

قال سفيان بن عيينة: فقلت لرحل: سل زيد بن أسلمء وفرقت أن أسأله: هل 


أنا فقّد رأيته. 


قال أبو عمر: حواب زيد هذا جواب جيد عما سكل عنه وفيه دليل» والله أعلم. 
يحب بأنه رآ وليست الرؤية دليلا على صحة السماع» وقد صح سماعه من ابن 
عمر لأحاديث» وقد ذكرنا ذلك فى أول بابه من هذا الكتاب» والحمد لله. 

حدثئا عبد الواردث بن سفياث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا شعيب بن حرب» قال: قال مالك بن أنس: 
كنا مجلس إلى الزهرى وإلى محمد بن المنكدرء فيقول الزهرى: قال ابن عمر: كذا 
)١(‏ أتخرحه الحاكم فى المستدرك عن ابن عمر كتاب الهجرة باب من صلى عمسجد قباء كان كعدل 

عمره ١7/7‏ عن ابن عمر. وأخرحه أحمد فى مسندهء عن ابن عمر ,.١7/5‏ والبيهقى فى السئن 

الكبرى ١517/7‏ كتاب الصلاة» عن ابن عمر. وأبو داود كتاب الصلاة باب الإشارةٌ باليد برقم 

40/١ 341‏ ؟ عن أنس. وابن مالحه برقم /١ )١١11/‏ 80" عن ابن عمر كتاب الصلاة» باب 

المصلى يشير بيده. وأحرحه الطبرانى فى الكبير 4/ه" عن ابن عمر. 


وكذاء فإذا كان بعد ذلك» حلسنا إليه فقلنا له: الذى ذكرت عن ابن عمرء من 
أخبرك به؟ قال: ابنه سالم. 


وقال حبيب بن الشهيد: قال لى محمد بن سيرين: سل الحسن من سمعم حديث 

قال أبو عمر: فهكذا مراسيل الثقاث» إذا سئلوا أحالوا على الثتفات. 

يقولون: لم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة؛ هكذا قال ابن معين 
وغيره» وقال البخارى: قد سمع منه أحاديث كثيرة» وصحح سماعه من سمرة» فيما 
ذكر الترمذى أبو عيسى» عن اليخارى: فالله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» 
عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتنى حديثًا فأسنده فقال: إذا قلست: 
عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد؛ وإذا سميت لك أحدًا فهو 
الذى سميت. 
مستده؛ لأن فى هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعى أقوى من 
مسانيده: وهو لعمرى كذلك إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره. 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن يحبى بن عيد العزيزء 
قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيزء قال حدثنا الربيع بن سليمانء قال: حدثنا الشافعى 
رحمه الله قال: حدثنا عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه عروة بن الزبير» قال: إنى لأسمع الحديث أستحسته فما يعنعنى من ذكره إلا 
كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به وذلك أنى أسمعه من الرجل لا أثق به قد 
حدث به عمن أثق به؛ أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به فلا 


أحدث به 


قال أبو عمر: هذا فعل أهل الورع والدين» كيف ترى فى مرسل عروة ابن 


الزبير» وقد صح عنه ما ذكرنا؟ أليس قد كاك المونة؟ ولو كان الناس على هذا 
المذهب كلهم, لم يحتج إلى شىء ما نحن فيه. 

وفى محبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقةء 
فمن بحث واتتقد كان إماماء ولهذا شرطنا فى المرسل والمقطوع إمامة مرسله. 
وانتقاده لمن يأحذ عنى وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم. 

حدثنا إسماعيل بن عيد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ حدثنا محمد 
ابن الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ» قال: -حدثنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الربيع 
ابن سليمان؛ قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: 
حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: إنى لأسمع الحديث أستحسنته 
فذكر كلام عروة كما تقدم حرفا بحرف إلى آخخرهء إلا أنه قال فى آخمره: فأدعه لا 
أحدث به وزاد قال الشافعى: كان ابن سيرين؛ وإبراهيم النخعى» وطاوس» وغير 
واحد من التابعين» يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف مايروى 
ويحفظ» وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب. 

قال أبو عمر: ما أظن قول عروة هذا إلا مأخوذًا من قوله ## : «من روى عنى 
حديئًا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)20, 

ذلك أن كل من حدث بكل ما سمع؛ من ثقة» وغير ثقة» لم يؤمن عليه أن 
يحدث بالكذب والله اعلم. 

حدئتى أحمد بن قاسم» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثتا 
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا نعيم بن حماد, قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: سمعت يحيى بن عبيدالله» قال: سمعت أنى يقول: سنمعنت أبا هريرة 


)١(‏ أرحه ابن ماحه فى المقدمة ١5/١‏ برقم +٠‏ عن على. وأخرحه أحمد 7٠5٠/4‏ عن المغيرة بن 
شعبة» والطبرائى فىالمعجم الكبير 7١8/1/‏ عن سمرة بن حندبء والبيهقى فى دلائل البرة 
1“ عن سمرةء وابن عدى فى الكامل ١١/١‏ عن سمرة. 


يقول: قال رسول الله يك : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع06©. 


قال ابن الميارك: وأخبرنا إسماعيل بن أبى حالد عن قيس بن أبى حازم قال: 
سمعت أبا بكر الصديق يقول: «إياكم والكذب فإنه مجانب الإبمان» 29. 


وروينا عن الثورى» قال: قال حبيب بن أبى ثابت: الذى يروى الكذب هو 
الكذاب. 


حدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطانء وأحبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو على الحسن ابن سلام السويقىء قال: 
حدثتا عفان بن مسلم. قالا: حدثنا شعية بن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يق : «من روى عنى حديثا وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين». 


قال أبو عمر: عند شعبة فى هذا إسناد آر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو على الحسن بن أحمد ابن سلام السويقى» قال: 
جاتنا غفاة. رن مسلمة وغل ون الجعده قال جدثنا عفية عن حيب ين أبن ثابك: 
عن ميمون بن أبى شبيب» عن المغيرة ابن شعبة» عن النبى فك قال: «من حدث عنى 
بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)2. 


ورواه الثورى عن حبيب بإسناده مثله. 


حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو 


.5517/17 عن أبى هريرة» وذكره البغوى بشرح السنة‎ ٠١/١ أرجه مسلم فى المقدمة‎ )١( 

(؟) ذكره فى كتز العمال برقم 6٠١17‏ وعزاه لأبى الشيخ فى التوبيخ: وأحمد» وابن لال فى مكارم 
الأخلاق. 

() أرحه مسلم فى المقدمة باب ١‏ /3 عن سمرة بن حندبء وابن ماجه برقم 4١‏ فى المقدمة 
5/١‏ عن المغيرة. وأرحه الطحاوى فى مشكل الآثار» عن على؛ والمغيرة 2110/١‏ وأبر نعيم 
فى الحلية 75/4 عن على. وذكره فى الكنز برقم 531171 وعزاه لأحمد. رمسلمء واين ماجه 
عن سمرة» والترمذى برقم 757 عن المغيرة 1/0 كتاب العلمء وأحمد عن على .١١17/١‏ 


نعيم؛ قال: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى شبيب» عن 
المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يق فذكره. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسنى» قال: 
حدثنا أيو جعفر الطحاوى. قال: حدثنا المزنى» وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف»ء 
قال: حدثنا سليمان بن أيوب» قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز» قال: حدثنا الربيسع 
ابن سليمان» قالا: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عمرو, 
عن أبى سلمة, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله © : «حدثوا عمسن بدى إسرائيل 
ولاحرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على)(". 

اموي 2 جو ا د ل هرا يه 

عن النبى فق لأنه وه معلوم منه أنه لا يبيخ اعتلاق الكذب على بنى 

0 ولا على غيرهم؛ فلما فرق بين الحديث عن بنى إسرائيل؛ وبين الحديث عنه 
فق لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن ب بنى إسرائيل عن كل لحرا توي 
منهم شيعًا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا من كان وأَن يخبر عنهم 
.مما بلغه. لأنهء والله أعلم؛ ليس فى الحديث عنهم ما يقدءم فى الشريعة» ولا يوحب 
فيها حكماء وقد كانت فيهم الأعاحيبء فهى التى يحدث به دنهم لا شىء من 
أمور الديانة» وهذا الوحه المباح عن بنى إسرائيل هو المحظور عنه وك فلا يتبغى 
لأحد أن يحدث عنه وه إلا عمن ؛ يق يخبره ويرضى دينئه وأمائته لأنها ديانة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصيغ؛ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» قال: 
حدثنا سليمان التيمى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 8 : «من كذب 


)١(‏ أحرحه أبو داود برقم 7557 عن أبى هريرة كتاب العلمء باب الحديث؛ عن بنى إسرائيل» 
وأحرجه الترمذى برقم ١15‏ عن ابن عمر كتاب المناقب» باب ١4‏ 75/0 وأرحه أحمد عن 
ابن عمر .١55/7‏ وأخرحه الحميدى فى مسنئده برقم ١١108‏ عن أبى عريرة. وأخرحه ابن أبى 
شيبة فى المصئف 4/؟5 عن ابن عمر. 


على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)0©). 

أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا ابن الأعرابى؛ قال: حدثنا سعدان 
ابن نصر قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاوس قال: كنت عند 
ابن عباس» وبشير بن كعب العدوى يحدثه: فقال ابن عباس: عد لحديث كذا 
وكذاء فعاد له ثم إنه حدثء فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء فعاد 
له ثم إنه حدثء فقال له بشير: ما لك تسألئى عن هذا الحديث من بين 
حديئى كله أأنكرت حديثى كله وعرفت هذا؟ أو عرقت حديثى كله 
وأنكرت هذا؟ ققال له ابن عباس: «إنا كنا نحدث عن رسول الله ف إذ لم 
يكن يكذب عليه؛ فلما ركب الناس الصعب والذلولء تركنا الحديث 


عنه)(7), 


وفى هذا الحديت دليل على أن الكذب على النبى يه قد كان قد أحس به ابن 
عياس فى عصره. 


وقال رحل لابن المبارك: هل يكن أن يكذب أحد على رسول الله يه ؟ فانتهره. 
وقال: وماذا من الكذب!. 


وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله ولك اثنى عشر ألف حديث 


)١(‏ أخرحه البخارى فى كتاب العلء عن الزبير 57/١‏ برقم ٠١1‏ وفى كتاب الجنائر. عن المغيرة 
5 برقم ١741١‏ - وفى كتاب الأثبياء» عن ابن عمر 778/4 برقم .541١‏ وفى كتاب 
الأدب» عن أبى هريرة 6١/4‏ يرقم /25191 وأخرحه مسلم فى القدمة برقم /4 عن أبى هريرة 
والمغيرة 2٠١/١‏ وابن ماحه برقم ١7/١ 7٠‏ عن ابن مسعودء وأبو داود فى كتاب التشديد فى 
الكذب على الرسول برقم 750١‏ عن أبى هريرة .8١8/*‏ والترمذى كتاب الفتنة باب ٠٠١‏ 
برقم 7951١‏ عن ابن عباس .١19/5‏ وأحمد 98/١‏ عن على. والبيهقى فى السئن؛ عن عقبة بن 
عامر 717/7/7: والطبرانى فى الكبيرء عن طلحة بن عبيدالله .,/7/١‏ وذكره السيوطى فى 
الأزهار المتنائرة فى الأسحاديث المتواترة. 

(؟) أحرحه مسلم فى المقدمة باب 4 النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها برقم لا» ١‏ 
[ .عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: تخويف رسول الله وق أمته بالنار على الكذبء دليل على أنه كان 
يعلم أنه سيكذب عليه فَيُق. 

حدثنا لف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازى؛: حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج القطان» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» ويزيد بن 
موهطب) قَالا: حدثنا الليث بن سعد» قال: حدثنى ابن شهاب» عن أنس ابن مالك» 
عن النبى فيك قال: «من كذب على قال: حسبت أنه قال: متعمدًا فليتبوأ بيه فى 
النار206. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا إبراهيم 
ابن عبد الله الهروى» حدثنا أبو غياث أصرم بن غياث قال: حدثنى أبو سنان» عن 
هارون بن عنترة قال: قال أبو هريرة: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأحذونه9, 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا الوليد بن شجاع» 
حدثنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن عامر بن سعد أن عقبة بن 
نافع قال لبنيه: يا بنى لا تقبلوا الحديث عن رسول الله يل إلا من ثقة. 

ورويئا عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بنى لا 
تقبلوا الحديث عن رسول الله و إلا من ثقة 9©, 

وقال ابن عون: لا تأحذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. 

وفيما أحاز لنا.عبد بن أحمدء وحدثناه عبد الله بن سعيد عنه» قال: حدثنا على بن 
عمرء قال: حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا محمد بن هشام بن البحترىء قال: حدتثنا 


.761/4 عن أنسء وفى معائى الآثار‎ ١53/١ أنرحه الطساوى فى مشكل الآثار‎ )١( ٠ 

(؟) أحرجه مسلم فى المقدمة» باب ه عن عمد بن سيرين 0 وأخرحه السهمى فى تاريخ 
جرحان ص47 عن أنسء وأتحرحه ابن تحير فى الفهرسة صخ ١‏ عن أنسء وأخرحه ابن عدى 
فى الكامل» عن أنس 84/١‏ , 

(") أعرحه مسلم فى المقدمة عن سعد بن إبراهيم من قوله ١ل‏ وأسرحه بلفظه الخطيب فى 
الكفاية» عن عقية بن عامر صب١لا‏ وأخرج ره ابن عدى فى الكامل 5 عن الحسن 
مرسلا بلفظ (لا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته). 


هشام بن هارون»: حدثنا الحسين بن خالد» عن حماد ابن زيدء عن شعيب بن 
المبحاب قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب! ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا 
حمزة غدوت لأتعلم منك» وألتمس ما ينفعنى فقال: يا شعيب: إن هذا العلم دين» 
فانظر ممن تأتحذه. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: عن سليمان بن موسى قال: لا يوحذ العلم من 


0١ 4 
.“ ' صبحفى‎ 


وقال القاسم بن عحمد: أقبح من الجهل أن أقول بغير علم, أو أحدث عن غير 
0 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زائدة» حدثنا هشام بن حسان قال: قال محمد بن سيرين: انظروا عمن 
تأحذون هذا الحديت فإغا هو دينكم 2. 

حدثنا عبد الوارث»؛ حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير: حدثنا إبراهيم ابن محمد 
الشافعىء حدثنا فضيل بن عياض؛ عن هشامء عن ابن سيرين قال: إما هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذونه 9), 

أحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن 
سمعون ببغداد» حدثنا محمد بن محمد بن أبى حذيفة: حدثنا ربيعة بن الحارث» حدثنا 
محمد بن زياد حدثنا هشيمء عن المغيرة» عن إبراهيم قال: إن هذه الأحاديث دين 
فانظروا عمن تأحذون دينكم. قال: المغيرة: كنا إذا أتينا الرجل لتأحذ عنه» نظرنا إلى 
سمته وصلاته. 

وقد روى جماعة عن هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كانوا إذا أتوا الرحل 
ليأحذوا عنهء نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أحذوا عنه. 


)١(‏ أخرج نحره ابن عدى فى الكامل» عن سعيد بن عبدالعزيز الإكحملثت 
(؟) أععرج نوه مسلمء عن القاسم بن عبيدالله فى المقدمة) باب 24 .١5/1‏ 
(5) أخرجه مسلم فى المقدمةء باب 4 ١4/١‏ عن محمد بن سيرين. 

(4) أخرحه مسلم فى المقدمة» باب 4 ١4/١‏ عن محمد بن سيرين. 


أخبر نا عبد الوارث؛ حدثنا قاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى؛ حدثنا ابن أبى 
أويس قال: سمعت الى مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأحذون دينكم» لقد أدركت سبعين. فذكر الحديث» وهو بتمامه فى الباب الذى هو 
بعد هذا فى أخبار مالك؛ رحمه الله. 


حتائقا تلق بن أده وعبد الرحن بن قح كاله دقن اكد بن سعيت عدتنا 
إسحاق بن إبراهيم بن النعمان» حدثنا محمد بن على بن مروان قال: سمعت عفان 
ابن مسلم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى 
يقول: سألت شعبة وابن المبارك والثورى ومالك بن أنس عن الرحل يتهم بالكذب» 
فقالوا: انشره فإنه دين. وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبة فى أن يكف 
عن أبان ابن أبى عياش لسنه وأهل بيتهه فقال لى: يا أبا إسماعيل! لا يحل الكف عنه 
لأن الأمر دين. 


حدثنا حلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أبو حعفر محمد بن عمرو بن 
موسى العقيلى» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن على» قال: سمعت 
يزيد ابن هارون يقول: حدث سليمان التيمى بحديث عن ابن سيرين» فذكر 
له الحديث فقال له ابن سيرين: ما هذا يا سليمانء اتق الله ولا تكذب على! 
فال سليمان: إنما حدثنا مؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن» فال سليمان: اليس 
حدثتنى عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ فقال: إنما حدثنيه رحل عن ابن 


سيرين!. 


أبرنا لف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران 
السراجء قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الفرج الدورىء قال: حدثنا محمد بن سعيد 
ابن غالب» قال: حدثنا نصر بن حماد» يعنى الوراق» قال: كنا قعودًا على باب شعبة 
نتذاكر الحديث؛» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن عطا عن 
عقبة بن عامر الجهنى» قال: «كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله و 
فجئت ذات يوم والنبى» عليه السلام» حوله أصحابه» فسمعته يقول: من توضاً ثم 
صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر له. قلت: بخ بخ قال: فجذينى رجحل من خلفى» 


مقدمة التحفيق عاو و ا ا 
فالتفت» فإذا عمر ابن الخطاب فقال: ما للك تبخبخ؟ فقلت: عجيًا بها! قال: لو 
سمعت التى قبلها كانت أعجب وأعجب. قفلت: وما قال؟ قال: قال رسول الله 
#: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ قيل له: ادل من أى 
أبواب الحنة شهت206. 


قال: قال نصر: فخرج علينا شعبة فلطمنى ثم رحع فدخلء قال: فتنحيت ناحية» 
أبكى؛ ثم حرج فقال: ما له بعد ييكى؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت 
إليه. 


قال: انظر ما يحدث به عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن عبد الله بن عطاء» عن 
عقبة بن عامر» عن النبى 8ق أنا قلت لأبى إسحاق: من حدثك؟ قال: حدثنا عبد 
الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر, عن النبى وو فقلت لأبى إسحاق: أو سمع عبد 
الله من عقبة؟ قال: فغضب»ء ومسعر بن كدام حاضرء فقال لى مسعر: أغضبت 
الشيخ» فقلت: ليصححن هذا الحديث» أو لأرمين يحديثه» قال لى مسعر: هذا عبد 
الله بن عطاء ,ككة؛ قال شعبة: فرحلت إلى مكة لم أرد الحج؛ أردت الحديث» فلقيت 
عبد الله بن عطاءء فسألته» فقال: سعد بن إبراهيم حدثتى» قال شعبة: فلقيت مالك 
ابن أنسء فسألته عن سعدء فققال: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العام فرحلت إلى 
المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم بالمديئة» فسألته, ققال: الحديث من عندكمء حدثنى 
زياد بن عفراق» قال شعبة: فلما ذكر زياد بن مخراق» قلت: أى شىء هذا؟ بينما هو 
كوفى» إذ صار مدنيًا إذ صار بصريًّاء قال شعية: فرحلت إلى البصرة» فلقيت زياد بن 
مخراق» فسألته فقال: ليس الحديث من بانتك إكذا)» فقلت: حدثنى ب قال: لا 
ترده» قلت: حدثنى به قال: حدثئنى شهر بن حوشبء؛ قلت: ومن لى بهذا الحديث» 
لو صح لى مثل هذا عن رسول الله ## كان أحب إلى من أهلى ومالى ومن الناس 
أجمعين. 

وذكره الدارقطنى عن أبى عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى» ومحمد بن مخلد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئدهء عن عقبة بن عامر الجهنى 45/4 ١‏ وأحرحه النسائى» عن عقبة بن عامر 
كتاب الطهارة؛ باب ثواب من أحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين .10/١‏ 


حفص العطارء قالا: حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب» قال: سمعت نصر بن 
حماد يقول: كنا قعودًا على باب شعبةء فذكر مثله إلى آغجره. 


وقد روى هذا المعنى من وحوه عن شعبة؛ ولذلك ذكرته عن نصر بسن حماد, لأن 
نصر بن حماد الوراق يروى عن شعبة مناكير تركوه» وقد رواه الطيالسى عن شعبة. 

حدثنا لف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد: حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا أحمد 
ابن عبد الله الصنعانى» قال: سمعت أبا حفصء يعنى الفلاس» يقول: سمعت أبا 
داود يقول: كنا عند شعبة» فجاء بشر بن المفضلء فقال له: أتحفظ عن أبى إسحاق» 
عن عبد الله بن عطاءء عن عقبة بن عامرء عن النبى 8ه : ما من مسلم يتوضأ؟ 
فضحك شعبة: فمّال بشر: إنا نراك قد سقط عنك حديث حيد من حديث أبى 
إسحاق»؛ وتضحكء قال: فقال شعبة: كنت عند أبى إسحاق» فحدث بهذا الحديث» 
فقال: حدثنى عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا 
حدثتى عن رحل لا أعرفهء قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فقال: حدثنى ذاك الفتى؛ 
فتحولت» فإذا شاب جالسء فسألته فقال: صدق أنا حدثته. فقلت: وأنت من 
حدثئك؟ فقال: حدثتى نعيم بن أبى هندء فأتيت نعيم بن أبى هند» فقلت: من 
حدثك؟ قال: زياد بن مخراق» قال شعبة: فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق 
فسألته فقال: حدثنى رجحل من أهل البصرة لا أدرى من هوء عن شهر بن حوشب. 

قال أبو عمر: هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا معروف عن شعبة» ولهذا 
وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة: 
مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج؛ ويحيى بن سعيد القطان. 

قال أبو عمر: الحديث الذى حرى ذكره بين شعبة وبشر بن المفضل من حديث 
أبى إسحاق» حدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن عطاءء عن 
عقبة بن عامر» قال: كنا مع رسول الله يله فى سفرء فكنا نتناوب الرعية؛ فلما 
كانت نوبتى؛ سرحتء ثم رحتء فجكت ورسول الله و يخطب الناس» فسمعته 
يقول: ما من مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء؛ ثم يقوم فى صلاته؛ فيعلم ما يقول فيها 


إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من الخطاياء ليس عليه ذنب» قال: فما ملكت نفسى 
عند ذلك أن قلت: بخ بخ» "©. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا عبيد الله ين عمر القواريرى:؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما 
رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إليه الخير والزهد. وقّال عفان: سمعت 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أبى يقول: ما رأيت الصالحين أكذب 
منهم فى الحديث. 

قال أبو عمر: هذا معناه» والله أعلم أنه ينسب إلى الخير وليس كما نسب إليه 
وظن به. 

وقد روى عن النبى فق أنه قيل له: أيكون المومن كذابًا؟ قال: لا. وهذا أيضًا 
على أنه لا يغلب عليه الكذب, أو لا يكذب فى دينه ليضل غيره. 


وقد تكلمنا على غرار هذا المعنى فى باب صفوان بن سليمء والحمد لله. 

حدثنا لف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أحمد بن 
حالد قال: حدثنا على بن عبد العزيزء وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عثمان» حدثنا سعيد بن حميد» وسعيد بن عثمانء قالا: حدئنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى» حدثنا يزيد بن زريعء 
حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد 
قال: أمرنى يحيى بن الحكم على جرشء فقدمتهاء فحدثونى أن عبد الله بن جعفر 
حدثهم: أن رسول الله ف قال: «اتقوا صاحب هذا الداء؛ يعنى الجذام» كما يتفى 
السبع» إذا هبط واديّاء فاهبطوا غيره» 9), 


١854١ أرجه بلفظ الحاكم فى المستدرك 94/7 عن عقبة بن عامر» وذكره فى الكنز برقم‎ )١( 
وعزاه للحاكم: عن عقبة.‎ 

(1) أخرحه البخارى فى تاريخه ١54/4‏ عن أبى هريرة؛ وذكره يكنز العمال يرقم 8177؟ وعزاه 
للسيرطى؛ لابن سعد عن عبدالله بن جعفر. 


فقلت: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذيكم؛ قال: فلما عزلنى عن 
حرش» قدمت المدينة» فلقيت عبد الله بن حعفرء فقلت له: يا أبا جحعفرء ما حديث 
حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثته الحديثء» فقال: كذبوا والله ما حدثتهم, ولقد 
رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماء» فيناوله معيقيبّا وقد كان أسرع فيه هذا 
الداء» ثم يتناوله فيتيمم بغمه موضع فمه» يعلم أنه إثما يصنع ذلك كراهية أن يدحمل 
نفسه شىء من العدوى» ولقند كان يطلب له العلب من كل من سمع عنده بطب» 
حتى قدم عليه رجحلان من أهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرجحل» فإن 
هذا الوجع قد أسرع فيه. 


قالا: أما شىء يذهبه فلاء ولكتا نداويه دواء يقفه فلا يريد» قال عمر: عافية 
عظيمة؛ قالا: هل تنبت أرضك هذا الحنظل؟ قال: نعم. قالا: فاجمع لنا منهء قال: 
فأمر عمر فجمع منه مكتلتان عظيمتان» فأحذا كل حنظلة فشقاها باثنتين» ثم أحذ 
كل واحد منهما بقدم معيقيب فجعلا يدلكان بطون قدميه حتى إذا أخقت طرحاها 
وأحذا أرى» حتى رأينا معيقيبًا يتنحمه أخحضرًا مراء ثم أرسلاه قال: فوالله ما زال 
كرنيه ننه تعاب كا ل بعالت 


قال أبو عمر: فهذا محمود بن لبيد يحكى عن جماعة أنهم حدثوه عن عبد الله بن 
حعفر بها أنكره ابن جعفرء ولم يعرفه» بل عرف ضده. وهذا فى زمن فيه الصحابة» 
فما ظنك .من بعدهم؟ وقد تقدم فى هذا الباب عن ابن عباس فى عصره نحو هذا 
المعنى. 

حدثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم, حدثنا أحمد بن نخالد, 
حدثنا ابن وضاح حدثنا أحمد بن سعد حدثنا عمى سعيد بن أبى مريم» عن الليث 
ابن سعد؛ قال: قدم علينا رحل من أهل المدينة» يريد الاسكندرية مرابطاء فنزل على 
جعفر بن ربيعة» قال: فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعونة فلم يقبل. واحتمع هو 
وأصحابنا: يزيد بن أبى حبيب وغيره؛ فأقبل يحدثهم: حدثنى نافع عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله © قال: فجمعوا تلك الأحاديث» وكتبوا بها إلى ابن نافع» 
وقالوا له: إن رجلاً قدم علينا ونخرج إلى الاسكندرية مرابطًاء وحدثناء فأجبنا ألا 


يكون بيننا وبينك فيها أحد فكتب إليهم: والله ما حدث أبى من هذا بحرف قطء 
فانظروا عمن تأخذون» واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن الجهم» 
حدثنا يعلى» عن إسماعيل بن أبى خخالد» عن الشعبى؛ عن الربيع بن عثيم؛ قال: 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛: وله الحمد؛ يحيى» ويميت» وهو 
على كل شىء قدير» عشر مرات كان له كعتق عشر رقاب أو رقبة06©. 

قال الشعبى: فقلت للربيع بن خثيم: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عمرو بن 
ميمون الأودى» فلقيت عمرو بن ميمون» فقلت: من حدثتك بهذا الحديث؟ فقال: 
الأنصارى صاحب رسول الله فق 

فعلى هذا كان الئاس على البحث عن الإسناد» وما زال الناس يرسلون الأحاديث» 
ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة» والأصل ما قدمنا. 

حدثنى خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد 
البجلى بدمشق» قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقى» قال: حدثنا الحسن ابن الصباح» 
قال: حدثنا أبو قطن عن أبى خخلدة» عن أبى العالية» قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة 
عن أصحاب رسول الله و فما رضينا حتى رحلنا إليهم؛ فسمعناها من أفواههم. 

حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن . 
المعلى قال: حدثنا أبو عبد الله بن بحر المصرىء قال: حدثنا الحسين ابن الحسن 
المروزى» قال:: سمعت ابن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شاء؛ 
ولكن إذا قيل له عمن؟ بقى. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء 


(1) أخرحه بلفقله أحمد فى مسندهء عن أبى أيوب الأنصارى ه/. وذكره فى الكنز برقم 
ل وعزاه للبيهقى» والترمذى»؛ والنسائى؛ عن أبى أيوب» وأخرحه البيهقى فى الشعب» عن : 
أبى أيوب برقم 56-551ه, 


قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم الأحول. عن أبى 
العالية؛ قال: حدثنى من سمع من رسول الله فقا يقول: «اعطوا كل سورة حظها 
من الركوع والسجود)0(). قال عاصم: فقلت لأبى العالية: أنسيت من .حدثك؟ قال: 
لا» وإنى لأذكره» وأذكر المكان الذى حدثنى فيه. 

حدثنا حلف بن أحمد الأموى مولى لهم؛ قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
محمد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن حيرون قال: حدثنا مممد بن الحسين اليغدادى 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: «الإسناد من 
الدين» 9, 

قال يحيى: وسمعت شعبة يقول: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وقرأت 
على خلف بن القاسم. أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر الدمشقى حدثهم بدمشق» 
قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا عقبة صاحب الأوزاعى» 
قال: سمعت الأوزاعى يقول: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإستاد. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى» قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن 
عمران» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الموصلى الحافظ قال: حدثنا 
عمران بن موسىء» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا الحسين بن عبد الر حمن» 
قال: حدثنا ابن عون: قال: كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها لكان أحب 
إلينا. 

قال أبو عمر: اختلف النار فى مراسيل الحسنء فقبلها قوم» وأباها آخرون: وقد 
روى حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد قال: ربا حدثت بالحديث الحسن؛ ثم أسمعه 
بعد يحدث بهء فأقول من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدرى! غير أى قد سمعته 
من ثقة» فأقول: أنا حدثتك به. 

وقال عباد بن منصور: سمعت الحسن يقول: ما حدثنى به رحلان» قلت: قال 
رسول الله . 


8 أحرحه أحمد فى مسئده 9/8ه عن أبى العالية» عمن سمع من النبى‎ )١( 
475/9١ 8/4 روى نحوه عن ابن المبارك كذا فى تحفة الأحوذى بشرح الترمذى‎ )( 
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وقال ابن عون: قال بكر المزنى للحسن» وأنا عنده: عمن هذه الأحاديث التى 
تقول فيها: قال رسول الله قُقْء قال: عنك وعن هذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ حدئنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا أبى» حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا بقية بن الوليدء قال: حدثتا أبو 
العلاء» عن بمجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله قي : «هلاك أمتى فى القدرية 
والعصبية والرواية عن غير ثبت06". 

هذا حديث انفرد به بقية عن أبى العلاء؛ وهو إسناد فيه ضعف لا تقوم به حجة» 
ولكنا ذكرناه ليعرف» والحديث الضعيف لا يرفع» وإن لم يحتج به ورب حديث 
ضعيف الإسناد صحيح المعنى. 

حدثنا أيو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حلئبنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذدى قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: سمعت سعد 
ابن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله يه إلا التفات؛ وهذا معناه: لا يحدث 
عن رسول الله من لم يلقه إلا من يعرف كيف يوحذ الحديث وعمن يوحذ؛ وهو 
الئقة. 

حدثنا حلف بن أحمد الأموى قال: حدثنا أحمد بن سعيد الصدفى قال: حدثنا أبر 
جعفر العقيلى قال: حدثنا جدىء وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: 
حدئنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى العقيلى 
قال: حدثنا على بن عيد العزير قالا: حدثنا القعنبى قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش؛ عن معان بن رفاعة السلامى؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال: 
قال رسول الله 8: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهه. ينفون عنه 


أخرحه الطبرائى فى الكبير 40/1١‏ عن ابن عباس» ون أبى قتادة 149/١‏ وابن عدى فى 
الكامل. عن اين عباس 0/5" ١‏ وعن أبى قتادة ١47/١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة 
١ 4/1‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم ولاه 85/5" عن أبى قتادة. 
وذكره فى الكنز برقم وعزاه للطبرانى فى الأوسطء عن أبى قتادة» وفى الكبير» عمن 
ابن عياس. 


تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0". 
الحسين الأزدى قال: حدثنا أبو يعلى» وعبد الله بن محمد قالا: حدثنا أبو الربيع 
الزهرانى» عن حماد بن زيد» عن بقية بن الوليدء عن معان ابن رفاعة» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذرى قال: قال رسول الله وك : «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتتحال المبطلين». 
عن أبى قبيل» عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ول يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدولهء فذكره. 
سواع. 

حدثنا لف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
الفرج الزطنى قال: حدثنا محمد بن زكرياء الجوهرى قال: سمعت أبا رحاء يقول: 
بلغنى أن عبد الرحمن بن مهدى قال لابن المبارك: أما تخشى على هذا الحديث أن 
يفسدوه] قال: كلا! فأين جهابذته. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أبو 
على الحسن بن ياسر البغدادى قال: حدثنا أبو حاتم الرازى قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان المروزى قال: قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن يجىء المبتدع» فيزيد 
فى الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أحشى هذا بعيش الجهابذة النقاد. 


)١(‏ أرجه النطيب فى شرف أصحاب الحديث؛ عن معاذ بن حبل صااكء 1714م عله وابن 
عدى في الكامل ١ 40/١‏ عن على بن أبى طالب» وذكره فى كنز العمال برقم 781148 وعزاه 
السيوطى لابن عدى فى الكامل؛ والبيهقى؛ والخطيب فى تارينه: وابن عساكر فى تاريفه؛ عن 
أسامة بن زيد» والديلمى» عن ابن عمر. 
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قال أبو عمر: لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليها 
ويقطع كثيرا من أيامه فيهاء ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفى تعب 
التفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك على عروة وثى لا تنفصم؛ لأن مالكا قد 
انتقد وانتقى» وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة. وسترى موقع مرسلات كتابه 
وموضعها من الصحة والاشتهار فى النقل فى كتابنا هذاء إن شاء الله. 


وإئما روى مالك عن عبد الكريم بن أبى المخارق» وهو مجتمع على ضعفه وتركه 
لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلدهء وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك متف 
ولم يدحل فى كتابه عنه حكمًا أفرده به 


تر لع ينا 


قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى فى كتابه 
الاستيعاب20: 


باب ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله 
وذكر فضل موطئه 
حدئنا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن أبى دليم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال؛ حدثنا الحارث بن 
مسكين قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: لولا أنى أدركت مالكًا والليث 
لضللت. 


قال ابن وضاح: وسمعت أبا حعفر الأيلى يقول: سمعت ابن وهب ما لا أحخصى 
يقول: لولا أن الله أنقذنى مالك والليث لضللت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين» قال: حدثنا على قال: حدثنا هارون قال: سمعت الشافعى يقول» وذكر 
الأحكام والسئن؛ فقال: العلم يعنى الحديث يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» وسفيان 
ابن عييئة» والليث بن سعد. 


- 448 الاء طبقات حليفة 2305 المعارف‎ 1/1 47/١ انظر: الاستيعاب تاريخ خليفة‎ )١( 
أنساب العرب ١/ه4 4مك‎ 7١5/5 الحلية‎ 1١١ مشاهير الأمصار ترجمة‎ 8 
- ١الال/؟ لاء طبقات الشيرازى 817 تذكرة الحفاظ 23/494 صفة الصفوة‎ 4 ٠ الفهرست ترجمة‎ 
قالا؟/١ تهذيب الأسماء ]هلا - ولاء وفيات الأعيان‎ 3١41/5 الكامل لابن الأثير‎ ٠ 
- هم/١ الدياج المذهب‎ ء١/ه‎ - ١74/١١ مرآة الحنان ١/«/ا” - /الالاء البداية والنهاية‎ 
- تهذيب التهذيب ١٠/ه النجوم الزاهرة 945/7 - /41: مفعاح السعادة 2117/9 4م‎ 8 
الصغيره 2770/79 الطبقات الكبرى 45» تذهيب التهذيب‎ 279٠/1 التاريخ الكبير‎ 8 
اللباب‎ 2589/١ الكاشف ١ه تاريخ ابن معين 54/7 -45ه, الأنساب‎ 1/4 
و5 طبقات الحفاظ 854» تاريخ ستيان ذنشفة‎ ١/5 مروج الذهب‎ 2١١1 الرسالة‎ 33١ 
.4 6/4 سير أعلام التبلاء‎ 
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وقال عبد الرحمن بن مهدى: أئمة الناس فى زمانهم أربعة: سفيان الشورى 
بالكوفة ومالك بالحجاز» والأوزاعى بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» 
وحدثنا حلف بن القاسم بن سهل قال: حدثنا الحسن بن رشيق أنهما الاثنان سمعا 
أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى يقول: أمناء الله عز وجل على علم رسوله 
ف شعبة بن الحجاج؛ ومالك بن أنس؛ ويحبى ابسن سعيد القطان؛ قال: والشورى 
إمام» إلا أنه كان يروى عن الضعفاءء قال: وكذلك ابن المبارك من أحل أهل زمانه 
إلا أنه يروى عن الضعفاء قال: وما أحد عندى بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس 
ولا أحل ولا آمن على الحديث منه؛ ثم شعبة فى الحديث» ثم يحبى بن سعيد القطان» 
وليس بعد التابعين» آمن من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. 

وقال يحيى القطان: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنا محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقى قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا: سمعنا الشافعى يقول: لولا 
مالك وسفيان» يعنى ابن عيينة لذهب علم الحجاز. قالا: وسمعنا الشافعى يقول: 
كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله. 

حدثنا عبد الله حدثنا يحيى» حدثنا ابن أبى الشريف» حدثنا إبراهيم بن 
إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد الحكم قفال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر 
فمالك النجم. 

حدثنى خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال: حدثنا أحمد 
ابن على بن سعيد القاضى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: كنا عند 
حماد بن زيد؛ فجاءه نعى مالك بن أنسء فسالت دموعه. ثم قال: يرحم الله أبا عييد 
الله» لقد كان من الدين .مكان, ثم قال حماد: سمعت أيوب يقول: لقد كانت له 
حلقة فى حياة نافع. 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبى قال: أخبرنا مسلم بن 
عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء 
الحديث عن مالك فشد به يديكء قال: وسمعت الشافعى يقول: إذا ججاء الأثر 

حدثنا حلف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن حعفر بن الوردء حدثنا عيد الله ين 
أحمد بن عبد السلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: سمعت 
على بن المدينى يقول: مالك إمام» قال على: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: مالك 
إمام. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا على بن المدينى قال: حدثنا أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن ابن مهدى قال: 
لا يكون إمامًا فى العلم من أعحذ بالشاذ من العلم؛ ولا يكون إمامًا فى العلم من 
يروى عن كل أحد, ولا يكون إمامًا فى العلم من روى كل ما سمع؛ قال: والحفط 
الإتقان. ١‏ 

قال أبو عمر: معلوم أن مالكا كان من أشد الناس تركًا لشذوذ العلم وأشدهم 
انتقادًا للرحال» وأقلهم تكلفاء وأتقنهم حفظاء فلذلك صار إماما. 

حدثنا خلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أن 
حدثنا علان» حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل» حدثنا على بن المدينى قال: سمعت 
يحبى بن سعيد القطان يقول: كان مالك إمامًا فى الحديث. 

قال على: وسمعت ابن عيينة يقول: ما كان أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمه 
بهم. قال صالح: وحدثنا على بن المدينى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقسول: 
أخبرنى وهيب بن نخالد؛ وكان من أبصر الناس بالحديث وبالرحال» أنه قدم المدينة 
قال: فلم أر أحدًا إلا يعرف وينكر إلا مالكًا ويحيى ابن سعيد. 

وكان عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أقدم على مالك فى صحة الحديث أحدًا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو يحيى 
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عبد الله بن أبى مسرة يمكة قال: حدثتى مطرف بن عبد اللهء عن مالك بن أنس 
قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاء وإنهم لممن 
يؤحذ عنهم العلم؛ وكانوا أصنافاء فمنهم من كان كذابا فى غير علمه؛ تركته 
لكذبه» ومنهم من كان جاهلا بما عنده؛ فلم يكن عندى موضعًا للأحذ عنه لجهلث 
ومنهم من كان يدين برأى سوء. 

حدثنا أبو القاسم لف بن القاسم قراءة منئ عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن يحيى القاضى عتمصر حدثهم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين 
الفريابى قال: حدثتى إبراهيم بن المنذر الخزامى قال: حدثنا معن ابن عيسى ومحمد بن 
صدئة) أحدهما أو كلاهما قالا: كان مالك بن أنس يقول: «لا يوذ العلم من 
أربعة؛ ويؤحذ من سوى ذلك: لا يوحذ من سفيه؛ ولا يوحدذ من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه: ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناسء وإن كان لا يتهم 
على أحاديث رسول الله #يّ ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا 
يعرف ما يحدث)20. 


قال إبراهيم بن المنذرء فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عيد الله فقال: أشهد على 
مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون؛ ما 
سمعت من أحد منهم شيئا قط. قيل له: لم يا أبا عبد الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما 
يحدثون. وحدثنا حلف؛ حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أبو جعفر العقيلى» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصائغ؛ حدثنا إبراهيم بن المنذرء أخبرنا معن بن عيسى قال: كان 
مالك بن أنس يقول: لا يوحذ العلم من أربعة؛ فذكره إلى آخره سواءئ لم يذكر فيه 
محمد بن صلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذىء قال: سمعت ابن أبى أويس يقول: سمعت خالى مالك بن أنس 
يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذون دينكم. لقدد أدركت سبعين من 
يحدث: قال فلان: قال رسول الله وُه : عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد 


رسول الله © فما أذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان 
أميناء لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» وقدم علينا ابن شهاب؛ فكنا نزدحم على 
بابه. 


وحدثنا خلف بن أحمدء وعبد الرحمن بن يحبى قالا: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: سمعت 
أشهب يقول: سمعت مالكا يقول: أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر» فبعضهم 
قد حدثت بأحاديثه» وبعضهم لم أحدث بأحاديئه كلهاء وبعضهم لم أحدث من 
أحاديثه شيئاء ولم أتزك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملواء إلا أنهم 
حملوا شيا لم يعقلوه.. 

وحدئنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا سعيد بن عثمان؛ حدثنا 
محمد بن عبد الواحد الخولانى» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى» 
حدثنا عمر بن أبى سلمة الدمشقى»؛ عن ابن كنانة» عن مالك» قال: ررعا حجلس إلينا 
الشييخ» فيتحدث كل نهاره ما نأخذ عنه حديثًا واحدّاء وما بنا أنا نتهمه» ولكنه ليس 
من أهل الحديث. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو قلابة محمد بن عبد الملك الرقاشى قال: حدثنا بشر بن 
عمر قال: سألت مالك بن أنس عن رحل فقال: هل رأيته فى كتبى؟ قلت: لاء قال: 
لو كان ثقة لرأيته فى كتبى. 

ومما يؤيد قول مالك رحمه الله أنه لا يأحذ عن الكذاب فى أحاديث الناس وإن لم 
يكذب فى حديث رسول الله # : ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن موسى 
الجندى قال: رد رسول الله َي شهادة رحل فى كذبة كذبها. قال معمر: لا أدرى 
أكذب على الله أو على رسوله أو كذب على أحد من الناس. 


بكر أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 


إسحاق الحربى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره. 

حدثنا خلف ين أحمدء قال: حدثنا أحمد ين سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو 
العقيلى قال: حدثنا أحمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا 
يحيى بن قعنب قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: «كان رسول اللهققّك إذا أطلع على أحد من أهل بيته يكذب لم يزل معرضًا 
عنه حتى يحدث لله توبة06©. 

حدثنا لف ين القاسمء حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» حدثنا بدر ابن الهيثم 
القاضى» حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى» حدثنا على بن حكيمء حدثتا 
إبراهيم بن عبد الله الأنصارى قال: سكل شريك» فقيل له: يا أبا عبد الله رحل 

قال أبو عمر: قال يحيى بن معين: آلة المحدث الصدق. 
محمد القاضى» حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت بشر بن بكر قال: رأيت 
الأوزاعى فى المنام مع جماعة من العلماء فى الحنة فقلت: وأين مالك بن أنس؟ فقيل 
رفع» فقلت: بم ذا؟ قال: يصدقه. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدثنا محمد 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قل ما كان رجحل صادقا لا يكذب إلا متع يعقله 
ولم يصبه ما ب يصيب غيره من الهرم والخرف. 

أحبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على قال: 
حدثئا حسين بن عروة»؛ عن مالك قال: قدم علينا الزهرىء فأتيناه ومعنا ربيعة» 


)١(‏ وذكره فى كتز العمال برقم 18*41 وعزاه لأحمد. والحاكمء عن عائشة. 


فحدثنا بثيف وأربعين حديثاء قال ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم 
منه أرأيتم ما حدثتكم أمس أى شىء فى أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: ها هنا 
من يرد عليك ما حدثت به أمس» قال: من هو؟ قال: ابن أبى عامرء قال: هات 
فحدثته بأربعين حديئا منهاء فقال الزهرى: ما كنت أظن أنه بقى أحد يحفظ هذا 
غيرق. 

قال إسماعيل: وعدي قلق ون قوم العف نالكا يقول: حدثنى ابن 
شهاب ببضعة وأربعين حديثاء ثم قال: إيه أعد علىّ» فأعدت عليه أربعين» وأسقطت 
البضع. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد بن سعيدء وعبد الله بن محمد بن يوسفء قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد الباحى, قال: حدثنا اللحسن بن عبد الله الزييدى» قال: 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهانى فى المسجد الجرام؛ قال: حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزبيرى» قال: سمعت أبى يقول: كنت حالسا مع مالك بن 
أنس فى مسجد رسول الله ُو إذ أتاه رحل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقالوا: 
هذاء فجاء فسلم عليه؛ واعتنقه» وقبل بين عينيه؛ وضمه إلى صدرهء وقال: والله لقد 
رأيت البارحة رسول الله قو حالسًا فى هذا الموضع؛ فقال: طاترا مالك اء فا بلك 
ترتعد فرائصك» فقال: ليس بلك بأس يا أبا عبد اللهء وكناك» وقال: احلس» 
فجلستء فقال: افتح حجرك؛ ففتحت»؛ فملأه مسكا منثوراء وقال: ضمه إليك» وبئه 
فى أمتىء قال: فبكى مالك طويلاء وقال: الرؤيا تسر ولا تغرء وإن صدقت رؤياك 
فهو العلم الذى أودعنى الله. 


وقال ابن بكير: عن أبى لهيعة قال: قدم علينا أبو الأسود يعنى يتيم عروة سنة 
إحدى وثلاثين. ومائة» فقلت: من للرأى بعل ربيعة بالحجاز؟ فقال: الغلام الأصبحى. 


وعن ابن مهدى أنه سثل: من أعلم: مالك أم أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من 
أستاذ أبى حنيفة) يعنى حماد بن أبى سليمان. 


أخخبر ى حلف بن فاسم» قال: حدثنا ابن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان» 


قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: سمعت أحمد بن حتبل يقول: مالك بن أنس 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثتا أبو ا ميمون» حدثتنا أبو زرعة قال: سمعت 
أحمد بن حتبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلفا فى الرأى؛ فقال: مالك أكير 
فى قلبى» فقلت: فمالك والأوزاعى إذا اختلفا؟ ققال: مالك أحب إلى وإن 
كان الأوزاعى من الأئمة: فقيل له: ومالك وإبراهيم النخعى فقال: هذا! كأنه 
سمعه: ضعه مع أهل زمانه. 

وأخخبرنا جلف بين القاسم» حدثنا أبو الميمون؛ حدثنا أبو زرعة» حدثنى الوليد ابن 
عقبة» حدثنا الهيثم بن جميل» قال: شهدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال: فى اثنتين وثلاثين منها لا أدرى. 

قال أبو زرعة: وحدثنى سليم بن عبد ال حمن» حدثنا ابن وهب» عن مالك» قال: 
سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدرى» حتى 
يكون أصلاً فى أيديهم» فإذا سئل أحدهم عما لا يعلم» قال: لا أدرى. 

قال أبو زرعة: وحدثنا محمد بن إبراهيم: عن أحمد بن صالح؛ عن يحيى ابن 
حسان» عن وهب يعنى ابن حرير قال: سمعت شعبة يقول: قدمت المدينة بعد موت 
نافع بسنئة» ولمالك يومعذ حلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مالك بن أنس أثبت فى نافع من عبيد الله 
ابن عمر وأيوب» وقال ابن أبى مريمء قلت لابن معين: الليث أرفع عندك أو مالك؟ 
قال: مالك قلت: أليس مالك أعلى أصحاب الزهرى؟ قال: نعم» قال: فعبيد الله 
أثبت فى نافع أو مالك؟ قال: مالك أثيت الناس. 


وقال يحيى بن معين: كان مالك من حجج الله على خخلقه. 
حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال: حدثنا لف بن سعد قال: حدثنا أبو عمرر 
عثمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن نصر الحافظ قال: سمعت يونس بن 


عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعى يقول: إذا ذكر العلماء قمالك النجمء وما أحد 
أمن على فى علم من مالك بن أنس. 

وروى طاهر بن نخالد بن نزار» عن أبيه» عن سفيان بن عيينة: أنه ذكر مالك بن 
أنس فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًاء ولا يمحدث إلا عن ثقمات الناس» 
وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. 

وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا حالد بن سعد قال: حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحككم 
يقرل: سمعت الشافعى يقول: قال لى محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبك» 
وما كان على صاحبك أن يتكلم؛ وما كان لصاحبنا أن يسكت. قال: فغضبت» 
وقفلت: نشدتك اللى من كان أعلم بسنة رسول اللمقيق مالك أو أبو حنيفة؟ قال: 
سر ا ا ا ا 1 
كان أولى بالكلام. 

قال أبو عمر: الأخبار فى إمامة مالك وحفظظله وإتمانه وورعه وتثبته أكثر من أن 
تحصىء وقد ألف الناس فى فضائله كتبًا كثيرة» وإغغا ذكرت هاهنا فقرا من أخماره 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن قال: حدثنا على بن حيون قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى» قال: 
سمعت الشافعى قال: ما كثاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالكء يعنى 
الموطاً. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثُنا محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى قال: قال الشافعى: ما فى الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ 


وأنبأنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن على بن 
الحسن المدتى قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: سمعت هارون بن سعيد 
الأيلى يقول: سمعت الشافعى يقول: ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من 
موطأ مالك ين أنس. 


وحدثنا على بن إبراهيم أبو الحسن يعرف بابن حمويه قال: حدثنا الحسن بن 
رشيق قال: -حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن سليمان التنيسى أبو محمد قال: أنبأنا 
أحمد بن عيسى بن زيد اللخمى قال: قال لنا عمرو بن أبى سلمة: ما قرأت كتاب 
اللدامع من موطأ مالك بن أنس إلا أتانى آت فى المنام» فقال لى: هذا كلام رسول 
الله وق حما. 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو عبد الله حمد بن أحمد ابن محمد 
ابن عمرو القاضى المالكى» قال: أنبأنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا أبو طاهرء قال: 
حدثنا صفوان» عن عمر ين عبد الواحد صاحب الأوزاعى» قال: عرضنا على مالك 
الموطأ فى أربعين يومًا فقال: كتاب ألفته فى أربعين سنة أتحذتموه فى أربعين يومًا قلما 
تفقهون فيه. 

حدثنا عبد الله» حدثنا القاضى» حدثنا عبد الواحد بن العياس الهاشمى» حدثنا 
عباس بن عبد الله الترقفى» قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: ما كتاب بعد كتاب 
الله أنفع للناس من الموطأء أو كلام هذا معناه. 


حدثنا عبد الله حدثنا القاضىء حدثنا القاسم بن علىء حدثنا إبراهيم بن الحسن 
السرافى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: سمعت أبى يقول: قال ابن وهب: 
من كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيئا. 

وحدثنا عبد الله» حدثنا القاضىء: حدئنا القاسم بن على» حدثنا إبراهيم ابن 
الحسن قال: سمعت يحيى بن عثمان يقول: سمعت سعيد بن أبى مريم يقول: وهو 
يقرأ عليه موطأ مالك» وكان ابنا أيه قد رحلا إلى العراق فى طلب العلم» فقال 
سعيد: لو أن ابنى أحى مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلاً ونهاراء ما أتيا بعلم يشبه 


موطأ مالك؛ وقال: ما أتيا بسنة يجتمع عليها حلاف موطأ مالك بن أنس. 

وحدثنا عبد الله» حدثنا القاضىء قال: حدثنى على بن الحسين القطان؛ قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القروى قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت 
الشافعى يقول: ما رأيت كتابًا ألف فى العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك. 

حدثنا أبو القاسم حلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد البجلى بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقىء قال: 
فقَه الرحل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل. ٠‏ 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن» قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار 
بيغدادء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على 
الجهضمى؛ قال: حدثنا الأصمعى» عن سفيان بن عيينة» فال: من أراد الإسناد 
والحديث المعروف الذى تسكن إليه القلوب فعليه بمحديث أهل المدينة. 

أنبأنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الغافقى الجوهرىء قال: 
أخبرنى محمد بن أحمد المدنى» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: قال محمد بن 
إدريس الشافعى: إذا وجدت متقدم أهل المدينة على شىء فلا يدحل عليك شك أنه 
الحق» وكل ما حاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه فإنك تقع فى اللحجء وتقع فى 
البحار. 

قال: وحدثنا أبو الطاهر القاضى محمد بن أحمد النهلى؛ قال: حدثنا جعفرء قال: 
حدثنا أبو قدامة» قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة 
حير من الحديث» يعنى حديث أهل العراق. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
فال: حدثنا ملك بن سيف التجيبى» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف ثماعه. 


وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 


الحسين» قال: حدثنا العتبى قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى 
يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف خخاعه. 

وروى شعبة» عن عمارة بن أبى حفصة: عن أبى مجلز» عن فيس بن عباد؛ قال: 
قدمت المدينة أطلب العلم والشرف, وذكر الحديث. 

وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا على بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا 
أحمد بن أبى سليمان» قال: حدثنا سحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: سمعت 
مالكًا يقول: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم الستن والفقه؛ 
ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملواما عندهم» ويكتب إلى أبى بكر بن 
حزم؛ أن يجمع السئن ويكتب إليه بهاء فتوفى عمر» وقد كتب ابن حزم كتيًا قبل أن 
يبعث بها إليه. 

قال ابن وهب: وحدثنى مالك قال: كان أبو بكر بن حزم على قضاء المدينة قال: 
وولى المدينة أميراء وقال له يومًا قائل: ما أدرى كيف أصنع بالاختلاف! فقال له أبو 
بكر بن حزم: يا ابن أغى» إذا وحدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك فيه أنه 
الحق. 

قال ابن وهب: وقال لى مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديئين مختلفين. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن 
أحمد الذهلى قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعد 
قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أدركت أحذدًا إلا وهو يخاف هذا 
الحديث إلا مالك بن أنس وحماد بن سلمة» فإنهما كان يجعلانه من أعمال البرء قال: 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث قال: 
وقال أبو قدامة: كان مالك بن أنس من أحفظ أهل زمانه. وقال عبد الرحمن بن 
مهدى وقد سكل أى الحديث أصح؟ قال: حديث أهل الحجاز» قيل له: ثم من؟ قال: 
حديث أهل البصرة» قيل ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة؛ قالوا: فالشام؟ قال: 
فنفض يده. 


وذكر الحسن الحلوانى؛ قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنى الليث عن 
يحيى بن سعيد قال: ما أعلم الورع اليوم إلا فى أهل المدينة وأهل مصر. 


أقول لمن يروى الحديث ويكتب 
إن أحببت أن تدعى لدى الحق عانًا 
أتترك دارا كان بين بيوتها 
ومات رسول الله فيها وبعده 
وفرق سسبل العلم فى تابعيهم 
وخلصه بالسبك للقاس مالك 
فأيرأ لتصحيح الرواية داءه 
زو تيلم كور الوا لتى ترى 
أيا طالبا للعلم إن كنت تطلب 
فبادر موطا مالك قبل فوته 
ودع للموطأ كل علم تريده 
هو الأصل طاب الفرع منه لطيبه 
هو العلم عند الله بعد كتابه 
لقداعربت آثاره ببيانها 
وما به أهل الححاز تفاخخروا 
وكل كتاب بالعراق موؤلف 
ومن لم تكن كتب الموطأ ببيته 
أيعحب منه إذ علا فى حياته 
حو القدهنا كن موطاكه سالك 
لقد أحسن التحصيل فى كل ما روى 
لقد رفع الرحمن بالعلم قدره 
فمن قاسه بالشمس بخسه حقه 


ويسلك سبل العلم فيه ويطلب 
فلا تعد ما يحوى من العلم يثرب 
يروح ويغدو جبرئيل المقفرب 
بستته أصحابه قد تاأديوا 
وكل امرئ منهم له فيه مذهصب 
ومنه صحيح فى المقال وأحسرب 
وتصحيحها فيه: اء تجسرب 
بليل عماه ما درى أين يذهب 
حقيقة علم الدين محضًا وترغسب 
فما بعده إن فات للحق مطلب 
فإن الموطا الشمس والعلم كوكب 
ولم لا يطيب الشرع والأصل طيب 
وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
فليس لهافى العالمين مكذب 
بأن الموطا بالعراق غيب 
نراه يآثار الموطاً يعصب 
فذاك من التوفيق بيت مخيب 
تعاليه مسن بعد المئنية أعحب 
بأفضل ما يجزى اللبييب المهذب 
كلمل اب دع ارله ربرعتم 
غلانًا وكهلا ثم إذ هوأشيب 
كلمع جوم الليل ساعة تضرب 


يرى علمهم أهل العراق مصدعًا 
وما لاح نور لامرئٌ بعد مالك 
لقد فاق أهل العلم حيّا وميا 
وما فاتهم إلا بتفوى ونحشية 
فلا زاليسمى قبره كل عارض 
ويسقى قبورا حوله دون سقيه 
وما بى بخل أن تسقى كسقيه 
فللهقبر دمعنافوق ظهره 
وقال غيره: 

ألا أن فقد العلم فى فقد مالك 
فلولاه ما قامت حقوق كثيرة 
يقيم سبيل الحق والحق واضح 


وقال آخر فى مالك رحمه الله : 


يأبى االجواب فما يراجع هيبة 
أدب الوقار وعز سلطان التفى 


حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن مئير قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال: حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزبيرى قال: قال سفيان بن عيينة: نرى أن هذا الحديث الذى 
يروى عن النبى 8ن : «تضرب الأكباد فلا يدون أعلم من عالم المدينة)(©: إنه 


مالك بن أنس. 


إذا لم يروه بالموطا يعصب 
فلمتهمن ذمة الشمس أوحب 
فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 
وإذ كان يرضى فى الإله ويغضب 
ولكن حق العلم أولى وأوحب 


وفى بطنه ودق السحائب تسكب 


فلا زال فينا صالح الجال مالك 
ويهدى كما تهدى النجوم الشوابك 


والسائلون نواكسس الأذفان 
فهو المطاع وليس ذا سلطان 


وقال مصعب: وكنت إذا لَقَيت سفيان بن عيينة» سألنى عن أخبار مالك. 


1) أخرجه أحمد عن أبى هريرة مرفوعا 2714/7 والحميدى فى مسنده برقم ١١141‏ عن أبى هريرة 
اداع وأخرجه الحاكى عن أبى هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم لم يخرحاف 


.51/١ المستدرك‎ 


قال أبو عمر: وهذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن حريج» عن أبى الزبير» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله وُه : «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المديئة». 


وقال سعيد بن عبد الحبار: كنا عند سفيان بن عبينة» فأتاه نعى مالك بن أنس» 
فقال: مات والله سيد المسلمين. 


وروى الحارث بن مسكين قال: أخبرنا أشهب بن عبد العزيز: قال: سألت المغيرة 
المخزومى - مع تباعد ما كان بينه وبين مالك - عن مالك وعبد العزيزء فقال: ما 
اعتدلا فى العلم قطء ورفع مالكًا على عبد العزيز» وبلغنى عن مطرف بن عبد الله 
النيسابورى الأصم صاحب مالك أنه قال: قال لى مالك: ما يقول الناس فى موطئفى؟ 
فقلت له: الناس رجلان: حب مطر» وحاسد مفتر» فقال لى مالك: إن مد بك العمر 
فسترى ما يراد الله به. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو القساضى 
المالكى قال: حدثنى المفضل بن محمد بن حرب المدنى» قال: أول من عمل كتابًا 
بالمدينة على معنى الموطأء من ذكر ما احتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبى سلمة الماحشونء» وعمل ذلك كلاما بغير حديث. 


فال القاضى: ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب» وسمعته ممن حدثنى بهء وفى موطا 
ابن وهب منه؛ عن عبد العزيز غير شىء. 

فال: فأتى به مالكء فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عملء ولو كنت أنا 
الذى عملت لبدأت بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام قال؛ ثم إن مالكا عزم 
على تصنيف الموطأ» فصنفه؛» فعمل من كان فى المدينة يومقلٍ من العلماء 
الموطآت,ء فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب» وقد شركك فيه 
الناس» وعملوا أمثاله» فقال: اتتونى ما عملواء فأتى بذلك» فنظر فيهء ثم نبذه؛ 


مقدمة التحفيق ل ل 
وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. 

قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب فى الآبار» وما سمع لشىء منها بعد ذلك بذكر. 

حدثنى أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى 
عصرء قال: حدثنا روح بن الفرجء قال: حدثنا أبو عدى محمد بن عدى بن أبى بكر 
الزهرى» قال: رأيت مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحىء لم يكن يخضب» ومات 
أبيض الرأس واللحية» وشهدت جنازته. 
ابن أبى وقاص الزهرىء لا أعلم له رواية عن مالك وهو يروى عن عبد الله بن نافع 
وغيره من أصحاب مالك. 

وولد مالك بن أنس رضى الله عنه سئة ثلاث وتسعين فيما ذكره ابن بكير» وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم: ولد مالك بن أنس سنة أربع وتسعين» قال محمد: 
وفيها ولد الليث بن سعد. 

ولا حلاف أنه مات سنة سبع وسبعين ومائة» وفيها مات حماد بن زيد. 

وقال أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى: ولد مالك فى ربيع الآخصر سنة أربع 
وتسعين» وتوفى بالمدينة لعشر نخلون فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة؛ مرض 
يوم الأحد» ومات يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماء وغسله ابن كنانة وسعيد 
ابن داود ابن زنبر. 

قال أبو عمر: كان مالك رحمه الله أربعة أولاد: يحيى 2 ومحمد وحماد, وأم البهاء, 
فأما يحيى وأم البهاء» فلم يوص بهما إلى أحد فكانا مالكين لأنفسهما. 


وأما حماد ومعمك فأوصى بهما إلى إبرأهيم بن حبيب» رجل من أهل المدينة» كان 


وأوضى مالك رحمه الله عليه أن يكفن في,ثياب بيضء ويصلى عليه فى 


موضع الجنائز» فصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس؛ كان واليا على المديئة من قبل أبيه محمد بن إبراهيم بن 
على» وحضر حنازته ماشيّاء وكان أحد من حمل نعشه؛ وبلغ كفنه خمسة دنائير» 
وترك رحمه الله من الناض ألفى ديئار» وستمائة دينار» وتسعًا وعشرين ديناراء 
وألف درهم» فكان الذى اجتمع لورثته ثلائنة آللاف دينار وثلاثمائة دينار ونيف» 
فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد وحماد وفبض يحيى مالهء وكذلك أم البهاء قفبضت 
مالها. 

وكان الذى خلف مالكا فى حلقته عثمان بن عيسى بن كنانة؛ وحج هارون 
جميع الفقهاء يومئل بصلات سنية. 

ذكر ذلك كله إسماعيل بن أبى أويس وعبد العزيز بن أبى أويسء وحبيب» 
وعمارة بن وثيمة وغيرهم» دخل كلام بعضهم فى بعضء» والله اللسئعان. 

وقال البخارى: مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحسى كنيته أبو عبد 
الله حليف عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمى القرشى ابن أحى طلحة بن عبيد 
الله. كان إمامّاء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. 

وأخبرنى أحمد بن فتح؛ قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى قال: .حدثنا روح بن 
الفرج أبو الزنباع قال: سمعت أبا مصعب يقول: مالك بن أنس من العرب صليه 
وحلفه فى قريش فى بنى نيم بن مرة. 

وقال محليفة بن حياط: مالك بن أنس بن أبى عامر من ذى أصبح من حمير؛ مات 
سنة تسع وسبعين» يكنى أبا عبد الله. 

وقال الواقفدى: عاش مالك تسعين سنة» وقال سحنون عن عبد الله بن نافع: إن 
مالكًا توفى وهو ابن سبع وثمانين سئة) سئة تسع وسبعين ومائة, وأقام مفتيا بالمدينة 
بين أظهرهم ستين سنة. 

قال أبو عمر: لا أعلم فى نسبه اعتلافا بين أهل العلم بالأنساب إنه مالك بن 


أنس بن مالك بن أبئ عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبحء إلا أن بعضهم قال فى عثمان: غيمان بالغين المنقوطة والياء 
المنقوطة من أسفل باثنين» وفى حنيل: حتيل»؛ وقد قيل حسلء والصواب حتيل 
كذلك ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى» وأنا استغرب نسب 
مالك إلى ذى أصبح» وأعتقد أن فيه نقصانا كثيراء لأن ذا أصبح قديم جدًاء وذو 
أصبح هو الحارث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفى بن زرعة “مير الأصغر ابن 
سبأ الأصغر بن كعب كهف الظلم ابن بديل بن زيد الجمهور بن عمر بن قيس بن 
معاوية بن حشم بن عبد شمس بن وائل بن الغرث بن حيدان بن معن بن عريب بن 
زهير بن أيعن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يغوث بن قحطان. 

وقيل فى اسم أمه: العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك من الأزد وحمل 
به سنتين وقيل ثلاث سنين فى بطن أمه» وكان أشقر شديد البياض ربعة إلى الطول؛ 
كبير الرأس أصلعء ولم يكن بالطويل» رحمة الله» ورضوانه عليه. 


روى عنه جماعة من الأئمة» وحدثوا عنه» وكلهم مات قبله بسنين ولو ذكرناهم 
لطال الكتاب بذكرهم.؛ وذكر وفاة كل واحد منهم. 


واختلف أهل العلم بعد ذى أصبح فى رفعه إلى آدم عليه السلام ما لم أر لذكره 
ها هنا معنى: وقد ذكرنا أن ذا أصبح من حمير فى كتابناء كتاب القبائل التى روت 
عن النبى ؤت فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنى عبد الله بن حعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثتا 
إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو بكر الأويسى قال: حدئنا سليمان بن بلال» عن 
نافع بن مالك بن أبى عامرء عن أبيه قال: قال لى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
الله التيمى: يا مالك؛ هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك» فأبينا عليهء أن يكون دمنا 
دمكء» وهدمنا هدمك ما بل بحر صوفة) فأجبته إلى ذلك. 


أخبرنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا على بن يعقوب 


ابن سويد الوراق» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهرى قال: حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر الحزامى قال: حدثنا معن بن عيسى بن عمر قال: كان نقش حاتم مالك 
ابن أنس: حسبى الله ونعم الوكيل» فسفل عن ذلك فقال: سمعت الله تبارك وتعالى 
قال لقوم: قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: هِقَالقَبُوا ببعْمَةٍ بن الله وَفَضْلٍ لم 


م ها م وار هة بر او 


يَمْسْسهُم سوءة» [آل عمران .]١/4‏ 


وأخبرنا على بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا 
يحيى بن بكير قال: مات مالك بن أنس فى ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة؛ 
وولد سنة ثلاث وتسعين. 


قال الحافظ ابن عساكر فى كتابه كشف المغطا فى فضل الموطا: ذكر ما أسئده 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
حثيل بن عمرو بن الحارث وهو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد زرعة 
وهو حمير الأصغر. وأمه العالية بدت شريك بن عبد إلرحمن بن شريك الأزدية. 
وعمومته أبو سهيل نافع» وأويسء والربيع» والنضر بئو أبى عامر. 


روى عن عميه الربيع» وأويس. وروى الزهرى عن أبيه أنس وعن عميه أويس» 
ونافع. وقال مولى التيميبن: ومات مالك بالمدية سنئة تسع وسبعين ومائة ودفن 
بالبقيع فى عحلافة هاروك. وكان مولده سنة ثللاث وتسعين وتوفى وله من السن ست 
وثمانون سئة. 


روى عنه جماعة من الأئمة فمن مات قبل ومنهم: الرهرى» ويحيى بن سعيد 
الأنصارى» ويزيد بن الهاد» وزيد بن أبى أئيسة» وابن حريج؛ وعمر بن الحارث؛ 
والأوزاعى» والثورى» وشعبة» وعمر بن محمد بن زيد وغيرهم. 
ومن نظرائه: جويرية بن أسماءء ووهيبء والليث بن سعيد؛ وحماد بن زيد وسعيد 
ابن عبد الرحمن اللدمحى» ويحيى بن أيوب. 


ع« #6 اخ 


شيوج الإماع مالك 
إبراهيم بن عقبة ”© 
وهو إبراهيم بن عقبة بن أبى عياش المدنى» مولى لآل الزبير بن العوام» وهم ثلاثئة 
أخحوة: إبراهيم بن عقبة؛ ومحمد بن عقبة» وموسى بن عقبة بن أبى عياش: مدنيون» 
موالى الزبير بن العوام» وكان يحيى بن معين يقول: هم موالى أم خالد بن سعيد بن 
العاصى» ولم يتابع يحيى على ذلك» والصواب أنهم موالى آل الزبير» كذلك قال 
مالك وغيره: وكذلك قال البخارى. 


سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى» وهى من 
لمبايعات» وسمع منها أخخوه موسى بن عقبة حديثها فى عذاب القبرء عن النبى أ 
وهو مشهور. 

وأما رواية إبراهيم عنهاء فمن رواية الأصمعى عن ابن أبى الزناد» عن إبراهيم بن 
عقبة» فال: سمعت أم حالد بنت خخالد بن سعيد بن العاصى تقول: أبى أول من 
كتب بسم الله الرحمن الرحيمء فحصل إبراهيم بروايته عن أم خخالد من التابغين. 

وسمع إبراهيم بن عقبة من سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد 
العزيز» وعامر بن سعد بن أبى وقاصء وأبى عبد الله القراظء وكريب مولى ابن 
عباس. 

روى عنه مالك بن أنس ومعمر والثورى وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وابن 
عيبنة ومحمد بن جعفر بن أبى كثير والدراوردى. 

وهو ثقة حجة فيما نقل؛ هو أسن من موسى بن عقبة» ومحمد بن عقبة أسن منه 
وأكثرهم حديئا موسى» و كلهم ثقة. 


7١4 انظر ترجته فى: تهذيب الكمال ؟/؟215 ترجمة رقم‎ )١( 


وذكر أبو داود السحستانى عن يحيى بن معين فى بنى عقّبة» قال: موسى أكثرهم 
حديثاء ومحمد أكبرهم: قال: ومحمد وإبراهيم أثلبت من موسى. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى 8# حديت واحد مرسل عند أكثر رواة 
الموطأ. 


جد ا 


إبراهيم بن أبى عبلة<» 

إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسحاق» وقد قيل: أبو إسماعيل؛ قيل: إنه عقيلى من بنى 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:» وقد قيل: إنه تميمى» فالله أعلم. 

واسم أبى عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل» معدود فى التابعين» رأى ابن عمر» 
وأدرك أنس بن مالك وأا أمامة وربيب عبادة بن الصامت أبا أبى أم حرام» وروى 
عنهم واختلف فى سماعه من واثلة بن الأسقع؛ سكن الششام» وعمر طويلاء ومات 
فى نحلافة أبى حعفر» سنة إحدى أو اثنثين وخمسين ومائةء وكان ثقة فاضلا له أدب 
ومعرفة» وكان يقول الشعر الحسن؛ روى عنه جلة: مالك ويونس بن يزيدء وبكر بن 


مضر. 
لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله ييه حديث واحد مرسل. 
02007 
إسعما عببل بن محمد بن سعد بن أبى وقا 


أحد الجلة الأشراف. قرشى» زهرى ثقة» حجة فيما نقل وروى من أثر فى الدين» 
وقد ذكرنا نسبه عند ذكر حده فى كتاب الصحابة9)) وأبوه محمد بن سعد بن أبى 


»108/6 الكامل‎ 21١5/97 التاريخ الصغير‎ 23١١/١ التاريخ الكبير‎ "١٠ انظر: طبقات عحليفة‎ )١( 
الخلاصة‎ 0 49 - ١47/١ تهذيب التهذيب‎ 28/١ تذهيب التهذيب‎ )1٠ تهذيب الكمال‎ 
,72717/1 سير أعلام التبلاء‎ 

١‏ - انظر ترجته فى: طبقات ابن سعد ١/الاس!‏ الى ركو إل ع لل #/ل لف لنل 
الالاء الال 054/4 47/5 25/1448 تاريخ يحيى برواية الدورى ١51/7‏ نسب فريش- 


أخبرنى عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنى أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ 
قال: أحبرنا محمد بن الحسن الأنصارىء قال: أخبرنا الزبير بن أبى بكر الزبيرى» 
قال: حدثنى محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الزهرى؛ 
عن الحكم بن القاسم الأويسى؛ عن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطبء قال: 
وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء» قلت: 
سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين وما أعطاه الله وأيده؛ قال: فقال: أما والله يا 
ابن حويطبء لقد علمت قريش أنى أقتلها لها قصعا واعفاها بعد عن مسيئهاء قال: 
ثم وافيئا العشاء فأتى بإاسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص» وبعئمان بن عمر 
ابن موسى بن عبيدالله التيمى» قال: فقال ليحيى بن الحكم: يا يحيى قم فانظر إلى 
حال هذين الغلامين هل أنبتا؟ قال: فقام ثم رحع؛ فقال: يا أمير المؤمنين» ما ذلك 
منهما إلا مثل عحدودهماء فأقبل عليهما عبد الملك» فقال: لا رحم الله أبويكماء ولا 
حبر يتمكماء ارجا عنى. 


الرحمن بن محمد بن الأشعث. 


4ل لول 58ل 59 4715841 طبقات حليفة 218 155 تاريخ خليفة *77ء 
فضائل الصحابة 48/7 لا تاريخ البخارى الكبير الترجمة 2١91٠04‏ وتاريخه الصغير 275/١‏ ١ه‏ 
4ك ال "لال لل 1١١‏ - أدلى 4.ءلمءء 1١4‏ المعارف .ههء الكثى للدولابى 
1١‏ الخرح والتعديل الترجمة © ١‏ 4» مشاهيره الترجمة 2٠١‏ حلية الأولياء 247/١‏ جمهرة ابن 
حزم ولا 51/114 ل “الا 6 الاستيعاب ترجمة:454. تاريخ بغداد 144/١‏ اللتمع 
لابن القيسرانى 2١1/١‏ تلقيح ابن الجوزى 448 1١8‏ التبيين /1 11 388 21١70341‏ 
الالال لهو وهل 45 الال لما لغ" لاوط كدق ؤهغع أسد الغابة 2395/9 
تهذيب الأسما واللغات 0١‏ تاريخ الإسلام 2581/7 العبر :10/١‏ الكاشف الترجمة 
65 التجريد الترجمة 51/7”ء تذكرة الحفاظ 257/١‏ سير أعلام النبلاء 2947/١‏ نكت 
الهميان 21٠6©‏ غاية النهاية 7٠14/١‏ تهذيب ابن حجر 85/7 4» الإصابة 271957 خلاصة 
الخزرحى الترجمة 2١1‏ 8 تهذيب الكمال 57179؟. 


قال أبو عمر: روى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد ابسن 
أبى وقاص حديث المغيرة فى المسح على الخفين» وحسبك. 

قال البخارى: سمع إسماعيل أباه» وعامر بن سعد» ومصعب بن سعد سمع منه 
الرهرى ومالك وابن عبينة. 

وذكر الحسن بن على الخلوانى» قال: حدثنا يحيبى بن آدم» قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر أبن سعد 
عن أبيه» قال: رأيت رسول الله َي عن يمينه وعن يساره كأنى أنظر إلى صفحة 
حده و فمال الزهرى: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله يا فقال له 
إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله و قد: سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ 
قال: لا؟ قال: فاجعل هذا فى النصف الذى لم تسمع. 

قال أبو عمر: إسماعيل بن محمد بن يكنى أبا محمد» سكن المدينة ومات بها سنة 
أربع وثلاثين ومائة فى نحلافة أبى العباس فيما ذكر الواقدى والطبرى. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى وه حديث واحد,؛ يجرى مجرى المتصل» 
احتلف عن إسماعيل فى إسناده, والمكن صحيح من طرق. 

قن نينا تنا 


إسما عبل بن آبو حكيم 
وهو مول لبنى بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى؛ وثقه النسائى وغيره؛ 
ولم يرو عنه البحارى وقيل ولاء إسماعيل بن أبى حكيم لآل الزبير ابن العوام؛ فالله 
أعلم. سكن المدينة» وكان فاضلاً ثقة» وتوفى بها سئة ثلاثين ومائة وقيل سنة انشين 
أو ثلاث وثلاثين ومائةقء وهوحجة فيما روى عند جماعة أهل العلم. 
لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى © أربعة أحاديث أحدها متصل مسندء 
والعلاثة'متقطعة مرسلة 


إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى!) 

يكنى أبا بجيح» وقيل: يكنى أبا محمد, وقيل: أبا يحيى» من تابعى أهل المدينة» من 
صغارهم, لقى أنس بن مالك» وهو ثقة» حجة فيما نقلء وأبوه غبد الله بن أبى 
طلحة» ولد بالمدينة فى حياة النبى يي قال أنس: فغدوت به إلى النبى 8ه ليحنكه 
فوافيته وبيده السم يسم إبل الصدقة. 

قال أبو عمر: اسم جده أبو طلحة زيد بن سهلء من كبار الصحابة قد ذكرناه 
وذكرنا طرفًا من أخباره فى كتابنا؛ كتاب الصحابة (© ورفعنا هناك فى نسبه. 

وأم إسحاق بثينة ابئة رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقى الأنصارى. 

روى عن عبد الله بن أبى طلحة ابنه إسحاق» وروى عنه ابن شهاب أيضًا. 

وروى عن إسحاق جماعة من الأئمة منهم يحبى بن أبى كثير» ومالك بن أنس؛ 
والأوزاعى» وحماد بن سلمة؛ وهمام بن يحيى. 

ولإسحاق إحوة جماعة» وهم: عمروء وعمرء وعبد الله ويعقوب؛ وإسماعيل» 
بنو عبد الله بن أبى طلحة؛ كلهم قد روى عنهم العلمء وإسحاق هذا أرفعهم 
وأعلمهم وأثبتهم رواية. 

قال الواقدى: كان مالك بن أنس» لا يقدم على إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة فى الحديث أحدًا. 


)١(‏ انظر: ابن سعد 87/5 27 التاريخ الكبير /4 318 الصغير 7// - 239 ثقات ابن حبان ؟/4» 
المدرح ؟/مس ل 4 اع والعقد الثمين 2575/7 تهذيب التهذيب 117/١‏ خلاصة تذهيب 
الكمال 237 تهذيب الكمال ترجمة ه5؟ (071/97)» التقريب ترجمة 250٠6‏ سير أعلام النبلاء 
. 

)١(‏ انظر ترجمته فى: الإصابة؛ ترجمة رقم 25917 الاستيعاب ترجمة رقم 0٠م؛‏ أسد الغابة ترجمة 
رقم 41647 طبقات ابن سعد ترجمة 4/8 ٠ه‏ طبقات خليفة 84» تاريخ خليقة 117» المعارف 
5 2808 الجرح والتعديل انفد الاستبصار .5» تهذيب الكمال /اه4» تاريخ الإسلام 
01/9 العبر ١/ه"»‏ تهذيب التهذيب »4١6 4١4/9‏ خلاصة تذهيب الكمال 118» 


شذرات الذهب .40/١‏ * 


ول 1 ا ا 
وتوفى إسحاق بالمدينة فى سنة اثنتين وثلاثين ومالة» وقيل: كانت وفاته سنة أربع 
وثلاثين ومائة. 
مالك عنه فى الموطأً من حديث النبى © خمسة عشر حديقاء منها عن أنس 
عشرة» وعن رافع بن إسحاق حديثان» وعن زفر بن صعصعة حديث واحد؛ وعن 
أبى مرة حديث واحدء وعن حميدة امرأته حديث واحد. 


+ # و 


أيوب السفتبانى بصرى” 

وهو أيوب بن أبى تميمة؛ واسم أبى تميمة كيسان؛ وهو من سبى كابل؛ مولى 
لعزة» وقيل: هو مولى لعمار بن شداد مولى المغيرة» ثم انتموا إلى بنى طهية» وأيوب 
يكنى أبا بكر وكان يبيع الجلود بالبصرة: ولذلك قيل له: السختيانى» وهو أحد أئمة 
الجماعة فى الحديثء والإمامة؛ والاستقامة» وكان من عباد العلماء» وحفاظهم 
ونخيارهم. 

ذكر البخارى» عن أبى داود» عن شعبة» قال: ما رأيت مثل هولاء قطء أيوب» 
ويونسء وابن عوك. 

أخبرنا خلف بن القاسمء حدثنا ابن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» حدثنا 
أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث؛ قال: سمعت هشام بن عروة يقول: ماقدم 
علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السعتيانى» ومن ذلك الرؤاسى؛ يعنى 
مسعرًا لأنه كان كبير الرأس. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبد المالك 
ابن بحر قال: حدثنا موسى بن مروانء قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسىء قال: 
حدثنا وهيب» عن الجعد أبى عثمان؛ عن الحسن؛ قال: أيوب سيد شباب أهل 
البضرة: 
(1) انظر: (ابن سعد 4/9 7 01 1ه الحلية 21١4/7/8‏ تهذيب الكمال 2174 تذكرة الحفاظ 

١/.ى‏ *9٠ء‏ تهذيب التهذيب 2919/١‏ الخلاصة 247 سير أعلام النبلاء ,)١5/5‏ 


قال موسى بن هارونث: وسمعت العباس بن الوليد» يقول: ما كان فى زمن هؤلاء 
الأربعة مثلهم: أيوب وابن عون» ويونس والتيمى وما كان فى الزمن الذى قبلهم» 
مثل هؤلاء الأربعة: الحسن؛ وابن سيرين» وبكرء ومطرف. 

وكان أبن سيرين» إذا حدثه أيوب بالحديث قال: حدثنى الصدوق. 

وذكر أبو أسامة عن مالك» وشعبة» أنهما قالا: ما حدثناكم عن أحد إلا وأيوب 

وقال ابن عوف: لم يكن بعد الحسن ومحمد بالبصرة مثئل أيوب» كان أعلمنا 
بالحديث. 

وقال شعبة فى حديث وذكره: حدثنا به سيد الفتهاء أيوب. 

وقال نافع: خير مشرقى رأيته أيوب» وقال ابن أبى مليكة: أيوب تخير أهل 
المشرق. 

وقال ابن أبى أويس: سثل مالك متى سمعت من أيوب السختيانى؟ فقال: حج 
حجتين فكنت أرمقه؛ ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبى و بكى» حتى 
أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت» واجلاله للنبى قُيّهْ كتبت عنه؛ قال: وسمعت مالكا 
يقول: ما رأيت فى العامة خيرا من أيوب السختيانى. 

أخخيرنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤومن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أهل 
الأمصار يسكن القلب إليهم فى الحديث؛ يحيى بن سعيد بالمدينة؛ وعمرو بن دينار 
عكةق وأيوب بالبصرة» ومنصور بالكوفة. 

قال أبو عمر: توفى أيوب رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة بطريق مكة» 
راحعا إلى البصرة» فى طاعون الجارفء لا أعلم فى ذلك خلافاء وهو ابن ثلاث 
وستين. 


لمالك عنه فى الموطأ من حديك النبى 8ن حديئان» مسندان» هذا ماله عنه» فى 


رواية يحيى» وأما سائر رواية الموطأ غير يحيى» فعندهم فى الموطأ عن مالك عن أيوب» 
حديئان آحران فى الحج؛ نذكرهما أيضاء إن شاء الله. 


اد د عند 
آيوب بن حببب 


وهو مولى سعد بن أبى وفاص» كذلك نسبه مالك وغيرة» يقول: أنه أيوب بن 
حبيب الجمحى القرشى من بنى جمح. 

قال معصب الزبيرى هو أيوب بن حبيب بن أيوب» بن علقمة؛ بن ربيعة» ابن 
الأعور» واسم الأعور» خلف بن عمرو بن وهيب بن حذافة بن جمح فقتل بقديدء 
هكذا قال مصعب. 

قال أبو عمر: كان أيوب بن حبيب» من ثقفات أهل المدينة» مات سنة إحدى 
وثلاثين وماثة) قال البخارى: روى عنه مالك» وفليح» وعباد بن إسحاق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله و حديث واحد مسند. 

تن لذ تنا 


كوو بن زبد الدبلى 

هو من أهل المدينة صدوق» روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأبو 
أويس والدراوردى. لم يتهمه أحد بالكذب» وكان ينسب إلى رأى الخوارج والقفول 
بالقدرء ولم يكن يدعو إلى شىء من ذلك. 

قال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث» وقد روى عنه مالك. 

قال أبو عمر: كائه يقول حسبك برواية مالك عنه وتوفى ور بن زيد هذا سنة 
حمس وثلاثين وماثة لا يختلفون فى ذلك وذكر الحسن بن على الحلوانى» عن على بن 
المدينى» قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يولق ثور بن زيدء وقال: إثما كان رأيه 
وأما الحديث فإنه ثقة. 


قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يق أربعة أحاديث» أحدها 
مسند متصل والثلاثة منقطعة؛ يشركه فى أحد الثلاثة حميد بن قيس. 


قال البحارى: يسمع ثور بن زيد الأيلى المدنى» من عكرمة وأبى الغيث. 
قال أبو عمر: أبو الغيث؛ مولى ابن مطيع؛ يسمى ساماء وهو مولى عبد الله بن 
مطيع بن الأسود, القرشى» العدوى, أحد بنى عدى بن كعب. 


تنخ نا نا 


جعافر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم 

يكنى أبا عبد الله» وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق؛ وهو جعفر 
المعرو كه بالستافق» ركان ةسانو قاقاذ حكيبا ويعنا شاطاة وإلبم فسني 
النعفرية؛ وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيراء ولم يكن هناك فى 
الحفظ» ذكر ابن عيينة أنه كان فى حفظه شىء. 

توفى بالمدينة سنة تمان وأربعين ومائة فى خلافة أبى جعفرء هذا قول الواقدى 
والمداينى. ش 

وروى على بن الجعد» عن زهير بن محمدء قال: قال أبى لنعفر بن محمد: إن لى 
جارًا يزعم أنك تتبرأ من أبى بكر وعمرء فقال: برئ الله من جارك والله إنى لأرحو 
أن ينفعنى الله بقرابتى من أبى بكر ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى تحالى عبد 
الرحمن بن الققاسم. 

ومن كلامه - وكان أكثر كلامه حكمة -: أوفر الناس عَقَلاً أقلهم نسيانا لأمر 
آخرته. وهو القائل: أسرع الأشياء انقطاعًا مودة الفاسق. 

رذق تعلسن الزريز عن نالك رخة الله قال« نملف إل جعت و عمد مانن 
وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصلء وإما صائمء وإما يقرأ القرآن؛ وما 
رأيته يحدث عن رسول الله يل إلا على طهارة» وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان 


من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله» ولقد حجحت معه سنة فلما أتى الشحرة 
أحرم؛ فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه فقلت له: لابد لك منن ذلك؛ وكان 
يكرمنى وينبسط إلى» فقال: يا ابن أبى عامر» إنى أشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك 
فيقول: لا لبيك ولا سعديك. 

قال مالك: ولقد أحرم حده على بن حسين فلما أراد أن يقول: اللهم لبيك» أو 
قالها غشى عليه؛ وسقط من ناقته فهشم وجهه رضى الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عمر: لمالك عن جعفر بن محمد فى الموطاً من حديث النبى قي تسعة 
أحاديث» منها حمسة متصلة. أصلها حديث واحد وهو حديث حابر الحديث الطويل 
فى الحجء والأربعة منقطعة تتصل من غير رواية مالك من وحوه. 

ل 0 2 


حميد الطويل أبو عبيدة 

يصرى» وهو حميد بن أبى حميد مولى طلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد الله 
الخزاعى. 

قيل كان حميد من سبى سحتان؛ وقيل من سبى كابل. واختلف فى اسم أبيه أبى 
حميد. فقيل: طرحان؛ وقيل: مهران» وقيل: حميد الطويل هو حميد ابن شرويه. قاله 
أبو نعيم» وقال غيره: هو حميد بن ثيرويه. 
أنس أحذها عن ثابت الينانى عن أنس» وعن قتادة عن ألو 

وذ سمع من أنس» توفى فى جمادى سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة اثنتين أو 
ثلاث وأربعين ومائة» قاله ابن إبراهيم بن حميد» وهو ابن حمس وسبعين سنة. وكان 

وذكر الحلوانى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رحل حميدًا 
الطويل عند يونس بن عبيد فقال: أكثر الله فينا أمثاله. قال عفان كان حميد الطويل 


مقدمة العحقيق ا 
فقيهًا وكان هو والبتى يفتيان» فأما البتى فكان يقضى وأما حميد فكان يصلحء فقال 
حميد للبتى: إذا جاءك الرجلان فلا تخبرهما يمر الحق ولكن أصلح بينهما احمل على 
هذا واحمل على هذاء فقال عثمان البتى: أنا لا أحسن سحرك. 


وكان حميد رفيقا. وقال الأصمعى: رأيت حميدًا الطويل ولم يكن بالطويل كان 
طويل اليدين. 

لمالك عنه من مرفوعات الموطأ سبعة أحاديث مسندات» وواحد موقوف لم ا 
عن مالك حاصة إلا من لا يوثق بحفظه. 


عد كد 


حميد الأعرج المكى<» 


وهو حميد بن قيس مولى بنى فزارة ومن نسبه إلى ولاء بنى فزارة» قال: هو آل 

منظور بن سيار» وقيل: مولى عفراء بنت سيار بن منظورء وقال مصعب الزبيرى: 

مولى أم هاشم بنت سيار بن منظور الفزارى امرأة عبد الله ابن الزبير فنسب إلى 

الزبير ويقال: مولى بنى أسد وآل الزبير أسديون أسد قريش وحميد بن قييس» مكى» 

ثقة صاحب قرآن» يكنى أبا صفوان» وقيل: أبا عبد الرحمن» وإليه يسند كثير من أهل 

مكة قراءتهم وإلى عبد الله بن كثير وابن مخحيصن. وأخوه عمر بن قيس هو المعروف 

بسندل مكى ضعيف عندهم. 

)١(‏ انظر ترجمته فى: (تهذيب الكمال »١57©‏ طبقات ابن سعد 87/5 تاريخ يحيى برواية الدورى» 
اا ابن طهمان رقم 0384 طبقات خليفة لم 3 تاريخه ٠9ل‏ علل أحمد ١/الىمء‏ 2179 
وءى لاوظاء تاريخ البحارى الكبير "/الترجمة 5١1؟»‏ المعرفة ليعقوب 2288/١‏ 5.ه 

5953/9 0/84 348لاء 41/9» تاريخ أبى زرعة الدمشقى »5١‏ أبو زرعة الرازى 
الكتى للدولابى 417/٠7‏ الجرح والتعديل ؟/الترجمة 2٠٠١١‏ مشاهير علماء الأمصار 
الترجمة 2١١78‏ أسماء الدارقطنى الترجمة 2184 الجمع لابن القيسرانى ١/11غ‏ تاريخ دمشق 
(تهذيبه 41/4)» تهذيب الأسماء واللغات ١/١117ء‏ تاريخ الإسلام 2578/٠‏ العبر 271/١‏ 
ميزان الاعتدال ١‏ /الترجمة ١741؟»‏ المغنى ١/الترجمة »١17815‏ ديوان الضعفاء الترجمة ه/ا1١١1ء‏ 
الكاشف 2551/١‏ غاية النهاية لابن الجزرى 23559١‏ تهذيب التهذيب +/45 - ا 8غ» مقدمة 
الفتح 81 خخلاصة المخزررحى ١‏ /الترجمة ١581‏ تهذيب الكمال .)١670‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا ابن أبى أويس» قال: حدثتى أبى عن حميد بن قيس المكى مولى 
بنى أسد بن عبد العزى» قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى ابن معين يقول: حميد بن 
سوباك ان 

قال أبو عمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة فى الموطأ منها حديثان متصلان 
مسئدان» ومئها حديث ظاهره موقوف»ء ومنها ثلاثة متقطعات أحدها شركه فيه ثور 
ابن زيد وقد تقدم ذكره فى باب ثور بن زيدء وتأتى الخمسة فى بابه هذاء إن شاء 
الله. 


6د كد 


خبيب بن عبد الرحمن وجل من الأنصاو 
هو ححبيب بن عبد الرحمن بن بيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن حديج بن 
عامر بن حشام بن الحارث الأنصارى يكنى حبيب شيخ مالك هذاء أبا محمد وقيل: 
يكنى أبا الحارث» لمالك عنه من مسندات الموطأ حديئان متصلان. 
علد د 


داوذ بن الحصين أبو سعلبمان20 
داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان» كذا قال مصعب 
الزبيرى. 
وقال ابن إسحاق: داود بن الحصين» مولى عمرو بن عثمان مدنى جائز الحديث. 


وفال يحيى بن معين: داود بن الحصين ثقة» قال مالك رحمه الله: كان لأن يخر مسن 
السماء أحب إليه من أن يكذب فى الحديث. قال ذلك فيه» وفى ثور بن زيد» وكانا 


(1) انظر: (طبقات ححليفة 89؟) تاريخ سليفة تاريخ البحارى إلى المسرح 6408/76 
5 » تهذيب الكمال 84”) ميزان الاعتدال ؟/ه - 5, العبر 2١87/١‏ تهذيب التهذيب 
/امك الخلاصة 3١59‏ سير أعلام التبلاء .)١١5/4‏ 


جميعا ينسبان إلى القدر وإلى مذهب الخوارج ولم يدنسب إلى واحد منهما كذب وقد 
احتملا فى الحديث وروى عنهما الثقات الأئمة. 

قال مصعب: كان داود بن الحصين يؤدب بنى داود بن على مقدم داود ابن على 
المدينة» وكان فصيحا عالماء وكان يتهم برأى الخوارج. 

قال: ومات عكرمة عند داود بن الحصين كان مختفيا عنده وكان عكرمة يتهم 
برأى الخوراج. 

وتوفى داود بن الحصين بالمدينة سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» ولمالك عن داود من مرفوع حديث الموطأ أربعة أحاديثء» منها: ثلاثة متصلة» 
وواحد مرسل. 

0 ا 


ورببعة بن أبى عبد الرحمن المدنى”) 


١‏ انظر: تهذيب الكمال ١88١‏ ( 177/4 ). والمنتظم. لابن الموزي 549/17 . وطبقات ابن 
سعد 4/ الورقة 7 ( أحمد الغالث ). وتاريخ ابن معين ؟/171. وعلل ابن المدينى 15. 
وتاريخ حليفة ٠؛.‏ وطبقاته /5؟. وعلل أحمد 1 454؟. والتاريخ الكبير /ا ت 
5 والصغير 2957/١‏ 59/7. وتاريخ بغداد 1ه4. والبيان والتبيين .٠١7/١‏ والكنى 
لمسلم الورقة ١ل.‏ وثقَان العجلىء الورقة .١٠‏ والمعارف 417. والجرح والتعديل ؟/ا ت 
١‏ ؟. وثقات ابن حبان /١‏ الورقة .١7.‏ ومشاهير الأمصارء الترجمة 588. ووفيات ابن 
زبرء الورقة 47. ورحال صحيح مسلم» لابن منجوية» الورقة 48. وحلية الأولياء 85/7؟. 
وزكمال ابن ماكولا .١81/4‏ والتمهيد لابن عيد البر «/5. وجمهرة ابن حزم .١7‏ والسابق 
واللاحق 1١‏ ورجال البحاري للباحى» الورقة 5. والجمع لابن القيسرانى .١10/١‏ والتبيين 
ه.". رتهذيب النووى 85/١‏ 1., ووفيات الأعيان 544/1 -7190. وأسماء الرجال للطيبى» 
الورقة .*٠‏ وتاريخ الإسلام ٠/ه4‏ ؟. وسير أعلام النبلاء 89/5 - 45. وتذكرة الحفاظط 
١1‏ . ومعرقة التابعين: الورقة .١١‏ والكاشف .#07/١‏ والتلهيب /١‏ الورقة ١7؟.‏ وميزان 
الاعتدال ؟/ ت 708؟. والمغني ١ات .5١١4‏ وإكمال مغلطاي ؟/ الورقة .7١- 1١9‏ 
ونهاية السولء الورقة 5. وتهذيب ابن حجر 748/9 - 164. وخخلاصة الزرحى /١‏ ت 
."١ 4‏ والكواكب الثيرات» الترجمة 7؟؟. وشذرات الذهعب .١114/١‏ 


مدنى» تابعى» ثقة» واسم أبى عبد الرحمن فروخ مولى ربيعة بن عبد الله ابن 

وفيل: مولى التيميين» ومولى آل المنكدر. والصواب ما ذكرناء ويكنى ربيعة أبا 
عثمان» وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح. ْ 

وكان أحد فقهاء المديئة الثقات الذين عليهم مدان الفتوى» كان أكثر 56 
القاسم بن محمدء وقد أخذ عن سعيد بن المسيب وسائر فقهاء وقته» وأدرك أنس بن 
مالك وروى عنه. 

وكان يذكر مع جلة التابعين فى الفتوى بالمدينة» وكان مالك يفضله) ويرفع به 
ويثنى عليه فى الفقه والفضلء على أنه ممن اعتزل حلقته لإغراقه فى الرأى. 

وكان القاسم بن محمد يثنى عليه أيضًا: ذكر ابن لهيعة عن أبى الأسلودء قال: 
سمعت القاسم بن محمد يقول: ما يسرنى أن أمى ولدت لى أما ئما ترون من أهل 
المدينة إلا ربيعة الرأى. 

وذكر ابن سعد قال: أخبرنى مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: ذهبت حلاوة اله مذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاع؛ قال: حدثنا ضمرة؛ عن رجاء ابن أبى سلمة» 
من لا يعرفه يظنه صاحب المجلس يغلب على صاحب المجلس بالكلام. 

قال: وحدثنا مصعبء قال: كان عبد العزيز بن أبى سلمة يجلس إلى ربيعة فلما 
حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك؛ وريها جاءنا 
من يستفتينا فى الشىء لم نسمع فيه شيئا فنرى إن رأينا له مخير من رأيه لنفسه 
فنفتيه؟ فقال ربيعة: اجلسونى» فجلس» »ثمقال: ويحك يا عبد العزيز لأن تموت 
حاهلاً حير لك من أن تقول فى شىء بغير علم. لاء لا, لا ثلاث مرات. 


مقدمة العحقيق للقن ااي اط اا لووقا ل اما ا 11 
قال: وحدثنا مصعبء قال: حدثنا الدراوردى» قال: إذا قال مالك: وعليه 


أدركت أهل بلدناء وأهل العلم ببلدناء والأمر المجتمع عليه عندناء فانه يريد ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن» وابن هرمز. 

قال مصعب: ومات ربيعة فى سلطان بنى هاشم قدم على أبى العباس السفاح. 

وذكر أحمد بن مروان المالكىء عن إبراهيم بن سهلويه» عن ابن أبى أويس» قال: 
سمعت تخالى مالك بن أنس يقول: كانت أمى تلبسنى الثياب» وتعممنى وأنا صبى » 
وتوجهنى إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن؛ وتقول: يا بنى» انت مجلس ربيعة» فتعلم من 
سمتة وأدبه» قبل أن تتعلم من حديثه» وفقهه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك أن ابن هرمز قال فى ربيعة: إنه لفقيه فى حكاية 
ذكرها. 

وقال مالك وجدت ربيعة يومًا ييكى فقيل له: ما الذى أبكاك؟ أمصيبة نزلت 
بك؟ فقال: لا» ولكن أبكانى أنه استفتى من لا علم له؛ وقال: لبعض من يفتى ها 
هنا أحق بالسجن من السارق. 

قال أبو عمر: هذه أحبار الحسانء وقد ذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه فى 
الرأى؛ فرووا فى ذلك أخبار قد ذكرتها فى غير هذا الموضع. 

وكان سفيان بن عييئة» والشافعى» وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه» لأن كثيرًا 
منه يوحد له بخلاف السئد الصحيح» لأنه لم يتسع فيه» فضحه فيه ابن شهاب. 

وكان أبو الزناد معاديًا له» وكان أعلم منهء وكان ربيعة أورع. والله أعلم. 
ومائة» فى آخحر خخلافة أبى العباس السفاح؛ وكان ثقة فقيهًا جليلا. 

لمالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديئًاء منها خمسة متصلة؛ ومنها عن 
سليمان بن يسار واحد مرسل. ومنها من بلاغاته ستة أحاديث. 


ذا نز تنآ 


زيبد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه”" 

قال أبو عمر: زيد بن أسلم؛ يكنى أبا أسامة» وأبوه أسلم يكنى أبا محالد بابنه 
حالد بن أسلم» وهو من سبى عين التمرء وهو أول سبى دخخل المدينة فى خلافة أبى 
بكرء بعث به محالد بن الوليد فأسلموا وأنحبوا كلهم» منهم: حران بن أبان» ويسار 
مولى قيس بن عخرمة» وأفلح مول أبى أيوب؛ وأسلم مولى عمر. 

وكان أسلم من حلة الموالى علمّاء وديناء وثقة. 

وزيد بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة» وكان من العلماء العباد الفضلاء؛ وزعموا 
أنه كان أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظى. 

روى ابن وهبء قال: أخبرنى أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسًا عند أبيه 
إذ أتاه رسول من النصارى» وكان أميرًا لهم فقال: إن الأمير يقول لك: كمعدة 
الأمة تحت الحر؟ وكم طلاقه إياها؟ وكم عدة الحرة تحث العبد؟ وكم طلاقه إياها؟ 

قال أبى: عدة الأمة المطلقة حيضتان: وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة 
أمرنى أن آتى القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله فأسألهما - فقال أبى: أفسمت 
عليك إلا ما رجعت إلى فأخبرتنى يما يقولان لكء قال: فذهب ثم رجع فأخبره 
أنهما قالا كما قال» وقال الرسول قالا: قل له: ليس فى كتاب الله ولاسنة من 
رسول اللف ولكن عمل به المسلمون. 

وقال مالك: كان زيد بن أسلم من العلماء الذين يخشون اللهء وكان ينبسط إلى» 
وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس» وإن كرهوا. 


)١(‏ انظر: (طبقات ليفة 2751 التاريخ الكبير 80//9": الفاريخ 7/5 ٠‏ 4» تاريخ الفسوى 
١إولات‏ المرح 4/7 هه الحلية 2771/8 2753 تهذيب الكمال »40١‏ تذهيب التهذيب 
8/1١‏ 5 تاريخ الإسلام 1/0١5”ء‏ تذكرة الحفاظ ١77/١‏ - 1ع تهذيب التهذيب مواق 
طبقات الحفاظ "هع الخلاصة 2075 سير أعلام النبلاء 91/6). 


قال أبو عمر: توفى زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة فى عشر ذى الحجة: 
وفى هذه السئة استخلف أبو جعفر المنصور. 


وكان على بن حسين بن على يتخخطى الخلق إلى زيد بن أسلمء وكان نافع بن 


حبير يثقل ذلك عليه فرآه ذات يوم يتختطى إليه فقال: أتتخطى مالس قومك إلى 
عبد آل عمر بن الخطاب؟ فقال على بن حسين: إنما يجالس الرحل من ينفعه فى دينه. 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدنى زيد بن أسلم ويقربه؛ ويجالسه. 
وجب الأحوص الشاعر يومّاء فمال: 

خليلى أبا حفص هل أنت مخبرى أفى الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما 
فقال عمر: ذلك الحق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو 
القاضى المالكىء» قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن ال منذر الخزاعى» قال: أخبر ى زيد بن عبد الرحمن بن زيد بنأسلم» عن 
أبيه» قال: لما ؤضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم فى آعحر الأبواب» فأتيته 
فقلت: أعرت أحاديث زيد بن أسلم جعلتها فى آخر الأبواب» فقال: إنها كالسراج 
تضىء لما قبلها. 

لمالك عن زيد بن أسلم من مرفوعات الموطأ أحد وخمسون حديئًا: 


منها مسندة ثلانة وعشرون حديثاء ومنها حديث منقعلع: قصة معاوية مع أبى 
الدرداء تتمة أربعة وعشرين. 


ومنها مرسلة سبعة وعشرون حديثا: من مراسيل سعيد بن المسيب واحدء ومن 
# 


كبن نا اننا 


ءَِ 0 . ١‏ 
زيد بن أبى أفبيسة الجزرى” 
مولى زيد بن الخطاب؛ أو لبنى عدى. 
وقيل مولى لبنى كلاب؛ وقيل غير ذلك مما يطول ذكرهء ولم يختلف أنه مولى؛ 
فهو زيد بن زيدء وكان زيد بن أبى أئيسة من سكان الرها من عمل 
الجريرة» ومات بالرها سنة حمس وعشرين ومائة فيما ذكر الواقدى والطبرى 
وكان كثير الحديث» راوية للعلم» تق صاحب سئة, 
روى عنه مالك والثورى وجماعة من الخلة» وكان الثورى يثنى عليه؛ ويدعو له 
كثيرًا بعد موته بالرحمة. 
وقال البخارى عن عمرو بن محمد الناقد» عن عرو بن عثمان الكلابى» قال: 
مات زيد بن أبى أنيسة سنة أربع وعشرين ومائة؛ وهو ابن ست وثلاثين سنة. 
وقيل: ولد زيد بن أبى أئيسة سنة إحدى وتسعين» وتوفى سنة أربع وعشرين» 
وفيل: سنة حخمس» وقيل: سئة ست» وقيل: سنة سبع وقيل: سنة ثمان وعشرين 
ومائة؛ وقيل: توفى وهو ابن بضع وأربعين. 
وقال محمد بن سعد: سمعت رجلا من أهل حران يقول: مات سنة تسع عشرة 
ومائة. 
قال أبو عمر: هو معدود فى أهل الجزيرة» وهو رهاوى. 
فيز تنبا نا 


)1١(‏ انظر: طبقات ابن سعد 2441/9 طبقات خخحليفة 2819 التاريخ الكبير للبخارى 888/9؟) 
التاريخ الصغير للبجارى 2801/١‏ اللجرح والتعديل /85 5ه تهذيب الكمال 445» تذكرة 
الحفاظ 2159/١‏ تهذيب التهذيب 1//5 88" الخلاصة /11(ء سير أعلام النبلاء 284/5 


.7 40/١ المغنى‎ 


ذبد بن وبام 
وهو زيد بن رباح مولى أدرم بن غالب بن فهرء هكذا قال البخارى؛ وقال ابن 
شيبة: قتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلانين وماثة. 
قال أبو عمر: هو ثقة مأمون على ما حمل وروى» روى عنه مالك بن أنس 
وغيره. 


كل تنم نا 


زباد بن أبى زياد 

وهو زياد بن أبى زياد؛ مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى» يكنى 
أبا جعفر» واسم أبى زياد ميسرة» فيما ذكر البخارى. 

وكان زياد هذا أحد الفضلاء العباد الثقات من أهل المدينة» يقال: إنه لم 
يكن فى عصره بالمدينة مولى أفضل منه» ومن أبى جعفر القارى» وولاؤهما جميعا 
واحد. 

قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان زياد ابن أبى زياد عابداء وكان يلبس 
الصوف» وكان يكون وحدهء ولا يجالس أحداء وكانت فيه لكنة. 

وذكر العقيلى فى تاريخه الكبير» قال: أخبرنا يحبى بن عثمان؛ حدثنا حامد بن 
يحيى ) حدثنا بكر بن صدقة» قال: وزياد بن أبى زياد» هو الذى يقول فيه جرير بن 
النطفى؛ إذ احتمعوا عند باب عمر بن عبد العزيز» فخخرج الرسول» فقال: أين زياد 
ابن أبى زياد؟. فأذن له فقال حرير: 

يا أيها القارئ المرخحى عمامته هذا زمانك إلى قد مضى زمنى 

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيله أنا لدى الباب عبوسون فى قرن 

قال أبو عمر: قد روى من وجوه أن هذا القول إما قاله جرير لعون بن عبد 
الله بن عتبة» والله أعلم. 


لمالك عن زياد بن أبى زياد» هذا من مرفوعات الموطاء حديث واحد مرسل» 


و عو 


زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى أبو عبد الوحمن (') 

أصله من حراسان» ونشأته بهاء ثم سكن مكة زماناء ثم تحول منها إلى اليمن: 
فسكن عك. قال ابن عيينة: هو من العرب» وصحب الزهرى إلى أرضه حيين كتب 
عنه. قال ابن عيينة: وكان زياد بن سعد ثقة» قال: وكان لا يكتب إلا شيئا يحفظه 
إذا كان قصيراء وإن كان طويلاً لم يرض إلا الإملاء. قال: وقال لى زياد بن سعد: 
أنا لا أحفظ حفظكء أنت أحفظ منى؛ أنا بطع اللشتظطة فإذا مفطلت شيا عت 
أحفظ منك. قال ابن عبينة: وقال أيوب لزياد بن سعد: متى سمعت من هلال بن 
أبى ميمونة» ويحبى بن أبى كثير؟ فقال: سمعت منهما بالمدينة» قال: وكان زياد بن 
سعد شحراسائيًا. 


وذكر ابن أبى حازم عن مالك: قال: حدثنى زياد بن سعد وكان ثقة من أهل 
خحراسان» سكن مكة؛ وقدم عليئا المدينة» وله هيبة وصلاح. 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن زياد بن سعدء فقال: ثمة. 
وكذلك قال يحيى بن معين: زياد بن سعد حراسانى ثقّة. 


"#89 386 انظر ترجمته فى؛ إتاريخ يحيى برواية الدورى 17/8/7: تاريخ الدارمى الترجمة‎ )١( 
."كك‎ 9/١ سوالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة لابن المدينىء الترجمة 197 علل أحمد‎ 
28417 :5 41/48/1١ المعرفة والتاريشخ‎ ١7١17 ه.لاء ٠لالاء تاريخ البحارى الكبير "/الترجمة‎ 
هءلاء 591 ١ملاء تاريخ أبى زرعة الدمشقى ""4» الكنى للدولابسى‎ ل1٠١‎ 1/“ 
ثقات ابن‎ 03١٠٠١ ا مشاهير علماء الأمصار الترجمة‎ 5١8 ؟/هك» الجرح والتعديل ؟/الترجمة‎ 
تاريخ‎ 2١54/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ 2١45/١ شاهين الترجمة 917 الجمع لابن القيسرائى‎ 
شرح‎ 871/١ سير أعلام التبلاء 2855/1 الكاشف‎ 2194/١ الإسلام 15/5: تذكرة الحفاظ»‎ 
تهذيب‎ 257١7 /الترجمة‎ ١ علل الترمذى 747 تهذيب ابن حجر /55لاء مخلاصة المتزرحى‎ 
,)٠١ الكمال م4‎ 


قال أبو عمر: أروى الناس عنه ابن حريجء وكان شريكه. ويقال: إن زياد بن 
سعد؛ كان أميّا لا يكتب» وفى خبر ابن عيينة ما يدل على أنه كان يكتبء إلا أن 
أراد أنه كان يكتب لهء فالله أعلم. 

ولمالك عنه فى الموطا من حديث النبى © ثلاثة أحاديت» أحدهما متصل 
مسند» والثانى مرسل عند أكثر الرواة» والثالث موقوف. 


#0 «© 


طلحة بن عبد الملك الأبلى 

روى عنه مالك حديئا واحد مسئدا صحيحاء وليس عند يحيبى عن مالك. 

وقد رواه القعنبى وأبو المصعب وابن بكير والتنيسى وابن وهب وابن القاسم 
وجماعة الرواة للموطأ؛ فكرهنا أن نخلى كتابنا من ذكره. لأنه أصل من أصول الفقه. 
وما أظنه سقط عن أحد من الرواة» إلا عن يحيى بن يحيى» فإنى رأيته لأكثرهم؛ 
والله أعلم, 

وقد رواه من غير رواة الموطأء قوم جلة عن مالك؛ منهم: يحيى بن سعيد القطان 
وأيو نعيم وعبد الله بن إدريس وغيرهم. 

وهو حديث يدور على طلحة بن عبد الملك الأيلى هذاء وهو ثفة مرضى» حجة 
فيما نقل؛ روى عنه مالك» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن - 
الخطاب. على أن عبيد الله بن عمرء قد لقى القاسم بن محمد وروى عنه. 


كن جع تنا 


محمد بن شهاب الزهرى<"» 


(1) انظر: طبقات خحليفة 0851 التاريخ الكبير */١‏ التاريخ الصغير 2350/١‏ شاريخ الفسوى 
اللمخرح والتعديل 1/8“ حلية الأولياء لأبى نعيم 8316/9 ١8ء‏ الشيرازى 517) 
تهذيب الأسماء 2940/١‏ 247 وفيات الأعيان 11/1//4» تهذيب الكمال 1غ تاريخ الإسلام 
ه/ى تذكرة الحفاظ 1٠١4/١‏ 31 ميزان الاعتدال 40/4 تهذيب التهذيب- 


وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى. 

هكذا نسيه مصعب الزبيرى وغيره؛ ليس فى ذلك اختلاف. قال مصعب: وأمه 
من بنى الدثل بن عبد مناة بن كنانة, 

قال أبو عمر: كنيته أبو بكرء وكان من علماء التابعين وفقهائهم: مقدم فى 
الحفظ والإتقان والرواية والاتساع؛ إمام حليل من أئمة الدين. 

أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم؛ منهم: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء 
وعبد الرحمن بن أزهر الزهرى؛ وسنين أبو جميلة السلمى؛ ومنهم: عبد الله بن عمر 
فيما ذكره معمر عن ابن شهابء أنه سمع منه حديثه فى الج مع الحجاج. وقيل: 
إنه سمع منه حديثين» وقيل: ثلاثة» وقد ذكرنا من صحح ذلك ومن نفاه فى ساب 
ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب. 

وسمع ابن شهاب من جماعة أدركوا النبى وو وهم صغار» مثل محمود بن ربيع: 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبى الطفيل؛ والسائب بن يزيد» ونظرائهم. 

وقد روى عن عمرو بن دينار» أنه ذكر عنده الزهرى فقال: وأى شىء عنده؟ أنا 
لقيت جابرًا ولم يلقه: ولقيت ابن عمر ولم يلقه» ولقيت ابن عباس ولم يلقه. فقدم 
الزهرى مكة فقيل لعمرو: قد حاء الزهرىء فقال: احملونى إليه. وكان قد أثعدء 
فحمل إليه» فلم يأت أصحابه إلا بعد هوى من الليل» فقيل له: كيف رأيت؟ فقال: 
والله ما رأيت مثل هذا القرشى قط. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماحشون» 
قال: قلت لابن شهاب: يا أبا بكر فى حديث ذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا فاسم» قال: حدثنا أحمصد بن زهيرء 


-:445/9» النجوم الزاهرة 7514/١‏ طبقات الحفاظ ؟4, 47 المخلاصة 808؛ سير أعلام 
النبلاء ه/5؟"؟, 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن عبينة» عن عمرو بن دينارء قال: 
جالست جابر بن عبد الله» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» فلم آر أحدًا أنسق 
للحديث من الزهرى. 

حدثنى خلف بن القاسم بن سهل الحافظ» قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن 
ابن عمر البحلى بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» قال: حدثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعى» قال: ما داهن ابن شهاب ملكا من الملوك قط إذ دخل عليهء ولا أدركت 
عحلافة هشام أحدًا من التابعين أفقه منه. 

وحدثنا لف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا هشام بن خالد» قال: حدئنا الوليد بن مسلم؛ قال: حدثنا سعيد 
أبن عبد العزيزء قال: نف بكصرلا قزل ابن شهاب أعلم الناس. قال الوليد: 
وسمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما ابن شهاب إلا بحر. 

وحدثنى خلف بن القاسمء قال: حدئنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا ابن عياش؛ عن أبى بكر بن أبى مريم؛ 
قال: قلت لمكحول: من أعلم الناس؟ قال: ابن شهابء قلت: ثم من؟ قال ابن 
شهاب. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن حرير» 
قال: حدثنا ابن البرقى» قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمق قال: سمعت سعيد بن عبد 
العزيز يقول عن مكحول قال: ما بقى على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهرى. 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير» 
قال: حدثنا ابن البرفىء قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: سمعت سعيد بن 
بشير يذكر عن قتادة» قال: ما بقى على ظهرها إلا اثنان: الزهرى» وآحر؛ فظتنا أنه 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 


حريرء قال: حدثت عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسىء قال: حدثنى إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم» عن أبيه قال: ما جمع أحد بعد رسول الله ووه ما جمع 
الرهرى. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة» قال: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع؛ قال: حدثنى إبراهيم بن سعدء عن أبيه» قال: 
ما وعى أحد من العلم بعد رسول الله يق ما وعى ابن شهاب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير) قال: حدثنا أبو مسلم» قال: حدثنا سفيان» قال: قال الهذلى: جالست الحسن» 
وابن سيرين» فما رأيت مثله يعنى الزهرى. 

قال سفيان: كانوا يقولون ما بقى من الناس أحد أعلم بالسنة منه. 

حدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد ال حمن بن عمرء قال: حدثنا أبو زرعة. 
قال: حدثنى معن بن الوليد» قال: حدثنا جنادة بن محمد المرى» قال: حدثنا مخلد بن 
حسين؛ عن الأوزاعى» عن سليمان بن حبيب المحاربى» قال: قال لى عمر بن عبد 
العزيز: ما أتاك به الزهرى بسنده؛» فاشدد يه يديك. 


وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحيى القلزمى» قال: حدثنا 
حاتم بن سهل» قال: حدثنا إسحاق بن منصور» قال: حدثنا ابن مهدى؛ قال: حدثنا 
وهيب» قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهرىء فقيل له: ولا 
الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, عن وهيب» 
قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهرى. فقال له صحر بن 
حويرية: ولا الحسن» فقال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا حلف بن الاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة؛ قال: حدثنتى أحمدء قال: حدثنا مروان بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس 


00 
يقول: أحعلذت بلجام بغلة الزهرى» فسألته أن يعيد على حديئا؟ فقال: ما استعدت 
دنا قط. 


حدثنا عبد الله حدثنا أحمد, حدثنا محمدء حدثنا الزبير بن أبى بكر حدثئنا 
إسافن ين ابى ا ومسو ها مالك قال ها ابن مهات ارفين حدفا؛ 
فتوهمت فى حديث منها فائنظرته حتى خرجء ثم سألته وأعمذت بلجام بغلته عن 
الحديث الذى شككت فيه؛ فقال: أو لم أحدثكه؟ قلت: بلى ولكنى توهمت فيه؛ 
فقال: لد فسدث الرواية: عل لام البغلة. فخليته ومضى 


أخبرنا عبد الوارث؛ حدثنا قاسم» حدثنا أبو إسماعيل الترمذى؛ حدثنا أيو 
صالح؛ عن الليث بن سعدء قال: ما رأيت عانًا قط أجمع من ابن شهابء ولا أكثر 
علمّاء ولو سمعت ابن شهاب يحدث بالترغيب» لقلت: ما يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب» قلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب 
والأنساب» قلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة» كان حديئه. 


وذكر الحلوانى» قال: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المديئة؟ فقال أما أعلمهم بقضايا 
رسول اللداء وأبى بكر وعمر وعثمانء وأفقههم فقهاء وأعلمهم با مضى من أمر 
الناس فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثاء فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر 
من عبيد الله بن عبد الله يبحرا إلا فجرته. قال عراك: وأعلمهم عندى ابن شهاب؛ 


لأنه جمع علمهم جميعًا إلى علمه. 

حدثنا خلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا 
مروان» حدثنا أبو حاتم» حدثنا الأصمعى؛ حدثنا عبد العزيز بن أبى سامة 
الماجشون:» قال: سمعت ابن شهاب يقول: ما كتبت شيئا قط» ولقد وليت الصدقة» 
فأتيت سالم بن عبد الله فأخرج إلى كتاب الصدقة» فقرأه على فحفظته» وأتيت إلى 
أبى بكر بن حزم فقرأ على كتاب العقول فحفظته. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 


قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الزبير بن أبى بكر» قال: حدثنى إبراهيم 
ابن المنذرء عن عبد العزيز بن عمرانء أن عبد الملك كتب إلى أهل المدينة يعاتبهم؛ 
فوصل كتابه فى طومارء فقرئ الكتاب على الناس على المنبر» فلما فرغوا وافترق 
الناس» احتمع إلى سعيد بن المسيب حلساؤه؛ فقال لهم سعيد: ما كان فى كتابكم؟ 
فإنا نود أن نعرف ما فيه» فجعل الرحل منهم يقول فيه كذا وكذاء والآخر يقول: 
فيه كذا وكذا أيضًا. فلم يشتف سعيد فيما سأل عند فقال: لابن شهاب فقال: 
أتحب يا أبا محمد أن تسمع كل ما فيه كاملاً؟ قال: نعم قال: فأمسك فهذه والله 
هذاء كأنما هو فى يده فقرأه حتى أتى على آخحره. قال: وقال ابن شهاب: ما 
استودعت قلبى شيكًا قط فنسيته. 

أحبرنا سعيد بن نصر» حدثنا فاسم بن أصبغ؛ حدثنا ابن وضاح.» حدثنا دحيم 
حدثنا عبد الأعلى أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: كان سليمان 
ابن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهرى قبلناه؛ وإن جاءنا من 
العراق عن الحسن قبلناه» وإن جاءنا من الحزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه؛ وإن 
حاءنا من الشام عن مكحول قبلناه. قال سعيد: كان هؤلاء الأربعة علماء الناس فى 
حلافة هشام. 

حدثنا حلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد؛ قال: سمعت عبد الله بن جعفر أبا 
القاسم القزوينى يقول: سمعت طاهر بن محالد بن نزار يقول: سمعت أبى يقول: 
سمعت القاسم بن مبرور يقول: سمعت يونس بن يزيد يقول: كان ابن شهاب إذا 
دخل رمضانء فإنما هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. وكان ابن شهاب أكرم الناس» 
وأعباره فى الجود كثيرة حدّاء نذكر منها لمحة دالة: ش 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد ابن 
الحسن؛ حدثنا الزبير بن أبى بكر القاضى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» قال: ما رأيت أنص للحديث من ابن شهابء؛ ولا رأيت أحود مئه؛ ما كانت 
الدنانير والدراهم عتده؛ إلا ممنزلة البعر. 


قال الزبير: وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله الزهرى» عن عمه موسى ابن عبد 


مقدمة العحقيق ع الحم قروو لم و 1 
العزيزء قال: كان ابن شهاب إذا أبى أحد من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه. 
حلف ألا يحدثه عشرة أيام. 


وذكر ابن وهب عن مالك قال: قيل لابن شهاب: لو جلست إلى سارية تفتى 
الناسء قال: إنما يجلس هذا المجلس من زهد فى الدنيا. وذكر الحلوانى: حدثنا أبو 
صالح عن الليث» عن ابن شهاب أنه قال: ما استودعت قلبى شيئا قط فنسيته. 

قال الحلوانى: وحدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا مطرف» قال: سمعت مالكًا 
يقول: ما رأيت محدثا فتيهًا إلا واحدّاء قلت: من هو؟ قال: ابن شهاب. 

وقال عبيد الله بن سعيد أبو قدامة: سمعت يحبى بن سعيد القطان يقول: ما أحد 
أعلم بحديث المدنيين من الزهرى؛ وبعد الزهرى يحيى بن أبى كثيرء وليس مرسل 
أصح من مرسل الزهرى» لأنه حافظ. وقال ابن المبارك: حديث الرهرى عندنا كأحذ 
باليد. قال: ورأى الزهرى أحب إلى من حديث أبى حنيفة. 

قال أبو عمر: أخبار الزهرى أكثر من أن تحوى فى كتاب» فضلا عن أن تجمع 
فى باب» وإنما ذكرت منها هاهنا 3 دالاً على موضعه ومكانه من العلمء وإمامته 
وحففله. وكان نقش حاتم الزهرى: محمد يسأل الله العافية. وما ينشد لابن شسهاب 
يخاطب أخحاه عبد الله: 

تتبع بايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تحاب فترزقا 

وقد روى أنه قالها لعبد الله بن عبد الملك بن مروان» وهى أبيات. 

وولد رحمه الله سنة إحدى وحمسين؛ وقبل سنة ثمان وحمسين فى آسحر حلافة 
معاوية» وهى السنة التى توفيث فيها عائشة أم المؤمنين؛ وأبو هريرة. ومات رضى الله 


وستين سنةء وذلك قبل موت هشام بعام. وقيل إنه مات وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


ودفن على قارعة الطريق ليدعى له. وكانت وفاته بضيعة له بناحية شغب وبدا؛ مرض 


1 7 0000 ١48 
هنالك وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» فدفن .موضع يقال له أدامى» وهى خلف‎ 
شغب وبداء وهى أول عمل فلسطينء وآخر عمل الحجاز.‎ 

هذا كله قول الواقدى» ومصعب الزبيرى» والزبير بن بكارء والطبرى» وغيرهم. 
دخل كلام بعضهم فى بعض» والله المستعان. 

ولابن شهاب فى الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك» من حديث رسول الله 
يا مائة حديث» وأحد وثلاثون حديناء منها متضلة سئدة اثنان وتسعون حديثاء 
وسائرها منقطعة مرسلة. 

فأول المسند) ما رواه عن أنس بن مالك0١1‏ وذلك خمسة أحاديث. 


507 
أبى الزبير المكى””» 


واسم أبى الزبير هذاء محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام؛ وقيل مولى 
محمد بن طلحةء والأول أصح وأكثر؛ سكن مكة ومات بها سنة ثمان وعشرين ومائة 
فى حلافة مروان بن محمد وهو ابن أربع وثمانين سئة» هذا قول الواقدى. 


(1) انظر: ابن سعد 2117/9 طبقات خليفة ترجمة هلاهء التاريخ الكبير 251/7 الشاريخ الصغير 
5 المعارف 2.8 ارح ١/785”ء‏ مشاهير الأمصار ترجمة 21١6‏ الاستيعاب )٠١8‏ 
طبقات الشيرازى ١ه»‏ ابن عساكر 75/6 أ أسد الغابة 3201/١‏ تهذيب الأسماء 2171/1/١‏ 
نهاية الأرب 2771/18 تهذيب الكمال 2114 تاريخ الإسلام «/58» تذكرة الحفاظ 249/١‏ 
العبر 23٠١1//١‏ تذهيب التهذيب ١//ا‏ بء مرآة الحنان ١ 67/١‏ البداية والنهاية 88/9: غاية 
النهاية ترجمة ١8ء‏ تهذيب التهذيب ١/5/ا”#:‏ الإصابة ١/١/ء‏ النجوم الزاهرة ١/4؟25‏ 
الخلاصة ه”ء تهذيب ابن عساكر 2١47/1‏ سير النبلاء 895/8, 

(؟) انظر ترجمته فى: ابن سعد »481١/0‏ طبقات حليفة ١58ء‏ التاريخ الكبير 2551/١‏ تاريخ 
الفسرى 255/١‏ الجرس 4/8 لاء تهدذيب الكمال 1577» تاريخ الإسلام 155/0 ميزان 
الاعتدال 4//ا*, تذكرة السلحفاظ 175/1١‏ العبر »١ 54/1١‏ العقّد الثمين 4/7 ه“ا2 هولاء تهذيب 
التهذيب 2٠ /5٠‏ 4: طبقات الحفاظ .ه - ١ه‏ الخلاصة لم ه*: سير أعلام النبلاء 8/8". 


وقال على بن المدينى: مات أبو الزبير قبل عمرو بن دينار بسنة. ومات عمرو بن 
دينار سنة ست وعشرين ومائة. 

قال أبو عمر: كان ) بو الوريو اثقة :لافطا روى عنه مالك» والثورى» وابن حريج» 
والليث بن سعيد» وابن عيينة» وجماعة من الأئمة؛ وكان شعبة يتكلم فيه ولا يمحدث 
عندف ونسبه مرة إلى أنه كان يسىء صلاته» ومرة إلى أنه وزن فأرجع وهو عند أهل 
العلم مقبول الحديث» حافظ متقنء لا يلتفت فيه إلى قول شعبة. 

قال معمر: ليتنى لم أكن المح سا لاحي ابي اسار 
أحمل عنهء وخدعنى. 

وقال يحبى بن معين: أبو الزبير ثقة. 

وقال أحمد بن حتبل: أبو الزبير ليس به بأس. 

وروى هشيم عن الحجاج بن أرطأة وابن أبى ليلى» عن عطاءء قال: كنانكون 
عند حابر بن عبد الله فيحدثنا» فإذا حرجنا من عنده تذاكرنا حديثه, فكان أبو 

حدقا علف ين القانتي حدقا ايبن لصن حدثنا أحمد بن على بن سعيدء 
حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» قال: حدثنا ابن أبى ليلى» والحجاج بن أرطأة 
قالا: قال عطاء فذكره. 

وذكره عبد الرزاق قال: أنيأنا عمرو بن قيسء» قال: كان عطاء بن أبى رباح 
وأصحابه إذا قدم حابر» قدموا أبا الزبير أمامهم ليحفظ لهم. 

أخخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر البجلى؛ قال: حدثنا 
أبو زرعة» قال: أخبرنا ابن أبى عمر» قال: سمعت سفيان بن عيبنة يقول: مانازع 
أبو الزبير عمرو بن ديئار فى حديث قط إلا زاد عليه أبو الزبير. 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء؛ قال: حدثنا محمد ابن 
جرير» قال: حدثنا الحسن بن الصباحء قال: حدثنا سفيان عن أبى الزبير» قال: كان 


عطاء يقدمتى إلى حابر فأتحفظ لهم الحديث» وكان عطاء رعا سكل عن شىء فيقول 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ون ثمانية أحاديث متصلة مسندة. 

ا نت 
محمد بن المفكدر ١"‏ 

مدنى تابعى» ثقة فاضل» وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد 
العزى؛ ويقال: الهدير بن محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن 
سعد بن تيم ابن مرة القرشى التيمى» يكنى أبا عبد الله. 

وقيل: يكنى أبا بكر» وأمه أم ولد وكان من فضبلاء هذه الأمة وعبادها 
وفقهائهاء وحيارها. كان أهل المدينة يقولون: إنه كان بجحاب الدعوة وكان مقلاء 
وكان مع ذلك جوادا. 

توفى بالمديئة سنة ثلاثين ومائة» أو إحدى وثلاثين ومائة» وذكر الأويسى؛ عن 
مالك» قال: كان محمد بن المتكدر سيد القرا وكان كثير البكاء عند الحديث» 
وكنت إذا وحدث من نفسى قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ بهء وانتفع بنفسى أياماء 
وكان كثير الصلاة بالليل. 

قال أبو حعفر الطبرى: كان محمد بن المتكدر ثقَة كثير الحدييتء أمينا على ما 
روى ونقل من أثر فى الدين. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله # حمسة أحاديث» 
منها أربعة مسندة» وواحد مرسل. 

ا ل 

»؟41/١ التاريخ الصفسير‎ 25١4/١ انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 158 التاريخ الكبير‎ )١( 

7 المعارف 245١‏ ارح 231/8 حلية الأولياء 2145/7 2100 تهذيب الكمال 2111٠‏ 


تهذيب التهذيب 4171/9: تاريخ الإسلام ه/ه5 21 تذكرة الحفاظ 0171/١‏ اللخلاصة .٠8”؛‏ 
سير أعلام النبلا, ه/"ه"؟, 


مالك عنه أربعة أحاديث مستدة صحاح. 


وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ» وقد ذكرنا حده هذا فى الصحابة جما يغنى 
عن ذكره هاهناء ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبد الله» وكان ثقة مأمونا على 
ما حاء به حجة فيما نقل» سكن المدينة» ومات بهاء سنة إحدى وعشرين ومائة؛ 
وهو ابن أربع وسبعين سئة. 

قال محمد بن عمر الواقدى كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة فى مسجد 
رسول الله وَّ. 


وكان يفتى» وكان مالك يثنى عليه» ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين: 
لا ف 


محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليخى) 


وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى من أنفسهم يكنى أبا عبد الله 
أبى جعفر» وكان كثير الحديث. 


روى عنه مالك وابن عيينة» والنئورى» وجماعة من الأئمة» إلا أنه يخالف فى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: ابن سعد 49/17 4» طبقات خليفة 8ه 1 التاريخ الكبير 115/١‏ تاريخ 
الفسوى 2589/١‏ ارح 4 7 تهذيب الكمال 1784 تهذيب التهذيب 28/4 
تاريخ الإسلام 1717/8 العبر 2161/١‏ تهذيب التهذيب 1//4.هء الخلاصة 2815 سير أعلام 
البلاء 1١85/6‏ ْ 

2117 - 191/١ طبقات نخليفة ١1؟» التاريخ الكبير‎ »47١ انظر ترجمته فى؛ تاريخ غخليفة‎ )١( 
ميزان‎ .158١ ابرح 8 مشاهير الأمصار 21 الكامل 578/0؛ تهذيب الكمال‎ 
الوافى بالوفيات 2584/4 تهذيب التهذيب‎ 2805/١ الاعتدال #/9؟ - 37/4, العبر‎ 
١15/1 ولام - بلالا الخلاصة 4 هلاء سير أعلام النبلاء‎ 


أحاديث فإذا حالفه فى أبى سلمة الرهرىء أو يحيى بن كثير» فالقول قولهما عن أبى 
سلمة عند أهل العلم بالحديث. 

وقال يحيى بن معين: محمد بن عمرو بن علقمة أعلى من سهيل بن أبى صالح. 

وقال يحيى القطان: محمد بن عمرو أحب إلى من ابن حرملة. وقال يحيى ابن معين 
أيضًا: محمد بن عحلان أوثق من محمد بن عمرو. قال: لم يكونوا يكتبون حديث 
محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها. 

قال أبو عمرو: محمد بن عمرو ثقة محدث» روى عنه الأئمة ووثقوهء ولا مقال 
فيه إلا كما ذكرنا: أنه يخالف فى أحاديث» وأنه لا يجحرى بمحرى الزهرى وشبهه, 
وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرحال يثنى عليه. 

ذكر العتيلى» قال: حدثتى محمد بن سعد الشاشىء قال: حدثنا محمد بن موسى 
الواسطى» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قال شعبة: محمد بن غعمرو أحب إلى 
من يحيى بن سعيد الأنصارى فى الحديث. 

قال أبو عمرو: حسبك بهذا. ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الجلة. 

وقد روى ابن أبى مريم عن خحاله موسى بن سلمة قال: أتيت عبد الله ابن يزيد 
بن هرمز» فسألته أن يحدثنى» فقال: ليس ذلك عندىء ولكن إن أردت الحديث» 
فعليك محمد بن عمرو بن علقمة. 

وقال أبو مسهر: سمعت مالك بن أنس يقول: أكثر محمد بن عمرو. وحدثنا عبد 
الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» قال: سمعت يحيى ابن معين» يقول: 
محمد بن عمرو بن علقمة ثقة. 

قال أبو عمر: لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة فى موطفه حكمّاء 
واستغنى عنه فى الأحكام بالرهرى ومثله. ولم يكن عنده إلا فى عداد الشيوخ 
الثفات؛ وإتما ذكر عنه فى موطفثه من المسند حديثا واحدًا. 


تبيز نيز نآ 


وهو محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارى» ولد أيوه أمامة 
على عهد رسول الله ا سماه رسول الله © أسعد باسم جده أبى أمه أبى أمامة 
أسعد بن زرارة الأنصارى وكان أحد التقباء» وأبوه سهل ابن حنيف جد محمد هذا 
من كبار الصحابة أيضًا. 


وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل”) وأباه سهل بن حنيش”22©) وذكرنا أبا أمامة 
الصحابة, 
وذكرنا هناك من أخبارهم ما يوقف به على مواضعهم ومنازلهم وأحوالهم. 
ومحمد بن أبى أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى عنه مالك وغيره. 
ش # 0#« 
محمد بن آبى بكر التقكو 


روى عنه مالك بن أنس غيره. 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد 47/0 طبقات خليفة ترجمة 504 5175 المعرفة والتاريخ 
١/دلا"ء‏ الكنى 2١4/١‏ مشاهير الأمصار 1794 الإستيعاب 89 اين عساكر 507/9 أ أسد 
الغابة 647٠/8‏ 208/15 تهذيب الكمال 44 تاريخ الإسلام 1/4لاء العبر 2314/١‏ تذهيب 
التهذيب ١/5ه‏ بء مرآة الجنان 23017/١‏ البداية والنهاية 215/9 الخلاصة 8ء الإصابة 
6/4 سير النبلاء 511//8. 

(١؟)‏ انظر ترجمته فى: ابن سعد 219/5 2471/1/7 طبقات خليفة 88 2170 تاريخ حليفة 2194 
التاريخ الكبير 41//4» المعارف 27891١‏ تاريخ الفسوى 2770/١‏ الاستبصار "7٠‏ الإستيعاب 
أسد الغابة 47١/9‏ تهذيب الكمال لاهه» تهذيب التهذيب »78١/4‏ الإصابة 
04 الخلاصة ١٠17‏ سير الأعلام 875/7 


4 ا ل ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ [ [ [ 1 111 
محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى 
أمه فاظمة بنت عمارة بن عمرو بن مخزوم» ويكنى أبا عبد الملك» وكان قاضيًا 
بالمدينة. 


فال الوافدى: توفى محمد أبى بن بكر بن محمد بن عصرو بن حزم سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» فى دولة بنى العباس؛ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وتوفى أبوه أبو 
بكر(!» سنة عشرين ومائة. 
اع« 


محمد بن عبد الوحمن أبو الأسود 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خحويلد بن أسد 
القرشى الأسدى يكنى أبا الأسود يعرف بيتيم عروة؛ لأنه كان يتيمًا فى ححره. 
قال يحيى بن معين: وهو أحب إلى من هشام بن عروة. قال مالك: كان ابر 
الأسود: عمد بن عبد ال حمن صاحب عزلة. وحجء وغروء قال: وكان الناس 


| 07 5 
محمد بن عمارة الحزمع الأنصاري 
وهو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصارى. 
0 0 


)١(‏ انظر ترجمته فى تهذيب الكمال 441 (086/91)» تاريخ عحليفة 910:44 011/8 طبقات 
التاريخ الكبير “/ترجمة 7478 الصغير :15/١‏ ١8ء‏ المعرفة 2881/١‏ المسرح 1/ترجمة 
41 1ه الاستيعاب 11/7/88 اع أسد الغابة 246/4 التجريد ١/ترجمة‏ 2455 تذهيب التهذيب 
“رق 55» تهذيب التهذيب ١/8‏ 5 التقريب 48/7: الإصابة ؟/ترجمة ١١مه‏ الخلاصة 
اإترجهة كلااه. 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبو صعصعة الأنصارى المازنو 
مدنى» ثقة» توفى سنة تسع وثلاثين ومائة» لمالك عنه حديثان. 


تبن نيا نا 


محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال يكنى أبا عبد الردحمن 

وإنما يل له أبو الرحال» وغلب ذلك عليه؛ لولده كانوا عشرة رجالاء ذكوراء 
فكنى أيا الرحال: وهو محمد بن عبد الر-من بن عيد الله ين حارثة ابن النعمان 
الأنصارى من بنى مالك بن النجار وقد ذكرنا حارثة بن النعمان فى كتابنا فى 
الصحابة ما يغنى» عن ذكره هاهنا. 

وأم محمد هذا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد ابن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضاء تابعية ثقة وابنها أبو الرحال هذا 
مدنى ثققة روى عنه مالك» وابن عيبنة» ومحمد بن إسحاقء وغيرهم؛ وروى عنه يحيى 
بن سعيد الأنصارى. 

ولأبى الرحال ابن محدث أيضاء يسمى حارثة بن أبى الرحال» وهو ضعيف فيما 
نقل» عن أبيه» وعن غيره وأما أبو الرحال فثقة. 

07 


١ 3‏ 
موسى بن عقبة7) 
تابعى» مدنى» ثقة» وهو موسى بن عقبة بن أبى عياش - يكنى أبا محمد 
مولى الزبير بن العوام - كان الزبير قد أعتق جده أبا عياش. هكذا قال الواقدى 
وغيره. 
)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 2551 تاريخ عحليفة »4١١‏ تاريخ البحارى 1317/97 التاريخ 


الصغير 7/١/اء‏ اجرح 4/8 15» الثقات 2544/9 تهذيب الكمال 2٠597‏ تذكرة الحفاظط 
0 2 العبر 357/4 ١هء‏ الوافى بالوفيات )١17//7‏ الخلاصة ؟!298 سير أعلام النبلاء 4/5 .١١‏ 


وقال يحيى بن معين: موسى بن عقبة» مولى أم مالد بنت حالد بن سعيد ابن 
العام 

وقد ذكرنا فى باب إبراهيم بن عقبة فى صدر كتابنا هذا فى نسبه وولائه ماهو 
أكثر من هذاء وسمع موسى بن عقبة من أم حالد بنت شخالد بن سعيد اببن العاص» 
ورأى ابن عمر وسهل بن سعد» قال: ححجت وابن عمر يمكة؛ عام حج نحدة 
الحرورى» ورأيت سهل بن سعد يتخخطا حتى توكأ على المنبر» فسارٌ الإمام بشىء. 

وكان موسى بن عقبة من ساكنى المدينة» وبها توفى سنة إحدى وأربعين ومائة 
قبل روج محمد بن عبد الله بن حسن. 

وكان مالك يثنى على موسى بن عقبة» وكان لموسى علم بالمغازى والسيرة؛ وهو 
كثةاخيدا نقل :من أثز فى الدين وكاق زيحلا ضاكا رجه الله: 

لمالك عنه من حديث رسول الله و فى الموطأ حديثان مسندان. 


كن نبا نا 


موسو بن مبسرة 
وكان موسى بن ميسرة من فضلاء أهل المدينة» وكان مالك يثنى عليه ويصفه 
بالفضل؛ وتوفى موسى بن ميسرة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 


اا 
موسى بن أبى تميم 
7 
مسلم بن آبى مريم وهو مدنى ثقة 


روى عنه مالك» وابن عييئة» ووهيب بن خالد» ويبحيى بن سعيد الأنصارى» وكان 
مالك يننى عليه ويقول: كان رحلا صالحا وكان يهاب أن يرفع الأحاديث لمالك 


مقدمة التحقيق 0 
عنه من حديث النبى فوا فى الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك 
فى رفعه» والاثنان جمهور رواته على توقيفهما: يحيى بن يحيى» وغيره» ورفع ابن 
وهب أحدهماء ورفع بن نافع الآخر. وهما مرفوعان من غير رواية مالك مسن وجوه 
صحاح كلها. 

اع ب« 


مخومة بن سليمان 
وهو مخرمة بن سليمان الوالبى» قتل يوم فديد, سنة ثلاثين وماثة» وهو ابن سبعين 
سئة) وكان ثقَق وروى عنه جماعة من الأثمة. 


نيط يز كنا 


المسور بن رفاعة بن أبى مالك القرظوى 
توفى المسور بن رفاعة هذا سنة ثمان وثلاثين وماثة. 


تبي تنا اننا 


نافع مولى عبد آلله بن عمر('» 
هو نافع بن جحرجس. 
قال أبو عمر: يكنى نافع أيا عبد الله. قال ابن معين: كان ديلمياء وقال غيره: 
كان من أهل أبرشهر»ء وقيل كان أصله من المغربه أصابه عيد الله ابن عمر فى 
غزاته؛ وكان ثقة» حافظاء ثبتا فيما نقل» وكانت غيه لكنة: وكان يلحن أيضا مع 
ذلك لحنا كثيرا. 
ذكر معاذ بن معاذء عن ابن عون» قال: كانت فى نافع لكنة» وذكر الواقدى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تاريخ ححليفة 23١5‏ التاريخ الكبير 84/8» التاريخ الصغير 59/7» المعارف 
تاريخ الفسوى 2540/١‏ 547 الجرح 401/8؛ تهذيب الأسماء 1717/7 تذكرة 
الحفاظ :.45/١‏ العبر »١41//١‏ مرآة الجنات 561/١‏ البداية 15/8" تهذيب التهذيب 
٠‏ »© طبقات الحفاظ .4 الخلاصة 4٠٠‏ سير أعلام النبلامء 30/8. 


قال: حدثنى نافع بن أبى نعيم» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وأبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزير بن أبى فروة» قالوا: كان كتاب نافع الذى سمع من عبد الله 
ابن عمر فى صحيفةء فكنا نقرؤها عليه فنقول: يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك 
فتقول: حدثنا نافع؟ فيقول: نعم قال: وسمعت نافع ابن أبى نعيمء يقول: من 
أخبرك أن أحدا من أهل الدنيا قرأ عليه نافع فلا تصدقه؛ كان ألحن من ذلك. 

قال أبو عمر: قد روينا عن سليمان بن موسى» قال: رأيت نافعا مولى ابن عمر 
على عليه؛ ويكتب بين يديه وذكر حماد بن زيدء عن عبيد الله بن عمرء أن عمر 
ابن عبد العزيز بعث نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السئن؛ وكان مالك يقول: نشر 

وقال ابن عييئة: أى حديث أوثق من حديث نافع. وقال يحيى بن معين: ثبت 
أصحاب نافع فيه مالك بن أنس» وهو عندى أثّبت من عبيد الله بن عمرء وأيوب. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: أثبت أصحاب نافع أيوب» وعنيد الله» وابن حريج» 
ومالك. قال: وابن حريج أثبت فى نافع من مالك. 

قال أبو عمر: هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمرء ومالك» وأيرب» أثبت الناس فى 
نافع عند الناس» وابن حريج رابعهم, إلا أن القطان يفضله؛ وليس يلحق بهؤلاء 
الثلاثة فى نافع عندهم إذا تحالفوه. 

حدثنا لف بن القاسم؛ قال: حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت 
سليمان بن حرب يقول: قال يحيى: وعبد الرحمن بن مهدى عبيد الله» ومالك أثبت 
من أيوب فى نافع ثم تعجب. 

حدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة) قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل: من أثبت فى نافع؟ عبيد الله أو مالك أو أيوب» فقدم عبيد الله 
ابن عمر وفضله بلقاء سالم والقاسم قلت له: فمالك بعده؟ قال: إن مالكا أثبت. 
قلت: فإذا اعتلف مالك وأيوب» فتوقف وقال: ما بجترى على أيوبء ثم عاد فى 
ذكر عبيد الله» ففضله وقال: شيخ من أهل البلد حليل؛ فقلت له: إنهم يحدثون عن 


شعبة» قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة» ولمالك يومئذ حلقة» أثبت ذلك؟ 
قال: لعم. 

وقال الواقدى: مات نافع بالمدينة سنة سبع عشر ومائة فى خلافة هشام بن عبد 
الملك: وذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا أحمد بن صالح المصرىء؛ قال: 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال: 
شهدت القاسم وسالماء وحضرت الصلاة» فقال كل واحد منهما لصاحبه: تقدم أنت 
أسن؛ فتدافعاها حتى قدما نافعا.قال: وحدثنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديئا عن ابن عمر لم أبال إلا أسمعه من 
غيره. 

مالك عنه فى موطئه من حديث رسول الله وك ثمانون حديثا. 


نبز ليذ نا 


نعيم بن عبد الله المجمر 


وهو نعيم بن عبد الله المحمر مولى عمر بن النطاب»؛ كان أبوه عبد الله يجمر 
المسجد إذا قعد عمر على المنبر» وقد قيل إنه كان من الذين كانوا يجمرون الكعبة» 
والأول أصح والله أعلم؛ لأنه كان مولى عمرء وكان يجمر له مسجد رسول الله كش 

ونعيم أحد ثقات أهل المدينة» وأحد خيار التابعين بهاء قال مالك: جالس المحمسر 
أبا هريرة عشرين سنة. ذكره الحلوانى فى كتاب المعرفة» عن سعيد بن أبى مريم؛ 
عن مالك. 

لمالك عن نعيم هذا فى الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة» ومن الموقوفات حديثان تتمة 
حمسة» وهى كلها عندنا صحاح مسندة» وكان نعيم يوقف كثيرًا من حديث أبى 
هريرة ما يرفعه غيره من الثقات. 


0 الى 
صكوان بن سليم 
وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى؛ كان صفوان بن سليم 
من عَبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وحل» ناسكاء كثير الصدقة كما وجد من قليل 
وكثيرء كثير العمل» حائفا لله؛ يكنى أبا عبد اللهء سكن المدينة» لم ينتقل عنهاء 
ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبى يسأل عن صفوان بن سليم 
فقال: ثقةع من نخيار عباد الله وفضلاء المسلمين. 
ذكر أبو داود السجستانى قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليمء فقال: 
يستنزل بذكره القطرء وقال يحيى القطان: صفوان بن سليم أحب إلى من زيد بن 
أسلم. 
وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم - ولو قيل له إن الساعة 
غدا ما كان غنده مزيد. 
لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبى يت فى الموطأ سبعة أحاديث» منها 
حديئان مسنداك» وحمسة أحاديث مرسلة. 
+ عد اد 


ممببكو 


وهو صيفى بن زياد» يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى 
رحمه الله. 


"٠4 "؛‎ ١1/4 تاريخ حليفة 4 .4» التاريخ الكبير‎ 255١ انظر ترجمته فى: طبقات ححليفة‎ )١( 
2155 - ١948/7 اللجرح 4717/4 الحلية‎ 155/١ التاريخ الصغير ؟/19: تاريخ الفسرى‎ 
2١171/١ العبر‎ 557/٠ تهذيب الكمال 108» تذهيب التهذيب 41/5 تاريخ الإسلام‎ 
- 470/5 تهذيب ابن عساكر‎ ١1/4 تهذيب التهذيب 475/4» طبقات الحفاظ 4ه الخلاصة‎ 
,"86 - ”584/6 سير أعلام التبلاء‎ 


مقدمة التحقيو مه قوقع اه 0ه ل طق اك ونه ف و مو ندر لوت مس ل ل 9141 


وقيل: صيفى هذا يكنى أبا سعيد» يقال فيه: مولى ابن أفلح؛ ويقال مولى أفلح 
مولى أبى أيوب الأنصارىء ويقال: مولى الأنصارء ويقال: مولى أبى السائب ومولى 
ابن السائب» والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح؛ كنيته أبو زياد. 
وهو رجحل من أهل المدينة؛ روى عنه مالك» وابن عجلان» وسعيد المقبرى» 
وسعيد بن أبى هلال؛ وابن أبى ذئب» وسعيد بن أبى هندء ولا أعلم له رواية إلا 
عن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة. 
#0 


صدانة بن يساور( 

وصدقة بن يسار هذا يعد فى أهل مكة: وكان من ساكنيهاء وأصله الحزيرة؛ 
يقال: صدقة بن يسار الجزرى» ويقال: صدقة بن يسار المكى» وهو ثقة مأمون» سمع 
ابن عمر» وله عنه أحاديث صالحةء فهو من التابعين الثؤات» وقد روى عن رحل» عن 
ابن عمر» وروى عن الزهرى أيضا. 

روى عنه شعبة» ومالك» وابن عبينة» وموسى بن عبيدة» وغيرهم؛ قال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان» قال: قلت لصدقة بن يسار: إن 
أناًا يزعمون أنكم خوارب» قال: كنت منهمء ثم إن الله عافانى. قال سفيان: وكان 
من أهل الحزيرة» قال عبد الله: وسمعت أبى يقول: صدقة بن يسار من الثقات» 
روى عنه شعبة. 


عاد 6د 


187 انظر ترحمته فى: (طبقات ابن سعد ه/ه48» تاريخ الدورى 519/9؛ طبقات خليفة‎ )١( 
»241//١ علل أحمد ١/ه 1 2199 تاريخ البخارى الكبير الترجمة 4817 5+ المعرفة ليعقوب‎ 
الجرح والتعديل الترجمة 21884 ثقات ابن‎ 17178 2079 251١ تاريخ أبى زرعة الدمشقى‎ 
» 27178 حبان 21/4/4» ثقات ابن شاهين الترجمة هلاهء سوالات البرقانى للدارقطئى الترجمة‎ 
الكاشف التزجمة‎ 2770/١ رحال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة 88» اللدمع لابن القيسرائى‎ 
تهذيب التهذيب 47/5 ميزان الاعتدال ؟/27841 تاريخ الإسلام ه/7551ء إكمال‎ 4 
»5”11/١ التقريب‎ 4١9/4 تهذيب التهذيب‎ ١ 417 نهاية السول‎ 2١894 مغلطاى الورقة‎ 
.١6ه/١ تهذيب الكمال‎ 


وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد؛ وقيل: يكنى أبا الحارث؛ واختلف فى 
نسبه وولائه» فقيل: هو من خزاعة» وقيل: هو مولى لبنى عامرء أو بنى غفار» وقيل: 
مولى لأصبغ؛ وقيل: مولى لدوس. 

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفر» قال: دحلت على صالح بن كيسان - 
وهو يوصىء فقال: أشهد أن ولائى لامرأة مولاة لآل معيقيب الدوسىء فقال له 
سعيد بن عبد الله بن هرمز: ينبغى أن تكتبه» فقال: إنى لأشهدك؛ أنت شكاك 
وكان سعيد صاحب وضوء وشك فيه. 

قال أبو عمر: كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهم» وكان 
كثير الحديث؛ ثقة؛ حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبد العزيز - وهو أمير على 
المدينة» ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد» وكان 
مسنا أدرك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وسمع منهما؛ ثم روى؛ عن 
نافع» وعن ابن شهاب كثيرا. 

قال يحبى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهرى» قال: وقد سمع من ابن 
عمر وابن الزبير. 

وقال البخارى: أخبرنا إبراهيم بن موسىء حدثنا بشر بن المفضل»؛ عن عبد 
الرحمن ابن إسحاق» عن صالح بن كيسان» سمع ابن عمر فى الصرف. 

وقال ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: كان صالح بن كيسان من رجالنا عند 
الحسن بن محمد يعنى بالمدينة. 


وروى معمر» وعمرو بن دينار» عمسن صالح بن كيسان,؛ قال: اجتمعت أنا 


(') انظر ترجمته فى: طبقات خخليفة 27518 التاريخ الكبير 78/8/4 اللترح 24٠١/4‏ تهذيب الكمال 
»٠‏ تذهيب التهذيب ؟/88» تاريخ الإسلام 87/5 تذكرة الحفاظ ١44 -1١4/8/١‏ مبزان 
الاعتدال 2755/7 تهذيب التهذيب 299995/4 طبقات الحفاظ 47» المخلاصة 217/١‏ سير أعلام 
النبلاء ه/4014. 


والزهرى ونحن نطلب العلمء فمّلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاءء عن النبى ويك ثم 
قال الزهرى: نكتب ما جاء عن أصحابه» فإنه سئة؛ قال: قلت أنا: ليس بسنة فلا 
نكتبه» قال: فكتب ولم أكتب» فأح وضيعت. 


وذكر اسن بن على الجلوالى» قال: حدثنا عيد الله بن صالح» قال: حدثنا 
والعمرة: فكان ريما نتم القرآن مرتين فى ليلة بين شعبتى رحله» وصالح بن كيسان 
هو القائل: إن الله عر وجل جواد إذا أشار بشىء من الخير إلى أحد أتمه ولم ينتقص 
منه شيئا فى كلام» قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وكان 
صديقا له يشاوره فى شىء) واحتلف فى وقت وفاته فقيل: كانت وفاته بالمدينة سنة 


أربعين ومائثة. 


جد ا 
ضمرة بن سعيبد المازنى 


مدنى ثقة» روى عنه مالك» وابن عيينة» وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وغيرهم؛ 


مالك عنه حديئان مسندان. 


0 0 كك 
عبد الله بن دبناو 


وهو عبد الله بن ديئار» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» يكنى عبد الرحمن 
وكان ثقة؛ روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك» وشعبة) والثورى» وابن عيبنة؛ 
وغيرهم. سكن المدينة وتوفى بها سنة سبع وعشرين ومائة. هكذا ذكر الواقدى. 


السمحء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى» قال: حدئثنا نخالد 
ابن نزار» قال: -حدثنا سفيان بن عيينة» قال مات عبد الله بن دينار» وابن أبى بجيح 
سنة إحدى وثلاثين وماثة. 

سليمان بن يسار حديثان» وعن أبى صالح حديثان. 


نبا تنا 


عبد الله بن أبى بكو بن حزم!!) 
وهو عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارى؛ من بنى مالك بن النجحار 
يكنى أبا محمد؛ وكان من أهل العلمء ثقةء فقيهًاء محدناء مأموناء حافظاء كان من 
ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة حمس وثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين سنة 
وقيل: سئة ست وثلاثين» وقال بعضهم: كانت وفاته فى سنة ثلاثين ومائة» قال 
الواقدى: كانت لآل حزم حلقة فى المسجد. 


قال أبو عمر: روى عن عبد الله بن أبى بكر جماعة من الأئمة؛ مثل مالك» 
ومعمرء والثورى» وابن عييئة؛ وغيرهم؛ وهو حجة فيما نقل وحمل» وكان أبوه أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم؛ وكان له بها قدر 
وجلالة؛ ولى الفضاء لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة» ثم لما ولى الخلافة» 
ولاه المدينة؛ وكان لأبى بكر: بنون» منهم: محمد بن أبى بكر» وعبد الله بن أبى بكرء 
وعبد الرحمن بن أبى بكرء وكلهم قد روى عنه العلم» وأجلهم عبد الله هذاء وكانت 
له ابنة تسمى: أمة الرحمن ابنة أبى بكرء واسم أبى بكر كنيته» وسنئذكر وفاته وزيادة 
فى الخبر عنه عند ذكر رواية ابنه عنه بعد هذا فى هذا الكتاب» إن شاء الله. 


وذكر ابن القاسم عن مالك قال: كان عبد الله بن أبى بكر من أهل العلم 
(') انظر ترجمقه فى؛ طبقات خليفة 2754 اللجرح :١7/5‏ تهذيب الأسماء ؟/2195-198 


تهذيب الكمال 154» تذهيب التهذيب 2١74/9‏ تاريخ الإسلام تهذيب التهذيب 
ه54 الخلاصة 21917 سير أعلام التبلاء ه/4 9" - والا. 


مقدمة التحقيق ال ل سا د مو مام اللا اع ا 2 11418 
والبصر؛ وروى أشهب عن مالك قال: أخبرنى ابن غزية» أن ابن شهاب سألهء من 
بالمدينة يفتى؟ فأجابه فقال: ما فيهم مثل عبد الله بن أبى بكرء وما يعنعه أن يرتفع إلا 
مكان أبيه أنه حى» وقد روى عته ابن شهاب حديث مس الذكر» عن عروة؛ عن 
مروان؛ عن بسرة» هكذا يرويه أهل الحفظ والإتفان؛ عن ابن شهاب» عن عبد الله 
ابن أبى بكر؛ عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن ابن شهاب» ولا 
يصح عنه فيه إلا ما ذكرت»ء وبالله التوفيق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يط ستة وعشرون حديثاء منها ثمائية عشر 
مسندةء منها اثنانء ظاهر أحدهما الانقطاع» وهو متصلء وذلك: حديث أبى بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: «ليس بك على أهلك هوان». الحديث,ء والآخر 
صحيح الانقطاع» وهو حديث أبى سلمة: عن أم سليمء فى صدر النفساء قبل 
طواف الوداع بعد الإفاضة: وسائرها متصلة مسندة» وثمانية مرسلة» منها ثلاثة عن 
أبيه» وخمسة من مرسلاته عن نفسه. 


كن تند وتنا 


عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم) أبو طوالة الأنصارى» سمع أنس 
ابن مالك» وروى عنهء وروى عن كبار التابعين وولى القضاء بالمدينة فى أيام ولاية 
أبى بكر بن محمد بن عمرو من حزم عليها. 

وهو من ثقات أهل المدينة» روى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث)» منهم: مالك 
وابن عييئة» والثورى؛ وزهير بن معاوية والدراوردى؛ وإسماعيل بن جعفر» وسليمان 
ابن بلال» وزائدة) وخالد بن عبد الله الواسطى. 

حدثنا حلف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» حدثنا أحمد ابن 
إسحاق بن واضح» حدثنا سعيد بن أسد» حدثنا أصبغ الفرج» حدثنا ابن وهب)ء 
قاضيا فى حلافة سليمان» وعمر بن عبد العرير» وكان يسرد الصيام» وكان يحدث 


45 سياه او الاب نام امو ع لقي السيو 
جدينا خسا و كاة: يدهتر عل الزال تكد زلا برقي نه ويكلمة فى المي كله 
من الحق قال مالك: وغيره من الناس يفرق أن يضرب. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطاً: ثلاثة أحاديث» أحدها عند يحيى مرسل» وهو 
متصل من وجوه من راوية مالك وغيره» والثانى متصل مسند؛ لا حلاف عن مالك 
فى اتصاله والثالث مرسلء لم يختلف رواة مالك فى إرساله. 


تند تنيز تنا 


أبو الزناد عبد الله بن ذكوان”١)‏ 


قال أبو عمر: أبو الزناد لقب غلب عليه وكنيته أبو عبد الرحمن» لا يختلفون فى 
ذلك؛ وهو عبد الله بن ذكوان» وذكوان أبوه مولى رملة ابئة شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف؛ وكانت رملة هذه تحت عثمان ابن عفان.» وقيل: هو مولى 
عائشة بنت عثمان؛ وقيل: مولى عفمان؛ ويقال: إن ذكوان أبا أبى الزناد» كان أعما 
أبى لؤلؤة قاتل عمر بن النطاب - بولادة العجمء هكذا قال الواقدى» ومصعب 
الزبيرى» والطبرى. 


وأتخبرنا عبد ال رحمن بن يحبى» قال: أعحبرنا أحمد بن سعيدء قال: أخيرنا أبو مسلم 
صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالحء قال: قال أبى: أبو الزناد من رهط أبى لولوة؛ 
كانت بينهم قرابة» قال: وكان أحد مفتى أهل المدينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا مصعب بن عبد الله فال: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة» وكان صاحب 
كتاب وحساب؛ وكان كاتبًا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب» 
وكاتبًا أيضًا خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة؛ قال: وقدم على هشام 


(') انظر ترجمته فى: طبقات حليفة 509 التاريخ الكبير 7/0م» القاريخ الصغير 2717//7 اللسرح 
08 تهذيب الكمال 219 تذهيب التهذيب 1417/5 تاريخ الإسلام ه/0"؟؛ ميزان 
الاعتدال 45٠١ - 4١8/7‏ تهذيب التهذيب "٠/5‏ اللخلاصة 15١غ‏ تهذيب ابن عساكر 
)ولا 78٠١‏ سير أعلام النبلاء 40/6 4. 


مقدمة التحقيق 0 1000000 
ابن عبد الملك - بحساب ديوان المدينة» فجالس هشاما مع ابن شهاب» فسأل هشام» 
ابن شهاب: فى أى شهر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة؟ فقال: لا أدرى؛ 
فمّال أبو الزناد: كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شىء إلا وجد عنده علمه؛ قال 
أبو الزناد: فسألنى هشامء فقلت: فى المحرم؛ قال هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا 
علم قد أفدته اليوم؛ فال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم؛ قال 
مصعب : وكان أبو الزناد معاديا لربيعة بن أبى عبد الرحمن» قال: وكان أبو الرناد 
وربيعة فتفيهى أهل المدينة فى زمانهماء وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة عن ابن أبى 
مريمء عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد. 

قال: رأيت أبا الزناد دل مسجد رسول الله وو ومعه من الأتباع مثل مامع 
السلطان من بين سائل عن حديثء؛ وبين سائل عن فقه» وبين سائل عن فريضة» وبين 
سائل عن شعر؛ قال: وحدثنا على بن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سألت 
سفيان الثورى» قلت له: كيف رأيت أبا الزناد؟ قال: أو كان ثم أمير غيره؟!. 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة قال: سمعتك أحهد 
بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت لأحمد: حديث ربيعة كيف هو؟ 
قال: لفق وأبو الزناد أعلم مئة,. 

وحدئنا عبد الوارث» حدثنا فاسم؛ حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا سليمان ابن أبى 
شيخ) قال: ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزئاد بيت مال الكوفة. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدئثنا أحمد بن زهير» حدثنى أبى» حدثنا ابن 
عيينة» عن ابن شبرمة» قال: كان الشعبى يقول لأبى الزناد: جقت بها زيوفا وتذهب 
بها جهادًا. 

وقال المدائنى: كان حالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحاكم قد ولى أبا الزئاد 
المدينةقء فمّال على بن الحون الغطفانى: 

رأيت الخير عاش لنافعشنا وأحيانى مكان أبى الزناد 

وسار , بسيرة العمرين فينا نعدل فى الحكومة واقتصاد 


وقال الواقدى: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبى الزناد حلقة على حدة 
فى مسجد رسول الله وكا 

قال الواقدى: مات أبو الزناد فجأة فى مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة حلت من 
شهر رمضان سنة ثلاثين ومائة؛ وهو ابن ست وستين. 

وقيل: توفى أبو الزناد سئة إحدى وثلاثين ومائة - وهو ابن أربع وستين. 

وقال الطبرى: كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديث» فصيحاء بصيرا بالعربية» كاتباء 
حاسباء فقيهاء عامًاء عاقلاء وقد ولى نخراج المدينة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطاأً أربعة مخسيون عدن مسندة ثابتة صحاح 


كنا نا نا 


عبد الله بن الفضل 

قال ابن البرقى: هو عبد:الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشمء يروى عن نافع» عن حبير بن مطعم؛ والأعرج. 

وقال غيره: هو عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث ابن عبد 
المطلب بن هاشم. 

وهكذا ذكره أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: حدثنا سليمان ابن داود 
الهاشمى قال: حدثنا ابن أبى الزئادء عن موسى بن عقبة: عن عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 

قال أبو عمر: عبد الله بن الفضل الهاشمى هذا مشهور بالرواية» ثفة» روى عنه 
مالك وزياد بن سعد وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأبو أويسء إلا أنى لم 
أحده فى كتب نساب قريش: مصعب الزبيرى؛ والعدوى. فمن رواية مالك» وزياد 
بن سعدء عن عبد الله بن الفضل هذاء عن نافع بن حبير» عن ابن عباس - حديث: 
«الأيم أنحق بنفسها من وليها». ش ش 


وروى عنه أبو أويس» عن نافع بن حبير أيضّاء عن ابن عباس مرفوعًا - حديث 
«المقتول يأتى يوم القيامة ملببا قاتله» تشحب أوداجه)7) الحديث. 

وروى عنه موسى بن عقبة» عن الأعرجء عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على - 
مرفوعا فى رفع اليدين فى الصلاة مع كل حفض ورفع. 

وروى عنه محمد بن إسحاق؛ عن سليمان بن يسار» عن جعفر بن عمرو ابن أمية 
تخبرًا ونسبه محمد بن إسحاق - كما ذكر ابن البرقى» وجعل اليخارى عبد الله بن 
الفضل الهاشمى الذى روى عنه أبو أيس» ومالكء وزياد ابن سعد - غير عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى الذى روى عنه موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وقال 
العقيلى: هما عندى واحد. 

قال أبو عمر: هو عندى كما قال العقيلى؛ والله أعلم. 

ا ان 


عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 

هكذا قال مالك: مولى الأسود بن سفيان» وروى عنه أبو أويسء فقال عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

وروى عنه عبد الرحمن بن إسحاقء فقال: عن عبد الله بن يزيد مولى آل سفيان 
أبن عبد الأسد» فالصواب ما قاله مالك» وهو مولى الأسود بن سفيان ابن عبد الأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخروم؛ وكان لعبد الأسد ثلاثة بنين: عبد الله - 
وهو أبو سلمة زوج أم سلمة رضى الله عنها وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة بما 
فيه كفاية: والأسود بن عبد الأسدء قتل يوم بدر كافرًا قتله حمزة» وسفيان بن عبد 
الأسد - قال العدوى: وكان له قدرء ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان» 
وكان لهم بنون لهم قدروهم موالى عبد الله بن يزيذ هذا شيخ مالك؛ والذى قاله 
مالك وعبد الرحمن بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسبء والله أعلم. 
وما قاله أبو أويس فليس يمنكرء لأنه نسب الأسود إلى جده؛ وعبد الله بن يزيد هذا 


(') أخرحه الطبرانى فى الكبير 51/17/٠١‏ عن ابن عباس. 


ذكر العقيلى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبى عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان» فقال: ثققّ وسألت عنه يحيى بن سفيان» فقال: ثقق 
حدث عته مالك» والليث بن سعد. 

قال أبو عمر: لمالك عنه من مرفوعات الموطأ حمسة أحاديث شركه فى أحدها أبو 
النضر. 


د 6 #6 


عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتبك الأنصارى المغاوى 

وعبد الله هذا مدنى تابعى ثقة» روى عنه مالك وعبيد الله بن عمرء وقد ذكرنا 

نسبه عند ذكر جده حابر بن عتيك فى 'كتاب الصحابة. 
00 2 
عبد الله بن أبى حسيبن المكو 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد 
مناف القرشى النوفلى» من أهل مكة» كبير ثقة» فقيه عالم بالمناسك. روى عنه 
مالك؛ والثورى؛ وابن عيينة» وشعيب بن أبى حمزة» وروى عنة من الكبار: أبو 


إسحاق السبيعى الكوفى حديث: «تصل من قطعكء وتعطى من حرمكء وتعفو 
عمن ظلمك». ١‏ 


وهو ثقة عند الجميع» كان أحمد بن حنبل يثنى عليه. وقال البحارى: سمع نوفل 
ابن مساحق» ونافع بن جبير. قال سعير ابن الخمس: سمعت عبد الله بن حسن» 


تنيز نيز نا 


عبيد الله بن أبى عبد الله الأغر 


. وعبيد الله هذا أحد ثقات أهل المدينة» روى عنه مالك» وموسى بن عقبة. 


مقدمة التحقيق 0000 0 
وغيرهماء وأبوه أبو عبد الله الأغرء اسمه سامان: مولى جهينة يقال: أصلهم من 
أصبهان» وهو من قات تابعى أهل المدينة» يروى عن أبى هريرة وأبئ سعيد» روى 
عنه ابن شهاب وغيره. 


د اد كاد 
عببد الله بن عبد الرحمن 


وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير» مدنى ثقة. 


6 ا 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصغة الأنصارى المازنىو 
مدنى ثقة) روى عن مالك» ويحبى بن سعيد الأنصارى» ولابن عيينة» لمالك عنه 
فى الموطأ - حمسة أحاديثء منها: ثلاثة مسندة» واثنان مرسلان» أحدهما عن 
سليمان بن يسارء والآخر عن نفسه. 


د 8 


عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبى بكر الصدبق 
يكنى آبا محمد وضى الله عنهم 
قال مصعب الزبيرى: أمه قريبة ابنة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديقء» وقال غيره: 
أمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» وكان من خخيار المسلمين. 
قال أبو عمر: كان عبد الرحمن بن القاسم هذا فقيها حليلا منتظما بالمديئة ثقة 
عمرة» عن عائشة؛ عن النبى وو أنه قال: «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا» 7©, 


(') أخرجه البعارى 7819/4 كتاب الحدود باب قول الله إوالسارق6.... إلخ عن عائشة. وأبو 
داود برقم و4 14/4 عن عائشة. وأحمد 5/4" عن عائشة. والبيهقى فى السئن الكبرى 
0/4” كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع عن عائشة. 


فنهاه عبد الرحمن بن القاسم عن رفعهء وقال: إنها لم ترفعه» فترك يحيى الرفع فيه إلى 
أن ماث إجلالا له. 1 

وقال البخارى: حدثنا على بن المدينى» عن ابن عبينة» أخبرنا عبد الرحمن ابن 
القاسم - وكان أفضل أهل زماته - أنه سمع أباه القاسم بن محمد - وكان أفضل 
أهل زمانه - وقال ابن عييئة: مات الزهرى سنة أربع وعشرين قبل عبد الرحمن بن 
القامسم. 

قال أبو عمر: يعنى أن عبد الرحمن بن القاسم توفى بعد الزهرى فى عام واحد 
سنة أربع وعشرين» وكان لعبد الرحمن بن القاسم ابن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن القاسم» ولى قضاء المدينة أيام حسن بن زيد» وابئه محمد ابن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن القاسم» ولى مضاء المدينة للمأمون» والمأمون بخراسان» وقفيل كانت وفاة 
عبد الرحمن بن الفاسم سئة ست وعشرين ومائة» وقيل سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
مالك عنه عشرة أحاديث» أحدها مرسل» وسائرها مسندة. 


*090« 


عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمى 

أبو حرملة مدنى صالح الحديث؛ ليس به بأس» روى عنه مالك» وابن عبينة؛ 
وغيرهما من الأئمة» ولم يكن بالحافظء وكان يحيى القطان يغمزه. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير؛ قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن حرملة قال: 

قال أبو عمر: لحرمة والد عبد الرحمن هذا صحبة ورواية» وقد ذكرئاه فى كتابنا 
فى الصحابة مما يغنى عن ذكره هاهنا. 

وتوفى عبد الرحمن بن حرملة فى نخلافة أبى العباس السفاحء وقيل سنة مس 
وأربعين ومائة. 


مقدمة العحقيق ا ا الاو اال ا لم 1 1 
أحاديث» أحدها متصل» والأربعة مرسلة, 


بنط بز فنا 


عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارو 

هكذا قال فيه مالك: عبد الرحمن بن أبى عمرة - نسبة إلى جده وهو عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن أبى عمرة الأنصارىء مدنى ثقة؛ يروى عن القاسم بن تحمدء وعن 
عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة؛ وله رواية عن أبى سعيد الخدرى وما أظئه سمع منه 
ولا أدركه؛ وإنما يروى» عن عمه عنه؛ يروى عنه مالك» وعبد الله بن خالد أو 
عطاف بن خالد» وابن أبى الموالى» وغيرهم؛ وأما عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة 
فمن كبار التابعين بالمدينة» يروى عن عثمان ابن عفان» وأبى هريرة» وزيد بن حالد 
الجهنى: وغيرهم؛ روى عنه إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة» ومحمد بن إبراهيم 
ابن الحرث التيمى» وعبد الله ابن عمرو بن عثمان» وغيرهم؛ لأبيه أبى عمرة صحبة؛ 
وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة» وذكرنا نسبه؛ والاختلاف فى اسمه فى باب الباء» 
وفى باب الكنى» والحمد لله. 


نا نا 


عبد ربه بن سعيد بن فيس الأنصارى أخو يحيى بن سعيد 
مالك عنه ثلاثة أحاديث» أحدها مرسل؛ وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس أبن 
عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصارىء لحده قيس بن عمرو صحبة؛ وقد ذ كرناه ونسبناه 
فى كتاب الصحابة. ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبى قيس فهد بن خالدء 
والأول أصح. 
وتوفى عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلاثين ومائة؛ وقيل: سنة إحدى 
وأربعين ومائة» وكان ثقة مأموئاء روى عنه مالك؛ وشعبة» وجماعة من الأئمة. 


كذ يليا نا 


ويقال: عبد المجيد» يكنى أبا عبد الرحمنء وقيل: يكنى أبا وهب وهو عبد المحيد 
ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى المدنى» سمع سعيد ابن المسيب» 
وعثمان بن عبد الرحمن؛ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» روى عنه مالك بن أنسء 
وابن عيينة؛ وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بن محمد الدراوردى» وهو ثقة حجة 

لمالك عنه فى الموطأ حديث واحدء اختلف على مالك فى اسم هذا الرحل» فقال 
يحيى بن يحبى صاحبنا عنه فيه عبد الحميد؛ وتابعه ابن نافع؛ وعبد الله بن يوسف 
التنيسى» وروى بعض أصحاب ابن عيينة» عن ابن عبينة عنه حديئه هذاء فقال فيه 
عبد الحميد؛ كما قال يحيى؛ وابن نافع» والتنيسى. وقال جمهور رواة الموطأء عن 
مالك فيه: عبد المحيدء وهو المعروف عند الناس» وكذلك قال فيه الدراوردى» 
وسليمان بن بلال» عنه فى هذا الحديث» وابن عبيئة فى غير.هذا الحديث» ونسبه 
مالك» والدراوردى؛ وسليمان بن بلال فى حديئه هذا فقالوا فيه: عبد المجيد بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. 


ونسبه غيرهما فقال فيه: عبد المجيد بن سهيل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عرف» والقول فيه قول مالك ومن تابعه. 

قال أبو عمر: سهيل والد عبد الحميد هذا هو الذى تزوج الثريا بنت عبد الله بن 
الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف» وفيه يقول عمر ابن أبى 


أيها المنكحالثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 


هى شامية إذا ما استقللت وسهيل إذا استتقفل يمان 
وأول هذا الشعر: 


أيها الطارق الذى قد عنانى بعدما نام سائر الركبان 


مقدمة التحقيق ا ا 1 مالو ممه ا ات لاه ا لاا مو 91818 

زار من نازح بغير دليل يتخختطى إلى حتى أتانى 

وقد قالت طائفة من أهل العلم: بالنسب والخبر إن سهيلا الذى تزوج الثرياء 
وذكره عمر بن أبى ربيعة فى شعره هذاء هو سهيل بن عبد العزيز بن مروان» قالوا: 
إنها حملت إلى مصرء وكانت معه ,كصرء قالوا: ولم يكن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف مصر. وقال الزبير بن بكارء وهو قول طائفة من أهل النسب: تزوج الثريا 
بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس أبو الأبيض سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوفء وأمه بحد بنت يزيد ابن سلامة الحميرىء وابنه عبد المجيد روى 
عنه مالك وغيره الحديث, كذا قال الربير عبد المجيد بالخيم. 

قال الزبير: والثريا هذه هى مولاة الغريضء وححالف الزبير غيره فقال: هى الثريا 
بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر, 

وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هى بنت على بن عبد الله بن أمية الأصغرء 
وقال: بما ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسبء ولعبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغر بنون كثير منهم: على الأكبر» وعلى الأصغر» ولم يختلف فى أن الثريا 
هذه هى التى ذكرها عمر بن أبى ربيعة فى شعرهء ولا اختلف فى أنها من ولد عبد 
الله بن الحارث بن أمية الأصغرء وبنو أمية الأصغر يعرفون بالعبلات. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد ابن عمر 
ابن على» قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان» عن عبد المجيد بن سهيل 
ابن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» «أن بحوسيا دحل على النبى َه 
وقد أعفى شاربه؛ وأحفى حيته» فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنى ربى» قال: لكن 
ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى للحيتى06". 


هكذا قال على بن حرب» عن سفيان بن عيينة: عبد المجيد. 


وهو الصواب فى اسم هذا الرحل» وكذلك ذكره البخارى» والعقيلى فى باب 


)١(‏ ذكره فى الكنئر رقم 4 ويوبعنزاه السيوطى لابن سعدء عن عيد الله. وابن سعد فى 
الطبقات» عن عييد الله بن عبد الله عن النبى .449/١‏ 


عبد المجيد» ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو 0 
عبد الله بن أحمد بن أبى مسرة؛ قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» 
عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع سعيد بن المسيب» 
يحدث أن أبا هريرة» وأبا سعيد الندرى: حدثاه «أن رسول الله # بعث أعحا بنى 
عدى الأنصارى واستعمله على خخيبر فقدم بتمر حنيب فقال له رسول الله فق: أكل 
تمر يبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا لنشترى الصاع بالصاعين من اللدمع؛ 
فقال رسول الله وي: لا تفعلوا؛ ولكن مثلاً.عشلء أو بيعوا هذا واشتروا يثمنه من 
هذاء وكذلك الميزان». 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال؛ حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال؛ حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ كال: حدثنا عبد العريز بن محمد عن عبد 
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف؛ فذكره بإسناده مثله سواء. فاتفق ابن 
عيينة» وسليمان بن بلال» والدراوردى فيه على عبد المجيدء وكذلك قال جمهور 
رواة الموطأء عن مالك فيه: عبد المجيد: وهو الحق الذى لا شك فيه إن شاء الله. 


* # ا و 


عبد الكريم بن مالك الجزرو 
لمالك عنه غنيك ولعي وعبد الكريم بن مالك هذا يكنى أبا سعيد» يقال: مولى 
فيس غيلان؛ وقيل: مولى بنى أمية» وقيل: مولى' محمد بن مروان ابن الحكم؛ وهذا هو 
الصحيح» إن شاء الله. 
كان عبد الكريم هذا أصله من اصطخحرء فانتقل إلى حران وسكنها إلى أن مات 
بها سئة سبع وعشرين ومائة» وهو معدود فى أهل الجزيرة نسبة إلى البلدة» وهو ابسن 
عم خصيف الحررى لحاء وكان عبد الكريم هذا ثقة مأمونا محدثا كثير الحديث» 
روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: شعبة» ومالك» والثورى؛ وابن عبينة» ويروى أنه 
رأى أنس بن مالكء رواه عبد الله بن جعفر الرقى» عن عبيد الله بن عمرو الرقى؛ 


عن عبد الكريم الجزرى» قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب خحر. 
وقال القورى: ما رأيت أفضل منه! كان يحدثنا بالشىء لا يوحد إلا عنده» فلا نتعرف 
ذلك فيه. 


وقال ابن عيينة: عبد الكريم الجزرى ثقة رضى لا يقول إلا حدثنا أو سمعت» 
وقال على بن المدينى ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل: عبد الكريم الحزرى ثقة. 


دا تنا تنا 


عبد الكريم بن أبى المخارق 


واسم أبى المحارق طارق» وقيل: قيس هو أبو أمية البصرىء؛ لقيه مالك 
يحكة فروى عنه؛ له عنه فى الموطأ من مرفوع الأثر حديث واحد فيه ثلاثة 
أحاديث مرسلة؛ تتصل من غير روايته؛ وتستند من وجوه صحاح؛ وعبد الكريم 
هذا ضعيفء لا يختلف أهل العلم بالحديث فى ضعفه: إلا أن منهم من يقبله فى 
غير الأحكام خخاصة ولا يحئج به على حال؛ ومن أجل من جرحه أطرحه أبو 
العالية وأيوب السختيانى - تكلم فيه مع ورعه؛ ثم شعبة» والقطان؛ وأحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى؛ ويحيى بن معين. روى عن الحسنء وعطاى وججاهد, وإبراهيم 
النخعى. ش 

روى عنه الثورى؛ ومالك» وابن عيينة؛ وسعيد بن أبى عروبة؛ وكان مؤدب 
كتاب؛ وكان حسن السمت غر مالكا منه سمته» ولم يكن من أهل لده فيعرفه؛ كما 
غر الشافعى من إبراهيم بن أبى يحيى حذقه ونباهته» فروى عنه - وهو أيضا تمع 
على تحريحه وضعفه؛ ولم يخرج مالك عن عبد الكريم ابن أبى المحارق حكما فى 
موطته: وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا؛ وكذلك الشافعى لم يحتج بابن أبى يحبى فى 
حكم أفرده به. ١‏ 

حدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى؛ قال: 
حدثنا محمد بن. أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا 
الحسين بن مهدى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر, قال: قلت لأيوب: 


1 ا 0001 0 ا 
كيف لم تسمع من طاوسء قال: أتيته فإذا قد اكتنفه ثقيلان: ليث بن أبى سليم» 
وعبد الكريم بن أبى المخارق فتركته. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد ابن 
حرير» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا هشام 
ابن يوسفء عن معمرء قال: قال لى أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة» فلا تحمل 
عنه قال: فما حملت عنه شيئا. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى» قال: حدثتا الحميدى؛ قال: أخعبرنا 
سفيان بن عيينة» قال: قلت لأيوب: يا أبا بكر» ما لك لم تكثر عن طاوسء قال: 
حنته لأحلس إليه فوجدته بين ثقيلين: عبد الكريم أبى أمية وليث بن أبى سلمء 
فرجعت وثركته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: أول من 
جالست من الناس عبد الكريم أبو أمية» جالسته وأنا ابن حمس عشرة سنة» وتوفى 
فى سنة ست وعشرين ومائة. قال أحمد بن زهير: وسكل يحيى بن معين عن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» فقال: هو أبو أمية ليس بشىء. وقال البخارى» عن على بن 
المدينى» عن ابن عبيئة» قال: هلك سنة سبع وعشرين» وذكر العقيلى: قال: حدثنا 
داود بن محمد. حدثنا حجاج بن يوسفء أخبرئا عبد الرزاق» قال لى معمر: ما رأيت 
أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم؛ فإنه ذكره فقال - رحمه الله -: كان غير 
ثقة؛ لقد سألنى عن حديث لعكرمة» ثم قال: سمعت عكرمة: قال: وأحبرنا أحمد بن 
على؛ حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: سمعت عبد الكريم بن أمية يقول: الحسن 
ومحمد بن سيرين ضالان. قال: وحدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» 
حدثنا سفيان» قال: كان أبو أمية يحيى يوم الجمعة فيتخطى» ويقول: رحم الله من لم 
يذ قال عبد الله: سألت أبى عن عبد الكريم بن أبى الخارق فقال: ضعيف. 


قال أبو عمر: أما الأحاديث التى ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة جاءت من. 


طرق ثابتة» ونحن نذكر من طرقها هاهنا ما حضرنا ذكره بفضل الله وعونه؛ لا 
000 


تنخ تن تنا 


عثمان بن حقص بن عمر بن خلدة 
وهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقى الأنصارى: ثقة 
روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة؛ ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت» إلا أنه 
قد قيل إن عثمان بن حفص الذى روى عنه عباد ابن إسحاق» عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» عن جده؛ عن النبى يع أنه قال: «من قال: يثرب» 
فليقل: المديئة6". 
هو عثمان بن حفص بن خلدة هذاء وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن 
عباد بن إسحاق» عن عثمان؛ وعثمان هذا يروى عن الزهرى. 
روى عنه مالك حديئين؛ أحدهما: حديث هذا الباب فى قصة أبى لبابة» والآحر: 
رواه عنه أيضاء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ أن عبد الله بن عمر 
سكل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أحل؛ فيضع عنه صاحب الحق: 
ويعجل له الآحر؛ فكره ذلك عبد الله بن عمر» ونهى عنه. وله عن معاوية حديث 
متقطع. 
وروى الزهرى عن حده عمر بن عبد الرحمن بن خلدة» وأظن عمر هذا الذى 
روى عنه ابن شهاب؛ هو عمر بن نخلدة الذى روى ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر 
عنهء عن أيى هريرة حديث التفليس. وبنو نخلدة معرفون بالمديئة» لهم أحوال وشرف 
وجلالة فى الفقه ويحل العلم. ٠‏ 
وأما حديث مالك عن عثمان هذاء فهو بلاغ. 
0 0 كك 


(') أخرحه بلفظه البخارى فى تاريخه 7١1/5‏ عن سعد. وأخرجه بنحوه أبو نعيم بتاريخ أصبهان عن 
ابن عباس 9//ه". وذكره بنحوه فى الدر المثور ١84/8‏ وعزاه لأحمد وابن أبى حاتم عن 
البراء بن عازب. 


عامر بن عبد الله بن الزبير 

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد القرشى الأسدى 
يكنى أبا الحارث» كذلك قال الزبير بن بكار وغيره: وكان ثقة فاضلا ناسكاء من 
العباد المنقطعين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف»ء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا محمد بن الحسن. قال: حدثنا الزبير بن أبى بكر قال: حدثنى عياش بن 
المغيرة» قال: كان عامر بن عبد الله إذا شهد حنازة وقف على القبر فقال: ألا أراك 
ضيقا؟ ألا أراك مظلما؟ لأتأهبن لك أهبتك. فأول شىء تراه عيناه يتقرب به إلى ربه» 
فلقد كان رفيقه يتعرضون له عند انصرافه من الجنائز ليعتقهم. ْ 

قال: وحدثنى محمد بن الضحاك الحزامى أن عامر بن عبد الله بن الزبير دفع إلى 
محمد بن زياد مولى مصعب بن الزبير ثلاثين ألف درهم وقال: أقسمها فى بيوتات 
الأنصار ولا تعطى بيتا حارثيا منها درهماء فإنى سمعت الله يقول: إنهم قالرا: إن 
وتنا عَوْرَةٌ وَمَا هِئ بعَورَةٍ إا يُرِيدُون إلا فِرَارَا4 [الأحزاب .]١١‏ وهم الذين 
أدحلوا على قومى يوم الحرة. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبد اللهه وتحصد بن الضحاك؛ ومن شعت من 
أصحابنا أن رحلا أودع محمد بن المنكدر حمسمائة دينار فاستنفقها محمد ابن 
المنكدر» فقدم الرحل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أن فلانا 
أودعنى خمسمائة دينار واستنفقتهاء وقد قدم» وليست عندى؛ اللهم فاقضها عنى ولا 
تفضحنى؛ فسمع عامر دعاءه؛ فانصرف إلى منزله فصر حمسمائة دينار» ثم حاء بها 
فوضعها بين يدى محمد بن المنكدر» ومحمد مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعر 
فانصرف محمد من صلاته فرآها بين يديه؛ فأحذهاء وحمد الله؛ قال عامر: فخحشيت 
أن يفتئن فذكرت له أنى وضعتهاء وأحبرتهببما حفت عليه من الفتنة. 


قال: وبلغ عبد الله بن الزبير أن ابئه عامر يصحب أقرانا يصعقون, فال له: إن 
بلغنى بعد أنك تخالسهم أوجعتك ضربا. 


مقدمة التحقيق 00 1277 0000000000 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: عامر بن عبد الله بن الزبير 
ثقة من أوثق الناس. 

وذكر العقيلى؛ قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشافعى؛ قال: حدثنى عمى؛ قال: 
سمعت حدى محمد بن على يقول: ما رأيت أحدا أعبد من عامر بن عيد الله بن 
الزبير! قال: وكان أكثر كلامه: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحسى القيوم وأتوب 
إليه. 

وفال مصعب عن مالك بن أنس: كان عامر بن عيد الله بن الزبير يواصل الصيام 
ثلاثة أيام فكنت آتيه آخر يوم صيامه أسأله عن حاله بعد العصر فيشير بيده - يرد 
السلام» وكان يرسلنى إليه ربيعة. 

وروى محمد بن مسلمة عن مالك - أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل 
فى رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لا» من يقوى على ثلاثة أيام؟ بل ثلاثا 
من الدهر: يومين وليلة. 

وقال مصعب: وقال ابن عيينة: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يرحى عمامته 
يسدلها من خلفه شبرا. 

وتوفى عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين» وقيل سنة إحدى أو اثنتنين وعشرين 
ومائة. ش 

قال الربير: حدثنى عمى مصعب» قال: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن 
وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد - فقال: حذوا بيدىء فقيل له: أنت 
عليل؟ فقال: أسمع داعى الله فلا أحيبه؟ فأخذوا بيده. فدحل فى صلاة المغرب» 
فركع مع الإمام ركعة ثم ماتء رحمه الله. 

وروى إسحاق بن محمد الفروى» حدثنى مالك بن أنسء قال: لم أر مثل عامر بن 
عبد الله بن الزبير فى زمانه فضلاء قال: ولقد شهدت ابن ذى الزوائد السعدى 
ينشده فى المسجدء فأعطاه عن كل بيت دينارا؛ وذلك أنه مدح أبويه» وكان إذا 
مدح فذكر أبواه أو احدهما أثاب من فعل» وإذا لم يذكر لم يفعل. 


قن يز فنا 


لمالك عنه حديثان» يقال له علقمة بن أم علقمة» وعلقمة بن أبى علقمة» واسم 
أبى علقمة أبيه بلال مولى عائشة أم المؤمنين» وأمه أيضا مولاة عائشة: يقال: اسمها 
مرحانة» ولم يختلف فى أمه أنها مولاة عائشة واحتلف فى أبيه» فقال مالك: علقمة 
ابن أبى علقمة مولى عائشة» وقال الزبير بن بكار: علقمة ابن أبى علقمة مولى 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وأمه مولاة عائشة زوج التبى طق وقال مصعب: 
قال: إنى تعلمت النحو فى كتاب علقمة بن أبى علقمة مولى عائشة؛ وأمه أيضا 

مولاة عائشة زوج النبى ته وكان نحويا. 

قال أبو عمر: كان علقمة ثقة مأموناء روى عنه مالك وغيره من الأئمة) وقد 
قيل: إن علقمة هذا من بنى سليمء فالله أعلم. 


تبيخ تنيز نينا 


عمرو بن ببحببى المازنىو 


وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن المازنى الأنصارى» مدنى» ثقة» روى 
عنه مالك» وشعبة» وخالد الواسطىء والثورى؛ ووهيب» وسليمان بن بلال» وابن 
عيينة؛ وغيرهم من الأثئمة. وروى عنه من فوق هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصارى» 
وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحيى بن عمارة» تابعى» ثقة» روى عنه محمد بن يحيى بن 
حبان وغيره. 

وتوفى عمرو بن يحبى سنة أربعين ومائة. 


كريخ يا نا 


عمرو بن الحارث المصرو 


وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عيد الله مولى سعد بن عبادة» وقيل مولى 
قيس بن سعد بن عبادة» يكنى أبا أمية. 


قال سعيد بن كثير بن عفير» فى تاريخ أهل مصر: ولد عمرو بن الحارث ايبن 


يعقوب» مولى قيس بن سعد بن عبادة سنة اثنتين ونسعين» وتوفى سنة ثمان وأربعين 
ومائة) ويكنى أبا أمية» وكان من أحفظ الناس» وأرواهم للشعرء وأبلغهم فى رسالة. 
قال البخارى: كنيته أبو أمية» وهو مولى الأنصار. وقال مضعب: أخرحه صالح 


وقال ابن وهب: لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس» ذكره 
العقيلى عن أحمد بن على عن أحمد بن وزير» قال: سمعت ابن وهبء فذكره وذكر 
الحلوانى عن أبى سعيد النعفى؛ عن ابن وهبء قال: قال لى ابن مهدى: انق لى من 
حديث بن الحارث مائتى حديتثء» وجتنى بها. قال: فانتقيتهاء ثم حملتها إلى مكة 
تحدته بها 

وذكر ابن وهب عن ابن زيدء عن ربيعة» أنه قال: لا يزال بذلك المغرب فققه ما 
كان فيه ذلك القصير؛ يعنى عمرو بن الحارث. وقد قيل: إن عمرو بن الحارث توفى 
سئة تسع وأربعين ومائة. 


ا 


عمرو بن آبى عمرو 
وهو عمرو بن أبى عمروء يكنى أيا عثمان واسم أبى عمرو ميسرة» وهو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب المخخزومى القرشى» مدنى ليس به بأس. روى عن 
أنس بن مالك» وعكرمة مولى ابن عباس» وعن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب» 


والطلب حواقة يكن للك 


وروى عن عمرو بن أبى عمرو: مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردى» قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن عمرو بن أبى عمروء فقال: سمع من أنس؛ 
ليس به بأس» روى عنه مالك بن أنس. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن عمرو بن 
أبى عمرو فقال: لا بأس به. روى عنه مالك. وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبى 
عمروء فقال: مدنى ثقة. 


وأما ابن معين» فروى عنه عياض الدورى أنه قال: عمرو بن أبى عمرو ليس 
حجةق وقول أبى زرعة أولى من قول أبن معين - إن شاء الله - لرواية مالك عنهء 
وكان لا يروى عندهم إلا عن ثقة. 


قال أبو عمر: قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك فى موطثه بحكم. 


+ د علو 


العلاء بن عبد الرحمن 


وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» والحرقة امرأة من جهينة» وهى 
فخحذ من أفخخحاذ جهينة» ينسب إليه الحرقيون. 


روى عن جماعة من الأئمة منهم: مالك وشعيبة والقفورى» وابن عيينة. وهو من 


1 


بشىء. 

قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء ابن عبد الرحمن ليس 
بذاك» قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الئاس يتقون حديث العلاء بن عبد 
الرحمن. ١‏ 

قال أبو عمر: ليت شعرى من الناس الذين كانوا يتقون حديثه» وقد حدث عنه 
هؤلاء الأئمة الجلة» وجماعة غيرهم كثيرة؟. وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل: سمعت 
أبئ يقول: العلاء بن عبد الرحمن ثُقَة والعلاء من التابعين بإدراكه أنس بن مالك» 
وأبوه من التابعين أدرك أبا هريرة» وأبا سعيد وجده يعقوب أدرك عمر بن المنطاب» 
فهو من كبار التابعين. 


وذكر ابن إسحاق؛ وعبد العزيز بن أبى حازم» وإسماعيل بن حعفر وغيرهم» عن 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه - ومعنى حديثهم واحدء دخل بعضه فى بعض - أن 
يعقوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصرى؛ فتزوج جده مولاة لرحل من 
الحرقة» فولدت له عبد الرحمن أبا العلاء هذاء ثم أن يعقوب قضى كتابته بعدما ولد 


عبد الرحمن» فقدم الحرقى فأنخذ بيد عبد الرحمن,؛ فقال: مولاى وقال النصرى: 
مولاى» فارتفعا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى عثمان بأن الولاء للحرقىء وأن ما 
ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى» وما ولدت بعد عتقه وأداء 
كتابته» فهو لأوس بن الحدثان النصرى. 

وروى الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى النضر» عن عبد الرحمن 
ابن يعقوب مولى الحرقة معنى ما تقدم من ولاء يعقوب وامرأته؛ إلا أنه جعل مكان 
الكتابة تدبيرا. 

قال أبو عمر: لمالك عن العلاء بن عيد الرحمن عشرة أأحاديث مرفوعة أحدما 
مقطوع» وتوفى العلاء فى خلافة أبى جعفر سنة تسع وثلاثين ومالة. 

# ا« 


عطاء الخراسانى أبو عثمان 


وهو عطاء بن أبى مسلم؛ قيل عطاء بن عبد الله» وقيل عطاء بن ميسرة مولى 
المهلب بن أبى صفرة» وقيل مولى لهذيل» والأول أكثر وأشهر: أنه مولى المهبب بن 
أبى صفرة. أصله من مدينة بلخ من خحراسان» وسكن الشامء وهو يعد فى الشاميين» 
وكان فاضلاً عانًا بالقرآن عاملاً» روى عنه جماعة من الأئمة: منهم: مالك ومعمر 
والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم. 

ولد سنة حمسين من التاريخ» وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائة» ذكر ذلك ضمرة 
وغيره عن عثمان بن عطاءء وذكر البخارى عن عبد الله بن عثمان بن عطاء أنه 
سأله فقال: نحن من أهل بلخ؛ قال: وعطاء مولى المهلب بن أبى صفرةء ذكر ذلك 
فى التاريخ الكبير» وأدخله البخارى فى كتاب الضعفاء له وذكر حكاية أيوب عن 
القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراسانى حدّث عنك أن 
النبى وو أمر الذى واقع امرأته فى رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار؟ فقال سعيد: 
كذب ما حدثته: إنما بلغنى أن النبى يه قال له: «تصدقء تصدق». 


فأدحله البخارى فى كتاب الضعفاء له من أجل هذه الحكاية» وليس القاسم بن 


عاصم ممن يجرح بقوله ولا بروايته مثل عطاء الخراسانى» وعطاء الخراسانى أحد 
العلماء الفضلاء؛ ورا كان فى حفظه شىءء وله أحيار طيبة عجيبة فى فضائله ليس 

منها: ما أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغ؛ قال:. 
إبراهيم بن أبى عبلة» قال: كان عطاء الخراسانى يتكلم إذا صلى بكلمات» فغاب 
يومّاء فتكلم الموذن» فقال رجاء بن حيوة: اسكتء إنا نكره أن نسمع الخبر إلا من 


أهله. 
وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حرير» 
قال: حدثنا على بن سهل الرملى» قال: حدثنا ضمرة» عن إبراهيم بن أبى عبلة» قال: 
كنا نجلس إلى عطاء الخراسانى فكان يدعو بدعوات» فغابء فتكلم رجحل من 
المؤذنين» قال: فأنكر رحاء بن حيوة صوتهء فقال:من هذا؟ فقال: أنا يا أبا المقدام. 
فقال: اسكتء فإنا نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله. 
وقال يحيى بن معين: روى مالك؛ عن عطاء الخراسانى: وعطاء ثقة» قد رأى ابن 
مرسلان. 
ا 0 
قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدم أحد بنى سعد بن ليث 
وهو مدنى ثقَة روى عنه مالك وغيره» لمالك عنه حديث واحد. 
د ف 
سعيد بن إسحاق: وبقال سعد 


وهو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة صاحب رسول الله # وقد ذكرنا 
حده كعب بن عجرة فى كتاب الصحابة مما يغنى» عن ذكره هاهناء وهو من بلى 
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حليف لبنى سالم من الأنصارء وسعد بن إسحاق هذا ثقة تقفة لا يختلف فى ثقته 
روى عنه مالك» ومعمرء والثورى» والقطان» وشعبة» وكان من ساكنى المدينة» 


وبها كانت وفاته سئة أربعين ومائة. 


وروى عنه من الحلة: ابن شهاب» ويحيى بن سعيد الأنصارىء وعبد الله ابن أبى 

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وقد قيل إن هذا الحديث رواه ابن شهاب» عن 

مالك فقال فيه: حدثنى رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس» عن سعد بن 

إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعبء عن الفريعة بنت مالك بن 

سئان - فذكر الحديث. رواه أحمد بن شبيب» عن أبيه» عن يونسء عن يزيدء عن 

ابْن شهاب؛ كتبناهء عن خلف ابن قاسم من وحوه؛ وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه. 
عا 


سعيد بن أبى سعيد المقبرى 


يكنى بأبى سعد» واسم أبيه أبى سعيد كيسان» وهو مولى لبنى جندع من بنى 
ليث بن بكر بن عبد مناة» كان مكاتبًا لرحل منهم؛ فأدى كتابته فى زمن عمر بن 
الخطاب وعتق؛ ولهما جميعًا رواية عن أبى هريرة وغيره من الصحابة» ويقال: إنهما 
قد سمعا من سعد بن أبى وقاص - وسماعهما واحد بمن سمعا منه؛ أو قريب بعضه 
ل ل ا ا 
منهم: مالك» وابن أبى ذئب» وابن عبينة» والليث؛ وقيل: إنه اخحتلط قبل وفاته بأربع 
سنين» وسماع ابن أبى ذئب منه قبل الاتلاط» وكذلك مالك. 
واختلف فى وفاة سعيد بن أبى سعيدء فقيل: كانت وفاته بالمدينة» وكان بها 
سكناه قبل سنة ثلاث وعشرين ومائة فى خخلافة هشام قبل موت الزهرى بعام» وقيل: 
سئة حمس وعشرين» وقيل: سئة ست وعشرين ومائة» وتوفى أبوه أبو سعيد فى 
حلافة عمر بن عبد العزيز» وقيل: فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان يقال له: 
المقبرى لأنه كان يسكن على المقبرة» وفى المقبرة لغتان مقبرة ومقبرة - بالضم والفتح. 


وجوه ثابتة. 
كل ا فنا 


سعيد بن عمرو بن شوحبييل 
وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى 
الخزرجى» قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة فى كتاب الصحابة بما يغنى عن 
ذكره هاهنا. وسعيد هذا ثقة عدل فيما نقل. 


ا 


أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: اسم أبى حازم: سلمة بن دينار» 
وأصله فارسى» مولى لبنى ليث» وأمه رومية.» وكان أشقر أقرن أحول. 
قال أحمد بن زهير: وسألت يحيى بن معين عن أيبى حازمء فقال: سلمة بن دينار 


مشهور مدنى ئقة. 

وسمعت يحبى بن معين يقول: مات أبو حازم المدنى سنة أربعين ومائة» وقيل غير 
ذلكء وهذا أصح. إن شاء الله. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا مطرف» قال: أخبرنى ابن أبى حازم» 
عن أبيه حدث يحديث عند هشام - وهو عامل المدينة» وابن شهاب حاضر - فقال 
ابن شهاب: ما سمعت بهذا عن النبى ين فقال أبو حازم: أكل حديث رسول الله 
ير سمعته؟ قال: لا؛ قال: فنصفه؟ قال: أرى ذلك؛ قال: فاجعل هذا فى النصف 
الذى لم تسمعء فقال ابن شهاب: أصلحك اللهء والله إنه لجارى منذ كذا وكذاء 
وما عرفته هكذا قط. فقال أبو حازم: أما والله لو كنت من الأغنياء» لعرفتنى منذ 
زمانء: ولكنى من الفقراء. 


مقدمة التحقيق ا 

هذا الخبر مختلف فيه؛ قد روى عن أبى سهيل مع الزهرىء وروى لغيره أيضا؛ 
وقصة أبى حازم فى خبره الطويل عند سليمان مخطئا جرى قول الزهرى فيما روى؛ 
والله أعلم. 

وأبو حازم القائل: ما الدنيا؟ أما ما مضى منها فإعلام» وأما ما بقى فأمانى؛ وأما 
إبليس» والله لقد أطيع فما نفع؛ ولقد عصى فما ضر. 

وكان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثفات الأثبات من التابعين» 
وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات يطول الكتاب بذكرها. 
عند أكثر الرواة. 

ع اه 


سلمة بن صكوان 
وهو سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقى» مدنى ثقة) يروى عن أبى سلمة وغيره» 
روى عنه مالك وغيره. 


تن تنا نا 


أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله 
وكان كاتبا لعمر بن عبيد الله» وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة. روى عن 
جماعة من التابعين بالمدينة» وقد رأى عبد الله بن عمر وسمع منه» ويروى عن ابن 
أبى أوفى والسائب بن يزيد. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل ابن 
إسحاقء» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» حدثنا عبد الله بن عمرء عن أبى 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فجاء رجل 


يكن وعمس > اقلم اراهن ذينا- ومسح جيذ الله ايان حينيه. 


وروى عن أبى النضر - جماعة من الأثئمة» منهم: مالك» والشورى» وابن عيينة 
وحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم؛ ونسبه تحمد بن إسحاق» فقال: 
سالم بن أبى امية» وتوفى أبو النضر فى سنة ثلاثة وثلاثين» وقيل سنة ثلاثين وماثة. 

مالك عنه فى الموطأ خمسة عشر حديثاء منها: تسعة متصلة مسنئدة» ومنها حديث 
ظاهره الاتصال - وليس .عتصلء وسائرها منقطعة مرسلة. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سالم أبى النضرء فقال: ثقق وقال 
يحيى بن معين: سالم أبو النضر مدنى ثقَة وقال الحميدى: سئل سفيان بن عيينة عن 
سالم أبى النضرء فّال: ثقة وكان مالك يصفه بالفضل والعقل والعبادة. 


نين تيز نا 


سصيبل بن أبى صالم 


واسم أبى صالح ذكوان» يمال له: السمان» ويقال له: الريات» وهو مولى حويرية 
امرأة من غطفان - قاله مصعب وغيره» ولا حلاف بينهم فى ذلك» قال مصعب : 
كان أيو صالح السمان» وتوفى أبو صالح بالمديئة سنة إحدى ومائة. 


قال أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة» وروى عنه جماعة من علمائها جحلة» مثل 
زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد, وعبد الله بن دينار» وغيرهم وكان أبو هريرة إذا رأى 
أبا صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف!. 


وأما ابنه سهيل فروى عنه مالك» والثورى وموسى بن عقبة» ووهيب وابن عيينة 
والدراوردى وغيرهم وهو ثقة فيما نقل إلا أن يحيى بن معين كان يضعفه ولا حجة 
له فى ذلك؛ وقد روى عنه الأئمة واحتجوا به؛ ولا يلتفت إلى قول ابن معين فيه 
وقد روى عباس الثورى؛ عن ابن معين قال: بنو أبى صالح: سهيل وعباد وصالح 
ثقة وذكر العقيلى» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن على» قال: سمعت أحمد 

بن حنبل» وقيل له: سهيل بن أبى صالح: كيف حديثه؟ فال صالح. فيل له: إن 


يحبى القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل علم؛ وكان 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سهيل بن أبى صالح؛ ومحمد 
ابن عمرو بن علقمة: أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهم! ثم قال: سهيل أحب 
إلى. 
وتوفى سهيل فى أول خلافة أبى جعفر المنصور لمالك عنه فى الموطأ مسن 
حديث النبى يق عشرة أحاديث منها واحد مرسل يتصل من وجوه وسائر التسعة 


تيع نا نا 


سمى مولع أبى بكر 

هو سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى» مدنى ثقة 
ثبت لا قول فيه ولا مقال؛ روى عنه جماعة من الأثئمة» ولا يختلفون فى عدالته 
وأمانته؛ إلا أن على بن المدينى قال: قلت ليحيى بن سعيد: أسمى أثبت عندك أو 
القعمقاع بن حكيم ؟ قال: القعماع أحب إلى منه. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سمىء فقال: ثقة» روى عنه 
مالك؛ وقتل سمى - رحمه الله - بقديد» وكانت غزوة قديد فى صفر سنة ثلاثين 
وماثة. 
أحبرنا على بن المدينى» قال: قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمىء قالوا: خرج 
إلى الغزوء قيل لسفيان: كأن سميا قتل؟ قال: زعموا أن الخوارج قتلته. 

قال أبو عمر؛ لمالك عنه ثلاثة عشر حديثاء أحدها مرسل؛ وفى حديث واحد 
منها ثلاثة أحاديث فتصير خمسة عشر حديثا. 


قا نبا نا 


وهو هلال بن أبى ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤى. 
قال أبو عمر: روى عته مالك فقال: هلال بن أسامة» وروى عنه يحيى بن أبى 
كثير» وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبى ميمونة. وروى عنه فليح بن سليمان فقال: 
هلال بن على وقيل إنه هلال بن على بن أسامة. وأبوه يكنى أبا ميمونة» وبه يعرف 
بالكنية وهو يها أشهر. لالك عنهء» حديث واحد» اختصره من حديثه الطويل. 
كبن بد تنا 
00 001 
هاشم بن هاشم 
وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص معروف, مشهور النسب شريف. 
وقيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشمء وقال بعضهم: إنه معروف النسب» مجهول فى 
نفسه) وهذا - عندى - ليس بشىء. 
وقد روى عنه مالك» والدراوردى» وشجاع بن الوليدء أبو بدر السكونى» وأبو 
ضمرة أنس بن عياض» ومكى بن إبراهيم» وأبو أسامة» ومروان الفزارى. ذكره أبو 
حاتم الرازى وغيره ويروى هاشم بن هاشمء عن سعيد بن المسيب» وعامر بن 
سعك وعائشة بنت طلحة» وعبدالله بن نسطاس. 


تنخ نز نا 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثىّات العدول,ءأخبرنا عبدالله بن محمد حدثنا أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسن الأتصارى» حدثنا الزبير بن أبى بكر 
القاضى» أخبرنى عيسى بن سعيد بن زاذان» عن المنذر بن عبدالله» قال: رويت 
الشعر ثلاث عشر سنه قبل أن أروى الحديث» فلقى أبى هشام بن عروة فقال له: إن 
ابنك يروى الشعر؟ قال: نعم» قال: فأرسله إلى» فقال لى أبى: اغد إلى هشام بن 
عروة» فإنه قد استزارك وهو بالعقيق» فأحذت حمارا وذهبت إليه» فسلمت وجلست» 


فقال: بلغنى أنك تروى الشعر» فلأى العرب أنت أروى؟ قلت: لبنى سليم» قال: 
فتروى لفلان كذاء ولفلان كذا فجعل ينشدنى لشعراء من بنى سليم لم أكن سمعت 
بهم» ثم قال لى: يا ابن أخى» اطلب الحديث؛ فمن ذلك اليوم رويت الحديث. 

قال الزبير: وحدثنى مصعب بن عثمانء عن المتذر بن عبدالله؛ قال: ما سمعت 
من هشام بن عروة رفئا قطء إلا يوما واحداء فإن رحلا من أهل البصرة كان يلزمه؛ 
فقال له: يا أبا المنذرء نافع مولى ابن عم ركان يفضل أباك على أخيه عبدالله؛ فقال: 
كذب -والله- نافع» وما يدرى نافع عاض بظر أمه! عبدالله- والله- حير وأفضل 
من عروة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبدالله يقول: هشام بن عروة أبو المنذر» قال: وأمه 
أم ولد حراسانية اسمها صافية. 


قال أحمد بن زهير: وسمعت يحبى بن معين يقول: عمر بن عبدالعزيز وهشام بن 
عروة والأعمش ولدوا فى سنة إحدى وستين» قال: ورأيت فى كتاب على بن 
المدينى؛ سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن عروة يخضب بالحمرة» قال 
يحيى: ومات هشام عروة بعد الهزيمة؛ يعنى هزية إبراهيم كأنه يريد السنة التى 
بعدهاء وكانت الهزيعه سنة حمس وأريعين ومائة قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: 
مات هشام بن عروة سنة ست وأربعين ومائة. 

وقال المدائنى: توفى هشام بن عروة سنة سبع وأربعين ومائة بعد روج إبراهيم؛ 
وكان محمد وعده أن يوليه اللمدينة. 

وقال الطبرى: كان هشام بن عروة من ساكنى المدينة» وقدم بغداد فى آخر عمره 
فمات يها فى سنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبدالله» فدفن فى 
مقبرة الخيزران» وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: توفى هشام بن. 
عروة سنة ست أو حمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة؛ وولد سنة 
حمسينء كل هذا قد قيل فى مولده ووفاتهء رحمه الله. 


وقال يحيى بن معين: قال هشام بن عروة: رأيت ابن سهل بن سعدء وابن عمرء 
وجابر بن عبدالله, وأنس بن مالك قال هشام: ومسح ابن عمر على رأسى ودعا لى 
وقبلني» قال: ورأيت عبدالله بن عمر وله جمة أو قال: وفرة. 

وذكر الزبير» قال: أخبر نى عثمان ين عبدالر حمن» قال: يا أمير المؤمنين المنصورء 
لهشام بن عروة دل عليه هشام: يا أبا منذر تذكر يوم دحلت عليك أنا وإخوتى مع 
اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال فى قومكم بقية ما يقى؛ فقال هشام: لا أذكر يا 
أمير المؤمنين» فلما حرج قيل له: يذكرك أمير المؤمنين ما تمت به إليه؛ فتقول لا 
أذكره» فقال: لم أكن أذكر ولم يعودنى الله فى الصدق إلا مخيرا. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبدالله» عن جدى عبدالله بين مصعب» عن هشام 
ابن عروةء قال: وضع عندى محمد بن على بن عبدالله بن العباس وصيته؛ قال الزبير: 
توفى هشام بن عروة عمدينة السلام عند أمير المؤمنين أبى جعفر المنصور فى صحابته 
سنة ست وأربعين» وصلى عليه المنصورء وكبر عليه أربعا وكبر على مولى له خمساء 
وذلك فى وقت واحد. 

لمالك عن هشام بن عروة من مرفوعات الموطأ ستة وحمسون حديثفا منها ستة 
وثلاثون مسندة متصلة» وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة عن 
عائشة. 


تب تيز فنا 


وهب بن كيسان أبو نعيم 
لمالك عنه حديئان» قد غلبت عليه كنيته» فأهل المديئة يقولون: وهب بن كيسان» 
وغيرهم يقول: وهب بن أبى مغيث؛ وهو وهب بن كيسان مولى عبدالله بن الزبير 
بن العوام» ويقال: مولى آل الزبير. قال الواقدى: كان محدنا ثقة» ولقى عدة من 
أصحاب النبى ولد منهم: سعد بن أبى وقاص» وابن عمرء وجابر» وأبو هريرة» وأبو 
سعيد الخدرى؛ ولم تكن له فتوى؛ وكان من سكان المدينة» وبها كانت وفاته سنة 
سبع وعشرين ومائة. 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمدين 
زهيرء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدئنا وهب بن حرير» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عمرء عن وهب بن كيسانء قال: رأيت سعد بن مالك» وأبا هريرة» وحابر بن 
عبدالله» وأنس بن مالكء يلبسون المنز. 

قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضر»ء عن ابن 
عجلان» عن وهب بن كيسان - وكان قد أدرك ابن عمر. 

أخبرنئ أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن العباس» قال: حدثنا محمد 
ابن حريرء قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا أشهبء عن مالك» قال: 
كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح 
آر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد فى بادئ الإسلام؛ أو 


قال: يريد التقوى. 
كد تيم تنا 
الولبد بن عباد 
له عند مالك حديث واحد. 
كنا خا تنا 
يزيد بن قسيط 


وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثى من أنفسهم؛ يكنى أبا عبدالله وكان من 
سكان المدينة ومعدود فى علمائهاء وثقاتهاء وفقهائها. 
روى عن أبى هريرة وابن عمر وسمع منهما روى عنه مالك بن أنس وعبيدالله 
ابن عمر وابن أبى ذئب وكان أعرج يجمع من رجله. 
قال الواقفدى: توفى يزيد بن عبدالله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين فى 
حلافة هشامء وقال غيره: سنة ثلاث وعشرين. 
0 2 


وهو يزيد بن ختصيفة بن يزيد بن عبدالله الكندى بن أعمى السائب بن يزيد 
الكندى: وكان ثقة مأموئا محدثا محسناء لا أقف له على وفاة» روى عنه جماعة من 
أهل الحجاز. 


تنا يبا تنا 


يزيد بن رومان 
ويزيد بن رومان هذا مولى الزبير بن العوام» كان أحد قراء أهل المدينة» وكان 
عالما بالمغازى: مغازى رسول الله وَل وكان ثقة» سكن المدينة» وبها كانت وفاته 
سنة ثلاثين وماثة. 
+ جا اد 
يزيد بن الهادو 
وهو يزيد بن عبد الله بن الهادى. 
0 
يزيد بن زبباد 
و هو يزيد بن زياد القرظى. 


تب نا نيا 


بحيو بن ستعيد الأنصاوى رحمه الله 
وهو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن تعلبة بن الحارث بن زيد بن 
تعلبة بن غنم: بن مالك بن النجار» ولحده قيس بن عمرو صحبة:» وقد ذكرناه فى 
كتاب الصحابة وقال قوم: جد يمحيى بن سعيد؛ قيس بن فهد. 
وقال آخرون: قيس بن عاصم وكل ذلك خطأ وإنما جده قيس بن عمرو على ما 
ذكرناه» وهو الصحيح. عتدنا؛ ويكنى يحيى بن سعيد أبا سعيدء وكان فقيها عالما 


محدثا حافظا ثقّة مأمونا عدلا مرضياء وكان كريا حوادا حين أدرك الغنى بعد ولايته 
القضاء؛ وكان نزه النفسء وكان فى أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى بعد. 

وله أخبار كثيرة كرهت احتلابهاء وسنذكر ما يستدل به على ما قلناء إن شاء 
الله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بين 
زهيرء قال: حدئنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن مهدى, عن حماد ابن زيد» عن 
هشام بن عروة» قال: حدثنى الأمين المأمون على ما يعيب عليه: يحيى بن سعيد» عن 
عروة قال: يقطع الآبق إذا سرق قال: وسمعت أبى ويحيى بن معين يقولون: يحيى 
بن سعيد بن قيس الأنصارى مدنى ثقة. 

وأخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا إسماعيل بن محمدء قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أهل الأمصار يسكن 
القلب إليهم فى الحديث: يحيى بن سعيدك بالمدينة, وعمرو بن دينار يمكة, وأيوب 
بالبصرة» ومنصور بالكوفة. 


وذكر الواقدى قال: وما استخلف الوليد بن يزيد بن عبدالمللك»: استعمل على 
المدينة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى» فاستقضى سعد بن إبراهيم على المدينة ثم 
عزله: واستقضى يحيى بن سعيد الأنصارى. قال الواقدى: وقدم يحبى بن سعيد على 
أبى جعفر الكوفة - وهو بالهاشمية» فمات .بها سنة ثلاث وأربعين. 

قال: وأخيرنا سليمان بن بلال» قال: حرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية لميراث 
وجب له هناك؛ وطلب له ربيعة بن أبى عبدالرحمن البريد فركبه إلى إفريقية؛ فقدم 
بذلك الميراث - وهو حمسمائة دينار» قال: فأتاه الناس يسلمون عليه؛ وأتاه ربيعة 
فسلم عليه؛ فلما أراد ربيعة أن يقوم بحبسه» فلما ذهب الناس؛ أمر بالباب فأغلق؛ ثم 
دعا عنطقته فصبها بين يدى ربيعة» وقال: يا أبا عثمان» والله الذى لا إله إلا هو ما 
غيبت منها دينارًا إلا شيئا أنفقته فى الطريق» ثم عد حمسين ومائتى دينار فدفعها إلى 
ربيعة» وأعذ حمسين ومائتى دينار لنفسه» قاسمه إياهاء وكان ثقة صدوقا. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إبراهيم در المنذر الحزامى» قال: حدثنا يحيى بن محمدء قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» قال: لما رج يحيى بن سعيد إلى العراق» خرحت أشيعه 
فكان أول ما استقبلته جنازة» فتغير وحهى لذلكء فالتفت إلى فقال: يا أبا محمد 
كأنك تطيرت؛ فقلت: اللهم لا طير إلا طيرك. فقال: لا عليكء؛ والله لشن صدق» 
لينعشن الله أمرى؛ قال: فمضى - والله - ما أقام إلا شهرين حتى بعث بقضاء دينه 
ونفة أهله وأصاب غيرا. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: ونا هن أبن عنمن ره طلحة بن عبدالله 
ابن أبى بكر الصديقء قال: حدثنى سليمان بن بلالء قال: كان يحيى بن سعيد قد 
ساءت حاله: وأصابه ضيق شديدء وركبه الدين؛ فبينما هو على ذلكء إذ جاءه 
كتاب أبى العباس يستقضيه؛ قال سليمان: فوكلنى يحيى بأهله وقال لى: والله ما 
خرحت وأنا أجهل شيئاء فلما قدم العراق» كتب إلى أبى: كنت قلت لك حين 
خرحت: قد خحرحتء وما أجهل شيئاء وإنه والله لأول عصمين حلسا بين يدى 
فاقتصا شيئاء والله ما سمعته قط؛ فإذا جاءك كتابى هذاء فسل ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن واكتب إلى بما يقول ولا يعلم أنى كتبت إليك بذلك. 


قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا مالكء قال: 
قال لى يحيى بن سعيد: اكتب لى أحاديث من أحاديث ابن شهاب فى الأقضيةء قال: 
فكتب له ذلك فى صحيفة كأنى أنظر إليها صفراء فقيل لمالك: يا أيا عبدالله 
أعرض عليك؟ قال: هو كان أفقه من ذلك. 
مالك» وروى عنه أحاديث مسندة وغير مسئدةق وليس عند مالك عنه: عن أنس 
حديث مسنك. 

قال محمد بن عبدالله بن نمير: مات يحيى بن سعيد سنة ثلاث وأربعين ومائة, 
ويكنى أبا سعيد) وكذلك قال يزيد بن هارون والواقدى؛ إلا أنهما قالا: يالهاشمية 


سنة ثلاث وأربعين. 
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ولمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يط حمسة وسبعون حديثاء منها ثلاثون 
حدينا مسندة فى يسير منها انقطاع؛ ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة 
وبلاغات» وكلها مرفوعة إلى النبى يه نصا أو معنى. 


كد تن تنا 


ابن حماسر 
واتلف فى اسمهء فقيل يونس بن يوسف بن حماس» وقيل يوسف بن يونس» 
واضطرب فى اسمه رواة الموطأ اضطرابًا كثيرًا وأظن ذلك من مالك. 
وكان ابن حماس هذا رجلا صالكًا فاضلةٌ جاب الدعوة. 


أخبرنا أحمد بن عبداللهء قال: حدثنا عبدال رحمن بن عمرء قال: حدثنا الحسين بن 
على حدثنا أسامة بن على» حدثنا أبى» حدثنا عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدالحكم؛ 
قال: حدثنا عاصم بن أبى بكر الزعرى» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسفء أو يوسف بن يونس - شك عبدالرحمن - من عباد الناس؛ فراح 
إلى المسجد ذات يوم فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منها: ققال: اللهم إنك خلقت لى 
بصرى نعمة» وأشى أن يكون على نقمة فاقبضه إليك. فكان يروح إلى الملسجد 
يقوده ابن أخ له» فإذا استقبل الأسطوانة اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان» فإن نابته 
حاحةء حصبه وأقبل إليه» فبينما هو يصلى ذات يوم ضحوة: إذ حس فى بطنه شيثا 
فحصب ابن أحيه فاشتغل مع الصبيان يلعب ولم يأتهء فلما اف على نفسه قال: 
اللهم إنك علقت لى بصرى نعمة؛ وخحشيت أن يكون على نقمة؛ وسألتك فقبضته 
اللهم إنى قد حشيت الفضيحة؛ قال: فانصرف إلى منزله وهو يبصرء قال مالك: 
فرأيته أعمى: ورأيته بصيرا. 


تن تن انا 


أبو عرئة يعقوب بن زيد بن طلحة 


وهو يعوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة» وبن أبى مليكة هو: 


عبدالله ين عبدالله بن أبى مليكة بن عبدالله بن جحدعان القرشى التيمى» واسم أبى 
مليكة زهيرء وكان يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا؛ روى عن أبيه زيد بن طلحة. 
وروى هو وأبوه عن سعيد المقبرى» روى عن يعقوب بن زيد مالك بن أنسء 
وهشام بن سعدء وابن عيينة» وموسى بن عبيدة» ومحمد بن حعفر بن أبى كثير» 
وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن عباس. 
فروى عنه الثورى» وعبدالرحمن بن إسحاقء وابنه يعقوب» وأبو علقمة الفروى» 
قال ابن معين: زيد بن طلحة ثقة» وقال ابن المدينى: هو شيخ معروف» وقال أبو 
زرعة: ليس به بأس - وليس بححة وأبوه مثله. 
جا ا 
أبو بكر بن ناقع 
وهو أبو بكر بن نافع مولى عبدالله بن عمرء وقد تقدم ذكر أبيه نافع فى موضعه 
من هذا الكتاب ,ما يغنى عن ذكره هاهنا. 
وعبدالله بن نافع. 
وتوفى أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة» ولا يوقف على اسمه. 
تبي تنا نا 
07 
أبو لبلى الأنصارى 


قال أبو عمر: اختلف فى اسم أبى ليلى هذا فقيل اسمه عبدالله بن عبدالله ابن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدال رمن بن 
سهل» وقيل: داود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل. وقال فيه ابن إسحاق: أبو 
ليلى عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. 


آبوعبيد مولى سليمان بن عبدالملك بن مروان 
وأبو عبيد هذا حاجب سليمان بن عبدلللك» ومولاه اسمه حى» ويقال حيى» 
وكان ثم ولمالك عنه مرفوعات فى الموطأ حديثان» أحدهما مرسل يتصل معناه من 


ويحوة حسانث. 


قائمة المراحع المعدمدة 
١‏ - الإعان لابن منده. 
٠"‏ - التوحيد لابن خزعة. 
- السنة للمروزى. 
ه - شعب الإيمان للبيهقى. 
- القراءة حلف الإمام للبيهقى. 
/ا - القراءة خلف الإمام للبخارى. 
- تحلق أفعال العباد للبخارى. 
4 - رقع اليدين فى الصلاة للبخارى. 
٠‏ - الأريعون الصغرى للبيهقى. 
١‏ - المدعحل للبيهقى. 
- أحكام القرآن للبيهقى. 
١‏ - بيان عحطأ من خطأ الشافعى للبيهقى. 
١5‏ - إثبات عذاب القبر للبيهقى. 
١5‏ - حياة الأنبياء للبيهقى. 
5 - البعث والنشور للبيهقى. 
١١‏ - الرهد الكبير للبيهقى. 
- البعث لابن أبى داود. 


9 - الرسالة القشيرية للقشيرى. 


٠‏ - نودار الأصول للحكيم الترمذى. 

١‏ - المعراج للقشيرى. 

١‏ - فض الوعاء برفع اليدين فى الدعاء للسيوطى. 
7 - مصباح الزجاجة. 

؛ ؟ - الرد على الحهمية. 

0” - فضيلة الشكر للخرائطى. 

5 - الترغيب والترهيب للأصبهانى. 

- الفردوس للديلمى. 

8 - التطفيل للخطيب. 

9 - ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

"٠‏ - التدوين لأخبار قزوين للرافعى القزوينى. 
"١‏ - الشكر لابن أبى الدنيا. 

بام - حابو الدعوة لابن أبى الدنيا. 

مم - اليقين لابن أبى الدنيا. 

4" - العمل لابن أبى الدنيا. 

وم - من عاش بعد الموت لابن أبى الدنيا. 
دم - الجلم لابن أبى الدنيا. 

بام - الأولياء لابن أبى الدنيا. 

4" - الشكر لابن أبى الدنيا. 


8" - محاسبة النفس لابن أبى الدنيا. 


- الصمت لابن أبى الدنيا. 

١‏ - الغيبة والنميمة لابن أبى الدنيا. 
؟؛ - ذم الملاهى لابن أبى الدنيا. 
488 - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. 
1 - فضائل الصحابة للنسائى. 

ه؛ - تهذيب خصائص على للنسائى. 
57 - فضائل القرآن. 

41 - فضائل بين المقدس. 

44 - تحفة الأشراف. 

- الطبرانى فى الكبير. 

.ه - الاعتقاد للبيهقى. 

١ه‏ - المحلى لاين حرم. 

9 - نيل الأوطار للشوكانى. 

“اه - المحرر لابن تقدامة. 

4ه - احتلاف الحديث للشافعى. 

هه - تعريف أهل التقديس. 

- إكرام الضيف للحربى. 

لاه - أحاديث الوحدان. 

مه - علل الدارقطنى. 

4 - اللجامع لآداب الراوى والسامع. 


مقدمة التحقيق ا و ا 
٠‏ - الجعديات للبغوى. 
"١‏ - التاريخ والعلل لابن معين. 
17"- معرفة الرحال لابن معين. 
1 - التاريخ والمعرفة للفسوى. 
4 - علل الحديث لابن المدينى. 
> - الأوائل للطبرانى. 
- الأوائل لابن أبى عاصم. 
0 - الزهد لابن أبى عاصم. 
8 - الأمثال للرامهرمزرى. 
8 - الأمثال للعسكرى. 
٠‏ - تصحيفات المحدثين للعسكرى. 
١‏ - التطفيل للخطيب البغدادى. 
؟ - تلخخيص المتشابه. 
ل - تاريخ دمشق لابن عساكر. 
5/ - الحدائق لابن الجوزى. 
ها - الأطراف بأوهام الأطراف للعراقى. 
- كشف الأستار. 
- الأم للشافعى. 
8 - الرسالة للشافعى. 


- أنخلاق العلماء للآجرى. 


م - أنجلاق أهل القرآن. 

١‏ - المعجم الأوسط للطبرانى. 
7 - تغليق التعليق. 

1م - الزهد لهناد. 

5 - الزهد لوكيع. 

- مسند خحليفة بن خياط. 

- الناسخ والمنسوخ للحازمى. 
لام - نهاية البداية والنهاية. 

4 - حجزء حسن بن عرفة. 

- الإلزامات والتتبع للدارقطنى. 
٠6‏ - مسئد عائشة لأبى بكر بن أبى داود. 


١‏ - المصاحف لابن أبى داود. 


١‏ - متتعب من كتاب أزواج النبى 9 لابن زالة. 


48 - الآداب للبيهقى. 

15 - الفوائد العوالى. 

© - من حديث خخيثمة. 

- النكت على كتاب ابن الصلاح. 
7 - تحفة الودود لابن القيم. 

- اللحنة لأبى نعيم. 


4 - عمل اليوم والليلة للنسائى. 


ففم ميم وم ومو مهالا ووو وو هدرم هود م ول مءثونة 


مقدمة التحقيق 00 
٠‏ -المنتى لابن الجارود. 
- الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان. 
- الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
٠‏ - النزول لدارقطنى. 
4 - الصفات للدارقطنى. 
٠‏ - تحريم النرد للأجرى. 
- رد الدارمى على المرسى. 
٠١7‏ - مسند عمر لابن يعقوب بن شيبة. 
- تقييد العلم. 
8 - فضل الصلاة على التبى للجهمة. 
٠‏ - الإعان لاين عبيد. 
١‏ - العلم لابن خيثمة. 
- اقتضاء العلم والعمل للخطيب. 
١١6‏ - مسند أبى يعلى. 
؛ ١١‏ - الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر للخلال. 
٠‏ - القول البديع فى الصلاة للسخخاوى. 
5 - جلاء الأفهام فى الصلاة لابن القيم. 
١١١‏ - الصلاة والبشر فى الصلاة للفيروزآبادى. 
4 - مختصر قيام الليل للمروزى. 
٠‏ - تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 


7 - التمهيد لابن عبد البر. 
١78‏ - السلسلة الضعيفة. 

4 - مسند الشهاب للقضاعى. 
- الأحكام لابن حزم. 


5 - تخريج أحاديث الكشاف الزيلعى. 
عد اد 


قائمة بالمراجع الخاصة يتراهم المحدتين 

١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى تصوير دار الفكر العربى عن طبعة 
حيدر أياد سنة 794 اه, 

١‏ - تقريب التهذيب لابن حجر العسمّلانى مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

* - تهذيب الكمال للحافظ المزى تصوير دار المأمون للتراث بيروت - دمشق 
عن مخطوطة دار الكتب. 

- خخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرحى مطبعة الفجالة الجديدة سنة 
8ه - الاؤام. 


ه - الكاشف للذهبى مطبعة دار التأليف بالمالية ؟/41١م.‏ 
1 - تكملة إكمال الكمال لابن الصابونى المجمع العلمى العراقى سنة ااه 


- لاهوام. 


٠|‏ - تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلانى تصوير دار الكتاب العربى عدن طبععة 
حيدر أباد سئة ١م/1اه.‏ 


م - ارح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى مطبعة حيدر أباد سنة 11/1١ه‏ - 
اه ١‏ نسخحة مصورة. 

8 - تذكرة الحفاظ للذهبى - دار التراث العربى بيروت سنة 9/4" ١ه.‏ 

٠‏ - ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن الحسينى ملحق بتذكرة الحفاظ. 

١‏ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. 

١‏ - ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ملحق يتذكرة الحفاظ. 

- طيقات الحفاظ للسيوطى مطبعة الاستقلال الكبرى سنة 181 اه‎ - ١ 
"الاقام.‎ 


١4‏ - الثقات لابن حبان. 
6 - التاريخ الكبير للبخارى نسخة مصورة عن مطبعة دار المعارف بالهند. 


- حلية الأولياء لأبى نعيم - دار الكتاب العربى بيروت سنة 1481ه‎ - ١١ 
/لاكوام.‎ 


- ميزان الاعتدال للذهبى مطبعة عيسى الحلبى 851 اه - 971١م.‏ 


9 - لسان الميزان لابن حجر العسقلانى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أباد سنة 
8 اه 


.ما9ا/1١‎ - اه‎ 81١ المغنى فى الضعفاء للذهبى مطيعة البلاغة حلب سنة‎ - ٠ 
.ه١65 مجمع الزوائد للهيشمى مكتبة القدس سنة‎ - ١ 

1 - المجروحين لابن حبان دار الوعى حلب سنة 1845اه. 

٠‏ - الضعفاء الصغير للبخارى دار الوعى حلب. 

4+ - الضعفاء والمتروكين للنسائى دار الوعى حلب. 


00 - ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبى مطبعة النهضة الحديثة ممكة المكرمة سنة 
/81 اه 


5 - الوافى بالوفيات للصفدى. 
يف - تاريخ بغداد للخطيب البغدادى تصوير بيروت. 

8 - شذرات الذهب لابن العماد. 

9 - المنتظم لابن الجوزى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أباد سنة لاه اه. 
”٠‏ - العبر فى تحبر من غبر للذهبى. الكويت .1١95٠‏ 


”١‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان دار صادر بيروت. 


7 - ذيل وفيات الاعيان (درة الحجال فى أسماء الرحال) لابن القاضى. 


+#” - التحقة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة للسخحاوى مطبعة دار نشر الثقافة 
بالقاهرة سنة 199 ١ه‏ - 91/4 ام. 


4 - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى. 


ه” - تاريخ حرجان للسهمى تصوير عالم الكتب بيروت سنئة ١1401١اها-‏ 


.١ 541‏ 
*” - التاريخ ليحيى بن معين مركز البحث العلمى مكة المكرمة سنة ١1744‏ - 
ه - 5/!ا9ام. 


لال - سير أعلام النبلاء للذهبى. 

8" - تاريخ الإسلام للذهبى. 

- البداية والنهاية لابن كثير. 

٠٠‏ - الموضوعات لابن التوزى. 

4١‏ - العلل المتناهية لابن ابلدوزى. 
1 - نسيم الرياض شرح الشفا. 
40 - التنكيل. 

1 - مقدمة فتح البارى. 

ه؛ - اللآلىء المصنوعة. 

5 - الترغيب والترهيب. 

لا - إسعاف المبطأً. 

8 - تهذيب تاريخ دمشق. 


1:8 - تاريخ دمشق. 


١ه‏ - تهذيب الأسماء للنووى. 

- اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير. 

٠ه‏ - الأعلام للزركلى. 

4ه - معجم المؤلفين. 

هه - المشتبه فى الرحال للذهبى. 

5 - تبصير المنتبه للذهبى. 

لاه - جامع المساتيد للخوارزمى. 

4ه - مقدمة الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى مطبعة الأعظمى بغداد سنة 
/الاوام. 

84 - تراجم الأخبار من رجال شرح معانى الآتار. 

- الطبقات الكبرى لأين سعد. 

5١‏ - هدية.العارفين إسماعيل باشا البغدادى صورة بالأوفست عن طبعة 
استانبول سنة ٠‏ 96١م.‏ 

1" - الأكمال لابن ماكولا - نسخحة مصورة عن مطيبعة دائرة المعارف العثمانية 
بالهند سنة 951١‏ ١م.‏ 

01 - الشقائق النعمانية - طاشكبرى زاده دار الكتاب العربى بيروت سنة 
اام - هلاوام. 

4 - العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم ملحق بالشقائق التعمانية. 

5" - الفهرست لابن النديم. 
4لا5 1١‏ 


1+ - رجال الطبرى فى تفسيره تحقيق محمود شاكر. 

+ - الإكمال فى أسماء الرحال للتبريزى ملحق بآحر مشكاة المصابيح. 
8 - ثلاثيات مسند أحمد للسفاريينى. 

٠‏ - الكنى والأسماء للدولابى. 

/١‏ - أعلام النساءء عمر رضا كحالة» المطبعة الهاشمية دمشق. 


/٠‏ - نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون للحسينى مطبعة زهران سنة 


"7 اه 
م - طبقات فمّهاء اليمن للجعدى مطبعة السنة المحمدية /561١م.‏ 
4ل - تاريخ التراث العربى» الهيئة العامة للكتاب مصر. 
هما - روضات.الحنات للخوانسارى - طهران. 
- نفح الطيب للتلمسانى دار صادر سنة 184اه - 114١م‏ 
7 - أزهار الرياض فى أخبار عياض للتلمسانى مطبعة لمنة التأليف والترجمة. 
هربا - رياض النفوس لأبى بكر عبد الله المالكى مكتبة النهضة العربية. 
9 - الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة للغزى. 
م - الضوء اللامع للسخخاوى. 
١م‏ - الدرر الكامنة لابن ححر العسقلانى. 
١‏ - البدر الطالع للشوكانى. 
8م - ترتيب المدارك للقاضى عياض. 
4 - الديباج المذهب لابن فرحون دار النصر للطباعة سنة 91/7١م.‏ 


وم - ثيل الابتهاج بتطريز الديباج سئة ١681١ه‏ بهامش الديباج المذهب مطبعة 
المعاهد. ش 


87 - نزهة المخواطر للحسنى طبعة الهند سنة 1"801١1ه‏ - 9517 ام. 

لام - ذيل تاريخ بغداد لابن النجار طبعة الهند سنة 594 اه - 910/8 ام. 

8 - ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثى مطيعة دار السلام بغداد سنة 91/54١م.‏ 

9 - ريحانة الأدب محمد على مدرسى - تبريز. 

.م١‎ 94417 - ه١‎ 507 جامع الرواة للحائرى - دار الأضواء بيروت سنة‎ - ٠ 
.م١9417‎ - ه١‎ 4٠05 الوفيات للسلامى مؤسسة الرسالة سنة‎ - ١ 


ذاه - 9488 ام. 


- التاج المكلل صديق حسن نان ,عباى سنة 81" ١ه‏ - 9517 1م. 
4 - الذيل على الروضتين أبو شامة. 

5 - شجرة النور الزكية محمد محمد مخلوف 149اه. 

1 - المنهج الأحمد للعليمى مطيعة المدنى سنة 81 ١ه‏ - 1 ام. 


لاة - طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى» مطيعة الاعتدال دمشق .٠ه«‏ اه ومطيعة 
المحمدية سنة ١/اااه.‏ 


- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب مطبعة السنة المحمدية سنة 


فع اك اا 
9 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكى - عيسئ الحليبى سنة 1ه وما 
بعدها. 


٠‏ - طبقات الشافعية للأسنوى» بغداد سئة “9١‏ اها إلاة ام. 
١‏ - طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى ليدن سنة 9514 ام. 


١‏ - طيقات الشافعية لابن هداية الله دار الآفاق الجديدة بيروت. 


.م١91/٠ طبقات الفقهاء للشيرازى دار الرائد العربية بيروت سنة‎ - ١٠١ 
.ها١17‎ 54 الفوائد البهية فى تراحم الحنفية للكنوى سنة‎ - ٠١ 
.ه١1/8٠ الطبقات السنية فى تراحم الحنفية للغزى مطابع الأهرام سنة‎ - ٠ 


- الجواهر المضية فى تراجم الحنفية لابن أبى الوفا - عيسى الحلبى سنة 
54 اه 


7 - ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ليدن 048٠9١م.‏ 

4 - معجم المطبوعات لسركيس سنة "14١ه.‏ 

8 - الرسالة المستطرفة للكتانى سئة 8٠١‏ ١ه‏ مطبعة دار الفكر. 

٠‏ - المعرفة والتاريخ مطبعة الإرشاد بغداد سنة 84 اه. 

١‏ - دائرة معارف الأعلمى. 

- نكت الهميان للصفدى المطبعة الجمالية سنة ١ه‏ - ١191م.‏ 

ه١‎ 1948 الشعاع الشائع فى أئمة عمان لابن رزق - عيسى الحلبى سنة‎ - ١١ 
08و ام.‎ - 

6 -غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى بغداد سنة 937"37١م.‏ 

6 - أنساب الأشراف للبلاذرى. 

5 - موارد الأتحاف فى تقباء الأشراف للحسينى مطيعة الآداب بالنجحف سنة 
اه 

7 - مشاهير علماء الأمصار للبستى لحنة التأليف والترجمة سنة 51/9 ١ه.‏ 

- نفلم العقيان للسيوطى المطبعة السورية نيويورك سئة /9171١م.‏ 

48 - الفلاكة والمفلوكون للدجحى مطبعة الشعب سنة ١؟15اه.‏ 

٠‏ - المحن» للتميمى - دار الغرب الإسلامى بيروت سنة "401 اه. 


١‏ - مقاتل الطالبيين للأصفهانى - دار المعرفة. 
- تعريف الخلف برحال السلفء للغول المكتبة العتيقة تونس سنة 


ءاهد 


- فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور - للبرتلى دار الغرب سنة 
1خذام. 


5 - فهرسة الإشبيلى - سرقسطة سنة 8917١م.‏ 

- أعيان دمشق للشطى - المكتب الإسلامى دمشق سنة 91/7١م.‏ 

١“‏ - فهرس الرصاع - المكتبة العتيقة تونس. 

7 - معرفة القراء الكبار للذهبى - دار التأليف سنة /748.1١اه.‏ 

4 - التكملة لوفيات النقلة للمنذرى عيسى الحلبى سنة 96١ه.‏ 

8 - التحبير فى المعجم الكبير للسمعانى مطبعة الإرشاد بغداد سنة 96 اه. , 
- أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسمّلائى المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية - مصر سنة 189 اه. 
١‏ - تاريخ علماء المستنصرية؛ ناجى معروف الشعب سنة 51/4١م.‏ 
3 - الذحيرة فى محاسن الحزيرة للشنترينى - دار الثقافة سنة 1989١ه.‏ 
١+‏ - المنهل الصافى للأتابكى دار الكتب سنة 9/6 ١اه.‏ 
4" - المغرب فى حلى المغرب لابن دار المعارف ستة .١9515‏ 
ه٠٠‏ - الحلة السيراء لابن الأبار خنة التأليف سنة 9515١م.‏ 


- المقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن حيان المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية - مصر سنة .١8٠‏ 


(٠‏ - التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار مطبعة السعادة سنة ه/ا اه. 


مقدمة التحقيق 1[ 1[ 01 
8 - تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 
١155آام.‏ 


9 - قضاة قرطبة للخحشنى الدار المصرية للتأليف الترجمة سنة ١951١م.‏ 

- حذوة المقتبس للحميدى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 971١‏ ام. 

.م١9١ الصلة لابن بشكوال الدار الصرية للتأليف والترجمة سنة‎ - ١ 

- تاريخ قضاة الأندلس للنباهى المكتب التجارى بيروت. 

١4‏ - العجم فى أصحاب القاضى الصدفى لابن الأبار دار الكتاب العربى سنة 
/ا8” اه., 

1 - بغية الملتمس - الضبى - دار الكتاب العربى سنة 9517١م.‏ 

ه؛ ١‏ - الإحاطة فى أخبار غرناطة لسان الدين النطيب» الشركة المصرية للطباعة 

5 - معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان؛ الأسيدى الدباغ مطيعة السنة 
المحمدية سنة 148 ١م.‏ 

7 - طبقات علماء إفريقية وتونس لأبى تميم والمخشنى. 

4 - عنوان الدراية للغبرينىء مخنة التأليف والنشر بيروت سنة 979١م.‏ 

8 - معجم أعلام الجزائر لنويهض - المكتب التحارى للطياعة بيروت سنة 
/اوام. 

١‏ - طبقات أعلام الشيعة أغابزرك الطهرانى دار الكتاب العربى بيروت سنة 
8 اه. 


- تهذيب المقال للنجاشى مطبعة الآداب بالنجف سنة 89٠‏ ١اه.‏ 


١69‏ - رجال الطوسى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى المطيعة الحيدرية 
بالتجف سنة 81١‏ اه. 


٠6‏ - عبد الله بن سب مرتضى العسكرى دار الكتاب بيروت سنة 1ه" اه. 

.ها١‎ 1985 الجامع فى الرحال موسى الزتجازى سنة‎ - ٠ 

- أمل الآمل للعاملى مكتبة الأندلس بغداد. 

٠٠1/‏ - موارد الإتحاف عبد الرزاق أكويه مطبعة الآداب بالتجف سنة /8اه. 

4 - معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض المكتب التجارى بيروت سنة 
او ام. 

8 - رايات المبرزين لابن سعيد الأندلسى مطابع الأهرام سنة 917 اه. 

- الحلل السندسية فى الأخبار التونسية للسراج الدار التونسية للنشر سنة 
13ام. 

22000 اختصار القدح المعلى دار الكتاب المصرى اللبنانى سنة‎ - ١ 

١1‏ - الخفاجحيون فى التاريخ دار الطباعة المحمدية سنة ١591١ه‏ محمد عيد 
لمعم خقاجى. 

٠١‏ - معجم الأدباء. 

4 - الدوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسئة محمد بن صالح المطبعة 
العلامية سنة 159١ه.‏ 

6 - بغية الوعاة للسيوطى عيسى الحلبى سنة 186١اه.‏ 

5 - إنباه الرواة للقفطى دار الكتب سنة 910/7 ١م.‏ 

١171/‏ - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر. 


- الطالع السعيد للأدفوى الدار المصرية للتأليف سنة 91 اه. 


مقدمة التحقيق ا اا 00[ 1[ 1[ ا 0 
8 - طبتّات المفسرين للداودى مطبعة الاستقلال سنة 817 اه. 


- الجمع بين كتابى الكلاباذى والأصبهانى لابن القيصرانى طبع الهند سنة 
* ااه 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام القاضى أبو الوليد سليمات بن خلف الباجى» 


الحمد لله قالق الإصباح: وجعل الليل سكناء يرسل الرياح بين يدى رحمته نشرّاء 
مالك السموات والأرض وما بينهماء وهو العزيز الحكيم؛ وله ما سكن فى الليل 
والنهارء وهو السميع العليمء لا إله إلا هوء لم يشرك فى ملكه أحذاء ولم يتخ صاحبة 
ولا ولداء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق وبينات من 
الرشادء ووعد الصدق» وأنزل عليه كتايه المجيد» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من -حلفه» تنزيل من حكيم حميد, فبلغه للناس كافة؛ وبينه للخاصة والعامة ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيى عن بينة» حتى كمل دين الإسلام وتقررت شرائعه 
ولاحت سيل الأحكام وثبتت مناهجه وأمر يتبليغه إلى من شهده وإلى من سمعه ومن لم 
يسمعه» لتكون معالم الدين بعده لائحة» وأحكامه على ما أثيتها ياقية» فصلى الله عليه 
وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما. 

أما بعد: وفقنا الله وإياك لما يرضيهء فإنك ذكرت أن الكتاب الذى ألفت فى شرح 
الموطأ المترحم بكتاب (الاستيفاء: يتعذر على أكثر الناس جمعه ويبعد عتهم درسه؛, 
لاسيما لمن لم يتقدم له فى هذا العلم نظر ولا تبين له فيه بعد أثرء فإن نظره فيه يبلد 
خاطره ويخيره» ولكثرة مسائله ومعانيه ينع تحفظه وفهمهء وإثما هو لمن رسخ فى العلم 
وتحقق بالفهم؛ ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام فى معانى ما يتضمنه ذلك الكتاب من 
الأحاديث والفقه» وأصل ذلك من المسائل با يتعلق بها فى أصل كتاب الموطأ ليكون 
شرحًا له وتنبيهًا على ما يستخخرج من المسائل منه» ويشير ير إلى الاستدلال علىتلك 
المسائل والمعانى التى يجمعها وينصها ما يمخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتسدا بالنظر 
فى هذه الطريقة من كتاب «الاستيفاء, إن أراد الاتتصار عليه وعونًا له إن طمحت همته 
إليه» فأحبتك إلى ذلكوانتقيته من الكتاب المذكور على حسب ما رغبته وشرطته؛ 
وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والدلالة وما احتج به المخالف؛ 


وسلكت فيه السبيل الذى سلكت فى كناب (الاستيقاء» من إيراد الحديث والمسآلة من 
الأصلء ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوعنا المتقدمون رضى الله عنهم 
من المسائل وسد من الوجوه والدلائل» وبالله التوفيق وبه أستعين وعليه أتوكل وهو 
حسبى ونعم الوكيل. 

وقد قدمت فى الكتاب المذكور ما لا أخلى هذا الكتناب من حرف من ذكره وذلك 
أن فتوى المفتى فى المسائل وكلامه عليها وشرحه لها إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى 
إليه» ويعينه عليه وقد يرى الصواب فى قول من الأقوال فى وقت ويراه خطأ فى وقدت 
آخرء ولدذلك يختلف قول العالم الواحد فى المسألة الواحدة» فلا يعتقد الناظر فى كتابى 
أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقه القطع عندى حتى أعيب من 
خالفها وأذم من رأى غيره» وإنما هو مبلغ اجتهادى وما أدى إليه نظرى وأما فائدة 
إثباتى له فتبيين منهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختبار والاعتبار» فمن 
كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر فى ذلك ويعمل بحسب ما يؤدى إليه احتهاده من 
وفاق ما قلته أو خلافه» ومن لم يكن نال هذه الدرحة فليجعل ما ضمنته كتابى هذا 
سلما إليها وعونًا عليها. والله ولى التوفيق والهادى إلى سبيل الرشادء وهو حسينا وتعم 
الوتكيل. 


ا يم فنا 


وقوت الصلاة 

جمع وقت» كضرب وضروبء وفلس وفلوس؛ ووحه ووجوى فوقت الصلاة يتسع 
لتكرار فعلها مرارًا وجميعه وقت لحواز فعلها. 

واختلف الناس فى وقت الوجوب منه: فذهب أكثر شيوعتا من المالكيين إلى أن 
جميعه وقت للوحجوب» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن آخره وقت للوحجوب» وذهب 
أصحاب الشافعى إلى أن أوله وقت الوحوبء وإما ضرب آخخره فصلاً بين الأداء 
والقطناء: ش 

وذهب-بعض العلماء إلى أن وقت الوجوب منه وقت غير معين» فإن للمكلف تعبينه 
يفعل الصلاة فيه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذا أظهر عندى وأجحرى على أصول 
المالكية؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخمير بينها كالعتق والإطعام والكسوة فى 
الكفارة الواحب منها واحد غير معين» وللمكلف تعيين وحوبه بفعله ولم يخالف فى 
ذلك أحد من أصحابنا غير محمد بن خويز منداد» فإنه قال: إن جميعها واحبء فإذا فعل 
المكلف أحدها سقط وجوب سائرها وما قدمتاه هو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الأفعال 
الواحب جميعها لا يسقط وجوب بعضها يفعل غيرها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد احتلف الناس فى جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت: 
فذهب القاضى أبو محمد عبدالوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل وهو العزم 
على فعلها. 

وحكى عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقنها.ما يفعل فيه. 
وقال قوم من أصحابنا: إن العزم واحب ولا أسميه بدلا. وهذا أظهر؛ لأنه لا يجوز 
للمكلف ترك العزم على فعلها متى تذكرها فى وقت ولا غيره. 

مسألة: وأما الصلاة» فاختلف الئاس فى معتى تسميتها بذلك» فقال أبو إسحاق 
والز:حاجى وابن قتيبة وابن الأنبارى أن الصلاة فى كلام العرب الدعاء وإلى ذلك ذهب 
أكثر أصحاينا وأصحاب أبى حنيفة والشافعى» ومن ذلك سميت صلاة الجنائز صلاة» 
وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وأخبرنا أبو محمد مكى بن أبى طالب» رحمه 
الله: إعما سميت يذلك من الصلوينء وهما عرقان فى الردف ينحنيان فى الصلاةء 
وحكى مثل هذا عن المبرد. 

وقال ابن عزيز: الصلاة الرحمة. واحتلف العلماء فى لفظ الصلاة» فذهب القاضى أبو 
محمد: إلى أنها يحملة لأن هذا اللفظ واقع على الركوع والسجود وسائر ما تشتمل عليه 
الصلاة من الأفعال والأقوال. وذهب محمد بن خخويز مندادء إلى أنها لفظة عامة؛ لأنها 
واقعة على الدعاء منها خاصة. وأن سائر الأفعال والأقوال شروط فيها ومعان تقترن 
بها. 

فصل: وإنما ابتدأ مالك. رحمه الله بذكر أوقات الصلاة فى كتابه؛ لأنه أول ما 
يراعى من أمر الصلاة؛ ولأنه حيئذ يجب فعل الطهارة بحسب وجحوب الصلاة: فكان 
الابتداء بذكر أوقات الصلاة أولى فى الرتبة. 


١‏ - مَالِك بن أنس. عَن ابن شِهَابَر أن عُمَرٌ بْنَ عبد الْعَزِير أحرّ الصّلاة يَرْنًا 


-١‏ أخرحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 0171. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
يرقم .1١١ 65٠١‏ والترمذى كتاب الصلاة برقم .١417‏ والتسائى كباب المواقيت 414» 
٠ «‏ . وأبى داود كتاب الصلاة 984 .4١1/‏ وابن ماحه كتاب الصلاة 554. وأمد 
بالمستد برقم .5١848 1١774٠‏ والدارمي كتاب الصلاة .١١8٠‏ وأخرحه عبدالرزاق 
بالمصنف بلفظه برقم 7١17‏ عختصراء عن عائشة 47//١‏ 0. والطبرانى فى الكبير 758/11 
عن أبى مسعود. 
وقال ابن عيدالبر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغنىء وظاهر 
مساقه فى رواية مالك يدل على الانقطاعء لقوله: وإن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يومّاء 
فدحل عليه عروة»» ولم يذكر فيه سماعًا لابن شهاب من عروة ولا سماعًا لعروة من يشير 
بن أبى مسعود. وهذه اللفظة أعنبى «أنه عند جماعة من أهل العلم بالحديث محمولة على 
الانقطاع؛ حتى يتبين السماع واللقاء» ومنهم من لا يلتفت إليهاء ويحمل الأمر على المعروف 
من بحالسة يعضهم بعضًا ومشاهدة بعضهم بعضًا وأخذهم بعضهم عن بعض» فإن كان ذلك 
معروفًا لم يسأل عن هذه اللفظة» وكان الحديث عنده على الاتصالء وهذا يشيه أن يكون 
مذحب مالك. وهذا الحديث متصل عند أهل العلم» مسند صحيح لوحوه؛ منها: أن يجالسة 
يعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهررة, ومتها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب 
لا حرى فيها بين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير بالمديئة» وذلك فى أيام إمارة عمر عليها 
لعبدالملك» وابئه الوليد» وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب. انظر 
التمهيد: (حديث أول لابن شهاب عن عررة). 
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قدخل عَلَيْهِ عُروَة بن اير قا َ خيرة أن ميد دفن أ لمدة ينا( وَهُوٌّ 
الْكوقَةء تكن عد أو مرو (الطتاريل ينان: مَاهَدَايَاءُ ا د 
عاق أذ خز ,ل ون تيت تسل شرل ف فل ملس تطلي رس ول اله 
نم صلى ذ فصلَى رَسُول الله ل ثم صلى فَصَلَى رَسُول الله 8# ثم صلى فصَلى 
رَسُولُ الله 8 تم قال: بهذا أت عَقَال عُمرٌ عمر بنع عَبدالعزيز: . أغْلَمْ ا تَحَدّث يه 
6 إن ١‏ حجري شر ىهم شرل لل فقا قت الصّلاة. 
قال عُرْوَةٌ: وكَدَلِكَ كان يشير بن أبى مسعود الأنصّارئ يُحَدثء عَنْ أبيه قَالَ 
0 قد حتت حاضأ زج لب ف أن سول لله 5 كان على اعد 
والشحسن قن تدريها قبل أن 0 
الشرح: قوله: «أن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروةء فأخبره 
بالحديث»: يحتمئل أن يكون عمر أخرها عن الوقت المختار إلى آخره» ويحتمل أن يكون 
أرها عن جميعه إلى وقت الضرورة والأشبه بفضل عمر وحاله أن يكون التأخير إلى 
وقت الإسفارء فيكون عروة أنكر عليه تأخيرها بالجماعة التى من سنتها أن تقام صلاتها 
فى أول الأوقات» وإن كان يجوز عليه السبهو عن العلم بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن 
جميع وقت الاختيار» ولابد أن يكون حفى عليه رحمه الله بعض العلم بالوقت» ولذلك 
لم يعتذر لعروة بانع منعه من تقديم الصلاة فى أول وقتها وإنما راجعه مراجعة من أتكر 
فصل: وقول عروة: وإن المغيرة بن شعبة آخر الصلاة يوماء وهو بالكوفةى وماقاله 
أبو مسعود الأنصارى سُنة فى ملاطفة الإنكار لما يجب إنكاره؛ لاسيما لمن علم انقياده 
للحق وحرصه على معرفته» قإن ذلك أقرب له إلى الرجوع إلى الحق وأسلم لنفسه من 
الغضب الموجب للعناد» وكذلك يجب من أمر بالمعروف ونهى عن منكر أن يرفق فى 
أمره ونهيه. 
قال الله تعالى: لإفقولا له قولا لينا لعله يعذكر أو يخشى» [طه: 4 4]: وفى فعل 
(1) هى العصر كما مر فى رواية معمرء وفى روأية الليث عند البخارى: أعمر العصر شياء 
قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر مناسبة ذكر عروة حديث عائشة بعد حديث أبى 
مسعود. انظر: (تنوير الحوالك ص١ .)١‏ 


الم ا ل ا و ا 0 وقوت: الصلاة 
المغيرة تأئيس لعمر بن عبدالعزيز يكرد هد الامن لاسو لشرى دوي 
فضلاء الصحابةق وذلك ثما يخقف على عمر سهوه. 


واحتج عروة على قوله بحديث النبى # ليصح قوله وتثبت حجته؛ لأن عمر ين 
عبدالعزيز من الأئمة الذين يسوغ لهم الاجتهاد» فليس لعروة أن يرده عن رأيه وما يؤديه 
إليه اجتهاده إلا بخبر بمنع الاجتهاد المؤدى إلى ما يخالفه» وأرسل عروة الخبر فلم يذكر 
عليه عمر إرساله» وهذا يدل على اتفاقهما على القول بالمراسيل. 

فصل: وقول أبى مسعود: رما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلىء. 
فصلى رسول الله يها على وجه الإنكار لفعله» إن كان قد علم من صلاة جبريل 
بالنبى يه وتبيين الأوقات له ما علم هوء واستبعاد أن يخفى هذا على من صحب التبى 
© كصحبة المغيرة له وإخباره أن حبريل صلى بالنبى يه فى أوقات الصلاة 
واحتجاجه به على المغيرة فى مراعاة الوقت غير بين من لفظ الحديثء وإمافيه من 
التعلق بذلك أن هاهنا وقنًا مأمور بالصلاة فيه. 

وأما تعيين الوقت فليس فى لفط هذا الحديث» وإنما انفرد به عن ابن شهاب» أسامة 
ابن زيد الليثى» ولا يحتمل عخالفة مثل ذلك وغيره من حفاظ أصحاب الزهرى» ويختمل 
أن يكون المغيرة علم وقت الصلاة وظن أن ذلك مصروف إلى اجتهاده ونظره» وأن فعل 
النبى يق فى وقت معين على وجه الندب والفضيلة؛ أو على وجه الإباحة والتخيير بيه . 
ويين غيره من الأوقات» فأخبره أبو مسعود أن جبريل أقام للنبى ؤلُّ فى ذلك الوقت 
وأعلمه أنه مأمور به وذلك يمنع تأحيرها عن هذا الوقت. 


فصل: وقوله: «إن جبريل نزل فصلىء فصلى رسول الله وي ,» ذهب بعض 
المفسرين إلى أن الفاء هاهنا معنى الواو لأن النبى يق إذا اتتم يحبريل عليه السلام يحب 
أن يكون مصليًا معى وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مصليًا بعده. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصحيح عندى أن الفاء على بابها للتعقيب» 
ومعنى ذلك أن يكون جبريل كلما فعل حزءًا من الصلاة فعله النبى يي بيعدهء وهذه 
سنة الصلاة أن يكون المأموم تبعًا للامام فى أفعال الصلاة يفعلها بعده. ولا يفعلها معهى 
فإنه على ضريين» منهما ما تفسد به الصلاة ومنهما ما لا تفسد به» وسيأتى بعد هذا 
مبيئا إن شاء الله تعالى. 


ولا تنع أن يقال: صلى فصلى عمروء وإذا اقتتح زيد الصلاة قبل عمروء وفعلا سائر 


أفعال الصلاة على ذلكء ألا ترى أنك تقول: سافر زيد. فسافر عمروء إذا شرع زيد فى 
ا ل 0 
اتتمام النبى يلق يحبريل من أن تكون الفاء بمعنى الواوء ولآن العطف بالواو يحتمل أن 
0 
الاحتمال وأبلغ فى البيان. 


فصل: واحتجاج أبى مسعود على المغيرة» وعروة على عمر بهذا الخبر» إن كانا أخرا 
الصلاة عن جميع وقتها المستحب بينء وإن كانا إنما أخراها إلى آحره؛ فلما فيه من 
التغرير بفواتها والتشديد عليها فى ذلك بتأكد وجوبهاء وإنما تتم الحجة فى ذلك بأن 
يكون قد تقدر عند المغيرة وعمر من خبر أبى مسعود وعروة وقت صلاة جحبريل بالنبى 
© إما بإشارة أو بزيادة لفظ فى الخبر لأنه ليس فى قولهما: وصلى فصلى #قّ » بيان 
وقت الصلاة» ولا دليل على أن المغيرة وعمر أخخرا الصلاة عته. 


فصل: وقوله: وبهذا أمرت». وأمرت» روايتات» فأما أمرت» بالضمء فمعئاه أمرت 
أن أبلغه إليك وأبينه لك» ومعنى أمرت» بالفتح» وهى رواية ابن وضاحء أمرت أن 
تصلى فيه وتشرع فيه الصلاة لأمتك. 


وقوله: هذا إن كان صلى فى أول الوقت» ومقتضى هذا الأمر الوحوب» وإن كان 
إنما صلى به يومًا واحدًا فهو إشارة إلى الوقت الذى يستحب للأئمة إقامة صلاة الجماعة 


قي والله أعلم. 


فصل: وقول عمر لعروة: «أعلم ما تحدث به يا عروة؛ أو أن جبريل هو الذى أقام 
لرسول الله # وقت الصلاة» لا لمعنى الائتمام له؛ ولكن على سبيل الحض له؛ على 
زيادة التثبت والتنبيه على إعادة النظر والتعجب من أن يكون مثل هذا من أمر الصلاة 
مع أنها رأس هذا الدين وأهم أموره؛ لم يصل إليه علمه مع اجتهاده فى طلب العلم 
والاهتمام بأمر الشريعة» لاسيما الصلاة التى إليه إقامتهاء وهو الإمام فيهاء فعظم عليه أن 
يكون عليه أن يكون قد ذهب عليه مثل“هنذا من شأنهاء ومعرفة سبب إقامة أوقاتها ومن 
الذى أقامهاء فقال عروة: وكذلك كان يشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه» إِعَامًا 
الحجته وإقامة لها بإسناد الحديث والإعلام باسم من حدثه به. 


وأكد ذلك عروة واستشهد عليه يما حدثته به عائشة رضى الله عنها من أن النبى 88 


كان يصلى العصر والشمس فى حجرتهاء فيحتمل أن يكون أكد ذلك بزيادة عدالة 
عائشة على عدالة بشير بن أبى مسعود ويحتمل أن يكون أراد بذلك تقؤية الأمر فى 
نفس عمر بكثرة الرواة والناقلين لمعناه» وفيه بيان أن عروة إنما أنكر تأحير فعل الصلاة 
عن أول الوقت ووصف الوقت الذى حض فيه على الصلاة» وهو إذًا كانت الشمس 
فى الحجرة» وقولها: وقبل أن تظهر»؛ قيل معناه تذهب؛ وأنشدوا فى ذلك: 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أى ذاهبء وقيل معنى: تظهر: تعلو وتصير على ظهر الحجرة: قال الله تعالى: وإفما 
اسطاعوا أن يظهروه)» [الكهف: 17] الآية؛ والمعنيان متقاربان» وروى حبيب عن 
مالك» كال: معناه أن الشمس فى الأرض لم تبلغ الجدار» أى لم تظهر فيه. 

؟ - مَالِك» عَنْ َي بن أسْلب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أنه قَالَ: حَاءَ رَحْلْإِلَى 
رَسُول اللَّهِ 8 فَسَألَهُ عَنْ وَقْتٍ صَلاةَ الصبّحء قَال: فِسَّكَت عَنْهُ رَسُولُ الله 2 
حَنَّى إِذا كان مِنَ لد صَلَى المح جين طَلَعَاْمَجْرُ م صَلَى البح من اهَل بَعدَ 
أن أَسْفرَ تم قَال: أَيْنَ السَائِلٌ عَنْ وَقْت الصّلاة؟ قَالَ: هَأنَدَا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 


ماعهام ا مكة ًْ إلى 
روما بين هدين وفث). 


الشرح: هذا الحديث مرسلء ولا تعلم أحدًا من أصحاب مالك أسند ولا نعلم 

أحذا أستده سن طريق عطاى وقد ذكر القنازعى» رححمه اللى أن سقيانث أسنده عن زيك 

عن عطاء عن النبى ف وأراه وهم. 

؟ - أخرحه النسائى كتاب الأذان برقم 547. وأحمدء عن أنس .١١1/‏ والتسائي ١91١/١‏ عن 
أنس بكتاب الأذان» ياب وقت أذان الصبح. والترمذى برقم ١67‏ عن بريده 585/١‏ كتاب 
الصلاةء باب ١١5‏ المواقيت. وابن ماحه برقم /571 عن بريدة 719/١‏ كتاب الصلاةء 
باب المواقيت. ابن حبان برقم ١45٠‏ 4/8 ” عن بريدة. وأبو عوانة 714/١‏ فى مسئده, 
قال السيوطى: اتفقت رواة الموطأ على إرساله وقد ورد موصولاً من حلذيث أنس بن مالك. 
وأحرحه البزار فى مسنده وابن عبدالبر فى التمهيد بسند صحيح من طريق حميد عنهء ومن 
حديث عبدالله بن عمر. وأعرجه الطبرانى فى الكبير بسند حسن. ومن حديث عيدالرحمن بن 
زيد بن حارية؛ أحرحه الطبرانى فى الكبير والأوسط. ومن حديث زيد بن حارية؛ أخرحه أبو 
يعلى فى مسنده. 
وقال اين عبدالبر: بلغنى أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال: ولا أدرى كيف صحة هذا عدن سفيان والصحيح 
عن زيد ابن أسلم أنه من مرسلات عطاء: انظر: (تنوير الحوالك ص .)١5‏ 


وقوت الصلاة 0 0 

وقوله: «جاء رجل إلى رسول الله َه فسأله عن وقت الصلاة» يجوز أن يكون 
الرحل طارئًا أو قاطنا قد علم أن وقت صلاة النبى ## هو من آكد وقت الصلاة» ولم 
يعلم جميع الوقت فيسأله عن تحديده. 

فصل: قوله: وفسكت عنه رسول الله © حتى إذا كان هن الغدؤ, يحتمل أن يكون 
النبى وو ترك تعجيل القول فى ذلك حتى يبينه بالفعل قصدًا إلى المبالغة فى اليبان وأنه 
أقرب إلى المتعلم وأسهل عليه. 

ويحتمل أن يريد بذلك البيان للجماعة لأنه لو أخبر السائل لانفرد بعلم ذلك والصلاة 
جامعة يحضرها معه كثير من الصحابة فيكون ذلك تعليمًا لجميعهم إذ كان هذا ثما تعم 
الحاجة إليه وسكوته عنه على ما ذكر فى الخبر يحتمل أن يكون قد علم من حاله أنه 
قاطن معه ملازم له كأبى هريرة وغيره من أهل الصفة» فكفاه علمه يعادته الماضية 
ومعرفته بحاله فى ملازمة الصلاة معه عن أمره له بذلك. 


ويحتمل أن يكون طارثًا قد علم من حاله أنه لا يرحل إلا بعد انقضاء مدة التعليم إما 
بوحى على ما حكاه كثير من شيوخى أو بغير ذلك. 

على أنه قد روى هذا الحديث بريدة بن حصيب الأسلمى» وذكر فيه أن النبى 2 
قال له: وصل معنا هذين اليومين». أخرحه مسلم فى صحيحه؛ فيحتمل أن يكون 
الراوى حديث عطاء لم يسمع أمر التبى #يّْ السائل بأن يشاهد معه الصلاة» ويحتمل أن 
يكون سمعه وأراد بقوله: وفسكت عنه) سكوته عن حجواب مسألته وتأخير النبى 8 
جواب السائل غن وقت الصلاة يحتمل أن يكون أنه لم يكن ثبت عنده هذاء قأخر ذلك 
إلى أن يعلم الحكم بوحى أو بنظرء ويحتمل أن يكون أخره لما رأى فى ذلك من المصلحة 
إما للوجوه التى ذكرتاها أو لغير ذلك من وجوه المصّالح التى علمها النبى ك. 

وليس هذا من تأخير البيان الذى تكلم' شيوخنا فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب 
بالعبادة إلى وقت الحاجة فمنع ذلك أبو بكر الأبهرى وغيره من شيوخناء وحوزه 
القاضى أبو بكر وجمهور أصحابنا ووقت الخطاب بالصلاة وبيان أحكامها وأوقاتها قد 
تقدم قبل سؤال هذا السائل لأنه لم يسئل إلا عن عبادة ثابتة. ش 

ولم يختلف أحد من المسلمين فى أن النبى يك له أن يؤخر جواب السائل له عن 
وقت السؤال ولا يخيبه أصلاء وقد فعل ذلك فى مسائل كثيرة وأنكر على السائل مسألة 
اللعان» ولم يختلفوا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. 


وقد تكلم قوم من شيوخنا فى وجه تأخير جواب السائل وما فى ذلك من التغرير 
بفوات العلم +خواز أن يموت السائل قبل وقت التعليم الذى أخحر إليه اججوابء فقالوا: 
يجوز أن يكون الوحى قد نزل عليه وي بأن ذلك لا يكون, وهذا الوجه إن كان سائعًاء 
قلا يحتاج إليه مع ما فيه من التعسف لأن النبى يه كان حكمه فى إجراء الأمور على 
ظواهرها وجعلها على عادتها حكم أمته».ولذلك كان يرسل أمراءه على ايوش ورسله 
إلى البلدان مع تحويزه عليهم الموت إلا أنه كان يحمل ذلك على العادة واستصحاب 
السلامة. 

ولا لاف أن سائلاً لو سائل عانًا عن حكم مسألة لجحاز له تأخير: الجواب عنهاء ما 
لم يخف فواتها لاسيما إذا كان فى تأخير الجواب تقريب على السائل وزيادة فى البيان 
له وإن كان لا طريق له إلى المعرفة ببقائه إلى وقت جوابه» وأيضًا فإن الظاهر من هذا 
الحديث أنه سأله يعد صلاة الصبح من يوم سؤاله لأنه بدأ بتعليمه من صلاة الصبيح من 
الغدء فلم يتخلل بين وقت السؤال ووقت التعليم وقت صلاة يخاف عليه قيها الجهل 
بالوقت. 

وعلى قولنا أنه سأل عن تحديد الوقتء فالأمر أسهل» ووحه جواز التأخير أبين» ولو 
مات السائل قبل وقت التعليم لكان قد أثيب على بحثه وسؤاله عن العلم ولم يدخل عليه 
تفريط بتأخيره. 

فصل: وقوله: «حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر»ء تحقيق هذا 
اللفظ على أصل موضوعه فى كلام العرب يقتضى أن طلوع الفجر هيو كان وقت فعل 
الصلاة» وذلك غير جائز ولابد أن يتقدم طلوع الفجر ابتداء الصلاة» إلا أن هذا اللفظ 
قد يستعمل فى كلام العرب ععنى المبالغة» تقول: جلست حين حلس زيدء فيقتضى 
ذلك أن حلوسهما كان فى وقت واحدء غير أن ابتداء حلوس زيد تقدم؛ فعلى هذا 
يصح قوله: «صلى حين طلع الفجر». 

والفجر هو البياض الذى ينفجر من المشرق يشبه بانفجار الماءء وهما فجران: الأول 
منهما كذتب سرحان: والسرحان الذيبء ولا يتعلق به حكم صلاة ولا صوم ويسمى 
الفجر الكاذب. والثانى هو الفجر الصادق وبه يتعلق تحريم الأكل على الصائم ووجوب 
الصلاة على المصلى. ْ 

وروى ابن ثوبان عن النبى يي نحو هذا المعنى وهو وإن كان لا يعتمد على ما روى 
عثل إسناده إلا أنه معمول به متفق على صحة معتاه. 


فصل: وقوله: «ثم صلى من الغد بعد أن أسفر», يريد بذلك بعد بدء الإسفارء ثم 
وقعت الصلاة فى بقية الأسفار ولو كانت الصلاة بعد جميع الإسفار لكانت عند طلوع 
الشمسء وليس كذلك من وقتها وإنما قصد المحدث بذلك إلى الإخبار بتقديم الصلاة 
فى أول ما يمكن فعلها فيه من الوقت وتأخيرها إلى آخخر ما يمكن فعلها فيه من الوقت» 
فأتى بألفاظ الميالغة فيما قصد به. 

وفى هذا بيان أن ليس لصلاة الصبح وقت ضرورة وأن وقت الاختيار لها متصل 

ولمالك» رحمه الله مسائل تدل على أن قوله احتلف فى ذلكء قال مرة: ليس لها 
وقت ضرورة» على مقتضى الحديث. وقال مرة لها وقست ضرورة فأما ما يقتضى أن 
جميع وقتها وقت اختيار فهو قوله: إن من رجا أن يدرك الماء قبل طلوع الشمس لم 
يتيمم:» فلو كان وقت الاختيار إلى الإسفار لراعى الإسفار فى جواز التيمم كما يراعى 
مغيب الشفق فى التيمم للمغرب» وكذلك سائر الصلوات. 

وأما ما يقتضى من قوله: «إن لها وقت ضرورة»» فهو ما روى ابن نافع عن مالك 
فى المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلى بهم فيسفر بصلاة الصبح وأن يصلى الرحل 
وحده فى أول الوقت أحب إلى من أن يصلى بعد الإسفار مع الجماعة وهذا من قوله 
مبنى على أن وقت الإسفار وقت ضرورة لصلاة الصبح؛ لا وقت اختيار» ولو كان من 
جملة وقت الاختيار لكانت صلاة الجماعة فيه أفضل من الصلاة فى أول الوقت لأن 
فضيلة النماعة متفق عليهاء وفضيلة أول وقت الاحتيار على آخعره؛ مختلف فيه. 

ووجه الأول الخبر المتقدم؛ ومن جهة المعنى أن أول وقت صلاة الصبح لما لم يكن فيه 
وقت ضرورة لها ولا لغيرها من الصلوات المفروضة لم يكن فى آخر وقتها وقت 
ضرورة وليس كذلك سائر الصلوات» فإن فى أول وقت كل صلاة منها وقدت ضرورة 
لهاء ولما شاركها فى وقتها من الصلوات فلذلك كان فى آخر وقتها وقت ضرورة. 

ووجه رواية ابن نافع أن هذه إحدى الصلوات الخمسء فكان لها وقت اختيار 
ووقت ضرورة كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله: «أين السائل عن وقت الصلاة»» يقتضى اهتمامه ويك بتعليم السائل 
وإرادته لإتمام ما شرع فيه من تعليمه؛ ويدل ذلك على أنه اعتقد مقامه عنده إلى أن يقم 
تعليمه. وهو وإن كان وك يعلم الجميع إلا أنه خص السائل لفضل احتهاده وبحثه عن 
' العلم. 


وقوله: وما بين هذين وقت» إحمار أن ما بين وقتى صلاتيه وت لصلاة الصبحء 
وليس فى ذلك إخبار على أن وقت الصلاتين وقت للصلاة إن أشار بقوله: هذين؛ إلى 
وقتى الصلاتين. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه يفهم من قوله فَك: وما بين هدين وقتء أن وقت 
الصلاة أيضمًا من الوقت» وأن ذلك من مفهوم الخنطاب كقوله تعالى: #إفمن يعمل متقال 
ذرة خيرًا يره» [الزلزلة: 1ع وأنه يفهم من الخنطاب أنه من يعمل قنطارًا من الخفير يره 
وهذا ليس بصحيح. 

وقوله: وما بين هذين وقت,». إنما يتناول الخبر أن ما بين وقتى صلانيه وقت للصلاة 
المستول عنهاء ولم يتناول الخبر وقتى الصلاتين من الوحه الذى ذكره كما لو قال زيد: 
ما بين دارئ هاتين لعمروء ولم يفهم منه أنه أقر بداريه لعمروء وإنما يتناول إقراره ما بين 
الدارين خاصةء وكذلك لو قال: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» وقت لصلاة 
الصبح؛ لم يفهم منه أن وقت طلوع الفجر ووقت طلوع الشمس وقت للصبح. 

وأما قوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» فهذا يفهم منه أن من عمل 
مثقال قنطار من الخير يره لأن القنطار كله مثاقيل ذرء فلو كان من عمل مثقال قنطار 
فق اين لم يزهنكا كان قول لقال ومن وعمل قال ذرة يرا زهو دكا لأنامين 
عمل قنطار من خير فقد عمل مثاقيل ذر» وزاد على ذلك. 

والصحيح فى تأويل قوله وَلُْ: «ما بين هذين وقت,. أن الخبر إنما ثبت به أن ما بين 
وقتى ما أشار إليه وقت لصلاة الصبحء فإن كان أشار إلى الصلاتين فقد ثبت بالخبر أن 
ما بينهما وقت لصلاة الصبح وثبت بفعله أن وقتى صلاتيه وقت لهاء فثبت بعض الوقت 
بالقول وبعضه بالفعل. 

وإن كان أشار إلى ابتداء صلاته فى أول يوم وإلى انتهائها فى اليوم الثانى» فقد ثبت 
'جميع الوقت بالقولء وإن كان أوله وآعنرة قد ثبت أيضنًا بالفعل. وقوله: «وقت,. وإن 
كان نكرة» ولم يضف إلى شىء يكون وقنًا له فإن المراد به: وقت الصلاةء واستغنى 
عن ذكرهاءا تقدم من قوله: «أين السائل عن وقت الصلاة,. - 


* - مَالِك» عَنْ يَبَى بن ستعبا» ع عبنت عبدلحْمَن» عَنْ عَاِضَةَ وج 


7ت أخير جحه البحارى كتاب الصلاة وكتاب مواقيت الصلاة) وكتاب الأذان برقم فضت مقة 
/اكء 41/7 ومسلم كتاب امساحد ومواضع الصلاة برقم 548. والترمذى كتاب- 


ذ كان رَسُولٌ اللو 8 ليُصَلَّى المح فينْصّرفُ النسَاءُ 


(١‏ عم ل 06ج سه 


-الصلاة برقم .١4١‏ والنسائى كتاب المواقيت» وكتاب السهو يرقم 2848 29845 1551. 


وأبو داود كتاب الصلاة برقم +47. واين ماحه كتاب الصلاة برقم 516 وأتمد فى مسند 
الأنصار ١ه“‏ الى +لزه 71 975غ 7ه ولاه ه78 .70394. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 
الل 
)١(‏ متلفعات: قال ابن عبد البر: رواية يحيى بفاءين وتبعه جماعة فى كثير منهم بفاء ثم عين 
مهملة وعزاه القاضى عياض لأكثر رواة ا موطاً. وقال الأصمعى: التلفع أن يشتمل بالثوب 
حتى يحلل به حسده. وقال صاحب النهاية: اللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو 
غيره وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. وقال عبدالملك ين حبيب فى شرح الموطأ: التلفع أن يلقى 
النوب على رأسه ثم يلتف به ولا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. وقال الراقعمى فى شرح 
المستد: التلفع بالثوب الاشتمال به وقيل الالتحاف مع تغطية الرأس. انظر: (تنوير الحوالك 
صلا .)١‏ 
)١(‏ بمروطهن: جمع مرط بكسر اميم كما فى الصحاح قال: وهى أكسية من صوف أو خمز 
كان يؤتزر يها. قال الشاعر: 

كساهم توبهم وفى الدرع رادة وفى المرط لقا وإن ردقه ما عبل 
وقال الرافعى: المرط كساء من صوف أو خخز أو كتان» عن الخليل. ويقال: هو الآزار» ويقال: 
درع المرأة. وفى الحكم: هو الثوب الأتضر. وفى ججمع الغرائيبء المروط: أكسية من شعر 
أسود. وعن الخليل هى أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابى: هو الأزار. وقال النضر بن شميل: 
لا يكون المرط إلا درعا وهو من عمز أععضر ولا يسمى المرط إلا الأععضرء ولا يليسه إلا 
النساء تقل ذلك مغلطاى فى شرح البخارى. وقال ابن دقيق العيد فنى شرح العمدة: زاد 
بعضهم فى صفتهاء أن تكون مريعة. وقال بعضهم: إن سداها من شعر. وقال ابن حييب فى 
شرح الموطأً: المرط كساء صوف رقيق غحفيف مربع كان التساء فى ذلك الزمان يأتزرن به 
ويلتففن. وقال أبو حعفر النحاس فى شرح المعلقات عند قول امرئ] القيس: 

فقمت بها أمشى تحجر وراءنا على أثرينا أذيال مرط مرحل 
المرط: إزار خخز معلم. انظر: (تنوير الحوالك ص .)١1‏ 
() الغلس: قال الرافعى: هو ظلمة آغر الليل. وقيل: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. 
اتتهى. والأرل هو المجزوم به فى الصحاح. 
وقال فى النهاية: الغلس ظلمة آعر الليل إذا اختلطت يضوء الصباح. وقئال القاضى عياض: 
الغلس بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفنجرء قاله الأزهرى والخطابى. وقال الخطابى: والغبش 
بالباء والشين المعجمة قيل الغبس بالسين المهملة وبعده الغلس باللام وهى كلها فى آخمر الايل 
ويكون الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص .)١8 2١7‏ 


الشرح: قوله: «إن كان رسول الله يا ليصلى الصبح»؛ على معنى التأكيد» وإن 
معخففة من الثقيلة. وروى غنيى: ومتلفقفات) وتابعه على ذلك بعض رواة الموطأء والأكثر 
على «متلقعات)» والمعنى متقارب» إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس» والمروط 


أكسية مربعة سداها شعر. 


وقوله: وها يعرفن من الغلس». يحتمل أمرين: أحدهما لا يعرف أرجال هن أم تساىق 
من شدة الغلسء إنما يظلهر إلى الرائى أشخاصهن خاصة:» قال ذلك الراوى. 


ويحتمل أيضًا أن يريد: لا يعرفن من هن من النساءء من شدة الغلس» وإن عرف 
أنهن نساءء إلا أن هذا الوحه يقتضى أنهن سافرات عن وجوههنء ولو كر غير 
سافرات لمنع التقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلسء إلا أنه يجوز أن يبيح لهن 
كشف وجوههن أحد أمرين: إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء أو يكون بعده. 
لكنهن أمنّ أن تدرك صورهن من شدة الغلس» فأبيح لهن كشف وجوههنء فى هذا 
الحديث إباحة روج النساء إلى المساجد للصلاة لأن معناه: فينصرف التساء اللواتى 
صلين معه الصبح؛ ولو لم يكن ذلك مرادًا باللفظ لما كان ذكر انصرافهن تبييئًا للوقت» 
وعلى هذا جماعة أهل العلم. 

وقد قال بعض من فسر هذا الحديث: إن فيه دليلاً على مبادرة روج النساء من 
المسجد لثلا يزاحمن الرجال. ْ 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى يقتضيه عندى ظاهر اللفظ اتصال 
خروجهن بانقضاء الصلاة لقولها: ليصلى الصبح فينصرف النساءء والفاء فى العطف 
تقتضى التعقيب» ويصح أن يبادرن بالخرؤج لما ذكر هذا المفسر من أن يسلمن من 
مزاحمة الرحال» ويصح أن يفعلن ذلك اغتناما لستر الظلام لهن: ويصح أن يفعلن ذلك 
مبادرة إلى مراعاة ييوتهن؛ وفعل ما يلزمهن فعله من أمور دنياهن. 

مسألة: وفى هذا الحديث دليل على أن أكثر فعل النبى #ّ صلاة الصيح فى أول 
وقتها لقولها: بإن كان رسول الله يي ليصلى الصبح». وهذا اللفظ لا يستعمل إلا 
فيما يثابر علي وذلك دليل على أن أداءها فى أول وقتها أفضل من أدائها فى سائره لأن 
انبى ل لا يثابر على ذلك إلا للفضيلة؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعى؛ وذعب أهل 
الكوفة إلى أن آخر الوقت أفضلء فإن قيل: إن هذا اللفظ يستعمل قيمن يفعل الفعل مرة 
واحدة» ولا ينابر عليه ولا يفضله» ولذلك نقول: كان الشافعى يمسح بعض رأسه فى 


الوضوءء وكان مالك يقضى بالشاهد مع اليمين» ولا يدل ذلك على أن الشافعى كان 
يثابر على مسح بعض رأسه ويراه أقضل من مسح جميعه؛ ولا على أن مالكا كان يرى 
القضاء باليمين مع الشاهد أولى من القضاء بالشاهدين. 

والجواب أن مثل هذا اللفظ لا يستعمل فى الأغلب إلا فيما يلزم المخير عنه من 
الأفعال» ولذلك يقال كان فلان يلبس الخضرة إذا كانت غالب لياسهء وكان ابن عمر 
يخضب بالصفرة» وكان رسول الله يق يأنى قباء راكبّاء وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة 
لبس فلان الخضرة» وخضب زيد بالصفرة» وأتى عمرو الكوفة؛ هذا هو المعهود من 
كلامهم المعروف فى خخطايهم. 

وأما قول القائل: كان الشافعى يمسح بعض رأسهء وكان مالك يقضى باليمين مع 
الشاهد» وإن لم يقتض أن ذلك كان عندهما أفضلء فإنه يقتضى تكرر قولهما به؛ أن 
قولهما به أفضل عندهم من القول بغيره. 

وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقتضى التكرارء ثبت أنه هو الأفضل فيما اختلفنا فيه لأن 
النبى َي لا يكرر ولا يثابر إلا على الأفضل واستدلالى فى المسألة وهو أن المبادرة بها 
فى أول وقتها احتياط للشريعة وإبراء للذمة لكلا يطرأ على المكلف ما يمنع من فعله فى 
آخر الوقت من النسيان وغير ذلك من الأعذار» وفى التأخير تعريض للتغرير» وتسبب 
للفوات. 


2 ناه مو اه 20 رهاس مه امام صصص أوماه ٠‏ 32 - 


- أرحه البحارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 1/8ه. ومسلم 'كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
برقم 104. والترمذى كتاب الصلاة يرقم .١1١‏ والنسائى كتاب المواقيت برقم »5١6‏ 
/١١ه.‏ وأبو داود كتاب الصلاة برقم رابن ماحه كتاب الصلاة برقم 5944. وأجمد 
بالمسند برقم هلا الاء 5١4‏ لاء 1/486 
قال أبو السعادات بن الأثير: وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهماء مع أن هذا 
الحكم ليس حاص نهماء بل يعم جميع الصلرات» فلأنهما طرفا الثهار» وللصلى إذا صلى بعض 
الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف حروج الوقت فلو لم بيين ولع هذا الحكم» وعرف 
المصلى أن صلاته تجزيه» لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت؛ وليس كذلك آخبر 
أوقات الصلاة ولأنه نهى عن الصلاة عتد الشروق والغروب فلو لم يبين لهم صحة صلاة من 
أدرك ركعة من هاتين الصلانين لظن المصلى أن صلاته فسدت بدعحول هذين الوقتينء فعرفهم 
ذلك ليزول هذا الوهم. - 


ا له دون عن أبى طرئرة أذ رول اللو ف ال ومن أذرة كم بن 
لعل ل أن تطلْحَ الكّمْسُ فَمَدْ أدْرَكَ الصبح» وَمَنْ أذْرَكَ رَكْعَة بِنَ الْعَصْر قبل أن 
تغرت الشمن فَعَد أدرلة العفارة: 
الشرح: قوله: دمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. فقد أدرك 
الصبح»؛ يحتمل وجهين: أحدهما من كان بصفة المكلفين وأدرك مقدار ركعة من 
الوقت قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك وحوب الصبحء؛ وهذا معنى قول ابن القاسمء 
رحمه الله إنما ذلك فى أهل الأعذار» الحائض تطهرء والمجنون يفيق» والنصرانى يسلمء 
والصبى يحتلم. 
والوحه الثانى: أن من أدرك أن يصلى ركعتين من صلاة الصبح قبل طلوع الشمسء» 
فقد أدرك الصلاة» ولم يكن قاضيًا لها بعد وقتهاء ولم يخرحه فعل بعضها بعد طلوع 
الشمس عن حكم الأداء» كما أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فإن حكمه قى 
جميعها حكم المأموم؛ وليس فعله لبعضها وحده حمخرج له عن حكم الجماعة. 
وإذا قلنا إن المراد يه إدراك وقت الوحوب» فإن المراد من أدرك مقدار ركعة من 
صلاة الصبح» » وليس فى قوله ذلك إباحة لتأخير الصلاة إلى آخحر الوقت حتى لا يدرك 
إلا بعضها فيهء وإنما يبن حكم من أخرها كما أن من قال: من قتل عبد زيد عليه قيمته: 
فإنه قد بين حكم من فعل ذلك ولم يبح القتل. 
فصل: وقوله وَق: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس., فقد أدرك 
العصره. يحتمل من الوجوه مثل ما تقدم» وفيه أن آعر وقت العصر غروب الشمس 
على ما.ذكرناه» فنبت بهذا الحديث وا سنذكره بعد هذا من الأخبار فى تفسير حبر 
-(فائدة): روى أبو نعيم فى كتاب الصلاة الحديث بلفظ: ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
الشمسء» وركعتين بعدما غابت الشمس لم تغته العصرء. انظر: (تنوير الحوالك ص ثراء 
5). 
وقال اين عبدالبر فى التمهيد: وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أحمد ين صالح» 
قال: حدثثا ابن وهب» قال: حدثنا أبو صخر عن هلال بن أسامة قال: كان عطاء بين يسار 
إذا حلس يكون زيد ابن أسلم عن يعينه» وكنت عن يساره. وأما بسر بن سعيد فإنه كان مولى 
لحضرموت من أهل المدينة؛ وكان ثقة فاضلاً مسناء سمع سعد بن أبى وقاص» وجالسه كشيراء 
ولم ينكر يحيى القطان أن يكون قد سمع زيد بن ثابت. انظر: (التمهيد حديث حامس لزيد 
ابن أسلم متصل صحيح مسند). 


عمر فى أوقات الصلوات أن لصلاة العصر وقتين: أحدهما: وقت اختيار واستحباب» 
والآحر وقت ضرورة وكراهية ويجرى يحرى العشاء الآخرة وسنبين الأوقات بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله فى هذا الحديث: دمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»ء يقتضى أنه أقل ما يكون به المدرك مدركاء وبه قال مالك والشافعى 
فى أحد قوليه. 


وقال أبو حتيفة والشافعى أيضًا: من أدرك تكبيرة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس» 
فقد أدرك العصر. واختلفوا فيما أدرك من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمسء فقال أبو 
حنيفة: أدرك العصر خاصة. ا 

وقال الشافعى: أدرك الظهر والعصر. فإن قالوا: أليس فى قولهم: أدرك ركعة من 
العصرء أنه مدركء ما يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا إلا من جهة 
دليل الخطاب» وأنتم لا تقولون به. 

فابحواب أن كثيرًا من أصحابنا يقولون بدليل الخطاب» كالقاضنى أبى الحسن بن 
القصارء والقاضى أبى محمد بن نصر وغيرهماء وبه قال متقدمو أصحابنا كابن القاسم 
وغيره» فعلى هذا يحتج بدليل الخطاب» فإن سلمتم وإلا نقانا الكلام إليه. وإن تركنا 
القول بدليل الخنطاب على اختيار القاضى أبى بكر وغيره من أصحابناء فإن الحديث 
حجة فى موضع الخلاف لأنه يل إنما قصد إلى بيان آخر الوقت وما يكون المدرك به 
مدركًا من أفعال الصلاة ما يعتد به ولا يحتاج إلى إعادة» فلم يكن مدركا لحكمها كما 
لو لم يدرك شيئا منهاء فإنهم قالوا: روى عن النبى 8و أنه قال: ومن أدرك من العصر 

فاججواب أن السجدة هاهنا تقع على الركعة؛ يدل على ذلك أن عائشة رضى الله 
عنها روت مثل هذا الحديث ثم قالت فى آخره: والسجدة إما هى الركعة. 

وجواب ثان أنه قد شرط إدراك السجدة» ومن لم يدرك الركعة فلم يدرك السجدة 
بدليل أنه لا يعتد بها من صلاته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالركعة التى يكون مدركا بإدراكهاء حكى القاضى أبو محمد 
أن مذهب أصحابنا أن الركعة التى يدرك بها مدركها الوقتء إتما هى الركعة 
بسجدتيهاء وهذا كلام صحيح لأن الركعة.لا تتم إلا بسجدتيهاء وقد يطرأ عليها الفساد 


مع سلامة الصلاة ما لم تكمل يسحدتيهاء ألا ترى أنه لو صلى ركعة ونسى متها 
سجدة ثم ركع ركعة ثانية بطلت الركعة الأولى مع سلامة الصلاة» ولو أكمل الركعة 
بسحدتيهء لم يفسدها شىء بوحجه مع سلامة الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس» 
فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة» فلما كانت فى آخر ركعة منهاوقد 
غربت الشمس حاضت. فإنها تقضى العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتهاء رواه ابن 
سحنون عن أبيه؛ وقد رأيت لأصبغ: لا قضاء عليهاء والله أعلمء والأول أظهر. 

ب م ل د د ل 
عُمَالِهِ إن أَهَمْ مركم عِندِى الصّلاةٌ فَمَنْ حَفظها00 وساف عَلَيهًا حَفِظ ديه وَمَنْ 
و لما ًا متي م كق: أذ صَلُوا الظهرٌ ذا كان الْقَئْمٌ ذِرَامًا إِلَى 
أن ظل أحَدِكمْ يثلةوالْعَصرَ اكمس مرايعة ا 0 
س1 ة قبل غرُوب التّمْسِء وَالْمَغْرِب إِذَا عَرََت الشّمْس 
َْمِسَاء غاب التق إلى تن الأ قَمَنْ نام فلا اح عَيَْه قَمَنْ نام لا 
نَامَت عَينَهُ» فَمَنْ تام فلا نامَت عَينهُ را يّ مش ري 


ه - الحديث فى الموطا يرقم 0. 
وقال السيوطى: هذا منقطع؛ فإن نافعًا لم يلق عمر. وأععرج نوه البخارى فى كتاب مواقيت 
الصلاة» باب تأير الظهر إلى العصر 7175/1١‏ عن أنس. ومسلم كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب استحباب التبكير إلى العصر 7847/1١‏ عن أنس. وذكره بكنز العمال 47/8 
برقم 719/87 عن أنسء وعزاه إلى مالك» وعبد الرزاق؛ واليخارى ومسلم والنسائى» وأبى 


عوانة. 
)١(‏ من حفظها: قال ابن رشيق: أى علم ما لا تنم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما يتوقف 
على صحتها وتمامها. 


وفى معحم الطبرانى الأوسط عن أنس برفوعًا: «ثلاث من حفظهن فهو ولى حقّاء ومن 
ضيعهنٌ فهو عدو حمًا: الصلاة والصيام والحنابة». انظر: (تنوير الحوالك ص .)١5‏ 

)١(‏ مشتبكة: قال فى النهاية: اشتبكت النجوم: أى ظهرت جميعها واعتلط بعضها يبعض 
لكثرة ما ظهر منها؛ وشاهد هذه الجملة من المرفوع ما أخرحه أحمد عن أبى عبدالرحمن 
الصنابحى قال: قال رسول الله يُ: «لن تزل أمتى بخير ما لم يوعصروا المغرب انتظار الاظلام 
مضاهاة لليهود؛ وما لم يوعروا الفحر لافحاق التجوم مضاهاة للنصرائية». 


وقوت الصلاة 010010 ا 0 

الشرح: قوله: وإن أهم أمركم عندى الصلاة». يقتضى أن أمورهم مهمة» ولكن 
للصلاة مزية لأنها عماد الدين وعلامة للمؤمنين» وقد أمر يإقامتها جميع الناس. 

وقوله: ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهي.: يقال: حفظت الشىء إذا قمثت 
برعايته؛ ولم تضيعهء ومن رعاية الصلاة أن تقام بشروطهاء من طهارتها وركوعها 
وسجودها وأوقاتها وغير ذلك. 

وقوله: «و حافظ عليها», قال ابن المواز: المراد به مراعاة أوقاتهاء وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 717] فيكون ذلك 
تأكيدًا لمراعاة الوقت مع دخوله فى وقتها من حفظهاء كقوله تعالى: لإمن كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال»4 [البقرة: 38] وقيل: إن معنى قوله: وحافظ 
عليها», تأكيد لقوله: ومن حفظهاء» وععناه. 

قال القاضى-.أبو الوليد رضى الله عنه: والأبين عندى فى ذلك أن يكون يععنى أدام 
الحفظ لهاء يقال: حافظ فلان على الصلاة, أدام الحفظ لهاء ويقال: حافظ فلان على 
أمر كذا وكذاء أدام الرعاية له والاهتمام به. ولا يقال: حافظ عليه إذا راعاه مرة 
واحدق كما يقال: حفظه؛ فمعنى ذلك من حفظها وأدام الحفظ لهاء حفظ ديته. 

وقال الداودى: يروى من حفظها أو حافظ عليهاء وإن ذاك شك من الراوى» 
والأول أصح. 

قفصل: وحفظ دينه» تمل معنيين» أحدهما: أنه حفظظل معظم دينه وعمادم كما 
روى عن النبى ظقْ أنه قال: «الحج عرفة يعنى معظمه وعماده؛ والثانى أن يريد هنا به 
حفظ سائر دينه» فإن مواظبة الصلوات فى الجماعات» ثما يستدل به على صلاح المرء 
وخيره لتكررها وظهورها دون سائر العبادات. 

فصل: وقوله: وومن ضيعها فهو لما سواها أضيع». يحتمل معتيين: أحدهما إِذَا علم 
أنه مضيع للصلاة ظن به التضييع لسائر العبادات التى تخفى. والثانى: أنه إذا ضيع الصلاة 
فقد ضيع سائر العبادات؛ وإن عملها؛ لما روى عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغنى أن أول 
ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن قبلت منهء نظر فيما بقى من عمله؛ وإن لم تقبل 
منه لم ينظر فى شىء من عمله. 

فصل: وقوله: «أضيع» على مثال أفعل فى المفاضلة من الرباعى وهو قليل» واللغة 
المشهورة فى ذلك فهو لما سواها أشد تضييعا. 


وحكى السيراقى أن بعض النحاة قال:.إن سيبويه يرى الباب فى الرباعى هما يجوز فيه 
التعجب والمفاضلة بأفعل» فيقال: ما أيسر زيدًا من اليسارء وما أعدمه من العدمء وما 
أسرفه من السرفء وما أفرط جهله وزيد أفلس من عمروء وقال ذو الرمة فى أضيع: 

وماشية خرقاء واهية الكلا ‏ سقى بهما ساق ولماتيللا 
بأضيع من عينيك للماء كلما تعرفت ربعا أو تذكرت منزلا 

ويحتمل أن تكون اللام فى قوله: ولما سواها أضيع؛ يمعنى فى كقوله تعالى: وإيوم 
يجمعكم ليوم الجمع4 [التغاين: 84 معناه فى يوم الجمع؛ حكاه ابن النتحاس؛ ويكون 
معنى ذلك أنه ضائع فى تركه للصلاة وأنه أضيع فى غيره لأنه لا ينتفع بعمله. 

فصل: وقوله: وثم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعاىى الفىء؛ هو الظل 
الذى تفىء عنه الشمس بعد الزوال» أى ترجع. قال الله تعالى: #وحتى تفىء إلى أمر 
الله [الحجرات: 3ع أى ترجع؛ فما كان قبل الزوال من الظل» فليس يفىء. 

وقوله: «ذراعا»» يعنى ربع القامة» وإِتما أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما يقدر يه 
لأن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يحناج فيه إلى أمارة فى العمل» ووجه العمل فى ذلك 
أن يقام قائم على أى قدر كانء ويدار حوله دوائر يكون مركزها كله موضع قيام القائم 
ثم ترقب الشمسء فما دام الظل ينقص فهو فى أول النهار ولم يدل بعد وقت الظهرء 
وكذلك إذا وقف الظلل» فإذا أحذ فى الزيادة فقد زالت الشمسء وهو أول وقت 
الظهرء ثم ينظر إلى زيادة الظلل فى تلك الدوائرء فإذا زاد.عقدار ريع القائم على القلل 
الذى وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفىء ذراعاء وهو الوقت الذى أمر عمر بن الخنطاب 
رضى الله عنه أن تقام فيه صلاة الجماعة. 

وقوله: «إلى أن يصير ظل أحدكم مثله يعنى إلى أن يتم الفىء مثل كل قائم أو إلى 
أن يتم الل الذى زاد بعد تنافى نقصان الظطل مثل كل قائم وإنها مثل بالإنسان لأنه لا 
يعدم التقدير به» وإذا شارقء كل انان نهو غير وقتت الظلهن عندةة وهو بعيته أول 
وقت العصرء فإذا زاد على ذلك زيادة بيئة» فقد حرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر. 

فصل: قوله: «والشمس مرتفعة بيضاء نقية: لم يذكر القعنيى ولا سويد بن سعيد 
ولا أبو مصعب: مرتفعة» ونقاؤها أن لا يشوب بياضها صفرة وبياضها وصفرتهاء إنما 
يعتبران فى الأرض والجحدار لا فى عين الشمسء» حكاه ابن نافع فى المبسوط عن مالك؛ 
وهذه كلها حدود للوقت يقرب بعضها من بعضء وفى قوله: «والشمس مرتفعة بيضاء 
نقية): إخبار يجميع الوقت. 


فصل: وقوله: «قدر ما يسير الركب فرسخين للبطىء وثلائة فراسخ للجساد 
السريع». وقد قيل إن ذاك شك مسن المحدث,ء ويحتمل أن يريد فرسخحين فى الشتاء 
وثلاثة فراسخ فى الصيف لطوال النهارء والأظهر فى ذلك أنه .معنى الحزر والتقديرء كما 
يقال هذا الوعاء يسع أردبين أو ثلاثة» أى أن تقديره يترجحح بين الأردبين والثلاثة» وقد 
تيقن أنه لا يصح أن يسع أقل من أردبين ولا يسع أكثر من ثلاثة؛ وكذلك تقول من دار 
فلان إلى دار فلان أربعة أميال أو خمسة: بمعنى أنه يعلم أنه ليس بينهما ما أقل من أربعة 
أميال ولا أكثر من خمسة» وتقديره يترجح بين الأربعة والخمسة. 

مسألة: والفرسخ ثلاثة أميال» والميل عشرة غلاء؛ والغلوة مائتا ذراع؛ ففى الميل ألف 
باع» وهى ألف ذراع. قاله ابن حبيبا ٠١‏ 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أبواع الدواب؛ وأما باع 
الإنسان وهو طويل ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع؛ وهو القامة. 

فصل: قوله: «قبل غروب الشمس». رواه يحيى بن يحيى» وتابعه على ذلك مطرف 
من رواية ابن حبيب عنه. ولم يذكره ابن القاسم ولا ابن بكير ولا سويد ولا أبو 
مصعب . 

واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يمشى الراكب قبله فرسخين أو ثلاثة» قال 
سحتون: إن ذلك إلى الاصفرار. وقال ابن حبيب: إلى غروب الشمسء وهو الأظهر 
لوافقته لرواية يحبى ومطرفء لأن وقت العصر لا يتسع لمشى الراكب من أوله فرسخخين 
أو ثلاثة إلى اصقرار الشمس. 

فصل: وقوله: ووالمغرب إذا غربت الشمس».: يعنى بعد غروب الشمسء والعشاء 
إذا غاب الشفق يعنى الحمرة فى فق المغرب» فهو أول وقت العشاء. 

وقوله: «إلى ثلث اللبل»» يعنى أن ذلك آخر الوقت المختار لهذه الصلاة عنده. 


وقوله: وفمن نام فلا نامت عينه: يحتمل أن يريد به المنع من النوم قبل صلاة العشاء 
على ما يأتى بعد هذاء ويحتمل أن يريد قمن غفل عن فعل الصلاة فى وقته مع سعته فلا 
نامت عيته؛ دعاء عليه .كما يسهره وعنعه من النوم. والعرب تستعمل مثل هذا فى 
ألفاظهاء تقول: نامت عينك» إذا دعت لك بالسعة والرفاهية وصلاح الحال ولو 
البال» وتكراره ثلاث مرات يحتمل أن يكون أراد الاقتداء بالنبى يق فيما روى عنه أنه 
كان إذا قال شيئًا كرره ثلامّاء ويحتمل أن يريد بذلك التأكيد والإبلاغ. 


فصل: وقوله: «والصبح والنجوم بادية مشتبكةن: يريد بذلك آحصر ما تكون بادية 
مشتبكة لأن هذه حالها من أول الليلء ويحتمل أن يريد: والتجوم بادية مشتبكة مع 
الإصباح بعد لم يغيرها عن حالها فى ليلها من الفلهور والاشتباك» إذا ثبت ذلكء فإنه 
يتعلق بقوله: «أن صلوا الظلهر إذا فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله) أربع 
مسائل: 

إحداها: أول وقت الظهر وقت الزوال» ولا لاف فى ذلك. 

الثانية: أنه يستحب تأخير صلاة الظهر فى مساجد الجماعة إلى أن يفىء القىء 
ذراعًا. قال ابن حبيب: وذلك فى مساجد الجماعة» وأما الرحل فى خاصة نفسهء قأول 
الوقت أفضل. وحكى القاضى أبو محمد أن ذلك للفذ. وقال الشافعى: إن أداعها على 
كل وجه أول الوقت أفضل. وقال أبو حتيفة: إن آخخر الوقت أفضل. 

والدليل لتنا على الشافعى حديث عمر بن التطاب: «أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء 
ذراعان وإنما خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة فى مساجد الجماعة» 
ومحال أن يأمرهم بأن يتعدوا بالصلاة أفضل أوقاتها. 

ومن جهة المعنى أنه لا حلاف أنه لا يؤذن لها إلا فى أول وقتهاء وهى صلاة ترد 
على الناس غير متأهبين بل تجدهم نياما غافلين فى أغلب الأحوال» فلو صلى الإمام 
عقيب الأذان لفاتت أكثر الناس» فاستحب تأخيرها إلى أن يفىء الفىء ذراعاء فيدرك 
من يحتاج الغسل الصلاة» ويدركها من كان نائما بعد أن يستيقظ ويتوضاً ويروح إليها. 

الثالئة: أن آحر وقت الظلهر أن يصير ظل كل شىء مثلة. 

وبه قال الشافعىء وقال أبو حنيفة: آخحر وقت الظهر أن يصير كل شىء مثليى 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما كتب به عمر إلى عماله: أن صلوا الظهر إذا 
فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثلهء وهذا ثما كتب به إلى الأمصار وأخحذ به 
عماله ولم ينكر ذلك عليه أحدء فثبت أنه إجماع. 

الرابعة: أن آخر وقت الظهر إذا كملت القامة على ما قدمناه وهو بنفقسه أول وقنت 
العصرء فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شىء مثله» فإذا تبينت الزيادة خسرج 
وقت الظهر واتفرد وقت العصرء هذا الذى حكاه أشهي عن مالك فى المجموعة. 
وقاله أبو محمد بن نصرء وهو الصواب إن شاء الله» ووافقنا أبو حتيفة فى الاشتراك» 
وخحالفنا فى وقتهء فعنده أن وقت الاشتراك إذا كان ظل كل شىء مثليه. 


مثله وأنه يليه وقت العصر بغير فصل. وقال ابن حبيب: آخر وقت الفلهر مقدار ما 
يصلى الظهرء فيتم صلاته قبل تمام القامة» وأول وقت العصر تمام القامة. قال الشيخ أبو 
محمد: هذا حلاف قول مالكء» رحمه الله. 

والدليل على صحة ما تقوله ما رواه أحمد بن زهيرء أنبأنا أحمد بن الحاجء أنبأنا 
الفضل بن موسىء عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله قُك: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم» فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجرء ثم 
صلى له الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى له العصر حين كان ظل الشىء مثله. ثم 
صلى المغرب لوقت واحد حين غريت الشمس وحل فطر الصائمء ثم صلى العشاء حين 
ذهبت ساعة من الليل» ثم قال له: «الصلاة ما بين صلاتك بالأمس وصلاتك اليوم». 

فصل: وقوله: «والعصر وا لشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فر سخين أو 
ثلاثة قبل غروب الشمس» يتعلق به أيضًا أربع مسائل: 

إحداها: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثلهء وقد تقدم الكلام فيه أنه 
ثبت أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله. 

الثانية: أن أول وقتها مشترك. وقد تقدم. 

الثالئة: أن أداءها فى مساجد الجماعات وغيرها فى أول وقتها أفضلء هذا قول 
جمهور أصحابنا. وقال أشهب: وأحب إلينا أن يزاد على القامة ذراع لاسيما فى شدة 
الحر. وقال ابن حبيب: ويستحب تقديعها يوم الجمعة أكثر من تقديمها فى سائر الأيام 
رفقًا بالناس بتعجيل إيابهم إلى منازلهم. وقال أبو حنيفة بالتأخير فى ذلك كله. 

والدليل على قول الجمهور أن وقتها يأتى على الناس فى الأغلب وهم متأهبون 
للصلاة» رواه فى الميسوط ابن وهب عن مالك. 

الرابعة: أن آخخر وقتها إذا صار ظل كل شىء مثليه. رواه عن مالكء عبدالله بن 
عبدالحكمء وبه قال الشافعى. وروى ابن القاسم عن مالكء أنه لا يعرف ذلك» وأن 
العصر تصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه رواية ابن القاسم حديث عبدالله بن عمرء عن النبى وك أنه قال: «إن وقت 


ووجه رواية ابن عبدالحكم خبر أبى هريرة المتقدم؛ وفيه أنه صلى العصر فى اليوم 
الثانى حين صار ظل كل شىء مثليه. ومن جهة القياس أن هذه صلاة حدٌ أول وقتها 
بالظل» فوجب أن يحد آحرها به كالظهر. 

فصل: وقوله: «والمغرب إذا غربت الشمس». يتعلق به خمس مشائل: 

إحداها: أن اسمها المعخص بها المغرب يدل على ذلك الحديث الذى أخرجه 
البعارى من حديث عبدالله المزنى أن النبى 9 قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب». قال: وتقول الأعراب هى العشاء. 

الثانية: أن أول وقت المغرب غروب الشممر . والدليل على ذلك ما تقدم من حديث 
أبى هريرة. 

الثالثة: معرفة آخر وقتهاء وقد اختلف فى ذلك قول مالكء فروى عنه فى الموطأ أن 
آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق» وروى عنه فى المدونة ما يقتضى ذلك» وبه قال أبو 
حنيفة» وقال محمد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمسء ومن شاء تأخيرها إلى 
مغيب الشفق» فذلك له وغيره أحسن منهء والذى حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون 
أنه ليس لها إلا وقت واحدء وبه قال ابن المواز والشافعى. 

والدليل على أن آحر وقتها مغيب الشفق ما روى مسلم فى حديث عبدالله بن 
عمرو أن النيى يك قال: «ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق». 

الرابعة: أن آخخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء وإن اشتركا كاشتراك الظهر 

الخامسة: أنه يستحب أداء المغرب فى أول وقتهاء ولا خلاف فنى ذلك بين أصل 
السنة. ووجه ذلك أنها تصادف الناس متأهبين لها منتظرين أداعها كصلاة النمعة. 
ووحه آحرء وهو أن فى ذلك رفقا بالصائم الذى شرع له تعجيل فطره بعد أداء صلاته. 

فصل: وقوله فى الخبر: «والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل»؛ يقتضى أربع 
مسائل: 

إحداها: أن اسمها فى الشرع العشاء؛ وسيرد بيان ذلك. 

الثائية: بيان معنى الشفق» والذى حكاه أصحابنا عن مالك وقاله فى موطئه أن 
الشفق الحمرة تكون فى المغرب من بقايا شعاع الشمسء وبه قال الشافعى. وحكى 


الداودى أن ابن القاسم قال عن مالك فى 'السماع: إن البياض عندى أيين» قال: وكأنه 
فى هذا القول يريد الاحتياط. وهو مذهب أبى حنيفة. 

واستدل أصحابنا على صحة ما ذهب إليه مالك» رحمه الله من أن الشفق الذى حدّ 
به أول وقت صلاة العشاء هو الحمرة ما رواه أبو داود: أخبرنا مسددء أخبرنا أبو 
عوانة؛ عن أبى بشرء عن بشير بن أبى ثابت» عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن يشير 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» صلاة العشاء الآخرةء كان رسول الله 88 
يصليها لسقوط القمر الثالثة. 

وقد ذكر أبوؤ عبدالرحمن هذا الحديث وضعفهء قيل له حبيب هو مضطربء فقال: 
إن شعبة يضعف هذا الحديث,» قيل له: لعله من قبل أبى بشر أو حبيب» فقال: أبو يشر 
لا علة فيه» وقد أدخل بين حبيب والنعمان رجلاً ليس بالمشهور. 

قال أصحابنا فى احتجاحهم: فإذا ثبت ذلك» فوحه الاستدلال من الخبر أنه قال: إن 
النبى © كان يصلى العشاء لسقوط القمر لثالثة» وذلك يكون عنده مغيب الحمرة. 
وأما الحمرة فإنها تبقى بعد ذلك بزمان طويل. 

وقد أخرج أبو عبدالرحمن هذا الحديث فى مصنفه؛ وجعله موافقا لقول من يقول إن 
شفق الصلاة هو البياضء لأن سقوط القمر لثالئة من الشهر [لا يكون0"] إلا عند مغيب 
البياض. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه إذا كانت الحمرة تسمى شفقاء والواض كين هفنا 
وعلى حكم من الأحكام على مغيب الشفق على الإطلاق تعلق ذلك بأولهاء لأنه قد 
غاب ما يسمى شفقا. ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثلاثة أنوار متتابعة مارة بالأفق» 
فوجب أن تتعلق أحكام الصلاة بأوسطها كالطوالع. 

الثالثة: أن روج وقت العشاء انقضاء:الثلث الأول من الليل؛ وبه قال الشافعى» 
وقال ابن حبيب: انقضاء النصف الأول من الليل» وبه قال أبو حنيفة,. 

والدليل على القول الأول ما روى عن عائشة أنها قالت: أعتم رسول الله وه 
بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان» فرج فقال: «ما يتنظرها من أهل 
الأرض غيركم»؛ قال: ولا يُصلى يومثذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود بالأصل» وأضفناه لاستقامة المعنى المحقق. 


الرابعة: أن الإتيات بصلاة العشاء فى أول وقتها عند مغيب الشفق وبعد ذلك قليلاً 
أفضلء وهو الذى رواه ابن القاسم عن مالك؛ وكره تأخيرها إلى ثلث الليل؛ وبه قال 
الشافعى. وروى العراقيون من أصحابنا عن مالكء أن تأخيرها أفضلء وبه قال أبو 
وحه القول الأول» على ما ذكرناه قبل هذا من الأدلة على أن الصلاة فى أول الوقت 
أفضلء فيغئى عن إعادته. 
ووحه القول الثانى» حديث أم كلثوم بنت أبى بكرء عن عائشة: أعتم النبى وها 
لح ري نام أهل المسجدء خرجء فصلىء» فقال: «إنه لوقتها لولا أن 
شق على أمتى»؛ وهذا ليس ببين لأن النبى ف قد رأى الفضل فى التخفيف. وقدقال 
أبن حبيب: إنه يستحب تأخيرها فى الشتاء شيئاء وهذا لطول الليل» وهذا وه حسن 
لأنه ليس فى ذلك مشقة على الأمة؛ ويستحب تأخيرها فى رمضان أكثر من ذلك شيئًا 
توسعة على الناش فى إفطارهمء وهذ أيضًا وجه صحيح لما فيه من الرفق بالناس. 
فصل: وقوله: «قمن نام فلا نامت عينه»؛ يريد من نام قبل صلاة العشاء لأن النوم 
قبلها ممنوع منه لما روى أبو هريرة: أن رسول الله قي كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها. 
5- دك عن عله أى سه عن أيه ألأغتر بن لخطابه كب إلى أبى 
٠‏ مُوسَى الأشْعَرى: اام" يه ذا زَاعَسو الشمْئئ0) وَلْعَصْرَ َالصَّمْس يَيْضَاءُ نقة 
قل أنأ يَدْلَها صفرَةء وَالْمَْربَ تراج اسن وأخر الْعِشَاءَ ما لَمْ تنم 2 
الصبح وَالنحُومُ يَادِيَة مُشتبكةء واقرَا فِيهًا يوري طَرِيتينِ م مِنَ المُمْصّل". 


الشرح: قوله: 0 إذا زاغت الشمس». ظاهره عخالف لظطاهر كتابه إلى 
عماله المتقدم ذكره فى قوله: وأن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعًا». ويحتمل أن يكون 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى بذلك فى خخاصة نفسه فى غير وقت إمارته لأن صلاة 
القَدّ فى أول الوقت أفضلء ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة. 


* -.أخرحه البحارى عن أنس بكتاب الصلاة» .باب وقت العصر .711/١‏ ومسلم يكتاب المساحد 
475/١ -‏ عن أنس. وذكره بالكنز 7/4 يرقم 73717417. وعزاه لعبدالرزاق فى المصنفء عن 
أنس وعزاه لليخارى؛ ومسلم» وأبى عوائةق عن أنس. 
)١(‏ زاغت الشمس: أى مالت الشمس. 
(7) المفصل: ابتداء من الحجرات حتى آخبر المصحف. ‏ - 


وقوله: ووالعصر والشمس بيضاء نقية ما لم تدخلها صفرة» تحديد لآحر وقتها. 
وقوله: ووأخر العشاء ما لم تدموء يحتمل أن يكون أمره يذلك فى خاصة نفسه على 
ما اختاره أين حبيب فى قوله: إن الإنسان فى خاصة نفسه يستحب له أن يبطئع يها بعد 
وقت الصلاة فى المساحد ما لم يخف النوم. 
ويحتمل أن يكون قد علم من حاله المبادرة بالنوم فى أول الليل حرصًا على التهجد 
فى آخره» فأمره يتأخير العشاء ليدركها معه العمال وأهل الأشغال مالم ينم قبلها فى 
الوقت الذى حرت عادته بالنوم فيه. 
فصل: وقوله: «واقرأ فى الصبح بسورتين طويلتين من المفصل»» يريد بعد قراءة أم 
القرآن» ولم يحتج إلى ذكرها لما علم أنه تقرر عندهم أنه لا يجزئ صلاة إلا بها وسنبين 
ذلك بعد هذاء وَإنما أمره أن يقرأ فى كل ركعة بسورة من طوال المفصلء لأن صلاة 
الصبح أطول الصلاة قراءة» وطوال المفصل فيها عدلء لأن فى ذلك أخذا بحمظ من 
سا 1 عد سحا تح ا وده 
١‏ - تيك جك نواه علي لأختاة فت كت إلى أيتى 
مُوسَى الأشعرئ أن صل الْعَصْرٌ وَالشمْس بيصا نيه قَدْرَ در ما بير راكب ثلانّة 
فراميخ» دراه 0 العِشَْاءً ما ينك وس ثلث ٠‏ اليل فِنْ ؟ عت فإلى م شَطْر اللَبْلٍ 
ولا تك مِنَ الْعَافِلين0©. 
الشرح: قوله: «وأن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر مايسير الراكب ثلاثة 
فراسخى, الكلام فيه على نحو ما تقدم» غير أنه قال هاهنا: ثلائة فراسخ بغير شكء وهذا 
يقتضى أحد أمرينء إما أن يكون الراوى لهذا الحديث لم يحفظ الزيادة» إذا قلنا أن «أو» 
فى الحديث لغير الشك من راويه؛ وإما ان يكون الراوى لهذا الحديث لم يشك وتيقن 
أنها ثلاثة فراسخ: ووقع الشك فى الحديث الأول من راويه. 
/ا - الحديث فى الموطا برقم /ا. وراجع تخريج الحديث رقم 5. 
)١(‏ ولا تكن من الغاقلين: أى عن الصلاة. وقال السيوطى: شاهده من المرفوع ما أخرحه 
الحاكم وصححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من حافظ على هولاء الصلوات 
المكتويات لم يكتب من الغافلين». 


فصل: وقوله: «وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل»» كلام مجمل فى أول 
الوقت؛ ووجهه أن تقول له افعل هذا ما بين وقتك هذا وبين انقضاء وقت كذاء لما علم 
أن المكتوب إليه عالم بأول الوقت قام ذلك عنده مقام كونه فيه مقام تحديد أوله 
فيكون معنى قوله: وما بيلك وبين ثلث الليل؛»؛ ما بينك إذا كنت فى الوقتء وما بين 
ثلث الليل. 

وقوله بعد ذلك: «فإن أخرت فإلى شطر الليل»» يعنى أحرت لضرورة مانعة من 
الصلاة فى الوقت المتقدم» فصل ما بين ذلك وبين شطر الليل؛ وإن كانت أفضل. 
والضرورة لا تؤقت إذ ليست باختيار الفاعل إلا أن ذلك على معنى المبالغة فى الاجتهاد 
والإتيان بأكثر ما يقدر عليه من ذلك؛ كما تقول إن منعتك الضرورة من الصلاة قائمًا 
فصل قاعدّاء وقد تكون الضرورة تمنعه من القعود إلا أن يفعل ثما كلفه الله أكثر ما يقدر 
عليه. 


ويحتمل أيضًا أن يكون عرف من مذهب أبى موسى الأشعرى أن وقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل» وما هو مما يسوغ فيه الاجتهاد» فأمره عمر رضى الله عنه بالصواب» 
ثم قال له بعد ذلك: وفإن أخرت» عن ذلك ها تعتقده من جوز التأخير «فإلى شطر 
الليل». 

فصل: وقوله بعد ذلك: «ولا تكن من الغافلين»؛ رأيت بعض المفسرين حكى عن 
أبى عمر الإشبيلى رحمه الله أن معتاه لا تكن من الغافلين بتأخيرها عن نصف الليل» 
وهو كلام صحيح: ويحتمل أيضًا أن يريد ولا تنخخذ تأخير الصلاة إلى شطر الليل عادة؛ 
فتكن من الغافلين» وإن جاز أن يفعل ذلك فى النادر إما لضرورة» وإما لحال يقتضى 
ذلك مما يعتقده من حواز التأخير إلى ذلك الوقت وغيره. 


م - مَالِكه عَنْ ميد بن اوه حَنْ عبد اله بن رافعٍ مول أم سَلَمَة زوْج النبى 
أنه سَأل أب ير ع وق الصَّلاق ٠‏ فقال أبو هريرة: : أنا أحبرلة: الوه 


م - الحديث فى الموطا برقم 8. وأرج نحوه السهمى» عن معاذ مرفوعا فى تاريخ حرحان 417 7. 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث موقوف فى الموطأً عند جماعة رواته والمواقيت لا تواحذ بالرأى 
ولا تدرك إلا بالتوقيف. وقال: وقد روى عن أبى هريرة حديث المواقيت مرفوعًا بأتم من هذا 
أعرجه النسائى بسند صحيحء إلا أنه إنما اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون 
أوائلها وحعل للمغرب وقًا واحددًا. وقد روى عمن أبى هريرة مرفوًا كلامًا بذكر أرائل 
الأوقات وأوارها. انظر: (تنوير الحوالك ص١٠‏ ”. والتمهيد حديث ثانى ليزيد بن زياد). 


بل قمار ا رهر ور اديه 2 00 .ره مام 
إذا كان ظِلكَ يثلك» وَالْعَصْرٌ إذا كان عِلك يليك وَالْمَغْر ب إذا غرَبَت التكمس» 
وال ا لك ل اللي وَصل ا يغبيش اي لل 

الشرح: يحتمل أن يكون 52200 520 ولو 
سأله عن جميع وقت الصلاة لكان حوابه يتحديد جميعه. 

وقول أبى هريرة: «وصل الظهر إذا كان ظلك مثلك, والعصر إذا كان ظلك مثليك» 
معناه: فتكون قد أدركت وقت الاختيار؛ لأن ما ذكره ليس يجميع الوقت وإنماهو 


خرف ويحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد حيكئنذ أن ذلك أفضل وقت الصلاتين والأول 
أبين» إن شاء الله. 


فصل: قوله: «والمغرب إذا غربت الشمس». يحتمل أمرين: أن يعتقد أن لا وقت 
للمغرب غير ذلكء ويحتمل أن ينكر تأخير الصلاة عنه وإن اعتقد أن وقتها ممتد يعد 
وقد تقدم القول فى ذلك 


وقوله: ووصل الصبح بغبش»» الغبش بقايا ظلمة الايل؛ وهو هو الغلسء وهذا على 
معنى تفضيل الصلاة فى ذلك الوقت» وقد تقدم ذكره. 


4 - مَالِكء عَنْ إِممْحَاقَ بن : عبد الله : بْن أبى طَلْسَة عَنْ أنس بن مَالِك أنه أنهُ قَالَ: 
نعل العكار 1 بطر الإنشلة إلى ب عدر الوه ونوا فحنت ُمُمْ يُصلُونٌ 
يي 


)١(‏ بغيش: بفتح الغين المعجمة» والباء الموحدة وشين معجمة كذا فى روأية يحيى بن يحيى» 
وزاد يعنى الغلس؛ وفى رواية يحبى بن يكير والقعنبى وسويد: بغلس. وقال الخطابى: والغبش 
بالباء وللشين المعجمة قيل الغيس بالسين المهملة وبعده الغلس باللام وهى كلها فى آخر الليل 
ويكون الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص 2031 32 .)5١‏ 

4 - أخرحه البخمارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 44 ه؛ 05٠‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والستة 
برقم 1/774. ومسلم كتاب المساحد ومزاضع الصلاة برقم ,١‏ والتسائى يرقم .5٠"‏ وأبو 
داود كتاب الصلاة برقم 4 ١‏ 4. والدارمى كتاب الصلاة .١7١8‏ 
قال ابن عبدالبر: هذا يدحل عندهم فى المستدء فقال: كنا تصلى العصر مع النبى وَل. وأخرحه 
التسائى من طريق ابن الميارك عن مالك. 

)١(‏ بنى عمرو بن عوف: قال النووى: قال العلماء: كانت منازلهم على ميلين من المدينة. 
(؟) قال النووى: كانت صلاتهم فى وسط الوقت ولعل تأخيرهم لكرئهم أهل أعمال فى- 


و وقوت الصلاة 


الشرح: قوله: وكنا تصلى العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف 
فيجدهم يصلون العصر». يقتضى أن صلاتهم العصر كانت فى أول الوقتء ولذلك 
كان يخرج الإنسان بعد صلاتهم إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون. ولا يقال 
هذا إلا فيما يكثر ويتكرر» ولا يجوز أن يكون المصلون فى بنى عمرو بن عوف يصلون 
بعد انقضاء الوقت» وإنما كانوا يصلون فى الوقت»ء ولعلهم كانوا يشابرون على ذلك 
لأنهم كانوا عمالاً فى الحوائط؛ فيتأهبون للصلاة بعد تمام العمل» فتتأخر بذلك صلاتهم 
عن أول الوقت إلى وسطه. فكان من صلى فى أول الوقت يأتيهم بعد انقضاء صلاته 

٠‏ - مَالِكء عَن ابن شِهَاسِء عَنْ أنس بن مالك أنه قَالَ: كنا تصَلّى الْمَصْرٌ 
م يَنْمَُ الدَاِبْ”" إِلَى قبا(" فَيأيِهمْ والشتمس مرتفعة. 


اس 


-حروثهم وزروعهم وحوايطهم؛ فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة» ثم احتمعوا إليها 
فتتأحر صلاتهم لهذا المعنى. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ؟). 

٠‏ - أتحرجه اليحارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 44 ه. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم .571١‏ والتسائى برقم 6.5.. 
قال ابن عبد البر: هكذا هو فى الموطأ ليس فيه ذكر النبى يل ورواه عبدالله بن نافع وابن 
وهب فى رواية يونس بن عبدالأعلى عتهء وعصالد بن مخلد. وأبو عامر العقدى كلهم عن 
مالك» عن الزهري» عن أنسء أن رسول الله يَقٌ كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب 
الحديث؛ وكذلك رواه عبدالله بن المبارك عن مالك»؛ عن الزهرى وإسحاق بن عبدالله بن أبى 
طلحة جميعًاء عن أنس أن رسول الله يق كان يصلى العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباء» قال 
أحدهم: فيأتيهم وهم يصلون؛ وقال الآعصر: فيأتيهم والشمس مرتقعة» ورواه أيضًا كذلك 
الزهرى وعتد مسلم وأبى داود والنسائى وابن ماححمه من طريق الليث عنمن الزهرى. وعند 
الدارقطنى من طريق إبراهيم بن أبى عبلة عن الزهرى. ورواية ابن المباوك التى أوردها ابن 
عبدالبر أحرجها الدارقطنى فى سئئه. وقال فى غرائب مالك: لم يسنده عن مالك عن إسحاق 
غير اين المبارك. انظر: (تنوير الحوالك ص .)7١ 23٠١‏ 
)١(‏ ثم يذاهب الذاهب: قال الحافظ ابن حجر: أراد نفسه لما أرجه النسائى والطحاوى من 
طريق أبى الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله يلك يصلى.بنا والشمس ييضاء حلقة: ثم 
أرحع إلى قومى فى ناحية المدينة فأقول لهم: قوموا فصلوا فإن رسول الله ولك قد صلى. قلست: 
بل أعم من ذلك لما أخرجه الدارقطتى والطبرانى من طريق عاصم بن عمر بن قنادة عن أنس 
قال: كان أبعد رحلين من الأنصار من رسول الله يلك دار أبى لبابة بن عيد المنذر وأهله بقباء 
وأبو عبس بن حبير ومسكنه فى بنى حارثة فكانا يصليان مع رسول الله و ثم يأتيان قومهما 
لتعجيل رسول الله يِةِ بها. انظر: (تنوير الحوالك صا .)١١‏ 


الشرح: قوله: «كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة»» توكيد للحديث الأول ومبين أن صلاتهم كانت فى أول الوقت» وأن الذامب 
بعد ذلك إلى قباء وهو من أدنى من العوالى - بينه وبين المدينة تحو الميلين أو دون - 
يأتيها والشمس مرتفعة. 


وحكى أبو المطرف القنازعى؛ عن أحمد ين خخالد أنه قال: لم يتابع على قوله: ثم 
يذهب الذاهب إلى قباء. ورواه الليث» عن الزهرى» عن أنس» فقال فيه: وم يلعب 


)١(‏ قباء: قال النووى: يمد ويقصر ويصرف ولا يصرفء ويذكر ويونث. والأقصح فيه 
التذكير والصرف والمدء وهو على ثلاثة أميال من المدينة. وقال النسائى: لم يتابع مالك على 
قوله: إلى قباء: وللعروف إلى العوالى» رقال الدارقطنى: رواه إبراهيم بن أبى عبلة عن الزعرى. 
فقال: إلى العوالى» قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان؛ ويحيى بن سعيد الآأنصارى وعقيل 
ومعمر ويونس والليث وعمرو بن الحارث وشعيب بن أبى حمزة واين أيى ذؤيب واين أحى 
الزهرى وعبدالرحمن بن إسحاق ومعقل بن عبيدالله وعبيد الله بن أبى زياد الرصافى والنعمان 
اين راشد والزبيدى وغيرهم عن الزهرى عن أنس. وقال ابن عبدالبر: الذى قاله جماعة 
أصحاب اين شهاب عنه: يذهب الذاهب إلى العوالى» وهو الصواب عند أصحاب الحديث» 
وقول مالك عتدهم إلى قباء وهم لا شك فيه؛ ولم يتابعه أحد عليه فى حديت ابن شهاب 
هذاء إلا أن المعنى متقارب فى ذلك على سعة الوقت لأنّ العوالى مختلفة المسافة فأقربها إلى 
المديتة ما كان على ميلين أو ثلاثةء ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة؛ ومثئل هذا هى 
المسافة بين قباء والمدينة. وقد رواه الد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالى» كما قال 
سائر أصحاب ابن شهاب ثم أسئده من طريقه. وقال: هكذا رواه عحالد بن مخلد عن مالك. 
وسائر رواة الموطأ قالوا: قباء. وقال القاضى عياض: مالك أعلم ببلدته وأمكتتها من غير وهو 
أثبت فى ابن شهاب ممن سواه. وقد رواه بعضهم عن مالك: إلى العوالى» كما قالت المنماعة. 
ورواه اين أبى ذؤيب عن الزهرىء ققال: إلى قباءء كما قال مالك. وقال الحافظ ابن حجر: 
نسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد فإنه إن “كان وهما احتمل أن يكون منه؛ وأن يكون من 
الزهرى حين حدث به مالكاء فإن الباحى نقل عن الدارقطنى أن ابن أبى ذؤيب رواه عن 
الزهرى: إلى قباء» وقد رواه خحالد بن مخلد عن مالكء» فقال فيه: إلى العوالى» كما قال الجماعة 
فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهرى بخلاف ما حزم به ابن عبدالبر. قال: وقوله 
الصراب عند أهل الحديث: العوالى» صحيح من حيث اللفظ وأما المعنى فمتقارب لأن قياء من 
العوالى وليست العوالى كل قباء؛ فإنها عبارة عن القرى المجتمعة حول الديئة من جهة جد 
قال: ولعل مالكًا لما رأى فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية اللفسرة وهى روايته عن 
إسحاق حيث قال فيها: لم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف وهم أهل قباء؛ فبنى مالك 
' على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس. انتهى. انظر: (تنوير الحوالك ص ١؟7).‏ 


ضف مع ام دوعا ال و ا ا دوه 05141 24132152206 :قوت الملاة 
الذاهب إلى العوالى»» والعوالى فى طرف المدينة» وقباء على فرسخ من المدينة» فلهذا لم 
يتابع مالك عليه لأن قوله يدل على أن العصر كانت تصلى أول وقتهاء وكلام أحمد بن 
خالد يحتاج إلى تأمل» أن الليث إذا خالف مالكا فى الزهرى قضى لمالك» لأنه أوثق 
أصحاب الزهرى وأحفظهم؛ وليس الليث من متقدمى أصحاب الزهرى. 

وقوله: «إن العوالى فى طرف المدينة»؛ ليس يصحيح: إذ قباء من العوالى» وهى من 
أدنى العوالى إلى المدينة» ومالك أعلم الناس بهذا لأنها بلدته ومنشؤهء فكيف يقرن به 
الليث فى علم ذلكء وهو من أهل مصرء وإنما دحل المدينة دحول المسافرء ولم يطل 
يها مقامه. وكثير من حديث الزهرى كها يرويه عن عقيل عنه؛ وقال: قال مالك فى 
كتاب الصلاة الثانى من المدونة: إن العوالى من المدينة على ثلاثة أميال» فكيف يصح أن 
يقال إن العوالى فى طرف المدينة» وإن قباء أبعد منها. 

وقد روى البخارى: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى أنس بن 
مالك قال: وكان رسول الله © يصلى العصرء والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب 
إلى العوالى فيأتهم والشمس مرتفعة». وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال ونحوها. 

وقوله: وإنها لم يتابع مالك على ذلك؛ لأن روايته تقتضى أن العصر كانت تصلى 
قبل وقتهاء كلام فيه نظر؛ لأن من صلى العصر فى أول وقتها يمشى الفرسخ وأكثر قبل 
أن ينقضى الوقتء وليس الوقت من الضيق على ما ذكره. 

ويدل على ذلك قول عمر بن النطاب فى وقت العصر: قدر ما يسير الراكب ثلاثة 
فراسخ. وقد قال سحنون: إن ذلك إلى اصفرار الشمسء فلا وجه لاعتراضهم على 
رواية مالك بهذاء ولا فرق بينها وبين رواية الليث إلا اللفظ؛ بل رواية مالك أشد 

وقولهم: إن هذه الرواية انفرد بها مالك» ئيس بصحيحء وقد تابيعه على ذلك ابن 
أبى ذئب من رواة الشافعى؛ عن أبى صفوان» عن عبدالله بن سعيد بن عبدالللك بن 
مروان؛ عن ابن أبى ذئب» عن الزهرىء؛ عن أنسء فقال فيه: «فيذهب الذاهب إلى. 
قياء» كما قال مالك. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: أخبرنا بذلك الشيخ الحافظ أبو ذرء فقال: 
أنبأنا بذلك أبو الحسن الدارقطنى» رحمه الله. 


لع الل ون ما 
أَذْرَكْتُ اناس إلا وك لصلرة الظهر بعَشبى 
الشرح: الظاهر من قوله: «ما أدركت 0 أنه يريد الصحابة: لأنه أدرك منهم 
وقد أخبر أنه أدركهم يصلون الفلهر بعشى» وإغا ذلك على معنى الإبراد فى الصيف 
ووقت الحرء وسيأتى بيانه بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
ويحتمل أن يكون أراد بذلك الإنكار على من أنكر تأخيرها عن وقت الزوال ثمن 
يرى ذلكء فأخبر أنه لم يدرك الناس إلا وهم يصلونها جماعة بعد أن يفىء الفىء 
ذراعاء وإذا فاء الفىء ذراعًا فهو أول العشى. 
ا 
وقت الجمعة 
7 - مَالِكء عَنْ عَم أبى سُهِيْلٍ بن مَلِش عَنْ أيه أنه قال كيقة أرق 
00 لِعَقِيلٍ بن أبى طالب يوم لمع 3 تَطرّحُ إلى دار الْمَسْجَدٍ د الغريى» فَإِذًا 
عَشِىَ الطنيسة كلها نك الحدارء ترج حمر بن لطاب وَصَلَى الُْمعة. 
َال مَالِكُ: ثم ترْحمٌ بَعْدَ صَلاة الْحْمُعَةٍ فقيل قَائلَة الضّحَاء. 
الشرح: قول مالك بن أبى عامر: وكنت أرى طنفسة لعقينل بن أبى طالب يوم 
الجمعة»: الطنافس هى البسط كلهاء واحدتها طنفسة. كذلك روينا بالكسر» ووقع فى 
كتابى عقيدًا طنفسة بالكسرء وطتقسة بالضم. 


.١١ النديث فى الموطأ برقم‎ ١ 
يصلون الظهر بعشى: قال فى الاستتكار: قال مالك: يريد الإبراد بالظهر. وفى النهاية‎ )١( 
والمطالع: العشى ما بعد الزوال إلى القروب» وقيل: إلى الصباح.‎ 

.١7 الحديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 
الطئفسة: بكسر الطاء والغاء وبضمها وبكسر الطاء وفتح الفاء البسإط الذى له حمل رقيق‎ )١( 
ذكره فى النهاية. وقال فى المطالع: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاءء ويجوز ضمهما و كسرهما.‎ 
وحكى أبو حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء. وقال أبو على القالى: بفتح الفاء لا غير وعى‎ 
يساط صغير. وقيل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع. وقيل: قدر الذراع. انتهى. انظر:‎ 
(تنوير الحوالك ص ؟1؟).‎ 


وقال أبو على: الطنفسة بالفتح وعرض الطنفسة الغالب منهاء والأكثر من جنسها 
ذراعاء وإنما كانت تطرح يجلس عليها عقيل بن أبى طالب ويصلى عليها الجمعة. 
ويحتمل أن يكون سجوده على الحصبء وجلوسه وقيامه على الطنفسة. 

وقد روى فى العتبية عن مالك أنه رأى عبدالله بن الحسن بعد أن كير يصلى على 
طنفسة فى المسجد يقوم عليها ويسجد ويضع يديه على الحصب. ومعنى ذلك أن 
السجود على الطنافس مكروه عند مالك وكذلك كل ما ليس من نبات الأرض باقيًا 
على صفته الأصلية» فإنه يكره السجود عليه؛ إلا أن يكون من ضرورة شدة حر أو 
بردء وهذا الجدار وإن كان غريبًا فليس يحقيقة الغرب؛ لأن قبلة مسجد النبى 88# 
ليست إلى وسط الجنوب وانحرافها إلى المشرق كثير» فجداره الغربى الذى يكون له 
الال قبل الزوالء ولكنه لا يمتد الذراعين ونحوهما بقدر الطنفسة إلا بعد الزوال» وإنما 
يقع التحديد بذلك عند من عاين الموضع أو عرف السعة ومقدار ارتفاع الحائط. وقال 
الداودى: إنما ذلك فى الشتاء لامتداد الظل واتحراف الجدارء فيكون له ظل قيل الفىء. . 

ويحتمل أن يكون هذا الحائط قد غيرٌ عما كان عليه فى زمن النبى يل برفع ووضع 
رف عليهء فإن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قد زاد فى المسجدء وما رواه اليبخعارى», 
قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربى» حدثنى أبى» قال: حدثنا إياس بن أبى سلمة بن 
الأكوع» حدثتى أبى» ركان من أصحاب الشجرة؛ قال: كنا نصلى مع النبى يك فى 
الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه» فيحتمل أن تكون الحيطان فى ذلك, 
الوقت ليس لها علو ولا رف تقتضى الظل فى أول الزوال؛ أو يكون ير ابن أبى 
سلمة. عن حيطان معتدلة إلى الجنوب من دور المدينة وغيرها. 

وروى ابن زياد عن مالك معنى ذلك أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل 
ممدود وقد زاغت الشمس. 

فصل: وقوله: «فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخنط.اب فصلى 
الجمعة,. يعنى أن وقت خروج عمر بن الخطاب إلى صلاة الجمعة هو إذا غشى 
الطنفسة كلها ظل الجدار على هيئته التى كان» وإن جاز أن يكون ظله قد غشى 
بعضها قبل خختروج عمر. وقيل: وقت الصلاة الزوال. 

وقوله: وفصلى اجمعة». قال اللحيانى: يقال المجمعة» وابلجخمعة يريد أنه حطب ثم 
صلىء لكنه اقتصر على علم السامع بالأمر المعتاد المشروع فى ذلك. 


وقوت الصلاة 0 ا ا ا 

مسألة: وأما بسط الطنفسة فى المسجد, فقّد روى ابن حبيب عن مالك أنه لا بأس 
أن يتوقى برد الأرض والحصباء بالحصر والمصليات فى المساجدء يريد بالمصليات 
الطنافس» وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكئع فيه على وساد؛ ومعنى أن الجلوس 
على الفراش والاتكاء على الوساد ينافى التواضع المشروع فى المساجدء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم نرجع فنقيل قائلة الضحاء بفتح الضادء والمدحر الشمس» 
والضحى بالضم والقصر ارتفاعها عند طلوعهاء قال ذلك أبو عبدالللك القطان. وقال 
أبو على فى الممدود والمقصور: وبعض اللغويين يجعل الضحى والضحاءء مثل التعماء 
والنعمى» وبعضهم يجعل الضحى من حين طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جد ثم يعود بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف النهار. 

وبعضهم يجعل الضحى حين تطلع الشمس» والضحاء إذا ارتفعت» وإنما يعنى بذلك 
فى الحديث أنهم كانوا يرجعون بعد صلاة الظهر فيدركون ما فاتهم من راحة قائلة 
الضحاء بالتهجير إلى صلاة الجمعة لأن سنتها أن يهجر إليها قبل وقتهاء وأن تصلى فى 
أول وقتها لأن فى تعجيلها إدخال الراحة على الناس بسرعة رجوعهم إلى منازلهم. 

مسألة: وأول وقت الجمعة زوال الشمس» وآحر وقتها عند ابن القاسم وأشهب 
ومطرف آخخر وقت الظهر على حسب انقسامه فى الضرورة والاختيار. وآخر وقتها 
عند ابن عبدالحكم وابن الماحشون وأصبغ, إلى صلاة العصر. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة يدل من الفلهر» فوجب أن يكون وقتها كوقتها. 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن الجمعة من شرطها الجماعة» وهى مبنية على الاختيار 
والفضيلة» فلا يجوز أن يؤتى بها فى وقت الضرورة؛ لأن ذلك يخرجها عن موضعها. 

-١‏ مَالِكء عَنْ عَمْرِو بن يَسْتَى الْمَازِنَى» عن ابْن أبى سَلِيط أن عُثْمَانَ بْنَّ 
عَفَانَ صَلَى الْجْمُعَة بِالْمَدِينةِ وَصَلَى الْعَصْرٌَ بمِلّل0"©. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ للتؤجير وَسْرْعَةٍ السيرٍ. 

الشرح: قوله: «أن عشمان بن عفان رضى الله عنه صلى الجمعة بالمديية وصلى 


م8١‏ - الحديث فى الموطأ يرقم .١1‏ 
)١(‏ علل: بفتح الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة واللمدينة على تسعة عشر ميلا من 
وعشرين ميلا حكاهما ابن رشيق. انظر: (تنوير الحوالك ص8 .)١‏ 


العصر علق)». يقتضى أنه صلى الجمعة فى أول وقتها لأنه قد علم من حال عثمان أنه 
إغما صلى العصر فى وقتها المختارء ولولا ذلك لم يفد قوله تعجيل الجمعة. وقال ابن 
حبيب وعيسى بن دينار: بين المدينة وملل ثمانية عشر ميلاء وفسر ذلك مالك بقوله: 
«وذلك للتهجير وسرعة السير يعنى إدراكه صلاة العصر فى وقتها عملل. 
#اع# 
من أدرك ركعة.من الصلاة 

غ+- مَالِك» عن ابن هام عَنْ أبى سَلَمة بن عَبْدِ الرَّحْمِء عَنْ أبى هُرَيِرة 

أن رَسُْول الله فيك قَالَ: : رمن م أَذْرَكٌ و 7 6 من الملاة قد أَذْرَلةَ الصّلاة00, 


4 - أحرحه البخارى كتاب الغسل برقم 75084. وكتاب مواقيت الصلاة برقم “وه ولاه 
٠ه‏ وكتاب الجمعة برقع ؟7١١١.‏ ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة يرقم /21». 
والترمذى كتاب الصلاة برقم .١9١‏ والنسائى كتاب لمواقيت برقم 4١هغ؛‏ 8١هء‏ ااه 
وكتاب المساحد برقم 144. وأبو داود كتاب الصلاة برقم ؟١4غ»‏ 89 2.١17١‏ واين 
ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة برقم ؟71١١.‏ وأحمد بالمسند يرقم 9لا الاء 47 الا 
معئلاء هل ؤلاء ٠ئهلاء‏ .59لا لاءلالاء 96ولاء 6856. والبيهقى فى السئن الكبرى 
٠١7/٠‏ كتاب الجمعة» باب من أدرك ركعة من الجمعة» عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح 
السنة 434/7” كتاب الصلاة» باب من أدرك شيئا من الوقت» عن أبى هنريرة. وعبدالرزاق فى 
الصنف 581/7 كتاب الصلاقء باب من أدرك ركعة أو سجدة برقم 5759 عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: لا أعلم اتلاقًا فى إستاد هذا الحديثء ولا فى لفظه عند رواة الموطأء 
عن. سالك. وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب» إلا أن ابن عيينة رواه عن الزعرى» عن 
أى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَل: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك لم 
يقل: «الصلاة». والمعنى المراد فى ذلك واحد. وقد روك نافع بن زيدء عن ابن الهادء عن 
عبدالوهاب بن أبى بكرء عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يك قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلهاء وهذه لفظة لم 
يقلها أحد عن اين شهاب غير عبدالوهاب هذاء وليس بحجة على من خخالفه فيها من أصحاب 
ابن شهاب» على أن الليث بن سعد قد روى. هذا الحديث عن ابن الهادء عن اين شهابء لم 
يذكر فى إستاده عبدالوهاب: وله حاء بهذه اللفظة أعنى قوله: ووفضلهاء. وقد روى عمار بن 
مطرء عن مالك» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قدال رسول اللدقق: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ووقتهاء. وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن 
مطرء وليس ممن يحتج به فيما حولف فيه. - 


وقوت الصلاة ببب00000 0 ا 

الشرح: قوله 28: «فقد أدرك الصلاةي لايجوز أن يريد أنه قد أدرك جميعها 
بالفعل» وإنها المراد أنه أدرك حكمهاء مثل أن يدرك ركعة من صلاة الإمام فيكون 
مدركا لصلاة الجماعة» وإن صلى من صلاته ركعة فى الوقت فيكون مدركا لوقتهاء 
وإن صلى بعض صلاته بعد وقتهاء وليس ذلك أن فضيلة الإدراكين واحدة لأن من 
أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها أتم فضيلة من الذى أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه 
من آخحر ركعة منها. 

وكذلك من صلى جميع صلاته فى وقتها أتم فضيلة من أدرك ركعة منها فى وقتهاء 
إلا أنهما اتفقا فى حكم الأداء والجماغةء فإذا ثبت ذلكء فإن الإدراك فى الوقت 
والجماعة يختلف» فلا يكون مدركا للركعة فى الوقت إلا أن يدرك منها مقدار ما يكبر 
فيه للإحرام» ويقرأ بعد ذلك بأم القرآن» ثم يركع فيطمئن راكعًا ثم يرقع رأسه فيطمئن 


وقد أحبرنا محمد بن عمروسء حدثنا على بن عمر الحافظ, حدثنا إيراهيم بن حمادء حدثنا 
يعقوب بن إسحاق القلزبى: حدثنا أبو على الحنفى» حدثنا مالك» عن الزهرى: عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة» عن التبى يل قال: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل؛ لم 
يقله غير الحنفى» عن مالكء والله أعلم. ولم يتابع عليه وهو أبو على بن عبيدالله بن 
عبدالجيد الحنفى. 

وقال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: «فقد أدرك الصلاة, فإنه قد اعتلف فى معناه فقالت 
طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك: أنه أدرك وقتها. 

وحكى أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سنعد الداودى فى كتابه الموحز عن داود بن على 
وأصحابهء قالوا: إذا أدرك الرحل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلى الركعات الثلاث فقد 
أدرك الوقت فى جماعة وثوابه على الله عز وحل. 

قال ابن عبدالبر: هؤلاء قوم حعلوا قول رسول الله يَل: ومن أدرك ركعة .من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة, فى معنى قوله وَلهِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» فليس كما 
ظنواء لأنهما حديئان» لكل واحد منهما معتى. وقال آخحرون: من أدرك ركعة من الصلاة ققد 
أدرك قضل الجماعة لأن صلاته صلاة جماعة فى فضلها وحكمهاء واستدلوا من أصولهم على 
ذلك بأنه لا يعيد فى جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. وقال آحرون: معنى هذا. 
الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة: مدرك لحكمهاء وهر كمن أدرك جميعها فيما يفوته من 
سهو الإمام وسجوده لسهوه؛ ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم لزه حكم صلاة 
المقيم» وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة. انظير: (التمهيد كتاب وقوت الصلاة 
حديث أول لابن شهاب عن أبن سلمة) 


قائمًء ثم يسجد فيطمئن ساجدء ثم يجلس فيطمئن جالساء ثم يسجد فيطمئن ساجداء 

ثم يقومء فهذا أقل ما يكون به مدركا لحكم الوقت. حكاه القاضى أبو محمد 

عبدالوهاب. 

وأما إدراكه صلاة الإمام» فهو أن يكبر لإحرامه قائمّاء ثم يمكن يديه من ركبتيه 
راكعًا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. قاله ابن القاسم عن مالكء لأن الإمام 
يحمل عنه القراءة والقيام لها ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام ولا القيام يسيبها على ما قاله 
ابن الموازء لأن الإحرام عقدا الصلاة وموضع النية» فلابد له من الإتيان يما لا يحمله عنه 

الإمام قبل رفع رأسه من الركوع الذى هو تمام ركوعها. 

يبين ذلك أنه لا حلاف أن للمأموم الدحول مع الإمام مالم يرفعء والاعتداديما 

يعمله معه من الصلاة وأنه لا يعتد ما يعمله معه إذا دل فى الصلاة بعد الركوع, 

فوجب أن يكون ذلك آخر عمل الركوعء؛ ولذلك جاز للمأموم إذا أدرك الإمام راكعًا 

واف أن يرفع رأسه من ركوعه قبل أن يدرك هو الصف أن يدخل فى الصلاة ويركع 
ويدب بعد ذلك حتى يصل إلى الصف فثبت أن إدراك الإمام يحصل عا يخاف أن يفوت 

به وهو رفع الرأس من الركوع. 

8- مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ يْنِ الطاب كان يُقَول: إِذا فاتك 

الكعَة فَقَدَ فَاتَنِكَ السسّجْدَة. 

الشرح: قوله: «إذا فاتتك الركعة فقد فائتك السجدة», يعنى أنه يفوت الاعتداد - 
بهاء لأن إدراكها من جهة الفعل مشاهدء ولا لاف بين الأمة أن من أدرك سجدة مسن 

صلاة الإمام؛ فإنه لا يعتد بها وَإِنما يعتد بها إذا أدرك الركعة. 

١‏ - مَالِك أنه يَلْعَهُ أن حَبد الله بن عُمَرَ وَرْئد بن ناسو كَانَا يقُولان مَنْ أذْرَكَ 

الركعَة فَقَدْ أَذْرَكَ السسّحْدَة©. 

٠‏ - أخرحه ععتاه أحمد 7١/7‏ عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 7٠٠١/9‏ كتاب 
الصلاة: وعزاه لمسلمء عن أبى هريرة. 

5 - الحديث فى الموطأ برقم 15. 

)١(‏ قال ابن عبد البرفى التمهيد :)١71/1(‏ ذكر ابن أبى شيبة» عن يحيى بن آدم قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة» عن على» رضى الله عنه» قال: لا يعتد بالسجود 
إذا لم يدرك الركوع» قال: وحدثنا يبى بن أآدى حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى 

ْ الأحخوص» وهبيرة» عن عبدالله قال: إذا لم يدرك الركوع فلا يعتد بالسجود. 


وقوت الصلاة ااا ااا 1 0 ااا 

الشرح: قولهما: ومن أدرك الركعة, فقدأدرك السجدةي. يريد أن بإدراك 
السجدة الاعتداد بهاء وهذا إنما يكون فى صلاة الجماعة» فمن أدرك الركعة من صلاة 
الإمام؛ فإنه يعتد بالسجدة التى بعدها ولا يصح مثل هذا فى الوقتء فإنه يدرك الركعة 
فى الوقت من لا يدرك السجدة. 

- مَالِك أنه بَلَعَهُ أن أبَا هُرَيْرَةٌ كان يُقُولٌ: مَنْ أَذْرَكَ الرَكمّة فَقَدْ أَذْرَكَ 
اده وم فائة قاعة آم الفزآن ققد ناته سزة كيد 

الشرح: معنى ذلك أن من أدرك الركعة فقد أدرك الاعتداد بالسجدة وليست 
فضيلة من أدرك الركعة قراءة كفضيلة من أدرك القراءة من أولهاء وأشار من ذلك إلى 
فضيلة حضور قراءة أم القرآن؛ لأنها أعظم فضيلة من قراءة الركعة. 

وقد قال اين وضاح والداودى: إن تلك الفضيلة قول المأموم: آمين» عند قول 
الإمام: ولا الضالين» لما روى عن أبى هريرة أنه قال للإمام: لا تسبقنى بآمين» فنبت . 
بذلك أن لإدراك هذا الموضع من القراءة مزية على غيره؛ إلا أن ظاهر قوله هاهنا 
يقتضى أن الفضيلة التى أدرك إنما هى يجميع قراءة أم القرآن لأن حضور قراءة جميعها 
فضيلة: يدخل فيها فضيلة إدراك آمين وغيرها. 

وفى هذا الأثر معنى آخخرء وهو أن من جاء فوجد الإمام راكمًا كبر وركع ولم يقرا 
بأم القرآن» ويتبع الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ولذلك وصفه بأنه قد فاته قراءة أم 
القرآن ولو كان من حكمه أن يقرأ بأم القرآن قبل اتباع الإمام لما وضف بفوات ذلك 
كما لا يوصف بفوات تكبيرة الإحرام. 

و« 
ماجاء فى دلوك الشمس وغسق الليل 
10-- مَاِك» عَنْ نَافٍِ أن عبد لل بن عُمرَ كان يقول: ُلُوكُ الشّمس مَيْلهًا. 


.١1/ الحديث فى الموطأ برقم‎ - ١١ 
وفاته يرٌ كثيره: قال ابن وضاح وغيره ذلك لموضع التأمين وما يترتب عليه من غفران ما‎ )1( 
تقدم من ذنبه. انظر: (تنوير الحوالك ص 7؟).‎ 

8 - الحديث فى الموطأ برقم .١4‏ عزاه السيوطى فى تنوير الحوالك لابن مروديه فى تفسيره من 
طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا. 1 


الشرح: قول عبدالله بن عمر حجة فى اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى 
ذلك من العلم بالشريعة وصحبته النبى #ق والدين والورع؛ وإذا كان يحتج بقول امرئ 
القيس والنابغة فى اللغة» فبأن يحتج بقوله أولى» والميل بتسكين الياء فيما ليس بخلقة 
ثابتة» يقال: مالت الشمس ميلاء وقال الله تعالى: لإفلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة 4 [النساء: »]١1‏ وأما الخلق والأجسام فبفنتح الياءء يقال: فى أنفه ميل» 
وفى الحخائط ميل. 

- مَالِكء عَنْ دود بْنِ الْحْصيِن قَالَ: أخبرَتى حير" أن عَبْدَ الله بْنَ 
باس كان يقول: ذُلُولكُ الّمْس إِذَا قَاءَ الم وَخَسَقْ اللي احْتمَاعٌ اليل وَظلمية. 

الشرح: دلوك الشمس واقع على كل ميل لهاء فابتداء دلوكها إذا زالت الشمسء» 
وهو أول وقت الظلهرء وإذا فاء الفىء ذراعاء وهو دلوك أيضاء وهو عند مالك وقت 
إقامة صلاة الجماعة فى المساجد» وبذلك كتب عمر إلى عماله» وما بعد ذلك إذا صار 
ظل كل شىء مثله» وهو وقت العصر إلى آخر وقتها دلوك أيضّاء وما بعد ذلك من 
غروب الشمس دلوك أيضاء وهو حد لدحول وقت عتلاة المغرب.. 

ولذلك روى بججاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوك الشمس غروبهاء فاسم الدلوك 
واقع على ذلك .كله. فيحتمل أن يعتقد فى الآية أنها تتناول ما ذكرناه من جهة العموم 
ويحتمل أن يعتقد فيها بعض ذلك إذا دل عليه الدليل» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته»؛ وصف الليل بالاجتماع؛ وإففا 
هو فى الحقيقة الوقت ولا يوصف بالإجتماع وإنما يجتمع بذلك ظلامه. 

وقوله: روظلمتهىي, عطف على الاجتماع: والمراد بذلك سواده. 

د 0 
جابع الوقوت 
٠‏ - مَالِك» عَنْ نام عن عب الله بْنٍ عمَرَ أن رَسُول الل 8 قَالَ: «اليى 


9 - الحديث فى الموطأ برقم 15. 
)١(‏ مخبر: قال فى الاستذكار: هو عكرمة» وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب 
فيه. 


٠‏ - أخخرجحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة يرقم 577. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة- 


تفوتة” صلاة الْعَصرٍ كأنما وير أَهْلَهُ ومَاله",. 


-برقم 17. والترمذى كتاب الصلاة برقم والنسائى كتاب الصلاة برقم 4/ا4. وأيو 
داود كتاب الصلاة برقم 4 .4١‏ وابن ماحه كتاب الصلاة برقم 540. وأحمد بالسند يرقم 
لمق لانكقف بكلا قكيف ولزلف لقلف الاقف كلاف 157 125 
والدارمى كتاب الصلاة برقم 1770 171. وعيدالرزاق بالمصئف برقم ٠١14‏ 
عن ابن عمر 48/1 0. وابن حزعة برقم ها عن ابن عمر. واليغوى بشرح السنة 7١17/1‏ 
عن اين عمر. 

)١(‏ اختلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث فقيل هو فيمن لم يصلها فى وقتها الختار 
وقيل: هو أن تفوته بغروب الشمسء قال الحافظ مغلطاى فى موطأ ابن وهب: قال مالك: 
تفسيرها ذهاب الوقت. وقال الحافظ ابن حجر: قد أحرج عبدالرزاق هذا الحديث من طريق 
اين حريج عن نافع وزاد فى آحره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعمء قال: وتفسير 
الراوى إذا كات فقيهًا أول. قلت: وقد ورد مصرحًا برفعه فيما أحرحه ابن أبى شيبة فى 
المصئف عن هشيم عن حجاج عن ثافع عن ابن عمر مرفوعًا: ومن ترك العصر حقى تغيب 
الشمس من غير عذر فكأئما وتر أهل وماله, وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد 
مفسرًا من رؤاية الأوزاعى فى هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن تدحل الشمس صفرة. وقال 
الحافظ ابن حجر: ولعله مبنى على مذهيه فى روج وقت العصر. وقال مغلطاى فى علل ابن 
أبى حاتم: من فائته صلاة العصرء وفواتها أن تدحل الشمس صفرة» فكأئما وتر أهله وماله. 
قال أبو حاتم: التفسير من قبل نافع. وقالت طائفة: المراد فواتها فى الجماعة لما يفوته من 
شهود الملائكة الليلية والنهارية. ويؤيده ما أرحه ابن منده يلفظ: «الماتور أهله وماله من وتر 
صلاة فى جماعة وهى صلاة العصره وروى عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتئه ئاسيًا وسشى 
عليه الترمذى. وقال الداودى: إنما هو فى العامدء قال النووى: وهذا هو الأظهر. 

وقد احتلف أيضًا فى تخصيص صلاة العصر بذلك فقيل: نعم لزيادة فضلها ولأنها الوسطى 
ولأنها تأتى وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أعمالهم ولاحتماع 
المتعاقبين من الملائكة فيهاء وهذا ما رححه الرافعى فى شرح المسند والنووى فى شرح مسام. 
قال اين عبد البر: الحق أن الله يخص ما يشاء من الصلوات مما شاء من الفضيلة. وقال ابن 
عبدالبر: يتمل أن الحديث رج جوايًا على سوال السائل عمن تفوته العصر وأنه لو سل عن 
غيرها لأحابه.كثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك خصوصًا وقد ورد الحديث من 
رواية نوفل بن معاوية الدئلى بلفظ: ومن قاتته الصلاة, ويلفظ ومن فاتته صلاة, ولم يخص 
العصر. انظر: (تنوير الحوالك صا 4 7). 1 

(1) وتر أهله وماله: قال المخطابى وغيره: معناه نقص أهله وماله وسليهم فبقى وترًا بلا أهل 
ولا مال» فليحذر من إصابة يطلب بها وتراء والوتر الجمناية التى يطلب تارهاء فيجتمع عليه 
غمان» غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الئأر ولذا قال: وتر ولم يقل: مات أهله. وقال- 


الشرح: احتلف أصحابنا فى معنى الفوات في هذا الحديث» فقال ابن وهب: إنما 
ذلك لمن لم يصل فى الوقت المختارء وهو إلى أن يصير ظلك مثليك. واغحتار هذا القول 
الداودى: وذكر سحنون فى تفسير حديث النبى #ُ: «من أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصري.ء فقال: يريد فيما ترى وقتها فى الحديث 
الذى جاء: والذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهي» هو الذى تغرب عليه 
الشمسء ولم يدرك منها شيئاء واقار هذا القول أبو محمد الأصيلى» وقال: الفوات هو 
أن يصلى بعد أن يذهب النهار كله وهذا أشبه بلفظ الفوات. 
وقد روى التأويلان عن نافع» فروى ابن جريج بإثر هذا الحديث؛ قلت لنافع: حتى 
تغرب الشمس. وروى الوليدء عن الأوزاعى؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ظيَقه: 
ومن فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدحل الشمس صفرة:» فكأنما وتر أهله ومالهى. 
ومعنى الفوات أن لا يمكن الأداء فى الوقت» وهو قد روى عن سالم بن عبدالله أنه 
قال: ذلك فى الناسى. 
فصل: وقوله: ووتر أهله وهالهي. يحتمل أن يريد به أن وتر أهله وماله فوات ثواب 
يدخر له؛ فيكون ما فاته من ثواب صلاة العصر فى وقتها مئل مافات الموتور من 
الثواب ازيل الذى وعده الله على وتر أهله وماله فى سبيل الله» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن ما فاتته الصلاة يلحقه من الأسف على ذلك عند معاينة الثواب مثل ما يلحق من وتر 
أهله وماله. 
وقال الداودى: معناه أنه يجب عليه من الاسترجاع مايجب على من وتر أهله 
وماله؛ لأن من فرط فى صلاته فقد أتى كبيرة يجب عليه الأسف والندم عليها والتوبة 
منها. وهذا الذى ذكره الداودى إنما يتوجه على من ترك الصلاة عامدًاء وأما من تركها 
ساهيًا أو ناسيّاء فلا يجب عليه شىء من ذلك ولا يعتنع أن يكون قد فاته من الشواب 
مثل ما فات من وتر أهله وماله دون ثواب أو يلحقه من الأسف عند معاينة ما فاته من 
الثواب ما يلحق من وتر أهله وماله. 
وعلى أن ما قاله من أن من وتر أهله وماله يجب عليه الاسترحاع ليس بصحيح: بل 
لا يحب عليه شىء من ذلك وإنما يجب عليه الصبر والتسليم؛ وإن استرجع مع ذلك 
-الجوهرى: الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك دمه ويقال أيضًا: وتره حقه: أى نقصه. 
وقيل: الموتور من أحذ أهله ومالهء وهو ينظرء وذلك أشد لغمه. انظر: (تنوير الحوالك 
ص4 .)1١‏ 


فحسن لقوله تعالى: #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
[البقرة: 57١]؛‏ وقد روى ابن حبيب عن مالك أن معنى من وتر أهله: انتزعوا منه 
١‏ - مالِكء عن يَحْمَى إن سيار أن عُمَرَ بْنَ الطاب انْصّرّف مِنْ صّلاةٍ 
امر تعدالة هد الْعَصْرٌ فَقَالَ عُمّرٌ: مَا حَبّسَكَ عَنْ صَّلاةٍ العَصْرٍ ؟ 
لَهُ الرَحُلُ غُذْرًا. فَقَالَ عُمَرُ: طَففت2©. 
0 ٍِ : قَالَ مَالِك: ونال لك شَئء وَقاءٌ وتطفيف. 
الشرح: ذكر الداودى أن الرجحل الذى لم يشهد العصر مع عمر بن الخطاب. هو 
عثمان بن عفان» وذكر غيره أنه ابن حديدة صاحب النبى 89. 
وقول عمر له: وطففت». أى نقصت نفسك حظهاء يريد أنه نقص حظها من 
فضيلة الجماعة المقصودة فى مسجد النبى يي لأنه لا يمكنه أن يصلى فيه جماعة إذا كان 
له إمام راتيب قد صلى فيه؛ وإن كان هذا المعحاطب يدرك فضيلة المسجد بصلاة الفذ 
ويدرك فضيلة الجماعة فى غير ذلك المسجد. 


بعال" 


- مَإلِك» عَنْ يَشَى إن سسهيدا أنه كان يقولة: إن اْمصَلَئ ليُصَلّى الصّلاة 
رما كاله واكنهّاة ذا نقاي رقا اه 1 َفْضَلٌء مِن أَمْلِهِ وَمَاله". 


.7١ الحديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 
قال فى الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ أن هذا الرحل هو عثمان بن عفان. قال:‎ )١( 
وهذا لا يوحد فى أثر علته وإنما هو رحل من الأنصار من بنى حديدة. انظر: (تنوير الخوالك‎ 
صدة ؟).‎ 
(؟) طففت: أى نقصت نفسك حظها. والتطفيف فى لسان العرب: هو.الزيادة على العدل‎ 
.)١هص والنقصان منه. انظر: (لسان العرب مادة (طفف). وتنوير الحوالك‎ 

١‏ - وأحرجه الدارقطنى 748/١‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف 84/١‏ عن طلق بن 
حبيب مرسلا. 
(1) قال اين عبدالير: هذا - يعنى الحديث - له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رآيا 
وقد ورد نحوه من طرق مرفوعاء فأحرحه الدارقطنى فى سنئه من طريق عبيدالله بن موسى عن 
إبراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ولكّ: وإن أحدكم ليصلى 
الصلاة وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله ومالهن. وأرحه ابن عبدالبر من- 


الشرح: قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد: لا يعجبنى ذلك» ويصلى الناس فى 
أول الوقت ووسطه وكره التضييق فى ذلكء» ووجه كراهية مالك لهذا الحديث أن 
ظاهره يعارض الحديث الذى لا خلاف فى صحته من قوله 8َّظِ: «الذى تفوته صلاة 
العصر كأغا وتر أهله ومالهو. فجعل ف من فاتته صلاة العصر كأنًا وتر أهله ومالى 
وحعل يحيى بن سعيد من صلى الصلاة فى بعض وقتها ولم يفته الوقت أنه قد فاته منه 
بفوات أوله ما هو أعظم من أهله وماله» فجعل'فى فوات بعض الوقت أعظم ما جعله 
النبى فك فى فوات جميعه. وفى ذلك أشد التضبيق على الناس. 

وقد ذهب أشهب إلى قول يحيى بن سعيد, فقال: من صلى العصر فى تغير الشمس 
فقد فاته من وقتها أفضل من أهله ومال ولا أقول فاته الوقت كله حتى تغرب 
الشمس» فجعل قول يحيى بن سعيد على فوات الوقت المختار» وكان هذا ينحو إلى 
تأويل ابن وهب فى حديث ابن عمرء والله أعلم. 

مَالِك: مَنْ أَذْرَكَ القت وَهُوَ فى سَفرء فأخرٌ الصّلاة سَاهًِا أَوْ نايا حَنَى قَدِمٌ 
على أَمْلِهِ أنه إن كان قَدِمَ عَلَى أَمْلِهِ رَهْوَ فى الْوَقتء فَلَيْصَلٌ صّلاة الْمُقِيِمٍ وَإِن 


كان قد قدمَ وَقَد ذهب الوقتء فيصل صّلاة الْمُسَافِرِ؛ لأنة إنمًا يَقضى يشل الْذى 
كان عليه 


قَالَ مَالِك: وَمَذَا الأمْرٌ مّوَ الْذِى أَدْرَكْتْ عَلَيْهِ التاسّ وَأَمْلَ العم يبَلدِنا. 

الشرح: قوله: ومن أدركه الوققّت فاخر الصلاة ساهيًا أو ناسما. السهو: الذهعول 
عن الشىء» تقدمه ذكر أو لم يتقدمه, وأما النسيان, فلابد أن يتقدمه الذكرء فمعنى 
قوله هذا من غفل عن الصلاة فلم يذكرها فى الوقت حملة أو غفل عنها بعد أن ذكرهاء 
فحكمه ما ذكر. 

ويحتمل أيضًا أن يأتى باللقظين لاحتلافهما وإن كان معناهما واحدًا كقوله تعالى: 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون) [ص::/ء الحجر: »]7٠١‏ وإنما كان عليه أن يصلى 
صلاة الحضر إذا قدم على أهله فى وقت الصلاة مؤد لها فى وقتها فى الحضرء وقد كان 
المصلى غفيرًا بين أداء الصلاة فى أول الوقت وفئن وسطه وآخرهء فلما لم يصل فى أول 


-طريق شعبة عن سعد بن إيراهيم عن الزهرى عن ابن عمر أن النبى ول قال: «إن الرحل 
اليدرك الصلاة وما فاته منها خبير من أهله وماله». 


الوقت ولا فى وسطه تعينت عليه الصلاة فى آخرهء وكان ذلك وقت وجوبها عليه 
وهو فى ذلك الوقت من أهل الحضرء فوحبت عليه حضرية» وكذلك لو ترك الصلاة 
فى الحضر ساهيًا أو ناسيًا وسافر فى بقية من وقتهاء فإنه يصليها سفرية: هذا قول جماعة 
الفتهاء. 

وقال جاهد: فرضه الإتمام» والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #وإذا ضربعم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: :]٠١١‏ ولم يفرق بين 
آخر الوقت وأوله. 

ومن جهة المعنى أن الاعتبار فى صفتها بوقت وجوبهاء ووقت الوجحوب من وقتها 
غير متعين على ما بيناهء وله تعيينه فى أى جحزء شاء منه؛ والتعيين إنما يكون بالفعل دون 
النية والقول» فإذا أخرها حتى سافر فى آخحر الوقتء» فقد عين وقت الوحوب فيه وهو 
فى حال سفره» فلزمته سفرية. 

مسألة: والمقدار الذى يراعى من أدرك الوقت فى ذلك ركعة من الصلاة المنسية» 
فإن كانت العصرء فمقدار ركعة, وإن كانت الظهر والعصرء فمقدار ثلاث ركعات 
فأكثر؛ لأنه يصلى الظلهر ركعتين وتيقى ركعة العصرء وإن كانت العشاء الآخرة 
فمقدار ركعة فأكثرء وإن كانت المغرب والعشاءء فاختلف أصحابنا فى هذا الأصل إذا 
حرج لمقدار ثلاث ركعات؛ فعلى قول سحنون وابن عبدالتكم: يصلى العشاء سغرية» 
وعلى قول ابن القاسم وأصبغ: يصليها حضرية. 

فصل: «وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر» لأنه إنما يقضى مثل 
الذى كان عليه هذا مذهب مالكء رحمه الله وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: 

والدليل على ما نقوله؛ أن هذه صلاة مقضية» فوجب أن تقضى على حسب ما 
تؤدى عليه من قصر أو إتمام» أصله إذا نسيها فى الحضر ثم ذكرها فى السفر. 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى إشرافه: من نسى صلاة سفرية» فذكرها فى الحضر 
فالأولى أن يقضيها سفرية» فإن أتمها كره له ذلك وجازء ومن رأى من أصحابنا أن 
القصر فرض المسافر» قال: يجب قصرهاء وأما إذا ذكرها فى السفرية» فإنه يقضيها 
سفريةء فجعل لذكرها فى الحضر تأثيراء وهذا فيه نظره والله أعلم. 
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ررحت مِنْ وقتٍ الْمَغربِ. 

الشرح: قوله: «الشفق الحمرة» قد تقدم الكلام فيه مع أبى حنيفة» وقوله بعد هذا: 
و ولت لغرب جرع زرب التسلؤو» تصريى ميو انان رقت الغري يناك بار 
أوقات الصلوات وأنه ينتهى إلى مغيب الشفقء وقد تقدم الكلام عليه. 

وقال الداودى: إن معنى ذلك فى المسافر الذى يجد به السير ويريد الجمع بين 
العمشاءين» وهذا عدول منه عن الظاهر مع أنه حجة عليه لأنه لا يجوز الجمع بين 
الصلاتين على الوجه الذى ذكر إلا فى الوقت المختار لهماء ولذلك لا يجمع بين الظهر 
والعصر بذلك السبب إلا على الوحه المخختار لهما. 

وقول مالك. رحمه الله» يقتضى فى هذه المسألة أن وقت الاشتراك للمغرب والعشاء 
ينقضى .عغيب الشفق وأن ما يعده يختص بالعشاءء وفى المجموعة عن أشهب ما يدل 
على أن ما بعد مغيب الشفق» هو وقت الاشتراك وأن ما قبله يختص بالمغربء ولا يتحه 
حينئذ على القولين وقت الاشتراك إلا.عقدار فعل كل واحدة من الصلاتين فيه بدلاً من 
الأحرى. 

ووجه قول مالك حديث أبى أيوب المراغى؛ عن عبدالله بن عمرو أن رسول 
الله و قال: : «وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» وفى حديث بريدة: ووصلى 


المغرب قبل أن يغيب الشفق». 
*3 - مَالِك» عَنْ نافع أن عَبْد الله ْنَ عُمَرَ أغمى عليه فَذَهَبْ عَقْلَهُ لم يَقْض 
الصّلاة. 
قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ فِيمًا تَرَى - وَاللهُ أغْلَمٌ - أن الوَقْتَ قَدْ ذَمَسَ» فَأمَا مَدْ أَقَافَ 
قن لوقعم نه يُصَلَى . 


الشرح: هذا الذى قاله مالك؛ رحمه الله» من أن من أغمى عليه» فذهب عقله حتى 
انقضى وقت الصلاة أنه لا قضاء عليه وإن لم يغم عليه إلا عن صلاة واحدة ولمقدار 
ركعة من آخر وقتها. ورواه عن ابن عمر رضى الله عنه» وهو قول أكثر العلماء» وهو 
الطاعر ين هلهب الشانتى: 
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وقال أبو حنيفة: إن أغمى عليه يومًا وليلة أو أقل من ذلك قضى الصلاة» وإن أغمى 
عليه أكثر من ذلك لم يقص من الصلاة ما أخر وقتها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يسقط فرض الصلاة كثيره» فوجحب أن يسقط 
فرضها قليله كالحيض» وسواء اقترن بذلك مرض أو عرا عنه. 

فصل: وقوله: وفأما من أفاق وقد بقى عليه بعض الوقت, فإنها عليه قضاء الصلاة 
التى أفاق فى وقتها للحديث الذى روى عن النبى يي أنه قال: ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصريء وهذا قد أدرك ركعة منها قبل أن 
تذيك العمت قرحي أن ركرق ندر كا للشيعها غل كنا قتا 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالوقت الذى يدرك الصلاة به المغمى عليه يفيقء والحائض 
تطهر, والصبى يحتلم؛ والكافر يسلم» هو وقت ضرورة؛ وقد مضى الكلام فى وت 
الاختيار» والكلام هاهنا فى وقت الضرورة» وذلك للظلهر والعصر إلى غروب الشمس» 
فمن أدرك من هؤلاء قبل غروب الشمس مقدار مس ركعات» فقد أدرك اللهر 
والعصرء وهذا للمقيم. 

وأما المسافر» فإنه يدرك الصلاتين .مقدار ثلاث ركعات» وإن لم يدرك الإ مقدار 
ركعتين» فقد أدرك العصر وفاتته الظهر. وهذا حكم المغرب والعشاءء فأما المقيم» فإن 
أدرك مقدار مس ركعات قبل الفجرء فقد أدرك الصلاتين» وإن أدرك مقدار أربع 
ركعاتء فقد قال مالك: يصلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب أدرك ركعة من 
العشاء. 

وهكذا روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن عبدالحكم وأصيغ» وروى 
القاضى أبو إسحاق فى ميسوطه عن محمد بن مسامة وابن الماجشون يصلئ العشاء 
دون المغرب؛ لأن وقت المغرب قد خرج. قال القاضى أبو إسحاق: والقياس ما قاله 
مالك 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى عندى أن أصحابنا اعتلفوا فى هذه 
المسألة لاختلافهم فى أصلين إليهما تعدت هذه المسألة.وعليهما ترتبت» وريما قيل 
أحدهما أصل للآخرء فأما الأصل الأول» قهو أن من أصحابنا من قال: إن ما بعد 
الزوال عدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختص بالعصر لا مشار كة فيه 
للظلهر» وإما يشتركان فيما بين هذين الوقتين» وإلى هذا ذهب القاضى أيو الحسن 
والقاضى أبو محمد وذكره القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه. 


وقال آخرون من أصحابنا: إن جميع الوقت من الزوال والعصر ا قبل الغروب 
للترتيب» فإذا سقط فرض العصر بوجه ما وبقى فرض الظهرء جاز أن يؤدى قبل 
الغروب يركعة أو ركعتين؛ ويكون المصلى لها فى ذلك الوقت مؤديًا لا قاضيًاء 
والمغرب والعشاء مثل ذلك على القول الأول ما بعد الغروب عقدار ثالاث ركعات 
يختص بالمغرب؛ وما قبل الفجر مقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختتص 
بالعشاء ووقت الاشتراك بينهما. وعلى القول الثانى: الاشتراك من وقت الغروب إلى 
طلوع الفحر. 

فقوجه القول الأول أن هذه صلاة فرضء فوجحب أن يكون لها وقت يختص بها 
كالصبح. 

ووحه آحر: وهو أنه لا حلاف فى أنه إذا ضاق الوقت عتهما أن الأولى تسقطء فلى 
كات الوقت مشتركا بينهما لوحب أن يكون المدرك الركعة مدركًا لهماء وأن تسنقط 
الآحمرة لتقدم الأولى فى الرتبة» فلما سقطت الأولى مع تقدمها وثبتت الثانية مع 
تأخيرهاء ثبت أن الوقت للثائية خاصة دون الأولى» يبين ذلك أن الوقت المشترك بينهما 
إذا اجتمعتاء قدمت الأولى على كل حال. 

ووجه القول الثانى: أن هذا وقت العصرء فوجب أن يكون وقنًا مشتركًا بينها وبين 
الظهرء أصله إذا صار ظل كل شىء مثله. 

ووحه آحرء وهو أن السفر لا ينقل أوقات الصلوات» ولذلك لم يجز أن ينقل اللهر 
إلى ما قبل الزوال ولا الفجر إلى ما قبل طلوع الفجر فلو لم يكن ما بعد الزوال.عقدار 
ركعتين وقتا للعصر فى الحضر لما جاز أن يكون وقنًا لهما فى السفر. 

والأصل الثانى: أنه إذا ضاق وقت الصلاتين» فهل يعتبر إدراك وقتها باعتيار وقت 
الأولى منهما أولا أو باعتبار وقت الآخرة أولاًء اختلف أصحابنا فنى ذلك قمنهم من 
قال: يبدأ أولاً باعتبار وقت الأولىء ومنهم من قال: يعتبر أولاً بإدراك وقت الثانية. 

مثال ذلك أن يفيق مغمى عليه لمقدار أربع ركعات قبل الفجرء فإن قلنا باعتبار 
وقت الأولى؛ فإنه مدرك لوقت الصلاتين لأنه يدرك ثلاث ركعات للمغرب» ثم ركعة 
من العشاءء وأن يبدأ ياعتبار وقت الأحرىء فإئه مدرك لوقت صلاة العشاء. 

فوحه القول:الأول: أن النظر فى وقت الصلاتين يجب أن يكون علبى حسب أآدائها 
من الترتيب» فيكون أولاً فى المغرب لأن الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاء. 


ووجه القول الثانئ: أن آخر الصلاتين أحق بآخحر الوقت بدليل أنة إذا ضاق الوقت 
عنهما تسقط الأولى» فكان الاعتبار فى الوقت بالثانية منهما عند ضيق الوققت» فإن 
فضل عنها من الوقت شىء كان للأولى» وإن لم يفضل شىءء سقطت الأولى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فالذى تحصل به الحائض مدركة للوقت أن تكمل طهارتها 
وتتمكن من الشرو ع فى الصلاة» وقد بقى عليها مته مقدار خمس ركعات قبل غروب 
الشمسء إن كانت مقيمة» أو ثلاث ركعات» إن كانت مسافرة» ولا يعتبر فى ذلك 
بوقت انقطاع الدم وإنما الاعتبار بوقت كمال شروط الصلاة» وكذلك الصبى يبلغ» 
فأما الكافر يسلم» فقّد قال اين القاسم وابن حبيب: يراعى وت إسلامه دون فراغه 
من طهوره؛ والفرق بينه وبين الحائض أنه عاص بترك الطهور والصلاة» ولا تعصى 
يذلك الحائض. أما المغمى عليه» فأحراه مالك مجرى الخائض لأنه مغلوب غير ملوم. 

وقال ابن حبيب: هو كالنصرانى يسلمء قال: ووحه ذلك أن المغمى عليه حين يفيق 
من الصلاة كالكافر وَإنما هو كالمحدثء وأما الحائض فليست من أهل الصلاة حتى 
تغتسلء» وما قاله غير مسلمء ولمنازعه أن يقول: إن المغمى عليه ليس من أهل الصصلاة 
لأن حدثه بمنعه من ذلك كالتى انقطع عنها. دمها. 

وحكى ابن سحنول فى كتابه عن أبيه؛ أن الكافر يسلم والمغمى عليه يفيق 
كالحائض يعد فراغها هن غسلها. وكذا حكى ابن حبيب فى واضحته عن أصبغ. قال 
القاضى أبو محمد: وهو القياس لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله. ولو وجبت عليه الصلاة 
بترك الإسلام لوحب عليه قضاء الصلوات قيل إسلامه. 

مسألة: ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب» فذكر صلاة نسيها قبل الإغماى فإنه 
يبدا بالصلاة التى نسىء فإن بقى بعد فراغها وقت للصلاتين أو أحدهما صلى ما أدرك 
وقته» وإن لم يدرك شيا لمن الوقتء فقد احتلف فيه قول ابن القاسمء فقال فى كتاب 
محمد: لا يصلى ظهرًا ولا'عصرًا. واخختاره أصبغ ورواه عن مالكء» وقال مرة أخصرى: 
يصلى ما أفاق فى وقته. ورواه القاضى أبو إسحاق عن محمد بن مسلمة. 

فوجه الرواية الأولى ما روى عن النبى يل «من نام عن صلاة أو نسيها قليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاى» فإذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات» استوعب 
الصلاة الأولى للوقت وسقط فرض ما بعدها لما كانت أحق منها بالوقت. 


ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظلهر والعصرء فلزمه الإنيان بهماء 


وإنما قدمت عليهما الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مخقص بهاء وذلك لا يسقط فرض 
الظهرء وهذا حكم إفاقة المغمى عليه وطهر الحخائض فى آخحر الوقت» فأما ما يطرأ من 
الإغماء والحيض فى آخر الوقت» فإنه يسقط فرض الصلاة إذا أدرك من وقتها مقدار 
ركعة فأكثرء فقد طرأ عليه ذلك» وهو مقيم لمقدار أربع ركعات قبل الغروب أو لمقدار 
ركعتين للمسافر سقط عنه فرض العصر. 

وإن كان ذلك لمقدار حمس ركعات فى المقيم أو ثلاث ركعات فى المسافر سقط 
عنه فرض الظطهر والعصرء ولو كان ذلك للقدار حخمس ركعات للمقيم.قبل الفجر سقط 
عنه فرض المغرب والعشاءء ولو كان لمقدار أربع ركعات قبل الفجر. فعلى قول مالك: 
يسقط فرض المغرب والعشاءئ وعلى رواية القاضى أبى إسحاق عن محمد ببن مسلمة 
وابن الماحشون: يسقط فرض العشاءء ويقضى المغرب. 

ولو كات مسبافرًا فطرأ ذلك عليه لكقدار ثلاث ركعات قبل الفجرء فعلى رواية 
القاضى أبى إسحاق عن عبدالملك ومعمد؛ يسقط فرض المغرب والعشاء لأنه قد أدرك 
جميع وقت العشاء ومقدار ركعة من المغرب. وعلى قول مالك: يسقط فرض العشاء 
ويقضى المغرب. 

مسألة: فإن طرأ ذلك على مقيم لمقدار ركعة مسن آخخر التهار» وهو ناس للعصرء 
سقط عنه فرضهاء ولو كان ناسيًا الفلهر مصليًا للعصر, ففى العتبية من رواية سحنوت 
وعيسى عن ابن القاسم: لا يقضى الظهر لأن ذلك وقتها. 

وروى يحبى» عن ابن القاسم: يقضى الغلهر لأنه قد فات وقتها قبل الإغماءء فرواية 
عيسى وسحنون مبنية على الاشتراك فى جميع الوقت ورواية يحيى مبنية على أن مسا قبل 
المغرب يختص بالعصر. 

وأخذ اين بيب فى هذه المسألة بالاحتياط» فإذا كان الاحتياط فى رواية عيسى 
وسحنون أذ يهاء وذكر أنه قول مطرف وأصبغ؛ وإذا كان الاحتياط فى رواية يحيبى 
أحذ بهاء وذكر أنه قول ابن الماحشون وابن عبدالحكمء فلو صلت امرأة الظلهر بشوب 
بحس والعصر بثوب طاهرء ثم ذكرت ذلك لمقدار ركعة من النهار لم تقض الفلهر فى 
قول ابن الماحشون وابن عبدالحكم وقضتها فى قول الآخرين لما فيه من الاحتياط 
للصلاةء والله أعلم. 

د ف 


4 - مَالِك» عَنِ ابن ها عَنْ سعد بن الحُسيبِ أن رَسُولَ الله وك حِينَ 
قفَل0" مِنْ ير أسْرَى”" حَتى إِذَا كَانَ مِنْ آعير اليل عرس" وَقَالَ إبلال:, 
ركذ نا الصبْح» ونام رَسول الله 2 وأمحابة: وَكلدُ بلالُما فد كُُ لك 
سعد إلى آله وَهُوَ مَُايلُ الْقَحرِء فَعَئهُ يه فلم يَسْعيقِظْ رَسُولُ الل قا 
ولا بلال» ولا أَحَد ين الركبي حَقّى صَرَبَئهُمٌ الّمْس فَمَزِعَ رَسُولُ اللو تقل 
َقَالَ بلالٌ: يا رَسُولَ اللِء أذ بتقميئ الْذِى أَععد بتفميك. فَقَالَ رَسُولُ اللو و8: 
«اقنَادُوا” . فَبَعَقوا رَوَاحِلَهُمْ وَافقَادُوا شَيْنَا نم أَمَرَ رَسُولُ الله يك بلالا فَأقَامَ 
الصّلاةء فَصَلَى بِهمْ رَسُولُ الل © المح نم قَالَ حون قَضَى الصّلاة: «مَنْ نببى 
الصّلاةً فَليْصلَهَا إِذا ذَكَرَمَاء إن الله تَارَكَ وتَعالَى يَقُولُ فى كتَابه: م«أقِمٍ المسّلاة 
كر ى#ي[طه: الآية 4 .]١‏ 


75 - أتخحرجحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم .58٠١‏ والترمذى كتاب تفسير القرآن 
برقم /481 7١‏ والنسائي كتاب المواقيت برقم .57١ 2415 5١4‏ وأبو داود كتاب الصلاة 
برقم ©417. وابن ماحه كتاب الصلاة برقم /551. 
قال السيوطى فى تتوير الحوالك: هذا مرسل ثبين وصله. قأرجه مسلم وأبو داود وابن ماحه 
من طريق ابن وهب عن يونس عن اين شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

)١(‏ قفل: القفول: هو الرحوع من السفرء ولا يقال لمن سافر مبتدئا قفل. انظر: (تنوير 
الحوالك ص" ؟). 

(؟) أسرى: قال فى النهاية: السرى: السير بالليل» يقال سرى يسرى سرئ» وأسرى إسراء 
لغتان» ولأبى مصعب أسرع» ولأحمد من حديث ذى غخبر زيادة» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
انظر: (تنوير الحوالك ص" 7) ش 

(*) عرّس: بتشديد الراءء قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المساقر آخخر الليل للدوم 
والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريس. انظر: (تنوير الحوالك صة ؟). 

(4) اكلاً: بالهمزء أى احفظ وارقبء قال تعالى: «إقل من يكلوكم بالليل» أى: يحفظكم 
والمصدر كلاءةء بفتح الكاف والمد. انظر: (تنوير الحوالك صة ؟). 

(0) اقتادوا: أى ارتحلوا وزاد مسلم: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان؛. قال ابن رشيق: قد 
علله النبى كلِهٌ بذلك» ولا يعلم ذلك إلا هو. وقال القاضى عياض: هذا أظهر الأقوال قى 
تعليله. انظر: (تنوير الحوالك صلا ؟). 


الشرح: قال أبو محمد الأصيلى: قول الزهرى فى هذا الحديث حين قفل من خيبر 
غلط» وإفا هو حين قفل من حنين» ولم يعرض ذلك للنبى #8 إلا مرة واحدة حين 
رحع من حنين إلى مكة» والصحيح ما قاله ابن شهاب. 

وفى حديث عبدالله بن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية؛ وذلك فى زمن 
خيبر» وعلى ذلك يدل حديث أبى قتادةء وكذلك قال أهل السير. 

وقوله: وار كني تتا لاك قال أممرزق ونيزى عي وعد وسير الليل عند 
الحاجة إليه كخوف أو شدة حر غير ممتوعء إلا أن الفضل مع المتمكن نوم الليل وسيره 
آخخره لما روى أنس» عن النبى 8ك أنه قال: «عليكم بالدلجنة فإن الأرض تطوى بالليل». 

فصل: وقوله: «حتى إذا كان من آخر الليل عرس». التعريس نزول آخمر الليل» قاله 
صاحب العين. ويستحب للمعرس التنحى عن الطريق» والأصل فى ذلك ما رواه أبو 
هريرة أن رسول الله َك قال: «إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإيل حقهاء وإذا 
سافرتم فى الدب فأسرعوا السيرء وإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق». 

فصل: وقوله: راكلاً لدا الصبح». دليل على صحة العمل يخبر الواحد؛ لأنه وي رحم 
فى وقت الصلاة» وهو من أهم أمر الشريعة وأعظمها شأنا إلى قول بلال وحده. 

وقوله: ولام رسول الله طق وأصحابه» إرادة الرفق بهم والإبقاء عليهم لما أدركهم 
من نصب السفرء ومثل هذا يجوز لمن أراد النوم قرب وقت الصلاة وإن جاز أن يتمادى 
به النوم حتى يخرج وقت الصلاة لأن مثل هذا التجويز يلحق من أراد أن ينام الليل» 
وأفرد بلالا بحفظ الوقت لما توهم فيه من القوة على ذلك ولعلمه بأوقات الصلاة. 

فصل: وقوله: ووكلاً بلال ها قدر لهى. إخبار منه وك أن فعل بلال كات يقدر الله 
تعالى وتكذييًا للقدرية الذين ينفون ذلك 

وقوله: «ثم استعد إلى راحلته وهو هقايل الفجر»ء إخبار عن بلال أنه لم يترك حفظط 
الصبحء وإتما استند إلى راحلته ليقوى بذلك على حفظ القجرء وكذلك قابله فغليته 
عيتاه. 

فصل: وقوله: «لم يستيقظ رسول الله وَقَهُ ولا أحد من الركب حتى ضربتهم 
الشمس». يريد: نالهم شعاعها وضووها عند ارتفاعهاء «ففزغ رسول الله يوك ». قال 
أبو محمد الأصيلى: إن فزعه كان لأحل المشركين الذين رحع من غزوهم لكلا يتبعوه 
ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحايه نيامًا. 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ويصح عندى أن يكون فزعه وو لما فات من 
وقت الصلاة» ولم يكن عنده قبل ذلك الوقت» ما يجب على من نابه مثل ذلكء؛ ففزع 
له وهذا أشبه بالخثبر» فلذلك ذكر فى حديث زيد بن أسلم أنه قال للناسء وقد رأى من 
فزعهم: ريا أيها الناسء إن الله قبض أرواحتا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا 
إخبار منه لهم بأنه لا أثم ولا حرج على من نابه مثل هذا. 

فصل: وقوله: «فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفساك». اعتذار 
منه للنبى وق حيث لم يقم ا أمره به يريد: غلب نفسى الذى غلب على نفسك» 
وحال بينى وبين مرادى منهاء الذى أحذ بنفسكء وهو الله تعالى الفغال لما يريد. 

فصل: وقوله ظ: واقتادواي يريد أن يقتادوا رواحلهم. قال: وقبعقوا رواحلهم 
واقتادوا شيئا»» اختلف الئاس فى تأويل أمره لهم بالاقتياد مع وحوب المبادرة إلى الصلاة 
القائمة باثر الاستيقاظ من النوم» وترك كل ما منع» فقال عيسى بن دينار» وعبدالله ين 
وهب: هو متسوخ» قال عيسى: نسخه قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى» [طه: »]١4‏ 
ونسحه قوله #ي: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء». 

فأما قوله: إن الناسخ «إأقم الصلاة لذكرى» فليس بصحيح, لأن الآية مكيةء وفعله 
هذا بعد هجرته إلى المدينة بأعوام, ولا ينسخ الحكم قبل وروده والعمل به ولا خلاف 
فى ذلك. 

وقوله: إنه منسوخ بقوله #ُوِ: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء» 
أقرب قليلاً إلا أنه يتوجه عليه الاعتراض من وجهين» أحدهما: أنه أثبت ذلك بقوله 
َيّ: فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة لذكرى» فجعل ذلك مسأعوذا من هذه الآية 
المكية» وما كان بهذه المثابة لا ينسخ به فعله فى المدينة. والثانى: أن النسخ لا يقبت نظرًا 
إلا إذا لم يمكن ادمع بين الناسخ والمنسوخ, فإذا أمكن الجمع بينهما لم يجز دعوى 
النسخ فيهما. 

وقد ذكر أصحابنا ممن منع نسخ هذا الفعل فى ذلك وجهين؛ أحدهما أنه وي أمر 
بالاقتياد لثلا يبقى من أصحابه نائم» وقد كانوا نصبوا من طول السرئ» فأشفق أن يبقى 
منهم جماعة لا يستيقظون بالأذان والإقامة» والرحيل يعم جميعهم, ويوقظ أولهم 
وآخرهم. 

والثانى: وهو الأبين أن النبى قو علل وحه الاقتياد والامتناع من.الصلاة فى ذلك 


الوادى .ما ذكره فى حديث زيد بن أسلم: «إن هذا واد به شيطان»» وهذه علة لا طريق 
لنا إلى معرفتهاء فلا يلزمنا العمل بهاء ومن استيقظ منا لصلاة فى بطن وادء وجب عليه 
فعلها لأنا لا ندرى هل فيه شيطان أم لا. 

وقد ذكر محمد بن مسلمة فى المبسوط نحو هذاء ولو علمنا ذلك الوادى الذى أمر 
النبى ييه بالخروج منه وجرى لنا فيه مئل ذلك» ققد ذهب الداودى إلى أنه لا تجوز 
الصلاة فيه للعلة التى ذكرها نبينا #قء ويحتمل أيضًا أن تجوز الصلاة فيه لأنا لا ندرى 
هل بقى الشيطان فيه أم لا؟» ولعله قد ذهبء فلا يجوز لنا ترك العبادة إلى صلاة قد فات 
وقتها وتعين فعلها لعلة» لا ندرى هل هى باقية أم لا؟. 

وذهب أبو حتيفة إلى أن تأخير رسول الله يق الصلاة وأمره بالاقتياد إنها كان لأنه 
انتبه فى حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت ذلك الوقت عندهء فأمرهم 
بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها فتجوز الصلاة. 

وهذا الذى ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأن وقت طلوع الشمس 
وكونها فى الأفق لا يكون لها ضوء يضرب شيئًا ما على الأرض وإنها تضرب الناس 
الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق» يؤيد هذا التأويل قوله فى 
حديث عمران بن حصين: وفما أيقظنا إلا حر الشمس». ولا يكون ذلك إلا بعد تمكن 
ارتفاعها. 

وثما يبين فساد ما ذهب إليهء قوله هيد وإن هذا واد به شيطاننء فجعل ذلك علة 
فى خروجهم عن الوادى واقتيادهم رواحلهم شيئاء ولو كان طلوع الشمس مانعًا من 
الصلاة وموجبًا للاقتياد لعلل بهء ولقال:. اقتادوا فإن الشمس طالعة. 

وأيضًا فإن أيا حنيفة لا يقول .عقتضى هذا الحديث لأنه يجوز عليه أن يصلى فى هذا 
الوقت صيح يومه وإِئما منع أن يصلى فيه غيرها من الفوائت» والذى امتنع النبى يوك من 
أدائها فى الوادى هى صبح ذلك اليوم» قلا يتناول الحديث موضع الخلاف معه. 

فصل: وقوله: «وثم أمر رسول الله ؤَ بلالاء فأقام الصلاة بهم - رواه جماعة 
أصحاب الموطأ - فأقام على اليقين - رواه ابن بكير - ثم أمر بلالا فأذن فأقام 
الصلاةع. وقول الجماعة عن مالك أصح وأولل» واحتلف الفقهاء فى الأذان للفوائت» 
فقال مالك والأوزاعى والشافعى: من فاتته صلاة أو صلوات» فإنه لا يؤذن لشىء منها 
ويقيم لكل صلاة. وقال أبو حنيفة: يؤذن للفوائت ويقام» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثورء وقال سفيان: لا يؤذن لها ولا يقام. 


والدليل على أنه لا يؤذن لها أن الأذان إنها هو إعلام للناس بالوقت ودعاء لهم إلى 
الجماعةء ووقت القضاء ليس بوقت إعلامهم ولاوقت دعائهم إلى الصلاة. 


ودليل آحر: وهو أن الأذان إنها يختص بأوقات الصلوات لأن فى الأذان فى غير 
أوقاتها تخليطا على الناس وإذا اختص بأوقات الصلوات لم يكن مشروعًا فى الفوائت 
لأن الفوائت لا تختص بوقت كالنوافل» وإذا ثبت ذلكء فإن الأذان المذكور فى الحديث» 
هو الإعلام بالصلاة دون الأذان المشروع بدليل ما ذكرناهء والله أعلم. 

والدليل على أن الإقامة مشروعة فى الفوائكدت حديت مالك المذكورء وفيه: فأمر 
رسول الله وي بلالاً فأقام الصلاة بهم. ومن جهة المعنى» أن الإقامة ذكر شرع فى 
استفتاح الصلاة لا يجوز أن ينفصل عنهاء فكان لازمًا للفوائت وغيرها كتكبيرة الإحرام. 

فرع: ومن ذكر صلاة يخاف فواتها إن أذن لها وهو فى جماعة يلزمهم الأذان فى 
الوقت فليقيموا وليصلوا جماعة» ويتركوا الأذان» فإن عحافوا الفوات بالإقامة صلوا بغير 
إقامة. 

ووجه ذلك أن الأذان والإقامة من فضائل الصلاة التى تتقدمهاء والوقت من فروض 
الصلاة» فلا يجوز أن يترك للفضائل. 

مسألة: وهل يصلى ركعتى الفحر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا؟ روى ابن وهب 
عن مالكء أنه لا يركع؛ وقال أشهب: لا يركع الفجر حتى يصلى الفريضة» وبهقال 

وقال أشهب وعلى بن زياد: يركع ركعتى الفجر ثم يصلى الصبح. ويه قال أبو 
حنيفة والشافعى وأحمد وداود. 

وجه رواية ابن وهب قوله #ُيّ: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء. 
وهذا ينفى فعل صلاة قبلها. ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يُتعين وقتها بالذكرء وهو 
مقدار ما تفعل فيه» فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه» كما لو ضاق وقتها المعين بها. 

ووجه قول أشهب ما روى عن أبى هريرة أنه قال: عرسنا مع النبى يا فلم يستيقظ 
حتى طلعت عليه الشمسء ققال النبى ُو «ليأخحذ كل رجحل منكم برأس راحلته فإن 
هذا منزل حضرنا فيه شيطان»» قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد سجدتين. 
وقال يعقوب: ثم صلى سحدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 


فضل: وقوله: «وفصلى بهم الصبحى. يبان أن الجماعة إذا فاتت جميعهم الصلاة 
صلوها جماعة يعد وقتهاء وهذا فى جميع الصلوات إلا الجمعة» وسيأتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله حين قضى الصلاة: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء. تنبيه لهم على فقه 
ما فعلهء وإخحبار أن الاشتغال بالرحيل من الوادى وغير ذلك ليس مما يجوز أن يقاس عليه 
غيره من الأعمال التى ليست بشرط فى ضحة الصلاة لأن فرض من ذكر صلاة أن 
يصليهاء ولا يشتغل برحيل ولا غيره؛ ولكن الرحيل من ذلك الوادى كان شرطًا فى 
صحة الصلاة على الوجه الذى ذكرناه» ومثل ذلك أن يذكر الصلاة وهو فى موضع 
نحس» فإن عليه أن يتتقل مته إلى موضع طاهر. 

فصل: وقوله في: «فإن الله تعالى يفول فى كتابه: «إأقم الصلاة لذكرى»6» [طه: 
»]1١4‏ تنبيه على هذا الحكم وأذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى عليه السلام بذللك 
وأن هذا مما يلزمنا اتباعه فيه. 


واختلف أهل التفسير فى معنى قوله: «إوأقم الصلاة لذكرى». فقال يجاهد: معنا 
وأقم الصلاة لذكرى فيهاء وقيل معناه: أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدحء وقيل معناه أقم 
الصلاة إذا ذكرتنى» وقيل معتاه: أَقَم حين تذكرها. 
قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذا أبين الأقوال عندى لأن النبى يت احتج 
يهذه الآية على قوله: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاي», ولو كان المراد 
بقوله: «إلذكرى غير المراد بقوله: إذا ذكرهاء لما صح احتجاجه عليه على هذا الوحه 
الذى احتج بهء وقد قرئ: إأقم الصلاة لذشكرى» ووحه إضافة الذكر إلى البارئ تعالى 
لأن الصلاة عبادة له فمن ذكر العبادة ذكر المعبودء وبالله التوفيق. 
8 - مَللِكء عَنْ رَيْد بن أُسلم؛ أله قَالَ: عَرَسَ رَسُولَ اللَّهِ وي ليله يطريق 
٠؟‏ - أعحرحه البيهقى فى الدلائل 7075/4 عن زيد بن أسلمء وذكر أنها كانت عند مرحع الصحابة 
من خحيير فى الدلائل 27177/4» وقد روى البيهقى بسنده الحديث السايق )١43(‏ عن أبى 
هريرة» وذكر أن القصة وقعت بطريق مكة» روى نفس القصة» عن ابن مسعود وأئها وقعت 
زمان الحديبية بالدلائل 71/4/84 ثم قال البيهقى» وأحمد 831/4: يشبه والله أعلم أن يكون 
نوم الصحاية عن صلاة الصبح وقع مرتين: مرة فى مرحعهم من الحديبية» ومرة فى مرجعهم 
من حبر. وقال النووى فى شرحه على مسلم: ظاهر الأحاديث يدل على أن تلك الواقعة 
حدثت مركين وهذا هو الذى رجححه عياض. 5 


وقوت الصلاة 0101010 
مَك وَوَكَلَ يلالا أن موق للا ركد لان قثو تَى اشوا وق 
طَلَعَتَ علوم الضْن» اميق الْقَوْمٌ» وَقَدْ فَرِعُواء فَأَمَرَهُمْ رَسُول لله 5ك أن 
كبوا اح يعزكرا بن لِك الْوَادِى» وَقَالَ: إن هَذَا واو به سبطَاد» فَرَكْيُوا حتَى 
خرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَاوِى» ثُمَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللو قل أن يلوا وذ يوَضكواء 2 / 
بلالا أَنْ يُنادى بالصّلاقء أو ؛ قم م فصَلَى رَسُولُ ال بلثا. .نَم افصَرّف نهم 
ود وأعاة رجهم فقال: ويا أيها النائرة؛ إن الله قبَضْنَ روا" ولو شَاءً 


امك مس 


لردها إلَيْنا فى جين غير هَذَاء فإذا رَقَدَ كمعن الملا أو تحنها م فرع ليا 

ملم كنا كان ناوا قن 1 ؟ نم التفت ر سول الله فيك إلى أ ب بَكْرٍ َال 
دقال ان عبددالر سك هنا انوك قن الأون ف ل برك ا ا الموطأء 
وقد جاء معناه متصلاً مسندًا من وحوه صحاح ثابتة فى نومه لق عن صلاة الصيح فى سفره» 
روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار 
والله أعلمء إلا أن بعضها فيه مرحعه من خيبرء كذا قال ابن شهاب: عن سعيد ابن للسيب 
فى حديثه هذاء وهو أقوى ما يروى فى ذلك» وهو الصحيح» » إن شاء الله. وقول زيد , بن أسلم 
فى حديثه هذا: بطريق مكةء ليس .مخالف لأن طريق خخيبر وطريق مكة من المدينة يشبهان أن 
يكونا واحدّاء ورا جعلته القوافل واحدًا. وحديث زيد بن أسلم هذا مرسلء وليس مما 
يعارض حديث ابن شهاب. انظر: (التمهيد» حديث ثالث وأربعون لزيد ين أسلم مرسل). 
)١(‏ إن الله قبض أرواحنا: زاد أبو داود من حديث ذى مخير: ثم ردها إلينا. وله من حديث 
أبى قتادة: وإن الله قبض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاءم. وللبزار من حديث أنس؛ وإن 
هذه الأرواح عارية فى أحساد العباد يقبضها ويرسلها إذا شاءم. قال البشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام: فى كل حسد روحان: إحداهما: روح اليقظلة التى أحرى الله العادة أنها إذا 
كانت فى الحسد كان الإنسان مستقيظاء فإذا مرحت من المسد نام الإنسان ورأت تلك 
الروح المنامات» والأحرى: روح الحياة التى أحرى الله العادة أنها إذا كانت فى السد كان 
حيّاء فإذا فارقته مات» فإذا رحعت إليه حيى» قال: وهاتان الروحان فى باطن الإنسان لا 
يعرف مقرّهما إلا من أطلعه الله على ذلك فهما كجنينين فى بطن امرأة واحدة: قال: ولا 
يبعد عندى أن تكون الروح فى القلب» قال: ويدل على وحود روحى الحياة واليقظة قوله 
تعالى: «إالله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها» تقديره: ويتوقى الأنفس النى 
لم تمت أحسادها فى منامهاء فيمسك الأنفس التى قضى عليها ا موت عنده؛ ولا يرسلها إلى 
أحسادهاء ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة إلى أحسادها إلى اتقضاء أحل مسمى 
وهر أحل الموت»فحيقذ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعًا من الأحساد. انظر: (تنوير 
الحوالك صلك ؟). 


5 - ب 0 


دن السيّطات أتى بلالا وَهْرَ فَائُِ يُصَلَىء فأَضْجَعَهُ قَلَّمْ يَرَلْ يُهَدَئة"» كما بهذا 
الى حت كَام. تم دعَا رَسُول الل ف بلالا فَأَبرٌ بلا رَسُولَ الله ف يشل 
اذى عير رَسُولُ الله يتك أبَا بكر. فَقَالَ أبو بكر: أَمهَدُ أنكَ رَسُولُ اللِ. 

الشرح: ذكر جماعة من الناس أن حديث زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب عن صلاة 
واحدة ومعنى الحديثين متقارب فى أكثر ألفاظها. 

وقوله: وفركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادى»؛ ليس حالف لقوله فى حديسث 
سعيد: «وفاقتادواى» إلا أنه يحتمل أن يكون أمرهم بذلك على التخييرء فركب بعضهم 
واقتاد يعضهم. 

وقوله: وفأمرهم أن ينزلوا وأن يتوضئواء يحتمل أن يكون هو الأذان اللذكور فى 

وقوله: ووأمر بلالا أن يؤذن أو يقيم»ء شك من الراوى» وليس عسى معنئ التخيير - 
لأنه لا حلاف بين الناس فى تقى التخخمير. 

وقوله: وإن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذاه على سبيل 
التأئيس لهم والرفق بهم. 
بنت النبى #ُتَّ ليلة» فقال: «ألا تصليان؟,ء فقلت: يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله. فإذا 
شاء أن يبعثها بعثهاء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إلى بشىء؛ ثم سمعته وهو 
يولى يضرب فحذه ويقول: لإوكان الإنسان أكثر شىء جدلا» [الكهف: 4 0]ء وإنما 
أراد رسول الله وك أن يتأسف على من فاته ذلك ويشق ولا يخف عليه ويمسهل فوات 
ما فاته من العبادة لأن الأجر الحزيل يحصل للمتأسف على ذلك. 

وذكر فى حديث زيد بن أسلم «الروح» فقال: إن الله قبض أرواحناء وذكر فى 
حديث سعيد بن المسيب «النفس»» وقال: أذ بتفسى الذى أحذ بنفسك. قال الشيخ 


(؟) وأما قوله: يهدئه كما يهدأ الصبى؛ فمعناه يسكنه ويعلله حتى نام؛ وروى أهل الحديث 
هذه اللفظة بترك الهمزء وأصلها الهمز عند أهل اللغة. قال إبراعيم بن هرمة: 

عحعود تعاطياك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدوؤهلا 
انظر: (التمهيدء حديث ثالث وأربعون لزيد بن أسلم مرسل). 


أبو محمد: النفس والروح شىء واحد» وكذلك قال القاضى أبو بكر والقاضى أبو حعفر 
السمنانى وأبو عمران الفاسى وعليه جماعة أهل السنة» ويؤيد ما ذهبوا إليه الأخبار فى 
هذين الحديثين على معنى واحد» مرة باسم النفس» ومرة باسم الروح. 

فصل: وقوله: «فليصلها كما كان يصليها فى وقتها»» يريد أن يفعل فيها من تمام 
الركوع والسجود وأداء الفرائض وسائر الاحكام وما كان يفعله فى وقتها. 

فصل: وقوله: «ثم التفست رسول الله قي إلى أبى بكرء فقال: إن الشيطان أتى 
بلالام الخبر إظهار لنبوته وإنباء بما أطلعه الله عليه من علم غيبه حما ينفرد الناس به من 
أحوالهم ولا طريق إلى معرفته إلا لمن أطلعه الله عليه بالوحىء ثم دعا رسول الله ويه 
بلالا ليريهم تحقيق ما أخبرهم به ما انفرد بلال بعلمه من حال نفسه: فأخبر بلال 
رسول الله نمثل ما أخبر به رسول الله يك أبا بكر. 

وقوله: ويهدئه» من أهدأت الصبى إذا ضريت بيدك عليه رويدًا لينام. 

وقول أبى يكر: «أشهد أنك رسول الله» استدامة الإبمان وإظهار لما تجدد فى تفسه 
من قوته بظهور الآيات على يدى رسول الله ظَك. 

ا ف 
النهى عن الصلاة بالهاجرة 
- مَالِكء عَنْ َي بْنٍ ألم عَنْ عَطَاء أن يَسَارِ أن رَسُولَ اللو ف قَالَ: 


- أحرحه البحارى 775/١‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر فئ شدة الجر عن أبى 
هريرة. ومسلم بكتاب المساحد باب #7 490/١‏ عن أبى هريرة. والترمذى ج١/78؟‏ 
برقم ١64‏ عن أبى ذز بكتاب الصلاة» باب ما جاء فى تأخير.. إلخ.. والنسائى ١/49؟‏ عن 
أبى هريرة. وأبو داود بكتاب الصلاق باب 4 ج١/8 ٠١‏ عن أبى هريرة برقم 407. وابن 
ماحه 787/١‏ كتاب الصلاة» ياب 5 برقم /ا/1” عن أبى هريرة. وأحمد 595/5 عن أبى 
هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 478/١‏ كتاب الصلاة؛ باب تأععير الفقلهر: عن زيد بن 
وهب. وابن خزعة 8 ١7١/1487‏ عن أبى هريرة. وابن حبان ١/9‏ عن أبى ذر. والبغوى 
بشرح السنة ”١7/7‏ عن أبى ذر. واين أبى شيبة 74/١‏ عن أبى ذرء كتاب الصلاة. باب 
من كان يبرد بها..إلخ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال ابن العربى: هذا من 
مراسيل عطاء التى تكلم الناس فيهاء وقال ابن عبدالبر: يقويه الأحاديث المتصلة التى رواها 
مالك وغيره من طرق كثيرة. 


ال و0017 0 ا الوا عملت ا وقوت: الضلاة 
«إنّ شِدة الْسَرٌ مِنْ قيم2©» حهني فَإدَا اند الْحَر فَأبْر دُوا عَنٍ الصّلاقه وَقَالَ: 
«اشتكتو الْثارٌ إلى ريه فَقَالَت: يا رس أكل بَعْضى بَعْضًا فَأذِنُ لها بنفسين”” فِى 
كل عام نفس فى الشناء ونس فى الصّيفي””». 

الشرح: الفيح سطوع الحرء فأخبر ؤي أن لحهنم فيحاء وأن شدة الحر من ذلك الفيح» 


وأمر بالإبراد بالصلاة عند شدة الجر ومعنى ذلك أن يؤخر فعلها إلى أن يبرد وقتها. 


)١(‏ إن شدة الحر من فيح جهنم: بفاء مفتوحة وياء تحتية ساكنة وحاء مهملة» والفوح بوار 
سطوع الحرّ وانتشارهء وامحتلف هل هذا على حقيقته. فقال الجمهور: نعم وقيل: إنه كلام 
مرج فرج التشبيهء أى كأنه نار جهنم فى الحر فاحتنبوا ضرره. قال القاضى عياض: كلا 
الوحهين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى» وقال النورى: إنه الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا 
مانع يمنع من مله على حقيقته» فوحب اللحكم بأنه على ظاهره. 

وحهنم: قال يونس وغيره: اسم أعجمىء ونقله ابن الأنبارى عن أكثر النحويين» وقيل: عربى» 
ولم يصرف للتأنيث والعلمية» وفى المحكم سميت بذلك لبعد قعرها من قولهم بعيدة القمرء 
وفى الموعب عن أبى عمرو: جهنام اسم للغليظ؛ وفى المغيث لأبى موسي المدنى: جهنم 
تعريب كهتام بالعبرانية. انظر: (تنوير الحوالك صة5» 51). 

(؟) فأذن لها بنفسين: بفتح الفاءء قال القرطبى: النفس التنفس. وقال غيره: وأصله الروح» 
وهو ما يخرج من الحوفهء ويدحل قيه من الهراء فقشبه النارج من حرارة جهتم بردها إلى 
الدنيا بالنفس الذى يخرج من حوف الحيوان. وقال ابن العريبى: فى الحديث إشارة إلى أن 
حهنم مطيقة تحاط عليها بحسم يكتنفها من جميع نواحيهاء قال: والحكمة فى التنفيس عنها 
إعلام الخلق *تموذج منها. قلت: وقد روى الطبرانى فى الكبير يستد حسن عن اين مسعود 
قال: وتطلع الشمس من حهنم فى قرن شيطان فما ترتفع من قصبة إلا فتح باب من أبواب 
النارء فإذا اشتد الحر فتحت أبرايها كلهاء وهذا يدل على أن التنفس يقّع من أبوابها وعلى أن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة. 

(؟) نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف: هما بالحر على البدل أو البيا ويجوز الرقع: ولسلم 
زيادة: وفما ترون من شدة البرد فذلك من زمهيرهاء وما ترون من شدة الحر قهو من سمومها 
أو قال: من حرهاء. قال القاضى عياض: قيل: معناه إنها إذا تنفست فى الصيف قوى لهب 
تنفسها حر الشمسء وإذا تنفست فى الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض. وقال ابن 
عبدالبر لفظ الحديث يدل على أن نفسها فى الشتاء غير الشتاء» ونفسها فى الصيف غير 
الصيف. وقال اين التين: فإن قيل: كيف يجمع بين البرد والحر فى النار؟ فالجواب: أن جهنم 
قيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست خلا واحدًا يستحيل أن يجتمعا فيه. وقال 
مغلطاى: لقائل أن يقول: الذى علق الملك من تلج وئار قادر على جمع الضدين فى ممل 
واحد. قال وأيضًا فالار من أمور الآحرة» والآخرة لا تقاس على أمر الدنيا. 


وقوت الصلاة 01111 

وقوله: «واشعكت الثار إلى ريهاء فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء. يحتمل وحهين,» 
الحقيقة وهو أن يخلق لها حياة وكلامًا فتتكلم بذلكء والثانى المجاز كقول الشاعر: 

شكى إل جملى طول السرى 

وقوله: «أكل بعضى بعضاء» يريد بذلك كثرة حرها وأنها تضيق با فيها ولا تحد ما 
تأكله وتحرقه حتى يعود بعضها على بعض. 

وقوله: «فأذن لها بنفسين فى كل عام» يريد أنه أذن لها أن تتتفس فيخرجٍ عنها 
بعض ما تضيق يه من أنفاس حرها وزمهريرهاء أعاذنا الله برحمته منها. 

وفى هذا الحديث من معنى الإبراد مسألة وقت استحياب الصلاة» وذلك أنا حددنا 
أوقات الصلوات وبينا فضيلة أوقاتها هما يغنى عن إعادتها ويقى علينا الكلام فى الفضائل 
التى ترد على فضيلة أول الوقتء قتكون لها الفضيلة فى نوع من التأخيرء ولأصحابنا 
فيه أقاويل تحن نذكر منها ما يعول عليه ثم نخلص معانيهاء إن شاء اللهء وذلك أن ابن 
الفاسم روى عن مالك فى كتاب الصلاة من المدونة أنه قال: أحب إل أن يصلى التاس 
الفلهر فى الشتاء والصيفء والفىء ذراعنا.. 

وقال ابن حبيب: أول الوقت أحب إلينا فى الأوقات كلها للعامة فى ذات أنفسهاء 
فأما الأثمة فى المساحد والجماعات» فذلك على ما هو أرفق بالناس» ويستحب فى 
الصيف تأخير الظهر إلى وسط الوقت وما بعده قليلاً لأن الناس يقيلون ويستحب 
تعجيلها فى الشتاء فى أول الوقت حين تميل الشمس عن أفق المواجه للقبلة لأن الناس لا 
لور 

وقال ابن وهبء عن مالك: إنه كره تعجيل الصلاة لأول الوقتء قال عنه ابن 
القاسم: ولكن يعدما يتمكن ويذهب بعضى فمعنى التأخير الذى .حكاه ابن القَاسم ليبس 
من معنى الإبراد فى شىء» وإتما هو لأحل اجتماع الناس؛ فحصل فى صلاة الظلهر 
تأخيران» أحدهما: لأحل الجماعة؛ وذلك يكون فى الصيف والشتاء فى المساحجد 
ومواضع التماعات» دون الرحل يصلى 'فئ خاصة نفسه؛ فإنه يستحب له تقديم الصلاة 
فى أول الوقت إذ هو الأفضل على ما تقدمء والتأخير الثانى بمعنى الإبرادء وهو يختنص 
بوقت الحر دون غيره من الأوقات ويستوى فيه الجماعة والفذ. 

فوقت التأحير لأجل الجماعة إلى أن يفىء الفىء ذراعّاء ووقت التأخير لأجل الإبراد 
أكثر من ذلك» ويصح أن يكون إلى نحو الذراعين» وقد فسر ذلك أشهب» وذلك أنه 


قال: تأخير الظلهر فى الصيف والشتاء إلى أن يفىء.الفىء ذراعاء ثم قال بإثر ذلك: وهذا 
فى غير الجر فأما فى الحرء فالإبراد بها أحب إلينا ولا يؤخر وقتها. ووجه ما ذكره مسن 
اللإبراد الحديث المتقدم بالأمر به 

ومن جهة المعنى أن المصلى مندوب إلى النشوع فى الصلاة والإاكمال لركوعها 
على هذه الحال كما منع من الصلاة بالحقن الذى يمنع الخشوع وإتمام الأقوال والأفعال 
وكما أمر بتقديم العشاء بحضرة الصلاة لهذا المعنى والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهل يبرد بصلاة العصر أم لا؟ قال أشهب: أحب إلى أن يزيد 
المصلى ذراعًا على القامة ولاسيما فى الحر. وقال اين حبيب: وقتها واحد تعجل ولا 
توخر إلا فى الجمعة» فإنه يعجل بها أكثر من سائر الأيام. 

وجه ما قاله أشهبء أن هذه صلاة رباعية من صلوات النهارء فثبت فيها الإبراد 

ووجه قول ابن حبيب» أن العصر يكون فى وقت يخف الحر ويطرا على الناس وهم 
متأهيون للصلاة: وكان المستحب تقليعها كالمغرب» وأما المغرب فلا خلاف فى 
استحباب تعجيلها وإنما الاحتلاف فى حواز تأخيرهاء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما العشاء الآخرة: فقال ابن القاسمء عن مالك: : يستحب أن يؤخر بعد 
مغيب الشقق قليلاً. وقال اين حبيب: يؤر فى الشتاء قليلاً لطول الليل ويؤخر أكثر من 
ذلك فى رمضان توسعة على الناس فى إفطارهم» وقد تقدم ذكرهء وجملة ذلك أن فعل 
الصلاة فى أول وقتها عند مالك أفضلء وإنما يستحب التأحير لمعان توحب ذلك وقد 
تقدم بيانها. 


/ا(؟ - مالِك» ا الرنادِء الأخر ؛ عن كر أ ره ل الله 2 
عن الى عَنِ 3 عَنْ أبى مسو 


7 - أخحرحه البارى كتاب مواقيت الصلاة يرقم 5غ /اله. ومسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة يرقم ١76‏ . والترمذى كتاب الصلاة برقم ه4١.‏ والنسائى كتاب المواقيت 
برقم .5.٠‏ وأبو داود كتاب الصلاة برقم .4١7‏ وابن ماجه كتاب الصلاة برقم /ا/51» 
/". ولحمد بالمسند برقم .4.لاء ه.الاء 4784 لاء لمهولاء 516لاء ٠‏ لالالاء "61 515 
والدارمى كتاب الصلاة برقم 7017١..وكتاب‏ الرقاق يرقم ه584. والبيهقى يالستن الكيرى 
40/١‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب تأخير الظهر.. إلخ» وعبدالرزاق بالمصئف يرقم 


00 ّ 62 )0 لك مله 5 نه 0ق 7 0 2 
قال: «إذا اشتد الحر فَأبْردُوا عن الصلاق فإن شِّده الحَر مِنْ فيح ججهلم) . 


الشرح: أمر النبى وق بالإبراد» وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنمء وذكر أن 
للنار نفسينء نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف» ولم يأمر بتأخير الصلاة فى شدة 
اليرد» فلا يتعلق به حكم التأخير. 


والأصل فى ذلك ما رواه أبيو خلدة عن أنس: كان النبى قل إذا اشتد البرد» بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أيرد بالصلاة. ومن جهة المعنى أنه لا رفق بتأخخيرهاء بل الرفق 
فى تقدرعها؛ لأن يتأعيرها يزيد المانع من إتمامها يتزايد البرد كما تمكن العشى وقرب 
الليل» والله أعلم. 


عد د 
النهى عن دخول المسجد بريح الثوم 
3ك افو قن الح هاب ع تيد إن الحسيي أذ سول الله كه فال 


-ةغ 47/١ ٠١‏ ه عن أبى هريرة. وابن حزعة برقم 19 عن أبى هريرة حب /١‏ :لا 
والطبرانى فى الصغير ١/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ؟/5 ٠١‏ عن أبى هريرة. 
وذكره الزيلعى ينصب الراية 74/١‏ فى كتاب الصلاق ياب المواقيت عن أبى هريرة. 

4 - أخحرحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم 5517. واين ماحه يرقم .٠١١5‏ وأحمد 
بالمسند برقم 79 هلاء هه هلا. 
وهكذا هو'فى الأوطأ عند جميعهم مرسل؛ إلا ما رواه محمد بن معمرء عن روح بن عبادة» عن 
صالح ين أبى المخضرء ومالك بن أنس» عن الزهرى؛ عن سعيد» عن أبى عريرة» مرة موصولاً. 
وقد وصله معمرء ويونس وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. فأما رواية معمرء فذكرها 
عبدالرزاقء عن معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل: 
«من أكل من هذه الشجرة - يعنى النوم - فلا يؤذينا فى مسجدناء. 
وذكره اليخارى» عن مسدد. عن يحيىء عن عبيد الله. قال البحارى: وحدثنا أبو معمر» حدثنا 
عبدالوارث»: عن عبدالعزيزء قال: سأل رحل أنس بن مالك: ما سمعت مسن نبى الله يع فى 
النوم؟ فقال: قال النبى و من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. 
وحدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدئنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد 
ابن حتبل» قال: حدثنا يحبى عن عبيد الله عن تافعء عن ابن عمره أن النبى يل قال: ومن 
أكل من هذه الشجرة فلا يقرين المساحده. 
وذكره ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب كذلك سواء مسندا. 
وحدثنا أحمد بن عبدالله بن حمدء قال: حدثنا مسلمة بن القاسيء قال: حدثنا أبو عبدالله- 


255" اام أل خوارة امطا لو الام اب الال م نال للد اواو لكل افا لوخ 2 وأقورت الصبلاة 
5 2 ل 7 5 كك 
«مَنْ أكل مِنْ هَذِهِ الشّحَرقء فلا يَقَرْبْ مُسَاحدناء يُؤؤِينا بريح الثوم». 


الشرح: قوله: ومن أكل من هذه الشجرة:» لا يقتضى إباحة ولا حفاراء فقند يرد مقل 
هذا اللفظ فى الحظطر كقوله: ومن غشنا فليس منا)”"2) ويرد مثله فى الإباحة كقوله: «من 
دعل دار أبى سفيان فهو آمن»» وإنما ذلك: شرط يتنوع معناه بتنوع حوابه. 

وقوله: وفلا يقرب مساجدناء منع لمن أكل هذه الشجرة من د حول المسجد لما فى 
ذلك من إذاية الئاس برائحتها ولما يجب من تنزيه المساجد عن كريه الرائحة؛ وقد بين 
ذلك #ّ بقوله: «يؤذينا بريح الغوم»» وروى فى هذا النبر «مساجدناء على العموم» 
وروى «مسجدناء على الإفراد» ولا تنافى بينهماء فثبت النهى عن دخول مسجد التبى 
برواية من أفرد» وثبت النهى عن دحول جميع المساجد برواية من عم. 


وليس يتناول نهيه هذا دخحول المساجد وإئما يتناول دحولها براتيحة الشوم. وقد علل 
ذلك بأت الملائكة تتأذى به فيقال من حديث جابر عتة: ومن أكل البصل والكراث 


-الحسين بن إسماعيل المحاملى ببغداد» قال: حدثنا فضل الأعرجبء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراعيم بن سعدء قال: حدثنى أبى» عن ابن شهاب» عن سعيد بن السيبء» عن أبى هريرة» 
عن التبى ييه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا فى مسجدناء يعنى الثوم. قال يعقوب: 
وذكر أبى» عن أبيه» أنه ذكر معه الكراث والبصل. 

قال ابن عبدالير: روى النهى عن أكل الثوم بألفاظ متقارية المعانى عن التبى يله جماعة: منهسم: 
عمر بن النطاب» وعلى بن أبى طالب» وحذيفة» وابن عمرء وحابر» وأنس» وأيو سعيد» 
والمغيرة بن شعبة؛ ومعقل بن يسارء وآم أيوب. قأما حديث ابن عمرء قرواه عبيد الله بن عمرى 
عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبى وَهٌ قال قى غزوة خيبر: ومن أكل من هذه الشحرة - 
يعتىالثوم - فلا يقرين مسجدناء. 

وقال ابن عبدالبر: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» فقال بعضهم: إنما حرج التهى عن 
مسجد النبى ف من أجل حبريل - عليه السلام - ونزوله فيه على النيى وَل وقال آخرون» 
وهم الأكثرون: مسجد النبى ويه وسائر المساحد غيره فى ذلك سواءء وملائكة الوحى فى 
ذلك وغيرها سواىء لأنه قد أحبر أنه يتأذى منه بنو آدم» وقال: إن الملائكة تتأذى .ها يتأذى منه ٠‏ 
بتو آدم. وقال: يؤذيتا بريح النوم» ولا يحل أذى الليس المسلم حيث كان. انظر: (التمهيد 
باب التهى عن دخحول المسجد بريح النوم وتغطية القمء حديث تاسع لابن شهاب» عن سعيد 
ابن اللسيب مرسل). 

وذكره بالكنز 558/١‏ برقم 40414 وعزاه إلى مسلم» واين ماحه؛ عن أبى هريرة. 

)١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم )٠١١(‏ من حديث أبى هريرة. 


والثوم قلا يمربن مسجدتاء فإن الملائكة تتأذى ,عا يتأذى به بنو آدمع. 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: الموضع الذى كنع دحوله برائحة الثوم» والثانية: بيان ما 
يكره لمن أكله دخول المسجدء فأما المسألة الأولى: فإن المواضع التى يحصل فيها اجتماع 
الناس على ضربينء أحدهما: ما اتخذ للعبادات كا تامع والمسجدء فهذه يكره دخولها 
برائحة الثوم» وقد نص أصحايئا على المسجد المتامع. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وعندى أن مصلى العيد والجنائر كذلك. 
وقال ابن وهب فى المبسوط: الذى يأكل الثوم يوم الجمعة» وهو ممن تحب عليه الجدمعة 
لا أرى أن يشهد الجمعة فى المسجد ولا فى رحابه. 

فرع: وهل يدخلها من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه لا يجوز ذلك لقوله هيه: «فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى به بنو آدم». 

والضرب الثانى من المواضع: ما اتخذْ لغير العبادة كالأسواق ونحوهاء فقد قال مالك» 
رحمه الله: ما سمعت بكراهية فى دخحول الأسواق ممن أكل الثوم؛ والفرق يينهما أن 
المواضع المتخذة للعبادة لها حرمة يجب أن يتنزه بها عن كريه الأرايح بخلاف المتخحذة 
لغير العيادة» فإنه لا حرمة لهاء فلو منع دول الأسواق برائحة الشوم لكان ممنوعًا من 
أكله جملة لأن الأسواق ,منزلة سائر المواضع. 

مسألة: وأما الروائح التى تقرب من الثوم كالبصل والفجل والكراث» فقد قال مالك 
فى اليصل والكرات هنا مثل الثوم» وقال: إن كان الفجل يؤذى ويظهرء فلا يدحل من 
أكله المسجد. وروى عن مالك أنه قال: لم أسمع فى البكراث والبصل منعاء وما أحب 
أن يؤذى الناس. وقال فى العتبية: وسئل عن الكراث؛ فقال: إنه ليكره كل ما يؤذى 
الناس» والصحيح أن كل الخضر الكريهة الرائحة فى ذلك كالثوم. 

والدليل على ذلك ما روى عنه يي أنه قال: «من أكل البصل والكراث والشوم فلا 
يقرب مساحدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم). 

ومن جهة المعنى أن هذه رائحة يتأذى أهل المسجد بهاء فأشبهت رائحة الثوم. 


وقال مالك فى العتبيّة: إن الناس فى ذلك لمختلفون؛ منهم من لا توجد له رائحة إن 
أكلهء ومنهم من تكون له الرائحة إذا أكله: فإن أكله أحد وأتى المسجد أخرج منه لما 


روى عن عمر بن الطاب أنه قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا 
حبيثتين» لقد رأيت رسول الله 4 إذا وجد ريحهما من الرحل أمر به فأرج إلى البقيع» 
من أكلهما فليتمهما نضجًا. 

مسألة: وليس أكل ذلك بحرام لما روى عن أبى سعيد أنه قال: لما فتحست خيبر وقنع 
أصحاب رسول الله و فى تلك البقلة الثوم؛ والناس جياع» فأكلنا منها أكلا شديدًا 
ثم رحلنا إلى السجد, فوجد رسول الله َي الريح؛ فقال: «من أكل من هذه الشحرة 
الخبيئة فلا يغشنا فى المسجدمء فقال الناس: حرمت حرمثء فبلغ ذلك النبى وي فقال: 
ديا أيها الناس؛ ليس فى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها» وهذا فيمن أكل 
ذلك نيئاء فأما من أكله بعد الإتضاج بالنار؛ فلا منع فيه لحديث عمر بن الطاب رضى 
الله عنه: فليمتها نضجاء ولم يخالفه أحد. ومن جهة المعنى أن رائحته تذهب بالإنضاج 
فيصير .عنزلة سائر الطعام. 


9 - مَالِك» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن الْمُجَيّرد© أنه كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَّ عَبْدٍ الله إذَا 


8 
2-6 
5 
علي ضام 


رأى الإنسَا يُعَطَى قَاهُ وَهَُ يُصَلّى حَبَدَ الُْب عَنْ فيه حَبدًا سَدِيدًا حتَى يَنْرْعَةُ عَنْ 
الشرح: روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: لا يلتثم المصلى ولا يغطى فاهء 
ومعنى ذلك أن النشوع مشروع فى الصلاة واللشام ينافى النشوع لأن معناه الكبر. 
وقال مالك فى المختصر: لا يطوف رجحل ملئما ولا امرأة متئقبة. قال الشيخ أبو يكر: 
وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة» فلا يجوز أن يفعل الرحل والرأة فى الطواف إلا ما 
يوز لهما أن يقعلاه فى الصلاة. 
مسألة: قال اين حبيب: لا ينبغى أن يغطى فمه ولا ذقنه ولا لحيته فى الصلاة» 
وحكى ابن شعبان فى مختصره الخلاف فى تغطية القن عن مالك؛ فروى عنه أنه لا بأس 
به وإنما المنع من اللثام وتغطية الوجه والفم؛ قال: وقد روى عنه مطرف أنه كرهه. 
فوحه الرواية الأولى أن الرواية إذا منعت تغطية الوحه لم تمع تغطية الذقن كالإحرام. 
ووحه رواية مطرف أنه تغطية لبعض الوحه كاللثام. 
8 - الحديث فى الموطاً يرقم .7٠‏ 


)١(‏ قال فى الاستذكار: عبدالرححمن بن مجبر: هو عيدالرحمن بن عمر بن المنطاب وإنما قيل له 
المجير لأنه سقط فتكسر فحبر. 


مسألة: ولا تصلى المرأة متنقبة» وواه ابن وهب عن مالك. زاد ابن حييب: ولا 
متلئمة» فإن فعلت: فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا تعيدء ووجهه ما قدمناه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالتقنع فى غير الصلاة مكروه للرحلء قال مالك: إلا أن 
يكون لحر أو يرد أو غير ذلك من العذر فلا بأس أن يتقنع للرجل يثوبه؛ وأما لغير ذلك 
فلاء وكان أبو النضر يلزمه لحر يجده. قال: ورأت سكينة أو فاطغة بنت الحسين بعض 
ولدها مقنعًا رأسه. فقالت: اكشف رأسكء فإن القئاع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. وقال 
مالك: أكرهه لغير عذر» وما علمته حراماء ولكن ليس من لباس خعيار التاس. 


#6 ا 


العمل فى الوضوم 


”٠‏ - مَالِكء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازنى» عَنْ أبيه؛ أنة قَالَ لِعبْدٍ الله بْنِ رَيْدٍ 
8 5 )3ن عارم عاك مه و8 هم ياضه هه .وي هاس بي - 
أبن عاصي »؛ وهو جحد رو بن يحيى المازنى وكان مِن أصّحاب رسول الله 
كن مهد 6 لع م سه سمه هن 2ك م 21 رم عه ع اد 6م 


َيل بن عَاصم: عَم هَدَعَابوضئوء» فأفْرعَ على يدو فَْسَل مَدَيْهِ مركن مَرَكيِنِه كم 

.١/8©8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه". وأخرحه البخحارى كتاب الوضوء برقم‎ - ”٠ 
والنسائى برقم /ا3)‎ .٠ ومسلم كتاب الطهارة يرقم 57. والترمذى كتاب الطهارة برقم‎ 
وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 494. وأحصد بالمسند‎ .١1١4 وأبو داود برقم‎ .8 
.5914 والدارمى كتاب الطهارة برقم‎ .١5195 برقم‎ 
قال السيوطى فى تنوير الحوالك: لأبى مصعب وأكثر رواة الموطأ أن رحا قال لعبدالله‎ )١( 
ولمعن بن عيسى عن عمروء وعن أبيه يحبى أنه سمع أيا حسنء وهو حد عمرو بن ييى» قال‎ 
لعيدالله بن زيد. وفى موطأ محمد بن حسن عن مالك: حدئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع‎ 
حده أبا حسن يسأل عبدالله بن زيدء وكذا ساقه سجنون فى المدونة. وعند البخارى من‎ 
طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبى حسن يسأل عبدالله بن‎ 
زيد. وعنده أيضًا من طريق سليمات عن عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان يكثر عمرو من‎ 
الوضوءء فقال لعبدالله بن زيد. وفى المستحرج لأبى نعيم من طريق الداروردى عن عمرر بن‎ 
يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبى حسن قال: كنت كثير الوضوءء فقلت لعبدالله بن زيد.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يجمع هذا الاختلاف أن يقال: احتمع عند عبدالله بن زيد أبو‎ 
حسن الأنصارى وابنه عمرو وابن يحيى» فسألوه عن صفة الوضوءء وتولى السؤال منهم له‎ 
عمرو بن أبى حسنء فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة» وحيث نسب إلى أبى‎ 
حسن» فعلى المجاز لكونه الأكبرء» وكان حاضرًاء وحيث نسب ليحيىء فعلى المجاز أيضًا‎ 
لكونه تاقل الحديث» وقد حضر السؤال» قال: ويؤيده ما فى رواية الإسماعيلى من طريق تحالد‎ 
الواسطى عن عمرر بن يحبى عن أبيه قال: قلنا لعبدالله» فإنه يشعر بأنهم اتفقوا على سؤاله.‎ 
وهو حد عمرو بن يحيى قال ابن عبد البررهكذا فى الموطأ عند جميع روات وانفرد يه‎ )١( 
مالك ولم يتابعه عليه أحدء ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث فى عبدالله بن زيد ين عاصم‎ 
إنه حد عمرو بن يحيى المازنى إلا مالك وحده. فإنه عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن‎ 
المازنى الأنصارى لا لاف فى ذلك» ولهده أبى حسن صحبة فيما ذكر بعضهم.: فعسى أن‎ 
يكون حده لأمه.‎ 


ار تئر تلان ثم عسل وَيْهَةُ لاه كن حل يبه نه مين مركن إلى 


مرق ثم مَسّح سه بدي فأ هما ود دا بمُقَدّمٍ الي َم ذْهَبّ بهِمًا 
إلى ََاهء نم رَدهُمَا حَتى رحَعَ إِلَى الْمَكَان الْنِى بد 00 رَحْليو”". 


الشرح: قوله: «وهل تستطيع أن تريبى كيف كان وضوء رسول الله #؟, سؤال 
له هل حفظ وضوء رسول الله يط حفظًا يمكن أن يريه إياه على صفته وجميع هيئاته» 
ولا يقتصر على ما يجزئ من الوضوء. والوضوء بضم الواوء هو الفعل» والضوء بفتحها 
هو الماء. وحكى عن الخليل الوضوء يالفتح فيهما 


فصل: وقوله: «فأفرغ على يده». لا يخلو وضوء عبدالله بن زيد هذا أن ينوى به مع 
التعليم استباحة عبادة أو لا ينوى به غير التعليم» فإن كان نوى به استباحة عبادة» فإنه 
يستبيح به الصلاة وغيرهاء وإن لم يرد به إلا التعليم» فإنه لا يستبيح به صلاة ولا غيرهاء 


(5) وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: وأما ما فى هذا الحديث من المعانى: فأول ذلك غسل 
اليدين قبل إدحالهما فى الإثاء مرتين. 

وأما قوله: ثم مضمض واستنثر ثلاناء فالئلاث فى ذلك وفى سائر أعضاء الوضوء أكمل 
الوضوء وأتمه. وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان, وهذا ما لا حلاف فيه» 
والمضمضة معروفة؛ وهى أذ الماء بالفم من اليد وتحريكه فى الفم هى المضمضة» وليس 
إدحال الإصبع ودلك الأسنان يها من المضمضة فى شىء: فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل» 
وقال: فأما الاستنثار والاستنشاق» فمعناهما واحد متقارب. إلا أن أذ الماء بريح الأنف هو 
الاستنشاق والاستنتار رد الماء يعد أحذه بريح الأنف أيضاء وهذه حقيقة اللفظينء وقد كان 
مالك يرى أن الاستتغار أن يجعل يده على أنفه ويستشر. 

وأما غسل الوحه ثلانًا فهو الكمال» والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ يإجماع العلماء؛ لأن 
رسول الله ولك توضأ مرة مرةء ومرتين مرتين» وثلانًا ثلاثاء وهذا أكثر ما فعل من ذلك يل 
وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخبير؛ وطلب الفضل فئ' الثنتين والشلاث؛ لا 
على أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره منهء فقف على إجماعهم فيه؛ والوجه مأعوذ من المواحهة» 
وهو من منايت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذئين» وما أقبل من اللحيين. 

وقد احتلف فى البياض الذى بين الأذن والعارض فى الوضوءء فروى ابن وهبء عن مالك 
قال: ليس ما حلف الصدغ الذى من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوحه. 

وقال الشافعى: يغسل المترضئ وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه؛ ومتتهى اللحية 
إلى ما أقبل من وحهه وذقنه؛ فإن كان أمردء غسل بشرة وجحهه كلها؛ وإن نبت لحيته 
وعارضاهء أفاض على ميته وعارضيه» وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه الكى تحت الشعر 
أحزأه إذا كان شعره كثيرًا. انظر: (التمهيدء حديث أول لعمرو بن يحى: متصل صحيح). 


وكذلك من نوى بوضوئه تعلم الوضوءء وهو فى العتبية عن ابن القاسم. 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال: من علم غيره الوضوء أجزأه» ومن علمه التيمم لم 
يجزه حتى ينويه لنفسه. وهذا مبنى على أن التيمم يفتقر إلى النية دون الوضوءء وما 
قدمناه عن ابن القاسم مبنى على افتقار الوضوء إلى النية. 

فصل: وقوله: رفغسلهما مرتين مرتين:» يريد أنه نظفهما بذلك قبل إدخالهما فى 
وضوئه: واختلف أصحاب مالك فى صفته؛ قروى أشهب عن مالك أنه استحب أن 
يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدحلها فى إنائه؛ ثم يصب على اليسرى. وروى 
عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أحب إلى أن يفرغ على يديه فيغسلهما “كما جاء فى 
الحديث. 

فوجه رواية أشهب فوله فى حديث عبدالله بن زيد: «فغسلهما مرتين مرتين»» وهذا 
يقتضى إفراد كل واحدة منهما بالغسل مرتين» ولو غسلهما جميعًا لقال: فغسل يديه 
مرئين. 

ومن جهة المعنى أن ذلك أيسر لأنه يتناول بيسراه إلاناء فيفرغ بها على يناه فإذا 
غسلها أدخلها فى الإناء فصب يها على يسراه. 

ووجه آنخرء وهو أن هذا يجب أن يبنى على أن غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء 
طريقة العبادة ومن حكم الأعضاء فى طهارة العبادة أن يستوعب تكرار غسل اليمنى 
قبل أن يبدأ بغسل اليسرى. 

ووحه ما ذهب إليه ابن القاسم أن غسل اليد قبل إدحالها فى الإناء إنما هو على 
معنى التنظيف .ما عسى أن يكون علق بها من أوساخ البدن والعرق وغسل اليدين 
بعضهما ببعض أنظف لهما وأبلغ فى إزالة ما يقدر تعلقه بهما. 

فصل: وقوله: ومرتين»: دليل على أن الغسل للعيادة دون النجاسة؛ لأن غسل 
النجاسة لا يعتبر فيه العدد» وإما يعتبر العدد فيما يغسل عيادة كأعضاء الوضوءء والعدد 
المشرو ع فى ذلك اثنان وثلاثة للحديث المتقدم. 

ولحديث عبدالله بن سفيان؛ عن أبى-هزيرة أن النبى #ّ قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نوق قا يعسن ينوق الأناء عض يفيتلها تلكاء. فته ل يدرف بق باتبت يفيه 


فصل: وقوله: رثم مضمض واستشر ثلاثاء» المضمضة ليست بواجبة عند مالك فى 


الطهارة 000 
الطهارة الصغرى» وبه قال أبو حنيقة والشافعى» وقال ابن أبى ليلى وأحمد بن حتبل: 
هى واحبة فيها. 

والدليل على ما نقوله؛ أن هذا عضو باطن فى أصل الخلقة» فلم يجب إيصال الماء إليه 
فى الوضوء كداخل العينين. 

فصل: وقوله: «غسل وجهه ثلاثا». غسل الوجه فرض فى الطهارة» وله أبواب فى 

0 0 
باب فى بيان فسل الوجه. 

فأما الغسل؛ فإن ابن القاسم حكى عن مالك أنه لم يحد فى الوضوء شيئًاء ومعنى 
ذلك أنه لم يحد فيه حدًا لا يجوز التقصير عنه ولا تجوز الزيادة عليه» وأما تحديد فرضه 
ونقله» فمعلوم من قول مالك وغيره. ولا حلاف فيه نعلمه؛ وذلك أن الفرض فى 
الرضوء مرة. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: لاك والأمر بالغسل أقل ما يقتضى فعله مرة 
واحدة لأنه أقل ما يسمى به غاسلاً لأعضاء الرضوء. 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله #ه توضاً مرة مرة؛ وأما النفل قمرتين 
وثلاثا. وقد روى عبدالله بن زيد أن التبى يه توضأ مرتين مرتين. 

وروى عن عثمان أنه أراهم وضوء رسول الله وي فتوضاً ثلانّا ثلاناء وهو أكمل 
الوضوء وأئمه وهو حد للفضيلة. 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أن رسول الله و توضاً ثلانًا ثلاناء ثم 
قال: رهذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 

وروى عنه عبدالله بن عمر أنه توضاً ثلانًا ثلاثاء وقال: «هذا وضوئى ووضوء 
الأنبياء قبلى)» وليست الآثار فى ذلك بالقوية إلا أن الفقهاء اتفقوا على العمل بها. 

0 0 


باب فى بيان المفسول به 
وأما المغسول بهء وهو الماءء فإن المشزؤع منه ما يكفى ويصح به الغسلء» ومقدار 
ذلك للمتوضئع مقدار مد عد النبى َي وللمغتسل صاعء وسيأتى بيانه إن شاء الله. 
مسألة: وفرضه أن يكون العضو المغسول به مع إمرار اليد بأن ينقل باليد أو ينزل 
عليه من مطر أو غير ذلك من الوجوه» وأما أن يتناول بيده ثم يرسله ثم يمرها على 
العضو المغسول» فلا يجرئ لأنه مسحء وليس يغسل. 


0 0 0 
باب فى بيان المغسول 


وآما المقسؤل وهو الوجه: فحله طولاً من متابت شعر الرآمن على الوحه العناد إلى 
طرف الذقن فى الأمرد؛ وأما الملتحى» فاختلف أصحابنا فيه» فروى عن اين الاسم أن 
حده إلى آخخر الشعر. 

وقال سحنون: فمن لم يعر بيديه إلى آحمر شعر لحيتهء لم يجزه. وقال أبو بكر 
الأبهرى: إن الفرض من ذلك ما حاذى المغسول من الوجه. وسنيين ذلك بعد هذا إن 
شاء الله. 

مسألة: فإن كانت اللحية حفيفة لا تستر اليشرة وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت 
كثيفة» فقد احتلف أصحابنا فى ذلك» ففى العتبية» أنه عاب تخليلها. وقال ابن حبييب: 
يخللها رغبة وليس بواحي. وقال محمد بن عبدالحكم: يخلل فى الوضوعء ويه قال أبو 
ثور. 

ووحه ما قاله مالك؛ أن هذا شعر يستر البشرة؛ فلم يجب إيصال الماء إلى ما تحته 
كشعر الرأس. 

ووحه قول ابن عبدالحكم أن هذه طهارة يغسل فيها الوحه. فوجب أن تخلل فيها 
اللحية كالغسل. 

مسألة: وحد الوجه عرضًا فى الملتحى من الصدغ إلى الصدغ وأما الأمردء فروى 
ابن وهب فى المجموعة عن مالك أنه .كنزلة الملتحى؛ وحكى أبو محمد بن نصرء عن 
متأخرى أصحابنا أن عرض الوحه فى حق الأمرد ما بين الأذنين بخلاف الملتحى. 


الطهارة بب1ب00101313 ا 

وقال أبو حنيفة والشافعى: عرض الوجه فى الأمرد والملتحى ما بين الأذئين. وفى 
المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك مثله. 

وجه القول الأولء البياض بين الصدغين والأذنين لا تقع المواجهة به فلم يجب غسله 
مع الوجه فى الوضوء كالقفا. 

ووجه القول الثانى أنه عضو بين الأذنين فى الوجه كالخدين. 

مسألة: حكى الشيخ أبو محمد فى نوادره أن عليه أن يغسل ما تحت مارنه وما غار 
من أجقائه ومعنى ذلك أن كل ما كان ظاهرًاء فإنه يحب إيصال الماء إليه» فلا يجب 
غسله كجرح برئٌ على استغوار كبير وما كان خخلقًا خحلق به لأنه يشق إيصال الماء إليه 

فصل: وقوله: «ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين»» ذكر غسل اليدين ولم 
يذكر الترتيب فيهماء والسنة أن يبدأ باليمنى لما روى عن مسروق» عن عائشة قالت: 
كان النبى ين يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله. 


فصل: وقوله: «إلى المرافق»: اختلف أصحابنا فى اقتضاء دخول المزفقين فى الغسل 
مع اليدين» وقد حكى عن المبرد أنه يقتضى دول المرفقين فى الغسل لأن الحد إذا لم 
يستغرق المسمى وإنما حدد بعضهه فإنه يجب أن يدخل فى جملة ما حد منه» كما لو 
قال: بعتك هذا الثوب من أوله إلى نصفه. لاقتضى ذلك اشتمال البيع على نصف 
الثتوب. 

وقال جماعة: إن «إلى» فى الآية.ععنى رمع)ء وكذلك قوله تعالى: «إولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» [النساء: 7]: والصحيح من ذلك أن «إلى) لا تقتضى دول الحد 
فى المحدود وأنها على بابها إلى أن يدل الدليل على كونها بمعنى مع أو غير ذلك ما 
يصح أن يحمل عليه. وليس إذا دل الدليل على العدول بها عن ظاهرها فى سائر المواضع 
بغير دليل» فمن ادعى دعول المرفقين فى الغسل مع اليدين» وجب عليه أن يدل على 
ذلك من غير لفظ «إلى». 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك وجوب إدخالهما فى 
الغسل مع اليدين» وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 


وروى ابن نافع فى المجموعة عن مالك؛ أنه يبلغ بالغسل إلى المرفقسين وإلى الكعبين. 


وقد ذكر الاحتلاف فى ذلك الشيخ أبو محمد» وأنكر القاضى أبو محمد أن يكون ذلك 
من مذهب مالكء وقال: إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل. 

وقال أبو الفرج من أصحابتا: إن المرفقين يجب إدحالهما فى الطهارة» لا على معنى 
أن الطهارة واحبة فيهماء ولكن على معنى أنه يجب استيعاب الذراعين إليهما ولا يتيقن 
ذلك لهما إلا بغسل المرفقين. 

وذهب بذلك أصحابنا فى قوله تعالى: لإثم أتهوا الصيام إلى الليل» [البقرة: »]١81/‏ 
والواحب إمساك جزء من الليل يتيقن بذلك الإمساك جميع النهار. وحكى ذلك القاضى 
أبو محمد عن بعض أصحابنا وأنكره» وذهب إلى أن المرفقين على الطهارة وهو الصحيح 
إن شاء الله. 

والدليل على ذلك حديث أبى هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى شرع فى العضدء ثم 
ذكر بعد أن أكمل وضوءهء هكذا رأيت رسول الله 8 يتوضاً. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا أحد طرفى المعصمء فوجب غسله فى الوضوءٍ 
كالرسغ. 

مسألة: فإن كان فى يده حاتم» فهل عليه تحريكه أم لا؟ قال مالك فى العتبية: ليس 
عليه تحريك الخاتم فى الوضوءع. وقال ابن المواز: ولافى الغسل. وقال ابن حبيب: إن 
كان ضيقا فعليه تحريكه, وليس عليه ذلك إن كان واسعًا. وقال الشيخ أبو إسحاق: 
عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق. 

ويحتمل ما قاله مالك تعليلين أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسًا معتادًا يستدام لبسه 
من غير نزع فى الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفينء واليانى أن 
الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة» فلا يحتاج إلى تحريكه .فعلى هذا لا 
يخالف ما قاله ابن حبيب. 

وقد قال محمد بن دينئار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره؛ فلا 
يصل الماء إلى ما تحته فيصلى يذلك» فلا شىء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. 

مسألة: وهل يلزمه تخليل أصابعه أم لا؟ قال ابن وهب فى العتبية: لابد من التخليل 
فى أصابع اليدين» وأما أصابع الرجلين» فإن لم يخللها فلابد من إيصال الماء إليهاء وذكر 
نحوه ابن حبيب. 


الطهارة 0 ااا 

وقد تعلق أصحابنا فى ذلك يحديث لقيط بن سبرة» قال: قال رسول الله طّ: وإذا 
توضأت فأسيغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وإنما المراد بذلك إمرار اليدين على ما بين 
الأصابع على أن حك بعضها ببعض فى اليدين يجزى عن ذلك إلا أن التخليل أفضل. 

وأما عفوهم عن تخليل أصابع الرحلين؛ فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوءء وقد أشار مالك إلى 
إبداء فرق بينهما؛ لأن أصابع الرجلين ملتصقة لا يظهر ما بينهما لأنه قال فى العتبية: لا 
يدحل يده فى لحيته عند الوضوءء وهو مثل أصابع الرجلين. 

ويؤكد هذا التأويل أن ابن حبيب قال: ليس عليه تخليل أصابع رجليه فى الوضوىء 
وإن تركه فى ذلك فى غسله من الحنابة أو ترك تخليل لحيته لم يجزه. 

وقد نصوا على وجوب إيصال الماء إلى ما بين الرجلينء والفرق بين ذلك وبين 
البشرة التى تحت اللحية أن ما بين أصابع الرجلين مستور فى أصل الخلقة وبشرة الوجحه 
ساترها طارء فاتتقل الفرض إليه. 

فصل: وقوله: وثم مسح رأسه؛ فأقبل بهما وأدبر»» يريد عقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه, اختلف الناس فى تأويل 
قوله: «فاقبل بهما وأدبر»» فقال قوم: معنى ذلك أن الإقبال هو إلى قفاه والإدبار إلى 
مقدم راسه. 
أدير بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته» وهو الموضع الذى بدأ منهء فيصير الإقبال 
متبعضاء ويكون ابتداؤه من وسط رأسه حتى انتهى إلى وجهه. وأيضًا فإن سنة أعضاء 
الوضوء أن يبدأ بطرفهاء فيجب أن يجرى الرأس بحراها فى ذلك لأنه عضو من أعضاء 


الطهارة. 
وقد قال قوم: إن الواو لا تقتضى رتبة» وأنه قدم الإقبال فى اللفظ وهو موحر فى 
العمل وهذا أصح هذه الأقوال. 


فصل: وما ذكره من صفة وضوء النبى ##هُ فى مسح الرأس يقتضى ثلاثة أبواب 
حده وإيصال الماء إليه» واستيعابه. 


داب بيان حد الرأس 

أما حده» فهو منابت شعره مما يلى الوجه إلى آخخر منابت شعره ثما يلى القفا وفبى 
العرض ما بين الصدغين» وهو حد منابت الشعر المضاف إلى الرأس مما يليهماء وقد 
حكى الشيخ أبو محمد فى نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخل فى المسح. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعناه عندى ما فوق العظم من حيث يعرض 
الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرمء وأما مادون ذلكء فهو من 
الرأس. 

وحكى القاضى أيو محمد أنه إذا كان شعر العارضين من النفة بحيث لا يستر البشرة 
لزم إيصال الماء إلى البشرة» واحقج على ذلك بقوله تعالى: بإفاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 5]» هذا يقتضى عنده أن العارض من الوجه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى من موضع العظم وحيث 
يبتدئ نبات الشعر يعرض من ججحهة الوبحه. 

تا كف 
باب كيفية إيصال الماء إليه 

وأما إيصال الماء إليه» فهو أن ينقل بلل.الماء بيده ولا يجزيه» أن يمر يديه حافتين على 
بلل رأسه؛ فإن ذلك ليس .كسح بالماء» وإنما هو مسح بيد حكى ذلك اين حبيب عن 
ابن الماحشونء والذى يتوضاً بالمطر ينصب يديه للمطرء فيمسح بالبلل رأسهء وأما 
الغسل فيجزئه فيه أن عر يده على جسده يما صار فيه من ماء مطر أو غيرهء قاله ابن 
الاسم وسحنون. 

والغرق بينهما أن المسح يسير» فإذا كان على العضو الممسوح لم يكن الماسح ماسحًا 
بالماء» وإذا كان الماء فى اليد كان ماسحًا يالماء وأما الغسل يتعلق باليد وينصرف معها 
على أعضاء الغسل كان فى اليد ماء أو لا لكثرته» فيكون غاسلاً بالماء ومباشرة 
الممسوح بالماء يجب أن تكون على وجه المسح. 

فإن كان على وحه الغسلء فقد قال الشيخ أبو إسحاق: يجزيه» وقال ابن حبيب: فى 
الخفين. ووجه ذلك أنه أتى .ما عليه وزيادة ممنوعة على وحه الكراغية .عنزلة من كرر 
مسح الرأس. 

ل ل 


باب استيعاب الرأس مسحا 


وأما استيعاب الرأس» فهو الفرض عند مالك» وقال محمد بن مسللمة: يجزى مسح 
أكثره» فإن ترك الثلث أجزأه» وحكى العتبى عن أشهبء أن من مسح مقدم رأسه: 
أجزأه. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على مسح الثلث» أجزاه. 

وقال أبو حنيفة: الواحب قدر ثلاثة أصابع. وقال أيضًا: قدر الناصية» وهو ربع 
الرأس. وقال الشافعى: الفرض أقل ما يقع عليه الاسمء ولأصحابه فى ذلك وحجهان» 
منهم من قال: إن اسم الرأس ينطلق على الشعرة الواحدة. ومنهم من قال: لا ينطلق إلا 
على ثلاث شعرات فما زاد. 

والدليل على وجوب الاستيعاب قوله تعالى: «إوامسحوا برءوسكو» [المائدة: 1]» 
وهذا يقتضى مسح الرأس لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقة على جميعه دون بعضهء وقد أمر 
كسح ما يتناوله الاسم» فيجب مسح جميعه. 

مسألة: وإذا كثرت المرأة شعرها بصوف أو شعرء لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل 
الماء إلى شعرها من أجله» وإن وصل فإنما يصل إلى يعضهء وهذا مبنى على وجوب 
الاستيعاب. 

مسألة: وأما المسترسل من الرأس» فهل يجب عليه إمرار اليدين أم لا؟ اتلف 
أصحابنا فى ذلك» فقال أبو بكر الأبهرى: لا يمسح مئه إلا ما حاذى الممسوح من 
الرأس» وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وابن القاسم: يمسح جميعه إلى أطراف الشعرء 
واحتاره القاضى أبو محمدء وبه قال الشافعى. 

ودليلنا من جهة القياس أنه شعر نابت على محل تحب مباشرته بالماء فى الوضوءء 
فوجب إمرار الماء عليه كشعر الحاجبين. 

مسألة: وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلانّاء ويه قال أيو حنيفة. وروى 
أبن نافع عن مالك فى مسح الرأس مرة أو مرتين» فقد يقل الماء فيكون مرتين» ويكثر 
فيكون مرة» وليس هذا من باب التكرارء وإنما هو من باب استتناف أحذ الماء لما يقى 
من مسح الرأس. وقال الشاقعى: يكرر مسح الرأس ثلانًا كسائر الأعضاء. 

والدليل على صحة ما نقوله ما روى عن عبدالله بن زيد أنه وصف وضوء النبى ؤي 
مرتين مرتين» ومسح رأسه مرة واحدة» فوجه الدليل أن عدوله فيه عن التكرار الذى 
فعله فى سائر الأعضاء دليل على اختلاف الحكمين. 


وما روى فى -حديث عبدالله بن زيد المتقدم فى الموطأ أنه أقيل بهما وأدبر» فليس ما 
احتلفا فيه» وإنما ذلك تكرار مسح بغرفة واحدة؛ وإنما اعتلفا فى تكرار مسح ماقد 
مسح منه .عاء قد يستأنف اغترافه كسائر الأعضاء. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: إن قوله: «فأقبل بهما وأدبر»» ولا تكرار 
فيه ولكن ذهب بهما أولاً واضعًا يديه فى وسط رأسه رافعًا كفيه عن فوديه» ثم ردهما 
رافعًا يديه عن وسط رأسه وواضعًا كفيه على فوديه ليتم استيعاب الرأس فى المرتين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه ممسوح فى الطهارة: فلم يسن فيه التكرار كالتيمم 

مسألة: مسح شعر الرأس أصل فى الطهارة؛ وليس ببدل» فمن مسح رأسه ثم حلقه 
لم يجب عليه إعادة المسح خلافا لعبدالعزيز بن أبى سلمة» والدليل على ذلك أن هذا 
ظاهر من الأصلء فكان أصلاٌ فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه: يقتضى وحوب غسلهما لأن أفعاله ويه على 
الوجوب» ويهذا قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن حرير الطبرى وداود: إن الفرض التخحيير فى المسح والغسل» والدليل على 
ذلك أن هذا ظاهر من الأصلء فكان أصلاً فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه»: يقتضى وحوب غسلهما لأن أفعاله وه على 
الوجوب» وبهذا قال ققهاء الأمصار. وقال ابن جرير الطبيرى وداود: إن الفرض التختيير 
فى المسح والغسل. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: *]ء وهى قراءة نافع 
وابن عامر والكسائى وعاصم من رواية حفص عنه. 

فإن قيل إنه إذا وجب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنصب وحب مسحها لقراءة 
من قر بالجر» فالجواب أن هذا الذى ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح لأن الأمر 
بالشىء نهى عن ضده. 

وفى الأمر يالغسل نهى عن المسح كما أن فى الأمر بالمسح نهى عن الغسل» ولا 
يجوز أن يقال إن محرد الأمر بهما يقتضى التخيير بينهما لأن الأمر بكل واحد منهما غير 


معين» ويصرف تعينه إلى المأمور به» فكلا القراءتين حجة عليكم مما تدعونه من التخيير» 
لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفى التخيير بينهما. 

فإن قيل؛ فإن الأمر بالشىء والنهى عنه إذا وردا على وجه فلم يعلم الآخر من الأول 
فيحمل أنه ناسخ له حملاً على التخيير. 

والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به أحدء بل إذا ورد الأمر بالشىء والنهى عنه 
على وجه يمكن الجمع بينهماء جمع بينهما سواء علم الآخر منهما أو لم يعلمء وإنا 
يحتاج إلى التاريخ أو إلى أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختالاف الناس فى 
ذلك متى تمكن الجمع بينهما. 

وهاتان القراءتان لا يمكن الجمع بينهماء بل تحمل قراءة الجر على الجبواز» وهو كثير 
سائغ فى القرآن وكلام العرب» قال الله تعالى: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب 
وأباريق» [الواقعة: 6١1‏ إلى قوله: «إوحور عين كأمثال اللؤلو المكنون» [الواقعة: 
“الاعء والحور العين لا يطاف بهن» ولكن يطفن بأنفسهن كالولدان. وقال امرؤ القيس: 

حفيف شواء أو قديد معجل 
وقال النابغة: 
لم يبق إلا أسير غير منفلت أو موثق فى حبال القد مسلوب 

فخفض أو موثق على الخواز» فإن قيل فإن مثل هذا يلزمكم أيضا فإن قراءة النصب 
يصح أن يحمل العطف على موضع الرأس لأن موضعه النصبء وذلك مشهور شائع فى 
كلام العرب» قال الشاعر: 

معاوى إننابشر فاسجحح فلس نا بالجبال ولا اللحديدا 

فالجواب أن هذا الاعتراض لا يجوز لكم إيراده لأنه يقتضى المنع من الغسل» وأنتم لا 
تقولون به. 

وجواب ثان» وهو أن العطف على الموضع إثما يجوز إذا كان المعطوف عليه يتعدى 
بحرف حرء وفى معنى ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: مررت بزيد وعمراء فمعناه 
لقيت زيدًا وعمرًا. 

وأما قوله: «إفامسحوا برءوسكم» [المائدة: 7]» فإنه لا يتعدى إلا حرف حجرء قلا 
يجوز أن يعطف على موضعه. وقد ذكرنا معنى ذلك فى مسألة مسح الرأس. 

وحواب ثالث؛ وهو أن العطف على الموضع لا يجوز إلا حيث لا يشكل» وذلك 
يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمراء لما لم يكن فى الكلام ما يصح أن يعطف عليه على 
اللفظء ولو قلت: رأيت زيدًا ومررت بعمرو وخخالداء وأنت تريد العطف على موضع 


عجرو قد لجالا حو سن أيه تممه 

ووحه آنحر فى العطف, وهو أن الغسل قد يسمى مسهًا لأن المسح خحفيف الغسل؛ 
حكى ذلك أبو على الفارسى» قال: ولذلك يقال: تمسحت للصلاة .معنى توضأت» 
فيجوز لذلك أن يعطف على الرأس» فيكون المراد به الغسل لأن المعطوف والمعطوف 
عليه متى اشتركا فى لفظ ما يعطف به أحدهما على الآخر جاز العطفء وإن اختلفا فى 
المعنى» يدلك على ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبى#: [الأحزاب: 
م6 فجمع بينهما فى لفظ الصلاة وإن كانت الصلاة من البارى تعالى معنى الرحمة. 
ومن الملائكة .ععنى الدعاء. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه مسلمء حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل جميعًا عن 
أبى عواتة» قال أبو كامل: -حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن يوسف بن ماهكء عن 
عبدالله بين عمرو قال: تخلف النبى يا فى سغفر سافرناه فأدركناء وقد حضرت صلاة 
العصرء فجعلنا مسح على أرحلناء ونادى: «ويل للأعقاب من التار». 

ودليلنا من جهة القياس أنه عضو منصوص على حده؛ فكان فرضه فى الوضوء 
الغسل كاليدين. 

ودليل ثان» أن هذه طهارة ترفع الحدث» فكان فرض الرجلين فيها الغسل كالطهارة 
الكبرىء أما همء فأحتج من نص قولهم بما رواه يعلى بن عطاء عن أوس الثقفى «رأيت 
رسول الله قي أتى كظامة قوم فتوضاً ومسح على قدميه». 

والجواب أن حديث يعلى بن عطاء هذا ليس مما يجرى بحرى الصحيحء ولو لم يكن 
فيه علة إلا إحتماع الرواة على مخالفته فيه لقالوا وومسح على خخفيه». 

وجواب ثان» وهو أنه يحمل على الخفين لأن من مسح على فيه يجوز أن يقال: 
مسح على قدميه. وكذلك لو ضرب خفاءفيه رجله لجاز أن يقال: ضرب رحجلهء ويقال: 
أخحذت بعضد زيدء وإنما أحذت بثوبه من فوقه. 

ويحتمل أن يريد الغسل وسماه مسحًا على ما قدمناف فتحمله على ما ذكرناهء 
ومع بينه وبين حديث عبدالله أبى عمرو المتقدم على أنه لو مسح رحليه بحاز أن يحمل 
على أثه فعله لعلة مائعة من الغسل. 

' مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف أصحابئا فى الكعبين اللذين إليهما حد الغسل فى 
الوضوء؛ فحكى القاضى أبو محمد عن مالك فى ذلك روايتين» إحداهما: أنهما العلمان 
اللذان فى ظهور القدمين» وروى عن مالك أيضًا أنهما الناتكان فى جحانبى الساقين» 
وهذه الرواية هى المشهورة عن مالك» وهى الأظهر. 


الطهارة , لالخف د عام اطاط خخ قن ف سوه اح خو وال حو اق اا د ل 4310 الاجر 
"١‏ - مَالِكء عَنْ بي اناو عَنَ ل اح هُرَيْرَة أذ رَسُولَ الله 886 

َال وإذاتويا احقكم نمز فى أنيو" نا فم روا ومن امسْتجْمَرٌ لان 

له 

فليوتر). 


"١‏ - أرحه البخارى كتاب الوضوء يرقم .١51١‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 771. والنسائى 
كتاب الطهارة برقم 85> 88. وأبو داود برقم ه. وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها برقم 
لع 2:9. وأحمد بالمسند برقم .خالا الى لالإالاء الل 5899ل الكل 
معدم ١551م‏ 1/55. والدارمى كتاب الطهارة برقم 555 .,/١7‏ 

(1) وإذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه: قال ابن عبدالبر: هكذا رواه يحبى: فليجعل فى أنفه 
ثم ليستنثر ولم يقل ماء؛ وهو مفهوم من الخنطاب؛ وهكذا وجدناه عند جماعة شيرعناء إلا 
فيما حدثتاه أحمد بن محمدء عن أحمد بن مطرف» عن عبيدالله بن يحيىء عن أبيهء فإنه قال فيه: 
فليجعل فى أنفه ماء. وأما القعنبى فلم يقل: ما فى رواية على بن عبدالعزيز عن القعنبى. 
ورواه أبو داود» عن القعنبى» فقال فيه: فليجعل فى أنفه ماء» وكذلك رواية ابن بكير» ومعن» 
وجماعة عن مالك: فليجعل فى أنفه ماءء وعند أكثر الرواة هو هكذا: فليجعل فى أتقه ماء. 
وقال أبو نحليفة الفضل بن حباب القاضى البصرىء عن القعنبى فى هذءا اللدديث: فليجعل فى 
أنفه الماء» وهذا كله معنى واحد والمراد مفهوم؛ ورواية ورقاء لهذا الحديث؛ عن أبى الزتاد 
كما روى يحيى» عن مالكء» لم يقل: ماء. انظر: (التمهيد حديث ثان وعشرون لأبى الزناد). 
(؟) قال اين عبدالبر: فى هذا الحديث الأمر بالاستتثار بالماء عند الوضوىء وذلك دفع الماء 
بريح الأنف بعد الاستتشاق» والاستنشاق أخحذ الماء بريح الأنف من الكفء والاستنار دقعه, 
وتحال أن يدفعه من لم يأحذه» ففى الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق فافهم؛ وعلى ما وصفت 
لك فى الاستنشاق والاستطار جمهور العلماء؛ وأصل هذه اللفظة فى اللغة: القذف» يقال: نثر 
ستتثر .معنى واحد؛ وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق تنشق مثل الامتتحاط» ويقال: الجراد نثرة 
6 وقد روى ابن القاسم» وابن وهبء عن مالك قال: الاستتثار أن 
يجعل يده على أنفه ويستنثرء قيل لمالك: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك» 
وقال: إنما يفعل ذلك الحمار! وسكل مالك عن المضمضة والاستثار مرة أم مرتين أم ثلأنا؟ 
فقال: ما أبالى أى ذلك فعلت» وكل ذلك جائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضمض 
ويستنثر من غرفة واحدة. انظر: (التمهيدء حديث ثان وعشرون لأبى الزناد). 
(9) استجمر: قال القاضى عياض: قال الهروى: الاستجمار. هو المسح وهى الأحجار الصغار 
ومنه سميت جمار الرمى. وقال ابن القصار: يجوز أن يقال أنه أعمذ من الاستجمار بالبخور 
الذى يطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة. قال: وقد احتلف قول مالك وغيره فى 
معنى الاستجمار المذكور فى هذا الحديث فقيل هذاء وقيل المراد: به فى البخور أن يأخخذ منه 
ثلاث قطع أو يأذ ثلاث مرات تستعمل واحدة بعد أخمرى» قال: والأول أظهر. وقال 
النووى: إنه الصحيح المعروف. انظر: (تتويز الخوالك ص 377 ؟). 


الشرح: وقوله: و«إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفهى. يريد الماء» وكذلك هو فى 
بعض الروايات» ومعتى ذلك أن الاستنشاق هو وضع الماء فى الأنف وحذبه بالنفس 
والميالغة فى ذلك مستحبة لغير الصائم» وأما الصائم فممنوع من ذلك لأن فيه تغريرًا 
بصومه. 

فصل: قوله: «ثم لينشره», معناه ينزل الماء من أنقه يدفعه بنفسه ومن ستته أن يضع 
يده عند ذلك على أنفه. وقد روى ابن وهب عن مالك فى المجموعة فى الذى يستش 
من غير ذلك أن يضع يده على أنفه أنه أنكره: وقال: هكذا يفعل الحمار. 

فصل: وقوله: وومن استجمر فليوتر»؛ اعتلف مالك وأصحابه فى الاستجمار» 
فروى سحتون فى التفسير» قال: قال لنا على بن زياد: قلت لمالك: كيف الوتر فى 
الاستجمار؟ فقّال: أما أنا فآخذ العود فأكسره ثلاث كسرء وأستجمر بكل كسرة 
منهن. فإن كان العود عقاف رقا أحذت مته ثلاث مرات. 


قال على: فكلمه فى ذلك رجحل من قريشء» وأنا شاهد, فقال: إن العرب تسمى 
الاستنجاء بالحجارة من الغائط استجماراء فرجع إلى ذلك مالك. قال على: وقوله الأول 
أحب إلى . قال سحنون: القول ما رجع إليه مالك. وقد روى عبدالرزاق عن معمر مثشل 
قول مالك الأول. 

فرع: إذا ثيت أن الاستجمار هو الاستنجاء» فقد اختلف أصحابنا فى معناه» فمنهم 
من قال: سمى بذلك لأنه يتعلق بالأحجارء وهى الجمار. قال أبو يكر بن الأنبارى: 
استجمر الرجل إذا تمسح بالجمار» واللحمار الحجارة الصغارء ويه سميت جمار مكة. 

وقال القاضى أبو الحسن: يجوز أن يقال إنه أذ من الاستجمار بالبخور الذى تطيب 
به الرائحة.ء وهذا يزيل الرائحة القبيحةء وهذا الفصل يتعلق به ثلاثة أبواب» أحدها: 
وجحوب إزالة النجاسة والنانى: ييز النتجاسات من غيرهاء والثالث: فى اختاللاف 
أحكامها لاحتلاف محالها. 
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فأما إزالة التجاسة» فإن أصحابنا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك فى ذلك» 
فحكى القاضى أيو محمد فى المعونة عن مالك فى ذلك روايتين» إحداهما: أن إزالتها 


الطهارة ا اي الما ا حا ع مقشده مطاف اطاط وشا كه انوع توم لو ا عله رفي 171/437 
واجبة وجوب الفرائض» فمن صلى بها عامدًا ذاكرًا أعاد أبذاء وهو الذى رواه أبو 
طاهر عن ابن وهب. 

والثانية: أنها واحبة وجوب السئن؛ ومعنى ذلك أن من صلى يها عامدًا أثم» ولم يعد 
إلا فى الوقت استحبابّاء وهذا ظاهر قولى ابن القاسم وعلى الوجهين جميعا: من صلى 
بها ناسيًا أو غير قادر على إزالتها أحزأته صلاته» ويستحب له الإعادة فى الوقت. 

وذهب القاضى أبو الحسن إلى أننا إن قلنا إنها واجبة وجوب الفرائضء أعاد الصلاة 
أبدًا من صلى بها ناسيًا أو عامداء وإذا قلنا إنها واجبة وجوب الستئنء أعاد الصلاة أبدًا 
من صلى بها عامدًاء ومن صلى بها ناسيًا أو مضطرًا أعاد فى الوقت استحبابًا. 

وقال القاضى أبو محمد مثل هذا فى شرح الرسالة» وقال فى تلقين المبتدى: إنها 
واحبة لا حلاف فى ذلك من قوله؛ وإما الخلاف فى الإزالة» هل هنى 'شرط فى صحة 
الصلاة أم لا؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله وبالله التوفيق. 

والدليل على وجوب إزالة النجاسة قوله تعالى: «إوثيابك فطهر» [المدثر: 4]» ولا 
حلاف إنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. 

فإن قيل إن الثياب هاهنا القلب» والمراد بالآية تطهيره من الشرك, ويدل على ذلك 
أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة» والوضوءء وإزالة النجاسة إما 
شرع للصلاة؟ 

فالجواب أن اسم الثياب أظهر فى ثياب اللباس» فيجب أن يحمل على ما هو أظهر 
يه أو يحمل عليهما جميعًا لاحتماله لهما إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ من الجملة. 

وأما قولهم: إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاة وفى ذلك دليل على أن المراد يذلك 
القلب» فغير صحيح لجحنواز أن يكون النبى يه حص بذلك فى أول الإسلام وفرض عليه 
دون أمته. 

وجواب ثان» وهو أن شرع من قبلنا شرع لناء فيحتمل أن يكون قد اتبع فى الصلاة 
شرع من قبله من النييين» فوجب ذلك باتباعهم وتأخر الأمر به بنص شرعنا عن ذلك 
الوقت» فلا عتنع أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة فى أول الأمر ثم 
ورد بعد ذلك نص الأمر بالصلاة. 


والدليل على ما قلناه من ججحهة السنة ما رواه البحارى حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن حازم حدثنا الأعمش» عن يجاهد؛ عن طاوسء عن ابن عياس» قال: مر التبى 
يه بتبرين» فقال: وإنهما ليعذيان» وما يعذبان فى كبير أما أحجدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآحر فكان عشى بالنميمة» ثم أذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرز فى 
كل قبر واحدة» قالوا: يا رسول اللهء لم فعلته؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم بيبسا». 

فرع: إذا ثبت ذلكء فوجه قولنا إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة» وهو الذى 
يناظر عليه أصحابنا أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره» فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة, 

فإن قيل لا يجوز اعتبار الكثير باليسير لأن دم البراغيث لا كن الاحتراز منه» فلذلك 
صحت الصلاة به وأما ما كثر من النجاسة؛ فإنه يمكن الاحتراز منه»ء فلم تصح الصلاة 
به كالحدث. 

فالجواب أن ما قلتموه من أن يسير الدم لا يمكن الاحتراز منه. فلذلك لم تصح 
الصلاة به كالمحدث غير صحيح على أصلكم؛ لأنه يتتقض ين له جرح ينفجر دما فى 
الصلاة؛ فإن عليه عندكم إعادة الصلاة به» وإن كان لا بمكن الاحتزاز منهء والفرق بين 
هذه الطهارة وطهارة الحدث على أصولنا أن هذه لا تحب بالشك؛ وطهارة الحدث تحب 
بالشك, فلذلك قلنا: إن طهارة الحدث شرط فى صحة الصلاة دون هذه. 

ووحه الرواية الثانية» وبها قال أبو حتيفة والشافعى واحتارها القاضى أبو محمدء أن 
هذه طهارة تحب للصلاة؛ فكانت شرطا فى صحتها كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت أنها شرط فى صحة الصلاة» فهل تكون شرطا مع النسيان؟ ذهب 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك ا رواه أبو داود» حدثتا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمةء عن أبى نعامة السعدى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد المندرى» 
قال: بينما رسول الله ولَهَا يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ قلما رأى 
القوم ذلك ألقوا نعالهم؛ فلما قضى رسول الله يه صلاته» قال: وما حملكم على إلقاء 
نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليكء فألقينا نعالناء فقال رسول الله ولق: وإن جبريل 
أتانى» فأخبرنى أن فيهما قذراء وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأى فى نعله 
قذْرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهماء. 


ودليلنا من حجهة المعنى أن النسيان يسقط التكليف كعدم الماء» ثم ثبت وتقدر أنه لو . 
عدم الطهارة بالماء لعدم الماء لصحت صلاتهء فكذلك إذا نسى. 

ووجه ما قاله أبو الحسن أنها طهارة تجب للصلاة» فكان عدمها ونسيائها سواء فى 
إبطال الصلاة كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن رأى نحاسة من بول أو غيره فى ثوبه أو فى حسده؛ وهو 
فى صلاتهء قروى ابن القاسم عن مالك: يقطع الصلاةء وقال ابن القاسم فى المدونة: 
وإن كان وراء الإمام» ويبتدثها بعد إزالة ذلك» وحكى أبو الفرج فى حاويه إن استطاع 
إزالتها تمادى فى صلاته. 

فرع: ومن ألقى عليه فى صلاته ثوب نحجسء فسقط عنه مكانه» قال سحتون: أرى 
يتمادى فى صلاته» ومن رآها يعد أن كملت صلاته؛ فإنه يعيدها مادام فى الوقت ولا 
إعادة عليه بعد الوقت. 


واختلفت الرواية عن مالك فى تحديد آخمر الوقت»ء فروى ابن القاسم أن وقت 
صلاتى النهار فى ذلك إلى اصفرار الشمسء وروى عنه محمد بن يحيى أن وقتها إلى 
غروب الشمسء وهذا فى صلاة العصر واضح لأن آخر وقتها المختار أن يكون ظل كل 
شىء مثليه» لكنه لما كان بعد ذلك إلى اصفرار الشمس وقت اختيار الصلاة تشاركها 
فى الوقتء كان وقنًا لاستدراك فضيلتها. 

فعلى هذا للظهر ثلاثة أوقات: وقت اختيار من زوال الشمس إلى أن يكون ظل 
الشىء مثله» ووقت استدراك فضيلته وهو إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظلل كل 
شىء مثليه» ووقت ضرورة وهو إلى أن يبقى قبل غروب الشمس قدر ما تختص به 
العصر أو إلى غروب الشمس على الخلاف فى ذلك. 

وأما وقت المغرب والعشاء فى هذا الحكم على ما قدمناه من رواية محمد بن يحيى 
فإلى طلوع الفجرء وعلى رواية ابن القاسمء فإلى أن بمضى ثلث الليل» وعضى نصفه 
على قول ابن حبيب» ووقت استدراك فضيلة صلاة المغرب ووقت مغيب الشفق إلى 
انقضاء وقت الاحتيار للعشاء الآخرة. 


وأما صلاة الصبح فوقتها على رواية محمد بن يحيى» إلى طلوع الشمسء وأما على 
رواية ابن القاسمء فإن قلنا: ليس لها وقت ضرورة؛ فإلى طلوع الشمسء وإن قلنا: لها 


وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيارء وهو الإسفارء وليس لها وقت استدراك فضيلة 
لأنه ليس يعدها صلاة تشاركها فى وقتهاء والله أعلم وأحكم. 
تدا تنا تنا 
باب تمييز النجاسة 


وأما تمييز النجاسات من غيرهاء فإن ذلك على ضربين» أحدهما: تمييز جنسهاء 
والثانى: تمييز الكثير الممنوع من اليسير المرخص فيه فأما تمييز جنسهاء فإن أبوال مالا 
يؤكل حمه لتحرعه محرمة» وما لا يؤكل لحمه لكراهيته مكروهة. 

قال الشيخ أبو بكر: وقد اختلف فى جواز مسحه» وأصل ذلك أن الأبوال والأرواث 
تابعة لأجناس اللحوم فى الطهارة والنجاسة» وعرق الدواب كلها طظطاهرء وأماالخثمر 
والمسكر فنجس تعاد منه الصلاة كما تعاد من سائر النجاساتء رواه ابن القاسم عن 
مالك فى المجموعة. 

مسألة: وأما تبيين قليل النجاسة من كثيرهاء فتحقيق مذهب مالك أن قليل 
النتحاسات كلها وكثيرها سواء إلا الدمء فإن قليله مخالف لكثيره. 

وقال الشافعى: قليل النجاسات كلها وكثيرها سواء. وقال أبو حنيفة: قدر الدرهم 
من النجاسات معفو عنهء وما زاد على قدر الدرهم فمأمور بإزالته. 

والدليل على ما نققوله حديث ابن عباس المتقدم وفيه: فكان لا يستتر من البول» ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ودليلنا من جهة القياس أن هذه نجاسة يمكن الاحتراز منهاء 

والاستدلال فى هذه المسألة هو أن ما ذهب إليه أبو حنيفة فى هذه المسألة مخالف 
للأصول وموجب لغسل قليل النجاسة ومبيح لترك كثيرهاء ذلك أنه يقول: إن النتحاسة 
إذا كانت بقدر الدرهم: وكانت متراكمة بذلك المقدار بحيث لو بسطت لعمت جميع 
الثوب» فإنه لا يجب غسلها وإذا كانت أوسع من الدرهم؛ ولم تكن متراكمة, فإنه يجب 
غسلها إذا كانت أقل من الأولى. 

أما هم فأحتج من نص قولهم بأن هذه نحاسة لا تجاوز قدر الدرهمء فلم تحب 
إزالتها كأثر الحدث على موضع الاستنجاء. 

والنواب أنه لا يجوز اعتبار سائر النجاسات يموضع الحدثء ألا ترى أن النجاسة فى 


موضع الحدث القبل والدبر من المرأة معفو عنه» وقد زاد على قدر الدرهمء ولا يجوز 
مثل ذلك فى سائر النجاسات. 

وجواب ثان» وهو أن النجاسة فى موضع النجو متكررة؛ لا يمكن الاحتراز منها مع 
عدم الماء ولا مع وجوده. 

وليس كذلك فيما عاد إلى مسالتناء فإنه ليس متكررًا تكررًا لايمكن الاحتراز منه 
فوجب إزالتها كالذى يزيد على قدر الدرهم» استدلوا بأن هذه نحاسة» فلم يجب إزالة 
يسيرها كالدم. 

واللجواب أن الدم متكرر لا يمكن الاحتراز عنه» فلم تحب إزالته» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإن يسيرها يمكن الاحتراز منه» فوجب كالكثير. 

مسألة: وأما الدم؛ فإنه معفو عن يسيرهء والدليل على ذلك أنه لا يحب على المكلف 
غسل دم البرغوث الواحد من ثوبه ولا ما يسيل من البثرة من جسده؛ لأنه لا تخلو 
الأحسام والثياب من ذلكء ولا يمكن الاحتراز منه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن القاسم عن مالك أن ماقل من الدم أو كثر 
يغسل. وقال الداودىء رحمه الله: إن مالكاء رحمه اللهء لم يرد بذلك اليسير جذدًا لأنه 
قد قال: لا يغسل دم البراغيث إلا أن ي: يتتشرء فدل هذا على أن اليسير جذًا ليس على 
المكلف غسله. 

فعلى هذا تكون الدماء على ثلاثة أضرب: ضرب يسير جدًا لا يجب غسله ولا يمنع 
الصلاة» وضرب أكثر منه يجب غسله ولا بمنع الصلاة كقدر الأملة والدرهمء وضرب 
ثالث كثير جدًا يجب غسله وعنع الصلاة. 

مسالة: والدماء عند مالك كلها سواء. دم الحوت وغيره إلا دم اليضة: فعنه فيه 
روايتا» إحداهما: أنه كسائر الدماء يعفى عن قليله» رواه ابن القاسم. والثانية: أن قليله 
وكثيره سواء تحب إزالته» رواه ابن وهبء وفى المدنية من رواية عيسى عن ابن القاسمء 
بلغنى أن مالك قاله ثم رحع عنه وقال: الدم كله واحد. 

فوجه الرواية الأولى أنه دم فوجب أن يفرق بين قليله وكثيره كسائر الدماء. 

ووجه الرواية الثانية أنه مائع خترج من القبل؛ فاستوى قليله وكثيره كالبول» وروى 
أبو الطاهر عن ابن وهب: من صلى يدم حيضة أو دم ميتة أو بول أو رحيع أو احتلام؛ 
فإنه يعيد أبدًا ولا يفرق بين القليل والكثير. 


وقال ابن حبيب: إن الميّة كدم المذكى» ودم الإإنسان والبهيمة والحسوت لا تعاد 
الصلاة إلا من كثيره. وقال الشيخ أبو الحسن: إن دم الحوت طاهر. 

ووحه رواية ابن وهب أنه مائع يجاور الميتة» ويمكن الاحتراز منه» فوجب أن يغسل 
قليله وكثيره كالماء الذى يسيل منها. 

مسألة: وكم مقدار اليسير المعفو من الدم؟ روى على بن زياد عن مالك فى 
المجموعة أن قدر الدرهم من الدم لا تعاد منه الصلاة» ولكن الفاشى الكثير المنتتشر. 
وقال ابن حبيب: سئل مالك عن قدر الدرهم. فرآه كثيراء ورأى قدر الخنصر قليلا. 

فوحه رواية على أنها نماسة متكررة؛ ولا يمكن الاحتراز من يسيرهاء فوحب أن 

فرع: ومعنى ذلك فى الدم دون أثرهء قإن ما فوق الدرهم منه فى حيز اليسير. وقال 
ابن حبيب: من لم يغسل موضع المحاجم من الدم حتى صلىء لم يعد. ومن سماع 
أشهب فى العتبية فيمن تحفف من غسل فى ثوب فيه دم يسير لا يخرج بالتجفيف, لا 
تشىء عليهء وإن كان كثيفا يخاف أن يخرج ببلل التجفيفء فليغسل جلده. 

ع د 
باب اختلاف النجاسة باختلاف محلها 


وأما احتلاف أحكام النجاسات لاختلاف مخالهاء فهو أن التجاسات على ضربين» 
ضرب يندر ويمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى الثوب والحسد فى غير مخرجيهما 
وكسائر التجاسات فى الثوب والجسد وكالدم الكثير فيهماء فهذا تحب إزالة عينه 
وأثره» وضرب متكرر لا يمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى مخرحيهماء وما يتطاير 
من بعض النحاسات فى الطرقات على الثوب والجسد والمنف ونحاسة الدم على 
السيف» فهذا تحب إزالة عينه دون أثره. فأما وجوب إزالة عين الضرب الأول وآثره» 
فقد تقدم الكلام فيه. 

وأما الضرب الثانى» فهو على أقسام, منها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه. فأما 
المتفق عليه فأثر البول والغائط فى عفرجيهماء فهذا لاحلاف فى أنه لا تحب إزالته. 
والآثار فى ذلك من جهة السنة كثيرة. 


ومن جهة المعنى أن الناس محتاحون إلى التصرف فى السفر فى مواضع تقل فيها المياه 


ونحروج البول والغائط أمر معتاد لا يمكن مدافعته» فلو كلف الناس إزالة أثره بالماء لكان 
فى ذلك منعًا من أكثر الأسفار والحج والجهاد ومعظم العبادات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما الذى يختص به هذا الحكم؟ روى عيسى بن دينار عن أبى 
حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لابد منه» وهذا الذى يحكيه أصحابنا العراقيون عن 
مالك» وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه يذكر ذلك» قال ابن القاسم: وحكم 
ذلك سواءء» والذى عندى أن الذى يريد ابن القاسم مثل قول أبى حازمء وإتما يخالف فى 
العبارة» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فتطهير المحلين على ثلاثة أضربء أحدها: أن يزيل العين 
بالحمار والأثر بالماء» وهذا أفضلها. والثانى: أن يزيل العين والأثر بالماء. والفالث: أن 
يزيل العين بالجمار ويبقى الأثرء وهو أضعفها؛ لأنه مزيل للعين خاصة دون الأثر. 

فرع: وهذا فيما يمخرج من النجاسات والسبيلين» والاستنجاء مشروع فيسه. وأماما 
يخرج منهما من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه خلافا لمن قال: يستنجى منه؛ والدليل 
على ما نقوله أن الاستنجاء مأخوذ من النجوء فإذا لم يكن نحو لم يشرع الاستنجاء. 

مسألة: وأما روج الحصى والدود دون شىء من الآدمى؛ فعندى أنه لا يجب فيه 
الاستنجاء إن أمكن الرد مع بعده؛ لأنه خارج طاهرء فلم يجب منه الاستنجاء كالريح. 

فصل: وأما ما يتطاير من تحاسات الطرقات على الشوب والجسد والكفء قعلى 
ضريين» أحدهما: ما تخفى عينه ويتيقن وحوده لكثرته فى الطرقات وتكرره بهاء فهذا لا 
يجب غسله من حف ولا ثوب ولا حسد؛ لأنه ما يعكرر ولا يمكن الاحتراز منه» فكان 
معقوا عنه. 

وثانيهما: ما ظهرت عينه وهو على ضريين» تحرم ومكروه؛ والمحرم كبول بنى آدم 
وعذرتهم والدماء وبول ما حرم لحمه وما يأكل النجاسات من سائر الحيوان» فهذا يجب 
غسله من الثوب والخف واللحسد؛ لأنه ما يمكن الاحتراز منه ولا يتكرر ولا تخفى عينه 
ولا يكثر كثرة الاحتراز منه. 

مسألة: وأما المكروه» فكروث الدواب وبولها وما يكره أكل لحمه؛ فلا حلاف على 
المذهب أنه مأمور بغسل الثوب والحسد منه ما لم يكن فى غسله مشقة داعية لأن يترك 
المتوقى منه عبادات يضطر إلى ذلك فيها كالمجاهد فى أرض العدو يمسك فرسهء ولا 
يكاد ينجو من بوله» فهذا ليس عليه غسله. 


وأما فى أرض الإسلام؛ فقّال مالك فى العتبية: يتوقى حهده ودين الله يسرء فالظاهر 
من قوله أنه مأمور بالتوقى إلى من اضطر إلى ذلك من معيشته فى السفر بالدواب» والله 
أعلم. 

مسألة: وقد احتلف قول مالك فى غسل انف منهء فقال مرة: يغسلء وقال مرة: 
يجرى المسح. فوحه الغسل أنه مأمور بغسل الثوب منهء فكان مأمورًا بغسل انف منه 
كبول ما حرم لحمهء ووحه القول الثانى يختلف باحتلاف أصله. 


فإن قلنا: إن لحوم الحمر محرمة: فإن هذا متكرر فى الطرقات لا يمكن حفظ الخف 
منهء ويمكن حفط الثياب» ويخالف هذا العذرة ويول الناس؛ لأنه لا يكاد يوحد فى 
وسط الطرق؛ وإنما يقصد بها المستراح وإن قلنا: إن لحوم الحمر مكروهة فلن أروائها 
ليست بنجسة؛ إنما هى مكروهة ولا مكن حفظ الخفاف منها مع أن الف يقسد 
بالغعسل. 


فرع: فإن قلنا: يجرئ المسح فى المنفء فهل يجزئ ذلك فى النعل» ققال اين حبيب: 
لا يجحزئ فيه إلا الغسل» وروى عيسى أن ابن القاسم فرق بين الخف والنعل» وفى 
المدونة ما ظاهره أن المسح يجزئ فيهما. 


فوجه قول ابن القاسمء أن المشقة لا تلحق بنزعهما فى الصلاة بخلاف النف. ووحه 
القول الثانئى أن الغسل يفسد النعلين كالخف. 


مسألة: أما الرحل» فلم أر فيها نصاء وعندنا أن المسح يجزئٌ فيها يعد إزالة العين؛ 
لأن العلة المبيحة لمسح النف تكرر لهذه العين وعدم خلو الطرقات منهاء وهذا المعنى 
موجود فى القدم: ويجوز أن يقال بغسل القدم؛ لأن الغسل لا يفسدها ومسح النف؛ 
لأن الغسل يفسده. 

مسألة: وأما الدم على السيف» ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يمسح 
ويصلى بهء وقد علل القاضى أيو محمد ذلك بصقالته؛ وأن النجاسة تزول عينها وأثرها 
عسحه؛ لأنها لا تبقى فيه» ويحتمل أن يقال فى ذلك أن الذى يبقى منه فيه يسير معفو 
عنه كأثر المحاحم؛ وهذا آكد؛ لأن السيف يفسد بالغسل والحاحة إلى مياشرة الدماء 
متكررة» ويالله التوفيق. 


9" - مَالِكء عن ابن شِهابره عَنْ أبى إِدْرِيسَ الؤلانى» عَنْ أبى مْرَيْرَة أن 
رَسُول الله وِيَّهْ قَالَ: 0 وَمَنٍ امد ا 00 

طاوم م ول ام 2 الى اس اهم 

00 كر تاودا سر كِرُ امن غرّفةٍ وَاجِدَةٍ: 


ل 37 وأنه لا بأس بهما من غرفة واحدةي, يريد أن الفاعل لذلك لا يخالف 
السنة المباحة ولا يخرج؛ وإن ترك الأفضل. 


وقوله: ويتمضمض ويستثر من غرفة واحدة» يحتمل وجهينء أحدهما: أن يفعل 
المضمضة كلها والاستتثار كله من غرفة واحدة. والثانى: أن يجمع كل مضمضة 
واستتثار فى غرفة واحدة؛ فيأتى بالمضمضة والاستتثار فى ثلاث غرفات. 


واختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك: إن تفريق ذلك أولى» على وجهين؛ 
أحدهما: أن الأفضل عنئده أن يأتى مضمضة واستئثارة فى غرفة واحدة» ثم يأتى بهما 
فى ثانية» ثم فى ثالئة فيفعل ذلك فى ثلاث غرفات» والوجه الثانئ أن يأتى بالمضمضة 
على النسق فى ثلاث غرفات» ثم يأتى بالاستنشاق على نسق فى ثلاث غرفات» فيأتى 


؟” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 19*. وأرجه البعارى كتاب الوضوء برقم ١151‏ 
ومسلم كتاب الطهارة /751. والنسائى كتاب الطهارة برقم 245: 88. وأبو داود برقم ه. 
وابن ماحه كتاب الطهارة وسنئها يرقم 974: ١8‏ 4. وأحمد بالمستد برقم ١8الاء 4.١‏ لاء 
اكلا 5 كح فى ان خض ل١ءعفء‏ 41571. والدارمى كتاب الطهارة 3357 
“ا لا. وابن أبى شيبة 71/١‏ عن سلمة بن قيس. 

)١(‏ قال اين عبدالبر: لا يصح عن مالك ولاعن ابن شهاب فى هذا الحديث غير هذا 
الإسناد» وقد وهم فيه عثمان الطرايقى: عن مالك» أخبرنا محمد حدئنا على بن عمرء حدثنا 
أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالح حدثنا عبدالله بن محمد بن ناحيةء حدثتا أحمد بن 
عبدال رحمن ين المفضلء حدثنا عثمان بن عبدال رحجمن» حدئنا مالك» عن ابن شهابء» عن أبى 
سلمة: عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: ومن توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر». 

قال أبو الحسن على بن عمر: هذا وهمء ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى غير حديث 
أبى إدريس الخولانى؛ وقد رواه أسيد بن عاصمء عن بشر بن عمرء عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى وَل وذلك أيضًا طأ والصواب ما 
فى الموطاً. ٠انظر:‏ (التمهيدء حديث ثان لابن شهاب: عن أبى إدريس النولانى). 


وقال الشافعى: إن الجمع بينهما فى غرفة واحدة أفضل. 

والدليل على ما نقوله رواية وهيب لحديث عبدالله بن زيد بن عاصمء وفيه تمضمض 
واستنشق واستئثر من ثلاث غرفات. ودليلنا من جهة المعنى أن:هذين عضوان منفصلان» 
فوجب أن يفصل بينهما فى الطهارة كاليدين. 

" - مَاِك أنه يََعهُ أن عبد الرّحْمٍَ إن أبى بكر قد وَل على عَائِضَة رَوْجٍ 
النبى قا يم مات سعد بن أبى وقاص» قَدعَا يوَضمُوء فَقَالَت لهُعَاقِضَة: يَاعَبِدَ 
الرخْمَنِ» مر ع الوفتوء إلى سيدظ وشر الك ق4 بر «وَيِل”" لِلأعْقَاب مِنَّ 
الناره. 


الشرح: قول عائشة» رضى الله عنها: «أسبغ الوضوءء. على وحه التنبيه له على 
إكمال واستيعاب أعضائه. 

وقوله يُيَّكِ: وويل للأعقاب من النار» دليل على أن عائشة تلقنت ذلك من قوله ينها 
على الوعيد لمن لم يبلغ بالوضوء أعقابهء والألف واللام فى قوله وَقك: «ويل للأعقاب,» 
يحتمل أن تكون للعهد وأن يريد به الأعقاب التى لا ينالها الوضوء؛ ويبعد أن يريد به 
الجتس لأن ذلك يخرجه عن أن يكون وعيدًا لمن أل ببعض الوضوء. 


عم - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بْن مُحَمّد بْنِ طَخْلاء عَنْ عُمَادَ بن عبد الرّحْمَنٍ أن 


”٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 58. وأحرحه اليخارى 4٠/١‏ كتاب العلمء ياب من 
رفع صوته بالعلم» عن أنس. مسلم 7١/١‏ كتاب الطهارة» ياب 4 عن ايبن عمرو. الترمذى 
١/مه‏ يرقم 41١‏ عن أبى هريرة. أبو داود ١/4؟‏ برقم /11 عن عيدالله بن عمرو. النسائى 
1١‏ كتاب الطهارة» باب 88 عن ابن عمرو. ابن ماحه ١54/١‏ يرقم 45٠‏ عن أبن عمر» 
برقم 48١‏ عن عائشة. أحمد ١115/5‏ عن ابن عمرو. عبدالرزاق فى اللصنف برقم 4م 48 
عن أبى هريرة .5١170/١‏ الدارمى ١76/١‏ عن ابن عمرو. ابن خزيعة برقم ١71١‏ عن اين 
عمرو .84/١‏ ابن أبى شيبة 7/١‏ عن عبدالله بن عمرو. الطبرانى فى الكبير 547/4 عبن 
أبى أمامة. الدارقطنى 40/١‏ عن عائشة. البغوى فى شرح الستة 474/١‏ عن عيدالله ابن 
عمرو. البيهقى فى السنن الكبرى :5:3/١‏ ومعرفة السئن والآثار .589/١‏ 

)١(‏ ويل: قال التووى: أى هلكة وععيبة. وقال الحافظ ابن حجر: اختلف فى معناه على أقوال 
أظهرها ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعيد مرفوعًا: ويلء واد فى حهنم. 
' قال: وحاز الابتداء بالتكرة لأله دعاء. انظر: (تنوير الحوالك ص "7). 

74 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 74. 


الشرح: معنى قوله: ع ا ا بالماء»» يريد أنه 50 
الماء وحركة يديه. 

وقوله: ووضوءًا لما تحت إزاره)» يريد أنه كان يستعمل الماء فى الاستنجاءء وقد كان 
سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك؛ ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء 
النساءء فبين مالك» رحمه الله وجه إباحته بالعمل اتارى به مع ما يعضده من النظر 
فى مبالغة التطهير به. 

وقوله: «لما تحت إزاره»؛ يحتمل أن تكون اللام .معنى «فى» وكنى عن موضع الحدث 
بما تحت الإزار؛ لأن الوضوء لو أطلق لكان الأظهر حمله على الوضوء الرافع للحدث» 
فبين أن المراد به الاستنجاء. 

سيل مَالِك عَنْ رَحُلٍ توا فنسرى» فعْسَل وَحْهَة قبِلَ أن يَتَمَضْمَض» أو عسل 
وزاق قز اذ يقبن و كيه تناك كا الست وح وان سمس 
فليْمَعنْمِضُ وَلا يُعِدْ غَمْلَ وَحْههِ. وَأمّا الذذى عسل ورَاعَبهِ قَبْلَ رَحْهِدء فليَغْسِل 
َه كم بيذ عَسل ورَاعوه حَتى يكولا نَ عَسْلُهُمَا بَعْدَ رَحْهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى 
مَكَانْه ا بِحَضرَةٍ ذَلِكَ. 

الشرح: يحتمل أن يكون ذكر الناسى؛.لأنه لا عتب عليه فى فعله ولا إنكار بترك 
الترتيب للستحب فى الطهارة» وهذا على مذهب ابن القاسمء وأما على رواية ابن 
حبيبي» فهو أيين؛ لأن حكم الناسى عنده غير حكم العامد والجاهل ولا حلاف فى أن 
الترتيب مشروعء وإنها الخلاف فى وجوبه؛ وفرق بين المضمضة وبين غسل الوجه فى 
الترتيب؛ لأن المضمضة من سنن الوضوء وغسل الوجه من فرائضه؛ وحكم الترتيب إنما 
ورد فى الفرائض» وهذا على مذهب ابن القاسم. 

وأما اين حبيب» ققال» من نكسن طهارته عامكا أو جاعلا ابعدا الوضوءة وإن فعل 
ذلك ناسيّاء نظرت فإن خالف بين مفروض ومسنون» فلا شىء عليه» وإن كان بين 
مفروضينء أخخر ما قدم وأتى ما بعده من مفروض ومسئون» حكى ذلك عن مطرف 
وابن الماحشون. 


)١(‏ وما تحت إزاره»: قيل: كناية عن موضع الاستتجاء تأدب أى أنه بالماء أفضل منه بالحجر. 


وروى ابن مسلمة فى المبسوط فيمن غسل رجليه قيل مسح رأسه؛ مسح رأسه 
وليس عليه أن يعيد غسل رجليه؛ لأن المسح خحفيف. 


فصل: «وأما الذى غسل ذراعيه قبل وجهه, فليغسل وجهه. ثم ليغسل ذراعيه,, 
ظاهره أنه بدأ بغسل يديه» ثم ذكر بعد أنه يغسل وجههه فهذا إن كان بحضرة ذلك 
غسل وحهه؛ لأنه لم يكن غسله بعد غسل يديه؛ ثم أتى بباقى وضوئه ليحصل له 
الترتيب والموالاة. 

وأما إن كان ذكر بعد أن غسل وحهه فإنه لا يحتاج إلى إعادة غسل وحهه وإنما 
عليه أن يعيد غسل يديه ليكون غسلهما بعد وجهه فيحصل الترتيب بينهما ثم يتم 
وضوءه على ذلك؛ وهذا حكم من أتى بالوضوء كله غير غسل وجهه ثم ذكره فإنه 
يغسله ثم يعيد غسل يديه ثم يتم وضوءه. فيحصل له الترتيب والموالاة» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: «إن كان فى مكانه أو بحضرة ذلك».: يريد أنه إذا بدأ بغسل ذراعيه ثم 
غسل وجههء فإن كان بحضرة ذلك غسل ذراعيه ليحصل له الترتيب المستحب إذا أدرك 
الموالاة المستحقة» وإن ذكر غسل وحهه بعد أن طال وزال عن مكانه» غسل وجهه 
خاصة: ولم يكن عليه فى رواية ابن القاسم إعادة غسل يديه؛ لأن الموالاة المستحقة قد 
فاتته» فسقط حكم الترتيب الملازم لهاء وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة 
الموطأً: هكذا وقع فى النسخخحة الثانية. 

فصل: وقوله: وإذا كان فى مكانه أو بحضرة ذلك» ويخرج عن حد الموالاة؛ لأن جبر 
الترتيب يحصل له بغسل يديه وسائر أعضاء الطهارة بعد وجهه؛ لأنه إنما نقض الترتيب 
بين الوحه واليدين على سائر الأعضائ فقد وجد ذلك. 

ولا كان لهذا الغسل الآخر حظ من الوضوء يترتيبه» شرعت الموالاة بينه وبين سائر 
أعضاء الطهارة» وذلك إنما يكون ما لم يجف الوضوءء ولم تفت الموالاة» فإذا حف 
الوضوء فاتت الموالاة» فلم يشرع الإتيان بباقى الطهارة؛ لأنه لا فائدة فى ذلك إلا 
الموالاة» وقد فات حكمها وإنما تحب مع الذكر دون النسيان. 

وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة الموطأ: أنه يعيد غسل ذراعيه يعد 
وجهه؛ إن كان بحضرة ذلك» وإن تطاول استأنف وضوءه منزلة من فرق وضوءهء وهذا 
مبنى على أن طويل النسيان يبطل الموالاة وعلى أن الموالاة مستحقة» والترتيب مستحق 


على وجه ماء وفرق ابن حبيب بين مسألة التنكيس ومسألة النسيان لبعض أعضاء 
الوضوءء فجعله يستأئف الوضوء فى مسألة النسيان؛ لأن الموالاة شرط فى صحة 
الطهارة. 

فرع: ومقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط فى صحة الطهارة. وبه قال أبو 
حنيفة» وروى على بن زياد عن مالك أن الترتيب شرط فى صحة الطهارة» وبه قال 
الشافعى. 

والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من المذهب» قوله تعالى: لإفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة: 
1 فعطف أعضاء الوضوء بعضها على بعض بالواوء والواو فى كلام العرب تقتضى 
ادمع دون الترتيب» فإن قالوا: فإنه قال: «إقاغسلوا» فتلقى الأمر بالفاء فى قوله: 
«إفاغسلوا» وذلك يقتضى الترتيب» وإذا وجب الترتيب فى الوجه والبداءة وحب فى 
غيره؛ لأن أحدًا لم يقرق بينهما. 

فالجواب أنا لا نسلم أن الفاء للتعقيب» وإئما هى واب الشرط وإنما تكون للترتيب 
فى العطف خاصة. 
بعضها على بعض بالواو التى تقتضى الجمع؛ فكأنه قال: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاءء وهذا ينع الترتيب. 

سيل مالك عَنْ وَل نسيئ أن يعَمَصْمَض وير حنّى صَلَى؟ قال: ليس عَلَيْهِ أنْ 
يه ملفا لس بع و مدت بحبن إن كَان يُرِيدُ أن يُصَلَى. 

الشرح: وهذه المسألة مينية على ما ذكرنا من أن المضمضة والاستنشاق ليسا من 
فرض الوضوءء فلذلك لم يكن على من نسيها أن يعيد الصلاة إذا أتى بالواجحب مسن 
الطهارة» وإنما أمره بالمضمضة والاستتثار إذا أراد الصلاة ليكمل نقل طهارته وفرضهاء 
فإن لم يرد أن يصلى فلا عضمض ولا د يستنثر؛ لأن وقت ذلك قد ذهب يفعل الصلاة» 
والطهارة عبادة لا تراد لنفسها وإنما تراد لغيرها. 


ف ا فنا 


وضوم الناثم إذا قام إلى الصلاة 
ه” - مَالِك» عَنَ أبى الرنَادٍء عَنِ الأعغرّجء عَنْ أبى 0 أن سول الله 2 
قَالَ: «إذًا اسستيقظ أحَدّكمْ مِنْ تومه فلْيَغْسِل يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْمِلَهًا فى وَضُويه('): قإنّ 


نيه ام عام ”> هم 01 
حَدَكمْ لا يُذرى أَيْنّ بانت يذه220. 


ه” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ 4. وأحرحه البعارى كتاب الوضوء يرقم .١57‏ 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 7178. والترمذى كتاب الطهارة برقم 4 1. والنسائى كتاب 
الغسل والتيمم برقم .45١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقم *١٠؛ .٠١5‏ وابن ماحه كتاب 
الطهارة وسنتها برقم 831. وتحمد بالمسند برقم .4 ؟لاء .٠4ظلاء‏ ©4568 لاء لالثلاء "ملالاء 
لفطلاك .لعف اكلاف كتقلف مذلكل كدهفق إالاكف ولألانك الكدل. 
والبغوى بشرح السنة 505/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى قى السئن الكبرى 40/١‏ عن أبى 
هريرة كتاب الطهارةء باب غسل اليدين.. إلخ. والدارمى ١95/١‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ يدحلها فى وضوئه: أى فى الماء الذى فى الأناء المعد للوضوء. زاد الشافعى ومسلم وأبو 
داود: وثلاثاء وفى رواية: ثلاث مرات. قال الرافعى: والقدر الذى يستحب غسله ما بين 
رعوس الأظافر والكوع هو الذى يغمس فى الأناء غالبًا للاغتراف. قال: وعلى ذلك ينزل قوله 
تعالى: «#فاقطعوا أيديهما». قال: ولو دحل الساعد فى مسمى اليد لم يكن إلى التقييد بالمرافق 
حاحة فى قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق4. انظر: (تنوير الحوالك صغ"). 

(؟) قال ابن عبدالبر: لم تختلف الرواية عن مالك فى حديث أبى الزناد هذا فى قوله: «فليغسل 
يده قبل أن يدخلهاء بغير توقيت ولا تجديد فى الغسلات» وكذلك رواية الأعرج: فيما 
علمت» عن أيى هريرة فى هذا الحديث بغير توقيت» كما قال مالك» عن أبى الزناد سواء. 
وروى الليث بن سعدء عن حعفر بن ربيعة» عن عبدال رحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة 
رفعه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامهء فلا يدعل يده فى الإناء حتى يغسل يده أو يفرح 
فيهاء فإنه لا يدرى أين باتت يده. 

وكذلك رواه عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» ذكر حماد بن سلمةء عن عمار بن أبى 
عمار» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده فى الإناء 
حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى على ما باتت يده؛ فقال له قين: أرأيت إذا أتينا مهراسكم هذا 
الليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ يالله من شرك يا قين! هكذا سمعت النبى وي يقول. 
وكذلك رواية همام بن منبه» عن أبى هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؛ ذكره عبدالرزاق» عن 
معمر» قال: حددئا همام بن منبهء عن أبى هريرة» عن التبى يل قال: إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يله فى وضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى أين بانت يده. 

وكذلك رواه ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد» عن أبى هريرة يغير تحديد. - 


الشرح: احتلف الناس فى سبب غسمل اليد لمن قام من النوم» فقال ابن حبيب فى 
واضحته: إنما أمر بذلك لا لعله أن ينال به ما قد يبس من نحاسة خرحت منه لا يعلم بها 
أو غير محاسة مما يتقذرء وقيل أيضا: إنما ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة» فقد 
يمس بيديه أثر النحاسة: وهذه الأقوال ليست ببينة؛ لأن النجاسات لا تخرج من اللدسد 
فى الغالب إلا بعلم من تخرج منهء وما لا يعلم به فلا حكم له. 

وكذلك موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلكء ولو كان غسل 
اليد بتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب التى ينام فيها لنواز أن تخرج النجاسة منه فى نومه 
فتنال ثوبهء أو حواز أن يمس ثوبه موضع الاستجمار وهذا باطل. 

والأظهر ما ذهب إليه شيوخخنا العراقيون من المالكيين وغيرهمء أن النائم لا يكاد أن 
يسلم من حك جسده. وموضع بثرة فى بدنه» ومس رفغه وإبطه؛ وغير ذلك من مغابن 
حسده» ومواضع عرقه. فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى وضوءه على معنى 
التنظف والتنزه» ولو أدحل يديه فى إنائه قبل أن يغسلها لما أثم خلانًا لأحمد ين حنبل فى 
قوله: غسل اليدين قبل إدحالهما فى الإناء واجبء إذا قام من نوم الليل دون نوم النهار. 


حوذكره عبدالرزاق» عن ابن حريج» عن زياد بن سعد, عن ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد» 
أنه أخحبره أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله يل: وإذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ 
فأراد الوضوء» فلا يضع يده فى الإناء حتى يصب على يدهء فإنه لا يدرى أين باتت يده. 
'قال ابن عبدالبر: احتج بعض أصحاب الشافعى لمذهبهم فى الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وبين ورودها عليه يهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن رسول الله يع لما حاف على النائم 
المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون فى يده نحاسة أمره بطرح الماء من الإناء 
على يده ليقسلهاء ولم يأمره بإدال يده فى الإناء ليغسلها فيه» بل نهاه عن ذلكء» قال: قدلنا 
على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل أقسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره؛ قال: 
ودلنا ذلكِ أيضًا على أن ورود الماء على إلنجاسة لا تضرهء وأنه بوروده عليها مطهر لها رهى 
غير مفسدة له؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدًا فى شىء من الأشياءء 
واحتجوا أيضًا بنهيه يليعٌ عن البول فى الماء الدائم ويحديث «ولوغ الكلب فى الإناء» وبنحو 
ذلك من الآثار مع أمره بالصب على بول الأعرابى. 
قال ابن عبدالبر: أما لو لم يأت عن النبى كَل فى الماء غير هذا الحديث» لساغ فى الماء بععض 
هذا التأويلء ولكن قد جاء عن النبى قله - فى الماء أنه لا ينجحسه شىء - يريد إلا ما غلب 
عليهء بدليل الإجماع على ذلك» وهذا الحديث موافق لما وصف الله - عز وجل - بيه المناء فى 
قوله: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا يعنى: لا ينجسه شىء إلا أن يغلب عليه. انظر: 
(التمهيدء' حديث ثالث وعشرون لأبى الزتاد). 
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والدليل على ما نقوله أن هذه طهارة عقيب نوم» فاستحب غسل اليد قبلهاء أصل 
ذلك الطهارة عقيب توم الليل» وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهر الأمر الوحوبء فإنه 
قد اقترن به ما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب؛ لأنه قال: رفإن أحدكم لا 
يدرى أين باتت يدهم» فعلل بالشك؛ ولو شك هل مست يده بحسا أم لا؛ لما وجب 
عليه غسل يده. 

مسألة: وتعليق هذا الحكم بنوم الليل لا يدل على اختصاصه به؛ لأن النائم إن كان لا 
يدرى أين باتت يدهء فكذلك المجنون والمغمى عليه وكذلك من قام إلى وضوء من 
بائل أو متغوط أو محدثء فإنه يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى إنائه. خلانًا 
للشافعى؛ لأن المستيقظ لا بمكنه التحرز من مس رفغه: ونتف إبطه؛ وفتل ما يخرج من 
أنفهء» وقتل برغورث؛ وعصر بثر وحك موضع عرق. 

وإذا كان هذا المعنى الذى شرع له غسل اليد موجودًا فى المستيقظ» لزمه ذلك 
الحكم ولا يسقط عنه أن يكون علق فى الشرع على النائم ألا ترى أن الشرع علقه 
على نوم المييت» ولم بمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لما تساويا فى علة الحكم. 

مسألة: من غسل يده قبل وضوءه ثم شرع فى وضوءهء فأحدث فى أثناء وضوءه 
ولزمه اسعنافه» فهل عليه غسل يده ثانية فى استفتاح وضوءه أم لا؟ روى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك فى المجموعة: يعيد غسل يديه» وهذا احتيار ابن القاسم. وروى 
ابن وهب عن مالك فى المجموعة أيضًا رواية أخرى: لا يعيد غسل يديهء وهو اختيار 
أشهب ويحيى بن يحبى. 

فوجه الرواية الأولى أن الطهارة متى شرعت للنظافة ثم دحلها أحكام العيادة المحضة 
لتأكدهاء غلب عليها حكم العبادة المحضة» لم يراع فيها ويعود سببها كغسل الجمعة» 
أصله إزالة الرائحة» فلما دخلت أحكام العبادة المحضة من اعتبار العدءد لزمه الإتيان به 
وإن عدمت الرائحة» فكذلك فى مسألتنا لما دخله ما يختص بالعبادة المحضة من اعتبار 
العدد» لزم الإتيان بهاء وإن لم يوجد سيبها. 

5" - مَالِك عَنْ ريد بن أَسْلَمّ أَذّعْمَرَ بْنَ الْحَطَاب قَالَ: إذَا نَامَ 


>" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5١‏ وأخرحه الترمذى ١١1١/١‏ كتاب الطهارة» يباب 
ما حاء فى الوضوء من التوم برقم /الا عن ابن عباس. الدارقطنى ١50/١‏ كتاب الطهارة» 
باب فيما روى فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضجمًاء عن ابن عباس. الطبرانى فى الكبير 90/4؟ 
عن أبى أمامة. 


الشرح: وجوب الوضوء على النائم المضطجع من باب نواقض الطهارة الصغورى» 
وهى ثلاثة أنواع لا خلاف فيها فى الذهب: ذهاب عقل: وخارجء وملامسة. فأما 
ذهاب العمّل» فهو النوم وما كان فى معناه من الإغماء والسكر والتدون, والأصل فى 
وجوب الوضوء ن النوم فى الجملة قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى أبو عحالد يزيد الدالانى» عن ققادة, عن أبى العالية» عن اين 
عباسء أن رسول الله يل قال: وإنما الوضوء على من نام مضطجعًا, وهو عندهم حديث منكر» 
لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات؛ وإنما انفرد به أبو تالد الدالانىء وأنكره عليه؛ وليس 
وقال الليث بن سعد: إذا تصنع للتوم جالسًا فعليه الوضوء؛ ولا وضوء على القائم؛ والمسالس 
إذا غلبه النوم توضاً. 
وقال الشافعى: على كل تائم الوضوء إلا الحالس وحده؛ فككل من زال عن حد الاستواء وتام 
فعليه الوضوءء وسواء نام قاعدّاء أو ساحداء أو قائماء أو راكعًاء أو مضطجعًا وهو قول 
الطبرى وداود بن على. 
وروى عن على» وابن مسعود, وابن عمرء أنهم قالوا: من نام حالسا فلا وضوء عليه. 
وروى عن ابن عباس» أنه قال: وحب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه محفقة أو 
حفقتين. رواه هشيمء عن يزيد بن أبى زياد عن مقسمء عن ابن عباس؛ ورواه الشورىء عن 
يزيدء عن مقسمء عن ابن عباس» قال: وحب الوضوء على كل نائم إلا من حفق حفقة برأسه. 
وقال الحسنء وسعيد بن المسيب: إذا نخالط التوم قلب أحدكم واستحلى نوما فليئوضاأً. وروى 
ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس؛ وأنس بن مالكء وبه قال إسحاق وأبو عبيد وهو معنى 
قول مالك. 
وكان عبدالله بن المبارك يقول: إن نام ساحدًا فى صلاته فلا وضوء عليه وإن نام ساحدًا فى 
غير صلاته فعليه الوضوىء وكذلك إن تعمد النوم حالسا وهو فى صلاتهء فعليه الوضوء. 
وروى عن أبى موسى الأشعرى ما يدل على أن النوم عتده ليس يحدث على أى حال كان 
حتى يحدث النائم حدثا غير النوم» لأنه كان ينام ويوكل من يخرسه. وروى عن عبيدة نحو 
ذلك. وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا يتنظر الصلاةءثم يصلى ولا 
يعيد الوضوء للصلاة. 
وقال المزنى صاحب الشافعى: التوم حدث» وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث. 
قال ابن عبدالبر: حجة من ذهب مذهب المزنى فى النوم حديث صفوان بن عسالء مع القياس 
على ما أجمعوا عليه فى أن غلبة النوم وتمكنه يوحب الوضوء إلا شىء روى عن أبى موسى 
وعبيدة» محتمل للتأويل. انظر: (التمهيب» حديث ثالث وعشرون لأبى الزناد). 
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الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5ع الآية» وهذا قائم إلى الصلاة» فوجحب عليه 
الوضوع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الغالب من النوم مع الاستثقال حروج الحدث لاسترخحاء 
المفاصل» فأجرى جميعه مخرى غالبه. 

فرع: وليس النوم بحدث فى نفسهء لما روى ابن عباس أنه قال: بت عند خالتى 
ميمونة» والنبى يق عندهم فتوضأء ثم قام يصلى» فقمت عند يساره» فأخذئى فجعلنى 
عن بمينه» فصلى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى تفخ وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن 
فخرج وصلى ولم يتوضاً. 

فرع: وحكم وجوب الوضوء يه أن من استغرق فى النوم وطال أمره على أى حالة 
كانء فعليه الوضوء. وقال أبو حنيفة: من نام على هيئات الصلاة. فالوضوء عليه وقال 
الشافعى: من نام جالسًا فلا وضوء عليه. ورواه اين وهب.عن مالك. 

والدليل على صحة المشهور من المذهب أن هذا مستغرق النوع» فوحجب عليه الوضوء 
أصل ذلك المضطجع. 

فرع: ولا وضوء ليسير النوم حلافا لأبى إبراهيم المزنى فى قوله: إن الوضوء يحب 
بقليل النوم و كثيره. 

والدليل على ما نقوله أن النوم ليس يحدث فى نفسه وإنما يحب الوضوء لما يخقى عنه 
وقوعه كغيره من الحدث الذى يكون الغالب لحر واجحف وأما يسير النوم؛ فإنه يخلو من 
ذلك ولا يخفى عليه ما يجرى له من ذلك ومن غيره. 

إذا ثبت ذلكء فإن أحوال الإنسان تختلف فى النوم باختلاف هيئته على ضربين» 
أحدهما: يكثر مئه الحدث ويتهياً خروجه. والقانى: لا يكن معه فى الغالب» وهو 
يععنيين» أحدهما: لا يتهياأ معه الاستغراق فى النوم كحالة الركوع» والثانى: لا يتهياً معه 
خروج الحدث كحال الخلوس. 

فإذا تهيأ أن يتفق المعنيان» فلا يمكن استغراق النوم. ولا يتهيا حروج الحدث» فلا 
وضوء على من نام على هذه الهيئة» وهى هيئة الاحتباء. 

وإن انفردت إحدى الحالتين» فإن مالكاء رحمه الله» راعى الهيئة النى لا يمكن معها 
روج الحدث؛ فيقول: لا وضوء على من نام جالساء ما لم يطل ذلك» ولا يراعى 


الهيئة الأخرى» فيوجب الوضوء على من نام راكعًا. وابن حبيب يراعى هذه الهيعة» ولا 
يوحب عليه الوضوء. 


ل سن 


/ا" - مَالِك» عن ريد أن أسليّ أ ا الآية: ديا أَنْهَا الِْينَ آمَنوا إِذَا 
ف قُمْثَمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجوه يكم إلى العراي وامْسَحُوا روسكم 
وَأرْجْلَكُمْ إلى الْكَعيينِ» [المائدة: +ع أن ذَلِكَ ذا قَمْتَمْ بن الْمَضَاحعْ يَعْتِى النؤم. 

الشرح: ذهب زيد فى هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة» وذهب 
إلى ذلك جماعة من المالكيين وغيرهم؛ واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها ذكر 
سائر الأحداث الموجية للوضوءء فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع فى الآية 
أنواع الأحداث الموجبة للوضوء. 

وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآية عامة فى كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه 
الدليل» وليس هذا ببعيد؛ لأنه لا يمتنع أن يعم فى أول الآية جميع الأحداثء ثم يخنص 
بعضها بالذكر بعد ذلك. 

فصل: وقوله عر وجحل: «إفاغسلوا وجوهكم»4 المائدة: 5]» قال القاضى أبو محمد: 
معناهء فاغسلوا وجوهكم للصلاة. قال: وذلك دليل على اعتبار النية فى الطهارة» وإلى 
ذلك ذهب مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. 

والدليل على ما نقوله الآية المتقدمة. ومن جهة السنة قوله وتَكَا: وإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لامرئ ما نوى:» وهذا ما لم ينو الوضوءء فلم يكن له. ودليلنا من جهة القياس أن 
هذه طهارة تتعدى محل موجبها من جسم المكلفء فافتقرت إلى النية. أصل ذلك التيمم. 
إذا ثبت ذلكء ففيه ثلاثة أبواب» الأول: فى تبيين ما يفتقر إلى النية من الطهارة» والباب 
الثانى: فى إيضاح ما يجزئ فى ذلك من النيات»؛ والياب الثالث: فى محل النية من 
الطهارة. 

ا 


/ا” - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 7غ. أخرحه أبو داود 47/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الرحل يصلى الصلوات بوضوء واحد برقم ١77‏ عن بريدة. الترمذى 84/١‏ برقم 21١‏ كتساب 
الطهارة» باب 40 عن بريدة. التسائئ 87/١٠‏ عن بريدة بكتاب الطهارة. مسلم ١/17197؟‏ 
كتاب الطهارةء باب ه” عن بريدة. ابن ماحه برقم ١٠ه‏ عن بريدة. أحمد ه/.ه* عن 
بريدة. البيهقى فى السئن الكبرى ١57/١‏ عن بريدة. أبوعوانة 51/١‏ عن بريدة. ذكره 
الزيلعى بنصب الراية ١١55/١‏ عن بريدة. 


باب فيما يفتقر إلى النبة من الطهارة 


إذا ثبت ذلكء» فإن غسل الجمعة يفتقر إلى التية عند جمهور أصحابناء ويجىء على 
قول أشهب والشيخ أبى إسحاق أنها لا تفتقر إلى نية. 

فوحه القول الأول قوله يُتّق: «إنما الأعمال بالنيات». ومن جهة المعنى أن هذا الغسل 
وإن كات أصله لما يكون بالإنسان من العرق والصنان الذى يلزم إزالته للصلاة التى شرع 
لها النظافة والتجمل» فإنه قد اعتبر فيها من العدد وغير ذلك ثما يعتبر فى العبادات 
المحضة كالوضوء وغسل الحنابة» فثبت لها حكم العبادة» فافتقرت إلى النيةء ولأنها 
أيضًا تتعدى محل موجبها لأنها تلزم من لا.عرق له ولا صنان» وتتعلق من الأعضاء يها 
يعدم فيه ذلك كما تتعلق مما يوحد فيه ذلك. 

ووجه قول أشهب وأبى إسحاق أنها طهارة لإزالة معنى» فاعتبرت إزالته دون النية 
كغسل الحنابة. 

مسألة: وأما غسل اليدين قبل إدحالهما فى الإناء, فإن افتقاره إلى النية يتخرج على 
وجهين؛ من جعله من سنن الوضوء كابن القاسمء اعتبر فيه التية» ومن رأى غسلهما 
على سبيل النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى» فلا يعتبر فى ذلك نية. وقد روى أبن وهب 
عن مالك ما يقتضى الوجهين جميعًا. 

مساألة: وأما غسل الذكر من المذى» فحكى الشيخ أبو محمد فى نوادرهء أنه لا يفتقر 
إلى النية كغسل النجاسة. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والصحيح عندى أنه يفتقر إلى النية؛ لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبها. وأما من خلع خفيه بعد المسح عليهماء فأراد أن يغسل 
رحليه أو يسح على خفين أسفلين. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وقد انفصلت من جملتهاء فلابد من تحديد 
النية لهاء وكذلك من نسى غسل عضو من أعضاء الطهارة الكبرى والصغرىء» ثم ذكره 
بعد أن حف وضوءه وطال أمرهء فإنه لابد له فى غسله من النية. 

مسألة: وأما من مس ذكره بيده فى أثناء غسله قبل غسل أعضاء الوضوءء فليس 
عليه تحديد النية» وإن كان ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فد قال الشيخ أبو محمد: 
يحتاج إلى تحديد نية الوضوء عند غسل أعضاء الوضوءء ومنع من ذلك الشيخ أبو 


الحسن» وسيأتى ذكره فى الوضوء من مس الذكرء إن شاء الله تعالى.. 
7 07 05 
باب فى إيضاح ما يجرى من النية 

وأما الباب الثانى» فيما يجرئّ من النية فى الطهارة» فإن الاعتبار فى ذلك ععنيين» 
أحدهما: با يتناول من الأحداث والأسباب» والقائى: ما يتناول من العبادات» فإذا 
تساوت الطهارتان فى أنفسهما وفيما تتناوله من الأحداث والأسباب» وفيما تمنعه من 
العيادات» فلا حلاف أن نية إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرى» وإن تساوتا فى 
الغسل» واختلفتا فى أن إحداهما عن حدثء والأحرى سيب غسل الحنابة» والغسل 
للرواح للجمعة؛ ققد اعتلف أصحابنا فيمن اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة» فقال ابن 
القاسم: لا يجزيه نية الغسل للرواح عن نية الجنابة» ورواه عن مالك» وبه قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ. وقال ابن وهب وابسن كنانة وابن الماحشون ومطرف وان نافع: 
تحزيه. ورووه عن مالك. 

فوجه قول ابن القاسم أن غسل الجمعة غير واحبء فلا تجزيه نية عن نية غسم 
الخنابة, وهو واجحب. 

ووحه القول الثانى أن غسل الدمعة مشروع مأمور به» فوجب أن تحزى نيته عن نيمة 
غسل الحنابة. قال ابن حبيب: كمن توضأ لنافلة» فإنه يصلى بها فريضة. 

فرع: وإن نوى الحنابة» فهل يجزيه عن نية غسل الجمعة؟ ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه 
لا يجزيه. وقال محمد بن مسلمة وأشهب: يجريه. 

وجه قول الجماعة أن غسل الجمعة إنما يثبت يعد ارتفاع الحدث ولا ينتقض 
بالحدث» ويحتمل أن يكون قول أشهب مبنيًا على أن غسل الجمعة لا تفتقر إلى النية» 
فإن نوى الطهارتين معاء ففى المدوئة عن ابن القاسم: تحزيه. وقال محمد بن مسلمة: لا 
بحزيه إلا أن يغتسل للجنابة ويجريه ذلك عن غسل الجمعة. 

مسألة: وأما من اعتقد أنه على وضوء يتوضاً محددًا للطهارة؛ ثم ذكر أنه قد أحدث» 
فذكر الشيخ أبو محمد فى نوادره عن أشهبء أن ذلك يجزيه. وفى كتاب ابن سحئون: 
أنه لا يجزيه؛ لأنه قصد النافلة. 


وذكر أبو محمد عبدالحق: أن ما زاد على الفرض فى تكرار الوضوء يجب أن يفعل 


بنية الفرض لتنوب الغسلة الثانية عما نقشص من الأولى»ء فإن أتى بالثانية والثالئة بنية 
الفضلء فإنه يخرج على الخلاف الملاكور فى تحديد الطهارة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: إنه لا يكون التكرار بنية النفل» وإنما يؤتى به 
بنية الفرض كنزلة تطويل القراءة فى الصبح والركوع والسجود؛ لأن التفل ليس من 
جنس الفرض فتتم به فضيلته: ألا ترى أن من صلى صلاة فرض فذا ثم أراد أن يعيدها 
فى جماعة للفضيلة» فإنه لا يعيدها إلا بنية الفرض» ولو صلاها بنية النفل لما كملت بها 
فضيلة الأولى» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن لم يذكر جنابة فاغتسل على أنه إن كانت به جنابة» فهذا الغسل يرفع 
حكمهاء ثم ذكر يعد ذلك حنابة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يحزيه. وقال 
عيسى: يجزيه: واحتج بأن ابن كتانة قال: من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة أحزاه. قال 
عيسى: فكيف بهذا. 

قال القاضى.أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أنه أراد بذلك أن نية الطهارة 
الواحبة لا تفتقر إلى نية الوحوب» وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتقسيمء وذلك أن الذى 
يغتسل على هذا الوجه لا يخلو أن يشك هل أجنب بعد غسله أو رأى شيئاء فشك أهو 
حنابة أو غيرها أو لم يشكء بل تيقن أنه على طهارة: فإن شك فئ' اللجناية بعد الغسلل» 
فهذا على مذهب ابن القاسمء يجب عليه الغسل؛ وهذا الشك عنده يقوم مقام تيقن 
الجنابة» فلا يجوز أن يقول ابن القاسم: لا يجزيه. ولا أن يشبهه بغسل الدمعة» وإنما يجوز 
أن يقال ذلك على مذهب من قال من أصحاينا: إن الطهارة مع هذا .النوع من الشك 
مستحبة» وأما من رأى بللا فشك فيه» فإنه يترج على قول ابن نافع: إن الغسل يلزمه؛ 
وعلى رواية ابن زياد أن الغسل لا يلزمه؛ وأما من تيقن الطهارة؛ فاغتسل مع ذلك 
استظهارًا يحددًا لغسله؛ فهو ,عنزلة من توضاً محددًا لوضوئه. 

مسألة: فإذا تساوت الطهارتان عن حدثء واختلفت موانعهما كالجنابة والحيض» 
فإن الخيض ينع الوطء ولا تمئعه الجنابة» فإن اغتسلت الحائض تنوى الحناية دون الحيض» 
ففى كتاب اين سحنون عن أبيه: لا يجزرئ. 

وفى كتاب الحاوى للقاضى أبى الفرج: يجزى. وقال محمد بن عبدالحكم: وحه قول 
سحنون أن الحيض بنع مما لا تمنع منه الحنابة» وإذا رفع موجب الجناية لم يرتقفع جميع 
موجب الحيض» فوجب أن لا يجزيه. 


ووجه القول الثانى أن هذين حدثان موحيهما واحد» فوجب أن تنوب نية أحدهما 
عن نية الآحر كالوضوء من النوم والبول واحتلاف موائعهما لا يوجب التنافى بينهما؛ 
لأن الحائض لو نوت استباحة الصلاة تخاصة لأجزأها ذلك من جميع موانع الحيض» وهذا 
المعنى موجود فى مسآلتناء ولهذا احتلف قول مالك وأصحابه فى الجنب يتيمم ناسيًا 
جحتابته» ينوى من الحدث الأصغر» فمنع منه مالك: وجوزه ابن مسلمة ورواه عن مالك. 

مسألة: فإن نوت بغسلها الحيض دون الجنابة» فقد قال مالك: يجزيها عن غسل 
الجئابة» وكذلك قال ابن القاسم فى المجموعة: وهذا مطرد على رواية من لا يرى 
للحائض قراءة القفرآن عند انقطاع الدم» وعلى رواية من لا يرى لها قراءة القرآن جملة. 
أما من حمل قول أصحابنا فى ذلك على تجويز القراءة لها على الإطلاق» فإنه يتخصرج 
على قول سحنون أن نية الحيض لا تحزى عن نية الجتنابة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ما تختلف موحباته وموانعه كالجنابة والحدث الأصغرء فإن نية الأعم منه 
تنوب عن نية ما هو أخحص مناه فتنوب تية الحنابة عن نية الحدث الأصغر ولا تحزئ نية 
الحدث الأصغر عن ئية الأكبر فى الطهارة بالماء وأما فى التيمم فقد اختلف فيه على ما 
تقدم لاختلاف مواتعهما واتفاق موجيهما. 

فصل: وأما تناول النية للعبادات والأفعال» فإن نوى بالطهارة استباحة جميع ما يمتعه 
حدثها أحرأ ذلك» وهو أعم وجوههاء فإن نوى استباحة فعل بعينه» فإن الأفعال على 
ثلانة أضربء أحدها: ما تكون الطهارة شرطًا فى صحته؛ والثانى: ما شرعت فيه 
الطهارة على وجه الاستحباب» والثالث: مالم تشرع فيه طهارة يوحه؛ فإ نوى 
استباحة فعل شرعت الطهارة فى صحته» فلا حلاف على المذهب أنه يحزى» ويستباح 
بها ذلك الفعل مثل أن ينوى الجنب الصلاة أو مس المصحف وقراءة القرآن. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وعندى أنه يجرى بحرى ذلك أن ينوى 
انب دخول المسجد أو ينوى المحدث صلاة نافلة. 


فرع: وهل له أن يستبيح به سائر موانع ذلك الحدث؟ المشهور من المذهب أن من 
نوى صلاة بعينها أو مس مصحف وما أشبه ذلك» فإنه يستبيح به كل ما يمنع عنه ذلك 
الحدث. 

وقال القاضى أبو الحسن فيمن نوى بطهارته استباحة صلاة بعينها دون غيرها: أنه 
يتخرج على روايتين عن مالك فى رفع نية الطهارة» فإن قلنا إن الطهارة لا ترفع» حاز 


له أن يصلى ما نوى وغيرهاء وإن قلنا إنها ترفع» لم يجز له أن يصلى غيرها؛ لأنه قد 
نوى رفض طهارته بعدهاء فليس له أن يصلى شيئًا بعدها. وفرق القاضى بين أن ينوى 
استباحة صلاة بعينهاء وبين أن ينوى استباحة صلاة بعينها دون غيرها. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فهو أن ينوى بطهارته فعلاً شرعت فيه استحيايًا مل أن 
يتوضاً المحدث لدخول المسجد أو لقراءة القرآن أو النوم» فقد حكى أبو الفرج فيمن 
توضا لقراءة القرآن: له أن يصلى بوضوئه ذلك ومفل ذلك فى المختصر فيمن توضاً 
ليكون على طهر. 

وحكى ابن حبيب أنه لم يختلف أصحاينا فى صحة الصلاة بالوضوء للنوم» ومثل هذا 
يلزم فى الوضوء لدخول المسجد أو السعى أو الغسل للجمعة ودحول مكة والوقوف 
بعرفة» وألحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدحل على الأمير ورواه فى المجموعة ابن 
تافع عن مالك» وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز شىء من ذلك. 

مسألة: وأما الضرب الثالث» وهو أن ينوى بوضوثه استباحة ما لم تشرع فيه 
الطهارة أصل فإنه لا يستبيح يتلك الطهارة صلاة ولا حلاف فى ذلك نعلمه: ومن 
توضأ ليعلم الوضوء أو ليتعلمه؛ قال ابن حبيب: لا يصلى يه. وفى النوادر من قول 
أصحابنا: مكرهًا لم يجزه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فيلزم الجنب معنيان» أحدهما: أن ينوى بطهارته الجنابة أو ما 
يغسل منه جميع المسد وحوبًا أو استحبابّاء والثانى: أن ينوى استباحة جميع موانعها 
وبعضها. 

وأما الوضوء فيحتاج إلى نية الطهارة من معنى تحب منه أو شرعت فيه استحبايًا 
وليس عليه تعيين الحدث ونية استباحة الموانع وبعضهاء فإن اغتسل ولم يعين حدثاء 
فالظاهر من المذهب أنه لا يجزيه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: من اغتسل.ينوى التطهير ولا.ينوى الحنابة» قال مالك مرة: 
لا يجزيه. وقال مرة: يجزيه» وعلى ذلك أكثر أصحابنا. ويلزم فى التيمم تعيين الفعل 
الذى يستباح به. وحكى ابن حبيب أن ذلك على الوجحوب ويتخمرج على قول مالك 
وابن القاسم أن ذلك على الاستحبابء والله أعلم. 


تنا تا اتنا 


باب فى محل النية من الطهارة 


ومحل النية من الطهارة على ما يقتضيه قول القاضى أبى محمد فى أولها عتد التلبس 
بهل وقد رأيت ذلك لغيره من أصحابناء وظاهر قول القاضى أبى محمد يدل على أن 
محلها عند ابتدائه بفرض الطهارة» وبه قال الشافعى. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن توحه إلى البحر أو الحمسام ينوى غسل الجنابة» 
فلما أذ فى الطهر نسى الجنابة» أنه يجزيه» وقال سحتون: يجزيه فى البحرء ولا يجزيه 
فى الحمام» قال ابن القاسم: ومنزلته ذلك منزلة من يوضع له الماءه وهو يقصد الاغتسال 
من الحنابة» فنسى حتى فرغ» فإن ذلك يجرئ عنه؛ لأنه نه على نيته ما دام مشتغلاً يالعمل» 


فلا يؤثر فيه النسياث. 
وفرق سحنون بين البحر والحمام بأن البحر لا يقصده فى الغالب إلا لغسل الحنابة, 
وأما الحمام فيقصده ليغتسل فيه تنظفاء وهذا التعليل صحيح إن شاء اللهع غير أنه عتاج 


أن يفرق بينه وبين قوله فى نية الصلاة الع ةَ الاحرام. 

ووجه ذلك أن من حكم نيات العبادة أن تقارن افتناحها إلا أن يمنع من ذلك ماتع 
كما يمنع من الصوم. وذلك أنه يجوز لمن أراد الصوم فى غرة أن ينوى ذلك فى أول 
ليلته. 


وأما الطهارة» فإنها تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض لعرا غسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق عن النية» فجاز له تقديم النية عند الشروع فى أمر الطهارة من 
فى الوضوع. 

وأما فى الصلاة» فإنها تفتتح بفرض من فروضها ولا يخفى على اللكلف الدحول 
فيها؛ لأنه يفعله» فوجب أن تقارن النية افتتاحها وكذلك الحج. 

فصل: وأما ما يفعله فى غيرهء فلا يفتقر إلى نية كغسل الميت» وغسل الإناء من 
ولوغ الكلب وغسل الكتابية إذا انقطع عنها دم حيض أو نفاس ومن وضّأ غيره لمرض 
أو زمانه» فإن الشيخ أبا محمد قال: النية على الموضاً لا على الغاسل. 

فصل: ذكر ابن الهم أن فرض الوضوء نزل بالمدينة فى سورة المائدة» وكان الطهر 
بمكة من النوادر» وهذا أمر لو صح الحملناه على ذلك غير أنه يحتاج إلى نقل صحيح؛ 


ويحتمل أن يريد بذلك أنه كان الوضوء بمكة أمر النبى 8 وواردًا من قبله. وإن كان 
على الوجوب لكنه لم ينزل فيه القرآن إلا بالمدينة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: لإوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيذا طيباك [النساء: 47]» فذكر الملامسة 
والمجىء من الغائط مع الدومء وهى أصول أسباب الطهارة» إلا أن فى الآية تقليكًا 
وتأخيرًا تقديرها على التحقيق إذا قمتم إلى الصلاة أو جحاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برءوسكم وأرحلكم 
إل الكعبين» وإن كنتم جتيًا فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تحدوا ماء 
فتيممواء قال ذلك محمد بن مسلمة. 

قَالَ مَالك: الأم عِنْدَنا أنه لا يتَوَضَأ مِنْ رُعَافيو ولا مِنْ دَمٍء ولا مِنْ يح 
يَسِيلٌ مِنَ الْحَسَد وَلا يَعرَضّاً إلا مِنْ حَدَث يَخَرُجُ مِنْ ذكر أو دير َو فومٍ. 

الشرح: قد تقدم قولنا آن الأحداث المتفق عليها فى المذهب ثلاثة أضربء ذهاب 
العقل» وقد ذكرنا حكمه. والثانى: ما يخرج من السبيلين» ونحن نبين حكمه الآن» 
والئالك: الملامسة» وما فى معتاهاء وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله. 

فأما ما يخرج من الحسد» فإنه على ضريين مارج من السبيلين» وخخارج من غير 
السبيلين» فأما الخارج من السبيلين» فإنه يوجب الطهارة على وحوه ستنبينها بعد هذا إن 
شاء الله وأما الخارج من غير السبيلين» فإنه لا يجب به الوضوي» طاهرًا كان أو يحساء 
وبه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: كل نحاسة سالت من الخسد من أى موضع خرحت 
منه فالوضوء يجب بها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حارج لا ينقض الطهارة قليله» فلم ينقضها كثيره 
كاليصاق ‏ 

مسألة: وأما الخارج من || سبيلين» فإنه لا يخلو أن يكون معتادًا أؤ غير معتاد» فإن 
كان معتادًا فإنه تحب فيه الطهارة» وهو على ثلاثة أضرب: البول والغائط والودى. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: أنه ماء أبيض خحائر يخرج بأثر البول يكون 
من الجماع. وقال ابن -حبيب: يكون من الرحل والمرأة لحمام أو أبردة. 


)١(‏ الرعاف: هو حروج الدم من الأنف. 


قال القاضى أبو محمد: هو بذال معجمة, وقيل بدال غير معجمة» وكل قد حكى 
عن أهل اللغة» وقد استوعب الكلام فيه فى الاستيفاء» فهذه المعانى الثلاثة يجب بها 
الوضوء سحاصة» والذى هو ماء رقيق يخرج عند الالتذاذ عند الملاعبة أؤ التذكار» فإن فيه 
الوضوءء وهل يجب فيه غسل الذكر أم لا؟ سيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله وأما 
المنى» فإنه تحب به الطهارة الكبرى. 

فرع: وهذا كله إذا تيقن خحروجه؛ فإن شلك فى ذلكء فهو على ثلاثة أضرب» 
أحدها: إن تين أنه أحدث ولا يدرى أن ذلك قبل الوضوء أو بعدهء فهذا يجب عليه 
الوضوءء والثانى: إن تيقن الوضوءء وشك أحدث بعده أم لا؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك: يعيد الوضوء» وروى عنه: لا يعيده. 

واحتلف فى تأويل ذلك» فذهب العراقيون إلى أنهما روايتان» إحداهما: إيجاب إعادة 
الوضوءء والثانية: نفيه. وذهب المغاربة إلى أنه على الاستحباب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأول أظهر عندى؛ لأن مالكًا قاسه على 
من شك أصلى ركعتين أو ثلانّاء وقال: عليه إتمام ما شك فيه. ولا حلاف أن ذلك على 
الوجحوب. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه أداء الصلاة بطهارة» فلا يبرأ منها إلا بيقين؛ ولا يحصل له 
اليقين إلا باستئناف الطهارة. ووجه آخر وهو أنه ليس بحدث فى نفسه» وإنما يجب به 
الوضوء للشك فى بقاء الطهارة» وهذا المعنى موحود فى مسألتنا. 

فرع: فإذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك فى الحدث؛ فإن شك حارج الصلاة فهذا 
حكمه؛ وإن شك فى الصلاة» فقد روى القاضى أبو الحسن عن مالك فى ذلك روايتين» 
إحداهما: يقطع ويتوضاًء والثانية: إن شك فى نفس الصلاةء فلا وضوء عليه» وإن شك 
حارج الصلاة» فعليه الوضوءء وبه قال إبراهيم النخعى. 

وجه الرواية الأولى أن هذا شك فى الطهارة» فوجب عليه الوضوء لما يلزمه من فعصل 
الصلاة» كالذى يشك قبل التلبس بالصلاة. 

ووجه الرواية الثانية ما روى عنه #َّهْ فى الذى يخيل إليه الشىء فى الصلاة لا 
ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد رينًا. 

ومن جهة المعنى أن المتلبس بالصلاة لم يبطل تيممه» وإذا وجده قبل التلبس بها بطل 
تيممهء والله أعلم. 


فصل: وأما الضرب الثالث» فهو أن يوحد منه أمر يشكء هل هو حدث أم لا؟ مغل 
أن يتخيل له ريحًا وجدت منه أو يجد بللا فلا يدرى: فهذا قد اعتلف أصحابنا فيه» فال 
ابن حبيبء فى المتختيل: لا طهارة عليه. وفرق بينه وبين الذى يشك بعد الطهارة فى 
الحدث. وروى على بن زياد عن مالك فى الذى يجد البلل» فلا يدرى ما هو: لا غسل 
عليه ولعله عرق. 
قال: وإث وجده حارج الصلاة» 8 .فعليه الغسل. 

مسألة: وأما غير المعتاد» فهو كالحصى والدم والدودء فإن المشهور عن مالك 
وأصحابه أنه لا يجب به وضوء. وقال محمد بن عبدالحكم: يجب به الوضوءء ويه قال أبو 

وجه القول الأول أنه ارج غير معتاد» فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة. ووجحه 
القول الثانى أنه ارج من السبيلين؛ فوحب به الوضوء كالمعتاد. 

8" - مَالِكء عَنْ نافع أن ابْنَ عُمَرَ كال ينام حَالِسَا ثم ِصلى ولا يتوضاً. 
وهذا على ما يقتضيه مذهب مالكء؛ ويجتمل أن يكون ابن عمر رأى فى ذلك رأى 
المتحالف. 

جد د 
الطهور للوضوم 

4" - مَالِكء عَنْ صفوَان بن سَليم؛ عَنْ سَعِيدٍ بن سَلَّمَة مِنْ آل يَنى الأزرّق20, 
” - أحرحه أبو داود ١/١ه‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم برقم ٠١7‏ عن ابن عباس. 

8” - أحرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم 55 والنسائى كتاب المياه برقم ا وكتاب الصيد 
والذبائح يرقم 4744. وأبو داود كتاب الطهارة برقم 81. وابن ماحه كتاب الطهارة وسئئنها 
يرقم 987 وكتاب الصيد برقم 55855. وأحمد بالمسند يرقم 55 الاء 4/١همء‏ 28558 
والدارمى كتاب الطهارة يرقم 2778 779,. وابن أيى شيبة بالمصنف ١ :/١‏ عن 
عبدالله بن المغيرة» عن رحل من بنى مدلج وأنه سأل التبى». وأرحه الحاكم عن المغيرة بن 
أبى بردةء عن رحل من بنى مدلج .١41/١‏ وأحرحه عبدالرزاق فى المصنف» عن المغيرة بن 
عبدالله بن أبي بردة ١ه‏ برقم /5061/. وأحرحه البيهقى بسئده. عن المغيرة بن أبى بردة» 
عن رجحل من بنى مدلج .1/١‏ 


عن المقي ةن و ومو مِنْ تتى عبد اذا أنه سَمع أيَا هريرة0" يقول: 


حَاء رج إَِى رَسُول ال ل َقَال: يا ا رَسُول الل إنا نكي ابره وَنَحْولُ مَعَنَا 
الْعِيلَ من الْمَاءِ إن رضنا بو عَطِشناء انتوق بن ماد لحي نال ار" الله 
ا: «شر الطهُور ماه ال منتغم0. 


الشرح: قوله: 0000 
لا يحمل أكثر من ذلكء ويحتمل أن يكون ذلك لغير هذا الوجه؛ فيكون اقتصارهم على 
قليل الماء لهذا الوجه؛ لأن ذلك مباح» ويكون على الوجه الأول للضرورة. 

وقوله: «فإن توضأنا به عطشناء. دليل على أن العطش له تأثير فى ترك استعمال الماء 
المعد للشرب» ولذلك أقره النبى وي على التعلق يه. 

فصل: وقوله 8ق «هو الطهورء. يعنى الذى يتكرر التطهير به ولا يصح أن يكون 
معنى طهورء طاهر لأنهم لم يسألوه هل هو طاهرء وإئما سألوه هل هو مطهر» فأحابهم 
بأنه طهورء وهذا يقتضى أن لفظ طهور يتضمن معنى مطهرء ولا يكون مطهرا حتى 
يكون ماء طاهرًاء ولا حلاف فى جواز التطهير عاء البحرء إلا ما يروى عن عبدالله بن 
عمرء وقد أنكر القاضى أبو الحسن أن يكون ذلك قولاً لأحد؛ والأصل فى جواز 


)١(‏ سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق: قال ابن عبدالبر: لم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان 
ابن سليم ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عندهم: وتعقب بأنه روى عنه 
أيضًا الجلاح أبو كثير» ذكره الرافعى فى شرح المسندء وحديثه عنه فى مستدرك الحاكم. قال 
الرافعى: وعكس بعض الرواة الاسمين قفقال: سلمة بن سعيد وبدل بعضهم فقال: عبدالله بن 
سعيد. انظر: (تنوير الحوالك صه؟). 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: سأل محمد بن عيسى الترمذى البخارى عن حديث مالك هذاء فقال: 
هو حديث صحيح قال: قلت: هشيم يقول فيه المغيرة بن أبى بردة فقال: وهم فيه. انظر: 
(تنوير الحوالك صده7). 

() قال الرافعى: روى الحديث بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبى هريرة قال: ولا يوهم ذلك 
إرسالا فى إسناد الكتاب قال: فيه ذكر سماع المفيرة من أبى هريرة. انظر: (تنوير الحوالك 
صده 3). 

(4) قال الرافعى لما عرف يلل اشتباه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتيه عليه 
حكم ميته وقد ييتلى بها راكب البحر فعقب الحواب عن سؤاله بيان حكم الميتق» قال: والحل 
ععنى الحلال» وقد ورد بلفظ الحلال فى بعض الروايات انتهى. قلت: أعرحه الدارقطتى من 
حديث حابر بن عبدالله وأنس وعبدالله ين عمر. انظر: (تنوير الحوالك صده"). 


التطهير به هذا الحديث؛ وهو نص فى الحكم. 

مسألة: والمياه على ضربين» مطلق ومضافء فالمطلق ما لم يتغير.مخالطة ما ليس 
بقرار له وينفك الماء عنه غالبًا كماء السماء والآبار والأنهار والعيون والبحرء وهذا هو 
الطاهر المطهرء وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذى هو قرار لهاء وكذلك 
ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك مما هو فى 
معناه يغير صقاته وعلى ذلك عمل التاس فى الحمامات» وكذلك ما تغير بالطحلب؛ 
لأنه لا ينفك الماء عنه غالبًا. 

وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش فى الماء فتغير» فإن مذهب شيوخننا العراقيين 
أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العباس الإبيانى: لا يجوز الوضوء به. 

وحه القول الأول أنه ثما لا ينفك الماء عنه غالبّاء ولا يمكن التحفظ منه ويشق ترك 
استعماله كالطحلب. وقد روى فى المجموعة ابن غانم عن مالك فى غغدر تردها 
الماشية» فتبول فيها وتروث. فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجينى الوضوء يه ولا أحرمه. 
ومعنى ذلك أن هذا ثما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا يمكن منعه مته. 

وأما عخالطة الملح الماء» فقد قال القاضى أبو الحسن: المح من جنس الأرض» يجوز 
التيمم عليه؛ فإذا غير الماء ينع الوضوء به. 

وقد رأيت الشيخ أبا محمد وأبا الحسن اخحتلفا فى مسألة الملح يخالط الماءء فأحاز 
أحدهما الوضوء به ومنعه الآخرء ولم يفصلاء ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن المللح 
المعدنى هو الذى حكمه حكم التراب» وهو الذى ذكره القاضى أبو الحسن. 

وأما ما يجمد لصنعة آدمى» فقد دخلته الصناعة المعتادة» فلا يجوز التيمم به وإن غير 
الماء عخخالطتهى منع الوضوء بف والله أعلم. 

مسألة: وأما المضاف من المياه» فهو فى اللغة ما خمالطه غيره وكان مضافًا إليه» ولكنه 
عند الفقهاء ولاسيما المالكيين واقع على ما تغيرت صفاته يما أضيف إليه» فأمامالم 
تتغير صفاتهء فلا يخلو أن يخالطه طاهر أو نحجسء» فإن خحالطه طاهر كاليسير من الخل 
والعسل والمذى؛ قلا خلاف بين الفقهاء تعلمه فى أنه لا يمنع الطهارة يهء إلا ماروى 
عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: لا يطهرء وإذا توضاً مكلف بلماءء وأزال به حكم 
الحدثء فإنه يكره أن تعاد طهارة للخلاف فى ذلكء ومن لم يبد غيره توضاً به 
وأحزأه. قال ابن القاسم: وهذا يقتضى أنه طاهر مطهر. 


والمشهور من مذهب مالك وأصحابه إلا أصبغ» فإنه قال: لا يرقع الحدث» وهو أحد 
قولى الشافعى. وحكى القاضى أبو الحسن تأويلا على رواية ابن القاسم: يتوضاً به 


ويتيمم. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأنزلئا من السماء ماء طهورًا)» [الفرقان: /4]» 
وطهور على مثال شكور وصبورهء وإنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل» وهذا يقتضى 


تكرار الطهارة بالماء. 
ودليلنا من جهة القياس أن رفع الحدث: بالماء مرة لا ينع من رفعه يه ثانية كرفعه من 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وقول أصبغ عندى مبنى على ما ذكر عن 
الشيخ أبى الحسن أن يسير الطاهر يسلب الماء حكم التطهير» وإن لم يغيره لأنه لا يخلو 
أن يكون على جسد الإنسان أثر يسير من عرق أو غبار أو غيره» فخالط الماء فيسلب 
حكم التطهيرء وإن لم يغيره. 

فرع: إذا قلنا بقول أصبغ فإن هذا الماء طاهر غير مطهر. وروى الحسن بن زياد عن 
أبى حنيفة» أنه نجس» وبه قال أبو يوسف. والدليل على ما نقوله أن هذا ماء طاهر لاقى 
أعضاء طاهرة» فلم ينجس بذلك كما لو توضاً به تبردًا. 

مسألة: وإن كان المخالط للماء ولم يغيره نحساء فإن كان الماء كثيرًا فهو طاهر على 
الإطلاق» وإن كان الماء قليلاً فالذى رواه أهل المدينة عن مالك؛ أنه طاهر مطهر. وابن 
القاسم يطلق عليه اسم النجاسة فى روايته. 

وقوله: ويرى على من توضاً به الإعادة فى الوقت دون غيره؛ وهو يعود إلى مذهب 
مالك الذى حكاءه أهل المديئة عنه. 

وأما الخلاف ففى العبارة. وقال أبو حنيفة: كلما وردت عليه النحاسة, فإنه نحجس» 
وإن لم يتغيرء فإن كان كثيرًا لم ينجس منه غير موضع النجاسة» وإن كان قليلا نجس 
جميعه: والكثير عنده الغدير الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. 

وقال الشافعى: إن بلغ الماء قلتين فهو طاهرء وإن كان أقل من قلتين فهو نحس» 
والقلة عنده حممسمائة رطل. 


ودليلنا ما روى المقدام بن شريح بن هانئ؛ عن أبيهء عن عائشة؛ عن النبى يت قال: 


دالماء لا ينجسه شىء). ودليلنا ما رواه الوليد بن كثير» عن محمد بن كعبء عن عبدالله 
ابن عبدالرحمن بن رافع بن ححديج؛ عن أبى سعيد المندرى قيل لرسول الله : أنتتوضاً 
من بثر بضاعة وهى تطرح فيها الخيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ولك: 
والماء طهور لا ينحسه شىء). 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا ماء لم يتغير .مخالطة ما ليس بقراره وينفك الماء عنه 
غَالْبَاه فوجب أن يكون طاهرًا مطهرًا كما لو زاد على القلتين. آٍ 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالظاهر من المذهب أنه مكروه لخوف الخلاف فيه» وهذا الماء 
يسميه ابن القاسم بجسماء ويحكم له بحكم الماء المكروه فى رفع الحدث به يحكم الماء 
النجس فى غسل الثوب والمسم منه. وتبعه على هذا جماعة من أصحابنا. 

قال الشيخ أيو محمد فى نوادره: أعرف لبعض أصحابنا فيمن توضا بماء يمحس ثم 
اغتسل فى البحر تبرداء أنه يجزيه من طهارة أعضائهء يعنى من الماء التحس» ويصح 
وضووّه بالماء النجسء قال: إلا أن يكون نحسًا لا احتلاف فيه كالذى تغير لونه وطعمه. 
فلا يجزيه حتى يعيد الوضوء بنيته. 

وقال ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة: هو ماء مشكوك فيهء وكذلك يقولون فى 
سؤر الكلب. وأما سؤر النصرانى وفضل وضوئهء فهو من هذا الباب. وفى المدونة: لا 
يتوضاً بواحد منهما. قال الشيخ أبو محمد: وذلك على الكراهية. وفى العتبية من رواية 
أبى القاسم عن مالك: يتوضاً بسؤره ولا يتوضاأ بفضل وضوئه. 

ووحه ذلك أن الغالب عليه النجاسة لأنه لا يتدين بالتوقى منها لأنه يأكل الميتة 
والمنتزير ويشرب الخمرء فهو .نزلة ما يآكل النجاسة من الدجاج المخحلاة وغيرها التى 
عنع من الوضوء بسؤرها. وفى العتبية عن .سحنون: إذا أمنت أن يأكل ميتة أو يشرب 
حمراء فلا بأس بسؤره لغير ضرورة. 

وأما البئر تقع فيها فأرة أو دحاجة أو هرة؛ ففى العتبية من رواية أشهب وابن نافع 
عن مالكء فى البئر تقع فيه الهرة فتموت فينزح منها قدر ما يطيبهاء وأشار إلى مشل 
ذلك فى بثر وقعت فيها فأرة فتمعطت. 

وروى على بن زياد فى المجموعة عن مالك: إن سال فى البثر من فرثها أو دمها 
شىى نزحت إلى أن يغلب الماءء وإن لم تتفسخ نرح منها شىء. 


وفرق ابن الماحشون بين أن تقع فيها ميتة: وبين أن تقّع فيها حية فتمرت فيهاء فقال: 
إن وقعت ميتة لم يضر ذلك الماء» وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمه؛ ولم 
بوم اهل الغ أح راتحي ورف اندها ترج نهنا كدر ا طرهنا :رن الم 

وحكى ذلك عنه أبو زيد فى ثمانيتف وحكى عن أصبغ أن كلا الوجهين يفسد الماء؛ 
ويوجب عدم إباحتهاء والتى تفع فيها ميتة أشد إفسادًاء وفى هذا ثلاثة أيواب» الأول: 
فى حكم ذلك الماء المحكوم بالمنع من استعماله؛ والثانى: فى صفة تطهير المحل منه. 
والثالث: فى الفرق بين هذا القليل وبين الكثير الذى لا يفسد إلا بالتغيير. 

كن حنم نا 
باب فى حكم الماء الممنوع من استعماله 

يمنع منه مع وحود غيره» فإن لم يوجد غيره. فالذى عليه شيوخنا العراقيون وهو 
المالحشون وسحنون: يجمع بين التيمم والوضوء لأنه ماء مشكوك فيه ويه قال الثورى. 

وقال ابن القاسم: يتيمم أحب إلى من الوضوء به؛ فأما القول» فهو على ما قدمناه 
من أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير» وإنما يكره مع القدرة على غيره للخلاف الظاهر فيه. 

ووجه قول سحنون وعبدالملك أنه ماء مشكوك فى طهارته فإن كان ماء طاهرًا فقد 
توضاأ بهء وإن كان نحسًا فقد تيمم. 

وما قاله ابن القاسم يحتمل معنيين») أحدهما: أن يسير الماع ينتجسه قليل التجاسة» وإث 
لم يغيره» والثانى: أن التيمم يلزم مع وجود الماء المككروه؛ وإنما ينع مع وجود الماء 
المطلق وهذا أظهر لقوله: ومن توضاً به وصلى يعيد الصلاة مادام فى الوقت» ولا يعيدها 
بعد الوقت». 

فرع: فإذا قلنا يجمع ب بين الوضوء والتيمم» » فإن ابن سحنون روى عن أبيه قال: : يتيمم 
ويصلىء ثم يتوضاً بذلك الماى ويعيد الصلاة. وقال ابن الماجشون: يتوضاً بالماء ويتيمم 
ويصلى. 

وجه قول سحنون ما احتبج به من أنه إن بدأ بالوضوءء وكان الماء تجسّاء تنجست 
أعضاوٌه وثيابه» وإن أخر الوضوء صلى» ولعي عكار أيضاء فيصلى بالتيمم أولا 


احلضن ما مما وا وو اق ا اق رو لو ل ل ا ده 1 10 ل الا د10 م أاالظهارَة 
وأعضاره طاهرةء فإن كان الماء يحسًا صحت صلاته بالتيمم» وإث كان الماء طاهرًا توضاً 
بعد ذلك وصلى. 

ووجه قول ابن الماحشون أنه لا يصح تيممه» وهو واحد للماءء فيتوضاً ثم يتيمم بعد 
ذلك لعدم الماء» وقد رأيت لسحنون: يهريق الماء ثم يتيمم ويصلى. 

مسألة: فإن توضاً بهذا الماء وصلىء فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك 
يعيد فى الوقت ولا بعيد بعده وكال ابسن يب .إن نوكت بهاجاعلا أو غامد أغاد 
الصلاة أبدّاء وإن توضاً به غير عالم» أعاد فى الوقت؛» وهذه طريقة ابن حبيب فيمن ترك 
المستون. 

وروى بحبى بن يحيى فى عشرته عن ابن القاسم؛ فى الذى يتوضاً بماء وقعت به 
دجاجة فتزلعت ثم صلىء» وهو ما لو عجن به لطرح ذلك العلعام؛ لا يعيد الصلاة إلا 
فى الوقت. 

قال يحيى بن يحبى: هو كمن لم يتوضأء ويعيد الصلاة أبداء وقول يحيى مبنى على أنه 
بحس كامتغير» ومثل هذا يلزم على قول ابن الماحشون وسحنون لمن توضاً به وصلى 
دون تيمم لأنه لا يتيقن أداءه للصلاة حين توضاً لها بماء لا يعلم هل يرفع الحدث أم 
ل؟, 

مسالة: وأما ما امتزج بهذا الماع من عجين أو حنطة تبل» ففى 'العتبية من روأية 
أشهب عن مالك: لا يؤكل ذلك الخبز. قال الشيخ أبو بكر: ذلك على الكراعية. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى وجهينء التحريم والكراهة» فأما ما يقتضى 
التحريم؛ ففى العتبية لأشهب عن مالك: أن قوما سألوه. وقد عجنوا به عمبرًا عىفين من 
دراهم ثم أعلموه بذلكء فأمرهم بطرحه أو علفه الدواب» ونهى عن أكله» ولو لم يكن 
على التحريم لما أمرهم بطرحه لما فيه من إهانة أرفع الأقوات» والشرع ينع من ذلك» 
ولما فيه من إضاعة المال الكثير. 

وأما ما يقتضى الكراهة. فقد حكى ابن حبيب» أن من عجن بلماء النبحس المتغير لا 
يطعم الدحاج» وهو كاميتة وهذا يقتضى أنه إفا أمرهم فى رواية أشهب بإطعامه 
الدواب والإبل لما لم يكن عنده بحسا. 


وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون :وابن عبدالحكم وأصبغ: أن ما عجن من الخيز 


الطهارة ا 0 
ها لم يتغير أحد أوصافه؛ فلا بأس أن يطعمه رقيقه من اليهود والنصارى. وحكى ابن 
سحنون عن أبيه: لا يطعمهم إياه ولا .كنعهم منه. 

قال ابن حبيب: وما تغير لونه أو طعمه أو ريحه قلايطعمماعجن به شىء من 
الحيوان. وحكى ابن القاسم فى المدونة» أن العسل النجس يعلفه النحل. 

وهذا ظاهر فى أن الحرام النجس يعلقه الحيوان» ويجب أن لا يجوز ذلك على أصل 
ابن حبيب. ووجه ذلك على قول ابن القاسمء أن النحل تأكل ذلك لأن العسل يغتذى 
به ويجتنى عسلا آخحر من التوار» ويحكم له فى نفسه بحكم الطهارة لتغيبه عنا ووروده 
المياه» كالهرة تتناول الميتة ثم تغيب عنا. 

وقال المغيرة: سقى الدواب ذوات اللبن» والأشجار ذوات الثمر هذا الماء» قال يحيى 
ابن عمر: فيتجس بول الحيوان» ولا يدنجس لبنه» ولا ثمر الشجر. 

وأما ما طبخ من اللحم بهذا الماء» ففى العتبية من رواية معاوية بن موسى عن ابن 
القاسم: يغسل ذلك ويؤكل. وروى أشهب عن مالك: لا يؤكل. 

وجه قول ابن القاسم أن ما فى اللحم من المائية تقوى بالناره فمنع الماء المككروه أن 

ووجه قول مالك أن مائية اللحم تمتزج بهذا الماء المكروه؛ فيحصل له حكمه. ولا 
سبيل إلى إزالة ذلك من باطن اللحم بالغسلء والله أعلم. 

د ف 
باب فى صفة التطهير من هذا الماء 

وأما تطهير المحل من هذا الماء» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يطهر مستقره» 
والثانى: أن يطهر ما أصابه» فأما تطهير مستقره» فروى أشهب عن مالك: إن ماتت فى 
البئر أرج منها بقدر ما يطيبهاء وقاله اين الماحشونء قال: وليس لذلك حد. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: إن تفسحخحت فى البثر نزعتء إلا أن 
يغلب الماء» وإذا لم تتفسخ نزع منها شىء. قال ابن كنانة: بقدر ما يطيبها. وروى أبو 
زيد فى ثمانيته عن أصبغ قولاً هو عندى أصل هذه المسألةء والله أعلم» وذلك أنه يراعى 
فى قدر ما ينزع من البئر قدرها وقدر ماء البئر وطول إقامتها فى الماء ودروجها فيه؛ 
قال: وأصل ذلك أنه إتما يباح من الماء ما يرى أنه جاوزها وأصابها. 


لفن ا ا الا 

مسألة: وأما 7 تطهير ما أصاب هذا الماء من جسم أو ثوبء فروى ابن القاسم عن 
مالك يغسل منه الثوب والجسدء وقد قال إنه يرفع الحدث لأنه إنما يعيد المتوضيع مادام 
فى الوقت. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماجشوت: لا يغسل الثوب الرفيع الذى يفسده الغسل» 
وله بيعه كذلك والصلاة فيه» ويستحب أن يغسل غيره من الثياب وحسده» وقدقال: 
إنه مشكوك فى طهارته» وذلك يقتضى إعادة المتوضيع منه الصلاة أبذّاء وحكى الشيخ 
أبو محمد فى نوادره عن ابن نافع عن مالك: ينضح منه الثوب. 

0 ف 
باب فى الفرق دين الكثير والقليل منه 

والفرق بين هذا الماء وبين الكثير الذى لا يؤثر فيه إلا التغيير يكون من وجهين» 
أحدهما: القلة والكثرة» والغانى: البقاء والتجددء فأما الكثرة والقلة» فحكى ابن حبيب 
عن ابن الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ: أن الآبار الصغار مثل آبار الدور تفسديما 
مات فيها من شاة أو دحاحة؛ وإن لم تتغير ولا تفسد بها وقع فيها ميتا حتى تتغير. وأما 
آبار الزرانيق والسوانى» فلا يفسدها ما مات فيهاء وإن لم يغيرها إلا أن تكون البرك 
العظام حدًا. 

وقد قال ابن وهب فى الدابة تموت فى جب فيه ماء السما فتنشق فيه وتتة تتفسخ ولم 
يتغير من الماء لكثرته إلا ما قرب منها: أنها تخرج وينزع منها ما ذهب دسم لميتة 
والرائحة واللون» فتطيب بذلك إن كان الماء كثيراء وأنكر هذا ابن القاسمء وقال: لا 
خير فيه» فيجب على قول ابن وهب أن الماء المتجدد والدائم سواء فى هذا الحكم.ء وإن 
اختلفا فى الكثرة» وعند ابن القاسم وأصحابه أن الماء الدائم خلاف المتجدد فى هذا 
الحكم إلا أن يكثر الدائم جذا. 

فصل: ويجب أن يراعى فى ذلك فصلان» أحدهما: قلة النجاسة؛ والثانى: تخفيف 
حكمهاء فأما قلتهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم.؛ فى إناء وقعت فيه 
قطرة من بول أو دم: إن كان مثل الجزار لم تفسده.ء-وإن كان مثل إناء الوضوء 
أفسدته. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفسد ماء بثر الدار» وأما 
تخفيف حكمهاء فروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أن إناء الوضوء يفسده روث 


الدابة» وإن وحده طاقنا فى الجب لم يفسدهء ولا تأثير له. ومعنى ذلك لاختتلاف الناس 

وروى عن مالك فى الجب تحد فيه الروث طافيًا رطبًا أو يابسًا: لا خير فيهء ولعله 
مبنى على قوله بنجاسة أرواثها. وقد احتلف قوله فى غسل النف منهاء فقال مرة: 
يغسلء» وقال مرة: لا يغسلء» وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه لا يمكن التحرز منهاء 
والثانية: للاحتالاف فى بحاستها. 

فصل: ثم نعود إلى أصل التقسيمء» وقد قضينا الكلام فى الماء المطلق» وأما الماء 
المضاف» فهو الذى تغير .مخالطة ما ليس بقرار له وينفك عنه الماء غالياء وتغيره يكون 
فى المشهور من مذهب مالك من ثلاثة أوجه: لونه أو طعمه أو ريحه. وقال ابن 
الماحشون: لا اعتبار فى تغير الرائحة» وإنما الاعتبار بتغير الطعم واللون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فالمضاف ما تغير بمخالطة ما ليس بقرار له وينفك عنه الماء 
غالباء فما تغير ينجاسة خالطتهء فلا حلاف فى حاسته وما تغير بظطاهر كالزعقران 
وغيره. فإنه طاهر غير مطهر» وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: هو طاهر مطهر. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طباه [النساء: 
5 . المائدة: 35 فشرط عدم الماء المطلق فى حواز التيمم» ولم يجعل بينهما واسطة» 
وأبو حنيفة يجعل بينهما واسطةء وهو ماء الزعفران. 

ودليلنا من حهة القياس أنه ماء قد تغير .مخالطة ما ليس يقرار له وينة ينفك الماء عنه 
غالبا فلم يكن مطهرًا كماء الباقلاء. 

مسألة: فإن وحد مريد الطهارة الماء متغيرًا ولم يدر من أى شىء تغير أمن معنى يمنسع 
التطهير به؟ أم معتى لا عنع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره» فيقضى عليه به وإن يكن له 
ظاهرء ولم يدر من أى شىء هوء حمل على الطهارة. روى ذلك ابن القاسم عن مالك 
فى المجحموعة. 

وأما إذا كان له ظاهرء فقد روى فى العتبية أشهب عن مالك فى بثر فى دار تغيرت» 
ولم يدر من أى شىء تغيرت» قال: ينزف يومين وثلاثة» فإن طابت وإلا لم يتوضاً 
منهاء وقال فى موضع آخحر: أخاف أن تسقيه قناة مرحاض»ء ولو علم أنه ليس منه لم أر 
به بأسّاء يحكم بالظاهر من أمرها تقرب المراحيض من آبار الدور ورخخاوة الأرض. 


وقد روى عنه على بن زياد فى المجموعة: رب بكر فى الصفا والحجر لا يصل إليها 
شىءء ورب أرض رخحوة يصل منهاء فهذا أيضًا من المعانى التى يجب أن تراعى فى مثل 
هذا. 

وفى المجموعة من رواية ابن وهب عنه فى اليئر يمتلئع من التيل إذا زاد ثم تقيم بعذر 
واله شهرًا لا يستقى منهاء فتتغير رائحتها بغير شىء: لا بأس بالوضوء منها. 

وقد روى أشهب عنه فى العتبية فى خليج اللإسكندرية الذى تحرى فيه السفنء فإذا 
جاء النيل صفا ماؤه وابيض» وإذا ذهب النيل ركد وتغير والمراحيض إليه خارحة» قال: 
لا يعجبنى إذا حرجت إليه المراحيض وتغير لونه» وقال بإثر هذا: اجعل بينك وبين الحرام 
سترًا من الخلال لا تحرمهء فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارًا لا الحكم ينجاسته 
لأنه يحرى المراحيض إليه يجوز أن يكون لها تأثير فيه. 

مسألة: ومن كان عنده مياه ماء فأكثر؛ فعلم نحاسة أحدهاء ولم يعلم عينه. فذلك 
على ضريين؛ أحدهما: أن يتغير أحدها بنجاسة وسائرها ما لا يمنع الطهارة» والثانى: أن 
يكون سقط فى أحدها بحاسة يسيرة لم تغيره إلا أنه يمنع التطهير به عند ابن القاسم» 
فحكى ابن سحنئون عن أبيه: يتيمم ويتركهاء وبه قال المزنى. وينروى عنه: يتوضاً 
بأحدها ويصلى ثم يتوضاً بالآخر ويصلىء وبه قال ابن الماجشون. 

وقال محمد بن مسلمة: يتوضاً بأحدهاء ويصلى ثم يغسل من الآخر مواضع الطهارة 
ثم يتوضاً به ويصلى. واختاره القاضى أبو محمد وقال محمد بن المواز: يتحرى أحدهاء 
فيتوضاً به ويصلى به ويجزئه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان عدد المياه قليلاً لا يشق عليه أن يتوضاً من كل 
إناء منها ويصلى بطهارته؛ فلا يجوز التحرىء وإن كانت كثيرة يؤدى.استعمال ذلك إلى 
المشقة» جاز له التحرى. 

وحه منع التحرى أنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليهء وله طريق يوصله إلى اليقين 
فيهء فلزمه كما لو نسى صلاة واحدة لا يدرى أى صلاة هىء فإنه يجوز له صلاة يوم 
وليلة» ولا يجوز له التتحرى. 

ووجه قول سحنون أنه إذا توضاأ بأحدها لم يؤد الصلاة بيقين؛ وإذا توضاً بكل 
واحد منها وصلى لزمه صلاتان للظهرء وهو خلاف الأصولء فوجب العدول إلى 


ال 


الطهارة ا ا 

قال القاضى أبو محمد: وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه يلزمه على هذا من نسى صلاة 
وجهل عينها. 

ووجه قول ابن المواز بالتحرى؛ أن هذه عبادة تؤدى تارة بيقين» وتارة بظاهرء» فجاز 
دخول التحرى فيها عند الاشتباه كاستقبال القبلة عند معايتتها. والزاهر مع عدم المعايئنة 
واليقين فى الوصول أن يتوضاً من البحر والنيل» والظاهر أن يتوضاً.عاء متغير لا يدرى 
أى شىء غيره. 

فرع: وأما إذا قلنا بقول ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة فى الوضوء يكل إتاءء 
فوجه قول عبدالملك فى تركه غسل أعضاء الوضوء .ماء الإناء الثانى قبل الوضوء به؛ أن 
الماء الثانى إذا غلب على آثار الماء الأول فى الأعضاى صار له حكم فى نفسسههء فإمرار 
اليد معه على هذه الصورة يجزى من الوضوء به ولا يلزمه نقله إلى العضو لرفع الحسدث 
خاصةق بدليل من نزل عليه المطر. فأمر يده معه على أعضاء الوضوءء أجزأه. 
غسله بعد ذلك للوضوء. وقال القاضى أبو محمد فى هذه المسألة: إن لم يغسل ذراعيه. 
حاز؛ لأنه ليس .متحقق» وبناه على أن ذلك مذهب محمد بن مسلمة» وقد رأيت لمحمد 
أبدًا. 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن المواز فى التحرى» فإنه يجوز ذلك مع تساوى ١‏ الحظور 
والمباح مع كون المحظور أكثرء وهذا حكم الثياب؛ ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
ذلك فى الثياب» ومنع ذلك فى المياه» وقال: لا يجوز التحرى فيها إلا إذا كان عدد 
المباح أكثر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حنس يجوز فيه التحرى إذا كان علد المباح أكثر» 
فجاز فيه التحرى وإن تساويا أو كان عدد المحظور أكثر كالثياب. 

فصل: وقوله: والحل ميتتهي, يريد ما مات من حيوانه المسوب إليه من غير ذكاق 
والحيوان حنسان: بحرى وبرىء أما البحرى فنوعان» نوع لا تبقى حياته فى البر 
كالحوت» ونوع تبقى حياته فى البر كالضفدع والسرطان والسلحفاة. 

فأما الحوتء فإئه طاهر مباح على أى وجه فاتت نفسه» وبهذا قال مالك والشافعى. 
وقال أبو حنيفة: ما مات منه حتف أنفه؛ فإنه غير مباح. 


والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» [ا مائدة: 
7 فال عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهو من أهل اللسان: صيده ما صدته. 
وطعامه ما رمى يه. 

ودليلنا قوله يه فى البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»» واسم الميتة إذا أطلق فى 
الشرع» فإنها يطلق على ما فاتت نفسه من غير ذكاة» ولذلك قال تعالى: لإحرمت 
عليكم الميتة) [المائدة: ]. 

مسألة: وأما ما تدوم حياته كالضفدع والسلحفاة» فهو عند مالك طاهر حلال لا 
يحتاج إلى ذكاة. وقال ابن نافع: هو حرام نجمسء إن مات حتف أنفه. 

ووجه قول مالكء أن هذا من دواب الماء» فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 

ووحه قول اين نافع أنه حيوان تبقى حياته فى البر كالطير. 

مسألة: وأما حيوان البرء فعلى نوعين أيضاء ما له نفس سائلة كالطير والفأرة والحية 
والوزغة وشحمة الأرض. وزاد الفاضى أبو الحسن: والبراغيت» فإن ذلك كله ينجس 
بالموت» وهذا الذى ذكره فى البراغيث» يحتاج إلى تحقيق لأن من هذا الخنشاش ما يكون 
فيه دم ينتقل إليه وغيرهء وليس له دم من ذاته كالبراغيث والبعوض. وقد قال سحئون 
فى برغوث وقع فى ثريد: لا بأس أن يؤكل. 

وفى كتاب ابن حبيب عن مالك: ما ليس له الهم ولا دم سائل كالختفساء والتمل 
والدود والبيعوض والذياب وما أشبه ذلك: من احتاج شيئًا منها للدواء وغيره فليذكى 
يما يذكى الخراد» فجعل البعوض من صنف ما ليس له دمء وفيه دم ينتقل إليه» فعلى هذا 
إنما يراعى فى الدم أن يكون من نفس الحيوان» فيكون فيما ليس فيه دم قول واحدء أنه 
لا ينجس بالموت» وما له دم قول واحدء أنه ينجس بالموت» وفيما فينه دم وليس له دم 
القولان» ينجس على قول القاضى أيى الحسن» ولا ينجس على قول سحتون ومالك. 

ويحتهلى ذلك وحهًا آخرء وهو أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدم 
ولا ينجس إذا لم يكن فيه دم» وذكر اللحم فيما يعتبر به مع الدم والحلزوم الحم وحكمه 
حكم الجرادء والله أعلم. 

مسألة: وأما فأرة المسك» فقد قال أبو إسحاق: هى ميتة ويصلى بها. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وتفسير ذلك عندى أنهنا كتمراج يحدث 


الطهارة 10100111110“ 
بالحيوان يجتمع فيه مداد ثم يستحيل مسكاء ومعنى كونها ميتة أنها توحذ منه حال 
الحياة أو بذكاة من لا تصح تذكيته من أهل الهند؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب, وإنما حكم 
لها بالطهارة. والله أعلم؛ لأنها قد استحالت عن جميع صفات الدم؛ وخحرحت عن 
اسمه إلى صفات واسم يختص بهاء فطهرت بذلك كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى 
به النيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرًا ويستحيل الخمر إلى الفل» فيكون 
طاهراء وكما يستحيل ما يدمن به من العذرة والنجاسة تمر أو بقلاً فيكون طاهراء وإنما 
لم تنجس فأرة المسك بالموت لأنها ليست بحيوان» ولا جزء منه؛ فتنجس بعدم الذكاةء 
وإئما هى شىء يحدث فى الحيوان كما يحدث البيض فى الطيرء والله أعلم. 

وقد أجمع المسلمون على طهارته: وهو أقوى فى إثبات طهارته من كل ما يتعلق به 
مما ذكرناء وإنما ذلك .معنى تيين به وجه حكمه. والله أعلم وأحكم. 

والنوع الثانى ما ليست له نفس سائلة كبنات وردان والصرار والختفساء والذياب 
والحشرات» فإن ذلك لا ينجس بالموت. وقال الشافعى: ينجس بالموت. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله #ي: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
ليطرحه. فإن فى أحد جناحية داع وفى الآخر دواءي وإنه يؤخر الدواء ويقدم الداى 
فلو كان ينجس بالموت» وينجس ما مات فيه لما أمرنا أن تفسد الطعام والشراب يغمسه 
فيهء فاته بذلك يموت فى الغالب. ومن حهة المعنى أن هذا ليست له نفس سائلة» فلم 
ينجس بالموت كالتراد. 

٠ك‏ - مَالِكء عَنْ إسْحَاقَ بن عبد الله بن ا بن طلحة عر ميد . حُْميدَةَ بن عَبَيْدِ إن 
فَاعَة0©: عَنْ حَالِهَا كب يكح كب ين ملك وكانت تحت ابن 6 0 


٠‏ - أخحرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم 04. والنسائى برقم 18. وأبو داود يرقم هلا. وابن 
ماجه كتاب الطهارة وسننها يرقم /1”". وأحمد بالمسند برقم 337.11 277.14 77110, 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 75. والحاكم ١69/١‏ عن كبشة كتاب الطهارة» باب سور 
الهرة. والدارقطنى /7٠١/١‏ عن كيشة. والبيهقى فى السنن 40/١‏ ؟ كتاب الطهارةء ياب سوؤر 
الهرةء عن كبشة. وابن أبى شيبة ١/١‏ كتاب الطهارات» باب من رخص فى الوضوء بسؤر 
الهرة» عن كبشة. والحميدى برقم 47١‏ عن كبشة. وابن خحزعة يرقم ٠١5‏ عمن كبشة. 
والبغوى بشرح السنة 7 عن كبشة. 

)١(‏ حميدة بنت أبى عبيد بن فروة: قال ابن عبدالبر: هكذا قال يحبى وهو غلط منه لم يتابعه 
عليه أحدء وإنما يقول رواة الموطأ كلهم ابئة عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن الحباب» قال فيه:- 


رد 10م 


الأنصارئ» أنهًا أخبر تها أن أبَا قتَادَةَ دحل عَلَيْهَاء فسَكبَت , لَه له وضنوعًا فيكاوت يية 
تر ب مقي لها قاد على عرق قل لق 0 
أتَعْحَبِينَ يا ابنة أخهى: قالت: ل 7 فقنال َ 0 الله ويك قَال: دإنهًا 
بست بحس إِنْمَا هىّ مِنّ الطَوَافِينَ عَلَيْكْ أ و الطَّوافاتٍ9» 
الشرح: قوله: كةو ليا يريد دخل عليها منزلهاء وعلى هذا 
المعنى يستعمل هذا اللفظ. 
وقوله: «فسكبت وضوءًا, على معنى إكرام الحم؛ وإنما جاز له ذلك لأنه كان ذا 
محرم منها. 
فصل: وقوله: وفجاءت هرة لعشرب منه. فأصغى لها الإناءي. يريد أنه أماله لها 
يمكنها من الشرب ابتغاء الأحر فى ذلك لأنها من ذى الكبد الرطبةء قالت كبشة: 
وفرآنى أنظر إليه»» وإغما كان نظرها إليه تعجبًا من أن مكنها من أن تشرب من 
وضوئف وقد شرعت فيه الطهارة مع ما علم أن الهرة تتناول من الميتة. 
وقوله: «أتعجبين يا ابئة أخى», يحتمل أن يكون على معنى التحقيق لما ظنه من 
تعجبها لحواز أن يكون نظرها إليه لغير ذلك» فلما قالت: «نعمى» قال لها: بإن 
رسول الله يي قال: إنها ليست بنجس». وهذا اللفظ ينفى نحاسة العين» فكل حى 
طاهرء فالهرة عند مالك طاهرة العين» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: هى نحسة العين» ولكنه لما لم يمكن الاحتراز منها عقى عن 


دعن مالك: حميدة بنت عبيد بن رافع نسبة إلى حدها وهو عبيد بن راقع بن مالك بن 
العجللات الأنصارى» وقال يحبى أيضًا حميدة يفتح الحا وأن عبيد الله بن يحيى ومحمد بن 
وضاح عنه وغير يحيى من رواة الموطأً عن مالك يقول حميدة بضم الحا وحميدة هذه امرأة 
إسحاق» وكذلك قال يحيى القطان ومحمد بن الحسن الشييانىعن مالك وكنيتها أم يحيى 
انطلر: (تنوير الحوالك ص ه“”ء والتمهيد» حديث حامس عشر لإسحاق» عن حميدة). 

(؟) قال ابن عبدالير: ورواه ابن المباركء عن مالك» عن إسحاقء بإستاده مثلهء إلا أنه قال: 
كبشة امرأة أبى قتادة» وهذا وهم منهء وإنما هى امرأة ابن أبى قتادة وأما حميدة» فامرأة 
إسحاق» وكنيتها أم يحبى. انظر: (التمهيدء حديث خامس عشر لإسحاق» عن حميدة). 

("") قال اين عبدالبر: معنى الطوافين عليناء الذين يداحلوننا ويخالطونناء ومنه قول الله عز 
وحل فى الأطفال: «إطرافوت عليكم بعضكم على بعض». 


سؤرهاء وظاهر قوله ويَّه: وإلها ليست بنجس» ينفى نحاسة العين؛ والله أعلم 

وأحكم. 

وأما نحاسة المجاورة» فهو أمر طارئ؛ والأصل عدمه»: فإذا ظهرت النجاسة فى 

فيها أو علمت بتناولها الميتة فهى نحسة بالمجاورة» وإذا شربت فى إناء ماءء فغلب 

الماء النجاسة طهر فمهاء وكان الماء طاهرًا يحسب ما تقدم. 

فصل: وقوله ؤيْ: «إنها هى من الطوافين عليكم) تنبيه على تعذر الاحتراز منها 
وإشارة إلى تأكد طهارتها لعلة مؤثرة فيها. 

وقوله: رأو الطوافات: يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوى» ويحتمل أن 
يكون ويه قال ذلكء» يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور 

الطوافين أو الإناث الطوافات. 

قَالَ مَالِك: لا بَأسَ به إلا أن يُرَى فى فَمِهًا تجّاسة. 

الشرح: ومعنى ذلك: لا بأس باستعمال سؤرهاء إلا أن يرى فى فيها نجاسة. وقال 
ابن حبيب: وإن وحجدت عنه غنى» فهو أحب إلى» ومعنى ذلك التوقى مما يحصل فى الماء 
بن وإذ د غنى» فهو ومعنى فى فى 
من ريقهاء وربما غلب عليه وهذا على معنى الاختيار» وأما الإباحة فمتفق عليها. 

١‏ - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن معي عَنْ مُحَمَد بن إِبرَاهِيمَ بن الْحَارث التييى» 
مهم همل اام ره توم ام 2 و م 0 ُ 0006© 
عَنْ يَحْنَى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبو أن عُمَرَ بْنَ العطاب خرج فى ركسوء فيهم 
عَمْرُو بن العَاصٍ» حتى وَرَدُوا حَوْضاء فقَالَ عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ لِصَاحِبٍ الحوض: يا 
ماي الْحَوْضِء هَل ترد حَوْضَكَ السباع؟ فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: يَا صَّاحِب 
الْحَوْضٍ لا تخخبرناء نا ند عَلَى السباع» ورد عَلَينا. ش 

الشرح: قوله: وحتى وردوا حوضايء الورود مستعمل فى الشرب» وقد يحتمل أن 
يريد به الطهارة» والحوض يجتمع الماء. وقد روى عمرو ين دينار أن هذا الحوض 


١غ‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم هع. وأخرحه من طرق أخرى البيهقى عن أبى سعيد 
١/"ه‏ ؟. والنسائى عن أبى سعيد المندرى 1179/97. وذكره بالكتر يرقم 4/4/١ 815٠0‏ 
وعزاه لأهدب والنسائى» والحاكم عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد /غ ؟ عن أبى سعيك, 


وقول عمرو بن العاص: «هل ترد حوضلك السباع؛؛ استخبار لهم عن حال الماء إذ 
كان يختلف عنده ما ترده السباع» وما لا ترده. 

وقول عمر بن الخنطاب: ويا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع. وترد 
عليناي» إنكار لقول عمرو بن العاص» وإحبار أن ورود السباع على المياه لا تغير 
حكمها. 

ويحتمل قوله: رفإنا نرد على السباع وترد علينا»» معنيين: أحدهما: قصد تبيين علة 
منع الاعتبار بورودها لأن ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه» والمعنى الثانى: أن يريد 
أن ورود السباع عليناء وورودنا عليها مباح لنا. 

مسألة: وقول عمر رضى الله عته يقتضى أن أسآر السباع طاهرة» وبه قال مالك. 
وقال الشافعى: هى طاهرة إلا الكلب والختزير. 

وقال أبو حتيفة: هى بحسة؛ واستثنى سؤر سباع الطير وكذلك سؤر الهوام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبع؛ فوجب أن يكون سؤره طاهرًا كالهر. 

فرع: إذا ثبت أن أسآر السباع طاهرة» فإنها قد تكره لمعان» أحدها: أن يكون الماء 
يسيرًا يخاف عليه من غلية ريقها عليه لكثرة ريق الكلب وما جانسه منها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المدونة من توضاأ ما ولغ فيه كلب لم يعد فى 
وقت ولا غيره. وروى عنه على بن زياد عن مالك فى المجموعة. 

الكلب كالسباع لا يتوضا يسورها إلا الهر. وهى من المعانى التى تقتضى الكراهية. 

قال سحنون: إلا أن الهر فى ذلك أيسر من الكلبء والكلب أيسر حالاً من السباع: 
وذلك بقدر الحاحة إليه؛ لأن النبى يه علل طهارتها بتطوافها علينا. 

وفى المختصر: لا بأس بفضل جميع الدواب والطيرء إلا.أن يكون .موضع يصيب فيه 
الأذى» ولا بأس بسؤر الهر ما لم يكن بخطمه أذى. فبين أن حكم سائر الحيوان أشد؛ 
لأنه يعتير فيه تمكنه من الأذى ولا يعتبر فى الهر إلا معاينة الأذى فى خخطمه. 

فرع: وحكى اين حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدواب التى تأكل أرواثها. 
وحكى ابن القاسم أنه قال: لا بأس به ما لم ير ذلك فى أفواهها عند شربهاء إلا أن 
أكثرها يفعل ذلك. 


الحاحة إليها عامة» وكان أكلها أرواثها فيها شائعًا ممنزلة الهرة الى تعم الحاحة إليهاء 
وجميعها تأكل الميتق وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لابأس بسؤر البرذون والبغل 
الحما 

واجمار. 


مسألة: وأما سؤر الخنزير» فيكره لما ذكرناه؛ وروى أبو زيد فى حياض الريف: لا 
بأس بالوضوء والشرب منهاء وإن ولغت فيها الكلاب» فإن ولغت فيها المتنازير» فلا 
يتوضأ ولا يشرب منهاء وذلك أن كراهيتها أشد من كراهية الكلاب؛ لأنه لا يجوز 
اتخاذها يوجه. 


وقد حكى القاضى أبو الحسن أن الختزير طاهر حال حياتهء وهذا حقيقة المذهب» 
وغير ذلك محمول على الكراهية» وممنوع من الماء القليل لمايخاف أن يغلب عليه من 
ريقه. 

مسألة: والمقدار الذى لا يكره استعماله من الماء الذى ولغت فيه السباع كالحوضء» 
ونحوه؛ قاله فى المختصر؛ لأن مثل هذا المقدار لا يغلب عليه ريقها ولا تغيره أفواههاء 
ويحتمل أن يريد بالسباع هاهنا غير الخنزير» ويريد برواية أبى زيدء الخنزير خاصة؛ 
ويحتمل أن يكون اختلافا بين الروايتين فى الكراهية» ويكون الاختلاف فى حد القليل 
والكثير» والله أعلم. 

9 - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد لله دن قاذ ول اذ كان الكال 
وَلْسَاءُ فى َمَانِ رَسمُول الل وك لَوَضكُون حَمِيةا". 


- أحرحه البحارى كتاب الوضوء برقم .١37‏ والنسائى كتاب الطهارة برقم الا. وأبر داود 
برقم 8ل. وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم ."4١‏ وأحمد بالمسند برقم /4451» 
هوكلاف 17ومهء /57841. وذكره بالكنز 0/9٠8ه‏ برقم 1/517؟ وعزاه للطبرانى» عن ابن 
عمر. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: رواه هشام بن عمارء عن مالكء فقال فيه: من إناء واحدء حدئنا خحلف 
ابن قاسم حدثنا على بن الحسن بن على. الحرانى» حدثنا محمد بن معافى ومحمد بن محمد. 
وحدئتا حلفء حدثنا عبدالله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدينء قالوا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله يه من إناء واحد. ليس فى الموطأ من إناء 


1م م ام ا ا ا اا ولو دمج الطهارة 
الشرح: قوله: «يتعورضئوت جميعايى يعنى يجتمعين فى فور واحدلع هذا أظهر مايحمل 
عليه هذا اللفظ. وقد يحتمل اللفظ الإخبار عن جميعهم أنهم كانوا يتوضئونء والأول 
أولى؟ لأن الفائدة فى الإخبار عنهء وأكثر الفقهاء على إباحة أن يتوضاً الرحال والنساء 
فى فور واحد من إناء واحد ويغتسل الرجل بفضل المرأة. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يغتسل الرجل بقضل المرأة. 
والدليل على ما نقوله ما روى ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: اجنيت أنا ورسول 
الله» فاغتسلت من حفنة» وفضلت منها فضلة» فجاء النبى هه ليغتسل منهاء فقلت له: 
قد اغتسلت منهاء قالت: فأغتسل منهاء وقال: وإت الماء ليس عليه جنابة). 
كالمرأة تغتسل بفضل الرحل. 
ا ف 
ما لا يجب منه الوضوء 
"4 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدٍ بن عُمَارَة عَنْ مُحَمّدٍ بن إِبِرَاهِيمَ؛ عَنْ َم وَلَدٍ 
عحدثنا حلف بن قاسم .حدثنا بن محمد بن الحسين العسكرى» حدثنا الربيع بن سليمان» 
حدئنا الشافعى» أخيرنا مالك» عن نافع» عن عبدائله بن عمرء أنه كان يقول: إن الرحال 
والنساء كان يتوضكئون فى زمن رسول اللهيق فى هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول 
من قال: لا يتوضاً بفضل المرأة لأن المرأة والرحل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فى الوضوء 
فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئع بفضل صاحبه؛ وقد وردت آثار مرفوعة بالنهى عن أن 
يتوضاً الرحل بفضل المرأة؛ وزاد بعضهم فى بعضهاء ولكن ليغترفا جميعاء فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرحل مع المرأة فى إناء واحد. لآن كل واحد منهما متوضئ حيتققر بفضل 
صاحبه. وقال آخخرون: إما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء» ثم يتوضاً الرحل يعدها 
يفضلهاء وكل واحد منهم روى با ذهب إليه أثرًا. انظر: (التمهيد حديث تاسع وعشرون 
4 - أسحرحه الترمذدى كتاب الطهارة برقم .١77‏ وأبو داود برقم 147 وابن ماحه كتاب الطهارة 
وسننها برقم ١1ه.‏ وأحمد بالمسند برقم 506444؟. والبيهقى بالسئن الكبرى 05/7 غ* عن أم 
سلمة. كتاب الطهارة. وابن أبى شيبة 55/١‏ عن أم سلمة. والبغوى يشرح السنة 14/7 عن 
أم سلمة. وأبو نعيم فى الحلية 728/5 عن أم سلمة. وذكره بالكنز 1/1/4 0171/8 وعزاه 
لابن أبى شيبة. 


0 م هاامة تن هع اه موه 0 لق م مه م مه م لن” # يتن 25 1 * 
لإبرَاهِيمَ بن عَبدٍ الرَحْمَن بن عَوْفيء أنها سألت أم سَلمَّة» رَوْج النبى َي فقالت: 
إنى امرأة أطِيلُ ذَيْلىء وَأمْشى فِى الْمَّكَانَ القذرء قَالت آَم سَلَمّة: قال رَسُولُ الله 
ا 


الشرح: قوله: «إنى امرأة أطيل ذيلى»؛ تريد أنها كانت تطيل ثوبها الذى تلبسه؛ 
ليستر قدميها فى مشيها على عادة العربء ولم يكن نساؤهم يلبسن الخفاف» فكن 
يطلن الذيل للسترء ورحص النبى #8 فى ذلك لذلك المعنى. 

فصل: وقولها: وأمشى فى المكان القذري» تريد أنها لايمكنهاترك المشى فيه؛ أن 
المتصرف الماشى بمشى على موضع قذر, وغير قذر؛ لأن الطريق لا يخلو فى الأغلب من 
هذاء وترك المشى فى مثل هذا يمنع التصرف جملة, والمرأة تحتاج من إرحاء ذيلها وستر 
قدميها فى المكان القذر إلى ما تحتاج إليه فى غيره. 

فصل: وقول أم سلمة: قال رسول الله و ويطهرم ما بعدديى أفتتها بالحديث 
وأخبرتها يما عندها فى ذلك من العلم ليجتمع لأم ولد إبراهيم معرفة الحكمء ونقل 
الحديث الموجب لهء وهذا لما رأته أم سلمة من حفظها وضيطهاء وأنها ممن تصلح لنقل 
العلم وفهمه» وهكذا يجب أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهم» ويصاح للتعليم عن 
مسألة بينها لهء وذكر أدلتها وفروعها ما أمكنه, وبحسب ما يليق به ويصلح له. 

وإذا سأله عن مسألة من ليس من أهل العلم؛ ولا يصلح لنقله أحابه يحكم الذى سأله 
عنه شخاصة. 

وقد اختلف أصحابنا فى معنى هذا الحديث وتفسير الموضع القذر الذى يطهر الذيل 
ما بعدهء فروى ابن نافع عن مالك: أن ذلك فى الموضع اليابس الذى لا يعلق بالثوب. 

قال أيو بكر بن محمد: وقال بعض أصحابنا: إن معنى ما روى فى المرأة من جر ذيلها 
أن الدرع يظهره ما بعدهء أنها تسحب ذيلها على الأرض تدية نحسة؛ وقد أرخص لها 
أن ترخيه وهى بحره» بعد تلك الأرض على أرض طاهرةء فذلك له طهور. 

قال الداودى: وقد قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث» ورووه فى الرطب 

)١(‏ يطهره مأ بعده: قال ابن عبدالبر وغيره: قال مالك: معناه فى العن اليابس والقذر الجافف 


الذى لا يلصق منه بالئوب شىء وإئما يعلق فيزول المتعلق .ما بعده لأن النجاسة يطهرها غير 
الماء. انظر: (تتوير الحوالك صلا؟؟). 


لين قممم ممه ممق ممم ممم م ممق ممم ممه وعم مه مو ممه م 006060006 الطهارة 
واليابس» فأما من ذهب إلى أنه فى القشب اليابس» فإن القشب اليابس لا ينجس الثوب 
يحاورته» فلا يختاج إلى تطهيرهء فكذلك إذا مر الثوب على أرض يابسةء فإنه يحتاج إلى 
تطهيره؛ لأنه لا ينجس كروره ذلك. 
قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وأما معنى ذلك عندى. والله أعلمء أن 
النجاسة التى فى الطرقات لا كن الاحتراز منها مع التصرف الذى'لابد منه للتاس» 
فخفف أمرها إذا خفى عينهاء فإذا مر الذيل على موضع نجسء ثم مر بعد ذلك على 
موضع طاهرًا فى عين النجاسة» فأسقط عن اللابس حكم التطهير» ولو لم يمر على 
موضع يطهره بإخفاء عين النجاسة لظهرت عين النجاسة» ولوجحب تطهيرهاء وإنما معنى 
ذلك أن ما لم تظهر عين النحاسة لا يجب غسله. 
وإن جوزنا وجود بحاسة حفيت عينها به» وهذه .منزلة الطرقات من الطين والمياه التى 
لا تخلو من العذرة والأبوال وأرواث الدواب؛ فإذا غلب عليها الطين» وأخفى عينها لم 
يجب غسل الثوب منهاء فكان ذلك تطهيرًا لهاء ولو ظهرت عين النجاسة؛ فإن رأتها لم 
يطهره إلا الغسل. 
إنما معنى يطهره ما بعد أنها لم تعلم بالنحاسة:» وإنما تخاف أن يكون ثوبها قد 
أصاب ما لا تخلو الطرقات منهء فقيل لها: إن حفاء عين النجاسة رما يتعلق بالثوب من 
الطين والتراب بنعك من مشاهدة العين» وتحقق وصولها إليه» فيسقط عنك فرض تطهير 
ثوبك» وكان ذلك عنرلة تطهيره؛ ولو مر رحل بطين فيه تحاسة فطارت على ثوبه وعلم 
بها ثم تطاير عليها طين» وأخفى عينها لم يكن له بد من غسلهاء وإنما يسقط عنه 
غسلها إذا لم ير عينها فى ثوبه ولا علم بوصولها إليه. 
وهذا يقتضى أن سؤال المرأة إنما كان على ما يتوقع من النجاسات لمشيها فى المكان 
القذر ولا تعلم هل يتعلق بثوبها منه نحاسة أم لا؟ ولم تسأل عن مشيها على نحاسة 
معلومة مشاهدة بتيقن تعلقها بذيلها وأن تلك لابد من غسلها. 
4 - مَاِك» أنه رأى ريه إن أسى عَبْد الّحْمَنِ يَقْلِس”" بِرَارَاء رَُوَفَى 
1ك أخرعة عرد رلك رع اا كتاب الطهارةء باب الأذىئ يصيب الذيل» عن آم 
سلمة. والترمذى برقم ١47‏ 57 عن أم سلمة؛ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الوطيع. 
واين ماحه برقم ١/1/١ ,571١‏ كتاب الطهارة» باب الأرض يطهر بعضها بعضاء عن أم 
سلمة. وأحمد 710/5 غن أم سلمة. والبيهقى فى الستن الكبرى 4075/9 عن أم سلمة.- 


الْمَسْجِدِء فلا يَنصَرِف ولا يتَوضاء حَنَى يُصَلَى. 

الشرح: وهذا مما تقدم؛ أن ما خحرج من غير السبيلين فلا ينقض الطهارة» بحسا كان 
أو غيرهء والقلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم؛ فلا يوجب وضوءًا وليس ينحس» 
فوحب غسل الفمء ولكن إن قلس طعاماء فإنه يستحب تنظيف فمه منه بالغسل؛ لأن 
تنظيف الفم مشروع للصلاة كالسواك؛ وإئما كان ربيعة لا ينصرف حتى يصلى؛ لأنه 
كان يقلسء» وذلك أمر حفيف يذهب بالبصرء وأما الطعام فإنه يبقى له أثرء فيستحب 
المضمضة منه. وقال أبو حنيفة: القلس أول القىء. 


فصل: وقوله: «فلا ببصرف ولا يتوضأء. يحتمل أن يريد وضوء الخدث؛ ويحتمل أن 
يريد به أنه لا يتمضمضء وهكذا روى هذا الحديث يحيى» وأكثر رواة الموطاً ورواه ابن 
-حبيب ) عن مطرف» عن مالكء, أنه قال: كنت أرى ربيعة كثيرًا ما يقفلس فى صلاته 
فيمضى ولا ينصرف. 


كل هنا 


سكل مَالِك عَنْ رَخُل قَلَسَ طَعَاماء هَلْ علي وضُوءٌ؟ فقال: ليس عَلَيِهِ وضُوءٌء 
وَيعَمَطْمَضْ مِنْ فَلِكَ وليل قاه. 

الشرح: وهذا على معنى ما تقدم من أنه ليس عليه وضوء حدث وليست المضمضة 
عليه بواحبة» ولكنه يستحب أن يتمضمض من ذلك ويغسل فمه؛ لأن القلس لا يكون 
طعامًا متغيرًاء وإما يستحب منه تنظيف الفم وإزالة ما عسى أن يكون فيه من رائحة 
الطعام 


- 020 لا © م جام 3 3 3 ٠‏ اولي 
© - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبِدَ الله ين عُمَرَ : ابنا لِسَعِيدٍ بْنِ ريا 
ل ممكم وك مكم عه 5 0 م هع 
وحمله ثم دّخل المسجدء فصلى ولم يتوضا. 
-كتاب الطهارة. وابن أبى شيبة 5/١‏ عن أم سلمة. والبغوى فى شرح السنة 14/7 عن أم 
سلمة. وأبو نعيم فى الحلية 878/5 عن أم سلمة. وذكره فى الكنز 2717/71/4 071/3 وعزاه 
)١(‏ القلس: قال فى النهاية: القلس بالتحريك. وقيل بالسكون ما حرج من الجوف ملا الفم 
أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القىء. انظر: (تنوير الحوالك ص 77). 
ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44. وأخرحه ابن عدى فى الكامل ١//41؟‏ عن ابن 
عباس. 
)١(‏ الحنوط: نوع من الطيب يُطيّب به الميت. 


بقرفنا ممم أخع موسق تاوامس جه الوه لوقا للد وشم مه عمو وه فما دعا .داوع ءءء الظهارة 

الشرح: لا سلاف أن من حنط ميتا لا وضوء عليهء ومن حمله فلا وضوء عليه عند 
جمهور الفقهاء. وما روى فى ذلك: من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأء فليسس 
بثابت» ولو صح كان معناه أن يتوضأ إن كان محدثا ليكون على وضوءء فيصلى عليه مع 
المصلين. 

قال يحى: وسيل ميك مل فى لق وُطوة؟ قسال: لاه ولك مض مر 
ذلك وَليَعْسْل فا ولس عليم وعرة 

الشرح: وهذا تماذكرناه؛ لأنه لا ينتقنض الوضوء بالقىء؛ لأنه حارج من غير 
السبيلين. 

وقوله: «يتمضمط من ذلك وا ليغسل فاةم, ولا يخلو أن يكون القىء متغيرًا أو غير 
متغير» فإن كان غير متغير فغسل الهم منه على وجه الا ستحباب لإزالة رأئ تحته على ما 
تقدم» وإن كان تغير فهو بحس وغسل الفم منه وابحب. 


ن) حتفن 
ترك الوضوءم مما مست التار 
١‏ - مَالِك عَنْ َيْدِ إن أل عَنْ عَطَاء بْن يسار عَنْ عبد الله بن عباس» 


بن 8 


رم كر 84 أكن عد بتو نه على 2 ديكا 
الشرح: قوله: «أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأن منع وحوب الوضوء ثما 
مسثت الثارء وإ كان لم يذكر أنه مطبوش, إلا أنه معلوم من حاله» فاستغنى عن ذكره 
كذكاة الشاةع وعلى ترك الوضوء ما مست الثار جميع الفقهاء فى زمائتاء وإنما كان 
وقد روى عن النبى 5 بأسائيد لا بأس بها أنه قال: «توضتوا ثما أنضحت الناري» 
النار واجيّاء وإنما كان معناه المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب. 


- وأنوحه البخارى كتاب الوضوء برقم /701. ومسلم برقم 4:ه". والنسائى كتاب الطهارة 
4. وأبو داود برقم .١41/‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسئئها برقم 484, وأحمد بالمسند 
برق سم 8ل 4 كلل كركلا ملالا لان لاما إأزهال ماا ان باو 
ل ا 


ومنهم من قال: قد كان واجبًا ثم نسخ» وتعلقوا فى ذلك ا رواه شعيب بن حمزة» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان آخخر الأمرين من رسول الله 
قي ترك الوضوء ما مست النار. 

وقد قال قوم من أصحاب الحديث: إن شعيب بن أبى حمزة اختصر حديث ابن 
المنكدر الذى يأتى بعد هذاء فغير معتاهء والله أعلم وأحكمء وقد ألحق بنواقض الطهارة 
معان نبين منها ما يليق بهذا الكتاب» فمنها أكل لخحوم الإبل. 

قال مالك: لا ينقض الطهارة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى وفقهاء الأمصار. وقال 
أحمد بن حنبل: ينقض ذلك الطهارة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا للحمء فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن. 

فرع: القهقة فى الصلاة لا تنقض الطهارة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 


تنقض الطهارة. 
والدليل على ما نقوله أن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة» فإنه لا ينقضها داخلها 
كالكلام وقذف المحصنات. 


فرع: ورفض الطهارة ينقضها فى رواية أشهب عن مالك؛ لأنه روى عنه من تصنع 
للنومء فعليه الوضوءء وإن لم يئم. قال الشيخ أيو إسحاق: وهذا يدل على أن رفض 
مختصر ما ليس فى المختصر. 

وحه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغرء فصح رفضها كالصلاة. 

ووحه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى. 

فرع: وأما الردة» فقال فى العتبية موسى بن معاوية؛ عن ابن القاسمء فيمن ارتد وهو 
على وضوععء ثم تاب وراجع الإسلام: الإسلام أحب إل أن يأتنف الوضوء. قال يحيى: 
ذلك واجب عليه؛ لأن الشرك أحبط عمله. 

ووه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطلها الردة كالطهارة الكبرى. 

ووحه قول يحيى بن عمر قوله تعالى: إلدن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 
30 وهذا عام فى كل عمل إلا ما حصصه الدليل. 


7 - مالك؛ عَنْ يَحبى بن معي سيلو عَنْ بُشْيْرٍ إن يَسَّارِ مُوْلَى ينِى حَارِنُة عَنْ 
سويد بن النخمان» أله أعيرة أ حرج مع َسُول الل فق عام حي حفَى ذا كَانُوا 
بالصّهيًا 5 حَيْبَنَ نَرَلَ رَسُولُ اللّهِ 6 فَصَلَّى الْحَصْن ثم دَعَا 
بالأروَادء كلم يوْتَ ! إلا بالسويق”” فَأمَرَ به قترى”" فَأكَلَ رَسُول الله يتك وا كلناء ثم 


22 ل تس ات 


لك لجرو لفاح ومسل انه صلى وله يتوضاً. 
الشرح: قوله: «خرجنا مع رسول الله ويا عام خيبر)0 يريد فتح خيبر. 
وقوله: وبالصهباء. وهى من أدنى خيبر) يريد أنها أدنى من أعمال خخحيبر إلى المدينة. 
وقوله: وفأمر بالأزواد»» يريد أنه ييه أمر بها على التواسى فيها لما ضاقت الأزواد» 
واف أن يكون فيهم من لا زاد له» مثل ما روى أبو يردة» عن أبى موسىء قال النبى 
2 برإن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء وقل طعام عيالهم بالمدينق جمعوا ما عتدهم فى 
توب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية» فهم منى وأنا منهم». 
ومثل هذا يجوز للإمام أن يفعله فى الأسفار والمواضع التى لا يوحد فيها الطعام. وقد 
فعل ذلك أبو عبيدة فى جيش الخبط» وسيأتى ذكره إن شاء الله. فهذا ما للإمام فعله 

لاسيما إذا فعل ذلك يزاد من يخصهء ومن يعلم مسارعته إلى ما يدعوه إليه من ذلك» 

ويحتمل أنه إنما أمر بخلط ما كان معه من الزاد ليطعم أصحابه وأهل الفقر ومن قرب منه. 

فصل: وقوله: وفمضمض». يريد لإزالة ذفر السمن والسويق للتنظيف للصلاة. وقد 
روى ابن عباس أن رسول الله # شرب لبناء فدعا بإناء فمضمض منهء وقال: دإن له 

دسماع. 

7 - وأعيرحه اليخارى كتاب الإبمان برقم 9, وكتاب الوضوء يرقم 7٠9‏ 5١7ء‏ وكتاب الجهاد 
والسير برقم : وكتاب الأطعمة برقم 85اه. .89هء ههئه, والنسائى كتاب 
الطهارة برقم .١185‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها يرقم 447. وأحمد بالمسئد برقم 
خض ل 0 لمان 2 

)١(‏ الصهياء: يفتح المهملة والمد» وهى من أدنى خخيبر: أى: طرفهامما يلى المدينة» قال أبو 
قول يحبى ابن سعيد أدرحت. انظر: (تنوير الحوالك صما ؟). 
(؟) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 


وروع محمد بن يح أن" مالكا استحب تلن أكل طعامًا مسعه الثاز أن يتمطمض قبل 
الصلاة» وهو من الفاكهة أخحفء. والصلاة بأثر الأكل أشد؛ لأنه إذا طال ذلك أزال 
الريق الرائحة. 


فصل: وقوله: «ثم صلى ولم يتوضأء. يريد وضوء الحدث؛ وهو دليل بين على أن لا 
وطريها برت قار راد ماروء أ واعي بن لكا لكان بعالم قا 


8 - مَالِكء عَنْ مُحَمَدٍ بن الْمَكَرِء وعَنْ صَفْوَاَ إن سلَيٍِ» أنه نهم أحيراة غ52 
محمد بن رايم بن الْحَارِث التيمِى» عَنْ ريم إن عبد اللو ؛ إن الْهُديْر أنه تَعَشّى 


ساس ‏ # صاصم ع سس مع 


َعَ عْمَرَ بن الْخطاب ثم صلى وَلَمْ يعَوَضاً. 


الشرح: ذكر فى هذا الحديث أنه تعشى مع عمر بن الخطاب» ثم صلى ولم يتوضأء 
ولم يذكر إن كان ما تعشى به مما مسته النارء وقد يجوز أن يكون ثمرًا لم تمسه النارء إلا 


ال م هه سم 


9 - مَالِكء عَنْ ضّمُرَة بن سَعِيرٍ نيد لتر غك أنه زر ةلا ختخاة زر 
3 ويم سر وص 22 ماهم 5 ا 0 
عَفَانَ أكل خبرًا وَلَحْماء نم مُضمّض؛ وَغسَل يدر 4ه وَمْسَحّ بهم وَحْهَه نم صلّى 


تلام 


ولّم يتوضاً. 

الشرح: قوله: «ثم مضمض». يريد لإزالة رائحة الطعام من القم على ما روى من 
فعل النبى يك. 

وقوله: «ووغسل يديه ومسح بهما وجهه.. يريد أنه مسحه يبلل يديه ليزيل عنه 
الشعث . 

وقوله: «ثم صلى ولم يتوضأ», من باب ما ذكرناه من أنه لا ينقض الوضوء كل ما 
مسته التار. 


ا نيك ا عب د ابن طَالِس وَعَبْدَ الله بْنَ عباس كانا لا 
8 - الحديث فى الموطأ برقم 545. 


8 - أخرحه أبو داوده عن حابر بن عبد الله برقم ١51‏ ج١44/1.‏ 
٠ه‏ - الحديث فى الموطاً يرقم 51. 


هم 


١ه‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِ أنه سَأَلَ عَبْدَ الله بن عَامِرٍ بن رَبِيعَة عَنٍ 
الرححُل يتوضا للصلاق ثم يُصييب لقان كذ شه الناف ارا قَالَ: رايت أبى 
يَفْعَلُ ذْلِكَ وَلا يتوضاً. 
النارء فأحابه بعمل أبيه عامر بن ربيعة فى هذاء وهذا يدل على أنحذه به وموافقته له 
عليفق ولولا ذلك ما أجابه. 


اه احم صمو 


؟ - مالك عَنْ أب نع وَضبو دن كيسَااء آنه َع حار بن عب الم 
الأنصَارى يَقول: 1 يت أيا بَكرٍ الصديق أكل لَحْمًا : لم صل ولح يتوضتاً. 

الشرح: واتما احتلف مالك» رحمه اللىء فى هذه الآثار كلها وفعل الصحابة وفتوى 
التابعين يعدهم يخلاف جماعة من الصحابة والتابعين فى ذلك لاسيما أهل المدينة. روى 
ذلك عن عائشة: وأم حبيبة» وزيد بن ثابت» وابن عمر وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» فلذلك اختلف مالك» رحمه الله فيما عنده فى ذلك من الأحاديث وعمل 
الأئمة من الصحابة» والله أعلم. 

0 بن الْمُنَكَيِرِ أن رَسُولَ اللو فك دعِى لِلَعَامِ مقرب 

3 ولق الو ا أرقا وا أن بطل مَلِكَ العام فَأَكَلَ ينه 
د ص و0 
الشرح: وضوؤه ينه بعد أن أكل من الخبز واللحم؛ يحتمل أن يكون لأحل الطعام 
الذى مسته النار» ثم يكون ترك الوضوء منه فى الصلاة 5 الثانية ناسكحًا له ويحتمل أن 
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وه - الحديث فى الموطأ برقم ؟ه. 

لاه ب أخخرحه اين ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم 448. 

ماه - أخرجه الترمذى كتاب الطهارة برقم هلا. والنسائى برقم وأبو داود يرقم 2١9١‏ 
وابن ماحه كتاب الطهارة وسئئها يرقم 589. وأحمد بالمسند يرقم 54 .١5‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: وصله أبو داود من طريق ابن حريج والترمذى من طريق 
سفيان بن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن حابر» وفيه: أن الداعى.امرأة من الآأتصار. 
)١(‏ قال اين عبدالبر عند هذا الحديث: مزسلات مالك كلها صحيحة مسندة. انظر: (تنوير 
الحوالك صذ؟). 


الطهارة 111111 ان 
يكون وضوؤه أولاً؛ لأنه لم يكن على طهارة ثم بين بتركه الوضوء بعد هذا أن ما فعله 

4 - مَالِكء عَنْ مُوسَى بْن عُقَبهَه عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ الأنصّارى» أن 
نس بن ملك َم ين فوراقء هَدَعَل عل بو طلحة و بن كشي قرس لها 
طَعَامًا قَدْ مَسَيْةُ الارُ فأكلوا مِندٌء فَقَامَ نس فرَضاًء َقَالَ أبو طَلْحَة وأبَى ١‏ 
كَعْسي: ما هَذَا ا نس أعِرَائية؟00 فَقَالَ أنس: لَيْتِى لَمْ أفْعل» وَقَامَ 7 : 
بن كمسو فصلا ولّمْ يتوضاً. 

الشرح: قوله: وإن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن 
كعب»» هذه سنة فى زيارة القادم من السفر. 

وقول أبى طلحة وأبى بن كعب: رما هذا يا أنس أعراقية») إنكار منهما لوضوئه ثما 
مست النار» ونسبا ذلك للموضع الذى جاء منه.ععنى أنه مخالف للسنة التى تستفاد 
بالمدينة» وتتعلم من أهلها بمعنى أن هذا مما أحذته من أهل العراق» أو رأيته من بعض 
أهلها. 

وقول أنس: وليتنى لم أفعل»» انقياد منه لقولهماء ورجوع لرأيهما وموافقتهاء و 
لما فعله من الوضوء ما مست النار. 

ويحتمل أن يكون أنس فعل ذلك تحديدًا للوضوء لا لاعتقاد وحوب الوضوء مما 
مست النار» فأنكر عليه موافقة من حالف السنة عتدهما فى ذلكء وإن وافقهم فى 
الصورة دون المعنى» فقال أنس: ليتنى لم أفعلء لما ظهر له من موافقته من غير الصواب 
فى الوضوء مما مست النار» فيجب ترك الفوافل التى تدعى فيها الفرائض» ويكثر فى 
ذلك الخلاف حتى يخاف عليه منه اعتقاد الخطأ لاسيما إذا كان تمن يقتدى به ويعتمد 


على قوله. 


4ه - أخرجه من طرق أخرى ابن عدى فى الكامل ١41/١‏ عن ابن عباس. 
)١١‏ أعراقية: قال ابن رشيق أى أبالعراق استفدت هذا العلم» يعنى: وتركت عمل أهل المدينة. 


و 1 لس وم 
الامستطابة'2» فَقَالَ: مأو لا يَحَدُ أحَدكَمْ ملانة أْحَار0,, 


الشرح: الاستطاية هى الاستجمار بالأحجار» د من الطيبء فلما سثل عن 
ذلك قال ي: وأو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار»ء يريد بذلك تسهيل الأمر وتيسيره؛ لأن 
المحدث لا يكاد يعدم مثل هذاء وعلقه بالثلاثة من الأحجار؛ لأنه مما يقع به الإنثقاء فى 
الغالب» وإتما قصر على الأحجار؛ لأن أكثر ما يستعمل فى الاستطابة وتنهياً إزالة عين 
النجاسة به. روود وعم وطن جالك اك معدي اريك كبوا ووحه 
ذلك لفظ الحديث؛ لأنه متفق عليه. 
فسالةة كان اتعحي يفير ذلك شع التق والقشي وما فى عتناهها جار خلذقا لزيد 
فى قوله: لا يجوز شىء من ذلك. 
ودليلنا أن هذا ظاهر منفصل منق لا حرمة لهء فجاز الاستجمار به كالأحجار. 
مسألة: وأما الاستجمار بالعظم والروثة والحمئة؛ فروى ابن القاسم عن مالك النهى 
عن الاستجمار بالعظم والروث» وروى عنه مثل ذلك فى الحمثة. وروى عنه أشهب أنه 
قال: ما سمعت فى العظم الروث نهيًا عامّاء وأما أنا فى علمىء فما أرى به بأسًا. 
واختار القاضى أبو الحسن أن الاستجمار بذلك يجزئ. 
هه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .6٠‏ وهو حديت مرسلء وصله أبو داود عن عائشة 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة. والنسائى كتاب الظهارة ياب الاجتزاء فى 
الاستطابة بالحجارة دون غيرها. 
وأحرحه أبو داود برقم 4*٠‏ عن خزيمة بن ثابت 0 كتاب الطهارةء باب الاستتجاء 
بالحجارة» عن عائشة أم المومنين. والنسائى فى كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» عن 
أم المؤمنين عائشة .١‏ وذكره فى مجمع الزوائد 0 عن سهل بن سعدء وعزاه 
للطبرانى فى الكبير. 
)١(‏ الاستطابة: التطهر بعد قضاء الحاحة يالماء. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا رواه عن مالك جماعة الرواة مرسلا إلا ما ذكره سحئون فى رواية 
بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة» قال: وقد روى 
عن ابن يكير أيضًا فى الموطأ هكذاء وهو غلط فاحشء ولم يروه واحد كذلك لا من أصحاب 
هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبى هريرة وإنما رواه مسلم بن قدرظ 
عن عروة عن عائشة» قلت: ومن طريقها أرحه أبو داود والنسائى. 


الطهارة م مقو لس عا انر اتقو مكدعاسي سحام ممعم ام اق لطا مع وحمت الحتله لوت كا 

وجه القول الأول أنها ممنوعة لحق الغير لما روى عن النبى وق أنه قال: «إنها زاد 
إخوانكم من ابلحن»» وما متع من الاستجمار به لحق الغير لا يمنع صحة الاستجمار كمن 
تمسح بثوب لغيره؛ أو استجمر يبحجارة لغيره. 

مسألة: ويمنع الاستجمار با كان نحسًا أو مكروماء وبكل شىء مأكولء» قال الشيخ 
أبو بكر: فإن فعلء فلا أعرف فيه نضا لمالك ولا لأحد من أصحابناء وعندى أنه قد 
أساى ولا شىء عليه كمن استنجى بيمينه. 

وقال أصبغ: يعيد فى وقست الصلاق أى المفروضة. وقولنا فى القياس المتقدم: لا 
حرمة له يقتضى أنه لا يجوز له ذلك ولا يجرى؛ لأن له حرمة والله أعلم» وقد رأيت 
القاضى أبا محمد يشترط الطهارة فيما يستجمر به. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن كان ما يستجمر به 
نجس العين» فإنه لا يجوز الاستجمار به» فقد طرأت على المحل بحاسة بنجاسة ما 
استجمر به» وزوال ما أراد إزالتهاء ولا ترتفع هذه النجاسة إلا بالغسل؛ لأنها نجاسة 
واردة غير معتادة» فلا يؤثر فيها الاستجمارء وإنما يؤثر فى إزالتها وتطهير المحل منها 
الماء الطاهر المطهرء وإن كان ما استجمر به بحسا بالمجاورة كالحجرء فإن ياشر 
الاستجمار بالموضع الذى فيه النجاسة» فحكمه ما تقدم؛ وإن باشر الاستجمار.موضع 
طاهر منه كالحجر الواحد منه فى أحد جهاته نحاسة» فيستجمر هو بجهة طاهرة» فإنث 
الاستجمار به يصح ولا يضره وحود النجاسة فى جهة غير. الجهة التى باشر الاستجمار 
بهاء وبالله التوفيق. 

وقوله 2 رأو لا جد أحدكم ثلاثة أحجار» احتلف العلماء فى اعتبار العدد. 
فذهب مالك إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو الفمرج 
والشيخ أبو إسحاق: الاعتبار بالعدد مع الإنقاء» وبه قال الشافعى. 


وجه قول مالك ما روى عن النبى يلك أنه قال: ومن استجمر فليوتر» والوتر يكون 
واحداء وهو أقل من الثلاثة. ومن جهة المعنى أن هذه إزالة مجاسة» فلم يعتبر فيها العدد 


كالغسل. 
ووجه قول أبى الفرج ما روى عن النبى َه فى حديث سلماث: ونهانا أن نستنجى 


فإن قلنا بقول مالك» ووقع الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار فإنه يستحب له أن يكمل 


ج؟ الل ل ل ا احا ا ا 3 .......... الطهارة 
ثلاثة أحجار ليرج من الخلاف. ويحمل حديث سلمان على الندب أو على أنه قصد 
إلى ذكر ما لا يقع الإنقاء غالبا بأقل منه. 

وإن قلئا بقول أبى إسحاق وأبى الفرجء فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه حجر له ثلاثة 
حروف. وحكمه حكم الحجر الواحد خلافا للشافعى فى قوله: يجزئ. ووحه قوله أنه 
حجر لا يمجزئ فى الجمار عن ثلاثة أحجار» فلم يجز فى الاستحمار عنهاء كأنه ليس له 
إلا حرف واحد. 

مسألة: ومن بال أو تغوطء فإنه لا يجزيه على قول من يعتبر العدد أقل من ستة 
أحجار» ثلاثة أحجار لكل عخرج مع الإنقاى فإن لم يوحد الإنقاء بئلاثة أحجار» فال 
حلاف فى أنه لابد من الزيادة عليها حتى يوجد الإنقاء. 

مسألة: وصفة الاستجمار أن يبدأ .عمجرج البول» فيمسجه حتى يجف أثر البول منهء 
والبداءة.ما فضل لئلا يقطر على يده منه ثم يمسح مخرج الغائط» وصفة ذلك على قول 

وقال الأخحفش: يأحذ ثلائة أحجارء فيمسح بأحدها إحدى الصفحتين» ويكسح 
بالثانى الثانية» ويمسح بالثالث عليهماء والأول أظهر وأحوطء والله أعلم. 

مسألة: ومن استجمر فلبس ثوباء فعرق فيه» فأصاب موضع الاستنجاء. فقد قال 
القاضى أبو السن: ينجحسه . ووحه ذلك أنه إذا وصل أثر النجو إلى موضع من الحسد 
غير المخرج, فإنه لا يطهره إلا الماء» فكذلك إذا نال الثوب» وتعلق به مشل ذلك الأشر 
قإنه لا يطهره إلا الماء. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا ينجس ولا يتعلق به 
شىء بعد الإنقاء» وهذا ما لا يمكن الاحتراز منه وتلحق به المشقة كموضع النجو. 

مسألة: ومن نسى الاستجمار وصلىء فقد روى أشهب عن مالك: أرجو أن لا 
تكون عليه الإعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح. وقال محمد ين مسلمة فى 
المبمسوط: من تغوط أو بال فلم يغسله. ولم مسح حتى صلى يعيد فى الوقدت؛ لأنه 
كسائر الحسدء إلا أنه يجحزئ فيه المسح بالأحجار» ولا حزئ فى سائر اللدسد. 


- 5 2 3 مو 2ت هس م ه66 م هه مه مي 5 5 
- مالِكء» عن العلاء بن عَبْدِ الرحمنء عَنْ أبيه» عن أبى هْرَيِرَة) أن رَسُول 


7 - أخرحه البحارى كتاب المساقاة برقم /71541. ومسلم كتاب الطهارة يرقم 45 7. والنسائى- 


الله قي حرج إلى الْمَقبرَه فَقَالَ: «السّلامُ عَلَبْكُمْ دَارَ ةَ قَيْمٍ مومِنين» وَِنَا إِنْ شَاءً 
0 فَقَالوا: الى القن 
بإخوَانك؟ قَالَ: ابل أ أَصّحَايِى» وَإِخحواننا تنا الذِينّ لَمْ يأنوا يَمْدٌ وَأنا فَرَطَهه0©» 
عَلَى الْحَوْض». فَقَالُوا: مون للب كين تكرفة تن راق بتطفارن املدة قال 
أَر بت لو كان َمل يلغ مَل فى حبل دضو مفيء ألا تطرف سيلا 
قَالُوا: بلى» يا رَسُولَ اللوء قَالَ: هنهم ينون 5" مِنَ الوضوى 
ونا فرطم علَى الْحَْضء فلا يُذَاةن7" رِحَالٌ عَنْ حَوْضيى» كما يذ لبِرُ الضّال» 
نيهم ألا هلم ألا هلم ألا هَلم. فيُقَالٌ: إنْهُمْ قد َدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقَولٌ: وسفن 
كيشت ترف" 


الشرح: قوله: «إن رسول الله طَّهْ خرج إلى المقبرة»: يقتضى إباحة زيارة القبور؛ 
لأن ظاهر قوله: و«خرج إلى المقبرة»» يقتضى قصد إليها. 

فصل: وقوله: والسلام عليكم دار قوم مؤمنين»» يعنى بذلك المقبرة» إلا أن قوله: 
«عليكم»؛ يدل على أن المراد بالسلام أهلها فكأنه قال: السلام عليكم أهل دار قوم 
موسينه وفعمل أن هيو فتسيزا بلانه وومل أذ وشل عليهم ملع كرتهم ابراناء 
وهو أظهر؛ لامتثال أمته بعده لذلك. 


فصل: وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»؛ يحتمل معانىء أحدها: أنه مأمور 
بأنه لا يقول أفعل غدًا شيئاء إلا أن يقول: إن شاء الله فعلى ذلك قال: «وإنا إن شاء 


-كتاب الطهارة برقم .١5٠‏ وأبو داود كتاب الحنائز يرقم 85507. وابن ماجه كتاب الزهد 
برقم 47.7. وأحمد فى المسند برقم 9108/اء 8151 707 40. والبيهقى فى الستن الكبرى 
8/5 عن أبى هريرة» 4/4/ عن عائشة. والبغوى فى شرح السنة 4/1/0 عن عائشة. 
والبيهقى فى الدلائل +//ا"ه عن أبى هريرة. 

)١(‏ الفرط: السابق والمتقدم. 

(؟) فلا يذادن: قال ابن عبدالبر: كذا رواه يحيى وتابعه مطرف وابن نافع على النهىء أى لا 
يفعلن أحد فعلا يذاد يه عن حوضىء ورواه أبو مصعب: فليذادن, وتابعه ابن القاسم وابن 
وهب وأكثر رواة الموطأ بلام التأكيد على الإخبار» أى ليكونن لا عالة من يذاد عن حوضىء» 
أى يطرد عنه وذاله الأولى معجمة: والثانية مهملةء ومنه قوله تعالى: «إامرأتين تذودان#. انظر: 
(تنوير الحوالك صة"). 


الله بكم لاحقون»؛ ويحتمل أن يقول ذلك مع القطع على اللحاق» كقوله تعالى: 
«إلعدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 37107]. 

ويحتمل أن يقول ذلك غير قاطع على اللحاق بهم إذ وصفهم بأنهم مؤمنون على 
الظاهر من حالهم» فيكون معنى ذلك إن شاء الله أن يرحمكم ويتفضل عليكمء وقد 
كان النبى وي لا يدرى ما يفعل به ولا يأحد من أمته. 

وقد قال ييه فى حديث عثمان بن مظعون: ,أما هو وقد جاءه إليقين» والله إنى 
لأرجو له الخير» وما أدرى والله وإنى رسؤل الله ما يفعل بى»؛ ثم أعلم بعد ذلك 686 
با أعد ل وما تفضل به عليه وعلى كثير من أصحابه. 

وروى الداودى أن معنى قوله: «إن شاء اللهع كما شاء الله. وقال أبو القاسم 
اجوهرى: معناه لا نبدل ولا نغيرء تموت على ما متم عليه إن شاء الله تعالى»ء وهو قول 
محتمل. 

فصل: وقوله: وَو: ووددت أنى قد رأيت أخوانا» تمن منه وق لرؤية من يأتى بعده 
من أمتهء وقد علم أنه لا يراهم إلا بعد الموت» وقد قال يي ولا يتمنين أحدكم الموت. 
نايحا قله يداف واإنا مديكا كلمل يمسي وإنما معنى ذلك أن لا يعلق التمسى 
بالموت» وإنما تعليقه .ما يرضاه الإنسان بعد الموت» فإنه جائز كما يجوز للإنسان أن يعلقه 
يدحول أللتنة. 

فصل: وقوله ي: «إخواننتا», لقوله تعالى: #إإنما المؤمنون إخوة» [الحجرات: )]٠١‏ 
فقالواء يعنى أصحابه: وألسنا ياخوانك»» فقال: وبل أنتم أصحابى»» يريد أن لهم مزية 
على إخحوانه واختصاصًا لصحيته ولم ينف بذلك أن يكونوا إحوانه» وإنما منع أن يسموا 
بذلك؛ لأن التسمية بذلك إنما هى على سبيل الثناء على المسمى والمدح والترفيع من 
حاله» فيجب أن يسمى بأرفع حالاته» ويوصف بأفضل صفاته؛ وللصحابة بصحبة النتبى 
كي درحة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب أن يوصفوا بهاء والذين لم يكوئوا أتوا بعد مسن 
أنه ليست لهم درجة الصحبة. فلذلك وصفهم بأنهم إخواتف حعلتا الله منهم ب رحمته. 

فصل: وقوله: «وأنا فرطهم على الخوض». يريد أنه يتقدمهم إليه» ويجدونه عندهء 
رواه حبيب عن مالك يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الماء 
والرشاءء وافترط فلان ابنا لهء أى تقدمه ابن. 


فصل: وقولهم: «كيف تعرف من يأتى بعدك من أمسك» يعنون أنه لم يرهم فى 


الطهارة 0 ا 
راان ا وأرأبت لو كان لرجل خيل غر محجلة 
فى خيل دهم بهم. ألا يعرف خيله». يريد ييه أنه يعرفهم بسيماهم كما يعرف ذوا 
الخيل الغر المحجلة نحيله فى جملة خيل دهم بهمء والغرة بياض فى وخه الفرس. 

والتحجيل بياض فى يديه ورجليه؛ وهذه سيماء ظاهرة لا يمكن تغييرها ولا خفاؤهاء 
ثم قال ع «فانهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوءء. وهذا مما يدل على 
أن سائر الأمم لا تكون على هذه الصفةء ولذلك يعرف الغر المحجلين منهم. 

وقد ذهب قوم بهذا الحديث إلى أن سائر الأمم كانت لا تتوضأء وأن الوضوء 
اختصت به أمة محمد قيِّه ولذلك يعرف أمته بآثار الوضوءء وهذا وحه محتمل. 

ويحتمل أن يكون سائر الأمم كانت تتوضاً وضوءنا هذا أو غيره» ولا يأتون يوم 
القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوءء فيكونْ ما جعل لأمة محمد كل من الغرة» والتحجيل 

فصل: وقوله: وفلا يذادن» هكذا رواه يحيى» وتابعه عليه مطرف. وروى أبو 
مشكمكب وفليدادث»» وتابعه ابن القاسم وابن وصطصب وأكثر رواة ال موطا. 

قال ابن وضاح: معنى «فلا يذادن» لا يفعلن رجحل فعلاً يذاد به عن حوضى كما 
يذاد البعير الضالء يريد الذى لا رب له فيسقيه. قال ابن وهب: معتاه يطردث. 

وقوله #َيّ: رألا هلم ألا هلم, ألا هلم»» يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من 
توضاً منهم مسلمًا فإنه يحشر بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء ولذلك يدعوهم النبى 
يق ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين لما دعاهم ويعرف أنهم ليسوا من يرد حوضه؛ 
ونا يدعوهم لما يرى بهم من سيما أمته» فإذا علم أنهم بدلوا بعده 'قال: وفسحقا, أى 
بعدًا لهم» قيل: : معنى بدلوا غيروا ستتك» ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى 66 
فبدل بعده من أهل الردة» ويحتمل أن يكونوا ممن يأتى بعده إلى يوم القيامة. 

وقال الداودى: أنه ليس هذا هما يختم به للمذادين عنه يدحول التسار؛ لأنه يحتمل أن 
يذادوا وقنًا فتلحقهم شدة: ثم يتوفاهم الله برحمته ويقول لهم النبى طلق: وسحقاى ثم 
يشفع فيهم» وهذا بدل من قوله؛ على أنه جوز ذلك على أهل الكبائر من المؤمئين. 


باه - مَالِكء عَنْ هِشام بن عْرُوَة عَنْ أبي عَنْ خُمْرَانَ7©» مَوْلَى عُقْمَانَ بن 


لاه - أخج رجه البتحارى كتاب الوضوء برقم ١5‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم ار ارك وأبو- 


عَفَانُء أن عُثْمَانَ بُنَ عَفَادٌ جَلْسَ عَلَى الْمَقَاعِدٍ"©) قحَّاءَ الْمُوَدْنُ فَآذْنهُ بصّلاةٍ 
لتر كننا بلا كينا مأ نم قال: وَاللَّهِ لأحَدَكُمْ حَدِيفاء لؤلا أنهُ فى كناب 
اللّدا© مَا حَكه ا سَمِعْتُ رَسُول اللو يقول: «مَا من امْرئ يتوَضكأء 
يُسْمِينٌ وُضُوءَه نم يُصَلّى الصّلاة إلا غفِرَ له ما يَيَهُ ويدْنَ الصّلاةٍ الأخرَّى حَنَى 
يُصَليَهَاه. 


-داود كتاب الطهارة برقم .٠١5‏ وأحمد بالمسند برقم .486٠١ 2414 :45١ »5١4‏ والدارمى 
كتاب الطهارة برقم *54. والتسائى 41/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء. والبغوى بشرح السنة 570/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فضل الرضوء. 
وذكره فى كنز العمال برقم ١8414‏ وعزاه للنسائى» والهينمى فى موارد اللمأن» عن 
عثمان. 

)١(‏ قال ابن عبدالير: حمران مولى عثمان هو حمران بن أعين بن تحالد بن عبد عمرو بن عقيل 
ابن كعب بن سعد بن حندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مئاة بن التمر بن قاسطء وهو ابن عم 
صهيب بن سنان» يلتقى هو وصهيب فى خخالد بن عبد عمروء وكان +ضران من سبى عين 
التمرن وهو أرلٍ سبىء دحل المدينة فى خملافة أبى بكر الصديق» سباة عالد بن الوليدء فرآه 
غلامًا أحمر عنتونًا كيسّاء فتوجه به إلى عثمان - رضى الله عته - فأعتقى ودار خمران بالبصرة 
مشرفة على رحية المسجد الجامع؛ وكان عثمان أقطعه إياها وأقطعه أيضًا أرضًا على فراسخ 
من الأيلة فيما يلى البحر. ذكر ذلك أهل السير والعلم بالخبر» قالوا: وكان حمران أحد العلماء 
الأحلة أهل الوداعة والرأى والشرف بولائه ونسبهء وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقية 
يشرب الخمرء فجلده بشهادته علئء جعل ذلك إليه عثمان» وتولى ضرب الوليد بيده عيدالله 
ابن حعفر بأمر عَلِىَ له بذلك» وكان حلده له أربعين جحلدة. انظر: (التمهيدء حديث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 

هيه المقاعد: قيل دكاكين حول دار عثمان» وقيل الدرج» وقيل موضع قرب المسحجد قال 
القاضى عياض: ولفظها يقتضى أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها. انظر: (تنوير الحوالك 
صاء ع ). 

() قال ابن عبدالبر: أما قوله: لولا أن فى كتاب اللهء فاعتلق فى هذا اللفظةء فطائفة 
روت: ولولا أنه فى كتاب اللهى» بالئرن زهاء الضميرء وطائفة روت: ولولا آية فى كتاب 
الهو بالياء وتاء التأنث» وقد روى عن عروة أن الآية قوله: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى# الآية» وروى آخخرون كما قال مالك: «إإن الحسئات يذهبن السيئات» 
الآية» وعلى هذا المعنى ينبغى أن تكون الرواية: «لولا أنهمء بالنون وهاء الضميرء والله أعلم. 
وتو لدمالك أزاة بريد هذه الكي شف الرحسين هين ع انظر: (التمهيدء حديث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 


فففهم مهم وموم مو يمر مومهم روه رورم رو هورم روم نومير م هوم مم مارم لتر مم مز تال رمه رتم ر رت ترق نكن 
حنى : قَالَ مَالِك: ره يُرِيدُ مذ الآية: : قم المّلاة طَرَفَى النهَارٍ وَرْلفا 
إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئات ذَلِكَ ذكْرَى ِلذاكِرِينَ6[هود: 115]. 
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ح: قوله: رأن عفمان بن عفان جلس على المقاعدى, وهو موضع عند باب 
المدينة. وقال ابن حبيب: قال مالك: المقاعد» الدكاكين عند دار عثمان. 
الداودى: هو المدرجء فجاءه الموذن فآذنه بصلاة العصرء يريد أن المؤذن كان 
حتماع التاس بعد الأذان لشغله بأمور الناس. 

وقوله رضى الله عنه: دلولا أنه فى كتاب الله ما حدثتمكوة: هكذا رواه 
, يحيسى» ويحيى بسن بكير. وروى أبو مصعب: لولا آية فى كتاب الله ما 
وهء ثم ذكر مالك ما اعتقد أنه يريد بذلك» فقال: أراه يريد هذه الآية: «9إن 
٠‏ يذهين السيئات4 [هود: »]١١4‏ وعلى هذا التأويل تصح رواية يحى ورواية 
» فيكون معنى قوله: «لولا أنه فى كتاب اللهى: لولا أن معنى ما أورده عليكم 
ل الله ما أحبرتكم به لئلا تتكلواء ويكون معنى قول أبى مصعب لولا آية فى 
له تتضمن معنى هذا الحديث لما أخبرتكم به لئلا تتكلوا. 

ل عروة بن الزبير أنه قال: يريد قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنرلا من 
والهدى» [البقرة: »]١54‏ فعلى هذا التأويل لا تصح رواية يحبى» وإنا يجب أن 
رواية الصحيحة: لولا آية مسن كتاب الله ماروى أبو مصعب ومن تابعه. 
لك لولا آية فى كتاب الله تمنع من كتمان شىء من العلم لما أخبرتكم. 

: وقوله #ّا: وما من امرئ يتوضاً فيحسن وضوءه»» يعنى يأتى على أكمل 
والفضائل» وتقديره فيحسن فى وضوئه. 

:٠‏ وإلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليهاءء ومعنى هذاء والله 
؛ ثواب ما فعله من الوضوء الذى أحسن فيهء والصلاة بعده أكثر من أثم ما 
, المعاصى بين الصلاتين. ولذلك قال مالك رحمه الله: أراه يريد هذه الآية: 
صلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود: 


- مَالِكء عن زَيِدِ بد بن أَسْلم عَنْ عَطَاء بن يَسَارء عَنْ عمل الله 


ترجه النسائى كتتاب الطهارة برقم ٠.“‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستئها برقم 17 
حمد بالمسئد برقم 80486 .١‏ والحاكم 179/١‏ عن الصنابحجى. 


المعنايي 207 أن رمسول الله 8 قَال: : «إذًا وكا ناليد المويسن تممتكية: 
رت الْخحطايَا مِنْ فيو وَإذَا استترٌ مرحت الْحطايَا مِنْ نف فَإِذًا غْسَلَ وَبحْهَهُ 
حرجت الَْطَايَا مِنْ وَحْهِهء حَتَى تحرج بن َحْت أَشْمَار عَينَِوه فَإذَا غْسَل يَدَيْهِ 
خر بتو الْحَطَايًا مِنْ يديو حتى تحرج مِنْ تحات و أَظْفَارٍ يَدَيِْء فإذا مَسَحّ ا 
حك الخطانا تون رابيه سن تحرج اق ذا سل ِخليه حت الحَطَايًا 
سِ رِحْليه حنى ترج مِنْ تمت أظقَارٍ رجليِ4. قَالَ: ا 2 مَشْيْهُ إلى 
الْمَسنْجَدء وَصَلاتة نافلّة لَهُب0. 


الشرح: قوله: وإذا توضأ العبد المؤمنء فمضمضء خرجت الخطايا من فيه»» يحتمل 
أن يكون معنى ذلك أن فيما يفعله من المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطاياء فعبر 
غن ذلك مرو عها ند ومتمل أن يكرن مع ذلك اذا يمنتو نالفو قاب ذلك 
العضو بالذنوب التى اكتسبها الإنسان» وإن لم يختص بذلك العضو. 
فصل: وقوله: «فإذا غسل وجهه. خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيه» جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف؛ لأن الفم والأنف 
يختصان بطهارة مشروعة فى الوضوء دون العينين. 
فصل: وقوله: وفإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج هن أذنيه» دليل 
على أن الأذنين من الرأس؛ لأنه جعلهما مخرجًا لخطاياه كما جعل العينين مخرجًا لنطايا 
الوحهء والأظفار مخرجًا لخطايا اليدين والرحلينء إلا أنهما ينفردان لأخذ الماء لهما كما 
ينفرد الفم والأنف على الوجه. 
)١(‏ عبدالله الصنايحى: قال ابن عبدالير: سكل معين عن أحاديث الصتايجى عن التبى يلك 
فقال: مرسلةء ليس له صحبة؛ وإنما هؤ من كبار التابعين 'وليس هو عبدالله وإنماهو أبو 
عبيدالله واسمه عيدالرحمن بن عسيلة. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 4). 
(؟) قال اين عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه: أن الوضوء سئة مستونة ومفروضة حاء فيه 
بحيعًا واحدّاء وأن من شرط المومنء وما ينبغى له إذا أراد الصلاة : أن يأتى يما ذكر فى هذا 
ا ا و ا ل ا 
وللمسئون حكم. إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجهء واليدين إلى المرفقين» والرحلين 
إلى الكعبين» ومسيح الرأس فرض ذلك كل لأمر الله به فى كتايه المسلم عند قيامه إلى الصلاة 
إذا لم يكن متوضئاء لا لاف علمته فى شىء من ذلك إلا فى مسح الرحلين وغسلهما. 
واحتلفوا فى المضمضة والاستتثار ققالت طائفة: ذلك فرضء وقال آحرون: ذلك ستةء وقال 
بعضهم: المضمضة سنة والاستتثار فرض. انظر: (التمهيد» حديث تاسع لزيد بن أسلم). 


والفرق بين الأذنين والفم والأنف فى أنه جعل الأذنين مخرجًا لخطايا الرأس مع 
إفرادهما بالماء» ولم يجعل الفم والأنف عخرجًا لخنطايا الوجه؛ لأن الفم والأنف مقدمان 
على الوجه؛ فلم يكن لهما حكم التبع وخرحت خطاياهما منهما قبل خروجها من 
الوجه؛ والأذنان مؤخران على الرأس» فكان لهما حكم التبع؛ وحرحت خطاياهما 
منهما قبل خروجهما من الوجه والأذنان مؤخعران على الرأس؛ فكان لهما حكم التبع» 
فتخخرج خطايا الرأس منهما. 

فصل: قوله: رثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»: يحتمل أن يريد أن الوضوء 
يكفر ذئوبه كلها ويطهر أعضاءه كلها من الخطاياء وذلك يوجب طهارة جميع جسده 
من الحدث ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته» وإن كانت فريضة نافلة له يريد زيادة 
له من الأحر على ما يكفر به ذنوبه؛ والدافلة فى كلام العرب الزيادة» ولذلك قال فى 
حديث عثماك: إن صلاته يعد وضوئه» تكفر عنه مستقبل ذنوبه. ومستقبل ذنويه إلى 
الصلاة التى تليها؛ لأن بوضوئه خاصة يكفر عنه ماضى ذنويه على ما جاء فى هذا 
الحديث. والله أعلم وأحكم. 

9 - مَالِكه عَنْ سهيْلٍ بن أبى صَالِحء عَنْ أبيد» عَنْ أبى مُرَئْرَة أذ رَسُولَ الله 
فَال: وإذَا َس اعد لمْسلِم أو مؤي ففسَلَ وَحْهَفُ عَرَحَتْ من وَجْهِ كل 
يَدَيِْ كل حطِيكة بَطَسَنْها يَدَه'2 مَعَ الْمَاء أَوْ مَعَ آخير قَطْر الْمّاءء فَِذَا غْسَلَ رِجْليِهِ 
حَرَحَتْ كُلٌّ حَطِئَة مَشَنها ِحْلاه مَعَ الْمَاء أو مَعّ آخير قَطْرٍ الما حَنَى يبرج نيا 
ِنّ الدُوسي». 


4 - أحرجه البحارى كتاب الأذان برقم 4هل!. ومسلم كتاب الطهارة برقم 544. والترمذى 

كتاب الطهارة برقم ”ء وأحمد بالمسند برقم .737٠‏ والدارمى كتاب الطهارة برقم .١8‏ 
والبيهقى بالسئن الكبرى 8١/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضيلة الوضوء. واين 
حزعة برقم 4/ه عن أبى هريرة فى كتاب الوضوء؛ باب ذكر حط المخطايا بالوضوه. والبغوى 
بشرح السنة 7707/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 
(1) قال ابن عبدالبر: هكذا هو فى الموطأ فى هذا الحديث: وبطشعها يدامم» ليحيى وغيره 
جماعة» بتثنية الضمير المتصل بالفعل» وهو ضمير الخطيئة» والخطيئة المفردة» وليس بالحيد؛ لأن 
التغنية إما هى لليدين لا للخطيئة» ويقال إنه فى رواية ابن وهب عن مالك كذلك أيضًا. انظر: 
(التمهيد حديث سادس لسهيل). 


الشرح: قوله: وإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن». تخصيص له بهذا الحكم؛ لأن 
الوضوء لا يكفر مع الكفر ذثبّاء والظاهر أن هذا اللفظ شك من الراوى. 

وقوله: وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها ب بعينيهىء يدل على ما قلناه فى 
اده قار د اطقيت شن أن مع ترون اقطان دن لطر كادي مايه 


من النطايا. 
وقوله: رمع الماع أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا»ء الشك من-اللراوى مع تقارب 
ال معنى . 


فصل: وقوله: «حتى يخرج نقيًا من الذنوب من أعضاء الطهارة تكمل الطهارة لسائر 
اللجسد منهار» وهكذا روى هذا الحديث رواة الموطأ غير ابن وهب» فإنه زاد فيه ذكر 
الرأس والرحلين» ورواه الوليد بن مسلمء فلم يذكر غير الوجه؛ والله أعلم. 


٠٠‏ - مَالِك عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله : أن أبى طَلْحَدَ عَنْ أنس بن مَالِك أنه 
قَال: ركيت رَسُولَ الله كك وَحَانَتْ صلا المَصمْرِ ؛ فَالْقسَسَ اننا وَضُوءًا قلَمْ 
يُحثرة» َأتَى رَسُول الله فل يوَضُوء فى نا وَضَمٌ رَسُول الل هلك فى ذَلِكَ الناء 


صر ا 


يدم ثم مر لثمن وضعو منهة) قا لم 20 الْمّاءً يع بجا تح أصابعيه 


(١ م‎ 25 


قَتوضًاً الناس حتى تَوَضبكُوا مِنْ عند أخِرهِم 


الشرح: قوله: «فالتمس الئاس وضوءّاو الوضوء اسم للماء الذى يتوضاً به» ولذلك 
قال: فأتى رسول الله في بوضوء فى إناى فوضع فى ذلك الإناء يدى ثم أمر الناس أن 


٠‏ - أخرحه اليخارى كتاب الوضوء برقم .١59‏ ومسلم كتاب الفضائل برقم 7714. والترمذى 

كتاب المناقب برقم 5074. والنسائى كتاب الطهارة برقم 5 1/8. وأحمد بالمستد برقم 
للش ا 7 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث تسمية الشىء باسم ما قرب منه, وذلك أنه سمى الماء 
وضوءاء لأنه يقوم به الوضوءء ألا ترى إلى قوله: «فأتى رسول الله و يوضوء فى إناءو» بفتشح 
الوار فعل المتوضئ؛ ومصدر فعله. وبضمها الماء. وفيه إباحة الوضوء من إناء واحد للجماعة» 
يغترفون منه فى حين واحدء وفيه أنه لا بأس بفضل وضوء الرحل المسلم يتوضاً بهء وهذا كله 
فى فضل طهور الرحالء إجماع من العلماء» والحمدلله. وفيه العلم العظيم من أعلام نيوته يلع 
وهو نبع الماء من بين أصابعه وكم له من: هذه صلوات الله وسلامه ورضوائه عليه. انظر: 
(التمهيد حديث ثان لاسحاق عن أنس مستد). 


يتوضئواء وهذا إنما يكون بوحى يعلم به أنه وضع يده فى الإناء نبع الماء حتى يعم 
أصحابه الوضوءء وهذا من أعظم المعجزات وأبين الدلالات على صدقه ونيوتف وعلى 
أن ما جاء به من عند الله وحى؛ لأن إخراج الماء من بين أصايعه وتحلقه هناك لا يقدر 
عليه إلا الله تبارك وتعالى القادر على كل شىء؛ والمصدق لرسالة نبيه» وقد روى حميد 
عن أنس أن الإناء كان مخضبًا صغر عن أن يضع فيه يده وتوضاً منه تمانو ريحلا 
وأزيد. 


١‏ - مَالِكه عَنْ نعَيِمٍ بن عَبْدِ الله الْمَدَنَىٌ الْمْحْوسِ أنه سَمِعَ أبَا هُريْرَة يَقُولُ: 
لذ نع لطر ل ل اه إن افون ١‏ ااعر مقة ها 10 به 
ِلَى الصلاق ونه يكتَبُ لَه يلْدى حطرئيه حَسَنَ ويُمْحَى عَبْهُ بالأعرى سيف 
إن يم دك الإقَامَةَ قلا يَسله* 0 فإ أعظمكم أحرًا أبْعَدْكْ درا قَالُوا: لِمّ يا 
أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: مِنْ أجل كير الخطاء ” 

الشرح: قوله: «ثم خرج عامذدا إلى الصلاة»؛ يريد أن يقصدها دون غيرهاء فإنه فى 
صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» يريد أن أجره أجر المصلى ما دام يقصد إلى الصلاة. 

وقوله: وفإنه تكتب له ياحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة»؛ يحتمل أن 
يريد بذلك أن لخطاه حكمينء فيكتب له ببعضها الحسنات» وتمحى عنه ببعضها 
السيئات» وأن جكم الحسنات غير حكم محو السيئات؛ وهذا ظاهر اللفظء ولذلك فرق 
بينهماء وقد ذكر قوم أن معنى ذلك واحد. وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات. 

فصل: وقوله: «فإذا سمع أحدكم الإقامة» فلا يسع. فإن أعظمكم أجرًا أبعدكم 
داراو» قال مالك: لا يحب ولا بأس أن يسرع فى مشيه. وقال اين القاسم: لا يجرى» 
والسعى فى الحديث هو الإسراع فى إتيان الصلاة حتى يخرج بذلك عن حد المشى» 


55 - ذكره فى الكتر 1/١/اه‏ برقم ” وعزاه لابن حريرء والبيهقى فى شعب الإعانء عن 
أبى هريرة. 
قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث موقوف فى الموطأء لم يتجاوز به أبا هريرة» ولم يختلف 
على مالك فى ذلك» ومعناه يتصل ويستند إلى النبى وَلعٌ من طرق صحاح من غير حديث نعيم 
عن أبى هريرة» من حديث أبى سعيد الخدرى وغيره» عن النبى قله ؛ والأسانيد فيه صحاح 
كلهاء ومثله أيضا لا يقال بالرأى. انظر: (التمهيدء» حديث رابع لتعيم» موقوف). 
)١(‏ لا يسع: أى لا يسرع ولا يعجل فى مشيته. 


ومنع من ذلك لوجهينء أحدهما: أنه تقل به الخطا وكثرة الخطا مرغب فيها مرجو منها 
ما تقدم من كتب الحستات ومو السيئات» ولذلك قال: «وإن أعظمكم أجرا أبعدكم 
دارًاو» وفسرت أنا ذلك من أجل كثرة الخطا. والوحه الثانى: أنه يخرج عن الوقار 
المشروع فى إتيان الصلاة. 

11 - مَالِكه عن يََى إن سَهباوء أنه سَمِعٌ سَهِيد بْنَالعُسَي يأل عَنٍ 
الْوْضُوء مِنَ اْعَائِط يالْمَاء فقال معِيد: نما فَلِكَ وَضُومُ النسّاء. 


الشرح: قال ابن نافع: يريد سعيدك بن اللْشِيَث أن الاستنجاء بالحجارة يحزرى الرحجل» 
وإنما يكون الاستنجاء بالماء للتساء. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: يحتمل عندى وجهين» أحدهما أن يكون 
سعيد بن المسيب أراد أن ذلك حكم من أحكام النساء من جهة العادة والعمل» وأن 
عمل الرحال الاستجمار. 

ويحتمل أن يريد بذلك عيب الاستنجاء بالماء كما قال وق: «إنما التصفيق للنساءعى» 
وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم» 'والاستنجاء عندهم بالماء أفضلء وجميع الفقهاء 
على أن الاستنجاء يجزى مع وجود الماء» وقال ابن حبيب: ليس الاستجمار يجزى إلا مع 
عدم الماء. ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب وإلا فهو خلاف الإجماع فيما علمتاه. 


5 - مَالِك عَنْ أبى لزناو عَنٍ الأغْرّجء عَنْ أبى هْريْرَة» أن رَسُوَلَ الله فقا 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم كه 

16" - أخرجه البختارى كتاب الوضوء برقم ١77,‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 7/8؟. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم 84. والنسائى كتاب المياه برقم 8" 88 8593. وأبو داود كتاب 
الطهارة برقم الاء "الا. وأحمد بالمسند برقم ..لالاء 8لا 54 هل تله ملاظلا 
4 55ه!. والبيهقى بالسئن الكيرى ١8/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب 
منع الانتفاع يحلد الكلب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه88 عن أبى هريرة ج١/51.‏ 
والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة برقم ١/ا‏ ج4175/4. والبغوى بشرح السئة 74/7 
عن أبى هريرة. والخطيب فى تاريخه 7/4" عن أبن عمر. وابن أبى شبية بالمصئف ١1/170/١‏ 
عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 750/١7‏ عن ابن عمر. والحميدى بالمسند برقم 951 
عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمسند ٠٠1/١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 1 عن أبى 
هريرة ج١1/١17.‏ وابن حزعة برقم 14 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير ١١/5؟؟‏ عن ابن 
عباس. 


00 2 ا #8 1 قم 2 ره 6 هام ما 
َال: وإذا شرب الكليخ0© فى إناء حل كم فلَيَغسِله سَبْع مرّاتو"». 


الشرح: اختلف قول مالكء رحمه الله» فى أمر التبى وك بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب» فمرة حمله على الوحوبء ومرة حمله على الندذب. 

فوحه الوجوب أمره مَيَوهُ بغسله, والأمر يقتضى الوحوب. ووحه الندب أنه حيوان» 
فلم يجب غسل الإناء من ولوغهء أصل ذلك الخحيوان. 

مسألة: واحتلف قول مالك فى الكلب الذى يجب غسل الإناء من ولوغه: فروى عنه 
ابن أبى الهم روايتين» إحداهما: أنه فى الكلب المنهى عن اتخاذه. والثانية: أنه فى جميع 
الكلاب. 


وجه الرواية الأولى أن الأمر بذلك إنما كان على وحه التغليظ؛ والمنع من اتخاذهاء 


)١(‏ قال ابن عيدالبر: هكذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جميع رواتهء فيما علمت. 
ورواه يعقوب بن الوليد عن مالك» عن سهيل؛ عن أبيهء عن أبى هريرة» وليس بمحفوظ 
لمالك بهذا الإسناد. 

حدثنا خحلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن أحهد بن هارون الأغفاطى عكق» حدئنا عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيز» حدثنا حدى» حدثنا يعقوب بن الوليد» حدثنا مالك» عن سهيل بن 
أبى صالح. عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: بإذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبع 
مرات». هذا عندى خحطأ فى الإسناد لا شك فيه والله أعلم. 

حدثتى خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى» حدثنا الربيع بن سليمان» 
والمزنىء قالا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخبرنا مالك» عن أبى الزنادء عن 
الأعرج؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وإذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات. وهكذا يقول مالك فى هذا الحديث: وإذا شرب الكلبم؛ وغيره من رواة 
حديث أبى هريرة هذا - بهذا الإسناد وبغيره - على تواتر طرقه وكثرتها عن أبى هريرة 
وغيره» كلهم يقول: وإذا ولغ الكلبء ولا يقولون: «شرب الكلبي» وهو الذى يعرفه أهل 
اللغة, 

فى أخراهن ولا أولاهن؛ فكذلك رواه الأعرج» وأبو صالحء وأبو رزين» وثابت الأحنف» 
وهمام بن منبه» وعبدال رحمن أبو السرىء وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبدالرحمن 
ابن زيد. وأبو سلمة» كلهم رروه عن أيى هريرة» ولم يذكروا التراب. انظر: (التمهيد» 
حديث حامس وعشرون لأبى الزئاد). 


ووجه الرواية الثانية عموم الخبر ولم يخص كليًا دون كلب. 

ومن جهة المعنى أنه إذا وحب غسل الاناء من ولوغها لم يتخحذ منها إلا ما تدعو 
الضرورة إليه والحاحة الوكيدة. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك فى أن إناء الماء يغسل من ولوغ الكلب. واحتلف 
قوله فى غسل إناء الطعام» فروى عنه ابن القاسم نفى غسلهء وروى عته ابن وهب 
وغيره؛ إثيات غسله. 
التغليظ فى اتخاذ الكلب؛ وإنما يحصل ذلك بغسل إناء الماء؛ لأنه هو الذى يمكن أن تصل 
إليه الكلاب. وأما إناء الطعام فلا تصل إليه لقلته وكثرة التوقى فيه. 

ووحه الرواية الثانية» أن هذا إناء ولغ فيه كلب» فشر ع غسله كإناء الماء. 


فصل: وقوله: «فليغسله سبع مرات». يقتضى اعتبار العدد. وقال أبو حنيفة: لا يعتبر 


فى ذلك العدد. 
والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وفيه أمره بغسل الإناء سبع مرات» والأمر 


مسألة: وغسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة. وذهب ابن الماحشون إلى 
أنه للنجاسة وللشك فى النجاسة. وقال أبو حتيفة والشافعى: إنه يغسل للنجاسة. 
والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورةء فكان طاهرًا 
كالأنعام. 
4 - مالك أنه بَلغه أنّ رَسُولَ الله فك قَالَ: «اسْتَقِيمُوا ©" وَلَنْ تخْصُّواء 
4 - أحرحه ابن ماحه عن ثوبان برقم ا/اء 2٠٠٠/١‏ فى كتاب الطهارة ”ء باب لا يقبل الله 
صلاة بلا طهور. أحمد؛ عن ثوبان فى مسنده 7797/9. البيهقى فى السئن الكبرى» عن ثُوبان 
0 0/7 4. الحاكم فى المستدرك؛ عن ثويان» وعن حابر .١٠١/١‏ الطبرانى فى الكبير 
4 برقم /١1‏ عن ثويان. ابن المبارك فى الزهد 71 برقم ٠١ 4٠‏ عن ثويان. 
)١(‏ قال السيوطى: قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل مسندًا من حديث ثوبان وعيبدالله بن 
عمرو من طرق صحاح. قلت: حديث ثوبان أرجه ابن ماحه واين حيان والناكم وصححة 
بلفظ الموطأ إلا أن فيه: وواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة,» وحديث اين عمر وأخرحه ابن 
ماحه؛ والبيهقى فى سننه وقيه: «واعلموا أن من أقضل أعمالكم الصلاة». وأخرج ابن ماحه- 


الشرح: قوله: واستقيموا ولن تحصواء قال ابن نافع: معناهء ولن تحصوا الأعمال 
الصالحات» ولا يمكتكم الاستقامة فى كل شىء. 
قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: معناه عندى لا يمكنكم استيعاب أعمال السبر 
من قوله تعالى: «إوالله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» [المزمل: »]٠١‏ وقال 
مطرف: معتاه» ولن تحصوا مالكم من الأجر إن استقمتم. 
فصل: وقوله #ّ: «واعملوا وخير أعمالكم الصلاة»: يريد أنها أكثر أعمالكم 
أجراء وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه سأل رسول الله وق أى الأعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة. 
فصل: وقوله: وولا يحافظ على الوضوء إلا همؤمن». يريد والله أعلم» أنه لا يديئم 
فعله بالمكاره وغيرها منافق ولا يواظب على ذلك إلا مؤمن. 
ا تت 
ما جاء فى المسح بالرأس والأذنين 


واس “ار سس 


8 - مَالِك عَنْ نافِم؛ أغنة الله لتقةة كان ياحد الحاء بإمسيقة اذكه 

الشرح: وقال عيسى بن دينار: معناه أنه كان يقبض أصابعه من كلتى يديه ويمد 
إصبعيه اللتين تليان الإيهامين إصبعا من كل يدء ثم بمسح بهما أذنيه من داحل وتخارج. 
قال: وهو حسن من الفعل» وهذا الذى قاله عيسى محتمل» وهو حسن فى صفته تناول 
الماء لمسح الأذنين. 

وأما تناوله للغسلء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك؛ يدل يديه جميعًا فى 
الإناى فيأحذ بهما الماء. 


-أيضًا عن أبى أمامة يرفع الحديث قال: «استقيموا ونعما إن استقيم وخير أعمالكم الصلاة, 
الحديث. وأتحرحه ابن عبدالبر من وحه آبحر عن ثويان مرفوعًا: وسددوا وقاريوا واعملوا وخير 
أعمالكم الصلاة, الحديث. انظر: (تنوير الحوالك ص" 4» 44). 
(؟) قوله: «استقيموا» أى لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم. فقد تركتم على 
الواضحة ليلها كنهارها ليتكم تطيقون ذلك. انظر: (التمهيد» حديث تاسع وعشرون من 
البلاغات). 

ه> - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 05 


وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك فى مسح الرأس: يتشاول الماء ييمناه 
ويفرغه على يسراه. وكذلك قال عيسى بن دينار فى جميع الوضوءء ومعنى ذللك أن 
يأحذ الماء بيمناه ثم يجعل بعضه فى يسراهء فينقله بهما إلى وجهه. وخير اين حبيب بين 
الأمرين» وبه قال الشيخ أبو محمدء والقاضى أبو محمد. 

وحه رواية ابن القاسم أن الطهارة مبئية على أنه متى كان الغسل باليدين كان تناول 
الماء بهماء ومتى كان باليمنى .خاصة كان تناول المساء بهاء وتحريره أن هذا عمل من 
أعمال الطهارة للوجه؛ فكان حكمه أن يكون باليدين كإمرارهما مع الماء. 

ووجه رواية ابن وهب حديث ابن عباس أنه توضأ أذ غرفة من ماء فجعل يها 
هكذا أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل بها وجحهه ثم قال: هكذا رأيت النبى وها 
يتوضا. 

ومن جهة المعنى أن هذا تناول الماء للطهارة: فوجب أن يختص باليمئى» أصله إذا 
غرف بيمناه ليغسل يسراه. ووحه التخحيبر تساوى الدليلين» وهكذا الكلام إفا هو فى 
غسل الوجه ومسح الرأس» وأما غسل اليدين والرجلين؛ فلا يتهياً إلا أن يغرف الماء 
باليمنى ويغسل باليسرى غير غسل يده اليسرىء فإنه يعرف باليمنىء فيفرغ يها على 
اليسرى ثم يغسل باليمنى. 

فصل: والذى يقتضيه الحديث تحديد الماء للأذنين» ويحتمل أن يكون عيدالله بن عمر 
كان يأحذ الماء بإصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه» وهو أشبه بحديث عبدالله بن 
عمر» ونحو ما روى عن عبدالله بن عباس: أن باطن الأذنين يمسح بالسيابة» وظاهرهما 
بالإبهام؛ وهذه طهارة الأذنين عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وجمهور النقهاء. وقال 
الزهرى: يغسلان مع الوجه. وقال الشافعى: يغسل باطنهما مع الوجه؛ وظاهرهما مع 


الرأس. 
وقد روى عن ابن عباس فى صفة وضوء النبى #لك: ثم بمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما 
بالسبابتين» وباطتهما بإبهاميه. 


مسألة: وصفة مسحهما أن مسح ظاهرهما وياطنهما. قال مالك فى المختصر: 
يدخل إصبعيه فى صماحيه. لا يتبع غضونهما. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فهل يمسحان فرضًا أو نفلاً؟: ذهب محمد بن مسلمة وآبو بكر 
الأبهرى إلى أنهما مسحان فرضاء وذهب سائر أصحابنا إلى أنهما يمسحان نفلاًء وهو 


الطهارة ماكو ايه افوا ة 2 نه الوه كن ابوك اوسع اه لوقه جاع اح م اول ع 0 5 وه 

وجه القول الأول أنهما عضوان جعلا فى الشرع مخرجًا لخطايا عضوء فكان 
حكمهما فى الوضوء حكمه كالعين مع الوجه والأظفار مع اليدين والرجلين. 

ووجه القول الثانى أنهما عضوان سن لهما تجديد الماء» فلم يكونا مع الرأس كسائر 
الأعضاء. 1 

فصل: وقوله: «ووكان يأخذ الماء ياصبعيه لأذنيهي. ظاهره أنه يتناول بإصبعيهء 
ويقتضى استئناف الماء لهماء ولذلك أحذ الماء لهما دون غيرهما من الأعضاءء وهذا هو 
الظاهر من المذهبء وقد قال مالك فى المختصر: يستحب تحديد الماء لهما. وقال ابن 
حبيب: من لم يجدد لهما ماء» فهو .عنزلة من لم يمسحهما. 

وقال محمد بن مسلمة: إن شاء جدد لهما الماءء وإن شاء مسحهماءما فضل بيده مسن 
مسح رأسه. وأبو حنيفة يقول: لا يستأنف لهما الماء. 

ودليلنا على استثناف اماء لهما أن المغسولات نفلاً لما اتفصلت من المغسولات فرضاء 
فكذلك الممسوحات ثفلاً يجب أن تنفصل عن الممسوحات فرضًا. وأما قول محمد بن 
مسلمة: إن شاء مسحهما بها فضل بيده من مسح رأسه» فمبنى على أنهما موضع من 
الرأس» فحكمهما حكمه فى تحديد الماء» غير أنهما آخر العضوء فيختم مسححه 
كس حهما. 

5 - مَالِكء أنه بَلقهُ أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الل الأنصَارِئ» سيل عَنِ الْمَسمْحِ عَلَى 
الْعِمَامَة قَقَالَ: لا حَنَى يُمْسَحَ الشّعرٌ بالْمَاء. 

الشرح: قوله: «وسئل عن المسح على العمامة قال: لا حتسى بمسح الشعر بالماءعم» 
يقتضى أن المسح على العمامة لا يجحزى» وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وداود: 
يحزى المسح على عمائم العرب. 

ودليلنا قوله تعالى: إوامسحوا برءوسكم» [المائدة: ]4 والأمر يقتضى الوحوب» 
فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. ولا امتثل الأمر. ودليلنا من جهة القياس أن هذا 
عضو مفترض مسحه. فوجب أن لا يجزئٌ المسح على حائل دونه مع السلامة كالوجحه 
فى التيمم. 

فصل: وقوله: وحتى بمسح الشعر بالماء»» يقتضى مسح جميعه؛ لأن لفظ يمسح الشعر 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1٠‏ 


بالماء يقتضى أن المسح لا يكون إلا ما فى يديهء ولو مسحه ما على رأسه من يلل أو 
غيره لم يجزه. قاله ابن القاسم. ووجهه أنه لم بمسح رأسه بالماء» وإنما مسح شعرًا مبلولاً 
بيك حافة. 

ولو مسحهءما فضل على يديه من بلل ذراعيه؛ فقد قال مالك: من مسح رأسه ببلل 
ذراعيه أو لحيته وصلىء أعاد الوضوء والصلاة» وإن ذهب الوقت» وليس هذا .مسح. 

وقال ابن الماحشون: إن كان يحضرته ماءء فلا بمسحه مما ذكر من البلل» فإن لم يكن 
بحضرته ماءء فليمسح يه؛ وبه قال عطاء. 5 

فقول مالك يحتمل أن يكون موافقًا لقول أصبغ: إن الماء المستعمل فى الوضوء لا 
يرفع الحدث؛. ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليدين من البلل عن غسل الذراعين أو بلل 1 
اللحية يسير لا يتأتق المسح به وهو الأظهر لقوله. وليس هذا مسح ولو كان من الكثرة 
بحيث يمكن أن مسح به لكان حكمه حكم الماء المستعمل» وهو معنى قول ابن 
لالخقوة والله أخلم والحكي: 

- مَللِكه عَنْ هِشَام ْنٍ عُروَة أن أباهُ غروة بن اير كَانَ يَنزِعٌ الْعِمَامََ 


مم هام نر 3 


وَيَمْسَحٌ رََسَهُ يالمّاء. 

8 - مالك عَنْ نافع أنه رَأى صَفِيّة بنت أبى عَبَيْد امْرأةٌ عبد الله بْن عُْمَيَ 
نزح خمَارهَاء وتَمْسَحُ عَلَى يها بلْمَاء» نافع يَوْمَهِ صَفِير. 

ا لا ينبضى أن يَمْسّحّ الرّحْلٌ 
وا الما عَلَى عِمَامَةٍ ولا حمَارٍ ولَيَمْسّحَا عَلَى رُعُوسهِمًا م 

اعرد دا عل فر بالق ب ل ا ادك ون قالش ا 
يحزئ المسح على حائل دون الرأس» وأن حكم المرأة فى ذلك حكم الرجل. 

فصل: وقوله: «ونافع يومئذ صغيرهء يريد أنه كان وقت رآها تفعل ذلك صغيرًا 
سنه, بحيث لا تحجب منه؛ ويجوز أن يطلع على مثل هذا من حال صفية بنت أبى عييدء 
وذلك أن للمرأة ثلاثة أحوال» حال صغر وهى حال لا تؤمر فيها بالاستتاره ثم حال 


1" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5١‏ وأخخرحه أبو داود 85/١‏ برقم /41 ١‏ عن أنس. 
مه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7" 


شباب وهى حال تؤمر فيها بالاستتار» ثم حال هرم وهى حال.تؤمر فيها ببعض 
الاستتار» وسيأتى بيان ذلك كله إن شاء الله. 

وسيل مَالِك عَنْ رَحُلٍ تَوَضَاء تس أنا يَمْسَحَ عَلَى رأميوء حَنّى حَفّ وَضُويُة؟ 
قَالَ: أرى أن يَمْسَمَ برَأسِهِ وَإِنْ كان قَدْ صَلَى يُعِيدَ الصّلاة. 

الشرح: ومعنى ذلك أن من توضاً ونسى مسح رأسه. فلا يخلو أن يذكر ذلك 
محخضرة الوضوء أو ما يقارب من ذلك أو بعد مدة طويلة» فإن ذكر ذلك بحضرة الوضوء 
أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع فى الطهارة» وإن كان مانسى 
فيما يأتى بعده لمعنى الترتيب. روى ذلك عن الشيخ أبى عمران. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن تقريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب. 
وقال محمد بن عبدالحكم: لا يبطله. وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهبء» وبه قال 

وحه القول الأول أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغرء فكانت الموالاة شرطا فى 
صحتها كالصلاة والطواف. 

ووجحه القول الثانى أن هذه طهارة» فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة. 

مسألة: وأما تفريق الطهارة لعذرء فعلى ضريين» أحدهما: التسيان» والثانى: العجز 
عن قدر الكفاية,. 

فأما النسيان» فلا يفسد الطهارة عند مالك وابن القاسم على ما تقدمء سواء كان ما 
أخر مقسولاً أو ممسوحًاء طال ذلك أو لم يطل. وروى عن مالك مطرف وابين 
الماحشون أن ذلك فى الممسوح والمسنون من المغسولء قال أبو زيد فى ثمانيته: إذا كان 
المسوح رأسًا دون خف. وأما المغسول من المفروضء فإن تأخيره يفسد الطهارة يأى 
وجه أخخره من نسيان أو غيره. 

وجه الرواية الأولى أن المغسول أحد نوعى الطهارة» فلم يفسدها تأصيره ناسيًا 
كالممسوح. وأنكر حبيب بن الربيع الرواية الثانية عن مالكء على ابن حبيب؛ وقال: 
هى سهو على من نقلها. وقد تابع ابن حبيب على هذه الرواية أبو زيدء وهو قول يمد 


مسألة: وأما عجز الماء عن قدر الكفاية» فإنه يبطل الوضوء تفريقه له من أجله إذا 
طال ولا يبطله فيما قرب. وروى ابن وغب عن مالكء أنه يبنى فى عجز الماء عن قدر 
الكفاية» وإن حفء وفى الطول المعتبر على رواية ابن القاسم قولان؛ أحدهما: يبنى ما 
لم يجف. والثانى: الرحوع فى ذلك إلى اجتهاد المتطهر دون الجفوف؛ كالعمل فى 


-.الصلاةء والله أعلم. 
0 0 
ماجاء فى المسح على الخفين 
5 - مالك عن ابن مهاضر عَنْ عَبَادٍ بن زياني وَهُو ين وَل مير ذن بن 
د عَنْ أبيوء عَنٍ الشرة إن شجه0 0 رشرل اللو 8لا تحن نحاشو" فى 


حر كر ل ل 4 والترمذى 
كتاب الطهارة برقم .5١ 25٠١‏ والنسائئ برقم لاء 287 217 0154 68؟1. وابن ماحه 
كاب الطهارة وستنها برقم 88*, .6ه. وأحمد بالمسند يرقم 305548 2١1591‏ 
8 ١٠لالالء‏ /ا الالال مهلام .١‏ البيهقى فى السنن الكبرى 795/7 عن المغيرة. 
والبغوى فى شرح السنة 455/١‏ عن المغيرة. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وهكذا قال مالك فى هذا الحديث عن عياد بن زياد وهو من ولد 
المغيرة ابن شعبة» لم يختلف رواة الموطأ عنه فى ذلك. وهو وهم وغلط منه» ولم يتابعه أحد من 
روأة ابن شهاب» ولا غيرهم عليهء وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. وزاد يحيى 
اين يحبى فى ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطأء وذلك أنه قال فيه: وعن أبيه المغيرة 
ابن شعبة»» ولم يقل أحد فيما علمت فى إسناد هذا الحديث: وعن أبيه المغيرة»» غير يحيى بن 
يحيى: وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون: «عن ابن شهاب عن عباد بن زيادء وهو من ولد 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبةءء لا يقولون: «عن أبيه المغيرة» كما قال يحيى» ولم يتابيعه 
واحد منهم على ذلك. كتيت هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم فى قوله: وعن أببهي»: حتى 
وحدته لعبدالرحمن بن مهدى» عن مالك: عن ابن شهابء عن عباد بن زياد من ولد المغيرة 
ابن شعية: عن أبيه كما قال يحبى» ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن ابن مهدى, وقد ذكرناه. 
وذكر الدارقطنى أن سعد بن عيدالحميد بن حعفر قال فيه: يعن أبيدي» كما قال يحيبى» قال: 
وهو وهمء. قال: ورواه روح بن عبادة» عن مالكء عن الزهرى» عن عباد بن زيادء عن رحل 
من ولد المغيرة» عن المغيرة» قال: قإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب؛ لأن الزهعرى يرويه 
عن عياد عن المغيرة. وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم؛ 
لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة» عن أبيه 
المغيرة بن شعبة. وريعا حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة ب بن المغيرة عن أيبه- 


عزو كولة". مال امقر : فَدَهَبْتْ مَعَُ ِمَاء» فَجَاءَ رَسُولُ الله يك فَسَكَبْت عَلَيْهِ 
0 حْبْقِد فلم يَسْتطِعْ مِنْ يق 
كي اليو َأعْسَهمًا من ضح الي عسل َه وصسح برأ ميو وَمَسّحَ عَلَى 
الحفين» فَجَاءَ رَسُولُ اللد فيا وَعَبِدْ الرّحْمَنِ بِنْ عَوْفِيٍ تسق وَقَدْ صَلّى بهم 
كَْ َصلَى سول اللو ف الحم الى من بيت عَلَيهمُ مَفَرِعٌ الناس» قَلَمّا قَضَى 
روسل الله 0 صَلانهُ قَالَ: «أَحْسَتتمو. 

الشرح: قوله: «إن رسول اللههْي ذهب لحاجته فى غزوة تبوكى. إخبار بأن أحكام 
هذا الخبر متعلقة بالسفر. 

وقوله: وفذهبت معه بماءى. يريد أنه ذهب معه إلى بعض طريقه؛ لأنه لابد أن يبعد 
عنه أو يتوار لقضاء حاجة. وقد روى عنه هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

قفصل: وقوله: وفجاء رسول الله و فسكبت عليه الماءء فغسل وجهه»., أخبر 
المغيرة عن المفروض فى الوضوءء وترك ذكر غير ذلك من مسنونه؛ لأنه هو القصد. 
فصل: وقوله: ثم ذهب يخرج يد بيه من كمى جبته فلم يستطع من ضيق الجبة»: 
يريد أنه لم يستطيع أن يخرجهما إلى المرفقين. وأما الكقان» فإنهما كاتا خارجين» ويهما 
غسل وجهه؛ وأخرجهما من تحت التبة؛ لأنه كان عليه إزار يستره. 

فصل: وقوله: وومسح برأسه ومسح على الخفينن, المسح على الرأس أصل فى 
الطهارة؛ والمسح على الخفين بدل» وهو ما يستحب به الصلاة فى الجملة»؛ وبه قال 
جمهور الفقهاء. 


عدولا يذكر حمزة ب بن المغيرة. ورعا جمع حمزة وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما 
ال مغيرة. ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة مقطوعة» وعياد 
ابن زياد لم ير المغيرة» ولم يسمع منه شيئا. انظر: (التمهيد, باب المسح على الخفين» ابن 
شهاب عن عباد بن زياد حديث واحد). 

)١(‏ ذهب الحاحته فى غزوة ثبوك: زاد مسلم وأبو داود: قبل الفجر. 

(؟) نبوك: كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة فى رحب وهى آخحر غزواته وَل بنفسه: 
وهى من أطراف الشام المقاربة للمدينة. قيل سميت بذلك لأنه يله رأى قومًا من أصحابه 
يبوكون عين تبوك» أى يدخحلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الما فقال: ما زلتم تيبوكوتها 
بوكا. انظر: (تنوير الحوالك صه 4). 


وقد روى عن مالك فى العتبية ما ظاهره المتع منه. وإنما معناه إشار الغسل عليه 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح المختصر الكبير: إنه روى عن مالك: لا مسح 
المسافر ولا المقيم» فإن صحت هذه الرواية» فوجهها أن المسح منسوخ. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه 
أنه قال: لا أمسح فى سفر ولا حضرء وكأنه كرهه. 

وفى النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح فى السفر والمخضرء 
وكأنه وهو الذى روى عنه متأخرو أصحابه مطرف واين الماحشون» فدل ذلك على أنه 
منعه أولاً على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة عسحونء ثم رأى الآثار فأباح المسح 
على الإطلاق. 

مسألة: وهذا فى السفرء فأما المسح فى الحضرء فعن مالك فيه روايتان» إحداهما: 
المنع: والثانية: الإياحة» وهو الصحيح, وإليه رجع مالك. 

والدليل على ذلك حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: جعل رسول الله 
شنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فإن المحرم لا بمسح على النفء قاله مالك فى المخقصر. قال 
ابن القاسم فى المجموعة: لأنه مقطوع تحت الكعبين. وقد روى الشيخ أبو إسحاق فى 
مختصره عن الوليد ين مسلم عن مالك: يمسح المحرم على خف قطعه أسفل من 
الكعيين» وعر على ما بدا من كعبيه. وهنذة رواية غير معروفة عن مالك» وإلمايعرف 
هذا من أقوال الأوزاعى. والوليد بن مسلم كثير الرواية عنه. 
المنف»ء وإن لم يقطعه أسفل من الكعبين؛ لأنه منهى عن ليسه. وإنما يتعلق المسح ما أبيح 
له لبسه وحكم التساء فى المسح على الخف حكم الرجال؛ رواه ابن القاسم وعلى بن 
زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعندى أنه يجوز لها المسح على الخف حال 
الإحرام؛ لأنها ليست كمنوعة من لبسه. 


فصل: وقوله: وفجاء رسول الله يق وعبدالرمن بن عوف يؤمهم:.؛ يريد أنه جاء 


موضع الصلاة وجماعة أصحابه؛ فألفى عبدالرحمن بن عوف يؤمهمء وفى ذلك دليل 
على أن الصلاة فى أول الوقت متدوب إليهاء وأن لها فضيلة متأكدة؛ ولذلك قدموا 
عبدال رمن بن عوف إذ تغيب النبى وو فى حاجته مع فضيلة الصلاة لف النبى وق 
وقرب موضع تغيبه لا يجوز أن يكونوا قدموا عبدالرحمن بن عوف خحوف فوات الوقست؛ 
لأن النبى هه صلى بعض صلاته بعد تمام صلاة عبدالرحمن بن عوفء ولا يظن به تأخير 
الصلاة حتى يخرج الوقت. 

فصل: وقوله: وفصلى رسول الله © الركعة التى بقيت عليهم». يريد الركعة الى 
أدركها معهم. وروى أن تلك الصلاة صلاة الصبح. 

وقوله: «فلما قضى رسول الله ييه صلاته قال: أحسنعمع. يريد أنه قضى ما بقى من 
صلاته بعد سلام عبدالرحمن بن عوف, وهذا هو الظطاهر من لفظ الحديثء فقال لهم: 
وأحسنعم» على سبيل التأئيس لهم والإمضاء لفعلهم. 

)7 - مَالِك» عَنْ نايب عبد اللو بن د ديئار أنْهُمًا أَعيَرَاةُ أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ 
قم الكوة عَلَى سد بن أبى وَقاصٍ» و هو 0 هَاء فرَآة عَيْدُ لَه بن عُمَرَ يش “ 
عَلَى الحفيْن» تاك حك علدا فقَالَ لَّهُ سَعْد: سل أَبَاكَ دا قَدِمْت عَلَيُه قم عَبْدُ 
اللى ا 2 للد حتى قَدِمَ سقك: فَقَال: : أَمَأنت أبَاك؟ فَقَالَ: 


010 


23 فَسَالَهُ عبد اللى فَقَال عُمَرُ: إذا دلت ِحُليِكَ فى الْحفيِن» وَهُمَا ا 
فَامْسّح عَلَيهِمَا كن ركف اعقو الْغائط؟ فَقَالَ عُمَرٌ:ٍ نَعَمْ وَإِنْ 
اند ين 

00000 
الحضرء وهو أمير البلدة على ما علم من حال الصحابة فى الأمر با معروف والنبهى عن 
المتكر ولا يهابون فى ذلك أميرًا ولا غيره» ولاسيما وقد علم من فضنل سعد المسارعة 
إلى ما يظهر له من الصواب» ويدل إنكار عبدالله بن عمر لذلك أنه لم ير أباه ولا أحذا 
من جملة الصحابة بالمدينة يمسحون مع تحويزهم له أخذا بالأفضل. 

فصل: وقول سعد بن أبى وقاص: إذا قدمت» فسل أباك, يحتمل أنه قد كان علم من 


لات وأخرجه البخارى كتاب الوضوء برقم ا وآين ماجه كتاب الطهارة وسنتها برقم 645 
٠هه.‏ وأحمد فى المسند برقم لل 211959 1985 5 أالء 8للك دل 5486 586. 


عمر موافقته فى ذلكء؛ إما ممفاوضة فى هذا الحكم أو بغير ذلك» ويحتمل أن يكون أراد 
أن يعلم ما عند عمر رضى الله عنه فى ذلك من فعل النبى يق 

فصل: وقوله: «فقدم عبداللهء فدسى أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعدم. 
يحتمل أن يكون عبدالله إنما أغفل سؤال أبيه؛ لأنه سكن ووثق» واستغنى بخير سعد» فى 
ذلك وعلم فضله وحفظه وصدقه؛ فلما قدم سعد وأمره بالسؤال؛ سأل عبدالله عن 
ذلك» إما ليعلم أباه مما ظهر إليه» ووصل إليه من علم هذه الحادثة» وَإما ليطلب زيادة إن 
كانت عنده وأخبره عمر عثل ما أخبره به سعد. وقال له: وإذا أدخلت رجليك فى 
الخفين وهما طاهرتان؛ فامسح عليهما»؛ فجعل طهارة الرجلين عند إدخالهما فى الخفين 
شرطًا فى صحة المسح عليهماء وسيآأتى بيانه إن شاء الله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: «وإن جاء أحدنا من الغائط». تثبينًا فى الأمر وتقريرًا 
له على طهارة الحدث دون طهارة الفضيلة» فأحابه عمر بأن ذلك لمن تطهر عن حدث. 

مسألة: ومن تيمم ثم لبس حفيه فقد قال أصبغ فى العتبية: إن لبس حفيه قبل أن 
يصلى كان له أن يمسح على خفيه» وإن لبسهما بعد أن صلى لم يسح عليهما. 

قال سحئون: لا يمسح عليهماء وإن لبسهما قبل الصلاة. حكى ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون واين عبدالحكم معناه. 

وجه قول أصبغ أنه لبس ححفيه بطهارة يستبيح بها الصلاة» فكان له أن يستبيح بها 
الماء كالمسح على الجبائر. 

ووحه القول الثانى أن هذا أحد حالتى التيمم: فلم يستبح المسح على الخفين؛ أصله 
إذا لبسهما بعد الصلاة؛ واحتج مطرف وصاحياه بأن منتهى طهر التيمم فراغ تلك 
الصلاة. 

مسألة: المشهور من قول مالك وأصحابه أن مدة المسح غير مقدرة. قال الشيخ أبو 
محمد: وقال غير واحد من أصحابنا البغداديين فى الرسالة المنسوية إلى مالك فى 
التوقيت: إنها لا تصح؛ وفيها أحاديث لا تصح عنه. 

وفى العتبية من رواية ابن وهب وابن القاسم: للمقيم والمسافر أن بمسحاء وليس 
لذلك حد من الأيام. وقال عنه ابن نافع فى المجموعة: حده للحاضر من الجمعة إلى 
الجمعة» يريد أنه يلزمه خخلعها لغسل الجمعة. قال الشيخ أبو بكر: وقد'روى أشهب عن 
مالك: يسح المسافر ثلاثة أيام» ولم يذكر للمقيم وقت. 


وحه القول الأول أن هذه طهارة؛ فلم تتوقت بزمن مقدر كغفسل الرجلين. 

ووجه القول الثانى ما روى عن النبى فُي: ومسح المسافر ثلاثة أيامء والمقيم يومًا 
وليلة)؛ ومن جهة المعنى أن انتقال الطهارة من الغسل إلى المسح مؤثر فى المنع من 
استدامتها كالتيمم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللو بْنَ عُمَرَ بَالَ فى السوق» ثم كو وا فس 
هه وده وَسسَح رَأسَُ كم دع لِحنَازةِ صل عليه جين سل اْصَنْحِده 
قَمَسَحَ على فيو ثم صلَى عَلَيِهًا. 

الشرح: قوله: «وومسح رأسه. ثم دعى جنازة ليصلى عليها حين دخل المسجدى. 
يحتمل أن يكون أخر المسح لما اعتقد تفريق الطهارة» ويحتمل أن يكون أخر ذلك لعجز 
الماء عن قدر الكفاية» وقد قال ابن القاسم فى المجموعة: لم يأخذ مالك يفعل أبن عمر 
فى تأخير المسح. فحمل ذلك على القصد إلى تأخيرها. 

وروى على بن زياد عن مالك؛ أن من أخمر مسح خفيه فى الوضوءء وحضرت 
الصلاة فليمسحهماء ويصلى ولا يخلع؛ وهذا يحتمل تجويز التفريق فى الطهارة أجمع؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك لتجويزها فى المسح خاصة: وقد فسر ذلك محمد بن مسلمة قي 
الميسوط. وقال: إن ذلك إذا صار إلى المسح, فهو حفيف. 

فصل: وظاهر قوله: 000 
عليهاى: يقتضى أنه مسحهما بعد دخول المسجدء إما أن يكون فى المسجدء وإما أن 
يكون بعد الخروج منهء فإن كان فى المسجدء فقد استجاز ذلك لقلِة الماء الذى يقطر 
منة . 

وأما الوضوء فى المسجدء فقد اختلف فيه أصحابناء فأحازه ابن الاسم فى صحته 
' وقد روى محمد بن يحيى فى المدنية عن مالك: لا يصلح أن يتمضمض فى المسجدء 
وإن غطى بالحصباء يخلاف النخامة؛ ا ا ل لي 
فى ترك المضمضة فى المسجدء يريد والله أعلم» أن النخامة تكثر وتتكرر فشق الخروج 


.ال١ الحديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 


لها من المسجد.. والله أعلم» والملضمضة تندر وتقل» قلا مضرة ولا مشقة فى الخروج لها 
من المسحدب. والله أعلم» وهذا التعليل مروى عن الاسم بن محمد. 

فرع: إذا قلنا إن ذلك ممنوع فى المسجدء فقد قال ابن حبيب: جاء النهى أن يتطهر 
إلا خارجًا عنه فى رحابهء وعلى أبوابه» فأباح ذلك فى رحاب المسجد وعند أبوابه 
متنحيًا عن طريق الناس فى الدخحول إليه والخروج عنه. 


فصل: وقوله: رثم صلى عليهان», يريد على الحنازة» يحتمل أن يكون يصلى عليها فى 
موضع الجنائز» لقوله: وثم صلى عليهانء ووثم» تقتصصسى المهلة والتراخى» ويحتمل أن 
يكون صلى عليها فى المسجد والجنازة حارج المسجد, وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى كتاب الخنائز» إن شاء الله. 

اا - مَالِلكه عر سَعِيد بن عبد الرَحْمّن بن رُقَيْشُ الأشعرى» أنه قال: رايت 
نس بْنَ مَالِلك أنتى قبَاء َال م أتى يوَضوء”" فنوَضًاًء فَفَسَلَ وَحْهَه وَيدَيهِ إل 
الْمرْفقَيْنء وَمَسَحّ برأسوء وَمَسَحّ عَلَى الحفين» ثم حَاءَ المسجد.فصلى. 

الشرح: قوله* وثم أتى قباء فبال). إحبار منه بتقدم حديقه على الوضوعء وأن ما 
حكاه من المسح على النفين لم يكن فى تحديد طهارة» وإنما كان فى طهارة حدث لا 
تحرى الصلاة إلا بهاء وتمم ذلك بالاخبار عن دعول المسجد وصلاته فيه ولم يعين 
الصلاة؛ لأن الطهارة لا تختلف لذلك. 

سكل مَالِكِ عَنْ رَحُلٍ توضاً وْضوء الصّلاةٍ ثم لبس حفيهء ثم يَالَ ثم نرَعَهُمَاء 
سس 0 2 . مر 003 رع مهم 0 َه 
ثم رَدُهُمَا فى رحْليْكِ ايستائف الوؤضوء؟ فَقَال: لينزغ في وَلْيَغْسِل رَحُليْ وَإنمًَا 
ماس د وعٌة ام 8 5 1 م ا م تت 3 م 3 نوةاماىي 
وَأمّا مَنْ أَدْحلَ رِحُليِهِ فى الخفيْنٍ وَهُمَا غير طَاهِرتيْن بطهر الْوْضُوءء فلا يَنْسَحْ 
عَلَى ١‏ لخحفين. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لبس فيه بعد وضوئه؛ ثم خلعهما ثم لبسهماء فقّد زال 
حكم لبسهما على الطهارة» وصار لابسًا لهما على غير طهارة» وإدخالهما فى الخنف 


؟/ - الحديث فى الموطأ برقم /الا. 
)١(‏ بوضوء: الماء المعد للؤضوء. 


طاهرتين شرط فى صحة المسح على الخفين» والفرق بين الخفين وبين الجبائر أن سبب 
لبس الثفين موقوف على اختيار لابسهماء وسبب المبائر غير موقوف على اختيار من 
وصعث به. 

مسألة: ولبس الخفين إنما أبيح المسح عليهما إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشى فيهما 
أو التدفى بهماء وأما من لبسهما ليمسح عليهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ» 
وحكى أبو زيد فى ثمانيته عن أصبغ؛ أنه يكرهء فمن فعله أجزأه» وأحاز ذلك إبراهيم 
النحعى والحكم بن عتيبة. ٠‏ 

وجه المنع أنه إنما أبيح المسح عليهما للحاجة ومشقة خلعهماء ولم يبح المسح عليهما 
لمشقة إيصال الماء إلى العظمء وإنما ذلك حكم الحبائر. 

ووجه الرواية الأحرى أنه ملبوس يجوز المسح عليه لضرورة اللبس؛ فجاز المسح عليه 
إذا لبس للمسح عليه كالخبائر. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن المسح على الخفين لا يرقع الحدث, وبه قال جمهور 
الفقهاء. وقال داود: يرفع الحدث الأصغر. 

وفائدة ذلك أن خلع الخفين بعد المسح عليهما يبطل حكم المسح. ويوجحب غسل 
الرحلين. وقال داود: الطهارة باقية لا تبطل إلا بحدث. 

والدليل على ما يقوله أن هذا مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوءء 
فظهور أصله يبطل حكمة أصلهء إذا مسح على الجبائر والعصائب. 

فرع: إذا قلنا إنه يجب غسلهما عند نزع الخفين بنوعهماء فقد روى ابن القاسم عن 
مالكء أنه إن غسلهما مكانه أحرأه. وروى زيد بن شعيب الإسكتدرى عن مالك أنه 
ينتقض وضوؤهء وبه قال الشافعى. 

وجه ذلك عند مالك أن الموالاة شرط فى صحة الطهارةء وذلك معدوم فى غسل 

ووجه القول الأول أنه لم يوحد بين حالى الطهارة مهلة» فلم تعدم الموالاة» وإتما 
تعدم الموالاة بأن تمضى مدة طويلة بين أول الطهارة وآخرها يعلم فيها المكلف أنه غير 
كامل الطهارة» وهذا معدوم فى مسالتناء ولذلك جاز لمن نسى عضوًا من أعضاء 
طهارته» ثم ذكر بعد مدة أن يفرده بالطهارة؛ لأنه فى تلك المدة لم.يكن عانًا بأنه على 
غير طهارة» ففى مسألتنا أبين» والله أعلم 1 


فرع: فإذا قلنا إنه يغسل» فإن غسلهما. مكانه أجزأه وإن أحذ ذلك» فقد روى اسن 
القاسم عن مالكء أنه يستأنف الوضوء. 

وروى محمد بن يحبى عن مالك: يجزيه غسلهما. وروى ابن وهب عن مالك: أرحو 
أن يجزيه ذلك؛ وابتداء الطهارة أحب إلى. | 

وحجه القول ما قدمنا من أن الموالاة شرط فى صحة الطهارة» وتمنع الموالاة إن تخللها 
مدة يعلم فيها أنه على غير طهارة. 

والرواية الثانية مينية على أن الموالاة ليست بشرط فى صحة الطهارة أو على أنها 
ليست بشرط فى صحة تطهير ما ظهر من المحل بعد إكمال الطهارة بتطهير البول. 

قال القاضى أبو الحسن: من قال من أصحابنا: الموالاة مستحبة» فإنه يغسل رجليه؛ 
وإن طال ذلك. 

و اي ب ا 1 حَقَى 
وا قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى فيه ويُعِيدُ الصّلاة ولا يعيد الر سو 

الشرح: وهذا كما قال؛ ل ل ا ناسيًا لا 
يفسدهاء فلذلك لم يجب عليه إعادة الوضوءء ولم يكمل الوضوء دون ذلكء» فوحب 
إعادة الصلاة والمسح على الخفين بدلاً من ل لرحلينء فكان ذلك حكمهما. 


0 مَالِكِ عَنْ رَحُلٍ عسل قَدَميْه ميو تم لبس ححفيوء ثم استائف الْوْضُوءَء فَقَالَ: 
ليزغ فيه كم 4 نم ليتوضأء ا رَجْليْه. 

د هذا المشهور من مذهب مالكء رحمه اللهء والمروى عن جماعة من أصحايه. 
وروى موسى بن معاوية الصمادحى» عن ابن القاسمء عن مالك فنى العتبية: أنه إذا 
غسل رحليه دون سائر أعضاء وضوئهء ثم أدحلهما فى الخفين» جاز المسح عليهما وإن 
نام بعد أن لبس خحفيه؛ وقبل أن يكمل طهارته. فالخلاف بين الروايتين مينى على 

وأما الفصل الأول فإن الرواية الأولى مبنية على أنه لا يطهر عضو من أعضاء 
الطهارة إلا بكمال الطهارة كلهاء ولا يكمل بتطهيره خاصة؛ فمن غسل رجليه قبل أن 
يتوضأ لم تطهر قدماه بغسل قدميهء وإنما يطهران بإكمال طهارتهء وكذلك سائر 
أعضائه. 


وأما الرواية الثانية؛ فمبنية على أن كل عضو تكمل طهارته يتطهيرف فإذا غسل 
رجليه فقّد طهرتا بالغسل» فكان حكمه فى لبس الخفين حكم من كملت طهارته؛ لأن 
قدميه قد كملت طهارتهما. 

فصل: وأما الفصل الثانى» فهو إفراد القدمين بالغسل طهارة.شترعية يستباح يها 
المسح على الخفين دون الطهارة المشروعة فى رفع الحدثء فلذلك قال: إنه إن نام قبل 
تمام الطهارة جوز له المسح مع ذلك على الخفين» وعلى الرواية الثانية» ليست بطهارة 
شرعية: ولا يستباح يها مسح ولا غيره. 

مسألة: ولو توضاً فغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف الواحدء ثم غسل الأخعرى ثم 
لبس الآخرء فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يمسح عليهما. وقال مطرف من أصحابتا: 
مسح عليهماء ويه قال أبو حنيفة. 

وحه الرواية الأولى أن كل ما كانت الطهارة شرطًا فى صحتهء وجب أن يتقدم على 
جميعه كالصلاة. ووه الرواية الثانية أنه حدث ورد على طهر كاملء» فأشيهه إذا ابتدأ 
اللبس بعد غسل القدمين. 

ا فك 
العمل فى المسح على الخفين 

ل - مَالِكء عَنْ هِشّام بْن صُرُوَة أنهُ رأى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الخفين» قَالَ: 

ركان لا يزيد إذا مسح عَلَى الحعيق» على أن تسح طهُوْ وفك ولا ينسح 
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بطونهمًا. 
الشرح: وهذا على ما ذكر من جواز المسح على الخفينء وذلك أن عروة كان لا 
يزيد فى مسح الخفين على مسح الظهور ومعنى ذلك أن ظهر الخف عنده مخل وحوب 
المسح» وبه قال مالك» ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزهء ويعيد أبذاء قاله سحتودت 
- أحرحه مسلم 7١5/١‏ كتاب الطهارة باب 9 عن أبى هريرة. وأين ماجه ١514/١‏ برقم 457 
عن عائشة. وأحمد 411/7 عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكبرى 59/١‏ عن عائشة 
بكتاب الطهارةء باب الدليل على.. إلخ. والطبرانى فى الكبير 44/8 عن أبى أمامة. واين 
أبى شيبة 7/١‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة 70/١‏ عن عبد الله بن عمرو. وابن عدى 
21 عن عائشة. وذكره فى الكنز 47٠0/6‏ برقم 71411 وعزاه لسعيد بن منصور» عن 
أبى ذر. 


وابن حبيب. هذا المشهور من المذهب. وروى ابن عبدالحكم عن أشهبء أنه يجزيه. وبه 
قال بعض أصحاب الشافعى. 

والدليل على المشهور من المذهب أن ظاهر الخف له حكم النف بدليل أنه لا يجوز 
للمحرم لبسه» وأسفل الخنف له حكم التعل» بدليل أنه يجوز للمحرم ليسه. فوجب أن 

و او و ا 0 

0000 

ووجه قول أشهب» والله أعلم» أن 55520 ولذلك جوز 
المسح ببعض الرأس» وإذا كان أسفل الخف عنده تلا للفرض؛ لأنه يحاذى من القدم ما 
هو محل لفرض الغسل» جاز له الاقتصار عليه 

7 - مَلِكء أله أل ابن شْهَاو عن الَْسْح علَى الحفين كيف هُو؟ فَأَدْحلٌ 


َم أمَرَهّمَا. 


بن شِهّاب إِحْدَى يديه تَحْكّ العف والأحرى فوقة: 

قَالَ يَحْيّى: قَالَ مَالِك: َقَوْلُ ان هاب أحَبْ مَا سَمِعْت إِلَى فى ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال ابن شهاب» رحمه الله جمع فى مسحه بين الفرضء وهو 
ظاهر النف» وبين الفضيلة» وهو باطن الخف. فمسح جميع المنف د العقب» وهذا هو 
الشهور من المذهبء وبه قال ابن القاسم. 

وقال ابن عبدالحكم: إن مسح باطن الخف فرض لا يخرق الإخلال به. وقال اين 
نافع: من ترك مسح باطن انف أعاد أبذًا. 

وروى ابن عبدالحكم؛ عن أشهب: أن الفرض مسح باطن النفء وأنه إن مسحه 
دون ظاهره أحزأء وقد تقدم توجيه قول ابن القاسم. 

ووحه قول ابن عبدالحكم واين نافع أنه موضع من الخف يحاذى المغسول من القدم» 
فوجب غسله كالظاهر. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن مسح أعلى الخف دون باطنه؛ أعاد فى 
الوقت. وقال سحنون: لا إعادة عليه. 
74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5. أرحه البغوى فى شرح السنة 451/١‏ عن 

المغيرة. 


الطهارة 9 ااا ا ا 

وجه قول ابن القاسم: يعيد فى الوقت ليؤدى الفرض باتفاق وليأتئن به على أكمل 
هيتاته. 

مسألة: وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟. الظاهر من المذهب 
وجوب الاستيعاب» وهو مقتضى رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم فى العتبية؛ 
ويقتضى قول محمد بن مسلمة: ليس شأن المسح الاستيعاب أن ذلك غير واحب» وقد 
قال به قوم من أصحابتا. قال الشيخ أبو بكر: وجه وجوب الاستيعاب أنه مسح أبدل 
من غسل» فكان حكمه فى الاستيعاب كالجبيرة. 

مسألة: ويجوز المسح على الخف إذا كان إلى الكعبين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يستر محل الغسل» 
ويكون من الصحة بحيث يمكن متابعة المشى فيه غالبا فإن كان الخرق يسيرًا جاز المسح 
عليه خلامًا لأحد قولى الشافعى» وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. وقال الشورى: 
بمسح عليه وعلى ما ظهر من الرجل. 

والدليل على ما.نقوله أن هذا ملبوس لا يمكن متابعة المشى فيه غالبا فلم يجز الممسح 
عليه كالخرق تلف على الرجل. 

فرع: وفرق العراقيون من أصحابنا بين القليل الذى لا يمنع المسح وبين | لكثير الذى 
بمتعهء فإن القليل ما يمكن متابعة المشى عليه غالبا والكثير لا يمكن متابعة المشى معه 
غالبًا. 
له : إن كان 
الخرق أقل من ثلاثة أصابع» جاز المسح عليه وإن كان ثلاثة أصابع فأكثر ما جاز المسح 
عليه. 


والدليل عليه ما تقدم» فإن أشكل الخرق» فلم يدر أهو من الكثير الذى ينع المسح أم 
من القليل الذى لا عنعه؟» فقد قال ابن حبيب: لا يسح عليه. 
ووجه ذلك أنه لا يجوز المسح إلا على ما تيقن إحزاؤه. والله أعلم وأحكم. 


مسألة: واحتلف قول مالك فى جواز المسح على اجترموق» فأحازه مرة وأحذ به ابن 
القاسم» ومنعه مرة. 


مان ل و ص ا ا اروم الطهارة 

ووجه الحواز أن هذا حف يمكن متابعة المشى فيه غالبًا. ووجه الرواية الثانية أن المسح 
على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه. وذلك معدوم فى الخرموق كالتعل. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بإنه ملبوس على ممسوح؛ فلم يجز أن يمسح فى 
الوضوء لغير ضرورة كالعمامة» فاقتضى استدلاله أن الجرموق هو عجف ملبوس على 

قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: قال بعض البغداديين: احتلف قول مالك فسى مسح 
خف الملبرس على خف» فقال مرة: مسح.ء وقال مرة: لا بمسح. وهكذا ذكره الشيخ 
أبو بكر فى شرحه. 

وقال القاضى أبو الحسن: الحرموق هو الخف فوق النف. وقمال ابن حبيب: هو 
حف غليظ لا ساق له. 

مسألة: ومن لبس مهاميز فوق خحفء فقدد قال سحئون: بمسح على المهاميز. ووجه 
ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بين» وعلى قول من لا يرى ذلك أنه لما سومح 
فى يسير الخرق» فبآن يسامح فى يسير الحائل الذى تدعو الضرورة إليه أولى. 


تن تن نت 
ما جام قى الرعاف 
8 - مَالِك عَنْ نافعء أن عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذا رَعَفْ الْصَرّف فَعَوَضَا 


الشرح: قوله: «انصرف»ء معناهء والله أعلم؛ إذا كان بأن يراه قاطرًا أو سائلاً أو يرى 
أثره فى أنامله فإن لم يتيقن ذلك» ففى المدونة عن مالك فى مصلٍ ظن أنه أحدث أو 
رعف» فانصرف لقبل الدم ثم تبين له أنه لم يصبه شىء. يرجع فيستانف الصلاة ولا 

قال ابن القاسم: ومن قطع صلاته تعمدًا أفسد على من خلفه فظاهر هذا يقتضى إن 
فعل الإمام ذلك بطلت صلاته» وصلاة من خلفه. وقال سحنون فى المجموعة: إن 
استخلف الإمام فى الرعاف. ثم تبين له أنه يرعف لم تبطل على من تخلفه؛ لأنه رج لما 
يجوز له وليعد هو صلاته خلف المستخلف. 


هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /51. وأرحه البيهقى فى الستن الكبرى 01/7 4. 
ابن أبى شيية فى المصئف .٠١/١‏ المحلى */85. كشف الغمة ١83/١‏ 


الطهارة اي اا يي 0 1 1 1 1 1 ا ا 
ووجه قول مالك ما احتيج به ابن القاسم؛ وجعل نخروجه من الصنلاة بقلن الرعاف 
وقد قال سحنون: إن ذلك يجوز له. ولذلك لم تبطل صلاة من حلفه؛ لأن ما كات 

علق ونه السهو لا يتعدى صلاة الإمام إلى صلاة المأموم كالمصلى محدنًا. 
وقد قال سحنون فى الإمام شك فى ثلاث ركعات أو أربع؛ فيسلم على شك: أنه 

قد أبطل عليه وعليهم» والفرق بينهما أن هذا مأمور بالتمادى على إثمام صلاته. ومنهى 

عما أتى به من السلام ومن ظن الرعاف. فمأمور بالخروج منهى .عن التمادى» وإنما 

يبنى على الظاهر» ويحتمل أن يفرق بين الظلن والشك. 
وقد قال فى الواضحة؛ وكتاب ابن سحنون فى الذى يسلم على الشك فى ثلاث أو 

أربع: أنها تحزيه. قال ابن حبيب: كمن تزوج امرأة لها زوج غائب» لايدرى أحى هو 

أم ميت» ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضى فيه عدتها قبل نكاحهاء فنكاحه ماض. 
وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن صلى ركعتين ثم شك فى الوضوء فأتم 

الصلاة على ذلك ثم تيقن الوضوء: أن صلاته تحزيه. وقال أشهب: لا تجزيهء وهو 

باطل. 
فصل: وقوله: «انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى»» يريد انصرف عن صلاته ثم رحيع 

إلى الصلاة: فبنى على ما تقدم له منهاء ولم يتكلم يريد أنه استدام حكم الصلاة. وأما 

قوله: وفتوضأي فإنه يحتمل قوله: وفتوضأح» وضوء الحدث» ويحتمل غسل الدم. 
والكلام فى هذا الحديث فى أربعة فصولء أحدها: أن الرعاف لا ينقض الطهارة» 

والئانى: فى أن الحدث عنع البناء, والثالث: فى أن الرعاف لا ينقض الصلاة والرابع: 

فيما يلزم من الخروج إلى غسل الدم وحكم البناء» فأما الأول فقد تقدم دليلنا على أن ما 

يخرج من غير السبيلين من الدم لا ينقض الطهارة. 
فصل: وأما الفصل الثانى فى أن الحدث ينع البناع» سواء كان غالبًا أو غير غالبَاء 

فهو مذهب مالك وجميع أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن الحدث الغالب لا كنع البتاعء 

والرعاف عنده حدث غالبء فلذلك عنع البناء. 


والدليل على ما نقوله أن المحدث إذا حرج إلى الوضوء لا يخلو أن يكون فى صلاة 
أو فى غير صلاة» فإن كان فى غير صلاة» وجب أن لا يبنى على أزل صلائه للإجماع 


مك او م مو ا اع لاوطا م 0 1 3320نم ةل الطهارة 
على أن التفريق مفسد لهاء وإن كان فى صلاة وجب أن تبطل صلاته للإجماع على أن 
الطهارة شرط فى صحتهاء ولو صح بعضها مع عدم الطهارة لوحب أن يصح جميعها 
مع عدم الطهارة. وهذا باطل باتفاق» وإذا بطل هذان الوجهان بطل البناء مع الحدث. 

فصل: وأما الفصل الثالث فى أن الرعاف لا ييطل الصلاة ولا عنع البناء» فد قال 
القاضى أبو محمد: إنه إجماع الصحابة يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس» ولا 
مخالق لهم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى فى ذلك المتعلق بالقياس؛ 
لأنه مانع يخرج من الدسد من غير مسلك الطعام والشراب» فلم يبطل خروجنه الصلاة 
كالعرق والدموع. 

فصل: وأما البئاء» فإن الأفضل عتد مالك إن رعف أن يقطع الصلاة بكلام أو غيره. 
فيغسل عنه الدم ثم يبتدأ الصلاة؛ رواه فى المجموعة ابن نافع وعلى بن زياد عن مالك. 

وجه ذلك أن يخرج من الخلاف ويؤدى الصلاة باتفاق. 

فرع: وهذا إذا كان مأمومّاء فإن كان فذاء فهل له أن يبنى أم لا؟ عن مالك فى 
ذلك روايتان» إحداهما: ليس له ذلك» وهو المشهور من مذهيف والثانية: له ذلك» وبه 
قال محمد بن مسلمة. 


وجه الرواية الأولى أن العمل يبطل الصلاة وينافيها إلا أن يكون بفائدة لا تصح لهما 
بهء وإذا كان وراء إمام أبيح له الخروج وغسل الدم؛ ليحرز صلاة الجماعة مع الإمامء 
ولولا ذلك لفاتته» وإن كان وحده؛ فلا فائدة فى خخروجه إلا عمجرد العمل فى الصلاة؛ 
لأنه يقدر بعد غسل الدم على الصلاة وحده. 

ووجه الرواية الثانية قوله تعالى: بإولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 97]» وقد تقدم له 
عملء» فوجحب أن لا يبطله. ومن جهة المعنى أن هذا رعف فى الصلاة» فكان له أن يبنى 
في الرعاف كالمأموم. 

مسألة: واختلف أصحابنا فى حكم الراعف» فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
لا يينى حتى يتقدم له ركعة بسجدتيهاء فإن رعف قبل ذلك لم يبن وقال اين 
الماجشون: إن رعف فى الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة. وروى ابن وهب عن 
مالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة إن بنى أجزاه. 


الطهارة اناق قا داب لمانا اناده لواطت ا ووه لا جع لل مح رافك اال م و أ و اليا 

وفرق ابن حبيب بين اللجمعة وغيرها فقال: إن كان فى اللجمعة لم يبن؛ إلا أن يرعف 
بعد كمال الركعة. وأما فى غير الجمعة» فإنه يبنى. قال سحنون: إن أحرم ثم رعف بنى 
على إحرامه. 

وجه رواية ابن القاسم أن البناء لا يكون على غير شىء» وإنما يكون على شىء قد 
كمل وحصل وأقل ما يوصف بذلك من الصلاة ركعة بسجودها. وقول ابن القاسم 
على أن الفذ لا يبنى» ومن جوز البناء قبل عقد الركعة» قمبنى على أن للفذ أن يبنى» 
وعلى ذلك فرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها؛ لأن الجمعة لا تكون إلا بالإمامء ولا 
يحصل للمأموم حكم صلاة الإمام إلا بأن يصلى معه ركعة بسجدتيها. 

فرع: فإذا أدرك ركعة بسجلتيهاء وبعدها ركعة سجد لها سجدة؛ ثم رعف فحرج 
ثم رجع بعد أن غسل الدم فروى ابن القاسم أنه يأتنف تلك الركعة الثانية من أولها. 
وقال ابن الماحشون: إذا تقدمت له ركعة كاملة» ثم رعف فى الثانية» فإنه يبنى على ما 
تقدم. 

وجه قول اين القاسم أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل فيها بعمل لغيرهاء وإن 
كان من الصلاة» وكذلك من فصل بين ركعة وسحدتيها بركوع أو سجود لغيرهاء 
فقد فاته إتهامهاء ولما كان المخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة 
مانعًا من إتمامها. 

ووجه القول الثانى أن الخروج لغسل الدم لم يكن مانعًا من إتمام الركعة. 

فصل: وقوله: وثم رجع فبنى ولم يتكلم». يريد أنه رجع إلى صلاته وإلى موضع 
صلاته» وذلك أن المأموم إذا رعف فخرج وغسل الدمء فإن اعتقد أن إمامه فى صلاته 
لزمه الرجوع إلى تمام ما أدرك معه من الصلاة» فإذا سلم الإمام قام فأتى بما فاته من 
صلاة الإمام» وإن اعتقد أن إمامه قد أتم صلاته فلا يخلو أن يكون فى جمعة أو غير 
جمعة» فإن كان فى جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع؛ لأن بقية صلاته من الجمعة» والجمعة 
لا تصلى إلا فى الحامع» وإن كان فى غير جمعة» أتم حيث غسل عنه أو فى أقرب 
المواضع إليه مما يمكنه أن يتم فيه؛ لأن الزيادة على ذلك عمل تستغنى عنه الصلاة» فكان 
مفسدًا لها. هذا هو المشهور من مذهب مالك. 

ورواية ابن القاسم عنه» وهو فى المدئية من رواية محمد بن يحيى عن مالكء أنه لا 
يرجع لإثمام الصلاة إلا فى مسجد رسول الله و وفى المسجد الحرام؛ فجعل له 
الرحوع لفضيلة المكان» وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة. 


إاامو 1 قر ته الظهارة 

ولعل قوله فى حديث ابن عمر: «فنوضاً ثم رجع»» إنما عنى بذلك أنه كان يرجع إلى 
مسجد التبى وق والله أعلم. 

فرع: فإن كان فى جهة؛ فقد قال أبو إسحاق: وإنما يرجع إلى أدنى موضع تصلى 
فيه اأجمعة يصلاة الإمام. ومعنى ذلك أن ما زاد على هذا المقدار عمل كثير مستغنى 
عنهء فإن أتم فى غير الجامع مع القدرة على إتيانه» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا إعادة 
عليه » فجعل الرحوع إلى النامع من فضيلة ما بقى عليه من صلاته وليس شرطًا فى 
صحتها. 

والظاهر من قول مالك أن ذلك لا يجرئه. وقد قال ابن المواز: من ذكر سجدتى 
السهو قبل السلام من الجمعة» فلا يسجدهما إلا فى المسجد» فإن سجدهما فلا يجزئه. 

وقول أبى إسحاق يصح على رواية محمد بن يحيى عن مالك: يرجع الراعف لإتمام 
صلاته فى المسجد الحرام؛ لأن إتيانه فضيلة» وليس بشرط فى صحة الصلاة. 

مسألة: والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع مادام إمامه فى بقية من صلاته من 
تشهد أو غيره. وقال أبو إسحاق: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة؛ وإلا صلى مكانه. 

5 - مَالِكء أنه بلَعَهُ أن عَبْد الله بْنَ عّاسء كان يَرْعْفُ َيَحْرْج ميَفْسِلُ ادم 
عَنْهُ ثم يَرْحعٌ فَيَيْنى عَلَى ما قَدْ صَلَى. 

وخ - مَالِكء عَنْ يزيد بْنٍ عَبْد الله بْنٍ مَسَبْطٍ اللينِى» الا يي 1 
الي رعق وهر بعلت فَأنَى حمر أ سَلْمة وح الى" فقا خَأنِىَ يضوم 
6 ع ل سس ص م 
فتوضاً» ثم رَحَعْ فبتى عَلَى ما قَدْ صَلَى. 

الشرح: وقوله فى حديث ابن عباس: «أنه رعف, فخرج فغسل عنه اللدمن؛ إخبار 
وتصريح بأنه كان لا يرى الوضوء من الرعافء وأنه رأى ذلك تكرر من عبدالله بن 
عباس حتى حرج عن أن يفعل ذلك ساهيًا. 

فصل : وقوله فى حديث سعيد بن المسيب: «أنه أتى حجرة أم سلمة زوج النبى, 
2 » لعله كان أقرب المواضع إلى مصلاه ثما بمكنه فيه غسل الدم؛ لأن الراعف إنما يجب 


5 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 5/8. 
لال -- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 59. 


أن يخرج إلى أقرب المواضع المباحة له التى يمكنه فيها غسل الدمء فإن زاد على ذلك 
بطلت صلاته؛ لأن الزيادة على ذلك عمل كثير فى الصلاة لا تعلق .له'بالصلاة. 


وقوله فيه: «فأتى بوضوء فتوضأي» حسب ما روف و حديثت أيء ا 
فى بن عمر 
الوجهين ١‏ لذكورين فيه. 


فصل: وقوله: وثم رجع, فبنى على ما قد صلى». يقتضى أنه قند كان تقدم من 
صلاته ما بنى عليه. 


حدم تن 
العمل فى الرعاف 
4 - مَالِكء عَنْ عبد الله بْنٍ حَرْملَة الأسْلّمئ» أنه قَالَ: رأ سَهِيد بن 


المي و يرعف» فيخخرجع نه ادم ع تختضيب أصابعُه مِن لدم الى : يحرج من 


ك2 2 


الوق ثم يصلى ولا يتوضا. 

الشرح: قوله: ريرعف فيخر ج منه الدم حتى تختصب أصابعهي. ظاهر هذا اللفظ 

يقتضى أنها كانت تختصب أصابعه كلهاء وهذا فى حيز الدم الكثيرء ولعله أراد الأنامل 

لدابم سارح مار ران كلت في حيز اليسير» والرعاف على ضريينء قليل وكثير. 

فأما الكثير» فهو الذى يخرج الراعف إلى غسله؛ ثم يبنى على ما تقدم من صلاته. 
وأما القليل» فإنه يفتله بأصابعه حتى يجف, ويتمادى على صلاته؛ ويجرى ذلك بحرى 
البثرة يحكها فى الصلاة» فيخرج منها يسير الدمء فإنه يفتله بأصابعه حتى يجف ويتمادى 
فى صلاتهء وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. 

فرع: والكثير أن يسيل أو يقطرء لقوله تعالى: إأو دمًا مسفوحًا) [الأنعام: ١48‏ 
فإن لم يسل ولم يقطرء وإنما كان يرشح من أنفهء فإنه يفتله بأصابعه. فإن عم أنامله 
الأربعة العلياء ولم يزد على ذلك فهو يسير لا ينصرف منه؛ وإن زاد على ذلك إلى 
الأنامل التى تليها فلينصرف. فإنه كثير. قاله ابن نافع فى المجموعة عنه» وفى كتاب ابن 
المواز نحوه. ومعنى انصرافه فى هذا قطع صلاته واستتنافه بعد غسل الدم؛ لأنه حامل 
بحاسة فى خروجه؛ فتبطل بذلك صلاته. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .,١‏ 


فصل: وقوله: «ثم يصلى ولا يتوضأء. يحتمل أيضنًا معنيين» يحتمل أن يقصد إلى 
الإخبار عن أن مثل هذا المقدار من الدماء لا يوجب عليه وضوء حدثء؛ وهو مذهب 
من يقول إن خحروج الدم من الحسد ينقض الطهارة أنه إنما ينقضها الكثير الذى يسيل» 
فأما الرشح فلا ينقضهاء والوحه الثانى أن يريد به ولا يغسل عنه الدم الخارج من أنفه. 


86م عه 


4 - مَالِكه عَنْ عَيْد الرّحْمَنِ إن الْمُسَبرِ أنه رأى سَالِمْ بْنّ عَبْدٍ الله يحرج 

من ألقة نه الدم» حتى تحتضيب أَصَابِعُهُه 0 بان رلا وردنا 

الشرح: قوله: «ثم يفتله», يريد أنه كان يفتله بإصبعه ليجف فيهاء وتذهب رطويتهء 
فلا يفسد ثوبه ولا شيئا من جسده» وهذا فى اليسير على ما تقدم ذكره. 

0 0 0 
العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 

٠‏ - مَالِكء عَنْ هِشَامٍ بن غروَة» عَنْ أَبيدء أن المعرن ١‏ يق أضرة )ا أئنة 
َل َلَى عُمَرَ بن الْحَطابو ين الله البى عونَ فِيهًا فَأَبْقَطةَ عُمَرَ ! 4 و الصبّحء 
فَقَالَ عُمَرُ: َعَم ولا حَظظ فى الإسثلام لمن ةالوو 1 دعل شم مر كه 
يَنْعَبْ27 دَما. 


الشرح: قوله: «إنه دخل على عمر بن المنطاب من الليلة التى طعن فيهان: ظاهره أن 
وقت صلاة الصبح من الليل؛ لأن الذى صح عن عمر أنه طعن فى صلاة الصبح من أول 
ركعة؛ ولعل هذا مخالف لتلك الرواية» ويحتمل أنه أراد بذلك من الوقت المتصل بتلك 
الليلةه وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر. وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن عمر 
مات من يومه اذى طعن فيه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1/١‏ 
)١(‏ يفتله: أى يحكه ويزيله. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ”,. وأرحه البيهقى فى الستن الكبرى ١//1ه".‏ 
عبد الرزاق فى المصئف النولء 
)١(‏ دولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاقيء أذ بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا وهو 
مذهب جمع من الصحابة» وبه قال أحمد وإسحاقء ومال إليه الحافظ المنذرى فى ترغيبه. انظر: 
(تنوير الحوالك ص/؛). 
)١(‏ يعب: أى ينزف ويسيل منه الدم. وقال فى النهاية: أى يجرىء وقال فى العين: أى 
ينفجر. انظر: (تنوير الحوالك صم 4). 


فصل: وقوله: «فأيقظ عمر لصلاة الصبح»؛ يقتضى أن ذلك يجب عليه؛ لأن الصلاة 
لا تسقط جرح ولا شدة مع بقاء العقل» ولذلك قال عمر: رنعم ولا حظ فى الإسلام 
لمن ترك الصلاة»» يعنى أنه لا نصيب له فى الإسلام؛ ولا تقبل منه أعماله إذ الصلاة أول 
أعمال الإسلام قبولاً وأرفعها شأناء فمن ترك الصلاة بطل نصيبه من سائر أعمال 
الإسلام» ولم ينتفع بهاء ولم يكن له نصيب منها. 

ويحتمل أيضًا أن يريد بذلك: ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة مكذيًا بهاء 
وسيأتى الكلام فى ذلكء ويحتمل أن يكون أراد بذلك: ولا يحقن دمه من لا يصلى؛ لأن 
الذى يحقن الإنسان به دمهء هو إظهار الشهادتين والصلاة والركاة قال الله تعالى: 
«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [التوبة: ©]؛ فمعنى ذلك مسن 
ترك الصلاة فليس له فى الإسلام حظ يقن به دمه. 

فصل: وقوله: «وفصلى عمر وجرحه يثعب دمّاوء يريد يسيل دماء وخروج الدم من 
الحرح على وجهينء أحدهما: أن يكون متصلا غير منقطع؛ والثانى: أن يجرى فى وقت 
دون وقتء فإن اتصل خروجهء فعلى المجروح أن يصلى على حاله؛ ولا تبطل بذلك 
صلاته؛ لأنه تجاسة لا يمكنه التوقى منهاء وليس عليه غسلها إلا إذا تكثرت وتفاحشت» 

فرع: وأما ما لا يتصور خروجه ويمكن التوقى من بحاسته ودمه. فإن انبعث فى 
الصلاة بفعل المصلى أو بغير فعله, فإنه يقطع الصلاة لنجاسة حسمه وثوبه. فيغسل ما به 
من الدمء ثم يستأنف صلاته؛ لأن هذه نحاسة يمكن التوقى منها. 

١‏ - مَالِك عَنْ يَحَْى بن سَعِيلرء أَنّ سَعِيدَ بْنَّ المُسَيْبِ قَالَ: ما تروك فِيِمَنْ 
عَلَبَُ الدمٌ مِنْ ُعَافه فلَمْ ينفح عَنه؟ قَالَ مَالِك: قَالَ يَحَْى بن سعيار: ثم قال سَعِيدُ 
ابد المَسيبو: أرى أن يوم برأسيه إِمَاء. 

قَالَ يَحبَى: قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ أَحَبْ ما سَمِعْت إِلَىّ فى ذُلِكَ. 

الشرح: سؤال ابن المسيب لأصحابه على سبيل الاستخبار لهم بالمسائل والتدريب 
لهم فى فهمها والنظر فى أحكامهاء ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التنبيه لهم على 
السؤال عن حكم من رعفه الدم وغلبه ولم ينقطع. 


١م‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذ كار يرقم “الا. 


وقوله: «أرى أن يومى برأسه إيماءو. يريد أنه لا يتمكن من غسل الدم؛ لأنه لا 
ينقطع» فحكمه أن يصلى به على هيئته ويومئ لركوعه وسجوده. 

واختلف أصحابنا فى توجيه ذلك» فقال ابن حبيب: إتما ذلك ليدراً عن ثوبه الفساد 
بالإبماء له؛ لأنة لو اذعب تمر كوه اوسلتحوده لأفسد ثوبه الدمء فكان ذلك من الأعذار 
التى تبيح الإماء كما يبيح التيمم الزيادة فى ثمن الماء» وتسقط فرض استعماله. وقال 
محمد بن مسلمة: إنما ذلك إذا كان الرعاف يضر به فى ركوعه وسجوده كالرمد» ومن 
لا يقدر على السجود. 


كد 


الوضوء من المذى 
١م‏ - مالِكء عن أبى النر مَوْلَى عُمَرَ بن عبَيْد نيد الله عدن 1 سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ 
عي اوقد سود خف طقن امك أذ مقا 1 سُول اللو ف عن 
الرَّحُل إِذَا دنا مِنْ أَهْلِهِ فرج ل نل كنار ع و اه 
رَسُول الله وك وأنا أستجى أن سال فَالَ الْمِقَدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله 5 عن 


- أرحه البارى كتاب العلم برقم .١77‏ ومسلم كتاب الحيض .١*‏ والنسائى كتاب 
الطهارة برقم ١57‏ 21817 15“5ع لاه٠١اء‏ 137ء .١44‏ وكتاب الغسل والتيمم يرقم ه*4» 
“لا لالا4ء 44 4174» .45٠‏ وأبو دأود كتاب الطهارة برقم .7٠017/ 27١7‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وستئها برقم ©5.0. وأحمد بالمسند يرقم /ا١0ك‏ 45942619 رمعل انك 
4لا 084215435 095 09.0107". وعبدالرزاق برقم 50٠.‏ عن المقداد. وذكره 
فى كنز العمال برقم ل وعزاه السيوطى لعبدالرزاق بالمصنف» عن المقداد. 
وقال ابن عبدالير: هذا إسناد ليس .كتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من 
على ولم ير واحدا منهما. 
ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين» ولا حلاف أن المقنداد 
توفى سنة ثلاث وثلاثين» وهو المقداد بن عمرو الكتدى يكنى أبا معبد تبنناه الأسود بن عبد 
يغوث الزهرى فنسب إليه. وقال: بين سليمان وعلى فى هذا الحديث ابن عباس. وأخرحه 
مسلم والنسائى من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن اين 
عباس قال: قال على بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود... الحديث. انظر: (التمهيد» 
حديث عاشر لأبى النضزء باب الوضوء من المذى» وتنوير الحوالك صلة). 


لك مقَا: داوج ذلك أحدكمْ يضح ج08 وَأ ْم لملاة. 


الشرح: قوله: 0 بي الى طالنها ره ان اشتل رول للضي »» أصل فى 


فصل: وقوله: وعن الرجل إذا دنا من أهله. فخرج منه المذىى. الأصل هاهنا 
الزوجة»: وفى غير هذا الموضع القرابة» قال الله تعالى فى قصة نوح: «إإن ابنى من 
أهلى) [ هود: 45]؛ والمذى بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة وتخفيف الياء وبتحريك 
الذال وتشديد الياءء حكى ذلك القاضى أبو محمد. 

قال ابن حبيب: هو ماء رقيق إلى الصفرة يخرج على وججه الصحة عند الالتذاذ 
بالنساءء ولذلك قال فى سؤاله عن الرجل إذا دنا من أهله» فسأل عن المذى الخارج بلذة 
دون المذى الخارج على وجه السلس. 

فصل: وقوله: وفإن عندى ابنة رسول الله 1 وأنا أستحى أن أسألهع إظهارء للعذر 
المانع له من المباشرة لسؤال رسول الله يه وهو غاية فى حسن الأدب وكريم 
الأخلاق وهام المروءة» إذا كانت ابنة رسول الله ول فأعظمه ووقره على أن يذكر 
بحضرته شيا من مباشرة النساء والدنو منهن على وجه الالتذاذ بهن. 

فصل: وقوله قي وإذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاقي النضح يكون على معنيين؛ الرش» والقاتى معنى إرسال الماء وسكبه. وفى 
الحديث .ععنى إرسال الماء على الفرج لغسله؛ وإئما يكون النضح .معنى الرش فى موضع 
الشك فى نحاسة الثوب» وستبين ذلك إن شاء الله. 

مسألة: وقد احتلف أصحابنا فى الواحب بالمذى» فروى على بن:زياد عن مالك: 
يجب به غسل الذكر كله. وقال أصحابنا البغداديون: معنى ذلك غسل مخرج الأذى من 
الذكر دون سائرهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 


)١(‏ فلينضح فرحه: أى ليغسله. وقال فى النهاية: يريد النضح يععنى الغسل والإزالة وأصله 
الرشح ويطلق على الرش. وضبطه النووى يكسر الضاد. قال الزركشى واتفق فى بعض ججالس 
الحديث أن الشيخ أبا حيان قرأه بفتح الضاد فرد عليه السراج الدمتهورى؛ وقال: نص الدووى 
على أنه يكسر فأساء أبو حيانء وقال: حق التووي أن يستفيده متى والذى قلت هو القياس. 
قال الزركشى: وكلام الجوهرى يشد لما قاله التووى لكن تقل عن صاحب الممامع أن الكسر 
لغة وأن الأفصح الفتح. انظر: (تتوير الحوالك صةع). 


وجه إيجاب غسل الذكر قوله 8 للسائل: «توضاً واغسل ذكرك». ومن جهة المعنى 
مس سي ارت سرحي لج 
,م - مَالِك» عن ريد بن أَسْلْمٌ عَنْ أبييء أن عَمَّرَ! بْنَ الْخَطَّابِي قَالَ: ا 
حثه يسدر منَى مغل الْحرئرَة0"©» قدا وَحَد َلك 1 
ل للصّلاو7©. يع يَعْنِى الْمَذَى. 
الشرح: قول عمر بن الخطاب: وإنى لأجده ينحدر منى مغل الخريزة)» يريد أن 
انحداره على فخحذه كانحدار الخريزة. ورواه عمر فقال: مثل الجمانة» يحتمل أن يريد به 
أن يجدهء وهو قائم فى الصلاة على ما سنذكره بعد هذاء وفإذا وجد ذلك أحدكمى. 
يريد والله أعلمء فإذا وحد المذى على غير هذا الوجه. 
وقد يحتمل أن يريد به» فإذا وحد اتحداره منه مثل الخريزة» والأول أظهر؛ لأن حكم 
المذى المنحدر مثل الخريزة» وحكم غيره مما يده الإنسان مضطجعنا أو جالسًاء فلا 
ينحدر على فخذه. سواء عندنا. 
فصل: وقوله: رفإذا وجد ذلك أحدكمء فليغسل ذكره وليتوضأ». يحتمل أن يكون 
عمر بن الخنطاب خصهم بهذا الحكم وإن كان هو غير داخل في إذا كان خروجه منه 
على غير وجه اللذة. 
ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب أمرهم بذلك» وحكمه فيه حكمهم لتروجه منه 
على وجه اللذةء وأمر بغسل الذكر على ما قدمناه ظاهره أنه غسل على وحه التعبد. 
ولو كان يغسله لنجاسة المذى لقال: فليغسل المذى. 
الم - أرحه أبو داود برقم ٠١1‏ عن على فى كتاب الطهارة» باب فى المذى. والنسائى 99//١‏ عن 
على فى كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء. وابن ماحه برقم ٠٠٠8‏ عن عبد الله بن زيد 
فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من اللذى. وعبد الرزاق برقم 5٠٠‏ عن المقداد. وأحمد 4/> 
عن المقداد. وذكره فى كنز العمال برقم إلا" وعزاه السيوطى لعيد الرزاق بالمصئف» عن 
المقداد. 
)١(‏ الخخريزة: الخرزة الصغيرة. والمراد: ا ا 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: تصغير النزرة وهى الجوهرة؛ وفى رواية عنه مكل الجمانة 
وهى اللؤللوة. انظر: (تنوير الحوالك صدة 4). 
)1١(‏ وليتوضأ وضوءه للصلاة» قال الرافعى: يقطع احتمال حمل التوضو على الوضاءة الحاصلة 
بغسل الفرج فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا كما ورد أن الوضوء قبل للطعام ينشى 
الفقر والمراد غسل اليد. انظر: (تنوير الحوالك صاة؛). 


فصل: وقوله: «وليتوضاً وضوءه للصلاة؛ مبالغة فى البيان اثلا يظن السامع أنه يريد 
بالوضوء غسل الذكر من المذى. فبين أنه يريد وضوء الحدث. 

وقوله: «يعنى المدى»» يريد أنه يعنى بقوله: إنه يده يتحدر منه مثل الخريزة هو 
المذى. 
4 - مَالِكء عَنْ ريد بن أُسْلّسَ عَنْ حُندسرء مَْلَى عَبداللُِ بن عَيّاشٍ أنه قَالَ: 
سَألت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عن الْمَدَىء فَقَال: إِذَا وَُحَدْتَهُ فَاغْسِل فَرْحَكَ وَتَوّضّأ 
وَضُوءْكَ لِلصّلاة. 

الشرح: قوله: «إذا وجدتدي يريد إذا وحدته قد برز من عثرحىهى وفاغسل فرحجك)» 
يحتمل أن يريد به مخرج المذى من الذكرء ويحتمل أن يريد الذكر. 

وقوله: وتوضاأ وضوءك للصلاةى» على ما تقدم. 

0 0 
الرخصة فى ترك الوضوء من المذى 

9 - مَلِكء عَنْ يُحْبَى بن سيد عَنْ سَِيدٍ إن الْمُسَيبوه أن سَمِعَهُ وَرَحْلُ 
يسالك .مَقَال: إنى لأحذ اليل وآنا أصلى: أتالصر فم؟ فَقال له معي لذ سنال على 
فمورئ ما الصرفيت تن أقضي متلاتن. 

الشرح: قوله: «إنى لأجد البلل وأنا أصلى», يريد أنه يجد فى صلاته بللاً مما يخرج 
من ذكره. فقال سعيد: ولو سال على فخذى ما انصرفت,؛ لأن ذلك عنده مما لا 
ينقض الطهارة» ولا بمنع صحة الصلاة: فحمل مالك» رحمه الله ذلك على سائر المذى» 
وينما وردت هذه اللفظة عامة فى البلل» فكان مذهب حذيفة وزيد ين ثابت والحسن 
وعطاء وقتادة أن البلل لا يبطل الوضوء فى الصلاة على من تيقئه حتى يقطرء فإذا قطر 
بطل الوضوء. 

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يبطل الوضوء فى الصلاة» وإن قطر وسالء فهذا 
وجد حديث سعيد بن المسيبء إلا أن مالكاء رحمه الله حمله على المذى المنارج لغير 
اللذة. 


4 - أخرحه من طرق أخرى الطبرانى فى الكبير» عن سهل بن حنيف .٠١/١‏ 
وم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم كلا, 


دض كن لساك ا ولا ا اق د واه مموم ده وك لماه لون لاما 1ت ه32 الطهارة 

وقد روى ابن نافع عن مالك: إن وحد بللاً فى الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن؛ 
إلا أن يكون مستنكحًاء فيتمادى» فتقرر من هذا أن ما حرج من العادة» وتكرر حتى 
تشق مراعاته دخل فى باب السلس المعفو عنه. 

ومن قول مالك: أن ما خرج من متى أو مذى أو بول على وجه السلسء فإنه لآ 
ينقض الطهارة خلافا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مائع تحب به الطهارة إذا حرج على وجه الصحة لم 
تحب به تلك الطهارة كدم الحيض. وحكى القاضى أيو الحسن فى المرأة يخرج منها دم 
الاستحاضة المرة بعد المرة: عليها الوضوءء وإن كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها 
الوضوء. 1 

قال: ويخرج من ذلك قول مالك لابن القاسم فيمن اعتراه المذى مرة بعد مرة: عليه 
الوضوءء إلا أن يستنكحهء فظطاهر قول أبى الحسن أن المذى الخارج بغير لذة يجب به 
الوضوءء إلا أن يكثرء وهو حلاف المشهور من المذهبء وإنما حمل شيوخنا قول مالك 
فى المذى يخرج المرة بعد المرة للذة؛ لأن ذلك غالب حال المذى أن يخرج للذة. 

وأما ما يستنكح به وهو أن يخرج لغير لذة ولا سببء فلا يجب به الوضوء؛ لأنه 
خارج على غير الوحه المعتاد» فيجىء على مذهب القاضى أبى الحسن أن معنى خروجه 
على وجه الصحة أن يخرج المرة بعد المرة ولا يكثر جحدّاء ولا يراعى اللذة. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف :ف غسل من لدغته عقرب أو ضرب أسواطًا أو 
كانت به حكة فاغتسل يماء سخن» فأنزل» فالاختيار أن يغتسل للإنزال» فيجىء على 
اختياره هذا أن معنى خروجه على وجه الصحة أن يخرج سواء كان السيب اللذة أو 
الماء. 


وقال سحئون فى كتاب ابنه: من أمنى للذغة عقرب أو ضرب بسيفء فلا غسل 
عليه» وإنما الغسل على من خرج منه ذلك للذة مثئل أن ينتشر لشبق» فيمنى أو ينزل 
الحوض. فيمنى فيجىء على مذهبه أن ما كان من المياه يخرج للذة؛ فإن خروحجه على 
وجه الصحة أن يخرج لتلك اللذة» فإن عرا منها فهو حارج على غير وجه الصحة:؛ فلا 
تحب يه تلك الطهارة» وهذا إحراء على المذهب. 


فصل: إذا ثبت أنه لا يجب بسلس المذى والبول وضوعءء فهو على قسمين» أحدهما: 
أن ينقطع فى بعض الأوقات» فهذا يستحب منه الوضوء لكل صلاة. إلا أن يؤوذى 


الطهارة ممعم م ممه ممه ممه مومه ممه مم مه م ممم مهمو ممم ممم م م مفلل ل #إاا 9 
ويشتد البرد. وقسم لا ينقطع فهذا لا معنئ للوضوء منه؛ لأنه يأمن أن يطرأ مثله قبل 
التلبس بالصلاة. 

رواه على بن زياد عن مالك؛ فإن قرن بين صلاتين بوضوء واحد من به سلس أو 
استحاضة» يقطع فى بعض الأوقات» ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فى 
المستحاضة: لا إعادة عليها. وروى ابن المواز عنه: تعيد الثانية فى الوقت. ش 

فرع: ومن به سلس البولء فإنه يجب عليه الوضوءء إذا تعمد البول كالذى به سلس 
المذى لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللذة» بأن يلاعبء فيحرج مته المذى للذة. 
وروى معنى هذا على بن زياد عن مالك ووجهه أنه حارج على المعتادء والله أعلم. 

- مَالِكء عن الصّلْتو بْنٍ زِيَا أنه قال: سَألت سَليِمَانَ بن يَسَارِ عَن الل 
أَحدُ» فقَالَ: انضّح مَا تحت تُوبك» والَهُ عنه. 

الشرح: قوله: وسألت سليمان بن يسار عن البلل أجده» أدخله مالك» رحمه الله فى 
باب ترك الوضوء من المذىء وليس فى اللفظ ما يقتضيه دون غيره ما يقع عليه اسم يلل 
إلا أن يكون عنده فى ذلك توقيف» ويحتمل أن يكون مالك» رحمه الله استوى عنده 
بلل المذى وبلل البول الخارجان على وحه السلسء وكان السؤال إِثما يكون عن أحدهما 
فى الغالب» ولما كان هذا الخبر يُتضى اللتواب عنهما أدخله فى الياب. 

فصل: وقوله: وانضح ما تحت ثوبك واله عنه». دليل على أن المراد به رفع ما يقع 
فى النفس من الوسواس من احتباس البول وتوقع يحاسة» فأمره أن ينضح ما تحت ثوبه؛ 
وهو الفرج وما قرب منه ثم يلهو عن ذلك البلل» ويعتقد أنه من الماء الذى نضحه. 

عد و* 


الوضوء من مس الفرج 


١‏ - مَالِك عَنْ عَبْدِ الله بن أبى بَكْرِ عَنْ مُحَمَّدِ مْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ أنةُ 
5 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم /الا. 
لم - أخرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم /الا. والنسائى برقم 157 155. وأبو داود برقم 
وابن ماجه كتاب الطهارة وسئئها برقم 41/4. وأحمد بالمسند برقم 61/49؟. والدارمى 
كتاب الطهارة 4 ١الاء‏ 75لا. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم بالمستدرك ١78/١‏ عن 
بسرة. والدارقطنى» عن بسرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4١1‏ عن بسرة. وابن خزيمة فى- 


سَمِع عُرْوَة بْنّ الور يُقول: دَحَلْت عَلَى مَرْوَانَ بْن الح لْحَكيوٍ َتَذَاكَرْنَا ما يَكُونُ مِنْهُ 
الوضوة قال مرو وَيِنْ مس الذكر الْوْنُوم قال شررة: ما عَلِمَتُ هذا فَقَالَ 
ا ومس في نه في 


مروان بن الحكم: أخبرتنى بُسئْرَة بنت صَفُوَان» أنَهًا مسَمِعَتْ رَسُول الله وق يقول: 
وإِذَا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ لوا 

الشرح: قوله: «فتذاكرنا ما يكون منه الوضوءى, إخبار عما كانوا عليه من تذاكر 
العلم والاحتماع إليهء وقول عروة: ما علمت ذلك مراجعة لمروان بن الحكم فيما ادعاه 
من الوضوء منجمس الذاكرء وإظهار مخالفته. 

ولذلك احتج عليه مروان بن الحكم بالخبر الذى رواه عسن بسرة بنت صفوان عن 
النبى قَ: وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً والمس ينطلق من جهة اللغة على مسه بأى 
حزء من جسدهء وعلى أى وجه مسه عليه؛ إلا أنه من جهة العرف والعادة» فجرى 
ذلك فى الأكثر على المس باليد؛ لأن القصد إلى المس فى الغالب إتما يكون بها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وججوب الوضوء من مس الذكرء قروى ابن القاسم فى 
المدونة عن مالك: أن الوضوء منه واحب. وروى عنه فى المستخرحة: أنه ليس يواجب» 
واحتلف أصحابنا قى توجيه القولين» فذهب سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك 
على روايتين» إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذذكرء وبه قال الشافعى. والثانية: 
نفيه» وبه قال أبو حتيفة. 

وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاحتلاف حالين» وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنىء وينفيه إذا عرا من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك فى المعتى المراعى» 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس يباطن الكفء وهو مذهب ابن القاسم. وقال 
إسماعيل الْقَاضضى وجمهور أصحابنا العراقيون: إن المراععى فى ذلك اللذة. 

والدليل على صحة وجوب الوضوء من مس الذكر خبر بسرة بنت صفوانء» وهو 
نص فى موضع الخالاف. 

ودليلنا على ذلك من جهة القياس أن هذا التقاء بشرتين على معنى الاستمتاع» 
فوحب بذلك طهارة كالتقاء الختانين. ودليلنا على أن لمس الذكر إذا عرا عن اللذة لم 


-صحيحه برقم “اا» 77/١‏ عن بسرة. والبغوى فى شرح السنة 78٠0/١‏ عن بسرة فى كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج. واين حبان فى صحيحه 7١٠١/١‏ عن بسرة. 


الطهارة 10000آ1ة1ة1ة11 اا انا 
يوجب الوضوى أن هذا لمس عرا عن اللذة» فلم يجب به الوضوء كما لو مسه بظاهر 
كقه. 

ووجه ثان» وهو أن من اغتسل من جنابة فلابد له من غسل ذكرهء فو كان حدنًا 
مع تعريه من قصد اللذة لما كان طهارة؛ لأنه لا حلاف إن كان حدث من الأحداث 
ليس بطهارة من جنسه من الأحداث؛ والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بوجوب الوضوءء فمن صلى قبل أن يتوضاً أعاد الوضوء والصلاة 
أبداء قاله ابن نافع. وإن قلنا ينفى الوحوب» ففى العتبية من رواية سحنون عن اين 
القاسم فى ذلك روايتان» إحداهما: يعيد.الصلاة فى الوقت. والثانية: لا يعيدها فى 
الوقت ولا غيره. 

مسألة: واحتلفت الرواية فى إيجاب الوضوء يمس المرأة فرجهاء فروى اين القاسم 
وأشهب عن مالك: لا وضوء عليها. وروى على بن زياد: عليها الوضوء. 

وروى إسماعيل بن بى أويس: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه واعتلف 
ا 0 إن ذلك ليس باعتلاف أقوال» 
وإنا هو لاختلاف أحوال» فمن روى لا وضوء عليهاء فإن معنى ذلك إذا لم تلتذ» ومن 
روى عليها الوضوءء فإنما ذلك إذا التذت. 

ومن أصحاينا من يحمل ذلك على اختلاف روايقين» إلا أن الوحوب يتعلق 
بالالطاف» وهو إدخال الإصبع ومس الفرج به؛ والكلام فى ترجيه ذلك مينى على 
الكلام فى مس الذكرء والله أعلم وأحكم. 


مه هم 


8م - مَالِكء عَنّْ إسْمَاعِيلَ بن مُحَمّد بْنِ سَعْد بن أبى وَقاصٍء عَنْ مُطْعَبو بن 
سَعْدٍ بن أبى وَقاصٍ» أن قَال: : كنت أشيك الْحُمْحَف عَلّى سَغْد بْن أبى وَقاصٍ» 
فَاحتككت» فَقَال سَعْدٌ سَعْدُ: لَعَلّكَ مَسِسْت ذَكَرَّكَ؟ قَالَ: فَقَلتُ: نَعَيْ فقَالَ: :قم 


وت عدمده 


قتوضاً. َقْحْتُ فتَوَضَأت تم رَحَغْت. 


الشرح: قوله: وفاحتككت:». يحتمل أن يكون احتكاكه دون الشوب» فباشر ذْ كره 
بيدمةء ويحتمل أن يكون من فوق الثوب» ويرى سعد فيه الوضوء. 


م - الحديث فى الموطأ برقم 84. 


وقد روى ابن الاسم عن مالك فيمن مس ذكره فوق ثوب عليه الوضوء. وروى 
عنه على بن زياد: إنما ذلك فى الثوب الخفيفء يريد عند العراقيين من أصحابناء الذوب 
الذى لا يكتع بشرة اليد أن تصل إلى الذكر. وأما الثوب الكثيف الذى يبمنع ذلك» ويحول 
دونه فلا يوحب ذلك. 


وحه قول ابن القاسم أن بالقبض على الذاكر تمحصل اللذة. وهذا المعشى الموحب 
للوضوء. 

ووجه الرواية الثانية أن اللذة لا تأثير لها إلا مع اللمس والمباشرة» وأما محرد اللذة؛ 
فلا وضوء فيهاء وقد يلتذ الإنسان بالذكر ولا يجب عليه وضوء. 

فصل: وأمر سعد لمصعب بالوضوءء يقتضى أنه كان يرى أن لا بمس المصحف إلا 
طاهراء وسيأتى ذكره. ويقتضى أيضًا أنه كان يرى الوضوء من مس الذكر. وقدروى 
عن مصعب أن أباه سعدا قال له: اغسل يدك والأول أصح؛ لأن رؤايته أثبت. والمعنى 
أصح؛ لأنه لا وجه لغسل اليد منه» ولا حلاف أن ذلك لا يجب. 

وقد روى قيس بن حازم أن رحلاً قال لسعد: مسست ذكرىء قال: إن علمت أن 

- مَالِك» عَنْ نَاقِم؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يقول: إذا مس أحَدكم ذ كرَهُ 
فقن وحن عله الرضوة 

4٠‏ - مَالِك» عَنْ هِشام بن غروة» عن أيه أنة كان يقول: مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ فَقَدْ 
ا ل 


8 - أحرحه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب 54 الوضوء من مس الذكر ١/ه4‏ عن يسرة. 
والترمذى فى كتاب الطهارة» باب 5١‏ الوضوء من مس الذكر ١١57/١‏ عن بسرة. والنسائى 
فى كتاب الطهارة» ياب ١١8‏ الوضوء من مس الذكر ٠٠١/١‏ عن بسرة. وابن ماحه فى 
كتاب الطهارة» ياب الوضوء من مس الذكر ١١1/١‏ برقم 21/8 عن بسسرة. وأحمد 401/5 
عن بسرة. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم فى المستدرك ١4/١‏ عن بسرة. وعبد 
الرزاق فى المصئف يرقم 41١17‏ عن بسرة. واين ماحه فى صحيحه برقم ل عن بسرة. 
والبغوى فى شرح السنة 740/١‏ عن بسرة فى كتاب الطهارة» ياب الوضوء من مس الفرج. 
واين حبان فى صحيحه ١١٠١/١‏ عن بسرة. 

- الحديث فى الموطأ برقم .5٠0‏ 


الشرح: الوضوء فى الحديثين تحمول على الوضوء الشرعى دون غسل اليد؛ لأن اليد 
إما تغسل للنجاسة» ولا نحاسة فى الذكر توحب غسل اليد. 

وقول عروة: ومن مس ذكره فقد وجب عليه الوضوءء. تصريح منه بالأخذ يخبر 
بسرة واعتقاد العمل به» ولا يجوز أن يكون عروة مع دينه وفضله يصير إلى العمل يه 
ويترك ما كان يعتقده من ترك الوضوء من مس الذكرء إلا أن يصح عنده الخبر» ويأخذه 
عمن يوثق بنقله» ويلزم الأخذ بروايته. 

١‏ - مَالِك عَن ابن شِهابِيء عَنْ سَلِم بن عَبْدِ الل أنه قَالَ: ريت أبى عَبْدَ 
اله بن عُمرَ يَعَْسيلُ ثم يَعوضكأء فَقلْسُ لَهُ: يا أبنتوء أمَا يُحْزِيك الْفسئْل مِنَ اْوُضُوء؟ 
قَال: بلىء ولكِنى أَحَّْانا 0 ذكرى» و 

الشرح: إنما كات سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله؛ وافتتحه بالوضوءء فأنكر 
عليه إعادة الوضوءء ولا يصح أن ينكر عليه الوضوء مع الغسل برفع صغير اللحدث 
وكبيره» وإنما يتوضاً مع الغسل على معنى تخصيص أعضاء الطهارة» فقال عبدالله ين 
عمر: أن الغسل يجزيه من الوضوءء ولكنه ربما مس ذكره فتوضاً لذلك؛ ويجوز أن يكون 
مس ذكره من غير قصد لمنى» بل مرور يديه فى دلكه جحسدهء ويحتمل أن يكون ذلك 
بقصدء وقد روى معمر فى هذا الحديث ما يدل على ذلك. 

مسألة: لم يذكر فى حديث عبدالله بن عمر متى مس ذكره إن كان فى حين غسله 
أو بعد الفراغ منهء فإن بعد غسله فهو حدث مستأنف يحتاج أن يجدد له طهارة؛ وإن 
كان حال غسله وهو الأظهر من قول سالم: «رأيت أبى عبدالله يغتسل ثم توضأى, 
ولفظة وثم وإن كان موضوعها للمهلة» فلا تستعمل فى مثل هذا إلا للرتبة» فهى .معنى 
الفاء. 

وهذا يقتضى أن مس ذكره كان حين غسله؛ ولا يخلو أن يكون مس ذلك قبل 
أعضاء الوضوء»ء فلا ريب أن غسل أعضاء الوضوء بعد ذلك لا يفتقر إلى نية؛ لأن نية 
الغسل فى أوله التى تشتمل على نية الوضوء ثابت حكمهاء ما لم يغسل أعضاء 
الوضوءع. 


وإن مس ذكره يعد وضوئهء ققد قال الشيخ أبو محمد: تلزمه النية للوضوءء ومنع من 


.9١ الحديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 


ذلك الشيخ أبو الحسن, والأولان مبنيات على أصل اختلف فيه قول مالك وأصحابه. 
اا اال 0 من أعضاء طهارته» فهل يطهر بتمام غسل ذلك العضو أم 

فإذا قلنا إن الحدث لا يزول عن ذلك العضو إلا بتمام الطهارة؛ لأن أعضاء الوضوء 
التى غسلها حكم الحدث ثابت فيهاء فكان ذلك يعنزلة أن يمس ذكره قبل غسله» فحكم 
نية الغسل بأولها؛ لأنه لا يأتى إلى الآن .موجيهاء والفعل فلا يحتاج فى غسل أعضاء 
الوضوء إلى تحديد نية. 

وإن قلنا إن أعضاء الوضوء قد طهرتء وارتفع الحدث عنها بتمام إمرار الماء عليها 
قبل تمام الغسل» فإن ذلك .عنزلة من مس ذكره بعد تمام وضوئهه. فعليه أن يستأنف 
الوضوء بنية مستأنفة» وعلى هذا أيضًا يجب أن يكون النلاف فيمن مس ذكره فى أثناء 
غسل أعضاء وضوئهء وإن قلنا إن كل عضو يزول حدثه يتمام غسلهء فلابد من تحديد 
نية وضوئه: وإن قلنا لا يرتفع حدثه إلا بتمام وضوئه؛ فحكم النية الأؤل باق» فلا يجحتاج 
إلى تحديد نية» والله أعلم. 

1 - مَالِك» عَنْ ناقِم» عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ الل أ أنهُ قَالَ: 0 
شمر فى تقر فر بد أن طلصَ الس تَوَضاً نم صَلَّىء قَالَ: تفلك لما 

م يي قَال: إنى بَعْدَ أن واه 


5 مه 
ل ال ره 


حي كه نميب أذ أوسا فَتَوضَأت وَعْدَتُ لِصلاتّى. 

الشرح: إعادة عبدالله بن عمر الوضوء والصلاة من مس الذكر بعد طلوع الشمس» 
دليل على تأكد ذلك عتده» وعلى وحوب الطهارة منهء وعلى أنه من جملة الأحداث 
التى لا تبقى الطهارة حكمها. 

وروى ابن القاسم وابن نافع عن مالك أنه يعيد الصلاة ذ فى الوقتء فإن حرج الوقت 
فلا إعادة عليى وهذا على رواية نفى وحوب الوضوء من مس الذكر فى الزقت؛ ليؤدى 
الصلاة على يقين» فإذا خرج الوقت فقد فات ذلكء وقد روى عن ابن القاسم نفى 
الإعادة فى الوقت وغيره. 


وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أنه يعيد أبداء وبه قال ابن نافع وعيسى بن دينارء 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم هل 


وهو المروى عن عبدالله بن عمر. وقد روى الزهرى عن سالم أن الصلاة القى أعاد 
عبدالر حمن بن عمر كانت صلاة العصر. 
د ا 
الوضوء من قيلة الرجل امرأته 

48 - مَالِكه عَن ابن شِهّاسِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ اللو عَنْ أيه عبد الله بن 
ور كا ل ل ْله الرّحْلٍ امْرََتَُ وَحَسُّهًا بيده مِنَّ الْمُلاَسَّق فَمَنْ قبل 

امرأتةُ انها ورف عله رمرم 

الشرح: قول عبدالله بن عمر: «أن قبلة الرجل امرأته» ووجسّها بيده من الملامسة) 
التى أوجب الله تعالى بها الوضوء فى قوله: «إأو لامستم النساء» [النساء: 419 . المائدة: 
5]» وأخبر ابن عمر أن القبلة والجس باليد واقعان تحت ذلكء وأنهما ممايجب يه 
الوضوءء وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء» وبه قال مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يوحب شىء من ذلك الوضوءء وإنما يحب الوضوء 
بالمباشرة الفاحشة التى يقدر معها خروج الماء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إأو لامستم الدساء والملامسة التقاء بشرتين» 
فإن قيل إن الملامسة هى الجماع؛ وقد روى ذلك عن ابن عباسء فالجواب أن عبدالله 
الملامسة. وتابعه على ذلك عبدالله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وأهل اللسان» ولا 
يجوز أن يختلفوا فى اللغة» وَإِثما احتلفوا فى الحكم. 

وذهب عبدالله بن عباس إلى أن الملامسة التى ذكرت فى الآية هى الجماعء ولذلك 
روى عنه أنه قال: ربنا حيبى كريمء كنى عن الماع بالملامسة» وليس هذا مما يرد به 
قول اين عمر وابن مسعودء وقد حملا اللفظ على مقتضاه فى اللغة. 
يكون من واحدء فثبت أن الملامسة هى الجماع الذى يكون من اثنين. 
+8 - أخرجه عبد الرزاق فى المصئف»ء عن ابن عسو 11/1 رأخرع زه انن أل شية: عن ين 


د ١اأهع‏ ددا كتاب الطهارة. ذكره فى الكثر برقم 270/٠917‏ 1 3 
مسعو 1 قم عن ابن مسعو 
وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وعيد الرزاق بالمصنف. 


فالجواب إن الملامسة هى التقاء بشرتين» سواء كان ذلك من فعل واحد أو من قعل 
اثنين؛ لأن كل واحد منهما ملامس وملموس على أنه لو سلم له ما ذكرء فإن الملامسة 
فعل اثنين أيضًا؛ لأن كل واحد منهما يقصد إليها بهاء ولو امتنع ذلك فى اللمس لامتنع 
فى الجماع؛ لأن الفعل لواحد. 

وجواب ثان» وهو أن الملامسة قد تكون من الواحدء ولذلك نهى النبى يه عن بيع 
الملامسة؛ وإن كان الثوب ملموسا وليس بلامس. 

وحواب ثالث وهو إذا قرئ: «أو لامستم النساءو. وبها قرأ الكسائى وحمزة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن التقاء البشرتين يكون على ضربين» أحدهما: أن يفعل 
على وجه اللذةقء فهذا القدر يجب به الوضوء. والثانى: أن يكون لغير لذةء فهذا لا يحب 
منه الوضوءء وبه قال النخعى ومالك. وقال الشافعى: يجب به الوضوء على كل حال 
وبه قال زيد بن أسلم والأوزاعى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو ماروى 
عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله يي ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد 
غمزنى فقبضت رجلىء فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذه المس عرا اللذة» فلم ينقض الطهارة كلمس الذكر. 

فصل: وقوله: وفيمن قبل أمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءى, لفظ عام يحتمل أن 
بزينابة امن كعل ذللك ملع داهو لذللك بشحسية اباهراتة؛ لأن قبلة الرجل امرأته فى الأغلب لا 
تنفك من لذة وحسها بيده لا يكون إلا للذة بخلاف لمس يدها لتناول شىء أو مناولته؛ 
هذا الذى قاله أصحابتا. 

والذى من مذهب مالك وأصحايه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودهاء 
فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوءء التذ يذلك أو لم يلتذ» وهذا معنى ما 
فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

مسألة: وأما الإنعاظ ممجردهء فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوحب وضوءًا ولا 
غسل ذكر. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظا قويًا اتتقض وضووهء وهو قول 
مالك فى المدونة. 

وه القول الأول أن بحرد اللذة لا يجب لها طهارة جتى يقارنها معنى آخمر من 
ملامسة أو مذى أو غير ذلك. 


4 - مَالِكء عَن ابن شِهَاسو أنه كَان يَقَولَ: من فَبْلة الرّحْل امرأنهُ الوضوء. 


6 - مَالِكء أنه بلَعْدُ أن عَيْدَ عَيْدَ الله إن مستفود كا تو ين قبَلةٍ الرّحْلٍ امرأنة 


الشرح: قوله: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء؛, على نحو ما تقدم. وحص لمرأة 
بذلك لأنها مقصودة باللذة فى الأغلبء فأما تقبيل الطفل الصغيرء فلا وضوء فيه؛ لأن 
ذلك لغير لذة. 

وفى المجموعة: ليس فى قبلة أحد الزوجين الآخر لغير شهوة من فرض أو غيره 
وضوء. قال ابن القاسم وأصبغ: إن أكرههاء فعليه الوضوء. 

وحه الرواية الأولى أنه لما كان الغالب عدم اللذة من التقبيل على وجه الإشفاق 

ووجه الرواية الثانية أن هذا ثما لا يعرى من اللذة فى الأغلب» فإذا كان ذلك المعلوم 
منه حمل نادره على حكم الغالب» كالجماع للذة لما كان لا يفعل إلا للذة وكان ذلك 
بابه حمل الأكراه فيه على الاختيار فى وجوب الطهارة. 

# اع # 
العمل فى فسل الجناية 
- مَالِكه عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَ عَنْ أبيء عَنْ عَائِضَة زوج النبى :85 أن أن 
سول الله فقاء انإ تسل من لس د َل مدو كُم َو كنا كما يتَوَضا 


مع م ك 


للصّلاقء ّم يديل أَصَابعَهُ فى الْمَاءء فيل بها أَصُول شَعْرِوء ثم يَصْبُ عَلَى رَأْمِينه 


4# - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 857. 

هه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4١‏ 

5 - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم 48؟. ومسلم كتاب الحيض برقم .915١ #90١5‏ 
والترمذى كتاب الطهارة برقم /ا9. والنسائى برقم 417 23 5145 548 "374 258/8 584. 
وأبو داود كتاب الصوم برقم /651451 14355. وأبن ماجه كتاب الطهارة وستنهاء برقم 
/اىه. وأحمد بالمسند برقم اا 54٠١‏ 4ك 4141ك (عط1 4ك 44150 1935:4. 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 44. والبغوى بشرح السنة ٠١/7‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارة» باب كيفية الغسل. وعيبدالرزاق بالمصدف يرقم 958 عن عائشة. 


اث عَرَفَا يديوه تم يُفِيض الْمَاءَ عَلَى جلو كلو0". 

الشرح: قوله: وبدأ فغسل يديهى» يحتمل أن يكون ذلك لما أصايها من منى أو غيره 
من التحات. فيكون ذلك واجبًا على ما سنذكره بعد هذاء ويحتمل أن يكون لقيامه من 
نومه أو لبعد عهده بغسلهماء فيكون ذلك مستحبًا على ما تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وثم يتوضاً كما يتوضأ للصلاة». يريد الوضوء المشروعء؛ وقد تقدم 
ذكر وصقنا له ومن جملته غسل الرحلين. 

وقد احتلف أصحابنا فى تأخير غسل الرحلين إلى آخر الغسل أو تقديم ذلك فى 
جملة الوضوء فى ابتداء الغسل» فروى على بن زياد عن مالك: يتم وضوءه فى أول 
غسله؛ وليس الغسل على تأخير غسل الرجلين. 

وروى ابن وهب عن مالك فى المبسوط: ومن أحب أن يؤر غسل رحليه حتى 
يفرغ من غسله فيغسلهاء ذذلك واسع. 

وجه القول الأول حديث عائشة هذا أنه يتوضاً كما يتوضاً للصلاة» وذلك يقتضى 
غسل رجليه كما يقتضى غسل وحهه ويديه. | 

ووجه القول الثانى حديث ميمونة فى وصف غسل النبى و قالت: توضاً رسول 
الله يه وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه» وغسل فرحه؛ وما أصابه من الأذى» ثم 
أفاض عليه الماء ثم نحى رحليه فغسلهماء هذا غسله من الحنابة. 

ومن جهة المعنى أنه لما افتتح غسله بوجهه الذى هو أول أعضاء الوضوءٍ ختمه 
يرجليه التى هى آخر أعضاء الوضوء ليكون سائر الدسد تبعًا لأعضاء الوضوءء فإن قلنا 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الحئابة» وهو من أحسن 
حديث روى فى ذلك وفيه فرض وسنة» فأما الوضوء قبل الاغتسال من الجحنابة يت ذلك عن 
رسول الله و أنه كذلك كان يفعل» إلا أن المغتسل من الحنابة إذا لم يتوضاً وعم جميع حسده 
ورأسه ويديه ورحليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه ققد أدى ما 
عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لآن الله عز وحل إفا فرض على الحخنب الغسل دون 
الوضوء بقوله عز وحل: «إولا حنبا إلاعابرى سبيل حتى تغتسلوا» وقوله: إوإن كتتم حنبا 
فاطهروا» وهذا إجماع لا حلاف فيه بين العلماء؛ إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب 
الوضوء قبل الغسل للجنبء تأسيا برسول الله يل ولآنه أَعْوّنُ على الغسل وأهذب فيهء وأما 
بعد الغسل فلا. انظر: (التمهيد» حديث أول لهشام بن عروة» ياب العمل فى غسل اللتنابة). 


برواية على بن زيادء فعندى أن عليه أن يمسح رأسه قبل غسل رجليه» ثم يغسل رجليه 
ثم يستانف تخليل شعر خيته» وتخليل شعر رأسهء وهو عندى معنى قول ابن حبيب: 
يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا. وروى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: يتوضاً السب 

وإن قلنا برواية ابن وهبء فإنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر لحيته ثم غسل يديه 
ثم غرف ما يخلل به أصول شعر رأسه؛ ثم يفيض الماء على سائر حسده. 

فرع: وإذا قلنا برواية على بن زياد» فقدم وضوءه وأخر غسل رحليه؛ فقد روى 
على عن مالكء أنه يعيد الوضوء عند الفراغ من الغسل. ورواه ابن القاسم عن مالك 
فى المبسوط. ووجهه أنه راعى الموالاة فى الوضوءء والإتيان به على هيئته وصورته. 

فصل: وقوله: وثم يدخبل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره», فى ذلك أغراض 
مقصودة, أحدها: تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعرء وهذا مذكور قى 
المختصر والواضحة. والثانى: مباشرة الشعر باليد على أكثر ما يمكن لما يلزم من إمرار 
اليد على جميع اللبسد» وقد أشار إليه مالك من رواية على بن زياد عته فى المجموعة. 

مسألة: وهذا حكم شعر اللحية فى التخخليل فى الطهارة. وقد اختلفت الرواية قى 
ذلك عن مالك» فروى ابن القاسم عنه: ليس على المغتسل من الجتنابة تخليل لحيته. 
وروى عنه أشهب: أن ذلك عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة» فوجب أن 
يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. 

ووحه قول أشهبء قول عائشة فى هذا الحديث: ثم يدخل أصابعه فى الماء؛ فيعلل 
بها أصول شعره. 

ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجمسد فى الغسل واحب والبشرة القى تحت 
اللحية من جملته» فوجحب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبللء وإنما انتقل الفرض إلى 
الشعر فى الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير 
ضرورة» ولذلك جاز قيها المسح على الخفين ولم يجزئُ فى الغسل. 

فصل: وقوله: وثم يصب على رأسه ثلاث غرفات»» يختمل أن يكون على ما شرع 
فى الطهارة من التكرارء ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغرفة لا تجزى فى 
استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه. 


فرع: قال القاضى أبو محمد: ويتخحرج فى تخليل شعر الرأس روايتان» على رواية ابسن 
القاسمء أن ذلك حائز» وعلى رواية أشهبء لا يجوز. 

وقال القاضى أبو الوليدء رضى الله عئه: وعندى فى هذا نظر؛ لأن بشرة الرأس 
ممسوحة فى الوضوىء مغسولة فى الغسلء فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك 
بشرة الوجهء فإنها مغسولة فى الحالتين» فيحتمل أن يكون الشعر النابت عليها واحدًا 
فى الحالينء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم يفيض الماء على جلده كلهى. إقاضة الماء على الجلد يكون بإرسال 
الماء باليد على الدسمء وقد يكون إمرار اليد مع الماء معينا فى الإفاضة» وقد يجوز خلو 
الإفاضة من ذلك إلا أنه لما جمع على أن الخلد لابد من استيعابه بالإفاضة» وعلمنا أن من 
الجسد مغابن ومواضع لا يصل إليها الماء بإارساله من أعلى الجمسد حتى يوصل إليها 
باليد» دلنا ذلك على أن إمرار اليد» معتبر مع الإفاضة فى جميع الجسد للاجماع على أن 
حكم الجحسد متساو فى الغسل. وهذا مذهب مالك أنه لا تصح الطهارة إلا بإمرار اليد 
على جميع البدن. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس إمرار اليد على الدسد شرطا فى صحة الطهارة» وبه 
قال محمد بن عبدالحكم وأبو الفرج من أصحابنا. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: «إولا جنا إلا عابرى سبيل حتى 
تغتسلوا) [النساء: 47]ء وحه الاستدلال من الآية أنه نهى عن الصلاة إلا بالاغتسال 
والاغتسال معنى مفعول» فمعلوم أنه زائد على إفاضة الماء والغمس فى الماءء فلذلك 
فرقت العرب بين قولهم: غسلت الثوب» وقولهم: أفضت عليه الماء» وغمسته فى الماء. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد نوعى الطهارة» فلزم فيها إمرار اليد مع الماء 
كالمسح. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فمن لم يستطع إمرار يده على جميع حسده. فقد قال سحتون: 
يجعل من يلى ذلك منه أو يعانه يخرقة. وفى الواضحة: أنه يمر يده على ما يدركه من 
جسده ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 

وللقاضى أبى الحسن فى ذلك قولان؛ أحدهما: أنه إذا لم يجد ثوبًا مره على جحسدهء 
ولم يجد من يتناول ذلك منه أجزاه إفاضة الماء للضرورة. والقول الثانى: أنه إن كان 
الذى لا يناله من جسده كثيرًا فعليه أن يأتى حمن يلى ذلك منهء وإن كان يسيرًا لا بال 
له» فهو معفو عنه كالعمل اليسير فى الصلاة. 


7 - مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهّاسوه عَنْ عُروَةٌ بْن الرييْرِ عَنْ عَائِضَة أَمٌ اْمُؤْينِينَ أَنّ 

رَسُولَ الله فق كَان يعتَسيل من إِنَاءِ هو ارق" من الْحَنَابة"©. 

2 
الشرح: قولها: ركان يغتسل من إناء هو الفرق»» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان 
يغتسل من هذا الإناء» وإن استعمل اليسير من مائه: ويبقى أكثره؛ أو استعمل جميع ما 

فيه وزيادة معه فيتناول ذلك إباحة الوضواء بذلك الإناء. 

وقد أجمع الفقهاء على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه من ذهب ولا فضة 
إلا ما يروى عن اين عمر أنه كان بنع الوضوء من إناء الشبه ونحا به ناحية الذهب. وقد 

روى أن الإناء الذى أشارث إليه عائشة أنه كان من شبه. 

والمعنى الثانى أنه يحتمل أن يريد أنه كان يستعمل غسله ملء ذلك الإناء السمى 
بالفرق» فتقصد بذلك الإخبار عن مقدار ما كان يستعمله غالبا من الماء» وإن لم يكن 

فيه إخبار عن أقل ما يجزى عن ذلك. 

وقد روى عن النبى وق أنه كان يتوضاً بالمد ويتطهر بالصاعء وهذا أيضًا ليس فيه 

تحديد لأقل ما يستعمل فى الوضوء والغسلء ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجرأه» 

هذا هو المشهور من المذهب. 

/31 - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم.76.0. ومني كات اليس رقم 8" والتنسائى 
كتاب الطهارة برقم 774 وكتاب الغسل والتيمم برقم .8٠١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقع 
8" وأحمد بالمسند برقم 50595 .551٠05‏ والدارمى برقم .6٠‏ والبيهقى بالسئن 
١ 1‏ عن عائشة .١54‏ وابن أبى شيبة 10/١‏ عن عائشة. وذكره بالكنر يرقم 870/51٠١‏ 
وعزاه لعبدالرزاق بالمصنف» وابن أبى شيبة» وسعيد بن منصور. 

)١(‏ الفرق: إناء يسع قدر ثلاثة أصع. 

وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: الفرق: بفتح الراء على الأفصح الأشهر وحكى إسكانه 
ونقل أبو عبيد الاتفاق على أنه ثلاثئة آصعء وأنه ستة عشر رطلاء وقال الأزهرى: الفرق فى 
كلام العرب بالفتح والمحدثون يسكنونه. وفى النهاية لاين الأثير: الفرق بالتحريك مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدًا وثلاثة آصع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشروتن 
رطلا. وقال الحافظ ابن حجر: وهو غريب. انظر: (تنوير الحوالك صا ه). 

(؟) قال ابن عبدالبر: هكذا قال مالك فى هذا الحديثء وتابعه ابن عيينة والليث بن سعد 
على إسناده ومتنهء إلا أنهما زادا فيه: ووكنت اغتسل أنا ورسول الله ولو من إناء واحدى وهذا 
اللفظ عند مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. وروى هذا الحديث عن اين شهاب 
معمر» واين حريج .كثل إسناد مالك» إلا أنهما قالا: وكنت أغتسل أنا ورسول الله يق من إناء 
واحدء هو الفرقه. انظر: (التمهيد» حديث ثان لاين شهاب عن عروة).. 


قال الشيخ أبو إسحاق: لا يحزى فى الغسل أقل من صاع. ولا فى الوضوء أقل من 
مد. وفى العتبية من رواية عيسى» عن ابن القاسمء عن مالك قال: رأيت عياش ين 
عبدالله إن ميد وكان فاضلا يتوضاً بئلث مد هشام» ويفضل له منهء ويصلى بالناس» 
فأعجب مالكاء وثلث المد يمد هشام دون الرطل. وقال ابن نافع الفرق: ثلاثة آصع 
بصاع التبى ؤها. 

وروى يحيى الفرق بتسكين الراءء وروى غيره الفرق يتحريكها وهو الصحيح؛ 
والفرق ثلاثة آصعء قاله عيسى عن ابن كنانة. 

١4‏ - مَالِك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله يْنَ عُمّرَ كان إِذا اغْمَسَّلٌ مِن الْحَتابَق بدا 


موه م ره در م مع رمي رث م رص مولعو 2 اش لو فم “ف ير قر 
أفْرَعٌ عَلى يد اليمتى؛ فَغسلهاء ثم غسًا فرحة) ثم ” ممُضصمض واستئثرء ثم غسّل 


اعْجَسَلَ» وأقاض عَلَيّهِ الْمّاءً. 
الشرح: قوله: وكان إذا اغسل من اجدابة بدأء فأفرغ على يده اليمسى, فغسلهاى, 
لما ذكرناه من غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء» ويكفى غسل اليمنى فى هذا الموضع 
على قول أشهب ليمكنه غرف الماء بهاء ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل 
بها فرحهء بعد ذلك فيباشر النجاسة ولا يباشر شيئًا من ذلك بيمناه» فلذلك غسلها 
ليتناول بها الماء. 
فصل: وقوله: «ثم غسل فرجه». بدأ يغسل فرحة قبل وضوثه لما فيه من إزالة نحاسة» 
إن كانت عليه وإِتما تكون طهارة الحدث بعد إزالة النجاسة وتطهير الأعضاء منها؛ ولأن 
فى غسل الفرج من الذكر يجب أن يقدم ذلك قبل الوضوء؛ لأن مس الذكر بعد الوضوء 
ناقض للطهارة عند جماعة من الفقهاء» ومما يجب التوقى منه عند سائرهم للحلاف فى 
ذلك. 1 
فرع: فإذا قلنا إنه يؤثر فى الطهارة الصغرى دون الكبرى؛ لأنه إذا غسل ذكره فى 
حنابته» فإنه يقضى بذلك من غسلهء وإن كان ماسًا له. 
8 - الحديث فى الموطأ برقم 14. البيهقى فى السنن الكبرى .١0/7//١‏ 
)١(‏ ونضح فى عينه: قال ابن عبدالبر: لم يتابع ابن عمر على النضح فى العين أحدء قال: وله 
شدائد حمله عليها الورع: قال: وفى أكثر الموطآت سكل مالك عن ذلكء فقال: ليس عليه 
العمل. انظر: (تثوير الحوالك صاه). 


فصل: وقوله: «ثم مضمض واسعشر»ء يريد أنه لما كان غسل يده ليتناول الماء ثم 
غسل فرجه لإزالة النجاسة منه لتقدم غسله على وضوئه؛ ثم بدأ بالوضوء ليفتتح به 
غسله على ما تقدم. 

فصل: وقوله: «ثم غسل وجهه ونضح الماء فى عينيه»: كان عبدالله بن عمر ينضح 
الماء فى عينيه فى طهارته على معنى المبالغة لا على معنى الوجحوب. وروى عن مالك أنه 
قال: ليس العمل على حديث ابن عمر فى نضح العينين» يريد أنه لا يرى فعل ذلك لقلا 
يلحق بالسئن. 

وأما المضمضة والاستنشاق قهما سنتان فى الغسلء وهو الذى ذهب إليه مالك أن 
المضمضة والاستنشاق ليسا بواحبين فى غسل الحنابة» وبه قال الشافعى؛: وقال أبو 
حنيقة: هما واحبان فيه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن هذه طهارة تتعلق بالبدن» 
فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير نحاسة كغسل الميت. 

فصل: وقوله: وثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى»ء إخبار عن استعماله 
التيمن فى غسله والترتيب فيهاء ولا حلاف أن هذا الترتيب مستحب وليس كستحق» 
والله أعلم. 

9 - مَالِكء أنه يَلَمَهُ أن عَائْسَةَ سيلَت عَنْ غَسئل الْمرأوَ مِنَ الْجََابَة فقَالّت: 
لِتَحْقِنْ عَلَى رأميهًا نَلاثَ حَفَنَاسٍ ِنَ الْمَاء ولُتطلفت”" رَأْسَهًا بِيَدَيْهًا. 

الشرح: سؤالها عن غسل المرأة من الحنابة خاصة؛ لأنه أمر متكررء وليس عليها 
نقض رأسهاء وأما الحيض فقليل» ولابد لها من نقض رأسها إلى تلك المدة فى الأغلب 
إلا أن صفة الغسل منهما واحدة. 

وقولها: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنئات»؛: قصدت إلى الأهم على السائلة فيما 
علمت من حالهاء فأجايتها عنه. بأنه يكفيها نقض رأسها أن تحفن عليه ثلاث حفنات 
من الماء وتضغثها بيدها ليداله الماء ويصل إلى بشرة الرأس؛ لأن الفرض فى الغسل 
استيعاب البشرة بالغسل. 


تيز تنا 


)١(‏ لتضغث: بإعجام الضاد والغين ومثلثة. وقال فى النهاية: الضغث معابحة شعر الرأس باليد 
عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدعل فيه الغسول والماء. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 0). 


واحب الغسل إذا التقى الختانان 

٠٠‏ - مَالِكء عَن ابْن شِهَابِي عَنّْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّسِي أنّ عُمَرَ يْنَ الحطاب 
َعْمَانٌ بْنَّ عَفَانَ» وَعَائِشَة رَوْجَّ النبى ولك كانوا يقولوث: إذا مس الْْيتَانُ الْعيتاة0) 
قد وجب الغسل. 

الشرح: قوله: وإذا هس الخخجان الختان فقد وجب الغسل). يريد نحتان الفرج وحتان 
الذكرء ولا يتماسان إلا بالإيلاج, قاله ابن حبيب» ورواه عن مطرف وابن الماحشون 
عن مالك» وهو موححب للغسل عند مالك والشافعى وأبى حنيفة. 

وقد اختلف فى ذلك الصحابة اختلافا كثيراء ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن 
النبى وي فى الغسل منه» وقال داود: لا يجب بذلك الغسلء» وقد أخرج البخارى 
ومسلم حديث أبى هريرة عن النبى #ْ: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل». وفى حديث مسلم: «وإن لم يتزله. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى يتعلق بالجماع؛ فوجحب أن يتعلق بالتقاء المتتانين 
كالحد والمهر. 

١‏ - مَللِكه عَنْ أبى القضئره مَولَى مر بن عبيْدِ لله عن أبى سَلمة بن عَبْد 
الرّحْمّن بْن عَوْفَيء أنهُ قَالَ: سَألت عَائِشَة رُوْج النبئّ 8ك ما يُوحبُ الغسل؟ 
نقالت: هَل تدرى ما مَتلكَ يا أبَا سَلَمَة؟ مكل القروج يَسْمَعْ الديكة تصرّخء 


5 2 2 


2 م هام 86م 2# و2 
خ مَعَهَاء إذا جَاوَرَ الخجتان الخجتانَ فقَدْ وَحَبْ الغسُل2"؟. 


ت 


0 
)١(‏ قال أهل اللغة: تان المرأة إنما يسمى حفاضًاء فذكره هنا بلفظ عقان للمشاكلة. انظر: 
(تنوير الحوالك ص" ه). 


ميل - أرجه الترمذى كتاب الطهارة برقم .٠١١‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وسننها برقم 5048» 
وأحمد بالمسئد برقم 0885ل "اه/اغ ل /اهلاه5. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز والعبراق والشام ومصرء 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حتيفة وأصحابهم والليث بن سعد والأوزاعى والثورى وأحمد 
ابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى واعتلف أصحاب داود فى هذا المسألة» 
فبعضهم قال .ما عليه الفقهاء والدمهور على ما وصفنا من إيحاب الغسل يعمجاوزة الختانه- 


الطهارة اا اه 

الشرح: سؤاله عما يوجب الغسل عامء غير أنها فهمت عنه أنه سأل عن معنى 
الجماع» ولذلك لم بحبه عن جميع ما يوجب الغسلء وإنما جاوبته على ما يوجحب الغسل 
تمعنى الوطءع. 


فصل: وقولها: «هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة» مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ 
فيصر خ معهاء, يحتمل معنيين أحدهما: أن أبا سلمة كان فى زمان الصباء وقبل أن يبلغ 
حد الجماع يسئل عن مسائل الجماع ويتكلم فيهاء وهو لا يعرفها إلا بالسماع من غيره 
كالفروج الذى يسمع الديكة التى بلغت حد الصراخ تصرخ:؛ فيصرخ معهاء وإن لم 
يداغ ذلك الحد, والثانى: أن أبا سلمة كان صبيًا لم يبلغ مبلغ الكلام فى العلمء إلا أنه 
كان يسمع الرجال والكهول, يتكلمون فى العلم؛ فيتكلم معهم. 

- مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِي عَنْ سَعِيل بن الْمُسَيّسِ أن أبَا مُوسَى 
الأشعرئ أتى عَائْضَة رَوْجَ النبئ 286 فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ .ل شَقَّ عَلَىَّ اختقلافءُ أُصْحَابٍ 
الب ميك فى أثرء إنى لأعْلِم أذ أ منتقبلك به. فَقَالَت: مَا هُوَ؟ مَا كنت سَائْلا عَنهُ 
كلت تمك عله قال الر بخ تيد زيب أغلة ذه كيز ولا ينرق؟ فقالَت: إِذَا حَاوَرَ 
الْحَانُ الْحَانَ» فَقَدْ وَحَبّ الْغْسّلُ. فَقَالَ بو مُوسَى الأشظعري: لا أسسأل عَنْ هد 


أَحَدًا بَعْدَك أَبد2"0. 


-المنتان» ومنهم من قال: لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق» وحعل فى الأكسال الوضوء؛ 
واحتج من ذهب هذا المذهب ,كا حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسده: قال: حدثنا يحيى القطان» عن هشام بن عروة» قال: 
أخبرنى أبى» قال: أخبرنى أبو أيوب الأنصارى» قال: أخبرنى أبى بن كعب» قال: ويارسول 
اللهء إذا جامع الرحل المرأة فلم ينزل» قال: يغسل ما مس المرأة ثم يتوضاً ويصلى». وذكره 
البخارى عن مسدد بإسناده مثله سواء. انظر: (التمهيد» باب وحوب الغسل بالتقاء الختانين). 
- أنخرحه مسلم كتاب الحيض برقم 8494. والترمذى كتاب الطهارة برقم .٠١١‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وسنتها برقم 508. وأحمد بالمستد يرقم 4١184‏ ا /61/81؟. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث موقوفًا فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روى عن 
أبى قرة عن مالك مرفوعًا ما حدثناه خلف بن القاسمء حدثنا أبو المسن على ين محمد ين 
أحمد المقدسى ,عنى فى مسجد اليف إملاء من حفظه قال: حدثنا أبوسعيد الخدرى: حدثنا 
على بن زياد اللحمى: حدثنا أبو قرة» قال: ذكر مالك بن أنسء عن يحبى بن سعيدء عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبى موسىء عن عائشة: أن النبى يلِةٌ قال:إذا التقى الختانان وحب الغسل»> 


46 ا ل ع ع الو املاط لوا مو ا ل ول دوادو دعبا الطهارة 
الشرح: قوله: «لقد شق على اخدلاف أصحاب النبى ؤي فى أمر إنى لأعظم أن 
أستقبلك بهىء يريد أن الخلاف شق عليهء ولم يشق عليه إلا لقوته ولقوة موحبه. 
والأخبار الصحاح التى يتعلق بها الفريقان: فيشق عليه ترك بعضها والتعلق بسائرهاء ولا 
يصح ذلك إلا بدليل» وأعظم أن يستقبلها به لما فيه من التصريح .عمجامعة النساءء فنيهته 
على أن حرمتها مؤبدة» وأنها فى ذلك نزلة الأم وأن كل ما يجوز للرجل أن يستقبل به 
أمه إذا رجا عندها منه علمّاء قلا عليه أن يستقبل به أم المؤمنين. 
فصل: وقوله: «الرجل يصيب أهلهى. يريد بذلك الجماع. 
وقوله: «ثم يكسل ولا ينزل»ء يقال: أكسل الرجل إذا فتر عن الجماع» فقالت: «إذا 
جاوز الختان الختان. فقد وجب الغسل». فأجابته بعلمها فى ذلك» وما توفى عنه النبى 
يي وهى كانت أعلم الناس يذلكء وا تقدم منه. وما تأخر لمكاتها من النبى وا 
ولذلك قال لها أبو موسى: ولا أسئل عن هذا أحدًا بعدك)» يريد أنه قد أحدذ يقولها فى 
ذك ووثق بعلمها. 
٠‏ - مَالِكء عَنْ يَسْنَى بن سيل عَنْ عبد الله ين كَْبِ مَولَى عُْمَان بن 
عَفَانَء أن مَحْمُودَ بْنَ لبيدٍ الأنصّارىّ سال رَيْدَ بْنّنَابِسو عَن الرّحُلٍ يُصِيب أَهلَهُ نّم 
يُكْسيل”" ولا يُنزل» فَقَالَ رَيْدٌ: يَعْتَسِل فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إن أبَىّ بن كَغْسوٍ كان لا 
-وهذا حطأء والصواب ما فى الموطأء وهذا الحديث يدل فى المسند يالمعنى والنظر لأنه محال 
أن ترى عائشة نفسها فى رأيها حجة على غيرها من الصحابة فى حين اختلافهم فى هذه 
المسالة النازلة بينهم» ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها فى مسألة قد عحالفها 
فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع؛ لأنهم 
أمروا إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا يدلك على أن تسليم 
أبى موسى لعائشة فى هذه المسألة إتما كان من أحل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله 
يق فلذلك سلم لهاء إذ هى أولى بعلم مفشل ذلك من غيرها؛ ومع ما ذكرناه من جهة 
الاستدلال» فقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبى وو مسندا؛ وروى أن سعيد بن 
المسيب دعل مع أبى موسى على عائشة فى هذه القصةء فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة 
استدلالناء ويالله التوفيق. انظر: (التمهيد» ياب وحوب الغسل بالتقاء التانين» حديث ثان 
ليحيى بن سعيد). 

3٠١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 89. وأحرحه من طرق أخرى البيهقى فى السئن» 
عن محمود بن لبيد .١55/١‏ 
)١(‏ يكسل: الكسال: قطع الجماع قيل الإنزال. وقال فى النهاية: أكسل الرحل إذا حامع ثم 
أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل. انظر: (تنوير الحوالك صلاه). 


الطهارة ا ل فطاات ما ما الل ات مسال لاما جل الا الوا لاقع 2081197 
يَرَى الْعْسْل» فَقَالَ لَهُ ريد م نابتر: إن أبَى بن كمسو نَرَعَ عَنْ ذْلِكَ قبل أن 


الشرح: سؤال محمد بن لبيد» زيد بن ثابت عن هذا الحكم؛ لأن الأنصار كانت 
تقول: لا يجب الغسل إلا بالإنزال» وكان المهاحرون يقولون: يجسب الغسل بالتقناء 
الختانين» فأرسلوا أبا موسى الأشعرى إلى عائشة» رضى الله عنهماء ليعلموا ما توفى عنه 
النبى يق فلما أخبرتهم موجب الغسل:نزع أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما ثمن 
كان ينفى الغسل إلى قول عائشة وعلموا أن ما كان عندهم من نفيه منسوخ أو 
خصوص. 

وقد روى عن سهل بن سعد الساعدى عن أبى بن كعب أن النبى وك إنما جعل 
ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثبات» ثم أمرنا بالغسل ونهينا عن ذلك» يعنى 
«الماء من الماء». وروى عن ابن عباس أنه قال: إنما ذلك فى الاحتلام. 

م١٠‏ - اكه عَنْ نفع أن عبْدَ الل بْنَ عْمَرَ كَان يَقُولٌ: إِذَا حَارَرَ ياف 
اسان نقة وكن العدل: 

الشرح: قوله: وكان يقول: إذا جاوز الختان الختانم» يدل على تكرر هذا القول عنه 
واعتقاده له وأحذه بهء وهذا حكم الواطىئ فى الفرج» فأما فى غير الفرجء فلا غسل 
على الواطيع إلا أن ينزل» فيجب عليه الغسل بالإنزال» ولا'غسل على المرأة إلا أن تنزل» 
فإن وصل شىء من مائه إلى فرجهاء ففى المدونة عن مالك: لا غسل عليها إلا أن تكون 
التذت. قال ابن القاسم: يريد أنزلت. وقال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل عليها الغسل 
وإن لم تنزل» وهو الاختيار احتياطا. 

وحجه قول ابن القاسم أن غسل النابة إنما يجب بالتقاء حتانين أو إنزال» وقد عدما 
فى حق المرأة» فلا غسل عليها. 

ووجه الرواية الثائية أنه إذا وصل ماء الرحل قبلها والنذت أشكل عليها أمرهاء فلم 
تدر أنزلت أم لا؟ ولما كان غالب حالها الإنزال عد وجودها اللذة حمل أمرها على 
الغالب. 


غ١٠٠‏ - أخرحه مسلم فى كتاب الحيض» باب 77 نسخ حديث (إلماء من الماء) برقم 48 عن أبى 
مؤسى 7/7/١‏ يتحوه. وأحمد ه٠١‏ عن عائشة. والترمذى ١45/١‏ عن عائشة قى كتاب 
الطهارة» باب 8٠١‏ وإذا التقى الختانان وحب الغسل». 


١>‏ وفوفو فم رومعلا ااام م ومنل الطهارة 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهو عندى معنى قول مالك» والله أعلم 
وأعكي 

د 6د هد 
وضوم الجنب إذا أراد أن دنام أو بطعم قيل أن يفتسل 

٠‏ ح- مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن د ديار عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ أنهُ قَال: ذْكَرَ 
مر بن سَطاوء رَسُول الله فق أله ُصِيةُ حََاَةٌ من الي فقا له ل 
بارضا افير ار 

الشرح: سؤال عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه. فى هذا الحديث مخذوف؛ لأنه سأله 
هل له أن ينام قبل أن يغتسل إذا أصابته الحنابة» فقال النبى: «توضأً واغسل ذكرك ثم 
نم)ء يريد والله أعلم» أن له تأحير الغسل ما لم يأتى وقت الصلاة» وندبه إلى أن يتوضاً 
ويغسل ما بذكره من الأذى ثم ينام إن شا وليس هذا بواجب على من أراد النوم. 
الداودى: من ترك ذلك لم تسقط عدالته» وهذا الأظهر من قول الفقهاء. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعى» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة 
قالت: كان النبى #يهًا ينام» وهو جنب من غير أن يمس ماء. 
٠١‏ - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم /41؟. ومسلم كتاب الحيض برقم 05". والترمذى 


كتاب الطهارة برقم .١١١‏ والنسائى برقم 784 .55٠‏ وأبو داود برقم ١71؟.‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وستنها برقم 86ه. وأحمد بالمسند برقم 968 لجل 5 .م مام 
5 وه “4101م 911ه. والبيهقى بالسئن الكبرى ١59/١‏ عن ابن عمر. والبغوى 
بشرح السنة 875/١‏ عن على. 

)١(‏ توضأ واغسل ذكرك ثم نمه قال ابن الموزى: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ 
والريح الكريهة وأن الشياطين تقرب من ذلكء وقال النووى: اعتلف فى حكمة هذا الوضوىء 
فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بل أعضاءه: وقيل ليبيت 
على إحدى الطهارتين حشية أن يوت فى مثامه قلت: أصرج الطبرانى قى الكبير يسند لا 
يأس به عن ميمونة بنت سعدء قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو حنب» قال: 
لا يأكل حتى يتوضأء قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب» قال: ما أحب أن يرقد وهو 
حنب ححتى يتوضاً فإنى أخحشى أن يتوفى فلا يحضره حبريل عليه السلام. انظر: (تنوير الحوالك 


صاكاف 9هة), 


الطهارة الح لا ال للق الحم وق وفك امو وق اد قالط أ مام اط اي الالو 417 

وذكر الشيخ أبو محمد عن ابن حبيب وجوب ذلك قال: وما روى عن النبى كك أنه 
كان ينام جتبًا ولا يمس ماى فحمله عندنا أنه لم يحضره ماء وأنه تيممء وهذا الذى قاله 
يبعد؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ فى العادم الماى ولذلك لا يقال كان رسول الله وأ 
يصلى ولا يمس ماءء ويريد به عدم الماء؛ لأنه إنما جرت العادة يذكر العلة المانئعة من 
ذلك؛ وهو عدم الماء» هذا عرف التخاطب. 

ولما قالت: كان ينام بعد الماع من غير أن يمس ماءء كان مقتضى اللفظ وظاهره 
استباحة ذلك» ولذلك قلنا فيما روى أن ماعرًا زنا فرجمء أن الرحم كان لأجل الزناء 
وليس لقائل أن يقول كان قتل. 

وكذلك ما روى عن التبى #وه أنه سها فسجدء ظاهره أن سجوده كان لسهوه. ولا 
يصعح أن يقال أن سجوده كان على وجه الشكر أو لغير ذلك من المعانى» فلا يصرف 
عن هذا اللفظ إلا بدليل. 

مسألة: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط» قاله مالك فى المجموعة:؛ ولا ييطل 
بشىء إلا معاودة الجماع؛ فإن جامع بعد وضوئه أعاد الوضوء؛ لأن الجماع الثانى يحتاج 
من أحدث الوضوء مثل ما احتاجه الأول. 


0 - مَالِكء عَنْ هِشامٍ بْن عرْرَة: عَنْ أبيدء عَنْ عَائِضّة زُوْجٍ النبئ وك أنهًا 
ينام قر 


قَولٌ: إذَا أُصّابَ ا ةا أرَادَ أن يَنامَ قبْلَ أن يَغْتَسِل فلا يَنَمْ حتسى 
0 للصّلاة. 


الشرح: قولها: روضوءه للصلاةي» يريد وضويا كاملاً كالوضوء الذى يستبيح به 
الصلاةق وكذلك قال مالك وقال ابن حبيب: إن أحذ بقول ابن عمرء فترك غسل 


رجليهء فذلك واسع؛ وقول مالك أولى بما فى حديث النبى ؤي من إطلاق لفظ 
الوضوءء وذلك يقتضى الوضوء الشرعى 


.08 أخرحه اليبخارى كتاب الغسل برقم 785 7484. ومسلم كتاب الحيض يرقم‎ - ٠+ 
والنسائى كتاب الطهارة برقم هه 1ه/ء لاه5, 64 /ء وكتاب الغسل والتيمم برقم‎ 
وأبو داود كتاب الطهارة برقم 775 وكتاب الصلاة برقم 4 ؟4. وابن ماحه برقم‎ .٠4 
,71751 4118ل 4940 ل‎ 4138١ 14.14 عره. وأهد بالسند برقم .م‎ 
والدارمى كتاب الطهارة برقم لاهلا.‎ 


٠١‏ - مالك عَنْ نَافِع» أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَّرَ كان إذا را أذ ينام أَوْ يَطْعَمَ؛ 
الى صل 3 عر سن لي ص هر صم ماه 


وَهْوَ حي غَسَلٌ وَْهَهُ وََديْهِ إلى الْمرققيْنِ وَمَسَحَ برأ ميو» ثم طَعِمَ أو نَامْ. 

الشرح: قوله: «إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب)»» كان عبدالله ين عمر يسوى 
بينهما فى الوضوء لهماء ويه قال عطاء. 

وأما مالك فقال: لا يتوضاً إلا من أراد أن ينام فقطء وأما من أراد أن يطعم ويعاود 
الجماع, فلم يؤمر بالوضوءء وما روى الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يق إذا كان جتبّاء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. 

فمعنى وضوئه هاهنا إذا أراد أن يأكل غسل يده من الأذى» ومعنى وضوئه إذا أراد 
أن ينام الوضوء الشرعىء إلا أنه لما اشتركا فى اللفظ جمع بينهماء كقوله تعالى: «إإن 
الله وملائكته يصلون على النبى [الأحزاب: 7 والصلاة من البارى رحمة ومن 
الملابكة دعاء. 

وقد روى ذلك مفسرًا أبو سلمة عن عائشة ار 
جنب توضأ وضوءه للصلاة ة قبل أن ينامء فإذا أراد أ ن يطعم غسل فرجه ثم طعم. 

وقد روى عن ابن عمر أنه لم يكن يتوضاً لشىء من ذلكء والفرق بين النوم والأكل 
أن النوم وفاة» فشرع له نوع من الطهارة كالموت» وأما الأكل» فإنما يراد للحياة» فلم 
يشرع له وضوء كسائر تصرفات الأحياء.. 

فصل: وقوله: وإنه كان يغسل وجهه ويديه وبمسح برأسه»ء لم يذكر غسل الرجلين 
على ما تقدم من الخنلاف فيه. وإنما فرق بين الرجلين وبين سائر الأعضاء على قول ابن 
عمر لأنه عضو يسقط مباشرته بالماء لغير عذرء وذلك فى المسح على الخفينء والله أعلم 
وأحكم. 

ع د 
إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 


334:- مالك؛ عو إسماغيل بن أبى حَكِيمء أن عَطَاءَ بْنّ يَسَارٍ أخبرةُ أن 


.٠١١1/ الحديث فى الموطأ برقم‎ - ٠١ 
ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم.57.‎ - 4 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: قال ابن عبدالبر: هذا حديث مرسل وقد روى متصلا-‎ 


رَسُولَ اللو يلق كَبرَ فى صّلاةٍ سن مِنَّ الصّلُوَا ته أَشَارَ نهم يده أن امكقواء 
510007 وَعَلَى له أَئر الْمَاء. 
الشرح: قوله: وكبر فى صلاة من الصلوات» يريد تكبيرة الإحرام لأنها أظهر ما 
ينطلق عليه هذا اللفظ متها. 
وقوله: «ثم أشار إليهم أن امكشواء يريد أن يقيموا على حالهمء وهذه من سنة 
الصلاة لا يتكلم الإمام إذا طرأ له ما ينعه التمادى فى الصلاة ويستخخلف إشارة أو يشير 
إليهم بالمكث إلا أن يخاف أن لا يفهموا فليتكلم؛ ولو تكلم عامدا من غير ضرورة لم 
تبطل صلاة من خخلفه: وليس فى الحديث بيان عن تكبير أصحابه؛ فيحتمل أن يكون 
النبى # أشار إليهم «أن امكثوا» بعد أن كبرواء وقد قال ابن نافع: إن المأمومين إذا 
كانوا فى الصلاة» فأشار إليهم إمامهم بالممكث» فإنه يجب عليهم اننظاره حتى يأتى» فيتم 
بهم الصلاة. 
وروى عن على بن زياد عن مالكء أنه لا ينبغى لهم انتظاره وأما الذى فعله التبى 
فهر له حاصء وهذا الذى روى عن مالك يحتاج إلى دليل فى اختتصاص هذا الحكم 
بالنبى يي إلا أن فى عبارة أصحابه عنه تحورّاء فقد ينقلون العمل عن هذا الحديث وإنسا 
يريدون» ليس العمل على ظاهره عندهم وينقلون عنه: هذا خاص بالنبى وق يريد أن 
ظاهره لا يجوز لأحد بعده ويتورع عن تأويله فى خخاصة النبى وه فيممسك عنه؛ ويقال 
هذا خاص النبى 85. 
وفى ا الجملتين القولان مبنيان على صحة بناء الصحابة على ما تقدم من 7 تكبيرهم 
للصلاة؛ وذلك يدل على صحة الطاهر خلف إمام محدث ناس لحدثه. روى ابن أبى زياد 
فى نوادره عن بعض أصحابنا أن ما ورد (أن النبى يط حرج وانتظروه حتى اغتسل ثم 
عاد أنه لم يحرم» وقال: هذا الثابت أنه لم يكن أحرم» وما ذهب إليه هذا القائل ليس 
بين لأن ما سئل عطاء فسئة يعمل بها عندنا لا سيما وقد روى مسنداء والأبين أن 
-مسندا من حديث أبى هريرة وأبى بكرة. قلت: حديث أبى هريرة أخرحه اليخارى ومسلم 
وأبو داود والتسائى» وحديث أبو يكرة أحرحه أبو داودء وقيمه: أنها صلاة الفيجر. وانلر: 
التمهيد» باب إعادة الحنب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حتب وغسله ثوبه» حديث ثالث 
لإسماعيل بن أبى حكيم مرسل. 
أرحه البخخارى فى كتاب الفسلء ياب ١7‏ إذا ذكر فى المسجد أنه حنب ١14/١‏ عن أبى 
هريرة. ومسلم فى كتاب المساحد برقم ل181» 77/١ ١5‏ عن أبى هريرة. 


كع ةق معام ع اه لا لع وو و الحم و جاده وأا عور فار او عاك وام ملع ل مزه عه ع نه اناه ها عه عامج لزاه امات ل و اموا الطهارة 
تكبير النبى ظقَه ثابت وتكبير من خلفه حتملء فإن قلنايما ذهب إليه مالك فتنحمله أن 
القوم لم يحرموا وآنه أشار إليهم أن ينتظروا لما لم يدححلوا فى الصلاة» وذلك حكم الإمام 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: ولو أحدث الإمام قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم, أن 
ذلك كله سواء ويستخلف من يتم بهم الصلاة» وإِن قلنا بقول ابن نافع فى جواز ذلك 
للناس اليوم» حملناه على الغالب من الحال لأن الإمام متى كبرء كبر الناس بأثره ولا 
يكاد يتأخر تكبيرهم عن تكبيره. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يصح للامام قطع صلاته ولا يفمسد ذلك صلاة المأمون 
غلية الحدث أو ذكر حدث متقدم. وفى كتاب ابن سحنون: إذا صلى الإمام ركعة ثم 
حاف عليه أن يتلف» فذلك عذر يبيح له أن يستحلف ولا يفسد على من خلفه شيئا. 

- مَالِكء عَنْ هشام بن عَرُوَة عن أبيوء عَنْ زُيِيْدِ بن الصّلتيء أنه قَالَ: 
حرجت مَمَ عُمَرَ بْن الْحَطّاب إلى الْجُوفي0"» فتظرَ فَِذَا هُوَ قَدِ احْيَلَمَ وَصَلَى وَلَمْ 
يَعْتَسيل. فَقَالَ: وَاللهِ ما أَرَانى إلا احْتَلّمْتُ وَمَا شعرت» وَصَلَيْتُْ وما اغتسلت. قَالَ: 
فاغتسّل وَغسّل ما رَأَى فِى تُوبِه وَنِضَحَ ما لم ير وأذن أَوْ أقامء ثم صلى بَعْدَ ارتفاع 
ال يا 

الشرح: قوله: وخرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف», الحرف موضع. 

وقوله: «فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل»» يريد أنه رأى فى ثوبه من أثر 
التبى ما دله على الاحتلام» فقال: ووالله ما أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت)) 
ظاهره أنه لم يذككر احتلامه جملة. 

وقوله: «وصليت وما اغتسلت». يريد أنه فعل ما يمع عليه اسم الصلاة» وأن روج 
لمتى على وحه الاحتلام يوجب الغسل لأنه حارج على وجه اللذةٍ كخروجه حال 
اليقظة عملاعية أو تذكار وسواء ذكر أنه جامع فى نومه والتذ أو لم يذكر شيئا إلا أنه 


8 - الحديث فى الموطأ برقم .١٠١9‏ 
)١‏ الحرف: بضم الخيم والراء وفاءء قال الرافعى: على ثلاثة أميال من المدينة من حائنب 
الشام. انظر: (تنوير الحوالك ص ع5ه). 


من رأى المنى فى ثوبه؛ فإنه يجب عليه الغسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة) 
فيحمل على المعتاد من حاله. 

مسألة: وقد تتقدم اللذة المنى ثم يخرج بعد سكونها كالرحل يلاعب أهله فيجد اللذة 
الكبرى ولا ينزل فيتوضاً ويصلى ثم ينزل» فروى على بن زياد عن مالك: يجب عليه 
الغسل من المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم 

وجه القول الأولء أن الماء انفصل عن مستقره باللذةء وذلك المراعى فى وجوب 
الغسل دون ظهوره. 

ووجه القول الثانى ما يتعلق به أبو الحسن من أن الاعتبار من اللذة ماقارن خروج 
المنى لأنه حيتئذ يكون له حكم المنى فى وجوب غسل الحنابة وثبوت الحدث» وأما قبل 
ذلك قلا حكم له. 

فرع: وإذا قلنا يجب عليه الغسل فهل عليه إعادة الصلاة» روى فى المجموعة عن ابن 
القاسم عن مالك يعيد الصلاة» وبه قال ابن كنانة. وروى ابن المواز عن أصبغ: يغتس 
ينزل فتوضاأ وصلى ثم أنزل لغير لذة. 

فالرواية الأولى مبنية على أنه راعى اللذة حين انفصال الماء عن مستقره» فصلى على 
حال جنابة لم يغتسل من ذلك فوجب غله أن يستأنف الغسل والصلاة. 

ووجه الرواية الثانية ما احتجج به ابن المواز أنه نما صار حنيا بخروج الماء وذلك بعد 
تمام الصلاة وصحتها. وقال القاضى أبو الحسن: ومعنى هذه الرواية أن الماء حرج بلذة 


ثانية. 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وقول ابن المواز عندما ظاهرء يريد أنه لو 
اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه» والله أعلم. 

مسألة: ومن. جامع ولم ينزل فاغتسل لالتقاء الختانين وصلى ثم خعرج منه المنى بعد 
ذلك» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا غسل عليه وبهقال ابن المواز 
وسحنون فى كتاب ابئه) وقد قال أيضا: يعيد الغسل» وحكاه عن بعض أصحاينا. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المنواز وسحنون من أنه ماء اغتسل له مرتين؛ 


واحتج له يحيى بن عمر بأنه خرج لغير لذة» والله أعلم» أنه لم يجد اللذة الكبرى التتى 
يقدر معها انفصال الماء عن مستقره» وإنما وجد لذة الإإتعاظ خاصة والمباشرة. 

ووجه القول الثانى الذى يوحب إعادة الغسل أن وجود لذة الجماع مع وحود 
خروج المنى موجحب للغسل» وهو بانفراده حدث,. والتقاء الختانين حدذث» فإذا احتمعا 
تداحلا وإذا انفصلا لزم بكل واحد متها الغسل. 

فرع: وإذا قلنا أنه لا يجب بهذا المنى غسلء فروى عيسى عن ابن القاسم واين وهب 
عن مالك أنه يتوضاً. قال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء فيه 
واحب» ومن أصحابنا من قال: هو مستحب. 

وحه القول الأول أنه حارج من الفرج على وجه الصحة والعادة فوحب به طهارة 
كالبول. 

ووحه القول الثانى أن هذا منى فلم يجب به الوضوء كمنى السلس,. 

وإن قلنا: يجب عليه الغسل» فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال سحنون: قال بعض 
أصحايئا: يعيد الصلاة. وقال آخر: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. وبه قال قتادة» وتوجيه 
القول فى ذلك كالذى تقدم. والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فاغتسل عمرى يريد من جنابق» «ووغسل ما رأى فى ثوبه». يريد أنه 
غسل ما تيقن فى ثوبه من المنى لنجاسته ونضح ما لم ير منه» يريد ما شلك فيه من ثوبه 
أن يصيبه منى» وهذا حكم ما يشلك فيه من الثياب أن تنضح فى قول مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا تنضح؛ وهو محمول على الطهارة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما شك فيه من النحاسة» ثلاثة أضربء» أحدها: أن يتين 
وصول النجاسة إلى الثوب ويشك هل غسله يعد ذلك أم لا؟ والفاتى: أن يشك هل 
أصابه بول أو غير ذلك هما لو تيقن وصوله إليه الحكم بنجاسته. والشالث: أن يصيب 

فأما الأول» فلا حلاف أنه يجب غسله ولا يحزى نضحه لأن النجاسة متيقنة فلا 
يزول حكمها إلا بيقين. وأما الثانى: فحكمه النضح على ما قدمناه. وأما القالث: فليس 
فيه نضح ولا غيره؛ وقد روى عن ابن عبدالملك ما يقتضى أنه ينضح. 

فرع: إذا ثبت هذاء فهذا حكم الثوب» وأما الجسد, فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن 


الطهارة م مقن اوه قحك عه جم تمق وا نه الا ةع ايك لش عع ااام عه ع ا 20347 
شعبان: إن حكمه حكم الثوب فى النضح؛ وفى المدونة ما يدل على أن حكم التسد 
الغسل إذا شك فى تحاسته وذلك ما رواه على بن زياد عن مالك: ليس على الرحل 
غسل أنثييه من المذى إلا أن يخشى أن يصيبهما شىء. وهذا يقتضى إن حشى ذلك كان 
عليه غسلهماء وفرق بينه وبين الشوب لأن الشوب يفسد بالغسلء واللتسد لا يفسد 
الس ش 

ا أبى حَكِيم» عَنْ سُليْمَادَ بن يَسَارِ أذ عُمَرَ 

بْنَّ الْحَطَاب غَدَا إلى أ ضيه بالْجُرفيء ا اه احْتلامّاء فَقَالَ: لَقَد ليت 
0 '“ فَاغْتِسّل وَغْسَلَ ما رأى فِى نويه مِنّ الاحْتَلام؛ 
مك بنذ ال ل كت الك 1 

الشرح: قوله: وإن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرفم» يدل على أن لمن ولى 
شيئا من أمور المسلمين أن يخرج إلى أرضه ويتعاهد ضيعته وأمور دنياه. وقدروى ابن 
حييب عن مالك: لا بأس أن يطالع القاضى ضيعته فيقيم فى إصلاحها اليومين والثلائة 
وأكثر من ذلك؛ وهذا الذى قال صحيح لأنه لو منع ذلك لأدى إلى خراب ضيعته 
وفساد حاله وذهاب قوت غياله. 

فصل: وقوله: رفرأى فى ثوابه احتلامّا» يريد منيًا من احتلام» وهذا يقتضى أن 
ثوب لبسه كان لنومه. 

وقوله: ولقد ابعليت بالاحتلام منذ وليت أمور المسلمين»» يحتمل أن يريد أن شغله 
بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء وكثر عليه الاحتلام» 0 
يريد أن ذلك كان وقنًا لابتلائه بالاحتلام لمعنى من المعانى لم يذكره ووقته ما ذكر من 
ولايته. 


٠‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 4. وذكره بلفظه فى كنز العمال 1401/4؟7؟ 

وعزاه للبيهقى فى السئن» عن مطيع بن الأسود وأنه أصاب وذكر أنه رأى أنه أصاب احتلاماء 
وعزاه للبيهقى: واين شيبة» وذكر رؤيته بللا. 
)0 ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناسء قال الباحى: يحتمل أن يريد أن شغله بأمر الناس 
واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام» ويجتمل أن يريد أن ذلك كان 
وقنًا لابتلائه به لمعنى من المعانى لم يذكره ووقته ما ذكر من ولايته. انظر: (تنوير الخوالك صب 
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فصل: وقوله: وفاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه من الاحعلام»» يريد اغتسل من 
حدث الجنابة وغسل ما يجسده منها وغسل ثوبه من منى الاحتلام» ثم صلى بعد أن 
طلعتث الشمس فقضى صلاته حينئذ إذ لم يكن صلاها على طهارة. 


2-0 م أن عَمَرَ بن 


11 تللق كن يحي ار سَعِيلوه عَنْ سَليْمَان بْنِ يَسَارِ 
الْخَطابء صَلَى بالئاس الصبْح ل 
فَقَالَ: : إن َم سينا الْوّدَكَ لانت الْعروق» فَاعْمَسّلَ وَعْسسَلَ الاحْتِلامٌ مِنْ نَوْبهء وَعَادَ 
ايو" 


الشرح: قوله: «إنا لما أصبنا الودك لانت العروق». قيل إن معنى ذلك أن عمر بين 
الخطاب لما ولى كان يرد عايه أعيان الناس والعرب من البلاد وكان يطعمهم ويأكل 
معهم استتلافا لهم والمشهور من حال عمر أنه لم يتغير من حاله شىء بالولاية ولا كان 
يصطنع لمن ورد عليه من الطعام إلا مثل ما كان يأكله تعليمًا لهم وإنكارا على الناس 
السرف فيه؛ ويحتمل أن يكون معنى قول عمرء أن الئاس كانوا قبل ذلك فى جهد من 
الدب فامتنع من أكل الودك والسمن ليكون حاله فى القلة حال المسلمين حتى روى 
عنه أنه ضرب بطنهء وقال: «لنصبرن على أكل الريت مادام السمن يباع بالأواقى»» 
وأنه جعل على نفسه أن لا يأكل سمنا حتى يناله جميع الناس ثم إن الناس أخصيوا بعد 
ذلك» فعاد إلى أكل السمن والودك؛ فكثر عليه الاحتلام» فتقال: لما إنا أصبنا الودك 
لانت العروق» وكان قبل الخلافة إذا أصاب الودك والخصب نال النساء ما يقطع عنه 
١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 937. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما احتلاف الفقهاء فى القوم يصلون خلف إمام ناس لحنابتهء فققال 
مالك» والشافعى وأصحابهماء والثورىء والأوزاعى: لا إعادة عليهم وإنا الإعادة عليه وحده 
إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة» وعليه.أكثر العلماء» وقال 
حماد: أعجب إلى أن يعيدواء وقال أبوحنيفة وأصحابه: عليهم الإعادة» لأن صلاتهم مرتبطة 
بصلاة إمامهمء فإذا لم تكن له صلاةء لم تكن لهمء وروى إيجاب الإعادة على من صلى 
خلف حنب أو غير متوضئ عن على بن أبى طالب» من حديث عبدالرزاق» عن إبراهيم بن 
يزيدء عن عمرو بن دينار» عن أبى حعفرء عن على» وهو منقطعء وفيه عن عمر خبر ضعيف» 
لا يصحء وهو قول الشعبى» وحماد بن أبى سليمان» وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى 
إمام بقوم وهو على غير وضوءءه ثم ذكر قبل أن يتمء فإنه يعيد ويعيدونء ويبتدؤون الصلاة» 
فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلانهء أعاد وحده؛ ولم يعيدوا. انظر: (التمهيد: باب إعادة 
الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حتب وغسله ثويه). 


الاحتلام» فلما ولى الخلافة واشتغل عن الإكثار من الجماع ونال الودك أصابه الاحتلام. 

فصل: وقوله: «وعاد لصلاته»» يريد قضاء صلاته لأنه كان صلاها على غير طهارة» 
وأما من كان صلى بصلاته فقّد اختلف العلماء فى ذلك» فقال: إن كان الإمام ناسيًا 
خنابته فصلاة من خحلفه صحيحة» وإن كان علما بها فصلاة من -خلفه فاسدة. 

وروى ابن الحكم فى المولدات عن أشهب: أن صلاة المأموم صحيحة فى الوجهين» 
وهو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة: صلاة المأموم فاسدة فى الوجهين. وقال أبو المرج 
فى حاويه: إن هذا قياس قول مالك فى قوله: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 

والدليل على صحة صلاة المأموم إذا لم يعلم بجنابته حديث عطاء المتقدم «أن رسول 
الله كبر فى الصلاة فأشار إليهم أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماءن. 

ووجه الدليل منه أنه لم يعدل عن الكلام إلى الإشارة مع أن الكلام أعم وأبين فى 
مثل هذا المعنى إلا لتصحيح صلاة من خلفه إذ لا فائدة لذلك غيرشاء وما لا يكن 
التحرز منه من الحدث فى صلاة الإمام لا يفسد صلاة المأموم؛ أصل ذلك إذا سبقه 
الحدث. 

والدليل على فساد صلاة المأموم إذا كان الإمام عانًا يحنابته» أن الصلاة لف الفاسق 

وحكى ابن القصار عن أبى بكر الأبهرى أنه يعيد المصلى حلفه أبدّاء وهذا إذا تعمد 
الصلاة بالناس حتبًا فاسق» فلا تصح الصلاة خلقه ولأن كل معنى لو علمه المأموم من 
الأمام لم تصح صلاته فإذا علمه الإمام من نفسه لم تصح صلاة المأموم كالكفرء 
ويفرق بينهما أن ابتداء حدث الإمام عامدًا يبطل صلاة المأموم وابتداؤه سهوًا وغلبة لا 
يبطل صلاة المأموم» فكذلك استدامة الصلاة به عمدًا تبطل صلاة المأموم واستدامة ذلك 
سهوًا لا تبطل صلاة المأموم. 

- مَالِكه عَنّْ هِشَامٍ بْن عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ يَحْبَى بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن 
حَاطِس؛ أنه اغْثَمَرَ مَعَ عُمَرَ بن الْخَطابوء فى رَكْسو فِيهِمْ عَمْرُو بْنْ الْمَاصِء وَأَنَّ 
عُمَرَ بْنَ الْحَطاب عَرْسَ بِبَعْضٍ الطريق» قَرِيمًا من بَْض الْوَِا فَاحْتَلَمَ عُمَرُه وَقَدْ كاد 
أنْ يُصِبِحَ فَلّمْ يَجل مَعْ الرَكْبِ مَاءٌ فَرَكِبَ» حَتَى حَاءَ الْمَاىَ فَجَعَل يُغْسِلُ ما رَأى 


-الحديث فى الموطأ يرقم .١١51‏ 


0 الاحْتلام ا ا رةه بن الْعَاص: تتم وفنا اي 
فَدَعٌ نُوَيِك يعْسلء فال عُمَرٌ يْنْ الخطاب: وَاعَجَبًا لَك يا عَسْرُو بْنَ الْعَاص! لَيِنْ 
ار احج رارك عوامرم 
راد نضح ما لَمْ أرَ. 


الشرح: قوله: واعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فيهم عمرو بن العاص»)» خصه 
بالذكر لما كان سبيا لقول عمر ما احتاج إلى إيراده من العلم. 

وقوله: وإن عمر بن الخنطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه» يريد أنه نزل 
من آخحر الليل بقرب بعض المياه التى بطريقه» ويجوز أن يعنعه من الوصول إلى الماء أنه لم 
يكن على طريقه» ويجوز أن عنعه بعد مسافة أو حوف سرف مع ما كان عنده من المياه 
التى تحرئ فى رفع الحدث الأصغر ولا تحزئ فى رفع الحدث الأكبر. 

فصل: وقوله: وفاحتلم عمرء وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماءى. يقتضى 

فصل: وقوله: وفركب حتى جاء الماءي» ذكر أن الماء الذى جاءه ماء الروحاءء ويحتمل 
أن يكون نكب عن طريقه إليه» إما لقريه أو خبالغته فى طلبه» وإن كان لا يلزمه. 


وروى ابن القاسم عن مالك فى المسافر يكون الماء حائدا عن طريقة» أن ذلك على 
قدرة قوة الرحل وضعفه وبعد الموضع وقربهء فإن كان فيه مشقة أجزأه التيمم ولم يكن 
عليه أن يعدل إليه. 

وقال سحنون: ليس عليه أن يعدل عن طريقه إلى الماء ميلين وإن لم يخف. وأما إن 
كان الماء على طريقه ولا يقدر أن يصل إليه فى وقت الصلاة إلا بأن ينفرد عن أصحابه 
الميل ونصف ويخاف فى ذلك لسلابة أو سباع؛ فروى ابن القاسم عن مالك: عليه ذلك 
وسنذكر شيا من هذا التيمم إن شاء الله ويحتمل أن يكون الماء على طريق عمر ين 
الخطاب فعجل السير إليه حين احتلم يحاجته إلى الاغتسال» وقد روى ذلك عبدالرزاق. 

فصل: وقوله: «وفجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر». يريد أنه تتبع ما كان 
فى ثوبه من المنى حتى أسفر الصبحء رأى أن تطهير ثوبه الذى هو فرض أولى من مبادرة 
أول الوقت الذى هو أفضلء وهذا يدل على نحاسة المنى لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى 
ذهب أكثر الوقت وخخيف عليه من ضيقه؛ وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير وأمره 


باستبدال ثوب»؛ دليل على نحاسة الثوب عندهم ولو لم يكن نحسا عندهم لما اشتغل عمر 
بغسلهء ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلرم إزالته وبنجاسة المنى. 

قال أبو حنيفة وقال الشافعى: هو طاهرء والدليل على نحاسته فعل عمر بن المنطاب 
بحضرة جماعة من الصحابة فى سقره» وأفعاله كانت تنقل ويتحدث بها ولم ينكر ذلك 
عليه منكر فثيت أنه إجماع. ودليلنا من جهة القياس أنه مائع تثيره الشهوة فوجب أن 
يكون نحسا كالمذى. 

فصل: وقول عمرو بن العاص: «أصبحت». هذه اللفظة تقولها العرب على وجهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك قبل الصباحء معنى أنك قاربت الصباح» وتسبتعمل يععنى تمكن 
الصباح وتنبيهه على قرب فواته» كقول عنمرو لعمر بن التطاب: أصبحت وقدأسفرء 
تنبيها على تمكن الوقت وخوف فواته. 

فصل: وقوله: «ومعنا ثياب: يريد أن معهم ثيابا طاهرة يصلى بها ويترك ثوبه حتى 

فصل: وقوله: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد 
ثيابا»» تعجب عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص حيث لم ينظر فى حال جميع الناس 
الذى لا يجد أكثرهم إلا ثويًا واحداء وبنى قوله على حال نفسه وأهل اللحدة مثله» وعمر 
ابن الخطاب من الأثئمة المقتدى بهم» فكان يجرى أمره بحرى يقتدى به الفقير والضعيف» 
قال: فإذا كنت جحد ثيابًا تلبسها من احتلام ولا تشتغل بغسل ثوبك فمن أين يجد غيرك 
ذلك. 

فصل: ثم قال: «وائله فعلتها لكانت سنةع. يريد لو تركت الاشتغال بغسل ثوبى 
لكان ذلك سنة يقتدى بها من بعدىء فيؤديهم ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك غسل 
الثياب والصلاة بها على بحاستها. وإما اتخاذ ثياب معدة لذلك ويكلف مالا يلزم من 

فصل: وقوله: وبل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أروء على ما تقدم, والنضح هو 
الرش. وقال الداودى: هو صب الماء وليس بالرش وهو ضرب من الغسل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وأنضح يستعمل عندى فى الوجهين فى هذا 
الثوب لما حص به ما شك فيه من النجاسة فى الثياب على معنى التدفئة» ولو كان صب 
الماء يبلغ مبلغ الغسل لقال: أغسل ما رأيت وما لم أر. 


فصل: وقول عمر: «بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرىء يقتضى وجحوب النضح 
لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس فى ذلك الوقت مع ضيقه إلا لمعنى ‏ واحب مانع مسن 
الصلاة» وصرح بذلك بحضرة الصحابة فلم يسمع منكرًا لقوله ذلك من حضره ولا ممن 
بلغهء ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه شك فى بحاسة ثوبه لشىء رآه فيه لا يدرى 
أنمس هو أم طاهر؟ فهذا قد قلنا: إنه يجب نضحههء ويحتمل أن يكون كان ينضحه لما 
يخاف أن يكون قد وصل إليه من المنى مع النوم وعدم التوقى. وقد قال ابن حبيب عن 
ابن الماحشون: من صلى ولم ينضح ثوبهء فإن كان ذلك لغير شك كالحنب والحائض 


فلا شىء وينضحه لما يستقيل. 
صحة الصلاة. 


وإن كان لشك فى اسه فقد قال اين حبيب: إن صلى يه جاهلاً أعاد أبداء وإن 
صلى به ناسيًا أعاد فى الوقت لأن النضح لما شك فيه كالغسل لما تيقن» وليس يشبه 
ا المحتما هذا شك وذلك لم يشك. وفى المجموعة عن اين القّاسم: من شك فى حاسة 
ثوبه فصلى قبل أن ينضحه أعاد فى الوقت. 

قَالَ مالك ؤ فى رَحْلٍ ود فى وبر امِْلامٍ ولا يَدْرى منَى كان ولا يَذْكُرُ 
شيا َأ فى متاو قَالَ: ِيَْتَسِلْ مِنْ أحْدَث نوم نامّةء فإِن كَانَ فل ا ذَلِكَ 
النؤم تجمدنا ان ملق ند لِك الثم ون أكل أذ الفشل نكا لتقم ولا ورك 
شا وى واي ذا وَحَدَ فى نوب مَاء عليه الْغسلٌ وَدَلِكَ أن عُمَرَ أَعَادَ مَا 
كان صَلَى لآخير نوم نَامَه وَلَمُ يعد ما كَانَ فَبْلَهُ. 

الشرح: وهذا كما ذكر مالك» رحمه الله فيمن وحد فى ثوبه احتلامًاء ولم يذكر 
شيا رآهء فالذى عليه جمهور الفقهاء أن الغسل وجب عليه وبه قال الشافعى والنخعى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أنه غير متيقن لطهارته وهى شرط فى 
صحة صلاته وإذا لم يتين طهارته تتيقن صحة صلاته ولم تبرأ ذمته منها. 

فصل: وقوله «فيمن وجد فى ثوبه احتلامًا ولا يدرى متى كان ولا يذكر شيئًا: أنه 


ينام فيه فى بعض الأوقات دون بعضء فإن كان ينام فيه فى بعض الأوقات دون بعض» 
أعاد ما صلى من الصلوات بعد أحدث نومة نامها لأنه ما لا يشك أن تلك الصلاة 
لاها على غير طهارة» سواء كان ذلك الاحتلام فى تلك النومة أو قبلهاء وما قبل 
تلك النومة من الصلوات فهو شاك فيهاء وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها 
وبراءة الذمة منها. 

وفيه قولان, أحدهما: أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث 
بعد طهارته أم لاء فلا شىء عليه لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتهاء فهذا 
القول فى هذه المسألة مبنى على هذا الأصل. 

والقول الثائى: أن الشلك يؤثر فيها ويوجحب إعادتها فعلى هذا القول يجب عليه إعادة 
الصلوات كلها من أول نومة نامها فى ذلك الثوب» فيلزمه إعادة ما صلى بعد أحدث 
نومة نامهاء فى ذلك الثوب قولاً واحدًاء وما قبل ذلك على قولين لما ذكرناهء وهذا لم 
يغتسل فى طول هذه المدةء فإن اغتسل قيها ولو مرة واحدة تعلق الشك يجميع الصلوات 
وجرى الاختلاف فى جميعها على ما تقدم. 

مسألة: ولو كان لابس هذا الثوب لا ينام إلا فيه» فروى ابن حبيب عن مالكء أنه 
يعيد الصلاة من أول نومة نامها فيه. 

قال القاضى أبو الوليد, وضى الله عنه: ورواه أكثر شيوخنا يحملون هذا على أنه 
تفسير لمسألة الموطأ وأن المسألتين مفترقتان» فإذا كان يتام فى غير هذا الثوب» فإنه يعيد 
الصلاة من أول ما نام فيه وهذا التأويل عندى غير بين ولا فرق بين المسألتين من هذا 
الوجه لأن الذى ينام فيه أبدًا يتيقن أن أخرى الصلوات صلاها على حدث ويشك فيما 
قبل ذلك كما يفعل الذى ينام فيه مرة وفى غيره أخرى. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصواب عندى أن يكون احتلف قوله فى 
المسألة ونقلها عنه الناقل على غير ذلك؛ وهذا على أن هذه المسألة الثانية مبتية على أنه 
لم يغتسل فى يع المدة من جنابة» فإن اغتسل من جنابة كان حكمه ما تقدم أيضا. 

فصل: وقوله: ومن أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئاء ويرى ولا يحتلم». يريد 
أن الرجل قد يكون منه الإنزال بما يراه فى النوم فينسى ذلك جملة ولا.يذكره فهذا عليه 
الاغتسال لأنه أنزل ملتذًا ورج منه المنى على الوجه الصحيح من مقارنة اللذة» وإفا 
ذهب عنته ذكر ذلك. 


فصل: وقوله: «ويرى ولا يحتلم»؛ يريد يرى فى نومه يجامع ولا يتزل» فلا يجب عليه 
غسل لأن الغسل إنما يجب على الرحل يأحد أمرين: إما بالتقاء الختانين على ما تقدم» أو 
بأنزال الماء الدافق على الوجه المعتاد» فمتى رأى المحتلم أنه يجامع ولا ينزل» فلا غسل 


فصل: وقوله: «وذلك أن عمر بن اخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامها ولم 
يعد ها كان قبلهى, احتج بذلك على إعادة ما صلى بعد النوم ولم يفرق فى هذه المسألة 
بين أن يكون ينام فى هذا الثوب أو ينام فيه وفى غيره» وكذلك حديث عمر محتمل» 
ويحتمل أيضا أن يكون قد اغتسل قبل أحدث نومة نامهاء ويجتمل أن يكون ذكر 
احتلامه لما رأى المنى فى ثوبه أو لعله قد وحد فيه ما دله على حدوثه من رطوية أو 
غيرهاء ويحتمل أن يكون رأى فى ذلك رأى مالكء والله أعلم. 

ا ف 
غسل المرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارجل 

- مَالِك عَنِ ابن شِهَابوء عَنْ عُروَةَ بن الزيثرء أن أمّ سْلَيْمٍ قَالَس لِرَسُولِ 
الله كيق: الْمرأة رَى فى الْمَنامٍ لما بَرى الرخْل» أنفتميل؟ فََاَ لها رَسُولُ الله 
: انعم فلتغتسيل» فَقَالْت لها عَائْشَة :: أف لَلثو! وَمَلْ تَرَى فَلِك الْمرآة؟ فقا لَهَا 
رسو الله ا : «نَرِيَت يُمِبنك وَيِنْ يني ن 0 , 


الشرح: وقولها: «المرأة ترى فى المنام مغل ما يرى الرججل». تريد من الإنزال 
والاحتلام «أتغتسل» فقال لها رسول الله وَيك: ونعمء فلتغتسل» فأجيرها أن حكمها فى 
ذلك الغسل حكم الرحل يرى ذلك» فقالت لها عائشة: «أف للكم؛ على معنى الإنكار 


- الحديث في الموطأ برقم .١١7‏ الاستذكار برقم 45. أخترحه مسلم كتاب الحيض برقم 
١‏ والنسائى كتاب الطهارة برقم .١1”‏ وأبو داود برقم /871. 'وأحمد بالمسند يرقم 
“5ه 5. والدارمى كتاب الطهارة برقم 37تلا, 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن عروة أن أم سليمء وقال فيه ابن أيى 
أويس: عن مالك» عن أبى شهابء عن عروة» عن أم سليم. وكل من روى هذا الحديث عن 
مالك لم يذاكر فيه عن عائشة فيما علمتء إلا ابن أبى الوزير» وعبدالله ين نافع أيضاء فإنهما 
روياه عن مالك عن عروة عن عائشة. انظر: (التمهيد» باب غسل المرأة إذا رأت فى المنام 
مثلما يرى الرحل» حديث خخامس عشر لابن شهاب عن عروة). 


لقولها والإغلاط عليها لما أخبرت به عن النساء» قالت: ووهل ترى ذلك المرأق؟ فقال 
لها رسول الله 88: وتربت عينك. 
قال عيسى بن دينار: ما أراه يريد بذلك إلا خخيرًا وما الإتراب إلا الغنى» فرأى أن 
ترب وليس من الإتراب بسبيل» وإنما هو من الترب. وقمال ابن نافع: معناه أضعف 
عقلك أتجمهلين هذاء وقد قيل: إن معناه افتقرت يداك من العلمء ومعناه على هذاء والله 
أعلم؛ إذ جهلت مثل هذا فقد قل حظك من العلم» وهو معنى قول ابن كيسان. 
وقال الأصمعى: معناه الحض على تعلم مثل هذا كما تقول: انج تكلتك أمكء لا 
يريد أن تشكل. وقال أبو عمر: معنى تربت يداكء أصابها التراب» ولم يدع عليها 
بالفقر. وقال الداودى: وقد قال قوم: إنه تربت بالتاءء يريد استغنت من التراب الذى 
هو النبج, وقال: هى لغة القبط صيروا التاء ثاء حتى جرى على ألسنة العرب كما أبدلرا 
من التاء فاءء والأظهر أن النبى #يَهَاْ خاطبها على عادة العرب فى تخاطبها وهم 
يستعملون هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقرهء وإن كان معناها افتقرت يداك؛ 
يقال ترب فلان إذا اقتقر فلصق بالتراب» وأترب إذا استغنى صار ماله كالتراب كثرة» 
ويحتمل أن يفعل ذلك بعائشة على وجه التأديب لها لإنكارها ما أقر عليه وهو لا يقر 
إلا على الصواب. 
وقد روى عن النبى ويه أنه قال: «اللهم فأبما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
يوم القيامة». فلا يمتنع على هذه الأقوال أن يقوم ذلك لها النبى يل لتوحر وليكفر بها 
ما قالته لأم سليم. وروى حبيب عن مالك: تريت .ععنى خسرتء وهو ,ععنى ما قدمناه 
وقيل معناه امتلةُ ترابّاء والله أعلم. 
فصل: وقوله: ومن أين يكون الشبهم. يريد شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه منهه؛ 
ومعنى ذلك أن للمرأة ماء تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل ماء يدفعه عند اللذة 
الكبرى» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة رج الولد يشبه عمومته؛ وإذا سبق ماء المرأة 
حرج الولد يشبه حؤولته. 
4 - مَالِكء عَنْ هِشام بْن عُروَةَ عَنْ أبيوء عَنْ زيْنَبَ بنت أبى سَلَمَّة عَنْ 
١١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم *41. أخرحه البيخارى كتاب العلم برقم .11١١‏ 
ومسلم كتاب الحيض .5١‏ والترمذى كتاب الطهارة برقم .١1١8‏ والنسائى كناب الطهارة 
برقم .١31‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وسننها برقم .10١‏ وأحمد بالمسند برقم 189584 
ل ل ل ل 


م :ممه سَلَمَةَ َوْجٍ النبىّ 58؛ أنه قَالَت: حَاءت أم ملي ا مر أبى طَلْحَة الأنصّارِئ» 
إلى رَسُول الله كا فقالت: يَا رَسُولَ الله إن الله لاي يسْتَحْيى مِنَّ مِنَّ الح" مَل" 
عَلَى ْمَأ مين عسل | إذا هى احْتَلمك:؟ قال ا إِذا ا الْمَّاة»( 6 


الشرح: قولها: ويا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق». يحتمل أن تريد بذلك 
لا يأمر أن يستحيا من الحق ويحتمل أن تريد به لا بمتنع من ذكره امتناع المستحىء وإنما 
قدمت ذلك بين يدى قولها لما احتاجحت:إليه من السؤال عن أمر يستحى النساء من 
ذكرهء ولم يكن لها بد منه لأنه من أهم أمر دينهاء فقدمت هذا من قولها معنى أنه إن 
كان أمرًا يستحيا مته إلا أنه حق واجب يلزم النساء السؤال عته والتوصل إلى علمه. 

وقد روى عن عائشة أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم عنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين. 

فصل: وقولها: وهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت» تريد هل يازمها غسل 
كما يلزم الرحال من الاحتلام» فقال: ولعم إذا رأت الماع يريد الماء الدافق عند اللذة 
الكبرى وما يخرج من الرجل على هذا الوجه هو المنىء يتشديد الياءء وذلك أن الاحتلام 
منه ما يكون معه الإنزال قيجب به الغسلء» فذلك بين لها وفرق بين الأمرين. 


(1) إن الله لا يستحى من الحق» قال الباحي: يحتمل أن تريد: لا يأمر أن يستحى من الحق» 
ويحتمل أن تريد لا يمتنع من ذكره امتناع المستحى» قال: وإنما قدمت ذلك بين يدى قولها لما 
احتاحت إليه من السؤال عن أمر يستحى النساء من ذكره ولم يكن لها بذ منه. وقال الراقعى: 
معناه لا يتركه فإن من يستحى من الشر يتركه: والمعنى أن الحياء لا ينبغى أن عتع من طلب 
الحق ومعرفته» وقال ابن دقيق العيد: لعل لقائل أن يقول إنها يحتاج إلى تأويل الحياء فى -حق الله 
إذا كان الكلام مثبئًا كما حاء إن الله حيى كريم؛ وأما فى النفى فالمستحيلات على الله تنفى 
ولا يشترط فى النفى أن يكون المتفى ممكناء وحوابه أنه لم يرد النفى على الاستحياء مطلمًا بل 
ورد على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضى أنه يستحى من غير الحق. فيعود بطريق 
المفهوم إلى حائب الإثبات. ويستحى بياءين فى لغة الحجاز وبياء واحدة فى لغة تميم. انظر: 
(تنوير الحوالك ص 556). 

١؟)‏ إذا رأت الماء: أى المنى بعد الاستيقاظ. وقال السيوطى: وزاد البخارى من طريق آعحر عن 
هشام: فغطت أم سلمة يعنى وحههاء وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأق قال: : نعلم» تربت 
بكينك فبم يشيهها ولدهاء ولأحمد أنها قالت: وهل للمرأة ماءء فقال: هن شقائق الرحل. قال 
الرافعى: أى نظائرهم وأمتالهم فى الخلق. انظر: (تنوير الحوالك ص 5 ه). 


مسألة: وماء المرأة مخالف لماء الرحلء ماء الرحل أبيض خاثر رائحته كرائحة الطلع» 

وماء المرأة رقيق أصفر. 
د ف 
جامع غسل الجنابة 

ل 
بفضل الْمَرََقء ما لَمْ تَكَنْ حَائْضَاء ا 

2 ا ا 

5 

لم دم لس ل ا وري 
يْطِينَُ الخحطرة ”2 وَهُنّ حيض 

ا قوله: ل الرجل بفضل المرأة»: يريد لا يأس أن يغتسل 
الرحل بفضل وضوء المرأة وبفضل غسلهاء ما لم تكن المرأة فى استعمال الماء حائضًا أو 
جنبّاء فإن ابن عمر كان لا يرى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة الحائض والجنب» وبه قال 
أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء يحواز ذلك وقد تقدم الكلام 
فيه. 


فصل: وقوله: وكان يعرق فى الثوب وهو جدب ثم يصلى فيه » لأن الجنابة حدث 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /41. وأخرحه من طريق آمعمر البحارى فى كتابه 
وضوء الرحل مع امرأته 45/١‏ عن ابن عمر. والنسائى ١14/١‏ عن ابن عمر فى كتاب 
الوضوءء باب الرخصة فى فضل المرأة. وأبو داود برقم عن ابن عمر 7١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء بفضل المرأة. وذكر بالكتز 8٠١/9‏ ه برقم 71615 وعزاه للطبرانى» عن ابن 
عمرء وبرقم 717611 وعزاه لابن البخارى» عن ابن عمر ج-5/1/5. 

5 - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 44 

7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14. 
)١(‏ الخمرة: قال فى النهاية: هى مقدار ما يضع الرحل عليه رجهه فى سجوده من حصير أو 
نسجة أو نحوه من الثياب؛ ولا يكون حمرة إلا فى هذا المقدار وسميت حمرة لأن خيرطها 
مستورة بسعفها. انظر: (تنوير الحوالك ص هء 017). 


ليس بأمر يتعلق بالثوب فينجسه»ء وهذا إذا لم يكن على جسد الجنب نحاسة, فإن كان 
على جسده نحاسة؛ فعرق فى ثوب بحس منع ذلك من الصلاة فيه» وكذلك لو كان 
الثوب يحسا فعرق فيه؛ بحس حسده. 


فصل: وقوله: وكان عبدالله بن عمر يغسل جواريه رجليه». يحتمل أن يريد يذلك 
فى الوضوءء على ذلك حمله سحنون. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: أنه سكل 
عن ذلك وقيل له ألا يخاف أن يكون غسل الحوارى رحلى عبدالله من امتهانهن؟ فقال: 
لا لعمرى» وما كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك إلا من شغل أو ضعف يجده. 


فصل: وقوله: «ويعطينه الخمرة وهن حيض». يريد أن اليض لم يكن عنع عبدالله 
ابن عمر من الصلاة على الخمرة التى يتئاولتها بأيديهن لأن الحيض إنما هو حدث وليس 
نحاسة فينجس ما جاور الحائض أو تمسه. 
وقد روى عن عائشة أنها قالت: قال لى رسول الله يك «ناولينى النمرة»؛ قالت: 
فقلت: إنى حائض» فقال: إن حيضتك ليست بذلك». 
سيِلَ مَالِك عَنْ رَحْل لَهُ نسلوة وَحَوَارِى» هَل َوه شي شي نل أ نشيل؟ 
َقَالَ: اا اي ل ا كيل أذ ١‏ يُفتميل. اما ابتاك لخر 1 
يم َه 


أن يُصيب الرخْل الْمَرأة الجر فى يَوْمٍ الأخرى. فَأَمّا أن يق لجار اقيم 
الأخرَى وَهُوَ حنب» قلا يَأ بدَيِك. 


الشرح: قوله: ولا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل بلماء»» لما روى عن 
نش اد انين قل كاذ يسارف على ناته فى قزر وابجد» لان اسل قا بادا للسلاة أو 
لما حرى يحراها شرط فيه الطهارة وليس الجماع ما شرط فيه الطهارة فيحتاج إلى 
الغسلء إلا أنه يستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة من جسده لقلا تنجس بذلك 
ثيابه لما روى عن أيى سعيد الخندرى أن رسول الله و قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضأ» والوضوء فى هذ! الحديث محمول على ما ذكرنا من غسل الفسرج 
وإزالة النحاسة من الحسد. 


فصل: وقوله: «فأما الدساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة فى يوم 
الأخرى». هذا الذى ذكره.معنى القسم بين النساء ولأنه لا يجوز أن يصيب امرأة من 
حرائر نسائه فى يوم صار بالقسم لأحرى إلا أن تأذن له فى ذلك» وما ذكر فى حديث 


الطهارة اموه قن لاح متام ارق لمات وو أل سال ل اك لكل فد الا و ا لقو بلاطي اقم الماك لط ل ا 1 6 
أنس أن النبى و كان يمجمع بينهن» يحتمل أحد أمرين: أحدهما: اختصاص ذلك النبى 
ين والثانى: إباحتهن له ورضاهن يه. 

يل مَالِك عَنْ رَحُلٍ نيو وضيع لَه ماد َل بوه فْسّهَا فَأَذْعَلَ بع فيو 
ليَعْرِفَ حر المّاء مِنْ بَردِو. ْ 

قَالَ مَالِك: إن لَمْ يَكنْ أَصّاب إِصِبْعَهُ أذّى» فلا أرَى ذَلِكَ يتح عَلَيْه الما 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن لم يكن على أصابعه ماءء فإن الماء طاهرء ولا لاف 
فى ذلك, وإن كان فى أصابعه أذى, فإن كان الماء كثيرًا فإن إدخال يذه فيه لا يفسدهء 
وإن كان قليلا فليتحيل فى شىء يتناول به الماء فيغسل يده قبل أن يدحلها فيه فإن لم 
يد إلى ذلك سبيلاً ولم يكن عنده غير هذا فلا يخلو أن يكون ما بيده. من النجاسة يغير 
ما عنده من الماء أو لا يغيرهء فإن كان يغيره فلا يدحل يده فيه لأن ذلك ينجس الماى 
ويفسده؛ وحكمه حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنوع من تناوله وإن كان لا يغيره 
فليدخل يده فيه ثم يغسل يديه بما يغرف بهما من الماء ثم يتوضاً أو يغتسل لأن إدخمال 
يده فى الماء إذا لم يغيره؛ فإنه لا ينجحسه» وإنما يكره ذلك مع وجحود غيره وحكم هذا 
حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنوع من تناوله وإن كان لا يغيره فلا يخلو أن يكون قايلا 
أو كثيراء فإن كان قليلا فحكمه حكم اليسير تحله نجماسة لا تغيره؛ فالظاهر من قول 
أصحابنا أنه أولى من التيمم فعلى هذا القول يدحل يده فيه ثم يغسل يده ثم يتوضاً مما 
فضل. 

وظاهر قول ابن القاسم فى المدونة محتمل فتأول عليه قوم أن التيمم أولى منه» فعلى 
هذا التأويل لا يدل يده فيه ويتيمم. وقد قال مالك: لا يغتسل الجنب فى الماء الدائم 
وإن غسل عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا بأس به إذا غسل عنه الأذى: ولو كان الماء 
كثيرا يحتمل ما وقع فى ذلك ججحاز» وإن لم يغسل عنه الأذى فيقتضى قول اين القاسم 
أنه أراد بالماء الكثير مقدارًا يزيد على ما يتغير بالنجاسة» ويحتمل أن يكون عنده فى حيز 
الممنوع. 

مسألة: وأما أحذه الماء بفيه ليغسل به يديهء فقد اتلف أصحابتا فى ذلكء فروى 
أشهب عن مالك فى العتبية المنع منهء وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم إباحة 
ذلك. 


27 ا او 1 وا لوا ولام نه الطهارة 
ووجه قول مالك أن ما ينضاف إليه من الريق مع قلته يجعله ماء مضافا ونع إزالة 
النتجاسة به. 
ووحه قول ابن القاسم أن الريق من قربه لطعم الماء ولونه وريحه مع قلته لا يغيره» فلا 
يمنع رفع التجاسة. 
مسألة: وأما اغتسال الجنب» فقد قال مالك: لا يغتسل الجنب فى الماء الدائم وإن 
غسل عنه الأذى. قال اين القاسم: لا بأس إذا اغسل عنه الأذىء ولو كان الماء كثيرًا 
يحمل ما وقع فيه لحاز ذلك وإن لم يغسل منه الأذى» والله أعلم. 
0ت 
هذا باب فى التيمم 
١‏ - مَاِك» عَنْ عبد الرحْمَنٍ بن الْقَاسِء عَنْ أبيى عَنْ عَاِسَة أ اْمُؤْينِينَ؛ 
أنهًا قالّت: حَرَْنًا َع رول الل ف فى بض أَسْقَارِوء حَتى ذا كنا بِالَْيَاى أو 
يات ؛ الْجَيْشِء ٠‏ انقَطَمَ عِمّدٌ لى» فَأَقَامَ رَمبُولُ الله ويك عَلَى الْتِمَامِيدِ وَأَقَامَ ل مَمَه 
وَلَِسُوا عَلَى ما وَليسن مهم ماج هات اناس إِلَى أبسى بكر الصديقي» فَقَالُوا: ألا 
رَى ما صَنصنا حََِة؟ أَقَامَتْ يرسُول الل وق اتن ولتطر على عي 0 
سمه هام 7 30 و #ز الم م 
متهم اناده قَالْتْ عَائشّة: 4: محَاء أو بكر وَرَسُولُ لل ل وَاضيع رس عَلَى مُحيذى» 
قَدْ نام اه تشع ُو اله ف وان سا على ما ويس مهم هه ماء. 
قَالَْتْ عَائْشَة: فَعَائبَتى بو يُكرء فَقَالَ: ما شَاءَ الله أن يَقَول؛ وَحَعَلَ يَطعْنُ بيد 00 
ححَاصرَيَى» قلا يُمَتعْنَى مِنّ التَحَرّك لاف ل َل له على تميع» كن 
رَسُولٌ اللو ف حَتَى أمبَح علَى غير مَاءه فَأئْرَل اللَّه تار 5 وتَعَالَى آية النيكم 
فبَيِمّمُوا. َقَالَ أُسيْدُ ون حُصَيْرِ: ناه اول يتيك يا آنا لى كر قَالَت: فَبَعَثنَا 
- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .٠٠١‏ أخرحه البحارى كثاب التيمم وكتاب 
المناقب وكتاب تفسير القرآن وكتاب التكام وكتاب اللباس بأرقام لال 85 1/7 
اراس “يارت 4 417 4508 54١1م‏ 417ل ه. ومسلم كتاب الخيض برقم 501". 
والنسائى كتاب الطهارة برقم 28٠١‏ 8117. وأبو داود كتاب الطهارة 25117 17/7*. وابن 


ماحه كتاب الطهارة وستنها يرقم 20548 6لاه. وأحمد بالمسند برقم 7151/1/8 /4511 27 
ممه" والدارمى كتاب الطهارة مب 


البَعِيرَ الى كنت عَلَيْهء فوَحَدنا الْعِقَدَ تَحْبَةُ0). 


الشرح: قول عائشة: وخرجدا مع رسول الله 8ه فى بعض أسفاره,. دليل على 
جواز سفر الرحل بأهله وقد كان للنبى فته أزواج فيحتمل من جهة اللفظ أن يكلون 
خرج يجميعهن» ويحتمل أن يكون خرج ببعضهنء وقد كان رسول الله يسهم بين 
نسائه إذا أراد سفراء وسيأتى بيان ذلك فى النكاح, إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقولها: رحتى إذا كنا بالبيداء أو يذات الجيش القطع عقد لى», هذه مواضع 
بقرب المدينة» والعقد قلادة در كان فيها جزع» وروى أن القلادة كانت من ججزع 
أظفار ولم يكن المقام لأحل انقطاعه وإنما كان لأحل ضياعه لأن معنى ذلك أنه انقطع 
بغير علمهاء فلما ذكرت أمره خحفى عليها مكانه. 

فصل: وقولها: وفاقام رسول الله وَيّهْ على التماسه,, تريد أنه أقام حتى يمكنه 
التماسه بذهاب الطلام المانع من التماسه أو لانتظار من أرسله لطلب ذلكء ويحتمل أن 
يكون أقام ولا يظن عدم الماء» ونام رسول الله يق قبل دحول الوقت واستيقظ ولا 
يقدر على الوصول إلى الماء إلا بعد انقضاء الوقت» ويحتمل أن يكون أقام على التماسه 
مع علمه بعدم الماء لوجهين؛ أحدهما: أن تكون إقامته طلب العقد خاصة ليكون ذلك 
سئة فى -حفظ الأموال فيجوز للرحل المقام على طلب ماله وحفظهه. وإن أدى ذلك إلى 
عدم الماء فى الوقت والاضطرار إلى أداء الصلاة بالتيمم» ويجوز له أيضا سلوك طريق 
يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعى المواشى فى الفلوات لأنه إذا جاز له المقام موضع 
لا ماء فيه وليس بقرار له فبأن يجوز له المرور به أولى وأحرى. ونحو هذا لمحمد بن 
مسلمة فى المبسوط. 

فصل: وقوله: ووأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءي؛ إقامة الناس معه 
دون ماء مع علمهم بعدمه وتركه الإنكار عليهم؛ دليل على جواز المقام .موضع لا ماء 
فيه لمن لا ماء معه لما يعن له من الحاحات فيه أو لمن يكون معه. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: قيه من الفقه: حروج النساء مع الرحال فى الأسفارء وأن خخروجحهن مم 
الرحال فى الغزوات: وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة. انظر: 
(التمهيد» باب التيعم حديث خخامس لعبدال من بن القاسم). 

وقال السيوطى: لأبى داود من حديث عمار بن ياسر فى آحره زيادة: و...فقام المسلمون مع 
رسول الله يك فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا فمسحوا 
وجوهم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباطى. انظر: (تنوير الحوالك صة0). 


000000 454 

فصل: وقولهم: ,ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله لَه وبالدناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء, دليل على علمهم بعدم الماء» وأن المقام إنما كان لطلب العقد 
خاصة وإنها نسب المقام فى ذلك إلى عائشة وشكوا فعلها إما لأنهم لم يعلموا أن التبى 
يي علم بعدم الماء عندهم فظنوا أنه أقام لطلب عقد عائشة وهو لا يعلم بعدم الماء حتى 
ضاق الوقت عن إدراك الماء وخيف ذلك فيه. أو لأن النيى © أقام على طلب العقد 
ونام فلم يكن لهم سبيل إلى الرحيل دون إذنه ولا أمكنهم إيقاظه لأن النبى 8ك إذا نام 
لا يوقظ لأحل الوحى. 

فصل: وقولها: «فجاء أبو بكر ورسول الله َيه واضع رأسه على فخلى قد نام», 
يريد أن أبا بكر حاء ليعاتبها فيما ذكر له عنها أو ليعلم عذرها فى ذلك ودحل عليها 
ورسول الله وه واضع رأسه على فخذها ولم تمنع هذه الحالة دحول أبى بكر عليها. 

فصل: وقولها: وفعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول»., تريد أنه لامها وبالغ 
فى لومها وطعنها بيده فى خخاصرتها أو أنه أراد المبالغة فى عتبها وإظهار التغليظ عليها 
أو أنه أراد أن يكون تحريكها سيبًا لإيقاظه ييه لما حاف من وقت فوات الصلاة على 
نحو ما روى عن عمر أنه رفع صوته بالتكبير ليوقظه. 

فصل: وقولها: «فلا يمسعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يو على فخذى»: تريد 
أن طعن أبى بكر فى خاصرتها كان يقتضى تحريكها لألمه» ولكن منعها من ذلك 
إكرامها للنبى فو ورفقها به وإشفاقها من أن تنحرك فخذها فينقطع عليه نومه. 

فصل: وقوله: وفقام رسول الله يي حتى أصبح على غير ماءى وقدمنا أن يحتمل أن 
يكون نومه قبل أن يعلم بعدم الما غير أنه و يعلم ما يكون من حاله فى وقت نومه 
فلا يجب عليه الوضوء ممجرد النوم وأما الواحد منا فإنه لا يعلم ما يكون منه حال النوم 
فيجب عليه الوضوء بالنوم. 

والأحداث على ضريين: ضرب يكون معتادًا ولا يمكن الامتناع منه كالنوم والبول 
والغائط, فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. وضرب عكن الاحتراز منه كالجماع 
والملامسة ومس الذكر فلا يجوز فعله مع عدم الماء فيما يقرب ويطرأ من المشقة. 

فصل: وقولها: «فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهى قوله عز وجل: «إفإن لم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيذًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهي [النساء: 475ع]. 


قال أسيد بن حضير: وما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكرءء يريد أن بركتكمء 


ل ل 


سيل مَالِك عَنْ رَجُلٍ تيمم لِصّلاةٍ حَصَرَت» ثم حَضْرَت صّلاةٌ أخرى» أَيتيِمّمْ 
َه أم يفي يسمه َلِك؟ َقَا: بَلُ ينيَممُ ِكل صلا لأن عَلَيِْ أن يبنَفِىَ الْمَاءَ لِكُلٌ 
صَّلاوَ؛ فَمَن اتغى الْمَاءَ قَلَمْ يجذة» فَإنه ينَيمم. 

الشرح: وقوله: «يتيمم لكل صلاة»؛ أصله أن اليتمم لا يرفع الحدث. وقال الزهرى 
وسعيد بن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعاء 
ودليلنا على أنه لا يرفع الحدث أنه معتى لا يرفع الحدث مع وجود الماء فلم يرفعه مع 
عدمه كسائر المائعات. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يرفع الحدث. فإنه يستباح به ما لا يجوز فعله مع الحدث. وهو 
على ضريين: عبادة مؤقتة» وعبادة غير مؤقتة. فأما العبادة المؤقتة فإنها لا تستباح بالتيمم 
إلا مع ثلاثة شروطء أحدها: عدم الماء وعدم القدرة على استعماله» والثانى: طلب الماء؛ 
والثالث: دححول وقث العبادة المؤقتة. 


فأما عدم الماء» فإنه معتير بالوقت مع التمادى على المعتاد من السفر فليس عليه أن 
يجهد نفسه فى الحرى لإدراك الماء ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه 
أكثر من مقدار ما حجرت به العادة بالعدول له إلى الاستقاء من العيون والمياه التى يعدلها 
عن الطريق. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق على المسافر طلبه 
والخروج إليه وإن رج إليه فاته أصحابه. فإنه يتيمم ولم يحد فيه حدّاء وروى ابن المواز 
عن مالك: إذا لم يخف فى نصف اليل إلا العناء» فمن الناس من يشق ذلك عليه. قال 
محمد: فتأويل قوله؛ المرأة والرحل الضعيف مخلاف القوى. وقال سحنون فى عدول 
المسافر عن طريقه الميلين إلى الماء: أراه كثيرًا وإن كان أمنا ولا أرى ذلك عليه ولو كان 
فى سفر لا تقصر فيه الصلاة. 

مسألة: والذى يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفى لطهارته وإن وجد منه أقل 
من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وجد منهء وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: يستعمل 
ما معه من الماء ولا يتيممء والدليل على ما نقوله أنه مائع ولا يرفع الحدث فلم يجب 
عليه استعماله كما لو كان مستعملا. 


فرع: وأما عدم القدرة على استعمال الماء كأن يجد الماء ولكنه يناف من تتاوله 
مضرة يحسمه من تلف نفسه أو تحدد مرضه أو زيادته» حكى ذلك ابن نافع فى 
المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نزلة أو حمى وكذلك إن 
كان المريض يخاف زيادة مرض أو نحو ذلك» قاله أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يجوز له 
التيمم مع وحود الماء إلا أن يخاف التلف. ورواه القاضى أبو الحسن عن مالك. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) [النساء: «4] فوجه الدليل 
منه أنه ذكر الأحداث وهى ملامسة النساء والمجىء من الغائطء فأمر بالوضوء إلا مع 
المرض أو مع عدم الماء فى السفر فإنه نقل إلى التيمم ولا يجوز أن يعلق المرض بعدم الماء 
لأنه لا تأثير له فيه وإنما يؤثر بعدم القدرة على استعماله» وإنما علقه بالسفر لأن الغالب 
من حاله عدم الماء وقلته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم فيه بين حوف 
المرض وخخوف التلف كالمسح على الجبائر. 

مسألة: فأما الفصل الثانى» وهو طلب الماء فإنه يراعى فى الظاهر من المذهبء وبه 
قال الشافعى. وروى القاضى أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس أن يجمع بين الصلاة من 
الفوائت بتيمم واحد. وذهب القاضى أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن وحه 
ذلك أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيممء وبه قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آحر أن يكون طلب 
الماء شرطًا فى صحة التيمم وأن تيممه لو لم يتقدمه طلب الماء لما كان تيممًا يستبيح به 
الصلاة» ولكنه لما صح تيممه ذلك لم يجب عليه إعادة طلب الماء لكل صلاة فيكون 
تحديدًا الخنلاف فى هذا أن المشهور من مذهب مالك ما فى الموطاً أن طلب الماء لكل 
صلاة شرط فى صحة التيمم. 

وعلى رواية أبى الفرح طلب الماء شرط فى صحة التيمم على الإطلاق. 

والدليل على أن طلب الماء شرط فى صحة الصلاة قوله تعالى: بإفلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيباك [النساء: “47] فوجه الدليل من الآية أنه قال: «إفلم تجدوا» 
وذلك لأنه لا يستعمل إلا بعد طلب الماغء وقد شرط فى صحة التيمم فوحب أن يكون 
الطلب شرطا فى صحته. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله فلا يجزى فعله 
إلا مع تيقن عدم مبدله كالصوم مع العتق فى الكفارة. 

مسألة: ولا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد فى وقتيهما لما قدمناه من وبحوب 
دول الوقت قبل التيمم ولوجحب طلب الماء لكل تيممء فإن فعل ولم يكن بين وقتى 
الصلاة اشتراك أعاد الثائية أبدّاء وإن كان بينهما اشتراك كالظطهر والعصرء روى يحبى بن 
يحيى عن ابن القاسم: يعيد الثائية ما دام فى الوقت. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن مطرف وابن الماحشون: يعيد الثانية أيذّاء وهو الذى 
يناظر عليه أصحابنا. والقول الأول مبنى على أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيمم 
لكل صلاة. 

مسألة: فإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أحزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم صلى 
بعدها ثافلة أو نواقل واتصل ذلك بالفريضة ولو صلى نافلة ثم صلى بذلك التيمم 
الفريضة» فالذى روى ابن القاسم عن مالك: يستأنف التيمم للفريضة؛ وروى محمد بن 
يحيى عن مالك أنه قف أن يصلى الصبح يعد ركعتى الفجر. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فإن طلب الماء يتعلق بالمواضع التى يغلب على الظن وجود الماء 
فيها أو سؤال من يغلب على الظن وحوده عنده على الوجه المعتاد» وأما المريض الذى لا 
يقدر على مس الماء» فإنه يتطلب بغلبة قدرته على استعمال الماء. 

مسألة: وأما الشرط الثالث» فهو دخول الوقت» وهذا مراعى فى المشهور من مذهب 
مالكء وبه قال الشافعى. وقال ابن شعبان من أصحابنا: ليس بشرط فى صحة التيمم» 
وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: 8إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجورهكم» 
[المائدة: ] إلى قوله: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» وهذا يفيد أن يكون التيمم 
فى وقت القيام إلى الصلاة ولا يكون ذلك إلا بعد دحول الوقت. ودليلنا من ججهة 
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سل مَالِك عن رجحل مم أَيوْمٌ أصْحَابَهُ وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيرة 
حب إِلَى. ولو أمهُمْ هو لَمْ أر لِك يَأسا. 


الشرح: وهذا كما قال أن الأفضل أن يوم المتوضئين متوضئ لأن من حكم الإمام أن 


يكون حاله مساويًا لحال من شحلفه وأفضل منهاء والتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضع فلا 
يؤمه ولا يتقدم عليه هذا المشهور من مذهب صالك. وفى المبسوط عن محمد بن 
مسلمة: يؤمهم المتيمم لأن حاله متساوية حال المتوضئ بالماء» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولو أمَّهم هو لم أر بذلك بأسّاءء يريد أن الأفضل ما تقدم وأن إمامته 
لهم مما لا تمنع صحة الصلاة وإن منعت فضيلتها. وقد قال ربيعة ومحمد بن الحسين: لا 
تصح إمامته لهمء ودليلنا أن هذه طهارة تصح بها الصلاة فصحت بها إمامته المتوضئين 
كالطهارة بالماء. 

وَسْوِلَ قال مَالِكِ فى رَخُل تيمم حِينَ لَمْ يَجَد ماه فقامَ وَكَبْر وَدَلَ فِى 
الصَّلاقَ فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَامة قَالَ: لا يَقَطّعٌ صَّلاتَةٌ موا بِالتيمُمء 
وَليوَضَا لِمَا يُستقبلُ مِنَ الصّلرَات. 

الشرح: وهذا كما قال مالك» رحمه الله وذلك أن تيمم الواجد للماء لا يخلو من 
ثلاثة أحوال» أحدها: أن يجد الماء قبل التلبس بالصلاة» والثانى: أن يده بعد التلبس 
بالصلاة وقبل الفراغ منهاء والثالث: أن يجده بعد الفراغ منهاء إن وجحده قبل التلبس 
بالصلاة فإن عليه استعمالى ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وقال أبو سلمة بن 
عبدال رحمن: ليس عليه استعمال الماء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى ذر أن النبى و قال له: 
والصعيد الطيب وضوءع المسلم ولو بقى عشر سنين» فإذا وبحجدت الماء قاأامسسهع). 

ودليلنا من جهة القياسء أن هذا بدل من مبدل يراد لغيره» فإذا وجد المبدل قبل 
التلبس بالمقصود وحب الرحوع إليه كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له. 

فصل: وإذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة وقبل الفراغ منها فليس عليه قطع الصلاة 
واستعمال الماء وليتم صلانه وليتوضاً لما يستقبل» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
يقعلع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم)» [حمد: 87]. 

ودليلنا من جهة القياس» أنه دحل فى صلاة متعبد بها بتيمم مأمور به فلم يلزم 
الخروج عنها بطلوع الماء عليه كما لو دحل» فى صلاة الخنازة. 


فصل: فإن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تحب عليه إعادة الصلاة؛ وبه قال أبو 
حنيفه والشافعى. وقال طاوس: يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة فى الوقت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا أدى الصلاة مما وجب عليه أن 
يؤديها به فلم يجب عليه إعادتها بوجود الماء بعد الفراغ منها كما لو وحده بعد انقضاء 
الوقت. 

قَالَ مَالِك: مَنْ قَامَ إلى العطلاةء غلم يط ان فقيل ينا أنه لله يون لبتي 
و م ا ما أُمِرًا 
حَمِيعًاء فَكُلَّ عَمِلَ بمًا مره اللَهُ بو» وَإِنمَا الْعَمَلُ بمَا أَمرَاللُ بو مِنْ الْوْضُوء لِمَنْ 
وَحَدَ الما فيلت لم بعد الذاء قل ]0 يخذن فى المتر: 

الشرح: قوله: «فعمل بما أمر الله به من التيممم؛ يريد أنه كان ممن يجوز له التيمم 
لاجتماع شروط التيمم فيه من عدم الماء بعد الطلب ودخحول الوقت فهذا الذى أطاع 
الله تعالى. 

وقوله: «ليس من وجد الماء بأطهر منه» يريد أن هذا المتيمم قد أدى فرضه كما أداه 
المتوضيع وليست استباحة المتوضيئ بالماء لصلاته بأكثر من استياحة المتيمم لها ولا أتم 
صلاة» يريد فى الأداء لأن ذمة المتيمم قد برئت من صلاته كما برئت ذمة المتوضى» 
وبين هذا بقوله: لأنهما أمرا جميعٌاء أمر المتيمم بالتيمم وأمر الواجد للساء بالوضوء. 

فإذا تيمم هذا وصلى وتوضاً الآخر فقذ فعل كل واحد منهما ما أمر يه وأدى فرضه 
على الوجه الذى لزم» وكذلك الصحيح وصاحب الحبائر كل واحد منهما قد عمل يما 
أمر الله به من المسح على الحبائر للشجوج ومباشرة العضو بالماء للصحيح؛ فلا يقال إن 
أحدهما أدى فرضه دون الآخر ولا أن طهارة أحدهما أتم فى ياب الإجزاءء وهو الذى 
قصده مالكء: رحمه الله وأما الكلام على الفضيلة فلم يعرض لها فإن الفضل قد يوجد 
فى الوضوء بالماء. 

قَالَ مَالِك فى الرّحُل انبر أنه ينيمُم ويقرا حِرْيَهُ مِنَّ الْقَرْآنء وَيتَفْلُ مَالَمْ 
يح مَاُ وَإِنْمَا ذلك فى الْمَكَان الى يَجُووُ لَه أن يُصلَى فيه بالتيمم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجنب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل مرارًا هذه 
المسألة على فصلين؛ أحدهما: أن الجنب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن يستبيح ما تمنع منه 
الجنابة بالتيمم. والثانى: تفسير ما يستبيحه امنب بالتيمم. 


قأما استياحة الجنب الصلاة وغيرها من ممنوعات التدابة بالتيمم» فهو مذهب جمهور 
الفقهاء؛ وروى منعه عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود. والذى يظهر لى من 
قولهما أنهما إنما منعا ذلك للذريعة وذلك أن أبا وائل روى عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: لو رخصنا لهم فيها لأوشك إذا يرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. 

وقد روى الضحاك بن مزاحم أن عبدالله بن مسعود ترك قوله فى الجنب لا يصلى 
حتى يغتسلء والدليل على ذلك قوله تعالى: «إوإن كندم جنبا فاطهروا [المائد: 5] إلى 
قوله: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا». 

ودليلنا من جهة السنة حديث عمران بن حصين ,أن النبى و صلى بالئاس فلما 
انفتل من الصلاة إذا رجحل معتزل لم يصل مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلى 
مع القوم؟ قال: أصابتنى جناية ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

ودليلنا من جهة القياس؛ أن هذا حكم محدث لم يحد الماء فكان فرضه التيمم مع 
التمكن منه إذا أراد الصلاة كالمحدث. 

مسألة: وأما ما يستبيحه الجنب بالتيمم فهو كل أمر من شرطة الطهارة الكبرى 
كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحفء وقد قال مالك: إن اللجنب لا يمر فى 
المسجد, فعلى هذا إذا اضطر إليه وحب عليه التيمم. 

فصل: وقوله: «وإنما ذلك فى المكان الذى يجوز له أن يصلى فيه بالتيمم». يريد أن 
من كان واحدا للماء لا يجوز له أن يستبيح قراءة القرآن بالتيمم لأن التيمم لا يكون بدلاً 
من الوضوء إلا عند الحاجة إليه وعدم الماء ولا لاف فى وحوب ذلك فى السفر 
وإجزائه. 

وأما فى الحضرء فقّد قال مالك: يتيمم. ويصلى عند عدم الماء فى الحضرء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يصلى بالتيمم عند عدم الماء فى الحضر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن عادم الماء معنى يجوز له التيمم فى السفر 
فوجب أن يجوز معه التيمم فى الحضر كالمرض. 

فرع: إذا قلنا بالتيمم فى الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أو لا؟ المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يعيد. وقال ابن حبيب ومحمد بن عبدالحكم: يعيد أبدّاء وبه قال الشافعى. 
والدليل على صحة القول الأول أن هذا مأمور بالصلاة وبالتيمم» فوجب أن تكون 
صلاته محرئة كالمسافر. 

ين فنا 


9 - مَالِك» عَنْ َافِم؛ أله أقبَلَ هر وَحَبْدُ الله بن عُمَرَ من اجرف حَنَى إِذَا 
كَانا بالْمرْيد”" نَرَلَ عَبْد الله قيَمُمَ صَعِيدًا طَيناه مَمَسَحَ وَحْهَهُ وَيَدْهِ إلى الْمِرفقيْنِ» 
الى 

الشرح: قوله: رأقبل هو وعبدالله بن عمر من الحرفى. موضع يقرب المدينة ليس 
بينه وبينها ما تقصر فيه الصلاة: وأما المربد» قروى سفيان الشورى أن بينه وبين المدينة 
ميلا أو ميلين» وهذا يقتضى اعتقاد عبدالله جواز التيمم لعدم الماء فى الحضر لأن من 

فصل: قال محمد بن مسلمة: وإنا تيمم عبدالله بالمربد. وهو بطرف المديئة» ولم 
يتنظر الماء لأنه ماف فوات الوقت ويجب أن يريد يذلك خحروج الوقت المستحب وهو 
أن تصفر الشمس. وقد روى سفيان وابن عجلان أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة. 
وروى سفيان الثورى أنه لم يعدء وقد روى ذلك عبدالرزاق عن ماللك» انفرد به عنه فى 
هذا الحديث. 


وذلك يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد يقوله: والشمس مرتفعة»ء أى أنها مرتفعة 
عن الأفق لم تغب بعد إلا أن الصفرة قد دخلتها فخماف فوات وقت الصلاة فتيمم على 
هذا الاجتهاد وصلى ثم تبين له أنه كان فى فسحة من الوقت فلم يعد. وقد روى عن 
ابن القاسم أنه قال: من رجا إدراك الماء فى آخخر الوقت فتيمم فى أوله وصلى فإنه تحزيه 
ويعيد فى الوقت خاصة على معنى الاستحباب» ويحتمل أن يكون عبدالله رأى هذا 
الرأى وذهب إليهء وسياتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله. 


8 - أخرحه أبو داود برقم 874 41/١‏ كتاب الطهارة» باب التيممء عن عمار. والنسائى 
5/ كتاب الطهارة» باب التيمم فى الحضر عن عمار. وابن ماحد برقم 835 ١88/١‏ 
كتاب الطهارة: باب 1١‏ عن عمار. وأحمد 71/4 عن عمار. واين خزعة يرقم 4"؟ عن 
عمار بن ياسر. والحميدى فى مسئده برقم 4 ١1/8 ١4‏ عن أبى خفاف ناحية بن كعب. وأبو 
عوانة فى المنسد "01/١‏ عن عبد الرحمن بن أبزى. والدارقطنى ١81/١‏ عن عمار بن ياسر. 
والبيهقى فى السئن الكبرى ٠١5/١‏ عن عمار. 

)١(‏ المربد: هو مريد التعم موضع على ميلين من المدينة. وقال الأصمعى: امريد: كل شىء 
حبست فيه الإبل» ولهذا قيل مريد التعم بالمديئة. انظر: (معجم البلدان). 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالعادمون الماء على ثلاثة أضربء أحدها: أن يغلب على ظن 
المكلف عدم الماء فى جميع الوقت. والثانى: أن يشك فى الأمر. والثالث: أن يغلب على 
ظنه وجود الماء فى آحر الوقتء فإنه يستحب له التيمم والصلاة فى أول الوقت أفضل 
على ما قدمناه» فإذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحوز فضيلة أول الوقتء وأما 
إذا شك فى الأمر» فالذى حكاه أصحابنا عن مالك أنه يتيمم فى وسط الوقات» ومعنى 
ذلك أن يتيمم من الوقت فى آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤوخر الصلاة رجاء 
إدراك الماء ما لم تفت فضيلة أول الوقت»:فإذا حاف فوات فضيلة أول الوقت تيمم 
وصلى لكلا تفوته فضيلة أول الوقت ثم لا يدرك فضيلة الماء فتفوته الفضيلتان. 

وأما إن غلب على ظته إدراك الماء فى آخحر الوقت فإنه يؤحر الصلاة إلى أن يجد الماء 
فى آخخره لأن قضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها 
وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز تسرك 
فضيلة الماء إلا لضرورة»ء والله أعلم. 

فرع: والوقت فى ذلك هو الوقت المختار» قاله ابن حبيب» فلو علم وجود الماء فى 
آخر الوقت فتيمم فى أوله وصلىء فقد قال ابن القاسم: تجرئه» فإن وجد الماء أعاد فى 
الوقت خاصة. وقال عبدالملك: إن وجد الماء فى الوقت فلم يعد أعاد الصلاة أيذًا. 

ووحه قول ابن القاسم أنه يتيمم ليحوز فضيلة لا تنم إلا بالطهئارة فكان تيممه 
صحيحًا كما لو تيمم للنافلة. 

ووجه قول ابن الماحشون أنه يتيمم لصلاة مع الاستغناء عن التيمم كالذى قبل 
الوقت. 

فصل: وقوله: #إفبتيمموا صعيدا طيبا4 [النساء: 47]. قال محمد بن مسلمة فى 
الميسوط: يريد أن يكون طاهرًاء ولم يرد كرع الأرض ولا لؤمها. 

فصل: وقوله: «ومسح بوجه وعلى يديه إلى المرفقين ثم صلى», لا حلاف فى أن 
حكم الوحه فى الوضوء والتيمم فى الاستيعاب واحدء وقد تقدم ذكره فى الوضوعع 
وأما اليدان فاختلف العلماء فى حكمهما فى التيمم؛ فال ابن شهاب: حكمهما المسح 
إلى المناكب. وعمن مالك فى ذلك روايتان؛: إحداهما: أن فرض التيمم فيهما إلى 
الكوعين» وبه قال ابن حنبل. والثانية: إلى .المرفقينء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وحه القول الأول» ما قاله عمر بن يسار لعمر بن الخنطاب: أما تذكر أنا كنا فى 


سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للتبى 8 
فقال النبى يط: إما يكفيك هذاء فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه). 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حكم علق فى الشرع على اسم اليد فوجب أن يخص 
بالكوع كالقطع فى السرقة. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 
ووجه القول الثانى» أن هذه طهارة تتعدى محل موحبها فلم يقتصر بفرض اليدين 
فيهما على أدون من المرفقين كالوضوء. 


6 - مَالِكه عَنْ نَافِعء أن عَبْد الله بْنَ مر كَان يَتيَمَمُ إلى الْمِرفقَينِ. 


اس ام 3 مره م و 0-١‏ 2 1 2 
وسيل مَالِك كيف التيمم وَأَينَ يلع به؟ فقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْيّة لِلْوَحْه وَضَربَة 
ل رساش اس إر تر مس 


الشرح: وهذا كما قال أن حكم التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. وقال عطاء: 
ضربة واحدة للوجه واليدين. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذه طهارة فشرع فيها استئناف الطهور لكل 
عضو كالوضوءء وإثما يجزئ فى اليدين ضربة واحدة لأن الطهر فى اليد اليمنى إنما يفعل 
باليد اليسرى خاصة:ء والطهر فى اليد اليسرى إتما يفعل باليد اليمنى خخاصة: فجعل لكل 
يد طهارة بيد ليس يباشرها تطهر عضو آخر فكان ذلك عنزلة استئناف طهور. 

فرع: فإن اقتصر على ضرية واحدة للوجه واليدين فهل يكفيه أو لا؟ حكى ابن 
سحنون عن ابن نافع: لا يجزئه ويعيد أبدًا. وفى العتبية من.رواية ابن القاسم عن مالك: 
أرحو أن بتحزئه. 

ووجه قول ابن نافعء أن هذا مسح مفترض فى طهارة فوجب أن لا يجزى إلا 
باستئناف الطهورء وأصل ذلك إذا مسح رأسه بفضل ذراعيه. 

ووجحه قول مالك أن المسح فى الوضوء من فروضه ممسوح بهء وهو الماء» ولذلك 
قال: إنه إذا فنى الماء من يديه قبل استيعاب رأسه حدد آحرء فأما التيمم فليس من 
فروضه ممسوح به لأنه يعلم أنه لا يبقى إلى آخخر العضو من آثار ما تعلق باليد من التراب 


- أتخرحه من طرق أخرى عبد الرزاق 7١١/١‏ عن أبن عمر رقم /411. 


يق ا ا م ل ا ا ا و ا 6 دده الطهارة 
شىع» وبدليل أنه يجوز له التيمم على الحجر الصلد وإنما الغرض منه وضع اليد على 
الصعيد فى التيممء وهذا قد وجد فى مسألتنا. 

فصل: وقوله: ووبمسحهما إلى المرفقين»؛ يحتمل أن يريد. به الوحوب» ويحتمل أن يريد 
به الاستحباب على ما تقدم من الاختلاف فى ذلكء» وقد احتلف أصحابنا فى صفة 
المسح فقال مالك من رواية اين القاسم: يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى» يبدأ من ظاهرها 
من أطراف أصابعها إلى المرفقين ثم يمسح من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من 
جهة الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون عن مالك: أنه يبدأ فيمسح اليمنى باليبسرى من ظاهرها على أطراف أصابعها 
إلى المرفق ثم يسح باطنها من المرفق إلى الكف ولا يمسح الكف ثم يمسح اليسرى 
باليمنى مثل ذلك وعسح الكفين بعضهما ببعض مرة واحدة» واتار أصحابنا رواية ابن 
القاسم لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع فى تطهير عضو إلا يعد استيفاء الذى 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: ويخلل أصابعه فى التيمم وليس عليه متابعة العضوين؛ 
ووجه ذلك استيعاب ظاهر بشرة اليدين بالمسح» وقال الشيخ أبو محمد: لم أر تخليل 
الأصابع فى التيمم لغيره. 

د تن 
تيمم الجنب 

0 - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن حَرْمَلّةه؛ أن رَحُلا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيّبِ عن الرّحُلٍ جنب يَيْمّمُ نم دراك الْمَاء؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إذَا أذْرَكَ الْمَاءَ 

الشرح: معنى ذلك أنه كان جنبا ولذلك قال: «عليه الغسل لما يستقبل» لأنه إذا 
تيمم بعد أن تمت له شروط التيمم المتقدمة ثم صلى بعد ذلكء فَإذًا وحد الماء لم تلزمه 
إعادة الصلاة لأنه قد أتى بها على ما لزمهء وعليه أن يغتسل لما يستقبل لأن تيممه لم 
يرفع حدث جنابته وإنها أباح له الصلاة» وقد تقدم من قول أبى سلمة: إن التيمم يرفع 
حدث الحنابة. 


9-05 الحديث فى الموطأ برقم .١17١‏ 


قَالَ مَالِك فِيمَن احَتَلَم وَهُوَ نْى سَفرِ) َلا يَقَدِرٌ ين الْمّاء إلا عَلَى قَدْرِ الْوْضُوءء 
وكولة بلط ع اق الماك فَقَال: ييل بلك َرْحَهه وما أمَابٌَ ين ذلك 
الأذى» عم متكيذا طَيياء كما أَمَرَهُ اللَهُ تَعَالى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من وحب عليه الغسل لاحتلام ولا يقدر من الماء إلا على 
قدر الوضوء فإنه غير واحد للماء وفرضه التيمم» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال عطاء 
والحسن: يتوضاً بذلك الماء ويصلى» فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجحهه 
ويديه» فهو أولى من التيمم, وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسنله ومسح كفيه 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور ما قدمناه من أن من وجد من الماء أقل من 
كفايته للطهارة فليس يواد للماعى وأن الاعتبار بوجحود قدر الكفاية. 

فصل: وقوله: ووهو فى سفرعء إنما حص السفر لأن الغالب من عدم الماء إنما يكون 
فى الأسفارء واشترط أنه لا يخاف العطش باستعمال الماء لئلا يكون تركه لاستعماله 
بسبب ضرورة العطش؟؛ إذ هو ماي يبيح التيمم. 

فصل: وقوله: ويغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى.؛ لأنه كانت عليه 
طهارتان طهارة الجنابة وطهارة النجاسة فلما أمكنه فعل إحداهما فعلهاء وهى طهارة 
النجاسة» وأبدل التيمم من الآخرء أو لم يكن عنده مايضيل :تن البحاسة عجم ع يميم 
وصلى ولم يكن عليه إعادة بعد حروج الوقت. وبهذا قال أبو حنيفة. وقد قال 
الشافعى: يكون عليه الإعادة. 

ودليلنا أن هذه بحاسة لا تمنع صحة الصلاة فلم يجب لأجلها الإعادة» وأصل ذلك إذا 
صلى بدم البراغيث وأثر الاستنجاء. 

فصل: وقوله: وثم يتيمم صعيدًا طيبًا كما أمره اللهو. يريد أنه من حوطب بقوله 
تعالى: طإفتيمموا صعيدًا طيبًاب [النساء: 47]. 


سكم ام ع عامس د ا 


وسيل مَالِك عَنْ رَحُلٍ نيو أراد أن تيمم لم يج ترا | إلا م 
هَل يَيْممُ بالسباخ؟ 1 74 الصّلاة فى السباخ؟. 


)١(‏ السبحة: أرض مالحة لا تكاد تنبت. 


قَالَ مَالِك: لا بَأسَ بالصّلاةَ فى السبّاخ» 0 مسو كذ لله كار رشان 


قَالَ: لقيْمَمُوا مَعِيدًا طَيي4 [النساء: ©4] فَكلٌ ما كان صَعِيدًا ل 
ميباخا كان أو غَيرَة. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأس بالصلاة فى السياخ والتيمم بها للآية الى احتج 
بهاء وروى عن ججاهد أنه قال: لا يتيمم بالسباخء والدليل عليه الآية. 

ومن جهة الستة ما روى عن حابر بن عبدالله أن النبى وق قال: «أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء 
فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى؛ 
وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبى وق يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس عامة). 

فقال النبى وَه: وجعلت لى الأرض مسجذا وطهورًا ولم يفرق بين السسياخ 
وغيرهاء وأصل مالك فى ذلك أن كل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم 
الأصلء فإنه يجوز التيمم به» وبه قال أبو حئيفة. وقال الشافعى: لا.يجوز التيمم بغير 
التراب» وله فى الرمل قولان. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يتيمم برمل لا تراب فيه؛ ولا 

والدليل على ما ذهب إليه مالك وجمهور العلماء قوله تعالى: «إفتيمموا صعيدًا 
3 [النساء: ا رخنه الأرض» ار ا قال لين 

م د ا 
يخص ترابًا من غيره. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذا جزء طاهر من الأرض لم يتغير عن جنس الأصلء 
فجاز التيمم به كالتراب. 

مسألة: ولا يجوز التيمم باجخيرء ويجىء على قول ابن حبيب: أنه يجوز التيمم به. 
والأول أصح لأنه قد تغير بالطبخ عن جنس أصله. 

مسألة: وهل يجوز التيمم بالمسح أم لإا؟ قال القاضى أبو الحسن: يتيمم به ورأيت 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والملح عندى على ضريين» معدنئى حت مان 
الأرض كالحجارة» فهذا حكمه حكم الزرئيخ والكحل. والضرب الثانى» يحمد من 
الماء» فحكمه عندى حكم الثلج» بل هو أشد من الثلج لما فيه من الصتاعة. 

مسألة: وأما الثلج. فقد روى ابن زياد عن مالك فى المدونة» وابن وهب عسن مالك 
فى المبسوط: ويتيمم به. زاد ابن وهب: واجحليد» وذكر الشيخ أبو بكر أن ابن القاسم 
روى عن مالك: لا يجوز التيمم بالثلج. 

وجه الرواية الأولى: أن الثلح جامد إذا فصد المكلف تغيير الماء به لم يسلبه ذلك 
حكم التطهيرء فجاز به حال انفراده كالتراب. ووجه الرواية الثانية أن هذا ليس بصعيدء 

مسألة: وأقل ما يكفى التيمم من التراب ما يضرب عليه بيده مرتين» فإن لم يجد إلا 
ما يضرب عليه مرة واحدة» فقّد قال القاضى أبو الحسن: ليس عليه استعماله لأنه لا 
ينتفع به إذا لم يكمل تيممه؛ وهذا مبنى على قول ابن نافع المتقدم: أن الضربة الواحدة 
لا تحر وأما على قول مالك فإنه يستعمله ويجزيه ذلك لوجهه ويذيهء وبالله التوفيق. 

فصل: ومن لم يجد ماءًء ولا ترابًا من مريض أو مربوط لا يجد من يناوله إياه؛ فروى 
عن مالك: لا صلاة عليه وبه قال أصبغ. وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم: يصلى 
كذلك. 1 

وجه قول مالك أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدث ولا استباحة الصلاة بالتيمم» 
فلم تكن عليه صلاة كالخائض. 

ووحه قول ابن القاسم: أن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه؛ فوجبت عليه الصلاة 
وإن لم يجد ما يزيله به كالذى لا يجد الماء يجد التراب. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية عنه من رواية أبى زيد: يعيد أبدًا. ورواه 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشونء وروى ابن سحنون عن أبيه: لا إعادة عليه. وإذا 
قلنا بقول أصبغ» فقّد قال ابن حبيب: لا يعيد» وحكاه القاضى أبو الحسن على المذهب 
أنه لا يعيد» قال: ومن قال من أصحابنا: يعيد» فمعناه فى المربوط على طهارة لا يصلى 
إعاء. 


ل 


ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض 
- مَالِكء عَنْ زَيْدٍ بن أمثْلّم؛ أن رَحُلا سَألَ رَسُول الله #قاء فَقَالَ: ما 
يَحِلّ لى مِن امْرأتى وَهِى حَائِض» فَفَالَ رَسُولُ اللو وكا: وعد عَلَيْهَا إزَارَمَاء ثم 
الشرح: قوله: «ها يحل لى من امرأتى وهى حائض». وإن كان لفظًا عامًا فهو خاص 
بالاستمتاع بالوطء؛ لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة 
إلى المنافع المقصودة منه؛ والمقصود من المرأة الاستمتاع والوطىء فكان السؤال على ما 
يحل له من وطتها فى حال حيضها لما علم أنه ممنوع من وطئها فى الفرج لقول الله 
تعالى: «إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء فى المحيض4 [البقرة: 
١م‏ وانصرف الاعتزال أيضًا إلى اعتزال وطء لما تقدم ذكره؛ وعلم هذا السائل أن 
الاستمتاع بالنظر إليها والمباشرة لها والقبل وغير ذلك من الاستمتاع مباح» فطلب 
تحديد المباح وتمييزه من المحظور. 
فصل: وقوله كي: ولتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» جواب للسائل ونص منه 
له على المباح بأنه ما فوق المكزرء وما ليس .باح فلا يجوز أن يطأ امرأته تحت الإزار فى 
فرج ولا غير وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وذهب أصبغ من أصحابنا ومحمد ين 
الحسن من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يجوز وطؤها تحت الإزار فيما عبدا الفرج. 
والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: لإقل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض» [البقرة: 777] وعلم أنه أراد اعتزالهن بالوطءء؛ فيجب حمل ذلك على 
عمومه إلا ما خخصه الدليل واستدلالى فى المسألة» وهو أن الوطء فى الحيض إنما متع 
لموضع أذى الدم أن ينال الرجل أو يصيبه ولا يؤمن من ذلك فيما دوت الإزار» وإنما جاز 
ذلك فيما فوق الإزار لأن ذلك يؤمن بهء وهذا القول أحوط. والقول الغانى محتمل إذا 
فصل: فأما الوطء فى الفرج فى وقت الحيضء فلا لاف فى منعه» فمن فعل ذلك 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١١‏ 
وقال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ. ومعناه صحيح ثابت. 
وأخعوجه الدارمى كتاب الطهارة برقم .٠١37‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 141/77 عن زيد 
ابن أسلم. وذكره فى الكتز برقم 6 "07/١‏ وعزاه لمالك: والبخارى؛ ومسلمء عن 


الطهارة 00 0 ااا 
ديئار يتصدق ب وبه قال ابن حنبل. ودليلانا من جهة القياسء أن هذا وطء محرم لا 
لحرمة عبادة فلم تحب فيه كفارة كالزنا. 

7 - مَالِكء عَنْ رَبيعَة بن أبى عَبّْدٍ الرحْمَن؛ أن عَائِشَةَ رُوْجَ البئ 8 
سس 7 الثم 000 2 5 92 ا 7 8 
كانت مُطْنْطْجِعَة مَعّ رَسُول الله وك فى تَوْبه وَاحِدِه وأنهَا قد وتبت ونب شَدِيدة. 
َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 56: دما لَك؟ لعلك نفلت يُعْنِى الْحَيْضَّة. فقَالّت: نعي 
قال: وشدّى على نفسيكُ إِزَارَك ثم عودٍى إلى مص مَضِجَعِلكٍ). 

الشرح: قولها: وإنها وثبت وثبة شديدةي, يريد لما رأته من دام الخيضة لمكان رسول 
الله َعَم معها. 

وقوله: ولعلك نفست)) يريد لعل المواجب لوثبتك النفاس؟ وهو الحيبض» فقالت: 
زتعمل فأعلمها عا يجب أن تمتثله فى مثل هذا الحال» فقال: وشدى على نفسك إزارك» 
يريد أن تشد الإزار على ما جرت العادة بشده عليها منها ونفسها حقيقتهاء ففهم من 
ذلك شدى الإزار على ما جرت به العادة كما لو قال: شدى عليك إزارك» لفهم ذلك 
منه, 

فصل: وقوله ؤق: رثم عودى إلى مضجعك» دليل على ما تقدع من مباشرة المائض 
إذا ائتزرت ومضاجعتها لأن الذى حظر عليه وطؤها فى موضع مخصوصء وأما الالتذاذ 
بها فليس .كمنوع ولا محظور. 

4 - مَالِكء عَنْ تافع؛ أن عُبَيْدَ الله بْنَ عبد الله بْن عْمَرَ أَرْسَّلَ إلى عَايِشَة 
يَسألهًا: هَل ييَاشرٌ الرّجُل امرأتهُ وَهِى حَايْض؟ فقالت: لِتَعّدَ إِزَارَهَا عَلَى أُسْفلِهَاء 
0 


ع1 عام 
ثم يِبَاشِرَهًا”" إن شاءً. 


؟١‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم .١٠١1‏ 
قال ابن عبدالير: هكذا هذا الحديث فى الموطأ» كما روى» منقطع» ويتصل معناه من حديث 
أم سلمة عن النبى وَل ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة. 
أحرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم .١177‏ والنسائى كتاب الحيض والاستحاضة برقم “للا 
غ لاا ولا وابن ماحه كتاب الطهارة وسننها برقم 25785 85. وأحمد بالمسئد يرقم 
14 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١*‏ أخرحه الدارمى كتاب الطهارة يرقم .١٠١885‏ 
)١(‏ المياشرة: المعاشرة فيما دون الجماع. 


الشرح: سؤال عبدالله عائشة وإن كان من أهل النظر والاستدلال لموضعها من 
رسول الله قهُ وأنها عرفت ذلك من فعله مرارًا فسألها عن ذلكء» فقالت: ولعشد عليها 
إزارها على أسفلها»» تريد على الوجه المعتاد ثم يباشرهاء إن شاء على ما تقدم من 
مباشرة الحائض بعد شد إزارها. 

© - مَاِك أنه يَلقَه؛ أن سم بن عبد له وَسْلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِء سُهْلا عَنٍ 
الْمَائْضِء مَل يُصِييُهًا رَرْحُهًا إذَا رت الطَهْرَ قَبلَ أن تَفَْسِلَ؟ قَقَالا: لاء حنى 
تسيل 

الشرح: قوله: وهل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرى. يريد بذلك إذا رأت علامة 
وجوب الطهرء وأما الطهر فليس كرئى وإتما ترى المرأة من القصة البيضاء أو الحفوف ما 
يوجب عليها الطهر ولا يجب لزوجها أن يصيبها بذلك حتى تغتسل» سواء كان انقطع 
دمها لأكثر الحخيض أو لأقله. وعلى هذا جمهور الفقهاء» وبه قال مالك والشاقعى. وقال 
ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر أمد اليض» 
وهو عشرة أيام عنده» جاز للزوج أن يطأها قبل أن تغتسل» فإن انقطع عنها قبل ذلك 
لم يجز له أن يطأها حتى تغتسل أو يحكم بطهرها لمجىء آخر وقت صلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله4 [البقرة: 777 والتطهر إنما هو الاغتسال لأنه تفعل ولا يقال 
لانقطاع الدم تطهرء وإن حاز أن يقال له طهرء فإن قيل لا نسلم أن معنى يطهرن 
يغتسلن» ويجوز أن يقال تطهرت المرأة» إذا انقطع عنها الدم وإن لم يكن ذلك من 
فعلهاء كما يقال تطهرت الأرضء إذا زال ما فيها من الأذى والنجاسة ويقال تقطع 
الحبل وتكسر الكوزء وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء وإنما معناه انقطع الخيل 
وانكسر الكوزء وكذلك فى مسألتنا معنى تطهرن» تطهرن بانقطاع الدم عنهن» وإن لم 
يكن من فعلهن. 

والجواب أن الفراء من أهل العلم بهذا الشأن» قال فى معنى قوله: «وإحصى يطهرن» 
[البقرة: 777]؛ هو الغسلء ولا نعلم له فى ذلك عخالقاء ويدل على ذلك أن تطهرن هو 
تفعان» والتفعل وقوع الفعل من يضاف إليه هذا مقتضاه فى كلام العرب وهو يمنع من 
حمله على انقطاع الدم لأن ذلك ليس من فعل النساء. وقولهم: تطهرت الأرض وتكسر 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5 .٠١‏ 


الكوز على سبيل التجوز والاتساع لأن ذلك ليس من فعلهاء وإنما معناه طهرت لا يقال 
طال الزرع وكثر الماء؛ وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء ولكنه يضاف إليهما 
جارًا واتساعاء ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن موضوعه؛ ومقتضاه إلى محاز له إلا بدليل 
ولا دليل لكم من هذا الموضع. 
ومما يبين ما ذكرناه قوله فى آخخر الآية: «إإن الله يحسب التوابين ويحب المتطهريين» 
[البقرة: 171 7ع قمدح المتطهرين وأثنى عليهم؛ وذلك يقتضى أن يكون التطهير من 
فعلهمء وقد علمنا أن انقطاع الدم ليس من فعل المرأة ولا تمدح به. 
فرع: وإذا لم تحد التى انقطع دم حيضتها الماء قتيممت لم يجز وطؤها بطهر التيمم» 
هذا المشهور من مذهب مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها بالتيمم؛ وبه 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن صلت بالتيمم جاز وطؤهاء وإن لم تصل لم يجز 
وطؤهاء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تقربوهن حمى يطهرن» [البقرة: 
م. ودليلنا من حجهة القياس أن الوطء يتقدمه معنى يبطل التيمم» وهو المباشرة؛ فلم 
يجز بعده الوطء كما لو رأى الماء. 
 #‏ ج# ب« 
طهر الحائض 
- مَالِكء عَنْ عَلَقَمَة بْنِ أبى عَلْقَمَكَ عَنْ أَمّهِ صَوْلاةٍ لعَائِشَة أَمّ الْمُؤْينِينَ؛ 
أنهًا قَالَتْ: كان النسَاءُ يعن إِلَى عَائََِ أ لْمُؤينِنَ» الدرَحَةٍ © فيهًا الْكَرْسُفْ29, 
فيه الصفرة من َم الَْيِضَةه ساعن الصلاة. َقُولُ لَهُنّ: لا تَْجَنَ حَتَى تَرَيْنَ 
القصّة”" الْبَيْضاءً. ٠‏ تريد ُ بدَلِكَ» الو ناكسل 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه١٠6‏ 
)١(‏ بالدرحة: قال ابن عبدالبر: من رواه هكذا فهو على تأنيث الدرجء وكان الأفش يرويه 
الدرحة» ويقول: هو جمع درج مثل حرحة» ورج وترسة وترسء وقال صاحب النهاية: هكذا 
يروى يكسر الدال وقتح الراء جمع درج» وهو كالصفد الصغير تضع فيه المرأة حف متاعها 
وطيبهاء وقيل إتما هو بالدرحة تأنيث درجء وقيل: إنما هى الدرحة بالضم وجمعها الدرج 
وأصله شىء يدرج أى يلف فيدحل فى حياء الناقة» ثم يخرج ويتئرك على حوار فتشتبه فتظمه 
ولدها فتر أمه. انظر: (تنوير الحوالك ص 54). 
(؟) الكرسف: هو القطن 
(؟) القصة: : يفتح القاف والصاد المهملة المشددةء قال ابن رشيق: وهو الطهر الأبيض الذى- 


الشرح: قولها: وكان النساء يبعفن إلى عائشة بالدرجة»» تريد لعلمها بهذا الأمر 
لأنها كانت مع النبى ؤتَقه وتدل عليه فى السؤال عن أحكام الحيض وتظهر إليه من 
السؤال عنه ما يستحى منه التساءء فاستقر عتدها من علم ذلك ما لم يصل إلى غيرهاء 
فكان النساء يرجعن فى علم ذلك إليها فكن يبعثن إليها بالدرحة» وهى جمع درج فيه 
الكرسفء وهو القطن لأنه أفضل ما يستيراً به الرحم والدم لنقائه وبياضه وجحفيفه 
الرطوبات فتظهر فيه آثار الدم ما لا تظهر فى غيره. 

فصل: وقولها: «فيه الصفرة من دم الحيضة,.؛ فإن النساء كن يسألن عائشة إذا 
رأينها عن الصلاة فكانت عائشة تحكم بأنها حيضة» وتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاءوء وترى أنهن ممنوعات من الصلاة إذا رأين الصفرة فى زمن الخيض؛ 
لأنها حيضء وهذا الذى ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء لها 
يحكم الدم؛ وذلك يرى فى وقتين» أحدهما: قبل الطهرء والثانى: بعده: فأما ما رأت منه 
قبل الطهرء فهو عند مالك دم حيضء» سواء تقدمه دم قليل أو كثيرء وكذلك لو رأت 
زمن من الحيض ابتداء» دون أن يتقدمه دمء فإنه يكون حيضاء وإن رأته النفساء كان 
نفاسّاء وإن كان فى زمن الاستحاضة كان استحاضةء وبهذا قال أبو حتيفة والشافعى. 

وقال أبو يوسف: لا يكون حيضًا إلا أن يتقدمه دم يومًا وليلة. وحكى عن بعضهمء» 
أنه لا يكون حيضًا إلا فى الأيام المعتادة فإن رأته المبتدأة أو رأته المعتادة فى غير أيام 
العادة لم يكن حيضًا. 

والدليل على ما نقولهء قول عائشة فى الحديث المتقدم» وهى من أعلم الناس بهذا 
الشأن» وقد شاع ذلك من فتواها مع تكرر ذلك عليها ولم ينكره عليها أحد ولا 
خالفها فيه مخالق» فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو رؤى بعد دم يوم وليلة كان حيضاء فإذا 
رؤى مبتدأ وجب أن يكون حيضًا كالدم الأحمر. 

مسألة: وأما ما رؤى بعد الطهرء فقال عبدالملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من 
حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة» فإته لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوءء 
وهى الترية عنده. 

ديرينه النساء عند التقاء من الحيض شبه بياضه بالقصء وهو المدصء وقال فى النهاية: هو أن 


تخرج القعلنة أو المنرقة التى تحشى بها الخائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صضرة» وقيل 
القصة شىء كالخيط يخرج بعد انتقطاع الدم كله. انظر: (تنوير الحوالك مم٠‏ 5). 


ووجه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية: قالت: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيًا. قال الداودى: الترية الماء المتغير دون الصفرة. وقال أحمد ين 
المعدل فى المبسوط: الترية هى الدفعة من دم النيض لا يتصل بها من الحيض ما يكون 
حيضة كاملة. 

فصل: وقولها: ولا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءيء تريد لا تعجلن بالصلاة حتى 
ترين القصة البيضاء وهى علامة الطهرء والمعتاد فى الطهر أمران: القصة البيضاءء وهى 
ماء أبيض» وروى على بن زياد عن أنه شبه المنى» وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه 
البول. 

والأمر الثانى: الحفوفء هو المرأة تدخحل القطن أو الخرقة فى قبلها فيخرج ذلك جافًا 
ليس عليه شىء من دم. وعادة النساء تختلف فى ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة 
البيضاءء ومنهن من عادتها أن ترى الحفاف» فمن كانت من عادتها أن ترى أحد 
الأمرين» فرأته حكم بطهرهاء وإدت رأت غيره هل تطهر بذلك أم ل قال ابن القاسم: 
القصة البيضاءء ومن كانت عادتها برؤية القصة البيضاء لم.تطهر برؤية الخفوف. 
طهرت بالجحفوف» ومن كانت عادتها الجفوف لم تطهر بالقصة البيضاء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن القصة البيضاء علامة للطهر لا تكون إلا عندهء والحفوفب 
قد يوجد فى أثناء الدم كثيرًا فكانت القصة البيضاء التى لا توجد مع الدم أصلا أبلغ فى 
الدليل على انقطاعه. 

ووجه قول ابن عبدالحكم أن القصة من بقايا ماء تريه الرحم من الخيضة كالصفرة 
والكدرة» والحفوف انقطاع ذلك كله فكان أبلغ. 

وقال القاضى أبو محمد وأبو جعقر الداودى: النظر أن يقع الطهر بكل واحد من 
ذلك لمن كانت تلك عادتهاء ولو لم تكن عادتها. 

فرع: وهذا فى المعتادة فأما المبتدأة» فقد قال ابن القاسم وابن الماحشون: أنها لا 
تطهر إلا بالجفوف. وهذا من ابن القاسم تزوع إلى قول ابن عبدالحكم. 


١١ /‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبى بكر عَنّْ عَمَيِهه عن أبنةِ ريد بن نَابسي؛ أنه 
ص ع 3-4 - 
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00 د 75 2 7 
يَلعْهّاء أن يسَاءٌ كن يدهن ِالْمَصَابيحٍ مِنْ حَوْفم اللّيْلِء ينظرْنُ إِلَى الطهر» فَكَانت 
تعيب ذلك علرهن وقول :ها كان المماء يس هذا 


الشرح: وقولها: «بلغها أن الدساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل»؛ تريد 
أنهن كن يفعلن ذلك فى أثناء نومهن ينمن ثم يقمن» فيدعون بالمصابيح من حوف الليل 
قبل وقت الصلاة ثم يعدن إلى النوم؛ ولم يكن يردن الصلاة من الليل فكانت تعيب ذلك 
عليهن لتكلقهن من ذلك ما لا يلزم» وإنفا.يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النوم؛ وإذا قمن 

لصلاة الصبحء قاله مالك فى المبسوط. 

وقال الداودى: عليهن أن ينظرن قرب الفجرء هل يجب عليهن صلاة العشاءين أو 
إحداهما؟ وهل يجب عليهن الصوم إن كان فى رمضان؟ ومن المبسوط: وعليهن أن 
ينظرن فى أوقات الصلوات فأما أن يقمن من جوف الليل أو قبل الفجر للنظر إلى الطهر 
خاصة» فإن مالكا قال: لا يعجبنى ذلك؛ ولم يكلف الناس مصابيح. 

ووحه ذلك أنه لو كان عليهن النظر من جوف الليل إلى الطهر لما جاز لهن النوم لكلا 
يفوتهن النظر بالنوم. 

فصل: وقول ابنة زيد: وما كان النساء يصنعن هذاء. تريد أن هذا تكلف ما لا يجب 
عليهن وذلك أن من أدركته من النساء كن أكثر اجتهادًا وأفضل علمًا ولم يكن يصنعن 
ذلك لسبب العشاءين لأن النظر إلى الطهر بسيبهما انقضى عند النؤم أو الليل» وإنما 
يكون على قول أبى جعفر الدمياطى فى آخر وقتهما مع التمكن من ذلك. 

عل مَالِك عَنْ الْحَائْضٍ طهر قلا تَجد مَاءٌ هَل تيمم قَالَ: نعم تيمم فإِن مِثلَهًا 
مِثلُ الْحُتبٍ إذال ينام مك 

الشرح: وهذا كما قال لأن الحيض بعد انقطاع دمه حدث يمكن رفعه بالغسل 
كاجناية والجنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة وغيرها من موانع الجنابق» فكذلك الحائض 
إذا لم تجد الماء تتيمم وتستبيح بذلك موائع الحيض غير الوطء مما قدمئا ذكره. 


17 
جامع الحيضة 
١4‏ - مَاِك أنه َه أن عَاشة زوج لنبئ فق لسن فى الْمرَأةَ َال تَرى 


الدَمّ أنهًا تَدَعٌ الصّلاة. 


74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١1/‏ 


الشرح: قولها فى المرأة الحامل ترى الدم: «أنها تدع الصلاة». تريد أن دمها دم 
حيض يحكم له بإاسقاط فرض الصلاة ومنع الصلاة وغير ذلك من موانع الحيضء كما لو 
كانت حائضًا وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: ما رأته الحامل من 
الدم» فهو دم فساد وليس بدم حيضء فلا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تمتنع من شىء من 
موانع الحيض» وقال: لو أذت فى هذا بالأحوط فتصلى وتصوم ولا يقربها زوجها ثم 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم فى زمن الحيض حارج من المخبرج المعتاد» فوجحب 
أن يكون حيضًا كدم الحائل. 

حم مَالِك أنه سَأل ابْنّ شِهابِوء عن الْمَرَة الْحَاملٍ تَرَى الدَم؟ قَالَ: تَكُفُ 
عن الصّلاةٍ. 

قَالَ يَحَيَى: قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمر عِندنا. 

الشرح: وهذا على ما تقدم من أن الحمل لا ينع الخيضء وأن الدم متى وجد من 
الحامل حكم بكوته حيضنًا وامتنعت المرأة من مواضع الحيض؛ ونص على الصلاة لأنها 
اكد العبادات وأعظمها شأناء وإذا كان الدم يمنعها وبوجب الكف عنهاء فبأن يمنع ذلك 
أولى وأحرى» ودم ايض .كنع عشرة أشياى أحدها: رفع حدته والثانى: صحة الصلاةع 
والئالث: صحة الصوم. والرابع: مس المصحف. 
القرآن على وجه التعلم وما كتب فى الرقاع من آيات القرآن على وجه التعوذ. فيعلق 
على الحائض والصبى» وقد روى أشهب عن مالك: لا يأس بذلك إذا خرز أو جعل فى 
شىء يكنه. 

والخامس: الجماع على وجه غخصوص» والسادس: دحول المسحجدك والسابع: 
الطواف: والثامن: الاعتكاف, والتاسع: إيقاع الطلاق على الحائض. 

وفى منعه قراءة القرآن» روايتان» إحداهما: المنع؛ والثانية: الاباحة. ذكر القاضى أبو 
محمد تسعة أشياءء فلم يذكر الاعتكاف ولا إيقاع الطلاق» وزاد على ما ذكرنا منعه 


8 حم ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١4‏ 


وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل وذلك أن الفعل إذا لم يصح انتفى وحوبه؛ لأن 
تكليفه لا يصحء فإذا قلنا: إن دم الحخيض كنع صحة الصومء فلا معتى لقولنا : إنه يمنع 
وجوبه لأن تكليفه لا يصح, فإذا قلنا: إن دم الحيض عنع صحة الصلاة» فلا معنى لقولنا: 
إنه وحوبها لأنه يستحيل أن يجب ولا يصح فعلها. 

وكذلك قوله: لا يمنع وجوب الصوحع. غير صحيح؛ لأن الصوم فى زمن الحيض لا 
يجب لوجه؛ ولو وجب لأثمت الحائض بتأخخيره ولوجحب أن يصح منها فعله؛ وإئما يجسب 
عليها صيام آخر فى غير أيام البيض» وإنما يقال أن ما تفعله المائض من الصوم بعد 
انقضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع. 

- مَالِكء عَنْ هام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيو» عَنْ عَائْشَةَ رَوْجٍ النبئ 6ك أنهًا 
قالت: كنت و0 َأسّ رَسُول الله وي وَأنَا حَائْض. 

الشرح: ترجيلها لرأس رسول الله َه دليل على جواز مباشرة الخائض» وقد ذكر 
ذلك إذا كان .ععنى الاستمتاع» وفى هذا زيادة جواز مباشرتها لغير الأستمتاع وتصرفها 
كتصرف الطاهر فى جميع حوائج الرحال» وقد كانت اليهود إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم تتصرف بين أيديهمء فأمر النبى َه .عمخالفتهم 
فى ذلك وأباح مباشرتها لأن الحائض ليست بنجسء وإنا النجاسبة فى الدم. وأما 
الحدث فليس بنجاسة وإنما هو حكم؛ وقد روى عن النبى كيك إنه قال لعائشة: «ناولينى 
الخمرة» من المسجدء فمّالت: إنى حائضء فال رسول الله #: إن حيضتك ليست فى 
يدك». ومعنى ذلك أن نحاسة الحيض ليست فى يدها فتنتجس الخمرة بذلك. 

مسألة: وأما استناد المصلى إلى الخائض» فقد قال ابن القاسم فى المريض» لا يستطيع 


8 - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم 44 7. ومسلم كتاب الخيض يرقم 5417. والتسائى 
كتاب الطهارة برقم هلالاء 5/الاء لالالاء الحييض والاستحاضة برقم 2585 والغسل والتيمم 
برقم 411. وأبو داود كتاب الصوم يرقم 4794 5. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها برقم 
5918 وكتاب الصيام برقم 11/174 واللباس يرقم 5ه5". وأحمد بالمستد برقم 2881/1/8 
م كل لاءادكء 55٠٠١‏ 4417 هلء الاههلء 0115 1. والدارمى كتاب الطهارة 
برقم .١١59 2٠١581٠١551١65 21١*8‏ والخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه 
للحطيب 87/9 عن عائشة. والمخنطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 87/١‏ عن عائشة. 
وأبو عوانة 81١1/١‏ عن عائشة. 


)١(‏ أرحل: الترحل هو تمشيط الشعر. 


أن يصلى جالسًا إلا أن يستئد إلى أحد: أنه يصلى مستندًا ولا يستند إلى حائض ولا إلى 
جنبء وقال أشهب: يستند إن شاء إلى حائض وإلى حنب. 


وجه ما قاله ابن القاسم أن حدث الحخيض لما منع الحائض الصلاة منع غيرها أن يستند 
إليها "كالتحاسة. 


ووحه ما قاله أشهب ما روى منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن النبى وه كان 
يتكئع فى حجرى» وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن. 

ومن جهة المعنى أن هذا حدث فلم يمنع صحة صلاة من استند إليه كالحدث 
الأصغر وقد قال بعض القرويين: إن ذلك ليس باختلاف من قولهماء وإنما معنى قول 
.ابن القاسم أنه إنما منع ذلك لنجاسة القوب أو الجسد لأن الغالب أن ثوب انب 
والحائض لا يسلم من نحاسة» وأن أشهب إنما حوز ذلك إذا تيقن سلامة ثيابهما من 
النجاسةء والقول الأول أظهر. 

- مَالِكء عَنْ هِشّام إن عُرْوَ عَنْ أبيثء عَنْ فَاطِمَة بنت الْمُنَِِرٍ بن 


الور عر سما بنك أبن بكر الصدق أنهًا قالك: مالك ائراة رَسْوَل الل 28 
00008 2 7 : 

فَقَالَت: أرأيت إِحْدَانا إذًا صاب تَوْيَهَا الم مِنّ الحَيْضَةٍ كيف تصنع فِيه؟ فقَالَ 
رَسَول الله 8: وإذًا آصَابّ نْب [ِسْدَا كن الكمُ من الْسَبضَّة فلتقرضة”2 قم 


- أخرجه البخارى كتاب الوضوء برقم /ا/1؟. ومسلم كتاب الطهارة برقم .55١‏ والترمذدى 
كتاب الطهارة برقم 48؟١.‏ والنسائى برقم 475؟. وأبو داود برقم .٠"ء .""1١‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وستنها يرقم 579. وأحمد بالمستد برقم 77848٠‏ 55441. والدارمى كتاب 
الطهارة برقم /الالا» .1١14 2٠١15‏ والبغوى بشرح السنة 5/19 عن أسماء. وابن عساكر 
وأهه بتهذيب تاريخ دمشق عن أسماء. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى: «فلتقرصه: بفتح التاء وضم الراء وكسرها أيضاء ويروى على 
التكثير: «فلتقرصه: بضم التاء وكسر الراء وتشديدها. وقال أبو عبيد: بفلتقرصهء؛ يقول: 
وفلتقطعه بالماءو» وكل مقطع فهو مقرصء يقال منه: المرأة قرصت العحين إذا قطعته. قال اسن 
عبدالبر: قول أبى عبيد - عندى - فى هذا بعيد» وصير منه قول الأفش: ستل عن هذه 
الكلمة فأراهم كيف ذلك القرص: فضم إصبعيه الإبهام والسبابة» وأعذ يهما شيئًا من ثوبه» 
فقال: هكذا يفعل بالماء فى موضع الدمء ثم كما يقرص الرحل حاريتنه هو كذلك القرصء 
قال: وأما القرس بالسين فهو فرس البرد. 
قال ابن عبد البر: هولاء إنما فسروا الافظة فى اللغة, وأما المعنى المقصود إليه يهذا الحديث- 


الشرح: سؤال المرأة يحمتل أن يكون عما يلزم من أصابها ذلك من الامتناع من لبس 
الثوب أو قطع موضع الدم لشناعة يجاسته فى نفسهاء وأنه ليس كسائر الدماء ويحتمل 
أن تسئل كيف تصنع فى غسله فأمرها رسول الله يه أن تقرضه. رواه يحيسى 
«فلتقرضه»» بضم الراء وتخفيفهاء وتابعه على ذلك ابن بكير وأكثر الرواة. ورواه القعنبى 
«فلتقرضه: يكسر الراء وتشديدهاء ومعنى ذلك أن تأخذ من موضع الدم يأصبعيها 
وتغمزه للغسل» فيحتمل أن يكون ذلك هو الغسلء واستغنى عن ذكر الماء مع القرض 
لا علم أنه يقتضى ذلك لأن فائدته إنما تتم ثم يكون النضح بعد ذلك لسائر الثوب لما لم 

وقد روى عن عائشة تفسير ذلك: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند 
طهرها فتغسله وتنضح على سائره» ثم تصلى فيه فأخبرت أن النضح كان على سائر 
الثوب وأن القرص والغسل كان لموضع الدم؛ ويحتمل أن يكون التقريص معه نضح الماء 
فيكونان غسلا للدم وتكون «ثم» ععنى الواو كقوله تعالى: لإآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى 4 [الكهف: 88] ومعنتاه واهتدى, إلا أن الأول أظهر لأن وثم تقتضى السترتيب 


والمهلة. 
وقوله: وثم لتصلى فيه» يقتضى أن ذلك كمال طهارته لأنها لا تصلى فيه إلا يعد أن 
تتم طهارته. 
0 0 
المستحاضة 


٠١‏ - مَالِكء عَنْ هِشاء بن عُرْوَةه عَنْ أبيوء عَنْ عَاِسَة رَوْجٍ النبئ 46 أنهًا 
سفى الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه: والخبر يأنه يجب غسله لتجاسته 
وحكم كل دم كدم الخيضء إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وحل فى بحاسة الدم 
أن يكرن مسفوحًا فحيمذ هو رحسء والرحس النجاسة. انظر: (التمهيد» حديث رابع 
وثلاثون لهشام بن عروة). 

١‏ - أترحه اليخارئ كتاب الوضوء يرقم 778. ومسلم يرقم 78. والترمذى كتاب الطهارة 
برقم .١1١5‏ والنسائى كتاب الحيض والاستحاضة برقم 9هلء 5# تل 6ك كل 
17”". وأبو داود كتاب الطهارة برقم 25407 785ء 4 .٠0‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وسئنها 
برقم 3571١‏ 5784. وأحمد بالمسند برقم 658.514 774314 2.17.8 والدارمى كتاب- 


الصّلاة؟ فَمَالَ 5 سو لله ١ه‏ نما 31 ع27 )0 بالْحَيِضَقٍ فَإِذًا 
قبل الحيضة فَابه رَكِى الصّلاة هذا 2 َدَرُهَاء فَاغْسيلى الدَمْ 1 57 


الشرح: قوله: ولق 9 اوور وا انلع جين قبا ل انيع لماي اي 
دامت ترى الدم» فقال رسول الله #ي: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» يريد أن الدم 
إذا تمادى بها علم أنه عرق لأن دم الحيضة يتقطع ويأتى بعده الطهر. 

فصل: وقوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» فى المبسوط من رواية يحيى 
الفربرى عن مالك أن معنى إقبال الحيضة وإدبارها فى التى تتقطع حيضتها وتختلط بأيسام 
الطهرء فأمرت بئرك الصلاة إذا رأت الدم؛ وهو إقبال اليضة» وأمرت بفعل الصلاة إذا 
رأت الطهرء وهو إدبار الخيضة. 

قال القاضى أبو الوليد: والحديث عندى يحتمل وحهين» أحدهما: أن تكون من أهل 
التمييز لدم الحيض باللون والرائحة. وقد روى عن النبى وق أنه قال: وإذا كانت دم 
الحيضة فهر دم أسود معرق». وإن كان الحديث ليس يثابت إلا أن فيه ترجيحًا للتأويل» 
فعلى هذا إذا كانت من أهل التمييز» وكانت مستحاضة فإنها تصلى أبدًا وتصوم حتى 
ترى دما لا تشك أنه دم حيضء ويعضى لها من العدة مقدار أقل الطهر, فتمسك عسن 
الصوم والصلاة وتكون حائضاء فإن رأت دم حيض لا تشك فيه ولم يمض لها مقدار 
أقل الطهر» أو مضى لها مقدار طهر ولم تر التغيير الذى لا يكون إلا للحيضء فإنها لا 
تكون حائضا ولا يمتنع منها زوجهاء فعلى هذا يكون تقدير الحديث. 

وفإذا أقبلت الحيضة» بأن ترى الدم المتغير» وقد مضى الطهرء «فدعى الصلاة فإذا 
ذهب قدرهاي. وذلك بأن ترى غير دم الحيض «فاغسلى عنك الدم وصلى»» فيكون هذا 
فعلها أبدًا مستمرًا. 


-الطهارة برقم 4/ا/اء 15/. وعبدالرزاق بالمصتف برقم ١١78‏ ج7/1:” عن عائشة. وابن 
أبى شيبة ١7١5/١‏ عن عائشة. والحميدى برقم ١١‏ -ت1//ا8 عن عائشة. وأيو عوانة بالمسند 
1" عن عائشة. 

)١(‏ قال السيوطى فاطمة بنت حبيش: بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة يصيغة التصغير 
وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلانًا. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ). 

(؟) قال السيوطى: عرق: بكسر العين وسكون الراءء هو المسمى بالعاذل» بالذال المعجمة. 


والوجه الثانى أن تكون من غير أهل التمييز فإذا رأث تركت الصلاة قدر أمد أكثر 
الحيض» فإذا اتقضى اغتسلت وصلتء وكانت مستحاضة فيكون إقبال الحيضة أول ما 
ترى الدم وإدبارها عند التقدير لهاء فيكون ذلك على وجه التعليم لمن يصييها بعد هذا 
ماقد أصاب فاطمة بنث أبى حبيشء وهذا إذا حملنا قولها: إنى لا أطهرء على حقيقته 
وأن الدم يتصل ولا ينقطع عنها. 

وإن قلنا: إنه على المجاز» وأن معناه لا يكاد ينقطع» فإنه يكون إقبال الحيض أول 
الدم ثم إديارها إذا انقضى مقدار دم الحيضء ثم إقبالها إذا رأته مرة أخرى بعد انقطاعه. 
وهكذا أبدًا فيكون ذلك حواب فاطمة ينث أبى حبيش فيما سألته عنه وما تمتثله فى 
المستقبل. 

مسألة: عن مالك فى مقدار أقل الطهر روايتانء روى عنه ابن القاسم أن ذلك غير 
مقدر وأن الرجوع فيه إلى العرف والعادة. 

ووجه ذلك أن كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد فى الشرع تحديده؛ فإن الرحجوع 
فيه إلى العرف والعادة كالعمل فى الصلاة. 

والرواية الثانية أنه مقدرء واحتلف فى التقديرء فروى فى المبسوط عبدالملك بن 
الماحشون: أقل الطهر حمسة أيام. وقال ابن حبيب: عشرة أيام. وقال محمد بن مسلمة: 
خمسة عشر يوما. 

وجه ما قاله محمد بن مسلمة؛ قال القاضى أبو الوليد: وهو الأطهز عندى. أن الله 
تعالىم» جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة قروء وجعل عدة اليائسة ثلاثة أشهر» فأعلمنا 
بذلك أن بدل كل قرء شهرء فإذا صح ذلك لم يخل الشهر أن يكون قد أقيم مقام أكثر 
الحيض وأقل الطهرء أو مقام أقل الخيض وأكثر الطهرء أو مقام أكثرهما أو مقام أقلهما. 

ولا يجوز أن يقام مقام أقلهما لأن أقل الحيض الذى يقع الاستبراء به ثلاثة أيام أو 
خمسة أيام على اختلاف الرواية فى ذلك وأقل الطهر خمسة عشر يومًا؛ وأقل من ذلك 
فيما دون مدة الشهر بكثير ولا يجوز أن يقام مقام أكثرهماء ولا مقام أقل الحيض وأكثر 
الطهر لأن أكثر الطهر لا حد له فلم يبق إلا أن يقام مقام أكثر الحيض وأقل الطهر 
وليس من أصحابنا من يجعل الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا فوحب أن يكون أقل 
الطهر بقية الشهر؛ وذلك حمسة عشر يوما. 

فصل: وقوله #لّك: وفإذا ذهب قدرهاء؛ يريد قدر الحيضة» وهذا يحتمل أن يراد به 


الطهارة 18 00 
قدر الحيضة على ما قدره الشرع؛ إن كان فى الشرع تقديره؛ ويحتمل أن يريد و قدره 
على ما تراه الحائض المكلفة لذلك وتقدره وأن ذلك يصرف إلى احتهادها أو لاجتهاد 
من يقدر ذلك لها ثمن يلزم الحائض تقليده: ويحتمل أن يريد يقدرها على ما تقدم من 
عادتها فى حيضها وفى هذا ثلاث مسائلء إحداها: معرفة أقل الحيضء والثانية: معرفة 
أكثره. والثالثة: معرفة مقدار حيض المبتدأة والمعتادة» إذا تمادى بها الدم اتصلت أيام 
الدم أو تخللها طهر. 

مسألة: فأما أقل الحيض» فال أصحابنا عن مالك: لا حد لهء وهذا يحتاج إلى تفصيل 
على أصله؛ فأما فى موانع الحيض فلا حد لأقله» وأما فى الاعتداد والاستبراءء فلأقله 
حد. وقد قال القاضى أبو الفرج من أصحابنا: إن الدفعة من الدم حيض» وليست 


وقد اتلف فيه أصحابنا فروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب الاستيراء من المدونة 
فى التى ترى الدم يومًا أو يومين يسئلن عنه النساءء فإن قلن يقع به الاستبراء استبراأت 
به الأمة. وقال ابن الماحشون: لا يقع الاستبراء والاعتداد بأقل من حمسة أيام. زاد الشيخ 
أبو إسحاق فى غختصره عنه: بلياليها. وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام» وبه قال أبو 
حنيفة. وقال الشافعى: أقل الخيض يوم وليلة.فيرجع الخلاف فى إعادة الصلاة إذا كان 
الدم أقل من ثلاثة أيام» مع أبى حنيفةق وإذا كان أقل من يوم وليلة» مع الشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا الدساء فى المحيض»4 [البقرة: 77؟] قلنا: من هذه الآية دليلان: أحدهما: 
اقتصاره فى إجابتهم عن سؤالهم عن المحيض بأنه أذى وتفسيره لهم المحيض بالأذى» 
وذلك يقتضى أن كل أذى من هذا الجنس لما كان فى جوابه تفسيز ولا إعلام معنى 
الحيض. 

والدليل الثانى: أمره باعتزال النساء فى المحيضء» وذلك يقتضى أن يكون لنا طريق 
إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام 
لكان قد علق الأمر.تما لا طريق لنا إلى معرفته وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السنة؛ قوله فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: («فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة». ولنا فى هذا دليلان: أحدهما: أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبال أمر 
يسمى بإقباله حيضاء وعندهم لا يكون حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلاثة أيام. 


والدليل الثانى: أنه أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبال الحيضة:» وذلك يقتضى ترك 
الصلاة بأقل الدم وأنه حيض بإقباله» ولو لم يكن حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلائة 
أيام» لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلك ولما أجمعنا على وحوب ترك الصلاة يأول ما 
ترى من الدمء ثبت أنه حيض. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم يسقط فرض الصلاة» فلم يكن لأقله حد كدم 
النفاس. 

مسألة: وأما المسألة الثانية» وهو معرفة أكثر الخيض فذهب مالك والشافعى إلى أن 
أكثر الحيض حمسة عشر يومًا. وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام. وقال 
الأوزاعى: أكثر ايض سبعة عشر يومًاء وبه قال داود. 

ودليلنا فى هذه المسألة على أبى حنيفة قوله تعالى: #ويسئلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض4 [البقرة: 177] وذلك يقتضى حمله على كل أذى 
من جنسه إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقنًا فى الشهرء فوجب أن يكون 
حيضًا كالعشرة أيام. 

مسألة: وأما المسألة الثالئة» وهى مقدار مكث الحائض إذا اتصل بها الدم. فإن 
الخائض على ضربين» حائل وحامل» قأما الخائل فعلى ضربين» مبتدأة ومعتادة» فأما 
المبتدأة» فهى التى ترى الدم أول بلوغهاء فإن تمادى بها الدم» فعن مالك فيها ثلاث 
روايات» روى عنه على بن زياد أنها تقعد أيام» لداتها ثم تغتسل وتكون مستحاضة» 
وروى ابن وهب تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام» ثم تكون مستحاضة. وروى 
عنه ابن القاسم وأكثر المدنيين: تقعد خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة. 

وقال أبو حنيفة: تقعد أكثر مدة الحيض ثم تكون مستحاضة:» وهو نحو رواية ابن 
القاسم عن مالك. وقال الشافعى: تقيم أكثر مدة الحيض» فإن تمادى بها الدم؛ فله فى 
ذلك قولان» أحدهما: أنه يكون الحيض من ذلك يومًا وليلة وتعيد ضلاة سائر المدة. 
والقول الغانى: تعد من ذلك حيضًا سبعة أيام» وتعيد صلاة سائر المدة.. 


وحه رواية على بن زياد أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرهاء وحب 
اعتبارها بأحوال لداتهاء إذ لا طريق إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك. 


ووجه رواية الاستظهار أن هذا ارج من اللنسد أريد التميز بينه وبين غيره» فجاز 
أن يعتبر فيه بثلاثة أيام» أصل ذلك لبن المصراة. 

وحه رواية ابن القاسم أن هذه مدة حيض» فإذا رأت الدم فيها وجب أن يكون 
حيضًا كأيام لداتها. 


وما ذهب إليه الشافعى من إعادة الصلاة فغير صحيح لأن تلك الأيام لو لم يحكم 
يكونها حيضًا لما جاز أن تمنع فيها الصلاة» فلما منعت فيها من الصلاة لم تحب عليها 
إعادتهاء وقد كان الأصح إذا لم يتبين أمرها أن تؤمر بالصلاة» فإن كانت ممن تصح منها 
وتجب عليها فقد أدتها وأحذت بالأحوط فى أمرهاء وإن كانت ممن لا تصح منها ولا 
تحب عليها فقد فعلتها استظهاراء فأما أن تمنع منها فى وقتها الذى يختص بها وتمفنع من 
أدائها وتؤمر بها فى غير وقتهاء فإن ذلك لا يصح كغير الخائض. 

ولذلك قال مالك رحمه الله فى التى ترى الدم خمسة عشر يومًا وعادتها ثمانية أيسام: 
أنها تستظهر بثلاثة أيام ثم تصوم وتصلى استظهارًا إلى انقضاء خمسة عشر يوماء فإذا 
طهرت قضت الصومء فإن كانت ممن يصح منها الصوم والصلاة» فقد أدتهما وإن لم 
يصح ذلك منها فهى تقضى الصوم وتسلم مسن تضييع عبادة فى وقتها وتركها حين 
وحجوبه, وهذا وجه الاحتياط فيما شك فيه. 

فرع: وأما المعتادة» فإن تمادى بها الدم أكثر من أيام عادتهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان: إحداهما: أنها تقيم أيام عادتها تستظهر بثلاثة أيام» والرواية الثانية: تقيم أكثر 
مدة الحيض» وذلك حمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة على معنى الاحتياط: تصوم 
وتصلى ولايطؤها زوجها ثم تنظر فى أمرهاء فإن انقطع دمها عند تمام الخمسة عشر 
يومًا علم أنها قد انتقلت عادتهاء وكانت المدة كلها حيضاء وإن زادت المدة على حخمسة 
عشر يومًا علم أنها قد انتقلت على أن ذلك دم استحاضة واعتدت بحيضها على ما تقدم 
من عادتها وتقضى الصوم فيما بين ذلك وبين الزيادة على حخمسة عشر يوما. 

وقال ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة ومطرف: تجلس حمسة عشر يوماء فإن انقطع 
دمهاء فذلك أكثر حيضهاء وإن زاد فهى مستحاضةء واختلفوا فى الحيضة الثانية يعدهاء 
فال عبدالملك: تجلس أيام عادتها ثم تستظهر. وقال محمد بن مسلمة: تجلس أيام عادتها 
دون استظهار. وقال مطرف: تحلس حمسة عشر يومًا أبدًا ثم تكون مستحاضة. 

فرع: وأما الحاملء فاختلف فى أكثر مندة حيضهاء فقا ابن الماحشون: أكثره حخمسة 


عشر يوم رواه أبو زيد فى ثمانيته» وقال: لا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره. روى 
عن مالك قال ابن القاسم فى رواية سحئون عنه: فى مدة ثلاثة أشهر ونحوها من أول 
الحمل حخمسة عشر يومًا. وقال أبن وهب: تضعف الحامل أيام عادتهاء فعلى هذا إن 
كانت عادتها خمسة عشر يومّاء فأكثر حيضتها ثلاثون يومًا. وقال مطرف: فى أول 
شهر من شهور الحمل أيام عادتها وتستظهر بثلاث:» وفى الثانى تضعف أيام عادتها دون 
استظهار» والثالث تضعف أيام عادتها ثلاث مرات» والرابع أربع مرات حتى تبلغ مستين 
يومّاء وهى فى الواضحة من رواية مطرف عن مالك. 

فصل: وقوله: ررفاإذا ذهب قدرها فاغسلى عندك الدم وصلى» يحتمل أن يريد غسل 
الاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل من المحيض لأنه قد تقرر علمه. 

ل - مَالِكء عَنْ فم عَنْ ليما بن يَسَارء عَنْ م سلَمَة زَوْج النبى وق 
أذ امرََةٌ كَانَت تَهَرَاقُ الدّمَاءً فى عَهْذْ رَسُول الله وله فَاسْتَفتت لَهًا أَمْ سَلَمَة 
رَسُولَ الل ك. فَفَالَ: لطر لَى عَدَدِ الليالِى وَالمَامٍ الى كانت تَحِيضهْنٌ مِنَ 
شير مَبلَ أذ يُسِيها الى أُسَابهَاء معد المكلاةً قر هلك ِنَ الّهْرِ فَِقا 
خلفت ذَلِكَ فلتغتميل» ثم لتستثفر بقوبوء ثم لتصلى0©. 

الشرح: قوله: وإن امرأة كانت تهراق الدهاءم» يقال هى فاطمة بنت أبى حبيش»؛ 
وقد بين ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة فى حديئهما عن أيوب عن نافع عن 
سليمان بن يسار. 


وقوله: وكانت تهراق الدماءي يريد أنها كانت من كثرة الدم بها كأنها تهريقه 


١‏ - أحرجه النسائى فى الحيض والاستتحاضة برقم 010 هه". وأبو داود كتاب الطهارة برقم 
5 وابن ماجه كتاب الطهارة وسئئها برقم 517. وأحمد بالمسنند برقم 5/ا١55»‏ 
, والدارمى كتاب الطهارة يرقم ./8٠١‏ والطحاوى عشكل الآثار 707/8 عن أم 
سلمة. 
)١(‏ هكذا رواه مالك» عن نافع بن سليمان» عن أم سلمةء وكذلك رواه أيوب السحتيانى» 
عن سليمان بن يسار» كما رواه مالك عن نافع سواءء ورواه الليث بن سعد وصخر بن 
جويرية» وعبيد الله ين عمر على اعتلاف عنهمء عن نافع» عن سليمان بن يسار وأن رحلا 
أخبره عن أم سلمة» فأدحلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رحلا. انظر: (التمهيدء نافع 
عن سليمان بن يسارء حديث واحد» وهو حديث رابع وسبعون لنافع). 


فاستفتت أم سلمة لها لاستحيائها من ذلك إذ كانت امرأته وكان فى ذكره عورة 
فسألت أم سلمة أن تسأل لها عن حكمها رسول الله وت لما كانت أم سلمة تحل من 
النبى وه محلا يزيل المخنجل فى سؤالها إياه عن مثل ذلك» ويقتضى ذلك أن يكون النبى 
ين قد عرف المرأة باسم أو صفة أو إشارة إليها لذلك لم يستفسر حالها مع اختلاف 
أحوال الناس فى ذلك لأن النساء على ثلاثة أضرب: حال صغرء وحال حيض» وحال 
1 

فأما حال الصغرء فإنه لا يثبت لما رؤى فيه من الدم شىء من أحكام الحيض وإتما هو 
دم جرح فاسد. وأما حال الحيضء فهو الذى أجحاب عنه وك وقد تقدم كلامنا فيه. 
وأما حال اليأس من المحيضء فهو فى سن الشيخ والهرم» وما رؤى من السدم فى تلك 
به اعتداد» والأصل فيه قوله تعالى: طواللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]. 

فرع: وهل تترك اليائسة الصلاة والصوم؟ فى النوادر من رواية ابن.المواز عن مالك: 
أنها تترك الصوم والصلاة. وقال ابن وهنب: لا تترك الصوة ولا الصلاة. 

وحه رواية ابن المواز أن هذا دم كثير وجد بكثرة» فوجب أن يكون منه ما يمنع مسن 
صحة الصوم والصلاة كغير اليائسة. 

ووجه رواية ابن حبيب أنه دم من لا حمل متلهاء قلم يمنع صحة الصلاة والصوم 
كدم الصغيرة. 

مسألة: فإذا انقطع عتها الدم فقد قال ابن القاسم: لا غسل عليها. وقال ابن سحبيب : 
عليها الغسلء وإن أشكل أمرها تركت الصلاة كالحخائض. 

وجه قول ابن القاسمء أن هذا دم لا يمنع الصلاة فلم يوحب الغسل كدم 
الاستحاضة. 

فرع: والسن الذى يحكم فيه للمرأة باليأس من المحيضء قال الشبيخ أبو إسحاق: 
خمسون عاماء واحتج على ذلك بأن عمر بن الخنطاب» قال: بنت خمسين عجوز فى 
الغابرين. وقالت عائشة: قل امرأة تحاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية. 


فصل: وقوله 38: ولتظر إلى عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل 


أن يصيبها ما أصابها,. تعليقه ذلك بالشهر لما فى عنادة النساء فى الأغلب من أنهن 
يحضن فى كل شهرء ولذلك أقيمت حيضة وطهرها مقام شهرء وقصر حيضها على 
أيامها التى كانت تحيضهن من كل شهرء يحتمل أن يكون النبى 8ه قد علم حيضتها 
وأنها كانت أكثر اليض» فلذلك قصرها عليهاء وهذا هو الأظهر لأنه لو لم يعلم 
حيضتها للحواز أن تختلف عادتها فيكون الحواب غير مستوفى فى حقهاء ويحتمل أنه لم 
يعلم مقدار حيضهاء فأحابها بجواب يقتضى حكم كل حائض معتادة» وذلك أنهالما 
أحالها من عدد الأيام والليالى على ما كان من عادتها من الاستحاضة» وعلم أنها عادة 
النساء فى ذلك» وإن اختلف فغير خحارخة عن قدر أيام الجيض» فقد أمرهن باعتبار قدر 
من أيام ايض على حسب عادة كل واحدة منهن. 
' ولذلك اختلف الناس فى حكم الحائض إذا تمادى بها الدم؛ فقال بعضهم: حيضتها 
على ما ثبت من عادتهاء وقد بينا أن ذلك قول المغيرة وأبى مصعب وهو قول محمد بن 
٠‏ -مسلمة فى الحيضة الثانية» وقد قال قوم: تتتقل إلى أكثر البيض» وكذلك قال مالك 
ومطرف. وحملوا هذا الحديث على أنه مختص بالمرأة لاحتمال أن يكون النبى 839 
أحابها على ما علم من حالها. 

فصل: وقوله ييه وفلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر» يقتضى منع الحيض للصلاة 
وتعليق ذلك بالشهر ظاهره يقتضى أن الحيض يتكرر غاليا وأن الحيض قدرا من كل 
شهر لا يختلف أقله وأكثره وإن زاد على قدر أكثره حرج عن حكم الحيض المانع مدة 
الصلاة وذلك القدر فى المشهور من مذهب مالك خمسة عشر يوماء وعلى قول 
أسجانكاة لكل امرأة قدر عادتها إلا أنها تزيد العادة فى ذلك على خمسة عشر يوما فإذا 
زاد على خمسة عشر يوما خرحت عن حكم المحيض إلى حكم الاستحاضة التى لا 
تحيض بعادة. 

38# - مَالِك» عَنْ حسام بن عُرُوَةء عَنْ أبيو» عَنْ ريب بنتم اومن انا 


جام 


مام همه 


أت زيب ب بنت حش اليِى كانت نحت عَبْه الريّحْمّنِ بْنِ عَوْفِوِ وَكَانَتْ 
تحاف ؛ كانت تَعَْيل وَتصلى. 
الشرح قولها: «إن زيئب بدت جحش التى كانت تحت عبدالر'تمن بن عوف,0, 


3 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١1‏ أتجرحه أبو داود كتا الطهارة برقم 751 
)١(‏ قال القاضى عياض: اختلف أصحاب الموطاً فى هذا عن مالكء» فأكثرهم يقولون:- 


تحت طلحة بن عبيد الله وأختها أم حبيبة هى التى كانت تحت عيبدال رمن بن عوف» 
واسمها حبيبة. وقد روى هذا الحديث مالك عن ابن عمرء فقال: ابئنة جحشء فلم 
يسمهاء وكذلك رواه القاضى أبو إسحاق عن القعنبى عن مالك» فإن كان هذا 
محفوظاء فهو الصواب والله أعلم. 

فصل: وقولها: دوكانت ات ل ا يعتمل أن الاستحاضة 
كانت تتكرر عليها فكانت تغتسل متى استحيضت عند خروجها من الحيض وتتمادى 
بعد ذلك على الصلاة» ويجتمل أنها كانت تغتسل متى انقطع عنها دم الاستحاضة. 

وقد احتلف قول مالك فقال مرة: تغتسلء وقال مرة: ليس ذلك عليها. وقال ابن 
القاسم: ذلك واسع. ويحتمل أيضًا أن يكون معنى ذلك أنها كانت تغتسل للصلاة إذا 
أرادتها. 

م لاه وى ريك 7 لس اه مه هم هام هي دده 

4" - مَالِك عَنْ سمى مَوْلَى أبى بكر بن عَبّْدٍ الرَحْمَنْ؛ أن الْقَْقاعَ بن 
حَكِيمٍ 0 أسْلَم أَرْسَلاةُ ِلَى مسعِيدٍ د و اي يلاله كف شيينة 
لتنا ضَّة؟ فَقَالَ: تفيل مِنْ طهر إِلَى طُهرء و" تتَرَضا لِكُلّ صّلاقٍ» فَإِنْ عَلَبْهَا الدُمُ 


” ان 


استثفرت. 

الشرح: قوله: وكيف تغتسل)) يقتضى صفة غسلها والمراد به فى هذا الحديث 
السؤال عن وقت اغتسالهاء ولذلك جاوبه سعيد يوقت الغسل دون صفته. وروى أبو 
داود السجستانى قال: قال مالك: إنى لأظن حديث سعيد ين المسيب من ظهر إلى 
ظهرء إنما من طهر إلى طهر» فقلبها الناس, فقالوا: من ظهر إلى ظهرء وقد تابع مالكا 
على هذا القول هود بن عبدالملك وسعيد بن عبدال رحمن» فقالا: إنما هو من طهر إلى 
طهر وَإِئما قال ذلك مالك, رحمه اللهء لما لم يكن لوقت الظلهر معنى يقتضى اغتسالهاء 
فرأى أن اللفظ قد صحف عن ابن المسيب» وأصله ما ذكره وذلك لمن تميز الدم فتغتسل 


ح-زيئب بنت ححشء وكثير من الرواة يقولون: عن ابنة ححشء قال: وهذا هو الصواب» 
قال: وييين الوهم فيه قوله: كانت تحت عبدالرحمن؛ وزينب هى أم المومئين لم يتزوحها 
عبدالرحمن بن عوف قط إنما تزوجها أولاً زيد بن حارئة ثم تزوحها رسول الله و والنى 
كانت تحت عبدالرحمن بن عوف هى أم حبيبة. انظر: (تنوير الحوالك ص 537). 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,١١1‏ أرحه الدارمى فى الطهارة 4٠١ :8١4‏ 


إذا اتقطع عنها الدم الأسود أو حكم بأنها مستحاضة لتمادية:» فالاغتسال فى هذا 
الموضع له وجحه صحيح. 

وقد بين عبدالكريم الجزرى فى روايته عن سعيد بن المسيب أنه من ظهر إلى ظهر» 
فقال: تغتسل كل يوم عند صلاة الفظلهرء وعبد الكريم حافظ. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه شرع لها الغسل فى كل يوم تحديدًا 
للنظافة» وذلك الوقت أحق بالغسل لما يختص به من الحر وكثرة العرق وظهور الرائحة 
التى تحتاج المرأة إلى إزالتها وخحفة الغسل فى ذلك الوقتء ولذلك شرع غسل الجمعة 
ذلك الوقت دون سائر الأوقات ومما يدل على أن الغسل ليس بواحب على المستحاضة 
قوله يق : «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» وهذا وجوب الغسل كسائر العروق. 

فرع: إذا انيت ت أنه لا يحب به غسلء فهل يجب به الوضوء؟. فالمشهور من المذهب 
أنه لا يجب به الوضوء. وقال القاضى أبو الحسن: إنه على ضربين: منه ما يكون مرة بعد 
مرةء فهذا يجب به الوضوء لأنه ليس .عرض ومنه ما يتكرر بالساعات فيستحب منه 
الوضوء ولا يجب. 

ودليلنا على نفى الوضوء أنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو حرج 
من سائر اللحسد. 


00 ا والاتك المع الام 


0 ا ل 
انقضاء حيضتها وابتداء استحاضتها لتزيل بذلك حاث الح الحيض 4 وأما دم الاستحاضةق 
وقال بعضهم: ليس يحدث. 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ عِندنا أن الْمُسْتَحَاضَة إِذَا صَلْت أن لِرَرْحَهًا أن يُصِيبَهًا َكدَلِكَ 
التقسَاءُ إذا بَلَعْتَْ أقْصّى ما يُمْمِيِكُ النسَاءً ا فَإِنْ 528 الدَّمَ يَعْدَ ذَلِكَه فَإِنَهُ 
يُصِيبَهًا 0 َنم فى ) مَل الْمُيتَحًا ضة. 

الشرح: وهذا كما قال أن موانع الحيض هى الصلاة والوطىء فإذا وجحبت الصلاة 


و١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١15‏ 


وجبت إباحة الوطء, وما لا نع منه الطهر فلا تمنع منه الاستحاضة» وبهذا قال سعيد 
ابن جبير والحسن وعكرمة. وقال سليمان بن يسار والزهرى: لا يصيب المستحاضة 
زوجها. 
فصل: حكم النفساء عند مالك فى ذلك حكم الحائض إذا بلغت أقصى ما هسك 
النفساء دم النفاس وتمادى بها الدم اغتسلت» وكانت مستحاضة» واختلف الرواة عن 
مالك فى أقصى ما بمسك التساء النفاس» فال مرة: لا حد فى ذلكء ويرجع فيه إلى 
النساء ومعرفتهن. وقال مرة: أقصى ذلك ستون يوماء وبه قال الشافعى. وقال ابن 
الماحشون: ستون أو سبعون يومًا. وقال أبو حنيفة: أربعون يوما. 
وجه ما قاله مالك أن الرجوع فى ذلك إلى المعروف والعادة» وقد وجد النفاس ستين 
يومًا عادة مستمرة. 
مسألة: وأقل النفاس لا حد له وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: أقله 
أحد عشر يوما. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور, أن هذا أمر طريقه العادة وقد وجد معتادًا 
بأقل من أحد عشر يومّاء فلم يجز أن يحد بأحد عشر يومًا كما لم يحد بثلاثين يومًا لما 
وجد معتادًا أقل من هذا المقدار. 
قَالَ مَالِك: الأمْ, عِنْدَنًا فى الْمُسْتَحَاضَةٍ عَلَى حَدِيثْ هِشَام بن صُرْرَة عَنْ أبيه 
وَهْوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إلى فى ذلِك28. 
الشرح: وهذا كما قال لأن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى 
#يا فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش أصح ما ورد فى هذا الباب ويحتمل أن يريد به 
حديث هشام بن عروة عن أبيه أنها لا تغتسل إلا غسلا واحدًا ثم تتوضاأ بعد ذلك لكل 
صلاة وهذا أظهر من جهة المعنى. 
ل ا 
ما جاء فى بول الصببى 
1 - مالك عَنْ حش بن غروة عَنْ أي عَنْ عاش وج النبئ 9 أنهًا 
(1) قال: إن عروة كان يفتى بأن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» وذلك عند مالك على 
الاستحباب لا على الإيجاب. انظر؛ (التمهيد باب المستحاضة). 
١7+‏ - أسرحه البخارى كتاب الوضوء برقم 7107 ومسلم كتاب الطهارة برقم 585. والدسائى 
كتاب الطهارة برقم .*, وابن ماجه كتاب الطهارة وسنئها يرقم 517 وأحمد بالمسئد برقم 
فتاضشفة بس فضت ا 


000 10 0 . 3 0 > > هّه 20 كن - ته 
قَالست: أَتىّ رَسُول الله فق بصبى فَبَالَ عَلَى لَوْبوء دعا رَسُولُ الله لك بماء عه 
0 م ل ص - ك2 

إياه 


الشرح: قولها: «أتى رسول الله يك بصبى». معناه أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يأتون يصبيانهم إلى النبى يك ليدعو لهم ويحدكهم يسميهم تبركًا به 8 فأتى 
بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه؛ يريد اتبع الماء بول الصبى» وهذا يدل على 
حاسته على قولنا: إن أفعال النبى يل على الوحوبء ولو لم يكن بحسا لما وجب اتباعه 
بالاء» هذا مذهب مالك فى بول الصبى واأحارية سواء أكلا الطعام أو لم يأكلاه. وقال 
عبدالله: بول الصبى الذى لم يأكل الطعام طاهر لا يحب غسله ويغسل بول الجارية 
لنجاسته» ويه قال الشافعى. وروى الوليد بن مسلم ععن مالك فى مختصر ما ليبس 
بالمتصر: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام؛ وهذه رواية شاذة» 
والصحيح المشهور ما تقدم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا بول آدمى فوجب غسل الثوب منهء أصل ذلك بول 
من أكل الطعام. 

30 - مَللِكء عَن ابن شِهَابِن عَنْ عُبَئْد الل بْن عَبْداللُو" بن عبَةَ بْنِ 
تقوو عن أم َس بتو ص9 ؛ أنه أنتا بان لها فر َم يكل اللا 
إَِى رَسُولٍ الله فلك فَأحلّسهُ فى حَحْرِوء قال علَى تَوْبو؛ فعا رَسُول الل ف بِمّاءء 
ةو 0 1 


ل 


)١١‏ أتبعه أياه: أى أتبع رسول الله يك البول بالماء أى صبه عليه ولمسلم: فاتبعه ولم يغسلهء 
ولابن المنذر فنضحه عليه. انظر: (تنوير الحوالك ص"8*). 

87 - أخرحه البخارى كتاب الوضوء 777. ومسلم كتاب الطهارة برقم 810؟. والترمذى كتاب 
الطهارة برقم 57. والنسائى برقم 01. وأبو داود برقم 4" وابن ماحه كتاب الطهارة 
وسنئها برقم 5 51. وأحمد بالمسند برقم 57و والدارمى كتاب الطهارة برقم ./4١‏ 

)١(‏ فى تنوير الحوالك: عن «عبيدالله بن عتبة, ولم يذكر: وابن عبدالله, واكتفى بالتعليق بأنها 
زائدة فى بعض النسخ. وذكره ابن عبدالبر فى التمهيد: عبيدالله بن عبدالله. 

(؟) قال ابن عبدالبر: أم قيس هذه اسمها جذامة بت وهب بن محصنء أت عكاشة بن 
وهب بن محصن. انظر: (التمهيد, باب ما حاء فى يول الصبى» حديث عاشر بن شهاب عن 
عبيدالله). 

(") ولم يغسله: ادعى الأصيلى أن هذه الجملة مدرحة فى آخر الحديث من كلام اين شهاب 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: فنضحه. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابء وكذلك- 


الشرح: قوله «أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام», يريد أن الصحابة كانوا يأتون 
يمن ولد من أولادهم قبل أن يأكل يحنكه رسول الله يت رجاء البركة فى ذلك» وقد 
تقدم ذكرهء وهذا إذا أراد بقوله: لم يأكل الطعامء لم يقبل غذاء من رضاع ولا غيره» 
ويحتمل أن يريد بذلك أته نه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع» فإن الصحابة 
كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم لاسيما عند شىء يجده أحذهم من مرض أو شبهه. 

فصل: وقوله: وفأجلسه فى حجرة». يريد وضعه فيهء فسمى ذلك إجلاسًا وإن كان 
الطفل عند الولادة لا يجلسء ويحتمل أن يكون ذلك على التأويل خالصًا للنبى وق 
ويحتمل أن يريد بذلك الإحلاس المعتاد» وأن ذلك كان قبل انقضاء الحولين فى وقت 
يمكن فيه جلوسه. 

وقوله: «فبال على ثوبه»ء إلى قوله: وفدضحه ولم يغسله,, يريد أنه صب عليه من 
الماء ما غمره وأذهب لوئه وطعمه وريحه فطهر بذلك الثوب» وهذه حجة لمالك فى أن 
قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة» إذا غلب عليها وليس يفتقر قر تطهير النجاسة إلى إمرار 
اليد وإنما المقصود منه إزالة العين والحكم لم يأت بأى وحه كان من غلبة الماء عليه أو 
غير ذلك. 

6د 6 
ماجاء فى البول قائمًا وغيره 


+1 - مَللِك» عَنْ يَسَى إن سهد أله ال: سل أطراى ال كي 
عَنْ فر فرْجه ليسول قَصّاح الفَاسٌُ بوه حَتى غلا الصّوت» فْثَالَ وَسُوَلُ الله قلفا: 


-أرجه أبن أبى شيبة. قال: فرشه: ولم يزد على ذلك. وتوقف الحافظ ابن حجر فى ذلك» 
قال: نعم زاد معمر فى روايته. قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبى ويغسل 
بول الدارية. أرحه عبدالرزاق فى مصتفه. انظر: (تنوير الحوالك ص؟ 1). 

.١١84 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١١8 
وقال ابن عبدالبر: هذا حديث مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روى مسندًا متصلاً عن‎ 
يحيى بن سعيد: عن أنس من وجوه صحات) وهو محفوظ ثابت من حديث أنس» ومن حديث‎ 
أبى هريرة» عن النبى يَْ. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى البول قائما).‎ 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 5 والترمذى‎ .57١ أرجه البخاري كتاب الوضوء برقم‎ 
21١177 211517 والنسائى برقم 4هغ 0وه. وأحمد بالمسند برقم‎ .١81/ كتاب الطهارة‎ 
./4٠ والدارمى كتاب الطهارة يرقم‎ 4 


«اركوة» فترَكُوة» فال ثم مر رَسُولُ الله ف بدنُوسع من ماه فعضب عَلَى وَِكَ 
الْمَكان. 

الشرح: وقوله: «دخل أعرابى المسجد ليبول»» روى أبو هريرة وعبدالله بن مغفل 
أنه دخل وصلىء فلما قضى الصلاة بال فى المسجدء وذلك أنه لم يعهد المساجد ولا 
عرف ما يجب لها من الإكرام والتنزيه وصاح الناس إنكارًا لفعله ومادرة إلى منعهء فقال 
لهم النبى يّ: «اتركوه» رفقا فى تعليمه» وهذه سنة من الرفق فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لاسيما لمن قرب معهده بالإسلام ولم يعلم منه.الاستهانة به فيعلم 
أصول الشرائع ويعذر فى غيرها حتى تمكن الإسلام من قلوبهم لأنهم إن أخمذوا 
بالتشديد فى جميع الأحوال خيف عليهم أن تنفر قلوبهم عن الإيمان وتبغض الإسلام 
فيؤول ذلك إلى الارتداد والكفر الذى هو أشد مما أنكر عليهم. 

فصل: وقوله: وثم أمر رسول الله يك بذنوب من ماءع, الذنوب”29 الدلوء قصب 
على ذلك المكان» وهذا يدل على ما قدمنا أن الماء إذا صب على البول فغمره وأذهب 
عينه وصفاته حكم بطهارة المغسول» وهو حجة على أبى حنيفة والشافعى وغيرهما فى 
قولهم: إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة؛ وإن لم تغيره. وهذا مسجد النبى هي وهو 
أرفع المواضع التى يجب تطهيرها وقد حكم فيه النبى يل بصب دلو من ماء على ما 
بحس منه بالبول» ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه. 


8" - مالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن دينار؛ أنه قَالَ: رََئِت عَبْدَ اللو بن عُمَرَ مول 
2 ع 


قَائِمّا. 

الشرح: البول على قدر الموضع الذى يبال فيه» فإن كان موضمًا طاهرًا دمثًا لينا 
يؤمن تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائما لأن البائل حيتئذ يأمن تطاير البول 
عليه؛ ويجوز أن يبول قاعدًا لأنه يأمن على ثوبه من الموضعء والبول قاعدًا أفضل وأولى 
لأنه أستر للبائل. 

مسألة: وإن كان موضعًا طاهرًا جلدًا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائمّاء 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: الذنوب الدلو الكبيرة هاهناء وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من 
قوله تعالى: «إذنوبًا مئل ذنوب أصحابهم# [الذاريات: 5دع. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى 
البول قائما). 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقهم,19١.‏ 


فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالسًا؛ لأن طهارته تبيح له الجلوس وصلابة 
الأرض تمنع الوقوف لثلا يتطاير عليه من وقع البول ما ينجس ثيابه. 

مسألة: وإن كان الموضع دمثاء وهو مع ذلك قذرء بال قائمّاء ولم يبل جالسًا؛ لأن 
حلوسه يفسد ثوبه» وهو يأمن تطاير البول إذ وقف. وقد روى حذيفة عن النبى وك أنه 
أتى سباطة قوم فبال قائما. 

مسألة: فإن كان الموضع صلبًا بحسا لم يبل فيه قائما وبال قاعدا لما قدمناه. 


وسْيلَ مَالِك عَنْ عسل الْمَرْج مِنَ الول وَالْعَائِط هَلْ حَاءَ فيه رك ققَالَ: بَلغبِى 
أن بَمْضَ مَنْ مَضبى”"2 كانوا يتوَضُونُ مِن الْغَائِطء وأنا أحِب أن أَغْسِلَ الفرج مِنَّ 

الشرح: قد تقدم أن الغسل أفضل من الاستجمار» وأنه سئل مالك عن غسل الفسرج 
من البول والغائط هل فيه أثر؟ فأجاب عنه وخحص مالك غسل الفرج.بالماء؛ لأن البول 
مائع لا يكاد يسلم من الانتشار» فلذلك رأى أنه أحق باستعمال الماء فيه» ويحتمل أن 
يكون مالك أخبر بأن عنده أثرًا فى غسل الفرج من الغائط وأنه يستحب غسل الفرج 
من البول فبين ما عنده فيه أثر وميزه ما يذهب إليه لنوع من النظر. 

# ا 
باب ما جاء فى السواك 


٠‏ - مَالِكء عَن ابن هاب عَن ابن السّباق”2؛ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ فى 


(1) قال فى الاستذكار: عَنَى يمن مضى» عمر بن النطاب لأن من روايته أنه كان يتوضاً بالماء 
ما تحت إزارهء وقد روى فى قصة أهل قباء أنهم كانوا يترضكون من الغائط بالماء. انظر: تنوير 
الحوالك ص 54. 

.١١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ ٠. 
وقال السيوطى: وصله ابن ماحه من طريق بن صالح بن أبى الأخعضر عن الزرى عدن عبيد‎ 
.)5 ابن السباق عن اين عباس به وفات ابن عبدالبر ذلك. انظر: (تتوير الحوالك ص4‎ 
.٠١54 وانظر: سئن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم‎ 
قال ابن عبدالبر: ابن السياق هذا عبيد» روى عنه ابن شهاب» وأبئه سعيد بن عبيد سن‎ )١( 
السباق» وهو من ثقات التابعين بالمدينة» ومن أشرافهم من بنى عبد الدار بن قصى. ولم يذكره‎ 
أهل النسب وللسباق بن عبد الدار بن قصىء عوقاء وعبيدء وعميلة» وعبد الله. قال الزبير:-‎ 


حمعَة مِنَّ الْجُمَع: ويا مَعْشَرٌَ الْمُسسْلِمِينَ: إن هَذَا يوم عل للّهُ دا فَاعْتميلُوا وَمَنْ 
عا عن ليب قل يفل أذ بترت وج م بالسوّاك». 

الشرح: وقوله: «هذا يوم جعله الله عيدَا», يقتضى ظاهره أنه شرع فيه الغسل لأنه 
عيد وهذا يدخل فيه كل ما يقع عليه هذا الاسم د فى الحكمء وذلك أن الأعياد مشروع 
فيها التجمل والمباهاة والنظافة من أفضل التحمل. 

فصل: وقوله: «ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه» على معنى الندب إليه 
والتصريح يأنه غير واجحب ولا لازم لما فى ذلك من المشقة والكلفة وقد يشق استعماله 
على من لا يجده أو من يتكلف تحصيله يمونة:؛ وأما استعمال الماء فلا مشقة فيه فى 


الغالب. 

وقوله: «وعليكم بالسواك؛ أمر به وندب إليه. وليوك عزودارة الاقال» السواك 
واحب. والدليل على ذلك أنه تنظيف من غير بحاسة؛ فلم يكن واجيًا كفسل كغسل الفم من 
الذفر والغمر. 


رَسُولَ اللو وكا 


الا 
عن 
الت 
6 


١+١‏ - مَلِكء عَنْ أبى الزنَاِء عَنِ الأطرجء عَنْ أ ع 
قال: لذلا أَنْ شق 1 أَمتىَ لم7 متهم بالسوالك””0. 


الشرح: قوله: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك: على ما علم من إشفاقه 
يل على أمته ورفقه وحرصه على التخحفيف عنهم والمراعاة لما د يشق عليهم» فالمراد بالأمر 


-بغى بعضهم على بعض فهلكوا وانقرضواء قال: وهم أول من بغى.ككة قتفانوا فى البغى؛ 
ولم ببق منهم إلا قليل» قال: وصار بعض بنى السباق فى عكء ولم يذكر ابن شهاب هذا. 
انظر: (التمهيد» باب ما جاء فى السواك). 

- أشخرحه البخارى كتاب الجمعة برقم /841. والترمذى كتاب الطهارة يرقم 88. والنسائى 
برقم 7. وأبو داود برقم 47. وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 7810. وأحمد بالمستد 
بأرقام 94 الاك 4 لاء 4 كلالاء 6724 361 54ت وال 41 و وليل 
١٠١ 41‏ والدارمى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة برقم 81": 444 .١‏ 
)١(‏ لأمرتهم بالسواك؛ قال الرافعى: أى أمر إيجاب» وقال ابن دقيق العيد: استدل به بعض 
أهل الأصول على أن الأمر للوحوب» ووحه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشىء 
لوحود غيره؛ فتدل على التفاء الأمر لوحود المشقة والمنفى لأحل المشقة إنما هو الوحوب لا 
الاستحباب» فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضى ذلك أن الأمر للوحوب. 
انظر: (تنوير الحوالك صه1). 


الطهارة الح ا ان لطا وطق و لقد 8/1 ع ع انما لط ونه ل مان مزه المع ا ل خم اف ب 
هاهنا الوجوب واللزوم دون الندبء, فقد ندب © إلى السواك وليس فى الندب إليه 
مشقة لأنه إعلام بفضيلته واستدعاء لفضله لما فيه من جزيل الثواب. 

وفيه وه آخحرء وهو امتناعه #ونُُ من الأمر لهم لمعنى المشقة» أى لولا المشقة لأمرهم 
به» وهذا يقتضى أن النبى ويك الآمر بالأحكام وإيجابها وأن ذلك مصروف إلى احتهاده 
ولولا ذلك لم عنعه الإشفاق على أمته من أن يوجحب عليهم السواك لأحل المشقة إن 
كان البارى تعالى قد أمره به وأوجبه ولو لم يكن البارى أمر به وأوجبه لم يكن له 
إيجابه» وإن لم يكن فى ذلك مشقة على أمته ويدل هذا أيضا على أن السواك ليس 
بواحب. 


م عد مه م 


5 - مَالِكء عَنِ ابن شهابي» عن حميدٍ حُمَيْدٍ بْن عبد الرّحْمَنِ بْن عَرْفِيء عَنْ أبى 
4 أنه قال: ألا أذ يَشقّ علَى أي لمهم بالسنوَاك مع كل وضمُوء. 
الشرح: قوله: «مع كل وضوء» يقتضى أن الأمر بالسواك مع كل وضوء امتنع لأجحل 
المشقةء فهذا يثبت بهذا الحديث ويثبت بحديث الأعرج الامتناع من الأمر يه على وجه 
الوجوب فى الحملة لأحل المشقة» والله أعلم وأحكم. 
0 0 2 


انتهى الجزء الأول ويليه 
الجرء الثانى وأوله وكتاب الصلاة, 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 2١77‏ وفى التمهيد باب ماحاء فى السواك. 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث يدخل فى المسند لاتصاله من غير ما وجمهء ولما يدل عليه اللفظ. 
وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. أنظر: (التمهيدء باب ما حاء فى السواك), 
أخ رجه البخمارى كاب الجمعة /الام. ومسلم كتاب الطهارة برقم 7 وأبو داود كتاب 
الطهارة برقم 45. وأحمد بالمسند برقم 4ا“الاء 249441 .39 6511 .٠١"18‏ 
والدارمي كتاب الطهارة 541. 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 
من 
كتاب المنتقى 
شرح موطأ مالك 


وقوت الصلاة لاس و ا اسن لبو اس وا ات انما الجا 1 
وقت الجمعة اناما امار نمال باخانال اللالطائب سنا ول ما سالط مش فا 1 
من أدرك ركعة من الصلاة 1|110[ [ؤ1[1[ز[ز[1[1[1[1[ 1[ ز[ [ [ [ ز زذز 1 01 
ما جاء فى دلوك الشمس وغسق الليل ل الس او 
جامع الوقوت ااا[ ا 
النوم عن الصلاة و ا 3 
النهى عن الصلاة بالهاحرة 00000001 000 ا 
النهى عن دخول المسجد بريح النوم مسا الت لان تار 8 ساف حو اط وو 111 
العمل فى الوضوء موفاد ع اق تس امال وده خاسوالا 
باب قى بيان غسل الوحه المع من حا سر أيه ا«الطاط الام السو 1 
باب فى بيان المغسول به ا اا 
باب فى بيان المغسول اتح ل الو ا وا ا 1 0101 
باب بيان -حد الرأس 0 0 
باب كيفية إيصال الماء إليه 00 ا 


و جرع النائم إذا قام إلى الصلاة 0000 ا 0 
باب فيما يفتقر إلى النية من الطهارة 


باب فى حكم للاء الممنوع من استعماله م ا عه ال 1 
باب فى صفة التطهير من هذا الماء 0 ا 


ما جاء فى المسح بالرأس والأذنين 00 0 0000 
ما جاء فى المسح على المثقين 7[ ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ز[ |[ [ز [ [ [ز 01111 
العمل فى المسح على الخقين اس 


ما جاء فى الرعاف للحاو اق حا دم شاد ا 3 با ا لالم روم ل 1 1 لد 


العمل فيمن غلبه الدم من حرح أو رعاف 0 
الوضوء من المذى 211111318000 
الراحصة فى ترك الوضوء من الكذى لظ 


الوضوء من مس الفرج لا افد اا سمو لمق الوك ولاه فد ب اعساو ام 
الوضوء من قبلة الرحل امرأته 111100000 ا11011[01*ظ2ظ22 


واحب الغسل إذا التقى الثتائان 1010 10 110101 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 20000007 
إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثويه 000000 


غسل للرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارحل 1 


باب ما جاء فى السواك 


باب فى الفرق بين الكثير والقليل منه ا 


ما لا يجب منه الوضوءم 0 111 
ترك الوضوء ما مست النار اج طق امم اا وم داقر دوو اماو ا لو ا 


ما حاء فى بول الصبى ا 00 
ما حاء فى البول قائمًا وغيره ش11 


1 
0 
ا 11 1 


رضن 


اخ ا 1 


اموا لما ع 


55 


شرع مو( امالك 


كأليف 
2 2 7 ب 7 لل 
عاض أى الوليدشلكن نحل ف نسعدب نيب اباي 
المتووسَنَة شاه 
كمعبرالتّاد_أصعطا 


لجسن الكَاين 
دارالكنب العامية 


بيرونت - نيسنان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبئان ريحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برميئه على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا. 

© خطع نت وم00 

ع2 قاداعت الظ 
له 1201508طه عمم ‏ اإإط كتلطعء علزأكساععرر 
115 أماتقم 110 لسمموطعة - امصاعظ 11141924831 
راع6نتله؟مع؟ بلعنقاقمةعا عط 'زههم صملاف زاطمم 
7 ركققع5؟ لؤقة لؤط ع0 صنم؟ نزمة مذ لعأنملناوتل 
ملاع أ5(5 لولأا 01 ع5ةط هلقل 32 هذ لعرماع 


ع5 02 108دكأتموعم معلل عماءم عط اتامطائيه 
.65 أاطنام 


الملبتحة الاوزكت 
١ه‏ 554ؤام 


بيروست ‏ لبنان 

العنوان : رهل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفين وفاكس : 194ئا؟ - 11058 - ؟1ل]10 (1 لك إن 

صندوق بريد: غة - ١‏ ديروت - لبنان 


الخماا! 1-10108 1خر 


10 هت .]ا -ألاعأع8 

هما 19 رهلناة انتطاعا! به وتملطمةا ممه أعممة : تللم 
'164388- 3661.35- 602133 (1 961) 00: مداع .ام1 

مصما ١‏ نط8 11-9414 : عملم 


+2-7451-2742-1 لالطم 


11 


0 -1ت. إنمداييا || :ادا 
صممء. تامسرلا امه عهامك : لأدودة 
تالمع . لفل ناز -أهرعه ه11 


كناب الصلاة 
ما جاء فى النداء للصلاة 

١4*‏ - مالِكء عَنْ يَحْمَى بن سَعِيا؛ أنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 2 فد أَرَادَ أن 
جة شيتو نري بوتا يمع اله بلصلا ذَأرم مذ الوأ 
الأنصارع لمم تتى اسار إن الْعْرَحء حَشَبْئَيْنِ فى الدؤم. فقَالَ: إن هَائَيِنِ 
عام يما يُريدُ رَسُولُ الله #. فقيل ألا تَوَدنُونَ ِلصّلاة؟ فأتَى رَسُولَ الله قله 
حِين استيقظ» فذكر لَهُ ذَلِكَء فَأْمَرَ رَسُولٌ الله 8 بالأذان. 

الشرح: قوله: «وكان رسول الله يق قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهماىء 
دليل على أن النبى #ل كان له الاجتهاد فى أمور الشريعة ما لم ينص له على الحكم؛ 
ولذلك أداه اجتهاده إلى اتخاذ النشبتين لاجتماع الناس للصلاة» فلما رأى عبدالله بن 
زيد الأذان صار إليه ولو أمر باتخاذ النشبتين لم يعدل عن ذلك لرؤيا رآها عبدالله بن 
زيد» وإنما أراد بذلك يك اجتماع الناس للصلاة لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة فى 
المساجد. 


فصل: وقوله: وفأرى عبدالله بن زيد الأنصارى خشبتين فى النوم» إلى أن قيل ,ألا 


.١71 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
قال ابن عبدالبر: روى عن النبى فى قصة عيدالله بن زيد هذه فى بدء الأذان جماعة من‎ 
الصحابة بألفاظظ عنتلفة ومعان متقاريةء وكلها يتفق على أن عبدالله بن زيد أرى النداء فى‎ 
النوم» وأن رسول الله يلع أمر به عند ذلك» وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد فى ذلك‎ 
متواترة حسان ثابتة. انظر: (التمهيد كتاب الصلاةء باب التداء للصلاة).‎ 


تؤذنوت» قد روى أن عمر بن الخطاب رأى مثل ذلك» وروى أن عمر بن الخطاب أشار 
بذلك من رأيه والذى ذكره مالك أشهر الأقوال فى ذلك» والله أعلم. 


1 - مَاِكه عَنٍ ان شِهَابي عَنْ عَطَاءِ بْن يزيد الليِى) ع عَنْ أبى سَعِياٍ 
الحذرئ؛ ؛ أذ رَسُولَ الله 2# فَالَ: ذا سَمِعْتَمٌ لد يه 
00 

الشرح: قوله: بإذا سمعتم النداءو» يريد الأذان لأنه النداء الشرعى» وهو الذى 
يقتضى العموم وأنه متى سمع النداء» فعلى السامع أن يقول مثله. وقد يكون الأذان فى 
وقت يكون السامع فى الصلاة نافلة أو فرض أو قراءة قرآن» فهل عليه أن يقول مثل ما 
يقول الموذن. 

روى ابن القاسم عن مالك: أنه يقول ذلك فى النافلة ولا يقوله فى الفريضة. وروى 
أبو مصعب عن مالك: يقول ذلك فى الفرض والنفل» وهو قول ابن وهب. وقال 
سحنون: لا يقوله فى فرض ولا نفل. 

وجه رواية ابن الاسم أن الفريضة آكد من النافلة فلا يجوز تركها والاشتغال عنها 
بالنافلة» وليس كذلك إذا كان فى نافلة فهذه زيادة من هذا الجنسء وهو يعود إلى ما 
كان فيه من نافلة» ولذلك جاز الاشتغال فى النافلة بالتعوذ والبسملة والإتيان يها ومنع 
ذلك فى الفريضة. 


١4‏ - أخرحه البخارى كتاب الأذان يرقم 1١‏ 51. والترمذى كتاب الصلاة برقم .١47‏ والتسائى 

كتاب الأذان برقم 51/8. وأبو داود كتاب الصلاة برقم 077. وابن ماجه كتاب الأذان 
والسنة فيه برقم 7٠7١‏ وأحمد بالمسند برقم 31.5 1119ل ١48011988‏ 
والدارمى كتاب الصلاة يرقم .١7١١‏ 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: إلا المغيرة» فإنه رواه عن مالك» عسن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليثى - جميعًا - عن أبى سعيد الخدرى» ولم 
يذكر سعيدًا فى إسناد هذا الحديث غيرهء والله أعلم. وقد روى هذا الحديث عن مسدد. عن 
يحبى القطان» عن مالك» عن الزهرى. عن السائب بن يزيد؛ عن النبى وو وذلك عبطأ من كل 
من رواه بهذا الإسناد عن مسدد أو غيره؛ ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهرى. عن عطاء 
ابن يزيد» عن أبى سعيد الخدرى؛ وهو الصحيح فيه: والله أعلم. واختلف العلماء فى معنى 
هذا الحديث بعد إجماعهم على صحتهء فذهب بعضهم إلى أن الذى يسمع يقول مثل ما يقول 
المؤذن من أول الأذان إلى آخره» وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه. 


ووجه رواية أبى مصعب أن هذا ذكر الله تعالى غير مناف للصلاة فلا يمتع فى صلاة 

ووحجه قول سحنون أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل الأذكار فلا يجوز قطعه لغيره من 
أفضل الأذكار لأنه لا يقطعه لما هو مثله. 

فصل: وقوله يك: «فقولوا مغل ما يقول المؤذن». قال ابن القاسم فى روايته: يقول 
التشهد مرة واحدة» فإذا رجع إليه المؤذن لم يكن عليه أن يقول مثله. وقال الداودى: 
يعاود التشهد إذا عاوده الموذن. 

وجه قول ابن القاسم أن المؤذن إنما يرجع إليه يرفع صوته يريد الإسماع: والسامع له 
إنما يقوله على حد واحد فلا معنى لإعادته له. 

ووجه قول الداودى. التعلق .ما جاء فى الحديث «فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

مسألة: قال مالك: فقولوا مثل ما يقول المؤذنء أن ذلك إلى آمر التشهد فيما يقع 
فى قلبى ولو فعل ذلك رحل لم أر يه يأسّاء يريد مالك أن تخصيصه اللفظ العام إنماهو 
من ججهة النظر لا من جهة نص عندهء وأن من اقتصر على ما رآه من ذلك فلا بأس به 

قال الشيخ أبو محمد: معنى قوله: لو فعل ذلك رجحل لم أر يه بأسّاء يعنى لو أتم 
الأذان مع المؤذن لم أر به بأسًا. وحكى القاضى أبو محمد أن القول إلى حر التشهد 
خاصةء وعلل ذلك بأن التشهد من الدعاء إلى الصلاة ثما يختص به الموذنون؛ فلا معنى 
لقول السامع مثله لأنه ليس بداع للصلاة. 

وقال ابن للقاسم فى المدونة: إذا فرغ الموذن من حى على الفلاح؛ فقال: الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الل فإن شاء السامع قال مثلهء وإن شاء تركء وقال اين حبيب: إذا 
قال المؤذن: حى على الصلاة أو حى على الفلاح؛ قال السامع: لا حول ولاقوة إلا 
باللهء فإذا عاد إلى التكبير والتهليلء قال مثله. 

وحه ما قاله القاضى أبو محمد أنه إذا انتهى إلى التشهد فلم يتبعه فيما بعدهء فليس له 
أن يقول غيره من القول لأنه لما قطع متابعته لم يكن عليه الرحوع بعده. 

ووجه ما قاله ابن القاسم من التخيير أنه إذا رجع إلى التكبير فقد شرع له بعموم 
قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وشرع له أيضا غير ذلك من القول بعموم قوله 


تعالى: #إفاذكرونى أذ كركم» [البقرة: 7م فكان عخيرًا بيتهمالء وما قاله ابن حبيب 
رواه عمر عن النبى 8# وليس بداحل تحت عموم قوله : «فقولوا مثل ما قال المؤذن» 
ولكنه مشروع بغير ذلك» وبالله التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإن هذا إذا كان السامع خحارج الصلاة بأن كان 
فى الصلاة فقال مئل ما يقول المؤذن. حى على الصلاة» فقد قال أبو محمد الأصيلى: 
لا تبطل صلاته لأنه متأول» وقال عبدالحق عر بعض القرويين: تبطل» وهو 
كالمتكلم. 

مسألة: وهل يقول ذلك قبل المؤذن أو يعده؟ روى اين الاسم عن مالك: إن أبطاً 
المؤذن فله أن يعجل قبله» وروى عنه على بن زياد يقول بعده أحب إلى» وهذا يختلف» 
فإن كان فى صلاة أو ذكرء فإن أراد أن يقول مثل ما يقول المؤذن» وكان المؤذن بطيما 
يطول من صوته للاستماعء فله أن يعجل ليعود إلى ما هو من ذكر أو صلاة» وإن كان 
فى غير ذلك منفردًا للاستماع» فالصواب أن يقول بعد الموذن لأنه لا يكون قائلا مشل 
قوله إلا يعد قوله. 

5 ماه وات #ادربوة م 8 03 وعم سا اه 5 
السَّمّان عَنْ أبى هريرَة؛ أن ررسول الله 2# قال: ولو يكلم الما مافى 
النداء َالَف الأوّلء ثم لَمْ يَحَدُوا إلا أن مهما" عَليق لاستهمُواء ولو يَملَمُون 
32 3 3 0 51 5-5 2 5 0 5 الث سال سن له ع همس اأسراه 
ما فِى التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما فِى العتمةٍ والصبيح لآتوهما ولو 


مه # 


حبوان. 


الشرح: قوله: ولو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا إن 
يستهموا عليه لاستهمواء يريد يي تعظيم أمر الشواب على النداء والصف الأول فإن 


١8‏ - أخخربحه البخارى كتاب الأذان برقم .5١٠©‏ ومسلم كتاب الصلاة برقم 41 والترمذى 
كتاب الصلاة برقم .*١4‏ والنسائى كتاب المواقيت برقم 4٠‏ ه. وكتاب الأذان .17١‏ واين 
ماحه كتاب المساحد والجماعات برقم 47/اء وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها يرقم 18/8. 
وأحمد بالمسند برقم هلح الاء 2٠١‏ الاك اكقلاء ممكى ا لإللا؟, 
)١(‏ يستهموا: أى يقترعوا. وقيل: المراد يترموا بالسهام؛ وإنه حرج مخرج المبالغة ويؤيده 
حديث لتجالدوا عليه بالسيوف. انظر: (تنوير الحوالك صل9ة). 


الناس لو يعلمون مقدار ذلك لتبادروا ثوابه كلهم ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه تشاحًا 
فيه ورغبة فى ثوابه. 

وقد احتلف فى الصف الأول فقيل معناه السابق إلى المسجدء وقيل معناه الصف 
الذى يلى الإمام إن لم يكن فى المسجد مقصورة يمنع من دعحولها بعض الناسء فإن كان 
ذلك فالصف الأول هو الذى يلى المقصورة. 

فصل: وقوله: «لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه؛ التهجير هو التبكير إلى 
الصلاة فى الهحرة» وذلك لا يكون إلا للظهر أو الجمعة وهذا يدل على جحواز التنفل 
ذلك الوقت لأنه لا حلاف أنه من دحل السجد ذلك الوقت تنفل 


فصل: وقوله 288: ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حيوًا, حص 
هاتين الصلاتين بذلك لأن السعى إليهما أشق من السعى إلى غيرهما لما فى أوقاتهما من 
مشقة الخروج والتصرف. فأخبر #ْ عن عظيم الأجر على إتيانهما حضًا للناس عليهما 
وأن المشى إليهما لو لم يكن إلا حبوًا لاستسهله من يعلم مقدار الثواب عليهما 

- مَالِكء عن العلا بن َي الرّحْمَنِ بن يَعقُوب» عَنْ أي وَإِسْحَاق بن 
عبن اللده انيما سر 4ه اجا يتيك آنا ار قَالَ رَسُولُ الله قك: «إذا 
نرب" بالصّلاق» قلا تَأنوهَا وأَتهمْ تَسْعَوْنَ لكا ما 


- أتخرحه البعارى كتاب الأذان برقم 177» وكتاب الجمعة برقم 108. ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة برقم 107. والترمذى كتاب الصلاة برقم 501١‏ 5”1". والنسائى 
كتاب الإمامة يرقم 285١‏ ١لا4.‏ وأيو داود كتاب الصلاة برقم الاف "الام 2555 485. 
وابن ماحه كتاب المساجد والجماعات يرقم دلالاء 7لا. وأحمد بالمستد يرقم 1844لا 
تا للاء ه«لالاء ٠‏ لال 5 لاض .47٠١‏ 3675. والدارمى كتاب الصلاة برقم 
اك الضدلة 
)١(‏ التنويب: إقامة الصلاة. 
(؟) قال اين عبدالير: فالسعى هاهنا فى هذا الحديث: المشى بسرعة والاشتداد فيه والهرولة» 
هذا هو السعى المذكور فى هذا الحديث: وهو معروف مشهرر فى كلام العرب؛, ومنه السعى 
بين الصفا والمروة» وقد يكون السعى فى كلام العرب العملء ومن ذلك قوله: ومن أراد 
الآعرة وسعى لها سعيهاه [الإسراء: .]١9‏ «إوإن سعيكم لشتى» [الليل: 4] ونحوهذا 
كثير. ذكر سنيد» قال: حدثنا م ركيع» ؛ عن موسى بن عييدة» عن محمد بن كعبء » قال: السعى 
العمل. واتتلف العلماء فى السعى إلى الصلاة لمن سمع الإقامة» فروى مالك؛ عن ناقع» عن- 


مامه 


درك تار ونا غالكم فأتكراء فٌَِ أَحَدَكُمْ فِى صلاقِ ما كَانَ يُعْمِدُ إِلَى 
الصلاق. 


الشرح: قوله: وإذا ثوب بالصلاةم, التثويب إعادة الصوت» يقال نادى قلان ثم 
توب يريد أعاد النداء» وقد ورد فيه لع عي ار ب حول لي نان لأنه 
رجوع إلى الأذان» وقد يقال للأذان بعد الأذان تتويب» وقد يقال للإقامة تثويب لأنها 
إعادة للنداء بالصلاة. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أنها فى هذا الحديث .ععنى الإقامة وهى التى 
تقتضى تعجيل من سمعها خوف فوات بعضهاء فأما الأذان والترجيع فيه فلا يقتضى 
شيئًا من ذلك. 

فصل: وقوله: وولا تأتوها وأنتم تسعون» السعى هنا الجرى. منع فى إتيان الصلاة لما 
فى ذلك من ترك الوقار المشروع فيها وقى القصد إليهاء وأما الإسراع الذى لاينافى 
الوقار والسكينة لمن يسمع الإقامة واف أن يفوته بعض الصلاة» فذلك حائز. 

والدليل على ذلك ما روى أن عبدالله ين عمر سمع الإقامة وهو باليقيع» فأسرع 
المشى إلى المسجد. 

فصل: وقوله: «فما أدركثم فصلواء يق يقتضى الوجوب فى الدخول مع الإمام على 
الهيئة التى يوجد عليها ولا يشتغل بإعادة ما فات منها لأن ذلك يؤدى أن لا يصلى ما 
أدرك مع الإمام ويقتضى أن يتبعه فيما لا يعتد به من صلاته كالسجدة التى فساتت 
ركعتها لأنه ثما أدرك فعله. 

فصل: وقوله: «وما فاتكم فأتموا» 0 فرواها العلاء 
ا 00م 00 00000 
هريرة. 


-ابن عمرء أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشى» سيأتى ذكر حديث ابن عمر. وروى 
ذلك عن ابن عمر من طرق. وروى عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة وفى إسناده عنه لين 
وضعف»ء والله أعلم. انظر: (التمهيدء حديث سادس لعلاء بن عبدالرحمن). 


١‏ - بالفو تر عه لطت كلد اللو عزنا لحم الى ابي متتصده 
الأنصّارئ ْم الْمَازِنِى» عَنْ أبيه؛ أنه أبرة أن أبَا سعيار : الخذرى قَالَ لَّهُ: إنى أَرَاكَ 


تحب غم اديه إذَا كنت فِى عَنَمِكَ أو بَادٍ دِيّكَ”"؛ فَأذْنَتَ : بالصّلاق فَارقعٌ 
صَوكَكَ بلقاء؛ إن 1 0 الْمُوَذْن را شَىء إلا 
اشر قوله: وفإذا كنت ا باديتاك فارفع صوتك بالنداءي» ذهب مالك 
إلى أن النداء إنما يلزم فى مساحد الجماعات والقبائل وحيث يكون الأئمة» وقد روى 
تحو ذلك عن ابن عمرء قال مالك: وأما الرحل فى حاصة نفس فإذا أذن فحسن وإن 
ترك الأذان فلا بأس بذلك» وكذلك الججماعات يصلى بهم رجل منهم غير الإمام المقدم 
لأمور الناس فى غير المساجد فليس عليهم أذان» وقد روى فى هذا الحديث الأمر يرفع 
الصوت بالأذان للرجل المتفرد فى غنمه أو باديته. 
ووجه ذلك أن من كان فى غنمه أو باديته معتزلاً عن الحواضر التى يقام فيها الأذان 
فى المساجد يحتاج إلى شعار المسلمين» وهو الأذان» ليحترم بشعار الإسلام ويحتنبه سرايا 
المسلمين وجحيوشهم. 
وقد روى أنس بن مالك «كان رسول الله يك يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذار ن» فإن سمع أذانًا أمسكء وإلا أغار. فسمع رجلاً يفول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله يْك: على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: حرجت من النارء» 
فنظروا فإذا هو راعى معزى». 
ومن صلى وحده فى حواضر المسلمين وبلادهم استغنى عن الأذان لأن الأذان فى 
المساحد وعند الإمام شعار له ولغيره من سكن ذلك اليلد. 
فصل: وقوله: «فارفع صوتك بالنداء: أمره برفع صوته بالإعادة ليسمعه من بعد عنه 
وتعلم بذلك حاله وجعل له على ذلك من الأحر أن يشهد له يوم القيامة من سمع صوته 
من جحن وأنس. 
١ 417‏ - أحرحه البخارى كتاب الأذان برقم .5٠4‏ والنسائى كتاب الأذان برقم 545. وابن ماحه 
كتاب الأذان والسنة فيه برقم 8”لا. وأحمد بالمسند برقم .1١٠١٠١١ 23١317‏ 
)١(‏ «فى غنممك أ باديتك»: قال الرافعى: يختمل أن يكون شكا من الرارى ويحتمل أن يريد 
فى غنمك أو فى باديتك بعيدًا من الغنم أو بلا غنم. قال مغلطاى: والبادية هى الصحراء النى 
لا عمارة فيها. 


وقوله: دولا شىء»» يحتمل أن يريد سائر الحيوان لأنه الذى يصح أن يسمع صوتهء 
ومعنى فائدة المؤذن فى ذلك أن يكون من يشهد له به أعظم أجرًا فى فى: الآحرة ممن أذن» 
فلم يسمعه من يشهد له به. 
- مَالِك» عَنْ أبى الا عَنِ الأغرّج» عَنْ أبى هري أنأ ُو اللو و8 
قال: ذا نودىّ ) إلصّلاة أرَ الصَيْطات لَهُ راط" حتدى لا يَسْمَحْ اندي 1 
0 > تداك أَفْبَلُ حتى إِذا 27 بالصّلاةٍ أَذيَيَ حي | إِذًا و ) التثويبة» قبل حتى 5 
يَحطر ينام ل و د كنا ادج كَذَاء لِمًا ل يكن بذكن حت 
َل الرّحُلُ لَنْ نْيَدْرِى كُمْ صَلّىه. 
الشرح: قوله: فَّ: وإذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط» إخبار عن انزعاجه 
وفراره حين الأذان عن سماعه يجوز أن يكون البارئ تعالى أبحرى العادة يتأذيه بالأذان 
اما وسيل يا 
فصل: وقوله يي وحتى إذا ثوب بالصلاة». قال عيسى بن ديئار: معناه إذا أقيمت 
الصلاة) وقال يحيى عن ابن نافع: معئاة إذا نودى لهاء يريد النداء الثانى. 
وقول عيسى أبين» وقد روى مفسرا من حديث الأعمش عبن أبى صالح عن أبى 
هريرة؛ قال: «فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا سكت رحع 
فوسوس». 
فصل: قوله: وحتى تى إذا قضى التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يريد حتى كر 
4 - أخرحه البخارى كتاب الأذان برقم 504. ومسلم كتاب الصلاة برقم 884. والترمذى 
كتاب الصلاة يرقم 51". والنسائى كتاب الأذان برقم 51١‏ وكتاب السهو برقم 87؟1. 
وأبو داود كتاب الصلاة برقم 315. وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 
07 وأحمد بالمسند برقم 5 هطلالاء 24519 438 لال تق ةرق هتلنك 
٠. 68‏ . والدارمى كتاب الصلاة برقم .١894 2١7١4‏ 
)١(‏ له ضراط: جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لخصول الارتباط بالضميرء وفى رواية 
للبخارى وله بالواو. وقال القاضى عياض: يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه 
روج الريحء ويجتمل أنه غبارة عن شدة خحوفه وتفاره. انظر؛ (تنوير الحوالك ص 58). 


بين المرء ونفسهء فيحول بينه وبين ما يريده منهاء والإقبال على صوته والاهتبال يمعرفة 
ما قضى منها وما بقى عليه؛ فيقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن ذكره فى 
صلاته فيشغله بذلك عنها حتى يظل الرحل لن يدرى كم يصلىء معناه ييقى متحيرًا لا 
يدرى كم صلىء يمّال ظل فلان يفعل كذا إذا أقام يفعله. قال الداودى: ويروى حتتى 
يضل الرجلء» ومعناه يتحير» ومنه قوله تعالى: «إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى؟ [البقرة: 187] ولا أعلم أحدًا روى ذلك غير ما قال أبو جعفرء والله أعلم 
وأحكم. 

9 - مَالِك» عَنْ أبى حازم بن ار عَنْ سَهْل إن سَغْل اسَاعري؛ أن د قَال: 
سَاعَبَانَ يفت هما واب الستّمَاء كَل داع تر عليه دَعْونَ: : حَطْيرَةٌ الندَاء لِصّلاق 
ال ل لد 

الشرح: قوله: وساعتان تفتح لهماء يحتمل أن يريد تفتح فيهماء ويحتمل أن يريد تفتح 
أبواب السماء من أجل فضيلتها. 

وقوله: «وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة»» إخبار بأن الإجابة فى 
ذينك الوقتين هى الأكثر وأن رد الدعاء فيهما يندر ولا يكاد يقع. 

وسيل مَالِك عَنٍ القدَاء يَْمَ اْحْمُعَةِ هَل يكُوث قبلَ أذ يحل الوق؟ فقَالَ: لا كود 
إلا بعْدَ أن تَرُولَ الشحس. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجمعة لا يؤذن لها قبل وقتهاء ووقتها زوال الشمس 
كالظهر فى سائر الأيام. قال ابن نافع عن الجمعة: من صلاها قبل الزوال أعاد الخطبة 
والصلاة. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: ولو حطب بهم قبل الزوال وصلى 


1 - قال ابن عبدالير: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى الموطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا 
يقال من جهة الرأى؛ وقد رواه أيوب بن سويدء ومحمد بن مخلد» وإسماعيل بن عمروء عن 
مالك مرفوعًا. وذكره بطرق متعددة عن أبى حازم عن أبى سهل بن سعد. انظر: (التمهيد» 
كتاب الصلاةء» حديث تاسع لأبى حازم). 
وقال السيوطى: ومن بعض طرقه المرفوعة» أخرجه الحاكم فى المستدرك» ولأبى نعيم فى الحلية 
من حديث عائشة مرفوعًا: وثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا قيهن إلا استجيب له مالم 
يسأل قطيعة رحم أو مأثمًاء حين يوذن الموذن بالصلاة حتى يسكتء وحين يلتقى الصفيان 
حتى يحكم الله بينهماء وحين ينزل المطر حين يسكن». انظر: (تنوير الحوالك ص 68 


بعده لم يجزهم ويعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب الشمر . زاد ابن سحنوت: ويعيدون 
الظهر أفذاذًا أبداء وهو قول حمهور الفقهاء. وقال أحمد بن حتبل: يؤذن لها وتصلى قبل 
الزوال. 

والدليل لنا على ذلك أن هذه صلاة فرض يجوز الأذان لها بعد الزوال» فلم يجز 
الأذان لها قبل الزوال كالظهر فى سائر الأيام. وقال ابن حبيب: كان النبى يل إذا دخل 
المسجد رقى انبر فجلسء فأذن المؤذن على المنار واحدًا بعد واحدء فحطبء قال: ثم 
أمر عثمان لما كثر الناس أن يؤذن عند الزوال بالزوراءء وهو موضع السوق ليرتفع منها 
الناسء؛ فإذا حرج وجلس على المثبر أذن اللموذنون على المنار» ثم إن هشام بن عبدالللك 

فى إقامته نقل الأذان الذى فى الزوراء فجعله مؤذنا واحدًا يؤذن عند الزوال على المنار» 
فإذا خرج هشام وجلس على المتبرء أذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا حعطب. قال ابن 

حل الك عن َي الأذان وَالإقَامَة مت يَحبُ ليام عَلّى اناس حِين تَقَام 
الصّلاة؟ فَقَالَ: ك يلض فى الناء و 0 إلا مَا أَذرَ رَكْتْ الناس عليه فَأما الإقَامَة 
َإْهَا لا تَى» لِك اذى لَمْ َل علي هل للم يلّنا. ما ويام الناس» حِينَ 
قمْ السلا فى لَمْأسْمَعْ ِى َلك بِحَد يقَملَهُ | إلا ار نى أرئ ذلك على 
قَدْرِ طَافَة الناس. فَإند مِنَهُمُ لتقل وَالْحَقِيف» وا سو ار ل 
واجارٍ 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصح فى الأذان والإقامة إلا ما أدرك الئاس علي 
واتصل العمل به فى المدينة وهو أصل يجب أن يرجع إليه وفى الأذان والإقامة مس 
مسائل. 

الأولى: أنه يقال فى أول الأذان: الله أكبر الله أكبرء مرتتين» ولا يقال أربعاء وقال 
أبو حنيفة والشافعى يربع. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما أشار إليه فى هذا الكتاب وصرح به فى 
غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به.فى كل يوم وليلة مرارًا جمة بحضرة الدمهور 
العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك رحجمهم اللى وعاصرهم» وهم عدد 
كثير لا يجوز على مثلهم التواطؤ ولا يصح على جميعهم التسيان والسهو عما ذكر 


بالأمس من الأذان ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره كما لا 
يجوز ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذى هم فيه ولا شهرهم الذى يؤرحون به. 
واهتمامهم بأمر الأذان ومثايرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم يذكر اليوم والشهر 
ومراعتهم. 

فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم 
إنكار لشىء منه علم أنه هو الأذان الذى كان بالأمسء ولو جاز أن يكون هذا حكمه 
من التكرار والانتشارء ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغييره ويذهب ذلك على جميعه 
جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبى يق وهو ما لا يقوله عاقل فكيف أن يرضى 
بالتزامه مسلمء وهذا أمر طريقه القطع والعلم وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال 
بأخبار الآحاد التى مقتضاها غلبة الظن وقد استدل أصحابنا فى ذلك يا أخترحه مسلم 
من حديث أبى محذورة أن نبى الله #ي علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا اللهء إلى آخره. 

أما المسألة الثانية: فإن الترحيع مسنون» وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: ليس 
.مستون. 

والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمدينة والخبر المتواتر بهما على حسب ما 
قدمناه وبيناه. ودليل آخخرء وهو حديث أبى محذورة فى الأذان وفيه: ثم يعود فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله. 

وأما المسألة الثالئة: فهى أن قوله: الصلاة خير من النومء مسنون فى الأذان لصلاة 
الصبح» وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك .كسنون. 

والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمديئة والعمل المتصل على ما قدمناه 
وبيناه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهل يقال الصلاة: ير من النوم مرة أو مرتين؟ قال مالك: 
يقال مرتين. وقال ابن وهب: يقال مرة واحدة. 

فوجه قول مالكء رحمه الله العمل المستفيض بالمدينة» وما روى «أنس أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ومن جهة المعنى أن هذا أحد النداءين فوجحب أن يكون 
اللفظ المتص به من حنسه فى شفع أو وتر. أصله قوله: قد قامت الصلاة» فى الإقامة. 
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أصل ذلك كله قد قامت الصلاة» فى الإقامة. 

وأما المسألة الرابعة: فهى أن الإقامة لا تثنى فى قول مالك؛ وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: تثنى كالأذان. 

والدليل على ما نقوله نقل أهل المديئة المتواتر وعلموم المتقيض على نا تقلع 
والدليل على ذلك ما أخرجه البخخارى من حديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامةو, وهذا نص فى موضع الخلاف. 

وأما المسألة الخامسة: فإن المشهور من المذهب أن المقيم يقول: قد قامت الصلاة مرة 
0 جد هد رك اود يقول: لي اكد 
الإقامة. 

فصل: وقوله: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة» فلم أسمع فى ذلك يحد يقام له 
يعنى أنه لم يرد فيه حد» لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه؛ وإفا ذلك على قدر أحوال 
الناس» فمنهم الخفيف فلا حرج عليه فى التقديمء ومنهم الثقيل فلا حرج عليه فى 
التأخيرء وإنها يراد أن يتكامل الناس قيامًا فى صفوفهم فى آخحر الإقامة. وقال الشافعى: 
إن القيام يكوت إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة» وما احتج به مالك» رحمه اللهء بين 
لأن من الناس من يخف عليه القيام فيدرك الإمام قبل قبل التكبير ومنهم من يثقل عليه ويحتاج 
فيه إلى التأنى والتكليف فلا حرج عليه فى أن يشرع فى القيام قبل ذلك ليدرك التكبير 

مع الإمام. 

ليق قيفر أذ يَحمدُرا المكتوية: فأرَاثُوا أن نموا ولا 

َال مالك: ذَلِكَ محر عَنَهُم وَإِنمّا يجب الندَاءُ فى مَسَّاحَدٍ الْحَمَامَات الْقَِى 
تَجْمَعُ فِيهًا الصّلاة. 

الشرح: وهذا كما قال وهو أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة» وبه قال 
جمهور الفقهاء. وقال عطاء: من صلى دون أذان ولا إقامة أعاد. وقال داود: الأذان 
والإقامة فرض فى الجماعة وليس على الفذ ولا على المرأة أذان ولا إقامة. 


ودليلنا من جهة القياس أن كل ذكر لا يكون شرطًا فى صحة صلاة الفذء فإنه لا 
يكون شرطًا فى صحة صلاة الجماعة كسائر الأذكار. 

مسألة: إذا ثبت أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة» فقد قال الشيخ أبو محمد: 
إنه واجب فى المساحد والجماعات الراتية. وقال القاضى أبو محمد: معنى ذلك أنه من 
مؤاكد السئن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وحمل لفظ مالك على ظاهره عندى أولى 
وأن الأذات واحسب وليس بشرط فى صحة الصلاة ووحوبه على الكفاية» ولو أن 
أهل مصر اتفقوا على ترك الأذان لأثموا بذلك ولوجب جبرهم عليه وأعذهم 
به ووجويه لمعنيين» أحدهما: أنه شعار الإسلام؛ ولذلك روى أنس فى هذا 
الحديث المتقدم «أن النبى يه كان إذا أراد أن يغير اسمتع» فإن سمع أذانًا أمسكء وإلا 
أغار». 

والوجه الثاتى: أنه دعا إلى الصلاة فى المساحد التى لا يجوز الاتفاق على ترك الصلاة 
فيها والإعلام بأوقات الصلوات التى لا يجوز الاتفاق على ترك مراعاتها إلا أن بععض 
الناس يحمل مراعاتها عن بعضء فإذا علم بأوقات الصلوات أعلم يها بالأذان» فعلى هذا 
تحمل الإخبار بالأمر بالأذان على ظاهرهاء ومالك على قول من قال من أصحابنا: أنه 
ليس بواجحبء أراد به إلا أنه ليس بشرط فى صحة الصلاة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الأذان مأمور به فى أوقات الصلوات خاصة فى المواضع 
التى يلزم الدعاء فيها إليهاء وهى المساجد ومواضع الأئمة» وهذه المواضع التى نصبت 
لإقامة الصلوات وأمر الناس بإتيانها لذلك» وأما الفذ والجماعة فى غير مسجد ودون 
ائتمام؛ فإن كان ذلك فى الحواضر لم يجب عليهم أذان لأن معنى شعار الإسلام قد 
سقط عنهم بقيام أهل المصر به ولا يجب ذلك عليهم للدعاء إلى الصلاة لأن موضعهم 
ليس .وضع منصوب لإقامة الصلاة فيدعى الناس إليهء فإن أذنوا فحسن لأنه ذكر الله 
تعالى وإعلام يوقت الصلاة وأحذ بحظ من إظهار شعار الإسلام. 

وأما إن كان ذلك فى أرض قفر أو سفرء فقد قال الشيخ أبو محمد: لا أذان عليه لأنه 
ليس من أهل الجماعة» وهذا يحتاج إلى تفصيل؛ فإن كان الأمير مع جماعة فى سفر أو 
وحدهء فإن من سنته الأذان لأنه جماعة» وقد نصب موضعه لإقامة الصلاة فلزم أن يدعو 
إلى الصلاة. 0 


قال القاضى أبو الوليد: وإن كان غير إمام» فالظاهر عندى أن الأذان مشروع لأنه 
شعار الإسلام على ما تقدم فى حديث أبى سعيد الخدرى» وقد قاله ابن حبيب» وسيأتى 
بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: وأما الإقامة» فقد قال أصحابنا: هى غير واحبة. وقد قال ابن سحنون عن ابن 
كنانة: إن من تركها عامدًا أعاد الصلاة. وقال ابن القاسم فى العتبية: لا يعيد. 


قال القاضى: وإن ابن كنانة قصد بذلك التغليط على المتعمد. 

وسيل مَالِك عَنْ مسيم امون عَلَى الامَام وَدعَائِهِ ياه لِلصّلاة» وَمَنْ وَل مَنْ 
سَلمَ عَلَي؟ فَقَالَ: لَمْ يلغْنِى أن التَسلِيمَ كان فى الرَّمَانَ الأوّل- 

الشرح: وهذا كما قال مالك لأن هذا أمر لم يكن فى الزمان الأول من رسول الله 
في وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين وإئما كان الموذنون يؤذنونء فإن 
يع م الو ل ا 0 
استعمال» فأما ما كان يتكلف اليوم للأمير من وقوف المؤذن ببايه والسلام عليه والدعاء 
للصلاة بعد ذلكء فإنه المباهاة والتكبرء والصلاة يجب أن تنزه عن جميع ذلك» وقد قال 
القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن عبدالملك بن الماحشون: إن كيفية السلام: السلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حى على الصلاة» حى عللى الصلاة» حى على 
الفلاح: حى على الفلاح؛ يرحمك الله. قال: وأما فى الجمعة؛ فيقول: السلام عليك أيها 
الأمير ورحمة الله وبركاتهء قد حانت الصلاة؛ قد حانت الصلاة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: وروى أن عمر أنكر ذلك على أبى محذورة دعاه إياه للصلاة وأول من فعله 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

وسيل مَللِك عَنْمُوَذن أن قرم : نم انر هَل ييه أحَد فلَمْ يَأَبَهِ أَحَدُ؛ فَأَقَامَ 
الصّلاة كك وَحْدَمُ 1 الثار بَعْدَ أذ و فرغ أَيَعِيدٌ الصّلاةَ مَحَهم؟ قَالَ: لا 
ينيد العلدة: كن اء يد انير افده ليل لنفمية وده 

الشرح: وهذا كما قال» وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه 
دون غيره» فإذا جمع فيه الصلاة ثم أتت طائفة أخرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأن 
الأئمة يجب الاختماع إليهم والاتفاق على تقديعهم, فإذا ثبت ذلك لم يجز الاختلاف 
عليهم. ولو جاز الجمع فى مسجد مرتين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف 


ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة يامامهم ويتأخرون من جماعتهم ثم يقدمون منهمء 
ولو حاز مثل هذا لفعلوا مئل ذلك بالإمام الذى تؤدى إليه الطاعة» فيؤدى ذلك إلى 
إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة» فوجب عليهم سد هذا الباب. 

ووجه آخرء أنه لو وسع فى مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الصلوات 
ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك فى جماعة وقصر الناس على إمام واحد داع إلى مراعاة 
صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه. 

مسألة: فإن كان فى مسجد إمام راتب يجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع سائرهاء 
فهل يجمع فيه غير الإمام الراتب فى تلك الصلوات وغيرها أم لا؟ وروى أشهب عن 
مالك: يجمع فيها غير صلوات الإمام الراتب مرة بعد مرة. 

وجه رواية أشهب أن الإمام الراتب إنما يراعى الخنلاف عليه فى الصلوات التى 
يجمعهاء وأما غير ذلك من الصلوات فلا حلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها. 

ووجه رواية ابن القاسه” أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات فى المسجد كان إمامه 
فى جميعهاء فلا يجوز أن يفتات عليه فى الجمع فى ذلك المسججد. 

فصل: وقوله: وفى مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتيه أحدم إلى آخر المسألة» لم يسأل 
مالكء رحمه اللهء إن كان المؤذن إمام المسجد أو غير إمامه» ولا يخلو من أحد الأمرين» 
فإن كان إمام المسجد فأذن واتعظر الجماعة؛ فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتت 
الجماعة بعده فإنها لا تجمع فيه لأن الاعتبار فى الجماعة بالإمام لا بالمأمومين بدليل أن 
أمرها مصروف إليه واتباعه واحب عليهم؛ ولو تعمد إفساد صلاتهم فسدت صلاتهم 
ولو تعمدوا إفساد صلاتهم لم تفسد صلاته» فثبت أنهم تبع له فإن صلى وحده؛ فقد 
قضيت الجماعة فى ذلك المسجد فلا يصليها فيه غيره. 

مسألة: وإن كان المؤذن لا يؤومهم» فهل تقوم صلاته مقام صلاة الجماعة؟ قال 
عيسى ابن دينار» فى ذلك: حكم الجنماعة. وقال يحيى عن ابن نافع: حكمه حكم الفذ. 

وجه ما قاله عيسى ين دينار أن المؤذن إمام وإليه يرجع فى أوقات الصلاة» فإذا جمع 
فى موضعه» فقد أقام الجماهة فى ذلك المسجد من يؤم فيه فلا يجمع فيه ثانية. 

ووجه قول ابن نافع أن المؤذن ليس بإمام فى الصلاة وإنما يؤتم به فى مراعاة الأوقات 
والدعاء إلى الصلوات. 


)١(‏ لم يذكر القاضى أبو الوليد الباحى ما قاله ابن القاسم فى شرحه واكتفى هنا بذكر ما 
بنى عليه قوله. المحقق. 


راتب وليس له وإمام راتب ولو كان له إمام راتب لكان حكم الجماعة يتعلق به دون 
المؤذن. 
اله ساس رس ا ا بعر ل 4 2 1 3 

وسيل مَالِك عَنْ مون أذ لِقَومء ثم تنفل. َأَرَادُوا أن يُصّلوا بِإقامَةٍ غيْرِ؟ فقَالَ: 
لا يأْسَ بِذَلِكء إقامتة» وَإقامّة غير سَوَاء. 

الشرح: سؤاله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل هكذا رواه يحيى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى ورواه ابن بكير» ثم تنفل» فأما تنفله بعد الأذان: فإن تنفله وتنفل غيره بعد 
الأذان جائز. وقال ابن حييب: يستحب التنفل بعد الأذان إلا فى المغرب. 

قال القاضى: وعندى أنه يجب أن يزاد وبإثر الأذان للجمعة:؛ والأصل فى ذلك أن 
صلاة المغرب مأمور بتقدعها بإثر الأذان للاحتلاف باحتصاصها بذلك الوقت ولما فى 
تعجيلها من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف المتصرف بجميع نهاره إلى بيته فكان 
تعجيلها أولى من التنفل قبلهاء فمن آثر التنقل تنفل بعدها وأما الدمعة فإن الأذان تتعقيه 

فصل: وأما قوله: وإقامته وإقامة غيره سواءى» فهذا مذهب مالك» وكرهه الشافعى» 
ودليلنا على جواز ذلك أن هذا مؤذن, فجاز أن يقيم غيره كالمؤذن الثانى والثالث. 

َال مَالِك: لَمْ ترّل الصبّحٌ يُنادى لَه قَبْلَ افج فأمًا غيْرُهَا مِنَ الصّلّوَاتِء فَإِنًا 
لَمْ رما ياد لَهَاء إلا يَعْدَ أن يَحِلَ وقتهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ينادى لشىء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذاك دعاء 
إلى الصلوات» وقد تقدم الكلام فيه» وأما صلاة الصبح فإنه ينادى لها قبل وقتهاء وبهذا 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا ينادى لها قبل الفجر. وقال أيو الحسن الكرحى. مسن 
أصحاب أبى حنيفة: كان أبو يوسف يقول فى هذه المسألة بقول أبى حنيفة حتى أتى 
المدينة فسمع الأذان؛ فعلم أنه علمهم المتصل» فرجع فى ذلك إلى قول مالك كما رجحع 
فى مسألة الصاع بما شهد من النقل المتواتر» ما وقع له به العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله قل «إن بلالا ينادى بليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم: وهذا الذى ذكره أصحابنا فى هذه المسألة. 


قال الفاضى أبو الوليد: والذى يظهر لى أنه ليس فى الآثار ما يقتضى أن الأذان قبل 


الفجر هو لصلاة الفجر إن كان الخلاف فى الأذان ذلك الوقت»ء فالآثار حجة لمن أثبته» 
وإن كان الخلاف فى المقصود بد فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجر 
أو غير ذلك هما يدل عليه؛ والله أعلم. 

فصل: واختلف أصحابنا فى وقت الأذان لهاء فقال ابن وهب وسححتون: لا يؤذن 
العشاء؛ وذلك نصف الليل. وقال الوقار: يؤذن لها بعد العشاء وإن كان من أول الليل؛ 
وهذا قول فيه بعدء والأظهر قول ابن وهبء والله أعلم. 

٠6‏ - مَالِك أنه بَلفهُ أذ الْمُوَدْدَ حَاءَ إلى عُمَرَ بْن الْحَطَّابٍ يُوْذْنهُ لِصّلاةٍ 
الصبح» َرَحَدَهُ َائِماء فَقَالَ: الصّلاة ير من النؤم فأمَرَهُ عُمَرُ أن يُجْعَلَهًا فى ندَاء 
المي" 

الشرح: قوله: وفأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح», يحتمل أن يكون عمر قال 
ذلك إنكارًا لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان فى غير الأذان» فأنكر ذلك عليه وقال له: 
اجعل هذه اللففلة فى الأذان» يعنى لا تستعملها فى غيره» وقد أنكر جماعة من أهل العلم 
هذا التنويب الذى يكون بين الأذان والإقامة وهو أن يقول الموذن إذا استبطأ الناس: حى 
على الفلاح؛ لإفراد بعض ألفاظ الأذان والتداء به فى غير الأذان الذى يختص به. 

وقد روى ابن وهب وابن حبيب عن مالك: التثويب بعد الأذان والفجر فى رمضان 
وغيره مكروه» فعلى هذا الوجه أنكر عمر قول المؤذن: الصلاة خير من النومء فقال: 
احعلها فى نداء الصبح, يعنى لا تستعملها فى غيره. 

مسألة: ولا يترك المؤذن قوله: الصلاة نير من النوم؛ فى نداء الصيح فى سفر ولا 
بى قاله مالك فى مختصر ابن شعباك. 


١6‏ - انفرد به مالك. 
(1) قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا روى هذا عن عمر من وجه ينج به وتعلم صحته وإما 
جاء من حديث هشام بن عروة عن رحل يقال له إسماعيل لا أعرفه. وقال السيوطى: روى 
ابن ماحه من -حديث ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبى قلع يوذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم 
ققال: الصلاة حير من النوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجر ققبت الأمر على ذلك. انظر: 
(تنوير الحوالك ص ١ل7ا).‏ 


9١‏ - مَالِكء عَنْ عَمَه أبى سُهَيل بْن مَالِكِ عَنْ أبيه؛ أنه قَالَ: ما أَعْرِفُْ 
ام اكه عات إلا الما بالصكلاة". 

الشرح: قوله: وما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس»» يريد الصحابة لإنه قد أنكر 
أكثر أفعال أهل عصره. ورأى أنها مخالفة لما أدرك من أفعال الصحابة» وذلك أن التغيسير 
يكن أن يلحق صفة الفعل: كتأخير الصلاة عن أوقاتهاء ويمكن أن يلحق الفعل جملة 
كترك الأمر يكثير من المعروف والنهى عن كثير من المدكر مع علم الناس يذلك كله. 

فصل: وقوله: وإلا النداء: يريد أنه باق على ما كان عليه ولو دخله تغيير لعرف 
الناس ذلك ولعرفوا أول من غَيّرهء فاتصل الخبر بالمدينة على ما كان عليه لم يدخله تغيير 
ولا تبديل. 

٠‏ - مَاِكه عَنْ نافع أن عَبْد الو بن عْمَرَ سَمِعٌ الإقَامَة ُو ابيع فَأسْرَعّ 
مَىَ إلى الصَنْحد. 

الشرح: إسراع عبدالله بن عمر كان.من غير جرى ولا خمروج عن حد الوقار 
والسكينة المأمور بهما فى إتيان الصلاة» وهذا جائز فعله ومندوب إليه» وقد تقدم ذكره. 
وقال مالك فيمن سمع مؤذن الحرس فحرك فرسه ليدرك الصلاة: لا بأس به. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن يحركه للإسراع فى المشى دون حرى 
ولا خروج عن حد الوقار» والله أعلم. 

ا 
النداء فى السفر وعلى غير وضوم 
٠6‏ - مَالِكء عَنْ نَافِم؛ أن عبد الله يْنّ عُمَرَ أذْنّ بالصّلاة فى لَيْلَّةٍ ذات يَرْدٍ 


١‏ - انفرد يه مالك. 
)١(‏ «أدركت الناس عليه»: يريد الصحابة. دإلا النداء بالصلاة, يريد أنه باق على ما كان عليه 
لم يدحله تغيير ولا تبديل فلاف الصلاة فقد أرت عن أوقاتها وسائر الأفعال دععلها التغيير. 
والكلام للباحى. انظر: (تنوير الحوالك ص .)7١‏ 

7 - انفرد به مالك. 

لاه ١‏ - أرحه البخارى كتاب الأذان 2517 557. ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها يرقم 
/1“. 551. والنسائى برقم 5184. وأبو داود كتاب الصلاة .> . ل لتكخدل لأكيلسه 


كتاب الصلاة ني ل او اقل لاقت أنه حلا لوق اجا الا له الا الس او ا 
ِ 2 َ 

َرِيحٍ فقال: : ألا صّلوا فِى الرحَال0". قال : إن رَسُولَ الله فلك كان يَأمْرُ 
الْمُوَدْن؛ إِذَا كانت ليله 'ارِدةء ذَات مَطَرء و آلا ارا ذ فى الرحال:””. 


الشرح: قوله: «ألا صلوا فى الرجال: دليل على السفرء فأذن لهم أن يصلوا فى 
رحالهم بصلاته إذا كان إمامًا لذلك احتاج أن يبيح لهم الصلاة فى الرحال لشدة البرد 
والريح» ويحتمل أن يكون أذن لهم أن يصلوا فى رحالهم أفذادًا أو يؤم كل طائفة منهم 
رحل منهمء فأراد التخفيف عنهم بالأذان.بالصلاة فى الرحال. 


واستدل ابن عمر على ذلك بها كان النبى قي يأمر مؤذنه فى الليلة الباردة ذات 
المطرء والنبى ؤْ إمامًا لهم فقاس ابن عمر حال الريح حال المطرء والعلة النامعة بينهما 
المشقة اللاحقة» ويحتمل أن يكون قال المؤذن: ألا صلوا فى الرحال؛ بعد حال الأذان» 
وهو الأول لأن الأذان متصل لا يجوز أن يتخلله ما ليس منه؛ لأنه عللم على الوقت» 
ودعاء إلى الصلاة» وإغما يكون ذلك باتصاله» ولو تفرق وتخلله كلام أخمر لما وقع به 
الإعلام لأن مثل ألفاظه تتكرر فى كلام الناس فى جميع الأوقات» وقد ورد ذلك مفسرا 
فى هذا الحديث. 


١64‏ - مَالِك» عَنْ نافِع» أن عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ كان لا يَزِيدُ عَلَى الإقَامّةٍ فى 


.١١1"-‏ وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 48. وأحمد بالمسند يرقم 
554 ه4ع 94؟7ام .لام 55لاه. والدارمى كتاب الصلاة برقم ١١1/5‏ 

)١(‏ الرحال: جمع رحل وهو المنزل والمسكن. وقال الراقعى: وقد يسمى ما يستصحبه الإنسان 
فى سقفره من الأثاث رحلا. انظر: (تنوير الخوالك ص١‏ 7). 

(؟) قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث من الققه الرحصة فى التخلف عن الجماعة: فى ليلة 
المطر والريح الشديدة» وقيل: إن هذا إنما كان فى السفر. وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب 
الذى ذكر فيه هذا الحديثء وقيل: إن ذلك كان يوم جمعة, وإذا كان فى السفر فلا معنى 
لذكر يوم الجمعة» وحائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة انام ديرتال ابم 
وحائز أن تكون لهم رحصة فى سفرهم يتخلفون عن الجماعة لشدة المضرة ف فى السفرء وقى 
ذكر الرحال دليل على أنه كان فى سقره - والله أعلم - وقيل إن ذلك جائز فى الحضر 
والسفرء ولا فرق بين الحضر والسقرء لأن العلة المطر والأذى؛ والحضر والسفر فى ذلك سوا 
فيدحل السفر بالنصء والحضر بالمعنى» لأن العلة فيه المطر. انظر: (التمهيدء باب النداء فى 
السفر وعلى غير وضوء). 


٠4‏ - انفرد به مالك. 


السّمّر إلا فى البح فَإنْهُ كان يَُادى فبهاء ويقِيمُ وَكَانَ يَقُول: نما لدان لِلإمَام 
الْزى يَحْتَمِعُ الام لي 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة فى السفرو, يحتمل أن 
يكون غير أمير فى هذا السفره وإتما كان أميرًا فى الرفقة إذا أذن فيها فى الليلة الباردة» 
وقال بعد أذانه: ألا صلوا فى الرحالء ولذلك أباح للناس فى تلك الليلة أن يصلى كل 
واحد منهم فى رحله لما كان يلزمهم من الاجتماع إليه. 

وقال فى هذا الحديث: إنما الأذان للإمام الذى يجتمع إليه الناس» فكان هو لا يزيد 
على الإقامة التى تختص يصلاة الفرض على كل حال لا يلزم الئاس من الاجتماع إليهى 
وكان يؤذن فى صلاة الصبح على معنى إظهار شعار الإسلام لما كان فى وقت الإغارة 
وهو الوقت الذى كان رسول الله يه يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعهء 
فكان ابن عمر يؤذن لذلك. 

وقال ابن حبيب: ومن أمّ جماعة فى غير مسجد ولا مع الإمام الذى تؤدى إليه 
الطاعة» فلا يستحب له الأذان إلا لمسافر أو وحيد فى فلاة» فيرغب أذائه. وهو لما 
ذكرناه شعار الإسلام» وقد تقّدم ذكره. 

هه٠‏ - مَالِكء عَنْ هِضام بن عَرُوَة؛ أن أَبَاهُ قال لَهُ: إِذا كنت فى صقر فإِنْ 
نينت أن فود وكيم فته وإ نيت فَأَقِمْ ولا وذ ' 1 

الشرح: وهذا يدل على نحو ما ذكرناه عن أصحابنا أن الأذان لا يلزم المسافر لأن 
السفر موضع تخقيف ولعدم المسجد والإمام» وأما ما شرع من أذان المسافر فى الصبسح 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: اختلف العلماء فى وجوب الأذان» فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن 
أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يبتمع التاس للأئمة: قأما سوى ذلك من أهل 
الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم؛ واختلف الم تأخرون من أصحاب مالك على قولين فى 
وحوب الأذان» فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واحبة على الكفاية» وليس بفرض»ء وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة» وقول أبى حنيفة» وأصحايه: أنه سئة مؤكدة 
على الكفايةء وقال الشافعى: لا أحب لأحد أن يصلى إلا بأذات وإقامة والإقامة عنده مؤكدة» 
وهو قول الثورى» واحتلف أصحاب الشافعى» فمنهم من قال: هو ستة على الكفاية» ومنهم 
من قال: هو فرض على الكفاية. انظر: (التمهيد» باب النداء فى السفر وعلى غير وضوع). 
ه٠١‏ - اتفرد به مالك. 


كتاب الصلاة 0 
أو غيرها لإظهار شعار الإسلام؛ فلا يلزم لزومه فى مساجد الجماعات وموضع الإمام. 

قال يَحتّى: سمغت مَلِكا يَُولُ: ل يَأ أنا يُوَذن لحل وهو راكب. 

الشرح: وهذا كما قال: إن الراكب يؤذن» وذلك أنها حالة لا تمع الإبلاغ وليس 
من سنة الأذان الاتصال بالصلاة» فيفصل بينهما بالنزول والمشى إلى موضع الصلاة. 

مسألة: وهل يؤذن القاعد أم لا؟ قال فى المدونة: لا يؤذن القاعد. وفى كتاب 
القاضى أبى الفرج: لا بأس أن يؤذن القاعد. 

وجه ما فى المدونة أن الإبلاغ والاستعلاء فى الأذان مشروع؛ ولذلك شرع الأذان 
فى المنارء» 000 

ووجه رواية أبى الفرج أن الاستعلاء مشروع فى المكان دون حال المؤذن» بدليل أنه 
يؤذن الرااكب. 

فرع: وهل يقيم الراكب أم لا؟ فى ذلك روايتان» إحداهما: لا يقيم؛ لأن من شروة 
الإقامة الاتصال بالصلاة) ونزوله من دايته, ومشيه إلى موضع صلانه عمل يفصل بين 
الإقامة والصلاة» قاله الشيخ أبو بكر. 

والرواية الثانية: يقيم الراكب لأن نزوله إلى الصلاة عمل يسير فلم يعد فاصلا 
كأحذ الثوب وبسط ما يصلى عليه؛ رواه ابن وهب عن مالك. 

- مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيده عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب؛ أنهُ كَان يَقُول: 
مَنْ صَلَى برض فَلاقٍ صَلَى عَنْ ينه يِه مَل وَحَنْ شِمَالهِ مَلَلكَ فَإِذا أذنَ وَأقَمَ الصّلاة 
ل المي رَاءَهُ مِنّ الْمَلائِكَةٍ أَمْثَالُ الجبال. 

الشرح: قوله: «وصلى عن يمينه ملك وعن شماله ملكى؛ يحتمل أنت يبلغ بالملكين 
درحة الجماعة إذا كان وضع لا يقدر عليهاء وهو راغب فيهاء وأن هذا المصلى إن أذن 
وأقام» صلى وراءه من الملائكة عدد عظيم» فيكون فضل صلاته أكثر لكثرة عدد من 
يصلى وراءه. ا ا 
وإلا فلا فائدة لهذا المصلى فى ذلك» وهذا يقتضى أن تكون هذه الصلاة صلاة فرض» 
ولذلك يتم فضيلتها بالأذان والإقامة. 


7 - قال السيوطى: هذا مرسل له حكم الرفع فإن مثله لا يقال من جهة الرأى» وقد روى 
موصولا ومرقوعًا. انظر: (تنوير الحوالك ص ؟7). 


فصل: وقوله: وصلى عن بينه بمينه ملك وعن يساره ملكى, وليس هذا مقام الآدميين مع 
الإمام عتد مالك وإثما يقفان وراءهء وسنبين» حكمه يعد هذا إن شاء اللى وهذا الحديث 
ا ا ل 
هذا بنظر فيقلده فيه من فرضه التقليد. ويحتمل أن ن يكون هذا فرضًا يختص بلملائكة» 
وحكم الآدميين مخالف لذلك لأن أنسسًا صلى مع النبى يت فقال: قمت أنا واليتيم وراءه 
والعجوز من ورائناء ويحتمل أن يكون الملكان هما الحافظان وأن ذلك مكانهما من 
المكلف فى الصلاة وغيرها وإذا أذن وأقام فإنما يصلى وراءه غيرهما من الملائكة؛ والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فاذن وأقام الصلاة أو أقام, صلى وراءه من الملائكة أمفال الجبال»» 
هذه رواية يحيى وأبى مصعب وغيره» يقول: فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال ابال من 
الملائكة. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذه الرواية عندى هى الأصلء ورواية يحبى 
تحتمل الشكء ولو كانت للتفسيم وقلنا: إن ذلك فى صلاة فرض اقتضتها أن صلى 
بأذان وإقامة أو بإقامة فققطء صلى وراءه أمثال الحبال من الملائكة» ومن صلى الفرض 
دون أذان ولا إقامة صلى عن كينه عينه ملك وعن يساره ملكء» وترك الإقامة منهى عنه 
وذلك ينافى الفضيلة. 

قال: صلى عن ينه ملك وعن يساره ملكء إلا أن يريد به أنه إن صلى نافلة فلم 
يؤذن ولم يقم؛ صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك» وإن صلى فريضة فاقتصر على 
الإقامة صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. 

وقول أبى مصعب يحتمل أن تكون الصلاتان صلاتى فرضء فيكون معناه إن اقتصر 
على الإقامة صلى عن ينه ملك وعن يساره ملكء تتم بهما فضيلة الجماعة وإن أضاف 
إلى الإقامة الأذان» صلى وراءه من الملائكة أمثال الحبال. 

ا ف 
قدر السحور من النداء 
٠6‏ - مَالِكه عَنْ عبد الل بن ديار عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله فك 


١17‏ - أخرجه البخارى كتاب الأذان برقم 511. ومسلم كتاب الصيام برقم .٠١35‏ والترمذى 
كتاب الصلاة برقم .١41/‏ والنسائى كتاب الأذان يرقم /25719 598. وأحمد بالمسند برقم- 


كناب الصلاة 20 0 000 
قال: 3 بلالا يُناجوى 001 فكلرا وَاشْرَيوا حَتى يِنَادِى ابن م مكتوم). 
0 اي 8 
الشرح: قوله: وإن بلالا يدادى بليل» دليل على ما ذكرناهء وحواز الأذان لصلاة 
الصبح قبل الفجرء ولذلك قال و: «فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» فأساح 
الأكل والشرب فى وقت يؤذن فيه بلال» ولا لاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع 
الفجر. 
- مَالِكء عن ابْنِ شِهَّاسِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله؛ أن رَسُولَ الله هك 
1 9 “مرده 0ن 0 ود م 3 
قَال: أن بلالا يُناوى بليل» فكلوا وَاشريوا حتى يُنادٍى ابن م مكتوم» قال: وكان 
٠‏ 4ع ره 5 0 39 3 1 م وام 00 
2 
دلالادق “الااف 1534ه ١٠10م‏ 4لاغؤم امه .1.1١4‏ والدارمى كتاب الصلاة 
برقم .1١١59٠‏ 
مرفوعا: أن ابن مكتوح يناذى بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وادعى ابن عبدالبر وجماعة 
من الأثمة أنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب. وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر 
حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط أحرج ذلك البيهقى من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه 
عنها مرفوعا: أن ابن أم مكتوم يؤذن يلبل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قالت عائشة: 
وكان بلال لا يؤذن حتى ييصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر. انظر: 
(تتوير الحوالك ص؟لا). 
م١‏ - أخج رجه اليخاري كتاب الأذان برقم 7" وكتاب الشهادات برقم 7565,. ومسلم كتاب 
الصيام برقم .٠١57‏ والترمذى كناب الصلاة برقم ١841‏ 7.7. والنسائى كاب الأذان 
برقم 516 5147. وأحمد بالمسند برقم 2807 4. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 2١١94.‏ 
015 . 
وقال ابن عبدالبر: هكذا رواه يحيى مرسلأًء وتابعه على ذلك أكثر الرواة عن مسالك» ووصله 
القعنبى» وابن مهدىء وعبدالرزاق» وأبو قرة موسى بن طارق» وعبدالله بن نافع» ومطرف بن 
عبدالله الأصم وابن أبى أويس» ومحمد بن عمر الواقدى» وأبر قتادة الحرانى» و محمد بن حرب 
الأحرشء وزهير بن عباد الرواسى» وكامل بن طلحة كل هؤلاء وصلوه: فقالوا فيه؛ عن سالم» 
عن أبيه وسائر رواة الموطأ أرسلوه ومن أرسله: ابن قاسمء والشافعى» وابن بكير» وأببو 
المصعب الزهرىء وعبدالله ين يوسف التنيسى؛ وابن وهب فى الموطأء ومصعب الزبيرى» 
ومحمد بن الحسن» ومحمد بن المبارك الصورى» وسعيد بن عفير» ومعن بن عيسى: وجماعة 
يطول ذكرهمء وقد روى عن ابن يكير متصلاء ولا يصح عنه إلا مرسلا كما فى الموطأا له. 
انظر: (التمهيد» حديث سابع لابن شهاب» عن سالم مرسل عند يحبى وأكثر الرواة). 


5" ددببب000101211 0 ا ع ا 


أذن على قول القاضى أبى بكر بدليل الخنطاب فى الغاية» ويدل هذا الحديث على جواز 
اتخاذ مؤذنين فى مسجدء يؤذنان لصلاة.واحدة. 

وروى على بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم فى السفر والحرس والمركب 
ثلاثة مؤذنين وأربعة؛ ولا بأس أن يتخذ فى المسجد أربعة مؤذئين وخمسة. 

قال ابن حبيب: ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبعح واللهر والعشاء أن 
يؤذن خمسة إلى عشرة» واحد بعد واحدء وفى العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن 
فى المغرب إلا واحد. 

فصل: وقوله: ووكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى»؛ دليل على حرواز أذان الأعمى إذ 
كان النبى قي قد اتخذه مؤذنًا لأن عماه لاعنعه من الإعلام بالصلاة إذا كان له من 
يعلمه بالأوقات ويرقبها له فيجرئ عنها على حسب ما كان يخبر به ابن أم مكتوم. 

قال مالك: إن المؤذن إمام والأعمى يجوز أن يكون إمامّاء ومعنى ذلك أنه يقال وقت 
الصلاة إلى الأئمة إقامتها ويقتدى بهم فيها. 

فصل: وقوله: ولا ينادى حتى يقال له أصبحت أصيحتفى قال ابن وضاح: قال 
بعض أهل العلم فى قوله: أصبحت أصبحت: ليس معنى ذلك أن الصبح قد ظهر 
وانفجرء ولكنه على معنى التحذير من طلوعه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل» والأولى عندى أنه كان لا 
يؤذن حتى يقول له من يرقب الفجر: أصبحت. ,ععنى أن الفجر قد بداء فيوؤذن حيعذ, 
ولو كان على ما قاله ابن وضاح أذان ابن أم مكتوم فى بقية من الليل قيل انفجار 
الصبحء ولكان لا بمنع من الأكل والشربء فإن قيل لو لم يؤذن حتى يقول له من رأى 
الفجر: أصبحتء وقد أباح النبى وق الأكل حتى يؤذن لكان أكل المنتظر لأآذانه يعد 
الفجر لا يمنع صحة الصوم؟. 

فالجواب أن ذلك على معنى قوله: «إفكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض 
من الخيط الأسود من الفجر» [البقرة: 141] ومعنى ذلك أن من وقع أكله إلى وقت 
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» فإنه لا .كنع صحة صومهء ولم.يرد أن للصائم أن 
يأكل حتى يتبين له وأنه إن أكل بعد طلوع الفجر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. فصومه صحيح. 


كتاب الصلاة 2101101000ظ12 
و كذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» 
أن الأكل والشرب مباح إلى الوقت الذى أصر ابسن مكتوم أن يؤذن فيه» إذا قيل له 
# اي 
ماجاء, فى افتتاح الصلاة 


- مَالِك عَنِ ابن شِهان َنْ سَلِمٍ بن عبد الى عَنّْ عبد الله بن عُمَرَ؛ 
517 سُول الله فيِقِ كَانَ إِذَا افتسّ العام رفع َي حَدوَ مكييُو وَإِذا رَفَعَ رَأَسّهُ 
ا رَنَعَهُمَا كنيلك أبضاء وقال: «سَفْع الله لمن حَبِدَةه را ولك 
الة وَكَان لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فى السسجُود؟©. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يك كان إذا افتهح الصلاةه؛ افتتاح الصلاة يكون 
بالنطق بالتكبير» ولا يكون عمجرد النية لمن يقدر على النطق» والأصل فى ذلك ما روى 
عن أبى هريرة وكان رسول الله يو إذا أقام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع» 
وذكر الحديث وأفعال النبى ##كْ على الوجحوب. 

مسألة: ولا يجزئ من النطق غير التكبيرء وبه قال الشافعى وجمهور الفقهاء» وقال أبو 
حنيفة: يجزئ من ذلك كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى» نحو الله أحل وأعظم. والله 
الكبير» والله العظيم. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث المتقدم؛ والدليل على ذلك أيضا ما روى 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ رفع يديه؛ وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى 8. 


ا 


نر 


8 - أخترجه اليخارى كتاب الأذان برقم ا!. ومسلم كتاب الصلاة برقم .84٠‏ والترمذى 
كتاب الصلاة برقم 937؟. والنسائى كتاب الافتقاح برقم 5لا لالالمء هلال 05٠‏ 
وكتاب التطبيق .١١44 2٠١88 21١55‏ وأبو داود كتاب الصلاة برقم ١١الاء‏ ؟"لا. 
وأهمد بالمسند برقم 65 455.6 الاءم لاهل١اه.‏ والدارمى كتاب الصلاة 3576٠‏ 
.١ 304‏ 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه رفع اليدين فى المواضع المذكورة فيه» وذلك 
عند أهل العلم تعظيم لله وابتهال إليه» واستسلام» له وضوع للوقوف بين يديه واتباع 
لسنة رسوله و. انظر: (التمهيدء باب افتتاح الصلاة). 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا اللفظ عرا من لفظ التكبير وبنيته مع القدرة عليه لم 
يكن إحرامًا بالصلاة» أصل ذلك: اللهم اغفر لى وارحخمنى؛ وليس من سنن الصلاة» ولا 
من فضائلها التوجيه على ما قبل الإحرام» فقّد قال ابن حبيب: لا بأس به وأمابعد 
الإحرام» ففى مختصر ابن شعبان عن ابن وهب: صليت مع مالك فى بينه فكان يقول 
ذلك عند افتتاح الصلاة: وحهت وحهى للذى قطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين. 

وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك» فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يجزئ فى الإحرام إلا التكبير» فلا يجحزئ من ذلكء الله أكبرء 
الله أكبر. وقال الشافعى: يجزئ الله أكبر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه زيادة غيرت من بتية قوله: الله أكبر» 
فمنعت صحة افتتاح الصلاة يهاء أصل ذلك الله أكبر. 

فصل: وقوله: ورفع يديه حذو منكبيهى, فى الرقع ثلاث مسائل» إحداها: بيان 
مواضع الرفع» فالخلاف فيه فى موضعينء أحدهما: عند تكبيرة الافشاح . وذهب 
جمهور الفقهاء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع. وروى عن بعض المتقدمين المنع من 
ذلك؛ وقد تأول ذلك أصحابنا على رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة وهو قوله: 
وكان رفع اليدين ضعيفا إلا فى الافتتاح. وصرح بها الشيخ أبو إسحاق فى مختصره من 
رواية ابن القاسم عن مالك. 

والدليل على أن الرفع مشروع عند تكبيرة الافتتاح حديث ابن عمر هذا. ومن جهة 
المعنى أن هذا ذكر فى أحد طرفى الصلاة» فكان من حكمه أن يقترن يه عمل 'كالسلا. 
وبيان ذلك أن التكبير شرع فى الصلاة عند عمل قرت به للاثتقال من حال إلى حال 
فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام عمل من الاتتقال من حال إلى حال قرن به رفع اليدين 
كما قرن بالسلام الإشارة بالرأس والوحه إلى اليمين. 

فرع: وأما الموضع النانى؛ فعند الاتخطاط للركوع وعند الرقفع منه ورؤوى اين 
القاسم عن مالك المنع منى وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن وهب وأشهب عنه الرقع» 

وتعلق أصحابنا فى رواية ابن القاسم بما روى عبدالرحمن بن سليمان النهشلى عن 
عاصم بن كليب؛ عن أبيه. عن على بن أبى طالب. عن النبى #َيُّ: «أنه كان يرفع يديه 


فى أول الصلاة ثم لا يعود» وهذا الحديث موقوف على على رضى الله عنه. 

ومن جهة المعنى أن هذا تكبير للانتقال من حال إلى حال» فلم يكن معه رفع اليدين 
كالائتقال من الخلوس إلى السجود. 

وجه رواية ابن وهب وأشهب حديث ابن عمر المتقدم, وهو صحيح متفق على 
صحته. ومن جهة القياس أن تكبيرة الركعة [الثانية] 0 تكبيرة تجعل مدركها مدركا 
للركعة الأولى» فشرع فيها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام. 

فرع: وأما التكبيرة عند السجودء فلم يشرع الرفع معه. وقد رويت فى ذلك 
أحاديث. 

مسآلة: وأما نهاية الرفع» فالمشهور عن مالك أنه يرفع يديه إلى منكبيهء وبه قال 
الشافعى. وروى أشهب عن مالك: يرفع إلى صدره. وقال أبو حنيفة: يرفع إلى أذنيه. 
والدليل على نهاية الرفع إلى المنكبين حديث ابن عمر المتقدم» وفيه «كان يرفع يديه حذو 
متنكبيهع . 

وأما ما روى مالك بن الحويرث «أن رسول الله وي كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذى بهما أذنيهع فلنا على ذلك جوابان» أحدهما: الترجيح» والثانى: الجمع بين 
الحديثين. 

فأما الترجيح» فإن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أصح من قتادة عن نصر بن 

وأما الجمع بينهماء فإنا نقول: كان يحاذى بكفيه منكبيه. ويأطراف أصابعه أذنيى 
فيجمع بين الحديثين» ويكون أولى من إطراح أحدهما. 

مسألة: وأما صفة الرفع؛ فالذى عليه شيوخنا العواقيون أن تكون يداه قائمتين تحاذى 
كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه. وروى عن سحنون أنهما تكونان منصوبتين ظهورهما إلى 
السماء وبطونهما إلى الأرض. 

قال القاضى أبو الوليد: والأول عندى أولى؛ لأنا تتمكن بذلك من الجمع بين 

فصل: وقوله: ووإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاءء لم يذكر يحيى 


)١١‏ ما بين المعفوقتين غير موجود بالأصل» وأضفناه لاستقامة المعنى. 


رفعهما عند الانحناء للركوع, وتابعه على ذلك أبو مصعب والقعتبى وجماعة من 
أصحاب الموطأء وزاد الرفع عند الانحناى جماعة من الحفاظ منهم يحيى بن سعيد القطان 
وعبدالرحمن بن مهدى وعبدالله بن المبارك وعبدالرحمن بن القاسم وغيرهم. وقولهم 
أولاً؛ لأنهم زادوا وفيهم جماعة من الحفاظ الأثبات. 

- مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابيء عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ على بن أبى طالِسر؛ 
أن قَالَ: كان رَسُولُ الله فيك يَكيْدُ فى الصّلاة كلما فض وَرَقَع فَلَّمْ تَوَلْ يِلْكَ 
صَلاتَهُ حتى لَقِىَ الله 

الشرح: قوله: وكان رسول الله يي يكبر فى الصلاة كلما خفض». يريد بالمنفض 
الركوع والسجود, وبالرفع الرفع من السجود. وأما الرفع من الركوع؛ فقد تقدم أن 
حكمه التحميد دون التكبير والتكبير والتحميد للاتتقال من حال إلى نحال» وحكمه أن 

وأما الرفع عند التكبير الذى يكون عند القيام إلى الثالئة» فإن حكمه عند مالك أن 
يكون إذا استوى قائمًا. وقال الشافعى: يكبر فى نفس القيام. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا رفع رأس من سجود فلم يشرع فيه 
أكثر من تكبيرة ة واحدة إلى استيفاء القيام؛ كالقيام من الركعة الأولى؛ ولما لم يكن بد من 
اختصاص إحدى الخالتين بالتكبيرء اختص بها رفع الرأس من السجود؛ لأنه ايتداء العمل 
وابتداء التكبير عند ابتداء العمل» فعرا آخر القيام من تكبير. 

ومن حكمه أيضًا أن لا يتتقل من عمل إلى عمل إلا بتكبير» فاخقص يذلك أول 
القيام فى الركعة الثانية لمعنيين» أحدهما: أنه أول الوقوف. والثانى: أنها حال قد شرع 
فيها تكبير» وهى تكبيرة الإحرام؛ وأما القيام من الحلوس فإنه آخر عمل فلم يشرع فيه 
ابتداء تكبيرء والله أعلم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍء عَنْ سَليْمَانَ بن يَسَارِ؛ أن رَسُولَ الله وك 


كر مامه 


كان يرفع يديه 4 فى الصّلاة. 


٠٠‏ - قال ابن عبدالبر: لا أعلم بين رواة الموطأ خلافا فى إرسال هذا الحديث. انظر: (التمهيد 
باب اقتتاح الصلاة» حديث ثان لابن شهاب عن على بن حسين مرسل). 

١5‏ - قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك» وكذلك رواه 
شعبة» عن يحبى بن سعيد. انظر: (التمهيد» حديث ثالث عشر ليحيى بن سعيد). 


الشرح: قوله: وكان يرفع يديه فى الصلاة»» إخبار عن رفعهما فى الجملة» ولم يعين 
موضع رفعهماء فلا حجة فيه إلا على من منع الرفع جملة. 


- مَللِك عَنِ لبن سهاو عن أبى سَلَمَة بن عبد الحم بن عضر أن 
با مُريْرَة كان يُصَلَى لهم 0 فَإذًا انصَرّف» قَال: وَالله ص 
لأشبيكم , بِصّلاةٍ رُسُول الله 08" . 

الشرح: قوله: «كان يكبر كلما خفض أو رفع»؛ ثم يقول: دوالله إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله ويه و يقتضى الشبه من وجهين» أحدهما: أنه قال: إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله يك وهذا عام فى التكبير وغيره؛ والثانى: أن الراوى إنما ذكر من 
صلاة أبى هريرة التكبير» فدل ذلك على أنه هو الذى قصد به الشبه بصلاة رسول الله 
يق وقد قال بعض الناس: إن التكبير ليس.كشروع كلما خفض ورفع؛ ويروى ذلك 
عن عكرمة» وقد وقع الإجماع على التكبير. 

مسألة: وقال بعض أصحابنا: إن التكبير غير واحب إلا تكبيرة الإحرام خخلاثًا لأحمد 
ابن حنبل فى قوله: إن التكبير كله واجحب. 

والدليل على ذلك أن هذا تكبير فى الصلاة لم يشرع للافتشاح. فلم يكن واجبًا 
كالتكبير فى العيدين. 


قال القاضى أبو الوليد: إن معنى قول أصحابنا: ليس يواجبء أنه ليس بشرط فى 


07 - أخخر جه البارى كتاب الأذان برقم ٠8ل.‏ ومسلم كتاب الصلاة برقم 847. والترمذى 
كتاب الصلاة برقم 585. والتسائى كتاب الافتناح برقم .١١57‏ وأبو داود كناب الصلاة 
برقم 875. وأحمد بالمسند برقم (7/5١لاء‏ 501لاء .)8١67‏ والدارمى كتاب الصلاة برقم 
١54‏ . 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر فى كل فض 
ورفع منهاء وأن ذلك سنتها وهذا قول بحمل لأن رقع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إفها 
هو التحميد بإجماع؛ فتفسير ذلك أنه كان يكير كلما خفض ورفع إلا فى رفعه رأسه من 
الركوع لأنه لا حلاف فى ذلك. وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ولذلك قال: 
أنا أشبهكم صلاة يرسول الله يي وما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبى ذئب فى موطبه: عن 
سعيد بن سمعان» أنه قال: ثلاث كان رسول الله يت يفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى 
اي ا ا , القراءة هنية يسأل الله من قضله. وكان يكير كلما 

حفض ورفع. انظر: (التمهيدء حديث ثان لابن شهاب عن أبى سلمة). 


صحة الصلاة وأما مسائل أصحابناء فإنها تقتضى وجحوبه والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإنى لأشبهكم بصلاة رسول الله يل و» دليل على اقندائهم بصلاته 
وحرصهم على الشبه به وفخرهم بالمزية فى ذلك» وترك الجماعة الإنكار عليه والرد 
لقوله» دليل على صدقه. 

1١‏ - مَالِك» عن ابن شِهابِي عَنْ سَالِم بن عبد اللو أن عند الله بن عُمَرَ 
يك بن الكلدق كلما سعض ررقم 

الشرح: قوله: ركان يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع:. يقتضى ذلك فى جمييع 
الصلاة إلا أنا تخصه بالدليل فى رفع رأسه من الركوعء وقال ابن حبيب: إن التكبير فى 
السجود أخفض منه فى الركوع, ولا وجه له نعلمه إلا أن يكون للاتباع إن كان فيه 

وقد قال مالك: أحب للمأموم أن لا يجهر بالتكبير وبقوله: رينا لك الحمدء فإن 
حهر بذلك جهرًا يسمع من ب يليه» فلا بأس بذلك وأحب إلى أن لا يجهر معه إلا بالسلام 
جهرًا يسمع من يليه 

احاس ناك ع نف اع الو لمر كا إِذَا اتح الصّلاة رقع يَدَيْهِ 
حَذْوَ منْكِيِهِ وإذَا رَقعَ رَأسَهُ مِنَ الركوع رَقَعَهُمًا دون ذَلِك. 

الشرح: قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع, رفعهما دون ذلك»و., مخالف لما رواه 
سالم بن عبدالله عنه أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح حذو منكبيهء وكان يرفع يديه عند 
رفعه من الركوع كذلكء ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمر كان يفعل الأمرين جميعاء 
ويرى ذلك واسعا فيهما. 


5-2 2 


8 - مَالِكء عَنْ أبى نعَيِمٍ وَطْبِ بْنِ كَيْسَانه عَنْ حَابرٍ ين عَبْدِ عَبْدٍ الله أنه كان 


118 - أخرحه ابن ماجحه برقم (804). وأبو داود عن ابن عمر كتاب الصلاح برقم (١4/ا‏ 
2001 

4 - انفرد به مالك. وأعرجحه من طرق أعصرى البمارى بكتاب الأذان» باب رفع اليدين فى 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ج5914/1؟ عن ابن عمر. ومسلم بكتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المتكبين حديث رقم 797/1١ 7١‏ عن ابن عمر. 

١‏ - اتفرد به مالك. 


علوم لكر فى اللاو قَالَ: فَكَانُ يَأمرنا أن نكر كلْمًا حفضنًا وَرَفْعْنا. 


الشرح: قوله: وكان يعلمهم التكبير فى الصلاةي, دليل على أنه كان عنده مؤكد 
أحكام السئن فى الصلاة» ولذلك كان يهتبل به اهتبالاً يخصه بالتعليم. 

- مَالِك» عَنٍ ابن شِهَاب أنهُ كان يُقول: ذا أَذْرَكَ لحل الركعة فَكَبَرَ 
َكْبيرة مويق الختانت عه رللة اللشرة 

َالَ مَالِك: رَذَلِكَ إذَا توَى تلك التكبيرةٍ فاح الصّلاةٍ. 

الشرح: قوله: وإذا أدرك الرجل الركعة فكبري, يريد إدراك مع أصلها الإمام ولم 
يفته ذلك؛ وهو بأن يصير الإمام إلى رفع الرأس من الركوع فيها قبل أن يدل معه فى 
الصلاة بالإحرام لها. 

فصل: وقوله: وفكبر تكبيرة واحدة أجزأت عده تلك التكبيرة», قال ابن المواز: 
وتلك التكبيرة يجب أن تكون قبل فض الأموم إلى الركوع لأنه لابد للمأموم من جزء 
من القيام فى اقتتاح الصلاة لأنه لا يجوز أن يفتتتحها راكعاء وإنما يفتتحها قائمًا وأقل ما 
يجزئه من القيام قدر تكبيرة الإحرام لأن الإمام يحمل عنه القراءة؛ فيحمل عنه قيامهاء ولا 
لم يحمل عنه تكبيرة الإحرام لم يحمل عنه قيامها. 

وظاهر ما قاله مالك فى المدونة مخالف لهذا القول لأنه قال: فإن كبر للركوع ينوى 
بذلك تكبيرة الافتتاح أحزأته صلاته؛ وإِنْ لم ينو بها تككبيرة الافتتاح تمادى» وأعاد 
الصلاة والتكبير للركوع لا يكون فى حال القيام» وإعما يكون فى نفس الاتحطاط إلا أنه 
لما ايتدأه فى آخر أجزاء القيام أجزأه. 

فصل: وقوله: «إذا نوى بتلك التكبيرة». تكبيرة الافتتاح التى ليست كذلكء. ولا 
تتميز من غيرها إلا عقارنة التية» والله أعلم. 


سيل مَالِك عَنْ رَحُلٍ دََلَ مع الام فَسيِئ تَكْبِيرَةَ الافيضَاح وتكبيرة لكوع 
ل 4 
قن ال كم الثازيّة» قَالَ: يَيتَدِئعٌ صلاتة أَحَبْ إِلَىّ وَلَرْ سسّها مّعَ الإمَامٍ عَنْ تَكْبِيرَةٍ 


5 - انفرد به مالك. وأرحه من طرق أخرى آحمد 1/7" عن أبى هريرة. وذكره الزيعلى فى 
نصب الراية ؟/. * كتاب الصلاق وعزاه لمسلمء عن أبى هريرة. 5 


84 000101011 اا 
الافتتاح وَكَبرَ فى الرركوع الأول رَأَنِتُ ذَلِكَ مُجْزيًا عَنْهُ إذَا نوى بها تكبيرة 
الافتتاح. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا ركع دون تكبير أنه يبتدئ الصلاة متى ما ذكر؛ لأنه 
لا حلاف أنه لم يدل فى صلاة لأنه لم توجد منه نية الدخول فيها ولا لفظه؛ فهو إذا 
ذكر كمن أدرك الإمام ذلك الوقتء وعليه أن يبتدئ الصلاةء فإن كبر للركوع ينوى 
بذلك تكبيرة الافتتاح أحزأ ذلك عنه على ما قدمناه. 

مسألة: وإن كان كبر للركوع أول ركعة ولم ينو الافتتاح» قهل يتمادى فى الصلاة 
أو يبتدئها؟ عن مالك فى ذلك روايقان» إحداهما: أنه ييتدئهاء والثانية: أنه يتمادى 

وجه الرواية الأولى أنها صلاة لا تحزئه ولا تبرأ بها ذمته من الصلاة؛ فلا يتمادى 
عليها كما لم لو يكبر للركوع. 

ووحه آخرء أنه تفوته صلاة الجماعة بالتمادى عليهاء ثم يقضى الصلاة بتفمر 
الانفراد مع التمكر من فضيلة الجماعة. 

ووحه الثانية ما احتج به مالك من أنها صلاة مختلف فيها؛ لأن ابن شهاب يرى أنها 
بحزئة عنه» وربيعة يقول: لا تحرى عند فقد عد ركعة من صلاة مختلف فيهاء فيكره أن 
يطل صلاته وعملا قد اختلف العلماء فى إجزائه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» 
[محمد: *] والأفضل أن يتمادى عليها ثم يعيدهاء فيجمع بين القولين. 

مسألة: وهذا فى الركعة الأولى: فأما إن دحل مع الإمام بعد ركعة» فأكثرء فنسى 
الإحرام؛ فليكبر متى ما ذكر كبر للركوع أو لم يكبر» وليس عليه أن يقطع بسلام ولا 
كلام قاله ابن حييب. 

وروئ على بن زياد عن مالك أنه إن كبر للركوع فى الثانية تمادى وأعاد. زاد ابسن 
المواز: بعد أن يقضى ركعة. 

وجه قول ابن حبيب أن الوارد للصلاة والعامد إليها لا يتصور أن لا توحد منه نية 
إليهاء فإذا نسيها عند تكبيرة الإحرام» فالذى حكاه القاضى أبو محمد عن المذهب أنها 
لا تحرئهء وهو قول الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رخمه الله: وهو عندى معنى قول مالك وربيعة. وعند أببى 


حنيفة أنها يتحزئه إذا نواها قبل التكبير عند القيام للصلاة» وإن نسيها عند التكبير» وهو 
معنى قول سعيد بن المسيب وابن شهاب» فإذا وجدت منه النية عند القيام للصلاة» ولم 
يكبر للإحرام وكبر للركوع؛ اقنضت النية المتقدمة بتكبيرة الركوع فأجزأته عند سعيد 
بن المسيب وابن شهابء ولم تحزه عند ربيعة ما لم تقارن النية التكبير» وإن لم يكبر 
للركوع للركعة الأولى وكبر للركعة الثانية فصل بين النية المتقدمة وبين تكبيرة الركعة 
الثانية عمله للركعة الأولى» فلم يصح انتظامها بها لأنه لا حلاف بين المسلمين فى أنه لا 
يجوز أن يفصل بين النية ويين تكبيرة الإحرام عمل كثير ولا مدة طويلة» والله أعلم. 

وهذا فيمن دخل مع الإمام فى أول ركعة» فلم يكبر إلا للركوع فى الركعة الثانية؛ 
وأما من دخحل مع الإمام فى الركعة الثانية» فإن حكمه حكم من دخل معه فى الركعة 
الأولى ولا فرق بيتهماء والله أعلم. 

ووجه رواية على بن زياد أن تمام الصلاة على تكبيرة الركوع إنما هو أئلا ييطل عملا 
مختلفًا فى إجزائه» وهذا موجود فى مسألتنا فيجب إتمامها. 

مسألة: ومن نسى تكبيرة الإحرام فى الجمعة» فقد روى يحيى عن ابن القاسمء يجزيه 
فى هذا تخاصة أن يكبر فى الثانية» ويجعلها أولاه» رواه ابن حبيب عن مالك. وفى 
المجموعة عن ابن القاسم: يتمادى ويعيدها ظهرًا. 

وحه رواية يحيى أن سائر الصلوات تصح من غير إمام» فيتمادى مع الإمام لما ذكرناه 
ويعيدها لأن تماديه لا يفيتهاء والجمعة لا تصح بغير إمام» فتماديه مع الإمام فى صلاة لا 
تحزيه يفيت الجمعة التى بحزيه. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا نسى تكبيرة الإحرام ثم ذكرها بعد أن كبر للركوع؛ 
فيلزمه التمادى كمصلى العصر وغيرها. 

َال مَالِك فى الى يُصَلَى لْنَفْسِهِ قتسى تَكبيرَةَ الافيقاح: إنهُ يَسكَِْفْ صّلاتة. 

الشرح: وهذا كما قال» وحكمه عخالف لحكم المأموم لأن المأموم تحمل عنه القراءة 
والقيام لهاء فلذلك كان فى أمره ما تقدم: وأما الفذ فلا يحمل ذلك عنه أحد. وهو 
شرط فى صحة الصلاة» فلذلك لم يشكل أمره ولم يختلف أن ما عمل ليس بصلاة ولا 
بحزئٌ عنهء فكان عليه استئناف الصلاة على كل حال وترك الاعتداديما تقدم منها 
والإمام كالفل. 


ان رك . قَال: أَرَى أن 

عبد ويِيدُ من حَلقهُ الصّلاة وإ كان مَنْ حَلفه قد كبّروا فَإنهُمْ يُعيدُون 

الشرح: وهذا كما قال لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, فإذا أسقطها 
الإهام ساهيًا أو عامدًا لم تصح صلاته وتعدى فساد ذلك إلى صلاة المأموم كما لو ترك 
الركوع والسجودء فإن ذلك يفسد صلاة من نخلفه» وإن ركعوا وسجدواء والله أعلم. 

د ف 
القراءة فى المغرب والعشاء 

/ا١‏ - مَالِك» عن ان ِهَابِ عَنْ مُحَمّد بن ير بن مُطْصِوٍه عَنْ أ بيه أنه 
قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله يق كرأ بالطُورٍ فى الْمَغْربِ. 

الشرح: قوله: وسمعت رسول الله يي قرأ بالطور فى المغرب,» يريد أنه قرأ بها 
بعد فاتحة الكتاب با يأتى بعد هذا من الأدلة على وجوب القراءة بأم القرآن» والقراءة 
فى الصلاة على ضربين» فرض ونفل. 

فأما الفرض» فهو قراءة أم القرآن» وسيأتى بعد هذا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
وأما التفل فهو قراءة سورة مع أم القرآن فى الركعتين الأوليين من الصلاة. والأصل فى 
لج عار ع ليت أ قن ان 4 كاه فى الظهر فى 
الأوليين يأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين يأم الكتاب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن القراءة فى جميع الصلوات على نحو ما ذكرنا من قراءة 
السورة مع أم القرآن فى الركعتين الأوليين» وأى سورة قرأ بها أجزأته؛ إلا أنه يختار 
التطويل فى بعض الصلوات والتخفيف فى بعضهاء فأطول الصلوات قراءة الصبح ثم 
الظهر ثم العشاء الآخرة 3 ثم المغرب والعصرء وهما متساويتان» وهذا كله قول مالك» 
وإن كان الرواة عنه لذلك غير واحد. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه يستحب أن يقرأ فى الصبح بطوال المفصلء ويقرأ فى 


.451 أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 50. مسلم فى الصلاة حديث رقم‎ - ١97 
ابن ماحه فى‎ .8١١ النسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 4417. أبو داود فى الصلاة‎ 
»١1579* إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 497. أحمد فى المستد حديث رقم‎ 
.١599 الدارمى فى الصلاة حديث رقم‎ . ١505 


الظهر بأقصر من ذلكء؛ ويقرأ فى العشاء الآخرة «إإذا الشمس كورت# [التكوير: 
ونحوهاء ويقرأ فى العصر والمغرب بقصار المفصل. قال ابن حبيب: يقرأ فيها بوق» 
و«الضحى» إلى آخر القرآن. 

١534‏ - مَالِك» عن ابن هاس عَنْ عبيْ الله بن عبد الله إن عُبَة بن مَسْعُودٍ 
عَنْ عبد الله : أن با أذ أمَّ لمَصئل بنْت الْحَارث سمه وَهْرَ يرا طوَالْمِرْسَلاتَ 
عُرفا) فقَالَت لَه: َال قد تكرتتى رافك مقو الشررة لها لعي ما سيت 
رَسُولَ الله يا بها فى الْمَغْربِ. 


الشرح: قولها: «لقد ذكرتى بقراءتك هذه السورةم. يحتمل أن تريد بذلك أنه 
ذكرها قراءة رسول الله © إياهاء ويحتمل أن يكون ذكرها بقراءته إياهاء ثم فسرت أن 
ذلك الذى ذكرها آخر ما سمعت رسول الله يي يقرأ بها فى المغربء ويحتمل ذلك 
معتيين أحدهما: أن تريد بذلك أنها آخر قراءة سمعه ## يقرأ بها فى المغرب» وأن 
ذلك صادف قراءته إياها فى المغرب» ويحتمل أن يريد أنها آخر ما سمعته يقرأ بهافقى 
المغرب» وإن جاز أن تكون سمعته يقرأ بها فى غير المغرب. 


5 - مَالِك» عن أَبى عبد مَوْلَى سُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بن 


ل 0 * فَال: 0 
ل 0 ب 
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0007 


هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنِكَ مه إنلكَ أنتَ الْوَهّابُ# [آل عمران: 4]. 


الشرح: قوله: وقدمت المديئة فى خلافة أبى بكرى. لا دليل فيه على أنه لم يقدمها 
قبل ذلك مرة أخرى؛ لأنه يحتمل أن يريد أنه قدمها فى خلافة أبى بكرء وذلك بعد أن 


4 - أخرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 57لا مسلم فى الصلاة حديث رقم ؟451» 
الترمذى فى الصلاة حديث رقم 187. وأبو داود حديث رقم .8١١‏ واين ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم .871١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .5571٠‏ والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم .١5314‏ 

8 - النقرد يه مالك. 


قدمها قبل خلافته» ويحتمل أن يريد به أول قدمة قدم المدينة كانت فى خلافة أبى بكر 
إلا أنه قد روى عن أبى عبدالله الصنابحى أنه قال: فاتنى النبى فو خمس ليال. 

فصل: وقوله: وفصليت وراءه المغرب. فقرأ فى الركعتين الأوليين:بأم القرآن وسورة 
سورة من قصار المفصل»؛ على حسب ما قدمناه من أن ذلك المستحب فى الجماعة 
والعدد الى لا يؤمن أن يكون فيهم الضعيف والصائم والمستعجل. 

فصل: وقوله: دثم قام فى الثالئة فدنوت منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابهىء يحتمل أن 
يريد بدنوه منه تأخير أبى بكر حتى قرب من الصف الذى كان فيه أبو عبدالله 
الصنايحى: ويحتمل أن يريد أن الصف كله تقدم حتى قربوا من مقام أبى بكرء وإن كان 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون أبوعبدالله دنا وحده حتى قرب من مقام أبى بكر إلا أنه 
يكره لواحد من أهل الصف أن يخرج عنهم ويتقدم عليهم حتى يقرب من الإمام؛ لما 
سنذكره بعد هذا إن شاء الله فيما يلزم من إقامة الصف فى الصلاة إلا أن يكون أبو 
عبدالله صلى وحده مع أبى بكر عن بمينه فقرب منه فى الركعة الثالئة ما لم يقرب فى 
الركعتين قبلهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فقرأ بأم القرآن»» وبهذه الآية: «إربئا لا تزغ قلوبئا بعد إذ هديسا4ك 
يحتمل أن يكون أبو بكر دعا بهذه فى آآخر الركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكره أو 
خحشوع حضره لا على معنى أنه قرن قراءته تلك بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن 
بها قراءة السورة فى الركعتين الأوليين» والله أعلم. 

- مَالِك عَنْ َافِع أن عبد الل بن عُمَرَ كان إِذَا صَلَّى وَحْدَه يَقَرَا فى 
الأرْبَع حَِيعًا فى كل رَكْمَةٍ يم لْقَرّآن وَسُورَة مِنَ الْقَرْآن وَكَانَ يقرا أحيانا 
بالسُورتيْن وَالْلاث فى الرَكْعَة الْوَاحِدَةٍ مِنْ صَّلاةٍ الْفُريضة وَيَقَرَاً فى الرَكَعَمَيْن مِنّ 
امغر كَدلِكَ بام القرآن وَسُورَةٍ سُورق. 

الشرح: قوله: وإذا صلى وحدةه, الحديث» يريد أن فعله إِتما كان.فيما ينفرد به من 
الصلوات. 

فصل: وأما قراءته فى الأربع ركعات بسورة مع أم القرآن» فإن جعلناه على ظاهرهء 
فيحتمل أن يفعل ذلك عبدالله بن عمر إذا صلى وحده حرص على التطويل فى الصلاة» 


اا - انفرد به مالك. 


كجاب الصلاة 1[ 1[ 00 
إن كانت الأربع ركعات فريضة:؛ ويحتمل أن يفعل ذلك فى النافلة» غير أن لفظ «الأربع 
ركعات» فى الفريضة أظهر) لأنه لا عرف فى الشرع لأربع ركعات من النافلة» فحمل 
اللفظ عليها أولى؛ إلا أن يريد بالأربع ركعات من النافلة فى وقت كانت تفردت فيه 
نافلته بأربع ركعات قبل الظهر أو بعدهاء أو فى أربع ركعات كان يجمع بينهما بتسليم 
واحد سهرًا أو تجويراء يبين ذلك أنه لما وصف قراءته فى الفريضة بينها فقال: ويقراً فى 
الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة» وأيهم ذكر هذه الأربع ركعات؛ والله 
أعلم. 

وقد كره مالك أن يقرأ فى الركعتين الأخيرتين بشىء سوى أم القرآن. وقال 
الشافعى: يقرأ فى الأربع ركعات كلها بأم القرآن وسورة سورة. 

والدليل عى صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم «أن رسول الله ولط كان يقرأ 
فى الظهر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفى الركعتين الأخيرتين يأم 
القرآن ويسمعنا الآية» ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الثانية» وهككذا فى 
اضر 

ومن ججهة المعنى أن الركعتين الأحيرتين مبتيتان على الحذف والاختصارء ولذلك 
أسرت قراءتهما ولم يجهر فيهما فى صلاة الجهر. 

فصل: وقوله: «وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والشلاث فى الركعة الواحدة من 
الفريضة»» يحتمل أن يفعل ذلك رغبة فى تطويل القراءة» واحترازًا من يدحل معه فى 
الصلاة من الضعفاء: فكان إذا شرع فى الصلاة قرأ من السور بعد أم القرآن ما يستحب 
أن يقرأ به فى مثل تلك الصلاة فى الدماعة خوفا أن يشرع فى قراءة سورة طويلة» 
فيدخل معه فى الصلاة من لا يقوى على القيام» فيشرع لذلك فى قراءة سورة قصيرة» 
فإذا فرغ منها وأراد من طول الصلاة أكثر من ذلك؛ زاد سورة أرى مثلها ثم ثالئة 
حتى يبلغ غرضه من طول القراءة. 

ولو أراد التطويل من أول قراءته وعزم عليه لشرع فى قراءة سورة طويلة. وقد قسال؛ 
مالك رحمه الله: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث فى ركعة واحدة: وسورة واحدة 
أحب إلينا. 


ووجه حوازه ما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لقد عرفت النظائر التى كان 
النبى ف يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل؛ سورتين فى كل ركعةء ووحه 


اختيار السورة الواحدة أنه فعل النبى يوك المأثور عنه. وخبر ابن مسعود محمول على أن 
ذلك فى التواقل دون الفرائتض. 

ومن جهة المعنى أن السورة تقرأ مع أم القرآن على وحه التبع» فيجب أن تكون على 
حكمها سورة وحدة كاملة مثلها. 

مسألة: واختلف قول مالك فى القراءة ببعض سورة» فقال فى المختصر: لا يفعل 
ذلكء فإن فعل أجحرأه. وروى الواقدى عن مالك: لا بأس أن يقرأ يأم القرآن وآية مثل 
آية الدين. 

وجه كراهية ذلك الآثار المروية عن النبى 8ه من قراءته «بالمرسالات: فى ركعة 
وبوق» وو«الطور» وغير ذلك من السور. 

ومن جهة المعنى أن قراءة السورة على وجه التبع لأم القرآن فكما لا يقتصر على 

بعض أم القرآن كذلك لا يقتصر على بعض السورة. 

ووجه إباحة ذلك ما روى عبدالله بن السائب قال: صلى لنا رسول الله يك ممكة؛ 
فاستفتح سورة المؤمنين» حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر موسى عليه السلام؛ 
أحذت النبى َيه سعلة فركع؛ وعبدالله ين السائب حاضر ذلك. 

فصل: وقوله: «يقرأ فى الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة». يريد 
فى الركعتين الأوليين» وأما الركعة الثالئة» فإن حكمها حكم الثالفة والرابعة من سائر 
الصلوات يقرأ فيهما يأم القرآن خاصة» وهذا القول فى المغرب يدل على أن العدول عن 
ظاهر قوله: فى سائر الصلواتء ولعله أراد بقوله: يقرأ فى الأربع جميعاء الصلاة 


الرباعية. 
وقوله: «فى كل ركعةء. أراد به من الركعتين الأوليين» وبين ذلك.بقوله: ويقراأ فى 
الركعتين من المغرب يأم القرآن وسورة. 


7 


١‏ - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعيلرء عَنْ عَلدِىّ بْن تابس الأنصّارى» عن البَرَاء 


.44607 أخرحه البحارى فى الأذان حديث رقم /ا51ل/ء 59/. وتفسير القرآن حديث رقم‎ - ١ 
والتوحيد حديث رقم ,ع ومسلم فى الصلاة حديث رقم 454. والترمذى فى الصلاة‎ 
وأبو‎ .٠١٠١١ 2٠٠٠١ والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم‎ .58٠ حديث رقم‎ 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم‎ .١57١ داود فى الصلاة حديث رقم‎ 
18779 زكارمل‎ ١5 1/4085 186 هل1ة. وأحمد فى المسند حديث رقم‎ 


ابن عاسو أنه قَالَ: صَلَيْتْ مَعْ رَسُول الله فيك العِشَاءَ فقرا فِيهًا بالثين وَالرَيتُون. 

الشرح: قوله: «إنه صلى مع رسول الله َيه العشاء. فقرأ فيها بالتين والريعون» 
إخبار عن مشاهدته للصلاة وبيان لسماعه لما أراد أن يخبر به من الحكم. وقراءة النبى 
ييه بهذه السورة فى صلاة العشاء» وهى.صلاة العتمة؛ يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه 
قصد التخفيف» على أنها من السور التى يقرأ بها الإمام فى هذه الصلاة» مع سلامة 
الحال لأن ما يختص بالصلوات من السور ليست على قدر واحدء بل منها ما يكون 
تخفيمًا على الجماعة؛ ومنها ما يكون إتمامًا مع الأعذ بالحظ من التخفيف الذى يلزم 
فيهاء وللامام أن يقصد من السور ما يليق بالجماعة فى تلك الصلاة» فإن لم يكن ما كنع 
الإتمام والإإكمال وعرف أحوال من معد فالإتمام أفضل» والتخفيف حائن والله أعلم. 

0 0 
العمل فى القراءة 

- مَالِكء عَنْ َف عَنْإِْرَاهِيمَ بن عبد ال بن تن عَنْ أبيه» عَنْ على 
8 5 2 7 0 2 3« لض اس 
ابن أبى طَالِبه أن رَسُولَ الله 8 نهَى عَنْ لبس القَسّئ وَعَنْ تختم الذَهّب وَحَنْ 
قِرَاءَةِ القرّآن فى الركوع. 

الشرح: قوله: ونهى عن لبس الفسىي القسى بفتح القاف وتشديد السين» روى 
سحنون فى تفسيره عن ابن وهب أنها ثياب مضلعة؛ يريد مخططة بالجرير» كانت تعمل 
بالقس الماحوز الذى يلى الفرماء» فنهى النبى 8و عن لبسهاء وهذا فى الحرير اللحض أر 
ما كان الغالب عليه الحرير المعحضء فإنه يحرم لبسه فى غير الغزو. 

أما الغزوء فأحاز ابن حبيب لبسه والصلاة فيه. ومنع غيره من أصحابناء وقال أبو 
محمد: إن ما حكاه ابن حبيب خارج عن مذهب مالك. 

وجه ما قاله ابن حييب أن الغزو موضع مباهاة وإرهاب على العدو. 


ووجه ما ذهب إليه مالك أن ما لا يجوز فى غير الغزو من اللباسء.فإنه لا يجوز فى 
الغزو كالذهب والفضة. 


- أحرجه مسلم فى اللياس والزينة حديث رقم 7١178‏ والترمذى فى اللباس حديث رقم 
8 والأدب حديث رقم 777 والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم 
ل ل 7ل * غدل .٠١44‏ والزينة 'ط55اهه 584١ه,‏ 


فرع: وبمنع لبس الحرير على كل وجه؛ فلا يفرش ولا يبسط ولا يتكأ عليه ولا 
ياتحف فيه ولا يركب عليه. قال ابن حبيب: لأن هذا كله ليس .معتاد. 

فرع: من صلى يثوب حرير» ققد انعد حتلف أصحابنا فيهء فروى عن عبدالللك بن 
الحسن عن ابن وهب: من صلى به وهو واجد لغيره لم يعد فى الوقت؛ ولا فى غيره. 
قال ابن الماحشون فى الثمانية: سواء من صلى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن 
كان عليه غيره ثما يسترهء فلا إعادة عليه» وإن لم يكن عليه غيره؛ أعاد فى الوقت. 
وقال سحنون: يعيد فى الوقت؛ وإن كان عليه غيره يسترهء وهو قول ابن القاسم. وقال 
ابن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أثم» ولا إعادة عليه وإن لم يكن عليه غيره أعاد 
أبدًا. 

فصل: وقوله: ووالمعصفرة. زاد أبو مصعب هذا اللفنظء فقال: نهى عن ليس القسى 
والمعصفرء وتابعه على ذلك القعنبى ومعمر وبشر بن عمر وأحمد بن إسماعيل السهمى 
وجماعة؛ ورواه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبدالله بن حنينء فقال: عن تختم 
الذهبء وعن لبس المقدم والمعصفر. قال أحمد بن حتبل: لم يذكر المقدم غير الضحاك. 
بالمقدم للرجل فى الدور والأبنية؛ ولا بأس به مع النساء على كل حالء وأنا استحب 
فى لبسه للرجال أن يصبغ بنصف ما يصبغ به للمرأة» وكذلك بلغنى عدن عائشة رضى 
الله عنها. 

فصل: وقوله: ووعن تختم الذهب:, خاتم الذهب ممتوع للرحال» فمن صلى به فد 
قال أشهب: لا إعادة عليه» وهذا على فياس قوله فى ثياب الحرير: إذا كان معه ما يستر 
عورته. وقال سحنون: يعيد فى الوقت» وهو قياس قوله فى ثوب الحريرء وأمامن 
صلىء وهو حامل حلى ذهب على غير الوجه الذى يلبس عليه فلا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: «وعن قراءة القرآن فى الركوع؛. ممنوع منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك الدعاء فى الركوع وإنما روى ابن عباس أن رسول الله َه قال: «نهيت أن أقرا 
راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم». 

فوججه الدليل منه أنه أمر بتعظيم الله تعالى فى الركوع» وهذا يقتضى إفراده لذلك. 

ووجه تان وهو أنه خحص كل حالة:من الحالتين بنوع من العمل» فالظزاهر احتصاصه 


به وإلا بطلت فائدة التخصيصء فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل والله أعلم. 

د 0 1 
21111117 ل ا 
به ولا يجهر يعض م علَى بَعْض بالقرّآن. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله يك خرج على الناس وهم يصلون وقد علست 
أصواتهم بالقراءةو؛ ظاهره أن صلاتهم كانت نافلة: لمعان أحدها: أنها لو كانت فريضة 
لأمهم فيها النبى وك. والثانى: علوا أصواتهم وقراءة جميعهم؛ ولو كانت فريضة لرفع 
صوته الإمام وحده لأن المعهود أنهم كانوا يصلون الفريضة بصلاة النبى و أو بصلاة 
إمام» وقد بين فى حديث حماد بن زيد أن ذلك كان فى رمضان؛ لأن النبى #لك لم يكن 
جمعهم على إمام فى نواقل رمضان. 

فصل: وقوله وقّ: «إن المصلى يناجى ربه؛ تنبيه على معنى الصلاة؛ والمقصود بها 
ليكثر معنى الاحتراز من الأمور المكروهة المدخلة للنتقص فيهاء والإقبال على أمور 
الطاعة المتممة لها. 

فصل: وقوله: وبما يناجيه بهو وإن كان القرآن قراءة جميعهم وقراءة كله طاعة 
وقربة» فَإِتما أراد به» والله أعلم أن لا يناحيه به على وجه مكروه من رفع صوت 
بعضهم على بعضء وقد بين ذلك بقوله #: «ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 
لأن فى ذلك إيذاء بعضهم لبعض» ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل 
ما يناحى به ربه من القرآن» وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حيتئذ لإذاية 
المصلين؛ فبأن بمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه. ولأن فى ذلك 
استخخفافا بالمساحد وإطراحًا لتوقيرها وتنزيها الواحب وإفرادها لما بنيت من ذكر الله 
تعالى قال الله العظيم: «إومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» [الحج: ]4١‏ 

هسألة: وأما قراءة الإمام فيما يجهر به من الفرائض» فلا بأس برفع الصوت بالقراءة 
لمن تنفل فى بيته» ولعله أنشط له وأقوى. وزاد فى المختصر: بالليل والنهار. 
١1/8‏ - أحرحه أحمد 7//ا” عن ابن عمر. والبيهقى فى السئن الكبرى ١١‏ كتاب الصلاة باب 

من لم يرفع صوته: عن البياض. وعيد الرزاق فى المصنف 257١1!‏ 448/5 عن أبى حازم 
مولى الأنصار. والبغوى فى شرم السئة 4777 عن البياض. 


4 - مَالِكء عَنْ حُمَيْدٍ الطويلء عَنْ أنس بْن مَالِكٍ أنه قَال: قَمْتُ وَرَاءَ أبى 
كر وَعْمَرَ وَعْْمَانَ فَكلَهُمْ كان لا يَْراً بسلم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم إذَا افْنَحَ الصّلاة. 

الشرح: قوله: وقمت وراء أبى بكر وعمر وعفمان»؛ يريد القيام وراءعهم فى 
الصف, وذلك هيئته وهو أن يقف مستقيل القبلة. الوقوف المعتاد» وليس عليه استعمال 
الاعتماد على رجليه جميعاء فيقرنهما ويحركهماء ولا بأس أن يروح إحدى رحليه 
ويعتمد على الأخرى» ويقدم إحداهما ويؤخحر الأمرى لأن هذا هو الوقوف المعتاد 
العارى عن الاستعمال. 

فصل: وقوله: «فكلهم. كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاق», 
يقتضى نفى ذلك حملة وذلك يكون من وحهين؛ أحدهما: أن يخبره كل واحد منهم عن 
فعله فى السر ويدل ذلك على اهتمام أنس بن مالكء رحمه اللهء بهذا الحكم وتتيع فعل 
الخلقاء فيه. 

والثانى: فيما جهرواء وذلك أن يسمع قراءتهم لأم القآن بإثر فراغهم من الإحرام 
من غير فصلء فيعلم بذلك أنهم لم يقرؤهاء وهذا الحديث الذى ذهب إليه مالك من 
ترك قراءة ويسم الله الرحمن الرحيم: فى الفريضة» فلا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. 

وروى ذلك عن ابن القاسم» وهو المشهور عنه؛ وروى عنه ابن نافع فى المبسوط: إن 
جهر فى المكتوبة «ببسم الله الرحمن الرحيم» فلا حرج عليه. وقال الشافعى: تحب 
القراءة بها فيما يجهر فيه الإمام. وقال أبو حنيفة: يقرأ بها سرًا ولا يجهر يها. 

واخنتلف قولهم فى ذلك لاختلافهم فى أصل ما بنيت عليه هذه المسألة» وذلك أن 
مالكاء رحمه الله ذهب إلى أن «بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من القرآن. وقسال 
الشافعى: هى آية من القرآن» وفى هذا الحديث دلالة واضحة على أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ليست بآية من القرآن؛ لأن أبا بكر وعمر وعثمان أقاموا للناس الصلاة أربعًا 
وعشرين سنة بحضرة المهاجرين والأنصار وجماعة المسلمين لا يقرءعون «بسم الله الر حمسن 
الرحيم فلو كانت من أم القرآن لما حاز إقرارهم على ذلك كما لو تركوا قراءة أم 
القرآن, لما أقروا على ذلك» فتركهم للقراءة بها وإجماع الصحابة على ذلك مع أنه لا 
تصصح الصلاة إلا بقراءة جميع القرآن» دليْل واضح وإجماع مستقر على أن وبسم الله 
الرحمن الرحيم) ليست منها. 
4 - أتحرحه مسلم بكتاب الصلاة» ياب ١*7‏ حجة من قال: لا يهحر بالتسليمة حديث .ه 

715/1 عن أنس. 


كتاب الصلاة ففمو ممم ممم م م موف ممم مامه ممت نتمم همومه مهتمهم مم م ومن اه م تن ه48 

والدليل على أن «بسم الله الرحمن الرحيمه ليست بآية من القرآن أن رسول الله وق 
ألقى القرآن إلى أمته إِلْقَاءٌ شائعًا يوجب الحسجة» ويقطع العذر ويثبست العلم الضرورى» 
ونع الاختلاف والتشكك؛ ويوجب تكفير من جحد حرفا منه» وليس هذا طريق ويسم 
الله الرحمن الرحيمه أنها آية من أم القرآن لأنه أمر قد وقع فيه الاتلاف» ولم يقع لنا به 
العلم ولا يوجب جحد ذلك تكفير من جحده؛ فوجب بأن لا يكون قرآنا. 

ودليل آر» وهو أن القرآن إنما يثبت بالنقل» ولا يخلو إثياتكم «بسم الله الرحمن 
الرحيم» آية من أم القرآن أن يكون بنقل تواتر أو بآحاد» ولا يجوز أن يكون بنقل تواتر 
لأنه لو كان لبلغنا كما بلغكم؛ ولا يجوز أن يكون خخبر آحاد لأن القرآن لا يغبت بمخبر 
الآحادء وإذا بطل الأمران جميعًاء بطل أن يكون آية من القرآن. 

فرع: وأما الدليل على أنه لا يقرأ بها فى الصلاة» فخبر حميد المذكورء وهو إجصاع 
لصلاة الإمام بحضرة جملة الصحابة وعدم المنكر عليه والمخالف له وحديث أبسى هريرة 
الذى يأتى بعد هذا: وقسمت الصلاة بينى وبين عبدى بنصفين, فنصفها لى ونصفها 
لعبدى؛ ولعبدى ما سأل» ثم ذكر آى أم القرآن حتى أتى على جميعهاء وما يقال للعيد 
عند قراءة كل ذلك؛ ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا دليل واضح على أنها 
ليست منها. 

فرع: وأما قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم: فى النوافل» فالذى عليه شيوضنا 
العراقيون من المالكيين أنه لا بأس أن يقرأ بهافى النافلة فى أول #الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ؟] وفى أول كل سورة يقرأ بها فى الضلاة» وقد قال مل ذلك ابن 
حبيبء؛ وزاد: إلا أن يوالى بين السورتين» فيؤمر أن يفصل بها بين السور. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: يستفتح القراءة ب#الحمد لله رب العالمين» 
ويقرأ بعد ذلك «بسم الله الرحمن الرحيم: بين كل سورتين إلا سورة براءة. 

ا - مَللِكه عَنْ عَم أبى سهَيْلٍ بن ِل عن بيه أنه قَالَ: كنا نمم 


سامت ل مساه 


قرَاءةَ عْمَرٌ ر بن الْحَطَّابِ عِندَ دا ر أبى حَهْمٍ بالبلاط. 
القروا مدق فلك افخكر إن قلي كان الإمام فى الصلاة» فلذلك كان له أن 
يجهر بالقراءة فيهاء والصلاة التى كان يفعل ذلك فيها هى الفريضة التى كان يجتمع أهل 


ه/ا١‏ - انفرد به مالك. 


المسجد على الاقتداء به فيهاء فلا يبقى أحد ينكر أن عمر بن الخطاب قد جهر عليه 
بالقراءة» والبلاط موضع بالمدينة» وإنما قصد بذلك مالك بن أبى عامر أحد أمرين: إما 
أنه أراد أن يحد نهاية ما كان يسمع منه صوت عمر بن الخنطابء وإما أن ذلك كان 
موضع جلوس مالك بن أبى عامر وغيره ثمن أخبر عنه؛ فأخبر عما كان فى علمه. 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع فى ذلك المكان لجهارته وقوته 
وقول مالك هذا يقتضى أنه لم يكن مع عمر بن الخنطاب فى تلك الصلاة؛ وذلك للمعان؛ 
إما أن يكون قد فاته بعض الصلاة» فسمع قراءة عمر بن المنطاب من ذلك الموضع أو 
يكون ذلك فى حال مرض منعه من إتيان المسجدء ويحتمل أن يخبر بذلك عن طائفته 
وأهله ومن ينضاف إليه أنهم كانوا يسمعون صوت عمر بن الخطاب من ذلك الموضع 
على ما يقوله وجه القبيلة وكبير المحلة فعلنا ذلك» وإِنما فعله أتباعه وإنا قلنا ذلك لأن 
الأليق بفضل مالك ودينه أنه لا يترك الصلاة فى الجماعة وهو يسمع قبراءة الإمام مع 
القدرة على إتيانه» ويحتمل أن يكون عمر بن الخنطاب كان يجهر ذلك فى نافلته بالليل 
وتهجده؛ فكان يسمع من ذلك الموضع. 

5 - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَانَ إِذا قَانَهُ شَئءٌ من الصّلاةٍ مَعَ 


مهم 


الإمامٍ فِيمًا جَهَرَ فيه الإمَامُ بالْقِرَاءةِ أنه إِذَا سلُمَ الإمَامُ قَامَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ فَقَرَا 


لَه ًا يَْضى وَحَهر 


الشرح: عبدالله بن عمر على دينه وفضله قد كان يدركه ما يدرك البشر من فوات 
بعض صلاة الإمام» فإن كان ذلك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة تبع الإمامء فإذا سلم 
الإمام» قام عبدالله فقرأ لنفسه» ولم يسقط عنه فرض القراءة» فيما أدرك معه من صلاة 
الجهر» فكان يأتى فيما يصليه لنفسه يعد سلام الإمام بالقراءة على حسب ما أتى به 
الإمام من اللجهر. 

وقد حمل ذلك بعض من فسر حديثه على مذهب مالك» رحمه اللهء من رواية ابن 
الاسم عنه أن المأموم إنما يقضى ما فاته من الصلاة على نحو ما فاته من القراءة» والجهر 
وهو الأظهرء إلا أنه يختمل أن يكون عبدالله بن عمر فعل ذلك فيما يجهر فيه من رأى 
إتمام الصلاة» وأن الذى يأتى به المأموم بعد ذلك هو آخر صلاته فى مثل أن يفوته ركعة 
من الصبح أو يدرك ركعة من المغرب أو العشاءء فإن النلاف مرتفع هناك ولابد 
للمأموم من الجهر فى القضاء على القولين. 


١/5‏ - اتفرد به مالك. 


بارا - مَالِك عَنْ يَزِيدَ بن روما أنه قَالَ: كنت أَوْصّل إِلَى حَانِب نافع بن 

الشرح: يحتمل أن يكون ابن رومان كان يصلى بصلاة نافع ويأتم به فى نفل أو 
فرض. 

وقول يزيد: «فيغمزنى فأفتح عليه يريد أن نافع بن جبير يرتج عليه؛ فيغمزه فى 
الصلاة. 

قال عيسى: وإثما كان يغمزه بيده دون الغمز بالعين؛ وإنما كان يستدعى بذلك أن 
يفتح عليه. وقد أجاز مالك, رحمه الله وغيره؛ الفح على الإمام فى صلاة الفريضة 
والنافلة» وذلك أن المرتج عليه والفاتح عليه لا يخلو أن يكونا فى صلاة واحدة أو فى 
صلاتين أو يكون المرتج عليه فى الصلاة» والفاتح فى غير صلاة» فإن كانا فى صلاة 
واحدة؛ فلا حلاف أن الفتح عليه لا يبطل الصلاة» ولم ير مالك به بأساء وكرهه 
الكوفيون. 

والدليل على جواز ذلك أن الفح على الإمام معونة على إتمام صلاته. وإصابة 
القراءة» فكان ذلك ,كنزلة الإنصات عند إصابة القراءة. 

مسألة: وإن كانا فى صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر لأن فيه اشتغالا 
للفاتح عن صلاته بصلاة غيره» وتغريرًا بفرضه ورعا أداه ذلك إلى السهوء وإدحال 
نقص فى العيادة. 

فرع: فإذا فتح عليه فقال ابن اللتقاسم فى المجموعة: قد أبطل صلاته وهو عنزلة 
الكلام. وقال ابن حبيب: لا يعيد؛ وبه قال أشهبء. ولا بأس أن يفتح من ليس فى صلاة 
على من هو فى صلاة» قاله مالك فى المختصر. 

مسألة: والفتح على الإمام إنا يكون إذا ارتج عليه: وإذا غير قراءته؛ فأما عن 
الارتتاج عليه؛ فهو إذا وقف ينتظر التلقين» رواه ابن حبيب عن مالك. وأما إذا غير 
القراءة» فلا يفتح إذا رج من سورة إلى سورة» أو من آية إلى أخعرى ما لم يخلط آية 
رحمة بآية عذابء أو يغير تغييرًا يقتضى كفراء فإنه ينبه على الصواب. 

فصل: وإما غمز نافع بن جبير» يزيد ين رومانء ليفتح عليه؛ فقد كان الوجه أن 


١1‏ - اتفرد به مالك. 


م58 1 1 اللو امع الت لاح اماس اماس كانه نح كنات الضلاة 
يفتح عليه يزيد بن رومان إذا وقف نافع ولا يحوجه إلى غمزهء وذلك الصواب لأن الغمز 
زيادة عمل فى الصلاة» فإن لم يفعل ذلك المأموم عند توقف الإمام. 

قال القاضى أبو الوليد: فقد رأيت جماعة من أصحابنا ذكروا حبر يزيد بن رومان 
وتكلموا عليه: ولم أر أحدا منهم أنكر ذلك عليهء ولعله أن يخفف فيه لما كان فيه من 
العون على إتمام القراءة وأنه عمل للصلاة مع قراءته» وإن لم يفتح المأموم على الإمام مع 
ذلك» فوجه العمل فيه أن يتردد الإمام أو يخطرف تلك الآية» فإن تعذر ذلك عليه ركع 
وسجد وسلم. 

قال مالك: ولا ينظر فى مصحف إن كان بين يديه. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وذلك عندى إذا ارتج عليه فى غير أم القرآن» 
وأما أن ارتج فى أم القرآن» فليستدع الفتح عليه من حيث أمكنه وليغمز من يصلى معه 
ولينظر فى مصحف إن كان قريبًا منه» فإن ذلك مما تدعو الضرورة إليه لتمام فرضه» 
والله أعلم وأحكم. 

ع 
القراءة فى الصيجع 

- مَالِك عَنْ هِشام بْنٍ عرًوَة» عَنْ أبيه بيه أن أبا بَكْرٍ الصّدّيقَ صَلى الصبِحّ 
قرا فِيهًا بسورة الْبَقرَة فى الرَكُعَتيْنِ كِلتَيْهِمًا. 

الشوح: معناه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يطيل القراءة فى صلاة الصبح» 
والظاهر أن من قرأ بالبقرة فى صلاة الصبح يدرك الإسفارء وإن بدأ فى أول الوقت» 
وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها عن زمن رسول الله # أن النساءكن ينصرفن من 
الصلاة معه فى الغلس» وكل ذلك واسع جا 

فصل: وقوله: «قرأ فيها بسورة البقرة فى الركعتين كلتيهماء. سئل عيسى بن دينار: 
أجزأ السورة بينهما أم قرأها فى كل ركعة من الصلاة المكتوبة؟ ولكن يقرأ بسورة» وإنما 
قال بذلك لأن اللنظ عتمل للأمرين. 

وأما جهة الظاهرء فإنه لو أكملها فى كل واحدة من الركعتين لخرج عن الوقت» 
والله أعلم؛ فلما كان الأظهر عنده من جهة السورة أنه قرأ بعضهافى كل ركعةء 
أحاب بأن الأفضل عنده أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة. 


١1/4‏ - انفرد به مالك. 


كتاب الصلاة +08 00 

9 - مَالِكء عَنْ شام إن عُرْوةٌ» عَنْ أبيه أنه سَمِعٌ عَبْدَ اللو بْنَ عَايِرِ بْنٍ 
رَبيعَة يَقُولُ: صَلَيْنا وراك عُمَر ين الْحَطَاب الصبْحَ فقا فبهًا بسُورَة يُوسُف وَسسُورةٍ 
الْحَيج قِرَاءَةٌ يَطِيئة» فَقَلْتُ: وَاللّهِ ذا لَقَدْ كَانَ يُقَومُ حِنَ يَطلَمٌ المَجْرٌ قَالَ: أحَل. 

الشرح: معنى ذلك أن عمر بن الخطاب قرأ فى إحدى الركعتين مع أم القرآن بسورة 
يوسف» وفى الركعة الثانية بسورة الحج؛ واستغنى عن ذكر أم القرآن لعلم السامع 
بذلك. 

وقوله: «قراءة بطيئة»» يريد يتمهل فى النطق بالحروفء ويبالغ فى الترتيل. 

وقول عروة له: ولقد كان يقوم حين يطلع الفجرء. إنما علم ذلك لأنه قد تقرر عنده 
أنه لا يثبت فى مصلاه إلى خروج الوقت وطلوع الشمس؛ لأن ذلك تعمد لأداء بععض 
الصلاة فى غير وقتهاء ولا يظن هذا شل عمر رضى الله عنه؛ وعلى من أدرك من 
الصلاة آحر وقتها وعلم أنه إن خفف صلاته مع الإتمام لفرضها أدرك جميعها فى 
الوقت» وإن أطال قراءتها أدرك منها ركعة وأتى بسائرها فى غير الوقت أن يخفف 
صلاته لأن فضيلة الوقت أعظم من فضيلة الإطالة لأنه لا يقدر أن يؤدى الفرض كله فى 
الوقت» ويتنفل بعده هما شاي والإطالة والزيادة على الذى يجزئ مئها فى معنى التاقلة» 
والله أعلم. 

- مَالِك» عَنْ يَحَْى بن ستعيار وريه بن أبى عَبْد الرّحْمَنِ عن الْقَاسِمٍ 
بن مُحَملدٍ أن الفرافصة بن عُمَيْر الْحَتَفِىَّ قَال: مَا أعذت سُورَة يُوسُف إلا مِنْ قِرَاءةٍ 
عُتْمَانَ ْن عَفَانَ اها فى الصبح من كثْرَة مَا كان يدها لنا. 

الشرح: قوله: وها أخذت سورة يوسفف». يريد ما حفظتها إلا من قراءة عثمان إياها 
فى الصبح» وهذا يدل على كثرة إنصاته إلى قراءة الإمام» وتفريغه سرة لما يقرأ به وكثرة 
ترداد الإمام بهذه السورة» وذلك جائز فقد يحضر الإنسان من الخشوع عند قراءة بعض 
السور أكثر ثما يحضره عند قراءة بعضء فيجوز له أن يقصد بالقراءة فى كثير من أوقاته 
ما يحضره الخشوع عند قراءته. والله أعلم. 


7و1 - انفرد يه مالك. 
م - اتفرد به مالك. 


ل - مَالِكء عَنْ َافِع أن عبد الله بن عُمَرَ كَان يقرا فى الصبْح فى السّفرٍ 
لمر السَوّر الأول مِنَّ الْمُْصّلٍ فى كل رَكَعَةٍ يام القرآن وَسُورة. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر كان يقرأ فى صلاة الصبح فى سفره بالسور 
التى ذكرها لا يكاد يخرج منهاء وذلك لتمهله وتأنيه وقلة عجلته. وإلا فالغالب من حال 
الإسفار العجلة. وقد قال مالك: يقرأ فيها بإالسماء ذات البروج» [البروج: ]١‏ 
ولإسبح اسم ربك الأعلى4 [الأعلى: ]١‏ والأكرياء يعجلون الناس ولأن السفر تقصر 
فيه الصلاة» ويحذف فيه يعض أركانها لما فيه من المشقة والحاجة إلى استصحاب الرفقة» 
فبأن يخفف القراءة فيها أولى وأحرى إلا أن يكون الرحل فى خاصة نفسه. فلا يأس أن 
يطيل ما أراد» والله أعلم. 

0 00 0 
ما جاء فى أم القرآن 

تعن الاك إن عند امن إن يتقرية أن آنا فيد تولى اين 
ابن كرئر أخيرَةٌ «أنا رَسُول الله فك نادى أن بن كفب وَهْرَ يُصَلىء لما فْرَعْ 
ِنْ صَلاته لَحِقَهُ َوْصَعٌ رَسُول الل يَدَهُ علَى يدوه وَهُر يريد أن يَخرُجّ مِنْ ياب 
الْمَْحَدِء فمَالَ: إنى لأرْحُو أن لا تحرج مِنَ الْمَسْحِدٍ حتى تَغلّمَ سورة ما أَنْرَلَ الله 
فى التوْرَاةٍ ولا فى الإنجيل ولا فِى القرَآن مثلهًاء قال أَبِي: فجَعلت أَبْطِئ فِى 
لمكن رحَاء للك ثم قلت يا رَضُول الله الستوزة الى وعتي فال كيف هرا 
ذا التتسمْت الصّلاة قَالَ: فقَراث: طالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْ الْعَالْوِينَ» حَتى أَنَيِت ءآ 
آخيرهاء فَقَالَ رَسُولُ الله فك: «عِى مَدهِ السورة وَهِى السَبع الْممَانِى وَالْقَرْاتُ الْعَظِيم 
الِْى أطت 

الشرح: إن حمل الخبر على ظاهره من أن النبى #تْ علم بصلاة أبى أفاد حواز مناداة 
المصلى» وذلك بالأمر اليسير نما لا يشغله عن صلاته: ويمكنه أن يعيه مع الاشتغال 
بصلاته والإقبال عليها. 


4 - الفرد به مالك. 
- أحرحه البخارى كتاب التفسير باب ما جاء بفاتحة الكتاب ١/5‏ عن أبى سعيد بن المعلى. 


كتاب الصلاة 2( 

قال اين حبيب: سواء كان فى مكتوبة أو نافلة؛ فأما إن كان كثيرًا لا يعيه إلا مع 
الإقبال عليه والاشتغال عن صلاته. فإن ذلك لا يجوزء ولذلك لم ؟ يخبر النبى 9# أبيّا فى 
الصلاة با أخخبره بعد الفراغ متها. 

وقال الداودى: معنى ذلك أنه أمن على أبى أن يجيبه فى الصلاة لعلمه؛ وفى قوله 
هذا نظر لأن النبى قي احتج على أبى بعد إخباره له بأنه كان فى الصلاة بقوله تعالى: 
مإاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) [الأنفال: 4 ؟] وهذا يقتضى أن الأمر يقتضى 
إحابة النبى ييه حال الصلاة» ويمحتمل أن يكون جواب أبى للنبى يك لو أجابه بالتلبية 
والصلاة لا يقطع صلاتهء ويكون هذا حكمًا يختص بالنبى 8 لأنه مأمور بإحابتهء ولأن 
إجحابته بالتلبية» والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التى لا تنافى الصلاة بل هى 
مشروعة فيها. 

وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى قي فى الصلاة والخطية فصلى عليه 
أنه لا بأس بذلك» ولا يجهر به ولا يكثر منه. 

ومعنى قوله: دولا يجهر بهو لثلا يخلط على الناس. 

ومعنى قوله: دولا يكثر». لئلا يشتغل بذلك عن صلاته» ويحتمل أن يكون النتبى 88 
إعما استدعى منه أن يجيبه بلفظ القرآن. وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما جاز للرجل 
أن يتكلم به فى صلاته من معنى الذكر والقراءة» فرفع بذلك صوته لينبه به رجحلا 
وليستوقفه فذلك جائر » وقد استأذن رجحل على ابن مسعود, فقال: لادخلوا مصرإد 
شاء الله آمنين» زيوسف: 84]. 

فصل: وقوله: وفلما فرغ من صلاته لحقه. يريد أنه أجابه حين أمكنته الإجابة على 
أسرع ما أمكنه. ولعله قد تحوز فى صلاته. وقد قال ابن حبيب: من أتاه أبوه أو أمه 
ليكلمه وهو فى نافلة» يبادر الأمر بالتسبيح ويوجز لهما فى صلاته ويكلمهماء وكذلك 
قال ابن حبيب» فيمن حلس إلى مصلى تافلة» وهو يريد أن يكلمه فليجوز فى صلاته ثم 
يقبل عليه. 

ووجه ذلك ما ندب إليه المسلمون من -حسن العشرة مع إتمام النافلة والتمكين من 
العودة إليها إن أراد الزيادة فيها. 

فصل: وقول أبى: «فوضع رسول الله وق يده على يدى». إنما ذلسك لمعنى التأئيس 
والتقريب والتنبيه على الإقبال عليه والتأمل لما يرد عليه جهته من قول أو فعل. 


فصل: وقوله #َيَّكا: «إنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة» على معنى 
الستايج لأمر الله تعالى والإقرار بقدرته وأنه وإن كان تعليم ذلك يسيرًا إلا أنه لا يقطع 
بتمامه إلا أن يعلمه الله عز وجل بذلك؛ ومعنى تعلم سورة أن يعلم من حالها مالم 
يكن يعلمه قبل ذلك» وألا فقد كان عاكًا بالسورة وحافظظًا لها. 

فصل: وقوله #ا: «ما أنزل فى التوراة ولا فى الأنجيل ولا فى الفرقان مثلهاء» ذ كر 
نشيوخنا أن معنى ذلك أنها تحزئ عن غيرها فى الصلاة» ولا يجزى غيرها عنهاء وسائر 
السور يجزئ بعضها عن بعض» وهى سورة قسمها الله بينه وبين عبدهء ويحتمل أن 
تكون هذه من الصفات التى تختص بها من أنها السبع المثانى والقرآن العظيم, أو غير 
ذلك من كثرة ثواب أو حسنة؛ والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بن كعب: «فجعلت أبطى فى المشى رجاء ذلك دليل على 
حرصه على العلم. وقال الداودى: إن ابطاءه خوفا على النبى يو من النسيان» فيخرج 
من المسجد قبل أن يعلمه. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والأظهر عندى أنه إنما حمله على ذلك شدة 
الحرصء وإن بعد خحوف النسيان بقرب المدة على أن التسيان يزيله بقوله: ويا وسول الله 
السورة التى وعدتنى بهاو. وهذه مبالغة فى الخرص واستنجاز للوعد. 

فصل: وقوله #يك: وكيف تقرأ إذا انسحت الصلاة»» دليل على أن من حكم الصلاة 
أن يقرأ فيها بأم القرآن عند افتتاحهاء ولو كانت القراءة بغيرها فى الصلاة تجزى ولم 
تتعين بها لما صح هذا السؤال من النبى هق لأبى؛ لجمواز أن يجيبه بغير أم القرآن» فلا يتم 
الغرض من تعليمه أحكام أم القرآن وصفاتهاء وإنما سأله عن ذلك لما علم أنه لا يفتتح 
الصلاة إلا بهاء فقال له: وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة». 

فصل: وقول أبى: وفقرأت الحمد لله رب العالمين4» حتى أتيت على آخرهاء, 
استدل بذلك جماعة من أصحابنا على أن و«بسم الله الرحمن الرحيم؛ ليست بآية فى 
أولها لأن أييّا لم يذكر ذلك فيما ذكر أنه قرأه» ولو كانت من أم القرآن لبدأ بها. 


فصل: وقوله يي وهى السبع المثانى والقرآن العظيم: يعنى أن من فضائلها أيضًا 
السبع المثانى» وهذا أصح ما قيل فى السبع المثانى؛ وقيل إنما سميت بذلك لأنها تثنى فى 
كل ركعة» وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسمء وإن كان 
شىء من القرآن قرآنا عظيمًا كما يقال فى مكة بيت الله» وإن كانت البيوت كلها لله 


كتاب الصلاة ااا ً000020201 00 
ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لمكةء ويقال: محمد عبد الله ورسوله؛ وإن كان 
كل بشر عبدًا للهء وكل رسول رسول الله على سبيل التخصيص والتعظيم له وق 

فصل: وقوله 8: والذى أعطيت» يحتمل أن يريد بذلك: والله أعلمء قوله تعالى: 
«إولقد آثيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم» [الحجر: 41]. 

#لاسوارف ع أن كهركي ين كان آنه جيم حار ون عجو الم 
يَقَولُ: مَنْ صَلَى رَكعَة لَمْ يقرأ فيهًا يأ القرآن فلَمْ يُصَلّ إلا وَرَاءَ الإمَام. 

الشرح: قوله: ومن صلى ركعةه؛ يعنى من أتى من أفعال الصلاة بركعة, ولم يقرا 
مع تلك الأفعال بأم القرآن» وإنما سميت أم القرآن لأنها أصل له فيما من شرطه أن يقرأ 
فيه بأم القَرآن» وهذه المسألة قد اعتلف فيها أهل العلم» فذهب مالك وجمهور الفقهاء 
إلى أن القراءة شرط فى صحة الصلاة. 

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة أن رجلاً دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم 
على النبى يت فقال له: «وارحع فصل فإنك لم تصلء ثلاثاء فقال: والذى بعشك ما 
أحسن غيره» فعلمنى» فقال: وإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ:ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا». 

مسألة: إذا ثبت أن القراءة شرط فى صحة الصلاة» فالذى يجب قراءته أم القرآن» وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة والثورى 
والأوزاعى: يقرأ ما شاء من القرآن فى الصلاة ويجريه. 

والدليل على ما نقوله بر أبى قتادة المتقدم أنه يي كان يقرأ فى الركعتين المتقدمتين 
فى كل ركعة سورة مع أم القرآن وفى الركعتين الأخميرتين بأم القرآن» وأفعاله على 
الوجوب لاسيما وقد قال #ي: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 

فصل: وقوله: ومن صلى ركعة. ولم يقرأ فيها بأم القرآن, فلم يصل إلا وراء إمامي, 
يقتضى قراءة أم القرآن فى كل ركعة لأنه نص على أن كل ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فلي فليست بصلاة للفذء ولا للإمام.. فمن قرأ فى كل ركعة بأم القرآن» فقد أتى من 
صلاته ما لا حلاف فى صحته وإن ترك قراءتها فى جميع الصلاة: فلا خلاف فى 
المذهب أن الصلاة غير جائزة إلا رواية شاذة» رواها الواقدى والجمهور على خلافهاء 


لم١‏ - أحرجه الترمذى فى الصلاة حديث رقم 584؟. 


وإن قرأ بها فى بعض الصلاة دون بعضء فالذى عليه شيوخنا العراقيون أنه لا يجزئ إلا 
بقراءة أم القرآن فى كل ركعة:؛ وبه قال الشافعى وابن عون وأيوب وأبو ثور. 

وقال المغيرة المخزومى: إذا قرأ بأم القرآن فى ركعة واحدة من الصلاة أجزأه؛ وبه 
قال الحسن البصرى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى قتادة المتقدم وفيه أنه ظِيك 
كان يقرأ بها فى كل ركعة من الأربع ركعات؛ وقد قال #َّ: وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى» . 

وذليلنا فو بهية القراسن اندع ةمس كروي قرز كيف قترذا كان رطفن 
ضحة بعضها وجب أن يكوت :شرطًا فى .صضحة سائرها كالركوع والسحود والقيام. 

مكحي سر و او وا ا لوكي 
عنه ابن القاسم إحداها: أنه جرثه سجدتا السهو قبل السلام. والثانية: أنه يلغى الركعة 
ولا يعتد بها ويتم صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام. والثالئة: أنه يتم صلاته ويعيدها 

فرع: وهذا إذا كانت الصلاة رباعية» فإن كانت ثلاثية» فقد سثل اين القاسم عن 
ذلك» فقال: الصلوات كلها عند مالك حمل واحدء ومن ترك القراءة فى ركعة من 
الصبح أعاد. تأول ذلك بعض أصحابنا على أنها .منزلة الصلاة الرباعية» وأن يدخلها من 
الاتلاف ما يدخل الرباعية. وحكى هذا القول ابن المواز عن مالك. وقال محمد بين 
مسلمة فى المبسوط يجحوازها لأنه يستخحف. فى عامة الأشياء الثلث» والله أعلم وأحكم. 

# # ا 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة 


4 - مَالِكء عَن الْعَلاءِ بن عبد الرّحْمَن بْن يَعُْقوب أنه سَّمِِعَ أبَا السَّائِبٍ 


مَوْلَى هِشامٍ بْن زُهْرَة يَقَول: سَمِعْتُ أبَا هرَيِرة يُقَول: سَمِعْت رَسُول الله يها 
يُقَول: ل ود افيه الْقرآن فَهِىَ دَاجُ» هِىّ مدَاجُ» هِىّ داج 


4 - أخحرحه مسلم فى كتاب الصلاة حديث رقم 846. والترمذى فى كتاب تفسسير القسرآن 
حديث رقم /8/1؟. والنسائى فى الصغرى فى الافتداح حديث رقم 104. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم .81١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 818. وأحمد 
فى للسند حديث رقم (49 الاك لم وظلاء لالالالاء 7841). 
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غير تمام». قال: فقلت: يا أبَا هريرة إنن مانا أكون وَرَاءٌ الإمَام قَالَ: فَعْمّرَ وْرَاعى 
م عمو 5 ا 282 00-7 7 1-0 َك 4 53000 
نَم قَالَ: اقرَأ بها فى نفيك يا فَارِسِى فَإِنى سمغت رَسُولَ الله يل يَقُول: دقال 


اللهُ تارك وَتعَالَى: قسَمْت الصّلاة بَتنى وَيَيْنَ عنِادى نِصْفيْنٍ فَيِصْفهًا لِى وَيِصْفَهًا 
لِعَبُدِى» وَلِعَبدِى مَا سَأل». قَالَ رَسُولُ الله #ه: «اقرَمُوا يَقَولُ الْعبْدُ: هالْحَمْدُ لِلَهِ 
رَبْ الْعَالمِينَ4 [الفاتحة: ]١‏ يقول الله تبَارَكَ وتعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى» ويقول الْعَبْدُ: 
الرّحْمَنِ الرّجِيم» [الفاتحة: *] يقول الله: أننى عَلَىَ عَبْدِى» وقول الْعَبْدُ: 
مالك يَوْمٍ الدّينٍ4 [الفاتحة: 4] يُقول اللهُ: مَجَّدَنَى عندىء يَقَولُ الَْبْدُ: إيّاكَ 
عْبْدُ وَإِيّاكَ نسْتعِينُ)4 [الفاتحة: ه] فَهَلِ الآية بَينى وَبَيْنَ عَبدى وَلِعَبْدِى مَا سَّأَل 
يَقَولُ الْمَبّدُ: «اهْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صراط الْدِين ألقمت عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَفسُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالين4 [الفاقمة: * - ] فَمَؤلاء وى وَلمَْوِى مَا 
سَأل». 

الشرح: قوله يي ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج: يعنى 
ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: إن الخنداج 
الناقص الذى لا يتمء وذلك يقتضى أن لا تكون بحرئة. 

وقد تعلق بعض من تكلم فى ذلك بهذا اللفظ وجعله دليلا على الإجزاء لأنه سماها 
صلاة» ووصفها بالتقصان؛ وذلك يقتضى أن ينبت لها حكم الصلاة؛ وإن نتقصت 
فضياتها أو صفة من صفقاتها لا تخرج بعدمها عن كونها صلاة» وليس هذا بصحيح لأن 
اسم الصلاة ينطلق على المجزئ منها وغير المجرئ» يقال صلاة فاسدة» وصلاة غير 
محرئةء كما يقال صلاة صحيحة» وصلاة بحرئة» وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضى 
نقصان أجزائهاء والصلاة لا تتبعضء فإذا بطل بعضهاء بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق 
اسم النقصان على عدم الفضيلة لمن كملت أجزاؤه ووصف الصلاة بأنها خداج إذا لم 
يقرأ بأم القرآن» يعنى قسادها. 

وقد أكد ذلك بقوله يّ: وغير تام» فإن قرأ فى بعض بعض ركعاتها دون بعض؛ 
فهذه قضية لم يذكر حكمهما فى هذا الحديث ولا يتناولها لفظه. 

ومن جهة المعنى يخرج فساد كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن على ما قدمنا ذكره. 


فصل: وقول أبى السائب: ديا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام»؛ اعتراض منه 
على العموم يجواز التخنصيص عليه بالعمل الشائع عنده؛ وما شاهده من الأئمة فى ترك 
القراءة وراء الإمام. 

فصل: وقوله: «فغمز ذراعى»» على.معنى التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده والحسث 
له على جمع ذهته وفهمه لحوابه. وقال له: وأقرأبهافى نفسك يا فارسى»» ترحم 
مالك» رحمه اللهء على هذا الحديث بالقراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. 

وذهب جماعة ممن تكلم فى ذلك أن الترجمة مبنية على قوله: وكل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القرآن فهى خداج» لا يجوز أن يكون ذلك على ما ذهبوا إليه لأنه من تأول حداجًا 
على ما ذكرناه غير تامة ولا يحزئة» فلا يجوز أن يكون ذلك مراده فى المأموم فيما يسر 
فيه الإمام لأن الأفضل عنده أن يقرأء فإن ترك القراءة» فلا شىء عليه لأن الإمام يحملهاء 
وإنما يستحب له القراءة لشغل نفسه فى الصلاة بالقراءة» وذكر الله ولا يتفرغ 


للوسواس. 
وأما من حمل قوله: وخداج: على نقصان الفضيلة؛ فهذا القول أحرى على رأيه وقد 
بينا المنع من ذلك. 


قال القاضى أبو الوليد؛ رخمه الله: والأولى عندى أن ترسم الترجمة على قول أبى 
هريرة: واقرأ بها فى نفسك يا فارسى» والقراءة فى النفس هى بتحريك اللسان 
بالتكلمء وإن لم يسمع نفسه سرًا. رواه سحنون عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولو 

وقد قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: ليس العمل على قوله: «اقرأ بها فى 
نفسك يا فارسى»., ولعلهما أرادا إحراءها على قلبه دون أن يقرأها بلساتهء وإن كان 
المستحب قراءتها باللسان والشفتين دون الاقتصار على النفسء والله أعلم. 


فصل: وقوله: «فإنى سمعت رسول الله #ّ يقول»؛ احتحاج على ما ذهب إليه من 
القراءة فى النفسء وأن لا يترك ذلك من كان وراء الإمام فيما يسر فيه بالقراءة لما أعلم 
به النبى ُو من فضيلة القراءة بأم القرآن» قال الله تعالى: وقسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى بنصفين: ثم عد آى أم القرآن فسماها صلاة لمعنيين» أحدهما: أن الصلاة فى 
كلام العرب؛ هو الدعاء؛ وهذه هى الصلاة التى أمرنا بأداء الفرائض يها دون سائر ما 
يقع هذا الاسم عليه وذلك أيضًا يصح من وجهينء أحدهما: أن تكون الألف واللام 


للعهد: فلا يقع تحت هذه اللفظة فى الحديث ما يقع عليه اسم الصلاة غير أم القرآن؛ 
والثانى: أن تكون للجنس: ثم وقع التخصيص والبيان أن المراد بذلك أم القرآن دون 
غيرهاء والمعنى الثانى على قول من قال: إن الصلاة هى الأفعال» لكنه سمى أم القرآن 
صلاة لما كانت لا تتم إلا بهاء وكلا المعنيين يدل على أن الصلاة لا تصبخ إلا بأم القرآن 
كما روى أن رسول الله يي قال: «الحج عرفة) لما كان الحج لا يتم إلا بعرفة. 

فصل: وقوله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى بنصفين» معنى هذه القسمة 
أنه جعل لنفسه نصمًا ثناء عليه ونصمًا دعاء إلى ربه فى الاستعانة به فئ توفيقه وهدايته» 
وأرجو أن يكون البارى تعالى بفضله إذا أنى العبد بالنصف الذى لربه من الحمد لله 
والثئاء عليه والتمجيد له أن يؤتيه هو ما يدعوه فيه من الهداية والتوفيق» وقد وعد بذلك 
تعالى ووعده الحق بقوله: «ولعبدى ما سأل». 


فصل: وقوله: «بنصفين» يقتضى المساواة فى القسمة» ولا يخلو أن يريد التساوى فى 
المعنى أو فى عدد الألفاظ أو فى عدد الآىء ولا يجوز أن يريد بذلك المعنى لأن قسم 
البارى تعالى ثناء عليه وقسم العبد دعاء ورغبة» فلا يجوز أن يقال إن ذلك بينهما 
بنصفين» والبارى تعالى متفرد بالثناء؛ والعبد منفرد بالدعاء والرغية التى ينزه البارى عنها 
كما لا يقال هذا الثوب والعبد بين زيد وعمرو بنصفينء إذا كان الشوب لأحدهما 
والعبد للآخر. 

ولا يجوز أن يريد بذلك عدد الألفاظ ولا عدد الحروف لأن القسمة لا تصح مع 
ذلك بوجه فلم بيق إلا أن يريد يذلك تعالى عدد الآى» وبين هذا قوله فى الحديث 
«يقول: العبد: اياك نعبد واياك نستعين» فهذه الآية بينى وبين عبدى؛ ولعبدى ما سأل» 
بين أن القسمة بالآى» وذلك يدل على أن و«بسم الله الرحمن الرحيم: ليست من أم 
القرآن لأن ثلاث آيات من أول السورة يختص بالحمد لله والثناء عليه والتمجيد له. 
وعلى ذلك ذكرت فى الحديث والآية الرابعة فيها إقرار لله بالعبادة واستعانة به فهى 
بين العبد وبين ربه» وبذلك وصفت فى الحديث والفلاث الآيات من السورة تنص 
بالعبد رغبة فى التوفيق» وبذلك وصفت فى الحديث؛ ولو كانت ويسم الله الرحمن 
الرحيم: من أم القرآن لكان البارى يخنص من السورة بأربع آيات ثم تكون آية خامسة 
بينه وبين العبد ثم يختص العبد باثنتين لأنه لا اتلاف أنها سبع آيات» وهذا ينع قسمتها 
بنصفين» والله أعلم. 


فصل: وقوله يِه «اقرءوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» على معنى البيان 
للصلاة التى قسم البارى بينه وبين عبده» وبيان معنى القسمة لهاء فذكر النبى يي ما 
يقوله البارى تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد أن ربه يسمع قراءته وحمده 
وثناءه عليه وتمجيده إياه ودعاءه ورغبته إليه حضًا للعبد على الخشوع عند قراءة هذه 
السورة التى تختص بها هذه المعانى التى لا نعلم اجتماعها فى سورة من السور. 

فصل: وقوله #ك: ويقول العبد: الحمد لله رب العالمين» بيان أن هذه أول السورة 
من وجهين؛ أحدهما: أنه بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين» ولو كانت بسم الله ال حمن 
الرحيم أول السورة لبدأ بها. والثانى: أنه قرأ جميع ما سمى صلاة» وذكر فضل كل 
شىء منهاء فلو كانت وبسم الله الرحمن الرحيمن منها لقرأها وذكر فضلها. 

وقوله تعالى: ويقول العبد: الرحمن الرحيمء يقول اللمه: أثنى على عبدى»» معنى 
ذلك» والله أعلمء أنه أثنى عليه بأنه الرحمن الرحيم بخلقه وعباده وكذلك قوله عز وحل 
عند قول العبد: «هالك يوم الدين» مجدنى عبدى والدين فى كلام العرب الحساب» 
وقيل الجزاءء وهذا إفرار من العباد للبارى عز وجل بأنه مالك يوم الدين» وإن كان هو 
المنفرد ملك غيره من الأيام لمعان» أحدها: أنه حص يوم الدين بالذكر لعظمته الثناء 
عليه» وذل الملاك فيه» وعجزهم عن ملك شىء منه. والثانى: أنه اليوم الذى يكون فيه 
الجزاء» ويرجى الثواب» ويكشى العقاب»؛ فجب أن ينفرد بالعيادة من بملكه ويمللك فيه 
النفع والضررء وهو الله الذى لا إله إلا هو. والثالث: أن مآل الأيام إليه وانقطاع كل 
مملكة قبله» فيجب أن يفرد بالعبادة من ييقى ملكه دون من ينقطع ملكه وتضمحل 
رئاسته. وإنما قال: وبحدنى» فى هذا اللفظ وإن كان التمجيد ثناء إلا أن المجد الشرف 
والعلو فى كلام العرب»؛ وفى قول العبد: ومالك يوم الدين», اعنتصاص بهذا المعنى. 

فصل: ومعنى قوله تبارك وتعالى عند قول العبد: وإياك نعبد وإياك نستعين» هذا بينى 
وبين عبدى» إن بعض الآية تعظيم للبارى تعالى وبعضها استعانة من العبد له على أمر 
دينه ودنياف» ويقول مع ذلك عز وجل: وولعبدى ما سأل» وظاهر اللفظ يقتضى أن له 
ما سأل من العون. 

وكذلك قوله تعالى عند قول العبد: واهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية: فهؤلاء 
لعبدى ولعبدى ما سألع معناه. والله أعلم» أن هذه الآيات مختصة بالعبد لأنها دعاوه 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم؛ والعصمة من صراط المغضوب عليهم والضالين؛ 
وقد وعد ربنا لمن قرأ بذلك وسأل أن له ما سألء والله لا يخلف الميعاد. 


© - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْرَةٌ عن أبيه أنه كان يَقْراً لف الإمّام يما لا 
يَجْهَرٌ فيه الإمَام بالْقرَاءَةِ. 
- مَالِكء عَنْ يَحْبَى إن عبار عَنْ رَيِيعَة بن أبى عبد الرحْمَنٍ أن الْقَاسِمَ 


وم يرا ياك 


بْنَّ مُحَمَّدٍ كان يقرا حلف الإمّام فِيمًا لا يَجْهَرُ فيه الإمَامُ بالقِرَاءةِ. 


٠417‏ - مَالِكء عن يزيد بن رومن أن نَافِعَ بن حير بن مُطهِم كان يقرا خف 
الإمَام فِيمًا لا يَجْهَرُ فيه بالقرَاءة. 

قال مَالك: وَذْلِكَ أَحَبُ ما سَمِعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: معانى هذه المتون واحدة. وإنما أورد مالك فى ذلك عمل الأئمة والفقهاء 
ليقوى بذلك تأويله فى الحديث المتقدم وأن المراد به قراءة المأموم» وذكر أنه أحب 
الأقوال إليه فى ذلك على اختلافهاء وهو المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ علف 
الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه. 

وقال ابن زهي لا يقرا الأبوع اصلا استر الأنام أو هر وزواة انن الوا عدن 
أشهب. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إنما منعنا المأموم من القراءة حال بجهر 
الإمام للاتصات إليه؛ وذلك معدوم عند الإسرارء فاستحب له أن يقرأ لأنه إذا لم يشغل 
نفسه بالتفكير فى قراءة الإمام إذا جهرء ولم يشغل نفسه بالتدبر ولا يقرأ هو إذا أسر 
الإمام تفرغ للوسواس»؛ وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة» فاستحب له أن يقرأ. 

وتعلتق اين وهب بحديث عمران بن حصين أن رسول الله © صلى الظهر والعصر 
ورحل يقرأ خلفه: فلما انصرف قال: وأيكم قرأ سبح اسم ريك الأعلى»4؟ فتقال رجحل 
من القوم: أناء ولم أرد بها إلا الخير» فقال رسول الله يق قد عرفت أن بعضكم 
حا نيه . 


م - انفرد به مالك. انظر كنز العمال ١1ه 7١‏ وعزاه لعبد الرزاق» عن ابن عمرو حا/515. 

١85‏ - أحرجه أبو داود لالالاء "٠١ 4/١‏ عن سمرة بن حندب. والحاكم فى المستدرك 5١5/١‏ عمسن 
سئرة. 

/ام١‏ - اتفرد به مالك. 


والجواب أن الظاهر من حال هذا القارئ أنه جهر بالقراءة» فسمع النبى قب قراءته 
بلإسبح اسم ريك الأعلى» [الأعلى: ١]وهذا‏ تمنوع باتفاق والله أعلم. 
اعد ا 
ترك القراءة خلف الإمام فيما يحهر فيه 
7 مه ا ل ل ا ا ل د 

1484 - مَالِكء عَنْ نَافِع أن بد الَو بن عُمرَ كا إِذَا هل هَل يقرأ أحَدُ خلفَ 
الإمام؟ قَالَ: إِذَا صَلَى أَحَدُكمْ لف الإمَام فَحَممبُهُ قِرَاءَة الإمَامٍ وَذَا صلَى وَخْدَهُ 
لْيقْاً. قَالَ: وَكَان عَبْدُ الله بْنّ عُمَرَ لا يقرا لف الإمَام. 

الشرح: قوله: وفحسبه قراءة الإمام»» يريد أن قراءة الإمام تكفيه أن يقرأ هوء وإذا 
صلى وحدهء فليقرأ لأنه ليس وراء من يكفيه القراءة ثم أكد ذلك بفعله فقال: ووكان 
عبدالله لا يقرأ وراء الإمامو, فأحبر بذلك أنه كان يفتى بالمنع من القراءة وراء الإمام» 
وأنه كان يأخذ بذلك فى خاصة نفسه؛ وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون لا يقرأ 
وراء الإمام فيما جهر فيه: وإن كان يقرأ وراءه فيما يسر فيه؛ وأتى باللفظ عامّاء 
والوحه الثانى: وهو الظاهر من اللفظ أنه كان لا يقرأ وراء الإمام جملة» ولكن أورده 
مالكء رحمه اللهء وإن كان لا يأحذ بقوله فى أحد الموضعين ليبين قراءة الاعقلاف فى 
ترك القراءة خلف الإمام ثم يسوغ له بعد ذلك إيراد دليل على ما يقول به منه. 

قَالَ يَحَيَى: سّمِعْت مَالِكًا يَقَولُ: الأمْرٌ عندنا أن يَقَرَاً الرّحْلُ وَرَاءَ الإمّام فِيمًا لا 
يَحْهرٌ فيه الامَامُ برا تدك القَِاعَةَ فِيما يَْهَرُ فيه الامَام بالقِرَاءة. 

الشرح: ذكر مالك» رحمه الله بأثر قول ابن عمر رضى الله عته ما يختاره ويراه بيعل 
أن ذكر احتلاف الئاس ثم احتج بعد ذلك على ترك القراءة وراء الإمام إذا جهر فى 
القراءة بالحديث الذى بعد هذا. 

8 - مَالِكء عَن ابن شِهَابي عَن ابن أَكَيْمَة الليثِى عَنْ أبى هُريرة أن 
8 - النفرد به مالك. وأحرحه من طرق أحرى الخطيب فى تاريخه 4757/١١‏ عن أبن مسعود. 
8 - أحرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم (1410). والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح .حديث 

رقم (419). وأبو داود فى الصلاة حديث رقم (877). واين ماحه فى إقامة الصلاة والسئة 
فيها حديث رقم (844). وأحمد فى المسند حديث رقم (28؟ الآ .دلالاك 4لالالاء /6 قلا 
6 4). 


رَسُول الل اصرف بِنْ صلا جَهرَ ها ارام فَقَال: هَل قرا مَعِى ينْكُمْ 
أَحَدٌ آنفاء؟ فَقَالَ رَحْل: عَم أنايا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ين: «إنى 
فول ما لى أنارع م القرآت» فَانتَهى الثامىُ عَن الْقرَاءة مع رَسُول الله فِيمَا حَهَرَ 
فيه رَسُولُ اللو 8 بِالْقِراءَ وحن تيتا لكين رول الل قا 


الشرح: قوله: وانصرف رسول الله يب من صلاةى يحتمل أن يريد بها الدعاءء 
ويكون معنى جهر فيها بالقراءة بهاء ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال على ما تقدم. 

فصل: وقوله وي قال: «هل قرأ معى أحد منكم آنفاء يدل على أنهم لم يجهررا 
بالقراءة» ولو جهروا بالقراءة» لقال: ما لى أنازع القرآنء كما قال حين أخبروه بالقراءة 
معهء ولو قرأ بعضهم لقال: من قرأ معى آثقاء ويحتمل أن يكون ابتدائهم بالسؤال ليبين 
لهم العلم. 

فصل: وقوله ييّ: وها لى أنازع القرآن: يريد والله أعلم» أقول لكم مالى أنازع 
القرآن» وقد يقال مئل هذا اللفظ لمعان أحدها: أن يعاتب الإنسان نفسه؛ فيقول: ما لى 
فعلت كذا وكذاء وقد يقال ذلك لمعنى التثريب واللوم لمن فعل ما لا يجحب» فيقول: ما 
لى أوذى وما لى أمنع حقى» وقد يقول ذلك إذا أنكر أمرا غاب عنه سبيبه؛ فيقول 
الإنسان: ما لى لم أدرك أمر كذاء وما لى أوقف على أمر كذاء ومعنى ذلك فى الحديث 
ما الذى يظهر من إباحتى لكم القراءة معى فى الصلاة» فتنازعوا فى القراءة فيهاء ومعئى 
منازعتهم له لا يفردوه بالقراءة ويقرءون معهء فيكون ذلك منازعتهم له فى القراءة. 

وروى نحوه عن عيسى بن دينار» والتنازع يكون ,معنيين» أحدهما: بمعنى التجحاذب» 
والثانى: .ععنى المعاطاة قال الله تعالى: #إيتازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم» 
[الطور: ©77]» أى يتعاطون. 

فصل: وقوله: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يي فيما جهر فيه رسول 
الله ييه بالقراءة حين سمعوا ذلك», يريد أنهم تلقوا إنكاره عليهم القراءة فيما جهر فيه 
بالانتهاء عما نهاهم عنه؛ وترك ما أنكر عليهم. 

وهذا الحديث أصل مالك رحمه الله فى ترك المأموم القراءة لف الإمام فى حال 
الجهر لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الدهر كان الظاهر أن الجهر علة ذلك 
الحنكم. وذهب الشافعى إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال. 


والدليل علئ صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصعوا) [الأعراف: ]٠‏ وهذا يقتض,ى منع القراءة جملة وجميع الكلام ووحوب 
الإنصات عند قراءة كل قارئ إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : 
وإما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكيروا وإذا قرأ فأنصتواي» وهذا أمرء والأمر يقتضى 
الوجحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حال ائتمام؛ فوجب أن تسقط معها القسراءة عن 
المأموم؛ أصله ما لو أدركه راكعًا. 

فصل: فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير» سكت»ء ففى المجموعة من رواية ابن 
نافع عن مالك: يقرأ من حلفه فى سكتته أم القرآن» وإن كان قبل قراءته. 

ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفريغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ 
الإمام قراءة ينصت لهاء ويشتغل يتأملها وتدبرها. 

فصل: فإن قرأ المأموم خلف الإمام خال جهره بالقراءة» فيس ما صنع ولا تبطل 
صلاته. وروى عن قوم: أن صلاته باطلة» وقد روى ذلك عن الشافعى. 

والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن؛ فلم تبطل الصلاة. أصل ذلك حال 

مسألة: وصفة الجهر أن يسمع القارئ نفسه؛ فإن كان معه غيره أسمع من يليه من 
المأمومين, .فأما المرأة فتسمع نفسها ولا تسمع غيرهاء فى قراءة ولا تلبية لأن صوتها 
عورة» وليست يإمام فتسمع غيرها روى ذلك على بن زياد عن مالك. 

مسألة: وقد اختلف أصحابنا فى الجهر والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من 
هيئاتها» فمذهب مالكء رحمه الله» وأكثر أصحابه يقتضى أتها من الهيئات» ومذهب 
ابن القاسم يقتضى أنها من الواحبات» فمن جهر فيما يسر فيه وأسر فيما يجهر فيهء قال 
مالك: يسجد لسهوه. إلا أن يكون الشىء اليسير كقوله: #الحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة: ؟]. وقد روى أشهب عن مالك: لا سجود عليه ومن فعل ذلك عامدًا؟ قال 
ابن القاسم: يعيد الصلاة. وقال ابن نافع: لا يعيد. وهو مبنى على ما تقدم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن من الصلوات ما يجهر فيها ومنها ما يسر فيهاء فالتى يجهر 


كتاب الصلاة 2101101000 
ايها بالعراءة 0 كماد ادير التي كما ومن غير الفرانض 
ل 0000 
القراءة. 

وأما ما يسر فيه من الفرائض فصلاة الظلهر والعصر وما بعد الركعتين الأوليين من 
المغرب والعشاء ومن غير الفرائض ركعتا الفجر وصلاة الكسوف. 

وأما النوافل التى لا تتقدر كصلاة الليل وغيرها فمن شاء أن يجهر فيها جهر؛ ومن 
شاء أن يسر فيها أسر. قال اين حبيب: الجهر فى الليل أفضل . وقال مالك: يستحب 
رفع الصوت فى صلاة الليل» وكان الناس يتواع دون بالمدينة لقيام القراء بالليل. قال 
الشيخ أبو محمد: ويستحب فى نوافل النهار. 

تن ينذا نا 
ماجاء فى التأمين خلف الإمام 

- مالِك» عَن ابن شهَابِي عَنْ سَعِيدٍ بحب عي بن الْمُسَجّو وَأبى سَلَمَة بن عبد 

0 000 أب 6 1 رسو 0 ذا من الإمَامُ فأمُنوا 


م هام 


50 550 50 


الشرح: قوله: وإذا أمّن الإمام قأمنواو» ذهب بعض المفسرين إلى أن معناه بلغ موضع 
التأمين من القراءة. وقال بعضهم: معناه إذا دعاء قالواء وقد يسمى الداعى مؤمّناء كما 
يسمى المؤمّن داعيّاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لإقد أجيبت دعوتكما» [يونس: 
5 وإِعًا كان أحدهما داعياء والآخر مؤمناء والأظهر عندنا أن معنى تأمين الإمام 
قول: آمين» كما أن معنى أمنواء قولوا: آمين» إلا أن يعدل عن هذا الظذاهرء بدليل إن 
وحد إليه وحه سائغ فى اللغة. 
- أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم ٠68لا.‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 4٠١‏ 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم ؟"". والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
6 475 457. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5 9417: 485. وابسن ماجحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم :80١‏ ؟680. وأحمد فى المسند حديث رقم ا الاء 7. الاء 
04 والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١1845‏ 


ا 0 واعنن أن يقال للداعى مؤمن. فغير 
صحيح؛ لأن اللغة لا تؤمحذ بالقياس» وإنما ثبت بدت بالسماع مع أن تأويله فى قوله تعالى: 
لإقد أجيبت دعوتكما» أن أحدهما كان داعيّاء والثانى كان مؤمئاء يحتاج إلى دليل؛ 
وإلا فالظاهر أنهما كانا داعيين» ولا عتنع ذلك فيهماء والأظهر فى الجواب فى هذا 
الحديث أن إخباره ليه عن تأمين الإمام لا يدل على وجوبه. ولا على الندب إليه لأنه 
قد يخبر عن فعل المباح ولا ينكر على فاعله. 

فصل: وقوله هََّا: وفانه من وافق تأميسه تأمين الملائكة» من الإخلاص والخشوع 
وحضور النية والسلامة من الغفلة» وقيل معنى ذلك أن يكون دعاوه للمؤمنين كدعاء 
الملائكة لهم؛ فمن كان دعاؤه على ذلك» فقد وافق دعاءهمء وفيل إن الملائكة الحفظة 
المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين» فيؤمنون إذا أمن الإمامء فمن فعل مثل فعلهم فى 
حضورهم الصلاة» وقولهم: آمين» عند تأمين الإمام؛ غفر'له. 

وقال بعض الناس: معنى الموافقة» الإحابة» فمن استجيب كما يستجاب للملائكة 
ال ال ا ا 1 
والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانعء ومعناه أن مسن قال: آمين» 
عند قول الملائكة: آمين» غفر له» وإلى هذا ذهب الداودى. ولا يمتنع أن يكون البارى 
تعالى يفعل ذلك ين وافق قوله: آمين» قول الملائكة: آمين. 

وقوله: وغفر له ما تقدم من ذنبه» يقتضى غفران جميع الذنوب المتقدمة. 

فصل: وقول ابن شهاب: ووكان رسول الله © يقول: آمين»: مرسلء ولم يستده 
أحد غير حفص بن عمر بن عبدالملك» وقد غلط فيه والصواب أنه مرسلء ولو أستد 
لم يكن فيه ذلك التعلق؛ لأنه لم يقل: إن رسول الله َي كان يقول: آمينء فيما يوم فيه 
جهراء وإنما قال ذلك قولاً مطلقاء ولعله كان يقوله فيما يصلى فيه فذًا أو يوم فيه سرًا. 


مسألة: وفى آمين لغتان» المد والقصر. وحكى الداودى فى آمين لغة ثالفة: آمين» 
بالمد والتشديدء وذكر أنها شاذة» وذكر ثعلب أنها حطأ. وذكر أبو محمد بن درستويه 
أن القصر ليس .ععروف فى الاستعمالء وإتما قصر الشاعر فى قوله: 

تباعد منى فطحل إن سألته أمين فزاد الله ما بيننا يعدا 


للضرورة إن كان قصرهء وقد روى: 


فآمين زاد الله همابيننايعدا 

بالمد» ولم يرو أحد عن النبى ويه: دإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: أمينى إلا بالمد. قال: و معنى آمينى اللهم استجب لى» وهى كلمة 
عبرانية أنت معربة مبنية على الفتح للياء'الثى قبل نونها. 

مسألة: ولا يخلو المصلىء إما أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو فذّاء فأما الإمامء فلا يخلو 
أن يسر القراءة أو يجهر بهاء فإن جهر بالقراءة» فاحتلف قول مالك فى قوله: آمين» 
فروى عنه المصريون المئع من ذلكء وبه قال أبو حنيفة. 

وروى عنه مطلرف وابن الماجشون أنه يقولهاء وبه قال الشافعى. 

وجه رواية المصريين أن الإمام داع» ومن سنة المؤمن أن يكون غير الداعى. 
بين قائلين» قائل يقول: هو مندوب إليه» وقائل: يقول هو مكروه: فإذا بطلت الكراهية 
بإقرار النبى يو ثبت الندب؛ لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. 

ولا يعترض على هذا الحديث بقوله ##ن: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين: فقولوا: آمين؛ لأن الفاء فى الشرط لا تقتضى التعقيب» ولو اقنتضتث التعقيب» 
فإن ختبر من روى: إذا أمن الإمام فأمنواء بمنع منهء وأيضًا فإن الإمام إذا أسر آمين» فإن 
قول المأموم: آمين» يكون عقيب قوله: ولا الضالين» ويكون معنى قوله: إذا أمن الإمام 
قأمنواء أى إذا قدرتم أنه أمن بقوله: ولا الضالين» فقولوا: آمين» عقب قوله: ولا 
الضالين» ويكون جمعا بين الحديثين. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا إمام» فكان التأمين مشروعًا له» أصل ذلك إذا أسرٌ 
القراءة» وهذا إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام, وإن لم يسمعهاء فلا يقل آمين قاله 
عيسى بن دينار فىالمدنية. 

ووجه ذلك أنه إذا تحرى قد يصادف تأمينه آية وعيد وليستامما شرع التأمين 
عندها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا برواية المصريينء فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قلنا برواية 
المدنيين» إن الإمام يقول: آمين. فإنه يسرها ولا يجهر يها. وقال الشاقعى: يجهر يها. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه قوله يُقَك: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين فقولوا: آمين» والظاهر أنه لو كان تأمينه ظاهرًا العلق تأميتنا به لا بقوله: ولا 
الضالين» إلا أنه به يعرف قوله: آمين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه لو كان دعاء من غير الذكر حال القيام» فلم يكن من 
سنته اللدهر كسائر ما يدعى به. 

مسألة: وإذا أسر الإمام القراءة» فلم يختلف أصحاينا فى أنه يقول: آمين, لأنه قد عرا 
دعاؤه من مؤمن عليه غيره: فلذلك أمن هوء وأما المأموم» فإنه يؤمن» فإن ججهر الإمام 
بالقراءة» فإنه يؤمن عند قول الإمام: ولا الضالين؛ وإن أسر القراءة» فإنه يؤمن عند قوله 
هو: ولا الضالين؛ لأننا قد قدمنا أنه يقرأ فيما يسر الإمام فيه بالقراءةء وأما الفذء فإنه 
يؤمن عند تمامه بقراءة أم القرآن فيما جهر فيه بالقراءة أو أسرء ولا يجهر بقول: آمين 
كالامام. 

2 نه وديم ت اع ل مع 3 2 مء 

١‏ - مَالِكء عن سمى مُوْلَى أبى بكرء عََنْ أبى صَالِحٍ السمان, عَنْ أبى 
ري أن سيول الللذ © َالَ: بِإذَا قَالَ الإمَامٌ: طِغَيْرٍ الْمَفْسُوب عَلَيْهمْ وَلا 
الصالينَ)4 [الفاتحة: ] فقولوا: آيين» فإنهُ من وَاققَ قَولهُ َوْلَ الْمَلايكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا 


0 -- 
3 


الشرح: قوله: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» يقتضى ظاهره أن 
من حكم الصلاة القراءة بأم القرآن وأن الصلاة معروفة غير خالية منها حتى صار 
لقراءتها ولانتها أحكام فى الصلاة للأئمة والمأمومين» ولو كان الإمام رمما تركها وقراً 
بغيرها لقيل: إن قال الإمام: غير المغصوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ لأن وإذان 
تستعمل فيما لابد من وقوعه؛ يقال إذا طلع القجر فصل» ولا يقال إِنٍ طلع الفجر فصل 
لأن وإن؛ إنما تستعمل فيما يشك فى وقوعه؛ فتقول: إن جاء زيد فأعطه درهمّاء ولا 
تقل: إذا جاء زيد فأعطه درهماء وأنت شاك فى بحيئه» هذا ظاهر الاستعمال قى كلام 
العرب. 


- مَالِكه عَنْ أبى الرَنَادِ عَنِ الأطرجء عَنْ أبى هُرَيْرةَ أذ رَسُولَ اللو يك 

١‏ - أحرجه البخارى فى الأذان حديث رقم ؟8ل. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 40؟1. 
وانظر: باقى التخحريج فى الحديث السايق. 

- انظر: تخريج الحديث السابق والذى قبله. 


َالَ: «إذاقَالَ أحَدُكُمْ: ين ولس الْملابكَة فى السّماء: آمِين قَرَقَقَت إِْدَامُمَا 
ري عير لاما لقف عن دور ْ ْ 

الشرح: الحديثان المتقدمان يختصان بالمأموم, وهذا الحديث عام فى كل قائل: آمين» 
ودعا إليه وحض عليه بقوله: إن من هذه حاله إذا وافق قول الملائكة آمين غفر له ما 
تقدم من ذنبهء وهذه حال يرجوها كل مؤمن: إلا أن يقوم الدليل على المنع. 

وبهذا الحديث يتبين ما ذهبنا إليه من أن موافقة تأمين المصلى تأمين الملائكة معناه أن 
يقول العبد مع قول الملائكة. وحص فى هذا الحديث ملائكة السماءء يريد من كان مسن 
الملائكة لأنهم أهل السماءء ويحتمل أن يريد به من كان منهم عند ذلك فى السماءء ولا 
يكتنع أن يكون البارى تعالى قد جعل الملائكة 7 تقول: آمين» عند دعاء المصلى بأم القرآن» 
فإذا وافق تأمينه تأمينهم كان دليلا على إرادة الله تعالى مغفرة ما تقدم من ذئبه وأن 
ذلك لا يتفق ممن لم يرد الله تعالى أن يغفر له نسثل الله تعالى أن يتفضل علينا.عغفرته 
ولا يحرمنا إياها برحمته. 

فإن قيل قد تقدم من حديث أبى هريرة أنه بالوضوء يخرج نقيًا من الذنوب» ومن 
حديث الصنايحى مثل ذلك؛ وأن مشيه إلى المسجد يكون نافلة له؛ فما الذى يغفر له 
بقول: آمين؟ قال الداودى: يحتمل أن يكون قال هذا قبل قوله فى الوضوء ويحتمل أن 
يكون قاله بعد حديث الوضوءء فيكون معناه أن يغفر له مايحدث فى نمشاه من 
الذنوب» وهذا على ما قال ويحتمل مع ذلك أن يكون هذا بقرائن لم يطلعنا الله عليها 
من استصحاب نية وتمام مشوع» وأنه من عدم ذلك عند الوضوء غفرت ذنوبه عند 
قوله مع الملائكة: آمين؛ ويحتمل أيضًا أن يختص كل شىء من ذلك بغفران نوع من 
الذنوب» والله أعلمء ونبينا الصادق المعروف ويك 

يحل - مَلِكه عَنْ سُمَى مَوْلّى أبى يَكْر) عَنْ أبى صَالِحٍ اسم عَنْ أُبى 
هَُيْرةَ أن رَسُولَ اللو 2 قَالَ: «إِذَا قال الإمَام: سَيع الل لمن حَوِده فَقُولوا: الهم 
كنا لك الْحَمنُ فَِنهُ من رافق فول قَْل الْمَلائِكَةِ عفر له ما نقتم ين ذبو». 


م9١‏ - أخرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 935/. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 4505. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 0غ *. والنسائى فى التطبيق حديث رقم .٠١57‏ وأبو داود 
فى الصلاة حديث رقم 844. وأحمد فى المسند حديث رقم 29115١‏ 15:9 1101: 


الشرح: قوله د وإذا قال الإمام: سمع الله لمن ححمده, فقولوا: اللهم ربا ولك 
الحمد: يدل على أن سنة الإمام أن يقول: سمع الله لمن مده فى موضع مخصوصء» 
وقد ورد بيانه من غير وحه. قال الشيخ أبو إسحاق: إن قول الإمام سمع الله لمن حمده. 
على معنى الدعاءء فمعناه اللهم اسمع لمن حمدك؛ فيقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد. 
كالداعى والمومن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أن يكون بمعنى الترغيب فى التحميد» وقد 
أكد ذلك وي بقوله: «فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى 
الموافقة فى ذلك يحتمل ما قدمنا ذكره فى التأمين إلا أن فى هذا الخبر لم يبين أن قول 
الملائكة كقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد. 

وقد اختلف أهل العلم فى مسائل من الفقه تتعلق بهذا الحديث؛ إحداها: قول الإمام 
سمع الله لمن حمدهء هل يقول معها: اللهم ربنا ولك الحمد أم لا؟ فذهب مالك إلى أن 
الإمام لا يقول ذلك. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: يقول الإماع اللفظتين» وكذلك 
الملأمومء وبه قال الشافعى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المذكورء وهو قوله في: «إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدى» فقد محص الإمام بلفظء 
وخخص المأموم بلفظ آخرء فيجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهما يختص به دون 
ما أضافه إلى غيره» وإلا بطل معنى التخصيص. 

ودليلنا من جهة القياس أنه انتقال من ركن إلى ركن» فوجب أن يكون ذكره واحدًا 
فى حق الإمام كالذكر فى القيام من السجود والكلام فى المأموم كالكلام فى الإمام 
لأن الخلاف فيهما واحدء وأما المنفرد» فإنه يقولهما لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل 
الإحابة للإمام بغير لفظه فإن المنفرد يأتى بهما جميعًا. أصل ذلك آخير أم القرآن وقول 
آمين. 

مسألة: ولا حلاف فى صفة ما يقوله الإمام من ذلكء» وقد احتلق العلماء فيما يقوله 
المأموم واختلفت الآثار فى ذلك» فروى فى هذا الحديث: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة 
اللهمء ونقصان الواو من قوله: ولك الحمد. 

وفى حديث عائشة وأنس: ربنا ولك» وفى حديث سعيد عن أبى هريرة: اللهم ربنا 
ولك الحخمد. وروى عن مالك أنه كان يقول: اللهم ربنا ولك الحمدء واختاره اين 
القاسم. وروى عنه أنه كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد» واختاره أشهب. 


وجه ما امحتاره ابن القاسم أن سعيد بن أبى سعيد قد رواهء وهو ثقة والأخذ بالزائد 
أولى» إذا كان ثقة. ومن جهة المعنى أنه زيادة فى لفظ الذكر. 
ووجه ما اخحتاره أشهب أن الواو الزائدة فى الكلام لا تفيد معنى» فكان حذقها 
أولى. وقد قال الداودى: إنها واو الابنداء كقوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغفرة من 
ربكو» [آل عمران: ]١17©‏ فى قراءة من قرأها والله أعلم. 
قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون معنى الكلام «اللهم افعل ولك 
الحمد». إذا ثبت ذلك» فإن قول المصلى سمع الله لمن مده يحتمل الإخبار عن ذلك 
على وجه الإذكار لمن معه من المأمومين إذ الصلاة مبئية على الجماعة؛ ويحتمل أن تكون 
.كعنى الدعاء أن يسمع الله لمن حمده» ويكون معنى يسمعه أى يثيبه ويتقبل منهء وقول 
المأموم: اللهم ربا لك الحمدء معناه المبادرة إلى فعل ما دعا إليه والعمل يما دعا له؛ أى 
يئاب عليه ويتقبل منه. 
اا 
العمل فى الجلوس فى الصلاة 


4 - مَالِكء عَنْ مُسْلِم بن أبى مَرْيم عَنْ على إن عبد الحم الْمَُاِئَ أنه 
قَالَ: راق َيه الله إن عم وَأنَا أَعْبَثْ الْحَصبَاء» فى الصّلاة قلَما انصَرّفت تعال 

وَقَالَ: امن كَمَا كان رَسُول الو 8 يَعُ فقأ: َكيف كا رول لله 88 
: يَصنعٌ» قال: : كان إِذَا حَلْسَ فى الصّلاة وَضبَعْ كَفَهُ الى عَلَى فَعيله اليمنى» وفيض بض 
سب له وار يإصبعه الْتِى تَلِى الإبْهَامَ عه عِذْه 
ل وَقَالَ: مَكَذَا كَان يَفْعَل. 

الشرح: قوله: ورآنى عبدالله بن عمر, وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة»؛ يحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر فى الصلاة أيضّاء وينظر إليه على غير قصدء فأخر تعليمه بسبب 
الصلاة وأخبر أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بشىء من الأشياء» ولم يقتصر عبدالله بن 
عمر على ذلك لأنه ليس فى منعه من العبث بالحصباء منعه من غير ذلك حتى قال: 


8 - أخرحه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم .58٠١‏ والترمذى فى الصلاة حديث 
رقم , والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم .1١5٠.‏ والسهر 211555 1771. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم /441. وأحمد فى السند حديث رقم 571. 


واصنع كما كان رسول الله يي يصنع», فجمع له فى ذلك بين أشياء منها أنه علمه 
سنة الصلاة» والثائى: أنه دخل تحت ذلك الامتناع من كل عبث قى حال الجلوس أنه لا 
بمكنه أن يعيث يشىء مع امتثاله فعل النبى 89 والغالث: أنه أتاه بالحجة فيما أمره يه. 


فصل: وقوله: ووكيف كان رسول الله ؤُلْ يصع حرص على العلمء ومبادرته 
بالسؤال عنه: فقال له عبدالله ين عمر معلمًا له ومخبرًا بسنة النبى #: وكان إذا جلس 
فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمبى وقبض أصابعه كلهاء وأشار ياصبعه 
التى تلى الإبهام», وهذا يدل على أنه كان فعله فى جميع صلاتهء ولو كان هذا فعله فى 
بعض صلاته لما صح إطلاقه الإخبار عن صلاته. 

فصل: وقوله: «وقبض أصابعهو» يعنى غير السبابة قبضهاء وهذه الصفة التى وصف 
هى عقد ثلاثة وحخمسين. 

مسألة: ومعنى إشارته بالسبابة» روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبى 
مريم» وزاد فى آخره» وحدثنا يحبى بن سعيد أولء ثم لقيته فسمعته منهء وزاد فيه مسلم 
قال: هى مدية الشيطان» لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه وهو يقول هكذاء ففيه 
أن تحريك السبابة» إنما هو لرفع السهوء وقمع الشيطان» يتذكر بذلك أنه فى الصلاة. 


وقد روى عن مالك أنه كان يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها. وقال 
ابن القاسم: يعدها من غير تحريك» ويجعل جنبها الأيسر من فوقء وقاله يحيى. فمن 
ذهب إلى تحريكهاء فهو الذى يتأول الاشتغال بها عن السهو وقمع الشيطان» ومن 
ذهب إلى مدهاء فهو الذى يتأول التوحيد. 


وقد روى عن يحيى بن عمر أنه كان يحركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» ولعله يريد بذلك مدها والإشارة يهاء والله أعلم. 
13013017 م ا 


حَبهِ رَخُلٌ قلا َلّسَ الرحُلُ فى أَبع تربع وننَى ْله لما اصرف عَبْدُ الله 


عَابّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ الحَحُل: فنك تفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ: فَإِنَى 
5 


الشرح: قوله: «فلما جلس الرجل فى أربع تربع»» على ضربين» أحدهما: أن يخالف 


هو - اتقرد به مالك. 


بين رحليهء فيضع رحله اليمنى تحت ركبته اليسرى» ورجله اليسرى تحت ركبته اليمتى» 
فخحذه وساقه اليمنى ويثنى رجله اليمنى» فتكون عند أليته اليمنى» ويشبه أن هذه كانت 
تدده الرحل: 
الصلاةء فقال الرجل لعبدالله: إنك تفعل مثل ذلكء وعبدالله بين عمر ثمن يقتدى به 
فلذلك امتثل الرحل فعلهء فأخبره عبدالله بن عمر أنه لا يفعل ذلك لأنه من سنة الصلاةء 
وإنما يفعله لشكوى رجليه لأنه كان فدع يخيبر» فلم تعد رحلاه على ما كانت عليه 
وكانت يشتكيهاء فكان يجلس فى الصلاة على حسب ما كان يقدر عليه» وهو الواحب 
أن يتكلف سنة الصلاة من يقدر عليهاء ومن لا يقدر عليها أتى ,كا يقدر عليه. 

مسألة: وصفة اللوس فى الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويثنى اليبسرى ويخرحهما 
جميعًا من جهة وركه الأيمن ويفضى بأليته إلى الأرض» ويجعل باطن إبهامه اليمنى إلى 
الأرض» ولا يجعل حنبهاء ولا ظاهرها إلى الأرض هذه صفة الجلوس عند مالك» فى 
الجلستين وفيما بين السجدتين. 

وقال الشافعى: يجلس فى المبلسة الأولى على رجله اليسرى وينصب اليمنى؛ ويجلس 
فى الجلسة الأخيرة متوركا يخرج رحليه من جهة وركه اليمنى؛ » ويفضى بأليته إلى 
الأرض» ويضجع رحله البسرى وينصب اليمنى. وقال أبو حنيفة: يجلس فى التلستين 
على نحو ما قاله الشافعى فى الجلسة الأولى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل من 
قول.عبدالله بن عمر: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وثثنى رجلك اليسرى». 

ومن جهة القياس أن هذا فعل يتكرر فى الصلاة» فوحب أن يتكرر على صفة واحدة 
كالقيام والسجود. 

- مَالِكء عَنْ صدَقَةَ ين يسار عن اْمُِيرة تكن أنه راي عه لله 
ل و يد 
ذْلِكَء فقَالَ: نه ست سن المّلاق وَ نما أَفعَلُ هَذَا مِنْ أجل أنى أشتكى. 


- انفرد يه مالك. وذكره نحوه الزيلعى بنصب الراية "17/١‏ وعزاه لابن حبان فى الضعفاء. 


الشرح: معنى رجوع عبدالله بن عمر على صدور قدميه فى السجدتين فى الصلاة 
أنه كان يرجع عليها عند رفع رأسه من كل واحدة من سجدتيه فى الصلاة إلى أن 
يستوى على قدميه» فرجوعه من الأولى إلى القعود على رجليه لأنه لم يكن يستطيع على 
الورك فكان يفعل بين السجدتين بأقرب ما كان يقدر عليه من هيئات الجلوس ثما كان 
أيسر عليه فى الرجوع إلى السجودء وهذه الهيئة يتيسر عليه الرجوع منها إلى السجود, 
فأما هيئته فى الحلوس فى الصلاة» فإنه يشق عليه الرجوع إلى السجود. 

وأما رجوعه على قدميه فى السجدة. الثانية» فلا يخلو أن يكون إلى قيام أو جلوس» 
فإن كان رجوعه إلى الجلوس» عاد إلى تلك الحال ثم تربع لأنه كان لا يقدر على غير 
ذلك؛ وإن كان إلى قيام رحع على صدور قدميه إلى الاعتماد عليهاء وهو قاعد وأليتاه 
تكاد أن تمس الأرضء ثم ينهض على تلك الحال إلى القيام وهو الإقعاء الذى كرهه 
مالك. 

ونفى عبدالله بن عمر أن يكون شىء منه من سنة الصلاة» وأخبر أنه إنما كان يفعله 
لأجل شكواه. وقد قال الشافعى: إن الرجوع على القدمين من السجدة الأخيرة» ويقعد 
على قدميه يسيرًا ثم ينهض إلى القيام» فى أول ركعة من سنة الصلاة ولا يسميه إقعاءء 
وإنما الإقعاء عنده أن يرجع فى الحلوس ببسين السجدتين على عقبيه؛ فيجلس عليهما. 
وقال أبو عبيد: إن الإقعاء هو أن يجلس الرجل على أليته ناصبًا فعحذيه مثل إقعاء الكلب» 
وهو أشيه يما ذهب إليه مالك» رحمه الله.. 


ودليلنا من جهة الفياس أن هذا جلوس لم يسن فيه ذكرء وليس يفصل به بين 
مشتبهين» فلم يكن من سنة الصلاة كالجلوس بين الركوع والسجود. وفى المدونة عن 
ابن نافع وعيسى بن ديئار: من انصرف على ظهور قدميه لم يعد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ذكر المغيرة لعبدالله بن عمر ذلك رأى من فعل غيره ما 
يخالفه فإن أراد أن يعرفء هل فعل ذلك لسنة علمها أو لتمييز بين الفعلين أو لعذر 
اضطره إلى ذلك» فأخبره عبدالله بن عمر أن ذلك لعذر الشكوى التى به لا أنه من سسنة 
الصلاة. 


ال عامس 


ببؤواس تلك ع عار لكشن أن القابيية غَلْ عبد اللو ين عبد الله بن حمر 


1١01 أخرحه البخمارى فى الأذان حديث رقم 6471. والنسائى فى التطبيق حديث رقم‎ - ١1 
.4059 2584 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم‎ . ١ ١4 


أنه أَحبرُ أنه كان يرَى عبد الله بن عُمَر يري فى الصّلاة إذَا لس قَالَ: فَفَعلقَه 
نا يِذ حَديث امسن فنهَانى عَبْدُ الله وَقَالَ: إِنمَا نه المصّلاةٍ أن كصب 

الشرح: قوله: «قفعلته, وأنا يومئذ حديث السن» أخحبر أن ما فعل من التربع فى . 
جلوس الصلاة إذ رأى أباه يفعله» ولم يعلم عذره؛ وإنما فعله لحداثة سنهء وأنه لم يكن بعد 
ممن رسخ فى العلم حتى نهاه عبدالله بن عمر عن ذلك» فأخبره بسنة الصلاة وأمره بها. 

8 - مَالِك» عَنْ يَحْبَى بن سيد أن الاسم بن مُحَمَّدٍ أَرَاهُمْ الْجْلُوسَ فى 
لد هنصّبّ رِحْلَهُ اليُْتَى» وتنَى رثلة المُسلرى» وَحَلْس عَلَى وَرِكه اليس وَلّمْ 
يَْلِسْ عَلَى قَدَيِه تم قَالَ: أرَإنِى هَدَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله ين عُمَرَ وَحَدتَنَى أن 
أَبَاهُ كان يَفعَل ذَلِكَ. 

هذا الحديث يدل على اهتمام التابعين ومن قبلهم يهيئة الجلوس» وأن بعضهم كان 
يأخذ ذلك عن بعض بالقول والفعل. 

فصل: وقوله فى الخبر: ووجلس على وركه الأيسرى. يريد أنه جلس على طرف 
وركهء وبين ذلك بقوله: «ولم يجلس على قدميهو؛ ومتى لم يجلس على قدميه؛ فلابد أن 
يفضى بأليته إلى الأرض. 

فصل: وقوله: «أرانى هذا عبدالله بن عبدالله بن عمرء, هذا قول يحيى بن يحيى 
وأكثر الرواة عن مالكء وقال يحيى بن بكير: عبيدالله بن عبدالله» وأما إخباره إن أباه 
كان يفعل ذلكء فإنوِ يحتمل أنه كان يفعله قبل شكواه من رحليه؛ ويحتمل أنه كان يأمر 
بذلك ويطاع فيه. 

ع« 
التشهد فى الصلاة 


95 
8ه مومهم 


5 - 9 5 ل مره م ها مو 2 هم اه م8 
8 - مَالِكء عن ابن شهابيء عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عيسا 


4 - انفرد به مالك. وأعترحه من طرق أحرى أبو داود 7٠00/١‏ عن القاسم يرقم 404. البيهقى 
يالستن الكبرى ١1١/9‏ عن عائشة. 


8 - اتقرد به مالك. 
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اروف لاسرع قر إن طني َهْوَ على الور يُعَلّمْ الداس العضهد ل 
قُولُوا: التِيّات لل الرَاكِبَاتُ لله الات الصلْرَاتُ لِلّْقِ السّلامُ عَلَبِكَ ها التبى 
وَرَحْمَة اللو وَبَرَكَاتَهُ المسّلامُ علَينَا وَعَلَى عِمَادٍ اللو الصّلِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وأكهة أذ تعكدا عت ورطرلة 

الشرح: قال ابن حييب: التحيات جمع تحية والسلام من وقال غيره: التحيات 
الملك. وقال ابن حبيب: والزاكيات صالح الأعمال» والطيبات طيبات القول. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن معنى الصلوات لا ينبغى أن يراد بها غير اللى 
وهذا تشهد عمر رضى الله عنه» وهو الذى اخحتاره مالك. وأما أبو حنيفة» فاخحتار 
تشهد عبدالله بن مسعود» وانحتار الشافعى تشهد عبدالله بن عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن الخطاب يجرى يجرى الثبر * 
المتواتر؛ لأن عمر بن الطاب علمه للناس على المتير يحضرة جماعة الصحابة وأئمة 
المسلمين؛ ولم ينكره عليه أحد ولا حالفه فيهء ولا قال له: إن غيره سن التشهد يجرى 
بحراه. فثبت بذلك إقرارهم عليه وموافقّتهم إياه على تعبينه» ولو كان غيره من ألفاظ 
التشهد يجرى يحراه» لقال له الصحابة أو أكثرهم: إنك قد ضيقت على القاس واسعاء 
وقصرتهم على ما هم مخيرون» بينه وبين غيره» وقد أباح النبى قي فى القرآن القراءة .ما 
تيسر علينا من الخروف السبعة المنزلة» فكيف بالتشهد, وليست له درحة القرآن أن 
يقصر الناس فيه على لفظ واحد, ويمنع ما تيسر مما سواه. 

ولما لم يتعرض عليه أحد بذلك ولا بغيره علم أنه التشهد المشرو ع هذا الذى ذهب 
إليه شيوحنا العراقيون فى التشهد. وقال الداودى: إن ذلك من مالك» رحمه الله» على 
وجه الاستحسان وكيفما تشهد المصلى عنده جائز» وليس فى تعليم عمر الناس هذا 
التشهد مئع من غيره. 

فصل: وقوله: «السلام علينا», قال أبو بكر بن الأنبارى: قال قوم: السلام» الله عر 
وجلء قال الله تعالى: #السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» [الحشر: *؟] 
فمعنى السلام عليكم» الله عليكم؛ أى على حفظكم. وقال قوم: السلام؛ المسلم لعباده. 
وقال قوم: معناه: ذو السلام» فحذف المضاف»ء وأقام السلام مقامه. والسلام التسليم» 
يقال: سلم سلامًا وتسليمًا. وقال قوم: معناه السلامة عليكم؛ والسلام جمع سلامة. 


ر 
2ع رمي 


وك او اط الو ال عاو ةا ده 
التَحَِّات لله الصّلّوَات لِلْهِ الرَاكِيّات لِلوء السّلامٌ عَلَى النبى وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتَةُ 
لملا علا وَعلَى ِيَادٍ الله لصالِحِنَ سَهِدْتُ أن لا إلَه إلا لله سَهِدت أن 
ا ا 1 هَذَا فى الرَكعتينٍ الأولييْنِ وَيَدْعُو إذَا قَضَّى تَشَهُدَهُ يما 
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دا لَه فَإِذا جَلَسَ فى آخير صَلاتِهِ تَسَهدَ كَذلِكَ أيضًا إلا أنه يُقَدمُ التشهد ثم 
بمًا بدا لَه فَِذًا قَضَى تَشَهْدَه وراد أن يُسَلمَ قَالَ: السّلامُ عَلَى النبى 0 الله 
يركف السام عن وَعَلَى عِّادٍ الله الصالِحِينَ السسّلامُ عَلَيكمْ ء ل ره 
عَلَى الإمَامء فَإِن سَلُمَ علي أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رد عَاَْه. 

الشرح: قوله: «فيقول: بسم الله التحيات للهو؛ ليس من سنة التشهد عند مالك 
البسملة فى أول التشهد لأننا قد بينا أن السئة تشهد عمر بن الخطاب» وليس فيه ذكر 
ذلك. ومن جهة المعنى أن هذا ذكر مشروع فى الصلاة» ليس من العجز فلم يستفتح 
ببسم الله الرحمن الرحيمء كالتسبيح والتكبير والتحميد. 

فصل: وقوله: ويقول هذا فى الركعتين الأوليين»» ثم يدعو إذا قضى تشهده؛ بيان أن 
التشهد عنده قبل الدعاء» وهو مذهب مالك. والأصل فى ذلك ما روى عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: كنا مع النبى قوق فى الصلاة نقول: السلام على الله من عباده؛ السلام 
على فلان وفلان» فقال النبى وّ: ولا تقؤلوا السلام على الله فإن الله هو السلا 
ولكن قولوا: التحيات لله وذكر التشهد حتى بلغ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو به. 

فصل: وقوله: وثم يدعو إذا قضى تشهله بما بدا لهم يريد من أمور دينه ودنياه ثما 
لم يمنع الدعاء بهء ولا بأس بالدعاء فى الصلاة كلها بغير القرآن» ويدعو على الظالمع 
ويدعو للمظلوم. وقال أبو حنيفة: لا يدعو بغير القرآن. والأصل فى ذلك ما أخرجحه 
البعارى» قال أبو هريرة: «وكان رسول الله يه حين يرفع رأسه» يقول: سمع الله لمن 
حمدهء رينا ولك الحمد؛ يدعو لرجالء فيسميهم بأسمائهم, فيقول: اللهم أنج الوليد بسن 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين؛ اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسنى يوسف». 


٠‏ - اتقرد به مالك. 


مسألة: وهل يدعو فى التشهد الأول؟ : فى المجموعة من رواية على بن زياد عن 
مالك: ليس بعد التشهد الأول موضع للدعاء. وقال عنه ابن نافع: لا بأس أن يدعو 
بعذهة. 

وجه رواية على بن زياد أن آخر التشهد الأول لما كان مشبها لأوله قى أنه ليس 
عنتهى العبادة» ولم يشرع ليستدرك فيه ما فات منهاء لم يكن موضمًا للدعاء كأوله. 
ووجه رواية ابن نافع أنه آخر تشهد فى الصلاة» فلم ينع فيه الدعاء» أصل ذلك التشهد 
الثانى. 

فصل: وقوله: وفإذا جلس فى آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا إلا أنه يقدم التشهدى. 
بيان أن التشهدين عنده على صفة واحدة» ولفظ واحد متقدمين على الدعاء من 
موضعيهما. وقد اختلف الناس فى وجوب التشهدء فقال مالك: ليس بواحب فى 
الصلاةء وبه قال أبو حنيفة: وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والليث وأبو ثور: هو واحب 
فى الجلستين جميعًا. وقال الشافعى: هو واجب فى الجلسة الأحرى دون الأولى. ورواه 

ودليلنا على صحة ما ذهب إليه مالك أنه ذكر لا يجهر به فى الصلاة بوجهء فلم يكن 
واجبًا كالتسبيح فى الركوع والسجود. 

فصل: وقوله: رفإذا قضى تشهدهة, وأراد أن يسلمء قال: السلام على البى ورحمقة 
الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» يريد أنه يعيد من آحر التشهد ما 
هو من جنس السلام» وهو السلام على النبى» وعلى المصلىء وعلى عياد الله الصالحين» 
ثم يصل بذلك سلامه من الصلاة» ليدحل الصلاة ة على النبى وه والدعاء يعده فى 

حكمه ويكون آخخعر التشهد المسنون متصلا بسلامه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: 
السلام على النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم ويسلم بأثر سلام إمامه ولا يثبت يثبت إلا أن يريد أن يتشهدء فيتشهد ويسلم. 

فصل: وقوله: وفيقول السلام عليكم عن يمينه؛ ثم يرد على الإهام, فإن سلم عليه 
أحد عن يسارةن» رد عليه. هذا بيان حكم المأموم فى السلام. وفى هذا سيع مسائل» 
إحداها: أن السلام واجبء لا يتحلل من الصلاة بغيرف هذا قول مالك؛ وبه قال 
الشاقعى. وقال أبو حنيفة: يتحلل منها بكل فعل وقول ينافيهاء ويقصد به إلى الختروج 
عنهاء والانفصال متها 


وقد روى عن اين القاسم أنه إذا أحدث فى التشهد فى آخر صلاته؛ أن صلاته قد 
صحت وكملتء وهو يقرب من قول أبى حنيفة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما رواه البمارى من حديث عتبان ين مالك 
«صلينا مع رسول الله يي فسلمنا حين سلم». فوجه الدليل منه أنه سلم وأفعاله على 
الوحوبء وقد قال #: «صلوا كما رأيتمونى أصلى:. 

مسألة: وصفة التسليم فى الصلاة «السلام عليكم؛ بالتعريف؛ فإن نكر ونون لم 
يحر لاا للشافعى فى قوله: يخزئ سلام عليكم. 

وقد روى نحوه عن الشيخ أبى إسحاق» والذى رأيت له إنما حكاه عن قوم من أهل 
العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ ما روى عن واسع بن حيان أنه سأل عبدالله 
ابن عمر عن صلاة رسول الله فق فقال: الله أكبرء كلما وضع الله أكبرء كلما رفع» 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن عينه» السلام عليكم عن يساره. 

وهذا هو المشهور عنه الذى لم يرو عنه خلاقه وقد روى عنه و أنه قال: «صلوا 
كما رايتمونى أصلى». 

مسألة: والفرض من السلام واحد» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أحمد بن 
حنبل: الفرض اثتتان. والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نطق فى أحد طرفى الصلاة» 
فوجب أن يكون الفرض منه واحدًا كالتكبير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن أحوال المصلين فى ذلك على ضريين: مأموم وغير مأموم» 
فأما غير المأمومء وهو الإمام أو الفذ فإنه يسلم تسليمة واحدة يمخرج بهاعن صلاته. 
وتحو ذلك. قال الليث: وروى عن مطرف عن مالك فى الواضحة: يسلم الفذ تسليمة 
عن يساره» وبهذا كان يأخذ مالك فى خاصة نفسه. وقال الشورى وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرهم: إن كل مسلم., فإنه يسلم تسليمتين» تسليمة عن ينه وتسليمة عن 
يساره. وقال الشافعى: يشير بالأولى عن ينه وبالثانية عن يسارهء وينوى المأموم الإمام 
بالتسليمة التى فى جهته؛ عن بمينه كان أو عن يساره. وقد روى عن النبى يي أحاديث 
فى أنه كان يسلم تسليمة واحدة وهى غير ثابتة. وروى عنه أنه كان يسلم تسليمتين» 
لم يخرج البخارى منها شيئاء وأخرجحها مسلم؛ وهو إخبار يحتمل التأويل. والقياس 
يقتضى إفراد السلام الذى يتحلل به من الصلاة وذلك فى حكم الإمام والفذ» وما زاد 
على ذلك فإئما هو على حكم الردء والله أعلم. 


مم07 اي كقات«السادة 

مسألة: وأما المأموم» فإنه يسلم تسليمتين» إحداهما: يخرج بها من الصلاة» والثانية: 
يرد بها على الإمام. وأصل ذلك حديث حابر بن سمرة أنه يي قال: «وإنما يكة 
أحدكم أن يضع يده على فخذه: ثم يسلم على أخيه من عن ينه وشماله». 

وهذا حكم المصلى فى جماعة فيسلم أولا عن ينه وشماله. ووجه التعلق به أنه وك 
شرع للمصلى أن يسلم على أخعيه من عن ينه وشماله» فيسلم أولا عن يينه ثم يسلم 
عن يساره ثم يرد هو عليه بعد ذلك فإن سلموا هذا فيمن عن يساره» قسنا عليه 
الإمام لأنه مسلم على من كان معه فى صبلاته» فكان حكمه الرد عليه كالأمومين. 

فرع: فعلى هذا يسلم المأموم تسليمتين؛ إحداهما عن عينه» يتحلل بها من صلاته؛ 
وأخرى يرد بها على إمامه. وهل يرد بتلك الثانية على من كان عن يساره أو يسلم للرد 
عليه تسليمة ثالثة؟ قال القاضى أبو محمد: ذلك مختلف فيه» فإن قلنا: إنه يرد عليهم 
بالتسلمية الثانية» فدليلنا على ذلك أنه لو لم يجز أن يرد على الإمام والمأموم بتسايمة 
واحدة» لم يمر أن يرد على اثنين من المأمومين يتسليمة واحدة؛ حتى يفرد كل واحد 
منهم بتسليمة» وذلك باطل. 

وإن قلنا إنه يفرد المأموم بتسليمة ثالئة» فدليلنا على ذلك أن حكم المأمومين غير 
حكم الإمام؛ وقد ينفرد الإمام عنهمء فكان عليه أن يفردهم بسلام يرد به عليهم 
كالإمام لما كان له حكم غير حكم الخروج عن الصلاة» أفرد برد السلام عليه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فاعحتلفت الرواية'عن مالك» بأى سلام الرد يبدأ المأموم» فروى 
أشهب ومطرف عن مالكء أنه يبدأ بالرد على من سلم عن يساره. وروى عنه ابن 
القاسم أنه رجع إلى أن يبدأ بالرد على الإمام. وحكى عن القاضى أبو محمد رواية ثالشة» 
وهو التخيبر فى ذلك. 

وجه رواية ابن القاسم أن الإمام بدأ بالسلام» فكان أن يبدأ بالرد عليه أولى. 

فرع: ومن فاته بعض صلاة الإمام» فسلم بعد القضاى فقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يرد على الإمام» قال: ثم رجع» فقال: أحب إلى أن يرد عليه وبه أخخذ ابن 
القاسم. 

ووجه القول الأول أن من سنة الرد الاتصال بالسلام؛ فإذا بطل ذلك بطل حكمه. 
ووجه القول الثانى أن حكم الإمام باق فلزمه منه ما يلزم لو بقيته صلاته. 


مسألة: ويجهر المأموم بأول السلام» وهو الذى يرد به على من على يساره؛: فقد 
روى على بن زياد عن مالك أنه ينبغى للمأموم أن يخفيه لئلا يقتدى به فيه. 

ووجه ذلك أن السلام الأول يقتضى الرد عليه فيه» فلذلك كان حكمه حكم الجهر 
به والسلام الثانى هو ردء فلا يستدعى به ردّاء فلذلك كان حكمه حكم الإسرار. 

مسألة: وأما تعيين مواضع الإشارة بالسلام» فذلك على قدر أحكام المصلين» فأما 
الإمام» فقد قال ابن القاسم عن مالك: يسلم واحدة قبالة وجهه وت امن بهما قليلاء 
وهذا حكم الفذ على رواية ابن القاسم؛ وعلى رواية غيره عن مالك: يسلم تسليمتين 
إحداهما: يشير بها عن كيند» والثانية: يشير بها عن يساره. 

ووحه ذلك حديث سعد بن أبى وقاص «كنت أرى رسول الله #ّْ يسلم عن ينه 
وعن يساره حتى يرى بياض نخده) . وأما الأموم» فالذى قاله ابن القاسم وغيره عن 
مالك أنه يسلم الأولى ويتيا يامن بها قليلدٌ ولم يذكروا قبالة وه ويقصد بها الإمام» 
وإن لم يكن إمامه؛ ويسلم التى يرد بها على المأموم ويشير بها عن يساره. 

0١‏ - مالِكء عَنْ عَبْد الرّحْمَن بن الْقَاسِمِ عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَةَ زُوْج النبى 
© أنه كَانَتْ تقول إِذَا تَشَهّدَت: التَجّات الطياتُ العلُوَات الرَاكِيّات لل 
أَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله رك لاشريك لد أذ يخكنا عن ورشرلة الكلم 
عَلَيِكَ أَيْهًا لي 1 الله وَبَرَكَانَهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَِادٍ الله الصالِحِنَ 


8 
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السلام 0528 ل 

رع قوله عائشة رضى الله عنها: ووعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم, 
حتى وصلت السلام يآخر التشهدء الشافعى يقول: إنها شرط فى صحة الصلاةق» وهذه 
مقالة لا 2 تقدم الشافعى قال بها. 
أن 0 0 النبئ 2 كَانَتْ 0 إذَا 0 00 00 9 


يي دض تامهم 


الا لا شرِيك لَهُ وَأشهَد أن مُحَمَّدَا عَبْدُ 


٠6١‏ - انفرد به مالك. 
٠١7‏ - انفرد به مالك. 


الله وَرَسُولُ السلا لِك يها الب وَرَحْمَة الل ركان السّلامُعَليْنا وَعَلَى عمد 
اللّهِ الصالِحِينَ» المسلامُ عَليَكُمْ. 

الشرح: فإن قال قائل: فقد أثبتم أن تشهد عمر بن الخطاب هو الصواب المأمور به 
وأن ما عداه ليس كأمور بى ورددتم بدليلكم ذلك حديث عبدالله بن مسعود وحديث 
عبدالله بن عباس وهما مسندان عن النبى 5 فلم أدخل مالكء» رحمه اللهء» حديث 
عائشة وحديث عبدالله بن عمر وهما أشد نخلافا لحديث عمر بن الخطاب مع كونهما 
موقوفين. 

فالجواب أن مالك رحمه اللهء إنما اخحتار تشهد عمر بن المخطاب على سائر ما روى 
فيه بالدليل الذى ذكرناه إلا أنه مع ذلك يقول: من أذ بغيره لا يأثم» ولا يكون تاركا 
للتشهد فى الصلاة» وإنما ذلك عنزلة من غير شيا من الأدعية التى علمها رسول الله ويك 
الناس» وحضهم عليها؛ وأتوا.معانيهاء ونقل شىء من ألفاظهاء فإنه يقال له: قد تركت 
الأفضل من الدعاء المأمور به» ولم يقل له: إنك تركت الدعاء جملة» ولم يأمر النبى يها 
بالتشهد على الوجوبء ولا جعله شرطًا فى صحة الصلاة» قتكون ألفاظه المختصة به 
شرطًا فى صحة الصلاة. 

.؟ - مَالِك أنه سال ابن شِهَاب وَنافِعًا مَولَى ابن عُمَر عَنْ رَخُلٍ دحل مَعَ 
الإمَام فى الصّلاقء وَقَدْ سبَقهُ الإمَام ركع أيتَسَهدُ مَعَهُ فى الرَكْعَعيْنِ وَالأرعء وَإِن 
كان ذَلِكَ لَهُ وترًا؟ فَقَالا: لِيتَشَهَلَ معه. 

قَالَ مَالك: وَهْوَ الأمْر عندنًا. 

الشرح: وحه ما رواه من ذلك أن المأموم يتبع الإمام فى الأفعال» وإن لم يعتد بها 
والأقوال تتبع الأفعال؛ ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال» سقطت الأقوال» 
بأن يدركه راكعًا فيما أسر فيه بالقراءة» وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه فى أول 
الركعة؛ لم تسقط الأقوال: فإذا كان المأموم يتبع الإمام فى الملوسء وإن كان لا يتعببد 
1 به فكذلك فى التشهد وإن لم يعتد به. 


للع ينا نيا 


٠6‏ - انفرد به مالك. 


ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


8 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَمْرِو بن عَلقَمّة عَنْ ملح بْنِ عَبْد الله 
2 ل 57 


الستطدعة عن بى شرت أنهُ قَالَ: الى يَركَمُ رَأَسَهُ وَيَحفِضْه قَبْلَ الإمَامٍ ْنَا تَامريتة 

الشرح: معنى هذا الحديث الوعيد لمن رفع رأسه وخفضه فى صلاته قبل إمامه, 
وإخبار عنه أن ذلك من فعل الشيطان» وأن انقياده له وطاعته إياه فى المبادرة بالمنفض 
والرفع قبل إمامهء انقياد لمن كانت ناصيته بيده» وفى رفع المأموم وخفضه مع الإمام 
ثلاث صفاتء إحداها: أن يخفض ويرفع بعد فهذه هى السنة. والأصل فى ذلك 
الحديث الذى يأتى بعد هذا «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا». والثانية: أن يخفض ويرفع معهء فهذا يكره؛ ولكنه لا تبطل بذلك صلاته. 
والثالثة: أن يرفع ويخفض قبل الإمام» وذلك غير جائز لما روى عن أنس أنه قال: وصلى 
بنا رسول الله يي ذات يوم فلما قضى صلانه أقبل علينا بوجهه؛ فقال: أيها الناس إنى 
إمامكمء فلا تسبقونى بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف». 

َالَ مَالِك فِيمَنْ سَهَا فرَقعَ رَأَسَهُ قَبِلَ الامَامٍ فى ركوع أَوْ مسُجُود: : إن المسنة فى 
لِك أذ يرح اا أ سَاحدً ولا تر لمم ولك عط نَل لان رَسُولَ 
الله #ك قَالَ: نما ِل الامَم لتم به دلا مَحتِفوا علو وقالَ أو هرئْرة: الْذِى 
7 اعم زاطة ويشيظة قن الإماة | لما ناصريتة بيد شيْطان. 


الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم بأن السئة جع لومت الوم الم 
فإن رفع رأسه قبل إمامه ساهياء فلا يخلو أن يرفع رأسه من الركوع قبل ركوع إمامه أو 
بعد ركوعهء فإن رفع رأسه قبل ركوعه؛ فعليه الرجوع لاتباع إمامه. إن أدرك ذلك» 
وحكمه فى ذلك حكم الناعس والغافل يفوته الإمام بركعة» فيتبعه ما لم يفتء فإن رفع 
من ركوعه بعد ركوع إمامه؛ فلا يخلو من إحدى حالتين» إحداهما: أن يكون قد تبع 
الإمام فى ركوعه .كقدار فرضه أو رفع قبل ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: فإن رفع قبل ذلك فحكمه عندى حكم من 


7٠ 8‏ - أخرحه أحمد فى مسندة برقم هلاء عن أبى هريرة. وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ؟/8/ 
وعزاه للبزار. والطبرانى بالأوسط عن أبى هريرة. 


رفع قبل ركوع الإمامء وإن كان قد تبع الإمام فى مقدار الفرض فركوعه صحيح؛ لأنه 
قد اتبع إمامه فى فرضه. 

فرع: ولا يخلو أن يدرك الإمام راكمًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك» فإن علم أنه 
يدركه راكمّاء إنه يلزمه أن يرحع إلى متابعته كما قال مالك» رحمه الله؛ لأن ترك ذلك 
مخالفة للإمام» وقد قال يّها: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». وإن علم أنه 
لا يدركه راكعاء فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب: لا يرجع. ورواه ابن حبيب عن مالك. 
وروى ابن سحنون عن أبيه: يرجع» ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام بعده. 

وجه قول مالك أنه قد أدى فرضه من اتباع الإمام» فكان اتباعه فيما ينتقل إليه أولى 
من عغفالفته ها ينتقل عنه. 

ووجه قول سحنون أن اتباع الإمام يلزمه فى فضيلة الركعة» كما يلزمه اتباعه فى 
فريضتهاء ولو فاته فرضها معه لعاد إليه» فكذلك إذا فاته فضلها. ووحه آخرء وهو أنه 
يصح أن يبنى هذا القول على أن الرفع من الركوع مستحق» فيجب أن يرجع لاتباع 
الإمام فيه» ولكن لا يمكث على هذا التعليل يمقدار ما أقام الإمام بعده. 

مسألة: هذا حكم الرفع» فأما الخفض قبل الإمام لركوع أو سجودهء فإنه غير مقصود 
فى نفسه بلا لاف عن المذهبء وإما اللقصود منه الركوع أو السجودء فإن أقام بعد 
ركوع الإمام راكعًا أو ساحداء مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء فى خفضه 
قبل إمامه. وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعًا أو ساحدّاء مقدار فرضه لم تصح 
صلاته؛ وعليه أن يرجع لاتباع إمامه بيركوعه وسجوده. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» قأما الأقوال» فعلى ضربين» فرائض وفضائلء فأما 
الفرائض» فتكبيرة الإحرام والسلام» ومتى تقدم المأموم فى تكبيرة الإحرام» ساهيًا أو 
عامدًا بطلت صلاته لأن الإحرام دول فى الصلاة» فإذا دل فيها.قبل إمامه لم يصح 
أن يتبعه فيها لأنه عقدها غير مؤتم» وأما السلام» فإن سلم قبل إمامه عامدًا بطلت 
صلاته؛ وإن سلم ساهيًا لم تبطل صلاته وحمل عنه الإمام سهوه. 

ا ف 
ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 
ف سوام نف © ده 


5 010007 7 د ب لي" 
ه6٠‏ - مَلِكء عن يوب بن أبى تميمة السختيانى» عَنْ محمد بْن سيرين» عَنْ 


لس 


66 - أخخرحه البخحارى فى الصلاة حديث رقم ؟48. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم #الاه, والترمذى فى الصلاة حديث رقم 5506. والنسائى فى السهو حديث رقم- 


25 2 
مم 8 


بى هُريرَةَ أن رَسُولَ الله فت انصَرّف من اين فَقَالَ لَهُ ذو الْيَديْنِ: أقَصْرتٍ الصّلاة 
أمْ تمييت يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «أصّدق ذو اليَدَيْنَء؟ قَقَالَ النامن: 
َعم فَقَامٌ رَسُول الله ل فَصَلَى رَكْعتَينٍ أعتركدِن ثم سَلَمَ نم كبن فَسَحَدَ يل 
سُجُودو أو أَطْوَل» كُمرقعَ كم كبر فَسَجِد مكل مسحُودو أو طول كم رقع. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله يي انصرف من اثنتين:» يعنى انصرف ورج عنها 
من ركعتين» وكانت رباعية على ما روى أنها كانت صلاة العصر» وأن صلاته كانت 
فى المسجدء وذلك يقتضى الحضرء فقال له ذو اليدين» واسمه الخرباق: وأقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إنكارا لفعله مع أنه شرع الشرائع, وعنه تود الصلاة 
إلا أن ذا اليدين جوز عليه النسيان وحوز أن يكون حدث فيها تقصيرء فطلب منه بيان 
ذلكء فصادف سؤاله من رسول الله وك يقيئا أن صلاته قد كملت أو شكًا فى ذلك» 
على ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» ذقال: «أصدق ذو اليدين». 

وقوله يحتمل معنيين» أحدهما: أن يقول ذلك وهو يتيقن كمال صلاته؛ فيستشهد 
على رد قول ذى اليدين» بقول من شهد معه الصلاة» وبين هذا قوله فى الخبر الآخمر 
كل ذلك لم يكن تيقناء لتمام صلاته» ولو كان شاكًا فى تمام صلاته وكمالها لأحذ فى 
الإتيان ما شلك فيه» ولا التزم من الصمت ما يلتزمه المصلى. 

فلما أخبر الصحابة بتصديق قول ذى اليدين» طرأ عليه الشك أو الذكرء فأخذ فى 
إتمام صلاته والتزام الصمت الذى هو شرط فى صحتها ما لم تدع إلى غير ذلك ضرورة 
لسبيهاء ويحتمل أن يقول ذلك وقد دحله الشك فى إتمام صلاته بقول ذى اليدين» فأراد 
أن يتيقن أحد الأمرين بخبر من شهد معه الصلاة» فلما صدقوا ذا اليدين وتيقن أن 
صلاتهم لم تتم أحذ فى إتمامها والتزم شروطها. 

وإنما جاز له الكلام مع الشك على هذا القول لأنه قد تيقن كمال صلاته؛ واعتقد 
الخروج منها وبرئت ذمته منهاء فحدوث الشك بعد ذلك لا يوجب عليه الرجوع إليهاء 
وهذا أصل مختلف فيه ترد لأصحابنا مسائل تدل على أن الشك بعد السلام على يقين 


ع ا ل ٠9ل‏ 1771 171719 17784 1599 ١18١‏ . وأبو داود فى الصلاة 
حديث رقم .٠١١6 ٠١١4 ٠٠١8‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
4. وأحمد فى المسند حديث رقم ١.‏ الإء !آلالاء لاؤلاضف الال 13:4. 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم "23159 4917 :١‏ 


مؤثرء وترد مسائل تدل على أنه غير مؤثرء قال ابن حبيب: إذا سلم الإمام على يقين؛ 
ثم شك بنى على يقينه؛ فإن سأل من حلفه. فأخبروه أنه لم يتم» فقد أحسن؛ وليتمما 
بقى ويجزيهم. 

ولو كان الفذ سلم من اثنتين على يقين ثم شكء فقد قال أصبغ: لا يسأل من حولهء 
فإن فعل فقد أخطأ بخلاف الإمام الذى يلزمه الرجوع إلى يقين من معه فهذه المسألة 
مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثرء ويوجحب الرحوع إلى الصلاة إلا أنه 
مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة لأنه لو شك قبل السلام» لم يجز له أن 
يسأل أحداء فإن فعل استأنف الصلاة» قاله ابن حبيب. وكذلك لو سلم على شك ثم 
سألهمء وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب. وقال عبدالملك فى الواضحة وكتاب ابن 
سحنون: يجزيه. 

وجه قول ابن القاسم أن حكم الشاك أن يبنى على يقينه ويتم صلاته» فإذا سلم على 
شكء فقد أبطل صلاته لأنه تعمد الكلام وقطع الصلاة فى وقت يلزمه التمادى فيها. 
وجه قول عبدالملك أنه سلام لو قارنه تيقن بتمام الصلاة كملت الصلاةء فإذا قارنه شك 
ثم تيقن كمال صلات» وحب أن يكمل به الصلاة. أصل ذلك من صلى ركعتين من 
الفلهر ثم شك فى الوضوءء فأتم الصلاة على ذلك ثم تيقن أنه على وضوئه؛ فإن 
صلاته تحزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله و فصلى ركعتين أخريين»» يقتضى أحد أمرين» 
إما أن يكون سلمء ولم يقم من مكانه حتى قال له ذو اليدين ما قال» قمن كان هذا 
حاله. فذكر على تلك الهيئة التى كان عليها فى صلاته؛ فهذا ليس عليه من استعناف 
الهيئة شىء. 

وأما إن قام من بلسهء فعاد إلى الجلوس لما علم بالسهو ثم قام إلى صلاته بعد ذلك 
لأنه تحلل من صلاته فى حال جلوسهه فكان قيامه فى غير صلاة وقيامه للصلاة 
مستحق» فيجب أن يعود إلى الهيئة التى تحلل من صلاته فيهاء ثم يكون قيامه إلى الركعة 
الثالثئة» وهو فى صلاة. 

وقد احتلف أصحابنا فيمن سلم ثم قام من يحلسه؛ فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس 
ثم يقوم ويتم صلاته. وقال ابن نافع: لا يجلس. 


وجه ما قاله ابن القاسم ما ذكرناه من أن النهوض مستحق عليه فى نفس الصلاة» 


وهو لم يفعله فى الصلاةء وبذلك احتج ابن القاسم لقوله هذا. ووجه ما قاله ابن نافع 
أنه لم يفته ركن من أركان الصلاة والنهوض إلى القيام ليس مقصودء وليس عليه فعله 
إذا فات محله بالقيام. قال ابن حبيب: ولو سلم من ركعة أو ثلاث ركعات دخل 
بإحرام» ولم يجلس» وهذا مطرد على مذهب ابن نافع؛ ولا فرق بين أن يسلم من ركعة 
أو ركعتين لأن الجلوس للركعتين» قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام بعد السجود 
من ركعة. 

مسألة: ويجوز للعامى إذا لم يفهم عنه الإمام بالتسبيح موضع السهو أن يكلم بذلك» 
ويعلمهموضع السهوء ولا يفسد ذلك صلاته على تحو ما فعل ذو اليدين فى حبر أبى 
هريرة. قال ابن القاسم: سواء كان سهوه فى ذلك فى سلامه من اثنتين أو غير ذلك من 
السهو. وهذا المشهور من مالكء وعليه تناظر شيوخنا بالعراق. وقال سحنون: إثما يجوز 
ذلك فيمن سهاء فسلم من اثنتين على مثل خبر ذى اليدين. وهذا الحكم مقصور عليه. 
وقال عبدالله بن وهب وابن نافع: لا يجوز لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم» فإن فعله 
أحدء فلا إعادة عليه. وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم» ومن فعله فعليه 
الإعادةء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عتدى وجهًا آخرء وهو أن يكون 
ذلك ممنوعًا اليوم وأن يكون حكم الإجابة يختص بالنبى 8 لقوله تعالى: طإيا أيها آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم؟ [الأنفال: 4 ]١‏ ولم يخص صلاة من 
غيرهاء وقد أنكر النبى ين على أبىّ إذ لم يجبه حين دعاه؛ وهو فى الصلاة ونبهه على 
إباحة ذلك بالآية المذكورة» فيكون قول ابن كنانة على هذا التأويل هو الأظهرء والله 
أعلم. 

مسألة: والتكبير للرجوع إلى الصلاة مستحقء قاله ابن القاسم عن مالك. وكل من 
جاز له أن يبنى بعد انصرافه بقرب ذلكء فليرجع بإحرام. وقال ابن نافع: إن لم يكبر 
بطلت صلاته؛ لأنه قد حرج عنها بالسلام؛ فلا يعود إليها إلا بإحرام. 

وحكى الشيخ أبو محمد نكنة عن بعض القرويين أنه إذا سلم من اثنتين» وذكر ذلك؛ 
وهو جالس فى مقامه لم يكن عليه أن يحرم إذا رجع إلى صلاته: بالقرب؛ لأنه لم 
ينصرف ولم يعمل عملاًء وإنما حصل منه السلام فقطء فهر كلام تكلم به فى حال 
صلاته سهواء فإنه يتمادى من غير إحرام يجدده» ولو ذكر ذلكء وهو قائم لم ينصرف 
من موضعه:؛ لزمه أن يحرم كالمنصرف. 


وهذا الذى قال» فيه نظر مع مخالفته لقول مالك وابن القاسمء وذلك أن السلام من 
الصلاة سهو على ضربين» أحدهما: أن لا يقصد التحللء فهو عنزلة من تكلم فى 
الصلاة ساهيّاء فهذا لا يحتاج إلى تحديد إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوحد منه 
التحلل منها. والثانى: أن يقصد بسلامه التحلل يفن أنه قد أكمل صلاته قهذا يحتاج 
إلى إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوجدء وإلا كان بناؤه عاريًا من الإحرام. 


وأما الذى يتكلم ساهيّاء فلا يقصد التحلل من صلاتهء ولو قصد ذلك لأبطل 
صلاته. وأما ما اعتبره من الفعل؛ فإن الأفعال لا يقع التحلل بهاء فلا تأثير لها فى 
وجوب الإحرام. 


قال: رواه بعض الأندلسيين» ومعنى ذلك أنه لا يجوز له تأعمير التكبير عن وقدت ذكره. 


ووجه ذلك أنه يكبر على الحالة التى فارق عليها صلاته؛ وهو اللجلوس. وقال على 
ابن عيسى الطليطلى» فيمن ذكر بعد أن سلمء وهو حجالس: أنه يكير تكبيرة» ينوى بها 
الرجوع إلى الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى يقوم بها. 


فصل: وقوله: «فصلى ركعتين أخريين»» يفيد اعتداده بالركعتين الأوليين» وإضافة 
الركعتين الأخريين إليهما لأن أحدا لا يشك أن الركعتين الأوليين اللتين صلى بعد 
سهوه: غير الركعتين اللتين صلى قبله من جهة الفعل؛ ولكنه لما حاز أن يصليهما على 
سبيل القضاء والبدل من الركعتين الأوليين» وأن يصليهما على سبيل البتاء عليهساء 
والإضافة إليهما احتاج إلى أن يبين على أى وجه صلاهما. 


فصل: وقوله: وفسلم ثم كبر فسجد مغل مسجوده أو أطولء ثم رفع ثم كيرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول».؛ بيان واضح فسى أن السجدتين كانتا بعد السلام من 
الصلاة» وبيان واضح فى مقدار سجوده فيهما وأنهما كسجوده فى صلاته أو أطولء. 
وقد بين مع ذلك الفصل بينهما والرفع من آخرهما ولم يذكر التشهد يعدهاء ولا 
السلام منهماء ويقتضى ذلك التكبير فى الخفض والرفع لسجود السهوء وكذلك روى 
ابن القاسم عن مالك. وروى على زياد عن مالك أن الإمام يسمع من خلفه التكبير 
والسلام فى سجدتى السهو ويفعلون كفعله. 


ها سم 


ال د بن الْحْصِيْنِء عَنْ أبى سفيَانَ مَوْلَى أبن أبى اخ انه 
قَال: سَمِعْت أبَا هريرَة يقَول: ل رَسُولُ الل وق ملا لمر هسم فى فين 
َم ذو ليسي َقَال: تمرك الصلاة ايا رَسول اللدام تقر بيك 1 هال سول الله 
ف: ركلُ ذَلِكَ لم يَكنْ. فَقَالَ: قذ حجن بض كما سول اله فافل سول 
ا فَقَالَ: دَق ذُو الْيَديْنِ؟» فَقَالُوا: : َعَم فَقَامَ رَسُولٌ الله ويك 
فأتمٌ ما جالعلو ا تخ ةك دلقم رطا 

50 
صلاة العصر. وقد روى عنه أنه قال: إحدى صلاتى العشى. 

وا ال رن لارالة لمرو لاا لع كلح لتر 
سو رو ع اي فثبت بذلك عند ذى اليدين ومن 
معه من الصحابة القسم الآخر» وهو أنه نسى إلا أنه نه ا أخبر عن ؛ يقينه» وما كان يعتقد 
أنه فعله من إتمام الصلاةء فقال ذو اليدين: وقد كان بعض ذلك يريد أنه قد كان أحد 
الأمرين» وهو النسيان. 

وقوله ©: وأصدق ذو اليدين» استبعاد لقوله, وقطع منه أنه لا يذهب على امجماعة 
الصحة فى ذلك. 

وقوله: «فأتم ما بقى من الصلاة»» يقتضى اعتداه ما صلى منها. 

5٠0‏ - مَالِكء عَنْ ابْن شهاب عَنْ أبى بَكْرِ بْنِ سايْمَادَ بن أبى حَثْمَة ل 
ىمأ سول لله م حم معن من إشقى لد الهارٍ اهأ الْعصمْرِ 
لم ناه َال ل ذو العلماي: قر الصلاة يا رَسُول الله ْنيِيت؟ 
قَقَالَ لَدُ وَسُولُ الله عقا :ما قرت الصلاة ونا نيت فَقَالَ ذو التلمَاي: قلا 
خا بض يبا رول ال اث سُولُ الله وك عَلَى الناس» فَقَال: سين فر 
الْيَديْن؟ فَقَالُوا: : ل َعَمْيَا رَسُولُ الله َنم رَسُولُ اللو يك مَا بَقِىَ مِنَ “العا 


5 


ا 


65 -انظر: تخريج الحديث السابق. 
٠.‏ - أخرحه النسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم ؟7؟١.‏ 


55 


الشرح: قول ابن شهاب فى هذا الحديث: وذو الشمالين:» فيه نظر. وقال ابن 
خحيثمة: ذو الشمالين عمير بن عمرو بن نضلة من خزاعة, حليف لبنى زهرة بن كلاب 
قتل يوم بدر. وذو اليدين هو الخرباق» وهو غير ذى الشمالين. والدمع بيئهما فى 
حديث الزهرى معًا حالفه فيه الحقاظ من الرواة عن أبى هريرة» محمد بن سيرين وأبو 
سفيان وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن أبى سلمة 

وبين هذا أن أبا هريرة يقول فى هذا الحديث «صلى لنا رسول الله و ». وكذلك 
رواه أيو مصعب وغيرة» وهذا يقتضى مشاهدة أبى هريرة لهذه الصلاة وذو الشمالين 
قتل يوم بدر وإسلام أبى هريرة بعد ذلك بأعوام جمة. 

فصل: ولم يذكر ابن شهاب فى حديثه هذا فى الموطاً سجود السهوء وقد ذكره 
جماعة من الحفاظ عن أبى هريرة» والأخذ بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة. 

قَالَ مَالِك: كل سَهْرٍ كان نقْصَانا ين الصّلاة إن سُجُودَُ قبْلَ السّلاٍ وَكُل 


ار عار سه مس 


سَهْوٍ كان ِيَادةَ فى الصّلا إن سجودة بَعْدَ السّلام. 


الشرح: هذا مذهب مالك ومن تبعه رحمهم الله. وقال الشافعى: السجود قبل 
السلام. وقال أبو حنيفة: السجود كله بعد السلام. والدليل على أن سجود الزيادة بعد 
السلام حديث أبى هريرة المتقدمء وهو نص فيما ذكرناه؛ فإن قيل يحتمل أن يراد بذلك 
السلام الذى فى التشهد. فالواب أن السلام إذا أطلق فى الشرع» وأضيف إلى الصلاة 
اقتضى السلام من الصلاة» لأنه لا حلاف أنه الأظهر فيه» فيجب أن يحمل عليه حتى 
يدل الدليل على حلافه. 

وجواب ثان؛ وهو أنه لو تساوى مع الإطلاق» لكان قوله بعد السلام؛ يقتضى 
استغراق جنس السلام» فيجب أن يكون السحجود بعد كل ما ينطلق عليه هذا الاسم. 

والدليل على ذلك من جهة المعنى أن سهو الزيادة لا يجوز أن يوحب سجود سهو 
فيها؛ لأن النقص إنما دخل فى الصلاة بالزيادة فى فعلهاء فلا يصح أن يزال ذلك النقص 
ويحبر بزيادة أخرى لألها بن جنس ما أدخحل النقص فيها. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: 


كعاب الصلاة مسح ف ع وه ونع لله لع طق ا ما مط لط 4 1 و و لاا ل ا ل ام 1 1113 4 بار 
أنه يحرم لهما. والثانية: نفى ذلك. وفى العتبية من رواية عيسى: لا يحرم لهماء قال: ثم 
رجع ابن القاسمء فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام. 

وحه الرواية الأولى أن سجود السهو بعد السلام صلاة فى نفسها لأنها تفتقر إلى 
طهارة» وتفعل بعد شهر من السهوء ويسلم منهاء فوجب أن يكون.التكبير فى أولها 
تكبير إحرام» وأن تفتقر إلى النية كسائر'الصلوات. ووحه الرواية الثانية أن هذا سجود 
يفعل خارج الصلاة مفردًا 'كسجود التلاوة. 

فرع: ومذهب مالك أنه يتشهد لهما ويسلم؛ وقال الحسن البصرى: لا يتشهد لهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عن عمران بن حصين «أن رسول 
الله ا العصرء فسلم من ثلاث ركعات, ثم دحل منزله؛ فقام إليه رجحل يقال له 
الخرباق» وكان فى يديه طول» فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه؛ فحرج غضباناء 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ فقالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلمه 
ثم سجد سجلدتين» ثم سلمع. 

وهذا نص فى السلام بعد سجدتى السهو اللتين بعد السلام. 

ومن جهة المعنى أن السجود إذا كان شفعًا لم يكن إلا فى صلاة وكل موضع شرع 
فيه السجود فى غير صلاة» فإنما شرع وترا كسجود التلاوة وسجود الشكر عند من 
يراه فإذا ثبت أنه فى صلاة» فإنه لا يتحلل منها إلا بسلام بعده كسجود الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فقّد اختلف قول مالكء, رحمه الله فى ضْفة السلام منهاء 
فروى عنه ابن القاسم وعلى بن زياد أنها فى السر والإعلان كسائر الصلوات. وروى 
عن مالك أنه يسر ولا يجهر بها. 

وحه الرواية الأولى أنه سلام عقب سجود سهوء فجاز أن يجهر به كسلام الصلاة 
نفسها بعد سجدتى السهو قبل السلام. ووجه الرواية الثائية أنها صلاة يقتصر فيها على 
ركن واحد من أفعال الصلاة» فكانت سنة السلام منها الإسرار كصلاة الجنازة؛ 
والخلاف فى الجنازة كالخلاف فى هذاء وسيأتى بعد هذا ذكر السجود لسهو التقص»؛ 
والدليل على أنه قبل السلام. 


53 و وخ ال ا ل مه اح 2 كنا الفنادة 
إَام المصلى ما ذكر إذا سك فى صلاته 

ل ران سل عَنْ عَطَاء بْن يَسَارٍ أن َسُولَ الو لك قال: 
ذا شلك أَحَدكُمْ فى م صَلاته فلم يَذْرٍكَمْ صَْه َتنا أم ربعا صلم رَكْعَة 
ولك سَجْدتَيْنِ) وهو حَلِس قبل التسلليو» فإِنْ كانت الرّكعَة التي 5 نحَامسَة 
شَمْعَهًا بِهَائيْنِ السّجدتيْنء ون كانت َابعَة مسقن : كن ؛ * لِلشيْطان». 

الشرح: قوله: بإذا شك أحدكم فى الصلاة فلم يدر كم صلى» يدل على أن السهو 
والشك يقع منا فى الصلاة مع أدائهاء وأن ذلك لا يمنع صحتها لتعذر الاحتراز منه. 

وقوله: «فلي ركع ركعة وليسجد سجدتين, وهو جالس قبل التسليم» ظاهره حلاف 
ما رويناه من حديث أبى هريرة وعمران بن حصين أن السجود فى السهو بالزيادة بعد 

ولنا فى ذلك طريقان» أحدهما: الترجيح» والفانى: تمع بين الحديثين» فأما 
الترحيح: فلنا أخبار كلها صحاح ولا اضطراب قى أسانيدهاء وخمبرهم مضطرب 
الإسنادء لأن مالكًا وأكثر الحفاظ على إرساله. 

وقد اضطرب فى إسناده» فرواه ابن بلال وغيره عن عطاء عن أبى سعيد؛ ورواه 
الدراوردى وغيره عن عطاء عن اين عباس» فكان ما تعلقنا به أولى لسلامة روايته من 
الاضطراب. 

والوجه الثانى: أن حبر عطاء رواه واحدء والأخبار التى تعلمّنا بها رواها جماعة من 
أثمة الصحابة» والتعلق بخبرهم أولى؛ لأن السهو عن الجماعة أبعد. والوجه الثالث: أن 
رواة ما تعلقنا به أثبت لأن علقمة ومحمد بن سيرين أثبت من عطاءء فكان التعلق 
بروايتهما أولى. 

وأما الجمع بين الحديثين» فإنا نجمع بينهما على أن المراد بالسلام فى حديث أبى 


4 - أخرجه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم .01/١‏ والنسائى فى السهو حديث 
رقم 1774 ١704‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 61074 .٠١75‏ واين ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .15١١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 2١١9917‏ 
م« بام ل هلالالا؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١438‏ 
)١(‏ الترغيم: الإذلال والإغاظة. 


هريرة وابن مسعود وعصران بن حصين: السلام من الصلاة»؛ والسلام اللذكور فى 
حديث عطاء سلام التشهد. 

وقد أطلق النبى 8ق اسم السلام؛ وهو فى قوله عليه السلام: ووالسلام كما قد 
علمتم» يحتمل أن يريد به بحرد الصلاة لأنه نص ما يفعله من الركوع والسجود 
والجلوس والسلام: فكان حمل الحديثين على ذلك أولى من إطراح أحدهما. 

فصل: وقوله: وفإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين»» على 
ما قدمنا من التأويل يحتمل أن يكونء الراوى؛ قد ترك ذكر سجدتى السهو ثم أشار 
إليهما بقوله: وشفعهما بهاتين السجدتين»» ويقوم ذلك مقام ذكرهماء والله أعلم» فعلى 
هذا يحتمل أن يريد أن الصلاة مبنية على الشفع: فإن دحل عليها ما يوترها من زيادة 
وجب إصلاح ذلك با يشفعها. 

ويجب أن يكون ذلك على وجه يأمن أن يكون ما زاد به الشفع يوتر الصلاة ولا 
يكون ذلك الإ بأن تكون السجدتان خارج الصلاة لأن ما يقع به الشفع يقع به الوترء 
فلو كانت السجدتان داحل الصلاة لم يأمن أن يكون على شفع» فينقلها ذلك إلى الوترء 
فوجب لذلك أن تكون السجدتان خارج الصلاة. 

فإن قيل فإن كانت خارج الصلاة لم يقع بها شفع كما أنه لا يقع بهاوترء وإن 
كانت الصلاة شفعًا. 

فالجواب أن هذا غير صحيح لأن ما يفعل نارج الصلاة يجبر الصلاة» ولا يؤثر فى 
نقصها وإفسادهاء ألا ترى أن من سلم متيقئا لتمام صلاته: ثم تيقن أنه سلم من اثتتين» 
فرجع إلى صلاته فصلاها على ما بدا له فإنه يجبر بذلك نقص صلاته ويتمهاء فإن ذكر 
بعد إتمامها أو قبل ذلك أنه قد كان أتم صلاته أولاء لم يؤثر هذا فى نص صلاته؛ ولا 
فى إفسادهاء ولا وجب عليه سجود سهو لشىء من زيادته تلك. 

فصل: وقوله: وإن كانت رابعة» فالسجدتان ترغيم الشيطان» دليل أيضًا على أن 
السهو بعد السلام» وأن السلام المذكور فى الحديث»: هو سلام التشهد؛ لأن ترغيم 
الشيطان؛ إنما يصح بعد تمام العبادة» وبعد أن يؤمن إفساده إياها بالسهو وغيره» وقد 
تعلق محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة بغلاهر هذا الحديثء فقال: إن السجود للسهو 
لمتيقن أنه نتقصء وللسهو المشكوك فيه قبل السلام؛ وإنما يسجد بعد السلام من تيقن 
الزيادة. 


5 ا ل خا اماو فب و و ا أكتاتب الصلاة 


8 - مَالِكه عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدِ بن ري عَنْ سَالِمٍ بن عبد الله أن عَبْدَ الله 
ابْنَ عُمّرَ كَانَ يُقُولُ: إذَّا شك أَحَدٌُكمْ فى صلاتِهِ فليتوّخ الى رك 
ماقر ااتطله أ التتكة تكد الشوو وهر كان 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وفليتوخ الذى يظن أنه نسى من صلاته فليصله». علق 
الإعادة بالظن» ولم يذكر التجويز» وإن كان حكمه فى ذلك حكم غلبة الظنء وإتما 
يعتد من صلاته .ما تيقن أداءه لهىء هذا مذهب مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يرجع 
ظنه أنها ثالثة صلى رابعة. 

والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم ذكرهء وهو نص فيما ذهب إليه مالك» 
رحمه اللهء وقد أسنده سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن 7 تعلقها بالذمةء فلا تبر الذمة منها إلا بيقين. 

مسألة: ويلزم الشاك فى الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك» فإن تذكر وإلا بنى على 
اليقين» وألغى الشك» وهل يلزمه سجود سهو لتذكره أم ل؟, 

أفعال الصلاة على ضربين» ضرب فى تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود 
والجلوسء فهذا ليس فى تطويله لذلك سجود سهوء قاله ابن القاسم وأشهب. قال 
سحئون فى الحلوس: إلا أن يخرج عن حده؛ فيسجد لسهوه. 

وأما ما لا قربة فى تطويله كالحلوس بين ١‏ لسجدتين أو المستوفز للقيام على يديه 
وركبتيه» فقد قال عالك: من أطال التذكر على ذلكء فليس عليه سجود سهو لأن 
الشك بانفراده لا يوجحب سجود سهوء وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد. فلا تعلق 
له يسجود السهو. وقال أشهب: يسجد لسهوه لأنه إنها طولها بالشك ولا قربية فى 
تطويلهاء فلزم بذلك سجود السهو. 


- أخرجه مسلم بكتاب الصلاة برقم 83: 4٠٠/١‏ عن ابن مسعود. والنسائى /8؟ عن ابن 
مسعود كتاب الصلاة) باب التحرى. وابن ماجه برقم ١٠١/594‏ عن أيى سعيد. 
وأحمد 7/7/ عن عطاءء عن أبى سعيد. وابن حبان فى صحيحه عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد .١81/4‏ وابن ماحه برقم ١7١١‏ عن عطاء عن عطاء عن أبى سعيد 581/١‏ كتاب 
الصلاة ياب من شلك فى صلاته فرجع إلى اليقين. والدارقطنى 51/١/١‏ عن أبى سعيد. 


فصل: وقوله: «فسجد سجدتى السهوء وهو جالس». يعنى قبل قيامه وزواله عن 
مصلاهء ويحتمل أن يريد بذلك أن الدخول فيها لا يكون إلا من جلوسء وكذلك 
الانفصال عنهاء ولا ينحط لها من قيام كما يفعل فى سجود التلاوة لمن قرأهاء وهو 
قائم فى الصلاة أو غيرها. 

٠‏ - مَالِكء عَنْ عَفِيضْو بْنِ عَمْرِو السههى؛ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ أنه قَالَ: 
سال عبد الل بن عَْرِو بن الْعاصٍ ركفب الأبارٍ عن اذى يشلك فى صَلابِه فلا 
ا له ا و ل الو اليا 
دين هو َل 

الشرح: جواب عبدالله بن عمرو وكعب الأحبار فى هذا الحديث على ما قدمناه 
من مذهب مالكء وهو إن شاء الله تقرير قول عبدالله ين عمروء وهذا يدل على اتصال 
عمل الصحابة به. 

الس 0 7 للم 


الغرجن وهل ارواية مدل عل رةس 5 وهو أعلم» 


0 
من قام بعد الإشدام وفى الركعتين 
الشرح: معنى قوله: وبعد الإتمام» يريد إتمام ركوع صلائه وسجودهاء وهو أن يقوم 
من الرايعة إلى النامسة ساهيًا 
وقوله: «أوفى الركعتين: يعنى أن يقوم منهماء ولا يجلس الجلسة الأولى. 
- مَالِكء عن اْن هاي عن الأعْرحِء عَنْ عبد الله بن سين أنه قَال: 


٠‏ - أرحه أبو داود عن عطاء بن يستر مرسلاً برقم 3١75‏ 7517/1 كتاب الصلاة. 

- التغرد به مالك. 

+3 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 24179 .88٠‏ والجمعة حديث رقم 21١١4‏ 
م ١1.‏ . والأيمان والنذور حديث رقم 15176..ومسلم فى المساجد ومواضع- 


صَلَى لَنا رَسُول الل و ركعي مُه قَاموَلَمْ يَجْلِسء فَقَامَ النامن مَعَهُه قلمّا قضّى 
م م مم 2 2 - ارام ام 37 2 م 
علدتة ونظرنا تستليمة كبر ثم سَّحَدَ سَحْدَئَيْنِه وَهُوَ حَالِسُ قَبْلَ السليم ثم سلم. 

الشرح: وقوله: «ثم قام فلم يجلس فقام الناس معهم يحتمل أمرين» أحدهما: أن 
يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة» وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجسع إلى الجلسة الأولى» 
لأنها ليست من الفرائض ولا معلا للفرض» أو يكونوا لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم 
أن قوموا. 

وقد روى فى حديث المغيرة بن شعبة أنه قام من ر كعتين فسبحوا به فأشار إليهم أن 
قومواء ثم قال: هكذا صنع رسول الله لّ. 

مسألة: وفى ذلك ثلاث مسائلء إحداها: أن يسبحوا به وقد شرع فى القيامء ولم 
ينفصل عن الأرض. والثانية أن ينفصل عن الأرض» ولم يستوعب قيامه. والثالئة بعد أن 
يستوعب القيام. 

فأما إذا سبحوا به قبل أن يفارق الأرضء فإنه يرجحع ولا سجود عليهء وأما إذا 
سبحوا به بعد أن فارق الأرض» ولم يستوعب القيام» فإنه يرجع وعليسه سجود السهو 
للزيادة بعد السلام. روأه ابن حبيب عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أنه يرجع ما لم يتشبث بركن من أركان الصلاة» وهو هو الوقوف 
وما قبل ذلك فليس بركن فلا يمنع من الرجوع إلى فعل من امخلوس. ووجه رواية ابن 
القاسم أن المحل قد فات بالانتقال عن هيئته. 

مسألة: فأما إذا سبحوا به بعد أن يستوى قائمّاء فلا يرجع إلى الحلوسء لأنه قد ات 
محل الجلسة» وتلبس بركن من أركان الصلاة» وهو الوقوف. 

فإن رجع» فهل تفسد صلاته أم لا؟ قال ابن القاسم وأشهب وعلى بن زياد: لا 


-الصلاة حديث رقم .. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 5ه9؛ 841. والنسائى فى 
الصغرى فى التطبيق حديث رقم 2.١١18 1١١11‏ وألسهو حديث رقم 11177211١5.‏ 
اا وعؤزول .72 751ل 7١؟١.‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 15151511705 15117. وأحمد فى المسند حديث رقم 257541١‏ 71471. 
والدارمى فى الصلاة حديت رقم 4959 3ق ٠.٠ه‏ 3 38857 .١1844‏ 


تفسد عليه صلاته. وقال ابن سحئون: تفسد صلانه. 


وحه قول ابن القاسم أنه لم يحل بينه وبين محل الجلوس ركن من أركان الصلاة؛ فلم 
تفسد بالجلوس كما لو رجع إلى الجلوس قبل استوائه. ووجه قول محمد أنه ممدوع من 

فرع: فإذا قلنا إن صلاته لا تفسد بالرجوع؛ فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ قال 
ابن القاسم: يسجد بعد السلام. وقال على بن زياده وأشهب: يسجد قبل السلام. 

فصل: وقوله: وفلما قضى صلاته ولم يق إلا أن يسلمى, تمل أن يريد به قضى 
الصلاة التى هى الدعاء» وصار من وراءه ينتظرون تسليمه وكبر ثم سجدو. ويجتمل أن 
يريد بالصلاة الأفعال والأقوال التى ينطلق عليها هذا الاسم فى عرف الشرع؛ ويكون 
معنى قَضِى صلاته» قارب قضاءهاء وأتى يجميعها غير التسليم. 

فصل: وقولة: وكبر» يقتضى أن سجود السهو قبل السلام يكبر له. ووحه ذلك أنه 
اتتقال من حال إلى حال فى نفس الصلاة وذلك ثما شرع فيه التكبير. 

فصل: وقوله: وثم سجد سجدتين. وهو جالس قبل التسليم ثم سلم» نص فى أنه 
سجد لسهوه قبل التسليم لما كان ممٌقتضى سهوه النقص مما سن فى الصلاة؛ وهو الجلسة 
الأولى» وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: يسجد لمثل هذا بعد السلام. 

والدليل على ما نقوله هذا الحديث» وهو نص فى موضع الخلاف. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا حبران للنقص الواقع فى العبادة» فوجب أن يكون فيها 
كهدى المتعة والقران فى الحج. 

مسألة: وإن كانت سجدة السهو قبل السلام؛ فهل يعاد له التشهد أم لا؟ فى ذلك 

وحه قوله: ويعاد أن هاتين سجدتان فى الصلاة» فكان من ستتها أن لا يسلم منهما 
إلا بعد تشهد سجدتى الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن سنة الصلاة لا يتكرر التشهد فى 
ركعة واحدةء وإذا أعدنا التشهد يعد سبجدتى السهوء فقدٍ كررناه فى ركعة واحدةع 
وذلك عغخالف لسنة الصلاة. 

مسألة: ولا إحرام لسجدتى السهو قبل السلام» حكى ذلك ابن المواز. ووجهه أن 
كل سحود فى نفس الصلاة» فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة. 


15 000020111 0 0 ااا 

مسألة: ومن انصرف من صلاته» فذكر سجدتى السهو قبل السلام بالقرب» قال ابن 
المواز: يسجدهما فى موضع ذكر ذلك إلا فى الجمعة» فلا يمسجدهما إلا فى المسجدء 
وكذلك فى السلام وغيره» وإن أتم ذلك فى غير المسجد لم تحزه الجمعة. 

ووجه ذلك :أنه سجود من نفس صلاة الجمعة قبل التحلل منهاء فلا يكون إلا فى 
موضع الجمعة كسجود الصلاة. وقد قال الشيخ أبو إسحاق فى الراعف يوم الجمعة, 
يتم فى غير الجامع: لا إعادة عليه. 

0 - مَالِكء عَنْ يَْى أن سعا عن َب احم بن خم عن عبد ال 


زم يسة أنه َال صَلَى لَنَا رَسُولُ اللو ا الكت قَقَامَّ ذ فى الْعيْنِء وَلَّمْ يَجْلِسْ 


نا فى مسلدة سح مختقر» لمحل للك 

الشرح: بين يحيى بن سعيد فى حديثه أن الصلاة الظهر. 

وقوله: وفلما قَضى صلاته سجد سجدتين») يريد انقضت أفعال صلاته. ولم ببق له 
إلا التحلل منهاء وقد بين ذلك ابن شهاب بقوله: وانتظرنا تسليمه. 

وقوله: وسجد سجدتين». يريد لسهوه. وثم سلم بعد ذلك» ذكر السلام من الصلاة 
ولم يذكر التشهد من سححدتى السهو قبل السلام؛ وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

َل مَلِك فسن سنا فى صلاته َه مايه ار فقرا نم رَكَمَ قَلَمّا رَفَعَ 
راح هن و كرغو د كر أنة فد كان أنه: إِنهَُرْحِعُ َس وَلا يَسحُدُ وَلَوْ سد 


> د هامره م اوسية 


مح دار أن يسْحد يسْجُدَ الأخترى» ثم إِذَا قَضَى صَلاتة فليسنْحُدْ سَحديْن 
وَهُرَ حَالِسَ بَعْدَ التسليم. 

الشرح: هذا الذى ذكره مالك ما لا اختلاف فيه نعلمه. لأن فنرض الصلاة أربع 
ركعات» فلما زاد ساهيّاء وهو فى نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر 
قبل الركوع وبعده وبين السجدتين» وعلى أى حال ذكر ذلك كان عليه الترك لما هو 
فيه من العمل» والأخذ فيما بقى عليه من تشهده. ولذلك قال: «قضى صلاتهن؛ يريد 
أتم ما بقى عليه منها من جلوس وتشهد وسلام «ووسسجد سجدتين» يريد لسهوه يعد 
السلام. 

كن تن نا 


٠‏ - انلر: تخريج الحديث السابق. 


النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 

1 - مالك» عن نمه بق 1 علقم ضر مه ل و ا 8 
قَالَتْ: أندى أب هم أن حُيْ رول الله فك َيه ايها علي هد 
فِيهًا الصّلاةَ فلَمَّا انَصّرّف قَالَ: ورُدَّى هَدِهِ الخويصة إِلَى أنى حَهُم فبإنى 0 
إِلَى عَلَمِهًا فى الصا فَكَادَ يفتتني». 

الشرح: الخميصة كساء صوف رقيق يكون له فى الأغلب علمء وكانت من لباس 
أشراف العرب وشهوده يي فيها الصلاة يدل على حواز الصلاة بهاء وذلك لمعنيين» 
أحدهما أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. والوجه الثانى أن ذبائح أهل الكتاب 
ل ل ل ل ل 
الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم. 

فصل: وقوله: «فلما الصرفء قال: ردق قله شيم رن اتن جيم :رجا علق 
جواز رد الهدية إلى مهديها باختيار المهدى إليه 

وقوله: وفإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة,م يحتمل معنيين» أحدهما: أنه بين علة 
ردها ليقتدى به فى ترك لباسها من غير تحريم. والثانى: على وجه التأنيس لأبى حهم 
فى رد هديته إليه» وقد بين أن الفتئة لم تقفع؛ وأن صلاته يي كملت قوله: «فكاد 
يفتننى ) . 

6 - مَالِك عَنْ هِضّامِ بْن عرو عَنْ أبيه و أن رَسُولٌ الله 8 لس خميصّة 
ا غلم أعَْاها با حَهمٍ وأحدَ ين أبى حَهْمٍ أِحَايةُ له فقَالَ: يا رَسُولَ الله 


غ 7١‏ - أخرحه البخمارى فى الصلاة حديبث رقم #لا. والأذان حديث رقم ؟ه7. واللياس 
حديث رقم 1١41ه.‏ مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 551. والسلام حديث 
رقم 9م الء .١84‏ والنسائى فى القبلة حديث رقم .11١‏ وأيو داود فى الصلاة حديث 
رقم .51١4‏ وابن ماحه فى اللباس حديث رقم .هه". وأحمد فى المسند حديث رقم 
لل ا للش ا 00 

ه؟ - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم /ا*. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 055. والنسائى فى القبلة حديث رقم ١/ا/!.‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 414. 
وابن ماحه فى اللباس حديث رقم ٠هه؟.‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 35851 2715517 
الت الال 0 


وَلِم؟ فَقَالَ: «إنى نظرت إِلَى عَلَمِهًا فى الصّلاقه. 

الشرح: لباسه يو الخميصة؛ دليل على إباحة لباسهاء وإن كان لها علم والأنبحانية» 
والأنبجانى كساء صوف غليظ إن أردت القفوب والكساء ذكرت» وإن أردت الرقعة 
والخميصة أثثت» قال ثعلب: يقال أبنجانية يفتح الياء وكسرها فى كل ما كثف والتتفء 
ويقال هاه انسائية إذذ كان سنوقها تيا ملتفار 
وفتحت باؤه فى النسب لأنه حرج عخفرج منظرانى ومخبرانى: والذى قاله ثعلب أظهر 
والنسب إلى منبج» منبجى 

فصل: وقوله: وأعطاها أبا جهمع وأحد من أبى حهم أنبجائية) يق يقتضسي المعاوضة» 
وإن كان أصلها التبسط على من علم أنه يسعف رغبته» ولا يرد إرادته» فإت كان هذا 
الحديث الأول الذى يرويه علقمة فى أن أصل المنميصة من عند أبى جهم أهداها إلى 
النبى يق فإنه يدل على أن للإنسان أن يشترى ما أهداه من المهدى له» وغيره بخلاف 
الصدقة التى يكره للمتصدق بها أن يشتريها لمنع النبى ونه عمر أن د يشترى الفرس الذى 
كان حمل عليه فى سبيل الله. 

فصل: وقول أبى جهم: ويا رسول الله ولم؟و: سؤال عن معنى كراهيته للخميصة 
مخافة أن يكون حدث فيها تحريم لبسهاء فقال النبى #يَ: «إنى نظرت إلى علمها فى 
الصلاة», وهذا يدل على كراهية الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غيرهاء يقلبه فيها دون 
تكلف ولا قصدء ولا امتناع من كل ما يشغل فيهاء والقصد إلى التفرغ لهاء والإقبال 
عليهاء وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثياب خيرهاء ولا ماعكن أن ينظر إليه فى 
الصلاة؛ فلذلك لم كنع أبا حهم من لبسهاء ويحتمل أن يفعل ذلك النبى و8 لأحد 
معنيين» أحدهما: أن يكون قد فرض عليه من ذلك ما لم يفرض على غيره» والثانى: أن 
يكون ف أراد أن يأتى بالصلاة على أكمل وجوهها ويزيل عن نفسه كل ما يكون 
سيبا لإدخال التقص فيها بالشغل عنهاء وإن لم يكن ذلك واجيًا فهو مندوب إليه. 

001 مَللِك عَنْ عبد الله بْن أبى بَكْر أن أبا طَلْحَةَ الأنصَارِئ كان ؛ 5 

ِطِه فطار دُبسى فَطَفْق يَتَرَدٌدُ ا تخرحًاء فَأَعْحَبَةُ ذلك فجعل يتبقة 

7 - أرحه أحمد 141/5 عن أنس. والبخارى كتاب الصلاة باب إذا صلى فى ثوب مصلب 

عن أنس. وفى كنز العمال يرقم 4١51/١‏ وعزاه لأحمد والبخارى عن أنص حه ٠4/١‏ 4. 


لمر 


بصره سَاعَة ثم رَحَعَّ إلَوصَّلاته» ذا هْرَ لا يَدْرى كَمْ صَلّىء فقَال: لقَدْ أصَابتى 
فى مَالى هَذَا وه مج إلى رَسُول اللو 8 كذكر أ ُ ألزى أَضَابَهُ فى حَائِطِِ مِنَ 
الفبنَة» وَقَالَ: رمو لمر د ملعة [له فسضكة كيف حَيثْ شيئت. 


الشرح: قوله: لوي و ل انان التخلء واتصال 
جرائدها لتنسقهاء كانت تمنع الدبسى من الخروج؛ فجعل يتردد يطلب المحرجء فرأى 
ذلك أبو طلحة:» فاتيعه بصره اتباع المسرور بصلاح ماله وحسن اقباله وتنعمه؛ فشغله 
ذلك عما هو فيه من صلاته. 


فصل: وقوله: وثم رجع إلى صلائه», معناه رجع إلى الإقبال عليهاء وتفريغ نفسه 
لإتمامهاء فإذا هو لا يدرى كم صلى لأنه نسى ذلك بنظره إلى الدبسىء فقال: ولقد 
أصابتنى فى هالى هذا فتنة» أصل الفتنة فى كلام العرب الاختيار» قال الله تعالى: 
إوفساك فسونا4ك معناهء والله أعلمء اختبرناك اختبارًا إلا أن لفظ الفتئة إذا أطلق فإنما 
يستعمل غالبا فيمن أخ رجه الاعتبار عن الحق» يقال فلان مفتون» ععنى أنه اختبر» فوجد 
على غير الحق» فمعنى قوله: «أصابتنى فتنة» أى احقبرت بهذا المال؛ فشغلنى عن 
الصلاة وتكون الفتنة بمعنى الميل عن الحق» قال الله تعالى: إوإن كادوا ليفتتونك عن 
الدى أوحينا إليك» [الإسراء: 7] معناه يميلون؛ فيكون معنى أصابتنى فتئة» أى 
أصابتنى من بهجة هذا المال ما أمالنى عن الإقبال إلى صلاتى» وتكون الفتئة أيضًا 
الإحراق» يقال فتنت الرغيف إذا أحرقته قال الله تعالى: طيوم هم على النار يفسون» 
[الذاريات: ١ع‏ أى يحرقون. واللغة المشهورة فتنت الرجل» وأهل بحد يقولون: أفتنت 
الرجل؛ لما أصابت أبا طلحة الفتنة فى ماله جاء النبى #ا فذكر له الذى أصابه فى 
حائطه من الفتنة» وقال: ويا رسول الله»» يريد بذلك إخراج ما فتن به من ماله؛ وتكفير 
اشتغاله عن صلاتهء وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل منهم ويعظم فى نفوسهمء 
فكيف يمن يكثر ذلك منه تغمد الله زللنا بفضلهء وفى الجملة أن الإقبال على الصلاة؛ 
وترك الالتفات فيها مأموريه من أحكامها. 

قال مالك فى العتبية فى قوله الله تعالى: إواللين هم فى صلاتهم خاشعرن» 
[المؤمنون: 1] قال: الإقبال عليها والخشوع فيهاء وقد كره كل ما يكون سيا إلى 
الالتفات فيها. قال مالك: ولذلك كره الناس تزويق المسجد بالذهب والفضة 
والفسيفساء وتأولوا أنه يشغل الناس فى صلاتهم. 


فصل: وقوله: «هو صدقة لله ضعه حيث شئت». يقتضى الصدقة» برقبة المال» وإتما 
صرف ذلك إلى احتيار رسول الله يت لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقات وحاجته 
إلى صرفها فى وجوهها. 
0 أن أبى بكر أذ رحلا من الأنصّرٍ كَالا يُصلَى فى 
َهُ العف رج وني الحددة فى رَمَان لمر وَالَصْلْ قَذ لس فَهىَ 
/ ةبر ته فاح الى ب مره َع لى متاو هق دك 
لا يَدْرى كَمْ صلى» فَقَال: قد أصَببْنِى فى مَلِى هَذَا ونه فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنّ عَمَانَ» 
وَهْرَ يَرْمهِذٍ لِيقة فَدَكَرَ لَهُ ذَلِكَه وَكَالَ: هُرَ صّدَقَة فَاجْعَلَهُ فى سيل الْحَيْرٍ فيَاعَهُ 
عُكْمَاكُ بْنُ عَقَانَ بحَسيين ألفاء فسمى ذَلِكَ الْمَالُ الحمسين. 


الشرح: قوله: «بالقف,؛ القف ما صلب من الأرض» واحتمع وأصل القفوف 
الاجتماع» ومنه قفا شعرك» أى اجتمع وتقبض. 

وقوله: وقد ذللت»؛ قال محمد بن عيسى: معنى ذللت مالت الثمرة بعراجينها 
فبرزت» وصارت كالطوق للنخلة. وقال ابن مزين معنى ذلك أن النتجل تجمع عراجينها 
بحبل أو شىء» فتبرز النمرة» فتبين للخرص وغير ذلك. وقيل معناه أن الثمرة تفتل 
عراجينها لتثمر. وروى عيسى أنهم كانوا يفعلون ذلك ليتمكن الخرص. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى فى ذلك أن الثمرة إذا 
عظمت وبلغت. حد النضج ثقلت فمالت بعراجينهاء فهو معنى تذليلهاء وهو فيما يقع 
فى نفسى معنى قوله تعالى: إوذللت قطوفها تذليلا» [الإنسان: .]١4‏ 

فصل: وقوله: وهو صدقة,, هذه اللفظة بانفرادها تقتضى البرء وإن لم يقل صدقة 
ا و ا 0 
اعتصارها حتى يقول: هبة للهء وتفارق الصدقة الى وضع اخره وهر كزةا قال: 
صدقة) ولوي للتصندق عليه كملت الصدقة؛ ولم تفتقر إلى ذكر المتصدق عليه 
والهبة تفتقر إلى ذكر الموهوب له. وقال عبدالملك: إن فى هذا الحديث دليلاً على أن من 
تصدق بشىء معين من مالهء وإن كان أكثر من الثلثء فإنه يلزمهء وليس ذلك ببين لأنه 
ليس فى الحديث ما يدل أن ما أخرحه كان أكثر من ثلث ماله ولو عرفوا ذلك قفليس 


7١؟‏ - انفرد به مالك. 


فى الحديث ما يدل على أنه ألزع ذلك» وحكم عليه به مع امتناعه منه. 0 
0 
العمل فى السهو 

- مَالِك» عن ابن هاس عَنْ أبى سمه بْنِ عبد الرّحْمَنِ بن عَوْضيِ عَنْ 


وموم َس 


أبى هريرة أن رسول لله فك قَالَ: إن ؛ أَحَدَكمْ إذَا قَام يصَلَى جَاءَةُ السَيْطاة» لبس 
نس ل ار َإذًا وَحَدَ ذلِكَ أَحَدُكم فَايمْجُدْ سَجْدَئِين وَهُوَ 
حَالس». 

الشرح: لم يذكر فى الحديث ما يعمل عند شكه فى صلاته من البناء يقينه أو 
غير ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك موافقا الحديث أبى سعيد» فيكون الأحذ بالزائد المفسر 
أولى» وقد ذهب بعض المفسرين لهذا الحديث إلى أن هذا فى المستنكح وقال: إنه لو 
كان حكمه حكم حديث أبى سعيد» فمن يصح منه اليقين لوحب أن يذكره لأن هذا 
موضع تعليم» فلا يجوز أن يخل فيه ببعض المقصود؛ وهذا ليس ببين لأن هذا يازمه فيما 
يرعاه من الاستنكاح لأن لمن خالفه أن يقول هذا موضع تعليمء فلو.أراد به المستنكح 
لوجب أن يبينه» وأيضًا فإن النبى 8 قذ بينه ولكنه حفغله بعض الرواة ونسيه بعضهمء 
فيو خذ برواية من حفظء والصواب أنه محمول على كل ساهء وإن حكمه السجودء 
ويرجع فى بيان حكم المصلى فيما شك فيه» وفى موضع سجوده من صلاته إلى سائر 
الأحاديث المفسرة. 

8 - مَالِك أنه يَلَعَهُ أن رَسُولَ الله ميك قَالَ: «إنى لأنسى أ الس لأسن 

الشرح: قوله ه: ا 1 
للشك. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليست للشك» ومعنى ذلك أنسى أنا أو ينسينى 


4 - أحرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 108. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 584. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 51". والنسائى فى الأذان حديث'رقم ./5٠١‏ والسهو 
0" !. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 515. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم 21715 /1711. وأحمد فى المسند حديث رقم لال+لاء 44/الاء 19+لالاء 
4837. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١1555 35١4‏ 

8 - أحرحه عياض فى الشفا ؟/890. ابن عبدالبر فى الاستذكار :1١/1١‏ 


الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان لأنه أضاف أحد النسيانين إليه» والثانى أن الله تعالى وإن 
كنا نعلم أنه إذا نسى» فإن الله تعالى هو أنساه أيضنًا. 

وذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد به لأنسى فى اليقظة أو أنسى فى النوم لأن 
النبى َي لا ينام قلبه» وإن نام عن صلاة أو غيرها فإئما هو .معنى النسيان» فأضاف 
النسيان فى اليقفلة إليه لأنه حال التحرز فى غالب أحوال الناس. 

وأضاف النسيان فى النوم إلى غيره» إما لأنها كانت حالا يمكن فيها التحرزء ولا 
يمكن فيها ما يمكن فى حال اليقظة» والوجه الثانى أنه يريد إنى لأنسى على حسب ما 
جرت به العادة من النسيان مع السهو والذهول عن الأمرء أو أنسى مع تذكر الأمر 
والإقبال عليه؛ والتفرغ له فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان له بعض السبب 
فيه» وأضاف النسيان الآخر إلى غيره لما كان كالمضطر إليه. 

وقد روى عن النبى َك أنه قال: «ليس لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيست 
بل هو نسى»» فنفى أن يضيف الإنسان النسيان هاهنا إلى نفسه» وقد قال يك فى 
حديث ابن مسعود: :وإما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونى)» فيحتمل 
أن يكون معنى الحديث الأول ما كان ينسخ من القرآن بالنسيان ينساه جميع الناس» قلا 
يبقى فى حفظ أحد, فيكون ذلك نسخه له» ويكون معنى الحديث الآخر النسيان المعتاد 
من السهو المعتاد فى الصلاةٌ وما جرى جخراه. 

فصل: وقوله: «لأسن» يريد لأرسم لكم النسيان والسهو ما يتلقى به من إفساد العبادة 
أو إدخال النقص فيهاء وما يجب لذلك مْنْ سجود أو غيره. 

- مَالِك أنه يَلْمَهُ أن رَحُلا سال الْقَاميمَ ْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إنى أَهِمْ فى 


م امة ٠.‏ 
م © ام اس 


يذهب عَنكَ حتى تنصّرف» وأنت تقول: ما أنْمَمْتُ صلاتى. 
الشرح: هذا القول من القاسم بن محمد الذى يستنكحه السهو والوهم؛ فلا يكاد 
نادراء وضرب يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين» فهذا من باب الوسواس. 
فأما الأول: فقد ذكرنا حكمه قبل هذا. وأما الثانى: فإنه يقال له امض على 


5٠‏ - انفرد يه مالك. 


صلاتك» ولا تلتفت إلى السهو لأنه لو أرإد البئاء على اليقين لن تتم له صلاة. 

وهل يسجد أم لا؟ روى ابن نافع وأبو مصعب عن مالك: لا يمسجد. وقال مالك 
فى المختصر الكبير: وإن سجد بعد السلام» فحسن. وقال ابن حبيب فى واضحته: 
يسجد. ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وحجه رواية المدنيين أنه لما استنكحه السهو استنكامًاء وجب إطراحه» ووجب أيضًا 
أن يطرح ما يوجبه من سجود السهو. ووجه رواية ابن القاسم أن هذا سهو فى الصلاق 
وجب أن يجبر نقصه بالسجود كالنادر. 

فرع: فإذا قلنا برواية السجود, فمتى يسجد؟ روى ابن الاسم عن مالك: يسجد 
بعد السلام. وقال ابن حبيب: يسجد قبل السلام. 

وحه رواية ابن القاسم أن سهوه زيادة فى صلانه» وسجوهه ترغيم للشيطان؛ ولا 
تأثير لتجويز النقصء ولو كان له تأثير لما أجرأ عنه السجودء لأنه يجوز نقص ما لا يجرئ 
عند السعود. ووه قول از شيع ]ث (اعتلى وو الفصافاء:وضور الزيادة) قرينت أن 
يغلب حكم النقصان كما لو تيقنها. 

مسألة: وهاهنا قسم ثان من كثرة السهوء حكاه ابن المواز عن مالك أنه قال فيمن 
يلزمه السهو ويكثر عليه ينسى» ولا يسجد لسهوه؛ قال محمد: يريد لأنه قد استتكحه 
السهوء وأما الذى يكثر عليه الشكء فلا يدرك أسها أم لم يسه؟ إلا أنه يخاف أن يكون 
قد سها ونقص» فهذا لا ينسى ويجزئ سجود السهو بعد السلام» ففرق بين ما تيقسن 
السهوء ويين من يجوزه» فجعل من تيقنه يلزمه إتيانه؛ ومن يجوزه يسجد له ولا يكمله 
والله أعلم. 

ا شن 
العمل فى غسل يوم الجمعة 


0 2 وان دوه ي# . 07 2 هم ماه 3 
انعرف ل ع ىقالو كر وير ولد 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 2881١‏ 118. وبدء الخلق حديث رقم 297١١‏ 
ومسلم فى الجمعة حديث رقم .66٠١‏ والترمذى فى الجمعة حديث رقم 459. والنسائى فى 
الصغرى فى الجمعة حديث رقم 84" كء 208853148 1840. وأبو داود فى الطهارة 
حديث رقم .1701١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقسم .٠١947‏ وأحمد فى 
المسند حدياث رقم ١,7‏ االاء 451 لء الال 453531١‏ ةو م11 
والدارمى فى الصلاة .١58585 2١81401‏ 


السّكّانء عن أبى هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللو يك قال: ومن اغْتَسَّلَ يَوْمْ الْحْمْعَةٍ غسل 
لعل 2ه سمي ىن كرك إن ]سس وك م مصرق عر * ا ف السكاعة الثائة 
الْحَنَابة تم رَاحَ فِى الساعَةٍ الأولى» فكأنمَا قرب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَّ فى الساعَةٍ الثائّيةٍ 
فَكَانمًا قدب بَقَرَه وَمَنْ راح فى الساعَةٍ الالئةِ فَكَأنمَا قرب كُبْشًا أَفرَنْء وَمَنْ رَاحَ 
فى الممّاعة الرابعة َكَأنمَا قرب دََاحَة وَمَنّْ رَاحَ فى السّاعَةٍ الْحَايِسَّةِ فكأنمًا 
قرب يَيْضَةء فَإِذا مرج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائْكَة يَسْتَمِعُونَ الذكرٌ». 

الشرح: قوله: ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»» يحتمل أن يريد به الجنب 
قال: ومن غسل واغتسل» أوجب على غيره الغسل بالجماع واغتسل هو منه. 

فصل: وقوله: وثم راح فى الساعة الأولى والثانيةي., إلى قوله: والخامسة: ذهب 
مالكء» رحمه اللهء إلى أن هذا كله فى ساعة واحدة» وأن هذه أجزاء من الساعة 
السادسة» ولم ير التكبير لها من أول النهارء رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك فى 
العتبية. وذهب عبدالملك بن حبيب والشافعى إلى أن ذلك فى الساعات المعلومات» وأن 
أفضل الأوقات فى ذلك أول ساعات النهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الساعة السادسة من النهار لم يذكر فضيلة 
من راح فيهاء وليست بوقت فعود الإمام على المنير» ولا بوقت استماع الذكر منهء 
والحديث يقتضى أنه فى ذلك الوقت ترتفع فضيلة الرواح وتحضر الملائكة للذكرء وأن 
ذلك متصل بالساعة الخامسة» وهذا باطل باتفاق» فثبت أنه لم يرد به الساعة الخامسة 
من ساعات النهار لأن الساعة السادسة تفصل بينها وبين الخنامسة وإذا بطل ذلك ثبت 
أنه إنما أريد به أجزاء من الساعة السادسة» وتلك الساعة يصح يحزئتها على خمسة أجزاء 
وأقل وأكثر. 

ودليل ثان من الحديث؛ وهو أنه قا قال: وثم راح فى الساعة الأولى». والرواح إما 

مسألة: وإذا ثبت ذلكء فإن مالكا رحمه الله كره النرواح إلى الجمعة عند صلاة 
الصبح؛ رواه عنه ابن الْقّاسم. وقال ابن حبيب: هو المختارن والكلام عليه على نحو ما 


والأصل فى ذلك ما رواه عباية بن رفاعة قال: أد ركثى أبو عيسى » وأنا أذهب إلى 


الجمعة» فال سمعت رسول الله يه يقول: ومن اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله 
على التارن. 

فصل: وقوله: رفاذا خر ج الإماميى, يريد يه حرج عليهم فى الجامع» لأنه حرج ثما 
كان مستورًا فيه من منزل أو غيره. 

وقوله: وحضرت اللائكة يستمعون الذكري؛ كلام يدل على انقطاع فضيلة التهجير 
إلى الجمعة فى ذلك الوقت لأنه روى فى حديث أبى عبدالله الأغر عن أبى هريرة وإن 
الملائكة يكتبون الأول فالأول» وعلى مقدار ذلك جحعل فى الحديث فضائلهم» دوإث 
لوا د امسا وم لس ا م 
من يأتى ذلك الوقتء» ويحتمل أن يكون هؤلاء الملائكة غير الحفظة لأن الحفظة لا 
يفارقون بنى آدم. ولعل هؤلاء تخصوصون بكتب هذا العمل. 

#الالاات مالف عن فيه إن أن نيد المقير :عن أبن عريرة آله كان 
يَقَول: غسل يوم الْجْمْعَةٍ واحب عَلَى كل مُحْظلِم كغسل الجنابة. 

الشرح: قوله: «غسل يوم الجمعة؛ إضافة الغسل إلى يوم الجمعة تمعنى أنه لا يخلو اليوم 
من إتيان الجمعة. 

وثولة: وواجب» على ما ورد فى الحديث المذكور بعد هذا. وقد روى عن أبى هريرة 
مركونا يفير هه الأففل رواه طاوس عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَيه: وعلى 
كل مسلم حق أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماء وطاوس أثبت من سعيد المقبرى» 
ولفظ الحق يكون .معنى الوجحوب» ويكون بمعنى الندبء فإن حقوق الله تتنوع على 
الوجهين. 

فصل: وإضافة وجوبه إلى كل تلم لحريان الأحكام عليهم: وتوحه الأوامر إليهم. 

وقوله: وكغسل الجنابة»؛ يعنى صفة الغسل واستيعابه الجسدء وبالله التوفيق. 

38# - مَالِكء عَن ابن شِهَابِيء عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله أنهُ قَالَ: دحل رَحُلّ مِنْ 
7١7‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .١18‏ 
771 - أخترحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 8/!ا4. ومسلم فى اللدمعة حديث رقم 448. 


والترمذى فى الجمعة حديث رقم 450. وأبو داود فى الطهارة حديث رقم 0 وأحمد فى 
المسند حديث رقم 47؛ 4 271 91/701١‏ الدارمى فى الصلاة حديث رقم .١659‏ 


امل أ وأا كن أده أو ام ا أطي أ لله لام فيو وأ كع ل 301 اء ل 1امة 1ه 2ل .... كتاب الصلاة 
أممْحَابِ رَسُول اللو المَْحد يَوْمَ اْْمعةِ وَعْمَرُ بن الطاب يطب فَقَالَ 
عُمرُ: أيه ساعَةٍ هَذِو؟ فَقَالَ: يا أيرَ الْمُؤنِينَ انقَبْتُ مِنَ السوق» الم 
َمَا زدْتُ عَلَى أن تَوَضَات» فَقَالَ عُمَر: وَالوْضُوءَ أيضاء وَقَدْ عَلِسْتَ أن رَسُولَ الله 
لك كان يَأمْر بالغسئل. 

الشرح: قول عمر بن الخنطاب: «أية ساعة هذه, إشارة إلى أن هذه الساعة ليست 
من ساعات الرواح إلى الجمعة لأنه وقت طويت فيه الصحفء» وفى هذا بيان أن للامام 
أن يأمر فى خخطبته بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا يكون لاغيًا وأن لمن خاطبه الإمام أن 
يجاويه عما سأله عنه؛ ولا يكون أيضًا فى ذلك لاغيًا لأن ذلك كان يحضرة الصحابة» 
ولم ينكر أحد منهم على واحد منهما. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من كلمه الإمام 
فرد عليه لم أره لاغياء 

ووحه ذلك أن الإنصات إنما هو للإمام» والإصغاء إليه وإلى كلامهء فإذا سأله عن 
أمرء فقد أذن له فى الحواب عنه؛ فليس يمفتات عليه» ولا معرض عنه» وليس لغيرهما أن 
يتكلم حيئذ لأن ما يأمر الإمام به» وينهى عنه ويسأل بسيبه؛ ويجاب عنه حكمه حكم 
الخطبة» فإن المقصود منه تبليغه إلى الجماعة» وإعلامهم بهء فلا يجوز الإعراض عنه 
بالتكلم كما لا يجوز ذلك فى نفس الخطية. 

فصل: وقول عثمان بن عفات» وهو المخاطب لعمر بن الخطاب: ويا أمير المؤمنين». 
وهو أول من دعى بذلكء «انقلبت من السوق؛ فسمعت النداءو, إظهار منه لعذره 
المباح له الاشتغال به لأنه قد يقيم لعقد بيع أو شغل إلى وقت النداء. 


وفيه أن البيع ليس .كمنوع ذلك اليوم إلى حين وقت النداءء والأصل فيه قوله تعالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم»# [الجمعة: 9] وهو يدل على الاشتغال به إلى ذلك الوقت» وإلا لم 
يصح تركه) وهذا كله يقتضى جواز العمل والبيع والشراء يوم اللجمعة إلى وقت الأذان. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية» أن أصحاب رسول الله # كانوا يكرهون ترك 
العمل يوم الدمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والتصارى لادّحد. 

فصل: وقوله: رفما زدت على أن توضأت». اعتذار منه على أنه لم يشتغل بغير 
الفرض مبادرة إلى سماع الخطبة والذكر. وقول عمر: «الوضوء أيضًاء وقد علمت أن 


رسول الله يي كان يأمر بالغسل», معناه أنك مع ما فاتك من التهجيرء فاتتنك فضيلة 
الغسل الذى علمت أن رسول الله وق كان يأمر به تذكيرًا لأمر النبى وو وحضًا له 
على أن لا يفوته فى المستقبل من فضيلة ما فاته ذلك اليوم. 

إلا أن عمر رأى اشتغاله بعد باستماع الخطبة والصلاة أولى من خروحه إلى فضيلة 
الغسل» ولذلك لم يأمره ولا أنكر عليه قعوده؛ وإنما أذكر عليه ما مضى من تركه الغسل 
ليكون ذلك تنبيها له على ما ينبغى أن يفعل فى مثل ذلك اليوم عند سعة الوقت» 
ويقتضى ذلك إجماع الصحابة» على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواحب وجويًا يعصى 
تاركه؛ وإنما يوصف بالوجوب على معنى التأكيد الحكمه؛ ولو كان فيهم من يعتقد 
وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان؛ والأمر بالقيام إلى الاغتسال» وهذا مذهب مالك 
وجماعة أهل العلم غير داود» فإنه يقول: إن الغسل واجب يوم الجمعة وجوب الفرائض. 

والدليل على صحة ذلك» خبر عمر بن الخطاب المذكور» فهو إجماع يجب التزامه 
والعمل به. 


4 - مالِك؛ عَنْ صَفْوَانَ بن سُأَيْم ؛ عَنْ عَطَاءِ بْن يسار عَنْ أبى سيا 
الْحدْرئ أن رَسُولَ اللو فك قَال: طخ لقنو حا فلل 4 كل مُحْتلوه. 

الشرح: معنى الوجوب تأكد لزومه؛ وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما 
ليس بواجب» فيقال يجب على الإنسان أن يجتهد فى عبادة ربه» ويكثر النوافل الموصلة 
إلى رضاه. 


وقد روى عمر بن سليم: أشهد على سعيد. وقال: أشهد على رسول و قال: 
«الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم؛ وأن يسعن وأن يمس طيبًا إن وجحدهم. قال 
عمر: فأما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم 
لاء ولكن هذا الحديث؛ فقد ذكر فى حديث أبى سعيد وجوب الاستنان والطيبء ولا 
خلاف بيئنا أن المراد به تأكد حكمه دون إيجابه. 


8 - أخحرجه البارى فى الأذان حديث رقم 8ه4. ومسلم فى الجمعة حديث رقم 445. 
والنسائى فى الجمعة حديث رقم 01194 2.١887 ٠1/5‏ وأبو داود فى الطهارة حديث 
رقم ١‏ ». وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم .٠١89‏ وأحصد فى المسند 
حديث رقم .١١531 6117111144 1٠١8817 60٠١544‏ والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /ا181١.‏ 


م١٠١1‏ ا ل ال ا د كنات الصلاة 
وقد يستعمل هذا اللفظ .ععنى من يلزمه لحقه فيقال فيجب للإنسان أن ينظر لنفسه» 
وأن يترفق طريقه ولا يصحب إلا من يأمنه» وهذا اللفظ فى الحديث يصح أن يستعمل 
مع الوجهين أحدهما على معنى تأكيد الندب إليه؛ والقانى وجوبه لما يخص الإنسان» 
ويلزمه الحق نفسه من التجمل بين أترابه وجبرانه وجماعة المسلمين يوم تحملهمء وأخذه 
بالحط من الزينة المباحة ولا يضع حظه منهاء وإن كان ظاهر الوجوب يقتضى اللزوم إلا 
أنه قد يستعمل على هذين الوجهين» ومع ذلك فإن اللفظ عام؛ فلو كان الوجوب يمعنى 
الفرض لا يحتمل غير ذلك لخخص يما قدمناه من الأدلة» وعمل الحديث:على الجنب الرائئح 
إلى الجمعة» وأجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس بواحب. 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وأنه أى وقت اغتسل من اليوم أجزأه سواء اغتسل 
قبل الصلاة أو بعدها. 
والدليل على ما نقوله حديث عثمان المتقدم» وما اقترن: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
قال تعلب: يقال إن فعلت كذا فبها ونعمتء بالتاءء» والعامة فيها ونعمه: وتقف 
بالهاء. وقال ابن درستويه: ينبغى أن يكون ذلك عند ثعلب هو الصوابء وأن تكون 
الناء طأء لأن الكوفيين يزعمون أن نعم ويئس اسمانء والأسماء يدل فيها الهاء, 
بدل تاء التأنيث» والبصريون يقولون: هما فعلان ماضيانء والأفعال تليها تاء التأنيث ولا 
يلحقها الهاء» فإذا ثبت ذلكء فإن هذا نص فى موضع الخنلاف. ومبن جهة المعنى أن 
هذه طهارة لا ينقصها الحدثء فلم تكن ؤاحبة كالطهارة على وجه التبرد. 
فصل: وقوله: وعلى كل محتلم» يقتضى تعلق هذا الحكم من العبادات بالاحتلام دون 
الإنبات» وهى الخمس عشرة سنة» ويقتضى اختصاصه بالرجال لأن لفظه تذكير مع أن 
الاحتلام معتبر فيهم وعام لهم. وأما الاحتلام فى النساء فنادرء وإنما الاعتبار فيهن 
بالحيض. 
8 - مَالِكه عَنْ نَافِم عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو 48 قَالَ: وإذا جناء 
أحَدكم الْحْمْعَة فلِيغتسيل». ْ 
- أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم /الا4. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 4804. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم .١505 615٠١5 ١71/8‏ وابن ماجحه فى إقامة 
الصلاة والسئة فيها حديث رقم .١١88‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 906٠.‏ 244817 
8 44:1 4458 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١١5‏ 


الشرح: قوله: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» جعل الجمعة فى هذا الحديث 
اسما للصلاة وأمر بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضى تعلق الاغتسال بالصلاة دون 
اليوم. 

وقوله: وفليغتسل» أمرء والأمر ظاهره الوجوب ويصح أن يحمل على الندب بدليل؛ 
وقد تقدم الكلام فيه عا يغنى عن إعادته. 

مسألة: وإنها يلزم الغسل للجمعة من يأتيها ثمن تحب عليهء وهو الرحل المقيم البالغ 
المستطيع؛ وكذلك من لا تحب عليه الجمعة من مسافر أو عبد أو امرأة إذا أتوا الجمعة؛ 
هذا هو المشهور من مذهب مالكء رحمه الله وهو الذى روى عنه ابن القاسم فى 
المدونة. وفى المختصر عن مالك تقسيمء وذلك أنه قال: إنما يلزم الغسل من يأتيها لفضل 
الجمعة كالمرأة والعبد والمقيم وكذلك المسافر يأتيها للفضلء فإن لم يشهدها المسافر 
للفضلء وَإِئما شهدها للصلاة أو لغير ذلك» فلا غسل عليه والأول أيين والله أعلم. 

مسألة: ويلزم الآتى للجمعة مع الغسل الطيب والزينة وحسن الهيئة» قاله ابن حبيب» 
ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قص شاريبه وأظفاره ودف إبطه وسواكه 
واستحداده؛ إن احتاج إليه. 

ووحه ذلك أن التجمل فيه مشروع؛ وهذه كلها من باب التجمل والتنظف. 

َال مَالِك: مَن اغْمَسَلَ يَوْمَالْحْمْعةٍ أو هارو وَهَْ يريد لِك غسْل الْجْمْعَةٍ 
لِك لعل لا يَْرى عله حنَى يتل رواج لِك أن رَسُول اللو ل قَالَ 

الشرح: ذهب مالكء رحمه الله إلى أ الغسل للجمعة يكون متصلاً بالرواح لها. 
وقال اين وهب فى العتبية: يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجرء قال: وأفضل له أن 
يتصل غسله برواحهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. واحتج مالك فى ذلك محديث ابن 
عمر عن النبى #نَه: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». ش 

ووجه الدليل منه أنه لما أمر من جاء الجمعة بالاغتسال كان الظاهر أن اغتساله 
للمجىء لهاء ويجب على ذلك أن يبقى أثره إلى وقت الإتيان لهاء وذلك لا يصح إلا أن 
يكون اغتساله متصلاً برواحه؛ وأما من اغتسل أول نهاره ثم نام وتصرفه فيان أشر 
غسله لا يبقى» ولذلك قال: من أتى العيدء» فليتجمل وليلبس أفضل ثيابه؛ ففهم منه 


. استصحاب ذلك فى إتيانه إلى العيدء ولم يفهم منه أن يتجمل ثم يزيل ذلك ويرحع إلى 
حال البداوة وحين نخروحه إلى العيد. 

ويدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها وكان الناس يتتابون الجمعة من 
العوالى فيصيبهم الغبار» فيخترج منهم الغرق» وإن النبى طق قال: لو تطهرتم ليومكم» 
والله أعلم. 

َال مالِك: وَمَنٍ امس يَوْمَ الْحْمُعَةٍمَُجلا أو مور وهو ينوِى بذَلِكَ غسل 
الْحَحتقا خأصابة ما نقض وصرعك» كيين عله إلا لصوف وعملة ذلك تخره] 


02 


عنه, 

الشرح: قوله: ومعجلاً أو مؤخرًا»: يريد بالتعجيل أن يجعل غسله ورواحه؛ والمؤخر 
أن يؤخر غسله ورواحه. 

وقوله: ووهو ينوى بذلك غسل الجمعة»؛ يقتضى أن غسل الجمعة يدنوى؛ ويقصد 
ظاهره يدل على أنه يفتقر إلى النية» ولو لم يفتقر إلى النية غنده لما أثر فيه وجودها ولا 
عدمها كغسل الحنابة. 

والظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنه لا يفتقر إلى النية. والدليل على افتقاره إلى 
النية أنه غسل من غير تحاسة» فافتقر إلى النية كغسل الحنابة. ووحه تعلقه بالنية أنه تأكد 
وتعدى على موحبه حتى بالسئن والعبادات التى تفتقر إلى النية» وذلك أنه لو اختقص 
بإزالة الرائحة؛ لاخقص بالمواضع الموجبة لذلكء ويمن يتوقع ذلك منهء ولما شمل جميع 
الجسدء ولزم التنظيف للجسد الذى يؤمن منه وجود رائحة تنعدى محل موجبه كفسل 
الجنابة» فلحق بالستن التى تلزم فيها النية» ولا كتنع أن يكون الفعل ثبت ,معنى من 
المعانى ثم يتعدى ذلك الموضعء فيجب مع عدمه ويلحق بالسئن والعبادات كما قلتا فى 
الرمل حول البيت» فإنه كان لإظهار الجلد للمشركين؛ ثم ثبت مع عدم الحاجة إلى 
ذلك» فلحق بالسئن والعبادات. 

فرع: فإذا قلنا يفتقر إلى النية» فمن اغتسل ينوى الجمعة والجناية» فقد قال ابن 
القاسم: يجزئه» وبه قال الشافعى. وقال محمد بن مسلمة: لا يجرئه ذلك» وإففا يجزئه أن 
يغتسل لخنابته» وينوى أن يجزئه عن غسل جمعته. 


كتاب الصلاة 1 1[ 1 0 

وجه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة والجنابة موجبهما واحدء وهو الغسل؛ وهى عبادة 
تتداخل» فجاز أن يفعل لهما كالوضوء من البول والغائط والنوم ومس الذكر والطواف 
والسعى والحنج والعمرة. 

ووجه قول محمد بن مسلمة أن نية الجمعة تقتضى النفل وئية الختابة تقتضى 
لوحوات ومقتضى أحدهما يتافى الآخر» لع لبد ب احير امتردة 0 

يفتقر إلى النية فإذا نواه مع غسل الخنابة الذى ية يفتقر إلى النية منع ذلك صحة النية» وقد 

قد كرعنا اباك متعرطي والله المؤفق. 

فصل: 3 وفأصابه ها ينقض وضوىء فليس عليه إلا الوضوعء وغسله ذلك 
#ز ‏ عنه»» ومعنى ذلك أن هذا الغسل لا ينافيه الحدث» وإنما ينافيه العرق والصنان» 
ا 0 لانتقض غسله ولو لم يتتقض وضووه 
وكذلك قال ابن القاسم فيمن اغتسل ثم أكل أو نام: أن عليه أن يعيد غسله. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة قال: وذلك إذا أراد النوم» فأما من يغلب 
عليه» فكنوم المحتبى. وقد قال الشيخ أبو القاسم فى تعريفه: إن اغتسل للجمعة فى أول 
نهاره أحرأه» وإن تشاغل بعد الغسل أعاده؛ يريد أنه إنما يجرئه اغتساله فى أول التهار إِذَا 
اتصل به سعيه إلى الجمعة» وقد قدمنا أن التأخر إلى وقت الرواح هو المشروع, والله 
0 
در ١‏ 

وروى ابن نافع عن مالك فين يأتى اللدمعة من ثمانية أميال: رع دانه سريعة 
الشى؛ ؤأخرى المشى خخير من ركوبهاء فإعادة الفسل فى مثل هذا أحب إل وما هو 
بالبين وفيه سعة» ومن كان على خمسة عشن ميلاًء فاغتسل لم يجره: والله أعلم. 

ع كه 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
- مَالِكء عَنْ أبى لاد عَنِ الأغْرج» عَنْ أبى هْريْرةَ أن رَسُولَ الله ولك 


5 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 44. ومسلم فى الجمعة حديث رقم .868١‏ 
والترمذى فى الجمعة حديث رقم .47١‏ والنسائى فى الجمعة حديث رقم -.١501١ 2١4٠.09‏ 


قَالَ: وإذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصيت وَالِإمَامُ يَُخطب يَوْمْ الْحْمْعَةٍ فَقَدَ لَعْوْت». 
الشرح: معنى هذا المنع» والله أعلم, المنع من الكلام إذا طب الإمام يوم الجمعة, 
وأكد ذلك يي بأن من أمر حيئذ غيره بالصمتء فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام يما 
نهى عنهء كما أن من نهى فى الصلاة مصليًا عن الكلام» فقد أفسد على نفسه صلاته, 
وإنما نص على أن الآمر بالصمت وقت الخطبة لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ» 
واللغو ردىء الكلام وما لا خير فيه منه. 
قال الداودى: ترك اللغو ورفث التكلم والإنصات للخطية» واحب على من شهدهاء 
سمعها أو لم يسمعهاء قاله مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 
وقال النحعى والشعبى: لا يجوز الإنصات إلا إذا قرأ القرآن خاصة. وقال أحمد بن 
حنبل: يجب الإنصات على من سمع الخنطبة دون من لم يسمعهاء وهو أحد قولى 
الشافعى. 
والدليل على وجوب الإنصات للحطبة حديث أبى هريرة المتقدم».وهو عام. فإن قيل 
بيننا فى أن الآمر بالإنصات لاغيًا لأحل أمره؟ لأن الإنصات مأمور به فى الجمعة: فلم 
ببق إلا أن يكون لاغيّا لم يتكلم فى وقت هو ممنوع من الكلام فيهء يبين ذلك قوله َقك: 
ومن اغتسل يوم الجمعة وتطهر يما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيبء ثم راح 
فلم يفرق بين اثنين» فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصتء غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى». 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن ما يتكلم به من حضر الجمعة على ضربين» ضرب فيه 
عبادة كقراءة القرآن» وذكر الله تعالى» وضرب لا عبادة فيه فقليله وكثيره ممموعء لما 
ذكرناه. 
وأما ما فيه عبادة» فإن كثيره ممنوع؛ لأن الخنطبة مشروعة لمعنى التذكير والوعظء 
وأمر الإمام ونهيه وتعليمه؛ فهو ذكر مخصوص يفوت ما قصد بهاء وما يأتى به من 
الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لا يفوتة. وأما يسير الذكرء فإنه على ضربين ضرب 
-وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .و .وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم .١١١١‏ وأحمد فى السند حديث رقم للا 09ثلاء 5 لالاء 43017 43171). 
الدارمى فى الصلاة حديث رقم ١844‏ 


يختص به كحمد الله عند العطاس» والتعوذ من النار عند ذكرهاء فهذا خفيف؛ لأنه 
ليس يشغل عن الإاصغاعء ولا نع من الإنصات إلى الخطبة. 

1 وقال أشهب: اللإنصات أحب ل منةع وإن فعلوا فسرًا فى أنفسهم. والضرب الفانى 
لا يختص به مثل أن يعطس غيره» فيشتمه فهذه ممنوع منه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك: إذا قرأ الإمام «إإن الله وملائكته يصلون على 
النبى» [الأحزاب: 51 فليصل عليه فى نفسه. وقد قال ابن حبيب: إذا دعا الإمام فى 
لي وجهروا جهرا ليس بالعالى» قال: وذلك فيما ينوب 
الناس من قحط أو غيره) ومعنى معنى ذلك أنه بدعائه مستداع تأمينهم وآذن فيه. وكذلك إذا 
قرأ أ إن الله وملائكته يصلون على البي» [الأحراب: 65] الآية» مستدع منهم 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليماء فهذا لالاف فى إباحته؛ وَإنما الاتلاف فى 
صفة النطق به من سر وجهر. 

مسألة: والإنصات المذكور لازم من وقت يشرع الإمام فى الخطبة الأولى بين 
الخطيتين إلى أن تكمل الخطبة الثانية. 


- مَالِكه عن ابن شهّابوء عَنْ تعب بن أبى مَاِك الْفرَظِى أنه هُ أحيرة أَنهُمْ 
انوا فى زان شمر بن اسلا مصلُوا وم الحم حتى عزج عمد فإ حرج 
شمر حلم على لمت دأ و ل 0 حم 
0000 كد 

الشرح: قوله: وكانوا فى زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعةي يعنى 
المهجرين إلى الجمعة يصلون؛ «فإذا خرج عمر وجلس على المنبر»» يقتضى استقراءه 
للعمل وتتيعه الأخبار عند اتصال خروجه على الناس يارتقائه المنبر» ولا يفصل بينهما 
بركوع ولا غيره) وهذه الستة أن يدعحل الإمام إلى المسجدء فيرقى المنبر بأثر دحوله ولا 
يركع لأن دعوله المسجد ينع صلاة النافلة» ويقتضى الأحذ فى الغرض من الخطبة 
والصلاة بعدهاء وإفا يركع عند دخول الملسجد من أراد الجلوس وأما متى شرع فى 
الغرضء فليس عليه ركوع. 


ا ؟ - ذكره ابن عبد البر فى .الاستذكار برقم 50017. 


لامعال مو او ع امهم اياي 


فصل: وقوله: ووجلس على المنبريء حكم الإمام إذا صعد على المشبر أن يجلس ولا 
يسلم؛ ولذلك لم يذكره ابن شهاب من فعل عمر» وهو المشهور من مذهب مالك. 
وقال ابن حبيب: إن كان ثمن إذا دحل رقى المتبر» ووقف إلى جنبه» فليسلم على الناس 
عن ينه وشماله. 

وأما من كان مع الناس ركع أو لم يركع؛ فإنه لا يسلم إذا جلس للخطبة. وقال 
الشافعى: يسلم إذا جلس على المنبر ولم يفصلء والدليل على ما ذهب إليه مالك عمل 
أهل المدينة المتصل فى ذلك» وهو حجة قاطعة» فيما طريقه الخبر. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة» فلم يشرع فيه السلام 
فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإنه يجهر بالسلام فيسمع من يليه ويرد عليه من 


سمعة 


ووجه ذلك أن من حكم المسلم أن يسمع المسلم عليهم أو بعضهم ويلزم الرد عليه. 

مسألة: ولا لاف فى الحلوس على المنبر يوم اجتمعة» وأما فى سائر الخنطي,» فعن 
مالك فى ذلكء روايتان» إحداهما: أنه يجلس لأن ارتقاء المدبر للخطية يتعلق بالصلاة» 
فكان من سنته ابلتلوس كالارتقاء يوم الجمعة. والرواية الثانية: لا يجلسن لأن الجلوس إنما 
شرع يوم الجمعة انتظارًا لفراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة» ولا أذان فى خطية العيدء 
فلا معنى للجلوس فى أولها. 

فصل: ومعنى قوله: ووجلسنا نتحدث».؛ يقتضى المنع من الصلاة فى ذلك الوقت» 
وإباحة الكلام لأنه أخبرهم أنهم كانوا على صلاة» حتى إذا مرج عمر وجلس على 
لمنبر جلسوا يتحدثون؛ وهذا أبين فى تركهم ما كانوا عليه وائتقالهم إلى حال أخرى 
غيرهاء وهو الحديث. 

وأما الإنصات؛ فليس بواحب فى ذلك الوقت» وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: 
يجب الإنصات إذا قعد الإمام على المتبر» وقبل أن يشرع فى المخطبة. 

والدليل على ذلك أن الإنصات. إنما هو للإصغاء إلى الخطبة وقبل أن يبتدئ الإمام 
بالخطبة لم يوجد ما يصغى له. ولم يلزم بعد حكم الإنصات للخحطبة؛ فلا معنى له ولا 
يلزم على هذا الإنصات بين الخطبتين» لأن حكم الإنصات قد لزم. 


فصل: وقوله: «وأذن المؤذنوت»» يقتضى أن الأذان كان عند جلوس عمر على المتبرء 
وهى السنةء «فإذا فرغ المؤذنوتث» وقام عمر يخطب أنصتناء؛ يقتضى أن من سنة النطية 
القيام. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر «كان النبى يي يخطب قائماء ثم يعقد, ثم يقوم 
كما تفعلون». 

فصل: وقوله: وألصتما فلم يعكلم منا أحدمء بين اتفاقهم على الإنصات» وأن ذلك ثما 
لا احتلاف فيه بينهم. 

فصل: وقول ابن شهاب: وإث خروج الإمام يقطع الصلاة, وكلامه يقطع الكلام»» 
تفسير لحديث تعلبة) وتقرير لمعناه. 

وذلك أن المتتفل يوم الجمعة» لا يخلو أن يحرم قبل دحول الإمام أو بعده فإن أحرم 
قبل دخول الإمام» فقد قال مالك: يتمادى على صلاته» وإن رج الإمام؛ لأنه قد شرع 
فى الصلاة فى وقت يجوز له الشروع فيهاء ولزمه إتمامهاء وإن دحل الإمام المسجد قبل 
أن يحرم فقّد قال مالك فى المدونة: يقعد ولا يحرم. 

وقال مالك فى المختصر: الصلاة جائزة إلى أن يجلس الإمام على المنبر» وَإنما كره له 
أن يحرم بعد دحول الإمام» وقبل أن يجلس لقرب ذلك من جلوسه على المنبر» وعليه أن 
يتم الصلاة قبل أن يجلس. 

مسألة: فإن دخل قبل أن يجلس الإمام على المنبر» والمؤذنون يؤذئوث» فلا يصلى وإن 
أحرم ساهيًا أو جاهلاٌء فقد روى ابن وهب عن مالك: لا يقطع صلاته وليتمها. 

ووحه ذلك أنه قد تلبس بالصلاة ولزمه حكمهاء فكان عليه إتمامها. 

مسألة: وأما من جاء والإمام يخطبء فإنه يجلس ولا يركعء هذا مذهب مالك 
وجماعة أصحابه وبه قال أبو حتيفة والثورى. 

وقال الشافعى: يركع من دخل يوم الجمعة» والإمام يخطب. 

ودليلنا على ذلك ما تقدم من الأدلة على وجوب الإنصات» والمصلى لا يمكنه 


4 - مَالِكء عَنّْ أبى النضر مَولَى عُمَرَ بن عي لل عَنْ مَك بن أبى عام 
0 قَلَّمَا يَدْعٌ لِك إذا عطب: إِذَا قَامَ 
امم يطب يَوْم الْحْمْعَة ُو وأنميُواء فَإِن صرت اذى لا يسْمَعْ ين 
ل يل ما للْمُْصِت السّايع؛ فإذا قَامَتٍ الصّلاةٌ فَاغْدِلُوا لمحف تخاذرا 
لماكب مايال لمتقُرفه بن َم المّلاق ثم ل كار م حنى يَأتيَهُ رحَالٌ قد 
رَكلَهُمْ يتسلوية يه امتقو ف فيرو أذ قد امقودتا يكير 

هذا الخبر» وخبر ثعلبة عن أبى مالك حجتان فيما تضمنه كل خبر منهما لحضور 
الصحابة وجماعة المسلمين لهماء وعدم المخالف» وترك الاعتراض فى شىء منهماء 
ومثابرة عئمان رضى الله عنه فى خخطبته على الأمر بالإنصات عند المخطبة يوم الجدمعة 
دليل على وجوب تأكد ذلك عندهء وعند من سمعه ممن لم ينكر عليه. 

فصل: قوله: وفإن للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل للمنصت السامع»ء على 
استواء الحالتين فى الوجوبء وأما فى الأجرء فقّد قال الداودى: إنما ذلك لمن لم يفرط 
فى التهجيرء وهذا الذى قاله ليس بالقوى لأن المفرط فى التهجيرء وغير المفرط يجب 
عليهما الإنصات» ويؤجران عليه وإنما يختلف حالهما ويتباين أجرهما فى التهجير 
وتلك قربة أخرى غير الإنصات. 

فصل: قوله: «فإذا قامت الصلاة» فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكبفء أمر بتعديل 
الصفوف لأن ذلك من سنة الصلاة وإقامتهاء وليس ذلك بشرط فى صحة الصلاة» 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أحمد بن حتبل: من صلى خلف الصف بطلت 


صلاته. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع تصح صلاة المرأة فيه فصحت صلاة الرحل 
فيه كالصف. 


فصل: قوله: ووكان عفمان رضى الله عنه قد وكل أنامًا بعسوية الصفوفه. لما علم 
من أمر النبى 8و بذلك» وعلم اعتقاد الناس أن ذلك من هيئة الصلاة وقضائلها دون 
فرائضهاء فرعا تجوز بعضهم فى ذلك لاعتقاده صحة صلاته» وكان عثمان رضى الله 
عنه يريد أن يأعذهم بالأفضل الأكمل. 


774 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 .7١‏ 


6 - مَللِك عَنْ نافي أن عَبْدَ اله بن عْمَرَ رأى رحن يعَحَدنَان ولام 
يخطدة يه الْحْمُعَةٍ فَحَصَبَهُمَ(" أن صما 

لقو يعن كاك اا ع اله ولم يكن له أن يتكلم بالإنكار عليهماء 
فحصبهما. وقال عيسى بن دينار: وليس العمل على تحصيب من تكلم» والإمام يخطب» 
ولا بأس أن يشير إليه. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما حصبهما لبعدهما وخلو ما بينه وبينهماء وأمن أن 
يؤذى بذلك أحدّاء فحصبهماء يعنى أنه رمى الحصب بتربهما لينظرا إليهء فيشير إليهما 
بالصمت» فإن كان ابن ديئار حاف من أن يؤذى أحدًا بذلك» فإنا أنكر إطلاق اللفظ 
من أذى المحصوب أو من بينه وبين الخاصب» وإن كان أنكر كثرة العمل والاشتغال 
عن الخطبة» فهو غخالف لما رواه عبدالله, 

وفى الجملة» فإن مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهماء وهو الصواب لأن 
الإشارة إليهما أن يصم.تا .منزلة أن يقول لهما: اصمتاء فى ترك الإنصات للخطية؛ وقد 
سمى النبى 8ك من فعل ذلك لاغيّاء والله أعلم. 

ل 0 
إِنسَادُ إِلَى حَنْبوء فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سيد سعِيد بن ميب فنَهَاه عَنْ ذَللكه وَثَالَ لا عدة 

الشرح: هذا من قبيل ما ذكرنا النهى عنه ال ا 
فى حال الخطبة لغير الإمام» وذلك مكروهء ومخرج من الإنصات»ء وقد قال أشهب فى 
العاطاس حين الخطية: إن حمد الله قفى تفسهء ومعنى ذلك أن الجهر به استدعاء 
لتشميت من سمعه؛ ومعنى التشميت أن يقال له: يرحمك الله» ويقال شمته؛ وسمته: 
.قال ابن الأنبارى: والشين أفصح, ومعنى التشميت الدعاء؛ فمعنى شمته أى دعا له. 

وقوله: وفنهاه عن ذلك. وقال: لا تعدعء من باب اتصال العمل بالأمر بالصمت» 
واتفاق أثمة المسلمين عليه. 


)١(‏ الحصب: الرمى بحجارة صغيرة. 


و" - مَالِك أنُ سَألَ ابنّ شِهَاس عَن الْكَلام يَوْمَ الشكد إذا نول الإمام عن 
المنبر قبل أن يكب فَقَالَ ابْنُ شِهابي: لا بس بدَلِك. 

فهذا الحديث من قول ابن شهاب» ومعناه صحيح لأن الأمر بالإنتصات» إنماكان 
لأحل الخطبة» فإذا انقضت الخطبة وزال حكمهاء فلا يوجب الإنصات إلا الإحرام 
بالصلاة» وذلك مباح فى حال الإقامة» ولا حلاف فيه. 

اعد د 
ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 

شق - مَالِكه عن ابن شهّاب أنه كَانَ ل مَنْ درل يِنْ صلا لمق 
رَكْعه يِل ليها أخرى. َال ابن شِهاب: وَهِئ السنة. 

قَالَ مالك: وَعَلَى ذَلِكَ أَذْرَكْتْ أهْل الْعِلْم يلّدِناء رَذَلِكَ أذ رَسُولَ اللّهِ ويا 
قَالَ: وم أَْرَكَ مِنَ الصّلاةٍ رَكْعَة فَمَدْ أَذْرَكَ الصّلاةم2. 

الشرح: فى إدراك المصلى يوم الجمعة أربع مسائل» إحداها: أن يدرك بعض الخطبة» 
فهذا لا حلاف .فى إدراكه الجمعة. والثانية: أن يفوته جميع الخطبة ويدرك جميع الصلاة» 
فالذى عليه فقهاء الأمصار أن صلاته صحيحة. 

وقال عطاء ومكحول وبجاهد وطاوس: إن الجمعة قد فائته بفوات الخخنطبة» وفرضه 
أن يصلى ظهرا أربعا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله #ُيْ: ومن أدرك ركعة من الصلاة 
فد أدرك الصلاة؛ وهو عام فى جميع الصلوات إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة» فوجب أن تدرك مع الإمام بإدراك ركعة منها 
كسائر الصلوات. 

وأما المسألة الثالثة» فهو أن يدرك ركعة من صلاة الإمام» فإن جمعته صجيحة» وعليه 
"7 - أرجه أحمد 14/7. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ٠٠٠١/7‏ كاب الصلاة وعزاه 

لمسلم» عن أبى هريرة. 


8"9؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .7١1/‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه فى باب من إدرك ركعة من الصلاة. 


كناب الصلاة لل ممم ممم م مم ممه ماه ممم مه عتمم ةمه م ممه ممم مول مم متت 134 
أن يأتى بركعة على نحو ما فاتتهء فنقم بذلك صلاة الجمعة» وهذا يقتضى أن الإمام 
والجماعة شرط فى إدراك ركعة من الجمعة» وليستا شرطا فى إدراك جميعهاء وقد 
اختلف فى الجامع على ما تقدم. 

وأما المسألة الر ابعة» فأن يدرك الإمام جالسئًا فى صلاته؛ فذهب مالك والشافعى 
وجماعة من الفقهاء أن الجمعة قد فاتته» وعليه أن يصلى ظهرا أربعًا. وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يصلى ركعتين لأنه مدرك للجمعة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا لم يدرك من صلاته الإمام ما يتعد به؛ 
فلم يكن مدركًا كما لو لم يدركه إلا بعد السلام. 

فرع: فإذا ثبت ما قلناه» فهل يتم صلاته على إحرامه الذى أحرم مع الإمام أم 
يستأنف الإحرام سنذكره بعدها إن شاء الله. 

قَالَ مَالِك فى الى يصيبة زحَامٌ يوم الْحْمُعَةِ ميَرَكُعُ ولا يََرُ عَلَى أن يَسسْجُدَ 
حَتَى يَقُومَ الامَامٌ أو يفرع لإمَامُ مِنْ صَّلاتِه: أنه إن كَدَرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كان قد 
رَكَمَّ لْيَسْحُدْ إِذا قَامَ الناس» وَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ على أن يَسنْجُدَ حَتى يفرع الإمَامُ مِنْ 
سَلاته وه حب ِلَىّ أن يدعَ صَلامهُ ظَهرا ريع 

الشرح: الظاهر من هذه المسألة أن الزحام كان فى الركعة الأولى بعد أن رفع رأسه 
من ركوعهاء فلم يقدر على السجود. فإن قدر على أن يسجدهاء والإمام قائم فى 
الثائنية سجدهاء واعتد بهاء وإن لم يقدر على سجودها حقى يفرغ الإمام من صلائه 
كلهاء فعليه أن يصليها ظهرًا أربعاء وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان الأسباب 
التى يجب بها اتباع الإمام. والثانى: فى اغعتلاف نحل الأسباب. والثالث: فى بياث فوات 

ا 
باب بيان الأسباب التى يجب بها اتباع الزمام 

وهو على ثلاثة أضرب» نعاس وغفلة وزحامء فأما الغافل والناعس» فلم ية يختلف قول 
مالك ولا أصحابه فى أنهما يتبعان الإمام» وأخحت حتلف أصحابنا فى المزاحمء فقال مالك: 
يتبع الإمام؛ وعلى ذلك جماعة أصحابنا غير ابن القاسم وأصبغ فى رواية ابن حبيب 
عنهماء فإنهما رويا أن المزاحم لا يتبع الإمام يوجه. 


١‏ ملكتا الصلاة 

وروى سحنون عن ابن القاسم أن المراحم يتبع الإمام عثل رواية الجماعة» ويه قال 
أبو حتيفة والشافعى. 

وجه القول الأول أن الغافل يتبع الإمام؛ والمزاحم أعذر منهء فقال: يكون اتباعه له 
أولى وأخرى. ووجه قول ابن القاسم فئ رواية ابن حبيب :أن المزاحم ذاكرء ولهذا تآثير 
فى لزوم الفرائض» ولذلك اتفق أصحابتا على أن المربوط فى جميع وقت الصلاة يلزمه 
قضاء الصلاة أبدّاء والمغمى عليه فى جميم وقت الصلاة يسقط عنه فرضهاء والله أعلم. 

عا 
باب فى اختلاف محل الأسباب 

أما تمل اختلاف الأسباب» فإن من نعس أو غفل عن اتباع الإمام أو نسىء فلا يخلو 
أن يكون ذلك قبل الركوع أو بعدهء فإن كان غفل عن الركعة الأولى فقد روى ابن 
المواز عن أصبغ عن ابن وهب وأشهب فيمن أحرم قبل ركوع الإمام؛ فإنه يتبعه فى 
الأولى والثانية ما لم يرفع رأسه من سجودها. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون فيمن تعس أو غفل حتى 
رفع الإمام رأسه من الأولى: لم يتبعه فيهاء ولو نابه ذلك فى الثانية بعد أن عقد الأولى 

مسألة: وأما إن غفل بعد الركوع:؛ فلا يخلو أن يكون ذلك:فى الركعة الأولى 
والثانية» فإن كان ذلك فى الركعة الأولى فعن مالك فى ذلك روايتان رواهما عيسى بن 
دينار عن ابن القاسيء إحداهما: لا يتبعه فى الأولى ويتبعه فيما بعدهاء وبه قال الشافعى 
والثائية يتبعه فى الأولى وفيما بعدهاء وبه قال أشهب وابن وهب وأبو حنيفة والشافعى 
أيضًا. 

وجه الرواية الأولى أنه لم يعقد معه من الصلاة ما يكون به مدركا للإمام» فلا يتبعه 
كما لو لم يدرك الركوع بتكبيرة الإحرام. ووجه الرواية الثانية أن هذه ركعة من الصلاة 
فجاز أن يتبع فيها الغافل والناعس الإمام. كالركعة الثانية.. 

# # ا 
باب فى بيان فوات الاتباع 


أما ما يفوت به المأموم اتباع الإمام فيما يحب له فيه اتباعه, فإنه لا يخلو أن يكون فى 


الأولى أو فى الثانية» فإن كان فى الأولى» فعلى رأى من رأى الاتباع فيها عن مالك فى 
ذلك روايتان» إحداهما يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها. والثانية: يتبعه ما لم يرفع 
رأسه من الركوع الذى يليها. 

وجه الرواية الأولى أن له اتباع الإمام ما لم يلتبس بفعل ركعة أخرىء فإن تلبس بها 
اتباعه فيها أولى من اتباعه فى الأولى التى قد فارقها لأن اتباعه فى الأولى مخالفة له؛ ألا 
ترى أن من وجد الإمام قد سبقه ببعض الصلاة» فإنه يتبعه فيما أدرك معه دون ما سبقه 
به. 

ووجه الرواية الثانية أن القياس ليس بحائل فى الصلاة يمنع من تصحيح ما قبله؛ وإفما 
الحائل رفع الرأس من الركوع. ألا ترى أن من ذكر سجدة من ركعة أولى؛ وهو واقكف 
فى الثانية يؤمر أن يرجع إليهاء ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية؛ فإن رقع رأسه منهاء 
فقد فاته تصحيح ما قبلهاء فكذلك فى مسألتنا. 

مسألة: وأما إن كان فى الركعة الثانية» فقد قال ابن حبيب ومطرف وابن القاسم 
وأشهب: يتبع الإمام وإن لم يدركه إلا بعد السلام» فليسجد بعد سلامه ويجزيه. ومن 
أصحابنا من قال: لا يتبعه فى السجود من الركعة الثائية إلا بعد السلام؛ فليسجد بعد 
سلام الإمام. 

وجه القول الأول أن هذه آخر صلاته» وليس للامام عمل فى ركعة أخمرى» فيلزم 
المأموم اتباعه فيها لعقد الإمام لها وَإنما عمل الإمام فى إتمام تلك الركعة» فيجب على 
المأموم اتباعه فيها كما يلزم اتباعه فى الركعة الأولى ما لم يعقد الثانية أو يتلبس بها. 

ووجه القول الثانى أن الركعة لا تتم إلا بسجدتيهاء فإذا سلم الإمام قبل أن يدركهاء 
فلم يدرك معه ركعة كاملة» فلا يتبعه فيها. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتبعه بعد السلام وكان ذلك فى الجمعة فهل يكون بذلك مدركا 
للجمعة؟ اختلف قول ابن القاسم فيمن أدرك الركعة الثانية من الجمعة ثم ذكر بعد سلام 
الإمام سجدة» فقال مرة: يسجدهاء ويقضى ركعة وتصح له اللجمعة. وروى عنه أنه 
يسحدء ويبنى عليها أربعًا. 

وحه القول الأول أنه أدرك من صلاة الإمام ركعة شرع له إتمامها والاعتداد بهاء 
فكان بها مد ركاا للجمعة» كما لو أتى بها وبسجدتيها مع الإمام. ووجه القول الشانى 
أنه لم يصل مع الإمام ركعة بسجدتيهاء فلم يكن مدركًا لصلاة الإمام كما لو لم يدرك 
معه إلا الجلوس. 


فل اال 0011 ملم كثتاب الصلاة 

فرع آخر: وهل يصح بناوه على تلك التكبيرة؟: إذا قلنا إنها لا تكون جمعة, وإئما 
يتمها ظهرا أربعاء وقال الشيخ أبو القاسم: احتلف فى ذلك قول ابن القاسيمء فقال مرة: 
يتم عليها ظهرًا أربعاء وبه قال عبدالملك. وقد قال أيضًا: يسلم ويبعتدئ ظهرا أربعًا. 
وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: والاختيار أن يبتدئ تكبسيرة أخمرى للاحرام. وقال 
أصبغ: يتم ركعتين؛ ويعيد ظهرًا أربعًا. 

قال الإمام أبو الوليد: ووحه ذلك عندى الاعتبار بعدد الركعات فى أول الصلاةء 
فمن قال: إنه نوى ركعتين لم يكن له أن يتم على ذلك أربعًا؛ لأن نيته فى أول الصلاة 
لم تتناولهاء لم يجز له البناء هناء وهام الأربع» ومن قال: ليس عليه فى أولى صلاته أن 
ينوى عدد الركعات» جوز له هاهنا الإتمام أريعًا. 


نع خط فين 
ماجاء فيمن رعف يوم الجمعة 


م م موةدم ميو | رورسى اس 0 و يل مر وان سن 2 
قال مَالِك: من رَعَفّ يوْمٌ الجَمَعَةٍ وَالإمَامٌ يُخطب» فخرج فلم يَرْحَعْ حتى فرغ 
لد ين عافن نان على ينا 


ععوم ا 0 3 


َال مَالِك فِى اللى ركع رَكْعَة مَعّ الإمَام يوم الْجُمْعةِ تُمّ يَرْحْفْ فَيَخرجُ فيَأتى 
وَقَدْ صلى الإمَامٌ الركعتين كِلتيْهِما: أنه يينى بِرَكْعةٍ أخرى ما لم يتكلم. 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يدرك من صلاة الإمام ما يعتد به فإنه يصلى 
ظهرًا أربعاء ومن أدرك منها ركعة؛ يريد بسجدتيهاء فإنه قد أدرك صلاة الجمعة» فلما 
فاتته الثانية بالرعاف كان له أن يبنى عليها بركعة ثانية» يتم بها جمعت4ء وقد بينا معنى 
هذا الباب فيما تقدم. 

وعلى الذى يرعف يوم الجمعة بعد أن أكمل ركعة يسجدتيها أن يرجع إلى المستحدء 
فيبنى فيه لأن الجمعة لا تكون إلا فى المسجد اللدامع» فيكون مشيه فى الرجوع إليه من 
عمل الصلاة» فلا يسقط عنه من شرط الجمعة فى ركعة البناء إلا مالا سبيل إلى 
استدراكه من أمر الإمام والجماعة. 

هسألة: فإن أتم صلاته حيث غسل عنه الدم ولم يرجع» فالظاهر من المذهب أن ذلك 
لا يجزئه لما قدمناه. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن لم يرج أن يدرك صلاة الإمام فالأفضل 
له إنيان الجامع فإن لم يفعل» وأتم مكانه أجرأه وهذا له أصل فى المذهب» وقد تقدم 


ذكره» فيجىء هذا على أصل من يقول: إن الإتيان يجمييع الصلاة فى الجامع؛ ليس 
بشرط فى صحة ابلدمعة وَإنما شرط من ذلك عقد ركعة منها فى جامع كالإمامة أو 
يقول: الرجوع إلى الجامع فضيلة» وليس بفريضة» فلذلك أبيح له المشى إليها وجوز له 
تركهاء فيكون التخيير فى المشى إلى الفضائل لا يمنع صحة البناء للراعف. 
فرع: : فإن قلنا بلزومه الرجوع إلى الجامع» فإنه يازمه الرجوع منه إلى الموضع الذى 
تصح فيه الجمعة» ولا يزيد على ذلك» فإن زاد على ذلك بطلت صلاته. لأنه زاد فيها ما 
قَالَ مَالِك: ئس عَلَى مَنْ رَعَفَ أ أو أصَابَهُ در لابْد لَّهُ مِنَّ الخرُوج أن يَسْتَاذنَ 


عام مد وم 


الإمَام يوم الْجْمْعَةٍ إذًا أَرَادَ أن يخرج. 

الشرح: وهذا كما قال مالك» وبه قال جمهور الفقهاء اللشهورين وذهب قوم من 
التابعين إلى أنه لا يخرج حتى يستأذن. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أن الإمام إنما يستأذن فيما فيه النظر إليه» والمنع منه 
إن شاء لأن ذلك فائدة الاستعذان, وما ليس له منعه فلا يستأذن فيه» ولذلك لا يستاأذنه 
الناس فى سائر تصرفهم. 

0 
ماجاء فى السعى يوم الجمعة 

سوسوم مَالِك أنه سال ان هاو عَنْ قوْلٍ اللّوعَدٌ وَحَلٌ: يا أَيُهَا الْلِينَ 
آمنوا إذا نوو لِلصّلاةٍ مِن يوم الْجمُعَةٍ فا مْعوا إلَى ذِكْرٍ اللو [الجمعة: 4ع فَقَالَ 
أبن يات كان عم ين الطاب يَقْرَؤُهَا: «إذا ذا تودئ لِلصّلاةَ مِنْ د يَوْم الْجْمْعَةٍ 
فَامْضُوا إِلَى ذكر اللّهه0"©. 


قَالَ مَالِك: وَإنمًا لمم فى كناب اللو الْعَمَلُ وَالْفعْلُ يَقول' الله َبَارَكَ وتعالَى: 


موم0؟ ‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .51١١‏ 
(1) وقال فى البحر المحيط 54/8؟: وقرأ بها كبراء من الصحابة والتابعين. انظر: مختصر 
شواذ القراءات باه الطيرى 0/58 35 القرطبى 3١7/١8‏ التبيان 4/٠١‏ الفراء 
م/> هف الكشاف ٠١6/4‏ الآلوسى 7/98 .١٠١‏ 


«إوَإذًا تَوَلّى سَعَى فى الأرْض» [البقرة: 900 وَقَالَ تَعَالَى: إوَأمًا مَنْ جَاءَكَ 
يَسْعَى وَهُوَ يَحْشَى) [عبس: 4 - 4] وَقَالَ: لاثم أذْيَرَ يَسْعَى4 [النازعات: 7؟] 
وَقَالَ: (إن سَعْيَكُم لشتى» [الليل: 4]. 

قَالَ مَالك: فَلَيْسَ الغ الَذِى ذَكَرَّ اللهُ فى كَِابِهٍ بالسسّغى عَلَى الأقدام وَلا 
الاشيدَاة» وَإِنمَا عَنَى الْعَمَلَ وَلْفِعْلَ. 

إنما سأل مالك عن تفسير لفظة السعى لما كانت تحتمل فى كلام العرب الجرى من 
قوله وَيُهه: وفلا تأتوها وأنتم تسعون» والمشى من غير جرى من قوله تعالى: لإوأما من 
جاءك يسعى وهو يخشى» [عبس: 8] فأجابه ابن شهاب بقراءة عمر بن المنطاب لها 
لأن فى ذلك بيانا منه أنها عنده معنى المشى» فاحتج ابن شهاب فى ذلك بقراءة عمرء 
وإن لم تكن ثابتة فى المصحف إلا أنها تحرى عند جماعة من أهل الأصول يخرى نخبر 
الآحاد» سواء أسندها القارئ أو لم يسندهاء وذهبت طائفة أخرى إلى أنها لا تحرى 
بخرى نخبر الآحاد إلا إذا استندت إلى النبى يي فإذا لم يسندها فهى بممنزلة قول القارئٌ 
لهاء لأنه يحتمل أن يأتى بذلك على وه التفسير لنص القرآن الثابت» والذى ذهب إليه 
القاضى أبو بكر أنه لا تحوز القراءة بهاء ونقل مالك ذلك .ععنى أن عمر» وهو من أهمل 
اللسان حمل السعى فى الآية على معنى المضى» فكان ذلك .عنزلة أن تفسير السعى الثابت 
بنص القرآن بأنه المضى دون العدو وقولنه فى ذلك حجة بلا حلاف بين العلما. 
واحتج مالك» رحمه الله فى ذلك يما ذكره بعد هذا إلى آخخر الباب من كتاب الله. 

فصل: وقوله: ووإنما السعى فى كتاب الله العمل»: ذهب مالك فى هذا الياب إلى 
أن المشى والمضى إلى الجمعة إنما سميا سعيًا من حيث كان عملاًء وكان عملا يبديه أو 
غير ذلك» فقد سعى وأما السعى .معنى اللخرى» فهو العمل بالقدمين على نوع مخصوص 
من الاشتداد والإسراع؛ ولذلك قال #: «فلا تأتوها وأندم تسعون وائثتوها وعليكم 
السكينة والوقار» فنهى عن العدو خاصة دون المشىء والمضى إلى الصلاة إلا أن السعى 
إذا كان ععنى العدو أو .معنى المضى إلى الصلاة» فإنه يتعدى إلى الغاية بإلىء يقال سعى 
إلى غاية كذا وكذاء أى حرى إليها ومشى إليهاء وإذا كان يمعنى العمل» فإنه لا يتعدى 
بإلى وإنما يتعدى باللام؛ فتقول سعيت لكذا وكذاء وسعيت لفلانء قال الله تعالى: 
لإوسعى لها سعيها وهو مؤمن» [الإسراء: ]١4‏ وإنما تعدى السعى إلى الجمعة بإلى لأنه 
.ععنى المضى. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالسعى واجب على كل من تلزمه الجمعة فى الحملة؛ وقد 
يباح التأخير عنها لأعذار» فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عنها لجنازة 
أخ من إخوانه ينظر فى أمره. قال ابن حبيب: ويتخلف لغسل ميت عنده. 

قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت» واحتلف فى تخلف العروس والمجدوم عنها 
وفى التخخلف عنها فى اليوم المطير. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فللسعى إليها وقتانء أحدهما: استحباب» وقد تقدم بيانه 
ووقت وجوبء وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبرء هذا الذى حكاه القاضى 
أبو محمد. ويجب أن يكون فى ذلك تفصيلء وذلك أننا إذا قلنا إن حضور الخطبة 
واحب» فيجب رواحه عقدار ما يعلم أنه يصل أيحضر الخطبة: وإن قلئا إن ذلك غير 
واجبء فيجب عليه الرواح .عقدار ما يدرك الصلاة؛ وقد رأيت للشيخ أبى إسحاق 

وقد اختلف فى صحة الخطية دون جماعة؛ فحكى القاضى أبو محمد عن شيوخنا أنه 
يجىء على المذهب إن ذلك شرط فيهاء وهو معنى ما فى المدونة» والذى يقوله أصحابنا 
إن إتيان الجمعة يجب بالأذان» يدل على ذلك أنه ليس بشرط فى صحة الخطبة لأن 
الأذات هو عند جلوس الإمام على المنبر» ومن وجب عليه الإتيان ذاك الوقت» وهو فى 
طرف المصرء فمعلوم أنه لا يأتى المسجد إلا بعد انقضاء الخطبة:؛ فدل على أن الخطبة 
ليس من شرطها الجماعة» وبه قال أبو حنيفة. والذى حكاه القاضى أبو محمد يقتضى 
وجوب السعى بمقدار ما يأتى المسجد قبل الشروع فى الخطبة» وهو الأظهر عندى؛ 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب السعى إلى الجمعة لمن كان منها على مسيرة ثلائة 
أميال وزيادة يسيرة» وإن كان خارج المصر. وقال أبو حنيفة: لا يجب النزول لمن كان 
ارج المصر. وقال الشافعى: لا يجب النزول إليها لمن كان حارج المصرء ومنع التحديد 
بثلاثة أميال. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيبع» [الجمعة: 4] ولم يخص أهل المصر من 
غيرهم فيجب :مله على عمومه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا سليم يبلغه النداءء فوجب أن تلزمه الجمعة كالذى 


دامحل المصر. ودليلنا على اعتبار المسافة أننا قد دللنا على تعلق الحكم بالنداء» ويجب أن 
يتعلق بالموضع الذى يسمع منه لا ينفس السماع بدليل أن الأصم يلزمه إتيان الجمعة؛ 
وإن لم يسمع النداء. 

والذى جرت عليه العادة أن يسمع النداء فى غالب الحال من ثلاثة أميال أو ما قرب 
منهاء فلذلك اعتبر ذلك المقدار فى وجوب إتيانهاء وإنما يراعى فى ذلك المكان الذى 
يكون المقيم فيه وقت وجوب السعى عليه دون مكان متنزلهء والله أعلم. 

مسألة: والنداء الذى يحرم به البيع هو النداءء والإمام على المنبرء رواه ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية؛ قال: وأنكر منع الناس البيع قبل ذلك وكل من لزمه النزول إلى 
الدمعة» فإنه يحرم عليه ما يمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عملء فمن باع فى الوقست 
الذى يجب فيه النزول» فقد روى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فيمن باع مبن 
وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة ممن يلزمه الإتيان إلى الجمعة: أنه يستغفر الله 
وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وروى عنه ابن القاسم أن البيع يفسخء وبه قال أكثر 
أصحاينا. 

والدليل على القول الأول قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة» 
هلام,.. ووحه القول الثانى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع» [الجمعة: 4]. 

وقداختلف أصحابنا فى عقد النكاح؛ وقال القاضى أبو محمد: الهبات والصدقات 
مثلهما. وقال الشيخ أبو القاسم: النكاح والإجارة فى ذلك ينزلة البيع. 

فرع: فإذا قلنا يفسخ, ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوقء فقد قال المغيرة 
وسحنون: يمضى بالئمن ولا يرد. وقد قال ابن القاسم وأشهب: يرد إلى القيمة. 

وجه ما قاله المغيرة ما احتج له به ابن عيدوس أن الفساد فى العقد لا فى العسرض» 
وذلك يقتضى أن يمضى بالمسمى إذا فات. ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا بيع فاسد لا 
يفوت بالقبضء وإنما يفوت بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق» فوجب أن يرد إلى 
القيمة. أصل ذلك إذا كان الفساد فى المعقود عليه. 

فرع: وإذا قلنا برد القيمة» فقال ابن القاسم: تراعى القيمة حين القسض. وقال 
أشهي: القيمة حين انقضاء الصلاة وقت حواز البيع. 

ا ف 


ما جاء فى الإمام ينزل بقرية الجمعة فى السفر 

َال مَالك: إِذَا نَرَلَ الإمَامٌ قَريةٍ تحب فِيها الُْمُعَة وَالإمَامٌ مُسَافِرٌ قَعَطَب 
وَعَقع بهن وإ أخل يله القويو وج زنك يتتقره كنة. 

الشرح: وهذا كما قال لأن شروط الجمعة قد وجدتء والإمام وإن كان مسافرّاء 
فإن واليه النائب عئه مستوطن تحب عليه الجمعة» وإن كانت الجمعة تجب بحق النيابة عن 
الإهام وحبت أيضًا على الإمام الذى ينوب عنه الوالى» والفرق بين الجمعة والقصر أن 
من كان فرضه الإتمام أتم وراء من يقصرء ومن كان فرضه فى الجمعة أربعًا لم يجز له أن 
يصليها وراء من يصلى الجمعة. 

مسألة: والمستجب أن يصلى بهم الإمام دون الوالى» لأن القرية المجمع بها من عمله 
ونظرهء وإثما ينوب الوالى عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصلاة» فإن صلى الوالى 
جازت الصلاة كما لو استخخلف الإمام فى وطنه من يصلى الجمعة» وهو حاضر. 

وجملة ما تبنى علية المسألة أن للجمعة أربعة شروط حب يوجودهاء ولها شرط آخخر» 
هو شرط فى صحتها بعد وحوبهاء فأما الأربعة فهى موضع استيطان» وإقامة وجامع 
وجماعة وإمام؛ وأما المعنى الذى هو شرط فى صحتهاء فهو الخطية. وسنذكر ذلك كله 
إن شاء الله. 

فأما موضع الاستيطان» فإنا يعنى به المصر والقرية» وإنما يختلف فى الاستيطان 
والإقامة» فهى اعتقاد المقام .وضع مدة يلزرمه إتمام الصلاة بهاء فكل استيطان إقامة وليس 
كل إقامة استيطائاء فإن عللنا بالاستيطان» فلا يجوز لجماعة مرت بقرية خخالية من أهلهاء 
فعقدوا فيها إقامة شهر أو شهرين أن يجمعواء لأنه ليس .وضع استيطان» وإن عللنا 
بالإقامة جاز لهم ذلك» وقد رواه ابن القاسم عن مالك. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فموضع الاستيطان هو المصر أو القرية الجامعة المتصلة البنيان» 
فأما المصر: قلا حلاف فى وجوب الجمعة فيه. وأما القرية» فإن مالكًا رحمه الله جعلها 
فى ذلك عنزلة المصرء فقال فى المختصر الكبير: إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها 
فى وسطهاء وفيها سوق ومسجد يجمع:فنْه للصلوات» فلينجمعواء كان لهم وال أو لم 
يكن» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تقام الجمعة إلا فى مصر 


والدليل على حواز ذلك ما رواه ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت فى الإسلام 


بعد» جمعة جمعت فى مسجد رسول الله وك بالمدينة لجمعة جمعت محوائى قرية من قرى 
البحرين. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: ليس على أهل العمود جمعة. 

فرع: واححتلفت الرواية عن مالك فى تحديد القرية التى تلزم فيها اججمعة؛ فروى عنه 
ابن القاسم أنه لم يحد فى ذلك غير أنه قال: القرية المتصلة البئيان. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أنها التى فيها ثلاثون بينا متصلة» وذلك متقارب 
فى المعنى. ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث المسامعء فإن كان موضع اللجامع لا 
تصح فيها الجمعة بانفراده؛ ويجتمع إليه ثمن يقرب منه عدد كثير لم يصح فيه الجمعة, 
وبه قال ابن حبيب؟؛ لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة يانفراده» فلا تصح بما هو تبع 
له. 

فصل: فأما اللجامع» فإنه من شروط الدمعة: ولا حلاف فى ذلك إلا خلاف لا يعد 
به ما نقله الفزوينى فى كتابه عن أبى بكر الصالحى» وتأوله على رواية ابن القاسم عن 
مالك» وتأوله فى المسألة التى فى المدونة» أن الجمعة تقام فى القرية المتصلة البنيان الى 
بها الأسواق» وترك ذكر الأسواق مرة أخرى» فقال أبو بكر الصالحى: لو كان من صفة 
القرية أن يكون فيها الجامع لذكره. 

قال الإمام أنو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى غير صحيح؛ لأنه إنما قصد من 
ذكر القرية إلى ما يختص بصفاتها دون أن يذكرها فهو شرط منفرد عنها كما لم يذكر 
أن تكون معمورة بعده تنعقد بهم الجمعة» وأن يحضرها إمام» وأن يكونا مؤمنين» وغير 
ذلك من الشروط على أنه قد تقدم من قول مالك فى المحتصر الكبير: إن كانت القرية 
بيوتها متصلة وطرفها فى وسطهاء وفيها سوق ومسجدء فليجمعوا بشرط المسجد. ولا 
يلزمه ذكر ذلك فى كل موضع,ء ولا أن ينقله عنه كل راوء وهذا قول قد انعقد الإجماع 
على خلافه» فلا نعلم ممن بقى من العلماء من يقول به؛ والله أعلم. 

وقد تقدم قول مالك فى غير موضع أن الجمعة لا تكون إلا فى الجامع» وليس 
القزوينى ولا الصالحى بالموثوق بعلمهما فى النقل والتأويل» فيعتمد على ما أثبتاه ويحتاج 
إلى المراحعة عنه. وأما الصالحى فمجهولء وإنما أثبتناه لنبين وجه الصواب فيه لقلا يغير 
به من يقع هذا القول إليه ثمن لا بعيز وجه الأقوال» وبالله التوفيق. 


والأصل فى ذلك فعل النبى قت وعمل الأئمة بعده إلى هلم جرا. 
فرغ: ومن شرطه البنيان الماحصوص على صفة المساجد, فأما البيراح الذى لا بنيان 


فيه» أو ما كان فيه من البنيان ما لا يقع.عليه اسم مسجدء. فلا يصح ذلك فيه. 

ووجة ذلك أن كل ما ان شرطا 3 ضيه اللبحة فإن روطي معلقة بأسناتها 
كالجماعة, ألا ترى أن الإمام له حكم الجماعة فى سائر الصلوات» وليس له أن يجزئ 
بذلك فى الجمعة حتى يوجد الاسم مع الحكم به. 

فرع: والجامع صغة زائدة على كونه مسجداء فكل جامع مسجدء وليس كل 
مسجد جامعاء وإنما يوصف بأنه حامع لاجتماع الناس كلهم فيه لصلاة الجمعة» وهذا 
حكم يختص بهذا المسجد دون غيره من المساجدء فلا يصح أن تقام اللجمعة فى غيره من 
المساجد ما لا يحكم له بهذا الحكم حتى يحكم له على التأبيد دون أن ينقل إليه هذا 
الحكم فى يوم بعينه» ولو أصاب الناس ما ينع من الجامع فى يوم ماء لم تصح لهم جمعة 
فى غيره من المساجد ذلك اليوم إلا بأن يحكم له الإمام بحكم الدامع وينقل الحكم إليه 
عن المامع الممنوع» فيبطل حكم الجمعة فى المسجد الأول» ولذلك قال مالك فيمن 
رعف يوم اللجمعة» وهو جالس فى التشهد: إنه يخرج فيغسل عنه الدم؛ ويرجع إلى 
الجامع فيتم تشهدهء ويسلم وإن علم أن الإمام قد قضى صلاته بعده لأن الجمعة لا 
تكون إلا فى الجامع» ولو كانت سائر المساجد تنوب عن الجامع لقال: يتم صلاته فى 
أقرب المساجد إليه لأن إتمامها فيه يجزرئ عنه. 

فرع: ويجب أن يكون بين ال .م وبيز -جامع أقا.: منه مسافة» لا يجب المضى_منها 
إلى الجامع الأقدم» وقد اختلف أصحابنا فيمن كان من الحضرة أو من القرية التسى يجمع 
فيها على أقل من بريد فقال ابن حبيب: لا يتخخذ بها جامع حتى يكون منه على مسافة 
بريد» فأكثر. 

وقال يحيى بن عمر: لا يجمعوا حتى يكونوا منها على ستة أميال. وقال زيد بن 
بشير: يتخخذوا جامعًا إن كانوا على أكثر من فرسخ. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الصحيح عندى لأن كل موضع لا يلزم 
أهله النزول إلى الجمعة لبعدهم عنه» وكملت فيهم شروط الجمعة لزمتهم إقامتها فى 
موضعهم كأهل المصرء وقد قال يحيى بن عمر وتحمد بن عبدالحكم: لا بأس أن تقام 
الجمعة فى موضعين فى الأمصار العظام كبغداد ومصرء والله أعلم. وقال الشيخ أبو 
القاسم: لا يصلى الجمعة فى مصر واحد فى مسجدينء فإن فعلوا ذلك؛ فالصلاة صلاة 
أهل المسجد العتيق» يعنى القديم. 
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فصل: وأما الإمام» فهو أيضًا شرط فى وجوب الجمعة» والأصل فى ذلك فعل النسى 
رأيضاء فإنها صلاة من شرطها الجماعة, والجماعة لابد لها من إمامء فإن كانت 
قرية لا والى لهاء قدموا من أنفسهم من يصلى بهم» وصحت الجمعة. 

فرع: ومن صفة الإمام الذكورة والحرنة؛ قاله ابن القاسم ومطرف وابن الماشجون. 
وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه؛ أن الجمعة تصح خلف العبد, ومن صفاته أن 
يكون بالغّاء ومن صفاته أن يكون عدلاً» وهل يصح أن يكون فاسقا؟ قال القاضى أبو 
محمد: القياس يقتضى أن لا تصح إمامة الفاسق» ولم يخص جمعة من غيرها. وقال ابن 
حبيب: إمامته» وإن بلغ فسقه ما بلغ فى اللدمعة دون غيرهاء والأول أظهر لأنه يعتبير فى 
صفات إمام الجمعة ما لا يعتبر فى غيره» وإذا كان الفسق ينع إمامته فى غير الجمعة 
فبأن ينع ذلك فى الدمعة أولى. 

فرع: وهل من صفاته أن يكون مقيمًا؟ قال ابن القاسم: لا يوم المسافر ابتداعء ولا 
مستخلفا. وقال أشهب وسحنئون: يوم فى الحالتين. وقال ابن الماحشون ومطرف: يوم 
مستخلفاء ولا يؤم ابتداء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أنه ليس من أهلها كالمرأة. ووجحه ما قاله أشهب أنه لما أتاها 
صار من أهلهاء ولم يكن فيه نقص عنعه من التقدم فيها كالإمام بقرية من عمله.ء وهو 
مسافر. ووجه ما قاله ابن الماحشون أنه إذا عقد المسافر مع الإمام إحرامى فقد لزم 
حكم الجمعة؛ وثبت كونه من أهلهاء فصح أن يستخلف على إتمامهاء وإذا لم ينعقد 
إحرامه مع الإمام لم يثبت له حكمهاء:ولم تصح إمامته فيها. 

فصل: وأما الجماعة» فشرط فى وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا أن يكونوا 
عددًا تنقرى بهم قرية» وتمكنهم الإقامة بانفرادهمء ومنع ذلك فى الثلاثة والأربعة. وقال 
أبو .حنيفة: تنعقد بالإمام وثلاثة معه. وقال الشافعى: لا تنعقد إلا بأربعين مع الإمام. 

والدليل على أبى حنيفة أن الجمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها عن 
ذلك لايمكن فى الاثنين والثلاثة والأربعة» فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك على الشافعى ما روى عن جابر ين عبدالله: بينما نحن 
نصلى مع النبى يي إذ أقبلت عير تحمل طعاماء فانفضوا إليها حتى مبا بقى مع رسول 
الله يك إلا اثنا عشر رحلاء فنزلت هذه الآية: بإوإذا رأوا تجارة أو لهرًا انفضوا إليها 


كتاب الصلاة ااا ا 
وتركوك قائمّا»ك [الجمعة: ]١١‏ واستدلالهم بهذا الحديث على ضعف التعلق به يقتضى 
إحازتهم للجمعة من اثنى عشر رجلا مع الإمام» والذى يجب أن يعتمد عليه من الدليل 
أن هذا عدد يصيح منهم الانفراد بالاستيطان» فصح أن تنعقد بهم اللدمعة كالأربعين 
رجلا. 

فرع: ومن صفتهم أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة» فإن كانوا مسافرين أو عبيداء 
لم تنعقد بهم لأنهم ليسوا من أهلها. وقال أشهب فى الإمام يفد من عندهء فلم يبق إلا 
نساء أو عبيد: فليصل يوم الجمعة ركعتين» هذا يحتمل أن يرى أن الجمعة تنعقد بهمء 
ويحتمل أن يكون حكم الجمعة قد ثبت بالإحرام, والله أعلم. 

فرع: وهل من شرط هذه الجماعة أن تحضر جميع الصلاة؟ قال أشهب: إن عقد 
الإمام معهم ركعة, ثم تفرقوا عنه بعد ذلك أتم الجمعة ركعتين. قال ابن سحنون: هو 
القياس. وقال سحنون فى المجموعة: لا تصح له الجمعة» ولو تفرقوا عنه فى التشهد 
حتى يبقى معه من الرجال الأحرار المقيمين عدد تنعقد بهم الجمعة: وإن لم ييق معه إلا 
عبيد أو مسافرون» جعلها نافلة وسلم واننظر الجماعة. 

وحه القول الأول أنه من شرط الجمعة أن يؤتى بجميع الصلاة مع الإمام؛ وأنها من 
شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام» لذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام جاز له أن 
يقضى الركعة الأخرى وحده. 

ووحه القول الثانى أن الجماعة شرط من شروط الجمعة؛ فلم يجز أن يعرى عنها 
شىء منها كالجمامع؛ ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام 
قد كملت بشروطهاء وفى مسالتنا بخلافه. 

فصل: وأما الخطبة فهى شرط فى صحة الصلاة بعد وجوبهاء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعى» وقال إبن الماحشون فى رواية أبى زيد عنه: من ترك الخطبة على أى وجه 
تركهاء فإن جمعته ماضية» ورواه عن مالك فى الثمانية» وبه قال داود. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما نقلته الأمة من فعل النبى يي وأفعاله 
على الوجوب. وقال مطرف فى الثانية: إن تركها على أى وجه كانء أعاد أبذّاء ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

فرع: وهل من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ حكى القاضى أبو 
محمد عن شيوخناء أنه يجزئ على المذهب, وأنه لم يجد فيها نضا لمالك ولا لمتقدمى 
أصحابه. 


ال 0 وعندى أنه نص على ذلك فى المدونة 
بقوله: لا تجمع الجمعة إلا بالجماعة» والإمام يخطب خلاقًا لأبى حنيفة. والدليل على ما 
نقوله أنه ذكر جعل شرطًا فى صحة الجمعة» فوحب أن تكون من شرطه الجماعة 
كتكبيرة الإحرام. 

قَالَ مَالِك: وَإِنْ حَمّع الإمَام» وَهُوّ مُسَافِرٌ بقَرْيَةٍ لا تحب فِيهًا الْجُمُعَةء قله 
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حمعة له له ولا لأذل بلك لف ولا لِمَنْ حمَعْ مَمهُْ ين غيم وليعمٌمْ هل بذك 
اَي وَغَيرَهُمْ مِمّنْ لَيْسَ يِمُسَافِرٍ الصّلاة. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه لا جمعة لأحد من المصلين لعدم شروط الجمعة. من 
المصر أو القرية الموصوفة على ما تقّدم. 

فصل: وقوله: «وليتم أهل تلك القرية وغيرهم من ليس بمسافره. يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن يعودوا إلى الإتمام» والثانى: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهمء وهذا أظهر 
من جهة اللفظ لأنه لو أراد المعنى الأول لقال: ليعد جميع المصلين معه. فيتم المقيم ويقصر 
المسافرء ولما حص المقيمين بالذكر كان أظهر إذ صلاة المسافر جائزة. 

وقد احتلف أصحابنا فى هذه المسألة» فروى عن ابن القاسم فى المدونة والمجموعة» 
ورواه عن مالك أن الصلاة لا تحزئٌ الإمام ولا أحدًا ثمن معه. وروى عنه أبو زيد وابن 
المواز تحزئه ولا تحرى أحدًا من أهل القرية» حتى يتموا عليها ظهرًا أربعًا. ورواه ابن نافع 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الإمام أفسد صلاته بتعمد الجهر فى صلاة السرء وإذا فسدت 
صلاته بالعمد تعدى إلى صلاة الجماعة معه. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: إن الجهر فيما يجهر فيه والإسرار فيما يسر فيه مسن سئن 
الصلاة» وهذا مقتضى هذه الرواية. ووجه الرواية الثانية» أن تعمده للجهر لا يفسد 
صلاته لأنها صفة للقراءة مشروعة؛ فلم تمنع صحة صلاة الإمام وإذا لم تمنع صحة 
صلاته لم تمنع صحة صلاة من وراءه. 

َال مَالِك: ولا جمعَة عَلَى مُسَافر. 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن المسافر على ضربين: رجل ابتدأ سفره يوم 
الجمعة ورحل مستديم لسفره» فأما من ابتداً يوم الجمعة» فلا يخلو أن يبتدثه قبل الزوال 


أو بعد الزوال قبل الصلاة» فإن شرع فيه قبل الزوال» فروى ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك: أنه مكروه. وروى على بن زياد عنه: لا بأس به. 

فإن أنشأه قبل الزوال وقبل الصلاة فهو ممدوع خحلانًا لبعض أصحاب أبى حنيفة. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة؟ [الجمعة: 
8]» والأمر بالشىء يقتضى وجوبه وتحريم تركه. 

مسألة: فإن خرج من منزله يوم الجمعة» فأذن لصلاة الجمعة قبل أن يكون بيئه وبين 
موضع اللدمعة ‏ ثة أميال؛ فالظاهر من المذهب أن يجب عليه الرحوع لأنه قد نودى 
للصلاة» وهو من أهل اللجمعة: مموضع يلزم منه إتيان للدمعة كما لو كان بالمصر. 

مسألة: وأما من كان مستليما لسفرهء فلا جمعة علي وإن كان مموضع الجتمعة, 
والدليل على ذلك أن السفر عذر يبيح الفطر للصائم» فوجب أن يسقط فرض الجمعة 
كالمرض. 

مسألة: وأما إن كان المسافر واردًا على موضع استيطانه» فإن علم أنه يدرك الجمعة 
يعصرهء فليؤخر الصلاة حتى يصلى الجمعةء فإن عجل فصلى الظهر لم يجزه لأن فرضه 
الجمعة» وإن ظن أنه لا يدرك الجمعة» فصلى الظهرء فالذى رواه ابن المواز عن مالك: 
إن أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يأتيها. قال ابن الماحشون: لأنه صار 
من أهل الجمعة» فانتقض ما كان صلى من الظهر. 

وقال أشهب: إن كان صلى الظلهر فى جماعة؛ فالأولى فرضهء وكان ينبغى له أن لا 
يأنى الجمعة» وإن كان صلى الأولى»؛ فذا كان له أن يعيدها جمعة ثم الله أعلم بصلاته؛ 
ولو أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: إن كان صلى على ثلاثة أميال من موضع الجمعة 
فعليه إتيان الجمعة» وإن كان صلى على ستة أميال؛ فليس عليه إتيانهاء بل يكره له 
ذلك. 

وجه القول الأول» أن صلاة الجمعة كانت مراعاة لأنه إن كان ممن يدرك الجمعة. 
فلا ظهر له وإن كان ممن لا يدركهاء فظهره ثابت» فإذا طلع الغيب عن أحد الأمرين 
حكم له بذلك. 

ووجه القول الثانى أنه لما صلى» وهو معتقد أن الجمعة قد فاتته» كان ما صلى 
فرضه فلا يعيد إلا لمثل ما يعيد له العبد. 


ووجه القول الثالث أنه إذا صلى على ثلاثة أميال من موضع الجمعة فصلاته غير 
صحيحة لأن فرضه الجمعة» وإن كان صلى على ستة أميال فظهره صحيحة لأن ذلك 
فرضه. 
0 0 ف 
ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة 


4 - مَالِكء عَنْ أبى الزنَادِء عن الأغرّجء عَنْ أبى هُريْرَة أن رَسُولَ الله وكا 
ذَكرَيَوْم الْحْمعَةِ فقَالَ: «فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَها عَبْدَ مُسلِمٌ وَهُرَ قَائِميُصَلَّى يُسْألُ 
لل هيا إلا أعْطاة يه وَأمَارَ رَسُولُ الل ف بيده يُمَلهَاه. 

الشرح: قوله #لك: «فيه ساعة» يقتضى جزءًا من اليوم غير مقدر ولا معين» وبيان 
ذلك ما أشار إليه النبى #يهُ من تقليلها» ولو كانت مقدرة أو معينة لما كان للتقايل 
معنى . 

وقوله: ولا يوافقها عبد مسلم؛ تخصيصا لدعاء المسلمين بالإحابة فى تلك الساعة. 

فصل: قوله: ووهو قائم يصلى, هكذا رواه أكثر رواة ال موطأء وخحالفهم قتيبة 
وعبدالله بن يوسف وأبو مصعب فأسقطوا لفظة ووهو قائم, وهى ثابدة صحيحة من 
حديث من حديث أبى الزناد. 

وقوله: ويصلى» اختلف الناس فى تأويل هذه اللفظة لاختلافهم فى تعيين الساعة» 
ررويت فى ذلك أخبار نذكر ما شهر منهاء وذلك أن عبد الله بن سلام وجماعة من 
الصحابة والتابعين قالوا: إن الساعة هى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من 
يوم اللجمعة. 

وتأولوا قوله: «يصلى» .معنى آن له حكم المصلى على ما يأتى بعد هذاء ويصح أيضا 
أن يتأولوا «يصلى: بمعنى يدعوء وتأول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين قوله: «ووهو 


4 - أخرحه البخخارى فى الجمعة حديث رقم 175. والطلاق حديث رقم 0590. والدعوات 
٠‏ . ومسلم فى الجمعة حديث رقم ؟ . والترمذى فى الجمعة حديث رقم 407. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم 21478 .١ 491 ١57.‏ وأبو داود فى الصلاة 
حديث رقم 51 .٠١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١١1‏ وأحمد فى 
السند حديث رقم ١١الاء‏ 571 لاء (لاثلاء ١‏ الالاء 4 ةلالا وللباو مكل 


قائم يصلى» .كعنى مواظب من قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما» ويحتمل اللفظ 
هذا التأويل وإن لم يكن ظاهره. 

وذهب قوم إلى أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
الصلاة؛ ويجب أن تكون الساعة على قول هؤلاء فى نفس الصلاة» وإلا احتاحوا من 
التأويل إلى مثل ما تحتاج إليه الطائفة الأولى لأن وقت الخطبة ليس بوقت قيام فى صلاة 
عندنا ولا يتتدب إلى ذلك بإجماع» وأقل ما يقتضى هذا اللفظ الندب» وقد روى عن 
على رضى الله عنه أنه قال: تلك الساعة إذا زالت الشمس. 

هم - مَالِكء عَنْ يزيد بن عَبْدِ الله : بن الْمَاهِِ عَنْ مُحَمَدٍ بْنْ إبْرَاهِيمَ بن 
الْحَارثٍ لتيجى» عَنْ أبى ملم أن ته لتخم ل غرفي عن 0 قالَ: 
0 إلى الطُور» فلَقِيِتْ كمْب الأحْبَارء ا ا عن الدؤراز 
رَحََُْهُ عَنْ رَسُول الل ف فَكَانَ فِيمًا حَدلُ نهُ أن قلت: ا 
َْمٍ طَلّعَتْ علو الم يَوْمُ المع فبه للق آم وَفيه أشبط مِن الجَنةِ وَفِيهِ 


امم 


وم ممم 


ين عله وَقبه ما وَفيه تقوم السناَة» وما من داب إلا وه مصربحة َم المع 
ِنْ جين تطح حتَى َطلََ لتم فقا من اسع إلا اْحنَ والنس» فهو سَاعَة 
لا يُصَادِفْهًا عَبْدٌ مُسيلِم وَهُوَ يُصَلَى» يال الله شيا إلا أعْطَاه اه 
قال كب ذلك ف كل مدو نوع نفل : بز ين كل مك ففرا كفب 
التوْرَاةَء فقَالَ: صَّدَقَّ رَسُوَلُ الله ك. 
0 مايق قرو 5 ا غِمَارِئَ تَقَال: من أن أَبْلت؟ 
مِنَ الور فقَالَ: ل اذك قبل أذ مَمْرُح ب ما حرصت سوط 
م يُقول: لا تعمل الْمَطِى إلا إِلَى تلان ماحد إلى الْمَسْحد الْحَرامٍ؛ 


وَإِلَى مَسمْجِدِى هَذَاء وإلَى مَسْجد إِيليّاءَ أذ يع المقيش يثلة. 


ه٠3‏ - أحرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم 7.". والجمعة حديث رقم 7هغ. والنسائى فى 
الدمعة حديث رقم 21474 147.0 481 1. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 45 .١١‏ 
واين ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 19. وإقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
7ل ١1884‏ . وأحمد فى المسند حديث رقم /317 7 1 114 1 رتت 


و 


ام كع 0 2 و فر م 111101 ماه شام مره 5 

دامس ب واه با د ال 

وَمَا حَدَتْتهٌ به فى يوم الجمعَةء فقلت: قال كعب: ذلك فِى كل سنةٍ يوم» قال: قال 

عَبْدُ الله بْنُّ سّلام: كذب كعغب» فقلت: ثم قرأ كغب التوراة» فقال: بَلْ هِى فِى 
2 


2ك اععمي لمشت مقة 0ر 8ع مب مممم سه « وميا مقع )1 همده 0 
كل جمعةٍ» فقال عَبْد اللو بن سلام: صدّق كعبه ثم قال عبد الله بن سادم :“قد 
م شافة مضي دو لقاع لو دك امقة امايق ع ىن قي #بسرانه و اذ 
عَلِمت أيه ساعَةٍ هِى» قال ابو هريرَة: فقلت له أخبرنى بهّاء ولا تضّن علىء فقال 
و 0 سس م مامي. مه “0 
عَبْدَ الله بن سلام: هى آغير ساعةٍ فى يوم الجمعة. 


مع 
5 


قَالَ أبو هرَيْرَة: فَقلْتْ: وَكَيْف تَكُونُ آبِرَ سَاعَةٍ فِى يوم الْحْمُعَةِ. وَقَدْ قَالَ 
سول لو :ملا ياوها عبد سل وهر يُصلَىه ويك الس ساعة لا يُصَلَى 
فبهًا؟ فَقَال عبد اله بن سَلام: ألم يقل رول اللو #: «مَنْ حَلْسَ مَحْلِسًا ير 
الصّلاة فَهُوَ فى صَلاةٍ حتى يصلى». قال أبو مُريرَة: فقلت: بلى» قال: فَهُوَ ذلِك. 

الشرح: قوله: وخرجت إلى الطورى. الطور فى كلام العرب واقع على كل حبل إلا 
أنه فى الشرع يطلق على جبل بعينه» وهو الذى كلم فيه موسى عليه السلام؛» وهو الذى 
عناه أبو هريرة. 

وقوله: «فلقيت كعب الأخبار, فحدثنى عن التوراةي» يعنى أخبره بما فى التوراة التى 
بأيديهم على وجه القصص والأخبار عما ينسب إليها واعتبار ما يوافق منها ما عند أبى 
هريرة عن النبى وَيْك. 

فصل: وقوله: فكان فيما حدثته أن قلت: وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه إخبار عن وقوع الأمور العظام فيه 
واختتصاصها به فى الأغلب دون سائر الأيامء وذلك حض على الاستكثار من الطاعات 
فيهء وزججحر عن مواقعة المعاصى. 

فصل: وقوله: ووما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع 
الشمس شفقا من الساعة؛ الإصاحة الأسماعء مع التوقع لأمر يطرأ فأخبر وو أن 
إصاحتها إنما هى توقع للساعة وشفقة منها. 

وقوله: وإلا الجن والإنس». استثنى هذين التوعين من كل دابة وهو استشناء مسن 
الجنس لأن اسم الدابة واقع على كل ما دب ودرج إذ هذا الجنس لا يصبخ يوم الجمعة 


ِشفاقًا من الساعة لأنه قد علم أن بين يدى الساعة أشراطًا ينتظرها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ليس بالبين لأنا تجد منها ما لا يصيخ ولا علم 
له بالأشراط» وقد كان الناس قبل أن يعلموا بالأشراط على حالتهم التى هم عليها لا 
يصيخون. 

فصل: وقوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه إياهع إخبار عن فضيلة اليوم وعظيم درجته لاختصاصه بهذه الساعة. 


وقول كعب: وذلك فى كل سنة يوم»» يحتمل أن يكون على سبيل السهو قى 
الإحبار عن التوراة أو التأويل للفظهاء فلما راجعه أبو هريرة راجع قراءة التوراقه فقال: 
وصدق رسول الله ههه » على معنى أن الذى فى التوراة موافق له لا على معنى أن 
صدقه إنما ظهر عوافقته ما قرأ من التوراة لأن الذى عند النبى #ه أصح وصدقه أظهر 
من أن يعلم ذلك عوافقة ما قرأ كعب له. 

فصل: وقول أبى هريرة: وفلقيت بصرة الغفارى, فقال: من أين أقبلت؟: يعنى أنه 
لقيه منصرمًا من الطورء وقد كان يحتمل أن يكون خروجه هذا إلى الطور للداحة عنت له 
فيه» ويحتمل أن يكون قصده على معنى التبعد والتقرب بإتيانه إلا أن قول بصرة: «لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما حرجت» دليل على أنه فهم من التقرب بقصده وسكوت 
أبى هريرة حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده. 

فصل: وقوله: وسمعت رسول الله يا يقول: لا تعمل المطى» هو تسبيرها والسفر 
عليها لأن ذلك عملها المقصود منهاء ونهيه عن إعمال المطى إلى مسجد غير المساجد 
النلاثة يقتضى أن من نذر صلاة .مسجد البصرة والكوفة أنه يصلى .كوضعه ولا يأتيه 
لحديث بصرة المنصوص فى ذلك» وذلك أن النذر إنما يكون فيما فيه القربة ولا فضيلة 
لمساجد البلاد بعضها على بعض قصده بإعمال المطى إليه إلا المساجد الثلائة؛ فإنها 

وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغورء فإنه يلزمه إتيانها والوفاء 
لأن نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيهاء بل قد اقترن بذلك الرباطء فوجب الوفاء 
بهء ولا حلاف فى المئع من ذلك فى غير المساجد الثلاثة إلا ما قاله محمد بن مسلمة فى 
المبسوطء فإنه أضاف إلى ذلك مسجدًا رابعا وهو مسجد قباءء فقال: من نذر أن يأتيه 
فيصلى فيه كان عليه ذلك. 


١4‏ ا ل ةد 2146 كناب الصلاة 

فصل: وقوله: «وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» يشك فى اللفقلة» ومسجد إيلياء 
هو مسجد بيت المقدس» وهذا الحديث قد رواه سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن 
النبى ؤي وتشد الرحال إلى ثلاثة مساحدى» ولم يذكر فيه بصرة؛ وهذا يدل على أن 
الصحابة كان يرسل بعضهم عن بعض. 

فصل: وقول عبد الله بن سلام: وكذب كعبو لما أخبر عنه أبو هريرة أن ذلك فى 
كل سنة مرة يعنى أنه أخبره بالشىء على غير ماهو به سواء تعمد ذلك أو لم 
يتعمده. وقال بعض الناس: إن الكذب إتما هو أن يتعمد الإخبار عن المخبر على ما ليس 
به وليس ذلك بصحيح.» قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا ييعث الله من 
يموت بلى وعدًا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ليبين لهم الذى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» [النحل: 8 75] فأحبر تعالى أنهم يعلمون 
إذا بعئوا بعد الموت أنهم كانوا كاذيين فى قولهم: «إلا يبعث الله من يموت# وإن 
كانوا فى حال قولهم ذلك يعتقدون أنهم صادقون. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وصدق كعب» .معنى أنه أخبر بالشىء على ما هو عليه ثم 
قال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هىع» إظهار لعلمه وتنبيه لأبى هريرة على 
أنها معلومة» فأما أن يكون عنده منها علم يوافقه عليه أو لا يكون عنده علمء فيبينه له. 

فصل: وقول أبى هريرة: «أخبرنى بها ولا تضن على». .ععنى لا تبعل على بالعلم 
الذى يتتفع به أبو هريرة ولا يستضر به عبد الله بل ينتفع بتعليمهء وإنما قال أبو هريرة 
ذلك لأن فطرة كثير من الناس البحل يما ينفرد بعلمه» فقال عبد الله: وهى آخر ساعة 
فى يوم الجمعة, وقد قال رسول الله 8©. وهو يصلى: وتلك ساعة لا يصئى فيهاء 
مطالبة من أبى هريرة لعبد الله تتصحيح قوله» وليزيل من نفس أبى هريرة الشبهة التى 
تعترض على قول عبد الله. 

وهذا يدلك على كثرة بحثهم عن معانى الألفاظ وتحقيقهم فيها:وصحة متاظرتهم 
عليها.معنى استخخراج الفائدة» ففزع عبد الله إلى تأويل الظاهر الذى اعترض أبو هريرة 
به والجمع بينه وبين ما أورده» ولم يقنع فى ذلك بأن ما رويته عن النبى ييه ليس عليه 
العمل أو بأن ما قلته أولى منه لما كان أبو هريرة عنده من أهل العلم والفهم حتى بين له 
وجهه وموافقته لما رواه عن النبى ؤت وأقام الدليل على أن اسم المصلى ينطلق فى 
الشرع على متنظر الصلاة بقوله يَي: ومن جلس بحلسا يننظر فيه الصلاة فهو فى صلاة 
حتى يصلى. 


تيز ينا تنا 


البيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإيام يوم الجمعة 
+78 - مَالِكء عَنْ يُحْبَى بن سيار أنه يَلعهُ أن رَسُولَ اللو # قَالَ: «مَاعَلَى 


1ه .سم 


أَحَدِكُمْ لو انَحذ تين لَجْمْعتِهِ ميوى توئ مَهنتِوه. 


الشرح: هذا حض من النبى يي على التجمل للجمعة في اللباس كما حض على 
التطيب والغسل والسواك لأنه يوم عيدء فكان التجمل مسنونا فيه كالفطر والأضحى. 

وقوله #ُيّف: ولو اتخل ثوبين جمعته» دليل على أن ذلك أقل ما يكون من لبس الجمال 
وحسن الهيئة على عادتهم من اللابس فى ذلك الوقت واتخاذها للجمعة سوى الثياب 
التى يكتهنها فى سائر أوقاته» يفيد قصرها على يوم النمعة؛ وأن تكون الجمعة مخصوصة 
بابسها وأن تكون له ثياب غيرها يمتهنها ويباشر الأعمال فيها. 


يضف .- مَلِك» عَنْ َع دعَب الل إن عُمَرَ كَانَ لا يَرُوح إِلَى الْجُمْعَةٍ إلا 
دعن وتطي إلا أن يكرث حَرَامًا: 


الشرح: رم ل با للفو و لوعن ل اانه 
والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول والعمل به لم يحتج إلى إسناد صحيح لأن عمل الأمة به 
يقتضى العلم بصحته بتقرير الشرع وتصحيح إسناده لا يقتضى ذلك فكان العمل به على 
هذا الوجه أقوى. 


ساس هه ام هماس هاس مير مده 


- مَالِكه عَنْ عَيْدِ الله : إن أن لكر أن شمر أن حزم عن حل مرا الى 
ير أنه كال يفول أن يمل أحَدكُْ بظَهْر احير له شق حَتى إِذَا 
قَامَ الإمَامُ يَخَطّبُ حَاءَ يمَحطَى رقاب الئاس يَوْمَ الْحْمعَةٍ. 

الشرح: معنى ذلك أن المؤثم عنده فى تخطى الرقاب يؤم السمعة أكثر من المؤئم فى 
التخلف عن الجمعة والتختطى يوم اللدمعة على ضربين» أحدهما: قبل أن يجلس الإمام 
على المنبر. والثانى: بعد ذلك. فأما التخطى قبل الجلوس لمن رأى فرجة لتلوسه؛ فإنه 
مباح؛ ورواه ابن القاسم عن مالك لأن للداعل حقا فى الجلوس فى الفرجحة: مالم 


5م؟ - أرحه أبو داود فى الصلاة حديث رقم .٠١17/4‏ 
7807 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7154 
7٠4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم © .7١1‏ 


14 و ةم كنات الصلدة 
يجلس فيها غيره لأن جلوس الجالس فيها قبل الداخل لا يمنع هذا الداحمل من الجلوس 
فيها لأنه لم يتأخر عن وقت الوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ من 
إذاية الناس والوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ من إذاية الناس 
والوجوب فى التخحطى إليهاء وأما الداخحل بعد جلوس الإمام فلا يتختطى إلى فرحة ولا 
غيرها لأن تأخره عن وقت وجوب السعى قد أبطل حقه من التخطى إلى الفرجة يبين 
ذلك ما روى عن عبد الله بن بشر أن النبى طيَّ قال للداحل يوم الجمعة: واجلس فقد 
آذيت». 

قَالَ مَالك: : السك مدنا أن يسبل الناس لمم يوم الْجْمْعةٍ ذا رَادَ أذ يُخطبَ 


كوم 


مَنْ كان مِنهُمْ يلى الْقِبْلَةَ وَغَيرَهَا. 

الشرح: : وهذا كما قال وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناسء وذلك أن الإمام قد ترك 
استقبال القبلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك أبلغ فى وعظهم وأتم فى إحضارهم 
أفهامهم فعليهم أن يستقيلوه ه إجابة له وطاعة وإقبالاً على كلامه ووقت استقباله هو إذا 
قام يخطب. قال ابن حبيب: ويلزم استقبال الإمام من لا يسمعه ولا يراه من كان داخصل 
الستحد وسار جه وللمسقيل أن يانقك هيدا وشجالاً: زاد.على بن زي ياد عن مالك: وله 
أن يلتفت» وإن حول ظهره إلى القبلة. 

حم ف 
القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 

ذكر فى هذه الترجمة الاحتباء ولم يجئع له ذكر فى الباب. ولأصحابنا فى صفة 
الجلوس مسائل نذكرهاء فأولها الاحتباء» روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يحتبى 
الرحل يوم الجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما يريده من 
أمره فليفعل من ذلك ما هو أرفق به. 


- مَالِكء عَنْ ضَمْرَة بن سَعيا الْمَاِنِى) عَنْ عُبَيِْ الل بن عَبْدِ الل بن عتبة 


8 - أخرحه مسلم فى الجمعة حديث رقم 814. والنسائى فى الجمعة حديث رقم .١4177‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 17؟١1١.‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
8 وأحمد فى المسند حديث رقم .١7371 2١1/4١4‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
ككمل لاكدل. 


ولضاه ٌ ب هم يه 00 1 ار ا ام 
روا المشكالة أن كين هنال الشماة ون يعور ساذا كان يقرا فد رول الله 
م 5 دك ل 


م 8 5 ع2 5-5 ع م2086 5 َه 
يق يوم الْحْمُعَةٍ عَلَى أثر سُورَةٍ الْجْمْعَةِ؟ قَالَ: كان يقرا هَل أتاك حَدِيِتْ 


الشرح: قوله: وعلى أثر سورة الجمعة,؛ دليل على أن قراءة سورة الجمعة أمر 
معروف مشهور لا يحتاج إلى التساؤل عنه لكون ذلك من فعل النبى # والمواظبة عليه. 
ومن المجموعة من رواية ابن نافع: قيل لمالك قراءة سورة اللجمعة سنة؟ قال: ما أدرى ما 
سنة» ولكن من أد ركنا كان يقرأ بها فى الأولى» وأما الركعة الثانية فكانت تختلف 
القراءة فيها فمرة كان يقرأ فيها: ب#هل أتاك حديث الغاشية» روى أنه قرأ ب«(سبح 
اسم ربك الأعلى4 وروى أنه قرأ «بالمنافقين» ولذلك قال مالك: إنه يستحب قراءة 
الجمعة فى الركعة الأولى» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: هى وغيرها من السور 
سواء: 

والدليل على ما ذهب إليه مالك حديث ضمرة بن سعيد المذكور. ومن جهة المعنى 
أن هذه السورة تختص بتضمن أحكام الجمعة» فكانت أولى بذلك من غيرها وأشبه 
يالحال. 

فصل: وقوله: وعلى أثر سورة الجمعة» يحتمل من جهة القراءة بأثر سورة الجمعة فى 
الركعة الأولى» غير أنه لا خلاف أن المراد بذلك الركعة الثانية» واللفظ يحتمل ذلك 
فحمل عليهء فقال: كان يقرأ لإهل أتاك حديث الغاشية» وروى عن النعمان بن بشير 
أيضًا أنه كان يقرأ ب«إسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» ولا 
لاف أن الركعة الثانية لا تختص بإحدى هاتين السورتين» وهى عند مالك وأبى حنيفة 
لا تختص بغيرهما من السور. وقال الشافعى: لا يقرأ فيها إلا بسورة المنافقين. 

والدليل على ما نقوله أنه قد روى عن النبى #وُْ قراءته بهذه السور كلهاء وهو 
محمول عندنا وعندكم على الركعة الثانية» وهذا يدل على أنها غير مختصة بسورة من 
السور لأنها لو اعتصت بسورة لم يقرأ فيها بغيرها. 

فصل: ويتضمن هذا الحديث جهر النبى فنا بالقراءة» ولذلك علموا ما قرأ به ولو 
أسر لذهبوا فى ذلك إلى التغرير كما ذهبوا إلى ذلك فى قراءته فى الفلهر والعصر وفى 


- مَالِكء عَنْ صَفْوَان بن سي قَالَ مَالِك: لا أَدْرى أَعَنِ النبى م 
لا؟ أنهُ قَالَ: من تله ْم ثلاث مانت من غَيْرٍ شُذْرِ ولا عِلْةٍ طَبَعَ للَّهُ عَلّى 


مه 
قلبهع. 


الشرح: هذا الحديث يدل على وحوب إتيان الجمعة مع تقدم ذكرنا له من قوله 
تعالى: «إذا وو اكاك بن روه لخدن لاشقرا إلى ذكر الله وأما معنى اعتبار 
العدد فى الحديث» والله أعلم» فانتظار لله للفيعة وإمهال منه تعالى عبده للتوبة» ومعنى 
الطبع على القلب أن يجعل .نزلة المختوم 9 ششصشهظ2 
العصمة بفضله. 

0 - مَالِكء عَنْ حَثقَر بن تُحَمّدِء عَنْ أبيه أذ رَسُولَ الله 88 حطب 
رم سوم 0 ساس" سس سه”ت م9١‏ 
حطيتين يَوْمْ الجمعةٍ ولس يَيْنهمًا'". 

الشرح: لا خلاف أن من سنة الخطبة أن تفصل على خخطبتين» فإن ترك الإمام الثانية 
لانحصار أو نسيان أو حدث وصلى غيره أجزأهم, وكذلك لو لم يتم الأولى وأتى منها 
ما له بال. ورواه باراتو اعون بالك وتروي ابن حبيب» عن ابن القاسم: إن لم يخطب 
من الثانية ما له يال؛ لم تحر .م وأعاد. 

مسألة: والوس بين النطبتين مسنون» والمشهور من مذهب مالك أنه ليس بشرط 
فى صحتها. ووجه ذلك أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة؛ فلم يكن الجلوس بينهما 
شرطًا فى صحتهما كالأذان والإقامة. 

مسألة: ومقدار الجلسة بين الخطبتين مقدار الجلسة بين السجدتين؛ رواه يحيى بن 
يحيى» عن ابن القاسم لأنه فصل بين مشتبهين كالجلوس بين السجدتين. 

مسألة: ومن ستته أن يخطب قائمّء فإن حطب جالساء فقد ذكر القاضى أبو محمد 
٠غ‏ - ذكره ابن عبد السبر فى الاستذكار برقم .71١1‏ وأخرحه أبو داود حديث رقم ؟٠١٠.‏ 


الترمذى حديث رقم ..5. ابن حان حديث رقم 70485. البيهقى فى السئن الكبرى 
اا 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14١؟.‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر: مرسل فى روايته عند جميع رواته» وذكر أثر متصله فى معنى حديث 
مالك منها: حديث جابر بن سمرة: «أن رسول الله كان يخطب يخطبتين قائمًا يفصل بينهما 
جلوس». أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١517(‏ أبو داود حديث رقم .)٠١95(‏ 


فى إشرافه: أنه قد أساء ولا تبطل بذلك خخطبتهء خلافا للشافعى. والدليل على ذلك أنه 
ذكر يتقدم الصلاة» فلم يكن القيام شرطًا فى صحته كالأذان. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجزئ من الخطية؟؛ ذكر القاضى أبو محمد أن فى ذلك 
روايتين» إحداهما أنه لا يجرئ إلا ما له بال» ويقع عليه اسم ححطبة. والثانية أنه إن سبح 
وهلل أو سبح فقطء فإنه يعيد ما لم يصل؛ فإن صلى أجزأه؛ وفى ثمانية أبى زمذ. عن 
مطرف»ء أنه إذا صعد المنبر وتكلم .كا قل أ وكثرء فجمعتهم جمعة. 

مسألة: ويستحب تقصير الخطبتين» قال ابن حبيب: والثانية أقصرهما. والأصل فى 
ذلك ما روى عن أبى وائل أنه قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأ بلغ فلما نزل قلنا: 
يا أيا اليقظان؛ لقد أبلغت وأوجزت» فلو سكت تنفست» فقال: إنى سمعت رسول الله 
ع يقرل: «إن طول صلاة الرحل وقصر حطبته مثنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
المنطبة» فإن من البيان لسحرا». 

مسألة: ومن سنة المنطبة الطهارة» وهل ذلك شرط فى صحتها أم لا؟ قال سحنون: 
إن خطب جنتبًا أعادوا الصلاة أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: يريد وهو ذاكرء فذهب إلى 
أنها .عنزلة الصلاة إذا طب بهم ناسيًا بجنابته صحت عخطبته. وإن كان ذاكرا لحنابته 
بطلت خطبته؛ وقد أساى وإلى مثل هذا قصد مالك فى المختصر فيمن خطب غير 
متوضئ ثم ذكر فتوضاً وصلى أجزأه. 

قال الشيخ أبو القاسم: الاختيار أن يخطب على طهارة» فإن حطب على غير طهارة 
أساء والخطبة صحيحة, ولو أحدث فى أثناء خطبته أو بعد الفراغ منها أجزأته خطبته. 
قال الشيخ أبو محمد: وقد قال بعض أصحاينا فيمن ذكر فى الخطية أنه جنبء» فتمادى 
فى خحطبته واستخلف للصلاة أحزأهم: ونحو هذا ذكر القاضى أبو محمد عن الملهعب. 

مسألة: ومن حكم الخطبة الاتصال بالصلاة اتصال قرب» فإن خعطب فى وقت 
الظهر وصلى فى وقت العصر فى غيم. قال أشهب: أحب إل أن يعيدوا إلا أن يكون ما 
بين الخطبة والصلاة قريب فيجزيهمء والله أعلم. 

ا« 
الترفيب فى الصلاة فى رمضان 


- م 9 2 مه © اس ع كمه 9 
- مَالِكء عن ابن شِهَّابه عَنْ عُرْوَة بن الزْبَيِِْ عَنْ عَاِشَة زَوْجٍ النبى 


9 - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 474. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها- 


أن رَسُولَ اللو ك صل في الْمَسْحد ذَات ليل مَصلَى بِصَلاتهِ تلنء نم صَلّى 
اليل لابه فَكثرَ النامن» م احْتمَعُوا مِنَ اليل لاله أو الرابعَقٍ فلم يُحَرَج ليه 
رَسُولُ الله 8ك هلما أ قال «قَذ رَئِت الى صنَْم ا ا 
إل م إلا أنى خشيت ت أن تفرّض عَلَيُكُم وَذَلِكَ فى رَمَضَانَ. 

الشرح: قوله: : وإن رسول الله ييه صلى فى المسجد ذات ليلة, فصلى بصلاته 
ناسو يدل آخخر الحديث على أن صلائه نافلة وصلاة الناس معهءفى الليلة الأولى» 
والثانية تدل على جواز الاجتماع ف فى النافلة فى رمضان وفعلهم ذلك فى رمضان دون 
غيره دليل على اختصاصه بهذا المعنى على وجه مّا كما خصه بالاعتكاف ويحتمل أن 
يكون ذلك لفضيلة العمل فيه؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: ثم اجتمعوا فى الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم» لا يدل على 
المنع من ذلك لإقراره لهم فى الليلتين المتقدمتين عليه» ولا يدل على النسخ لأنه علل 
امتناعه من الخروج» فإنه شى أن يفرض عليهم؛ فإذا زالت العلة بانقطاع الفرض بعده 
ذهب المانع وثبت جواز الاجتماع لقيام رمضان. وقد روى عن عائشة رضى الله عنها 
فى الحديث الذى بعد هذا من الأصل. قال: وإن كان رسول الله #هْ ليدع العمل» وهو 
سبحة الضحى قط وإنى لأستحيها:. 

قال القاضى أبو بكر: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة 
معهم فرضها عليهم؛ إما لإرادته فرضها فقط على ما يذهب إليه أو لأنه يحدث فيهم من 
الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فرض هذه الصلاة عليهم» ويحتمل أن يكون 
يق طن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت به عادته فإن دام عليه على وجه الاجتماع 
من القرب فرض على أمته ويحتمل أن يريد بذلكء أنه حاف أن يظن أحد من أمته بعده 
إذا داوم عليها وجوبها وإلزام الناس أمرهاء وهذه المعانى كلها مأمونة بعد النبى ولك 

وقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك استدامة المنع من ذلك إلى وقتناء فقال: 
ليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرجحل بالنفر فى سبحة الضحى 
وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان: إلا أن يكون نمرًا قايل الرجلين 

-حديث رقم ./51١‏ والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١150‏ والصيام 

حديث رقم 1191 5144. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١*17/‏ وأحمد فى المسند 

حديث رقم 3714/8155 055017 ولالاه ؟. 


والثلائة ونحوه من غير أن يكون أمرًا مشهوراء فمعنى ذلك» والله أعلم, اشتهر ذلك 
فيهاء فإنه بمنع من إشهارها والاجتماع لها ثخافة أن يظن كثير من الئاس أنها من جملة 
الفرائتض. 

«4؟ - مَالِكء عَن ابن هاب عَنْ أَبى سَلَمَة ين عي الرَحْمَنِ إن عَوضوه عَنْ 


أبى خْرترة أنا َسُولَ لله ل حيطي فى يا َم رما من غير أ يَأْمْرَ عَرِمَةٍ 
ول من كم رمَعَان انا وَاحْيِسًَا عفر لَه ما تدم مِنْ ذَنيوه. 


قَالَ ابن شهابي: فى رَسُولُ اللو 8 وَالأمرُ عَلَى ذَلِكَه ثم كَانَ الأسْرٌ عَلَى 
لِك فى خلاقةٍ أبى بَكْر وَصّدرًا ِنْ عجلاقة عُمرَ بن اْسَطابو. 


الشرح: قوله: وكان يرغب فى قيام رمضاتى», يعنى أنه كان يحضهم عليه ويندبهم 

ا ل رار ا 
لمم ب رو ا 2001 
وال م م كر م كي 
أشهر العام ثوايًا كما أنه يحض على قيام العشر الأواخعر من لم يستطع قيام جميع 
رحن نشل اللو مشا اداكى خم افة شديت ماري الات ايه جه 
وما كان رسول الله يي يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة». 

وقالت فى حديث آخر يأنى بعد هذا: «وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يتك 
يستطيعه كان عمله ديمة» فلما علم طب أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حضهم على 
أفضل الأوقات بالقول والعمل لأنه كان أكثرهم محافظة عليها وأعلمهم بها». 

فصل: وقوله: «من غير أن يأمر بعزيمة» يعنى من غير أن يوجبه إيجابًا لا يحل تركه ثم 


مع + - أحرحه البخارى فى الإبمان حديث رقم /1*. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم .77٠‏ و الترمذى فى الصوم حديث رقم 8 . والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم 505 . والصيام حديث رقم 51١9‏ 45193515198 191 
4ك ص .اث 9.5 85؟١.‏ والإيمان وشرائعه حديث رقم )5١05*‏ 
م.م 4لا ءهء 0.76 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١/1‏ 191/1. واين ماحه 
فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم 1895. وأحمد فى المسند حديث رقم :"لا 
وباجبدى سولاى اخ زوء لادلاو 559 .1١١‏ والدارمى فى الصوم حديث رقم .)١11/5‏ 


بين الترغيب بقوله: ومن قام رمضان إبمانا واحتسابًا غفر له ها تقدم من ذنبه, وهذا من 
أعظم الترغيب وأولى ما يجب أن يسارع إليه إذا كان فيه السيئات التى تقدمت له. 

وأعلم أن الوجه الذى يكون التكفير به هو أن يقومه إكانا بصدق النبى و فى 
ترغيبه فيه» وعلمًا بأن ما وعد به من قامه على ما وعده به واحتسابًا عند الله تعالى وأنه 
يقومه رجاء ثواب الله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك ثما يفسد العمل. 

فصل: وقوله: «فتوفى رسول الله #يّك والأمر على ذلكء إلى آخمر الحديث وهو 
مرسل؛ أرسله ابن شهاب؛ ويعنى بقوله: «والأمر على ذلكء؛ وحال الناس على ما 
كانت عليه فى زمن النبى #تّه من ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا فيه على 
إمام يصلى بهم نخشية أن يفرض عليهم ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا فى بيوتهم أو 
يصلى الواحد منهم فى المسجدء ويصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام واحدء ولكتهم 
كانوا يصلون أوزاعًا متفرقين على حسب ما ذكر فى حديث عمر رضى الله عنه يعد 
هذا. 

فصل: وقوله: وثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر» 
وإنما أمضاه على ذلك أبو بكرء وإن كان قد علم أن الشرائع لا تفنرض بعد النبى وي 
لأحد وجهينء إما لأنه شغل ولم يتفرغ للنظر فى جميع أمور المسلمين بأمر أهل الردة 
وغير ذلك من الأمور مع قصر المدة أو لأنه رأى من قيام الناس فى آغحر الليل وقوتهم 
عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام فى أول الليل. 

وقال ابن حبيب: رغب النبى طخ فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فقام 
الناس وحدانا مئهم فى بيتهء ومنهم فى المسجد, فمات النبى يي وهم على ذلك وكان 
الناس على ذلك فى خخلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر» ثم رأى عمر أن يجمعهم 
فأمر أبيّا وتميمًا الدارى أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر. 

اعد د 
ماجاء فى قيام رمضان 


00 اوه وميم 4ه قامة 2 عس اه ٠‏ 
4 - مالك» عن ابن شهابيء عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبر 
القَارئ أنه قال: حرشت مَعْ عُمْرَ بن الطاب فى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْحدِ فَإِذَا النامس 


١4 4‏ - أخرحه البخارى فى صلاة التراويح حديث رقم لمبرتك 


أزَاخ” مقرقُوء مُصلَى اليل لذ ويْصلَى الول يصلَى بصّلابه الرّطط"» 
قال عُمر: وَللَّهِ ِنَى لأرَنى لَرْ حَمَفْتُ مَؤْلاءِ عُلّى فَارِئ وَاجلهٍ لَكَانَ َل 
تحََعهم على أى' بن طبوء قَال: كم عرض ممه لَه أضْرىه ولا يصولا 
بصّلاةَ قَارِئُهِم فقَالَ عُمَرُ: نِعْمَت البئعة هوه وَالِْى تَنَامُونَ عَنهًا أفْضَلُ مِن الْتِى 
توكو يق آغرد اليل وَكَانَ الناس يقومون أَوَلهُ. 

الشرح: قوله: «فإذا الناس أوزاع متفرقون» يعنى جماعات متفرقة:؛ تكون الجماعة 
فى ناحية المسجد وفى ناحية أخرى منها جماعة أخرى وكذلك فى نواح منه. 

وقوله: ويصلى الرجل لنفسه. ويصلى بصلاته الرهطهي. يحتمل معنيين» أحدهما: 
يصلى رحل لنفسه ويصلى آخخر ومعه الرهط يصلون بصلاته» فالضمير فى قوله: 
بصلاته» راجع إلى غير مذكورء ويدل عليه قوله: الرجل» فتكون الألف واللام فى قوله: 
الرجحل ليست للعهد وإنما هى للجنس. 

والوجه الثانى: أن يريد أن الرحل يصلى لنفسه ويصلى بصلاة ذلك الرجل الرهط. 
فيصح أن تكون الألف واللام على هذا التأويل للجنسء ويصح أن تكون للعهد؛ 
ويقتضى أن المأموم يصح أن يقتدى بالمصلى» وإن لم يقصد المصلى ذلك. 

فصل: وقول عمر: «والله إنى لأرالى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد, لكان 
أمثلو: فبان أن ذلك فيما أدى إليه اجتهاده ورأيه واستنباطه ذلك من إقرار النبى وأ 
الناس على الصلاة معه فى الليلتين وقيامه ذلك على جمع الناس على إمام واحد فى 
الصلوات المفروضة:؛ ولما فى اخختلاف الائمة من اختلاف الكلمة وأسباب الحقد؛ ولأن 
هذا الشرط يحمل الكثير من الناس على الصلاة. 

وقوله: «أمثل»» يريد أفضل. 

مسألة: قال ابن حبيب: ولا بأس أن يصلى من حول المسجد فى دورهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التكبير» ولا بأس أن يسمع الئاس رحل التكبيرء ولا يفعل ذلك فى 
الفرائض. 

فصل: وقرله: وفجمعهم على أبسى بن كعبء يعنى أنه جمعهم على الاثتمام به 
والصلاة معه. 


)١(‏ أوزاع: جماعات متفرقة. 
(؟) الرهط: الجماعة من الرحال دون العشرة. 


1١484‏ ل ا م ل ل مي أكتات: الصادة 

قال: وثم خرجت معه ليلة أخرى» والداس يصلون بصلاة قارئهم»» يعنى الذى 
جمعهم عليه عمر» فقال: ونعمت البدعة هذه», هكذا وقعت هذه اللفظة نعمة فيما 
رأيت من النسخ؛ نعمة بالهاءء وذلك وحه الصواب على أصول الكوفيين» وأما 
البصريون فإنما تكون عتدهم نعمت بالتاء الممدودة لأن نعم عندهم فعل» فلا تتصل به 
إلا تاء التأنيث دون هذاء 
على إمام واحد بقصد الصلاة بهم» ورتب ذلك فى المساجد ترتيبًا مستقرًا لأن البدعة 
هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدمه إليه غيره» فابتدعه عمر وتابعه عليه الصحابة 
والناس إلى هلم جرّاء وهذا أبين فى صحة.القول بالرأى والاحتهاد وإنما وصفها بنتعمت 
البدعة لما فيها من وجوه المصالح التى ذكرناها. 

فصل: وقوله: ووالتى يسامون عنهاء يريد الصلاة آخسر الليلء «أفضل من الى 
يقرمون؛ يريد مع الإمام أول الليل لأن الصلاة فى النصف الآخمر أفضل منها فى 
النصف الأول لما روى عن عائشة» رضى الله عنها «أن رسول الله ويك كان ينام أول 
الليل ويحيى آخخره: وأيضًا فإن النوافل فى بيت الرجل أفضل منها فى اللممسجدء لما روى 
عن زيد بن ثابت أن النبى 8 قال: «إن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» 
وسيأتى بعد هذا مسنذا. 

مسألة: ويكره للقارئُ التطريب فى قراءته ولا بأس أن يحزن قراءته من غير تطريب 
ولا ترجيع ولا تحرين فاحش يشبه النوح أو يميت به حروفه» ولكن على معنى الترتيل 
والخشوع» قاله أبن حبيب. والأصل فى.ذلك: إورتل القران ترتيلا». 

مسألة: ولا بأس بالاستعاذة للقارئ فى رمضان فى رواية ابن القاسم عن مالك فى 
المدونة» وروى عنه أشهب فى العتبية: ترك ذلك أحب إلى. 

وجه رواية ابن القاسم تعالى: وإفإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان 
الرجيم؟ أن الآية عنده محمولة على القسراءة فى غير الصلاة لأن هذا لفظ ليس من 

فرع: فإذا قلنا يجوز ذلك» فقّد روى بن حبيب عن مالك: لا بأس بالجهر بذلك. 
وروى أشهب عن مالك: كراهة الجهر بذلك. 

وجه رواية بن حبيب أنه ذكر مشروع حال القيام» فكان حكمه فى السر والجهر 


حكم القراءة. ووجه رواية أشهب أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرار ليفرق بينه 
وبين امعد وروى ان شي هن مالك ذلك فى افتتاح القارئ: قال ابن حبيب: 
وأحب إلى أن يفتتح بها فى كل ركعة. 


رست ام 


- مَالِكه عَنْ مُسَمَّد بْن يُوسُف» عن السسائبو بن يزيد أنه قَالَ: 
بن الطاب أنَى بن كَغْس ونيم 0 > 
قَالَ: رَقَدْ كَان الْمَارِئُ يقرا بالْمئينَ حَنَى كنا تعْتَمِدُ عَلَى الْصِئ مِنْ طول الْقِيَا 2 

الشرح: قوله: وأمر عمر بن الخطاب, أبى بسن كعب وتّميمًا الدارى أن يقرما 
للناس»» يعنى أن يؤماهم فى قيام رمضان يصلى بهم أبى ما قدرء ثم يخرج فيصلى تميسمء 
والصواب أن يقرأ الثانى من حيث انتهى الأول لأن الثانى إنما هو بدل من الأول ونائب 
عنه ولأن القارئ من غير ذلك الموضع إنما يقصد ما يوافق صوته ويحسن فيه الخشوع 
وسنة قراءة القرآن على الترتيب. 

فصل: وقوله: «إحدى عشر ركعة؛ يقتضى أنه كان يصلى ركعتين ركعتين» ثم يوتر 
بركعة» وسيأتى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى» ولعل عمر إنما امتثل فى ذلك صلاة 
النبى ينه من الليل على ما روته عائشة أنه كان يصلى من الليل إحدى عشر ركعة» 
وقد اختلفت الرواية فيما كان يصلى به فى رمضان فى زمان عمرء فروى السائب بن 
يزيد: إحدى عشر ركعة» وروى يزيد بن رومان: ثلانا وعشرين ركعة؛ وروى نافع 
مولى ابن عمر: أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة» يوترون منها بشلاث» وهو 
الذى اغختاره مالك. 


لق ورعارر 


واخحتار الشافعى عشرين ركعة غير الوتر على حديث يزيد بن رومان؛ ويحتمل أن 
يكون عمر أمرهم باحدى عشر ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرا القارئ 
بالمئاين فى الركعة لأن التطويل فى القراءة أفضل الصلاة» فلما ضعف الناس عن ذلك 
أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام» واستدراك 
بعض الفضيلة بزيادة الركعات» وكان يقرأ سورة البقرة فى ثمان ركعات أو أثنتى عشرة 
على حديث الأعرج. 


ه؛؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7177. وأحرحه البيهقى فى الستن الكبرى .495/1١‏ 


وقد قيل إنه كان يقرأ من ثلاثين آية إلى عشرين» وكان الأمر على ذلك إلى يوم 
الحرة» فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزادوا فى عدد الرآكعات» فجاءوت ستا 
وثلاثين ركعة» والوتر بثلاث» فمضى الأمر على ذلك وأمر عمر بن عبد العزيز فى 
أيامه أن يقرأ فى كل ركعة بعشر آيات وكره مالك أن يتتقص من ذلك وتر القراءة» 
وهو الذى مضى عليه عمل الأثمة» واتفق عليه رأى الجماعة» فكان هو الأفضلء .معنى 

قال الشيخ أبو الوليد: وهذا عندى فى الجماعات والمساجد. ولو استطاع أحد فى 
خاصة نفسه أن يصلى بإحدى عشر ركعة فى كل ركعة بالمئين لكان أفضل. وقد ورد 
عنه ف أنه قال: «أفضل الصلاة طول القيام». 

فصل: وقوله: ووكنا نعتمد على العصا من طول القيام» والاعتماد على العصا 
والحائط فى النافلة لا بأس به لطول القيام لأن ذلك معونة عليه: وهذا مبنى على أن 
لطول القيام فضيلة رما استعين عليها بالاعتماد على العصا أو حائط لأن الاعتماد ججائز 
فى النافلة مع القدرة عليه على القيام. 

وأما فى الفريضة فلا يجوز ذلك لأن القيام من فروضه مع القدرة عليه فمن لم 
يستطع القيام إلا بالاعتماد» كان ذلك فرضه. ولا ينتقل إلى الجلوس إلا مع العجر عنه» 
ومن ذلك الاعتماد بإحدى اليدين على الأخرى فإنه مكروه فى الفريضة؛ لأنه اعتماد 
فى صلاة الفريضة لا يحتاج إليه إلا أنه لم يبلغ مبلغ الاعتماد على العصا والعود. 

فصل: وقوله: دوما كنا ننصرف إلا فى بزوغ الفجر,» وهى أوائله. وأول ما يبدو 
منه؛ يعنى بذلك أنهم كانوا لا يقضون صلاتهم لطول القيام إلا لقرب الفجرء وهذه 
صلاة من كانت له قوة على قيام آخر الليل. 

وقول عمر: «والتى ينامون عنها خير من النى يقومون» لمن كان يقوم أول الليل 
خاصة» وهذا يدل على أن أحوال الناس كانت تختلفء فمنهم من كان يصلى أول 
الليل» ومنهم من كان يصلى آخيرهء ومتهم من كان يصلى جميعه. 

فصل: إحدى عشر رركعة يريد أمرين» أحدهما: أن يكون الفلاث منها وتراء 
والثانى: أن يكون الوتر منها ركعة وامدة. وقد اخقار مالك أن يكون الوتر ثلاث 
ركعات. 


قال الإمام أبو الوليد, رضى الله عنه: وله عندى ثلاثة وجوه أحدها: أن ذلك لمن 


أخر وتره عن صلاته» وأما من وصل صلاته بوتره» فإنه تحرئه ركعة واحدة. والشانى: 
مراعاة الخلاف لأن جماعة من أهل العلم يقولون: الوتر ثلاث ركعات لا سلام فيهاء 
فأراد مالك إبقاء الصورة إذ لم يجز عنده اتصالها. والغالث: أنه لا يجوز عنده أن يوتر 
بركعة واحدة لأن الوتر نفل» فيلزم أن نفلاً وأقل ما يكون ذلك ركعتين» فلزمت هاتان 
الركعتان الوتر حتى صارتا من جملته لأنهما شرط فيه وما زاد على ذلك من النوافل؛ 
ل 


به 
أ 


- مَالِكء عَنْ تيد أن روما ند قَال: كَانَ الا يَقَومُونٌ فى رَمّان عَمَرَ 
ابن الطاب فى رَمَضَانَ بقلاث وعظظر م( 10 


الشرح: قوله: «كانوا يقومون فى زمضان بشلاث وعشرين ركعة؛ يريد عشرين 
ركعة غير الوترء والركعتين اللتين تفعلان معه فى سائر العام والعشرون ركعة خمس 
تراويح» أربع ركعات ترويحة» ويسلم من كل ركعتين» وقد جرت عادة الأئمة أن 
يفصلوا بين كل ترويمتين من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذادًا ولذلك 
وجهانء أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى التصحيح فى عدد الركعات وأبعد من 
الغلط فيها والثانى: أن يتمكن من فاته الإمام بركعة من قضاء ما فاته فى تلك المدة. 

فمن أدرك مع الإمام ركعة فلا يخلو أن تكون من الركعتين الأخيرتين أو من 
الأوليين» فإن ا يقين» فإنه يقضى الركعة التى فاتته إذا قام الإمام إلى 
الركعتين اللتين ينفرد بهماء وإن كانت من الركعتين الأوليين» فقّد روى بن القاسم عن 
مالك أنه لا يسلم سلامه» ولكن يقوم فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الركعة الأولى 
من الأخريين تشهد وسلم؛ ثم دخل معه فى الركعتين الأخرتين فصلى منهما ركعة ثم 
قضى الثانية منهما حين انفراده بالتنفل. 


؟ - ذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم 771 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 55/0 :١‏ هذا كله يشهد بأن الرواية بإحدى عشرة ركعة 
وهم وغلط» وأن الصحيح ثلاث وعشرين؛ وإحدى وعشرون ركعة. والله أعلم. 

وقد روى أبو شيبة: واسمه إبراهيم بن علية بن عثمان: عن الحكم عن ابن عباس: أن رسول 
الله وله كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر. وليس أبو شيبة بالقرى عندهم. وذكره 
ابن أبى شيبة» عن يزيد بن رومان عن أبى شيبة إبرأهيم بن عثمان. وروى عشرون ركعة» عن 
على: وشتير بن شكلء وابن أبى مليكة؛ والحارث الهمدانى: وأبى البخترى. وهو قول جمهور 
العلماء» وبه قال الكوفيون» والشافعى وأكثر الفقهاء. 


0 - مَالِك» عَنْ ذاو بن الْحْصَيْنٍ أنه سيم الأطراح يقُول: .ما أشركت الناسن 
إلا َمُمْ يَلعُْونَ الْكَمَرَةَ فى رَمَضَادَ قَالَ: وَكَانَ الْقَارىئ يا سُورَة الْبْقَرَة فى تْمَانْ 
رَكعَاتوء فَإِذَا َم بها فى الى عَشِرةَ رَكْعَة رَأى الناس أنه قَدْ خحقف. 

الشرح: قوله: وما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان»» يريد الناس 
الصحابة ومعنى ذلك أنهم كانوا يقننون فى رمضان بلعن الكفرة ومحل قنوتهم الوتر. 
وعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى القنوت فى الوتر جملةء وهى رواية ابن 
القاسم وعلئ. والثانية: أن ذلك مستحب فى النصف الآخر من رمضانء وهى رواية ابن 
حبيب عن مالك؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن ذلك مستحب فى جميع 
رمضان. 

وجه القول الأول أن هذه صلاة وترء فلم يكن القنوت مشروعا فيها كالمغرب وحه 
الرواية الثانية ما روى عن عبد الرحمن الأعرجء قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة فى رمضان:» ولا حلاف أن المراد به القنوت»ء وإتما اختص ذلك بالتصف الآخر» 
لما قاله القاضى أبو محمد: إن أَبيّا صلى بالناس النصف الأول؛ فلم يقنت ثم مرض وصلى 
مكائه معاذ» فقنت فحصل الاتفاق منهما ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على 
واحد منهماء على أن القنوت مشروع فى النصف الآخمر دون الأول كما اخقص 
بالركعة الآخرة من صلاة الصبح. 

فرع: وفى المدنية من رواية محمد بن يحيبى عن مالك أنه قال: لعن الكفرة فى رمضان 
إذا أوتر الناس» فصلى الركعتين» ثم قام به الثالثة فركع» فإذا رفع رأسه من الركوع 
وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين ويدعوء قال: وكل ذلك شىء 
حفيف غير كثير» وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة» وإنه لحسن 
وهذا أمر محدث لم يكن فى زمان أبى بكر وعمر وعثمان. 

قال ابن القاسم: كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديدًا ولا أرى أن يعمل به. قال 
ابن يجيى عن مالك: كان الناس يدعون به فى ليلة حمس عشرة من الشهر. 

فصل: وقوله: «وكان القارئ يقرأ بسوورة البقرة فى ثمان وكعات, مخالف لقوله: 
وكان يقرأ بالمئين»» وذلك أنه كان يقرأ بها فى ثمان ركعات بعد أن حففت الصلاة عن 
القراءة بالمئين لما رأى عمر رضى الله عنه أن ذلك أرفق بالناس وأدعى لهم إلى الصلاة. 


7407 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 4 77. 


ا رك ميت أن ينول كنا تعترف 

ار أو لمن كان يقص آخحره بالقيام» 
فأما من قال عنه عمر: والتى ينامون عنها خيرء فلم تكن هذه حالهم: وهذا يدل على 
اتلاف أحوال الناس فى ذلكء والله أعلم. 

4 - مَالِكء عَنْ هسام بن عُرْوَة» عَنْ أب أن ذكْوَانَ ا عسْرِو وكا عدا 
ايشة زاج ال" 9 فأضْ عن ر ن9" خلا بوم ثرا لها فى رتعتلا. 

الشرح: قوله: وكان يقوم يقرا لها فى رمضان» يقتضى أن قيام رمضان كان أمرًا 
فاشيا عند الصحابة معمولاً به حتى إن النساء كن يلتزمنه ويتخحذن من يقوم بهن فى 


بيوتهن» وفى هذا إجازة إمامة العبد فى أيام رمضان لأن حكم المدبر حكم العبد. وقد 
روى أشهب عن مالك أنه يقوم فى أهله حسبما فعلته عائشة» وأما فى المساجد الجامعة 


فلا. 
ووجه ذلك أن الإمامة الراتبة إنما تكون فى المساحدء وفى ذلك يراعى تمام أحوال 
الأئمة فهذا على قول من رأى العبودية نقصًا مؤثرًا فى الإمامة» قأما ابن الماحشونء فإنه 
يجوز أن يكون العبد إمامًا راتبًا. وقد روئ أن ذكوان هذا كان يقرأ فى المصحفء وقد 
قال مالك: لا بأس أن يؤم نظرًا من لا يحفظ. 
اعلا 
ماحاء فى صلاة الليل 


٠ه‏ - مَالِكء عَنْ مُحَمّدِ بْن الْمَنْكَدِرِ عُنْ سَعِيدٍ سَعِيِ بْنِ جُبَيْر عَنْ رَحُلٍ عِندَةُ 
رض أ أنه أخبرَةُ أنّ عَائْشَة َه زوج الب ف أعبير يرد أهُ رَسُولَ الأو 8 قَالَ: وما مِن 


4 - انفرد به مالك, 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 77. 
)١(‏ دبر منها: أى أنت حر بعد موتى. 

201785 21185 أحرجه النسائى فى الصغرى فى قيامْ الليل وتطوع النهار حديث رقم‎ - 85٠ 
و أحمد فى المسند حديث رقم‎ .١08:17/ 201714 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم‎ 87 
لشف شتا‎ 


وووو و ويم فو فوم ود و ووو وموم ممم مهو ءا وهر ررم ره رم ودر مم ثم 5959599626665 


وم ير 


اثرئ تنكول لَهُ لَهُ صّلاة يليل يفيه عَليهًا نوم إلا كنب الله لَهُ أحْرَ صَّلاتِه وَكَانَ و 


الشرح: قوله: وما من امرئ تكون له صلاة بليل»» يعنى أن تكون له عادة من صلاة 
نافلة فى ليله» فيغلبه على تلك الصلاة نوم يمنعه منها وذلك على وجهين؛ أحدهما: أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظ. والثانى: أن يستيقظ وعنعه النوم من الصلاة» فهذا حكمه 
أن ينام حتى يذهب عته مانع النوم. 

فصل: وقوله: وإلا كتب له أجر صلاتهي» يريد الصلاة التى اعتادها. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل ذلك عندى وجوماء أحدها: أن يكون له أجرها غير 
مضاعف» ولو عملها لكان له أجرها مضاعمًا لأنه لا لاف أن الذى يصليها أكمل 
حالاً ولذلك قال هت لعلى وفاطمة: «ألا تصليان». فلما قال له على رضى الله عنه: إنما 
أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء حرج رسول الله وو يضرب فحذه» ويقول: 
ا ا ب نود 
تمنى أن يصلى مثل تلك الصلاة» ولعله أراد أ جر تأسفه على ما فاته منها 

وقوله: ووكان نومه صدقة عليه, يعنى أنه لا يحتسب عليه به؛ ويكتب له أجر 
المصلين. 

- مَالِكء عَنْ أبى النظر مَولَى عُمَرَ بن بيد الل عَنْ أبى سَلَمَة بن عَبْاد 
الرّحْمَنِء عَنْ عَايْشّة رع للب فقا أنه قالت: كنت أنَامُ بَيْنَّ يَدَئْ رَسُول الله 2 
رَرِجْلائ فى ولي فَإِذا سَحَدَ غَمَرتَى'ففَطَتُ رِجلَى فََِا هام يَسَطْتهُمَاء » قَالَتْ: 
وَالبيوت يَوْمَئِل لَيِسَ فِيهًا مَصّابيح. 

الشرح: قوله: وكنت أنام بين يدى رسول الله يق » يحتمل أن يكون مضجعها من 
القبلة إلى الجوف متصل رحلاها من قبلته إلى موضع سجوده. وقد روى أنها قالت: إن 
النبى يه كان يصلى من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجحنازة. 


- أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 87". ومسلم فى الصلاة حديث رقم ؟١ه.و‏ 
النسائى فى الطهارة حديث رقم 21517155 1148. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
مالو اال إل لاالاء 1 كلا وأحمد فى المسند حدياث رقم 97175 لا دلالاكء 
الل ا 


فصل: وقولها: وفإذا سجد غمزنى, فقبضت رجلى. فإذا قام بسطتهما» مع كونها 
معترضة بين يديه فيه معنى المرور بين يدى المصلى لزوالها عن قبلته مرة ورجوعها إليها 
ثانية لتيين أن ذلك لا يقطع الصلاة» وأنه مباح مع الضرورة. .وفى هذا صحة صلاة 
المصلى إلى المرأة» وهى فى قبلته» وقد كره مالك الصلاة إلى المرأة لكلا يتذكر منها ما 
يشغله عن صلاته؛ ويدخل عليه النقص فيهاء والنبى يل معصوم من ذلك ولذلك صلى 
وعائشة فى قبلته مع ضيق المنزل. 

فصل: وقولها: «فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى» يدل على أن اللمس لغير اللذة 
لا ينقض الطهارة لوجهين, أحدهما: أن حقيقة قولها: غمزنى» يقتضى المباشرة الجسدها 
بيده. والثانى: قولها: والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح؛ وهذه حالة لا يمن معها أن 
تقع يده على شىء من جسدها للظلام: وأن النائم لا يؤمن انتكشاف بعض جسدهء 
وغمزه إياها بيده لتقبض رجليهاء دليل على أن يسير العمل فى الصلاة لا يبطلها. 

والعمل فى الصلاة على ثلاثة أضربء أحدها: اليسير جداء كالغمز وحك الجسد 
والإشارة» فهذا لا ينقض الصلاة عمده ولا سهوه؛ وكذلك التخطى إلى الفرجة القريبة. 
والثانى: أكثر من هذاء وهو يبطل الصلاة عمده ولا ييطلها سهوه؛ كالانصراف عن 
الصلاة. واتلف أصحابنا فى الأكل والشربء فقال ابن القاسم: يبطل الصلاة عمده 
وسهوه. وقال ابن حبيب: لا يبطل الصلاة إلا أن يكون يسيرًا جدًا كسائر الأعمال. 
وأما الضرب الثالث؛ فهو الكثير ذا كالمشى الكثير والنروج من المسجد والعمل 
الكثير» فهذا ييطل الصلاة على أى وجه كان من العمد والسهو. 

فصل: وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تريد فى زمان الليل بدليل أن 
المصابيح لا تتخحذ فى الأيام وإنما تتخحذ فى الليالى» فاقتضى ذلك أن معنى قولها: يومئذء 
تريد ذلك الزمان» ولم ترد أيامه دون لياليه. 


- مَالِك» عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبييء عَنْ عَائِضَةَ رَوْجٍ النبئ كا أن 


88 - أخرجه البخارى فى الوضوء حديث رقم 117. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم 87/. والترمذى فى الصلاة حديث رقم *لا. والنسائى فى الطهارة حديث رقم 
وأبو داود في الصلاة حديث رقم .١19٠١‏ وابن ماحه فى فى إقامة الصلاة والسئة فيها 
حديث رقم .١171.‏ وأححمد فى المسند حديث رقم الى 1د الازدلء 
048 


رَسُولَ الله 4 قَالَ: ذا نمس أَحَدٌكمْ فى لاد فليرقة قد حَتَى يَذُهَب عَنْهُ النوْم 


أدج إلى رعو تس ل يشرى عه يقب حي حفر فيسي ةع 


الشرح: معنى قوله إن من غلب عليه النوم ولم يستطع مداقعته فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم ويقدر على إقامة الصلاة, وقد قال تعالى: «إلا 7 تقربوا الصلاة وأنعم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون». وقال جماعة من أهل التفسير: معنى سكارى: من النومء وإذا قلنا 
بالعموم فنجعله على سكر النوم وغيره. 

فصل: وقوله: «فإن أحدكم إذا صلى: وهو ناعسء لا يدرى لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه, يريد أنه إذا صلى فى حال غلبة النوم عليه» فإنه لا يتيقن أنه يستغفر إذا 
أراد الاستغفار» بل يجوز أن يكون يأتى بسب نفسه بدلا من الاستغفار» وهذا ما ينافى 
الصلاة وهذا اللفظ عام فى كل صلاة» وقد أدخله مالك فى صلاة الليل. وقد حمله 
على ذلك جماعة لأن النوم الغالب لا يكون فى الأغلب إلا فى صلاة الليل وإن حرى 
ذلك فى صلاة الفرض» فكان فى الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه ضيق 
ويدرك صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته فى وقتهاء فيان 
كان فى م ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاته الوقتء فليصل ما عكنه وليجهد نفسه فى 
تصحيح صلاته ثم يرقد» فإن تيقن أنه قد أتى فى ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه. 


«ت؟ - مَالِكء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبى حَكِيمٍ أنه يغ أن رَسُولَ اللو ك سَمِعَ 
امرَأة من اليل تصلى» فَقَالَ: «مَنْ هده قَقيلَ لَهُ هذِهِ؟ ْحوْلاءُ بشخ ع تبتر" لا تنام 


3 لله 


ليل فك ذلك رول لله وق حَتَى عرقت لكايه َه فى وَجْهه م قالَ: إِذ ١‏ 
جارك وتَعان لاجمل على تملواء اكلقوا مِنَ الْعَملِ مَا لَكُمْ به طاقة». 
الشرح: قوله: وسمع امرأة من الليل تصلى» يحتمل أنه سمعها تذكر صلاتها من 


768 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .57٠0‏ 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد: هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أيى حكيم» وقد 
يتصل معنى ولفظًا غن النبى فل من حديث مالك ابن أنس وغيره من طرق صحاح ثابتة. 
وأخج رجه البارى فى صحيحه حديث رقم 5., مسلم حديث رقم 46لا. أبو داود حديث 
رقم 211٠١‏ من حديث مالك بن أنس. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ١٠3/0‏ : الحولاء امرأة قرشية من بنى أسد بن عبد العزى 
ابن قصىء والتويتات فى بنى أسار. 


الليل» ويحتمل من جهة اللفظ أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوع للنساء لأن أصواتهن 
عورة»٠‏ وإئما حكمها فيما تجهر فيه أن تسمع نفسها خاصة: وأما الرجل فإنه يرفع 
صوته بالقراءة على حسب ما هو أرفق به» وقد ذكر مالك أن الناس كانوا يتواعدون 
بالمدينة لقيام القراء فى الصلاة. 

فصل: وقوله: ولا تنام الليل» يريد أنها تصلى فى جميع ليلتها وإنما وصفها بالامتناع 
من النوم نخاصة لأنه عادة النساء بالليل ولأنها لا تمتنع منه إلا لغرض مقصودء وذلك ما 
أشارت إليه من الصلاة وإنها كره النبى 8 لأنه علم أنه أمر لا تستطيع الدوام عليه 
وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه» وإن قل. 

وقد احتلف قول مالك فيمن يحيى الليل كله فكرهه مرة» وقال: لعله يصبح مغلوبًاء 
وفى رسول الله 5 أسوة حسنة» كان يصلى أدنى من ثلشى الليل ونصفه وثلئه. وإذا 
أصابه النوم فليرقد حتى يذهب عنه؛ ثم رجع مالك فقال: لا بأس به ما لم يضر ذلك 
بصلاة الصبح؛ قال مالك: إن كان يأتيه الصبح» وهو ناعس» فلا يفعل» وإن كان إنما 
يدركه كسل وفتور فلا بأس به. 

فصل: وقوله: وحتى عرفت الكراهية فى وجهه يعنى أنه رأى فى وجهه من 
التقطيب وغير ذلك من علامات الكراهية ما عرفت به كراهيته لما وصفت به الحولاء 
من أنها لا تنام الليل. 

وقوله #يك: وإن الله لا يمل حتى تملوا». قال ابن وضاح: معناه لا يمل من الشواب 
حتى تملوا من العمل» ومعنى ذلك؛ والله أعلم؛ إن الملل من البارى إنما هو تمرك الإثابة 
والإعطاءء والملل منا هو السآمة والعجز عن الفعل» إلا أنه لما كان معنى الأمرين الترك» 
وصف تركه بالملل على معنى المقابلة» وبه قال القاضى أبو بكرء وذكر الداودى أن أحمد 
بن أبى سليمانء» قال: معناه لا يملء وأنتم تملون. 

فصل: وقوله وي: واكلفوا من العمل ما لكم به طاقة, يحتمل معنيين؛ أحدهما: 
الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل» والثانى: نهينا عن تكلف ما لا نطيق» 
والأمر بالاقتصار على ما نطيقه. وهو الأليق بنفس الحديث. 

وقوله: ومن العمل الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سبيه وهو قول 
مالك: إن اللفظ لواراد مقصور عليه والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع 
فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية. 


وقوله: وما لكم به طاقة» يريد» والله أعلمء ما لكم بالمداومة عليه طاقة. 


4ه - مَالِك» عن زَيْدِ بن ألم عَنْ أبيه أن مر بن لطاب كان مصلَى من 
مشاه له حنى ذا كا من آحر اليل بهل لملا 0 الصّلاة 
الصّلاة تم يلو هَدِو الآية وَأمُرْ أفلكَ هلك بالصّلاةٍ وَاصْطَبرْ عَلَْهَا لا سأك رذقًا 
نَحْنْ نَرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَةٌ ِلتقْرَى» [طه .]١٠97‏ 

الشرح: قوله: وإن عمر كان يصلى من الليل ما شاء اللهدي يقتضى أن التنفل غير 
محدود وأن ذلك بحسب قوة كل إنسان ونشاطه وما يمكته أن يداوم عليه يك. وإيقاظه أهله 
من آخحر الليل» يريد بذلك أن يأحذوا من نافلة الليل بحظء وإن قلء فكان يجعل ذلك فى 
أفضل أوقات الليل» وهو السحرء وقد قل قيامه فليتوخ به أفضل أوقات الليل. وقد 
روى عن النبى وو أنه قال: «وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسه). 

فصل: وقوله: ولم يتلو هذه الآية: #إوأمر أهلك بالصلاة#» يحتمل أن يوقظلهم 
امتثالاً لأمر البارى تعالى فيتلو هذه الآية عند امتثالها ليتأكد قصده لذلكء ويحتمل أن 
يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاة 

ا ل كر التو قبْلَ الْعِشَاء 


م ه مام 


و اكيت بعدها. 


الشرح: يعنى كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها 
للفوات» فقد يذهب به النوم حتى يفوت وقتهاء ومعنى كراهية الحديث يعدها أن ذلك 
يمنع من صلاة الليل» وقد أرخص فى ذلك لمن تحدث مع ضيف أو قرأ علمًا. زاد 
الدوادى: أو العروس أو مسافر. 
86 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7181. أخرحه عبد الرزاق فى المجصنف 45/9. 
هه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 277037 وفى التمهيد 719/7 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد ؟/5١:‏ هذا وإن لم يكن فيه ذكر النبى يةِ وكان على ذكر 
من لم يسم فاعله؛ فإنه مروى عن النبى وَلعٌ مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حديث أبى 
برزة الأسلمىء وغيره. 
أخرحه البخارى ١/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من التوم قبل العشاءء عن أبى 
برزة. مسلم 441//١‏ كتاب المساحد باب »4٠‏ عن أبى برزة. 


- مَالِك أنه يَلعَهُ أن عَبْدَ الله بن عْمَرَ كان يَقُولُ: صَّلاة اللَيْلٍ وَالنَهَارِ 
قال يحبى: رَمرَ الأمْر عِْدَنا. 
الشرح: قوله يت وصلاة الليل» يريد بذلك النافلة ولذلك أضيف إلى الليل والنهارء 
وبين ذلك بقوله «ويسلم من كل ركعتين» فإضافتها إلى الليل والنهار تقتضى أن الليل 
نافلة والنهار نافلة» وأفضل أوقات الليل ما تقدم ذكره؛ وأفضل أوقات النهار الهاحرة. 
قال مالك: إنما كانت عبادتهم الصلاة من آحر الليل وبالهاجرة والورع والفكرة. قيل 
له: فالتنفل بين الظهر والعصر؟ قال: إنما كانت صلاة القوم بالليل والهاجرة. قال عنه 
ابن القاسم: كأنى رأيته يكره الصلاة بين الظلهر والعصر. 
ووجه ذلك أن هذا اوقت التصرف والاشتغال بأمر الدنيا وإنما يجحب أن تكون الصلاة 
فى وقت النوم والدعة 'كصلاة الليل وفى وقت يبعد عن صلاة فرض كصلاة الليل. 
فصل: وقوله مالك رحمة الله: «مشنى مشى». يريد أن كل ركعتين منها صلاة قائمة 
قال مالك: ووذلك الأمر عندنا» يريد أن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
قال أبو حنيفة إن شاء مسلم من ركعتين» وإن شاء سلم من أربع. وقال الشورى 
والحسن بن صالح: صل كم شئت بسلام واحد بعد أن تحلس فى كل ركعتين. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل «أن 
رحلا سأل النبى هت عن صلاة الليل؛ فقال رسول الله : صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». فإن قيل معنى 
ذلك أن يجلس فى كل ركعتين؛ فالجواب أن هذا غير صحيح لأن مثل هذا اللفظ لا 
5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7717. 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 775/٠0‏ -777: وهذا تفسير لحديثه المجمل الذى رواه 
عن النبى وه وصلاة الليل مثنى مثنى». ويدل عى ما قاله الشافعى: إنه حديث حرج على 
جواب السائل كأنه قال: يا رسول اللهء كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى» ولو سأله عن 
صلاة النهار لقال أيضًا مثل ذلكح بدليل هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال: صلاة الايل والنهار 
مثنى مثنى. 


يستعمل للفصل بالجلوسء ولذلك لا يقال الظلهر والعصرء مثنى مثنى» وإ كان يجلس 
وحواب ثان» وهو أن قوله: وصلاة الليل مثنى مثنى: يقتضى أن يكون كل ركعتين 
منها صلاة ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما يعدها بالسلام؛ ودليلنا من جهة المعنى 
أن هذه صلاة نفل فلم بجر الزيادة فيها على ركعتين كصلاة العيد. 
ا 
باب صلاة النبى عي فى الوتر 


م 
ه08 ىد وميم 


- مَالِكه عن ابن شِهَابِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُمَيْرِهِ عَنْ عَائَِة زُوْجٍ التبئ 
أذ رَسُولَ الله ف كان يُصلَى بن اَل إحْدى عَطْرَةَ رَكْعَيُويرُ مِنهًا بَاحِدَوَ 

الشرح: روى هذا الحديث جماعة عن ابن شهابء فزادوا فيه: يسلم من كل 
ركعتين. وقوله: ويوتر منها بواحدة» يقتضى أن الوتر من جملتها ركعة واحدة. وقد 
اختلض الناس فى الوتر فى ثلاث مسائلء إحداها: وجوبهه والثانية: عدده: والثالفة: 
إفراده من الشفع. فأما وجوبهء فإن مالككًا رحمه الله ذهب إلى أنه غير واجب» وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: هو واجبء وليس بفرضء والواجب عنده دون الفرض وفوق 
السنن ومزيته على السئن أنه يجوز شرك السنن ولا يجوز ترك الواجب»ء ونقصه عن 
الفرض أنه يكفر جاحد الفرض ولا يكفر حاحد الواجحب. 


وقال القاضى أبو يجمد: الواحجب عندنا والفرض واللازم والحتم والمستحق .معنى 


/61؟ - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 444 1198 4اء ,و والدعوات 
حديث رقم .57٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم + لالاء الا 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 44١‏ 8 .4. والنسائى فى الأذان حديث رقم 8 
والسهو حديث رقم .١١5١‏ وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 2159521548 
رأبو داود فى الصلاة حديث رقم وان بسنلل ولام ل لوول ولول 
.١1415 0١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيهسا حديث رقم .١788‏ وأحمد فى 
اللسند حديث رقم لاله لال 780٠‏ هلو 15 ا لاقل اهوت أادزروا3ق 
4 05515 لاهن ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 441 .١ 410/8 ١‏ 


كتاب الصلاة ان جاه عاط ادم العامة قد خخ ا المع ووم اح ونا ماه ا لوا ا ل 3 
فيتحقق معهم الكلام فى هذه المسألة» فإن أراد بالواجب أنه لا يحرم تركهء فهو خلاف 
فى عبارة» فلا معنى للانتقال بالمناظرة فى ذلك» وإن قالوا: إنه مما يحرم تركه. فهو 
حلاف فى معنى؛ والدليل على نفى وحوبه حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى 
الذى سأل النبى فُوَقا عن الفرائضء فقال وق: ومس صلوات فى اليوم والليلة» فقال: 
هل على غيرها؟ فقال: لاء إلا أن تطوع» فوجه الدليل أنه وي ستل عن الفرض» 
فأجاب بالخمسء وهذا يقتضى أن الخمس صلوات هى جميع فرض الصلاة. والثانى: أنه 
قال: وهل على غيرها؟ قال: لا» فنفى وحوب غيرها. والثالث: أنه قال: ولاء إلا أن 
تطوع» فوصف ما زاد على الخمس بالتطوع. 

فأما المسألة الثانية: فى عدد الوتر» فإن مالكاء رحمه الله ذهب إلى أن الوتر ركعة 
واحدة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على ما نقوله 
قول عائشة رضى الله عنها فى الحديث: يوتر منها بواحدة. 

وأما المسألة الثالئة: وهو أن الوتر لا يكون إلا عقيب شفع وأقله ركعتان» قاله ابن 
حبيب عن مالك» وهو المشهور من المذهب. وقال سحنون فى كتاب ابنه: وقد روى 
على بن زياد عن مالك: يوتر المسافر بركعة واحدة» وقد أوتر سحنون فى مرضه بركعة 
واحدة» وذلك يدل من رأيها على تخفيف ذلك على أصحاب الأعذار: وأن الشفع ليس 
بشرط فى صحة الوتر. وقال الشافعى: ذلك جائر دون عذر. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه صلاة وترء فوجب أن يوتر بهاماهومن 
جنسها كالمغرب التى توتر ما هو من جنسهاء وهو الفرض. 

فرع: وهل يتعين للوتر قراءة على الوحوب أو الاستحباب؟ قال اين نافع فى 
المجموعة: إن الناس ليلتزمون فى الوتر قراءة #إقل هو الله أحد+ والمعوذتين مع أم 
القرآنء وما هو بلازم» وهذا ينفى الوحوبء؛ وروى عنه ابن القاسم: إنى لأفعله 
وذلك يدل على الاستحباب. وروى ابن القاسم عن مالك: من قرأ فى الوتر سهوًا بأم 
القرآن فقطء فلا سجود عليه. 

مسألة: وأما الشفع قبل الوترء فقد روى على بن زياد عن مالك: ما عندى شىء 
يستحب القراءة به دون غيره» وهذا يدل على أن هذا الشفع من جنس سائر 
النواقل. 


قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى لمن كان وتره بواحدة عقيب صلاته بالليل» فأما 


١"‏ ل و اخ د أكتاث الصلاة 


من لم يوتر إلا عقيب شفع الوترء فإنه يستحب له أن يقرأ ذ فى الشفع وب « سبح اسم 
ربك الأعلى؛ «إوقل يا أيها الكافرون4 على ما تقدم فى حديث ابن عباس. 

فصل: وقوله: وفإذا فرغ»» يحتمل أن يكون أراد به إذا فرغ من الإحدى عشرة 
ركعةء وهو الأظهر؛ لأنها التى ذكر فعلها فالظاهر أن الفراغ كان منهاء ويحتمل أن 
يكون قوله: فإذا فرغء يعنى من جميع ما صلى إلا أن الأول هو الأظهر أن صلاة الليل 
والوتر قبل طلوع الفجر وركعتا الفجر إنما تكون بعد طلوع الفجر. 

وقد روى عمر بن الحارث ويونس بن يزيد والأوزاعى عن الزهرى فى هذا الحديث 
أن اضطجاعه ييه إنما كان بعد ركعتى الفجر راحة وانتظارًا لطلوع الفجرء وكان 
يضطجع بعد ركعتى الفجر راحة وانتظار اجتماع الناس للصلا 

فصل: وقوله: «واضطجع على شقه الأيمن», هذه الضجعة ليست بقربة» وإنما كان 
النبى يي يضطجع راحة وإبقاء على نفسهء قال مالك: من فعلها راحة فلا بأس بذلك» 
ومن فعلها سنة وعيادة فلا خير فى ذلك» وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء. وقال ابن 
حبيب: استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى ييا كان إذا صلى» فإن كنت مستيقظة حدثنى؛ وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» 
ا ا و د 


4؟ - أحرحه البخارى فى الجمعة حدريث رقم 444. 1151 2118 .4١0411ا4١١.‏ 
والدعوات حديث رقم .7٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 5لا 
لالالاء 8"/. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .4غ 2.4 488» 449. والتسائى فى 
السهر حديث رقم .١١4١‏ وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 8 .١595154‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 218 031*894 .2154 211741 .١5847‏ والزكاة حديث 
رقم ل اتدل مخدل لإذأهل لركدل الاهدف 8#4ؤقه 3 ١556‏ . وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 17٠0١‏ 1174 1855. وأحمد فى المسند حديث رقم 
فتينة للد للف ل لحف ابد اللي ا 1 سا3 
14401 5518 275814 دلاهه1. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
/ا5 17*15 كل 5لاء كك هلا ل 014884 1ه 4١هء‏ إلمه١.‏ والركاة 
حديث رقم 21591 .١1547‏ 


الرحْمَنٍ إن عَوْفي أنه سأ عَاِسَة روج الى فق كيف كانت صَّلاةُ رَسُولٍ اللو 
ف فى رَمَََان؟ فقَالّت: مَا كان رَسُولُ الله 4 يَزِيدُ فِى رَمَضَان ولا فى غَْرهِ 
عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةه يُصَلَى أَرْبَعاء قلا تسل عَنْ حُسْيِهنٌ وَطُولِهِسٌ ّم يُصَلّى 
رعادلا مس عَنْ حُسِْونَ طون كم يُصلَى تلان َقَالَت عَائِضَهُ: فَقُلْتُ: يَا 
حو الله ااه كيل أذ + تويّر؟ فَقَالَ: ويا عَائَِة إن عَينىَ تنَامَان وَلا ينام قلبى». 


الشرح: قوله: وكيف كانت صلاة رسول الله يل في رمضان؟, يحتمل السؤال عن 
ضفة ضاحت .وهو الأظهر من جهة اللقطة ومعمل أن يكرن ذلك :سوال عن عدة مثا 
يصلى من الركعات» يدل على ذلك حواب عائشة ما كان يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة فأجابته بالعدد ثم أتيعت ذلك الصفة على ما يأتى فى 
الحديث» وقد تأتى كيف .معنى كم, وإنما قصر السؤال على رمضان لما رأى مسن الححض 
على صلاة رمضانء» فظن لذلك أن النبى يط كان يخصه بصلاة؛ فأخبرته عائشة أن فعله 
كان فى رمضان وغيره سواءء وفى ذلك بيان أن حضه لنا على صلاة رمضان لما علم 
من ضعفنا عن إقامة ذلك فى جميع العام» فحضنا على أفضل أوقات العام. 

فصل: وقوله: «يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»؛ تريد والله أعلمء أنه 
كان يفصل بينهما بكلام ولكنها جمعتها فى اللفظ لأحد معنيين» أحدهما: أن صفتهما 
وطولهما وحسنهما من جنس واحدء وأن الأربع الأخر ليست من جنسهاء وإن كانت 
أحذت من الحسن والطول حظهاء والمعنى الثانى: أنه يحتمل أنه كان يصلى أريعا ثم 
يصلى أريعًا ثم ينام ثم يصلى ثلانا. 

وقد روى عن عبد الله بن عباس «أنه رقد عند رسول الله قط فاستيقظ فتسوك 
وتوضاً وهو يقول: لإإن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب4 فقرأ هؤلاء الآيات حتى خختم السورة ثم قام فصلى ركعتين» فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرفء فقام ثم فعل ذلك ثلاث مرات يست 
ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بشلاث» فأذن الموذن 
فخرج إلى الصلاة). 

فصل: وقوله: «ثم يصلى ثلاثاء على ما ذكرنا من الفضل وأن الركعتين من جنس 
الوتر فى الحسن والطول. 


وقولها: ويا رسول الله. أتنام قبل أن توتر»» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان ينام 
بأثر صلاة العشاء قبل أن يوتر ثم يقوم من الليل لصلاته ووتره» فقالت له: كيف تفعل 
ذلك؛ وربما ذهب بك النوم عن وترك» ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى أربعًا ثم نام 
قبل أن يوترء فقالت له ذلك» فقال: ويا عائشة: إن عينى تنامان ولا ينام قلبسى» يعنى 
والله أعلم أنه لا ينام عن مراعاة الوقت» وهذا ثما خخمص به النبى 8ه من أمر النبوة 
والعصمة؛ ولذلك كان فته لا يحتاج إلى الوضوء من النوم لعلمه بما يكون منه. 

- مَالِكء عَنْ هَِامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيد» عنْ عَائِشَة أ الْمُؤْينِينَ فَالَتْ: 
كان رَسُولُ اللو 8 يُصَلَى اليل قلاث عَشرَة رَكْعَة» م يُصَلَى إِذَا مسَّمِعَ النداءً 

الشرح: ذكرت فى هذا الحديث أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة غير ركعتى 
الفجر وذكرت فى رواية أبى سلمة المتقدمة أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» 
وقد ذكر بعض من لم يتأمل قوله؛ أن رواية عائشة رضى الله عنها اضطربت فى المج 
والرضاع وصلاة النبى فق بالليل ؤقصر الصلاة فى السفر» وهذا غلط ممن قاله وسهو 
عن وجه التأويل» ولو اضطربت روايتها فى صلاة النبى يك بالليل مع مشاهدتها له مدة 
عمرها فى حياته لوجب أن يكون اضطراب روايتها فيما لم تشاهده إلا مرة أو مرتين 
أشدء ولا تصح لها رواية. 

وقد أجمع من تعلق بشىء من العلم على أنها من أحفظ الصحابة» فكيف بغيرهمء 
وإغما حمله على ذلك قلة معرفته ممعانى الكلام ووجوه التأويل. 

ورواية عائشة فى ذلك تحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه كان وك تختدف صلاته بالليل 


8 - أخرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 515 115 والجمعة حديث رقم 494 ١١59‏ 
.١ 1550 4‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها جديث رقم 4 /الاء لالالاء 48 /اء 
4*لء ددلاء ؤهلاء ١عىء 23٠١‏ 4١ىء‏ لا١مء‏ 457. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 
0١‏ والنسائى فى الصغرى فى الأذان حديث رقم 580. والاقتاح حديث رقم 440. 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم ١17548‏ 5 هلال 5 هلال لاهلا تلاك فلالالء 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 8”. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها 
حديث رقم .١1859‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 991ل لإساه ا هلال 
لكلل مالالا الالالال تلا ولزكى ملوللى ولك درول 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 55 201 545 3ل 4417 ل “ا/[4 و ١504‏ 


لأنه لا حد لصلاة الليل فمرة كانت تخبر .ما شاهدت منه فى وقت ماء ومرة كانت تخبر 
ما شاهدت منه فى غيرهء وإنما قالت: إنه يي كان لا يزيد فى رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة؛ تريد صلاته المعتادة الغالية» وإن كان رعا يزيد فى بعض الأوقات 
على ذلك فقصدت فى تلك الرواية إلى الإخبار عن غالب صلاته؛ وذكرت فى هذه 
الرواية أكثر ما كانت تنتهى إليه صلاته فى النادر» أن ما كانت تنتهى إليه صلاته فى 
الأغلب إذا زاد على المعتاد. 


والوجه الثانى أن تكون رضى الله عنها تقصد فى بعض الأوقات إلى الإخبار عن 
جميع صلاته فى ليلة» وتقصد فى وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته فى الليل وجميع 
صلاة النبى يق بالليل فى رواية عائشة حمس عشرة ركعة؛ يفتتح صلاته بركعتين 
حنيفتين. 
وقد روى عن عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله قَقّْ إذا قام من الليل يفتئح 
صلاته ب ركعتيئن حفيفتين ثم يصلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم يصلى ركعتى الفجر» 
فلم تعتد فى رواية الزعرى عن عروة وأبى سلمة بركعتى الافتقاح ولا بركعتى الفجرء 
فلذلك وصفت صلاته بأئها إحدى عشر ركعة. 
وروى هاشم بن عروة أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة شير ركعتى الفجرء 
فاعتدت فيها بركعتى الافتتاح» وقد روى عنها أبو سلمة أيضا أنها قالت: وكانت 
صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجره فعائشة رضى الله 
عنها كانت تخبر بالأمر على وجوه شتىء ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب 
السؤال. 
فصل: وقولها: «ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»: تريد أنه كان 
يصلى إذا علم بالصبح ركعتى الفجرء ومن ستتها التخفيف» وسيأتى بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى. 
- مَالِك» عَنْ مَخرمَة بْن سَلَيْمَان» عَنْ كريس مُولَى عَبْدٍ بن عماس أَخيرَهُ 
5 - َه 
- أرحه البخارى فى العلم حديث رقم .١1١17,‏ والوضوء حديث رقم .١8‏ والأذان حديث 
رقما55 55942598 الاء 8 ؟الاء 80. والجمعة حديث رقم ١١58:4145‏ 
وتفسير القرآن حديث رقم 4554» ١لاه4»‏ 4019. واللباس حديث رقم 0119. 
والأدب حديث رقم .115١١‏ والدعوات حديث رقم .571١‏ والتوحيد حديث رقم- 


أنه بات لَيْلَة عند مَيمُونة روج النبئ فققاء وَهِىّ ماله قَالَ: فَاضْطْحَعْتْ فى عرض 
الْوِسَّادَقه َاضْطْجَعَ رَسُولُ الله يلكا أهْلَهُ فى طُولِهًاء قَنَامَ رَسُولُ الله 8 حَتى إِذَا 
انقصّف اللي أ قبْلُ يقليل أو بعد َه ليل اسْتَيقَظ رَسُولُ الله 8# فلس يَمْسَحْ 
نوم عَنْ ْو ؛ 5 يدو ثم قرأ أ الْعَثْرٌ الآيات الْحوام مِنْ مسُورَة آل عِمْرَان تم قَامَ 


ِلَى طن مُعَلْي توصك من َأحْسَنَ وضوعة» كم قم يُصلى . 


97 
ع م ا 


َال ابن عبّاس: فض فس ِل ما نمك هب فق إلى نبو مضع 


رَسُوَلُ الل 8 يَنَهُ ايمنَى عَلَى رأسى وأعذ بِأذنى الْيُمْنَى يمْتِلْهه .فصلى كين 
ا 9 007 2 ا 59 0 0 5 032 2 222 3 2 
م وكين م ركعكين» ثم ركينء نم رَكُعتَيِنِء نَم رَكعتيْنء ثم أوكرَ م 


اضْطجَعٌ حتى أَنَاهُ المؤدن فسلند ع سيقن أ حرج تصلى المليح. 
الشرح: قوله: وات عد مسرن ازج إلى فك رهن عانم مدت أذ يريد بذلك 
عبد الله بن عباس الاستتئاس والصلة» ويحتمل أن يكون قصد بذلك تعلم العلم ومعرفة 
عمل النبى تك بالليل» وقد روى ذلك عنه. 
فصل: وقوله: «فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجع رسول الله وَوك فى 
طولهاوء الوسادة هو الفراش الذى ينام عليهء فكان اضطجاع عبد الله بن عباس فى 
عرضها عند رءوسهما أو عند أرحلهما. وقال الداودى: الوسادة ما يضعون عليه 
رعوسهم للنومء فوضع رسول الله و وأهله رءوسهما فى طولهاء ووضع ابن عياس 
رأسه فى عرضهاء والعرض بالضمء هو اجحانب الضيق منها 
قال الإمام أبو الوليد: وهذا ليس بالبنن عندى» ولو كان الأمر على ذلك لقال: 
يتوسد رسول الله © وأهله طول الوسادة وتوسد ابن عياس عرضها. 
-467. ومسلم فى الحيض حديث رقم 704. وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 
اكلا ش كلا والترمذى فى الصلاة حديث رقم ٠5 781٠‏ غ4. والنسائى فى الصغرى فى 
الغسل والتيمم حديث رقم 4 .. والإمامة حديث رقم .68١5‏ والتطبيق حديث رقم 1١١17١‏ 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١5١15‏ وأبو داود فى الطهارة حديث رقم 08. 
والصلاة حديث رقم 445 ١٠ل‏ اهل وهخا ل هلل ه98 لل لإهل لان 
"ا 1 1. والأدب حديث رقم 41 .5. وابن ماحه فى الطهارة وستنها حديث رقم 
١8‏ ه. وإقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 91. وأحمد فى المسند حديث رقم 5١58‏ 
ل لي الل لضن لضن شد ب للضي للش الل اليه 
(9ه". والدارمى فى الصلاة حديث رقم 58؟١.‏ 


وأما قوله: وواضطجع فى عرضهاء فإنه يقتضى أن يكون العرض علاً لاضطجاعه 
ولا يصح ذلك إلا بأن يكون فراشًا له وما قاله فى العرض غير صحيح من جهة النقل» 
ومن جهة المعنى لأن هذا الحديث قد رويناه عن جماعة فى عرضها بالفتح» ولم يروه 
أحد فى علمنا بالضم. ومن جهة المعنى فإن العرض الجانب» والذى كان يتوسد رسول 
الله يَُقه منها إنما كان الجانب بلا فرق بينهما إلا بالطول والعرض» والله أعلم. 

والظاهر أنه لم يكن عندها فراش غيره» ولذلك ناموا جميعًا فيهء وهذا نهاية ما يكون 
من تقريب النبى ؤي لأهله وأهل ميمونة زوجه وفيه إباحة مثل هذا لمن كان فى مثشل 
سنه» ويحتمل أن يكون سنه فى ذلك الوقت نحو العشرة الأعوام لأن النبى يك تزوج 
ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند حروجه إلى عمرة القضية. وقد 
كان عبد الله والله أعلم» فى ذلك الوقت على ما ذكرنا من السن» وهو سن ينع من أن 
يرقد من بلغه مع أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهماء ذكرًا كان أو 
أنثى. 

وقد روى ابن وهب أن النبى فيه قال: «يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع ويضريون عليها 
لعشر ويفرق بينهم فى المضاحجع». وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسمء وسآلته 
متى يفرق بينهم فى المضاحجع» فقال ابن القاسم: إذا ثغروا من ناحية التفرقة فى البيع. 
وقال ابن حبيب فى الواضحة: تفسير الحديث «وفرقوا بينهم فى المضاجعع؛ أن لا يتجرد 
الغلام والجارية إذا بلغا عشرًا ولا الجاريتان ولا الغلامان» وإن كانا أخوين؛ ولا يتجردا 
مع أبيهما ولا مع أمهما إلا وعلى واحد منهما ثوب. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن هذه تفرقة فكان حدها الإثغار كالتفرقة فى 
البيع. ووجه الرواية الثانية؛ وبها قال عيسى: إن الصبى لا يعرف معانى الجماع ولا 
يتشوق إلى شىء منها فى أقل من عشرة» فلزمت التفرقة بينهما فى ذلكء وأما اين سبع 
سئين فلا يأبه لشىء من ذلك فى الغالب» فلم يفرق بينه وبين غيره. 

فصل: وقوله: «قنام رسول الله يه حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقلل أو بعده 
بقليل»» على معنى التغرير» وهذا هو الوقت المستحب فى القيام. 

وقوله: «استيقظ رسول الله لي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده؛ يحتمل أمرين» 
أحدهما: أنه أراد به إزالة النوم من الوجهء والثانى: إزالة الكسل يمسح الوحه. 


وقوله: وثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمراتث») يعنى من قوله: إن 


4 يم أكتانب الصلؤة 
فى خلق السموات والأرض4 إلى آخر السورة» ويحتمل أن يفعل ذلك ليبتدئ يقظته 
بذكر الله ويختمها بذكر الله عند نومهء ويحتمل أن يفعل ذلك لذكر الله تعالى» وليذ كر 
ما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب وتوعد على معصيته من العقاب» 
فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك ليكون ذلك تنشيطًا له على العبادة. 


فصل: وقوله: وثم قام إلى شن مغلق»» وهو السقاء البالى» وفتوضاً فأحسن 
الوضوءي» يقال أحسن فلان كذا ععنيين» أحدهما: أنه أتى به على أكمل هيئة. والثانى: 
أنه علم كيف يأتى به يقال: فلان يحسن صنعة كذاء أى يعلم كيف يصنع. 


فصل: وقوله: وقام يصلى» إلى قول ابن عباس وفقمث فصدعت مثل ما صنعن. 
يحتمل أن يريد جميع ما فعله رسول الله يو على وجه الاقتدداء بالنبى يل والمبادرة إلى 
الانتفاع با تعلم منه» فقام إلى جنبه. يريد أنه قام يصلى بصلاته. وقد ورد ذلك مفسرًا 
فى غير هذه الرواية وهذا يدل على أن المأموم يأتم .عن لم ينو أن يؤم لأنه ذكر أن النبى 
َي قام يصلى ثم قام بعد ذلك عبد الله بن عباس فتوضاً ودخل معهء وبهذا قال مالك. 
وقال الشافعى: لا يجوز أن يأتم به حتى ينوى ذلك الإمام عند إحرامه. وقال أبو حنيفة: 
يأتم به الرجل ولا يأتم به النساء. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قعل ابن عباس هذا وأقره النبى 6 وهو 
دليل على جوازه لأنه لا يقر على المنكرء فإن قيل يحتمل أن يكون ابن عباس صادف 
دخوله فى الصلاة افتتاح النبى © ركعتين بعد أن سلم مما قبلهما قنوى النبى َك 
إمامته» فالجواب إن هذا التأويل لا يصح لأنه كان يقيمه على جنبه» ولم يكن ليقره على 
أن يقوم على يساره» فيديره فى نفس الصلاة. والثانى أنه حكى أنه صلى بعد إدارته 
اثتتى عشرة ركعة ثم أوتر لأنه وصف إدارته ثم قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين» والفاء 
تقتضى التعقيب فى العطفء وقد قال فى حديث أبى سلمة عن كريب: وكانت صلاة 
رسول الله يي من الليل ثلاث عشرة ركعة فثبت أن ابن عباس لم يفته من صلاة 
رسول الله يط شىء غير افتناح الصلاة. ودليلنا من جهة القياس أنها نية لا تؤثر فى 
صلاة من نواها فلم تؤثر فى صلاة غيره كالتخفيف. 

مسألة: وفى هذا دليل على صحة صلاته وإن لم يبلغ الحلم إذا عمل معنى الصلاة» 


وقد روى ابن وهب عن التبى #يَهْ ويؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سئين ويضربون عليها 
لعشره وهذا الحديث وإن كان لا يدخل من جهة إسناده؛ فقد قال فيبه جماعة الفقهاء: 


وحديث ابن عباس فى ذلك أصل صحيح؛ فذهب مالك وإبراهيم النخعى أن يؤمر 
الصبى بالصلاة إذا أثغر» رواه ابن حبيب. وقال ابن المسيب وابن شهاب: يؤمر بذلك إذا 
عرف يمينه من شماله» ومعنى ذلك متقاربء والله أعلم» ولا يضرب عليها لسبع سنين؛ 
قاله عيسى بن دينار. وقال أشهب: يؤمر بها للسبع ويضرب عليهاء فإذا بلغ عشرة 
أعوام؛ فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يضرب عليها. 

فصل: وقوله: وفقمت إلى جنبهي. إنا فعل ذلك لأنه كان المؤتم به وحدهء وللمأموم 
مع الإمام سبعة أحوال: إحداها: أن يكون المأموم رجلاً واحدّاء فإن من ستته أن يقف 
عن يمين الإمام» وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقال ابن المسيب: يقوم عن يساره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الدمهور ما روى عن أنس «صليت خلف النبى ُلك 
فأقامنى عن يينه). وقد روى عن ابن عباس أنه قال: وقمت إلى شق رسول الله و 
الأيسر فأحذ بيده وراء ظهره يعدلنى كذا من وراء ظهره إلى الشق الأيكن». 

فرع: فإن قام عن يساره أداره الإمام عن يمينه وتكون إدارته من وراء ظهره للحديث 
المتقدم» وهو بين فى هذا المعنى. ومن جهة المعنى أن تحويله من بين يديه من باب المرور 
بين يدى المصلى» وذلك ممنوع منه. 

مسألة: فإن كان المقتدى بالإمام رجلين فزائدًا صلوا وراءه خلافا لابن مسعود فى 
قوله: يصلى بينهما. والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه قال: وسرت مع رسول 
الله يك فى غزاة فقام يصلى ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله يه فأخذ ييدى 
فأدارنى حتى أقامنى عن ينه» فجاء ابن صخر حتى قام عبن يساره فأخذ بيديه جميعًا 
حتى أقامنا تخلفهع. 

ومن جهة المعنى أن صلاة الجماعة تكون من اثنين فصاعدًا ولا تكون واحدًا وكذلك 
الصف إنما يكون من الاثنين فصاعداء فإذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام ليقوم 
منها صف واحدء فإِذا كانا اثنين صح منها الصف ولزم تقدم الإمام. 

فصل: وقوله: وفوضع رسول الله # يده اليمنى على رأسه وأخد بأذنى اليمسى 
يفتلها»» يدل على أن يسير العمل فى الصلاة لا يمنع صحتهاء ويحتمل أن يفعل ذلك 
تأنيمًا له ويحتمل أن يفعله إيقاظا له. وقد روى عنه أنه قال: وفجعل إذا أغفيت يأخدذ 
بشحمة أذنى». 


فصل: وقوله: «فصلى ركعتين ثم ركعتين: يقتضى بظاهره الفصل بين كل ركعتين» 


و١‏ ال 101 ااا 
وذلك لا يكون إلا بسلام» ولو لم يسلم إلا فى آخرهنء لكان يجمعهن فى التسمية؛ 
وذكر من صلاته لك اثنتى عشرة ركعة قير الور وركغتى الفجر ويصح أن يكون 
موافًا لحديث عائشة وحديث زيد بن خخالد يقتضى أيضًا أن الوتر هو الركعة الواحدة 
لمتفردة لأن فى حديث أبى سلمة عن كريب أن صلاته ف تتامت ثلاث عشرة ركعة. 

فصل: وقوله: وثم اضطجع حتى أتاه المؤذن»ء موافق لرواية مالك فى حديث عائشة 
المتقدم, وهذا الاضطجاع لاتتظار طلوع الفجر وصلاة الصبح. 

وقوله: «فصلى ركعتين خفيفتين»» يعنى بذلك ركعتى الفجر لأنه صلاة يعد الفجر 
وقبل صلاة غيرهما. 

١‏ - مَالِكء عَنْ عَبْد اللو : ن أى يك عَنْ أيه لعب الله بن قيس ذن 
فقن 2 قر علد لخر لفل ا مُفَنّ ليله صّلاة رَسُول الله 
2 فَال: ا از ؛ نطاطة» َم سول الله فك فَصلى رَكَعَفنٍ طُوِيلتيِنٍ 
طَرِيلْْنٍ طَويلتين» م صلَى رَكعَينِ ؛ وَهُمَا دون اللتين قبَْهْمَاء م صَلّى ركعفدنِ 
رَهُمَا دون اللين لهم م صلّى رَكْعيْن » وَهُمَا كُونَ القن َبلَهُمَا ينا 0 
: 00 0 ان لما م صلى ر كتين وَهُمًا دون اللتين َبْلَهُمَاء ثم 

0 قوله: 0 
فأما الفريضة؛ فد كان يشاهدها فى كل يوم دون تكلف. 

وقوله: وفتوسدت عتبعدي, العتبة موضع الباب» والفسطاط نوع من القياب» 
والفسطاط مجتمع المصرء والخبر بالتفسير الأول أشبه» ويحتمل أن يكون ذلك على وحه 
الشك من الراوىء ويحتمل أن يكون زيب ابن خحالد» قد اسيتأذن التبى 8# فى ذلك إذ 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله ينه فصلى ركعتين طويلتين», انفرد يحيى بن يحيى 
فى هذا الباب بأمرين: أحدهما: فى الركعتين الأوليين طويلتين» وسائر أصحاب الموطاً 
9 - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 58 وأبو داود فى الصلاة حديث 


رقم كك75 ١‏ والزكاة حديث رقم 150. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم .١117257‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .)5١11175‏ 


كنتاب الصلاة مم مم مم مم مومهم وم مومهم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم ممم لمم مل لماو 
قالوا عن مالك: فى الأولى حفيفتين» ويجتمل أن يكون النبى فق كان يفعل ذلك افتتاحًا 
لصلاته؛ ويحتمل أن يكون يفعله تحية للمسجدء إن كانت صلاته فى المسجد. 
وقد روى ابن القاسم: قيل لمالك فيمن يريد تطويل التنفلء يدأ ب ركعتين خحفيفتين» 
فأنكر ذلك؛ وقال: يركع كيف شاءء وأما أن يكون هذا شأن من يريد التنفل» فلاء 
وإنما أنكر مالك من هذا أن يكون سنة إلتنفل فى كل وقت حتى لا يجزئ غيره أو يكون 
تأول الحديث على أنه كان فى المسجد فيمنع منه فى غير المسجدء والله أعلم. 
والموضع الثانى» أنه قال: طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثلاثاء وسائر اصحاب الموطاأ 
يقول ذلك مرتين فقطء يعنى بذلك المبالغة فى طولهما. 
فصل: وقوله: وثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماى؛ يعنى فى الطول لأنه 
بذلك وصفهما ثم كرر ذلك بأن وصف كل ركعتين ركعهما بأنهما دون اللتين قبلهما 
وذلك حمس مراتء ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبنى على التخقفيف عما تقدم فى أولها 
من الإتمام والتطويل» ولذلك شرع هذا المعنى فى صلاة الفرض. 
فصل: وقوله: وشم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة,. بين فى أن الوتتر ركعة 
واحدة. 
ا 
الأمر بالوتر 


5 - مَالِكء عَنْ نافع وَعَبْدِ الله بن ينار عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ أن رَحُْلا 


7 - أخرجه البحارى فى الصلاة حديث رقم 7/ا4» 477. والجمعة حديث رقم 24474991١‏ 
.١١709 458 6‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 58 لاء ؟هلاء 
“دلاء 44لاء 16. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 15٠0١‏ 477. والجمعة حديث رقم 
47 5. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 552ل ك5 
لالكت“ك ككل أك تك الكل الكل الكل "الكل ووكك حلكل فكل 
١44 1401‏ . وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 21795 .١ 81١‏ وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١١1/5‏ 1119/8 2011175 17775. وأحمد فى 
المسند حديث رقم ه454. ؟441 448548 4956١‏ الدف 98لم 9 لظف اللا 
9١‏ هم 1ه ”5ف ااقف «لالاف وهلاف انقف لالأقمف 54" لكت قن 
84» 5886". والدارمى فى الصلاة حديث رقم /848 1 488 .١‏ 


سَأل رَسُوَلَ الله قب عَنْ صَّلاةٍ اللَدْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله : وصّلاة ري 
مثتىء فَإِذَا نحشي أحَدُ نامعل قن راو ل لان 02 

الشرح: قوله: «مشى مننى:؛ يقتضى ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين» فتكون 
صلاته تامة ولا غاية لأكثرهاء وإنما ذلك على قدر طاقة المصلى. 

والدليل على ذلك أنه قال: مثنى مثنىء فلم يحد يحد. والثانى: أنه قال: فإذا خشى 
أحدكم الصبح صلى ركعة» فجعل غاية ذلك أن يخشى الصبح؛ ولم يجعل غايقه عددّاء 
ويحتمل قوله: فإذا + حشى أحدكم الصبح صلى ركعة:؛ أن تكون خششهيته بسبب صلاة 
الليل» ويحتمل أن تكون بسبب صلاة الوؤتزء ويحتمل أن تكون بسبيهماء وهذا يقتضى أن 
آخر وقت صلاة الليل ووقت الوتر المختار لهما الفجر» ولهما وقت ضرورة» وهو ما لم 
يصل الصبح» فإذا صلى الصبح فقد فات» وأما أول وقت الوترء فهو إتمام صلاة العشاء 
الآخرة. 

مسألة: ويكره تأخير صلاة الليل إلى بعد الفجر» فمن نام عنها أو غلبه عليها نوم؛ 
فلا بأس أن يصليها بعد الفجر. 

ال د ل 5 
الم يكل أ شت َ يُقَول: أ سا لقال اشنتي/: 1 فَرَحْتُ 0 عْبَادَةٌ 
بن الصّامِتء فاغترَضت لَهُ وَهُوَ رَائْحْ م إلى عر الى قَالَ 1 محم 
َقَالَ عاد كن ال لتقن كيف وخر نراق هر" وخمس صَلَوَات 


كَبَير الله عر وُحَل عَلى ماد َمَنْ حَاءَ بهن لم يُيْع نه ينا هقانا 
حفن كان لَهُ عند اللو هد أن يله انهه وَمَنْ لَمْ أت بهن فَلئِسَ لَهُ عِنْدَ الله 


و ل سانا 
عه 


عَهَدٌ إن شَاء 7 ون ا أذخلة ١‏ الجنة. 


الشرح: قوله: إن الوتر واجب»؛ معنى الواحب هو ما فى تركه عقاب من حيث 
هو ترك له على وجه ماء وقد عبر بعض الناس بالواحب عن مؤكد السئن اتساعا وبجارًا 
- أحرحه النسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم .45١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم 4785 .١ 57١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١ 40١‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم 71714٠0 277١88‏ 777840. والدارمى فى الصلاة:حديث رقم لالاه١.‏ 


على حسب ما تقدم من أن غسل الجمعة واحبء فإن كان من قال: إن الوثر واجب» 
يريد ذلك فهو حلاف فى عبارة» ولا معنى لمعارضته: وإن كان يريد بذلك أنه يأثم 
بتركه على حسب ما يأثم بتركه الفرائضء فهو حلاف فى معنى» وهذا الحديث حجة 
عليه. ومن حهة المعنى أن هذه صلاة تفعل فى السفر على الراحلة» فلم تكن واجبة 
كسائر النوافل. 

فصل: وقوله: وفرحت إلى عبادة بن الصامت, فاعترضت له وهو رائج فى المسجدء 
فأخبرته بالدى قال أبو محمدى. دليل على استباحة الفقوى يما مف من المسائل فى 
العإرق» وأما ما طال منها وأشكل واحتاج إلى التأمل» فواجب على المفتى أن يجلسس له 
ويتدبره» ولا يفتى فيه مستوفرًا ولا ماشيّاء وكذلك الحكم؛ وفيه إعلام المفتى هما قال 
غيره من أهل العلم ممن عسى أن يخالفه؛ ليبعثه ذلك على الاحتهاد والبحث؛ وهذا على 


فصل: وقول عبادة: وكذب أبو محمده. يعنى أنه أخبره بالأمر علنى ما ليس عليه 
والكذب ينقسم على قسمين؛ أحدهما: لا يأثم صاحبه. وهو على ضربينء أحدهما: أن 
يقع فيه على وحه السهو والغلط فيما حفى عنه؛ والثانى: أن يتعمد ذلك فيما لا يحل فيه 
الصرفء مثل أن يؤمن رجلا يستتر» فيسأل عنه من يريد قتله ظلمّاء فإنه يجب عليه أن 
يكذب عنه ولا يصرفه عن موضعه. 

وأما القسم الثانى: فيأثم صاحبه» وهو ما قصد فيه إلا الكذب مما حصر فيه القتصد 
إلى الكذب, وإنما أراد عبادة» والله أعلم» أن أبا محمد» وهو مسعود بن أوس قد أتى من 
ذلك يما لم يرضهء وكان عنده من تدقيق النبى ف ما يخالفه» فأتى بهذه اللفظة تغليظًا 
على من ذهب إلى مخالفته لما عنده من النبى ؤي خلافه. فإن من جاء بالخمس الصلوات 
التى كتبهن الله على العبادء فإن له عند الله عهذا أن يدحله الجنة وهذا ينفى وجحوب 
صلاة غيرها. 

فصل: وقوله #: «ولم يضيع منهن شيئًا استخفاقًا بحقهن, احتراز من النسيان 
والسهو التى لا يمكن أحد الاحتراز منه إلا من تفضل الله عليه بالعصمة؛ فمن نقص 
منهن شيئًا عالما بذلك وقادرًا على إتمامه» فذلك المستخخف الذى لا عهد له عند الله. 


فصل: وقوله: «ومن لم يأت بهن» فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الجنةي, نص فى أن من ارتكب الكبائر فى المشيئة» ومانع من قول من قال: إنه لا 


١4‏ ا 11 1[ اا 
يغفر له ومانع من قول من قال: إنه كافر» ومعنى الحديث إن كان لا يأتى بها مع إعانه 
بهل فحكمه فى الدنيا أن يننظر خروج وقت الصلاة» فإن صلاها وإلا قتل حذاء ولو 
تركها مكذيًا بها استتيب ثلاناء فإن تاب وإلا قتل كفرًا. 


4 - مالِكء عَنْ أبى بَكْرِ بن عُمَرَ عَنْ سَعِيل بن يَسَارٍ قال: كنت مير مَعّ 
عبد الله بْنِ عُمَرٌ بطريق مَكَة» قَالَ متعِيدٌ: لما حشيت 00 
ل 02م 


رمه فَقَالَ لى عبد اللو بْنُ عُمرٌ: ين كنت؟ فَقْلْتْ آ له: شيت الصبح» فر 
فَأَوْتردس» فَقَالَ عَبْدُ الله: ليس لَكَ فى رَسُول الله أموَة؟ فَقْلتُ: بْلَى وَاللْد فَقَالَ: 
إن وسُول الله في كان يوت علَى البعير. 

الشرح: قوله: رفلما خشيت الصبحن) نزلت فأوترت» يدل على أنه كان يخاف 
طلوع الفجر بفوات الوترء ولذلك صلى الوتر حين تحشى طلوع الفجر. 

وقوله: وأليس لك فى رسول الله أسوةو الأسوة ما يتأسى بهء وهو يمعنى القدوة. 

وقوله: وبلى والله,ء يدل على استباحة اليمين لغير ضرورة فى تصاريف الكلام. 


فصل: قوله: وفإن رسول الله يب كان يوتر على البعير»: يدل على أن الوتر ليس 
بواجب لثبوت النافلة فيه» وهو فعله على الراحلة؛ وإن كان الأفضل فعل الوتر على 
الأرض لتأكد أمره» واحتللاف الناس فى وجويهء فمن صلى على راحلة فى الليل 
أستحب لهء إذا أراد الوثر أن ينزل. 


احا - مالِك» عن يُحبى بن سعيل كوو سيد 1 الحو ا نال: كان د 


4 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 449: .٠١986 2٠٠٠١‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم ./.٠‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم 574. والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم .45٠‏ والقبلة حديث رقم 44/. وقيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم 21548 21785 .١741‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 117175 .9١755‏ او 
ابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١7٠٠١‏ وأحصد فى المسند حديث رقم 
٠4‏ ع 84 ١85‏ . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١59٠‏ 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 817 7. 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 4/5/!؟: فيه الإباحة فى تقديم الوتر فى أول الليل وتأخيره 
عن ذلك: وهو أمر مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه؛ لأن الوتر من صلاة الليلء وصلاة: الليل لا 
وقت لها محدودء وإِئما الأوقات المكتويات» فما فعل الإنسان من ذلك فحسن. 


بكر الصديق إذا أراد أن يَأتَى فِرَاشة أوْئرٌ وَكَانّ عُمَرُ يْنْ الخطاب يُويرُ آيِرَ اللَيْل؛ 
م 5 15 85 3 0ه م مه ل 3 
قال سَعِيك بْنْ الْمُسَيّب: فأمًا أنا فإذا حئت فِرَاشِى أُوْترت. 

الشرح: قوله: معنى تقديم أبى بكر الوتر للإحتياط مخافة أن يذهب به النوم فينام عن 
الوترء فكان يقدم الوترء فإن قام بعد ذلك تنفل ما أمكنه؛ وكان عمر قد علم من نفسه 
القوة على القيام» وأنه لا يغلبه أمر عليه فى غالب العادة» فكان يؤخمر الوتر إلى آحر 
صلاته على حسب ما كان يفعله رسول الله يي 

- مَالِك أنه بلقَهُ أن رَجُلا سَألَ عَبْدَ الل بن عْمَرَ عن الوثر أوَاحب هُو؟ 
فقَال عَيْدٌ الله بن عَمَرَْ قذ تر وَسُول الله قا وَأوتر التتلموة؛ محمل الدُخْل 
رد عليه وَحَبدُ الله إن عُمَرَ ُقول: أَوْثرَ رَسُولُْ اللو 8 وََوئر الْمُسْلِمُون. 

الشرح: هذا السائل كان سأل عبد الله بن عمر عن وجوب الوترء فيحتمل أن يكون 
عبد الله قد علم أنه غير واحبء ولم ير الرحل أهلاً لهذا المقدار من العلم؛ وكان يخبره 
إليه هوء ولا هو من أهله. ويحتمل أيضا أن يكون ابن عمر لم يبين له حكم ما سأله 
عنهء فلذلك أجابه بما كان وترك ما أشكل عليه فلم يجبه به(. 


- مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَائِسَة رَوْج النبئ و كانت تقول: مَنْ حشى أن 
2 2 ا ا 0 بلصكاس د وح ف ا و 2 كه 5 . 
نام حتى يصبح فَلَيُوتَرْ قَبْلَ أن ينام» وَمَنْ رحا أن يَستيقِظ آعير الليل فليؤخر وتره. 
أن يفوته بنومه فليقدمه فى أول ليل لأن ذلك أفضل من أن يفوتهء وقد روى هذا عن 
مالك. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44 ؟. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 1//5/ا؟: فى الحديث دليل على أن الوتر ليس يواحب 
ولو كان واحبًا عنده لأفصح له يوجوبه؛ ولكته أبره عا دله على أنه سئة معمول بها ليدفع 
عته تأويل الخصوص فى ذلك؛ والنسخ لأن فى رسول الله يلع الآأسوة الحسئة, فلما تلقى 
المسلمون علمه ذلك بالاتباع بان بأنه لم يخص به نفسه كالوصال فى الصيام وما أشبهه. وقد 
روى عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة أنه سأل عيادة بن الصامت 
عن الوترء فقال: أمر حسن جميل» قد عمل به رسول الله كو والمسلمون بعده. 

5517 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 45 . 


4" - مَللِك» عَنْ تاق أنه قَل: : كدت مَععباللَِّ بن عُمَرَ بمَكة وَالسّمَاء 
مقِيمة فح عَبْدُ الله البح أَوْرَ بوَاحِدَةٍ تم انكشّف الْغيِم فرأى أن عَلَيْهِ لَيْلا 
َسَمَعَ برَاحِدوٍ نم صلّى بَمْد ذلك رَكْعيْنِ رين لما حشِىَ الصبح أَوقرَ 
بوَاجدة20, 

الشرح: قوله: ووالسماء مغيمة: فخشى عبد الله الصبح؛؛ مماذكرناه من 
استحبابهم الإتيان بالوتر قبل الصبح. 

وقوله: : وفأوتر بواحدى. على ما تقدم من أن الوتر ركعة: فلما انكشف الغيم رأى 
عبد الله أن عليه ليلأء فشفع وتره بواحدة» يجوز أن يكون لم يسلم من الواحدة حين 
رأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة» أكمل بها مع وتره ركعتين» وهذا هو الصواب على ما 
يذهب إليه من قال من أصحابنا: إنه لا يحتاج فى نية أول الصلاة إلى اعتيار عدد 
الركعات» ولا اعتبار وتر ولا شفع. 

ويحتمل أن يكون سلم ثم رأى أن عليه وقناء فصلى ركعة أحرى مفردة اعتدها 
مشفعة للأولى» وقد روى إجازة ذلك عن عبد الله بن عمر وعثمان وعلى رضى الله 


)+ ؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ه4؟. وأخرحه اين أبى شيبة فى مصنفه 747/1. 
المغنى .١157/7‏ المجموع */571. 
(1) قال ابن عبد البر فى الاستذكار ه/11/48: قد روى عن ابن عمر هذا الذهب فى شفع 
الوتر بعد النوم من وجوهء روى الثورى عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أنه كان يشفع 
وتره» ثم يصلى مثنى مثنى» ثم يوتر. وروى الشعبى» عن ابن عمر مثلهز وهذه مسألة يعرفها 
أهل العلم .كسألة نقض الوتر. وقد روى مثل قول ابن عمر فى ذلك عن على؛ وعثمان؛ وابن 
مسعود وأسامةء ولم يختلف عنهم فى ذلك. واختلف فيها عن ابن عباس وسعد بن أبى 
وقاص. وقال ,عذهب ابن عمر فى ذلك جماعة منهم: عروة بن الزيير» ومكحولء وعمرو بن 
ميمونة. وحجتهم قوله يي: «الوتر ركعة من آخحر الليل». وقوله ير وفإذا حشى أحدكم 
الصبح أوتر بركعة واحدةع. 
وحالف هذا المذهب فى نةّ نقض الوتر جماعة أيضا من السلف: فروى عن أبى بكر الصديق» من 
وحوه: أنه كان يوتر قبل النوم؛ ثم إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر. وروى ذلك 
عن طائفة من الصحابة أيضّء متهم عمار بن ياسرء وعائذ بن عمروء وعائشة أم المؤمنين. 
وكانت عائشة تقول فى ذلك: أوتران فى ليلة! إنكارًا منها لنقض الوتر. وقال بذلك من 
التابعين جماعة, منهم: علقمة» وأبو بجاز وطاووسن والنختعى؛ وهو قول مالك» والأوزاعى» 
والشافعى: وأحمد بن حنبل؛ وأبى ثورء والحجة لهم قوله وَلُ: دلا وتران فى ليلة». 


كباب الصلاة ا ااا 11 1 1[ ااا 
عنهم وأنكر ذلك جماعة من الصحابة عمر بن يسار وعائشة:؛ وبه قال أكثر الفقهاء. 

والدليل على ذلك ما روى عن النبى فق أنه قال: «لا وتران فى ليلةن. ومن جهة 
المعنى أن السلام ينافى استدامة الصلاة» وذلك عنع إضافة ما بعده من عدد الركعات إلى 
ما قبله» ويجعل لكل واحدة منهما حكما غير حكم الأخرى؛ كما لو أراد أن يضيف إلى 
الفلهر بعد السلام منها ركعة» أو أكثر لم يوتر ذلك فى الظهر. 

مسألة: فإن فعل فلا يجوز أن يفعل ذلك ناسيًا أو ذاكرًا فقد تقدم الحكمء وإن فعل 
ذلك ناسيّاء فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك أنه يشفع ما شفع به الوتر. 
وروى سحئون عن مالك أنه كره لمن أحرم على وتر أن يشفع. 

وجه الرواية الأولى أن الوتر والشفع يجمعهما معنى التنفل ولما لم يحت المتنفل إلى 
زيادة على نية التنفل» وكان الشفع نفلا جاز أن يحال الوتر إليه ولا يجوز أن يخال الشفع 
إلى الوتر لأنه آكد منه فيحتاج إلى زيادة نية يتغير بها كما يجوز أن يحال الفرض إلى 
النفل» ولا يجوز التفل إلى الفرض. وقد حكى الداودى عن أصحابنا أنه لا يجوز أن يوتر 
بركعة» يفتتح بغير نية الوتر. 

ووجه الرواية الثانية أن الشفع من غير حنس الوترء فلا يحال أخدهما إلى الآخحرء 
ولذلك قال مالك» فيمن افتتح صلاة فى المسجدء فصلى منها ركعة فأقيمت عليه تلك 
الصلاة: أنه يشفعها نافلة ويسلم من اثنتين ويدحل مع الإمام. وقال قى المغرب: إِنْ 
أقيمت عليه بعد أن صلى منها ركعة قطعها ولم يشفعها. 

فرع: وهذا إن ذكر قبل السلام؛ فإن ذكر بعد السلام» فروى على بن زياد عن 
مالك أنه يعود فيشفع وتره إن كان قريّاء وإن طال لم يعد وأجزأه وئره الأول. 

1 - مَالِك» عَنْ افع أن بد اللو بن عمَرَ كان يُسَلَم بين كع وَالَكمَةٍ 


> لقعم ل 1 سني )03 


فى الوثْرٍ حت يمر بيَْضٍ حَاَه 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45؟. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 741/5 - 89 7: هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف: فروى 
الفصل بين الشفع وركعة الوتر بالسلام» عن عثمان: وسعدء وزيد بن ثابتء وابن عمرء وابن 
عباس وأبى موسى الأشعرئن ومعاوية» وابن الزيير» وعائشة. وكان معاذ القارئ يوم جماعة 
من أصحاب النبى يع فى رمضان فيفعل ذلك معهم. وبهذا قال مالك» والشافعىء 
وأصحابهماء وأحمدء وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء وعطاء بن- 


الشرح: قوله: وكان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر»» يقتضى أنه قد تسمى 
الثلاث ركعات وترًا مجارًا لما كان الوتر لا يستبد منها إلا أن الوتر فى الحقيقة لما كان 
وافعًا على الركعة الواحدة» وجب أن يفصل بينه وبين الركعتين اللتين من توابعه. 
مسألة: من أدرك مع الإمام ركعة من الشفعء فلا يسلم منه وليصل معه الوترء فإذا 
سلم منه سلم معه ثم أوترء كان الإمام ممن يسلم من الشفع أو من لا يسلمء رواه ابن 
وروى عن ابن القاسم أنه إن كان إمامه يسلم من الشفع؛ سلم معبه من الوترء وإن 
كان لا يسلم من الشفع» فليصل ذلك برزكعة الوتر كفعل إمامه» ومعنى ذلك عند الشيخ 
أبى محمد أن يحاذى بركوعه وسجوده ركوع الإامام وسجوده. فأما أن.يأتم به فلاء لأنه 
يكون عحرما قبل إمامه. 
٠ا”‏ - مَالِك» عن ابن شِهَاب أَنّ سَعْد بْنَ أبى وقاص كان يُويِرٌ بَعْدَ العَتمَةٍ 
يوَاحِدة. 
قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِندَنَاء وَلَكِنْ أَذتَى الوثر ثّلاث. 
حأبى رباح» وغيرهم. وحجة من ذعب هذا المذهب: قوله ول وصلاة الليل مننى مثنىء فإذا 
حشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت». وما رواه جماعة من أصحاب ابن شهاب» 
عن ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة: أن رسول الله يع كان يصلى إحدى عشرة ركعة 
يسلم بين كل ركعتين منها ويوتر بواحدة. 
وقال أخجرون: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام. روى ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» على اختلاف عنه وعيد الله بن مسعودء وأبى بن 
كعبء وأنس بن مالك» وأبى أمامة. وبه قال عمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة» وأصحابه. وهو 
الذى استحبه الثورى. وكان الأوزاعى يقول: إن شاء فصل قبل الركعة يسلام وإن شاء لم 
يفصل. وحجة هولاء: حديث عائشة إذا سكلت عن صلاة رسول الله ييْ: فقال: كان يصلى 
أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلى ثلاثا. قالوا: صلى أربعًا بغير سلام وأريعا كذلك وثلاثا أوتر بها. وما رواه اين 
سيرين؛ عن ابن عمرء عن النبى يق أنه قال: وصصلاة المغرب وتر صلاة النهار». ومعلوم أن 
المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا فى آخبر. ع» فكذلك وتر صلاة الليل. وحديث أبى أيوب 
الأنصارى: أن رسول الله يِه قال: ومن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر تخمس ومن شاء أوتر 
بثلاث ومن شاء أوتر بواحدةع. ا.ه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 417 7. 


الشرح: قوله: وكان يوتر بعد العتمة بواحدة»ء يريد أن جميع ما كان يصلى بعد 


العتمة واحدة. 
وقول مالك: «ليس عليه العمل عندناي» يريد أن المحقار عندهم أن يكون أقل ما 
يصلى بعد العتمة ثلاث راكعات, 


ووجه ذلك أن الوتر نفل فلا يوتر إلا نافلة» فيجب أن تتقدمه نافلة يوترهاء وأقل 
تلك النافلة ركعتان» والأصل فى ذلك الحديث المتقدم: وصلاة الليل» مثنى مثنىء فإذا 
حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة؛ توتر ما قد صلى». 

مسألة: ومن أوتر بركعة واحدة؛ قال ابن سحئون عن أشهب: يعيد وتره بأثر شفع 
ما لم يصل الصبح. وقال سحنون: إن كان بحضرة ذلك شفعها بركعة ثم أوترء وإن 
تباعد أجزأه. وقد أحبرنى على بن زياد عن مالك: لا بأس.أن يوتر المسافر بركعة. 


وحه قول أشهب أن الركعة الواحدة موترة» فلابد أن يكون قبلها ما توتره» وتكون 
من حنسه لأن الصلوات إنما توتر من جنسها كالمغربء فإذا عرا الوتر عما بوتره لم يكن 
وتراء فكان على المصلى أن يأتى به على شروطه ما لم يفت وقتهء فإذا فات ذلك بفعل 
الصبح لم يقض لأن النوافل لا تقضى بعد الفواتء والله أعلم. 

ووجه قول سحنون أن قصلها بالسلام ئما قبلهاء يقتضى استقلالها بنفسهاء وإفما 
يقدم الشفع على سبيل الفضيلة وقد روى سحنون أنه أوتر فى مرضه بركعة. 

مسألة: ومن حكم الشفع أن يتصل بوتره فيما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال 
فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغى أن يوتر حتى يأتى بشفع. وقال عنه ابن 
نافع: لا بأس أن يوتر بواحدة فى بيته. وكذلك من تنفل ثم جلس ما بدا لهء فإن له أن 
يوتر بواحدة. 

وحه رواية ابن القاسم ما ثبت من فعل النبى 8ق والصحابة من بعده. وصن جهة 
المعنى أن وقتها واحد لاختصاص هذا الشفع بالوتر حتى نسب إليه؛ وسمى باسمه. 
فوجحب أن يفارقه. ووجه رواية ابن نافع أنه قد وجد الوتر ووجد ما يكون وترًا له فى 
وقته» وذلك يقتضى صحتهما وإن تفرقا كالمغرب الذى يوتر صلاة النهارء وإن تفرقا فى 
الوقت والفعل. 


١/ا؟‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بْن دينار أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يُقول: صّلاة 
المُغرب وترٌ صَّلاةٍ النهّار. 

الشرح: يعنى بقوله: «المغرب وتر صلاة النهارن» أنها توترها فيصير عددها وترّاء 
ويحتمل أن بريد أنها الوتر خاصة دون غيرنعاء والأول أظهز لما روى عن النبى ويك أنه 
أمر من نخشى الصبح أن يصلى ركعة توتر له ما قد صلى» وكذلك أمر فى الحديث أن 
توتر صلاة الليل. 

قَالَ مَالك: من أََْر أَولَ اليل كُمّ نا مم قَامَ بْدَا لَهُ أن يُصَلَى» فلْمِصَل مثنى مشنىء 
فَهُوَ أَحَبْ ما سَمِعْت إلى. 

الشرح: يريد مالك أنه لا يصلى ركعة تشفع له وتره وليعتد بوتره على ما مضىء؛ 
ويصلى ما أمكنه ركعتين؛ ويحتمل أن يكون الوتر إنما يوتر ما قبله من النواقل» ويحتمل 
أن يوتر ما قبله وما بعده إلا أن الفضيلة فى تأخره جميع ما يوتره. 

د اعد 


الوتر بعد الفجر 


1 - مَالِكه عَنْ عَبْد الْكَريم بن أبى الْمُحَارق الْبْصْرِى عَنْ سَعِيد بن حُمَيْر 
أن عبد الل يْنّ اس رَقَدَ نه اسقط فَقَالَ لِحَادِيِهٍ: انظَرْ ما صّنَعٌ الناس وَهُوَ 
يوم قد قَهَبّ يَصَرُهُ فََهَبْ الْحَاومُ نَم رَحَمَ فَقَالَ: قد انصرّف الناس مِنَ الصبح 
معن لله حبس موقم متلى لصلئخ. 

الشرح: قول عيد الله بن عباس لخادمه: «انظر ما صنع الناس» وهو يومئدل قد ذهب 
بصرهءء لما لم يمكنه الاجتهاد فى الوقت اقتدى يجماعة الناس قى ذلك لأنه ييعد 
اجتماعهم على النطأ فى الوقت لاسيما وأكثرهم فى ذلك الوقت علماء أئمة؛ فلما قال 
له الخادم: وقد انصرف الناس من الصبحو. علم أن ذلك وقت يتسع لوتره وفرضه لأنه 
علم من حال الناس فى ذلك الوقت أنهم لا ينصرفون إلا فى الوقت الذى قالت عائشة: 
ينصرف النساء متلفعات .عر وطهن ما يعرفن من الغلس» قلذلك قدم وتره. 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 744. وقال قد روى مرفوعا عن النبى يللع 
أخرحه أحمد فى المستد حديث رقم 817 4. ابن أبى شيبة فى المصئف ؟/7/07. 
79 - انفرد به مالك. 


مسألة: وقد أوتر بعد الفجر لضرورة» فقد روى ابن المواز وعيسى عن ابن القاسم: 
يوتر الآن بركعة لأنه قدم فى ليلته من النافلة ما يوتره لأن هذا ليس بوقت نافلة إلا 
لضرورة» فإن كان لم يتنفل فى ليلتهء فقد روى ابن المواز عن أصبخ: يتنفل بركعتين ثم 
يوتر بركعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الوتر يصلى للضرورة بعد الفجرء فلا يخلو أن يذكره قبل أن يحرم 
للصبح أو بعد ذلك» فإن ذكره قبل أن يحرم للصبح؛ وقد رأى أنه يترك الوتر وركعتى 
الفجر والصيح قبل الشمس بدأ بالوتر ثم بركعتى الفجر لأنه قد إخقلف فى وجحوب 
الوتر» ولم يختلف فى نفى وجوب ركعتى الفجر» فإن ضاق الوقت عنهما ترك الوتر 
وصلى الفرض. 

مسألة: فإن ذكر الوتر» وقد أقيمت صلاة الصبح» فقد روى على بن زياد عن مالك 
أنه يخرج فيصليها ولا يخرج لركعتى الفجر وسبب ذلك أنه لم يتليبس بصلاة الفجر 
.فرج ليدرك الصلاتين. 

مسألة: فإن ذكر الوتر وهو فى صلاة الصبح؛ فلا يخلو أن يذكره قبل الركوع أو 
بعده» فإن ذكره قبل الركوع؛ فلا يخلو أن يذكرهء وهو يصلى وحده أو فى جماعة» فإن 
كان وحده قطع الصلاة» وصلى الوتر ثم صلى الصبح. 

وفى النوادر عن المغيرة: لا يقطع الصبح للوتر» ولم يفرق بين أن يكون هذا أو فى 
جماعة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عندى أولى لأنه لا يقطع الفرض بعد الشروع فيه للنفل؛ 
ولأت للمكلف أن يعين وقت وجوب الصلاة؛ وإنما يتعين ويلزم بدخوله فيهاء فليس له 
قطعها إلا يما هو بالوقت منها. 

فرع: فإذا قلنا برواية المغيرة» فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قلنا برواية ابن القاسم وغيره؛ 
وكان الذاكر للوتر مصليًا فى جماعة» فلا يخلو أن يكون إمامًا أو مأموماء فإن كان 
مأمومًا فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداها: أنه يقطع الصلاة ويصلى الوتر ثم 
الصبح. والثانية: يتمادى على الصبح» وقد فاته الوترء ورواهما ابن القاسم. والثالثة: أنه 
بالخيار بين الأمرين» رواها عنه ابن وهب. 

وحه الرواية الأولى أنه بذلك يصل إلى الجمع بين الصلاتين» فكان أولى من ترك 
الوتر. ووجه الرواية الثانية ما ذكرناه قبل هذا من توجيه قول المغيرة. 


يل 0 1 ا 

فرع: وإن كان إماماء فقد روى ابن حبيب عن مالك: يقطع إلا أن يسفر جذداء وقد 
تقدم من قول المغيرة أنه لا يقطع. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو الأظهر عندىء والله أعلم. 

مسألة: فإن صلى الصبح ثم ذكر الوتر» فإنه لا يصلها قبل طلوع الشمس لأنها من 
النوافل فلا تصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كسائر النوافل» فإذا طلعت 
الشمس لم يوتر؛ لأنه قد حرج وقت الوتر وحال بينه وبين ما هو وتر له صلاة فرض لا 
يتسب إليهاء فكان ذلك مما يفوت به وقته» والنوافل لا تقضى وإنما تختص بأوقاتها. 


ضاه ام 


«بام - مَالِك أنه يَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عباس وَعْبَادَةَ بن الصّامِت وَالْقَاسِمَ بن 

8 ا 2 
مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عَامِر بن ربيعة قَدْ وتوا بَعْدَ الفجر. 

الشرح: وهذا ما قدمناه أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر» فقد أدرك 
وقته؛ إلا أنه وقت ضرورة لا وقت اخختيار» وقد يجوز أن يكون من أخخره من هؤلاء إنها 
أخره نسيانا أو لأنه منعه من تبين الوقت مانع. 

4 - مَالِكء عَنّْ هِشام بْن عُرْوَة عَنْ أبيه أن عَبْد اللو بن مَسْعُودٍ قَالَ: ما 
أبَالِى لَوْ أَِيمَت صّلاة الصبح» وأنا أوترٌ. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلمء أنه لا يمنعه ذلك من الوترء ولعله أراد بذلك أن تقام 
فى المسجد» وهو يوتر فى بيته. 

- مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سيار أنه قَال: كان عُبَادة بْنُ الصّامِت يوم قَْمًا 
فَخَرَجَ يَرْمًا إلى الصبْحء ام الْمُوَدْدُ صَلاةً الصبح. فَأَسْكتَهُ عبَادَة حتى أَوْترَ ثم 
ب .و 200 

الشرح: قوله: «فخرج يومًا إلى الصبح»» يحتمل أن يكون غلس إلى المسجد, وهو 
يعتقد أن الفجر لم يطلع لغيم حال بينه وبين معرفته ذلك مع توارى الأفق عنه» فرجا أن 
يدرك تنفلا فى المسجدء فجعل وتره بعدم, وكان المؤذن قد علم بطلوع الفحرء فأقام 


'/ا؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 49؟. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .76٠‏ 
ه/ا” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١01؟.‏ 


الصلاة» فلما رأى ذلك عبادة بن الصامت علم أن الفجر قد طلع» فأسكت المؤذن ليوتر 
قبل أن يصلى بهم صلاة الصبح» ويحتمل أن يفعل ذلك لرأى رآه”"©: والله أعلم. 

وأما إسكاته المؤذن مع ما روى عن النبى يق أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» يحتمل أن يعتقد أن ذلك فئ المأموم» وأما.الإمام» فله إسكات الموذن 
والإتيات يم ؤكد النفل لأن الصلاة لا تنفذ إقامتها دونه وهو لاف غيزه» وقد روى ابن 
القاسم عن القاسم عن مالك أنه إذا أذ الموذن فى الإقامة للفنجرء ولم يكن الإمام ركع 
ركعتى الفجرء فلا يخرج إليه ولا يسكته وليصل ركعتى الفجر قبل أن يخرج إليه. 


- مَالِكء عَنْ بل الرّحْمَنِ بن الْقَاسيمٍ أنه قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَايرٍ 
ان رببعَة يقُوُ: إنَى لأويد وأنا أمْمَمٌ الاقائة أو يمد افير يَشْلُ عَبِدُ الحْمَن أىا 
ذَلِكَ قال. 

7 - مَالِك عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن الْقَاسِمٍ أنه ّمع أبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ محم 
يَقُول: إنى لأويرُ بَعْدَ الْمَحْرٍ. 


)١(‏ قال فى الاستذكار 787/0 - 788: اعقلف السلف من العلماء والخلف بعاهم فى 
آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء؛ وأن الليل كله حتى يتفتحر 
الصبح وقت له إذ هو آخبر صلاة الليل. فقال منهم قائلزن: لا يصلى الوتر بعد طلوع الفجر 
وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا وتر. ومن قال هذا سعيد بن 
حبيرء ومكحولء وعطاء بن أبى رباح. وهو قول سفيان الشورى وأبى يوسف ومحمد. 
وحجتهم حديث خارحة بن حذافة العدوى» قال: حرج علينا رسول الله يع فقال: وإن الله 
تعالى قد أمدكم بصلاة هى حير لكم من حمر التعمء هى الوتر جعلها لكم ما بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر». وذكر أبو بكر بن أبى شيبة؛ عن هشيمء عن أبى هارون؛ عمن أبى سعيد 
الخندرى؛ قال: نادى منادى رسول الله وقد وألا لا وتر بعد طلوع الفجره. وأبو هارون 
العبدى ليس ممن يحتج به. 
وقال آحروت: يصلى الوتر ما لم يصل الصباح؛ فمن صلى الصبح فلا يصلى الوتر. روى هذا 
القول عن أين مسعود» واين عباس» وعبادة بن الصامتء وأبى الدرداء» وأحذيفة» وعائشة. وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وإسحاق وجماعة. وهو الصواب عندى لأنى 
لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالًا من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث مراعاة 
طلوع الفجر أريد مالم تصل الفجر. 

75 - اتنقرد به مالك. 

/ا/ا” - انفرد به مالك. 


الشرح: هذان الحديئان على ما تقدم من جواز الإتيان بالوتر بعد الفحر و كثر من 
الآثار فى ذلك ليبين أن ذلك كان ظاهرًا موجودًا عن الصحابة» والتابعين حتى يخبروا 
بذلك عن أنفسهم إنكارا على من منع ذلك» ومعنى وجود ذلك منهم لمن فاته الإتيان به 
قبل الفجر لأن طلوع الفجر لا عنع الإتيان بالوترء وإن أثر فى نقص فضيلتهء وشك عبد 
الرحمن فيما رواه عن عبد الله بن عامر أنه كان يوتر بعد الفجر وهو يسمع الإقامة 
لاختلاف جنسهما لأن الإقامة دعاء إلى الصلاة» فتركها والاشتغال بالوثر أبين فى 
تأكده من الإتيان به بعد الفجر وقبل إقامة الصلاة. 


قَالَ مَالِك: وَإنمًايُوير بعْدَ الْفَجْرِ مَنْ كام عَنْ الور ولا ينبَغَى لأحَد أن : 


لل مهام 


َلِكَ حتى يَضَعْ وره يَعْدَ الفخر. 

الشرح: وهذا كما قال: أنه لا ينبغى لأحد أن يتعمد تأخير الوتر عن طلوع الفحر 
لأنه من صلاة الليل» وذلك وقته المختار» وإِنما يأتى به بعد الفجر من فاته الإتيان به قبله 
لنوم أو لسهو أو غير ذلك» وقد تقدم ما روى عن النبى وي أنه قال: «إذا حشى 
أحدكم الصبح فليوتر» وفى هذا اللفظ متعلقان لما ذكرناء أحدهما: أنه قال: وإذا حشى 
ل ل ا ا 
والثانى أنه قال: «فليوتر إذا مشى الفجرء وذلك يقتضى فعله قبل الفجرء وقد تقدم من 
فعل أبى بكر رضى الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام» وَإئما ذلك مخافة أن يفوته فعلى 
وإلا فلا شك أنه يستيقظ بعد الفجر لصلاة الصبح مع ما جرت عادته. به من التغليس. 

#اع#*# 
ما جاه فى ركعتى الفجر 
؟ - مَالِكء عَنْ نافم» عَنْ عَبْه الله بن عُمَرَ أن حَفْصّة رَوْجَ النبئ فلك 

0 أذ رَسُولَ الله يي كان ذا سكت الوذ من الأذَان ِضصّلاةٍ الصبّْح صَلّى 
: ين خفييفتين قبل أن تقَامَ الصّلاةٌ. 


3 
2 0 


. 2 


- أخرحه البخعارى فى الأذان حديث رقم 1148. والجمعة حديث رقم 2311# اماك 
ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 7/77. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل 
وتطوع النهار حديث رقم 85لا ٠5لاك‏ 155( 55ل/ا لك الاك تلاك فتلا 
دلالاكء الالاك الالال الالال شلالاك ولالاك الالال لالالاط ملا ؟. وأحهد فى 
المسند حديث رقم 2558484 .5584٠0‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 231445 84 .١44‏ 


الشرح: قوله: وكان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح.»» يريد بذلك 
الأذان الذى يكون بعد الفجرء فذلك الأذان الذى يكون فى آحر الليل» فإنما هو 
للاستعداد للصلاة» وليرجع القائم ويستيقظ النائم» وإنما كان يؤحر إلى فراغ الأذان لأنه 
هيه لعله كان يقول مثل ما يقول المؤذن, ويدعو عند آخمره» فإذا أكمل ذلك عند 
سكوت المؤذن قام فصلى ركعتين حفيفتين» يعنى أنه كان يقصر فيها القراءة والركوع 
والسجود. 

فصل: وقوله: وقبل أن تقام الصلاة»» يعنى قبل أن تقام الصلاة المفروضة صلاة 
الصبح» وذلك أن وقت ركعتى الفجر من لدن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح؛ وهى 
صلاة يختص بها ذلك الوقت دون سار النوافل على وججحه الاختيار. وقد روى عن 
حفصة أنها قالت: كان رسول الله يي إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين. 

فرع: وقد اختلف أصحابنا فى ركعتى الفجرء فقال أصبغ وابن عبد الحكم: هما من 
الرغائب وليستا من السنن» وروى ذلك عن مالك. وقال أشهب: هما من السئن؛ 
فمعنى السنة» ما رسم ليحتذى» وقد يكون ذلك واجبّاء وقد يكون ندبّاء ومعنى 
الرغائب ما رغب فيه. وقد يرغب فى فعل الواحب لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا 
هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه» وكانت له مزية على النوافل المطلقة. 
٠‏ واختلفوا فى المعنى الذى تستحق به النوافل الوصف بالسئن فعند أشهب أن السنن 
منها كل ما تقررء ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر» 
ولذلك قال فى المجموعة: ركعتا الفجر من السنن. وعئد مالك أن السئن من النافلة ما 
تكرر فعل النبى يو فى الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاءء ومن لم يكن له هذا 
الحكم؛ فمقصر عن رتبة السئن» وإنما يوصف بأنه من الرغائب. 

قال مالك فى المختصر: ليست ركعتا ألفجر بسنة ولا ينبغى تركها. وقال أصبغ وابن 
عبد الحكم فى الموازية: ليست بسنة» وهى من الرغائب» وهذه كلها عبارات اصطلاح 
بين أهل الصناعة» ولا حلاف فى تأكد ركعتى الفجرء و كذلك روى عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله يبه على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على 
ركعتى الفجر. 

مسألة: ومن شروطها التعيين بالنية. ووجه ذلك أن كل ما كان من الصلوات له 
وقت معين» فإنه يجب أن يعين بالنية كر كعتى العيد. 


- مَالِك عَنْ يَحَى بن سَعِيدر أن عَائِضَة رَوْجَ النبئ 86 قَالَت: إِذْ كان 

سول الله وكا ليُحََفُ رَكْصَي الْقَخرٍ حتّى إِنَى لأقُول أثر م اران آم لا 

الشرح: ومن سنة ركعتى الفجر التخفيف, واستحب مالك أن يقرأ فيهما بأم القرآن 
خاصة لقوله فى هذا الحديث: «حتى أنى لأقول أقرأ بأم القرآن أم لام والظاهر لتغرير 
عائشة لقراءته مع علمها بحاله فى ذلك وتوسله أنه كان لا يقرأ بغيرها. ومن جهة المعنى 
أنها مع صلاة الفجر من جهة الصورة كالصلاة الرباعية. 

ومن سنة الصلاة الرباعية أن تكون ركعتان منها بأم القرآن فقط: وفرض الصبح قد 
بين فيه أن تكون سورة مع أم القرآن» فوجب أن تكون سنة ركعتى الفجر الإفراد بأم 
القرآن. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيها بأم القرآن» وسورة من قصار المفصل. 
وروى ابن وهب أن النبى يت قرأ فيها بلقل يا أيها الكافرون» وفؤقل هو الله 
أحدك وذكر الحديث لمالك فأعجبه. 

مسألة: ومن سنة القراءة فيها الإسراو. قاله على بن زياد عن مالكء يبين ذلك 
حديث عائشة رضى الله عنها وحتى أنى لأقول أقرأ فيها بأم القرآنأم لا» ولو جهر 
بالقراءة لم تحتج إلى تغرير قراءته» ولعلمت ماذا قرأ به فيهماء وأيضا فقد تقدم من قولنا 
أنه مع ركعتى الفرض فى صورة الصلاة الرباعية» ومن حكم الصلاة الرياعية الإسرار 
منها فى ركعتين» وقد أجمعنا على أن الجهر من سنة الفرض» فوجب أن تكون مسنة 
ركعتى الفجر الإسرار. 


- مَالِكه عَنْ شريكء إن بالل ين أب تر عَنْ أبى سَلَمة بن عبد 
الرّحْمن أنه قَالَ: سَمع قوم العامة َقَامُوا مر قر را الله ا 


84 - أحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١56‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 714لا 5لا لالالاء قلا . والنسائى فى الصغرى فى الافتشاح حديث رقم 
1 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١757 ١7858‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
5 184 4/0/4 3 76407. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 8177 .١8‏ 

٠‏ - أرحه عيدالرزاق فى المصنف برقم 9536 419//5» عن محمد بن حعفرء عن أبيه. وابن 
خزيعة برقم 1١175‏ 2170/7 عن أنس. واليخخارى فى التاريخ ١85/1١‏ عن أنسء والطبرانى 
فى الكبير 4777/١١‏ عن ابن عباس. وذكره الهيتمى فى يجمع الزوائد 75/7 عن أنس. 


كَقَالَ: «أصّلامَان مَعَا؟ أصَّلاامَان مَعًا9» وَذْلِكَ فى ضّلاةٍ الصبح فِى الركعتين اللتيْن 
قبل الصبح. 

الشرح: قوله: وسمع قوم الإقامة» فقاموا يصلوني, ظاهر هذا اللفظ أنهم كانوا 
جلوسًا عالمين بطلوع الفجر» فلما سمعوا الإقامة قاموا فى ذلك الوقت يصلون» ويحتمل 
أن يكونوا دسحلا عند الإقامة» فقاموا يصلونء والأول أظهر. 

وظاهر اجتماعهم وحروج النبى قن يدل على أن ذلك كان فئ المسجد» وذلك 
يختلف باختلاف الصلاة التى قاموا إليهاء واختلاف موضعهاء فمن قام بعد ركعتى 
الفجر من النوافل» فلا يختلف فى ذلك مسجد ولا غيره؛ ومن قام لركعتى الفجرء فلا 
يخلو أن يكون فى المسجد أو غيره؛ فإن كان فى المسجدء وأقيمت الصلاة فليصل مع 
الإمام» وليترك ركعتى الفجر» لقوله عليه السلام: «أصلاتان معام إنكارًا على من قام 
يصلى عند إقامة الصلاة. وقد روى عن النبى 8ق أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا 
صلاة إلا المكتوبة». 

مسألة: وإن كان خارج المسجد وسمع الإقامة للصبح؛ ولم يكن صلى ركعتى 
الفجرء فإن علم أنه تفوته ركعة من الصبح لاشتغاله بركعتى الفجرء فليترك ركعتى 
الفجرء وليدخل مع الإمام فى الفرض» رواه ابن القاسم عن مالك. 

وروى عنه أيضًا: ما لم يخف فوات الصلاة؛ لأنه إذا لم يكن له من فوات إحداهما 
بد ففوات النفل أيسرء فإن رجا أن يصلى ركعتى الفجر ويدرك ركعتى الفرض» 
فليصلهما ثم ليدخل مع الإمامء ففى ذلك إدراك الأمرين» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والفرق بين هذا وبين من كان داخل المسجدء أن هذا لم يلزمه حكم الإمام؛ ومن 
كان داحل ١‏ لمسجد قد لزمه حكم الإمام. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه فى سعة 
من ترك ركعتى الفجر والدحول مع الإمام فى الفرضء وإن لم يخف فوات الفرض. 

فرع: ويجوز إذا جوزنا له صلاة ركعتى الفجر أن يكون الموضع الذى يسمع منه 
الإقامة موضعًا يجوز له فيه الإتيان بهماء وهو حارج المسجد وخخارج أفنيته المتصلة به؛ 
ومن الامع حارج رحابه. 

مسألة: ومن ركعها فى بيته ثم أتى المسجدء فهل يركع أم لا؛ قال مالك مرة: 
يركعهاء رواه عته ابن القاسم وابن وهب. وروى عنه ابن افع: لا يعيدها. 


وجه القول الأول؛ أن دحول المسجد قد شرع له الركوع؛ والوقت يمنع من ذلك إلا 
من ركعتى الفجرء فلزمه إعادتهما لذلك. ووحه القول الثانى أنه قد أتى بهمافلم 
يشرع له إعادتهما كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله فى الحديث: «أصلاتان معاه توبيخ وإنكار للإتيان بصلاة غير الصلاة 
التى اجتمع على الاثتمام بالإمام فيها فى موضع الائتمام به. 

وقوله: «وذلك فى صلاة الصبح فى الركعتين اللتين قبل الصلاةو. يريد أن الصلاة 
المجتمع لهاء والتى خرج النبى فق إليها هى صلاة الصبح وأن إنكاره عليه السلام على 
كل من قام ليصلى الركعتين قبلها. 

١‏ - مَالِك أنه بِلَعْهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَائنَهُ رَكْعْنَا الْقَجْرِء فَقَضَاهُمَا يَعْدَ 
أ لآ ٍِ كام 0 


ب همه 


- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِي عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَّدٍ أن صنْعٌ 
نل الى صَدعَ ابن عُمَر 

الشرح: قوله: «فاتته ركعتا الفجر فقضاهماء؛ يحتمل أن يذكرهما بعد صلاة الصبح 
وقبل طلوع الشمس. والدليل على ما نقوله أن رسول الله وق نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

مسألة: فإن ذكرها بعد طلوع الشمسء فلا يخلو أن يكون نسى الصبح وركعتى 
الفجر جميعاء أو يكون صلى الفرض ونسى ركعتى الفجرء فإن كان تركهما جميعّاء 
فقال: قال مالك: يصلى الصبح دون ركعتى الفجرء وما بلغنى أن رسول الله يه قضى 
ركعتى الفجر حين نام عن الصلاة. وقال أشهب: بلغنى ذلك؛ ويصلى ركعتى الفجر ثم 
يصلى الصبح. 

وحه القول الأول قوله عليه السلام: ومن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرهان بأن ذكر وقتهاء وإن كان وقت ذكره للفرض وقت فرضهء وضاق عن لم يجز 
له الإتيان بركعتى الفحر فيه كما لا يجسوز له الإتيان يركعتى الفجر إذا حاف فوات 
الصبح فى وقته. ويحمل الحديث على أنه من نام عن ركعتى الفجر خاصة أو نام عن 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /5؟. 
١8‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 708. 


صلاة الصيح» فسماها ركعتى الفجر. ووجه قول أشهب الحديث المذكورء وحمله على 
ظاهره. 

ومن جهة المعنى أنه لم يحل بين ركعتى الفجر وبين فعلهما صلاة:فرض لم ينسب 
إليهء فجاز الإتيان بهماء وهذا يقتضى أن له أن يصليها ما لم يصل الظهر. 

فصل: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر نسى ركعتى الفجر خاصة» فذكرهما بعد 
أن طلعت الشمس فصلاهماء فذلك جائز. قال مالك: يقضيهما إن شاء بعد طلوع 
الشمس. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييّ: ومن لم يصل 
ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 

ا ف 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 

م - مَالِكء عَنْ افيه عَنْ عب الله بن حمر أل رَسُولَ الله 9 قَالَ: وصّلاةٌ 
الجَمَاعَة عَةِ تَفْضُلٌ صَلاة الم سبع وعِشْرِينَ دَرَجَة. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة الجماعة تريد على صلاة الفذء ولا معنى لفضيلتها 
عليها إلا أن يكون الجزاء عليها يضاعف على أجر صلاة المذ بالعدد الذى ذكره. 
ويحتمل أن يريد بالجماعة جماعات المساجدء وأخحرج اللفظ على الغالب من حال 
الجماعات» ويريد بالفذ الذى يصلى فى بيته وفى سوقه وحده. 

وهذا الذى ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط فى صحة الصلاة ولا بفرض» 
واختلف لملمار وي ال التي عقا أصحابنا وأصحاب الشافعى إلى أن الجماعة 
فرض على الكفاية. وذهب ب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة. وقال داود: إن صلاة الجماعة 
فرض ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها 


والدليل على صحة ذلك الخبر الذى ذكرناهء ووجه الدليل منه معنيان» أحدهما: أنه 


78 - أحرحه البخخارى فى الأذان حديث رقم ©14. ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة حديث 
رقم .56٠‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم .١199‏ والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم /8. واين ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 88. وأحمد فى المسئد حدييث 
رقم "هاف ١الاف‏ مكلاف عخارف 1515. 


جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذء ولو لم تكن صلاة الفذ بجزئة لما وصفت بأن 
صلاة الجماعة» تفضلها لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. 
والثانى: أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة» فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة 
لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درحة ولا أكثر ولا أقل 
لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة» فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها 
بدرجات معدودة مضافة إليها. 


فصل: وقوله: وبلسبع وعشرين درجة يقتضى أن ,صلاة المأموم تعدل تمانية 
وعشرين درحة من صلاة الفذ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين جزءا. 


ا شِهَابو» عن سَعِيد بن الْمُسَيّب عَنْ أبى مَرَيْرَة أن 


مهام هامر 


سُولَ الله 4 فَالَ: «صّلاة الْجَمَاعَةٍ أفْضَلٌ مِنْ صّلاةٍ الك رحة يستكر 


ار و# 


رين خز:. 

الشرح: الكلام فى هذا المئن كالكلام فى حديث ابن عمر إلا أنه ذكر فى حديث 
أبى هريرة: خمسة وعشرين جزءاء وفى حديث ابن عمر: سبعًا وعشرين درحة» ويحتمل 
ذلك معانى؛ أحدها: أن يكون خاطب بقوله: خمسة وعشرين جحزءاء قوما بأعيانهم, 
وأراد بقوله فى حديث ابن عمر غيرهم؛ ويحتمل أن يكون ذكر حديث أبسى هريرة أنه 
أعلم بفضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءاء.ثم أعلم بعد ذلك 
بفضيلة صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة؛ فأعلم بذلك» ورواه عنه ابن عمر. 

وقد روى أبو صالح هذا الحديث فأشار إلى بيان معنى الفضيلة» فقال: سمعت أبا 
هريرة؛ يقول: قال: قال رسول الله [: وصلاة الرجل فى جماعة تضاعف على صلاته 


فى بيته» وفى سوقه حمسا وعشرين ضعفاء وذلك أنه توضاً فأحسن الوضوءء ثم حرج 

إلى المسحد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خعطوة إلا رفعت له بها درحة؛» وحطت عنه 

8 - أخرجه اليخارى فى الصلاة حديث رقم ل/الا5. والأذان حديث رقم /5841» 1494. والبيبوع 
حديث رقم .1١١54‏ وتفسير القرآن حديث رقم !411. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 148. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .7٠١ ١19‏ والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 485. والإمامة حديث رقم 854. وابن ماحه فى المساحد 
والجماعات حديث رقم 1/845 941. وأحمد فى المسند حديث رقم 0غ الاء /1طلاء 
دلاولل لاووهلاء كلفلل مقف أععقف اكلاق كفكلاف كاقف الألركء 
. 


كتاب الصلاة لق نفو د واوعافاه انمه وو 06و ل ا ا الع م ل ا انلق 
بها حطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه؛ اللهم صل عليه 
اللهم ارحمه؛ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة». 

فقوله: «فى بيته أو فى سوقه.؛ يجتمل أن يريد صلاة الجماعة فى البيت والسوق» 
ولذلك علل الفضيلة وبينهما بالخطا إلى المسحد فى الصلاة» وانتظار الصلاة» والمقام فى 
المصلى بعد الصلاة» ويكون معنى حديث أبى سعيد الندرى ومعنى رواية سعيد بن 
المسيب: أن صلاة الجماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفل فيه بخمس وعشرين درجحة» 
لفضيلة الجماعة فيه. 

ومعنى حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفذ فى البيت 
بسبع وعشرين درجة» ولعله لم يضف إلى فضل صلاة الجماعة فضيلة الخطا إلى الصلاة 
فى المسجدء ولا فضيلة انتظار الصلاة فيه» ولا فضيلة القيام فى المصلى بعد الصلاة: وأنه 
لو أضيف ذلك كله لكانت الدرجات أكثرء ومع ذلك فقد ترك صلاة الجماعة فى 
البيت والسوق ولم يفاضل بينهما وبين صلاة الجماعة فى المسسجد لفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة فى بعض الصلوات وبعضها يخمس وعشرين درجة:؛ لأن الصلوات 
تختلف فى ذلك على ما روى من حديث عثمان أن صلاة العشاء فى جماعة تعدل قيام 
نصف ليلة» وصلاة الصبح فى جماعة تعدل قيام ليلة. 

- مَالِكء عَنْ أبى الزّنَادِ عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أبى هُريرَةَ أن رَسُولَ الل ف 
َالَ: «وَالى تضبى ييه لَقَد هَمَمْت أذ آمْرَ بحَطَسيء ميُحْطَبْ ثم آمْرَ بالصّلاة 
يوَدْنَ لَهَاء ثم آمْرَ رَُلا فيوُمٌ الناس» م الف إِلَى رحَال فَأَحَرَقَ لبهم ييُوتَهُي 
وَالْذِى تفسى بيده َو يعلَمُ أحَدُهُمْ أنه يَحدُ عظمًا سَمِينا أَوْ ماين حَسَئينِ لَشَهِدَ 
لعشا 

الشرح: قوله عليه السلام: ولقد هممت أن آمر بحطب فيحطب, الحديث» وعيد 


هم؟ - أخرجه اليبخارى فى الأذان حديث رقم 144. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم .55١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم .501١‏ والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم 848. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 2644 244. وابن ماحه فى المسابحد 
والجماعات حديث رقم 94١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 744لا 5هذلاء الات 
دلاعلا,ك «الاكى 1 للف دلق ١‏ هلاق بترت ال 5ل لمعدل 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١71/4‏ 


حل ا م ال ل ترج كنات الصلاة 
من تخلف عن الصلاة وإخبار يما هم به فيهم» وفى ذلك تحذير لهم عن معاودة التخلف 
عنها لجواز أن يرى إنفاذهاء قد هم به» وقد استدل جماعة من أصحابنا بهذا اللفظ على 
أن شهود الجماعة ليس بواجب لما لم ينفذ ما هم به» وليس هذا بصحيح لأنه قد توعد 
على التخلف عن الصلاة» ولا يتوعد إلا على ترك الواجبء والأصح فى هذاء والله 
أعلم» أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة قوم من المدافقين ثمن كان لا يعتقد فرض 
الصلاة» ويعلم من حاله الاستخفاف بها والتضييع لهاء يبين ذلك أنه لابد أن يكون 
هؤلاء المتخلفون موسومين عنده يذلك» إما لتكرر فعلهم لذلك» أو لوحى أو لغير ذلك 
لأنه لا يجوز أن يهم بذلك إلا فيمن يعتقد فيه الاستخفاف والتضييع» ولذلك أعلم وك 
من حالهم أنهم أشد مسارعة. 

وقوله: وأو مرماتين» ولا يكون هذا إلا ثمن استخحف أمرهاء ولا يعتقد وجوبها. 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال النبى ولَّ: «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاءء» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت أن 
آمر المؤذن: فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلاً من نارء فأجرق من لا يخرج 
إلى الصلاة بعد فبين أن ذلك للمنافقين لأنهم هم المذكوزون فى الخبر بتأخرهم عن 
صلاة العشاءء ويؤكد هذا ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم نفاقه. ويجتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة الجمعة» فهى فريضة على 
الأعيان. 

فصل: وقوله: وثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخخالف إلى 
رجال فأحرق عليهم بيوتهم» دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بقفرض على 
الأعيان لأن النبى يُيَكا لا يخبر عن نفسه يما يكون فيه معصية. 

وقوله: «فأحرق عليهم بيوتهم» بيان أنه هم أن يودب بإتلاف الأموال على سبيل 
الإيلاغ فى النكاية» ويحتمل أن يريد بذلك تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى تحريق 
بيوتهم وتخريب ديارهم. 

فصل: وقوله: «والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئا أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاء». قال ابن وضاح: هى حديدة كالسنان يكومون كومًا من تراب 
ويقومون منه على أذرع ويرمونه بتلك الحديدة؛ فأيهم أثبتها فيه. فقد غلب. وقيل 
المرماتان» السهمان. ورواه ابن حبيب عن مالك. 


وقال أبو عبيد: المرماتان» ما بين ظلفى الشاة» وقال: هذا حرف لا أدرى ما هوء ولا 
ماوجهه إلا أن هذا تفسيره يقال: مرماتات» وواحده مرماق مثل مدحاة) وإهانص 
النبى َو على المرماتين والعظم السمين على وجه التحقير لما يؤثره المنافقون ويبادرون 
إليه» ويتخلفون مع ذلك عن العشاء والصبح مع عظيم أجرهما. 

وأما المؤمنون فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يتحملون المشعّة فى إتيان 
الصلاة حتى أن الرجل منهم ليعجز عن المشىء فيتهادى بين الرجلين حتى يوقف فى 
الصف» فمحال أن يتخلف عنهما مع القدرة عليهما من يأتيهماء إذا عجر يتهادى بين 
رجلين. 

8 - مَالِكء عَنْ أبى النضر مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الوه عَنْ بُسْر بن سَعِيدٍ أن 
رَيْدَ بْنَ كابس قَالَ: أَفْضَلُ الصّلاةٍ صَلاتَكُمْ فى يِيُويَكمْ إلا صَلاة المكتوبة. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضلء وأما التنفل 
ففى البيوت لأن إخفاءها والاستنار بها أفضل» وقد جعل لها النبى كا فضيلة على 
التنفل فى المسجد» فقد قال عليه السلام: وصلوا أيها الناس فى بيوتكمء فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». 

وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل فى البيوت أحب إليه من التنفل فى مسجد 

#عد ب 
ماجاء فى العتمة والصبع 


ره مر 


بوراةتت ند 2 عن لكشتو توا حال الأملي 2 تود زد لمجي 


- أحرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 1. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم ١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم ؟١4.‏ والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل 
وتطوع النهار حديث رقم .١534‏ وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 23٠١44‏ 1440. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 17١”ء‏ 05310884 .1١١1١4‏ والدارمى فى الصلاة حديث 
رقم .١155‏ 

م - أرحه البيهقى فى السئن الكبرى 54/7: عن عبد الرحمن؛ بن حرملة. وذكره بالكنز يرقم 
"٠‏ وعزاه السيوطى إلى الشافعى والبيهقى» عن عبد الرحمن بن حرملة مرسلا. 


أ رَسُولَ الله وك قَالَ: ميينمَا وبين الْمُنَافِقِينَ شهُودُ الِْشَاء وَالصبّح لا 
لستطتر نيما أو تراهنا 

الشرح: قوله: وبيننا وبين المدافقين شهود العشاء والصبح.., ورواه القعنبى وابن 
بكير. صلاة العتمة والصبح على لفظ الترجمة» وهذا الحديث يدل على أن الذين كانوا 
يتخلفون عن الصلاة إذ هم أن يحرق بيوتهم المنافقون» وأن يحضور هاتين يتميز المؤمن 
من المنافق» وقد جمع معنى الحديثين أبو صالح فى روايته عن أبى هريرة» وقد قال النبى 
فا: ولا يستطيعرنهما». والظاهر أنه أراد بذلك التأكد فى حضورها فى الجماعة 
والمساجد ومفارقة حال المنافقين بالتخحلف عنها. 

فصل: وقوله: وأو غو هذا يحتمل أن يكون شكا من الراوى».ويحتمل أن يفعل 
ذلك على سبيل التوقى فى العبارة مع ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يفعل 
ذلك فى حديث النبى طق 

52 به وارلا 3 

- مالِكء عن سمى مولى أبن بكر بن عَيْدِ الرّحْمَِء عَنْ أبى ماله عنْ 
أبى هُرَيْرةَ أن رَسُولَ اللو فك قَالَ: ينما َل يْبى بطريق إِذْ ود عن شَوْك 
عَلَى الطريقء فَأخْرَه فَسَكَرَ لله له فغفر له 

كَال: «لُهتَاءُ حَسْسَة: الْمَطعُوث وَلْمبِطُوُ وَلْمَرِقُ وَصَاحِبُ الهّدْمٍ وَالضّهِيدُ 
فى سبيل اللون. 

انتهت رواية يحبى بن يحيى وجماعة من رواية الموطأ إلى حيث ذكرناء وزاد أبو مصعب 
بعد ذلك. 


َقَال: دلو يعلَمُ الثاسُ ما فى النداء وَالصَّفُ الأول ثم لَمْ يَجدُوا إلا أن يَسْتهِمُواء 


- أحرحه البخارى فى الأذان حديث رقم .5١©‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 571. والبر 
والسلة والأداب حديث رقم ١94145‏ . والترمذى فى الصلاة حديث رقم 5.4. والحنائز 
حديث رقم 447. والبر والصلة حديث رقم ١84١‏ . والنسائى فى الصغرى فى المواقيت 
حديث رقم ٠‏ .. والأذان حديث رقم ١ا".‏ وأبو داود فى الأدب حديث رقم 0748. 
واين ماحه فى المساحد والجماعات حديث رقم 7/41 والجهاد حديث رقم 1804. والأدب 
حديث رقم 3497". وأحمد فى المستد حديث رقم 6 الاء ٠‏ الا 9/9313 241١5‏ 
ممكلهى 1ل الاك 4لا نل مأعدل.ء 


َي لاستهَمُوا ولو يَعلمُونَ ما فى اللَهْجير لاسبقوا َيِه ولو يَْلَمُونَ ما فى العتَمَةٍ 
َالصبح لِأََوْهُمًا ولَوْ حَبْوا». 

الشرح: معنى تعلق هذا الحديث بالترجمة على رواية يحيى أنه ذكر أولاً أن بيننا وبين 
المنافقين إتيان العشاء والصبح» » ثم أدخل حديث الرجل الذى أخر الغصن عن الطريق» 
فغفر الله له مع نزاره هذا الفعل وصغره 3 فى النفس بإتيان العشاء والصبح: وهذا حض 
على المبادرة إلى إتيانهاء فشكر الله لهء يحتمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة» أو أثسى 
بها اقتضى المغفرة له ويحتمل أن يريد به أمر المؤمنين بشكره والثداء عليه يجميل فعله؛ 
وقد وصف نفسه فى كتابه بالشكر فقال: لإوالله شكور حليم» وقوله عليه السلام: 
والشهداء خمسة, إلى آحر الحديث؛: مذكور فى كتاب التنائز. 


عمس 


89 - مَالِكء عن ابن شهابي» عن أبى بَكْرٍ بن سلما بْنٍ أبى حَمَة أ عُمَر 
ان ساب فق يماك بن أبى حَْمَة فى متلاة المبح» ون مر نطاب 
غدَا إِلَى السوق» وَمَسكن ليما ار سُليْمَاك بين اموق وَالْمَسْحد البو قمر عَلَى الششفاء 
0 مر ْم فى البح؟ فَقَالَ: إنة بَات يُصلَى عن 
عيْناه» فَقَالَ عُمَرٌ: 0 له 
ا قوله: لقا مانن أن حل لا الحبعن يدل على مواظبة 
سليمان لصلاة الصبح معهء وذلك لاختصاصه به والقرابة التى بينهما بينهماء وسؤاله أم 
سليمان من كرم الأخلاق ومواصلة الأهلين» وقد يجوز أن يحبس سايمان عن الجماعة 


عذر مرض أو غيره. 
وقولها: وإنه بات يصلى: » فغلبته عيناة»» يحتمل أن تكون غلبته بأن لم يستيقظ وت 
الصلاة واستيقظ بعد أن فاتته الجماعة» ويحتمل أن تكون غلبتهما له بأن بلغ منه النوم 


مبلعًا لا بمكنه الصلاة معهء فنام عن صلاة الجماعة ليتمكن من الصلاة» فيكون قول عمر 
لها ما قال حضًا وتعليمًا لسليمان أن يؤثر.صلاة الصبح فى الجماعة؛ على أن يصلى من 
الليل صلاة تمنعه منهاء وذلك أنا قد ذكرنا أن صلاة الجماعة عند كثير من مشايخنا من 
فروض الكفاية» فهو آكد من النوافل. 


86 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 515 


- مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍء عَنْ مُحَمّد بْن إبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنٍ 
3 في و ورا ب" 


ا عَمْرَةَ النْصَارِئٌ أنه قَالَ: جَاءَ عُقْمَانُ بن عَفَانٌ إِلَى صَّلاةٍ الْعِشَاء فرأى 
مل الَْسْسد فيلا ا ف و الْمسْحدٍ يََُِ الام أن يكوك أنه انث 
أي ع صلق كاله م جو اشر قال مامقك من لنراة تاحيرة: 
قال لَه عُهْمَاك: مَنْ هد الْعِشاءً فَكَأنمَا َم ف ليل وَمَنْ هد المح فَكَأنمَا 
قَامٌ ليلة. 

الشرح: اضطجاع عثمان بن عفان رضى الله عنه فى مؤخحر المسجد ينتظر الناس 
ليكثروا من أدب الأئمة ورفقهم بالناس وانتظارهم الصلاة إذا تأخروا تعجيلها إذا 
اجتمعوا. وقد روى جابر عن النبى وي أنه كان يفعل ذلك فى صلاة العشاء. 

فصل: وقوله: «فأتاه ابن أبى عمرة فجلس إليهو؛ يحتمل أن يكون حلس إليه ليقتبس 
منه علمًا أو يقتدى به فى عمل أو يسأله حاجة» فسأله [عمر]0) رضى الله عنه من هو 
وما معه من القرآن؛ وهذا اهتبال من الأئمة بأحوال الناس» ويما يحصل معهم من العلم 
والقرآن» ويعرف منازلهم بذلك؛ وهذا مما ينشط الناس إليه وإخبار عثمان يما كان عنده 
من العلم فى صلاة العشاء وصلاة الصبح لما رآه أهلا لذلكء ولما رجا أن ينشط على 
المواظبة عليهاء وهذا يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان لأن التبى 
يا ساوى بينه وبين النوافل» ولا يعدل الفرض النفل ولا يساويه ألا ترى أن من ترك 
صلاة لا يجرئ عنه قيام ليلة. 

0 0 5 
إعادة الصلاة مع الإمام 


+ هام 


١‏ - مَاِكه عَنْ َيِْ بن ألم عَنْ رَحُلٍ من يَنى الديل» يقال لَه بسر بن 


- أخرجه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 10. والترمذى فى الصلاة حديث 
رقم 3768 ١71ا.‏ وأبو داود حديث رقم ههه .568. وأحمد فى المسند حديث رقم 24٠١‏ 
7 .. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 817؟١).‏ 
(1) هكذا وردت فى الأصلء والصواب يعثمات». 

5 - أحرحه النسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 851. وأحمد فى المسند حديث رقم 
.١1 8453 14‏ 


مِحْحَنِء عَنْ أبيه مِسْحّن أنهُ كان فى مَخْلِسٍ مع رَسُول الل ف فَأَذْدَ بالصّلا 7 
)م لكبو سرا كه بقل َقَالَ لَه 
رَسُول اللو ف «ما مَعَكَ أذ مصلَى مع افاسي» ألمت يرَخْلٍ صسلٍِ؟ ققَالَ: , بْلى يَا 
رول الل ولوى لذ لوت 1 مت فى أفلى كال رسو لو 8: إِذَا حفت فصل 


الشرح: قوله عليه السلام: وألست برجل مسلم» يحتمل معنين» أحدهما: 
الاستفهام والثانى: التوبيخ» وهو الأظهرء والله أعلم» أنه إنما ذهب إلى توبيخه على 
ترك الصلاة مع الجماعة التى لا يتركها مسلم؛ وإنما تركها من علامات المنافق» ولا 
يقتضى قوله ذلك أن من لم يصل مع النامنء فليس عسلمء وهذا لا يقوله أحدء وإنما 
ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشى: مال ك لا تكون كريكًا » ألست يقرشى؟ لا 
يريد بذلك نفيه عن قريشء وإنا يويخه على أنه قد ترك أخلاق قريش. 

فصل: وقوله: «بلى يا رسول الله, ولكنى قد صليت فى أهلى»؛ يريد أنه لم يترك 
الصلاة» وَإنما اجتزأ بصلاته فى أهلهء فقال له رسول الله وَي: بإذا جنت فصل مع 
الناس: وإن كنت قد صليت». يريد والله أعلم» إذا جمت المسجدء فهذا أمر له إذا أتى 
المسجد أن يصلى مع الناسء ولا يخلو أن يأتى المسجد قبل أن تقام الصلاة» أو حين إقامة 
الصلاة أو بعد إقامة الصلاة: والإمام فيهاء فإن أتى المسجد قبل أن تقام الصلاة» فإن له 
أن يخرج من المسجد ما لم تقم الصلاة» وهو فى المسجدء قاله ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن الصلاة معهم لا تلزمه إلا بإقامتها عليه؛ لأن الصلاة إنما تلزم بالأذان 
لمن كان فى المسجدء ولم يكن أدى فرضها. 

مسألة: فإن أتى المسجد, فوجد الصلاة تقام أو وجدهم قد شرعوا فى الصلاةء فعليه 
أن يصليها معهم. 

ووجه ذلك أن الصلاة قد تعينت عليه لدحول المسجد فى ذلك الوقتء أو دول 
موضع لا يجوز له فيه ركعتا الفجرء فأما من رأى الناس يصلون, وهو مارء فإنه لا تلزمه 
إعادة الصلاة مع الإمام بعد أن صلى وحده:ء وذلك مما لا ينبغى. 

فصل: وقوله عايه السلام: ووإن كنت قد صليت» يحتمل أن يصلى فذًا أو فى 
جماعة» ويحتمل الفذ خاصة غير أنه حمل على غالب أحوال الناس فى أن من صلى فى 


1١154‏ م ةل ا ا د و أكنا بي الصلاة 
بيته صلى فذًا قصر على الفذء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وقال أحمد 
وإسحاق: ذلك فى الفذ وغيره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما روى عن سليمان بن يسار أنه قال: 
رأيت ابن عمر جالساً على البلاط» والناس يصلون؛ قلت: يا أبا عبد ألرحمن» ما لك لا 
تصلى؟ قال: إنى قد صليت» إنى سمعت رسول الله يك يقول: ولا تعاد الصلاة فى يوم 
مرتينة. 

ودليانا من جهة القياس أن هذه صلاة فرض أدّاها مع الإمام» فلم يكن مأمورا 
بإعادتها مع إمام غيره كالعصر. 

فرع: وهذا فى الجماعات ومساجد الآفاق» فأما المسجد الحرام ومسجد المدينة 
ومسجد إيلياء» فقد قال ابن حبيب: يعيد الصلاة فيها فى جماعة من صلى فى جماعة فى 
مسجد أو غيره. ورواه عن مالكء قال: وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها. 

- مَالِك» عَنْ افع أن رحلا سَألَ عبد الل بن عمَر َقَالَ: إِنَى أُصَلّى فى 
ينتى تح أذْركُ الصّلاةٌ مَمَ الإمَامء أقأُصَلَى مَعَهُ فقَالَلَهُ عبد اللو بْنُ عُمَرَ: نعم فَقَالَ 
:هما َعَم صَلاتى؟ فقَالَ لَه ان عُمَرَ: أو لِك لِك إْمَا مَك بلَى الل 


ال - مَالِكء عَنْ يُحْتَى بن سَعِيد أن رَحُلا سل سَعِيدَ بْنَ المُسَيّب فَقَالَ: 


إنى أُصَلَّى فى يبتِى نه آنى الْمَسسْحذ» فَأَحَدُ الإمَام يُصَلَّى أَفأَصَلَى مَعَه؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: 
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َعَم فَقَالَ الرحل: روما أحدل تان ؟ فَقَال سْهِيد: از أنت تختلهاء نما ذلك 
إلى الله. 

الشرح: قوله: وأيتهما أجعل صلاتى» يريد أيتهما أعتد عن فرضىء فقال له 
عيد الله: «أو ذلك إليك., إغا ذلك إلى اللهدي, أى هو الذى يتقيبل عنن فرضك ما شاع 
منهما. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التى تقبلها منه» فأما على وجه الاعتداد بهاء 
فهى الأولى» وهذا يقتضى أن يصلى الصلاتين بنية الفرض» ولو صلى إحداهما بتية النفل 
لم يشك أن الأخرى هى فرضه. 
١47‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7 ؟. 
؟ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 771. 


وقد اختلف قول مالك فيمن صلى وحده ثم صلى مع الإمام؛ فروى عنه: أن الأولى 
فرض» والثانية نفل. وروى عنه أنه قال: لا تدرى؛ وذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء 
فرضه. 

والقولان فى هذه المسألة مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد تمامهاء فإذا قلنا لا 
يصح ذلك» فالأولى فرضه على كل حال. وإذا قلنا يصح رفضها جحاز أن يقال بالقول 
الثانى» والله أعلم. 

مسألة: فإن دحل مع الإمام فأحدث,ء ففى المبسوط عن محمد بن مسلمة يلزمه إعادة 
الثانية» لأنه أدرك صلاة الإمام وإن لم يعقد معه ركعة لم يلزمه القضاء. وقال أشهب: 
لا يعيدء وإن حدث بعد ركعة» سواء قصد بصلاته رفض الأولى أو الفضل. وقال ابن 
حبيب : روى المصريون عن مالك تحرئه صلاته الأولى» وليس عليه أن يعيد الثانية. وقال 
مالك: إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن تكون هى فريضة أو أن ذلك إلى الله فليعد 
هذه. 

4 - مَالِكء عَنْ عَفِيي السّهوى» ؛ عَنْ رَخُلٍ مِنْ بَنى أَسَدٍ أنه مال آنا ابوت 
د فقال: | إلى أل ف تنك أ آك اد الْمَمْحِدَ 000 )0 أفأصلى 

الشرح: قوله: وفإن له سهم جمع». قال ابن وهب: ومعنى ذلك له سهمان من 
الأحر. وقال الأخحفش: الجمع اليش» قال الله تعالى: «#سيهزم الجمع ويولون الدبر)» 
قال: وسهم الجمع هو السهم من الغتيمة. 

قال الإمام أبو الوليد رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن ثوابه مثل سهم الجماعة من 
الأحرء ويحتمل عندى أن يريد به مثل سهم من بيت بالمزدلفة فى الحج لأن جمعا اسم 
المزدلفة, حكاه ابن سحنون عن مطرف»ء فلم يعجب سحنوناء ويحتمل أن يريد به أن له 
4 - أخرجه اليخحارى 49/7 كتاب الوتر ياب ما حاء فى الوترء عن ابن عمر. ومسلم 515/١‏ 

كتاب صلاة المسافرين باب 7١‏ رقم 23١40‏ عن ابن عمر: وأبو داود 9//ا برقم 217155 


عن ابن عمر. والترمذى برقم /41ه ج441/5» عن ابن عمر. والنسائئ 778/٠‏ عن ابن 
عمر. وابن ماحه برقم 1714 حك ١‏ 4» عن ابن عمر. وأحمد 70/1 عن أبن عمر 


سهم الجمع بين الصلاتين» صلاة الفذ وصلاة الجماعةء فيكون فى ذلك إخبار له بأنه لا 
يضيع له إحدى الصلاتين. وقال الدارمى: إن هذا يروى» بأن له سهم جمع بالتنوين» 
ومعنى ذلك أنه يضاعف له الأجر مرتين» والصحيح من الرواية» والمعنى ما قدمناه. 

وقوله: وأو مثل سهم: جمع على الشك من الراوى. 

- مَإِك» عن َلٍِألأعد الهنن مرك مَقول: من متلى امب أو 
البح » نم أذْرَكَها مَمّ الإمَامٍ قلا يعد لَهًا. 

قال يحسى: : وَلا أرَى بسنا ألا يُسلى مع الإتم من كك د صى فى تيه إلا مّلاة 
الْمَعْربِيء فَإِنهُ إذَا أَعَادَهًا كانت شَقْعًا 

الشرح: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام» فال مالك: تعاد الصلوات 
كلها إلا المغرب» وبه قال الثورى. وقال المغيرة: تعاد الصلوات كلهاء وبه قال الشاقعى. 
وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاءء ولا يعيد سائر الصلوات. وقال أبو ثور: يعيدها 
كلها إلا الفجر والعصر. 

والدليل على جواز إعادة الصبح والعصر قوله وه فى حديث محجن: وإذا مت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» ولم يفرق؛ فيجب أن يحمل على عمومه. ومن 
جهة القياس أن هذه صلاة شفع» فجاز أن تعاد مع الإمام للفضيلة كالظهر والعشاء. 

مسألة: ومن صلى العشاء وحده ثم أوترء فإنه لا يعيدها فى جماعة» رواه ابن القاسم 
عن مالك. ودليلنا على أن المغرب لا تقضى أن هذه صلاة وترء فللا تعاد مع الإمام 

مسألة: إذا ثبت ذلك ممن أعاد المغرب مع الإمام؛ فلا يلو أن يريد إصلاح ذلك قبل 
إكمال صلاته أو عند إتمامها أو بعد السلام منهاء فإن أراد ذلك قبل أن يركعء فقد قال 
ابن حبيب: يقطع ما لم يركعء فإن ركع شفعها بركعة أخرى وسلم ويجىء على أحد 
أصلى ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع. 

قال ابن حبيب: فإن أكمل صلاته مع الإمام» وأراد الإصلاح قبل السلام: فقد قال 
ابن القاسم فى المدونة: من أعاد المغرب فى جماعة» فإنه يشفعها بركعة وبلغنى ذلك عن 
مالك. 


6- انفرد به مالك. 


وقال ابن وهب: لا يشفع» ولكن يسلم ويعيدها ثالئق وإن ذكر ذلك قبل السلام» 
فقد قال ابن حبيب: إن كان بالقغرب شفعها بواحدة» وإن'تباعد ذلك» قلا شىء عليه. 


وحه رواية ابن الاسم أنه نما دحلت الكراهية والتقص فى صلاته الثانية لأن صلاته 


ذلك» فيشفع صلاته ويردها إلى حكم النافلة المشروعة ما لم يفت ذلك بسلام؛ أو 
طولء أو عمل مانع من استدراك إتمام الصلاة. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع لا تنافى نية الوترء فإذا فات تشفيعها بشىء ما 
ذكرناه لم يكن عليه أن يأتى بصلاة ثالثة لأنه ليس فى ذلك أكثر من الإتيان بنافلة 
أخرى على غير الوجه المشروع من الوتر. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع تنافى نية الوتر» وهذا لو دخئل فى صلاة بنية 
الوتر» فلا يتمها شفعًاء وإنما دحل النقص فى جملة الصلاتين من جهة الصورة؛ فإن 
ا مغرب وتر» فلما أعادها صارت شفعا من جهة الصورة» فكان عليه أن يزيل ذلك 
النقص بصلاة ثالثة يعيدها إلى صورة الوترء» وقد يكون للنفل مدحل فى الوتر كوتر 
صلاة الليل. 
قال الإهام أبو الوليد: فهذا عندى وجه القولين» وقد يجىء لابن القاسم وغيره من 
أصحابنا مسائل على الأصلين» وثما ورد له على الأصل الذى ذهب إليه ايبن وهب فى 
هذه المسألة من منافاة نية الوتر لنية الشفع قوله فى المدونة فيمن افتتح صلاة المغرب» 
فأقيمت عليهء وقد صلى ركعةك يضيف إليها أخرى ويسلم ويدحل مع الإمام» ففرق 
بين صلاة الظهر والمغرب لما قدمناهء والله أعلم. 
د ف 
العمل فى صلاة الجماعة 
- مَالِكء عَنْ أبى الرْنَادء عَنِ الأغْرجء عَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ اللو ويك 
- أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 7./. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 551. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم .5١9‏ والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 48317. 
وأبو داوه فى الصلاة حديث رقم 54لاء 52 وأحمد فى المسئد حديث رقم 38 
دلكلاء #٠١‏ كلال عنكقل 3557# ؛ شان همهه١ل.‏ 


قَالَ: وإذًا صَلّى أَحَدكُمْ بالئاس فَلسَمَفْء إن فيهمُ الصتّعيف وَالسقِمَ وَالْكبيرَ وَلذا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلْيِطَرلْ ما شَاءَو. 

الشرح: قوله #ي: دإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» يريد التخحفيف من القراءة 
الركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأفعال» ومعنى نى ذللك التمفيف الذى لا يبلغ 
الإخلال بالفرضء وإنما هو التحفيف مما زاد على الفرض الذى لا تحزئ الصلاة إلا به. 
والدليل على ذلك ما روى عن أنس «كان النبى يخ يؤر الصلاة ويكملها». 

فصل: وقوله: وفإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيري. يريد أن الضعيف لا يستطيع 
لتطويل فيضر به ولا يجوز له الخلاف على الإمام فينقطع عن المماعة. و كذلك الكبير 
والسقيم» فيجب على الإمام أن يصلى صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق يشق على أحدهم. 

فصل: وقوله َتَها: ووإذا صلى أحدكم لنفسه, يريد أن يصلى وحده. فليطول ما 
شاى فإن تطويله ذلك لا يضر بغيره. 

07 - مَالِكء عَنْ نافع أنْدُ قَال: قُمْتْ وَرَاءَ عبد الله بن عْمَّرَ فى صلاةٍ مِن 


نوهني 


الصّلواس ولَيِسَ مَعَهُ أَحَد غيْررى» فَحَالَفَ عَبْدُ الله يِه فحَعَلنِى حِذَاءَهُ عن بمينه. 

الشرح: قال الإمام أبو الوليد رضى الله عنه: قد ذكرثا فيما تقدم مراتب المأموم مع 
الإمام» وأن الواحد يجب أن يقوم عن يمين الإمام» وإن تعدى المأموم: فقام عن يسار 
الإمام» فلا شىء عليه؛ قاله أشهب. 

وقوله: وفخالف عبد الله بيده» يحتمل أن يريد حالف سنة الصلاة فى ترك العمل مد 
يده إلى نافع» واستباح ذلك لأن يسير العمل معفو عنه فى الصلاة؛ ويحتمل أن يريد 
بذلك أنه حالف ما أراده نافع من الوقوف عن يساره» فنقله إلى يمينه» ويحتمل غير ذلك 
من المعانى» والله أعلم. 

- مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدٍ أن رحلا كان يَوْمٌ الناسَ بِالْعَقِيق) ارس 


لي ُمَر بن عبَدِ لعزي فنهَاةُ. 


قَالَ مَالك: وَإنما نَهاه هُ لأنةُ كان لا يعرف أبوة. 


7917 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 707/4. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ه/ا؟. 


الشرح: اختلف الناس فى ولد الزنى؛ هل يكون إمامًا راتباء فذهب مالك إلى أنه 
يكره ذلك» فإن أمّ جحازت صلاة من اثتم به» وهو قول الليث والشافعى. وقال عيسى 
ابن دينار: لا تكره إمامة ولد الزئى إذا كان فى نفسه أهلاً لذلك» وبه قال الأوزاعى 
والثورى ومحمد بن عبد الحكم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن موضع الإمامة موضع رفعة؛ وكمال 
ينافس صاحيهء ويحسد على موضعه. ومن كان يهذه الصفة كره له أن يعرض نفسه 
لألسنة الناس» ويستشرف الطعن والسب. 

ومما يدل على ذلك أن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدم على النئاس فى أهم أمر 
الدين وأحل عبادة المسلمين» وهى مما يلزمه الخلفاء ويقوم به الأمراء» والإمامة موضع 
شرف ورفعة وعلو منزلة؛ فيكره أن يقوم لذلك من فيه شىء من النقائص المرذولة: ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا لنتقصها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن المعانى المائعة من رتبة الإمامة على ضربين» أحدهما: منع 
صحتها. والثانى: بمنع فضيلتهاء فأما ما مكنع صحة الإمامة عند مالك» فعلى ثلاثة 
أضربء أحدها: الأنوثة, والثانية: الصغر وعدم التكليفء والثالئة: نقص الدين. 

فأما الأنوثة» فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء فى فريضة ولا نافلة» وبهذا قال 
أبو .حنيفة وجمهور الفقهاء. وروى ابن أن عن مالك: توم النساء. وقال الطبرى وداود: 
توم الرجال والنساء. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذا حنس وصف فى الشرع بنقصان الدين 
والعمّل» فلم يصح إمامته كالكافر. وتعلق-فى الرواية الثانية.ما روى أن النبى ؤي كان 
يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث فى بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذت لهاء وأمرها أن 
توم أهل دارهاء وهذا الحديث ثما لا يجب أن تعول عليه. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فمن صلى خلف امرأة أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب. ووجه ذلك 
أن هذا ائتم .من لا تحوز إمامته لنقص دينه وعقله كالكافر» وفى النوازل لسحنوث: إن 
كان الخنثى ممن يحكم بحكم الرحال» فلا إعادة عليهم. 

مسألة: فأما الصغر وعدم التكليف» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: لا 
يوم الصبى رجالا ولا نساء فى فريضة. وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك: أما 
النوافل» فالصبيان يؤمون الناس فيهاء ويقومون فى رمضانء ولا بأس بذلك. وقال أبو 
مصعب: إن أمّ الصبى مضت صلاة من اثتم به» وبه قال الشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا غير مكلف للصلاة» فلم يجز الاثتمام.به كالمجنون. 

ووجه قوله أبى مصعب ما روى عن عمرو بن سلمة» قال: كنا بحاضر يمر ينا الناس 
إذا أنوا النبى يي فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله ول قال كذا 
وقال كذاء وكنت غلامًا حافظاء فتحفظت من ذلك قرآناء كثيرًاء فانطلق أبى وافدًا إلى 
رسول الله وه فى نفر من قومه فعلمهم الصلاةء وقال: ويؤمكم أقرؤكم» فكنت أُوْم 
بهمء وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. 

فرع: إذا قلنا أنه لا يصلى» والصبى ممن صلى معه أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب. وبه 
قال أبو حنيفة. ووجه ذلك أنه ممن لا تصح إمامته» فأوجب ذلك إفساد صلاة من ائتم 
به كالكافر والمرأة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذه المسألة بيئة عندى على أنه لا يجوز أن يصلى أحد 
الفريضة وراء من يصلى النافلة وقول أبى مصعبء يحتمل وجهين» أحدهما: أن هذه 
الصلاة جازت وراء الصبى لما صلاها بنية الفرضء فعلى هذا لا تجوز الصلاة لشف 
المتنفل » ويحتمل أن تبنى على تحويز صلاة الفريضة لف المتنفل لأن صلاة الصبى نافلة) 

والدليل على المنع من ذلك إن كان من أدى صلاته بنية إمامه لم تجزهء فإذا أداها بغير 
نيته لم تجزه كالجمعة. 

مسألة: وأما النفض فى الدين» فإنه فسق وكفرء فأما الفسق» فقد قال القاضى أبو 
محمد عن مالك: إنه يمنع صحة الإمامة» وحكاه القاضى أبو الحسن. والدليل على ذلك 
أن هذا نوع فسق؛ فوجب أن يمنع الإمامة كالكفر. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فمن صلى وراء فاسق» فقد قال القاضى أبو الحسن: قال لى 
الشيخ» رحمه الله يريد أبا بكر الأبهرى: إن ذلك على قسمين» فإن كان بتأويل أعاد 
الصلاة فى الوقت» وما كان فسقًا بإجماع أعاد أبدّاء وقد قال ابن حبييب ) فيمن صلى 
وراء من يشرب الخمرء ولم يكن فى وقته ذلك سكرانء ولكنه من يشرب: فإنه يعيد 
أبداء وليس ممن تحب إمامته إلا أن يكون الوالى الذى تولى إليه الطاعة» فلا إعادة على 
من صلى حلفه إلا أن يكون فى وقته ذلك سكران. وكذلك قال من لقيت من أصحاب 
مالك. 

وقد خالف ذلك ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسر عنهء فقال: لا يصلى 


خلف عاصر الثمر» فمن صلى وراءه لم يعد» وهذا يقتتضى أن الفسق بإجماع لا مكنع 
صحة الإمامة. ووجه القول الأول أن الإمامة مبنية على الفضل فى الدين» ولا شك أن 
المرأة أتم ديئا من الفاسق ومن صلى وراءها أعاد أبداء فبأن يعيد من صلى وراء الفاسق 
أولى وأحرى. 
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وأما ما ينع فضيلة الإمامة وتكره معهاء فالنقائص التى تمنع كمال الفروضء أو ما 
يقرب من الأنوثة والنقائص التى تحط المنزلة وتسرع إلى صاحبها الألسنة» فاما ما عنع 
كمال الفروضء فمئه الرق فيكره للعبد أن يكون إمام راتبًا. 

وروى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا يؤم العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ وهم 
لا يقرءون فيؤمهم فى موضع الحاجة. وقال ابن الماحشون: يؤم العبد راتبًا. 

وجه القول الأول أنه ناقص الفروض لأنه لا يحب عليه حج ولا جمعة ولا زكاة؛ 
وذلك يؤثر فى المنع من الإمامة كالمرأة لما لم تحب عليها الجمعة منعت إمامتها. ووجه 
ثان وهو أن الإمامة موضع رفعة وشرفء» فوجب أن يؤثر فيها الرق لأنه من النقائص. 
ووجه قول ابن الماحشون أن العبد سالم من نقص الأنوثة والفسق» فصح أن يكون إمامًا 
رابا كالحر. 

مسألة: ولا يؤم الأعرابى الحضريين: وإن كان أقرأهمء وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: ما ذكره ابن حبيب» وهو جهله بالسئة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأوضح عندى أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائئض 
والفضائل» فأما نقص الفرائضء فلأنه ليس من أهل الجمعة» وأما نقص الفضائل؛ فلأنه 
لا يشهد الجماعات. 

مسألة: وأما ما يقرب من الأنوثة, فكالخصى لا يكون إماماء وإنها قاله مالك. قال 
عنه ابن حبيب: وتما به نحو التأنيث. وقال ابن الماحشون وعيسى بن دينار: لا بأس أن 
يكون الخصى إماما رائبًا فى اللجمعة وغيرها. 

وحه قول مالك أن له حالا ظاهرا فى القرب من الأنوثة والبعد عن الذكورة. وقد 
بينا أن للأنوثة تأثيرًا فى منع الإمامة» فوحب أن يكون كل ما يقرب من ذلك له تأثير 
فى المنع منهاء ولا يلزم على هذا العنين» فإن حاله ليس مما يقرب من الأنوثة. ووجه 
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الول الثانى أن قطع عضو من أعضائه لا يمنع استدامة الاثتمام به كقطع اليد 
والرجل. 

مسألة: وأما النقائض التى تسرع إلى أصحابها الألسنة وتكثر فيهم المقالة فكولد 
الزناء وقد تقدع الكلام فيه. 

مسألة: وأما ما كان نقصًا فى الخلقة» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون العضو 
الناقص له تعلق بالصلاة» أو لا تعلق له بهاء فإن لم يكن له تعلق بهاء ولا يقرب من 
الأنوثة, فإنه لا ينع صحة الإمامة ولا فضيلتها كالأعمى والأصمء وإن كان له تعلق 
بالصلاة» فلا يخلو أن يتعلق بها تعلق فضيلة كاليد التي تتعلق بها فضيلة السجود 
وغيرهاء فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك لا يمنع صحة الاثتمام به. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع» وإن حسنت 
حاله ولا الأشل إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض. 

وجه القول الأول أن ما نقص من خلقه لا يمنع شيا من فروض الصلاة» فلا يمنع 


الاثتمام به كالعمى والصمم. 
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صلاة الإمام وهو جالس 
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فرّسًا فَصرعٌ تخي فِده ْمَنُ.فصّلَى صلا يِنّ الصُلُوَاتء وهو قَاعِدٌ 


سين رَرَاءَهُ مداه فلمًا اصرف ا نما حُعِلَ الإمَام ليوكم بوه فإِذا صَلَى قَائِمًا 
امال 


قَصَلوا قِيّانا ذا َكَعَ قا ركفو وَإِذا َع فارفُواء وَإِذَا قال: لك حمده 
فَقُولُوا ّنا ولك الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَى اا فَصَلُوا 5000 
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الشرح: قوله: وفجحش شقه الأيمن» اللبحش معناه الندش والتوجحع من السقطة 
ونحوها. 

وقوله: «فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودًاء. قوله: ومن 
الصلوات» يحتمل «أل» من جهة اللفظ أن تكون للعهد» ويحتمل أن تكون للجنسء؛ فإذا 
قلنا إنها للعهدء فإنه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة؛ ويحتمل أن ترجع إلى 
الصلوات التى صلاها بهم» وإن كانت للجنسء فإنها تكون .معنى التأكيد يفيد ما يفيده 
قوله: وصلى». 

فصل: وقوله: ووهو قاعد: يحتمل أن يكون ذلك لعدم القدرة على القيام إن جعلنا 
الأئف واإللام فى الصلوات للعهد راجعًا إلى الصلوات المفروضة؛ ويحتمل أن يكون صلى 
جالسًا فى نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرفق» وليقوى على ما يريده بعد ذلك من 
الطاعات» فتكون الألف واللام راحعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس. 

فأما الفريضة؛ فلا يخلو إذا صلى الإمام جالسا لعجزه عن القيام أن يكون من وراءه 
مثله عاجزين عن القيام أو قادرين عليه؛ فإن كانوا عاحزين عن القيام» فاختلف فى ذلك 
أصحابناء فروى موسى عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس أن يؤمهم فى الفريضة؛ لأن 
حالهم قد استوت كما لو أضافوا القيام» وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عيد 
الحكم وأصبغ. 

وروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهم؛ لأن هذا عاجز عن القيام, فلا يؤم من 
يقدر عليه» ولا من يعجز عنه كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع. فإنه لا يؤم من 
ساوآه فيه. 

فرع: فإذا قلنا أنه لا يوم الجالس الجلوس مع تساويهم فى العجزء فوقع ذلك فقد 
قال سحنون عن ابن القاسم: يجزئٌ الإمام ويعيد ما انتم به لأن الإمام.قد أتى بصلاته 
على الوجه المأمور به من الانفراد» وترك الاقتداء بغيره» ومن اثتم بهء فقد اثتم .من ليس 
بإمام» فعليه الإعادة كما لو ائتمت امرأة بامرأة. 

فرع: فإن لم يقدر الإمام على الجلوس ولا من وراءه؛ فقد روى موسى عبن ابن 
القاسم: لا إمامة فى هذا. قال يحيى بن عمر: فإن صلوا على ذلك أجزآته وأعادوا. 


ووحه ذلك أن هذه ليست من هيئة الصلاة» فلا تصح إقامة الجماعة عليها كما لا 
يجوز التنفل عليها من غير ضرورة. 

مسألة: فإن كان من وراء الإمام قادرين على القيام» فالمشهور عن مالك أنه لا يجوز 
أن يأتموا به» وبه قال محمد بن الحسن. قال سحنون: وقد اختلف فى هذا قول مالك» 
هكذا ذكره أبو محمد فى النوادر. والذى فى روايتنا فى العتبية» إثما هو من قول العتبى: 
إنما احتلف فيها قول مالكء والله أعلم. 

وروى الوليد بين مسلم عن مالك: يجوز لهم الائتمام به قياماء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى والأوزاعى. 

وجه القول الأول أن هذا ركن من أركان الصلاة» فلا يصح الاثتمام.عمن عجز عنه 
كالقراءة. ووحه الرواية الثانية ما روى أن النبى يي أمّ وهو جالس وأيو يكر 
والمسلمون معه قيام» يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله َه ويقتتدى الناس بصلاة أبى 
بكر. 

فرع: فإذا قلنا برواية الجمهورء فصلوا على ذلك» فقد قال مطرف: تجزئه وعليهم 
الإعادة أبدًا. 

ووحه ذلك أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة» فلم يجزهم ما اثتموا به فيه 
من الصلاة» كما لو كان الإمام أخرسء وإذا قلنا برواية الوليدء فقد روى عن مالك أنه 
يستحب أن يصلى إلى جنبه من يقتدى به يكون علما لصلاته. 

ووجه ذلك الاقتداء بالنبى يط حين صلى بأناس فى آخر حياته» وإلى جنبه أيو يكر 
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قائما. 


فصل: وقوله: «إنما جعل الإهام ليؤتم به: يريد ليقتدى» وهذا يفيد الاقتداء به فى كل 
شىء إلا ما حصه الدليل. 


وقوله: «فإذا صلى فصلوا قيامّا يريد من يستطيع ذلك ممن يأتم به ومن لم يمستطع 
ذلك فليصل جالسا. ووجه ذلك أن عجز المأموم عن القيام لا يدل على الإمام نقصًا 
فصل: وقوله: وفإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا» يقتضى أن تكون أفعال 
الملأموم كلها بعد أفعال الإمام» وهو معنى الائتمام بد والاقتداء بفعلى ولا حلاف أن 


ذلك من سنته. والصلاة على ضربين: أفعال وأقوالء وأفعالها على قسمين» قسم: 
مقصود فى نفسه» وقسم هو فضل لغيره. 

فأما المقصود فى تفسه كالقيام والركوع والسجودء فلا يخلو أن يفعله المأموم بعد 
فعل أو معه أو قبله فإن فعله بعده» فإن ذلك على وجهينء أحدهما: أن يتبع الإمام فى 
الدحول فيه» والخروج عنهء ويدركه فيه فهذه سنة الصلاة وحكمهاء وهو معنى قوله: 
وفإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا». 

وأما الوجه الثانى بأن يدحعل فى الفعل بعد روج الإمام عنه فإن تعمده تمنوع. 

مسآلة: وأما قعله معهى فأن ينحط للركوع مع انخطاطه. ويرفع منه مع رقعه وهو 
منوع فى الحملة لا تقدم من قوله وأ وإعما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعوا» وهو أيضا على وجهين؛ أحدهما: أن يأتى الإمام من الركوع 
والسجود بأكثر من مقدار الفرض» فإذا أدرك المأموم منه بعد الإمام مقدار الفرضء؛ فلا 
حلاف فى صحة اثتمامه,» لأنه قد تبعه فى مقدار فرضهء وصار موؤتما به فيهء وإن لم 
يدرك به الإمام منه الأقل من مقدار الفرض» أو كان الإمام اقتصر من ذلك على مقدار 
الفرض» فإن ذلك مبنى على صحة تكبيرة الإحرام معه. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» وأما الأقوال» فعلى ضربين: فرائض وفضائلء فالفرائتض 
تكبيرة الإحرام والسلام؛ وقد تقدم الكلام فيهما إذا فعلا قبل الإمام أنه لا يجرئ» فإن 
فعل مع الإمام» ففى المجموعة: أن المأموم يحرم بعد أن يسكت الإمام فإن أحرم معه 
أعاد الإحرام: وإن لم يفعل أجزأه» وبه قال اين عبد الحكم. 

وقال ابن حبيب» وأصبغ: يعيد الصلاة أبدًا من فعل ذلك. 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى لأن من صحة الائتمام 
الاقتداء بفعله, ولا يصح ذلك إلا بأن يتقدم ما يقتدى به وإذا وجد منهما فى حال 
واحدةء فلا يصح أن يتثل أحدهما فعل صاحبه؛ والفرق بين الأفعال والأقوال أن الفعل 
أمر يدوم ويتكرر منه مقدار الفرضء وما يقع عليه اسم ركوع وسجودء فلذلك قلنا إنه 
يصح أن يقتدى .من يفعله معه إذا زاد على مقدار الفرض لأنه قد صح اتباعه له مقدار 
الفرضء وفيما يقع عليه اسم ركوع وسجود. وأما تكبيره الإحرام؛ فإنها قول واحد 
غير متكرر جميعها فرض واحد لا يتبعض» ولا يقع على أجزائها اسم تكبير» فإذا وجد 
منها فى حال واحدة لم يتبع المأموم الإمام فى فرضه؛ ولا فيما يقع عليه اسم تكبير منه. 


وأما فضائل الأقوال» فإنه يكره أن يتقدم المأموم فيها الإمام: ولا يفسد ذلك صلاته. 

فصل: وقوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد» يدل على أن 
جميع ما يقوله المأموم: ربنا ولك الحمد» ولو كان الإمام والمأموم يأتى على كل واحد 
منهما باللفظين على وجه واحد لبطلت فائدة التخصيص والتقسيمء وقد تقدم الكلام 

فصل: وقوله: وفإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون:» يقتضى من حجهة سياق 
الحديث أنه إذا صلى جالسًا فى موضع التلوس أن يقتدى به فى المتلوسء لأنه وصف 
أفعال الصلاة من أولها فصلاً فصلاً وأمر المأموم أن يقتدى بالإمام فيها فنص على أن 
المعنى الذى نصب له الإمام هو أن يقتدى بهء وأن ذلك ينع عفالفته» ثم قال: وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربئا ولك الحمدء ثم قال: وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسًا 
أجمعون. فانتقل إلى وصف الاثتمام به فى حال الدلوس» وهو موضع التشهد. 

ويحتمل من جهة السبب أنه قال لهم: إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء أى إذا استطاع 
القيام فصلوا بصلاته قياماء ثم ذكر صفة الاثتمام به فى الانتقال من ركن إلى ركن» ثم 
حتم ذلك» بأن قال: وإذا صلى جالسًا فصلوا حلوسًا أجمعون, يريد إن لم يستطع القيام 
وصلى جالساء فحكمكم أن تجلسوا يجلوسه؛ وهذا القول أظهر من جهة السيب. 
والقول الأول أظهر من جهة سياق الحديث. 

وقال أحمد وإسحاق: يصلى المأموم جالسًاء وإن قدر على القيام إذا صلى الإمام 
جالسًا. 

والدليل لنا أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة فلا يسقط عن المأموم مع القدرة 
عليه كالركوع والسجودء وقد قال بعض أصحابنا فى حديث أنس أنه منسوخ بصلاة 
مسلم وقد تأول ابن القاسم أنه فى النافلة» وذلك كله عتمل» والله أعلم. 


6 - مَالِك» عَنْ هِشام بْنِ غْروَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة رَوْجٍ النبئ أ أنهًا 


0 5 0 ور م ع اس مر ٍ- عام 001 0.0 م 

قالت: صلى رَسُولُ الله يي وَهُوَّ شَاكْء فصّلى جَالِسًا وَصَلى وَرَاءَهُ قوم قِيَامّاء 

8.٠‏ - أحرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 58/8. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١7‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم ه0٠5.‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
33 . و أحمد فى المسند حديث رقم 8 7ل لل الال ولا 71556 5509 


َآمَارَ َبْهِمْ أن احْلِسُواء قَلَما اْصَرَفَ قَالَ: وإنمًا جُعِلَ الإمَامُ كم بو فَِذًا ركم 
ادو ار دوه 7 م 4 53 - 
فاركعواء وإذا رفع فَارْفْعُواء وَإِذا صلَى حَالِسًا فصلوا جلوسا. 

الشرح: وقولها: «ووصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسواء بين معنى حابر 
ملوكهم؛ فمنع ذلك من أن يصلى وراءه أحد قائما إذا صلى هو جالساء ويحتمل ممع 
ذلك ما قدمناه من التأويل فى حديث أنسء ولعلهم قاموا وراءه فى موضع الجلوس 

- مَالِك» عَنْ شام بن صُرْوَة عَنْ أبيو أن رَسُولَ الل ول رح فى 
مَرَطيو» فَأنَى فَوحَدَ أَا بكر ؛ وَهرَ قَائِم يُصَلّى بالناس» فَاستأخرَ بو بَكْرِ» فأَشَارَ له 
رَسُوَك اللو و أذ كَمَا أنت» فَجَلْسَ رَسُولُ الله 8# إِلَى جنب أبى بكر فَكَانَ 3 
ورف ا ا 2 5 “ ا اهن سنس س 8 3 / 
بكر يصلى بصلاة رَسُول الله يي وَهْرَ حَالِسَ كان الناس يصلون ِصّلاةٍ أبى 

الشرح: اخحتلفت الآثار فى صلاة النبى هه فى موضعه وصلاة أبى بكر اخحتلافا ب 
واختلف العلماء فى الأحكام المتعلقة بها لاختلافهاء وأعذ كل طائفة ببعض تلك 
الأحاديث»: فروى عنه ما تقدم من أن النبى َي م أبا بكر. وروى الأسود بن يزيد عن 
عائشة أن النبى يه صلى خلف أبى بكرء ورواه مسروق عن عائشة؛ فمن جوز أن يؤم 
القاعد القيام تعلق يحديث عروة عن عائشة فى ذلك» ومن منع ذلك قال: إن رواية 
عائشة اختلفت فى ذلك؛ ولم تختلف رواية أنس أن أبا بكر أنَّه فى تلك الصلاة؛ 
فكانت أولى» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله طيقل وكان الناس يصلون 
بصلاة أبى بكره يحتمل أن يريد أن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله وي مؤتما به 
وساممًا بتكبيره؛ وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر على معنى أنهم كانوا يتعرفون به 
ما كان التبى #يّ يفعله» فيأئمون بالنبى طتََاء وذلك أن النبى َه شعق صوتة عن أن 
يسمع الئاس تكبير الائتقال من حال إلى حالء فكان أبو بكر يسمعهم ذلك وهذا معنى 
صلاة الناس بصلاة أبى بكر. 
.” - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 1417. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ وابن 

ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم '1775. 


وقد اختلف أصحاب مالك فيمن اثتم يمأموم؛ فروى ابن سحنون عن أبيه: إنما 
استخلف الإمام من فاتنه ركعة: فأتم بهم صلاة الإمامء ثم قام يقضىء فائتم به من فاتته 
تلك الركعة أنه تحزئهم. قال: ثم رجع؛ فقال: أحب إلى» أن يعيدوا. وفى الموازية: من 
اتبعه فيها منهم أو من غيرهم فصلاته باطلة. 

فإذا قلنا تبطل صلاة من صلى معهء فإن ذلك لمعنيين» أحدهما: أن من اثتم به فيها 
فقد لزمه حكم الإمام الأول» فلا يجوز له أن يتم صلاته مع ذلك المستخلف ولا غيره 
من الأئمة» وإنما حكمه أن يقضى ما فاته من صلاة الإمام وحده. 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم من فاتته ركعةء فقضاها مع إمام فاتته 
من الجماعة ركعة» فأحب إلى أن يعيد أبدًا. وروى عنه ابن المواز: بطلت عليه. وقال 
سحنون فى المجموعة: وقال ابن عبد الحكم: من لزمه أن يقضى فذاء فقضى يإمام 
بطلت صلاته. 

والوجه الثانى أن من اثتم ععأموم فعليه القضاءء ويشهد لهذا الوحهء قول ابن المواز 
من اتبع المأموم فى القضاء ممن كان معه فى الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته» وهذا 
يقتضى أنه من دخل معه حينئذ مؤتما به فى تلك الركعة» فصلاته باطلة. 

وقال ابن حبيب فى إمام كان يصلى بقوم فى السفرء فرأى أمامه جماعة تصلى بإمام» 
فجهل فصلى بصلاتهم: أجزأته صلاته؛ لأنه كان مأمومّاء وأعاد من وراءه أبدًا لأنهم لا 
إمام لهمء وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك. 

وأما من قال: تحزئهم» فقد جوز الصلاة مع الأمرين جميعًاء فبأن يجزئ مع أحدهما 
أولى: فإذا قلنا يجواز ذلك؛ فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم بالنبى كه والناس يأتمون 
بصلاة أبى بكرء وإن قلنا بالمنع من ذلكء فتأويله على ما تقدم» ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصًا بالنبى يط كما احتص بأن أتم صلاة افتتحها أبو بكر والله أعلم. 

فصل: فإذا قلنا إن النبى يط كان الإمام فى تلك الصلاة» فإنه يعترض فيه فصل 
آخرء وهو أن يأتم أبو بكر قائمًا بالنبى ؤُ جالسنًا. وقد روى الوليد بن مسلم وغيره 
عن مالك جوازهء فإذا قلنا بالمنع منه» فيحتمل أن يكون ذلك خاصًا بالنبى وق فقد 
روى ابن حبيب عن مالك أنه منسوخ لترك أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم الإمامة حال الجلوس» وهذا فيه نظر لأن النسخ لا يكون بعد النبى ينه إلا أن 
يريد أن النسخ كان بعد هذه الصلاة فى حياة النبى ُقه ويدل على ذلك النسخ إجماع 


الأئمة على الامتناع منه؛ والمنع من إمامة الجالس. وهذا أيضنًا يحتاج أن يثبت عنهم ثبونًا 

فرع: فإذا اتنم الواقف بابجخالس» ققد قال الشيخ أبر القاسم فى تفريعه: يكره أن يوم 
قاعدًا قياماء فإن أمهم أعادوا فى الوقت. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى على رواية الوليد بن مسلم عن مالك» وأما على 
المشهور من قول مالك وابن القاسمء فإنه يعيد أبدّاء والله أعلم. 

د ف 
فصل صلاة القائم على صلاة القاعد 

م - مَالِكه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سُسَمدِ بن سَعْدٍ بن أبى وقاصء عَنْ مولُى 
لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَوْ ' لِعيْدٍ الله بن عَعْرِو بن اْعَاصرِء عَنْ عبد الل بن عمو بن الْعاصٍ 
أن رَسُولَ اللو ويك قَالَ: دصَلاءٌ أَحَدِكُمْ وَهُرَ فَاعِدٌ ميل يضفي صَلاتِهِ وَهُوَ فَالِمُ. 

الشرح: معنى قوله 8: رصلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» 
يريد أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم؛ لأن الصلاة لا تتبعضء فلا يصح 
نصفها دون سائرهاء فلا يصح نصفها دون سائرهاء وهذا اللفظ وإن كان عامًا يقتضى 
أن كل صلاة يصليها القاعد على كل حال فهى مثل نصف صلاة القائم إلا أن الدليل 
قد دل على أن المراد بذلك بعض الصلوات وبعض الحالات. وأصل ذلك أن القيام ركن 
من أركان الصلاة؛ وشرط فى صحة الفرض منها مع القدرة عليها. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين» البقرة: 718] ولا حلاف فى 
ذلك ثبت بذلك وحوب القيام. وروى عن عمران بن حصين أنه قال: كانت بى 
بواسير» فسألت النبى يق فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعذاء فإن لم تستطع؛ 


0.9 - أرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم ه78. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١"84‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 8 وأحمد فى المسند حديث رقم 4" 4 دلاتء 58444. والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم 1785. 


وقد ثبت يحديث عائشة المروى بعد هذا جواز الجلوس فى التنفل مع القدرة على 
القيام» فحصت بذلك الآية أيضا على قول من زعم أنها تتناول الفرض والنفل» وبقيت 
عامة فى المستطيعين القيام فى الفريضة. 

وثبت بذلك أن صلاة القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فسى موضعين» 
أحدهما: من صلى الفريضة غير مستطيع القيام» والثانية: من صلى النافلة مستطيعًا أو 
غير مستطيع. وقال ابن حبيب عن ابسن الماجشون فى تأويل قول النبى وَها: وصلاة 
القاعدة مثل نصف صلاة القائم:: إنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قيامًا إلا أن القعود 
كان أرفق بهم فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة» فإن صلاته قاعدًا 
فى الثواب مثل صلاته قائما. 

قال الإهام أبو الوليد: وما ذكرته عندى أظهر» وحكى القاضى أبو إسحاق أن 
الحديث ورد فى النوافل لأنها ليست بواجية» فالإتيان بها على حال الجلوس على 
النتصف من الإتيان بها على حال القيام» وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ويالله 
التوفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا مسألتان إحداهما: فى وصف من تجوز له صلاة 
الفريضة حالسّاء والثائية: فى وصف صلاته. فأما من تجوز له صلاة الفريضة:» قاعدًا فهو 
المقعد الذى لا يقدر على القيام أو المريض الذى لا يستطيع بحال. وقال محمد بن 
مسلمة: من لا يقدر على القيام إلا.مشقة صلى جالسا. 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى أن ذلك كالمريض والمسافر فى السفيئة. 

ووجه ذلك الحديث المتقدم: وصل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا». 

فرع: وأما من أراد أن يقدح عينيه ويصلى جالسًا أربعين يوماء ففى الواضحة عن 
مالك: لا بأس بذلك. 

ووجه ذلك أنه عذر مانع من القيام يجوز له الصلاة جالسًاء فلا يمنع من الأقعال 
المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة ما لم ينع المسافر من السفر الذى سيب الفطر 
والقصر والتيمم عند عدم الماء. 

فرع: ومن صلى جالسًا مع القدرة على القيام» أعاد أبداء ومن صلى جالسًاء مع 
العجز عن القيام ثم قدر على القيام فى الوقت لم يعد» رواه موسى عن ابن القاسم فى 
العتبية. 


ووجه ذلك أيضًا إذا أتى بالصلاة على ما يلزمه من فرضهاء فلم يجب عليه إعادتها 
فى وقتها كما لو صلى بتيمم ثم وجد الماء. 

مسألة: ومن لم يقدر على القيام إلا مستندًا أو متكماء فإن ذلك أولى من صلاته 
جالساء قاله فى المختصر. ووجه ذلك أن هذا الحال أقرب إلى فرضه: فلا يجوز له 
الانتتقال عنها مع القدرة عنها. 

فرع: ويصلى المريض جالسًا مستندًا أحب إلى من أن يصلى مضطجمًاء قاله ابن 
القاسم فى المدونة. ووجه ذلك أن الجلوس هيئة من هيئات الصلاة» فلم يجز له تركها 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه إن لم يستطع القيام ولا القعود» أدى فرضه مضطجعًا. 
والدليل على ذلك قوله #ََّا: «صل قائمّاء فإن لم تستطع؛ فقاعدًاء فإن لم تستطع فععلء 
جحلب ٠)‏ 

فرع: والسنة أن يصلى على جنبه الأبمن» ووجهه إلى القبلة» ورأسه إلى الغرب» 
ورجلاه إلى المشرق؛ لأن التيامن مشروع؛ ولا يمكن استقبال القبلة معه إلا على هذه 
الحال. 

فرع: فإن عجز أن يصلى على جنبه الأمن» فهل يصلى على جنبه الأيسر أو على 
ظهره؛ قال ابن القاسم: يصلى على ظهره. وقال ابن المواز: يصلى جتبه الأيسر. 

وحه القول الأول أنه لما عجز عن التيامن الذى هو مشروع فى الصلاة كان 
الاضطجاع على الظهر أمكن فى استقبال القبلة» وأشبه فى ذلك مال القيام التى هى 
الأصل. ووجه ما قاله ابن المواز قوله #يَُّ: وفإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يفرق فإن 
صلى على جنبه الأيسرء فإنه يصلى ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب!؛ لأنه لا يتأتى 
له استقبال القبلة إلا كذلك. 

فرع: فإن عجز عن ذلك صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة» وهو مستقبل القبلة 
يوجهه؛ لأن استقبال القبلة مشروعء ولا يتأتى لمن كان على ظهره إلا على هذا الوجه. 


مو. * - مَالِكء عَن ان شِهّابي عَنْ عَيْدٍ اللو بْن عَمْرِو بن الْحَاص أنهُ قَالَ: لَمّا 


م.م - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم ه#الا. والتسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع الثهار حديث رقم .١10/8‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .19٠‏ وابن- 


َدِمْنَا الْمَدِية نالا وَبَاٌ مِنْ وَعْكِهَا * شَلِيدٌ فخرّج رَسُول اللو يي عَلَى الناس وَهُمْ ور 
1 : سْبْحَيِهمْ فُعُودًاء فَقَالَ رَسُولُ اللو و8: 5 
الْعَائِم». 

الشرح: قوله: رنالنا وباء من وعكها شديد» الوباء سرعة الموت» وكثرته فى الناس» 
الوعك شدة الحر من المرض. 

وقوله: «فخرج رسول الله عِيها على الناسء وهم يصلون فى سبحتهم قعودًا» قيل 
إن السبحة صلاة النافلة» وقد قيل فى قوله تعالى: #إفلولا أنه كان من المسبحين» 
[الصافات: 57 ]١‏ يريد المصلين. 

وروى عن ابن عباس فى قوله: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون# [الروم: 2107 ]١18‏ أنه قال: 
هذه الآية فى الصلوات الأربع الظهر والعصر والصبح والمغرب» وقد قيل إن معنى 
السبحة الصلاة» فإذا كان لفظ السبحة واقَعًا على الفريضة والنافلة» حاز أن بالحديث 
الأمران أو أحدهما. ش 

فصل: وقوله يي «صلاة القاعد مفل. نصف صلاة القائم» تنشيطًا لهم على القيام 
وندب لهم إلى فضله؛ وتذكير لهم لثلا يجتزأوا بالقعود مع القدرة على القيام لما قيهم من 
ألم الوعك وشدة المرض. 

اا 
ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة 

4: امالس رس عم سك عو 
وَذَاعَةَ السَهمى عَنْ حقصّة زوج البئ ف ألا قالع كنا رانين رشول الله 8 
تل فى سس َِذا فط حتى كان قبل و بَاٍ فك مُصلَى فى سَبحَيه 
قافن وتترا بالنطورة مرئلها حَى تكوة اطول من اطول منا: 


حماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١774‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
تلا“ 54لا 4 584. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١5785‏ 

4 - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 77. والترمذى فى الصلاة حديسث 
رقم .54٠‏ والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١551/‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم 50407. والدارمى فى حديث رقم .١1788‏ 


الشرح: قوله: دما رأيت رسول الله قَيَّك فى سبحته قاعدًا قط, إعبار عنه وق أنه 
كان يصلى الصلاة فى تنفله على أتم هيئاتها من القيام إذ هو أفضل هيئات الصلاة» فلما 
كان قبل وفاته بعام وثقل عن القيام صلى قاعدا رفقا به واستدامة للصلاته وتوفير قوته 
لما يلزم من أمور المسلمين» وإطلاق هذا اللفظ يقتضى الحلوس فى موضع القيام من 
الصلاة هذا عند استعماله» وإن كانت الصلاة لا تخلو من الحلوس إلا إذا قيل صلى فلان 
قاعدًا أو جالساء فهم منه أنه جلس فى موضع القيام. 

م.م - مَلِكء عَنْ هشام إن عرو عَنْ أبيوء عَنْ عَائَِة َْجٍ النبئ 6 أنهًا 
أنه أنها لَمْ تر رَسُولَ الله يه يُصَلّى صّلاة اليل علي فل حاضو كان 
يَقْرا فَاعِدًا حَتى ذا أرادَ أن يَرْكَعَّ قَامَّ قرا نَحْوًا مِنْ ثُلاثين ون 1 1 

الشرح: قولها: «أنها لم تر رسول الله َي يصلى صلاة فى الليل قاعدًا قط, تريد 
بذلك نافلة الليل» ويحتمل تخصيصها للذكر بصلاة الليل معنيين» أحدهما: وأنها نصت 
على صلاة النافلة» ونبهت بذلك على فعله فى الفريضة التى هى آكد منها. والثانى: أنها 
قصدت إلى الإخبار عن فعله فى النافلة باللفظ الخاص؛ لأنها لو ذكرت أنه كان يصلى 
قائمًا يجوز أن يكون ذلك فى الفريضة دون النافلة» فلا يحصل فى ذلك الحث والتأكد 

ثم قالت: وحتى أسن فكان يصلى قاعذاي, فأخبرت عن عذره فى تركه القيام 
بالسن إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة) ثم قالت: وحتى إذا أراد أن يركعء قام فقرأى 
فأخبرت بذلك عن مواظيته على القيام» وتأكده عنده بأنه لا يجلس عما يطيقه منه. 

وفى ذلك أن من لم يطق أن يقوم فى جميع صلاته جاز له أن يقوم فيما أمكنه منهاء 

مسألة: وهذا لمن افتتح النافلة قاعدّاء ثم أراد القيام» فإن له ذلك ولو افتسح الصلاة 
قائمًا ثم أراد القعود» فإن ذلك يجوز له عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يجوز له ذلك. 


- أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١١8‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم والترمذى فى الصلاة حديث رقم ."4١‏ والنسائى فى الصغرى فى قيام 
الليل وتطوع النهار حديث رقم 2١541‏ م 1545 . وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم 2177 ,.١171717‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 211444١‏ 54115غ 
48 54860 5. 


14" الع عق قار 4ه الو ل لو ف أن ممم طلخو تلط عرو الال وح و ل للم د لة كتاب الصلاة 

وحه قول ابن القاسم أنها حالة تبيح.له افتتاح الصلاة جالسّاء فجاز أن يتتقل لها إلى 
الحلوس من افتئحها كحالة العذر. ووجحه قول أشهب أن من شرع فى عبادة لزمه 
إتمامهاء وهذا لما افتتح نافلته قائما لزمه إتمامها قائماء والله أعلم. 

فصل: وقولها: وفكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام دليل على تكرر ذلك 
منهء وإنما كان يفعله الحال كان عليها من الضعف عن القيام فى جميعها والقوة على 
القيام فى بعضهاء ولم يكن ذلك عن أمر طرأ له فى بعض الصلاة»: ولو كان أمرًا طرأ له 
فى بعض الصلاة لم يكن يجده حين الشروع فيها لم يخرج عن حد الحواز فى النافلة لما 
ذكرناه. 

مسألة: وأما فى الفريضة؛ فإن افتتح الصلاة قاعدًا لعجزه عن القيام» ثم أطاق القيام 
لزمه أن يقوم فيتمها قائماء ولو افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز عن القيام» حاز أن يتم 
صلاته قاعدًا. وقال محمد بن الحسن: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما نقوله أنه افتتح الصلاة .مما كان فرضه فى افتتاحهاء نلا تبطل بقدرته 
على القيام فى الركعة الثانية أو الثالئة كما لو افتتحها بالقيام. 

مسألة: لو افتتح صلاة بالاضطجاع لضعفه عن القيام والجلوس ثم استطاع القيام أو 
الجلوس أتم صلاته على ماأدت حاله. وقال أبو حنيفة: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما نقوله أنه افتتح الصلاة ما كان حكمه أن يفتتحها به؛ فلم تبطل 

فصل: وقولها: «ويقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها» يقتضى أنه كان 
يستعمل الترتيل فى قراءتها للتدبر ولامتثال قوله: #ورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 4] 
ولعله يشير إلى أن هذا كان أحف عليه وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن يزِيد الْمَدنِىّ وَعَنْ أبى النرء عَنْ أبى سَلَمَة 


50 - أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١١١8‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم الالاء 77/. والترمذى فى الصلاة حديث رقم ,#5١‏ 4/ا: هلا". والنسائى 
فى الصغرى فى قيام: الليل وتطوع النهار حديث رقم /ا21574 315448 5495 لك 54الء 
تل ل متاك متتل +لاال3 ؤلالالء 17190. وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .١١11 1١70١6111511174‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 
.١777 5‏ وأحمد فى اللسند حديث رقم 2584151٠١‏ 54919 10149 594.08. 


ابن عَبْد الرّحْمَنء عَنْ عَائِشَةَ رَوْج النبىّ 8 أن رَسُولَ الل قط كان يُصَلى حَلِسسًا 


غراً وَهْرَ حَالِسِ» فإذا بَقِى من قِاءِِ َدرُمَا يكو لاني أ أَبعِينَ آية قَامْ فقراً 
وَهْوَ قَائم ثم ركع وَسَّحَدَ ثم صنمٌ فى الرّكعَةٍ الثانية مِثلَ ذلِك. 

الشرح: قولها: «كان يصلى فيقرأء وهو جالسء بيان أن آمر جلوسه كان حين 
القراءة. 

وقولها: «فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية) يقتضى أن ما 
يقرأه قبل القيام أكثر لأن البقية لا تنطلق فى الأغلب إلا على الأقل. 

وقولها: «قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين: يحتمل أن يكون جميع قراءته فى الركعة 
مقدرًا عند عائشة لتكرر صلاته بحضرتها ومعرفتها مقدارهاء ومقدار ترتيله لهاء وهذا 
هو الأغلب من حاله. ويحتمل أيضًا أن تكون حاله تختلف فى طول القيام وقصره» 
ولكنه كان لا يختلف عليها مقدار قراءته قائمّاء وإن كانت القراءة قاعدًا تختلف عليها 
لطولها وقصرهاء فتقدر لعائشة مقدار قراءته حال القيام خاصة. 

فصل: وقولها: «ثم صنع فى الركعة الثانية مغل ذلك يدل على حواز اخلوس فى 
النافلة بعد القيام مع القدرة عليه لأن عائشة إنما وصفت المتكرر من فعله؛ وأعبرت أنه 
كان يستفتح القراءة جالسًا ثم يقوم لبقية القراءة فى كل ركعة» وأن ذلك كان المتكرر 
من فعلهء ولا يصح يحرى العادة أن يطرأ عليها المانع فى أول كل ركعة؛ ويزول فى 
أثنائهاء وإغا كان ذلك من فعله لما قدمناه من الاستدامة للصلاة» وإبقاء القدرة عليها 
والله أعلم وأحكم. 

ويحتمل أن يكون النبى يي كان ينوى ذلك عند افتتاح ناقلته» ولعل أشهب لا منع 
من ذلك إلا ما افتتحه بنية القيام أو بإطلاق النيةء ولا ينع ذلك فيما نوى فيه الجلوس 
بعد القيام. 


2 
أ 


باه" - مالك أنه بَلَغْهُ 
النافلة وَهُمًا مُحْتبيّان. 


- 


2 اروسة وما رك و عام 6 اب وداه 0 ا 
ن غروة بن الزبير و ب بن المُسَيّبِ كانا يصليَان 


الشرح: قوله: وكانا يصليان النافلة وهما محتبيان يريد أنتهما كانا يجلسان موضع 
القيام على صفة الاحتباء. والأصل أن الدلوس فى الصلاة موضع القيام ليست له صفة 


/ا." - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5815 


مخصوصة لا يجزئ إلا عليه؛ بل يجزئ على كل صفات النلوس من الاحتباء والتربع 
والتورك وغيرها من صفات الجلوس 

غير أن القاضى أبا محمد رأى أن أفضلها التربع؛ لأنه أوفر هيئات الحلوس فى الصلاة؛ 
إلا أن الاحتباء مع ذلك جائزء وليس فى احتياء سعيد وعروة دليل على أنه أفضل هيئات 
الجلوس فى الصلاة ولا فى ذلك دليل على اختيارهما له على غيره» وإنما فيه دليل على 
أنه كان يتكرر منهماء ولعله كان يتكرر عنه عند السآمة للتربع أو غير ذلكء والله 
أعلم. 

م ف 


الصلاة الوسطى 


- مالِك» عن زَيْدِ بن أسلَم عن الْقعقَاعٍ بن حَكِبوٍ» » عَنْ أبى يونس مُوَلَى 
عَائِشَةَ ام مون أنه قَالَ: أمرتيى عَابِشَة أَنْ لش 1 إِذَا 
بَلَفْتَ هَذِهِ الآية َآذِنَى إِحَافِظُوا عَلَى الملَّوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا له 
قَانِِينَ4 [البقرة 01788 قَلَما لها آذَتتهًا فَأَمْلت عَلَى: حَافِظوا عَلَى الصلُوَات 
وَالصّلاةٍ الْوْسْطّى وَضّلاة الْعَصْر وَ ركو لله قاين قالت عانشلة: متمنتها ب 
رَسُول اللو لقا. 

الشرح: قوله: وأمرتتى عائشة أن أكتب لها مصحفاء يقتضى.أن يكون قبل جمع 
القرآن مصحفاء وقبل أن يجمع الناس على المصاحف التى كتب بها عثمان إلى الأمصار؛ 
لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليه» وثبت بالخبر المتواتر أنه 
قرآن» فأما غير ذلك ممأ كان يكتب من معتنى التفسير فأجمعوا على المتع منه. 

فصل: وقوله: وفلما بلغتها آذنتها إنما أمرت أن يستأذنها لما أرادت أن تملى عليه 
زيادة لم تكن ثبنت فى المصحف الذى كان ينتسخ منه ولا فى غيره هما يمكنه أن ينسخ 
منه» وإنما روت أنها سمعت تلك الزيادة من النبى يي فأرادت أن تثبتها فى الملصحف 
لذلك؛ ولو لم يكن يقوم به نفع. 
6.04 - أحرجه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 514. والترمذى فى تفسير القرآن 


حديث رقم 55:048. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 477. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم 4٠‏ . وأحمد فى المسند حديث رقم /23179151 5450137؟. 


فصل: وقوله: «فأملت على «إحافظوا على الصلوات والصلاة.الورسطى وقوموا 
الله قانعين0# [البقرة: 778] فأملت عليه زيادة فى اللحفوظ من التلاوة ووصلاة 
العصر» فكان الأظهر بهذه الزيادة أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة الوسطى» فالذى يقتضى ما أملته عائشة أنها غير 
صلاة العصر لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطىء» ولا يعطف الشىء على 
نفسى وليس فى هذه الزيادة تعيين للصلاة الوسطىء» وذهب مالك والشافعى وأكثر أهل 
المدينة إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. 

وقال زيد بن ثابت: الصلاة الوسطى صلاة الظلهرء وبه قال عروة بن الزبير. وقال 
جماعة من الصحابة: هى صلاة العصرء وبه قال ابن حبيب وأبو حنيقة. وقال قوم: إنها 
المغرب. 

ويجب أن نبين معنى وصفنا لها بأنها الوسطى قبل أن نبدأ بالدلالة على ما تختاره من 
ذلكء وذلك أن الوسطى يحتمل ثلاثة معان» أحدها: أن تسمى وسطى» ععنى فاضلة 
الصلوات» يقال هذا أوسط القوم .معنى فاضلهم. قال الله تعالى: لإقال أوسطهم ألم 
أقل لكم لولا تسجون» [القلم: 8؟] وقال تعالى: بإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاك 
[البقرة: ]١75‏ يريد أمة فاضلة. 

وأما المعنى الثانى» فإنه يحتمل أن يراد بها المترسطة .كععنى أن وقتها يتوسط أوقات 
سائر الصلوات» فيكون بعضها قبلها ويعضها بعدها. 

والمعنى الثالث أن توصف بذلك التخصيص وإن كانت كل صلاة وسطى على 
المعنيين المتقدمين» وعلى الوحوه الثلانة» فإن جميع الصلوات يصح أن توصف يأنها 
وسطىء يمعنى أنها فاضلة» وععنى أن وقتها يتوسط الأوقات وععنى التخصيص لأن ما 
من صلاة من الصلوات الخمس إلا ويصح أن تحعلها وسطيء وتحعل ما قبلها صلاتين 
من الفروض وبعدها صلاتين. 

وإذا وصفت صلاة من الصلوات المفروضة يأنها وسطى» ولم ينص لنا عليها نصًا 
تتميز به من غيرها علمنا أنها لا توصف بأنها وسطى يمعنى التخصيص خاصة: ولكن 
لمعنى فيها يتوصل إلى معرفة ذلك من حالها بالنظر والاستدلال» فنظر إلى أول الصلوات 
بأن توصف بأن لها مزية فى الفضيلة وأن وقتها أولى بأن يوصف بالتوسط من غيرهاء 
فيصرف هذا الاسم إليها. 


رشق للم ب ام اموا ب ا كنات الصلاة 

والدليل على أن الصلاة الوسطى ليست يصلاة العصرء ما روته عائشة رضى الله 
عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء فعطفت صلاة العصر 
على الصلاة الوسطى» فدل ذلك على أنها غيرهاء وقد روت ذلك عن النبى و83 

وما يدل على أن صلاة الصبح أحق بهذا الاسم من سائر الصلوات من جهة تأكد 
فضيلتها أنه ليس فى الصلوات كلها أشق منها ولا أيين عذرًا فى التخلف عنها لأنها 
تطرأ على الناس فى ألذ أوقات النوم» ويتكلف لها من ترك وثارة اللضجع ودفقه وترك 
لذيذ النوم مع شدة الحاجة إليه؛ والقيام إلى شدة البرد» وتناول الماء البارد ما لا يتكلف 
لسائر الصلوات أنها فى الغالب تحىء أوقاتها والناس أو أكثرهم متصرفون» ولذلك قال 
الله تعالى: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودَاب [الإسراء 8/ا]. 

وروى عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله ّ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين 
من الفجر والعشاء لا يستطيعونهماء. وقال #ق: ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوان فغحص صلاة الصبح بهذا الوصف مع مشاركة غيرها من الصلوات 
فى هذا المعنى لتأكد فضيلتهاء فتبت أنها أعظم الصلوات أجرًا وأتمها فضلا. 

وما يدل على أنها أحق بهذا الاسم من جهة توسط الوقت أن صلاة الصبح لا 
تشارك واحدة من الصلوات فى وقتها ولا تشاركها صلاة من الصلوات فى وقتها 
وسائر الصلوات أوقاتها مشتركة فالظهر والعصر مشتركان والمغرب والعشاء مشتركان 
فى وقتهماء فلو جعلنا العصر هى الوسطى لكنا قد فصلناها ما شركها وهى الظهرء 
وأضفنا إلى الظهر ما لا يشركها فى وقت وهى الصبح: وأيضًا فإن الموصوفة بأنها 
وسطى لا تكون أولى بذلك ثما يشاركها فى الوقتء فإذا وصفنا الصبح يأنها الوسطى 
سلمت من ذلك»؛ وقرنت كل صلاة يما يشاركها فى وقتهاء وانفصلت ما لا يشاركهاء 
فكانت المغرب والعشاء مشت ركتين ثم الصبح ثم الفلهر والعصر مشتركتين» فكانت 
الصبح أولى بالوصف بالتوسط. 

وأما ما تعلقوا به مثما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يي يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله ييوتهم وقبورهم 
نارًاه فإنه يحتمل أن يريد به الوسطى من الصلوات التى شغل عنها وهى الظلهر والعصر 
والمغرب» ووصفها بأنها وسطى من هذه الثلاث لتأكد فضيلتها على الصلاتين اللتين 
معهاء ولا يدل ذلك على أنها أفضل من الصبح» ويحتمل أيضا أن توصف بأنها وسطى 
إذا قرنت ذكرها واسمهاء وكذلك سائر الصلوات وإنما الخنلاف عند الإطلاق. 


فصل: وقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» القنوت فى كلام العرب السكوت 
والقنوت الطاعة والقنوت الدعاء. وقد استدل القاضى أبو محمد على أن الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح بقوله تعالى: «9وقوموا لله قانتين4 والقنوت لا يكون إلا فى صلاة الصبح» 
فأشار إلى أن المراد بذلك القنوت الذى يكون فى الصبحء وقد قيل أيضًا إن القدوت 
طول القيام. 

فصل: وقوله: وثم قالت: سمعتها من رسول الله يبه و وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن ثم نسحت» روى ذلك عن البراء بن 
عازب» فإن صح خخير البراء بنسخحهاء فلعل عائشة لم تعلم بنسححها.إذا أرادت إثباتها فى 
المصحفء ولعلها اعتقدت أنها ثما نسخ حكمهاء وثبت رسمهاء فأرادت إثباته. 

والوحه الثانى أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبى فيط ذكرها على أنها من غير 
القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى كما روى عنه حرير بن عبد الله البحلى 
أنه قال: إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء 
ثم قرأ: لإفسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» [طه: ]١٠١‏ فأكد 
فضيلتها. فأرادت عائئة أن تثبتها فى المصحف لما ظنت أنها من القرآن» ولأنها 
اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن على ما روى عن أبى بن كعب وغيره من 
الصحابة أنهم جوزوا إثبات القنوت وبعض التفسير فى المصحفء. وإن لم يعتقدره 
قرآنا: 

5م - مَالِكء عَنّْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَمْرِو بن رافِع أنه قَال: كنت أكتب 
المَلَوَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 [البقرة 914 فَلَما بَلَغَْهًا آْنتهًا 
ملت عَلَىَّ حَافِفلُوا على وات وَالصّلاةٍ الْْسْطَى وَصّلاةٍ الْعْرٍ وَقُومُوا لل 


الشرح: أمرت حفصة بإثبات هذه الزيادة فى المصحفء وإن لم تذكر أنها سمعتها 
من النبى ؤّه ويحتمل أن تكون سمعتها منهء وإن لم تذكر ذلكء ويحتمل أن تكون 
سمعتها من عائشة أو غيرها فأرادت إثباتها على أحد الوجوه المذكورة قبل. 


84 - أخرحه مسلم حدييث رقم أبو داود حديث رقم .٠‏ الترمذى حديث رقم 
ناضة 


74" م ا مو ل ا مت نت دج أكتانت الصللاة 

١م‏ - مَالِكء عَنْ دَاوُدَ بْن الْحْصَيِنِء ؛ عن ابن يَرْبُوع الْمَحوُومِئُ أنه قَالَ: 
سَمِعْتُ زَيْدَ بن ناسو يُقول: الصّلاةٌ الْوُسْطَى صصَلاةٌ الظهْر. 

الشرح: يذكر عن زيد بن ثابت أنه أذ هذا القول عن عائشة ولم يثبتء ولعله 
قار ل لد سنس عق نشي اذا حمر جل بوذا الول بوراذ يناب إملءة 
مزية على غيرها من الصلوات. 

ألم - مَالِك أنه يلَعَهُ أنّ على بن أ بى طَالِسِو وَعيْد الل بْنَّ عّاسِ كانا تقولان: 
الصّلاٌ الْوُسْطَى صّلاة الصبح. 

َال مالك: وقول على ون عبس أحَبُمَا سَمِعْت إِلَىّ فى ذَلِك. 

الشرح: روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه اخعتلف قوله فى ذلكء فقال: 
كنا ثرى الصلاة الوسطى الصبح: حتى سمعت رسول الله 8ل يوم الأحزاب يقول: 
وملاً الله قبورهم ويبوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس:0(© 
ولم يكن صلى يومئذ الظهر والعصر حتى غايت الشمس. 

وإنما يصح ذلك بأن يكون على رضى الله عنه لم يسمع من النبى يغ حديث يوم 
الأحزاب» وإنما بلغه عنه بعد أن حدث بأن الصلاة صلاة الصبح» فرحجع عن روايته فى 
ذلك لما سمع حديث يوم الأحزاب أو يكون أخبر أنه كان يعتقد ذلك حتى سمع من 
النبى مي ما سمعه يوم الأحزاب أو يكون سمع منه ما سمع يوم الأحزاب فلم يتأوله 
ولا حقق النظر فيه إلا بعد مدة فرججع إليه 

فصل: قال مالك: «وقول على وابن عباس أحب ما سمعت إل فى ذلك معناه ما 
ذكرناه فيما تقدم أن اختيار مالك فى الصلاة أنها صلاة الصبحء وذلك على سبيل 
الترحيح لما ذهب إليه على سائر الأقوال على احتمالهاء والله أعلم بالصواب. 

ع« ع د 


"٠‏ - انفرد به مالك. 

١ا”‏ - انفرد به مالك. 
)١(‏ أخرحه مسلم 475/١‏ كتاب المساجد باب 75 رقم :3١7‏ عن على. النسائى 595/١‏ 
عن على. أحمد ١1/١١ء‏ عن على. البيهقى فى السنن الكبرى »450/١‏ عن ابن مسعود. 
الطبرانى فى الكبير 285/١1١‏ عن اين عباس. ابن زعة برقم 1171 80/7 لاء عن على. 


الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد 


- مَالِكه عَنْ هِشَام بن عرو عَنْ أبيو عَنْ عْمَرَ بْنِ أبى سَلْمَةَ أنهُ رأى 
رَسُولَ الل لك يُصلّى فى ربو وَاجاد مُشَمِلا به فى ببستو أُمّ سَلَمَة وَاضيعًا طَرَقيه 
عَلَى عَاتَقيُو"2. 

الشرح: قوله: ورأى رسول الله © يصلى فى ثوب واحدء يعنى أنه كان لباسه فى 
صلاته تلك ثوب واحدء وإنا عنى بنقل ذلك لأن اللباس من أحكام الصلاة» والكلام 
فيه فيما بون أحدهما فى مقدار الملبوس» والآخر فى صفة الملبوس واللباس. 

ا 
ياب 

فأما الملبوس» فإن له مقدارين» مقدار الفرض» ومقدار الفضلء فأما الفرض للرجال» 
فهو ما يستر العورة» ولا حلاف فى أنه فرض. واختلف أصحابنا فى تفسير ذلك فقال 
القاضى أبو الفرج: هو فرض من فروض الصلاة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال 
القاضى أبو إسحاق: إنه من سئن الصلاة» وبه قال ابن بكير والشيخ أبو بكر. 

وفائدة الخلاف فى ذلك أننا إذا قلنا إنها من فروض الصلاة بطلت بعدم ذلكء وإذا 
قلنا ليست من فروض الصلاة أثم التارك ولم تبطل. 

وجه القول بأنها من فروض الصلاة الحديث المروى عن النبى ؤت أنه قال: ١لا‏ تقبسل 
صلاة حائض إلا بخمار». ومن جهة القياس أن هذه عبادة من شرطها الطهارة لها تعلق 
بالنية» فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف, فإن سلمواء وإلا دللنا عليهم 
ما روى عن أبى هريرة أن أبا بكر بعنه فى مؤذنين ينادى ينى أن لا يطوف بالبيت 
عريان. 

واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك لأنه لو كان من فروض الصلاة لاخعقص بهاء 
ولا كان مشروعًا فى غير الصلاة ثبت أنه ليس من فروضهاء فالجواب أن هذا يبطل 
بالإبمان فإنه فرض فى الحملة» ثم هو من فروض الصلاة وشروطها. 


ام - أخرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم 3ه". ومسلم فى الصلاة حديث رقم !011. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 0 والسائى فى الصغرى فى القيلة حديث رقم 54ل/. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 574.:واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
48 . وأحمد فى المسئد حديث رقم .١158354‏ 

)١(‏ العاتئق: ما بين المنكب والعنق. 


5" ا لو م ا ا ال و نكا أكفات الضلاة 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن العورة التى يجب سترها هى ما بين السرة إلى الركية» هذا 
الذى ذهب إليه جمهور العلماء من أصحابنا وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال الشيخ أبو القاسم: العورة القبل والدبر والفخذ. ويروى عن بعض أهل الفلاهر 
العورة: القبل والدبر خاصة. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث الذى يأتى بعد هذا أن النبى وَل قال 
جرهد: رغط فخحذك فإن الفذ عورة». ومن جهة المعنى أن هذا موضع يستره المئزر 
غالبًا؛ فوجب أن تكون من العورة كالقبل والدبر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى عن أبى حنيفة أنه قال: العورة على ضربينء مغلظة 
ومخففة» فالمغللة هى القبل والدبرء والمحففة سائر ما ذكرنا قبل هذا أنه من العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: ليس ببعييد عندى هذا القولء وقد روى عن مالك فى 
الواضحة ما يؤيده أنه قال: من صلى وفحذه مكشوفة» فلا إعادة عليه. 

مسألة: وقد يسقط فرض ستر العورة مع عدم ما تستر به فمن لم يكن عنده ما 
يستر عورته صلى قائمًا وأحزأته صلاته. وقال الشافعى: يصلى جالسمًا. 

والدليل على ما نقوله أن ستر العورة من أحكام الصلاة» فلا يسقط شىء من 

مسألة: وأما مقدار الفضيلة للرحال بأن يكون على كتفيه ثوب يسترهما ويكره أن 
لا يلقى على كتفيه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يق: ولا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئءة. ومن جهة المعنى 
أن فى ذلك خروجًا عن الوقار المشروع فى الصلاة. 

# ا 
ياب 

ذلك» فإن كان ثُوبًا واحداء فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة؛ وأن 
يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشفء فإن كاذ خفين ا يضف اوترققا 
أعا رحلا كان أو امرأة. ووجه ذلك أنه ليس بساتر العورة» وسترها هو المشروع. 


مسألة: ومن صلى وعليه قميص ورداء أو رداء أو إزار» فقد كره له أن يطرح الرداء 
عن منكبيه للحر فى الفريضة وحفف فى النافلة. ووجه ذلك أنه يراعى فى المكتوبة ما لا 
يراعى فى النافلة لأنها أهم والحرص على إتمامها آكد. 

مسألة: ويستحب أن يلبس المصلى ثيابه على أفضل هيئاتها من السكينة والوقار؛ لأن 
السكينة والوقار مشروع فى الصلاة» فإن الف هذه الصفة بأن يشمر كمه أو يشد 
ثيابه بحزام أو فعل ذلك لشغل هو فيه؛ فالأفضل أن يزيل ذلك عنه ويصلى الصلاة على 
الهيئة المستحبة» فإن صلى على حال التشمير أجزأه ولم مخرج؛ وإن فعل ذلك لصلاته 
فد أساء وحالف السنة لأنه قصد الصلاة .ما يخالفها وتهيرع لها ما يضاد هيئاتها إلا أنه 
مع ذلك تحرئه صلاته. 

فصل: وقوله: ومشتملا به». قال الأخفش: الاشتمال أن يلتحف من رأسه إلى 
قدميه» والتوشح أن يأحذ الثوب من تحت ,عينه؛ فيرده على منكبه من يمينه. وهذا الذى 
قال الأخفش ليس هذا هو الاشتمال المذكور فى الحديث؛ وإئما هو.نوع من الاشتمال» 
والاشتمال على أضربء أحدها: التوشح وهو المذكور فى الحديث المياح فى الصلاة. 
والثانى: اشتمال الصماءء وهو الذى أنكره َي على جابر بن عبد الله حين قال له: وما 
هذا الاشتمال». 


وقد ورد المنع منه فى الصلاة» وهو أن يشتمل فى الثوب على منكبيه وتكون يداه 
تحت الثوب. فهذا منع فى الصلاة لمن يكن عليه إزار» فلابد أن يباشر الأرض بيده 
للسجود؛ وهو مأمور به أو يخرج يديه لذلك فتبدو عورته. 

مسألة: وإن كان إزار غير الثوب الذى يشتمل به؛ قلا بأس بذلك؛ لأنه يأمن حيفدذ 
من كشف عورتهء قاله ابن القاسم عن مالك» وروى عنه أيضًا الكراهية» وبها قال ابن 
القاسم. ووجه ذلك التعلق بعموم الحديث: نهى رسول الله ويا عن اشتمال الصماء. 

مسألة: والضرب الثالث من الاشتمال.هو الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدى 
ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى» فيرده على كتفه اليمسرى ويأتى بالثوب من السانب 
الآخر فوق يده اليسرىء فهو الذى قاله ابن القاسم هو الاضطباع من ناحية اشتمال 
الصماى وذلك أنه لايمكنه إخراج يده اليسرى لسجود ولا لغيره إلا لحقه فيه ما يلحقه 
فى اشتمال الصماء. 


فصل: وقوله: «واضعًا طرفيه على عاتقيه» يريد أنه أحذ طرف ثوبه تحت يده 


بدا م ا 00 الآخر تحت يده دترم فو ضعه على 
الصلاة وغيرها 0 


ورم - مَالِكء عن ابن شهَابِ عن س سَعِيدِ بن الْمُسَيب عَنْ أبى هُرَيْرَة أن 
سَائلا سَأل رس سول الل ل عن الصّلاة فى توس وَاحِ فقَالَ سول اللو 8©: و 


عرو 
26م 


توبان0. 


٠‏ اعد مراف وأو لكلكم ثوبان» مع سوال السائل إباحة الصلاة فى ثوب 
واحدء الإشارة إلى نفى الحرج اللاحق فى المنع من ذلك إذ ليس كل الناس يجد ثوبين» 
وليس فى عدم الرجل الثوبين يلبسهما فى صلاته. دليل على أنها تحزئه الصلاة فى ثوب 
واحد إذا وجدهما كما أن عدمه للثوب الواحد لا يدل على إجزاء صلاته عريانا مع 
وجحودة. 

وإنما يدل قوله: «أو لكلكم ثوبان» على استباحة الصلاة بالثوب الواحد مع القدرة 
على الثويين من ثلاثة أوحه: أحدها: أنه قال: وأولكلكم ثوبان» فأشار إلى أن عدم أكثر 
من الثوب الواحد أمر شائع كثير» والضرورة إذا كانت شائعة كثيرة كانت الرخصة 
المتعلقة بها عامة» يدل على ذلك أنه لما كان الغالب من حال السقر التعب والمشقة 
كانت رحخصة الفطر فيه عامة» وإن كان من الئاس من لا تلحقه المشقّة فى سفره. 

ولما كانت فى الحضر نادرة لم تدرك الرخصة فيها من يدركه التعب ولا أحد يسلم 
منه» فلما كان الغالب من حال الناس فى وقت مخاطبة التبى يه عدم ما زاد على 
الثوب» كانت الرخصة عامة فى جواز الصلاة به للواحد والعادم» ولما كان عدم القفوب 
الواحد نادرًا لم تحر الصلاة دونه مع التمكن منه. 

والوجه الثانى: أن قوله #ّ: «أولكلكم ثوبان» دليل على أنه قد علم من حالهم أن 
فيهم من لم يجد إلا ثوبًا واحدّاء فأقرهم على ذلك مع الأمر بالصلاة» فدل ذلك على 


1" - أخرحه اليخارى فى الصلاة حديث رقم 8ه8. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 8١ه.‏ 
والنسائى ؤ فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 15"/ا. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 41 .٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
8 ١١الاء‏ (دهلاء 48544 1١١76 ٠٠١835 61٠٠١475‏ . والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم .١5١5‏ 


كتاب الصلاة اا ا 0 
إجزاء الصلاة بالثوب الواحدء وهذا الذى أباحه ويم هو أقل ما يجزئ» والثوبان أفضل 
لمن وسع الله عليه» و كذلك روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكمء 
فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه» صلى فى إزار» ورداء فى إزار» وقميص فى 
إزارء وقباء فى سراويل» ورداء فى سراويل؛ وقباء فى تبان» وقباء فى تبان وقميص. 
والوجه الثالث: أن السائل لما سأل عن الصلاة فى الشوب الواحدء وكان معناه 
السؤال عن إجزاء ذلك؛ فأجابه وق بأن غالب حال الناس عدم ما زاد عليه وأن ذلك 
مستقر فى علمه؛ كان المفهوم من ذلك إباحة الصلاة فى الثواب الواحد» 0 

4 - مَالِكء عن ابن شِهابِي عَنّْ سَعِيد بن الْمُسَيب أنه قَالَ: سيل أبو 

عَنِ ابن عن 

مر ل يُصلَى ارح فى ؟ نوس وَاحِب؟ فَقَالَ: نَعَمْ فقيل لَهُ: 0 ذَلِك؟ 
فَقَال: َعَم إلى لأصلى فى 9 وَاجلى وذ يَابِى لَعَلَى المتحي: 

الشرح: قول أبى هريرة: «إنى لأصلى فى ثوب واحد وإن ثيابى لعلى المشجب») مع 
روايته عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعواء اقتصار منه على الجائز دون الأفضل» 
وقد يجوز أن يكون أبو هريرة يفعل ذلك يبين جوازه؛ فيقتدى به فى ذلكء ويحتمل أن 
يكون السائل لأبى هريرة من لا يجد ثوبين» فأراد أن يطيب نفسه ويعلمه بصحة 
إباحته وأنه يفعل ذلك مع قدرته على الثوبين» فكيف من لا يجد إلا ثوبًا واحذاء 
وأخبره عن فعله فى النادر دون الأغلب» وأخبره عما يفعله فى منزله دون المساجد. 
فصل: وقوله: ووإن ثيابى لعلى المشجبء؛ إخبار عن قرب تناولهاء وتمكنه من 
لبسهاء والمشجب عود تنشر عليه الثياب» قاله صاحب العين. 

©" - مَالِك أنه بَلمهُ أن جَابرَ بن عبْد اللّو كان مُصَلَى فى الَو الْوَاجِدٍ. 


الشرح: هذا الذى بلغ مالكًا من فعل جابرء يحتمل من الوجوه ما ذكرته فى فعل 
أبى هريرة؛ ويحتمل مع ذلك عدم الثوب الثانى غير أنه روى عن محمد بن المنكدر أنه 
قال: دخلت على جابر بن عبد الله» وهو يصلى فى ثوب ملتحف به وردازه موضوع» 
فلما انصرف قلت: يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحييت أن أرى 
الجهال أمثالكمء رأيت النبى ؤَتَههْ يصلى كذاء فقد نص جابر على أنه قصد بذلك إعسلام 
جوازه لمن لم يعلمهء وأخبره أنه رأى النبى فيا يصلى كذا. 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7941. 
6" - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 7915. 


كرف المي ااا ا ااا ا ا ا ا اا ا ااا كتاب الصلاة 

ويحتمل أنه رأى النبى هك يفعل ذلك ورداؤه موضوع ليبين رسول الله يه جوازهء 
فاعتقد جابر فعل فعل ذلك على هذا الوجه. 

ويحتمل أن يكون جابر فعل فعل ذلك لما صلى وحده فى منزله؛ وأنه اعتقد فى فعل التبى 
ييه مثل ذلك. وفى المبسوطء قال مالك: ليس من أمر الناس أن يلبس الرحل الشوب 
الواحد فى جماعة الناس» فكيف بالمسجدء وهو موضع اجتماع الداس وموضع تحمل 
وقد قال تعالى: «إخذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: 17] وقال السدى: 
الزينة ما يوارى العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأظهر عندى أن الزينة ما يتجمل به من الثياب: وهو الرداء 
وما أشبه» ولذلك خحص ذلك بالمساجد» والله أعلم. 

8 - َالِكه عَنْ رَبِيعَة بن أبى عَبْ الرّحْمَنِ أن مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بن حَرْمٍ 
كَانَ يُصَلَى فى الْقَمِيص الْوَاحِدٍ 

الشرح: وهو يقتضى ما ذكرناه قبل.هذا فى فعل اير إلا أنه أتم فى اللباس لأن 
القميص أتم ثوب واحد يصلى فيه الرجحل وآمن من التكشف. 

إنم - ماك له َه عَنْ حابر بن عبد الل أن وَسُولَ اللو فك قَالَ: «منْ لْمْ 
يَحذ نوين فُصلّى فى تو وَاحلوٍ مقا به فإ كان الوب قصييرا فير يوه. 

الشرح: قوله ييّ: «من لم يجد ثوبين فليصل فى ثوب واحد, أمر لمن لم يجد ثوبين 
أن يصلى فى ثوب واحدء وليس فيه حكم من وجد ثوبين» وقد تقدم من حديث حابر 
حواز الصلاة بوب واحد لمن وجد ثويين» ويحتمل لمن قال بدليل الخطاب أن يمنع من 
الصلاة فى ثوب واحد من وجد ثوبين على معنى أن الصلاة بثوب واحد أفضل فيتعلق 
المنع المفهوم من دليل النطاب بالتفضيل دون التحريم. 

فصل: 6 سهاو نان ابارت قال 0 الملتسصسف الوضبح؛ وهو 
لي اح ل الو 0 


1" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7317. 
0م - أحرحه البخارى 2١51/١‏ عن عمر بن أبى سلمة يلفظه. مسلم 554/١‏ كتاب الصلاة 
باب لاه رقم 71/4 عن عمر بن أبى سلمة. 


فصل: وقوله: وفإن كان الغوب قصيرًا فليترر به يعنى إن قصر عن ستر حسده؛ 
فليستر به عورته) لأن سترها آكد من ستر سائر جسده لأن ستر جسده سنة وفضيلة» 
وستر عورته فريضة. وإنما أمره بالالتحاف بالثوب الكامل ليجمع فى اللباس بين الفضل 
والفرض» فإذا قصر الثوب عن ذلك أمره بالاتزار به لأنه الفرض. 

قَالَ مَالِك: أَحَبُ إِلَّى أذ يَحْمَلَ الْذى يُصلَى فى الْقَمِيص الْوَاحِدٍ عَلَى عَاتَقَْه نوا 
اماف 

الشرح: وهذا كما ذكر يمعنى حديث عمر «فليوسع على نفسه ويحسن زيه فى 
الصلاة من وسع الله عليه: ولأن الرداء من سئن الصلاة لأن سنة الصلاة الوقار والرداء 
من زى الوقار فاستحب ذلك فى الصلاة. 

ا# ب 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخسار 

- مَالِك أنه بِلَمَهُ أن عَائِضَة رَوْجَ النبئّ 8 كانت تصلَّى فِى الدع 
وَالْحِمَارٍ 

الشرح: قوله: وكانت تصلى فى الدرع والخمار» يقتضى أنها كانت تقتصر 
عليهماء والنساء على ضريين: حرة وأمة» فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها 
وكفيهاء وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها. واستدل أصحابنا فى 
ذلك بقوله تعالى: لإولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها4 [النور: ]7١‏ قالوا: إن الذى 
يظهر منها الوجه واليدان؛ وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. 

وثما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام» فلم يكن عورة» كوجه 
الرحل وسائر ما ذكرناه من جسد الحرة يجرى بحرى عورة الرحل فى وجحوب ستره فى 
الصلاة. 

همسألة: وأما ما يجزئ المرأة من اللباس فى الصلاة: فالدرع الذى يستر ظهور قدميهاء 
والخمار الذى تتقنع به» والأفضل أن يكون تحت الثوب متزرء فإن لم تفعل أجزأهاء قاله 


4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 596؟. 


ابن حبيب» فإن صلت فى ثوب واحد ملتحفة به وستر منها ما يجب ستره» ولم تشتغل 
بامساكهء فلا بأس بهء وإن اشتغلت بذلك» فلا خير فيه. 


الرحل» وعورتها من السرة إلى الركبتين. وقال ابن القاسم: تستر المرأة فى الصلاة جميع 
جحسلها. 

وجه قول أصبغ أن ما لا يكون منها عورة نخارج الصلاة» فإنه لا يكون منها عورة 
فى الصلاة كالوجه والكفين. ووجه الرواية الثانية أنها امرأة» فكانت مأمورة بتغطية 
جميع جسدها فى الصلاة كالحرة» والفرق بينها وبين الرحل أنها مأمورة بتغطية جسدها 
إذا برزت لأن النظر فيه يفعن بخلاف الرجل. 

مسألة: وإذا أعتقت الأمة فى الصلاة» فقّد قال ابن القاسم وغيره: تختمر فى بقية 
الصلاة؛ وتحرئها. وقال سحنون: تستأنف الصلاة» وكذلك العريان يجد الشوب فى 
الصلاة. 

وجه قول ابن القاسم أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؛ فإذا عدم حين شرع 
فى الصلاة» فإنه لا ييطلها وجوده كالوضوء بالماء. ووجه ما قاله سحنون أن الصلاة غير 
مسقطة؛ فإذا لزم تغطية الرأس فى بعضها لزم فى جميعهاء ولما أجمعنا على أنه يلزمها 
تغطية الرأس فى بقية الصلاة» وأن ترك ذلك يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدم منها. 

فرع: فإذا قلنا بتغطية الرأس وتماديها على صلاتهاء فلم تفعل جهلاً أو لم يمكنها من 
يناولها مارهاء فقد قال ابن القاسم: تعيد ما دامت فى الوقت. وروئ عيسى عن ابن 
فلم تأخذه أعادت فى الوقت» وكذلك العريان. 

وقال أصبغ: لا تعيد فى وقت ولا غيره؛ وإن تركت ذلك عمدا. 

وجه رواية ابن القاسم أنه لما اتلف فى صحة صلاتها استحب لها الإتيان بها فى 
الوقت على وجه مجمع على صحتها. ووجه ما قاله أصبغ أنها دحلت فى الصلاة يما 
يجوز لهاء قلا يخرحها عنها وحود ما عدمته قبلها كالمتيمم يدحل فى الصلاة ثم يجد 
الماء. 


فصل: فأما الدرعء فهو القميص والخمار ما تختمر به المرأة» فيجب أن يكونا 


مسي ناما توا كن كانا طقن يفيفان نالعتهها لم عزنا لآق الستر لسم 
يقع بهماء ويكره ه الرقيق الصفيق من الثياب لأنه يلصق بالجسد فيبدو حجم ما تحته وفيه 
بعض الوصف لا نحته. 

فصل: ومن صفة القميص أن يكون سابعًا يستر ظهور قدميهاء ويشتر الخمار عنقها 
وقصتها ودلاليهاء ولا يظهر منها غير دور وجههاء وذلك أقل المجزئ من اللباس فى 
القياس والأفضل أن يكون مع ذلك متزر لأنه أبلغ فى الستر. 

- مَاِك» عَنْ محم بن َي بن مف عن أ أنه متألت أمٌ سلَمة تج 
00 0 ين الاب فَقَالَت: تُصَلَى فِى الْحِمَار وَالدّرْع السّابغ 

55-5 قولها: «ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب» سؤال عن مقدار ما يكفيها من 
الثياب فى الصلاة لتعرفها يما لا يجرئ» ويحتمل من جهة اللفظ أن يكون سولاً عن 
جنس ما يجزئ فى الصلاة» لكن الواب يدل على أن السؤال كان' عن المقدارء وإن 
ذلك قد فهم بشاهد الحال» ولو فهم أنه كان عن الجنس لوجب أن تصفه بالكثافة 
والسترء فلما قالت: إنها تصلى فى الخمار والدرع السابغ المغيب للهور قدميهاء علم 
أنها أحابتها عن مقدار ذلك» وأنها راعت فى مقدار مقاس السبوغ أن يغيب الدرع 
ظهور قدميها. 

والدليل على ذلك أن هذا عضو لا يكشف للاحرام» فوجب على المصلية الحرة أن 
تستره كالذراع والعضد. 

مسألة: فإن صلت يادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين استحب لها أن تعيد فى 
الوقت»ء وقد أثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلكء؛ وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن 
يكون هذا على قول من رأى إعادة الصلاة من كشف العورة فى الوقت» وقد سلم ابن 
القصار أن تعاد الصلاة من ذلك فى الوقت مع كونه عنده فرضًا. والثانى ذلك أعف 
من كشف العورة. وقد روى عن مالك الفرق بينهما فى الرأة يكون يحسدها عيب أنه 
يبقر عنه» فينظر إليه أهل البصرء وإن كان فى العورة لم ينظر إليه إلا النساء ويصقنه 
لأهل البصر من الرجال. 


4" - ذكره ابن عبد البر فى.الاستذكار 47؟. أحرجه أو داود فى الصلاة حديث رقم 4؟1. 


رضن - مَالِكء عَن القَةِ عِنده” عن كبر ! ْن عَبْدِ الله بن الأشجٌ عَنْ يسْر 
ابْن سَعِيا» عَنْ عبَيا الل : ولا نمزل ركاذ فى لكش ر تود وو الى 
فك أن مبمُونَة كانت تُصَلَّى فى الدع وَالْحمَارٍ لَيِسَ عَلَيْها ار 

الشرح: قوله: وكان فى حجر هيمونة) يريد أنه كان ممن يظهر إليه ذلك لأنه كان 
ابن أختهاء ومع ذلك فقد كان معها ومضطرًا إلى كثرة تكرره عليهاء فكان يراها تصلى 
فى الدرع والخمار دون إزار والإزار ما تتزر به المرأة» وليس ذلك شرطا فى صحة 
الصلاة إذا كان على الجسد درع يستره. 

5 - مَالِك» عَنْ هِشَامٍ إن عُرْوَةَ عَنْ أبيه أن اه اشتفتة فَقَالَت: إن 


0 


نطق" على أَأصلّى فى درْع وَحمَارِ ؟ فقَال: َعَمْ ذا كَانَ الدّرْعٌ سَابًا. 

الشرح: المنطق هو الإزار» قال صاحب العين: المنطق إزار فيه تكة تتنطق به المرأة» 
والمنطقة ما يشبه يه الوسط. 

وقولها: ويشق على» تريد أنه يشق عليها لبسهء وذللك أنها تتأذى من لبسه ولم 
تعتده» فاستفتت عروة إن كان لها رحصة فى ترك لبس المنطق فى الصلاة» فقال لها: لا 
بأس يذلكء إذا كان الدرع يستر ما يستره الإزار لسبوغه ونمامه. 

0 ا 0 
الجبع دين الصلاتين فى الحضر والسفر 

بض - مَالِكء عَنْ َوُه بن الْحْصَيْنِ» »عن الأرحء عَنْ أببى طرهرة أن نَ رَسُول 

اللو فو كَان يَجْمَعُبيْنَ الظهر وَالْمَصرٍ فى سَفرِ إلى تبُولة. 


الشرح: قوله: وكان يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك» يعنى أنه عليه 
السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلى؛ وذلك على حد أربعة أوجه؛ أحدها: 


,791/ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ - #٠ 

)١(‏ قال فى الاستذكار: الثقة الذى رواه عنه مالك هو الليث بن سعد. 
ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 744. 

)١(‏ المنطق: ما يشد به وسط الإنسان. 
8" - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 595. 


السفر والثانى: المرضء والثالث: المطرء والليل؛ والرابع: النوفء والجتمع إنما يكون بين 
صلاتين بينهما اشتراك فى الوقتء وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

وأما كل صلاتين لا اشتراك بينهماء فلا يجمع بينهما لشىء من ذلكء فأما السفر 
فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية» أنه قال: إنى لأكره جمع الصلاتين فى السفر. 
وروى عنه فى المدونة: لا يجمع بين الصلاتين فى غزو ولا حج ولا غيره إلا أن يجد به 
السيرء فلا بأس بذلك. 

وجه كراهة مالك إنما هو على إتيان الأفضل ئلا يترك ذلك من يقدر عليه دون 
مشقة تلحقه. وأما إباحته إذا جد به السيرء فلحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا عجل 
به السير يجمع بين المغرب والعشاءء وجميع ما روى عن النبى ويه فى الجمع إنما هو 
إخبار عن فعله؛ وليس فيه شىء من قوله, والفعل لا يحتمل العمومء' وإنما يقع على وجحه 
واحد» فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير» ويحتمل غيره. 

وأما الجمع لغير عذر عند جماعة أصحابنا وجمهور الفقهاءء فإن فعل فقد روى عن 
ابن القاسم فى المجموعة: من جمع بين العشاءين فى الحضر من غير مرض أعاد الثانية 
أبداء يريد إن صلاها قبل مغيب الشفق. وقال أشهب: أحب إلى أن لا يجمع بين الظهر 
والعصر فى سفر ولا حضر إلا بعرفة. ومع ذلك فإن للمسافر فى جمعها ما ليس للمقيم» 
وإن لم يجد به السير» وله إذا جد به السير من الرحصة ما ليس له إذا لم يجد به 
وللمقيم أيضًا فى ذلك رخصة» وإن كان الفضل فى غير ذلك إلا أن له الرخصة لأنه 
صلى فى أحد الوقتين اللذين وقت حبريل عليه السلام» وقد منع من الجمع بين الصلاتين 
إلا بعرفة والمزدلفة» أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله حديث معاذ بن حبل «أن رسول الله وي كان فى غزوة تبوك 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن رحل قبلٍ أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى ينزل إلى العصر» وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى ينزل إلى العصر» وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل 
أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخمر المغرب حتى 
ينزل للعشاء ثم جمع بيتهما». 

ودليلنا من جهة القياس أنه سفر تقصر به الصلاة» فجاز أن يجمع فيه بينهماء فالجمع 
بين الفلهر والعصر بعرفة» وفى احملة أن هذا مبنى على اشتراك الصلاتين فى الوقت» 
فهو وقت اختيار للظهر ووقت ضرورة العصر. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الجمع فى السفر بين الظلهر والعصر على وجهين» 
أحدهما: أن يرتحل عند الزوال» فيجمع حيتئذ بين الصلاتين الظهر والعصرء والشانى أن 
يرتحل قبل الزوال» فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلى بعدها العصر فى أول 
وقتها. 

والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتقدم» ومعنى ذلك أن الجمع بين الصلاتين 
نما شرع للرفق بالمسافر لمشقة النزول والركوب عليه والتأخرعن أصحايه» ولم يجز أداء 
الفريضة على الراحلة؛ فخفف عليه الجمع بينهما فى وقتهماء وللصلاة وقتان: وت 
اتيار» وقد ذكرناه» ووقت ضرورة وهو ما ذكره القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: 
أن ما بعد الزوال .عقدار ما تؤدى فيه الظهر وقت يختص بالظهر وما قبل غروب الشمس 
عقدار ما تؤدى فيه العصرء وقت يختص بالعصرء وما بينهما وقست مشترك بينهماء 
وكذلك المغرب والعشاء على هذا الترتيب» ولذلك صلى رسول الله وي الظهر والعصر 
بعرفة بعد الزوال والمغرب والعشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق» فإن ركب راحلتهء وسار 
قبل الزوال شرع له أن يجمع بينهما فى الوقت المختار لهماء وهو إذا كان ظل كل شىء 
مثله لأن مشقة التزول لابد منهاء فيجب أن تكون الجمع فى أولى الوقت بالصلاتين» 
وهو الوقت المختار لهما أن يبتدئ الظهرء والفىء قامة أو تنقضىء. والفىء قامة ثم 
يصلى بأثرها العصرء ويجمع بين المغرب والعشاء عند مغيب الشفق لأنه وقت لهما 
يشت ركان في قاله أشهب فى المجموعة. 

ووجه ذلك فيهما أن تنقضى المغرب» وقد غاب الشفق أنه ييتدئ حينكذ ثم يصلى 
بأثرها العشاءء وذلك الظهر والعشاء أجوز لأن للمغرب وقتين. 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهوالأظهر عندى. 

مسألة: وإذا ركب بعد الزوال وبعد أن حانت صلاة الظلهرء جوز له أن يجمع بيتهما 
فيصلى الظهر فى وقتها المختار والعصر فى وقت ضرورتهاء قاله ابن القاسم فى المدونة» 
وكان ذلك مبالغة فى الرفق لأنه لا يحتاج إلى التزول» فكان أحف عليه من أن ينزل بعد 
ذلك فى وقتها المختار» وإذا رحل قبل الزوالء فلا بد له من النرولء» فكان نزوله فى 
الوقت الذى يصليهما خميعا فى وقتهما المختار لهما أولى» وهذا فى الظهر والعصر. 

وأما المغرب والعشاءء ففى المدونة: ولم يذكر فى المغرب والعشاء مثل ما ذكر عند 
الرحيل من المنهل. وحكى الشيخ أبو محمد فى مختصره عن سحنون أنهما فى ذلك 
كالظ_طهر والعصر. 


وجه القول الأول أن ذلك ليس بوقت ارتحال من المنهل فى جرى العادة» فلم تتعلق 
به الرحصة كتعلقها عن ارتحل بعد الزوال؛ أن ذلك الوقت معتاد للرحيل. ووجه قول 
سحنون أنه ارتحل من التزول فى سفرهء وقد أمكن الجمع بين الصلاتين لاشتراك وقتيهما 
كالظهر والعصر. 

فرع: فإن جمع بين الصلاتين على غير هذا الوجه بأن يكون قد ارتحل قبل الزوال؛ 
فتزل عند الزوال فجمع بينهماء فقد روى على بن زياد عن مالك: يعيد العصر مادام 
فى الوقت. 

ووجه ذلك أنه خالف ستة الجمع؛ فالمستحب له الإتيان بها على الوجه المستحب» 
وكذلك يجب أن يكون حكم من جمع بين الصلاتين إذا لم يجد به السير عند مسن شرط 
ذلك ولم أر فيه نا لأصحابنا. 

مسألة: وحد الإسراع الذى شرع معه الجمع هو مبادرة ما يخاف فواته. والإسراع 
إلى ما يهمهء قاله أشهب فى المجموعة. وقال ابن حبيب: يجوز للمسافر الجمع إذا جد 
فى السفر لقطع سفره خاصة لا لغير ذلك» وبه قال ابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ما روى عنه يي أنه كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. 

فصل: وأما المريض» فإنه على ضربين: أحدهما: أن يخاف أن يغلب على عقله إن 
أخر العصر إلى وقتها المحتار أو يخاف مانمًا من فعلها أو حمى فى وقتها. والثانى: أن 
يأمن ذلك؛ ولكنه يشق عليه تجديد الطهارة والقيام مرتين» ويخاف من ذلك زيادة ألم. 

فأما الأول فققد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن حاف أن يغلب على 
عقله: أن له أن يجمع بين الظهر والعصر عند زوال الشمس والمغرب والعشاء إذا غربت» 
ونحوه فى العتبية فيمن خخاف نافضًا عرف وقته. وقال سحنون: لا يجمع الذى يخاف أن 
يغلب على عقله ولا يصلى العصر إلا فى آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

وجه ما قاله مالك أن هذا احتياط للصلاة لأن تأخيرها ريما أدى إلى تضييعهاء وإذا 
جاز أن يقدم العصر مع الظهر إذا جد به السيرء فبأن يجوز ذلك إذا حاف على عقله 
أولى. 

مسألة: وأما من يشق عليه تجديد الوضوء والتحرك للصلاة وقنا بعد وقتء فقد 
روى ابن القاسم عن مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر فى آخخر وقت الظلهرء وأول 
وقت العصر. 


والدليل على ذلك أن المشقة التى تلحقه يما ذكر أشد من المشقة التسى تلحق المسافر 
عند النزول والركوبء فإذا جاز للمسافر الجمع بينهما لمشقة السفرء» فبأن يجوز لمشقة 
المرض أولى. 

وأما القسم الثالث من الأعذار المبيحة للجمع فهو المطر والليل وسنذكره بعد هذا إن 
شاء الله. 


2 رس 


موس - مَالِك عَنْ أ بى الرر الْمَكَى ؛ عَنْ أبى الطُمَيْلٍ غَايرٍ بن وَائْلَة أن مُعَادَ 
بن بل أخيرة روا مع ول الل ف عَم بوك فكَا رَسُول الَو قا 
: يحت َي افر واْمصرٍ امغر وَاْعِضَاءء قال: َأخرٌ الصّلاة يَْمَا نم خرّج 
تعلى الور والعمار هيما ثم حل + م 
قَالَ: ِنَكُمْ ستَأَونَ غَذا إن ضَاءَ اله ينَ بولة» َكنم ل تاو م 
ل لي 
رجلان وَالْمَْنُ تبض”" يشىء من مَاء» فَسَألَهُمَا رَ ا 
مَائِهًا شَيكَاء فَقَالا: ع هما سول الل ا وقالَ: جما شَاءَ الله أذ يقول 
هوا يدوم من امن فللا ليلا حتَى انمع فى شئء م سل شر لله 8 
ورت وك اعدة ووانقاك لز بِمّاء كَثِيرِء فَاسْتَقَى الناس ثم قال 
رَسُول الله قَيّ: يشلك يا مُعَا عاد إن طَالَتْ بك حَيَاة أذ تَرَى مَا مَاهنَا قد مُلِىَ 
انا 

الشرح: قوله: «أنهم خرجوا مع رسول الله يت عام تبوك» أضاف العام إلى تبوكء 
وإن كان الموضع موجودًا فى غير ذلك الغام؛ وا أراد غزوة عام تبوك إلا أنه كثر 
استعمال ذلك وشهر وعرف المقصد فيه فاستغنى عن ذكر الغنزوة» وتعين العام يعام 
تبوك لأنه لم يكن لتبوك قصة تشهر ويتحدث بها إلا فيه. 


”م - أعرجه مسلم فى الفضائل حديث رقم والترمذى فى الجمعة حديث رقم 4م0١ه.‏ 
والنسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 87ه. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .٠١7.٠‏ وأحمد قى المسند 
حديث رقم لأه9١75.‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١8١١٠‏ 

)١(‏ تبض: أى تسيل. 


كعاب الصلاة 000000000 1 1 1 اا ا 

فصل: وقوله: «فكان رسول الله ينك يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءم 
على نحو ما تقدم والله أعلم» ثم فسر بعض ذلكء فقال: وفأخر الصلاة يوما شم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء جمع فى هذا بين فصلينء أحدهما: الجمع بين الفلهر 
والعصرء والثانى: أنه كان على وجه تأخير الظهر لا على وجه تقديم العصر. 

وقوله: وثم دخل ثم خرج: يقتضى أنه مقيم غير مسافر؛ لأنه إنما يستعمل فى 
الدحول إلى المنزل أو الخباء أو الخروج منهماء وهذا غالب الاستعمال إلا أن يريد به أنه 
حرج من الطريق إلى الصلاة ثم دحله للسير إلا أنه لا يكاد يستعمل فى مثل هذاء فإما 
أن يريد بالمخروج ما ذكرناه من الخروج من الطريق؛ وإما أن يريد به أنه كان مقيمًا 
بالأرض» ولكنه فعل ذلك لضرورة مطر» وقد تعلق أشهب بظاهر اللفظ» وقال: إن 
للمقيم رخصة فى ادمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرضء وهو قول محمد بن 
سيرين. 

فصل: وقوله قي وإنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى 
يضحى النهار» يتمل معتيين» أحدهما: أن يقول ذلك بوحى على حسب ما قال ذلك 
من تحبر العين» وخبر أن يلوع ما أشار إليه حنانا. وقوله على هذا: «إن شاء اللهم على 
معنى قوله: لإلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله [الفتح: 717] وعلى التأدب لقوله 
تعالى: إولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» [الكهف: 371؛ 4 1] 
ويحتمل أيضًا أن يقول على معنى التقدير لسيرهم. 

فصل: وقوله يي: وفمن جاءها فلا يمس منها شيئا حتى يأتى» هذا مبين أن للإمام 
أن يمنع من الأمور العامة كامياه والكلاٌ وغير ذلك من المنافع التى يشترك فيها المسلمون 
لما يراة من المصلحة» ويحتمل أن يريد بذلك و ظهور يركته فى مائها إذا سبق إليهاء 
ويحتمل أيضًا أن يوحى إليه أنه إن سبق إليها أو إلى الوضوء من مائها فسيكثر ماؤها 
ويكفى المؤمنين. 

فصل: وقوله: «والعين تبض بشىء: فما رواه يحيى بن يحيى وجماعة من أصحاب 
الموطاً: تيص بالصاد غير معجمة» ومعناه تبرق بشىء من الماء» يقال نص الشىء ييسص 
بصيصاء ووبص يبص وبيصًا إذا يرق» ورواه ابن القاسم والقعنبى تبض بالضاد اللعجمة؛ 
ومعناه ينشع منها الماء» يقال بض الماء إذا قطِر وسال» وضب أيضًا ععناه. وهو من 
المقلوب» والوجهان جميعا صحيحان. 


وقوله: وبشىء من ماء» يشير إلى تقليله. 

فصل: وقوله: «سألهما رسول الله #ي هل مسستما من مائها شيئا» يحتمل أن يكون 
يه سألهما لما رأى من قلة الماء؛ ولعله قد كان أوحى إليه أنه يكثر إِذا سبق إليه» فأنكر 
قلتهء ويحتمل أن يسألهما لما رآهما قد سبقا إليه مخافة أن يفوته فيها من كثرة الماء إذا 
مس أحد شيئا من مائها ما قد كان أوحى إليه به من أنه يكثر ماوها إذا توضاً منه قبل 
أن يكسه غيره. 


فصل: وقولهما: ونعم» يحتمل أن يكونا لم يقدما على ذلك» ولم يعلما نهيه قا 
ويحتمل أن يكونا ثمن علم بنهيه يي وأقدما على ذلك لأحد معنيين» أحدهما: أن يكونا 
مؤمنين صحيحى الإكان» فحملا نهيه على الكراهية أو نسيا نهيه عن ذلكء فقالا: 
وإتعم» ليصرفاه عن أنفسهماء ويحتمل أن يكونا من المنافقين» فأرادا أن يمنعاه من مراده 
بإظهار بركته ومعجزته فيهاء فقالا: نعم ليدخلا عليه المشقة بامتناع مراده» وقد روى 
الدولابى أنهما كانا من المنافقين» وذكر أن ذلك كان يرسل بواد من المنتفق. 

فصل: وقوله: «فسبهما رسول الله وك وقال لهما ما شاء الله أن يقول» فأما وجه 
سبه لهما إن كانا منافقين أو عالمين بنهيه» فيحتمل أن يسبهما إذ كانا سببًا لفوات ما 
أراده من إظهار المعجزة ولإدخالهما المشقة بذلك عليه كما يسب الساهى والناسى 
ويلحقهما اللوم إذا كانا سبيًا لفوات أمر مفروض عليه. 

فصل: وقوله: «ثم غرفوا من العين قليلا قليلاً حعى اجتمع فى شىء» يريد أنهم 
جمعوا من ماء العين بأيديهم ما أمكنهم إلى أن اجتمع منه قدر ماغسل منه وجهه 
ويديهء وهذا نهاية فى القلة. 

وقوله: «ثم أعاده فيه فنجرت العين» إخبار عن المعجز العظيم» وعما أظهر الله من 
بركة رسول الله يي توبيخمًا وتقريعًا للمنافقين وتصديقًا لما عليه المؤمنون. 

فصل: وقوله: «فاستغنى الناس» أيضًا عن كثرة الماء أن يسقى منه الناس وهم أهل 
الجيش على كثرة عدده فى تلك الغزوة» ثم قال رسول الله هد ويوضك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملى جناناء إخبار لمعاذ ما أوحى إليه من علم 
الغيب الذى لا طريق لأحد إلى معرفته وإخباره بذلك لمعاذ أن معاذًا كان ممن استوطن 
الشام من أصحاب النبى 8ق ومات بهاء دليل على أنه إكما خصه بالإخبار عن ذلك لما 
علم بالوحى أنه يرى ذلك الموضعء وقد ملئ جناثاء ولعله وك قد أشار إلى أنه سيمتلى 


جنانًا عماء تلك العين ببركة النبى #تّ. وفى هذا الخبر من المعجزات الظاهرة والدلالة 
البينة على نبوة نيينا وي ما لو لم تكن له معجزة غيرها لظلهرت حجته.وتبين صدقه. 
4 1" - مَالِكء عَنْ َافِع أن عبْدَ الل بن عُمَرَ قَالَ: كَانٌ رَسُولُ الله ينك إذًا 
الشرح: قد تقدم الكلام فى الجمع بين الصلاتين فى السفر» وإنما حص عبد الله بن 
عمر فى خيره هذا ذكر الجمع بين المغرب والعشاىء لأنه جرى له ذلك فى سفر 
فعل النبى ي. 


هم - مَالِكء عَنْ أبى الزييْر المكى عَنْ سَعِيدِ بن جْبَيْرٍ عَنْ عبد اللو بن 


”اس ره 5 9 و 8 0 ريشا ف 0 
عباس أنْهُ قَال: صَلّى رَسُولُ الله ويك الظهرَ وَالْعَصْرٌَ حَمِيعًا وَالمُغْرب وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا 
بيئ 1 7 
قَالَ مَالِك: أرَى ذَلِكَ كان فِى مَطر. 
الشرح: قد تقدم الكلام فى ادمع بين الصلاتين لعذر السفر والمرض» ويعنى الكلام 
فى الجمع بيئهما لعذر المطرء وأما الدوف» فهل يجمع بين الصلاتين لنوف العدو؟ قال 
ابن القاسم فى العتبية: لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر به بأسا. 
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة) ومشقته أكثر من مشقة السفر وا مرض 
والمطرء فإذا كان الجمع يجوز فى السفر والمطر والمرضء فبأن يجوز للحوف من العدو 
4 9 - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١947‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 7.لا. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 5.9. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم لازم دوم وم لوف 99ه2 .50٠0‏ وأبو داود فسى الصلاة 


حديث رقم 15١!‏ 8 ووأحمد فى المسند حديث رقم8ه44) 
#ملاك, كق.ف إثاف 22055 عن ؤءزرم مات 5984. والداأرمى فى 
الصلاة حديث رقم .١161١1/‏ 

ه"” - أخعرجه اليخمارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 47 5. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم هالا والترمذى فى الصلاة حديث رقم ؟/ا١.‏ والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت -حديث رقم وءى 505. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .11١١2615١١‏ 
وأحمد فى المسند حديث رقم 78817. 


أولى» وقد قال قبل ذلك: لا يجمع بينهما لأن الله تعالى قال: لإفان خفعم فرجالاً أو 
ركبانا» [البقرة: 718]. 

فرع: : فإذا قلنا لأنه يجمع بين الصلاتين لعذر الخوفء فإنه على ضريين كالمرض» فإن 
كان خوفا يتوقع مع آخر الصلاة جمعها فى أول الوقت» وإن كان خوفًا مدع من تكرار 
الإقبال عليها والانفراد بها جمع بينهما فى وقتهما المختار. 

فصل: وقول مالك: وإن ذلك كان فى مطرم. وقد روى عن ابن عباس فى غير 
خوف ولا مطر. وروى أنة قال: فى سفرة سافرها. فأما المطر والطين؛ فليسا مما يبييح 
المع فى صلوات النهار» وإنما يييحها فى صلاة الليل للظلمة. قال ابن حبيب: ويجمع 
فى الوحل والمطرء وإن لم يكن ظلمة يريد فى الليل. وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين 
الصلاتين فى حضر لمطر ولا لغيره. 

وقد روى عن ابن القاسم فى المجموعة ما يقرب من قول أبى حنيفة أنه قال: من 
جمع بين المغرب والعشاء ة فى الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: 
يريد إن كان صلاها قبل مغيب الشفق. وقد روى زياد بن عبد الرحمن عن مالك: لا 
يجمع بين صلاتين ليلة المطر إلا فى مسجد النبى وي لفضله, ولأنه ليس هشاك مسجد 
غيره» فيتتابها على بعدء وقد تقدم قول أشهب فىالجمع بين الصلاتين فى الحضر. 

والدليل على صحة قول مالك أن هذا معنى يلحق به المشقة غالبَاء فكان له تأثير فى 
أداء الصلاة فى وقت الضرورة كالسفر والمرض 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن ظاهر الحديث وتفسير مالك له يقتضى إباحة الجمع بين 
الفظلهر والعصر بضرورة المطر. وقد روى عن مالك كراهية ذلكء وإنما كرهه لأن الغالب 
من أحوال الناس تصرفهم فى معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم وغير ذلك من متصرفاتهم 
فى وقت المطر والطين لا يمتنعون من شىء من ذلك بسببهماء فكره أن يمتنع مع ذلك 
من أداء الفرائض وهى عماد الدين فى أوقاتها المختارة لهاء ولا يمتنع لأجله من السعى 
فى أمور الدين» وليس كذلك المغرب والعشاءء فإنه ليس بوقت تصرف»ء وإنما يتصرف 
من الجبمع بين الصلاتين إلى السكون فى. منزله والراحة فيه مع أن مشقته بالنهار أعمف 
لأن له من ضوء النهار ما يستعين به على المشى وتوقى العلين» وذلك -متعذر مع ظلام 
الليل» وبه قال أحمد بن حنبل. 

فإذا ثبت ذلكء فالحديث محمول عنده على أنه َيه فعل ذلك ليرى اشتراك الوقت. 


كباب الصلاة ااا 1ذ1111# ا ا 
وقد روى فى هذا الحديث أنه قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أمته. ويحتمل أن يكون فعل ذلك بأن صلى كل واحدة منهما فى وقتها المعتار» وليس 
هذا الجمع الذى كرهه مالكء وَإئما كره اللجمع بتقديم العصر على وقتها المعتار على 
حسب ما أجازه فى العشاء؛ ويحتمل على رواية زياد بن عبد الر<من عن مالك أن 
يختص ذلك بمسجد النبى يلما يختص به من الفضيلة» فلا يجوز فى غميره من المساحد 
الجمع بين صلاتى نهار ولا ليلء ويجوز ذلك بمسجد البى ويه وتستوى صلاة النهار 
وصلاة الليل فى منع ذلك فى سائر المساحد» والله أعلم. 

فصل: وقول ابن عباس: «فى غير خوف ولا سفرو» روى ذلك عنه؛ وروى عنه: 
فى غير خوف ولا مطرء وروى أنه قال: كان ذلك فى سفرة سافرهاء ويحتمل أن يكون 
ذلك فى أوقات متغايرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن صفة الجمع بين المغرب والعشاء فى ذلك أن ينادى 
بالمغرب فى أول الوقتء قال ذلك ابن حبيب عن مالك. 


ووجه ذلك الإعلام بوقتها لا يتعلق به من العبادات لمن لا يجمع معهم من المصلين 
والمفطرين؛ ويتعلق بالأذان بالمغرب فى المنار لما ذكرنا لأنه لا يلحقه شىء من التغيير. 

مسألة: فأما العشاء الآخرة» فإنه يؤذن لها بأثر صلاة المغرب فى صحن المسجد أذانًا 
ليس بالعالى» قاله أبن حبيب» وقال بعضه على بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا الأذان إنما يختص بأهل المسجد لما شرع من الأذان للصلوات 
المفروضة فى المسجدء ولا فى الإعلان به من التلبيس على مسن ليس من أهل الممسجد 
معهمء فإن وقت العشاء الآخرة لمن يصلى فى بيته لم يدعمل» فاستحب أن يقصر من 
ذلك على ما اختص به أهل المسجدء ولايجتاج ذلك إلى صعود المنار لأنه إنما شرع 
للمبالغة فى الإسماع. 

مسألة: فإذا فرغ من الأذان للمغرب» فهل يؤخر قليلا أم لا؟ قال ابن حبيب: يؤخر 
قليلا ثم يصلى. وقال ابن عبد الحكم: لا يؤخر قليلء ويصلى المغرب بأثر الأذان لهاء 
وحكى أنه اختلف فيها قول مالك. 

وجه القول الأول أنه يؤخر قليلاً ليقرب وقت العشاء المحتار ما لم يخف احتماع 
الظلمة وأضرار ذلك بالناس. ووجه الرواية الثائية أن اللجمع مرفق بالناس لسرعة العودة 
قبل اجتماع الللمة» فيجب أن يكون ذلك على وحه يدر يه رفق الرحوع فى يقية 


الضوء ليحصل بذلك المقصودء وهذا لا يحصل إلا بتعجيل صلاة العشاء إثر صلاة 
ال مغرب. 

مسألة: فإذا فرغ من صلاة المغرب وشرع المؤذن فى الأذان للعشاء الآخرة» فهل 
يتنفل أحد ممن فى المسجد؟ قال ابن حبيب: من شاء تنفل. وروى ابن نافع عن مالك: 
لا يتنفل بين العشاعين. 

وجه قول ابن حبيب أنه مبنى على وجه تأخير العشاء بعد الأذان لهما ليتنفل مسن 
يريده: وقد تقدم ذكره. ووجه رواية ابن نافع أنها مبنية على المنع من التنفل وتقديم 
العشاء لما فى ذلك من الرفق. 

مسألة: ومن أتى المسجد بعد أن صلى فى أهله المغرب» فهل يصلى معهم العشاء؟ 
قال ابن القاسم فى المدونة: يصليها معهم. وروى عنه فى المبسوط: لا يصليها معهم. 

وجه الرواية الأولى أن المغرب تؤدى .فى وقتها بلا تأثير.لها فى حواز تقديم العشاء 
لأن العشاء إنما تقدم للتخفيف» وهذا يحتاج إلى أداء الصلاة فى جماعة كالذى صللى 
المغرب فى المسجد. 

ووحه الرواية الثانية أن تقديم العشاء إنما أبيح الحكم الجمع؛ فكان له تأثير فى ذلك» 
ولذلك وصف بالجمع ولو لم يكن له تأثير لوصف بتقديم العشاء خاصة:؛ فإذا فات 
معنى ادمع امتنع تقديم العشاءء فإن صلاها معهم على هذا القولء فقد قال أصبغ وابن 
عبد الحكم: لا يعيدها. 

ووجه ذلك أن هذا عندهم على معنى الاستحباب لما قدمنا اشتراك الوقت. 

مسألة: فإن وجدهم قد صلوا العشاء الآخرة» فقد قال مالك: لا يصليها وحده فى 
المسجد قبل الشفق لأن الجماعة التى أبيح لها تقديم الصلاة قبل الشيفق قد فاتته» فيجحب 
تأحير الصلاة إلى وقتها إلا أن يكون فى مسجد مكة أو المذينة» فقد قال مالك: فيصليها 
بعد الجماعة قبل الشفق لأن إدراك الصلاة فى هذه المساحد أعظلم من إدراك فضيلة 
الدماعة. 


- مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ لله بنَ غُمَرَ كان إِذَا حَمَعَ الما ين الْمغْربِ 
5 2 4 2 ص صم مام 
والعشاء فى المطر جمع معهم. 


5" - انفرد به مالك. 


الشرح: جمع عبد الله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضى أنه كان يرى الجمع فى 
المطر» فلذلك كان يجمع معهمء وقد تقدم الكلام فى جوازه. وظاهر هذا اللفظ يقتضى 
تكرار ذلك منه. وأما ما رواه أيوب عن نافع أنه لم ييره جمع بين المغرب والعشاء إلا 
مرة» يحتمل أن يريد بذلك السفر» وكان يجمع فى المطر لثلا تفوته فضيلة الجماعة. 

مسألة: ويجمع بين المغرب والعشاء فى. الطين والظلمة» وإن لم يكن مطرء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: والجمع جائز إذا كان المطر والوحلء وإن لدم تكن ظلمة أو 
كان المطر المضر» ولم يكن وحل ولا ظلمة. 

ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق تمنع التعتي بالصلاة» فأبيح أداء الصلاة فى وت 
يمكن الانصراف منهاء وقد بقى من ضوء الشفق ما يخفف المشقة. 

مسألة: ويجمع معهم من كان قريب الدار جدًا. وقال يحيى بن عمرو: يجمع معهم 
المنعكف فى المسجد. 

ووجه ذلك أن الجمع إنما هو لإدراك فضيلة اللجماعة؛ ويستوى فى فوات ذلك من 
بعدت داره ومن قربت ومن هو مقيم فى المسجد. 

٠م‏ - مَاِك» عَن لبن هاب أله سَألَ سَاِمَبْنَ عب لل هل يمع ين الطر 
وَالْعَصْرِ فى السقر؟ قَقَالَ: نَعَمْ لا َأ بدَلِكَ ألم َر إلى 'صّلاةٍ الناس بعرقة. 

الشرح: قول سالم: ويجمع بين الظهر والعصر فى السفرء وتمثيله ذلك بصلاة النساس 
بعرفة» جواب هلء إلا أن يكون اختصر بعض السؤال ولعل السائل إِنما سأله عن الجمع 
بينهما بأثر الزوال لمعنى يقتضى ذلك من الرحيل من المنزل ذلك الوقت» فأعلمه سالم 
بأن الجمع بينهما فى ذلك الوقت جائز لأن ذلك الوقت وقت العصر على وجه 
الضرورة» ولولا ذلك لما جمع بينهما كما لا يجمع قبل الزوال لأنه لا يجوز تقديم 
الصلاة قبل وقتها للضرورة» وإنما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها المختار إلى وقتها على 
وحه الضرورة:؛ وعلة الجمع مختلفة فى الموضعين؛ لأنه إنما جمع بينهما بعرفة الحاحة 
الناس إلى الاشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمسء فشرع تقديعها لذلك» ولا 
كانت العلة عامة وأصلها للشريعة الحقت بالواجب. 

وأما علة المسافر يمعنى المشقة التى تلحقه بالتزول لصلاة العصرء وهى علة غير عامة 
ولكنها شائعة» وهى الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة» فأوجبت الإباحة. 


اام - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 7 .7١‏ 


8 - مَالِك أنه مه عن عَلِى بن حُسَينٍ أنه كَانَ يقول: كَانَ رَسُولُ اللو ويك 
ذا أرَادَ أن و ناطق 7 الل ولق رذاارة اذ يَسِير لَيْلَّهُ حَمُع بِيْنّ 
المخرقي :و لعشا 

الشرح: قوله: وإذا أراد أن يسير يومه: يحتمل أن يريد به أن ذلك نهاية سفره الذى 
يبيح له الجمع بين الصلاتين؛ ويحتمل أن يريد أنهء وإن كان سفره بعيداء فإنه كان لا 
يجمع بين الصلاتين فى سفر تقصر فى مثله الصلاة إلا إذا جد به السير واستوعب يومه 
بالسيرء وأقوال أصحابنا تدل على أن ذلك جائز عند شدة السيرء وإن لم يكن سفر 
قصر لأن الجمع لا يختص بسفر القصر. 

جا 
قصر الصلاة فى السفر 

لضن - مَالِكه عَن ابن شِهَابوه عَنْ َل مِنْ آل حابن أميا أنه سل عبد 
الله بْنَّ عُمَّرَ فَقَالَ: عند عَبْد الرحْمَّن إنا نحدُ صّلاة 5 الْحَوْف وَضَّلاةً الْحَضْرِ فِى 


راش ص ص رمه عاص 


الْقرّآن ولا ند صّلاة السفر؟ فَقَالَ ابن عُمَرَ ل اا اسن د اللشغر رشن يكت 
ينا مُحَمّدا فللا ولا نَْلّمُ يا فنا تفع كمَا يدا يَف 

الشرح: قوله: «إنا نجد صلاة الخوف والحضر فى القرآنء ولا نجد صلاة السفر, 
معنى ذلك أنه لم يتناولها نص القرآن» وذلك أن السائل إما أن تعتقد أن أصل الصلاة 
القصرء ثم طرأ نسخ ذلك بالتمام؛ أو يعتقد أن أصلها.التمام» ثم طرأ نسخ ذلك 
بالضتن 

فأما اعتقاده أن الأصل التمام؛ فبين» وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام» وأن 
النسخ طرأ بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 


مه ام 


4" - أخرحه مسلم بنحوه 444/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 5 رقم 58 عن أنس بن مالك. 
البيهقى ١51/7‏ بنحوه عن أنس بن مالك. النسائى 7817/١‏ بنحوه عن أنس بن مالك. أبو 
نعيم فى الحلية 7١/4‏ عن أنس بن مالك. 

8 - أرجه النسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 451. وتقصير الصلاة فى السفر 
حديث رقم 45 .١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .٠١55‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم ١١8ه.‏ 


يفتنكم الذين كفروا» [النساء: ٠١١‏ فعلق حكم القصر بالخوف وبقيت صلاة 
الحضر وصلاة سقر الأمن على ما كانت عليه: فسأل عبد الله بن عمر من أين أحذوا 
قصرها. 

وأما وجه ذلك مع اعتقاده أن أصل الصلاة القصرء فإنه يحتمل أن يكون حمل النسخ 
بالزيادة على العموم؛ ثم حص بالقصر للحوف ذلك العموم؛ فبقيت صلاة المسافر 
الآمن على حكم عموم الإتمام. 

فصل: وصلاة الوف التى عناها السائل لعبد الله بن عمر إنماهى صلاة السفر 
للخائف فى قوله تعالى: لإوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الذين كفروا» [النساء: ٠١١‏ فوجد قصر الصلاة 
للخائف المسافر فى الآية» ولم يجد قصر الصلاة للآمن المسافر. 

وفى الواضحة لابن حبيب أن معنى قوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين: كفروا» أن معنى: قصرها فى النوف الترتيب 
وتخفيف الركوع والسجود والقراءة. قال الشيخ أبو محمد: وقاله غير واحد من 
أصحابنا البغداديين. 

قال الإمام أبو الوليد, رمه الله: والأظهر عندى فى الآية القصر المعروف لأنه أظهر 
فى عرف الشرع. وقد روى عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: 
لإأن تقصروا من الصلاة إن خفعم» وقد أمن الله فقال عمر: عجبت مما عجبت 
منه» فذكرت ذلك لرسول الله ويه فقال: وصدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 
صدقته» فتأويل عمر وابنه عبد الله والسائلين لهما أن الآية تدل على القصر الذى هو 
رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين لأنه هو الذى أقر عليه فى حال الأمن. 

فصل: وإنما سماها السائل صلاة النوف لتعلق حكم القصر عنده بالخوف, ولم يجد 
فى كتاب الله تعالى صلاة السفر المطلق»'فلذلك طلب حكمه. وهذا على تأويلنا فى 
الآية» فأما على قول ابن حبيب» فإن صلاة الخوف هى المعروفة» وسنذكر حكمها بعد 
هذا إن شاء الله. 

فصل: وقول عبد الله بن عمر: وإن الله بعث إلينا محمد ولا نعلم شيئاء يريد ولا 
نعلم وجوب شىء من الشرائع» ولا ما يجب من صفاتهاء وهذا يدل على أن الأشياء 
كلها لا بمب إلا بالشرع دون الفعل. 


وقوله: ووإنما نفعل كما رأيناه يفعل» يريد أن قصرهم الصلاة فى السفر آمنين مما 
اتنسوا فيه بفعل النبى يه وإن لم تكن آية القصر تتناوله» فثبت بذلك أنه مرفوع إلى 
النبى 35. 


39 ه# 3 ليا ص يم ل مه حم © م 2 إلى 

٠‏ "” - مَالِك عن صالِح بن كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 

النبئ وك أنها فَالَت: فرضّت الصّلاة رَكْعنَين رَكْعتيْن فى الْحَضر وَالسّفر» فَأَوِرتْ 

صَّلاةٌ السّمر وَزِيدَ نى صّلاةٍ الْحَضَر. 

الشرح: قولها: «وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين»: يقتضى أن فرض الصلاة كان 
ركعتين ركعتين» وإنا المراد بقوله: إأقيموا الصلاة# .ما نزل بمكة ثم طراأً بعد ذلك 
النسخ بالتمام فى الحضر دون السفرء وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه من 

القصر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقّدا اختلف أصحابنا فى القصر فى السفر» هل هو واحب أو 

مندوب إليه أو مباح؟ وقد اختلف قول مالك فى ذلكء» فروى عنه أشهب أنه فرض» 

وبه قال أبو حنيفة. وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنةء وروى نوه عن الشافعى 

والبغداديون من أصحابه يقولون: إنه على التخيير. 

وجه القول الأول بأن القصر واجب حديث عائشة رضى الله عتها وفرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر». 

فرضها كصلاة الجمعة. 

ووجه الرواية الثانية أن المسافر يدحل خلف المقيم فيتم صلاتهء فلو كان فرضه القصر 
لما جاز له الإتمام» قال أبو بشر الدولابى: قدم رسول الله و المدينة» وهو يصلى 
ركعتين» ثم نزل مام صلاة المقيم فى الظهر يوم الثلائاء لاثنتتى عشرة ليلة حلت من 

ربيع الآخر بعد مقدمه بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين. 

7 - أخمرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم .ه. والجمعة حديث رقم .٠١4.0‏ والمناقب 
حديث رقم 97". ومسلم فى صلاة.المبسافرين وقصرها حديث رقم 185. والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 48. 2454 هه ؛. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
4. وأحمد فى المسند حديث رقم 255475 .508٠05‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
.١6 8‏ 


فصل: وقولها: وفزيد فى صلاة الخضرء يحتمل أن تريد بذلك النسخ. وذلك أنه إذا 
زيد فيهاء فبلغت أربع ركعات» فقد منعت زيادة الركعتين أن تكون الركعتان صلاة 
بانفرادهماء فكان ذلك نسحا لها. 

فصل: وقولها: «وأقرت صلاة السفرء تريد أنها بقيت على ما كانت قبل النسخ من 
وجحوب كونها ركعتين؛ وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض. 

وأما من قال: إن القصر سنئة» فإنما معنى ذلك عنده إنما أقرت صلاة القصر .ععنى أنها 
أقل ما يجوز للمسافر» فيكون إقرارها بمعنى الاجتزاء والمواز» لا معنى الوحوبء 
ويكون الوحوب منسوخعاء ويكون القصرة في اوضر مسبو حا وركون التصير فى 
الحضر منسونما وحوبه وجوازهء وهذا على قول من قال: إنه إذا نسخ الوحوب» جاز 
أن يتعلق بذلك فى الجواز. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عندى ظاهر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالأسفار على ثلاثة أضربء سفر عبادة كالغزو والحج, 
وسفر مباح كسفر التجارات» وسفر مكروه كسفر الصيد للذة» وسفر المعصية. 

فأما سفر الغربة» فلا حلاف أن القصر فيه مشروع. وأما السفر المباح» قفذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء إلى أن القصر مشروع فيه. وروى عن عبد الله 
بن مسعود منع ذلك إلا فى سفر العبادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة#. ودليلنا من جهة القياس أن هذا سفر لم يحظر فى مسيره يوم 
وليلة» فشرع فيه القصر كسفر العبادة. 

مسألة: وأما السفر المكروه؛ فال مالك لما سئل عن القصر فى سفر المتصيد للذة: أنا 
لا آمره بالخروج» فكيف آمره بالقصر. ووجه ذلك أنه سفر غير مباح» فلم يشرع فيسه 
مسألة: وأما سفر المعصية» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا تقصر فيه الصلاة؛ وبه 
قال الشافعى. وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه تقصر فيه الصلاة» وبه قال أبو 


وجه القول الأول أن سفر المعصية ممنوع منه مأمور بالرجوع عنه» فلا يصح تناول 


النية الشرعية لمسافة القصر فيه. ووحه الرواية الثانية أن هذا معنى يترخص به فى 
الطاعة؛ فجاز أن يترحص به فى سفر المعصية كأكل الميتة. 

فصل: وقد روى عن عائشة رضى الله عتها أنها كانت مع روايتها لهذا الحديث» 
تنم الصلاة فى السفر. قال الزهرى: قلت لعروة: فما بال عائشة تنم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان» رحمه الله. 

وقد احتلف فى تأويل ذلك فقيل تأول أنه لما كان الخليفة» وأن كل موضع ير فيه 
فهو قطره» وأن من فيه ملتزم لطاعته؛ فهو .عنزلة استيطانه فيه فحكمه لذلك أن يتم. 
وتأولت عائشة أنها لما كانت أم المؤمنين» وأن كل نزل تنزلهء فهو منزل لمن يحرم عليها 
بالبتوة» كان حكمها لذلك أن تتم. 

ووجه ما ذهب إليه عثمان فى ذلك أن للإمامة تأثيرًا فى أحكام الإتمام كما لها تأثير 
فى إمامة الجمعة» ولذلك كان حكم الإمام يمر يموضع جمعة أن يصلى يهم الجمعة, 
وهو مسافر غير أن عثمان وعائشة رضى الله عنهما سافرا مع رسول الله وك إلى مكة 
وغيرهاء وكان مع ذلك يقصر الصلاة. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون عثمان وعائشة اعتقدا فى ذلك 
التخيير على ما ذهب إليه أصحاب الشافعى فآثرا الإتقام» وتأولا أفعال التبى ييه فى 
القصر أنه قصد به التخحفيف عن أمته كالفطر. 

وقد روى أن عثمان أتم الصلاة.متى» ثم خطب الناس» فقال: أيها الناس إن السنة 
سنة محمد عليه السلام ثم سنة صاحبيه. ولكن حدث طغام من الناس» فخخحفت أن 
ينسوا. 

ويحتمل أن يكون عثمان وعائشة رضى الله عنهما إنما أتما.منى بعد المقام محكة مدة 
الإتمام لما لم يكن فى الخروج إلى عرفة مسافة قصر لمن احتسب فى القصر بال خروج 
خاصة دون الرجوع والله أعلم» وسيأتى بعد هذا غير هذا من وجوه الإتمام» وبالله 
التوفيق. ش 

"*١‏ - مَالِكه عَنْ يُْبَى إن معي أنه قَانَ ِسَالِمٍ بن عَبْدٍ اللّوِ: ما أَشَدّ ما 
َأيْت أبَاكَ أخرَ الْمَغْربَ فى السّفْر؟ فَقَالَ سَالِمٌ: عربت الشحْس وََحْنُ بذَاتٍِ 
الْحَيْشء قَصَلَى الْمَغْرب بِالْعَقِيق. 


ل" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .7٠5‏ 


الشرح: سؤاله عن أشد ما رآه أخر أبوه المغرب من الوقت ليعرف بذلك آخخر وقتها 
المحتار» فأخير سالم ا شاهد من فعله؛ وعلم ذلك يموضعين لا يعرف مقدار التأخير 
إلا من عرف ما بينهماء وحمل ذلك على المعروف من سير من جد فى السير. 

# ا 
ما يحب فيه قصر الصلاة 

عام - مَالِك» عَنْ نافع أن عَبْدَ ل ْنَ عُمَرَ كان د ذا عحرّج نحَاحًا أو مُعْتَهِرًا 
قَصَّرَ المصّلاة بذى الْحَليفَةٍ. 

الشرح: قوله: وكان إذا خرج حاجًا أو معتمراء خص سفره بالحج والعمرة لأنهما 
مما لا حلاف فى قصر الصلاة فيه. 

وقوله: وأنه كان يقصر الصلاة فى سفره ذلك بذى الخليفة» يحتمل معنيين» 
أحدهما: قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة» والثانى: قدر المسافة التى يشرع فى 
القصر منهاء فأما قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة» فإنه قد نص على أن السفر 

من المدينة إلى الحج تقفصر فيه الصلاة» وهذا مما لا حلاف فيه :وإنما الخلاف فى أقل 
مقاير سفر القصرء فالشهور عن مالك أن قل سفر القصر أربعة برد» وهى ستة عشر 
فرسخمًاء وهى ثمانية وأربعون ميلا وإلى.ذلك ذهب الشافعى» وروى عنه مسيرة يوم 
وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكا رجع عنه. 

قال القاضى أبو محمد: عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة» ومسيرة أربعة 
برد واحدء وأن اليوم والليلة فى الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد؛ فيكون معنى قول 
ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أ بين منه. 

قال ابن حبيب: وتقصر فى أربعين ميلاء وهذا قريب من أربعة برد. وروى أشهب 
عن مالك: القصر فى خمسة وأريعين ميلا. وروى أبو زيد عن ابن القاسم: من قصر فى 
ستة وثلاثين ميل فإنه لا يعيد 

قال ابن المواز عن ابن عبد الحكم: يعيد فى الوقتء فإن قصر فى أقل من ذلك أعا 
أيدًا. 

وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام. وقال داود: إن سافر 
لحج أو عمرة قصر الصلاة فى قصير السفر وطويله. 


ودليانا على ما نقوله ما روى عدن النبى 8 أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم» فوجه الدليل من ذلك أنه 
ثبت هذا الحكم لهذا المقدار» وجعله سفرًا. 

ولا لاف أن للمرأة الخروج إلى الموضع القريب دون ذى حرم فإذا جعله النبى 8 
حدا للسفرء وجب أن يتعلق به هذا الحكمء ويحدد منه قياسّاء فتقول أنه سفر لا تخرج 
فيه المرأة إلا مع ذى مخرم» فجاز أن يتعلق به حكم القصرء أصله مسيرة ثلاثة أيام. 
ودليلنا على أنه لا يجوز القصر فى الميل والميلين أن هذه مسافة لا تلحق المشقة 
بقطعها غالباء فلم يتعلق بها حكم القصر كالخروج إلى المسحد والسوق. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه من مراعاة المسافة فى البرء فإن حكم البحر فى ذلك 
حكم البرء فإن كان السفر فى بر ويحر» فقال ابن الماحشون: إن كان فى أقصاه 
باتصال البر مع البحر مسافة القصرء قصر. وقال ابن الموار: إذا لم يكن فى البر مسافة 
قصرء وكان المركب لا يبرح إلا بالريح» فلا يقصر فى البر حتى يركب فى البحرء 
ويبرز وعن المرسى» وإن كان يجرى بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج بالبر. 

فوجه قول ابن الماحشون أن من عزم على مسسيرة أربعة بردء فحكمه القصرء ولا 
بخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه» وهذا متيقن للسفر عازم عليه» فلا يمنعه القصر انتظار 
الريح كما لا يمنعه ذلك فى أثناء سفره فى البحرء وما قاله ابن المواز مبنى على أنه لا 
يجوز القصر حتى يمكنه العزم على اتصال السير. 

##م - مالك عن ابن شِهّابِ عَنْ سَالِمٍ بن عَبْد الله عَنْ أبيه أنه رَكِبّ إلى 
ريم صر الصلاة فى سَرو لق 0 

قال مَاِك: وَْلِكَ نحو من أَرَعَةٍ و0" . 

4" - مَالِكه عَنْ افو عَنْ سَلِم بن عبد ال أن حب لله بن عُمرَ ركب إِلَى 
ذَّاتِ النصّبيء فقصرٌ الصّلاة فى مَمِيرِهِ ذَلِكَ. 


امام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ."31١‏ 
)١(‏ واحدها بريدء وهو: ما يقارب اثنى عشر ميلاً. 

04 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١/١ل.‏ ابن أبى شيبة فى اللصنف 45/5 4. البيهقى 
فى سئئه الكبرى .١75/9‏ عبد الرازق فى المصنف 075/9. 


0 7 3 2 0000 100 

قَالَ مَالِك: وَبِيْنَ ذاات التصب وَالْملِيئةٍ أربعة برح 

الشرح: قد روى عقيل عن الزهرى:عن سالم أن ريم :من المدينة على نحو ثلاثين 
ميلأ وكذلك روى عبد الرزاق عن مالكء وما رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك 
أولى» وهو أعلم بذلك لتكرره عليه» ونشأته به وإخباره كمسافته إخبار من يروح إليه 
ويغدو منه» وهذا كله ليس فيه دليل على أقل مقادير القصرء وإنما فيه دليل على حواز 
القصر فى مثل تلك المسافة» وإنما يخبر كل إنسان منهم يما يشاهد من ذلكء وتختلف 
عباراتهم؛ فبعضهم يحد ما رواه بالمسافة وبعضهم بالزمان وبعضهم بالأميال» ويعود 
ذلك كله إلى معنى واحدء والله أعلم. 

وعم - مَالِكء عَنْ نافِع» عَن ابن عُمَرَ عُمَرَ أنه كان يُسَافِرُ إلى خييرٌ رقف الفا 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم» ويحتمل أن يكون بين خبير وبين مبتداً سفره مشل 
ما تقدم من مسافة القصرء إلا أنه لم يذكر فى هذا الحديث مبتدأ سفره. 

والظاهر أنه كان من المدينة لأنها موضع استيطانه. والقصر حكم مغقتص بالسفر لا 
يؤثر فيه غيره من مرض ولا سواه» ورواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك. 

م - مَالِكه عن ان مهاوه عن سَلِم بن عاد الل أذ عبد لَه دن عُمَرَ 
كان يَفْصْرٌ الصلاةَ فى مير الْيَْمَ التام. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من المسافة لأن اليوم التام هو أن يقطع جميعه يجد 
السيرء ولا يقال فى عشرة أميال مسيرة يوم» وإن مشاها فى جميع يومه. وقال محمد بن 
المواز: معنى قل اين عمر فى اليوم التامء أن ذلك فى الصيف للرجل المجدء وإنما قصد 
يذلك ابن المواز الإشارة إلى استكمال المسافة التى تقدم ذكرها. 

يضف - مَالِكء عَنْ نافع أنه كان يُسَافِرُ مع ان عُمَرٌَ اليد فلا يَقَصرٌ مر الصّلاة. 


الشرح: وهذا على نحو ما قدمناه من أن قصير المسافة كالبريد ونحوه لا تقصر فى 
مثله الصلاةء وإغغا وصف خروجه معه إلى البريد ونحوه سفرًا على سبيل المجاز 
وام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 811. الييهقى فى السئن الكبرى م/م .١‏ المحلى 
/., عبد الرزاق فى المصنف 9/؟57. 
+مم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 15". المجموع 1/4١؟.‏ المغنى 751//7. 
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ان كات الصلاة 
والإمتاع» فأما أن ينطلق عليه اسم السفر حقيقة فى كلام العرب» فلاء وإنما ينطلق 
عندهم اسم السفر على طويل المسافة لأن القائل لو قال: سافر زيدء لمافهممنه 
الخروج إلى مسيرة الميلين والثلاثة» ولا فهم منه إلا السفرء وهو الخروج إلى طويل 
المسافة مع أن هذا لفظ نافع ولم يكن من العرب» فيحتج بلفظه فى اللغة. وقدروى 


أنه كانت فى نطقه لكنة. 
م "ا" - مَالِكِ أنه يَلَمَهُ أن عبد الله بن عباس كا كان يَقْصُرُ الصلاة فى مِثل ما يَيِنَ 
أيه وق ماين ةولق وق يفل مات مك وَل 


قال الك وذللك أأبنة اوه وذللة حي نا 7 تقصر إلى فيه الصلدة. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم لأن هذه المسافات التى ذكر هى أربعة برد أو 
نمحوهاء وإنما أراد مالك فى ذلك أفعال الصحابة وكثر منها لما لم يصح فيه توقيت عنده 
من النبى يو فاقتدى فى ذلك بعمل الصحابة» وشهرة الأمر بينهم» وتكرره منهم؛ 
وعدم الخلاف فيه ولعله اعتقد فيه الإجماع. وال ذلك ذهب القاضى أيو محمد 
وجماعة من شيوخنا إلى أن إجماع الصحابة فى اعتبار مسافة لا يجوز القصر دونهاء وأن 
من لم يعتبر المسافة فقد نالف الإجماع. 

الال 000 للطاتصاضه ولا 
0 ا القصر بنية عزمء 
فإن لم يستقر عزمه على نية السفر مثل أن يمر منزل رفيقه فإن حرج سافر معه. وإن 
أقام لم يسافرء فهذا لا يقصر لأنه لم يوجد منه العزم على السفر. 

مسألة: فإن نوى مسافة القصر بسير متصل» قصرء وإن لم ينو سيرًا منصلا ونوى فى 
أثنائه مقامًا لا يتم فيه الصلاة» ففى المدونة: يقصر الصلاة فى جميع سفره؛ وإن نوى 


مقامًا يتم فيه الصلاة» ففى الموازية: ذلك كوطنه. يراعى ما قبل المقام من مسافة القصر 
بنفسه وكذلك ما يعده. 


م" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .8١8‏ البيهقى فى السئن الكبرى .١117/9‏ ام 
للشافعى .١481/١‏ عيد الرزاق فى المصنف 114/5ه. المغنى 8/9 ؟. معرفة السنئن والآثار 
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كتاب الصلاة 6 دب 00 

وقال عبد الملك وسحنون: لا يقصر إلا فى مقامه» وجعل ما قيل مقامه وما بعده 
مسافة واحدة. 

وجه القول الأول أنه قد فصل بينهما ما تتم فيه الصلاة كمن مر بوطنه؛ فأتم فيه 
الصلاة. ووجه القول الثانى أن المسافة كلها مسافة قصر فى حمّه: هذا الذى ذهب إليه 
مالك أنه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز يبوت القرية» ولا يكون عن ينه ولا عن يساره 
منها شىء» وهو المشهور عنه من رواية ابن القاسم وغيره. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أن من كان من المدن التى يجمع فيهاء فإنه لا 
يقصر حتى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال» وأما من كان من القرى التى لا يجمع فيها 
فحتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما كان حارج القرية» فليس من مواضع الاستيطان» وإنما 
موضع الاستيطان البيوت» فيجب أن يعتبر بها فى المقام» ويعتبر بالخروج عنها فى 
السفر. 

ووجه الرواية الثائية أن هذا موضع يجب النزول منه إلى الجمعةء فكان حكمه حكم 
الوطن. أصل ذلك ما بين البيوت فى البر. وأما فى البحرء ففى المجموعة من رواية ابن 
القاسم عن مالك: إذا جاوز البيوت ورفع فليقصر. 

المسألة: ومن خرج فى سفر فقصرء فلما سار ثلاثة أميال أو بريدًا من منزله رجع 
لحاجة فى منزله أو فى موضع آخرء وثمره فى ذلك على منزله؛ قال مالك: يتم من 
حين أنحذ فى الرجوع إلى أن يدخل مسكته ثم ينفصل عنه. وقال ابن الماحشون فى 
المجموعة: يقصر حتى يدخخل أهله» وهو كمن ردته الريح. 

وجه قول مالك أنه قد أراد الدحول إلى مسكنهء فحكمه حكم المقيم لأنه ليس بين 
مسكنهء وموضع نوى منه الرحوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه القول الفانى ما 
احتج به ابن الماحشون من أنه لم ينو منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه 
القول الثانى ما احتج به ابن الماحشون من أنه لم ينو الإقامة. 

فصل: وقوله: دولا يعم حعى يدخصل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك»؛ يريد أنه 
يقصر حتى يدخحل بيوت القرية فيتم الصلاة» فجعل الإتمام يثبت فى الرجوع با لا يثبت 
به التقصير فى الخروج لأنه حعل فى الخروج حكم القصر بالخروج عن البيوت» ثم 
جعل حكم القصر فى الرحوع بقرب البيبوت قبل الدخمول إلى البيبوت» وهذا آخصر 


الموضع الذى فارق فيه حكم الإتمام. 

ووجه ذلك أن حكم الإتمام مغلب بدليل أنه إذا نوى الإقامة فى موضع سفره أتم 
الصلاة واثتقل من حكم السفر بمجرد النية» وإذا نوى السقر فى موضع الإقامة لم تنتقل 
أو يقاربها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة يقصر حتى يدل منزله. وروى مطرف 
وابن الماحشون: يقصر إلى الموضع الذى أمر بالقصر مته عند خروحه. 

فصل: وقوله: وأو يقارب ذلك» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يعقارب الدحول» 
والثانى أن يقارب البيوت؛ وهذا هو الأظهر لأن مقارب البيوت هو الذى له حكم 
الإقامة» وأما مقارية الدحول فلا تأثير لها لأنه يلزمه الإتمام بالوصول إلى موضعه.؛ وإن 
تأخر دخوله لمعنى يوجب بقاءه بها ويؤخر دحوله. 


ثرن ينا تنا 
صلاة المسافر ما لم يجمع مكنا 


"8 - مَالِكء عن ابن شِهَابِيء عَنْ سَالِم بْن عبد الله أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَّرَ 
كان يَقولُ: أَصَلَّى صَّلاة الْمْسَافِر مَا لم أَهْمِعْ مكنا وَإِنْ حَبَسَتَى ذَلِكَ الَقَئْ عَشْرَةٌ 

الشرح: وجه ذلك أن المسافر الذى يقصر الصلاة لا يخلو أن يكون مبتدئًا لسفره أو 
مستديمًا له» فإن كان مبتدئا لسفرهء فلا يجوز له القصر إلا بالنية والعمل. فأما النية» فأن 
ينوى البلوغ إلى غاية» يينها ويين مبتدأ سفره ثمانية وأربعون ميلاً على ما تقدم من 
اتصال السير وانفصاله. 

وأما العمل» فعلى روايتين» إحداهما: أن يبرز من بيوت القرية» والفانى: أن 
يتجاوزها بثلاثة أميال. وأما المستديم لسفرهء فإنه يقصر الصلاة ما لم.يحل بين الماضى 
من سفره والمستقبل منه فاصل متيقن» والفاصل على ضربين؛ أحدهما: أن يرد على 
موضع استيطانه» فينزل فيه أو يشق بيوته» فيجب عليه صلاة» فإنه يتمهاء ويفصل بين 
ماضى سفره ومستقبله. وإن كان مستليكًا لسفره. والثانى: أن يجمع على مقام أربعة 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .7١5‏ 


أيام فى غير موضع استيطائه» فإنه فاصل بين الماضى من سفره ومستقبله, ومخرج له عن 
حكم المسافرء ومانع له من القصر حتى يستأنف سفر قصر. قال ابن المواز: وهذا 
أحذته من اختلاف قول مالك فى هذاء ويه أذ ابن القاسم وأصبغ. 

وهذا يقتضى أن حكمه حكم من نوى سفر قصر على أن يقيم فى أثنائه أربعة أيام 
فى احتلاف قول أصحاب مالك فى ذلك على ما تقدم فيه على اختتلاف قول مالك 


فيه. 


مسألة: ومن أقام موضع مدة الإتمام» فهل يثبت فى حقه حكم الوطن؟ فى المدونة 
عن ابن القاسم فيمن أقام يمكة بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم حرج إلى الجحفة معتمراء 
فلما قدم مكة أقام بها يومًا أو يومين» قال مالك: يتم الصلاة كأن مكة صارت له 
وطناء» وبلغنى عن مالك أنه قال بعد ذلك: يقصر الصلاةء وهو أعجب إلى. ومعنى 
استيطانه لها أنه أقام بها بنية الإتمام مدة الإتمام» ولم يقم تلك المدة بنية القصرء فال فى 
قوله الأول: يتم إذا عاد إليها لأقل من مده القصر. 

وقال فى قوله الآخر: يتم إذا عاد إليها لأنه قد أتم بهاء ثم خرج منها بنية الرجوع 
إليهاء فصارت كالوطن لد يتم فيهاء وإن كانت صلاة واحدة. وقال فى قوله الأخر: 
إلى مسافة قصر ييطل حكم المقام الأول كما لو لم ينو الرجوع إليهاء ولو حرج إلى 
مسافة لا يقصر فيها لبقى على حكم الإتمام والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن المعتبر فى الأيام المانعة من القصر اعتلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى ابن القاسم أنه يراعى فيها أربعة أيام كاملة؛ قال عنه عيسى: ولا يعتد 
بيوم دخحوله إلا أن يدحل فى أوله. وقال ابن الماجشون وسحنون: إذا نوى مقام زمان 
تحب فيه عشرون صلاة» فإنه يتم. 

وحجه رواية ابن القاسم أن الخبر المستفاد منه حكم المقام» إنما ورد بلفظ الأيام» وذلك 
يقتضى تعلق الحكم بها. ووجه الرواية الثانية أن الحكم إما يتعلق بالأيام من أجل 
الصلوات» فوجب أن يعتبر بها. 

مسألة: وإذا نوى المقام بعد أن تسرع فى الصلاة بنية القصرء فلا يخلو أن يكون قبل 
أن يركع ويعد أن يركع؛ فإنه نوى ذلك قبل أن يركع» فإنه يستحب له أن يجعلها نافلة 
ركعتين ويستأنف فرضه أربعًا لأنه يستحب له أن يفتئح صلاته بنية تستوعب جميعها. 


اش ل ال ا 1 الوا ار 1 
أربعًا وتحزئه؛ لأن نية السفر والحضر غير مختلفة» ولذلك جاز أن يصلى المقيم حلف 
المساف: 
مسألة: وإن نوى الإمامة بعد أن عقد ركعة؛ فقد روى ابن حبيب عن مالك أن 

يشفعها بركعة ويجعلها نافلة ثم يصلى فرضه أربعًا. وروى عنن عبد الملك بن 

الماحشون أنه يضيف إليها ركعة أخرى تكون فرضه؛ لأنه لما عقد ركعة من صلاته 

على حكم السفر لزمه حكم السفرء فالذى فى المدونة عن مالك: يضيف إليها ركعة 

ويجعلها نافلة ولو بدا له أن يفرغ من صلاتهء فأحب إل أن يعيدها يعيدهاء وظاهره مخالف 

لرواية ابن حبيب» وظاهر قول عيسى من تجار يتفضى انها لا مزه وإن تمادى 

عليها. 

فرع: فإن نوى السفر بعد أن نوى المقام قبل أن يقيم أو بعد أن أقام» فقد أحزأه ما 
صلى من الصلوات على الإتمام» وعليه أن يأتتف القصار يرجوع نيته إلى السفر من 
موضعه ذلك. وقال سحنون: لا يقصر حتى يظعن من موضعه ذلك. 

وحه قول ابن حبيب إنما كان على حكم السفرء وإئما رجع عنه عما نوى من المقامء 
فإذا نوى السفر رجع مجرد النية إلى حكم الأصل وهو السفر. ووجه آخر وهو أن نية 
السفر .ممجردها عاملة فى غير موضع الاستيطان؛ وإنما يحتاج إلى اقتران العمل بها فى 
موضع الإقامة لؤجود النية والموضع فى المقام. ووجه ما قاله سحتئون أن نية السفر لا 
توحب القصر حتى يقارنها العمل والخروج كما لو ابتدأ السفر. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن معنى قول عبدالله بن عمر: وصلى صلاة المسافر مالم 
أجمع مكثاة يريد ما لم أنو المقام مدة ممنع ذلك» وقد ذكرنل أن ذلك أربعة أيام: وأما من 
أقام كنزل أربعة أيام وحمسة أيام وأكثر من ذلك» وهو ينوى فى كل :يوم الانتقال ثم 
برا الاح دوا بار واركي ار لزيا افر اع ال اي 2ك 

إن - مَللِك عَنْ نافع أن ابن عَمَرَ أقَام مَك ع عَشْرَ لال يَقصصْرٌ المصّلاة إلا أن 
يُصَلْيهًا مع امام هي 1 فيصليها بصلائه. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم ذكره من أنه لم يقم هذه العشرة الأيام» وهو ينوى 
إقامتهاء وإنما كان ينوى كل يوم السفرء وقد دللنا على ذلك. 
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فصل: وقوله: وإلا أن يكون وراء إمام فيصليها بصلاته, يريد أنه كان يتم وراء 
الإمام المقيمء وإن كان مسافراء وقد كره مالك للمسافر أن يصلى وراء المقيم إلا لمعان 
تقتضى ذلك لأن فى اتتمامه به تغيير صلاته» رواه ابن حبيب وغيره؛ فإن اثم به فقد 
روى ابن القاسم فى العتبية عن مالك: لا يعيده» قال مالك فى الواضحة. لا يتم المسافر 
وحده» ولا خلف إمامء فإن فعل أعاد فى الوقت إلا فى جوامع المدن وأمهات الحواضر. 

وحه قول مالك الأول أن القصر من ستن الصلاة إلا أن فضيلة الجماعة آكد منها 
لأنه قد اتلف فى تفضيل القصرء ولم يختلف فى تفضيل الجماعة» ولا تعاد صلاة أديت 

ووجه القول الثانى أن الاثتمام بالإمام مستحبء ما لم يؤد إلى تغيير الصلاة فى 
العددء فإن أدى إلى ذلك كان ترك الجماعة أفضل» ولذلك لم يجز لمن كانت عليه جمعة 
أن يأتم .من يصلى الظهر أريعًاء ونا استغنى الأمراء لما يلزم من طاعتهم والاجتماع 
عليهم؛ فكان ذلك أفضل من الاتفراد بالصلاة دونهم؛ لأن فى ذلك إظهار الخلاف 
عليهم. 

فرع: ومن المعانى التى تبيح للمسافر-أن يأتم بالمقيم سا ذكرنا مسن حضور صلاة 
الجماعة فى جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكون المنزل للمقيم أو يكون أسنهم 
وأفضلهم. 

مسألة: فإن حضر جماعة مسافرون وحاضرونء فالأفضل أن يوم المسافرين أحدهمء 
والحاضرين أحدهمء فإن أمهم كلهم رجل واحدء فالأفضل أن يتقدمهم مسافرء وهذا 
فى غير مواضع الأمراءء وحيث يكون الإمام الراتب. 

ووجه ذلك أن تقديم المسافر لا يوحب تغيبر صلاة من وراءه» وتقديم المقيم يوجسب 
تغيير صلاة من صلى معه من المسافرين بزيادة العدد» وذلك ممنوع. 

ع *# 
صلاة المسافر إذا أجمع مكنا 

0١‏ - مَالِكء عَنْ عَطَاءِ الْحرَاسَانِي أله سَمِعٌ سَعِيَ بن الْمُسَيّب قالَ: مَنْ 

أحْمَعَ امه أرب لال وَهرَمُسَاٌِ نَم لمكلاة. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١4‏ البيهقى فى الستن الكبرى 2١44/5‏ وفى 
معرفة السنن والآثار .351١5/5‏ 


قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُ ما سَمِعْت إِلى. 

الشرح: وهذا قد تقدم ذكرهء وذلك أن المسافر إذا أجمع إقامة أربعة أيام فإنه مقيم؛ 
لأن هذا المقدار من الإقامة لمن نواها حد ما بين المقيم والمسافر. قال أبو حنيفة: لا يتم 
الصلاة حتى يجمع مقام خمسة عشر يومًا. 

والدليل على ما نقوله أن المهاحر من أصحاب النبى 8 منع من المقام بمكة وأبيح له 
المقام بها ثلاثة أيام» وذلك يدل على أن حكم الثلاثة الأيام مخالف لمكم مازاد عليها 
فى المقام. وقد روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله هي قال: وثللاث للمهاجر بعد 
الصدره. 

وسيل مَالِكِ عَنْ صَّلاةٍ الأسيير فَقَالَ: مِثلٌ صّلاة الْمُقِيم إلا أن يَكُوتَ مُسَافِرًا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه مستوطن» وظاهر أمره المقام المدة الطويلة فيجب عليه 
إتمام الصلاة» وليس أحد يقطع عقامه» وإنما يتم الصلاة على ما يظهر إليه من أمره» وقد 
يطرأ ما يوجب غير ذلكء وأما الأسيرء فإنما مقامه وسفره باحتيار من علكه. فكانت 
نيته معتبرة فى إتمامه وقصره مما يظهر إليه من أمرهء وكذلك العبد المسلم فى يلد 
المسلمين. 

ل ف 
صلاة المسافر إذا كان إماما ووراه إمام 


عم ملك ع الرووات غر سل از كرائل عن ابو الأ سر 0 
الطاب كان إذَا قَدِمَ مَكّة صَلَى بهم رَكْعتين» نَم يَقُو ل 
صلاتكم فإنا قوم سفر. 

4" - مَالِكه عَنْ َي بن ألم عَنْ أبيوء عَنْ عُمَرَ بن الْحَطابٍِ ب مِثْل ذَلِكَ. 


الشرح: قوله: وإذا قدم مكة صلى بهم ركعتين) يريد أن عمر كان لا يستوطن 
مكة؛ وإن أقام بها اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن المهاجر ممنوع من استيطانها؛ لأنها قد 


4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 714. 
41 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .57٠‏ البيهقى فى الستن الكبرى .١57/‏ عبد 
الرزاق فى المصنف 40/9 ه. 


هجرها لله تعالىمء فكان حكمه فيها حكم المسافر» وكان أمير المؤمئين والمستحق 
للصلاة» كان يأتى منهاءما شرع فى حقهء وكان يلزم الجميع اتباعه فيها لما فى ذلك من 
طاعته وموافقته» واجتماع الكلمة عليه وترك الخلاف له. 

فصل: وقوله: ديا أهل مكة أتموا صلاتكمء فإنا قرم سفرء أمر للمقيمين خاصة بأن 
يقيموا صلاتهم لأن ذلك فرضهم» وإعلام لهم ولمن معهم من المسافرين بأن حكمهم 
القصر لأحل سفرهم وهكذا المسافر إذا صلى .كسافرين ومقيمين صللى صلاة مسافر» 
فإذا سلم سلم معه المسافرونء ثم يقوم المقيمون فيقيمون بعده أفذادًا كمالو سبقهم 
الإمام ببعض الصلاة. 

4" - مَالِكء عَنْ نافع أن عبْدَ الله بن عُمَرَ كَان يُصلَه روك الامنام. بهد 
ربعا هذا صلَى لِنفْسِه صَلى ركنن 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه كما يجب من متابعة الإمام وترك إظهار الخنلاف 
لهء وإن اعتقد معتقد أن الإمام قد ترك الأفضلء فإنه يجب عليه ترك الخلاف لهء وإنما 
يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة» فأكثر وإن لم يدرك معه ركعة ودخل 
معه فى جلوس أو سجود من آخر ركعة لم يتم صلاتهء وكان عليه قصرهاء والإمام 
الذى كان يتم .عكة عثمان رضى الله عتهء ومن تبعه على ذلك. 

وقد روى عن ابن عمر قال: صحبت عثمان رضى الله عنه. فلم يزد على ركعتين 
بالسفر حتى قبطه اللهء وهذا يدل على أن إتمام عثمان .عنى حمله عبدالله بن عمر على 
أن وراءه مقامًا بمنعه القصر. 

وإنما يصح أن يعتقد ذلك عثمان بأن يكون النبى قت يقيم مكة قبل الخروج إلى منى 
مدة تو ججحب الإتمام» وأقام بها عثمان مدة تو حب الإتمام و اعتقد أن مسافة الخروج إلى 
عرفة إذا انفصلت مما قبلها من السفر لا تبيح القصرء ولا شعك أن عثمان لا يتعمد 
حلاف النبى وك وقد قيل فى ذلك أن عثمان تأهل منىء فلزمه الإتمام لهذا الوجه. 

وروى معمر عن الزهرى أنه بلغه أن عثمان إنا أتم؛ لأنه أزمع المقام بعد الحج. ولا 
يمتنع ذلك إذا كان له أمر أوجب مقامه أربعة أيام لضرورة دفعته إلى ذلك. وقد قال 
مالك فى العتبية فى الذى يقيم .نى ليخف الناس: فليتم بهاء وقد تقدم غير هذا من 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟55. البيهقى فى السئن الكبرى 151//8. كشف 

الغمة .14/١‏ الأم 44/1 ؟. 


مسألة: وحكم جميع الحاج .عنى القصر غير أهلها وكذلك عرفة يقصر بها جميع 
الحاج غير أهلهاء وإغما وجب على المكى القصر يعنى وعرفة؛ وإن لم يكن بينه وبين 
منى» وبينه وبين عرفة؛ ما تقصر فى مثلة الصلاة لثلاثة معاثء أحدها: أن عمل الحاج لا 
ينقضى إلا فى أكثر من يوم وليلة؛ مع الانتقال اللازم فيه» والمشى من موضع إلى موضع- 
لا يجوز الإخلال بهء فجرى فى ذلك بحرى المشى الدائم» ولا يلزم على هذا الاثتقال من 
موضع إلى موضع بمسافة قصيرة يلحقه بها من التعب أكثر من مشقة يوم وليلة لأن تلك 
أمور لا يلزم التمادى فيها بالشروع وأفعال الحج يلزم التمادى فيها بالشروع. 

ووجه ثان أن من مكة إلى عرفة ثم الرجوع من عرفة إلى مكة مقدار ما تمقصر فيه 
الصلاة» ويلزم بالدحول فيه القصرء ولا يلزم على هذا من حرج إلى سفر ثمانية 
وعشرين ميلاً أؤ خمسة وعشرين ميلا لأن رجوعه هناك ليس بلازم ورجوعه إلى مككة 
فى الحج لازم فلذلك اعتبر فيها ممسافة سفره. 

ووجه ثالث أن الحاج من مكة لا تصح نيته إلا بأن ينوى الرجوع إلى مكة للطواف». 
فصار سفره ذلك لا يصح إلا بأن يجمع على مسيره مقدار'ما تقصر فيه الصلاة» وليمس 
كذلك سائر الأسفارء فإن سفر المخنارج فيها يصحء وإن لم ينو الرحوع؛ فلذلك اعتير 
بالرجوع فى سفر الحج دون غيرهء وهذان القولان لا يدحل فيهما العرفى إذا وقنف 
بعرفة» وتوجه إلى منى ومكة» فإنه لا يقصر لأنه ليس ينوى مسافة قصر ولا يلزمه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى أهل منى وعرفة يقيمون: يقصر العرفى» ويتم 
المنوى إلى منى. 

ووجه ذلك أن المنوى بعد الإفاضة يرحع إلى وطنه فى مسافة الإتمام» والعرفى يفيض 
من مكة إلى غير وطته لإتمام حجه؛ فيقصرء فإذا دفع مسن منى يعد انقضاء حجه لم 
يقصر إلى عرفة لما ذكرناه. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: من أدركته. 
الصلاة من المكيين والمنويين قبل أن يصل إلى مكة بالحصب أو تأخروا تعنى لزحام ونحوه. 
فليتمواء ثم رجع فقّال: يصلون ركعتين. 

واختلف فيه قول ابن القاسمء وإلى آخحر القولين رجعء قال ابن المواز: ثم رجع مالك 
إلى الإتمام. 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى إنما اتلف فى هذه المسألة قول مالك'واين القاسم 


لاحتلاف قوليهما فى التحصيبء فإذا قلنا إنه مشروع فحكمهما القصر لأنهما قد بقسى 
عليهما شىء من عمل الحج؛ وهما فى غير محلهماء وإذا قلنا إنه غير مشروع 
فحكمهما الإتمام لأنهما لم يبق عليهما شىء من عمل الحج: وكان يلزم على هذا أن 
يقصر المنوى فى رجوعه إلى منى من مكة؛ لأنه بقى عليه عمل من عمل الحج. 
هعم - مَالِكه عَنٍ ابْن هابر عَنْ صَفْوَانَ أنه قَال: خخ عد اللوثه 
يَعُودُ عَبْدَ الله بن صَفْوَان» فصلى لَنا رَكْعَتيْنِ تم انصرّف فَقَمُنا فأنمَمْنًا. 
الشرح: قوله: وفصلى لنا ركعتين» إلى آحر الحديث, يقتضى أنه قدمه صفوان بن 
عبدالله صاحب المنزل للصلاة لأن الظاهر أن المنزل منزله لأن من شأن العليل أنه يعاد 
فى منزله» ويحتمل أن يكون قدمه للصلاة لفضله خاصة مع تمكن صفوان بن عبدالله من 
الصلاة بهم ويحتمل أيضًا أن يكون قدمه مع ذلك لعجره عن الصلاة بهم. 
والأصل فى الإمامة فى المنزل أنها لصاحب المنزل» ولو كان عبدًا ويستحب له أيضا 
أن يقدم غيره إذا كان من أهل الدين والفضلء وقد صلى عبدالله بن عمر وهو مسافر 
بقوم مقيمين. وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن المسافر إذا زار المقيمين فى 


رحالهم لم يكن لهم أن يقدموه. 
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تنا نا تنا 
صلاة النافئة فى السفر بالنهار والليل 
والصلاة على الداية 

5 - مَلِكء عَنْ ناف عَنْ عبد الل إن عمَر أ لم يَكْنْ يُصَلّى مّعَّ صّلاة 
الْْرِيضَةٍ فى لسر شيعه بها وَلا بَْدَهَاه إلا مِنْ حَوْفم لليْلِ فإِنهُ كان يُصَلَى 
على الأاض رَعلَى تكله حك تيه 

الشرح: ومعنى هذا الحديث أن عبدالله بن عمر كان يكره التتفل بالنهار فى السفر 
قبل الفريضة وبعدهاء ويقول: لو كنت مسبحًا لأفمت» يعنى لو كان التنفل مطلقًا 
لكان الإتمام أولى» وعبدالله بن عمر ممن صحب النبى ييه فى السفرء وكان من أكثر 


ه 4“ - القرد به مالك. 
45" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 57. الأم للشاقعى 9144/19 


54" ا م ل 5834 اق اا لو ا قا اق امار واوا ا قم ...تاب الصلاة 
الئاس اقتداء به» وذكر أنه لم ير النبى يي يزيد فى السفر على ركعتين» فلما لم يره 
تنفل بالنهار امتنع من ذلك» ورآه يتنفل بالليل على راحلته» فكان يفعل ذلك. وأكثر 
العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض» وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وابن حنبل وغيرهم. 

الدليل على ما نقوله حديث أم هانئ أنها رأته يصلى فى فتح مكة ضحى ثمان 
ركعات» وسيأتى ذ ه بعد هذا. ومن جهة القياس أن هذا زمان يجوز التنفل فيه فى 
الحضرء فجاز التنفل فيه فى السفر كزمان الليل. 

- مَالِك أنه يَلَعَهُ أن القَاسِمَ بن مُسَمَدٍ وَغروَة بْنَ الزْيْرٍ وبا بَكْر بن عَبْدٍ 
الرحْمن كانوا يكتفلوة فى السفر. 
موافقتهم له لأن إطلاق تنفلهم فى السفر لا يتعلق بوقت معينء وإنما'نفى عبدالله بن 
عمر التنفل فى وقت معينء غير أن المشهور عن جميع السلفء» جواز ذلك فى الليل 
والنهارء وإدعاله لذلك فى هذا الباب دليل على أنه مله على التنفل بالنهار. 

0 تت 

وسيل مَالِك عَنٍ النافِلّة فى الس فَقَالَ: لا يس بِذَلِكَ بِالليْلٍ وَالنهَارِ وك بَلَغيى 
أن بْعْضَّ ) هل الْعِلّمٍ كان يَفْعَلُ د ذلِكَ. 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه من جواز التنفل بالليل والنهار. 

وقوله: وقد بلغنى أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك إظهارًا منه لاقتدائه فيه 
بغيره» وأنه لما عمل به أهل العلم ورواه قبله. 

4" - مالك قَالَ: : بَلغهى عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كان يَرَى ابْنَهُ عبَيْدَ الله 
ابن عبد الله يتتفل ف فى السفرء فلا يُنَكِرٌ عَلَيّه. 

الشرح: قوله: وكان يرى ابنه عبيدالله بن عبدالله بن عمر يعفل فى السفره يحتمل 
أن يكون ذلك بالليلء فلا ينكر عليه لحوازه هذاء ويحتمل أن يكون ذلك بالنهار» فلا 


7" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7378. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 70لا 


ينكر عليه لكثرة من خخالفه فيه من الأئمة والعلماء. وهو الأشبه بنقل الخبر؛ لأن مثل هذا 
حلاف بين الأئمة فى حواز التنقل بالليل فى السفرء وعلى هذا الظاهر أدخله مالك فى 
باب صلاة النافلة فى السقر بالتهار. 

- مَالِكء عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنى) عَنْ أبى الْحُبَابِ سَعِيل بْنِ يَسَارِ 
عَنْ عَبْدِ اللو بن عُمَرٌ أنه قال: رات رَسُولَ اللو لك يُصَلَىء وَهْوَ على حِمَارٍ وَهُوَ 
مُتوَحَهُ إلى خيير. 

الشرح: قوله: ويصلىء وهو على حمارء متوجه إلى خيبر: ظاهر هذا اللفظ لا يخنص 
صلاة فريضة من صلاة نافلة» غير أنه قد علم بالإجماع المنع من صلاة الفرض على غير 
الأرض لغير عذرء فوحب حمله على صلاة النافلة» وصلاة الفريضة على الراحلة لا يخلو 
أن يكون لضرورة أو لغير ضرورة؛ فإن كان لغير ضرروةء فلا حلاف نعلمه فى أن ذلك 
غير جائزء وإن كان لضرورة: فلا يخلو أن يكون لمخافة» وسنذكره فى باب النوف أو 
لمرض أو طين. 
القاسم: لا يصلى المريض على محمله المكتوبة» وإن اشتد مرضه؛ وكان يومئ. وقال فى 
المختصر: إن كان لا يصلى فى الأرض إلا إعاء؛ فيصلى فى محمله. 

وجه رواية المنع ما روى عن النبى وَل أنه قال: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهوراء. وهذا عام إلا ما نخصه الدليل. ووجه الرواية الثانية أن مباشرة الأرض بالصلاة 
ليست من فروض الصلاة» ولو جاز ذلك لما حاز أن يصلى فى علو ولا على حائل» 
وإنما يتعلق بها من أحكام الصلاة السجود. فإذا تعذر السجود وصار إلى الإإهاء سقط 


فرض الصلاة عليها. 
فرع: فإذا قلنا بالمنع» فقد قال سحنون: من صلى على المحمل لشدة مرض أعاد 
أبدًا. 


8 - أحرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم ./٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى 
المساحد حديث رقم ٠‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 75؟١.‏ وأحمد فى المسئد 
حديث رقم 5٠49غ6‏ بقتف ياف لالاهف مم 


امن ا ل ل 

وجه ذلك أن الصلاة على الأرض عنده من فرض الصلاة للحديث المتقدم. وأما 
الصلاة على السرير والدكان فجائزء رواه ابن القاسم عن مالك. وقال الشيخ أبو محمد: 
هو جائز للصحيح. ووجهه أن هذا جزء من الأرض ثابت فيهاء فأشبه الخبل» وإن كان 
غير ثابت» فنقول إنه موضوع فى الأرضء فأشبه الفراش والبنيان. 

فصل: وأما صلاة النافلة على الراحلة» فلا خملاف فى جواز ذلك فى سفر القصرء 
واخختلفوا فى جواز ذلك فيما عداه؛ فمتعه مالك» وجوزه أبو يوسف فى الحضر. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذه صلاة» فلا يجوز الإتيان بها فى الحضر 
على الراحلة كالفرض. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يجوز ذلك فى الحضرهء فهل يجوز فى سفر لا تقصر فيه الصلاة 
أو لاء منع منه مالك» وأحازه أبو حنيفة والشافعى فى قصير السفر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم يختص بالسفر؛ فوجب أن يختص بسفر القصر. 

أصل ذلك القصر والفطر. 

٠ه"‏ - مَإلِكء عَنْ عبد الله بن د وار 2 قبل الله إن عدر أذ رثول الوا 
كاد يُصَلى عَلَى رجه فى الستقر حَيث رمهنت به. قا 
عَبْدُ اللو بن عُمَرَ يَفْعَلُّ ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: وكان يصلى على راحلته فى السفر على نحو ما تقدم من حديث 
قد قدمنا أن هذا اللفظ لا يستعمل غالبًا إلا فيما يتكرر. 

وقوله: وحيث توجهت به يريد إلى القبلة» وإلى دبرهاء وإلى الملشرقء وإلى 
المغرب. 


.و” - أرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 539 .1١١8 6٠١95200٠: 98 61٠٠٠١‏ ومسلم 
فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم .7٠١‏ والترمذى فى تفسسير القرآن حديث رقم 
881 والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم .45٠‏ والسهو حديث رقم .١٠٠١‏ 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 241/7 17174 1775. وأحمد فى المسند حديث رقم 
علهقع .الاق 296 القق اغا.٠ف‏ لإاكاف كلاف لالاف 5155م #.٠ودق‏ 
٠‏ 0516 4185. و الدارمى فئ الصلاة حديث ركم .١69٠‏ 


كعاب الصلاة املق د الخو اق جنل لمق جم 0 اج ف م م ل 

وقد روى على بن زياد عن مالك فى الذى يصلى على راحاته فى محمله مشرقًا أو 
مغربًا لا ينحرف إلى القبلة» وإن كان يسيراء وليصل قبل وجهه. 

وحه ذلك الاقتداء بالنبى # فإنه كان يصلى على راحلته حيث توجهت به. 
ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على هيثته التى يركبها عليها غالباء ويستقيل يوجهه ما 
استقبلته الراحلة؛ فتقديره يصلى على راحلته إلى حيث توجهت به. 

وقد كان يحتمل غير هذا التقدير من جهة اللفظء وهو أن يريد أنه كان يصلى على 
راحلته؛ وهى حيث توجهت بقوله: ويصلى» وعلى التأويل الثانى بقوله: «على راحلته: 
غير أنه يمنع من هذا التأويل» أمران. أحدهما: أنه روى مفسرًاء وهو ما روى عن ععامر 
بن ربيعة أنه قال: رأيت رسول الله يه وهو على الرحل؛ يومئ برأسه قبل أى وحه 
توحهء ولم يكن رسول الله يي يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة. 

والوجه الثانى أنه لا فائدة فى ذكر قوله: «وحيث توجهت به إذاكان يتحرف إلى 
القبلة إلا ما فى قوله: وعن راحلته, إلا أن يحمله على أنه كان يصلى إلى حيث توجحهت 
به مع أن الإجماع قد انعقد على تجويز ذلك» وعلى حمل تأويل الحديث عليه. 

مسألة: وهذا فى نفس الصلاة» وأما افتتاحهاء فقد اختلفوا فيه» فذهب مالك إلى أن 
الافتتاح وغيره سواء. وقال الشافعى وابن حنبل: يفتتح الصلاة إلى القبلة» ثم يصلى 
كيف أمكنه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جرء من الصلاة النافلة» فجاز أن يفعل فى السفر على 
الراحلة إلى حيث توجهت به كسائر الصلوات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن تنفل فى السفينة» فقد روى ابن حبيب عن مالك: يتنفل 
فيها حيث توجهت به كالدابة. وقال فى المدونة: لا يتنفل إلا إلى القبلة يخلاف الراحلة. 

وحه الرواية الأولى أنها كثيرة التحرف إلى غير القبلة» فيكانت المشقة تلحق باستقبال 
القبلة فيها كالراحلة. ووحه الرواية الثانية واسعة للانحراف.فيها كالأرض بخلاف 
الراحلة. 


هم همل ل 


ادح نرق يق امشو زان الوم فزق لش 1 


"١‏ - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١١٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم والتسائى فى الصغرى فى المساحد .,4١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
.. 


الشرح: ذكر فى هذا الحديث توجه أنس إلى غير القبلة» وظاهره من طريق العادة أنه 
كان مستقبل غير القبلة» ويحتمل من جهة اللفظ أن يكون قوله: ووهو متوجه: راجعًا 
إلى الحمار. وقد روى عنه مفسرا. وقال ابن سيرين: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام» 
ذلقينا بعين التمرء فرأيته يصلى على حمارء ووجهه من ذا الحانب» يعنى من يسار القبلة» 
فقلت: رأيتك تصلى لغير القبلة» فقال: لولا أنى رأيت رسول الله يت يفعله لم أفعله. 

وقوله: «ويركع ويسجد إجاء, يريد أنه يشير إلى الركوع والسجود؛ ولا يأتى به على 
هيئته» وهذه سنة الصلاة على الراحلة. 

والدليل على ذلك حديث ابن ربيعة المتقدم ويومئ برأسه إهاء قبل أى وجه توجه 
بوجحهة). 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب أن يكون إيماء سجوده أخفض من إيماء ركوعه لما 
روى عن جابر «بعشنى رسول الله و لحاجة» فجىفتء وهر يصلى على راحلته نحو 
المشرق» ويومئ إماء السجود أخفض من الركوع0. 

فرع: وهذا لمن كان على الراحلة» فأما من كان فى الأرضء فتنفل يجوز أن يومئ 
فى النافلة لغير عذر. وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يومى امالس من غير عذر. 

قال عيسى: فى التوافل وغيرها. وقال ابن حبيب: له أن يومئ فى التوافل من غير 
عذر كما له أن يدع القيام فى النوافل من غير علة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أنه إن أوماً فى النواقل أجزأه» وكأنه ذهب إلى الكراهية. 

وظاهر قول عيسى المنع. وجهه أن الإيماء ليس بهيئة من هيئات الصلاة» فلا يكون 
بدلاً من الركوع والسجود والجاوس من هيئة الصلاة» فجاز أن يكون يدلا من القيام فى 
النافلة. 

مسألة: ولا يجوز له أن يسجد على الكور ولا على القربوس؛ وإنما سنته أن يومئ 
إعاء» قاله ابن حبيب. ووجه ذلك أن ستته الإيماء لأنه لا يقدر على مباشرة الأرضء ولا 
ما يقوم مقامها بالسجود كالمضطجع. ووجه آخرء وهو أن ما تعلقت به الرخصة فى 
صلاة النافلة على الراحلة» فإئما تتعلق به على وجه الوجوب دون اجحواز كاستقباله حيث 


توحهت به راحلته. 
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كد بز تنا 


" - مَاِك» عَنْ مُوسَى إن مَيْسَرَة عَنْ أبى مُرَةَ مَوْلَى عَقِيل بن أبى طالب 
د َاٍَ يفت أبى طالب ا أن رَسُولَ الله كه صَلَى عام الفقح ثْمَانَ 
00 توب وَاعحِدٍ 


الشرح: قولها: 01 صلاها 
نافلق» ولم تبين ذلك فى هذا الحديث» وسيرد بيانه بعد هذاء وليست صلاة الضحى من 
الصلوات المحصورة بالعددء فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرغائب الى 
يفعل الإنسان منها ما أمكئه» وإن قصد بذلك التأسى بالنبى ييه فليصتها ثمان ركعسات 
من غير أن يجعل ذلك حداء ولا بأس به وليس ما صلاه النبى #قا منها يوم رأته أم 
الوم دو اي ل ل 
من الأيام التى كان يصلى فيها ذلك الوقت را نقص من ذلكء وريما زادء ولعله 
ل الصلاة كماروى عنه أنه كان 
يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة؛ وإن لم يكن ذلك يحد ولا تقدير لصلاة الليل» وإنما 
ذلك مقدار ما استطاع من ذلك أو ما احتار لنفسه مع ما رزق من القوة على ذلك 


فصل: وليس فى قولها: وثمان ركعات» ما يدل على أنه كان يسلم من كل ركعتين 
ولا أنه صلاها كلها بإحرام واحدء وإنما قصدت إلى ذكر عدد الركعات» وقد روى اين 
#اىم - مَالِك عَنْ أب بى النضر موَلَى عُمَرَ بن عْبَيِْ الله أن أبا مره مَوْلَى عَقِيلٍ 


اهم - أرحه البخارى فى الغسل حديث رقم .18٠١‏ والصلاة حديث رقم لاه”. ومسلم فى 
صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 885. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 415. 
والاستكذان والآداب حديث رقم 155/8. والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 
والغسل والتيمم حديث رقم .5١١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١11٠‏ وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١518‏ وأحمد قى المسند حديث رقم 
ا الى دمع الى 8898لماك الدارمى فى الصلاة حديث رقم 238505 461 .١‏ 

بوم - أحرحه البخارى فى الغسل حديث رقم .58٠١‏ والصلاة حديث رقم /اه. والدمعة حديث 
رقم 4 »1١١‏ 7, وامرية والموادعة حديث رقم .١17١‏ والأدب حديث رقم .5١9/8‏ 
ومسلم فى الحيض -حديث رقم 75". وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 75 ٠لا‏ 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم .١734٠‏ وألزكاة حديثر رقم 17171 وابن ماجه فى- 


بى طالب أخيرة أنه سَمع م هَن بت أبى طسو نه تقول: ذهنت 4 إلى رَسُول 
1 ل 0 
ع يهِ فقَال: من هَلِو؟ فَقَلت: م مَانِيٍ بت أبى بى طَالِبي فَقَال: مَرُحَبا يأم مَانئ 
ا ل ب اي 


َقْلْت: يَا رَسُولَ الله رَعَمَ ابن أَمّى عَلِى أنه فَاتِلٌ رحلا أحَرتة فلانُ بن ميَيْرَه قَقَالَ 
رَسُولُ الله : 0 مَنْ أَحَرْت يا أَمّ هاي قَالَتْ أَمُ هَانَى: وَذِْكَ 


000 
6 


الشرح: قولها: وذهبت إلى رسول الله يي عام الفتح» ذهابها هذا كان حكة. 
وقولها: «وفوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فيه ستر ذوى المحارم من النساء من 
لم يحرم عليهن من الرجال. 
وقولها: وفسلمت عليه فقال: من هذه, يحتمل أنه لم يعرفها بنطقها بالسلام. 
وقد استدل بهذا بعض من زعم أن شهادة الأعمى لا تحوز على أن الأصوات لا يقع 
التمييز بهاء وليس فيه د ى؛ لأن من يجيز ذلك لا يقول إن كان مسن سمع متكلمًا يميز 
صوتهء ولكنه يقول: إن منها ما يقع به التمبيز. 
فصل: وقوله ييُ: ومرحبا بأم هانى» من كرم الأعلاق الترحب بالأهل والتأئيس 
تركته حتى تفرغ لحاجتهاء وخلا لسماع شفاعتهاء والنظر فى أمرها. 
فصل: وقولها: وزعم ابن أمى على» إخبار عن قرب محله منها مع ما يريده مسن 
خلنها للخل رعلا ازع مكلا ابن د » وهذا حدم وكانت أم هانى أجارته 
وقد اختلف الفقهاء فى جواز تأمين المرأة والعبد والصبىء يجوز ذلك مالك» وسيأتى 
بيانه فى كتاب الهاد إن شاء الله» وليس فى هذا الحديث بيان ججواز جوار المرأة إلا من 
-الطهارة وستئها حديث رقم 41/7 477. وإقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 2١75‏ 
89 884 !. وأحمد فى المسند حديث رقم /41 958 9751081 754818 والدارمى فى 


الصلاة حديث رقم را ا ا ل 
)١(‏ الأحارة: عهد بالمنع والحماية. 


حيث أقرها على قولها: قد أحرته؛ ولم ينكر عليها ذلك. 

فصل: وقولها: ووذلك ضحي تبين أن دخولها عليه وصلاته كانت ضحىء وليس 
ذلك بوقت صلاة فرض» وهذا أصل فى صلاة الضحى. على أن صلاته تلك تحتمل أن 
يكون قن فعل ذلك لما اغتسل؛ وجدد طهارته؛ لا لقصده للوقت إلا أنه قد روى أنها 
سألته. فقالت له: وما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحى»-فأجابها إلى الوقت. 

وقد روى عن أنس أن النبى ولَكه صلى الضحى يومًا برحل ضحم من الأنصارء 
وكان لا يستطيع الصلاة معه. فدعاه إلى بيته» وصنع له طعامًاء فصلى عنده النبى وك 
ركعتين» فقال لأنس: أكان النبى وََهه يصلى الضحى. قال: لم أره صلاها إلا يومئذ. 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قال: أوصانى خليلى بشلاث لا أدعهن حتى أموت: 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر. 

4ه" - مَالِك عَن ابن شِهَابِيء عَنْ غُروة ! بن الربصِْ عَنْ عَائِشّة دع لنبى 
فك أنهَا قَالَتْ: مَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله 8 بُصَلَى ,. سْبْحَةَ الضحى قط وَإلى لأسْتَحِيها 
َإِذْ كان رَسُولُ الله 8 لَيَدَعٌ الْعَمَلَ وَهُوَ» بح أن تنكل حكة أ ْمَل ب ار 
ان - م" 8 في 

الشرح: قولها: «ما رأيت رسول الله يك يصلى سبحة الضحى قط, هذا صحيح 
عنها. وقد روى عنها من حديث معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله ويك 
يصلى الضحى؟ قالت: أربع ركعات. 

وروى فى هذا الحديث أبو عبدالرحمن القسامء وقال: خالفها عروة وعبدالله بن 
سفيان» وليس الأمر على ما ذهبا إليه؛ لأن عروة إنما روى عنها نفى صلاة الضحى لغير 
سببء والذى روته معاذة عنها أنه صلاها لسبب» وذلك إذا قدم من سفر أو غيره. 

وقد رواه شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة أكان رسول الله 
© يصلى الضحى؟ فقالت: نعمء إذا جاء من سفر» فيحمل على هذا رواية عروة على 
نفى صلاتها لغير سبب» وقد بين ذلك عبدالله بن سفيان فى رواية قال: قلت لعائشة: 


4" - أتحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 8؟١١.‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 4 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١5517‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
يي ا ا الي الي ا ا 


هل كان النبى يه يصلى الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يجىء من مغيبه. 

فصل: وقولها: ووإنى لأستحب؛ هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثى» ورواه غيره «وإنى 
لأستحبها تعنى أنها تتنفل بهاء وإنما كانت تفعل ذلك وتؤثرها على النوافل فى سائر 
الأوقات لها لحديث أم معاذ. وأما حديث أبى هريسرة» ولعلها قد سمعت منه الحسض 
عليهاء وأنه يي إنما ترك المداومة عليها لما ذكرتهء وهو قولها: دوإن كان رسول الله 
يي ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الداس فيفرض عليهم يك » 
تعنى أن النبى يق قد كان علم من متابعة أصحابه له واقتدائهم بصلاته ما إن داوم على 
عمل من الأعمال داوموا عليهء ولم يتركوه. وكان يخشى إذا داوموا على عبادة أن 
تفرض عليهم» وكان يحب التخفيف عنهم من الفروضء لأن بتركها يقع العصيان وعلى 
هذا ترك مداومة القيام لرمضان فى جماعة خشية أن يفرض على الناس» وكان بالمؤمنين 
رحيمًا. وإنما أمر أبا هريرة بصلاة الضحى على أحد وجهين» أحدهما: أنه أفرده به, 
وعلم أنه لا يثابر عليه الصحابة لمداومة أبى هريرة عليهء فأما أن يفرض عليهم بذلك» 
والثانى أن يكون أوصاه أن يداوم عليه بعد موت النبى يك وذلك وقت لا يفترض على 
الناس شىء .عداو متهم عليه. 

وه" - مَالِكء عَنْ رَيْدِ إن ألم عَنْ عَائِسَةَ أنه كانت تُصَلَّى 
رَكعَاسوه نم تقول لَوْ نثيرٌ لى أبوَائ ما تركتهن. 

الشرح: قوله: «أنها كانت تصلى الضحى ثمان ركعات:» يحتمل أنها كانت تفعل 
ذلك بخبر منقول عن النبى وه كخبر أم هانيع ولذلك اقتصرت ‏ على هذا الأمرء 
ويحتمل أن يكون هذا المقدار هو الذى كان بمكتها المداومة عليه. 

وقولها: ولو نشر لى أبواى ما تركتهن» أى لو بعثا وأحييا ما تركتهن» وذلك دليل 
على قوة فضليتها عندها وتأكد أمرها. 

0 0 
جامع سبحة الضحى 


- مَالِكء عَنْ إسحَاق بن عبد الله بن أبى طَلْحَة عَنْ أنس بن مَالِكٍ أن 


3 
5-3 


الفن تماق 


مه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم نافرك 
81" - أشخرججه البخارى فى الصلاة حديث رقم .68٠١‏ ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاق- 


227 بي 


ا 
دسل لَك قال ) أن قفنت إلى معي نا انو م مأو نالب تتح 
ِمَاء فَقَامَ علَيِْ رُسُولُ الل 8 وَصْفَفْتُ أنا ا ل 1 
نعل آنا سك له الفرفة 

الشرح: إجابة النبى يي مليكة لطعامها؛ لما كان عليه من التواضع؛ وقربه من 
المساكينء وعنالطته لهم ورفقه بهم. 

وقوله ©: وقوموا فلأصل لكم» بريد أن يخصهم بيركة صلائه ودعائه أو يريد أن 
يعلمهم بالمشاهدة والقرب. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ها لبس» يقتضى قلة ما 
عندهم من الحصرء وإلا فلم يكونوا يخصون النبى يت إلا بأفضل ما عندهم ما يصلح 
للصلاة» وإنما نضحه بالماء على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنه ريما وقع فى النفس مسن 
طول لبسه أنه لا يسلم من أن يناله شىء من النجاسة؛ فنضحه؛ ليذهب ما فى النفس 
من ذلكء لما كان النضح طهور ا لم يتيقن طهره. والظاهر أنه إئما نضح لما يف أن 
يناله من النجاسة؛ لأنهم كانوا يلبسوته؛ ومعهم صبى فطيم اسمه أبو عمير. 

وقد أخرج البخخارى فى الأدب حديًا عن أبى التياح عن أنس» قال: كان النبى وق 
احسن البلس لما وكان لى أخ يقال له أبو عميرء قال: أحسبه فطيماء وكان إذا جاء 
قال: يا أبا عمير ما فعل النغير» نغير كان يلعب به فرءما حضر الصلاة» وهو فى بيتناء 
فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس ويتضح. ثم يقوم ونقوم خلفه» فيصلى بنا. 

فوجه الدليل أنه أمر بالنضحء وظاهر الأمر الوحوب. وهو والله أعلمء يما أخير به من 
طول لبسهم للبساط مع تصرف الطفل الذى لا يتوقى النجاسة فيه. 

وقال القاضى أبو إسحاق: إنما غسله ليلين» وهذا ليس ببينء لأنة قد تقدم من كلامه 
ما يدل على أن نضحه لم يكن لجساوته» وإنما كان لأحل لونه» وطول لبسه؛ وقد 
يحتمل أن يكون النضح ,معنى الغسل» وأن يكون غسله لنجاسة فيه أو للونه» والأول هو 
أظهر. 


حدحدريثك رقم م084. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 7 والنسائى فى الصغرى فى 
الإمامة حديث رقم .8١١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1117. وأحمد فى المسئد حديث 
رقم ١11542170911511‏ . والدارمى فى الصلاة حديث رقم /81؟١.‏ 


تمق ات عدي قاض القيلاة 

فصل: وقوله: : وفقام عليه رسول الله قتي » دايل على جواز القيام فى الصلاة على 
ما كان من نيات الأرض لم يتغير عن حكم الأصل» وقد ألحق بذلك فى جحواز القيام 
أنواع من الثياب وغيره كالقطن والصوف والكتان» وسنذكره بعد هذا | إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءهة» الْيتي هو ضميرة) وهو حد حسين بن 
عبدالله بن ضميرة» وهذا يقتضى أن يكون اليتيم ممن يعقل الصلاة ؤإلأ لم يعتد به فى 
جماعة المؤتمين» وهذا ثما يدل على أن المصليين وراء الإمام يقفان وراءه. 

وقوله: ووالعجوز من ورائنا» دليل على تأر النساء عن صفوف الرحال» وقد تقدم 
ذكره. ويقتضى ذلك أن المرأة المفردة إذا صلت خلف الصف صحت صلاتهاء ولا 

وأما الرحل يصلى خلف الصفء فقد قال مالك: صلاته صحيحة» وبه قال حنيفة 
والشافعى. وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مقام لو صلت فيه المرأة صحت صلاتهاء فإذا صلى فيه 

فصل: وقوله: «فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» يقتضى فى الأغلب أنها تافلة؛ أن 
الفرائض إنما كان يصليها فى مسجده؛ وليس فى الحديث ما يدل على أنها كانت صلاة 
المي وقد ل 0 
ومع ارو و ا : أن 
يكون مالك قد بلغه أن صلاته فى دار مليكة كانت ضحىء وأنه لما اعتقد فيها أن 
المقصود منها التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة الضحى. . والوجه الثانى أن يكون 
مالك لم يبلغه ذلك؛ ولكنه لما كانت صلاة الضحى عنده نافلة محضة» ناب ذكر هذه 
النافلة عن ذكرها وقام مقامها. 

باهم - مَالِكه عَن ابن شِهَابوء عَنْ عُبي ل بن بد اله إن غتبةء عن أبيه أنه 
قَال: دلت عَلَى عُمّرَ عمر ؛ بن الْحَطابِ بالْمَاحِرَةَ: رَحَدنُهُ يُسَبْحُ فقمت وَرَاءهُ 


عار م هاس عل مال 


قت حى حَمَلِى جِذَائةُ حن نه بجندة كلا حَاءَ رقا تأحرنت فُصَففنا وَرَاعه! 


لاه" - ذكره ابن عبد البر فى الاست كار برقم 05 


الشرح: قوله: «ودخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح» إدعال 
مالك رحمه الله هذا الحديث فى باب سبحة الضحى يدل على أحد أمرين؛ إما أنه 
أدخل ذلك لما كان حكم هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحئ فى أنها نافلة تحضة. 
والئانى: أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عنده. والهاحرة هو وقت قوة الجر. 
وقد روى عن زيد بن أرقم أنه رأى قومًا يصلون من الضحىء فقال: أما لقد علموا 
أن الصلاة فى غير هذا الوقت أفضل أن رسول الله ييه قال: وصلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال». 
فصل: وقوله: وفقمت وراءه فقرببى حتى جعلنى حذاءه» دليل على جواز الإمامة 
فى النافلة. وقد قال ابن حبيب فى تفسير هذا الحديث: وهذا لا بأس أن يفعله الناس 
اليوم فى الخاصة» وليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرحل بالنفر فى 
سبحه الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار فى غير نافلة رمضانء إلا إذا كان النفر 
قليلاً» الرجلين والثلائة ونحوهم» من غير أن يكون ذلك كثيرا مشهوراء وكذلك قال 
مالك. 
فصل: وقوله: وفقربى حتى جعلنى حذاءه؛ موافق لما تقدم ذكره أن موقف المصلى 
بصلاة الإمام عن يينه» فإذا خالف ذلك» فمن سنة الإمام أن يعلمه بالإشارة» وأن يقيمه 
عن يميته» وكذلك فعل رسول الله و بابن عباس حين قام عن يساره» فأداره عن عينه. 
فصل: وقوله: وفلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه» موافق لما تقدم من أن الموتمين 
بالإمام يقفان حلفه؛ وفيه انتقال المأموم عن محله إذا دخل معه فى الصلاة من يتتقل مسن 
أحله عن ذلك المقام إلى غيره» ولا يقيم على الوقوف فى المكان الذى لزمه الوقوف فيه 
أول صلاته. 
ج # ا 
التشديد فى أن يمر أحد بين يدى المصلى 
4ه" - مَالِكء عَنْ زَيْدِ بن ألم عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ يمن أبى سَعِيدٍ الْحدْرى 
همه" - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم ١9‏ 5. وبدء المخلق حديث رقم 17170. ومسلم فى 
الصلاة حديث رقم .5.٠‏ والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم لاهلا. والقسامة 
حديث رقم .485٠0‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 59417: 499: .,٠١‏ وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 404. وأحمد فى المسند حديث رقم 95:5١٠غ‏ 
لكلل لإقديكالق ١785‏ . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١4١١‏ 


عَنْ أبيه أذ رَسُولَ اللو و قَالَ: «إذَا كان أَحَدْكُمْ يُصَلَىء فَلا يَدَعْ أحَدا يمر بين 
يدي وْيدْرَهُ ما اسمَطَاعَ» فَإِنْ أبى فَْيقَاِلَهُ فإنمَا هُرَ شيْطَان». 

الشرح: قوله: وإذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا بمر بين يديهم هذا يكون على 
نوعين» أحدهما: يكون المصلى به عاصيًا. والثانى: لا يكون المصلى عاصيًا. فأما الذى 
يكون المصلى به عاصيّاء بأن يصلى إلى غير سترة فى موضع يغلب عليه المرور بين يديه 
فهذا قد عرض نفسه لما لا يجوز من المرور بين يديه» فمتى مر أحد بين يدى المصلى فقد 
أثم امار والمصلىء أما إثم المار» فلأنه ارتكب المحظورء وأما أثم المصلى» فلأنه عرض 
نفسه لذلك. 

وأما ما لا يكون المصلى به عاصيًاء فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يصلى إلى سترة. 
والثانى: أن يصلى إلى غير سترة فى الموضع الذى لا يظن أن يمر أحد فيه بين يديه 
كالبرارى والقفار. وفى هذا احتلافء قال ابن القاسم: ليس عليه أن يصلى إلى سترة 
حيث يغلب على ظنه أنه لا يمر بين يديه أحد. وقال ابن حييب: من شأن المصلى أن لا 
يصلى إلا إلى سترة أمن أن يمر بين يديه أحد أو لم يأمن. 

وحه ما قاله ابن القاسم الحكم بغلبة الظن. ووجه ماقاله ابن حبيب الاحتياط 
والتحرز. 

مسألة: فمن صلى إلى سترة أو إلى غير سترة حيث يجوز له أن يصلى دؤنهاء قمر 
أحد بينه وبين السترة أو بين يديه» فقد أثم المار ولا يأثم المصلى لأنه فعل مايجوز له 
فعله» ولا يخلو المار بين يدى المصلى أن كر بالقرب منه حيث يمكنه رده دون أن يتكلف 
خخطوًا ولا كبير عمل أو يمر بالبعد حيث لا يمكنه ذلك إلا بالمشى إليهء والعمل الكثير. 

فإن أمكنه ذلك دون مشى ولا تكلف عملء فهو مأمور برده ودرئه ما استطاع بما 
خلف» فإن رجع وإلا فلا ينازعه» فإن ذلك أشد من مرورهء وما ورد.فى الحديث» رفإن 
أبى فليقاتله» فإنما هو شيطانه» يحتمل أن يريد به فليلعنه» قإن المقاتلة تكون فى اللغة 
والشرع .معنى اللعنء قال الله تعالى: لإقتل الخرصوان4 [الذاريات: ]٠١‏ وقال: 
بإقاتلهم الله أنى يؤفكون» [التوبة: ]1١‏ قيل معناه لعتهم الله. 

ويحتمل أن يريد به فليؤاخذه على ذلك يعد تمام صلاته» ويدفعه على فعله. وقيل 
معناه فليدفعه دفعًا أشد من الدرءء منكرًا عليه ومغلظا له» وقد يسمى ذلك مقاتلة على 
سبيل المبالغة» ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالأجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التى 


تفسد صلاته. وروى ابن نافع عن مالك: يمنعه بالمعروف, وقد درأ رجحل رجلا فكسر 
أنفه» فقال له عثمان: لو تركته فيمر لكان أهون من هذا. 

مسألة: وأما إن كان لا يصل إلى درئه إلا بالمشى إليف فقد قال أشهب: يرد 
بالإشارة» فإن فعل وإلا تركه. فهذا وجه صحيح؛ لأن الإشارة عمل يسير فى الصلاة» 
والمشى عمل كثير. 

مسألة: وهذا الرد كله إنما هو ما لم يتقدم مروره بين يديه فأما إِذا مرء فلا يرده» 
رواه ابن القاسم عن مالكء لأن رده بعد أن جاوزه مرور ثان بين يديه. 

- مَالِك؛ عَنْ أبى النضر مَوْلَى عُمَرَ بن عبيد اللو عَنْ بسر بن سعِياٍ أن 
ريد بن عالد الحهى أراسلة إك أبى هم يس ماد َع نْ رول اللو 1 فى 
المَارٌ بين يدَى الْمْصَلَىء و كوه ارق لاه كه لين 


ص ص مرق 


بذى الى مذ هلكا أذ يق ابوث خا لذ من أل يب يدن يتيوه قال 


6 موص 2 م ام 


أبو النضر: لا أَذْرى أقَالَ أَرْبَعِينَ يما أو شهرًا أو سنة. 


الشرح: قوله: وأرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يك فى المار 
بين يدى المصلى» من باب طلب العلم والسؤال عنهء وفيه استنابة غيره فى السؤال» إما 
لشغل أو غيره» وفيه قبوله لنبر الواحد عن الواحد» وتساتحه بالتزول فى الرواية» 
وسماع الحديث من التابع مع قدرته على سماعه من الصحابى» على أنه يحتمل أن 
يكون أرسله ليعلم هل عنده من ذلك علم فيلقاه فيأذه عنهء والأول أظهر من جهة 
اللفظ؛ لأنه سأله ماذا سمع من رسول الله 8 فيه» فلو أراد أن يعلم أ وكاد عبده فن 
ذلك علم لأرسله إليه يسأله هل يسمع من رسول الله #يك فى المار بين يدى المصلى شيئًا 
أم لا؛ لأن هذا اللفظ يستعمله من شك فى السماعء واللفظ الأول يستعمله من تيقن 
السماع. 

فصل: وقوله يت ولو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه» يعنى من الوزر والإثم 
ولكان أن يقف .أربعين خيرًا لهم ومعنى ذلك أنه لو علم ماذا عليه من الإثم لاختار 


8 - أخرحه التخارى فى الصلاة حديث رقم .0٠١‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم ا6.0. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم .١4‏ والنسائى 3 فى الصغرى فى القبلة حديث رقم "هلا. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١.لا..وابن‏ ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
. وأحمد فى المسند حديث رقم .١7١045‏ والدارسى فى الصلاة حديث رقم 5١14ء‏ 
.١411/‏ 


1 ل ل ا ا :كعات العبلاة 
وقوف أربعين على مروره بين يديه» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضى أنه لو علم بذلك 
لكان وقوفه خيرًا لهء وأنه إذا لم يعلم بذلك لم يكن خيرًا له وعظم الإثم فى مروره 
بين يدى المصلى أن لا يقف على معرفة المار بقدره» وإنما معنى ذلك من جهة اللفظ أنه 
لو علم بذلك لكان وقوفه أربعين خيرًا له عنده ععنى أنه كان يؤثره على المرور بين يدى 
الضان: 

فصل: وقول أبى النضر: ولا أدرى أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة:» يقتضى أنه 
قد نص له على أحدهماء وشك أبو النضر فيما ذكر بسر من ذلك» والغرض به معلوم 
وهو التغليظ فى المرور بين يدى المصلىء وإشارة إلى عظيم ما يرتكبه المار بين يديه. 


لين - مالك» عن زَيْدِ د بْن ملم عَنْ عَطَاء بن يَسَرٍ أ كفب ار 


ال ا ا 0 خم 


الشرح: قوله: ولو يعلم المار بين يديى المصلى ماذا عليه» على ما تقد 

وقوله: ولكان أن يخسف به خيرًا له» ومعنى النسف به أن يخسف بالأرض التى هو 
عليها وهو تهورهاء فيصير هو معها فى أطباق الأرضء فلو علم المار بين يدى المصلى بها 
عليه لاختار ذلك مع ما فيه على إثم المرور بين يدى المصلى. 

م - مَاِك أنه بَلَمَهُ أ عَبْد الله بْنَ حْمَرٌ كان يَكْرَهُ أن يمر يَيْنَ أيلدى النسساء 
صل 

الشرح: كراهيته للمرور بين يدى النساء وهن يصلين.» يحتمل معنيين» أحدهما: أن 
يكون يكره ذلك كما يكره المرور بين يدى المصلين من الرجال. والوجه الثانى أنه خص 
النساء بذلك لدعوله إلى المسجد وحروجه منه؛ وهو فى آخر الصفوف فكره المرور بين 
أيديهن إذا صلين» وإن كن فى طريقه. 

و و اواك لازن ااه ارارم وبر 
يَدَعٌ أَحَدَاء يدر إن يدئد وهو يرصلى: 


وَلا 


” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /91. 
9" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8 8؟. كشف الغمة .54/١‏ 
”٠‏ - انفرد به مالك. 


كتاب الصلاة 1 1 1 0 
الشرح: قوله: «كان لا يمر بين يدى أحدء لما حاء فى ذلك من التغليظ على من مر 
بين يدى المصلى. 
وقوله: وولا يدع أحذًا يمر بين يديه لما ذكرناه من أمرة يه للمصلى أن يدرأ من يمر 
بين يديه فى الصلاة» فيتعلق المئع من المرور بين يدى المصلى بالمار -لحديث أبى حهيم 
وبالممرور بين يديه الحديث أبى سعيد فى الأمر له كنعه. 


فرع: ومن باب المرور بين يدى المصلى مناولة الشىء بين يديه؛ لأن ذلك مما يشغل 
المصلى ويقطع عليه الإقبال على صلاته» وإنما يمنع المرور بين يديه بهذا المعنى. وقد روى 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه كره أن يتكلم من عن بمنة المصلى ومن على 
يساره. قال: وحسن أن يتأخر عنهما. ووجه ذلك ما ذكرناه أنه ثما يشغل المصلى بما 
يحرى بين يديه؛ فإذا تأخر عنهما فقد صار مصايًا خلفهما. 


تن تين نا 
الرخصة فى المرور بين يديه المصلى 


ه الرمة 0 


8" - مَالِكء عن ابن هاب عَنْ عبيْد لله بن عبد الله إن تبه إن مَسْعُود) 
عَنْ عَبْد الله بْن عماس أن فَالَ: أمْبْلْسُ رَآكيًا عَلَى أنان”" ونا ا فَدُ نَاهَرْتُ 
الالتبلا )رثول الل اقل متك اناس تيه السرات ينيل بنض القن 
نرْلْت فَأَرْسَلْتْ الأتان ترتغ» وَدَحَلْتُ فى الصف فَلَمْ ينك ذَلِكَ عَلَىّ أَحَدٌ. 

الشرح: قول مالك؛ رحمه اللهه فى الترجمة والرخصة فى المرور بين يدى اللصلىع 
الرخصة فى الشرع يبمعنى الإباحة للضرورة أو للحاجة» وقد تستعمل فى إباحة نوع مسن 
حنس ممنوع» وهذه الترجمة تحتمل معتيين» أحدهما: أن تكون الألف واللام لاستغراق 


09” - أشرحه اليخارى فى العلم حديث رقم 7 والصلاة حديث رقم 4947. والحج حديث رقم 
/ادى'. والأذان حديث رقم 651. والمغازى حديث رقم 4١7‏ 4. ومسلم فى الصلاة حديث 
رقم 4"4» 4 ١‏ ه. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .7٠95‏ /11". والنسائى فى الصغرى فى 
الطهارة حديث رقم 4٠‏ 1. والقبلة حديث رقم #هلاء 4ه/اء .5لا 57. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم والاء "الاء ١4ء‏ 3479. واين ماحه فى إقامة والسنة فيها حديث رقم 
4 . وأحمد فى المسند حديث رقم 4ك الال اخ لال لأها 35ولالق 
*. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١40١ 2318541١٠8‏ 

)١(‏ الأتان: أنتى الجمار. 


جنس المصلى» وتكون الرخصة تناولت بعض أحواله. وهو أن يكون مأموماء والثانى أن 
تكون الألف واللام للعهد. فتكون الإباحة تناولت مصليًا معهودًا تقدم ذكرهء وهو 
المأموم. 

فصل: وقوله فى الحديث: وأقبلت راكبًا على أتان وأنا يومبذ قد ناهرت الاحتلام» 
أى قاربته ووصفه لنفسه بذلكء يفيد أن إقرار النبى يق له على المرور بين يديى يعض 
الصف دليل على إباحته لأنه قد كان يعقل الأمر والنهى ويصح منه.امتثالهما.. وقد ورد 
الشرع بتقرير من هو دون هذا السن على الشرائع» ومنعه من المحظورات» وقد تزع 
مرة من الصدقة من فى الحسين بن على» وقال: أما علمت إنا لا نأكل الصدقة. 

فصل: وقوله: «ورسوله يي يصلى للناس ينى» يريد أنه يؤمهمء ولذلك وصفه بأنه 
يصلى لهمء ولو كان يصلى فذا لما كانت صلاته لهم. 

فصل: وقوله: وفمررت بين يديه فى بعض الصفء يريد الصف الذى يأتمون بالنبى 
يله ركان مروره على الصفة الى ذكرها من كونه على الأتان» فنزل من عليها 
وأرسلهاء ولا يخلو أن يكون أرسلها بين يدى بعض الصف أو أرسلها بحيث لا يأمن أن 
تمر بين يديه» وكان دحوله بعد ذلك فى الصف مع المصلين. 

فصل: وقوله: وفلم يبكر ذلك على أحده دليل على جواز فعله؛ لأن النبى وي لا 
يقر على المنكر. 

ووجه ذلك أنه لا يصح فى الأغلب أن يخفى عليه مرور عبدالله بن'عباس على الأتان 
بين يدى بعض الصف. ووحه آخحر وهو أن عبدالله بن عباس لم يكن ليخبر ويحتج بأنه 
لم ينكر عليه فعله إلا لفائدة» وهى أن يكون علم بفعله؛ فأقره عليه من يلزم إقراره 
وإنكاره. 

ومعنى ذلك أن الإمام سترة لمن وراءه» ولذلك لم يكره المرور بين يديى المصلى 
المأموم» وكره المرور بين يدى الإمام؛ فأبعد» ولذلك كان النبى ويك إذا صلى بالناس 
يوضع بين يديه ما يستره عنزة أو غيرهاء ولا يحتاج من صلى معه إلى ذلك. 

دع عو مما م وومةه 


14 #استشرك آنا إلعة إن نقد بن الي رناضي كان يمر 4 فد تلظ 


. 
52 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .*41١‏ 


قَالَ مَالك: وَأنا أَرَى ذُلِكَ وَاسيعًا إِذَا أقِيمَت الصّلاة وَبَعْدَ أذ يُنثْرمٌ الإِمَامُ وَلّمْ 
تعد الم 2 ماحل إلى المتمن لذبي المفؤفة: 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من أنه لا بأس بالمرور بين يدى بعض من يأتم 
بالإمام؛ لأن الإمام سترة لهء يدل على ذلك أنه قال: بين يدى بعض الصفوف» 
والصفوف لا تكون إلا مع الإمام. 

وقوله: «والصلاة قائمة يحتمل أن يريد بذلك أنهسم فى نفس الصلاة ويحتمل أن 
يريد به حين إقامتهاء وعليه يدل قول مالك: وإنى لأرى ذلك واسمًا إذا أقيست 
الصلاة»: وبعد أن يحرم الإمام» فحمل إقامة الصلاة على إقامتها قبل الإحرام» وحوز 
ذلك بعد الإحرام غير أنه قيد ذلك بعدم المدحل إلى المسجد إلا بين.الصفوف. 

وحديث عبدالله بن عباس يدل على جواز ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ لأن الظاهر أن 
من أتى فى البراح والمتسع من الأرض»؛ فمشى بين يدى بعض الصف أنه لم يأته لضيق 
وأنه أتى ذلك عختاراء ويحتمل ما ذهب إليه مالك من ذلك وجهينء أحدهما: أنه قصد 
الاحتياط بأن أحاب عمن لم يجد طريقا إلا بين يدى الناس» ولم يجب عمسن وججده. 
والوحه الثانى أن يكون سبب الإباحة هو ما ذكره إلا أن الحكم قد يكون أوسع من 
الحاجة إليه إذا ثبتت الحداجة كالفطر فى السفرء وقد يباح ممن لا تلحقه المشقة فيه. 

هل - مَالِك أنه يَلَعَهُ أن عَلِىُ بن أبى طَالِسو قَالَ: لا يَقَطَمْ الصّلاة شَيْءٌ مِمًّا 
اهرت مه ع ساب :. ٍِّ_ م 
يمر بين يدى المصلى. 

5" - مَالِكه عَنِ ابن شِهَاِي عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله أَنعَيْدَ الله بن عُمرَ 
6 نرق اه لد حي 1 ين بض ل 

الشرح: هذا الذى ذكره عن على بن أبى طالب رضى الله عنه هو الذى عليه 
جمهور الفقهاءء وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وتما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 647. البيهقى فى الستن الكبرى ؟178/5؟. عبد 

الرزاق فى اللصئف 59/7. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم #«8". ابن أبى شيبة فى المصدف .580/١‏ عيد 
الرزاق 90/7. 


قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمرء ولقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء رسول 
الله #يكا فيتوسط السرير» فيصلى» فأكره أن أزاحمه» فأنسل من قبل رحلى السرير حتى 

ودليلنا من جهة المعنى أن كل ما لا يقطع صلاة المأموم» فإنه.لا يقطع صلاة الإمام 
كالطائر يطير. وما روى عن النبى ييه أنه قال: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب», 
وبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل» فإن معنى القطع للصلاة فى هذا الحدييث شغل المصللى 
عما هو عليه من الإقبال عليهاء والبعد عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة المتقدم. 
فنفى فى حديث عائشة القطع الذى هو يممعنى إفساد الصلاة» والمنع من التمادى فيهاء 
ويثبت بالحديث الثانى القطع عن الإقبال عليها والاشتغال بها. 

ا 0 
سترة المصلى فى السفر 

410" - مَالِك أنه بَلََهُ أن عَيْدَ اللو بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسَْيُْ بِرَاحِلَيَ ذا صَلَى. 

الشرح: قوله: وكات يستتر براحلته إذا صلى» فيه مسائل» إحداهما: أنه مستعمل 
للاستتار فى الصلاة ثمن يمر بين يديه. والثانية: صفة ما يقّع به الاستتار. والئالئة: مقامه 
هما يستتر به. 

فأما استعماله للاستتار. فإن ذلك مندوب إليه؛ لفعل النبى #8 ومواظبته عليه. 
والأصل فى ذلك ما رواه طلحة بن عبدالله» قال: قال رسول الله فَيَكُ: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل؛ ولا يبال من يمر وراء ذلك». 

مسألة: وأما'صفة ما يستتر به فقد قال مالك: إن قدر ذلك مقل عظلم الذراع فى 
جلة الرمحء وإنما قال: إنه يكفى من ارتفاعه مثل عظم الذراع للخبر الذى تقدم ذكره 
أن مؤحرة الرحل يصلى إليهاء ولا يبالى .عن بعر وراعهاء وارتفاعها نحو مما قالة مالك. 

وأما ما ذكره من جلة الرمح: فلما روى اين عمر أن رتسول الله و كان إذا حرج 
يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه فيصلى إليهاء والناس وراءه؛ وكان يفعل ذلك 
فى السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء. 


/1“” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44". البيهقى فى الستن الكيرى ؟/59؟. عيد 
الرزاق فى اللصنف 4/7. المغنى 40/9 7. 


فرع: فإذا صلى الإمام إلى الرمح. فسقطء فقد روى على بن زياد عن مالك: يقيمه, 
إن كان ذلك عحفيفاء فإن شغله فليتركه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل فى الصلاة معفو عنهء ولذلك قال مالك فيمن ققام 
للقضاء بعد سلام الإمام: إذا كان عن ينه أو عن يساره فيما يقرب منه سترة مشى 
إليهاء وإن كانت وراءه رجع إليها القهقرى فإن يعدت عنه صلى فى موضعه. 

فرع: ولا تقع السترة بالخط فى مذهب مالك وجمهور الفقهاء» وأجاز ذلك بعضهم» 
واختلفوا فى صفته» فقال ابن حنبل: يخط عرضًا. وقال مسدد: يخط طولاً. 

ووجه ذلك ما روى طلحة بن عبدالله أن رسول الله يه قال: دإذا وضع أحدكم 
بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك فوجه الدليل منه أنه 
نط قصد إلى الإخبار عن يسير ما يستتر به المصلى. وهذا يقتضى أن ينص على أقله إلا 
مادل الدليل عليه. 

فصل: فأما استتار عبدالله بن عمر براحلته» فإنه يحب أن تكون مناخة لأنها على 
الصفة التى يؤمن معها مشيهاء وأما أن يستتر بالخيل والبغال والحمار» فقد نهى عنه 
مالك من رواية أبن القاسم عنهى واحتج لذلك بدجاسة أرواثها. ووجه آخرهء وهو أنها 
فى الأغلب قائمة لا يؤمن مشيها واتتقالها. 

مسألة: وأما مكانه ثما يستتر به» فإنه يستحب أن يقرب منه. وقد روى ابن القاسم 
عن مالك: ليس من الصواب أن يصلى وبينه وبين سترته قدر صنفينء والدنو من السترة 
حسن لما رواه سهل أنه كان بين مصلى رسول الله يه وبين الجدار ممر الشاة. 


ومن ججهة المعنى أن دنوه من السترة أقرب له من امتناع المار بين يديه» وإذا بعد عنها 


أمكن المار من المرور بين يديه. 
4" - مَالِك؛ عَنْ هِشام بن غروة أن أَبَاهُ كان يُصَلَى فى الصّشْراء إلى غَيْر 


الشرح: ما فعله عروة رضى الله عنه من ذلك هو الصواب؛ لأن السترة إنما وضعست 
بين يدى المصلى لتستره مما بمر بين يديه فإذا كان فى موضع يأمن فيه أن يمر أحد بين 
يديهء فلا معنى لهاء وإنما يحتاج إليها حييث يخاف أن يمر أحد بين يديه وهذاهو 


4م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم هه" 


المشهور من مذهب مالك» رحمه الله. وقد قال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا يصلى 
إلا إلى سترة فى سفر كان أو حضرء أمن أن يمر أحد بين يديه أو لم يأمن» وقد تقدم 
ذكرة. 
عد و 
مسح الحصباء فى الصلاة 

8" - مَالِكء عَنْ أبى حَعْفْر القارئ أنه قَالَ: رايت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ إذَا 
أهْوَى لِيَسْجْدَ مَسّحَّ الْحَصْباءَ لِمَوْضع حَبْهَتهِ مَنْحًا خفيفا. 

الشرح: مسح الحصباء فى الصلاة لإزالة ما عليه من التراب» وهو فى احدملة ممنوع 
لمعنيين» أحدهما: الاشتغال عن الصلاة. والثانى: ترك التواضع لله عز وحلء فإذا دعست 
إلى ذلك ضرورة من تراب يؤذى أو غير ذلك» فليمسح مرة واحدة لما رواه معيقيب أن 
النبى وي قال: «لا تمسح, يعنى الأرضء» وأنت تصلى» فإن كنت ولابد فواحدة تسوى 
بها الخصباءع. 


2 
5 5 مهاعم 


5 ماقم وم و 1ك ,ّي 20 

٠لا"‏ - مَالِكء عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ أنة بَلغهُ أن أَبَا ذر كان يُقَولَ: مَسسْحُ 
الْحَصْبَاء ملح وَاجدَة وتَرْكهًا حير مِنْ حُمْرٍ النْعم. 

الشرح: قوله: ومسح الخصباء مسحة واحدة: يقول: المباح من ذلك مرة واحدة؛ 
لأن فى الزائد على ذلك شغلاً عن الصلاة لما لا يحتاج إليه فى الصلاة. وأما المسحة 
الواحدة» فإنه يحتاج إليها المصلى ليزيل شغله عن الصلاة يما يحصل على حبهته من 
التراب أو يتأذى به فيضطر إلى مسحه من جبهته» فيحصل الاشتغال بمسح الجحبهة» 
والاشتغال قبل ذلك يما حصل عليها من التراب والمتأذى به إلى أن يمسحه فلذلك أبيح له 
مسحه الحصباء مرة واحدة» لأنها أحف مما يؤول إليه تركها من الشغل كما ذكرناه. 

فصل: وقوله: ووتركها خير من خمر النعم» يريد لمن أمكنه ذلك ولم يتأذ ما يحصل 
على جبهته من التراب ولا احتاج إلى مسحه؛ وفى المبسوط عن مالك: من صلى على 
تراب يؤذيه ينثر على وجهه إذا رفع رأسه من السجدة: لا بأس أن يمسحه. 

ا ع 
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ما جاء فى تسوية الصفوف 
١0م‏ - مَالِكء عَنْ نافِع أن عُمَرَ بْنَ الطاب كال يَأمْر بتَُوبَةٍ الصفوفيء فَإِذَا 


جره اخارة آنا قر ودراكير 

الشرح: أمره بتسوية الصفوفء يقتضى من جهة اللفظ أمرينء أحدهما: أن يأمر 
أهل الصفوف بذلك. والثانى: أن يوكل بذلك من يسوى الناس فى الصفوف وهذا 
يشهد له قوله: وفإذا جاءوة. فأخبروه أن قد استوت الصفوف» فظاهره أن المأمورين 
بذلك كانوا يعودون إليه فيعلمونه باستوائها وتسوية الصفوف ثما كان يأمر به رسول 
الله طق ويندب إليه. 

وقد روى أنس عن النبى 8 أنه قال: وسووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة» حتى توعد عليهاء فقال ونَق: ولتسون صفوفكم أو ليخخالفن الله بوجوهكم». 

ومعنى ذلك أن تسوية الصفوف من هيئات الصلاة» وهو يتصل عمقام المأمومين من 
الإمامء وقد تقدم ذكره؛ء فإذا كانوا عددًا لزم فيهم إقامة الصفوف» وهو تقويمها وتمامها, 
والتراص فيهاء وقد تقدم ذكره» فأما تسويتهاء فهو إتامهاء فيجب أن يكمل الأول 
فالأول» فإن كان نقص ففى الموخر. 

والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى نه قال: «أتموا الصف الأول ثم الذى يليه 
فإن كان نقص فليكن فى الصف المؤخر». 

هسألة: وأما التراص فيها فلما روى أنس أن النبى يي قال: «أقيموا صفوفكم 
وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى». قال ابن حبيب: وانضمام الصفوف من 
التراص. والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى © قال: ورصوا صفوفكم وقاريوا 
بينها وحاذوا بالمناكب وبالأعناق» فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدحل من 
خلل الصف كأنه الخذف». 

لا" - مَالِكه عَنْ عَمّهِ أبى سهيل بن مَالِكن عَنْ بيه أنهُ قَالَ: كنت مَعّ 
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عُتْمَانَ بْن عَفَانَ فَقَامَتٍ الصّلاة» وأنَا أكلمُهُ فى أن يفرض لىء فلم أَزَلْ كلم 
١لا"‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 844. المحلى 58/4. عبد الرزاق فى المصنف 

م 

” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 859. 


َهُوَ يُسَوى الْحَصبَاءَ عليه حَتى َاءَه رِحَالٌ قد كان وَكلهُم سيرك المفرق 
تأَعْوءٌ أن المثقوف قد اموت قَقَالَ لي: ادو فق الصلفا 3م كير 

الشرح: وقوله؟: وفأقيمت الصلاة فلم أزل أكلمه حتى جاءه رجال فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت» فقال: لى استو فى الصف» دليل على حواز الكلام بعد إقامة 
الصلاة قبل الإحرام بهاء وبهذا قال فقهاء الأمصار غير أهل الكوفة» فإنهم قالوا: إن 
الكلام ممنوع بعد إقامة الصلاة» وقبل الإحرام لها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك ما رواه أنس قال: 
أقيمت الصلاة والنبى عليه السلام ينادى رحلاً فى جانب المسجد, فما قام إلى الصلاة 
حتى قام القوم: وإا كان يكلمه فى أن يفرض له اغتنامًا -لخلوته به. 

فصل: وقوله: ووهو يسوى الخصباء بنعليه؛ يحتمل أن يسوى مكانه لسجود أو 
غيره. | 

فصل: وقوله: وحتى جاءه رجال قد كان وكلهم بعسوية الصفوف؛, دليل على 
اهتبال الأئمة بتسويتها؛ لأنه يلزم الأئمة مراعاته» على حسب ما قدمناه من فعل عثمان 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما. قال ابن حبيب: وقد رأيت أمير المدينة» وكل 
رجالاً بتسوية الصفوف فى مسحد النبى كه فمن وحدوه دون الصفء وهو يمكنه أن 
يدحله فيه ساروا به بعد الصلاة إلى السجن. 

فصل: وقوله: وفشأخبروه أن قد استوت الصفوف» كان اتتظاره لمجىء الرحال 
ليعلموه بتسوية الصفوف. وهذا ما يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرًا حتى يعتدل 
الناس فى صفوفهم» رواه ابن حبيب عن مالك 

فصل: وقوله: وفقال لى: استو فى الصف ثم كبر: أباح له مكالمته لما كان ينتظر 
الاستواء فى الصفوف» فلما وجب الإحرام باستواء الصفوفء أمره أن يدل فى الصف 
ليأخذ بحظه من استواء الصفوف وتسويتهاء وكان ذلك لأنه قد رأى مكانه فى الصف 
خاليّاء وأن فى مواضع الناس فى الصف من السعة, ما يحتمل أن يكون فيه معهمء ثم 
كبر عثمان للصلاة بأثر ذلك؛ لأنه قد كمل ما كان يؤخمر التكبير بسببه من استواء 
الصفوف. 


ااا ل ل ل ا ا ا ا 00 


وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة 


فض - مَالِك» عَنْ عبد لكريم بْن أبى الْمُخَارق البُصْرئ أنهُ قَالَ: يِنْ كلام 
تير ذالم تسقَسى فَافْعَلُ ماش دت: وَوَْع يتين إْتاشْتا على الأخرى فى 


ع م 


الصّلاق يد يَضَع الى عَلَى اليُسْرَى» وتمْجيل اليطرء وَالاستاءُ بالستّحُور. 

الشرح: قوله: هتما أدرك الئاس من كلام النبوة» يريد أن ثما بقى من حكمتهم على 
ألسنة الناس وإذا لم تستحىء فافعل ما شئت». وقد تأول الناس فى ذلك تأويلين» 
فاصنع ما شئت, أى ولا مانع لك؛ وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمرء فإن معناه التوييخ. 
والثانى: إذا كان ما تفعله ثما لا يستحيا منه. فافعل ما شئتء فإنه لا يرتدع أهل الدين 
إلا ثما يستحيا منه» ويكون قوله: فافعل ما شكتء على الإباحة. 

فصل: وأما وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاةء فد أسند عن النبى يق من طريق 
صحاح رواه وائل بن حجر أنه رأى النبى وق رفع يديه حين دل فى الصلاة كبر ثم 
التحف فى ثوبهء ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

وقد اختلف الرواة عن مالك فى وضع اليمنى على اليسرى» فروى أشهب عن مالك 
أاستحسته . 

وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك فى ذلك روايتين» إحداهما: الاستحسان. 
والثانية: المنع. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس فى النافلة» وكرهه فى الفريضة. وقال القساضى 
أبو حمد: ليس من باب وضع اليمنى على اليسرى» وإعا هو من باب الاعتماد. والذى 
قاله هو الصواب» فإن وضع اليمنى على اليسرى إتما احتلف فيهء. هل هو من هيئة 
الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد؛ فيفرق فيه بين النافلة والفريضة. 


ووحه استحسات وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة الحديثت المتقدم. ومن ججهة 
المعنى أن فيه ضربًا من الخشوع» وهو مشروع فى الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا 
الوضع لم يضعه مالك» وإئما منع الوضع على سييل الاعتمادء ومن حمل منع مالك على 
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هذا الوضع اعتل بذلك لثلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة فى صحتها. 
مسألة: وفى أى موضع توضع اليدان؟ قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف. 
وقال القاضى أبو محمد: المذهب وضعهما.تحت الصدر وفوق السرة» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: السئة وضعهما تحت السرة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن تحت السرة محكوم بأنه من العورة» فلم يكن عملا 
لوضع اليمنى على اليسرى كالعجز. 

وقوله: «وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحورء سنذكره فى باب الصوع إن شاء الله. 

4 لا" - مَالِكء عَنْ أبى حَازمٍ بن ديتارء عَنْ سَهْلٍ إن علد أن قَالَ: كَانَ النامثك 
يُوْمَرُونَ أنا يَضَعَ الرَحْل اليد اليس عَلَى ذِرَاعِهِ اليسرَى فى الصّلاة. قَالَ أب حازم: 

لا أَعلَمُ إلا أنه ينهى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: «أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليبسرى» يريد أن يضعها 
على رسغه؛ لأن يده اليمنى لا يضعها علئ كف يده اليسرىء وإنما يقتصر بها على 
المعصم والكوع من يده اليسرىء» ولا يعتمد عليها. 

فصل: وقوله: ولا أعلم إلا أنه يدمى ذلك» هكذا تقيد فى كتابه بالإصلاح فى رواية 
يحبى بن يحيى» وأخرجه البختارى من رواية عبدالله بن يوسف عن مالك لا أعلمه إلا أنه 
ينمى ذلك إلى النبى #: قال إسماعيل: ينمى ذلك» ولم يقل ينمى. قسال اسن وضاح: 
يريد ينمى ذلك» يرفع ذلك» ويسنده مه 


خ # ف 
القنوت فى الصيع 
ولام - مَالِك» عَنْ نافع أ نُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرّ كَانَ لا يعنت فى شئء مِنَ 


الصّلاة. 
الشرح: قال مالك؛ رحمه الله» فى الترجمة: والقبوت فى الصبح» ولم يدحل فى 
الباب ما فيه القنوت فى الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت فى صلاة الصبحء 


4/” - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم .14٠‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 7778417 
هلال - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1ه". الأم للشافعى 4/8/19؟. 


ثم أدخل فعل عبدالله بن عمر غخالفًا لما يعتقده هو فى ذلكء والمراد هاهنا بالقنوت 
الدعاء فى آخحر الصلاة) فإنما أراد دعاء معروفًا فى مكان من الصلاة معروف» ويسمى 
ذلك الدعاء قنوتًا. 


قال ابن الأنبارى: قنت الرحل» أخذ فى الدعاءء والقنوت فى الكلام على أربعة 
أقسامء القنوت الطاعة» قال الله تعالى: كل له قالتوث» [البقرة: ]١١7‏ يعنى مطيعين» 
والقنوت القيام روى <أن النبى يه سئل أى الصلوات أفضل؟ فقال: طول القنوت». 
معناه طول القيام» قال: والقسوت السكؤتء قال الله تعالى: #وقوموا لله قانتين» 
[البقرة: 774 والقنوت الأخذ فى الدعاء. وقال أبو عبيد: وننرى قنوت الوتر مسمى 
قنونّاء لأن الإنسان قائم فى الدعاء من غير أن يقرأً. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يسمي قنوثًا على أريعة أوجه؛ يسمى قنونا 
معنى الطاعة لله تعالى باتباع النبى يك ويسمى قنوًا بمعنى الدعاءء ويسمى قنوتا باسم 
القيام الذى يختص به» ويسم قنوًا بالشكوت؛ لأن القانت يسكت عن القراءة فى 
محلها. 

وقد اختلف الفقهاء فى القنوت» فذهب مالك والشافعى إلى أن القنوت مشروع فى 
صلاة الصبح وأنه من فضائل الصبح. وقال أبو حتيفة: لا يقنت فى شىء من الصلاة. 
وإليه ذهب يحبى بن يحبى الليثى من أصحابنا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن عاصم أنه قال: سألت أنس بن 
مالك عن القنوت» فقال: إنه كان القنوت» قلتث: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. 
قال: فإن فلانًا أخبرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع: فقال: كذبء إفا قنت رسول 
الله © بعد الركوع شهرًاء أراه كان بعث قومًا يقال لهم القراء» زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم من المشركين» فأصيبوا دون أولئك» وكان بينهم وبين النبى #ُّ عهد. فقنت رسول 
الله وق شهرًا يدعو عليهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالقنوت عند مالك قبل الركوع أفضل. واخختار ابن حبيب 
القنىوت بعد الركوع» وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله بر أنس المذكور» وهو نص فى موضع الخلاف. ودليانا من 

جهة المعنى أن القنوت قبل الركوع أولى لأنه سبب لإدراك صلاة بض من يأتى ممن 
سبقه الإمام» وإذا جعل بعد الركوع لم يكن فيه فائدة. 


ل اا ل 

مسألة: وليس فى القنوت دعاء موقت» وليدع فى القنوت .ما شاء من حوائجه؛ رواه 
على عن مالك؛ ويختص عند مالك بصلاة الصبح. زاد على بن زياد عن مالك: وفى 
الوتر النصف الآخر من شهر رمضان. وروى عنه ابن نافع المنع منه فى رمضان. 

ع اا 
النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجنه 

0م - مَالِك» عَنْ شام بن عُرْوَةه عَنْ أبيه أن عَبْد الله بن الأرْقَمٍ كان يَوْمْ 
رَسُوَلَ الله قل يتُوك: «إذًا راد أَحَدْكُمْ الْفاقِطَء كيدا به َب الصّلاقه. 

الشرح: قوله: «فلهب لحاجته, استعمال هذه اللفغلة على هذه الصفة يراد بهاما 
يحتاج الإنسان إليه من الغائط والبول» وإن كان لفظ الحاجة واقعًا على كل مايحتاج 
إليه» إلا أن عرف اللغة حجري باستعمالها على هذا الوجهء فيما ذكرناء يقال ذهب فلان 
لحاحة الإنسان» أى أتتى الغائط. 

فصل: وقوله ظُلَقا: بإذا أراد أحدكم الغائط فلييدأ به قبل الصلاة» ليتفرغ لها ويخلو 
سره للإقبال عليهاء فإن بدأ بالصلاة» فلا يخلو أن يكون يجد من الحاجة إلى إتيان الغائط 
الشىء الخفيف الذى لا يشغله عن الصلاة» ويعجله عنهاء أو يعجله؛ ففى المجموعة مسن 
رواية ابن نافع عن مالك: ينصرفء إمامًا كان أو مأموما. 

ووجه ذلك أنه مأمور بتقديم الغائط قبل الصلاة لمعتى التفرغ لهاء ولا يكون ذلك 
فى مسألتنا إلا بقطع ما شرع فيه منها. 

مسألة: فإن لم ينصرف وتمادى على صلاته وبه من الحقن ما يعجله ويشغله؛ فإن 
عليه الإعادة. قال مالك: وأحب إل أن يعيد فى الوقت وبعده..وقال أبو حنيفة 
والشافعى: إن فعل فبئس ما صنعء ولا إعادة عليه. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكور أنه أمر بتقديم قضاء الحاجة» وفيه نهى عن 
تقديم الصلاة» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
لام - أحرجه الترمذى فى الطهارة حديث رقم .١17‏ والصلاة حديث رقم ؟* . والتسائى فى 

الصغرى فى الإمامة حديث رقم وى .51١‏ وأبو داود فى الطهارة حديث رقم 62448 51. 


وابن ماحه فى الطهارة وسننها حديث رقم 15 594. وأحمد فى المستد حديث رقم 
8 وول مكقهل. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 551 .١‏ 


ومن جهة المعنى أن استدامته لمدافعة الحدث عمل كثير فى الصلاة شاغل عتها يمنع 
استدامتهاء فوجب أن يكون مفسدًا لها كسائر الأعمال» وذلك أنه لايمكنه دفعه إلا 
باستدامة ضم شديد لوركيه؛ وتكلف إمساكه بمنزلة من يحمل فى الصلاة حملاً ثقيلاً لا 
يستطيعه إلا يتكلف» وعمل متتابع» فإنه يمع صحة الصلاة. 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبير تحت إبطه يخاف 
أن يضعه فى الأرض أن يختطف» فلا يقدر على وضع كفيه على ركبتيه» ولا فى 
الأرض: يجزئه ذلك» كقول مالك فى ممسك عنان فرسه. 

ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ المال جوزت له كما أباحت للخائف على فرسه 
إمساكه وإن منعه ذلك من إتمام فرضه بوضع يده على الأرض فى سجوده؛ ولو ترك 
وضع يده على الأرض فى سجوده من غير ضرورة لما أجزأه ذلكء ولأعاد إليه أبدَاء 
وكذلك يجب أن يكون الحامل لكيس تحت إبطه لغير ضرورة ولا مخافة» فكذلك الضام 
لوركيه لأجل الحقن» والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضربء أحدها: أن 
يكون خفيمًاء فهذا يصلى به ولا يقطع. والثانى أن يكون ضامًا وركيهء فهذا يقطع؛ فإن 
تمادى صحت صلاته» ويستحب له أن يعيد فى الوقت. والغالث: أن يشغله ويعجله عن 
استيفائهاء فهذا يقطع؛ فإن تمادى أعاد أبذًا. 

مسألة: وقال ابن القاسم: القرقرة .منزلة الحقن» وأما الغيئان» فلم يجب عنه. 

قال القاضى أبو الوليد: عندى لا تقطع له الصلاة» والفرق بينه وبين الحقن أن الحقن 
يقدر على إزالته» وأما الغثيان» فمرض من الأمراض لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقطع 
الصلاة من أجله. 

الام - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَم أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: لا يُصَليْنَّ أحَدُكم 
ا ال مل لك يوام ص 9 
وهو ضام بين ور كيه. 

الشرح: قوله: ولا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه؛ نهى عن الصلاة فى حال 
الحقن الذى يبلغ بالمصلى أن يضم وركيه من شدة حقنه؛ لأن فى ذلك ما يشغله عن 
الصلاة» ولا يمكنه من استيفائهاء وليبداً أولا بقضاء حاجته؛ ثم يستقبل صلاته. وقد 


/الام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 4 78, 


روى ابن نافع عن مالك أنه من أصابه ذلك فى صلاته تحرج واضعًا يده على أنفه 
كالراعف» ومعنى ذلك أنه قد يحمله حجله من الخروج على ذلك من التمادى على 
صلاتى فإذا حرج عن صفة الراعف سهل عليه ذلك» وبادر إلى الخروج. 


ع كنت 
انتظار الصلاة والمشى إليها 
ما" - مالِك» عَنْ أبى الرنَادٍء عن الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أن سول الله 2 


َال «ِلْمَلائِكَُ تُصَلَى عَلَّى أَحَدِكَمْ ما دَامَ فى لمتلذة الذف مان فيد ما لم تولك 
اللَهُّ عقر لَه اللّهُمّ ارْحَمهُ. 

َال مَالك: لا أرى قَوْلُ: ما لَمْ يدت إلا الحَدَثُ الى ينقض الْوْضُوء. 

الشرح: قوله 8: والملائكة تصلى على أحدكمء يريد تدعو له وقد تقدم قولنا إن 
الصلاة تكون يمعنى الدعاء. 

وقوله: رما دام فى مصلاة. الذى صلى فيه, يعنى موضع صلاته ويحتمل ذلك 
وجهين» أحدهما: أنها تدعو له ما دام فى مصلاه قبل أن يصلى فيه منتظرا للصلاة حتى 
يصلى فيه إلا أن يحدث قبل صلاتهء فيجب عليه القيام للوضوءء فلا يصلى عليه حيشا. 

والوجه الثانى: أن الملائكة تصلى عليه ما دام فى مكانه الذى صلى: فيه جالسسًا بعد 
صلاته فيه إلا أن جلوسه فيه يكون لأحد وجهين» إما للذكر بعد الصلاة» وإما ىنتظار 
صلاة أخرى» وهذا يعود إلى الوجه الأول. 

فصل: وقوله: واللهم اغفر له اللهم ارحمه: يبين معنى الصلاة التى أضافها إلى 
الملائكة. 

وقول مالك: وإن معنى الحدث ها ينقض الوضوءه. وقد روى عن أبى هريرة مثل 
ذلك» وقال: الحدث فساء أو ضراط. 


لام - أخرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم 40 4. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 8 . والنسائى فى الصغرى فى المساجد حديث رقم #. وأحمد فى المسند حديث 
رقمطخة غلك فدهلء اكزلاء لالخف فلاف ١‏ ذلى الل 
ل لك ات ل 


لضن - مَالِك عَنْ أبى لزنا عَنٍ الأطرجء عَنْ أبى هر أن رول اللو وق 
رلا وز الك ف مطل 5ك نح لنكدا تنستك .لا يلق اذ جلت إلى 
أمْلِهِ إلا الصّلاة. 

الشرح: قوله وي: ولا يزال أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه يريد أن 
حكمه حكم من هو فى صلاة فى كثرة ثوابه إذا نوى .كقامه فى موضعه انتظار الصلاة» 
لا يكون لمقامه وامتناعه من الانقلاب إلى أهله معنى غير اتتنظضار الصلاة فى المسحد» 
وقد يكون انتظار الصلاة لمعنيين» أحدهما: أن ينتظر وقتها. والثانى: أن يتنظر إقامتها فى 
الجماعة. 

وفى المبسوط. سئل مالك عن رجحل صلى فى غير جماعة؛ ثم قعد .موضعه يننظر 
صلاة أخرى» أتراه فى صلاة .كنزلة من كان فى المسجد كما جاء فى الحديث» قال: 
نعم» امي 0 
فول من غذا له ل 
إِلَى بَبْته كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فى سبيل الله رَجَعْ غَاتِمًا. 

الشرح: قول أبى بكر بن عبدالرحمن: ومن غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره, 
يريد أن يكون قصد إلى المسجد خاصة لا يقصد غيره؛ فيمر بالمسجد. 

وقوله: وليتعلم خيرًا أو ليعلمه: تبيين لمعنى قصده إلى المسجدء والثير يشتمل على 
جميع أنواع الصلاة وغيرهاء وأدحل مالك هذا الحديث فى المشى إلى الصلاة» وليس فيه 
ذكر الصلاة إلا أن الصلاة من جملة الخير.٠‏ 

فمن أتى المسجد ليتعلم أحكام الصلاة» فهو ممن مشى إلى الصلاة» ثم قال: «إذا 
علمه؛ وإنما ذكر قصده إلى ذلك. 

ويحتمل أن يريد أنه بقصده قد حصل له الأجرء فصار إذا رحع عا تفضل الله به عليه 
من الأجر كالمجاهد فى سبيل الله الذى رجع بالغنيمة» ويحتمل أن يكون قد شبه ما 
8 - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 40 4. وأحمد فى المسند حديث رقم 7174155 
م" - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 784 


ل 006 0000 لل كتاب الصلاة 
حصل له من الأحر بالغنيمة التى حصلت للمجاهد» ويجتمل أن يريد أن ما رجع به من 
الأحر كأجر المجاهد وغتيمته ما يعلمه» والله أعلم. 


ل الى 


م" - مَلِكه عَنْ نِم بن عبد الل لحُمِْرٍ أنه سَمِعَ أبنا هري يَقُول: إذا 
صَلَى أَحَدْكُمْ ثُّ حَلّسَ فى مُصَلاهُ لَمْ َل الْمَلائِكة تصَلَى عَلَيِهِء اللْهُحّ اغْفِر لَه 
ل سه لم يَرَلْ فى 
َلاق حتى يُصَلَىَ 

فول أبى هريرة: وإذا صلى أحدكم ثم جلس فى مصلاه, يحتمل أن يكون حلوسه 
فى مصلاه للذكرء ويحتمل أن يكون لاتنظار صلاة أخرى. 

وقوله: «لم تزل الملائكة تصلى عليه؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه, على نحو ما روى 


فصل: وقوله: «فإن قام من مصلاه فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة لم يزل فى 
صلاة حتى يصلى» على نحو ما رواه أبو الزناد عنه مسنذاء أن من كانت الصلاة تحجبسه 
فهو فى صلاة غير أنه بين فى هذا الحديث أن انتظاره للصلاة» وإن كان فى غير مجلس 
صلاته الأولى .عتزلة الصلاة» وأن حلوسه فى مصلاه بعد صلاته ثما يقتضى صلائه 
الملائكة عليه؛ ولعله إن حلس فى مصلاه ينتظر الصلاة يجتمع له الأمران. 

- مَالِكه عَنْ الْعَلاء بْنٍ عَبْدٍ الرحْمَنِ إن يَعْقُوب» عَنْ بيو عَنْ أبى هرئرة 


أذ رَسُوَلَ الله فك قَالَ: ألا ركم بم يحو لله به طلا يق به الّرَاتء 
سبَاغ الْوْضوء عِند الْمَكَارِوء وكثرَة ة الخطى إلى الْمَسَاجَك وَانيِظارٌ الصلاة يَفْدَ 5 


إ 


8١‏ - أخرحه البخارى فى الوضوء حديث رقم .١75‏ والصلاة حديث رقم ه44» /ا47. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم /. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 454. 240١‏ 
ا 064. وابن ماحه فى المساحد والجماعات حديث رقم 4/الا. وأحمد قى المسند 
حديث رقم "الا 558 لك تدهلا لالأزلاء لازي ١٠١ا‏ لت تلفق امق يق 
تت ب ل ان لت 

- أخرجه مسلم فى الطهارة حديث رقم 551. والترمذى فى الطهارة حديث رقم 9ا4. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم 8 .١‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 8 الاء 517لا 
ملقلا تكولا لكلف 


الصّلاةٍء فَذَلْكُمُ الرباط» فَذَلِكُمْ الرباط» فَذَلْكُمْ الرئاط». 

قوله هن وألا أخبركم بما بمحو الله به الخطايا» كناية عن غفرانها والعفو عنهاء وقد 
يكون محوها من كتاب الحففلة الكرام دليلاً على عفوه تعالى عمن كتبت عليه باكتسابه 
لها. 


وقوله: ويرفع به الدرجات» يريدء والله أعلم, المنازل فى الجنة» ويحتمل أن يرفضع 
درحته فى الدنيا بالذكر الجميل» وفى الآخرة بالثواب الحزيل» ثم بين #ّ الأعمال الى 
يحصل بها للمكلف ما ذكر من الفضيلة» فقال: وإسباغ الوضوء عند المكاره» وإسباغ 
الوضوء استيعابه» والمكاره على أنواعهن من شدة برد وألم جسم وقلة ماء وحاجة إلى 
النوم وعجلة وتحفز إلى أمر مهمء وغير ذلك. 


فصل: وقوله: ووكثرة الخطا إلى المساجد: وهو يكون ببعد الدار عن المسجد ويكون 
بكثرة التكرار عليه. 

وأما انتظار الصلاة بعد الصلاةء فقد تقدم ذكره» وهو أن يصلى فى جماعة ثم يجلس 
فى مصلاه يتتنظر الصلاة التى تليهاء وهذا يكون فى صلانين أن يصلى الظهرء فينتظر 
بعدها العصر أو يصلى المغرب» فينتظر يعدها العشاء. 

وأما انتظار الصبح بعد العشاء الآخرة؛ فلم يكن من عمل الناس؛ ولأنه وقات يتكرر 
فيه الحدث» وكذلك انتنظار الظهر بعد الصبح. وأما اتتظار المغرب بعد العصرء فلا أذكر 
الآن فيه نصاء وحكمه عندى حكم انتظار الصبح بعد العشاءء وحكم اتنتظار الظهر بعد 
الصبح كالذى ينتظر صلاة ليس بينهاء وبين التى صلى اشتراك فى وقت» والذى يتقفرر 
فى نفسى أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهبء ولا أذكر موضعها 
الآن. 

فصل: وقوله ي: «فذلكم الرباط» يعنى أنه من الرباط المرغب فيه؛ لأنه قد ربط 
نفسه على هذا العمل وحبس نفسه عليه ويحتمل قوله #يَه: وفذلكم الرباط؛ التفضيل 
لهذا الرباط على غيره من الرباط فى النغور» ولذلك قال طيّ: وفذلكم الرباط» يريد أنه 
أفضل أنواعه. 

ولذلك يقول القائل: جهاد النفس هو الجهاد, يريد أنه أفضله» ويحثمل أن يريد أنه 
الرباط الممكن المتيسر. وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: إن. ذلك من ألفاظ 


الخصر وإنما تكرر قوله: وفذلكم الرباط» على معنى التعظيم لشأنهى ويحتمل أن يكون 
كرر ذلك على عادته يي فى تكرار كلامه ثلاثاء إلا أنه لا يخلو فى ذلك من فائدة 


التعظيم والإفهام أو غيرهما. 
*«م" - مَالِك أنه بَلَعَهُ أنَّ سَعِيد بْنَ الْمُسَيّسِ قَالَ: يقال لا يَحرّجٌ أَحَدّ مِنَّ 
الْمَسْجِدٍ بَعْدَ النداء إلا أَحَدّ يُرِيدُ الرحُوع إِلَيْهِ إلا منافق. 


الشرح: قوله: ولا يمخرج أحد من المسجد» بعد النداء إخبار عن تعلق منع الخروج 
من المسجد بالنداء لما روى» ولأن النداء دعاء إلى صلاة الجماعة» واستجلاب للمسلمين 
إليها فمن خرج فى ذلك الوقت من المسجد» فظاهره قصر خلاقهم وتفريق جماعتهم. 
وهذا ممنوع بالإجماع. 

فصل: وقوله: «إلا أحد يريد الرجوع إليه؛ استثناء لمن تزلت به ضرورة من حصدث 
أو غيره» فخخرج ليزيل الضرورة؛ ويرحع فيدرك الصلاة مع الجماعة:؛ فإن ذلك مباحء 
فإن كانت الضرورة ظاهرة كالراعف ونحوه ففى ذلك بيان -لحاحته وإزالة اللبس فى أمره 
ومانع من سوء الظن به؛ وإن كانت ضرورة باطنة؛ فيظهر أمرًا يقوم به عذر من قبضه 
على أنفه كهيئة الراعف. 

فصل: وقوله: وإلا منافق» يريد أن ذلك من أفعال المنافقين. 

وقوله: ولا يريد الرجوع إليه» والإرادة من أفعال النفسء فلا يمكن النظر إليها. 

مسألة: وهذا فيمن لم يصل تلك الصلاة» فأما من صلاها فلا يخلو أن يكون صلاها 
فى جماعة فيخرج من المسجد عند النداء والإقامة. وأما إن كان صلاها فذاء فد قال 
ابن الماحشون: له أن يخرج من المسجد ما لم تقم عليه الصلاة» فإذا'أقيمت عليه لزمه أن 
يعيدها فى الجماعة. 


64 - مَالِكء عَنْ عار بْنِ عبد اله ين الْبيْره عَنْ عَسْرِو بن سُليْمٍ الررقَى» 

1م" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8*٠‏ 

4 أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 44 4. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم 4 1/١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم .11٠‏ والنسائى فى الصغرى فنى المساجد 
حديث رقم .7٠١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 451. وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم .٠0١7‏ وأحمد فى السنئد حديث رقم 770117 فسيقة 
454 571. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١918‏ 


عَنْ أبى قَمَادةَ الأنصَارِئٌ أن رَسُولَ الله 8 فَال: بإذَا مَحَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجَدَ 

الشرح: قوله قَّ: وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين؛ لفظه لفظ الأمرء 
وهذا محمول على الندب لدليل أنه لا يجب من الصلوات غير الخمسء ومعنى ذلك والله 
أعلم» أن هذه المساجد إفا بنيت للصلاة» وإنما تقصد للصلاة» فيس تحب أن يكون أول 
ما يبدأ به فيها من الأعمال الصلاة ليأمن بذلك فوات ما قصد له بحدث أو غيرهء وأيضًا 
فإن النبى يل قد أعلمنا أن المنتظر للصلاة فى صلاةء وأن القاعد فى المسجد بعد الصلاة 
تصلى عليه الملائكة» فيستحب أن يصلى ثم يجلس» فيحصل له أحد الأمرينء أو يكون 
منتغلرًا للصلاة؛ فيحصلان له. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالداخل للمسجد لا يخلو أن يكون يدخله للصلاة أو لغير 
صلاة» فإن دعله لصلاة» فإنه يستحب أن يركع ركعتين قبل أن يجلس» وقال: فيمن أتى 
للمصلى فى صلاة العيد يجلس ولا يركع» واحتلف قوله فيمن أتى الجامع لصلاة العيدء 
فروى عته ابن القاسم: يركع قبل أن يجلس. وروى عنه أشهب وابن 'وهب: لا يركع؛ 
ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: أن يكون المنع من الصلاة قبل العيد لأحل المكان؛ 
ويحتمل أن يكون لأحل الصلاة» فإن قلنا إنه لأحل المكان» فإن الصلاة فى الجامع لمن 
أتى العيد غير ممنوعة. 

ووجه ذلك أنه مصلى متخذ لصلاة سن لها البروزء فلم يسن الركوع لمن دخله 
كمصلى الجحنازة» وإن قلنا إن المنع لأجل الصلاة فإنها صلاة قد لحقها التغير وسن لها 
البروزء فلم يشرع لمن جاء الركوع قبلها كصلاة الجنازة؛ فعلى هذا التعليل لا يركع من 
أتى المسجد للعيد» ولا يمنع من أن يركع فى المصلى من خخرج إلى الاستسقاءء وكذلك 
قال مالك: يركع فى المصلى من جاء قبل الإمام وبعده. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فهذا حكم من دخل المسجد للصلاة» فأراد أن يجلس 
قبل الصلاة» فأما من أراد أن يصلى فرضه. فإنه إن كان فى سعة من ؤقته» له أن يصلى 
فرضهء وله أن يركع قبله» وإن كان فى ضيق من وقت فرضه لزمه تقديمه والله أعلم. 

فرع: وهذا إن كان فى وقت نافلة على الإطلاق» وإن كان فى وقت نافلة على 
الضرورة كما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح» فقد اعتلف قول مالك فيه فمرة 
قال: له أن يركع» رواه عنه أشهب. وروى عنه ابن القاسم: لا يركع. 


4و" اكاب الفيادة 

ووبجه قولنا إنه يركع: أن هذا وقت يوتى فيه بالنوافل على وجحه ماء فاستحب أن 
يؤتى فيه من النوافل بما له سبب كسجود التلاوة. ووجه القول الثانى أن هذا وقت منع 
فيه من النواقل: فوجحب أن يمتع فيه من ركعتى تحية المسجد كما يعد العصر. 

مسآلة: فإن دنحل المسجد بغير صلاة» فلا يخلو أن يريد الجلوس أو الجوازء فإن أراد 
الحلوس» فلا يجاس حتى يركع ركعتين على ما ورد فى حديث أبى قتادة من قوله عليه 
السلام: فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وإن أراد الجحواز» فقد قال ماللك: ليس عليه أن 
يركع. وروى عن زيد بن ثابت أنه قال: يركع لدخوله الميجد. 

وجه ما قاله مالك أن الأمر إنما توه لمن أراد الجلوسء ولذلك قال وا: «فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس» ولا يقال ذلك لمن لا يريد المعلوس. وأما المار» فلم يتوجحه إييه 
الأمرء والأصل عدمه. 

مسأآلة: إذا ثبت ذلكء فإن الداعل للمسجد يستحب أن يقرأ فى كل ركعة من 
ركعتى المسجد بأم القرآن» وسورة» فإذا قرأ بأم القرآن فقط؛ أجزأه. 

فرع: وهذا فى مساجد الآفاق» فأما المسجد الحرام» فقد قال مالك فى العتبية: يبدأ 
بالطواف قبل الركوع. 

ووجه ذلك أن الطواف صلاةء وهو مختص بهذا السجدء فلذلك ابتداً به قبل الصلاة 
النى لا تختص به بل يشاركه فيها سائر المساجد على أن الطواف لابد'بعده من ر كعتين» 
فيجتمع له الأمران. وأما مسجد النبى يق فقد قال مالك فى العتبية: بيدأ بالصلاة قبل 
السلام على النبى #ّ: وكل ذلك واسع. قال اين القاسم: يبدأ بالركوع أحب إلى . 


مم - مَالِكء عَنْ أبى لتر مولَى عُمَرَ بن عبد اللو عَنْ أبى سَلَمَة بن عبد 
الكَحْمَن أنه قَالَ لَهُ: ألَمْ أرَ صَاحِبَكَ ا دل التتحة تكله تلان يركه؟ قال 
أبو الى ذلك عمَرَ بن اله يعسي َلك عَل أذ يلس ذا خسل 
الْمُسْحد قَبْلَ أن يركع. 


قَالَ يَحبّى: قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ حَسَنٌ وَليْسَ يواحبي. 


ورم - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 501". 


كباب الصلاة 141 1 0 
وأشرافهم؛ فإما أن يكون علم بالسئة فى ذلك فتركهاء فعاب ذلك عليه أو يكون لم 
يعلم بهاء فعاب عليه جهله كثل هذا مع شهرته» وتكرر العمل به ولا يصح أن يعرف 
ذلك أبو سلمة إلا بتكرره من عمر بن عبيدالله مرارًا جمة ولا يجوز أن يكون له فى 
جميعها مانع من حدث أو قيامه إلى الصلاة بعد حلوسه دون تجديد طهارة. 

فصل: وقول مالك: ووذلك حسن وليس بواجب» يريد أن الراكوع حين دحول 
المسجد ليس بواجب» وعلى ذلك فقهاء الأمصارء وذهب داود إلى وجحوب ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهورء قوله عليه السلام للذى سأله عما يجب 
عليه من الصلوات فقال: «الصلوات الخمس. فقال: هل على غيرهن؛ فقال: لاء إلا أن 
تطوع. 


د جد يد 
وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود 


45" - مَالِكء عَنْ ناف أن عبد اله بْنَ مر كن ذا سَحَدَ وضع - كَفَيْهِ على 
ل 0 0 وَلَقَدُ ا د 


ل ا 0 


و قوله: ه2125 
والذى يجب أن يعمل به؛ لأن اليدين مما ترفع وتوضع فى السجود كالوحهء وبخلاف 
سائر الأعضاء فلزم أن يكون حكمهما حكم الوجه فيما يوضعان عليه» وإن كان عليه 
الأصابع يعنى غشاء متحذًا للأصابع من الجلد» فلا يصلى بهاء رواه ابن القاسم عن 
مالك. 

ومعنى ذلك أن الأصابع من اليد فلزم أن يباشر بها ما يسجد عليه: 

مسألة: فإن لم يباشر بيديه الأرض فى السجود وكانت الأصابع فى يديه أجزأته 
صلاتهء وأما الجبهة والأنف فهما كالعضو الواحد والأنف عند ابن القاسم تبع للجبهة؛ 
فإن سجد على الخبهة دون الأنف أجزأه؛ وإن سجد على الأنف دون الجهة لم يجزه. 
وقال ابن حبيب: هما سواءء ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 651. البيهقى فى السئن الكبرى ؟1/7١٠.‏ الأم 
للشافعى 761/1. 


ووجه رواية ابن القاسم أن الأنف ليس مع الخبهة عظمًا واحذاء وإنما هو مضاف إلى 
الوجه» ولذلك لم تكن فيه موضحة» وإنما يدحل مع الوحجه على معنى التبع. ووجه قول 
ولا الثياب» النبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان». 

مسألة: ويستحب أن يباشر يجبهته الأرض فى السجود لما ذ كرناه» فإن سجد على 
العمامة أجزأهء فى رواية ابن القاسم عن مالك. وروى ابن حبيب عن مالك: إن كانت 
العمامة طامًا أو طاقين أحزأه» وإن كانت كثيفة استحب له أن يعيد فى الوقتء 
واستحب للمومئ أن يحسر العمامة عن جبهته إذا أوما للسجود ليكون على هيئة 
السجود. 

مسألة: وأما الركبتان والقدمان» فليس من سنتهما مباشرة الأرض بهما فى السجود 
لأنهما لا يرفعان ويوضعان فى السجودء ولأنهما مستورتان فى الغالب. وقد روى عن 
النبى ؤي أنه قال: وأمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف الشعر ولا الثياب). 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته فى يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له 
حتى يضعهما على الخصباء» إخبار عن تشدده رضى الله عنه وأخذه بالأفضل على شدة 
البرد» ولو توقى البرد بفضل ثوبه لأجزأه. 

وقد روى عن أنس بن مالك قال: كنا نصلى مع النبى يه فى شدة الحرء فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه. 


2 
سما وار ل 


بالأررض فَليَضَعْ كَفيهِ علَى الّذى يَضَعْ عَلَيْهِ حَبهَتَهُ نم إذَا رَفَعَ فليَرْفَعْهُمَاء فإن 

الشرح: قوله: «إذا وضع جبهده بالأرض فليضع يديه, وإذا رفع فليرفعهماء أن 
حكم اليدين فى السجود فى الوضع والرفع حكم الوجه؛ ولا يشباراكهما فى الوضع 
والرفع سائر الأعضاءء فمن كانت حبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعائى لم يجزه 
سجود إلا بعد رفعهاء ووضعها للسجود ثم لابد من رفعها عند كمال السجود بخلاف 


الم" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 854. البيهقى فى السئن الكبرى .١١/7‏ عبد 
الرزاق فى المصئف 77/79 1. 


كباب الصلاة 0 
الركبتين والقدمين؛ فإنهما يجتزأ فيهما بكونهما فى الأرض ولا يشترط وضعهما 
بالأرض للسجود؛ ولا رفعهما بعد السجود عن الأرض. 
ل 0 2 
الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 

- مَالِك» عَن أَبى حَازِمٍ سَلَمّة بْنِ وينار» عَنْ سَهلٍ بْنٍ سَعْدٍ السّاعِدِئ 3 

ُو الو 9 م إلى تى عر أن عدر نو يملح يهم وات اللا ب 
امود إلى أ بى بكر الصدّيق» فَقَالَ: 9 إلناس فَأَئِيم قَالَ: نعم ا 
بَكْرء َحَاءَ رول الل 5 ولا فى المّلاة اتعلمن على ركفي لشن 
تعقو تابر كان أبُو بكر لا يَْتَقِتْ فى صّلاتِهِء لما أُكْثْرَ الناسُ مِنّ التصفيق 
لتقت أبُو بكر ترأى سول لله لأسإ مول لل 8 أن اكت ماك 

َع أو كريد فسَد اله حلَى ما مره به َسُول اله 9 ين للك م امستاعيرٌ 
ل ا نه انصَرّف» فَقَالَ: ويَاأبَا 
بَكْر ما مَك أن تعبت إِذْ أمرتك». فَقَالَ أبو بَكْر: 0 
يُصَلَىّ بدن يَدَئْ رَسُول اللو ول. كَقَالَ َسُولُ الله : الى كم خرن 
التطفيح من نَابَهُ شَىٌ فى صَلاتِهِ فيسب إن ذا سبح النفت ليه وَِنْمَا 0 
للنساء. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله يب ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم: 
دليل على حواز إصلاح الإمام» والحكم بين الناس» وفى ذلك أيضنًا أن الإمام أو الحكم 
قد يذهب بنفسه فيما احتاج إلى مشاهدته من القضايا والأحكام. 

فصل: وقوله: «وحانت الصلاة وجاء المؤذن» يريد بلالأء وذلك يدل على أن بحيئه 
إلى أبى بكر إذا كان فى سعة من وقتهاء وفى هذا دليل على فضل الصلاة فى أول 


8 - أخرحه اليخارى فى الأذان حديث رقم 584. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .41١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم .١١487‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
4٠‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١١785‏ وأحمد فى المسئد حديث 
رقم 11558 751 5751 17741 


كرا ل م ل ا ا ا ل اك ان مام ند كتابية الضّلاة 
الوقت» ولذلك آثروا التعجيل بالصلاة خلف أبى بكر رضى الله عنه بع ظنهم أن النبى 
يل يصلى فى بنى عمرو بن عوف. 

فصل: وقوله: وأتصلى بالناس فأقيم؟ قال: نعمء بيان أن الإقامة متصلة بالصلاة» 
ولذلك استفهمه هل يصلى ليكون يقيم إن أجابه إلى الصلاة أو يترك الإقامة إن لم يجبه 
ولم يحتج إلى ذلك فى الأذان؛ لأنه ليس عتصل بالصلاة» ولذلك روى حابر يبن سمرة 
ركان بلال يؤذن إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبى يه فإذا مرج أقام 
الصلاة حين يرأهن. 

فصل: وقوله: وفصلى أبو بكرء يريد أنه شرع فى الصلاة ودحل فيها أثر الإقامة؛ 
وما روى أن النبى 8 جحاء فتخلص حتى وقف فى الصف دليل على أنه جاوز 
الصفوف حتى وقف فى الصف الذى يلى الإمام؛ لأنه لو لم يشق من 'الصفوف ما قبلهء 
لم يقل: فتخلص حتى وقف فى الصف؛ لأنه لم يمر إلابما يوصف أنه تخلص منه 
والألف واللام فى الصف للعهد, يريد الصف الأفضلء وهذا أصل فيمن دحل المسجدء 
فوجد الناس يصلون» فرأى فرجة فى الصف المقدم أنه يشق الصفوف إليها. 

روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يخرق صما إلى فرجة يراها بصف آخحر. وقال 
ابن نافع فى المجموعة: إذا رأى فرجة بينه وبينها صفان» قإن كانت وجاهى فلينهض 
إليها. قال ابن حبيب: وإن كانت عن يمينه أو يساره فليدعها. 

فصل: وقوله: وقصفق الناس» وحه ذلك أنهم لما كانوا ممنوعين من الكلام» ورأوا ما 
استعظموه وكبر فى أنفسهم من تقديم أبى بكر بحضرة النبى ل فى الصلاة أرادوا 
إعلامه: فراموا ذلك بالتصفيق. 

فصل: وقوله: ووكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته, يريد أنه كان مقبلا عليها 
مشتغلا بها لا يلتفت عن يينه» ولا عن شمالهء وهذا يدل على أن من سنة الصلاة أن 
يكون بصره فى قبلته» ولا يلتفت ييا ولا شمالاً؛ لأن أبا بكر فعل ذلكء وداوم عليه 
حتى وصف به وعرف من حاله. 

وقد روى عن عاشئة رضى الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله يي عن التفات 
الرجل فى الصلاة» فقال: وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم». وإنما يلزم 
أن يكون بعده فى قبلته حيث وجهه. وقال ابن القاسم: بلغنى أنه يضع بصره أمام قبلته» 
وأنكر مالك أن ينكس رأسه؛ ولا يتكلف رفع رأسه ولا خفضه ولكن حالته التى يكون 
عليها إذا استرسل» وترك الاشتغال. 


فصل: وقوله: «فلما أكثر الناس هن التصفيق» يريد صفق منهم العدد الكثير» ولم 
يرد أنه أكثر كل واحد متهم التصفيق؛ فالتفت أبو بكر لينظر ما أوجب كثرة تصفيقهم؛ 
وهذا يدل على أن الالتفات فى الصلاة لا يبطلهاء لأنه فعل ذلك بحضزة النبى فقا فلم 
ينكره عليه ولا حلاف فى ذلك. وفى المدونة: من التفت فى صلاته؛ لم يقطعها. قال 
ابن القاسم: و كذلك من التفث يجميع جسده. 

ومعنى ذلك أنه وإن تعلق به حكم المنع والكراهية لمن فعل ذلك لغير سبب؛ فإنه لا 
يقطع الصلاة. وأما النظر يميا وشمالاًء فليس ذلك يممنوع؛ لما روى عمن ابن عباس 
وكان رسول الله يق يلحظ ينا وشمالاء ولا يلوى عنقه». 

فصل: وقوله: وفرأى رسول الله ييل » فعلم أن التصفيق كان من أجله؛ ولعله أشار 
إلى أن يتأخر إلى الصف أو اذ فى ذلك» فأشار إليه رسول الله ييه أن امكثك مكانك. 
وفى ذلك دليل أن الإشارة فى الصلاة للعذر والحاجة إلى ذلك لا تبطلها ولا تنقصهاء 
لأن النبى فق فعل ذلك» ومنه رد السلام بالإشارة باليد والرأس؛ لأنهما ثما جرت العادة 
بالإشارة بهما. قال ابن الماحشون: ولا بأس بالمصافحة فى الصلاة والإشارة برد السلام 
فى المكتوبة وغيرها. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب: ولا بأس أن يشير فى الصلاة بنعم أو لا. 
قال ابن الماحشون: وأما أن يشير إليه فى المشى ويعطيه إياهء فلا أحب ذلك؛ لأنه يخطئ 
موضعه. فترد عليه الإشارة حتى يفهم» وذلك شغل عن الصلاة. 

فصل: وأما إشارة رسول الله وك إلى أبى بكر أن يعكثء فكأنه يحتمل معنيين» 
أحدهما أن يثب مكانه إمامًاء والفانى: أن يثبت مكانه مأمومًا بين يدى النبى وق 
والأول أظهر. 

وقد روى مفسرًا من حديث قتيبة: ويا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين 
أشرت إليك» ورفع أبى بكر يديه فى الصلاة للدعاءء دليل على جواز ذلك فى الصلاة. 
وقد روى عن مالك جواز رفع اليدين فى.موضع الدعاء. 

فصل: وقوله: وفحمد الله أبو بكر على ما أمره به رسول الله يق من ذلك» يحتمل 
أن يكون حمده على أن لم يكن أخطأ فى تقدمه بالناس فى موضع لا يأمن فيه ورود 
النبى َيه ويحتمل أن يكون حمد الله تعالى على ما فضله به وأهله له النبى وا من 


تقدمه بين يديه وصلاته به. 


وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن أخبر فى الصلاة عما يسره» فحمد 
الله تعالى أو كصيبة» فاسترجع أو حبر بشىء» ققال: الحمد لله على كل حال أو الذى 
بنعمته تتم الصالحات», لا يعجبنى وصلاته جحرئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 


فصل: وقوله: وفاستأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف» دعولا فى جملة الصحابة 
المؤتمين وخخروجًا للنبى يط عن رتبة المأمور فأقره النبى وي على ذلك» وتقدم رسول الله 
له يعنى إلى موضع الإمامة. 

وفى ذلك مسألتان» إحداهما: تأخر أبى بكر رضى الله عنه. والثانية: تقدم النبى ؤي 
فأما تأححر الإمام لغير عذر فإنه غير جائز؛ لأنه قد لزمه إتمام صلاته؛ ولزم الناس الائتمام 
بد فلا يجوز له إبطال ما دحل فيه والترمهء ولا إبطال صلاة من قد اثتم به. 

فرع: وهل يبطل ذلك صلاتهء وصلاة من خلفه أم لا؟ قال ابن القاسم: قى إمام 
أحدث؛ فاستخلف ثم أتى» فأخر المستخلف, وأتم الصلاة: إن ذلك ماضء واستدل 
بفعل أبى بكر حين تأخرء وتقدم النبى يه وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا 
يختص بالنبى #. وقال يحبى بن عمر: ذلك مخصوص بالنبى # وذللك يفيد أن مشل 
هذا لا يصح من غيره. 

وقال القاضى أبو الوليد: وهو الأظهر عندى؛ لأن أبا بكر قال للنيئ 8ه حين سأله 
عن المانع له من أن يثبت مكانه إذ أمره بذلك: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 
يدى رسول الله ويك فأظهر بذلك العلة التى لها تأخرء وهذا حكم يختص بالنبى ؤَيقاء 
ولو قال: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى من هو أفضل منهء وأقره النبى و8 

مسألة: وأما تأخر الإمام لعذرء فلا حلاف فى حواز ذلك» والأعذار على وحوهء 
منها ما يوجب للإمام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شىء من فروض الصلاة» فإنه 
يتأخر» ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به. والثانى: أن يحدث به ما بمنع 
صحة الصلاة كالحدث» وما عمنع الصلاةء فإنه يقدم أحد المصلين يتم بهم الصلاة 
وينصرف هو لإزالة ما منعه إِتمام الصلاة. 

وفى الاستخلاف أربعة أبواب» الأول: فى حكم الاستشخلااف والمستخلف. والباب 
الثانى: فى عمل المستخلف فيما بقى عليه من صلاة الإمام. والباب الثالث: فى عمل من 


كتاب الصلاة مهاه هه هق ع ب نوع واععو عع عله ووه ع طو ع عع واوعء عوامطامااها 2 وهل را 
استخلف للصلاة بهم. والباب الرابع: فى عملهم بعد إتمام صلاة الإمام. 
#4 
الباب الأول فى حكم الاستخلاف والمستخلف 

من حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه التمادى فى الصلاة؛ أن يستخلف من يتم 
بالقوم الصلاة» فإن لم يستحلف تقدم أحدهم فصلى بهم بقية صلاة الإمام, قاله ابن 

ووحه ذلك أنها صلاة جماعة تؤدى؛» فكان من حكمها أن تستوعب الإمامة جميعاء 
كما لو كان الإمام باقيًا على إمامته. 

مسألة: ولو قدم المحدث رجلا فلم يتقدم حتى تقدم غيره فصلى بهم؛ فقد روى 

ووجه ذلك أن المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد أخذه فى الإمامة» وأخدذ الناس فى 
الاقتداء به ولما عدم ذلك فى المستخلف لم يكن إماماء ولما وجد ذلك فى الذى تقدم 
صح ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لم أسمع من مالك أن المستخلف 
يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام. 
ما تقدم بطلت صلاة من اثئم به .عنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم» قاله ابن القاسم. 

مسألة: وإذا أحدث بعد الركوع وقبل السجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه 
الركعة. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: فإن استخخلف» فليقدم هذا من 
أدركها ويتأخر. 

ووحه ذلك أنه لا يعتد بذلك السجودء والإمام لا يأتى من الصلاة با لا يعتد به 
وإنما يفعل المأموم على وجه التبع للإمام» وهذا لما استخلف قد صار إماماء فلا يشتغل 
عن الصلاة .ما لا يعتد به. 

مسألة: ولا يجوز أن يستخلف جتبًا ولا سكرانًا ولا بجنوناء قاله ابن القاسم فى 
المدونة. 


ووجه ذلك أن المستخلف إمام؛ فيجب أن يكون بصفة من يصح إمامته. قالابن 


القاسم: فإن استخلف أحد ممن ذكرناء فائتموا به بطلت صلاتهمء إذا كان الجنب ذاكرًا 
الجنابته» وحكمهم أن يقدموا غيره كما لو لم يستخلف الإمام أحدًا. 

مسألة: ولو لم يستخخلف الإمام أحدّاء وقدمت طائفة رجلاً صلت ,يصلاته» وقدمت 
طائفة رحلاًء صلت بصلاته فى غير الدمعة أجزأتهم صلاتهم؛ قاله سحتون فى العتبية 
قال أشهب: وقد أساءت الطائفة الثانية عتزلة جماعة وجحدوا فى المسجد جماعة يصلون 
بامام» فقدموا رجلاً منهم؛ وصلوا بصلاته» وهذا مبنى على أن المستخلف أو من تقدم 
إنما تلزم إمامته من شرع فى الاثتمام به دون من لم يشرع فى ذلك» ولو قدموا رجلاً 
منهم إلا واحدا منهم صلى فذاء فقد أساء وتحزئه صلاته .عنزلة رجحل وجد جماعة تصلى 
بإمام فصلى فذا. 

مسألة: ولو لم يقدم الإمام أحدّاء فصلوا أفذاذاء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا 
يعجبنى ذلك. فإن فعلوا أجزأتهم. وروى ابن المواز عن ابن عبدالحكم؛ من ابتدأ صلاة 
مع إمام» فأتمها وحدهء فليعد. 

وجه قول ابن القاسم أن عنده صلاة تصح من الفذء والإمام قبد زال حكمه بما 
أحدث؛ فصح أن تتم هذه الصلاة على حكم الفذ كما لو :سبقه الإمام بركعة» وكذلك 
لو لم يكن مع الإمام الذى أحدث غير مأموم واحد؛ لكان يقضى فذا. 

ووحه قول ابن عبدالحكم أنه لما لزمه حكم الإمام بالدعول مع الإمام بطلت صلائنه 
بالانفراد عن الإمام الذى لم ينم صلاته كما لو فارق الإمام مع بقائه على حكم 
الإمامة. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم؛ فقّد قال: إن ذلك فى غير الجمعة: وأما الجمعة. 
فلا يصح ذلك فيها؛ لأنها لا تكون إلا بإمام يريد أن يوم فى جميعها أداء. وأما القضاءئء 
فإنه يصح من الفذء فمن أدرك ركعة من صلاة الإمام» فإنه يقضى ما فاته يعد سلام 
الإمام. 

وقد احتلف أصحابنا فى الإمام تنفض عنه الجماعة فى صلاة الدمعة بعد ركعة» فقال 
أشهب: يصلى ركعة وتحزئه جمعته. قال ابن سحنون: وهو القياس. وقال سحنون: لا 
يجزئه ذلك» ولا تكون له جمعة؛ قإذا قلنا بقول سحنونء فهو موافق لما قدمناه من 
مسألتناء وإذا قلنا بقول أشهب تصح جمعته فالظاهر فى مسألتنا المواز وألا نفرق بين 
انفراد الإمام والفذ فى اجتمعة. 


مسألة: ويستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذى يليه رواه على زياد عن 
مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف فى التقدم إلى موضع الإمام» ولذلك 
شرع أن يلى الإمام أهل الفقه والعلم ليستخلف منهم إن احتاج. وقد روى عنن النبى 
يم أنه قال: وليلنى منكم ذوو الأحلام والنهى). 

مسألة: والأفضل أن يستخلف بالإشارة» ويضع يده على أنفه فى خروجه يرى أن ما 
أصابه رعافء فإن لم يفعل وتكلم لم يفسد عليهم شيئًا على ما تقدم؛ فإن أحدث 
راكعاء فقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: يرفع رأسه ويسنتخلف من يرفم 
بهم. وقال يحيى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير» فيستخلف من يرفع بهم؛ وقيل 
يستخلف قبل أن يرفع رأسه لثلا يرفعوا برفعه. 

ووجه ذلك أنه لما أحدث» خحرج عن الإمامة؛ فيستخلف من يرفع بهم؛ لأن الرفع 
بالركوع عمل من أعمال الصلاة المتعلقة بالإمام» وكان له أن يرفع رأسه قبل 
الاستخلاف؛ لأن ذلك أمكن له فى تناول الاستخلاف بالإشارة والنظر إلى مسن 
يستخلفه: ويترك التكبير؛ لأنه قد حرج عن الصلاة» ولئلا يتبع فى التكبير فيقتدى به 
وهو عالم بحدثه. وذلك مبطل للصلاة. ووجه قول من قال: يستخلف على حالة 
الركوع؛ أن ذلك توقع من أن يقتدى به من وراء فى رفعه رأسه. فكان حكمه أن 
يستخلف على الخحالة التى أحدث عليها. 

ف نه انا 
الباب الثانى فى عمل المستخلف فيما بقى عليه من صلاة الإمام 

ما بقى من صلاة الإمام» فجماته أنه إن كان استخلفه بعد أن قرأ ب بعض القراءة؛ فقد 
روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: يقرأ المقدم من حيث انتهى إليه الإمام. وقال 
على بن زياد عن مالك: إن استخلفه بعد تمام القراءة» فلا يعيدها ويركع. وقال عيسى 
عن ابن القاسم فى العتبية: إن أحدث راكعًاء استخلف من يدب راكعاء يريد إلى موضع 
الإمام ويرفع بهم. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم المستخلف فى الجلوس يدب 
حالساء وفى القيام يتقدم قائمًا. 

ومعنى ذلك أن المستخلف من حكمه أن يعمل مثل عمل الإمام» وزيتقدم إلى موضعه 
ليئم الاقتداء به على سنته وبذلك يعلم تقدمه للامامة)» فرعا قد اعتقد الاقتداء بغيره: 


وذلك ينع صحة الاقتداء به فيتقدم على الصفة التى استخلف عليها فيتقدم به فى 
إتمامها. 

مسألة: وعلى المستخلف أن يتم بهم صلاة الإمام؛ وإن كانت مخالفة لصلاتهء فلو 
فاته من صلاة الإمام ركعة ثم ركع معه الثانية ثم أحدثء فاستخلفه قبل أن يتم 
سجودهء فإنه يتم بهم تلك الركعة» ويجلس لأنها ثانية الإمام» لأنه إغما يصليها كما كان 
يصليها مع الإمامء فإذا أكمل صلاة الإمام أشار إليهم أن اجلسواء قاله ابن القاسم عن 
مالك فى المجموعة. 

ومعنى ذلك أن ينبههم على انتظاره لثلا يتبعوه فيما ينفرد به من القضاءء فإذا أتم ما 
فاته مع الإمام سلم بهم. 

فرع: ولو صلى رجحل وحده ركعة من الصبحء ثم دحل معه فى الركعة الثانية من 
ائتم به الركوع معد ثم أحدث الإمام» فاستخلفه, فقد قال ابن المواز: يتم ركعته 
ومجلس ثم يقوم فيقضى الأول. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه حكم صلاة الإمام» فعليه أن يتم ما بقى من صلاة الإمام 
حتى يبلغ حل السلام ثم يقوم فيقضى ما فاته قبل أن يسلم ثم يسلم فتتم صلاته» وهذا 
يقتضى أن الجماعة إذا أحدث إمامهم» فخترج ولم د يستخلف وصلوا أفذاذاء قإن كل 
واحد منهم إنما يبنى على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة الإمام» ومن لم يفت. 

اع 
الباب الثالث فى عمل من استخلف للصلاة 

وحكم ذلك أن المأموم يتبع المستخلف فيما يبنى عليه من صلاة الإمام» وذلك أنه لا 
يخلو أن يكون المستخلف أدرك مع الإمام أبتداء ركعة أو لم يدركها معهء فإن أدرك معه 
الركعة» وكانت أول صلاة الإمام» فإن صلاتهم باقية على ستتها لا يلحقها تغيير ولو 
فاته ركعة من صلاة الإمام ثم استخخلف الإمام بعد أن أدرك معه الثانية» فإنه يتم بهم 
صلاة الإمام حتى يبلغ محل السلام» فإذا يلغه أشار إليهم فقام» فقضى ما فاته من أول 
صلاة الإمام ثم سلم بهم؛ ولو كانت تلك الركعة قد فاتت جماعة منهم؛ فد قال 
سحنون فى المجموعة: من أصحابنا من يقول: يقوم المستلف وحده للقضاى ثم يسلم 
ويسلم معه من كملت صلاته: ويقوم من فاته شىء منها فيقضيه بعد سلامه. ومنهم من 
يقول: إذا قام يقضى قام كل واحد منهم يصلى لنفسه ثم يسلمون بسلامه. 


وجه القول الأول أن ما فاتهم من صلاة الإمام عليهم قضاؤه؛ والقضاء لا يكون إلا 
بعد سلام الإمام. أصل ذلك إذا أتم الإمام صلاته؛ فإن من فاته بعض صلاته لا يقضى 
إلا بعد سلامه. 

ووجه القول الثانى أن تأخير السلام لقضاء المستخلف مدة» لا عمل على المأموم فيها 
غير انتظار تمامهء فجاز أن يتموا فيها صلاتهم كالطائفة الأولى فى صلاة النوف تتم 
صلاتها فى مدة يتنظر فيها الإمام الطائفة الثانية. وقد قال سحنون فى المجموعة» فى 
المستخلف يتم صلاة الإمام» ثم قام يقضى لنفسه فضحك: أحب إلى أن يعيد القوم 
احتياطاء وكأنه لم يوحبه» وهذا عندى يقتضى أن من أتم معه صلاة الإمام» قد خحرجوا 
عن حكم إمامته» فينبغى أن يقومواء وإذا قلنا إنهم فى حكم إمامته لزمتهم إعادة 
الصلاة» إذا أفسدها بضحك أو غيرة. 

فرع: فإذا قلنا إن المأموم يقضى ما فاته قبل سلام المستخلف, فقد حكى سحنون فى 
المجموعة عن بعض أصحابنا إن اثتم بالمستخلف بطلت صلاته. وروى ابن سحئون عن 
أبيه أنه قال: تحزئه قال: ثم رجع» فقال: يعيد أحب لل 

وجه القول الأول أنه اثنم به فيما من حكمه أن يصليه هذا كما لو سلم الإمام» وقام 
للقضاء من فاته بيعص صلاته فائتم بعضهم ببعض» فإنه تبطل صلاة الملأموم؛ لأن القضاء 
ينافى حكم الجمع والاثتمام» :ولذلك لا يأتم القاضى فى صلاة الجمعة) وإ كان أصلها 
لا تتم إلا فى جماعة. 

ووجه آخرء وهو أن لا يتم صلاة.مع إمام إلا من ابتدأها معه. ولذلك من ابتدأ 
صلاته هذا لم يكن له أن يتمها مع الإمام. ووجه آخرء وهو أن ما نقص من الصلاة له 
حكم الائتمام بالإمام الأول» فجاز أن يقتدى فيه بالمستخلفء أصل ذلك البناء. 

ا تن 
الباب الرابع فى عملهم بعد إشام صلاة الإمام 

وإذا استخلف الإأمام ولم يدرك معه الركعة وقد بقيت عليه مثئها سجدة» وتمادى 
المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه فى سجلتها لأنها له نافلة: ولا يعتدون بتلك 
الركعة, فإ اتبعوه فسدت صلاتهمء رواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم. قالابن 
المواز: وقد قيل تحزيهم إن سجدوها معه. 


وجه القول الأول ما احتج به من أن تلك السجدة نافلة للمستخلف؛ لأنه لا يعتد 
بهاء وَإِئما يأتى بها اتباعًا لصلاة الإمام» فمن اتبعه فيها لم يقض بها فرضه؛ لأنه لا 
يقضى فرضه باتباع إمام متنفل» وإذا لم يجزه فى صلاته وجب أن تبطل صلاته. 

ووحه الرواية الثانية أن المستحلف إنما يأتى بهذه السجدة نيابة عن الإمام» ولو لم 
يصح أن يتبعه فيها المأموم لما جاز له أن يفعلها؛ لأنه لا فائدة فى فعلها إلا اتباع المأموم 
له فيهاء فإذا قلنا إنه يلزم الإمام فعلهاء اقتضى ذلك أن يجزئ الإمام اتباعه فيهاء ولا 
يقال إنها نافلة للمستخلف بل هى فرضه على وجه النيابة عن الإمام :والله أعلم. 

فصل: وقوله: وما لى رأيتكم أكثرتم من التصفيقء إنكار لفعلهم ذلك؛ وإن كان 
الإمام علق حكم الإنكار بالإكثار» والمراد إنكار جميعه إلا أنه لما كان الإنكار للإكثار 
منه أكثر قصد إليه» وعلق الإنكار به. 

فصل: وقوله: ومن نابه شىء فى صلاته فليسبيح» هذا عام فى الرجال والنساءء فإن, 
من تقع على كل من يعقل من الذكور والإناث؛ ولا خخلاف فى أن هذا حكم الرجحال؛ 
فأما النساء» فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرحال. وقال الشافعى: إن 
حكم النساء إذا نابهن شىء التصفيق. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #يِ: ومن نابه شىء فى صلاته 
فليسبح». 

فإن قيل» فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا لف أبى يكرء فيحب 
أن يقصر عليهم. فالجواب أن اللفظ عام مستقل بنفسهء فلا يقصر علئ سببه» ولذلك لم 
يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخر ولا آية اللعان على هلال بن أمية» وحمل ذلك 
على عمومه. 

وقوله وَي: وإنما التصفيق للنساء؛ ليس على أن ذلك حكمهنء ولكن على معنى 
العيب للفعل إضافته إلى النساء كما يقال: كفران العشير من أفعال النساء. إذا تبت 
ذلك؛ فإن حكم التسبيح أن يقول: سبحان الله فإن قال: سبح» سبح فقد قال سحنون 
فى نوازله: أرجو أن يكون غحفيفاء وَإتما كان القول: سبحان الله. 

فصل: وقوله مي «فانه إذا سبح التفت إليهم يدل أيضًا على جواز الالتفئات فى 
الصلاة للحاجة والضرورة؛ ليعلم سبب التسبيح هل هو من أجل صلاته أم من أجل 
غيرهاء فيعمل على حسب ذلك. 


52 - مَالِكه عَنْ أبى حَعْمرِالْقَارِئ أنه و قال كن ملي رعة اللو ان عر 


وق و أن ب فلفسا شمر 

الشرح: وإنما كان ابن عمر لا يلتفت فى صلاته لإقباله على صلانه» واشتغاله بهاء 
وإعراضه عن غيرها. 

وقول أبى جعفر: وولا أشعر بهم يعنى لم يعلم أنه وراءه» فلما التفت غمزه ابن عمرء 
يريد أشار إليه» منكرًا لفعله» وآمرًا له بالإقبال على صلاته» ولعل ابن عمر لم يكن فى 
صلاةء وإتما كان جالساء وراءه وأبو جعفر يتنفل» فأنكر عليه الالتفات» ولو كان ابن 
عمر فى صلاة لاشتغل بها عن الإنكار عليه 

تلن يننا تنا 
ما يفعل من جام والإمام راكع 


0 ل لم قَال: 
0 


عاك يي عومء 


9و" - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنّ مَممْعُودٍ كَانَ يدب رَاكِعًا. 

الشرح: وقوله: وفوجد الئاس ركوعاء يريد فى صلاة الدماعة» فركع دون الصف لما 
حاف أن يسبقّه الإمام بالركعة» ثم دب بعد ذلك إلى الصفء وتحرير هذا أن من دحل 
المسجدء فوجد الإمام راكعًاء فخاف أن تفوته الركعة قبل أن يصل الصفء وحاف إن 
كبر لا يصل أول الصف حتى يرفع الإمام رأسه؛ ففى المبسوط من وواية اين وهب عن 
مالك: لا يركع وليمش على هينته حتى ينأتى الصف فيكنبر» ويصلي ما أدركء فهذا 
حكمه إذا كان مموضع ائتمامه مصلون قليل» ليسوا ثمن يقوم بهم صفء ولا جزء منه له 
بالء ولو أدرك صمًا أو جزءًا له بال من الصف» ركع به ثم كان حكمه حكم من كان 
فى صف»ء فرأى بين يد يه فرجحة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 517. 
89 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 754. 
© - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 155 


فرع: فإن كبر قبل الصفء ففى المدونة عن مالك: ذلك يجرئه. ووجه ذلك أنه لم 
يخل بشرط من شروط صحة الصلاة» وإنما ترك الأفضل» وذلك لا يمنع الإجزاء. 

مسألة: فإن علم أنه إن كبر دون الصف أدرك الركعة, فقد روى أبو القاسم عن 
مالك فى العتبية والمدونة: أنه يكبر دون الصف. وروى عنه ابن حبيب: لا يكبر ولا 
يركع حتى يأخذ مقامه من الصف أو يقاربه» وأما ما كان بعيداء فلا أحبه. 

وجه رواية ابن القاسم أن صلاة الجماعة مرغب فيهاء وهو مضعف بسبع وعشرين 
درجة» ولا يأمن أن يسبقه الإمام برقع رأسه فتفوته بذلك» فاستحب أن يركع دون 
الصفء ثم يدحل بعد ذلك فى الصفء فهو أمر لا يفوته. فيجب أن يقدم مايخاف 
فواته. 

ووجه رواية ابن حبيب ما روى من طريق ابن عجلان قال رسول الله #ّ: «إذا جاء 
أحدكم الصلاة؛ فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فهو إدراك الركعة مع الإمام روى ابن الاسم عن مالك: أن 


يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. 
ووجه ذلك أن هذا المقدار هو الفرض؛ فمن أدركه شع الإمام» فقد اثتم به فى 
الركوع» فكان مركا له امقة: 


مسألة: فإن كبر قبل أن يصل إلى الصف, فمتى يدب من فعل ذلك؟ قال فى حديث 
زيد بن ثابت: فركع ثم دب» ويحتمل أن يريد به انحط للركوع ثم دب راكماء فيكون 
ذلك موافقًا لما روى عن ابن مسعوةة ويحتمل أن يريد أنه أكمل الركوع ثم دب» 
فيكون ذلك مخالقا له. 

وقد روى ابن مسعود عن مالك: يكبر ويركع ويدب راكعًا. وروى عنه أشهب: لا 
يدب إلى الصف حتى يرفع رأسه من السجود. فروى عنه الوجهان جميعاء ولعله اختلف 
قوله فيهء لما احتمله اللفظ من التأويل» والله أعلم. 

وحه رواية ابن القاسم أن الصلاة فى الصف مأمور بها والصلاة دون الصف منهى 
عنهاء وإنما جاز له التكبير دون الصف حوف الفوات والركوع والسجود من أركان 
الصلاةء فلا يفعلها دون الصفء وهو قادر على إدراك الصف. 

ووجه رواية أشهب أن فى دبيبه فى نفس الركوع اشتغالاً عن ركن من أركان 
الصلاة فكان عليه أن يأتى به على هينته ثم يدب بعد ذلك لإدراك الصف. 


مسألة: ومقدار القريب الذى أبيح له فيه هذاء روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية 
أنه إنما يركع إذا كان قريبًا يدب بعد ذلك صفين أو ثلاثة» فأما إذا بعدء فلا أحبه. 


كذ يذ كت 
ما جام فى الصلاة على النبى 6 
و - مَالِكء عَنْ عَيّدٍ الله ؟ بن أبى بَكْرِ بن محمد بن عمرو إن حَرْمٍ عَنْ بيو 


© 0-2 م 9 


عَنْ عَمْرِو بن سُلَيٍ الى أن قَال: أشبرنى أب حُمَيِدالسَاوِيق أهُمْ اي 
وَسْولَ الله كيف تُصَلَى عَلَيِك؟ فَقَالَ: دقولوا: اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأرُواحدٍ 
وري كمَا صَلَيْتَ عَلّى آل إرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّاوِ وَأَرْوَاحهٍ وَذْريئِهِ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إبِرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». 
الشرح: قوله: ويا رسول الله كيف نصلى عليك؟) الصلاة فى كلام العرب 
الدعاء» والصلاة الرحمة؛ إلا أن الصلاة التى أمرنا بها هى الدعاءء وإثما سألوا رسول الله 
نا عن صفة الصلاة عليهء ولم يسألوه عن جنس الصلاة عليه؛ لأنهم لا يؤمرون 
بالرحمة» وإعا يؤمرون بالدعاءء إلا أن الدعاء بألفاظ كثيرة وعلى صفات عختلفة» فسألوا 
هل لذلك صفة تختص به؟ فأعلمهم أن المشروع فى ذلك صفة مخصوصة:؛ وهى أن يدعو 
الله تعالى أن يصلى عليه. 
فصل: وقوله: «قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريعه, أما الأزواج» فهن 
معروفات» وأما الذرية» فمن كانت للنبى َه ولادة من ولده وولد ولده مثمن تبع النبى 
َي وأطاعهء وقد قال إبراهيم عليه السلام: برب اجعلدى مقيم الصلاة ومن ذريعى» 
[إبراهيم: .]1٠١‏ 
فصل: وقوله #ت: وكما صليت على إبراهيم: أى كما رحمت آل إبراهيم؛ وآل 
إبراهيم أتباعه» ويحتمل أن يريد بذلك أتباعه من ذريته» ويحتمل أن يريد أتباعه من كل 
من اتبعه» وإلى هذا ذهب مالكء واحتج بقول تعالى: #أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب) [غافر: 45]» يريد أتباعه من رهطه وغيرهم. 
ونا - أخدريه الإتشارى :فى الحاذيت الالبياء حديث رقم 8778. والدعوات حديث رقم .595٠.‏ 
ومسلم فى الصلاة حديث رقم 4077. والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 594؟1. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1/84. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 
ه... وأحمد فى المسند حديث رقم 79.049. 


ل لفن ا ا اراد اد “كنات الضلؤة 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه:: والأظهر عندى من الكلام أن الآأل: الأتباع 
من الرهط والعشيرة. 

فصل: وقوله َي «وبارك على محمد وأزواجه وذريتهه البركة فى كلام العرب 
التكثير من الله تعالى للمبرة» فيحتمل أن يريد بقوله: «وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته» تكثير الثواب لهم ورفع درجاتهم» وقد قال تعالى: «إرحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4 [هود: 207 ويحتمل بذلك تكثير عددهم مع توفيقهم. 

وقد قال ابن الأنبارى: إن معنى قوله: تبارك اسمك» تقدسء أى تطهرء فعلى هذا 
يحتمل أن يكون معنى قوله: «وبارك على محمد وأزواجه وذريته» طهرهم, قال الله 
تعالى: إإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [الأحزاب: 
م 


لو مامت ل 


م - مَالِكء عَنْ نعيم بْن عَبْد الله الْمُحْمِرِ » عَنْ مُحَمدٍ بن عبد الله بن رَيْارٍ 
لاني هن إلى تثرو الالمنا رع أن خال: : أناَا رَسُولُ اللو ويك فى مَسْلِسِ مسَعْدٍ 
ابن باه قال لَهُ شمر بن سغار: ماله انال املك با مشول لمكي 
نصلى عَلَيِك؟ َال: تسكع وشو الله و حى نا انه لج يشال م فال 
«تولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّلٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ 3 سيت عَلَى إبْرَاهِمَ وَارِك 
عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ وَعَلَى آل محمد كما َارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ فى الْعَالَمِينَ نلك حَهِيةٌ 
والنتد كخاكة طك: 

الشرح: قوله: وأتانا رسول الله يي فى مجلس سعد بن عبادة», دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يخص رؤساء الناس وفضلاعهم بالزيارة فى محالسهم والتأنيس لهم. 

وقول بشير ابن سعد: وأمرنا الله أن نصلى عليك». يحتمل أن يريد قوله تعالى: «إيا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا#[الأحزاب: 455 وهذا الأمر لنا بالصلاة 
عليه» لايختص يمكان ولا زمانء» هذا الذى ذهب إليه مالك. 

وقال ابن المواز: ذلك فريضة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فريضة» ليست من فرائض 


وم - أعرجه مسلم فى الصلاة حديث رقم 405. والترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 
."١ 4‏ والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 21788 85؟1. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 15515 .5١841‏ 


الصلاة» وقاله تحمد بن عبد الحكم وغيره. وقال الشافعى: يختص ذلك بعد التشهد 
الآحر من الصلاة وهو شرط فى صحتها. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا 
ذكر نبى» فلم يكن شرطًا فى صحة الصلاة كذكر سائر الأثبياء. 

فصل: وقوله: «فكيف نصلى عليك».: سؤال عن صفة الصلاة عليه» وسكوت النبسى 
# يحتمل أن يكون لأنه لم يكن عنده فى ذلك نصء فأوحى إليه بذلك عند السؤالء 
فكان سكوته لأجل الوحى إليه» ويحتمل أن يكون ذلك مصروفا إليه فسكت غختارًا وإما 
تمنوا أنه لم يكن سأله لما حافوا أن يكون سكوته لأنه لم يرض السؤال. 

فصل: وقوله عليه السلام: ووالسلام كما قد علمتم: يحتمل أن يريد قوله تعالى: 
لإوسلموا تسليمّا) [الأحزاب:05ع» وأن صفة هذا التسليم قد عرفوها من قولهم فى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى و رحمة الله وبركاته. 

4 - مَايِك» عَنْ عبد اللو بن يعار قَالَ: ريت عَبْد اللو بن عُمَر يتف عَلَى 

الشرح: هكذا رواه يحيى بن يحبى وتابعه غيره» وقال فيه ابن القاسم: فيصلى على 
النبى 8ق ويدعو لأبى بكر وعمرء وتابعه على ذلك القعنبى وغيره. وذهب ابن عباس 
إلى أن الصلاة لا تستعمل على أحد غير النبى ويه وذهب غيره إلى أن ذلك جائز لجميع 
الناس» وهو الأكثر من مذاهب الخاصة والعامة إلا أن يمنع من ذلك مانع. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذى يصلى عليكم وملائكته» [الأحزاب: 
4 وقوله ظَيِّ: واللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وفى الجملة أن استعمال 
هذه اللفظة» إن خيف منه الإبهام, امتنع منهء وَإِن أمن ذلك فلا بأس يف مالم يمنع 
بتوقيف أو اتفاق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن من دخل المسجد وخرج لم يلزمه أن يقف بالقبر. قال 
مالك فى المبسوط: وإنما ذلك على الغرباء إذا دخلوا وخحرجوا وليس عليهم فيما بين 
ذلك وليس ذلك على أهل المدينة. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا 
الخروج منها أتوا القبر» فسلموا وإذا دخلوا المدينة» فعلوا مل ذلك. قال ابن القاسم: 
وهو رأى. 


4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 'الا. 


وفرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك» وأما أهل المدينة فهم 
مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والمسحد. 

مسألة: والذى شرع لمن وقف بالقبر أن يسلم على النبى يق وعلى أبى بكر وعمرء 
قاله مالك فى المبسوط وفى غيره من رواية ابن وهب عن مالكء؛ قال: تقول: السسلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يدعو للنبى عي بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر 
على ما تقدم من الخلاف. ووجدت لابن وهب عن مالك أن المسلم على النبى وه 
يدنو فسلم ولا يمس القبر بيده. 

مسألة: وأما الدعاء عند القبرء فقد قال مالك فى المبسوط: لا أرى أن يقف الرحل 
عند قبر النبى ل يدعو ولكن يسلم ثم بمضىء وروى عنه ابن وهب فى غير المبسوطء 
أنه يدعو مستقبل القبر» ولا يدعوء وهو مستقبل القبلة وظهره إلى القبر. 


كن نع تن 
العمل فى جامع الصلاة 


وم - مَالِكء عَنْ ناو عَن ابن عُمَرَ عُمَرَ أن رَسُولَ الله وي كان يُصلَى قبل 
افر ركعي وشلها 7 كين 2 الْمَغر ب و ركعي فى بَيْئَهِ وَبَعْدَ صّلاةٍ الْعِشَاءِ 


0 
م 


ع ْن وَكَان لا يُصَلَى يمد الْسْمْعة حبَى يَنْصَرفَ 5 فرك ركُعتين. 

مع يي ا 900 
يقتضى المداومة عليهما وكذلك الركعتان يعد الظهر وترك ذكرها قبل العصر وبعده. 
فأما التنفل قبلها فمباح وفيما بعدها فممنوع: وسنذكره إن شاء الله تعالى» وأما قبل 


هم - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 8181 211714 .١1١19/9‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم 535: ٠./اء‏ 14/!. والجمعة حديث رقم 687. والترمذى 
فى الصلاة حديث رقم 24٠‏ 991 894. والجمعة حديث رقم 475» .48٠١‏ والنسائى 
فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم “/ا4. والجمعة حديث رقم .١491‏ وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم 21151 67؟1. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
.١ ١81 0‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 41457 ١٠م‏ 4لالاف 4ولام 94.وئ8م 
060 5ه 5ه دللاف 4 الافى “الالاه اوم 6.٠٠.5ء‏ 5174 الدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /ا4 3 .١51/17‏ 


كتاب الصلاة 11 0 
المغرب» فقد روى عن أنس وكنا نصلى على عهد رسول الله يه ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله يي صلاهما؟. قال: كان يرانا 
نصليهماء فلا يأمرنا ولا ينهانا». 

وهذا يدل على جواز ذلك غير أنه لما كان المستحب من صلاة المغرب تقديمها فى 
أول وقتهاء قدم ذلك على التنفل قبلهاء ولو تنفل متنفل ذلك الوقت»ء لم يكن به بأس. 

فصل: أما التنفل بعد المغرب فحجحائزء ولا اختصاص لها ببيت ولا غيره أكثر من 
سرعة انصرافه إما للفطر أو غيره؛ على أنه لم يقل إنه كان لا يصليها فى المسجدء ما 
قال فى الجمعة: إنه كان لا يصلى بعدها حتى ينصرف»ء فيركع ركعتين» يريد بذلك 
على أصل مالك» الانصراف إلى منزله. 

ويحتمل أن يريد بذلك الاتصراف من مكانه؛ فأما فى المسجدء فلا يخلو أن يكون 
المصلى إمامًا أو مأموماء فأما الإمام فلا يصلى بعد الدمعة جتى ينصرف إلى منزله؛ قاله 
مالك. 

ا أنها صلاة فرض ركعتان غير مقتصورة يجهر بالقراءة فيهماء فكان 

مسألة: وأما المأموم؛ فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع؛ واختار ابن القاسم أن لا 
يركع. 

ووجه ذلك القياس إلى قدمناه» والفرق بين الإمام فى ذلك والمأموم أن الإمام شرع 
له سرعة القيام من موضع مصلاه ولا يقيم به» ولم يشرع للمأموم. 

ارا - مالك» عَنْ أبى لزاه عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى مُريرَة أذ رَسُولَ الله وها 
قَالَ: وأتررة تللق قافنا رلله الى عل حرف و ل عُكم إنى لأراكم 


ل انها 


مِنْ وَرَاء ظَهْرى». 

الشرح: قوله فوك: «أترون قبلتى هاهناء» يعنى حيث يستقبل بوجهه وفو الله ما بخفى 
على خشوعكم ولا ركوعكم» يعنى و أن ذلك ظاهر إليه وإنما أراد ذلك حضهم 
على الخشوع وإتمام الركوع. وقوله «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ذهب بعض الناس 


- أخرجه البخارى فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 874. 
وأحمد فى المسئد حديث رقم 14الا 4661 4559. 


إلى أن معناه لأعلم بأفعالكم فإن الرؤية تكون يمعنى العلم, قال الله تعالى: إألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل:١]:‏ معناه ألم تعلم. ذهب الجمهور إلى أنه من 
رؤية البصر. 

قال القاضى أبو الوليد: وهو الصحيح عندى لأنه لو أراد به الغعلم ما كان لقوله: 
«من وراء ظهرى, فائدة إذ لا فرق بين أن يعلم ذلك من وراء ظهره. أو من بين يديه 
وإنما أراد به إعلامهم بأنه يرى مع إقباله على قبلته ما وراء ظهره. 

وقد قال بعض الناس: إن ذلك ما حص به النبى #َكَا أن ينظر من وراء ظهره من غير 
التفات ولا يبعد ذلك ويحتمل أن يريد به أنه يرى من كان منهم عن بمينه وعسن يساره 
ممن يدركه نظره من غير التفات أو مع التفات يسير فى نادر الأوقات ويوصف من 
يقف هناك بأنه وراء ظهره كما يوصف بأنه وراءه ونحلفه. 
4" - مَالِك» عَنْ نَافعء عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ اللّو فك كَان يَأتى قُبَاء راكنا 
وَمَاشِيًا. 

الشرح: قوله: وكان يأتى قباء واكبا» يريد مسجد قباء. وقد فسر ذلك عبدالعزيز 
ابن مسلم فى روايته كان النبى ف يأتى مسجد قباء كل سبت ما شيا ورا كباء وكان 
عبدالله يفعله» فبين المراد بالقصد إلى قباء» وعلى أنه لو لم يذكره لعلم أنه إنما كان يأتى 
المسجد لأنه إذا كان فى الجمعة المقصودة موضع مقصود ثم وصف القصد إلى الجمعة 
وأطلق ذلكء فإنه يحمل على قصد الموضع المقصودء كما يقال خمرج فلان إلى المدينة 
فيفهم منه توجه إلى المسجد وإلى قبر النبى يق إلا أن يتبين قصده لغير ذلك» وكذلك 
من قال: توجه فلان إلى مكة فإنه يفهم منه توحهه إلى المكان المقصود للعمل المقصود 
فيهاء وليس فى قباء موضع غير مسجدها. 

وقد احتلف الناس فى المسجد الذى أسس على التقوى: فذهب محاهد وعروة وقتادة 
إلى أنه مسجد قياء» وذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب إلى أنه مسجد النبى 
قا وقاله مالك من رواية أشهب عنهء وهو المروى عن النبى وك أنه سكل عن ذلك» 
فقال: وهو مسجدى». 


917" - أرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١97‏ ومسلم فى الحج حديث رقم .١199‏ 
والنسائى فى الصغرى فى المساجد حديث رقم 158. وأبو داود فى المناسك حديث رقم 
0 وأحمد فى المسند حديث رقم 42371 19م 4917م .4لا 845 


فصل: وقوله: وكان يأتى قباء راكبًا وماشيا» ليس .مالف لما نهى عنه من أن تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساحد مسجده فق والمسجد الحرام ومسجد إيلياء لأن إتيان قباء 
من المدينة ليس من باب إعمال المطى لأن إعمال المطى من صفات الأسفار البعيدة 
وقطع المسافات الطوال» ولا يقال لمن حرج إلى المسجد من داره راكبًا أنه أعمل المطى» 
وإنما يحمل ذلك على عرف الاستعمال فى كلام العرب ولا يدحل تحت المنع من إعمال 
المطى أن يركب إنسان إلى مسجد من المساجد الْقريبة منه جمعة أو غيرها لأنه لا خملاف 
فى جواز ذلك؛ بل هو واجب فى أوقات كثيرة» فإن الذى منع منه أن يسافر السفر 
البعيد إلى غير الثلاثة المساجدء ولو أن آنيّا أتى قباء وقصد من بلد بعيد وتكلف فيه من 
السفر ما يوصف من إعمال المطى لكان مرتكبًا للنهى عنه على هذا القول. وقال محمد 
ابن مسلمة فى المبسوط: من قدر أن يأتى مسجد قباء فيصلى فيه لزمه ذلكء والقول 
الأول أظهر وأكثر. 


54" - مَالِكء عن يَُحبى بن سعيارٍ سَعيد» عن النعمَان بن مر أن رَسُولَ الَو ف 


م 


قال كا رول فى القاري وَالسّارق وَالرَانِىء وَذلِكَ قَبْلَ أن يرل فبهم» قَالوا: الله 
وَرَسُو له 0 قَالَ: هُنّ فواجش وَفِيِهِنٌ عُفوبَة وما السرقةِ الى يَسْرقُ صّلاتَة 


ا عا مم 5 لس ام 10 


قَالُوا: كن 334 مالم با رسول اللي كال لا َم رَكوعَهًا ولا سّحُودَهَا. 

الشرح: قوله: 00000 والزانى» اختبار منه ويك عسائل 
العلم على حسب ما يختبر به العالم أصجابه» وهو الذى قاله أصحابنا فى هذا الحديث. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آخرء وهو أن يكون 
أراد بذلك تقريب التعليم عليهم؛ فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه لأنه يه إنما قصد أن يعلمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة من 
الكبائر» وهى أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. 

فصل: وسؤاله يك أصحابه عن حكم الشارب والسارق والزانى قبل أن ينزل فيهم 
صريح فى جواز الحكم بالرأى؛ لأنه إذا لم ينزل عليه حكم ما سألهم عنه. فإنه لايسعهم 


أن يقولوا بآرائهم | 
وفى قوله: ووذلك قبل أن ينزل فيهم» دليل على أنه قد نزل فى,شارب المثمر حد 
يعد ذلك. 


84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51/5 البيهقى فى السنن الكبرى .7١5/4‏ 


رقن ا ا ا اا ا لمانا د “كتانت الصلاة 

فصل: وقولهم: والله ورسوله أعلمء تأدب منهم أو رد للعلم إلى الله تعالى وإلى 
رسوله ييا. وقوله: «هن فواحش وفيهن عقوبة الفواحش» جمع:فاحشة» وهى ما فحش 
من الذنوب» يقال هذا حطأ فاحش وعيب فاحش» أى كبير شديد» وأما العقوبة فإنها 
مطلقة على ما يعاقب عليه المعتدى» ولا يختص ذلك يجنس منها ولا بقدر. 

فصل: وقوله ينه ووأسواً السرقة الدى يسرق صلاته: السرقة تكون فى ذلك على 
وجهينء أحدهما: أن يسرقها من الحفظة الموكلين بحفظه. وكتب ما يأتى يه منهاء 
وذلك أنه إذا لم يأت بها على الوجه المأمور» فقد تعذر عليهم وجود ما أرادوا أن 
يكتبوه من صالح عمله فيها. 

والثانى: أن تكون السرقة فيها يمعنى الخيانة» وذلك أن يؤتمن عليها فيخون فيهاء ولا 
يأتى فيها على حسب ما يلزمه من أدائهاء وأقل ما يلزمه من الركوع أن يضع يديه فى 
ركبتيه ويسوى ظهره حتى يستقر كذلك» ومن ا لسجود أن يضع حبهته ويديه وسائر 
أعضاء سجوده على ما يسجد عليه ويستقر كذلك» فلو أخل بشىء من ذلك فقد سرق 
صلاته. 

فصل: وقولهم وكيف يسرق صلاته؟» سؤال عن تفسير ما أجمله» فقال ييا مفسرًا 
لذلك: «أن لا يعم ركوعها ولا سجودهاء وَإئما حص الركوع والسجود لأن الإخلال 
فى الغالب إثما يقع بهما. ٠‏ 

8" - مَالِكء عَنّ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: احْعَلُوا 

الشرح: قوله: «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم» ذهب بعض الناس إلى أن المراد 
بذلك أن يجعل بعض فرضه فى بيته ليقتدى به أهله» وهذا ليس بصحيح. لأن النبى وأ 
لم يختلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن الحضور الجماعات فى المساجد والنساء كن 
يخرحن فى ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلمن ويقتدين بصلاة النبى طق وأيضًا فقد كان 
يقدر أن يعلم أهله بالقول. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ونا معنى ذلك عندى» والله أعلمء أنه أراد صلاة 
النافلة» وكذلك ذكرا ابن مزين عن عيسى بن ديتار وعبدالله بن نافع. 
8 - أرحه البخارى حديث رقم .١1١141‏ مسلم حديث رقم .174٠0‏ ابن ماحه حديث رقم 

/ا/ا"١.‏ أبو داود حديث رقم 53 .٠١‏ 


ووحه ذلك أن إتيانه بالنافلة فى ببته أفضل من أن يأتى بها فى مسجده. وهذا حكم 
النوافل كلها التستر بها أفضل يبين ذلك ما روى عن النبى يق أنه فال: وأفضل الصلاة 
صلاة أجدكم فى بيته إلا المكتوبة». 

٠٠‏ - مَالِكء عَنْ نَافِع أن عَبْدَ الله يْنَ عْمَرَ كَانَ يُقول: إِذا لَمْ يَسْعَطِع 
3 7 مع ده #ودتم ا م م ماع د ةده 0 موام 2 0 
المريض السجود أوماً برأسه لِمَاء ولم يرفع إلى حبهتِه شيئا.. 

الشرح: قوله وإذا لم يستطع المريض السجود أوما برأسه, يريد أن ذلك يجزيه, 
ويقوم مقام السجود والركوع فى أداء الفرائض عند العجر عنه لأنه أكثر ما يستطيع 
منه) وقد تقدم الكلام فى الإيماء وحكمه. 


عه اس 


- مَالِكء عَنْ رَبيعَة بْن أبى عب الرّحْمَنِ أن عَبْدَ اللَهِ بْنَ عْمَرَ كان ذا 
حَاءَ الْمَسْحدَ وقد صَلَى الناُ يد بالصّلاة الْمكْموبَة وم يُصَل بلا شيا. 

الشرح: قوله: وإذا جاء المسجد وقد صلى الساس بدأ بالصلاة المكتوبة»؛ يريد أن 
الصلاة التى جاء لها وحضر وقتها وصلاها الناس دونه لم يصل قبلها شيئاء يحتمل أن 
يريد لضيق الوقت. ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته: وذلك أن من دحل المسجد.يصلى 
وحده صلاة فرض فى وقتها'لا يخلو أن يكون قد ضاق الوقت أو يكون فى سعة منه. 
فإن كان ذلك فى وقت يضيق عن تلك الفريضة وعن نافلة قبلها بدأ بالفريضة» ولم يجر 
له أن يصلى قيلها نافلة لأن ذلك يقتضى فوات الفريضة فى وقتها. 

هسألة: وإن كان فى سعة من الوقت» فهو بالخيار بين أن يبدأ بالنافلة ثم الفريضةء 
وهو الأظهر من فعل ابن عمر لأنه إنما وصف فعله بتقدم صلاة الناس قبله» ولوكان فى 
ضيق من الوقت لقصد ذلك بالذكر. ووحه آخرء وهو أنه إنما يقصد من نقل فعله ما 
يحتمل أن يفعل ضده. فأما ما لا يصح غيره فنقله لا فائدة فيه وحمل ما تقل عنه وأضيف 
إليه على فائدة أولى. 

واس عرسم مك سا 


- مَلِِك» عَن ام أن عبد الله إن مر مر على ْلَه يُصَلى سم 


.*9/8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 

2*5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ا 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .58١‏ البيهقى فى السنن الكبرى ؟/5039. ابن أيبى 
شيبة فى المصنف 4/7/. المحلى */81. المغنى 51/7. كشف الغمة .83/١‏ 


ع رد رَخْلُ كلاماء فَرَحَمَ | لي عَبدُ اللو بن عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سلُمَ على أحَدِكمْ 
عو يسان قلا يتكلم لين بيلره. 

الشرح: السلام على المصلى جائزء والأصل فى ذلك ما روى عن حابر قال: بعثنى 
رسول الله ولك لحاجته ثم أدركتهء وهو يصلى» فسلمت عليه فأشار إلى؛ فلما فرغ 
دعانى» فقال: «إنك سلمت على آنفا وأنا أصلى». 

فوجه الدليل منه أنه سلم عليه فى الصلاة فلم ينكر عليه؛ وإنما أظهر المانع له من رد 
السلام عليه نطقًا. 

مسألة: ولا يرد بالكلام لأن الكلام ممنوع منه فى الصلاة» قال قتادة والحسن: فرد 
السلام كلام؛ والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: .]١4‏ 
وما روى أن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله ياه وهو يصلىء فيرد عليناء 
فلما أتينا الجيش فرجعنا سلمنا عليه» فلم يردء فسألناهء فقال: «إن فى الصلاة شغلا». 

فصل: وقوله: ووليشر بيدهع» لما ممنوعا من الكلام كان حكمه رد السلام بالإشارة» 
وأما المؤذن والملبى» فلا يسلم عليه؛ فإن سلم عليه لم يرد إشارة» والفرق بينه وبين 
المصلىء أن المصلى يقطع الكلام صلاته» والموذن والملبى لا يقطع عبادتهما الكلام» 
فلذلك كان الكلام فى الصلاة بدل» ولم يكن للكلام فى الأذان والتلبية يدل وهذا 
كما قلنا: إن غسل الجناية شرط فى صحة الصلاة» وغسل الجمعة ليس بشرط فى صحة 
الصلاة) وهما مشروعان» فكان لغسل الحنابة بدل وهو التيمم» ولم يكن لغسل الجمعة 
بدل من تيمم ولا غيره فكذلك فى مسألتنا مثلهء والله أعلم. 

فق ويل انم اكات للد فو كان لكر 1 نس وقد لم 
يُذْكرْهًا إلا وَهْرَ م الإمّام فا سلَمَ اَم ليْصَلٌَ الصّلاة الى تسب ثم ليَصَلّ بَعْدمَا 
الأخرى. 


الشرح: قول ابن عمر: «من ذكر صلاة, وهو وراء إمام فى صلاة أخرى. فإنه 
يدمادى مع الإمام ثم يصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان فيهاء. دليل على أنه إنما 
يتمادى لثلا تفوته فضيلة صلاة الإمام لأنه لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام» فيتمادى مع 
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الإمام ثم يعيد صلاته تلك عند مالك وأبى حنيفة وأحمد. وقال الشافعى: يعتد بصلاته 
تلك ويقضى الفائتة خاصة» وهذه المسألة مبنية على مراعاة الترتيب فى الصلاة؛ وذلك 
أن من ذكر صلوات فائتة» فلا يخلو أن تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلة فلا يخلو 
أن يذكرها فى صلاة أو فى غير صلاة» فإن ذكرها فى صلاة فلا يخلو أن يكون إمامًا 
ومأمومًا وفذّاء فإن كان إمامًا قطع ما هو فيه من الصلاة؛ ووحب عليه أن يبدأ مما عليه 
من الغوائت» وسندل على ذلكء إن شاء الله, 


فرع: وهل تبطل تلك الصلاة على من خلفه من المأمومين أو لا؟ عن مالك فى ذلك 
روايتات» رواهما ابن القاسم؛ إحداهما: تبطل على من حلفه؛ ووجه ذلك أن الترتيب 
شرط فى صحة الصلاة ولا يتصور انفصاله من الصلواتء» فإذا فسدت صلاة الإمام 
لعدمه تعدى ذلك إلى صلاة المأموم كتكبير الإحرام. 

والرواية الثانية أن صلاتهم صحيحة: ووجه ذلك أن هذا معنى لو ذكره الإمام قبل 
دحوله فى الصلاة لم تجر له الصلاة مع عدمه؛ فإذا ذكره فى تفس الصلاة لم يفسد 
بذلك صلاة من حلفه كالحدث. 

مسألة: فإن كان الذاكر للصلاة مأموماء فإنه يتمادى على ذكرناه مع الإمام ثم 
يقضى الفائتة ثم يعيد التى صلى مع الإمام» وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن 
ذكر فى العصر ظهر يومه؛ قطع على شفع أو وترء كذلك إن ذكر مغرب ليلته فى 
العشاءء وإنما يتمادى مع الإمام ذاكر لصلاة حرج وقتها. وأما من ذكر صلاة وهو فى 
حناق من وقتها فاستدراكه لوقتها أولى من صلاة نافلة لا تحرئه» وهذا كله مبنى على أن 
ذكر صلاة فى صلاة لا يفسدها وإغا يستحب للذاكر وحده أن يقطعها ويبد بالتى 
ذكرء ولو بطلت التى هو فيها بذكر غيرها لوجب عليه القطع وراع إمام أو غيره. 

فرع: وعاذا يحتسب التى تمادى فيها مع الإمام» مذهب "ابن القاسم أنها فرضه؛ وإثما 
يعيد بعد التى ذكرها لفضيلة الترتيب. قال ابن حبيب: هى نافلة. 

مسألة: إذا قلنا يقطع ما هو فيه من الصلواتء فإن عليه أن يبدأ بالفوائت؛ وإن حاف 
فوات وقت الصلاة التى هو فيها. وقال الشافعى: يتمادى على صلاته. 

والدليل على نقوله» ما روى عن عبدالله بن مسعود قال: وكنا مع رسول الله ويك 
فحيسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء؛ فاشتد ذلك على فقلت: تحن مع 
رسول الله قَقَع.وفى سبيل الله» فأمر رسول الله وق بلالا فأقام فصلى الظهر بناء ثم 


أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاءء ثم طاف عليناء فقال: 
ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم:. 

فوجه الدليل منه أنه قال: حبسنا عن الصلوات» وذكر العشاء وأنها ما حبسوا عتها 
ولك يقتضى منعهم من صلاتها فى وقتهاء ولو كان وقتها باقيّا لما كاتوا مخبوسين عنهاء 
ثم ذكر أنه بدأ بالظهر والعصر والمغرب قبلها. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ترتيب مشروع فى الوقت» فلم يبطل بفوات الوقت 
كترتيب الركعات. 

فرع: وهل تبطل الصلاة التى كان فيها ما ذكر فيها من الفائئة أم لا؟ قال ابن 
حبيب: عليه أن يعيدها أبدًا. وقال سحنون: لا يعيدها بعد الوقت. والقولان مبنيان على 
أن الترتيب مراعى فى الصلوات المفروضة:» وهل الترتيب شرط فى صحه الصلاة أم لا؟ 
ذهب القاضى أبو محمد: إلى أنه شرط فى صحة الصلاة. روى مطرف وابن الماحشون 
عن مالك معناه» وروى على بن زياد عن مالك فيمن ذكر الظهر والعصر من يومه فى 
وقت العصر فجهل فبدأ بالعصرء أنه يعيدها إن علم مكانه» وإن طال ذلك» فلا شىء 
عليه ونحوه رأيت لابن القاسم. 

ووحه الرواية الأولى» أنه معنى لا يتصور انفصاله من الصلاة» فوجسب يكون شرطًا 
فى صحتها كتكبيرة الإحرام. 

ووجه الرواية الثانية» أنه ليس فى تقديم ما هو فى وقتها أكثر من تأخير الثانية عن 
وقتهاء وذلك لا يمنع صحتها كتأخير الصلاة عن وقتها ولا عنع ذلك صحة صلاة 
الوقت لأنه لا يحوز أن يقال إن ذلك ليس بوقت لهاء وتقدم الأخرى عليها لا يكون 
شرطا فى صحتها كما لو كانت صلوات كثيرة. 

مسألة: وإن كانت الصلوات التى ذكر كثيرة فلا ييطل ما هو من الصلوات وليقض 
ما ذكر من الفوائت بعد إتمامها. واختلف أصحابنا فى تحديد ذلك» فسروى ابن القاسم 
عن مالكء أن القليلة مس فما دون ذلك» وحكى ابن سحنون عن أبيه أن الخمس فما 
فوقها من حيز الكثير» وإلى ذلك أشار ابن القاسم ال 

وجه القول الأول أن هذا عدد لا تدكر فيها صلاة» فكان فى حيز القليل كالاثنين 
والثلاث. 


ووجه قول سحنون حديث ابن مسعود» وليس فيها الموالاة إلا فى أربع صلوات. 
ومن حجهة المعنى أن الترتيب فى الصلوات مقيس على الترتيب فى الركعات وأكثرها 
أربع. 

مسالة: إذا ثيت ذلكء فإن ذكر الفذ صلاة فرض فى صلاة فرض» ففى المحدونة: إن 
كان افتتح الصلاة فليقطعهاء وإن كان بعد أن صلى منها ركعة: فليضف إليها أخرى 
يجعلها نافلة ويسلم» ويصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان شرع فيهاء وإن ذكرها بعد 
ثلاث ركعات» ققد قال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى. 

قال ابن القاسم: وأحب إل أن يقطع إذا ذكر بعد ثلاث؛ والفرق بينهما على مذهب 
ابن القاسم أنه يختار أن يكون لذكر الصلاة تأثير فى الصلاة التى ذكرها فيهاء ولذلك 
إذا ذكرها بعد ركعة سلم من ركعتين ولم يتمها أربعاء فأثر الذكر فيها الاختصار منها 
على ركعتين» وصرفها عن الفرض إلى النفل فلو أتم التى ذكر فيها بعد ثلاث لما كان 
للذكر فيها تأثير لأنه أتمها على حسب ما ابتدأها به» فاستحب له أن يقطع ليظهر بذلك 
تأثير ذكر الصلاة فى صلاته. 

وعلى هذا يجب إذا ذكرها فى الصبح يعد ركعة أن يقطعء وعلى قول مالك المتقدم 
يضيف إليها ركعة أخرى. 

ووجه ذلك أن من افتتح صلاة على شفع فأتى منها بوتر» فإنه يستحب له تبليغها 
الشفع ما ينه ويين أربع ركعات كما لو ذكر بعد ركعة. 

مسألة: فإن ذكرصلاة فرض فى نافلة قطعها إن كان لم يصل منا شيئاء وإن كان 
صلى منها ركعة» فقد اختلف قول مالك فيه فقال مرة: يقطعء وقال مرة أخرى: لا 
يقطع بل يتم نافلة. واختار ابن القاسم أن يتم نافلتهء والفرق بين هذه المسألة وبين التى 
ذكر بعد ثلاث من الفريضة؛ وقد اخحتار ابن القاسم فيها القطعء أن القطع إنما هو ليظهر 
تأثير الذكر فى الصلاة التى كان فيها إذا كان بين الصلاتين ترتيب» ولما كان الترتيب 
مشروعا بين الفريضتين؛ لزم أن يكون لذكر المتقدمة فى المتأخرة ترتيب. 

وأما الفرض.والنفل فلا ترتيب يينهماء فلذلك لم يلزم أن يكون لذكر الفرض فى 
النفل بعد ركعة تأثير. 

ووجه اتيار مالك القطع فى الثافلة أنه ذكر لصلاة فرض فى صلاة نفل» فاستحب 
له قطع النفل» أصل ذلك إذا ذكر الفريضة فى أول ركعة من النافلة» فنإن اعترض على 


قول ابن القاسم بإنه يلزمه إن ذكر صلاة فى أول ركعة من النافلة أن لا يقطع وقد تقدم 
من قوله: يقطع. 

فالجواب عن هذاء أن هذا إلا يلزمه لأن النافلة إذا لم يعقد منه ركعة فإنها لم 
تستحق الوقت» فكانت الصلاة النى ذكر أحق منها بالوقت لقوله وتّ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ويدرك بذلك وقتهاء» فلما كانت الصلاة التى ذكر 
تستحق الوقت دون التى شرع فيها لزمه قطعها والشروع فى التى تستحق بالوقت. 

وأما من عقد ركعة من النافلة فقد استحقت تلك النافلة الوقت لقوله 8ق «من 
أدرك 00 الصلاة» فلما استحقت الوقت بالإدراك لم تقطع 
لفريضة إتما تستحق الوقت بالذكر فيتم نافلة ثم يصلى فريضته. 


4 ه 4 - مَالِكء عَنْ يُحبى بن سّ سَعِيلوه عَنْ مَُمّدِ بْن يَحْبَى بْنِ بان عَنْ عَمهٍ 
رايع بن حبان أله قَال: امل وعقالل 1 ل قطي ور ِلَى جحدارٍ 
الْقِبْلةٍ هلما سيت صَلاتى انْصَرَفْح به من قبل شق الأنسَرء فَقَالَ عه الل بن 
عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ أن تَنصّرِف عَنْ يَمِبتِكَ؟ قَالَ: فَقَلت: رَأَبْنكَ فانصّرّفت إِلَّيِكَ قال 
عَيْدُ الله: َك قد ست إن فلا يَُو: انمسر عَنْيَعِدِك فَبِذَ كلت مُصَلّى 


هاما م 


اصرف حَيْث شيئت» إن شيقت شي شكت عَنّْ يَمِينِك» وَإِن شيك شئت عن يُسَارِك. 

الشرح: قوله: وكنت أصلى وعبدالله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة»» بين 
«فانصرفت إليه من قبل شقى الأيسرء. أنه لم يكن فى قبلته وإنما كان عنه فى جانب 
لأنه يكره أن يصلى إلى من يستقبله لما فى ذلك من الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة. 
لما رآه قد أصاب فى انصرافه عن يساره» فأراد أن يعلم أكان قصد ذلك أو أتاه سهواء 
وقول واسع: ورأيتك فانصرفت إليكء. يعنى إنه لم يقصد.الانصراف عن الصلاة فى 
ذلك الشقء وإنها انصرف إلى عبدالله بن عمر من الجهة التى كانت تليه 

فصل: وقول غيدالله بن عمر: «وأصبت») يعنى حيث رأيت الانتصراف عن يسارك 
جائرًا لأن قائلاً يمنع من ذلك» ويقول: إن الانصراف من الصلاة لا يكون إلا عن يمين 
المصلى» وأراد عبدالله بن عمر أن يتقدم إلى واسع بن حبان بتعليم صواب من انصرف 


708/١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 84. ابن أبى شيبة فى المصنف‎ - ٠ 


على أى شق لئلا يتبع قول ذلك القائل فيعمل به؛ إذا لم يكن فى ذلك عنده علم ولا 
أتاه عن قصد وإنما فعله على حسب ما تيسر له» ولعل عبدالله بن عمر قد كان عنده فى 
ذلك عن النبى 5 أثرء فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: ولا يجعل أحدكم للشيطان 
شيئًا من صلاته» يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن بينهء لقد رأيت النبى و 
كثيرا ينصرف عن يساره. 


٠8‏ - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عروة عَنْ أبيه يهء عَنْ رَخُلٍ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ لم يَرَ 
به بَأسًا أنه مسأل عَبْدَ الله عر ان لعفن أأساى ده فى عط الإبلل؟ ققَالَ عَبَُ مبِدُ 
قن ل ع7" الغتم. 

الشرح: نهى عبدالله بن عمر عن الصلاة فى معاطن الإبل وإباحته للصلاة فى مسراح 
الغنم» جواب للسائل عما سأله» وزاده مع ذلك علمًا لعله حاف أن لا يدرك السائل 
السؤال عنه؛ ولعله حاف أن يظن أن مراح الغئم مثله» فأخبره بالفرق يينهماء وعطن 
إلابل مباركها عند الماء» ومراح الغنم مجتمعها من آخر النهار» ولا حلاف بين العلماء 
فى كراهية الصلاة فى عطن الإبل. 

وذكر أصحابنا فى المنع من الصلاة فى مبارك إلابل عللاً مختلفة؛ فذهبت طائفة إلى 
أنه لا يصلى فى أعطان الإبل لأنها يستتر بها للبول والغائط» فلا تككاد تسلم مباركها 
من النجاسة؛ وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة فى مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب 
أو تيقن طهارة أو غير ذلك. 

وقد روى فى ذلك يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» وقال بعض أصحاينا: إن المنع من 
ذلك لأنها خلقت من الشياطين: على ما جاء فى الحديث عن البراء بن عازب وسكل 
رسول الله َي عن الوضوء من حوم الإبل» فقال: توضثوا منها» و وسئل عن الوضوء 
من لحم الغنم» فقال: لا تتوضئوا منها» و «سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل؛ فقال: لا 
تصلوا فى مبارك الإبل» فإنها من الشياطين: و وسكل عن الصلاة فى مرايض الغنم» 
فقال: صلوا فيها فإنها بركة؛ وهذا التعليل .عنع من الصلاة فى مباركها بكل وجه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة لا يصلى فيهاء. وإن لم يجد غيرهاء وإن 
ه.غ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1م5. 

)١(‏ العطن: موضع بروك الابل. 
(1) المراح: مكان مبيت الغتم والإبل. 


بسط ثوبًا. وقال بعض أصحابنا: إن المنع من ذلك لأن نفارها جنابة» وأن نفارها ذلك 
عمنع إتمام الصلاة» فعلى هذا أيضًا لا يصلى فى مباركها ما دامت فيها وإن تيقست 
طهارتها يصلى فيها بعد أن تزول عنها إذا تيقنت طهارتهاء ويجب أن تجرى البقر بجراها 
لأن نفارها أيضًا جنابة» ولا يؤمن قطعها للصلاة بنقارها. 

وقال قوم: المنع من ذلك لزفورتها وثقل رائحتها والصلاة قد سنت النظافة لها 
وتطيب المساجد بسببهاء وأشبه هذه الوجوه أنه يكره الصلاة فى معاطنها لما يتكرر من 
النجاسة فيهاء فإذا تيقنت الطهارة حازت لما روى عن نافع؛ قال: رأيت ابن عمر يصلى 
إلى بعيره» فققال: رأيت النبى و يفعله. 

فرع: فمن صلى فى مبارك الإبل؛ فقد قسال ابن حبيب: من صلى فيها ععامدًا أو 
جاهلا أعاد أبدًا كمن صلى فى موضع حس. وروى ابن المواز عن أصبغ يعيد فى 
الوقت. 

مسألة: وأما الصلاة فى مراح الغنمء فإنه جائز لسلامتها من العلل المذكورة فى الإبل 
ولا لاف فى ذلك نعلمه» والأصل فى ذلك قوله #ُوك: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًاه ولما روى عن أنس «كان رسول الله يي يصلى فى مرابض الغدم» ويدل جواز 
الصلاة فى مرابض الغنم على طهارة أبوالها وبعرها وكذلك كل ما يؤكل لحمه. وبذلك 
قال مالك وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة والشافعى: أبوالها نحسة. ودليلنا على ذلك 
الحديث المتقدم. 

مسألة: إذا ثبت أنه يجوز الصلاة فى مرابض الغنمء فإن مرابض البقر .عثابتها فى جواز 
الصلاة بهاء رواه ابن القاسم عن مالك» والأصل فى ذلك ما قدمناه من طهارة أبوالها 
وأرواثها. 

ات كوف عد ال مواد م كيد أ لتدزية أنه قال ما تلد 
لكر فى كر كوو ل نال شيعي المفوية إذا فاكله يمار كمه 

م صم ع2 0 7 
وَكذْلِكَ سنة الصّلاةٍ كلها. 

الشرح: قول سعيد ذلك على وجه الاختبار لأصحابه وتدريبهم فى المسائل مشل ما 
تقدم من قوله #َيَك لأصحابه: «ما ترون فى الشارب والسارق والزانى» وقوله سعيد: 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم.854". 


وهى المغرب إذا فاتتك منها ركعةم معنى. ذلك أنه أدرك مع الإمام الركعتين الأخريين 
فجلس مع الإمام فيها ثم يأتى هو الركعة الثالثة؛ فلابد أن يجلس فيها لأن من سنة 
الصلاة أن يكون آخرها جلوسًا. 
فصل: وقول مالك: «وكذلك سنة الصلاة كلهاء؛ يعنى أن من فاته من الصلاة؛ أى 
صلاة كانت ركعة فإنه يجلس فيها لأنها آخر صلاته ومحل لحلرسه لسلامه» وأما من 
أدرك ركعة من المغرب» فإنها تصير أيضًا جلوسًا كلها لأنه مع الإمام فى آخخر ركعة من 
صلاته» ثم صلى الثانية فيجلس فيها لأن من سنة الثانية اللوس» ثم يصلى الثالثة فيجلس 
فيها لأنها آخر صلاته؛ وليس هذا حكم الصلاة الرباعية لمن أدرك منها ركعة؛ فإنه 
يجلس فى الثانية ويقوم فى الثالثة» وإنما تصير الرباعية جلوسًا كلها إذا فاتته ركعة ثم 
درك الثانية ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره. 
وإذا أدرك المقيم من صلاة مسافر ركعة» فقد قال ابين الموز وابن حبيب: تصير 
جلوسًا كلها لأنه يجلس مع الإمام فى ثانية الإمام» وهى أولاه» ثم جلس فى ثانية ثم 
جلس فى ثالثة منها يقوم إلى القضاء ولا يقام إلى القضاء إلا من حلوس ثم يجلس فى 
الآخرة لأنها رابعة. وقال سحنون: يقوم فى الثالثة ولا يجلس. 
ا تن 
جامع الصلاة 


7 - مَالِكء عَنْ عَامِرِ بْن عب الله بْن الزييِْ عَنْ عَمْرِو بن سُلَيْم الزرَقَئ» 
عَنْ أبى قََادَةَ الأنصارئ أن رَسُولَ الله 8 كان يُصَلَى وَهُرَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بشت 


زيقَبّ بنت رَسُول الله 8 وأبى الْعَاصٍ بْن رَبيعَة بن عبد شمْسء فَإِذا سَجَدَ 
وَضَعَهَاء وَإذَا قَامَّ حَمَلَهًا. 

الشرح: روى ابن القاسم عن مالك فى معنى ها الحديث أنه قال: ذلك فى التوافل» 
ووحه ذلك أن التوافل قد يترخص فيها بيسير العمل وأمر الفرض آكله فيجب أن 


0غ - أخحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 015. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 47 ه. والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم .١5068 21٠084‏ وأبو داود قى 
الصلاة حديث رقم 411 4184:9414 .47١‏ وأحمد فى المسنئد حديث رقم 37١11‏ 
اي للضي 


يتفرغ لها من جميع الأعمال» ووضع أمامة عند السجود وحملها عند القيام من العمل 
الذى يستباح مثله فى النوافل. وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سكل عن تأويل 
الحديث» فقال: ذلك عندى على حال الضرورة إنما كان الرجل لا يجد من يكفيه؛ ولم 
يفرق فى هذا الرواية بين الفرض والتفل. 

وهذا على ما قاله وجه صحيح لأن الضرورة تبيح للرحل الاشتغال فى فرضة بكثير 
ما ليس له قعله مع الكفاية» وربما كان الصبى يضيع إذا لم يكن له ممسكا وما يدل على 
أن ذلك كان للضرورة أن فيها من التغرير فى الصلاة .ما لا يمكن الاحتراز منه من بول 
الصيى الذى لا يفهم الزحر. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وعثمان بن أبى سليمان فقالا فيه» عن عامر 
بن عبدالله عن عمرو بن سليم: رأيت النبى يك يم الناس؛ وهو حامل أمامة» الحديث 
أخرجه مسلم من حديثهما. 

قال القاضى أبو الوليد: وذلك عندى ينقسم على قسمينء فإن كان إثما يحمل الرحل 
الصبى على معنى الكفاية لأمه أو لاشتغالها بغير ذلك مما يهمها أو يحمله عن المرأة على 
ركه وتوا لإناتك اعون اد بكر وي الا لكر اا ا 
أن مدة الفريضة يسيرة يمكن أن يتفرغ لها ويسلم الصبى فين ذلك الوقت أبدًا إلى من 
يقوم به ويخف عليه إمساكه فى ذلك الوقت» ومدة النفل طويلة ولذلك أبيح فى 
الفريضة من الجلوس مع القدرة على القيام. 

مسألة: وأما إن كان لضرورة يخاف على الصبى هلاكًا أو أمرًا شديدًا ولا يجد من 
يقوم مقامه فيه: فإن إمساكه له جائز فى الفرض وغيره» وأصل ذلك أن العمل ممنوع فى 
الصلاة فى الجملة إلا أن تدعو ذلك ضرورة» فإنه على حسب ما تقرر فى الشرع» وقد 
استوعبنا ذلك فى الاستيفاء. 

مسألة: وقال ابن القاسيء فى حمل المرأة ولدهاء تركع به وتسجد فى الفرض: لا 
ينبيغى ذلكء» فإن فعلت ولم يشغلها عن الصلاة لم تعد. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنىذلك عندى أن يكون إمساكها حال القيام على وحه 
لا يشغلها ولا تتكلف إمساكه بيدها وإنما يكون على عاتقها أو فى ثوب معلق منهاء 
وأما إن كانت تمسكه بيديها أو تحمله فى ذراعيهاء فإنه عمل متصل كثير فى الصلاة» 
وذلك كنع صحتها. 


قال القاضى أبو الوليد: وهو عندى معنى قوله: ولم يشغلهاء وأما فى حال الركسوع 
والسجود؛ فإنه إن كان على عاتقها وضعته حتى تكمل ذلكء» وتأحذه عند قيامهاء 
فيكون من العمل المتفرق فى الصلاة وذلك من حيز القليل الذى لا عنع صحة الصلاةء 
والله أعلم. 

4 - مَالِكء عَنْ أبى لتنا عل لاضع عن : أبى مُرَيْةَ أذ رَسُولَ الأو و 
قَالَ: «يَتَعَائبُونَ فيكم م مَلايِكة بالليلٍ و ارخ الثهاز وبسكت طرق فى سلاة تمر 
ولاق الفَخر كم ترج لذن موا فيكم ماهم رَضُوَ أَعْلم بهلم» كي كنف رك 


6 ىه سور 


عِبادِي؟ فَيقَولُون: تركناهُم وَهُمْ يُصَلُوك وَأَِيَاهُمْ وهم يُصَلُوده. 

الشرح: قوله غَيّ: ويتعاقبون فيكم, معناه تأتى عقيب أخخرىء وتعاقبهم؛ أى تأتى 
ملائكة بالليل وتعاقبهم ملائكة بالنهارء يريد» والله أعلم؛ يتداولون فيجتمعون فى صلاة 
الصبح فتعرجء ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار» ثم تنزل ملائكة الليل فيجتمعون فى 
صلاة العصرء ثم تعرج ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل؛ وهو من تفضل الله على 
عباده أن جعل اجتماعهم فى أوقات الصلوات فتكون الصلاة فى أول أعمال العباد 
وآخرهاء ويحتمل أن يكون هذا التعاقب من الملائكة فى جملة الناس فتكون الصلاة التى 
يتعاقبون فيها وقت صلاة الناس ووقت إقامتها فى المساحد» ويحتمل أن تكون الملائكة 
هم الحفظة الكرام وأن يكون التعاقب فيما يخص كل إنسان مما فى وقت صلاته. 

فصل: وسؤاله لهم تعالى» وهو أعلم؛ يحتمل أن يكون تعبدا للملائكة كما أمرهم 
الله أن يكتبوا ويخصوا أعمال العباد» وهو عالم بسرهم وجهرهم. 


- مالِكء عَنّْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَةَ رَوْجٍ النبئ 8# أن 
رَسُولَ اللو في قَالَ: «مروا أبا بكر فَلَيْصَلٌ للناس». فَقَالَت عَائْشَة: إن أبَا يَكْر يَا 
ع" 3 2 8 


4 - أخحرحه البارى فى مراقيت الصلاة حديث رقم ه8ه. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 577. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 488. وأحمد فى 
المستد حديث رقم ١44ل‏ لال “ا 2495 3555 

48 - أخخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 155. رع فى اكاك لور 111 
والترمذى فى المناقب حديث رقم ”٠٠ ٠.8‏ والنسائى ف فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 
18م وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١777‏ وأحمد فى المسند حديث 
يي شي ل اي 


َسُولاللو اَم فى مقايك م نيع لقان نيا هر رفسل إلشامي؛ 
قَالَ: روا أبَا بكر فيصل إلناس». قَالَت عَائْشَة: فَقَلتُ لحفصّة: قولى لَهُ إن أبَا 
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بكر َم فى فيك لم نيع لذ من لبك هه شمر فصل لقا فلت 
حَمْصة قال م ل ا اننا بكر فيصل 


الشرح: أمر رسول الله يت أبا بكر أن يصلى للناس لأنه أفضل الصحابة وأعلمهمء 
وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة فذهب مالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعى إلى أن أحقهم بالإمامة أفضلهم؛ وإن اختلفت عباراتهم» فقال مالك: يوم 
القوم أفقههم إذا كانت له حال حسنة. 

قال ابن حبيب: ولا يكون عائًا حتى يكون قارئًا. وقال الثورى: يوم القوم أقرؤهم. 
وقال أصحاب الظاهر: يؤم القوم أكبرهم» ومعنى الخلاف عندى أن يكون أحدٍ الرحلين 
فقيهًا عاكًا ويقرأ من القرآن ما يقيم به صلاته ولا يقرؤه كلهء ويكون الآخر قارئًا الجميع 
القرآن حسن التلاوة» ويعلم إقامة الصلاة على وحهها إلا أنه لا يفقه فى أحكامها ولا 
يعلم دقائق أحكام السهو فيهاء فيكون أحقهما الفقيه إذا كانت له حال حسنة. 


والدليل على ذلك تقديم النبى يل أبا يكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم.ء وإن 
كان فيهم من هو أقرأ منه. وقد قال عمر: أبى أقرؤنا. ودليلنا من جهة المعنى أن المقدار 
الذى تفتقر إليه الصلاة من القراءة قد استويا فيه» والصلاة لا يؤمن أن يطرأ فيها على 
الإمام ما لا يعلم حكمه القرآءء فيفسدها لأن ذلك مما ينفرد به الفقيه. 


فصل: وقول عائشة: وإن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الئاس من البكاء» دليل 
على أن من الصلوات ما حكمها الجهر ودليل على أن البككاء من نحشية الله لا يقطع 
الصلاة» وفيها دليل على جواز القول بالرأى» ولذلك أقرها على اعتراضها عليه بالرأى 
بعد نصه على الحكم. 

فصل: وقوله ؤُقَهُ جوابا لعائشة: «مروا أبا بكر فليصل للناس» دليل علىترك اعتبار 
شىء مما اعترضت بهء ودليل على أن كله لا ينقص من الصلاة. 


وقول عائشة لحفصته: وقولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس مسن 
البكاء؛ إلى آخر الفصل على سبيل التكرار والتأكيد مخافة أن يكون مرض النبى يه 


وشدة وجعه قد منعه من استيفاء قولها فهابت عائشة أن تراجعه فى القول وأرادت أن 
يخاطبه بذلك غيرهاء ويتكرر على النبى يي من جماعة» فيكون أدعى إلى الإصغاء 
إليه. 

فصل: وقوله وَيَك: وإنكن لأنئن صواحب يوسف» يريد جنس النساء إنهن صواحب 
يوسفء فيحتمل أن يريد امراة العزيز» وأتى بلفظ ادمع على معنى الجنسء كما تقال 
فلان ييل إلى النساء ولعله إنما مال إلى امرأة واحدة منهن» ويحتمل أن يريد اللاتى قطعن 
أيديهن: وقلن: «ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنما أراد بذلك إنكار مراجعتهن 
إياه فى تقديم أبى بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يره؛ فذكرهما بفساد رأى من تقدم 
من جنسهنء» وأنهن قد دعون إلى غير صواب, وأن هذا الذى دعت إليه غير صواب 
أيضا. 

- مَالِكه عن ابن شِهَاموه عَنْ عَطَاءِ أن يزيد الى عَنْ عييْه ال ذن 
عَدِى بن اليا أنه قَالَ: بَْنمًا رَسُولُ الل ف حَلِسَ بين ظَهراني الناس إِذْ حَائَُ 
رَحُلْ فَسَارَه قم يدر ما سَارهُ بو حتَى حَهَررَسُول اله فك فَإِذَا هو يَسَوِنَهُ فى قل 
رَحُلٍ من لْمُنافقِينَ فَقَالَ وَسُول لله ف ين جَهرّ: اليس يه أذ لا إِلَه إلا الله 
َأنٌ مُحَمنًا رَسُولُ الله فَقَالَ الرَحُلُ: يَلَى ولا شَهَادََ لَه غَقَالَ؛ وأليس يُصَلَّى 
قَال: بَلَّى وَلا صّلاة لَهُ قَقَالَ يك: «أوليك الْذِينَ نهانى الله عنهي. 

الشرح: قوله: «دبينما رسول الله و بين ظهرى الناسع, هكذا الرواية فيسه؛ 
والمعروف من كلام العرب ظهرانى الناس. 

وقوله: وإذا حاء رجل؛»» يقال إنه عتبان بن مالك» دليل على جواز مسارة الإمام 
الحاجة الناس إلى ذلك. وقد كان ذلك ممنوعا فى أول الإسلام إلا لمن قدم بين يديه 
صدقة: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدهوا بين يدى نجواكم 
صدقة4 [المجادلة: ؟١]»‏ ثم نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة؛ قال الله تعالى: 
«أأشفقتهم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [المجادلة: .]١1‏ 


٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 784. صحيح ابن حبان 011/1/11. مجمع الزوائد 
.4/١‏ 


رضي ا او ا ام لس ا 1 قات الصلاة 

فصل: وقوله: وفلم ندر ها سارهء حتى جهر رسول الله و و» دليل على جحواز 
جهر من أسر إليه بالسر إذا أوحب ذلك الشرع. 

فصل: وقوله: «فإذا هو يستأذن فى قتل رجل من المافقين»: يقال إنه مالك بن 
الدحشم بن غنم شهد بدرًا ويختلف فى شهوده العقبةق» كان يتهم بالنفاق» ولم يصح 
عنهء وقد ظهر من حسن إسلامه ما ينفى ذلك عنهء استأذنه هذا الرحل ولم يذكر لماذا 
شهد عليه بالنفاق ولا يحكم به على أحد ممن أظهر الشهادتين وأقام الصلوات» وقد 
روى أنهم استدلوا على نفاقه عيله إلى أهل الكفر ونصحه لهم فلم ير رسول الله وي 
ذلك يبيح دمه. 

فصل: وقوله يي «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, قال 
السائل: «بلى: ولا شهادة لهو. وقال مثل فى الصلاة» فتصد النبى ويه بسؤاله المعانى 
المبيحة لدمه من ترك إظهار الشهادتين وتأبيه عن الصلاة» فلما قال: إنه يظهر الشهادتين 
ويقيم الصلاة» قال #َيَك: وأولئك الذين نهانى الله عنهم: ولم ينظر إلى قوله: «ولا 
شهادة له ولا صلاة لهم: لأن القائل بذلك لا طريق له إلى معرفة فى قلبه ولا يعرف هل 
له شهادة أو صلاة وإنما ذلك على حسب ما اعتقد فيها لما رأى من ميله إلى أقاربه 
المنافقين والمشركين. 

فصل: وقوله وَي: وأولتك الدين نهانى الله عنهم؛ يعنى نهاه عن قتلهم لمعنى 
الآيات» وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد.ما يلزم سائر المسلمين من وجوب القصاص 
والحدود. 

١‏ - مالِكء عَنْ رَيْدٍ بن أسْلَم عَنْ عَطَاء بْن يسار أن رَسُولَ اللو ف قالَ: 
«اللَّهُمٌ لا تَحْمَلَ قَبرى وتنا يبد امد عَضَبْ الل عَلَى قوم انَحَذوا قبُورَ نهم 


مساجدهع. 


الشرح: دعاؤه وو أن لا يجعله قبره وبا يعبد تواضمًا والتزامًا للعبودية لله تعالى 
وإقرار بالعبادة وكراعية أن يشركه أحد فى عبادته» وقد روى أشهب عن مالك أنه 
لذلك كره أن يدفن فى المسجدء هذا وجه يحتمل أنه إذا دفن فى المسجد كان ذريعة إلى 
أن يتخذ مسجدًا فرعا صار هما يعيد. 


فصل: وقوله ؤِيك: واشتد غضب الله, يريد أنه أراد علباب قوم /تخذوا قبور أنبيائهم 
مساحدء وإغا قال يُيطْ ذلك فى مرضة تحديرًا ثما صنعه اليهود والنصارى من ذلك. 

مسألة: وأما الصلاة فى مقابر المسلمين فغير منهى عنهاء قال مالك فى العتبية: لا 
بأس به فى المقابر التى درست وغيرت» قال: وإنما هى مثل غيرها من الأرضين» وهذا 
مينى على أن المؤمن لا ينجس بالموت» وقال القاضى أبو محمد: لا يصلى فى المقابر التسى 
يكون فيها النبش» وهذا مبنى على أن الميت ينجس بالموت. 

مسألة: فأما الصلاة فى مقابر المشركين فقد نص الشيخ أبو محمد على المنع من ذلك» 
رقال بعض أصحابنا: معنى ذلك أنها بقعة خصت بأهل العذاب وسخط الله تعالى» 
فشرع ع احتئابها كما شرخ تحرى مواضع الصالحين» ولذلك كان يتحرى عبداللى عمر 
والناس بعده موضع صلاة النبى يي فيصلون فيه. 

- مَلِكه عن ان شهاسِ عَنْ مَحْمُوو بن الربيع الأنصّارٍىا أن عِعبَانُ بن 
َلك كا يو مه َه أََى أنه َال لرَسُول الله ا: نه تَكُوتُ الظلمَة 
ل والسيل وأنا ا رَحْلَ طرمل ا 2 0 ا أَنَحِذَهُ 
و 

الشرح: قوله: وإن عتبان بن مالك كان يوم قومه. وهو أعمى». دليل على جحواز 
إمامة الأعمى لأن مثل هذا لا يخفى على النبى قي مع تكرره. 

فصل: وقوله: وإنها تكون الظلمة والمطر والسيل» وأنا ضرير البصرى يريد أن هذه 
موانع له عن المسجد الذى يوم فيه وعن شهود صلاة الجماعة فيه» فسأل النبى وه أن 
يصلى فى بيته مكانا يتخذه مصلىء يريد أن يصلى من بيه فى مكان يخصه بصلاته 
لبركة النبى ؤي فيه. 

فصل: وقوله: وفجاءه رسول الله يك فقال: أين تحب أن أصلى» يسأله عن المكان 
الذى يحب أن يتخذه مصلىء إما لطهارته أو تمكنه من إفراده لذلك أو لغير ذلك من 


7 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 5519. ومسلم فى الإيمان حديث رقم 99. 
والسائى ف فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 4الا. وابن ماجه فى المساجحد والجماعات 
حديث رقم 4هل. وأحمد فى المسند حديث رقم 4150144 19784. 


الطرين 01012021212117 ا مل كتتاب الصلاة 
المعانىء فأشار له عتبان إلى مكان من البيت» ويجوز مع الإشارة قوله: هذا المكان الذى 
أحبهء فنقل الراوى الإشارة دون القول» ويحتمل أن يكون عتبان اكتفى بالإشارة خاصة 
لأن فى ذلك تعبينا لموضع انختياره. 


الي 


49 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَابِو عَنْ عَبّادٍ بْنٍ تيوه عن ا رسو 
الل لكا مسلا فى الْمَمْحدٍ واطيعًا إحْدَى ملي لَى الأعخرى. 


4 - مَالِكه عن ابن شِهَابي عَنْ سَعيلد بن الْمُسَيّب أن عُمَرَ يْنَّ الخطاب 
وَعْثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ رَضى اللَهُ عَنهُمًا كَانا يَفْعَلان ذلك 

الشرح: قد روى الليث وحماد بن سلمة وابن جريج عن أبى الزيير عن حابر قمال: 
نهى رسول الله #ي أن يضع الرحل إحدى رجليه على الأعرى» وهو مستلق على 
ظهره. وقد روى محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر ولا طريق لنا إلى 
معرفة التاريخ فيهماء فيقتضى بأن أحدهما ناسخ للآخر. 

ويمكن الجمع بينهما على وجوه أحدها أن يكون البى و نص جمواز ذلك فى 
المسجد ونهى عنه غيره لأن نهية لا يتناوله» وإغمايتوحه إلى غيره !| إلا أن فعل عمر 
وعثمان ذلك فى المسجد وتكرر ذلك منهما مع عدم الخنلاف عليهما فيه دليل على 
حوازه لغير النبى وَيه. 

ووجه ثان مع الجمع بينهماء وهو أن المنع من ذلك متوجه إلى صفة؛ وهو أن يقيم 
إحدى رحليه ويضع عليها الأخرى لأنه لا يكاد يستبد مؤتزر بفعل ذلك إلا بعد التحذر 
وأن فعل من يفعل فعله إنما كان بأن يبسط إحدى رجليه عدها ويضع عليها 
الأخرى. 

ووجه ثالث من الجمع بينهماء وهو أنه نهى عن ذلك من عليه ثوب واحد لأن ذلك 
يؤدى إلى كشف عورته؛ ولذلك لم يختص التهى عن ذلك بالمسجدء وإثما نهى عن ذلك 
فى الجملة» ولا خلاف فى جوازه لمن كان عليه مالا تبدو وعورته مع فعله» على أنه لو 
يا ا د . ومسلم,فى اللباس والزيئة حدينث رقم 

رك والترمذى فى الأدب حديث رقم 7545. والنسائئ (ْ فى الصغرى فى المساجد حديث 

رقم ١؟الا.‏ وأبو داود فى الأدب حديث رقم ككدلة . وأحمد فى المسند حديث رقم 

56 5:4 .. والدارمى فى الاستئذان حديث رقم 7005. 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 7417. 


لم يصح الجمع بينهما لكان حديث الزهرى أولى لأن روايته أثيت» وأحذ الجماعة به 
واتصال العمل به دليل على صحته وبقاء حكمه. وإن كان أحدهما ناسخمًا للآخر فخبر 
الإباحة هو الناسخ للإجماع بعد النبى يي غلى جوازه. 


4 - مَالِكء عَنْ يََْى بن ستعيا أن عَبْدَ ال بن مَُْودٍ َال لإنسّان: إنكَ 
فى رَمَانَ كَثيرٌ هاوه َيل قراو تشفط فيه دود القرآنء وتضيعٌ حُرُوفَه قَلِيلٌ 
مَنْ يأل كَبِيرٌ مَنْ يُعْطى» يُطِيلون فيه الصّلاة وَيَقْصْرُونٌ الحطيق مُيَدْون أَعْمَالَهُمْ 
قبل أَهْوَائِهِم وَسياتَى عَلَى الناس رَمَان َيل فقَهاوَهُ كبير قراو يُمحْمَظ فيه حُرُوفُ 
لزان رس خكرقم كن تازتأن رين مو شل اذوه يبه الم 
مك ير 


ويُتَصرون الصّلاة يَيَدْونَ فيه أَهْوَاءَهُمْ قَبلَ أَعْمَالِهِم. 

الشرح: قوله: «إنك فى زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه». لم يرد بذلك عبدالله بن 
مسعود أن من يقرا القرآن كان قليلاً فى زمانه وإنما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظه 
منه قراءته دون الفقه فيه قليل لأن عبدالله بن مسعود إنما قصد إلى مدح الزمان الذى 
كان فيهء وهو عصر الصحابة رضى الله عنهمء والثناء عليهم بكثرة الفقهاء والعلماء 
وحل فقه أهل ذلك العصر إنما كان من القرآن والاستنباط منهء ولم يكونوا أهل كتاب 
ولا دواوين ولا ضمنوا القراطيس العلم؛ وإثما كان علمهم فى صدورهم واستنباطهم من 
حفوظهم» ومحال أن يستنبط من القرآن من لا يحفظه وأصل الفقه ومعظمه كتاب الله 
تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه وهو الذي قال فيه تعالى: فإها فرطنا 
فى الكتاب من شىء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئء» [التحل: 84]؛ فمحال 
أن يوصف بالفقه والعلم والتقدم فى الدين من لا يقرأ القرآن مع ما علم من حال 
الصحابة رضى الله عنهم فى اقتصارهم فى العلم على القرآن. 

ولا يجوز أن يقصد عبدالله بن مسعود مع فضله ومحله من تلاوة القرآن وكونه أحد 
الأئمة فيه إلى أن يمدح زمن الصحابة وصدر الأمة بقلة القرآن فيه لأن أهل ذلك العصر 
كانوا ألهج الناس بتلاوة القرآن وتلقيه من الركبان وتدارسه والعمل به وكآن ذلك منهم 
لما رأوا من تفضيل النبى قي من تعلم القرآن وعلمه وتقدعه فى اللحد من كان أكثر 
أخذًا للقرآن ودعائه أصحابه فى مواطن الشدائد» أين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون 
به حضًا لهم على الرجوع وتذكيرًا لهم بأن هذه الصفة من أفضل صفات المؤمنين التى 


٠غ‏ - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم 81. 


يحل عن الفرار صاحبهاء ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثبين لأنه لا ينشفع بهم وإنمايدعو 
عثل ذلك العدد الكثير. 

ومعلوم فى العادة أنه لا يكاد أن يكون من أصحاب سورة البقرة إلا من قرأ القرآن 
كله وأكثره وها ثبت بما ذكرناه أن تلاوة القرآن وحفظه من أفضل المناقب وأرفع 
ا مرائب وأنه تما لا يجوز أن يعاب به أحد فيجب أن يحمل قوله على ما يليق به من العلم 
وحسن الظن فيجعل مدحه لزمان الصحابة بكثرة الفقهاء وقلة القراء على أنه أراد به أن 
من يقرأ القرآن فيه ولا يفقهه قليل» وأن الفقهاء فيه من قراء القرآن المتستبطين الأحكام 
منه كثير» وهذا هو المعلوم من حال الصحابة رضى الله عنهم وحشرنا معهم. 

فصل: وقول عبدالله: «تحفظ فيه حدود القرآن وتصنيع حروفه»و. من قبيل ما 
ذكرناه قبل هذا وأنه لا يجوز حمله على إطلاقه لما عرف من حال عبدالله بن مسعود 
القائل لذلك وحال الصحابة الموصوفين بذلك لأن ترك الحروف لا يخلو أن يريد بها 
حروف القرآن من ألف ولام وميم وغير ذلك من حروف التهجى أو يريد به لغاته» 
وفى تضيبع أحد الأمرين على الإطلاق منع من تحفظه وإطراح تلاوته» وهذا مالا 
يستجيزه مسلم أن يوم به أحدًا من الصحابة الذين وصفهم الله بأنهم خير أمة أعرحت 
للناس. 

فإذا ثبت أن عبدالله بن مسعود لا يجوز أن بمدح الزمان بتضييع حروف القرآن فيه 
فلابد من حمله على وجه يليق بلفظه» فمعنى ذلك أنه قصد صفة الزمان بإظهار الحق 
وإقامة حدوده وإجراء الأحكام على ما يقتضيه القرآن وأن ذلك عام فى ذلك الزمان من 
بين راغب فيه ومحمود عليه من يخشى أن يكون من المنافقين والمسرفين على أنفسهم ممن 
لم يدرك النبى ويك وأن هذا الصئف لا يقرعون القرآن ويضيعون حروفه وتلاوته؛ وإن 
أظهروا التزام أحكامه وحدوده خوفا من الصحابة وفضلاء المسلمين» ولم يرد بذلك أن 
أبا بكر وعمر وفضلاء الصحابة يضيعون خروف القرآن لأن هؤلاء لو ضيعوا حروف 
القرآن لم يصل أحد إلى معرفة حدوده لأنه لا يعلم ما يتضمن من الأحكام والدود إلا 
من قرأ الحروف وعرف معانيها. 

فصل: وقوله: «قليل من يسأل كثير من يعطى» يعنى أن المتصدقين كثير وأن 
المتعففين عن الصدقة من الفقراء كثير وإن السائلين منهم قليل؛ وهذا وصف لأغنياء 
ذلك الزمان بالصدقة والفضل والمواساة ووصف لققرائهم بالصبر وغنى النفس والقناعة» 
وهذه صفة صدر الأمة رضى الله عنهم. 


فصل: وقوله: ويطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيها الخطبة»؛ يعنى ملازمتهم للسنة 
وأن أكثر من يفعل الخطبة والصلاة للناس أهل العلم لأن هذا هو المشروع فى المخطبة 
والصلاة. 

فصل: وقوله: «يبدءون أعمالهم قبل أهوائهمى, الأعمال هاهنا وإن كان اللفظ واثَعًا 
فى أصل كلام العرب على كل عمل من بر وفسق إلا أن المراد به هاهنا البر» وهذا 
يقتضى إطلاقه فى الشرع؛ ومعنى ذلك أنه إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدأوا بعمل 
البر وقدموه على ما يهووه. 

فصل: وقوله: «وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه», يعنى أن من يفقهه بمن يقرأ 
القرآن قليل وأن أكثر من فى ذلك الزمان يقرأ القرآن ولا يفقه فيه» وهذا إخبار منه بأن 
تلاوة القرآن لا تفل فى آخر الزمان لأن الله تعالى قد وعد بحفظه وإمن من نسيائه» فقال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 5]» ولم يرد أن كثرة القراء 
عيب فى ذلك الزمان» وإنما عابه بقلة الفقهاء فيه وأن قراءه لا يفقهون ولا يعلمون به 
وإنما غايتهم منه تحفظه, وهذا نقص وعيب فيهم. 

فصل: وقوله: «تحفظ فيه الحروف القرآن وتضيع حدوده. يعن أن التالين لكتاب 
الله كثير لا يعلمون به ولا للناس إمام ولا رؤساء يحملونهم على. العمل به فتضيع لذلك 
حدوده وأحكامه وبهذا حالف الزمان الأول الممدوح. فإن أثمته كانوا يقضون بالقرآن 
ويحملون الناس عليه. 

فصل: وقوله: وكثير من يسألء قليل من يعطى»؛ يعنى أن الحرص والرغبة تلقى فى 
نفوس فقرائهم والشح والمنع فى نفوس أغنيائهم؛ فيكثر السائل ويقل المعطى. 

فصل: وقوله: ويطيلون الخطبة ويقصرون الصلاةم؛ يعنى أنهم يخالفون السنة فى 
ذلكء وفيه معنى آخحر لأن الخطبة معناها الوعظ والصلاة عمل من أعمال البرء فمعنى 
ذلك أن وعظهم يكثر وعملهم يقل. 

وقوله: ويبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم, يعنى أنهم إذا عرض لهم هوى وعمل 
بر بدأوا بعمل الهوى. 

قات دوف عن يق اوسيد الاكان: الى أذ أونات طروي 


57 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55" 


لك م 6م 


عَمَل الْعَبدِ الصّلاة» فَإِنا قبل مِنهُ نظرٌ فِما يَقَىَ مِنْ عَمَلِهِ وإ لم تقل مِنه لَمْ يُنظر 


الشرح: قوله: «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة»: يقتضى تأكيدها وشدة 
مراعاتها لأنه يبدأ بالنظر فيهاء على غيرها من أعمال البر لمزيتها عليهاء ومن هذا قول 
عمر الخطاب المتقدم: إن أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظط 
دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» ففى هذا حض على الاهتمام بأمر الصلاة 
وتخصيصها هزية من المراعاة لأنها إن قبلت منه نظر فى سائر أعماله ونفعه ما عمل من 
غير ذلك من أعمال البرء وإن لم تقبل لم ينفعه شىء من عنمله» ولم ينظر له فيه. 

١‏ - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائِشَةَ زوج النبئ ف أنهًا 


قالَت: كَانَ أَحَب العمل إِلَى رَسُول الله و النزى يُدُومٌ علَيْهِ صَاحِبُةُ. 
الشرح: المداومة على ضربين» أحدهما: بالنية» والفانى: بتكرر العملء فأما بالتية 
فعلى ضريين» أحدهما: تكررها قبل وقت العمل» والثانى: تكررها مع العجز عن العمل 
والعزم على الإتيان به متى أمكن» وأما تكرار العمل فهو أن تكون له نافلة صوم أو 
صلاة أو صدقة فيداومهاء فكانت هذه النافلة أحب الأعمال إليهء وإن قلتء. ويراها 
أفضل من كثير النافلة التى لا يداوم عليها. 
ويحتمل أن يكون ذلك لمعنيين» أحدهما: أن يسير العمل الذى يدوم عليه صاحبه 
يكون منه فى جميع العمر أكثر من الكثير الذى يفعل مرة أو مرتين ثم يتركه ويترك العزم 
عليه والعزم على العمل الصالح يئاب عليه؛ والفانى: أن العمل الذى يداوم عليه هو 
المشروع» وأن ما توغل فيه بعنف ثم قطع. فإنه غير المشروع. 
41 - مالك أنه بلغة عر غاير بن سعد بن أبن وكاص دعن أنيد أئة قال ف كاه 
7ه - أخرحه البخارى فى الرقاق حديث رقم 1457. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل 
وتطوع الثهار حديث رقم .١15١6‏ والإيمان وشرائعه حديث رقم 0.07. و أحمد فى المستد 
حديث رقم 1551٠١1‏ 74519 478 زه 48475ه7. 
- الشطر الأخير من الحديث: أخرحه أحمد بلفظه ١1///١‏ عن سعد بن أبى وقاص. الحاكم 
فى المستدرك عن سعد بن أبى وقاص. ابن أبى شيبة 89/9 عن حابر. السيوطى 
فى الدر المنثور 4/7 0" عن حابر. وذكره فى الكنز برقم 19.077. وعزاه السيوطى إلى 
البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 


رَحُلان أَحوَان فَهَلّكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صّاحِِهِ ربعن يلد فذَكِرَت فَضييلّة الأول عِنْدَ 
رَسُول الله هك َقَالَ: «أْمْ يكن الآ مسلمًاء. قَلُوا: بْلَى يا رَسُولَ اللو وكات لا 
يس بوه فَقَالٌ سول الله ؤ: «وما يُدرِيكُمْ مَا بَلَقَتْ به صّلائة إِنْمَا مَل الصَّلاٍ 
لك ال با 


الشرح: قوله: وفلكرت فضيلة الأول عند رسول الله #ل » دليل على جواز الثناء 
على اميت جما فيه من الخير والإخبار عنه بالذكر لفضيلة بعد موته» وقد روى عن أنس 
ومن يحنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبى ؤ: وجبتء ثم مروا يجنازة أخصرى» فأثنوا 
عليها شرًاء فقال: وحبت» فقال عمر بن الخنطاب: وما وحبت يا رسول الله؟ قال: هذا 
أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الحنة» وهذا أثتيتم عليه شرًا فوجبت له النار» أثتم شهداء الله 
فى أرضه). 

وما يحوز الثناء عليه بفعله ولا يخبر عما يصير إليه لأنه أمر مغيب عناء ولذلك «روى 
عن أم العلاء أنها قالت لعثمان بن مظعون: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى 
عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله #: وما يدريك أن الله أكرمه». 


وأما الحى فإن كان ممن يخاف عليه الفتئة بذكر ما فيه من المحاسنء فهو ممنوع. 
روى أن النبى يه سمع رحلا يثنى على رجحل ويطريه فى المدح فقال: «أهلكتم أو 
قطعتم ظهر الرحل؛ وإن لم يخف الفتنة عليه» فلا بأس به لما روى أن النبى ينه قال 
لقعا «إيه يا ابن الخطاب» فو الذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا قط إلا 
سلك فجًا غير فجك». 

فصل: وقوله #تك: «ألم يكن الآخر مسلمّاء يحتمل أن يكون لم يعرف حاله فسآلهم 
مستفهما عنه» ويحتمل أن يكون علم حاله» فأتى بلفظ الاستفهام ومعتاه التقريرء فقالوا: 
«بلى» يا رسول الله وكان لا بأس بدوء يعنون أنه كان مع إسلامه لا بأس به وهذه 
اللففله تستعمل فى التخخاطب فيما يقرب معناه ولا يراعى المبالغة فى تفضيله. 

فصل: وقوله َي ووما يدركم ما بلغت به صلاته» يعنى» والله أعلم؛ أن صلاة هذا 


الثانى بعد الأول من أعمال البر التى يرفع صاحبها وقد عمل منها بعد أخيه أربعين يومًا 
ما ترفع به الدرجات» فلا يدرون لعلها قد بلغنه أرفع من درجة أخيه ثم فسر وي 


فقال: وإنما مثل الصلاة كمفل نهر عذب غمر» حص العذب بالذكر لأنه أيلغ فى 
الإنقاء» والغمر الكثير. 

وقوله: وبباب أحذدكم» يريد قرب موضعهء فإنه يتكلف فيه طول المسافة» وفيقتحم 
فيه كل يوم -خمس مراتء يريد بذلك عدد الصلوات المفروضاتء وهذا يدل على نفى 
وجوب غيرها. 

فصل: وقوله: «فما ترون ذلك يبقى من درنه» الدرن الوسخ على البدن» ومعنى 
ذلك التقرير» وأن لففله لفظ الاستفهامء وإذا كان هذا حكم الصلوات فى أنها لا تبقى 
سيئة ولا ذنبًا إلا كفرته: فما علمكم أين بلغت بالثانى صلاته مدة حياته بعد أخيه. 

- مالِك أنه بَلَعَهُ أن عَطَاءَ بْنَ يسار كَانْ ذا مر عَليْهِ بَعْضْ من بيع فِى 


3 واالوعثوو و 


امعد 465 نسالة م1 كلك ونا ريد فإن أخيرة آنه ززية) الا يبك فال عانك 
بسوق الدنيًا وَإنْمًا هَذَا سُوقُ الآخيرة. 

الشرح: قول عطاء لمن مر فى المسجد: وما معكو. لثلا يكون ما معه لم يقصد به 
البيع أو مما لا يجوز بيعهء فإذا أخبره أنه يريد بيعه» أنكر عليه بيعه فى المسجد. وقال: 
عليك بسوق الدنياء وأعلمه أن المسجد إتما هو سوق الآحرة لم يتخذ إلا للصلاة وقراءة 
القرآن وذكر الله تعالى. 

وذلك أن العمل فى المسحد على ضربين: قربة وغير قربة» فأما القربة التى بنيت لها 
المساجد» فالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى» وأما ما ليس بقربة» فأفعال وأقوال» 
قأما الأفعال كالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع وما أشبه ذلك؛ فأما البيع فقد روى 
فأما ما كان .معنى التجارة والصرفء فلا أحبه» فأرخص فى القضاء خفته؛ وقلة ما 
يحظر منه» فأما المصارفة» فيحظر كل واحد منه بما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان 
المعنيان هما المؤثران فى المنع» ولعله يريد بذلك كثرة اللغطء ولم يحظر فيه يسير العملء» 
ولو كان قضاء لمال حسيم تتكلف المؤنة فى استجلابه ووزنه وانتقاده ويكثر العمل فيه 
لكثرته لكان مكروها. 

وفى المبسوط عن مالك: لا أحب لأحد أن يظهر سلعة فى المسجدء فأما أن يساوم 
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رحلاً ينوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه البيع فيها فلا باس به. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغى لأحد أن يبيع فى المسجد ولا يشترى شيئاء حاضرًا 
ولا غائباء أما الحاضر فلن المسجد ليس بموضع للسلع؛ ولو جحاز ذلك صار الممسجد 
سوقاء وأما ما ليس بحاضر كالدور والأصول وبيع الصفة وشبهه؛ فلما فيه من اللغط 
واللغوء وقد كره مالك ما هو أخحف من هذا فاعتبر مالك إحضار العين فى المسجد على 
غير الوجه المعتاد من الناس» ولم يذكر فى هذه الرواية كثرة المراجعة المبلغة إلى اللغنط» 
واعتبر محمد بن مسلمة الأمرين جميعًا. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن قول مالك راجع إلى ذلك وإنما يجوز من كلا 
الوجهين اليسير إذا انفرد» ولعله إذا اجتمعاء فإنه يمنع اليسير منهما على ما ذكرناه فى 
مسألة الصرف. 

مسألة: وقال مالك فى السّوّال الذين يسألون الناس فى المسجد ويقولون: قد وقفنا 
منذ يومين ويذكرون حاجتهم: أرى أن ينهوا عن ذلك. 

مسألة: وإما الكتابة فى المسجد» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك فى 
ذكر الحق يكتب فى المسجدء قال: أما الشىء الخفيف فنعمء وأما شىء يطول فلا أحبه؛ 
ولم أر له شيئًا فى كتبة المصاحف فى المسجد» وقد كره سحنون تعليم الصبيان فى 
المسجدء ولعله كره ذلك لقله توقيهم فيه» وإما الرحل المتوقى الذى يصون المسجد 
ويكتب المصاحف» فظطاهره الجوازء وإن كان منعه سحئون لأنه عمل ظاهر على صورة 
الصنائع؛ فيلزم على هذا منع كتابة المصحف فيه. 

مسألة: وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التى لا تتعلق بالقرب» فقد قال 
سحنون: لا يجلس فيه للخياطة ويلزم أن تكون سائر الأعمال التى تشبه الخياطة على 
ذلك. 

مسألة: وأما الأكل فى المسجدء ففى المبسوط: كان مالك يكره أكل الأطعمة؛ 
اللحم ونحوه فى المسجد زاد ابن القاسم فى العتبية: أو رحابه» وأما الصائم يأتيه من 
داره السويق وما أشبه ذلكء» قال ابن القاسم: أما الطعام الخفيف» فلا بأس به. زاد ابن 
القاسم فى العتبية: ولو حرج إلى بابه فشربه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل خفيف وكثيره مكروهء ويراعى مع ذلك عين الطعام 
فيكره إحضار الكثير منه فى المسجد» وخفف فى إحضار يسيره. 


وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى القوم يفطرون فيها على كعك وتمر 
منزوع النوى ثم يخرحون فيتمضمضون: أرحو أن يكون خفيفا. قال ابن القاسم فى 
العتبية: وأرخص لبعيد الدار أن يأتيه فيه طعامه. قال على بن زياد عن مالك: والمعتكف 
والمضطر والمجتاز. قال ابن القاسم: كذلك المساجد تتخذ فى القرى للأضيافء فيبيتون 
ويأكلون حفف فيهاء فاتفقت أقوالهم على المنع على وجهين الإكثار وإحضار كثير 
الطعام؛ والغنى عن ذلك وتجويزه فى الشىء اليسير كشرب الماء والسويق لغير عذر 
وتجويزه فى المتوسط مع الحاجة إلى ذلك» وكرهه مع عدم التاحة. 

مسألة: وأما المبيت فى المسجدء فجوزه مالك للغرباء دو الرجل الحاضر. قال ابن 
القاسم فى العتبية: لا بأس بذلك للحاضر الضيف دون من له منزل. روى ابسن حبيب 
عن مالك وابن وهب: لا توقد نار فى المسجد. 

وجوز مالك التعزير فى المسجد الأسواط اليسيرة دون ما كثر من الضربء وإقامة 
الحدود. والله أعلم. 

- مَالِك أنه َلَعَُ أذ عْمَرٌ بن الْحطّاب بَنى رَحْبّة فِى ناحِيَّةِ الْمَْجَدٍ 
تش اللملشاء رفال مذ كان تريد آنا بلخط أو تكد شدرا از توفع كونة 

الشرح: هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أز يد من الذراع ويحدق حواليه بشىء 
من جدار قصير ويوسع كهيئة الرحبة ويبسط بالحصباء يجتمع فيها للجلوسء ولما رأى 
عمر الخطاب رضى الله عنه كثرة جلوس الناس فى المسجد وتحدثهم فيه؛ ورا أخحرحهم 
ذلك إلى اللغط. وهو المختلط من القول وارتفاع الأصوات وربما حرى فى أثناء ذلك 
إنشاد شعرء بنى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد وجعلها لذلك ليتخخاص المسجد لذكر 
الله تعالى وما يحسن من القول وينزه من اللغط وإنشاد الشعر ورفع الصوت فيها ولم 
يرد أن ذلك رم فيهاء وإنما ذلك على معنى الكراهية وتنزيه المساجد لاسيما مسجد 
النبى قي فيجب له من التعظيم والتنزيه ما لا يجب لغيره. 
فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فاتينى بهذين» فجتته بهماء فقال: من أنتما؟ فقالا: 
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رسول الله قَتَا. وزاد ابن مسلمة عن مالك: قال عمر بن الخنطاب: إن مسجدنا هذا لا 
يرفع فيه الصوت. 

وقال ابن القاسم فى المبسوط: قد رأيت مالكًا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم فى 
المسجدء وقد علل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين» إحداهما: أنه يجب أبْ ينزه المسجد من 
مثل هذاء ومعنى هذا أن المسجد مما أمرئا بتعظيمه وتوفيره: والثانية: لأنه مبنى للصلاة» 
وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فبأن نلتزم ذلك مموضعها المتخحذ لها أولى. 

مسألة: قال مالك فى المبسوط فى الذى ينشد الضالة فى المسجد: لا يقوم رافعًا 
صوته» وأما أن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع لصوته» فلا بأس بذلك. 

ووجه ذلك أن رفع الصوت ممنوع فى المساجد لما ذكرناه» قأما سؤاله جليسه فمن 
جنس المحادثة» وذلك غير ممنوع ما لم يبلغ ذلك اللغط من الإكثار. وقال محمد بن 
مسلمة: رفع الأصوات ممنوع فى المساجد إلا ما لابد منه كالجهر بالقراءة فى الصلاة 
والخطبة والمخصومة بين الجماعة عند السلطان فلا بأس به واحتج لذلك بأن يجمع الناس 
ولا بد لهم من مثل هذا. 

قال القاضى أبو الوليد: عندى إنما يصح أن يحتئج فيهيما جوزه مالك من جلوس 
الحكم فى المسجد للحكم بين الناس ولابد للمتخاصمين من رفع الأضوات فعلى هذا 
يباح فيه رفع الصوت بالقراءة فى الصلاة أو للضرورة من المراجعة اللازمة ولذلك شرع 
رفع الصوت بالمنطب فى المساجد للأمر يأمر به الإمام أو الخبر يخبر به من أمور الدنيا 
والنظر للناس فيها. 

فرع: وهذا إنما يكون فى القراءة على وجه تخصوص كالإمام يجهر بالقراءة وحده» 
وأما رفع الناس أصواتهم بعضهم على بعض فى القراءة» فهو ممنوع؛ وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما الجلوس فئ المسجد لا لا لغو فيه من الحديث من غير رفع صوت فلا 
بأس به. قال مالك فى العتبية: وقد كان عمر بن الخطاب يجلس فى المسجد, ويجلس 
إليه رجال فيحدثهم عن الأجناد ويحدثونه بالإحاديث» ولا يقولون له: كيف تقول كما 
يفعل أهل هذا الزمان. 

ا ا 
جامع الترفيب فى الصلاة 
١‏ - مَالِكء عَنْ عَم أبى سْهَيْلٍ بْن مالك عَنْ أبيه أنه سَمِعَ طَلْحَة بْنّ عبد 


9 - أخرجه البخارى فى الإعمان حديث رقم >4. والصوم حديث رقم .181١‏ والشهادات- 


ور م سم م 


الله يَقُولُ: حَاءً دعل إلى رَسُول الله يك مِنْ أَهْل : نجل نا ير الرأس يسمع درك 
مترقة وله افع ا تقل حَنى دنا ذا هر َال عَنٍ الإسللام» قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 7 
كا «حَمْسُ صَلَرَاسمٍ فى الْيَوْمٍ وَاليلَةه قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْمُنُ؟ قَالَ: «لا إلا أن 
طوَع قَالَ سول لل ف: «رصيامُ سهْرٍ رَمَضَاء »قله هلعل ضيه قال الا 
إلا أن َطوع قَال: وَذْكَرَ رُسُولُ الله فيك «الرّكَادَ فَقَالَ: هَل عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: رلا 
إلا أذ تَطَوَعَ قَالَ: فَأدْبَرَ الرّحُلُّ وَمْرَ يقل وَاللَهِ لا يد عَلَى هَذَا ولا قم 2 


3 كن 


كَقَالَ رَسُوكُ الل فته ألم الرّحْلُ إِنْ صدّق». 

الشرح: ثائر الرأس» يعنى أنه قد قام شعر رأسه. ولم يرجحل .عشط ولا دهن ولا 
غيره. 

وقوله: ويسمع دوى صوته؛ ولا نفقه ما تقول». يريد أنهم يسمعون جهارة صوته؛ 
ولا يبين كلامه إبابة» يفهم به أو لبعد مكانه عمن يسمع دوى صوته حتى دنا وقرب» 
فإذا هو يسئل عن الإسلام» يدل على قرب طلحة من النبى َل ولذلك لما دنا الأعرابى 
منه وسأل النبى #ت عن الإسلام» عرف طلحة ما يقولء وأنه يسأل عن الإسلام؛ 
والإسلام هو الانقياد والتذلل لله بالطاعة من قولهم: أسلم فلان الأمرء فكانء أى انقاد 
لهء فكان هذا الأعرابى يسال عما أوجب الله عليه من العبادات» فيكون يفعلها مسلماء 
فقال له رسول الله #ك ومس صلوات فى اليوم والليلة» فبداً بالصلاة لأنها عمدة 
الدين» وآكد أفعالهء ولم يذكر الإبمان وإظهار الشهادتين» لأن السائل.قدكان أقر بذلك 
كلهء ويحتمل أن هذا السائل قد رأى الصلاة وعرف صفتهاء ولم يعرفف حكم الواحب 
منها ولا مقدارهاء فأجابه النبى وي عما سأل» ويحتمل أن يكون لم يعلم شيئًا من حالها 
فأخبره النبى ينا يحملة الواحب ثم يفسر له بعد ذلك. 


فقال الأعرابى: وهل على غيرهن؟:» يعنى من الصلوات؟ فقال: ولا إلا إن تطوع» 


حديث رقم 10178. والحيل حديث رقم 59805. ومسلم فى الإيمان حديث رقم .١١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 454 457. والجنائز حديث رقم .5١86‏ 
والصيام حديث رقم .5١١15‏ والإيهان وشرائعه حديث رقم 0.75. والزيئة حديث رقم 
7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .841١ 2457 289١‏ والأيمان والنذور حديث رقم 
والأطعمة حديث رقم 41لا5. وأحمد فى المسند حديث رقم .١184‏ والدارمى فى 
الزكاة حديث رقم .١5174‏ 


وهذا نص فى أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات المخنمس» لا'وتر ولاغيره» ولو 
اقتصر على قوله الأول: حمس صلواتء مع سؤاله عن الإسلام, لكان ظاهره أنها جميع 
الواجب عليه» إلا أن السائل أراد رفع الإشكال والتجويز بسؤاله: هل على غيرها؟ فقال 
النبى 8و ولا إلا أن تطوع» يريد و ليس عليه غيرها إلا أن يطوع الرحل؛ فيكون 
ذلك عليه بدحوله فيها. 


وقد احتلف العلماء فى الرحل يشرع فى النافلة» هل يلزمه إتمامها أم لا؟ فذهب 
مالك إلى أن من دخل فى نافلة» لم يكن له أن يقطعها عمدًاء وإن فعل ذلك كان عليه 
القضاء وإن غلية على قطعها غالب لم يكن عليه القضاء. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء 
فى العمد والعذر. وقال الشافعى: له أن يققطعها ولا قضاء عليه. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله ظَلَق: دإلا أن تطوعء لأن السائل سأل 
هل عليه غير ذلكء فقال وي ولا إلا أن تطوع» تقديره والله أعلم إلا أن تطوعء 
فيكون ذلك عليك: ولا يصح ذلك إلا بأن يجب عليه التطؤع بالدحول فيه. 


فصل: وقوله يُي: ووصيام شهر رمضان, يعنى أن هذا من الصيام الذى سأل عنه؛ 
وقول الأعرابى: «هل على غيره؟». وقوله #: ولا إلا أن تطوع» على نحو ما ذكرناه 
فى الصلاة لأنه لا صوم على المكلف غير صوم رمضان إلا أن يطوعء فيلزمه ذلك بالنذر 
أو بالدحول فيه. 


فصل: وقوله: «وذكر رسول الله ييه الزكاة», فقال: وهل على غيرها؟: قال: دلا 
إلا أن تطوع» يحتمل أن يكون النبى يت فسر له الزكاة وأخبره يما يجب منها فى العسين 
والحرث والماشية» فسأله هل تحب عليه زيادة على المقادير التى ذكر له منهاء فقال: لاء 
ويحتمل أن يكون أخبره بأن عليه زكاة لها مقدار ينتهى إليه» وحق فى ماله» ولم يتبين 
له جنسها ولا قدرهاء فقال: هل على زياذة على هذا الحق» فقال: دلا إلا أن تطوعة 
بالتزام ذلك بالقول وإحراجه عن يدك إلى يد المتصدق عليه. 


فصل: وقوله: «قأدير الرجل»» يعنى السائل» وهو يقول: «والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منهم, يحتمل أنه لا يزيد على هذا على وجه الوحوب» وإن زاد عليه تطوعًا 
ونفلاًء ويحتمل أن يريد» لا أزيد على اعتقاد وجوب غير هذاء ويحتمل أن يريد» لا أزيد 
فى البلاغ إلى قومى على هذاء ويحتمل أن يريد من جهة اللفظ لا أزيد فى الفعل على 
هذاء وإن كان قد ورد الشرع بالمنع من القسم على أن لا يتطوع بخير وعمل برء قال 


الله تعالى: لإولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم» [النور: 77]. 

وقال ويه للذى سأله غرعه أن يحطه فأقسم أن لا يفعل: «تألى أن لا يفعل نميرًا»» 
على وجه الإنكار لفعله وقد روى هذا الحديث عن أبى إسماعيل بن حفعرء فقال: 
والذى أكرمك لا أتطوع شيعًا ولا أنقص مما فرض الله على شيئاء فقال رسول الله : 
وأفلح إن صدق». 

وما تقدم من رواية مالك أصح لأن مالكًا أحفظ من مالك بن جعفرء وقد تابعه 
الرواة على قوله وأرى إسماعيل بن جعفر نقله على المعنى بغيره» ولو صح لا حتمل أن 
يكون معناه لا أتطوع بشىء التزمه وأوجب غير ما أوجب الله على ويحتمل أن يكون 
سمع .عثل هذا فى أول إسلامه: وقد قال مالك فى العجمى» يسلم ولا يفقه الإسلام؛ 
فيأكل فى رمضان: لا يضيق عليه فى ذلك. 

فصل: وقوله #َ: وأفلح إن صدقء, الفلاح البقاء» والمراد به فى الشرع البقاء فى 
الجنة لأنها البقاء الدائم فى الخير الدائم» ويحتمل أن يريد بقوله: أفلخ إث صدقء فاز إن 
صدقء فقد قال جماعة من أهل اللغة: الفلاح الفوز» وقالوا فى قوله تعالى: لإوأولتك 
هم المفلحون» [النور: ١هع:‏ إن معناه الفائزون. 

وأما الصدق, فاستعمله قي فى الخبر عن المستقبل» وقد قال ابن قتيبة: إن الكذب 
فى ثفالفة الخير عن الماضى والخلف وعخالفته فى المستقبل» ويب على ذلك أن يكون 
الصدق فى الخبر عن الماضى والوفاء فى الخبر عن المستقبل» وهذا الحديث دليل على 
حلاف قوله. 

فصل: أدحل مالك؛ رحمه الله» هذا الحديث فى باب جامع الترغيب فى الصلاة» 
ويحتمل ذلك معنيين: أحدهما: أن يكون ذلك لمعنى قوله: وإلا أن تطوع» فيكون ترغيبه 
فى ذلك بقوله يي «إلا أن تطوع» فيكون الترغيب فى النافلة» ويحتمل أن يريد قوله 
َنه: وأفلح إن صدق» فيكون الترغيب فى الصلوات الخمس. 

- مالك عَنْ أبى الرّنادٍ عَنِ الأعْرّجء عَنْ أبى هُرَيرَةَ أذ رَسُوَلَ الله وق 
- أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١1١47‏ وبدء الخلق حديث رقم 758. ومسلم 

فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 6/ال. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع- 


مم مم اما ااا ااام 


0 0 ب مَكَاا 


حلت حفن إن 027 الْحَلَتْ 7 فصب نشل لف لمم 0 أَصبَحّ 
تحبيث النفس اد 0 


الشرح: وقوله يَُ: ويعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم, يحتمل أن يكون هذا 
العقد .معنى السحر للإنسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال الله تعالى: «إومن شر 
التفاثات فى العقد» [الفلق: 4]» والقافية مؤخر الرأس 
وقال صاحب العين: هو القفارء وقافية كل شىء آخحره: ومنه سميت قافية البيت من 
الشعر لأنها آخره؛ ولما قال يق وإذا هو نامع كان ظاهره أن عقده إنما يكون عتد 
التوم» ومعنى قوله: «ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويلء فارقد» إن ذلك مقصود 
ذلك العقد» ومراد الشيطان منه يعنى بقوله: «عليك ليل طويل فارقد» تسويفه بالقيام 
والإلباس عليه لأن فى بقية الليل من الطول ما له فيه فسحة. 
وقوله يفقم «رفإن اسعيقظ فذكر الله انحلت عقدة, يريد أن بذكر الله تعالى 
وبالوضوء وبالصلاة تنحل عقد الشيطان كلهاء وينجو المسلم من كيده؛ ومن شر 
عقده» فيصبح نشيطًا قد اتحلت عنه عقد الشيطان التى تكسله؛ طيب النفس عا عمل فى 
ليله من عمل البرء و«وإلا أصبح خيغت النفس». يريد متغيراء قد تمكن منه الشيطان» 
وثبت عليه عقد وكسله عن النشاط فى أعمال البر. 
وقد روى عن النبى #اأنه قال: ولا يقولن أحدكم خبيث نفسىء ولكن ليقل لقست 
نفسى» وليس بين الحديثين احتلاف لأن النبى 8 نهى المسلم أن يقول: خبثت نفسىء 
لما كان خحبث النفس .ععنى فساد الدين» والنبى 8ه وصف بعض الأفعال بذلك تحذيرًا 
عنها. 
مسألة: وهذا يدل على أن نافلة الليل مشروعة مرغب فيهاء وأن ذلك الوقت مقصود 
له وقد تقدم تحديدهء وكذلك صلاة الهاجرة لأنه وقت نوم وراحة وبعد عما تقدم من 
صلاة فريضة. 
-التهار حديث رقم ١07‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1105. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١558‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 2/5515 1947لا 
ولاحالء 


وقد سئل مالك عن النفل بين الفلهر والعصرء فقال: إنما كانت صلاة القوم بالهاحرة 

والليل ولم تكن بعده. 
ا 
ين . -. 7 يق .- - 
العمل فِى فسل العِبديّن والنداه فِيهما وَالإقامَةٍ 

4 - مَالِك أنه ممِع غَيْرَ وَاجد مِنْ علَمَائِهِمْ يَقُولٌ: لَمْ يَكنْ فى عبد الْفِطْرِ 
ولا فى الأطتسى يداك ولا امه مد زان رول الله ف إلى اليؤم. 

قَالَ مَالك: وَبَلكَ السنّة التَى لا اعدتقلاف فِيهًا عِندنًا. 

الشرح: هذا الحديث» وإن لم يسنده مالك إلاأنه يجرى عنده محرى المتواتر من 
الأخبار» وهو أقوى من المسند لأنه ذكر أنه سمع منه غير واحد من علمائهم؛ ولا يقول 
ذلك إلا من سمعه من عدد كثير» والعلماء الذين سمع ذلك منهم هم التابعون الذين 
شاهدوا الصحابة؛ وصلوا معهم» وأخذوا عتهم» وسمعوا منهم. 

وقد قالوا: إنه لم يكن ذلك منذ زمان رسول الله يل إلى اليوم فأضافوه إلى زمان 
النبى وت وأنهم حققوا الخبر بذلك وأثبتوه باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم به؛ ثم 
أكد ذلك مالك بأن قال: ووتلك السنة التى لا اختلاف فيهاء عندهء وأفعال الصلوات 
المتكرر نقلها بالمدينة نقل المتواتر إذا اتصل العمل بهاء ولا أعلم فى هذه المسألة خلافا 
بين فقهاء الأمصار. وقد قال مالك فى المختصر: لا أذان فى نافلة ولا عيد ولا حسوف 
ولا استسقاء. 

ودليلنا على ذلك من جهة المعنى أن الأذان والإقامة إنما شرعا للفرائض» فأما النوافل» 
فلا يؤذن لها ولا يقام وصلاة العيدين نافلة ليست بفريضة؛ فكان ذلنك حكمها. وقد 
قال ابن حبيب فى واضحته: إن أول من أحدث 0 


4 - مَالِك» عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يغ الفطر قَبِلَ أن 
عن لعي إن عمل يم 
يعْدُوَ إلى الْمصَلى. 
488 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .501١‏ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠7‏ 8. عيد الرزاق فى المصنف .5١٠١/7‏ البغرى فى 
شرح السنة 151//7. 


الشرح: الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة» وقد قال بذلك جماعة من 
أهل العراق والشاء” » وقال غيرهم: إن فعله الحسن والطيب يجىء منه. وروى مالك فى 
ذلك عن عبدالله بن عمر الحديث المتقدم» وتابعه عليه موسى بن عقبة. 

وقد روى أيوب عن نافع: ما رأيت عبدالله بن عمر اغتسل للعيد قط» وكان يبيت 
فى المسجد ليلة الفطر ويغدو منه إذا صلى الصبح”2؛ فيحتمل أن يكون رواية أيوب فى 
فعل عبدالله بن عمر عند اعتكافه بين ذلك مبيته فى المسجدء لأنه لم يكن يبيت فى 
المسجد إلا عند اعتكافه» ولو تعارض الخبران تعارضًا لا يمكن الجمع بينهما لكانت 
رواية مالك ومن تابعه أولى. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا يوم يسن فيها الطيب» والتجمل» فسن فيه الغسل 
كالجمعة. 

مسألة: قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة. وجه ذلك الاتفاق 
على غسل الجمعة» والاختلاف فى غسل العيدين. 

مسألة: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى. قال ابن حبيسب: أفضل 
أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك فى المختصر: فإن ,اغتسل للعيدين قبل 
الفجر فواسع. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن من سنته الاتصال بالغدو عليهاء فلذلك استحب أن 
يكون بعد صلاة الصبح؛ فإن قدمه قبل الفجر فواسع؛ لقرب ذلك ولأن الغسل لا 
تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نظافته. 

# ا« 
الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين 
8 - مَاِكء عَنٍ ابن هاس أن رَسُولَ اللو فلك كان يُصَلَى يوم لطر ووم 


(*) قال فى الاستذكار :٠١/9‏ روى ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام 
منهم: على بن أبى طالبء وعبد الله بن عباس» وعلقمة» والحسنء وقتادة؛ ومحمد بن سيرين» 
وبجاهد» ومكحول. 
(1) انظر: عبد الرزاق فى الصئف 05/7. 

8" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 407. 


2235 - مَاِك أنه بَلَعهُ أن أبَا بَكْر وَعْمَرَكانَا يَفعَلان ذلِك. 

الشرح: لا حلاف فى هذا بين جماعة فقهاء الأمصارء واختلف فى أول من بدأ 
بالخطية قبل الصلاة» فروى عن يوسف بن عبدالله بن سلام؛ قال: أول من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الناس ينفضون إذا صلى حبسهم 

وروى ابن نافع عن مالك أن أول من قدم المخنطبة فى العيدين قبل الصلاة عثمان بن 
عفان» قال مالك: والسنة أن تقام الصلاة قبل المخنطبة» وبذلك عمل رسول الله َه وأبو 
بكر وعمر وعثمان صدرًا من خخلافته. 

وقد روى عن عطاء أنه قال: لا أدرى أول من بدا بذلك إلا أنى أدركت الناس على 
ذلك؛ هذا يدل على أن تقدم العمل به واتصاله وقلة إنكار له» وإن كان قد روى عن 
أبى سعيد إنكاره لما شاهد من فعل النبى وك فإنكاره إنما كان على وحه الكراهية؛ 
ولذلك شهد مع مروان العيدء ولو كان أمرًا محرمًا أو شرطًا فى صحة الصلاة لما شهده؛ 
ولعله لما ذكر له مروان العدد تبين له وجهه. ولذلك اتصل العمل به دون إنكار من 
جمهور الناس له حتى أخبر عطاء أنه وجد العمل على ذلك ولم يعلم أول من غيره. 

مسألة: ومن بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل فذلك بحرئ 
عنه» وقد أساء قاله أشهب. 

ووجه ذلك أن تأخيرها ليس بشرط فى صحة الصلاةء وكذلك كل خطنة بعد 
الصلاة» فليس بشرط فى صحتهاء وإنما يشترط فى صحتها'ما يقدم عليها ولكن السنة 
فى العيدين أن يؤتى بها الصلاة» فإن لم يفعل فهو .عنزلة من لم يخطب فصلاته صحيحة» 
وقد أساء فى ترك المخطبة. 


00 - مَالِكء عَن ان شِهَابِي عَنْ أبى عبد مولَى ابن أَزْهَرَ أنه قالَ: شهدت 
اليد مَعٌ عُمَرٌ بن الطاب فصَلى نَم انصَرّف فَححطب الناس فقَال: إِنّ هَدَيْنِ يَوْمَان 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم .4١5‏ 

4 - أحرحه البخارى فى الصوم حديث رقم .١331٠‏ ومسلم فى الصيام حديث رقم .١١717‏ 
والأضاحى حديث رقم 1459. والترمذى فى الصوم حديث رقم ./١7‏ والنسائى فى 
الصغرى فى الضحايا حديث رقم 4477. وأبو داود فى الصوم حديث رقم .141١5‏ وابن 
ماحه فى .حديث رقم 117717. وأحمد فى. المسند حديث رقم 4 78. 


نه رَسُولُ الله عَنْ صاهِمَاء يم يَطرِكُمْمِنْ اليك والآبحر يوم تأكلون 

َال كبو عَييدٍ: نم شَهِدْت الْعِيدَ م عُدْمَادَ بن عَفَانَ فَحَاءَ فَصَلَى ثم اصرف 
فحطيا وقال: إِنهُ قد اجتَمَمَ لَكُمْ فى يَْيِكُمْ هذا عِيدَان فَمَنْ أَحَبّ من أهْل الْعَلِيَةٍ 
أن يعر الْجُمُعَة فليتظرْهَاء وَمَنْ أَحَبّ أنا راحم فَقَد أَؤنْت لَهُ. 

قَالَ كبو عبَيدِ: كم شهدت الِْيدَ مَعَ على بْن أبى طَالِبٍ وَعُنْمَاكُ مَخْصُورٌ فجّاءَ 

الشرح: قوله: وشهدت العيد مع عمر بن الخطاب»» يريد صلاة العيد لأنها همى 
المقصودة من اليوم» وكذلك من قال: شهدت الجمعة» فإما يفهم'منه صلاة الجمعة» 
وأخبر أبو عبيد أن عمر بن الخطاب صلى ثم انصرف» فخحطب' الناس» فصرح بتقديم 
الصلاة على الخطبة ثم أخبر عما ذكر فى خطيته من نهى النبى في عن صيام يومين؛ 
وهذه سنة فى أن الإمام يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام أيام الفطر والأضحى فى خخطبة 
العيد ليعلم الناس علم ذلك» وبه قال اين حبيب: أحب إلى إن كان فى الفطر أن يذكر 
فى خخطية الفطر وسنته» ويحض الناس على الصدقة» فإن كان فى أضحى» ذكر الأضحية 
وستتها وأمر بالزكاة» وعلمهم فرضهاء وحذرهم تضييعها. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب: ويوم فطركم من صيامكم؛ والآخر يوم تأكلون فيه 
من نسككم». بين اليومين» وأضاف إلى كل واحد متهما أكلا مشروعا فيه يمنع صوهه) 
فقال: إن يوم الفطر هو يوم سن فيه الفطر من صوم رمضان» وهذا يمنع صومه؛ ويوم 
الأضحى يوم يسن فيه أن يأكل من نسكه. وهو أيضا يكنع من صومه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع عدمان بن.عفانء فجاء فصضلى ثم انصرف 
فخطب, على نحو ما تقدم ثم قال: وإنه قد اجتمع لكم فى يؤمكم هذا عيدان») يعنى 
أن يوم العيد صادف يوم الجمعة وفمن أحب هن أهل العالية أن ينعظر الجمعة فلينتظرء 
ومن أحب أن يرجعء فقد أذنت لهي العالية من العوالى. 

قال مالك: بين أبعد العوالى وبين المدينة ثلاثة أميال» وهى منازل حولى المدينة» 
سميت العوالى لإاشراف مواضعهاء وأهل العوالى يلزمهم حضور الجمعة إلا أن عثمان 
رأى أنه إذا اجتمع عيدان فى يوم» جاز أن يأذن لهم فى التخلف عن الجمعة. 


)١(‏ النسلك: الذبح تقربًا وطاعة. 


روى اين القاسم عن مالك: ولم يبلغنى أن أحدًا أذن لأهل العوالى غير عثمان. 

وقد اختلف الناس فى جواز ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك غير حائز 
وأن الجمعة تلزمهم على كل حال. وروى ابن وهب ومطرف وابن الماحشون عن 
مالك: أن ذلك جائزء والصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان» وأنكروا رواية ابن 
القاسي وبذلك قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى: إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله» [الجمعة: 4] ولم يخص عيدًا من غيره» فوجب أن يحمل على عمومه إلا ما 
خصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن الفرائض ليس للأئمة الأذن فى تركها وإنما ذلك بحسب العذر 
فمتى أسقطها العذر سقطت. ولم يكن للإمام المطالبة بهاء وإن ثبت لعدم العذر لم 
يكن للإمام إسقاطها. 

ووه الرواية الثانية ما يلسحق الناس من المشقة بالتكرار والتأخيرء وهى صلاة يسقط 
فرضها يطول المسافة وبالمشقة» والله أعلم وأحكم. 

ومن حهة الإجماع أن عثمان حطب بذلك يوم عيدء وهو وقت احتفال الناس ولم 
ينكر عليه أحد. ويحتمل أن يكون معنى قول عثمان رضى الله عنه: قد أذنت لهء يريد 
أعلمت الناس أنى أحيزه وآخذ به ولا أتكر على من عمل بهء فإنه يجوز أن يكون أذ 
الناس بالمجىء إلى الجمعة والإتكار على من تخلف عنها إلا لعذر متفق عليه؛ قفإن كان 
مختلفا فيه لزم الناس اتباع رأى الإمام إذا كان مثل عثمان رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع على بن أبى طالب؛, وعثمان محصورء فصلى ثم 
انصرف فخطب». فدل ذلك على جواز إقامة العيد يرجل من المسلمين إذا كان للإمام 
عذرء لأن عليًا فعل ذلك؛ وهو إمام من أثمة المسلمين» ولم ينكر ذلك عليه فثيت 
إجماعهم عليه وموافقتهم له فيه. 

مسألة: قال ابن حبيب: ويستفتح خطبته بتسع تكبيرات تباعاء فإذا مضت كلمات» 
كبر ثلانّا وكذلك فى الثانية إلا أنه يفتتحها بسبع تكبيرات» قال: وكان مالك يقول: 
يفتتح بالتكبيرء ويكبر بين أضعاف خطبته ولم يحده. قال ابن حبيب: وبما قلناقال 
مطرف وابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ: ووحه ما قالوه استحسات وما زاد أو 
نقصء فلا حرج. 


مسألة: هل يكبر الناس معه إذا كبر فى خطبته؟ قال مالك: يكبرون معه» ومنع منه 
المغيرة. ووجه قول مالك أنه مروى عن ابن عباس» ولا مخالف له؛ ولأن التكبير فى هذا 
اليوم مشروع للكافة» فإذا كبر الإمام كان ذلك استدعاء له من الناس. ووحه وقول 
المغيرة أن شروع الإمام فى الخطية عنع الكلام ويوجب الإنصات. 

مسآلة: وإذا أحدث الإمام فى خطبته بعد الصلاة تمادى عليها ولم يستخلف من 
يتمها لأنها بعد الصلاة» وليس من شرطها الطهارة ومن أحدث من الناس والإمام 
يخطب فلا ينصرف أيضاء قاله مالك, والمعنى فيهما واحدء والله أعلم'وأحكم. 


كد تن كنا 
الأمر بالأكل قبل الغده فى العيد 
4 - مَالِكء عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنهُ كَانَ يأكل يُوْمّ عيد الْفِطر قَبْلَ 
أن يُعْدُو. 


الشرح: هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال» وإن كان الأضحى أيضًا يوم فطر لا 
يحل فيه الصومء إلا أن هذا الاسم مختص به فى الشرع. 

وقوله: «قبل أن يغدو», يريد إلى الصلاة؛ لأنه هو الغدو المعروف بذلك اليوم» 
والسنة أن يؤكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلىء لما روى عن أنس: وكان رسول الله 
قت ولا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات)0"©. 

ومن جهة المعنى أن عليه يوم الفطر إخراج حق قبل الغدو إلى الصلاة» فككانت سنة 
أن يأكل عند إخراج ذلك الحق كما أن يوم الأضحى عليه أن يخرج حقاء وهو الأضحية 
بعد الصلاة» فكان سنة أن يأكل ذلك الوقت. 

هسألة: ويستجب أن يكون فطره على تمرء إن وجده لما روى عن أنس: كان 
رسول الله يق لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات وياكلهن وتراه. 

0 0 


4 اذ ه ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4١5‏ 
)١(‏ أخرحه البخخار فى صحيحه حديث رقم (401) من طريق محمد بن عبدالرحيم: حدثنا 
مالك» فذكره. 


- مَالِكء عَن ابن شِهَابِيه عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّبٍِ أنه أخبرةُ أن الناس 
كَانوا يُؤْمَرُونَ بالأكل يَرْمْ الفطر قَبْلَ الغدو. 

الشرح: قوله: وإن الناس كانوا يؤمرونه, إشارة إلى عصر النبى 8ق أو إلى عصر 
الصحابة بعده وأن الأمر بذلك سئة مأمور بها إما لأن النبى ييه كان يأمر به أو لأن 
أئمة الصحابة كانوا يأمرون بهء وأن ذلك كان شائعًا فيهم دون تكبر ولا مخقالف ولا 
تغيير . 

قَالَ مَالِك: وّلا أرَى ذَلِكَ عَلَى الناس فى الأضحّى. 

الشرح: وهذا كما قال: إنه ليس على الناس الأكل فى الأضحى قبل الغدوء ولأنه 
ليس يوقت إخراج الحق فيه وإنما عليهم ذلك بعد الصلاة» وهو وقت نحر أضحيته. 
وهو إخراج الحق المختص بذلك اليوم. 


تنبا لخنم اتنا 
ما جام فى التكدير والقراءة فى صلاة العيدين 


ال ملتقود دعم بن الحطايو مان آنا واقد الل ما كال يترا يذ رسو الله 2 
ىن َلِْطْرِء مَقَالَ: كان يقرا ب: «إق وَالْقَرَآن الْمَجِدِ4 زف: ١]ء‏ 
وطاقْعرَبَت الساعَةٌ وَانشق الْقَمَرُ) [القمر: .]١‏ 

الشرح: لا حلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير» ويحتمل أن يكون عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثى على وجه الاختبار له ويحتمل أيضًا أن يكون نسىء» فأراد 
أن يذكرء وقد روى عن سمرة بن جندب أن النبى 8 كان يقرأ فى العيدين ب: سبح 
اسم ربك الأعلى» [الأعلى: »]١‏ وهل أتاك حديث الغاشيةث [الغاشية: »]١‏ 


وحديث مالك أسند. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5١7/‏ البيهقى فى معرفة السنن والآثار 0861/8. 
الشافعى فى الأم .77/١‏ 

.45١ أرحه مسلم فى صلاة العيدين حديث رقم 441. والترمذى فى الجمعة حديث رقم‎ - ٠ 
وأبو داود فى الصلاة حديث‎ .١517 والنسائى فى الصغرى فى صلاة العيدين حديث رقم‎ 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 1787. وأحمد فى المسند‎ .١١5 5 رقم‎ 
.737186 حديث رقم‎ 


اا ا ا 0 شَهِدْتُ الأضْحّى 
لطر مع أبى شرِيرة فَكبْرَ فى الرَكْعَةٍ الأولَى سَبْعَ تكبيراتم قَبْلَ الْقرَاءة وَفِى الآغيرةٍ 
. مس بيات 3 َب القِرَاءَةِ. 


قَالَ مَالك: وَهُرَ الأمرٌ عِندنًا. 


الشرح: قوله: «فكبر فى الأولى سبع تكبيرات», ذهب مالك والشافعى وأحمد وابن 
أبى ثور إلى أن التكبير فى الأولى سبع تكبيرات. وقال أبو حنيفة: التكبير فى الأولى 
ثلاث غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. 

والدليل على ما نقوله ما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده دأن رسول الله 88 
كان يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفى الركعة الثانية حمس تكبيرات قبل 
القراءة» وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت» ولم يبلغ عندى مبلغ الاحتجاج به إلا أنه 
يترحح به: وما روى فى معناه المذهب إذ لم يرو عن النبى يي غير ذلك2©7؛ وقد اتصل 
العمل با ذكرناه بالمدينة. 


وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواترء وإذا اتصل ما قلناه 
العمل بالمدينة كان حجة يقطع بهاء وكان ذلك أولى من صحيح الأسانيد. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يعتد بتكبيرة الإحرام فى السبع تكبيرات عند مالك 
والثورى وأحمد. وقال الشافعى: هى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. 
١لا‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ١4‏ 4. البيهقى فى الستن الكبرى 588/9 وفى 
معرفة السنن والآثار ه/54817/4. عبد الرزاق فى المصنف .0548١‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 45/1 : قد روى عن النبى يكو أنه كبر فى صلاة العيدين سبعا فى 
الركعة الأولى وحمسا فى الثائية من طرق ككيرة حسان, منها؛ حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده. ومن حديث جابر بن عبد الله رواه ابن 
لهيعة؛ عن أبى الزبيرء عن حاير. ومن حديث عائشة» رواه أيو الأسود محمد بن عبد الرجمن» 
عن عروة: عن عائشة» ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب؛ عن عروة: عن 
عائشة. ومن ححديث عمرو بن عوف المزتى» رواه كثير بن عبد الله بن عبرو بن عرف. عن 
أبيهء عن حده. ومن حديث ابن عمرء رواه عبد الله بن عامر الأسلمى: عن نافع» عن ابن 
عمر. وحديث أبى واقد الليثى كلها عن النبى يي وفى حديث عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله و والتكبير فى القطر سبع فى الأولى وحمس فى الآخحرة والقراءة بعدها فى 


والدليل على ما نقوله الأعبار المتقدمة بذلك» واتصال العمل بالمدينة» وإطلاق 
اللفظ» فإنه كيّر سبعًا فى الركعة الأولى» يقتضى أن ذلك جميع ما كبر. 

مسألة: والتكبير فى الركعة الثانية حمس غير تكبيرة القيام. وقال الشافعى: هى حخمس 

والدليل على ما نقوله أن تكبيرة القيام هى فى نفس القيام ولا يعد من التكبيرء إلا 
عا يكون بعد الاعتدال. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى عن مالك أنه خير:فى رفع اليدين مع كل تكبيرة من 
الروائد» وعنه فى المدونة: لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. وروى غنه مطرف واين 
كنانة: يستحب أن يرفع يديه فى العيدين مع كل تكبيرة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى؛ 
والكلام فى هذا يقرب مما تقدم فى رفع اليدين عند الركوع فى الصلاة. 

فصل: وقوله فى الآخرة: ومس تكبيرات قبل القراءة», لم يختلف فقهاء الأمصار أن 
التكبير فى الركعة الأولى قبل القراءة» وأما فى الركعة الثانية» فإن التكبير عند مالك قبل 
القراءة أيضّاء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حتيفة: القراءة فى الركعة الثانية قبل التكبير. 

والدليل على ما نقوله عمل أهل المدينة المتصل بذلك. ودليلنا من جهة القياس أنها 
إحدى ركعتى صلاة العيد. فكان محل زوائد التكبير فيها قبل القراءة كالركعة الأولى. 

مسألة: ومن لم يسمع تكبير الإمام» فليكبر» قاله ابن حبيب لأنه تكبير فى الصلاة 
يفعله المأموم مع الإمام» فلزمه فعله إن لم يسمعه كتكبيرة الركوع. 

مسألة: وليس بين التكبيرات محل للدعاء ولا لغيره من الأذكارء قاله ابن حبيب. 
وقال الشافعى: يقف بين كل تكبيرتين مقدارًا متوسطا يحمد الله ويهلله ويكبره. 

والدليل على ما نقوله أن هذين ذكران بلفظ واحد ليسا من أركان الصلاةء يفعلان 
لكي مع ١‏ او 1 لي 

صل ولا تي وإ على فى الى أذ فى تيد ل ا 
0 اس حتاف فلك قل القر انق 


الشرح: وهذا كما قال لأن صلاة العيد إنما سنت للجداعة» وتلك الجماعة هم عند 
مالك الرجال الأحرار فمن فاتنه تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد» فنإن شاء صلاهاء 
وإن شاء تركها. وقال ابن حبيب: هى لازمة لجميع المسلمينء والنساء والعيييد 
والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان» يصلونها فى بيوتهم وحيث كانواء وإن لم 
يشهدوها فى الجماعة. 

وقد قال مالك فى المدونة: ليس علىالنساء ذلكء إلا أنه يستحب لهن. 

وجه قول مالك أن هذه صلاة عيد» فلم تلزم المفرد كصلاة الجمعة. ووجه قول ابن 
حبيب أن كل صلاة لا تسقط عن الرحالء فإنها لا تسقط عن النساء إلى غير بدل 
كسائر الفروض. 

فرع: وإذا صلاها من تخلف عن الجماعة هل يصليها فى جماعة؟ قال مالك فى 
المدونةء فيمن يخرج إليها من النساء: لا يجمع بهن أحدء وإن صلين؛ صلين أفذاذًا. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يجمع الرجل صلاة العيد؛ إذا تخلف عنها مع أهله أو ممع 
نفر يكونون عنده؛ أو فى مسجدهم. 

وجه قول مالك أن هذه صلاة عيد فلا يجمعها من فاتته كصلاة اللدمعة. ووجه قول 
ابن حبيب أن هذه صلاة مسنونة يلحقها التغيير» فجاز أن يجمع مع غير الإمام وإن جمع 
فيها الإمام كصلاة الكسوف. 

مسألة: وفى أى المواضع يلزم؟ روى ابن نافع وأشهب أن صلاتها ليست إلا على من 
عليه صلاة الجمعة. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزم القرية فيها عشرون رجلاء 
والنزول إليها من ثلاثة أميال كالجمعة. 

مسألة: وقوله: «إن صلى فى المصلى أو فى بيته. لم أر بذلك بأسّاوء يريد أنه لا يمنع 
من ذلك حين فاته لأنه ليس فى صلاته وحده بعد الإمام افتيات عليه ولا إظهار 
لمالفته» ولذلك جوز لمن فاتته صلاة الجماعة فى مسجد له إمام راتب أن يصليها فى 
المسجد وحده أو فى بيتهء ومنعناه من أن يصليها فيه بجماعة أخرى. 


جا 


ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 
9" - مَالِك» عَنْ نايع أ عَبْدَ الَو بْنَعُمرَلَمْ يكن يُصَلَى يوم الفطر قبل 
الصّلاةَ ولا بَعْدَهَا. 
الشرح: صلاة العيد تقام فى موضعينء أحدهما: الموضع المختنص بهاء والآخر 
الجامع» فأما الموضع المختتص بهاء فاختلف الفقهاء فى التنفل فيه قبل الصلاة وبعدهاء 
فذهب مالك إلى أنه لا يتنفل فيه قبلها ولا بعدها. وقال أبو حنيفة والشورى: ينتفل 
بيعدهاء ولا يتنفل قيلها. وقال الشافعى: يتنفل قبلها ويعدها. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عن ابن عباس «أن النبى ها خرج 
يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها». 
ودليلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة لحقها اله.. سن لها اليروز» فلم تسن الصلاة 
قبلها فى مصلاها كصلاة الحنازة. 
مسألة: فإن صليت فى الجامع» فهل يصلى قبلها وبعدها فيه أو لا؟ قول ابن القاسم 
ابن حبيب: أحب أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهرء 
والصواب جواز النافلة بعد الخروج من المسجد أو بعد طول المكث فيه؛ وإنما استحب 
تأخير التنفل لأنها صلاة عيد كصلاة الجمعة. 
«"4 - مَالِك أنه يَلَفهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَى بَعْدَ أن 
وإعام شم ع رورم 1 م٠‏ 2 
الشرح: تأخير غدوه إلى المصلى حين يصلى الصبح لأن من سنة الصبح أن يصلى فى 
المسجد جماعة» فيجب أن يكون الغدو إلى صلاة العيد بعد ذلك» فأما الغدو قبل طلوع 
الشمسء فلمن أراد التبكير. وروى على بن زياد عن مالك: ومن غدا إليها قبل طلوع 
الشمس فلا يأس به» وهذا هو المستحب عند الشافعى» وذلك أن الركوع ليس .مسنون 
قبل البلوس بالمصلىء فيكون ممنوعًا منه إلى طلوع الشمسء وتقدم جلوسه لانتظار 
الصلاة عمل بر. 
' +40 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4٠١‏ وأخرجه الترمذى فى الجمعة حديث رقم 
5. عبد الرزاق /717/4. المجموع .١5/0‏ المغنى 741/7. 
“مغ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .41١‏ 


وروى ابن حبيب عن مالك أنه قال: والخروج إليها بعد طلوع الشمسء عمل 
الفقهاء عندناء وهو الأمر المستحب لمن صلى الصبح أن لا ينصرف من موضعهه ويقبل 
على الذكر إلى طلوع الشمس أو قرب ذلكء» وهذا كله حكم المأموم فأما الإمام» فيأتى 
بيان حكمه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن غدا الغادى إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمسء فلا يكبر فى طريقه ولا 
حلوسه حتى تطلع الشمسء وإن غدا بعد طلوع الشمس فليكبر فى طريقه إلى المصلى 
وإذا حلس حتى يخرج الإمام» وروى ذلك ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن التكبير شعار الخارج إلى صلاة العيد قيجب أن يكون فى الوقت 
المخحتص بهاء وأما قبل ذلكء» فلا يختص به هذا الذكرء وإنما يختص به ذكر غيره. 

مسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر. 

والدليل على نقوله؛ أن هذا يوم عيدء لا يتكرر فى العام» فسن فيه التكبير فى 

ا * 
الرخصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

44 - مَالِك» عَنْ عَبْدِ الرحْمَن بن الْقَاميمِ أن باه الْقَاميمَ كان يُصَلَى قَبْلَ أن 
يَْدرَ ِلَى الْمَصَلَى أَربَعَ رَكُمَات. 

الشرح: حكم هذا الباب غير حكم الباب الذى قبله لأن الباب الأول فى منع 
الصلاة بالمصلى قبل العيد وبعدهاء وهذا فى الرخحصة فى التنفل قبل الغدو إلى المصلى» 
اللا ال ا ا تطلع 

00 عن أبه أنه الى ينم لطر كل 
الصّلاةٍ فِى الْمَسْجد. 


2*5 - ذكرهة ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17 .2١‏ 
ه*ء - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم .51١17‏ 


الشرح: وهذا على نحو ما تقدم؛ وإن كان فى الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره إن 
كان يصلى يوم الفطر فى المسجد قبل الصلاة» يريد أنه كان يصلى فى مسجده قبل أن 
يصلى صلاة العيد فى المصلى(©. 

اا# 
غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 

قَالَ مَالك: مضت السة الى لا اعتقلاف فِيهًا عِنْدنَا فى وَقْت الْفِطْر وَالأضْحَى 
أن الإمَامَ يرج مِنْ منْولِه َدْرَ ما يَبلعْ مُصّلاه وَقَدْ حلسم الصّلاة. 

الشرح: قوله: ومضت السنة التى ل اختلاف فيها عددنا», يريد أنه لا حلاف عند 
أهل المدينة2"0) فيما ذكره فى هذه المسألة من عمل الأئمة فى العيدين» وعمل أهل المدينة 
قى ذلكء فذكرنا أنه يمعنى الخبر المتواتر. 


)١(‏ قال فى الاستذكار بعد ذكره الحديثان السابقين /1/ه - 04: ترحم الباب الأول بترك 
الصلاة؛ والثانى بالرصة: وليست الرحصة فى الباب الثانى من الباب الأول فى شىء» لأن 
الصلاة فى المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة فى المصلىء وإنما اتلفو فى 
الصلاة فى المصلى: فذهب أهل المديئة إلى أن لا يصلى أحد فى المصلى قبل صلاة العيد ولا 
بعدها. وأجمعوا أن رسول الله يق لم يصل فى المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدهاء فسائر 
الناس كذلك. وذهل الكوفيون والأوزاعى إلى أن لا يصلى أحد فى المصلى قبل الصلاة 
ويصلى بعدها إن شاء. وقال التورى: يصلى أربعًا لا يفصل ببنهن. وذهب البصريون إلى إباحة 
الصلاة فى المصلى قبل الصلاة وبعدها. وهو قول الشافعى» قال: يصلى قبل الجمعة ويعدها. 
وبه قال داودء ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. وروى أشهب 
واين وهب عن مالك: إذا صلوا صلاة العيد فى الفطر فى المسجد أو عذر فلا يأس أن يفل 
بعدها ولا ينتفل قبلها. وروى ابن القاسم عن مالكء أن التنفل فى المسجب قبلها ويعدها جائز. 
قال أبو عمرو: الصلاة فعل حير فلا يجب المنع منها إلا بدليل معارض له فيِهء وقد أجمعوا أن 
يوم العيد كغيره فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء فالواحب أن يكون' كغيره فى الإبياحة 
أسحسين . 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 50/9: قوله فبى هذا الباب وقول غيره من فقهاء 
الأمصار سواء كله متقارب المعنى. وزاد الشافعى: ليس الإمام فى ذلك كالناسء» إما الئاس 
فأحب أن يتقدموا حين ينصرفوا من الصبحء وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى فى 
المصلى وقد يرزت الشمس. قال: ويوحر الفطر ويعجل الأضحى» ومن صلى قبل طلوع 
الشمس أعاد. وهذا كله مروى معناه عن مالك وهو قول سائر العلماء. 


وقوله: وفى الفطر والأضحى». إلى آخخر المسألة فيه ثلاث مسائلء إحداها: وقت 
حروج الإمام إلى العيد» والثانية: وقت صلاة العيدء والثالئة: أن الفطر والأضحى فى 
ذلك سواء. فأما وقت نحروج الإمام إلى العيد فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى؛ 
وقد برزت الشمس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا عيد؛ فلم يشرع للإمام الجلوس فى 
مصلاه كالجمعة. 

مسألة: فأما وقت صلاة العيد» فأوله إذا ارتفعت الشمس» وحلت السبحة» وفوق 
ذلك قليلاً. ووحه أن صلاة العيد صلاة نافلق» فيجب أن يتخمير لها جواز التنفل بعد 
طلوع الشمسء ويزاد على ذلك بقدر تمكن الوقت واجتماع الناس» وورود من بعد 
ومن له عذر. 

مسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء. وقال الشافعى: يعجل الأضحى ويؤخر 
الفطر. والدليل على نقوله أن صلاة الأضحى صلاة عيد يبرز لها كصلاة الفطر. 

فرع: وآحر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد لا وقت لها غير ذلك لأن 
التوافل التى تختص بالأوقات أوقاتها إلى الزوال كصلاة الخدسوف وصلاة الاستسقاء. 

فصل: وقوله: قدر ما يبلغ مصلاه؛ يريد يبلغ الإمام مصلاه للعيد لأن النزول للعيد 
سنة» وتعين موضعه سنة لما روى عن ابن عمر «كان النبى كا يغدو إلى المصلىء والعنزة 
بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها» فوجه الدليل من ذلك أن الألف 
واللام فى المصلى لا يصح أن تكون للجنسء» فلم يبق إلا أن تكون للعهدء وذلك يفيد 
أن يكون مصلى العيد معروفًا معهودًاء والله أعلم وأحكم. 

وسيل مَالِك عَنْ رَحْلٍ صَلّى مَعَ الإمَامٍ هَل لَهُ أذ يضرف قَبلَ أن يَسْمَعْ 
الخطية؟ فَقَالَ: لا ينصَرفُ حَتى يَنْصَرِف الإمَامُ. 

الشرح: وهذا كما قال؛ لأن الخطبة من سنة الصلاة وتوابعها ممن شهد الصلاة من 
تلزمة أو ممن لا تلزمه من صبى أو امرأة وغبد لم يكن له أن يترك حضور ستتها مع 
القدرة» رواه ابن القاسم عن مالك. والأصل فى ذلك طواف النفل لما كان الركوع من 
توابعه لم يكن لمن تنفل به أن يترك الركوع. 

مسألة: وإذا انصرف فلا يكبر فى انصرافه لأننا قد بينا أن تكبيره ينقطع بخروج 


لضن ا ا كناب الصلاة 
الإمام» ويستحب أن يرجع على غير الطريق الذى غدا منه لما رواه عن جاير وكان النبى 
َه إذا كان يوم عيد خالف الطريق». قال ابن حبيب: وذلك للإمام ألزم منه للناس. 

مسألة: وسئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخحيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا 
ومنك؛ وغفر لنا ولك؟ ويرد عليه أعموه مثل ذلك» قال: لا يكره. 

ع اعد ا 
صلاة الخوف 

"4 - مَاِك» عَنْ يي بن رُومَال» عَنْ صَاِح بْنِ وَل عَمّنْ صَلّى مَعْ 
رَسُول الله يك يَرْمَ داس الرقاع صَلاةٌ الحراف أن طَائِمة صِفْت مَعَهُ وَصَفْت طَائِقَة 
جاه امَو قَصلَى باى مَعَةُ وَْمَةٌ كم تت فَقِمًا وَآنطُوا لأنْفيِهمْ تُمْ الصرقوا 
قَصّفُوا وحَاة لكك وا الطائفة الأخرّى فَصَلَى بهم الركعَة الدي يقبت عن 
تلد كا قت كالما وأتثرا لأنسبيهم 3م سلم يهم: 

الشرح: غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة. 

وقوله: ويم ذات الرقاع,: أضاف اليوم إلى حبل يقال له الرقاع فيه بياض وحمرة 
وسوادء وقيل إن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن المسلمين لم يكن لهم إيل 
تحملهم: فكان أكثرهم مشاهء فتخرقت نعالهم؛ فلفوا الرقاع على أرجلهم. وحكى ابسن 
حييب عن ابن الماجشون أن صلاة النوف نزلت يوم ذات الرقاع. 

فصل: قوله: ومن صلى مع النبى يي صلاة الخوف»., يريد أن لصلاة النوف صفة 
تختص بهاء ولولا ذلك لكانت من جملة الصلوات التى عم الناس معرفة صفاتها. وقد 
اختلف فى صفتهاء فروى عن سهل بن أبى حثمة؛ وهو الذى صلاها مع النبى يي هذه 
الروايةء» والرواية التى بعد هذا من رواية القَاسم بن محمد عنه. 

وروى ابن عمر أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم تصير فى وحاه العدو وتأتى 
الطائفة الأخرى؛ فيصلى بها الإمام ركعة أخرىء ثم يسلم ثم تقوم كل طائفة فتتم» وإلى 
هذا القول ذهب أشهب بن عبد العزيزء وزاد أن الطائفة الأولى تأتى بالركعة الثانية؛ 
والطائفة الثانية وجاه العدوء فإذا انصرفت الطائفة الأولى وقفت وحاه العدو ثم قضت 
الطائفة الثانية ركعتها الثانية. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 .4١‏ 


والخنلاف فى صلاة الخوف فى موضعين, أحدهما: جوازهاء .والثائى: صفتهاء فأما 
جوازهاء فعليه جمهور الفقهاء غير أبى يوسف» فإئه قال: لا تصلى صلاة الخوف». بإمام 

والدليل على ذلك أن النبى يه صلى صلاة النوف» وقد أمرنا باتباعه والاقتداء به 
بل أفعاله عنده على الوجحوبء وثما يدل على ذلك إجماع الصحابة» فإن جماعة من 
الصحابة قد فعلوا ذلك فى جيوش عظيمة ومحافل مختلفة مثلها تذيع وتسلمء ولم يعلم 
لهم مخالف. 

ودليلنا من حهة القياس أنه ضرب من العذر بغير بنية الصلاة» فوحب أن يكون 
حكمنا فيه حكم النبى يك كالمرض والسفر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن الصفة المختلفة على صفة ظاهر حديث سهل بن أبى 
حثمة» فقال: الذى ذهب إليه مالك والشافعى» وهى عند أبى حنيفة على ظاهر حديث 
عبدالله بن مسعود» وهو أن يقسف الحيش وراء الإمام صفينء فيكبر الإمام ويكبر 
الصفان» فيصلى الإمام بالصف الذى يليه ركعة والصف الآخر وجاه العدو ثم يذهب 
الصف الأول إلى وجاه العدو ويأتى الصف الثانى» فيصلى بهم الإمام ركعة ثم يقضى 
الذين صلى بهم الركعة الثانية مكانهم. ثم يذهبون إلى مصاف أصجايهم» ويأتى أوائقفكُ 
فيقضون ركعة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن حديث سهل بن أبى حثمة أسندء رواه عنه 
صالح بن خوات وسماعه منه صحيح» وخبر عبدالله بن مسعود رواه عنه ابنه أبو عبيدة 
وقد صغر عن السماع منه. 

ودليل آخر وهو أنهما لو تساويا فى الإسناد لوحب الأحذ بحديث سهل لموافقته 
ظاهر القرآن» قال الله تعالى: «إفلتقم طائفة منهم معك# [النساء: ؟١٠١]‏ وهذا يقتضى 
أن طائفة من المسلمين تقوم مع الإمام» وعلى حديث ابن مسعود جميع المسلمين يقومون 
معه وقوله: إفإذا سجدوا» [النساء: 1 »]١١‏ وهذا يقتضى إفرادهم بالسجود. ولو 
سجد بهم الإمام لقال فإذا سجد ثمء ثم قال تعالى: إفليكونوا من ورائكم» إلى قوله 
تعالى: إولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك#. وظاهر هذا يقتضى إفراد 
الطائفة الأولى بالسجود ثم تكون وراء الإمام والعلائفة الثانية فى صلاة. 


وفى حديث ابن مسعود فلا تنفرد الطائفة الأولى بالسجود دون الإمام إلا بعد 


انقضاء صلاته وقوله: «إولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» وعلى حديث 
ابن مسعود ليس طائفة لم تصل لأن جميعهم كبر بتكبير الإمام. 

ودليل ثالث وهو أن الخبرين لو تساويا ولم يكن يرجح أحدهما على الآخر بشىء 
ثما ذكرناه لوجب أن يسقطء ويرجع إلى شائر أدلة الشرع» وإذا رجعنا إليها فكان ما 
قلناه أولى لأن صلاة النوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهم. وما 
قلناه هو الذى يقع به التحرز لأن إحدى الطائفتين تكون أبذدًا فى غير صلاة لتحفظ 
الطائفة المصلية» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدًا مصليتين» فلا تبقى 
طائفة تحفظ المسلمين» فيكون تغير صلاة الخنوف لغير فائدة» وإنما دحلها التغيير لفائدة 
التحرز والحفظ من المشركين. 

فصل: ثم يرجع إلى تفسير حديث يزيد بن رومان فقوله: وإن طائفة صفت معدي 
يعنى أنها تصلى معه «وطائفة وجاه العدوى. ويعنى تحرس المصلين مع النبى فق. 

وقوله: وفصلى ركعة ثم ثبت قائماو. يعنى أنه أتم بهم ركعة وسجلتيهاء وهى 
الركعة الكاملة؛ وإنها ثبت قائمًا لأن قيامه من الركعة الأولى لا يكون إلا إلى قيام» فثبت 
قائمًا وهذا إذا كانت الصلاة ركعتينء فإن كانت أربعًاء فهل يثبت لانتظار الطائفة 
الثانية جالسا أو قائماء اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه ابن وهب وابن كنانة أنه 
ينتنظرهم جالسًا. وروى عنه ابن الماحشون أنه إذا أكمئل التشهد» قام: فأتمت حيقذ 
الطائفة الأولى صلاتها وانتظر الطائفة الثانية قائماء وبه قال ابن القاسم ومطرف. 

وجه رواية ابن وهب أن صلاة الخنوف مبنية على المساواة ما أمكن ومن المساواة بين 
الطائفتين أن يبدأ الركعة الثالثة بالطائفة الثانية كما ابتدأ الركعة الأولى بالطائفة الأولى. 

ووجه الرواية الثانية أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة تعلم بها الطائفة الى يصللى معها 
انقضاء تشهده لتقوم للقضاء إلا باشارة» وهى زيادة فى الصلاة لغير ضرورة؛ ولييسس 
كذلك ما قلناهء فإن يقيامه يعلم ذلك» فكان انتظاره إياهم قائمًا. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهبء يتنظرهم جالسّاء. فإنه مخير بين أن يسكت أو يذكر 
الله تعالى» حتى تأتى الطائفة الثانية» فإذا قلنا يتنظرهم قائمًا فإنه .مخير ينين أن يسكت أو 
يدعو ما بينه وبين أن تحرم الطائفة» وليس له أن يقرأ حتى تحرم الطائفة الثانية لأنه لا يقرأ 
فى هذه الركعة إلا بأم القرآن» ورا أكملها قبل أن تأتى الطائفة الثانية» وإذا كان 
اتنظاره الطائفة الثانية فى صلاة سفر قائمًا فى الركعة الثانية» فإنه مخير بين ثلاثة أحوال: 


السكون والدعاء والقراءة» كما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية وتدرك معه 
القراءة» قاله أبن حبيب. 


فصل: وقوله: ووأتموا لأنفسهم». يعنى أكملوا صلاتهم ليتفرغوا للقاء العدو وحفظط 
النبى دَق وحفظ الطائقة الثانية؛ قال ابن حريك: يتموت السلذة أفذاذًا. 

فصل: وقوله: «وصلى بهم الركعة الثالية»» يقتضى أنها صلاة سفر أو صلاة الصبح 
فى حضر. 

وقوله: وثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم: اختلف فى نهذا الفعل رواية 
يزيد بن رومان ورواية القاسم؛ وهما يرويان عن صالح بن حوات»؛ وسياأتى بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: قد تقدم الكلام فى صلاة السفر وصلاة الحضرهء وبقى الكلام فى صلاة 
المغرب على حكم المنوفء وذلك أن الإمام يصلى بالطائفة الأولى ركعتينء وبالطائفة 
الثانية ركعة» وقال بعض الشافعية: يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية 
ركعتين. 

والدليل على ما نقوله أن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين ما أمكن» 
فإذا تعذر ذلك» وحب أن يكون التمام والكمال فى أول صلاته لأن أول الصلاة مبنى 
على الكمالء» ألا ترى أن المصلى يجهر بالقراءة ذ فى أول صلاته دون آخرهاء ويطول فى 
أولها ما لا يطول فى آخرهاء فإذا لم يكن قسم الركعة بين الطائفتين لتعذر قسمهاء 
وجب أن يصليها بالطائفة الأولى. 

40 - مَالِكه عَنْ يَحْتَى بن سيار سَعِيكِ عن الْقَاسِم بْن مُسَمَّنِ عَنْ صَالِح بن 
عوك آذ شرن :1 أن عن عن اذ صّلاة الَْرف أذ يَقُوم الإَامٌ وَمَعَهُ طاقَة 


21 مام م همي 2 


ين أصْحَاب وطاق نُوَاحهة اعد ميرك الام رَكْمَةوَيَسْحُد اين َه ْم 

يَقَوم فَِذَا اسْتَوَى فَائِمًا َت» وأنمُوا لأنفميهم المككة البافئة كن وشلمرة 

/الاغ - أرحه البخارى فى المغازى حديسث رقم .4١71‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 

حديث رقم 2841١‏ 4479. والترمذئ فى الجمعة حديث رقم 0148. والنسائى فى الصغرى فى 

صلاة الخنوف حديث رقم .١088‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 215517 21758 

8 وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١7505‏ وأحمد فى المسئد 
حديث رقم 8419؟16. 


صرفُو» الام قم يوون وح لعو كم مل الآحرُون الذي لم ار 
يكبْرُون وَرَاءَ الإمَامٍ ركع بهم الركمة و 0 د سل و 
أيهم الوَكْعة ايه كم يُسَلمُودَ. 


الشرح: : حديث عبدال رحمن بن القاسم موافق الحديث يزيد بن رومان فى قوله: ثم 
قعد حتى صلى الذين صلوا ركعة ثم سلم. فأما حديث يحيى بن سعيد عن القاسمء فإنه 
جعل من سنة الصلاة أن الإمام يسلم إذا كملت صلاته ثم تقوم الطائفة الثانية» فتقتضى 
بعد سلامه ركعة؛ وقد ترجح مالك» رحمه الله فى الأخذ بكل واحد من احديشينٍ 
فروى عنه عبدالرحمن بن مهدى وابن وهب والقعنبى أنه قال: أحب ما فى ذلك إلى 
حديث يزيد بن رومان» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن بكير: إنه قال مالك» ثم رجع إلى حديث يحيبى بن سعيد؛ عن القاسم. 
وقال ابن القاسم فى الموطأ بأثر حديث يحيى بن سعيد: وهذا الحديث أحب إلى. وقال 
أحمد بن حالد: وبه أن جماعة أصحاب مالكء إلا أشهبء فإنه أخذ بحديث ابن عمر. 

ووجه تعلق مالك بحديث يزيد بن رومانء أنه مسند وحديث يحيى بن سعيد 
موقوف. 

ووجه آخرأنه موافق لنص الكتاب فقوله تعالى: «إولتات طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك» [النساء: ]٠١1‏ وهذا يقتضى أن يفعل الصلاة فى حكمه. ولا يكون 
ذلك إلا حديث يزيد بن روماك. 

ووجه تعلقه بحديث يحيى بن سعيد أن التغيبر إنما يلحق صلاة الخوف للضرورة» فإذا 
لم تكن ضرورة أجريت على حكم الأصل فى سائر الصلوات» ولا ضرورة ,ينا إلى 
انتظار الإمام الطائفة الثائية حتى يتموا صلاتهمء ولا فائدة فى ذللك لأن المأموم يسم 
صلاته بعد سلام الإمامء فلا معنى لانتظاره إياهم؛ لأن ذلك زيادة فى صلاة لا تدعو 
الضروة إليها وذلك مفسد لها. 


8" - مَالِكء عَنْ نافع أنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ كَانَ إذا سَقلٌ عَنْ صّلاةٍ # اعرف 


500 لت 411 . والنسائى ة فى الصغرى فى صلاة 
الوف حديث رقم معدن وسأه ل .4 هل ١105١‏ . وأبو داود فى الصلاة حديث رقم- 


كتاب الصلاة ماعو اوأرو ابرط للا ا لاز بوه دان ار 1 ل ةقخ لأا دك فقو 
َال يندم الإمَامُ وَطائفة مِنَ الناس فَيصَلَى بهم الإمَامُ رَكْعَةء وَتَكُونُ طائفة مِنَهُمْ 
روكل ررواء # وو اموا رق -5 2 6 6ك و ء 75 - 5 
ينه وَبَيْنَ العَدُو لم يصلواء فإذا صَلى اللْينَ مَعَهُ رَكْعَة امْتأخرُوا مَكَانَ الذِينَ لَمْ 
و 3 ع 0 ا 0000 2 عق ةم 2 ,. 
يصَلوا ولا يُسَلمُونَ» وَيتقدَمُ الذرينَ لم يصلوا فيصلون مَعَهُ ركع ثم ينصّرفْ.الإمَّامُ 
و نار امعد للد الم د و ف با و اج ا ل بود سلف 
وقد صلى رَكعتين» فتقوم كل وَاحِدَةٍ مِنَ الطائفتين فيصلون لأنفسيهم ركعّة رَكعّة 
بَعْدَ أَنْ يُنصّرف الإمَامُ فَيَكُونٌ كل وَاحِدَةٍَ مِنَ الطَائْفيْن فد صَلْوًا رَكْعْتيْنَ فَإِنْ كان 
حَوْفًا هُرَ أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ صَلَوًا رجالا قيَامًا عَلَى أَقَدَايهِمْ أو ركبَانًا مُستقيلى اقل أن 
2 2 متقيليهًا. 

َال مَالِك: قَالَ َافِعٌ: لا أرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَنَهُ إلا عَنْ رَسُول اللو ك. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى أكثر هذا الحديث. وقوله: وفإن كان خوفا هو أشد من 
ذلك».ء يعنى حوفا لا يمكن معه المقام فى موضعء ولا إقامة صف» وصلوا رجالاً قيامًا 
على أقدامهم». وذلك أن النوف على ضربين» ضرب يمكن فيه الاستقرار» وإقامة 
الصف لكن يخاف من ظهور العدو بالاشتغال بالصلاة» فها هنالأ يخلو من.حالين 
أحدهما أن يرجو أن يأمن فى الوقت» فهذا ينتظر أن يأمن ما.لم'يخرج الوقت. والثانية 
أن لا يرجو ذلكء فهذا يصلى صلاة النوف على حسب ما قدمناه. 

مسألة: وأما الضرب الثانى من النوف» فهذا أن لا يمكن معه استقرار ولا إقامة 
صفء مثل المنهزم المطلوب» قهذا يصلى كيف أمكنه راجلاً أو راكاء قال الله تعالى: 
«إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة: 19؟]. 

ومن جهة المعنى أن الصلاة لما تأكد أمرها ولم يجر الإخلال بها ولا تركها بوجحه؛ 
وجب أن يفعل .فى كل وقت على حسب ما أمكن من فعلها لأن الإتيان بها على 
وحهها يؤدى إلى تركها عند تعذر ذلك فيها. 

فصل: وقوله: «رجالا أو ركبانا على أقدامهم»؛ يريد أن ركوعهم وسجودهم يماء 
على أقدمهم, ولا يجوز أن يريد بذلك حال القيام لأنه لا فائدة فى ذكرهء وكل من منعه 
عدو من الركوع والسجودء فإن حكمه الإيماء. 


-174. واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 5/8؟١.‏ وأححمد فى المسند 
حديث رقم .574١‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .191١‏ 


وأما قوله: «وركباناء» فيريد على رواحلهم لأن فرض النزول إلى الأرض يسقط 
بالمنوف؛ وكذلك كل من حاف على نفسه من لصوص أو سباع أو غير ذلك» فإنه 
يصلى على راحلته؛ قال مالك فى المدونة: حيث توجهت بهء وكان أحب إليه إن أمن 
فى الوقت أن يعيد: ولم يره كالعدوء فقوله: حيث توجهت به يحتمل أن يكون ذلك 
فى الممنوع من الوقوف وحاحته إلى الفرار» وفرق بين ذلك وبين العدوء وأن يكون 
حوف هؤلاء غير متيقن» ولو استوى تيقن الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهما لكنه 
حكم فى كل قسم بأغلب أحواله؛ والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان مطلوياء فإن كان طالبّاء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ قنال ابسن 
عبدالحكم: لا يصلى إلا بالأرض صلاة الأمن. وقال ابن حبيب: هو فى سعة من ذلك» 
وإن كان طالبًا لأن أمره إلى الآن مع عدوه لم ينقض ولا يأمن رجوعه إليه. وحكى 
ذلك عن مالك؛ ويحتمل أن يكون ابن عبدالحكم رأى أن الذى قد بلغ يعدوه مبلغا أمن 
رججوعه ويحتمل أن عنع ذلك الطالب بكل وجه لأن أشد أحواله أن يمكنه إقامته الصف 
ومدافعة العدو, وهذه حالة لا تبيح الصلاة على الدابةء وإنما تبيح بالأرض صلاة المنوف 
والله أعلم وأحكم. 

م حك زد عر يل أن متيو حر سكيد زو التسيين أنه الحا سد 
ىا وال 5 ل 2 200 2 2 7 2 1 2086م 
رَسُولُ الله يي الظهر وَالْعَصْرَ يَوْمَ الندق حتى غابت السمْس2". 

الشرح: قوله: وما صلى رصول الله يك الظهسر والعصر يوم ادق حثتى:غابت 
الشمس».؛ يحتمل أن يكون تأخيره للصلاتين نسياناء ويحتمل أن يكون ذلك لأجل 
النوف والشغل يحرب المشركين» وذلك قبل أن يكون حكم صلاة النوف ماهو عليه 
اليوم؛ قاله ابن حبيب» ثم نسخ تأحير الصلاة لصلاة الخوفء وفيه أنه قضاها بعد انقضاء 
وقتها على ترتيبها. 

قَالَ مَالِك: وَحَدِيت الْقَامِمٍ بن مُحَمّدِ عَنْ صَالِحَ بْن رات أَحَبْ ما سَمِعْتَ 
إِلََّ فى صَّلاةٍ الخحؤفي. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4١1/‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 87/7: قد احتج بهذا من ذهب إلى أن صلاة الخنوف توحر إذا لم 
يستطع عليها على وجهها إلى وقت الأمن والاستطاعة. وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام 
شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم. .وقد بن فساد ما ذهبوا إليه بالحديث 
الثابت أن يوم المنندق قبل صلاة المنوف» وقبل نزول الآية فيه. 


الشرح: قد تقدم الكلام فى ذلك وبيان الاحتللاف فيه وقد يختلف حديث القامسم 
ابن محمد ويزيد بن رومان فى مسائل من السهو نشير منها إلى ما يدل على غيره؛ 
وذلك أن الإمام لو سها فى الركعة التى صلى بالطائفة الأولى» فقد قال ابن القاسم فى 
للدرتة: تصلى الأول 0 بعد حيرب الع ارول ال 
ود وه امد الح و اك 
القاسم» فإن الإمام يصلى بالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم» فإن كان سجوده قبل السلام 
يسجد من معه معه؛ وإن كان بعد السلام لم يسجدوا معه» وليسجدوا بعد أن يسلموا 
من مام صلاتهم. 

تع نا 
العمل فى صلاةٌ الكسوف 

4٠‏ - مَللِكه عَنْ هسام بن عُرْرَةه عَنْ أبيوء عَنْ عَائِشَة رج الب 46 أنه 
قالَت: عَسَفَح الشَمْسٌ فى عَهْدٍ رَسُول اللو ل قَصلَى ر سُولُ الله يك بالناس فَقَامَ 
0 العام م ركم فأطال الركوعٌ» َم قَامَ فَأطال الْقِيَام وهو دون القَيَام الأول 

نه رَكَمَ فأَطَالَ الركُوعَ وَهُوَ مُونَ الرركوع الأوّلء ُمَ رقع َسَجَد نم مَل فى 
امت الجر أ مراف وكذ تل لش ليلذ ةله 
أن عليه 5 ْم قالَ: إن امس وَالْمَر آيَان مِنْ يات اللَِّ لا يَحمسِيفَان لِمّوْت أَحَدٍ 
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ولا لِحَيَاتِهِء فَإِذًا ل كلدك تاشكرا اللقذو كوو وتمتتفوا نم قتال؛ كد 


لهام مور 


وَاللهِ ما ير أَحَدٍ غير من اللو أذ يزنى عَبْدهُ أو كَنى أن يَا أَمّةَ مُحَمّد الله لَوْ 


لمن ما ألم لََحِكْتم قلعلا وَبَكيتم كثيرا». 


.507 298١ ومسلم فى حديث رقم‎ .٠١44 أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم‎ - 4٠ 
والترمذى فى الجمعة خديث رقم 0514. والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم‎ 
1115 3145841457 41411 عن مقن الإك ف "لوك كل 5لإقكء هلاغ كك‎ 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة‎ .١141 2118٠ 6111/7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم‎ 
553181 :51147 وأحمد فى المسند حديث رقم‎ .1١771 والمسنة فيها حديث رقم‎ 
.1919 3 91خ ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم /51ه‎ ٠ .خا‎ 


الشرح: اختلفت الرواية فى صفة صلاة الكسوف, أصحهاحديث عروة وعمرة عن 
عائشة» فرواته أئمة هشام والزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة؛ وقد تابعها على ذلك 
ابن عباس وبه أذ الفقهاء مالك والثورى والشافعى. 

وقول عائشة: وخسفت الشمس على عهد رسول الله كك ,» ذهب قوم من السلف 
وأهل اللغة إلى أنه لا يقال كسفتء وإنما يقال سفت الشمسء وإثما يستعمل 
الكسوف فى القمره روى ذلك عن عروة. 

وقال آخرون يقال: كسفت وحسفتء .معنى واحد» ويستعملان جميعًا فى الشمس 
والقمر» ومعنى الكسوف والخسوف ذهاب ضوئهما. 

فصل: وقوله: «فصلى رسول الله يه بالناس», قال مالك: صلاة المنسوف سنة. 
قال ابن حبيب: على الرجال والنساءء ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد. 

وجه ذلك أن هذه صلاة مسنونة لم تشرع لها خطية: فكانت على الرجحال والنساء 
كالوتر. 

فصل: وقوله: وقأطال القياموء وذلك لطول القراءة» وقد فسر ذلك ابن شهاب فى 
حديثه» فقال: فكبر فاقتراأً رسول الله ييه قراءة طويلة» ويستفتح القراءة فى الركعة 
الأولى والثالئة بأم القرآنء وأما الثانية والرابعة فإنه يقرأ فيهما بالسورة» وهل يستفتح 
قراءتهما بأم القرآن أم لا؟ قال مالك: يستفتح بأم القرآن. وقال محمد بن مسلمة: لا 
يقرأ فيهما بأم القرآن. 

وحه القول الأول أنها قراءة بركعة» فوجب أن تستفتح بأم القرآن كالأولى» وأيضًا 
فإنه إنما يقرأ فى كل ركعة بعد أم القرآن بسورة واحدة؛ فلما قرأ بعد الركعة الثانية 
بسورة أخترى» ثيت لها حكم الركعة المفردة فى القراءة» وذلك يقتضى القراءة بأم 
القرآن فيها. 

ووجه القول الثانى أن الركعتين فى حكم الركعة الواحدة بدليل أن المأموم يجزيه 
إدراك إحداهماء وأن القراءتين فى حكم القراءة الواحدةء فوجب أن لا يتكرر فيهما 
قراءة أم القرآن. 

مسألة: فأما صفة القراد فى صلاة الكسوفء فإنها سرء ويذلك قال أبو حنيفة 
والشافعى. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجهر بالقراءة فيها. 


والدليل على ما نقوله حديث ابن عباس المذكور بعد هذا: «فقام طويلا نحوًا من 
سورة البقرة»» فوجه الدليل منه أنه افتقر إلى التقدير لما لم يعلم ماقرأ به ولو جهر 
بالقراءة لعم ما قرأ به» ولم يفتقر إلى التقديرء ولذكر المقروء به. 

مسألة: وأما مقدار القراءة فى صلاة الكسوفء فإن مالكاء رحمه الله بستحب أن 
يقرأ فى الأولى بسورة البقرة» وفى الثانية بآل عمران» وفى الثالنة بسورة النساءء وفى 
الرابعة بسورة المائدة» وإلى نحو ذلك ذهب الشافعى. 

والدليل على ذلك قوله فى القيام الثانى: فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» وكرر 
ذلك فى حديث ابن عباس فى جميع القيام. 

فصل: وقوله: وثم ركع فأطال الركوعع؛ يعنى أنه حالف فيه عادته فى سائر 
الصلوات كما خخالف عادته فى القيام» لأن التغبير دحل على واحد منهما. قال مالك: 
ويكون ركوعه نحوًا من قيامه وقراءته. 

وقد اختلف أصحابنا فى تطويل السجود؛ فقال ابن حبيب: لا يطول السجود. وقال 
ابن القاسم: يطيل السجود. 

وجه قول ابن حبيب أن الإطالة نوع من التغيير» فلم يلحق السجود كالتكرار. 
ووجه قول ابن القاسم ما روت عمرة فى حديث عائشة: وثم سجد سجودا طويلا» 
وذكرت من تدريج السجود فى الطول على حسب ما كرت من ذلك فى القيام 
والركوع. 

ومن جهة المعنى أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة يتكرر فرضًا فدعله التغيير 
كالركوع. 

فصل: وقوله: وثم فعل فى الركعة الآخرة مغل ذلكء؛ يعنى من التغيير بالتكرار 
والتطويل. 

وقوله: «ثم انصرف». يعنى الانصراف عن الصلاة» وقد تحجلت الشمسء يحتمل أن 
انصرافه من الصلاة كان عند تحلى الشمس من الكسوف» وهى السنة ولذلك تطال 
القراءة والركوع والسجود ليكون انقضاء الصلاة بقدر ما عهد فى الأغلب من دوام 
الكسوفء فإن أتم الصلاة قبل انجلائه فإنه لا تعاد الصلاةم ولكنه يصلى من شاء لنفسه 
ركعتين ركعتين» ويحتمل أن يريد أنه انصرف» وقد كانم تلت القعمس قبل ذلك» 


رفن فوفمي ةوهو مورفم ةمي ةم م مر ةميمل زرفل رقن ءءن. ملومومو مال ةم مل ةن وا وموم ممم ممما مق له كتاب الصلاة 
لا ل ا 0 .وإن جلت الشمس وقد 
صلى ركعتين وسجدتين» فقد قال أصبغ: إنه يصلى الركعة الثانية مثل الأولى. 

وقال سحنون: يصليها ركعة واحدة بسجدتين على سنة صلاة الكسوف» لزمه 
إتمامها على حسب ما دخل فيه. 

ووجه قول سحنئون أن علة التغيير فى الصلاة الكسوفء فإذا زال الكسوف زال 
التغيير» ووجب إتمام الصلاة على سنة النوافل. 

فصل: وقوله: وفخطب الناس. فحمد الله وأثنى عليه يريد أنه أتى بكلام على 
نظلم الخطب» فيه ذكر الله تعالى وحمده وثناء ووعظ للناس» وليس يخطبتين يرقى لهما 
المنبر» ويجلس فى أولهما وبينهماء هذا قول مالك رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الخطبة لصلاة الكسوف كالخطية لصلاة الاستسقاء 


والعيدين والجمعة. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة» فلم 
يكن من سنتها الخطبة كسائر النوافل. 


فصل: وقوله: وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, الآية فى كلام العرب 
العلامةء ويحتمل قوله: ومن آيات الله», أن يريد به أن ذلك من آياته التى يستدل بها 
على وحدانيته وقدرته وعظمته؛ ويحتمل أن يريد به أنهما من علامات تخويفه وتحذيره 
بآياته وسطوتهء قال الله تعالى: بإوما نرسل بالآبات إلا تخويفا) [الإسراء: 59]. 

فصل: وقوله #: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقواء أمر عند 
الخسوف بالدعاء والتصريح بالتوبة والمغفرة» وصرف البلاء» وأمر بالتكبير والثداء عليه 
لأنه ثما يقرب به إليه ويستجلب به رضاه؛ ويستدفع بأسه وسطوته؛ وأمرهم بالصدقة 
لأنها من أقرب الأعمال التى يمكن استعجالهاء وأما الصوم والحج والجهاد, فإنها ما 
يتأخر أمرها. 

فصل: قوله َي: ويا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى 
أمتهن وعظهم فى أول كلامه ثم أمرهم بأعمال البر ونهاهم عن المعاصى» وأعلمهم أنه 
ليس أحد أغير من الله وإذا كان الواحد منا يغار على أن يزنى عبده أو أمتهء وليس 
أحد أغير من البارى تعالى» فيجب أن يحدد عقوبته فى مواقعة الزناء وأقسم فى أول هذه 


الفصول» وإن كان لا يرتاب فى صدقه على معنى التأكيد» والإبلاغ» وناداهم بيا «أمة 
محمد على معنى إظهار الإشفاق عليهم,؛ والتذكير لهميما يعملون به إشفاقا عليهم 
ورحمة لهمء كما يخاطب الرحل ولده: يا بنى» وأخاه: يا أخحى» وغير ذلك» والله 
أعلم. 

فصل: وقوله وَي: ووالله لو تعملونه ما أعلم : لضحكتم قليلاً ولبكتيم كشيرًاو؛ يريد 
أنه #يّطِ قد صه الله تعالى بعلم لا يعلمه غيره ونور به قلبه» ولعله أن يكون ما أراه فى 
عرض الحائط من النار» فرأى منها منظرا شنيعًا لو علمت أمته من ذلك ما علم لكان 
ضحكهم قليلاً ويكاؤهم كثيراء إشفاقًا وخوفا. 

١‏ - مَالِكه عَنْ ريد بن أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ عبد اللو بن عَبّاسٍ 
أنه قالمع لسن على :رز سول اله ل ونان ماما موبلا 
نَحْوًا مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَوِِ قال: ّم كع وكُوعًا وملا موقم وَأ دترم كم 
ِيَامًا طَرِيلاء وَهُوَّ دون : الام الأوّل» ‏ ثم ر )ركع رعرع طويلاء وَهُوَ دُونَ ١‏ الركوع 
الأوّل» َم سد ثم اا طبلا ُو أ يم الأول كم كع ركومًا لونلا 
وَهُوَ دون الر ركوع الأوّل» : نم رقع فََامَ قِيَامّا طويلا وَهُوَ دُونَ الام الأوّلء ” ثم ركع 
وا ويلا وهو ون لكوع الأول كم سَحَد م الصف وق فح الي 
فَقَالَ: إن ؛ الم وَلْقمَرَآيَان من آيات اللو لا يَحسِيفان لِمَوِْ أَحَدٍ ولا لياه 
فَإِذًا أ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَه. قَالُوا: يا رَسُولَ الل رَايناكَ تَناوَلْتَ سَيًْا فى مُقَامِكَ 
نانم رك تكدكفت. فَقَالَ: «إنى رَأَئِتْ لحن ماوت نه عُنُودا ولو أعذئة 
كلتم مِنهُ ما 56 قح اليا وَرَأئت ار قمر حمطا قط ورآئس بت أكيْرَ أَهْلِهًا 
اه ليا رُشرل اللوقتال: فصن قعل أيكْفْرْنَ باللّه؟ قال: 
يف3 العشير ويُكفرن الإحْسّان” لو أحْسَنت إِلَى إِحْدَاهُنٌ ا 
ا عر 


١4ع‏ - أرجه البارى فى الجمعة حديث رقم .٠‏ ومسلم فى حديث رقم 4017. والنسائى 
فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم 21574 1497. 


الشرح: قوله: ونحوًا من سورة البقرة»» دليل على أنه لم يجهر بالقراءة» ولو جهر بها 
لكان تبليغ ما قرأ به أبلغ قى تقدير صلاته. 

وقوله» فى وصف القيام القالث والرابع: روهو دوت القيام الأول والذى يليه,. 
ووجه ذلك أن وصفه بأنه دون القيام الذى يليه أبين فى وصفه لأننا إن صرفناه إلى أول 
قيامه لم يعلم إن كان تقدير الثانى أكثر منه أو أقل» فكانت إضاقته إلى الذى يليه أولى. 

فصل: وقوله: ورأيناك تناولت شيثًا فى مقامك, ثم رأيداك تكعكغت». يحتمل أنه 
فعل ذلك فى صلاته لأن يسير العمل لا يفسدها. 

وقوله وي: ورأيت الجمة والنار» ظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه رآهما حقيقة يبيين ذلك 
قوله: وفساولت منها عنقودًا» يعنى أنه مد يده ليأحذهى وهو التناول الذى رأوه يفعله 
ولا متنع أن يخلق البارى تعالى له إدراكا فى ذلك الوقت» يدرك به الجنة والنار فى جهة 
الخائط الذى أشار إليه. 


فصل: وقوله #تّ: وولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» يريد أنهم كانوا يأكلون 
منه ويأكل منه من بعدهم حتى تنقضى الدنيا لأنه كان لا يفنى ولا تنقطع ثمرته. 
فأخيرهم بذلك عن تناوله وأخبرهم عن تكعكعه فقال: «ورأيت النار فلم أر كاليوم 
منظرًا قطء يريد أنه لم ير كمنظر رآه فى اليوم منظرًاء فحذف المرئى وأدحل حرف 
التشبيه على اليوم» وأراد بذلك الإخبار عن شناعة ما رأى بوفظاعته ويعده عن المناظر 
المرييات. 


فصل: وقوله: و«ورأيت أكثر أهلها النساء» أحبر بذلك عن صفة التارء ووعظ النساء 
وزجرهن عن الأعمال الموجبة لذلكء فقالوا: «لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» فأطلق 
اسم الكفر على فعلهن؛ وإن كان يقتضى فى الشرع الكفر بالله لما تقرر فى علم السامع 
أنه أراد جنس النساءء وأنه يبعد أن يكون جميعهن كافرات إلا أن يريد بذلك شرع 
فيكذب إقرارهن بالإيمان. والعشير الزوج؛ قال صاحب العين: عشير المرأة زوجها. 
وقال الهروى: يريد بقوله ييَّك: «ويكفرن العشير» الزوج» سمى عشيرا لأنه يعاشرها 
وتعاشره. وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير. وقال مكى فى قوله تعالى: «إلبعس المولى 
ولبئس العشير [الحج: ]١١‏ أى الخليط والصاحب. وقال مجاهد: العشيرء يعنى الولى» 
يريد والله أعلمء أنه يقوم له مقام العشير. 


وقال صاحب العين: يقال هذا عشيرك وشعيرك على القلبء فعلى هذا يحتمل أن 


يريد بقوله: العشيرء الزوج خاصة: بمعنى أنه اسم من أسمائه؛ ويجتمل أن يريد به كل 
من يعاشرها من زوج أو غيره؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله يْ: ولو ) حسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت: 
ما رأيت منك خيرًا قطي وعظ وزجر عن كفر الإحسان وجحده عند بعض التغيير 
قول أو فعل؛ فلا يجحد لذلك كثير إحسانه ومتقدم أفضاله. 

1 - تلن عن التي ار سور سَعِياره عَنْ عَمْرَة بنتو عَبَدِ الرحْمَنِ عَنْ عَائِضَة 
زوج النبئ و أذ : رولك 4 52 فَقَالَت: أعَادَه اله ين عَنَابٍ القَبِْ 
فسأ ا سول اله 8 مه لذ فى مور قم ول ال 8 حا 
بالله مِنْ ذَلِكَ نم رك كِب رَسُولُ الله ويك ذّاتَ غَدَاةٍ مركا كبا فَححْسَفت الشمْس فْرَحَعَّ 
ضُحَّىء فَمَرٌ بين ظَهْرَانِي الْحْجَر : م َم مُصلى» وكَم الام وَرَاءَهُ فقا انا طلا 
2 َم ركع كُوعًا عرولا كم رقع قم قِبَامًا طويلاء وَهْوَدُونَ |أ تيَامٍ الأوّل» ثم 0 
رَكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ لكوع الأول ثم وهم سيد قم ين وبا : و 
دُونَ الْقِيامِ الأوّل» 4 م ركع رُكوعًا طُويلاء وَهُوَ دون الركوع الأوّل» ” َم رَفَعْ فقامَ 

اما طريلاء وَهْرَ مو الْقِيَامِ الأول نَم رَكَعَ وَكُوعًا طويلا؛ وَصُوَ مون لركوع 
الأول ثم عم سد كم انصرف قال ما ضاء الله اقول م مهم أذ يووا 
مِنْ عَذَابِ القبْر. 

الشرح: قوله: وإن يهودية جاءت تسألها»» تريد عطاءء؛ فقالت: وأعاذك الله من 
عذاب القبرو, تدعو لها بذلك» ولعل اليهودية سمعته فى التوراة أو غيرها من كتبهم» 


441 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١ 6٠١ 2٠١485‏ ومسلم فى حديث رقم 101 
والترمذى فى الجمعة حديث رقم 014. والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث 
رقم 1454 ١418‏ [لا5 ل 50 5175 ك 8ا5 ل 5لا4 31438415951١‏ 
8 . وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 2114٠ ١١1/1‏ 1111. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١7517‏ وأحمد فى المسند حديث رقم "لك 1/417اء 
ا 9س ؛ازلاء ا 037485 754841 غ5" . والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم لاكول 1655. 


فسألت عائشة رسول الله يه عما سمعته لما لم يعلم حقيقته؛ وإنما كانت تسمع أن 
العذاب والثواب يكون بعد البعث» ولم تكن سمعت قبل ذلك بعذاب القبرء فقال 86 
عائذًا بالله من ذلك؛ يحتمل أن يريد أنه تعوذ بالله من أن يعذب الناس فى القبورء وإن 
لم يكن أخبر بذلك» ويحتمل أن يريد أنه تعوذ بالله من عذاب القبرء وإن كان الساس 
يعذبون فى قبورهم. 

فصل: وقوله: «ثم ركب رسول الله ييه ذات غداة مركبّاء فخسفت الشمس» 
فرجع ضحى». فى ذلك مسألتان» إحداهما: وقت صلاة الكسوفه والثانية: موضعهاء 
فأما وقتهاء ففى هذا الحديث دليل على أنه 6 صلاها ضحىء ولهذه الصلاة وقكت 
مختص بهاء أوله وقت حواز النافلة بعد طلوع الشمسء وحلاف فى ذلكء» وأما آخره 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداهما: أن آخر وقتها زوال الشمسء رواها ابن 
القاسم عن مالك. والثانية: آخر وقتها امتناع صلاة النافلة بعد العصرء رواها ابن وهب 
عن مالك. والثالئة: تصلى يعد العصر» وفى كل وقتء رواها الشيخ أبو القاسم بن 


اللجلاب. 
وجه الرواية الأولى أنها صلاة نفل شرعت ضحىء» فوجب أن يكون وقتها ما لم تزل 
الشمس كالعيدين والاستسقاء. 


ووجه الرواية الثائية أن هذه صلاة نافلة لم يشرع لها حطبة كسائر النوافل. 

ووحه الرواية الثالئة قوله قُِّ: «فاذا رأيتم ذلك بهماء فافزعوا إلى الصلاة». 

ومن جهة المعنى» أن هذه صلاة شرعت لعلة غير باقية» فوجحب أن تخقتص بوحود 
تلك العلة دون سائر الأوقات كصلاة النوف. 

وأما المسألة الثانية فى الموضع الذى يصلى فيه؛ فمن سنتها أن تصلى فى المسجد دون 
المصلى. حكى ذلك القاضى أبو محمد عن مالك. وقال ابن حبيب عن أصبغ: تصلى فى 
المسجد إن شاعوا أو فى صحنه أو يبرزوا لها إلى البراز كل ذلك واسع. 

وجه ما قاله مالك أن النبى يه صلاها فى المسجد. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة 
نافلة لا يجهر فيها القراءة فلم يسن لها البروز كسائر النوافل. 

ووجه قول أصبغ أن هذه صلاة سن لها البذاذة» فلم يمنع من البروز لها كصلاة 
الاستسماء. 


فصل: وقوله: وثم الصرفء فقال ما شاء الله أن يقول» يقصده به تعظيم كلاه 
ومبالغته فيما قصد إلى الكلام به. 

وقولها: وثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبرى يحتمل أن يكون قد تقدم علمه 
بذلك وظن أنه قد شمل ذلك أصحابه» فلما رأى سؤال عائشة عن ذلك احتاج إلى أن 
يذكر به ويأمرهم بالاستعاذة منه. ويحتمل ) نه لم يكن عنده قبل قبل ذلك علمه» فكان سؤال 
عائشة سبب أن يعلم به» فأمر أصحابه أن يتعوذوا به. 

دا 
ماجاء فى صلاة الكسوف 

48 4 - مَالِكء عَنّْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ فاطِمَة بنس الْمُْذِرِِ حَنْ أمسْمَاءَ بدت 
أبى بَكْر الصدّبي أنها قالّت: نيت عَائْشَة زج الى فك جين سفت الشمس» 
ذا لان ف ا ذا جى فَاِمَة تصلَى» ققل: ما إاناس؟ فَأَصَارَتُ بِيِمَا 

َْرَ السسّمَاءِء لك : ْنَا لله فقت 3 َأَهَارَ تبر يها 0 قَالَتْ: 
0 اين ىم للح أرة إلا هذ رده ف مقا 
ا 
فِدنَةِ الدجال» لا أذرى أَيْنَهُمًا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُوْتَى أَحَدْكَنْ فْيُقَالُ لَهُ: ما عِلْمُكَ بهذا 
الوَخُلِ فَأمًاالمُؤْنُ أو الْمُوقِنُ - لا أَذْرى أ دلق الك اماه نول عير 
مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله حَاءَنا بِالْيينَات وَالْهُدَى» فَاجَبْنا وَآمنا وَابَعْناء فيُقَالُ لَهُ نم صَالِحًا 
قلا ا حلت لمؤيئاء وآثا لشاف - أو الْمُرْتَابْ لا أذرى أيْتهُما فَالْتْ كا 
ل لا أذرى سَهِعْت الداس يعُولُون شيا فقلة». 


الشرح: قولها: وأتيت عائشة: فإذا هى قائمة تصلىء» فقلت: ما للداس»» دليل على 


"4 4 - أخخرحه البخارى فى العلم حديث رقم 86. اوبعل ف العشرته ليت رلم 0 86 
والنسائى ؤْ فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم .٠ ١5١‏ وابن ع ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم 6 وأحمد فى المسئد حديث رقم 2751788 0554154 554617. والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم ١671١‏ 


لان ل 7 ا 57*73 0577]|] مثممة كتاب الصلاة 
استجازتها سؤال المصلى وعخاطبته بالأمر اليسير الذى لا يشغله عن صلاته لأنه مباح له 
الجواب بالإشارة على حسب ما صنعت عائشة: أشارت بيدها إلى السماءء وقالت: 
سبحان الله وهذا يدل على أن حكم النساء كان عندهم حكم الرجال فى التسبيح 


دون التصفيق. 
وقولها: وفقلت: آيق فأشارت برأسها أن نعم م يقتضى أنها كانت تحوز الإشارة 
باليد والرأس. 


وقولها: وفقمت حتى تجلانى الغشى»؛ دليل على طول القيام. وروى عن جابر أن 
ذلك كان فى يوم شديد الحر ولعلها لذلك كانت صبت الماء على رأسها لتزيل ألم 
الجر. 

فصل: وقولها: وفحمد الله وأثنى عليهع دليل على استفتاحة يق كلامهم بالحمد 
لله ولذلك وصف كلامه بعض الرواة يأنه حطية» ثم قال: رما من شىء لم أكن رأيته 
إلا وقد رأيته فى مقامى هذاء يحتمل أن يريد ما يصف الناس إليه» وفى ذلك وعظ 
للناس حين يخبر عن عيان. 

وقوله: وحتى الجنة والنارع لأنهما غاية مصير الناس. 

فصل:وقوله: «ولقد أوحى إل أنكم تفسون فى القبور» بيان أنه أعلم بذلك فى ذلك 
الوقت» والفتنة الاختبار» وليس الاعتبار بالقبر .عتزلة التكليف والعبادة» وإنما معناه إظهار 
العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاختبار الحساب لأن العمل والتكليف قد انقطعا بالموت. 

قال مالك: ومن مات فقد انقطع عمله. وفتنة الدجالء .ععنى التكليف والتعبد لكنه 
شبهها بها لصعوبتهاء وعظم المحنة فيهاء وقلة الثبات.معهاء 

فصل: وقوله: ويؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل» إشارة إل النبى طلا 
فإما المؤمن أو الموقن» شك من الراوى عن أسماءء فيقول: «محمد رسول الله جاءنا 
بالبيبات والهدى: فأجبنا وآمنا واتبعنا»ء فالأظهر أنه المؤمن لقوله: فآمناء ولم يقل 
فأيقناء فيقال له: ونم صاكَاءء النوم هاهنا العودة, إلى ما كان عليه ووصفه بالنوم وإن 
كان مونًا لما يصحبه من الراحة وصلاح الحخال. 

رقوله: وقد علمنا إن كنت لمؤمئاء» مما يدل على أنه المؤمن المذكور فى أول الحديث 
لا الموقن. 


فصل: وقوله: ووأما المنافق أو المرتاب» والمنافق الذى يبطن خلاف مايظهرء 
والمرتاب والشاك ومعناهما متقارب فى الكفرء فيقول: ولا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيثاو» وهذا أقرب إلى المعنى. 
سن ف 
العمل فى الاستسقام 


تيم يَقَولُ: سَمِعْت عَبْد الله بْنَ ريو الْمَازنىَ يُقول: حرج رَسُولُ اللو فك إلى 
الْمُصَلَى فَاستَسْقَى وَحَولَ امه جين امتتقيل القبلة. 

الشرح: هكذا روى مالك هذا الحديث؛ ولم يذكر فيه الصلاة؛ ورواه سفيان بن 

وقوله: وخرج رسول الله يي إلى المصلسى», نص فى البروز إلى الاستسقاءء ولا 

وجه ذلك أنه يخرج على وجه التضرع» والتذلل. واعتلف الفقهاء فى الصلاة لهى 
فذهب مالك والشافعى إلى أنه يصلى له. وقال أبو حنيفة: لا يصلى للاستسقاى وإنما 
سن فيه البروز للدعاء والتضرع خاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى الزهرى فى هذا الحديث عن عبدالله 
ابن زيد «رأيت النبى © يوم حرج يستسقىء قال: فحول إلى الناس ظهرهء واستقيل 
القبلة» ثم حول رداءه» ثم لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

ومن جهة المعنى أن هذه خطبة مشروعة» فلم يجز أن تعرى من صلاة كسائر 
المخطب. 


4 4 - مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن أبى بُكْر بن عَمْرِو بن حَرْمٍ أنه سَمِعَ عَبَادَ بْنَ 


غ44 - أرحه البخخارى فى الجمعة حديث رقم ه٠١٠٠.‏ ومسلم فى صلاة الاستسقاء حديث رقم 
. والترمذى فى الجمعة حديث رقم .5٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى الاستقساء حديث 
رقم ١5١4‏ اهل 4ه ل رزهلء لهك خم 1ه 1514 1501.وأبر 
داود فى الصلاة حديث رقم 11311111 .1١137111551134‏ وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم /51؟1. وأحمد فى المسنئد حديث رقم !15191») 
أل 5هطاء. ةلع ه9١5١‏ . والدارمى فى الصلاة حديث رقم 0615 1614. 


سن ل لج و الا ا موه ار لا ا دج تج كنانت الصلاة 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه لا تكبير فى صلاة الاستسقاء. وقال الشافعى: يكبر فيها 
كتكبير العيدين. ودليانا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها البذاذة والخشوع؛ فلم 
يلحقها تغيير بالتكبير كصلاة الكسوف. 

فصل: وقوله: وفاستسقى») يريد استدعى السقى وتضرع قيه» وهذا المعنى موجحود 
فى الصلاة والخطبة جميعّاء فوجب أن يقع لفظ الاستسقاء عليهماء ولاسيما وقد خصص 
ذلك بالمصلىء ولا يختص إلا بصلاة وما يتبعها من حطية. 

فصل: وقوله: ووحول رداءه حين استقبل القبلة»» يقتضى أنه سنةء وهو قول مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك من سنة الاستسقاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المنصوص: ووحول راداءه حين 
استقبل القبلة»» ومثل ذلك فى حديث الزهرى. وهذا نص فى موضع الختلاف. وقد 
حكى جماعة من شيوعنا أن تحويل الرداء على معنى التفاؤل للانتقال من حال الدب 
إلى حال الخصب» وكان النبى 8 يحب الفأل الحسن. 

مسألة: وصفة تحويل الرداء أن يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله عن 
بمينه. وبه قال الشافعى بالعراق» وقال .كصر: ينكس أعلاه أسفله. 

والدليل على صحة ما قلناه الحديث المتقدم؛ وزاد فيه سبفياك: وحدثنى المسعودى عن 
أبى بكر أنه حعل اليمنى على الشمال. 

وقوله: ووحول رداءهى» أظهر فيما قلناه؛ لأن التنكيس لا ينطلق عليه اسم التحويل 
فى الأظهر. 

فصل: وقوله: وحين استقبل القبلة»: يقتضى أن قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال 
القبلق» وقد اختلف قول مالك فى اسقبال القبلة متى يكون؛ فروى عنه ابن القاسم أنه 
يفعل ذلك إذا فرغ من الخطبة» وقال عنه على بن زياد: يفعل ذلك فى أثناء خطبته 
يستقبل القبلة» ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل الئاس ويتم خطيته. وروى ابن حبيب 
عن أصبغ أنه اختار ذلك. 

وجه رواية ابن الاسم أن هذه خطية مشروعة» فلم يسن قطعها بذكر كخطبتى 
العيدير: 

يذين. 


ووجه رواية على بن زياد أن السنة فى الاستسقاء خخطبتان لا زيادة عليهماء فإذا أتى 


بالدعاء مفردّاء كان ذلك كالخطية الثالثة لأن الدعاء حيقذ منفرد له حكم نفسه. وإذا 
أتى به فى نفس الْخطية لم يكن له حكم نفسه. وكان من جملة الخطبة. 

وسيل مَالِكِ عَنْ صّلاةٍ الاسْتسْقَاء: كَمْ هى؟ فَقَالَ: رَكْعتَانء ولك يكذ الاسام 
بالصّلاة قبل الخطبة فيصَلى رَكعَتيِن ثم يحطبُ فَائِمّاء وَيَدْعُو وَيَسْتَقل القيلّة 
َيُحَوَلُ ردَاءَهُ جين يقل لبه وَيَْهرُ فى الرَكْعيِنِ بِالْقِرَامق وَإذَا حَوَّلَ ردائهُ 
حَعَلَ الى عَلَى يَمِبنهِ عَلَى شِمَلِهه وَالْذِى عَلَى سْمَلِهِ عَلَى يمن وَيُحَوَلُ الناس 
أَرْدِيَهُمْ ذا حَوَلَ الإمَامُ ِدَاءهُ وَيُستقبلوث الْقبْلَة وَهُمْ قعُودٌ. 

الشرح: قوله: وسئل مالك عن صصلاة الاستسقاء كم هى؟ فقال: إن صلاة 
الاستسقاء ركعتان» وقد تقدم الكلام فى ذلك» والأصل فيه حديث عبدالله بن زيد. 
وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وإنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة»» احتلف قول مالك فيه فكان يقول زمانا أن 
الخطبة قبل الصلاة» وبه قال الليثء ثم رجع إلى مافى الموطأء فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحه قول مالك الأول ما روى فى حديث الزهرى أنه يي استقبل القبلة يدعوء 
وحول رداءه» ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة» و «ثم: تقتضى الترتيب. 

ومن جهة القياس أن هذه صلاة لم يلحقها تغييرء فإذا سنت لها خطبة كان القياس 
الإتيان بها قبل الصلاة كصلاة الجمعة. 

ووجه القول الثانى أن هذه ة نافلة شرعت لها خطبة» فكانت ستتها تقديم 
الصلاة كالعيدين. 

فصل: وقوله: وثم يخطب قائمّاوء هو سنة خخطبة الصلاة» والأصل فى ذلك حديث 
عبدالله بن عمر: وكان النبى فييك يخطب قائمًا ثم يقعد كما يفعلون الآن». 

فصل: وقوله: وبجهر فى الركعتين», هو السنة فى صلاة الاستسقاء» وقد تقدم ذكر 
ذلك فى حديث الزهرى. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة شرعت لها الخطبة» فكان مسن 
ستتها الجهر كالجمعة والعيدين» ولا يلزم على هذا يوم عرفة لأن الخطية ليست للصلاق 
وإتما هى تعليم للحجء فبين ذلك أن الجمعة لما كانت الخطبة لها قدم الأذان قبلهاء ولما 


لم تكن الخطبة للصلاة يوم عرفة أجزأ الأذان بعدهاء وحعل فى أول الصلاة على سنته. 

فصل: وقوله: «ويستقبلون القبلة وهم قعود»؛ وهذا أيضًا سنة الناس فى تجويلهم 
أرديتهم لأن الإمام سنته القيام فى دعائهء فكان تحويله رداءه علئ تلك الحال لأنه معنى 
يفعله فى نفس الدعاءء ولأن الناس بين قائلين» قائل يقول: يحول الناس أرديتهم: وهم 
قعودء وهو مذهب مالك. وقائل يقول: لا يحول الناس أرديتهم؛ وبه قال الليث ومحمد 
بن عبد الحكمء ولا نعلم أحدًا قال: يحول الناس أدريتهم قيامًا. 

0 
ماجاء فى الاستسقاء 


- مالك عن يحى إن سعيد سعياره عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْسِ أن رَسُولَ اللو يك 
كان إِذَا اسْتَسْقى قَالَ: داللْهُمَ اسست عِمَادَكَ وَبَهِيمتكَ و ا رَحْمفَلك وَأحي بَلَدَكَ 
المي 

الشرح: الدعاء الذى يدعى به فى الاستسقاء رجاء ب كتف دعاء النبى د وإت كان 
ليس يحفظ فيه دعا دعاعا أمكنه. 


45 - مَالِكء عَنْ شريك بْنٍ عَبْدِ الله : بن أبى : نهر عن أنش بن مالك آنه 
ال حَا َل ى رَسُول الله ف ققَا: يا رول لله ملكت الْمََاتى طعت 
السب قَلاعٌ الله مدَعَا رَسُوَلُ الل 88 كَجُطِئن ص ادكه إلى الْحْمْعَةِ. قَالَ: فَحَاءً 
رَحُلْ إِلَى رَسُول الله 8 فقَالَ: يا رَسُولَ اللو تَهَدَمَت ابوت وَانْقَطَمَسْو اسيل 
وَمَلَكْس الْمَوَاهى» فَقَالَ رَسُولُ الله يقَ: «اللَهُمّ ظَهُورَ الْجبَال وَالآكَام وَبُطُونَ 
روه وَسَابتَ الشّجره. قَالَ: فَانْجَايت7©: عَن الْمَدِيَة الحيّاب الوْبو. ‏ 


48 - أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم .١١1/5‏ 

- أخربحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 477. ومسلم فى الاستسقاء حديث رقم /481. 
والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم .١ 6٠١7‏ والاستسقاء حديث رقم 16١4‏ 
7315 ,. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1114. وأحمد فى المسند حديث رقم 
مكل لال 1514 هلك كل الل ل ممطلالر, 
)١(‏ أبحابت: حرجت عنها كخروج الثوب عن لابسه. 


الشرح: قوله: وهلكت المواشى»» إخبار عن قلة الكلاً الذى يكون من المطر. 

وقوله: «وتقطعت السبل»» يريد أنه ضعفت الإبل لقلة الكلاً أن يسافر بهاء ويحتمل 
أن يريد أنها لا تحد من الكلاً ما تبلغ به فى أسفارهاء «فادع اللهو استشفاع من ترحى 
بركة دعائه وفضلهء فدعا رسول الله وي فمطرنا من الجمعة إلى اللدمعة. 

مسألة: الاستسقاء على ضريين» ضرب ببرز له ويجتمع بسيبه وهو الذى سنت فيه 
الصلاة والنطية» وقد تقدم ذكرهء وضرب لا يبرز ولا يجتمع بمبببه» وإنما يكون 
الاجتماع كما فعل النبى أ وجىء الرجل فى حديث أنس المذكور يوم الجمعة. 

وقد روى ذلك قتادة عن أنس أن ذلك كان يوم الجمعة؛ فهذا الضرب مسن 
الاستسقاءء حكمه حكم ما هو تبع له من الصلوات؛ والخطب لا يزاد على ذلك غير 
دعاء الاستسقاء. 

فصل: وقوله: ويا رسول الله, تهدمت البيوتء وانقطعت السبلء وهلكت 
المواشى»» إخباز عن كثرة المطر وضرره؛ فقال رسول الله #ّ: «اللهم ظهور الجبال 
والآكام» قال ابن حبيب عن مالك: الآكام الجبال الصغار. قال البرقى: هى شىء يتمع 
من تراب أكبر من الكدية» الواحدة أكمة. 

وقوله: «وبطون الأودية ومندابت الشجر»» يريد شجر الرعىء برغبة منه و أن 
تكون الأمطار بحيث لا تضر بأحد كثرتهاء وهذا أصل فى الاستسقاء على المنابر عند 
كثرة المطر ويدعو بذلك الإمام. 

فصل: وقوله: وفانجابت عن المديئة», قال ابن القاسم: قال مالك: معناه تدورت عن 
المدينة كما تدور جيب القميص. وقال ابن وهب: يعنى تقطعت عن لمدينة كانقطاع 
الثنوب الخلق. وقاله سحنون. 

فصل: وإذا ثبت أن هذا كان من النبى ؤَّه فى خطبة يوم الجمعة» فإن ذلك كان بعد 
الزوال وكذلك هذا الاستسقاء الذى لا يجتمع يسيبه» ليس له وقت محدود.ء يفعل فى 
كل وقت لأنه دعاء بحردء وأما الاستسقاء الذى يبرز له ويجتمع بسببهء فإن وقته وقت 
صلاة العيدين من ضحوة إلى الزوال» قاله ابن حبيب» وفى المدونة غن مالك: أن وقته لا 
يكون فى غير ذلك وقت من النهار. 


كملا 01111 ا 00 ...0 تاب الصلاة 


َال مَالِك فى رَجُل فَاَيهُ صّلاةٌ الامتسْقّاء وَأدْرَكَ الحطية فَأَرَادَ أن يُصَليْهَا فى 
الْمَنْحَدٍ أو فى يِه إذا رَحَعَ. 

قَالَ مَالك: مُرَ مِنْ ذَّلِكَ فِى سَعَةٍ إن شَاءَ فَعَلَ أو ترّك. 

الشرح: قوله: «فى رجل فاتعه الصلاة»» خص الرحال بذلكء لأن الرجحال هم 
المندبون إلى ذلك؛ والمأمورون به» ولا بأس أن يخرج من شاء من النساء أو المتجالات» 
ولا عنعن من مشاهدة الخير والبر» ويكره خروج الشواب إليه لأن النظر إليهن فتنة. 

مسألة: هل يخرج إليه أهل الذمة؟ روى عن أشهب منعهم من الخروج؛ وقال مالك 
فى المدونة: لا عنعون من ذلك. 

وجه قول مالك أنهم داعون مظهرون الدعاء لله تعالى» فلا يمنعون من ذلك. 

ووجه قول أشهب أن دعاءهم ليس فيه إخلاص للبارى تعالى» فوجب أن يعنعوا من 
إظهاره. 

فرع: وهل يخرج أهل الذمة معنا مظهرين شعارهم؟ فقد روى ابن حبيب فى 
واضحته: يخرجون وعنعون من إظهار صلبهم فى الطرقات والأسواق؛ ولا عنعون من 
ذلك فى الصحارى والخلوات» ولا بمنعون بين الناس من إظهار التضرع والعجييج 
والبكاء. 

فصل: وقوله: وإنه فى سعة أن يصلى فى المسجد أو فى بيته. إن شاء فعل وإن شاء 
تركء معناه أن ما اجتمع له الناس من الصلاة قد قصده وفاته حضورة» فإك شاء بعد 
ذلك أن يصلى ركعتين فهى نافلة لا تختص يمكان ولا زمان» وإن شاء:ترك» فليس ذلك 
عليه والله أعلم وأحكم. 

ا 0 
الاستمطار بالنجوم 

- مَالِكء عَنْ صَالِح بن كيسان عَنْ عب لل بن عبد الله بْن عتبة بن 

44 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 845. ومسلم فى الإبمان حديث رقم الا. 
والنسائى فى الصغرى فى الاستسقاء حديث رقم .١1874‏ وأبو داود فى الطب حديث رقم 
.. وأحمد فى المسند حديث رقم .١1501١‏ 


مَمْعُووء عَنْ ري ين علد اْجَهََى أله َالَ: صلّى لَنَا رَسُولُ الله ف صَلاة المبّح 
بالْحَديْييَةٍ علَى أثْر سّمَاء كانت مِنَ اللي لما انْصّرّف أَقْبَلَ عَلَى الناس؛ فَقَالَ: 
نَدْرُوتٌ مَاذًا قَالَ ربكمْ؟ قَالُوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قَالَ: قَالَ: أَصبّمَ مِنْ عِبَادِى 
مون بى وَكَافِرٌ بى» فم مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بعل الله وَرَحْمَقِِ فتَلِكَ مُؤينٌ بى 
كَاهرٌ بالكوكبء وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنؤء كَذَا وَكَذَاء فَذَِكَ كَافْرٌ بى مُؤْيِنٌ 
بالكو كبن 

الشرح: قوله 2 وأصبح من عبادى مزمن بى وكافر بى» أخبر أن من عباده مؤمئا 
بهء وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته» وأن المنفرد بالقدرة على ذلك هو الله 
تعالى» دون سبب ولا تأثير لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن بالله تعالى كافر بالكوكب» 
معنى أنه يكذب قدرته على شىء من ذلكء ويجحد أن يكون له فيه تأثير» وأن من 
عباده من أصبح كافرا به وهو من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأضاف المطر إلى النوء 
وجعل له فى ذلك تأثير وللكوكب فعلاً. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن ما يدعى للكوكب من التأثير فى ذلك على قسمين» 
أحدهما: أن يكون الكوكب فاعلاً للمطر. والفانى: أن يكون دايلاً علي وإذا حمانا 
لفظ الحديث على الوجهين لاحتماله لهماء اقتضى ظاهره تكفير من قال بأحدهماء فإن 
الله تعالى هو المنفرد بالخلق والإنشاء» وقد نبه على ذلك بقوله عز وجل: لإهل من 
خالق غير الله وإن البارى تعالى هو المنفرد بعلم ما يكون لقوله تعالى: بإإن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غذًا وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: 4]» وقوله تعالى: للإقل لا 
يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15 وقد اعترض من ذهب 
إلى تصحيح ذلك من الجهال على الاستدلال بهذه الآية بأن هذا ليس من الإخبار عن 
الغيبء لأنه إنها يخبر تما يظهر إليه من أدلة النجوم. وهذا قول من لا يعلم معنى الغيب 
لأن الغيب هو المعدوم؛ وما غاب عن الناس» ولو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا 
القائل لما تصور أن يكون غيبء» ينفرد البارى تعالى بعلمه لأن على قولهم الفاسد ما من 
شىء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه» وقال: يتمدح تعالى بأنه المنفرد بعلم الغيب؛ 
فقال تبارك اسمدظ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون» 
[التمل:18]. 


- مالك أنه بَلعْهُ أن رَ سُولَ الله 8 كان يقر لْ: : ذا شَأت بَحْرِيّة ثم 


3-2 و 
إلى ل ب فم 


تَشَامَمَت فَيِلْكَ عَيْنّ غذيقَةو. 

الشرح: قال ابن نافع وعيسى بن دينار: وإذا نشأت سحابة» ثم تشاءمت» يقول: إذا 
نشأت السحابة من ناحية البحر ثم استدار تء فصارت ناحية الشبامء فذلك سحاب 
يكون منه المطر الغزيز والغدق الغزيز. وروى ابن سحتون غن ابن نافع: سمعت مالكا 
يقول: معنى ذلك إذا ضربت ريح بحرية» فأنشات سحابة ثم ضربت ريح من ناحية 
الشامء فتلك علامة المطر الغزيز. 

فصل: وأما قوله: وفتلك عين غديقة» العين» مطر أيام لا يقلع وأهل بلدناء يرووت 
غديقة على التصغير. وقد حدثنا به أبو عبدالله الصنوبرى الحافظ وضبطه مخطه غديقة 
بفتح الغين» وقال: هكذا حدثنى به عبد الغنى الحافظ عن حمزة بن محمد الكنانى 
الحافظ» والله أعلم. 


وقال سحنون فى كتاب التفسير لابنه: معنى ذلك أنها عنزلة ما يفور من العين» وإما 
أدخل مالك» رحمه الله» هذا الحديث بأثر حديث زيد بن خخالد الجهنى ليبين ما يجوز 
للقائل أن يقولء لما حرت به العادة مثل ما جرت به العادة فى كثيز من البلاد» بأن 
بمطروا بالريح الغربية» وفى بلاد بالريح الشرقية» فيستبشر متتظر المطر إذا رأى الريح التى 
جرت عادة ذلك البلد أن يمطروا بهاء مع اعتقاده أن الريح لا تأثير لها فى ذلكء ولا 
فعل ولا سببء وإنما الله تعالى هو المنزل للغيث» وقد أجرى العادات بإنزاله عند أحوال 
يريها عباده. 


444 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 475. وذكره ف فى الكنز يرقم ٠8‏ وعزاه 
السيوطى للشافعى. والبيهقى ف فى المعرفة» عن إسحاق ابن عبدالله مرسلاء وأخرحه برقم 
وعزاه السيوطى لأبى الشيخ فى الفطمة: عن عائشة. وذكره السيوطى فى الدر 
المنعور ١/55؟.‏ 
وقال فى الاستذكار :١11/7‏ هذا الحديث لا أعرفه بوحه من الوحوه فى غير الموطأ ومن 
ذكره إنا إنااذكره عن مالك فى الوطاء الما ذ كره:الحافتي فى كاب الاسستبطاء ين إإراا يم 
ابن محمد بن أبى يحبى» عن إسحاق بن عبد اللهء أن النبئ] ع قال: وإذا أنشأت يحرية ثم 
استحالت شامية فهو أمطر لها». وابن أبى يخيى مطعو عليه» متروك. وإسنحاق م 
ابن أبى فروة ضعيف أيضًا متروك الحديث. وهذا الحديث لا يحتج به أحدا من أهل العلم 
بالحديث؛ لأنه ليس له إسناد. 


كتتاب الصلاة 01010011 

ولو حرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء» فاستبيشر أحد لنزوله عند ذلك 
النوء على معنى أن العادة جارية به وأن ذلك النوء لا تأثير له فى نزول المطرء ولا هو 
فاعل لهء ولا أثر له فيه وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى لما كفر بذلك بل يعتقد الحق» 
وإنما كفر من قال: مطرنا بنوء كذاء لإضافة المطر إلى النوء واعتقاده أن له فيه تأثيرًا أو 
فعلاء مع أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوحه؛ وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه لورود 
الشرع بالمنع منهء ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره؛ فبان بذلك فضل مالك 
وعلمه بالأصول والفروع. 

8 - مَالِك أنه يَلَعْهُ أن أبَا هُرَئِرَةَ كان يُقَولُ ذا أُصْبَّح وَقَدْ مُطِرَ الناس: 
مرا بنع الفح ثم يو هلو الآية: لما فح اللّهُ للناس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمِْكَ لها 
وَمَا يُمْسِكْ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَغْدِو4 [فاطر: 2]. 

الشرح: كان يقول: مطرنا بنوء الفتح مضادة لقول أهل الإلحاد: مطرنا بنوء كذاء 
فيقول هو: مطرنا بنوء الفتح» يريد بذلك قوله: «إما يفعح الله للداس من رحمة فلا 
تمسك لها [ فاطر: 7]» يريد بذلك أنه لا نوء ينزل المطر ولا ينزل به وأن الذى به ينزل 
المطر هو فتح الله تعالى الرحمة للناس. 

0 0 
النهبى عن استقبال القبلة والإنسان على حاحته 

30 و أبى طَلبحَة» عن راع بن إسْحَاقَ 
ا لآل الشفاءء وَكَان بُقَال لَه مَولَى أبى طَلْحَة ): دسق ا يوب الأنصّارِىئ 
صَاحِب ول الله 4 وَمُوَ بِعِصر عر وَاللَّهِ ما أَذْرى كيف أَصْنَعٌ , بهار 
الْكَرَاِيسء وَقَدْ قَالَ رسو ل الله 86: ذا قَمَبَّ أَحَدُكُمْ اَْائِط أو ابول قلا يُستَقيل 
ْلَه ولا يرما بفرْحوو. 


48 - انفرد به مالك. 

- أخحرحه اليخارى فى الوضوء حديث رقم .١44‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 754. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 7١ 47١‏ 77. وأبو داود فى حديث رقم 5. 
وابن ماحه فى الطهارة وسئنها حديث رقم .١4‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .ل 
.ا لاغ .“ا 56 .18. والدارمى فى الطهارة حديث رقم 2556 


و" 0 2 1 01 1 1 ا كعاب الصلاة 

١‏ - مَلِكء عَنْ نَافِِ عَنْ رَحْلٍ ين الأنصّارٍ أن رَسُولَ اللو و «نهى أذ 
قل اقل لعَاِط أ يَول. 

الشرح: قوله: وما أدذرى ما أصنع بهذه الكرابيس». يعنى المراحيض» واحدها 
كرياس» يعنى أنه يجد منها ما يستقيل القبلة أو يستدبرهاء وكان النهى فى ذلك على 
عمومهء وهو قوله ف: بإذا ذهب أحدكم الغائط أو البول» وهذا من قوله يك يدل 
على أن الغائط إتما يستعمل فى الرجيع خاصة» وهو أكثر ما يذهب إلى الغائط. وأما 
البول فكانوا لا يبعدون له ذلك الإبعاد ولا يشيرون له الغائط ولا غيرهء وكان الرحجل 
يولى الرجحل ظهره لأن الرجيع يحتاج له من التكشف إلى ما لا يحتاج إليه البول» ويجتمل 
أن يكون قوله: «الغائط أو البول»ي» شك من الراوى فى أى اللفظين قال المحدث. 

فصل: وقوله: «فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه», حمل أبو أيوب ذلك على 
والشافعى إلى أن المنع من ذلك فى الصحارى دون الميانىء وذهب داود إلى إبياحة ذلك 

والدليل على بطلان قول داود الحديث المتقدم. والدليل على صحة جواز ذلك فى 
المبانى قول عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء قرأيت رسول الله للك على 
لينتين مستقبل بيت المقدم الجاجتة. 

ا 0 
الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو قائط 

- مَالِك» عَنْ يَسَْى إن سجيدء عَنْ َم بن يََْى بن حبّان عنْ عَم 

راميع بن حَبّانَ» عَنْ عبد الله بن عُمَر أنه كَانَ يقول: إِذَّ نَاسّا يَقولُون: إذَا قَعَدْتَ 


عَلَى حَاحْتِكَ فلا : ع الله وَل يك الم لْمَقيِسِء قال عَنَدُ اللّه؛ لَقَ داتع 


وغ - أخحرحجه أحمد فى المسند حديث رقم 717271784. 

لوغ - أخخرجه البختارى فى الوضوء حديث رقم .١4٠‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 1571. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم "*. وأبو داود فى حديث رقم ؟١.‏ وابن 
ماجه فى الطهارة وسنئها حديث رقم 7" وأحمد فى المسند حديث رقم 409417: 2441/1١‏ 
و والدارمى فى الطهارة حديث رقم /5571. 


طهر يسو ناريت ُو اللو كا على لبقن مُسفلَ بيت الْمَفيسِ لِحَاجَقِو نم 
قالَ: َلك من الْذيينَ يُصَلُونَ عَلَى أرْرَاكهيٌ؟ قَالَ: قُلتُ: لا أذرى وَالله. 


ملا م 


قَالَ مَالِك: يَعْنِى الْذِى يَسسْجُدُ وَل َرْتَفِمُ عَلَى الأرضء يُسسجد وَهُوٌ لاصضِق 
بالأرض. 

الشرح: قوله: وكان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك. فلا تستقبل 
القبلة ولا بيت المقدس»., يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر أنكر من ذلك قول من يحمله 
على عمومه؛ ورأى عبدالله أن المنع من ذلك إنما هو فى الصحارى دون البنيان» ويذلك 
أورد الحجة فى إباحته؛ فقال: لقد رقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله © على 
لبنتين مستقبل بيت المقدس» دليل على أن ابن عمر ارتقى من ظهر بيته موضعًا يطلع منه 

على النبى ف فى خخلاء» ولا يجوز لعبدالله بن عمر أن يطلع على النبى من غير إذن» 
ويحتمل أن يكون مأذونًا له فى الاطلاع ويحتمل ) ن يكون الموضع فى دار عهدها ابن 
عمر غير مسكونة» فدخل فيها النبى ييه على هذه الحال. 

وقد روى فى المبسوط نافع عن ابن عمر: حانت منى لفتة» فرأيست رسول الله وكا 
فى المخدع مستقبل القبلة» فاقتضى ذلك أن ابن عمر لم يقصد النظر إلى النبى يوك على 
تلك الحال. 

فصل: وقوله: ومستقبل بيت المقدس لحاجته.: يقتضى أنه كان مستدبر القبلة» 
وكذلك روى عبيدالله بن عمر» فرأيت رسول الله يق يقضى حاحته مستدبر القبلة) 
مستقبل الشام. على أن عبدالله بن عمر قد بين أن ذلك كان بعد تحويل القبلة» وذكر 
عمر المنع فيهما جميعٌاء 

فقال: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتكء فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» 
وإما فرق بين البنيان والصحارى لأن البنيان موضع ضرورة وضيق» وليس كل من بنى 
خلاء يمكن أن يصرفه عن القبلة» والصحارى موضع اتساع وتمكن؛ ويمكنه فى الأغلسب 
أن ينحرف فى جلوسه عن القبلة» إذا ليس هتاك مانع كنعه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد اختلف فى الوطء وهو مستقبل القبلة؛ فحكى القاضى 
أبو محمد عن ابن القاسم إباحته» وعن اين حبيب كراهيته» والذى فى المدونة عن ابن 
القاسم أنه سثل أيجامع الرجل إلى القبلة» فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وأرى أنه 


لا بأس بهء لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا فى المدن» وهذا يحتمل وجهين:؛ أحدهما: أن 
جوابه إنما كان فى الينيان» وأما فى الصحارى, فلم يجب عنها. 

والوجه الثانى: ما تأوله القاضى أبو محمد أن المنع إغما كان لاستقيال القبلة بالغائط 
والبول فى الصحارى إكرامًا للقبلة لعدم السترة» فإذا ستر البنيان القبلة» جاز ذلك» وإذا 
كان الوطء المباح لا يكون إلا تحت سترة لم يكن فيه استقبال القبلة بفرج» فجاز ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه الأول أظهر عندىء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: قوله: ولعلك من الذين يصلون على أوراكهم». علئ وحجه التحذير:'له من 
الصلاة عليهاء والعيب على من يفعل ذلك؛ ومعنى الصلاة على الأوراك أن لا يرفع فى 
سجوده عن الأرض يسجدء وهو لاصق بالأرض» ولا يقيم وركه وإنمايفتح ركبتيه 
ويفرجهما حتى يصبر كالمعتمد على روكيه. 

فصل: وقوله: ويعنى الدى يسجد ولا يرتفع»» إلى آحر الكلام من لفظ مالك» فسر 
ذلك عبدالله بن يوسف فى روايته عنهء وأدحل هذا الحديث فى باب الرخصة فى 
استقبال القبلة لبول أو غائط؛ وإنما فى الحديث استقبال بيت المقدسء فيحتمل أن يريد 
الاستقبال والاستديار» فإذا استقبل بالمدينة بيت المقدس فقد استدبر مكة» فشمل النهى 
عنه الاستدبار» فراعى مالك المعنى دون اللفظء فيكون المراد بالقبلة مكة دون بيست 
المقدس» ويكون المنع من ذلك فى الصحارى يتعلق بمكة. 

والمعنى الثانى أن تكون القبلة فى الترجمة بيت المقدس لأنهنا قد :كانت قبلة» وإن 
نسحت الصلاة إليهاء فإن سائر أحكامها باقية وحرمتها ثابتة على حسب ما كانت عليه 
قبل النسخ» فيكون المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول منعًا من استقبال مكةء ومن 
استقبال بيت المقدسء لأن كل واحد منهما قد كان قبلة» وعلى هذا فالمتع باق فى 
استقبال بيت المقدس لبول أو غائط فى الصحارى على حسب ما هو فى استقبال مكة. 

وقد روى أن النبى َي نهى أن تستقبل واحدة من القباتين لغائط أو بولء وإن لم 
يكن إسناده بذلكء» فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون النهى عن ذلك بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة» فيقتضى ذلك المنع من استقبال القبلة بعد النسخ. وأن يكون حرمة 
بيت المقدس باقية فى هذا الباب بعد النسخ. 

والوجه الثانى أن يكون نهى عن استقبال القبلة إلى بيت المقدس حين كانت تسشتقبل 


بالصلاة» ثم نهى عن استقبال الكعية حين. صرفت القبلة إليهاء فيعلم بذلك أن استقبال 
القبلة منوع بعد النسخ» وينظر فى استقبال بيت المقدس إلى ما يقتضى غير ذلك من 
الأدلة» والله أعلم وأحكم. 


##د علد 
النهى عن البصاق فى القبلة 
40 - مَالِك» عَنْ نا عَنْ عبد لل بن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو رأى بصنا 


فى جدار القبلَقَ فْحَكهُ نه أَبَلَ عَلَّى الناس» فَقَالَ: وإذا كان أَحَدْكمْ ف فلا 
ينص قبل رَجْهو» إن الله ارك وَتَعَلَى َل هه إِذَا صلى». 
الشرح: قوله: وإن رسول الله وي رأى بصاقًا فى جدار القبلة, ظاهرًا فيهء ولذلك 
رآه 8ط فاكتفى بحك عبنه. ولم يحتج إلى غسله لأنه ظاهر؛ «ثم أقبل على الناس» فقال: 
إذا كات أحدكم يصلى فلا ييصق قبل وجههع حال الصلاة.ويجحتمل معانى, أحدها: أنه 
نص فى هذا الحديث على النهى عن البصاق قبل وجهه حال الصلاة لفضيلة تلك الال 
على سائر الأحوال» فخخصها بالذكر. 
ووجه ثان» وهو أن يكون حص بذلك حال الصلاة لأنه حيكذ يكون مستقبل القبلة» 
وفى سائر الأحوال قد تكون القبلة عن يساره» وهى الجهة التى أمر باليصاق إليها أو 
أمامه. ووجه ثالث؛ وهو أنه لو لم ينص على حالة الصلاة جوز الملكلف أن يكون النهى 
توحه إلى سائر الأحوال» وأن حال الصلاة لا يجوز أن يقصد فيها إلى شىء ولييصق 
كيف تيسر له فى قيبلته وغيرهاء فبين بذلك أن هذا من إكرام القبلة وتنزيهها. 
فصل: وقوله: وفإن الله تبارك وتعالى قبل وجهده وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: 
أن ثوابه وإحسانه وتفضله من قبل وجهه. فيجب أن ينزه تلك الجهة عن اليصاق. 
والثانى أن البارى تعالى أمرنا باستقبال القبلة وتعظيمها وتنزيههاء ولاسيما فى حال 
الصلاة» فإن الله قبل وحههء ممعنى أن ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قبل وجههه؛ وأن فى 
تعظيمه تلك الجهه تعظيم الله وطاعتهء وهذا كما يقال: إذا ورد عليك فلان من قبل 
٠ه‏ - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم ١5‏ 4. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 041. والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 4 لا. وابن ماحه قى المساحد 
والجماعات حديث رقم 5ل. وأحمد فى المسند حديث رقم 424490 2444048955 
الام #لظاهء ١الاى‏ 5555 ١٠17؟50.‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١791/‏ 


الإمامء فأكرمه: فإن الأمير يرد عليك بوروده؛ وهذا كله إنما هو فيمن بصق بصاقفًا 
ا لأنه لا يمكن ستره إلا 
بإزالته وحكمه كما فعل #ُيّْ وهذا البصاق فيه عن يعنيه ويساره» وحص جهه القبلة 
لفضيلتها على سائر الجهات» ولأنها اللجهة ايعان إليها فئ' الأغلب لاسيما 
لمن كان يصلى. 

مسألة: فأما من بصق فى المسجد وستر يصاقه فلا أثم عليه. والأصل فى ذلك ما 
روى عن أنسء قال النبى #َا: «البصاق فى المسجد عطيفة وكفارتها دفتها, وذلك 
لطهارة البصاق. 

وأما الدم وما كان بحساء فقد روى ابن حبيب عن مالك: من دمى فوه فى المسجد 
فلينصرف حتى يزول عتهء ومعنى ذلك أن الدم يجس» فيجب أن ينزه المسجد عنه ظاهرًا 
أو ياطناء والبصاق ليس بنجسء ولكنه كريه المنظر والأثرء منع من ظهوره» ولا ينع منه 
إذا ستر. 

مسألة: وإذا جاز ذلك فى البصاقء فلا بأس أن يبصق عن يمينه ويساره. قال مالك: 
لا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه. وقد.روي عن أوس بن أوس كنت 
عند النبى وها نصف شهر فرأيته يصلى» وعليه نعلاه» ورأيته ييصق عن عينه ويساره». 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الأفضل أن يبصق عن يسارهء وكذلك روى ابن نافع عن 
مالك. والأصل فى ذلك ما روى أبو هريرة عن النبى يي قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة؛ قلا ييصق أمامه؛ فإئما يناحى اللهء ولا عن ينه فإن عن بمينه ملكا ولييصق عسن 
يساره أو تحت قدميه ليدفنها» فبين وي أن هذه الجهة أولى بالبصاق إليها لما ذكره» ولأن 
التياسر فى الأقذار مشروع؛ ولذلك أمر المكلف أن يستنجى بشماله. 


404 - مالك» صن جشام بن روه ع سوه عَنْ َلِشة رج الب 48 لا 

رَسُولَ الله وا رأى فى حدار اقل يْصَانًا أو مُخاطًا أو نخامة فَحَكهُ. 

الشرح: البصاق ما يخرج من الفمء والنخامة ما يخرج من الحلق؛ والمخاط مايخرج 
من الأنف. 


2*5 - أخخرحه البعارى فى الصلاة حديث رقم /. .. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 549. وابن ماحه فى المساحد واللتماعات حديث رقم 584. وأحمد فى المسند حديث 
ا اي 


وقوله: وفحكي يريد أزاله» وذلك يقوم مقام ستره وإخحفاء غينه, ولايمكن فى 
الحائط من ستره غير ذلك» ولو أراد أن يبصق فى الأرض ويحكه برجله لم يكن ذلك 
لأن ستره فى الأرض يمكنه بغير هذا الفعل مع ما فيه من تقذير الموضع لمن أراد الجلوس 
فية. 


07 05 
ما حاء فى القبلة 

هه ؛ - مَالِكء عَنْ َب الله ْن ديتارء عَنْ عد لله بن عُمَرٌ أنه قَال؛ ينما 

الناُ يقي فى َلاق الصبح إذ خا اك تقال : إِذُ رَسُول اللو هد أ ل علَيْهِ 

الل زط ركذ أ آنا يقن لكجة فاستتارغاء و كاد حرجي إلى الام 

َاسْتدَارُوا إلى الْكَعْبَةٍ. 1 


الشرح: قوله: وبينما الناس فى قباء فى صلاة الصبح». هكذا روى ابن عمر. 
وروى البراء بن عازب: أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ويحتمل أن يكون 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة» العصرء على ما روى البراء وأن أهل قباء لم ييلغهم ذلك 
إلا فى صلاة الصبح» ولذلك قال هذا المخبر: إن رسول الله ويك أنزل عليه الليلة قرآن. 

قال أبو بشر الدولابى: زار النبى يت أم بشر فى بنى سلمة وصلى الظهر فى مسجد 
القبلتين» ركعتين إلى الشام ثم أمر أن يستقبل القبلة» فاستدار» ودارت الصفوف ,خلفهء 
فصلى البقية إلى مكة. 

فصل: وقوله: ووقد أمر أن يستقبل الكعبة» يعنى فى صلاته لأن الاستقبال إنماهو 
فيهاء وأمره باستقبال الكعبة نسخ لاستقبال بيت المقدس بالصلاة ونهى عنه. 

فصل: قوله: ووكانت وجودههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعيةي عمل بأخبار 
الآحاد مع أن مثل هذا فى شهرته لا يخفى على التبى يي فأقر عليه ولم يذكره؛ وفيه 


ده - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم ١7‏ 4. وتفسير القرآن حديث رقم 44917. ومسلم 
فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 576. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .7١7‏ 
وتفسير القرآن حديث رقم 18489. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم "45. 
والقبلة حديث رقم ه4. وأحمد فى المسند حديث رقم 24578 5844. والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم 74؟1. 


15" ال ا مو ا ل ا 0011 ........ كتاب الصلاة 
أيضًا أن الأمر للنبى ين بالعبادة متوجه إلينا حيث يجب علينا اتباعه» ولدلك لا أخبرهم أن 
النبى يط أمرهم بذلك رجعوا إلى القبلة التى صرف إليها وظاهر هذا اللفظ يدل على 
أنهم بنوا على ما تقدم من صلاتهم؛ ولو شرع أحد فى صلاة إلى غير القيلق» وهو يظنها 
إلى القبلة» ثم تبين له أن صلاته إلى غير القبلة» فإن كان منحرفا يسيراء رجع إلى القبلة 
وبنى على ما تقدم من صلاته لأنه صلى إلى جحهة شرع الصلاة إليها مع الاجتهاد 
ووحود أدلة القبلة. 


فتبالة: وإن كان معدي لها أو ممحرقاعتها احرانا كيرا عشرنًا أن مغرياء 
استأنف الصلاة لأنه افتتحها إلى جهة لا يدحلها الاجتهاد مع إدراك علامات القبلة 
والفرق بينه وبين أهل قبا أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة» فلما 
طرأ النسخ فى نفس العبادة لم يجر إفساد ما تقدم منها على الصحة؛ فهذا الذى افتح 
صلاته إلى غير القبلة لم يفتتحها على م' شرع؛ ولا على جهة يجتهبد فيها مع إدراك 
علامات القبلةء» فكان عليه استكنافها. 


فرع: فإن أتم صلاته على ذلك ثم تبين له بعد تمام صلاته» فقد روى ابن وهب عسن 
مالك فى المبسوط وابن القاسم عن مالك فى المدونة: إن استدبر القبلة» أو شرق أو 
غرب مخطًا للقبلة» أعاد فى الوقت دون ما بعده. 


وقد قال ابن القاسم عن مالكء فيمن تبين القبلة فى نفس الصلاة: يستأنف الصلاة» 
فقرق بين الأمرين لما كان إذا أتم الصلاة أعادها فى الوقتء أمره أن لا يتمها على هذه 
الصورةء وهذا الأصل تتشعب منه مسائل يجب أن نبينهاء فقد قال مالكء» فيمن كبر 
للركوع ونسى تكبيرة الاقتتاح: يتمادى ويعيد. 

وقال ذلك فى عدة مسائل: يتمادى ويعيدء وذلك أن ما تردد الأمر فيه عنذه بين 
الجواز والفساد, أمره بالتمام» لئلا يبطل عملا يختلف فيه. ثم يعيده ليؤدى العبادة بيقين» 
فكيف بصلاة هى إذا تمت عنده صلاة» يقضى بها الفرض كانت أولى بأن يتمادى عليها 
ثم يعيدهاء غير أنه يراعى فى ذلك أن تكون الصلاة محزية أو مختلفا فيها مع ذكره 
للمعنى المؤثر فيهاء فأما إذا كان المعنى الموثر فى العبادة يؤثر فيها مع اليقين» فلا يجوز 
معه وإئما يجوز مع النسيان» فإن ذكره لذلك المعنى فى نفس الصلاة عنع عنده إتمامهاء 
ويوحب إبطال ما مضى منها كذكره لصلاة فى صلاة. 


فرع: وقول:مالك بهذه المسألة يحتاج إلى تأمل» وذلك أن من صلى إلى غير القبلة ثم 


علم بذلك بعد تمام صلاته» فالذى روى عن مالك فى ذلك: يعيد الصلاة فى هذا 
الوقت» وهذا قول بحمل؛ وذلك أن هذا المصلى إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل ذلك مع 
عدم أدلة القبلة» أو مع وجودهاء ولم أر لأصحابنا فى ذلك فرقًا بينهما غير أن أبا 
الحسن بن الققصار ذكر عن مالك إن فعل ذلك مجتهداء أعاد فى الوقت استحيابًا. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه: من عميت عليه القبلة..فصلى إلى ما غلب على 
ظنه أنها جهتهاء ثم بان له الخطأء لم يكن عليه إعادة» خلافًا للمغيرة ومحمد بن مسلمة 
والشافعى. والذى قاله المغيرة ومحمد بن مسلمة ليس على هذا الإطلاق» إنما قال المغيرة 
فى المبسوط: واستدبر القبلة أعاد أبدّاء لأنه لم يستقبل القبلة بشىء من وجهه؛ فإن 
كانت قبلته إلى اليمن» فصلى إلى شرق أو غربء أعاد فى الوقت لأن بعضه مستقبل 
القَبلة» فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب» فلا يعيد فى وقت ولا غيره: ومن 
انحرف عن البيت عامدًا أعاد أبدًاء وإن كان مستقبلاً له لأنه وإن كان استقبله؛ فلم 
يقصد الصلاة إليه» فهذا مذهب المغيرة ومحمد بن مسلمة على التحقيق» وهو كله فى 
المبسوط. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقول محمد. بن مسلمة عندى قول صنحيح» 
ومحله عندى مع ظهور علامات القبلة» وأما مع خفائها فإن مذهب مالك أنه لآ إعادة 
عليهء وإن استدبر القبلة» فعلى هذاء الانحمراف عن القبلة يكون على ثلاثة أوجىف أحدها 
أن يتعمد ذلكء فهذا يعيد أبداء وإن صلى إلى حهتهاء والثانى: أن يتحرى استقبالها مع 
ظهور علاماتهاء فهذا حكمه على قدمنا ذكره عن محمد بن مسلمةء والثالتث: أن 
يتحرق استقبالها مع عدم علاماتهاء فهذا لا إعادة عليه. 

لل ل ا سَعِيه عَنّْ سّعِيدٍ بن الْمُسَيِّ أَنهُ قَالَ: صَلَى 

سُولُ الله #8 بَعْدَ أ ل عع المزية دنا عر بترا عر كم امقس نم حُولَتِ 
ةل بذر بشورئن. 

الشرح: قوله: وإن النبى َيه صلى نحو بيت المقدس»» يريد نسحت الصلاة إلي بيست 
المقدسء وحول ذلك إلى الكعبة» وذلك يقتضى منع الصلاة إلى بيت المقدس بعد الدسخ. 
ولولا ذلك لم يكن تحويلاًء وإنما كان يكون مشاركة:؛ والنسخ فى الحقيقة إفا يتعلق 
5 4 - أرجه البخارى فى الإيمان حديث رقم 4١‏ . والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 

4 


لخن ا ما 2 كتاب الصلاة 
بالمستقبل من الصلوات. وأما الماضى فقد مضى على الواحب أو غيره ولا يتناوله الأمر 
بالانتقال عن ذلك» وإنما يتناول المستقبل» ولذلك إنها تنسخ العبادة قبل فعلهاء وأما بعد 
فعلهاء فلا يصح ذلك فيها. 

وقد قال الحسن البصرى وغيره: صلى النبى 8و إلى بيست المقدس اختيارًا من غير 
فرض عليه لتألف أهل الكتابين» ثم صرف إلى مكة» وهذا الذى قاله ظاهره أنه كان' 
الأمر مفوضًا إليه قد خير فيه. والأظهر على هذا القول أن يكون تبع فى ذلك شريعة من 
قبله من الأنبياء عليهم السلام ممن كانت قبلته إلى بيت المقدس. وقلد قال ابن حريج: 
صلى النبى وو إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس» ثم صرف إلى الكعبة. 

0ه - مَالِكء عَنْ نافع أ عْمَرَ ْنَ لطاب قَالَ: ما بين لمَشْرِق وَلْمَغْرِبِ 

الشرح: قوله: وما بين المشرق والمغرب قبلة». قال أحمد بن حنيل: هذافى كل 
البلدان إلا عكة عند البيت» فإنه إزال عنها شيئاء وإن قل» فقد ترك القبلة0". 

وقال أحمد بن حالد: إئما ذلك لأهل المدينق» ومن كان مثلهم من قبلقه بين المشرق 
والمغرب» رواه محمد بن مسلمة عن مالك. 

قال أحمد بن خالد: وأما من كان من مكة فى المشرق أو فى المغرب» فإن قبلتهم ما 
بين المتوب والشمالء ولهم من السعة فى ذلك مثل ما لأهل الملبينة وغيرهم. وهذا 
القول الذى ذكر أحمد بن خالد بين صحيح» ولكن هذا كله مع الاجتهاد لمن تعين 
اجتهاده فى هذه الجهة دون غيرها. وأصل ذلك أن الناس فى استقبال القبلة على 
ضربين» فأما من عاين البيت» فإن فرضه استقباله خاصة لا يجوز له غير ذلك لأنه معاين 
للقبلة التى فرض عليه استقبالهاء فمن لم يستقبلها تيقن انحرافه عنهاء وذلك غير جائز 
ولا حلاف فيه وقد روى مثل هذا القول عن محمد بن مسلمة. 


/اه؛ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "4 . ابن أبى شيبة فى المصئف 9519/9. عبد 
الرزاق فى المصنف ؟480/9". 
)1١(‏ ذكره هذا الخبر ابن عبد البر فى الاستذكار 77/19 881 ونصه: وقال الآثرم: سألت 
أحمد بن حنبل عن قول عمر: وما بين المشرق والمغرب قبلة»؟ فقال: هذا فى كل البلدان إلا 
مكة عند البيت» فإنه إن زال عنه بشىء وإن قل» فقد ترك القبلة. قال: وليس كذلك قبلة 
البلدان» ثم قال: هذا المشرق» وأشار بيدهء وهذا المغرب»: وأشار بيده وما بينهما قبلة. قلتم 
له: فصلاة كم صلى بينهما حائزة؟ قال: نعمء وينبغى أن يتجرى الوسط. . 


هسألة: وأما من لم يعاين القبلة» فلا يخلو أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل 
التقليد. فإن كان من أهل الاجتهاد» ففرضه الاحتهاد فى تعيين سمت القبلة بين المشرق 
والمغرب مع التوجه إلى جهة البيت» وإن لم يكن من أهل الاحتهاد ففرضه أن يقتدق 
بغيره من أهل الاجتهاد» إن وجد ذلكء فإن لم يجد ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: فهو عنزلة من حفيت عليه دلائل القبلة 
ويستحب له عندى أن لا يصلى إلا فى آخر الوقت لأنه يرجو أن يجد من يقلدهء وهذا 
فى غير المدينة» فأما المدينة فلا يسو غ لأحد الاجتهاد فيها إلى قبلة تخالف قبلة مسجد 
النبى #يُْ لأن النبى يه نصب قبلتهاء وهذا نص منه عليها. وروى ابن القاسم عن 
مالك أن حبريل عليه السلام هو الذى أقام للنبى وُيَو قبلة مسجده. 

فصل: وقوله: وإذا نوجه قبل البيت)» يريد أنه لا.احتهاد له فى ذلك» وإنها اجتهاده 
فى تعيين سمت القبلة فى هذه الجهة دون سائر الجهات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فاعتلف متأحرو أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد فى إصابة الجهة 
أو العين؟ قال القاضى أبو محمد: وأكثر أصحاينا أنه إنما يلزمه الاجتهاد فى إصابة التهة. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: لإإقول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: 454 .]١‏ 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والوجه الثائى عندى أظهر أن الفرض 
الاجتهاد فى طلب العين» وإن لم يلزمنا إصابتهء ولزمنا إصابة جهته وسمته» والله أعلم 


واعكد 


دخ تنا نا 
ماجاء فى مسجد النبى 2 
4ه 4 - مَالِكء عَنْ َي أن راح يالل بن أبى عبد الوه عَنْ أب عبد الم 


- أخخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١١9.0‏ ومسلم فى الحج حديث رقم 1١19484‏ 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 115. والمناقب حديث رقم .586١‏ والتسائى فى الصغرى 
فى المساحد حديث رقم 114. ومناسك المج حديث رقم 1891. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١4:4‏ وأتمد فى المسند حديث رقم 7١1الاء‏ /1الاء 
كلاتلاء مهللاف مدقف الاكف أدلاق لاكلاق عحقف ألأقكل لاقددكء 
كه ١ل,‏ 


سَلْمَانَ الأرٌ عَنْ أبى هرَيْرةَ أن رَسُولَ الل وك قَالَ: «صّلاة فى مَسمْجرى هَذَا خيرٌ 
بِنْ لف صّلاةَ فِيمًا سواه إلا الْمَسسْحد الْحَرَامَ. 

الشرح: قوله: وصلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» يريد أكثر 
ثوابًا من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» اختلف الناس فى معتى 
هذا الاستثناء» فروى أشهب عن مالك إلا المسجد الحرام» فإن صلاة فى مسجد النبى 
© تفضل أقل من ألف صلاة فى المسجد الحرام: وبهذا قال ابن نافع. وقال ابن وهب: 
معناه عندنا إلا المسجد الحرام» فإن صلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسحد التبى قا 
وهذه المسألة مبنية عندهم على أى البلدان أفضل وسنيين الكلام فيه فى الجامع إن شاء 
الله تعالى. 


وأما الذى يقتضيه الاستثناء فى هذا الموضع؛ فأن يكون حكم مكة خارجًا عن 
أحكام سائر المواطن فى الفضيلة المتقدمة فى الخبر» ولا يعلم حكم مكة من هذا الخبر» 
فيصح أن تكون الصلاة فى مكة أفضلء» ويصح أن تكون الصلاة فى المدينة أفضلء 
ويصح أن يتساويا. 
مسألة: سثل مطرف عن هذه الفضيلة هل هى فى النافلة أيضاء قال: نعم. رواه ابن 
سحنون فى تفسيره» قال: وقال لى عمر: حدثه وجمعة خير من جمعة ورمضان خخير من 
رمضات». 
8 - مَالِك عَنْ بيب بْن عبد الرّحْمَنِء عَنْ حفص بن عَاصِمِء عَنْ أبى 
و 2 2 - 3 0 8 8 3 
مُرَيْرَةَ - أو عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرئ - أن رَسُولَ الله وك قال: وما بين بيْتّى 
َيبرِى روْضةٌ ينْ راض الْحَنةه وينبرى عَلَى حَوْضى». 
- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بْن أبى بَكْرء عَنْ عبادِ بْن تميمء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
اس # 0 2 2 
8 - أخخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١95‏ ومسلم فى الحج لحديث رقم .١59١‏ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم ٠86"اء .888١‏ وأحمد قبى المسند حديث رقم 185١لا‏ 
ككل لمنقفل لبقف الامف وماق الإكف نمع كا المء لم بكلكد3 
01 
- أخخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١١485‏ ومسلم فى الحج حديث رقم .١159.‏ 
والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 1460. وأحمد فى المسند حديث رقم 
.١ "50148414‏ 


رَيْد الْمَاِنىٌ أذ رَسُولَ الل وك فَالَ: دما يَِنَ يْتَى وَينبَرى رَوْضّة مِنْ رِيَاضٍ 


الشرح: قوله: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجحنة»؛ يحتمل أن يريد بذلك 
أن الذى بين منيره وبيته روضة من رياض الجنة. قال الداودى: يحتمل أن ينقل ذلك 
الموضع إلى الجنة» فيكون من رياضهاء ويحتمل أن يريد بذلك أن ملامة ذلك الموضع 
والتقرب إلى الله تعالى فيه» يؤدى إلى رياض الجحنة كما يقال: ريداض اللجنة تحت ظلال 
السيوف» وذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيها من القرآن والسنئة يؤدى 
إلى رياض الحنة» فلا يكون فيها للبقعة فضيلة إلا لمعنى انتصاص هذه المعاتى دون 
غيرها. 

والثانى: أن يريد أن ملازمته ذلك الموضع بالطاعة والصلاة يؤدى إلى رياض الحنة 
لفضيلة الصلاة فى ذلك الموضع على سائر المواضعء وهذا أبين لأن الكلام إنما على معنى 
تفضيل ذلك الموضعء ويشبه أن يكون مالكء رحمه الله تأول فيه هذا الوحهء ولذلك 
أدخله فى باب واحد مع فضل الصلاة فى مسجد النبى يي على الصلاة فى سائر 
المساجد. 

فصل: وقوله ُيّ: وومنبرى على حوضى» قريب من معنى ما تقدم يحتمل أن يريد 
به أن إتيانه للصلاة والطاعات ولزومه بالأعمال الصامة ييؤدى إلى ورود حوضه ولك 
وقد قيل أن معنى قوله ذلك أن لى منبرًا على حوضىء وليس هذا بالبين لأنه ليس فى 
الخبر ما يقتضيه وهو قطع الكلام عما قبله من غير ضرورة إلى ذلك. 

د د 
ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد 

١‏ - مَاِك أنه يَلََك عَنْ عبد الله بن عمَرَ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : ولا 

َحْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله. 


- أخرحه البخمارى */هلا كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة» عن ابن عمر. 
مسلم 11/١‏ كتاب الصلاة باب ٠٠١‏ رقم 15ء عن ابن عمي. أيو داود برقم ١7‏ 
١/5‏ كباب الصلاة باب فى تحروج النساء إلى المسنجد, من أبى عريرة. هد عن 
ابن عمر. البيهقى فى الكبرى 2119/1 عن ابن عمر. الطبرانى'فى الكبير 2751/١5‏ عن ابن 
عمر. ابن خزكة برقم 157/8 280/7 عن أبى هريرة. 


الشرح: قوله: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله دليل على أن للزوج منعهن من ذلك 
وأن لا خروج لهن إلا يإذنه» ولو لم يكن للرحل منع المرآة من ذلك لخوطب التساء 
بالخروج ولم يخاطب الرجال بالمنع؛ كما خوطب النساء بالصلاة ولم يخاطب الرجال 
الخروج إلى المساحد» ويحتمل أن يريد أنه يحكم به لهن على الأزواج» ويحتمل أن يريد 
به حض الأزواج على إباحة ذلك لهنء لما كان لهم المنع؛ والله أعلم. وقد روى بهذا 
الحديث دلا تمنعوا إماء الله مساحد الله بالليل» تفرد بهذه الزيادة نصر بن على. 

فصل: وقوله: ومساجد اللهم على سبيل التعظيم لها والتخصيص» ويجوز أن يكون لما 

- مَالِك أنه يقد عَنْ بُسْر بن سَعِيدٍ أذ رَسُولَ الل ا قَالَ: «إِذا شَهِدَتْ 
إِحْدَاكن صَّلاة الِشَاء فلا تَمَْسَّنّ طِيبان. 

الشرح: قوله وإذا شهدت إحداكن صلاة العشاءء التى يمكن مشاهدة النساء لها لأن 
غالب ما يحضرون من الصلوات ما كان فى أوقات الظلمات كالعشاء والصبح لأن 
ذلك أستر لهن وأخفى لأحوالهن. وقد روى ابن عمر عن النبى وك قال: وإذا استأذنكم 
بالليل إلى المسجدء فائذنو لهن» فحص بذلك الليل لما فيه من الستر. 
الأزواج» فكره لهن تعجيل التطيب قبل المخروج إلى العشاء لأن خروجهن ممع التطييب 
والتجمل فتنة للناس؛ وإذاية لما وضع فى نفوس كثير من الناس من الليسل إليهن والشغل 
بهن والتطيب سبب لذلك وباعث عليه. 


هام وس 


451 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِياوه عن عاتكة بشت رَيْدِ بن عَمْرِو بن تفيل 
575 سامهة 0 م 2 و 6ك 3 عه 
اكرآة غُمَرٌ بْنِ الطاب أنهًا كانت تَسْتَاؤنُ عُمَرٌ بْنَ الخطاب إِلَى المَنْجِدٍ 


95 
ع ورم 


َيَسكت» فتقول: وَالله لأُخرّحَنٌ إلا أن تمتعنى» قلا يَمَنعْهَا. 
- أنحرحه النسائى ١١4/8‏ كتاب الزينة باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إلخ» عن زينب 


إمراة أبن مسعود. 
1" - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار 5١‏ 5. 


تعتقد أن له منعهاء ولولا ذلك لم يكن لاسعذانه وجه؛ وكان عمر .بن الخطاب يسكت 
لتمتنع من الخروج من غير أن يمنعها منه؛ لما ورد فى ذللك من الأمرء وكان يكره 
حروجها إلى مسجد أو غيره لما كان طبع عليه من الغيرة» وكانت هى تقول: «والله 
لأخمرجن إلا أن تمنعنى: لأنها كانت تريد أن يكون لها أحر المنروج إن خرحت؛ وإن 
منعت مع نيتها فى الخروج؛ ويحتمل أن يكون استذانها بمعنى الإعلام بخروجها لقلا 
يكون له إليها حاجة تبيح له منعهاء فإذا سكت عنهاء علمت بعدم السبب المائع لها من 
الخروجء ولذلك كانت تقول: ووالله لأخرجن إلا أن تمنعنى» أنها تخرج إلا أن يحدث 
وأحكو(". 
4 - نَالِك» عن يُسَْى بن معِييه عَنْ غَمْرَةٌ بنت عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ عَائْشَة 
زوج الى يي نا قَالَت: لو أَذْرَكَ رَسُولٌ الله 8 ما أَحْدَث النْسَاءُ لَمتَمَهِنَ 
الْمَسَّاحَدَ كما مبِعَهُ ساح يَِى إِسْرَائِيلَ. قَالَ يَسْتَى بن سكويار: فقت لِعَصرَة: أو مبِعْ 
نِسّامٌ يَنِى إسْرَائيلٌ الْمَسَاحد؟ قَالْت: نعَم. 
الشرح: قولها: «لو أدرك رسول الله يي ما أحدث النساءو, يعنى التطيب والتجمل 
وقلة الستر وتسرع كثير منهن إلى المناكير» ويحتمل أن يريد به ما أدركن يعد النبى و 
من الملابس» والتجمل الذى يفتن به الناس» وإنما كن فى زمن النبى ؤي يلبس المروط» 
فصل: وقوله: المنعهن المساجد كما منعه نساء بنى اسرائيل»» يحتمل أن يكون فى 
شريعة بنى اسرائيل منع النساء من المساحد» ويحتمل أن يكون نساء بنى إسرائيل إفها 
منعن بعد إباحة ذلك لهن ثل هذاء ويحتمل غير ذلك من المعانى التى لا طريق لنا إلى 
)١(‏ قال فى الاستذكار ذكرئا فى التمهيذ حديث عبيذ الله إن عمرء عن نافع عن ابن عمرء 
قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى جماعة: فقيل لها: لم تخرحين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما بمنعه أن ينهانى؟ قالوا: بمنعه قول رسول الله 2 
ولا تمنعوا إماء الله مساجد اللهه. وقال ابن عبد البر: وهذا يفسر حديث مالك ويبين الوحه 
الذى لم يمنعها منه عمر من أجله كراهته سلكروحه. انظر التمهيد الا الا 

- أخخرجه البخمارى فى الأذان حديث رقم 879. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 440. وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 019. وأحمد فى المسند حديث رقم 25404١‏ 256087 
.52١‏ 


وقال محمد بن مسلمة فى المبسوط: إنما يكره من خروحهن البيئة الرائحة أو الحميلة 

المشهورة التى تكون فى مثلها الفتنة. 
عد د 
الأمر بالوضوم لمن مس القرآن 

8 - مَالِكء عَنْ عَيّدٍ الله ؟ إن أبى بَكْرٍ بن حَرْمٍ أن فى الْكِشَابه اذى كَتبَهُ 
رَسُولُ الل 6 لِعَمْرِو بن حَرْمِ: وأ لا يمس الْفرآنَ إلا طَامِرَه. 

الشرح: قوله: وإن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم»؛ أصل 
فى كتابه العلم وتحصينه فى الكتاب وأصل فى صحة الرواية على وحه المناولة» لأن النبى 
يي دفعه إليه وأمره به فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ .ما فيه. 

فصل: وقوله: وأن لا بمس القرآن إلا طاهرو: ظاهر فى أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
محدثء» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وجماعة الفمقهاء من الصحابة ومن يعدهم من 
التابعين. روى ذلك عن علىء فإنه قال: لا بأس أن يمس القرآن الجنب والحائض 
والمحدث. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: لا يمسسه إلا المطهرون» 
[الواقعة:/ا]ء وهذا نهى وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر لأن خخبر البارى تعالى 
لا يكون بخلاف عنخبره» ونحن نشاهد من بمسه غير طاهر. 

ودليلنا من جهة السئة الحديث المذكور أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ودليلنا من حجهة 
المعنى أن هذا ممنوع من الصلاة لمعنى فيه فكان ممنوعا من مس المصحف كالمشرك أو 
كالذى غمرت جسلده النجاسة. 

مَالِك: ولا يحول أحَد اله لْمُصْحَف بِعِلاقَيهِ ولا عَلَى وِسَادَةٍ إلا وَهُوَ طَاِرٌ وَل 
حَارَ ذْلِكَ لَحُمِلٌ فى + 5 حب ولَمْيُكْرَه َلِكَ إلا أن يَكُود فى يَدَى اذى يَحْمِلَه 
قا اس اللي لك إِنْمَا كر لِك لِمَنْ يحل وَهَْ عَيْدُ طَاهِر كاتا 
لقرآن وَتَعْظِيما لَهُ. 

الشرح: هذا كما قالء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمله بعلاقة» 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47 4. عبد الرازق فى المصئف 1/917" عن معمر. 


ويحمله على وسادة. والدليل على ما نقوله أن هذا محدث,. فلم يجزله ذلك كما لو باشره 
بالحملء ومن أصح الاستدلال فيه ما استدل به مالك: رحمه الله فى قوله: ولو جاز 
ذلك لحمل فى أخحبيته لأن الذى يحمله فى علاقته غير مباشر له؛ ولم يمنعه من حمله إلا 
أنه محدث قاصد لحملهء وإذا كان هذا المعنى موجحوداء فيمن حمله بعلاقته؛ وجصب أن 
يكون ممنوعا من حمله. 

فصل: وقوله: وولم يكره له ذلك إلا أن يكون فى يد الذدى يحمله نجاسة يدنس بها 
المصحفى. ردًا على من فرق بين حمله بعلاقته أو على وسادة» وبين مباشرته بالحمل» 
ولكن منع من ذلك تعظيما للقرآن» ومن التعظيم له أن يمنع من حمله بعلاقته» وأما إن 
حمله فى غرارة بين متاعه أو غير ذلك من أسبابه» فلا بأس بذلك لأنه غير قاصد لحمله. 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنْ ما سَمِعْتُ فى هذه الآيَة لإلا يَمَسْه إلا المُطهرُون» 
[الواقعة: 1/4] إنمًا هى بِمَنْلَةِ مَل الآيْةٍ الى فى عَبْسَ وََولَى قَوْلْ الله تبَارَكَ 
تعَلَى كلا إِنها تَذكِرَة فَمَنْ ضاء ذَكََهُ فى صُحُفم مُكَرَمَةٍمَرفوَةٍ مُطَهرة بأدِى 
سَفرَةٍ كِرَام بَرَرَ4 [عبس: 1١‏ -13]. 

الشرح: ذهب مالكء رحمه اللهء فى هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح 
المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. وقال: إن هذا أحسن ما سمع فى هذه الآية. 
وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهى للمكلفين من بنى آدم عن مس 
الفرآن على غير طهارة» وقولوا: إن المراد بالكتاب المبكنون المصاحف التى بأيدى الناس. 

وقوله تعالى :ملا يمسه» [الواقعة:9/ع» وإن كان لفظ النبرء فإن معناه النهى لأن 
خبر البارى تعالى لا يكون بخلاف مخيره ونحن نرى اليوم من يمسه غير طاهرء فثبت أن 
المراد به النهى» وحعلوا هذا حجة على المنع من مس المصحف على غير طهارة. 

وأدخل مالك» رحمه الله تفسير هذه الآية فى باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
وليس يقتضى ظاهر تأويله لها الأمر بذلك» ولكن يصح أن يدحله فى الباب لمعنيين» 
أحدهما: أنه أدخل هو أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على الأمر بالوضوء لمن 
مس القرآن» وأد سحل فى آخير الباب ما يحتج به الناس فى ذلك» وليس عنده بحجة» فأتى 
به وبين وحه ضعف الاحتجاج به: وهذا ما يفعله أهل الدين والإنصاف» ومن عصمه 
الله من التعصب. 


والوجه الثانى أنه يحتمل أن يكون مالكء. رحمه الله» أدعمل هذا القأويل أيضًا على 
وجه الاحتجاج فى وجوب الوضوء لمن مس المصحفء وذلك أن البارى تعالى وصف 
القرآن بأنه كريم؟» وأنه فى الكتاب المكنون الذى لا سه إلا المطهرونء فوصفه بهذا 
تعظيمًا له والقرآن المكنون فى اللوح المحفوظ» هو المكتوب فى المصاحف التى بأيديناء 
وقد أمرنا بتعظيمهاء فيجب أن نتثل ذلك يما وصف الله القرآن به من أنه لاعس 
الكتاب الذى هو فيه إلا مطهر» وهذا وجه صحيح سائغ. 

مسألة: وقد يبيح مس القرآن بغير طهارة ضرورة التعلم؛ وهل يبيح ذلك ضروة 
التعليم؟ روى ابن القاسم عن مالك إباحته وكرهه ابن حبيب. وجه رواية ابن القاسم أن 
المعلم يحتاج من تكرر مسه. ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة له» فأرخص له فى ذلك 
كالمتعلم. ووحه قول ابن حبيب أنه غير محتاج لتكرار مسه لحفظء وإنما ذلك لمعنى 


الصناعة والكسب. 
مسألة: وهذا فى المصحف الجامع. وفى العتبية: كره مالك أن يكتب القرآن أسداسًا 
وأسباعًا فى المصاحف [ ...0" فيه وقال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه. وروى 


عنه أشهب فى العتبية أنه قال: ومن المصاحف» فلا أرى أن ينقط ولا يزاد فى 
المصاحفء وأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصييان وألواحهم فلا بأس بذلك. 

مسألة: ومنع مالك فقط المصحف الذى هو الإمام» قال فى العتبية: ويكتب من 
الهجاء على المكتبة الأولى» ولا يكتب على ما أحكم الناس اليوم من الهجاءء قال: يبين 
ذلك أن براءة لا يكتب فى أولها «بسم الله الرحمن الرحيم؛ لئلا يوضع شىء فى غير 
موضعه؛ ويكتب فى الألواح فى أولها «بسم الله الرحمن الرحيم: سواء بدأ بأول سورة 
أو غيره لأنه لا يجعل إمامّء قال: وإنما كتب القرآن على ها كانوا يسمعونه من رسول الله 
ها 

مسألة: فأما الذكر من غير القرآء» فلا يمنع الحدث من النطق به ولا من مسه. وفى 
العتبية قال ابن القاسم: استخف مالك فى الخاتم المنقوش يكون فى الشمال أن يستنجى 
به قال: ولو نزعه كان أحب إلى وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظ من هذا قال 
ابن القاسم: إذا استنجى بهء وفيه ذكر الله سبحانه حرم. 

ا تت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


الرخصة فى قراءة القرآن على غدر وضوم 
5 - مَالِكه عَنْ يوب إن أبى تميمَة | لسخيّانى؛ عَنْ مُحَمدِ بن سِيرِينَ أن 


كر صاصم هام ا ا 0 


وه اس ا ا ا 4 
قرا الْقرآتَ» فَقَالَ لَهُ رَحُلُ: يا أ بير الْمُؤيذن أتقرا الآ ولَمنت عَلَى وْضُوء؟ فْقَالَ 
لَهُ عُمَرُ: م مَنْ أَفْعَاك بِهَذا؟ أمُسَيلِمة. 


الشرح: قوله: وكان فى قوم يقرءون:: دليل على جصواز الاجتماع لقراءة القرآن» 
على معنى الدرس له والتعليم والمذاكرة» وذلك بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم 
على المتعلم» أو يتساويا فى العلم فيقرأ أحدهما على الآحرء على وجه المذاكرة له 
والمدارسة له. وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم؛ فكان رجحل منهم 
يقرأ فى النفر يفتح عليهم: أنه حسن لا بأس بهء وقد قال مرة: أنه كرهه وعابه. 

وقال: يقرأ ذا ويقرأ ذاء قال الله تعالى: إفإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا 
لعلكم ترحمرن [الأعراف: 4 2]7١‏ ولو كان يقرأ واحد ويستئبت من يقرأ عليه أو 
يقرءون واحدٌ واحدًا على رجحل واحدء لم أر به يأسا.. 

مسألة: وأما أن يجتمعواء فيقرعون فى السورة الواحسدة مقللى ما يعمل أهل 
الإسكتدرية» وهى التى تسمى القراءة بالإدارة» فكرهه مالك؛ وقال: لم يكن هذا من 
عمل الناس. ووجه ذلك الكراهية للمباراة فى حفظظه والمباهاة بالتقدم فيه. 

مسألة: وأما القوم يجتمعون فى المسجد أو غيره» فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت» 
فإنه ممنوع» قاله مالك لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة والانفراد بذلك أولى. 
وَإنما يقصد صرف وجوه الناس والأكل به خاصة؛ وفيه نوع من السؤال بهء وهذا ما 
يحب أن ينزه عنه القرآن. 

فصل: وقوله: وقذهب لحاجتهى» كناية عن البول والغائط ثم رجع عمرء وهو يقرأ 
القرآن ولم يمنعه حدثه عن القراءة» والحدث على ضربين» أكبر وأصغرء فأما الأكبرء 
فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: لايمكن إزالته كالحيض» فلا ينع القراءة على رأى. 
والثانى: وهو الذى تمكن إزالته» فإنه يمنع من قراءة القرآن. وبه أبو حنيفة والشافعى. 

وقال داود: لا تمنع الحنابة قراءة القرآن. وقد روى نحو ذلك عن مالك فى المختصر. 


4*5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44 4. عبد الرزاق فى المصئف .74/١‏ 


والسجود» ومتى ثبت ذلكء فإنه يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وه التعوذ 
والتبرك وذكر الله تعالى» ولا حد لذلك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرأ بعض آياته» ولا يجوز له إتمامها. وقال الشافعى: لا 
يجوز للجنب أن يقرأ منه كلمة واحدة. والدليل على ما نقوله أن هذا مما تدعو الضروة 
إليه للتعوذء وذكر الله فلم تمنع الجنابة منه كما لم يمنع الحدث من مس الآية» والشىء 
اليسير من القرآن فى الرسالة والخطية. 

مسألة: فأما الحدث الأكبر الذى لا يمكن إزالته» وهو االخيضء؛ فهمل ينع القسراءة أم 
لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الحيض لا عنع قراءة القرآن. 

وجه الرواية الأولى أن اليض كدم الاستحاضة:؛ وهو لا عنع قراءة القرآن. ووحه 
الرواية الثانية أن هذا حدث يوجب الغسلء» فوجب أن ينع قراءة القرآن كالجنابة» وأما 
الحدث الأصغرء فإنه القراءة لتكرره. ولا حلاف فى ذلك تعلمه. 

فصل: وقوله: وتقرأ ولست على وضوءع. يحتمل من جهة اللفظ الاستفهام. ويحتمل 
الإنكار إلا أن قول عمر له: ومن أنبأك بهذا مسيلمة؟: يدل على أنه تلقى ذلك منه على 
وجه الإنكار» وهذا القائل لعمر هو أبو مريم الحنفى إياس بن صبيح من قوم مسيلمة 
الكذاب» وإنما أضاف عمر هذا القول إليه لما كان القائل به من قومه وليعده عن 
الصواب عنده. 

وقد روى عن مالك ما يقتضى أن الوضوء مشروع له على وجه الاستحباب» 
ويحتمل على هذا أن يكون أبو مريم أنكر على عمر لما كان إمام المسلمين أن يترك 
الأفضل»؛ وكان عمر بن الخطاب يأحذ فى بعض أوقاته بالإيسر لاسيما إذا كان فى ذلك 
تخفيف للعبادة» ورفق بالناس فى استدامتها مع أن لفظ أبى مريم ظاهره الإنكارء وإنما 
يتعلق ذلك بترك الواحب دون ترك المستحبء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما قراءة القرآن فى الطريق» فققد قال مالك فى العتبية: أما الشىء اليسير لمن 
يتعلم القرآن» فلا بأس به وأما الرجل الذى يطوف بالكعبة يقرأ القرآن فى الطريق» 
فليس من شأن الناس. 


مااجاء فى تحزيب القرآن 


/ط45 - مَالِكء عن ذَاودُ ؛ بن الْحْصَيْنء ا 1 
قارع أن عُمَرَ بن لطاب قَالَ: مَنْ قَانَهُ حِرْبُهُ مِنَ الئل _ ثفراة بخان حرول 
الحّمْس إِلَى صّلاةٍ الهر فلم يَف أو كانه أذْركهُ. 
الشرح: قوله: «من فاته حزبه من الليل»؛ الحزب هو المزء من القرآن» وفى هذا 
تحرئة القرآن وتحزيبه أحزابًا على قدر قوة المكلف» يقرأ فى سبع أو عشر أو ثلاثين ليلة 
أو أقل من ذلك أو أكثر على قدر طاقته. 
فصل: وقوله: وفقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرع, نرى أنه سهو من داود 
بن الحصين لأن غيره من الرواة إنما رووه على غير هذا اللفظ. فقروى عن ابن شهاب: 
من قرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظطلهر كتب كأنا قرأه من الليل. وقد قال مالك» 
فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بعد طلوع الفجر: يصليه فيما بينه بين صلاة الظهر؛ 
لأنه أقرب وقت عكنه فيه فعله والإتيان به والله أعلم وأحكم. 
- مَالِكء عَنْ يُحْتَى بن سعِيار أنه قَالَ: كنت أنا وَمُحَمَدُ بن يَحْيَى بن 
حبان حَالِسَينِ؛ فَدَغًا رادي مُحَمِّدٌ رَخُلا فَقَالَ: أخبرنى الْذِى سَمِعْتَ مِنْ أبيك» فَقَالَ 
الرّحُل: ام أنه أَى ريد يْنَ ايه قال لَه كنف تَرَى فى قِرَاءْ الْقَرآن فى 
ع9 َال رَيْد: 0 أهُ فى تعلفي أو حر أحَبهُ إلى وَسَلْنِى لِمَ ذَاله؟ 
َال: فإنى انى أمالك» قَالَ رَيْدُ: لكئ أَتَديرةُ قن عل 
الشرح: قوله: وكيف ترى فى قراءة القرآن فى سبع ليال» فقال زيد: حسن»» وزاد 
على سؤال السائل ما فيه بيان وجه الاستحسانء وهو الوقوف عليه والتدبر له وأن قراءة 
القايل مع ذلك أفضل عنده من قراءة الكثير دون تدبر ولا وقوف عليه. 
مسألة: وقد تكلم الناس فى الترتيل والهزء فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل» قال 
417 - أشرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 47. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 297/89 ١17/94٠0‏ 1791. وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم 1717. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 1747. وأحمد فى السند 
حديث رقم 17٠‏ 64. والدارمى فى حديث رقم .1١517/7‏ 
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4٠‏ اا ا ات ول ار الم و ا لبق ل ممعم عله 4 كتانى الضالاة 
الله تعالى: ملإروتل القرآن ترتيلا4 [المزمل:4]» وكانت قراءة النبى يوك موصوفة بذلك. 
قالت عائشة: وكان يقرأ بالسورة» فيرتلها حتى تكون أطول منهاء وهو المروى عن 
أكثر الصحابة. 

وسكل مالك عن الهز فى القرآن» فقال: من الناس من إذا هز كان أحف عليه وإذ 
رتل أتطأء ومن الناس من لا يحسن يهزء والناس فى ذلك على ما يخف عليهم وذلك 
واسع. 

وقال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه يستحب لكل 
إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه. فرعا تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه 
ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منهاء وليس هذا ثما يخالف ما قدمناه من تفضيل 
الترتيل لمن تساوى فى حاله الأمرانء والله أعلم وأحكم. 


د جد لد 
ماحاء فى القرآن 


- مَالِك» عن ابن شِهَاسِ عَنْ عُْرَة بن الرييْرِ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عبار 


ارم © ام 


القَارئٌ أنه قَالَ: سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الخطابي» 0 سَيكت هاشم بن حكيم بن 

جزل عأ شور لكا على عَبْر ما أفرؤهه وَكَاا رسُولُ لله ل ثيه 
كذ اذ عدن عل نه أل حت ارقت ف كم لمَبتَهُ داه فجفت به رَسُولَ 1" 

فليا د سُول الله إلى سحت هَذَا يقرا سُورة الفرقان علَى غَيْرٍمَا ئها 

فَقَالَ رَسُولُ الله ك: تله نه قال : اقرأيا ناي كَقَرَا لقاع الى 0 0 

فَقَالَ رَسُولُ الله : : هَكَذَا أْرلّت» ثم قَالَ لي: : اقرأء فَقَرَأتَهًا َقَالَ: مكنا نت 

إن هذا رآ أَنِْلَ عَلَى سبعةٍ حرفي فَافرهُوا ما تسر مِنةُ. 


الشرح: قوله: وسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء. 
دليل على تشددهم فى أمر القرآن» واهتبالهم بحفظ حروفه ولغاته» وضبطهم لقراءته 


8 - أخرحه البخارى فى النصومات حديث رقم 415؟. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 818. والترمذى فى القراءات حديث رقم 5871. والنسائى فى الصغرى فى 
الاقتتاح حديث رقم 9411/2475 378. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١1410‏ وأحمد 
فى المسند حديث رقم 389 4لالاء 5914. 


المنسوبة حتى بلغ ذلك لهم أن كان عمر بن الخنطاب يعجل هشام بن حكيم فى صلاته 
ثم أمهله لحرمة الصلاة ثم لببه بردائه» وذهب به إلى النبى يي لما أعظم مخالفة قراءته 
للقراءة التى كان يقرؤهاء وإنها أمر النبى يي عمر بإرساله قبل أن يقرأ لتسكن نفسه. 
ويئبت حأشه ويتمكن من إيراد القراءة التى قرأها لئلا يدركه من الانزعاج ما .كنعسه من 
ذلك. 

فصل: وقوله يي لقراءة هشام: «هكذا أنزلت» تصويب لقراءته ثم أمر عمر بالقراءة 
لئلا يكون الغلط والخطأ والتغبير من جهته» فلما أصاب عمر القراءة قال ويق: وهكذا 
أنزلت» فصوب أيضًا قراءته» وأخبر أنها قراءة منزلة ثم أعلمهما أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف تيسيرًا على الأمة فى تلاوته» يريد والله أعلم سبع قراءات وسبعة أوجح. 
لأن الوجه الطريقة التى يكون الكلام عليهاء وتسمى فى اللغة حرفاء.ولذلك يقولون: 
فلان يقرأ بحرف أبى عمروء ويقرأ بحرف نافع يريدون بذلك قراءته وطريقته. 

ويدل على ذلك أن عمر إما أنكر على هشام قراءة قرأ هو بخلانهاء فجوزهما النبى 
يي قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلو لم يكن الحرف القراءة لما كان ما 
قاله جوابًا لهم. 

مسألة: فإن قيل: هل تقولون إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة فى الملصحف؟ فإن 
القراءة يجحميعها جائزة» قيل لهم كذلك نقول. والدليل على صحة ذلك قوله عز وجل: 
إإنا نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون4 [الحجر:3] ولا يصح انفصال الذكر المنزل من 
قراءته» فيمكن حفظه دونها. 

وجما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ظاهر قول النبى يه يدل على أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف تيسيرًا على من أراد قراءته ليقرأ كل رجل منهم بها تبسر عليه؛ وبما 
هو أخف على طبعة وأقرب إلى لغته لما يلحق من المشقة بذلك المألوف من العادة فى 
التطق» وتحن اليوم مع عحمة ألستتنا ويعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى [ 0 

٠ه‏ - مَالِكء عَنْ َف عَنْ عَبْد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله فك قَال: وإنمًا 


)١(‏ ما يين المعقرفتين بياض فى الأصل. 

٠.‏ - أخخرحه البعمارى فى فضائل القرآن حديث رقم ١7.ه.‏ ومسلم فى صلاة المسافرين 
وقصرها لحديث رقم 8 والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 47 وابن ماججةه 
فى الأدب حديث رقم *لاا. و أحمد فى المسند حديث رقم ١هاق‏ ه4لاى )441٠.‏ 
ولام لإممه. 


مل اح الْقرّآن كَمَكْلٍ صّاحس الإبل الْمُعَقلّة(" إن عَامَد عَلَيْهَا أَنْسَكَهًا وإ 


أطلقهًا 00 


200 


فك - وَحَدنَِى عَنْ مَالِك» عَنْ هِشّامٍ بن عْروَة عن أبيه بي عَنْ عَائِشَة رَوْج 
لنبئ عقا أ انارت إن عام سال ر سُولَ اللو كيف يَأنِك الوَحئ؟ فقَالَ رَسولُ 


2 


الله #ك: رأحيّانا أن فى مثل صَلْصلَةٍ ارس وَهُوَ أَضَدهُ عَلَىّ» فيْفْصِم عنى وَقَدْ 
رَعَيْتْ ما قال رخن دن للك رقن دعلكي ماعنا سول قَالَتْ 


و ممه 
عه 2 مر 


َوه ولق رك يرك عه فى ليم لويد زد مم عله وإ حب ححبينه لَيثة 
عرقا. 


- وَحَدَننِى عَنْ مَالِكء عَنّْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَة عَنْ أبيه أنهُ قَالَ: :أن نزِلَت 
عبس وتولى» فى عبد الله , بن أ مكْتُومٍه حا إلَى رَسُول الله ف فَحَعَلَ قو 
1 1غ 
يعض عه ويل على الآختر» ويُقول: ديا نا فلان هَل ” ترَى يما أقولُ بَأسّاء. 
وا االشون ايا َقُولُ يسا فَأَنرلت ظإة عبس وَتَوَلّى أن جَاءَهُ 


الأغمى4. 


- وَحَدنَيِى عَنْ مَالِكء عَنْ زَيْدِ بن ألم عن أيه أن رَسُولَ الله فقا 


كان يَسِيرٌ فى بَعْضٍ أسفاروء لسطاج ‏ ل ا فمالة حم 
2 


شواء عل يحب كم سألة قل سه َه ثم أله فلم يُحبدُ فَقَالَ عُمَرٌ كاه كاه 


)١(‏ المعلقة: المربوطة المشدودة بالحيال. 

.797« أحرحه البخخارى فى بدء الوحى حديث رقم 7. ومسلم فى الفضائل حديت رقم‎ - ١ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم /51ه". والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم‎ 
.5 418/8 وأحمد فى اللسند حديث رقم حديث رقم 41/94 ”ء‎ .4178 9# 

؟غ - أرجه الترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 784". 

اع - أخرجحه البخارى فى الشهادات حديث رقم 55178. والمغازى حديث رقم لالا١4.‏ 
والترمذى فى حديث رقم /ا/7١4.‏ والترمذىئ فى حديث رقم 059186 757". وأحمد فى 
المسئند حديث رقم 0018 


عم نَررْتَ”2 رَسُول الله وي ئَلاث مَرَاسْرٍ كل ذْلِكَ لا يُحيبُكَ قَالَ عُمَرٌ: 
فَحَرَكت بُعِيرى حَتَى | إِذَا كنت ؛ أمَام الناس وتحشييت أن مُنرّلَ فى قَرْآثُ» فَمَا 
نشت(" أن سَمِعْت عه نتيش مارغ يمر وىءاقال: ل لَقَدُ خحشيت ول 


رص 


ف فَرْآنٌ» قَالَ: تخ رول لله وك فَسلْشحُ عله فق لَقَد أنرلّت عَلَىّ هَذِهِ 
ليلذ شور لين حي ا يمًا طَلَعَت عَلَيْهِ الّمْس» ثم قرا هنا فنَخَا لك فَنَحًا 
مبينا». 


34 - وَحَدَلِى عَنْ مَالِك» عَنّْ يَحْمَى بن سيار سَعِيارِه عَنْ مُحَمَّلِ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
الْحَارِثْ التييى» 2 اف نان مواررتي 10 ا وتهي دار عت 
8 رد يحرج فيكم َم ترون صّلاتَكُمْ مع صّلاتهم» ناتك 
مَعّ مايه و مالك مَعَ أَعْمَالِهِم يقَرَءَون الْقَرْآن» ولا يُحَاورٌ حََاحرَمُم 
يَمْرُقُونَ مِنّ الدين مروق ؛ اسم مِنَ الر يي تر فى الفسئل" قلا مرَى شيا وتَنظرٌ 
فى الْقادح" فَلا تَرَى سَيْنا ونْطُُ فى ارش فَلا تَرَى شيعا وَمَارَى فى 
الفوق©. 

6ك رخاتي نا يلك 721]44:10 لور شير سكسم ما سور 


و للحت وبالغت فى السؤال. 
(1) نشبت: لبشت. 

اع 58 البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم لمعه ومسلم فى الزكاة حديث رقم 
٠.‏ . والنسائى فى الصغرى فى الزكاة حديث رقم 50175. وتحريم الدم حديث رقم 
8» .. وأبو داود فى السنة حديث رقم 41754. واين ماحه فى المقدمة حديث رقم .١155‏ 
وأهد فى المسند حديث رقم 31١9541١5018‏ همالك .١١7195 11١584‏ 
)١(‏ النصل: رأس السهم المدبب. 
(؟) القدح: عشب السهم. 
(5) الفوق: موضع ور من السهم. 

هلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "481. 


الشرح: [ ...]0 لأنه لا غناء فيهم, وإِتما يستدعى العدد الكثير» وسؤالهم فى 
القتلى أيهم أكثر أخدًا للقرآن؛ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه فى اللحد تفضيلا له وتحذيره 
من نسيانه بقوله #يّ: واستدركوا القرآن فلهو أشد تفصيًا من قلوب الرحال من النعم 
من عقلها» فكيف ين بالصحابة الفضلاء وبعبدالله بن عمر مع اقتفائه لآثار النبى طق 
الزهد فى تعلم مثل هذاء والتشاغل عنه بشىء من الأشياء إن هذا لمن أقبح وجوه 
التأويل» وأبعدها عن الصواب» فلو لم يكن لما ورد من ذلك وحجه يعرف لوحب رده إذا 
الخبر المتواتر بالقرآن وغيره يوجب رد ما ظنهء فكيف ومعنى ذلك ظاهر واضحء فأما ما 
روى أنه لم يجمع القرآن على عهد النبى #لكُ غير أربعة» فإن المراد لم يستوعب تلقى 
جميعه عن النبى قي غير أربعة. 

وأما سائر الصحابة فكان النبى #ْ يلقن الرحل السورة والسورتين» ويلقنها هو 
أصحابه؛ فمنهم تلقن منه نصف القرآن» ومنهم من تلقن منه ثلثه وأكثر من ذلك أو 
أقل» وتلقن سائره عن الصحابة» ولذلك روى عنه ابن مسعود أنه فحر على نظرائه بأنه 
أخذ من فى النبى وي سبعين سورة القرآن» ولا حلاف أنه جمع القرآن على عهد التبى 
قا وكذلك فعل زيد بن ثابت كان يأذ الآية من القرآن عن رجلين ممن تلقنها عن 
النبى عَيّ وإن آلافًا ممن يقرؤها ويحفظها وتلقنها عن الصحابة إلا أنه كان لتلقنها عن 
النبى # قربة ودرحة. 

وأما عبدالله بن عمر فد ذكرنا أن المراد بذلك الفقه فى أحكامها وغير ذلك من 
علومهاء فقد روى عن الصحابة كراهية التسرع فى حفظ القرآن دون التفقه فيه» فروى 
فى مالاق فى الحنةة كنت إل ميريو الخطابة رجال م العزاف مويه أن رجالا فد 
جمعوا كتاب الله تعالى» فكتب عمر أن أفرض لهم فى الديوان. قال: فكثر من يطلب 
القرآن» فكتب إليه من قابل أنه جمع القرآن سبعمائة رجل» فقال عمر:. إنى لأخشى أن 
يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا فى الدين» فكتب أن لا يعطيهم شيئا. 

سئل مالك عن صبى ابن سبع سنين جمع القرآن» فقال: ما أرى هذا ينبغى, وهو 
معنى ما عاب به عبدالله بن مسعود الزمن الآخر أن قراءه كثير وفقهاءه قليل» وقد مدح 
زمنه أن فقهاءه كثير وقراءه قليل. وقد بينت معناه هناكء ويالله التوفيق. 


قال مالك فى العتبية فى قول عمر: وإتما ذلك غخافة أن يتأوله على غير تأويله» مع أنه 


(4) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


لا عمتنع أن يكون عبدالله بن عمر خلط مع ذلك من يعلم غيرها من أبواب العلم 
ودرس وسائر القرآن وأعمال البر من الجهاد وغيره الكثيرء ولكنه كان بين أول ابتدائه 
بها وأحر إتمامه لها هذه المدة ولعله حفظ تلاوتها وأكثر أحكامها فى أيسر مدة ثم 
تعذر عليه حكم من أحكامهاء وأشكل عليه شىء ما فيهاء فلم يجد منه مراده ولم يفتح 
عليه فهمه إلا بعد تمام هذه المدةء والله أعلم وأحكم. 
ا ا 
ما جام فى سجود القرآن 


5 - مَالِكء عَنْ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأمنوّد بْنِ سَفيَانَ» عَنْ أبى سَلْمَة 


ابْن عَبْدٍ الرحْمَن أن أَا هريرَة قرا لَمُمْ «إإذًا ١‏ لمَاءُ الشقت» فَسحَدَ فِيهجا فَلَمّا 
العترفة احبر أذ سول الله 86 سهد فيهاء 

الشرح: قوله: «قرأ لهم: إإذا السماء الشقت4 [الإنشقاق:١]»‏ يحتمل أن يكون 
فى صلاة» وهو الأظهر لقوله. فلما انصرف أخبرهم على أنه قد روئ ذلك مفسرًا. 

وقوله: وفسجد فيهاو, كان أبو هريرة يرى السجود فى لإإذا السماء انشقت» 
وروى ذلك عن النبى طق. 

وقد اختلف فى ذلك أهل العلم» فالذى ذهب إليه مالك أنها ليست من عزائم 
السجود. وقال ابن وهب وابن حبيب من أصحابنا: هى من عزائم السجود. وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. والذى تعلق به مالك فى ذلك ما روى عن ابن عباس أن رسول 
الله ين لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. 

ووجه قول اين وهب ما روى عن أبى رافع قال: صليت خلف أبى هريرة صلاة 
العشاءء يعنى العتمة» فقرأ إإذا السماء انشقت*» فسجد فيهاء فلما فرغ» قلت: ياأيا 
هريرة» ما كنا نسجدها. قال سجدها أبو القاسم وي وأنا خلفه؛ فلا أزال أسجدها 


4 - أرحه البخخارى فى الأذان حديث رقم 715. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 51/4. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 17ه. والنسائى قى الصغرى فى الافتشاح 
حديث رقم 314. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١ 1١4‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
والسئة فيها حديث رقم .١١64 2٠١54‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .7٠٠١‏ والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم 554ل الاثق ل ١الا15.‏ 


حتى ألقى أبا القاسم #ي. وهذا الخبر يدل على أن النبى فيط سجد بها فى المدينةء فإن 
أبا هريرة إنما أسلم وهو بالمدينة. 

1ه - مَالِك» عَنْ نافِع مَوْلَى ابن عُمَرَ أن رَخُلا مِنْ أَهْلٍ مِعيْرٌ أخبرةُ أن عْمَرَ 
ابْنّ اْحَطابِ قرا سُورَةٌ الْحَجٌ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَئيْنِ نم قَالَ: إِنّ هَلِهِ السُورة 
8 - مالِك» عَنْ عبد الله بن دينار أن 


ارال 


فى سورة احج سَحدئين. 

الشرح: السجدتان فى سورة الحجء أولاهما قوله تعالى: «إإن الله يفعل ما يشاء» 
[الحج: 18١]ء‏ وهى متفق عليهاء والثانية قوله تعالى: إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الحج: /الا]» هى التى اختلف العلماء فيهاء فمنع مالك أن تكون من عزائم السجود. 
وقال ابن حبيب: هى من عزائم السجود. رواه اين عبد الحكم عن ابن وهبء. وبه قال 
الشافعى. 

وجه ما قاله مالك أن إثبات السجود طريقه الشرع. والأصل براءة الذمة ولم يقبت 
من طريق صحيح: فمن ادعى ذلك فعليه بيانه. ومن جهة المعنى أن لفظ السجود إذا 
اقترن بالركوع لم يكن من عزائم السجود كقوله تعالى: فيا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين» [آل عمران: 4]. 

ووحه رواية ابن حبيب ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: «قلت لرسول الله وقك: 
أو فى سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهماء”" والتعلق 
عثله ليس بالقوى لضعف إسناده”©. وأظهر ما فى الأمر سجود الصحابة فيه. 


لالم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 485 . البيهقى فى السئن الكبرى ؟//119". الشافعى 
فى الأم .١7//١‏ 

4 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم /اه5.البيهقى فى السئن الكبيرى 811//7. 
)١(‏ أخرحه الترمذى حديث رقم 51/4. أبو داود حديث رقم 4017 .١‏ الحاكم فى المستدرك 
الدارقطنى ١8/١‏ 4. البيهقى فى السئن الكبرى 811//9. 
(؟) قال أبو عيسى الترمذى تعليقًا على الحديث: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى» 
واتلف أهل العلم فى هذاء فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة 
الحج بأن فيها سجدتين» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» ورأى بعضهم فيها 
سجدةٌ وهو قول سفيان الثورى ومالك وأهل الكوفة. 


8 - مَالِكء عن ابن هاس عن الأعرّج أن عم أن العطاب قرا 
+ طالنْجم إِذا وى» فَسَحَد فيهاء قفرا يسور أخرى. 

الشرح: وهذه السجدة أيضًا مما احتلف أهل العلم فيهاء فذهب مالك إلى أنها ليست 
من عزائم السجود. وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أنها من عزائم السجود؛ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. وجه ما تعلق به مالك ما روى عن زيد بن ثابت: قرأت على النبى 


«النجمى فلم يسجد فيها. 


ووجه ما قاله ابن وهب ما روى عن عبدالله بن مسعود وأن النبى و قرأ سورة 
النجم فسجد فيهاء فمابقى أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفا من 
حصى وتراب فرفعه إلى وججهه. وقال: يكفنى هذاو. قال عبدالله: لقد رأيته بعد, قتل 
كافرًاء 

وما تعلق به ابن وهب أحسرى على أصولها لأن من قول ماللف» رحمه الله أن 
سجود التلاوة ليس بواجبء ولا تمنع أن يمسك النبى يي عن السجود حين رأه زيد بن 
ثابت ترك السسجودء ليرى جواز ترك السجود. ويعلم أنه ليس بواجب» وقد فعل ذلك 
عمر بن الخطاب» ويحتمل أن يترك ذلك لأنه لم يكن على طهارة. 

فصل: وقوله: وثم قامء فقرأ بسورة أخرىء؛ يريد أنه لما سجد فى آخر السورة» قام 
فاستأنف قراءة يتصل بها الركوع والسجود الذى بالصلاة. وقد روى ابن حبيب» فيمن 
قرأ فى الصلاة سجدة سجد لها ثم قام؛ فإنه مخير بين أن يركع أو يقرأ من سورة أخصرى 
شينًا ثم يركع» والسورة التى قرأها عمر بن المخطاب هى فإإذا زلزلت» [الزلزلة: »]١‏ 
رواه إبراهيم النخعى عن أبيه أنه صلى مع عمر بن المخطاب صلاة الفحرء فقرأ فى 
الركعة الأولى بسورة يوسفء ثم قرأ فى الثانية بالنجم؛ ثبم سجدء ثم قام فقترأ فإإذا 
زلزلت الأرض زلزالها». 

مسألة: وكره مالك للإمام أن يقرأ بالسجدة فى فريضة: رواه عنه ابن القاسم. قال 
عنه أشهب: إلا أن يكون من وراءه عدد قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. روى عنه ابن 
وهب: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة فى فريضة. وقد قال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام 
بالسحدة. فيما يسر فيه. 


8 - ذكره ابن عبد البر ف الاستذكار برقم هه؛. الشافعى فى الأم 1717//1. 


18 ا ا ا م 

وجه رواية ابن القاسم وأشهب ما احتجا به من أنه يخلط على من خلفه لأنه أمر غير 
معتاد فى الصلاة. وجه رواية ابن وهب فعل عمر بن النطاب لذللك بحضرة الصحاية» 
فلم يتكر عليه منكر. 

ووجه قول ابن حبيب أن التخليط إنهما يحصل عند الإسرار بالقراءة. وأما مع الجهر 
فأكثر من وراءه يعلم.موضع السحدة» فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيهاء فإن قرأ 
بالسجدة فى فريضة:؛ فليسجد لها لأن ذلك حكم من قرأهاء فإن قرأها فى الركعة 
الأول» فلم يسجد لهاء فقد قال ابن حبيب: يقرؤها فى الركعة الثانية ويسجد لها. 
وقال: وقد احتلف فيه قول اين القاسم. 

وجه قولنا بإعادتها أنه لما قرأ بها قد لزمه حكمهاء فإذا ترك السجود لها استحب ٠‏ أن 
يعيد قراءتهاء فيستدرك ما فاته من السجود لها. وأما وجه القول الثانى» فإن المنع من 
إعادتها مبنى على المنع من تعمد قراءتهاء فلما ترك حين قراءتهاء وكانت قراءتها الأولى 
منوعة متعت إعادتها. 


25 5 وامد هم م ُ" 

مه - مَالِكء عَنْ هشام بن عرَوَة» عن أبيه أن عمر ين ١‏ لخطاب قرا 5 سجدة 

000 لكي اهام 2 5 ير ا ان ب مم 2 هه سوم ” 5 

وَمْوَ عَلَى الْمِنبْر يَوْمَ الْحْمْعَة فنرّلَ فَسَحَدَ وَسَحَدَ الناس معَةء ثم قرَأَهَا يَوْمْ الحمعَةٍ 
89 3 ّ ال َه َو لي 52 ويد ال 

الأععرّى» كَتهَا انامس لِسجُودٍء قَقَالَ: عَلَى ر ملك إن الله لَمْ يَكْتَبْهًا عَلَيْنَا إلا أن 


هم مر 


نشَايَ فلم يَسسْجُدْ وَمَنعَهُمْ أن يسجدوا. 

قَالَ مَاِك: لَيِسَ الْعَمَلُ عَلَى أذ يََزِلَ الإمَامٌإذا قرا السّحْدة عَلَى الْمِنير فيَمْجُدَ. 

الشرح: قوله: وقرأ بسجدة؛ وهو على النبر يوم الجمعة», يحتمل أن يكون عمر أراد 
أن يعلم الناس ما عنده من أمر السجود؛ وأن فعله وتركه جائز» و إن لم يعلم هل منهم 
أحد يخالفه فى رأية أم لاء ولم يد بحلسًا أجمل من اجتماع الناس عند خطبة يوم 
الجمعة» فقرأها على المنبر فسجدء قال: وسجدنا معه» ويحتمل أن يريد جماعة المسلمين» 
وأضاف الخطاب إليه لما كان من جملتهم؛ وإلا فهو غلط لأن عروة لم يدرك عمر بن 
الخطاب» وإنما ولد فى خخلافة عثمان وأكثر ما يذكر حصار عثمان» وقد كره مالك مسن 
رواية على عنه أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد سجدة:قرأها. روى ابن المواز عن 
أشهب: لا يقرأ بهاء فإن فعل» فلينزل فليسجدهاء ويسجد الناس معه.. 


- أخخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم /ا/1١٠١.‏ 


وجه قول مالك أن ذلك ثما يتبع عليه عمر ولا عمل أحد بعده» ولعل عمر إففا فعل 
ذلك تعليمًا للناس» وحاف أن يكون فى ذلك خلاف: فيبادر إلى حسمه. وكان ذلك 
الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس» وقد تقررت الآن الأحكام؛ وانعقد الإجماع 
على كثير منهاء وعرف الخلاف السائغ فى سواها. قلا وجه لذلك مع ما فيه من 
التحليط على الناس بالفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة. 

وقد روى عن النبى يي أنه لما وضع المنبرء صلى عليه بالناس» فكان يقوم على المنبرء 
فإذا أراد السجود نزل» ثم إذا قام رقى المنبر» فقَام عليه فلما انصرفء قال: وإنى فعلت 
ذلك لتعلموا صلاتى؛ ولا يفعل ذلك اليو لأن الناس قد عنمهم علم ذلك. ووحه قول 
أشهب» وهو الأظهر فعل عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة 
عددهم. 

فصل: وقوله: وفسجد وسجدنا معهى. إنما سجدوا معه لأنهم استمعوا قراءته» وهذا 
حكم من جلس إلى القائم يسمع قراءته أن يسجد بسجوده لما رو عن ابن عمر» كان 
النبى هو يقرأ علينا السورة فيسحد» ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجحبهته. ومن 
جهة المعنى أنهم لما جلسوا إليه لهذا المعنى لزمهم أن ينصتوا لقراءته؛ ومن لزمه الإنصات 
لقراءة القارئ لزمه أن يسجد لسجود تلاوته كالمصلى. 

فصل: وقوله: وعلى رسلكم إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن نشاءم. بيان أن سجود 
التلاوة غير واحبء وقد وافقه على ذلك الصحابة حين تركوا الإنكار عليه وإجماعهم 
معه على ذلكء؛ دليل على ما ذكرناه» وبه قال مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: 
سجود التلاوة واحب. ا 

والدليل على ما ذهب إليه مالك» إجماع الصحابة فى خبر عمر المتقدم. ومن جهة 
القياس أن هذا سجود يفعل فى السفر على الراحلة» فلم يكن واجبًا كسجود النوافل. 

مسألة: إذا ثبت أنه غير واجبء فإنه مؤكد. وكره مالك لأحد أن يقرأ السجدة؛ ولا 
يسجد دون مانع لما قدمناه» وكره أن يخطر فى موضع السجدة؛ وهو على طهارة وفى 
وقت سجود كما كره أن يقرأها ولا يسجد لهاء لأن ذلك فى الوجهتين ترك 
لسجوديها. 

مسألة: وكره أن يقرأ موضع السجدة خاصة ليسجدء ولا يقرأ ما قبلها ولا ما 
بعدها. ووجه ذلك أنه لسجود تلاوة وإنما شرع للتالى» فلا يجوز أن يخرج عن موضعه. 


ليق و ا 1لا 2300 كتاب القبلاة 


050 5 ورم 0 .2 - ل 

قَالَ مَالِك: الأمْرٌ عندّنا أن عَرَائِمّ سَجَودٍ القرآن إِحَدَى عَشرَة سَجْدَة ليس فى 
5 سر كس ممم 
المفصل منها شىء. 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله وعليه جمهور أصحابهء وبه قال ابن عباس وابن 
عمر. وقال ابن وهب: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة؛ فأثبت مع ما قاله ابن 
تاقع» ثلاث سجدات فى المفصل» وبه أبو جنيفة. وقال ابن حبيب: عزائم السجود 
مس عشرة» فزاد إليها الآخرة من الحج» وقد رواه ابن عبدالحكم عن ابن وهب. وقال 
الشافعى: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سحدة أثبت ما تقدم من السجودء وأسقط 
سجدة» وقال: سجدة شكر. 

وفائدة ذلك أن من قرأ بها فى الصلاة لم يسجدء؛ فإن سجدء فهل تبطل صلاته أو 
لا؟ لأصحابه فى ذلك وجهانء وقد أجاب القاضى أبو محمد عما روى من الأحاديث 
الصحاح فى سجود النبى و فى المفصل» أن مالكًا لا يمنع السجود فى المفصل» وإنما 
بمنع أن يكون من عزائم السجود, إنما وصفت بذلك للعزم على الناس فى السسجود 
فيهاء وبين أنها ليست من عزائم السجود خبر ابن عباس وزيد بن ثابت ترك النبى ول 
السجود فيها بالمدينة» فعلى هذا يكون القرآن على ثلاثة أضربء منه ما لابد من 
السجود فيه» وهى عزائم سجود القرآن» ومنه ما لا يجوز السجود فيه جملة على معننى 
سجود التلاوة» ومنه ما خير فيه وهى المواضع المتكلم فيها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقول ابن وهب أظهر عندى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن مواضع سجود القرآن فى آخمر الأعراف» قوله تعالى: 
طوله يسجدون» [الأعراف: »]7١‏ وفى الرعد قوله تعالى: إبالغدوٌ والآصال» 
[الأعراف: ه١٠7]؛‏ وفى النحل قوله تعالى: بإويفعلون ما يؤمرون) [النحل: »]١7‏ فية 
سبحان قوله تعالى: لإويزيدهم خشوعا» [الأسراء: »]٠١4‏ وفى مريم قوله تعالى: 
لإسجذًا وبكيّا» [مريم: 08]: وفى الحج الأولى قوله تعالى: إإن الله يفعل ما يشاء» 
[الحج: »]١8‏ والثانية وهى مختلف فيها قوله تعالى: إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الححج: /الا]» وفى الفرقان قوله تعالى: #وزادهم نفورًا# [الفرقان: :]1٠‏ وفى النمل 
قوله تعالى: طإرب العرش العظيم» [التمل: 16]. 


وقال الشافعى فى قوله تعالى: وما يعلنون» [النمل:74]: وما قاله مالك أولى 
لأتمام الكلام وفى: الم تتزيل» [السجدة: نهل قوله تعالى: يإوهم لا يستكبرون» 


[السجدة: ©١]؛‏ وفى ص قوله تعالى: وخر راكعًا وأناب» [ص: 4 7]) وفى مختصر 
الوقار لإوحسن مآب» [ص: 259 »]4١٠‏ وفى «حم فصلت» قوله تعالى: إإن كنعم 
إياه تعبدون» [البقرة: .]١77‏ وقال ابن وهب: يسأمون. 

وقال ابن وهب: واسع وفى «النجمء ساتمتها. قال ابن حبيب: وكذلك فى 
«انشقت». وقال القاضى أبو محمد: «إوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» 
[الأنشقاق: ١7ع»‏ وهو أظهر لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود؛ وفى سورة العلق 
آخرها. 

ا 

قَالَ مَاِك: لا يَنبَنِى لأحَدٍ يقرا مِنْ سُجُود الَْرآن سينا بَْدَ صّلاةٍ الصبْح ولا يَْدَ 

صَلاة اَْصْرِء وَذَلِكَ أن رَسُولَ الل 8 نَهَى عن الصّلاو بَعْدَ المح حَتّى تَطْلْعَ 


الّمْسُ» وَعَنِ الصّلاة بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَى تَغْرُبَ الْكّمْسُ» وَالسَّجْدَة بن الصّلاق فَلا 
ينْبَفِى لأحَدٍ أن يقرأ سَحْدَة فى تَيْيِكَ الماعتين. 

الشرح: وهذا كما قال لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة» وجب أن يكون لها 
وقت كسائر الصلوات» واحتلف قول مالك فى وقتهاء فقال فى الموطأ: لا يقرأ بها 
بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس. وهذا يقتضى المنسع 
من السجود فى ذلك الوقت»ء والمنع من قراءتها مع ترك السجود لأنه لا خلاف فى 
حواز قراءة القرآن ذلك الوقت. 

روى عنه ابن القاسم فى المدونة: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر؟؛ ويعد العصر 
مالم تصفر الشمس. وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفرء ولا يرخص 
فى السجود لها بعد العصرء وإن لم تتغير الشمس. 

وجه الرواية الأولى أن هذه صلاة نافلة» فمنعت بعد الصبح والعصر كسائر النوافل. 
ووجه الرواية الثانية أنها صلاة اختلف فى وحوبهاء فجاز فعلها بغد الصبح مالم 
يسفرء وبعد العصر ما لم يسفرء ويعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة. 
ووحه قول ابن حبيب ما احتج به من قياس هذا على الطائف» يجوز له أن يركع 
للطواف بعد الصبح ما لم يسفرء على قول من يرى وقت الإسفار للصبح؛» وقت 
ضرورة لا وقت اختيار كاصفرار الشمس للعصر. 


يفف ا ل ل ا ا ا تاناخ كتانب اللاة 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فمن قرأها فى وقت يمنع من سجود أو قرأها على غير طهارة 
قال مالك: يخطر فيها ولا يقروها. 

ووجه ذلك أنه ممنوع من السجود؛ وممنوع مسن قراءتها وترك السجود, فلزمه أن 
السجود خاصة:» ولا يتعدى الآية كلها. 

سيل مَالِك عَم قَرَا سَجْدَةٌ وَامْرآةَ حَائِضْ تسسْمَعٌ هَل لَهَا أن تَسسْحُدَ. 

قَالَ مَالِك: لا يَسْجُدُ الوَحُلُ ولا الْمََْة إلا وَهُمَا طَاهِرَان. 

الشرح: وهذا كما قالء رحمه الله» لأن سجود القلاوة صلاةء فكان من شرطها 
الطهارة كسائر الصلوات» ولما كانت الحائض غير طاهرة لم يكن من حكمها السجود 
إذا تعين ذلك على من كان طاهرًا. 

مسألة: واختلف قول مالك فى التكبير لسجود التلاوة» ققال مرة: يكبرء وقال مرة: 
لا يكبر. وخير ابن القاسم فى ذُلك. 

وجه القول الأول أنه سجود تلاوة؛ فشرع التكبير فى الخفض والرفع له كما لو كان 
فى نفس الصلاة. ووجه القول الثانى أن هذه عبادة لم يشرع لها تحليل» فلم يشرع لها 
إحرام كالصوم. 


وَسَئلٌ عَنْ امرأةٍ قَرأتْ سَّجْدَةء وَرَحَلُ مَعَهًا يَسمَع؛ أَعَلَيْهِ أن يَسْجُدَ معَها؟. 


قَالَ مَالِك: لَيْس عَلَيْهِ أن يَسْجُدَ مَعَها نما َب | لسكَحْدةٌ عَلَى الْقَوْم يكونوثٌ مَعَّ 
ّ# 


للا ٠‏ 
2 صم م جه لس اس اس ال 


الخُل َبَنَبُونَ بو ثرا المّحْدَة فَيَسمْجُدُونَ مَعَهُ وَليْسَ عَلَى مَنْ سّمِعّ سّحْدَة مِنْ 
إنْسّان يَفْرَوُهَا ليس لَهُ امام أن يَممْحُدَ تلك السّجدة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من سمع قارثًا يقرأ السجدة» ولم يأتم به والائتمام به أن 
يجلس للاستماع مئةف فإنه ليس عليه أن يسجد معى سواء كان مارًا أو جالساء وإذا 
كانت المرأة ممن لا يجوز الاثتمام بهاء فلا يصح السجود معهاء فيما يكون لها سواء 
كان مارًا أو جالساء وإذا كانت المرأة ممن لا يجوز الاثتمام بهاء فلا يصح السجود 
معهاء فيما يكون لها فيه حكم الإمامة. 

مسألة: ومن جلس للاستماع من القارئ» فقد اثتم به ولزمه حكمه فإن كانممن 


سل للانانة تتيحد:. كان على امن خلين إل المتاتود معة: والأصل فى ذلك ما 
روى عن ابن عمر قال: وكان النبى يل يقرأ السجدة: ونحن عنده فيسجدء ونسجد 
معهء فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لحبهته موضعًا يسجد عليه. 
يسجد المستمع. وقال مطرف وابن الماحشون: لا يسجد المستمع. 
وحه القول الأول أن سجود التلاوة يلزما القارئ والمستمع؛ فإذا ترك القارئ ما 
ندب إليه» فعلى فعلى المستمع أن يأتى به. 
ووجه القول الثانى أن القارئ إمام فلا تصح عخالفته. 
ا ف 
ما جاء فى قراءة «قل هو الله أحد» و «تبارك الذى بيده الملك»4 


م و امه 


١‏ - مالك عَنْ عبد الرحْمَنٍ بن عبد اللو : بْن أبى صّعْصّعَة؛ عن أبيدء عَنْ 
أبى سَعِيدٍ الخذرئ أنه سّمِعَ رَحْلا يقر أ: كل هو الله أخد يُرَددُهَا اا 
عدا إَِى رَسُول الله وق فََكرَ لِك لَك ركاه الرحْلَ يله فقَال رَسُوُ الو : 
«وَالّذِى تفسيى بِيّدِهِ إنهًا لََعْدِلُ ثلث القرّآن». 

الشرح: قوله: لالس لوو ا و 2 
الرحل» فذكر له أنه تهجد ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١‏ فأعبره يي أنها 
تعدل ثلث القرآنء وكان الرحل يتقالهاء يعنى يراها قليلاً من القرآن؛ ويتأسف إذ لا 
يحسن غيرها ليتهجد به» ويحتمل أن يكون الغادى على رسول الله يي هو أبو سعيد 
الندرى. 

فصل: وقوله وَيَ: ووالذى نفسى بيده قسم على معنى التأكيد مع أنه مصدق 
بالزو, 

وقوله قُيك: وإنها تعدل ثلث القرآن؛ يحتمل أن يريد أن للقارئ بها من الأجحر ما 


5 - أحرجه البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم 84 ١٠ه.‏ والنسائى فى الصغرى فى الافتتساح 
حديث رقم اك وأبو داود فى الصلاة احديث رقم ١555‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 
2-505١‏ . 


للقارئ بثلث القرآن» ويحتمل أن يريد بذلك لمن لا يحسن غيرهاء ومنعه من تعلمها 
عذرء ويحتمل أن يريد أن أجرها مع التضعيف يعدل أجر ثلث القرآن من غير تضعيف» 
ويحتمل أن الأحر عليها لذلك القارئ أو لقارئ على صفة ما من الخشوع والتفكر 
والتدبر وإحضار الفهم وتحديد الإبمان» مثل أجر من قرأ ثلث القرآن» على غير هذه 
الصفة» والله يضاعف لمن يشاىء والله أعلم بذلك. 


م هلمم رمه 


- مَاليِك» عَنْ بي لبن عبد لرَحْمَنِء عَنْ عبيْدِ بن ختنِ مَوْلَى آل ريد 
ا ل و أ مع رسُولٍ الو 8 فس 
حل يمأ : قل هُوَ الله أَحَدٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «وَحيت» فَسَالتةُ مَاذَايَا 
رَسُولَ اللو؟ فقَال: «الجنة فَقَالَ أو هْرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أن أَذْمَبَّ لبه فصر 0 
قَرِقْت”" أن يُفُوتيى الْعَدَاءُ مَعَ رَسُول الله ويك فَآترتُ الْعَدَاءَ مَعّ رَسُول ل 
تحت إلى الكل توكو كذ نهب 

الشرح: قوله: «فسمع رجلاً يقرأ إقل هو الله أحدي؛ يحتمل أن يكون فى غير 
صلاة. 

وقوله يّا: ووجبت» يحتمل أن يريد بذلك تنبيه أبى هريرة ومن كان معه على 
فضلها وكثرة الثواب لقارئها. 

وقوله: وثم فرقت أن يفوتتى الغداء مع رسول الله 5ب ,. قال: بن وضصاح: الغداء 
هاهنا صلاة الغداة» ولا يعرف ذلك فى كلام العرب» وإنما الغداء ما يؤكل بالغداء. 
وكان أبو هريرة يلزم رسول الله َي لشبع بطنه» فكان يتغذى معه ويتعشى» فحاف 
إن مر إلى الرحل يبشره أن يغيب عن الغداء معه فيفوته. 

8 - مَالِك» عن ابن شِهَاسِيء عَنْ حَمَيْدٍ حْمَيْد بْنٍ عَبِْ الرحْمَنِ ين عَوْفي أنه ا 
أ «فن / هُوَاللَهُ أَحَد4 تكسن لعن ونه وان تَبَارَكَ الذِى 


-- أخرحه الترمذى فى فضائل القرآن حديث رقم 5877. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل لت ل 
)١(‏ فرقت: رحفت. 

م4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 451. 
)١(‏ أرج شطره عن النبى يع من طرق أخرحها اليخارى 875/1 كتاب فضائل القرآن- 


بِيَدِوِ الْمُلْكَ)4 تَحَاوِلٌ عَنْ صَّاحِيهًا. 

الشرح: قوله: «إن «إتبارك الذى بيده الملك4 [الملك: »]١‏ تجادل عن صاحبهاء, 
قيل معناه تحادل عنه فى القبر. روى زاذان بن مسعود؛ قال: هى المانعة» تمنع من عذاب 
القبرء إذا توفى الرجل يؤتى من قبل رجليه؛ فتقول رجلاه: إنه لا سبيل لكم على ما 
قبلى: إنه قد وعى بى سورة الملك» ويؤتى من قبل رأسهء فيقول: والله لا سبيل لكم 
على ما قبلى: إنه كان يقرأ فى سورة الملك. 

قال: وهى فى التوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطنب. 

وقوله: فيقول بطنه: وعى فى سورة الملكء يحتمل أن يريد به باطن ظهره؛ فيدخل فيه 
الصدر وغيره لأن الصدر هو الذى حوى السورة» وهو تحو قول الرأس أنه قرأ فى 
السورة الملك» وإنها قرأها بالغم لكنه من جملة الرأس. 

0 2 
ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 

4 - مَالِكء عَنْ سمى مَوْلَى أبى يَكْرِ عَنْ عَنْ أبى ّاِح لماه عَنْ عَنْ أبى 
هُرَيرَةَ أَنّ رَسُولَ الله وي قَالَ: , اه :لاله إلا للَّهُ وَحْنَهُ لا شريك لَهُ لَه 
الملك» وله الْحَمْدُ وَهْرَ على كل شئء قَدِيرٌ فى تم يائة مَرَةِِ كانت لَه عَدْ 0 
َطْرٍ رقاب وجي له فقوتيس هه سيق وك لَه جروا من 


م إلوام 


الخبطان يومد ذلك حتى يس وَلَمْ يأت أَحَدُ بأفضّلّ مِمّا جَاءَ به إلا أَحَدعَمِلَ 
د 
الشرح: قوله: وكانت له عدل عشر رقاب». معناه أن ثوابها يعدل ثواب عتق 


رقاب. 


-فضل «إقل هو الله أحد»ه» عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 0 عن أبى سعيد الخدرى. 
والدارمى »451/١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى فى الكبير 08/117 ؟» عن أبى 
مسعود والأنصارى. وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان ؟/١1:‏ عن أبى مسعود الأنصارى. 
وغيرهم. 

4 - أرحه البخارى فى بدء النلق حديث رقم 341؟8. ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم 0 والترمذى فى الدعوات حديث رقم 9". وابن ماحه فى 
الأدب حديث رقم 44/ا؟, وأحمد فى المسند حديث رقم 944لا 4651 4195. 


وقوله: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك؛» تنبيه على أن 
هذا غاية فى ذكر الله تعالى» وأنه قل ما يزيد عليهء ولذلك قال: ولم يأت أحد بأفضل 
كما جاءء ولو لم يفد ذلك لبطلت فائدة الكلام؛ لأن كل ما أتى إنسان ببعضه.؛ فإن 
أحدًا لا يأتى بأفضل ثما حاء بأكثر من ذلك» لكنه أفاد بذلك أن هذا غاية فى بابه» م 
قال: إلا رحل عمل أكثر من ذلكء لقلا يظن السامع أن الزيادة على ذلك ممنوعة 
كتكرار العمل فى الوضوء. 

ووحه ثان؛ وهو يحتمل أن يريد أنه لا يأتى أحد من سائر أبواب البر بأفضل مما جاء 
به إلا رجل عمل من هذا الباب أكثر من عمله. 


7 مه “ري م 8 8 وى 007 
ا رَسُولَ الله َي قَالَ: «مَنْ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ فى يوم مِائَةَ مَمَةٍ 
3-9 2 
خُطت عَنهُ طايه وَإنّ كانت مثل رَبَدٍ الْبَجْره. 
- مَالِكء عَن أبى عُبَيْدٍ مَلَى سُلَيْمَاَ بْن عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاء بن يُزِيدَ 
م 5 لك #6 كار 3 5 11 1 8-0 9 2 
الليتى» عن أبى شُريرة أنه قَالَ: مَنْ سبح دبْرَ كل صَّلاقٍ نَلانّا وَكَلائِينَ» وَكَيّرَ كلما 


ره 
ها مم 


3-2 ثم - 8 مم 02 م 2 2 
وثلاثين» وَحَمِدَ ثلاثا وثلاثين» وتم المائة بلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك أسة؛ له 
مه 2 ا واو الل وكارك و و ا و2 32 ام .8 
الملك وَلهُ الحَمَد وَهْوَ على كل شىء قلير» غفِرت ذنوبه وَلَوْ كانت مثل رَبَدٍ 
َ# 
البحر. 
الشرح: قوله 6: وحطت عنبه خطاياهي, يريد أنه يكون فى ذلك كفارة كقوله 
تعالى: «وإن الحسنات يذهين السيئات) [هود: 5 .]١١‏ 
وقوله: ومن قال: سبحان الله التمسبيح» وهو التنزيه لله تعالى عما يقوله 
الظالمون. 
وقوله: وثم خحمم المائة بلا إله إلا اللهى. يريد أن التسبيح والتكبير والتحميد تسعة 
؛ - أخرحه البعارى فى الدعوات حديث رقم 44.8. ومسلم فى الذاكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم .5534١‏ والترمذى فى الدعرات حديث رقم 89884. وابن ماجه فى 
الأدب حديث رقم 7 وأحمد فى المسند حديث رقم 1/944 8565 ١.8‏ 1. 
بك - أخرجحه مسلم فى الساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 591. وأحمد فى المسئد حديث رقم 
؟اثلاء كلذكف 439 1. 


وتسعون اسماء فإذا هلل أكمل المائق وذلك هما يغفر ذنوبهء والغفران معناه فى كلام 


العرب الستر. 
وقوله: ووإن كانت مثل زيد البحرى. يريد فى كثرتهاء فإن ماقالهيعدل 
ذلك. 


ٌّ 2 ل مارم 


447 - مَالِكء عَنْ عُمَارَةَ بن صَيّاوٍء عَنْ سَعِيدٍ إن الْمُسَيّبٍ أنه سَمِعَهُ يُقُولُ فى 
الْبَاقِيَاتٍ الصالِحَات: إنهًا قَوْلُ الْعيْدِ: الله أكيث 5-3 اللود الكت ال واي 
إلا اللك ولا حَوْلَ ولا قرَةَ إلا بالله. 

الشرح: قوله: «الباقيات الصالحات:7"» يحتمل أن يريد قوله تعالى: إوالباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملا» [الكهف: 57].؛ ويحتمل أن يصفها بذك 
لأنها باقيات لصالحبها وصالحات لحزيل ثوابها فى المعاد وحين الجاحة لأن كل ما 
يتجمل به المشركون من المال والبنين زينة الحياة الدنياء ليس يبقى لهم ولا يعود 
عصلحة عليهم» فأخبر سعيد بن المسيب أن الباقيات الصالحمات هى هذه الكلمات 
الخنمس. 

م/م - مَالِكء عن زِيَادٍ بن أبى زيَادٍ أنَهُ قال: قَالَ أبو الدَرْدَاء: ألا أخيركم 
بحر أَعْمَلِكُمْ وَأرْفههَا فى دَرَحَاتَكُم وَأَرْكَاهًا عِندَ مَلِيكِكُم وير لَكُمْ بن إِعْطَاء 


437 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 456. الدرر المنثور 894/8. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 1748/8: على مثل قول سعيد بن اللسيب فى #الباقيات الصالات#» 
أكثر أهل العلم قالوا ذلك فى تأويل قول الله تعالى: #والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوايا وخير أملات». وروى ابن حريج عن عيد الله بن عثمان بن خيثم» عن نافع بن سرجحس 
مولى ابن عياس أنه سأل عبد الله بن عمر عن ##الباقيات الصالحات» فقال: لا إله إلا الله 
والله أكبر» والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله. وقال ابن حريج؛ وقال 
عطاء بن أبر رباح مثل ذلك. وقال عطاء الخراسانى عن ابن عباس قال: هى الأعمال الصالحة 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان مسروق يقول: #الياقيات 
الصالمات: هن الصلوات وهن الحسنات يذهبن السيئات. وروى معمر عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب» قال: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إل أن أحمل على التهاد فى سبيل 
الله من بكرة إلى الليل. 

4 - أحرجه الترمذى فى الدعوات حديث رقم 7998". وابن ماجه فى الأدب حديث رقم 
وأحمد فى المسند حديث رقم 251196 /ا/5151. 


مد اهم في 


الدَمَسِ وَالْوَرِق وَخير لَكُمْ من أن تْقَاعَدوُكُمْ فتطربُوا أغناقَهُمْ ويَضريُوا 
عْنَافَكْ؟ قَالوا: بلَىء َال: وك الله تَعَالَى . 

الشرح: قوله: «ذكر الله تعالم» يحتمل معانى؛ لأن ذكر الله على ضريين» أحدهما: 
ذكر باللسان» والثانى: ذكر عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصى باجتنابهاء وهو ذكرء 
والذكر باللسان على ضربين: واحب ومندوب إليه» فالواجحب قراءة القرآن فى الصلاة 
والتكبير والتسليم فيهاء وما حرى يخرى ذلك» وامندوب إليه سائر الأذكار من قراءة 
القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك» فأما الواحب من الذكرء فيحتمل أن يفضل على 
سائر أعمال البر من الجهاد والزكاة وغيرهاء فيقال إن واب المصلى أكثر من ثواب 
غيرة» إما على الإطلاق» وإما فى وقت من الأوقات أو على حال من الأحوال» وأما 
المندوب إليه» فيحتمل أن يفضل على سائر البر المندوب إليها لمعنيين» أحدهما: أن الثواب 
عليه أعظمء وهذا طريقه الخير والثانى كثرة تكرره وهذا يعرف بالمشاهدة والنظر. 

َال زياد ب أبى زَاد َال بو عبد الَّحْمَنٍ مُعاذ ل حبل: ا ال اذم ا 
عمل لمكن َى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله مِنْ كر الله. 

الشرح: يحتمل أن يريد هاهنا بذكر الله الذكرين جميعًا بالقلب عند الأوامر والنواهى 
والذكر باللسان من التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن» فإذا قلت إنه الذكر باللسان» قإنه 
يحتمل أن يريد الذكر فى الصلاة لا تقدم من فضلها على غيرهء ويحتمل أن يريد سائر 
الأذكار لتكررهاء وحفتها على اللسان. 

2/848 - لِك عَنْ عي بن بدا لمُجْوِرء » عَنْ عَلِى بْنِ يُحبَى الزرّقى» عَنْ / 
أب عَنْ رفاعة أن راقع أنه قال: كنا يَرْمًا ُصَلّى وَرَاءَ رَسُول الله 48 فَلَما وَمَعَ 

رَسُولُ الله يي رأْسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍ وَقَالَ: سَمِع ل لِمَنْ حَمِدَهُ قال رَحْلَ: وَرَاءة ويا 
ل َْنُحَند )ميارك هه َل اصرف رَسُول اله كاله من 
المتَكَلَم آنِقا؟ فَقَالَ الرّحْل: أن يّا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله #: «لَّقَد رأيت 
بضعة وَثَلائِينَ مَلَكَا يَدِرُونهًا أيهم يَكتبهن أول. 


- 


8 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 134. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 515. 
والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم .45١‏ والتطبيق حديث رقم 3٠05‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم ٠١/ال!.‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم ١١481١1‏ 


الشرح: وقوله ؤِيَ: ومن المتكلم آنفا, قيل هذاء ولا يستعمل إلا فيما يقرب. 

وقول المتكلم: «أنا»: وإن كان غيره لم يخل من الكلام فى ذلك الوقت لما علم أنه 
المراد لأنه اعتص بكلام غير معهود. 

وقوله #َيَّكُ: ولقد رأيت بضْعًا وثلاثين ملكاء البضع ما بين الثلاث إلى التسع. 

وقوله: «يبتدرونها أيهم يكتبهاء أول دليل على عظظم ثوابها ورفعة درجة صاحبها 
وأن لكاتبها أولا مزية؛ وإن كان جميعهم يكتبهاء وقد روى عن مالك أنه لم ير عمل 
على هذا وكره أن يقولها المصلى. ووجه ذلك لمن يتخذها من الأقوال المشروعة 
كالتكبير وسمع الله لمن يحمده. 

اع« 
ماجاءم فى الدعاء 

4 - مَالِكه عَنْ أبى ارات عَنٍ الأغْرَج» عَنْ أبى هرئوة أذ رول اله بيك 
قَالَ: الِكُلُ نبى دَعْوَةٌ يَدْعُو يهاه فأرد يد أن أت دَعْوَتَى شَمَاعَةَ لأمّتِى فى الآعيرقه. 

الشرح: قوله: «لكل نبى دعوة يدعو بهاء يريد بذلك مجحابة» قد وعد الإحابة فيهاء 
وأن النبى قي حبأ ذلك لأمته إلى الآخعرة ليشفع بها فيهم؛ وهذا يدل على ثبوت 
الشفاعة له فى الآخرة. 

اك - مَالِك عَنْ يَحَى إن سَعِيد أنه بَلَفَهُ أذ رَسُولَ اللو وك كان اي 

لُ: «اللهُم فَالِقَ الإمنباح» رَحَاءِلَ اليل 1 اسمس وَلَْمَر انا اقض 

عُنى ص لتق أَعْنِنَى من الْفَر وَأَمْتِعْنَى بسمعى وَبْصرى وَقوَيَى فى سبيلك». 


الشرح: قوله #َتّ: واللهم فالق الإصباح, دعا الله تعالى.ها وصف به نفسه فى قوله 
عز وجل: لإفالق الإصباح وجاعل الليل سكماك [الأنعام: 4]» ومعنى فالق الإصباح 
الذى حلقه وابتدأه وأظهرهء والفلق البحر. 


- أشرحه البخارى فى الدعوات حديث رقم .57١084‏ ومسلم فى الإينان حديث رقم 194. 
والترمذى فى الدعوات حديث رقم “7ه". وابن ماجه فى الزاهد حديث رقم 8ه 
وأحمد فى المسند حديث رقم لاه الاء لم4 للالاء 41/5 4854: 177١:5148‏ 
198874. والدارمى فى الرقائق حديث رقم .58١٠8‏ 

0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 476 


وقوله: ووجاعل الليل سكناه النعل فى كلام العرب على معنيين, أحدهما: بمعنى 
الخلق وذلك كقوله تعالى: إالحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنوري [الأنعام: »]١‏ وأما إذا تعدى إلى مفعولين» فقد يكون يععنى الحكم والتسمية. 
وقد يكون بمعنى الخلق؛ فأما الأول ففى قوله تعالى: وإوجعلوا الملائكة. الذين هسم عباد 
الرحمن إنانا4 [الزحرف: 4١]؛‏ معناه سموهم ووصفوهم بأنهم إناث؛ وأما الثانى فمن 
قولهم: الحمد لله الذى حعلنى مسلمًا معناه خلقنى مسلماء فقوله تعالى: فإوجعل 
الليل سكنا» يحتمل الوجهين جميعًا. 4 

فصل: وقوله تعالى: لإوجعل الليل سكناج؛ يعنى أنه يسكن فيه وقوله تعالى: 
طوالشمس والقمر حسبابًاكُ [الأنعام: 45 .معنى يحسب بهما الأيام والشهور 
والأعوام؛ قال الله تعالى #الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب4 [يونس: 5]. 

فصل: وقوله #يْ: «قوتى فى سبيلك» يحتمل أن يريد به جهاد العدرء ويحتمل أن 
يريد به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة وغيرهاء فإن ذلك كله فى سبيل الله. وقد 
قال مالك فيمن قال: مالى هذا فى سبيل الله سبل الله كثيرة» ولكن يوضع فى باب 
الغزو. 

ووحه ذلك أن هذه اللفظة إذا أطلقت فإن عرفها الجهاد والغزوء وإن جاز أن تطلق 
على سائر الأعمال بقرينة. 

- مَالِك» عَنْ أبى اناوه عَنٍ الأغررج» عَنْ أبى مير أن ذُرَسُولَ الله ؤي 
قَالَ: 1 أَحَدْكُمْ إِذَا دعا اللَّهُمّ عفر فِرْ ى إن شِفت» اللَهُمّ ارْحَمْتَى إن شِفت» 
يثرم التكالة ونه يا نكر لتو 

الشرح: قوله #َيًّا: ولا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت, معناه لا يشترط مشيئته 
باللفظ. فإن ذلك أمر معلوم متيقن أنه لا يغفر إلا أن يشاءء ولا يصح غير هذاء فلا 
معنى لاشتراط المشيئة لأنها نما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالإكراه 
وغيرهء» ثما تنزه الله سبحانه عنه. 


77 - أترجه البخارى فى الدعوات حديث رقم 5814. ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم 771/4. والترمذى فى الدعوات حديث رقم .541١4‏ وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم 581 .١‏ وابن ماحه فى الدعاء حديث رقم ."8٠84‏ و أحمد فى المسند 
حديث رقم ؟الالالاء 371/401 210115 1445ل 


اماس سح اطول اقيق ا دوعق ا مق ا و1 1 

وقد بين ذلك َي فى آحر الحديث بقوله: «فإنه لا مكره له». ومعنى قوله: وليعزم 
المسألة» أى يعرى دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة» ويسال سؤال من يعلم أنه لا يفعل 
إلا أن يشاء. وأيضا فإن فى قوله: وإن شئت؛. نوعًا من الاستغناء عن مغفرته كقوله 
القائل إن شعت أن تعطينى كذا فافعل» لا يستغمل هذا إلا مع الغنى عنه: وأما المضطر 
إليه» فإنه مسآلته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سآله. 


“2*5 - مَالِكء عَن ابن شِهّاسِوء عَنْ أبى عبَيْدٍ مَْلَى ابن أَزْهَرَء عن أبى هْرَيْرَة 
أذ رَسُولَ اللو يك قَالَ: ويستجًا اف الا رم يشر قَدْدَعَوْت فلم 


ل يي ك2 


يستحب إلى ١.4‏ 


الشرح: قوله ه: ويستجاب لأحدكم» يتمل معنيين» أحدهما: أن يكون معنى 
قوله: يستجاب, الإخبار عمن وجوب وقوع الإجابة؛ والثانى: الإخبار عن جواز 
وقوعهاء فإذا "كانت فى معنى الإخبار عن الوجوبء فإن الإجابة تكون لأحد الثلاثة 
أشياء» إما أن يعجل ما سأل فيه» وإما أن يكفر عنه به» وإما أن يدخر لهء فإذا قال قد: 
دعوت» فلم يستجب لى بطل وجحوب أحد هذه الثلاثة الأشياى وعرى الدعاء من 
جميعهاء وإذا كان ممعنى حواز الإحابة» فإن الإحابة حينعذ تكون بفعل مادعابه 
خاصة» ويمنع من ذلك قول الداعى: قد دعوت فلم يستجب لى؛ لأن ذلك من باب 
بالقنوط وضعف اليقين والسخط. 


254 - مَالِكه عَن ان شِهّابِيه عَنْ أبى عَبْد الل الغ وَعَنْ أبى سَلْمّة عَنْ 


4غ - أحرجه البخخارى فى الدعوات حديث رقم .584٠‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم ه/71. والترمذى فى الدعرات حديث رقم 4. ل الملا 
النسائى فى الصغرى فى الزينة حديث رقم .01١7‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
١ 5‏ والمناسك حديث رقم .١7545‏ وابن ماجه فى الدعاء حديث رقم 8#للكء 58513. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 1974. 

4 - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم ه4١١.‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم مه. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .5٠8‏ والدعوات حديث رقم 5 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١51١٠©‏ والسنة حديث رقم *477. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسئة فيها حديث رقم 1855. وأحمد فى المسند حديث رقم لاه 4لا 5ه لا 
لحملل «اسالالاء لملا اثلا لقت قت 5ل 151ل لالإارل 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 0341/4 .١4194‏ 


موده #8 عه م 0 تام لس" عه لد ماوع عرامه 1 00 1 م 
أبى هْرَيرَة أن رَسُول الله فيك قال: «ينزل ربنا بَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى السّمَاء 


وه 
هسه اهدب #8 


دنا جين يَْقَى تُلْت الليلٍ الآعير فَيَقُولُ: مَنْ يُدُعُونى فأُسْتجيب لَه مَنْ يُسَالْنِى 
الشرح: قوله يل وينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا» إخبار عن إجابة 
الدعاء فى ذلك الوقت وإعطاء السائلين ما سألوهء وغفرانه للمستغفرين» وتنييه على 
فضيلة ذلك الوقت» وحض على كثرة الدعاء والسؤال والاستغفار فيه. 
ومن هذا المعنى ما روى عنه يق أنه قال: «إذا تقرب إلى عبدى شبرًا تقربت إليه 
ذراعّاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإذا أتانى يعشى أتيت إليه هرولة» ولم 
يرد به التقرب فى المسافة» فإن ذلك غير ممكن ولا موجودء إنما أراد التقرب بالعمل من 
العبد» والقرب منه تعالى بالاجابة والقبول» ومن ذلك يقال فلان قريب من فلان» 
ويقولون فى الرئيس: هو قريب من الناس إذا كان كثير الإسعاف لهمء والترحيب 
بهمء وهو مشهور فى كلام العرب. 
وفى العتبية سألت مالكًا عن الحديث الذى جاء فى جنازة سعد بن معاذ فى العرش» 
فقال: لا يتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدث بهء وهو يرى ما فيه من التغرير» 
وحديث: رإن الله خلق آدم على صورته) وحديث الساق. قال ابن القاسم: لا ينبغى 
لمن يتقى الله أن يحدث عثل هذا. قيل له: فالحديث الذى جاء إن الله سبحانه ضحك» 
فلم يره من هذا وأجازه. 
وقال: وحديث التنزل» ويحتمل أن يفرق بينهما من وحهين» أحدهما: أن حديث 
التنزل والضحك أحاديث صحاح. لم يطعن فى شىء منهاء وحديث اهتزاز العرش قد 
تقدم الإنكار له والمخالفة فيه من الصحابة» وحديث الصورة والساق ليست أسانيدها 
تبلغ فى الصحة درحة حديث التنزل. والوجه الثانى أن التأويل فى حديث التنزل أقرب 
وأبين والغرر بسوء التأويل فيها أبعب والله أعلم وأحكم. 
8 - مَاِك عَنْ يَحَى بن سَعيلي عَنْ مُحَمَد بن إرَايمَ بن الْحَارث الى 
6 - أخرحه مسلم فى الصلاة حديث رقم 485. والترمذى فى الدعوات ححجديث رقم .54١6‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم .١55‏ والتطبيق حديث رقم .1١١١‏ 
والاستعاذة حديث رقم 5617. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 8[98. وابن ماحه فى 
الدعاء حديث رقم .885١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 1/941 .5901١11/‏ 


لاسي لود إلى نسو رَسُول الله فمََدئَهُمِنَ 
اليل همه بيَدى فَوَضعْت يَدِى عَلى قَلْمَيْه وَهوَ سّاحدٌ) عو غود برضاكٌ 
بن سك ومُفِك م" فك ويل بسن لاحي عاك أت 
كما أَنيِت عَلَى نفسِك». 

الشرح: قولها: «فلمسته بيدى فوضعتها على قدميه وهو ساجدم. دليل على أن 
السجود» ولكنه لما عرى عن اللذة لم يتفض الطهارة» وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله وي: ولا أحصى ثناء عليك, يحتمل أن يريد يه لا أحصى شيعًا من الثداء 
عليك» فيكون أبلغ فى المدح من قوله: لا أحصى الثناء عليك. 

45 - مَلِكه عَنْ زياد بن أبى زياد عَنْ طَلْحَة بن عبد الله بن كيز أن 

سُوَلَ الله ويك قَالَ: فصل الشعاء مُعَءُ ْم روفضم ما قلت أنا وَلُون من 
7 لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه. 

الشرح: قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة». يعنى أكثر الذكر بركة وأ عظمه ثوابًا 
وأقربه إحابة» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة لأن معنى دعاء يوم عرفة فى حقّه يصح 
وبه يختص وأن وصف اليوم فى الحملة بيوم عرفة» فإنه يوصف بفعل الحاج فيهء والله 
أعلم. 


9 - مَالِكء عَنْ أبى الور الْمَكّ عَنْ طَاوّس اليَمَانىٌ عَنْ عَبْد الله بن 


44 - أحرحه الترمذى 000 حديث رقم 7048 كتاب الدعوات باب ١75‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده. عبدالرزاق فى المصنف يرقم ه1١م»‏ 5/8/4 عن طلحة بن 
عبيدالله ابن كريز. البغوى فى شرح السنة 9//اه١‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. وذكره 

فى الكنز برقم ٠ ٠179‏ وعزاه السيوطى إلى مالك عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 01/4 7: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما 
رأيت» ولا أحفغله بهذا الإسناد من وحه يحتج ,مثلهء وقد جاء مسندا من حديث على بن أبى 
طالب» وعيدالله بن عمرو بن العاص. فأما حديث علىء فإنه يدور على دينار أبى عمرو» عن 
ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به. وحديث عبدالله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» 
وليس دون عمرو من يحتج به فيه. وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتتج به. 

41 - أحرحه مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 040. والترمذى فى الدعوات- 


عه 


عبس أن رَسُولَ الل فلك كان يُعَلّمْهُمْ هذا الدْعَاءَ كما يعلمهُم السسورة مِنَ الْقَرْآن 
قو لَه إنى أعُودٌ يك مِنْ عَذَابه جهنم وََعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر و 
بك مِنْ فِتَنة الْمَسيح الدّحّال» وَأَعُوذ بك مِنْ فِتٍَ اْمَحْيَا وَالْمَمّات. 

الشرح: قوله: وكان يعلمهم هذا الدعاءء كما يعلمهم السورة من القرآث». دليل 
على تأكده وما ندب إليه من تحفظ ألفاظه. 

وقوله #تِ: ووأعوذ بك من فسة المسيح الدجال» سمى الدحال المسيح لأنه ممسوح 
العين اليمنى» وسمى عيسى بن مريم عليه السلام مسيحًا لسياحته فى الأرض» وقيل 
الحسنه. 

وقوله َيُّ: ووأعوذ بك من فتنة المحيا والممات: دليل على أن بعد الموت فتنة» وهى 
فتنة القبر. 

- مَالِكء عَنْ أ ى لير المكىئ» عَنْ طَاوْسٍ الْيَمَانِى عَنْ عَبْه الل بْنٍ 
عبس أن رَسُول الله ف كَا قم َى الصّلاة من جوف الل يقُولُ: «اللَهُمَ 
نك لْحَنكُ أنت نور السنوات والأرضي» ولك انه أنت تدرا 
0 وَلَكَ الْحَمْدُ أنت رب المَّمُوَات رضي ومن فيين» كت الْحَىء 

لك الْحَقُ وَوَعْدُكَ الح وَلِقَاوْكَ حَن» وَالْجنة حَقَ وَالتارٌ حَقٌء وَالسّاعة حَيَّ 

5 لدت مللشت وبك آمنت» وَعَلَيِكَ تَوَكلت» وَلَبِكَ أنبت» وَبكَ حاصّمْت؛ 
وَلَيِكَ شاككت: فاغق"' لى ذا فَسسْت وأعرات وأمازرت» وأغلت نت ِلَهِى لا إِلَه 
إلا أت 


ححديث رقم 25515 5514. والنسائى فى الصغرى فى اللنائز حديث رقم .1١537‏ 
والصيام حد. ٠*‏ رقم .5094٠‏ والاستعاذة حديث رقم ٠‏ ووالأشربة حديث رقم 5ه 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 484» 2١١55‏ 1547. والمناسك حديث رقم .18٠١1‏ 
وابن ماحه فى الدعاء حديث رقم .584٠‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 21778251595 
الى كملا الالاكء 854 1. 

4 - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١١٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 59/ا. والترمذى فى الدعوات حديث رقم "8*٠‏ والتسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1514. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم الالا. وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم هه١.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
الاك ؟ لاك ٠مك‏ ه50 مه75. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 8585١ء‏ 


نور السموات والأرض4 [النور: 15]» قيل معناه ذو نور السموات والأرض. وروى 
عن ابن عباس» معتاه هادى أهل السموات والأرض. وروى عن ابن عباس ومجاهد 
معناه مدبرهماء شمسهما وقمرهماء ونحوهما. 


وقال ابن عرفة: نور السموات والأرضء أى منيرهماء كما يقال فلان مغيث ,كعنى 
مغيثناء فعلى قول من قال: معناه ذو نور السموات» وذو نوره القرآن؛ قال كعب: 
النور محمد هوقا فهو يعود إلى أنه ذو النور الذى أصاب السموات والأرضء وإذا قلنا 
إن معناه هادى أهل السموات والأرض» فيحتمل أن يكون معناه أن الهدى الذى 
يهدى به منير بين فى نفسهء ويحتمل أن يريد به ينير قلوب المؤمنين؛ وإذا قلنا معناه 
مدبر السموات والأرضء فإن معناه أنه به يكون ومن خلقه وتدبيره الشمس والقمر 
والنجوم التى تنير السموات والأرض»؛ ويحتمل أن يريد به النور معنى الهداية» وأنه هاد 
يهتدى به أهل السموات والأرض. 


فصل: وقوله: وولك الحمد أنت قيام السموات والأرض»» يقال فيه: قيام وقيوم» 
وقال ابن عباس: القيام الذى لا يزول. وقال مجاهد: معناه القائم على كل شىء. فإذا 
قلنا معنى القيوم الذى لا يزول من قوله تعالى: لإقيوم السموات والأرض» أى الدائم 
حكمه فيهما وتدبيره لهما وأنه لا قائم يضاف تدبيرهما إليه غيره تعالى. وإذا قلنا معنى 
القيوم» القائم على كل شىء؛ فيحتمل أن يكون من قوله تعالى: لإأفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت4 [الرعد: 177]» قيل معناه أفمن هو حافظ على كل نفس لا 
يغفل ولا يموت» فيكون معناه والله أعلمء أنه حافظ للسموات والأرض. 


فصل: وقوله وَيك: «ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهسن؛. قال 
ابن الأنبارى: الرب ينقسم ثلاثة أقسامء الرب المالك؛ والرب السيد المطاعء قال الله 
تعالى: «إفيسقى ربه حمرا» [يوسف: ]١4‏ معناه سيدهء ويكون الرب المصطلح من 
قولهم: رب الشىء إذا أصلحه: فعلى هذا رب السموات والأرض ومن فيهن,ء معناه 
مالك ذلك كلهء ويحتمل على قول بعض المفسرين أن يكون المعنى سيد السموات 
والأرض ومن فيهن. 

وقد أنكر مالك الدعاء بسيدى, فعله إنما كره اللفظ دون المعنى» ويحتمل أن يكون 
معناه أن صلاحها به ولولاه لم يكن صلاحهاء قال الله تعالى: #إن الله يمسك 


السموات والأرض أن تزولا ولثسن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» [فاطر: 
.]4١‏ 

فصل: وقوله: وولك الحمد أنت الحق» يحتمل أن يريد به اسم من أسمائه. ويحتمل 
أن يريد أنه الحق ممن يدعى المشركون أنه إلهه ومن قوله تعالى: لإذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [لقمان: :]"٠‏ وظاهره أن قوله فى هذا 
الحق يعود إلى معنى الصدقء ويتعلق بتسميته إِلَهًا.معنى أن من سماه إلهاء وأخبر عنه 
أنه إله فقد صدقء وقال الحق» ومن سمى سواه إلهًا وأخبر عنه بأنه إله فقد كذب 
وأبطل؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وووعدك حقه معنافى والله أعلم» وعده يفى به ولا يخلفه: قال الله 
تعالى: «إإن الله لا يخلف الميعاد4 وقيل فى قوله تعالى: «إإن الله وعدكم وعد الحسق» 
[إبراهيم: ؟0]7 أى وعد الجنة من أطاعه؛ ووعد النار من كفر بهء قوفى بوعدهء فكأنه 
عائد إلى معنى الصدق؛ ويحتمل أن يريد به أن وعده حق ,ععنى إثبات أنه قد وعد 
بالبعث والحشر والنشر والثواب والعقاب إنكارًا لقول من أنكر وعده بذلك وكذب 
الرسل عليهم السلام فيما بلغوه من وعده ووعيده. 

فصل: وقوله: وواجبة حقء والنار حق» والساعة حق» يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
خبره تعالى بذلك حق لا يدخله باطل ولا كذب ولا تحريف ولا تغيير» والثانى: أن 
خبر من أخبر عنه بذلك ويلغه حق. 

فصل: وقوله: «اللهم لك أسلمت» معناه انقدت وأطلعت» من قولهم: أسلم فلان 
لفلان» إذا انقاد له» وعطف عليه قوله: ووبك آمست» فظطاهر أن الإيمان ليس يحقيقة 
الإسلام» وإنما الإيمان التصديق. 

وقال القاضى أبو بكر: الإيمان المعرفة بالله تعالى» والأول أشهر فى كلام العرب» قال 
الله تعالى: وإوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف: 017 معناه وما أنت 
.مصدق لنا إلا أن الإسلام إذا كان يمعنى الانقياد والطاعة» فقد ينقاد المكلف بالإبمان» 
فيكون مؤمئا مسلمّاء وقد ينقاد بغير الإهان» فيكون مسلمًا ولا يكون مؤماء قال الله 
تعالى: بإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم» [الحجرات: 4 »]١‏ فأثبت لهم الإسلام منفى عنهم الإيمان» فتقرر أن ما أثيبت 
لهم غير ما نفاه عنهم. وقد قال قوم من شيوخخنا: إن الإيهان هو الإسلام, فإذا كان 
الكلام معهم رجع إلى ما قدمناه» والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: وإليك أنبت: يريد تبت. 

وقوله 8 (وفيك خاصمت» يريد والله أعلم» من صاصم فيه بلسان أو سيف . 
قال الله تعالى: «إيجادلون فى آيات الله بغير سلطان4 [غافر: »]١4‏ وقال عزمن 
قائل: «إوجادلوا بالياطل ليدخضوا به الحق »4 [غافر: ©]. 

فصل: وقوله: ووإليك حاكمت2) ظاهره. والله أعلم أنه لا يحاكمهم إلا الله تعالى» 
ولا يرضى إلا بحكمه؛ قال الله تعالى: «إربنا افتح بيننا وبين قومما بالحق وأنت خير 
الفاتحين» [الأعراف: 8 وقوله عر وحل: لإأفغير الله أبتغى حكمًا وهو أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا) [الأتعام: 4 .]1١١‏ 

فصل: وقوله: وفاغفر لى ما قدمت وما أخرت» يحتمل أن يريد به ما قدم وأخر ثما 
مضى» ويحتمل أن يريد ما قدم أخر بما مضى ويحتمل أن يريد يما قدم ما مضى وبما أخخر 
ما يستقبل» ويكون ذلك من قوله: إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
[الفتح: 7]» حمله التفسير على أن الغفران تناول من أفعاله الماضى والمستقبل. 

- مَالِكء عَنْ عب اللو بن عبد ال ؛ بن حابر بن عَتيا أنه قَالَ: قا 


عد 


مم يرم وار م كه سم 


الله بْنُ عُمرَ فى يَنى مُعَاوِيَة وَهِى كَريَة» مِنْ قرَى الأنْصَارء فقالَ: 0 3 
صَلَى رَسُولُ اللو تك مِنْ ما تسلْحدكم هذ9 قلت لَه: : قم و وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى ناحِّةٍ 
ِنَهُ فَقَالَ: هَل تَدْرى ما لات الى دعَا بهن فيه فَقْلْتْ: : نعم قَالَ: تَأعرئى 
بهن فقلت: دعا بأذ لا يُظهرَ عَلَيِهِمْ عَنُوا مِنْ غَبْرِهِم ولا مُوِْكَهُمْ بالسهين 
َأَعْطِيهُماه وَدَعَا بأ لا يَحْمَل بَأسَهُمْ يََهُْ فمنَِه تال عدقت: قال ابن عمر: 
فلن يَرَالَ الْهَرْج إلى ء يوم القِيَامَةِ 

الشرح: سؤال عبدالله بن عمر: أين صلى النبى يه من مسجد بنى معاوية؛ يحتمل 
ا ل ل 
الاختبار للمسئول عن ذلك» فإن كان عنده علمء وإلا أعلمه 

وقوله: «هل تدرى ما الغلاث التى دعا بهن»؛ يحتمل الوجهين جميعًا. 

وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهمع؛ يعنى من غير المؤمنين» قال الله تعالى: 
أو آخران من غيركم؟ [المائدة: .]١٠١5‏ 


8 - أحرحه أحمد فى المستد حديث رقم /731711. 


وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهمء؛ يعنى من غير المؤضنين؛ «ولا يهلكهم 
بالسنين»» يريد الشدائد والمحلء يقال عام سئة» أى عام جدب وجاعة. 

وقوله: وودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء يعنى أن لا يحعل الحرب والهرج 
بينهم» قال الله تعالى: «إوسرابيل تقيكم بأسكم» [النحل: .]4١‏ 

وقوله: وفلن يزال الهرج إلى يوم القيامة»؛ يعنى الحرب والفتن والاحتلاف. 
٠ه‏ - مَالِكء عَنْ رَيْ بن ألم أنَهُ كان يَقَولُ: ما مِنْ دَاعْ يَدْعُو إلا كان 
إِمْدَى قلا إمًا أن يُسجَحَاب لَه وَإمًا أن يدر لَه وَإمًا أن يُكَفرَ عَنْهُ. 

الشرح: هذا إنما يكون للداعى من المسلمين إذا دعا فيما يجوز له أن يدعو فيه 
فذلك الذى لا يخلو أن يستجاب له فيما دعا فيه أو يدخر له أجر بدعائة وإخخلاصى 
وذكره لله وإقراره له بالربوبية» وأما يكفر له بعض ما سلف من ذنوبه. وفى العتبية عن 
مالك: بلغنى أنه ما من داع إلا كان على إحدى ثلاثء إما أن يعطى الدعوة التى دعا 
بهاء أو يدخحر له أو يصرف عنه بهاء فيحتمل أن يريد أنه يصرف عنه أثم ذنوبه وهو 


فى معنى التكفيرء والله أعلم. 


..ه - ذكر ابن عبد البر فى الا ستذكار برقم 418. وأخرحه البيهقى فى شعب الإيمان ؟/ل/اع 
برقم ١١11‏ عن زيد بن أسلم. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :77١/4‏ ذكرنا هذا الخبر فى كتابئا هذاء وإن كان فى رواية 
مالك من قول زيد بن أسلم؛ لأنه حبر محفوظ عن النبى يه ولأن مثله يستحيل أن يكون رأيا 
واحتهاداء وإنما هو توقيف» ومثله لا يقال بالرأى. 
وذكر الحديث من طرق عن النبى يلد منها: حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد 
الله بن محمد بن حبابة» بيغداد» وحدثنا عبدالله ين محمد ين يوسفء قال: حدثنا أحمد ين 
محمد بن إسماعيل .صر قالا: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى. قال: حدثنا 
شيبات» قال: أخبرنا على بن على الرفاعى» عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد التدرى؛ 
قال: قال رسول الله يد وما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يوخرها له فى الآصرة» وإما أن يكف 
عنه من الشر مثلهاء قالوا: إذا نكثرء قال: الله أكثر». انظر باقى طرق الحديث فى التمهيد 
- 11ل 


المع تراه بن لل وينار قال ران عَيُدُ الله بن عم ونا دعن 


اه 
- 


و شير شير ياصبعين» إِصَبْع مِنْ كل يي )0 3 

الشرح: إنما نهاه أن يشير بإصبعين لأن الدعاء إنما يحب أن يكون إما باليدين 
وبسطهما على معنى التضرع والرغبة وأما بالإشارة بالواحدة على معنى التوحيد. 

ردكت - مالِك» عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب كَانَ 0 َ 
الرّخْل لَمرْفعٌ بدعَاء ولد مِنْ يَعْدِوء وَقَالَ بدي و نَحْوَ السسّمّاء فَرَفعَهُمًا. 

الشرح: قوله: ووقال بيديه نحو السماءي» رواية يحبى بن يحيى ومحمد بن عيسى: 
يرفعها يدعو لأبويه. وقال ابن القاسم: رفعها إشارة بيده» وقال: هكذا يرفع إلى فوق. 

وقوله: ووقال بيده نحو السماءو» يريد إشارة بيديه وسمى ذلك قولاً لأن الكلام إينما 


١مه‏ - ذكره ابن عبد البر فى التمهيد برقم 419. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 1517//8: هذا مأحوذ من فعل النبى ولد إذ مر بسعد وهو يدعو فى 
صلاته ويشير بإصبعيه حميعًا فنهاه عن ذلك» وقال: وأحد أحدي ثم ذكر الحديث بإسناده 
فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمنء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب بن محمد النسوىء قال: أخبرنا تحمد بن عبد الله بن المبارك» قال: 
حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن سعد, قال: مر على النبى وي 
وأنا أدعوا بأصبعى» فقال: «أحد أحده وأشار بالسبابة. ورواه اين عجلان عن القعاق بن 
حكيم عن أبى هريرة: أن رحلا كان يدعو بأصبعيه» ققال له رسول الله وَي: وأحد أحم, 
والسنة أن يشير الداعى إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها. 

؟.ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 248٠١‏ وفى التمهيد 115/4 
قال فى التمهيد: لم يختلف رواة الموطأ عن مالك فى أن الحديث فيه هكذاء ورواه ابن وهب» 
عن عمرو بن الخارث» ومالك بن أنس؛ عن يحبى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يقول 
- فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيبء وهذًا لا يدرك بالرأى» وقد روى بإسناد 
حيد عن النبى ي. قرأت على أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبا العباس» أحمد بن الفضل 
الخفاف حدثهم: قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حريرء قال::حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزحانى» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: : حدئنا حماد بن سلمة: عن عاصي عن أبى 
صالح: عن أبى هريرة - أن رسول الله يه قال: إن الله ليرفع العبد الدرحة فيقول: : أى رب 
أنى لى هذه الدرحة؟ فيقال: ياستغفار ابنك لك». 


4 لل نك امل او ا ل ات جار كناب الضلاة 
هو المعنى القائم فى النفس فتارة يعير عنه باللفظء وتارة بالإشارة» وتارة بالكتابة» 
فسمى ذلك كله كلامًا وقولاً لأنه عبارة عنه والله أعلم وأحكم. 

*.ه - مَالِك عَرْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أَنهُ قَالَ: إنمَا لت مَل الآية 
ولا نَجِهَرْ بصّلاتِك ولا تَحَافِت بها وَابْتغْ بَْنَ لِك سَبيلاك [الإسراء ]٠٠١‏ فى 
الدّعاء. 

الشرح: قال ابن نافع: ذلك فى الدعاء فمن دعاء فلا يجهر بدعائه؛ ولا يخافت به 
وهو قول عائشة رضى الله عنها. وقال زياد بن عبدالرحمن: أحسن ما سمعت فى 
ذلك لا تجهر بقراءتك فى صلاة النهار ولا تخافت بها فى صلاة الليل. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ورسول الله يي دف يعكة:؛ كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
بى فال الله تعالى: «إولا تجهر بصلاتك» [الإسراء: »]١١١‏ أى بقراءتك» فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» «إولا تخافت بها عن أصحابك4 فلا تسمعهم لإوابغ بين 

سيل مَالِك عَن الدُعَاء فى الصّلاةٍ اْمَكْنويَةِ فَقَالَ: لا يَأْسَ يالدحَاء فِيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» لا بأس بالدعاء فى المكتوبة وغيرها من الصلوات» يدعو هما 
شاء من أمر دينه ودنياه» سواء كان ذلك من القرآن أو غيره. وقال غيره: لا يدعو فسى 
الصلاة إلاما كان من القرآن» فإن دعا بغير ذلك أبطل صلاته. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أن النبى يك كان إذا رفع رأسه 0 
الركعة الآحرة يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجلعها سنين كسنى يوسفء وآن النبى يلك قال: 
وغفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها اللهع. قال الراوى: فهذا كله فى الصحيح. 


٠ه‏ - تلك َه ب أ رول الله ف كن بطر :الى أاللة 


#.ه - أخرجه البخارى فى تفسير القرآن حديث رقم 4778. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 
/45. 

غ66 - أخرجه الترمذى برقم مم وم كتاب التفسير باب 8" عن اين عباس حده/ ام وأحمد 
ه/ 7 عن معاذ بن حبل. 7١5/5‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وأحمد. 


فِعْلّ الْحَيْرَاتِ وتَرْلك التدكر اس رسي الْمَسَاكِينء وَِذَا أَرَدْتَ فى الناس فِتَنَةٌ 
فافبضيى إِلَيِكَ غَيرَ مفتون». 

الشرح: قوله وَيك: «اللهم إنى أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات» يقتضى أن 
فعل الخيرات وترك المذكرات» إنما هو بفضل الله وتوفيقه وعصمته. 

وقوله يَّ: ووحب المساكين» وإن كان داخلا فى فعل الخيرات إلا أنه مخقص بفعل 
القلب» ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكبر. 

فصل: وقوله #تَ: ووإذا أردت فى الناس فسة, يقتضى أن البارى تعالى مريد لوقوع 
ما يقع منهاء وأنها تكون بإرادته دون إرادة غيره» قال الله تعالى مخبر عن موسى عليه 
السلام أنه دعا ربه فقال: «إإن هى إلا فتنتك تضل بها من يثشاء وتهدى من يشاء» 
[الأعراف: هه ١ع»‏ ولذلك دعا نبينا يي ربه أن يقبضه غير مفتون إذا أرادها ولو كان 
يقع بإرادة غيره لما كان فى دعائه أن يقبضه عند إرادته بغيره الفتنة فائدة؛ لأنه إنما كان 
يسلم بذلك من بعض الفعن» وهى التى تكون بإرادة الله دون ما يكون من إرادة غيره. 

همه - مَالِك أن بَلَعَهُ أذ رَسُولَ الله يك قَالَ: دما بن داع يدهو إِلَى هُدَى | إلا 
كَانَ لَهُ مِْلُّ آخر من الْبعَهُ لا يفص ذَلِكَ ين أجُوِِمْ يما وا ِنْ اع َو لَى 
ضَلالَةٍ إلا كان عَلَيهِ مل أَرَْارِهِمْ لا ينْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أوْرَارِهِمْ شيئاء. 

الشرح: قوله: وما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر هن اتبعه» هذا فضل 
من الله تفضل الله به على عياده أن من دعا منهم إلى خير أثيب مثشل ثواب جميع من 
عمل به؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا لأن ذلك ثواب على الدعاء إلى الهدى 
واخير وللعاملين ثُواب العمل ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار العاملين بها 
عقوبة على الدعاء إليها وللعاملين بها أوزار العمل عدلاً من الله تعالى. 


مه - مَلِك أنه , بلَعَهُ أن عَبِدَ اللو بْنْ عُمَرَّ قَالَ: اللهُمّ احْعَلَنى مِنْ أئِمّةٍ 


و.ءهة - أشحرحه ابن ماحه برقم 05 للمقدمة باب 8# »1١‏ 0 عن أيى هريرة. مسلم كتاب العلم 
برقم 505/4 عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة 587/١‏ عن أبى هريرة. وذكره 
فى الكتز برقم 481/17 وعزاه لأحمد ومسلم عن أبى هريرة. 

كمه - ذكره ابن عبد البر فى .الاستذكار برقم 5484. 


الشرح: قوله: واللهم اجعلنى من أئمة المتقين» يحتمل أن يريد الاتقداء لقول تعالى: 
«إواجعلنا للمتقين إمامّاي [الفرقان: 4/ا]» وقد يدعو بهذا لمعنيين» أحدهما: أنه إذا 
كان ممن يدعو فى الخير» فإن له مثل أحر العاملين به على حسب ما تقدمء وهذا أكثر 
من أجر كل عامل به. 

والثانى أن الإمام أقضل الجماعة فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. قال مالك فى 
العتبية: وعد الله المتقين من الخير تما وعدهم فكيف بأئمتهم. 


رمم 


0ه - مَللِك أنه لَه أن با الدرْاء كان يَقُومُ من حوضو الل فيقول: نَامَتِ 
العيُون وغارت الوم وأئط الى القدوم. 

الشرح: قوله: وكان يقوم من جوف الليل»؛ يريد للتهجد وذكر الله فكان يشعر 
نفسه بهذا النظر فى صفات الله تعالى التى يختص بهاء وأنه منفرد بها دون غيره مثمن 
توحد فيه صفات الحدوثء وذلك أن عيون الخلائق فى ذلك الوقت نائمة؛ والنجوم 
التى شأنها أن تكون طالعة غائرة) والنوم فى العيون» والغور فى النجوم. دليل على 
الحدوث؛ وبذلك استدل إبراهيم #تَههْ على حدوث الكواكب» فقال: بلا أحب 
الآفلين) [الأنعام: 5/ا]. 

وقوله: «وأنت الحى القيوم»» يريد أنه مع كونه سبحانه حيّا لا يجوز عليه النوم» وهو 
مع ذلك حى قيوم لا يجوز عليه الأفول ولا التغيير ولا العدم تبارك ربنا وتعالى. 

عا 
النهبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 


4 - مالِكء عن زَيْدِ بن َسلَمَ عَنْ عَطَاء بْنٍ يَسَارء عَنْ عَبْدٍ الله الصتابجئ 
أن رَسُولَ الله فك قَال: إن أ اشن تطلم وَمَعَهنا + قَرْدُ لسَيْطَانء فَإذا ارتفقة 
نارقهاء مإ اتوت قارتهاء ذا رَالَتْ فَارَقهَاء َإِذا دّنت الحو قَارَنهَا فَإذًا 


عربت فارقهان» ونَهى رَسول " َي عَن الصّلاةٍ فى يَلْكَ السّاعَاسي. 


لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم قمةع. 
4 - أحرحه النسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 554. وابن ماحه فى حديث رقم 
١‏ , وأحمد فى السند حديث رقم .١18684‏ 


1[ 000 
الشرح: قوله #ّ: وإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان, ذهب الداودى إلى أن 
له قرنا على الحقيقة؛ يطلع مع الشمس» » وقد روى أنها تطلع بسين قرنى الشيطان؛ ولا 
يكتنع أن يخلق الله تعالى شيطانا تطلع الشمس بين قرئيه وتغرب» ويحعمل أن يريد يقوله: 
ومعها قرن الشيطان» قرنه ما يستعين به على إضلال الناس» ولذلك يسجد للشمس 
حيتئذ الكفار» ويحتمل أن يريد به قبائل من الناس يستعين بهم الشيطان على كفره» 
فيكون طلوعها عليهم أولاً عنزلة طلوعها معهم. 


وقد روى عن أبى مسعود: أشار النبى ف نحو فارس إلى أن الإيمان هاهناء وأن 
القسوة وغلط القلوب فى الفداد عند أصول أذناب الإبل» حيث يطلع قرن الشيطان» 
فى ربيعة ومضر. 

فصل: وقوله: و«ونهى رسول الله يي عن الصلاة فى تلك الساعاتى, عام فى النهى 
عن الصلاة فى وقت مقارنة قرن الشيطان للشمس عند الطلوع إلى الاستواء حتى تزول 
الشمسء» وعند الغروب حتى تغرب. 


وقد اتفق الفقهاء على المنع من النوافل التى لا سبب لها بعد الصبح إلى طلوع 
الشمسء وأما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقهاء إباحة الصلاة 
فى ذلك الوقت. 


وفى المبسوط عن ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت 
الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار» وقد جاء فى بعض الحديث نهى عن ذلك 
فأنا لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه؛ ولا أحبه للنهى عنه: فعلى هذا القول بعض 
الكراهية. وحه القول الأول ما استدل به. والذى عليه جمهور الفقهاء: إجماع الناس 
على التهجير يوم الجمعة قبل الزوال واستدامتهم الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطية بعد 
الزوال» والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير منكر. 


وبجمل النهى فى الحديث على أنه يحتمل أن يريد به الأمر بالإبراد بصلاة الظهرء 
ويحتمل أن يتوجه النهى إلى تحرى تلك الأوقات بالنافلة» ويحتمل أن يككون التهى 
متسرحاة ويدل على النسخ إجماع الأمة على حواز التنفئل يوم الجمعة لمن راح قبل 
الخطبة ويصل ذلك إلى بعد الروال» هذا إن حملناه على النهى عن الناقلة» وإن حملناه 
على الفريضة» فله وجه صحيح وذلك أنه لا حلاف فى منع تأخير الصبح إلى أن تطلع 
الشمسء وفى منع تقديم الظهر قبل الزوال حين استواء الشسمس»؛ وفى منع تأخير 


45 1 ا 
العصر إلى المغرب» وفى منع صلاة المغرب حين الغروب حتى تغرب الشمس» ويحتمل 
أن يريد بذلك أيضًا تحرى تلك الأوقات بالفريضة» فقد روى عن عمر رضى الله عنه: 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فكذلك استواؤها. 

وقد قال أشهب: لا أكره الصلاة على الجنازة نصف النهار كما لا أكره التنفل 
حيئذء ولم يثبت النهى عن الصلاة حيتشذ وثبت النهى عنها عند طلوع الشمس 
وغرويها. 

وقول أشهب هذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن الحديث عنده غير ثابت على قول من 
يقول: إنه مرسل ولا يحتج بالمراسيل. والوجه الثانى: أن تأويل المنع عنده لا يصح وإن 
صح الحديث» ولكته يتأول فيه؛ والله أعلم وأحكمء وأما رواية ابن وهب » فظاهرها 

التوقف ويحتمل أن يريد أنه لا ينهى عن الصلاة ولا يرى فى الحديث التأويل ولا يحبه 
يريد يأمر به على الإطلاق لما أدرك عليه الناس» ويحتمل أن يخص النهى بحال دون حال 
وزمن دوك زمن. 

فصل: وأما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمسء فمنع من ذلك مالك والشافعى 
وغيره» وقال داود: لا بأس بالصلاة بعد العصر ما لم تقرب الشمس من الغروب. 
والدليل على قول مالك ما روى عنه يي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس. 

9 - مَاِكه عَنْ حسام بن عُرْوَةه عَنْ أبيو أنه قَالَ: كان رَسُولُ اللو كا 
يَقولُ: «إذَا بدا حَاحبُْ الشكس؛ فُأعدوا الصلاة حَتَى تين وَإِذَا غاب حَاحَيُ 
لحكل ل 1 ش ْ 

الشرح: قوله ويُك: «إذا بدا حاجب الشمس فآخروا الصلاة حمى تبرز: إلخ. قال 

العتبى: قرن الشمس أعلاها وحواجبها نواحها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أن حاجب الشمس هو أول 

ما يبدو منهاء وهو أعلاها نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها 


- أخرحه البخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 875ه. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 8. والنسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم ١لاه.‏ وأحمد فى المستند 
حديث رقم 4594 2458٠‏ ١٠6٠8ه.‏ 


متد هرو تابحب الشمس إل أن بلع + جميعهاء ومنذ يغيب بعض الشبمس إلى أن يغيب 
جميعهاء هذا مقدار ما يتناوله هذا 530 وينتاول حديث الصنابحى النهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع؛ ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل وحيشك ينتشر 
شعاعهاء ويزيد مقدار جرمها وهو الوقت الذى يستباح فيه النافلة» وكذلك فى 
حديث عقبة بن عامر الجهنى. 

١له‏ - مَالِكء عَن الْعَلاءِ بْنٍ عَبدِ الرّحْمَنِ قَال: ل 
بعد الظهر» فَقَام يُصَلَى الْعَصْر لما فَرَعٌ مِنْ صَلاِهِ ذَكَرْنَا تفجيل الصّلاةٍ أ 
ذَكَرَهَاء فَقَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله 48 يَقُولٌ: ميلك صَّلاةٌ الْمنَافِقِيبَ يلك صلا 
الْمنافِقِينَ تلك صَّلاة الْمُنافِقِينَ يَجْلِسُْ أَحَدُهُمْ حَتَى | إذا عفر الشمس كانت 
ين قري التيطان أ على قَرّن الشّيْطانء قَامَ فتقر َأييمًا لا يدك الله فِيهًا إلا 
قليلا». 


الشرح: قوله: ردخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلى العصرء متصلاً 
بفراغه من الظهر أو بقرب ذلك لأن هذه اللففلة» إنما تستعمل على هذا الوجه» وعلى 
ذلك ما أخخبر به من تعجيل أنس لصلاة العصرء ولو حمل اللفظ على مقتضهه لما كان 
لل ع م و ا نين 
للففل حقيقة» ويحتمل أن ن يكون العلاء صلى الظهر فى آحر وقتها. 

قال العلاء: وفلما فرغ من صلاته. ذكرنا تعجيل الصلاةو. يريد أنهم تذاكروا 
تعجيل أنس لصلاة العصر إذ صلاها قريبًا من وقت أن صلوا هم الظهر. 

فصل: وقوله: وسمعت رمول الله يك يقول: تلك صلاة المنافقين» يريد أن التعجيل 
هو المشروع وأن التأخير ممنوع» فأسند ذلك إلى النبى كيه وأحبر. أن التأخير إلى أن 
يؤدى الصلاة عند اصفرار الشمس من أفعال المنافقين» فقدم التأخير 
1 ...]200 هذا تعجيلاء ويحتمل أيضمًا أن يكون ذم التأخي ركله. وأضافه إلى 


٠ه‏ - أخرحه البيخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 548. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 597. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .١44‏ والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم 011. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .4١‏ وأحمد فى المسند حديث 
رقم مهاك .١76184201751٠٠١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وقوله: ويجلس أحدهيع. يحتمل أن يريد بذلك أن تأخيرهم كان لغير عذر ولا شسغل 
وأنه أوحب تأخيره نسيان أو غلبة» لم يكن من عمل المنافقين. 

فصل: وقوله: وحتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطان أو على قرن 
الشيطان؛ أن هذا الوقت يكون وقت منع الصلاة؛ لأنه على المنع منها عقارنة قرن 
الشيطان لها. 

وقوله: رقام فنقر أربعَاء عبر بالنقر إشارة لقلة خشوعه وتسرعه فى ركوعه 
وسجودهء فإنه مع ذلك قليل ذكر الله فيهاء ويحتمل أن يريد الخشوع بالقلب والذكر 
باللسانء ويحتمل أن يريد بذلك ذكره بالقلب والإخبار عن قلة إقباله على صوته. 

زه - مَالِك عَنْ نَافِى عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله فك قَال: دلا 
2 لع ة نلسسةه ير 0 2 53 مم 5 6 م 5 
يتحر أَحَدْكُمْ فيَصلَىَ عند طلوع الشّمْسٍ ولا عند غرويها». 

الشرح: قوله: ولا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس» منع من تحرى ذلك 
وقصدهء ويحتمل ذلك وجهين؛ أحدهما: أن يريد به المنع من النافلة فى ذلك الوقست» 
والثانى: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. 

- مالِكه عَنْ مُحَمَد بن يَحْبَى بن حجان عَن الأطْرج؛ عَنْ أبى عريرة أن 
رَسُولَ الله مق نَهَى عَن الصّلاة بَعْدَ العصر حَتى ترب المنّمْسُ وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ 
4ه 5 ا 0 1 

الشرح: قوله: ونهى عن الصلاة بعد العصرءء لا يخلو أن يريد صلاة العصر أو بعد 
وقت العصرء فإن كان أراد به وقت العصرء فإن كان أراد به وقت العصرء فإن هذا 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
- أخرجه اليخعارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 585. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 894 4715. والنسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 20501 014. 
وأحهد فى السند حديث رقم 4ه ١ق‏ 0ك «لام4ق 75 115:451ف .680١‏ 
- أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 850. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم 0. وابن ماجه فى حديث رقم .١544‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ا ا ل ل ل ل ل 


نهى عن الصلاة يعد انقضاء وقت العصر إلى غروب الشمسء لأن ما بعد انقضاء وقت 
العصر إن قد صلى العصر منعت النافلة لصلاة العصرء وإن كان لم يصل العصر لزمه 
تقديم العصر لفوات وقتهاء ولم يجز الاشتغال بالنافلة عنها. 

وفى حديث النهى عن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
فثبت النهى عن الصلاة بعد أن فعل صلاة العصرء مخير أبى سعيد وثبت النهى عدن 
الصلاة بعد وقتها إلى غروب الشمس بالحديثين» فلا تنافى بينهماء وإن كان المراد 
بقوله: بعد العصرء بعد صلاة العصرء ثبت النهى فى جميع ذلك بالخبرين جميعًا. 

فصل: وقوله: «نهى عن الصلاة»؛ لو حملناه على عمومه لمنع كل .صلاة غير أنه لا 
اختتلاف بين الأمة أنه يجوز فعل صلاة اليوم عند طلوع الشمس وعن غروبها لمن فاتته؛ 
إلا ما روى عن أبى طلحة ولا يثبت ذلك. 

والدليل على جواز ذلك ما روى عن 1 ...0" قال رسول الله وَيّ: وإذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليتم صلاته». 

مسألة: فأما الفواثت» فقال مالك؛ رحمه الله: أنه يجوز فعلها فى كل وقتء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يحوز ذلك فى وقت نهى عن الصلاة فيه. 

والدليل على ما نقوله يَقُّ: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى يقول: «إأقم الصلاة لذكرى6» [طه: »]١4‏ وهذا عام فى جميع الأوقات. 

مسألة: وأما صلاة الجنائء فلا كنع فى وقت غختار لصلاة الصبح ولا لصلاة العصرء 
فإذا حرج الوقت المختار لهما إلى أن تصفر الشمس أو ب يسفر الصبح متع منهاء وسجود 
التلاوة يحرى مجحرى صلاة الجنازة» وفى صلاة الكسوف ثلاثة أقوال» وقد تقدم الكلام 
فى ذلك با يغنى عن إعادته. 

يدك - مَالِكه عَنْ عَبْ الل بن وينار» عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ أن ْمَرَ من 
الخَطَابٍ كان يُقُولُ: لا ايك عاشي ولا يها َه اليا 
يَطلَحُ فَرنَاهُ مع طللوع المْتّمْسِء وَيَعْريَان مَعَ غُرُويهًاء وَكانٌ يَضْرِبُ ؛ الفاس عَلَى تلك 
الصّلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
اه - انفرد به مالك. 


ذف مهد ا اسه م 


4 - مَالِك» عن ابن شِهَابن عن السائِب بن يزِيدَ أنهُ رأى عُمَرَّ بْنَ 

الشرح: قوله: «ويضرب الئاس على تلك الصلاة: يريد الصلاة التى يتحرى يها 
طلوع الشمس وغروبها ولا طريق إلى معرفة [ ٠.‏ لمصلى بذلك أو يفعل 
الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروبء فيقوم عنده ذلك مقام التحرى [......]0©. 

وفى حديث السائب أنه رأى عمر بن الخنطاب يضرب المتكدر على الصلاة يعد 
العصرء وهذا من لا يتحرى غروب الشمسء ومن لا يصلى حين الغروب وضرب عمر 


ابن الخطاب المنكدر [ 2 ](" على أنه لا يسوغ الاجتهاد فى مثل هذا لما صح عنده 
عن النبى و من منعه 1 ...2 هذا إن كان المنكدر من أهل الاجتهاد؛ وبائله 


6 ١ه‏ - انفرد به مالك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(4) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


801 ع ]ار 
ل 0 
كتاب الجنائز”) 


© - مَالِكه عَنْ جغفر بن مُحَمَّدء عَنْ أيه أَنَّ رَسُولَ الله ف غْسّلّ فى 


الشرح: قوله: «أن رسول الله © غسل فى قميصء.؛ ذهب مالك إلى ذكر هذا 
الحديث على معنى أنه أشبه ما نقل فى هذا الباب» ولم يخرج على شرط الصحيح فى 
هذا الباب شيئاء والذى ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن الميست يجرد 
عن قميصه للغسل ولا يغسل على قميصه©. 


6 اججتائن بفتح احيم» جمع حنازة» بالكسرء والفتح لغة. ويقال بالفتح: للميت» وبالكسر: 
للتعش عليه الميت. ويقال: عكسه؛ ذكره صاحب المشارق. وإذا لم يكن الميت على السرير لا 
يقال له حنازة» ولا نعش. وإنما يقال له سرير. انظر كشاف القناع (؟/75). 

هله - أحرحه البيهقى بدلائل النبوة 1/؟4 ١‏ عن عائشة بلفظه أيضا. والبيهقى من طريق ابن أبى 
شيبة عن بريدة مختصرا 41//7؟. والحاكم فى المستدرك 04/5 عن بريدة. وابن أبى شيبة 
>4٠‏ عن محمد ابن على بن الحسين مختصرا. وابن أبى شيبة بسنده وبلفظه عن محمد بن 
على ابن الحسين كتاب الجتائز باب الميت يغسلء ؟/١‏ 5 5 وكتاب المغازى 5 ١/لاهه‏ عن 
محمد بن على. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 58/4 7: هكذا رواه سائر رواة الموطأء مرسلا إلا سعيد بن 
عفير» فإنه جعله عن مالك عن جعفر ابن محمد بن أبيه عن عائشة» فإن صحت روايته» فهو 
متصلء والحكم عندى فيه أنه مرسل عند مالكء لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه 
-حديث مشهور عند أهل السير والمغازى: وسائر العلماء» وقد روى مسندا من حديث عائشة 
من وحه صحيحء والحمد لله. 
(*) وذعب إليه أحمد ونص عليه. وجزم به فى الوحيزء وتذكرة ابن عبدوس» والنور وغيرهم. 
قال الخرقى: فإذا أحذ فى غسله ستر من سرته إلى ركبته. وقدمه فى الفروع والمحرر وابن 
تميم» والنظم؛ ومجمع البحرين» والفائق» والمغنى والشرح ونصراه» وغيرهم. واعقاره ابن أبى 
موسىء والشيرازى» وأبو الخنطاب فى الهداية. 3 


وقال الشافعى: لا يجرد الميت ويغسل على قميصه. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما لم يكن عورة من الحى؛ فليس بعورة من 
الميت كالوجه؛ وإذا لم يكن جسد الميت عورة» فلا معنى لستره بالقميص لأن تجريده 
منه أمكن لغسله وأبلغ فى تنقيته. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: وإذا حرد للغسل 
لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه. 

ووجه ذلك أنها حالة لا يجوز للحى أن يطلع عليه فيها غالبا إلا لضرورة 
1 ...220 وحسن الزى فلا يطلع على الميت ما دام عليها إلا لضرورة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن عورة الميتء كما قال ابن حبيب: من سرته إلى ركبته 
وقد تعلق الفقهاء بذلك لما روى أن النبى يني قال لعلى: ولا تبرز فحندكء ولا تنظر إلى 
فخحد حى ولا ميت:2"0. ومن جهة المعنى أن حرمة المسلم باقية بعد موته» ولذلك يستر 
بالكفن» فكما لا يجوز النظر إلى عورته قبل الموت» فكذلك يعده. 

إذا ثبت ذلك» فقد قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: يستر عورته يمتزر ويجعل 
على صدره ووجهه خرقة أخرى. 


وظاهر قول أصحابنا: أنه لا يستر منه غير عورته على ما تقدم» والله أعلم وأحكم. 


-وقال القاضى: يفسل فى قميص واسع [الكمين] جزم به فى الجامع الصغيرء والتعليق» 
والشريفء وأبو الخطاب فى خلافيهماء وابن البنا وغيرهم. 

قال فى مجمع البحرين: اختاره القاضى وسائر أصحابه» بلجي سي وابن الموزى. 
انتهى. وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: يعحبنى أن يغسل الميت وعليه ثوب» يدحل يده من تحت الثوب. 

فإن كان القميص ضيق الكمين: فتق الدخاريص» فإن تعذر جرده. 

قال فى الفروع: اعقاره جماعة. وقدمه فى الهداية؛ والمستوعبء والتلخيصء والرعايتين» 
والحاريين 

قال فى البلغة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن. فيفتق الكمء أو رأس الدخماريص» أو يجرده 
ويستر عورته. وأطلقهما فى المذهب. 

انظر: المحرر .)١87/1(‏ المغنى (15/7). الشرح الكبير(؟/517). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

)7١(‏ أخرجه أبو داود حديث رقم "٠‏ ابن ماحه حديث رقم 1 أحمد فى المستد 


حديث رقم 17817. 


هسألة: ويجعل الغاسل على يديه خرقة كثيفة مطوية مرارًا يتداول بها غسل عورة 
الميت ليصل إلى غسله ولا يباشر عورته بيده لأنه نوع من الاطلاع عليها كالنظر إليهاء 
فإن دعت ضرورة إلى مباشرة ذلك باشر بيدهء لأن الضرورة تبيح النظر إلى عورة الحسى 
للمداوة» فكذلك بعد موتهء وهذا إذا غسل الرجال الرجلء والنساء المرأة» وكذلك إذا 
غسل أحد الزوجين الآخر» قأما غسل ذوى المحارم المرأة» فسيأتى ذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. 


فصل: وأما ما روى من أن النبى يك غسل فى قميص» فإن صح ذلك فيحتمل أن 
يكون ذلك خاصا له» وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يلا أرادوا 
غسل النبى عي فقالوا: والله ما ندرى أنحرد رسول الله يِه من ثيابه كما برد موتانا 
أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجحل إلا وذقنه 
على صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله 
يك وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله وله فغسلوه» وعليه قميصه؛ يصبون فوق 
القميص ويدلكون دون أيديهمء وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» ما غسله إلا نساؤهء29 . وهذا الحدييث تفرد به محمد بن إسحاقء والله 


أعلم. 
- مَالِك عن أَيُوب بن أبى تَمِيمَة السّختيانى» عَنْ مُحَمّدٍ بن سيرين» 
() أحرحه أبو داود حديث رقم .١ 4١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 4/ا/501. 

57 - أخرحه البتخارى فى الجتائز حديث رقم .١7801‏ ومسلم فى حديث رقم 454. والترمذى 
فى اللتنائز حديث رقم 49 ١“اء‏ 40 .72١‏ وابن ماحه فى الخنائز حديث رقم .١1404‏ وأحمد 
فى المسئد حديث رقم 751757. والبيهقى فى السنئن الكبرى //١‏ عن أم عطية. وذكره 
بنصب الراية 767/9 وعزاه الزيلعى إلى الجماعة عن أم عطية. والترمذى برقم 235 ١.5/9‏ 
كتاب الحنائز باب © ١‏ عن أم عطية. وابن أبى شيبة 47/5 ؟ عن أم عطية. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 757/4: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر: إن ابئة 
رسول الله يع التى شهدت أم عطية غسلها هى أم كلثوم. فالله أعلم. 
وقال: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك فى الموطأ يقولون فيه بعد قوله؛ أر 
أكثر من ذلكء إن رأيقن ذلك ليس فى روايته» ولا فى نسخته فى الموطأء ولا أعلم أحدا من 
أصحاب أيوب أيضاء إلا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديئه هذا قوله: وإن رأيعن ذلك». وقد 
روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثبتهم فيه حماد بن زيد» وابن علية وررايتهما لهذا الحديث 
كرواية مالك» سواء إلى آحره إلا أنهما زادا فيه فقالا: وقال: أيوب وقالت حفصة بنت- 


عن أ غيزية الأمارية 15د دعل عَلينًا رَسْرل اللو ف حون نوكتم اكه مَقَال: 
ليها لان أ سا أن حم ذلك إلا رين لك" يماءِ يدر وَاحَْلَْ فى 
الآخيرة كَافُورًا أو شيعا ص كافور» قإذا فَرَعْتنُ فآذٍ نى» قال: لما فَرَعْنَا آدنَاه 
ْنَا ره قَقَالَ: أطورتها بوه تَثنى بجوو إزارة. 


الشرح: قوله: «اغسلنها ثلامًا أو حمسا أو أكثر من ذلكء»؛ يقتضى مراعاة الوتر 
على كل حال» وأصل ذلك باب الطهارات المشروعة كالوضوء وغسل الإناء من ولوغ 
الكلب وغير ذلك» وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: إذا غسل الميت 
ثلانّل كانت وترّاء فإن زاد الغاسل على ذلك لم يراع الوتر. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم» وهو قوله: «اغسلنها ثلانًا أو 
حمساء فجعل التخيير بين الثلاث والخمسء ولم يذكر ما بينهما من الأربع. 
فإن قيل: لفظ الحديث ما يسوى بين ما يزاد على الثلاثةقء وهو قوله: وأو أكثر من 
ذلك». 
فالدواب أن على قول أبى حنيفة إنما يرجع الضمير إلى أقرب مذكورء فيجب أن 
يكون الضمير فى ذلك راجعًا إلى الخمسة؛ ويكون قوله: ,أو أكثر من ذلك, محمولاً 
على الوترء بدليل قوله: «ثلانًا أو حمسّاء. 
وأما على قول مالك فإن الضمير راجع إلى ما تقدم» فيكون معناه: أو أكثر من 
الثلاثة والخمسة؛ ويحمل على الوتر من وجهين؛ أحدهما: أن قوله: ثلاثًا أو حمساء دليل 
على أن المراد بأكثر من ذلك الوتر. والثانى» الإجماع؛ لأنه لا فرق بين الأربعة والستة 
فإذا حمل قوله: ثلاثا أو حمساء على المنع من الأربع وحب أن تكون الستة كذلك؛ لأن 
أحدًا لم يفرق بينهما. 
دسيرين: عن أم عطية فى هذا الحديث اغسلتها ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك» إن 
رأيان ذلكء؛ قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون». 
)١(‏ قال النووى: قوله: وإن رأيعن ذلكء: هو بكسر الكاف خطابًا لأم عطية» ومعناه إن 
احتجان إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة 
للبنات وكانت من فاضلات الصحابيات واسمها نسيبة بضم الدون وقيل بفتحها وأما بست 
رسول الله يي هذه التى غسلتها رضى الله عنها فهى زينب هكذا قاله المهور وقال بعض 
أهل السير إنها أم كلنوم» والصواب زينب كما صرح به فى:رواية مسلم. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووى كتاب الجنائز باب غسل الميت. 


كتاب الجتائز 0000 000 
وقد روى فى هذا الحديث من طريق صحيح: واغسلنها وترًا ثلانّا أو حمسًاء9© . 
وهذا يبين جميع ما قلناه. ودليلنا من حجهة القياس أن هذه طهارة من حدثء فكان الوتر 
مشروعًا فيها كالوضوء. 
فصل: وقوله: دأو أكثر من ذلك, على معنى تفويض هذا الأمر إلى اجتهاد الغاسل» 
وقد روى فى هذا الحديث «أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ذلك». وقد قال ابن سيرين: 
إن معنى ذلك الأمر بالغسل ثلاثاء فيإن خرج منه شىء فخمساء فبإان حرج منه شىء 


" 


فصل: وقوله: «جماء, الظاهر من قول مالك وأصحابه أنه الماء الطاهر المطهر وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إنما يكره غسل الميت هماء الورد وماء القرنفل للسرفء وإلا فهو 
جائز؛ إذ لا يغسل ليطهرء وإنما هو إكرام للقاء الملكين. قال الشيخ أبو محمد: إن كان 
يعنى أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح فليس هذا قول أهل المدينة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: لا يغسل اء زمزم ميت ولا نحاسة. قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: لا وجه 
لهذا القول عند مالك وأصحابه» وما قاله الشيخ أبو محمد هو المذهبء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وبماء وسدرء على معنى اللمبالغة فى الغسل والتنظيف لأن السدر 
غاسول» وهذا إذا وجدء فإن عدم فما يقوم مقامه ثمايعين على التنظيف والغسل 
كالأشنان والنطرون وغيرهما. قال ابن حبيب: فإن لم يجد فبالماء وحده؛ وإنما يكون 
ذلك فى الثائية وما بعدهاء فأما الأولى فإنما تكون بالماء وحدهء فهذا مذهب مالك. 

وقال أبو قلابة: يغسل أولاً بالماء والسدر ثم بالماء وحدهء ويكتسب بذلك غسلة 
واحدة. .وقول مالك إن الفعسل أولة عن القرضء فوت أن يكون بالماء وحده؛ وما 
بعد ذلك فإنًا هو على وحه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه ما يزيد فى تنظيفه. 
ووجه قول أبى قلابة: إن فرض الغسل إنما يحب أن يكون بعد المبالغة فى تنظيفه من 
الأقذار وغيرها كغسل الحنابة. 

فصل: وقوله: «واجعلن فى الآخرة كافوراء يريد بذلك تطييب الرائحة وبقاء 


(*) قال البحارى بعد ذكر الحديث رقم (40؟١)‏ فقال أيوب»: وحدثتنى حفصة كثل حديث 
محمد وكان فى -حديث حفصة: واغسلنها وتراع. وكان فيه: وثلاثا أو خمسا أو سبعاع. وكان 
فيه: أنه قال: وابدءوا بميامئها ومواضع الوضوء منهاع. وكان فيه: أن أم عطية قالت: 
وومشطناها ثلاثة قرون». 


0 ا ا 0 
الطيب فى أن يجعل فى آخر غسلة» وإنما خص الكافور بذلك لأنه أقوى الأرائح الطيبة 
مع ما فيه من التجمير ومشع ما فى الميت من النعن. وقد قال أشهب: إن عدم أو 
عظمت مؤنته طيب الميت بغيره أو ترك. 

فصل: وقوله وه: وفإذا فرغان فآذننى» يريد إذا فزغن من غسلها أن يعلمنه» 
ويروى أن النبى لق فعل ذلك لقرب عهد الحقو يجسمه؛ ويكون نقله منه إلى المغسولة 
رجاء الخير لها فى ذلك والبركة بإشعارها يثوب كان قريب العهد يجسمه يقك. 

فصل: وقولها: وفأعطانا حقوه,9؟ , وأرادت يحقوه: الإزار» وقال: وأشعرنها إياه, 
يريد يك أن يكون ذلك الثوب الذى يلى جسدها من الثياب» وهو الشعار» والذى 
فوقه الدثار. 

- مَالِك» عَنْ عبد اللو بن أب بَكْر أن أسمَاءَ نت عُمِيْسِ عَسَلت نا بكر 


0 


المكئيق جين مدي كه مرحت فَسَل مَنْ حَضَرَهَا مِنَّ الْمهَاحرِين قَقَالَت: إلى 
ور ناا كوي تلن نورا عل ي غيل ؟ تعالواز لا 

الشرح: قوله: 3/1 أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصديق غبسلته, يدل على 
جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا 
يتخلف عنه فى الأغلب أحد منهم؛ ومثل هذا ثما يجزى فيه أن يتحدث به وينتشر ولا 
سيما أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف» فثبت أنه إجماع. 

قال ابن حبيب: من غير ضرورة وإن كانت قد تزوحت غيرهء قال: وكذلك لو 
تروج هو أختها غسلها. قال ابن حبيب: ويغسل أحد الزوجين الآحرء والميت منهما 
عريان. قال فى المختصر: ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر بل يستر عورته» وكذلك 
لو اتقضت عدة الزوجة بالوضع قبل غسل زوجها مجحاز لها أن تغسله لأن الغسل حكم 
من أحكام النكاح كالمواريث. 

مسألة: وأما غسل الزوج زوجهء فقال مالك: يجوزء وبه قال الشافعى» ومنع من 
ذلك أبو حنيفة. والدليل على ما نقوله أن هذه زوجية كملت با موت» فلم تمنع الغسل 
كما لو مات الزوج. 


(1) حقوه: بكسر الحاء وفتحها لغتان» فسر فى الموطأ بالإزارء وقال النووى: وأصل الحقو 
معقد الإزار وسمى به الإزار محرا لأنه يشد فيه. انظر: تنوير الحوالك 19/1. 

11ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 544. اين أبى شيبة فى المصنف 59/9 7. المغنى 
7/9 ه. كشف الغمة .1517/١‏ 


ووممرممةة د ثموم ممم ء ةرمث ةقرو مهوي يمر وهر رو رو وور ررم يفروم ري هرمو زز رت رميو رلررثل.. 468 

مسألة: وإن كانت مطلقة» فلا يخلو أن تكون رجعية أو باثناء فإن كانت رجعية» 
فقد روى ابن القاسم عن مالك: ليس له غسلها. وروى عن ابن نافع: له غسلها. 
ورواه ابن نافع عن مالك فى الحاوى. 

وجه الرواية الأولى؛ أن هذه مطلقة؛ فلم يكن للزوج غسلها كالبائن. ووه الرواية 
الثانية؛ أنها امرأة يرثها الزوج؛ فكان له غسلهاء كالتى لم تطلق وإن كانت مبتوتة لم 
يكن له غسلها لأنه لا توارث بينهما كالأجنبية. قال الشيخ أبو محمد: قياس هذا على 
قول مالك فى الحى لا يراها حتى يرتجع. 

فصل: وقوله: «فسألت من حضرها من المهاجرين, فقالت: إننى صائمة,» دليل 
على جواز الإخبار بأفعال النفلء إن كان نفلاً أو الإخبار عن قضاء الواجب إن كان 
واجبًا إذا تعلق بذلك حكم يحتاج إلى السؤال عنه» وإن لم تكن أسماء من أهل النظر 
فحكمها التقليد للصحابة فى هذا الحكمء وإن كانت من أهل النظرء ويحتمل أن تسئل 
عنه لخنوف فوات الحادثة إذا لم يبين لها الحكم أو ليقوى فى نفسها ما ظهر إليها منه 
إن كانت علمته. 

فصل: وقولها: وإن هذا يوم شديد البرد. فهل على من غسلء. أخحبرت بالعلة 
المانعة لها من الغسل أو السبب الذى تخاف الضرر به. 

وقولهم لها: ولا»» يحتمل أن يكون جوايًا لها من أن الغسل ليس بواحب على من 
غسل ميتاء ويحتمل أن وجويه أسقطته.عنها شدة البردء إلا أن الذى عليه جمهور 
الفقهاء؛ أن غسل الميت لا يوجب الغسل. 


وما روى عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: ومن غسل ميا فليغتسل» ومن 
حمله فليتوضا”"» ليس بثابت. وقد روى موقوفًا عن أبى هريرة» ولو ثبت لحمل على 
الاستحباب ليكون العازم على الاغتسال من غسل الميت ييالغ فى غسله وينبسط ولا 
يتحفظ ولا يتقبض إذا لم يين على الاغتسالء وأمر الحامل للميت أن يتوضاً قبل أن 
يحمله ليكون على طهارة إذا صلى عليه» فيصلى مع االصلين عليه. 


)١(‏ أحرحه بلفظه: الإمام أحمد فى المسنئد -حديث رقم 4587. وفيه: صالح مولى التوأمةء قال 
فيه أحمد بن حتبل: صالح ثقة ما أعلم به بأساء يحيى بن معين: ثقة حرف قبل موته» ابن 
عدى: لا بأس إذا سمعوا منه قديمًا. مالك بن أنس: ضعفه وترك السمع مئه. يُحِيى بن سعيد 


القطان: لم يكن بنثقة. 


مسألة: وهل ينجس الماء الذى يغسل نه الميت والثقوب الذى يجفف به. قال ابن 
عيدالحكم: يروى أنه ينجس ذلك الثوب. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يرى أن يصلى 
به حتى يغسل ولا بالذى يصيبه من مائه شىء. وقال سحنون: لا ينجس الثوب» وذلك 
مبنى على نحاسة الإنسان بالموت» فمن قال: إنه ينجس بالموت»؛ قال بنجاسة ذلك» 
ومن قال: لا ينجس بالموت» حكم بطهارتهماء وهو الذى اختاره القاضى أبو الحسن. 


مَالِكَ أنه سّمِعَ أ هْلَ العم يَقولُونَ: إِذَا مانت الما اتج تعها واء مانا 
َلا بن وى الْمَخْرم أعذ بن لك بي وَلا رَوْجٌّ يلى ذَلِكَ مِنهَاء يُمَّمَتْ فَمُسِحَّ 


حْهِهًا وَكَفَيْهًا مِنّ الصّعيد. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة إذا توفيت» وكان معها نساء يلين ذلك منها 
غسلنهاء فإن لم يكن معها نساءء وكان معها رجحال من ذوى محارمهاء فظاهر قوله: 
رولا من ذوى المحرم أحدء. يقتضى أن ذا المحرم يغسلها. وقال ابن القاسم: يغسلها 
فى قميصها. وقال أشهب عن مالك: بممها وإذا غسلت ذات المحرم الرحل غطت 
عورته لأن جسده ليس بعورة. 

فرع: فإذا قلنا: يغسلها ذو المحرم؛ فصفة غسلها فى قول مالك أن تغسل فى 
قميصها. وقال ابن حبيب: تغسل وعليها ثوب يجافيه عنها ويصب الماء من تحت الشوب 
لعلا يلصق الثوب يجسدها فيصفها. 

وقول مالك مبنى على أنه راعى لمس جسدها ييده. وقول اين حبيب مبنى على 
مراعاة بصره ومنعه من أن يدرك شيئا من حجم حسدها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأفضل عندى أن يجمع بين القولين فيلقى 
الماء من تحت الثوب على ما قاله ابن حبيب» ويجافى الثوب عن جسدها ويكون على 
يديه خرقة يغسل بها جسدها تمنع يده من مباشرة شىء من جسدها. 

فصل: وقوله: وممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد, على ما قالهء أنه إذا لم 
يكن معها من يحل النظر إليها فباشر غسلها من النساء أو من ذوى متحارمها يهممت 
بالصعيد لأن هذا الطهور على معنى العبادة فى جسد الإنسان» فكان بدله التيمم عند 
تعذره ويختص التيمم بوجهها وكفيها لأن الوجه والكفين مما يجوز النظر إليهء وليس 
بعورة من المرأة» وأما الذراع فعورة» وفرض التيمم لا يتعلق بالذراع فقصر على الفرض 
الذى ليس بعورة. 


قَالَ مَالِك: وَإذا مَلَكَ الرَحْل وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَدْ إلا نِساء يَمَمْنَهُ أضنًا. 


الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لما منع الرجمال من النظر إلى جسدها ومباشرته 
من ذوى متحارمه فيغسلته عريانا ويسترن عبورته. قال ابن القاسم وابن حبيب: وقال 
سحنون: يغسلنه فى قميصه. 

وجه الرواية الأولى» ما روى عن أنس أن رسول الله وا كان يدل على أم حرام 
فتفليه وتطعمه. ومن جهة المعنى أن حسد الرجل ليس يعورة» ولذلك أبيح له كشف 
جحسده يحضرة ذوات ارمه من النساء» وإنا أمر بستر المرأة لأن جحسدها عورة. ووجه 
الرواية الثانية» أن لمس المرأة الرحل ممنوع. 

مسألة: فإن كن أجنبيات بممنه على ما ذكر. قال ابن القاسم: يممن وججهه ويديه 
إلى المرفقين لأن ذراعى الرحل ليستا بعورة» فتوصل إليهما الطهارة. 

قال مالِك: ولس لِغسْل الْمَيّس عِنْدَنا شَيئءٌ مَوْصُوف ولس لِدَلِكَ مرفَةٌ 
0 3 لاس وال صر عر مم 
مَعْلومَة» وَلْكِن يغسل فيطهر. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لغسل الميت صفة لا يجوز أن تتعدى؛ فتكون شرطًا 
فى صحة غسله. ولكن الغرض من ذلك تطهيره» ويستحب أن يبدأ فى المرة الأولى من 
غسله فيصب عليه الماء وييدأ بغسل رأسه ولحيته» ثم بجسده يبدأ بشقه الأغن ثم 
بالأيسر لما روى عن النبى ِلك أنه قال فى غسل ابنته: «ابدأن يميامنها ومواضع الوضوء 
لاقف 
متها '. 

مسألة: ويستحب أن يوضته الغاسل خلافا لأبى حنيفة. والدليل على ذلك ما روى 
عن النبى 8 أنه قال: وابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منهاء ومعنى ذلك عند مالك أن 
يبدأن .مواضع الوضوء منها عند الغسل الذى هو محض العبادة لا فى غسل الجسد مما به 
أذى أو غيره. 

وقال أشهب: توضاً فى الغسلة الأولى, وقال ابن حبيب: فى الثانية. 

(1) أخرحه البخارئ حديث رقم .١51‏ مسلم حديث رقم 159. الترمذى حديث رقم 


النسائى فى الصغرى حديث رقم 1884. أبو داود حديث رقم .8١46‏ أحمد فى 
المسئد حديث رقم لاه/751. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله غنه: وعندى أن معنى ذلك إن كانت الغسلة 
الأولى لإزالة ما به من أذى أو غيره إن توضاً بعد الفراغ منهاء وهو عند الشروع فى 
الثانية» والله أعلم. ومن جهة لمعنى أن هذا الجسد لغير تحاسة فشرع فيه الوضوءٍ 
كغسل الجحنابة. 

مسألة: وقال أشهب: يعاد وضوؤه فى الثانية» وأتكر ذلك سحنون وينبغى على 
قول أشهب أن لا يكرر وضووه فى أول مرة ثلاثاء فيعاد الوضوءء؛ فيكون ذلك 
تكراره. ومن قال من أصحابنا: لا يعاد وضووٌهء اقتضى أن يوضاً ثلاثاء وبالله التوفيق. 

مسألة: ومضمض اميت ويدخل الماء فى فيه قال ابن حبيب: وقال أشهب: ويأحذ 
على إصبعه خرقة ويدخلها فى فمه لتنظف أسنانه وينقى أنفه ووجهه لأن هذا من 
طهارة الحى» فجاز أن يفعل بالميت كسائر الوضوء. 

فصل: وإن كان المغسول امرأة» فقد قال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر شعرها. 
وقال ابن القاسم: يعمل فى شعر المرأة .مما شاءوا من لفهء وأما الضفر فما أعرق 
ويكتمل أن يريد لا أعرفه من أحكام الغسل الذى لابد منهاء والصواب أنه يستحب 
حلفهاء» ولعل ابن القاسم تعلق فى ذلك يأن هذا أمر يمكن أن يخقفى عن النبى ؤي ولا 
يطلع عليه» والأول أظهرء والله أعلم. 

مسألة: ولا يقلم للميت ظفر ولا يحلق له شعر ولا ينتف خلافًا لأبى حنيفة» وأحد 
قولى الشافعىء وبقولنا قال المزنى. 

والدليل على ذلك أن هذا قطع جزء متصل بالميت» فلم يكن مشروعاء أصل ذلك 
الختان» ويزال الوسخ من أظفاره وغير ذلك من ظاهر جسده لأنها نظافة له دون قطع 
شىء من جسله. قال أشهب: وما سقط من حسده من شعر أو غيره جعل فى أكفانه. 


قد يت 
ما جاء فى كفن الميت 


مه - مَالِكء عَنْ هِشام بن عْرُوَة عَنْ أبيف عَنْ عَائْشَةَ زَوْجٍ النبى في أن 


4- أعحرحه البخارى فى الجنائز حديث رقم 14؟١.‏ ومسلم النائز حديث رقم .84١‏ 
والترمذى فى الحنائز حديث رقم 417. والنسائى فى الصغرى فئ النائز حديث رقي- 


رَسُول الله وك كفن فى ثلا نابو بيض سسُحُولِئةِ ليس بها قَِيضٌ ولا ِحَامَة 
الشرح: قوله: «إن رسول الله يَيْهَا كفن فى ثلاث أثواب». المستحب من الكفن 
الوتر؛ لأن النبى يق كفن فى ثلاثة أثواب» فكره أن يقصر عنها مع القدرة عليها أو 
يزاد عليها إلا إلى وتر. قال ابن حبيب: وثلاثة أثواب أحب إلى من أربعة» وثوبان أحب 
إلى من ثوب. 
ووجه ذلك أن الزائد على الثلاثة إنما هو للاحتياط والبالغة» ولا يكون ذلك إلا مع 
الوتر الذى هو فضل والنقصان من الثلاثة إنما يكون للضرورة والتقصير عن الكفاية» فلا 
يقصر عما يقدر عليه منه. 
فصل: وقوله: «بيض»» البياض أفضل ألوان الكفن استنانا بكفن النبى #8؛ قال ذلك 
أشهب. وقد روى عن سمرة أن النبى فَ قال: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها 
أطهرو أطيب وكفتوا فيها موتاكم,©. 
مسألة: وكره مالك أن يكفن رحل أو امرأة فى معصفر إلا أن لا يوحد غيره؛ رواه 
عنه ابن القاسم. وروى عنه ابن زياد: لا بأس به وبالمزعفر للرجال والنساء. 
وحه الكراهية أن هذه الألوان إنما هى للجمال؛ وليس الكفن .مموضع تجمل. ووجه 
رواية على ابن زياد» أن ما جاز من اللباس حال الحياة» فإنه يكفن فيه بعد الممات 
كالأبيض. 
فصل: وقوله: وسحولية'": قال ابن بكير: هى منسوبة إلى سحول بلد باليمن. 
15م 1ك لاؤمراء 1834. وأبو داود فى الجنائر حديث رقم .6١١١‏ وابن ماجه فى الحنائز 
حديث رقم .١455‏ وأتمد فى السند حديث رقم 5.5 79”ء 14١١4‏ 014484 
5551١82035‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ 759: هذا أثبت حديث يروى فى كفن الرسول 6 وهو 
الأصل فى كفن الرحل الميت» وقد روى أن النبى يك كفن فى ثوب حبرة» وقد روى أنه 
كفن فى ريطتين وبرد بحرانى» وهذا غير صحيح؛ لأن عائشة قالت: أخر غنه البرد. 
(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 4. النسائى فى الصغرى حديث رقم .١1845‏ أيو داود 
حديث رقم 8804. أحمد فى المسند حديث رقم قي 
)١(‏ قال النووى بفتح السين وضمها والفتح أشهرء وهو رراية الأكثرين. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووى كتاب الحنائز باب كفن اليت. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك 177: قال ابن الأعرابى وغيره: هى ثياب بيض نقية لا 
تكون إلا من القطنء وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن. 


وقال ابن حبيب: إنها منسوبة إلى القطن لأن السحول ثياب القطن والأمران راجعان إلى 
معنى واحد لأن ثياب اليمن إنما هى من القطن. وقال ابن وهب: السحول قطن ليس 
بالحيد» وأفضل الكفن القطن والكتان استنانا فى القطن بالنبى يل والكتان يجرى بجراه 
لأنهما من نبات الأرض ومما يلبس غالبا لغير معنى المباهاة. وأما الحرير فإن مالكًا كرهه 
للرجال والنساع. وقال ابن حبيب: لا بأس به النساء. 

وجه القول الأول أن الحرير إنما هو للمباهاة والجمال وليس الكفنن .وضع مباهاة 
ولا تحمل. ووجه ما قاله ابن حبيب أن هذا من لباسها المباح لها كالقطن وكرهت 
المغالاة فى الكفن لأنه من باب المباهاة» وهو ممنوع فى الكفن. 

فصل: وقوله فى الحديث: «ليس فيها قميص ولا عمامة,'(": يحتمل أمريسن؛ 
أحدهما: أنه لم يكن فى كفنه جملة قميص ولا عمامة» وإنما "كان ججميع ما كفن فيه 
ثلاثة أثواب. والثانى: أنه كفن فى ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة»؛ وإن 
كان ذلك من جملة ما كفن به. 
يقمص ويعممء وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك أنه غير 
مستحب. وقد رواه يحيى بن يحيى عن.ابن القاسم: أن المستحب أن لا يقمص ولا 
يعمم؛ ونحا به نحو المنع» وبه قال الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى حوازه. والأصل فى ذلك 
ما روى جابر بن عبدالله قال: وأتى رسول الله #ك عبدالله بن أبى» وقال: ما أدحل 
حفرته» فأمر بهء فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصهء ونفث عليه من ريقه”», 
والله أعلم. وكان كسا عياسًا قميصا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المستحب عند مالك من الكفن خمسة أثواب قميص 


(1) قال النووى: أى كفن فى ثلاثة أثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلائة شىء آخمر هكذا 
فسره الشافعى وجمهور العلماءء وهو الصواب الذى يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا ويستحب أن 
لا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: يستجب قميص وعمامة» 
وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنما هما زائدان عليها. 
انظر: شرح النووى كتاب الجنائز باب كفن الميت» وتنوير الحوالك 30/7. 

5) أحرجه البخارى فى صحيحة حديث رقم .ه17 46لاه. مسلم حديث رقم 97ا/ا9. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 0134٠01١‏ 5013. أحمد فى المسند حديث رقم 881 .١‏ 


وعمامة ومئزر وثوبان يدرج بعد ذلك» فيجوز أن يضاف المئزر إلى الثوبين فى العدد 
لأنه من جحنسهماء والمرأة مثل ذلك منزر وثوبان ودرع وحمار» والزيادة فى كفن الميت 
على الخمسة إلى السبعة لا يأس به لحاجة ما إلى السترء وهذا على مذهب مالكء فأما 
على رأى ابن القاسم فإن الرحل يدرج فى الثلاثة الأثواب إدراجًاء وتزاد المرأة على 
ذلك ميررًا وحمارًا الحاجة ما إلى الستر. 

مسألة: وعمامة الميت على حسب عمامة الحى» رواه مطرف عن مالكء يجعل منها 
تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه؛ وكذلك يفعل من حمار 
الميتة لأنه .عنزلة العمامة للرجال. 

4 - مَالِك عَنْ يَحَْى إن سَعيد أنه قَال: بَلَعَيِى أن أبا بَكْر الصٌديق قَقَالَ 
لِعَائْشَةء وَهْوَ مُرِيضٌ: فى كَمْ كفن رَسُولْ اللو 88؟ فَقَالَت: فى ثَلانَةألْوَاٍ ييضٍ 
محر َال أبو بكر: حذوا هَذَا لذب لِعَوْب عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ ور 


اه ام 


ايلو نم طُوى فيه مع تن أحرئن. فَقَالَتَ غَائشّة: نا م9 َل أو بكر: 
الْحَى أَحْوَج إلى الْحَدِيدٍ بِنَ الْمَيّسَ َِنمًا هَذَا لِلمهلَةب 


الشرح: سؤاله رضى الله عنه عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره يه لأنه مات فى 
يومها وفى بيتها ووليت أمره واهتبلت به فكان يرجع فى ذلك إليهاء وسألها أبو بكر 
رضى الله عنه فى مرضه استعدادًا للموت» ولتنظار فى كفنه وأمره ويجرى ذلك كله 
على اخحتياره من الاقتداء برسول الله يك. 
وقوله: وخذوا هذا الثوبء لثوب عليه,. وصية منه بأن يكفن فى ثوب لبيس» وهو 
جائز فى الكفن, ولا حلاف فى حواز التكفين فى خلق الثياب إذا كانت لهالمة من 
القطع وساترة له» ويحتمل أن يكون أوصى أن يكفن فيه لأنه قد لبسه فى مواطن 
الحروب مع النبى يي أو أحرم فيه. 
وقد قال ابن حبيب: إن مثل هذا مستحب للحديث المتقدم «أن النبى َه أعطى 
8 - أخحرحه البخارى فى الخئائز حديث رقم 74؟١.‏ ومسلم فى حديث رقم . والترمذى 
فى الحنائز حديث رقم 9117. والنسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم 231895 2١891‏ 
4 وأبو داود فى الجنائز حديث رقم .5١5١‏ وابن ماحه فى الحنائز حديث رقم 
.١ 48‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 187ل 54544541١4‏ 74414 45/اولء 
448 7. 


حقوه أم عطية الأنصارية وأمرها أن تشعره ابنته» وهذا يقتضى أن وصية الميت معتبرة 
فى كفئه وغير ذلك من أمره إذا وافق سنة وصوابًاء فإن أوصى بسرفء فقد روى على 
بن زياد عن مالك يكفن منه بالقصد. ووجحه ذلك أن الوصية إذا تعدت إلى ما نهى 
اقتصر منها على المباح الجمائز كالزيادة على الثلث. 

مسألة: فإن لم يوص الميت بشىء وتشاح الورئة» لم ينقص من ثلاثة أثواب من 
جنس ما كان يلبس فى حياته. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن الزيادة عليها والنتقص منها 
خروج به عن عادتهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفاغسلوه,؛ يحتمل أن يكون ذلك لشىء علمه فيه»ء وإلا فإن الثوب 
اللبيس لا يقتضى لبسه وحوب غسلهه قاله سحنون. ورما كان الجديد أحق بالغعسل 
منه ويحتمل أن يكون أمر بالغسل للحمرة التى كانت فيه لما أبر أن النبى يط كفن فى 
ثلاثة أثواب بيض. 

وقول عائشة: «وما هذاء تريد أن ذلك الشوب لم يصلح عنده لكفنه»: وأرادت أن 
يكفن فى جديد أو فى غيره مما هو أفضلء فمّال رضى الله عنه: «إن الحى أحق باججديد 
من الميتء؛ لما يلزمه فى طول عمره من اللباس وستر العورة» وأما الميت فإن تغيره 
سريع» ولذلك قال: وإثما هو للمهبلة”"", » تريد الصديد والقيح» يعنى أنه ليس لتجمل 
ولا لاستدامة» وإنما يصير عن قريب إلى التغير بالصديد فلا معنى لكونه جديدًاء هكذا 
رواه يحيى للمهلة» بكسر الميم» ويروى للمهل. وقال ابن الأنبارى: لا يقال: المهلة 
بالكسرء ورواه ابن عبيد» وإما هما للمهل والتراب» والمهل الصديد. 


م ه اعرسهةه هوه 


- مَالِكء عَن ابن شِهّابِي عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِي عَنْ 
عَبْدِ اله ْن عَمْرِو بن الْعَاص أنه قَالَ: المت يُقَمّص وَيُوَرُرُ وَيلّفْ فى الشوؤب 


)١(‏ قال فى النهاية: يروى بضم الميم وكسرها وهى القيح والصديد الذئ يذوب فيسيل من 
الجسد ومنه قيل للنحاس الذائب مهل. 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد 777/4: قال: ابن -حبيب: المهلة - بكسر الميم - صديد اللسد 
والمهلة - بضم اليم - التمهل عكر الزيت» ومنه قوله عز وحل: إعاء كالمهل#» والمهلة» بضم 
الميم» اللتمهل. 

باه- انفرد به مالك. وأخرحه من طرق أخرى ابن أبى شيبة عن ابن عمرء عه .١‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك :١1/4‏ كذا رواه يحيى وهو وهم وصوابه عن عبد الله بن 
عمرر. 


القالثء فَإِنْ لم يكن إلا توب وَاحِدٌ كفن فيه. 


الشرح: قوله: وبيقمص . يريد يلبس القميص ويشد عليه المئزر» وهذا يؤيد ما 
ذكرنا من مذهب مالك فى القميص والمتزر. 


يلف به. 


فصل: وقوله: «فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه,. يريد أن ما ذكر أولا هو 
المستحب عنده لمن وجد» فإن لم يجد إلا ثوبًا واحدًا اجتزأ به. والأصل فى ذلك ما 
روى عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرًا منى» فلم 
يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وحلق نمرة”©؛ ورجل آخر خير منى؛ فلم يوجد ما 
يكفن فيه إلا بردة. 


تدد بحن كنت 
المشى أمام الجنازة 
١‏ - مَالِكء عن ابن فاب أن رسول اللو و وأبَا بكر وَعْمَرَ كانوا 
يَمْشُونُ أَمَامَ الجتازةٍ وَالْخلفَاءً هلم جرَا20 وَعَبْدُ الله بن عْمَرَ 


)١(‏ أرج نحوه ابن أبى شيبة 70/7 عن تحباب. 

- أخرحه الترمذى فى الجنائز حديث رقم 478 43794 :44 4121. والنسائى فى الصغرى 
فى الجنائز حديث رقم .١1544 2١941٠‏ وأبو داود فى الجنائز حديث رقم .8١184‏ وابن 
ماحه فى اللتنائز حديث رقم ا 
قال ابن عبد البر فى المهيد 1/4/4؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطأء وقد وصله عن مالك قوم منهم: يحيى بن صالح الوحاظىء وعبدالله بن عوف الخرازء 
وحاتم بن سالم القزاز. 
)١(‏ قال السيوطى فى تنوير الحوالك :١174‏ قال الشيخ جمال الدين بن هشام هذا كلام 
مستعمل فى العرف كثيراء وذكره الجوهرى فى صحاحه؛ فقال: تقول كان ذلك عام كذا 
وهلم حرًا إلى اليوم» وفى العباب للصغاتى مثله. 
وقال ابن الأنبارى فى كتاب الزاهر: معنى هلم جرا سيروا على هيئتكم أى تثبتوا فى سيركم 
ولا تجهدوا أنفسكم. قال: وهو مأحوذ من ابر وهو أن تنزل الأبل والغفئم ترعى فى السير. 
انتهى ياختصار. 


الشرح: قوله: وكانوا يمشون أهام الجنازة,» دليل على أن ذلك سنة المشى معها لأن 
مثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يتكرر ويستدام ويواظب عليه؛ وإذا كان ذلك من 
فعل النبى يك والخلفاء بعده» ثبت أنه مشروع ولا يصح أن يحمل على الإباحة لأن ذلك 
ليس بقول لأحد؛ لأن الناس بين قائلين قائل يقول: إن ذلك سنة مشروعة» وبه قال 
مالك والشافعى وابن حنبل. وقائل يقول: إن ذلك ممنوع» وإن السنة المشى خحلفهاء ويه 
قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم» وقد ذكر أصحابنا فى ذلك معانى ليست 
بالقوية منها أن الناس شفعاء له والشفيع يمشى بين يدى المشفوع» وهذا حكم الرجال 
فأما النساء فيمشين من وراء الجنازة لأن ذلك أستر لهنء قاله ابن نافع. 

مسألة: ويكره الركوب فى المشى مع الجنازة» قاله مالك؛ ولا بأس به فى 
الانصراف» قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن المشى مع المنازة فعل بر وموضع تواضع ومشى إلى صلاة» كا مشى 
إلى الجمعة والرجوع فليس بعبادة فى نفسهء والركوب فيه مطلق كالركوب للمنصرف 


من الجمعة. 
فرع: فإن ركب إلى الجنازة فحكمه أن يمشى حلف الجتازة والنساء حلفهء قاله 


ووجه ذلك أنه قد حالف السنة فى مسيره» فلم يكن له أن يماشى من على السنة 
فيظهر مخالفته وأذيته بدابته» فكان موضع سيره خلف الحنازة وأما النساء ليستترن منه. 


والله أعلم. 
- مَالِكه عَنْ مُحَمَدِ إن الْمَكَدرِ عَنْ ربيعة إن عبد اللو بن الْهَديْرٍ أنة 


- 
.و 9و 
03 لل 3 


ير أنه رأى عُمَرَ ين الحطاب يَقدُمُ الناسَ أَمَامٌ الْحَتَارَةٍ فى حَنَازَةٍ ينب بنت 


2 


9ه أرحه أبو داود برقم ٠م21 7١1/7‏ كتاب الحنائز باب المشى أمام الجنازة عن المغيرة بن 
شعبة. وأحمد 85/4 عن المغيرة بن شعية. والبيهقى فى السئن الكبرى 8/4 عن المغيرة بن 
شعبة. والحاكم فى المستدرك 751/١‏ عن المغيرة بن شعبة. وابن أبى شيبة 78/7 عن المغيرة 
ابن شعبة. والبغوى بشرح السنة 74/0 عن المغيرة بن شعبة. وذكره فى الكنز برقم 
هم وعزاه السيوطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم فى المستدرك عن المغيرة بن 


شعبة 


الشرح: قوله: وإنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة, على نحو ما 
ذكرناه من رواية ابن شهاب, وزاد فى هذا أنه بين أنه ثما كان يأمر به ويأحذ الناس 
بالتزامه والعمل به» وقد فعل ذلك عمر بحضرة الصحابة لاسيما فى مثل جنازة زينب 
بنت جححش زوج النبى طق فإنه لا يتخلف عنها أحد إلا لعذر» ثم لم يقبت فى ذلك 
إنكار من أحدء فثبت أنه إجماع. 
#8 - مَالِكء عَنّْ هِشَام بْن عُرُوَة قَالَ: ما ريت أبى قط فِى حُمَازَةٍ إلا 
أمَامَهَاه قَال: ثم َأتى لبقي فيَسْلِسُ حتى يَمُروا علي 
الشرح: قوله: «ما رأيث أبى قط فى جنازة إلا أمامها, يقتضى مداومة عروة على 
ذلك اقتداء يما روى فى ذلك عن النبى يل وعن أبى بكر وعمر فأخبر هشام أنه لم ير 
أباه قط فى جنازة إلا أمامهاء» وهذا يدل على اعتماده ذلك وقصده إليه. 
فصل: وقوله: «ثم يأتى البقيع»: يريد مقبرة المدينة «فيجلس حتى يمروا عليه»؛ يريد 
أن جلوسه كان على طريقهم إلى القبر إذ كان يتقدمهم لسرعة سيره وإبطائهم وسرعة 
السير بالجنازة مستحب. والأصل فى ذلك ما روى عن النبى هل أنه قال: «اسرعوا 
يجنائ زكم» فإنما هو خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رفايكم,”" . 
فصل: وقوله: «فيجلس حتى يمروا عليه»؛ يريد أنه إفا كان يجلس ببعض الطريق» 
ولو كان يجلس بموضع القبر لقال: فيجلس حتى يلحقوا به. وقد روى عن النبى يها 
المنع من اللعلوس حتى توضع الجنازة ثم نسخ بعد» وروى عن على بن أبى طالب أنه 
ا لي 
غ 7ه - مَالِك» عن ابن شِهابي أنه قال: المَشّى خلف الجنازَة مِنْ خطأ السنة. 
الشرح: قوله: ومن خطأ السنة, السنة ما رسم ليجرىء عليه ولا يطلق فى الشرع 
إلا على جواب الفعل» فيحتمل أن يريد به من مخالفة السئة» وأن الفاعل لذلك قد أحطأ 
السنة وععالفها» ويحتمل أنه يريد أنه من حطأ أهل السنة وأن من أهل السنة من قد 
أخطأ فى ذلك0©. 
“الاه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7184/8. 
)١(‏ أرحه مالك فى الموطأ حديث رقم 4 01» وسيأتى تخريجه. 
ه- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 71/8/48 
)١(‏ قال فى الاستذكار :1١31/8‏ أورد مالك فى هذا الياب السنة وعمل الخلفاء بذلك ومن 
بعدهم واشتهار بذلك بالمديتة عندهم حتى حعله ابن شهاب مع علمه بآثار من مضى ستة 
مسئونة وحعل ما نحالفها خطأ. وهذا كله لاف ما ذهب إليه أهل العراق من الكوفيين- 


-وغيرهم فأحازوا للشى علفها وعن يينها وعن يسارها وأمامها. واحتلف العلماء فى 


الأفضل» فقال مالك والليث والشافعى وأصحابهم: السنة المشى أمام الحنازة وهو الأفضل» وبه 
قال أحمد بن حنيل. وقال الثورى: لا بأس بالمشى بين يدها وعحلفها وعن يمينها وشمالها إلا أن 
المشى عندهم خخلفها أفضل. وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم حديث عبد الرحمن بن أبرى» قال: 
كنت أمشى مع على فى حتازة وهو آذ بيدى وهو عشى خخلفهاء وأبو وعمر يكشيان أمامها 
فقلت له ذلكء فقال: إن أفضل الماشى خخحلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المكتوبة على 
صلاة النافلة» وإنهما ليعلمان ذلك ولكتهما يسهلان على الناس. وقد ذكرنا إسناده فى 
التمهيد من حديث عبد الرزاق وغيره عن الثورى. قال عبد الرزاق: وبه يأخذ الثورى. وروى 
أبو سعيد المندرى عن على مثله,معناه» وزاد: قال لى على: يا أبا سعيد: إذا شهدت حنازة 
فقدمها يبن يديك» واجعلها نصب عيينك؛ فإتما هى مرعظة وتذكرة وعبرة. ومن حديث ابن 
مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله يي عن السير بالجنازة؟ فقال: «الجنازة متبوعة 
وليست بتايعة وليس معها من تقدمهاع. ومن حديث المغيرة بن شعبة عن النبى وِوٌ قال: 
والراكب يسير خخلف الجنازة» والماشى يكشى خخلفها وأمامها وعن ينيها ويسارها قريبًا منها». 
ومن -حديث أبى هريرة أن النبى وَل قال: أمشوا خلف الجنازةع. قهذا ما جاء من الآثار 
المرفوعة فى هذا الباب. وهى كلها أحاديث كوفية لا يقوم يأسانيدها حجة: وقد ذكرناها 
بأسانيدها وعللها فى التمهيد. 

وروى عن أنس بن مالك» ومعاوية بن قرةء وسعيد بن حبير أنهم كانوا بهشون لف الجنازة. 
وروى عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: قلت لابن عمر: كيف المشى فى الجنازة؟ فقال: أما 
ترانى أمشى خخحلفها. فهذا يعارضه حديث ابن شهاب المذكور فى هذا البناب» وحديث أهل 
المدينة أثبت والله أعلم. 

وأما الصحابة» رضى الله عنهمء فروى عن عثمان» وطلحة» والزبير» وابن عباسء وأبى هريرة» 
والحسن بن على» وابن الزيير» وأبى أسيد الساعدىء وأبى قتادة الأتصارى أنهم كانوا عشون 
أمام المننازة. وروى ابن وهب عن يحبى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم» عن محمد بن 
التكدر» قال: ما رأيت أحدا من أدركت من أصحاب رسول الله وَل إلا وهم بمشون أمام 
الجنازة حتى أن بعضهم لينادى بعضًا ليرحع إليهم. ذكر ابن المبارك عن موسى الجهتىء؛ قال: 
سألت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المشى يين يدى الجنازة» فقال: كنا نمشى يين يدى النازة 
مع أصحاب رسول الله يق فلا يرون بأسًا. 

وأما التابعين فروى عن السائب بن يزيد وعبيد بن عمير» وشريح القاضىء والأسود بن يزيد 
وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسليمان بن 
يسارء وسائر الفقهاء السبعة المدتيين» وبشر بن سعيد» وعطاء بن يسارء واين شهابء وربيعة) 
وأبى الزناد أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. وذكر هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم أنه قال لأبى- 


النهى عن تتبع الجنازة بثار 
هاه كرايم ودر د نين اتنا بت ب كر أنهًا قال 
لأملها: أَخْيِروا ثيَابِى ! ذا يت َم حنطونى» ولا دروا عَلَى كَقَنِى حِناطاء ولا 
بعُنى بنار. 


الشرح: قولها: وأجمروا ثيابى»؛ يحتمل أن يكون ذلك منها على وجه التعليم بالسنة 
على وجه الأمر يبلوغها والتحذير من التقصير عنهاء ويحتمل أن يكون على وجه 
الوصية لمن قد علم جواز ذلك وجواز غيره وتريد بقولها: «أجمروا ثيابى:» تجميرها 
بالعود وغير ذلك هما يتبخر به. والأصل فى ذلك أن الميت يحتاج إلى تطيبب ريحه وريح 
كفنهء فإن ذلك من إكرامه وصيانته لئلا تظهر منه ريح مكروهة؛ ولذلك شرع فى 
غسله الكافور ليطيب ريحه ولتحفى ريح كريهة إن كانت. 


فصل: وقولها: وثم حنطونى,, الحنوط ما يجعل فى جسد الميت وكفنه من الطيب 
والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه لأن اللقصود منه ما ذكرنا 
من الرائحة دون التجمل باللون. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فموضع الحنوط» قال أشهب: إن جعل الخنوط فى لحيته 
ورأسه فواسع. وقال ابن حبيب: يجعل الكافور على مساحده ووجهه وكفيه وركيتيه 
وقدمي. ويجعل فى مسامه وعينيه وفمه وأذنيه ومنخريف وعلى القطن الذى يجعله بين 
فخذيه ويجعل بين أكفانه كلها ولا يجعل على ظاهر كفنه. 
وجه ذلك أن الحنوط يجعل من أعضائه فيما يكرع وهو مواضع السجود وفيما تيقن 
حوائل: أكان أصحابك يعشون أمام الجنازة؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: المشى أمام الحئازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدلهم من 
الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل إن شاء الله ولا يأس عندى بالمشى خالفها 
وحيث شاء الماشى منها؛ لأن الله عز وجل لم يحظر ذلك ولا رسوله: ولا أعلم أحدًا من 
العلماء كره ذلك ولا ذكر أن مشى الماشى لف المنازة يخبط أحره فيها ويكون كمن لم 
يشهدهاء وقد قال رسول الله يي ومن شيع حنازة وصلى عليها كان له قيرط من الأحرء 
ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان» والقيرط كأحٌديء ولم يخص الماشى نحلفها من الماشى 
أمامها. ومن عمل العلماء بالعراق والحجاز قرنا بعد قرن مما ذكرنا عنهم يدل على قولناء 
وبالله توفيقنا 1 
ه١ه-‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4917. 


منه روج أذى؛ وهو جميع مسامه. ويكون ذلك مع قطن ليمنع مخحروجه من الأذى 
وليرد ريح الحنوط ما تيقن من ريح مكروهة؛ ولا يجعل على ظاهر الكفن شىء من 
ذلك لأن الحنوط إنما هو لمعنى الريح لا للون. 

مسألة: ويفعل هذا بكل من يغسل ويصلى عليه محرمًا كان أو غير محرم» وبه قال 
الحسن وعكرمة والأوزاعى وأبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يقرب المحرم الطيب ولا 
يغطى رأسه. 

والدليل على ما نقوله أنه حكم من أحكام الحجء فوجب أن يبطل بالموت 
واغسلو مماء وسدر وكفنوه فى ثويين ولا تحنطوه ولا تجمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيّاوا'؟ فليس .انع من ذلك فى غير ذلك الميت لأننا لا طريق لنا إلى أن نعلم 
نحن فى غيره من الأموات أن الله يبعثه يوع القيامة ملبيّاء وتعليل النبى ويك الحكمهما لا 
طريق لنا إلى معرفته دليل على أنه حكم مخصوص به ولو كان حكما يتعدى إلى غيره 

فصل: وقولها: دولا تتبعونى بنارع. قال اين حبيب: إتما ذلك للتفاوٌل بالنار» 
ويحتمل أيضا أن يكون هذا من أفعال الجاهلية فشرعت غتخالفته إذا لم يكن له وجه 
مقصود فى الشريعة) ويحتمل أن ,كنع لأنه كان يفعل على وجه الظلهور والتعالى» والله 
أعلم. 

- مَالِكه عَنْ سَعِيدٍ بن أبى سَعِياو اْمقبْرِئ» عَنْ أبى ريق الي أذ 
بع بَعْدَ موي بنار. 

قال يَحتى: سيت مَلِك يك ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: ونهى أن يتبع بعد موته بنار, ويجب على الإمام أن ينهى فاعليه 
ويوصيهم يتقوى الله واتباع السئة فى أمره وغسله وكفته ودفنه وغير ذلك من أحواله. 

د ف 
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- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 491. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: قد روى النهى عن ذلك من حديث ابن عمر عن النبى يك. 


شوم ممم مهم مه يمره م نمم مه ووم دوكر ووه هوي وهم هدر هر ديه ممم مايه مره ييه ممه ميو مد ة مارم مر لقنم 


0 - مَالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابِو عَنّْ سَّعِياِ بن الْمُسَيّب عَنْ أبى هُرَيْرَة أن 
ا 247 5ع مل 5 أ هاه ٍ- 5 © مس 07 
رسول الله وي نعى النجاشى للناس فِى اليم الذى مات فِيو» وَحرّج بهم إلى 
عر الس ل هس رس ام 
المُصَلَى فصّفٌ بهم وكير أريعَ تكبيراسو. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله َتهُ نعى النجاشى للناس»» يريد أخبرهم يموته» وقد 
أخبر بقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله يبن رواحة» وهذا النعى غير 
محظورء فأما النعى الذى يكون معه الصياح والضجيج فإنه تحظورء ولذلك كره مالك 
أن تدار بالجنائز على أبواب المساحد والأسواق لأنه من النعى. 

قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعى» والنعى من أمر الجاهلية. 

فصل: فأما النجاشى”(" فملك الحبشة» واسمه أصحمة وكان آمن بالنبى ؤَيك 
وأخذ الإعمان به عمن هاجر من أصحاب النبى يل فمنع عنهم وآواهم وأسر إكانه 
لمحالفة جميع الحبشة له فلما مات نعاه النبى يه لأصحابه فى اليوم الدذى مات فيه؛ 
وهذا دليل واضح على نبوته إذ لا سبيل إلى معرفته لمن يدعى النبوة إلا بوحى من رب 
العالمين. 


فصل: وقوله: ووخرج بهم إلى المصلى, يقتضى أن ذلك موضع معين عندهم 


/ه- أخرحه البخارى فى الجنائز حديث رقم 17465. ومسلم فى الجنائز.حديث رقم .10١‏ 
والترمذى فى الجنائز حديث رقم 447. والنسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم 
ام ١لاو‏ 1 19174 5١‏ 50. وأبو داود فى الجتائر حديث رقم 4 ."7٠١‏ وابن ماحه فى 
الجنائز حديث رقم .١54‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 9 الالاء 43011 9411/1 
الأقءل. 

)١(‏ قال ابن عبد الير فى التمهيد 584/4: التجاشى ملك الحبشة؛ قال ابن إسحاق: النجاشى 
اسم الملك كما يقال: كسرىء وقيصرء قال: واسمه أصحمة» وهو بالعربية عطية. 

وقال: وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة كبيرء وذلك أن يكون النبى يك علميموته فى 
اليوم الذى مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشةء ونعاه للناس فى ذلك اليوم؛ وكان 
نعى رسول الله # النحاشى» فى رحب سنة تسع من الهجرة» كذلك قال أهل السير: 
الواقدى وغيره وفيه إباحة الإشعار بالجنازة» والإعلام بها والاحتماع لهاء وهذا أقوى من 
حديث حذيفة؛ أنه كان إذا مات له ميتء قال: ولا تؤذنوا به أحداء فإنى أحاف أن يكون 
نعياء فإنى سمعت رسول الله ين ينهى عن النعى». انتهى باختصار. 


للصلاة على الجنائز» وفى ذلك بابان» أحدهما فى صفة من يصلى عليه ومييزه من 
غيره. والثانى فى صفة الصلاة. 
ا 


الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وتمبيزه من غيره 

اعلم أن الصلاة فى الجملة على المسلمين لازمة إلا أن يمنع من ذلك موائع نبينها بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. والأصل فى ذلك ما روى من فعل النبى يي وصلاته على من 
مات من أصحابه واختلف أصحابنا فى الصلاة على الميت» ققال مالك وجمهور 
أصحابنا: إنها واحبة. وقال أصبغ: هى سنة وليست بواجبة. 

وحه القول الأول» ما روى عن النبى َه أنه قال: إن أخا لكم قد ماتء فقوموا 
فصلوا عليه,”». والأمر يقتضى الوحوبء» ولا فرق بين الصلاة على النجاشى وغيره. 
ووجه قول أصبغ أن هذا ركن من أركان الصلاة يفعل مفردًا لغير إصلاح صلاة فلم 
يكن واجبًا. أصل ذلك سجود التلاوة. 

مسألة: إذا ثبت أنها واجبة» فهى فرض من فروض الكفاية» لأنه لا حلاف أنه لا 
تلزم الصلاة على ميت جميع المؤمنين» وأنه إذا صلى بعضهم عليهء فقد أدى فرض 
الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمنع من الصلاة على الميت يكون على ضربين: عام 
وخخاص» فأما العام فلمعنى فى الميت» ويكون على معنيين» فضيلة فى الميت ونقيصة» 
فأما الفضيلة» فإنها الشهادة فى سبيل الله» تسقط فرض الغسل والصلاة» وبهذا قال 
مالك والشافعى وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل؛ ولكن لا يعرى من الصلاة عليه. وقال سعيد بن المسيب 
والحسن البصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جابر بن عبدالله وكان النبى يلك يجمع بين الرحلين من 
قتلى أحد فى ثوب واحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدقنهم 


(*) أخرحه بلفظه مسلم حديث رقم 4017غ 401. النسائى فى الصغرى حديث رقم .191٠١‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم .1488٠‏ 


بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم”". ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى يمنع 
فرض الغسلء فمئع فرض الصلاة كعدم الاستهلال فى السقط. 

مسألة: وأما النقصء فالكفر وعدم الاستهلال فى السقطء فأما الكفر فلقوله تعالى: 
طإولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون#[التوبة: 85] وأما الاستهلال» فإن به تعرف الحياة وإذا لم 
تصح حياته لم يصل عليه وسيأتى ذكره بعد هذا مستوعبًا فى الفرائض إن شاء الله. 

مسألة: وهذا إذا كان الميت على هيئته» فإن كان مقطعًاء فروى ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية: أن أكثر البدن يغسل ويصلى عليه مجتمعًا كان أو مقطعًا. وقال ابن 
حبيب عن مالك: إن كان يجتمعًا صلى عليهء وإن كان مقطعًا لم يغسل ولم يصل عليه. 

وحه رواية ابن القاسم أن تقطيعه لا يبطل حرمته؛ ولا يسقط حكم الصلاة عليه؛ 
لأنه موجود. ووجه رواية عبدالملك أن تقطيعه منع غسله وإذا منع غسله بطل حكم 
الصلاة عليه كالشهيد ولأن فى غسله انتهاك الحرمة ومتابعة لما تدم من التمثيل. 

فرع: فإن لم يوجد منه إلا رأس أو رجحلء فقد قال مالك: لا يغسلء ولا يصلى 
عليه حتى يوجد أكثره. وقال ابن حبيب: يغسل ويصلى عليه؛ وينوى به الدملة. 

وجه قول مالك أن الأقل تابع للأكثرء فإذا غاب الأكثر كان عنزلة مغيب جميعه ولا 
يصلى على غائب. وما قاله ابن حبيب يحتمل معنيين؛ أحدهما: تجويز الصلاة على 
الغائب» وسياتى ذكرهء والثانى: أنه لما وجحد البعض لزمت الصلاة عليه ولم يمكن 
إفراده بالصلاة» فوجب أن ينوى جميعه. 

#0 
الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت 

أما صفتهاء فأن يكبر فيها أربع تكبيرات» على حسب ما روى عن النبى # فى 
هذه الصلاة على النجاشى» رحمه الله. 

مسألة: فإن كان الإمام ممن يكبر حمس تكبيرات» فقاد روى ابن القاسم ومالك: 


(5) أحرحه البخارى حديث رقم 215841 هع“ 48 *ء ١.8١‏ 4. الترمذى حديث رقم 
٠١5‏ . النسائى فى ١‏ لصغرى حديث رقم ه55١.‏ أبر داود حديث رقم 511548. ابن ماجه 
حديث رقم 1514. أحمد فى المسند حديث رقم /ا/ا/111. 


يقطع المأموم ولا يتبعه. وروى اين الماحشون عن مالك: يسكت ولا يكبر معه؛ فإذا 
سلمى سلم معه. وقاله أشهب ومطرف. 

فوجحه الرواية الأولى أن هذا أصل قد صار شعارًا لأهل البدعء فيجب إظهار 
النلاف عليهم. ووحه الرواية الثانية أن هذا أمر كثر فيه الخلاف بين أهل العلم, ولا 
تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدين والسنة؛ والخطأ إنما هو منه فى زيادة 
التكبير» فلا يتبعه فيهاء وزيادة القيام فى الصلاة لا نع منهء ولا يمنع صحة الصلاة» 
فيقوم حتى يسلم بسلامه. وأما إن كان الإمام من أهل البدعء.فلا يصلى معه ولا 
يقتدى به كبر أربعًا أو حمسمًا. ورواية ابن القاسم أولى لأن الإجماع قد انعقد على 
بطلان الخامسة. 

مسألة: وهل يقف الإمام بعد الرابعة للدعاء؟. قال سحنون: يقسف بعد الرابعةع 
ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين» وقال سائر أصحابه: لا يقف بعد الرابعة ويسلم 
بأثرها. 

وجه ما قاله سحنئون التكبيرة الآخرة من صلاة الجنازة» فكان الدعاء مشروعًا 
بعدها. أصل ذلك الأولى والثانية. ووجه القول الثانى أن الدعاء فى صلاة الجنازة .عنزلة 
القراءة فى غيرهاء فلو دعا بعد الرابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصل بين القراءة والسلام 
كما يفصل الركوع بين القراءة والتسليم. 

فرع: وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ روى ابن وهب عن مالك أنه يستحب ذلسك. 
وروى ابن القاسم عنه: لا يرفع فيما يعد الأولى» وروى ابن حبيب عنن ابن القاسم لا 
يرفع فى الأولى ولا فى غيرهاء والخلاف فى ذلك مبنى على المخلاف فى رفع اليدين فى 
صلاة الفريضة. 

مسألة: فإن فاته بعض التكبير صلى مع الإمام ما أدرك على ما تذكر بعد هذا إن 
شأء الله تعالى» فإذا سلم الإمام وأخذ فى القضاءء فهل يوالى التكبير أو يدعو بين كل 
تكبيرتين؟ قال القاضى أبو محمد: يدعو بين التكبير» أن لم يخف رفع الجحنازة قبل فراغه. 
وإن خاف الرفع والى التكبير. وروى ابن القاسم فى المدوئة: يكبر ما سيقه به الإمام 
تباعاء ومحتمل أن يكون قال ذلك خوف رفع الجحنازة» ويجتمل أن يكون خخلانا. 

وحه ما رواه القاضى أبو محمد أن صلاة الجنازة مقصودها الدعاء للميت» فلا يجوز 
الإخلال به مع التمكن منه؛ فإذا حاف الفوات والى التكبيز لئلا يصلى على الجنازة يعد 


رفعها. ووجه رواية ابن القاسم إن حملناها على الخلاف أن أركان الصلاة هى التكبير» 
فعليه أن يأتى بها لأن الإمام قد حمل عنه الدعاء حين لم يدرك محله. وإن أراد أن 
يتماهل فى الدعاء وحدهء كان مصليا على الجئازة صلاة مفردة بعد صلاة الجماعة. 

فصل: وقوله فى الحديث: صف بهم دليل على أن من سنة هذه الصلاة الصف 
كسائر الصلوات» ويتقدمهم إمامهم لأن هذه سنة كل صلاة شرع الصف لهاء ولما 
روى أن النبى يي مر على قبر منبوذء فأمهم وصلوا حلفه. 

فصل: وقوله: «وكبر أربع تكبيرات»» على ما ذكرناه من أن ذلك حكم الصلاة 
وصلاة النبى © على النجاشىء وإن كان غائبًا فإنه يحتمل أن يكون مثل له فرآه دون 
أن يراه غيره» ويحتمل أن يكون جاز له لأنه من المسلمين» وقد علم به النبى هن فى 
وقت موته ولذلك قال: نعى النتجاشى للناس اليوم الذى مات فيه وهذا لا يصح 
لأحد بعده, ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه رجحل من المسلمين تيقن أنه لم يصل عليه؛ ولو 
كان بين المسلمين فصلوا عليه لم يصل عليه؛ والله أعلم» ولم يحفظ أن التبى ول صلى 
على غيره ثمن غاب عنه. 

مسألة: ومن غرق فى البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله أو أكله السبع فلم يق 
منه شىء؛ فقّد قال ابن حبيب: يصلى عليه كما فعل النبى يق بالنتجاشى. وقال غيره 

ووجه ذلك أن الصلاة على الميت إنما شرعت عند موته أو ما يقرب منهء وأما إذا 
بَعُد موته أو طالت مدته» فإنه لا يصلى عليه كما لا يصلى اليوم على أحد من الأمم 
ويحتمل أن يكون قول ابن حبيب فيمن عرف أمره» وعوين غرقه أو أكل السبع لهى 
فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيام لم يصل عليه. 


4 - مَالِكء عَنِ ابن شِهَابِ عَنْ أبى أَمَامَةَ بن سَهْلٍ إن حنيفو أنه أحبرة 


74ه- أخرجه النسائى فى الصغرى فى المنائر حديث رقم 21954 .1948٠‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5915/5: لم يختلف على مالك فى الموطأ فى إرسال هذا 
الحديث؛ وقد روى موسى بن محمد بن إبراهيم القرشىء عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن رحل من الأنصار وأن رسول الله يِل صلى على قبر امرأة 
بعدما دقنت» فكبر عليها أربعان وهذا لم يتابع عليه» وموسى بن محمد هذا متروك الحديث.- 


أن سكيئة مضت فَأعْيرَ رَسُولُ الل ف مرَضهَاه وَكَلا رَسُول الله فا يعو 
التاية ناز 0 ثَقَالَ رَسُولُ الل : إذَا مَانَتْ فآذنونى بهَاء سرع 
بِحتارتها يلاه فَكَرِهُواأ ١‏ قا شو الو ا أت نشول لع أ 
الى كان ين شَأَنِها؛ َقَال: ألم آمركُمْ أن تؤؤنونى بهاء فَقَالُوا: وله 
ال لي ا 
برها وكير أَرْبعَ بع تكبيرستوو. 

الشرح: قوله: وإن مسكينة مرضتء فأخبر رسول الله يِب بمرضهاء؛ دليل على 
اهتبال النبى © بأخبار ضعفاء المسلمين وتفقده لهم ولذلك كان يخبر.كرضاهم. 

وقد أحبر أنه كان يعود ضعفاء المسلمين ويسأل عنهم؛ وذلك إخبار عن كريم حلق 
النبى وي وتواضعهء واهتباله بالضعفاء والمساكينء وعيادته لهمء وتأنيسه إياهم ورفقه 
بهم كما وصفه الله تعالى» وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم تسليماء ومن 
ذلك أمره ِب أن يوذن بها إذا مانت لقلا يخفى عليه أمرهاء وليشاهد جنازتهاء ويصل 
عليهاء وليستغفر لها لأن لها من الحق فى دعائه ويركته كحق الأغنياء من المسلمين. 

فصل: وقوله: «فخرج لجنازتها ليلاً,» الخروج بالجنازة من الليل جائزء وإن كان 
الأفضل ترك ذلك إلى النهار ليحضرها من أمكن من المسامين ذون مشقة» ولا تكلف 
خروج بالليل» فإن كان ذلك لضرورة فلا بأس به» روى ذلك علئ بن أبى زياد عن 
مالك. 

فصل: وقوله: «فكرهوا أن يوقظوا رسول الله وك ,» تعظيمًا منهم للنبى يك وإجلالاً 
وإشفاقا عليه من أن يوقظوه فى وقت راحتهء مع أن النبى يتك كان لا يوقظ من نومه 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له فى نومهء ومقتضى ذلك تعجيلهم بالجنائز وظنوا أن 
الأمر بذلك آكد من أمره بأن يؤذنوه. 

وقد روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وأن رسول الله فييك قال: أسرعوا بالجنازة» 
فإن تك صالحة فير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 


حوقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه» 
عن النبى يه وهو حديث مسند متصل صحيح» من غير حديث مالك» من حديث الزهرى» 
وغيره» وروى من وجوه كثيرة عن النبى ؤي كلها ثابتة. 


وقال ابن حبيب: لا يمشى بالجنازة الهويناء ولكن مشية الرجل الشاب» وهذا إذا 
كانت فى البرء فإن كانت فى البحرء فعن ابن القاسم إن لم يرج البر قبل التغير غسل 
وصلى عليه؛ ورمى على شقه الأكن. 

فصل: وقوله وُل: «ألم آمركم أن تؤذنونى, تذكيرًا لهم بأمره إياهم ونهيًا لهم عن 
استدامة مثل هذا فى مثل هذه المرأة» وأن أمره لهم بذلك كان مؤوكذا وأن اهتباله.عثشل 
هذه المرأة من الضعفاء والمساكين شديد, فاعتذروا إليه بأن المانع لهم من ذلك الإشفاق 
من إخراجه فى الليل وإيقاظه. 

فصل: وقوله: «فخخرج رسول الله يل ,» يريد إلى موضع قبرهاء وحتى صف الناس 
على قبرهاء, وهذا يقتضى أن الصفوف على الجنازة مسنونة كسائر الصلوات» وأن 
صلاة الجنازة جماعة» ولذلك لم يصل عليها وحده: وإن كان من يصلى على اميت 
النساء فقطء فقد قال ابن القاسم: يصلين أفذاذًا لأن هذه صلاة» فلم تكن المرأة فيها 
إمامًا كسائر الصلوات. وقال أشهب: تؤمهن امرأة منهن؛ ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
مبئية على رواية ابن من عن مالك فى إمامة المرأة. 

فصل: وقوله: وفصف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات» بين فى الصلاة 
على القبر» وعلى هذا جمهور أصحابنا غير أشهب وسحتون» فإنهما قالا: إن نسى أن 
يصلى على الميت» فلا يصل على قبره وليدع له. 

قال سحتون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على الجحنائز فى القبور. وقال ابن القاسم 
وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميتء فأما إذا لم تفت فلا 
يصلى عليه. وقال ابن وهب عن مالك: إن ذلك جائزء وبه قال الشافعى. 

والدليل على المنع من ذلك فيمن صلى عليه؛ أن هذا حكم يجب فيه بعد موته. 
فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل. وجه قول ابن وهب والشافعى 
تعلقها بصلاة النبى عَيْههْ على هذه المرأة» والخواب أنه لا يجوز امتثاله لمعانء أحدها أن 
النبى 6 علل صلاته على القبور يما لا طريق لنا إلى العلم بأن حكم غيره فيه كحكمهه؛ 
فقال: وإن هذه القبور ممتائة ظلمة» والله ينورها بصلاتى عليهم». 

ووحه آخخرء وهو أن النبى يك كان هو المستحق للصلاة على الجنائز» والولى فيها 
فإذا صلى غيره لم يسقط فرض الصلاة عليهاء وهذا قول جماعة من أصحابناء ومنهم 
من قال: إن الفرض يسقطء ولا تعاد الصلاة» غير أنه كان منهم من دفنها حتى يصلى 
عليهاء فقال: وإن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلى عليها». 


وروى أنه 8 قال: ولاعوتن فيكم ميت ما دمت بين أظه ركبم إلا آذنتمونى به 
فإن صلاتى له رحمة,(2. روى ذلك فى الوجهين أبو عبدالرحمن النسوى. فلما كان قد 
نهى أن تدفن حتى يصلى عليها لم تكن صلاتهم دونه تسقط فرض الصلاة عليها. 
ووجه ثالثء وهو أننا لا نقول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر بوجه. فيح فيحتج علينا 
بأن النبى و صلى على قبرء وإنما نقول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر من قد صلى 
عليه قبل الدفن» فيجب أن يحتج علينا بأن النبى يك صلى على قبركان قد صلى على 
من دفن فيه ولا طريق لهم إلى إثبات ذلك وليس لهم أن يقولوا: إن هذه المسكينة قد 
صلى عليها إلا ولنا أن نقول: لم يكن صلى عليهاء وإذا تساوى الدعوتان» لم يصح 
الاحتجاج يخبرهاء على أنه قد روى من حديث جابر أنه لما دفن الرجل ليلا نهى التبى 
يك أن يدفن أحد ليلاً حتى يصلى عليه وهذا دليل على أنه دفن بغير صلاة» ولو دفن 
بعد أن صلى عليه لما نهى أن يدفن حتى يصلى عليه كما أنه لما كفن وغسل لم يؤخر 
عن أن يدفن حتى يكفن ويغسلء ولكنه لما قصد فى كفنهء قال: ومن ولى متكم أخماه 
فليحسن كفنه,”» وإن صلى على ميت» فلما فرغوا من الصلاة» قال لهم الإمام: إنى 
لم أدع لهذا الميت» فذكر ابن حبيب أنه تعاد الصلاة عليه. 
مسألة: فلو صلى على ميت ونسى بعض التكبير» وذكره قبل الدفن: فإن كان 
بقرب رفعها أعيدت وأتم بقية التكبير» وذكره قبل الدفن» فإن تطاول ذلك استؤنف» 
فإن دفنت تركت» ولم تكشفء ولم تعد الصلاة عليها. 
وذكر فى العتبية نحوه» فإما إتمام الصلاة بالقرب وابتداؤها إذا تطاول فوحه صحيح؛ 
لأن اليسير من العمل لا يمنع البناء على ما تقدم من الصلاة؛ ويعنع من ذلك كثيره؛ وأما 
المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن» فيحتمل أن يكون هذا القول مبنيًا على قول أشهب 
)١(‏ جزء من حديث أخرحه الإمام أحمد فى المسند حديث رقم )١18964(‏ من طريق هشيمء 
أيرنا عثمان بن حكيم الأنصارى» عن تحارجة بن زيدء عن عمه يزيد بن ثايتء قال: حر حنا 
مع رسول الله ولو فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر حديدء فسأل عن فقيل:'فلانة فعرفها: فقال: 
وألا آذنتمونى بهاى» قالوا: يا رسول الله كنت قائلا صائماء فكرهنا أن نوذنكء ققال: ولا 
تفعلوا لا يكوتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم ألا آذنتمونى به فإن صلائى عليه له رحمةى. 
قال: ثم أتى القبر فصفنا عحلفه وكبر عليه أريعا. 
(*) أعرحه مسلم حديث رقم 447. الترمذى حديث رقم 440. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 1438. أبو داود حديث رقم 54 51. ابن ماجه حديث رقم 41/4 .١‏ أحمد فى 
المسئد حديث رقم .١717/57‏ 


وسحنون: لا يصلى على القبر بوحهء والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة 
على الميت لأنه يعنزلة من لم يصل عليه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يصلى على قبر بعد أن تفوت الصلاة على الميت. فبأى شىء 
يفوت ذلك؟ قال أشهب: تفوت الصلاة على الميت حارج القبر بأن يهال عليه التراب 
ويخرج» وإن وضع عليه اللبن ما لم يهل التراب عليه. وقال عيسى عن ابن وهب فى 
العتبية: إذا سوى التراب» فمّد فات إحراجه والصلاة عليه وقاله يحيى بن يحيى. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفوت حتى يخاف عليه التغيبر. وأن يخرج 
ما لم يخف التغيير عليه. 

وجه قول أشهب أن وضع اللبن هو من بنيان داخخل القبر» وأما إهالة التراب» فهو 
الشروع فى الدفن والتغطية» وإنما يفوت بالدفن. ووجه قول ابن وهب أن الفراغ من 
الدفن تسوية التراب» وبه يقع الفراغ. 

ووجه قول ابن القاسم أنه لا تأثير للتراب وتسويته ذلا مضرة على الميت فى إزالته 
ولا هتك فى ذلك حرمته ما لم يخف التغيبر عليه؛ فإن يف التغيير عليه» امتنع إخراحه 
لما فى ذلك من هتك حرمته. 

8 - مالِك أنه سَأَلَ ابِنَ شِهَاب عن الرَّحُلٍ يُدْرِكُ بعْضَ الَكْبِيرٍ علَى 
الصتارق ويفوتة يَدضة قال يقضى قا فانة ين ذللك: 

الشرح: التكبيرات الأربع» هى أركان صلاة الجنازة كركعات الصلاة وبها شبهها 
عمر بن الخطاب حين أجمعوا على أنها أربع تكبيرات كأطول صلاة الفرض؛ فمن جاء 
فوجد الإمام قد كبر بعض التكبير» فلا يخلو أن يجده فى حال تكبير أو فى حال دعاءئ 
فإن وجده فى حال تكبيرء كبر معه ما أدركه من التكبير» وإن وجده فى حال دعاءئ) 
فهل يكبر ويدعو؟. 

روى أشهب عن مالك فى العتبية: يكبر ويشرع فى الدعاءء وروى عنه فى المدونة: 
ينتظر حتى يكبر أخرى, فيكبر معه. 


8- أخرحه النسائى 5١/5‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة. 
والشافعى فى بدائع السئن برقم 55 5/١‏ ١؟‏ عن أبى أمامة بن سهل.. وابن عساكر كذا 
بتهذيب تاريخ دمشق 7//ا عن سهل بن حنيف. وذكره فى الكنز برقم 47859 وعزاه 
السيوطى لابن عساكر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


وجه رواية أشهب ما احتج به من أن هذه الصلاة شبهت بصلاة الفرض» ومن فاته 
فى الفرض بعض صلاة الإمام دحل معه على أى حال وجده؛ ولم يتنظر أن يشسرع فى 
غيره: فكذلك هذا. ووجه رواية على بن زياد أن التكبير فى هذه الصلاة كالركوع فى 
غيرهاء فمن فاته ركعة من صلاة الفرض لم يقدمها ثم يدحل مع الإمام» بل كان يؤخحر 
قضاءها حتى يكمل ما أدرك من صلاة الإمام» فكذلك هذا يبدأ يما أدرك من التكبير 
مع الإمام. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عته: ووجه ذلك عندى أن الخلاف إنما بنى 
على فوات اتباع المأموم الإمام فى التكبير» فعلى رواية أشهب يجوز للمأموم أن يتبع 
الإمام فى التكبير ما لم تكمل التكبيرة ألتى تليهاء وعلى رواية على يفوت اتباعه 
بالشروع فى الدعاءء فإن شرع فى الدعاء فقد فاته اتباعه. وليس من حكم صلاة 
الجنازة أن يعمل منها ما لا يعتد به فلذلك لزع المأموم انتظار الإمام حتى يكبر فيتبعه 
فى تكبيرته تلك إذ قد فاته اتباعه فى التى قبلها بالشروع فى الدعاء. 

مسألة: فإذا تم ما أدرك من صلاة الحنازة قضى ما فاته من ال تكد لان الحسن. 
والدليل على ما نقوله أن هذه صلاة» فإذا فات المأموم بعض أركانها قضاه بعد تمام ما 
أدرك مع الإمام كصلاة الفريضة. 

ا ف 


ما يقول المصلى على الجنازة 
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.“اه - مَالِك عن سَعيد بن أى سَعِيدٍ المقبرئ» عَنْ أبيه أنة سال أبا هُريْرة 
- عن كماد إن الى ا ع عن ابي هرير 

0 و ثبي 2 #رسم مه - ضام يا ل 0 
كيف تُصَلَى عَلَى الْجََارة؟ فَقَالَ أبو هرَْرَة: أنا لَعَمْرُ اللو أخبرك أَنبِعْهًا مِنْ أَمْلِهَاء 
كا تق ا ركيت اللو عل أيه قم انرق الى إتشعبدك 

2 ار عات سهمر 


وَابْنُ عبِكَ وان أمَيِكَ» كَانَ يَمْهَدُ أن لا إِلَدَ إلا أنت وَأنّ مُحَمِّدا عَبْدْكَ وَرَسُولِك» 


نت أَعلَمُ بوه اللَّهُّ إن كَانَ مُحْسينا قرَد فى إِحْسَانِد وَإِنْ كَانَ مُسريئا فتَجَاوَدْ عَنْ 
سيكَتَك الهم لا تَحْرسًُا أَخْرَهُ ولا تَفينا َعدَهُ. 
الشرح: سؤاله أبا هريرة كيف نصلى على الجنازة؟ استخبار عن صلاة الجنازة 


الرزاق فى المصنف 8 ». ابن حبان فى صحيحه 7/7.#. وذكره فى للسجمع 95/7؟. 


حاصة» وحاويه أبو هريرة بالاتباع من أهلهاء فعمله بذلك إذا تبعها مشروع. 
وقوله: «فإذا وضعست كبرت»؛ يريد أن الصلاة متصلة بالوصول والوضع فى 
الأرض إلا أن يتلوى للناس الواردين شيا يسيرًا. 
فصل: قوله: ووحمدت الله وصليت على تبيه,. إعلام بأن استفتاح الصلاة بعد 
التكبير بالحمد لله والصلاة على نبيه؛ إلا أنه ليس فيه نطق معين لا يحدث غيره؛ ولا 
حلاف فى ذلك» وإغها ذكر أبو هريرة ما دعا به. 
0١‏ - مَالِكه عَنْ يَحْبَى بن سعيار أنه قَالَ: ممعت سيط ستهبة أن شي م يُقول: 
ميت وى خرَيةخلى مب كم شل سق قل سين ْنهُ يقول: اللَهُمٌ أَعِذَهُ 
مِنْ عَذَابٍ ا 
الشرح: قوله: وصلى على صبى لم يعمل خطيئة قطء الصلاة على الصبى قربة له 
ورغبة فى إلحاقه بصالح السلف»؛ ولا حلاف فى وجوب الصلاة عليه(". 
وقوله: «اللهم أعذه من عذاب القبره» يحتمل أن يكون أبو هرينرة اعتقده لشىء 
سمعه من النبى َي وأن عذاب القبر عام فى الصغير والكبيرء وأن الفتئة فيه لا تسقط 
عن الصغير لعدم التكليف فى الدنيا" . 
١لاه-‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 491. ابن أبى شيبة فى المصئف 501/9. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 54/8؟: فى هذا الحديث من الفقه: الصلاة على الأطفال» والسنة 
فيها كالصلاة على الرحال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل 
العلم» والاختلاف فيه شذوذء والشذوذ قول من قال: لا يصلى على الأطفال» وهو قول تعلق 
به بعض أهل البدع؛ وللفقهاء قولان فى الصلاة على الأطفال. قال أحدهي: ما يصلى على 
السقط منهم وغير السقط. والثانى: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخحا. والقول الذى 
تركه أهل القتوى بالحجاز والعراق: أن لا يصلى على الطفل. روى عن سمرة بن حندب» 
وسعد بن جبيرء وسويد بن غفلة. وبمن قال: لا يصلى عليه.حتى يستهل صارنا: الزهرى؛ 
وإبراهيم النخعى: والحكم بن عيينة: وحماد: والشعبى؛ ومالك» والشافعى؛ وسائر الفقهاء 
بالكوفة والحجاز. ومن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر. 
وروى عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال فى السقط: يقع ميتا إذا تم خحلقه ونفخ فيه الروح 
صلى عليه. وهو قول ابن أبى ليلى وابن سيرين. وروى عن النبى يكو من حديث المغيرة بن 
شعبة أنه قال: والطفل يصلى عليهع. وهذا يحتمل أن يكون يصلى عليه إذا استهل. وذكر ابن 
أبى شيبة قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه صلى على سقط. 
(؟) قال السيوطى فى تنوير الحوالك :١77/‏ قال ابن عبد البر: عذاب القبر غير فتئة القشبر- 


وقد روى أنس أن النبى يي قال: وإن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه 
وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فيقعد إنه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرحل 
محمد يَيَك؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقولان له: انظر إلى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًاء وأما المنافق والكافر فيقولان له: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» كنت أقول ما يقول.الناس» فيقال: لا 


دريت ولا تليت» ويضرب .مطارق من حذيدء”” . 


م0 - مَالِك» عَنْ نافع أن عبد الله بن عُمّرٌ كَانٌ لا يقرا فى الصّلاةٍ عَلَى 
الجنازة. 

الشرح: قوله: ركان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة,» هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والثورى وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأم القرآن فى أول ركعة 
خاصة؛ ويدعو فى سائرهاء وبه قال أشهب. وقال الحسن: يقرأ فاتحة الكتاب فى كل 
تكبيرة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلم يكن من شرط صحته 
قراءة أم القرآن كسجود التلاوة. 


تلبذ يخ تنا 
الصلاة على الجنائز بعد الصيح وبعد العصر 
ماه - مَاِكء عَنْ مُحَمدِ بن أبى حَرْملة مولَى عَبْدِ الرحْمَن بْنٍ أبى سيان إن 
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حولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهم؛ وقال بعضهم ليس المراد يعذاب القبر هنا 
عقوبته ولا السؤال بل بحرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة؛ وذلك يعم 
الأطفال وغيرهم. 
() أخخرجه البخارى حديث رقم (21718 .)١79/4‏ مسلم حديث رقم (8370؟). النسائى 
فى الصغرى حديث رقم (5051). أبو داود حديث رقم (71/61). أحمد فى المسند حديث 
رقم .)١١855(‏ 

؟ه- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 444. ابن أبى شيبة 81//8؟. كشف الغمة 
9 المحلى 171/6. 

“لاوح ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 599. البيهقى فى السئن الكبرى 937/5. 


صلاة و الصبح ا قَالَ: وَكَانٌ طَارِق يُعْلْسُ بالصطئح. قال أبن أبى 
حَرْملة: فَسَمِعْت عَبْدَ الله بْنّ حُمِرَ يَقَولُ لأمْلهَا: : إن أذ تَصَلوا 0 
ا رغاش ل وكدة 

الشرح: قوله: «أتى بجنازتهاء؛ يعنى أتى بها إلى موضع الصلاة عليهاء وقد صلى 
طارق الصبحء وهذا قبل الإسفار؛ لأنه كان يغلس بصلاته فقال عبدالله لأهلها: بإها 
أن تصلوا على جنازتكم الآن,؛ يريد عند ابن القاسم قبل الإسفار» وإما أن تتركوا 
حت ترتقع الشنمس التتعور الصلاة عليها وفترج وقت للب لأن وقت المنع عنده هو 

من أول الإسفار إلى أن ترتفع الشمس ويحوز النوافل. 

وفى هذه مسألتان» إحداهما: حواز الصلاة عليها بعد الصبح. والثانية: المنع من 
ذلك بعد الإسفار إلى أن ترتفع الشمس. 

والدليل على حوازها بعد صلاة الصبح أن هذه صلاة فرضء فلم يمنع فعلها قبل 
الإسفار كسائر الفرائض. ووجه المنع من فعلها بعد الإسفار حديث ابن عمر المتقدم أن 
رسول الله يه قال: ولا تتحروا بصلاتكمء فتصلوا عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبهام0". 

فوجه الدليل منه أن الصلوات فى الجملة مثمنوعة فى ذلك الوقت»ء وإنما يجوز فعل 
صلاة الوقت فيها حوف فوات وقتهاء وأما صلاة الجنازة فإنه لا يضاف فوات وقتهاء 
ولو خيف فوات وقتها بالضرورة إلى الدفن وف تغيره أو غيره؛ جاز أن يصلى عليها 
ذلك الوقت وغيره خوف الفوات كصلاة الصبح. 

ترك ل او عه الاورى قثر جال: يُصَلَى عَلَى الْحَنازَةٍ بَقْدَ 
الْعْر وَبَمْدَ المح إذا يا وما 

الشرح: قوله: بيصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبسح:؛ يريد بعد هاتين 
الصلاتين. 

وقوله: وإذا صليتاءء يحتمل أن يريد صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصرء وذلك 

)١(‏ تقدم تخريجه فى باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 
4ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ..٠‏ عبد الرزاق فى المصنف 6517/7. كشف 
الغمة ١/١/ال١.‏ المغنى ؟/885ه. 


أولى من أن يريد به إذا صليت الصلاتان صلاة الصبح وصلاة العصر لوقتهما لأنه قد 
تصلى الصلاتان فى آخر وقتهما ولا يصلى بعدهما على الجحنازة إلا أن. يريد به إذا صليتا 
فى أول وقتهماء وهو تكلف من التأويل» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: «لوقتهماء؛ يحتمل أن يريد لوقت الصلاتين؛ وهو الوقت المختار لهما 
فى العصر إلى أن تصفر الشمسء وفى الصبح إلى الإسفارء وهو رواية ابن القاسم فى 
المدونة» وفى المختصر: يصلى عليها إلا عندما تهم الشمس أن تطلع وعندما تهم أن 
تغرب ويصفر أثرها فى الأرضء فلا تصلى عليها إلا أن يخاف عليها(©. 


وقوله: رهذا فى الصبح,: مبنى على أن الوقت المختار للصبح جميع وقتهاء وأنه 
ليس لها وقت ضرورة. 

ورواية ابن القاسم مبنية على أن لها وقت ضرورة» وهو من الإسفار إلى طلوع 
الشمسء» ويحتمل أن يريد بقوله إذا صليتا لوقتهماء لوقت صلاتى الننازتين على ما 
تقدم) والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 59/4؟: احتلاف الفقهاء أئمة الفتوى فى ذلك: فقال 
مالك فى رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الجحتائز بعد العصر ما لم تسفر الشمس 
فإذا اصفرت لم يصل عليها إلا أن يكون يخاف تغيرهاء فإن حيف ذلك صلى عليها. قال: ولا 
بأس بالصلاة على النائز بعد الصبح مالم يسفر فإذا أسفر فلا تصلوا إلا إن تخافوا عليها. وهذا 
معنى الحديثين المتقدمين عن ابن عمر ومذهب ابن عمر معلوم قد تقدم ذكره أنه لا يمنع من 
الصلاة إلا عند الطلوع أو الغروب. وقد ذكر ابن عبد الحكمء عن مالك: أن الصلاة على 
الننائز جائزة فى ساعات الليل والنهار عئد طلوع الشمس وعند غرويها فى كل وققات. وهو 
قول الشافعى. قال الشافعى: يصلى على الجخنائز فى كل وقت. لأن النهى عنده إنما فى التطوع 
لا فى الواحب ولا فى المسئون من الصلوات. وقال الشورى: لا يصلى على الجنائز إلا فى 
مواقيت الصلاة» ويكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغرب الشمس ويعد الفجحر حتى 
تطلع الشمس. وقال الليث أيضًا: لا يصلى عليها ما دام فى ,ميقات العصر فإذا ذهب وقت 
العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس. وقال أيو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند 
الطلوع ولا عند الغروب ولا تصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من الأوقات. وحجتهم: 
حديث عقبة بن عامر» روأه الليث بن سعد» وعبد الله بن وهب» ووكيع وغيرهمء عن موسى 
ابن على» عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله وَل أن نصلى فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض؛ وعند انتصاف النهار حتى تزول؛ وعشد 
اصفرار الشمس' حتى تغيب. 


مسألة: فإن أخير الصلاة حتى تغرب الشمس» فروى ابن القاسم واين وهب عن 
مالك: يبدأ بصلاة ا مغرب ثم يصلى على الجنازة» وذلك لضيق وقت المغرب أو لفضيلة 
تقدمهاء وأما صلاة الجنازة فليس بعض الأوقات أخص بها من بعضء فإن صلى عليها 
قبل صلاة المغرب» فلا بأس بذلك إن وحد سعة وقت المغرب» والله أعلم. 


ا *# 
الصلاة على الجنائز فى المسجد 
هله - مالك» عن أبى الت مولَى حمر بن عبد لله عن عا زوج الب 


أنه أت أذ ئلا ست أ ى وقام فى الصسشجد جو ما لقو 
لَدُ فانْكَرٌ ذَلِكَ الناس عَلَيْهَاء فَقَالَتْ عَايْشَة: مَا أُسْرّعٌ ما نسيى] ]” الناسّ ما صَلَى 
رَسُولُ اللو ف عَلَى سَهَيل : بن بيضَاء”" إلا فى الْمَسسْجِدٍ. 


الشرح: قوله: بأنها أمرت أن بمر عليها بسعد بن أبى وقاص فى المسجدء. يريد 
أن حجرتها كانت فى المسجدء فلذلك كانت تريد أن يمر فى المسجد لتصل هى إلى 
الدعاء له بحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق عليه؛ وتمنع تأير الدعاء لى وتحث 
على الاجتهاد؛ ولذلك يسعى إلى الجنائز ولا يجتزئ من يريد الصلاة عليها والدعاء لها 
بها يأتى من ذلك فى منزله. 
فصل: وإنما أمرت عائشة أن يمر على حجرتها به؛ لتدعو له لامتناعها هى وسائر 
همه- أرحه مسلم فى الجنائز حديت رقم 491. والترمذى فى النائز حديث رقم 184. 
والنسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم 1375 15717. وأبو داود فى النائر حديث 
رقم 2184 ". وابن ماحه فى النائز حديث رقم .١518‏ وأحمد فى المسند حديث 
رقم 91/1 “الا 34491 554979 551115. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد / .": هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاء ورواه 
حماد بن ححائد الخياط عن مالك: عن أبى النضر عن أبى سلمة؛ عن عائشة: فانفرد بذلك عن 
مالك. 
(*) وقعت فى الموطأ بدون ذكر وما نسى» فى النسخ التى بين يدىء وذكرها هكذا أيضًا ابن 
عبد البر فى التمهيدء وأوردها الياحى هنا والسيوطى فى تنوير الحوالك. 
)١(‏ سهيل ابن بيضاء: بيضاء هى أمه واسمها دعد والبيضاء وصف لهاء وأبوه وهب بن ربيعة 
القرشى الفهرى؛ وكان سهيل قديم الإسلام هاحر إلى الخيشة ثم إلى المدينة وشهد بدرًا 
وغيرها. ومات سنة تسع من الهجرة. انظر: تنوير الحوالك .١ 74/١‏ 


4م للم ةمه مو ممم ممم مهم ممه ممم مم مم ممم ممم ممم م وموم ممق ل كتتاب الطتدائز 
' أزواج النبى وَل من الخروج مع الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائز. وقد 
قال ابن حبيب: يكره خروج النساء فى الجنائزء وإن كن غير نوائح ولا بواكى فى 
جنازة الخاص من قرابتهن وغيره» وينبغى للإمام منعهن من ذلك. 
وفى المدونة من قول ابن القاسمء أن مالكمًا كان يوسع للنساء فى اللخروج مع اللتنائز. 
وجه العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك» قد كان النساء يخرجن قليمًا ولا أرى 
بذلك بأسًا إلا فى الأمر المستنكر. وجه رواية الكراهية ما روى عن أم عطية «نهينا عن 
اتباع المحنائز ولم يلزم علينا؛”». ووجه رواية الإباحة؛ إباحة الخروج لهن إلى المساجدء 
وهذا خروج إلى صلاة سن لها البرازة كالخروج إلى المساجد. 
فرع: فإذا قلنا برواية الإباحة) فإن ذلك على ضربين» فأما المتجالة ومن قرب من 
ذلك» فلتخرج على القريب وغيره» وأما الشابة» فقد قال فى المدونة: تتبع جنازة ولدها 
ووالدها ومثل زوجها وأختها ممن يخرج مثلها على مثله. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: يريد بذلك عندى قرب القرابةٌ» وأما من 
لم يكن من هؤلاءء فيكره أن تخرج الشابة لجنازته: قاله ابن القاسم فى المدونة 
والمبسوط. ووجه ذلك أن الشابة خروجها فتئة لها ولغيرهاء فلا تخرج فى المحافل إلا 
فى الحقوق اللازمة المذكورة» والله أعلم. 
فصل: وقولها «لتدعو له,؛ يحتمل أن تريد بذلك أن تصلى عليه بحيث يمكنها فى 
الصلاة عليه من بيتهاء ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة» فإذا قلنا بالقول الأول» فإنه 
يقتضى صلاة النساء على الجنائز» وهذا الذى يقتضيه مذهب مالك. 
وقال الشافعى: لا يصلى النساء على. الجحنائز. 
والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرجال: فصح أن يفعلها 
النساء كصلاة الجمعة» وهل يجوز أن يقعلها النساء دون الرحال؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: يجوز ذلك» وإن اختلفا فى صفتهما. 
فصل: وقوله: «فانكر ذلك الناس عليهاء؛ يريد أنكروا عليها إدخال الميت فى 
المسجد» ولذلك قال مالك: لا يصلى على الميت فى المسجدء إلا أن تكون الجنازة قى 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم 17178. مسلم حديث رقم 498. ابن ماحه حديث رقم 
/الاه .١‏ 


كتاب الجنائز ., ان ا ا الو ا لطع طول نا لط و الم د م اموا موود لاك قر 
غير المسجد» فيصلى من المسجد عليها لضيق الموضعء فلا بأس بهء وبه قال أبو حنيفة؛ 
وأجازه ابن حبيب» وبه قال الشافعى. 

وجه القول الأول أن لهذه الصلاة موضعًا يختص بها ولا يفعل فى المسجد إلا 
لضرورة كصلاة العيدين. وقد روى تحو هذا عن ابن سحنون. ووجه القول الثانى أن 
هذه صلاة سن لها الجماعة» فجاز أن تفعل فى المسجد من غير ضرورة كسائر 
الصلوات. وأما منع إدخال الميت المسجد فإنه تغرير بالسجد وامتهان له كلا يتفتق 
فيسيل منه ما يؤذى المسجدء وهذا على قول من قال: إنه طاهر» وعلى قول من قال: 
إنه نحس» فلا يدحل المسجد لنجاسته. 

فصل: وقولها: ,ما أسرع الناس»» يحتمل أن تريد به ما أسرعهم إلى الإنكار 
والعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليها. قال ابن وهب: ما 
أسرع الناس» تريد إلى الطعن والعيب» قال: وسمعت مالكا يقول: يعنى ما أسرع ما 
نسوه من سنة نبيهم 8. 

فصل: وقولها: وما صلى رسول الله يي على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجدءء 
تريد بذلك الحجة لما أنكروه؛ ويحتمل من وجهين: أحدهما أن يصلى عليها وهى فى 
المسجد والثانى أن يصلى وهو فى المسجدء واجنازة ارج المسجد» وعلى هذا حمله 
من أنكر إدخخالها فى المسجدء فإن صلى عليها وهى فى المسجدء فقد قال الداودى: 


3 - مَالِكء عَنْ نَافِمه عَنْ عبد لل بْن عُمَر أنه قَال: 1 
الْحَطاب فِى الْمَسْحِدٍ. 


الشرح: معناه ما تقدم من أن يكون صلى عليه؛ وهو خخارج المسجد والمصلون عليه 
فى المسجدء ويحتمل أن يكون صلى عليه فى الموضع الذى دفن فيه, وقد كان من 
المسجد» وله الآن حكم المقاير» وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى 
فى موضع المقاير منه على ميت. 
 # #‏ * 


كلاه عاذ ه اين عبد البر فى الاستذكار برقم 6 


جامع الصلاة على الجنائز 


وهم من اس سه م ار مام 


باه - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عُثْمَانَ عَفَانَ وَعَيْدَ اللو بن عُمَرَ ويا هُرَيْرَةَ كانوا 
يُصَلُونُ عَلَى الْجََائِر بالْمَيَقٍ الرحَال وَلنْسَاِ فيَسْعَنُوَ الرحَالَ يما يْلِى الإمَامَه 
وَلمسَاءٌ مايل القثلة. 

الشرح: قوله: وكان يصلون على الجنائز بالمدينة,» يحتمل أن يكون عثمان وأبو 
هريرة يصليان عليها للإمام» وأن يكون عبدالله بن عمر كان يصلى عليهاء إما لصلاحه 
وخيره» ويحتمل أن يكون ذلك لأن كل واحد منهم كانت له جنازة فى الجملة؛ 
والجنازة يصلى عليها بثلائة معان؛ الولاية وهى الإمارة» والثانى الولاء والتعصيب» 
والثالث التعصيب والدين. 

فإذا انفرد كل واحد من هذه المعانى مثل أن يموت أحد من المسلمين» فلا يكون له 
ولى ولا يحضر من يشار إليه بصلاح» ويحضر الوالى» لا لاف أن يصلى عليه لأن هذه 
صلاة جماعة يحضرها الوالىء فكان أحق بالتقدم عليها كصلاة الفرض» وإنث حضره ولى 
ولم يحضره وال ولا رجل مشهور بالصلاح» فإن الولى أولى بالصلاة عليه لأن الصلاة 
على الجنائز من حقوق الميت» ومن حقوق الولى» فإنه أحق بالقيام بها من الأحانب 
كسائر أموره من مواراته. 

وكذلك إن حضره رحل مشهور بالصلاح؛ ولم يحضره وال ولا ولىء فإن أحق 
الناس بالصلاة عليه الرجل الصالح لا يرجى من بركة دعائه وفضله وصلاته للميت. 

مسألة: فإن اجتمع هؤلاء ثلاثتهم فى جنازة» فأحقهم بالصلاة عليه الوالى» وبهقال 
أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى حازم؛ قال: شهدت حسينا حين مات الحسن؛ 
وهو يدفع فى قفا سعيد بن العاصى» وهو يقول: تقدم؛ فلولا السنة ما قدمساك» وسعيد 
أمير المدينة يومئذ. ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها الجماعة» فكان الوالى 
أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين. 

مسألة: ومن الوالى الذى يستحق الصلاة على الجنازة» ويكون أولى بها من الولى؟ 
روى على بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب 
شرطة؛ ويه قال ابن القاسم. 


الح اد هه مدي ل ا 1 
وفردن - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8٠1‏ 


كتتاب الجتتائز 121010110100 

وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إنما ذلك إلى الأمير الذى تودى إليه الطاعة 
خاصة دون سائر الأئمة الحكام. وقال ابن وهب: إن ذلك للقاضى. وروى عن ابن 
القاسمء أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة. 

مسألة: فإذا لم يكن و ال فأحق الناس بالتقديم الولى إذا كان ممن تصح إمامته 
ويستحق ذلك بالتعصيب» فأقوى عصبته تعصيبًاء وأقربهم منه أحقهم بذلك كالولاية 
فى النكاح. 

مسآلة: وإذا اجتمع جنازتان» فأكثر لكل واحدة منهما ولى» فقد قال مالك: إن 
أحقهم بالصلاة أفضلهم» وإن كان ولى امرأة» وغيره ولى رجحل. قال ابن الماحشون: 
أحقهم ولى الرحل. 

وجه القول الأول أنهما قد تشاركا فى الولاية لاستحّاق كل واحد منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل؛ فوحب أن يتقدمه. ووجه القول الثانى» أن كل 
واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت» فوجحب أن يتقدم من يستحق ذلك 
بسبب الرحل كما يقدم الرحل فى الصلاة. 

فصل: قوله: «كانوا يصلون على الجدائز بالمدينة, الرجال والنساءع, يريد أنهم 
كانوا يجمعون الجنائز» فيصلون عليها صلاة واحدة تجزئ عن إفراد كل واحد منهم 
يصلاةء ولا حلاف فى جواز ذلك. 

وترادف الدنائز بعضها على بعض على ضربين» أحدهما: أن تأتى جنازة بعد أن 
يشرع فى الصلاة على غيرهاء فهذه قد فات الجمع بينهماء فيتم الصلاة على الأولى» ثم 
يستأنف على الثانية» والضرب الثانى أن تأتى جنازة قبل أن يشرع فى الصلاة على 
غيرهاء فهذا لا حلاف فى جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت. 

فصل: وقوله: «فيجعلون الرجال ما يلى الإمام والنساء ثما يلى القبلة,» هذا نوع 
من ترتيب الججنائز فى الصلاة عليهاء وهو على نوعين؛ أحدهما: ما ذكره أن يقدم 
الفضيلة إلى جهة الإمام» ويجعل غيره إلى جهة القبلة» وهى الجهة التى تبعد عن الإمام. 
والنوع الثانى: أن يجعلوا صفًا واحدًا ويقوم الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحق الفضيلة 
هذا الإمام؛ ويجعل غيره عن ينه وعن يساره”". 

)١(‏ قال فى الاستذكار: على ما ذكره مالك عن عثمان وابن عمر وأبى هريرة أكثر العلماء 
فى موضع الرحال يلون النساء والنساء أمامهم. روى ذلك عن عثمان:؛ وأبى هريرة» وابن- 


مسألة: فإن اجتمعت جنتائز» رجال وصبيان ونساع وأحرار وعبيكت فإنه يلى الإمام 
الأحرار من الرجال» ثم الصبيان الأحرار» ثم الرجحال العبيد؛ ثم النساء الحرائر» ثم 
إناث الصبيان» ثم إماء النساء. قال ابن حبيب: وهكذا قال لى من لقييت من أصحاب 
مالك. 


ووجه ذلك أن الفضائل المعتبرة فى الناس بالأحوال والتقدم هى الذكورة والبلوغ 
والحرية» كما أن النقائص ثلاثة» وهى الأنوثة والصغر والرق» فيجب أن يقدم فى الصلاة 
من كملت له الفضائل وسلم من النقائصء وهو الذكر الحر البالغ» والأنوثة أبعد من هذا 
من الصغر والعبودية لأنهما يزولان» والأنوثة معنى ثابت» فلذلك قدم الصغير والعبد 
على المرأة وقدم الصغير على العبد لأنه أكمل حالاً لأن رتبته من صغره رتبة الحسر البالغ 
ولأن الصغير لا يقدر أحد على منعه من زوال هذا النقص وبلوغ حال الكمالء والعيد 
يستطاع منعه من ذلك» وعلى حسب هذا يتوجه ترتيب النساء يعضهن على بعض. 


-عمر من وحوه؛ وروى ذلك أيضًا عن أبى قتادة الأنصارى» وزيد بن ثابت» وأبى سعيد 
الخدرى» ووائلة بن الأسقع؛ والحسنء والحسين؛ وعن الشعبى» وإبراهيم النخعى» وسعيد بن 
السيب؛ والزهرى. واختلف فى ذلك عن عطاء. كل ذلك من كتاب عبد الرزاق» وأبى بكر 
ابن أبى شيبة من طرق شتى حسان كلها. وذكر عبد الرزاق عن ابن حريج؛ عن نافع أن ابن 
عمر صلى كذلك على حنازة فيها ابن عباس» وأبو هرية» وأبو سعيد الندرى» وأبو قتمادة» 
والأمير يومئذ سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم؟ فقالوا: هى السنة. 

وفى المسألة قول ثان: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن رحل» عن الحسن» قال: الرحال يلون 
القبلة» والنساء يلون الإمام. وذكر أبو بكر قال: -حدثنا عبد الله بن رحاءء عن عبيد الله بن 
عمرء عن سالم والقاسمء قالوا: النساء بما يلى الإمام والرحال هما يلى القبلة. قال: وحدئنا ابن 
علية» عن ليث» عن عطاءء قال: الرحال بين يدى النساء. وعن مسلمة بن عخلد أنه كان يصلى 
.عصر كذلك على الحتائر. 

وفيها قول ثالث: عن عبد الله بن معقلء ومحمد بن سيرين؛ قالا: يصلى على الرحال أو 
الرحال على حدة: وعلى النساء أو على الرأة على حدة. قال أبو بكر: وحدثنا ابن عليةء عن 
أيرب» عن ابن سيرينء أنه قال فى حنائز الرحال والنساء: إن أبا السوار لما اختلفوا عليه صلى 
على هؤلاء ضرية وصلى على هؤلاء ضربة. قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى لما فيه من 
الصحابة. وقد قالوا إنها السئة» وعليها جماعة الفقهاء. 


مم عبد الله ؛ بْنَّ عُمَرَ كَانْ ذا صَلَى عَلَى الجتائر يِسَلْمُ 
ىم نشوم ١‏ 1 


الشرح: قوله: وكان يسلم, سلام التحليل من الصلاة؛ لأنها صلاة شرع لها تكبير 
يدحل به فيهاء فوجب أن يخرج منها بتسليم كصلاة الفرض0"©. 

وقوله: وحتى يسمع من د يليهو؛ يريد من يقرب منه من المصلين لأن ذلك إذن لهم 
بتمام الصلاة» وهى إحدى الروايتين عن مالك» وعنه رواية أخرى: يسر السلام فى 

وحه الرواية الأولى أن هذه صلاة فرض فى جماعة» فكان من سنة الإمام الإعلان 
بالسلام منها كصلاة الفرض. ووجه الرواية الثانية أنها ركن منفرد من الصلاة؛ فلم 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثانية فإن المأمومين يعلمون بحال الإمام بانصرافه» قال ابن 
حبيبي: والمأمومون يسلمون فى أنفسهم لأنهم لا يحتاجون إلى الإعلان» وهل يردون 
على الإمام أم لا؟ روى ابن حبيب عن مالك: ليس عليهم رد السلام على الإمامء 
وروى عنه ابن غائم: أن عليهم ذلك. 

وحه رواية ابن حبيب أن الإمام يسلم ولا يث يثبت فى موضعههء فيرد عليه. وجه رواية 
ابن غائم أن هذه صلاة فرض؛ فشوع فيها رد السلام على الاسام كالصلوات المخنسس» 
ويصح أن تكون هاتان الروايتان مبنيتين على جهر الإمام بالسلام؛ فإذا قلنا يجهر الإمام 
بالسلامء قلنا: يرد عليه المأموم» وإذا قلنا: لا يجهر بالسلام» لم يلزم المأموم الرد عليه 


والله أعلم وأحكم. 


8ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5.4. البيهقى فى السنن الكبرى 4/4 4. عيد 
الرزاق فى المصئف /4514. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 787/8: لم يذكر مالك فى حديئهء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يسلم تسليمة واحدة؛ لا تسليمتين» والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يسلم واحدة. ذكر عيد 
الرزاق» عن ابن حريج؛ عن موسى بن عقبة, عن نافعء عن ابن عمرء أنه كان إذا قضى 
الصلاة على الحنائز سلم عن يمينه. وذكر ابن أبى شيبة؛ عن على بن مسهرء عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على حنازة سلم على يميئه واحدة. 
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وه - مَالِك» عَنْ نَاِعِ أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كَان يقُول: لا يُصلَى الرّحُلُ عَلَى 
الْجََارَة إلا وَهُوَ طَاهِرٌ. 

الشرح: منعه من الصلاة على الحنازة على غير طهارة» عليه جماعة الفقهاء إلا 
الشعبى» فإنه روى عنه أنه يصمح من غير طهارة. 

والدليل على ما مذهب إليه الجمهور أن هذه صلاة» فكان من شرطها الطهارة 
كسائر الصلوات7©. 

مَالِك يَقُول: لَمْ آرَ أَحَدًا مِنْ أهل الْعِلْم يَكْرَهُ أذ يُصَلَى عَلَى ولد الرّنا ومو( 

الشوح: وهذا كما قال أن ولد الزنى مسن جملة المسلمين» والموالاة لا تنقطع بيننا 
وبين أهل الكبائره وكيف ولا ذنب لولد الزنا فى أمرهء وهذا قول جمهور الفقهاء إلا 
قنادة, فقال: لا يصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مسلم مات فى غير المعترك» فوجبت الصلاة عليه 
كولد الرشدة. 

مسألة: وأما أمه. فإنه يصلى عليها أيضًا غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها 
أهل الفضل والعلم. وقد ذكرنا أن النقائص المانعة من الصلاة على الميت عامة وخاصة» 
وقد مر الكلام فى العامة» والكلام هاهنا فى الخاصة» وهو كل نقص لا يخرج عن 
الإتمان كأهل الكبائر وأهل البدع المستمسكين بالإبان» فإنه يكره للإمام وأهل الفضل 
الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعًا وزجرًا لغيرهم عن مثل حالهم. 


4ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .60٠068‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 4815/8؟: وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبى فإنه أحاز 
الصلاة عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع ولم يقل يقول أحد من أئمسة الفقوى بالأمصار 
ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن علية» وهو ممن يرغبُ عن كثير من قوله: الصلاة على الميت 
استغفار له والاستغفار يجوز بغير وضوء. وهذا نحو قول الشافعى إلا أنه قال: السنة فى الصلاة 
على المولى أن يتطهر لها ومن خحشى فوتها تيمم لهاء وهو القياس. قال أبو عمر: قول الشعبى 
هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه؛ وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو 
كانت دعاء كما ذعم الشعبى لجازت إلى غير القبلة ولما أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال 
القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء. 
)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 7814/4. 


والأصل فى ذلك ما روى جابر بن سمرة عن النبى #لْك أنه أتى برجل قتل نفسه 
عشاقصء فلم يصل عليه.. 

مسألة: وهذا ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليهء فإن يف ذلك صلوا عليه؛ 
لأن فرض الصلاة لازم بسببهم؛ ولا يسقطه كبائرهم وبدعهم؛ منا تمسكوا بالإسلام؛ 
وكذلك المقتول فى الفئة الباغية يغسل ويصلى عليهء خلاقًا لأبى حنيفة لأنه مسلم فلم 
تمنعه معصيته من وجوب الصلاة عليه كالزانى المحصن. 

والأصل فى ذلك ما روى أن النبى يك كان إذا أتى .كيت عليه دين لم يترك وفاء 
أ لم يصل عليه» وقال: وصلوا على ا 

مسألة: وأما من قتله الإمام فى قصاص أو غيره؛ قإن الإمام لا يصلى عليه ويصلى 
عليه غيره. والأصل فى ذلك ما روى أن رحلا من أسلم اعترف بالزنا والإحصان» 
فأمر به النبى © فرجحم حتى ماتء فقال له النبى يي حيرا ولم يصل عليه. 

٠ه‏ - مَالِك أنه يقد أن رَسُولَ الله في توفئ يوم الاين وَحْوِنَ يوم الثلاناء» 
على الاين عاد عله أفذاذا لا ينهم أ حت ننال نان يدن عد لير وَكَالَ 
آخرون: يدقن بالبتقيع» ا أبو بكر الصّد عدي قال : : معت َسُول الل ا يَقول: 
ما فى قط إلا فى َكانه الى تَوفىَ فيو مسر لهب لما كا عند غلِه 
دوا َع قيبعيه فَسَهكُوا صوايَقولَ: لا تَنزِعُوا الْقَِيص» ؛ فلم يترّع الْفَمِيصُ؛ 
وَغْسْلَ وَهْوٌ عَلَبوِ 088. 

الشرح: قوله: و«توفى يوم الاثنين,» ودفن يوم الثلانا دليل على التأخير إلى الغد 
من يوم الوفاة”". 

(*) أخخرحه البخخارى حديث رقم 5181. النسائى فى الصغرى حديث رقم 1951. أحمد فى 
المسند حديث رقم 2151/8 15091. 


٠ه‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 55. 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد غ/ . ": هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق برحه 
من الوحوهء غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأجاديث شتى جمعها 
مالك» والله أعلم. 
)١(‏ قال السيوطى فى تنوير الحوالك ١174‏ : روى ابن سعد فى الطبقات عن ابن شهاب أن 
رسول الله يِه توفى يوم الاثنين حين زغت الشمس. وروى من طريق الزهرى عن عروة عن- 
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وقوله: وصلى عليه الناس أفذادًا لا يؤمهم أحدم: قد اختلف فى الصلاة عليه 
فقال بعض الناس: لم يصل عليه؛ وإنما كان يأتى الرجل والرحال فيدعون ويترحمون؛ 
ولهذا وجه لأنه أفضل من كل شهيدء وقد تقدم من قولنا: إن الشهيد يغنيه فضله عن 
الصلاة» فلأن يغنى النبى ييه فضله عن ذلك أولى. 

وَإنما فارق الشهيد فى الغسل لأن على الشهيد من الدم؛ ما هو طيب فى الآمرة 
وعنوان لشهادته. وليس على النبى يلك ما يكره إزالته عنه؛ فافترقا لذلك فى الغسل» 
والله أعلم» وقيل: إن الناس صلوا عليه أفذادًا لا يؤمهم أحدء ولهذا أيضًا وحه؛ وذلك 
ئلا تفوت الصلاة عليه أحدًا من أصحابه. 

ويجحتمل أن يكون ذلك لئلا يفوز بالإمامة والخلافة من صلى عليه من غير اتفاق من 
المسلمين» ولم يكن تقرر بعد أن الخلافة لا تكون فى غير قريشء ولذلك ادعاها 
الأنصارء وقالوا: منا أمير ومنكم أميرء ثم ثبتت النصوص عن النبى #ك بالمنع من ذلك» 

فصل: وقوله: رفقال ناس: يدفن عند المنبرء وقال آخرون: يدفن بالبقيع,, ولم 
يذكر عن أحد منهم نص فى موضع دفئه إخبارًا منهم عن رأيهم فى ذلك ومبلغ 
اجتهادهم: حتى ذكر لهم أبو بكر ما ذكره النبى ويك فى ذلك؛ فرجعوا إليه وأحمذوا 
بهء وهذا حكم الاجتهاد إذا ظهر على النص وجب الرحوع إليه إلا أن يكون الاجتهاد 

فصل: وقوله: ,ما دفن نبى قط إلا فى مكانه الذى توفى فيه إخبار عن حال 
الأنبياء قبله» وفيه تنبيه على حكمه هو ولك وكذلك احتج به أبو بكر وأمد به سائر 
الصحابة» فحفروا له فيه» يريد موضع وقاته ودفن فيه. 

وصفه الدفن أن ينزل فى قبره مستقبل القبلة لأنها الجهة التى كان يعظمها المسلم 
فى حياته» ويجعل على شقه الأعن لأن النبى ويك كان يحب التيامن فى شأنه كله. 

فصل: وقوله: وفلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه. دليل على أن هذه 


سعائشة؛ قالت: توفى رسول الله يك يوم الاثنين» لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. وروى 
من حديث على بن أبى طالبء قال: اشتكى رسول اللله ##© يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
صفرء وتوفى يوم الاثنين لاثتقى عشرة مضت من ربيع الأولء ودفن يوم الثلاثاء. انتهى 
باحتصار. 


كانت سنة الغسل عندهم؛ لأن النبى 8 أقام بين أظهرهم غشرة أعوام؛ ولايد 
لاتصال الموت عندهم فى الرحال والنساء من أن يعرفوا حكم الغسلء ومحال أن يجهل 
جميعهم حكم الغسل حين أرادوا استعمال المحظور منه فى النبى يلك وحال أن يكون 
نزع القميص وإبقاؤه عندهم سواءء ولو كان ذلك لذهب إليه بعضهم كما ذهبوه فى 
اللحد له ولو كان أمرًا لم يتقرر بينهسم حكمه لاختلفوا فيه كاختلافهم فى موضع 
دفنه» فثبت أن نزع القميص هو سنة الغسل؛ ولذلك أرادوا أن يستعملوه فى النبى كا 
حين سمعوا صونًا يقول: لا تسنزعوا القميص؛ وهذا من معجزات النبى 88 الظاهرة 
بسببه بعد موته تكرمة له وتفضيلا من الله تعالى عليه وعلى أمته فيه؛ وليكون ذلك 
الأمر أمر الله تعالى» فإنه يي معصوم فى حياته وبعد موته؛ ممنوع كل شيطان مارد» 
ولذلك امتثلت الصحابة ما سمعت من الصوتء فلم ينزع القميص» وغسل فى قميصه 
ف 

0 - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْوَ عَنْ أبيه أنهُ قنَالَ: كان بالْمَونَةٍ رَحُلان 
شلقنا لك والقد لا لكك قار نينا خا ااه عفان عملةا فَحَاءَ الْنِى 
يلْحَدُ فَلّحَدَ لِرسُول الله 0459", 


الشرح: قوله: وكان بالمدينة رجلاث» أحدهما: يلحدء والآخر لا يلحد,؛ يتتضى 
أن الأمرين جائزان» ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام عمله» ومثل هذا لا يخفى عن 
اأى يك من عمله لأنه من الأمور الظاهرة لاسيما والذى كان لا يلحد من أفضل 
الصحابة وأكثرهم اختصاصًا بالنبى يي وهو أبو عبيدة بن الجراح» والذى كان يلحد 
هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى. 


1ه أخرجه ابن ماحه كتاب الختائز برقم له ١‏ ياب ما حاء فى الشقء: 445/١‏ عن أنس بن 
مالك. البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 7817/87. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :١‏ لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث؛ وقد رواه 
حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
)١(‏ وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: وأرج عن أبى 
طلحةء: قال: احتلفوا فى الشق واللحد للنبى مْب فقال: المهاحرون شقوا كما يحقر أهل مكة» 
وقالت: الأنصار ألحدود كما نحفر بأرضناء فلما احتلفوا قى ذلكء قالو: اللهم حر لنبيك ابعثوا 
إلى أبى عبيدة وإلى أبى طلحة فأيهما حاء قبل الآخر فليعمل عمله فجاء أبو طلحة فقال: والله 
إنى لأرحو أن يكون الله قد خحار لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه. 
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وقد روى عن مالك أنه قال: اللحد والشق كل واسع واللحد أحب إلى. ووجه 
ذلك التبرك بما فعل للنبى يك واللحد هو ما كان الشق فى جانب القبر» والضريح ما 
كان فى وسطه. 

مسألة: قال ابن حبيب: ويستحب أن لا يغمق القير جداء ولكن قدر عظم الذراع» 
ولعله أراد الشق الذى هو نفس اللحدء وأما نفس القبر» فإنه يكون مشل ذلك وأكثر 
منه» ويستحب أن يجعل على القبر اللين. قال ابن حبيب: وكذلك فعل بالنبى يل. 

قال ابن القاسم: ويكره الدفن فى التبوت إلا أن لا يوجد الطوب. قال أشهب: لا 
بأس باللوح والآجر والقصب واللبنء وإنما كره من ذلك ما كان وجه السرف. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن الدفن فى الأرض» ويجب أن تكون هى التى تلى الإنسان 
وتكون باقية على حكم الأصل لم يتغير إلى أن يصير أجزاء أو غير ذلك. 

مسألة: ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع» قاله ابن حبيب. وقد روى عن سفيان 
التمار أنه رأى قبر النبى يك مسنمًا فأما بنيانه ورفعه على وجه المباهاة فممدوع. روى 
ابن القاسم عن مالك فى العتبية» إنما يكره أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو 
الطوب. 

قال ابن حبيب: وروى جابر أن النبى يك نهى أن ترفع. القبور أو يبنى عليها وأمر 
بهدمها وتسويتها بالأرض؛ وفعله عمر بن الخطابء قال: وينبغى أن تسوى تسوية 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى» والله أعلم» أن يسوى 
نفس القبر بالأرض ويرفع رفع تسنيم دون أن يرفع أصله. قال اين حبيب: ولا بأس 
بالمشى على القبر إذا عفاء وأما وهو مسنم والطريق دونه؛ فلا أحب ذلك لأن هذا 
يكسر تسنيمه ويبيحه طريقا. 

ووجه ذلك أن السنام يحفظه على أهله يعرفونه به ومنع من ابتذاله بالمشى عليه 
وتعفية أثرهء فأما البنيان المتخحذ على وحه المباهاة فممنوع. 

هسألة: وأما تقصيصهاء ويقال تحصيصها وهو تبييضها باجير أو التراب الأبيض؛ ققد 
قال ابن حبيب: نهى عن ذلكء والنقش على القبرء كره ابن القاسم أن يجعل على القبر 
بلاطة» ويكتب فيها ولم ير بالعمود والمنشبة والحجر يعرف بها القبر من غير أن يكنب 
فيها بأسا. 


ووجه ذلك منع ما قدمناه من المباهاة وإباحة ما ععرا منهاء وأما الفسطاط يضرب 
على القبر» فقد قال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرحل لما 
يستر منها عند إقبارهاء وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش. وكره ضربه على 
قبر الرحل ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن المسيب» وضربته عائشة على 
قبر أخحيها عبدالرحمن» وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس. قال ابن حبيب: 
وأراه واسعًا اليوم واليومين والثلاثة) ويبات فيه إن خيف من نبش أو غيره» وإنماكرهه 
من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة. 

- مَالِك أنه يَلعَهُ أن م سَلَمَةَ زَوْجَ النبىّ ف كانت تَقَولٌ: مَا صَّدَة 2 
له ا ل ”# تا 2 د هاه موه م )0 
بِمَوْت النبئ 8 حتى سيعت وقعٌ الكرازين : 

الشرح: قولها: رما صدقت بموت رسول الله يله »» تريد أنها كانت تكذب ذلك 
وكذلك فعل أكثر الصحابة» وكان أشد الناس فيه عمرء حتى جاء أبو بكر فحقق موته. 

وقولها: وحتى سمعت وقع الكرازين»» تريد وقع المساحى بحثى التراب عليه 88 
وشرف وكرم. 

"4ه - َالِك؛ عَنْ يَحَْى بن سَعِيد أن عَائْشَةَ زَوْجَ النبئ 8 قَالت: ريت 
2 0 30 لاه هل سام 00 
نّلانّة فمَارٍ سَقَطنَ فى حُحْرى» فَقَصطْتُ رُؤيَاىَ عَلَى أبى بكر الصديقي» قَالت: 
لكا وق رَسُولُ الله و وَدْفِنَ فى ته فَالَ لها أبُو بكْر: هَذَا أَحَدُ أكمَارِكِء وَهُوَ 
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تحيرها. 


4ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .6١4‏ 
3 قال ابن عبد البر فى التمهيد :١1/4‏ لا أحفظه عن أم سلمة متصلاء والمعروف حديث 
عائشة: وما علمنا بدفن رسول الله يل .. وإن صح حديث أم سلمةء فلعله أن يكون أدركها 
من المزع عليه» ما أدرك عمر رضى الله عنه» فظنت أنه غشى عليه وأسرى به إلى ربهء على 
نحو ما ظن عمر حين خخطبهم؛ فقال: إن محمدا لم يمتء وإنه ذهب به إلى ربه» وسيرحع فيقطع 
أيدى رحال» فبلغ ذلك أبا بكرء فأتاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد من كان يعبد 
محمد؛ فإن محمد قد ماتء ومن كان يعبدالله فإن الله حى لا يموتء ثم تلا: طإوما محمد إلا 
رسول قد محلت من قبله الرسل أفائن مات أو قدل انقليدم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه قلن يضر الله شيئا». الآيق» قال عمر: فكأنى لم أسمع هذه الآية إلا يومئذ. 

م4 ه- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 604. وذكره الهيغمى فى بجمع الزوائد 68٠/1‏ 
وذكره فى 6/4 وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط عن عائشة. 


الشرح: قولها: ورأيت ثلاثة أقمار سقطن فى حجرتىء فقصصت رؤياى”". 
تريد أنها رأت فى المنام ثلاثة أقمار سقطت فى حجرتهاء وأنها قصت رؤياها تلك 
على أبى بكر رضى الله عنه لاعتقادها فيها أنها جزء من النبوة» وأن الرؤيا أصر صحييح 
وبشرى للمؤمنين؛ فأمسك أبو بكر عن تعييرها إذ تبين له منها موت النبى 8# 
لاجتماع دلالة الرؤيا فيه لأن القمر قد يدل على السلطان والرئيس؛ ويدل على العالم 
الذى يهتدى بهء ويدل على الزوج والولدء وسقوطها فى حجرتها دليل على دفنهم فى 
حجرتها. 

وسنة العبارة» إذا رأى المعبر فيها ما يكره أن لا يعبرها له فصدقت رؤيا عائشة 
يدفن رسول الله © فى بيتهاء فتأول لها أبو بكر حيهذ الرؤيا إذ رآها قد خرحت» 
وقال لها: «هذا أحد أقمارك» وهو خيرهاء» فدفن فى بيتها رسول الله يي وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما. 


غ 4ه - مَالِكء عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِمنْ يدق بو أن سَعد بن أبى وَقاص وَسّعِيدَ بن 


َيل ابن عمو بن تمَيْلٍ نوفيا بلقي وَحُولا إلى الْمَدينة وهنا يها. 
الشرح: قوله: رتوفيا بالعقيق»2» موضع بقرب المدينة وحملا إلى المدينة ودفنا يها 
يحتمل أن يكون فعل ذلك لكثرة من كان فيها من أصحاب النبى يي ليتولوا الصلاة 
عليهماء ويحتمل أن يكون ذلك لفضل اعتقدوه فى الدفن بالبقيع» ويحتمل أن يكون 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١3/54‏ - 19ل: فى هذا الحديث دليل على اشتغال أنفئس 
السلف بالرؤيا وتأويلها والأقمارء والله أعلم: النبى ولو وأبو بكر وعمر دفنوا فى بيتها وذلك 
تأويل سقوط الأقمار فى حجرهاء وفيه دليل على أن القمر قد يكون فى التأويل: الملك 
الأعظي كالشمس سواء. والله أعلم. وفيه رد تقول من قال: إن القمر ملك أعحمىء» 
والشمس عربى فى التأويل. وأما رواية من روى: سقطن فى حجرىء ففيها أن التأويل قد 
يخرج على اشتقاق اللفظء وقرب المعنى؛ .لأن قولها: سقطن فى حجرىء تأوله أبو بكر رضى 
الله عنه على الدفن فى حجرتها وبيتهاء فكأن الحجرة أحذها من الحجرء والبيت والحجرة 
سواء؛ لأن أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ. والله أعلم. والسقوط هاهنا الدفن» 
وعلم التأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإبمان» وحسبك ,ها أعمير الله من ذلك يوسف 
عليه السلامء وما حاء فى الآثار الصحاح فيها عن النبى يو وأجمع أئمة الهدى من الصحاية 
على الإبمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة» ونعمة يمن الله بها على من يشاءء وهى المبشرات 
الباقية بعد النبى عف. 


4ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 731"/8. 


ذلك ليقرب على من لهم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء لههم". 
ا ه أنه قَالَ: ما أَحِبُ أن أَذْفْنَ بال 
لأن أَذقنَ عير حب إِلَىّ مِنْ أذ أذفنَ بوه نما هر أحَد رَحليْنٍ إن ظَلِمٌ فلا جب 


01 دق 


أن أذفن مَعَهء َإِنا ضّالِحّ قلا أُحِب الى عطاق 


الشرح: كره عروة الدفن بالبقيع لا لكراهية البقعة» وإنما ذلك لأنه لم يكن بقى فيه 
موضع إلا قد دفن فيه فكره الدفن به به لهذا المعنى؛ لأنه لابد أن تنبش له عظام من دفن 
فى ذلك الموضع قبله» فإن كان ظانًا كره بحاورته» وإن كان صَالحًا كره أن ينبش له 
لأنه يعظم نبش عظام الصالح من أجله لحرمته وصلاحه. وأن يكون للظالم حرمة أيضًا 
إلا أن كراهيته لمجاورته أعظم فلذلك علق الكراهية لمجاورته, ولا تكره بخاورة الرحل 
الصالحء فلذلك لم يكره إلا نبش عظامه له. 
كبز ع فنا 


)١(‏ قال فى الاستذكار 791/4 - 544: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك 
صحيح» ولكنها مسألة احتلف_-السلف ومن يعدهم فيه باحتلاف الآثار فى ذلك. قمن كره 
ذلك احتج بحديث حابر بن عبد الله أن النبى ولع أمر بالقتلى أن ييردوا إلى مضاحعهم. 
وبحديث حابر أيضًا عن النبى يله أنه قال: وتدفن الأحساد حيث تقيض الأرواح». وبالحديث 
عن عائشة أنها قالت فى أخيها عبد الرحمن: قد شهدته ما دفن إلا حيث مات. وكان دفن 
بالحبش مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً أو نحوها. 
قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافةٍ على حواز نقل موتاهم من دورهم إلى 
قبورهم. فمن ذلك البقيع مقبر بالمدينة» ولكل مدينة جيانة يتدافن فيها أهلها. فدل ما ذكرناه 
من الإجماع على فساد نقل من ثقل: : وتدفن الأحساد حيث تقبض الأرواح إلا أن يكون أراد 
البلد والحضرة وما لا يكون سفرّاء والله أعلم. وليس فى أمر رسول الله و برد القتلى يوم 
أحد إلى مضاجعهم ما يرد ما وصفنا. والحديث مأثور: وما دفن نبى إلا حيث قبضء دليل 
ووجه على تخصيص الأنبياء يذلكء والله أعلم. وأما حديث عائشة فى أحيها بذلك» والله 
أعلم؛ لأنها أرادت دفنه يعمكة لزيارة الناس القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد نقل سعد 
ابن أبى وقاصء وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينقء وذلك يمحضر جماعة من الصحابة 
وكبار التابعين من غير نكير» ولعلهما قد أوصيا بذلك وما أظن إلا وقد رويت ذلكه والله 
أعلم وليس فى هذا الباب» أعنى نقل الموثى» بدعة ولا سنة» فليفعل المؤومن ذلك ماشاىء 
وبالله التوفيق. 
ه؛ ه- ذكره ابن عبد البر فى 'الاستذكار 558/4. 


الوقوف للجنائز والجلوس على القابر 
- مَالِكء عَنْ يُحبى بن سعيار سياه عن وقد إن عَطْرو إن سغد بن ماف عن 
َع إن بير أن مُطهو» عَنْ عو بن السك »عن علو" بن أى طَلِبوأة ار سُولَ 
اللو 8 كان يَقُومُ فى الْجَتَائز تُمّ حَلْسَ بَعْدُ. 


الشرح: قوله: وإن رسول الله يَيْكْ كان يقوم فى الجنائز ثم جلس بعد, القيام, 
والجلوس فى موضعين؛ أحدهما: لمن مرت بهء والثانى: لمن يتبعهاء فهل يقوم لها حتى 
توضع؟ فقد روى عن النبى فك القيام لها فى موضعين» روى مد * 
رسول الله فك قال: دإذا رأيتم الحنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع' ) 
روى عنه بعد ذلك حديث على المذكور فيه «أنه جلس بعد أن كان يقوم». 

احتلف أصحابنا فى ذلك» فقال مالك وغيره من ن أصحابنا: إن حلوسه ناسخ لقيامه, 
واختاروا أن لا يقوم. وقال ابن الماحشون وابن حبيب: إن ذلك على وجه التوسعة؛ 
وإن القيام فيه أحر وحكمه باق» وما ذهب إليه مالك أولى لحديث على الذى فيه ثم 
جلس بعد. 


45ه- أخرجه مسلم فى الجنائز حديث رقم 177. والترمذى فى الحنائز حديث رقم 419. 
والنسائى فى الصغرى فى الخئائز حديث رقم 191717 153434 .500٠١‏ وأبو داود فى الحنائز 
حديث رقم 51170. وابن ماحه فى اكنائز حديث رقم 44 .١0‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
اك لقنل الالل. ش 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 511/4: هكذا قال يحيى» عن مالك: واقد بن سعد بن معاذ, 
وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره؛ وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ. وهو الصواب إن شاء الله وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية» وهو واقد 
ابن عمرو بن سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس الأشهلى الأنصارى» يكتى أيا عبدالله 
مدنى ثقةء كناه ععليفة بن خمياط» وذكره الحسن بن عثمان فى بنى عبدالأشهل وقال: كانت 
وفاته سنة عشرين ومائة» وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ يهم فيه. 
(#) لأخرحه البخارى حديث رقم .١77١‏ مسلم حديث رقم 4504. الترمذى حديث رقم 
.١٠١ 4‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 4 .١191‏ أبو داود حديث رقم 117". أحمد فى 
المسند حديث رقم .١١51/‏ 


4ه - مَالِك أنه بلَمَهُ أن عَلِىَ بنَ أبى طالب كان يعَوَسَد الْفبُورٌَ وَيَضطجع 
قال مَالك: وإنمًا نهى عَنِ القَعُودٍ عَلَى الْقبُور فِيمًا نرّى لِلْذَاهِبِ. 


الشرح: معنى ذلك أن على بن أبى طالب كان يتوسد على القبور ويضطجع عايها 
وهذا أكثر من الحلوس الذى تضمنه ظاهر الحديث؛ الذى تعلق به ابن مسعود وعطاء 
فى متع الدلوس على القبور» وهو ما رواه أبو هريرة قال: رسول الله #يك: لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده: خخير له من أن يجلس على قبر, 
فتاول مالك» رحمه اللهء هذا على أن النهى عن الجلوس على القبور إنما تناول الجلوس 
عليها لقضاء الحاحة» وقد قال مثل قول مالك زيد بن ثابت» وهو الأظهر؛ لأن النبى 
يي قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا حلاف بين المسلمين فى جواز الجلوس عليها عند 
الدفن» فيحمل الحديث على ذلك» ويجمع بينه وبين ما روى من قول على رضى الله 
عنه وفعله. 


4 - مَالِك» عَنْ أبى بكر بْنِ عُثمَانَ إن سَهْلٍ بن حيْف أنه سَمِعَ أب أَمَامَة 
ابن سهل بن تيف يَقول: كنا نهد الْجَنائِرٌ فم يَجْلِسَْ آعير الناس حتى يؤذنوا. 
الشرح: قوله: رفما يجلس آخر الناس حتى يؤذنول0, يدل على أن الإسراع 


4ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 017. وذكره فى كتاب الحاوى قى بيان آثار 
الملحاوى )١7/8(‏ حدئنا على بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنى بكر 
ابن مضر» عن عمر بن الحارث؛ عن بكيرء أن يحيى بن أبى محمد حدثه أن مولى لآل على» 
حدثه أن على بن أبى طالب كات يجلس على القبورء وقال المولى: كنت أبسط فى المقبرة 

مع ه- أحرحه البيهقى فى السئن 717/4 عن على بن أبى طالب. والشافعى. كدذا فى بدائع السئن 
برقم ١م‏ ١/4١؟‏ عن على. والبغوى بشرح السنة 7.0/0 عن على. والبخارى بتاريخه 
4 عن على. وأبو داود برقم 1/0١لاء 7١1/8‏ كتاب الجنائز باب القيام للجنازة عن 
على. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 6 وهذا عندى لم يدل فى المنسوخ؛ لأن النسخ إثما 

حاء فى القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضعء وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون 

إلى نسخ القيام على القبرء وغيره فى الجنائزء وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله فى الكنائز 

منسوح؛ لقول على: وكان رسول الله # يقوم فى الجنائزه ثم قعد بعده ومن هنا - والله - 


بالحئازة مشروع, وقد تقدم قوله: حتى يؤذنواء يريد يؤذنوا بالصلاة عليها. 
وقال الداودى: معناه حتى يؤذن لهم بالانصراف بعد الصلاةء وإنها كان ذلك فى 
صدر الإسلام لأنهم كانوا لا يبنون القبور» وإنما كان إدلاؤه ورد التراب» وهذا لا يلبث 
الناس فيه وما ذكره ليس بصحيح لأنه قال: فلا يجلس آخر الناس حتى يؤذنواء ولا يقال 
آخر الناس فيمن صلى على الميت وانتظر أن يؤذن لأنهم كلهم سواء وإنما يقال ذلك 
فيمن يأتى بين يدى الحنازة» فيصل أولهم قبل أن يصل آخحزهمء فربما لم يجلس أولهم 
حتى يدرك آخرهم؛ فتوضع الجنازة ويؤذنوا بالصلاة عليهاء وأما بعد الصلاة عليها فلابد 
من التربص حتى يدلى فى القبر» ويرد التراب عليه» وذلك لا يكون إلا فى مدة يجلس 
فيها أولهم وآخرهم؛ إن صح أن يوصفوا بأول وآخرء وإن لم يصح. فإنه يجلس فيها 
جميع الناس إلا من يتناول دفنهء أو يتكلف القيام مدة طويلة إلى أن يتم أمرهء وأما 
الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إذن عند زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود. 
وقال ابن عمر والمسور بن مخرمة: لا ينصرف عنها إلا بإذن أهلها. 
والدليل على ما نقوله أن أهل الجنازة لو شاءوا أن يمسكوا الناس لم يكن ذلك لهم» 
فلم يعتبر بإذنهم فى اتصراف الناس لأن كل من ليس له الإمساكء فإنه لا اعتيار يإذنه 
كسائر الناس. 
مسألة: ولا بأس بالانصراف عنها قبل' أن يكمل دفئها إذا بقى معها من يلى ذلك 
منهاء قاله ابن التقاسمء وينصرف لعلة ولغير علة. قال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا قام بها 
غيره. 
ووجه ذلك أن الفرض إنما هو فى الصلاة» وأما البقاء حتى تدفن» فإنما هو فضيلة» 
فمن أقام لها فحسن: وينصرف إن شاء بعد كمال الدفن دون إِذن؛ لأنه ليس فى حكم 
أحد فيؤذن له. 
وقد روى ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وه: «من 
شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطانء قيل وما 
[القيراطان]20 ؟ قال: مثل الحبلين العظيمين,”2 فجعل لشاهد فرض الجنازة قيراطّاء 
-أعلم قال أبو قلابة: قيام الرحل على القبر حتى يوضع الميت فى اللحد بدعة: وقد حاء عن 
على وهو روى حديث النسخ ما يدل عاى أن القيام على اللتحد لم يدخل فى النسخ. 
(*) ما بين المعقوفتين ورد فى الأصل القيراط.» وما أوردئاه من الصحيحين ومسئد الإمام هد 
وانظر تخريج الحديث أسفله. 


ولمشاهدة فضل المواراة قيراطاء ولعلهما إنما تساويا فى الاسم دون الجنس والقدر» والله 


ووفك 


تن تنا 
النهى عن البكام على المبت 
9 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ ال بْن عَبْد الله بن حابر بن عتيلش» عَنْ عَتِيك بن 


اللم 


هُ أن حَابِرَ بْنَ ' 
يل أعيرة أ ُو لله خا ود بد ل ف تايح كوه كذ ليا عليه 
قصّاحّ به بد فلم يحبهُ فاستز بجع" رَسُو ل الله فك وَقَالَ: عَلِينَا عَليِكَ يَا أبَا الربيع 
00 وب نَ فحَعَلَ حاير ُسكتهُنُه قَقَالَ رَسُولُ الله فك: دهن فإًا 
ا اما قالواة يسول اللي ما الوْحُوب؟ قَال: ذا مَاتَ 
قمر نوكلو رذ علط اشر ن تَكُونَ شَهيداء فَإِنكَ كنت و تَدْ مَضيِتَ 
جهارك 7 3.. فَقَالَ رَسُولُ الله 8ك: وذ الله دوقع مره علَى د ونا درن 
الشَهَادَة؟, قَالوا: :لق فى سيل الل فَقَالَ: رَسُولُ الله #: و م دوق 
اقل فى سَبيلٍ اللو الْمَطَعُونُ شَهِيدٌ وَالْعْرِقَ شوية اميا لكب شَهِيدٌ 
وَالْمَبَطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرقٌ شَهِيدٌ وَالْذِى يَمُوتْ نحت الْهَدْم شهيد وَالْمَراةَ توت 


بِجَمْع شَهِيد. 
(؟) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم )١17870(‏ من طريق عبدالله بن مسلمة» قال: 
قرأت على ابن أبى ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيهء أنه سأل أبا هريرة رضى 
الله عنه فقال: سمعت النبى كلِدٌ (ح) حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد: قال: حدثنى أبى» 
حدبنا يونس» قال ابن شهاب: وحدثتى عبدالرحمن الأعرجء أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله ييه ومن شهد الجنازة حتى يصلى...) فذكره. 
وأخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (545). أحمد فى السئد حديث رقم (ه456) من 
حديث أبى هريرة. 

8- أحرجه النسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم »144٠0‏ والجهاد حديث رقم 2١17‏ 
51" وأبو داود فى الجنائز حديث رقم .5١١١‏ وابن ماحه فى الجهاد حديث رقم 
8٠‏ و أحمد فى المسند حديث رقم 775159. 

)١(‏ استرجع: أى قال: إنا لله وإنا إليه راحعون. 


الْحَارِ َهْرَ جه عبد الل بن َب الله بي حاير كبوأ ا 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يِيك جاء يعود عبدالله بن ثابت,.» إحبار عن تفضيل 
النبى ياه ومواصلته أصحابه» وعيادته مرضاهم, ويريد بقوله: وقذ غلبم أن الألم 
والمرض الذى كان بهء غلب عليه حتى منعه من محاوبة النبى وي جين صاح عليه 
فاسترجع رسول الله ولك لما أصيب فيه. 

وقد أثنى الله تعالى على من قال مثل هذا عند المصيبة» فقال: إالذين إذا أصابتهم ‏ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولتك عليهم صلوات هن ربهم ور“مة وأولئك 
هم المهتدون» [اليقرة: 5161857 .]1١‏ وكان يك مشفقا على أصحابه محبّا فيهمء فإذا 
أصيب واحد منهم استرجع كما وصف الله تعالى» ومعنى ذلك تصبر لنفسه؛ وإشعار له 
أن الكل لله» وأن الكل راجع إليهء ويجب أن يقتدى بذلك من فعله يك عندما يصاب 
الإنسان من أحواله وإخوانه وماله. 

فصل: وقوله يك «غلبنا عليك يا أبا الربيع»» يحتمل أن يكون أراد التصريح .ععنى 
استرجاعه وتأسفه. «فصاح النسوة وبكينء؛ يحتمل أن يكون يكاؤهن لما رأين من حاله 
وتيقن من موته» ولعله حركهن لذلك ما سمعن من استرجاع النبى يك وجعل جاير. 
يسكتهن لما عرف من نهى النبى وي عن رفع النساء أصواتهن بالبكاء ونياحهن» ولم 
يكن صياح النساء والله أعلم من ذلك» وإغا كان استرحاع وبكاء من غير كلام يقبح 
ولا نياحةء فقال 6: ودعهن, يريد فيك إطلاق البكاء والاسترجاع لهن» وبهذا استباح 
الناس البكاء. 

قال ابن حبيب: لا بأس بالبكاء قبل الموت» وبعده ما لم يرفع به الصوت» ويكون 
معه كلام مكروه. وأما البكاء بعد الموت» فقد روى عن عبدالله بن عمر: اشتكى سعد 
ابن عبادة» فأتاه النبى ين يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبدالله 
ابن مسعودء فلما دحل عليهء فوجده فى غاشية أهله فقال: وقد قضىء قالوا: لا يا 
رسول الله فبكى النبى يك فلما رأى القوم بكاء النبى يي بكواء فقال: ألا تسمعون 
أن الله لا يعذب بدمع العين» ولا يحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
رحم عام20. 

فأما قوله: وفإذا وجبء فلا تبكين باكية, وفسر الوجوب #4 بالموت فيحتمل أن 
يكون يه منع من بكاء مخصوص عند الوجوب؛ وهو ما جرت العادة به من الصياح؛ 
والمبالغة فى ذلك بالويل والثبور» فتوجه نهيه إلى ذلك البكاء. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 5 .١0‏ مسلم حديث رقم 4؟57. 


فصل: وليس فى الحديث أمر بتوجيهه إلى القبلة» وكذلك حديث وفاة النبى يه 
ليس فيه أنه وحه إلى القبلة» ولا أنه أمر بذلك. وقد روى ابن القاسم عن مالك فى 
المجموعة: ما علمت التوجيه من الأمر القديم. 

وقد روى ابن حبيب أن ابن المسيب أغمى عليه فى مرضه. فوجه. فأفاق فأنكر 
فعلهم بهء وقال: على الإسلام حييت» وعليه أموت؛ ليكن مضجعى ما كنت بين 
أظهركم. قال ابن حبيب: فأراه إنما كره عجلتهم بذلك قبل الحقيقة» وظاهر قول سعيد 
ابن المسيب غنالف لهذا التأويل. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: ينبغى أن 
يوجه إلى القبلة. 


وجه القول الأول ما تقدم من الآثار الصحاحء ولم يذكر فى شىء منها التوجحيه. 
بل الظاهر منها عدم التوجيه. ووجه القول الثانى أن هذه الحال وجدت فيها أسباب 
الوفاة فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. 
يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن» فإن لم يقدرء فعلى ظهره؛ ورجحلاه إلى القبلة» ووجه 
ذلك أن هذه صفات استقبال القبلة كاستقيالها فى الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنما يكون التوجيه إذا غلب عليه عند المعاينة بإحداد نظره 
وإشخاص بصره. ويلقن لا إله إلا اللهء قاله ابن حبيب. 

وقال غيره: الإغماض سنة. وقال أبن حبيب: ويستحب أن يقال عنده: سلام على 
ا مرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون» وعد غير مكذوب. ويقال 
عند إغماضه: اللهم يسر عليه أمره وسهل موته وأسعده بلقائك» واجعل ما حرج إليه 
خيرًا مما خرج عنه. قال: ويستحب أن لا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحستهم هليًا 
وقولاء ولا يكون عنده ولا قربه ثوب غير طاهر» ولا يحضره كافر ولا حائض. 

وهذه المعانى التى ذكرها ابن حييب إنما أوردها على وجه الاستحباب» فإن فعلت 
فحسن. 

مسالة: وأما القراءة عنده» ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك: ليس القراءة 
عنذه والإجمار من عمل الناس. وقال اين حبيب : لا بأس أن يقرأ عندهة ريس »6 وإنماكره 


مالك ذلك لئلا يتخذ سنةء ولا بأس أن يقرب إليه الروائح الطيبة من بخور وغيره. وجحه 
قول مالك ما احتج به من عمل السلف واتصل على ترك ذلكء فالعمل به مخالف لما 
اتفقوا عليه. 

فصل: وقول ابتنه: وإن كنت لأرجو أن تكون شهيذاء فإنك قد كنت قضيت 
جهازك,, أخبرت عن قوة رجائها فى الشهادة له لما كانت ترى من حرصه على الجهاد 
ومبادرته إليه» وقد كان قضى جهازه للغزوء فأشفقت هما قاته من ذلك» فقال 9: وإن 
الله قد أوقع أجره على قدر نيته, وهذا اللفظ يحتمل معنيين: أحدهما: أن أحره قد 
جرى له عقدار العمل الذى نواه على حسب ما كان يكون له من الأحر أن لو عمله. 
فتكون النية معنى المنوى؛ والمعنى الثانى: أنه أوقع له من الأجر يقدر ما يجب لنيته. إلا 
أن هذا الوجه أظهر من جهة اللفظ» والأول أظهر من جهة المعنى؛ لأن الظاهر أنه ؤُْ 
قصد إلى تسليتها وإبارها بأن ما نواه لم يفته» وأن أجره قد جرى له بحسب نيته» ولو 
لم يكن له من الأجر إلا بقدر النية لما كان لها فى ذلك راحة:؛ إلا أن تكون استفادت 
معرفة ذلك من هذا الحديثء والله أعلم عما أراده من ذلك. 


فصل: وقوله: يلُْ: ,وما تعدون الشهادة, سؤال لهم عن معنى الشهادة ليختبر 
بذلك علمهمء؛ ويفيدهم من هذا الأمر ما لا علم لهم به قالوا: والقعل فى سبيل الله., 
وَإنما سألهم عن جنس جميع الشهادة» فأخبروه عن بعضهاء وهو جميع ما كان يسمى 
عنده شهادة» فقالوا: القتل فى سبيل الله فأخبرهم ويك أن الشهادة سبعة سوى القتل 
فى سبيل الله تسلية للمؤمنين وإخبارًا لهم بتفضل الله تعالى عليهم. 

فإن الشهادة قد تكون بغير القعلء وإن شهداء أمة محمد ولك أكثر مما يعتقده 
الحاضرون» ثم فسر ذلكء ققال: «المطعون شهيدى» والمطعون هو المصاب بالطاعون» 
وسيأتى ذكره بعد هذا فى الجامع إن شاء الله تعالى» ووالغرق شهيد, وهو من مات 
غرقًا فى الما ووصاحب ذات الجنبء داء معروف وكذلك «المبطون والحرق شهيدء 
وهو من يموت بالنارء «والذى يموت تحت الهدم شهيد, «والمرأة قوت بجمع شهيد.. 
قيل إن معنى ذلك تموت بالولادة» وقيل إن معنى ذلك أن تموت جمعا بكرًا غير ثيب لم 
ينلها أحد. 

وهذه ميتات فيها شدة الأمر فتفضل الله تعالى على أمة محمد وَيَكهُ بأن جعلها 
تمحيصًا لذنوبهم زيادة فى أجرهم حتى بلغهم بها مراتب الشهداء. 


٠ه‏ - مَالِكء عَنْ عَبْد الله بْنِ أبى يُكرء عَنْ بق عَنّْ عَمْرَةَ بشت عَبْدٍ 
لخم أنها يرث أنه سيقت حَاِصة كم من تقول وَدكَ ها دعب لله 
قمر يرل إِد اميت يعدب مُكَاءِ الس قال عَاِسَة: يَغْرٌ لله لأبى عَبْدٍ 
الحم أمَا ِنَم كلب ولكنةُ : ع ]ا أططاء تنش ول لوقه يروت 
يْكِى عَلَيْهَا أَهلهَاء فَقَالَ: إِنَكمْ لَتبْكُونُ عَلَيَا ونا لَعَذّبُ فى فَبْرهَاء. 1 


الشرح: قول عبدالله بن عمر: إن الميت ليعذب ببكاء الحى0": هذا المعنى قد 
رواه عن النبى وك عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة» وقد ذكر الناس فى ذلك وجوهاء 
أحدها: أنه يعذب يما ييكى عليه به وذلك أن من شأن نساء الجاهلية أن يتدبن الميست» 
وعدحته لقتله الناس» وظلمه لهمء وتسلطه عليهم» وهذاثما يعذب بف فقال: وإنه 
ليعذب ببكاء الحى عليه, إذ كان من سيبه النوح والبكاءء وإذا أمر به ولم ينه عنه. 


وقد انكرت روايته عائشة, وحملت القول على ظاهره. واحتجحت فى رده بقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ]١74‏ وإذا حمل على ما ذكرناه من 
التأويل رج عن معنى ما أنكرته لأنه حيتئذ لا يعذب ينوحهم؛ وإنما يعاقب بفعله فى 
حياثه أو بأمره لهم بالنياحة. 


. هوه- أعرحه اليخارى فى كتاب المغازى حديث رقم ١‏ ومسلم فى كتاب المنائز حديث 

رقم /ا8٠٠ء‏ والترمذى فى كتاب الجنائز حديث رقم 478: /471. والنسائى فى كتاب 
التئائز حديث رقم الال 481487 .٠١‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم 
4 وأحمد فى المسند حديث رقم إلال 74149 0179758659514 
الا ل 72545 ه50ه5, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 778/4: هذا حديث فى الموطأ عند جماعة الرواة إلا القعتبى» 
فإنه ليس عنده فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات حارج الرااز ريا لان 
الموطأ لهذا الحديث غير هذا الإسنادء وقد روى الوليد بن مسلم عن مالكء؛ عن ناقع» عن 
عبدالله بن عمرء أن رسول الله وق قال: والميت يعذب ببكاء الحى عليه:. 
)١(‏ قال التوورى: تأوله الجمهور على من أر. أن ييكى عليه ويناح بعد موته فتفذت وصيته 
وكان من عادة العرب الوصية بذلك» وقإلت طائفة ثفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق 
لهم وإليه ذهب ابن حرير ورححه القاضى عياضء رقالت عائشةة معناه أن الكافر يعذب فى 
حال بكاء أهله عليه بذنبه لا بيكائه. قال: والصحيح قول الجمهور وأجمعوا على أن للراد 
بالبكاء بصوت ونياحة لا .عجرد دمع العين. انظر: شرح التووى كتاب الجنائزء باب الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه. 


فصل: وقول عائشة: وإغا مر رسول الله يك بيهودية ييكى عليها أهلهاء فقال: 
إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرها, وعلى هذا لا يتعلق عذايها بالبكاء 
عليهاء وإتما فيه إخبار عن حالها حين البكاء عليهاء والله أعلم. 

اعد اد 
الحسبة فى المصيبة 

١‏ - مَالِكء عن ابن شهَابيء عَنْ س سَعِيدٍ بن | ل ع عَنْ أبى هُريرَة أن 

سُول الله ف قَالَ: الا يشو لأحَد ين الصلِمِين كله 7 النَارٌ إلا 
0 

الشرح: قوله: ولأحد من المسلمين ثلاثة من الولد, شرط الإسلام لأنه لا تحاة 
للكافر من التار .كوت أولاده ولا بغير ذلك؛ وإنما ينجى متها بالإبمان والسلامة من 
المعاصىء أو المغقرة لها بأن يموت للمؤمن ثلاثة من الولد» ويحتمل بأن يكون ذلك لأن 
أجره على مصابه بهم يكفر عنه ذنوبه» فلا تمسه النار التى يعاقب بها أهل الذتوب» 
قفى هذا تسلية للمسلمين فى مصابهم بأولادهمء إذ فى ذلك ستر لهم من النار ونحاة 

وقوله: وإلا تحلة القسمء. قال ابن حبيب عن مالك: تفسيره قول الله عز وجل: 
طإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيّاك [مريسم: ١لاع.‏ قال أبو عبيد: 


-١‏ أخحرحه البخخارى فى كتاب العلم حديث رقم 14. ومسلم فى كتاب الير والصلة والآداب 
حديث رقم /2151» 4 . والترمذى فى كتاب التنائز حديث رقم ٠‏ . والنسائى فى 
كتاب الجمائر حديث رقم .١1867 186١‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم 
وأحمد فى المسند حدياتث رقم 59517 لل لاق وق لانتل 
١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/4"؟: هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. 
وفيه: أن المسلم تكفر خطاياهء وتغفر له ذنويه بالصبر على مصيبتهء ولذلك زرح عن الثاره 
فلم تمسه؛ لأن من لم تغقر له ذنوبه» لم يزحزح عن الثار - والله أعلم - أجارنا الله متها. 
وإنما قلت ذلك بدليل قوله وي: ولا يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامتهء سحتى يلقى الله 
وليست عليه المنطيثة: إنما قلت: إن ذلك بالصير والاحتساب» والرضىء' لقوله ي: «من صير 
على مصييته؛ واحتسب»ء كان جزاؤه الجنةع. 


(1) تحلة القسم هو قول الله تعالى: فوإن منكم إلا واردهايه وهو المرور على الصراط. 


فإذا مر بها وحاوزهاء فقد أبرّ الله تعالى قسمه. قال: وموضع القسم مردود إلى قوله: 
إفوربك لنحشرنهم والشياطين» [مريم: 8] لثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا» 
[مريم: 54] والعرب تقسم وتضمن المقسم به. 
ومثله قوله تعالى: طإوإن منكم لمن ليبطئن4 [النساء: لاع معناه وإن متكم والله 
لمن ليبطئن» وكذلك قوله تعالى: لإوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]/١‏ وقال غيره: لا 
قسم فى قوله: إوإن منكم إلا واردهات» [مريم: ]7١‏ فيكون له تحلة. ومعنى قوله: 
وإلا تحلة القسمء إلا الشىء الذى لا يناله معه مكروه؛ وأصله من قول العرب ضريه 
تحليلاً إذا لم يبالغ فى ضربه ومعناه على هذين التأويلين أن النار لا تمسه إلا قدر وروده 
عليها ثم ينجو بعد ذلك لقوله تعالى: لإثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا» 
[مريم: .-]7١‏ 
- مَالِكء عَنْ مُحَمَّدِ ْنأب كر بن عَمْرِو بن حَرٍْه عَنْ أو عنْ أبى 
التطثر الكل" أذ مَكُرل الله 48 كال زلا يمون لخدن الستلوين ثَلانه بِنَ 
ولد تيَحْتسيهُمْ إلا كانوا لَهُ نه مِنَ الا فَقَالَتِ امه عِنْدَ رَسُول الله 88 ريا 
رَسُولَ الله أو انان قَالَ: أو اثنان». 
الشرح: الكلام فى هذا لمن كالكلام فى الذى قبله. 
وقوله: «فيحتسيهمى. بيان لصفة من يؤجر ,كصابه فى ولده؛ وهو أن يحتسبهم: وأما 
من لم يحتسبهم» ولم يرض بأمر الله فيهم؛ فإنه غير داخخل فى هذا الوجه”". 
فصل: وقول المرأة وواثنان»: دليل على أن تعلق هذا الحكم على الثلاث على انتفائه 
عمن كان أقل منه. ولو دل على ذلك لما سألته, ولكنهالما جوزت أن يكون حكم 
الاثيين حكم الثلاثة فى ذلك» وجوزت أن يخالفه لأن أحر المصيبة بالثلائة من أجر 
المصيبة بالاثنين» سألته فأخبرها أن تفضل الله فى ذلك على من أصيب باثنين» يبلغ به 
الستر من النار والنجاة من عذابها. 
7ه ه- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .51١5‏ 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/4 ": وبهذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذكر الحسية! 
قوله: فيحتسيهمء ولذلك جعله مالك يأثره مفسرًا له: والوحه - عتدى - فى هذا الحديث وما 
أشبهه من الآثار إنها لمن حافظ على أداء فرائضه؛ واجتنب الكبائر, والدليل على ذلكء أن 
المنطاب فى ذلك العصر لم يتوحه إلا إلى قوم الأغلب من أعمالهم ما ذكرنا - وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. 


عه اع 


وه - مَالِك أله بَلَعَهُء عَنْ أبى الْحْيَاب سس عبد بْنِ يَسَارِء حَنْ أبى هرَيرَة أن 
سُول الله يك قَالَ: ما يحوي يُمتاب فى ونيو مَحَائهِهِ حم يَلقَى الله 
0 لَه *م خحطِيئة:. 


الشرح: قوله ##: دما يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامته حتى يلقى الله, الحامة 
الخاصة. ومنه قيل حميم فلان» أى سخاصته. يعنى أنه يفجع فيهم وت أو قتل حتى يلقى 
الله وليست له خخطيئة؛ يحتمل أن يريد أنه يحط عنه لذلك خطاياه حتى لا يبقى له 
خطيئة» ويحتمل أن يريد أن يحصل له على ذلك من الأحر ما يزن جميع ذنوبه» فيلقى 
الله تعالى وليس له ذنب يزيد على حستاته؛ فهو عنزلة من لا ذنب لد وإنما هذا لمن 
صبر واحتسبء وأما من سخط ولم يرض بقدر الله تعالى» فإنه أقرب إلى أن يأثم 
لتسخطف فيكثر بذلك سائر آثامه» وهذا تفسير للحديتين المتقدمين. 


0#ب* 
جامع الحسبة فى المصيبة 


د بكر أن وسيل 
لله 8 قال: ملْيعرٌ الم ملِمِينَ فى ماهم الْمُصبيّة بى 


الشرح: قوله 8: 0 
مصابه أعظم من سائر مصائب الدنياء فإنه لا مصيبة أعظم من المصيية بى وذلك أن 
كل مصاب به له منه عوض ولا عوض منه يق فإذا أصينا مصيبة فى غيره من قريب 
أو حميمء فإنها دون المصاب» فيعزى فى ذلك بأنه قد أصيب بأعظم من ذلكء» وهو 
المصاب بالنبى يي فصبرء فبأن يصبر على ما هو أيسر منه وأف أولى. 


موه - ذكره السيوطى فى الدر المتثور ١54/١‏ وعزاه السيوطى إلى مالك فى الموطاً والبيهقى فى 
الشعب عن أبى هريرة. الزييدى فى الإتحاف 57/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز يرقم 
8 وعزاه السيوطى إلى الشيرازى فى الألقاب والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 

4ه-- ذكره فى الكنز برقم 47501١‏ وعزاه السيوطى لابن المبارك عن القاسم مرسلاً. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 41/4": وهذا الحديث روته طائفة عن مالك. عن عبدالرحمن بن 
ل ل 0 
مريمء عن موسى ابن يعقوب الزمعى؛ عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى ويه وروى 
من حديث المسور بن عقرمةء وحديث عائشة مسندًا. 


ههه - مَالِكء عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ م سلَمَة رَوْج النبئ فلل أن 
رسُولَ الله يف قَالَ: مَنْ أصَهُ مُصية فقَال: كما أَمَرَ اللَّهُ إإنا لله ونا يِه 
اعون [البقرة اللَهُمَّ أ حُرنِى فى مُيتى وَأَعْقنِى رامنا إلا فعَلَ لَه 
لِك بهِ». قَالْتْ آم سلمَة: فَلَمًا تؤفى أبو سَلَمَقَ قَلْت: ذَلِكَ» نم قلت: وَمَنْ عير 
مِنْ أبى سَلَمَةء فأعْقبَها اللّهُ رَسُولَهُ 8 فترَوُحَها. 


000 ومن أصابته مصيبة, هذا اللفظ موضوع فى أصل كلام العرب لكل 
من ناله شر أو خير» ولكنه مقتص فى عرف الاستعمال بالرزايا والكاره. 

وقوله جق: رفقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, لم يرد لفظ الأمر بهذا 
القول؛ لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله والنناء عليهء قال الله تعالى: إوبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولتك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهعدون© [البقرة: كهلكملاة .]١‏ 

ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن» فيخبر فلت عن أمر البارى لنا بذلك» ولذلك وصله 
بقوله: «اللهم اؤجرنى فى مصيبتى وأعقبنى خيرا منهاء ثم قال 8: «إلا فعل الله به 
مثل ذلكء يريد والله أعلمء أن الله يستجيب دعاءه؛ ويجمع له بين الأحر على مصيبته 
ويعقيه منهاء يريد والله أعلمء يعطيه بعقب ذلك خيرًا مما أصابه. 

فصل: قالت أم سلمة: «فلما توفى أبو سلمة قلته. ثم قلت: ومن خير من أبى 
سلمة,؛ وذلك لما كانت تعلم من فضل أبى سلمة ودينه وصيره» واستبعدت لذلك أن 
تعوض خير منه» ولم تكن تظن أن رسول الله © يتزوجهاء ولو ظنت ذلك لم تقلهء 
فأعقبها الله رسول الله 8 وهو خير من أبى سلمة. 


هه ه- أعرحه مسلم فى كتاب الختائز حديث رقم همه .٠‏ والترمذى فى كتاب الجختائز حديث رقم 
8. والنسائى فى كتاب الجنائر حديث رقم 1801. وأبو داود فى كتاب الجنائز حديث 
رقم واين ماه فى كتاب الجئائز حديث رقم 4717 .١‏ وأحمد فى المستد حديث رقم 
4ه 14 2ه5. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4 ": هذا حديث يتصل من وحوه شتىء إلا إن بعضهم يجعله 
لأم سلمة عن النبى يه وبعضهم يجعله لأم سلمةء عن أبى سلمة» عن النبى وإ وكذلك 
احتلق فيه أيضًا عن مالك. 


- مَالِكء عَنْ يَحَبَى بن سعياٍ سَعِيل عَنٍ اْقَاسِمٍ بن مُحَماو أنه قَالَ: : هَلَكَت 


مه 


ئرأةٌ لى» قأنانى مُسَمدُ ْنَمو الْفرَطِئ يُعرفِى يهاه فقال: : إنْهُ كَان فِى يَتنى 
إسْرَقِيلَ رَحُلَ قَقِية عَم عَابد ممه وكات لَه رةه رَكَانَ بها مُنْحَبَاء ولهًا 
شحً ََئَت فوح لا ذا ديا وى عليه سا حتَى حلا فى ينوه وغل 
عَلَى نفسِهء وَاحْتَحَبْ مِنْ الناس» فَلَمْ يَكُنْ يد يَدْعْل علي أحَدَ ون هرأ سَِعَتْ به 
فشاو فقالت: ى إل حاحة تقو فا ليس يُخْرِيِى فيهًا إلا مُتافهتة, 


فَدَهَب الناسٌ وَلَرِمَتْ يَابَهُ وقالت: مَا لى مِنهُ بد فقَالَ لَهُ قايل: إن هَاهُنَا اشر 
وغعده 


رادت أن تيفيك وَقالت: إِن أَرَدَتُ إلا مُشَافْهتَهُ وَقَدْ ذهب ا وَهِى لا 
تارق الاب فَقَال: انذنُوا َي فَدَعلت 3 قَقَالَت: 5 جنك أَسْبَفتِيكَ فى 


غم وا مالع 


أْرء قَالَ: وما شي قالت: إِنى اسْتَعَرتُ مِنْ جَارَةٍ لى 0 


انان إنْهُْ أَرْسَلُوا إِلَىّ فيهء كود إلَيهِم؟ فَقَالَ: نَعَم وَاللْمٍ فقالت: ! 
مَكَْثَ عِنْدِي زّمَاناًء قَقَالَ: ذَلِكَ أَحَق برَدَكَ إيِاهُ إلَنْهِمْ حِين عا وكيد رَمَانا 


مدل ع شك 


قلت أئ يَاحَملك الله أقَاسَد مَا أَغَارَكَ | الل كد أ ده منك» وَهُوَ أَحَق يه 
مئلكء فَأَبْصِر ما كان فيه وفع الله ؛ 00 


الشرح: لمن كله ظاهر المعتى» وفيه وعظ العالم وتذكيرهء وإن كان الواعظ أو 
المذكر دونه فى الفضل والعلم؛ فيجب أن لا يأنف الفاضل من وعظ من هو دونه إذا 
ا ا 0 
والتعزية على ضريين» أحدهما: أن يبلغ عن الرجل من المسلمين شدة إشفاق وإفراط 
حزن فيعزيه على سبيل التذكير والوعظء فهذا لا نعلم خلافا فى جوازه. . والقانى: أن 
يقف الميت عند تسوية التراب على القبر» فيعزى فيه» فهذا قال النخعى: إنه مكروه. 
م ف 


00- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 00 
1) قال فى الاستذكار: ليس فى قول المرأة ولا ما ذكرته من العارية على جهة ضرب المثل ما 
يدحل فى مذموم الكذبء بل ذلك من الخير المحمود عليه صاحيه. وقد قال رسول الله ول: 
«ليس بالكاذب من قال خيراء أو نمى خخيراء أو أصلح بين اثنينه. وهذا خير حسن عجيب فى 
التعازى وليس فى كل الموطآت» ولي فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا احتهاد. 


للا ل ل ا ا ا ل ل ا ا 30 


ما جام فى الاختفام 


الاختفاء فعل التباش» ومعناه الإظهار» يقال: خفيت الشىء إذا أخرجته تمايستر 
وأظهرته, وخحفيته إذا سترته. 


2 
م ه28 وات 


لاده - مَالِكء عَنْ أبى الرّحَال مُحَمَّدِ بْن عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ أَمّهِ عَسْرَةٌ بنتٍ 


02 2 ع2 لت 1 0 7 عه "ع م 7 نا لي 2017 

عَيْدٍ الرّحَمَن أنة سُمِعَهًا تقول: «لَعَنَ رَسول الله ع المحتفى والمختهيّة» يَعْنِى 
اع ادم ١‏ 

نباش القبور أ 


الشرح: قولها: ولعن رسول الله يِه المختفىء اللعنن الإبعاد فى أصل كلام 
العرب» وهو مستعمل فى الإيعاد من الخير» فلعن رسول الله ويك المحتفى إنما هو 
الدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله والمختفى والمخحتفية هما النباش والنباشة للقبور لأخذ 
أكفان الموتى» سيأتى ذكر وجوب القطع فيه فى كتاب السرقة إن شاء الله. 


4 - مَالِك أنه يَلََهُ أن عَائِضَة رَوْجَ اللبئ 4# كانت تَقُول: كَسْرُ عَظم 
ملم ميا كَكَسْره وَشرَحى» تَمِى فى الإم. 
الشرح: قولها: وكسر عظع المسلم ميتا ككسره وهو حى'"©» يريد أن له من 


لاد ه- أحرحه أبو داود برقم ١١9‏ بنحوه مفتصراء ١84/9‏ كتاب الجنائز باب فى الاسترجاع عن 
أم سلمة. وأحمد 77/4 عن أم سلمة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 015/4: هذا التفسير من قول مالك ولا أعلم أحدًا يخالفه 
فى ذلك. وقال: وقد روى هذا الحديث مسندًا من حديث مالك؛ عن غيرهء رواه عن مالك 
يحيى الوحاظى. وغيره حدثنا أحمد بن عيدالله بن محمدء قال: أعبرنا ميمون بن حمزةء قال: 
حدثنا الطحاوى» قال: حدثنا إبراهيم بن أبى داود البرلسى» قال: حدثنا ييى بن صالح 
الوحاظى» قال: حدثنا مالك» عن أبى الرحالء عن عمرة» عن عائشة قالت: ولعن رسول الله 
عه المحتفى والمحتفية». رواية الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث. وكذلك ررواه 
عبدالله بن عبدالوهاب» عن مالك» حدثتاه لف بن قاسمء حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن يحبى» حدثنا هشام بن إسحاق» حدثنا حعفر بن محمد القلانسى» حدثنا عبدالله بن 
عبدالوهاب» قال: سمعت مالك بن أنس قيل له حدثك أبو الرحال» محمد بن عبدالرحمن» عن 
أمه عمرة عن عائشة» أن رسول الله كيك ولعن المحتفى والمححتفية». 

4ه - أحرجه أبو داود حديث رقم .77٠1‏ ابن ماجه حديث رقم .151١5‏ البيهقى فى الستن 
الكبرى 58/4. وقى معرفة الستن والآثار ه/هه/الا. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 125/4: هذا كلام عام يراد به الختصوص؛ لإجماعهم على- 


الحرمة فى حال موته مثل ما له منها حال حياته» وأن كسر عظامه فى حال موته يحرم 
كما يحرم كسرها حال حياته. 
وقول مالك رحمه الله: ويعنسي فى الإثمى. يريد أنهما لا يتساويات فى القصاص 


وغيره» وإنما يتساويان فى الإنم. 
تلج تن تنا 


جامع الجنائز 
2 هم مي اه ود مده نه 0 مه 3 م 20065 100 
4 - مَالِكء عَنْ هِشام بن غروة عَنْ عَبّادٍ بْن عَبِدِ الله بن الرْبِير أن عَايِشَة 

فر 5 # “م 0 ل ف عر مه تك وديى ساراس ار وت سو م 

زَوْجَ النبى #ك أحبرتة أنها سَمِعت رسول الله ويك قبل أن يموت» وهو مسَتيدٌ إلى 

ا 6 07 كلدم .ره سوقامهة م 532 0 

صَدْرِمَاء وَأَصّغت إِليى يَقول: «اللهم اغترٌ لى وَارْحَمَنى وَأَلْحِقَنِى بالرفيق الأعلى». 
0 ف ا آواه لج . ف مُه زطق 5 3 

الشرح: قوله: واللهم اغفر لى وارحمسى واألحقنى بالرفيق الأعلى, » يحتمل أن 
يريد من يرافقه فى الحنة من النبيين والصديقين. وقد روى عن عائشة أنها سمعته يقول 

فى مرضه الذى مات فيه وأخذته غشية يقول: «إمع الذين أنعم الله عليهم» 

[النساء: 14 الآية» ويحتمل أن يريد به الرفيق الذى يرتفق به؛ يريد بالرفيق الأعلى 

رفيق الرفيق. 

وروى ابن سحنون عن ابن نافع أنه يريد بالرفيق الأعلى» أعلى مرتفقهاء وقد روى 
الزهرى أخبره عروة عن عائشة كان رسول الله ل وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض 
-إن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قودء فعلمنا أن المعبى ككسره حيًا فى الإثم لا فى القوده 
ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لكء وفى لعن رسول الله 8# التباش» دليل على أن 
كل من أتى المحرماتء» وارتكب الكبائر المحظورات فى أذى المسلمين» وظلمهمء حائز لعن 

والله أعلم. 

4- أعرجه البختارى فى كتاب المرضى حديث رقم 847 57. ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة 

حديث رقم 475 4. والترمذى حديث رقم .581١48‏ واين ماحه فى كتاب الجنائز حديث رقم 
4 وأحمد فى المسند حديث رقم 45 .لا “.ل مزعلا 417 الال 
ا اللا 115و لاملاوات, اؤاول, 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 3/4ه": وأما قوله فى هذا الحديث: والحقنى بالرفيق» 
فقيل: الرفيق أعلى الحئة» وقيل الرفيق: الملائكة والأنبياء والصالحون» من قوله عز وجل: 
#رحسن أولئك رفيقا. قال أهل اللغة: رفيا هاهناء ممعنى رفقاء كما يقال: صديق كععتى 
أصدقاء وعدو .معنى أعداء. 


ل ا لحا رخ ا 
«اللهم فى الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديفه الذى كان يحدثماء 
وهو صحيحء قظاهر لفظ هذا الحديث يقتضى أن الرفيق» .كعتى ا مرتفق» والله أعلم. 
وقال الداودى: الرفيق اسم لكل سماءء وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك» 
ولا نعلم أحدًا من أهل اللغة ذكرهء وأراه وهم. 
٠ه‏ - مَالِك أنه بَلعْهُ أن عَائِضَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ف: نا يِنْ نبى 


0-7 7 7 7 26 هد دي 


يَجُوتُ حتى يخيره. قالت: فسمغتة يقول: 5 ا دي 
ال ا ا ني 01 
وقوله: وحتى يخيره يحتمل أن يكون أراد به أنه يخير به بين المقام فى الدنياء وبين الانتقال 
إلى ما أعد الله له وقد بينت ذلك عائشة بقولها: رفعلمت أنه ذاهب». 

ويحتمل أن يريد به التخير فى منازل الآخرة» فاختار يي الرفيق الأعلى. 

وقولها: وفعرفت أنه ذاهب,ء يريد أنها علمت أن ذلك إنما كان جواب التخيير 
الذى غخير» فكان ذلك انقضاء عمره. 

1ه - مَالِك» عَنْ نافع أن عب الل بن عم قالَ: إن رَسُولَ اللو 5 قَال: 
ََ لك إِذا مَاتَ عُرض عَلَيْ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِئّ إن كان مِنْ : أهْلٍ الجنة فَمِنْ 
هل لح د كان من أهل اَن هل الِب قَانُ لَهُ هَذَا مَفْعَدُكَ حتى يَبْعَفكَ 
الله إلى , يوم الا 0 


.ده - وصله البخارى فى كتاب المغازى» باب مرض النبى ويا ووفاته» ومسلم فى كتاب فضائل 
الصحابة» باب فى فقضل عائشة رضى الله عنها. 

+ه- أخرحه البختارى فى كتاب الحنائز حديث رقم .1594٠‏ ومسلم فى كتاب ابكتة رصقة تعيمها 
وأهلها حديث رقم .0١١١‏ . والترمذى فى كتاب المنائز حديث رقم 1517. . والنسائى فى 
كتاب الجتائز حديث رقم ١٠47‏ ,ب مغ .لا 24 .5. وابن ماجه فى كتاب الزهد حديث رقم 
وأحمد فى المسند حديث رقم 41455» كعاف كؤلاه. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى. التمهيد 4" قال يحيى فى هذا الحديث: حتى يبعنك الله يوم- 


الشرح: قوله: وإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء العرض 
لا يكون إلا على حى» ولا يصح العرض على ميت لا يحتاج أن يعلم ما يعرض عليه 
ويفهم ما يخاطب بهء وذلك لا يصح من الميت» وقد تقدم من حديث أنس عن النبى 
: «أن الميت إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع تعالهمء أتاه 
ملكان. فيقعدانه. فيقولان: ما كنست تقول فى هذا الرحل محمد و قأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أيدلك الله 
بهمقعدًا من اللتةة فيراهما حميئا0© الدديت» وهذا يذل على إحياء المت وغاطينة 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «بالغداة والعشىء يحتمل أن يريد بذلك كل غداة وكل عشىء 
وذلك لا يكون إلا بأن يكون الإحياء حرء منه» فإنا نشاهد الميت ميتا بالغداة والعشىء» 
وذلك عنع إحياء جميعه» وإعادة جسم ولا عنع أن تعاد الحياة فى جزء أو أجحزاء منهء 
وتصح مخاطبته والعرض عليه. 

ويحتمل أن يريد بالغداة والعشى» غداة واحدة يكون العرض فيها. 

وقوله: «مقعده, يحتمل أن يريد به مقعده من الحنة» فيعرض عليه من قبره» وقد ورد 
ذلك مفسرًا فى حديث أنس المتقدم» ويكون معنى: وحتى يبعفك الله أى أنه متعدك 
لا تصل إليه حتى يبعثقك. 

فك - مَالِكه عن أبى الزنادء عن الأغرّجء عَنْ أبى هُرَيرةَ أن رَسُولَ الله يق 


-القيامة» وهو خحارج المعنى على وحه التفسير والبيات» لحتى ييعثك اللهء وقال القعنيبى: حتى 
يبعئك الله يوم القيامة. وهذا أبين وأصح من أن يحتاج فيه إلى قول. وقال فيه ابن القاسم: حتى 
ييعنك الله إليه يوم القيامة. وهذا أيضًا بين» يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد» وإليه تصير» 
وهو عندى أشية بقرله عرض عليه مقعده؛ لأن معنى مقعده عندى. والله أعلم مستقره وما 
يصير إليهء وكذلك رواه ابن بكيرء كما رواه ابن القاسم سواء فى رراية قوم؛ عن ابن يكير 
منهم: إبراهيم بن بازء ويحيى بن عامر وغيرهمء ورواه مطرف بن عبدالرحمن بن قيس» عن ابن 
بكير» فقال فيه حتى يبعنك الله لم يزد واختلف فى هذا الحديث أيضاء على عبيدالله بن عمر 
قريًا من هذا الاختلاف على مالك. 
(5) أخرجه البخارى حديث رقم 111/4. مسلم حديث رقم 14170. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 5051. أحمد فى المسند حديث رقم .1١١4557‏ 

- أحرحه البخارى فى كتاب تفسير القَرآن حديث رقم .444٠‏ ومسلم فى كتاب الفتن- 


2 3 3 5 000 عر 8 و حي اه : ٠‏ 2 
َال: دكل اين آدمَ تَأكلهُ الأرْضُ إلا عَسْب الذتبي”'' ينه لق فيه يركب». 
الشرح: قوله: وكل ابسن آدم تأكله الأرض, يحتمل أن يريد به أن جميع حسم 
الإنسان ما تأكله الأرض. وإن حجاز أن لا تأكل الأرض أجسامًا كثيرة من الناس» 
الأنبياء وكثيرًا من الشهداء» على ما روى من الحديث فى عبدالله ين عمر وغسيره؛ وما 
يشاهد من أكل السباع والوحوش من أجسام كثير من الناس. وحرق بعضها بالتار» 
ما خلق من الإنسان» وهذا الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه: ويقال: عجب 
وعجم كما يقال لازب ولازم. 
8ه - مَالِكء عَن ابن شان عَنْ عبد الرحْمَنِ بْنِ كَمْسِو بْنِ مَالِك 
ار ا لوخ رك ل 2 
الأتصارى أنه أخخيرة اذ آناة كمي 1 مالك كان يُحَدّث أن رَسُول الله في قالَ: 


1 5 دياو الى 2 و 5 
وإنمًا نسمّة المؤين طيرٌ يَعْلقَ'" فى شجَر الجن حتى يَرْجَعَهُ الله إلى سد يوم 
يبعثهع. 


الشرح: قوله: وإغما نسمة المؤمن, فى كتاب أبى القاسم الجوهرى: أن النسمة 
النفس الروح والبدن. وفى هذا الحديث إنما يعنى الروح. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه يحتمل أن يريد به ما 
يكون فيه الروح من الميت قبل البعث, فأبر يك أن ذلك طير» ويحتمل أن يريد به أن 
يطير ويعلق فى شجر الدنة» يريد والله أعلم؛ يتعلق بها ويقع عليهاء تكرمة للمؤمسن 
وثوابا له. 


-وأشراط الساعة حديث رقم +055. والتسائى فى كتاب الجنائز حديث رقم 494 .7١‏ وأبسو 
داود فى كتاب السنئة حديث رقم .8١١‏ وابن ماحه فى كتاب الزهد حديث رقم 5هد45. 
وأحمد فى المسنئد حديث رقم 94هلاء 41515 17 .1١١‏ 
)١(‏ عجب الذئب: العظم الذى فى أسفل العمود الفقرى. 

أه- أحرحه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد حديث رقم .١0555‏ والتسائى فى كتاب الخضائز 
حديث رقسم 4 .7١‏ وابن ماحه فى كتاب الجنائز حديث رقم 21414 وكتاب الزهد 
0 وأحمد فى الستد حديث رقم 318715 921897٠6‏ 55091. 
(1) قال السيوطى فى تنوير الخوالك 187: وطير يعلق؛ بفتح اللام ويسروى بالضم أى تأكل 
وترعىء واختلف فى هذا الحديث فقيل إنه عام فى الشهداء وغيرهم إذا لم تحبسهم عن الجبئة 
كبيرة ولا دين» وقيل إنه ماص بالشهداء دون غيرهم لآن القرآن والسنة لا يدلان إلا على 
ذلك. 


وروى: يعلق؛ ومعناه يأكل من شجر الحنة. قال الطرزى: إن أرواح الشهداء تسرح 
فى الحنة» وتعلق أى تتناول» قال: والعلق التناول» حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم 
يبعثه يريد أن إحياء جميع الجسد بإعادة الروح إليه يكون يوم البعث. 

مسألة: قال الشيخ أبو محمد: من قول أهل الستة وأئمة الدين فى الأرواح أنها باقية» 
فأرواح أهل السعادة منعمة إلى يوم الدين» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم يبعنون. 

وقال الله سبحانه وتعالى فى الشهداء: وإأحياء عند ربهم يرزقون» [آل عمران: 
5 إلى قوله تعالى: «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» [آل عمران: ١7٠١‏ وقال الله تعالمه فى آل فرعون: «والنار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيّاك [غافر: 4] وهذا قبل قيام الساعة «إويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشذد العذاب» [غافر: 47] وقال سبحانه وتعالى فى الكفار: 
«(والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 97] ولم يقل: إنهم بميتون 
أنفسهم. 

وقال فى قول من قال من الموتى: ورب ارجعون# [المؤمنون: 94] هذا قول 
الروحء ويحتمل أن يكون هذا شىء من محل الروح يبقى فيه الروح» وهو الذى يسمى 
نسمة» وهو الذى إذا كان من مؤمن بعلق فى شجر الّننة» ويرزق إن كان من الشهدائ. 
وهو الذى أشار أبو محمد إلى أنه إذا خرج من الدسد عدمت الحياة من سائر اللدسد وإذا 
أعيد يوم البعث إلى اللدسد أعيدت الحياة إليه. 

مسألة: وهذا حكم النسمة؛ وأما الروح والنفسء فقد قال الشيخ أبو محمد فى 
نوادره: قيل إنهما اسمان لشىء واحدء وإليه ذهب غير واحد من أصحاينا منهم سعيد 
ابن محمد الحدادء وبهذا قال القاضى أبو يكر وجميع أصحابه. 

قال أبو محمد: وذكر أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وغيرها أنه سمع عبدالرحيم بن 
حالد يقول: بلغنى أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يمسل من الجمسد 
سمالا 

وفى رواية ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن عبدالرحمن: أن النفس هى التى 
لهاحسد ميد قال وهى .ف السك كخلق :فى حو ف خلقء ترج عن سد حين 
الوفاة ميتاء ويبقى الحسد حيًا. ونحوه حكى الشيخ أبو إسحاق عن ابن القاسمء وزاد: 
قال: والروح هو كالماء الجارى. 


قال ابن حبيب: والروح هو النفس الخارى يدحل ويخرج ولا حياة للنفس إلا به 
والنفس تألم وتلتذ. والروح لا يألم ولا يلتذ. وقد يسط القاضى أيو يكر الكلام فى 
ذلك فى كتاب الهداية مما لا مزيد عليه والله أعلم وأحكم. 

24 َلك اعن اب الزناوء عن الأقري عن أبئ طرثرة لذ رشرل لل 66 
قَال: مقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: : إذا أَحَبّ عَبدى لِقَار لى حيبت لِقَاءَهُ وَإذا كرة لِقَائِى 
كُرِهْت لِقَاءَهُ. 

الشرح: ومعنى ذلك والله أعلم أن المؤمن المطيع لله إذا علم ما له عند الله من 
التواب والكرامة: أحب لقاء الله لذلك» وأحب الله لقاءه ليجزيه ويكرمه وأن الكافر 
العاصى إذا عاين ما له عند الله من الخزى والعقاب» كره لقَاء الله وكره لقاءه .ععنى 
أنه أراد إبعاده من رحمتف وقد ورد هذا مفسرًا. 


ان - مَللِكه عَنْ أبى اونا عَنٍ الأرّج» عَنْ أبى هُرَئرة أذ رَسُول الل ف 
قَالَ: «قالَ رَحُلُ لَمْ يَعْمَلُ حَسنة حَسَنَةَ قل لأهلله ذا مات فَحَروة ثم أرُوا ِفة فى الب 


َه فى الْبْرِء فَوَللَ ل قر لله لي ليده حا لا مُعذبُه َه تدا ين العالجيم 
ا ال 220 
ما فيه ال لِمّ فعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حشْييِك نارف وانت ألم قال: فغفر 


2 


5 


لهع. 
الشرح: قوله: ولم يعمل حسنة قطى. ظاهر أن العمل ما تعلق بالتوارح» وهر 

غه- أحرحه البخارى فى كتاب التوحيد حديث رقم . والنسائى ٠١/4‏ كتاب الجنائز 
باب فمن أحب لقاء الله عن أبى هريرة. 

وده- أعرحه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم 777". ومسلم فى كتاب التوبة 
حديث رقم 8 . والتسائى فى كتاب النائز حديث رقم ١ه5١5.‏ وابن ماحه فى كتاب 
الزهد حديث رقم ه84؟4. وأحمد قى المسند حديث رقم /ا اللا /1591 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/7//4: تابع يحبى على رقع هذا الحديث عن مالك بهذا الإستاد 
أكثر رواة الموطأء ووققه مصعب بن عبدالله الزييرى» وعبدالله بن مسلمة القعنبى» فجعلاه من 
قول أبى هريرة. ولم يرفعاه» وقد روى عن القعنبى مرفوعًا كرواية سائر الرواة عمن مالك» 
وممن رواه مرفوعًا عن مالك عبدالله بن وهبء وابن القاسم وابن بكيرء وأبو المصعب» 
ومطرف» وروح بن عبادةء وجماعة. 


حقنيقة العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سبيل المجاز والاتساعء فأخبر 86 
عن هذا الرجل أنه لم يعمل شيئا من الحسنات التى تعمل بالجخوارح؛ وليس فيه إخبار 
عن اعتقاد الكفر ونا يحمل هذا الحديث على أنه اعتقد الإهان. ولكنه لم يأت من 
شرائعه بشىء» فلما حضره الموت حاف تفريطه» فأمر أهله أن يحرقوهء ويذروا نصفه 
فى البحر ونصفه فى البر. 

وذلك على وجهين, أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت كما يفر 
الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته سبقًا ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله. 
والؤحه الثاني أن يفعل هنذا وما من البارى تعال» وتتللا أن يون نذا سبًا إلى 
رحمتهء ولعله كان مشروعا فى ملته. 

فصل: وقوله: «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه.”" يريد لمن ضيق الله عليه 
وعاقبه على معصيته ليعذبته عذابًا لا يعذبه يه أحدًا من العالمين» وقد يقال قدر عليه 
.ععنى ضيق عليه قال الله تعالى: «إفظن أن لن نقدر عليه [الأنبياء: لالم]وقال: 
وإومن قدر عليه رزقه4 [الطلاق: /7]. 

ولا يصح أن يريد بأمره أن ذرى نصفه فى البر ونصفه فى البحرء أنه رجا أن يعجز 
الله بذلك» واعتقد بأن البارى لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل؛ لأن من اعتقد ذلك 
كفرء والكافر لا يغفر الله له لقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء [النساء: 48] وقوله: «إإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط» 
[الأعراف: ٠‏ 6] وقد قيل معناه: إن قدر الله أن يعذينى» ولم يرد أن يغفر لى ليعذينى 
عذابًا لا يعذيه أحدًا من العالمين. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما قوله: ولن قدر الله على:» فقد إحتلف العلماء فى معنا فقال: 
منهم قائلون هذا رحل حهل بعض صفات الله عز وحلء» وهى القدرة» فلم يعلم أن الله على 
كل ما يشاء قدير» قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل» وآمن بسائر صفاته 
وعرفهاء لم يكن يجهله بعض صفات الله كافرًا: قالوا: وإنما الكافر من عائد الحق. لا من 
جهله. وهذا قول المتقدمين من العلماءء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين؛ وقسال آخمرون: أراد 
بقوله: لئن قدر الله عليه» من القدر الذى هو القضاء» ليس من باب القدرة»ء والاستطاعة فى 
شىء؛ قالوا: وهو مثل قول الله عز وحلء فى ذى النون: إإذ ذهب مغاضيًا فظن أن لن نقدر 
عليه». 


كعاب التنائز 8ه 


فصل: وقوله: «قأمر الله البر فجمع ها فيه وأمر البحر فجمع ما فيه,. يريد أن 
كل واحد منهما أطاع أمر الله فجمع ما فيه من هذا الإنسان» ثم أحياه الله تعالى ثم 
قال: ولم فعلت هذاء. يريد ما أمر به من إحراقه وتفريق أجزائه فى البر والبحرء فَال: 
ومن خشيتك يا رب وأنت أعلمء, وهذا يدل على إكانه وعلمه بصفات الله تعالى» 
وأنه أعلم منه.مقصده ومعتقده» فكيف يظن مع هذا أنه لا يقدر على إعادته. 


مودي م 


كلاه - مَالِك؛ عَنْ أبى لزنا عَنِ الأغرّجء عَنْ أبى هريرة أن رَسُولَ نبي 
نالف كل مولرف رادغ ليزي تابو اذاه أ" مره كما تا الإبال ير 
بَهِيمَةٍ جَمْعَاء"'2 هَل تح را ِنْ حَدْعَاءه فَالوا: يارَسُوَلَ الله أرانت الذقف 
يدوك َو ضفي 4 قال الله علَمُ ما كانوا عَامِلِنَ. 


الشرح: قوله #: وكل مولود يولد على الفطرة, والفطرة فى كلام العرب 
الخلقةء يقال: فطر الله الخلق» ععنى حلقهم: وهو فى الشرع: الحالة التنى لقوا عليها 
من الإيمان والمعرفة به» والإقرار بالربويية» فمعنى هذا الحديث أن كل مولود يولد على 
الفطرة التى خلق عليها من الإيمان. 

روى ابن وضاح عن سحنون أن تفسيره قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 
7ع قال ابن القاسم الجوهرى: وقد قيل على فطرة أبيه. وقال محمد بن الحسن: كان 

قال أبؤ عبيدة: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة؛ ثم مات قبل أن 
يهوده أبواه أو ينصرانه لم يتوارثا؛ لأنه مسلم وهذا كافر» وهذا الذى قاله ليس ببين 
لأنه بنفس تمام الولادة يسرى إليه هذا الحكم منهما 

فصل: قوله: وفأبواه يهودانه أو ينصرانه, يريد أن أبويه هما اللذان يصرفانه عن 


5ه- أخرجه اليحارى فى كتاب الختائز حديث رقم .177١‏ ومسلم فى كتاب القدر حديث رقم 
٠١4 6‏ والترمذى قى كتاب القدر حديث رقم 7054. والنسائى فى كتاب الجنائز 
حديث رقم 2191357 .١15177‏ وأبر داود فى كتاب السنة حديث رقم .4.4١‏ وأحمد فى 
المستئد حديث رقم #خخك "لالللء "االو .كلا تالالا لامالا اكع للا الم لك 
كدلالى 5"الال 8غقنفىء الثفق "ال لاق لمعلارقف "د" دل 
)١(‏ تناتيج: تتوالد وتتكاثر. جمعاء: سليمة الخلقة والأعضاء. 


الفطرة» وما تحلق عليه من الإبجان إلى دين اليهودية والنصرانية» ويجتمل ذلك وحهينء 
أحدهماء أنهما يرغباته فى اليهودية أو النصرانية» ويحبيان ذلك إليه حسى يدخلانه فيه. 
والثانى: أن كونه تبعًا لهما فى الدين يوجب الحكم له يحكمهماء؛ قيسعن يستتهماء 
ويعقد له عقد الذمة بعقدهما له ويوارثهماء والذى يقتضيه هذا الحديث كونه تبعا 
لهماء وإن احتلفت أديائهما. 

فصل: وقوله: وكما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء, يريد ثامة الخلق. وهل تحس فيها 
من جدعاءى: يريد والله أعلم؛ لا جدعاء فيها من أصل الخلقة:؛ وإنها تجدع يعد ذلك 
ويغير خلقهاء كالمولود يولد على الفطرة ثم يغيره بعد ذلك أبواه. فيهودانه أو ينصرانه. 

فصل: وقوله: «قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغير,. يريد أنهم 
سألوه عن حال الصغير الذى لا يعقل صرف أبويه له عن الفطرة إلى دينهما ما يكون 
حاله فى الآخمرة» وقد قال تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى4 [الأنعام: 55 ]١‏ 
فكيف يعذبهم بذنوب آبائهم؛ ويخلدهم فى النار بكفرهمء دون أن يكون منهم كقر؟ 
فقال فق : والله أعلم بما كانوا عاملين, يريد أن الله تعالى عالم يما كانوا يفعلونه لو 
أحياهم حتى يعقلوا ويمكنهم العمل. 

وفى هذا إخبار عن أنه لا طريق لنا إلى معرفة مصيرهم فى الآخرة إلا من جهة 
إخبار الله تعالى لناء وأنه لا يعاقبهم بذنوب آبائهمء وإنما يفعل ما يريد بهم من التفضل 
عليهم؛ والتكليف لهم فى الآخرة» ثم يجزيهم بذلك أو يكون جزاؤه لهم ما سبق فى 
علمه تعالى أنه كان يوفقهم له من الضلال أو الهدى إلا أن قوله يُي: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين؛ أظهر فى أن جزاءهم يكون على ما علم تعالى منهم أنهم كانوا يفعلونه 

0ه - مَالِكء عَنْ أبى الرَنَاوِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبى هُرَيْرَة أذ رَسُولَ الله و 
قَالَ: رلا تقوم الساعة حتى يَمْرَ الرّجُل بقبر الرجُل فيقول: يا ليتى مكانة». 

الشرح: هذا إخبار منه # بأن بين يدى الساعة أمورًا يتمنى الناس معها الموت» 
وأنه يغبط الحى صاحب القبر» ويود لو أنه مكانهء وذلك إما لفعن لا يأمن المؤمن 
1ه- أخترحه البخارى فى كتاب الفتن حديث رقم 6.7 ومسلم فى كتاب الفعن وأشراط 


المسند حديث رقم 059179 845 .٠١‏ 


أمرها فيتمنى الموت للنجاة منها» وإما لشدة من الزمان وفتن من الدنيا يهلك من 
شاهدهاء فيتمنى الموت لأنه أيسر منهاء وليس فى هذا الحديث إطلاق تمنى الموت؛ مع 
أن تمنى الموت وف الفتئة غير محظورء وإنما الذى ورد الشرع عنعه تمنى الموت لضر 
ينزل بالإنسان. 

4 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّد بن عَْرِو بْن حَلْسَلة الى عَنْ معد بن كفب 
ابن مَالِكِه عَنْ أبى قَنَادََ بن رئهى أنه كان يُحَدّث أن رَسُولَ اللّهِ 48 مُرَ عَلَيِه 
ِجَنَازةٍ فَقَالَ: مسُسْعَرِيحٌ وَمُسْرَاحَ ينة»» قَالُوا: يا رَسُولَ الوم الْمُسْعْرِيحُ 
ولت :80 لاا لضا زرا رين و لني القياركاي لي ةلل 
وَالعَبْدُ القاحرٌ يُستَرِيحٌ ينه الْعِبَادُ وَالبلادُ باكيم والمواي» 


الشرح: قوله يك لا رأى الحنازة: «مستريح ومستراح هنه, يريد أن من توفى من 
الناس على ضربين» ضرب يستريح» وضرب يستراح منه؛ فسألوه عن تفسير مراده» 
بذلك فأخبر أن المستريح هو العبد المؤسن يصير إلى رحمة الله وما أعد له من الجنة 
والنعمى» ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاهاء والمستراح منه هو العبد الفاحرء فإنه 
يستريح منه العياد والبلاد والشجر والدواب. 

ويحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم وأذاه للأرض والشجر بعصها من حقّهاء 
وصرفها إلى غير وجههاء وإتعاب الدواب يما لا يجوز له من ذلك» فهذا مستراح منه. 

وقال الداودى: معنى يستريح منه العياد» أنهم يستريحون ما يأتى به من المتكرء فإن 
أنكروا عليه نالهم أذاه» وإن تركوه أثمواء واستراحة البلاد منه أنهيما يأتى من المعاصى 
تخرب الأرضء فيهلك لذلك الحرث والنسل. 


4ه- أخرحه البخارى فى كتاب الرقاق حديث رقم 5071. ومسلم فى كتاب الخنائز حديث 
رقم .١101/8‏ والنسائى فى كتاب الجنائز حديث رقم 2110 1404. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 2515951 8١‏ ١؟.‏ والبيهقى فى الكيرى 774/8 كتاب الجنائز عن أبى قتادة 
ابن ربعى. وذكره فى الكنز برقم 571734 وعزاه السيوطى لمالك وأحمد وعبد ين حميد 
والبخمارى ومسلم والنسائى عن أبى قتادة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 ؟4: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الإسئادء ولا لاف 
فيه عن مالك: وأعطأ فيه على مالك سويد بن سعيد؛ فرواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة» 
عن معيد بن كعبء عن أبيه وليس بشىء. 


وهذا الذى ذكره فيه نر لأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم بترك الإنكار 
عليهم» ويكفيه أن ينكره بقلبه أو بوجه لا يناله يه أذاه وسيأتى ذلك مفسرًا فى السامعء 
إن شاء الله. 
3 0-0 م ال ال الي ل ا « 
8 - مَالِك؛ عَنْ أبى النضر مَوَلَى عْمَرَ بْن عَبَيْدٍ الله أنة قال: قال رَسُولُ الله 
لَدّا مَاتَ عُتْمَانُ بْنّ مَلعُون وَمْرَ بجتازته: وذهبت ولَم تلبس منها بشىءء. 
الشرح: قوله جيك: وذهبت ولم تلبس منها بشىء, يريد والله أعلم» الدنياء فإنه لم 
ينل منها شيئا لموته فى أول الإسلام قبل أن يفتح على المسلمين الدنياء فيتليسون يها مع 
زهده فيما كان يناله منهاء وهذه فضيلة لعثمان بن مظعون. فإئه هاجر إلى الله فذهب 
ولم يئل من الدنيا شينًاء فبقى أجره كاملاء وقد غيط عبدالرحمن بن عوف مصعب بن 
87 2 مالغ علقمة ين أبى عَافَمَةَ عن أمو آنا قالة: سيم غايسّة 


0 


0 > 0 " يت مه إ كرت 2 4 |4 ار هقف 2 ان 52 اوعد ع م كم مه ره 
زَوْج النبئ مي تقول قامَ رَسُولَ الله فلك ذات ليلةٍ فلبس ثيابه حرجء قالت: 
مرت جاريَتى بريرة عه فتبِعنهُ حتى حَاءَ الْبَقِيم فَوَقَفْ فى أَْنَاهُ مَا شَاءَ الله أن 
5 وه ع م - َ له 52 دودرو #2 وومةه ده 
يَقِفْ» ثم انصَرّف فسبقتة بريرة» فأخبرتنى فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذ كرت 


ذَلِكَ لَهُء فقال: «إنى بعت إلى أَهْل الْبَقِيع لأصلى عَلَيْهمْ. 
الشرح: أمرها جاريتها بريرة باتباعه» يحتمل أن تكون علمت بإباحة ذلكء لما رأته 


8- ذكره فى الكنز برقم 175٠1‏ وعزاه السيوطى لابن سعد عن أبى النضرء وأبو نعيم فى الحلية 
عن أبى النضر عن زياد عن ابن عياس. / 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ه؟4: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعًاء 
لم يختلفوا فى ذلك عن مالك؛ وقد رويناه متصلاً مسندًا من وجه صالح حسن: أخبرنا سعيد 
ابن عتمان» قال: أعبرنا أحمد بن دحيم بن عحليل» قال: حدئنا عبدالله ابن محمد بن عبدالعزيز 
البغوىء قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب» قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير 
الليثى» عن يكيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن 
مظعون» كشف النبى قل الثوب عن وحههء وقبل بين عينيه: ويكى يكناء طويلا؛ قلما رفع 
على السريرء قال: طوبى لك يا عثئمان؛ لم تليسك الدنيا ولم تليسها. ' ' : 

٠اه-‏ أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز حديث رقم .80٠١‏ والحاكم قى المستدرك 488/١‏ 
كتاب المناسك عن عائشة. 


حرج إلى موضع لا يمكن الستر فيه من الناس خواز تصرفهم فى الطرقات والصحارى» 
فاستجازت الاطلاع على أثره:ء والتسبب إلى معرفة ما محرج له لذلكء ولو دحل 
موضعًا ينفرد فيه لما دخلت عليه ولا تبعته فيه. 

ويحتمل أن تكون أرسلتها لاتياعه؛ لتستفيد علمًا ثما يفعله فى ذلك الوقت من صلاة 
أو غيرهاء ويحتمل أن يكون غيرة منهاء وحوفا أن يأتى بعض حجر نسائه وقدروى 
فى ذلك. 


فصل: ووقوفه 6 فى أدنى البقيع ما شاء الله؛ يحتمل أن يكون للدعاء لهمء 
ويحتمل أن يكون هو صلاته عليهم لأنه قد تقدم أنه لا يصلى على ميت بعد ثمانية 
أيام» وفى هذا إتيان القبور والدعاء لأعلها عندها. 


ااه - مَاِك عَنْ نافع أن أب مُرَيرَة قال: أسرغوا بجتائ ركو فإنمًا هو خيرٌ 
ل عع 1ل )وه مه رمك جع مع 12م مه تي سمه 
تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم 


الشرح: قوله: وأسرعوا بجنائز » يريد تعجيل أمرها وترك تأخخيرها. 
ووحه ذلك أن فى تعجيل دفنها سترًا لها وميادرة لسترهاء ولا مانع من تعجيلهاء 
ولا فائدة فى تأخيرها لأن الميت إن كان صاخاء قتقدعه خير له لأنه يقدم على ما أعد 
الله تعالى لهء وإن كان فاجراء فلا مرحبًا به وإتما هو شر يضعه أهله عن رقابهو”". 
أخرجه البخارى فى كتاب الخنائز حديث رقم .١171‏ ومسلم فى كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة 8 34. والترمذى فى كتاب الجتائز حديث رقم 85. والنسائى فى كتاب اجُنائز 
حديث رقم 214417 2.1884 وأبو داود فى كتاب الجنائز حديث رقم 1517؟. وابن ماحه 
فى كتاب الخنائر حديث رقم .١455‏ وأحمد فى المستد حديث رقم 53155 544لاء 
ووالبيهقى فى الكيرى 4/١؟‏ عن أبى هريرة. والبغوى يشرح السنة 6 عن أبى 
هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/.*:: هكذا روى هذا حديث جمهور رواة الموطأ - موقوقا 
على أبى هريرة» ورواه الوليد ابن مسلمء عن مالك. عن نافع» عن أبى هريرة» عن التبى 8# 
لم يتابع على ذلك» عن مالك» ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع» عن أبى 
هريرة من طرق ثابتة» وهو محفوظ أيضمًا من حديث الزهرى» عن سعيد بن السيب. عن أبى 
هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: تأول قوم فى هذا الحديت تعجيل الدفن لا الشى» وليس كما ظنوا: 
وفى قوله: وشر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم: مع أنه قد روى عن أبى هريرة» وهو رواية 
الحديث ما يغنى عن قول كل قائل. 


وقد روى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله في قال: وإذا وضعت الجنازة فاحتملها 
الرحال على أعتاقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونى» قدمونى» وإن كانت غير 
صالحة» قالت: يا ويلها أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ولو 
عة عع 


تدر تنا تنا 


تم كتاب الجنائز وبه انتهى الجزء الثانى ويليه 
الجزء الثالث وأوله كتاب الصيام 


3 البخارى حديث رقم 1714. النسائى فى الصغرى حديث رقم .١309‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم 0391/8 .١ ١١98‏ 


كتاب الصلاة اا ا ااا 000009 0 0000 
ما جاء فى النداء للصلاة ب لا فق ا لق لم سم ل 
النداء فى السفر وعلى غير وضوء الا ام و ةط ا 1 
قدر السحور من النداء ا لو او ا لاو 11 
ما حاء فى اقتتاح الصلاة 0 0غ 
القراءة فى المغرب والعشاء م ا 000000 
العمل فى القراءة ا ارا اطع امام الا 
القراءة فى الصبح 01 ا 
ما حاء فى أم القرآت ا او مر ل ا اعد امال 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة 
ترك القراءة حلف الإمام فيما يجهر فيه 1 1 0 1001010 
ما جاء فى التأمين لف الإمام ل ار 11 


العمل فى الحلوس فى الصلاة 


العمل فى غسل يوم الجمعة ا 1 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب م 

ما حاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 00 
باب بيان الأسباب التى يجب بها اتباع الإمام 

ياب فى اعتلاف عحل الأسباب ا ام 1 


باب فى بيان فوات الاتباع 1 


ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة اح مق من مالس سبو 
ما حاء فى السعى يوم الجمعة بد جاب انا ساوعم ب الما الى اونا تسيو و اموا ا 
ما جاء قى الإمام ينزول بقرية الجمعة فى السفر ماك سكسا ساوفوج وا 
ما جاء فى الساعة التى فى يوم ابتمعة ال لا وا ا 
الهيئة وتَخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة امسو ال ا 
القراءة فى صلاة الجمعة والاحتياء ومن تركها من غير عذر 1-586 هش”طصش1إ 
الترغيب فى الصلاة فى رمضان از[ [ 1[ 1[ 1[ ا 00 
ما حاء فى قيام رمضان اا ا 
ما جاء فى صلاة الليل ما سانص دافام الم جا 11 سا اجا وو ساق و موي قلا 
باب صلاة النبى يك فى الوتر ا ل ا 
الأمر بالوتر ا ل ل ل 
الوتر بعد الفجر ا ا 000 
ما حاء فى ركعتى الفبحر ا روا ا 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ مشا اا اجا الفا رد ا ا ا 
ما جاء فى العتمة والصبح 

إعادة الصلاة مع الإمام ااا 211111111100000 

العمل فى صلاة الجماعة م ا ا ا ا 
صلاةٌ الإمام وهو جالس ام ان ماسوو ا سه ابي ا افطل 
فصل صلاة القائم على صلاة القاعد ل 13 
ما حاء فى صلاة القاعد فى التافلة مقو اداو ااا المع وق اباط لل وا 
الصلاة الوسطى اواك الال رخ ال مس ا لم مط رامس لاجو م ا 351 
الرحصة فى الصلاة فى الوب الوااحد اا 51 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخمار ل ا ل 1" 
الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر الم اي 1 
قصر الصلاة فى السفر ماكو ف اق لحت قا لد مقف الجا لم اوفط لالطو و 11 
ما يجب فيه قصر الصلاة مام مو ا اال ا و ل 1 
صلاة المسافر ما لم يتجمع مكثا 00101111 0000 
صلاة المسافر إذا أجمع مكنا ا ا و سا امسا ا 
صلاة المسافر إذا كان إماما ووراء إمام ااا 
صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل ااا 
صلاة الض 5535 
جامع سيحة الضحى ففى 


التشديد فى أن عر أحد بين يدى المصل ونام 


الرحمصة فى المرور بين يديه المصلى 0 000000 
سترة المصلى فى السفر ا ا 
مسح اللنصباء فى الصلاة فمم مم وفة مفو موه ووو ممم م ممم ممم م ممم م 34 
ما حاء فى تسوية الصفوف اللوااتما كبن باو مر شف ف في و ا 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة [  [‏ [ز[ز[ز[ ز[ز 0 0000001 
القئورت فى الصبح د سماو لمن تساخوس او بوتا ا ا 
النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته ص ا ا ام اب لدم اسن اماق امف 
انتظار الصلاة والمشى إليها اي ايد اللو وس 
وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود ا 
الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الماجة بجااسة الث الوا ولس لاطا و بو اه 
الباب الأول فى حكم الاستخلاف والمستخلف از[ ز ز ز [ 00000111 
الباب الغانى فى عمل المستخلف فيما بقى عليه من صلاة الإمام 0[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1غ 


الباب الثالث فى عمل من استخلف للصلاة دنه ااام ا 1 
الباب الرابع فى عملهم بعد إتمام صلاة الإمام 
ما يفعل من جاء والإمام راكع تمن ند نس اناوه اميا لان وا الا ل 

ما حاء فى الصلاة على النبى يق 0 000 


ياب الْعَمَلٍ فى عُسسْل الِْيديْنِ وَالندَاء فيهمًا وَالِإقَامَة 
الأمر بالصلاة قبل المخطبة فى العيدين.... ا ا 

الأمر بالأكل قبل الغدوّ فى العيد 10000 
ما حاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 0 


الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو غائط ا لخم ا 
النهى عن البصاق فى القبلة 80 
ما حاء فى القبلة الك ف شم طم ف تتم ا اط سلطا لامالا و 515 
ما حاء فى مسجد النبى 28# 1[ 1[ 1[ 1 1 0 
ما حاء فى خروج التساء إلى المساحد ل ل 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 1[1[1[1[1 [1[1 1# 1[1[1[1[1[10[1[1[|ذ|ز|[ز1|[|[|[| [ز[|[ |[ |[ [ [ [ ز[ 1 211111111 
الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوء |[ ذأ 2 
ما جاء فى تحزيب القرآن م جو 1 
ما جاء فى القرآن مت نمال مكلخ تسق قا طاو لجا 2 
ما جحاء فى سجوه القرآن ا اا 
ما حاء فى قراءة قل هو الله أحديه و «إتبارك الذى بيده الملك»# ماس ع2 
ما جاء فى ذكر الله تيارك وتعالى ةد ة دز زد دز دز د 0012152 0 اا 
ما جاء فى الدعاء مط ا اس واطاللة سن امشتعة اسن كةو ا 
العمل فى الدعاء م23 
النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أ ا سا ووو او ا 1 
كتاب الجتتائز 1 

ما حاء فى كفن الميت ا 010101010 11100 
المشى أمام اللدئازة الج لل ل ا ا ا 61 
التهى عن تتبع الجئازة بنار 0000000[ [1[1[ 1[ ااا 
التكبير على الحتازة الوم و ا م 1 
الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره اك 
الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت 1 1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 121010101 
ما يقول المصلى على الجنازة 08 0 0 00000 
الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر 1 1[1[1[1[1[1|[|[ 1[ 11 اا00 
الصلاة على الجنائز فى المسجد 0000020212 ا 0 
جامع الصلاة على الجتنائز ع ا ا الوم جا اام الي ا ا ال 
الوقوف للجنائز واللجلوس على المقابر ام ا اق ا 50 
التهى عن البكاء على الميت ا 0 0 
الحسية فى المصيبة ده 
جامع الحسية فى المصيبة لمق ابه 
ما جاء فى الاختفاء ا 01010[ 0 11000 
اه 


و 85 و 7 أو وا 5 1 ب 31 
القّاضى أى الوليد ليان مكلف سعد نأيوب الباجي 
0-2 ض - 2 عه 
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51 
مالجلل 
مر . 08 
كناب الصيام 
ماجام فى رؤية البلال للصوم والفطر فى رمضان 
الصيام فى كلام العرب» الإمساك» ومنه قوله تعالى: لإإنى نذرت للرحمن صومًا فلن 
أكلم اليوم إنسيّا#[مريم: 75 إلا أن اسم الصوم واقع فى عرف الشسرع على إمساك 
مخصوص:؛ فى وقت مخنصوصء عن أشياء تخصوصة؛ على وجه مخصوص. وأما الفطر 
فهو قطع الصوم الشرعى بالأكل والشرب؛ لأن الفطر إنما هو الأكل والشرب. 
والاتساع. ورمضان هو شهر الصوم مأخوذ من رمض الصائم يرسضء إذا حر جوفه 
من شدة العطش» والرمضاء شدةٌ الحر. 
فصل: وقوله: وللصيام والفطر فى رمضانء. الفطر لا يكون فى رمضان, وإنما 
يكون رؤية الهلال فى زمان رمضان للفطرء والصوم فى رمضان ورؤية الهلال فى 
الأغلب فى غيره. 
له - مَالِك عَنْ نَافِمِ عَنْ عب الله بْن عْمَرَ أن رَسُولَ اللو 5 ذكَرَ 
رَمَضَان فَقَالَ: ولا تصُومُوا حَتى تَرَّوًا الهلال» ولا تَفطِرًوا حَنى نَرَرْه فَإِنْ غم 
عَليكه0' فَاقَدُرُوا لَهُ. 
/اه- أخرجحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١7/71‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 14801. والنسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 505٠0‏ 0370341 10917. وأبو داود فى 
كتاب الصوم حديث رقم .١91/7‏ وآين ماجه حديث رقم 1144. وأحمد فى السند حديث 
رقم 754 4»: 5.47 .1041١‏ والدارمى 7/؟ كتاب الصومء باب الصوم لرؤية الهلال عن ابن 
عمر. والبيهقى فى السئن الكبرى 4/4 ٠١‏ عن ابن عمسر. والبغوى بشرح السنة عن 


عبدالله بن عمر. 
)١(‏ حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم. 


الشرح: قوله: بإن رسول الله يي ذكر رمضان,.؛ ذكر بعض الناس أنه لا يقال 
جاء رمضان؛ ولا دخل رمضان, وإنما يقال جاء شهر رمضان. 

وروى فى ذلك حديث عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال: 
ولا تقولوا جاء رمضانء وقولوا حاء شهر:رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى). 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله غنه: رأيت القاضى أبا الطيب الطبرىء» قال: 
يقال صمت رمضان لأن المعنى معروفء. فإذا وصف بلمجىء لا يقال جاء رمضانء» 
حتى يقال جاء شهر رمضان للإشكال فيه. 

قال القاضى أبو الوليد: والصواب أن ذلك جائز» فد روى ذلك من غير ما طريق 
صحيح» » وقد قال رسول الله 88: «إذا دخل رمضان؛ فتحت أبسواب السماء؛ وغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين؛0©. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فأول ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراءء فلما فرض 
رمضان نسخ وجوبه؛ فمن شاء صامه» ومن شاء أفطره. 

فصل: قوله #: ولا تصوموا حتى تروا الهلال]7 يقتضى منع الصوم فى آخصر 
شعبان قبل رؤية هلال رمضان, والمراد به منع ذلك على معنى التلقى لرمضان: أو 
الاحتياط» وأما صيام يوم الشك وغيره من شعبان» على غير هذا الوجه لمن كان فى 
صوم متتابع؛ أو لمن بتدأ التنفل فيه فلا بأس به. 


(*) أحرحه مسلم فى صحيحه -حديث رقم .٠١9/4‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم ٠٠١‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم 6475. الدارمى حديث رقم ه/الا١.‏ 

(؟) حتى تروا الهلال: قال ابن حجر العسقلانى: ظاهره إيحاب الصوم حين الرؤية متى وحصدت 
ليلا أو نهارًا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» ؛ وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعدةء وخالف الشيعة الإجماع فأوحبره مطلقاء وهو ظاهر فى النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل 
رؤية الهلال فيدحل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن 
تمسك به لكن اللفظ الذى رواه أكثر الرواة أوقع للحالف شبهة وهو قوله: فإن غم عليكم 
فاقدروا لهم فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية 
متعلًا بالصحوء وأما الغيم فله حكم آغر. ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثانى موكدًا للأرل» 
وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثانى ذهب الجمهورء انتهى باعتصار. انظر: فتبح اليبارى 
كتاب الصوم باب قول النبى وإذا رأيتم الهلال...إلخىء 4/١1؟1.‏ 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح صوم يوم الشك بوحه. 

والدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبى في قال: ولا يتقدمن أحدكم 
رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجحل يصوم صوما فايصم ذلك اليوم)20. 

مسألة: ولا بأس أن يصام يوم الشك ابتداء. وقال محمد ين مسلمة: لا يصومه إلا 
من كان يسرد الصيام» وبه قال الشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا يوم من شعبان» فجاز أن ييتدأ بصومه نفلاً كالذى 

فصل: وقوله هي وحتى تروا الهلال» الرؤية تكون عامة وخاصة: فأما العامة؛ 
فهى أن يرى الهلال الحم الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم الضرورى» فهذه 
لا لاف فى وجوب الصوم والفطر لمن رآه» ومن لم يره. 

فرع: وهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حكم الخبر المستفيض وذلك مثل أن تكون 
القرية الكبيرة يرى أهلها الهلال» فيراه منهم الرجال والنساء والعبيد ثمن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطلء فقد قال محمد بن الحكم فى مثل هذا: لا يحتاج إلى شهادة ولا 
تعديل ويلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبارء لا من باب الشهادات. 

وأما الرؤية الخاصة» فهى أن يراه العدد اليسيرء وذلك على ضربين؛ أحدهما: أن 
تكون السماء مغيمة. والثانى أن تكون صاحية؛ فإن كانت مغيمة» فلا خلاف أنه يجوز 
فيها شهادة رحلين من أهل العدل. وإن كانت صاحية ثبت ذلك بشهادتهما عند مالك. 

وقال أبو حنيفة لا ينبت بشهادتهماء وبه قال سحنون. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يثبت به رؤية الهلال» إذا كانت السماء مغيمة؛ 
فوحب أن يثبت به وإن كانت صاحية كالرؤية العامة. 

مسألة: ولا يثبت هلال رمضان بشهادة شاهد واحدء خلافا لأبى حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن هذه شهادة على هلال؛ فلم يقبل فيها أقل من اثنين. أصل 
ذلك الشهادة على هلال شوال وذى الحجة. 


(*) أخرحه البحارى حديث رقم 4 191. مسلم حديث رقم .٠١87‏ الترمذى حديث رقم 
4 5 1. النسائى فى الصغرى حديث رقم .5١77‏ أبو داود حديث رقم 8 8؟. ابن 
ماحه حديث رقم أحمد فى المستد تحديث رقم 1/169 


فرع: ولو شهد شاهد على هلال رمضان وشهد آخر على هلال شوال؛ فقد روى 
عن يحيى بن عمر أنه قال: لا تقبل شهادتهما. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى لله عنه: ومعنى ذلك عندى أن الشاهد على هلال 
شوال لو رآه بعد ثلاثين يومًا من رؤية الشانى؛ لم يفطر بشهادتهماء حتى يكمل 
رمضان ثلاثين يومًا بعد [كمال شعبان ثلاثين يوماء لأن شهادة الثانى لا تصحح شهادة 
الأول؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الأول رأئ شيئاء ورأى الغانى هلال شوال لتسع 
وعشرين خلت من رمضانء وأما إذا رأى الثانى هلال شوال بعد تسعة وعشرين يومًا 
من رؤية الأول هلال رمضانء فإنه يجب أن يفطر بشهادتهما لأن شهادة الثانى تصحصح 


شهادة الأول على كل حال لأنه محال أن يصدق الثانى ولا يصدق الأول» فيجحب تأمل 


هذاء والله أعلم وأحكم. 


وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى شاهدين شهدا على هلال شعبان؛ فعد ' 


لذلك ثلائون يوماء والسماء صاحيةء فلا يرى» قال: هذان شهداء سوى وهذا يدل 
على أن الحكم واحدء ولو كانا حكمين لما كان فى ذلك تكذيب للشاهدين» وبالله 
التوفيق. ويحتمل ما قاله يحيى بن عمر وجها آخرء وهو أن الحاكم لما شهد عنده شاهد 
واحدء ولم يقض به ردت شهادته؛ ولذلك لم يضف إليه الذى شهد على هلال شوال. 

وقد قال ابسن القاسمء فيمن رأى هلال رمضان وحده: إن الإمام يرد شهادته. 
ومعنى ذلك على ما قدمناه أنه لا يحكم بهاء فأما أن ييطلها حتى يمنع من أن يضيف 
شهادة غيره إليهاء فلا. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يصام بشهادة واحد ولا يفطر بهاء فإنه يصام بشهادة 
شاهدين من صفتهما أن يكونا عدلين» فإن لم يكونا من أهل العدالة؛ ولا يعرفان 
بسفه» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يصام بشهادتهما ولا يفطر. 

قال أشهب: ولو كان أحدهما عدلاًء وكان فى أحدهما بقية رق» وإن كان صاكًا 
لم يصم لشهادتهماء ولم يفطر. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة» فاعتبر فيها صفات العدالة كسائر الشهادات. 

فرع: فإن شهد شاهدان يعرفا يعدالة ولا غيرهاء واحتاج القاضى إلى أن يكشف 
عن حالهماء وذلك يتأخر: فقد قال محمد بن عبدالحكم: ليس على الناس صيام ذلك 
اليوم» فإن زكوا يعد ذلك» وأمر الناس بالصيام» فلا شىء عليهم فى الفطر. 


كتاب الصيام يي 110111[ ا 0 

فرع: وإذا ثبت رؤية الهلال عند الإمام» وحكم بذلك وأمر بالصيام» ونقل ذلك 
إليك عته العدل» ونقل إليك عن بلد آحرء فقد قال أحمد بن ميسر الإسكندرانى: 
يلزمك الصوم من باب قبول خبر الواحد العدل لا من باب الشهادة. 

قال الشيخ أبو محمد: كما أن الرحل ينقل إلى أهله وابنته البكر مشل ذلكء فيلزمهم 
تبييت الصيام. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن الصوم يكون ثبوته 
بطريقين أحدهما الخبر» والثانى الشهادة. فأما طريقة الخبر» فإذا عم الناس رؤيته فمن 
أخيره العدل عن هذه الرؤية لزمه الصيام» ويجرى ذلك مجرى طلوع الفجرء وزوال 
الشمس وغروب الشمس فى وجوب الصلاةء» ووجوب الإمساك للصوم والفطر عند 
انقضاء اليوم بالغروب. 

والطريق الثانى: الشهادة» وذلك إذا قل عدد الرائين له فإنه يقبت من طريق 
الشهادة: فيعتبر فيه من صفات الشهود عددهمء» واختصاص تبوته بالحكام ما يعتبر فى 
سائرالشهادات. 

ووجه ذلك اعتلاف الناس فى رؤيته» وأن اختصاص بعض الناس برؤيته دون بعض 
لدقته وبعده» واشتباه مطالعه أمر شائع ذائع» فلما كان هذا المعنى شائعًا فيه» وكان ما 
هذه سبيله لا يثبت إلا من طريق الشهادة لم يخل من إحدى حالتين» إما أن ييطل صوم 
كثير من أول شهر رمضانء وذلك ممنوع لوجوب صومهه أو يثبت ذلك من طريق 
الشهادة؛ لتعذر الخبر المتواتر فيه والإجماع على رؤيته. ويخالف هذا طلوع الفجر 
وغروب الشمس للصلاة لأن الوقت للصلاة واسع؛ فإن لم يثبت أوله: ولم يتيقته بععسض 
الناس تيقن ما بعده لم يفته وقت الصلاة» ووقت الصوم يلزم استيعابه بالعبادة» فإن لم 
يشرع فيه من أولهء فات صومه ولا يازم على هذا طلوع الفجر من يوم الصوم لأن 
النية والإامساك يجوز تقديمهما قبل الفجر» فيمكن استيعاب الوقت بالصوم مع عدم تيقن 
أول الوقت. 

ولا يحوز تقديم النية للصوم قبل تيقن دول الشهرء فلذلك جاز أن يثبت بالشهادة» 
فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة شاهدين للعلة التى تقدم ذكرنا لهاء وحكم بالصوم جاز 
أن ينتقل عنه خبر الواحد ليمكن التقاله عنه لأننا قد بينا أنه إنما ينتقل للشهادة لتعذر 
الرؤية» وهى وجه ثبوته» فإذا ثبتت الرؤية» وأمكن أن يشيع عمن ثبتت عنده رجعت إلى 


حكم الخبر. 


مسألة: وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضانء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة 
واليمن» فالذى رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى المجموعة: لزمهم الصيام أو 
المَضاء إن فات الأداء. 

وروى القاضى أبو إسحاق عن ابن الماجشون: أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع 
ذائع يستغنى عن الشهرة والتعديل؛ فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إثما 
ثبت عندهم بشهادة شاهدين عدلين لم يلزم ذلك من البلاد» إلا من كان يلزمه حكم 
ذلك الحاكم ممن هو فى ولايته أو يكون ذلك يثبست عند أصير المؤمئين» فيلزم القضاء 
جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك. 

وحه الرواية الأولى أنه لما ثبت عند الحاكم اتتقل إلى الخنبر الذى هو أصل ثبوته 
لتمكن أذ ذلك عنهء فوجب أن يستوى حكم ما ينقل عن الحاكم ثبوته» وما عمست 
رؤيته لأنهما قد عادا إلى حكم الخبر. ووجه الرواية الثانية أنه حكم من الساكمء قلا 
يلزم إلا من تناله ولايته ويلزمه حكمه. 

مسألة: ومن كان .موضع ليس فيه حاكم يتفقد أمر الئاس فى الصومء أو كان من 
يضيع ذلك» فقد قال عبدالملك: ينبغى أن يراعى ذلك» ويتفقده يمن يثبت ذلك عنده 
برؤية نفسه أو برؤية من يثق به فيصوم بذلك» ويفطرء ويحمل عليه من يقتدى به. 

وحه ذلك أن ثبوته عند الحاكم ما تعذر لعدمه أو لتفريطه؛ رحع إلى أصله فى ثبوته 
بالخبرء وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: «ولا تفطروا حتى تروه»؛ يريد تروا هلال شوال؛ واتفق مالك وأبو 
حنيفة والشافعى على أنه لا يقبل فى هلال شوال من شاهدين. وقال أبو ثور: يقبل فى 
ذلك الواحد. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذه شهادة» فلم يقبل فيها أقل من 
اثنين. أصل ذلك سائر الحفوق. 

فصل: وقوله: وفإن غم عليكم فأقدروا له يريد منعكم من رؤيته سحاب أو غيره 
من قولهم: غممت الشىء إذا سترته؛ فاقدروا لهء يريد قدروا للشهرء وتقديره الشهر 
الذى أنت فيه ثلاثين» لأن الشهر إنما يكون تسعة وعشرين يومًا بالرؤية؛ فأما بالتقديرء 
فلا يكون إلا ثلاثين. 

وقد فسر ذلك فى حديث أبى هريرة فقال #لْ: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


كتاب الصيام ماه واه ام عل رم حسم لظو ون لاس مكل عي وو ناه واو فيلا اج 2462 ملا مان وو كاله لخاد ل أ 
شعبان ثلاثين» وفى حديث ربعى بن حراش. «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا 
العدة). 

وذكر الداودى أنه قيل فى معنى قوله: فاقدروا له”©» أى قدروا المنازل: وهذا لا 
نعلم أحدًا قال به إلا بيعض أصحاب الشافعى أنه يعتير فى ذلك يقول المنجمين 
والإجماع حجة عليه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك فى المدنية فى الإمام لا يصوم لروية الهلال ولا يفطر 
لرؤيته» وإما يصوم ويفطر على الحساب: أنه لا يقتدى به ولا يتبع. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: فإن فعل ذلك أحدء فالذى عندى أنه لا 
يعتد ما صام منه على الحساب» ويرجع إلى الرؤية وإكمال العددء فإن اقتضى ذلك 
قضاء شىء من صومه قضاء والله أعلم. 

مسألة: فإن عدمت الرؤية» لزم إتهام شعبان ثلاثين كان صحرًا أو غيماء وبهذا قال 
جمهور الفقهاء. وقال أحمد بن نحنبل: إن كان غيمًا صام آخر يوم من شعبان 
اححتياطا. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى هريرة المتقدم أنه وو قال: وفإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعيان ثلاثين يومّاع. والدليل من جهة القياس أن هذا يوم شكء فلم يجز 
صومه كما لو كانت السماء صاحية. 

“لاه - مَالِكء عَنْ عبد الله بن دينار عَنْ عَبْد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الأو 8 


(7) فاقدروا له: قال النووى: احتلق فى معناه» فقالت طائقة معناه ضيقوا له وقدروه تحت 
السحابء ويهذا قال أحمد بن حنبل وغيره تمن يحوز صوم ليلة الغيم عن رمضان؛ وقال ابن 
سريج وجماعة معناه قدروه بحساب المنازل.وذهب الأئمة الثلاثة» والجمهرر إلى أن معناه ققدروا 
له تمام العدد ثلاثين يوما كما فى الرواية الأسرى. انظر: شرح النووى كتاب الصيام باب 
وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
لالاه- أخرحه البختارى فى كتاب الصوم حديث رقم #ا/ا/11: 4/ا1١.‏ ومسلم فى كتاب الصيام 
' حديث رقم .1801١‏ والنسائى فى كتاب الصيام حديث رقم .5.9 ١875 5.041١‏ 
١ ٠١8‏ ورأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم ه2091 
5, وابن ماحه حديث رقم 1544. وأحمد فى المسند حديث رقم 47548: 24785 
. والترمذى برقم 586 بنحوه مختصرًا 54/7 كتاب الصوم باب 5 عن اين مسعود. 
والبيهقى فى الكبرى ٠١5/4‏ بنحوه تختصرًا عن ابن عمر. 


. ا تسم 00 قلا نَصُومُوا حَتى ترا الهلال» ولا تَفطِروا حَنَى تَرَة 
غم عَليْكْ فاق روا له ل 
الشرح: قوله: والشهر تسعة وعشرون يومًا فلا تصوموا حتى تروا الهلال» يحتمل 
أن شهر رمضان قد يكون تسعًا وعشرين» قلا يرييكم نقصه. إن نقصء ولا تشرعوا 
فى صومه حى قروا الهلال؛ ول تفطروا حتى تروا هلال فإن غم عليكم فى أو أو 
يتم الهلال؛ ثم رأيتم هلال الفطر لتسع وعشرينء فلا ترتابوا بذلك» فإن الشهر قد 
1 تسعًا وعشرين2". 
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5 قال فى الاستذكار :١9/ - 17/١١‏ حعل مالك» رحمه الله حديث ابن عباس بعد حديث 
ابن عمر؛ لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله: «فاقدروا له فى حديثت ابن عمر. وكان ابن 
عمر يذهب فى معنى فوله: وفاقدروا له مذهيًا حلاقا لما ذهب إليه مالك فى ذلك» والذى ذهب 
إليه مالك عليه جمهور العلماء» ولم يروا أحد قيما علمت وفاقدروا له) إلا ابن عمر وحده. 
والذى عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من روج شعبان» واليقين فى 
ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يرمّاء وكذلك لا يقفضى مخروج رمضان إلا بيقين 
مثله. قال الله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» يريد والله أعلم: من علم متكم يدخول 
الشهر علم يقين فليصمه: والعلم اليقين الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد. 
وكذلك فى الشريعة أيضًا شهادة عدلين أنهما رأيا الهلا ليلة ثلاثين فيصم بذلك أن الشهر 
الماضى من تسع وعشرين. وهذا عند بعضهم إذا لم يكن فى السماء علة فهذا معدى قوله وي: 
«قاقدروا له عند أكثر أهل العلم. ولا حلاف أن الشهر العربى قد يكون ثلاثين يومًا ويكون 
تسعة وعشرين. 

وأما ابن عمر فله مذهب ذهب إليه فى تأويل ما رواه عن التبى © وفاقدروا لهى» وذلك أنه 
كان يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلائين من شعبان وكان صحوا فلا صيام لرمضان. وإن 
لم يكن صحوا وكان فى السماء غيم أصبح الناس صائمين وأحزأهم من رمضان» إن ثيسث يعد 
أن الشهر كان من تسع وعشرين. وإلى هذا ذهب طاووس اليمانى» وأحمد بن حتبل. وروى مثل 
ذلك عن عائشة» وأسماء ابنتى أبى بكرء رضوان الله عليهم. وما أعلم أحدًا ذعب مذهب ابن 
عمر غيرهم. 

)١(‏ «الشهر تسعة وعشروثء: قال النووى: معناه أن الشهر فد يكون تسعة وعشرين. وقال ابن 
حجر: ويوؤيده رراية البخارى إن الشهر يكون تسعة وعشرون يوماء وقال ابن العربى معناه 
حصره من حهة أحد طرفيه أى إنه يكون تسعًا وعشرين؛ وهر أفله ويكون ثلاثين» وهر أكثره 
فلا تأخذرا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطًا رلا تقتصروا على الأقل تخفيفاء ولكن عبادتكم مرتبطة 
ابتداء وانتهاء باستهلاله. انظر: تنوير الحوالك .51١‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله: «الشهر تسع وعشرون» التنبيه على ترائى الهلال لتسع 
وعشرين من شعبان» وتسع وعشرين من رمضان» ثم قال: ومع ذلكء فلا تصوموا 
التسع وعشرين حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فأقدروا له. 

مسألة: وإذا اتصل غم الهلال أشهراء فقد روى ابن نافع عن مالك فى المدنية» فى 
القوم يكونون فى مركبء فلا يرون هلال رجب ولا شعبان ولا رمضان؛ فقال: 
ينظرون أى هلال رأوه رمضان أو غيره» فيعدوه بثلاثين» ثم رحب بثلاثين» ثم شعبان 
بثلاثين» ثم رمضان بثلاثين» فإن تين لهم هلال شوال قبل الثلاثين أفطروا وقضوا ما 
فطروا. وروى عيسى عن ابن القاسم مثله. 

ومعنى ذلك أنهم قد يروا الهلال لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين من عددهمء 
فيفطروا ويعلموا أن الأهلة قبل الهلال الذى رأوه قد كان منها تسعًا وعشرين؛ ما 
اقتضى أن يروا الهلال فى الوقت الذى رأوه فيه وهل بئوا على أن رمضان ثلاثين» 
فيما نقصوه منه» أو تسعًا وعشرين؛ لم أر فيه نصا. 

4ه - مَالِكء عَنْ نُوْرِ بن زيل او الى عَنْ عَبد الله بن عباس أذ سول الله 
ذكرَ رما فَقَالَ: «لا تَصومُوا حتى تَرَوًا هلال ولا تَفْطِروا حَتى ره إن 

عم عَلَيْكَمْ فأَكْمِلُوا الْعدَّدَ نَلاثِين». 

قوله: رفإن غم عليكمء فأكملوا العدد ثلاثين ظاهره أنه نه أراد» فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة الشهر الذى أنتم فيه ثلاثين» يبين ذلك أنه قال مشل ذلك فى الفطرء ولا 
حلاف أنه أراد غم عليكم هلال شوالء فلابد أن يكمل عدد رمضان ثلاثين» وإنما ورد 

فى النهى عن الصوم والفطر حتى يرى الهلال الموجب للصوم, أو يرى الهلال الموجب 


ع /اه- أسحرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 1714. والنسائى فى كثاب الصيام حديث 
رقم 14 هو. ل 7.949 .5٠٠٠١‏ وأبو داود فى كُتاب الصوم .١1147‏ وأحمد فى المسئد 
حديث رقم 181٠‏ 011715421441 01561 8140 والدارمى فى كتاب الصوم حديث 
رقم 4 17. وعبدالرزاق فى المصنف برقم لا .الا ١55/4‏ عن أين عمر 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/١١١:‏ هكذا هذا الحديث» يعنى منقطع؛ فى الموطأ عند جماعة 
الرواة» عن مالك» عن ثور بن زيد عن ابن عباس» ليس فيه ذكر عكرمة؛ والحديث محفوظ 
لعكرمة؛ عن ابن عباس وانما رواه ثور عن عكرمة» وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث 
عن مالك عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن رسول الله و ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره 


سواء. 


١‏ ا 1 ا 0 كناب الصيام 
للفطرء فإن غم علينا أحدهماء فهذا لأن هذا الشرط وارد بعدهماء فيجب أن يكون 
راجعًا إليهما فيجب أن يكمل العدد ثلاثين. 

وذلك إنما يكون فى آخحر الشهر الذى يكمل» فمعناه, وأن يكمل الشهر الذى هو 
فيه من غم عليه الهلال ثلاثين» على أنه قد ورد ذلك مفسرًا فى حديث أبى هريرة» 
فقال فُ: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)». 

ولاه - مَالِك أنه بَلَمَُ أ الهلا رُبِىّ فى رَمَان عُنْمَانَ ين عفان بعشيىء قَلَمْ 

الشرح: قوله: «إن الهلال رؤى فى زمان عثمان بن عفان بعشى» العشى ما بعد 
الزوال إلى آخخر النهار. 

وقوله: «فلم يفطر عثمان حتى أمسى».؛ دليل على أنه كان فى رمضان؛ وأن الهلال 
الذى رؤى» هو هلال شوال» ولا حلاف بين الئاس أنه إذا رؤى بعد الزوال» فإنه لليلة 
القادمة. 

وأما إذا رؤى قبل الزوال؛ فإن مالكًا والشافعى وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقتولون: 
قال أبو يوسف. 

قد روى القولان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال أبو بكر بن الجهم: وهذا 
لا ينبت عن عمرء رواه شباك وهو بجهول. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا هلال رؤى نهاراء فوحب أن 
يكون لليلة القادمة» أصله إذا رؤى بعد الزوال» قال: وهذا الخلاف إثما هو إذا رؤى فى 
يوم ثلاتين» ولا يصح أن يكون قبل ذلك7©. 

)١(‏ قال فى الاستذكار: هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف ولم يكتلف فيها عن عثمان 

ولا عن على» ولاعن عمرء وابن مسعود: وأنس. واختلفت الرواية فيها عن عمرء فروى 

الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال أتانا كتئاب عمر ونحن يخائقين: إن الأهلة بعضها 

أكثر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رحلان أنهما رأياه بالأمس. وهذا 

مذهب عثمان؛ وعلىء وابن عمرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة؛ والشافعى» وأصحابهم إلا عبد 

الملك بن -حبيب عندنا فإنه قال فيها بالرواية الثانية عن عمر. وهى رواية رواها القطان؛ وابن- 


كتاب الصيام ا 0 0 


قال :+ ممق مالك يترلف الذى ترق علال رمسا وظدة: ائنة يضوم 
لا ىله أن يُْطِ وَهْرَ يلم أن لِك اليم منْ رَمَضَاَ. قَالَ: وَمَنْ رَأى هِلال 
سوال رحد فال :لا مط لآن انان كهكوة على آنا لفط علق تن ليس عاثرناء 
ويُقول: أُولَيِك إِذًا ظَهَرٌ عَلَيْهِمْ قَدْ رأَيْنَا الهلال» رَمَنْ رَأى هِلالٌَ شُوّال نُهَارَاء فلا 
يُفطِرْ ويم مام يوه ذلك فَِنْمَا هو لال اللي ألتى تأتى . 

الشرح: وهذا كما قال من رأى هلال رمضان وحده صام؛ سواء كان فى المصر أو 
منفردًا فى صحراءء خلافا لمن قال: لا يصوم حتى يحكم الإمام بأن ذلك اليوم من 
رمضان. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]١88‏ 
ومن حهة المعنى أنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيرهء فبأن يلزمه من رؤيته» وهى متيقنة أولى 
وأحرى. 

فرع: فإن أفطر عامداء فعليه الكفارة خلاثًا لأبى حتيفة؛ فى قوله: لا كفارة عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عامد للفطر منتهك لحرمة الشهر؛ فعليه الكفارة كما 
لو أفطر فى اليوم الثانى. ٠‏ 

فصل: وقوله: «وومن رأى هلال شوال وحده. فإنه لا يفطره. وهذا ثما لا يختلف فيه 
فى المذهبء إذا كان فى المصرء وبه قال أبو حنيفة. 

ووجه ما احتج به مالك؛ رحمه الله من أن ذلك ذريعة لأهل الفسق والبدع إلى 
الفطر قبل الناس بيوم» ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم. وقال أشهب: يفطر بالنية - 
وعسك عن الأكل» وهذا هو الصحيح لأن الإمساك عن الأكل يخرج عما خيف عليه. 


مسألة: وأما.إن كان وحده فى سفر» فليفطر إذ لا يدرى لعل غيره قد رآه؛ ولو 


-مهدى. ووكيع وغيرهم عن الثررى» عن مغيرة» عن سماك؛ عن إبراهيم» قال: بلغ عمر بن.: ,. 
المخطاب أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمسء فأفطرواء فكتب إليهم يلزنهم» وقال: إذا رأجم 
الهلال نهارًا قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. وبهذا قال سفيان 

. الثورى» وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة» ومحمد فى ذلك برواية سفيان» عن عمر. ويه قال 
الأوزاعى؛ والليث بن سعد, وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور. ورواية الأعمش عن شقيق أبى وائل 
أصح عن عمر؛ لأنها متصلة» وإبراهيم النحعى لم يدرك عمر. شْ 


١4‏ ا ل ا و ل د 1 التو حت اد 6 أكتا في الضيام 
علم أن غيره لم يره لكان حكمه الإمساك كالذى فى الحضر. 

فصل: وقوله: دوهن رأى هلال شوال نهاراء فلا يفطر ويتم صومه ذلكء فإنمها هو 
هلال الليلة التى تأتى» على ما تقدم من أن الهلال إذا رؤى قبل الزوال أو بعده. فإنه 
لليلة القادمة فإن رآه فى آخر شعبان لم يلزم الإمساك عن الأكلء وإن رآه فى آخر 
رمضان لم يجز الفطر. 

َالَ يَحَى: سَمِمْت مالكًا يَقُولُ: إذَا صَامَ الا يَوْمَ لطر وَهُمْ يفول أنه مِنْ 
رَمَضَانَء فَحَاعَهُمْ 05 أ معدل رَمَضَانَ قد ركى قبل أن يصومو ايوب وآ 
يََْهُمْ ذلك أحَدَ وتَلانُون» فَإنهُمْ يَُطِرُوْنَ فى ذَلِكَ ايوم َه سَاعةٍ ممَاءَهُمْ احبر 
غير أنهُْ لا يُصَنُونَ صلاةً العيد إن كان ذَلِكَ جَامَهُمْ بَعْدَ زَرَالَ الشّمْس. 

الشرح: قوله: «إذا صام الناس يوم الفطرى. وهم ينون أنه من آخر رمضان» 
فجاءهم ثبت أنه يوم الفطرء وذلك يكون على وجهينء أحدهما: برؤية هلال رمضان 
فى أولهء أو كمال عدده قبل هذا البوم؛ والانى: برؤية هلال شوال بالأمس وعلى 
الوجهين يازم الإفطار ساعة يصح الخبر بذلك» كان فى أول النهار أو فى آنصره؛ فإن 
كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد لأنه قد فات وقتها ولا يصلى فى ذلك الوقست 
فى فطر ولا أضحى. 

مسألة: فإن كانوا فى آخر شعبان فيما يظلنون» فجاءهم الثبت أن اليوم من رمضان 
بأحد الوجهين اللذين قدمنا ذكرهماء وجب عليهم الإمساك عن جميع ما يمسك عنه 
الصائمء سواء كانوا أكلوا ذلك اليوم أو لم يأكلوا لأنه إنما جاز لهم الفطرء وهو 
يظنون أن ذلك اليوم من غير رمضان؛ فإذا علموا أنه من رمضان كان عليهم الإامساكء 
وإما يجوز استدامة الفطر لمن كان له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان» 
فإذا زال العذر كان له استدامة الفطر باقى يومه كالحائض والمريض والمسافر. 

فرع: فإن أفطروا بعد العلم بأن اليوم من رمضانء سواء كانوا أفطروا قبل ذلك أو 
لم يفطرواء قال ابن القاسم: لا شىء عليهء إلا أن يفطر حرأة وعلما بما على مسن أفطر 
فى رمضان عامداء فعليه الكفارة. 


قال القاضى أبو محمد: القياس أن لا كفارة عليه لأن الكفارة لا تحب بالتعمد؛ وإنما 


)١(‏ الثبت: الرحل العدل الضابط. 


كتاب الصيام 0201202-87 ااا ا 
تجب بإفساد الصومء يبين ذلك أنه لو أفسد الصوم بالأكل؛ لكان عليه الكفارة» ولو 
أكل مرة ثانية فى يومه ذلك لم تحب عليه كفارة لأنه لم يفسد لذلك صوما. 
0 0 02 
من أجمع الصيام قبل الفجر 

51/5 - مَالِكء عَنْ َف عَنْ عب الل بن عُمَرَ أ كان يَقَول: لا يَصُومٌ إلا مَنْ 
أحْمَعَ الصّيامَ قَبْلَ الفجر. 

لالاه - مَالِكء عَن ابن شِهَابن عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصّ رَوْحَي النبئ كاه بوثل 

الشرح: غوله: ولا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجري. الإجماع للصيام؛ هو 
العزم عليه والقصد لهء وذلك أن الصوم من جملة العبادات» فلا يصح رمضان ولا 


غيرهء إلا بنيةق» هذا هو المشهور من المذهعب2©. 


*لاه - أحرجه النسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 5137, 1710594 25555205790 257117 
الست ل لشي الف 
قال السيوطى: عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوحى النبى َه عثل ذلك. وقال قى 
الاستذكار: رواه يحبى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن 
عيد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن النبى فق قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لهو. وهو أحسن ما روى مرفوعا فى هذا الباب. انظر: تنوير الحوالك .71١7‏ 

لالاه - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار .5"4/١٠١‏ 
(*) قال فى الاستذكار: روى ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: لا يصوم إلا من بيست من 
الليل. قال: ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار قم بدا له أن 
يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم. وقال مالك: من بيت الصيام أو ليلة من رمضان أحزأه ذلك 
عن سائر الشهر. وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحناج إلى 
التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك. قال: ومن قال: لله على أن أصوم شهرًا متتابعاء فصام أول 
يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقى أيام الشهر. ومذهب الليث فى هذا كله كمذهب مالك. 
وقال الشافعى: لا يخرئ كل صوم واحب من رمضان أو ئذر أو غيره إلا بنية قبل الفحرء ويجزئ 
النطوع أن ينويه قبل الزوال. وقال الثورى فى صوم رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه. 
وقال الثورى فى صوم التطوع: إذا نواه فى آخر التهار أحزأه. قال: وقال إبراهيم: له أحر ما 
استقيل. وهو قول الحسن بن حى. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا- 


15 000 ا اا 0 2 


وفى المدونة فى المرأة الخائض تستيقظ بعد الفجر» فترى الطهرء فتشك أن ذلك 
الطهر ليلاً: أنها تصومء وتقضى مخافة أن يكون الطهر بعد الفجر. 

واحتلف أصحابنا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: هذه رواية فى أن الحائض لا 
تقطع النية المتناولة لأول الشهر, يخلاف المسافر. ومنهم من قال: إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز الصوم بغير نية كول ابن الماحشون فيمن أصبح ولا يدرى بأن اليوم 
من رمضان؛ فثبت برؤية عامة لا يحتاج معها إلى شهرة أو برؤية حاصة تشهد عند 
الإمام قبل الفجرء فلم يأكل حتى علم بأن اليوم من رمضان: أنه يجزئه عن صومه. إن 
كان لم ينو فيه صومًا غيره؛ رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن ابن الماحشون. 
والدليل على صحة القول الأول ما روى عنه فو أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» 


-بنية كل يوم محدودة» ويجوز أن ينويه قبل الزوال» وإن لم ينوه من الليل. وهو قول الأوزاعى. 
رقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعى رحل صام يوما من آخر شعبان تطوعاء شم تبين لله بعد 
ذلك أنه من رمضان أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضات؟ قال: نعم وقد وفق لصيامه. وقال زفر: 
يحزئ صوم رمضان بغير نية. قال: ولو نوى فيه الإقطار إلا أنه أمبسك عما يسك عنه الصائم 
أحزأه الصوم إلا أن يكون مسافرًا أو مريضًا يعذر فى الإفطار فلا يجرز إلا أن ينويه من الليل. 
وحسقه: أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صومًا يستقبل به رمضان؛ كذلك لا 
يكون صيام رمضان عن غيره؛ لأنه وقت لا يصح فيه غيره. ولم يختلف عن مالك وابن القاسم 
أن المسافر يبيت كل ليلة فى شهر رمضانء وأنه لا يجزئه الصيام فى السفر إلا إن بيته من الليل. 
قال أبو عمر: روى الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب»؛ وروى ابن وهب عن ابن لهيعة» وييى 
ابن أيوب»ء عن عبد الله بن أبى بكرء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن حفصة: قال: 
ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهى. قال أبو عمر: لم يخص فى هذا فرضًا ولا سنة من 
تفل» وهذا حديت فردٌ فى إسنادهء ولكته أحسن ما روى مرفوعا فى هذا الباب. والاخئلاف فى 
هذا الباب عن التابعين احتلاف كثير» ولم يختلف عن ابن عمرء ولاعن حفصة أنهما قالا: لا 
صيام إلا لمن نواه قبل الفجر. وروى ابن عباسء زعلىء وابن مسعود؛ وحذيفة؛ وأنس أنهم 
أحازوا فى التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال. وروى عن عائشة فيه حديث مرفوع؛ عدن النبى 
ميا أنه كان يأتى أهله ويقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا: لاء قال: ووأنا إذا صائمع. رواه 
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» فاحتلف عليه فيه» فرواه عنه طائفة عن مجاهد عن 
عائشة؛ وطائفة روته عنه» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المومنين. ومنهم من لا يقول فيه: 
وإذاه ويقول: «فأنا صائم»» وتأولوا فيه. قال البعمارى: قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 
هلى عندكم طعام؟ فإن قلت: لاء قال: فإنى صائم. وقال: فعله أبى طلحة؛ وأبو هريرة: وابن 
عياس» وحذيفة. انتهى. 


انق 


وإتمهالامرئ مانوى» . ودليادنا من جهة القياس أن هذا صوم فلم يصح إلا 


بئية 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أن المسألة تحتمل غير هذاء 
وذلك أن يكون معنى قوله: فتصوم؛ فتمسك عن الأكل فى بقية يومهاء ويكون 
حكمها فى ذلك حكم من طرأ عليه العلم بأن اليم من رمضانء فإن عليه أن يصوم 
بقية اليرم» ثم يقضى. 

ويجتمل وجههًا آخر أن تكون رأت الطهرء وهى تشك فى الفجر, فتوت الصوم ثم 
لم يتبين لها أمر الفجر حتى نامت؛ واستيقظت بعد الفجر وقد فاتها تبين أمرهاء فإن 
عليها أن تصوم ذلك اليوم لأنها تجوز أنها قد أدركت وقت النية؛ وتقضيه لأنها تجوز 
أنها لم تدركه والله أعلم. 

فصل: قوله «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجرء؛ منع الصوم دون نية قبل 
الفجر» فإن نوى بعد الفجرء فالذى ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه فى فرض ولا 
تفل. وقال أبو حنيفة: كل ما كان من الصوم معينا كرمضان والنذر المعين» فإنه يجزئ 
صومه بنية قبل الزوال؛ وما كان غير معين؛ فإنه لا يجزئ إلا بنية قبل الفجر. وقال 
الشافعى وأحمد: إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجر والنفل يجزئه بنية قبل الزوال. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا صوم شرعىء فافتقر إلى نية قبل القجرء أصله 
مع أبى حنيفة غير المعين» وأصله مع الشافعى الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فوقت النية من وقت غروب الشمس من اليلة يوم الفطر إلى 
طلوع الفجر مئه؛ إذا كان قبله يوم فطرء فمن أراد أن ينوى صيام أول. يوم من رمضان 
أو غيره» فوقت ذلك من وقت غروب الشمس من ليلته إلى طلوع الفجر من يومه. 

ووجه التوسعة فى ذلك أن وقت الدحول فى هذه العبادة غير متعين للمكلف؛ وهو 
وقت نوم وغفلة؛ وفى ارتقاب ذلك مشقة بخلاف الصلاة» فإن كان ذلك فى غير 
صوم معين زمنه» فنوى ذلك من أول ليلته» فله أن يرحع عن نيته ما لم يبلغ فجر يومه؛ 
وإن كان فى ذلك صوم يتعين زمته» فإن من شرط صحة النية أن يستصحبها إلى وقت 
طلوع الفجرء وهو وقت الدخول فى الصوم. 


2١1141 مسلم حديث رقم 1901. الترمذى حديث رقم‎ .١ أرحه البارى حديث رقم‎ )١( 
.4711 ابن ماحه حديث رقم‎ .770١ النسائى حديث رقم «. أبو داود حديث رقم‎ 


م١‏ انوا عدو وح ةلالس ووو ووس دمو ا لوو د عمد رماو داجو لو وداب أكتاب الصيام 

مسألة: ويجوز أن ينوى صوم جميع رمضان من أوله خلافا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله قوله #ُ: ووإنما لامرئ ما نوى» وهذا قد نوى جميع الشهرء 
فوجب أن يكون له. 

ودليلنا من جهة الفياس أن هذا عبادة تحب فى العام مرة» فجاز أن تشملها نية 
كالزكاة. 

فرع: فإن نوى صوما متتابعًا أو معيئا غير متتابع» أو كان شأنه سرد الصيام» فليس 
عليه تبيبت الصوم لكل يوم؛ قاله مالك فى المختصر. 

قال الشيخ أبو القاسم: ذلك فى كل صيام متصل متتابع ككفارة القتل والظهار 
والنذر. وقال الشيخ أبو بكر: وهذا استحسان. والقياس أن عليه التبييت جواز فطره. 

وحه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا 
يجوز فيه فطر نهار ولا يصح فيه غير ذلك الصوم ولذلك جاز أن يتقدم اليوم من أول 
ليلته؛ ولا يجوز أن يتحلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطره؛ ولا صومه من غير 
جنس ذلك الصومء كما لا يجوز أن ينوى صيام يوم من رمضان فى يوم من شعبان لما 
ذكرناه. 

ووجه هذا القول الذى حكى عن مالك أنه إذا شرع فى الصومء وألزمه نفسه» صح 
أن ينوى منه ما شاء لأن الدحول فيه والالتزام لهء يجعله .عنزلة العبادة الواحدة فى النية» 
ولا يعتبر.ها تخلله من أزمنة الصوم والفطر كما لا يعتبرما تخلله من زمن الليلء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: وهل يجزئ الأداء عن القضاءء تخرج فى ذلك وجهان, على اعقتلاف أقوال 
أصحابئا فى الأسير إذا التبست عليه الشهور فصام شعبان يعتقد أنه رمضان» فقد قال 
عبدالملك: يجزئه الشهر الثانى عن رمضان الأول لأنه فضاء عنه» وقد قبل لا يجزئه شىء 
من ذلك. 

وأما نية القضاء عن نية الأداء» فيتخرج فى ذلك أيضًا وحهان؛ على اعقلاف أقوال 
أصحابناء فيمن صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه؛ فقد روى يحيى عن يحيى 
عن ابن القاسم: لا يجزئه لواحد منهماء وقاله أشهب فى المجموعة. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا حلاف قول ابن القاسم فى المدونة» وقد اختلف فى 


تأويله» فقال أبو الفرج: إن معنى قول ابن القاسم فى المدونة» أنه يجحزئه عن الشهر الذى 
حضرء ويقضى الأول. وقال على بن جعفر التليانى: معناه يجزئ عن الماضىء والله 
أعلم. 
و« 
ما جاء فى تعجيل الفطر 

4 - مَالِكء عَنْ أبى حازم بن دينار عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد السّاعِدِئَ أن 
يسول الله ؤي قَالَ: «لا يرَالُ الام بعر ما عَمَلُوا الجر 

6 - مَالِك» عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بن حَرْملَة الأسْلمى» عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيْبٍ 
د رَسُول الله 8 قَالَ: ملا يَرَالُ انا بير ما عَحَلوا الفِطرَ. 

الشرح: قوله: «لا يزال الناس بفير»”/ يريد 8# لا يزالون بخير فى أمر دينهم ما 
فعلوا ذلك على سنة؛ وسبيل بر وتعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد غروب الشمس على 
وجه التشدد والمبالغة» واعتقاد أنه لا يجزئَ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما 
تفعله اليهود. 

وأما من أحر فطره باختياره لأمر عن له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب 
الشمسء فلا يكره له ذلك رواه ابن نافع عن مالك فى المجموعة. 

وقد روى أبو سعيد أنه سمع النبى #قْقهُ يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر”». 


ماه - أرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .147١‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .١878‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ه"". واين ماحه فى كتاب الصوم 
حديث رقم 21١541‏ وأحمد فى المستد حديث رقم 11/9 311/717 311/4 7511784. 
والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 51717 .١‏ وعبدالرزاق فى المصئف برقم 9017هلاء 777/4 
عن سهل بن سعد الساعدى. والطبرانى فى الكبير ١7١/5‏ عن سهل بن سعد الساعدى. 

8 - انظر التختريج السابق. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد :١714/5‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد؛ وهو متصل فى الموطأ من حديث مالك» عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد. ويتصل 
أيضًا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد» وأبى هريرة. 
6 لأبى داود من حديث أبى هريرة: «لا يزال الدين ظاهرأ». 
(*) أرحه البخارى حديث رقم 19717 11117. أبو داود حديث رقم 5111. أحمد فى 


ا 


المسند حديث رقم ١لا5١٠.‏ 


وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يواصل أحد من السحر إلى السحر. وقال 
ابن وهب: الأخذ بحديث النبى يك أولى. 

وجه ما ذهب إليه مالك أنه تأول الحديث: أيكم أراد تأخير الأكل لمانع منعه من 
الأكل من شغل أو مداواة أو غير ذلكء» فليؤحر إلى السحرء ولا يصل بين اليومين» وإن 
كان زمن الليل لا يصح صومه؛ بدليل أنه لا يصح إفراده بالصوم دون النهارء ويصح 
إفراد النهار بالصوم دونه؛ وتعلق فى ذلك بحديث عبدالله بن عمر عن أبى أوفى أن 
لنبى #َقه قال: وإذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم» فجعل مجىء الليل 
فطرًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فتمام الصوم ووقت الفطرء هو إذا انقضى غروب الشمس» 
وكمل ذهاب النهار. والدليل على ذلنك قوله تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: ]١417‏ وهذا يقتضى الإمساك إلى أول جزء من الليل» غير أنه لابد من إمساك 
جزء من الليل ليتيقن صيام جميع أجزاء النهار» وعاذا يعتبر فى ذلك» فأما المفرد أو من 
كان فى مكان ليس فيه مؤذنون» فإنه إذا رأى الفجر قد طلع أمسك للصوم. وإذا رأى 
الشمس قد غربت أفطر. 

وأما الأعمى» فإنه يعتبر فى ذلك بقول من يثقه ويعمل به» وأما البصير الذى يكون 
فى الحضر أو فى المصر فيه المؤذنون» فقد روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يأكل إذا 
كان أذانهم عند الفجرء وإن رأى هو الفجرء لم يطلع ولا يفطر حتى يؤذنء وإن رأى 
هو الشمس قد غربت لأنهم موكلون بذلك» وهم رعاته. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: يأكل ويشرب حتى يطلع الفجرء ولا ينتتظر إلى 
مؤذن ولا مثوب إذا كان ممن يعرف الفجر فكان فى موضع ينظر إليهء فإن كان فى 
موضع لا يرى الفجرء فليحتط» وكذلك الفطر إذا غربت الشمسء ولم يشكء فإذا 
شك؛ فليحتط ولا ينتظر المؤذن» كان فى موضع فيه مؤذنون أو لم يكن. قال عيسى: 
وأمرنى أن أكتبه» وذلك كله فى المدئية. 


- مَالِك» عن ابن شِهَابِي عَنْ حْمَيَرٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ أن عُمَرّ بن 


#اماضم ل ا ام بي 6ه وم 2 - ع 
الطاب وَعَثِمَانَ بْنَّ عَفانَ كانا يُصَليّانَ المُغرب حِينَ يَنظرَان إلى الليّل الأسود قَبِلَ 
أن يُفْطِرًا ثم يُفطِرَان بَعْدَ الصّلاق» وَدْلِكَ فى رَمَضْمَانُ. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠٠‏ عبد الرزاق فى المصئف كم 


"كتاب الصيام ا ل 

الشرح: قوله: وكانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسودى.: يريد حين 
كانا يريانه فى أفق المشرق» وذلك عند غروب الشمسء وهو معنى قوله فَكُ: «وإذا 
رأيت الليل قد أقبل من هاهناء فقد أفطر الصائم»”© فكان عمر وعثمان إذا رأيا سواد 
الليل فى أفق المشرق تيقئا غروب الشمس فى أفق المغرب» يشرعان فى صلاة المغرب 
لأنه لا حلاف أن تعجيلها مشروع» فكانا يبدآن بالعبادة» فإذا فرغا من الصلاة أفطراء 
وليس هذا بتأعير للفطر؛ لأن التأخير إنما كره ممن أخخره إلى اشتباك النجوم على وجحه 
المبالغة» ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة. 


نط كن 
ما جا م فى صيام الذى يصبح جنبًا فى رمضان 
١‏ - مَالِكء عَنْ عبد الل بْن عبد الصَحْمَنٍ بن مَعْمَّر الأنصَارِئ» عَنْ أبى 


و 2و 


يوس مَولَى عَائِسَة عَْ عَائِضَةَ وأنّ رَخُلا قَالَ إرَسُول اللَّهِ ف وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى 
لتاب ونا متعم يا رْسُول الله إلى أمنبح ناه ونا ريد الصيام» مقَالَ : «وأنا 
أصْبحٌ حنًا ونا أَرِيدُ المسياء؛ اميل وَأَصُوءٌ» ففَالَ لَه الرحلُ: يا رَسُولَ الوه نك 
لمت مِْلنا قد غَمَرَ لل َك ما تَقََمَ م دبك وما تحن فَقَضِب رَسُولُ اللو فلك 
وَقَالَ: «والله إنى دجُو أن أَكُونَ أَحْساكْ لِلَه وأَعلَمَكُمْ يما أنقى». 

الشرح: قوله: وإنى أصبح جنباء وأنا أريد الصيامن, معناه أنه قد نوى الصيام وقت تصح 
نيته» ويصبح جتبّاء فكان سؤاله نغن حدث الحناية؛ هل يمنع صحة الصيام أم لا؟ فأجابه النبى 
ويه أنه يفعل هذا فيغتسل ويصومء ولا يمنعه حدث الحنابة من صحة صومه. 


*) أحرحه البخارى حديث رقم 1941 1964. مسلم حديث رقم ٠١٠‏ .أبر 
داود حديث رقم ؟ه"!. أحمد فى المسند حديث رقم 01917 54. 

مه - أرجه البخارى فى كتاب الإيمان حديث رقم . ومسلم فى كتاب ,الصيام حديث رقم 
8 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم :7٠١4١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
بع روسرس عم رسو وع معاى 4.13 7. والبيهقى فى الكبرى 1١/4‏ عن عائشة. وذكره 
فى الكنر يرقم 8 وعزاه السيوطى لمسلم وأبى داود عن عائشة. / 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلاء وهى رواية 
عبيدالله ابنه عتهء وأما ابن وضاح فى روايته عن يحبى فى الوطأء فإنه جعله عن عائشة» فوصله 
وأسئدهء وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندًا عن عائشة» متهم: ابن القاسم والقعنيبى» 
وابن بكيرء وأبو المصعب» وعبدالله بن يرسفء وابن عبدالحكم. وابن رهب. 


”0 ا كب ب و كه وض اد جقاه اق اخ ا وه كتاب الصيام 

وفى ذلك دليل للرحل من وجهين؛ أحدهما: أن النبى وكَهُ كان يفعلهء وقد أمرنا 
باتباعه والاقتداء به فقال تعالى: «إواتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: 58١ع‏ والوجه 
الثانى: أن السائل سأله عن مسألة» فأحابه النبى #.مثل ذلك من حال نفسه. وهذا 
يدل على أن حكمه قي فى ذلك حكم السائل» ولو اختلف حكمهما فى هذه المسألة 
لما حاز أن يجيبه.عثل هذا أنه يفعله هو. ويجرئه. 

فصل: وقول الرحل: «لست مغلنا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وها تأخر»» وإن 
كان على معنى شدة الإشفاق وكثرة الخوف والتوقىء إلا أن ظاهره يقتضى أن يعتقد 
فى النبى 8 ارتكاب ما شاء من المحظور المحرم علينا لأنه قد غفر الله له» ولعله أن 
يكون قد أراد الله تعالى أن يحل لرسوله ما شاى فأتى بهذا اللفظ الذى ظاهره أشد من 
مراده. 

وقد روى: لسنا مثلك يحل الله لرسوله ما شاء. 

وهذا أيضًا يقتضى أن يرد عليه النبى نه فوله لأن قوله هذا يبمنع الأمة أن تقتدى 
بالنبى َي فى شىء من أفعاله. 

فصل: وقوله: وفغضب رسول الله يا ويحتمل أن يكون لما ظهر من قوله ولما مدع 
من الاقتداء بالنبى 8 وقال: «والله إنى لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقى) معنى ذلك والله أعلم؛ أن ما غفر: من ذنبى لا يمنعنى أن أكون أخشاكم لله بل 
أنا أشاكم وأمن ححشيتى له إنى أعلمكم بها أجتنب وأنتم لا تعلمون فلابد من الاقتداء. 


5 - َالِكه عَنْ عبد رب بن سَعِيرِ عَنْ أبى بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الرسْمَنِ بن 


١م‏ - أجرحه البخارى فى كتاب الصوم .حديث رقم .١991١‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 1854. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم .,/٠١١‏ وأبو داود فى كتاب الصوم حديث 
رقم ,٠0١ 4٠‏ وابن ماحه حديث رقم .١594‏ وأحمد فى المسند حديث رقسم 37977 
54.7510 0. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1155‏ 
والطبراتنى فى الكبير /١91/1؟.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/77١:‏ هكذا يروى مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد 
عن أبى بكر بن عبدال رحمن» عن عائشة وأم سلمة وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه 
ابن سعيد» عن عبدالله بن كعب» عن أبى يكر بن عبدالرحمن: أحبرنا محمد بن إبراهيمء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا أحمد بن الهيشم قاضى الثغر» 
قال: حدثنا حرملة» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرئى عمروء عن عبد ربه - وهو ابن سعيد- 


كتاب الصيام 0020101 ا 
الْحَارِ بن هام عَنْ عَاِسَهَ وم سلَمةَ زَوْجَي النبئ فلك أَنْهُمًا فَلنَا: كان رَسُولُ 
لل ف ييح ُنبا ين جمّاع غير اللام فى رَمَضَان نم يَصُوم. 

الشرح: قولهما: «كان رسول الله يي يصبح جببًا من جماع غير احتلام فى 
رمضان ثم يصوم0": على معنى الإبلاغ فى البيان ورفع الإشكال لما كان وقع فى 
ذلك من الاحتلاف على ما يأتى بعد ذلك» فاضطرتا إلى المبالغة فى البيان لزوال الشبهة. 

ووجوه الاحتمال وتخليص الحديث حجة فى موضع الاختلاف؛ وذلك أن الأحداث 
كلها لا تمنع صحة الصومء سواء كانت عن عمد أو غير عمدء وكان أبو هريرة يقول: 
إن من أصبح جنيًا من جماع غير احتلام لم يصح صومه؛ فزال ذلك الخلاف يخبر 
عائشة وأم سلمة وهما أعلم بهذا لمكانهما من رسول #قّ واطلاعهما فى ذلك على 
حاله؛ ومعرفتهما بما يخفى على الناس من أمره. 

مسألة: وأما حدث الحيض» فقد قال مالك: إنه لا يمنع صحة الصوم: وعليه جمهور 
الفقهاء سواء أخرت الغسل عمدًا أو غير عمد. قال محمد بن مسلمة: إنه ينع صحة 
الصوم. 

ودليلنا على صحة قول الجمهور أم حدث هذا زال موجبه قبل الفجرء فلا »نع بقاء 
حكمه صحة الصوم كحدث الجنابة. وفى المجموعة من رواية ابن القاسم واين وهب 
عن مالك: إنما ذلك فى التى ترى الطهر قبل الفجر, فتأخذ فى الغسل دون توان؛ فلا 
يكمل غسلها حتى يطلع الفجرء فإنها كالحائض؛ قاله عبدالللك: فجعل من شرط 
جواز الصوم إمكان الغسل قبل الفجر. قال الشيخ أبو إسحاق: تصوم ويجزئها. وفيها 
قول آحر: أنها تفطر» وليست كاجائب. 


امه - مَالِكء عَنْ سم مُوْلَى أبى بكر بْن عَبْدِ ارّحْمَنِ بْنِ الْحَارث بْن هِشَامٍ 


س- عن عبدالله بن كعب الحميرىء أن أيا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن 
الرحل يصبح حتيًا يصوم فقالت: وكان رسول الله #ها يصبح حنيًا من جماع لا حلي ثم لا 
يفطر ولا يقضىء:. 
)١(‏ قول: ومن جماع غير احتلام» قال السيوطى: قصدت بذلك المبالغة فى الرد والنفى على 
إطلاقه لا مفهوم له لأنه َي كان لا يحتلم إذا الاحثلام من الشيطان وهو معصوم منه. انظر: 
تنوير الحوالك .7١5‏ 

#إره - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/41 21198 11/435. ومسلم فنى>- 


سَمِعٌ أبا بَكْرِ بْنَ عَبْد عبد الرّحْمنِ بْنٍ الْحَارث بْنِ هِشّام , و كنت أنا وأبى عِنْدٌ 
مة صلم 0 نوا نى ا م وم ام وس 
اام انث عدون ل له أن يك من أمبَح ما 


أَفطَرَ ذَلِكَ اليم فَقَالَ مَرْوَانُ: أفْسَمت عَلَيِكَ يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ لتَدْهْبَنً إلى ني 


المؤمِنِينٌ عَائشَة ر سَلمّة فَلتَسالَنهُمًا عَن ذلك 0 عد الرَّحْمَنِء وَتعَيِسْ 


مَعَهُ حَتَى دََْنَا عَلَى عَاِشَةَ فَسَلْمَ عََيْكَاه تم قَالَ: يَا ام م لمُوْنِينَ إنا كنا عه 
وام بوث 


ع أي التق در أ أ ةو مَنْ أَصبح نبا أَفطرٌ ذَلِكَ الَيَوْم. 
قَالَت عَايشَة: ؛: ليس كما قال بو هريما عبد احم َْفَبُ عَمّا كاد رَسُولَ 
اللو يك يَصَْمُ؟ فقَالَ عَبدُ الرحْمَن: لا وَالله فَالَتْ عَائِشَة: فَأَظْهَدُ عَلَى رَسُول الله 
ويه أنه كان بيصم ميخ حا من ماع عبر ايلام لم يسوم ذلك البوم. اماك : 
لم فعا تاليا نك ما قلا عيقة. 
قَالَ: فرحنا حتى جلنا مَرُوَانَ بن اَْكمٍء فَذَكْرٌ ا 4 اوعدن ع ما قالتاء فَقَالَ 
مَرْوَاُ: أَقْسَمْت عَلَيِكَ يا أبا محمد لكين دَابتَى» فَإِنْها بالبَابِي دمن إلى أبى 

ار نانك ١‏ ل شريو اريك كرف لوقي لق المي رو علدا قا 
حنى أن آنا رنرةم نََدت ممه حب خسن ساءة م ركه كه َقَالَ له أبو 


هرَيرَة: لا عِلْمُ لى ب بذَاكَ نما أخيرنيه زياد مخبرٌ. 


-كتاب الصيام حديث رقم 2١854‏ 418551858 1451: 218358 18353. والترمذى 
فى كتاب الصوم حديث رقم 27٠١‏ وكتاب الحج حديث رقم 4/ا/. وأبو داود فى كتاببه 
الصوم حديث رقم 5١14٠‏ وكتاب الجهاد حديث رقم 271848 789؟5. رابن ماحه فى كتاب 
الصيام حديث رقم 2017597 2151 1101105314 .١1.4‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل اش لاض للش تمد ا الم لتضشضة 
6 0 ل ك1 اكوا كا لالكلاء فقذ5اوث 
؟الالاغ ل للملحاك لوك 4555 عقدهلكء يلزه "إلإكدلء لأدؤقق3ل 
014١ ,*‏ ]. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 2١717‏ وكتاب المناسك حديث 
رقم ٠7لا ,١‏ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/0 :١‏ هذا الإسئاد أثبت أسانيد هذا الحديث؛ وهو «حديث حاء 
من وسحوه كثيرة متواترة صحاح. 


- 


ا 5 مر 


مِنْ جمّاع غَيْرِ احْتِلامٍ ثم يَضُوم. 

الشرح: قوله: وكنا عند مروان, فذكر له أن أبا هريرة يقول: إن من أصبح جسًا 
أفطر ذلك اليومي دليل على تذاكرهم بالعلم فى الس علمائهم وأمرائهمء وتحفظهم 
لأقوال الئاس فيه. 

وقوله لعبدالرحمن بن الحارث: وأقسمت عليك لتذهبن إلى أمى المؤمنين» 
فلسألتهما». حرص على معرقة السئة) وموحب الشريعة» سؤال من يظن أنه أعلم 
يحكم الحادثة المختلف فيهاء ولذلك حص عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما بالسؤال. 

فصل: وقول عائشة» وقد ذكر لها قول أبى هريرة: «ليس كما قال أبو هريرة»» هو 
الواحب من الرد ليس فيه أذى لأبى هريرة» ولا تقصير عن إنكار الباطل» لاسيما فيما 
عندها فيه النص الذى لا تحل عخالفته ثم قالت له على سبيل التشديد عليه وإنكار 
التعلق بما أورد عليها من قول أبى هريرة: «أترغب عما كان رسول الله ويا يصنع»» 
وهذا لما استقر عندهم وأجمعوا عليه من أن الاقتداء بالنبى َك واحب لازم لا يمسوغ 
غيره. ثم ذكرت ما عندها من علم ذلك» وقالت: وأشهد على رمول الله يي أنه 
كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليومى» وإنمابينت ذلك لأنه 
مختلف فيه» وأما الاحتلام فلا يمنع صحة الصوم هو ولا حدثه. 

فصل: وقوله عن أم سلمة: «فقالت مهفل ها قالت عائشة رضى الله عنهارو. يريد أنها 
وافقتها فى الحكم ولعلها لم تأت ,عثل تلك الألفاظ. 

وقول مروان: وأقفسمت عليك لتخبرن أبا هريرة بذلكى؛ على وجه الاستقصاء 
لهذه القضية ليعلم ما عند أبى هريرة فى ذلك؛ وربما كان عتده فى ذلك نص يحتممل أن 
وكرزة تاسحا رونا اونويعب قصيمًا ار ناريا 

فصل: تحدث عبدالر حمن مع أبى هريرة قبل أن يذكر له ذلك من حسن الأدب ا 
8ه - أرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1/41‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم .١1854‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ./٠١‏ وأبو داود فى ,كتاب الصوم حديث 

رقم ٠‏ 0. وابن ماحه حديث رقم 275041 1194. وأحمد:فى المسند حديث رقم 2792117 

5 ” هل/ا20755 "2555 /ا٠ه:,‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم دده 


وتقديم التأئيس» وقول أبى هريرة: ولا علم لى بذلك», منه للحكم. وانقياد للحق إذ 
حاءه من النص عن النبى وك ما لا يمكن رفعه من عند من لا يشك فى ثقته ولا حفظه 
وعلمه: ولاسيما فى مثل هذا الحكم. 

وقول أبى هريرة: إنما أخبرنيه عخبرًا أبعد الأصل قوله؛ والمخبر الذى أخبره هو الفضل 
ابن العباس. وقد روى عن أبى هريرة رجوعه عن ذلك. 

قال سعيد بن المسيب: إن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك» ويوكد حديث عائشة وأم 
سلمة قوله تعالى: «إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [البقرة: ]١81‏ فأباس الوطء 
إلى تبيين الفجرء ومن فعل هذا لم يكن اغتساله إلا يعد الفجر. 

عاد د 
ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم 


- مَالِكه عَنْ رَيِْ بن ألم عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ أن ده 
َْر اهم فى رتاه فوَحَد م لِك وا بيدا فس رن الله 
لِك فَدَلْتَ عَلَى أَمّ سَلَمَةَ زُوْج النبئ فلك فَذَكرَ وَلِكَ لاه فأخيرتها أ 0 
أن رَسُول اللو ف يُقبلُ رَهْرَ صَائِمٌ فَرَحَعَت فَأَحبرَت رُوْحَهًا يدْيِكَ» فَرَادَه ذْلِكَ 
شَراء وَقَالَ: سنا م سول الله اله يل سول اللو 9 ما ضاء كرحتو 
القق السلمة نشوك عنمن لخر الوق ركان وتر اله هدرت" 
هه اموه يري أ سَلّمَة فقَالَ رَسُولُ الل ا: ألا سْرتيهًا ألى فل طِكء 
َقَالَت: قد أحبَرتها دعَب إِلَى روْحهًا فأحبرتة َرَادهُ لِك شَراء وَقَالَ: لَمْنا فل 
رَسُول الله فك اللَهُ يُحِلُ لِرَسُولِهِ فيك مَا شَائ فَعَضِب رَسُول الله فك وَقَال: «وَالله : 
إنى لأتقاكم لله لمكم بحدردو). 
همه - أخرج نحوه مسلم 1/4/7 كتاب الصيام» باب ١”‏ عن عمرو بن أبى سلمة. والبيهقسى فى 
الكبرى ١70/4‏ عن عمرو بن أبى سلمة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78/٠‏ هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأء عن مالك» 
وهذا المعنى أن رسول الله و كان يقبل وهو صائم» صحيح مسن حديث عائشة؛ وحديث أم 
سلمة» وحديث حفصة؛ يروى عنهن كلهن وعن غيرهن؛ عن النبى فقا من وحره ثابتة. 


كتتاب الصيام 01 ا 0 

الشرح: قوله: «فوجد من ذلك وجدًا شديدًاو؛ يريد حزن وأشفق أن يكون ذلك 
محظورًاء ولعله وقت أن قبل غفل عن النظر فى ذلك» ثم تذكر فأشفق من فعله له» وظن 
أنه ممنوع» فأرسل امرأته تسأل له عن ذلكء» فسألت أم سلمة: فأخبرتها بفعل النبى 8# 
إذ هو القدوة والأسوة» وإذ لا يفعل المخظور ولا يأتيه. 

فصل: وقوله: وفزاده ذلك شرا يقتضى أنه استدام الأسف والحزن» فكان ذلك 
زيادة على حزنه المتقدم قبل السؤال إذ لم يأته يما يقئعه» ويؤمن من خوفه ثما كان يعتقد 
أنه أثم به» فيكون معنى: زاده هنا أدام الأسف والحزن, ولم يزله ما سمع فى ذلك من 
قول النبى هيك ويحتمل أن يكون معنى زاده ذلك حزئاء اشتد حزنه لما يقوى عنده من 
سند الحظر حين لم يكن عند أم سلمة من الإباحة غير ما أخبرته» ولم يككن ذلك عنده 
يقتضى الإباحة له. 

فصل: وقوله: وفرجعت امرأته لتسأل لهم. هل هذا الحكم مما يقتدى فيه بالنبى و8 
أم لا؟ وقول النبى يه لأم سلمة: وقد علمت فعل النبى وي فى مثل هذاء, فكان يجب 
عليها أن تخبرها بذلك؛ وفيه المقنع» ولعله يت ظن أن أم سلمة لم تخبرها بذلك فأنكر 
عليها ذلك ونبهها على الإخبار بأفعاله؛ إذ هى السئن؛ وإنما يؤحذ أكثر هذه المعانى عن 
أزواج النبى يك ويجب عليهن أن يخبرن بذلك ليقتدى الناس برسول إلله في فى ذلك» 
قال الله تعالى: بإواذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيقا 
خبيرًا4 [الأحزاب: 4" فلما علم أن أم سلمة قد أعلمتها بفعله # وأنه قد اعتقد أن 
حكمه فى ذلك غير حكم النبى يك غضب #8 إنكارًا لقوله» ولترك التأسى بهء وقال: 
وإنى والله لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودة». 

8ه - مَالِك عَنْ هسام بن عُروَة عَنْ أبيب عَنْ عَالِسَ أ الْمُؤينِينَ رَضى اللَهُ 
َنْها أنهَا قَالَت: إن كَانَ وَسُولٌ لله فك لعَبلُ بَعْض أَزوَاحه وَهُرَ صَاِمٌ نم 


7 


له - أرجه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 17/847 .١7/41‏ ومسللم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 4 والترمذى فى كتان الصوم حديت زقئم 2588 5151. وأبو داود فى 
كتاب الصوم حديث رقم 7.4 .لا 7.14. واين ماجه حديث رقم 2151/9 0١1/4‏ 
وأحمد فى المسند حديث رقم 1941 ...لل 17616 59لا 2718017 :01184 
الوا ا ا للا 4 لكا توك لكلاف الاوك 
يرغ 04944 6.14 10.548 107048., والدارمى فى كتاب المقدمسة 55ا» 


وكتاب الصوم 11548 


م/؟ وممم عم م مم مهمه م مو ةم مه فم همف ممم ةو ممم ةم ممم مقر فم رمم وم ةمهمو م فور م متتل مه ممم ليه كتاب الصيام 

الشرح: قولها: ويقبل بعض أزواجه. وهو صائمء. دليل على أن القبلة لا تمنع صحة 
الصومء ولا حلاف فى ذلك إلا أنه يكره لمن لا يأمن نفسه» ولا يملكها لثلا تكون سببًا 
إلى ما يفسد الصوم,ء والمباشرة تحرى فى ذلك بحرى القبلة لأنهما مما يلتذ بهما من باب 
الاستمتاع» وربما سببا ما لا يلك من مذى أو منى. 

فصل: وقوله: وثم ضحكت27 يحتمل أن تكون عائشة تضحك عند ذلك لما 
كانت تخبر عن مثل هذاء ولعلها هى المخبر عنهاء والنساء لا يحدثن الرحال عن 
أنفسهن ,عثل هذاء فكانت تتيسم من إخخبارها لحاجة الناس إلى 'معرفة هذا الحكم؛ 
ويحتمل أن تشير يضحكها إلى أنها هى المخبر عنها لتحقق معرفتها يما أخحبرت به عنه 

وقال الداودى: يحتمل أن تضحك تعجبًا ممن يخالفها فى ذلك ويحتمل أن تستذكر 
حب النبى ويه إياهاء فتضحك سرورًا بذلك وما قدمناه أولى وأظهرء والله أعلم 
وأحكم. 

- مَللِك» عَنْ يََْى إن ستعير أن حَاَكة ةريد بن عَمْرو إن تَيْلٍ اشرأة 
د المسطاني كانتا تقر راس شمو إن السطاي وو فته قلا واف 

الشرح: قولها: «إنها كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب» وهو صائمن. يحتمل أن 
تفعل ذلك على وجه الالتذاذء ويحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والبر, 

وقوله: «وهو صائه,. لا يدل على أنها هى صائمة لحواز أن تكون حائضًا فى وقست 
صومه فى رمضان أو يكون صومه فى غير رمضانء ولكنه يستدل على أن المباشرة لا 
تفسد الصوم بأن عمر لم عنعها من ذلك خوفا على صومه للالتذاذ مباشرتها لشىء مسن 
حسده» ولكنه لما عرف من نفسه ملكها فى مثل هذا لم يمنعها من ذلك ولم ينههاء 
ولعله قد التذ بفعلها. 

4 - مَالِكء عَنْ أبى النضر مَوْلَى عُمَرَ بْن عبَيْدٍ اللّهِ أن عَائِشَة بنت طلْحَة 

)١(‏ قال السيوطى: زاد ابن أبى شيبة من طريق شريك عن هشام فى هذا الحديث فظنا أنها هى 

وبذلك عرفنا حكمة ضحكها إشارة إلى أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ فى الثقة بها. انظر؛ تنوير 

الحوالك .7١8‏ 
امه - انفرد به مالك, 
مه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 504. 


أخبره أنْهًا كانت عند عَائْضََ َوْج اللي 8 فَدَحَلَ عَلَيْهَا رَرْْهَا مُتَالِكَء رَهْرَ 
عَبْد الل بن عبد الرحْمَن بن أبى بَكْر الصّدّيق» رَهْرَ صَّائِبٌ فَقَالْتْ لَهُ عَائِضَة: ما 
يَحَْكَ أذ تئر من أملِكَ يلها وتلاَهاء فقَالَ: ما نا صَلِم؟ قَالَت: تعم. 

الشرح: قولها: دما بمنعك أن تدنو هن أهلكء فتقبلها وتلاعيهان» قصذا لتعليمه مشل 
هذا الحكم» وإعلامه يحوازه» وأن الصوم لا يفسد بذلكء ولم تقصد بذلك أمره لأن 
أحدًا لا يؤمر.عثل هذاء وإنما هو موقوف على اختيار فاعله» وليس فى ذلك إباحة 
لتقبيله إياها يحضرة عائشة وغيرها لأن هذا مما يجب أن يستتر به ولا يفعل بحضرة أحد. 
وإنما سألته عن المانع من ذلك إن كان الصوم أو غيره؛ ولعله قد بلغها ذلك عنه؛ 
فأرادت أن تعلمه يأنه غير مانع. 

فصل: وقوله: «أقبلها وأنا صائم؟», إظهار للأمر الذى كان يعتقد أنه مائعه ما 
أباحته له فقالت له: ونعم», ولم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت 
تعليمه الحكمء فثبت أنها إنما قصدت التعليم دون الحض على الملاعبة. 

ولعل عائشة قد علمت من عبدالله هذا ملكه لنفسه عند مثل هذا بخبر زوجه أو 
غيرهاء فلذلك أباحته له. 

وروى ابن وهب فى موطته عن مالك: أما القبلة فى التطوعء فأنا أرجو أن يكون 
ذلك واسماء وأما فى الفريضة؛ فإن ترك ذلك أحب إلى» وليس فى حديث عائشة من 
هذا الوجه ما يدل على نفل ولا فرض!". 


)١(‏ قال فى الاستذكار: قد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنقسهاء وإئما كرها 
عشية ما تحمل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذى. ولم يختلفوا فى أن من قبل وسلم من قليل 
ذلك وكثيره فلا شىء عليه. وممن قال بإباحة القبلة للصائم: عمر بن الخطاب» وسعد بن أبى 
وقاص» وأبو هريرة» واب عباس؛ وعائشة. وبه قال عطاء» والشعبى والحسن» وهو قول أحمد 
وإسحاقء» وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 
قالوا: وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وهو قول الشورى؛ والحسن بن حى؛ 
والشافعى» وكلهم يقول: من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. وقال ابن علية: لا تفسد القبلة 
الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق. 

قال أيو عمر: لا أعلم أحدًا رحص فى القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء وأن 
من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه احتنابهاء ولو قبل فأمذى لم يكن عليه 
شىء عند الشافعى» وأبى حنيفةء والثورى؛ والأوزاعى» وابن علية. وأما أحمدء والشافعى فلا 


امه سى ا م 


6ه - مَلِكء عَنْ ود أن أسْلمَ أن ما مْريْرة وَسَعْد من أبى وقاصي كَانَا 


الشرح: قوله: وكانا يرخصات», دليل على أن الباب يتعلق به منع». ولولا ذلك لكان 

مطلتا مباحّاء وإنما يكون رخخصة ما يتعلق'ييابه المنع وأرخعض فى شىء منه لأمر ما. 
ع ج# د 
ماجاء فى التشديد فى القبلة للصائم 

- مَالِك أله بَلّعَهُ أن عَائِشَة زج انا 8 كانت إذَا َكَرَت أن رَسُولَ 
اللو وي يُقبل وَهْوَ صَائِم تقول: وَأَيِكُمْ أَملّكُ لنفميه مِنْ رَسُول اللو فق. 

الشرح: قولها: «إن رسول ا اقل فر صائم,. تقول: ووأيكم أملك 
لنفسه من رسول الله وق »» تنبيه على أن القبلة قد تؤول بصاحبها إلى إفساد الصوم, ؛ 
رأدالض فزن كاد رخ واتانة كان عاذلك اسه طلا 1 مور عليه العناه تومو 
فمن يملك نفسه هذا الملك حتى يقتدى به فى استنان القبل» ولا تب تبقى على نفسه 
عاقبته, وأما من قد وقع منه هذا الفعل.فسلم فلا شىء.عليه ولا يفسد صومه لأن 
النبى ّيه كان يفعل ذلك ولا يفسد صومه. 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: قَالَ حِسَام إن عُرْوَة: قَالَ عُرْرَة هن الزبير: لَمْ أر القبْلة 
لِلصَّائِمِ تذمُر إلى خير. 

الشرح: قوله: ولم أر القبلة تدعو إلى خير»؛ يريد أنها من دواعى الجتماع والإنزال» 

“يريان الكفارة إلا على .من حامع فأولج: أو أنزل ناسيًا عند أحمد وعند الشافعى عامدًا. وقال 

مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبل فى رمضانء فأنزل» فعليه القضاء والكفارة» وإن قبل 

فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه. والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون: إن 

القضاء هاهنا استحباب. 
8 - اتفرد به مالك. 
- أتخرحه البخخارى موصولاً 14/7 كتانب الصوم؛ باب المباشرة للصائم عن عائشة. ومسلم 

7/7 كتاب الصيا باب ١7‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 7840١‏ 777/7 كقاب الصوم» 

باب القبلة للصائم عن عائشة. والترمذى برقم 74لاء 48/7 كتاب الصوم باب 7 عن عائشة. 

وابن ماحه برقم 574/١ ١7414‏ كتاب الصيام: باب ١9‏ عن عائشة. وعبدالرزاق فى المصنف 

برقم 5 5لاء ١87/4‏ عن ابن المسيب. والبيهقى فى السئن الكبرى 70/4 عن عائشة. 


ل اللسمسم اال 


وهذا مما يفسد الصوم؛ فليس فى قصدها والفعل بها لمن لا يملك نفسه: إلا التغريز 
بصومه» وأما من ملك نفسه وعرف منها الانقياد على كل حالء» فلا حرج عليه فيها 
لما تقدم ذكره. 

وفى المجموعة:؛ قال ابن القاسم: شدد مالك فى القبلة للصائم فى الفرض والتطوع. 
التطوع» وتركها أحب إليه من غير ضيق. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما يمنع منه صوم الفرض ينع صوم التطوع كسائر الموانع : 

ال ل ل 

0 قوله: ل ل 
لأن الشيخ فى الغالب يملك نفسه لأنه ليس فيه من الشهوة والشدة إلى معانى اللجماع 
ما فى الشاب» فهو يأمن من عاقبة القبلة» ولا يتيقن أن يتسبب منها ما يفسل صومه. 
وأما الشاب فلا يقدر فى الغالب على ملك نفسه لحدّته وشرهه إلى أمر النساء وقوة 
شهوته: فرعا أفضى به الأمر إلى أن عنى لإفراط الشهوة عليه فيفسد صومه. وإئما هذا 
لل ين وبملك نفسه فيه 
اجاح عليه 

- مَالِكء عَنْ نافع أن عبد الله بْنَ عُمَرَ كَان يَنَهَى عَن الْقبْلة وم 002 
للصّائه9 . 


5ه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .11١‏ الشافعى فى الأم ؟/18. البيهقى فى الكبرى 
4/*. عبد الرزاق فى المصئف .١80/4‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ١737/8‏ عن ابن عباس» 
وعزاه للطيراتى فى الكبير. 

7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 9. وذكره الهيثمى فى المجمع مرفوعًا إلى التببى 
عن أبى هريرة ١57/7‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط. 
)١(‏ المباشرة: المعاشرة فيما دون الجماع. 
(؟) قال فى الاستذكار :57/٠١١‏ وممن كره القبلة للصائم: ابن مسعرد؛ وابن عباس. روى 
فضيل بن مرزوق عن عطية: عن ابن عباس فى القبلة للصائم» قال: إن عروق الخصيتين معلقة 
بالأنف» فإن وحد الريح تحرك ودعى إلى .ماهو أكثرء والشيخأملك لإربه. - 


ا 0 1 1 321733171017010 كتاب الصيام 

الشرح: نهيه عن القبلة والمباشرة لما قدمناه من حوف ما يحدث عتهاء فإن قبل 
وسلمء فلا شىء عليهء وكذلك إن باشرء فإن قبل أو باشرء فانعظ» ولم يخرج من قبله. 
فروى ابن القاسم عن مالك فى الحمديسية: عليه القضاء. وروى ابن وهب عن مالك: 

وحه الرواية الأولى أن الانعاظ لا يكون إلا مع لذة شديدة» ويتيقن معه انفصال الماء 
عن موضعه فلا يتيقن أداء العبادة وسلامتها ممايفسلهاء فلابد من القضاء. ووجه 
رواية ابن وهب أن اللذة غير مراعاة لأن الإنسان لا يكاد يستبد منهاء ولو روعى 
سلامة الصوم منها لبطل أكثر الصوم ولو بلغت اللذة مبلغا يخاف منه انفصال الماء لما 
سلم من المذى» فإذا عرا من المذى علمنا أنها لذة يسيرة لا ينفصل معها الماء من 
مستقره. وسوى ابن القاسم فى رواية عيسى بين المباشرة وغيرهاء فقبال: لا يقضى إلا 
أن عنى ‏ 

مسألة: وإن حرج منه ماءئ فلا يخلو أن يكون مذيًا أو منياء فإن كان مذيًا كان عليه 
القضاء. 

واختلف أصحابنا فى وجه ذلك» فحكى القاضى أبو محمد أن من أصحابنا من حمل 
ذلك على الاستحباب» ومنهم من حمله على الوحوب» فأمامن قال: إنه على 
الوجوب» أو على الندب» تعلق فى ذلك يما قدمتاه. 

فرع: قال القاضى أبو محمد: واتفق أصحابنا على أن لا كفارة عليه. 

ووحه ذلك أننا إنما نوجب عليه القضاء لأن الصوم قد ثبت فى ذمته؛ فإذا حرج منه 
المذى لم يتيقن أداء صومه ولا براءة ذمته» فلزمه القضاء. وأما الكفارة فائها لم تنبت 
فى ذمتهء وإنما يبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلكء فلم تحجسب 
الكفارة . 


-وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: حاء رحل شيخ إلى ابن 
عباس يسأله عن القبلة وهو صائم فرحص له. وحاءه شاب فنهاه. قال عبد الرزاق وأمخبرنا ابن 
عبينة» عبد الله بن أبى يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. 
قال أبو عمر: لم يأحذ مالك بقول ابن عباس فى ذلك؛ لأنه كرهها للشيخ والشاب» رذهب 
فيها مذهب ابن عمر وهو شأنه فى الاحتياط» رضى الله عنه. والأصل أن القبلة لم يكرهها من 
كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على كل صائم: وبالله التوفيق. 


مسألة: وأما إن أمنى» فعليه القضاءء وهل عليه الكفارة أم لا؟ لا يخلو أن يكون قبل 
قبلة واحدةء فأنزل أو قبل فالتذ فعاود فأنزل» فإن قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة 
واحدة» فأنزل» فقال أشهب: لا كفارة عليه حتى يكرر. 

وقال ابن القاسم: عليه الكفارة فى ذلك كله إلا فى النظر» فلا كفارة عليه. 

وجه قول أشهب أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست بفطر فى نفسهاء وإنها تيقن أن 
يؤول إلى الأمر الذى يقع به الفطرء فإذا فعله مرة واححدة؛ فلم يقصد الإنزال وإفساد 
الصومء فلا كفارة عليه كالنظر إليهاء وإذا كرر ذلك» فقد قصد إفساد صومه. فعليه 
الكفارة؛ كما لو كرر النظر. وفى الجملة أن ذلك مبنى على أنه مباح؛ ما لم يظن منه 
وقوع الإنزال. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه معان يقع بها الإنزال كثيراء وهى من دواعيه؛ فلا 
تفعل غالبا إلا لمعنى الاستمتاع الذى من صدده الإنزال» فالفاعل لها مغرر يصومه» فإن 
كان سبب إفساده صومهء فعليه الكفارة كما لو استدام. 

وهذا القول مبنى على المنع من هذه المعانى للصائمء وليس كذلك النظرء فإنه لا 
يستفاد منهء فهو يمنزلة المكالمة» وهذا إذا كان النظر لغير لذةء فإن تظر نظرة واحدة 
يقصد بها اللذة فإنزل» فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة» وهو 
الصحيح عندى لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع 
الاستمتاع؛ والله أعلم وأحكم. 

وروى فى المدئية عن مالك أنه من نظر إلى امرأة متجردة» فالتذ: عليه القضاء دون 
الكفارة. قال ابن القاسم: إلا أن يديم النظر إليها تلذذاء فعليه الكفارة. وفرق ابن نافع 
فى روايته عن مالك بين النظر وبين القبلة والمباشرة والملاعبة» فجعل فى ذلك كله 
الكفارة. 

# # و 
ما جاء فى الصيام فى السفر 

9ه - مَالِك» عَن ابن شِهَاسِيء عَنْ عُبَيْد اله بن عبْدِ اله إن غتيَة إن مَسْعُوم 
7ه - أخرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1404‏ وبسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم ©/ا8١.‏ والنسائى فى كتاب الصيام 417 23737 5424ل 1749 +6للء اكاك لاا 

77178. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 5.0617. وأحمد فى المسند حديث رقم 

ال 8 والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم ١555‏ . 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن عباس أذ رَسُولَ الله يك حرج إلَى مَكَة عَامَّ الفئح فِى رَمَضَانَ 

0 ب 31 ع م ع 00 َك 26 7 6 م 3 8 م 
فصَامٌ حتى بَلْغْ كي نَم أفْطرٌ فَأَفْطْرٌَ الناس» وكانوا يَأَحَدْونٌ بِالأحْدّث فَالأَحْدَث 
مِنْ أمْرِ رَسُول اللو 08" . 


الشرح: قوله: «وخرج إلى مكة عام الفتح,. يريد عام فتح مكة؛ حتى بلغ الكديد, 
وهذا يدل على جواز الصوم فى السفر؛ لصوم النبى 8ك فيه من المدينة حتى بلغ 
الكديدء وهذا ما بين عسفان وقديد. كذلك قال البخارى: فأفطر.به. فأفطر الناس 
لفطره. 

ويحتمل أن يكون ذلك ليتقووا لعدوهم. 

وقد روى هذا منصوصًا عليه ولعله لذلك أخر الفطر إلى الكديدء ولا ملاف بين 
فقهاء الأمصار فى أن صيام رمضان فى السفر يصح إلا ما روى عن بعض أهل الظاهرء 
فإنه قال: لا يصح ولا يجزئٌ عنه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوّع خيرًا فهو حير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: .]١85‏ فوجه الدليل من الآية أنه قال: 
لإوأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: .]١84‏ 

مسألة: إذا ثبت صحة الصوم فى السبفرء فإنه أفضل من الفطر لمن قوى عليه. وقال 
عبدالملك بن الماحشوث: الفطر أفضل. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأن تصوموا 
خبر لكم» [البقرة: .]١84‏ 

وجه قول مالك أن الصوم تعلق بالذمة؛ فالمبادرة إلى إيرائها أولى لما رما طرأ من 
الموانع والأشغال؛ والفرق بينه وبين القصر فى السفر أن الذمّة تبرأ يما يؤتى به من 
القصرء وفى مسألتنا الذمة مشتغلة بالصوم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يباح له الفطر فى السفر ما دام يباح له القصر. قال الشيخ 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 49/0 :١‏ قوله فى هذا الحديث: ووكانوا يأحذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله ل ». يقولون: إنه من كلام ابن شهاب. وفيه دليل على أن فى 
حديث رسول الله ا ناسخما ومنسوعماء وهذا أمر بجمع عليه» واحقج من ذهب إلى الفطر فى 
السفر بأن آخحر فعل رسول الله يي الفطر فى السفر. وبقوله: وليس من البر الصيام فى السفره. 


كتاب الصيام واه ا ع وه متاق انعا ل م عر لق ماله ع نه حو و لله و عا ل 118 
ابر القانت خيمن دم فى إضفات سفزة إل مدقي ياقعهااله الفتلتوتى يعتزم جل 
مقام أربعة أيام» فيتحتم عليه الصوم. ووجه ذلك أنه حكم تختص إباحته بالسفر» فأشبه 
لضن 

4 - مَالِكء عَنْ سُمَى مَوْلَى أبى بكر بن عَبْدِ عَبْدٍ الرحْمَنِه عَنْ مُوْلاه أبى بكر 
بن عبد الرحْمَء عَنْبَمْض أمسْحَاب”© رَسُول الله 8 أن وَسُولَ الل 8 أمرَ 
اناس فى سََرِو ام المح بالْطر» وَقَالَ: قرا مَك وام سول الله فلا. 
َال أبو بكر: قَالَ الْذِى حَدَتَنِى: لَقَدْ لَقَد رَيْتْ رَسُولَ الله 8 بِالْعَرْجٍ 0 يوي الحاء 
عَلَى رأسه من طش أزا ين الح يل لول اللو 8: ارول الله إن طايه 
ين الناس قَدْ ند عباتا عون سيك كال لما كَانَ رَسُولُ اللو 8ك بِالْكَدِيدٍ دَعَا 
بقَدح فَشْرِب» فَفطَر النا. 

الشرح: قوله: وإن النبى يك أمر الناس فى سفره عام الفح بالفطر»؛ ظاهر أمره 
الندب لما قرنه به من العلة الداعية لذلك» وهو قوله: «تقوًوا لعدوّكم, فكان ذلك سبب 
فطرهم؛ لأن السفر لا يصح فيه الصوم؛ ولو كانت العلة السفر لما علل بالتقوى لعدو 
ولعلل بالسفر, فقال: فإن السفر لا يحل فيه الصوم, ولا يصح. 

ومما يبين ذلك أنه يق صام؛ ولم عنع من الصوم لما علم من نفسه القوة والجلد 
وقد بلغ به شدة العطش أو الحر أن صب الماء على رأسه ليتقوى بذلك على صومه. 
وليخفف عن نفسه بعض ألم الحر أو العطش» وهذا أصل فى استعمال ما يتقوى به 
الصائم على صومه هما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به لأن ذلك يعينه على 


4ه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حنديث رقم 11468.:ومسلم ؟/80لا كتاب الصيام» 
باب ١‏ حديث 4١‏ عن جابر بن عبد الله. وأبو داود فى 'كتاب الصوم خديث رقم 2501١8‏ 
وكتاب الجهاد حديث رقم 16 18. وأحمد فى المسند حديث رقم 2150١50181818‏ 
5, والحاكم فى المستدرك 477/١‏ عن أبى بكر بن عبد الرجمن. 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/اه :١‏ هذا حديث مسند صحيحء ولا فرق بين أن يسمى 
التابع الصاحب الذى حدثه أو لا يسميه فى وحوب العمل بحديئه» لأن الصحابة كلهم عدول 
مرضيوكن ثقات أثبات»: وهو أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. 

)١(‏ قال فى النهاية: هو بفتح العين وسكون الراء؛ قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من 
المدينة. 


ب ل تو أكتاتك الصضياة 
الصومء ولا يقع به الفطر لأنه ملك ما فى من الماء ويصرفه على اختياره» ويككره له 
الانغماس فى الماء لئلا يغلبه الماء مع ضيق نقسه. فيفسد صومههء فإن فعل فسلم قلا 
شىء عليه. 

فرع: والسفر الذى يبيح له الفطر هو الذى يبيح له القصرء رواه ابن القاسم وابن 
نافع عن مالك. قال ابن نافع فى روايته: وذلك مسيرة اليوم التام. قال ابن القاسم: 
وهو ثمانية وأربعون ميلاً. قال ابن نافع: قال مالك: وينظر لراكب البحر أن يكون 
مسيرة فى البحر قدر مسيره فى البر أربعة يرد. 

فصل: وقوله: وثم قيل لرسول الله يي إن طائفة من الناس قد صاموا حين 
صمت»» وذلك أن جماعة من أصحابه أحسوا من أنفسهم القوة واغتنموا الأحر لما 
رأوه صام فصامواء فلما علم بذلك النبى وق وهو كان أعلم بأحوالهم وا يطيقونه 
من ذلك دعا بالكديد عماء فشرب فأفطرء وعلموا بإقطاره فأفطروا. 

وقد كان يي يترك بعض العمل» وهو يحب أن يعمل به شلا يعمل به الناس» 
فيفرض عليهم: والظاهر من نسق الحديث أنه إفا أفطر لثلا يتكلف أصحابه الصومء 
فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدوء ويحتمل أن يكون إفطاره نهارًا ليريهم فطره بعد 
أن نوى من ليلته تلك. 

وقد قال الداودى: إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة» ولا طريق إلى معرفة 
ذلك» وإذا احتمل الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله في على الواحب والحق به 
التقوى للعدوء فالغالب أنه لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بوحود الضعف 


أو العطش باللقاء والحرب. 
اتعقاد الصوم. 


وقد روى ابن حبيب عن مطرف أن المسافر له أن يفطر بعد أن يبيت صيام رمضان» 
واحتج فى ذلك بفطر النبى يو بالكديد» وما قدمناه أبين والله أعلم وأحكم. 

وقد منع مالك من رواية ابن القاسم وغيره من أصحابنا للمسافر الفطر بعد انعقاد 
صومه فى سفرهء وأوحب مالك عليه به الكفارة. وقال مطرف: ذلك مبساح له سواء 
بيت أو لم يبيت. واحتج بهذا الحديث وحمله على استباحة الفطر بعد التلبس بالصوم. 


وقال المغيرة وابن كنانة: ‏ بمنع الفطرء فإن أفطرء فلا كفارة عليه. ورواه ابن نافع عن 
مالك فى المدنية. 

وجحه قول مالك أن من أفطر فى رمضان على الحالة القى تلبس فيها بالصوم؛ فإن 
فطره موجب للكفارة كالمقيم» وبهذا فارق من تلبس بالصوم فى الحضر ثم أفطر فى 
السفر» فَإن لما طرأ من السفر تأثيرًا فى إباحة الفطر يسقط عنه الكفارة. ووجه قول 
المغيرة وابن كنانة ما احتجا به من أن صومه انعقد فى حالة أبيح له تركه؛ فلم يجب 
عليه كفارة كما لو أفطر فى قضاء رمضان. 

8 - مَالِكء عَنْ حُمَيْدٍ الطويل؛ عَنْ أنس بن مَالِكٍ أَنْهُ قَالَ: سَافرْنَا مَعْ 
رَسُول اللو 8ك فِى رَمَضَاد قلَمْ يِب العام على الْمُنِْرِء ولا الْمُمطِرْ عَلّى 
الصائم. 

الشرح: قوله: وسافرنا مع رسول الله و فى رمضانء فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم»؛ يريد أن كل إنسان منهم كان يفعل من ذلك بقدر 
اختياره وبحسب قوتهء ويرى أن الصوم والفطر له جائزء ولذلك لم يعب الصائم على 
المفطر لإعتقاده حواز الفطرء ومع ل لإعتقاده جواز الصوم. 


45 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عْرْرَة؛ عَنْ أبيه أن حَمْرَة ْنَ عرو الأسلمى قال 


ووه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم ١‏ .. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .١188٠‏ أبو داود حديث رقم 40 7. البيهقى فى الكبرى 44/4 7. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/59١:‏ هذا حديث متصل صحيح. وبلغنى عن ابن وضاح؛ رحمه 
اللهء أنه كان يقول إن مالكًا لم يتابع عليه فى لفظه: وزعم أن غيره يرويه عن حميدء عن أنس؛ 
أنه قال: كان أصحاب رسول الله ييه يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم 
على الفطر ولا المفطر على الصائم؛ ليس فيه ذكر ورسول الله, ولا وأنه كان يشاهدهم فى 
حالهم هذه». وهذا عندى قلة اتساع فى علم الأثر. 

9ه - أخرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .18٠“‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .١831٠‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 54. والنسائى فى كتاب حديث رقم 
و ا 1 075 751 841 1. وأبر داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
.,”٠‏ واين ماحه حديث رقم 1197. وأحمد فى المسند حديث رقم "2144797108 
؟. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 1548. والبيهقى فى الكبرى 45/4 ١‏ عن 
حمزة بن عمرو الأسلمى. والبغوى بشرح السنة "١6/5‏ غن حمزة بن عمرو الأسلمى.- 


مم 11 اا 0 الصيام 
رَسُول لل ف: يا رَسُول الله إنى رَحْلْ أصُوم» أَفأصُومٌ فى السّفر؟ فقالَ لَه رسول 
الله : إن شِدْت فص وَإِنْ شت فَأَفطِن». 

الشرح: قوله: وإنى رجل أصوم: أفأصوم فى السفر»» سؤال عن إحزاء الصوم فى 
السفرء وجوازه لمن فعله» فأجابه النبى وي أنه مخير بين الصوم والفطر» فقال «إن شئت 
قصمء وإن شئت فافطر». وسؤال حمزة بن عمرو عام فإذا خرج الجواب مطلقا حمل 
على عمومه: فحمل على جواز الصوم للفرض والتفل فى السفرء ولا يخص صوم دون 
صوم إلا بدليل. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك محمول على التطوع وهذا 
تخصيص بغير دليل» فوحب أن يكون باطلاً. 

وه - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الل بن عُمَرَ كان لا يَصُوم فى الستفر. 
ولعل ذلك كان منه فى آخر عمره ووقت ضعفه أو فى أوقات مخصوصة وحد فيها 
العجز عن الصيام؛ ويحتمل أنه كان يفطر فى السفر لأنه كان يرى ذلك أفضل من 
الصوم فيه على ما قاله عبدالملك بن الماجشون» ويحتمل أنه كان يفطر لأنه كان يرى 
الصوم فيه ممنوعًا أو غيره بخزئ على ما تأول على أبى هريرة لما روى عن النبى ول أنه 
قال: «ليس من البر الصيام فى السفرم”". 


-والطبرانى فى الكبير ١51/1‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. وعبد الرزاق فى المصنف برقم 
“«.ه4 عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد وه + :١‏ هكذا قال يحبى: عن مالك: عن هشام؛ عن أبيه» أن حمزة 
ابن عمرو قال سائر أصحاب مالك: عن هشام. عن أبيهء عن عائشة: أن حمزة بن عمرو 
الأسلمى قال: يا رسول الله» أصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام. واللحديث محفوظ عن هشام؛ 
عن أبيه» عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن هشام» منهم: ابن'عييئة» وحماد بن سلمة» ومحمد بن 
عجلان» وعبدالرحيم بن سليمان: ويحيى القطان» ويحبى بن هاشمء ويحبى بن عبدالله ين سالم» 
وعمرو بن هاشم وابن تمير» وأبو أسامة» ووكيع» وأبو معاوية» والليث بن سعدء وأبو ضمرة) 
وأبو إسحاق الفزارى؛ كلهم رووه عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة؛ كما رواه جمهور أصحاب 
مالك» عن مالك» عن هشام؛ عن أبية) عن عائشة. 

لاوه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /111. الطبرى فى تفسيره 85/7. عبد الرزاق فى 
المصنف ؟5114/9. 
(*) النسائى فى الصغرى حديث رقم 5766. ابن ماحه حديث رقم .١1514‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم 57114. الدارمى حديث رقم كلا 


كتاب الصيام افطنة قو وا ون الول طم و ع ل قف لاله لق اسع ال ا ا ا 
وإنما حمل ذلك فقهاء الأمصار على سفر مخصوص كان الفطر فيه مندويًا إليه أو 
واجبًا لما كان يختص به من التقوى للقاء العدو مع الحاجة إلى ذلك؛ والله أعلم وأحكم. 


مر ام 


4 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرَرَة عَنْ بيه أنه كان يُسَافِرٌ فى رَمَضَانَ 


وعيم كنا 0 


الشرح: قوله: «إنه كان يسافر فى رمضان» تبيين لموضع الخلاف لأن الخلاف إما 
هو فى صوم رمضان فى السفرء فالمخالق يقول: لا يجحزئ قال هشام: رفكان عروة 
يصومع وذلك أنه كان يرى أن صومهة يجرئه وكان يبادر إلى إبراء ذمته من الصومء 
وأدائه لفرضه مع أنه كان يجد من نفسه القوة» وكان لا يتكر على بنيه الفطر لأنه كان 
يعتقّد جواز الصوم. 

كن نذا كنا 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان 

- مالك أنه بَلَمَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ كان إذَا كَانَ فِى سَفر فِى 
رَمَضَان فَعَلِمَ أََهُ دعل الْمَدِينَةَ مِنْ أَوّل يَويِهِ دَخَل وَهُوَ صَائِم. 

الشرح: قوله: وفعلم إنه داخل المدينة من أول يومه:؛ يحتمل أن يريد به قبل طلوع 
الفجرء فيجب عليه الصوم؛ ويحتمل أن يريد به بعد طلوع الفجرء وهو أظهر؛ لأنه أول 
اليوم وما قبل ذلك فهو آخر الليل» فعلى هذا كان صومه مستحسن'". 

َال مَاِك: مَنْ كَان فى سَفَرِء فَعلِم أله َال علَى أهْلِهِ من أول يِه وَطَلّع لَه 
المَجْرُ قَبْلَ أن يدْعلء دعل وهو صَائِم. 

الشرح: وهذا كما قال أمن دل من سفره إلى أهله فى أول يومه؛ فإنه إن كان 
طلع الفجر قبل انقضاء سفره بدخوله إلى أهلهء فإنه يستحب له الصوم؛ قاله مالك فى 
المختصر؛ لأن المشقة تذهب عنه فى أول يومه بدحوله إلى أهله فبالأفضل له أن يبادر 
إلى أداء فرضه فى محله وموضعه؛ فإن لم يصمء فلا شىء عليه غير القضاءء لأنه وقت 


موه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 114. 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 19". 
(1) قال فى الاستذكار :85/١٠١‏ ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب عند جماعة العلماء» إلا 
أن بعضهم أشد تشديدً! فيه من بعض؛ وما أعلم أحدًا دعل مسافرًا على أهله مفطرًا كفارة. 


الدحول فى الصوم لم يكن من أهل الحضر الذين يلزمهم الصوم. 

قَالَ مَالِك: وَإِذا أرَادَ أن يَخرّج فى رَمَضَانَ فَطَلعَ لَهُ الْفَجْنُ وَهُوَ بأَرْضِهِ قَبْلَ أن 
يَحْرجَ» فَإنَُ يَصُومٌ ذَلِكَ الْيَوْم0©. 

وهذا كما قال أن ذلك الخارج لسفر لا يخلو أن يفطر قبل خروحه أو بعده. فإن 
أفطر نهارًا قبل خروجهء فالذى ذهب إليه مالك أنه يكفر» سواء حرج أو لم يخرج؛ 
وبه قال أبو حتيقة والشافعى. 


(؟) قال فى الاستذكار: اعتلف العلماء فى الذى يصبح فى الحضر صائمًا فى رمضان ثم يسافر 
فى صبحية يومهء وذلك هل له أن يفطر فى ذلك اليوم فى سفره أم لا؟. فذهب مالك» وأبو 
حئيفة وأصحابه والشافعى: إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم. وهو قول الزهرى؛ ويحيى بن سعيد» 
والأوزاعى» وأبى ثور. وكلهم قالوا: إن أقطر بعد حروحه ذلك اليوم فليس عليه إلا القضاء. 
وروى عن المحزومى» وابن كنانة: أنه يقضىء ويكفر» وليس قولهما هذا بشىء ولا له حفظ من 
النظر ولا سلف من جهة الآثر. وروى عن ابن عمر فى هذه المسألة أنه يفطر فى يومه ذلك إن 
شاء إذا رج مسافرًا. وهو قول الشعبىء وأحمد؛ وإسحاق. قال أحمد: يفطر إذا برز عن 
البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رحله فى الرحل. وهو قول داود. وروى عن الحسن فى 
رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش» فإن حاف على نفسه أفطر. وقال إبراهيم 
التحعى: لا يفطر ذلك اليوم. ولم يختلف عن مالك فى الذى يريد السفر: أنه لا يجوز له أن يفطر 
فى الحضر حتى يخرج. واعقلف أصحابه فيه إن فطر قبل أن يخرج. فذكر ابن سحئون» عن 
الماحشون: أنه إن سافر فلا شىء عليه من الكفارة وإن لم يسافر فعليه الكفارة. واحتج ما روى 
عن الحسن البصرى» قال: يفطر فى بيته إن شاء يرم يريد أن يخرج. وقال أشهب: لا شىء عليه 
من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافرء وهو عنزلة المرأة 
تقول: غدًا تأتينى حيضتى فتفطر لذلك» ثم رحع إلى قول عبد الملك: وقال: ليس مئل المرأة؛ لأن 
الرحل يحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب 
لسفره؛ وأنحذ فى سبب الحركة فلا شىء عليه. وحكى ذلك عن أصبغ» وابن الماحشون. فإن 
عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة. قال أبو عمر: هذا ضعف من الذى قاله؛ لأنه إن كانت 
حركته لسفر وتأهيه له الفطرء وحكمه فى ذلك حكم المسافر وقد وقع أكله مباسًاء وعذره قائم 
بالعائق المانع فلا وحه للكفارة هنا ولا معنى. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه؛ لأنه متأول فى فطره. قال أبو عمر: هذا أصيح 
أقاويلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غير متتهك لحرمة الصوم؛ وإنما هر متأول» ولو كان الأكل مع نية 
السفر يوحب عليه الكفارة؛ لأئه كان قبل ححروحه ما أسقطها عنه عمروجه. وتأمل ذلك تحده 
كذلك إن شاء الله. 


وقال ابن القاسم فى العتبية: لا كفارة عليه لأنه متأول. وقال أشهب: لا كفارة 
عليه. خمرج أو أقام» وبه قال سحنون. وروى ابن حبيب عمن ابن القاسم وابسن 
الماحشون إن أفطر قبل أن يأخذ فى أهبته للسفرء فعليه الكفارة» وإن أفطر بعد الأحذ 
فيها فلا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون فى غير الواضحة: إن حرجء فلا كفارة عليه 
وإن أقام فعليه الكفارة. 

والدليل على صحة القول الأول أن فطره وجحد قبل سبب الإباحة» فوجبت عليه 
الكفارة كما لو أفطر قبل ذلك اليوم. 

مسألة: وإن أقطر بعد خروجه. فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل الفجحر أو بعد فإ 
خرج قبل الفجر؛ فلا لاف أنه يجوز له الفطر لأنه وقت انعقاد الصوم كان مسافراء 
فكان له الفطر. 
يجوز له الفطرء وبه قال أبو حئيفة والشافعى. وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك على 
الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر» وبه قال المكزنى وأحمد وإسحاق. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إثم أتهَوا الصيام» [البقرة: ]١81‏ وهذا أمر 
مقتضاه الوجوب. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة تختلف بالحضر والسفرء فإذا 
تلبس بها فى الحضر, ثم سافر كان عليه إتمامها حضرية كالصلاة. 

فرع: فإن أفطرء فهل عليه كفارة أم لا؟ ذهب مالك إلى أنه لا كفارة عليه؛ ويه 
قال أبو حنيقة. وقال المغيرة وابن كتائة: عليه الكفارة» وبه قال الشافعى. 

وجه قول مالك أنه معنى لو قارن أول'الصوم لأسقط الكفارة» فإذا طرأ بعد انعقاد 
الصوم أبطل حكم الكفارة كالمرض. ووجه رواية المغيرة بأن هذا فطر عمدء صادف 
صومًا قبل السفر» فلم يبطل السفر الكفارة. أصل ذلك إذا أفطر قبل السفر. 

قَالَ مَلِك فى الرحْلٍ يَقَدمْ مِنْ سفرِو» وَهُوَ مُفْطِرٌ وائرأنة مُْطرَة حجن طَهْرَتْ مِنْ 
حَيْضِهًا فى رَمَضَاتَ: أن لِرَوْحهًا أن يُصِيبّهًا إِنْ شاءَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفطر فى رمضان لإباحة السفر, فإن له أن يفطر بقية 
يومه» وإن دحل الحضرء والرأة تفطر لأجل حيضتهاء فإن لها أن تفطر بقية يومهاء وإن 
طهرت من حيضتهاء فإذا جاز لهما القطرء جاز لهما الجماع. وأصل ذلك أن من أفطر 


لعلة تبيح الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضانء فإنه يستديم الفطر بقية يومه؛ وإن 
زالت العلة مثل الحائض تطهر» والمريض يطمئن» والمسافر يقدم وبههذا قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: متى زالت علة الفطرء وجب الإمساك فى بقية ذلك اليوم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الفطر لعلة سفر أباح له الفطرء فكانت له استدامة 
الفطر كما لو استدام السفر. 

مسألة: وهذا إذا كانت زوجته مسلمة؛ فإن كانت كتابية» فقد قال بعض أصحابنا: 
ليس له وطؤها لأنها متعدية بتركها الإسلام والصوم. وهذا مبنى على أن الكفار 
مخاطبون بشرائع الإسلام من الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات» وذكره عبدالحق 
عن بعض شيو خه. وعن الشيخ أبى إسحاق. 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلكء» فالذى عليه جمهور أصحابنا ما تقدمء وبه قال 
الشافعى. وقال عبد الملك بن الماجشون فى النصرائى يسلم بعد الفجر: أنه يستجب له 
أن يكف عما يفعله المفطر. وقال أشهب: له أن يفعل ما يفعله المفطر من الأكل 
والمجماع» وهذا كما قال محمد بن خحويز منداد من أصحابناء وهو مذهب أبى حنيفة» 
والأول أظهر لقوله تعالى: بإما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصدين ولم نك 
نطعم المسكين وكنا ننوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين» [المدثر: 48] وقد 
بينت ذلك فى أصول الفقه مما يغتى الناظر عنه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ومن أفطر لعطشء فقّد روى ابن سحئون عن أبيه يتمادى على فطره فى 
بقية يومه بالأكل والشرب والجماع. وقال ابن حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه 
بالشرب. 

وجه قرول سحنون أن هذا جاز له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان, فجاز أن 
يستديم ذلك فى يومه كالمريض. ووجه قول ابن حبيب أنه إنما جاز له الفطر لضرورة 


العطش» فإن زال العطش رجع إلى أصل التحريم على قوله فى المضطر' إذا أكل الميتة. 


#0 #4 و 
كفارة من أفطر فى رمضان 
٠‏ - مَالِكء عن ابْنٍ شِهَاسء عَنْ حُمَيدِ إن عبْدِ لرّحْمٍَ إن عَوْفوء عَنْ أبى 


- أخرحه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم ٠‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث- 


ُريرَةَ «أنّ رَجُلا(" أَفْطَرَ فى رَمَضَان فَأمرَهُ رَسُولُ الله وه أن يُكفرٌ بوني رَكبَةٍ أو 
صِيّام شهْرَيْنٍ متتابعين أو إِطْعَامٍ ميقي سكين فَقَالَ: لا أحد فى رول الله فقا 
عَرّق9"© تمر فقال: عد هذا سدق نو فقال: يار سول الل مَا أحدُ أَحْوَجَ يِنْى 


- 
يي 2 


قَضَحِكَ رُسُولُ الل 8 حََّى بد ناب نم قَال: كلهُ. 


الشرح: احتلف الرواة لهذا الحديث فى لفظ؛ فقال أصحاب الموطأ وأكثر الرواة 
عن مالك: «أن رجلا أفطر فى رمضانم» وخالفهم جماعة من الرواة» فقالوا: «إن رحلا 
أفطر يجماع»» واتفق الرواة عن مالك على التخيير بين العتئق والصيام» والإطعام بلفظ. 
ورواه يونس بن عقيل والأوزاعى على أن الكفارة بالعتق» فإن لم يجد فصيام؛ فإن لم 
يستطع فإطعام. 

فصل: قوله: «أن رجلا أفطر فى رمضان, الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء يداحل» 
وهو الأكل والشرب أو إيلاج؛ وهو مغيب الحشفة فى الفرج؛ وهوائه أو بخارج» وهو 
المنى والحيضء فهذه معان يقع يجميعها الفطرء وإفساد الصوم: فإذا وحد شىء من ذلك 
فى يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذرء فأما المعذور, فسيأتى 
بياته إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وآما غير المعذورء فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أى وجحه 
وقع فطره من العمد؛ والهتك لحرمة الصوم؛ وقال أبو حنيفة مثل قولنا فى ذلك كله إلا 
بخروج المنى بغير إيلاج» فإنه لا كفارة عليه عنده. وقال الشافعى: لا كفارة على من 
أفسد صومه بشىء من ذلك إلا بإيلاج. 


رقم 0 والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم . وأبو داود فى كتاب الصوم 
حديث رقم ٠٠.‏ 4# .8. وابن ماحه حديث رقم 1561. وأحمد فى المسند حديث رقم 
345 "زه 4لاء 594؟١١.‏ والذارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١11054‏ والبيهقى 
فى الكبرى 0/4 ؟١؟‏ عن أبى هريرة. 

(*) «أن رحلاء: قال السيوطى جزم عبد الغنى وابن بشكوال فى المبهمات بأنه سلمان أو سلمة 
ابن صخر البياضى» وروى ابن عبد البر من طريق: سعد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
أن الرحل الذى وقع على امرأته فى رمضان فى عهد البى فك هو سلمان بن صخيرء وقال: أظنه 
وهمًا لأن المحفوظ أنه ظاهر» وقال ابن خحر: يحتمل وقوع الأمرين معا. انظر: تنوير الحوالك 
لة 

)١(‏ العرق: وعاء يصنع من الخوص تكال يه الأشياء. 


44 ا ل ل واد ا ةعم عدي كتاب الضيام 

والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم عا يقع به الفطرء 
فوجبت الكفارة كالجامع. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالفطر بالداحل هو الواقع بالأكل والشربء؛ وما وصل إلى 
الجوف من الفم على وجه الاختيار» والقصد إلى وضعه فى الفم وازدراده ممايقع به 
الاغتذاءء فأما ما وصْل من غير قصدء فإنه على ضربين» ضرب مقصوهه الاغتذاء 
وضرب ليس مقصوده الاغتذاى فأما ما مقصوده الاغتذاى فكغبار المكيل يدحل حلق 
من يكيله» فقد قال أشهب: عليه القضاء فى صوم رمضانء والواحب دون التطوع. 
وقد قال عبدالملك وسحنون: الغبار أمر غالبء فلا يقع به الفطر. 

وجه قول أشهب: أنه مطعوم فوقع به الفطر» وإن كان أمرًا غالبا كالمنغمس فى 
الماء يغلب حلقه من فمه أو أنفه زاد فى الواضحة: أو أذنه؛ فإنه يقضى فى الواجب 
دون التطوعء قاله فى المجموعة عبدالملك وسحنون. ووجه قول عبدالللك ما احتج به 
من أنه غبار غالب لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق. قال عبدالللك: وماأعلمأحذًا 
أوجب منه قضاء. 

مسألة: فأما الذباب يدحل فى الحلق أو فلقة حبة كانت بين الأسنان» فقد روى ابن 
القاسم عن مالك: لا قضاء عليه. وفى المجموعة قال عبدالمللك: فى الذياب والحصاة 
والعود» فهذا يقتضى وجه قول مالك أنه أمر غالب لا يمكن التحرز منه؛ فأشبه من 
تمضمض بلماء فغلبه فإنه لا قضاء عليه. 

ووجه قول عبدالملك أنه مطعوم وصل إلى موضع الفطر على الصفة التى يتناول 
عليها كالمكرهء وهذا يفارق عنده غبار الدقيق» فإنه يصل على الصفة التى يتناول 
عليهاء وإما يصل على وجه الغبار» ومن ابتلع ما بين أسنانه من حبة العنية أو فلقة حبة 
ساهيًا أو جاهلاً؛ فلا شىء عليه. قال ابن حبيب: إن تعمد ذلك على علم به؛ فهو 
سواء مالم يأخذه من الأرض إلى فيه؛ فيلزمه الكفارة فى العمد, فجعل الكفارة 

مسألة: ومن كانت فى فيه حصاة أو لؤلؤة ولوزة أو نواة أو حوزةء فقد روى ابسن 
حبيب عن ابن الماجشوك: إن سبق إلى حلقهء ففيه القضاءء وإن تعمد ذلكء ففيه 
الكفارة. وقال سحئون فى كتاب ابنه: ولم يذكر النواة» قال: وإلى هذا رجع فيما لا 
غذاء له وقد كان يقول: لا يكفرء ويقضىء وقاله مالك فى المختصر. 
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وروى معن عن مالك: الحصاة خفيفة. قال سحنون: معناه حصاة تكون بين 
الأسنان» كقوله فى فلقة الحبة: للضرورة» وأما لو ابتدأ أذها من الأرض: فابتلعها 
عامدًا لزمه القضاء والكفارة. وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: ما كان له 
غذاء مثل النواة» ففى عمده الكفارة وفى سهوه وغلبته القضاءء وما لا غذاء له 
كالحصاة واللوزة ففى عمده الكفارة» ولا شىء فى سهوه. 

مسألة: وأما البلغم يخرج من الصدر أو الرأس فيصير إلى طرف لسانه وعكنه طرحه 
فيبتلعه» فقال ابن سحنون عن أبيه: عليه فى سهوه القضاءء وشك فى الكفارة للعامد 
ولم يشك فى القضاءء وقال: أرأيت لو أخذ شيئا من الأرض متعمدًا ليس عليه الكفارة. 


وقال ابن حبيب: من تنخم ثم ابتلع تخامته بعد وصولها إلى طرف لسانه» وإمكان 
طرحهاء فلا شىء عليه» وقد أساءء ولو كان قلسًا لقضى وكفر فى العمد, والجهل 
بخلاف النخامة لأن هذا طعام. وفى المجموعة من رواية بن نافع عن مالك فى الذى 
يبتلع القلس ناسيًا: لا قضاء عليه. وقال ابن القاسم: وهذا يقتضى أن لا كفارة عليه. 

وجه القول الأول فى النخامة ما احتج به سحئون. ووجه قول ابن حبيب أنه لم 
يتعمد أخذه من الأرضء وإنما هو مجتمع فى فيه معتاد كالريق» إلا أنه لكما كان الريق 
دائمًا لا ينفك عنه لم يكره ابتلاعه» وكره هذا لما أمكن الانفكاك منه. وجه قول ابن 
حبيب فى القلس ما احتج به من أنه طعام بخلاف النخخامة التى ليست بطعام. ووجه 
قول مالك فيه أنه خارج يصير إلى الفمء فأشبه النخخامة. 

مسألة: فأما الجماع» فإن الكفارة تجب منه بالتقاء الختانين إذاكان ذلك باختيار 
المجامع؛ فإن كان مكرمّاء فلا حلاف فى وحوب القضاءء وهل تحب عليه الكفارة أم 
لا؟ ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون: عليه الكفارة. 

وحه القول الأول أنه مكره على الفطرء فلم تحب عليه الكفارة "كما لو أكره على 
الأكل. ووجه قول ابن الماحشون أنه ملتذ بالجماع؛ فوجحب عليه الكفارة كالمختار 
وهذا غير صحيح لأن الالنذاذ لا يوحب كونه عاصيًا لأن الطائع يترك ما يشتهيه ويلعذ 
بهء فإذا أكره عليه لم يقدر على أن لا يلتذ به؛ لأن الالتذاذ ليس من فعله. ولا موقوفا 
على اخختياره» فهو يأتى ما لولا الإكراه لم يأته. 

مسألة: وأما المرأة» فإن كانت طاوعته؛ فعليها الكفارة» على حسب ما يجب على 
الرجل لأنه قد وحد منها ما وجدت منه من موجب الكفارة» فلزمها ما لزمه كالحد 
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وإن كان أكرههاء فالذى قاله جمهور أصحاب مالك: إن عليه الكفارة عنهاء وقد قال 
ابن سحنون: لا كفارة عليهاء ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك فى المدنية. 

وجه القول الأول أنه أكرهها على ما يوجب الكفارة» فلزمه أن يخرحها عنها كما 
لو أكرهها على ذلك فى الحج. ووجه قول سحنون ما احتج به من أن الكفارة لم تجب 
عليهاء قلم تحب عليه من أجلها. 

فرع: فإذا قلنا إنه يكفر عنهاء فقّد قال المغيرة: يكفر عنها بعتق أو إطعام والولاء لها. 


فصل: وقوله: «فأمره رسول الله َي أن يكفر»؛ يقتضى وجوب ذلك عليه لأن 
الأمر يقتضى الوجوب. 

وقوله: «بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام مستين مسكينا»؛ يقتضى التخيير لأن 
وأو فى مثل هذا إنما هى للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو إباحة أو ججزاء 
أو غير ذلك من الأحكامء ولا يجوز أن تكون للشك هاهنا لأنه لا حلاف أنه لم يأمر 
بواحد من ذلك» فيشك فيه الراوى؛ بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها. 


وإنما اختلف الفقهاء فى صفة أمره بهاء فقال مالك: هى على التخخيير» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى . قال ابن حبيب: وأنا أقول بالحديث الذى لم يأت فيه تخيير» ولكن 
بالترتيب كالظهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديثء ولفظه التخيير كقوله تعالى: 
«إففدية من صيام أو صدقة أو دسك© [البقرة: ]١95‏ وأجمعنا على أن ذلك على 
التخييرء فكذلك فى مسالتنا مثله. ودليلنا من ججهة القياس أن هذه فدية يدخخلها الإطعام 
وتختص بإدعال نقص فى العبادة» فكانت على التخبير كفدية الأذى أو جزاء الصيد. 

فرع: إذا قلنا إن الكفارة على التخييرء فد روى ابن الماحشون عن مالك أنه قال: 
الإطعام أفضل» وجرى عليه العراقيون. ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعًا لأنه يحيا به 
جماعة لاسيما فى أوقات الشدائد والمجاعات» وأما العتق فإ فيه إسقاط نفقةء 
وتكليف المعنق نفقته ومؤثتهء والمتأخمرون من أصحابنا يراعون فى ذلك الأوقات 
والبلاد» فإنت كانت أوقات شدة ومجاعة» فالإطعام عندهم أفضبل؛ وإن كان وت 
حصب ورخخاء» فالعتق أفضل. 


والذى احتج به ابن المالحشونن فى تفضيل الإطعام أنه الأمر المعمول به فى الحديث» 
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وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه فى ذلك من أهل الغنى الواسع بالصيام لما علم 
من حاله أنه أشق عليه من العتق» والإطعام» وأنه أردع له عن انتهاك حرمة الصوم 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فالذى يجب من العتق رقبة مؤمنة» وسياتى وصفها مستوعيًا 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين» وعلى هذا جمهور 
الفقهاء؛ وقال ابن أبى ليلى: ليس التتابع بلازم فى ذلك. 

والدليل على ما نقوله الخبر المتقدم؛ وفيه: «أو صوم شهرين متمابعين». ومن جهة 
القياس أن هذا صوع شهرين متتابعين ترقب بالشرع كفارةء فكان مين شرطه التتابع. 
أصل ذلك كفارة الظهارة والقتل. 

فرع: وأما الإطعام فإنه يز منه إطعام ستين مسكيناء كل مسكين مد يمد النببى 
0 وقال أشهب: مد لكل متكي أو غداء وعشاى والإطعام أحب إلينا من الغداء 
والعشاء. وقال أبو حنيفة: الإطعام لكل مسكين صاع بر أو صاع من كمر. 

ودليلنا على صحة ما ذهينا إليه أن هذه كفارةٌ شرعت من غير عودة ولا غماطة 
أذى» فكان الإطعام فيها مدا واحدا ككفارة اليمين. 

فصل: وقول الرجل؛ ولا أجد يفتضى شدة فقره وضيق يده من العتق والإطعام» 
وضعفه عن الصيام» وهذا يمنع وجوب تعجيل الكفارة عليه وإن تعلقت يذمته حتى 

فصل: وقوله: وفأنى رسول الله © بعرق من قرء فقال: خذ هذا فتصدق بهم. 
العرق يفتح العين هو الزنبيل المضفور: ويقال عرقة أيضناء قاله الأصمعى. وقال بعض 
رواه الموطاأ: العرق» وهو عندى وهم على اللغة المشهورة» وإنما العرق بإسكان الرا 
العنظلم الذى عليه لحم» فأعطاه النبى وو التمر الذى جاءه ليكفر به الكفارة التى وجحبت 
عليه على وجه التعجيل لإبراء ذمته» والرفق به لأن الرجل كان يجب ذلك عليه. 

فصل: وقوله: ويا وسول الله ما أجد أحوج مناء. أعلمه أن ما به من الحاجة إلى 
القوت له ولعياله أشد من حاجته إلى تعجيل الكفارة لأن الكفارة» إن قدر عليها بعد 
وقته أحرأته وإن مات قبل ذلك لم يعاقب مع التوبة من فعله, والاستغفار منه 
والقوت لا يمكته تأخخيره؛ فإن أعره مع القدرة عليه حتى يموت كان مسئولا عن نفسه. 
وأحبر أنه مع ذلك أحوج من الذين تصرف إليهم الكفارة من أهل المدينة. 
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فصل: وقوله: وفضحك رسول الله ويا حتى بدت أنيابه», لعله ضحك منه إذ 
وجبت عليه كفارة يخرجهاء فأحذها صدقة؛ فحملها وهو .مع ذلك غير آثم» وهذا من 
فضل ريئا وسعة رفقه بئا وإحسانه إليناء وهل يكون أكله للتمر يجزئ عن كفارته أم 
لا؟ لا الظاهر أنها لا تجرئه لأن النبى #8 قال له: كله. وروى أنه قال له: اطعمه 
لعيالك» فأما قوله: فإن الظاهر منه أن لا يجزئه» وإنما تصدق يه عليه؛ ليتبلغ به وتبقى 
الكفارة فى ذمته. 

وأما قوله: «أطعمه لعيالك».» فإنه أقرب إلى الاحتمال» لأنه لا يجوز أن يطعمه من 
أهله من لا تلزمه نفقته» ولعله لو كان لأجزأ عنه. وقد روى عن الزهرى أن هذا نخصساص 
بذلك الرحلء» يريد أن يأكله ويجرئه, وهذا الذى قاله الزهرى يحتمل أن يكون إنما أحذه 
من أنه لم يرد عن النبى ظيط أنه أخبره ببقاء الكفارة فى ذمته ولا يحتاج إلى هذا لأنه 
أخبره قبل هذا بوجوبها عليه وأمره بهاء والأول أظهر عندىء والله أعلم. وقد رأيت 
نحوه للداودى. 

١‏ - مَالِكء عَنْ غَطاء بن عَبْد الل الْخرَاسَانََ» و سيد إن المُسيْسو أنه قَالَ: 
ماه أغرابى إلى رَسُول لَه ا يرب نُشْرَة ويدف سَخْرة رَيَقُولُ: هلك 
الأبعد قال ل رَسُولُ الله فك: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبِْت أَهْلِىء وى مال قفن 
رطان فقال د سوك لل ف: هل" سمط أذ تين ركب ققال: لاء قال حا 
تَستطِيعٌ أن نهد بَدنَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَاحلِس فأ رَسْولْ اللو فق عرق تمر 

ا ا 


فَقَال: خدذ هَذَا فَنَصَدَّقْ بو فَقَالَ: ما أَحْة احرج بد فَقَالَ: ل وصم يوما 
ا ا 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم١٠‏ ؟5. أسرحه البيهقى فى الكبرى 7١/4‏ عن أببى 
هريرة. 
(*) زاد الدارقطنى: ويحنى على رأسه التراب. 
)١(‏ قال اين عبد البر ة فى التمهيد : هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة 
مرسلاًء وقد روى معناه متصلء من وحوه صحاح. إلا أن قوله فى هذا الحديث: وهل تستطيع 
أن تهدى بدنةع غير محفوظ فى الأحاديث المسئدة الصحاح؛ ولا مدل للبدن أيضًا فى كفارة 
الواطئ فى رمضان عند جمهور العلماء, وذكر البدئة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا الحديث. 
وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرنا فى هذا الحديث» فمحفوظ من حديث- 


قَالَ مَالك: قَالَ عَطَاءً: فسَلْتْ سَعيد بنَ الْحُسَبّبِ كَمْ فى ذَلِكَ الْعرّق مِنَ اللَمْر؟ 
فقَال: ما بين خمسّة عَشْرَ صاعًاة'' إلى عشرين. 

الشرح: قوله: وجاء أعرابى إلى رسول الله يك يضرب نحره وبنسف شعرة)» يريد 
أنه كان يفعل ندمًا على خطيتته وإشفاقًا مما أتى منهاء وحزا على عظيم جرمه منها. 

وقوله: رهلك الأبعدى» يريد أنه هلك يمواقعته المخطيئة» وكنى المحدّث عنه بلفظ 
الأبعد على عادة العرب» إذا حكت عمن أخبر عن نفسه يما لا يجمل أو خاطبت به 
غيره» فلما قال النبى ##: ووها ذاك» قال: «أصبت أهلى وأنا صائم فى رمضات».: 
يريد الجماعء وهذا اللفظ يكتى به عن الجماع» ويفهم ذلك منه بعرف الاستعمال إذا 
قرن محل الجماع. 

فصل: وقرله #َيَك: وهل تستطيع أن تعتق رقبة, قد تقدم تأويل الفقهاء واعتلافهم 
فى ترتيب ذلك أو حمله على التخيير. 


>أبى هريرةء وحديث عائشة من رواية الثقات الأثبات» والحمدلله. وقد روى القاسم بن عساصم 
البصرى» ويقال فيه التميمى: ويقال: الكلبى؛ وليس بشىء؛ ويمكن أن يكُونْ كليباء فكليب فى 
ميم وكلب فى قضاعة وأين قضاعة من تميم؟ فروى القاسم بن عاصم هذا عمن سعيد بن 
المسيب أنه "كذب عطاء الخراسانى فى حديثه هذاء وعطاء الخراسانى - عندى - فوق القاسم بن 
عاصم فى الشهرة؛ يحمل العلم والفضل» وليس مثله عند أهل الفهم والنظر من يجرح به عطاء 
ويدفع ما رواه. وقد اعتلف على القاسم فى حكايقه تلك: فروى سعيد بن منصورء عن 
إسماعيل بن عليةء عن عخالد الحذاء؛ عن القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب ما 
حديث حدثناه عنك عطاء الخراسائى؟ قال: ما هو؟ قلت: فى الذى وقع على امرأته فى رمضان» 
فذكر الحديث هكذاء قال فيه حدثنا عنك عطاء الخراسانى. وروى أبو صالح عن الليث بن 
سعد عن عمرو بن الحارث: عن أيوب السختيائى» عن القاسمء أنه قال لسعيد بن المسيب: إن 
عطاء بن أبى رباح حدثنى؛ أن عطاء الثراسانى حدث عنك فى الرحل الذى أتى رسول الله © 
وقد أفطر فى رمضانء أنه أمره بعتق رقبةء فقال: لا أحدها؛ فقال: فاهد حزوراء قال: لا أحدها؛ 
قال: فتصدق بعشرين صاعًا من تمر» قال: سعيد: كذب الخراسانى» إنما قلت تصدقء تصدق. 
ففى.هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد: إن عطاء بن أبى رباح حدثئى أن عطاء الخراسانى 
حدثه عنك» وفى الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد: ما حديث بحدثناه عنك عطاء 
الخراسانى؟ وهذا اضطراب وباطل. 

)١(‏ الصاع: مكيالء والمراد مكيال أهل المدينة. 


وه لحم مم ممم ةوفه فمديم ريه ومو ووو و مدوم مر مو مور ووم وو ره ته مو ارو ةامر مم مدرو مهدلب ممه كتاب الصيام 

وقوله: رهل تستطيع أن تهدى بدئة 22 اتفرد عطاء بهذه اللفظة عن سعيد» وقد 
أنكره سعيد بن المسيب» وقال: كذب الخراسانى» وقال: أما قلت له فقال: تصدق. 

فصل: وقوله 8يك: واجلس» يحتمل أنه كان ينتظر شيئا يأتيه قد عرف به؛ ويحتمل 
أن يكون أمر بهء ويحتمل أن يكون رجاله فضل الله. 
التفسيرء وأمره له بقضاء صوم ذلك اليوم لا حلاف فيه بين الفقهاءء إلا مايحكى عن 
الأوزاعى وما رواه الإسفراينى عن الشافعى فى أحد قوليه» فإنه قال: عليه الكفارة دون 
القضاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ما روى عن النبى وَل أنه قال لهذا السائل: وكله 
رمضان» فوجب عليه القضاء كالمريض ولمسافر. 

فصل: وأما قول سعيد فى العرق من التمر: ما بين حخمسة عشر صاعًا إلى عشرين 
عائشة أنها قالت فى هذه القضية: فأتى بعرق فيه عشرون صاعًاء وهذا والله أعلم, إنما 
هو ععنى الحرز والتقدير واختلافه» فيجب أن يحمل على الخمسة عشر صاعًا لأنه قد 
نص على أن المساكين ستون مسكيناء والكفارة مبنية على مدّ لكل مسكين أو مدّينء 
وليس فيها مدّ وثلث» فكان حمله على صحة المد اعتبارًا لسائر الكفارات أولى» ويحتمل 
أن يكون ذلك قدر العرق إلا أنه الذى كان فيه من التمر حمسة عشر. وقد روى ابن 
حبيب قال: قال مالك: المكتل يسع ما بين حخمسة عشر صاعا إلى العشرين. 

َال مَالِك: سَمِعْتٌُ أَمْلَ الْعلْم يَقُولُون: ليس عَلَى مَنْ أَفْطَرّ يَوْما فِى قَضَاءِ 
رمَسَان باساب أل هارا أو عير لِك الْكَمارة الى نكر عَنْ رَسُولٍ اللو ول فيمَنْ 
صاب أَهْلَهُ نهَارًا فى رَمَضَانَء وَإنمَا عََيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيوْم. 


فَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ ما سمِعْتُ فيه إلى. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: غير محفوظ فى الأحاديث المسندة الصحاح؛ ولا مدحل للبدن أيضًا فى 
كفارة الواطئع فى رمضان عند جمهور العلماءء وذكر البدنة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا 
الحديث. 
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الشرح: وهذا كما قال: لا كفارة على من تعمد الفطر» فى قضاء رمضان؛ ولا فى 
غيره من الصيام» حاشا رمضان يمجماع أو غيره» ولا خلاف فى ذلك إلا ما يروى عن 
قتادة أنه أوجب الكفارة على من تعمد الفطر فى قضاء رمضان. 

والدليل على ما يقوله الجمهور أن هذا زمن ليست له حرمة؛ فلم يجب بالفطر فيه 
كفارة كما لو صامه نذرا أو كفارة. 

ا 
ماجاء فى حجامة الصائم 

- مَالِكه عَنْ نَافِم عَنْ عبْ اللو بن عُمَرَ أنه كان يَحْتَجِمْ وَهُوَ صَائِمْ 
َالَ: نّم تك دَلِكَ بَمْدُه فَكَان إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجمْ حتى يُفطِرَ. 

الشرح: قوله: «أنه كان يحتجم وهو صائومى؛ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلك؛ وأنه لا يفسد الصوم. وقال أحمد بن حنبل: من احتجم 
وهو صائمء بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وحكى عن عطاء: عليه 
الكفارة. 

الدليل على ما نقوله حديث ابن عباس أن النبى وق احتجم وهو صائمء وهذا نص. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه جراحة؛ فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد. وقال 
الداودى: إن ترك الحجامة للصائم أحوط لما رأى فى المنع من ذلك من أدلة المخالف» 
وهذا ميل منه إلى قول أحمد, والصحيح ما عليه الجمهور. 

فصل: وقوله: وثم ترك ذلك بعدء فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر»؛ يريد أنه لما 
كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من الحجامة إلى الفطرء ولهذا 
يكره من خياف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر لأن الحجامة رما أدته إلى 
إفساد صومة0©. 

٠‏ - مَالِكه عن لأسن شِهَاسو أ سَعْدَ ْنَ أبى وقاصر”" وب الله بن 


0 
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5.9 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 577. 
(1) قال فى الاستذكار: إنما ترك الحجامة صائمًا لما بلغه فيهاء والله أعلم» ومن الورع بالموضع 
المعلوم. 

م . ” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "151", 
(1) قال فى الاستذكار: حديث سعد فى الموطأ منقطع؛ ورواه عفان عن عبد الواحد بن زياد 
عن عثمان بن حكيم؛ عن عامر بن سعدء قال: كان أبى يحتجم وهو صائم. قال أبو عمر: هذا- 


عُمَرٌَ كَانَا يُحْتَجَمَانَء وَهُمَا صَائِمَان. 
الشرح: قوله: رإنهما كانا يحتجمان وهما صائمان», على ما تقدم من فعل عبدالله 
ابن عمرء قيل هذا إذا كانا يحسان من أنفسهما وقوتهما أن الحجامة مع الصوم لا 
تضعفهما ويعلمان أنه لا يدحل نقصًا فى صومهما. 
>٠4‏ - مَالِك» عَنْ هِشام بن عْررَة عَنْ أبيه أَنْهُ كان يَحتَحم وَهْرٌَ صَالِمْ ثُمّ لا 
لك رار انس سس 202 لله 0 دارا م 2 2 
يُفْطِر» قَالَ: وَمَا رَأيتهُ احْتَجَمَّ قط إلا وَهُوَ صَائِم. 
الشرح: قوله: أنه كان يحعجم وهو صائم ثم لا يفطرء. بين أن اتقاء الحجامة 
للصائم لما يمخاف عليه من الفطر للضعف الذى يحدث .من فعل ذلك فى حال صومه؛ 
وأن عروة كان لا يحتاج إلى ذلك» فكان يحتجم فى حال صيامه. 
فصل: وقوله: روما رأيته احتجم قط إلا وهو صائمي ويحتمل ثلاثة أوحه. أحدها: 
أنه كان يسرد صومه» فلذلك لم يتفق له حجامة إلا وهو صائو!") والثانى: أن يكون 
كان لا يسرد الصوم؛ ولكنه قصد ذلك ليسين جحوازه ولمنفعة كان يرحو فى ذلك» 
والوجه الثالث: أن يريد بقوله: إلا وهو صائمء غير الصوم الشرعى» وإنما أراد بذلك أنه 
كان يقصد أن يحتحم قبل أن يأكل لقوته على هذا المعنى أو لمنفعة كان يرحو بهامن 
الحجامة على الصوم لأن ذلك يتضمن قوته على هذا المعنى. 
0 ل 0 ر 39 # 02 
فَالَ مَالِك: لا يُكْرَهُ ِلصّائم الْحِجَامّة للصائِم إلا حئيّة يِنْ أن يَضْعُف وَلوْلا 
ذَلِكَ ل تُكْرَه ول أن رَحُلا احْنَجَمّ فى رَمَضَان ثم سَلِمَ مِنْ أن يُفْطِرٌ لَمْ أرَ عَلَيْه 
شَيكاء وَلَمْ آمرْهُ بالْقَضَاء لِثْلِكَ الْيِرْمْ الْذى احْتَحَم فِيه؛ لأنّ الْحِحَّامَة إِنمَا تَكْرَهُ 
0 6 0 1 لامر 2 و لم ص سرام ا وكّاومة* 0ت . 0 
لِلصائِم لِمُوْضيع التغرير بالصيّامء هَمَنِ احْتَحَمٌ وَسَلِمْ مِنْ ألا يُفطِرٌ حتى يُمْيِى» فلا 
“ # 0 32 م 5 ل 
أَرَى عليه شيئاء وليس عليه قَضَاءٌ ذلك اليوم. 
الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إل النبى ميا أنه قال: «أفطر الجاحم والمحجرم». 
وقد أنكروه على من رواه عن سعد لما حاء عنه من طريق ابن شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو 
صائم. وحديئه فى وأقطر الجاحم والمحجوم» انفرد به داود بن الزبرقان» وهو ستروك الحديث» 
عن محمد بن ححادة» عن مصعب بن سعد عن أبيهء عن النبى #. وقد روى عن النبى فا أنه 
قال: وأفطر الحاحم والمحجوم» من طرق يضحح بعضها أهل العلم بالحديث. 
0# - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 84 515. 
)١(‏ قال فى الاستذكار: عروة بن الزبير "كان يواصل الصوم: ومن هنا قال ابئه: مااحتجمإلا 
وهو صائم. 


الشرح: وهذا كما قال أن الحجامة إنما تكره للتغرير بالصيام فمن أحس من نقسه 
بضعف أو لم يعرف حاله» كرهت له الحجامة فى حال صيامه لأنه تغرير بصيامه ولا 
يدرى هل يسلم أم لا؟ ولا يجوز التغرير بالعبادات التى حرم الخروج منها إلا بعد كما 
لهاء فإن احتجم أحد هذين» فاحتاج إلى الفطر فقد واقع المحظورء ويكون عليه القضاء 
ولا تكون عليه الكفارة» لأنه لم يفطر متعمداء وإنمافعل متعمدًا ما جر إلى الفطر 
ضرورة: فإن سلم من الفطر فلا شىء عليه لأنه غرر بأمر وخاطر فيه فسلم منه؛ وأما 
من عرف من نفسه القوة على ذلك وأن الحجامة ممع الصوم لا تضعفه ولا تخرحه إلى 
الفطرء فإن الحجامة مباحة لهء ولذللك كان سعد بن أبى وقاص وعروة يجتجمان» 
وكان عبدالله يحتجم فى أول عمره وقوته وشبابهء فلما كبر وضعف ترك ذلك لثلا 
يغرر بصومه: هذا المشهور من المذهب. وفى المدنية من رواية ابن ناقع عن مالك: لا 
يحتجم قوى ولا ضعيف فى صومه حتى يفطرء فرما ضعف بعد القوة» وروى عيسى 
عن ابن القاسم مثله. 

ا ف 
صيام يوم عاسوراء 

٠‏ - مَلِكء عَنْ حِشَام بن عُروةه عَنْ أبيوء عن عَائِشَة رَوْجٍ النبئ 88 أنهًا 
قَلَتْ: كان يَوْمُ عَاشُورَاء”' يَوْمًا نَصُومُهُ فَرَيْشّ فى الْجَاهِِية وَكَان رَسُولٌ اللو ف 
ه." - أحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 18517. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم .١864‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 5184. وأبو داود فى كتاب الصوم.حديث 

رقم .٠085‏ وابن ماحه حديث رقم 19/17. وأحمد فى المسند حديث رقم 25١884‏ 

1١ 1‏ 1غ”ء 14511. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١59821١598‏ 

والبيهقى فى الكبرى 90/4 عن عائشة. والطحاوى بشرح المعانى 4/1 /ا عن عائشة. 

)١(‏ «يوم عاشوراء, قال السيوطى: هو بالمد على المشهور وحكى فيه بالقصرء وزعم ابن دريد 

أنه اسم إسلامى لا يعرف فى الجاهلية ورد على اين دحية: واختلف أهل الشرع فى تعبينه فقال 

الأكثر هو اليوم العاشر من المحرم. قال ابن المنير: وهو مقّتضى الاشتقاق والتسمية» وقال 

القرطبى: عاشوراء مصدر معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم وهو فى الأصل صفة لليلة 

العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء 

فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا إنهما لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الأسمية فاستغئوا عن 

الموصوف فحذقوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشرء وذكر أبو منصور الحواليقى أنه 

لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراءء ودالولاء من الضار والسسار' والدال» وزاد ابن> 


يَصُومُُ فى الْحَاهِلِيّةء فلمًا قم رَسُولُ الله يو الْمَدِينَة صَامَهُ اي نا 
فض رَمَضَانُ كان هر الْمَرِيضَة ورك يوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءً صَامَهُ ومن شَاءً 
ور 

الشرح: اعتلفت الأحاديث فى صوم النبى يه يوم عاشوراء فى سبب ذلك» فروى 
يحبى عن مالك أن قريشًا كانت تصومه فى الجاهلية» وأن رسول الله قي كان يصومه 
فى الجاهلية. وروى عن عبدالله بن عباس» قال: قدم النبى ظََُّا المدينة» فرأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح. هذا يوم نحى الله فيه ينى 
إسرائيل من عدرهمء فصامه موسى عليه السلام فقال: أنا أحق موسى منكمء فصامه 
وأمر بصيامه؛ ويحتمل أن تكون قريش تصومه فى الجاهلية. وكان النبى #ُّ يصومه قبل 
أن يبعث» فلما بععث ترك ذلكء؛ فلما هاجر وعلم أنه كان من شريعة موسى عليه 
السلام صامه؛ وأمر بصيامه فلما فرض رمضان نسخ وحويه. 

فصل: وقوله: وفلما قدم رسول الله يي المدية صامه وأمر بصيامه»», يقتضى 
الوحوب من وجهين؛ من جهة فعله له؛ ومن حهة أمره به. 

وثوله: «فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراءم» يريد أن رمضان لما 
فرض ورد الشرع بنسخ وجوب يوم عاشوراء» وليس فى الأمر يصوم رمضان ما يدل 
على منع وجوب يوم عاشوراء» إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من الصوم؛ 
وقد بين ذلك ههه فى قوله للذى سأله عن فريضة الصومء فقال له: شهر رمضان» 
فقال: هل على غيره؟ فقال: لاء إلا أن تطوع. 

فصل: وقوله: «فمن شاء صامه ومن شاء تركهنء يريد أنه لاحق بسائر الأيام التى 
لم عنع صومها ولا وحبء ولكنه مستحب بدليل ما جاء فى حديث معاوية: وأنا 
صائم؛ فمن شاء فليصم. ومن شاء فليفطر. قال أشهب: صيام يوم عاشوراء يستحب 
لا رجى من ثواب ذلك» وليس بواحب. 

- مالِك» عن ابن شهّابي» عَنْ حَمَيْدٍ د بن عب الرحْمّنِ إن عَوفي أنه سَمِعَ 

سدحية عن ابن الأعرابى نحابوراء» وقيل هو اليوم التاسع. قال ابن المثير: فعلى الأول اليوم 

مضاف لليلة الماضة وعلى الثانى هو مضاف لليلة الآتية. انظر تنوير الخوالك 5١؟7.‏ 
505 - أتخرحه البتحارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١14854‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم .١1909‏ والترمذى فى كتاب الزهد 915؟5. وأحمد فى المسند حديث رقم 2)011754- 


مُعاِيةبَْ أبى فيان َم عَاشُورَاءعَامَ حَج وَهوَ على الوثبر يَقو: يا هل الْمَدينة 
ئْنَ عُلَمَاوْكُمُ؟ سَمِعْتُ رَسُوَلَ الل 8 يُقول: «ِلِهذَا الوم هَذَا يوْمُ عَاشُورَاءَ وَلم 
تب عَلَيَكُمْ صِيَامُة ونا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فليْصُمْ وَمَنْ شَاء فلَيُفطِر». 

الشرح: قوله: ويا أهل المدينة أين علماؤكم», يحتمل أن يريد بذلك استدعاءهم 
ليسمعوا هذا الحديث منه: ويبلغوه عنه» ويكون عندهم منه علم» فيوافقوه ويبلغوه إلى 
الناس معه. 

وقوله: وسمعت رسول الله و يقول لهذا اليسوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكب 
الله عليكم صيامه, يحتمل أن يريد لم يفرضه الله عليهم حيثذ, ولا أوجبه لأن وجحوبه 
قد كان نسخ برمضانء ويحتمل على قول من قال: إن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
أن يريد أن الله لم يكتبه عليكم؛ وإنما أمرتكم أنا بصيامه رجاء الفضل فيه لصيام موسى 
له. 

فصل: وقوله: «وأنا صائم»» يحتمل أن يكون تنبيهًا على فضيلة اليوم أو على جحواز 
صومه: ثم قال: «فمن شاء فليصي, ومن شاء فليفطر», تصريح بالتخيير فى ذلك لقلا 


و - مَالِك أنه بَلَمهُ أ عُمَرَ بن الْسَطْابو أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثْ بْن هِضَامٍ أن 
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غَدَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَصُمْء وَمُرْ أَْلَكَ أن يَصُومُوا. 

الشرح: قول عمر: وإن غدًا عاشوراءى» هو اسم اليوم العاشر من شهر المحرم عند 
مالك» وقال الشافعى: إنه اليوم التاسع. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا الاسم مأخوذ من العشر» فكان أظهر فى اليوم 
العاشر بل يلزمه» وغختص به وأما اليوم التاسع فإنما سمى التاسوعاء؛ وهذا يقتضى أن 
إرسال عمر بذلك إنما كان فى اليوم التاسع ليتمكن الحارث بن هشام ومن عنده من 
تبييت صيامه ليلة عاشوراء. وقال ابن حبيب: حص بأن لم يبيت صومه حتى أصبح أن 


م57 .١1‏ وعبدالرزاق فى الصف برقم غ1 عن معاوية بن أبسى سفيان» 585/54؟. 
والطبرانى فى الكبير 771/١4‏ عن معاوية بن أبى سفيان. والبغوى بشرح السنة 7 عن 
معاوية ين أبى سفيان. 

5.17 - اتفرد به مالك. وذكره ابن عبد البر فى التمهيد ١١88/٠‏ 


كه ااا ااا 1ج00101 0 ا 0 
يصومه أو باقيه إن أكل والذى عليه مالك وأصحابه أنه لا يجوز أن يصام إلا بنية قبل 
الفجر كسائر الأيام وأما حديث سلمة بن الأكوع عن النبى و «أمر رسول الله رحلاً 
من أسلم أن أذن فى الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل 
فليصم؛ فإن هذا يوم عاشوراء:”, فإنه يجتمل أنه أمر به لما علم من صوم موسى له 
فإنه طرأ علم الوجوب فى بعض اليوم؛ فكان عليهم الإمساك:؛ ولذلك أمر من أكل 
بالصيام وهذا.منزلة من يطرأ عليه العلم بأن اليوم الذى هو فيه من رمضان بعد مضى 
صدر منهء فإن عليه أن يمسك أكل أو لم يأكل؛ ولا يدل تركه الأمر على الإحزاءء لأن 
القضاء إنما يجب بأمر ثان» وأيضًا فإن عدم أمره بالقضاء لا يدل أنه لم يأمر به. 
اع 


صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 


كن م6 


م ٠‏ - مَالِكء عَنْ محمد بْنِ يُْبِى إن حَبَان» عن الأغرّج» 7 عَنْ أبى هُرَيرة أن 

رَسُوَلَ الله ويك نَهَى عَنْ صريّام يومين يوم الْفِطر وَيوْمٍ الأضّحّى» يريد يوم النحر. 
الشرح: وقد فسر ذلك عمر بن الخنطاب. فقال: إن رسول الله قي نهى عن صيام 

يومين» أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم؛ وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. 

وهذا الأصل فى ذلكء والذى يختص به يوم الفطر أنه فصل للصوم المفترض مسن غيره 

من التطوعء فلو حاز صومه لاتصل التطوع بالفرض ولأشكلء والفرق بينه وبين آخحر 
شعبان أنه يجوز أن يصام تطوعنا شهرة رمضان واستقبال الناس'لة يمنع من اتصاله 
بشعبان» وليس كذلك ما بعد رمضان. فإن استقباله بالصوم لا يسمع ولا يشيع؛ فلو لم 

يفصل بينهما بفطر لأشكل. 
مسألة: ا ا ل ا اي 

وعروة أنهما كانا يصومانها ولعلهما نما كانا يصومانها أو يأمران بصيامها عند عدم 

الهدى؛ فإن عروة يروى عن عائشة: لا يصومها إلا المتمتع لا يجد هديًا. 
(*) أحرجه الإمام أحمد فى المسئد حديث رقم 198177. 

4 - أخحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١8557‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .19371١‏ وأحمد فى المسدد حديث رقم .٠١ 475107١8‏ واأبن مابحه برقم 2١15١‏ 
45 ه كتاب الصيام باب ١5‏ عن أبى سعيد الخدرى. والترمذى برقم /الالاء ١18/8‏ كتاب 
الصومء باب 8ه عن أبى سعيد اللندرى. وابن أبى شيبة 4/7 ٠١‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
والبيهقى فى الكبرى 91/4 عن أبى هريرة. 


وقد حكى القاضى أبو محمد أنه لا يجوز ذلك بإجماعء وبهذا قال مالك وفقهاء 
الأمصار. وقال القاضى أبو الفرج فى حاويه: من نذر أن يعتكف أبام التشريق اعتكفها 
فصامها. 

والدليل على المنع من صيامها ابتداء ما روى عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص 
فى أيام التشريق أن تصمن إلا لمن يجد الهدى. ومن جهة المعنى أنها أيام عيد» فأشيهت 
الفطر والأضحى. وروى ابن نافع عن مالك: أحب إل لا يصومها فى الفدية. 

مسألة: وهل يجزئه أن يصومها عن ظهار؟ قال فى المختصر عن مالك: قى مبتدا 
صوم الظهارء زاد فى المدنية: أو قتل نفس من ذى القعدة» نسى أو غفلء فأفطر يوم 
النحر وصام أيام منى» ووصل قضاء يوم النحر بصيامه. رحوت أن يجزئه ويبتدئ أحب 
إِلْ. وقال فى المدنية» من رواية داود بن سعيد وابن نافع عن مالك: أرى أن يفطر يوم 
الدحر ويصوم أيام التشريق. 

قال ابن القاسم: كلمت مالكًا فيه» فضعفه» وقال: وقال أرى أن ييتدئ. قال ابن 
القاسم: هذا رأيى ولا عذر لأحد فى خطأ خالف ما اقترض الله عز وجل عليه. وقال 
أشهب: من شرع فى صيام شىء من أيام منى عن تطوع أو واجبء فليفطر متى ذكرء 
فإن أتمه لم يجزه عن واحب. 

وجه القول الأول أن هذا يوم يصح صومه عن الهدى؛ فصح صومه عن غيره 
كسائر الأيام. ووجه القول الثانى أن هذا يوم عيدء فلم يصح صومه عن واجحب ولا 
تطو ع؛ وإنما صح صومه بدلا عن الهدى لاختصاصه بالحج. 

مسألة: وأما آخخر أيام التشريق» فإنه يصومه من نذره مفرداء ولا خملاف نعلمه فى 
ذلك» وأا نذر صوم ذى الحجة, فقال ابن القاسم: يصومه. وقال ابن الماحشون: 
أحب إلى أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. وأما من نذر صوم عام معين؛ ففى المختصر عن 
مالك: لا يصوم اليوم الرابع. وفى المدونة ما يدل على أنه لا يصومه. 

مسألة: ويصومه من شرع فى صوم متتابع ولا يصوم اليومين قبله.. 

ووجه ذلك أن اليومين قبله عختصان بالأحكام من النحر والتكبير بأثر الصلوات 
ولزوم الرمى فيهما للمتعجل وكانت فيهما أحكام العيد آكد وهذا لمن شرع فى صيام 
شهرى التتابع من أول شوال» فمرض أو منعه أمر غالب حتى وافاه الأضحية وأمامن 
ابتدأ صيام شهرى التتابع فى ذى القعدة؛ فلا يخلو أن يعلم أن صومه سينقطع؛ أرلا 


مه لمم 0 1 112 اا الا 00 كنتاب الصيام 
يعلم ذلك فإن علمه؛ فإنه لا يجزئه قاله ابن القاسم وأشهب وترجح فيه قول مالك. 
وقال ابن حبيب: ييجزئه. وحه القول الأول أنه شرع فى صومهء وقد علم أنه لا يتتابع؛ 
فوجب أن لا يجزئه كما لو نوى تفريقه فى شوال وذى القعدة. ووجه القول الشانى أنه 
نوى التتابع فى صوم ما يصح صومه من مدة صومهء فوجب أن يجزثه 'ولا يفسد تتابعه 
الفطر فى مدة لا يصح صومها كالفطر فى الليل وفطر المرأة فى أيام حيضها. 

مَالِك أَنهُ سّمِمَ أَهْلَ الْعِلْم يَقُولُونَ: لا بَأْسَ بصييّام الدّهْر إذَا أفطْرَ الأيَامٌ الى نَهَى 
سول ال عَنْ ايها وى ليام ينى» ويم الأطلحىء ووم لطر فيا ينا 
قَالَ: وَدَلِكَ أَحَبْ ما سّمِعْت إِلَىَّ فى ذُلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن جماعة من أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر لمن 
قوى عليه» ولم يرده ذلك إلى الضعف وأفطر الأيام التى نهى رسول الله ولك عن 
صومهاء وقال هذا حجمهور الفقهاء. وقال أهل الظاهر: لا يجوز ذلك ومن فعله أثم. 

والدليل على ذلك قوله وقد وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لى وأنا أجزى 
به ولم يخص صومًا من صوم. ومن جهة القياس أن هذا عمل يتقرب به فجاز أن 
يستدام فى كل وقت يصح فعله فيه كالصلاة والحج. 

د عد عد 
النهى عن الوصال فى الصيام 

4 - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عب الله بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الل لك نهَى عن 
اْوصّال فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَإِنكَ مُوَاصِل فَقَالَ: إلى لَمنت كَهِينتِكُمْ إنى أَطْعم 
وأسقن: 


5- مَالِك» عَنْ أبى الرنَادٍ عن الأعرج» عَنْ أبى ريو أن سول الله 1 


- أخرحه اليخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1744‏ ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم 4. وأبو داود فى كتاب الصوم: حديث رقم :50١7‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
لقوق ازدئ مهف /41دم (دره 6.11 5176. والبيهقى فى الكبرى 7817/4 
عن أبى هريرة. والدارمى 8/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 87/7 عن أبى هريرة. 

٠‏ - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١475‏ ومسلم فى كشاب الصيام حديث 
رقم .١84‏ وأحمد فى المسند حدييث رقم 3418 11187-14359191 141لا 


كنتاب الصيام ةعلط ا ف مم جك ته ع وك دود انان وا 5 له از 20 4 8 

قَال: «إياكم والوِصّالَ | 0 قَالُوا: انك ” مول نيا سول اللي قال: 
ثم 50 0 076 مدقن 

إلى لست كهييد إنى أَبِيت يطعمنى ربى ويسقينى». 


الشرح: قوله: 000 يريد وصال صوم يوم بصوم يوم 
آخرء وظاهر النهى يقتضى المنع والتحريم إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف 
عنهمء ولذلك واصلوا بعد نهيه لهم» يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة» قال: نهى 
رسول الله تك عن الوصال فى الصومء فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا 
رسول الله؛ قال: وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال وصل بهم يومًا ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم؛ كالتنكيل لهم حين 
أبوا أن ينتهواء ففى هذا دليلان: أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم يخالفوه 
بالمواصلة كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى لما كان ذلك على التحريم؛ 
والثانى أنه واصل بهمء وهذا يدل على جوازه ولولا ذلك لما واصل بهم. 

فصل: وقوله: وإنك تواصل». استعلامًا منهم؛ إن كان ذلك حكم يختص به دون 
أمته أو لمعنى ما يخافه عليهم من الضعفء ويريده بهم من الرفق» فقال وَيَ: ولمست 
كهينتكم إنى أطعم وأسقى». يريد يو أن حاله من هذا غير حالهم من طريق قوته على 
الصوم بما يطعمه الله ويسقيه ولم يقل إن الزمان مختص يصومه دون صومهم, وإتما علل 
ذلك بقوته .بها يطعمه ربه ويسقيه» ولذلك قال فى حديث همام عن أبى هريرة. 
«أبيت يطعمنى ربى ويسقين؛ فاكفوا من العمل ما تطيقون, فبين أن المحظور عليهم من 
ذلك ما لا يطيقونه» ويحتمل أن يريد بقوله: يطعم ويسقى» الكناية عما يخلق الله له من 
القوة على الصيام التى تقوم مقام الطعام والشراب» قلا يتأذى بالوصال والله أعلم 
وأحكم» ولو كان طعامه وشرابه من الطعام والشراب المعتادين لما كان مواصلاً ولكان 
مفطرًا. 

دع الل ودعلل أ للك م هل 35:44 .٠١١ 1915 1٠.1595‏ والدارمى فى 

كتاب الصوم حديث رقم .١54854‏ 

(*) عند أبى شيبة من رواية أبى زرعة عن أبى هريرة وإياكم والوصالء؛ ثلاث مرات. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/140: أجمع العلماء على أن رسول الله و نهى عن 

الوصال» وروى ذلك عنه و من وجوه؛ منها: حديث أنس؛ وحديث ابن عمرء وحديث أبى 

هريرة: وحديث أبى سعيد الخدرى: وحديث عائشة. واحتلفوا فى تأويله؛ فقال منهم قائلون: 

إنما نهى رسول الله يي عن الوصال رفمًا منه بأمته ورحمة بهم؛ فمن قدر على الوصال فلا 

حرجب لأنه لله عز وحل يدع طعامه وشرابه. 


فصل: وقوله فى حديث أبى هريرة: «اياكم والوصال» تأكيد فى المنع لهم من 
ولعله لما كان يخافه من الضعف عليهم بالوصال عما كان أنفع منه بالجهاد والقوة على 
العدو مع حاحتهم فى ذلك الوقت إليه فلما سألوه عن وصاله أعلمهم أن حالته فى 
ذلك غير حالتهم؛ لأنه يطعم ويسقى. 
مسألة: إذا ثبت أنه يجوز الوصال ويصحء فإنه إنما يصام زمن الليل على سبيل التبع 
للنهار؛ فأما أن يفرد بالصوم,؛ فلا يجوز. 
اع *# 


صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر 


ماه 7 وعم سل ماه م هام مام شامق - مومه امه 
:7 1 - 0 للم سم كر رمام م كير عد؟ كع مزه لس ل 0 كن 0 
فى قَئْلٍ حعط] أ ماهر هَعَرَضّ لَه مَرَض بعلم وَيَفْطَْ علي صريّاَة أنه إن ص مِنْ 


10 مي امام لال 00م ٠‏ بو ابد # نم قر م مو 2 م امه مامه ٠.‏ 
مَرَضيِهِ وَقوئ عَلَى الصيّامء فيس لَهُ أن يُوَخرٌ ذللك» وَهُو يَبْنِى عَلَى ما قد مَضَى مسن 
408 9 بن 0 امه يالا ع اص ## ل 
مياه وَكذْلِك المَرأة التِى يحب عَلَيْهَا الصيّامُ فى قتل النفس خطأ إذا حَاضَتْ 


ين لَهْرَئْ مريَايهّاء أنهًا إِذَا طَهُرَتْ لا توَخرٌ الصا وَهِى تَبْنِى عَلَى ما قد 
مات وكيس لسر وَسَب علي ميم هري ماين فى كتابو الله أن يقر إلا 
قَالَ مَالِك: وَهَدَا أَحْسَنُ ما سَمِعْتْ” فِى ذَلِكَ. 
الشرح: وهذا كما قال من وجب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفارة بقتله؛ أو 
لتظاهر مع عدم الرقبة» فإن الذى يلزمه من الصيام شهران متتابعان» قال الله تعالى» فى 
كفارة القتل: بإفمسن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» [البقرة: 
5 ]. 


فصل: فمن شرع فى صيام شهرى التتابع؛ فعرض له مرض أو حيضء أمسك عن 


.517 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

5) قال فى الاستذكار: قوله: وأحسن ما سمعت» يدل على علمه بالخلاف فى هذه المسألة» 
والذى أرادء والله أعلم» الرحل عرض بين ظهرى شهرى التتابع فى الظهار أو القعل أو الكفارة 
من رمضان. 


كتاب الصيام 1[ 1 اا 
الصوم حتى يمكنه فيصوم, ولا يؤخره عن ذلك؛ لأنه إنما أخمره للضرورة؛ فمتى أخعر 
ل الو او ال 
موق زلف 

مسألة: وإنما أبيح له الفطر ولا يقطع التتابع العذر الذى لا يمكن معه الصوم 
كالحيض والمرض» ويجرى النسيان بحرى ذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه؛ فإن نسى أن 
يصل أيام القضاء والحيض بصيامه أو غلط فى العددء فقد قال عبدالملك: يستأنف صيام 
الشهرين» وقاله المغيرة فى خطأ العدد إن كان هذا عامداء يخلاف المفطر ناسيًا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن لا يكون عليه استئناف 
صومه. ويجزئه أن يصلى؛ لأن هذا مما يمكنه الاحتراز منهء وأما ما يلحق به المشقةء 
ويمكن معه الصوم كالسفرء فإنه لا يبيح الفطر وإن أفطر استأنف الصومء والله أعلم. 

0#« 
ما يفعل المريض فى صيامه 

سَمِعْت مالكًا يَقَولُ: الأمْرُ الى سَمِعْتُ مِنْ أطل الْعِلْم أن الْمَرِيضَّإِذًا صاب 
امرض اذى يش َه المتمام ممه ويه ومع ذلك من إن أ 2 
َكَدَلِكَ الْمَرِيضُ لأنزى انه عَلَيْه ايام فى الصّلاة وب نه وما الله عْلَمْ بعُدَرِ 
لِك من ابي وَنْ لِك مالا يمه هَإِذَابَََ لِك صلّى» وَهوَ حالِسَ» 
وَدِينٌ الله يُسرٌ وق أرْحص الله لِلْمُسَافِرٍ ة فى الْفِطْر فِى السَّفرء وَهْرَ أقرّى عَلَى 
العام مِنّ الْمَريضء قَالَ الله تعَلَى فى كتابه: «إفمَن كَان بنْكُمْ مَريصًا أؤ عَلّى 
فر فَهِدَة من يام حر [البقرة ١84‏ فأَرْحْص الله ِلْمُسَافِرٍ فى الفطر فى السّمْرِ 
5 لمك كن لزعي قن الهر ا كرتن لن رف لا 
المُحْتَمَمٌ عَلَيه). 

الشرح: وهذا كما قال أن المريض إذا شق عليه الصيام وأتعبه أنه يجوز له الفطرء 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: 60 ]١‏ تقديره والله أعلم» فأفطر فعدة من أيام 


9 ا كانت الضيام 
أخرء ومقدار المرض الذى يبيح ذلك لا يستطاع أن يقدر لنفسه؛ ولذلك قال مالك» 
رحمه الله: والله أعلم بقدر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا يبلغ صفته. 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إن المريض الذى لو تكلف الصيام والصلاة لأتى 
بهما عشقة وتعب فليفطر» وليصل جالساء ودين الله يسر. 

قال ابن القاسم: : والذى يصيبه الضربان من الشوى فى رمضان أنه مرض من 
الأمراضء فإذا بلغ به ما يجهده؛ فليفطر فهذا تقدير منهماء وليس بالبين» ولكنه تقدير 
عا تيقن أن يؤول إليه» وذلك أن يخاف منه ويغلب على الظن أن يزيد فى مرضه أو 
يجدد له مرضًا غير مرضهء أو يديم زمن مرضه» فإن هذا القدار ييح له الفطرء » ومثشل 
هذا المقدار يبيح له الصلاة جالسًا لمن حاف من القيام شيئًا ما ذكرناه» وهذا الذى قاله 
البغداديون من أصحابناء وحكاه الشيخ أبو محمد عن + بعض أصحابناء ولم يذكر دوام 
زمن مرضه وهذا الذى قاله البغداديون فيما خف من الأمراض وأما امرض الشديد» 
فلا يراعى فيه ذلك وإنما يراعى مشقة ما يتكلف من ذلكء ولعله الذى أراد أشهب 
فجمع بين القولين والله أعلم» واستدل مالك رحمه الله على جواز فطره لمشقة الصيام 
عليه بقوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: 
4م قال: فأرخص الله للمسافر فى الفطر فى السفرء وهو أقوى على الصيام من 
المريض الذى يتعبه الصيام» فجعل جواز الفطر للمسافر بيسير المشقة» دليلاً على جواز 
الفطر للمريض الذى يلحمّه من مشمّة الصيام أكثر من ذلك» وهذا من باب الاستدلال 
بالأولى لأنه إذا كان أصل علة الفطر فى السفر المشقة» وكان مشقة المريض أشدء فبأن . 
يباح لنا الفطر معها أولى وهذا احتحاج على من أنكر الفطر للمريض إلا نوف الهلال 
دون ما ذكرناء وما أعلم أحدًا قال به» ولكنه لعله حاف اعتراض معترض» به فتبرع 
بالحجة عليه. 

د فنا 


النذر فى الصيام والصيام عن اميت 


151 - مَالِك أنه يَلَقَهُ عَنْ سعِيدد بن الْمُسَيّب أنه لم 
شهْرء هَل لَهُ أن يَتَطَرّع؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: ليدأ بالنذر َبْلّ أن يَنَطْوٌ 


4 -ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ 11١ 


قَالَ مَالِك: وَبلعيى عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يُسَارٍ مِثْلٌ ذَلِك. 


الشرح: النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدحول والتطوع هو 
ما لا يلترمه بالقولء وإنما يدححل فيه اختياراء فيلزمه بالدحول فيه إتمامه”"؟. 

وقوله: وليداً بالنذر قبل أن يعطوعن. كلام صحيح حسن لأن النذر قد لزمه 
ووجب عليه والتطوع لم يلزمه بعد ما لم يدل فيه؛ فمن النظر أن يبدأيها قد لزمه 

مسألة: فإن قدم التطوع صح صومه فى التطوعء وبقى النذر فى ذمته» وقد أساء 
النظر لنفسه وإنما قلنا يصح تطوعه قبل إذا نذره لأن الزمن لا يخص بصوعم النذر بل 
يصح فيه التطوع وغيرهء وهذا إذا كان النذر غير معين» فإن تعلق بزمن معين لم يجز له 
أن يصوم فيه غيره فإن فعل أثم لأنه لم يف بنذره» وكان عليه قضاء نذره لأنه قد 
ترك صومه مع القدرة عليه؛ فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه فيهء لما ذكرناه؛ تعلق 
قضاء صومه يذمتهء وكان حكمه حكم النذر الذى لم يتعين بزمن معين. 

قَالَ مَالك: :2 مانت عليه نل 006 يُعِْقَهًا أَوْ صييَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو يدنه 
ا بأ وى ذلك عله بن مَلِو فد لضفه واه فى تي وهو مدا على 

ا ان اويا َايَا إلا مَا كان مله َلك أنه لس الواحم عَلَيِهِ ين الور 
يرما ا 
ثور رسو عله حلى إن تر لوقه وا الْمَال لَوَرَثتِهِ ركد 
الأشيّاء الى لَمْ يكن يعَقَاضَاهَا نه مُنَقَاضِء فَلَوْ كان ذلك خا ل أحر عله 
الأمْيَاءٌ حَنّى إذَا كان عِنْدَ َو سّمّامَاء وَعَسَى أن يُحِيط بسَمِيع مَلِهِ ليس ذلك 


<2 


لَه 


)١(‏ قال فى الاستذكار: هذا عند أهل العلم على الاختيار) وعلى استحسان البدار إلى ما وحب 
عليه قبل التطرع. قال الله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وقال: #وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة# وقال: «[فاستبقوا الخيرات». فهذا الذى ينبغى من جهة الاختيار» فإت 
تطوع قبل نذره د ثم أتى بنذره فى وقنه إن كان مؤقتا وأتى به قبل موته إن لم يكن مؤقنا فقد 
أحزأه ولا شىء عليه. 


5 00 ااا 0 

الشرح: أدخل مالك, رحمه الله هذه المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم, ولم 
يحب عليه لأنه اقتصر فى ذلك على جواب عبدالله بن عمر: لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلى أحد عن أحدء وقال: إن من أوصى أن يوفى من ماله عتده ما نذره» فإنه ما 
كان من الأموال» فهى فى ثلثه مبدأة على الوصاياء يريد التطوع» واحتج عليه هما أثبته 
فى آخخر المسألة: فلا حاجة لنا إلى إعادته» وسنذكر ذلك كله مستقصى فى الوصاياء 
إن شاء الله تعالى. 

5 - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يُسْألُ هَل يَصُومُ أَحَد عَنْ أَحٍَ 
اكلولل شاع" اخره تترلةه لتر احذ نز أخورلا يملى كذ عن اح 

الشرح: قوله: ولا يصوم أحد عن أحده, يريد لا يجزى أن ينوب أحد عن أحدء 
فمن لزمه من ذلك شىء ففعلهء فقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته» وإن لم يفعله» فلاينوب 
عنه غيره فى صيامه ولا تبرأ ذمته بذلك» وذلك أن العبادات على ثلاثة أضرب» ضرب 
منها من عبادات المال لا تعلق له بالبدن كالزكاةء فهذا يصح فيه النيابة. والضرب 
الثانى له تعلق بالمال» وله تعلق بالبدن كالحج والغزو. وقد احتلف أهل العلم فى صحة 
النيابة فيهء وسيأتى ذكره فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

والضرب الثالث له اختصاص بالبدنء ولا تعلق له بالمال كالصوم والصلاة: وهذا لا 
يدحله النيابة بوجهء وبه قال جمهور الفقهباء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشاقعى. 
وقال بعض أصحاب الشافعى: يصوم عنه وليهء وبه قال أهل الظاهر. ٠‏ 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «#وفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١85‏ فوجه الدليل من الآية أنه 
مأمور بالصيام» فإذا اتصل مرضه حتى مات» فلا حرج عليه فيصومه عنه وليه؛ وإن 
كان فرط فى صومه فهو آثم مخالف للأمة؛ عاص ولا يخرج عن العصيان بصوم وليه 
عنة. 

والدليل على ذلك من جهة السنة ما روى عنه وك أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» وعلم ينتفع به من بعدهء وولد صالح يدعو 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 578. عبد الرزاق فى المصنف 17/17. الخصاص 
فى أحكام القرآن .١١7/9‏ 


كتاب الصيام 000201 0 
لهب دان سق حي لاس أن عله طياذة لكو ليواي تل ينز ايا اليا 
كالصلاة. 
تنخ نيا نآ 
ماجاء فى قضاء رمضان والكفارات 
*٠‏ - مَالِكء عن زَيْدِ بن 0 
يَوْمٍ فى رَمَضَان فى يَوْمٍ ذى عَيمٍ» ورأى اق انه كد امسن وغايكن الشس تَحِتاءه 
ان ا آبي المُوينِين طَلك امسن » فقَالَ عُمْرٌ: الحطب يُسِير وَقَدٍ 
هد 
قال يَحَى: قال مَالِك: يريد بقوله: الحط يني القَضَاء فيا رك واللة أعلم 
وَعفَةَ مَؤُوئيِه وَيَسَارَتهء يقول: 5-5 يَوْمًا مَكَانةُ0©. 
الشرح: قوله: «أفطر ذاتٍ يوم فى رمضان فى يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت 
الشمس»» يريد أنه قد احتهد ذ فى الوقفت اجتهادّاء غلب على ظنه مغيب الشمس» 


(5) أخرحه مسلم حديث رقم ١‏ الترمذى حديث رقم 1775. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم "١‏ أبر داود حديث رقم .588٠‏ اين ماحه حديث رقم (14. أحمد فى 
المسند حديث رقم /85571. 

1 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 5. عبد الرزاق فى المصئف 174/4. البيهقى فى 
السئن الكبرى 5117/4 المجموع 4//5؟ 
)١(‏ قال فى الاستذكار :174/٠١‏ ما تأوله مالك» رحمه الله عمل عمرء رضوان الله عليه فقد 
روى عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضًا. ذكر عبد الرزاق» عن ابن حريج: قال: 
حدثتى زيد بن أسلم: عن أبيهء قال: أفطر الناس فى شهر رمضان فى يوم مغيم» ثم نظر ناظر 
فإذا الشمس» فقال عمر: الخطب يسيرء وقد احتهدناء نقضى يومًا مكانه. قال ابن حريج: فهذا 
الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه» ولم يقل: عن أخيه. 
وروى التورى؛ عن جبلة بن سحيم عن على بن حنظلة عن أبيه: أنه شهد عمر..» فذكر هذه 
القصة. وقال: يا هؤلاء» من كان أفطر فإن قضاء يوم يسيرء ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. 
وروى معمرء عن الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: أفطر الناس فى زمان عمرء فرأيت عساسا 
أخرحت من بيت حفصة فشربوا فى رمضانء ثم طلعت الشمس من سحابء فكأن ذلك شق 
على الناسء وقالوا: أنقضى هذا اليوم فقال عمر: ولم تقضى؟ والله ما تجائفنا الإثم. قال أبو 
عمر: فهذا حلاف عن عمر فى هذه المسألة» والرواية الأولى أولى بالصائم إن شاء الله. 


5 ا ا ا ال .“كات الفياة 
وهدًا الذى يلزم الصائم فى يوم الغيم أن يجتهد فيه؛ فما لم يغلب على ظنه أن الشمس 
قد غابت لم يجز له الفطر» فإن أفطر مع الشكء فعليه القضاء والكفارة لأنه قد دحل 
فى الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلا بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمسء فإذا 
غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات 
إذا حفيت علامات أوقاتهاء قام الاحتهاد فى ذلك مقام المعرفة بدحول الوقت فى 
جواز الفعل. 

فصل: وقوله: «فجاءه رجل» فقال: يا أصير المؤمدين أطلعت الشمس». عتمل أن 
الرحل قصد إليه بذلك ليعلم من عنده ما يجب على من أفطر بعد الاجتهاد» وعتمل أنه 
أخبره بذلك ليمسك عن الأكل فى بقية يومه لأن ذلك واجب على من أفطرء وهو لا 
يعلم أن الزمن زمن صوم, ثم علم بعد ذلك أنه زمن صوم بخلاف من أبيح له الفطر مسن 
علمه بأن الزمن زمن صوم, فإنه يجوز الأكل بقية يومه. 

فصل: وقول عمر: والخطب يسير وقد احتهدنان» يحتمل أن يريد بذلك ماقال 
مالك بأن الخطب القضاء يسير فى ذلك إذ قد سقط عنهم الإثم بالاحتهاد» وقد روى 
عن عمر أنه أمر بالقضاء. 


5-3 


5 - مَالِكه عَنْ نافع أن عبد الل بْنَ عُمَرّ كَانَ يُقول: يَصُومُ قضَاءَ رطان 
ابا منْ أَفْطرَةُ مِنْ مُرَض أو فى سَفرٍ. 

الشرح: قوله: وكان يقول يصوم قضاء رمضان متابعًان؛ يحتمل أن يريد الاخبار عن 
الوجوب» ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الاستحياب» وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاى فإن فرقه أجزآأه وبذلك قال مالك وأبو -حنيفة والشافعى. 

والدليل على صحة ما ذهبوا إليه قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضًا أو على سفر 
فعدة من أيام أخره [البقرة: 84١]ولم‏ يخص متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرقة: 
فقّد صام عدة أيام أحرء فوجب أن يتحرئه. 


م مما م 
رمم اجن 


6- مَالِكء عَن ابن شِهَابر أن عَبْدَ اللو بْنْ عماس وَأيَا مُرَيرَة اختلفا فى 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /5717. البيهقى فى السئن الكبرى 550/4. المجموع 
5 المغتى 1١61/87‏ 
5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8". 


قرم 0 رمم يي 


تَعبَاء رَمَضَانَء كَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُمََقّ يَينَهُ وَقَالَ الآخر: لا يرق بيْنَهُ لا أَذْرى 
الشرح: قوله: ولا أدرى أيهماء قال: يفرق بينه ولا أيهماء قال: لا يفرق بينه”" 
على سبيل البيان والتأكيد لأنه إذا قال أنه لا يدرى أيهما قال يفرق بينه» فقد علم أنه 
لا يدرى أيهما قال القول الآخرء ويحتمل أن يكون من قال لا يفرقء قاله على سبيل 
الاستحباب ولم يرد به أنه لا يجرئ إلا متتابعًا. 
415 - مَالِك» عَنْ نا عَنْ عبَدِ ال بْن عُمَرَ أنه كان يقُولَ: من استقاء» 
وَهُوَ صَائِبٌ فَعَلَيْه الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرعَهُ اَم قَليْسَ عَلَيْهِ اْقضّاة"©. 


الشرح: قوله: ومن استقاءي, يريد من استدعى ذلك» وغلب نفسه عليهء فهو الذذى 


(1) قال فى الاستذكار: لا أدرى عمن أذ ابن شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس 
وأبى هريرة: أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان. ذكر عبد الرزاق» قال: أخيرنا اين حريج» عن 
عطاءء عن اين عباس وأبى هريرة؛ قالا فى قضاء رمضان: فرقه إن شفت» حسبك إذا أحصيته. 
قال: وأخبرنا. معمرء عن الزهرى: عن عبيد الله بن عيد الله بن عباس؛ قال: صم كيف شكتء 
قال اللهء عرز وحل: فعدة من أيام أر». قال: وأعبرنا ابن عبينة: عن عمرو بن ديئار» عن 
هشام بن يحبى: عن أبى هريرة» قال: صم كيف شفت وأحص العدة. قال: وأخيرنا التررى: عن 
رحل من قريش» عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان؟ فقال: لا بأس أن تفرقيه إنا 
هى عدة من أيام أخخر. 
وأما ابن عمر فلا أعلم عنه خلاثًا أنه قال: صمه متتابعًا كما أفطرته. ذكره معمر» وابن حريج» 
عن ابن شهاب» عن سالم: عن ابن عمر. وعن الشورى» عن أبى إسحاق» عن الحارث؛ عن 
على قال: صمه متتابعًا. وهو قول الحسء والشعبى. وذكر عبد الرزاق» عن ابن حريج؛ عن أبن 
شهاب» عن عروة عن عائشة: قال: نزلت: «إمن أيام أخر» [متتابعات]: ثم سقطت متتابعات. 
قال أبو عمر: قولها: سقطت»ء يحتمل نسعحت ورفعت. وهو دليل على سقرط التتابع؛ وليس 
يشىء بين الدفتين ومتتابعات»؛ فصح سقوطها ورفعها. وعلى هذا جمهور العلمائ وهو قول 
طاوسء ويجاهد: وعطاءء وعبيد بن عمير» وجماعة. وبه قال الأوزاعىء والشورى: وأبو حنيفة؛ 
والشافعى» وأبو ثورء وأحمد وإسحاق» وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ البيهقى فى السئن الكبرى .11١9/4‏ 
(1) قال فى الاستذكار: قد روى هذا المعنى عن النبى ل مسندًا من حديث أبى هريرة. رواه 
عيسى بن يونس» عن هشام بن حسانء عن محمد ين يزيدء عن أبى هريرة» عن النبى ف قال: 
ومن ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه القضاءء ومن استقاء فعليه القضاءة. 


يلزمه القضاءء هذا قول مالك. واعتلف .أصحابه فى وجوب ذلكء فقال أبو بكر 
الأبهرى: هو على الاستحباب. وقال أبو يعقوب الرازى: هو على الوحوبء وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة. 


والدليل على وجوب ذلك أن المتعمد للقىء والمستعمل له والمكره لنفسه عليه لا 
ذلك الغالب من حاله حمل سائره على غالبه كالنوم فى الحدث. 


فرع: فإذا قلنا بوجوب القضاء عليه فهل تلزمه الكفارة؟ قال الشيخ أبو بكر عن 
ابن الماحشون: من استقاء عامدًا عابثاء فعليه الكفارة. وقال القاضى أبو محمد: من قال 
من أصحابنا: إن القضاء على الوجوبء فإنه تلزمه الكفارة. وقال أبو الفرج: لو سئل 
عنه مالك لأوحب عليه الكفارة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: هذا الذى قاله الفاضى أبو محمد فيه نظرء 
ويبطل عندى من وجهين» أحدهما: أننا إنما نوجب عليه القضاء لأننا لا ئتيقن سلامة 
صومهء فلابد له من القضاء لتدبرأ ذمته من الصوم الذى لزمها ونحن لا نتيقسن فساد 
صومه؛ فنوجب عليه الكفارة والكفارة لم تثبت فى ذمته قبل ذلك بأمر واحب» فيكون 
علي ولا يجب إلا بأمر متيقن. والثانى: أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه 
باختيار الصائم: فأما إذا فعل فعلاً يؤدى إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار» فإنه لا جب 
به الكفارة» ألا ترى أنه لو أمسك الماء فى فمه فغليه. فدحل حلقه؛ لم تجب عليه 
الكفارة» ووجحب عليه القضاف وكذلك من قطر في أذثة ذعنا أو كسدلك فرصل إل 
حلقه فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة» وفطر المستقى إنما يقع بالراحع 
وهو لم يتعمد ارتجاعهء وهو الظاهر عندى من قول مالك وأصحابه؛ والله أعلم. 


فصل: وقوله: وومن ذرعه القىء, فليس عليه القضاءه؛ معناه الذى يغلبه الفىء. 
ولا يعلم أنه رجع شىء من فيه إلى حلقه والغالب من حاله هذا أنه لا يرجع إلى حلقه 
شىء لآن ذرع القىء وغلبته له يندفع ويخرج ويمنسع الرجوع بمخلاف المعالججة والإكراه 
للنفس على القىء لأن الإكراه إثما هو إكراه على إنخراج ما ليس مخارج بل من شأنه 
الرجوع ولو تيقن الذى ذرعه القىء رحجوع شىء إلى حلقه بعد أن صار فى قمه. 
وجب القضاء. 


قال أبن حبيب: وما رجع من القىء إلى الجوف من اللهوات أو الحلق قبل أن 


يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه والقلس بسبيل القىء فيا وصفنا. وقى المدنية 
من رواية داود بن سعيد عن مالك: من قلس فوصل القلس إلى فيهء فردف لا قضاء 

قال ابن القاسم: رجع مالك وقال: إن حرج إلى موضع لو شاء طرحه ثم رده 
فعليه القضاء. قال الشيخ أبو القاسم إن ازدرده بعد أن ظهر على لسانه؛ فعليه القضاءء 
وإ ازدرده قبل ذلك فلا شىء عليه. 

17ت كلف عن يسى أ سيد أنه شيم سعد دن اللكييع ينال عن 
ا ا 0 2 +2 “مه دك رخال لخاد رز 
قضاء رَمَضَاَء فقَالَ سَعِيدٌ: حب إِلَىَ أن لا يفرّقَ قَضَاءٌ رَمَضَان وَأنا يوَائر. 

قوم ماهم ماصماه 2 7 2 1 1 3 

قَالٌَ يَحْيَى: وَسَمِعْت مالكا يُقول فِيمَنْ فرق قضَاءً رَمَضَانَ: فايس عَليْهِ إِعَادََ 
وَذَلِكَ مُجَرءةٌ عَنْهُء وَأحَب ذَلِكَ إلى أن يتابعة. 

قوله: وأحب إلى أن لا يفرق:؛ على حسب ما تقدم من استحباب ذلك لأن 
الاستحباب تعجيله؛ وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثانى» وذلك يقتضى 
التواتر إلا أن هذا تواتر ليس مقصود فى نفسه. ووجه ثان أن العلماء قد اختلفوا فى 
وجوب التتابع» فالأفضل أن يؤتى بالعباذة على وحه متيقن على إجزائه؛ فعلى هذه 
الطريقة يكون التتابع مقصودًا. 

مامه - 1 مه 05 3 ل مر من ام 2 # 

رَسَمَعْتُ مَالِكا يُقُولُ: مَنْ أكَلَ أَوْ شَرب فِى رَمَضَانَ سَاهِيًا أَوْ اسيّاء أَوْما 


ا يالا 


كان مِنْ صِيّام وَاحب عَلَيْهِ أن عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْم مَكانة. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الفطر فى الصوم الواجب على ثلاثة أضرب 
أحدها: أن يقصد إلى اتتهاك حرمة الصوم. وهو العمد؛ والثانى: أن يفطر بعذر مرض 
أو سفر أو غلط أو إكراه أو نسيان» والئالث: أن يقصد الفطر لغير عذر ولكنه بتأويل 
يظن به أن الفطر له سائغ» فأما إذا أفطر مكرهّاء فإن عليه القضاءء ويه قال أبو حنيفة. 

وهل: عليه الكفارة؟ لا يخلو أن يفطر بأكل أو شرب أو جماع؛ فإن كان بأكل أو 
شربء» فلا كفارة عليه» ولا لاف فى.ذلك وإن كان يجماع أكره عليه؛ فالذى عليه 
جمهور الفقهاء أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون: عليه الكفارة. 


"١1/‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الردة 


097 سما ااا ااا اا ا ا ا ااا ا اا ااا 0ك كتاب الصيام 

والدليل على ما تقوله أن هذا معنى يقع به الفطرء فلا تحب به الكفارة مع الإكراه 
كال كل. 

مسألة: فأما إذا أفطر بنسيان» فإنه يفسد صومه ويكون عليه قضاؤه. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: من أكل ناسيًا فى فرض أو غيره» فلا يفطر بذلك ولا قضاء عليه. 

والدليل على صحة ما نقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد» فإنه يفسد 
بعدمه على وجه النسيان كالنية» وهذا إذا كان بأكل» فإذا كان يجحماعء فالذى عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون وابن نافع عن مالك: عليه 
الكفارة» والكلام فيه كالكلام فى الأكراة. 

مسألة: وأما إذا أفطر بتأويل؛ فإنه على ضربينء أحدهما: أن يكون تأول ععنى 
فلا صوم له أو تطهير للصيام قبل طلوع الفجرء فيظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر 
قبل غروب الشمس أو يخرج المقيم إلى مسافة قريبة» فيعتقد حواز الفطرء فهذا لا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك حرمة الصوم؛ ووقع التأويل منه .معنى موجودء وإن 
تعلق التأويل يمعنى لم يوحد بعد وإنما يتوقع وجوده مشل أن تقول المرأة: إنى أحيض 
اليوم» فنفطر قبل وحود الحيض أو يقول المحموم: اليوم يوم حماى» فيفطر قبل بدء 
النوبة» فهذا عليه الكفارة» سواء وجد الحيض بعد ذلك أم لم يوحد. 

- مالِكه عَنْ حُمَيْد بن قيس المَكئ أنه أخبْرَةٌ قَالَ: كنسخ مم مُحَاهِل 
يطوق ليت فَحَاءَهُ إنسان : أله مَنْ صيّاءٍ كيام الكَفارَةٍ أمُتنابعاتم 1 
علقي كَل شه تقلت له له نعم يَقَطَعُهًا إن شَاءَ, قَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَمُطَمُها فَإِنَهَا 
فى قِرَاَِ أبى بن كَعْسو ثَلاثَةِ يام متتَابعَاسو, 

قَالَ مالك: وَأحَب إلَىَّ أن يَكُونَ ما سَمّى اللَهُ فى الْقَرّآن يْصَامُ متََابعًا. 

الشرح: قوله: وكنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت» فجاءه إنسان, فسأله) يقتضى 
أن الكلام عندهم فى الملواف مباح» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فسأله عن صيام أيام الكفارة»» يريد كفارة اليمين بالله؛ إن لم يقدر على 
عتق ولا كسوة ولا إطعام» فسأله الإنسان هل من شرطها المتابعة أم لا؟ فقال حميد: له 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5141١‏ 


كتتاب الصيام مام و الس نع فطخي اف قارو ل لال امس وحوح اا ا جا 11 
أن يفرقها؛ لما كان يعتقد فيها من جواز التفريق» فأنكره بجاهد عليه لما أدّاه اجتهاده إليه 
من أن المتابعة فيها واحبة» فلم يسعه السكوت إذ كان هو المسثول والمقلدء فلو سكت 
لظن السائل أن ذلك قوله فيأخذ به ويقلده فيه وهو لا يراه والسائل لم ير تقايد حميد؛ 
إما لأنه لم يعرفه أو لأنه لم يكن عنده من أهل الاجتهاد ثم احتج جاهد على قوله بأن 
فى قراءة أبى: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 

وقد قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور فى القرآن؛ فالأفضل فيه أن 
يكون متنابعاء إلا أنه ما لم يشترط فيه التتابع» فإنه يجزئ عندهما تفريقه؛ وبه قال 
مالك. وكذلك فى كفارة الأيمان والثلاثة الأيام فى الحج والسبعة بعد الرجوع.؛ وإنما 
كان الأفضل فيه التتابع لأنه على صفة ما هو قضاء بعينه؛ ولأن الأفضل تقديم الصوم 
لتبرأ الذمة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إفعدّة من أيام أخريك [البقرة: ]١184‏ وهذا مطلق؛ 
وأما ما تعلق به مجحاهد من قراءة أبى فإنها عند قوم تحرى بجخرى أخبار الآحاد. والذى 
ذهب إليه القاضى أبو بكرء وهو الصحيح أنه لا يصح التغلق إلا يما يبت ثبت على وجه 
التواتر؛ لأنه إذا لم يكن متواترًا لم يكن قرآناء وإذا لم يصح كونه قرآنا لم يصح التعلق 
به . 

وسَكِلَ مَالِك عن الْمَرَاةٍ ة تبح صَائِمَة فى رَمَضَْاَ» فتذقعٌ م دَفْعَة ين َم بيط" 
فى عب أن حيضيهًا كم حنَى ُشئ أذ رى يذل ذلك فلا قرى سيان 
ليح يَوْمًا آختر تع دف أخرى» وى هِىّ دن الأولى ثم يَنقَطِعٌ ذلك عَنَهَا قبل 
حَيْضِتِهًا يام فَسكلَ مَالِك كيف : تصنع فِى صِيامِها وَصَلاتِهًا. 

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ الدّمُ مِنّ الْحَيْضّقِ فإذا ذا رأنهُ لفط تقض ما أَفْطَرَت» فَإِذَا 
ذَهَبَ عَنها الدّمُ فلتغتسيل وتصوم. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة إذا رأت الدم فى وقت يصح أن يكون حيضهاء لأنه 
تخلل بينه وبين الحيض الذى كان قبله من زمن الطهر ما يكون طهرًا كاملاً فإنه يكون 
حيضاء سواء كان فى وقت حيضتها المعتاد وفى غيره» فإذا رأته المرأة ولو دفعة فى اليوم 
أفطرت لما قدمناه فى كتاب الحيض من أن الدم إذا رؤى فى زمن الحيض؛ فهو حيض» 
كثيرًا كان أو قليلاً وأن الحيض ينع صحة الصوم. 


)١(‏ عبيط: طرئ حالص لا خلط فيه. 


7 لل 1 ااا 0 'كتاب الصيام 
فصل: وقوله: «وتقضى ما أفطرت»» يريد من الأيام بسبب الحيض؛ لأن الحائض 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. 
0 وفإذا م اي غسلهاء فإن الحائض يلزمها 
00 له إلى ما كانت عليه من الصوم فى اليوم الدائي 
الم امي اك لوي (لالحيوو ادر راق تراصو واس 


وقد َم فى آخبر َو مِنْ رَمَضَانُ هَل عله قَضَاءُ رَمَصَانَ كله أز 
1 حب عليه قضَاءُ اليم الى ألم فيو؟ فقال: ا َإنمَا 


مَأ الصيامٌ ذا مُسقْيلُ حب إلى أن يق ايوم اذى آنا 

الشرح: ا اي ا 
يازمه قضاء الماضى منه خخلافا للحسن وعطاءء والأصل فى ذلك أن الأداء قد فات 
لمضى زمنهء والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان» ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين 
سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية فى أن وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا لم يجب 
قضاء ما مضى من الأعوام» فكذلك ما مفضى من شهر هذا العام. 


فصل: وقوله: ووإنا يستائف الصيام؛ فيما يستقبل»» يريد من ذلك الشهر وغيرة» 
لأنه مخاطب بالصوم على وحه الانحتام بقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشسهر 
فليصمه» [البقرة: ١8‏ وهذا قد شهد هذه الأيام من الشهرء وهو من المؤمنين؛ 
. فوحب عليه أن يصومها كالذى يكون مقيمًا فى بعض الشهر ومسافرًا فى أوله فإنه 
يلزمه صيام ما كان منه مقيمًا فيه. 

فصل: وقوله: وواحب إلى أن يقضى اليوم الذى أسلم فيه»» وذلك أنه لا يجب عليه 
صيامه» لأن وقت صيامه قد فات بفوات وقت الدخول فيه بعد إسلامه, وأما وحوبه 
قبل إسلامهء فقد احتلف فيه العلماء فمن قال بوجوبه عليه حال كفره: قال: إن 
الإسلام يسقطه عنه لقوله تعالى: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 
[الأنفال: 78ا]. 


مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإئه يستحب له قضاوٌه لما أدرك بعض زمن صومه وهو بصفة 


بابح كت اعوط وهو كولم جسمار زف بارمة ايتاك فى لتك الوم ع ررقت 
إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا: إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام» وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابهء أوحب عليه الإمساك بقية يومه؛ ورواه فى المدنية 
ابن نافع عن مالك: وقاله الشيخ أبو القاسم» ومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين 
بشرائع الإسلام؛ قال: لا يلزمه الإمساك فى بقية يومه. وهو مقتضى قول أشهب 
وعبدالملك بن الماحشونء وقاله ابن القاسمء والله 3 وأحكم. 

ا ف 


قضاء التنطوع 
لخاس ل عر رس 
مين متطوحتيْن مد لما طعا فَأَفْطرنًا عَلَيْه ا 
ل عي ا مترئى بالكلا وكات بنت أبيها: ينا رسول 
الله ه إنى أَصْبَحْتْ أنا وَعَائْشَة صَائْمتِينِ متطوعتين» فَأَهْدِى إِليْنا طَعَامٌ فَأَفْطَْنا عَلْيْهِ 
َقَالَ رَسُولٌ الله ي: «انْضييًا مَكَائَهُ يَوْمّا آخخر». ١‏ 
الشرح: قوله: «أصحبتا صائمتين متطوعتين», يحتمل أن يكون هذا فى يوم لم يكن 


8 - أخرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 5517. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث 
رقم .5١٠١١‏ وأحمد 75/1 عن عائشة. والبيهقى فى الكبرى 78٠١/4‏ عن عائشة. وذكره 
الهينمى فى المجمع ٠١7/7‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
/7/ام عن عائشة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/59/4١:‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأً عند جميع رواته: فيما 
علمت. وقد روى عن عبدالعزيز بن يحيى: عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
مسندّاء ولا يصح ذلك عن مالك» والله أعلم. 
ووصله ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن يحبى عن مالك عن ابن شهاب عن عررة عن عائشة 
وقال: وقد روى عن مطرفء وروح بن عبادة - كذلك مسنداء عن عروة» عن عائشة. وكذلك 
رواه القدامى: ولا يصح عنه؛ عن مالكء إلا ما فى الموطأً. وهو حديث اخقلف فيه على ابن 
شهاب: فرواه مالك كما ترى» ورواه حعفر بن برقانء وسفيان بن حصين» وصالح بن أبى 
الأضرء وإسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة؛ وصالح بن كيسان؛ ويحيى ين سعيد؛ عن 
الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة: قالت: وكنت آنا وحفصة صائمتين, - الحديث مثله سواء.ععناه 
- مسندا. انتهى ياختصار. 


:4+ امو ل ا نه م و لا لاطو لطن ا و وتو مكتاين الصيام 
عندهما فيه رسول الله #تَ ويحتمل أن يكون ذلك بإذنه وذلك أن المرأة إذا علمت أن 
زوجها لا حاجة له بها فى الغالب نهارًاء حاز لها أن تصوم دون إذنه» فإن علمت أنه 
يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه» وكذلك السبرية وأم الولد لأن الاستمتاع حق من حقوق 
الزوج والسيد» فليس لها المنع منه بالنواقل. 

فصل: ومما يعلم به أن لا حاجة لهما بذلك يكون» غائيًا أو مسناء لا يتبسط فهذا لا 
حق له فى الإذن؛ وكذلك ادم الخدمة» بخلاف السرية وأم الولد» فلا يحتاج إلى إذنه 
فى صومهما من جهة الاستمتاع بهماء إلا أن يضعف عن الخدمة بالصوم» فيكون 
كالعبد لا يأتى من الصوم ما يضعف به عن الخدمة إلا بإذن السيد لأن الخدمة أيضًا من 
حقوق السيدء فليس للعبد أن يبعد حقه منهاء وهذا كله قول مالك. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف فى صيام العيد بغير إذث سيده.ء وإن كان لا 
يضر به فقيل: لا بأس به وقيل: لا يجوزء وبهذا أقول. 

فرع: وهذا فى صوم التطوع؛ وفيما تدخله الزوجة على نفسهاء فأما قضاء رمضان» 
فلا إذن لأحد فيه على زوجة ولا عبد» وإن أضعفه: قاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه صوم لزمه بالشرع كصوم شهر رمضان. 

فرع: ومن صام منهم بإذن أر بغير إذن لم يجز لهم الفطر حتى يتم صومه؛ لأنه صوم 
قد لزمه بالدحول فيه وهل للزوج أو للسيد جبرهن على الفطر مع الإذن» والمعرفة 
بالحاحة بعد التلبس بالصوم. 

فصل: وقوله: «فأهدى لهما طعام فأفطرنا عليه»؛ يحتمل أن يكون للضرورة والحاجحة 
إليه أو النسيان لصومهماء ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك ثم شكتا فيه. وقد 
اختلف الفقهاء فى جواز فطر التطوع لغير ضرورة؛ فال مالك: لا يجوز ذلكء وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعى: يفطر كما شاء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ وهذا قد عقد 
الصوم؛ فوحب أن يفى به. والدليل على ذلك من جهة السنة قوله للأعرابى الذى سأله 
عما يجب عليه من الصوم فقال له: وشهر رمضانء فقال: هل على غيره؟ قال: لأن أن 
تطوع”“. وهذا يدل على أن عليه أن يطوع به. ودليلنا من جهة القياس أن هذا صومء 
فلم يجز فيه الغطر لغير ضرورة بعد التلبس به كقضاء رمضان. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 45» 571/8. مسلم حديث رقم .١1١‏ التسائى فى الصغرى 
حديث رقم 8ه4. أبو داود حديث رقم 881. أحمد فى المسند حديث رقم 1591. 


كناب الصيام ل ا 1 ااا 0 

فصل: وقوله: وفدخل عليهما رسول الله يت » يحتمل أن يكون دعوله عليهما بأن 
كان اليوم لغيرهما لأنهما كانتا فى بيت التى كان يومهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
بإذنهاء ويحتمل بأن يكون اليوم لواحدة منهما فصامت بإذنه على ما قدمنا ذكره. 

فصل: وقول عائشة: وفقالت حفصة:؛ وبدرتسى بالكلام وكانت ابئة أبيهاي» تريد 
أنها كانت جريئة على الكلام وجلدة فى سؤال النبى فقا وفيها مبادرة إلى الكلام 
وإرادة أن تتولاه. 

وقول حفصة: وإنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتينوي, إن كان بإذنه؛ 
فيحتمل أن يكون أذن لهما فى الصوم ولم يعلمهماء هو تطوع أو غيره؛ فأعلمته عند 
سؤالهاء بأنه تطوع: لثلا يكون حكمه حكم غيره من الصيام» ويحتمل أن يكون علم 
بأن صومهما تطوع» فأرادتا إذكاره. 

وقولهما: وفإنه أهدى لنا طعام؛ فأفطرنا عليه,؛ يحتمل أن يكون فيه علم من 
ضرورتهما وحالهما ما أغناهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة» وعلمتا علمه 
بذلك وتفهمه يه» فلم تذكره فى سؤالهاء وهذا أظهر لأن نسيانهما الصوم لا يعرفه 
النبى هي وكذلك اعتقادهما أن نفل الصوم لا يازم إتمامه وأحكام النسيان والعمد 
يختلف فى الصوم وغيره» وفى هذا الصوم نفسه يختلف لأن النسيان لا يتصور فيه 
الكراهية والعمد مكروه أو محرم؛ وعائشة وحفصة من أفقه الصحابلة» وممن لا يخفى 
عليهما الفرق بين العمد والنسيان» فالظاهر أنهما لم يتركا ذكر علة الفطر فى 
سؤالهماء إلا لأنه كان من الأمور التى لا تخفى على النبى وي من حالهماء وهى 


الضرورة إلى الطعام. 
فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم لأنه قال فيه: راقضيا يومًا مكانه/ء والمضطر إلى 
الفطر فى النفل» لا قضاء عليه عندكم. 


فالجواب أنه يحتمل أن يأمرهما بذلك على الاستحباب» ويحتمل أن يكون أمرهما 
على الوجوبء ولم يكن فطرهما لضرورة:» وإنما كان للحاجة إلى الطعام مع 
اعتقادهما أن ذلك يبيح الفطر وكنع القضاءء فلما أمرهما بالقضاء تضمن ذلك المنع 
من الفطر لمثل هذا العذرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقولها: «فقال رسول الله ؤي : اقَضِيا مكانه يوما آخريىء ظاهره الورحوب 
ويحتمل الندب بدليل» وقد احتلف الناس فى قضاء التطوعء فال مالك» رحمه الله: من 


و 00001 0 كتاب الصيام 
أفطر فى صوم نفل مختاراء فعليه القضاءء وإن أفطر لضرورة» فلا قضاء عليه. وقال 
الشافعى: لا قضاء عليه فى الوجهين. وقال أبو حنيفة: القضاء عليه فى الوجهين إلا 
الناسى» فلا قضاء عليه» فدليلنا على وجوب القضاء فى العمر أن هذه عبادة مقصودة 
فى نفسهاء فكان القضاء على من أفسد نفلها من غير ضرورة كالحج. 


سَمِدْت مالك يُقُولُ: مَنْ أكَلَ أَرْ شرب سَاهِيًا أَْ ناميا فى عريَامٍ تطوع» فيس 
َب قسَاك ميمه الى أكَلّ ذبه ا سرِب» وَهْوَ مُمَطَوُع» ولا يُفطِرَة؛ ولس 
على مر أصَابَهُ أن يَفْطَمْ صيَامَُ وَهْرَ مُمَطرّعٌ قَضَاءً إِذَا كان إِنْمَا أَفْطَرَ مِنْ ُذْرٍ 
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غير متمد للْفِط وَلا أرَى عَلَيِْ قضَاءً صلا نافِلَةَ إذا هُوَ قطعَهًا مِنْ حَدَسْوٍ لا 
يَستَطِيحُ حبْسَهُ يما يَحْتَاجُ فيه إلى الْوْضُوءٍ. 
السهو والأكراه والمرض وغير ذلك» فإنه لا قضاء عليه. 

والدليل على ذلك أن هذا عذر يسقط الإثم فى فطره» فوجب أن يسقط عنه القضاء 
فى التطوع كالنسيان. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالأعذار التى تسقط القضاء: النسيان والمرض والإكراه 
وشدة الجوع والعطش والحر الذى يخاف منه تجدد مرض أو زيادته أو طول مدته. فأما 
السفرء ففيه روايتان» إحداهما: أنه عذر يسقط القضاء وهى رواية ابن حبيب 
والأخرى أنه ليس بعذر ومن أفطر فيه لزمه القضاءء وهى رواية ابن القاسم وابن 
عبداحكم. 

وحه الرواية الأولى أن كل معنى يسقط الكفارة فى رمضانء فإنه يسقط القضاء فى 
التطوع كالمرض والنسيان. ووجه الرواية الثانية أنه أفطر عختارًا بعد التلبس بالصوم مع 
إمكان إهامه» فوجب عليه القضاء كالمقيم فإذا ابتداً صوم التطوع فى السفرء ثم أقطر 
لعذر السفر ففيهما أيضًا روايتان. وقال ابن حبيب: عليه القضا ويتوجه على ما 
ذكرناهء والله أعلم وأحكم. 

َال مَالِك: ولا يَنبَغِى أن يَدْحلَ الرّحْل فى شىء مِنّ الأعْمّال الصّالِحَةِء الصّلاة 


0-9 
م #اس 
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َالصِيّام وَالْحَجْ ما أَْبّهَ هَذَا مِنَ الأعْمّال الصَالِحَةٍ التِى يَتَطَرعٌ بها الناس» فَيْقطعَة 


حَتَى تمه عَلَى سنيوء ذا كيلم صرف حنَى مُصلَى ركعي َذَا صَامَ لّمْ يُفْطِرْ 
حَتَى لم صم يوم وَإذا هَل لَمْ وجح حَنى يدم حَجَها َإِذا دََلَ فى الطوّافء لَمْ 
نه حت بم بوط ولا يخأ يل شيا ين هذا دسل حتى في 
إلا أَثِْ يعض لَهُ يما يعض لاس مِنَ السام النِى يُعذَرُونَ بهّاء وَالأمُورٍ الى 
يُعْذَرُونَ بهّاء وَدْلِكَ أن الله تبَارَكَ وتعَالَى يُقَولٌ فى كِتابِ: لوَكُلُوا وَاشرْبُوا حتى 
َعيْنَ لَكُمُ الْحَيِطُ الأيِيْضْ مِنَ الخيط ١‏ الأو مِنَ الْفَجرِ ثم موا الصيّامَ إلى 
اللْبْلِ» [البقرة 7ع فَعَلَيِهِ إِنمَامُ 00 اللَهُ وَقَالَ الله تَعَالَى: وَأيمُوا 
احج لمر 4 [البقرة ]١4‏ فُلَوْ أ رَخُلا هَل بِالْحَجْ تَطَوعًا وَقَادْ قَضّى 

الْمَريضة لم يَكَنْ لَهُ أن يرك ل لحب أن دل في وحم حلالا يناري وح 
أَحَدٍ دعل فى نَاَِةِ لي نْمَاها ذا دَحَلَ فِيهًا كَمَا يم لفَرِيضّة وَهَذَا أَحْسَنُ ما 


الشرح: وهذا كما قال أن أعمال الطاعات التى تقصد لنفسها ولا تتبعض كالصلاة 
والحج والصيام والطواف لا ينبغى لمن دخل فيهاء وتلبس بعملها أن يقطعها حتى يتم 
منها أقل ما يكون من جتس تلك العبادة كاملة؛ وقد بينا وجوب ذلك فالتلبس بالحج 
هو الإهلال به والتلبس بالصوم هو الدخول فيه عند طلوع الفجر بنية مستصحبة قبله؛ 
إما ذكرًا وإما حكمًا والتلبس بالصلاة هو الإحرام بهاء والتلبس بالطواف هو التكبير 
له عند الحجر الأسودء والشروع فى المشى فيه لمن لم يكبر» وأقل ما يكون من الصيام 
عبادة يوم واحدء وأقل ما يكون من الحج عبادة حجة كاملة؛ وكذلك العمرة» وأقل ما 
يكون من الطواف عبادة سبعة أشواط مع ما يتبعه: وهما الركعتان بعده وأقل ما 
يكون من الصلاة عبادة ركعتان» فهذا المقدار الذى يلزم من هذه العبادات بالتليس بهاء 
ويلحق بذلك الاعتكاف» وأقل ما يلزم منه يوم وليلة» وسيآتى ذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى» فمن تلبس بشىء من هذه العيادات لزمه أن يتسم منها ما ذكرناه لأن الله 
تعالى قال فى الصوم: «إثم أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: ١41‏ وقال: «إوأتموا الحج 
والعمرة للهم» [البقرة: وكذلك سائر العبادات التى ذكرنا إلا أن يعرض مانع 

يببح الخروج من الصيام والصلاة والحج والعمرة من الأعذار المعروفة: فيسقط وحوب 
لاد ريسن وخوية القضاء وقد بينا الأعذار التى تبيح ذلك فى الصومء وسياتى 
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الأعذار التى تبيح ذلك فى الحج والعمرة عند ذكرهما إن شاء الله تعالى. 
اعد د 
فدية من أفطر فى رمضان من علة 
4٠‏ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن أنَسنَ بْنَ مالك كَبرَ حَتّى كان لا يَقَدِرٌ عَلَى الصّيّام 
فَكَانَ يُفتدى7 . 


الشرح: قوله: وأن أنس بن مالك كبر حعى كان لا يقدر على الصيامء فكان 
ضربين» أحدهما: موجود سيبه فى الجسد وهو المرض والعطش والحر والجوع؛ فهذة 
متى وحدت ومتعت تمام الصيام» سقطت الفدية لقوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضًا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر:» [البقرة: ١85‏ والأصل براءة الذمة ثما عدا ذلك من 

مسألة: ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من الشقة وحوف زيادة المرض أو تحدده أو 
طول مدته ويبيحه مع ذلك الحاجة إلى التداوى إذا لم يكن إلا بالفطرء وخيف من 
تأخجيره ال مرض أو تحدده أو طول أمره أو المشقة الشديدة وقد أرخص مالك» رحمه 
الله لصاحب احفر الشديد أن يفطر ويتداوى. 

وجه ذلك أن التداوى هاهنا يقوم مقام الغذاء فى حفظ الصحة؛ فإذا حيف من 
تأخره شىء مما ذكرنا أبيح الفطر كالأكل. 

فصل: والضرب الثانى أن يكون الحسد ساكًا من سبب العجزء إلا أنه بحال من شرع 
فى الصوم طرأ عليه المانع من تمام الصوم» وقد عرف ذلك من حاله واعتماده وكا 
الغالب من أمره لا يشك فيه كالشيخ الكبير والحامل» فهؤلاء ليس بهم مانع ولا مرض 
ولاعطش ولا جوع ولا حر إلا أن ذلك يطرأ عليهم عند الصوم» فمن شرع فى 
الصومء فغلبه عطش أو جوع أو ضعف عن الصومء فأفطر فلا إطعام عليه عن ذلك 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51417. 
)١(‏ قال فى الاستذكار: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل رواه حماد بن زيدء وحماد بن 
سلمة, ومعمر بن راشدء عن ثابت البنانى» قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم 
قبل موته بعام أر عامين» فكان يفطر. 


كتاب الصيام اح وما ارون لل او 57 مف أل لج و اللص ك أو ا وان ماه دجوا لقو لطي أل 8 الال لز ل ل 8 1 
اليوم» ومن أفطر ابتداء لعلمه أن المشقة تللحقه إن شرع فى الصوم» فأما الشيخ الكبير 
فيستحب له الإطعام ولا يجب عليه ذلك؛ وبه قال سحنون. وقال أبو حديفة والشافعى: 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا مفطر بعذر موجود به فلم يلزمه 
إطعام كالمسافر والمريض. 

فصل: قوله فى أنس: وإنسه كان يفتدى» يحتمل أنه كان يفعل ذلك على وجه 
الاستحباب. 

قَالَ مَالِك: 0 أرى ذَلِكَ وَاجبًا وَأحَب إِلَى أن يَفعلَهُ إِذَا كان فوا عَلَيْهِ قَمَنْ 
قَدَى فَإِنمَا يطْعِمْ مَكَانَ كل يَوْم ما مد النبئ 18 ". 

رمب أن الإطعام ليس بواجب على من عجز عن الصيام لكبر 
وهرمء وإنما يستحب له ذلك لأنه لا عودة له إلى قضائه بخلاف المريض الذى يرجحو 
القضاء,. 

وقوله: «وفمن فدى فانه يطعم مكان كل يوم هذا يمد النبى ف ». يريد أن من أراد 
أن يأتى يذلك من المستحبء فإن الفدية فى ذلك مد هد النبى َه عن كل يوم أفطره؛ 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: كقارة كل توم ماع م قل أن تضق دنا ودر 
والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة» فلم تتقدر يصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف 
صاع. أصل ذلك كفارة الأيمان ولأن ما قلنا هو قول عبدالله بن عباس وعبدالله ابن 
عمر ولا مخالف لهما. 

9 ح- مَالِك أنه يَلْعَهُ ا 
عَلَى وَلَدِمَا وَاشْتَدّ عَلِيْهًا الصِيَام» قَالَ: تفطر وَنَطْعِم مَكَانَ كل 5“ 1 
طوبه الب . 


50 
مسكينا مدا مِلأْ 


)١(‏ قال فى الاستذكار :111/٠١‏ احتلف عن أنس فى صفة إطعامه: فروى عنه مد لكل 
مسكين» وروى عنه نصف صاعء وروى عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاثمائة 
مسكين فأطعمهم وجبة واحدة. ورعا أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك» 
وكان يصنع لهم النفان من الخيز واللحم. 

١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 544. عبد الرزاق فى المصنف 1/4؟. المغنى 
.١ 4١/٠‏ الشافعى فى الأم 761/9. المجموع 590/7. 


قَالَ مَالك: 00 
ِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفْر فعِدَةٌ ِن يام أَخْرَ) [البقرة ]١84‏ وَيَرَوْنَ ذَْلِكَ مَرَضًا 
مِنّ الأمراض مع الحوف عَلَى وَلَلِهًا. 

الشرح: قوله فى الحامل: «إذا خافت على ولدها من شدة الصيامء ثة تفطر وتطعم» 
لا خلاف فى إباحة الفطر لهاء ويحتمل أن يكون عبدالله أمر الحامل بالإطعام على 
سبيل الندب والاستحياب. 

وقد اختلف الناس فى ذلك» وعن مالك فيه روايتان إحداهما: لا إطعام عليهاء ويه 
قال أبو حنيفة. والثانية: عليها الإطعام» ترج علي هده الرواية وجحوب الإطعام على 
الشيخ الكبير. وقال ابن حبيب: إن أفطرت خوفًا على نفسهاء فلا إطعامء وإن أفطرت 
خوفًا على حملهاء فعليها الإطعام. 

وحه الرواية الأولى أنها مفطرة لعذر موجود بهاء فلم يلزمها إطعام كالمريضة. 

ووحه الرواية الثانية قوله تعالى: بإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: 
4ع قال: والحبلى داخلة تحت هذا العموم لأنها تطيق الصيام. ومن جهة المعنى أنها 
عبادة يجب بإفسادها القضاء والكفارة العظمى» فجاز أن يجب فيها القضاء والكفارة 
الصغرى كالحج. 

مسألة: وأما المرضع؛ فإن ضعفت عن الصوم مع إرضاع ولدهاء فإنه يجب عليه أن 
يستأحر له من يرضعه إن أمكن ذلك وقبل غيرهاء فإن لم يقبل غيرها ولم يمكن 
الاستتجار له أرضعت ابنهاء وهل عليها إطعام أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» 
إحداهما نفى الإطعام» وبه قال أبو حنيفة. والثانية إيجابه. وجه الروايتين على ما تقدم. 

؟ ١‏ - مَالِكء عَنْ عب الرحْمَنٍ بن الْقَاميِمٍ عَنْ أبيه ه أنه كان يَقُول: مَنْ كان 
غااه مفباء رمضات 1١‏ ا سارو ا الوا اس 
يُطْهِمُ مَكَانٌ كل يَوْم مسلكينا كينا مك00 يرث نطق وَعَلَيْهِ مَعّ لِك الْقَضَاءُ. 


51 - ذكرة اين عبد البر فى الاستذكار برقم -0 
)١(‏ المد: مكيال يعادل ملء الكفين. 


كتاب الصيام اماه ا ا ا ل ل ل ا لاو و0 14ل اقبطو 4 لماه لواو ل لقا ولوف 21010 21 1 قر 
ماه - عَنّ مَالِك أنه يَلَعْهُ عَنْ سَعِيد بن حبَيْر مِثْلُ ذَلِكَ. 


الشرح: هذا الفصل يقتضى أن قضاء رمضان مؤقت عند ابن القاسم. وأن وقته إلى 
دول رمضان آغبر متى أخره عن وقته لغير عذر فعليه كفارة مع القضاى وبها قال 
مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شىءء والكلام معه أولا فى توقيست'القضاء 
وأنه لا يجوز له تأخيره عن وقته". 

والدليل على ذلك حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان حتى يأتى 
شعبان. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة وجبت على البدن تتكرر فى وجوبها من 


8" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5140. عبد الرزاق فى المصنف 84/9. 

وفال فى الاستذكار: ليس فئ هذا الباب عند مالك شىء عن أحد من الصحابة: ولا أعلم فيه 
حديثا مسنداء وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن حبير فهو محفوظ عن سعيد بن جبير. رواه ابن 
أبى شيبة؛ عن غندر» عن شعبة» عن أبى بشر عن سعيد بن حبير. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :757/٠١‏ أما أقاويل الفقها فى هذه المسألة: فقال مالك» والشورى» 
والليث بن سعد والشافعى: والحسن اين حىء والأوزاعى: إن فرط فى رمضان حتى دحل 
رمضان آخر صام الآخبرء ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا. رروى 
ذلك عن ابن.عباس» وابن عمرء وأبى هريرة» وعطاءء والقاسم بن محمدء وابن شهاب الزعرى. 
وبه قال احمد بن حنبل» وإسحاقء والكوفيرن: نصف صاع؛ والحجاز مدء كل على أصله. 
وذكر يحبى بن أكثم: أنه وحب فى هذه المسألة الاطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهسم 
مخالفا. رقال أبو حنيغة وأصحابه: يصوم رمضان الثانى» ثم يقضى الأول ولا فدية عليه» سواء 
قرى على الصيام أم لا. وهو قول الحسن: زإبراهيم النخعى. ونه قال داود: ليس على من أوحب 
الفدية فى هذه المسألة حيجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وقال أبو جعفر الطحارى: قال الله 
تعالى: طفعدة من أيام أعر» فأوحب القضاء دون غيره فلا يجوز زيادة الطعام. إلا أن هذه 
الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وحوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخحر. قال أبو 
عمر:. التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام ستى يدل رمضان آعر. واغعتلفوا فيما 
يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دحل الرمضان المقبل. فروى عن ابن عباسء وابن عمرء 
وسعيد بن حبير وقتادة: يصوم الثانى إذا إدركه صحيحاء ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه. 
وقال الحسن اليصرىء وإبراهيم النخعى» وطاوسء وحماد بن أبى سليمان؛ وأبو حنيفة» والثررى؛ 
ومالك والأوزاعىء والشافعى» وأحمد» وإسحاق: يصوم الثانى ثم يقضى الأول ولا فدية عليه 
لأنه لم يفرط. وقال الأوزاعى: إذا فرط فى قضاء رمضان الأولء ومرض فى الآخمر حتى 
انقضى» ثم مات» فإنه يطعم عن الأول مدين مدا لتضييعه؛ ومدًا للصيام. ويطعم عن الآخر مدا 


لكل يوم. 


شرطها النية» فإذا أخرها حتى يدحل وقت التى تليها كان مفرطًا عاصيًا كالصلاة. 

ودليلنا على وجوب الكفارة بتأخير القضاء عن وقته أن هذه عبادة يدحل فى 
حيرانها لمال» فإذا أخرها بتفريط حتى عاد وقتها لزمه كفارة كالحج؛ ومعنى ذلك أن 
يحرم بالحج ثم يوخر الحج إلى عام ثان» وبذلك يكون مفرطا. 

فصل: وقوله: رفانه يطعم كل يوم مسكيئًا هذا من حنطة). يريد أنه يلزمه عن كل 
يوم فرط فيه إطعام مسكين مدّاء وهو الذى عليه جمهور أصحابنا. وقال أشهب: يطعم 
فى غير المدينة مدًا ونصفاء وهو قدر شبع أهل مصرء وإفا ذلك منه على وجحه 
الاستحياب على ما ذكره فى إطعام كفارة اليمين. ومعنى المسألة أن يطعم مدًا كاملاً 
لسكين واحد لأ يفرقه على مسكينين؛ وأكثرء فإن فعل» لم يجزه حقى يتم مدا كاملا 
لمسكين واحدء وهكذا الكفارات يعتبر فيها قدر الطعام وعدد المساكينء والله أعلم 
وأحكم. 


تبي نح نيا 


جامع قضاء الصيام 


هماس وس عي ام امس 


114 - مَالِك عَنْ يَحتَى إن ستعبار يار ستعِيد” 2 عَنْ أبى سَلَمَة بْن عبْلد الرّحْمَنٍ أنه نه سّمِعّ 
عَائشَ زُوْجّ النبى 888 ند تقرل: ذا كا ليكو عل المنيامٌ ين رَمَضَاَ» هما أسْمطِيُ 
او ا ا 

الشرح: قولها: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان,, تريد أياما من رمضان 
لم مكنها صومها فيه بحيض أو مرض أو غير ذلكء؛ فيكون عليها قضاؤهاء فما 


4 - أخخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 4 .181١‏ ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم 7 .١‏ والترمذى فى كتاب الصوم. حديث رقم 4» والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 7714 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم .5١41/‏ وابن ماحه حديث رقم .١509‏ 
وأحمد فى المسئد حديث رقم 271/4١‏ 74149. 

5) قال الحافظ ابن حجر: هو الأنصارى. وقال: وذهل من قال أنه القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة, 

)١(‏ قال السيوطى: زاد البحارى قال يحبى: للشغل بالنبى وقاء وللترمذى وابن خزيمة مسن طريق 
عيد الله البهلى عن عائشة. قالت: ما قضيت شيئًا ثما يكون على من رمضان إلا فى شعيان حتى 
قبض رسول الله ##. انظر: تنوير الحوالك 8؟7. 


تستطيع أن تصومها حتى يأتى شعبان» ومثل هذا إذا تكررء فإنما يكون لمانع شغل لأنه 
يستحيل أن يتفق مرض فى كل عام يتصل إلى شعبان وينقطع فيه وقد بين ذلك يحيى 
ابن أبى كثير أن عائشة قالت: كان يكون على الصوم من رمضانء فما أستطيع أن 
أقضى إلا فى شعبان. 

قال يحيى: لشغل من النبى #نّ أو بالنبى قل فإذا نيت أن الزمن يصح فيه القضاءء 
ولكنها كانت تؤخر القضاء لشغلها بالنبى #ك إلى شعبان» والشغل الذى كان من جهة 
النبى ##ك إما الاستمتاع بها وإما التصريف لها فى حوائجه وحاحته إلى ذلك فى 
شعبان كحاجته فى غيره» وذلك يقتضى جواز تأخير الصوم مع التمكن منه إلى أن 
ييقى من شعبان قدر ما عليها من أيام الصوم؛ وما يكون الموخر بذلك مفرطاء ولو كان 
مفرطا لا جاز له التأخير عن أول إمكان القضاء كما لا يجوز تأخير صوم رمضان عن 
زمن رمضان. 

فمن كان عليه قضاء أيام رمضان» فمضت عليه بعد الفطر عدتها من الأيام أمكنه 
فيها صيامهاء فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه القضاء إلى رمضان آخسرء فلا إطعام عليه 
لأنه ليس عفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير: هذا قول البغداديين من أصحابناء 
ويرونه معنى قول ابن القاسم فى المدونة. 

وفى المدئية من رواية عيسى عن ابن القاسم: مسن كان صحيحاء“ففرط فى قضاء 
رمضان حتى مرضء فذلك الذى عليه الإطعام ويجب أن يرصى به؛ وأما من مسرض فى 
رمضان فلم يزل مريضًا حتى ماتء فإنه يستحب له أن يوصى به ولا.يجب عليه ذلك. , 

وروى ابن نافع عمن مالك فى الذى يفرط حتى يمرض: أحب إليه أن يوصى ظ 
بالإطعام» وهو تحو القول الأول. وقال الشيخ أبو القاسم: إن كان معذورًا فى بعض 
العام دون بعضء لزمه مع القضاء الإطعام بعدد الأيام التى زال فيها عتره دون 
غيرها. 

مسألة: الأعذار التى تسقط الإطعام: المرض والسفر المتصلء قاله الشيخ أبو 
القاسم. 

مسألة: وهل يكون للزوج جبر المرأة عغلى تأخير القضاء إلى شعبان أولا؟. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: الظاهر عندى أنه ليس له ذلك إلا باختيارها 
لأن لها حقًا فى إيراء ذمتها من الفرض الذى لزمهاء وأما التتفل» فإن له منعها الحاجته 


84م ل مم ات االو ا 2120 كناب الصيام 
إليها. وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله :ولا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنهم©2. 

فصل: فولها: وحتى إلى شعيان»» يقتضى أن ذلك غاية الزمن الذى تقضى فيه 
رمضانء» وهذا يقتضى غفالفته لما قبله من الأيام التى يصح فيها قضاء رمضان لامتناع 
النبى 8و منها فى شعبان دون غيره مع تساوى الحاجة» وذلك لأن تأخير القضاء غير 
ممنوع قبل شعبان» وأنه بمدوع فى شعبان» فيقتضى ذلك أن يكون هذا آحر وقت 
القضاء لغير المفرط» وأن المؤخر يعد مفرطاء وقد تقدم القول فى وجوب الكفارة فيه. 


د علا كد 
صيام اليوم الذى يشك فيه 


مَالِك أَنهُ ممع أَمْلّ الم يَنْهَوْدَ أذ يَُام اليم الى يِشَكُ فيه مِنْ شَعْبَاَ إذَا 
وى به يام رَمَضَال» ويَرَوْنَ أن عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرٍ رؤيةٍ ثم حَاءَ القت أنة 
ِنْ رَمَضَانَ أن عَلَيُِ قضَاءَهُ ولا يَرَوْنَ بصريَامهِ تطوعا بَأسًا. 

فل فلك وَمَدَا الأ ندا وى الكت خلن أل الهلم ملينا: 

الشرح: وهذا كما قال أن أهل العلم قد نهوه عن صيام اليوم الذى شك فيه أنه مسن 
شعبان أو رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان» ويرون أن صيامه لا يجرئىٌ من صامه 
إذا ثبت بعد ذلك أنه من رمضانء وعليه أن يقضيه» وقد تقدم قول ابن حنبل أنه يصام 
احتياطًا فى الغيم والصواب قول الدمهورء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأنه لا بأس بصيامه على وجحه التطوع والنفل» وعلى ذلك أدرك مالك» 
رحمه الله أهل العلم بالمدينة» وقد تقدم الكلام فى ذلك كله فى أول الكتاب يما يغنى: 


عن إعادته. 
ا وا 
جامع الصيام 
8 - مَالِكء عَنْ أبى النطر مَوْلَى عُمَرَ ْن عُبَيْدِ الو عن أبى سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم 0155. مسلم حديث رقم 5؟١٠.‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم .00/4 
- أخرجه اليحارى فى كتاب الصوم حديث رقم 18151. ومسلم فى كتاب الصميام حديثه 


الرّحْمَنِء عَنْ عَائْضَة رَوْجٍ النبئ ف أنها قَالَت: كان رَسُولْ الله © يَصُومٌ حتى 
قُولَ لا يفط ويُفطِر حتى تقول لا يبوم وما رات رَسُول الله قي اممتكمل 
2 نواه 427 عب ل ب اع سوه 2 . 
صِيَامٌ شَهْر قط إلا رَمَضَاَ» وما رََِتهُ فى شَهر أكثرٌ صيّامًا نه فى شَعْبَان. 

الشرح: قولها: وكان رسول الله © يصوم حتى نقول: لا يفطرء. تريد أنه كان 
يصل الصوم» حتى يقول من علم ذلك من حاله أنه يتمادى على سرد الصيام؛ ولا 
يفطر وكذلك كان يفطر ويصل الفطرء حتى يقول من علم ذلك سيسرد الفطر ولا 
يصوم. وإغما كان ذلك والله أعلم؛ لأن هذا أفضل الصوم وأشده لمن استطاع عليه. 
فصل: وقولها: روما رأيت رسول الله َه استكمل صيام شهر قطء إلا رمضاتى. 
وهذا نقى لأن تراه استكمل صيام شعبان. وقد روى عنها أنها قالت: كان يصوم 
شعبان كله وهذا يحتمل أن يريد به معظمه وأكثرهء فيكون موافقًا لحديث الموطأً. 

وقد روى ابن أبى. لبيد عن أبى سلمة عن عائشة: لم أر رسول الله وه صائمًا من 
شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا 
قليلً» وهذا يؤكد هذا التأويل» ويحتمل أن تريد بقولها: أنه ما استكمل صيام شهر 
قط غير رمضانء أنه استكمله على وجه التعيين والتخصيص له بذلكء وأن ماروى 
عنها أنه كان يصوم شعبان كله لم يكن على وجه التعيين له. 

وقد روى عن عبدالله بن سفيان» قال: قلت لعائشة رضى الله عتها: هل كان 
رمضان حتى مضى لوجهه: ولا أفطر حتى يصوم منه. 

فقولها: شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه؛ ولا أفطر حتى يصوم منه؛ 
فقولها: شهرًا معلومّاء يقتضى أن يكون معلومًا بصومهء وهذا لا يمدع أن يكون صامه 
على غير هذا الوجه. 


درقم 7 ,و والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 196. والنسائى فى كتاب الصيام 
حديث رقم #40١آء‏ ا ل ا ل ل ا ل ل ا ا ال ل لضن 
+ على /ا.”ء 5.35. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 57.-99. وابن ماحه 
حديث رقم .١17٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم لم519 2541١9١‏ 148452141701 
“.1ه ؟. والبيهقى فى السئن الكبرى 791/4 عن ابن عباس. رابن أبى شيبة ٠١1/7‏ عن ابن 
عباس. 


كم م0 ا 0 كتاب الصيام 

فصل: وقولها: «وما رأيته فى شهر أكثر صيامًا منه فى شعبان»» تريد أن صيامه فى 
شعبان كان أكثر من صيامه فى سائر الشهور غير رمضان. ويحتمل أن يكون ذلك 
تخصيصًا له لكثرة الصوم منه؛ والله أعلم. 

حل - مَالِك» عَنْ أبى لاد عن الأطرج» عن أبى حُرئْرة أ رَسُول اللو ف 
قَالَ: «الصِيَام جنة0, َإِذا كان أحَدْكمْ صَائمًا فلا يَّافث27 ولا يَحْهَل) فإن ار 
فَمَلَهُ أرْ شام فَلْيقل: إنى ضَاِمٌ إنى صَائِم». 

الشرح: قوله #وك: «الصيام جنة, يريد أنه ستر ومانع من الآثام» والجئة ما يستر به 

وقوله: وفإن كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل»2 يريد لا يأت عمايكسب 
الآثام» والرفث قبيح الكلام. قال الراحز: 

عن اللغا ورفث التكلم 

والجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف حر والجهل ضد الحلم يتعدى حرف الجرء 

تقول العرب: جهل على فلان .ععنى تعدى, فيعدونه بحرف التر. قال الشاعر: 


- أحرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1/51‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 4و والترمذى فى كتاب الصوم -حديث رقم ©59. والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 1184 71486 71785 251417 1188. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
5 رابن ماحه حديث رقم .١141‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 911/98 4لا 
واهلاء اإلالاء عزلالاء كاذى لاعخف عحتمف لاللف لألاف لازلاق ادنك 
004 0... والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١70١5‏ والبيهقى فى الكبرى 
4 عن أبى هريرة. 
)١(‏ والصيام جنة, قال السيوطى زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد 
من النارء ولأحمد من طريق أبى يونس عن أبى هريرة وحئة وحصن حصين من الثار»؛ وللتسائى 
من حديث عثمان بن أبى العاص وحنة كجنة أحدكم من القتال,» ولأحمد من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح وحنة مالم يخرقهاء. زاد الدارمى «بالغيبة,. والحئة بضم احيم الوقإية والستر. قال ابن 
العرابى: إنما كان الصوم حنة من الثار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات. القارا 
تنوير الحوالك 7؟. 
)١(‏ الرفث: الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع ومقدماته. 


كتاب الصيام 000 ا 0 

فصل: قوله: «فإن امرؤ قائله أو شائهه فليقل إنى صائم,”" معناه فلا يقاتله ولا 
يشاقه وليذكر نفسه صيامه ليرتدع بذلك عن معاوضة الشاتم فى المقاتل» ووصقه 
هنا بأنه مشاتم ومقاتل» وإن كان هذا لا يستعمل إلا من فعل اثنين» يحتمل ثلاثة أوجه؛ 
يحتمل أن يريد فإن امروٌ أراد أن يشاتمه أو يقاتله» فليمتئع من ذلك وليقل إنى صائم. 
والثانى: أن لفظ المفاعلةء وإن كانت أظهر فى فعل الاثنين إلا أنها قد تستعمل فى قعل 
الواحد» فيقال: سافر الرحل» وعالج الطبيب المريضء والفالث أن يريد أنه إن وحدت 
المشائمة, والمقاتلة منهما جميعاء فليذكر نفسه الصائم بصومه؛ ولا يستديم المشائمة 
والمقاتلة. 

- مَالِكء عَنْ أبى الاو عن الأطرّج» عَنْ أبى هئ أن رول اللو 6 
قال: «رالنى تفسى بيو للف هم المكائم أطي عند لل منْ ريح اليسنك» | امآ 
در هرق وَطَعَامةُ و من أخلى» لصم لى رآنا أخزى بهء كل حَس عر 


(م) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/59١٠7:‏ فيه قولان: أحدهما أنه يقول للذى يريد مشاقته 
ومقاتلته: إنى صائم» وصومى كنعنى من بجاربتك: لأنى أصون صومى من الخنا والزور من 
القول» بهذا أمرت؛ ولولا ذلك» لاتتصرث لنفسى .كثل ما قلت لى سواءء ونمو ذلك. واللعني 
حيئن على هذا التأويل فى الحديث» أن الصائم نهى عن مقاتلته بلسائه» ومشائّته وصوته صومه 
عن ذلك» ويهذا ورد الحديث: حدثنا عبدالله ين محمدء قال: حدئنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: : حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن المقيرى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله #: ومن لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاحة فى أن 
يدع طعامه وشرايه». وقال أحمد بن يونس: فهمت الإسناد من ابن أبى ذئبء» وأفهمنى الحديث 
رحل إلى حنبهء أراه ابن أعحيه؛ ورواه أبن المبارك عبن ابن أبى ذئب بإسناذه مثله. والقول الثانى: 
أن الصائم يقول فى نفسه لنفسه: إنى صائم يا نفسى» فلا سبيل إلى شفاء غيظلك بالمشائمة. ولا 
يظهر قوله: إنى صائم؛ لما فيه من الرياء وإطلاع الئاس على عمله لأن الصوم من العمل الذى لا 
يظهرء ولذلك يجزى الله الصائم أحره يغير حساب. ! 

4717 - أحرحه البخخارى 7/مه كتاب الصوم» باب فضل الصوم عن أبى هريرة. مسلم 801//9 
كتاب الصيام؛ باب ٠‏ رقم 1١71‏ عن أبى هريرة. النسائى 6 كتاب فى فضل الصيام عن 
على بن أبى طالب. أحمد 455/9 عن أبى هريرة. البيهقى فى الكبرى "١4/4‏ عن أبى هريرة. 
ذكره الهيثمى بالمجمع 1١91/١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى ذر. ش 
قال ابن عبد الير فى التمهيد (ه/8١٠):‏ هذا الحديث رواه عن أبى هريرة جماعة من أصحابه ' 
منهم: سعيد إن المسيب» والأعرج» وأبو.صالح؛ وحمد بن سيرين» وغيرهم. ورواه أبو سعيد 
وغيره عن النبى وي كما رواه أبو هريرة. 


ه14 يي 17171210 ا ااا ا ا 
لها إلى سَِع مان ضغفي إلا العميام فى وأنا أَْرى بوه. 

الشرح: قوله: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الممسك»؛ الخلوف تغير 
رائحة فم الصائ » وإنما يحدث من خلو المغدة بترك الأكل: ولا يذهب بالسواك؛ لأنها 
رائحة النفس الخارج من المعدة» وإنما يذهب بالسواك ما كان فى الأسئان منن التغير. 
وقال البرنى: تلوف فم الصائمء تغير طعم فمه وريحه؛ لتأحر الطعام. 

وهذا ليس على أصل مالك رحمه الله؛ وإما هو جار على مذهب الشافعى:؛ ولذلك 
منع الصائم السواك بعد نصف النهار؛ لأنه وقت وجود الخلوف فيه عنده؛ وأباحه 
مالك رحمه الله؛ لأن الخلوف عنده لا يزول بالسواك؛ لأن أصله من المعدة؛ ولو زال 
بالسواك لوجب أن نع مئه قبل الزوال؛ لأن تعاهده بالسواك قبل الزوال ينع وجوده 
منه بعد الزوال إن كان مجتمعًا بالفم. 

وسمعت جماعة من خخطباء بلدنا يدخلون قول الشافعى فى طبهم لقلة معرفتهم لما 
وجدوا ذلك بائنا فى طب ابن نباتة الواردة من المشرقء وخطبهم:مبئنية على مذهب 
الشاقعى؛ وهذه المسألة قوية لمالك» رحمه الله؛ يلزم التنبيه عليها لئلا يترك الأحذ بها من 
لا يعرف وجههاء والله أعلم. 

فصل: قوله: وأن الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك»., ليس فيه أمر 
بالاستكثار منه» وإما هو ترغيب فى الاستكثار من الصوم الذى ييحدث به ولذلك 
خص بخلوف فم الصائم دون خلوف فم غيره. 

وقوله: «إنه أطيب عند الله من ريح المسك,. المسك يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن 
صاحبه يجدها عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنه ينال من الثواب عليها أكثر مما ينال 
المتعليث بالسك من طيب مسكه؛ ويحتمل أن يريد أنها تعبق فى موضع يوصف بأنه 
عند الله أطيب من عبق طيب المسك» وقد روى. والثالث: أن البرئ تعالى يفيد بها 
للصائم أكثر مما يفيده ريح المسك لصاحبه. 


فصل: وقوله: اغا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى», يحتمل أن يكون تعليله 
لتفضيله ريح الخلوف على ريح المسك؛ ويحتمل أن يكون ابتداء ثناء على الصائم. 


وقوله: «فالصيام ل وأنا أجزى به يحتمل أن يريد به أن الصيام حالص لله؛ لأن 
سائر الأعمال تظهر على صاحبهاء وركا يدخلها شسىء من حب السمعة؛ والصيام لا 


يظهر على الصائم؛ فهو حالص لله تعالى» وإضافة الججزاء عليه إلى الله دليل على 
فضيلته وعظم جزائه» وقد بين ذلك بقوله: والحسئة يعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»» 
وذلك أعظظم التضعيف. 

وقد قال الله تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمفل حبة أنبعت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» [البقرة: 11؟], فأخبر تعالى أن التضعيف فى 
النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وفضل تضعيف الصيام بأن أضاف الجزاء عليه 
إلى نفسه تعالى» وذلك أنه يقتضى أنه يزيد على السبعمائة ضعف. 


© سمس 


- مَالِكه عن عَمَهِ أبى سَهيْلٍ بْن مَالِلئوه عن أب عَنْ أبى هْرَيرَةه ل 
قَالَ : ذا دَسَلَ رتعناا تقس واي لحنَةِ وَعُلَفت باب اللََارِ وقد 
السَيَاطِين». 

الشرح: قوله:,إذا دخل رمضان». قال الفراء: جمع رمضان» رماضين. وقال: أكره 
جمعه لما فيه من الأثر: ولا تقولوا: رمضانء وقولوا: شهر رمضات». وقال المطرزى: 
يقال: شهر رمضان» ورمضان بلا شهرء والأثر الذى تعلق به الفراء لا أصل له؛ فلا 
معنى للتعلق به» وحديث النبى قيّ: «إذا دعل رمضانع» دون ذكر الشهر؛ صحيح 
ثابتء» فعليه يحب أن يعتمد, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الديران»؛ يحختمل أن يكون هذا 
اللفظ على ظاهره؛ فيكون ذلك علامة على بركة الشهرء وما يرجئ للعامل فيه من 
الخير» ويحتمل أن يريد بفتح أبواب اللننة كثرة الشواب على صيام الشهر وقيامه» وأن 
العمل فيه يؤدّى إلى الجنة» كما يقال عند ملاقاة العدو قد فتحت لكم أبواب الجنة) 
يمعنى أنه قد أمكنكم فعل تدخلوتها به وغلقت أبواب النار معنى كثرة الغفران 
والتجاوز عن الذنوب. 


6 - أتخرجحه البخارى موصولاً 0/8 كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان عن 
أبى هريرة. مسلم 04/9 كتاب الصيام باب ١‏ رقم ١‏ عن أبى هريرة. التسائى ١79/4‏ 
حديث رقم ١‏ كتاب الصيام فى فضل شهر رمضان عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد (ه/4١؟):‏ هذا لحديث مثله لا يكون رأياء ولا يدرك مثله إلا 
توقيقاء وقد روى مرفوعًا عن النبى يك من .حديث أبى سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره» 
ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى» إن صح عنه. 


3 مقا وم ادا افج لدع خققه طققء شل عع حي مقع ول أ خا اناه لان ل م6 ل اماه الات كتاب الصيام 

فصل: وقوله: ووصفدت الشياطين»؛ يحتمل أن يريد به على إلوجه الأول أنها 
تصفد حتيقة» فتمتنع من بعض الأفعال التى لا تطيقها إلا مع الانطلاق» وليس فى ذلك 
دليل على امتناع تصرفها جملة لأن المصفد هو المغلول اليد إلى العنق» يتصرف بالكلام 
والرأى وكثير من السعى» ويجتمل على الوجه الثانى أن هذا الشهر لبركته وثواب 
الأعمال فيه» وغفران الذنوب تككون الشياطين فيه كالمصفدة؛ لأن سعيها لا يؤثر 
وإغواءها لا يضرء والحمد لله الذى تفضل على عباده؛ ويحتمل أن يريد صنفا من 
الشياطين عنعون التصرف جملة) والله أعلم وأحكم. 

مَالِك أنه منَعِمَ ا ال ا كر ا 
00 وَلَمْ أسْمّعْ أَحَدًا مِنْ أَهْل هل الْعِلْم يَكْرَهُ ذ ذلك 
ولا ينَهَى عنة". 

الشرح: وهذا كما قال أن السواك لا يكره للصائم لا فى أول نهاره ولا فى 
آخره. واتفق الئاس على أنه مباح ذ فى أولهء واحتلفوا فى كراهيته فى آخر فذهب 
مالك أن أول النهار وآخره سواى وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يكره السواك فى 
آخر النهار. 

والدليل على ما تقوله قوله ققُ: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة,7 ولم يخص صائما من غيره. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا معنى لا يكره أول النهار؛ فلم يكره آخسره 

مسألة: وهذا إذا كان السواك يابسًا فإن كان رطباء له طعم فإنه. يكره السواك به فى 
جميع النهار لموضع التغرير بالصوم؛ لأنه.يخاف أن يسبق شىء من طعمه إلى حلق 
الصائم؛ فيفسد صومه؛ فلا يجوز أن يغرر بالفرض لموضع الفضيلة؛ وهى السواك. 

ومعنى ذلك أن ما يجعله الصائم باختياره فى فمه» ويصل باختياره إلى موضع فطيره 
على ضربين» مكروه ومباح؛ فأما المكروه؛ فمثل الطعام عضغه للصبى ولحسه المداد 

52 ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البحارى حديث رقم /841. مسلم حديث رقم 707. الترمذى حديث رقم 57. 

النسائى 0 اين ماحه حديث رقم 47 .١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 


كعاب الصيام ع وا ف لمملا لوو طلا فتن الاق وأواه ور اه من كر اواك عقوا ا ا اق 
وذوق القدرء فإِن ابن نافع روى عن مالك فى المجموعة: يككره ذلك للصائم. قال 


ووجه ذلك أنه أمر يمكن الامتناع منه دون ضرر ولا عون فيه على الصوم بل فيه 
تغرير بالصوم. 

فرع: فمن فعل شيئًا من ذلك فمجه؛ فقد سلم. قال ابسن حبيب: ولا شىء عليه 
فإن دحل جحوفه شىء منهء فقّد روى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: عليه القضاء. 
قال ابن الماحشون: إن تعمد عليه الكفارة» وإن لم يتعمد؛ فلا كفارة عليه. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا عندى حكم السواك الرطب وماله 
طعم ثما يتعمد الإنسان وضعه فى فيه ثما ينع منه لما ذكرناه. 

فصل: وأما ما له رطوبة عند وضعه فى فيه كالماء يتمضمض به الصائم لشدة 
العطش: ففى المجموعة عن مالك: لا بأس به وييتلع ريقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى بعد.أن يزول عنه طعم 
الماءء ويخلص طعم ريقه كالمغتسل والمتوضئ يتمضمض أو الدواء يضطر الصائم إلى 
مداواة الحفر به فى النهار. وقد قال أشهب: إن حاف الضرر بتأخير التداوى به إلى 
الليل» فلا يأس بهء وهذا أيضًا لا شىء عليه إلا أن يفطرء فإن أفطر مغلويًاء بأن يصل 
الماء بغير اختياره» فعليه القضاءء وإن تعمد ذلك فعليه مع القضاء الكقارة» وإن سلم فلا 
شىء غليه إلا ما قاله ابن حبيب فى مداواة الحفر: يقضى لأن الدواء يصل إلى حلقه. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن سلم؛ فلا شىء عليه 
والله أعلم وأحكم. قال ابن حبيب: ومن حهل أن بمج ما تجمع فى فيه من السسواك 
الرطبء فعليه القضاءء ولا كفارة عليه» وفى هذا نظر لأنه قد يغير الريق» وما كان 
بهذه الصفة ففى عمده الكفارة؛ وفى التأويل والنسيان القضاء فقطء ولو لم يغير طعمه 
الريق لما منع منه كما لم يمنع من اليايس. قال ابن القاسم: يسعاك باليابسء» وإن بل. 
قال ابن حبيب: يكره الرطب للجاهل الذى لا يحس إن لمم يمج ما تجمع منه والذى 
يقتضيه مذهب مالك وأصحابه به أنه يكره للجاهل والعالم لما فيه من التغريرء والله 


أعلم. 


قَالَ يَحْبَى: وسّمِعْت مالكا يقَوك: فى مام ميئة آَم بَعْدَ لطر مِنْ رَمَضَان إنه 


2 أَحَدَا مِنْ هل الْعلْم وَالْقِقِ يَصُومُهَاء وَلَمْ يْلْفنى ذَلِكَ عَنْ اكوم سدس 
ادف د رت ان ا يه مِنهُ أَضْلُ 
لْسَهَالةِ وَلْحَمَاءلَوْ روا فى ذَلِكَ رُعخْصّة عند أهْل هْلٍ الْعِلم وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ لِك 

الشرح: رهد #تموان ازمر مكة شيط الأراء بعد الفطرة لج واي 
كان السلف يتعمدون صومهاء وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء» وقد أباحه 
جماعة من الناس» ولم يروا به بأسًا وإغما كره ذلك مالك لما ماف من إلحاق عوام الناس 
ذلك برمضان؛ وأن لا بميزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضًا. 

والأصل فى صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 
أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله وي قال: ومن ضام .رمضات ثم أتبعة سثامسن. سوال 
كان كصيام الدهر»”' وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد عل هذاء فلما ورد 
الحديث على مثل هذاء ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه 
ألا يكون سيبا لما قاله. 

قال مطرف: إنما كره مالك صيامهاء ثثلا يلحق أهل الجهل ذلك رمضانء وأما من 
رغب فى ذلك لما حاء فيه فلم ينههء والله أعلم وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: 
أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك 


كصيام الدهر. 

وسّيغت مالكا يَقول: لَمْ أسْمَمْ أَحَدَا مِنْ أهل الْعِلَم وَالْفِقَهِ وَمَنْ يُقتدى به ينهَى 
عم و نفك وفؤادة قن وقنذ راي فى أن الوك : 3 يوم وآراة 
كان يتحَراة. 


الشرح: هذا مذهب مالك)» رمه الله: أن صيام يوم الجمعة ليس كمنوغ) وأنه 
جوز صومه لمن أراد صيامه وكذلك سائر أيام الأسبو ع مفردًا زتعمل شيرة إلا أنه 
يكره أن يتحرى هذا وغيره بغير صيام. 

والأصل فى ذلك ما روى عن علقمة؛ قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله و8 
يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا كان عمله ديمة. 

)١(‏ أخرحه مسلم حديث رقم .١١54‏ الترمذى حديث رقم 7084. أبو داود حديث رقم 

4 7. ابن ماحه حديث رقم 1715. أحمد فى السند حديث رقم 2059011 79044. 

الدارمى حديث رقم .١764‏ 1 


كتاب الصيام الل لل عم الاق اقم اتامضة 4 و نوق مما ا ماله وش قن د للد لال ع ا 496 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره للرجحل أن يجعل على نفسه صيام يوم يؤقته 
أو شهرء ويحتمل أن يكون هذا رواية عن مالك فى المنع من قصد يوم الجمعة بالصومء 
ومنع الشافعى صيام يوم الدمعة لمن لم يصله يصيام قبله ولا بعده. 

وجه ما قاله مالك أن هذا يوم من الأسبوع؛ فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام. 
وأما الشافعى؛ فتعلق في ذلك عا روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله وو ولا يصم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده بيو والحديث صحيح والتعلق واحسب 
ولعله معتى رواية ابن القاسم عن مالك. 

فصل: وقوله: ووقد رأيت بعض أهل العلم يصومهء. وأراه كان يتحراه على وجه 
الإخبار عن ظنه بالرجل» لا على معنى الاختيار لفعله وتحريه لأن ابن القاسم قد روى 
عنه ما قدّمتاه من المنع لقصد شىء من الأيام بصوم أو غيره من أعمال البر» ولذلك كره 
صيام الاثنين والخميس لمن يتحرى ذلك. 

وقد روى فى صيامهما أحاديث لم أر منها شيئا ثابتا وورد أيضبًا فى صيام يوم 
السبت ويوم الأحد حديث وورد فى صيام يوم الأربعاء حديثء ولم أر فى شىء من 
ذلك ما يحتج به. 

مسألة: وأما صيام ثلاثة أيام» من كل شهر فحسنء ما لم يعين أيامًا بعينها. والأصل 
فى ذلك ما رواه أبو هريرة قال: أوصانى خليلى بثلاث؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتى الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» ولأن صيامها مع أن كل حسنة بعشر أمثالها 
كصيام الدهرء وليس فيها تشبيه بالفرض ما لم يعين أياما من الشهر مثل أن يقصد بذلك 
أيام البيض» فقد كرهه مالك» وقال: ما هذا بيلدنا وكره تعمد صومها. وقال: الأيام 
كلها لله. 

والدليل على ذلك ما روى عن معاذة» قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله ويا 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: تعم. قلت: من أى الشهر كان يصوم؟ قالت: ما 
كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوء”" . 


(9) أخرحه مسلم حديث رقم .1١44‏ البخارى حديث رقم 1180. الترمذى حديث رقم 
4/. أبو داود حديث رقم .747١‏ ابن ماجه حديث رقم 117/1717. أحمد فى المسند حديث 
رقم ١غ‏ "الاء ه5ؤلاء .1١55‏ 

(6) أخحرجه مسلم حديث رقم الترمذى حديث رقم *75. أبو داود حديث رقم 
مه 9. ابن ماحه حديث رقم .١1/١5‏ 


4 و يده جو ده 49 م 4ه وام هه ع اواك ل عماج فيو لالع فده ع ماه 2 ع لل واد داوم عاك 2 0 ا 0 كتاب الصيام 
' وقد روى فى إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا تثبت» والله أعلم. قال ابن حبيب: 
إن أبا الدرداء كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» أول يوم؛ واليوم العاشرء ويوم 
عشرين» ويقول: هو صيام الدهرء كل حسنة بعشر أمثالها. قال: وأخبر اين حبيب أن 
هذا كان صيام مالك. 
قال القاضى أبو الوليد: إن هذا كان.مقدار صيام مالكء فأما أن يتحرى صيام هذه 

الأيام» فإن المشهور عن مالك منع ذلكء والله أعلم وأحكم. وقال الشنيخ أبو إسحاق: 
أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر فى العشر الأول» ويوم أحد عشر الثانى» ويوم 
واحد وعشرين الثالث؛» وما تقدم من قول مالك عليه المعتمد؛ والله أعلم. 

# ا د 

ذكر الاعتكاف 


لا 2م 


9 - مَالِكء عَنِ ابن شهَابِن عَنْ شُرُوَة بن الربَيْر عَنْ عَسْرَةٌ بشت عَبْدٍ 
الرّحْمَنِء عَنْ عَائْشَة رَوْج النبئ 8 أنهًا قَالَس: كان رَسُولُ الله 8 إذَا اعْتَكَفَ 
يُْنى إِلَىُ رأسّة فَأَرَحُلَهُ وَكَانُ لا يَدْحَلُ الْبْنْتَ إلا لِسَاحَةٍ الإنسّان. 

الشرح: قولها: وكان رسول الله ويك إذا اعتكف يدنى إلى رأسهي: الاعتكاف 
اللزوم» يقال: فلان عاكف على أمر كذاء إذا لازمه. قال الله تعالى: «إفنظل لها 
عاكفين) [الشعراء: ]٠/١‏ قال: معناه ملازمين بالعبادة. 

8 - أخخرحه البخخارى فى كتاب الغمسل حديث رقم 274٠‏ وكتاب الاعتكاف حديث رقم 
8. ومسلم فى كتاب الحيض حديث رقم 441. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 
“الالا. والتسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 7/4ا7ء ه/ا؟اء 71/5 وكتاب الحيض 
والاستحاضة حديث رقم 585: 584, 886 88. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
0 ر ابن ماحه فى كتاب الطهارة وستنها حديث رقم 570: وكتاب الصيام 
حديث رقم ,١714‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 8١81ل‏ 28 ا"الء ا /11 43 3 
أده ال لادهكللء الالال [هلاكل ازلاك لإرققك لقره الرلأو 
والدارمى فى كتاب الطهارة حديث رقم .٠١ +٠‏ والبيهقى فى الكبرى ١6/4‏ عن عائشة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١١9/0‏ هكذ! قال مالك فى الحديث عن ابن' شهاب؛ عن عروة» 
عن عمسرة» عن عائشة؛ كذلك رواه عئه جمهرر رواةً الموطاء وممن رواه كذلك فيما ذكر 
الدارقطنى: معن بن عيسى» والقعنبى» واين القاسمء وأبر المصعبء رابن كثير» ويحبى بن يحيى» 
يعنى النيسابورى» وإسحاق بن الطباع؛ وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» وروح بن عبادة» 
وأحمد بن إسماعيل؛ وعحالد بن عخلد وبشر بن عمر الزهراني. 


والاعتكاف فى الشرع ملازمة المسجد للعبادة. 


وقولها: ديدنى إل رأسه فأرجلهى, وظاهر هذا امتناعه من دخول البيت» ولو لم ينع 
من ذلك لدحل بيته ولم يحتج إلى أن يدنى إليها رأسه كما كان يفعل إذا لم يعتكف 
وفى هذا إباحة تناول المرأة من زوجهاء من فلى رأسه وترجيله ومناولته ولس جسده 
لغير لذة وإنما يمتنع من مباشرتها للذة على وحه الاستمتاع بها على ما يأتى بعد هذا. 

فصل: وقولها: «وكان لا يدصل البيست إلا لحاجة الإنسانهء تريد أنه كان يلزم 
موضع معتكفه ولا يدخل بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة؛ وأقعال النبى وله على 
الوجوبء وهذا يقتضى أن المعتكف لا يدحل بيته إلا لضرورة خاجة الإنسانء وما 
يجرى بحرى ذلك من طهارة الحدث وغسل الحنابة والجمعة ما تدعو الضرورة إليف ولا 
يفعل فى المسجد» ولا يدخله لأكل ولا نوم ولا غيره من الأفعال الى يجوز فعلها فى 
المسجدء فأما الأكلء فإنه يباح له أن يأكل فى المسجد, ولا يخرج ليأكل حارج 
المسجدء فإن فعل بعد اعتكافه» خلاقًا لبعض الشافعية لأنه رج لفعل يجوز الإتيان به 
فى المسجكء بطل اعتكافه كما لو حرج للصلاة؛ وللجلوس خخارج السجد. 

- مَالِك» عن ابن شهاب عَنْ عَمْرَة بشت عبد لرّحْمَنٍ أن عَاِشَة كانت 
إذَا اعْتَكفَتْ لا تسلأل عن الْمَريض إلا وَهِى تَمْعِيى لا تَقِف. 

الشرح: قوله: وكانت إذا اعتكفت لا تسأل المريض إلا وهى تمشى»» تريد أنها 
كانت تخرج لحاجتهاء فتمر بأهل المريض أو .موضعه؛ فلا تقف للسؤالء ولكتها كانت 
تسأل عنه ماشية لأن الوقوف عليه من معنى العيادة ل ولا يجوز للمعتكف عيادة 
مريضء ولا حضور جنازة» ولا طلب دين له. ولا استيفاء حد وجب له فيإن حرج 
لشىء من ذلك بطل اعتكافه؛ لأن ذلك قطع لما يفتضيه الاعتكاف من الملازمة 
والمواصلة. 

مسألة: فإن حرج لاقتضاء دين منه أو استيفاء حد عليه مكرهاء فققد اخة عحتلف 
أصحابنا فى ذلكء فقال ابن القاسم: يبطل اعتكافه. وروى ابن نافع عن مالك: لا 
يبطل اعتكافه. 

وحجه قول ابن القاسم أن سبب خروحجه من جهته؛ فكان ذلك عنزلة خروجه 
."+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .50٠‏ أحرج نحوه البيهقى فى الكبرى ٠١/4‏ عن 


عائشة. 


15 افو وو ادو الطكهة تماق لوك وا لم لك ل عرو اما لالط كه وح لطا اد 1 كتاب الصيام 
باحتياره. ووجه رواية ابن نافع أن هذا مكره على الخروج» فلا يفسد اعتكافه كما لا 
يقسله خخروجه لجاجة الإنسان. 


0 ىا 


يحرج لسحَاحَةٍ الإنسّان» وَلَوْ كان خخَاريمًا لِسَاحَةٍ أحَدٍ لَكَانَ أَحَقّ ما بُخْرَ 
عِيَادةَ الْمَريضء والصّلاة عَلَى الجتائر وَاتبَاعُهًا. 

وهذا كما قال أنه لا يأتى المعتكف حاجة. ولا يخرج لهاء وأراد بذلك الجوائج التى 
تندر؛ وعكن الترك لها كالخروج لشراء ثوب أو نحوه أو تجحمارة أو عيادة مريض أو 
لطلب أمرء فأما الخوائج المعتادة التى لا يستبد منهاء فمنها ما لا يدحله النيابة كالطهارة 
وغيرهاء فلابد للمعتكف منهاء ومنها ما تدخله النيابة كشراء طعام لغذائه؛ وما لا بد 
له منه» فهذا يستحب له أن يستنيب فيه إن أمكنه. فإن تعذر ذلك جاز له الخروج إليه 
لأنه من الأمور المعتادة التى تدعو الحاجة إليها كقضاء الحاحة. 

وقوله: «ولا يعسين أحذا»؛ أى لا يعيئه فى شىء من أموره المعتنادة وغيرهاء لأن 
المعتكف مستغن عنهاء قال: ولو كان خارحا لمعونة أحد أو شىء من الأمور المعتد بهاء 
لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض وشهود الجنازة لأنها عبادات مأمور بها مع ما 
شرع من التشارك فيهاء والاحتفال بهاء فإذا كان المعتكف ممنوعاء فأن يمنع من غيرها 
أولى وأحرى. 

َال مَالِك: ولا يَكون الْمعدَكِفْ مُعَتَكِعَا حَنى يَحَتَيبْ ما يَحْتَتِبْ الْمُتَكِفُ مِنْ 
عِيَادَةْالْمَرِيضٍ وَالصّلاةٍ عَلَى الْجَنَائِ وَدُعول الْبَيْت إلا لسَاحَةٍ الإنسّان. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يكون معتكفا إلا من الستزم شرط الاعتكاف» وترك 
الخروج لشىء من الأمور المذكورة» وهذا يقتضى أنه إن فعل شيئا من ذلك المعتكف» 
بطل اعتكافه. وحرج عن أن يكون معتكفا. 

١‏ - مَالِكِ أن سال ابْنّ شِهّابو عن الرَّجُل يُعْتَكِفْ هَل يدْحْلُ لِحَاحَبَهِ 
2 ا 1 اي ل 3 1 
تحت سقفي؟ فقال: نعم لا باس يذلك. 


الشرح: قوله: وهل يدخل لحاجته تحت سقف». يريد بذلك قضاء حاجة الإنسان» 


.55 4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


كتاب الصيام اا 1 ا 
فلا بأس أن يدحل تحت سقف» وقد كان النبى يق يدحل بيته تحت سقف لقضاء 
حاجة الإنسان» وكذلك الطهارة» وكل ما يجوز له الخروج إليه لا يؤثر فى اعتكافه أن 
يدل له تحت سقف لأنه لا ينافى فى اعتكافه إلا الخروج لغير ضرورة. وأما الكون 

قَالَ مَالِك: الأ عِندا الْذِى لا اعتلاف فيه أنه لا يِكْرَهُ الاعْيِكَافُ فِى كل 
20 007 لاف عد ليم اده مك ا 000 4 رامة علس 
مسْجلر يُحَمّعُ فيو وَلا أَرَاهُ كرة الاعْتَكافُ فِى الْمسَاحِدٍ التِى لا يُجَمُعْ فِيهًا إلا 
كَرامِية أذ يرج امَك من ملحيو الى امْتَكَف في إلى الْحْمُعَِ أ يََعَهَاء 
فَإِنْ كان مَسسْحدًا لا يُحَمّعُ فيه الْحُمُعَة ولا يحب عَلَى صَاحِبِه نيان الْحُمُعَةِ فى 
مسج سواه فَإنى لا أرَى يَأسًا بالاعيِكّاف فيه لأن الله تَبَارَكَ وَتَعالَى قَالَ: 
«وأنتم عَاكِفُونَ فى الْمَسَاجِدِ) [البقرة 141ع فَعَمٌ اللهُالْمَسَاحِدَ كلها وَلَمْ يُخصُ 
شيا مِنهًا0. 

قَالَ مَالِك: فَمِنْ مُنَاكَ جَارَ لَهُ أذ يَمتَكِفَ فِى الْمَسَاحدٍ الْقِى لا يُجَمّعٌ فِيهًا 
الْجْمُعَة إذَا كان لا يحب عَلَيْد أن يَحَرْجَ مِنة إلى التلجر الرى نيكم فيه الشمعة. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا اختلاف: عتد أهل المدينة'فى صحة الاعتكاف فى كل 
مسجد يجمع فيه؛ يريد يصلى فيه الجمعة: وأما المساجد التى لا يصلى فيها الجمعة» فإنا 
يكره الاعتكاف فيهاء إذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة اللجمعة: لأنه يقتضى 
الجمعةق وذلك يبطل اعتكافه فى المشهور من مذهب مالك. 
حنيفة. فعلى هذا يكون اعتكافه فى المساحد التى لا يجمع فيها مكروهاء غير محرم؛ لأن' 


)١(‏ قال فى الاستذكار: وقال الشافعى: لا يعتكف فى غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى 
المسجد. قال: والاعتكاف فى المسجد الجامع أحب إلى. قال: ويعتكف المسافر والعبد والمرأة 
حيث شاءوا ولا اعتكاف إلا فى مسجد. وذكر عبد الحكم؛ عن مالك قال: لا يعتكف أحد إلا 
فى رحاب المسجد التى يجوز فيها الصلاة. واحتلفوا فى مكان اعتكاف النسإء. فال الشاقعى ما 
قدمنا عنه. وقال مالك: تعتكف المرأة فى مسجد اللدماعة: ولا يعجبه اعتكافها فى مسجد بيتها. 
وقال الكوفيوت: لا تعتكف المرأة إلا فى مسجد بيتها ولا تعتكف فى مسجد الجماعة. 


ىه ا اللو و جا 107 1 امم لع مم دا ا ان 13 جو 0.526 كعات الصيام 
الاعتكاف فى مسجد يجمع فيه أولى من اعتكافه فى مسجد لا يجمع فيه؛ فيحتاج أن 
يخرج منه إلى الجمعه» فيدحل فى اعتكافه نقصًا واختلافا فى جوازه وأن يدل فيه 
إبطالا. 

مسألة: فإن كان الاعتكاف لا يصل إلى وقت الجمعة» فلا بأس به فى سائر 
المساجد. وقد استدل مالك على ذلك بقوله تعالى: #وأتم عاكفون فى المساجد»ك 
[البقرة: /41١ع‏ -قال: فعم المساحد كلهاء وهذا تصريح منه بقوله بالعموم وتعلق به. 

فرع: فإن نوى اعتكاف أيام لا تدركه فيها الجمعة والتزم الاعتكاف فى مسجد لا 
يجمع فيه» فمرض ثم رجع إلى إكمال اعتكافه» فأدركته الجمعة» فمذهب مالك أن 
يخرج إلى الجمعة» ويبطل اعتكافه. وقال ابن الماحشون: لا١يبطل‏ اعتكافه. 

وجه قول مالك أنه روج من اعتكافه إلى الجمعة» فوجب أن يبطل اعتكافه كما 
لو شرع فى اعتكاف يأتى على وقت الدمعة. ووجه قول ابن الماحشون أنه أمر طرأ 
عليه حروج لعبادة يلزم الخروج إليهاء فلم يبطل بذلك اعتكافه كما لو حرج إلى صلاة 
الْغيْك 
قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: ا ل ل 
كيك راو نو" يرا ركاب مهد وَلَم أسْمَمْ تعد أن المشتكيق 
رب بك تس ف إل ف اتصشحد أ ف يحب وتاب َس وين 17 
عل اله لاببيظ إلأذن الْمَسُجِدء قَولُ غائشة: كان رَسُولُ اللو فيك إِذَا اعْتَكَف لا 

الشرح: وهذا كما قال لا يبيت المعتكف إلا فى الموضع الذى يعتكف فيه أو بحيث 
يجوز له الاعتكاف» فإن أراد أن يضرب خحباء فى رحبة من رحاب المسجد يبيت فيه 
فلا بأس بذلك؛ لأنه لو اعتكف فى ذلك الموضع لصح اعتكافه. وأما أن يتخحذ مبينًا 
بحيث لا يجوز له الاعتكاف فيهء فلا يجوز له ذلك لأنه روج من المعتكف. وقد ذكرنا 
أن من شرطه اللزوم والتتابع. 

والدليل على ذلك ما استدل به مالك من أن النبى 8ق كان إذا اعتكف لا يدحعل 
البيت إلا الحاجة الإنسان» من وجهين؛ أحدهما: ماقدمناه من أن من شرطه اللزوم 


5- 


)١١(‏ الخياء: الثيمة. والرحبة: الساحة. 


كتاب الصيام ذ1ذ[1[1[ذ1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز1[ز1ز[1[ |[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
والمواصلة بالليل والنهارء والثانى: أنه إذا لم يدحل بيته للنوم لم يدل غيره: فيستدل 
بهذا على أنه لا يجوز له أن يخرج من مسجده. وما هو فى معناه؛ ولا يستدل به على 
أنه لا يجوز له أن يخرج من مكان معتكفه إلى ما يقرب منه؛ وإلى ما يكون داخل المسجد 
من بيته أو غيره. 

فصل: وقوله: وإلا أن يكون خباؤه فى رحبة المسجدى. يريد صحن المسجد داخله. 
وأما خخارج المسجدء فلا يجوز الاعتكاف فيه. 

قال يحيى: قال ماللك: لا يَمَكِفُ فَوْقَ طَهْرٍ الْمَسْجد ولا فِى الْمََارِ يَمْيِى 
الصومعة: 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتكف المعتكف فوق ظهر المسجد؛ لأن ظهر 
المسجد ليس من المسجد, ولذلك لا تؤدى فيه الجمعة؛ وإن كانت تؤدى خارج 
المسجد يحيث لا يجوز الاعتكاف فيهء فإذا لم يجر أداء الجمعة فوق ظهر المسجد لبعده 
عن حكم المسجدء فبأن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: «ولا فى المنارء يعنى الصومعة, يريد أنه لا يجوز الاعتكاف فى 
المنار. ووجه ذلك أن له اسما يختص به عن المسجدء ولأنه موضع متخحذ لغير الصلاة» 
وإنها اتخذ للإعلام بالصلاة» فلم يجر الاعتكاف فيه كالبيت المتخذ فيه لاختزانت حصر 
المسجد وسرجه وغير ذلك من الآلة. 

فرع: وهل يؤذن ١‏ لمعتكف فى امنار أم لا؟ اختلف فى ذلك قول مالكء رحمه الله 

وجه منعه أنه من غير | لمسجدء فلم يمكن الخروج إليه الحاحة يمكن الإتيان بها فى 
المسجد كما لو رج للأكل. ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يراد للصلاة؛ فلم 
ييطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة. 

وَقَالَ مَالِك: يَدْحْلُ الْمُتَكِفُ الْمَكَانَ الى يُرِيدُ أن يَعتَكِفَ قِيِهِ قبل غرُوب 


اكمس مِنَّ الَو الى يُريدُ أنا يَْتَكِفَ فِيهًا حَتَى ستل باعْيكَافِهٍ ول لللَةٍ الى 
يريد أن يَعْتكف فِيها. 


١‏ ل ااه وو ل ها 4 وان در د كتاب الصيام 
الليلة التى يريد أن يعتكف فيها؛ لأن تلك الليلة التى قد عزم على الاعتكاف فيها ينبغى 
أن يبتدئ بالاعتكاف من أولهاء ولا يكون ذلك إلا بأن يدل معتكفهء وقد بقلى من 
اليوم الذى قبلها بقية ليستوعب جميع الليلة فى معتكفه؛ لأن الليلة لا تتبعض» فإن دحل 
بعد غروب الشمس؛ وقبل طلوع الفجر فى وقت يجوز له فيه أن ينوى الصوم أجراه 
كما حكى ذلك القاضى أبو محمد. وفى كتاب ابن سحنون عن أبيه: لا يجزئه» وبه قال 
ابن الماحشون: إلا أن يدحل قبل غروب الشمس من اليوم الذى قبل ليلة الاعتكاف» 
وبه قال أبو حنيقة وابن الماجشون. 

وجه ما قاله القاضى أبو محمد أن الليلة إنما تدحل فى الاعتكاف على وحه التبع 
بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» وليس الليل بزمن للصوم. فثبت أن المقصود 
بالاعتكاف هو النهار دوث الليلة» وإذا أتى بالمقصود من العبادة لم يبطلها الإخلال 
بيبعض ثوابها. ووحه ما قاله سحنون أنه زمن للاعتكافء فلم يتبعض كالصوم. 

فرع: فمن دحل معتكفه قبل غروب الشمسء فقّد قال ابن الماحشون فيمن دحل . 
عشرة أيام استأنف بعده عشرة أيام بكمال لياليها إلا أنه فى هذا اليوم الذدى ترك بعض' 
ليلته معتكف, فإن فعل ما يقطع الاعتكاف» لزمه ما يلزم المعتكف. وعلى مذهب 
القاضى أبى محمد يحتسب به فى العشرة.الأيام» وبالله التوفيق. 


قال مالك: وَالْمْتَكِفُْ مُسْتَفلٌ باغْتِكَافِد لا يَمْرِضُ لِغْيْرِو يما يَْتَفِلُ به ين 
التجَارَات أ غَيْرِهَاء ولا بأس نيال تققد بسقة رتمطلت فلي وا نان 
ع ماله أذ بشئاء لا يَشفلة فى تَقْسِه فَلا بَأسّ بتَلِكَ ذا كَانَ َفِينًا أن م 
دَلِكَ مَنْ يفيه إِاه. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يشتغل عن اعتكافه بشىء من التجارة 
وغيرها؛ لأنه دخمل فيه على معنى التزام نوع من العبادات ومواظبتهاء فليس له قطعها 
بالاشتغال عنها بأمر دئيا ولا بغيرها من العبادات لأن فى ذلك قطعًا لما يلزمه تمامه, 
ولأننا قد ذكرنا أنه ليس له أن يقطع ذلك بشىء من العبادات غير ما عكف عليه؛ فبأن 


فصل: وفوله: «لا بأس أن يأمر المعدتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشىء 


لا يشغله فى نفسه».ء يريد أن اليسير من الأمر الذى ليس بقطع لاعتكافه لا بأس يهف 
لأنه ليس من شرط اعتكافه الصمت» وإكما من شرطه اتصال أمره ببيع ماله كما لا 
يقطعه أمره .ناولته الطعام وللاء والوضوءء وكذلك أداء الشهادة عند الحاكم الذى 
يجلس إلى جانيه» وسؤاله عن المريض من جلس إليه وتعزيته بالميت من جلس إليه من 
أوليائه» ومحادثته صديقه. وأهله.ما حف لأن ذلك كله ينقضى بيسير الكلام» فلا يقطع 
اعتكافه» وإنما يقطعه ما كثر من الكلام واتصل. 

قَالَ مَاِك: لَمْ أسْمَعْ أَحَدَا ِنْ أَمْل الْعِلْمِ يَذْكُرُ فى الاعْيكّافو شَرْطاء وَإِنْمَا 
الاعْيَكًا ف عَمَلَ ين الأعْمَالٍ يشل الصّلاةٍ وَلميامٍ وَلْسَجْ وا أشبة وكين 
الأعْمّالء ما كَانَ من ذَلِكَ فَرِيضة أو نَائِلَةَ فَمَنْ دحل فِى شَئء مِنْ َلك فإِنمًا 
يعْمَلُ يما مَعْتَى م الال يذ الشدو ون للك عد وا تس عه 
اْحسِْمُون لا من شَرط يشرط ولا يِه وقد اغتَكَف رَسْر ل الله 5 وَعْرَفَ 
لمُسَلِمُونَ مينة الاعْتِكاف. 


الشرح: وهذا كما قال أن الاعتكاف عمل متصل كالصلاة والصوم والحجء 
مقتضاه الاتصال على ما دللنا عليه فلا يجوز أن يشترط عليه حلاف مقتضافى وذلك أن 
يشترط الدخول فيه على أنه متى أراه الخسروج منه كان له ذلسك؛ فمن نذر اعتكاا 
يشترط الخروج منه متى أراد لم يلزمه لأنه نذر اعتكافا غير شرعىء وإنما يلزم من نذر 
الاعتكاف الشرعى كما لو نذر صومًا يفطر فيه نهارًا متى شاءء أو نذر صلاة يتكلم 
فيها متى شاءء ولا يبطلها عليه الحدث لم يلزمه شىء من ذلكء فإن نذر هذا نغ دحل 
فيه لزمه الاعتكاف بالدحول فيه وبطل. الشرط الذى شرطه. 

وقال الشافعى: يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود جنازة وغير 
ذلك من حوائجه» وهذا مبتى عنده على أصلين» أحدهما: أن أفعال القرب إذا دحل 
فيها لزمت بالدخول فيها. 

والدليل على ذلك أن هذه عبادة لو لم يشترط المخروج فى أثنائها لزمه إمامها؛ فإذا 
ل ل لت لط والأصل الثانى أنه لا يصح أن 


وقال بعض أصحاب أبى حتيفة: يصح اعتكاف ساعة. والدليل على ما نقوله أن 


١‏ معممة ممه هو ووو ةم مم روم دهز ء ةتوم ممم م ورم مه ممم مرو ور م مد مه م م ةر مم 6ه 5560556626066 كتاب الصيام 
هذه عبادة من شرطها الصوم, وقد أجمعنا على أن الصوم لا يتبعض ولا يكون أقل من 
يوم كامل فوجحب أن يكون أقل مدتها ما يصح فيه الصوم؛ وذلك يوم. 

قَالَ مَالك: وَالاعْتِكَافُ وَ َالْجوَارٌ سَوَاءٌ وَالاعْيِكَافُ قرو وَالْبَسَوِى سَوَاءً. 

الشرح: قوله: «الاعتكاف والجوار سواءء: يريد الجوار الذى بمعننى الاعتكاف فى 
التتابع يلزم فيه الاعتكاف, وأما النوار الذى يفعله أهل مكةء فإنما هو لزوم الممسجد 
بالنهار والانقلاب بالليل» فإن ذلك لا نع شيئاء وله احرج الى جوتي وتوا 
مريض وشهود حنازة ويطأ أهله وجاريته متى شاءء فهذا الجوار غ غير الجوار الذى عند 
مالك. 

فصل: وقوله: «واعتكاف القروى والبدوى سواء». يريد أن حكمهما فيما يحرم 
عليهما ويباح لهما سواءء وقد يفترقان فى أمر اللجمعةء فإن كان البدوى وضع فيه 
جرعة) جاز له أن يعتكف فى مسجد لا يجمع فيه» ولا يجوز ذلك للقروى لأن الجمعة 
تلزمه دون البدوى. 

ا ف 
مالا يجوز الاعتكاف إلابه 

ل ا ل 
لا اعْيَكَاففَ إلا بعريام قل الله اذاه وَتعَالَى فى كتابو: لوكلا وَاشْرَبُوا حتى 
يعي لَك الْحيْطُ الألر يض من اط الود م الجر ثم أمُوا الصّيم إلى اللي 
ولا تَبَاشِرُوهَُ وَأنْكَمْ عَاكفون فى الْمَسَاجِدٍ) [البقرة ١1417‏ فَإِنْمًا ذَكَرَ اللَهُ 
الاعْيِكاف مع الصيام. 

قَالَ مَالك: وَعَلّى ذَلِكَ الأمْر عِندنا أنه لا اعْيَكَافَ إلا بصيّام. 

الشرح: قولهما رإنه لا اعتكاف إلا بصيام»» نفى لوجحود اعتكاف شرعى دون 
صيام» وهذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبى حنيفة والشورى. وغيرهمساء وقال 
الأوزاعى: وقاله من الصحابة؛ ابن عباس وابن عمر وغيرهما. وقال الشافعى: ليس من 
شرطه الصيام؛ وحكى ذلك عن ابن مسعود والحسن البصرى. 


9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م/58. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما استدل به القاسم ونافع من قوله تعالى: 
«ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة: ]١41/‏ وهذا خطاب للصائمين 
لقوله فى أول الآية وإثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: .]١41/‏ 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا ليث فى مكان مخصوصء فوجب أن لا يكون قربة 
عجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر وهو قربة فى نفسه دليله الوقوف بعرفة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه ليس من شرطه أن يكون الصوم للاعتكاف» بل يصح أن 
يكون الصوم لرمضان ولتذر ولغيره» فإن نذر اعتكافًا فهل .يجوز لك أدارّه فى رمضان 
أو فى صيام عليه أجاز ذلك مالكء ومنع مته ابن الماحشون. 

وحه قول مالك أن الاعتكاف مقتضاه جواز فعله مع صيام لغيره» فإذا نذره الناذر» 
فإا ينصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع إلا أن ينوى غير ذلك» فيكون كمن 
نذر اعتكافًا وصومًا وهذا كما نقوله أن من نذر صلاة لزمته» ولم يكن عليه أن يتطهر 
لها خاصة بل يجوز له أن يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

ووجه قول عبدالملك أن الناذر للاعتكاف لزمه على جميع شروطه التى لا يصح إلا 
بهاء ولما كان الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم تناول صومه النذر معه والله أعلم. 

اا 


ا 


لختن أ0 أ مغر أن يد لخن التكو: َكَانُ عي لدج بطم مقي 


ع هه امن ماه مس ل اماس 


فى حُجْرَة مُعَْفَة فى دار حَالِدٍ بْن الْوَلدء نّم لا يرْحعٌ حَقى يَشهَدَ اليد مَعَ 
لجال 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجته تحت سقيفة فى حجرة مغلقة فى دار خالد بن 
الوليدى» يريد أنها كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون موضع حاحته فى 
غير داره لأن فى رجوعه إلى دارهء ودخوله إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر 
إليه فيه ويراه منه. قال ابن كنانة فى المدنية: لا يدحل بيته ولا يرجع إليه لشىء ولا 


مم5 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 9 160", 


١٠‏ وفوموم وه فووووة وم مو م وو هو دو موي مو وو هة وموم مم رونم ف ةتوم توم مو تو نمال منت ته مره كتاب الصيام 
يتوضأ إلا فى غيره» وليس ليس النسى ويه كغيره» ويستحب أن يكون ذلك فى أقرب 
المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه. قال عيسى عبن ابن القاسم: إنما يقصد إلى أقرب 
المواضع إليه» وإن كان منزله لم يتعده إلى غيره مما هو أيعد منه. 

وقوله: وثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين», يريد أنه كان يقيم فى معتكفه 
ليلة الفطر حتى يغدو من معتكفه إلى صلاة العيد, ثم لا يرجحع إلى داره بعد أن يشهد 
العيد. وقد روى ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطرء ورواه عنه سحنون. 

فرع: فإذا قلنا بالقول الأول» ففعل ذلك على الوحوب أو على الاستحباب؟ قال 
القاضى أبو محمد: على الاستحباب. وقال سحنون: هو على الوحوب؛ وإن رج ليلة 
الفطر بطل اعتكافه؛ وقاله ابن الماحشون. 

وحه القول الأول أن كل واحدة من. العبادتين يصح إفرادهماء فلم تكن إحداهما 
من شرط صحة الأخرى كالصوم والصلاة؛ ولذلك جاز الاعتكاف فنى زمن لا يتصل 
بليلة الفطرء ولو كان المقام ليلة الفطر بالمعتكف ليس شرطًا فى صحة الاعتكاف. 

ووجه قول سحئون ما احتج به ابن الماحشون من أن كل عبادتين حرى عرف 
لجا يي بي 0 

يَحْبَى» عَنْ زيّادء عَنْ مالك أنه رأى بَعْض عض هل الْعِلْم إِذَا اعْتَكَفوا الْمَْرَ الأوَاعجِرَ 


الست لامو م 0 
قال زياد: قَالَ مَالِك: وَبَلَعْيى ذَلِكَ عَْ أَهْل الفضل ١‏ لين تراه ع2" 6 
الشرح: وهذا على نحو ما مضى» وأن' ذلك قول أهل العلم والفضلء وفعلهم أن لا 

. يرجعوا من معتكفهم إلى أهليهم حتى يشهدوا صلاة عيد الفطر مع النأس؛ فيصلون بين 

العبادتين وهذا لمن شهد صلاة العيد مع الناس» فأما من لم يشهدها من مريض يقدر 

على الاعتكافء ولا يقدر على المشى إلى موضع صلاة العيدء فلم أر فيه نضا 

لأصحابناء والله أعلم واحكم. 


تنيز تنيز تنا 


.5٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


قضاء الاعتكاف 


4" - زِيّاد عن مَالِك» عَنِ ابن شِهَاسِء عَنْ عَمْرَةَ بنسو عَبْادٍ اليَّحْمَنء عَنْ 
فَِشة أذ وطرل للد كل آذ أذ ركد لما اصرف إلى الْمَكَان الى أَرَادَ أذ 
يسك فيه وَحَدَ أَخبية) ِبَاءَ عَائِشَة وَحِبَاءَ خفصة وَحباءَ زَيْنب» فلم رَآَهَا سَألَ 


م مه 


عَنْهَاء فَقِيلٌ لَهُ : هذا ا غائكة وحفصة وَرَيْسَبْه فقَال وَسوَل الله 8: «الْبرَ 

تقولوث بهن" ثم م انصَرّف فَلَمُ يعتَكِفْ حَبَى اعَتَكف عَمرًا مِنْ شوال. 

الشرح: قوله: «ثم انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيهى, يريد أنه انتصرف 
إليه من موضع إقامته» وذلك يقتضى أن للمعتكف موضعا يلزمه فى مدة اعتكاقه من 
مسجده. وليس لزومه شرطًا فى صحة اعتكافه؛ لأن ذلك يمنعه من الإمامة لأن النبى 
يي كان يؤع قومه فى مدة اعتكافه» فمشيه إلى موضع إمامته مشى لأداء فريضته فى 
مسجده. فلم يدخل نقصًا فى اعتكافه. 

وقد اختلف قول مالك فى الأذان» فكرهه مرةء ولم ير يه بأساثانية فإذا كان 
مطلقًا عنده؛ فلا فرق بينه وبين الصلاة» وإذا كان مكرومّاء فالفرق بينهما أن الإمامة 
ليست بشىء أكثر من الصلاة» وو ما اعتكف عليههء والتزم الإتيان به مع وحوبها 
عليه؛ وأما الأذان» فليس بواحب عليه مع أنها عبادة غير العبادة التى التزمها المعتكف» 
فكره له ذلك كما كره له سائر العيادات التى ليست من جنس ما التزمه من حضور 
الجنائز والصلاة عليهاء والله أعلم. 


غ1 - أحرحه البخارى فى كتاب الاعتكاف حديث رقم .١18417‏ ومسلم فى كتاب الاعتكاف 
حديث رقم .7٠٠٠17‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ١1ل.‏ والنسائى فى كتاب 
المساحد حديث رقم .7١7‏ وأبو داود حديث رقم .7١١8‏ وابن ماحه حديث رقم .١151‏ 
وأمد فى المستد حدييث رقم 75814.14 .141/٠١‏ وعبدالرزاق فى المصنف برقم 28.01١‏ 
” عن عائشة. 
قال ابن عد البر فى التمهيد 7714/0 هكذا هلنا الحديث ليحيى فى الموطأء عن مالك عن ١‏ 
شهاب» هو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رراة الموطأ فيه بعن ابن شهاب»؛ وإكا هو فى 
الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد. إلا أن رراة الموطأ احتافوا فى قطعه وإسئاده؛ فمنهم من يرويه 
عن مالك» عن يحبى ابن سعيد: «أن رسول الله يل ,» لا يذكر عمرة؛ ودنهم من يرويه عن 
مالك» عن يحيى ابن سعيد» عن عمرة لا يذكر عائشة» ومنهم من يرويه عن مالك؛ عن يخبى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة» ومتهم يصله بسنده. 
)١(‏ تقولون بهن: أى تظئون وإطلاق القول على الظن معروف فى العربية. 


ك١‏ تمتو ممق الاق نود هالأاك السو انو مووافة ااانه ره الم ام شاد ا كتاب الصيام 

فصل: وقوله: ووجد أخبية» خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زيسب» يريد أن كل 
واحدة من نسائه المذكورات ضريت لنفسها خباء تعتكف فيه» فقال رسول الله و: 
«آلبر تقولون بهن» يحتمل أن يكون © قذرهنٌ وخماف عليه أن يكون منهنَ من 
حملها على ذلك الحرص على القرب منه والغيرة على سائر أزواجه أن يفعلن مثل فعله. 
فلا تسلم نيتها للاعتكاف» فكره اعتكافها على هذا الوحه منع جميعن لأنه لم يتعين له 
منهن من قصد هذا القصد. 

وقوله: وثم انصرف» يريد أن انصرافه كان قبل التزامه الاعتككاف والدحول قيف 
ويحتمل أن يكون انصرف لمائع عزلهن أو لقربة أخحرى رآها أولى من الاعتكاف» 
ويحتمل أن يكون انصرف عن ذلك لا أراد من صرف جميعهن» فرأى انصرافه أقرب 
لاستصلاحهن تطييب أنفسهن؛ وكان بالمؤمنين رحيما. 

فصل: وقوله: فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال) يقتضى أن الاعتكاف 
فى غير رمضان مطلق إذا كان فى زمن يصح صومه. 

ياد عَنْ مَالِك: عَنْ رَحُل دَعْمَلٌ الْمَلْجد لِعْكُوف فِى الْمَظْرٍ لأوَاِرٍ مِنْ 
رتلا تنم تنا أ ومين م مرض» فرج اسه جب عليه أَنْ 
يكف ما بَقى من الْمَطرِ ذا صَحٌ أم لا يحب فَلِكَ عَلَيُو؟ وى ا ريك ا 
رَحَب عليه ذِك؟. 


قَالَ مَالِك: يُقَضى ما وَحَبّ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفو إِذَا ص فى رَمَطَْانَ أو غَيْرو. 

قَالَ مَالك: وقد َلعى أن رَسُولَ اللو 4 أرَادَ اْمَكُوف فِى رَمَضَادَ نّم رَحَمَ 
لم يَمْتَكِنْ حَتى ذا ذهب رَمَضَانُ امْتَكف عَكْرُ امِنْ شؤال. 

وهذا كما قال أن من لزمه اعتكاف فى رمضان وطرأ عليه مانع من الصيام» فإن 
عليه قضاءه» وذلك أن الاعتككاف يلزم بوجهينء بالدحول فيه» فلا يخلو أن يكون فى 
رمضان أو غيره» فإن كان فى رمضانء فيأتى وجه لفطر لزمه فضاؤهء وذلك أنه لما 
دخل فى الاعتكاف فيه ينوى مده منه لزمته تلاك المدة» وصارت مع صوم رمضان 
عنزلة العبادة الواحدة» فإذا لزمه قضاء صوم رمضان لزمه قضاء ذلك الاعتكاف», ويلزم 
على هذا إن كان صوم الاعتكاف واجبًا فى غير رمضان» ففسد صومهلمعنى يوحب 
قضاءه أن يلزمه قضاء الاعتكاف. 


كتاب الصيام لل ا فا اوور اما ل ررح ا باع ل لصتا ب ع لوقا 

مسألة: وإن كان فى غير رمضان وفى صوم غير واجبء فقد قال ابن الماحشون: 
إن أفطر ناسيّاء فلا قضاء عليه؛ لأنه أفطر ناسيًا فى صوم تطوع. وإذا لم يلزمه قضاء 
الصوم لم يلزمه قضاء الاعتكاف, ويلزم على هذا أن يكون كل مانع من قضاء الصوم 
كالمرض ونحوه يمنع من قضاء الاعتكاف أيضًا. 

فصل: فإن لزمه بالنذرء فلا يخلو أن يتعلق بزمن معين أو غير معين» فإن تعلق بزمان 
غير معين» فلا حلاف فى وجوب قضائه؛ وإن تعلق بزمن معين» فحكم رمضان فيه 
على ما تقدم» وإن كان غير رمضان فلا يخلو أن يستغرقه ال مانع أو لا يستغرقه» فإن 
استغرقه, فالظاهر من المذهب أنه لا قضاء عليه؛ وإن لم يستغرقه» وكان المانع فى أخر 
زمن الاعتكاف بعد التلبس به فإن الظاهر من المدونة أن عليه القضاءء وبه قال ابن 
عبدوس. وقال سحئوث: لا قضاء عليه. 

وجه القول الأول أن من تلبس بالاعتكاف قد لزمه.بعضه. فوجب عليه إتامه. 
ووجه قول سحنون أن هذا مانع غالب مائع من صوم لم يتقدم وجوبه لغير الاعتكاف, 

مسألة: والمعانى المائعة من الاعتكاف هى المرض والحيض والإغماء والجنون. وفى 
الجملة كل أمر غالب لا يصح معه فعلهء ولا ينسب إلى المكلف فيه التفريط» ويلزم 
الخائض الخروج من المسجد والرجوع إلى بيتهاء والمريض الرجوع إلى بيته إن كان 
ذلك أرفق به وأمكن لعلاحه؛ فإن يكن ذلك أرفق به» فهل له الرجوع إلى بيته إلى أن 
بمكنه الصومء فالذى قال أبو إسحاق القرطبى: يقيم فى المسجد لأن عليه أن يأتى من 
العبادة.ما يمكنهء وهو ملازمة المسجد والامتناع مما ينافى الاعتكاف. 

وقال ابن نافع فى المجموعة عن مالك: أنه يخرج ولا يقيم فى المسجد حتى يفيق. 
وهذا يتخرج على قول ابن القاسم فى المعتكف يوم العيد: لا يقيم فى المسجدء فأما 
على قول ابن نافع يلزم المسجدء فعليه هاهنا مثله. 

وقد اختلف فيمن تلبس فى الثغور بالاعتكاف حال الأمان» ثم طرأ النوف» فلزمه 
الخروج وترك الاعتكاف, فقّال مالك: إذا أمن ابتدأ اعتكافه ثم رجع؛ فقال: يينى على 
ما تقدم من اعتكافه. 

وجه القول الأول أنه خرج من اعتكافه وتشاغل عنه بعبادة وقطع مسافة كما لو 
حرج الحج أو جنازة. ووجه القول الثانى أنه خصرج لطاعة لا يستبد منها ولا يتم 


م١١‏ ااا 1 1[ 1[ ا 0 كتاب الصيام 
اعتكافه إلا بهاء فكان له أن يبنى كما لو خترج لشراء قوته وطهوره وغير ذلك ثما لابد 
له من والله أعلم. 

فصل: وقول مالك يقتضى ما وجب عليه من عكوف إذ صح فى رمضان أو غيره؛ 
يريد أن القضاء يبطل أول وقت الإمكان, وأنه لا يجوز له تأخير ذلك عن وقت 
الإمكان فإن أخره عن ذلك وجب عليه :اشتئناف الاعتكاف لأنه قد لزمه على حكمه؛ 
وهو الاتصال» فإذا تركه مع الإمكانء فقد أخل بشرط من شروط الصحة: فكان عليه 
الاستئئاف. 

زيادء قَالَ مَالِك: وَالْمتَطَرُعٌ ففى الاعْتَكافو فى رَمَضَا وَاللِى عَلَيِْ الاعْيكاف 
رهما واد يما يحل لَهُمَا ويَسْرْم عليْهِمه ولمْ فى أن رَسُولَ الله يف كَان 
اْيَكَافَهُ إلا تَطوّعًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى تطوع بالاعتكافء فلزمه بالدحول فيه؛ والذى 
نذره فلزمه قبل الدحول فيه» حكمهما واحدء فيما يحل لهما ويحرم عليهما لأن ما 
ينافى العبادة الواجبة ينافيها إذا تطوع بها كالصوم والحج والصلاة ولا يلزم على ذلك 
التنفل فى السفر على الراحلة لأن ذلك لا ينافى فى الصلاة بل هنو هيئة من هيئاتها 
تسقط لعذر» والذى ينافى الصلاةء الكلام والحدث وتطوع الصلاة وفرضها يتساويان 
فى ذلك. 

مسألة: والذى يحرم فى الاعتكاف ويفسد لمنافاته هو الاستمتاع بالنساء بقبلة أو 
مباشرة أو جسة أو جماع أو غير ذلك لقوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد» [البقرة: .]١1/‏ 

فرع: فإن فعل شيعًا من ذلك عمدًا أو سهرًا بطل اعتكافه. وقال الشافعى: لا ييطل 
شىء من ذلك الاعتكاف إلا بالإيلاج. 

والدليل على ذلك أن كل مباشرة لو قارئها الإنزال أفسدت الاعتكاف»ه فإنها 
تفسده وإن عريت عن الإنزال كالإيلاج. 

فرع: ويفسد الاعتكاف الأكل عامدا لما قلنا أن من شرطه الصوم والتتابع» ويفسده 
ارتكاب كبيرة من الكبائر كالزنا واللواط وشرب الخمر والالتذاذ من لا يحل الالتذاذ 
به قاله الفاضى أبو محمد. 


كتاب الصيام نانفا جا نا تاسوه اوس والماسه الالشو ا لط ا ا 

وقال القاضى أبو الحسن: إن السرقة والقتل ونحوهما ما يجحرى بحرى الكبائر يبطل 
الاعتكاف. 

ووجه ذلك أن الاعتكاف نهاية الطاعة والمبالغة حتى أنه يكره فيه التشاغل عنه 
بتدريسه العلم والمشى إلى الجنائز وركوب الكبائر ينافى هذا وما ضاد العبادة أفسدها. 

قَالَ مَالِك فى الْمَرَأة: نه 5 اعْتَكَفَت تم حَاضَتْ فِى اعْيَكَافِهَاء إنهَا تَرْجحمٌ إلى 
بها فَإِذًا طَهرتْ رَحَعَتْ إلى الْمَسْحدٍ أيه سَاعٍَ طهرنت» ثم ين عَلَى ما مَضّى 
مِنَّ اعْيَكَافِهَاء له لماه يحب عليه يام شَهْرَيْنِ مُكَابعَيْنِ فتَحِيض ثم 
تطون كتي قن كا مضت يرن فيايها: ولا رع للق 

الشرح: وهذا كما قال أن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرجت من معتكفها لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجدء والحائض لا تدحل المسجدء فإذا طهرت رجعت 
إلى معتكفها أية ساعة طهرت لا تؤخر رجوعها عن وقت طهرهاء أى وقت كان من 
ليل أو نهارء ولأن من شرط الاعتكاف التتابع» فإذا أحرت ذلك بطل التتابع؛ وبطل 
بعدمه الاعتكاف» رواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة. 

فرع: : فإن رجحعت نهاراء فإنها لا تمسك عن الأكل بقية نهارهاء ولا يختسب لها به 

فى أيام اعتكافهاء فإن رجعت ليلاً قبل طلوع الفجر ونوت الصوم؛ ففى المجموعة من 
رواية ابن وهب عن مالك: يجزئهاء وقال سحنون: لا تحدسب بذلك حتى يكون 
دخولها فى أول الليل كابتداء الاعتكاف. 

فصل: وقوله: «مشل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فتبنى 
على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك» يريد أن الموانع الغالبة كالحيض والمرض؛ لا 
يقطع التتابع» وإنما يقطعه الفصل بين العبادة على وجه الاختيار» والتأخير له يعند الموانيع 
الغالبة عن وقت الإمكان, وكذلك تتابع الصيام؛ والله أعلم. 


هم - مَالِكء عَن ابن شِهَاب أن رَسُولَ الله فته كان يذهب لِحَاحَةٍ 


وم> - أعرجه البخارى فى كتساب الاعتكاف حديث رقم 1488. ومسلم فى كتاب الحيض 
حديث رقم . والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 1/. وأبو داود فى كتاب الصوم 
حديث رقم 5 وراين ماجه حديث رقم 1175. وأحمد فى المسند حديث رقم 27158٠١‏ 
بابو سن ولمع بى باء وى لغ .6 5. والبيهقى فى الكبرى ١5/4‏ عن عائشة. 


الإنسّان فى البُيُوتِء وَهَو مُعتكف. 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجة الإنسان فى البيوت» دليل على حواز دحول 
البيوت لما لا يجوز فعله فى المسجد من التغوط والطهارة والغسل من التنابة وكذلك 
الخروج لشراء الطعام؛ وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه يؤتى له الأسواق ومواضع بيعه 
ويكون ذلك فى أقرب ما عكن منه. 

َال مَالِك: لا يَعْرُجٌ المُتَكِفُ مَعَ جار ويه ولا م يْرهِمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يخرج إلا لما تدعو الضرورة إليه بما لا يصح 
فعله فى المسجد أو لفرض متعين عليه ويبطل ذلك اعتكافه» وأما تحروحه لحنازة 
أبويه» فليس ذلك بفرضء ولا فى التخلف عنه معصية؛ فلا يجوز ترك الاعتكاف له. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: يخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضاء .ويبتدئ اعتكافه. 

ووجه ذلك أنهما إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهماء واجتئاب ما يسخخطهماء 
فجمع بين الأمرين من بر أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن يبتدئه؛ ولا يلزم 
على ذلك ترك حضور جنازتهما لأنهما لا يعرفان ؛ خضور فيرضيهما ذلكء ولا 
يعلمان بتخلفه فيسخطهماء والله أعلم وأحكم. 

كد و 
النكاح فى الاعتكاف 

زيّاد» قال مَالِك: اس باح ال كد نِكَاحَ الملاء مالم يكن الم لمَسحْيسن) 
ةلمكم أنعنا تدك يكَاحَ الحيطة ما لَمْ يكن الْممِسُ. قَالَ: وَيحْرمُ عَلّى 
الْمُتَكف بن أمْلِهِ باللَيلٍ ما يَْرمُ علي مِنهَنَ بالنهار. 

َل مَاِك: وَلا يِل َل أنا يَسَسّ مآلك وَهرَ مكف ولا يده ينهَا بقل 
5 ام .8 ومهم نو ا مز .نه - “ ودس" 8 ًَ 
وَلَا غَيْرهَاء وَلَمْ أسْمَعْ أَحَدَا,ِ هُ لِلْمُمْتَكِف وَلا لِلْمُعْتَكِفَة أن يَنكًِا فِى اعْتِكَافِهِمًا 
مَالَمْ يكن الْمَمِيسُ فَيُكْرَه ولا يُكْرَهُ ِصَائِمٍ ا يَدْكِحّ فى صريّايِوء وَفْرْق بين 
ِكَاح الُْتَكف وَبَكَاح المُحْرمٍ أذ لْمُحْرمَيَأكلْ وير وَيَعُودُ امرض 


اه رمق 


بهد اسان ولا يتيب والْمَُكِفُ وَاْمُكِمَة يدان وَيَتطَانِ ويد كل 


كتاب الصيام يتن الوقن اتاو اس سو ال اي ع ا الس أن 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِنْ شَعْرِو ولا يَشْهدَان الْحَنَاِنَ ولا يُصلَْان عَليْمَا ولا يَعُودَان 
اْمريض» فَأدْرهُمَا فى التكّاح مليف وَدَلِكَ الْمَاضى بِنَ الس فى يكاح الْمُحْرِمٍ 
َالْمُعْتَكف وَالصّائِم. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف يجوز أن يعقد نكاحه ونكاح غيره ما حف من 
الكلام؛ لأن عقد النكاح لا ينافى الاعتكاف كما لا ينافيه دواعى النكاح من التطيب 
والتزين» وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماعء والفرق بينه وبين الحنج والعمرة أنه لا 
خخلاف أن الحج ينع دواعى النكاح من التطيب؛ فمئع من مقدماته» والاعتكاف لا يمنع 
دواعى النكاح من التطيبء فلم بمنع مقدماته من العقد كالصوم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كثير العمل ممنوع فى الاعتكاف» ويسيره على ضربين» 
أحدهما: أن يكون له موضع مخصوص. والثانى: أن لا يكون له موضع مخصوصء نأما 
ما له موضع مخصوص كصصلاة الجدازة» فإنه لا يجوز للمعتكف أن يتشاغل بهاء وإن 
كانت فى موضع اعتكافه وانتهى إليه الزحام؛ رواه ابن نافع عن مالك. 

مسألة: وأما ما ليس له موضع مخصوص كسؤال المريض عن حاله وتعزية الرحل فى 
بيته وسلامه على من لقيته؛ وحديثه مع من رآه وكتابة يسير العلم والأخد فى يسيره 
ويسير الحكم للحاكمء فإن يسير ذلك جائز فى موضع اعتكافه؛ والمسير إليه؛ وإن 
كان فى المسجد ممنوع منه؛ لأن فى ذلك خروجًا عن موضع معتكضه. لما ليس من 
جنس عبادة المعتكفء ولا يتعلق بها ولا يلزم على هذا المشى إلى المحراب للإمامة لأن 
ذلك من عبادته. 

قال الشيخ أبو القاسم: ولا بأس أن يكتب فى المسجد ويقرأ عليه غيره القرآن إذا 
كان فى موضعه. وفى المدونة: كره مالك أن يكتب المعتكف العلم فى المسجدء قال 
عنه ابن وهب: إلا أن يكون الشىء اليسيرء والترك أحب إلى. 

فصل: وقوله: «وبحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهمن بالنهار» يريد 
أن حال الليل والنهار ما يمنع منه الاعتكاف سوا وإنما ذلك لأن ذلك من حكمه 
التتابع كشهرى صيام التظاهر. 

فصل: وقوله: ووالمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان» يريد أن الاعتكاف لا منع 
الطيب والتجمل بالحلى وغيره» وإن كان من دواعى التكاح؛ لأنه يمضى فى فساده 


١‏ حون و كن اط اخ ونام انا اود ل اه وم ادرو كتاب الصيام 
كالصومء وإئما بمنع دواعى النكاح ما ,كنع الطيب ويعضى فى فساده كالحج والعمرة. 
د كد د 
ما جاء فى ليلة القدر 

“38 - مَالِكه عَنْ يزيد بن عَبْدِ الله بن الْهّاد عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ بن 
لْحَارثِ التيمى» عَنْ أبى مهب عب الرْمنِء عَنْ أبى سعياو اللو أنه قَال: 
عاذ ُو الل تكد تدر وس ين راتكه اا حلَى إذ 
كان ليل إحْدى وَعِشرِينَ» رَعِئ اليه الى يرج فيا مِنْ ممبْحتها”) مِنّ اعْتَكَافِيٍ 
َالَ: ومن اعَتَكف مَعِىّ بسكن الْمَظرَ الأوَار وقد الثم للا لان 
وقد رَأبتيَى ب أسْجْدُ يِنْ صبْحهًا فى مَاء وَظِين» فَلْتيِسُوًا فى الْمَشْر الأوَاخِرِ» 
والتوترها ين كل وثره. كال لوي : فَأَنْطِرت المسّمَاءُ بَلكَ اليْنة وَكَانٌ 


امير 


ملح على عَريشي فوكف”" الْمَسْحِد فال أبو ستعيو: فَأَبْصَّرَت عَيْنَاىَ رَسُول الله 
نه انضرف قو أثر الما ء والطين مِنْ صُبْح ليل | إِحدّى وعِشرين. 


الشرح: قوله: «كان رسول الله يه يعتكف العشر الوْسْط هكذا وقع فى كتابى 
مقيدًا بضم الواو والسين. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويجتمل عندى أن يكون جمع واسطء قال 
صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرته. وقال أبو عبيد: وسط البيوت 


- أخرحه البختارى فى كتاب الأذان حديث رقم 579. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 1944. والنسائى حديث رقم .١٠١87«‏ وكتاب السهو حديث رقم .١1888‏ وأبو داود فى 
كتاب الصلاة حديث رقم 117/4. وابن ماحه فى كتاب الصيام حديث رقم .١1757‏ وأحمد فى 
اللسند حديث رقم .١١400 1171/4 41١١81١ 1١1/81 1١51١١‏ والبيهقى فى الكبرى 
عن أبى سعيد الخدرى. 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/753: وأما قوله؛ وحتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» ورهى 
الليلة يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه»» فهكذا رواية يحيى: «من صبحتهاءء وتابعه على ذلك 
جماعة, منهم: ابن بكير» والشافعى» وأما القعنبى» وابن وهسبء وابن القاسمء وجماعة أيضا؛ 
فقالوا فى هذا الحديث عن مالك: ووهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه,. لم يقولوا: ومن 
صبحتهاء؛ وقال يحبى بن يحيى» وابن بكبر» والشافعى: «من صبحتهاء. 
)١(‏ وكف: سال من سقفه المطر. 


كتاب الصيام ياي اام 1 ااا 
يسطهاء إذا تزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسطء ويقال فى جمعه: وسطء 
كنازل ونزل وباذل وبذل. 


وأما الوسط بفتح الواو والسين”" » فيحتمل أن يكون جمع أوسط: وهو جمع وسيط 
ككببر وأكبر أو كبر» ويحتمل أن يكون اسمًا لجميع الوقت على التوحيد كما يقال 
وسط الدار ووسط الوقت والشهرء فإن كان قرئ بفتح الواو والسين» فهذا عندى معناه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله ُي: ومن اعتكف معى فليعتكف العشر الوسط وقد رأيت هذه الليلة 
ثم أنسيتهاء ظاهره يقتضى أنه إنما كان يعتكف العشر الأوسط لما كان عنده أن الأظهر 
أنها فى العشر الأوسط. ويحتمل أنه بعد ذلك أعلم أنها فى العشر الأواخرء وعينت له 
ليلتها ثم أنسى التعيين» وبقى ذاكرا أنها فى العشر الأواخرء فاعلم من عرف أنه كان 
قصد الفضل بالاعتكاف معه أن يعتكف فى العشر الأواخر تحريًا لها. 

وقوله: ووقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء يحتمل أن الرؤية هاهنا يمعنى العلم» 
فيكون معناه أعلم بهاء بهاء ويحتمل أن يكون يعنى رؤية البصرء ويكون معنى ذلك أن 
العلامة التى أعلمت لك بها. 

فصل: وقوله: ووقد رأيى أسجد من صبحها فى ماء و ين» يحتمل أن يكون ذلك 
رؤيا رآها حين أعلم بالليلة أو رأهاء فبقى ذلك فى ذكره؛ ويحتمل أن يكون هذه رؤيا 
بعد النسيان» واستدل بها عليها. 

فصل: وقوله: «فالعمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى كل وترم تحديد لها بما 
بمكنه أن يحدها بها فحض على قيام العشر الأواخر تحريًا لها ثم بين أنها إنما تكون فى 
الوتر منه» وبين ذلك ليتحراها فى الوتر من عجز عن قيام جميع العشر كما بينها فى 
العشر الأواخر لمن عجز عن قيام رمضان وحض على قيام جميع رمضان لمن عجز عن 
قيام جميع العام. 

وقد روى بيان ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: «التمسوها فى العشر الأواخر» يعنى ليلة القدر» فإن ضعف أحدكم وعجز فلا 
يغلين على السبع البواقى»7©. 

(؟) قال الفيروزآبادى: الوسَطء محركة من كل شىء: أَعْدَلَةُ. #وكذلك حعلُداكم اث 

وسطأك» لى: علا خهاراً. 

*) أحرحه بلفظه: مسلم حديث رقم .١١18‏ أحمد فى المسند حديث رقم ©451١‏ 


١١+‏ ا 1 ل ما لطا ل ف اد وه لوا او ند حم د س0 كناب الصيام 

فصل: وقوله: «وكان المسجد على عريش» العريش ما يستظل به. يريد أنه لم يكن 
سقيفة إلا ما يستظل به؛ ولا يكن من المطرء وقال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عروشًا 
لأنها عيدان تنصب للتظلل» ويقال عرش فمن قال: عرش» فواحدها عريش» مثل سبيل 
وسبل؛ ومن قال: عروش» فواحدها عرش مشل فلس وفلوسء وقال صاحب العين: 
العريش شبه الهودج. 

فصل: وقوله: وفأبصرت عيناى رسول الله ييه الصرف وعلى جبينه وألفه أثر الماع 
والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين» الحبين ما بين الصدغين والسجود يكون 
بوسطه. وقال ابن قتيبة: الجبهة وسط المارحة» والجحبينان يكتفانها من كل جانب 
حبين. وقول أبى سعيد هاهنا يخالف قوله: إن ليلة اثنين وعشرين هى التاسعة, وإثما 
أخبر بذلك أبو سعيد ليعين ليلة القدر فى ليلة إحدى وعشرين لما حبر به النبى في أنه 
رأى أنه يسجد فى صبحها فى ماء وطين» فرأى هو فى صبيحة تلك الليلة أثر الماء 
والطين على جبينه من سجوده فيه. 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنها ليلة سبع وعشرين. وروى عن عبدالله بن 
عباس مثل ذلك» واستدل عليه بأن سورة القدر ثلاثون كلمة وأن وهى» منها هى 
الكلمة السابعة والعشرون. 


وروى عن أبى بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين» واستدل على ذلك بعلامة أنبآه 
رسول الله و بها أن الشمس تطلع فى صبحها بيضاء لا شعاع لها. 

وروى عن عبدالله بن مسعود أنها تكون فى جميع شهر رمضان. وروى عنه أنها 
تكون فى جميع العام, ولعله حمل حض النبى 8 فى التماسها فى العشر الأواحر وفى 
كل وثر منه على ذلك العام خاصة» والله أعلم. 

ا" - مَالِكء عن شام بن عُرْوَة عَنْ أيه أذ رَسُولَ الأو 8 قَال: 


/اا» - أشرحه البخخارى فى كتاب الصلاة حديث رقم ,.١41/48‏ ومسلم فى كثتاب الصيام حديث 
رقم .١994‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ؟"الا, وأحمد فى المسنئد حديث رقم 
م“ لاا 14 1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /41 ؟: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - فى إرسال هذا 
الحديث» وقد رواه آنس بن عياض أبو ضمرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, وهذا 
المعنى يتصل أيضًا من -حديث نافع» وعبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 


نَحَروا ْله لقَدْر فِى الْعَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانه. 

الشرح: قوله: «ليلة القدر, يحتمل أن تسمى بذلك لعظِم قدرهاء أى ذات القدر 
العظيم» ويحتمل أن يسمى بذلك لأن اليارى تعالى ينفذ فيها ما قدر من قوله تعالى: 
لإفيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين4 [الدحان: 4] ويحتمل غير 
ذلك. 

4" - مَاليِكء عَنْ عَبْد الل بن ديتار عَنْ عبد الله بن عْمَرَ أن رَسُولَ اللو 8 
قَالَ: وتسحروا لَيْلّة القذر فى السبّع الأرَاغير». 

الشرح: قوله #َي: «تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر» مغ قوله فَي: تحروها 
فى العشر الأواخخر أن يكون أولا علم أنها فى العشر الأواخر» فأخير بيه ثم أعلمأنها 
فى السبع الأواخر» فأخبر به بعد ذلك: ويحتمل ما قدمنا أولا أنه حض على العشر 
الأواخخر من له بعض القوة» وحض على السبع الأواخمر من لم يقدر على قيام جمييع ‏ 

مسألة: والسبع الأواخرء روى عن ابن عباس أنها ليلة أربع وعشرين على التمام؛ 
ويحتمل أنها ليلة ثلاث وعشرين على النقصانء ويدل على صحة هذا التأويل قول التبى 
: والتمسوها فى كل وترم والله أعلم. 


د - مَالِكه عَنْ أبى التطئر مَولَى عُمَرَ ْن يبال أن عبد الل بن أنيْسٍ 


ما - أرجه مسلم فى كتاب الصيام حديث رقم .١1144‏ وأبو داود فى كناب الصلاة حديث 
رقم 11/10 .١‏ وأحمد فى المسند .حديث رقسم 41.1 .م ا/1١ه‏ 081517. والبيهقى فى 
الكبرى ١1/4‏ عن ابن عمرء وذكره فى الكنز برقم 74١45‏ وعزاه السيوطى لمالك ومسلم 
وأبى داود: عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 45/0 1: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: لم يختلفرا فيه. ورواه 
شعبة» عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء أن النبى 6 قال: «تحروها ليلة سبع 
وعشروين. 

و" - أشرحه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم . والبيهقى فى الكبرى 8١١/4‏ عن 
عبد الله بن أنيس الخهنى. والطبرائى فى الكبير 874/7 عن عبد الله ين ححشء عن أبيه 
المهنى. وعبد الرزاق فى المصنف برقم ١51”/اء‏ 4/ . 6 ؟ عن عبد الله بن أنيس الحهنى. والبغوى 
شرح السنة عن عبد الله بن أنيس. وذكره فى الكنز يرقم 74١819‏ وعزاه السيوطى 
إلى الطبرائى عن عبد الله بن أئيس. 5 


الْجْهن كَالَ إرَسُول الل : يَا رَسُولَ الل إأى رَخُلُّ شاميحُ الدار"©» فَمرَنى لَيْلّة 
أنرك لَهَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو وتك: «انزل ليله ثلاث وَعِشرينٌ مِنْ رمَضَانَ». 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن أنيس الجهنى» قال الكلبى: هو ابن أنيس بن حرام» 
وكان مهاجرًا أنصاريًا عقييًا. قال غيره: يكنى بأبى يحيى؛ فسأل النبى فق عن ليلة 
القدر ينزل بها إلى المدينة للصلاة فى مسجدها خلف النبى ؤت يريد ليلة لها فضيلة 
ترجى بركتها وإقرار النبى ؤي له على ذلك يدل على جواز قصد مثل هذا. 

فصل: وقوله ويَُ: «انزل ليلة ثلاث وعشرين؛ يحتمل أن يكون نص عليها على 
معنى التحرى لهاء وأنها عنده أقرب إلى أن تكون فيها ليلة القدر من سائر ليالى الوترء 
ويحتمل أن ينص عليها لفضيلة ثبتت لها عنده؛ ويقال إن هذه الليلة تسمى عند أمل 
المدينة ليلة الجهنى لما كان سبيًا لتعيينهاء والله أعلم. 


:خا ك تالف هر حميد الطويل» هن الس لفن عالق آنه ثال: صرح عابنا 
2 5 لذ ا ا ا ص 0 000 5 5 
رَسُولُ الله في فى رَمَضَانُ فَقَالَ: «إنى أريت هده الليْلةَ فى رَمَضَّانَ حَتى تلاحى0© 


-قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/.76: هذا حديث منقطع؛ ولم يلق أبو النضر عبدالله بن 
أئيس» ولا رآه» ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة. ورواه الضحاك بن عنمان» عن أبى 
النضرء عن بسر بن سعيد عن عبدالله بن أنيس» ولكن حاء بلفظ حديث أبى سعيد الخدرى؛ 
وذلك عندى - منكر فى هذا الإسناد. 
)١(‏ وشاسع الدار, قال السيوطى: فى رواية أبى داود أنه كان بالبادية. تنوير الحوالك 71:96. 
4 - أشخرحه اليخمارى فى كتاب الإبهان حديث رقم !4. وأحمد فى المسند حديث رقم 
8 رو والدارمى فى كثاب الصوم حديث رقم 6١لا .١‏ 
قال اين عبد البر فى التمهيد ٠1/0‏ - 4ه :١‏ هكذا روى مالك هذا الحديث لا حلاف عنه 
فى إسئاده ومتنه وفيه عن أنس وتحرج علينا رسول الله,. وإما الحديث لأنس عن عبادة بن 
الصامت حدثنا سعيد بن نصرء قال: -حدثنا قاسم ابن أصبغ؛ قال؛ حدثنا ابن وضاح؛ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالوهاب» عن أنس» عن عبادة قال: «تحرج علينا رسول الله 
فا وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رحلان؛ فقال: إنى مرحت أن أتعبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلات وفلان ولعل ذلك أن يكون غبيرا فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة. 
(1) تلاحى: بالمهملة أى وقعت بينهما ملاحاة وهى المحاصمة والمنازعة والمشامة والاسم اللحاء 
بالكسر والمد. 


رَحُلان”" فَرْفِعَتَ”" فَالْتَمِسُوَهًا فِى التَاسِعَةٍ وَالسَابعَةٍ وَالخامِسَةه. 
- مَالِكء أنه بلَفهُ أن رجالا ين أممْحَاب رسو الله ك8 أرُوا1" لله 
الْقدْرِ فِى المُنام فى السبْع الأوَاخر» فَقَالَ رَسُولُ الله 4©: «إنى أَرَى رُويَاكم قد 


00 


ث2 0 8 32 م و سه مده 0 8 214 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قيل هما عبد الله بن أبى حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دية ولم 
يذكر له مستندًا. انظر: فتح البارى كتاب فضل ليلة القدرء 574 
(©) قال ابن عبد البر: فى حديث مالك «فرفعت»» وليس فى هذا وفرفعتء. وهى لفظة محفوظة 
عند الحفاظ فى حديث حميد هذاء والله أعلم, بمعنى ما أراد رسول الله ويك بقوله ذلك. والأظهر 
من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها ولم ترفع رفعًا لا تعود بعدمء 
لأن فى -حديث أبى ذر أنها فى كل رمضانء وأنها إلى يوم القيامة. 

- أخخرجه البخارى فى كتاب صلاة التراويح حديث رقم “1417. ومسلم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 1 1 215و 1411 1985 2.١931‏ وأحمد فى السند حديث رقم 2471١‏ 
فرق بالامىف حشتف لبلاف قزلاف لليف لالالف كلاف ذرككف واكم 
ب ونرم 17جهدهء .5١86‏ والدارمى فى كتاب المتاسك حديث رقم 1/81 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/ه7: هكذا روى يحبى عن مالك هذا الحديث وتابعه قوم؛ 
ورواه القعنيى» والشافعى؛ وابن وهبء وابن القاسمء وابن بكيرء وأكثر الرواة» عن مالك» عن 
ناقع» عن اين عمر. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: أروا بضم أوله على البناء للمجهول أى قيل لهم فى المنام إنها فى 
السبع الأواخر» والظاهر أن المراد يه أواخر الشهرء وقيل المراد به السبع التى أولها ليلة الثانى 
والعشرين وآععرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث 
وعشرينء وعلى الثانى تدخل الثانية فقط ولا تدعحل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه الصنف فى 
التعبير من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه رأن ناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواعحرء وأن ناسا 
أروا ناسا أروا فى العشر الأواحرء فقال النبى 8: التمسوها فى السبع الأواخر, وكأنه يق نظر 
إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى بلفظ: «رأى رحل 
أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبى 9ك: التمسوها فى العشر البواقى فى 
الوتر منها, ورواه أحمد من حديث على مرفوعًا إن غلبتم فلا تغلبوا فى السبع البواقى؛ ولمسام 
عن حبلة بن سحيم عن ابن عمر بلفظ: ومن كان يلتمسها فليتمسها فى العشر الأواخره ولسلم 
من طريق عقبة بن -حريث عن ابن عمر والتمسوها فى العشر الأواخرء فإن ضعف أحدكم أو 
عجز فلا يغلين على السبع البواقى»» وهذا السياق يرحح الاحتمال الأول من تفسير السبع» 
انتهى. انظر: فتح البارى كتاب فضل ليلة القدر قة 


ل مع ل ملا 1ت جا لشفل لجا ل وعن ذتن مف طق اق ا حورا الو و لأ لاه امار فا 1 5 كاب الصيام 

الشرح: قوله 2 وإنى أريت هذه الليلة فى رمضات» أخبر يذلك عن اختصاصها 
فى رمضانء أنه الذى رآهاء وعينت له حتى تلاحى رجلان» يعنى تساباء فرفعت» 
يعنى رفع علم تعيينها فأمر بتحريها والتماسها فى التاسعة وغيرها. 

وقد يذنب القوع الذنب, فتتعدى فى الدنيا عقوته إلى غيرهم؛ فيجزى به من لا 
سبب له فى ذلك الذنب. وأما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقد روى أن نسيانها كان لغير ذلكء روى أبو هريرة أن رسول الله فل قال: 
أريت ليلة القدر ثم أيقظلنى بعض أهلى فنسيتهاء فالتمسوها فى التاسعة والسابعة 
والخامسة)”؟ ويحنمل أن يكون سبب نسيانها تلاحى الرجلين» وإن كان قد أوقظ فقد 
يذكر الرؤيا من يوقظ من نومه. 

فصل: وقوله: يَ: وفالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» روى فى المدنية 
ابن نافع وداود بن سعيد عن مالك أنه قال: التاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة همس وعشرينء» وأن ذلك على نقصان الشهر. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال: رحع مالك» وقال: مشرقى لا أعلمه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إذا مضت واحدة وعشروكء فالتى تليها 
اثتتان وعشرونء فهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون؛ فالتى تليها السابعة» فإذا 
مضت حمس وعشرونء فالتى تليها الخامسة: وهذا على كمال العدد. 

وقوله يق: «إنى أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر» ظاهره أن قول النبى 
إنا كان على غلبة الظن لرؤيا أصحابه» ولعله أن يكون هو #لك قد رأى أيضًا ما 
قوى ذلك أو بلغه اليقينء فأمره بتحريها فى السبع الأواخر. 

مسألة: وقد احتلف الناس فى هذه الليلة» فذهب قوم إلى أنها تنقل فى الوتر فى 
العشر الأواخرء فتكون فى عام فى ليلة إحدى وعشرين؛ وفى عام آخر فى ليلة ثلاث , 
أو خمس أو سبع أو تسع؛ فعلى هذا الاختلاف بين الأحاديث. وذهب قوم وهم الأكثر 
إلى أنها مختصة بليلة لا تنتقل عنهاء والمعلوم من ذلك أنها فى السبع الأواخمرء والقولان 
المتقدمان إِنما هما من جهة التأويل لاأُحاديث. 


(*) أمرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم 5 أحمد فى المسند حديث رقم ه84ملا, 
الدارمى حديث رقم خلا ١‏ 


كتاب الصيام اموه اوخمق ا رم جل الا اع مو ملم حر لهاجتت الحو ل و ام ار اه 

1 - مَإلِك أَنّهُ سَهعَ من يق به من أَهْل الِْلْم يَقُولُ: إن رَسْولَ الله لق 
أرى أَعْمَار الدامن ميلك أو ما شَاء الله مز ذلك فكانة تقاض مار امه آذ لا 
يَبْلغوا مِنَ العمل مِثْل النرى يلم عَيرهُمْ فى طول الْعُمْر فَأَعْطَهُ الله لله الْقَدْر خَيرٌ 
ِنْ ألف شَهْرٍ. 

الشرح: قوله: وأرى أعمار الناس قبلى فكأنه تقاصر أعمار أمعدي يحتمل أن يريد 
أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول؛ فخخاف أن لا تبلغ أمته من العمل فى قصر أعمارها ما 
بلغه غيرها من الأمم فى طول أعمارهاء فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة 
القدر, وهى تقتضى انحتصاص هذه الأمة بهذه الليلة. 

وقوله: وخير من ألف شهرء يريد أن ثواب العمل فيها أكثر من ثواب العمل فى 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء والله أعلم. 

4" - مَالِك أنه بََقهُ أن سيد بْنَ لْمُسيب كان يَقولُ: مَنْ سهد الِْضَاءً يِنْ 
ند القثر فَمَدُ أَعَدَ بحظه منهًا. 

الشرح: قوله: ومن شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخصل بحظه منهاء يريد والله 
أعلم» معنى الحديث المتقدم فى الصلاة أن من شهد العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف 
ليلة» فمن شهد العشاء فى ليلة القدر عدل له ذلك قيام نصفهاء وهذا يفضل الله تعالى 
حظ وافر منهاء وحص بذلك صلاة العشاء دون صلاة الفجر على ما جاء فيها لأن 
صلاة العشاء من الليلة وليست صلاة الصبح من الليلة على ما قدمناء والله أعلم. 

#0 


9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 174. وذكره القرطبى فى تفسيره واللنامع لأحكام 
القرآنع» ٠‏ 179/9. 
ع5 - ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ©/551. 


كتاب الزكاة 
ما تحب فيه الزكاة 
لفظ الترجمة يحتمل معنيين» أحدهما أن يبين مقدار ما تحب فيه الزكاةء والثانى أن 
يبين جنس ما تحب فيه الزكاة وقد قصد به مالكء رحمه الله الأمرين جميعاء فأدحل 
حديث أبى سعيد الخدرى. فبين فيه نصاب الزكاة. ودحل قول عمر بن عبدالعزيز» 
وفيه جنس ما تحب فيه الزكاة. 


والزكاة فى كلام العرب هى النماء فقول القائل: أحرج زكاة مالك» ذكر شيوعنا 
فى ذلك وجهاء وهو أن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال ويدميهاء ويقال 
زكا مال فلان إذا كبرء وزكا الزرع إذا حسن وكبر ريعه» وفلان زكى إذا كان كثير 
الخير» فسميت بركته المال معنى أن إخراجه يؤول إلى ثماء كما قال الله تعالى: «إإنى 
أرانى أعصر حمرًا4 [يوسف: 07]: وإنا كان يعصر عنببا إلا أنه سماه حمرًا بالمآل» 
وعلى هذا سمى فعل الخير فلاحاء وسمى فاعله مفلحًاء وإن كان الفلاح إنما هو البقاء 
ععنى أن ذلك يؤدى إلى البقاء. 

ويحتمل وجهًا آحر» وهو أن إخراج هذا الحق إنما يجب فى الأموال المعرضة للثماء؛ 
ولذلك لا يجب فى المقتنى لما لم يكن معرضًا للتنمية» ولذلك سقطت الزكاة فى الععين 
إذا منع صاحبه من تنميته بالغصبء فلما كان عختصًا بالأموال التى تنمى قيل له: واس 
من غائه» وأرج زكاة مالك, .ععنى أنه يخرج من غمائه. 

مسألة: ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاة» ومنها الصدقة؛ 
ومنها الحق» والنفقة والعفو؛ فالزكاة من قوله تعالى إأقيموا الصلاة وآتوا الركاة» 
[البقرة: “41] والصدقة من قوله تعالى: «إخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم 
بها» [التوبة: ]٠١‏ والحق من قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: 
١‏ وفى كتاب ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك أن الزكاة والنفقة من قوله 


كتاب الزكاة 000 ا اك ات ا مك ا اه موف ا ا 1 
تعالى: إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى مسبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم4 [التوبة: 74] والعفو من قوله تعالى: للخل العفو وأمر بالعرف» [الأعراف: 
8 فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة اللغة على الحقيقة» وعلى غيرها 
ثما يشاركها فى الحقوق والإنفاق والبدل إلا أن عرف الاستعمال فى الشرع جرى 
فيها بلفظ الصدقة» والزكاة» وإن كانت الصدئة تعم النافلة والفريضة:؛ والزكاة تخص 
فى عرف الاستعمال بالفرض خاصة. 

مسألة: والزكاة لفظة عامة وقد ذكر بعض أصحابنا أنها الجملة» وقد تقدم الكلام 
فيها فى باب الصلاة» وهى واجبة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: بإأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» [البقرة: 47] وهذا أمرء والأمر يقنضى الوجوب. 

ومن جهة السنة ما روى عنه وو أنه قال: ومن كان له مال لم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه» يعنى بشلقيه؛ 
ثم يقول له آنا كنركء ثم تلا: بإولا تحسين الذين ييخلون4,”؟ . [آل عمران: ]18١‏ 
ولا حلاف فى وجويها. 

545 - مَالِك» عَنْ عَمْرِو بن يَحَْى الْمَازِنى» عن أيه أنه قَالَ: م سَمِعْت أبَا 
سيا الْحَدْرئ يُقولٌ: قَالَ رَسُول الله 5ك: نس فيا ذو عنس فَوو ملقةه 


.1 454 أخرحه البخخارى حديث رقم 14:7. النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ )1١( 

غ4 > - أخرحه البعارى فى كناب الزكاة حديث رقم .١171!‏ ومسلم حديث رقم 1114. 
والترمذى فى كتاب الزكاة 14ه. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم ل 341 
ا ا 4 1 ا 11/1 1 481 037 488 7. رأبو داود فى 
كتاب الزكاة حديث رقم 9889 17818. وابن ماجه فى كتاب الزكاة حديث رقم 11781. 
وأهد فى المسند حديث رقم 1171711١18 1١8715‏ 187:1115379ك :١1١454‏ 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم لالاه1ء 101/8. والبيهقى فى الكبرى 9ه كتاب 
الصدقات عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة ١174/9‏ عن أبى سعيد الخندرى كتاب الركاة. 
وابن جزعة برقم م0 ؟ ١17/4‏ كتاب الزكاةقء باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون 
حمس» عن أبى سعيد الخدرى. 
قال اين عبد البر فى التمهيد ه/7: هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث. وأما 
حديث مالك؛» عن عمد بن عبدالله بن عبدال رمن بن أبى صعصعنة: عن أبيه: عن أبى سعيد 
المندرى» عن النبى يَنْك فى مثل هذا المان فخطأ فى الإستادء وما هذا الحديث محفوظ ليحبى بن 
عمارة عن أبى سعيد الخدرى. 


اسه 


را د بن عَبْدٍ الله بْنِ عَبِْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبى صعْصّعَة 
النصارعة م ماني عَنْ بيو ع أبى سيد ادر أ رَسولَ اللو 5 قَالَ: 
َيْسَ فيمًا كُونَ حسْسَة أَوْسُي ين لمر صنق َه ولس فيمًا هون خلس أُوَاقَىْ ين 
الْورِق صّدَقة قد وكيم نينا قون حكن دروا مِن الإبلٍ صَدَقة . 

الشرح: الذود» واقع فى كلام العرب عند ابن حبيب على الثلاثة إلى التسعة» قال 
ابن يزيد عن عيسى بن دينار: الذود واقع على الواحد من الإبل» وعلى الجماعة منهاء 
وهو هاهنا واقع على الجماعة لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى الجماعة من 
000 خمسة جمال أو مس نوق. لما أمر النبى قي بالزكاة من الإيل» 
فقال: «فى: أربع وعشرين» فما دونها من الغنم فى كل حمس شاة» اقتضى ذلك 
وجوب الزكاة فى قليل الإبل وكثيرها فبين ين فى هذا الحديث أن لا زكاة فى أقل 


)١(‏ الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. والأوقية: أربعون درهمًا من فضة. والوسق: ما 
قدره ستون سس زر نحوه. 

هع - أخرحه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 111( 1705517198 1589. ومسلم 
حديث رقم 215155411178 ١578611‏ . والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 54م 
وكتاب الصوم حديث رقم 5175. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم .٠٠54١5401ء‏ 
ا رق الل لفل تفي اي شي لي ال ان 
5ك لمم 4ل ل 1/1 كك 11ت 44ت 0374855446 810 1. وأبو 
داود فى كتاب الزكاة ٠ ١78”‏ وكتاب المناسك حديث رقم 21558 1559.رابن 
ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 217/817 11/91 .١17/19‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
لم #الومدث لالإك و للم الل "لك تللكللف غكقكلكت 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم /ال23101 2161/8 وكتاب الصوم حديث رقم ١517‏ 
4 والبيهقى فى الكبرى 84/4 عن أبى سعيد الخدرى. وابن زعة برقم 57599, 4/ 84 
عن حابر بن عبدالله. 
)١(‏ قال النووى: الرواية المشهورة بإضافة حمس إلى ذود» وروى بتنونين خمسء ويكون ذود بلاد 
مته. شرح صحيح مسلم للنووى كتاب الزكاة. 
وقال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إِما يقال فى الواحد بعير. قالوا 
وقولهم حمس ذود كقولهم خمسة أبعرة. قال سيبويه: تقرل ثلاث ذود لأن الذود مؤنث. تنوير 
الحوالك .١188‏ وانظر: الاستذكار ,١7-515/9‏ 


من مس من الإبل» فخحص بذلك اللفظ العام وبقى الخخمسة فما قوقها من اللففظ العام 
تعلق به الزكاة» فصارت الخمسة نصاب الزكاة فى الإبل. 

فصل: وقوله #وك: وليس فيما دون حمس أواق صدقة, روى أشهب عن مالك: 
ليس لأوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة أربعون درهماء والنش نصف أوقية» وهو 
عشرون درهماء ووزن النواة حمسة دراهم» وهذه كلها بالدرهم الشرعى» ووزن عشرة 
دراهم منها سبعة دنائير والخمس الأواقى مائتا درهمء فصار المائتا الدرهم نصاب الورق 
فى الزكاةء وذلك أن لفظ الزكاة» ورد فيها عامًا لما رواه ابن عباس'أن النبى #ّه بعث 
معادًا إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم مس صلوات فى كل يوم وليلة؛ 
فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهمء تؤوحذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فظاهر هذا يقتضى فرض الزكاة فى كل ما يقع عليه 
اسم مال بحق عموم هذا الخبر» ثم حص النبى ف ذلك بقوله: «وليس فيما دون 
مس أواق من الورق صدقة؛ قثبت فرض الزكاة فى الخمس الأواقى» فما فوقهاء فكان 
ذلك نصاب الورق فى الزكاة» ومعنى النصاب فى كلام العرب الأصلء واستعمل فى 
الشرع فى عرف الفقهاء فى أقل ما يجب فيه الزكاة» فنصاب الورق مائتا درهم من 
الدراهم التى ذكرناهاء فإن كانت بوزن الأندلس» وذلك ثلا درهم من الدراهم 
المذكورة» فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست بخمس أواق. 

فصل: وقوله: ولس فيما دون خمسة أوسق صدقة: بين فى أن الخبرب لها نصاب 
زكاة تحب فيما بعده» ولا تحب فيما دونه كالورق الإبلء وذلك النصاب حمسة أوسق» 
والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث» وسياآتى بيانه يعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن» وقال أبو حنيفة: إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو 
الشمار» فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشر أو نصف العشر» وإن كان وسقا واحذا. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم؛ وهو نص فى مسألة الخلاف. ودليانا من 
جهة القياس أن هذا مال تحب من عينه الزكاة؛ فوجب أن يكون فيه نصاب الزكاة 
كالعين والماشية. 


١+‏ 001[ 1[ ا 0ك 

4 - مَايِك أنه لمأن حمر بن حب اْمَِيرٍ َب إِلَى عَاوِهِ علَى ملق فى 
الصَّدقةٍ نما الصّدقَة فى الْحَرْث وَالْعيْنِ(" وَالْمَاشِيَة. 

قَالَ يَحبَى: قَالَ مَالِك: وَلا تَكُوكُ الصدَقَةُ إلا فى نَلانةِ أَْيءَ فى الْحَرْث وَالْمَيْنٍ 
وَالْمَامِيَةِ. 

الشرح: قوله: نما الصدقة فى العين والحرث والماشية» إخبار عنع الصدقة فيما 
عدا هذه الأصناف الثلاثة لأن «إنما» حرف موضوع للحصرء ولذلك قنال و: رإغا 
الولاء لمن أعتق)0© وإنما أراد يي نفى الولاء عمن يعتق» والصدقة هاهنا الزكاة» وإن 
جاز أن يقع اسم الصدقة على التطوع. 

فصل: وقوله: وفى الحرث والعين والماشية» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد به نفى 
الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصناف» وإن جاز أن يكون. من هذه الثلاثة الأصناف ما 
لا زكاة فيه» لكنه لم يقصد إلى بيانه هاهناء وإنما قصد إلى بيان مالا زكاة فيه من 
غيرها. والثانى: أن يريد يذلك أن الذى ججحب فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية 
والعين وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماء لأن معظم كل جنس منها فيما 
تحب فيه الزكاة» فأطلق الاسم العام» والمراد معظم ما يتناوله كقوله ل وجعلت إلى 
الأرض مسجدًا وترابها طهورًا”" فعبر عن الأرض باسم التراب» لما كان أعم أجزائها 
والحرث هاهنا كل مالا ينموء ولا يزكو إلا بالحرث والعمل؛ كالثمار والزرع؛ 
وسيأتى تمييز ما تحب فيه الزكاة منها مما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى. 

ا 0 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم :618. 

)١(‏ العين: الذهب والفضة. 

(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 1457.485 .1١05 11١68‏ مسلم حديث رقم 
4 ه ١.‏ . الترمذى حديث رقم .1١584 570١١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
44844714 .840. أبو دارد حديث رقم 591١٠‏ 9978. ابن ماحه حديث 
رقم +لاء ل 8611. هد فى السند حديث رقم لامك 96 440037. 

(9) أرحه البخارى حديث رقم 488. الترمذى حديث رقم ١661 ,١1‏ . النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 247 85/. ابن ماحه حديث رقم /1”ه. أحمد فى السند حديث رقم 
1ل لالالاى مكالا. 


0 5201 
41 - مَالِك عَنْ مُحَمّدِ بن ع عُقبَة قبة مُولَى الزيير أن سَألَ القاميمَ بْنَ مُحَمّدٍ عَنْ 
مكار نسو لَه فَأَقَطعَة”' بِمّال عَظِيو» هَل عَلَيّْهِ فيه رَكَاة فَقَالَ الْقَاسِمُ: إن أب بكر 
لصديق لَمْ يكن أذ من مال رَكَةٌ حت يَحُول َل ْسل. 
0 وَكان أبُو بكر ذا على الناس أضطِيَاِهِمْ يأل لحل 


معدل ْمَل وجيت ليك فب رك قال : َعَم عد مِنْ عَطَائِهِ رك 0 
ذَلِكَ الْمَالء وَإِنْ قَالَ: لا ألم لي عَطَاءَُ ولَمْ يَأَحَذ من شيئا. 


54/8 - مَالِكء عَنْ عُمَرَ بْنٍ حُسَيْنِء عَنْ عَائِضَة بسو قَدَامهَه عَنْ أبيها أنه قَالَ: 
نذا حت ما بن عدا فض عطلى» سألَنِى هَل عندَك مِنْ مال وَحَبَسْ 
عَلَيِكَ فيه الَكَاة قَالَ: فَإِنْ قلت: نَعَن أععَدَ مِنْ عَطَائِى زكاةً ذَِكَ الْمَال َإِنْ 
قَلْتُ: لا نَع ل عَطَائى 

الشرح: سؤاله هل تحب الزكاة فى مال عظيم قاطع به مكاتبة؟» يحتمل أن يكون 
سؤالاً عن هذا التوع من هذا المال» هل تحب فيه الزكاة؛ إلا أن جبواب القاسم بن 
محمد» يقتضى أن سؤاله إتما كان عن وجوب الزكاة فيه فى وقت دون وقت. ولذلك 
أحابه أن أبا بكر لم يكن يأحذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ووصف له المال 
بالعظم ليدحل فى حيز ما تحب فيه الزكاة ويحتمل المساواة. 

وقول القاسم بن محمد: رأن أبا بكر لم يكن يأخل من مال زكاة حمى يحول عليه 
الحول»؛ احتجاج بفعل أبى بكر وأخذ بالمراسيل» وإنما احتج يفعل أبى بكر فى ذلك 
لأنه كان الخليفة» وهو الذى كان يتولى أذ الصدقات من مال الصحايةء وأهل العلم 
ولم يدكر أحد منهم فعله فى ذلك مع اجتهاده فى طلب الصدقات وقتاله المانعين 


44 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14ه. الشافعى فى الأم ؟//10. عبد الرزاق فى 
المصنف 5/4لا. البيهقى فى الستن الكبرى .٠١9/4‏ كشف الغمة .١ 86/١‏ البيهقى فى معرفة 
الستن والآثار 59/5 .8١‏ 

)١(‏ المكاتبة: تعهد العبد يدفع مال لسيده مقابل عتقه. أما مقاطعة المكاتب: أخخذ مال معجل منه 
دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه» وهى فائدة لا زكاة على مستفدها حتى يحول الحول عليها. 
48 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4٠‏ 5. 


01111 ١5 
للزكاة» فثبت أنه إجماع» ولا حلاف بين المسلمين أنه لا يجب فى مالك زكاة حتى‎ 
يحول عليه الحول.‎ 

واحتلفوا فى جواز إخراجها قبل الحول؛ فذهب مالك إلى أن ذلك غير جائزء حكاه 

والدليل على ما نقوله أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة» فلم يجز تقديمها 
قال ابن وهب: لو أخذه الساعى منه حبرا" لم يجزه. وروى“ابن عبدالحكم عن مالك أنه 
سثل عن ذلكء فقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فمن أصحابنا من قال: يجوز إخراجها قرب الحول» فروى 
عيسى عن ابن القاسم: يجوز تقديعمها على الحول بالشهر ونحوه. وقال ابن المواز وأبو 
الفرج: باليوم واليومين. قال محمد بن على: تكره. وقال ابن حبيب: قال من لقيته من 
أصحاب مالك: لا تحزئه إلا فيما قرب حمسة أيام أو عشرة. وقال أشهب: لا تحزئه. 

وحه ذلك أن وقت الوحوب هو الحول فلقربه تأثير فى الاستحقاق كمرض المورث 
له تأثير فى منعه من التصرف فى ماله حق الورثئة. ووحجه آخر أن الحول لا يعتبر فيه 
بالساعة التى أفيد فيها المال ولا .عقدار ما مضى منهاء وإنما يعتبر كما قرب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر به وما قرب منه فهو فى حكمه فى الخول» والله أعلم. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فما أخذه من كتابة وقطاعة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول من يوم يقبضه؛ وإنما ضرب الحول من يوم قبضه المال أو قبض وكيله لأنه من 
حينئذ يتمكن من تنميته» وإئما ضرب الحول للتنمية» فيجب أن يكون الاعتبار بوقت 
التمكن من التنمية» وهو وقت القبض. 

فصل: وقوله: ووكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سال الرجل هل عندك من 
هال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم, أخذ من عطائه زكاة ذلك المال» 
الأعطيات فى اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أى وجه كان إلا أنه فى الث 

فى اللغة اسم لإنسان غير : إلا انه فى الشرع 

واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق. 

ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء؛ فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أراد أن يعطى 
أحدًا منهم عطاءه» سأله إن كان عنده مال قد وجبت فيه الزكاة»٠يريد‏ أن يحب عليه 


بالحولء فإن قال: نعمء أخذ الزكاة من ذلك العطاءء ودفعها هو إلى أهل الزكاة. 
وفى هذا بايان» أحدهما أن للإنسان أن يعطى زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن 
يخرحها من عينه» والثائى أنه يجوز أن ينوب عنه غيره فى ذلك؛ فيؤديها فى مواضعها. 
عا 


باب فى إخراج زكاة المال عن غيره 

فأما حراج زكاة مال من غيرهء فلا لاف فى جوازه إذا كان ما يخرج من نس 
المال. والأصل فى ذلك فعل أبى بكر رضى الله عن ولا مخالف له فيه؛ فثيت أنه 
إجماع وأما أن يخرج عن المال من غير جحنسه. فإنه على وجهين» أحدهما: أن يكون 
هو الواجب كالغدم فى جنس الإيل» والثانى أن يخرج على وجه البدل مما يجب فيه من 
جنسه مثل إختراج الورق من الذهبء فيجوز عند مالك إسحمراج الفضة عن الذهب» 
وإخراج الذهب عن الفضة» قاله مالك فى المحتصر الكبير» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال اين كتاتة من أصحابنا: يخرج الفضة عن الذهب. ولا يخرج الذهب عن 
الفضة. وقال سحنوث: إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذهب عن الفضة. 
وقال الشافعى: لا يخرج أحدهما عن الآخر على وجه البدل. 

والدليل على ما نقوله أنهما مالان» عما أصول الأثمان» وقيم المتلفات؛ فجاز إختراج 
أحدهما عن الآخر على وجه البدل على وجه القيمة كالذهيين. ووحه قول ابن كنانة 
أن الفضة تخرج عن الذحب ليتوصل بذلك إلى قيمته؛ وهذا المعنى معدوم فى إخراج 
الذهعب عن الفضة. 

فرع: إذا جاز إخراج الفضة عن الذهب؛ فكيف يكون ذلك؛ اختلف أصحاينا فيه؛ 
فال ابن المواز: يخرج .عقدار القيمة؛ بالغة ما بلغت» وقاله فى المدنية ابن القاسم وابن 
نافع. 

وقال ابن حبيب: إذا زادت القيمة على عدة دراهم بدينار» وأحرجت الزيادة وإن 
قصرت عن عشرة دراهم لم يجر أن يخرج أقل من عشرة دراهم. وقال الشيخ أبو يكر: 
لا يخرج إلا عشرة دراهم» زادت القيمة أو نقصت. 

وحه ما قاله ابن المواز أن فى إخراج أقل من القيمة ظلمًا للمساكين» وفى إخراج ما 
زاد عليها ظلمًا لرب المال» وهو أمر ينصرف له فإذا رأى النقص على المساكين أنفذه» 
وإذا رأى النتقص عليه امتنع منهء فيؤدى ذلك إلى ظلم المساكين أبدًا. 


م4١‏ 00101 ما 
ووكلانا قال بن ني دراعاة" ا شال التتاكى لكوت لأس مسزونا إل ارنات 
الأموال. ووجه ما قاله أبو بكر الأبهرى أن هذا حكم البدل عنده. 
فرع: إذا ثبت أنه يخرج عن الذهب ورقاء ففى الموازية: لا يخرج عن القيمة إلا 
جيداء ولا يحزئه أن يخرج قيمة الفضة الرديئة دراهم جياداء يريد لما امتنع من التفاضل 
بين جيدها ورديثها. 


تنخ اتن تنا 


باب أحذ الإماه الزكاة من المزكى 

فأما الباب الثانى» فإن الإمام إذا كان عدلء فيسعحب لمن وحبت عليه الزكاة أن 
يدفعها إليه» إن كانت من الأموال التى يغاب غليهاء وهو العين الذهب والفضة: لأن 
الإمام يكفيه الاجتهاد فى أدائهاء ولأن الإمام هو المسئول والمطلوب بتوائب المسلمين» 
فيدفع إليه الزكاة ليستعين بها على من يجب له أذ الزكاة؛ فإن أخرجهاء ولم يدفعها 
إلى الإمام أجزأه ذلك» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووجه ذلك أن هذه أموال باطنة موكلة إلى أمانات أربابهاء وكذلك كان أبيو بكر 
رضى الله عنه يسأل كل إنسان عما عنده ويكل ذلك إلى أمانته؛ وهذا عمل الأئمة 
المنصلء ويجوز للرحل أن يستنيب فى أداء زكاته غيره» لأن العبادات المتعلقة بالأموال 
تحوز الئيابة فيهاء ولذلك يجوز أن ينوب فيها الإمام. 

مسألة: وأما الأموال الظاهرة» وهى الماشية والثمار والزرع.؛ فإنه إن كان الإمام 
جائراء وأمكنه إخفاؤها ووضعها فى مواضعها أجزأه ذلك. فإن لم يمكنه إحفاؤها 
وأداها إليه» فإنها تحزئه سواء وضعها الإمام موضعها أو غير موضعها؛ لأنه لا يجوز له 
جاهرة الإمام بالمخالفة؛ لأنه من باب شق العصا والخدروج عليهء وذلك ممنوع فإذا 
وجب عليه دفعها إليه» وجب أن يجزئه. 

مسألة: وإ كان الإمام عدلاء وجب دفعها إليه, ولم يجزه إحراجها دونه» وبهقال 
أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليهء وله قول آخر: أن ذلك يجزئه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها [التوبة: ٠٠1“‏ وهذا أمر بأحذ الصدقة والأمر يقتضى الوحوب. 


ومن جهة السئة ما روى ابن عباس «أن رسول الله يو قال لمعاذ بن جبل» حين 


كاب الزكاة ا ا م 11 
بعثه .إلى اليمن: إنك ستأتى قومًا ما أهل كتاب» فإذا جنتهم فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوك بذلكء؛ فأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك بذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)!". 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا مال للإمام فيه حق الولاية» فوحب دفعه إليه. أصله 
دفع مالك اليتيم إلى الوصى. 

فصل: وقوله: رون قال: لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ مه شيئاه يقتضى تصديق 
الناس فى الأموال الباطنة» وهى التى سأل الإمام عنها أريابهاء إذا كان عدلاً. قال 
مالك وابن القاسم فى الموازية: ويقبل الإمام العدل قول الرجل الصالح: قد أخرجتها. 

مسألة: والناس فى ذلك على ثلاثة أضرب» ضرب يعرف بالخير والمبادرة إلى أداء 
الزكاة» فهذا يقبل قوله على ما تقدم. وضرب يعرف نعهاء فقى المجموعة عن مالك: 
إذا علم الإمام أنه لا يزكى؛ فليأخذه بالزكاة» فإن ظهر له مال أخذ الزكاة منهء وأداها 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى ولك أنه قال: «أمرت أن آحذ الصدقة من 
أغتيائكم وأردها على فقرائكم)”". 
فوجب أن يوحذ جبرًا عند الامتناع كديون التاس فيه. 

فرع: وتقوم فى ذلك نية الإمام مقام نية من أخذت منه خلافًا لمن قال: لا تحزئه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه زكاة» فجاز أن تنوب فيها نية من يتولى إخراجها عن 
نية من يخرج عنه كالأب فى مال ابته الصغير والكبير المجنون. 

فرع: فإن لم يوجد له مال» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن عرف ينع الزكاة 
سجن - 


)١١(‏ البحارى حديث رقم 5357 .١‏ مسلم حديث رقم .١5‏ الترمذى حديث رقم ٠؟1.‏ التسائى 
فى الصغرى حديث رقم "4 .١‏ أبو داود حديث رقم 1584. ابن ماجه حديث رقم .١741‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم .5١7/79‏ الدارمى حديث رقم 1118 

(7) أحرحه أحمد فى المسئد حديث رقم 1711. 


1 مه وان اله لفسا ا ا ا ده وح لدت كاماد كتانب الركاة 
ووجه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين» فجاز أن يسجن فى أدائه كالديون. 
مسألة: وأما الضرب الثالث» وهو من لا يعرف حاله ويتهم .عنع الزكاق؛ فإن قال: 

قد أخرجتهاء ففى الموازية عن مالك وابن القاسم: لا يقبل قوله إن كان الإمام عدلا 

كعمر بن عبد العزيز. 
ومعنى قوله: إنه لا يقبل منهء أنه إن عرف منه منع الزكاة أحذت منهء وإن لم 

يعرف حاله واتهم: استحلف ودين. 
فرع: وإثما شرط إذا كان الإمام عدلاً لا غير لأن غير العدل لا يضعها عند أهلهاء 
9 - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْد الل بْنَ عُمَرَ كان يَقَولٌ: «لا تحب فى مَالٍ 

كا حَتَى يَحُولَ علي حَوْل». 
الشرح: قوله: ولا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول» يريد بذلك الماشية 

والعين» فأما الزرع والثمار وما يخرج من المعدن» فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه 

النصاب» ولا يراعى فى شىء من ذلك الحول؛ والفرق بينهما أن الول إنماضرب فى 
العين والماشية لتكامل التماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وحجبت الزكاة 
وأما الزرع والمعدن وما أشبهماء فإن تكامل نمائه عند حصاد الحب وعصروج العين من 

المعدنث» ولا تماء بعد ذلك من جنس النماء الأول» وإنما له بعد ذلك غماء من جنس آحرء» 

وهو تصريف الرزكاة التى يعتبر فيها الحول؛ فلذلك وحبت الركاة فى الحب يوم 

الحصادء قال الله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١ 4١‏ 
- مَالِكء عن ابن شِهَاب أنه قَالَ: وَل مَنْ أََذَ مِنّ الأعْطِيَةٍ الرّكَاةَ 

مُعَاوية بن أبى سفيّان. 


6 - رواه مالك موقوفاء وقال الدارقطنى: والصحيح وقفه كما فى الموطأ. وقال ابن عبد البر: 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاء والداس عليه. وأخرحه أبو داود ؟/*١٠‏ كتاب 
الزكاة» باب فى زكاة السائمة عن على بن أبى طالب. والبيهقى فى الكبرئ 40/4 عن عائشة. 
وذكره الزبيدى فى الإتحاف ١7/4‏ عن عائشة. ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .04١‏ 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 47ه. الشافعى فى الأم 11/7. البيهقى فى السئن 
الكبرى 9/5 .٠١‏ البيهقى فى معرفة السئن والأثار .38١61/5‏ 


كتاب الزكاة جا لا د ا ام ا اق ال اق عقو اموا و مقو ل 13 

الشرح: قوله: «أول من أخل من الأعطية الزكاة معاوية» يريد أنه كان يأخذ من 
نفس الأعطية الزكاة» ويعتقد أن الزكاة فيها واحبة على من حرجت إليه لأنها كانت 
لهم قبل دفعها إليهمء فجرت عنده محرى الأموال المشتركة يجرى فيها الول فى حال 
اشتراكها. 

وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنها لم يتحقق ملك 
من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم؛ إذا أداه 
احتهاده إلى ذلك» فوجب أن يراعى الحول فيها من وققبضهم لهاء وصحة ملكهم 
إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار. ونحو هذا ذكر ابن حبيب فى أخذ أبى بكر وعثمان 
الزكاة من الأعطية» وفى أخخذ معاوية زكاة الأعطية: والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: السنة الى لا اختلاف فِيهًا عندَنا نا أن الرّكَاةَ تحب فى عِشرِينَ وينارًا 


7 هحه ( 


ينا كما تحب فى مائتئ درْه)0". 


الشرح: وهذا كما قال أن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية» وهو 
كل عشرة دراهم سبعة دنائير» ولا لاف فى ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روى عن 
الحسن البصرى أنه قال: لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ أربعين ديناراء فيكون فيها دينار. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد 'الحسن على خلافه؛ 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق فى خلاقه. 
ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على عن النبى 
يها أنه قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم؛ ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء يعنى 
فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا,7) وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» 
وهذا الحديث ليس إستاده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة 
حكمه؛ والله علم وأحكم. 
ودليلنا من جهة المعنى أن المائتى الدرهم نصاب الورقء ولا خلاف فى ذلك 
والدينار كان صرفه فى وقت الزكاة عشرة دراهمء فوزان الماثتى درهم عشرون مثقالا 
فكان ذلك تصاب الذهب. 


.55/9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
.181/7 أحرحه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ )*( 


م 5 2 م 2 يسمه مه ل له اس 3 
قَالَ مَالِك: لَيْسّ فى عِشِرينَ دينارًا ناقصة بيّنة النقصّان زكاة؛ فإن زَادَتْ حتى 
ب بِيَادتِهَا عِشرِينَ دِينارًا وازنة”" فَفِهًا الرَّكَادَ وَلَفْسَ فِيمَا دُون عِظْرِينَ دِينا 
عَينَا الكاة. 

الشرح: وهذا كما قال أن العشرين دينارًا إذا نقصت نقصانا بيناء ومعنى البين 
هاهنا يحتمل تأويلين» أحدهما: أن لا يجرى جحرى الوزانة. والثانى أن تتفق الموازين 
عليه وقد قال بكل من الوجهين قوم من أصحابناء فإذا تبين النقصانء فلا زكاة فيها لما 
دللنا عليه من أن النصاب فى الذهب عشرون مثقالاء والمراعى فى ذلك الوزن دون 
العددى. فإذا زادت حتى تبلع بزيادتها عشرين دينارًا وزانة فقد بلغت النصابء» ووجبت 
فيه الزكاة» وإن قفصرت عدتها عن العشرين. 

قَالَ مَالك: رس فى ماتَئ درم نَاقِصة ب لنقْصّان ا فَِنْ زَادَتْ حَتى 
يدها ماتّئ هو افيه مها الركاةه فَِنْ كانت تَحُورُ بِجَواز الْوَازِنَق 
رَأَيتْ فِيها الزّكاة دَنَانِيرَ كانت أو دَرَاضِ75 . 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الدراهم تحرى وزئاء وتحرى عددًا فأما البلاد الى 
تحرى فيها بالوزن؛ فلا اعتبار فيها بالعدد. فإذا بلغت مائتين وهى حمس أواق فقد 
بلغت النصاب» (وواحيقة فيها لكا 1316 شك حو للك تفضانا يواه وتأويل البين ما 
تقدم, فلا اعتبار فيها بالعددء فإذا بلغت ماثتين وهى امس أواق فقد بلغت النصابى» 
ووجبت فيها الزكاة» فإذا نقصت من ذلك نقصائًا له وتأويل البين ما تقدم» فلا ز زكاة 
فيها لتقصيرها عن النصاب. 

فصل: وقوله: وفإذا زادت حتى تبلغ بريادتها مانتى درهمى فالزيادة تكون فيها 
بنمائهاء وتكون من فائدة مضافة إليهاء فإن كانت من ثمائها فحولها حول أصل المال 
إذا بلغت مائد ثتى درهم أخرحت زكاتها يوم تبلغ النصابء وإن كانت زيادتها فائدة 
مضافة إليها لم يخرج منها زكاة حتى يحول على الزيادة الحول من يوم أفادها. 

فصل: وقوله: وفإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» يريد إن كانت 
الناقصة تحوز يحواز الوازنة؛ ففيها الزكاة. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فيها. 


)١(‏ وازنة: وافية. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 59/9. 


والدليل على صحة ما نقول أنه مالك يملك من الذهب مقدارًا يجوز لوزنه جواز 
عشرين ديناراء فوجب فيه الزكاة كالعشرين دينارًا. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فاختلف أصحابنا فى تفسير قوله: ويجرى مجرى الوازنة» 
فحكى أبو الحسين بن القصار وأبو بكر الأبهرى أن معنى ذلك أن تكون فى ميزان 
وازنة» وفى ميزان ناقصة. فإذا نقصت فى جميع الموازين» فلا زكاة فيها. 
والحبتين» وما جرت عادة الناس أن يتسامحوا به فى الساعات وغيرهاء وعلى هذا 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى إذا قلنا أن ذلك فيما 
يعتبر يالوزن؛ لأن احتللاف الموازين ليس بنقص» ولابد من ميزان يققع الاعتماد عليه 
فيعتبر به الزيادة والنقص. وفى الموازية: إذا نتقصت نقصانا بيناء فلا زكاة فيها إلا أن 
تحوز يحواز الوازنة. وروى ابن زيد عن عيسى عن ابن.القاسم أن قول مالك أن لا 
زكاة فيما نقصت يسيرًا أو كثيرًا إلا مثل الحبة والحبتين» ونحو ذلك ففيها الركاة. 

مسألة: هذا قول أصحابنا العراقيين فى هذا الفصل؛ وحملوا قوله فى ذلك على 
الدنائير والدراهم الموزونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن تكون فى المعدودة 
كالفرادى» فإنها ينقص بعضها النقص اليسير ويجرى بحرى الوازنة» وعندى أن هذه 
الدنائير التى أشار إليها مالك ومتقدمو مايه الأنينا ثااتتمبية تقضانا يسيرًا عن 
الوازئة الحارية عددًا وجرت بجحراها وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت عنها نقصانا كثيرا 
لا تحرى به بحرى ما بلغ العدد المتقدم ذكره منهاء لم تحب فيها الزكاة. 

وقد يتبايع بالناقصة قصة الوزن عددًا ويتبايع بالقائمة الوزن عددًاء ولكئه لا يعطى بعدد 
من الناقصة ما يعطى بعدد من الوازنة من وزن ولا عرض ولا غيره» بل قد يكون بين 
ذلك التفاوت كالفرادى والقائمة المذكورة فى كتب الصرف من المدونة وغيرها. 

ومن ذلك الدراهم التى تجرى بالأندلس والدرهم منها ثلثا درهم من الدراهم التى 
قدمنا ذكرها. 


وفى العتبية قال سحنون فى دراهم الأندلس: ليست كيلا وتجوز عندهم جواز 


ع١‏ ل ل ا و و ب ا ا ا كتات الركاة 
الوازئة الكيل لما تكون فيها الزكاة إلا أن ينقص من الكيل نقصًا يسيراء ونحوه روى ابن 
زيد عن عيسى بن دينار» وأخرجه الشيخ أبو محمد فى نوادره عن العتيبة من رواية 

ولعل ذلك روايته فى العتبية» وإنما هو فى رواية الأندلسيين فى نوازل» سعل عتها 
سحنون من قوله فقول سحنون فى دراهم الأندلس يجوز يجحواز الوازنة» يريد أن 
الاعتداد فى البيع وسائر المعاملات بهاء لأنه لا خملاف فى أنه لا يؤحد بها ما يؤحد 
بالدرهم الوزان المتقدم ذكره لأنه درهم ونصف بوزن الأندلس. 

وقال ابن حبيب: إذا نقصت العشرون دينارًا فى العدد دينارًا واحدًا أو نقصت امائتا 
الدرهم فى العدد درهمًا واحدًا فلا زكاة فيهاء وإن لم تنقص فى العنددء ونقصت فى 
الوزن أقل أو أكثر من ذلك؛ وهى تجوز يحواز الوازئة فى البلدء ففيها الزكاةء وكذلك 
من له فى هذا البلد فضة وزنها مائنا درهم بوزن هذه الدراهم التى تجوز يمجمواز الوازنة» 
فعليه زكاتها وكذلك الذهبء فيريد ابن حبيب بقوله: تحوز فى البلد يحواز الوازنة أن 
التعامل فى ذلك البلد يكون بعدد ذلك القدرء وأن ما بلغ ذلك القدر عندهم. فهو 
الوازن فجعل نصاب كل بلد معتبرًا بوزن الدرهم الدارى عندهم. فيحتلف على هذا 
نصاب الورق» والذهب فى البلاد على حسب اختلاف دراهمهم. ومثل هذا يلزمهم 
فى تنصاب الحبوب والتمر إن اختلفت باختلاف البلد فى قدر الكيل ويلزمه أن يعتبر مثل 
هذا فى كيل زكاة الفطر والكفارات» ويلزمه أن يعتبر هذا فى أرباع صقلية» فإنه به يقع 
الاعتداد عندهم فى البيع والشراء» ولا فرق بينه وبين الدينار إلا الاسمء ولا تآثير له. 
وقول سحنون هو الصحيح والذى عليه أصحاب مالك من المتقدمين والمتأخرين. 

قال القاضىء رضى الله عنه: وهو عتدى إجماع العلماء والله أعلم. 

وقال ابن المواز: إذا نقص كل مثقال حبة أو حبتين أو ثلاث حبات» وكانت تجوز 
يجحواز الوازنة» ففيها الزكاة» وهذا الذى ذكره على طريق ما ذهبنا إليه إلا أن هذا أمر لا 
يكاد أيضًا أن يوجد بأن يباع .عاثة دينار أو عشرين؛ ينقص من كل دينار منها حبتان ثم 
لا يكون بينها وبين عشرين ديئارًا وازئة مزية» وإنما يجوز أن يتعامل بهاء ويتعامل 
بالوازنة إلا أن الذى يدفع بها فى غالب الحال أقل مما يدفع بالوازنة. ولذلك فرق مالك» 
رحمه اللهء فى كتاب الصرف بين القائمة والفرادى» ولا يجوز أن يعتنبر يحوازها حواز 
الوازنة» وأن تكون عوضًا فى الغالب عوض الوازنة. ْ 


وهذا هو المشهور عن مالك» وما سوى ذلك قإنما على سبيل التفريع من أصحابئا 
على مذهبه والتأويل لقوله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى وجه ثالث فى معنى قول 
مالك: إذا كانت العشرون دينارًا تجوز يحواز الوازنة» ففيها الزكاة» وقد تقدم اخشلاف 
أصحابنا فى ذلك فى أول الكتاب يما يغنى عن إعادته. 

َال مَلِك فى رَخُلٍ كات عِنْدهُ تون وَيانَة ورْهَمٍ واِنَةُه رَصرْفُ التَرَاهِمٍ 
يل نَمَايَة هراهم بلويار: نا لات ها لَه وََْاقَحِب ركه فى 
عِشرِينَ ينار ينا أو الت ورهو0". 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده فضة لا تبلغ النصاب» فإنه لا زكاة عليه 
فيهاء وإن كانت قيمتها بن للحت ساطالغ المناب: لان سا غنيب فيه الركناة من 
الأموال» فنا نصابه بنفسه دون غيره» فلو كانت لرجل ثلاثون شاة قيمتها أريعون شاه 
من غيرهاء أو عشرين دينارًا أو مائتى درهم لما وجب عليه فيها الزكاةء وكذلك فى 
مسألتنا فلا تقوم يجنسها ولا بغير جئسها. 

مسألة: وإن كانت الفضة أو الذهب تبلغ بقيمة صياغتها أكثر من نصاب ووزنها 
أقل من النصاب» فإنه لا زكاة فيهاء لأن هذه زكاة العين والاعتبار بالوزن» والصياغة 
لا تأثير لها فى الوزنء ولا هى من جملة الفضة» فيكمل بها نصابها. 

مسألة: والاعتبار فى تصاب الفضة والذهب بالخالص منهما إلا أن يخالطهما مالا 
بد منه فى ضربه» فإنه يحرى مجحراهاء فأما إن كان فيهما غير ذلك من الغش» فلا اعتبار 
به فى الوزنء وإنما يحرى بحرى العرض على مذهب مالك والشافعى. وقال أبسو حنيفة: 
إن كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه: وإن كان مثل الفضة وأكثر وجب إسقاطه 
والاعتداد بالفضة خاصة» وإلى نحو هذا ذهب مالك ومن أصحاينا أبو عبدالله بن 
الفخخار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا غشء فلم يعتبر به وزن الذهب 
والورق فى نصاب الزكاة» أصله إذا بلغ النصف. هذا الذى ذكره أصحابنا فى هذه 
المسألة. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 40/9. 


الود ا 0101011 ااا 0 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فيما يدحل على الذهب 
والورق من الغش. وأما ما يكون فيه من أصل المعدن, ولا يخرج عنه إلا بالتخليص فلم 
أر لأصحابنا فيه نصاء وعندى أته إذا كان فيه من النحاس وغيره المقدار اليمسير حرت 
عادة الناس به فى دثئائيرهم ودراهمهم الطيبة الموصوفة بالخالصة فإنه للا اعتيار به 

وإن أمكن تخايصه وإخراجه وإن كان كثيرًا مما لا يوصف الدينار معه بالطيب» وإنما 
يوصف بالرداءة من أجلهء فإنه يعتبر ولا يحتسب فى نصاب الزكاة إلا بالطيب» وبالله 
التوفيق. وذلك أن الزكاة إنما وضعت فى الأموال التى تحمل المواساة ولذلك اعتبر 
النصابء وإذا كانت الدنائير رديئة كثيرة النحاس قصرت عما يحتمل المواساة» فإذا 
كانت فى حكم الطيبة الخالصة لم تقصر عن ذلك. 

َال لِك فى َل كن لَهُ شه دار ناز يها فر فياه فلم 
بات الْحَرل اكد عا تعب فيو الل كباة: 5: أنه يُرَكْبهًا وَإن لم نِم إلا قبل أذ 
حول علا الَْْكُبيٍَْوَاجِدٍ أَوْيَمْد ما يَصُولُ ها اْحَوْم َو احا تلن 
إكاة يواسح تكو عليه الحزل من يم 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له دنائير أقل من نصاب فتجر فيهاء فحال 
الحول وقد أكملت بريحها النصاب» فإن الزكاة واحبة؛ فيها لأن حول الربح حول 
الأصل سواء كان الأصل نصابًا أو دونه. وقال أبو حنيفة: إن كان الأصل أقل من 
التفتاني «افاقة: يتقان سرلا من ريوع كل :التضياي: 

الدليل على صحة ما نقوله أن هذا نماء حادث عن أصل حب فى عينه الزكاق فإذا 
كان من نفس الأصل كان حوله حول أصله كما لو كان الأصل نصابًا. 

مسألة: وهذا حكم ما ربح فى مال اشترى به نقده» ومن عنده مائة دينار حال 
عليها الحول ثم اشترى بها سلعة» فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح ثلاثين ديناراء ففى 
الوازية من رواية ابن القاسم عن مالك: يزكى الربح مع ما بيده. وقال عده أشهب: 
يأتنف بالريح حولا. زاد فى العتبية: من يوم يقبضه. 
متعلقًا بها لأنه إما يقضى منهاء فكانت أصلاً لما ربح فى السلعة كما لو ئقد فيها 


.47/9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


'المائة. ووحه رواية أشهب أنه لما اشترى على ذمته» فإذا لم ينقد الثمن صار الربح ربح 
ذمته. أصل ذلك إذا لم يكن بيده مال. قال محمد: وهذا أحب إلينا. 

فرع: فإذا قلنا: لا يزكى حول المائة؛ فقد روى أشهب عن مالك يأتئف بالربح 
حولا. قال ابن المواز: يكون حول الربح من يوم ادان واشترى. قال ابن القاسم: وإلى 
هذا رجع مالك لأن ثمن السلعة فى ذمته ولمائة التى بيده لم تصل إلى البائع» ولم 
يضمنها سوى أن ينقده غدًا أو إلى شهر. 

وحه رواية أشهب أنها فائدة محضة؛ لأنها لا تستند إلى مال يعتبر فيها حوله, 
فوجحب أن يكون حوله من يوم قبضها. ووجه رواية ابن القاسم أنه مسن اشترى السلعة 
بنية التجارة نبت فيها حكم الحول» فإذا باعها بعد الحول» ولم يكن رأس امال مما جب 
فيه الزكاة زكى الربح؛ لأنه كان موجودًا فى قيمة السلعة من حين اشتريت ولكنه الآن 
ظهر. 

مسألة: ولو اشترى سلعة .كائة» وليس له مالء فباعها.عائة وثلاثين» ففى الموازية من 
رواية ابن وهب عن مالك: الربح فائدة. وروى أشهب عن مالك: إذا أقامت السلعة 
عنده حولاً زكى الريح مكانه. 

وجه رواية ابن وهب أن الربح فائدة لا تستند إلى جنس مال تجب فيه الزكاة» فلم 
تحب فيه زكاة. ووجه رواية أشهب ما تقدم قبل هذا من تفسير قول ابن القاسم؛ وقيل 
إنه معنى قول أشهب فى المسألة التى قبل هذه؛ وفى العتبية عما بمنع هذا التأويل» وقد 
أشرنا إليه فى المسألة المذكورة. 
الربح» رواه ابن القاسم عن مالك. وكذلك لو تسلف مائة ديئار فربح فيها بعد حول 
عشرين دينارًاء فإنه يزكى العشرين. قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك. 

وأصل هذا ما تقدم من أن يبقى عنده السلف الذى لا عوض منه من عرض ولا 
عين حولاً كاملا فإن حكم الزكاة متعلق به فما ربح فيه فهو نماء مال» حال عليه 
الحول» فتسقط الزكاة عن الأصل للدين» ويبقى الريح يجرى فيه الزكاة لأنه ليس عليه 
دين يقابله» وأما من لا يوحب عليه زكاته» فيرى أن الأصل لما لم تحب عليه فيه زكاة 
لم تحب فى ربحه كغلة الرباع. 

مسألة: ومن تسلف مائة دينار فبقيت ببده حولاء ثم اشترى بها سنلعة: فباعها بعد 


١4‏ ممم مم ممم مم مهم موه ممم ممم ممم وموم فم ممم مم ممم م ةوق للم كتالب الزكاة 
الحول عائتين» ققد قال ابن القاسم: يجعل مائة فى دينه؛ ويزكى وكذب على من قال 
عنى أن المائة فائدة. 

وروى ابن سحنون عن نافع وعلى بن زياد عن ذلك: يزكى الربح. وقال المغيرة: 
هو فائدة. وذكر ابن حبيب أن قول مالك اختلف فى زكاة الربح قال مطرف: إن كان 
له فى ثمنها ديتار واحد أو أقل» فلم يختلف قول مالك فى هذا أنه يزكى الربح. 

وفى كتاب اين سحنون عن ابن نافع عن مالك ما يخالف رواية مطرف؛ فقال: من 
اشترى سلعة بشمانين» فتقد فيها أربعين» ليس معه غيرهاء ثم باعها بثلائماثة» عند 
الحول يزكى الأربعين» وما قابلها من الربح» وما بقى بيده فائدة. 

وجه رواية مطرف أن أصل المال لما كان له منه شىء استند جميع الربسح إليهء فزكاه 
لأصله كمن معه عشرون» فيشترى بعشرين» فينقد منها عشرة ثم يبيع ويربح عشرين» 

ورواية ابن نافع مبنية على أنه من اشترى بدين لا وفاء له عند فإن ريحه فائدة) 
فإذا كان قد ربح فيما اشترى بأصل ماله وذلك يوجب فيه الزكاة وبما اشترى على 
ذمته» وذلك ينفى عنه الزكاة» وجب أن تسقط عنهماء فما قابل ما زكى أصله زكى 
من الربح؛ وماءقابل ما لا يزكى أصله لم يزك. 

فصل: وقال الشاقعى: لا يضم الربح إلى أصلهء وإن كان الأصل نصابًا. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا تماء حادث عن أصل تحب فيه الزكاة فإذا كان 
من جنس الأصل كان حوله حول أصله كالسخال مع الأمهات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن كانت له عشرة دنانيرء حال عليها الحول: فأتفق منها 
خمسة» واشترى بسائرها سلعة» فباعها بخمسة عشر ديناراء فقد قال ابن القاسم: إذا 
اشترى السلعة قبل الإنفاق بعد الحول زكى العشرين» وإن اشترى بعد الإنفاق أو قبل 
الحول» وقبل الإنفاق» فلا شىء عليه. 

وقال المخزومى: إن اشترى بعد الحولء» فعليه الركاة» اشترى قبل الإنفاق أو بعده), 
وإن اشترى السلعة قبل الحول» فلا زكاة عليه» اشترى قبل الإنفاق أو بعده. 

وقال أشهب: لا يزكى حتى يبيع بعشرين ديناراء سواءء أنفق قبل الشراء أو بعده. 
وجه ما قاله ابن القاسم أنه إذا اشترى السلعة بعد الإنفاق» فإنه لم يكمل عنده قط 


نصاب؛ لأنه كان بيده عشرة دنائيرء فأنفق حمسة وبقيت بيده خمسة اشترى بها سلعة 
قيمتها خمسة عشر مثقالاً فلم يجتمع عنده نصابء فلا زكاة عليه وأما إذا اشترى 
السلعة قبل الإنفاق ثم باع السلعة يخمسة عشر ديناراء فقد تبين أن قيمتها كانت حمسة 
عشر ديناراء فكمل بقيمتها وبالخمسة دناثير النصاب بيده بحين ابتاع السلعة؛ فوجبت 
فيها الزكاة. 

ووحه قول المخزومى أن الشراء كان من جملة مال قد حال عليه الحول» فوجبت 
فيه الزكاة» كما لو اشترى قبل الإنفاق. ووحه قول أشهب أن السالعة لما اشتريت 
يخمسة, ولم يكن المشترى مديرًا كان حكمها حكم الخمسة حتى تباع بأكثر من 
ذلك»: فحيعذ يحكم لهاءما بيعت به وذلك وقت قد أنفق فيه الخمسة الباقية بيدهء فلا 
يعتد بها فى نصاب الزكاة. ووجه آخر وهو أن وقت البيع هو وقت الول لغير المدير» 
فلا يزكى إلا ما كان فى ملكه ذلك الوقتء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الزيادة نماء» فإن كانت فائدة» فإنها لا تضاف إلى الأصل 
سواء كان الأصل نصابًا أو غيره. وقال أبو حنيفة: إن الفائدة تضماف إلى التصاب» 
فتزكى احوله» ولا تضاف إلى أقل من النصاب,. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه فائدة عين ليست من ثماء الأصلء فلم يكن 
حولها حوله كما لو كان الأكل أقل من النصاب. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول مسن يوم زكيت» 
يريد أن الربح والأصل قد ثبت حولهما يوم أديت زكاتهما فصارا شيئا واحدًا لأنهما 
لما جرى فيهما الول الأول على حد واحد؛ وإن تأخر ملك النماء عن ملك الأصل لا 
ينع من ثبوت حكم الحول الأول فيه» فبأن يجرى فيهما الحول الثانى على حد واحد؛ 
وقد تساويا فى الملك فى جميع الحول أولى وأحرى. 


وقَالَ مَالِك فى رَحُل كانت لَهُ عشَرَة دانير فتَجَرٌ فِيهّاء فجَال عَلَيِهَا الحَوْل؛ 
ال ين .8 9 3-0 ءًُ 5 7 9 2-2 3 - سٍِ م مروس ع 
وَكَدَ بَلَعَتْ عِشرينَ دينارا: أنه يزكيها مَكَانهَا وَلا ينتظر بها أن يحول عَلَيِهَا الحَوْلَ 


و 
م 2 
وادوم ماه م 21 


مِنْ يَوْم بََعَتْ ما تحب فِيه الرَّكَادَ لأنّ الْحَوْلَ هد حَالَ عَلَيهًا رهى عِندَهُ عشرون ثم 
لا ركَة بها حَتَى يَسُول عليه لسك من يوم كينا. 
الشرح: وهذا كما قال أنه إذا حال الحول فى الأصلء وإن كان لا يبلغ النصاب» 


1١4٠‏ 000 ع عو عم عاتن كانت الركاة 
فإن للحول تأثيرًا فيه» فإذا كمل الحول وهو ينقص عن النصاب» فلا زكاة فيه لعدم 
شرط وجوب الزكاة وهو النصابء فإذا اتجر فيها فبلغت ما تجب فيه الزكاة أدى 
الزكاة حينئذ لأن شرطى الزكاة قد وجداء وهو النصاب والحولء ويكون أول الول 
الثانى من يوم كمل النصاب» ووحب إخراج الزكاة. 

َال مالِك: الأ الْمُمَعُ عَلَِهِعِنْدنَا فى إِسَارَةٍ اليد وَحَرَاحهمْ وَكِرَاء ' 
الْمَسَّاكِين َكَبَابَةِ الْمْكَاتَبِي أنه لا تحب فى شَئْء من دَلِكَ اكات قَلّ ذَلِكَ أو 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أنه لا زكاة فى 
شىء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبهاء وإنما كان فيه خلاف» 
روى عن معاوية وابن مسعود وابن عباس» وقد وقع بعدمه على ما ذكر مالكء فغلة 
العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب كلها فوائد» فلا زكاة فى شىء منها إلا بعد أن 
يحول عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه. 

قال مَلِك فى الدَّهَب وَلْوَرق يَكُودُ يْنَالشركاء: أن من بََقَتا جمفة ينهم 

م رايهم 


٠‏ ف ارو وات” هاوس مه 2 لوي ال ماح به 
عِشْرين ديئارًا عَيْنا أو مائتئ رهم فَعَليْهِ فيهًا الزّكاة؛ وَمَنْ نقصت حصته عما 


حدس سن 99 


3 8 د وا م 2 1 0000 رمه م بح مر 0 1 
تحب فيه الرّكاة فلا زكاة عَليْهِ» وَإِنْ بلغت حصصهم جميعا ما تجب فِيدٍ الزكاة» 


رسك مامه لخر هال ةك مم 8 مل 3 00 "ردم بيه 
م # 3 8.9 9_9 5 في 5 
جمئته ذا كَانَ فى حِصَةٍ كل إنسّان مِنهُم ما تحب فيه الكاف وَدَلنَكَ أن رول 
5 2 5-7 34 جح صم م ا 0 00 ١‏ 
الله يك فَالَ: «ليْسَّ فِيمًا دُونَ حمس أوَاق مِنَ الوَّرق صدقةم"". 
ع 3 و2 


)١(‏ الخراج: الأحر والجعل. الكراء: التأحير. 

01178 ومسلم حديث رقم‎ .١181! أخرحه البارى فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ )١( 
»5401١ 254٠6٠١ والترمذى فى كتاب الزكاة 54ه. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ 
بون لو ارو لجوان ملعن وى /43 3 4184 05 14139. وأبو داود فى‎ 
١١141 وابن ماحه فى "كتاب الركاة حديث رقم‎ .١ 809 ١ 889 كتاب الزكاة حديث رقو‎ 
:11454 115851181 1ك‎ 111111١81١415 وأحمد فى المسئد حديث رقم‎ 
والبيهقى فى الكبرى /ا/ه كتاب‎ .١ والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم بالاه و هلاه‎ 
عن أبى سعيد الخدرى كتاب الزكاة.‎ ١74/8 الصدقات عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة‎ 
كتاب الزكاق باب الدليل على أن الصدقة لا تحب فيما دون‎ ١9//4 وابن خزعة برقم موب با‎ 
خمس» عن أبى سعيد الخدرى.‎ 


كتاب الزكاة للح م اد ل لول عم لوا لاطو وو م 1 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ ما سَّمِعْتُ إِلَىّ فى ذُلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الشركاء وغيرهم فى اعتبار النصاب سواءء فمن كان 
عنده عشرون دينارًاء وجب عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة من مال غيره أو 
مختلطة ,عال غيرهء لأن مخالطة غيره بماله لا يدحل فى ملكه من الجملة من الجملة أكثر 
من مقدار ماله منهاء وإذا انفرد ماله من مال غيرهء فلا زكاة عليه فى أقل من النصاب» 
فكذلك إذ شاركه غيرهء فإذا كان المال لجماعة» فإن كان منهم من له نصاب وحبت 
عليه الزكاة فى حصته. ومن قصر ماله عن النصاب لم تحب عليه الزكاة. وإن كان 
لغيره من شركائه ما تحب فيه الزكاة» وإن كان لكل واحد منهم نصاب واختلفت 
سهامهمء فإن على كل واحد منهم من الزكاة .مقدار ما كان يكون عليه منها لو 
انفرد» ولا تؤثر الخلطة فى العين» ولا فى الحرث» وذلك لمعنيين» أحدهما أن الزكاة كما 
تحب على من ملك النصابء والثانى أن العين لا عفو فيه بعد النصاب» فمن ملك أكثر 

من النصاب أخرج عن التصاب ما يجب عليه وأخرج عما زاد يمساب ذلك قليلاً كان 
أو كثيرًاء فلذلك لم يتغير حكم العين فى الزكاة بالخلطة. وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأبى يوسف. 

وقال أبو حنيفة: من عنده نصاب من العين وحبت عليه زكاته؛ ولا زكاة عليه قى 
الزيادة على العشرين» حتى تبلغ بالزيادة أربعا وعشرين ديناراء فيكون عليه حيشذ فى 
الزيادة الزكاةء وكذلك لا زكاة عليه بعد نصاب الورق فى الزيادة حتى يبلغ التصاب 
بالزيادة ماثتى درهم وأربعين درهماء فيزكى حينئل عن الزيادة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد 
الوجوب كالحبوب. 

فصل: «وذلك أن وسول الله ي#ي قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة, استدلال منه بعموم حديث النبى يق فى الشركاء وغيرهم على أن الزكاة لا 
تحب منهم على من عتده أقل من نصابء وحمله لذلك على اجتماعها فى الملك درن 
اجتماع الورق» وإن لم تكن فى ملك واحد. 

وقوله: ووهذا أحب ها سمعت إل2» يقتضى أنه قد سمع فيه الدلاف”" مرويًا عن 


)١(‏ قال فى الاستذكار 7/8: الخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول: إن الشركاء فى الذهب 
والورق وفى الزرع وفى الماشية إذا لم يعلم احدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد, وتلزم- 


عمر بن عبدالعزيز والحسن البصرى والشعبى. وقال مالك فى ذلك بقول على بن أبى 
طالب وعمر بن عبدالعزيز والمشيخخة السبعة بالمدينة ويحيى بن سعد الأنصارى. 

ومن جهة للعنى أن الزكاة عتضة بالأموال التى تحتمل المواساة: ومن كان شريكًا 
فى عشرين دينارًا بديئار واحد لم يحتمل ماله المواساة» أصل ذلك إذا لم يشارك به 


, 


أحدًا. 


قَالَ مَالِك: وَذا كانت إِرَحْلٍ دمب أن وَرِق مُترقَة بأيى أناس شتىء فَإنهُ 


م همه 


ل ا ل عله ين رَكَانِهَا كلهًا. 


الشرح: وهذا كما قال أن من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدى أناس شتى على 
وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التى يتمكن بها من تنميتها ولا يتعذر 
عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم المجتمع فى يده لأن الاعتبار باجتماعها فى ملكه 
وتصرفه دون يده لأنه ما لو كانت بيده دون ملكهء لم تحب عليه فيها الزكاة. 

قَالَ مَالِك: أفاف فهك اكور نا ننه اواك متو ا الو ييا 
الْحَولُ مِنْ يَوْمَ أَقَادَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد فائدة» فلا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليها 
الحول»؛ سواء كانت جميع ماله أو انتضافت إلى نصاب عنده. فإنه لا ز'كاة عليه فيهاء 
وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ومن أفاد عشرة دنانير فى رجحب ثم أفاد عشرة أحرى فى المحرم؛ فإنه 
يزكيها لحول الآحرة. ولو كانت الأولى عشرين دينارًا والثانية عشرة دنانير» فإنه يزكى 
الأولى لحولها ويزكى الثانية الحولهاء وهكذا أبدًا حتى يرجعها إلى أقل من النصاب» 
وذلك بأن يبقى منها أقل من عشرين ديئارًا فتسقط الزكاة فيهماء فإن بلغت إحداهما 
بتمامها ما يبلغهما جميعًا النصاب بعد أن زكيت كل ذهب منهماء فلا يخلو أن يكون 

-جميعهم فى مائتى درهم وفى خمسة أوسق وفى حمس ذود وفى أربعين شاة الزكاة. وإلى هذا 

ذهب الشافعى فى الككتاب المصرى المعروف بالجديد قياسًا على الخلطاء فى الماشية. وأما قوله فى 

الكتاب العراقى فكقول مالك؛ وقال: الخلطاء لا تكون فى غير الماشية. قبول الكوفيين» وأبو 

حنيفة وأصحابه فى ذلك كقوله مالك» قال: يعتبر ملك كل واحد من الشريكين على حدة. 

وهو قول أبى ثور. وما احنج به مالك من قوله #ا: ولس فيما دون حمس أواق من الورق 

صدقةع حجحة صحيحة» لأنه حطاب للمفرد والشريك 


ذلك قبل أن يدرك حول الثانية أو بعده؛ فإن كان قبل أن يدرك حول الثانية أو الأول 
بعد حول الثانية» زكيت الأولى من يوم بلغت النصاب» سواء كان النماء فى الأولى أو 
الثانية» وزكيت الثانية لحولهاء وكانتا على حولهما من حين زكيتاء وإن كان ذلك بعد 
أن يدرك حول الأولى منهمسا حول الثانية» فقد صار حولهما واحدًا من يوم بلغا 
النتصاب» وزكيتا على ذلك» وبالله التوفيق. 
جا 
الزكاة فى المعادن 

١‏ - مَالِكه عن ري بن أبى عب الرّحْمَِه عَنْ غير وَاحاو أن رَسُولَ الله 
قَطمَ إيلال بن الْحَارثٍِ الْمرَنىٌ مَعَاوِن اقبي وَهِئ مِنْ َاجِيَةٍ الفرّعء فيلك 
لْمَحَادِنُ لا يُوْحَدَ مِنهًا إلى الْيَرْم إلا الرّكَاة. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله يت قطع لبلال بن الحارث المرنى معادن القبلية». 
وقال !بن نافع: إن القبلية"") لم تكن حطة لأحدء وإنما كانت فلاة» والمعادن على ثلاثة 
أضرب» ضرب منها لجماعة المسلمين كالبرارى والموت وأرض العنوة؛ وضرب منها 
فى أرض الصلحء وضرب منها ظهر فى ملك رجل من المسلمين. 

فأما ما كان لجماعة المسلمين» فإن للإمام أن يقطعها من شاءء ومعنى إقطاعها إياه 
أن يجعل له الانتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة ولا علكه قبتها لأنها منزلة الأرض 
التى لجماعة المسلمين» فللامام حبسها لمنافعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهمء 
وسيأتى بيان هذا إن شاء الله تعالى. 


مسألة: وأما ما ظهر منها فى أرض الصلح. ققال ابن حبيب: يقطعها الإمام مسن 


١‏ - أخرحه أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم .517٠‏ البيهقى فى السنن 
الكبرى 07/5 .١‏ الشافعى فى الأم 4/؟8١.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /؟7: هكذا هو فى الموطأ عند جميع الرواة مرسلاًء ولم يختلف فيه 
عن مالك. 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية: القبلية منسبوبة إلى قبل بفتح القاف والفتح والباء اموحدة وهى 
ناحية من الفرع وهو بضم الفاء وسكون الراء وهو موضع بين مكة والمدينة هذا هو المحفوظ 
فى الحديث. وفى كتاب الأمكنة: معادن القبلة بكسر القاف وبعدها لا مفتوحة ثم با انتهى. 
انظر: تنوير الحوالك .١81١‏ 
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ذكرء وذكر ذلك عمن لقى من أصحاب مالك. وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق‎ 
للإمام فيها؛ وهى لأهل الصلح.‎ 

وحه ما قاله ابن حبيب أنهم إنما صالحوا على ما تقدم ملكهم له وهذه معادن 
مودوعة فى الأرض لم يعلموا بها ولا تقدم ملكهم عليها ولا تناولها الصلح؛ فكان 
للإمام أن يقطعها من شاء. 

ووجه ما قاله ابن نافع أن هذا من جملة أملاكهم؛ وإن كانت غايته لأنها من أصل 
الأرض كسائر أرضهم. وابن الفاسم وإن كان يوافقه فى معادن الصلح؛ فإن وحه ذلك 
عندهم إِنما صالحوا عليهاء فوجب أن يوفى لهم هما اعتقدوه وعاقدوا عليه» وإن كان ما 
لايملكه أهل الإسلام كما لو صالحوا بأيديهم شىء من أموال المسلمين وحقوق 
جماعتهم يؤل منهم وأقر بأيديهم وفاء لهم ولذلك قال اين القاسم: إن من أسلم مسن 
أهل الصلحء وبيده معدن أخرج عن يده وأقطعه الإمام من شاء. 

وجه ما ذهب إليه ابن نافع أن هذا من الأصول الثابتة» فجاز أن يملكها من كانت 
فى أرضه كالعيون والآبار. 

مسألة: وأما ما كان منها فى أرض رجحل من أهل الإسلام فإنه لا يملكه فى قول ابن 
القاسم. وقال مالك: ذلك له وله منعهء» ووجه القولين ما تقدم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن أقطع من هذه المعادن شيعا لم يكن له بيعها لأنه لا 
يملكها. قال ابن القاسم: ولا يورث عنه ذلك. وقال أشهب: يورث عن ولا يبيعها 
ولعله أن يريد أن ترك الإمام ذلك بيد ورثنه يمتزلة الإقطاع لهم وأما حقيقة الميراث فلا 
يصح فيها لأن مورثهم لم يعلكها. 

فصل: وقوله: وفتلك المعادن لا يؤخد منها إلى اليوم إلا الزكاة»» دليل واضح على 
أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة إنما لا يوذ منها شىء غير زكاة ما يخرج منهاء 
وفى هذا بابان أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازراء والثانى: أنه لا يؤخخذ منه إلا 
الزكاة. 

ع و 
الباب الأول فى أن المعدن لا يسمى ركارًا 

فأما المعدن فلا يسمى ركاراء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: المعدن يسمى 

ركارًا. 
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.والدليل على ما نقوله ما روى عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال: «العجماء 
خاره والعز حبان والعدن حبان ون الركاة ادس فوة الدليل عد آنه قنال: 
«المعدن حبار وفى الركاز الخمس» ولو كان المعدن ركارًا لقال: وفيه -حمس. 

ودليلتا من جهة المعنى أن الركاز من اركزت الشئ إذا دفنته» والمعدن نبات أنبته الله 
فى الأرض وليس بوضع آدمى فسمى ركارًا. قال صاحب.العين: ركزت الشىء ركزا 
غرزته. : 

#2  # 
الباب الثانى فى أنه لا يوْخذ منه إلا الزكاة‎ 

وأما وجوب الزكاة فى المعدن دون الخمسء فإن المعدن على ضربين» ضرب 
يتكلف به مؤنة عملء فهذا لا خلاف أنه لا تجب فيه غير الزكاة؛ وضرب لا يتكلف 
فيه مؤنة عمل» وإنما يوجد ندرة» فهذا احتلف قول مالك فيه» فقال مرة: فيه الكاة؛ 
وقال مرة أحرى: فيه الخمس. وقال أحمد وإسحاق: لا يؤحدذ من كل معدن إلا 
الزكاة. وقال أبو حنيفة: يؤذ من كل معدن الخمس. والشافعى مثل الثلاثة الأقوال. 

ودليلنا على أخذ الزكاة منه حنديث ربيعة فى معادن القبلية» وأنها لا تؤذ منها إلى 
اليوم غير الزكاة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا ما لم يتقدم عليه ملك غيره واستفاده 
من الأرض بتكلف عمل فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالزرع» وقولهم: لم يتقدم 
عليه ملك؛ احتراز من الزكاة. 

فرع: إذا ثبت ذلككء فالندرة لا يتكلف فيها عمل» رواه ابن القاسم عن مالك فيها 
الخمس. وروى ابن نافع عن مالك: فيها الزكاة. 

وجه رواية ابن القاسم قوله فقَّه: ووفى الزكاة الخمس» والركاز الموضوع فى 
الأرض. وهو دفن الجاهلية» والقطع الموجود فى الأرض من الذهب والفضة وأن هذا 
لم يتكلف فيه مؤنة ولا عمل» فأشبه الموسوع فى الأرض. ووجه قول ابن نافع أن هذا 
مستفاد من الأرض فوجيت فيه الزكاة دون الخمسء كالذى يستفاد بالعمل» فعلى 
هذا يكون الركاز عند ابن القاسم ما يوجد فى الأرض ولا يتكلف فيه عمسل» سواء 
تقدم عليه ملك أو لم يتقدم عليه ملك؛ والركاز عند ابن نافع ما تقدم عليه ملك. 


(*) أخرجه البخارى فى صحيحه حديث رقم 5197. مسلم حديث رقم .١54‏ الترمذى 
حديث رقم ؟4. البيهقى فى السئن الكبرى 56/4 .١‏ البيهقى فى الصغرى 09/79. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن العمل المعتبر فى تمييز الندرة من غيرها هو 
التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب» فإذا كانت القطعة خالصة لا تحعاج 
إلى تخليص» فهى الندرة المشبهة بالركاز وفيها الخمسء وأما إذا كانت ممازحة التراب 
وتحتاج إلى تخليص فهى المعدن وججب فيها الزكاة. قاله الشيخ أبو اللحسن. 

َال مَالِك: أرى وَاللَهُ غلم أنه لا يُْحَد ين الْمَعَاوِنَ ما يرح ينها 0 
عَم يحرج مِنها قا قَدْرَ حِشرِينَ دِينارا عينَا أَْ مِالتَىْ ورْهَي) ذا بلَعْ ذْلِكَ فيه 
الَكَاةٌ مَكَانةُ وما رَادّ عَلَى ذَلِكَ أذ بحساب ذلك م دام فى الْمَمْدِدِ قن فإذا 
الْقَطم حِْقه م حا يد لِك كيل فهو مل الأول تقد يدا فيه البَكَاةٌ كما بنك فى 
الأوّل. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يؤحذ ما يخرج من المعادن شىء حتى يبلغ عشرين 
دينارًا من الذهب أو مائتى درهم من الورق. وقال أبو حنيفة: يوحذ من قليله وكثيره 
ولا يعتبر فيه النصاب» وهذه المسألة مبنية على قوله بوجوب الخمس فيه لأن الخمس إذا 
أخذ ععنى الركاز لم يعتبر فيه نصاب» على أن النصاب غير معتبر عنده فى اللحب إذا 
كانت الركاة تحب فيه. 

وعند مالك رحمه الله إنما تؤخد منه الزكاة النصاب عنده معتبر فى الحب وغير 
ذلك مما تود منه الزكاة» فأما الندرة التى تخرج من المعدن على رواية ابن القاسم: 
يؤخخذ منها النمس» وهى عنده من جملة الركازء فكان يجب أن لا يعتبر فيه التصاب ولا 
أذكر فيه نصاء والله أعلم. ! 
يضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه» فأما على قول محمد بن مسلمة: يضم ما 
رج من معدن إلى ما حرج من معدن إذا كانا إقطاعًا لرحل واحدء فبين أن يضم ما 
الآخخر فى زكاة ما حال عليه الحول. وأما على قول سحنون فيبعد أن يكون معدن 
واحد يخرج منه ذهب وورقء والله أعلم. 

مسألة: فإن عمل شركا جماعة فى المعدن» فأصاب كل واحد متهم أقل من النصاب» 
وما أصاب جميعهم أكثر من النصاب» قال ابن الماحشون: عليهم الزكاة. وقال سحئون: 
لا زكاة عليهم. 
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فقول ابن الماجشون مبنى على أن المعتبر فى النصاب إنما هو لمن أقطع المعدن» وهو 
واحدء قلا اعتبار بعدد العاملين؛ إذ ما يخرج من المعدن على ملك واحد. 

وقول سحئون مبنى على أن الاعتبار فى ذلك بالعاملين» ولذلك قال سحنون 
والمغيرة: إنه يعتبر فى صفة من يخرج من المعدن الذهب أو الورق ما يعتبر فى صفة 
مالك سائر الأموال من الحرية والإسلام. وقال ابن الماحشون: بحب فيه الزكاة إن كان 
عبدًا أو ذميًا. 

فصل: وقوله: رفإذا بلغ ذلكء ففيه الزكاة مكانه», يريد وجويهاء ويجتمل أن يريد 
بذلك عند أحذه من المعدن واجتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد به عند تصفيته 
واقتسامه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والأظهر عندى أن الزكاة إنما تحب فيه عند 
انفصاله من معدنه كالثمرة والزرع تحب فيه الزكاة ببدو صلاحه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: رما كان فى المعدن نيل فإن انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخصرء 
فهر مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة. كما لو ابتدئت فى الأول»؛ يريد أن النيل الأول لا 
يضاف إلى الثانى فى الزكاة سواء بلغ الأول نصايًا وقصر عنه أو زاد عليه لأن حكمه 
حكم الزرع فكما لا يضيف زرع عام إلى زرع عام آخر فى الزكاةء كذلك لا يضيف 
نيلاً إلى نيل فانقطاع النيل يمنزلة انقراض العام واستكناف التيل يعتزلة استتناف حصاد 
عام آخر. 

مسألة: ومن أقطع معادن» فأصاب فى كل واحد منها أقل من نصاب وفيما أصاب 
من جميعها أكثر من نصابء فقد قال سحنون: لا يضم بعسض ذلك إلى بعضء ولكل 
معدن حكمه. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض» كزرع فدادين زرعت 

وجه قول سحنون أن النيلين فى معدن واحد لا يضم بعضهما إلى بعض مع قرب 
المدة فبأن لا يضم نيل إلى نيل فى معدنين متباينين أولى وأحرى. 

َال مَاِك: الْمَعْهُ بِمَْرلَة الع مُْسَدُ مِنُ مكل مَا مُؤْد مَِ الع يؤخذ ينه 
ذا رج من لمعن مِْ َوه ذَلِكَ» ولا ينُب اْحَوُْ» كما يُؤحذ من الرّرْعٍ إذا 
حُصِد الْعْشر ولا ينْبَظَر أن يَحْولَ عَلَيْهِ الحول. 


م4١‏ ولع 1 لمكو ا التو الو ل ون ا م ا اق وك و 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول خلاًا لأبى حنيفة فى 
قوله: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

والدليل على ما نقوله أن الحول إنما شرع فى العين والماشية لتكامل النماءء ولما كان 
الزرع يتكامل نماؤٌه عند حصاده ثم لا تتأتى فيه بعد ذلك تلك التنميةء وإن تأتت فيه 
غيرها بالتجارة لم يعتبر فيه بعد ذلك حول ثم وجدنا المعدن يتكامل نماؤه من جهة 
الأرض عند إخراحه. ثم لا يتأتى فيه مثل تلك التنمية» وأن تتأتى فيه التدمية بوجه آخحر 
فوحبت فيه الزكاة عند ظهورهء وإن لم ينتظر به الول كالزرع. 


6 د 
زكاة الركاز 
- مَالِك» عَن ان شِهَا عَنْ سعد إن الْمُسيو وَعَنْ أبى سَلَمَةٌ ذن 


عَبدٍ الرّحْمَنء عَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله وه قَالَ: «فى الركاز”) الخحمس20. 


الشرح: قوله #َيَ: «فى الركاز الخمس» نص منه َه على أن هذا حكمه؛ وإنما 
احتلف الئاس فى معنى الركاز» فاختلف قول مالك فى ذلكء فمعتى ما روى عته ابن 
القاسم أن الركاز ما ود فى الأرض من قطع الذهب والورق مخلصًا لا يحقاج فى 
تصفيته إلى عمل»؛ سواء كان ثما دفن فى الأرض أو مما أنبتته الأرض مخلصًا كالنبات 
وغير ذلك. 


- أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم .١4٠.7‏ ومسلم فى كتاب الحدود حديث 
رقم 5707. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 2084١‏ وكتاب الأحكام حديث رقم 
. .والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 051440 7448 449 1. وأبو داود فى 
كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم 21358١‏ وكتاب الديات حديث رقم 7917. وابن 
ماحه فى كتاب الديات حديث رقم 0 وأحمد فى المسند حديث رقم ه4 الاء ولالالاء 
م 565 لتقلل لاأدمف امكف #اررلء تلإمرلء [لللعلك اللداء 
والذارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم 2١04‏ وكتاب الديات حديث رقم الااى 7/االء 
٠/ا؟‏ ؟. والطبرائى فى الكبير ١ 4/١17‏ عن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن حده. 
)١(‏ الركاز: الكنوز المدفولة. 
5) قال فى الاستذكار 11/4: هكذا ذكره مالك فى كتاب الزكاة مختصراء وذكره فى كتاب 
العقول بتمامهء عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وعن سعيد عن أبى هريرة:أن رسول الله وأا 
قال: «العجماء حبار» والبئر حبار» والمعدن حبار وفى الركاز الخمس». وتفسير الجبار: أنه لا 


دية فيه. 


ومعنى ما روى عنه ابن نافع أن الركاز ما وضع فى الأرض وإنما وحد فيها من 
الندرق ولم يتقدم عليه ملك فإنه معدث» وبهذا قال الشافعى. وقال ابن المواز: الركاز 
نما هو ما دفن من الذهب والورق خاصة» وقال أبو حنيفة: الركاز لما يخرج من المعدن 
ولما يوضع فى الأرض من المال المدفون. وقال صاحب العين: إن الركاز يقال لما يوضع 
فى الأرض ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق» وأما تسراب المعدن فلا تعلم 
أحدًا سماه ركارًا. 

فصل: وقوله #َي: «فيه الخمس» ينتضى إثبات الخمس فيه؛ وليس فيه نص على من 
له ذلك الخمسء إلا أنه يستدل عليه بالإجماع على وجوب دفعه إلى الإمام العدل. 

وقد روى عيسى عن اين القاسم عن مالك فى مختصر ابن شعبان: إذا كان الإمام 
جائرًا يخرج الواجد له حخمسه فيتصدق به ولا يدفعه إلى من يعيث فيه؛ وكذلك ما 
فضل من المال عن أهل المواريث» ولا أعلم اليوم بيت مال إنما هو بيت ظلمء وكذلك 
العشر» والكلام فى هذا فى أربعة أبواب: أحدها صفة دافنه؛ والثانى صفة موضعه؛ 
والثالث صفته فى نفسه»ء والرابع حكم الواجد له©. 

ع تن 
الباب الأول فى صفة دافن الركاز 

فأما صفة دافنه» فلا يخلو من ثلائة أضربء أحدها: أن يوجد عليه سيما أهل 
الإسلام» والثانى: أن يوجد عليه سيما الجاهلية والنالث: أن يجهل أمره ويشكل» فأما 
وجد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزاء وهو لقطة؛ يعرف كما تعرف اللقطة ثم 
حكمها حكم الإسلام» وأما ما وجد عليه سيما أهل الكفرء فهو الركاز» وفيه الخمسء 
وأما ما جهل أمره وأشكل حاله؛ فسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ا 0 


(؟) فائدة: وقع فى زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن رحلا رأى النبى أ فى 
النوم» ققال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركارًا فحذه لك ولا خمس عليك فيه» فلما 
أصيح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوحد الركاز فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا جمس 
عليه لصحة الرؤيا وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال أكثر ما نزل 
منامه منزلة حديث روى بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث المحرج فى 
الصحيحين فى الركاز الخمس, فيقدم عليه؛ انتهى. ذكره السيوطى فى تنوير الحوالك 1 


الباب الثانى فى صفة موضعه 


وأما صفة موضعه فما تيقن أنه من دفن الكفرء فعلى: خمسة أضرب» أحدها: ما 
أصيب فى بلاد العنوة؛ والثانى: ما أصيب فى بلاد الصلحء والقالث: ما أصيب فى 
فيافى المسلمين» والرابع: ما أصيب فى أرض الحربء والخامس: أن يجهل أمرها. 

فأما ما أصيب فى بلاد العنوة؛ فقال ابن القاسم: حكمه حكم الفىء ويصرف 
خمسة إلى وجه الخمس» ويفرق أربعة أحماسه على مفتتحى الأرض وعلى ذريتهم 
يعدهم. وروى أنه بلغه عن مالك. وقال مطرف وابن الماحشون وأصبغ وابن تافع: 
يكون أربعة أماسه لمن وجدهء ويخرج خمسه فى وجه الخمس. وقال أشهب فى 
المجموعة: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن عرفواء وإلا فلعامة 
المسلمين: وخمسه فى وححه النمس. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا مال لم يوصل إليه إلا بذلك الجيشء وهم الذين 
ظهروا على ذلك الموضع وعلى ما فيه بدعوة الإسلام؛ فكان فيها لهم كالظاهر على 
وجه الأرض. ووجه قول مطرف وابن الماحشون أن التوصل إثما كان إليه بالوجود له 
وذلك مما انفرد الواحد لهء وأما الغائفون للأرض وامتغلبون عليها فلم يقدروا على 
التوصل إليه فكان لمن وجده دونهم. 


مسألة: وأما الضرب الثانى وهو ما أصيب فى يلاد الصلحء فقال ابن القاسم 
والمغيرة: هو لأهل الصلح دون غيرهم. قال الشيخ أبو القاسم فى تقريعه: وفيه المخنمس» 
وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح؛ فإن كان واحده من أهل الصلح. فإن كان 
واجده من أهل الصلحء فقد قال ابن القاسم: هو لهء وقال غيره: بل هو بحجملة أمل 
الصلح. وقال مطرف وابن الماحشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد فى أرض الصلح» فهو 
لمن وجده. وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهسمء وكان حكمه 
حكم اللقطة يعرف فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك فى 'كنيسته وسلمت إليه اللقطةء 
وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوه فهو لمن وحجده يعر بح -مسه. 


وجه قول ابن القاسم أن هؤلاء صالحوا على بلادهم فهم أحق با فيها من غسائب ما 
فى بطنها كما هم أحق با على ظهرهاء وعلى ذلك أدوا الجزية. ووجه قول مطرف 
أنهم إنما وقع صلحهم على ما ظهر إليهم؛ وما يمكن أن يعرفوه» وما كان مغيبًا فى 
الأرض ما لا سبيل إلى معرفته فلم يتناوله صلحهم كما لا يتناوله ابتياعهم لها لو 


ابتاعوها. ووجه قول أشهب أنه إذا كان من أموالهم كانت لقطة لهم ضاعت لهم» 
فإن عرف أنها لرجل منهم دفعت إلى من اعترفها كدفن المسلمين؛ وإن لم يكن لهم 
فهى لقّطة تتبين ممن يعرفهاء فهى لمن وجدها ويخمسها لأنه استفادها من جهة 
وهى لمن وجدها على حسب ما تقدم مثل أن تكون الأرض فيما تقدم من الزمان للروم 
ثم غلب عليها القبطء فصوححوا عليها ووجد الركاز وعليه.سيما الروم؛ فإنه يكون لمن 
وحدهء ويكون حكمه حكم ما وجد فى بلاد العرب من دفن الجاهلية"التى لم يصالحوا 
عليها. 

مسألة: وأما ما وجد فى فيافى العرب والصحارى التى تفتح عنوة؛ وأسلم أهلها 
عليهاء فقّال مالك: إنه لمن وحده ويخرج خمسهء لأنها لم تفتح عنوة: فيكون أربعة 
أخماسه لمن افنتحه ولم يصالح عليها أهلهاء فيكون لأهل الصلح؛ فيكون لمن وجده ولا 
أعلم فيه نخلاقًا. 

مسألة: وأما ما وجد فى أرض الحرب» فهو للجيش الذى وصل الواحد له إليه يهم 
لأنه مال ظهر عليه وأغلب عليه باسم الإسلام كسائر الفىء. 

مسألة: فإن جهلت الأرض فلم يدر حكمها؟ قال سحنون فى العتبية: هو لمن 
أصابه» يريد وخمسه. 

ووجه ذلك أنه لما لم يعلم عليه ملك متقدم لأحد وجب أن يكون لمن وجده 
كالذى يوجد فى فيافى الأرض وصحارى العرب. 

د جا 
الباب الثالث فى صفته فى نفسه 

أما صفته فى نفسه فإن هذا الذى تقدم حكم الذهب والفضة وأما غير ذلك من 
النحاس والخرئى واللؤلق والطيب» فاختلف قول مالك فيه فقال مرة: لا خمس فيه» وبه 
قال ابن القاسم وابن نافع. 

وجه نفى النمس ما احتيج به ابن اموا من أن الركاز إنما هو الذهب والفضة؛ وأما 
سائر العروض فليست بركاز» فلا شىء فيها. ووجه القول الشانى أن اسم الركاز عام 
لكل ما وضع فى الأرض؛ فوجب أن يمل على عمومه إلا ما خصه الدليل» وهذا 


اها لحن اناق مواقا سه لمكو المعو الح اعد عي ما ملو وه وو 8 جا لو ا 
التأويل لهذه اللفظة اقتضى النلاف على ما ذكرناه. 
م ف 
الباب الرايع فى صفة الواحد له 


أما صفة الواجد لهء فقد قال ابن نافع: هو لمن أصابه ويخمس سواء كان حرا أو 
عبدًا أو امرأة والأصل فيه عموم قوله 3 «وفى الركاز الخمس». ومن جهة المعنى 
أن هذا مال لم يوصل إليه بالغلبة فلم يختص بأهل الغلبة والحرب كاللقطة. 

مسألة: وأما ما وحد فى أرض الصلح أو أرض العنوة من الركاز إذ قلنا بقول ابن 
الماجشون: هو لمن وجدهء قال: إغا ذلك إذا كانت الأرض ملكا له أو غير مملوكة, 
وإن كانت الأرض ملكا لغيره فأربعة أحماس الركاز لرب الأرض» وقاسه على الأجير 
يحفر فى دار رجحل فيجد كنزاء فلا حق فيه للأجير. 

وقال ابن نافع: إذا ملك الأرض غير الواجد فهو لمن وجده دون رب الأرض» 
ووجهه أن رب الأرض إذا عرف أن المال لم يكن له ولا لمورثه» فهو لمن وجحده ولا 
حق فيه لصاحب الدارء لأنه لا يملك الركاز بابتياع الدار. 


قَالَ مَالِك: الأمْرٌ الذِى لا احقلاف فِيهٍ عِندناء وَالْذِى سَمِعْتُ أَهْلَ مُلَ الْعِلْمٍ 


0 


وأو 0 رَ إنمًا هُوٌ دفن يُوحَدُ مِنْ دفن الْجَاهِلِيَةٍ مَالَمْ اد وَلَمْ 


يتكلف فيه نفد ع لاسي عمل ولا مكو اما مس بال ولف فمه كب 


عمل 8< مره رط 7 ليس بركاز. 

الخرت: وهنا مالفال وف درن ان حت القاهرة و ناي لابط مب اي 
يتكلف فيه كبير عمل لأنه لا سيمة عليهء فيطلب فى الغالب» وأما ما طلب يمال 
وتكلف فيه عمل كامعدن الذى له سيمة وعلامة يطلب لها وينفق فى طلبه الأموال 
ويتكلف فيه كبير العمل من التصفية؛ وطلب النيل وغيرهماء وريما أصيب وريما 
طئ فليس بركاز ونحوه؛ رأيت لمحمد بن سلمة فى تفسير هذا القول لمالك؛ رحمه 
الله. 

ا 


مالا زكاة فيه من التدر والحلى والعنير 

هه - مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن الْقَاميم عَنْ أبيه أن عَائِشَة زوج النبئ 8 
كَانْت تَلى بَنات أعيها يَكَامَى فى حَجْرهًا لَهُنّ الحَلَى» فلا تبرج يِنْ خُلِيّهِنٌ 
الرّكاةً. 
وإغما كان شقيقها عبدالرحمنء ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصاله بهن إليها أر يتقديم 
الإمام لها على ذلك؛ ولا تكون لها الولاية بالأخوة وسيأتى تفسير هذا فى الوصايا إن 
شاء الله تعالى» واليتيم هو الذى مات أبوه واحتاج إلى الولاية عليه والحجر هو المنع 
يقال فلان فى حجر فلان» إذا كان قد منعه من التصرف. 

فصل: وقوله: ولهن الحلى» يقتضى ملكهن له؛ وإن لم يتصرفن فيه لكونهن 
محجورات فقد يملك من لا يتصرف» وهو الصغير والسفيه» ويتصرف من لا يملك وهو 
الموصى والأب والإمام. 

وقوله: وفلا تخرج من حليهن الزكاة», ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تفرج زكاة 
الحلى» ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واحبة فيهء وهو 
مذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: تخفرج الركاة من الحلى. ودليلنا أن الحلى 
ميتذل فى استعمال مباح» فلم تجب فيه زكاة كالثياب. 

4 - مَالِكء عَنْ نَاِع أن عبد لله ْنَ عْمَرٌ كان يُحَلَى ينان وَحَوَارِيَهُ الذَحَبَ 
2ه ىم * بر داه وا« كىن سا 
ثم لا يحرج من حليهن الزكاة. 

الشرح: قوله: وكان يحلى بناته وجواريه الذهب»» دليل على أنه كان يجيز أن يحلى 
النساء الذهبء» ولا حلاف فى جواز ذلك. 

وقوله: وكان يحلى بناته وجواريه با لذهب».؛ يحتمل أنه كان يملكهن ذلك ويجتمل أنه 
كان يزيهن به: ويبقى ذلك على ملكه. 
ماه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 40 0. الشافعى فى الأم 0/9 4. البيهقى فى السنن 

الكبرى .١78/١‏ وفى الصغرى ؟64/7. 
6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45 0. الشافعى فى الأم 41/7. البيهقى فى الكبرى 

.١ م‎ 
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فصل: وقوله: ثم لا يُخرج زكاته» على حسب ما ذكرناه من أن الحلى المتحذ 
للبس المياح لا زكاة فيه»» وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة؛ وأعلم الناس به عائشة 
رضى الله عنهاء ذإنها زوج النبى #ْكه ومن لا يخفى عليها أمره فى ذلك وعبدالله بن 
عمر فإن أعته حفصة كانت زوج النبى #ّ وحكم حليها لا يخفى على النبى وه 
ولا يخفى عنها حكمه فيه. 

قَالَ مَالك: من كاه يأ حَلَى نممو ووو لا تق به بس إل 
َي فيه الرَكَاةَ فى كل عَامٍ يُوزَكُ فيوحَلٌ وبع كشرة إلا أذ يَنْقصَ فِنْ وَرْن عِشرين 
ًا ينأو ما ره فا تنقص من ذَلِكَ فليِسَ فيه زَكَاه وَإِنْما نَكُونُ فِيهِ 
الَكَاة 5 كان نما 000 اللبْسِء آنا الث والجل المكسوز الذى : يريك 
هله إمشافظة رلبنة ْنَا هر بمَِْلة الْمتَاع اذى يَكُوُ كد أَمْلِهِ فَلَيْسَ عَلَى أَمْلِهِ 
1 ك1 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده تبر أوحلى لا يده للبس» فإن الزكاة عليه 
فيه لأن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتئمية ولذلك يجب فيها الزكاة ولا يخرج عن 
ذلك إلا بالعمل؛ وهو الصياغة ونية اللبسء فإذا لم يوجد فيه اللبس تعلقت به الزكاة 
لأنه قد يعرض لاتنمية وطلب الفضل مع الصياغة وكذلك سائر أفواع الذهبء يجب 
فيها الزكاة حتى يجتمع فيها الأمران الصياغة المباحة ونية الأبس المباح.. 

فرع: وسوى مالك بين جلى الذهب والفضة بميراث أو شراء أو غير ذلك من نوى 
به التجارة فهو للتجارة ومن نوى به القنية فهو على القنية» رواه ابن المواز عن ابن 
القاسمء قال: إن الصياغة والنية قد وحدتا فيه» فأما العروض فيعتبر فى شرائها النية على 
ما يأتى بعد هذاء وأما ما ملك منها .كيراث أو هبة فلا زكاة فيه ينوى بذلك قنية أو 
تحارة» وأما الماشية التى تبلغ النصاب» ففيها الزكاة ملكها .عيراث أو هبة نوى بها القنية. 
أو التجارة» وسيأتى ذكرها يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: الصياغة على وجهين» أحدهما: الصياغة المباحة فى الذهب والفضة للنساءء 
وهو ما يستعمل منها للتجمل والزينة وفى الحسد. قال الشيخ أبو إسحاق: وما يتخذه 
النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجرى بحرى اللباس» فلا زكاة فيه؛ 
يريد بأقفال ثيابهن ما يتخذ فى الثياب المفزجة كالأزرار. قال أبو إسحاق: وما يتخذ, 
للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب» ففيه الزكاة. 


مسألة: وأما ما يباح من الفضة للرجل ففى ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والملصحف. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى ؤي اتخذ حاتما من فضة ونقشه محمد رسول 
الله(" وأما السيقف فإن فيه إعزاز الدين وإرهابًا على المشركين: وأما المصحف فإنه فيه 
إعزارًا للقرآن وجمالاً للمصحف. 

وأما غير ذلك من آلة الحرب كالرمح والسرج واللجام والمنطقة فاغتلف أصحابنا 
فيهء فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه من الفضة» ورواه عن مالك. وقال ابن حبيب: لا 
بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك فى السرج واللجام والمهاميز 
والسكاكين. وقال ابن وهب: لا بأس بتفضيض جميع ما يكون من آلة الحرب؛ السرج 
واللجام وغيره. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: ما يحلى به الأذكار» وهو المصحفء والثانى: ما يختص بالحرب وهو السيف» 
والثالث ما يختص باللياس» وهو الخاتم» ولما كان الذى يستعمل منه من باب الذكر 
واحدء وهو المصحفء وما يستعمل منه فى باب اللباس واحدء وهو الخاتم» وجب أن 
ل ل ل ل 
السيف يباح فيه ذلك فوجب أن تمنع سواه. 

20 
واللجام والمهاميز» فمما لا يختص بالحرب بل يستعمل فى غيرها أكثر ما يستعمل فى 
الحرب. 

ووحه رواية ابن وهب أن هذا كله ما لا يخلو الحرب منه» قفيه إرهاب على 
المشركين» فجاز تفضيضه كالسيف. 

فرع: فهذا ما يباح للرجل من التحلى بالفضة على هذا الوحه؛ وأما للضرورة» فقد 
قال الشيخ أبو إسحاق: من اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلاه زكاة فيه. 

ووجه ذلك أنه مستعمل مباح؛ لما روى أن أحد الصحابة اتخذ أنقا من فضة فائان 
عليه» فأمره النبى وي أن يتخذ أنفا من ذهب7©. 
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أحمد فى المسند حديث رقم .١7508‏ 

(7) أخرحه الترمذى حديث رقم أبو داود -حديث رقم 4777. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 0151. أحمد فى السند حديث رقم /51 148 191761 


م١‏ ل ا ةب “كات الركاة 

مسألة: وأما أوانى الذهب والفضة والمكابيل وغير ذلك ما لا يحلى به اللمسد» فلا 
يجوز استعماله» وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز اتخاذه» وقال الشيخ أبو القاسم بن 
الجلاب: اقتناؤٌّه حرام» وقال الشافعى: يجوز اتخاذه ولا يور استعماله. 

ومسائل أصحابنا تقتضى ذلك لأنهم يجوزون بيع أوانى الذهب والفضة فى غير 
مسألة من المدونة» ولو لم يجز اتخاذها لوحب فسخ البيع فيها. واستدل القاضى أبو 
محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله يجوز اتخاذه كالذمر والمننزير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة» قال الشيخ أبو إسحاق: 
يكسر الأوانى من ذلك وما يجوز استعماله» فلا زكاة فيه. 

فصل: وقوله: رفإن عليه الزكاة فى كل عامع. يريد أن الزكاة تتكرر فيه كتكريرها 
فى الدنانير والدراهم» فالزركناة فيه ربع العشر كالدنانير والدراهم ونصابه كتصاب 
الدنائير والدراهم. 

فصل: وقوله: «وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنها يمسكه لغير اللبس». يريد إذا 
اتخله لغير لبس من المتخحذ له ولا للبس غيره يسبيهء وإنما اتخنذه لتجارة أو اتخذته المرأة 
عدة للدهر إن احتاحث باعتهء ففيه عليها الزكاة» قاله ابن حبيب. وقال مطرف عن 
مالك؛ فيمن عنده حلى للباس لا ينتفع به عليه: فيه الزكاة. 

ووجه ذلك أنه لم يتخذ للبس المتحد ولا للبس آخر بسيبه. 

مسألة: وأما اتخاذه للبس فعلى ضريين» أحدهما أن يلبسه المتحذ له أو يلبسه غيره 
بسببهء فأما ما اتخذه للبسه» فهو مثشل ما يتخخذه الرجل من الحلى الذى قدمنا ذكر 
إباحته» وتتخذه المرأة من الحلى المباح لها فهذا لا حلاف فى المذهب فى نفى الزكاة 
فيه» وكذلك ما يتخخذ من الحلى المباح للعارية لأنه متخذ للبس مباح مع ما يقترن 
بذلك من القربة بالعارية. 

مسألة: وأما إذا اتخذ الحلى للكراء» فإن اتخذت المرأة ما هو مبالح لها من حليها أو 
اتخذ الرجل ما هو مباح له من حليه؛ فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه وإن كان لا 
يلبسه وإنا اتخذه ليكر به. ورواه ابن القاسم عن مالك: ما أظن فيه زكاة وأما إن اتخل 
الرحل حلى النساء للكراء» فقد قال ابن حبيب: فيه الزكاة» وحكى القاضى أبو محمد 
أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولا مطلقا فيمن اتخفذه يكريه: فيه الزكاة؛ وبه 
قال محمد بن مسلمة. 


وحه الرواية الأولى أنه متخذ للبس بسبب المتخحذء فأشبه العارية. ووجه الرواية 
الثانية أنه ورق أو ذهب معد للنماء؛ فوجبت فيه الزكاة كالمتخخد للتجارة. 


مسألة: وأما اتخاذ الرحل حلى النساء ليلبسه أهله, فإن كانت عنده من اتخذه لهاء 
فإن ذلك يسقط الزكاة وإن اتخذه لامرأة يستقبل نكاحها أو امرأة يستأئف شراءهاء 
فققد روى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيين من أصحاب مالك: فيه 
الزكاة. وروى عن أشهب وأصبغ: لا زكاة فيه. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب بأن المتخذ له ليس من لباسه ولا صار إلى 
ما أمل منهء يريد أنه ليس من لباسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلى به فلم يوحد 
شرط الاباحة. 

ووجه القول الثانى أنه متخذ لاستعمال مباح فأثر ذلك فى إسقاط الزكاة كما لو 
اتخذ حلى سيف أو مصحف أو حاتم يرصد لولد أو لعارية» فقد قال ابن حبيب: لا 
زكاة فيه قال: وكذلك ما اتخذته المرأة من حلى النساء لا تليسه ولكن لابئة عسى أن 
تكون لها. 

فصل: وقوله: «التبر والحلى المكسور الذى يريد أهله إصلاحه ولبسهه, معناه أنه 
يريد إصلاحه للبس المباح» رواه ا ا 0 
إسقاط الزكاة فى العين: وهذا إذا أرادت المرأة إصلاحهنا للبسها أو للبس أحد من 
اس لا ل لي ا 
المواز عن مالك: يزكيه. وقال أشهب: لا يزكيه. وأنكره محمد. 

وحجه قول مالك أنه إنما يريد إصلاحه .ععاوضة فيلزمه فيه الزكاة» كما لو نوى 
إصلاحه للبيع. ووجه قول أشهب أن ما أصدقه الزوج المرأة من الحلى مقتضاه جخمالها 
به له وليس لها الاستبداد بتصريفه فى غير ذلك من منافعهاء فأثر ذلك فى إسقاط 
الزكاةء كما لو أبقاه فى ملكه وحلى به نساءه. 


قَالَ مَالِك: لَيْسَ فى اللؤلُو وَلا فى الْممنك وَلا لير زَكَاة. 


الشرح: وهذا كما قال» أن اللؤلؤ والممسك والعدبر وسائر العروض لا زكاة فيها 
لأنها لا تحب الزكاة فى أعينها فتزكى لا نفسها لما قدمناه.أنه لا زكاة إلا فى عين أو 
حرث أو ماشية لأنها لا تنمى وإما أصلها القنية والابتياع ولبسها ما يتجر فتجب فيها 


الزكاةء فإذا أراد بها التجارة لم تنتقل إلى وحوب الزكاة فيها تجرد النية؛ لأن 
موضوعها النية كالدنائير والدراهم لما كانت موضوعة للتنمية إلى باب الققنية. 

وكذلك العروضء فلا ينتقل إلى التجارة ووجحوب الزكاة جرد النية حتى ينضاف 
إلى ذلك العمل المخالف لموضوع القنية» وهو البيع والشراءء» فيصير للتجارة؛ ويجحب 
فيها الزكاة. 

مسألة: وما خرج بذلك عن موضوعه بالنية والعمل» فإنه يرجع إلى موضوعه عرد 
النية. قال ابن المواز: ما اتبعت من الساع للقنية لم ينصرف بالنية إلى التجارة: ومسا 
اتبعت منها أو من البيوان للنجارة ثم صرفته إلى القنية ثم بعتهء فروى ابن القاسم عمسن 
مالك: لا يزكى ثمنه لأنه قد صار للقنية. وروى أشهب عن مالك: يرجع إلى أصله فسى 
التجارة» ويزكى ثمنه ولا تغيره نية القئية.. 

فوحه رواية ابن القاسم ما احتج به أنه يرجع إلى أصله يمجرد النية كالذهب 
والفضة. ووحه رواية أشهب أن العروض لها قيم وبها تتعلق الركاة فلا ينتقل عما 
اشتريت عليه بمجرد القنية لأنها إن اشتريت للتتحارة» فلقيمتها أصل فى التعحارة وإن 
اشتريت للقنية فلقيمتها أصل فى القنية» فلا يتتقل عمسا اشتريت به جرد النية» والله 
أعلم وأحكم. 

0 ف 
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 

- مَالِك أنه بَلَغهُ أن عُمَرَ بْنَّ الحَطابي قَال: انجروا فى أَسْوَال الْيْنَامَى لا 

الشرح: قوله: «اتجروا فى أموال اليتامى»» أذن منه فى إدارتها وتنميتها وذلك أن 
الناظر لليتيم إتما يقوم مقام الأب له. فمن حكمه أن يتمى ماله ويشمره له ولا يثمره 
لنفسه لأنه حيتئذ لا ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه. فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم» وإلا 
فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض يجزء يكون له فيه من الرسح وسائره 


هه" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /41 ه. الشافعى فى الأم .74/١‏ البيهقى فى السئن 
الكبرى .٠١1/4‏ عبد الرزاق فى المصئف .57١/4‏ البيهقى فى معرفة السئن والأثار 801/5. 


فصل: وقوله: «لا تأكلها الزكاة»» دليل على ثبوت حكم الزكاة فيهاء ولو لم تحب 
فيها الزكاة لما قال ذلك كما لا يقول: لا تأكلها الخمسء لما لم يكن للخمس مدحل 
فيها. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: الزكاة هاهنا التفقة عليهم» واستدل على ذلك 
بوجهينء أحدهما: أن الزكاة لا تفنى جميع المال» فعلم أن المراد به النفقة التى تستغرق 
جميع المال. والوجه الثانى: أن اسم الصدقة ينطلق على النفقة لما روى عن النبى 8# أنه 
قال: رإن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقةم0©. 

وهذا الذى تعلق به ليس بصحيح لأن الزكاة لا تنطلق على النفقة شرعا ولا لغة 
وليس إذا انطلق عليها اسم الصدقة ثما يقتضى أن ينطلق عليها اسم الزكاة لأن اللغة لا 
تؤخط قياسًا. وجواب آخر وهو أن اسم الصدقة لا ينطلق على النفقة لأنه لو بنى داره 
لم يقل تصدق بشىء وإغا وصف ذلك بأنه صدقة» بمعنى أنه يؤجر به. 

وما اعترض يه من أن الزكاة لا تستغرق المال غير صحيح لأنها إن لم تستغرقه» فإنما 
تذهب بأكثره» ولا يبقى منه إلا أقل من التصابء وهذا فى حكم إتلاف جميعهء ولو 
أن رجلاً أكل لرجل مالا حسيمًا ولم يبق منه إلا عشرين دينارًا أو ثلاثين ديدارا صح 
منه أن يقول له: أكلت مالى» فلا معنى لاعتراضهم» وإثما اضطرهم إلى هذا التعنيف فى 
التأويل قولهم: إن أموال اليتامى لا زكاة فيها. 

والذى ذهب إليه مالك والشافعى أن الزكاة واجبة فى أموال الصبيان والمجاتين. 
دليلنا من جهة الستة ما روى عن النبى يي أنه قال لمعاذ بن جبل: «وأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» وهذا عام فى جميعهم. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل زكاة تلزم الكبير» فإنها تازم الصغير كزكاة الحسرث 
والفطر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الذى تجب عليه الزكاة هو الولى» وهو الذى يعصى بترك 
إخراجها وأما الطفل فايس بعاصء وكذلك إذا تركه يتلف أموال الناس ولا يأمره 
بالصلاة إذا وجب أمره بها فإن ذلك كله هما يلزم الولى وحاسب به دون الصغير. 


5) أحرحه البعارى حديث رقم و ١هلاه.‏ مسلم حديث رقم ٠.‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 6 ابن ماحه حديث رقم .1١78‏ أحمد فى السند حديث رقم 
55ل لكككلء الدارمى حديث رقم 2515 


ا 1#1آ111 ا 00 

- مَالِك عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسيِمٍ عَنْ أبيه أنه قَالَ: كَانت عَائِشَة 
ليِى وأخا لى يمن فى حَجْرهّاء فكانت ار نا الزّكاة. 

الشرح: قوله: وأنها كانت تليه, هوواخًا لد لعله يريد عبدالله بن عمر أخا 
القاسم بن تحمد؛ فكانت عائشة رضى الله عنها تخرج الزكاة من أمواهماء وهذا مسروى 
عن عمر وعبدالله بن عمر وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبدالله» وقد قال ذلك عمير 
على إجازته. 

لاه - مَالِك أنه بُلغهُ أن عَائَِة زَوْجَ النبئ يق كانت تَعْطِى أَنْوَالَ اليسَامَى 
َِينَ فى حَحْرهَا من نح لَهُْ فبهًا. 

الشرح: قوله: وإن عائشة رضى الله عنها كانت تعطى أموال اليتامى من يتجر 
فيهاى» يريد أنها ثما كانت تراه نغلرًا لهم لغلا تفنيها الزكاة والنفقة منها على الأيقام 
فكانت تعطيها لمن يتجر فيهاء وهذا جائز للولى أن يفعله فى مال اليتيم وقد تقدم ذكره. 


س قات ور 


8 - مَالِكء عَنْ يَسَْى بْن سَعِيدٍ أنه اشترَى لَِنى أ خيه يُنَامّى فى حَجْرِوِ مَالا 
بيع ذَلِكَ اْمَالُبَعْدُ مال كثير. 


الشرح: يحتمل أن يكون اشتراه لهم من أموالهم على معنى النظر لهم؛ لينضل لهم 
منه ما يقوم يهم وتبقى العين ويزيد بالعمارة والتئمية» وهذا من أفضل ما يفعل فى 
أموالهم؛ ويجتمل أن يكون إنما اشتراه لهم لما فيه من الربيح وأنه يباع يعد ذلك بأكثر ثما 
اشتراه به» وإن لم تكن له غلة تقوم بهم» وهذا كله جائر للوصى أن يفعله وليس له أن 
بيع لهم شيئا من أموالهم؛ إن باعه بقيمته إلا لحاحة تدعوهم إلى ذلك الإنفاق أو 
لوحود غبطة تبينها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قَالَ مَالِك: الاين بالتحَارَةٍ فى أَمْوَال المَْامَى لَهُمْ إذَا كَانُ الْوَلِى مَأمُونَا فلا 
أرَى عَلَيْه ضّمَانًا. 
505 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 48 ه. البيهقى فى معرفة السئن والأثار 171/1 .8١‏ 
/1ه» - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44 ه. الشافعى فى الأم ؟/., عبد الرزاق فى 


الملصنف 59/4. 
4 - الفرد يه مالك. 


الشرح: وهذا كماقال» أن للولى وهو الأب أو الوصى أن يتحر فى أموالهم 
ايو ا 0 
فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأينام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة فى وقات ثم 
يسرع برده وتئميته للأيتام» فأما أن تصرف منافعه على الينام وتحصل التجارة فيه 
والاتتفاع به للأوصياءء فذلك أثم؛ لا يحمل له لأن الأيتَام يملكون رقبة الأملاك 
ويملكون الانتفاع بهاء فكما ليس للوصى استهلاك الرقبة والاستبداد بهاء كذلك ليس 
له استهلاك المنفعة» والانفراد بهاء ولا يلزم هذا المودع لأن المودع قد ترك الانتفاع بها 
مع القدرة عليها, قجاز للمودع الاثتفاع بهاء ويجرى ذلك بمجحرى الانتفاع يظل حائطه 
وضوء سراحهء وليس كذلك اليتيم؛ فإنه إنما دفع ماله إلى الوصى ليثمره لهء فلا يجوز له 
أن يصرف هذه المنفعة إلى نفسه كالمبضع معه لا يجوز له أن شيفع بالمال دون ربه. 

فصل: وقوله: «إذا كان الولى مأمونا وتجر فى مال اليتيم فخسر أو تلف المالء فإنه 
لا ضمان عليه»؛ لأنه لم يتعده وإنما عمل ما وجب عليه أن يعمله. 

اجا 
زكاة الميراث 

مَالِك أنهُ قَالَ: : إن الرَخْلَ إذَا هلك ولَميوَدٌ ركه مَل إنى أرَى أن يد ذِكَ 
يِذ للحومالة ولا يُسَارَدُ بها اتلث» وبتى عَلَى الصا وَرَاهًا بمَنْْلَةٍ ادن 09 
عليه فَلِذَلِكَ ريت أن تَبْدَى عَلَى الْوَضَايًا. فَالَ: وَذَلِكَ نس بالط قل 
إن لم يُوص بِدَلِك اميت فَفعلَ لِك هله مَدِِكَ حَسَنٌ وا َم يَفْمَلْ لِك أهلّه 

الشرح: وهذا كما قال؛ أن الرحل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث ماله 
ويبدأ ذلك على الوصاياء وذلك أن ما يوصى به على ضربين» أحدهما: أن يكون ما لم 
يفرط فيهء مثل أن يرى عليه مالا قد وجبت فيه الزكاة» فيموت قبل أن يتمكن من 

ف قال فى الاستذكار ام وأما قوله: ووأراها ,عنزلة الدين) فكلام ليس على ظاهرةء لأن 

الدين عنده وعند العلماء من رأس مال اميت ولا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين. وهذا أمر 

مجتمع عليه. وإئما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا بمتزلة تبديه الدين عليها وعلى غيرها من 

الوصاياء ولو كان عنده أمرًا لأشكل فلذلك لم يحصل فيه لفظهء والله أعلم. 

.006٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستدذ كار برقم‎ )١( 


ال لخ ا ل ع اق اك اتح لش .كات الزكاة 
أدائهاء فهذا إذا أوصى بها أو أمر بإاخراجها فى مرضه من رأس ماله؛ فإن لم يوص بها 
ولم يأمر بإخراجها فلابن القاسم عن مالك: يأمر ورثته بذلك ولا يجبرون» وهذا حكم 

وجه رواية ابن القاسم أنه إذا لم يأمر بها لعله قد أخرجهاء فلا يجب عليهم إخراج 
زكاة لا يتيقن بقاءها على غيرهم مع أن الظاهر إذا أمسك عنها ولميأمر بهاأنهقد 
أداها. 

ووجه قول أشهب أن هذه زكاة لم يفرط فيهاء فكانت واجبة من رأس المال وإن 
لم يأمر بها كزكاة الحبوب والثمار. قال اين المواز: قاله مالك فى الزرع والثمرة. 

مسألة: وأما إن كانت زكاة فرط فيهاء فإنه إن أوصى بها أحرجحت من الثلث. 
وقال الشافعى: هى من رأس المال. 

والدليل على صحة ما نقوله أنه لو كان ما قالوه لأوشك أن يفرط فى زكاة ماله فى 
كل عام ولا يخرجهاء ويحصى ذلك كله ويوصى به عند موته فرعا استغرق ذلك جميع 
ماله ورا لم يف به ماله فيؤدى هذا إلى إبطال الزكاة والميراث. 

مسألة: فوحه التفريط فى العين أن يمكن من أدائه» فلا يؤديه» وفى الحب والثمر أن 
يؤويه إلى بيته» قاله أشهب فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه إذا آواه إلى بيته» فقد تعدى عليه بذلك لأنه كان يجب أن يدفعه إلى 
مستحقه قبل نقله إلى بيته» وبالله التوفيق. ٍْ 

فرع: فإذا أخرج الزكاة عا حكمه حكم الحول فى الإجزاء وقبل استيفاء الحول ' 
على الحقيقة» فتلفت قبل دفعها إلى أهلها. ش 

قَالَ مالك: وَالسنةٌ عِْدَنا الى لا اعمتلاف فِيهًا أنَهُ لا يَحبْ عَلَى وَارثْو زَكَاة فى 
مال وَرِنهُ فى دَيْنٍ ولا عَرْضٍ ولا دار وَلا عبد ولا ولد حتى يَخُولَ عَلَى نُمَنٍ ما 


8 
#امهع سن سار سيم امال 


بَاعٌ مِنْ ذَلِكَ أو اقْتَضى الْحَولُ مِن يَوْمْ بَاعَهُ وقضَه. 
الشرح: قوله: أنه لا يجب فى مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول»؛: قول 


صحيح لأن ا موروث من المال فائدة» والفائدة يستقبل بها الحول من يوم يقبضها 


والأمول الموروثة على ضربين»؛ ضرب تحب الزكاة فى عينه» وضرب تحب الزكاة فى 
قيمته» فأما ما تحب الزكاة فى عينه؛ فإنه على قسمين» قسم ليس فيه عمل قنية؛ وقسم 
فيه عمل قنية» فأما ما ليس فيه عمل» فسواء نوى به تحارة أو غيرهاء فإن زكاته تؤدى 
إذا حال عليه الحول» من يوم قبضه الوارث؛ وما كان فيه عمل قنية» وهى الصياغة» فإن 
نوى به التجارة زكاه لحول من يوم يرثه» وإن نوى به القنية؛ فلا زكاة عليه فيه وإن لم 
ينو شيئًا فهو على أصله فى حكم الزكاة وتعلقها بهء وما كانت الزكاة فى قيمته» 
فسواء نوى به التجارة أولم يتنوهاء تؤدى.زكاته بعد أن يحول الحول على ثمن ما بيع 
منه من يوم قبضه الوارث» وإن باعه بعرض ونوى به التجارة فحين يخول الول على 
العرض الذى قبضه على نية التجارة والإدارة. 

مسألة: ويعتبر الحول على حسب ما يمكن من تنمية المال» فإن كان من الأموال التى 
لا تدمو إلا بالعمل كالدنائير والدراهم؛ فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الول من يوم 
يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وصىء؛ ولو أقامت قبل ذلك أعوامًاء فإن 
كانت من الأموال التى تنمو بأنفسها كالماشية» فقد قال اين القاسم: الزكاة عليه فيها 
إذا حال عليه الحول فيها من يوم ورثهاء وإن لم يقبضها. وقال المغيرة: حكمها حكم 
الدنائير والدراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 

وجه قول ابن القاسم أن الماشية تنمو بأنفسهاء فلما لم تتعذر عليئه تنميتها وجحبت 
عليه فيها الزكاة» ولم يؤثر فى إسقاط عدم قبضها لما يؤثر فى تنميتهاء وأما الدنائير 
والدراهمء فإنها لا تنمو إلا بيده وتصريفه» فإذا تعذر قبضه لها تعذر وحه تنميتهاء فلم 
يجب عليه فيها زكاة. 

ووجه قول المغيرة أن هذا ورث مالا بمب عليه فى عينه الزكاة» فلا زكاة عليه حتى 
يحول عليه الحول من يوم قبضه كالذهب والفضة. 


قَالَ مَالِك: السئة عندنا أنه لا تحب عَلَى وَرِسْو فى مَال وَرنَّهُ الزّكاة حتى 
كول عليه الول 
الشرح: وهذا كما قال ما ذكرناه من أنه فى يد غيره» وهو قادر على تنميته. 


وقوله: وحتى يحول عليه الخول»» يريد من يوم قبضه أو قبضه من يجوز له قبضه. 
فيقيم بيله مدة التنمية» وهى الحول فحيكذ يجب عليه زكاته. فأما.إذا تعذرت عليه 


54 ا م ل م ا خاو كنات" الزكاة 
تنميتهء فلا زكاة عليه فيه وكذلك لا زكاة عليه يعد قبضه حتى تمضى له المدة المضروبة 


للتنمية» والله أعلم وأحكم. 
كل نا تنا 
الزكاة فى الدين 
584- - مَالِكه عن ابن شِهَابوء عن السّائِبِ بن يَِيدَ أن دما بن فا "كان 


ل 


0 ا ا ار اي ل أَمْوَالكمْ 
فَتَوَدُون مِنْهُ الرّكَاة. 

الشرح: قوله: وهذا شهر زكاتكمى؛ يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله فى الحول؛ 
ويحتمل أن يريد أنه الشهر الذى جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيهء إن كان يريد 
العين» وإن كان يريد الماشية والذى يجب إحراج الزكاة فيه ليتمكن من بعث السعاة 
ذلك الوقت» فيؤخطذ الزكاة منها ولا يحتسب لهم فى شىء من ذلك هما عليهم من 
الدين. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم», يريد أو العين» 
وإن كان الدين لا تؤحدذ زكاته إلا أنه قد يحب إخراج الزكاة منه؛ إذا كان عنده عرض 
يفى بدينه» فيكون حيئذ الذى يجب عليه الدين يؤدى مالاً لولا بقاء الدين عليه لم 
يتركه: فكان يأمرهم بذلك رفما بهم وإشفاقًا عليهم» وإن كانت من الأموال الظاهرة؛ 
وهى الماشية» فكان يأمرهم أن يؤدوا منها ما عليهم من الدين من جنسها أو من غير 
حنسها ببيعها وأداء دينهم للا تؤحذ منهم صدقاتهاء وهى ما يباع بعد الصدقة لأداء 
الدين؛ والله أعلم وأحكم. 

و55 - مَالِك عَنْ يوب بن أ إلى َمِيمَة السّحَْانىَ أن عُمَرَ ْنَ عب الْعرِير 
كنب فى مال بع َل َْضُ لوْلاة لماه مَأَئرُ بره لَى أَهْلِهء َيْحَدُ رَكَنَهُ لما 
تصى من الت كه ع عقب بَعْدَ لِك يكتابي: أذ لا يُوْسَدَ منْهُ إلا رَكَاةٌ وَاحَِهه فَإنة 


ا نَ ضمار وال 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١هه.‏ الشافعى فى الأم 5.0/7. البيهقى فى السئن 
الكيرى 28/4 .١‏ ومعرفة السئن والأثار 87791/5. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 851ه. 
(1) قال فى الاستذكار' 10/4: الضمار: الغائب عن صاحبه الذى لا يقدر على أله أو لا 


الشرح: قوله: أولا: وأن يؤخذ مه الزكاة لما مضى من السنين»» لما كان فى ملكه 
ولم يزل عنه كان ذلك شبهة عنده فى أنحذ الزكاة مته لسائر الأعوام؛ ثم نظر يعد ذلك 
فرأى أن الزكاة تحب فى العين بأن يتمكن من تنميته؛ ولا تكون فى يد غيره وهذا 
مال قد زال عن يده إلى يد غيره ومنع هذا عن تنميته» فلم تحب عليه غير زكاة واحدة 
وهذا حكم المال المغضوب الذى كان مما يرجو رده إليه تطوعًا أو بحكم. فإنه لا يزكيه 
إلا لعام واحد. 

وح ذلك أن لقال قنانض :فى بسن ف طرق اللخول :ولو كافك اجوالاء فاننه 
حصل منها حول واحد نض فى طرفيه المال فى يد صاحبه؛ ولا اعتبار بما بين ذلك لأن 
الغاصب لو غصبه منه يومًا ثم رده إليه لم يعتبر ذلك فى إسقاط الزكاة عنه فى ذلك 
الحول» لو غصبه منه ثم حال الحول» لم تحب عليه فيه زكاة حتى يرده إليهء تحب 
عليه فيه زكاة» فثبت أن الاعتبار يحصول المال فى يد صاحبه طرفى الخولء والله أعلم. 

مسألة: وأما اللقطة» فروى ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد وابن نافع عن 
مالك: أن صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحد. و قال المغيرة: يزكيها لكل 
عام. 

وحه قول مالك أن المال فى يد غير مالكه ولا يقدر على تنمية المال المغصوب. 
ووجه قول المغيرة أن ضمانه منه فكان كتزلة المال الذى بيد وكيله. 

مسألة: وأما من دفن مالاء فنسى» موضعه فوحده بعد أعوام» فقد قال مالك: يزكيه 
لكل سنة» والفرق بينه وبين اللقطة» أن اللقطة بيد غيره» والمال المدفون ليس بيد غيره. 
وقال ابن المواز: إن دفنه فى صحراء ثم نسيه فلا زكاة عليه فيه وإن دفنه فى بيته أو 
فى موضع يحاط به فعليه فيه الزكاة لكل عام. 

ووجه ذلك أنه قادر على الوصول إليه يحفر جميع الموضع» وهذالما يتهياً فى 
الصحراء. وقد قال القاضى أبو الحسن بن القصار: إن من كان ممنوعًا من التصرف فى 


-يعرف موضعه ولا يرحوه. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار. وذكره ابن 
أبى عمر وغيره عن ابن عبينة» عن عمرو بن ميمون» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون 
ابن مهزان أن انظر أموال بنى عائشة التى كان أحذها الوليد بن عبد الملسك فردها عليهم ومح 
زكاتها لما مضى من السنين. قال: ثم أردفه يكتاب آعرء لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان 
مالاص ضمارًا. والضمار الذى لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا. قال أبو عمر: هذا التفسير حاء فى 
الحديث وهو عندهم أصح رأولى. 


امل الم امو لأ ود اك الاق ولعو ا لم لاو 46 الامج “قات الركاة 
ماله بكل حال فلا زكاة عليه فيه إلا لحول واحدء وإن أقام أحوالاً كثيرة» كالمغصوب 
والملتقط والدين والقرض والمال الذى جحده المودع خلاقًا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا مال منع من تنميته فلم تحب فيه زكاة» كالذى خرج عن 
ملكه» قال: ولا يلزم على هذا مال المحبوس لأنه قادر على تنميته بالوكالة» والله 
أعلم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يزيد بن صِيفة أنه أل يمان بن يَسَارِ عَنْ رَحْلِ لَهُ 
مَالّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مثله أَعَليْهِ زَكَاة؟ فَقَالَ: لا. 

الشرح: أنه لا زكاة على من عليه دين إذا كان له مال عقدار الدينء يريد أنه لا 
مال له غيره من عرض ولا غيره وللشافعى قولان» أحدهما: مثل هذاء والثانى أنه لا 
بمنع الزكاة. 

والدليل على ما نقوله أن الزكاة مال ينتقل إلى ملك من غير عوض» فإن كان على 
المالك دين كان الدين أحق بالمال كالميراث والهبة والصدقةء هذا الذى قاله القاضى أبو 
عمك ويلزم على هذا زكاة العين والحرث. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى أن يقال إن الدين 
متعلق بالذمة والدئانير والدراهم؛ وهما معنى الذهب والورق» ومعظلم مقصودهما لا 
وأسقط حكم الزكاة فيه لأنه لما يعلق به حكم الزكاة, وحكم الدين كبان الدين مقدمًا 
وذلك بخللاف زكاة الحرث والماشية, فإن الماشية والثمار والخبوب التى تتعلق بها الركاة 
متعينة» فتتعلق الزكاة بها ولا يتعلق الدين بها ققدمت الزكاة فيها على الدين. 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ الى لا اعيلاف فيه عِنْدَنًا فى الدينِ أن انيه إل بسن 

2 مام اسم 


يَعِبِضَة» وَإِن أَقَامْ عِندَ الذى هو عَلَيْهِ مينينَ ذُوَاتٍ عَدَدٍ ثم َبَضَهُ صَاحِبَهُ لَمْ تجب 


الس 


05 ا ا :832 ع ارد ١‏ فل نو 3 8 2 1 
عليه إلا زكاة واجدة: فِإن فْبِض منه شيا لا تحب فِيهِ الزّكاة» فإنةُ إن كات له مال 


م 


7 7 59 2 ل "كر صى ## ل 595 715 
وى الى قبض تجب فيه الرّكاة؛ فإنه يركى مَعْ ما قبْض مِنْ دَلْنِه ذَلِكَ. 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 67ه. الشافعى فى الأم 50:0/7. البيهقى فى معرفة 
السئن والآثار 897//5. 


َال وَإِن لَمْ يَكَنْ لَهُ ناض”" غَيرُ الى اقتَضى من ينو ركان الى التَضَى مرا 
دَيْهِ لا تحب فيه الرَّكَاةٌ فلا كه له ف كن قط عَنةمَالقَضَيء فَرن 


ل 


سم ام 


اقَضى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ ما نِم به الرّكَاً مََ ما قَبْضَ قبل لِك فَعَليْ فيه البكَاة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له دين من مال لا يرهء فإنه لا يزكيه. وه 
ذلك ما قاله مالك؛ رحمه الله أن الدين رعا توى ولا يدرى صاحبه هل يقتضيه أم لا؟ 
فلا يكلف أداء الزكاة عنه من ماله؛ فربا قبل أن يقبضه؛ فيؤدى الزكاة عما لم يصر 
إليهء قال أصبخ: ولأنه بملك إسقاط الزكاة فيه بأن يأخذ به عرضًا أو يهبه لمن هو عنده. 

وما يبين ما قاله مالك؛ رحمه الله أنه لو كان له مال غائب عنه فى بلد نازح 
وحال عليه الحول؛ فإنه لا يكلف أداء الزكاة عنه ثما بيده لأنه لا يدرى هل يصل إليه 
أم لاء وإن كان فى يد وكيل أو مبضع معه ويده كيده لكان من ضمانه» فبأن لا 
يكلف أن يخرج ما بيده من ماله عن ماله هو بيد غيره أو فى ضمانه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: «لا يزكيه, وإن أقام عند الذى هو عليه سنين ذوات عدد؛ ثم قبضه 
صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدةي, وهذا كما قال لما ذكرئاف والاعتبار أن ينض 
بيده فى طرفى الحول وهذه المدة» وإن كانت عشرة أعوام؛ إذا لم ينض المال فى يده إلا 
فى أولها وآحرها منزلة حول واحدء وإلا فلو أوجبنا عليه فيه الزكاة فى كل عام؛ وهو 
بيد غيره ناوه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاةء ولهذا الوجه أبطلنا الزكاة فى 
أموال القنية؛ لأنا لو أوجبنا فيها الزكاة لاستهلكتهاء والزكاة إنماهى على سبيل 
المواساة فى الأموال التى تمكن من تنميتهاء فلا تفيتها الزكاة فى الأغلب. 

فرع: وإن كان دينه دنانير» فإنما يزكى ما قبضء رواه ابن سحئون عن ابن نافع عن 
مالك. ووجه ذلك أن الزكاة المتعلقة بالعين إنما تحرى فى المال على ما هو عليه يوم 
وجوب الزكاة» وإنما تجب الزكاة فى الدين يوم قبضه؛ فإذا كان ذهباء فحكمه حكم 
الذعبء وإن كان ورقاء فحكمه حكم الورق» ولو أخخذ به عوضًا لم يزكه إلا على 
حكم العوضء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة؛ فإنه إن كان له مال سوى 
الذى قبض تجب فيه الركاة, فإنه يركى ما قبض من دينه ذلك»: يريد أنه إن قبض أقل 
من النصاب ولم يكن له مال غيرهء فإنه لا يزكيه لجواز أن لا يقبض من ديئه غيره» 

)١(‏ الناض: الذهب والفضة. 


مك١‏ 111#11110ذ1ا ااا اا ا ا 0 
فنكون قد أوحبنا عليه الزكاة فى أقل من النصاب» فإن كان عنده مال غيره قد حال 
عليه الحول» فزكاه أو لم يزكه بأن قد بلغ النصاب أو كان أقل من النصابء وإذا 
أضيف إلى ما قبض من دينهء فبلغا النصاب زكى ما قبض من دينه لأنه قد وحد فيه 
سبب الحول؛ وهو مستند إلى مال قد حال عليه الحول» وبلغ النصاب أو بلغ ما قبض 
من الدين النصابء» فيكون ما قبض من دينه ممنزلة فائدة حال عليها الحول ثم قيض 
الدين» والله أعلم. 

فصل: ولو كان ما بيده من امال لا يبلغ ما قبض من دينه النصاب لم يزك شيا 
منهما حتى قبض من دينه ما إذا أضافه إلى ما تقدم قبضه له وإلى ما يكون بيده ما 
حال عليه الحول بلغ النصابء فإنه يزكى جميع ذلك يوم قبض ذلك الذى بلغ النصاب». 
ثم يزكى بعد ذلك قليل ما يقبضه من دينه وكثيره لأنه مستند إلى ما قد زكىء والله 
أعلم. 

مسألة: وإن كان ما بيده من المال لم يحل عليه الحول» فإنه لا يزكى ما قبضه من 
دينه ثما هو أقل من النصاب» لأن ما قبض من دينه لو كان فائدة لم يزكه عند حلوله 
إذا لم يبلغ النصاب ولم يكن عنده مال عليه الحول يبلغ التصاب. 


فرع: فإن أنفق ما قبضه من الدين وهو عشرة دنائير قبل أن يحول الحول على 
الفائدة التى هى عشرة دنانير» فقد حكى ابن المواز أن ابن القاسم وأشهب احتلفا فيمسن 
أفاد عشرة بعد عشرة بستة أشهرء فأنفق العشرة الأولى بعد حولها حال حول الثانية» 
فقال أشهب: يزكى عن المالين لأننا إنما أحرنا زكاة المال الأول لأننا لم نعلم أن المال 
الثانى يحول عليه الحول» فلما تيقنا ذلك الآن علمنا وحوب الزكاة عليه فيه. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة عليه فى الثانية زكى الأولى أو لم يزكها لأنه لم يحل حول الثانية 
وعنده من المال الأول ما يتم به النصاب. 

فرع: ومن زكى دينه قبل قبضه فهل يجزته أم لا؟ قال ابن القاسم: لا يجزئه. وقال 
أشهب : يجزئه . 

وحه قول ابن القاسم أن الزكاة لا تحب فيه إلا بقبضه: فإذا أخمرج زكاته قبل 
وجوبها لم يجزه كما لو أخرجها قبل الحول. ووحه قول أشهب أن الزكاة تجب فى 
الدين بالحول لأنه عين وإِنما يتأحر أداؤها لأثنا لا نعلم وجحوب الأداء لأن ذلك إنما يعلم 
بالقبضء فهذا إذا أرج زكاته قبل قبضه. فلم يخرجها قبل وجوبهاء وإنما ذلك عنزلة 


ما نقؤل إن الزكاة يجب فى الثمرة يبدو والصلاح ثم لا يلزمه الإخراج إلا بعد الجداد 
ولو أرج الزكاة قبل الحداد وبعد بدو الصلاح لأجزأه ذلك. 

قَالَ مَالِك: فإِن كان قَدٍ استهلّك مَا اْتضى أزّلا أو لَمْ يَستوْلِكْهُء فالرّكَاة واحبَة 
َلَي مع ما افضّى من ديه قدا َلعْ ما افْضّى عِطرِينَ ينا يا أو الى رهم 
َل فيه الَكة نّمم فى ذلك مِنْ قل أو كدير َع كا سسب 

الشرح: وهذا كما قال» أن استهلاكه لما كان قبضه من دينه إذا كان أقل من 
النتصاب لا يسقط عنه الزكاة إذا قبض منه ما يتم به النتصاب لأنه مال قد حال عليه 
الحول وإغا أجزت الزكاة فيما كان قبض إذا كان أقل من النصاب لأننا لا ندرى لعله 
لا يقبض سائره فنوجب عليه الزكاة فى أقل من النصاب. 

فلما قبض سائره علمنا وجوبها فيما قبضه أولا وآخرًا ثم إذا قبض بعد ذلك قليلاً 
أو كثيرًا وجبت فيه الزكاة لأنه زيادة على النصاب» فوحبت الزكاة فى قليله وكثيره. 

فرع: ولو اقتضى عشرة من دينه» فتلفت بأمر من السماء ثم قبض أخرى؛ فقد قال 
محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف من ذلك من الدين وثمن العرض. وقال 
سحنون فى المجموعة: سواء تلفت بسببه أو بتغير سببه يزكيهاء وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. 

وجه قول ابن المواز أنها تلفت بغير سببه قبل وجوب إخراج زكاتف فلم يحب عليه 
أن يزكيها. أصل ذلك إذا تلف المال قبل الحول أو بعد الول من غير تفريط. ووحه 
قول سحنون أنه إذا اقتضى العشرةء فحكمها مراعاتهاء فإن قبض كمال النصاب تبين 
أنه قد كان وجب عليه فيها الزكاة» وإن لم يقبض غيرها تبين أن له حكم الانفراد 
ويكون حول ما يقبضه من دينه حين يتم النصاب يوم يتم قبضه النصاب ثم ما قبض 
بعد ذلك فحوله يوم قبضه لأن يوم فبض ما يتم فيه النصاب هو اليوم الذى وجب فيه 
إراج الزكاة» وأول حول امال الذى جرت فيه الزكاة يوم يجب إخعراج الزكاة منه؛ 
فإن كثرت أحوال ما قبض منه بعد النصاب واختلطت فإنه يضيف الأخرى إلى الأولى 
فى الدين؛ وفيما يبع من العروض واختلطت أحواله؛ رواه ابن نافع وعلى بن زياد عن 
مالك وقاله ابن القاسم. 


١‏ ل ا و ا مسومو ..... كتاب الزكاة 

وما كثر من الفوائد» فالتبست عليه أخوالها» فعند مالك وسحنون: يضيف الأولى 
الثانية. وقال ابن حبيب: يضيف الأخرى إلى الأولى. 

وجه قول مالك أن هذا ما لم يحل فيه الحول» فإذا أضفت الأخحرى إلى الأولى كنت 
مزكيًا قبل الحول» وإذا أضفت الأولى إلى الأخرى كنت مزكيًا بعد الحق» ولهذا فارق 
الديون والأموال التى تقدمت فيها الأحوال لأن حكم الحول قد جرى فى جميعها. 
ووجه قول ابن حبيسب أن هذه أحوال التبست فكان حكمها أن يضم الأخرى إلى 
الأولى كأحوال الديون. 

فرع: ومن اقتضى دينارًا عن دين له أحوال» فتجر فيه فصار عشرين دينارًا ثم 
اقتضى دينارًا آخر» فتجر فيه فصار عشرين ديناراء ففى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم: يزكى أحدًا وعشرين دينارًا فقط لأن الزكاة فى الدينار. والشانى يوم قبضه. 
وما ذكر عن مالك أنه يزكى الحول من ينوم يربحه ليس بقوله وقول أصحابه؛ وهى 
رواية ابن عبدالحكم وأشهب عنه. 

قال الشيخ أبو محمد: وقد ذكرها سحدون فأنكر منها ما أنكر ابن المواز» ومعنى 
ذلك أنه لما قبض الدينار الثانى» وقد زكى الدينار الأول وربحه كات الدينار النانى 
مضافا إليه تحب فيه الزكاة بقبضه وذلك حوله؛ فإذا بحر فيه بعد ذلك وربح فإنها حول 
الربح منه حول الدينار يوم قبضه: والله أعلم. 

قَالَ مَاِك: وَالتَلِيلٌ عَلَى أن الدين يَغِيِبْ أَعْوَامًا ثم يُقَضى فلا يَكُونُ فيه إلا 
َك وَاحدَة أن اعرُوض تَكُوثُ ند لحل للتجَارة أغْواما م تييعهَاء فلس علد 
فى أَْمَانًِا إلا ركه وَاحَِه لِك أنه لَئِسَ عَلّى صَّاحِبه الدَيْنِ أر الْمُرُوض آنا 
يرج رَكَاةَ َلِكَ الديْنٍ أو المُرُوضٍ بِنْ مَال سيراه وَإنمَا يُعمْرِج رَكَاةٌ كل شئء 
ينه ولا يحرج كاد مِنْ شئء عَنْ شئء غَيْر. 

الشرح: وهذا على نحو ما استدل به مالك» رحمه الله وهو دليل صحيح على من 
خالفه فى هذه المسألة ووافقه على أن العروض لا تؤدى زكاتها إلا بعد بيعهاء فإنه 
يجب عليه مثل ذلك فى الدين أن لا يزكى حتى يقبض» وذلك أن الزكاة إنما تتعلق بعين 
المال لا بالذمةء بدليل أنه لو تلف قبل الحول أو أتلفه باحتياره لم تحب عليه الزركاة ولو 
حال فتلف قبل أن يتمكن من أدائه لم يلزمه شىء. 


ووافقنا فى ذلك كله أبو حنيفة إلا أنه قال: إن أتلف هو المال يعد الحول قبل مىء 
الساعى ضمن. واختلف قول الشافعى فى ذلك فمرة قال: تتعلق الزكاة بالذمة» ومرة 
قال: تتعلق بالعين. 

ودليلنا قوله تعالى: إوفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» [الذاريات: .]١1‏ 
ودليلنا من جهة السنة قول اللنبى #قّ: ووأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة فى 
أموالهم تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ودليلنا من جهة القياس أن هذا حق 
طرأ على المال فلم ينقل إلى الذمة ابتداء كجناية العبد المتعلقة برقبتهء فإذا ثبت أن الزكاة 
متعلقة بعين لم يجب على رب المال أن يخرج زكاته من غيره كما لا يجب على صاحب 
العرض أن يخرج زكاته من غيره ولا يجب على رب الدين أن يقطع للمساكين يحزء مسن 
الدين لأنه لا حلاف أنه لا يجزىء أن يخرج الزكاة فى ذمم الرجال وإنفا تخرج عينا من 
جنس العين أو الحرث أو الماشية وكذلك لا يجزى أن يخرج صاحب العرض عن زكاة 
عرضه عرضًا فكما لصاحب العرض أن يؤر الزكاة حتى يبيع عرضهه فيزكى ذلك 
المال لعام واحد. كذلك صاحب الدين له أن يؤعمر الزكاة حتى يقبض دينه؛ فيزكيه 
لعام واحد؛ والدين فى ذلك أبين لأن العرض فى يد مالكه وتماؤه,له وضمانه منه 
والدين ليس بيد مالكه ولا تماؤه له ولا ضمانه عليه فإذا لم يلزمه إغمراج الزكاة عن 
عرضه مع ما ذكرناء فبأن لا يلزمه إخراج الزكاة عن دينه أولى وأحرى. 

َال مَالِك: الأمرُ دنا فى الل يكو عل دن ونه من العُرُوض ما فيه 
َم لِمَا عَلَيِْ من الديْن» وَيَكُوٌ عِنْدَهُ مِنَّ لاض ميرَّى ذَلِكَ ما تحب فيه الرَكَاةء 
إن يرك ما يِه مِنْ ناض حب فيه الرَكَا. 

الشرح: وهذا كما قال لأن الدين يسقط الزكاة من العين عن مقداره؛ إلا أن يكون 
لربه من العرض ما يفى بالدين؛ فإنه يحتسب بالدين فى ذلك العرض ويزكى جمييع 
العين. وقال أبو حنيفة: يجعل الدين فى العين ويسقط الزكاة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حر مسلم مالك لنصاب لا يبس حق الغير أذ 
الزكاة منه» فوجبت عليه الزكاة كما لو كان له من العين ما يؤدى منه دينه ويبقى له 
نصاب. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» 
والباب الثانى: فى معنى الدين الذى يسقط الزكاة» والباب القالث: فى معنى العرض 


١‏ م فود تاكن محلقة اوس اا ومسو طون لوا كتانب الزكاة 

الذى يحتسب به فى الدين؛ والباب الرايع: فى معنئ الدين الذى يحتسب فيه بالعرض. 
عد * 
الباب الأول فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين 

فأما صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» فهو عرض التجارة وأنواع الذعهب 
والفضة مما يعتبر زكاته بالحول دون ما يخرج من المعدن» فإنه لا يعتبر فيه بالحخول ولا 
تسقط زكاته بالدين» قاله مالك» وكذلك الركاز. 

ووحه ذلك أنه نماع مستفاد من الأرضء ففإذا تعلقت به الزكاة لم تسبقط بالدين 
كالررع والشمرة. 

مسألة: ومن عنده عبد وعليه عبد مثلهء ففى الموازيةء قال ابن القاسم: لا نوجب 
عليه فيه زكاة فطر» وأشهب يوحبها. 

وجه قول ابن القاسم أن عنده زكاة مصروفة إلى أمانتته كزكاة العين. ووجه قول 
أشهب أنها زكاة تحب بسبب حيوان فلم تسقط بالدين كزكاة الماشية. قال أشهب: 
ولم يأت أن الأئمة قالت ذلك عند أحذهم زكاة الفطرء وقالوا فى العين وكان عثمان 
يتأدى به عند الحول فيمن عليه دين. 

ا ف 
الدياب الثانى فى معنى الدين الذى بسقط الزكاة 

وأما الباب الثانى» فى معنى الدين الذى يسقط الزكاةء» فقد قال مالك وأصحابه: 
من له مائة دينار حال عليها الحول وعليه مائة مثلها لا زكاة عليه فيها. قال مالك فى 
الموازية: سواء كان الدين عرضًا أو طعامًا أو ماشية أو غيره. 

ووجه ذلك أن ما بيده من المال يستحق بالدين» وإن كان من غير جنسه كما 
يستحق إذا كان من ججنسه, 

مسألة: وهذا حكم الدين الذى تعلق يذمته قبل الول ووجوب الزكاة عليه؛ فإن 
أدائه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ماقد وحب عليه منهاء وإنما يوثر 
الدين فى منع وجوب الزكاة لا فى إسقاطها بعد وجوبها. 

مسالة: فإن كان الدين من مهر امرأقء فقد قال ابن,القاسم فى المدونة: تسقط 


الزكاة مهر الزوجة» وقاله مالك؛» وقال ابن حبيب: تسقط,الركاة بكل دين إلا مهور 
النساء؛ إذ ليس شأنهن القيام به إلا فى موت أو فراق» وإذا تزوج عليهاء فلم يكن فى 
القوة كغيره؛ قال: وقاله القاسم بن محمد. قال القاضى أبو محمد فى نوادره: وما قاله 
ابن حبيب خلاف ما روى عن مالك. 

ووجه قول مالك أنه دين يقضى به عليه ويحاص به الغرماء كسائر الحقوق. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة؛ فقّد قال ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب على أن 
نفقة الزوجة إذا حلت تسقط الزكاة وإن لم يعرض ذلك لها. 

ووجه ذلك ما احتجابه من أن نفقته قد تقرر وجوبها على الزوج فى مقابلة 
الاستمتاع أو فى مقابلة استباحته؛ فلا يحتاج فى إثياتها عليه إلى حكم حاكم كسائر 
الديون الواجبة عليه. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين» ففى الموازية عن ابن القاسم: لا تسقطهاء وإن كانت 
بقضاء. وعن أشهب مثل رواية ابن المواز عنه. 

وجه الرواية الأولى أن حكم الحاكم يذلك يثبتها فى ذمة الابن فتسقط بها الزكاة. 
ووجه الرواية الثانية أنها نفقة أب فلم تؤثر فى إسقاط الزكاة كالتى لم يقبض بهاء 
والفرق ينها وبين نفقة الزوحة أن نفقة الزوحة يسقط حكمها عند الإعسار لأنه 
يوجب لها الخيار ونفقة الأب وإن حكم بها حاكم فإن ذلك يبطل بالإعسار ولا يثبت 
للذّب خيارًا ولا غيره. 

مسألة: وأما نفقة الإبن» ففى الموازية أن ابن القاسم جعلها كنفقة الأبوين لا تسقط 
الزكاة إلا أن يحكم بها حاكمء وهى رواية ابن حبيب عن مالك. وفى الموازية عن 
أشهب أنها كنفقة الزوجة لا تفتقر إلى حكم حاكم؛ وفرق أشهب فى المدونة بين الابن 
والأبوين بأن قال: إن الابن لم تزل نفقته ثابتة ونفقة الأب قد كانت ساقطة عن ابنه؛ 
فإنما تثبت عليه بقضاء. 

مسألة: ولو كان الدين من زكاة فرط فيهاء ففى المدونة: من له عشرون دينارا فرط 
فى زكاتها بعد الحول واتحر فيها فحال عليها حول آخخرء وهى أربعون؛ فإنه يزكى 
العشرين للحول الأول نصف دينار ويزكى للحول الثانى تسعة وثلاثين ونصفا لأن 
زكاة العشرين عليه. 


مسألة: ومن كانت بيده ماثئة دينار وعليه دين مثلهاء فلما حال عليه الحول وهب 
إياها الغريم» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا يزكيه حتى يحول عليه حول من يوم 
وهبه له وقال أشهب: عليه فيه الزكاة حين وهبت له ولم يكن له مال غيرها. 

وحه القول الأول ما احتج به سحنون من أنها لو بقيت بيده لم توهب له لم يجب 
عليه فيها زكاة لأنها ملك لغيره أو لمن يقدر على انتزاعها منه كمال العبدء فلما 
وهبت له صارت فائدة ملكها الساعة فيحب أن يستقبل بها حولا كما لو كانت عنذدهة 
وديعة كمال العيد يتقرر ملكه عليه بالعتق. 

ووجه القول الثانى ما احتج به من أنه .منزلة رجحل كانت عنده خمسة دئانير: فلما 
حال عليها الحول اشترى بها سلعة فباعها يعشرينء فإنه يجب عليه فيها الزكاة» ومعنى 
ذلك أن الدين كان متعلمًا بذمته وبالمال الذى بيده فلما وهبت له اقتضى الدين بذمتف 
فلزمته الزكاة فى المال لملكه له فى جميع الخول ولو أداها فى دينه لم يجب عليه فيها 
الزكاة لأن الدين لما أدى منها اتص بها وتعين بهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو وهبها لأحنبى» فد قال أشهب: لا زكاة على الغريم ولا على الواهب. 
وقال محمد: أما الواهب فليزكها لأن يد القابض لها كيده. وقاله ابن القاسم. 

وجه قول أشهب أن الموهوب لم يقبضها للواهب وإما قبضها لنفسه فلا زكاة على 
الواهب كما لو وهبها لمن هى عليه. 

اعد اه 
الباب الثالث فى معنى العرض الذى يحتسب به فى الدين 

وأما العرض الذى يحتسب به فى الدين ليزكى العين» فأصله أن الدين يسقط زكاة 
العبن فمن لم يكن له عرض يفى بدينه احتسب بدينه» ومن كان له عرض يفى بدينه 
فيه ووحبت الزكاة فيما بيده» فإن كان العرض يفى ببعض دينه احتسب فيما يقابله مسن 
الدين وباقى دينه يسقط الزكاة عن قدره من المال. 

مسألة: وهذا إذا كان العرض قد حال عليه عنده حول؛ فإن أفاده قبل الحول, فقد 
قال ابن القاسم فى الموازية: لا يزكى حتى يكون العرض عنده من أول الجول. وروى 
عيسى عن ابن القاسم: لو أفاد مائة دينار عتد الحول جعل دينه فيها وزكى ما بيده. 


قال ابن المواز: وقال أشهب: يزكى» سواء أقاد العرض عند الحول أو قبله بيسير» 


وإن أفاد بعد الحول زكى حيتئذ. قال محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم. 

وجه القول الأول أنه قال: تحب بملكه الزكاة فاعتبر فيه الحول كمال الزكاة. 
ووجه القول الثانى أن ما كان بيده معرض للتنمية مدة الحولء فإذا وجد الول عند ما 
يؤدى منه دينه لزمته الزكاة كما لو أفاد عينا. 


وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن عليه دين وعنده عرض لا يفى بدينه» ثم 
صار عند الحول يفى بالدين» فإنما ينض إلى قيمة العرض يوم الحول» قال محمد: وهذه 
من قول ابن القاسم يرد ما قال فيمن أفاد العرض عند الخول. 

مسألة: وما الذى تحتسب من عروضه؟ مقتضى قول مالك فى المدونة أن كل ما 
واغ علية في قاسم فإنه بعل يفيه ايو قال وذلك سرجه وسلاحه وداره وخادمه, 
قال فى الموازية: ودابتهء قال ابن القاسم ة فى الموازية والمدونة: وخاتمه» وقال أشهب: لا 
يحتسب مماتمه. 


روجه ذلك أنه ثما يستغنى عنه كثير من الناس مع ضيق الحال» وأما ثياب جسده 
وثوبا جمعته إن لم يكن لها تلك القيمة» فلا يحتسب بها فى دينه» وإن كان لها قيمة 
احتسب بها عند ابن القاسم. قال أشهب: إن لم يكن لبسها سرفا لم يحتسب بها. 

مسألة: ومن كان عليه دين وله دين» جعل مثله» جعل الدين الذى عليه فى دينه 
الذى لهء وزكى ما بيده من الناضء قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة» وذلك فى 
الدين الذى يرحى قضاؤه يحتسب بعدده. قال سحنون: بل مجعل قيمة دينه فى قدر 
الدين الذى عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن كان دينه على غير ملىء احتسب بقيمته. . قال 
الشيخ أبو محمد: وهذا يدل على أنه إن كان ملىء احتسب بقدره؛ وهذا إن كان 
حالاًء فإن كان مؤجلدٌ فينبغى أن يحتسب بقيمته؛ لأنه لو فلس لاتبع بقيمته. 

ووجه ذلك أن الدين الذى له على هذا يجرى لأنه إن كان على ملىء عدد؛ وإِن 
كان على غير ملىء فإنها يحتسبها بما يتحصل منهء وهو قيمتهء وكذلك الدين المؤجحل لا 
يمكن اقتضازه الآن على عدده» وإنا يمكن أن يقتضى قيمته؛ وأما ما عليه من الدين 
فلمته مشغولة يعدده. 


مسألة: وأما مدبره فروى ابن المواز:.لم يختلف أصجاب مالك فى أنه يحتسب 


بقيمته» وقال سحنون فى المجموعة: لا يحتسب بقيمته ولا يخدمته؛ إذ لا يباع» يريد فى 
حياة المدبر. قال الشيخ أبو القاسم: وقال غير ابن القاسم: يجعل دينه فى خدمة مدبرهء 
وبه أقول. 

وحه القول الأول أنه مسترق حارج من الثلث بعد الموت» فأشبه الموصى بعتقه. 
ووجه القول الثانى أنه قد انعد فيه عتق لازم يسقط جميعه بوجه» فلم يحتسب به فى 
الدين المسقط للزكاة كأم الولد. 

مسألة: وأما مكاتبه. ففى الموازية عن ابن القاسم: يحتسب بقيمة كتابته. وقال 
أشهب: بقيمته مكانبًا بقدر ما عليه. وقال أصبغ: بل قيمته عبدًا. ورواه ابن حبيب عن 
أشهب وأصبغ. 

وحه القول الأول أنه إنا ملك السيد كتايته؛ فوحب أن يحتسب بقيمتها. ووجه 
القول الثانى أنه إنما يتعلق ملكه بقيمته» ولو حنى عليه لكانت له قيمته» فاحتسب بذلك 
فى الدين» وإنما يحتسب بتيمته مكاتبًا لأن الكتابة كالعيب فيه» فلا تخسب به سليماء 
وهو معيب. ووجه القول الثالث أنه لو جنى عليه للزمت قيمته عبداء فكذلك يحتسب 
به فى الدين. 

فأما المعتق إلى أحل فيحتسب بقيمة خدمته على غررهاء وقاله أشهب فى المجموعة» 
ووجه أن عقد عتقه لازم فلا يحتسب يرقبته؛ وإنمايملك خدمته إلى أحلء فبذلك 
احتسب عليه» وأما إن أخدم عبده سنين أو عمره» فإنه تقوم رقبته على أن يخدمه إلى 
تلك المدة» ولو أخدم هو عبدًا قومت عليه تلك الخدمة. 

مسألة: ولو كانت له ماشية يزكيهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
يجعل الماشية فى دينه» ويزكى عينه. 

ووحه ذلك أن الماشية يصح أداء دينه منها والزكاة المتعلقة بها لأ تمنعه من أن يحتسب 
بها فى دينه؛ وهى من غير جحنس زكاة العين. 

مسألة: ومن كانت له مائتا دينار حل حول أحدهما وعليه مائة دينار ديثاء ففى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يزكيها ويحتسب بالمائة التى لم يحل حولها فى 
دينه ولا يزكى الثانية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد لا يزكى الثانية عند حولها لأن دينه فيها. وفى كتاب ابن 
حبيب: يزكى كل مائة لحولهاء ويجعل دينه فى الأخرى. 


كعاب الزكاة 
وحه القول الأول أنه لو كان حولهما واحدًا لجعل دينه فى أحدهما وزكى 
الأخيرين: فكذلك إذا اختلف حولاهما. ووجه القول الثانى أن تعلق الزكاة يكل واحد 
منهما عند حولها لا يمنع الاحتساب بها فى الدين عند حول الأخمرى لأن الدين يصح 
ا ف 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فيه بعرض 
وأما الدين الذى يحتسب فيه بعرض فقد تقدم أن كل دين مما قدمناه يحتسب فيه 
بالعرض ويزكى ما حال عليه الحول من العين» ومن كان عليه عشرون دينارًا من زكاة 
فرط فيهاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: إن كان عنده عرض قيمته عشرون دينارًاء 
فلا يحتسب به فى دينه بخلاف ديون الناس ولا يحتسب ما عليه من الزكاة إلا فيما بيده 
من المالء فإن بقى فى يده بعد ذلك نصاب زكاة» وإلا لم يزك. 
قال ابن المواز: إغا ذلك عند مالك وابن القاسم إذا لم يكن له عرض»؛ ولو كان له 
عرض زكى الجميع» وهذا قول أشهب فى المدونة. 
وجه القول الأول أن دين الزكاة أضعف من غيره؛ ولذلك لا يخرج من رأس المال 
بعد الموت يخلاف ديون الناس؛ فذلك لم يؤثر العرض فى إسقاط حكمها. . ووجه القول 
الآخعر ما احتج به من أنه دين يسقط الزكاة؛ فاحتسب به فى العرض كديون الناس. 
ا 


زكاة العروض 


- مَالِك» عَنْ يحَْى بن سيد عن رُرَيْق بْنِ حَيَاء وَكَان زُْيْقّْ عَلّى 
جَوَاز مِصْرٌ فى زَمَان الولِيد د وسيم وطه ننه اير مأك شمن ده 
لعي كنب إِلي: : أن انظَرْمَنْ مر بك من الْصْسِِْينَ فَحَد يما ظَهَرَ يِنْ أَمْوَالِهِمْ 
نا يدرو من الوا من حلأ دبا اا فا فص ساب ذل 
حتى يَلعَ عِشْرِينَ دينارا» إن لَقَصتْ ثلث دِينار َدَغْهَاء ولا تأحذ مِنهًا شيئاء وَمَنْ 
بلك من أهل لدم فَحْذ ما يرود ين لحرا من كل رن درا ينار 
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قَمًا نَقْصّ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حَتَى ييلع عَشَرَةَ دانير فَإِنْ نقصّت ثلث دِيثَار فَدَعْهَاء 
ولا تآس مِنْهَا سياه اكب لَهُمْ بم تَأَحَدُ مِنْهُمْ كايا ِلَى مله صن لز »: 


الشرح: هكذا وقع فى رواية يحيى عن زريق» بالزاى المعجمة قبل الراءء والصواب 
رزيق» بالراء غير المعجمة قبل الزاى المعجمة؛ وعليه جمهور الرواة» ورزيق لقبء؛ 
واسمه سعيد بن حيان الغزارى. 

قوله: وفخد ما ظهر من أموالهم» تصريح منه أنهم مؤّنون فيهاء وأنهم لا يأحذون 
إلايما ظهر وأموال التجارة من الأموال التى تخفى» فإنما يؤححذ ما ظهر منهابمن كان 
موّمنا فيها. 

وقوله: ومما يديرون من التجارات» يستغرق العروض وغيرهاء وهو فى العرض 
أظهر لأن التجارة إنما تدار بها والريح والنماء إنما يقصد فيهاء ويإدارتها ببالبيع 
والشراء. 

ووجه آخر أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولابد من أذ الزكاة 
من العين على كل حال. وأما العروضء فهى التى تفرق بين المقتنى منهاء فلا تؤخذ منه 
الزكاة وبين ما يدار منها فى التجارة» فيؤخذ منه الزكاةء فكان الأظهر أنه أراد يذلك 
زكاة العروض. 

وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه 
وأخذ زريق به الناس فى زمانه» وهذا مما يحدث به فى الأمضارء ولم ينكر ذلك عليه 
أحد ولا يعلم أحد تظلم منه يسببه» والناس متوافرون فى ذلك الزمان من بقايا 


)١(‏ قال فى الاستذكار :١١١/4‏ معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عيد العزيز كان لا ينفذ 
كتاباء ولا يأمر بأمر ولا يقضى بقضية إلا عن رأى العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما 
يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السئن المأثورة عن النبى ؤي وعن أصحابه المهتدين 
بهديه المقتدين يسئنه» وما كان ليحدث فى دين الله مالم يأذن له به مع دينه وفضله. وفى حديئه 
هذا الأخذ من التجارات فى العروض المدارات بأيدى الناس والتجار: الزكاة كل عام» ولم يعتبر 
من نض له شىء من العين فى حوله ممن لم ينضء» ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات, 
لكتب به وأوضحه ولم يهملهء ومعلوم أن الإدارة فى التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم 
والدنائير فى العروض وابتغاء الربح؛ وهذا من أبين شىء فى زكاة العروض» ولذك صدر به مالك 
هذا الباب. وقد روى عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز سلك طريقه فى 
ذلك ومذهبه أمثل. 


كتاب الركاة فمم مع ممت مم موت وهم م ممه م م مهمو ممم نووت ووم وم ممم اومن قلاة 
الصحابة؛ وجمهور التابعين ثمن لا يحصى. كثرة؛ فثبست أنه إجماع؛ وخمالف داود فى 
ذلكء فقال: لا زكاة فى العرض بوجه كان لتجارة أو غيرها. 

ودليلنا قوله تعالى: لخد هن أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها [التوبة: *١٠ع‏ 
وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

اودليلنا من حهة السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله وقد «من آناه الله 
مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيتان يطوقه يوم القيامة ثم يأحذ 
بلهزمتيه» يعنى شدقيه: ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك”0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنماء والزيادة» فجاز أن تحب فيه الزكاة 
كالعين. 

فرع: إذا ثبت ذلك, فإن الأموال على ضريين» مال أصله التجارة كالذهب والفضة» 
فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه؛ زمال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر 
الحيوان والأطعمة» فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنهء فما كان أصله التجارة لم 
يتنقل إلى القنية إلا بالنية والعمل» والعمل المؤثر فى ذلك أن الصياغة وما كان أصله 
القنية لم يتتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل» والعمل المؤثر فى ذلك الابتياع» فمن 
اشترى عرضا ولم ينو به بحارة» فهو على القنية حتى يوجد منه نية التجارة. 

ومن ورث عرضًا ينوى به التجارة» فهو على القنية لأنه لم يوحد منه عمل ينفله إلى 
التجارة» فإذا ابتاعه للتجارة» فقد احتمع فيه الئية والعمل؛ فقبت له حكم التجارة لما 
قلمئاه. 

وأما ما ابتاعه للغلة من الدور ثم باعه بعد حولء ففى الموازية من رواية ابن القاسم: 
عن مالك فى ذلك» روايتان» إحداهما: يزكى الثمنء وهو احتيار ابن نافع. والرواية 
الثانية: يستأئف به حولاء وهو اختيار ابن القاسم. 

وجه الرواية الأولى أن الغلة نوع من النماء» فالإرصاد له يوحب الزكاة كربح 
التجارة. ووجه الرواية الثانية أنه مال لم يرصد للتجارة» فلم تحب فيه زكاة كمالو 
اشتراه للقنية. 

فرع: فأما إذا ابتاعه لأمرين؛ وجه من القنية» ووجه من التجارة كمن اشترى جارية 
لوطء أو حدمة؛ فإذا وجد بها ريا باعهاء ففى الموازية: ثمنها فائدة. 


(*) تقدم تخريجه. 


وروى أشهب يزكى ثمناء فعلى هذا لشراء السلعة أربعة أوجه. أحدها: يشتريها 
للتجارة المحضة» فهذا لا حلاف فى تعلق الزكاة بها. والثانى: أن يشتريها للقنيةء فهذا 
لا حلاف فى اتتفاء الركاة عنها. والثالث: أن يشتريها للقنية والتجارة» فهذا اعتلف 
فى وحوب الزكاة فيهاء وكذلك الوجه الرايع إذا اشتراها للغلة. 

مسألة: ومن اشترى عرضًا للتجارة ثم صرفه إلى القنية ثم باعه» ففيه روايتان» روى 

وجه رواية ابن القاسم أن أصله القنية فأثر فى رده إلى أصله محرد دالتية كالذهب 
والفضة. ووجه رواية أشهب أن النية مؤثرة فى العروض كما لو اشتراها للتحارة» ثم 
نوى بها القنية» ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت 
إليه لمجرد النية» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا» تصريح بأن 
الزكاة تحب فى قيمتها دون عينهاء ولو وجبت فى عين العرض لقال ربع قيمة المالء 
فلما رد ذلك إلى العين علم أن الزكاة إنما تحب فيهء وهو قيمة العرض والزكاة على 
ضربين: زكاة عينء وهى زكاة العين والحرق والماشية»؛ وزكاة قيمة» وهى زكاة 
العروض المدارة فى التجارة. 

وقال أبو حنيفة: الزكاة تحب فى عين العرض» ولكن يخرج قيمة ذلك العرض. 

والدليل على ما نقوله أن كل مال اعتبر النصاب فيهء فإن الزكاة متعلقة به كالماشية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الأموال المدارة للتجارة على ضربين: ضرب لا تحب 
الركاة فى عينه» وضرب: تتعلق الزكاة بعينه. 

فأما مالا تحب الزكاة فى عينه» فهى العروض التى ذكرناها وتحب فيها بالتجارة 
بالنية والعمل» وذلك أن يشترى بنية التجارة» فأما ما ورث منها للتجارة أو اشتريت 
للقنية ونوى بها التجارة» فلا زكاة فيه حلانًا لأحمد وإسحاقء وقد تقدم الكلام 

مسألة: فأما إذا كانت ثما تجب الزكاة فى عينه كلماشية» فإن زكاة العين أحق بها 
لأن الزكاتين إذا إحتمعتا كانتا أولاهما زكاة العين خحلافا لأبى حنيفة» وأحد قولى 


0 


الشافعى. 


كتاب الزكاة م1111 ز[ 1 اا ا ل 

والدليل على ما تقوله أن زكاة العين متفق عليها وزكاة القنية عختلف فيهاء فكانت 
زكاة العين أولى. 

فرع: وهذا إذا بلغت الماشية نصاباء فإن لم تبلغ نصاب الماشية: ويلغت نصاب 
القنية ثبتت زكاة القنية لعدم زكاة العين» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين ديغاراء موافق لما 
ذكرناه من أن ما زاد على عشرين ديناراء يؤخذ منه بحساب ذلكء وبيان أن التصاب 
هو العشرون ديتارًا. 

وقوله: «فإن نقصت ثلث ديئار فدعهاء تصريح بأن النتقص عن النصاب يسقط 
الزكاة» وذكر الثلث الدينار» وليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أقل من ثلث دينار 
تحب فيها الزكاة لأنه لم يتعرض لذلكء ولا ذكره وقد تعلق قوم بهذاء وقالوا: إن 
مذهب عمر بن عبدالعزيز أنها إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيهاء وماقالوه 
غير صحيحء ولا يجب أن يظن هذا به» ولو أراد هذا لقال حتى تبلغ عشرين دينارًا غير 
ربع دينار أو غير أقل من ثلث دينار» فإن نقصت ثلث دينار فدعهاء فقد روى ابن 
مزين عن عيسى عن ابن القاسم: لم يأخذ مالك يهذا. 

وقوله: ولا زكاة فيها إذا نقصت يسيرًا أو كثيرًا لا مثل الحبة والحبعين» ونمو ذلك 
فيه الزكاة وكذلك الدراهمء وقد تقدم تفسير مذهب مالك وأصحابه فى ذلك. 

ومعنى قوله: ولم يأخذ مالك بهذا يريد والله أعلم» لم يأحذ يظاهر ما اعتقد فيه 
من ذكرنا قوله. والله أعلم. 

فصل: وقوله: وومن مر بك من أهل الذمة فخد بما يديرون من التجارات من كل 
عشرين دينارًا دينارًا يحتمل أن يكون رأى ذلك اجتهادًا لكساد أسواق الجهة كما 
فعل عمر بن الخطاب فيما كانوا يحملون إلى المدينة من الطعام والزيت» كان يأخذ منه 
نصف العشر ليكثر بذلك طعامهم وزيتهم؛ ويحتمل أن يكون عمر بن عبدالعزيز قصد 
بذلك الطعام وحده اقتداء بعمر رضى الله عنهما. 

فصل: وقوله: وحتى تبلغ عشرة دنائير فبإن نقصت ثلث ديار فدعهاء يحتمل أن 
يكون هذا اجتهادًا منه وأنه رأى ما دون العشرة لا يؤخذ منه شىء ما يتجر به أهل 
الذمة؛ فإن ذلك من جملة اليسير الذى يجرى مجرى النفقة» وما لابد منه للمسافر فى 


سفره. 


١‏ ا ا ا و كتانق الراكاة 

والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يؤحذ ما يحملونه للتجارة قليلاً كان أو كثيرًا لأنهم 
انتفعوا بالتجارة فيوخذ منه على قدره إذا انتفعوا بالتجارة فى غير أفقهم الذى يؤدون 
الجزية على المقام والتجارة فيه. 

فصل: وقوله: وواكتب لهم بما تأخل منهم كتابًا إلى مثله من الخول» يقتضى ظاهره 
أن يكون براءة لهم مما أحذ منهم ومنعًا من أن يؤخدْ منهم شىء إلى انقضاء الحول؛ 
والذى عليه مالك وأصحابه أنه يوذ منهم فى كل مرة يأتون تجارًا إلى غير أفقهمء 
وإن كان ذلك مائة مرة فى عام واحدء فلا تكن لهم برءات إلى الحول» وسيأتى بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


َال مَالِك: الأمرُ عفدنا فِيما مُدَارُ من الْصُيرُوض لِلتجَارَات أن الرّحُلَ إذَا صَدقَ 
مَالَهُ ٌُّ اشر به عَرضًا با أو رقِيقا أَوْ ما أبة ذَلِكَ ثم بَاعَهُ قَبِلَ أن يَحُولَ عَلَيْه 
لحك َِنهُ لا يود بن ذَلِك الْمَال ركاه حَتَى يَحُول عليه حول مِنْ يَوْم صَدَقَةُه 
َم بيع لِك الْمَرْض مينين لَمْ يح عل فى شئء مِن َلك الْعَرْضٍ ركاه 
وَإِنْ طَالَ رَمَائهُ فِذًا بَاعَهُ فَليْسَ فيه إلا رك رجه 7 


ل 


الشرح: وهذا كما قال أن الذى يدار من العروض للتجارات على وجه الادحار 
وانتظار الأسواق إذا اشتراه بعد أن زكى مالهء ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم 
زكى لمال» أنه لا زكاة عليه لعدم الحول» وإن بقى عنده أعواماء فإنه لا يؤدى من 
ذلك المال زكاة. حتى يبيع» فإن باع أدى زكاة واحدة. 

والإدارة فى كلامه على ضربين» أحدهما: أن يريد بالإدارة التقلب فى التجارة» 
وهو الذى أراده هاهناء فهذا لا زكاة على رب المال فيه وإن أقام أعوامًا حتى يبيع» 
فيزكى لعام واحد. والثانى البيع فى كل.وقت من غير اتنظار سوق كفعل أرباب 
الحوانيت المديرين» فهذا يزكى فى كل عام على شروط نذاكرها إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يقوم التاحر فى كل عام» ويزكى مديرًا كان أو غير 
مدير. وقال محمد بن الحسن عن أبى حنيفة: عليه إذا باع أن يزكى أثمانها لما تقدم من 
السنين؛ فإذا انقصت عما تحب فيه الزكاة» لم يكن عليه زكاة. ش 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذا مال لا تجب فى عينه الزكاة» فلا يجب: 
تقديعه فى كل عام كالعرض المقتنى. واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك بأن أعيان 


كاب الزكاة وموم ممه مم وه مهمه ممم ممق مم ممه م موه مه مومهم ممم ممم و ممم لل لوت 3# 
العروض لا صدقة فيها بقوله وَوك: البس هل للمللم فى عيده ولا فى قرتة ضلعةو”) 
فإذا اشترى العرض بذهب للتجارة فقد صرف ما تحب فى عينه الزكاة إلى ما لا تحب 
فى عينه» فما دام عرضًا فلا شىء فيه» فإن النية مفردة لا تؤثر ولو أثرت دون عمل 
لوجبت الزكاة على من كان عنده عرض للقنية» فنوى بذلك التجارة وقد أجمعنا على 
بطلان ذلك. 

قَالَ مَالِك: الأب عِنْدنًا فى الرّخل يَشترِى بالذّهب أو الوَرق حنطَة أو تمرًا أو 
الوّكَاةٌ حِن لَبيعُها إِذَا يَلَعَ مها مَا تحب فيه البَكَامٌ وَليِسَ ذَّلِكَ مِثْلَ الْخَصّادٍ 
يَحْصُدُهُ الرّحْلُ مِنْ أَرْضيه ولا مِثْلَ الجداو”” . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا اشترى حنطة أو تمرا للتجارة ثم باعه بعد الحول» 
فإنه يزكى ثمنه تزكاة الأثمان» ولا يزكيه زكاة الحبوب لأن الحبوب إنما تزركى زكاتها 
عند تنميتها على وجه الحرث» وهو الزراعة والتدمية بالتجارة إنما هى تنمية الذهب 
والفضة والمراعى فى ذلك جهة التنمية فإذا كانت من جهة الزراعة روعى نصاب السب 
وكانت الزكاة فى عينه» وإذا كانت التنمية بالتجارة روعى نصاب الثمن» وكانت 
الزكاة فى قيمة الحب دون عينهء وأما الماشية» فإذا اشتراها للتجارة» فإن زكاة الماشية 
حق بها لأن تنميتها من جهة النسل والولادة بائئة فيها متمكن منها لايمنع من ذلك 
التجارة فيها يمخلاف الحب» فإنه لا يتأتى فيه تنمية الزراعة مع تنمية التجارة. 

فصل: وقوله: ويشترى بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا أو غيرهما للعجارة» ليس 
على معنى الشرط لأنه سواء اشترى الحنطة أو التمر بالذهب أو العروض؛ هذا حكمها 
فى وجوب الزكاة» وَإنما يراعى فى بيعها أن ينض فى يديه ثمنها على الوجه الذى تحب 
فيه الزكاة وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


(#) أعرحه البحارى حديث رقم ٠ا1اء .١‏ مسلم حديث رقم 1171521511 
مم5 .١‏ الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 558 158. النسائى حديث رقم 147١‏ 
وسعى وى 1470. أبر داود حديث رقم ووم ل .لال 1696. اين ماحه حديث 
رقم وو عن اعد ف السد د ديت رقم 104 إلا 211 
وم 1944. الدارمى حديث رقم 5لاه31ء 17197 


1) الحد: قطع ثمر النخل؛ يحصل من ذهب أو فضة. 


قَالَ مَالِك: وَمَا كَانَ مِنْ مَال عِندَ رَحُل ياديرة لِلشجَارَةٍ وَلا يَنِضُ لِْصَّاحِِهِ ينه 
حأ تحبا عَبّه فيو لكام نه مختل له نينا نَ لس َم فيو مَا كا عند 
عَرْض لِفَحَارَق» ريُسْصى فيه ما كان ده من تقار أ عن فإ بََعَ ذلك كله 
مَا تحب فيه اكاك َه مركبو. 


الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده مال للتجارة بديره» ولا يجتمع بيده منه 
عينا ما له مقدار يقصد للتجارة» فإنه إنما يبيع فى غالب حاله باليسير من الشمن على 
قدر ما يطلب ثم يبتاع به توفية» ولا يتنظر سوق نفاقٍ يبيع فيه ولا سوق كساد 
يشترى فيهء فهذا الذى يقع عليه اسم الدير» وحكمه فى الزكاة أن يجعل لنفسه شهرًا 
يكون حوله. فيقوم فيه ما بيده من السلع؛ فيزكى قيمتها. 

ووخه أنه لو لم يفل ذلك لاذى إل أحد آمرين» إنا أن لا يركى أصلة وقنة بينا 
وجوب الزكاة عليه أو إلى أن نكلقه من ضبط الأحوال وحفظها ما لا سبيل له إليه. 
وقد قال تعالى: «ووما جعل عليكم فى الدين من حرج» [الحج: 078 وإذا لم يجز 
إسقاط الزكاة ولم تلزم هذه المشقة» فلابد ما ذكرناه من التقويم عند الحول ومضى 
مدة يتمكن فيها من التنمية. 

مسألة: وهذا الشهر الذى جعله حوله» هو رأس الحول من يوم كان زكى المال قبل 
أن يديره أو من يوم أفاده» وإن كان حول ذلك كله واحداء فإن اعتلفت أحواله: فعلى 
حسبها احتلاف أصحابنا فى ضم أحوال الفائدة بعضها إلى بعضء وهذا معنى قوله: 
«يجعل له شهرًا من السنة يقوم فيه» لأن ذلك مصروف إلى اختياره. 

فصل: قوله: «يقوم ما كان عنده من عروض التجارة» ويخصى ما كان عنده من نقد 
أو عين» دليل على أنه إنما قصد بكلامه من حال حوله وعنده عين وعرضء ولعله أن 
يكون بيعه فى أكثر عامه بالعين» فأما إن كان يبيع فى عامه كله بالعرضء فد قال ابن 
حبيب: هو مدير» رواه مطرف وابن الماحشون عن مالك: يقوم ويزكى لما ينض له من 
العين قليلاً أو كثيرًا. وقال ابن القاسم وابن نافع وأشهب: ليس .عديرء وإتما المدير من 
يبيع بالعين. 

وجه قول مالك أن الإدارة إنما هى لاختلاف الأحوال والتباسها لتداحلهاء وهذا 
المعنى موجود فيمن يبيع بالعرض. ووجه قول ابن القاسم وأشهب أن هذا لم يبع بعين 


فى أمد حوله, فلم تحب عليه زكاة حتى يبيع به كالمدخر ولا فرق بين المدحر والمدير 
إلا أن المدير يبيع بالعين وغيره والمدخر يبقى ماله عرضًا المدة الطويلة» فإذا باع فإنما 
عليه زكاة واحدة» وهذه صفة من لا يبيع إلا بالعرض. 

مسألة: فإن كان للرجل مال يديره ومال يدخره؛ فإن كانا متساويين زكى كل مال 
على حكمه؛ وإن كان أحدهما أكثر من الآخرء فحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
أن الحكم للأكثر والأقل تبع له. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن أدار أكثر ماله زكى جميعه على الإدارة» وإن 
أدار أقله زكى كل مال على حكمه. 

وحه قول ابن الماحشون أن الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثرء وإذا اجتمع 
مالان فى الزكاة كان أقلهما تبعًا للأكثر. أصل ذلك إذا كان المدار أكثر. ووحه قول 
ابن التقاسم أن زكاة العين يغلب فيها حكم الحولء ألا ترى أنه لو نض له درهم واحد 
من جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الزكاة. 

مسألة: فإن أدار تحارته بعض الحول ثم بدا له أن لا يدير» فقد قال ابن القاسم: إذا 
أدار أحد عشر شهرًا ثم بدا له أن لا يدير فلا تقوم عرضه؛ ولا يزكيه حتى يبيعه» ولا 
يزكى دينه حتى يقبضه. 

ووجه ذلك أن الأصل فى عروض التجارة أن لا تزكى حتى يقبض ثمنهاء وإنما ثبست 
التقويم فى أموال التجارة للضرورة؛ ويرجع الفرع إلى الأصل .مجرد النية كالقنية فيما 
يرد إليها من التجارة يمجرد النية. 

مسألة: وإذا بار عرض المدير أعواماء فقال مالك: يقوم عرضه البائر ودينه المحتبس» 
رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: لا يقوم شىء من ذلكء ويبطل 
حكم الإدارة» وتابعه عليه سحنون. 

وجه قول مالك أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل: فلا يخرج عنها 
إلا بالنية والعمل وليس بوار العرض من نية الادخخار ولا من عمله لأنه كل يوم يعرضه 
للبيع ولا ينتغزر به سوق نفاق. 

ووجه قول ابن الماحشون أن العروض ليست من جنس ما تحب فيه الركاةء وإنما 
بحب الزكاة فى قيمته مع تعبيره بالتجارة» فإذا بقى ولم ينتقل بالتجارة رجع إلى حكم 
الادحار الذى هو أصله. 


ال اال الما اممو الو ماوة ا ال واو ول د ع .ا كتاب الركاة 

فرع: فإذا قلنا بقرل عبداللك وسحنون,» فحكم المدة التى تبور فيها حتى يسقط فيه 
حكم الإدارة لم يحد فى ذلك ابن الماجشون حدًا. وقال سحنون: إن بار عامين يطل 
فيه حكم الإدارة. ورواه اين مزين عن ابن نافع. 

ووجه ذلك أن العام الواحد مدة للتنمية والتحريك» فإذا اتصل بذلك عام آخر ثبت 
بواره وحكم ببطلان حكم التجارة فيه. 

مسألة: إذا ثبت أن المدير يقوم عرضه وحال عليه الحول وليس عنده عين» فهل تقو 
أم لا؟ قال مالك: تقوم» رواه عنه مطرف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: حتى 
ينض له شىء من العين. قال ابن حبيب : انقرد بذلك ابن القاسم. 

وحه قول مالك أن التنمية تحصل له بالتجارة بالعرضء فكانت عليه الزكاة كما لو 
باع بالعين. ووجه قول ابن القاسم أن العروض لا تزكى وإنما تزكى العينء فلايد أن 
ينض له شىء ليكون له أصلا فى الزكاة» فتكون قيمة عروضه تبعًا لذلك الدرهم. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فحكم مقدار ما ينض له حتى يقوم. قال ابن 
القاسم: يقوم؛ وإن لم ينض له إلا درهم واحدء ولا أعرف من أصحابنا من يقول أنه 
مديرء ويراعى أنه ينض له غير ذلك» وإنها.تختلف أقوالهم لأن منهم من يقول ليس .كدير 
لأنه قد حرج ببيعه العرض عن حكم الإدارة» وهو رأى أشهب وابسن نافع فبذلك يقع 
الخلاف. 

فرع: قال ابن القاسم: ومتى ما نض له هذا الدرهم فى وسط الحول أو قى آخخرة 
فإنه يقوم. 

وقال القاضى أبو محمد: إنما يراعى حصول العين فى آخر الول وهو الأولى لأن 
مراعاة أحوال الزكاة تكون عند الحول» ولا اعتبار ما قبل ذلك. 

مسألة: فإن نض من العين أقل مما تحب فيه الزكاة أو لم ينض له عين أصلاً على 
قول من يرى عليه الزكاة» فروى ابن نافع عن مالك أنه مخير بين أن يبيع عرضاء 
ويؤدى ثمنه فى زكاته. وبين أن 2 لو ا ع 0 
فيدفت إل اقل الركة. وحكى القاضى أبو محمد عن مالك: ليس له أن يخرج إلا 


وجه رواية ابن نافع أن الزكاة تحب عليه بالنتصاب» فإذا كان عنده عين أدى منهاء 


وإن لم يكن عنده عين لم يكن عليه بيع العرض؛ لأنه لا يخلو أن يستأجر عليه من 
يبيعه؛ فتكون الأجرة زيادة على زكاته: أو يتولى بيعه. فيلزمه زيادة عمل» وهو مخالف 
لزكاة العين» ورا لم يجد من يشترى منه ذلك العرض بفيمته» فيلزمه الزيادة من ماله 
أو يخرج أقل من النصاب؛ فكان له أن يخرج العرض لأنه من جنس ما وحبت فيه 
الزكاة. 

ووجه رواية القاضى أبى محمد أن النصاب إنما يعتبر بالدتائير والدراهي فإذا لم يكن 
ضرر فى الإخراج منها وجب الإخراج منها كسائر أموال الزكاة. 

هسألة: والمدير يقوم عرضه قيمة عدل كما تساوى حين تقومه لا ينظر إلى شرائه» 
وإنا ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة لأن ذلك هو الذى يملكه فى 
ذلك الوقت والمراعى فى الأموال والتصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده. 

مسألة: وهل يزكى ديونه» الديون على ضربين» منها مالم يكن أصله التجارة 
كالعروض وغيره فهذا الاختلاف فى أنه لا يزكى. ومنها ما أصله التجارة: فهذا قال 
مالك وجمهور أصحابه: يزكيه المدين إذا كان يجيه وما لا يرتحيه فلا يزكيه؛ عينا 
كان أو عرضًا. وقال المغيرة: لا يزكى المدين دينه حتى يقبضه. 

وجه قول مالك أن المدين لما كان يزكى عرضه بالقيمة؛ فكذلك دينه» ويجرى ذلك 
أن الدين مال على صفة لا يقطع الحول فجاز أن يزكيه المدين كالعروض. ووجه قول 
المغيرة أن الدين فى ضمان غيره؛ فلم يلزمه أن يزكيه كالقرض. 

فرع: فإذا قلنا إن المدين يزكى دينه» فإن الدين معجل ومؤجحل..فاما فإنه يحسبه 
بعدده إن كان عيئًا لأ له قبضه؛ وإن تأخر عنه أياماء فتأخر العروض؛ رواه ابن المواز 
عن ابن القاسم. وإن كان عرضاء فإنه يقومه؛ لأنه لا زكاة فى عينه. وأما الموجل فقال 
عبدالملك: يقومه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا يزكيه حتى يحل. 

وجه قول عبدالملك أنه مال لو احتاج إلى أداء ديونه منه لاستطاع على ذلك يبيعه؛ 
فوجب أن يزكيه إذا كان من أموال التجارة كالمال. ووجه رواية ابن الفاسم أنه ممبوع 
مته؛ فلم تحب عليه زكاته كال مال امغصوب. 

مسألة: ولا يزكى المدين كناية مكاتبه» قاله ابن القاسم» لأنها فائدة لم يكن أصلها 
التجارة: فلابد من استثناف حول بها بعد قبضها كالميراث. 


وقَالَ مَالِك: : وَمَنْ نَحرَ ين الْصُئلِينَ وَمَنْلَْ يفير سوا لَيْسَ عَلَيِمْ إلا صَدكة 
وَاحِدَةَ فى كل عام جروا فيه أ لَمْ يتَحُرُوا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الزكاة واحبة فى أموال التنمية؛ ومنها العين سواء 
صرفها أهلها بتنميه أو لم يصرفوا لأن التدمية ممكنة فيهاء وإن تجروا بها ونموها مراراء 
فإن الزكاة لا تجب عليهم إلا مرة واحدة فى الحول لأن هذه المدة قد قدرها الشرع 
لتكامل النماء ورا أمكن تنميتها فى بعض العام؛ ورا تعذر فى بعضه. فقدر الشرع 
هله الدة تكس التكاء» وذلك عدل يوك من عر فى حالةامرارا؛ ومن لم يتحر بيه اعلا 
كزكاة الماشية إنما هى مرة فى الحولء» وإن كان من الماشية ما ينمو مرتين بالولادة؛ 
ومنها ما لا يحب جملة, فالزكاة مبنية على مثل هذا من التعديل فى الأموال» والله أعلم. 

#ع## 


ما حاء فى الكنذر 
ل ن ديار أن َال: متش شه الله عدر وهو 
عن الْكَنْر ما هُو؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ 1 تَوَدى مِنهُ الرّكاةٌ. 


مده دهو المال الذى لا تؤدى همنه الزكاة, يريد أن هذااسم 
مختص فى الشرع بهذا النوع من المال؛ لأن أصل الكنز فى اللغة هو الجمع وكل مال 
جمعء فهو كنز(" » لكن الشرع قرر هذا الاسم عنده على جمع المال على وجه منع 
الحق منهء قال الله تعالى: «إوالدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 4 ]٠"‏ فتوعدهم تعالى على منع الحق من المال» ولا يجوز 
أن يتوعدهم على جمع مال قد أديت حقوقه وزكاته لأنه لا حلاف بين المسلمين فى 
جواز ذلكء» فثيت أن المراد به الجمع مع.منع الزكاة. 


8 - أرحه البخمارى فى كناب الزكاة حديث رقم .١15١1‏ وابن ماحه فى كتاب الزكاة 
حديث رقم لا/ا/١.‏ الشافعى فى الأم .٠/7‏ البيهقى فى الكبرى 85/4. ومعرفة الستن والأثار 
0 
قال السيوطى: أعحرجه ابن مردويه من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابسن 
عمر مرفوعًا. انظر: تنوير الحوالك .١98‏ 
)١(‏ الكنز: امال المدفرن» وقد كتزه يكئزهء والذهب والفضة: وما يحرز به المال» وركز الرمح فى 
الأرض وكل شىء غمزته فى وعاء أو أرض» فقد كنزته. 


وقد روى عن عبدالله بن عمر أن أعرابيًا سألهء فقال: أحبرنى قول الله تبارك 
وتعالى: إوالذين يكنزون الذهب والفضة4 [التوبة: 14] قال ابن عمر: من كنزها 
فلم يؤد زكاتها فويل له؛ إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت الزكاة جعلها 
الله طهرة للأموال. 

وقال زيد بين وهب: مررت على أبى ذر بالريذة» قلت: ما أنزلتك بهذه الأرض؟ 
قال: كنا بالشام فقرأت: «إوالذين يكنزون اللدهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 4] قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل 
الكتاب» قال: قلت: إنها لقيتا وفيهم. 

وروى عن على «أربعة فما دونها نفقة» فإن زادت فهى كنز أديت زكاته أو لم 
تؤد» فعلى هذين القولين منع ادخار كثير المال. وقال ابن عباس: هى خاصة فيمن لم 
تود زكاته من المسلمين وعامة فى أهل الكتاب» من أدى زكاته, ومن لم يؤدها. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: إوخل من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة: ]١ ١"‏ والكنز فى كلام العرب كل شىء جمعت بعضه 
إلى بعض. 

ع - مَالِكء عَنْ عَبْدِاللّ بن ديار عَنْ أبى صَلِحٍ الما عَنْ أبى هُرَيرَة 
َدُ كان يَقُولُ: مَنْ كان عِنْدَهُ مَالَ لَمْ يوَدٌ رَكَائَهُ مكل لَهُ يوم الْقيَامَةٍ شجَاعًا أفْرَعَ لَه 
َبيكَان7 يَطَلبَهُ حَتَى يُمَكنه يقول: أنا كنرك 

الشرح: قوله: ومن كان عنده مال لم يؤد زكاتهع يريد أنه منع ذلك فيمثل له ماله 
يوم القيامة شجاعًا أقرع» الشجاع الحية» والأقرع ضرب منهاء يقال إنه أقبحها منظرًا. 
غ5 - أتحرجه اليخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم .١71١5‏ والنسائى فى كتاب الزكاة حديث 

رقم 74٠8‏ 144. واين ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1175. وأحمد فى السند 


حديث رقم لك لالاء 4199ل لالازلء لالامف امكف 41396 51١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/70: هذا:الحديث موقوف فى الوطاً غير مرفوع. وقد أستده 
عبدال رمن بن عبدالله بن دينار أيضًا عن أبيه» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى 88 
بالإسناد الأول ورواه عبدالعزيز بن الماحشون؛ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن التبى 
5 وهو - عئدى حمطأ مئه فى الإسنادى والله أعلم. 

)١(‏ الشجاع: الشعيان الكبير» زبيبتان: والزبيتان: نقطتان سوداوان فوق عينيه أو نابان فى فمه. 


وقوله «زبيبتان» الزبيبتان زبدان فى شدقى المتكلم من شدة كلامه؛ وأكثر ما يعترى 
ذلك المتكلم عند الضجرء فيحتمل أن يوصف الشجاع بذلك لتغيظه على المفرط فى 
الركاة وكثرة قوله: أنا كنزكء أنا كبرك. 
فصل: وقوله: «يطلبه» يريد أنه يتبعه وحتى عكنه: يريد حتى يتمكن من أذيته, 
ويقول له: أنا كنزك» على وجه التوبيخ له والتقريع وإظهار سوء العاقبة فيما كان يعمل 
منه من منع الزكاة» وهذا يقتضى أن الكنز هو ما منع منه الحق. 
#0 
صدقة الماشية 
6 - يَحْبَى عَنْ مَالِك أنه قرا كاب عُمَرَ بن الخخطابي" فِى الصّدَقَةٍ قَالَ: 
فَوحَدت فيه: نم للختي الرجمم جاب المدكة فى ريع ورين بن الإبل 
َدُوتهًا العم فى كل حمس شاه َقِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى حمس وَثَلائينَ ابنة مخخاض» 
لم تن لَه مَسَاضٍ َل بون دكن رفسا هق لِك إلى خضي وَأربون بل 
بود" وا عقا ذلك إلى متهن ِف موق مَل وَفِيمًا فَوْقَ ذَْلِكَ إلى 
حمس وَسَبهِينَ بهن جذعة2"7 وَفيمًا َو ذلك إَِى يعن ابننا لبونء وَفِيمًا فُوْقَ ذلك 
إلى عشرينَ وائةٍ حِقتَان طَروقا0) الْفَمْلِه قَمَا زَادَ علَى ذَلِكَ م مِنَ,الإبل» فى 0 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /اهه. الشافعى فى الأم ؟/ه. عبد الرزاق فى 
المصنف 4/4. 00 1/4 
(1) قال السيوطى: أخرحه أبو داود والترمذى وحسنه من طريق سفيان بم -حسنين عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر. قال كتب رسول الله َي كتاب الصدقة فلم يخرحه إلى عماله 
حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فى حمس الإبل شاة 
فذكره. قال الترمذى: وقد روى يونس وغير واحد عن الزهرى عن سالم هذا الحديث ولم 
يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن -حسين. انظر: تنوير الحوالك 199. 
(؟) بنت مخاض: ما دحل فى السنة الثانية من الإبل. ابن لبون: ما دحل فى السنة الثالفة مسن 


الإبل. 
(") الحقة: أنثى الإبل التى دحلت فى السئة الرابعة. الجذعة: ما دعمل فى السنة النامسة من 
الإيل. 


(4) الطروقة: الناقة فى سن يمكن أن يعلوها ابدمل. 


رن بنت لبون فى كُلّ حَسينَ حفَة وى سام" العم اَلَف أرتن إلى 
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شام وَفِيمًا فَوْقَ ذْلِكَ إلى مائتين شّاتانء وَفِيمًا فوْقَ ذْلِكَ إِلَى ثلاث 
ناكو كلاث حاو هما واد على ذَلِلك ففى كل" يه اه وَلامُخْرج فى المققة تين 


رومع بيرمةا م 


ار إلاامَا شَاءً المُصدق لا يُحْمَع بين مُفترق ولا فرق 
ا : َيه الصدَقَقٍ رَمَا كان مِنْ خلِيطين”" فإ ات نَهُمَا يترَاحَعَان بَينهُمَا 
بِالسُوئة و فى الوة0) ذا بلغت خمس أواق ريح الع : 

الشرح: قوله: «فى أربع وعشرين من الإبل فدونها الغدم» يقتضى أن الغدم مأحوذة 
من الأربع وعشرينء وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلكء فمرة» قال: إن ما يود من الصئقة؛ فإنما هو على 
الجملة» ومرة قال: إنما هو على ما تلزم به تلك الصدقة؛ وما زاد على ذلكء فإغها هو 
م ا ل ا 
القاضى أبو الحسن. 

وقد اختلف فى ذلك قول أبى حنيفة والشافعى. 

وجه القول الأول حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أربع وعشرين من 
الإبل فدونها الغتم. 

وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بدت مخاض». 

ووجهه من جهة القياس أن هذا حق يتعلق مقدار» فوجب أن يتعلق به وبالزيادة عليه 
إذا لم ينفرد بالورحوب كالقطع فى السرقة وأرش الموضحة. ووجه القول الثانى أن 
العشرين من الإبل نصاب» فوجب أن يتقدمه عفو كالخمس. 

فصل: وقوله: «فى كل خمس شاة» يقتضى أن فيها أربع شياه؛ لأن ذلك عدد ما فيها 
من الخمس ويقتضى أن الغنم هى الواجبة فيهاء فإن أخخرج عن مس من الإبل واحدا 
منها لم يجزه» وإنما يجزئه أن يخرج ما وجب عليهء وهى شاة» والشاة التى تؤخذ فى 
صدقة الإبل. 

(0) السائمة: الدواب التى ترعى فى البرارى ولا تعلف. 

(5) العوار: العيب كالشق والخرق. 

(/) الخليط: الشريك الذى يخلط ماله عال شريكه 

(8) الرقة: الذراهم المضروية المتحذة من الفضة. 


١‏ اللي 1 1 ال 0ك 

قال مالك: تؤخذ من غالب غنم ذلك البلد. فإن كان الغالب على غنمهم الضأن 
أخذ منهاء وإن كان الغالب على غنمهم المعز أذ منهاء لا ينظر إلى ما فى ملكه. 

وروى ابن نافع عن مالك: من أدى من ضأن أو ما عز أجزا عنبه» ولا يكلف أن 
يأتى ما ليس عنده. وهذا يقتضى أنه إن كان فى ملكه المعرّى» وغالب غتم ذلك البلد 
الضأن أنه يؤحذ منه ما يعطى من المعرى. وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن 
فمنها وإن كان من أهل المعز فمنهاء وإن كان من أهل الصنفين خير الساعى. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بت مخاض» يقتضى أن فى حمس 
وعشرين بنت مخاض» وفى كل عدد بعدها إلى حمس وثلاثين» ولا حلاف فى ذلك إلا 
ما روى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى حمس وعشرين من الإبل حمس شياه. وفى 
ست وعشرين بنت مخاض إلى حمس وثلائين. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الدمهور حديث «أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله وه على 
المسلمين والتى أمر الله تعالى رسوله وق وفيه فى أربع وعشرين مبن'الإبل فما دونها 
الغنم فى كل خمس شاة فإذا بلغت حمننا وعشرين إلى حمس وثلاثئين» ففيها بنت 
مخاص. انتهى. 

فصل: وقوله: «فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بست مخاض فإن لم توجد فابن 
لبون» ذكر يقتضى أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض» وكان عنده ابن لبون ذكر أجراأ 
عنه لأنه عدل لها لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة لأن الأنوثة فى الأنعام 
فضيلة من أجل الدور والنسل. 

مسألة: ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة تخاض» وهذا مذهب مالك. وقال 
أبو حنيفة: يجوز ذلك» وبناه على مذهيه فى إخحراج القيم فى الزكاة) هذا الذى ذكره 
شيونحنا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آخرء وهو أن يكون 
على وجه البلد لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض فى الزكاة للجنس فيان إخراج بعضه 
عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب. 

وفى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: التيس من ذوات العوار» وهو أدون 
من الفحل» وإن رأى المصدق أحذه؛ وأحذ ذوات العوار لأنه خير له فعل. قال أشهب: 


ورا كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمنء فلا ينبغى للساعى أن يردها 
إن أعطيهاء فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله؛ فى إخخراج ابن لبون مع وحود ابة 
تخاضء» من بساب إأخحراج القيم فى الزكاة»؛ فلا يجوز لصاحب الماشية إختراجه» ولا 
للساعى أخذه على المشهور من مذهب مالك وعلى التأويل الشانى يكون مبن باب 
إخراج البدل» فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية يمعنى أن لا يجزى عنه إلا إن يشاء 
الساعى أن يأحذه. 
بنت عخفاض» وأخذ ثمئاء فقد قال ابن الفاسم فى الموازية: لا خير فيه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو عندى يحتمل التأويلين؛ فإن فعل ذلك» 
عليه إلا رد ما أنحذ من الثمن» وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن؛ فعليه البدل» ولا يجزئه. 

فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الوجهين المتقدمين. وقول أصبغ ظاهره المنع من 
إخراج القيم فى الزكاةء ويجوز البدل» فإذا رد ما أخذ من الثمن كان قد أعطى أفضل 
من السن الواجية عليه وذلك جائر. 

ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت لبون كان من باب إخراج القيمة فى الزكاة لأنه 
أعطى ثمنًا فى بنت لبون ولا يمكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه 
يعود إلى أن أعطى فى الزكاة دون الثمن الذى يلزمه» وذلك لا يجرئه وقد جوز مالك 
الضأن عن الماعزء ومنع إتخراج الماعز عن الْضِأن. 

قال أشهب: إلا أن يبلغ بفراهيته مثل ما لزمه فى الضأنء يريد فى القيمة» ويحتمل 
قول مالك موافقته» ويحتمل مخالفته» ويجيزه أشهب فى بعض الجنسء وإن منعه فى 
بعض السن» ومنعه مالك فى الوجهين؛ ويجيزه فى العين الواحدة والجنس الواحد فى 
نقص الصفات كذوات العوار والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فابن لبون ذكرء وإن كان الابن لا يكون إلا ذكراء فإنه يحتمل أن 
يريد به البيان لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كاين عشرين» 
واين آوىء وابن قترق فيين بقوله: وذكر: أثلا يلحقه السامع مما ذكرناه» ويحتمل أن 
يريد به بجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى: «إوغرابيب سود [فاطر: 117]. 

فصل: وقوله: ووفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بدت لبون لفغلة إلى للغاية» وهى 


١44‏ ا ا ل ا مات تمد كناب الزكاة 
تقتضى أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانه» وما بعد الغاية غير 
داخل فى ذلك إلا بدليلء فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظينء 
حكمها يحكم ما قبلهاء ولكنها تلحق بذلك من وجوه أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق 
ذلك» وذلك راجع إلى خمس وثلاثين؛ لأنه هو المذكور أخخيراء علم أن حكم الخنمس 
والأربعين حكم ما دونهاء فعلى هذا يكون الوقص واحدًا. 

والوجه الثانى أن هذه اللفظة اقتضت الوقص بين الخمس والثلائين وبين الخمس 


والأربعين [ ...2.0" وقصًا ثانيًا بعده الإجماع» فيكون على هذا وقصين متصلين 
كما بعد المائتى شاة إلى الثلاثمائة» فإنه وقص» ثم اتشل به وقص آنحر إلى الأربعمائة 
شاة. 


والوجه الثالث أن حكم الأعداد فى الغايات مخالفة لغيرها من جهنة العرف والعادة 
فى التخاطب» فلو قال رحل لغلامه: أبحت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى 
العشرة» لفهم منه إباحته العشرة فما دونها. ولو قال له: أبعت لك من هذه الدار إلى 
هذه الأخرى تحلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين» ولم يفهم منه الجلوس فى 
واحدة منهما. 

مسألة: ابنة المخاض التى لها سنةء ودخحلت فى الثانية» وَإئما سميت بابنة مخاض؛ لأن 
أمها حامل قد مخض بطنهاء يعنى تحرك» وأول ما تلده الناقة» هو حوارء فإذا كمل السنة 
وفصل عن أمه» فهو فصيل؛ وهو ابن مخاضء فإذا أكمل السنتين» ودخل فى الثالثة» فهو 
ابن لبون» والأنثى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت» وهى ترضع غيره. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل» الحقة هى التى 
تستحق أن تركب» ويحمل عليها. «وطروقة الفحل يريد أن الفحبل يضربهاء وهى 
تلقح, وهذه التى قد أكملت الثلاث سنين ودخحلت فى الرابعة» ولا يلقح الذكر حتى 
يكون ثتيّاء وهو الذى يدحل فى السنة السادسة. 

فصل: رقوله: «وفيما فوق ذلك إلى حمس وسبعين جدلعة؛ الدذعة هى التى آكملت 
أربع سنين ودخلت فى الخامسة) وهى أعلى سن يجب فى الزكاة. 

فصل: وقوله: «وفيما فوقه ذلك إلى تسعين ابنتا لبون» وفيما فوق ذلك إلى عشرين 
ومائة حقتان» لاحتلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين؛ والعمل فيه على نص 
الحديث» لا نعلم فيه خلافا بين أحد من المسلمين. 


(3) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


فصل: وقوله: «وفيما زاد على ذلك من الإبل ففى كل أربعين بنت لبون؛ وفى كل 
خمسين حقة» يقتضى أن ما زاد على المائة وعشرين» فإن زكاته بالإبل» وأن فى كل 
أربعين ابنة لبون» وفى كل حمسين حقة» وهذا راجع إلى الجملة. 

وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم 
ورجع الحكم إليه» فلا مدخل للغنم ولا غيرها فى الخمسة والعشرين فى زكاة الإيل؛ 
ويهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين؛ رجعت فريضة الغنم؛ فيكون 
فى مائة وحخمس وعشرين حقتان وشاة» وفى مائة وثلاثين حقتان وشاتان» وفى مائة 
ومس وثلاثين حقتان وثلاث شياهء وهكذا فى كل حمس شاة إلى حمس وأربعين 
وماثة» ففيها حقتان وبنت مخاض؛ وفى حمس ومائة ثلاث حقق» وفى مائة وحمس 
وحمسين ثلاث حقّاق وشاة» وعلى هذا الترتيب. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث عمرء وهو حجة فى الزكاة يجب الرجوع إليه؛ 
لأنه بعث به فى الآفاق» وأخذ الناس به حتى عمهم علمه؛ ولم يعلمّ لهم مخالف فى 
ذلك الوقت» وفيه: و«فما زاد على ذلك ففى كل أربعين بست ليون وفى كل سين 
حقة وفى مائة وثلاثين» حمسون واحدة» وأربعون مضاعفة:؛ فيجب فيها حقة وابتتا 
لبون 

فإن قالوا: إن قوله: «فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة» يرجع إلى 
الزيادة على العشرين والماثة. 

فالجواب أن هذا خطأ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين» ولم يقل أحد أن 
هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين» مع ما وجب فيما قبلهاء وعلى أنهم قد ناقضوا فى 
هذا فجعلوا فى مائة وحمسين ثلاث حقاقء وإئما كان يجب أن يجعلوا فى مائة وستين 
بنت لبون وحقتين» وفى ماثة وتسعين ثلاث حقاق. 

فإن قيل المراد به الزيادة دون المزيد عبليه؛ لأنه قد بين بكم المزيد عليه منفرداء فإن 
قال بعد ذلك: فما زاد» ففى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة؛ فإن ذلك 
يكون حكم المزيدء وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه لأنه إذا زاد على مائة وعشرين؛ 
سبعين حتى يكون مائة وسبعين؛ فإنه يحصل فى الزيادة حمسون فيها حقة» وأربعون 
فيها بنت لبون. 


و١‏ ا ا اخ تق لاو مام ما دم كتاب: الركاة 

ولابرات المع حور مت 1 010 قإذا :تلقف ععا وتلكين إلى مين 
وأربعين» ففيها ففيها بنت لبون» ولم يدل ما قبل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا 
حكم الزيادة خاصة لم يدل فى مسألتنا على ما ذكرتموه. 

وجواب ثان؛ وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم لأن الزيادة إنماهى ما بعد 
العشرين ومائة» فكان يجب أن يجعلوا فى مائة وستين حقتين وبنت لبون» وفى سبعين 
ومائة ثلاث حقاق. وهذا حلاف الإجماع؛ فلا يصح على أصلكم أن يكون فى كل 
أربعين بنت لبون؛ وفى كل حمسين حقة» .لا فى الزيادة منفردة» ولا فيها مع المزيد عليه. 

فإن قالوا: فإن قوله: وفإذا زادت على مائة وعشرين شرطهء. وقوله: «ففى كل 
خمسين حقة, وفى كل أربعين بدت لبون»؛ جواب له؛ وهذا يقتضى اختصاصه به دون 
ما ليس يحواب له وهو المزيد عليه. 

والججواب أنه إنما يكون ذلك إذا كان الحواب خاصاء وأما إذا كان الجسواب عاماء 
ويصح مله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبه؛ فإنه يحمل على ذللك» ألا تسرى أنه 
إذا قال: فإذا بلغت سنا وثلاثين» ففيها بنت لبون؛ ولم يحمل هذا الجواب على 
اخختصاصه بالشرط لما ذكرناه. 

ودليلنا من جهة القياس أن بنت غخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا بنفسه 
قبل المائة» فوجب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الغنم لا تعود فى صدقة الإبل بعد العشرين ومائة» فاختلف 
أصحابنا فى تأويل قوله: وفما زاد على ذلك من الإبل» ففى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل حخمسين حقة»» على ثلاثة أقوال» فروى ابن الاسم عن مالك أن الفرض يتغير 
إلى تخيير الساعى بين حقتين وثلاث بئات لبون. وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا 
بريادة عشرين من الإبل؛ وبه قال أشهب. وروى عنه أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات 
لبون من غير تخيبر» وهو احتيار ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زادء ففى كل 
أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة فعلق تخيير الأسنان بالعشرات» فوجب أن 
يقتصر على ذلك؛ وجعل ما بعد العشرين غخالفًا لما قبلهاء فلم يبق إلا أن تكون المخالفة 
بالتخيير» ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضى اجتماع 
وقصين لا يتخللهما فرض» وهذا خلاف الأصول. 


ووجه القول الثانى أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر لأنه قال: فما زاد على ذلك من 
الإبل» ففى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة:؛ فعلق اتتقال الرض على 
العشرات» فيجب أن تكون الزيادة منها. وهذا كما قال يق فى زكاة الغنم: «فما 
زادت واحدة على المائتينء ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فما زاد على ذلك» ففى كل 
مائة شاة) فعلق اثتقال الفرض بلمائة» فكانت الزيادة منهاء واحتمع يذلك وقصان لم 
يتخللهما فرض» وتحرر من هذا قياس» فنقول: إن هذه ماشية تزكى بالغنم» فوحب أن 
يكون فيها وقصان متصلان كالغتم. 

ووحه القول الثالث أن الانتقال يقع إلى ثلاث بئات لبون. 


قوله: «فما زاد على ذلك من الإبل» ففى كل أربعين بعت لبون» فعلق الاثتقال إلى 
هذا الحكم عند الزيادة من الإبل» والواحدة زيادة» فيجب الانتقال بهاء ويؤحد فى هذه 
الإبل ثلاث بئات لبون» فيجب أن ينتقل إليها. 


فصل: وقوله: وفى سائمة الغدم إذا بلغت إلى عشرين ومائة شاة» السائمة هى 
الراعية» ويحتمل أن يكون إنما قصد إلى ذكر السائمة لأنها هى عامة الغنم؛ ولا تكاد أن 
تكون فيها غير سائمة» ولذلك ذكر السائمة فى الغنم» ولم يذكرها فى الإبل واليقرء 
ويحتمل أن يذكر ذلك يه فى كتابه لينص على السائمة» ويكلف المجتهد فى إلحاق 
المعلوفة بهاء فيحصل له أجر المجتهدين. وقال فيها: إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة 
وفيها شاةء فنصاب الغنم أربعون» ووقصها إلى تمام المائة وعشرين. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى ثلاثة ثلاث شياه» يريد أن فى مائتى شاة 
شاتين» وكذلك فإذا زادت واحدة تغير الفرضء وهو قوله: ووفيما فوق ذلك إلى 
ثلاثمائة ثلاث شاه يريد أن فى مائتى شا وشاة ثلاث شياه وكذلك فى الثلاثمائة» ئم 
قال رضى الله عنه: فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة» يريد والله أعلم» أن فى 
المائتى شاة وشاة» ثلاث شياهء وكذلك فى ثلاثمائة وتسع وتسعين حتى تكون 
أربعمائة شاة» فيكون فيها أربع شياه؛ لأنه حكم انتقال الفرض على المبين» فوجب أن 
يكون الاعتبار بذلك. 

فصل: وقوله: «ولا يخرج فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عسواره التيس هو 
الذكر من المعزء وهو الذى لم يبلغ حد الفحولة؛ فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا 
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وبلغت فيه حدًا لا تكون فيه ذات در ولا نسل» وذات العوار هى ذات العيب.‎ 

قال ابن حبيب: العوار بالفتح» العيب» وهو الذى فى الحديث لا يؤخذ فى الصدقة. 
وأما برقع العين» فمن العورء فما كان.منها مريضًا أو جربًا أو أعورء فليس على 
المصدق أحذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة؛ وأنها مع عيبها أغبط أو أفضل 
نما يجحزى عنه من الصحيح فإن له أحذها ويجزئ عن ربها ذلك؛ وليس .كعنى القيمة 
لأنها من جنس ما وحب عليه. 

مسأآلة: وإن كانت الغنم كلها تيوسًا أو هرمة ذات عوار» فإن على رب الغنم أن 
يأتيه عا يخرئ» ولم يلزم المصدق أن يأحذ منها إلا أن يرى ذلك. وقال أبو حتيفة 
والشافعى: يأتحذ منها. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ايا أيها الدين آمنوا أنفقرا من طيبات ما كسيتم 
وتما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسعم بآخديه إلا أن 
تغمضوا فيه» [البقرة: 71 7]. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وه القربة» فكان من شرطه 
السلامة كالضحاياء وهذا القياس إنما يتجه على قول القاضى أبنى الحسن أن ذا العيب 
لايجزئ وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة. ومذهب مالك أنها تحرئ إذا كانت 
أقضل للمساكين من السليمة. 
فصل: وقوله: «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان 
من خليطين, فإنهما يترادان بينهما بالسوية» فإن تفسيره يأتى يعد هذا. 
وقوله: «وفى الرقة إذا بلغت حمس أواق ربع العشر» قال بعض أصحابنا: الرقة اسم 
الورق» حكى القاضى أبو محمدء أن من أصحابنا من قال: هو اسم الورق والذهب» 
والأول أظهر» وعلى الوجهينء فإن فى المالين ربع العشرء ولا فرق بينهما فى ذلك. 
د ان 


ماجاء فى صدقة البقر 
- مَالِكء عَنْ حُمَيُدٍ بْنٍ فيس الْمَكى عَنْ طَاوّس الْيَمَانِىَ أن مُعَاذْ بْنَ 


- أخخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 517. والنسائى فى كتاب الركاة حديث 
رقم 78.6 407 ”ء 51401 7508. وأبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم ه74١‏ - 
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ون ذلك فى ا يأعد مِنُْ يه وكَال: ا م 
حتى أله هُ تَأسأل؛ فتوْفى رَسُولْ الل ف قبل أن يَقْدمَمُعَادُ إن جبل. 

الشرح: قوله: «أخل من ثلاثين بقرة تبيعام, التبيع هو العجل الذى فطم عن أمه» فهو 
تبيع ويقوى على ذلك» وإغما يكون هذا إذا دحل فى السنة الثانية. قال القاضى أبو 
محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الذع من البقرء وهو الذى أوفى سئتين» ودحصل فى 
الثالئة. 

مسألة: وهذا الكلام على سنة» فأما صفة فى نفسه فالمشهور من الذهب أنه ذكرء 
0 
السنة 508 0 لمم ااه ودحلت فى 
الرابعة. قال: ولا يوذ إلا أنثى؛ وسواء كانت بقره» ذكورًا أو إنانًا كلها. وقال بعض 
أصحاب الشافعى: إذا كانت البقر كلها ذكوراء أخذ منها مسن ذكر. 

والدلسن علي كا تفرك اقوله فى بجايي معاد وومن كل أربعين مسنة ولم 


الى 
يعرف 


حواين ماجه فى كتاب الزكاة حديث رقم .١1/417‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 5١٠٠١“‏ 
0709 و والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم ١059‏ ./161. وعبدالرزاق 
بنحوه 77/4 برقم 1841 عن معاذ. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/0٠؟:‏ هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن حبل من قوله؛ٍ 
إلا أن فى قوله: إنه لم يسمع من النبى ويك فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئًا دليلاً 
واضحًا على أنه قد سمع منه فا فى الثلاثين والأربعين ما عمل به فى ذلك مع أنه لا يكون مثله 
رآيّاء وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين يطهره م ويزكيهم بها يق ولا ملاف 
بين العلماء أن السئة فى زكاة البقر عن النبى يت وأصحابه ما قال معاذ بن حبل. 

)١(‏ التبيع: ولد البقرة الذى دعحل فى السنة الثانية. 

(؟) المسنة: ما دحل فى السنة الثالئة من البقر. 

(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 5719. النسائى فى الصغرى حديث رقم 45٠‏ 4017 1. أبر 
داود حديث رقم 61 .١‏ أحمد فى المسئد -حديث رقم 736.4. الدارمى حديث رقم 15171 
ابن ماحه حديث رقم 1817. 


0 ااا ال 

ومن جهة القياس أنه نصاب وجبت فيه مسنة» فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت 
بقرة: إنانا. قال آبو -حديققة: إن كانت يقره إناثاء جاز فيها مسن ذكر. والدليل على 
ذلك الحديث المتقدم. 

ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق» فلم يجز فيها 
الذكر كبنات لبون فى الإبل. 

فصل: وقوله: ووأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيثاء انقيادًا من معاذ رضى 
الله عنه وطاعة للنبى يي ووقوًا عند حده؛ وبين ذلك بقوله: ولم أسمع من رسول 
الله و فيها شيئًا حتى ألقاه» يقتضى أنه لم يسمع من النبى ف فى ذلك أمرًا ولا 
شيئًاء ولا يش يغبت من أمره أن الثلاثين نصاب فى البقر» فأراد أن يؤخر حتى يسمع منه 
ذلك» دعر الاين لداد كررق مامه ا كواب ويحتمل أن يكون. أخر الاجحتهاد لما 
كان يرجوه من التمكن من النص بعد وقت» فلما توفى النبى 8# ثبت النصاب فى 
البقر» إما لخبر مروى من غير طريق معاذ أجمعت الأمة عليه: وإما باحتهاد منها لما 
عدمت النص» فثبت النصاب بذلك الاجتهاد ووقع الإجتهاد عليه. 

قال مَالِك: أَحْسَنْ ما ممت فيسَنْ َهُ عنم علَى راعَِيْنِ مُمترِيْنِ أوْ عَلَى رِعَاء 
مَُِقِينَ فى بِلدَان ٠,‏ ا م لس ل 
ذلك لحل يكو [ لَهُ الذْهَبُ أ لوق مُتقرَة فى أرى قاس طتى إن فى لَه أذ 


وعمي كر 
َجْمَعَهًا فيخرج ينها مَا وبحب عليه فى ذَلِكَ مِنْ رَكَاتِهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له غنم مفترقة فى بلدات كلد شتى.» فإن جميعها 
عليه ويحتسب بها جملة فى زكاة غنمه؛ لأن المراعى فى ذلك ملكه؛ وهذا مثل الرجل 
يكون له الذهب فى أيدى ناس شتىء فإن ذلك يجمع فى الزكاة» ويؤدى عنه الزكاة 
كما يؤدى فيما احتمع بيده من الذهب والفضة:؛ ولا يراعى افتراقه فى أيدى ناس» وإنما 
يراعى احتماعه فى ملكه؛ وجريات الحول فى جميعه» وقد تقدم الكلام فى هذاء وبالله 
التوفيق. 

فال مَاِك فى الرْلٍ يكو لَهُ الضَأنٌ وَالْمَعْرُ: أنه تمع عي فِى الصدَقَةٍ مإ 
كان فِيهًا ما تحب فِيه الصّدقة خَد صلقت وَقَالَ: نما هِىّ غَنَمّْ كلها وَفِى كتاب 
مر إن امطاب وَقِى سام اعنم ذا يلمت ربعن َاةٌ شاد. 


الشرح: وهذا كما قال أن الضأن والمعز يجمع فى الزكاة؛ فإذا بلغ الصنفان نصاب 
الغنم زكاهاء واستدل فى ذلك يما فى كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وهو 
قوله: «وفى سائمة الغدم الزكاة إذا بلغت أربعين»؛ وهذا يقتضى أنه متى اجتمع فى 
ملك الرحل أربعون من الغنم؛ بعضها ماعز وبعضها ضأنء أنه تجحب عليه الزكاة لأن 
اسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا. 

ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأحناس ما تقارب فى 
المنفعة» والجنس كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل 
والبحت» والمنفعة فى الضأن والماعز واحدة» فلذلك جمعا فى الزكاة. 


قَالَ مَالِك: د كانت العَأنٌ هِى أكثْرَ ِنَ الْمَعْ وَلّمْ يجب عَلَى رَبّهًا إلا شَاةَ 
وَاجِدٌَ أعحَدَ الْمُصَدقُ بلك النّاةً الى وَحَبَت عَلّى رب امال مِنَ العلأن. وَإِن 
كانت الْمَعْدُ أَكْترٌ من الضأن أَعِذ مِنهاء إن استوى العنَانٌ وَالْمَعْرُ أذ مِنْ أتهِمًا 
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شاء. 

الشرح: وهذا كما قال أن من وجيت عليه شاة» فإن المصدق يأحذها من أكثر 
جنس غنمه؛ لأن القليل منها تبع للكثيرء ولأنه إذا لم يمكن قسمتهاء ولم يكن له بد من 
الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى» فإن استوى الصنفان كان 
المصدق بالخيار أن يأحذ من أى الصئفين شاءء وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى 
السئان فى الوجوب والوجود خير الصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق فى 
مائتين من الإيل. 

مسألة: فإن وحبت شاتان أو أكثر من ذلك نظرتء فإن تساوت الضأن والماعز أحعذ 
من كل حنس شاة» وإن كانت إحداهما أكثر وجحبت شاة واحدة فى التى هى أكثر ثم 
نظرت إلى ما بقى بعد النصاب التى أحذت منه الشاة» فإن كان أكثر من الجنس القانى» 
وكان الجنس الثانى مقصرًا عن النصاب مثل أن يكون له مآائة وعشرون ضائئة وثلائون 
معزى؛ فهذا لا حلاف فى المذهب أن الشاتين توخذ من الضأنء فإن كان الجنس الثانى 
نصابًاء وكان أكثر من الجنس الأول بعد النصاب مثل أن يكون له سبعون ضائنة 
وسبعون معزى» فلا حلاف فى المذهب أنه يؤخذ شاة من الضأن وشاة من المعز فإ 
كان الجنس الثانى أكثر ثما بقى من الجنس الأول» ومع ذلك هو مقصر عن النصاب 
مثل أن يكون له أربعون من الحواميس وعشرون من البقرء فعليه تبيع من الجخواميس 


ا اال ا ان و مني لحان لاك ا داه اوفط واه امهو امع امه 
وتبيع من البقر لأن ما يجب فيه التبيع الانى البقر فيه أكثر من البواميس»؛ فإن كان 
الجنس الثانى نصابًاء وهو أكثر ثما بقى من الحنس الأول بعد النصاب» وذلك مثل أن 
يكون له مائة وعشرون من الضأن وأربعون من المعزء فهل توحمذ الثانية من المعز أو 
الضأنء قال ابن القاسم فى المدونة: تؤخذ الشاة الواحدة من الضأن, والثانية من المعز. 
وقال سحنون: توخذ الشاتان من الضأن. 

وحه قول ابن القاسم أن المعزى نصاب» فلا يجب إخلاؤها من أداء الزكاة متهامع 
إمكان ذلك. ووجه قول سحنون أن الأربعين وحبت فيها شاة ولحدة» وبقى من 
الضأن ستون» ومن المعز أربعون» فكان ال حراج من الضأن أولى لكونها أكثرء وفى 
هذا نظر على قول ابن القاسم فى أربعين من الجواميس مع عشرين من البقر فى المسألة 
المتقدمة. 


رهظ اس 


قَالَ مَالِك: وَكدَلِكَ الإيل العاف واليفسع يجمعان على رَبِهمًا فِى الصَّدَقَقٍ 
وََالَ: نما هِى ابل كلها إن كانت ال ا ين اللعيت وَلَمْ يحب 
عَلَى رَبْهًا إلا عير و انيت راعذ مِنَ العرَابِ صَدَقْتَهَاء فَإِنْ كانت البخحان0 اكير 
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قليأخذ منهّاء فإن اتوت فلباحد هذ النهها هاءا 


الشرح: وهذا كما قال أن البعت والعراب من الإبل تجمع فنى الزكاة لأن فى 
كتاب أبى بكر أنها فريضة النبيٍ يي فى أربع وعشرين من الإبل الغنمء ولا يفرق بين 
أن تكون كلها يا أو بعضها يخا وبعضها عرابًا فيجب أن تكون فى أربع وعشرين 
مما يقع عليه اسم إبل أربع من الغنم. 

ومن جهة المعنى أن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها فى الصورة كالضأن والماعز 
فيؤحذ البعير الواحد من الإبل من أكثر النوعين كمثل ما ذكرنا فى الضأن والماعزء فإن 
كانا متساويين ير الساعىء فيأخذ من أيها شاءء فإن لم يكن السن موحودًا عنده إلا' 
من أحد الحنسين أخذ مته ما وجد عنده» ولم يكن للساعى أن يلزمه ذلك الجنس من 
لجنس الآخرء فإن عدما عنده؛ فالساعى مخير فى أن يكلفه ذلك السنء من أى اللجنسين 
شاء. 


)١(‏ العراب: امال العربية. 
(؟) البعت: جمال طويلة الأعناق. 


َال مَالِك: وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْحَوَامِيسُ تَجْمَمٌ فى الصّدقَةِ عَلَى ربّهاه وَقَالَ: إِنْمَا 
بعر كله وإ كانت الدع كر مِنَ الستواييس: رلا بحسب غلى بها إن 

حة لاسي الث تكد وَإِنْ كانت الحرفلةة ا ا عزون 
سس الور قَةَ صُدّقَ الصئفّان 
جميعا. 


الشرح: وهذا كما قال أن البقر والحواميس يجمعان فى الزكاة لتقاربهما فى الجنس 
والمنفعة» وحكمها إذا لم يجب فيها غير تبيع أو مسنة ما ذكرنا من الإبل والغنم. 

وقوله: وفإذا وجبت فى ذلك الصدقة الصنفان», يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا 
وجبت فيها واحدة أخرحت على ما تقدم ذكره؛ وكان. ذلك صدقة ة عن الصنفين» 
ويحتمل أن يريد به أن وجحبت فى كل صنف من ذلك الصدقة صدق. 


قَالَ مَالِك: ةنا وا إل از عار ونه مقن اليف سي 
يَحُول عَلَيِهًا الْحَرْلُ مِنْ يوم ادها إلا أذ 1 اما رف اف عاشي لضان 
ا قحب فو المكدقة كا عسْر” َو من الإبلي» وَإكا لُون بر ون ُو شا 
ذا كَان لجل سس دود نالب أ لاون بقَرهٌ أ أرتُو ةنم ناد يها 


020 اس" 


إبلا أو بَقَما أو عنما با شيراء أ ميقأ يراش فَإِنهُ يُصَدقهًا مَعَّ مَاشِْيَيهِ حِينَ 
علق ل 0 
مَاشِيتِهِ قَدْ صلقت قَبْل أن ي:" ثريا بوم واجد أو قبل أذ ينها ْم وَاحِكِ فإِنَهُ 
بستلها َم ايه جين معدا مايق 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد ماشية بأى نوع أفادهاء فإن لا يخلو أن يكون 
عنده نصاب ماشية من جنسها أو من جنس ما يضاف إليها فى الزكاة أو لا يكون 
عنده نصاب» فإن لم يكن عنده نصاب ماشية» فلا زكاة عليه» فيما أفاد حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاده؛ لأن الزكاة لا تكون فى مال إلا بعد أن يحول عليه الحول؛ 
وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وإن كان عنده نصاب. 


وأصل النصاب فى كلام العرب الأصل إلا أنه يستعمل فى عرف الشرع فى أول ما 
تحب فيه الزكاة من مقادير الأموال كأنه أصل الزكاة فى ذلك الجنس من المال» وهر 


فى الإبل حمس ذودء وفى اليقرة ثلاثون بقرةء وفى الإبل أربعون شاة» وقد تقدم بيان 
ذلك؛ فإن كان عند المفيد للماشية نصاب ماشية من جنسها كان حكبم ما أفاد حكم 
النصاب الذى كان عنده فى حول الزكاةء ولو أفادها قبل الحول بيوم واحدء خخلافا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك أن الساعى لا يخرج فى العام إلا مرة واحدةء والفوائد محدث فى 
جميع العام» فلو لم يوحذ من المواشى فى عام إفادتها شىء لكان فى ذلك إضرار 
بالمساكين؛ لأن ذلك يؤدى لأن لا يوذ من الماشية فى عامين غير زكاة واحدة. 

وإن أذ الساعى منها الزكاة فى العام الذى استفادها رما أدى ذلك إلى أن يوحذ 
منه الزكاة بعد اشترائها بيوم فجر إلى أمر يكون سدادًا وعدلاً بين أرباب الأموال 
والمساكين فى الفوائد» وذلك بأن من كان عنده نصاب أضيف إليه فائدته؛ فزكاهاء 
ومن لم يكن عنده نصاب لم يزكها إلى الحول القانى؛ وكان ذلك أولى لأن صاحب 
النصاب له أصل فى الزكاة» فكان أولى بأن يجعل ما أفاد تبعًا له. 


فصل: وقوله: ووإن كان أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها 
بيوم واحد أو قبل أن يرثها فإنه يصدقها مع ماشيته» يريد أن المصدق قد أحذ صدقة 
هذه الماشية عند ريها البائع لها أو الموروثة منه» ثم صارت بالبيع أو الميراث أو الهبة بعد 
يوم إلى رجل آحر عنده نصابًاء فيأتيه المصدق بعد يوم؛ فإنه يحسبها عليه مع ماشيته 
ويأخذ صدقتها منه ثائية لأن الزكاة وجبت فيها على الرجلين ,ها قدمنا ذكره. 

وهذا عدل بين أرباب الماشية والمساكين؛ لأن الرحل قد يبيع الماشية قبل أن يأتيه 
المصدق بيوم؛ فيشتريها من ليس عنده نصابء فلا يأخذ منها المصدق فى هذا العام 
شيئاء فإئما زكاة الماشية على هذا النوع من التعديل للضرورة التى تلحق بالساعى؛ لأنه 
لايخرج فى العام إلا مرة واحدة» وهذا بخلاف العين» فإن ربه يخرحه متى حال حوله. 

قال مَالك: ونم مَل ذلِكَ مث الورق يرَكيها الرّحْلُ ثم يَشرِي بها من رَحُلٍ 
آخرٌ عرض وقد وَحَيْتَ عَلَيْهِ فى عَرْضِهِ ذَلكَ إِذَا بَاعَهُ الصّدقّةء فَيُخخَرجُ الرَحْلُ 
الآخر صَدقتهًا هَذَا ايوب وَيَكُونُ الآخر قد صَدَقَها مِنَ الْغَدِ. 

الشرح: وهذا كما قال» وعلى ما انفصل به من أنكر فى الماشية أن يؤحذ منها 
الزكاة فى عام واحد مرتين من مالكين؛ فانفصل عنه بأن الرجل قد يحول عليه الحول 


فى عينه ثم يزكيه اليوم يشترى به الغد سلعة من الرجل» قد حال عليها عنده الحول 
للتجارة» فيدفع إليه العين الذى زكاة بالأمس فيزكيه هذا البائع اليوم. 

فإذا حاز هذا فى العين مع أنه لا ضرورة فيه فبأن يجوز ذلك فى الماشية مع ما 
ذكرنا من ضرورة الساعى أولى وأحرى» فلا اعتبار بالمالك بدليل أن المال قد يقوم 
أعوامًا عند مالك لا تحب عليه الزكاة؛ فلا تحب فيه الزكاة وتحرى فيه الزكاة فى عام 
واحد مرتين لاختلاف المالك على شروظ'قد تقدم ذكرها. 

قَالَ مَالِك فِى رَحُلٍ كانت [ َهُ غََمٌ لا تَحبُ فيهًا الصدَقة» قا سُترَى إِليهَا غنمًا 
عن ماق اره الشقة ون لهل تحب ع فى عَم كلا امدق 
ا 0 باشيراء أ برشو وَدَلِكَ أن كل ما كَانَ 
عِنْدَ الرّجُل م مِنْ مَاشِيةٍ لا تحب فِيها الصّدقة نبل أ برأ عن فلس يعد لك 
نِصَاب مَالٍ حَتى يَكُودا فى كُلّ مونفي ينها ما حب فيه اده فتك الاب 
اذى يُصَدَق معَُ ما اد إل صَاحهُ من قَلِيل أ كثير من الْمَاشِية. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده من الماشية دون النصاب» فأفاد إليه ماشية 
من جنس ما يضم إليه فى الزكاة هى فى نفسها نصابء فإنه لا يزكيهها لحول ما كان 
عنده من الماشية» وإنما يزكى ما كان عنده وما أفاد حول الفائدة أفادها وهكذا لو 
كانت الفائدة ليست بنصاب فى نفسهاء ولكنها مبلغ ما كان عنله من الماشية 
النصاب» فإن كان عنده نصاب من الماشية» فأفاد قليلاً أو كثيرًا ثما يضاف إليه فإنه 
يزكى الفائدة» والنصاب لحول النصاب لما ذكرناه من التعديل بين أرباب الأموال 
والمستحقين للزكاة لضرورة الساعى والحول. 

قَالٌَ مَالِك: : ولو كانت لِرَحْل إل أ ب بَقَوَأوْ غْنَمْ تحب فى كل مرنفو ينها 


لا لام 


الصّدقة تم أقادَ اتما و أن أن شَادَء صَدَقَهًا مَعْ مَاشِيئهِ جين يُصَّدقهًا. 
قَالَ مَالِك: ب ذا 0 سَمِعْت إِلَىّ فى ذلك. 


الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفائدة الول النصاب الذي تقدم مالك» وفى 
الماشية له أصح ما تقدم فى ذلك من الأقنوال» وأحب إلى الناظر فيها لما قدمناه من 
الدليل على صحة هذا القول. 


فصل: وقوله: وهذا أحب ما سمعت إلى فى هذاء يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يحب 
هذا القول دون غيره من الأقوال» وعلى هذا يقال زيد أحق .ماله من غيره» وإن كان لا 
حق للغير فيه» وعلى هذا المعنى بيت حسان: 

أتهجوه ولست له بكفوٌ فش ركمالخيركما الفداء 

فقال: فشركما ولا شر فى النبى #َ ويحتمل أن يريد أن سائر الأقوال لها عنده 
وجه ودليل صحة» يقتضى عبته لها لأحل ذلك الدليل إلا أن دليل هذا القول أبين 
وأرجح فتكون أفعل على بابها فى المشاركة. 

قَالَ مَالِك ف فى الْمَرِيصَةٍ تحب عَلَى الرّحُلٍ قلا تَوجَدُ عِندَه: أنهنا إذ كانت انه 
مَحَاضٍ لود أحيد مكَاهَا بن لبون دكي ونا كانتا بت لبون أز 1 
جَلَعَة ادر لسن 6 50 
أن يُعْطِيَهُ فِيمتَهًا 

له 
عنده أبن لبون» فإنه يؤخذ منه؛ وتحزى عنده؛ ولا حلاف فى ذلك. والأصل فيه 
أحاديث الصدقة المتقدمة» وابن لبون فى هذا على البدل من بنت مخاص لا على القيمة 
بدليل أن يجرى عنهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة ابن اللبون الذى يوحذ بدلا منها. 

مسألة: فإن عدمت عنده ابئة تخاض وابن لبون لم يجزه إلا ابئة تخاض. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: هو مخير بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حالة استوى فيها بنت مخاض وابن لبونء. وكان 
الفرض بنت مخاضء أصل ذلك إذا فقدئا عنده. 

فصل: وقوله: «فإن كانت بست لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن 
يبتاعها يأتى بها» يريد أنها إن وجبت عليه حقة أو جذعة أو بدت لبون؛ ولم تكن 
عنده» كان عليه أن يأتى بهاء ولم يوذ منه قيمتها من الإيل» ولا من غيرها. هذا 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز راج القيم فى الزكاة. وقال القاضى أبو محمد: 
إنه يتخرج على المذهب أن إخراج القيم فى الزكاة جائز» وبه قال أبو حنيفة؛ وحكاه 
ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على صحة القول الأول ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله ونه بعنه 


إل اليمن فقال: وحذ المجحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقر من 
لني 0 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه الطهرة» فلم تحز فيه القيمة 
كالرقبة. 

مسألة: ومن أحبره الإمام على أذ القيمة منه فى زكاته؟ قال ابن القاسم: إن كان 
عدلا يجزئه» وإن كان جائرًا لا يجزيه. قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: والناس على 
حلافه أنه يجزئ ما أخذوه فى العشور والمكوس بعد محلها كرهاء وبذلك قال ابن 
وهبء» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ومن كان له مال دين على رجل» وكان الذى عنده الدين من يجوز له أحذ 
الزكاة فأراد أن يتركه له ويحتسب به زكاة ماله. قال ابن القاسم: لا يجرئه. وحكى 
ابن المواز عن أشهب: يجزئه إذا أعطاه منه قدر ما كان يعطيه لو لم يكن عليه شىء. 

وجه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الدين على الصغير تأولا قيمة له وما كان 
على هذه الصفة لا يجوز الاحتساب به فى الزكاة. ووجه قول أشهب أن الفقير يحصل 
له الانتفاع بما أسقط له ببراءة ذمته من الدين» فوجب أن يجزئه .منزلة ما لو كان الدين 
على غيره فأداه. 

وقَالَ مَالِك فى الابلٍ النواضيح وَالْبقَر السوانى وَبَر الْحَرْئ: إنى أرَى أن يومد 
يِذ ذُللك كلو إذًا وكا فو الصلفة: 

الشرح: وهذا كما قال أن الإبل النواضح؛ وهى التى يستقى عليها الماء من الآبار 
لسقى الأرض والنخحل» والبقر السوانى وهى التى تسقى بالسانية لسقى الأرضء والنخصل 
وبقر الحرث» وتجمع هذه كلها العوامل» فإن الزكاة واجبة فيها كالسائمة» هذا قول 
مالك» رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فى شىء من.ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث أبى بكر رضى: الله عنه المتقدم «فى أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة) وهذا عام فى السائمة والمعلوفة» 
فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فى الزكاة» فإنها تؤثر فى 


(*) أحرجه أبو داود حديث رقم .١1519‏ ابن ماحه حديث رقم 4 141. 


م4" ل 111121 ا اا ا 
تخفيفها وتُتقيلهاء ولا تؤثر فى إسقاطها ولا إثباتها كالخلطة والتفرقة» والسقى بالنضح 
والسيح» ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا فى تخفيف النفقة وتثقيلهاء وأما التمكن من 
الانتفاع بهاء فعلى حد واحد لا بمنع علفها من الدر والنسل. 

صدقة الخلطاء 


قَالَ مَالِك فى الَْلِيطّين: إذَا كَانَ الرَاعِى رَاحِدَا وَالْمَْمْلٌ وَاحِدا وَالْمُرَاحٌ وَاحِادًا 
وَالعلرُ وَاجِدًا فَالمَجُلان خليطانء وَإِنْ عَرَفَ كل وَاحِل مِنهُمًا مَالَهُ ِنْ مَالِ صَّاحِيِهٍ 
َلَ: وى لا يعرف مَلَهُ مِنْ مال صَّاحِبهِ لَيْسَ بخليط إنمًا هر شَرِيك. 

الشسرح: وهذا كما قالء وذلك أن الخطاء اسم شرعى واقع على الرجلين 
والجماعة: يكون لكل واحد منها ماشية بحب فيها الزكاة» فيجمعونها للرفق فى الراعى 
وغير ذلك ما تحتاج إليه الماشية» ولابد لها منه؛ قلت أو كثرت» ويجزى منها الماشية 
جميعهم ما يجزى ماشية أحدهم» فهؤلاء الذين يقال لهم الخلطاء. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك» وذكر مالك» رحمه الله أن الخليط غير 
الشريك» وأن اخليط هو الذى يعرف ماشيته. وأن الذى لا يعرف ماشيته» هو الشريك. 

وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رْحل واحدء فإن 
كان لثلائة رجال أربعون أربعون» وهم خلطاء أذ منهم شاة واحدة؛ فمن أحذت من 
غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما يثلث شاة» ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم 
ثلاث شياه. وقال أبو حنيفة: لا يراعى الخلطة؛ ولا تأثير لها فى الزكاة. 

والدليل على صحة ما نقوله ما روى أنس أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فى 
'الفريضة النى فرض رسول الله #تّْ فى الزكاة؛ وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية. 

فوجه الدليل. منه أنه قال: يتراجعان بينها بالسويةء ولا يصح ذلك إلا فى الخليطين 
تؤخذ صلدقة أحدهما من ماشية أحدهماء فيرجع الذى أعذت صدقة الماشية من غنمه 
على صاحبه يقدر ما أدى عنه من ذلك» ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوحب 
التراجع. 

مسألة: والخلطة تصح فى الماثسيتين إذا كانتا ثما تضم إحداهما إلى الأحرى فى 
الركاة» وإن كاتتا من ججنسين» وذلك بأن يكون لأحدهما نصاب ضأن وللآخر نصاب 


كتاب الزكاة ا لفو لخ لاا ا رن ناف يرل و د نه ال د 000 
معز أو لأحدهما تصاب إبل عراب» وللآخر نصاب بخت» وكذلك البقر والجواميس» 
فإن كانت الماشيتان مما لا يضم إحداهما إلى الأخرى كالإبل والغنم» فلا خخلطة بينهما 
لأن الارتفاق لا يقع فيهما لاحتلاف مؤئتهماء والأعراض فيهما كالماشية والحب. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمعانى المعتبرة فى الخلطة خمسه: الراعى والقحل والمراح 
والدلو والمبيت؛ فالراعى هو الذى يرعاهاء فإن كان واحد يرعى جميع الغنم: فقد 
حصلت الخلطة فيه, وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أحرتها من مالكهاء فإنهم لا يخلو 
أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذلك» فإن كانوا يتعاونون بإذن 
أربابهاء فهى خلطة: لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية» وإن كانوا ا ينعلون ذلك أو 
يفعلونه بغير إذن أرباب الماشية» فليست بخلطة. هذا الذى أشار إليه أصحابنا. * 


ويجب أن يكون فى ذلك زيادة» وهو أن يكون إذن أرباب الأموال فى التعاون على 
حفظظها لأن الغنم من الكثرة بحيث يحتاج إلى ذلك فيهاء وإن كانت من الغلة بحيث 
صفات الخلطة. 


مسألة: وأما الفحل» فهو الفحل الذى يضرب الماشية؛ فإن كان واحدء فهو من 
صقات الخلطة» وإن كان لكل ماشية فحلهاء فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشى كلها 
أو لا يجمع لذلك» وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه رها حرج عنها 
إلى ماشية غيره: فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلهاء فهى من صفات 
الخلطة لا تفارقهم بكل واحد من الفحولء وإن قصر كل واحد منهم فحله على 
ماشيته» فليس فى ذلك وجه من الخلطة 'لأن الارتفاق بذلك لم يقصدء والله أعلم. 


مسآلة: والمراح هو الموضع الذى تروح إليه الماشية؛ وتجتمع فيه للانصراف إلى 
المببت» وفيل هو الموضع الذى تقيل فيه» فإن كان المراح مشتركا بين أرباب الماشية 
على الإشاعة بكراء أو ملك» فهو من صفات الخلطة» فإن كان لكل واحد منهم جزء 
معين» فلا يخلو أن يكون ذلك الزء يقوم ماشية صاحبه على الانفراد؛ دون مضرة ولا 
ضيق» أو لا يقوم بذلك» فإن كان يقوم عماشية صاحبه فليس من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق لم يوجد بهذه الصفة؛ وإن كان لا يقوم بها فهى من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق قد حصل بها. 

مسألة: وأما الدلو فهو الدلو الذى تسقى به الماشية» فيشترك فيه الخلطاء لتخفف 


مؤنته على جميعهم هذا الذى يقتضيه لفظ الدلو. وقد حرج أصحابنا المسألة فى كتبهم 
على المياه» وهو أن يكون لبعهضم مياه يسقون بها ومنعون منها يرهم من أرباب 
الماشية» فلا يكون ذلك من صفات الخلطة» أو يكون الماء مشتركا بين أرباب الماشيةع 
فيكون ذلك من صفات الخلطة» وذلك يكون موجودًا بين الأعراب» فيجتمع أرباب 
المواشى» فيتعاونون على حفر بثر يعلكه أرباب الماشية» فيكون لهم السقى منه؛ ويعنعون 
غيرهم ماءه حتى تروى مواشيهم. فيرتفقون بالدمع فى حفره وحمايته» فيكون ذلك من 
صفات الخلطة» ولعلهم يعبرون عنه تارة بالماء» وتارة بالدلو. وأما المبيت فحيث تبيت 
الماشية» والكلام فيه كالكلام فى المراح. 

مسألة: وإذا اعتبرت هذه الصفات فى الخلطة؛ لأنها هى الصفات التى تخفف المؤنة 
ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها فى تخفيف الزكاة وتثقيلهاء والمعتبر فى ذلك هو ما 
يخفف به النفقة ويثقل كالتضح والسيح. 

فرع: وعاذا تحصل الخلطة من هذه الصفات اتفق أصحابنا على أنه'ليس من شرطها 
حصول جميعها. وقال الشافعى: من شرط الخلطة اجتماع جميع صفاتها. 

والدليل على ما نقوله أن المراعى فى الخلطة إنما هو الارتفاق باحتماعها على ما 
تحتاج إليه فى قليل الماشية وكثيرهاء والارتفاق يحصل ببعض الصفات» فثبت به حكم 
الخلطة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد احتلف أصحابئا عاذا تحصل به الخلطة. فقال ابن حبيب: 
المراعى فى ذلك الراعى وحدهء حكاه عنه القاضى أبو محمد والذى لابن حبيب عنده 
أنه قال: ولو لم يجمعها إلا فى الراعى والمرعى؛ وتفرقت فى البيوت والمراحء فإنه إذا 
كان ذلك صار الفحل واحدّاء فضرب هذه فحل هذه وهذه فحل هذه؛ وإذا لم يكن 
له واحد لم يكونا خليطين» وهذا يدل من قول ابن حبيب على أنه لم يراع الرعى 
بنفسه فقطء ولكنه راعاه لنفسه ولمعنى غيره. وقال أبو بكر الأبهرئ: إن الاعتبار فى 
ذلك بصنفين أى صنفين كان. 

فوجه ما حكى ابن حبيب أن ما يعتبر حد الاجتماع والافتراق كان المعتبر بالذى 
يحصل به الاجتماع ويكون المجتمع تبعًا له كالإمام فى الصلاة. 

ووجه ما قاله الشيخ أبو بكر أن بالصنفين فما زاد يقع الارتفاق المؤثر» وما قصر عن 
ذلك» فشىء يسير لا يقع به الارتفاق» فلا يؤثر فى الخلطة. 


قَالَ مَالِك: ولا تحب الصّدقة على الخليطين حَتى يكُون لكل وحار ينْهُمَا ما 
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تحب فيه الصدقة» وتفسيير ذْلِكَ أنه إذا كَانّ لأحَدٍ الخليطين أَرْيَعُونٌ شا فَصَاعِدًا 
ا م2 وغعسه ع سوردم ّ ال م 2 عل ا 3 
وللآخر أَقَل مِنْ أَربعِينَ شّاة كانت الصّدئة عَلَى الى لَهُ الأربون شاف وَلَم تكن 
عَلَى الْذِى لَه أَكْلُّ مِنْ ذَّلِكَ صَدَقَة. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه إذا ثبت. أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدم وصفنا 
له فإنه لا تحب الصدقة عليهما حنى يكون لكل واحد منهما نصاب ماشيته» وذلك لا 
يخلو أن يكون واحد منهما أقل من نصابء أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دونه 
أو يكون لكل واحد منهما نصابء فإن كان لكل واحد أقل من نصابء فلا زكاة 
عليهماء وإن كان فى ماشيتهما نصاب خلافًا للشائعى فى قوله: إذا بلغت ماشيتهما 
النصابء فالزكاة عليهما. 
من الإبل صدقة). 

ودليلئا من جهة الفياس أن كل ما لا تحب فيه الصدقة إذا كان منفرذاء فإنه لا تحب 
عليه الصدقة إذا الط غيره. أصله إذا كان ذميًا. 


مسآلة: فإن كان رجحل خالط رجلا يبعض ماشيته دون بعض» فإن كانت غتمًا 
خالط منها يأربعين صاحب أربعين» وله أربعون بغير خلطة؛ فقد قال سالك وابن 
القاسم وأشهب: يكون خليطه بالفمائين» فتجب عليهما شاة عليه ثلثاهاء وعلى 
صاحب الأربعين ثلثها. قال ابن اللاحشون وسحنون؛ لا يكون خليطه إلاءما خالطه به 
يزكى المختلطة على حكم الخلطة؛ فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة؛ لأنه لم 
يخالطله إلا بهاء ويكون على صاحب الثمانين ثلا شاة. 

وجه القول الأول أن امالك لاثمانين لما اعتبر فى حقه ومخالطته بالتماس؛ فكذلك 
صاحب الأربعين. وهذا الجواب الذى جاوب به مالك على قوله: إن فى الوقاص 
الزكاة» وعلى قوله: إنه ليس فى الأوقاص شىء؛ فعلمى كل واححد منهما نصفى شاة 
لأنه لو انفرد كل لوجب عليه مثل ما يجب على الآخر. 

ووحه القول الثانى أن صاحب الأربعين لم يخالط من مال صاحب الثمانين إلا 
بأربعين» فلا تأثير لغيرها فى حكمه. هذا الذى قاله عبدالملك» وأن صاحب الثمانين لم 


يخالط صاحب الأربعين من ماشيته إلا بأربعين» فكان يجب أن لا تؤثر خلطته له فى 
غيرها. 

فرع: فإذا قلتا بقول عبدالملك؛ فإن سحنوئا قال: لو لم يخالطه صاحب الثمانين من 
غنمه لثبت حكم الخلطة لأن الزكاة واحبة عليه فى جميع ماله. 

ستآلةة فاو ”قالط موقن عسه حك وعالطة بعضها زرخلا ره رفن كل شر 
منها نصاب» فقّد قال ابن المواز: من له ثمانون خالط جارين مني رحا وبأربعين 
رجلاً آخرء فإنه خليط لكل واحد منهما بثمانين؛ فعلى صاحب الثمانين شاةء وعلى 
كل واحد من صاحبيه ثلث شاة» وحكى ذلك عن ابن عبدالحكم وأصبغ. 

مسألة: وهذا حكم خليطين لكل واحد منهما نصاب» فإن كان لأحدهما نصاب» 
وللآخر أقل من نصابء كان ماشية الذى له نصاب تؤحذ منه الصدقة دون ماشية 
الذى لا نصاب له. وحكمه فى زكاته حكم المنفرد» وعلى الساعى أن يأحذ الزكاة مسن 
ماشيته خاصة. فإن أحذها من ماشية الذى لا نصاب لى فلا يخلو أن يدحل .عاشيته 
مضرة على صاحب التصابء أو لا يدخل عليه مضرة» فإن لم يدل عليه مضرة فقد 
قال أصحابئا: إنه يرجع بالشاة على الذى له النصابء والشاة عليه دون الذى لا 
نصاب له سواء أحذت منه أو من صاحيه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يقال إن الساعى إذا أعلم 
وبين أنه إنما يأخذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها لأنه حكم حاكم بقؤل قائل من أهمل 
العلم» فلا يرد حكمه ولا ينقض. 

مسألة: وإن كان الذى لا نصاب له أدحل على صاحب التصاب مضرة مثل أن 
يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شاق فأحذ المصدق منها ثمانين» 
فاختلف أصحابنا فى ذلك» فاختار ابن المواز أن يتراجعها فى الثمانين على قدر ما 
شيتهماء وقاله ابن القاسم. وقال ابن عبدالحكم: تكون الشاة الواحدة على رب المائة 
ويتراجعان فى الشاة الثانية جميع مواشيهما. 

وجه قول ابن المواز ما احتج به من أن هذا مذهب بعض العلماءء وقد حكم به هذا 
الساعى» وجعل الشاتين فى المالين» فيجب أن ينقذ الحكم على ما حكم به. ووحه قول 
ابن عبدالحكم أن الشاة الواحدة وحبت على رب النصابء والشاة الثانية لم تحب على 
واحد منهماء وقد أحذها آل بتأويل» فيجب أن يتراجعا فيهما. 


قَالَ مَالِك: فَإنْ كان لكل رَاحِدٍ مِنْهُمًا ما تحب فِيه الصّدقة حُيِعًا فى الصّدَقَةٍ 
عن مر عرس 50 3 32 0 0 - 0 03 2و ع 
وَوَحَبْت الصّدقة عَلَيْهمًَا حَمِيع فإ كَانَ لأَدِهِمًا الف شَاوَ أو أقَلْ بِنْ ذْلِك. 
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مِمّا تحب فيه الصدكة» وللآخر أَرْيَعونٌ شاة أو أكثر فَهُمًا خليطان يتَرَادانَ الْفَظْلّ 
بَيْنَهُمًا السُويّة على قَدْرِ عَدَدٍ أَنْوَلِهِمًا عُلَى الألغر؛ بخضيها وعلى الأريسين 


ات م 


الشرح: وهذا كما قال أنه إن كان لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة, زمه 
الصدقة على سنة الخلطةء فحسبت ماشيتهما كأنها ماشية رجل واحدء وأخذ منهما ما 
كان يؤعحذ منها أن لو كانت لمالك واحد لأن هذا تأثير الخلطة» فإن كانت لرجل ألف 
شاة ولآخر أربعون شاة أذ منها عشر شياه؛ ثم يتراجعان بينهماء وكذلك إن كانت 
لأحدهما تسعمائة شاة» وللآخر أربعون أخذ منها تسع شياه كما كان يؤحذ لو كانا 
لرحل؛ ثم يتراجعان على السرية. .| 

مسألة: فإن كانت ماشية أحدهما ضاأناء وماشية الآخر معرّاء ووحبت عليهما شاة 
واحدة» وأخذ المصدق من أكثرهما الشاة لأنهما عنزلة مالك واحدء فإن أحذ من 
المعزى؛ رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعزى. 

واختلف أصحابنا فيما يأخذ الساعى من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخرء 
فالذى يجىء على مذهب ابن القاسم أنه ممعنى الاستهلاك» فالواجب به القيمة خاصة 
دون العين» والذى يجىء على مذهب أشهب أنه .معنى السلف. 

وجه القول الأول أنه غير موقوف على اعتيار من أنخدذ منهء فإذا وحبت عليهما ما 
عزة» وكانت فى غنم أحدهما أخذها منه» ولم يكن له الامتناع من ذلك» ويكون له 
الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت فى الذمم من الخيوان بغير اختيار من 
ثبت له فَإنْ الواجحب به القيمة دون العين كالاستهلاك. 

ووجه القول الثانى أن هذه الشاة إنما تؤخد ممن كانت عنذه من ماشية الآأخرء فصار 
ذلك سلمًا عليه. ولا يجوز أن يكلف إخراج شاة عما وجب على خليطه؛ ولا يكون له 
عليه العين لوجهينء أحدهما: أن القيمة لا تحب فى الزكائ» وإنما تجب فى العين ولا 
حلاف فى ذلك لأن من جواز إخراج الغنم فى الزكاة إنما يوجب العين. 

والوجه الثانى أنهما يجب أن يتساوياء وإذا أحذ من أحدهما عين ومن الآحر قيمة: 
لم يتساويا. 


١م‏ م ا ااا -ب 00020201 

مسألة: فإن كانا إنها أخرجا عن الماشيتين شاة واحدة يجىء على قول من قال: إنه 
يجب عليه قيمة نصف الشاة. وقال أشهب أيضًا: يجب عليه قيمة نصف الشاة. 

فأما على قول ابن القاسمء فهو مراد مذهبه. وأما على قول أشهبء فكان عليه أن 
يأتى بنصف شا لكنه لو أحضر الشاق لكان له أن يأحذ حصته منها بالبيع» وذلك 
يرجع إلى الثمن وهو القيمة» فلما كان مرحعه إلى القيمة لم يكلف المستسلف غير 
القيمة لأنه يقول: ليس علي أن أحضر غير حصتك من الشاة» وأما حصتى» فلا يلزمنى 
إحضارهاء فلذلك رجع الأمر إلى القيمة» وإن كان أدى عنه شاة» فقال أشهب: يلزمه 
دفع شاة إليه» ويجىء على قول ابن القاسم أن عليه قيمة الشاة. 

فرع: ومتى تعتبر القيمة فى نصف الشاة؟ قال ابن القاسم: فيها القيمة يوم أخذها 
المصدق. وقال الشيخ أبو محمد بأثر قول أشهب: ولا تكون القيمة على هذا إلا قيمة 
نصف الشاة يوم أداء القيمةء وذلك مبنى على كل القولين. 

قَالَ مَالك: وَالْحَلد لخليطان فى الإبل بم لَه الل أخحيطين 7 الْغنم ب يَحْتَمِعَانَ فى الصَّدَقَةٍ 
حَمِيعًا إذَا كان لكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا ما تحب فِيهِ الصّدقة» وَذْلِكَ أن رَسُولَ اللو ويه 
قَالَ: «ِلَيِْسَ فِيمًا دُونَ حمس ذَوْدٍ مِنَّ الإبل صّدقة, وقَال عُمَرْبْنُ الحطاب: فى 
سَائِمَة الغنم إِذا بَلَفْتَ أَرِيعِينَ شاة شَاةً. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا أَحَبُ مَا سَّمِعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الخلطة حكمها فى الإبل كحكمهاء ويعتبر فيها ما يعتبر 
فى الغنم من النصاب وغير ذلك من الشروط» ومنها البخمت والعراب كالضأن وال ماعن 
وكذلك حكم البقر والجواميس فى ذلكء فإذا لم يكن عند صاحب الماشية من ذلك 
نصاب لم تعتبر مخالطته فى الزكاة. 

وقد استدل على ذلك مالك بقوله #نّ: «وليس فيما دون حمس ذود من الإبل 
صدقة) فحمل ذلك على عمومه فى الخلطة وغيرهاء وهذا استدلال صحيح, وقد تقدم 
الكلام فيه واستدل فى الغئم بقول عمر بن النطاب رضى الله عنه: وفى سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة. 

وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة فى النصاب الكامل 
وينفيها فيما دون النصاب؛ واستدل على التفاء الزكاة فيما دون النصاب بقول النبى 


كتاب الزكاة ااا ااا ا لا 
فيا: «فى الإبل» واستدل على ثبوتها بعد كمال النصاب بقول عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» فثبت الحكمان بالدليلين. 


والوحه الثانى أن يريد بذلك نفى الزكاة فيما دون الأربعين على حسب ثفيها فى 
الإبل فيما دون النمس؛ وذلك لا يكون إلا من باب دليل النطاب؛ وفى الشرط الشانى 
إِغا قال: وفى سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة» ولم يذكر حكمها إذا لم تبلغ إلا لمن 
يرى التعلق بدليل الخطاب فى الشرطء والله أعلم. 


سير عم م 2م 6 


ا واكاك فعمهة يمآ 1 راولقعوه قي ىام 
َال مَالِكَ: وقال عمَرُ بْنْ الخحطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
حَئية الصدقة أنه إنمًا يُعْنِى بذَلِكَ أَمْحَاب الْمَوَائيى. 


م 9 ال م ل 5 و ل-5 ب ل راس و 
قَالَ مَالِك: وتَفْسِير ولا يُجْمَعْ يَيْنَ مفترق» أَنْ يكن النفرْ الثلاثة اللِْينَ يكرث 
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لِك وَاحِدٍ مِنهُْ أَرْيعُونَ شاه قد وَحَبَت عَلَى كل رَاجِدٍ ينهم فى عَنمِه الصدّقة) 

2 مره .8 507 537 3 لسر مر 7ق 5 اد 0 5 
ذا أَظَلهُمُالْمُصّدُّقْ حَمَعُوها لعَلا يَكونَ عَلَيْهمْ فِيهًا إلا شَاةَ وَاحِدَةَ فنهوا عَنْ ذلك 
2 روم | عبى ن”طيه سن ا "يا م 70 2 رم 06 
وتفسير قوله: َلا يرق بَيْنَ مُحْتمِع ألا الخليطين يكون لكل وَاحِدٍ منهما يائة 
5 عر 2 2 و ام ره 8 حل برسي ١.‏ صل 4 
شَاةٍ وشاة في 9 عَليُهِمًا فيها ثلاث شِيًاة) فإذا أَظَلهُمًا المصدق فقا عُتمهماء فلم 
راوع /# سوام 


يَكُنْ عَلَى كل وَاحلو نهم إلا ا وَاحِدَةه فَنهُوا عَنْ ذلك فقول لا يُسْمع بين 

قَالَ مَالك: فَهذًا الْذِى سَيِعْتْ فِى ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن معنى الحديث الوارد ما ذهب إليه؛ لأن الخلطة لم كا 
كان لها تأثير فى الزكاة تارة بتخفيف وتارة بتثقيل على وجه العدل بين أرباب الماشية 
ومستحق الزكاة كان ذلك حكما لازمًا للخلطة) ولم يكن لأرباب الأموال التحفيف 
دون التثقيل كما لم يكن لمستحقى الزكاة عليهم التثقيل دون التخفيف؛ فكما ليس 
للساعى إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يرق الماشية المجتمعة؛ وإذا كان الجمع 
أفضل له أن يجمع الماشية لمتفرقة» فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا من ذلك ما 
هر الأرحح لهم والأخحف عليهم وليتركوا الماشية على حسب ما كانت عليه قبل أواذ 
الصدقة يجرى فيها حكم الزكاة على ذلك من تخفيف أو تثقيل. 


مسألة: فإن تعدى أرباب الماشية» فجمعوا المتفرقة أو فرقوا الماشية المجتمعة لم ينقذ 


لهم ذلك؛ وأحذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاحتماع 
أو الافتراق؛ لأنه الذى قد وحب فيها ولزمهاء فلا يجوز لهم تغيير حكمها وإسقاط ما 
وحب فيها. 

والأصل فى ذلك حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى كتب فريضة النيى 
© فى صدقة الماشية» وفيه: ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة» 
وحديث عمر المتقدم فى ذلك. 

فرع: وهذا إذا تيقن ذلك ولكن حاف الساعى أن يكون قصد ذلك أو يكون ستر 
عنه بعض ماشيته لينقص عن النصاب» فوجب أن يحمل الأمر على الظاهر من المصدق 
لأن قوله: ولا يجمع بين مفترقء ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة) يقتضى أنه لم 
يتناول نهيه ما كان من ذلك على غير خحشية الصدقة:؛ فلا ينتقل إلى خلاف ذلك إلا 
بأمارة تقوى بها التهمة. 

فرع: فإن أراد استخلافه نظرء فإن كات صاحب الماشية على ظاهر الأمانة والديانة 
والصدق. فليس له استحلافه؛ لأن ظاهر حاله ينفى التهمة عنه» وإن كان المعروف منه 
حلاف ذلك من قلة مراعاة الدين ومحبة توفير امال من وجهه وغير وجحهه: وترك 
الإنصاف فى معاملة الناس» فإنه يستحلفه لأن فى ذلك توصلا إلى استيفاء حقوق 
الفقراء. قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معوثته. 

مسألة: وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية فى جميع الحول على ذلك خلافا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك كتاب أبى بكر رضى الله عنه فى فمرض النبى 8ق الزكاة» وفيه: 
«وما كان من خليطينء فإنما يتراجعان بينهما بالسوية» ولم يفرق بين أن يكونا خليطين 
من أول الحول أو من بعضه؛ فيحمل على عمومه إلا ما خخصه الدليل.. 

من جهة ا معنى أن هذا معنى يؤثر فى تخفيف الزكاة وتكثيرهاء فلم يشترط فى تأثيره 
وجود فى جميع العام كالسقى بالنضح والسيح. 

مسألة: وكم أقل المدة التى يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟ قال ابن حييب: لا 
يكون أقل من عام. وقال ابن المواز: يكون أقل من الشهر. وحكى عن ابن القاسم: ما 
لم يقرب جذا أو يهرب بذلك من الزكاة. 


مسألة: ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحداء فإن حال حول أحدهما قبل 
أن يحول حول الآخر؟ فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا تزكى غنم الذى لم يحل 
الحول على ماشيته» ويزكى غيرها. 

ووجه ذلك أن الأصل فى الزكاة الحول والتصابء فإذا لم يعتير نصاب أحدهما 
بنصاب الآخرء فكذلك لا يعتبر حوله بحوله» ولو كان أحد الخليطين عيذدًا أو ذميًّا لم 
يغبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر المسلم زكاة المنفرد, والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن هذا الباب الفرار عن الزكاة ببيع الماشية» فمن فعل ذلك فالزكاة عليه 
واحبة. والأصل فى ذلك الحديث المتقدم «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع» 
حشية الصدقة» وإما قصد بذلك النهى عن أن يفر من الصدقة بالتفريق. 

ومن جهة المعنى أن هذه زكاة فلا يصح الفرار عنها بعد تعلق وجوبها. 

أصل ذلك الفرار بالجمع والتفريق» وَإنما هذا إذا عرف أنه باعها للفرارء فإن باعها 
بعد الحول لغير ذلك أو جهل» وكان فى بلد لا سعاة فيه زكى زكاة الماشية لأن الزكاة 
قد وحبت عليه فى رقابها؛ وإن كان فى بلد فيه سعاة» فهو .كنزلة من باعها قبل الحول؛ 
لأن تمام الحول بحىء الساعى» فإن باعها بجنسها ما يجمع إليها فى الزكاة» فالأظهر من 
المذهب أن الزكاة واجبة عليه بحول الماشية الأولى. 

قال ابن المواز: لا لاف فى ذلك إذا باعها بجنسهاء وإنما الخلاف إذا باعها بغير 
حنسها. وفى كتاب ابن سحنون عن مالك: من بدل ماشيته يجنسهاء فلا زكاة عليه إلا 
لحول الثانية. 

وقال أبو حنيفة: إن أبدل ماشيته يجنسهاء فلا زكاة عليه حتى يحول حول الثانية. 
ووافقنا فى الذهب والفضة أنه إذا أبدله بغيره» فعليه الزكاة لحول الأولى. وقال 
الشافعى: لا زكاة عليه فى شىء من ذلك حتى يحول حول الثانية. 

والدليل على ذلك قوله #: ووفى الرقة ربع العشر». 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنفا تحب فى الأموال المرصدة للنماءء ولا سبيل إلى 
تئمية الذهب والورق إلا بالتصرف فى البيع والشراء» وإذا وجبت الزكاة فى تصرفه 
بشراء العروض فبأن تحب فى تصرفه فى بيع بعضها ببعض أولى وأحرى. 


ودليلنا على أبى حتيفة أن هذا مال تحب فى عينه الزكاة» قإذا أبدل .كثله وجحبت فيه 
الزكاة. أصل ذلك العين. 

مسألة: فإن باعها بغير جنسها ما لا يجمع إليها فى الزكاة» فقد اعتلف قول مالك 
فيه» فمَال: عليه الزكاة حول الأولى» واختاره اين وهب وابن الماجشون. وروى عنه أنه 
يزكيها لحول الثانية» واختاره ابن القاسم وأشهب. 

وجه القول الأول أن هاتين ماشيتان يجب فى كل واحدة منهما الزكاة؛ فإذا أبدل 
أحداهما بالأخرى لم يبطل حول الأولى» وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعز. ووجه 
الرواية الثائية أن هذين مالان لا يجمعان فى الزكاة» فإذا أبدل أحدهما بالآخر بطل 
حول الأولى. أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. 

مسألة: فإن باع الماشية بالدنائير» ثم اشتر ى بالدنانير ماشية» يزكى البدل لحول 
الأولى. وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؟ روى مطرف وابن الماحشون أن 
الثائية تزكى حول الأولى. وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يأتنف بالثانية حول 
الأولى. 

وجه الرواية الأولى أن من أبدل ماشيته بغيرها إنما أوجبنا عليه الزكاة الحول الأولى 
عا غلب على الفلن» وقدر به من الفرار عن الزكاة. وهذا المعنى موجحود فى مساألتنا. 
ووجه الرواية الثانية أن العين الأولى قد استحالت فى يده إلى صفة لا تضاف إلى الماشية 
الأولى وصار بيده الثمن يتحرى فيه زكاة الأثمان» فوجب أن يصير ذلك حكم زكاة 


الماشية. 
عد اد 
ماجاء فدما يعتد به من السخل فى الصدقة 
30 - مَالِكء عَنْ نور بْن ريد د الديلى» عَنِ ان لِعَبْدِ الله بْنٍ سُفيَانٌ الثقفِى» 


واس بي 


ع حو سياد بن عبد اللو دمر بن الطاب بَعَْهُ مُصَدق9" فَكَاد َه علّى 
اناس بالسّخحل فَقَالُوا: أَنَعْدُ عَلَينَا بالسحل ولا تَأَحدَ بِنُْ شيناء لما قَدمّ عَلَّى عُمَرَ 
ابن الطاب ذَكرَلَهُ لِك َقَالَ عُمر: نعم تعد تَعْدُ عَلَيهِمْ بالسّعلَةٍ يَحْملْهًا الراِى» 


557 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 65٠‏ 
)١(‏ المصّدق: عامل الزكاة. 


ولا تَأَحذَهَاء ولا تخد الأكولّة ولا الرَبّى ولا الْمَاعيِضَ ولا قبل الْقسم؛ وتاغعل 
الدع ولي َلك عَدَل بين نذاو( الع وحار ش 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تعد على الئاس بالسخلة, يحتمل أن يفعل هذا لأمر 
عمر له ويحتمل أن يفعله لأنه اعتقد وجوب ذلك. 

وقوله له: وأتعد عليئا بالسخل ولا تأخل منه, يحتمل أن يكون ذلك قاله له من لا 
يعتد بخلافه ممن لا علم عنده؛ ويحتمل أن يقوله له من لا يرى ذلك. فلما قدم على عمر 
أخبره أنه كان فعله بأمر عمر ليعرفه بما اعترض الناس به فى أمره ليرى عمر فى 
اعتراضهم رأيه» وإن كان فعل ذلك برأيه واعتقاده وجوبهء فإنه أخبر عمر يه ليعلمه 
باتعراض الناس فيما رآه» فأمضى عمر فى ذلك ما اعتقده هو أو رأى فيه رأى من 
اعترض عليه؛ فيمنعه منهء فوافق قول عمر ضى الله عنه ما فعله سفيان أولاء فلزم ذلك 
الناس لأن الأحكام العامة التى هى مصروفة إلى الأئمة لا بعضى فيها إلا ما يراه الإمام 
ويؤديه إليه احتهاده؛ دون رأى المحكوم عليه» ويجزى ذلك المحكوم عليه إن كان 
أحف مما يعتقد وجوبه عليه. ويلزمه الانقياد له إن كان أقل ثما يعتقد وجوبه عليهء ثم 
احتج عمر رضى الله عنه على ما صوبه من ذلكء وبين وجه الصواب فيه وهو نحو ما 
قدمناه من أن الزكاة مبنية على المساواة بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة 
والنصابء لا يخلو فى الغالب من الحيد» والردىء؛ والوسطء فلو كلف رب الماشية أن 
يدفع من أفضلها لأضر ذلك به ولو أحذ منه من أردئها لم ينتفع مستحقو الزكاة بما 
يدفع إليهم منهاء ولا يصح أن يوخذ من كل شاة بعضهاء فعدل بين الفريقين بأن 
يؤحذ من وسط الماشية» ولذلك بين عمر ما ترك لهم من جيد الماشية» ولا يأخذ منها 
كالأكولة والريى والماخضء ومحل الغنم فى جنب الردىء الذى لا يأخذ منه من 
السخحلة؛ وذات العوار» فكما يحسب الحيد, ولا يأحذ منه كذلك يحسب الردىى ولا 
يأحل منهء ويأخذ الوسط من ذلك؛ ولا جلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات 
نصابًا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه إذ لا يحسب السخحال. 

والدليل على ذلك قول عمر رضى الله عنه هذا بحضرة الصحاية والعلماء وأعدذ به 
صدقة الناس» ولا يعلم أحد قال يخلاقه. 

فإن قيل فإن الذى أنكر على سفيان بن عبدالله فعله قد حالفه؟. 


(؟) غذاء: جمع غذى» وهى السلخة من الغنم. 


لا الس 1 1 ا ا ا ا ا ا 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ممن لا يعتد بقولهء ولذلك لم يتبعه عليه غيره؛ ولو 
سلمنا أن يكون ممن يعتير بقوله» فإنه لم ينكر أن بعد السخال؛ وإنا انكر أن تعد ولا 
يؤحذ منهاء فلا يجعل ذلك اعتراضًا فى عد الس خال خاصة» ولو سلمنا لكم الآخر 
على ما قلتم فإن عمر رضى الله عنه لما احتج ما أبرزه من الدليل من جهة القياس لم 
يراجعه أحد فى دليله؛ فثبت أنه إجماع على صحة الدليل؛ ولا ثبت صحة الدليل ثبت 
صحة الحكم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نماء من أصل ما تحب فى عينه الزكاة» فوجبت فيه 
الزكاة التى تحرى فى أصله كنماء العين. 

مسألة: وإذا قتصرت الماشية عن النصاب» وكملت نصابًا بالسخال عدت السخال» 
وإنما يحتسب بالسخحال مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابًا. 

والدليل على ما نقوله الحديث الذى تقدم فى كتاب أبى بكر فى سائمة الغنم 
الزكاة» وقول عمر المتفق عليه: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعىء ولا تأعذها 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا إغاء خادث من عين مال تجب فى عينه الزكاة؛» فحاز 
أن يكمل به النصاب. أصل ذلك ثماء العين. 

مسألة: فإن كانت إبله فصلانًا كلها أو بقره عجاحيل أو غنمة سخالء فإنه يكلف 
أن يأتى بالسن الواحبة عليه أن لو كانت كبارًا. وقال أبو حنيفة والشافعى: يخرج منها. 

والدليل على ما نقوله ما فى كتاب أبى بكر عن فريضة رسول الله ##ك: «قإذا بلغت 
حمسمًا وعشرين» ففيها ابنة مخاض إلى حمس وثلاثين» فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون 
ذكرء”" ولم يفرق بين الصغار من الإبل والكبار. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ستون من الإبل» فوجب فيها حقة كما لو كانت 
برلا كلها. 

مسألة: والواحب أن يؤخذ فى الزكاة من الماشية الإناث من الضأن والمعر ولا 


.1814 21851 أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم ه45 1. أبو داود حديث رقم‎ )١( 
أحمد فى المسند حديث رقم "/ا.‎ 


يأحذ الذكران إلا أن يرى ذلك المصدقء وبه قال الشافعى. وقال ابن حبيب: يوحذ 
الذكر من الضأن جذعا كان أو ثنيّاء ولا يؤدذ الذكر من المع لأنه تيسء وقال أبو 
حنيفة: يوذ الذكر والأثثى من اللتذع والثنية. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من جنس الغنم لا يصلح للدر ولا للنسلء فلم يوذ 
فى زكاتها كما دون الجاع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما نقص عن الواجب فى الزكاة على ضربين» أحدهما: 
يجوز إن أجازه الساعى. والثانى: لا يجوز أصلاء فأما ما يجوز بإجازة الساعى؛ فهو ما 
يبلغ السن الواجبة فى الزكاة» ويكون به عيب مرض أو عور أو جمرب أو غير ذلك» 
فإن رأى الساعى, أنه أفضل من السالم وأسمن أحذه. وإن رأى فيه نقصًا عن حقه 
تركه والضرب الثانى: ما قصر عن السن الواجبة» فلا يجوز وإن أجازه الساعى إلا 
على قول من رأى إخراج الغنم فى الزكاة لأن الدر والنسل المقصودين فى الماشية 
معدو مان فيه. 

فرع: والسن المأخوذة من الغنم الثنى والجذعء؛ قال ابن القاسم وأشهب فى 
المجموعة: لا يؤخذ ما فوق الثنى؛ ولا ما دون الجذع إلا أن يطوع رب المال بالأفضل 
والسئان سواء فى الصدقة جائزان فى الضأن والمعز» وكذلك ما يؤدى منهما من الإبل. 
ذهب ابن حبيب إلى أنه يؤخحذ الجذع من الضأن والثنى من المعز كالضحايا. 

فصل: وقوله: ووذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره» غذاء الغنم صغارها المراد أن لا 
يأخذ الساعى عييار المال ولا رديه وإئما يأحذ الوسط. 


َال مالك: رسع لمكفيرة حجن تتم والربّى الى قد ضعت فى تَربى 
وُلتَمَاء وَالْمَاِضِْ حِى الْسَايلُ» والأكولة هئ شاه اللَحْم الِى تَسَمِنٌ لتؤكل. 

الشرح: وهذا على ما قال فى تفسير هذه الصفات» وأما الفحلء فهو فحل الغنم 
الذى يضربهاء وغذاء الغنم هو دونهاء فإن كانت الغنم كلها مواختض أو ربى أو أكولة 
أو فحولاً لم يؤخذ منهاء وكان لرب الماشية أن يأتى بالسن الوسط مما ذكرناه من 
التعديل بين أرباب الأموال والفقراء على ما قاله عمر رضى الله عنه. 

والدليل عليه قوله يوك فى حديث معاذ: دوتوق كرائم أموال الناس»”". 


(؟) أحرحه البخارى حديث رقم /45 01 ؟لالالا. مسلم حديث رقم 11, الترمذى حديث- 


0 00101011 ا 0 

َل مَالِك فى الول تكُو له اَم لا تحب بها الصّدَقة نواد َل أا نيا 
الْمُصَدْقُ ييَوْمٍ وَاحِدٍ فبلُْ ما نَحَبُ فيه الصدقَة بولادتها. 

ا لي ده 
وَذَلِكَ أن 120011111110 
َل لك لاض لاع كَنةمَا قحب ذو ادق كمي لح مي يرجه نا 
تحب فيه الصّدقة ميصَدقُ بْحه م وأ الْمَالِ» وَلَوْ كَانَ بْحُهُ فاده أو عرق ل 


وموم 


تحبا فيه الصّدقة حتى يَحُولَ عَلَيْه رم مِنْ يوم أفاده أ وَرنهُ. 

قَالَ مَالك: َغِذَاءُ لعتمٍ مِنهًا كُمَا رِيْحٌ الْمَال مِنهُ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيهاء فإذا 
بلغت بولادتها قبل أن يأتيها المصدق التصاب أنحذ منها الزكاة المصدق؛ لأن النماء 
يكمل نصابها. 

وفى هذا مسألتان, إحداهما: أن النماء يكمل النصاب على ما تقدم. والثانية: أن 
المعتبر بمجىء الساعى بعد الخول» فإن كمل النصاب بالولادة قبل أن يصدقها المصدق» 
وجبت فيها الزكاة» وإن صدقها ثم بلغت النصاب بعد ذلكء» فلا زكاة فيها لأن ذلك 
نماء حول آخر. 

والأصل فى ذلك ما روى عنه قن أنه قال: «وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فجعل من أحكام الزكاة أن تؤحذ منهم.ء فإذا لم يكن 
لرب المال إخراج الركاة لم تحب عليه وإثما يجب عليه إذا جاز له إراجهاء وهو إذا 
صدقها الساعى. ودليلنا على ذلك أن هذا معنى لو تلف المال قبله لم يضمن الزكاة» 
فوجب أن يتعلق به الوجوب كالحول. 

مسألة: فإن غاب عنها الساعى حولين» كان وجوب الزكاة فيها مراعى؛ فإن 
وجدها الساعى بيده أذ منه الزكاة للحولين» وصح وجوب الزكاة عليه فيهاء وإن لم 
يدها بيده لم تحب عليه الزكاة؛ لأن شرط الوجوب قد عدم. وهذا إذا كان يبلد فيه 
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السعاة؛ فإذا كان ببلد لا ساعى فيه» فالزكاة تحب عليه فى كل حولء؛ قاله سحنون. 
ووحه ذلك أن رب الماشية ساعى نفسه. 

فصل: وقوله: إن الغسم إذا بلغت بولادتها النصاب ففيها الزكاة, وذلك أن ولادة 
الغنم منها على ما تقدم من أن حكمها حكم الأمهات. وذلك مخالف للفائدة؛ يريد أن 
الفائدة لا يكمل بها النصابء ويكمل بالنسل؛ وقاسه مالك على ماء العين منه؛ فإذا 
بلغ الربح مع الأصل التصاب» وجبت فيه الزكاة» وإن لم يبلغه إلا بفائدة لم يسزك حتى 
يحول الحول على الفائدة. 

وهذا قياس صحيح لم يسلم له أن نصاب الحولين يتسم بربحه؛ وإنا سلمه الشافعى 
فيمن اشترى ,عائة درهم سلعة قيمتها ماثنا درهم ثم باعها بمائئى درهم بعد أن حال 
الحول من يوم اشتراهاء فإن الزكاة فيهاء وهذا أصل يصح قياسنا عليه. 

قال مالك: غَيْرَ أن ذَلِكَ يُحتَِفُ فى وَحْوِ آخَرَ أن ذا كان لِلرّحْلٍ مِنْ الذهَبٍ 

أو وق ما تحب فيه لكَة كمأ ملا تل مه لى فا كلم مُكُه مع 


مَالِهِ الأول حين / كي حَنَى يَحُول على الََِْ اس من َم اماه وَوْ كَانَتْ 
لرَحْلٍ غنم أو د بع إل تحب فى كل مونفي مِنها العم عرو 2 نع أقاد ليها بَعِيرا أو 


0 


ا هلها مل أن د جو نك كَل نل 
لصفي الْذِى أَفَادَ نِصّابْ مَاشِيةِ. 

قَالَ مَالِك: وهذا أشدة تاعمكة فى هذا كله 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم العين والماشية يختلف فى وجه آعصرء الوجه الذى 
قاس فيه الماشية على العين؛ لأن الماشية إذا أفاد منها شيئاء وعشده نصاب من جنسهاء 
فإن حكم الفائدة ة فى الحول حكو أصل النصاب الذى كان عنده. وقفى العين بخلاف 
ذلك يزكى الفائدة لحولهاء والنصاب الذى كان عنده وله وليس من شرط الفمرع 
إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما فى حكم من الأحكام أن يقاس عليه فى سائر 
أحكامه وإنما يلزم أن يدل الدليل عى أن العلة التى جمعت بينهما ف ذلك التكي.؛ لها 
اتصاص بذلك الحكم دون غيره؛ وإن فارق الأصل الفرع فى أحكام غيرها لا تعلق 
لها بتلك العلة لأن ما من فرع إلا هو بخلاف الأصل الذى قيس عليه فى عدة أحكام. 

وفى مسألتنا فاس إِّمام نصاب الماشية بتمامها على تمام نصاب العبين بتمامه لعلة 


كتاب الركاة 
صحيحة» وهى أن هذا ماء حادث من العين التى جب فيها الزكاة» وهو من جنسهاء 
فوحجب أن يكمل بها نصابها كالعين وهذه علة تختص بالنماء دون الفوائد» فاختلاف 
العين والماشية فى الفوائد لا يمنع اجتماعها فى الذى هو من جنس الأصلء وإكما اختلف 
فى الفوائد» لأنها ليست من الأصلء وزكاة الماشية لها تعلق بالساعى» فإذا لم تجسب 
زكاتها لزكاة الأصل لم يمكن تكرر الساعى ونعمت المعدلة بين أرباب الأموال 
والمساكين» فإن الفائدة إذا أضيفت إلى أقل من النصاب زكيت بعد استكمال حول 
الفائدة» وإذا أضيفت إلى النصاب زكيت لخحول النصاب» وليس كذلك العين» فإن رب 
المال يخرج زكاته فيمكن إنخراجه عند حلول حوله المعتقص به؛ فلم تدع ضرورة إلى 
اعتياره لحول التصاب» فتعجل قبل حلوله: ولا أن يضاف إلى أقل من النصاب» فيزكى 
إلى أكثر من حولهء فلذلك افترقاء والله أعلم وأحكم. 

ع عد 


باب النهبى عن التضييق على الناس فى الصدقة 


قَالَ مَالِك: الأ عِنْدنا فى الرّحُلٍ تَحبْ عَلَيِْ الصّلقة َبلهُ يائَة ير لك بن 
السسّاى حتى تحب عَلَيهِ صدَقة قد أعرع انه التمدف رقا ملك إل إن حمس 


درع. 


قَالَ مَالِك: تأحذ اْمُصَدْقُ نْب فود الصَّدَقت قنيْنِ اللَينِوَحَبكَا عَلَى رب 
الْمَال شَائَيْن فى كَل عَام شَاةٌ لأنّ الصدكة : إلا تافل رب السال و دن 
مَلَهُ فإ ملكت مَاشِيْهُ أ نَمَنا فَإِنمًا د لمتكا زَكَاةَ ما يَجَدُ يَوْمَ 
تمتذلة» وإ لاسرا حلن :زب لال متنقابة عن رتيل علقم أن مدن 


6س سم 


إلاما رحد الْمُصدقُ مد فإ ملك مَائِيئُُ أ رَحبْت علي فيا صَدَفَاتْ» قَلَمْ 
وى ”ماهم رمع رقع لاه 
وذ نه شن حتَى هلك مشي كلا أ صَار إلى ما لا تحب فيه الصدقَة 
فإِنْهُ لا دَق قة عَلَيْهِ ولا ضّمَّانٌ فِيمًا هَلَكُ وْمَضَى مِنّ السننين. 


الشرح: وهذا كماقال أن من تأخر عنه الساعى وتلفت ماشيته فانه لا يضمن 
ماشيته لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شروط الوحوب فى الأموال الظذاهرة» وسواء 
تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاةء هذا قول مالك 


وأصحابه. وقال أيو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. وقال الشافعى مرة: مجىء الساعى 
شرط فى الوجوب. وقال مرة: هو شرط فى الضمان. 

وأصل هذه المسألة فصلان» أحدهما: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ والفانى: 
أن محىء الساعى شرط فى الوجحوب أو ليس بشرط فيه؟ وقد تقدم الكلام فى الفصلين» 
وبينا أن الزكاة متعلقة بالعين» وأن الزكاة إنما تحب ممجىء الساعى» فإذا أكل قبل ذلك 
ماشيته أو باع ما قصرت به عن النصاب, فلا زكاة عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب عنه الساعى أقل من نصاب 
أو نصاب» فإن كان بيده أقل من نصاب ثم جاءه الساعى بعد أعوام؛ فوجد عنده 
نصابًا بالولادة أو بالمبادلة» فقد قال مالك وابن القاسم: يزكى للأعوام التى كانت فيها 
نصابًا دون سائر العوامء وهو مصدق فى ذلك. وقال أشهب: يزكى لجميع الأعوام. 

وجه قول مالك أن الزكاة إنما تعلقت ,اله من يوم كمال النصاب' فوجب أن يجسرى 
فيها حكم الزكاة من ذلك الحول؛ وما قبل ذلك فلا تعلق للزكاة بهاء فلا يعتند بتلك 
الأحوال كما لو أتاه الساعى فى كل عام. 

ووجه قول أشهب أنا إذا كنا نراعى ما وجد الساعى بيده دون ما قيل ذلك فى 
الكثرة والقلة والتفصير عنهء فكذلك فى تمامه والزيادة عليه. 

مسألة: ولو كمل النصاب بفائدة: فلا لاف نعلمه فى المذهب فى أنه لا يزكبى إلا 
من يوم كمال النصابء وقاله أشهب وأصبغ. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن الفائدة لا تضاف إلا إلى النصاب. 

مسألة: وإن غاب عنه الساعى» وبيده نصاب ثم جاءه بعد أعوام؛ فلا يخلو أن يكون 
بيده نصاب فى جميع المدة أو يكون قد نقص فى بعض المدة عن النصاب» فإن كان فى 
جميع المدة نصابًاء فالذى قاله مالك أنه يزكى ما يجد بيده للسنين كلها على ما هى عليه 
يوم بجىء الساعى» فإن غاب عنه وبيده أربعون شاة ثم حاءه وبيده ألف شاة. فإنه 
يزكيها على أنها كانت ألمًا فى الأعوام كلهاء وإن غاب عنهاء وهى ألفء فوجدها 
بعد أعوام وهى ماثة» فإنه يزكيها على أنها كانت فى المدة كلها مائة. وقال عبدالللك 
ابن الماحشوث: إن غاب وهى أربعون» فوجدها ألفاء وقال صاحب الماشية: إنها 
صارت ألفًا فى هذا العام» فإنه يزكيها يجميع الأعوام على ما ذكر صاحبها أنها كانت 
عليه ويزكيها لهذا العام على ما يجدها عليه. 


أرق و ل ا اا دام ا ا وا للك نه اتا كو د كانت الراكاة 

وجه قول مالك وجمهور أصحابنا أننا قد دللنا على أنها إذا زالت عن يده بإتلافه أو 
يغير إتلافه قبل بجىء الساعى أنه لا زكاة عليه فيها. 

ودليلنا على أن الزكاة مبتية على المعدلة بين أرباب الأموال والمساكين» فكما قلنا لو 
كان عنده ألف شاة تسعة أعوام ثم باعها قبل بحىء الساعى أنه لا زكاة عليه. فكذلك 
يجب أن يقول أنه متى غاب عنها الساعى» وهى أربعون؛ ثم جاء بعد عشرة أعوام» 
وهى ألفء فإنه يزكيها لجميع الأعوام ألفا. 

ووجه قول عبدالملك أنه إذا لم يزك أرباب الأموال قبل الحول ما استهلكوه مما 
حجرت فيه الأحوالء وكمل فيه النصاب» فبأن لا يلزمهم ما لم يكن عندهم من الماشية 
أولى وأحرى. 

فرع: فإذا غاب عنها الساعى» وهى نصاب ثم نقصت عن التصاب ثم عادت إلى 
النتصاب» فوجدها الساعى على ذلكء فلا يخلو أن تكون زيادتهاء وبلوغها النتصاب 
بولادة وما جحرى مجراها من البدل أو بفائدة» فإن كانت بولادة زكى التميع لجميع 
الأحوال على ما هى عليه اليوم وإن كانت بفائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النصاب إلى 
وقت بجحىء الساعى. 

فصل: وقوله: روإن كان على رب الغسم صدقات غير واحدة فليس عليه أن 
يصدق إلا ما وجد الصدقه عنده» يريد أنه إن كان مضى له أعوام كثيرة وماشيته فى 
جميعها عنده يجب عليه فيها الصدقة لو جاء المصدق, ثم جاء الصدقء فإنه لا يصدق 
عليه إلا ما وجد هما يحتمل تلك الصدقات» فإن نقص بعضها عن الصدقات كان فيما 
بعد الذى ينقصها الحكم على ما ذكرناه؛ ومعنى ذلك أنه إذا لقى بيده أربعين شاة» قد 
غاب عنها عشرة أعوام لم يأخذ منها إلا شاة واحدة, لأن أخذ الساعى منها الشاة لعام 
يمتع أذ زكاة أخرى متها؛ لأنها قد قصرت بذلك عن النصابء فلا تحب عليه فيها 
الركاة لعدم شرط وجوب الزكاة وهو النصاب. 

قال: فإن وحجد عنده إحدى وأربعين شاة» زكاها لحولين شاتين» وسقط عنه سائر 
الأعوام» فإن وجد عنده خمسين شاة زكاها لعشرة أعوام» فإن وجدها ألما زكاها 
عشرة لعام وتسعة أعوام تسعة» وهذا حكمها إذا كانت الزكاة المأخوذة من جنس 
المزكى» وكات المال ثما لا يزكى إلا يجنسهء سواء أحذها منها أو أتاه بها من غيرهاء. 
وذلك بأن تكون غنمه كلها ثما لا تجوز فى الزكاة فأناه شاة من غيرهاء فإن ذلك 


يسقط عنه حكم الزكاة فى عينهاء وكل عنزلة أن يعطيها منها إذا قفصرت بذلك عن 
النصابء قاله أشهب وابن نافع فى المجموعة» ورواه ابن سحنون عن مالك. 

مسألة: فإن غاب الساعى عن إبلء» فلا يخلو أن تزكى يحنسها أو بغير جنسهاء فإن 
كانت تركى يجنسها مثل أن تكون خمسة وعشرين بعيراء فنجب فيها بنت مخاض» فإنه 
يزكيها لأول عام بنت مخاض؛ فإن كانت فيها وأخذها منها زكاها لسائر الأعوام 
بالغنمء وإن لم يأحذ منها زكاها لسائر الأعوام بنات مخاض. 

والفرق بينها ويين الغنم أن الغنم لا تزكى إلا يجنسهاء والإبل تارة تزكى يجنسها 
وتارة بغير جنسهاء فإذا أحذ من أعيانها نقص بذلك النصابء وإذا أحذ من غيرها لم 
ينقص بذلك النصاب؛ وكان ,منزلة أن يزكى بالغنم» فإنه يؤخذ منها الغنم لجميع الأعوام 
ولا ينقص فى ذلك النصابء ولو بيع فيها الكثير من الإبل؛ وما ينقص من الفرض. 

فصل: وقوله: «فإن لم يأخذ منها شيئا حتى هلكت الماشية كلها أو صارت إلى ما لا 
تجب فيه الصدقة, يريد لنقصانها عن النصاب, فإنه لا صدقة عليه فى شىء من ذلك» 
ويبطل ما قبل ذلك من الزكوات التى كانت تحب فيها لو جاءه المصدقء ولا ضما 
عليه؛ فيما هلك من ماله لما قدمناه من أنه ليس بضامن؛ لأن الزكاة فى الماشية لا تجب 
إلا لمجىء الساعى, وقد تقدم القول فيه» وهذا إذا لم يكن فارًا كاشيته. 

مسألة: فإن فر بحاشيته» فوجده الساعى بعد أعوامء فإنه يأخذ منه الزكاة لجميع 
الأعوام على ما كانت عليه فى كل عام, هذا قول جمهور أصحابنا إلا أشهبء فإنه 
قال: إذا زادت الغنم على ما كانت عليه زكاها لكل عام على ما وجدها عليه؛ وإن 
نقصت الغنم عما كانت عليه زكاها لكل عام على ما كانت عليه. 

وجه القول الأول أنه ضامن للزكاة لتعديه بالفرار» فإنه يضمن من الزكاة فى كل 
عام حسب ما وجبت عليه فكما يلزمه ضمانها إن نقصت كذلك لا يلزمه إخحراج 
الزكاة للزيادة إذا زادت. 

ووجه قول أشهب أنه لا يكون أحسن حالا من الذى تغيب عنه الساعى من غير 
فراره» فإنه إذا زادت عنده الماشية زكيت لسائر الأعوام على ما هى عليه من الزيادة» 
وهو غير متعد» فكان أحذها من الفار المتعدى أولى. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى منه على وجه الاستحسان» 
والقياس ما تقدم. 


شرق م و ا ل ع تدعا كناب الركاة 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه يبد بالأخذ من غنم الهارب عن آخر الأعوام» هذا الذى 
رواه ابن حبيب عن مالك وقاله أصبغ. وقال عيسى عن ابن القاسم: يبدأ بالأخذ من 
أول عام ومثال ذلك أن يغيب ثلاثة أعوام بثلاثمائة شاة ثم يجده الساعى فى العام 
الرابع بيده شاة» فعلى ما رواه ابن حبيب: يؤحذ منه عن هذا العام عشر شياه ثم يوؤحذ 
منه عن الثلاثة الأعوام المتقدمة تسع شياهء ثم يوحن منه للعام الرايع تسع شياه؛ لأن 
نصاب الألف قد نقص بأحذ زكاة الأعوام المتقدمة. 

وجه قول مالك ما احتج به أصيغ من أنه ضامن بتعديه بالفرار بزكاة كل عام 
ضمانًا يوجب تعلقها بذمته يدل على ذلك أنها لو تلفت لوحب عليه ضمأنهاء فإذا 
ثبت تعلقها بذمته لم ينقص نصاب الألفء وكان عليه أن يزكى لآخر عام ألف شاة. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه زكاة تتعلق بالعين» وإعما يضمنها بالتعدى .معنى أنها 
إن تلفت كان عليه بدلهاء فأما مع وجحودهاء فحكم الزكاة متعلق'بهاء وليس عليه 
غيرها كالغاصب إذا غصب عيئا من غدم أو غيرهاء ثم وجدها صاحبها كان حقه 
متعلقًا بها دون ذمة الغاصب. 

فرع: فإن غاب بأربعين» فوجدت بيده ألا بعد أعوا» فقال: إنها لم تزل أربعين 
إلى هذا العام» فهل يصدق أم لا؟ روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره من 
أصحابنا أنه لا يصدق فى ذلك» ويؤخذ منه صدقة سائر الأعوام على ماهى عليه 
الآن. وروى ابن سحئون عن أبيه أنه يصدق فى ذلك. 

وحه القول الأول أن هذا قد ظهر كذبه وتبين فراره من الزكاةء فلم يعتبر يقوله. 
ووجه قول سحنون أن الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو بينة ثبتت عليه وليس فسقه 
بالذى بمضى عليه الدعاوى دون بينة كالذى عرف يححد أموال الناس. 

د عد عه 


النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة 
م55 - مَالِكء عن يُحَيَى بن سَعِيدٍء عن 9 مما 0 يَحيَى بن حَبَانَ عَن 
الْقَاسِم بن مُحَمّدِِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْج النبئّ و أنهَا َالَت: مُرَ عَلَى عُمْرَ بْن الطاب 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 571. الشافعى فى الأم 5/9. البيهقى فى السئن 
الكبرى 58/4 -١‏ معرفة السنن والأثار */84117. 


- 


عنم من الصّدَقق َرَأَى فِبهًا شا حَافِلاا" ذَاتَ ضرُع عَظِيم» فَقَانَ عُمَّرُ: ما هَذْه 
الشنّاة؟ فَقَالُوا: شَاةَ مِنَ الصّدَقَق فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هذه لها وَهُمْ طَائْعُونَ لا 
َفتنوا الناس» لا تأعذوا حَرَرَات الْمُسْلِمِينَ”" نَكبُوا عن الطعّام. 

الشرح: وقولها: «مر على عمر بن الخطاب رضى الله عنه بغنم ملن الصدقة» يدل 
على أنه قد ينقل بعض ماشية الصدقة عن موضعها إذا استغنى أهلها إلى موضوع آخخر 
من الحاضرة وغيرها حيث تكون الحاجة» وذلك أن أحق المواضع بالزكاة موضع توحذ 
فيه. 

وفى زكاة الماشية ثلاث أبواب» أحدها: فى إبان أخذها منها. والثانى: فى موضع 
توخذ فيه الصدقة. والثالث: فى موضع تفرق فيه. 

عاو 
الباب الأول فى إيان أخذ الصدقة من الماشبة 

فأما إبان الخروج لأخذ الصدقة» فهو وقت طلوع الثريا مع طلوع الفجرء وهو إبان 
تجتمع فيه الماشية على المياه فى الحبال والقفار من بقايا الأمطار؛ لأن.ذلك أهون على 
المصدقين» وأمكن لاجتماع الناس دون نضرة ولا مشقة تلحقهم فى تركهم للكادٌ 
والرعى والسرح للاجتماع للصدقة؛ ولأن الماشية حينئذ لا مضرة للانتقال بها لقوة 
نسلها. وقال الشافعى: إن وقت خروج الساعى وجميع الناس هو فى شهر المحرم متى 
كان من كل سنة. والدليل عليه ما قدمناه. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فإحكم البلاد على ضربين» ضرب: لم تحر العادة لخروج 
السعاة إليه لبعده عليهم؛ ففى كتاب ابن سحنون: أن حول هذه الماشية من يوم أفادها 
عيراث أو غيره يخرج زكاتها كزكاة العين. وقال فى الأسير يكتسب الماشية بأرض 
الحرب: أن حكمه حكم من تخلف عنه الساعى» فإذا ‏ حلص بها زكاها لماضى السنين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والقياس عتدى أن يكون حكمه حكم من 
لم بحر العادة بروج السعاة إليه يخرج زكاة ماشيته كما يخرج زكإة العين» وإما فرق 
بينهما من تقدم ذكره لأن الأسير معتقد لتروج إلى موضغ الساعى متى أمكنه بخلاف 


)١(‏ شاة حافل: جمتمع لبنها. 
(؟) حزرات السلمين: يار أموالهم. 


غرف وا ع عاق واه لاسر مو مط الم ع د اخ اد كتانب الركاة 
من لا يأتيه الساعى لبعد مكانه» فإنه لا يعتقد الخروج إليهم والله أعلم وأحكم. 

فرع: وأما الضرب الثانى» فمن جرت العادة بروج السعاة إليه» فإنهم يخرجون فى 
سئة المنصب. وأما سنة الجدب» ففى المجموعة عن أشهبء قال مالك: لا ييعثون فى 
سنة الجدب. وروى عنه لا يؤخر السعاة فى سنة التدب» وإن عجفت الغنم. 

وجه القول الأول ما احتج به مالك أنه إن خرج الساعى فى عام جدبء فإنها يأحذ 
ما لا يجب» فإن بيع» فلا ثمن لهء وذلك يجحف بأرباب الأموالء ولا ينفع المساكين. 
ووجه القول الثانى أن هذا معنى لسبب عجف اماشية؛ فلا بمنع أحذ الصدقة كمرض 
الماشية. 

فرع: فإذا قلنا يخرج السعاة فى اللمدب» فقد تقدم من قول مالك ما يقتضى أنه 
يأحذ من العجاف عجافا. قال محمد: يشترى له ما يعطيه. 

وحه القول الأول أن صفة الغنم فى العجف لا تنقل الزكاة إلى غير عينها كما لو 
كانت سمانًا. 

ووجه قول محمد أن العجف عيب كما لو فيها كانت ذات عوار. 

# اد 
الباب الثانى فى الموضع الذى تؤحذ فيه الصدقة 

أما موضع أتحذ صدقة الماشية» ففى موضع الماشية» وليس على إرباب الماشية نقلها 
وحملها إلى المصدق. والدليل على ذلك المشهور من فعل النبى فق أنه كان يبيعث 
أصحابه مصدقين إلى الجهات» ولا يأمر الناس يجلب مواشيهم إلى المدينة» فيتولى هو 
تصديقها بنفسهء ومن هذا المعنى أن الضرورة على أرباب الماشية فى حليها وجمعها 
للصدقة أشد من الضرورة على المصدقين فى طوافهم على المواشى. 

مسألة: وكذلك زكاة الحب يخرج إليه فى مواضعه؛ ويأخذ من الناس حيث 
حصدوه لا ذكرناه. 

ولما روى عن النبى 66 أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم» فإذا كانت تدفع إلى فقراء اللجهة التى أحذت بهاء فلا معنى لنقلها 
ثم ترد إلى موضعها. 


ودليلنا من جهة المعنى أن فى تكليفهم حمله زيادة عليهم فى الزكاة» ورءما لم تكن 
له دابة ولا مال غير ما أصابه من الطعام» فيؤدى ذلك إلى أن يود منه نصف ما 
حصدوه أو أكثر. 

د ف 
الباب الثالث فى الموضع الذى تفرق فيه الزكاة 

أما موضع تفريق الزكاة» فإنه حيث تؤوخذ من أربابها إلا أن يكون .موضع لا فقراء 
فيه» فإن كان بالموضع فقراء» فلا يخلو أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من 
غيرهم؛ أو حاجتهم كحاحة غيرهم؛ أو تكون حاحة غيرهم أشدء فإن كانت حاجتهم 
أشد أو مساوية الحاحة غيرهم» فأهل موضع الصدقة أولى بصدقتهم حتى يغنوا أو لا 
ينقل منها إلا ما فضل عنهم» وإن كانت حاجة غيرهم أشدء فرق من الصدقة يموضعها 
.عقدار ما يرى الإمام وينقل سائرها إلى موضع الحاجة» هذا المشهور من مذهب مالك. 

وفى المجموعة: روى ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الرجحل يبيعض 
زكاته إلى العراق ثم إن هلكت فى الطريق لم يضمنء فإذا كانت الحاجة كثيرة .موضعه 
أحببت أن لا تبعث» وهذا إباحة لإخراج الزكاة عن موضعهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجوز تقل الصدقات عن مواضعها. 

والدليل على ما نقوله قوله #َتُّ: «فأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فترد 
على فقراءهم: فإن قيل بأن هذا يقتضى نقلها من عدن إلى اليمن؛ لأنه عماطب بذلك 

فقالجواب أن المراد بذلك أن تؤحذ من أغنياء من يعلمه بذلك فترد على فقرائهم» 
ومعلوم أن معاذًا كان يخاطب بذلك أهل كل بلد» فيقتضى ذلك ره زكاة أغنيائه على 
فقرائه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقل صدقته إلى غير بلدهاء فلم يجز له تفرقتها مع 
وجود الحاحة ببلد الصدقة. أصله إذا تولى قسم ذلك بنفسه من غير إذن الإمام. 

وحه رواية ابن وهب قوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: 
]٠‏ الآية ولم يخص بلدًا دون غيره. ومن جهة القياس أن هذا مال لزم إخراجه على 
وجه القربة» فلم يختص به فقراء بلد دون بلد آخر ككفارة الأمان. 


ا ااا 
فرع: فإذا قلنا باختصاص إخحراجها بموضع المال؛ ففى كتاب ابن سحئون: من كانت 
له أربعون شاة بأربعة أقاليم عشرة بالأندلس؛ وعشرة بأفريقية؛ وعشرة عصرء وعشرة 
بالعراق» وكان الولاة عدولًء فإنه يلزمه أن يخبرهم بذلك ويدفع إلى كل أمير ربع شاة 
فى شاه يشاركه فيهاء وإن دفع إليه ربع قيمة شاة أجزأه؛ وإن كان الولاة غير عدول؛ 
فليخرج هو ما يلزمه على ما أعلمتك؛ وإن له حمسة أواق فى بلاد متفرقة» فيعط كل 
أمير زكاة ماله ببلده: فإن لم يكونوا عدولاً أرج هو ما يلزمه عن جميع ذلك» يريد فى 
كل بلد زكاة ماله فيه» وبالله التوفيق 

فرع: فإن قلنا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذر» فإنه لا بأس أن ينقل زكاته 
إلى ما يقرب؛ ويكون فى حكم موضع وحوبها لأن ذلك موضع وجوبها لأنه لا يلزمه 
أن يخص بذلك أهل محلته ولا جيرانه» بل يجوز له أن يؤثر أهل الحاجة من أهل بلده 
فكذلك ما قرب متها. 

وروى ابن نافع عن مالك أن ذلك إن يكن على أميال» فلا بأس» أن يحمل من زكاته 
إلى ضعفاء عنده بالحاضرة. وقال سحنون: إن كان ذلك فى مقدار لا تقصر فيه الصلاة 
وأما ما تقصر فى مثله الصلاةء فلا تقل إليه الزكاة. 

فرع: فإن نقله» وقلنا برواية المنع» فقد قال سحنون: لا تحرئه. وقال أبو بكر بن 
اللباد: إنما ذلك على الاستحسان ويجزئه ذلك» فإن تلف فى الطريق» فإنه يضمنها على 
هذه الرواية» وأما على رواية ابن وهبء فلا ضمان عليه» وبه قال ابن المواز. 

مسألة: فإذا قلنا إن ذلك يجوز ايتداء أو للحاحة» فمتى يجوز ذلكء قال ابن المواز: 
إنما يرسل بها قبل محلها عقدار ما يمكن حولها عند وصولها. 

. ووجه ذلك أنه إن أرسلها بعد حولهاء فقد أمسكها وأخرها بعد الحول مع التمكن 
من ذلك» وهو من التعدى الذى يلزمه الضَمان. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إنه يجوز له إرسالها بعد الحولء. ووجحوب 
الزكاة فى المال. 

ووحه ذلك أنه لم يجب عليه الزكاة بعدء وقد تنة تنقص عن النصاب بفعله أو بغير فعله. 
ووجه آخير أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع زكاة ماله لأول من يلقاه بعد كمال 
الحول» ولا عند طلوع الفجر من يوم يكمل الحول وجوبًا يكون بتأخيره عن ذلك ساعة 
واحدة متعديًاء وإنما يكون متعديًا بتأخيره مدة يظهر بها حكم التعدى والإغفال. 


فسألة: فإذا احتاج الإمام إلى نقله من بلد إلى بلدء فمن أين تكون مؤنة ما ينقل 
منها؟ روى ابن القاسم عن مالك: يتكارى عليها من الفىء. وقال ابن القاسم: لا 
يتكارى عليها من الفىء: ولكن يبيعها فى هذا البلدء ويبتاع عوضها فى بلد تفريقها. 

وحه قول مالك أن الفىء لنوائب المسلمين» فيجب أن تحمل به هذه الزكاة ولا تباع 
فى موضع الغنى عنها؛ لأن بيعها فى موضع الغنى عنها وابتياعها فى موضع نفاقها 
يذهب بأكثرها. ووجه قول ابن القاسم أن الزكاة حق للفقراء؛ ومن سمى معهم 
خاصة؛ فلا يجب أن يتمم بالفىء الذى لا يختص بهمء وإنما ثبت لهم من الزكاة مقدار 
ما يخلص إليهم منها بعد البيع والابتياع» وهذا أحوط من التغرير بها فى الطريق. 

فصل: وقوله: «فرأى فيها شاة حافلا: الحافل التى اجتمع اللبن فى ضرعهاء فعظم 
ضرعها لذلكء ولما كان عليه فى أصل الخلقة» فقال عمرء لما علم أنها من الصدقة: رما 
أعطى هذه أهلها وهم طائعون» يريد أن أهلها كرهوا إعطاءها لما رأى من كرمها 
وكثرة لبنها وأن نفس من كانت عنده غير طيبة بإعطائها فى الأغلب من أحوال الناسء 
ثم قال: لا تفتنوا الناس» الفتنة فى أصل اللغة الاختيار إلا أنها استعملت فيما يصرف 
الناس من الحق إلى الباطل. 

فصل: وقوله: ولا تأخذوا حزرات المسلمين: الحزرات» واحدتها حزرة. 

وقوله: ونكبوا عن الطعام» أى اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام لأرباب 
المواشى» فإن نفوسهم لا تطيب بهاء فلا يجب ذلك عليهم. والأصل فى ذلك حديث 
معاذ بن جبل؛ وفيه قوله ل «وتوق كرائم أموال الناس» واتق دعوة المظلوم» وليس 
فى حديث عمر رضى الله عته أنه رد تلك الشاة الحافل» ويحتمل أن يكون قد أعلم أن 
صاحيها قد طابت بها نقسه؛ والله أعلم وأحكم. 

8 - مَالِك» عَنْ يَحَْى بن ستعيار مهيا عَنْ مُحَمَد بن يح بن حَبَان أنه قالَ: 
أسرتى د مذ اشم ل نل أن مَسْلَمَة الأنصَارِىّ كَانَ َنِم ُصَدَاء 
يول رب الْمَلِ: أ خرِج إِلَىَّ صَّدَ 357 َه مَلِكَ» فلا يقُود إلِْ شَاةً فيها وَقَاءٌ مِنْ حَقَهٍ 

الشرح: قوله: «إن محمد بن مسلمة الأنصارى كان يأتيهم مصدقّاء المصدق الآذ 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 051. 


للصدقة» العامل عليها فيقول لرب المال: «أخرج إلى صدقة مالكم وهذا على سبيل 
التفويض إليه» وهو من السنة أن الاختيار إليه» وأنه من أخرج إليه شاة سليمة يجوز مقل 
سنها فى الزكاة أن يأحذها لأن التعيين لرب الماشية دوت المصدق. 
َال مَلِك: السنئة عِنْدناوَلنِى أذ رَكْتْ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعلم نا أنه لا يضمي على 
المسليين ف َكاتِهِمْ وأن يقل ع ا راي ١‏ أمْوَلهة"". 
الشرح: وهذا كما قال تحب مسامحة أرباب الأموال فى الزكاة» وأذ عفوهي؛ لأنه 
قد روى ذلك فى حديث عمرء رضى الله عنهء وحديث محمد بن مسلمة «وثمن خحرج 
مصدمًا فى زمان رسول الله يه وقد سكل مالك: أيقسم المصدق الماشية» ويقول 
لصاحيها: آحذ من أيها شئت؟ فقال: ل واحتج بحديث محمد بن بسلمة. ووحه ذلك 
أن التعين لصاحب الماشية كسائر الزكاة. 
0 0 
آحذ الصدقة 
ومن يجوز له أخذها 
٠‏ - مَالِكء عَنْ ريلد بن لي عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ أن رول الل و قال: 
ولا تن الى إلا لحَْسةٍ: لعا فى سَبيل الل أ لِعَاملٍ عَلَيْهَاء أ 0 
أو ِرَجُلٍ سراما ماله أذ لرَحْل له ا لكين تمُصْدق علَى الْمسلكين» فَأمْدَ 
لبق لني 


.١54/9 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 

- أنحرجه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم .١23‏ وابن ماجه فى كتاب الزكاة .حديث 
رقم .187١‏ وأحمد 7ه عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى فى الكبرى ١1/7‏ بنحوره مختصرًا 
عن عبدالله بن عمرو. وابن خزكة برقم 7154 54/4 عن أبى سعيد المندرى. والحاكم فى 
للستدرك 4١7/١‏ عن أبى سعيد المخندرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه//: هكذا رواه مالك مرسلاء وتابعه على إرساله ابن عبينة» 
وإسماعيل بن أمية. ورواه الثررى عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار قال: حدثنى الليث: 

عن النبى #ك فذكره. ورواه معمر عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 

الخدرى» عن النبى 8#. 
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الشرح: وقوله: ولا تحل الصدقة»؛ يريد صدقة الأموال الواجبة فيها لا تحل لغنى» 
ولم يرد الصدقة المبتذلة من غير وجوبء فإن تلك عنزلة الهدية» تحل للغنى والفقير. 

وقوله 86: وإلا لخمسة». ثم فسر فقال: «لغاز فى سبيل اللهى, وذكرهم فبين أن 
الصدقة تحل لهؤلاء النمسة مع كونهم أغنياء» وإن كان وحه إباحة الضدقة لهم يختلف. 

فأما الغازى؛ فمباحة له على وجه المعونة له على عدوه؛ ورعما كان غناؤه يبلغ به 
العدد. إلا أنه لا يبلغ منه ما يقوى به فى نهاية فراهة فرسه وجودة سلاحه وآلته» وليس 
كل غنى يبلغ به المراد من ذلك» وقد يكون عنده من الغنى ما يبلغه النهاية من ذلك» 
إلا أنه يضر بحاله فى المستقبل» فيمتنع من ذلك إبقاء لماله» والمسلمون محاويج إلى غزوه 
ونصرته وأبيح له أذ الصدقة ليبلغ من غزوه ما لا يبلغه اله. 

وأما العامل عليهاء فإنه يأخذها على وجه العوض من عمله والصدقة عليه؛ وليست 
لمجرد الإجازة» ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحل له أحذها من هاشمى أو 
ذمىء ويجوز أن يستأحر على حراستها وسوقها لما كانت تلك إجارة محضة. 

وأما الغارم» فإنما تدفع إليه معونة على غرامته؛ وهو على وجه الصدقة» وسياأتى 
وصف هؤلاء الثلاثة الأصناف وذكر أحكامهم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت أنه لا تحل الصدقة لغنى إلا من ذكرناء فمن أعطاها غنيًا عانًا بغناف 
قلا حلاف أنها لا تحزئه. ومن أعطاها جاهلاً بغناه» وهو يعتقد فيه الفقرء فهل تحزئه أم 
لا؟ قال ابن القاسم فى المدونة: يضمن إن دفعها لغنى أو نصرانىء وقال فى الأسدية: 
لا ضمان عليه. 

وحه إثبات الضمان أنه اتلف مالاً لغيره» فكان عليه ضمائه؛ إذا لم يؤمر به كالماشى 
فى الطريق يطأ ثوب غيره فيخخرقه. 

ووجه تفى الضمان أنه مأمور بدفعهء فإذا اجتهد فأخطأ فهو غير ضامن كالوكيل 
على دفعه. 

مسألة: وأما من اشترى الصدفة عاله» فليس من باب دفع الصدقة إليه؛ وإنها الصدقة 
قد بلغت محلها بدفعها إلى الفقير ثم ابتاعها الغنى .كالهء وكذلك من أهداها إليه الفقير» 
فإنها لم تصر إليه بوجه الصدقة» وإما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها وكمل فيها أداء 
فرض الزكاة. 


قَالَ مَالِك: لمر مدنا فِى قَسْمٍ الصدَفَات أن ذلك لا يَكُون إلا عَلَّى وَحْهِ 
الاحْتِهَادٍ مِنَ الوَالى» فأَى الأصتافب لات 7 ل 1 لله 
بقدر ما يرَى الْوَالى» وعسى أن ينتَقّل ذَلِكَ إلى العف الآخر بَعْدَ عام أَوْ عَامَيِنِ أو 
أغْوَامٍ 0 هل السّاحَة 3 وَالْعَدَدٍ دما كان ذَلِكَ وَعَلى هذا ذا أَذْرَ كت مَنَ ري 0 
هل الْْم. 

الشرح: وهذا كما قال أن قسم الصدقات إئما يكون على وجه الاجتهاد من الوالى» 
وذلك أن الصدقات يستحقها المسلمون فى كتاب الله تعالى» وذلك قوله عز وجل؛: 
إإنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمزلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: »]7٠‏ فهذه ثمانية أصئاف يجوز وضع 
الصدقات فيهاء ولا يجوز وضعها فى غيرهم لقوله تعالى: إإنها الصدقات© [التوبة: 
] فأتى بلفظ الحصرء وهذا يقتضى نفى إعطاء الصدقات لغيرهم. 

فأما الفقراء والمساكين» فاحتلف الناس فيهماء فقال مالك: إن الفقير الذى له البلغة 
من العيش لا تقوم به» والمسكين الذى لا شىء له. فالمسكين أسوأ حالاً من الفقين وبه 

وفى العتبية من رواية عبدالمللك بن الحسنء؛ عن ابن وهب: الفقير المتعفف عن 
السؤال مع حاججته, والمسكين الذى يسأل على الأبواب والطرق وهو السائل» وهذا 
يقرب من قول مالك. 

وقال الشافعى: إن الفقير أسوأ خالا مق المسكين: وبقولنا قال جماعة من أهل اللغة» 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

فجعل للفقير بلغة من العيش. ومن جهة المعنى أن المسكين مأخوذ من السكون» 
والفقير مأحوذ من كسر الفقارء والذى سكن فلا يتحرك أشد ضعفا من المكسور 
الفقار؛ لأن ذلك متحرك. 

وقال أبو الحسن الأخفش: الفقير مشتق من قولهم: فقرت له فقرة من مالء أى 
أعطيته» فالفقير على هذا الذى له قطعة من مال. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن صفة الفقير الذى يأخذ الصدقة» حكى ابن المواز عن 
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مالك أنه قال: يعطاها من له أربعون دينارًا ورأس ورأسان إذا كان كثنير العيال» وهذا 
يقتضى أن المراعى فى ذلك قدر حاحته فى نفسة وعياله دون النصاب. 

وروى المغيرة عن مالك أنه قال: إذا كان يفضل له من تمن داره عشرون دينارًا لم 
يعط من الزكاة. وهذا يدل على مراعاة التنصاب» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه الرواية الأولى أن الغنى يختلف باعتلاف من أضيف إليهء فمن الناس من يكون 
له المالء ولا يقدر على التصرف والسؤالء فلا يكفيه ما يكفى من يقدر على التصرف 
والابتذال» ومنهم من يكون له العيال الكثير والولد ثمن لا يمستطيع أن ينفرد بالاقتيات 
دونه» فلا يكفيه ما يكفى المفرد ذو العيال اليسير. 

فيجب أن يكون غنى المفرد المتمكن من التصرف غير غنى المعيل الذى كان لا يمكنه 
التصرفء وهذا كما يقول فى الاستطاعة المعتبرة فى الحج. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه ‏ أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم قترد على فقرائهم:. فأخبر أن الذى يؤخذ منهم غير الذى يدفع إليهم. وقد 
أجمعنا على أن من كان له عشرون ديناراء وله عيال تؤنحذ منه الزكاة» فيجب أن لا 
تدفع إليه. ومن جهة المعنى أن هذا غنى يؤثر فى وحوب الزكاة؛ فوحب أن يؤثر فى 
المنع من أعحذها كالنصاب. 

مسألة: وليس من صفاته الضعف عن التكسب والعملء رواه المغيرة عن مالك. 
وقال الشافعى: لا يعطى القوى على الكسبء وإن لم يكن له مال. : 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: 
٠‏ الآيق» وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عنه فو أنه قال: «وأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

مسألة: ومن صفات الفقير المستحق للزكاة أن لا يكون من آل عمد يق وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى» وذكر القاضى أبو الحسن أن من أصحابنا من قال: تحل لهم 
الصدقات الواحبة» ولا يحل لهم التطوع؛ لأن المنة قد تقع فيهاء ومنهم من قال: يحل 
لهم التطوع دون الفرض. وكان شيخناء رحمه الله» يريد أبا بكر الأبهرى؛ يقول: قد 
حلت لهم الصدقات كلهاء فرضها وثقلها. 


بم عوابا 6 ا 1111[ [ز[ [ [ [ ز[ز 111111 

ووجه القول الأول قوله © للحسن وقد جعل تمرة من الصدقة فى فيه: «أما 
علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة©. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنعء فقد روى ابن حبيب فى شرح الموطاأ عن مطرف وابن 
الماحشون وابن نافع وأصبغ أن جميع الزكوات الواحبة كلها وصدقة التطوع محرمة 
عليهم وقد تقدم ذكر القاضى أبى الحسن للخلاف فى ذلك؛ وما ذكره من أن صدقة 
التطوع تحوز لهم دون الفرضء هو رواية أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: ومن ذوو القربى الذين لا تحل لهم الصدقة؟ قال ابن القاسم: هم بنو هاشم 
خاصة» وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه يستثنى بنى أبى لهب. وقال أصبغ: هم عشيرته 
الأقربون» ناداهم حين أنزل الله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء: 4١؟]؛‏ 
وهم آل عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصى وبنو غالب. 

وقال الشافعى: هم بنو هاشم وبنو المطلب» وقول ابن القاسم: أظهر؛ لأن الآل إذا 
وقع على الأقارب» فإما يتناول الأدنين. وروى عيسى عن ابن القاسم من أعطاها بنى 
هاشم لم بجزه. 

فرع: وهل يدخل فيه الموالى» قال ابن القاسم فى العتبية: لا يدحلون فيهم. وقال 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن نافع وأصبغ: مواليهم مثلهم؛ حرمت 
عليهم صدقة الفرض والتطوع. 

قال أصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث: «موالى القوم منهمع"2: فقال: قد 
جاء حديث آخر: ابن أحت القوم منهم» فكذلك حديث الموالى» وإنما تفسير موالى 
القوم منهم فى الحرمة والبر منهم بهم كما فى تفسير الحديث وأنت ومالك لأبيك72: 
يريد فى البر والطواعية لا فى القضاء واللزوم. 

مسألة: وأما العاملون عليهاء فهم الذين يخرجون لأحذ الصدقة» فروى أشهب عن 
مالك: يعطون بقدر المسعى فى قربه وبعده وبقدر غنائه؛ لأنه إنما.يأحذ على وجه 
العرض عن عمله. إلا أن حقه متعلق بما عمل فيه إن كان مُومنا وإن كان كافرًا أساء 


*) أحرحه البخارى حديث رقم .١448‏ مسلم حديث رقم .١٠١18‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم 85 501. 

(*) أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 70015. 

أحرجه ابن ماحه حديث رقم 293731 77317. أحمد فى المسند حديث رقم 5851. 


ووجه ذلك أن الصدقة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين. 


مسألة: وأما المؤلفة قلوبهم» فهم قوم ذوو عد وسعة وقدرة على الأداء أجابوا إلى 
الإسلام» ولم يتمكن من نفوسهمء هذا الذى قاله شيوخناء ويحتمل عندى أن يكون 
الإمان تمكن من نفوسهمء غير أن الطاعة لأحكامه لا تتمكن من نفوسهم» فكان النبى 
َي يستألفهم بالعطاء ويحبب إليهم الإعان» ويكف به أذيتهم؛ وقد انقطع هذا المنف 
ما فشا الإسلام وكثر. 

مسألة: وأما الرقاب» نهى أن يشترى من زكاة الأموال رقاب» روى ابن المواز عن 
ابن القاسم: لا يجزئ العتق من الزكاة» إلا من يجزئ فى الرقاب الواحبة» يريد من 
الإسلام والسلامة» قال عنه ابن حبيب: فإن فعل أعاد. 

قال ابن حبيب: لا بأس أن يعتق عن زكاته أعمى أو أعرج أو مقعداء وإنما المعنتى فى 
قوله تعالى: طإوفى الرقاب» [التوبة: ٠‏ فكاكها. وفى العتبية عن ابن وهب: «إوفى 
الرقاب» قال: المكاتبين. وقد قال مطرف عن مالك: لا بأس أن يعطى من زكاته 
المكاتب ما يتم به عتقه أو فى قطاعة مدبر ما يعتق به وهما لا يعتقان فى الرقاب 
الواجبة. 

وحه قول ابن القاسم أنه عتق ينفذ على وجه إذا وجبء فاعتبرت فيه السلامة 
كالعتق فى الكفارة. ووحه آخر أن ما اعتبر فى الكفارة اعتبر فى عتق الزكاة كالإسلام. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فإن من أعتق من الزكاة يعتقون عن جميع الإسلام» ويكون 
الولاء لهم؛ فإن اشترى أحد من زكاة ماله رقابًا وأعتقها ليكون الولاء له لم يجزه عن 
زكاته فى رواية ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه وولاؤه للمسلمين. 

وجه قول ابن القاسم أنه قد استمسك به حين أبقى الولاء لهء وإنما يجزئ من ذلك 
أن يكون الولاء للمسلمين. وجه قول أشهب أنه منزلة من أمر عبده أن يعتق رقبته أو 
يذبح أضحيته» فأنفذ ذلك عن نفسه, فإن ذلك يجزئ الآمر. 

مسألة: وأما الغارموث فذكر القاضى أبو محمد أن مذهب مالك أن من أدان فى 
غير سفه ولا فساد ويكون معهم أموال هى بإزاء ديونهم؛ فيعطون ما يقفضون به 


5٠‏ 117101800 ا ا ا 
ديرنهم» وإن لم يكن لهم وفاء» فهم ققراء غارمون» فأعطوا بالوصفين جميعا. 

وقال أبو حعفر الداودى: اختلف قول مالك فى الغارم» فمرة قال: يعطى إذا كان 
محتاجاء ومرة يشير إلى أن للغارم أن لا يأخذ ما أعطىء وإن كان بيده كفاف دينه, 
وأكثر منه» ولا يفصح. 

وجه ما حكاه القاضى أبو محمد قوله تعالى: (إنا الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين4 [التوبة: ]٠0‏ فذكر الغارمين 
مع الفقراء وعطفهم عليهم: وهذا يقتضى أنهم غيرهم. 

فرع: ويجب أن يكون هذا الغارم على هذا الوجه ثمن تنجز حاله بأخذ الزكاة» 
ويتغير بتركها وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليهاء فيركبه دين يلجئه 
إلى بيعهاء ويعلم أنه إذا باعها حرج عن حاله؛ فهذا يودى دينه من الزكاة. 

وأما من كان على حالة من الابتذال والسعى؛ فأراد أن يشترى أموال الناس ليكون 
منها دين فى ذمته» فيكون غارمًا ما يؤدى عنه من الزكاة» فلا يجوز ذلك؛ لأن لغرم عن 
هذا لا يغير حاله ولا يضطره منعه من الابتذال إلى الخروج عن عادته وللمروج عن 
العادة تأثير فى إسقاط العبادات كالاستطاعة فى الحج. 

مسألة: وأما قوله تعالى: «إفى سبيل الله فهو الغزو والجهادء قاله مالك وجمهور 
الفقهاء. وقال ابن حنيل: هو الحج. 

والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ إذا أطلق» فإن ظاهره الغزوء ولذلك قال تعالى: 
إوقتلوا فى سبيل الله», [آل عمران: :١59‏ محمد: 4]» ولا حلاف أن المراد به الغزو 
والجهاد. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازى» وإن كان معه ما يغنيه 
وهو غنى يده» وإن لم يأحذ ذلك فهو أفضل له هذا قول مالكء؛ وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازى الغنى شىء من الصدقة» ولا يحل له أحذها. 

.والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها4؛ إلى قوله عز وجل: لإوفى سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: :]٠‏ وهو عام 
فى كل من كان فى سبيل الله. 

ودليانا من جهة السنة ما روى عنه يه أنه قال: ولا تحمل الصدقة لغنى إلا 
لخمسة)0 2 فبدا بالغازى. 

(*) أحرحه أَبُْو داود حديث رقم 150. ابن ماحه حديث رقم .1841١‏ أحمد فى المسند 

حديث رقم .١1١١44‏ 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا يأحذ الصدقة لحاجتنا إليه؛ فجاز له أذها مع الغنى 
كالعامل. 

مسألة: وأما ابن السبيل» فهو المسافرء قال ابن وهب فى العتبية: هو الذى لا يد 
دابة ولا ما يكريها به. وقال شيوغنا العراقيون: ابن السبيل يكون مبتدئًا لسفره؛ وقد 
يكون مستديكًا لى فأما المبتدئ لسفره فهر الغريب يكون بالبلد له فيه مدة» ثم يريد 
الرجوع إلى وطنهء فهذا مبتدئ لسفره. 

وأما المستديم لهء فهو الذى يكون فى أثناء سفره؛ فلا حلاف نعلمه فى أنه يجوز 
دفع الزكاة إلى مستديم السفرء وأما مبتدئه» فقال مالك والشافعى: يجوز دفع الزكاة 
إليه» ومنع ذلك أبو حنيقة. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن هذا مريد للسفرء فجاز له أحذ الزكاة 
كالمستديم» وكبيين ذلك أن المستديع للسفر إنما يأحذه للمستقبل» وأما الماضىء فلا 
اعتبار به. ش 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز له أذ الزكاة» وإن كان معه ما يغنيه» وكان غنيًا 
ببلده؛ روى هذا عن مالك. وروى عنه ابن نافع أنه يجوز له ذلك إذا لم يكن له ما 
يغتيهف وكان غنيًا ببلده وبه قال أصبغ. 


وجه القول الأول قوله تعالى: «إوابن السبيل4» [التوبة: ]5٠‏ وهذا عام. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه لمعنى سفره» فجاز صرفها إليه؛ 
وإن كان معه ما يكفيه كالغازى. 

ووجه الرواية الثانية ما روى عنه يق أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخنمسة»» 
ولم ينكر المسافر. وأما إذا لم يكن معه ما يغنيه» فإنه يأخذ؛ وإن كان غنيًا ببلده؛ لأنه 
لا يلزم ابن السبيل أن يتسلف إذا كان غنيًا يبلده؛ ولأنه لا يلزمه أن.يشغل ذمته؛ ولأنه 
لا يقدر على إيرائها. 

فصل: وقوله: ,أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالى»؛ لم يشترط أن 
يكون الاجتهاد للخخليفة؛ بل حعل فيه حتلًا لمن يليه» وهذا لأن والى كل بلد أعلم 
بوجوه مصالحه الخاصة» فلذلك كان الاجتهاد فيه إليه. 


فصل: وقوله: وفأى الأصداف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصدف بقدر ما 
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يرى الوالى»» يريد بالحاجة أن يكونوا أشد فقرًا من غيرهم وأكثر عددًا وأقل مرافق» 
والإيثار يكون على ضريين؛ أحدهما: أن يعطى صنف الحاجحة الأكثر ويعطى غيرهم 
الأقل» والثانى: أن يعطى صتف الحاحة الجميع ولا يعطى غيرهم شيعاء وذلك جائز عند 
مالك؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجزى مع وجود الأصناف إلا أن يدفع إلى جميعهم: فإن عدموا 
حاز أن يدفع الجميع إلى من وجد إلا العامل» فلا يجوز دفع اججميع إليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #ّ: وفأعلمهم أن عليهم صدقة تؤحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ودليلنا من جهة القياس أن هذه صدقة يجسب صرفها 
إلى الفقير» فجاز أن يحضوا بها كالكفارات. 

فصل: وقوله: وعسى أن ينقل ذلك إلى الصدف الآخر بعد عام أو عامين): يريد 
العطاء لأحل الحاجة؛ لأن الشدة والحاحة لا تبقى على حال واحدة» بل ينتقل من قوم 
إلى قوم؛ ويكون العطاء لكل إنسان بقدر حاحته وكثرة عياله» وقلة تصرفه؛ وقلة 
سؤاله وما يعرف من صلاحه؛ وليس لذلك حدء وإتما هو على قدر الاجتهادء فأما 
كثرة العيال» فإن حاجة من تلزمه نفقتهم أكثر وغناء ما يدفع إليه عنه أقل؛ ولأن كل 
واحد من عياله من أهل الصدقة» وإذا كانت نفقته تجب على من لا مال له فإن ذلك 
وحوب لا ينتفع به ولا يغتى عته. 

وأما قلة التصرفء فإن الفقير الذى له التصرف أقدر على الاكتسابء وتنمية ما 
يعطى من الزكاة والاستغناء عن غيره الذى لا تصرف له ولا قدرة يهعلى 
الاكتساب» فهذا يسرع إليه الضياع» ويتعجل إتلاف ما بيدهء فكان أولى بالزيادة. 

وأما قلة السؤال» فإن فى السؤّال نوعًا من الاكتسابء فالسائل يستعين يسؤالف 
والذى لا يسأل يشتد أمره» فيجب أن يزاد من العطاء والسؤال مكروه إلا لضرورة؛ ؛ 
فيجب أن يعان هذا الذى لا يسأل على ما التزم من ترك السؤال. 

وأما صلاح الحال فروى المغيرة عن مالك: يؤثر الفقير الصالح لحسن حالهء ولا يمنع 
لسوء حال ويعطى القوى البدنء ولا يمنع لقوة بدنه» وهذه الصفات مذكورة فى قوله 
تعالى: طإللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربًا.فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافًا وما تنفقوا من خير 
فإن الله به عليم» [البقرة: 710/7]. 


مسألة: وكم يعطى من الصدقة؟ روى على بن زياد وابن نافع عن مالك: ليس فى 
ذلك حذاء وإنما هو على احتهاد المتولى» قيل: فيعطى الفقير قوت سنة ثم يزيدهء فقال: 
ذلك بقدر ما يرى القاسمء وقد يقل المساكين وتكثر الصدقة. 

روى عن المغيرة: يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. 

وجه الرواية الأولى أن أحوال الناس تختلف يما ذكر من الصفات» فيعطى كل إنسان 
بقدر حاحتهء وإن كان ذلك أكثر من عشرين ديئارًا كقضاء دين الغريم. ووجه الرواية 
الثانية أن الشريعة فرقت بين من يأحذ الصدقةء وبين من تدفع إليه وقررت أخذها من 
الغنى الذى له عشرون دينارًاء» وأن الصدقة تعطى للفقيرء فيجب أن لا يعطى لمن ملك 
عشرين دينارًا؛ لأن ذلك حد بين الغنى والفقير. 

مسألة: وصفة إعطاء الصدقة أن يخرحها المتصدق من يده ولا يحبسها عنده») 
ويفرقها على من تصدق بها عليه, قاله المغيرة عن مالك. والفقراء أحانب للمتصدق 
وأقارب» فأما الأحانب» فلا حلاف فى جواز دفع الزكاة إليهمء وأما الأقارب فعلى 
ضربيين: ضرب يلزم رب المال الإنفاق عليهم» وضرب لا يلزمه ذلك لهم. 

فأما من يلزم رب المال الإنفاق عليهم بأصلء فلا يجوز له دفع زكاته إليهم؛ لأنهم 
أغنياء.بما يستحقون من النفقة عليهم؛ وأما من لا تلزمه النفقة عليهم؛ فلا يخلو أن 
يكونوا فى عياله أو لا يكونونء فإن كانوا فى عياله» فقد روى مطرف عن مالك أنه لا 
ينبغى له أن يفعل ذلكء فإن فعل فقد أساءء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه بذلك 
الإنفاق عليهم. وقال ابن حبيب: فإن قطع بذلك الإنفاق عن نفسه؛ فلا يجزئه. 

ووجه ذلك أنه اتتفع بزكاة ماله حيث قطع بها عن نفسه نفقة من قد كان التزم 
الإنفاق عليه والقيام به وأظهر الإحسان إليهم» واستعان على ذلك بزكاة ماله. 

مسألة: وأما من لم يكن فى عياله؛ فلم يختلف قول مالك أنه يجوز صرف الزكاة 
إليهء إذا ولى غيره إخراج زكاته واستلف قوله: «إذا تولى هو إخراج زكاتهن) فروى 
عنه مطرف أن مالكًا كان يعطى قرابته من زكاته. 

وروى الواقدى عنه أن أقضل من وضعت فيهم زكاتك أهل رحمك الذين لا 
تعول. 


وجه رواية ابن القاسم أن الكراهية تنوجه فى ذلك من وجهين., أحدهما: أن يريد 
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يذلك صلة أقاريه, وصرف مذمتهم عنه. والوجه الثانى: أن عيل بيه حب أقاريه إلى 
إيثارعم. 

ووجه رواية مطرف والواقدى أن إنحراج الزكاة مبنى على صرفها إلى من يختص عمسن 
يخرجها ما لم تلزمه نفقته» ولذلك اختصت بأهل البلد. والأصل فى ذلك قوله ؤَن: 
«وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤوحذ من أغتيائهم فترد على فقرائهم». 

مسألة: وإن أعطت المرأة زوجها الفقير من صدقة مالهاء فهل تجرتها أم لا؟ روى 
ابن حبيب عن مالك أنها لا تحزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف ذلك فى منافعها لم 
يجزهاء وإن لم يصرف ذلك فى منافعهاء وكان محتاجًا أجزأهاء وبه قال أشنهب. 

وحه رواية الجواز أنه لا يلزمها الإنفاق عليهء ولا على بنيهء فجاز لها صرف 
زكاتها إليه كالأجنبى. ووجه رواية المنع أن المرأة تستحق الإنفاق عليه فكان لها أن 
تعطى صدقتها غريعها ليستعين بها على أداء دينها. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِلْعَامِل عَلَى الصّدَقَاتٍِ فريضة مُسَمَّاةٌ إلا عَلَى قر مَايَرَى 
الإِمَام. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لما يعطى العامل على الصدقة حك وإتماذلك إلى 
اجتهاده؛ فيجتهد فى أمره على بعد سعيه وقربه» ومشقته» ويسارته وقلتهء وما يلزمه 
من المؤنة فى ذلك لنفقته» فإن أعطاه نفقة من بيت المال قصر من عطائه؛ وإن كان لم 
يعطه نفقة زاد فى عطائه. 

ا ا 


ما جاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها 
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الإو - مالك أنه بَلَفَهُ أن أبَا بكر المُديق قَال: ل مي: 
0 : يى . سسعوبمىن, 


- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 8ه , 
رقال فى الاستذكار 54/9 17: هذا فيه حديث يتصل عن النبى وَك: 
أعبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدئنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب الزهرى» قال: أحبرنى عبيدالله بن عبدالله» عن 
أبى هريرة» قال: لما توفى رسول الله وها واستخلف أبو بكر بعده؛ وكفر من كفر من العرب: 
قال عمر لأبى بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله ييا وأمرت أن أقاتل الئاس حتى- 


عِنَالا(© لَجَامَدتَهُم عَلَيْه. 


قال: العمّال القلوص. ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك. وقال محمد بن عيسى: 
العقال واحد العقل التى يعقل بها الابل؛ لأن الذى يعطى البعير فى الزكاة يلزمه أن 
يعطى معه عقاله» فيقول: لو أعطونى البعير ومنعونى عقاله الذى,يعقل به لجاهدتهم 
عليه. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون قصد بذلك المبالغة 
فى تتبع الحق» وأنه لا يأخذ منهم إلا جميع ما كان يأخذه منهم رسول الله طق وهذا 
كما يقول القائل فى الشاة: والله لا تركت منها شعرة» ولا يريد بذلك الشعرةء فإنهلا 
ويحتمل أن يريد بقوله: ولو منعونى عقالاً»» لو منعونى ما يساوى عمال وذلك يأن 
يكون ما يعطيه يقصر عن حقه الذى لا يجوز التقصير عنه بقيمة العقال؛ لأنه لا يجوز له 
وروى أن معاوية بن أبى سفيان بعث عمرو بن عبينة بن أبى سفيان» وهو ابسن أخيه 
ساعيًا على كليب» فأساء فيهم السيرة» فقال شاعرهم: 
سعى عقالا فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
لأصبح القوم أو نادوا ولم يجدوا عند التحمل للهيجا حمالين 


3 - ه مم ف من 
لا - مَالِكء عَنْ رَئْدِ بن أَسَلمَ أنهُ قَالَ: شرب عْمُرٌ بْنُ الخطاب ليّنا فأَعْجَبَهُ 


-يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على 
اللهو» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو متعونى 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ييه لقاتلتهم على منعه: فقال عمر بن المخنطاب: فوالله ما هر 
إلا أن رأيت الله عز وحل قد شرح صدر أبى بكر للقتالء فعرفت أنه المبق.٠‏ 

أرجه البخارى حديث رقم 140ل!. مسلم فى حديث رقم 58. الترمذى حديث رقم 1504. 
النسائى فى الصغرى -حديث رقم 41415؟. 

)١(‏ العقال: الخيل الذى تربط به الدابة. 


فَسَأَل الْذِى مَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هذا اللبن؟ فأَبَرةُ أنه وَرَدَ عَلَى مَاء قد سَمَاةَء فإذا نعم 
# 2 


26 قاع معد هك اد سيد اع ع 2ع لان 7 اي 
مِن نعم الصدقة» وهم يَسُقون» فَحَليّرا لى من البَانِهَء فَجَعَلتهُ فى سقائى» فهر هَذاء 
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م 
ل 


فَأَدْحَلَ عُمَرُ بْنُ الطاب يَدَهُ فَاستَقَاءهُ. 

الشرح: قوله: وأنه شرب ليئا فأعجبهى, يريد استطابه» فسأل من سقاه إيا فذكر 
أنه من نعم الصدقة» وأنه أخذه بغير عوضء فأدخل عمر يده فاستقاءه. 1 

ووجه ذلك أن اللبن كان من الصدقاتء؛ ولعلها لم تبلغ محلها؛ لأنه يحتمل أن يكون 
هذا اللبن أعطى لمن ليس من أصناف الصدقة مثل أن يكون غيًا أو تملوكاء فلذئك 
استقاءه عمرء رضى الله عنه» وإنما استقاءه لكلا ينتفع به وهوالا١يستديم‏ لذته ولا 
يسوغ نفسه لذة أصلها محظورة» وإن لم يأتها قصدًا وهذا نهاية فى الورع والتوقى. 

وإن كان الذى سماه إياه عبده. ولعله قد أمرج قيمته مع ذلك وأوصلها إلى 
المساكين. 

ولو كان الذى حلب له هذا اللبن مستحقا للصدقة لما حرم على عمر» رضى الله 
عنه» القصد إلى شربهء ولحاز له ذلك كما جاز لرسول الله يه أكل اللحم الذى 
تصدق به على بريرة» وقال: «هو لها صدقة ولنا هدية وهذا الذى فعله عمر بن 
الخطاب لم يكن واجبًا عليه؛ لأنه قد استهلكه بالشربء ولا فائدة فى أكثر مما ذكرنا 
من ترك الانتفاع به تورعا. 

وقد سأل يحيى بن مزين» عيسى بن دينارء فقال له: أرأيت لو أن رحلا أصابه مشل 
هذا أكان يفعل مثل ذلك؟ فقال عيسى: نعم» ما أحسن ذلكء. وإنما أراد التناهى فى 
الورع؛ لأن ذلك هو الواحب عليه اللازمله. 

َال مَالِك: الأمْرُ عِنْدنًا أذ كل مَنْ متم فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَاِضٍ الله ع وَحَلَّفَلَمْ 
يَستَطِع الْمُسِْمُونَ أَحدَمَاء كَانَ حَنَا عَلَيْهِمْ حهَادهُ حَنى يَأَخدُوهًا ينه 

الشرح: وهذا كما قال أن من منع حمًا من حقوق الله التى لا تختلف فى وجحوب 
دفعه يجب على المسلمين حهاده حتى يأخذوه منه» وهكذا فعل أبو بكر فى أهل الردة 
لما منعوا الزكاة جاهدهم عليهاء وأجمع المسلمون على صواب فعله فى ذلكء ويحتمل 
أن يريد هاهنا بالفريضة الزكاة خاصة:؛ ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التى يكون 
حكمها حكم الزكاة فى ذلك. 


ا" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 055. 


- مَالِك أنه بَلقهُ أن عَايلا لُِمَرَ بن عَبْدِ لعي ركب ليه َك أ رَجُلا 
من زَّكَاةَ مَالِهِ فكب إِلَيّهِ عي اذا رلا ناح ون وكاة ع الحتلين. : قَالَ: 


5 


بلَعْ ذَلِكَ الرّحُلَ فاشتد عَلَيُه وأَدّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكَاةَ مَالِه فكتب غَايلُ عُمَرَ إِلِهِ 
َذْكر لَهُ لِك فكتب إِليه مر أَنْ حذمًا ينهُ. 


الشرح: قوله: «أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز كتب إليه أن رجلاً مبع الزكاة» على 
حسب ما يجب للعامل والوالى من مطالعة أمير المؤمنين بما يحدث من أمور الناس وأئحد 
رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام» وما كتب به عمر بن عبدالعزيز: ودعه ولا تأخل 
منه شيئا مع المسلمين» تلطف منهء رضى الله عنهء فى إغراء الرجل المائع للزكاة بأدائها 
وتوبيخما له وتببيئا لقبح ما يؤدى إليه فعله. 


فلما علم من حال ذلك الرحل أنه ثمن يميز مثشل هذا ولا يزحر به ولا يرضى 
بالإصرار عليه» ولو أصر هذا المانع للزكاة على المنع وتمادى لما أقره عمر على ذلك 
ولقهره على دفعها ولو أدى ذلك إلى قتلهء ولكن هذا من حسن نظره واجتهاده 
وتلطفه أن يبدأ بالتوبيخ قبل الجهاد والقتلء ومن منع الزكاة فالواجحب أن يعظه الوالى 
ويويخهء فإن أصر على المنع أجبره على أخذها منه. وهذا فيما إلى الإمام قيضه من 
الحب. 
د ف 


زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 


وا اليه ماه 03 أ 


00 - مَالِكء عَنِ لعن عَنْ ليما بن سار وَعنْ ير بن عمد أ 
رول الل 84 كال ونيها سيفو الفا وَالميون 27 الشف ) وفيما عق 
بالتطلح يِف الْمُْره. 


ا/1+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /051. 

/ا” - أرحه البخارى ؟/ ١5١‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما سقى من ماء السماء عن ابن 
عمر. مسلم 116/9 كتاب الزكاةء باب ١‏ رقم لا عن حابر بن عبدالله, أحمد 541/8 عن 
حابر بن عبد الله. البيهتى فى الكبرى ١7/4‏ عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه. ابن خزيعة برقم 
م ."ا 4لا" عن سالم بن عبدالله» عن أبيه. 

)١(‏ البعل: نبات يشرب يعروقه لا بسقيه. 


كتاب الركاة 

الشرح: قوله ##ك: «فيما سقت السماء والعيون»., ما سقت السماء هو ما لم يكن 
له سقى إلا بالمطر. «وما سقت العيون:» فهو ما سقى بالعيون الدارية على وججحه الأرض 
التى لا يتكلف فى رفع مائها آلة ولا عملاً وهو السيح؛ وأما البعل» فقال أبو داود: 
البعل ما شرب بعروقه؛ وكذلك قال أبو عبيد فى غريب الحديث وأنشد: 

من الواردات الماء بالقاع تستقى بأعجازها قبل استقاء الحناحر 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى والله أغلم؛ أن معناه أن 
أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض»ء فيقوم لها مقام السقى» ولا تحتاج أن تسقى ما 
ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره. 

وقال ابن حبيب: البعل ما شرب بعروقه من غير سقى سماء ولا غيرهاء والسيح ما 
سقته السماء» وهذا شىء لا أراه يكون إلا يمطرء إلا أنها على كل يأخذها سقى التيل» 
والله أعلمء فهذا فيه العشر لقلة مؤنة سقيه. 

وأما النضح؛ فهو الرش والصبء فما سقى بالنضح هو ما يسقى .ما يستخرج من 
الآبار بالمغرب أو بالسانية ويستخترج من الأنهار بآلة» ففى هذا نصف العشر لكثرة 
مؤنته» وهذا أصل فى أن لشدة النفقة وحفتها تأثيرًا فى الزكاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن سقى حبه أو ثمرته فى جميع عامه بأحد الأمرين كان 
ذلك حكمه وإن اختلف أمره» فكان مرة يسقى بالنضحء ومرة يبماء السماى فإننا 
ننظر» فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلائة أرباع العشرء وإن كان أحد الأمرين 
أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر؛ لأن التتبع له يشقء والتقدير يتعذر؛ والزكاة مبنية 
عند المشمّة فى مراعتها على المساواة بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة. 

وحكى القاضى أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: ما ذكرناه. والثانية: أن 
الاعتبار ما حبى به الزرع وثمء وإن كان الأقل. قال: ووجهه بالسقى كمال الزرع 
وانتهازه إلى حيث ينتفع به» وهذا لا يوحد إلا فيما يحيا الزرع به أو يفوت بفواته. 
قال: والأصول تشهد هما قلناه» يداين غرماءه فى سقى زرعه» والنفقة عليه؛ ثم يفلس» 
فإنه يبدأ بآخرهم نفقة؛ لأنه هو الذى أحيا الزرع بنفقته وسقيه. 


8 - مَالِكء عَنْ زياد بْن سَعْدٍه عن ابن شِهَاب أنه قَالَ: لا يوعد فى صَدقَةٍ 


ا" - أحرحه أبو داود بئحوه مرفوعًا برقم 0101 ١١1/9‏ كتاب الزكاة باب ما لا يجوز من 
الثمرة عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه. والدارقطنى ١0/7‏ عن أبى أمامة بن سهل عن أبينه.- 


ل اراس لع كه عد 


النلٍ اْجْعْرُورٌُ ولا مُصْرَانُ الفَرَةٍ وَلا عَذْقُ أبن حبيق. قال: وَهُوَ يُعَدَ على صَّاحِبٍ 
الْمَال ولا يُوْحَدُ مِنهُ فى الصَّفة. 

قَالَ مَالِك: َإنمًا ل لِك اعم تع َعَدُ عَلَى صَّاحِبِهًا بسِخالِهاء وَالسَحْلُ لا يوذ 
فى الصدََةٍ وَقَدْ يَكُونُ فى الأموال يُمَارٌ لا تؤعحد الصّدقة اه 
َشْبَهَةُ لا يُوْحَدَ مِنْ أَدْنَاهُ كما لا يُوْحَدُ مِنْ حيارهِ. قَالَ: وَإنْمَا تَوْحَذ الصّدقة 
أَوْسَاطٍ الْمَال. 

الشرح: قوله: ولا يؤخذ فى صدقة النخل الجعرور ولا:مصران الفارة ولا عدق ابن 
حبيق0 2 هذه أنواع من ردىء التمرء فنهى أن تخرج فى زكاة التمرء وذلك أن التمر 
المزكى لا يخلو أن يكون لوا واحدًا أو أكثر من ذلك» فإن كان لونًا واحدّاء وكان من 
وسط التمر أدى منهء وإن كان من ردىء التمرء فالذى يظهر من قوله فى الموطاً ورواه 
ابن نافع عن مالك: أن عليه أن يشترى الوسط من التمرء فيؤدى عن زكاة هذا 
الردىى وبه قال عبدالملك بن الماجشون. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يؤدى منهء وليس هذا كالماشية؛ واختاره ابن 
نافع. 

وجه رواية ابن نافع أن هذا مال يقتضى زكاته الإمام» فلم يجز أن يخرج فى زكاته 
الردىء منه كالماشية. ووجه رواية ابن القاسم أن هذا مال يزكى بالجزء منه» فوجحب أن 
يخرج زكاته منه رديمًا كان أو جيدًا كالعين, والفرق بينه وبين المائشية أن الزكاة تجلب 
إلى من تدفع إليه» وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة إلى ذلك والماشية لا مؤنة فى 
حمل الوسط منهاء فلو أجيز فيها المريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إلى ذلك. 

مسألة: فإن كان التمر جيدًا كله؛ فالذى يقتضيه قوله فى الموطأء واختاره سحنون 
أنه يأتى بالوسط ويجرئه ولا يؤخذ منه الجيدء وهذا على رواية ابن نافع. وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه يؤخذ من انيد والقولان مبنيان على ما قدمناه. 


مسألة: فإن كانت أنواع التمر كثيرة» فعن مالك فى ذلك روايقان» روى عنه ابن 


-والطحاوى بشرح المعاثى 4+ عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/0: وهذا مروى عن ابن شهاب» عن أبى إمامة بين سهل» عن 
أبيه» عن النبى 8. هكذا يرويه سفيان بن حسين؛ وسليمان بن كثير» عن ابن شهاب. 


0-0 ل دن “كفات الركاة 
القاسم: يؤدى الزكاة من أوسطه. وروى عنه أشهب: يؤدى من كل صنف بقدره. 

فوجه قول ابن القاسم يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون هذا مبنيًا على رواية ابن 
نافع المتقدمة» والثانى: أن الأنواع إذا كثرت الحقت المشقة فى إخراج الزكاة من كل 
جزء منها وشق حساب ذلك وتمييزه» فكان الأعدل الرجوع إلى وسط ذلكء» ويلزم ابن 
القاسم أن يقول فى الذهب والورق مثله. 

ووجه رواية أشهب أن هذا مال يخرج زكاته بالحزء منه ولا مضرة فى قسمته؛ 
فوجب أن يخرج زكاة كل حزء منه كما لو كان جرءًا واحدًا أو جرعين. 

فرع: وهذا إذا كانت الأنواع متساوية» فإن كان الواحد هو الكثير وسائرها الأقل» 
فقال عيسى بن دينار: توخذ الزكاة من الكثير ولا يلنفت إلى الأقل. 

فصل: وقوله: ووهو يعد على رب الال ولا يؤخذ هنه فى الصبدقة,؛ يبين أنه وإن 
كان لا يقبل فى الصدقة ويكلف صاحبة الوسطء فإنه يحسب عليه» وتوحذ منه الزكاة. 
وصرح مالك بقياس ذلك على الغنم فقال: وإنما مثل الغنم تعد على أصحابها 
بسحالهاء ولا توحل فى الصدقة. 

فيحتمل أن يكون كلام مالك فى هذه المسألة على تمر فيه اليد والردىء والوسطء 
فيؤدى الزكاة من وسطه؛ ولا توحذ من اليد ولا من الردىء؛ وإن كان يعد على 
أربابه إلا أنه إذا كان عنده جيد كله أو ردىء كله أخذ منهء ولا يكلف أن يأتى 
بالوسط من غيره. 

ويحتمل أن يكون كلامه فى الصدقة فى التمر فى الجملة لمن كان تمره على ما 
ذكرناه» فيقخذ منه» وإن كان تمره كله جيدًا ورديئاء فيأتى بالوسط ولا يؤخخد منه ما 
عنده من الحيد أو الردىء؛ وهذا أظهر لما قاسه على الماشية. 

ولذلك قال: ويكون فى الأموال ثمار لا يؤحذ منهاء وإنما يؤحذ من غيرها عنها 
البرنى» وهذا من أفضل أنواع التمرء ثم قال: ولا يؤخذ من رديئه كمالا يؤوحذ من 
حيده؛ وإنما الصدقة من أوسط المال. وقد ذكر فى المجموعة عن مالك أنه قال: العجوة 
من وسط التمرء فعلى هذا معنى هذه المسألة» والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: الأمر الْمُحتمعْ عَيْهِ عِنْدَنًا أنه لا يُسْرص”" مِنّ الثْمّار إلا انيل ' 


)1١(‏ المخرص: تقدير النمار على رءوس الشجر بالتحمين. 


وَالأعْتَاب» فَإِنّ ذلِكَ يُحْرَصُ حِينَ يدو صّلاحُةُ يحل ؛ 0 َلك 4 ' َمْرَ الفخييل 
والأغتابب يكل رطبًا وعِنبًاء فيخرص عَلَى أَهْلِه للتوسيعة م على اشاس 0 
علَى أَحَدٍ فى َلك ضبق فيُحرص ذَلِكَ علوم نَم يُحلى يَنُمْ ويه يأكلونة كلف 
شَاهُوا م يوَدُوثٌ نه ركاه َلَى مَا خرص عَلَيهمْ. 

الشرح: وهذا كما قال أن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تجب فيه 
الزكاة من الحيوان والثمارء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يخرص شىء من 
ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدىء قال: غزونا مع 
النبى يوه غزوة تبوكء فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى ويه 
لأصحاية: واخرضواء وخرص رسول الله يي عشرة أوسق» فقال لها: وأحصى ما 
يخرج منها»» فلما رجع إلى وادى القرى قال للمرأة: وكم حاءت حديقتك؟7؟ , 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله #يك. 

ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد: أمر رسول الله #6 أن يخرص العدب كما يخرص 
النخيل فتؤخخذ زكاته زبيبًا كما توخذ صلقة النخحل ترا . 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة تحب فى هذه الثمار إذا بدا صلاحهاء والعادة 
جارية بأن يأكل أهلها منها رطبًا وعنبّاء ويبيعون ويعطون ويتصرفونء فإن أبحنا ذلك 
لهم دون خرص أتى على التمرة» فلم ببق للمساكين ما يزكى إلا اليسير» فيضر ذلك 
بهمء وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبس» أضر ذلك بهم. 

فكأن وجه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها وبين أريابهاء 
ينتفعون بهاء ويتصرفون فيهاء ويأخذون من الزكاة .ما تقرر عليهم فى الخرص» فيصلون 
هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم؛ ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة. 

فصل: وقوله: وفإن كان يخرص حين يبدو صلاحه ويمل بيعهن, وذلك أن النخيل 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم .١417‏ أبو داود حديث رقم 14.. أحمد فى المسند حديث 
رقم 750901. 

(*) أخرحه الترمذى حديث رقم 544. أبر داود حديث رقم .15١7‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 5514. أبن ماحه حديث رقم 1419. 


و١‏ 11111 ا ا ل 0 
والعنب يؤكل رطيّاء فهذا على ما قال أن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه فى الثمرة. 
ووحبت فيها الزكاقء وأما قبل ذلك» فلم تجب فيها الزكاق ولو جد جميعه قبل ذلك لم 
يجب عليه شىء؛ وأيضًا فإن ذلك وقت تناهى عظمها وتمكن خحرصهاء وأما قبل ذلك 
فلا يتأتى خرصها. 

مسألة: ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون فى هذه النخلة من التمر اليايس عند 
الجداد» على حسب ذلك التمر وحنسهء وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؛ 
لأن الزكاة إغا توحذ منه تمرّاء وهذا على قول من يرى أن يخرج فيها الثمر أو الرطب. 
وأما على قول من يلزمه القيمة» فإنه لا يحتاج إلى الخرص فى هذا النوع إلا فى معرفة 
النتصاب خاصة. 

فرع: ومتى يقوم هذا النوع عليه؟ روى ابن القاسم عن مالك أنه يؤدى من ثمنه إن 
باع فإن أكله فإنه يؤدى قيمته. 

وظاهر هذا أنه لو قدم عليه عند إزهائه لوحب أن يؤدى الزكاة على تلك القيمة» 
ولا يعتبرءما بعد ذلك من زيادة ثمن أو نقصه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا الأظهر عندى؛ لأن تقويمه يتأتى فى 
ما يحتاج إليه النخل الذى يثمر. 

مسألة: وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة» فإذا كمل خرصه أضاف بعضه 
إلى بعضء روى ذلك ابن نافع عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحرزء فإذا كثر النخعل مع اختلاقها 
شق الحزر وكثر الوهم. 

مسألة: وهل يخفف فى الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يلغى له شيئا. وقال ابن حبيب: يخفف عنهم ويوسع عليهم. وقال الشيخ 
أبو تحمد: هذا حلاف مذهب مالكء» وحكى القاضى أبو محمد الروايتين عن 
مالك. 

وجه القول الأول أن هذا تقدير للمال المزكىء فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية 
والدنائير والدراهم. ووجه القول الثانى ما روى عن سهل بن أبى خيثئمة أنه قال: أمرنا 


كتاب الزكاة د00 0 
رسول الله ين قال: «إذا حرصتم فخحذوا الثلثين ودعوا النلث» فإت لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع»0) 

ومن جهة المعنى أن التخفيف فى الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له 
الجار المسكين» فلابد أن يطعمه ويهدى إليهء ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر 
وأحذ إنسان مارء فيخفف عنه لهذا المعنى. 

مسألة: ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خلافا لأحد قولى الشافعى. والأصل 
فى ذلك حديث عائشة» رضى الله غنها: كان النبى يي يبعث عبدالله ين رواحة 

ومن جهة المعنى أن الخنارص حاكم لجنس العين المحكوم فيهاء فجاز أن يكون 
واحدًا. وأما المحكمان فى جزاء الصيد, فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها 
فأشبها المقومين» فلابد أن يكونا اثنين. 

فصل: وقوله: وفيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه ياكلونه كيف شاءواء؛ يريد أن 
الخارص قد قدر ما يجب فى ثمارهم من الزكاة؛ فسلم إليهم الانتفاع بهاء ويوؤحذون 
من الزكاة بما قدره عليهم الخارص» وليس ذلك عضمون عليهم» وإنماذلك مع 
السلامة. وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالك: فَمًا ما لا يوك طبه نما يُوْكَل بعد حَصّادو من ايوب كلها 
َه ل عرص وما على طلا بهاذ حصَدُوهَا وقوه وها وَْصتْ حيّاء 
الى هلا بها امكو كا ذا َل لِك ما تَحبُ فيه الرّكَاةء وَهَذَا 
الأب الى لا اعتيلاف فيه عندنا. 


الشرح: وهذا كما قال أن ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل يابسًا بعد حصاده؛ فإنه لا 
يخرص؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبّاء وهذه لا تؤكل رطبة؛ 
فتحتاج إلى الخرص؛ ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهياً 
فيها الخرص» وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية فى أوراقهاء فلا يتهيا فيها الخرص 

فصل: وقلنا: وإغما هى على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا», 


(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 5141. النسائى فى الصغرى حديث رقم .54981١‏ أبو داود 
حديث رقم 1105. أحمد فى المسئد حديث رقم .١51785‏ 


يريد أن الزكاة تحب عليهم فيها وعليهم تنقيتهاء وتصفيتها من كل شىءء وتخليصها إلى 
هيئة الادار والاقتيات: ولا يسقط عنهم من زكاتها شىء لأحل الإنفاق عليهاء رواه 
فى المدنية ابن ديتار عن مالك» رحمه الله. 

ووحه ذلك أن هذه الحال التى لا يمكن الانتفاع بها إلا عليهاء وعلى هذه الهيئة 
كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول الله يَيك. 

والدليل على ذلك أن التبن والعذق لا تحب فيه الزكاة» فيجب على أرباب الأموال 
تمييز النمرة التى تحب فيها الزكاة ما لا زكاة فيهاء وما وجبت الزكاة فى زينه من 
الحبوب» فإن على أرباب الأموال تخليصه زيئًا؛ لأن تلك حال ادخحاره والانتفاع به؛ 
ولأن ثفله لا زكاة فيه» فيجب عليهم تمييزه. 

فصل: وقوله: ووإغغا على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك هما تجب فيه 
الزكاةو. يريد أنهم مؤتمتون فى مبلغها وفى وججوب الزكاة فيهاء فإذا قالوا: قصرت عن 
النصابء اثتمنوا فى ذلك»: ولم تؤحذ منهم الزكاة» وإن قالوا: قد بلغت النصابء» 
ومبلغها كذاء اتتمنوا فى ذلك؛ وأحذت منهم الزكاة على حسب ما أقروا به. 

مسألة: وعلى رب الزيتون والحبوب أن يحتسب فى ذلك .ما استأحر به منه وما علف 
وأكل فريكًا من الحب؛ لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه ووجب عليه تخليصها 
با له فما استأحر به على تخليصها منه فهو من حصته. 

قَالَ مَالِك: الأم المُجْتَمَعُ عَلَيْه عِندنا أن النحل يخرص عَلَى أَمْلِهًا وَتَمَرُهَا فِى 


لعز عدم 47 


م 5 9 اا 2 ل ل 2 
َحُوسيهًا إذا طَاب وَحَلْ يَيِعُْء وَيوْحذ ينه صَدَقْئهُ تمْرًا عند الجدادٍ فإِن أَصّابْتِ 
2 ل م 9 ر 0-1 2 
الشمرة َحَائِحَة يعد أن تحرض على أَمْلهًا وك أن تحد تأخاطت المتافكة”؟ بالثمر 


و ميم 
وي لل ينا ”م مد وكةقه 


2 ع له او بوم نه - 3 الم 0 50 لى 
كلد فليس عَليهِم صدقةء فإن بَقِى مِن الثمر شىئء يلغ حمسة أوسق نصاعِدًا 
- 5 و > للم كيو 37 و . على © ع اس ثم 2 
بصاع النبئ فنك أذ ينهم رَكَاتَةُ: ويس عَلَيْهِمْ فِيمًا أَصّابَت الْجَائِحَة زَكَاةَ 
وَكَذَلِك الْعَمَلّ فى الْكَرْم أيضًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن النخيل تخرص على أهلها إذا بدا صلاحها وحل بيعها 
وتؤخل منه؛ يريد من ثمر النل» صدقته تمرّا عند الجداد» وإنما كان'ذلك لأن الزكاة 
واجبة فى عين الثمرة» فلا يكلف أن يشترى عند الخرص من غيرهاء ويأتى به؛ ولأن 
الجائحة قد تأتى على الثمرة؛ فلا يكون عليه زكاة. 


)١(‏ الجائحة: الآفة التى تصيب الأموال والثمار فتهلكها. 


والنخيل على ضريين» ضرب يثمر» وضرب لا يثمرء فأما ما يثمر فإن عليه أن يأتى 
بزكاته تمرًا سواء أكله أو باعه. قال القاضى أبو متحمد: فيه احتلاف» قيل: يخرج من 
ثمنهء وقيل: من مثله. قال: ومن أصحابنا من جعل إنخراج الزكاة من ثمنهء على رواية 
فى إنخراج القيم من الزكوات» ومنهم من علله بأن إخراج الزكاة من عينها قد فات 
ببيعهاء والثمن بدل منهاء فكان عليه أن يخرج منه. 

فرع: وهل يجوز أن يخرج عن التمر والحب عينا؟ قال ابن القاسم وأشهب فى 
الموازية: أرجو أن يجرئهء ولا تجرئه فى فطرة ولا كفارة يمين. قال'عيسىء عن ابن 
القاسم: يجرئ ذلك فى زكاة الحب والماشية إذا كان الإمام يضعها موضعها لم يجزاً 
أحذ ذلك طوعًا أو كرمًا. 

قال أصبغ: وإن كان الإمام غير عدل» لا يضعها مواضعها لم يجزه» أذ ذلك طوعًا 
أو كرمًا. قال أصبغ: والناس على حلاف يجرى ما أخحذ كرماء ويه كان يفتى ابن 
وهب وغيره. 

وجه قول ابن القاسم: أنه إذا كان عدلاً جاز حكمه؛ لأنه موافق لبعض أهل العلمء 
وإن كان جائرًا لم يز حكمه. ووجه قول ابن وهب أنه يازم تسليم زكاة الأسوال 
الظاهرة إلى الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها بحكم الطاعة الواجبة» فكذلك 
إذا أذ قيمتهاء ووجوب تسليمها يتضمن إجزاءها. 

فرع: وقال أصبغ: من أخرج عن اليب عيئا أو عن العين حبا أجزأه؛ إن كان فيه 
وفاىع وما أحب ذلك لى وقاله ابن أبى حازم وابن دينار وأبن وهب وهذا بين فى 
تحويز إخراج القيم فى الزكاة» وقد تكرر القول فيه» وبالله التوفيق. 

وهذا إذا علم مبلغهاء فإذا باعها وجهل مبلغهاء ولم يقدر على التحرى» ففى كتاب 
ابن المواز: يخرج من ثمنها. وأما إذا آكله فعليه أن يخرج تمرًا ويتحرى ما أمكنه؛ لأنه 
ليس له بدل من ثمن ولا غيره يرجع إليه» وإنها يتحرى القيمة بعد تحرى الكيل. 

مسألة: فإن كان النخخل لا يتتمر والعنب لا يتزيب» فقد روى على بن زياد وابن 
نافع عن مالك:'إن وجد الزييب بالبلد أخرج عنه الزييب. وقال ابن حبيب: إن أخرج 
عنه عنبًا منه أجزأه. وقال ابن القاسم: يخرج عشر ثمنه أو نصف عشره» ورواه ابن 
دينار عن مالك فى المدونة. 


وجه رواية ابن نافع أن هذا عنب» فكانت زكاته زْييبا كالمتربب. ووجهقول ابن 


20 لم11 ا ا ااا‎ ١5 
حبيب أن زكاة التمر والحب عنده مبنية على أن تخرج منه حيدة كانت أو رديئة» فإذا‎ 
كان لا يتزبب» فلا يلزم إخراج غيره عنة.‎ 

مسألة: رواية ابن القاسم أن العنب لا يخرج فى الزكاة» فإذا لم يمكن إخراج الزبيب 
عن الحديقة لتعذره فيها من غير سبب صاحبها وجب بدلهاء وهو الثمن أو القيمة. 


فصل: وقوله: وفإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجداد» وأحصاطت 
بالفمرة» قلا زكاة عليهم»»: وهذا لأن ما أصاب من الجوائح على ثلاثة أضربء أحدها: 
قيل الخرص» والثانى: بين الخرص والحدادء والثالث: بعد الجداد. 

فأما ما كان قيل الخرص فلا اعتبار به؛ لأنه الخرص لم يتناوله» وأماا ما كان بين 
الخرص والحدادء فإنه ييطل حكم المخرص وتسقط الزكاة يعد تقديرها بالخرص؛ لأن 
الزكاة إنما تجب بالخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابهاء فإذا أاصابت النمرة جائحة. 
قصرت بها عن النصاب سقّطت الزكاة؛ لأنه لم يصل إلى صاحبها منها نصابء؛ فكان 
ممنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 

مسألة: ولو نقص الثمر عن الخرص من غير جائحة» فالذى روى ابن نافع وعلى بن 
زياد عن مالك أنه ليس عليه إلا ما خرص عليه؛ ولا شىء فى الزيادة إذا كان الذى 
خرص عليه عالماء وإن كان غير عالم أخرج الزيادة» وهذا قول أشهب. 

وقال ابن نافع من رأيه: عليه الزيادة وله النقص. 

وجه قول مالك أن المخرص حكم بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة» فلا ينقسض 
بقول رب المالء ودعواه بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن 
للرص معنى. ووجه قول ابن نافع أنه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به الخارص تبسين 
حطؤه: فوجب أن ينقض حكمه. 

مسألة: فأما ما أصابت الثمرة من النائحة بعد الجداد» فإن كان قد ضمنها رب 
الحائط بتعديه لزمه غرمهاء وإن كان لم يتعد عليهاء فلا ضمان عليه فيها. 


وجه التعدى فيها أن يدحل التمر بيته» فهذا قد تعدى عليه بنقله لغير حاحة تختص 
بالثمرة» فأما إذا جمعه فى حرينه فأحرج الزكاة منه» وتركها فى الحرين» ولم يأت منه 
تعد ولا تفريط» فضاعت الزكاة قبل أن يأتى الساعى» فلا ضمان عليه؛ لأن وضعها فى 
الخرين وجمعها فيه يعود .منفعة التمر فى تيبيسه وكمالهء وهو مما يلزم بها الحائط فعله. 


فلا يلزمه به ضمان وقسمة التمر وإخراج زكاته ثما له فعله؛ لأنه يريد أن يرن حصته» 
ويشرع فى الانتفاع بهاء والاقتيات منهاء فلا يجوز أن يمنع منها يتأخير الساعى» 
فكانت القسمة مباحة لهء وهذا مخالف للماشية» فإنه لو أيرز زكاة ماشيته قبل أن يأتى 
الساعى فهلكت لأخحذ منه الساعى الزكاة: 

والفرق بينهما أن الخرص فى التمر قد قرر عليه ما يجب عليه من الزكاة» وحكم 
عليه بذلك» وأطلقه على الأكل منه وكلفه بتبليغه حد الاقتيات» ولا يصل إلى الانتفاع 
يحصته بعد هذا إلا بالقسمة. 

قال مالك: وَإِذَا كان لِرَحُل قِطَعْ أَمُوَال متفرقة أو اسْبرَالكٌ فى أَمْوَال متفرقة لا 
يلْعْ مَالُ كل شريك أو يَطَّعْهُ ما تحب فيه الرَّكَا وَكَانَتْ إِذَا حْمِعٌ بَعْضُ ذلك 
ِلَى بَعْض ييْلَغْ ما تحب فِيه الرَكاة فَإِنهُ يَسْمَعُهَا ويُودى رَكَاتَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا كان لرجل قطع أموال متفرقة» وكانت كل واحدة 
لا يبلغ ما يقوم منها حممسة أوسقء وإذا جمع ما يخرج من جميعها كان فيه خمسة أوسقء» 
فإن الزكاة تحب فيها؛ لأن المالك لها وانحذ كالماشية والعين. 

وكذلك إذا كان له إشراك فى أموال متفرقة؛ يكون المال بينه وبين كل شريك منهم 
على السواءء ولا يبلغ مال كل شريك منهم ما تحب فيه الزكاة؛ فإذا كان فى جميع 
حصته من تلك الأموال ما تحب فيه الزكاة» زكى دون إشراكه؛ لأن الجمع يلزمه على 
ماقدمتاه 

فرع: وإنما يجمع من ذلك على رب المال ما كان فى أبان واحد ووقت واحدء 
فيضم بكره إلى مؤوحرهء فإذا كانت له أرضون كثيرة وزرع بعضها فى أول الشتاء 
وبعضها فى آخره» وذلك كله من الزراعة التى يضاف إلى الشتاء» جمع ذلك كله فى 
الزكاة. 

وكذلك حكم الصيف» فإن كان من البلاد التى يزرع فيها صنف واحد فى الشتاء 
والصيفء فزرع فى الصيف صنفا فحصد مته أقل من نصاب» وزرع من ذلك الصنف 
فى الشتاء فحصد منه أقل من نصاب إلا أنه إذا أضيف إلى ما حصده فى الصيف كان 
نصابًا. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: فالظاهر عندى أنه لا يجمع ذلك عليه 


لاختلاف الأوقات؛ لأن هذه زراعتان لا تضاف إحداهما إلى الأخرى فى الوققت 
والعمل» قلا يضاف إليها ذ فى الزكاة كما لو كانت فى عامين عختلفين. 

فرع: فإذا كانت الزراعتان فى أرض واحدة» وكانت إحداهما فى الصيف» 
والأخرى فى الشتاء؛ فلا خلاف نعلمه فى المذهب أنه لا تجمع إحداهما إلى الأحرى» 
وإن كائتا جميعًا فى الصيف أو فى الشتاء؛ فقد روى ابن نافع عن مالك: لا تجمع 
إحداهما إلى الأخرى. قال سحنون: يجمعان. 

وجه قول مالك أن الزراعة الثانية يجوز أن تكون من بذر الأول» فبلا تضاف إليهاء 
ولذلك لا يضاف زرع عام إلى عام. ووجه قول سحنون أن هذين حصادان فى وقت 
واحدء فضم أحدهما إلى الآخر كما لو كانت فى أرضين مختلفتين. 

اعد 
زكاة الحبوب والزيتون 
- مَالِك أنْهُ سَأَلَ ابن شيهَابِ عَنْ الرَيْكُون فَقَالَ: فيه المع 
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قَالَ مَالك: وَإنما يوْحذَ مِنَ الريتون الْعْشرُ يَعْدَ بسر رولع ركوية حميكة 
َس فَمَالَمْ يلغ ينونه خسّة أَرْسقٍ فلا زكاة فِيد. 

الشرح: قوله: دفى الريتون العشري, هو قول جماعة الفشها. ب ان ل 
وأحد قولى الشافعى» وله قول آخعر: أنه لا زكاة فيه ولا شىء. 

والدليل على صحة ما يقوله قوله تعالى: «(وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات والدخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابهًا وغير متشابه كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده)» [الأنعام: ا والحق هاهنا هو الزكاة؛ 
لأنه لا حلاف أنه ليس فيه حق واجب غيره» والأمر يق: يقتضى الوجحوب. 

ودليلنا من جهة السنة قوله وَيَّق: وفيما سقت السماء العشر)» وهذا عام فتحمله 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. ودليلنا من حهة القياس أن هذا مقتات بزيته؛ فوحبت 
فيه الزكاة كالسمسم. 

فصل: وقول مالك: «إنما يؤخل من الزيتون العشر بعد أن يعصر. وببلغ زيتونه خمسة 


5/ا5ك- ذكره ابن عبد البر فى الاست دكار برقم ثلاه. 


أوسق». وذلك أن الاعتبار فى نصابه إغما هو بالكيلء والكيل لا يتهياً إلا فى الحسب» 
فإذا بلغ حمسة أوسق» فقد كمل النصاب» وإذا قصر عن الخمسة الأوسق» فقد قصر 
عن التصاب» فلا زكاة فيه وإنما أمرناه يإخراجه زيئًا؛ لأنه لا يحب على رب المال دفعه 
على وجه يمكن ادخاره والانتفاع به المنفعة الملقصودة منه كالتمر والحب. 

مسألة: فأما السمسم وغيره من الحبوب التى تحب فيها الزكاة لسبب زيتهاء فإن 
عصرها فلا حلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتهاء وإن لم يعصرهاء ققد 
احتلف فيه قول مالك» فمرة قال: عليه العصرء ومرة قال: يخرج من الدب. 

وحه القول الأول أنه حب جب الزكاة فيه لزيقه؛ فلم يجز رب المال الإ إخراج 
الزيت كالزيتون. ووجه الرواية الثانية أن هذا حب يبقى على حاله غالبا وينتفع به 
كذلك فى الزراعة والبيع» وأما الزيتون فإِمًا يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبا 

قال مالك: وَالرَيْتُونٌ بمنزلة النخبيل ما كان مِنهُ سَقَتَهُ الماك وَالْعبُوُ أَوْ كَانّ 
َعْلا قَفِيهِ الْعُشْرٌء وَمَا كان يُسْقَى بالنضلح فَفِيهِ نطف الْعُشْرِء ولا يُخرصُ شي من 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم الزيتون فى العشر ونصف العشر حكم النخيل 
والأعتاب وسائا الليوتت» فنا كان بعلا أو سسفة العيون والأنياز فقيه التشر» ونا 
يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. 

وقول مالك: وها كان هنه سقّته السماء والعيون أو كان بعل,,يدل على أن البتعل 
عنده غير ما سقت السماء والعيون» وقد ثقدم القول فيه. 

فصل: وقوله: وولا خرص شىء من الزيدون فى شجرهه صحيح لأنه لا فائدة 
فى ذلك إذ لا فرق فيه لأرباب الأموال؛ لأنه ليس نما يؤكل رطبًا ولا منفعة فى 
ذلك للمساكين؛ لأن الأيدى لا تسرع إليه بالأكل إلا بعد عمل وتغيير؛ لأن 
ثمرته مستورة فى الورق لا يكاد يتهيأ فيها الخرص على التحقيق» يخلاف النخل 


ا 


قال مالك: والسة عِندنًا فى الحبوب التى يعر ها الناس ويا كلوتها أنه يُوْحذ 
يما سقئة السماء من ذللف» وما متفة الفبوظ وما كان يقلا الشكر:ومنا سقزة 


بالنضح ريطف يَف الْعُشثر إذا يَلْْ لِك عحمْسَة أو سي بالضّاع الأول ضّاع النبئ كك وَمَا 
اد علَى حَْسةٍ أَوْسي فيه الك ساب َلِكَ. 


الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب النى فيها الزكاة يعتبر فى جميعها من حكم 
السقى والبعل؛ والنضح ما يعتبر فى النخل؛ فما كان بعلا أو حكمه حكم البعل فقيه 
العشرء وما كات سقى بالنضح ففيه العشرء ويعتبر فيه النصاب وهو خمسة أوسق» 
والوسق يعتبر بالصاع الأول صاع النبى كي فإذا بلغ الحب ذلك ففيه الزكاة فإن زاد 
على ذلك قليلاً كان أو كثيراء أخرج من زكاته بحساب ذلك؛ لأنه لا عفو فيه بعد 
التصاب» وقد تقدم. 

قَالَ مَالِك: رَلْحْوب الْقِى فِهًا الوكاء الحنطة لكي اسل والدرة 
وَالدخن والارز والفسن وَالحلبات و الور يذ وَالل ةن ونا اش ذللك من الستيوتي 
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ال تعر يلقاتاه فالشكاة توق مها بَعْدَ أن تَسْصِّدَ وتصِيرٌَ جا قَال: وَالناسُ 
مُصَدَقُون فى ذَلِكَ ويُقبلُ مِنهُمْ فى ذَلِكَ ما دَنعُوا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب التى جرت عادة الناس باقتياتها على أى وجه 
كان؛ فإن الزكاة تحب فيها؛ لأنها قومت فى أنفسها كالحنطة والشعير. وذكر فى 
الموطأ منها عشرة أصئاف. وفى المجموعة عن ابن وهب ععن مالك: الزكاة فى 
الترمس. وزاد فى المحتصر: الترمس والفول والحمص والبسيلة. 

وزاد فى العتبية أشهب عن مالك: الكرسئة. وذكر ابن حبيب عن جماعة من 
أصحاب مالك أن الإشقالية» وهى العلسء فزادوا على ما فى الموطأ ستة أصناف» وهى 
داحلة تحت قول: وها أشبه ذلك هن الخحبوب التى تصير طعاما», وهذه الحبوب كلها 
على ما ذكروه منها ما اعتاد الناس أقتياته» ومنها ما لم يعتادوا ذلك» وهو الكرسنة» 
فإنه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناه» ولعله أن يذهب ما فيها من المرارة بالعصارة 
والصناعة» فتكون ,كنزلة الترمس 

مسألة: قال ابن نافع عن مالك: ليس فى شىء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا 
الفطن. قال عنه ابن وهب: وما علمت فى حب القرطم وبزر الكقان زكاة؛ قيل: إنه 
يعصر منها زيت كثير» قال: فيه الزكاة إذا كثر هكذا. 


)١(‏ السلت: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له. 


كعاب الركاة م مو اموا 101 أل لمق العام لفو عو وم 180 أو الا ا ا 
وفال أصبغ: فى بزر الكتان الزكاة» وهو أعم نفعًا مسن زيت القرطم. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة فى بزر الككتان ولا زيته إذ ليس بعيش» وقاله المغيرة وسحنون. 
فصل: وقوله: «والناس مصدقون فى ذلك». يريد أن يقبل منهم قولهم فى مبلغه؛ 
لأن هذا مما لا يخرصء ولابد للناس من أن يغيبوا عليه؛ ولا يمكن أن يجعل مع كل 
إنسان من يحفظ عليه ذلك. 


وسيل مَالِك مى يُخخرَج بن الرتون العُثْرُ أَوْ نِصْفةُ أَقَبْلَ النفقة ام بَعْنَهَا؟ فَقَالَ: 
ليع إلى التق كن يال 97 ا 
عرد ا را 

الشرح: وهذا كما قال مالك؛ رحمه الله لا ينظر إلى النفقة»؛ ولا يحختسب له يهاء 
وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الحد الذى جرت العادة بادحارها عليهء ولو أحذت 
منهم قبل ذلك لما حرص عليهم نخيلهم وعنبهم ولقوسموا فيهاء ولكن لا يؤحذ منهم 
إلا على هيئة الادحار فعليهم النفقة عليها حتى يخلص ذلك. 

فصل: وقوله: «وولكن يسثل عنه أهله كما يسئل أهل الطعام عين 'الطعام: ولذلك 
يقال لهم: كم خلص من زيت هذا الزيتون» فيؤخدذ منه عشره أو نصف عشره على 
حسب سقّيه» ويصدقون فيما قالوا عن مبلغه. 

وقوله: وفمن رفع من زيتوله خنمسة أوسق أخل مه فى زكاة الريعون», سؤالان 
أحدهما: : أن يقال لصاحبه كم مبلغ زيتونك» فإن ذكر أنه قصر عن النصاب؛ لم يسثل 
عن غير ذلكء» فإن قال: بلغ النصاب أو زاد عليه سئل» سؤالاً ثائيّاء كم أخرج له مسن 
الزيت» إن كان عصره؛ فإن كان باعه سئل كم يخرج مثله من الزيت أو سئل عن ذلك 

ل قإلك: وم باع رع وقد لح ويس فى أخْمَايه ف كف ويس 
عَلَى الْذى اشْتَرَاةُ زكاته. 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع زرعه بعد يبسه أن الزكاة عليه؛ لأن الزكاة تعلق 
وجوبها به حين صار فيه الحب» فهو حين باع الزرع باع حفله وحظ المساكين, فعليه 
أن يا بال حل الساكين: 


م ااا ااا ا ا ا ل 0 

وأما المشترى فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتعلق حق الوجحوب بالمال عنده؛ فإن أعدم 
البائع» وقد أتلف حل المساكين؛ فلا يخلو أن يوجد الطعام بيد المبتساع أم لا فإن وجد 
بيده» ققد قال ابن القاسم فى المدونة: إنه يوحذ من الملشترى» ويرجع على البائع بقدر 
ذلك من الثمن. وقال أشهب: لا يوحذ شىء ويتبع البائع. 

وجه قول مالك أنه ليست له ولاية على المساكين؛ وإنما أجحيز له البيبع لضرورة 
الشركة» فإذا لم يوصل إليهم العوضء تعلقت حقوقهم بعين المال حيث وجد. ووجه 
قول أشهب أن صاحب الحائط مباح له البيع كأبى الصبى يبيع ماله ويآكل منهء فلا حق 
للولد فيه وإن وحله بعينه. 

مسألة: وإذا باع رب الزرع زرعه» قائمًا فى وققت يجوز له ذلك» فكيف يعرف 
مبلغه ليؤدى زكاته. قال ابن المواز عن مالك: يسأل المبماع ويأتمنه على ذلك ويزكى 
على قوله؛ لأنه أصح الطرق التى يجدها إلى معرفة المقدار لأنه لا تهمة على المبتاع فيه 
بأن يؤثم نفسه لغيره» فإن كان المبتاع غير مسلم توحى بقدر الزرع؛ ولا يأحذ فى ذلك 
بقول غير المسلم. 

قال مالك: ولا يَصْلَحُ بيِعُ الرّرْع حَتى بيس فى أَكْمَابِه وَيَستَغِْىَ عَن الْمّاء. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصلح بيعه حتى ييبس فى أكمامه وهى غلف حبه 
ويستغنى عن الماء غنى لو سقى بالماء لم ينفعه» وهذا انتهاء يبسه. فحينهذ يجوز بيعه 
وسيأتى بيان ذلك فى البيوع إن شاء الله تعالى. 

وَقَالَ مَالِك نى قَوْل لله تَعَالَى: طإوآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ'[الأنعام :]١4١‏ 
أذ ذلك الشكاء وذ ميقت من يَقُول ذللك: 

الشرح: كما قال أن ظاهر الآية يقتضى الزكاة؛ لأنه ليس فى الثمار والحجبوب حق 
واحب يوم الحصاد غير الزكاة» وقد أمرنا بإخراج هذا الحق» والأمر يقتضى الوحوب» 
فكان الظاهر أن الحق المأمور به يوم الحصاد هو الزكاة» وقد أيد ذلك مالك بأن قال: 
إنه قول قد قيل وسمعه من غيره» ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم ومن ليس من أهل 
العلم لا ينقل مثل مالك قوله. ولا يرجح به مذهبه. 

وفى العتبية من رواية عبدالملك: عن ابن وهب: «إوآتوا حقه يوم حصاده». يقول:' 
أيها الزارع أد حق ما رفعت» ويا أيها الوالى لا تأحذ أكثر من حقكء فتكون من" 
المسرفين. 


قَالَ مَالِك: وَمَنْ بَاعَ أصْل حَائِطِهِ أ أَرْضّةٌ وَفِى ذَلِكَ رَرْعٌ أو نْمَرْ َم يد 
صَّلاحُهُ فرَكَاةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَُْاء وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَ َع فَرَكَاة ذَلِكَ عَلَى 
الْباِع إلا أن يَسْترِطَهًا عَلَى الْمَبتاع. 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع أصل حائطه قبل أن يبدو صلاحهء فإن الزكاة فيه 
على المبتاع؛ لأن الشمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة بهاء فعليه الزكاة؛ فإذا بيعت 
بثمرها قبل بدو الصلاح لم تتعلق الزكاة بها إلا وهى على ملك المبتاع. 

وأما الزرع فلا يصح بيعه بشرط التبقية إلا مع الأرض» فلذلك راعى فيه بيع الأرض 
مع الزرع: وإنما يملك الحب تملك الزرع يدلك على ذلك أنه لو اكترى أرضًا فزرعها 
لكانت الزكاة على الزرع دون رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا ملك له فى الزرع 
الذى تماؤه الحب. وقال أبو حنيفة: العشر على رب الأرض دون الزارع. 

و 
مالازكاة فيه من الشسار 

قَالَ مَالِك: أن الرّحْلَ ذا كان لَه هما يَُُ مِنهُ أرْبَعَة أَوْسق مِنَ ادر و لطن 
فد ايع رسي من الي وما يَسْصُة مه أرئعة سي من الْحِنطَةِء ونا ينه 
نه أربعة ؤس من القطية إن يمع ع نض ذلك ٍلى بغضء ونه علدو 
فى شئء من َلك اح كرد ل ا جد ين اك أو فى الرسبو أن 
فى السجنطة أو فى الْقطية فزي ما بع املف اده سه سي بصّاع لني 0 
00 اليس فا ذُون عسْسَة وسقي من لمر صَدقَةه وإ كا 
فى الصف الْوَاحِدِ مِنْ يَلْكَ الأصتافي ما يَبلْعْ حَمْسّة أرْسي ميد لرَكَة مَرذ لم يلغ 
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م وس قلا زَكَاة فيه. 

الشرح: حل نك اناك لاق مح كان ا ا عه 
الزكاة فى ماله؛ لأن هذه أصناف عختلفة المنافع متباينة الأغراض. 

واستدل فى ذلك بقوله وَّق: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) ومن 
عنده خمسة أوسق من تمر وزبيب» فليس عنده خمسة أوسق من التمرء وإغاعنده ما 
دون حخمسة أوسقء» فلا زكاة عليه فيه. 


وقوله: وفإن كان فى كل صصنف حمسة أوسق ففيه الركاةى. وكذلك الزبيب 
والفتفلة والقطنية: 


قال مالك: وتفسيير ذَلِكَ أن : 0 
انار وَألوائق فَانْهُ يُجْمَحُ بَْضْة إِلَى بض تم يد من ذْلِكَ لكا إن لَمْ ولغ 


ذَلِكَ قلا زَكاة فيه. 


الشرح: وهذا كما قال أن الخلطة بالتمر ما يع عليه هذا الاسم سواء كان نوعًا 
واحذا أو أنواععا كثيرة» ويجتمع من جنسها خمسة أوسقء فإن الزكاة فيها؛ لأن 
الأغراض فيها والمنافع والملقاصد متفقة ومتقاربة» وإنما بينها كما بين الذهب الحيد 
والردى»» والضأن ولماعر» والبحت والعراب. 

قال مالك: الْجنطة كلها السَحرَاء وَالْييْضَاءُ وَالشعِيُ وَالسْلتُ كلا ذلك موشفٌ 
َاجدء ذا حَصدَ لحل م ذلك كل حَسْسَة سق حُيِع عله يَمْضْ لِك إِلَى 
بَعْضٍ) وَوَحَبْتْ فيه الرَكَادء فإ لَمْ يع دَلِكَ قلا رَكاة فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحنطة ججمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمرء 
فتجمع المحمولة وهى البيضاء إلى السمرا فإذا بلغت النصاب ففيها الركاة وهذا لا 
حلاف فيه؛ وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت»؛ لا يختلف مالك وأصحابه فى 
ذلكء» وبه قال الحسن وطاوس والزهرى وعكرمة. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعىء وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما 
جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع فى الزكاة. 

ولا ينجه بيننا فى هذا وبين أبى حنيفة حلاف فى الحكم. وإئما يتجه فى ال لتسمية 
خاصة؛ لأنه لا يراعى النصاب فى الحبوب» فهو يزكى القليل والكثير من هذه 
الأجناس. وقال القاضى أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيهاء 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل فى أشياء» وليست يجنس واحد فى الزكاة. 

وقد صرح مالك بأن القطانى فى البيوع أجناس عختلفة» وهى عنده فى الزكاة جنس 
واحد. وقد عول أصحابنا فى هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى» أحدهما: أن 
هذه الثلاثة أشياء أعنى الحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض فى المنيبت 
والحصد, فكانت جنسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصنف الثانى 


هو أن منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية» فحكم لها يأنها جنس 
واحد كالسمراء والمحمولة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى فى تعليل ذلك تشابه الحنطة 
والسلت فى الصورة والمتفعة وهما أقرب تشابها من الحنطة والعلس. 

وقد سلم لنا المخالف العلسء فيلزمه تسليم السلت» وإذا سلم السلت لحق به 
الشعير» فإن الأمة بين قائلين» قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلائة صنف واحدء وقائل 
يقول: إنها ثلاثة أصئاف» فمن قال: إن السلت والحنطة صدف والشعير صنف فقّد 
حالف الإجماعء؛ فإذا ثبت ذلكء فإن الزكاة مبنية علنى الصنف لتحتمل الأموال 
المواساة» فإن كان عنده جنس من المال يحتمل المواساة أدى زكاته. وإذا قصر عن ذلك 
عليه زكاته لضيق المال عن احتمال المواساة. 

فإن كانت الأموال التى عنده منفعتها واحدة ومعظم مقصودهاء سواء احتملت 
المواساة من جميعها ولم يضيق ما يخرحه من الزكاة اتتفاعه بذلك النوع من المال؛ ولا 
ضاق عليه جنس تلك المنفعة .ممواساته منهاء بل يبقى عنده من جنس تلك المنفعة ما 
يقوم به؛ ولا فرق فيما يعود إلى اتتفاعه واستضراره ما يخرج من الزكاة بين أن تكون 
تلك المنفعة فى أشخاص متفقة الصور والأسماء أو مختلفتها. 

ولو كانت الأسماء متفقة والمنافع عختلفة لاستضرار انتفاعه بإخراج بعض نوع من 
المنفعة لا يحختمل ما عنده من نوعها المواساة» فإذا أخحرج منها مع قلتها لم يبق عنده منها 
ما يتنفع بهء ولا ينفعه فى هذا النوع من المنفعة أن تكون عئده أنواع منافع أخر توافق 
هذه فى الأسماء دون المنافع؛ ولذلك لما كان المقصود من الدنانير والدراهم التجارة 
والتصرف للتنمية؛ ضم أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور. 

هسألة: وأما العلس» فهو الإشقالية: فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح 
والشعير والسلت فى الزكاة وتحريم التفاضل» قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن 
القاسم. 

قال ابن القاسم: قال عبدال رمن بن دينار: سألت ابن كنانة عسن الإشقالية» وفسرنا 
له أمرها ومنفعتها هل تجمع فى الزكاة مع القمح؛ وأريناه إياهاء فقال: هذا صنف من 
الحنطة» يقال له العلس يكون باليمن؛ وهو يجمع فى الحنطة الزكاة. 

وجه القول الأول؛ وبه قال الشافعى؛ أن منفعته من جنس منفعلة القمح؛ ولا يكاد 


امن ال ا ال اا ا كنات الركاة 
يخلو منه. ووحه قول ابن القاسمء وبه قال ابن وهب وأصبغ أنه لا يصحب الحنطة ' 
والشعير فى الوجود. فيوجد حيث يعدم ويعدم حيث يوجد» فدل ذلك على اختللاف 

مسألة: فأما الذرة والدحن والأرزء فكل واحد منها صنف لا يضاف إلى شىى ولا 
يضاف إليه شىء) هذا هو المشهور من المذهب. 


وردىق زيد بن بشر عن ابن وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز 
والدخحن كلها صنف واحد لا يجوز فى شىء منها التفاضل» وَإِذا كانت عنده صتقا' 
واحدًا فى البيع» فكذلك فى الزكاة وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد ما يصحح 
هذا البئاء. : 


5 ع رم و ا ام مم ال ل ات 
أَرْسُق رَحَبَتْ فِيه الرّكَادء فإن لَمْ يَبْلعْ ذَلِكَء قلا رَكَاةَ فيه. 
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هر 


الشرح: وهذا كما قال أن الزبيب كله جنس واحد أسوده وأحمره يجمع فى الزكاة؛ 
لأن منفعته واحدة ومعظم مقصوده سوا وإن جاز أن يكون فى بعضه مقاصد 
وأغراض ليست فى سائره إلا أن معظم المقاصد متفق» وعلى هذا تحرى الزكاة واجمع | 

/ 


فيها واعتيار أجناسها. ْ 


قال مالك: وَكَدَلِكَ الْقِطرِيةُ هِى صينفُ وَاحِدٌ مث الْحِنطَة وَالتمْرِ وَالرّبيِب» وَإِن 
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تلت أسْمَاؤهَا لوطي حص وَالْمَسسُ اليا وباك وَكُلُمَا 


بت مَعْرقتَهُ عند الناس أله يط فإِذَا حَصَدَ الرّحْلٌ مِنْ ذَلِكَ حَمْسّة أَوْسُقٍ بالصّاع 
5 7 3 م 8 ع ا 5 م 00 

الأول اع النبئ هت وَإِنْ كان مِنْ أصنافه القِطَزيَةٍ كلها ليس من صينفي وَاحِارٍ مِنَّ 

هد له 2 ا 7 85 0072 

ال 3 ا 2 ذلك بعضة ١‏ 6ت ممزة 0. الككاة. 

لقطنية) ؤله يجمع در : إلى بعض و فيه لو كن 


الشرح: وهذا كما قال» وأصل ذلك أن ما كان من الحبوب مقتانًا مدرًا للعيش, 
غالباء فإنه تحب فيه الزكاة» والذى يقعات من ذلك الحنطة والشعير والسلت والأرز 
والدحن والذرة والباقلاء والحمص واللوبيا والجليبان والعدس والترمس والبسيلة 
والسمسم وحب الفجلء وما أشبه ذلك. 

وهذه الحبوب على ضربين؛ منها ما هو صنف لنفسه لا يضم إلى غيره كالأرز 


والذرة والدحن؛ على المشهور من المذهبء» ومنها ما يضم بعضه إلى بعض كما تضم 
أنواع التمر بعضها إلى بعض؛ وذلك كالقطانى يضم بعضها إلى بععضء وهى الفول 
واللوبيا والحمص والترمس والجلبان والعدس» وما جحرى بجراها لتقارب منافعهاء 
واتفاق معظم الأغراض فيها. 

وأما البسيلة: وهى الكرسنة؛ ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنها من 
القطنية. وقال اين حبيب: بل هى صئف على حدته. 

وقد احتلف قول مالك فى القطانى فى البيوعء فمرة قال: إنها صنف واحدء ومرة 
قال: هى أصئاف مختلفة. واختلف أصحابنا فى تحريم ذلك فى الزكاة» فمنهم من قال: 
هى رواية أخرى فى الزكاة» ومنهم من قال: هى فى الزكاة صئف واحد دون خلاف» 
وهى فى البيوع على روايتين. وهذا الظاهر من الموطأ لا يأتى بعد هذا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون كل صنف منها 
صنفًا منفردًا لا يضاف إلى غيره فى الزكاة والبيوع لأننا إن عللنا الجنس بانفصال 
الحبوب بعضها من بعضء اطرد ذلك فيهاء وانعكس وصح. وإن عللنا باختلاف الصور 
والمناقع صح» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مالِك: وَقَد مرق عمَرُ بن السَطَاب بَيْنَ القَطْيةٍ ولط فِمَا أُجِد مِنَ 
التبطء وَرأى أن الْقِطيّة كلها صيئفُ وَاحِدُ فَأَحَدَ مِنْهًا الْعُثئيَ وَأَحَدَ مِنَ الْحِنطَةٍ 
والرييب يضف الْعُْر. 

الشرح: استدل مالك» رحمه الله: فى الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر بين 
الخنطاب خفف عن النبط فيما كان يأخذه منهم من الخحنطة» لما كانت الحاجة إليها آكد 
من سائر الأقوات» والقطانى التى هى لاذدم وكان يأخدذ من القطانى العشر كاماد 
فعلم بذلك اختلافها فى المنافع والمقاصد. 

ولو كانت الحاجة إليها سواءء والمنافع بها متفقة لكانت الرغبة فى كثرة جلبها إلى 
المديئة سواء» ولا يدل عليه فى ذلك الزيت والحتطة: فإثه أذ منهما جميعًا نصف 
العشر لتأكد الحاجة إليهماء ولم يدل ذلك على أنهما من جنس:واحد. 

وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف منافعهماء إلا أنه فى الجنس 
الواحد الذى تتفق منافعه وتتساوى» ولا يجوز أن تختص الحاجة ببعضه دون البعض» 
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فلذلك علق الحكم مالكء رحمه الله باعتلاف حكم الحنطة والقطنية» ولم يلزمه 
تساوى الحاجة فى الحنطةء والله أعلم وأحكم. 
قَالَ مَالِك: إن قال قائلٌ: كيف يُجْمَعُ القطيّة بَعْسُهًا إِلَى بَعْضٍ فِى الرّكاةٍ 
حَبَى تَكُونَ صَدَقتَهًا وَاحِدَه وَالرّحُلُ يذ مِنْهًا اْيْن يوَاحِدٍ يدا بل وَلا يود مِنَ 
الِنطة اثنان بواج يدا بي قي له فإ لدعب وَلْوَرِقَ يُْمَعَانِ فى الصدقةٍ, 7 
حَدُ بالديئار َضْعَافهُ نى الْمَددِ من الْوَرق يدا َل 


الشرح: وهذا كما قال ولذلك قال أصحابنا: إنه لم يختلف قوله فنى الزكاة أن 
القطانى صئف واحد؛ يضاف بعضها إلى بعض فى الزكاة» وأنها مع ذلك فى البيبوع 
أصناف يجوز التفاضل فيهاء ففرق بينهاء فالمتفق عليه من مذهب مالك أن الورق يجمع 
إلى الذهب فى الزكاة» وهى فى البيرع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن 
يجمع فى الزكاة ما يجوز التفاضل فيه. 

وأما ما يحرم التفاضل فيهء فيجب أن يجمع فى الزكاة» وقد أشار القاضى أبو محمد 
فيما تقدم إلى ذلك» فيجب على هذا أن تكون المنافع المعتبرة فى الجنس لتحريم 
التفاضل عند المتافع المعتبرة فى المفس للجمع فى الزكاة. 

قال مَالِك فى اليل يَكُود يَْنَ الرَحْلن ََحُذَان نا موسي مِنَ القشر: 
إنَهُ لا صدقة َه ليما فِيهاء وَإنهُ إذْ كَانَ لأَحَدِهِمًا ينها ما ايساد ين جدكة ارس 
لاسر نا َأ سقلا من ذل فى أزض قحا لتق عل 
جف كط لق راك على للفيينة ينا أردن از أَقَلّ منهًا صّدَقّة 
وَكَدَلِكَ الْعَمَل نى كم لياف ل عبن شوم ا اسه أرط 
يُجَدُ أو الْكَرْمُ يُقَطَفْ» ذا كلا كل َل هميد من لخر أو يِف ين 


ل ني 


لزمب حش »يمك ين يطو حشسة 0 بق مله يه الل كلة وب 
كان حَنهُ َي سأي لا دقة َل وما مب امدق على مَل بلع 
نا اذ قلاف ]1 0 سق. 

الشرح: وهذا كما قال أن الزكوات مبنية على أن من بلغ ما ملكه النتصاب وحب 
عليه الزكاة» ومن قصر ملكه عن النصابء فلا زكاة عليهء ولا ينظر إلى الجملة إذا 


افترقت فى الملك كما لا ينظر إلى افتراقها إذا احتمعت فى الملك» فإذا وحد رحلان 
ثمانية أوسق» فإن كانت بينهما على السواء؛ فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم يجد 
أحدهما خمسة أوسق وهى النصاب. 

ولو كان لأحدهما خمسة أوسق» وللآخر ثلاثة لكانت الزكاة على صاحب الخمسة 
أوسق عن الخنمسة أوسق» ولم يجب على صاحب الثلائة شىء لما ذكرناه» وإن كان 
لرجل خمسة أوسق يجدها فى بلاد مختلفة متباعدة لجمعت عليه وأدى الزكاة عنهاء فإنما 
الاعتبار فى ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق. 

قَالَ مَالِك: السنة عِنْدنًا أن كل مَا أخرحت رَكَانةٌ مِنْ هذه الأصتاف كلها 
الجنطة وَالتمر وَالرّييبِ وَالْحبِوب كلها نّم أَنْسَكَهُ صَاحُِةُ بَعْدَ أن أَدّى صَدَقَنَهُ 

2 ل عكر م لان 05 2 ع2 5 ار إساظطة 3 ؟ م عم م وممصم 
مرنين ثم باعه أنه ليس عَلَيْهِ فى ثُمَيِهِ زكاة حتى يحول على ثُمَئِهِ الْحَوْلُ مِنْ يوم 
بَاعَهُ إِذّا كَانَ صل يَلّْكَّ الأصتافي بِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرهَاء وَأنهُ لَمْ يكن لِلتَجَارَة وَإنْمَا 
لِك يمن العام وَالْحبُوس والْعُرُوض يُفِيثعَا الرّحْل نم يُمْسِكْهَا نين نم ييعُهَا 
بده أَوْ وَرِق» فلا يكون عليه فى نُمَنِهًا زكاة حتى يَحُولَ عَليِهًا الحَوْلَ مِنْ يَوْمْ 
2 000 ودرا ع أي 7 1 78 م 5 2 
بَاعَهاء إن كَانَ أضل يَلكَ العروض لِلتَجَارَةٍ فعَلَى صَّاحِبهًا فِيهًا الزّكاة حِين بيعْهًا 
إذَا كان قذ حسَهَا سند ين يوم وَكئ 'الْمَال الذى لقاءهًا به 

الشرح: وهذا كما قال أن ما أحرحت زكاته من الحبوب والثمار ثم باعه صاحبه 
بعد سنين أنه لا زكاة عليه فى ثمئه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه» وهو الذى يريد 
بقوله: ثم باعه؛ وأقام المال غائبًا عنه أعوامًا قبل أن يقبضه لا يستأنف به حول وإففا 
أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس فى البيع؛ لأنه مقارق للقبض. 

فصل: ثم قال: «وهذا إذا كان أصل تلك الأصصاف من فائدة أو غيرها لم تكن 
للعجارة», ومعنى ذلك أن هذه الحبوب والثمار لا يخلو أن تكون للفنية أو التجارة» فإن 
كانت للقنية» فهو الذى ذكره وأراده بقوله: إذا كانت من فائدة: يريد كالميراث والهبة 
أو غلة حائطه وزرع أرضه. 

وأما إن كانت للتجارة» فأما الثمار» فلا يتصور ذلك فيهاء إلا أن تشترى بأعيانها 
للتجارة بعد أن بدا صلاحهاء فهذه قد وجبت الزكاة فيها على بائعها. وأما إن ابتاعها 
قبل بدو صلاحهاء فهى على وجه التبع للأرض. 
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مسألة: وأما الحبوب» فإن كانت للتجارة زكيت زكاة الزرع ثم زكى ثمن ماييع 
منه بعد حول من يوم الحصادء والاعتبار فى كونها للتجارة بثلاثة معان الحنطة 
المزروعة» والأض المزروع فيهاء والزراعة»..فإن كانت هذه المعانى الثلاثة للتجارة» فلا 
حلاف فى المذهب أن حكم الحب حكم التجارة» وإن لم يكن شىئء منها للتجارة؛ 
ولم يتعلق به حكم التجارة إلا بعد أن يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه على ما 
تقدم من قول مالكء؛ رحمه الله. 

مسألة: وإن كانت الأرض للقنية» واشترى البذر للتجارة وزرع؛ يريد التجارة» فى 
المدونة: إن كانت الأرض له فزرعها للتجارة؛ فإنه لا يزكى ثمن الحنطة حتى يحول 
عليه الحول من يوم قبضه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى حكم الأرض إذا اشستريت 
للتجارة؛ لأنها إذا اشتريت للتجارة» فالتجارة متعلقة برقبتها دون منافعهاء وإذا آكتريت 
للتجارة» فالتجارة متعلقة .مناقعها. 

مسألة: وإذا كانت الحنطة للقنية» والأرض والزراعة/للتجارة» فقد رأيت لبعض 
المتأخرين من المغاربة فيمن اشترى حنطة للقنية والأرض والزرع للتجارة أنه لا يجرى 
فيها حكم الزكاة حتى ينض الثمن؛ لأن ما كان للقنية من العروض لا يجرى فيها حكم 
التجارة بالنية. 

قال القاضى أبو الوليد رحمه الله عنه: وهذا لا يصح على قول أشهبء فإن كان 
للقنية يعود إلى التجارة بمجرد النية فيما ملكه بالبيع؛ وما ملكه بالميراث يحتمل وجهين» 
قد تقدم ذكرها. 

وأما على قول ابن القاسمء فيحتمل وجهينء أحدهما: جريان الزكاة فيها؛ لأن 
الزراعة عمل» والثانى: لا تجرى فيها الزكاة؛ لأن الزراعة ليست بعمل للتجارة» وإما 
هى عمل لزكاة الحب دون زكاة الثمن. 

مسألة: فإن كانت الأرض للتجارة؛ والحنطة للتجارة وزرعها للقنية» فلم أر فيها 
نصًا لأصحابناء والذى يقتضيه المذهب أنه لا زكاة فى ثمنه حتى يحول الحول من يوم 
قبضه فعلى هذا يجرى أمر المعانى الثلاثة متى يكون واحدًا منها للقنية منع حريان زكاة 
العين فى الحنطة؛ وهو ظاهر ما فى المدونة» والذى يقتضيه قول أصحابنا المتقدم 
ذكرهمء وبالله التوفيق. 


كتاب الزكاة اا 0 

فرع: فإن قلنا بوجوب الزكاة بالبيع يعد الحول؛ فإن لم يبع بعد الحول» وكان 
مدخخراء فلا زكاة فيه حتى يبيعه بعد الحول؛ وإن كان مريداء فإنه يقوم حنطة إذا كمل 
لها حول من يوم زكى الزرع؛ قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أن زكاة الزرع أملك بالحنطة عند الحصاد من زكاة التجارة كالماشية» 
فيجب عند الحصاد إنخراج زكاة الزرع منهء وزكاة الزرع لا تتكرر. 

ولما كان للتجارة فى هذا الحب تأثير» ولم يتمكن أن يجمع زكاتان.فى عام واحدء 
أولاهما للعين» والثانية للقيمة» لزم أن يستأنف حول من يوم الحصادء فإذا كمل قوم 
مع سائر ماله وأدى زكاته, والله أعلم وأحكم. 

د ل 
مالازكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 

قَالَ مَالِك: السسنة التِى لا اععقلاف فِيهًا عِنْدَناء وَلْذِى سَمِعْتْ بن أهْل الْعلْم أنه 
َيْسَ فى شئء مِنَ الْقَرَاكِهِ كلها صَدقَة الرمّان وَلْفرْسِك وَالتَين وما أب لِك ونا 
لَمْ يُسْبِهَهُ إذا كان مِنَ الفوَاكه. قَالَ: وَلا فِى الْقَضُبي0" ولا فى البقول كلها صدقّة 
ولا فى أَنْمَنِهًا إِذَا بيعت صّدَقَة حقى يَحُولَ عَلَى ألْمَانِهَا الْسَوْلُ مِنْ يَوْم بَيْعِهَا 
يفيض صَاحِيهَا لها وَهرَيِصَّاب. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا اتلاف عند أهل المدينة فيما ذكره أنه لا زكاة فى 
شىء من الفواكه ما ذكر من ذلك وما لم يسمه وأضاف مالك» رحمه الل التين إلى 
جملتها لأنه لم يكن ببلده؛ وما كان يستعمل عندهم على معنى التفكه لا على معنى 
القوت. 

وقال عبدالملك ابن حبيب: الزكاة واحبة فى كل ثمرة لشجرة ذات ساقء سواء 
كان مما يدخر كالنوز والفستقء أو لا يدر كالرمان والفرسك» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ليس .مقتات مدخعرء فلم تحب فيه الزكاة كالحشيش. 
فأما التين» فإنه عندنا بالأندلس قوت» وقد ألحقه مالك يا لا زكاة فيه. 

ويحتمل أصله فى ذلك القولينء أحدهما: أنه لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة إنما شرعت 


)١(‏ القضب: نبت يشيه البرسيم. 


م4 010212121 0 ا 00 
فيما كان يقتات بالمدينة» ولم يكن التين يقتات بهاء فلم يتعلق به حكم الزكاة» وإن 
تعلق بالزبيب والتمر لما كانا مقتاتين بهاء والثانى أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسًا 
على الزبيب والتمرء وإن لم يكن التين مقتانا بالمدينة» قال ابن نافع وعلى عن مالك: 
ألحق العلماء بالحنطة والشعير ما أشبه ذلك من الحبوب» فكان الأرز بالعراق أكثر من 
البر والذرة باليمن أكثر. 

فصل: وقوله: «وليس فى القضب ولا فى البقول كلها صدقة»., هذا قول مالك 
والشافعى وجميع أصحايهما. وقال أبو حنيفة: فى جميع البقول الزكاة إلا القضب 
والحشيش والحطب. 

والدليل على ما نقوله أن النضر كانت بالمدينة فى زمن النبى # بحيث لا يخفى 
ذلك عليهء ولم يتقل إلينا أنه أمر باخراج شىء منهاء ولا أن أحذا أحذ منها زكاة» ولو 
كات ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبى يوط فثبت أنه لا زكاة فيها. ودليلنا 
من جهة القياس أنه نبت لا يقتات» فلم تجب فيه الزكاة كالحشيش والقضب. 

#0 # 


ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل 


ار إم سر بي م 


7 - مَالِكء عَنْ عبد الله بن وينار» عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار عَنْ عِرَاكُ بن 
5-9 1 - ص 2 


19> - أععرحه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 2.١7/١ 41١79.‏ ومسلم حديث رقم 
18 887ل 1168. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 0519) وكتاب الصوم 
حديث رقم 174. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم .25417 41971 35 217411 14117ء 
ا 4 451 454 54195 741/٠١‏ 5411 477؟. وأبو داود فى كتاب 
الزكاة حديث رقم 2١759‏ 0٠1755ء‏ وكتاب المناسك حديث رقم .١558©‏ وابن ماحه فى 
٠‏ كتاب الزكاة حديث رقم .181١5 03148٠7‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 235594 095.0ل/اء 
لاخ الاء .4# لاء # لقا 45 قل لالاعق 2.47١3‏ 4لا35 531356 3147. والدارمى فى 
كتاب الزكاة حديث رقم 5 ١هء‏ وكتاب الصوم حديث رقم .١17197‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/45: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة: ورواه 
حبيب كاتب مالك» عن مالك» عن عيدالله بن دينار عن ابن عمرء فأحطأء وكان كثير الخطاء 
وقد نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وحطكه عن مالك؛ وهذا الحديث أيضًا أحطأً فيه يحيى بن 
يحبى» كخخطفه فى الحديث الذى قبله سواء؛ وأدمحل بين سليمان وعراك بن مالك واواء فجعل 
الحديث لعبدالله بن دينار» وعراك: وهو خخطأ غير مشكل؛ وهذان الموضعان مماعد عليه من- 


مالك عَنْ أبى هريرَة أن رَسُول الله 0 قَال: ليس على ال لمسلم فى عَبدِو ولافى 


الشرح: قوله #: وليس فى عبده ولا فى فرسه صدقة», يقتضى نفى كل صدقة 
فى هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه ولا خلاف أنه ليس فى رقاب العبيد صدقة 
وذهب مالك والشافعى إلى أنه لا صدقة فى رقاب الخيل. وقال أبو حنيفة: تزكى أناث 
الخيل إذا اتنفردت» ولا تركى ذكورها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ومن قال بقوله هذا الحديث» وهو قوله: 
«وليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقةي, وهذا نفى» والنفى علئ الإطلاق 
يقتضى الاستغراق. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان لا تحب فى ذكوره الزكباة إذا انفردت» فلا 
تحب فيها مع الأناث كالبغال والحمير عكسه الإبل والبقر. 

ملا - مالِك» عَنِ ابن شهابي عَنْ سَلَيْمَانٌ بن يسار أن أَهْلَ الشَّام الوا 5 


رم مم الى 


عُبيْدةَ بن الْجَرّاح: عد ير عيلنا وَرقيقِنا يقني حل لقنا عد دن 
الطاب َأبَى عُمرُ نم كلمُوه أبّاء فَكَْب إلى عُمَرٌ فكتب إِلَيِّهِ عُمَرٌ:ٍ إن أَحَبُوا 


مهب م عرف ايه مياد 


مَحذهًا يُمواكها لهم لقا رقم" 

قَالَ مَاِك: مَعْنَى قَولهِ رَحِمَهُ الله وَارْدُدهَا علَيهمْ يُقو ل عَلَى فعَرَائِهِمْ 

الشرح: قوله: وفأبى عليهم»؛ أى أبو عبيدة بن الجراح» دليل على أنه مدة صحبته 
للنبى 8ل لم يره أخذ من الخيل» ولا من الرقيق شيثاء ولذلك امتنع أن يأخذ من هذين 
الصنفين ولم يمتنع أن يأخذ من سائر المواشى» ولو كان النبى # يأل من الخيل شيئا 
نا فى ذلك على أبى عبيدة ومثله ممن كان بلازم النبى و كما لا يخفى عليه أخذه 
من سائر الماشية. 


-غلطه فى الموطأء والحديث محفوظ فى الموطآت كلها وغيرها: لسليمان بن يسار» عن عراك بن 
مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسن من سليمان» وسليمان عندهم أفقه؛ وكلاهما ثقة جليل 
عالم» وعبدالله بن دينار تابع أيضًا ثقة. وتوفى عراك بن مالك الغفارى بالمدينة» سنة اثنتين 
ومائة؛ وتوفى سليمان بن يسار سنة سبع ومائة. 

4لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /7ه. عبد الرزاق فى المصئف 0/4؟ 


ام م م ل ل م او ووو ود د مات الركاة 

ثم كتب أيو عبيدة فى ذلك إلى عمر بن الخطابء فوافق قوله قول عمر بن 
الخطاب» هذا وعمر همن كان يخرجه النبى ؤ فى أذ الصدقات» ولم يعلم أن النسى 
أحذ من الخيل شيئاء ولو كان فيها شىء لأمره النبى قب بأخذه كما أمره بالأخذ 
من سائر المواشى. 

فصل: وقوله: «ثم كلموه أيضاءء يريد أن أهل الشام ألحوا فى ذلك على أبى عبيدة 
ابن الدراح» وكلموه بعد أن أبى عليهمء وبعد أن أبى عمر بن الخطاب, فكتب إلى 
عمر معاودتهم القول» فكتب عمر إليه: رخذ منهم إن أحبواء» يريد أن هذا تطوع 
منهم» ومن تطوع بشىء أذ منهء سواء كان ثما تحب فيه الصدقة أو من غيره. 

وقوله: ووارددها عليهمى. يريد على فقرائهم. 

وقوله: «وارزق رقيقهم»؛ يحتمل أن يريد أن يجرى لرقيقهم رزقا لكونهم فى ثغر من 
تغور المسلمينء يستعان بهم فى الحرب؛ وليس لهم سهم فيرتفقون بأرزقء ويحتمل أن 
يريد بذلك أن هذا مكافآت لهم على تطوعهم بالصدقة من رقيقهم. 

- مَالِكء عَنْ عب الله بن أبى ير بن عَسْرِو بْنِ جَرْمٍ أنهُ قَالَ: حَاءً 
كِنَابٌ مِنْ عُمَرَ إن عَبْد العَرِيٍ إلى أبى» وَهْرَ بونى, أن لا تَأحذ من الْعَسَلٍ وَلا مِنَ 

الشرح: قوله: وأن لا تأخد من العسل صدقة». يقتضى أن لا زكاة فيه من وجهين» 
أحدهما: أنه نقى أن يؤخذ منه صدقة» وهذا اسم يتناول الزكاة: فاقتضى ذلك منع 
أحذ الزكاة منهء والوجه الثانى: أنه نهاه أن يأخذ من العسل صدقة» وليس فى العسل 
صدقة بمكن أن يشار إليها بأن للإمام أعذها غير الزكاة» فإذا منع من أذ الصدقة منها 
كان ذلك مقصورًا على الزكاة» وهذا قول مالك والشافعى أنه لا زكاة فى العسل. 
وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا طعام يخرج من حيوان» فلم تحب فيه الزكاة كاللين. 


58١‏ - مَالِكء عَنْ عَيّدٍ الله بْن ديثار أنه قَالَ: سَألت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِي عَنْ 
ينار 


8 - اتفرد به مالك. 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4/ا5. البيهقى فى معلافة السنن والأآثار 5/5 .41١١‏ 


ا 0001006 ا ا رت 
عليها وعلى غيرها من العراب فأنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين» يما يقتضى منع 
الصدقة فى جميع أجناس الخيل؛ لأن هذا السؤال إنما هو على معنى الإنكار لما سأل عنه. 

ا 


جزية أهل الكتاب 


541 - مَالِكء عَنْ ابْن شاب قال: ل اذ سول الله يك أذ الحزية مِنْ 


محوس لْبَحْريْن وَأَنّ مانن مِنْ مُجُوسٍ فارس» وَأَنّ مان ان 


َه وه 


عَفانَ أَحَدَهًا مِنَ الْبرئر. 


الشرح: قوله: أن رسول الله ويم أخل الجرية من مجوس البحرين»؛ على ماروى 
أن رسول الله ف بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى يجزيتهاء وأهل الكفر 
على ضربين» أهل كتاب وهم اليهود والتصارى» وغير أهل كتاب وهم المجوس وعبدة 
الأوثان وكل من ليس له كتاب» فلا حلاف فى جواز إقرارهم على الحزية عربًا كانوا 

أو عجما. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإقائلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا 

يحرمون ها حرم الله ورسوله ولا يد يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حصى يعطوا 

الجرية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 9؟]. 
مسألة: فأما المحوس» فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب فى أذ الجزية منهم؛ وليسوا 
)١(‏ البرذون: نوع من الخيل والبغال غير العربية. 

١‏ - أنخرجه البخخارى 4// ٠‏ كتاب الحزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب عن عبدال رحمن 
ابن عوف. والترمذى فى كتاب السير حديث رقم .١18١4‏ . عبد الرزاق فى المصنئف 5 
ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 51/5. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه//ه: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته. وكذلك 
رواه معمرء عن ابن شهاب؟ ورواه عبدالرحمن بن مهدى؛ عن مالك عن عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيدء والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله يي وحفظ عنه وحج معه. 
وتوفى النبى #يه وهو ابن تسع سنين وأشهر. ورواه ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب. 


ام ا ا اله ل لو ام ا اا ا 0 ما كتانب الرركاة 
عنده بأهل كتاب» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى؛ وله قول آخر أنهم أهل 
كتاب. قال المروزى» من أصحابه: وفائدة القولين أننا إذا قلنا أنهم ليسوا بأهل كتاب 
لم تمل مناكحتهم ولا ذبائحهم؛ وإذا قلنا أنهم أهل كتاب حلت مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم» وأنكر ذلك أكثر أصحاب الشافعى, وقالوا: إن مذهب الشافعى أن لا يجوز 
مناكحتهم ولا ذبائحهم يوجه. 

والدليل على ما نقوله بأنهم ليسوا أهل كتاب قوله تعالى: بإإنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين» [الأنعام: .]١55‏ 

ودليلنا من حهة السئة الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى» قول التبى طقُ: 
وسنوا بهم سنة أهل الكتاب؛. ودليلنا من جهة القياس أن المجوس فرقة لا تجوز 
مناكحتهم» ولا أكل ذيائحهم؛ فلم يكن أهل الكتاب كعبدة الأوثان. 

مسألة: وأما عبدة الأوثان وغيرهم ممن.ليس بأهل كتاب» فإنهم يقرون على الجزية؛ 
هذا ظاهر مذهب مالك. وقال عته القاضى أبو الحسن: يقرون على الحزية إلا فريش. 
وقال الشافعى: لا يقرون على النزية بوجه. وقال أبو حنيفة: لا يقر منهم على الزية إلا 
العجم دون العرب؛ وبه قال ابن وهب من أصحابنا. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن بريرة» قال: كان رسول الله يق إذا أمر أميرًا 
على سرية أو جيش وصله. وقال له: «إذا أنت لقيت عدوًا من المشركين» فادعهم إلى 
ثلاث؛ فأيتهن ما أحابوك إليها أقبل منهمء وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك» فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار 
المهاحرين» وأخيرهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
هم أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين» فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الإسلام يجرى 
عليهم حكم الله كما يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء.ولا فى الغنيمة شىء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبواء فاسألهم إعطاء الجزية» فإن فعلواء فاقبل منهم 
وكف عنهم؛ فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم,2. 

ودليلنا من جهة القياس أن هولاء أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق» فجاز 
استبقاؤهم بالحزية كأهل الكتاب. 


(5) أخرجه مسلم حديث رقم .١1/7١‏ الترمذى حديث رقم .١51‏ أبو داود حديث رقم 
ابن ماحه حديث رقم 84 ., أحمد فى المسئد حديث رقم .17517١‏ الدارمى حديث 
رقم 714117. 


5 - مَالِكء عَنْ حَعْفرِ بْن مُحَمهد بْن عَلِى» عَنْ أبيه أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ 
ذَكْرَ المَحُوسَ فَقَالَ: ما أذرى كيف أَصنمٌ فِى أَمْرهِم؟ فَقَالَ عَبْدَ الرّحْمَن بْنْ 
300 دا جر و عق اق 4 ل 1 ار 2 | ا 0 د 7 
عَوْفي: أَشْهدُ لَسَمِعْتُْ رَسُولَ الله يي يقول: «ستوا بهم سنة أُهل الكتابين. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: لا أدرى كيف اصنع فى 
أمرهم؟ى يريد من إقرارهم على دينهم» وأحذ الجمزية منهم أو دعائهم إلى الإسلام» فَإِن 
أبوهء قوتلوا عليه» ولا تقبل منهم جزية» وهذا من فقه عمر وورعه وتوقيه» فإنه كان 
إذا أراد الحكم شاور فيه أهل العلم ليقوى فى نفسه ما ظهر إليه ينص ينقل إليه أو 
موافقة منهم لرأيه. 

وقول عبدالرحمن بن عوف: «أشهد لقد سمعت رسول الله و يقول: سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب00": قتوى له بما عندهم من العلم فى ذلكء وأسنده إلى النبى و 
لتسكن إليه نفس المستفتى» ولا يقال باجتهاد ولا رأى» ولو أخبر يذلك عن رأيه لكان 
لعمر وغيره أن يقابله برأيه أو يعارضه باحتهاده. وفى هذا دليل أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب. 


ووحجه الدليل أنه أضاف الكتاب إلى غيرهم وأمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب» 


ورما اماه م 


58 - مَالِكء عَنْ نافي عَنْ أسْلَمَ مَولَى عُمَرَ بن الْحَطَاب أن عُمَرَ بن 


40 - أنحرجه البخخارى فى كتاب المزية والموادعة حديث رقم 41717؟. والترمذى فى كتاب السير 
حديث رقم .١517‏ وأبو داود فى كتاب الخراج والإمارة رالفىء حديث رقم 5545. وأحمد 
فى المستد حديث رقم .١514‏ والبيهقى فى السئن الكبرى ١44/5‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 
وابن أبى شيبة 4/8 717 عن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرزاق فى المصنف برقم 2٠٠١58‏ 
عن عبدالرحمن بن عوف. وذكره فى الكنز يرقم ٠45١١ء‏ وعزاه السيوطى إلى اين أبى 
شيبة عن عبدال رمن بن عوف. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/8ه: هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق عمر ولا 
عبدالرحمن بن عوفء رواه أبو على الحنفى عن مالكء فقال فيه: وعن حعفر بن محمدء عن أبيه 
عن جده, وهو مع هذا أيضًا منقطع» لأن على بن حسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هذا من الكلام الذى حرج مخرج العموم؛ والمراد منه الخصوص لأن المراد 
فى ابخزية لا فى غيرها من الأنكحة والذبائح. 

418 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم /51. عبد الرزاق فى المصنف 1//5ل» .87151/٠١‏ 


الخطاب مرب الجزية عَلَى أهل التهبو أرَيْعة دناني وعلَئى أهل الورق أَرَبَعِينَ 
دِرَهَماء مَمَ ذَلِكَ أَرْرَاقُ الْمُسَلِمِينَ وَطريّاقة ثَلانةٍ أيَام. 

الشرح: وقوله: وضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق 
أريعين درهمان» يقتضى أنه قدرها بهذا المقدار» وذلك لما رآه من الاجتهاد والنظطر 
للمسلمين؛ واحتمال أحوال أهل الجزية. 

وقد اختلف الناس فى مقدار الجزية» فالذى ذهب إليه مالك أن قدرها على أهل 
الذهب أربعة دتاتير» وعلى أهل الورق أريعون درهمًا لا يزيد على ذلكء فمن كان 
منهم من يضعف ححفف عته بقدر ما يراه الامام» هذا هو المذهب. 

وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. وقال القاضى 
أبو الحسن: لا حد لأقلهاء قال: وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم. وقال الشافعى: أقلها 
دينار» ولا يتقرر أكثرها؛ لأنه إذا بذل الغنى ديناراء لم يجز قتالهم؛ وهذا تصريح بأن 
أكثر الحمزية ديئار. 

وقال أبو حنيفة: الجزية على ثلاثة أقسام, أقلها: على الفقراء والمتعلمين» اثنا عشر 
درهما ودينار. والثانى: على أوسط الناسء أربعة وعشرون درهمًا وديناران. والشالث: 

والدليل على ما نقوله أن هذا فعسل عمر بن الخطاب» وحكمه بحضرة المهاحرين 
والأنصار وفضائله تسمع وتشهرء ولم يخالفه فى ذلك أحد ولا أنكر فعلهء فثبت أنه 
إجماع. | 

فصل: وقوله: ومع أرزاق المسلمين»؛ يريد أقوات من عندهم من أحناد المسلمين 
على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات. 

وقد روى ذلك مفسرًاء روى أسلم أن عمر بن المخطاب كتب إلى أمراء الأجناد 
يأمرهم أن لا يضربوا اللحزية إلا على من حجرت عليه المواسى» وجزيتهم أربعون درهمًا 
على أهل الورق منهم؛ وعلى أهل الذهب أربعة دنائير. 

وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدين من الختطق وثلاثة أقساط 
زيت كل شهر لكل إنسان والكسوة العى يكسوها أمير المؤمنئين الناس ضريبة»ء 
ويضيفون من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا 


لكل إنسان فى كل شهر وودك لا أدرى كم هو ولا تضرب الجزية على النساء 
والصبيان ويختم فى أعناق رجال أهل الذمة. 

فصل: وقوله: «وضيافة ثلاثة أيام»» يريد ضيافة المار المسافر من المسلمين يكون 
ذلك على أهل الذمة أقصى أمد ضيافته ثلاثة أيام؛ لأنها فرق بين السقر والإقامة» 
ولذلك من عزم على مقام يوم زائد عليها أمر بإتمام الصلاة؛ لأن الغالب أن المسافر لا 
يتلوم لطالب رفقة أو تعذر حاجة أكثر من ثلاثة أيام» فيان أراد مقام أكثر من ذلك» 
فهو مقيم لا يلزم أهل الذمة ذلك» والذى يلزمهم من ضيافة المسلمين فى مدة الضيافة 
ما سهل عليهم وجرت العادة به. 

وقد روى أسلم أن أهل الشام اشتكوا إلى عمر بن الخطاب حين قدم عليهم الجابية 
أنه إذا تزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الغتم والدجاج؛ فقال عمر بن الخطاب: 
اطعموهم ثما تأكلون لا تزيدوهم عليه. 

4 - مَالِكء عَنْ َيل بن .عن أو 1 06 لق مي تطب: إِذّ نى 


العلل 


الظَهر" ناقة عَمْيَاك فَقَالَ عُمرُ: ادْقَعْهًا إلى مل يسو يتفعُوَ يهاه قالَ: فقلف: 
وَهِىّ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَر: يَقَطرُونْهًا بالابلء قَالَ: ققلّت: كيف تأكز بن الأرضء 
قَالَ: فقال عمَرٌ: أين نعم اْحزيَة هِى م ين َعم لفق فقلْت: بل مِنْ نعم 
ارق فَقَالٌَ عُمَرٌُ: أَرَدْتَم وَاللَه أكلهاء فقلت: : إن عليهًا وَسمْم'" الْحرْيق فَأَمَرَ يها 
عد حرا ركان ذه صحاف ين فلا تكو فَاكهَة ولا طرق إلا حل ينها 
فى يَلْكَ الصحَاف فَبَعَتّ بها إِلَى أَزْرَاج ع النبئ وكا يكو لذِى يَيْعَت بِهبِلّى 


ص ارس 


حَفْسَة اله ين آخير َلك فإ كل فيه قا كان فى حَط حفصة. . قال: 1 


لام م دمص 


ِى يَلْكَ المتّحَاف مِنْ لَحْم بَلْكَ الْحَرُورٍ فبَعث يه | ل زواج النبئ 8 رَأمَرَ با 
بق ين ْم يك الْجرُورِ فص دا َل لمهاحرِينَ وَالأنصار. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4/اه. 
)١(‏ الظهر: ما يركب عليه من الدواب. 
(؟) الوّسلم: وضع العلامة بالكى. 


الشرح: قوله: دفى الظهر ناقة عمياءو» على معنى إطلاع الإمام على ما غاب عنه 
من النعم ليرى فيها رأيهء فأمره أن يدفعها إلى أهل بيت من المسلمين يتتفعون بها فى 
الحمل عليهاء فراحجعه أسلم بعدم الانتفاع بظهرها لكونها عمياء» وأن أمرها مما يول 
إلى نحرهم إياهاء فقال عمر: «تقطر بالإيل» فتمشى مع جملتهاء وتهعدى بهاء. فقال 
أسلم: وفكيف تأكل من الأرض؟»» يريد أنها لا تبقى إذا لم تقدر على الأكل؛ لأنها لا 
تبصر مراعى الإبل ولا تعلم به. 

وهذا يدل على أن العمى أمر حدث بها حيكذء فلما رأى عمسر مراجعة أسلم له 
بأنها لا عكن اقتناؤها ولا منفعة فيها إلا للأكل: سأل: «أمن نعم الصدقة هى؟, ليعلم 
اختصاصها بالمساكين, وأو هن نعم الجزية؟». فيعلم أن أكلها جائز للأغتياء والفقراى 
فلما قال: «هى هن نعم امخزية», علم أن مراجعته إياه بأن لا منفعة فيها كان يدعوهم 
لأكل أمثالها من نعم الحزية» فاعتقد فى أسلم رغية فى ذلكء فقال: «أردتم والله 
أكلها»» فاستظهر أسلم بوسم الجزية عليهاء وذلك مقتضى غخالفة وسم الجزية لوسم 
الصدقة احتياطًا من عمر ليصرف كل مال فى وجهه. 

فصل: وقوله: «وأمر عمر بها فدبحرت وكان عنده صحاف تسع قلا يكون عنده 
فاكهة ولا طريفة إلا جعل هنها فى تلك الصحاف». يقتضى أنه قد كانت تكون عنده 
الطرائف والفواكه؛ ويحتمل أن يكون ذلك من أموال الجزية والأحياس وخراج 
الأرضين وسائر الوجوه المباحة للأغنياء» فكأنه أعد هذه الصحاف على عدة أزواج 
النبى يي ليتعاهدهن بالفواكه والطرائف ومراقبة لانبى ينه وحفظًا له فى أهله بعده. 

وكان عمرء رضى الله عنه؛ لاختصاص حفصة به يجعل لها من آخر من يجعل لها 
منهن؛ وإ نقص بعض السهام عن المساواة جعل النقص فى حظها طلب مرضات 
غيرهاء وعلمًا يأنها سترضى ذلك من فعله ولا تأسف من إيثاره عليها إذ كان أباها 
ويجوز له التبسط عليها وثتيقن محبته فيها. 

فصل: وقوله: «وأمر بما بقى من لحم تلك الجزور فصع فدعا عليه المهاجرين 
والأنصارى. يريد أنه دعاهم إلى أكله استثلاقا لهم وإيناسًا وتواسيا فى مال الله تعالى 
وهى سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه لاأكل عنده؛ وقد كان جعل لعثمان بن يسار 
لعي ا الي ور ون 


قَالَ مَالِك: لا أرّى أ نْ تؤْحد العم مِنْ فل الحزة إلا فى حزتتهم. 


كتتاب الزركاة ااا 0 اك 

الشرح: وهذا كما قال» ومعناه أن النعم لا تؤخحذ منهم صدقة كما تؤحذ من 
المسلمين لأنهم لا زكاة عليهم فى أموالهم؛ وإئما تؤخذ منهم النعم فى جزيتهم بقيمتهاء 
وقد فسر ذلك ابن وهب فى جامعه فقال: وأخبرنى مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل فيأخذها فى الحزية» قال: 
وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنائير» فتوحذ بنت عفاض بكذا وكذاء وابئة لبون 
بكذا وكذاء فيكون ذلك بالقيمة. 

وذلك أن الجزية إنما توحذ منهم على وجه العوض لإقامتهم فى بلاد المسلمين؛ 
على وجه الرفق بهم والتيسير عليهم وكذلك سائر العروض والثياب. 

م - مَالِك أنه يَلَنَهُ َه عُمَرَ بْنَ عَبّدٍ العريز كب إِلَى عُمَالِهِ أن يَضَعُوا 

الشرح: قوله: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجرية عمن أسلم 
من أهل الجزية حين يسلمون»» يحتمل أن يريد به وضعها عنهم فى المستقبل» ويحتمل 
أن يريد به وضع ما بقى عليهم منهاء فلا يطلبون بهء وهذا هو الأولى والأظهر؛ لأنه إذا 
احتمل اللفظ المعنيين حمل عليهما إذ لا تنافى بيتهما. 

ووجه آخحر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره من الجهال أن من أسلم لم يثبت 
عليه جزية مستقبلة» فحمل الكلام على ذلك يبطل فائدته» وحمله على إبطال ما بقى 
عليه من المزية يقتضى فائدته» ومثل هذا مما يمكن أن يحتاج عمر إلى أن يكاتب به 
ويحمل الناس على رأيه فيه. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعى: لا 
يسقط عنه ما بقى من الجرية» ويؤديها فى حال إسلامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف» [الأنفال: لممع]. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عقوبة تخقص بالرحال وتحب 

مسألة: إذا ثبت الجزية على الذمى 2 سقطت عوته»ء وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعى: لا 3 تسقط يكوته. ودليلنا أن هذه عقوبة» فوحب أن تسقط بالموت كالحدود. 


م" - ذكرهة ابن عبد البر فى الاستذكار برقم عمة. 


ا ية او و اد واو لمان لاا ساك ددا ال ل ال 

قَالَ مَالِك: معت السّنة أن لا حؤيّة عَلَى نسّاء أَمْل الْكتَابيء ولا على 
ماهم ود الجزية لا تؤعحذ إلا مِنَ الرحَال الليينَ هذ يَلغوا الحُلم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجزية لا تؤحذ من النساء جملة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون». إلى قوله: بإحتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 79]: فوجه 
ذلك على ذلك أن الجزية إنما توجه أحذها على من وجبت مقاتلتهء والنساء لا يقتلن 
إذا ظهر عليهن بالمحارية» وإنما تجب الجزية على الرحال لرفع السيف عنهم. 

مسألة: وكذلك الصبيان لا تؤحذ منهم الجزية؛ لأن كل من لا يقتل إذا ظهر عليه 

مسألة: ولا جزية على العبيد؛ لأنهم نوع من المال كالخيل والإبلء؛ ففاإن أعتق العبد 
النصرانى» فلا يخلو أن يكون معتقه مسلمًا أو ذميّاء فإن كان مسلمًا فلا جزية عليه 
وإن أعتقه ذمىء فقد توقف مالك فى وجوب الحزية عليه. 

وقال أشهب: لا جزية عليه» ووجهه أنه قد كان له المقام ببلاد المسلمين على 
التأبيد, فلم تلزمه جزية بالعتق كما لو أعتقه مسلم. 

مسألة: ولا جزية على الرهبان» وبه قال أبو حنيفة. وهو أحد قولى الشافعى» 
وللشافعى قول آحر أن عليهم اللزية» وهذا مبنى على أصلين» أحدهما: أن لا جزية 
على الفقير والراهب إنما ترك له من المال اليسيرء فهو من جملة الفداءء والثانى: أن 
الراهب لا يقتل» وهو محقون الدم من غير عقد كالمرأة. 
حين تعقد لهم الذمة» ثم بعد ذلك عند أول كل حولء وقال الشافعى: تؤخدذ آخخر 
الحول., ولم أر لأصحابنا فى ذلك نصاء والذى يظهر من مُقاصدهم أنها توخذ فى آخصر 
الحول» وهو الصحيح إن شاء الله ذلك. 

والدليل على ذلك أنه حق يتعلق وحوبه بالحول» فوجب أن يوحذ فى آنحر الحول 
كالزكاة. 

مسألة: إذا اجتمعت على الذمى جزية سنتين أو أكثر لم تنداحل فى قول الشافعى؛ 
وتتداحل فى قول أبى حنيفة» وتحب عليه جزية سنة واحدة» والظاهر من مذهب مالك 


كتاب الزكاة 01100000 
أنه إن كان فر منها أخذ منه للسنين الماضية» وإن كان ذلك لعشر لم تتداخل؛ ولم يق 
فى ذمته ما يعجز عنه من السنين» ورأيت هذا للقاضى أبى الحسنء وهذا القول مبنى 
على أن الفقير لا جزية عليه ولا تبقى فى ذمته, والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَلَيْسَ مر الث ة ولا عَلَى الْمَحُوسِ فى نخيلهم ولا كَرُويِهِمْ 
وَلا زُرُوعِهمْ ولا مَوَاشِيهمْ صّدقة صَدَقَة لأنّ الصّدَة نما وُضِعَت على الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرا 
وى فضت لعي عل اذل ينانا لقن نوق نا 
لا 

أنْوَلِهمْ إلا أذ يعْحرُوا فى بلاد لمن ويَسُِوا يها بح حَذَ مِنهُمُ الْعْشْرٌ فيمًا 
يُدِيرُون مِنَ التجارات ا عالت هلي عَلَيْهَا 
عَلَى أن يقَرُوا يلادِهِم ويْعَائل عَنهُم عَْرْهُم» كمَْ حرج مِنهُمْ يِنْ بلاده إلى غَيْرِهًا 
نر ليها فَعليه لْعُشرٌ مَنْ تحر مِنهُمْ بِنْ هل صر إَِى السام وَنْ أَهل المنّام بلَى 
اراق وَمِنْ أهْلٍ الْهِرَاق إلى الْمَدِيئةٍ أو الْيِمَنِ أو ما أشْبَة هَذَا مِنَ البلاد فَعَليْهِ اشر 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا صدقة على أهل الذمة بحوسًا كانوا أو غيرهم فى 
شىء من الأموال التى تؤوخذ منها الصدقة» وعى العين والحرث والماشية. 

والدليل على ذلك ما احتج به مالك؛ رحمه الله من أن الزكاة طهرة للمسلمين؛» 
وأهل الكفر ليسوا ممن يطهر وأيضاء فإن الزكاة تود من أغنياء المسلمين» فترد على 
فقرائهم» وهذا سنة الزكاة؛ ولو أحذت من أغنياء أهل الذمة لم ترد على فقرائهم 
لأنهم ليسوا محل للزكاة» وليست الجزية كذلكء فإنها إنما تؤخذ من أهل الكفر على 
وجه الصغارء لقوله تعالى: للإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#؛ فليس فيها 
تطهير من أحذت منه» وإنما هى إذلال وصغار له؛ ولأنه ليس من شرطها أن ترد على 

فلما فارقت الزكاة هذه الأوصاف كلها فارقتها فى محل وجوبهاء وكانت الجزية 
على أهل الذمة؛ فليس عليهم شىء غيرها؛ لأنهم بها أحرزوا أموالهم ودماءهم 
وأهليهم ما كانوا فى بلد عد ذمتهم وموضع استيطانهم. ٠‏ 

مسألة: ولا بمنعون من التقلب فى التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل والتجارة 
والسائمة وغير ذلك من أنواع المكا سب؛ لأنه لم تعقد لهم الذمة إلا على التصرف 


0 ان لحاسو ا ل اق 6و ال اقرع لاد فوط وال ادرو فو قا لمي واه ا‎ ١14 
والتكسب ولا عشر عليهم ولا غيره ما كانوا فى البلدان التى أقروا على المقام فيهاء‎ 
وما كان فى حكمه من البلاد؛ لأنهم لم يعاهدوا إلا على أذ الزية فقطء فلا يزاد‎ 
عليها.‎ 

مسألة: والمراعاة فى ذلك بالآفاق» فمن كان من أهل الشام؛ قتصرف فى مدن 
الشام؛ فلا شىء عليه؛ وإن تصرف إلى غيرها من الآفاق كالحجاز ومصر والعراق» 
فعليه العشر إذا خرج عنها بيده من المال ببيع أو شراء أو صرف دراهم بذعبء أو 
ذهب بدراهمع فعليه عشر ذلك. 

والأصل فى ذلك فعل عمر ين الخنطاب» رضى الله عنهء يحضرة الصحابة وموافقتهم 
ولم يخالف عليه أحد فثبت أنه إجماع؛ :ولأن عقد الذمنة إنها يوحب لهم التصرف 
والتكسب فى بلاد إقامتهم؛ ولم يجب لهم تنمية أموالهم فى سائر آفاق المسلمين؛ لأنه 
ليس لهم فيها حق ثابت» وإئما يجب لهم فيها بعد الذمة تصرف مخصوصء فإذا نموا 
أموالهم بغير يلد ذمتهم أذ منهم العشر كما يؤحذ ممن ورد علينا بأمان. 

مسألة: فإن لم يغيروا ما بأيديهم يبيع ولا شراءء فقد قال ابن القاسم: لا شىء 
عليهم. وقال ابن حبيب: يؤخذ منهم عشر ما وصلوا به؛ وإن لم يبيعوا ولم يشتروا. 

وجه قول ابن القاسم أنهم إذا لم يبيعوا ولم يشتروا لم يحصل لهم أكثر من الأمان» 
وذلك ثابت لهم بعقد الذمة» فلا شىء عليهم. ووحه قول ابن حبيب أن التصرف قد 
حصل لهم فى يلاد المسلمين وغير آفاقهم بالسفر وطلب النماءء وذلك يوجب عليهم 
أخذ عشر ما وصلوا يه كما لو باعوا فخسرواء وإنما يثبت لهم بعقد'الذمة الأمان فى 
آفاقهمء فأما طلب الربح والتصرف فى قيرهاء فلا إلا بأداء العشر. 

مسألة: فإن أكرى شيئًا من إبله إلى المدينة وراجمًا إلى الشام, فقال ابن القاسم: 
يؤخذ منه عشر ما أكرى به من المدينة إلى الشام: ولا يؤخذ منه شىء ثما أكرى به من 
الشام إلى المدينة» وقال أشهب وابن نافع: لا يؤخدذ منه شىء من ذلك. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا وحه من التنمية على وجه المعاوضة حصلت له بغير 
أفقه؛ فكان عليه عشره كالمعاوضة بالبيع. ووجه قول أشهب أن العقد إنما وقع بالشامء 
وإنما دحل المدينة لإيفاء حقه واستيفائه. ووحه آحر وهو أن هذا غلة؛ فلم يجب عليهم 
عشرها كما لو أكرى نفسه فى الخدمة. 

فرع: اختلف المغاربة من أصحابنا فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا باعوا واشتروا بغير 


بلادهم» فقال بعضهم: إن كان ما صار إليهم ينقسم أحذ منهم عشره؛ وإن كان لا 
يتقسم أذ منهم ثمن عشرهء وقال بعضهم: يؤخذ منه القيمة على كل حالء وإن 
كان ثما ينقسم أو مما يكال أو يوزن. 

وجه القول الأول أن العشر إذا انقسم أذ من العين كعشر الزرع. ووجه القول 
الثانى أن الأسواق تحول وتختلف, فيجب أن يأخذ مالا تحيله الأسواق؛ ولأنه عشر 
فوجب أن تؤخحذ فيه القمية» أصل ذلك ما لا ينقسم. 

ولا صَدَقَة عَلَى أل لكام ولا موس فى شَىئءِ بن ماهم ولا يمام 
ولا زُرَوعِهِمْ مضنا , ؛ يذَلِكَ السنة وَيُقَرُونٌ عَلَّى دِينِهمْ» َيَكُونُونَ عَلَى ما كانوا 
586 إن امعلقُوا فى الْعَمٍالْرَاجِدد رار فى بلاد الْصُسْلِِنَ فيه كُلمَا اعَلَفُوا 
-00 ذُلِكَ ليس مِمّا صَالَحُوا عَلَيُه ولا يما شرط لَهُم وَهَذَا الْذِى أَدْرَكُتْ 

هْل العلم يِبَلدِنا. 

الشرح: وهذا كما قال أن أهل الذمة يقرون على دينهم؛ ويكونون من دينهم على 
ما كانوا عليه لا يمنعون من شىء منه فى باطن أمرهم؛ وإنها يمنعون من إظهاره فى 
المحافل والأسواق. 

فصل: وقوله: واختلفوا فى عام واحد مرارًا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا 
العشر»ء يريد أن عليهم فى كل سفرة سافروها فباعوا واشترواء على مذهب ابن 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يؤحذ منهم فى العام إلا مرة واحدة. 

والذليل على ما نقوله أن الغرض قد حصل فى السفرة الثانية كما حصل فى الأولى» 
فإذا وجب عليهم فى الأولى» فكذلك فى الثانية. 

ع« د 
عشر أهل الذمة 


و لي ل 


51 - مَالِك» عَن ابن هاس عَنْ سَلِم بن عبد الل عَنْ أيه أن عصر بر 


5 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .54١‏ عبد الرزاق فى المصئف ١١/98؟,‏ 


ولس سم 


الخطاف كاه عدا ارق مِنَ الْجنطَة وَالرّيت نطف الْعُشْر يُرِيِدُ يذَلِك أن 
يَكْرَ الْحَمْل إلى الْمَلدد ين ويأخذ مِن الققطزية العْطرٌ. 

الشرح: قوله: وكان يأخد من النبطى. وهم كفار أهل الشامء عقد لهم عقد الذمة 
إذا استحقتء فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل 
ب اع ب بع وو ع 0 
تلم القوت» وكان الد مه أبن قط حي اناف لأن غلاء القطانى لا يكاد 
يضر بالناس كثير ضرر. 

ا لير ممع 
عَايلا مع ع لل بْن عُثبّة بْنِ سَسْعُودٍ عَلَى سُوق الْمّد ينةٍ فِى رَمَانِ عمَرَ بن 


امس ره معي 


الحطاب ذكنا ناحذ ين البط المكى 

الشرح: هكذا رواه يحبى «غلاما»» يريد بذلك شابًا. وروآه مطصرف» وأبو مصعب 
وكنت عاملدذي يريد أنه كان عاملاً على أخذ العشر من أهل الذمة القادمين من سائر 
الآفاق» فأخبر عما كان يأحذ هو وعبدالله بن عتبة بن مسعود من النبطء وهو العشرء 
وأضاف ذلك إلى زمن عمر بن النطاب؛ لأن ما كان يفعل فيه كان بإجماع الصحابة 
مشورتهم» فإذا لم يثبت فيه حلاف ولا ظهر فهو إجماع» وحجة يجب المصير إليها 
والعمل بها 

84 - مَالِك أَنْهُ سال ابْنَ شِهَاب عَلَى أ رَحْهِ كان يأخذ عمَرُ يْنْ الطاب 
ين التبط الْعُْر؟ فَقَالَ ابْنُ شيهّابي: كَانَ ذَلِكَ يؤحذ مِنَهُمْ فى الْجَاهِلِيَةٍ فَالْرَمَهُمْ 
راس امير 
ذلك عمر. 

الشرح: قوله: «على أى وجه كان يأخذ عمر من النبط العشرم. سؤال عن وحجه 
ذلك وحجته ودليل جوازه» فقال ابن شهاب: إن ذلك كان يقيضه منهم فى الجاهلية» 
فألزمهم ذلك عمرء وليس فى هذا أكثر من الإخبار بالسبب. 

)١(‏ الأنباط: فلاحو العجم. 
47" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 047. المحلى .١١8/5‏ 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 0/5. 


وليس هذا إخبارًا عن الحجة الموجبة» والحجة فى ذلك ما تقدم ذكره أنهم إنما 
عوهدوا على التجارة وتنمية أموالهم بآفاقهم التى استوطنوهاء فإذا طلبوا تنمية أموالهم 
بالتجارة إلى غير ذلك من آفاق المسلمين كان عليهم فى ذلك حق غير الجزية الى 
صولحوا عليهاء فهذا إن شاء الله الوجه الذى له فعل هذا عمر لكنه إذا فعله عمر 
يحضرة الصحابة) ولم يخالفه فى ذلك أحد ثب ثبت أنه إجماع, وكان ذلك حجة قاطعة 
وض مس ا اديوه الور 2 عن 
الحكم كذلك اجتمعت على صحة تقرير ما يؤحذ منهم بالعشرء وبالله التوفيق 

#0 


اشتراء الصدقة والعود فيبا 
588 - مالك عن زَيْدِ بن أَسلَمَء عَنْ أبيه أنْهُ قَالَ: ممعت 1 أ السطاقق 
وول قات ع ري مود قر ةي لح ةن 


أضاعَهُ فَأَرَدت أن أه شرن نه وض أنه اله رُخْصء فَسَالْتُ عَنْ ذلك رسُولَ 
الله ييه فَمَالَ: ولا 7 شمر وإ أعْطَاكَهُ برْهَم وَاحِدء فَإِنُلعَائِدَ فِى صَنَقِهٍ 


ا 


كَالْكلب يَعُودُ فى قَيئو. 
الشرح: قوله: ملت على فرس عتيق»”'؟ » واحد العتاق من الخيل؛ وهى الكرام 
السابقة منهاء والحمل عليها فى سبيل الله على وجهين؛ أحدهما: أن يعلم من فيه 
النجدة والفروسية» فيهبه له ويعلكه إياه لما يعلم من بحدته ونكايته للعدو؛ فهذا يملكه 
الموهوب له ويتصرف فيه يما شاء من بيع وغيره. والوجه الثانى: وهو الأظهر أن يكون 
8 - أخحرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 291796 وكتاب الهبة حديث رقم .4# 8ع 
”»» وكتاب الجهاد والسير حديت رقم 71/44. ومسلم فى كتاب الهبات حديث رقم 
5ع ه04 045 47 7.0. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 104. والنسائى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 25655 /5517؟. وابن ماحه فى كتاب الأحكام حديث رقم 
مال 9م 1, وأحمد فى المسند حديث رقم 2151 3774 9"531. 
قال اين عبد البر فى التمهيد :,7١/0‏ روى هذا الحديث ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيى 
عن عمرء مثلهء وقال فيه: لا تشتره» ولا شيئا من نتاحهء ذكدره الشافعى؛ والحميدىء عن ابن 
عيينة. 
)١(‏ عتيق: قال ابن عبد البر: الفرس العتيق هو الفاره عندناء وفال صاحب العين: عتقت الفرس 
تعتق إذا سبقت» وفرس عتيق رائع. 


دفعه إلى من يعلم من حاله مواظبة النهاد فى سبيل الله على سبيل التحبيس له فى هذا 
الوحهء فهذا ليس للموهوب له أن يبيعه؛ لأنه موقوف فى هذا الوجهء فليس له إزالته 
عنه مع السلامة. 

وهذا مثل ما روى عن النبى و فى الخبر المتقدم أن خالدًا احتبس أدراعه وأعتده فى 
سبيل الله تعالى» وسيأتى هذا فى كتاب الأوقاف والحبس إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: ووكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعهى, يحتمل أمرين» أحدهما: أنه 
أضاعه من الإضاعة: بأن لم يحسن القيام عليه» ويبعد مثل هذا فى أصحاب النبى 6 إلا 
أن يوجب هذا عذرء ويحتمل أن يريد به صيره ضائعًا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد به 
ولإنعايه له فى سبيل الله تعالى. 

فصل: وقوله: «فأردت أن أث شتريه مه وظددت أنه بائعه برخص» يحتمل ثلائة ) وجحف 
أحدهما: لأنه كان وهبه إيا فأراد أن يشتريه به وأنث يسترخصه لضياعه, ويحتمل أيضًا 
أن يكون حبساء فظن أن شراءه جائزء وبيع الذى كان فى يده له مباح حتى منعه من 
ذلك النبى قا ومجتمل أنه بلغ من الضياع مبلغا يعدم الانتضاع به فى الوجه الذى 
حبسه فيه فرأى أن ذلك يبيح له شراءه. 

فرع: وضياع الخيل الموقفة على وجهين: أحدهما: اليك سا لاه 

فى النهاد كالضعف والمرض المرحو برؤهء فهذا لا يلاف أن يستباح له بيعه. الشانى: 
الكلب والهرم والمرض الذى لا ترجى إفاقته. 

فهذا احتلف أصحاينا فيه» فقال ابن القاسم: إذا عدم الاتتفاع به فى الوجه الذى 
وقف له ولم يرج برؤه جاز بيعه ووضع ثمنه فى ذلك الوحه؛ وقال ابن الماحشون: لا 
يجوز ببعه» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

وحجه قول مالك أنه لما عدم الانتفاع بعينه» وأمكن الاتتفاع بثمنه نقل إليه؛ لأنه لا 
بدل منه. ووجه قول ابن الماحشون أنه مخرج على سبيل الحبس» فلم يجز بيعه كالأصول 
الثابتة. 

فصل: وقوله يَوُ: «فإن العائد فى صدقته كالكلب يعنود فى قيئه,: يريد أنه من 
القبح والكراهية ممنزلة العائد فى أكل ما قد قاء بعد أن قبح وتغير عن حال الطعام إلى 
حال القىء. وكذلك المتصدق قد أحرج فى صدقته أوساخ ماله وما يدنسه؛ فلا يرتجعه 
إلى ملكه بعد أن تغير بصدقته وبغيرها فى ماله لمعنى الفساد فيه فإن ذلك من أفعال 
الكلب وأخلاقه التى ينفرد يهاء ويكره من أجلها. 


وفى هذا خمسة أبواب» الباب الأول: فى وجه العطية. والباب الثانى: فى صفة 
العطية فى نفسها. والباب الثالث: فى صفة المعطى. والباب الرابع: فى صفة الارتجاع. 
والياب الخامس: فى حكم الارتجاع. 

00 0 
الباب الأول فى وجه العطية 

أما وحه العطية» فهو أن يعطى على وجه الصدقة الواحبة أو التطوع؛ فهذا لا يجوز 
له استرجاع صدقته لما روى عن النبى ف أنه قال: «العائد فى صدقته كالكلب يعود 
فى قيئه”»». وأما إن كانت عطية على غير وجه الصدقة؛ ففى الموازية فى الذى يحمل 
على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة: لا بأس أن يشتريه. 

ووجه ذلك أنها عطية لم يقصد بها القربة» فجاز له أن يتملكها فى المستقبل كما 
يحوز اعتصار ما وهب لغير القربة» وما روى عن النبى #تّهُ أنه قال: «العائد فى صدقته 
كالكلب يعود فى قيئهي» فمحمول على العود إلى ملك ما وهب على وجه القربة» 
ومعنى الصدقة محمول على ارتجاع ما وهب الأجنبى بغير عوض بدليل ما قدمناه. 

7 2 
الباب الثانى فى صفة العطية 

أما صفة العطية» فإنها إن كانت عيئا بتلها مثل أن يتصدق بفرس أو عبد أو أصل أو 
ورق أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يجوز له الرجوع فيه؛ وفى العتبية فى امرأة جعلت 
خطلخالها فى السبيل إن شفاها الله» فلما برأت أرادت أن تخرج قيمتها وتحبسهاء فكره 
ذلك. قال سحنون: لأنه من وحه الرجوع فى الصدقة. 

مسألة: وأما إن أعطى غلة أو منفعة» فقد قال ابن المواز» فى الذى يتصدق يغلة 
الأصل سنين أو حياة | لمحبس» عليه: لا بأس أن يشترى ذلك المتصدق لم يختلف فى 
هذا مالك وأصحابه إلا عبدالملك» فإنه أباه واحتج بنهى النبى يه عن الرجوع فى 
الصدقةء وأجاز ذلك لورثته. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن رسول الله وله نهى عمر أن يعود 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 2149٠:‏ 75171. مسلم حديث رقم .155٠‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم .155١١8‏ 


فى صدقته وأرخص لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها وهى صدقة. 

فرع: ومن أسكنته أو أخدمته, فقد قال مالك: لا بأس أن يبدل له ذلك بغيره؛ إن 
رضيه؛ ما لم تفسد عطيته: ومن أعطى فرسه فى السبيل لم يكن له أن يبدل ووجه 
ذلك ما تقدم. 

ا و 
الباب الثالث فى صفة ال معطى 

أما صفة المعطى» فإن كان أجنبيّاء فلا يرجع المتصدق عليه فيما تصدق به عليه» قال 
مالك فى العتبية والموازية: فلا يركبهء ولو كان أمرًا قرياء وقد ركب ابن عمر ناقة» 
وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا كأنه اعتقد أنه عوقب فى ذلك» قال 
القاضى أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الذى جعلت فى سبيل الله وأن يشرب من 
ألبان الغنم اليسير» وما أشبه ذلك مما يقل قدره. 

وحه قول مالك أنه من الرجحوع فى الصدقة. ووحه القول الثانى أن اليسير معفو 
عنه؛ وغير مقصود بالارتجاع» ولذلك عفى عن اليسير فى ترك حيازته من الصدقة إذا 
حيز الأكثر. 

مسألة: وإن كان المعطى ابناء فقد قال فى المدونة فى الرجل يتصدق على ابنه الصغير 
فى حجره يجارية» فتتبعها نفسه: له أن يشتريهاء ولا يجوز ذلك إذا تصدق بها على 
أحنبى» قال عيسى عن ابن القاسم: إنما أرخص فيها لمكان الابن من الأب» ولو كان 
أحنييّء لم يحل له أن يشترى صدقته. 

وقال مالك: من تصدق على ابنه بغنم لا بأس أن يأكل من لحمهاء ويشرب من 
لبنها» ويكتسى من صوفهاء وإن تصدق عليه بخائط» جحاز أن يأكل من ثمره يخلاف 
الأحنبى. 

وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك لا يكتسى من صوف الغدمء ولا يشرب 
من لبنها. 

ووجه ذلك أن هذه صدقة بغير مال» فلم يكن له تملكها كصدقته على الأحنبى. 

فرع: إذا قلنا برواية ابن القاسمء ففى الموازية أن الأم فى ذلك عنزلة الأب» وقد تقدم 
من رواية ابن القاسم أن ذلك فى الابن الصغيرء وفى الموازية عن مالك إنما ذلك فى 
الابن الكبير دون الصغير. 


كتاب الركاة المطة ع ع عو مانن مط وق القع اع طقل وال لوال لاف م ادم ا ات ا 3م 

وجه الرواية الأولى أن للتصرف تأثيرًا فى الإباحة, ولذلك أبيح للوصى من مال 
الصغير ما لم يبح له من مال غيره. ووجه الرواية الثانية أن الصغير لا يصح منه الأذن» 
وأما الكبيرء فإنه يصح منه أن يأذن فى ذلك. 

خ #ا*# 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع 

وأما صفة الارتجاع؛ فإن عمدة المذهب أن كل ارتماع يكون باختياره» فإنه 
ممنوع منه كالابتياع لما روى عن النبى في أنسه قال: ولا تشتره وإن أعطاكه 
بدرهم”2. 

ومن جهة المعنى أن المنع إنما يتعلق بما يكون باعتيار الممنوع؛ فأما ما يقع بغير 
اختيارهء فلا يصح النهى عنهء وكذلك الصدقة ممن تصدق عليه بما تصدق بهء فلا تقبله 
ولا ترتحعه بهبة ولا إحارة ولا عارية. 

مسألة: وأما الميراث» فلا بأس لمن عنادت إليه صدقته بالميراث أن يستديم ملكهاء 
قال القاضى أبو محمد وغيره. قال أبو محمد: ليس براجع فى صلقته ولا يتهم فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعناه عندى أنه لم يتملكهاء وإنما الشرع 
قضى له وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع من قبضها لأجبره على ذلك. 

مسألة: ولو تصدق غاز على رجحل بدراهم ثم ترافقاء قأخرج المتصدق عليه نققة من 
تلك الدراهم؛ فقد قال مالك: ليس هذا مما ييقى» وقد قال النبى يت فى لحم بريرة: 
وهو عليها صدقة ولنا هدية). 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن كل واحد من 
المترافقين لم يبع شيمًا من نفقته بنفقة الآخرء وإنما تشاركا على أن بقى كل واحد منهما 
على حصته؛ ثم يميز كل واحد منهما حقه يأكله» ولم يكن هذا حكم بريرة مع النبى 
وإغما كان اللحم تما تصدق به على بريرة» ثم لما أباحته هى للنبى #ل كان ذلك 
هدية منها إليه. 

0 0 


(*) أرحه البمارى حديث رقم 75171. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5118؟. 


ااا ا انه لت الامشو ا اما فم ا مه اي ل م عم مم ايع 
الباب الخامس فى حكم الارنجاع 

الح اا وقع) ففى الموازية قد أحاز بعض العلماء شراء الرحل صدقته 

0 ل ا م ل يم 


لاحو و 2 يخرج 
فى زكاته عرضًا لايحزيهء عند ابن القاسمء ويجزئه عند أشهبء إذا لم يحاب عن 
نفسه؛ وبئس مأ صنع. 

وجه القول الأول معارضة المزكى بزكاته لا تنافى صحة الملك؛ أصل ذلك إذا 
أخرج ورقًا عن ذهب. ووجه القول الثانى نهيه ونه عمر بن الخطاب أن يشترى 
صدقته. والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ومن جهة القياس أن النهى عن البيع إذا كان لحق الله اقتضى فساده كالبيع وت 
صلاة الجمعة. 


١‏ - ماك عن َف َنْب لون مَأ مر بن طاو حمل على 
رس فى سبل الله درا أن َه قَسََلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللو 6 فقَالَ: ا 
وَلا تعد فى صَدَقَيِكَ). 

الشرح: قوله: ولا تبتعه ولا تعد فى صدقتك»» سمى الابتيا ع عودًاء إما لأنه يحجبس» 
.4 - أخرجه البخخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 188» وكتاب المهاد والسير حديث رقم 

4,. ومسلم فى كتاب الهبات حديث رقم 407 .7١‏ والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 

وأبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم 8ه7١.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 

ل ا 

قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/7/!: هكذا روى مالك هذا الحديث وعن نافعء عن ابن عمرء أن 

عمروء فهو فى روايته من مسئد ابن عمرء كذلك هو عند جمهور رواة الموطأء إلا معن بن 

عيسى» فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء أنه حمل على فرس 00 

الحديث وجعله من مسند عمرء وكذلك رواه ابن تمير عن عبيدالله ين عمرء عن نافع» عن 

عمر - مثل رواية معن؛ ورواه القطان» وعلى ال ا م 

أن عمر كما فى للوطآت؛ وكذلك رواه الزهرى: عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر كما فى 

الموطأ عند جمهور الرواة غير معن. وروى هذا الحديث يحبى بن سعيد, عن ناقع؛ عن أبن عمرء 

فقال فيه: لا د تشتره ولا شيئًا من نتاحهء ولا تعد فى صدقتك. 


فرأى أن ابتياعه نقض لتحييسه؛ فهو عوده فيه» وإما لأنه تصدق يه على وجه التمايك 
لمن تصدق به عليه فسمى الابتياع عودًا؛ لأنه أزال ملكه عنه لله تعالى ثم يعيده إلى 
ملكهء وهذا ممنوع؛ لأن من زال ملكه عن شىء لله تعالى على وجه الصدقة: فإنه يحب 
أن لا يعود إلى ملكه؛ لأنه من باب العود فى الصدقة. 

سْيْلٌ مَالِك عَنْ رَجُل تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ فَوَحَدَهَا مَعَ غَيْر الى تَصَدَّقَ بها عَلَيِْ تبَاعٌ 

2 0 3 8 )0 ”7 2 
يَشترِيهًا فقَالَ: تركها أحَب إلى. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن من تصدق بصدقة على رجحل ثم وجدها بيد 
غيره» فابتياعه إياها مكروه؛ لأنه قد كان أزال ملكه عنها لله تعالى» وهو مضارع 
للرحوع فى الصدقة من هذا الوجه؛ وبهذا قال ابن القاسم.فى المدونة وغيرها. 

وفى المدنية من رواية ابن دينار عن مالك: من تصدق بصدقة تطوع على آخرء ثم 
وحدها عند غيره: فإن له أن يشتريها. زاد فى الموازية: ولا يشتريها من المتصدق علبه» 
ولا يدس من يشتريها منه. 

وجه القول الأول ما تقدم. ووجه القول الثائى أن المتصدق عليه رعا ساحه فى 
بعض الثمن لما تقدم من صدقته عليه» والأجنبى لا يتوقع ذلك منه غالبًا ولو وحد ذلك 
منه لما كان فى معنى الرجوغ فى الصدقة. 

مسألة: إها يمنع من الرجوع فيما تصدق بهاء فأما غيره من الناس»؛ فلا بأس أن 
يشتريها ويقبلها من أهداها إليه. وفى العتبية عن سحنون: يجوز للرجل أن يشترى 
كسرًا لسؤال قيل لهء وقد جاء الحديث: وإنما هى أوساخ الناس)”"؛ فقال: ألا ترى إلى 
حديث النبى 5 قال: رهو صدقة على بريرة وهو لنا منها هدية)". 

ومعنى هذا أن الرجوع فيها لا يتصور إلا من المتصدقء فلذلك اخقص المنع به» وأما 
غيره فليس براجع فيهاء فلذلك لم يمنع منها. 

ا ف 


)١(‏ أرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)٠١17(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
(709). أبو داود حديث رقم (591485؟). أحمد فى المسند حديث رقم )١7074(‏ جميعهما من 
حديث ربيعة بن الحارث. 

(1) أرجه البعارى فى صحيحه حديث رقم )١4515(‏ مسلم فى صحيحه حديث رقم 
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من نجب عليه زكاة الفطر 

١‏ - مَالِكء عَنْ َافِع أن عبْدَ الَو بن عُمَرَ كان يُحْرِجُ زَكَاة الْفِطرٍ عَنْ 
ِلْمَانِِالَِينَ بوَاى القرَى ويخيير. 

الشرح: قوله: وكان يخرج زكاة الفطر عن غلمانهى» يريد أنه كان يخرج عنهم 
زكاة الفطر؟؛ لأنهم فى ملكه. ونفقتهم واجبة عليه فالزكاة واحبة عليه عنهم. والأصل 
فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى: كنا تخرج إذ كان فينا رسول الله يه زكاة عن 
كل صغير وكبير» حر أو بملوك؛ صاعًا من طعام؛ الحديث. 

مسألة: وإذا كان العبد لواحدء فلا لاف فى ذلكء» فإن كان لجماعة» فزكاة الفطر 
فيه واجبةء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تحب فيه زكاة الفطرء وكذلك إذا 
كان لاثنين عبدان مشتركان. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه حديث أبى سعيد الخدرى المتقدم» وهو: كنا نخرج 
إذ كان فينا رسول الله © زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك» صاعًا مسن 
طعام. وهذا عام فى المشترك وغيره» فيحمل على عمومه. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا من أهل الطهرة؛ ومن هو له من أهل الفطرة واحد 
. لهاء فوجب أن تكون زكاة فطره واحبة. أصله إذا كان لواحد. 

فرع: وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك فى ذلك روايتان. روى أبن 
القاسم أنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه. وروى عنه ابن الماحشون: يخرج 
كل واحد منهما عنه فطرة كاملة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفطرة تابعة للنفقة» فلما كانت النفقة بينهماء فكذلك 
الفطرة. ووجه رواية ابن الماحشون أن العبد محبوس فى حق كل واحد منهماء بدليل أنه 
محبوس بسببه فى أحكام الرق إذا انفرد ملكه لحقه منه» فكانت عليه فطرة كاملة كما 

مسألة: وإذا ابتاع العامل العبيد .عمال القراض» فاحتلف أصحابنا فى إخراج زكاة 
الفطر عنهمء فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن زكاة الفطر عنهم على رب 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 085. البيهقى فى السنن الكبرى .١151/4‏ عبد 
الرزاق فى المصئف #/م75. 


المال يخرحها من ماله. وقال أشهب وأصبغ: يزكى عنهم من مال القراض» ويكون ما 
بقى هو رأس المال» روى ذلك عنهما ابن حبيب. 

وقد روى أشهب عن مالكء ورواه ابن المواز وسحنون عن أشهب أن زكاة الفطر 
عنهم تخرج من مال العامل» ثم تكون مراعاة» فإن كان فى المال ربح كان للعامل منها 
قدر حصته. وقال ابن حبيب: زكاة الفطر كالتفقة من الجملة» وهو القياس؛ لأن زكاة 
الفطر عندنا تابعة للنفقة. 

وجه رواية ابن القاسم أن رب المال يجب أن يخرج مما بيده الزكاة؛ لأن مال القراض 
لهء فكانت عليه الزكاة؛ ولا يلك العامل نصيبه من الربح إلا بالقسمة. ووجه رواية ابن 
حبيب عن أشهب أن ذلك لا يجوز؛ لأن زكوات الأموال ونفقاتها إنما حكمها أن 
تكون منهاء فهى وإن كانت تلزم رب المال» فوجب أن تخرج ما بيد العامل؛ لأن رب 
المال إذا أخرجهاء فهى زيادة فى القراض بعد العمل فيه: وذلك غير جائز. 

ووجه رواية ابن المواز أن الزكاة واجبة على المال» فإذا كان للعامل فيه حصة عليه 
من الزكاة بقدر ذلك» وهذا مبنى على أن العامل يلك حصته من الربح باللهور. 

مسألة: فإن كان نصف العبد حرّاء فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» روى ابن 
القاسم عنه أن على مالك النصف نصف الفطرة ولا شىء على العبد فى الباقى. وروى 
عنه أن على العبد من الفطرة بقدر ما عتق.عليه» وبه قال محمد بن مسلمة. 

وروى عنه مطرف وابن الماجشون أن على من فيه بقية الرق جميع الفطرة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفطرة زكاة؛ والزكاة غير واجبة على من فيه بقية رق» 
فعلى من ملك منه بقدر حصته؛ وتسقط عن حصة الحرز زكاة الفطر لما ذكره. 

ووجه ما قاله محمد بن مسامة أن الفطرة تابعة للنفقة» فلما قسطت النفقة على 
الجزية والملكء فكذلك الفطرة. 

ووجه رواية مطرف أنه محبوس فى حق من له فيه ملك بأحكام الرق كلهاء وهذا 

فصل: وقوله: وعن غلمانه الذين كانوا بوادى القرى وبخيبر»» يريد أنه كان يخرج 
عنهم زكاة الفطر» وإن كانوا غيًا عن موضع استيطانهم بالمدينة» وأن مغيبهم عنه لا 
1 يسقط عنه فيهم زكاة الفطر. 


مَالِكَ أن أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمًا يَحبُ عَلَى الرّخُلٍ مِنْ رَكَاةٍ الْفِطرٍ أ ن الرّحْلَ 
فى فيك عا كل رطم لق ولا 1ه من اين له وال وى شن 
مَكَاتْبه وَمَدبرِه ور قبقهِ كلهم غَِِهِمَْمَاهِيحِم مَنْ كان مِنهُمْ مما وَسَنْ كان 
ْو يارو قر تحارو ون مَك مهم يما فد زَكَاةَ عَلَيُه فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن أحسن ما سمع فى وحوب زكاة الفطر ما ذهب إليهء 
وهو الذى قام الدليل عليه أن تجب عليه زكاة الفطر عن كل من تحب عليه نفقته؛ 
وذلك على ضربين نفقة ثابتة بالشرع» ونفقة ثابتة بالعقد. 

فأما النفقة الثابتة بالشرع» فمن لزمته نفقته لزمته زكاة الفطر عنه» ونحن نبين حكم 
النفقة ليتيين حكم الزكاة فيهاء فتجب على الرحل نفقة الولد الصغير المعسرء ونفقة 
أبويه المعسرين» وعلى الزوج نفقة زوجتهء وعلى السيد نفقة رقيقه. 

فأما الأولادء فلا يخلو أن يكونوا صغارًا أو كباراء فإن كان الولد صغيراء فلا يخلو 
أن يكون موسرًا أو معسراء فإن كان موسرء فنفقته فى ماله وكذلك فطرته. وقال 
محمد ابن الحسين: نفقته فى ماله وفطرته فى مال أيبه. 

ودليلنا أن كل من لا يلزم الأب الإنفاق عليه؛ فإنه لا تلزمه الفطرة عنه كالكبير. 

مسألة: وإن كان معسرًاء فالنفقة فى مال أبيه وكذلك الفطرة» وإن كان بالغاء قلا 
يخلو أن يكون موسرًا أو معسراء فإن كان موسرّء فنفقته فى ماله وكذلك فطرقه وإن 
كان مشيراء فلا يكلو أن يكرت صحيمًا أواومناء 

فإن كان سعيمًاء قفش عليه وكذلك فطرتة» وإن كات وَمْناء قلا يخلو أن تكوت 
الزمانة طرأت عليه بعد البلوغ أر قبل الباوع :قن كادث يعد البلوخ : تالزفقيه عليه 
وكذلك الفطرة» وإن كان بلغ زمثا فتفقته على أبيف وكذلك فطرته؛ لأن النفقة لم 
تسقط عنه بالبلوغ؛ لأن الزمانة تمنع الاكتساب كالصغرء وهذا أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يجب على الأب نفقة ولده الصغير» ولا تحب عليه زكاة عن ولده 
البالغ زمنا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حق يجب فيه عن الصغير من ولدهء فجاز أن يحمله 


مسألة: وأما نفقة الوالدين المعسرين» فإنها تلزم الولدء وإن كانا قويين على العمل» 
وهذا إذا كانا زوجين» فإن كان للب زوج غير الأم» فقال جمهور أصحابنا ورووه 
عن مالك: أن على الابن الغنى النفقة على الأب وعلى زوجه؛ وإن كانت غير أمه. 
وقال المحزومى: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 

وقال ابن القاسم: لا ينفق من نساء أبيه إلا على امرأة واحدة» ومن خدمها إلا على 
حادم واحدة» وأما الأم» فإ تزوجها غير أبيه» فنفقتها على الزوج» فإث أبن الزوج أن 
يمسكها إلا بغير نفقة»؛ ورضيت الأم بذلك لزم الابن الإنفاق عليها؛ لأنه إذا طلقها 
لزمته النفقةء فلا فائدة له بذلك إلا الإضرار يهاء والعضل لهاء وزكاة الفطر فى ذلك 
كله تابعة للنفقة. وقال أبو حنيفة: ليس على الابن أن يخرج زكاة الفطر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من أهل الطهرة يمونه من هو من أهل الفطرة تمن 
يجدهاء فكان عليه أن يؤديها عنه كالابن الصغير المعسر مع الأب الغنى. 

مسألة: وأما الزوحة» فإنه يجب على الزوج الإنفاق عليهاء وزكاة الفطر عنهاء ويه 
قال الشاقعى. وقال أبو حنيفة والثورى: لا يخرج زكاة الفظر عنهاء وذلك فى مالها. 

ودليلنا أنها من أهل الطهرة عونها بالشرع من هو من أهل الفطرة واجد لهاء فلزمه 
إخراجها عنها. أصله الأمة. 

مسآلة: وعلى الزوج أن ينفق على خادمهاء وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن 
يخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسهاء فإن كانت ثمن يخدم نفسها فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان لها حادم فنفقتها عليهاء وكذلك فكرتهاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسهاء 
فهو مخير بين ثلاثة أحوالء أن يكرى لها من يخدمهاء أو يشترى لها خادمها يشغلها 
بخدمتهاء أو ينفق على خادمها. 

وقيل: أنه مخير بين أربعة أشياء» ثلاثة تقدمت» والرابع: أن يخدمها بنفسه فإن اختار 
على خادمها كان عليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرع» وكذلك 
إن كانت ممن يخدم بأكثر من خادم واحدة. 

مسألة: وأما الرقيق» فلا يخلو أن يكون ملكه تامًا وتصرفه فيه ماضيًا نافذاء أو يكون 
قد عقد فيهم عقدًا بمنع ذلك, فإن لم يتقدم له فيهم عقد فقد تقدم كلامنا فيه بما يغننسى» 
وإن كان له فيهم عقد يمنع ذلك؛ فأحكامهم على ما تقتضيه تلك العقودء والعقود فى 
ذلك الرهنء والاجارة» والتدبيرء والاستيلاد والعتق إلى أحل؛ والكتابة» والإخدام» فأما 


مسألة: وأما الكتابة» فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الزكاة على السيد. 
والثانية: لا زكاة عليه. 

وحجه الرواية الأولى أن ملكه ثابت عليه؛ وإنما تزول يده بالكتابة» وذلك لا يسقط 
عنه زكاة الفطر كالعيد الآبق. ووحه الرواية الثانية أن هذا عقد يسقط النفقة عن 
السيدء فويحب أن تسقط زكاة الفطر عنه كالعتق البتل. 

مسألة: وأما الإخدام؛ فعلى ضربين» أحدهما: أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى 
ملك, والثانى: أن يرجع إلى حرية؛ فإن كان رجوعها إلى رق» فاحتلف أصحابنا فى 
ذلك» فقال ابن القاسم وابن عبدالحكم: النفقة وزكاة الفطر على من له الخدمة. وقال 
أشهب» ورحع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة, والركاة على من له الرقبة. 

وقال ابن الماجشون: إن كانت الخدمة تطول: فالنفقة والفطرة على من له الخدمة» 
وإن كانت قصيرة كالوجائب أو الإحارة» فالتفقة والفطرة على من له الرقية. وقال 
سحنون: طالت مدة الخدمة أو قصرتء النفقة على من له مرجع الرقبة. 

وجه القول الأول أن المنفعة خالصة للذى له الخدمة» فلذلك كائت عليه النفقة لأننا 
لا نتحقق رجوعها إلى غيره» والزكاة مانعة للنفقة الثابتة بالشرع. 

ووحه قول أشهب أن الثفقة إنا تحب على من له الخدمة بسبب الخدمة؛ لأنه لا حق 
له فى الرقبة» وذلك لا يوجب زكاة الفطر كما لو أحذها منهء واشترط النفقة. 

ووحه قول ابن الماحشون أن الخدمة اليسيرة الغالب منها السلامة ورجوعها إلى من 
له الرقبة» فكانت النفقة والفطرة عليه؛ لأن النفقة إنها تجب على من له الرقبة» وإن 
كانت الخدمة طويلة الأعوام الكثيرة» فإنها لا يغلب على الظن سلامتهاء ورجوعها 
إليه» فكانت النفقة على من يتعجل منفعتها؛ لأن الظاهر أن الرقبة لا تزول عنه والفطِرة 

ووجه قول سحنون أن النفقة إنما تحب على من له الرقبة بدليل أن من ابتاع رقبة 
كانت نفقتها عليه ومن ابتاع منفعتها لم يجب عليه ذلاكه فالنفقة تحب على من له 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كناب الزركاة 00 
الرقبة» والزكاة تبع لهاء فإن يئس من رجوعهاء فليزل ملكه عنها بالعتق لتسقط عنه 
النفقة والزكاة. 

مسألة: : وإث كان العبد يرحع إلى حرية» فد قال مالك: نفقته وفطرته على من له 
الخدمة. ووحه ذلك أنه محبوس فى الرق بسببه دون غيره. فأشبه العبد الذى بملك رقبته. 

فصل: وقوله: رومن كان منهم لتجارة», يريد أن العيد» وإن كان للتجارة ولزمه فى 
قيمته زكاة العين» فإن زكاة الفطر ثابتة فى رقيته»ء وبهذا قال الشافعى. 

قصل: وقوله: رومن لم يكن منهم مسلمًا فلا زكاة عليه فبهو: يريد أن من كان من 
عبيده أو ممن تلزمه نفقته غير مؤمن» فإنه لا فطرة عليه بسببفى وبهذا قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه إخراج الفطرة عن عبيده الكفار. 

ودليلنا أن هذا ليس من أهل الطهرة» فلم يجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله الأب 
الذمى الكافر الفقير» فإنه ينفق عليه» ولا يؤدى عنه الفطر. 
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الشرح: وهذا كما قال أن العبد الآبق على ضريين» منهم من ترجى أوبته: ومنهم 
من لا ترحى» فمن رحيت أويته؛ فعليه أن يزكى عنه ومن يئس من أوبته؛ فلا شىء 
عليه؛ لأنه لا فائدة له فى علمه يحياته» وبه قال عطاء والثورى وأبو حنيفة والشافعى فى 
أحد قوليه. وقال الأوزاعى: إن كانت غيبته فى بلاد الإسلام لزمته عنه الفطرة. 

دليلنا أن هذا قد يئس منهء فلم يلزم عنه زكاة الفطر كالذى صار فى بلاد الحرب. 

قَالَ مَالِك: تحب زكاة الِْطر علَى أهل الْبَادِيةِ كَمَا تحب على أَهْل ري 
لِك أذ رول الله رض رَكة اليطر ين رما على الس خَلّى كل 2” ٠)‏ 
عبد ذكر أو وين الكسلين 

الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفطر تحب على أهل البادية وأهمل الحاضرة» وهم 
أهل القرى وحوبًاء سواء لما احتج به مالك من أن رسول الله وك فرضها على كل حر 


)١(‏ أَبَقَ العبد: إذا هرب. 


أو عبد ولم يخص أهل حاضرة من غيرهم. فوجب حمله على عمومه. وهذا نص مسن 
مالك رحمه الله على قوله بصحة العمومء واعتفاده الاحتجحاج به وماذكرهدمن 
وجوب الزكاة» هو قول جميع الفقهاء إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنهما قالا: 
ليست بواجية. 


والدليل على ما نقوله» قوله تعالى: إأقيموا الصلاة وآتوا الركاة) [البقرة: 47]» 
وقال مالك: إن زكاة الفطر داحلة فيهاء وما قاله صحيح؛ لأن اللفظ يصح بتأوله لهاء 
وهو من ألفاظ العموم؛ فيجب أن يحمل على هذه الزكاة وغيرها إلا ما خصه الدليل. 


ا 
مكيلة زكاة الفطر 
- مَلِكء عَنْ ناي عَنْ عَبْد لله إن مر عُمرَ أن رسُولَ اللو وي هَرَضَ ركاه 
الِْطر من رما علَى لاس صَاعًا م تمر أَوْ صَاًا مِنْ عير عَلَى كل حر أ عَبْد 


كر 7 الي لي 


4497 - أنرحه البحارى فى كتاب الزكاة حديث رقم /ا١5١.‏ ومسلم حديث رقم .١1578‏ 
والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 5١70‏ . والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 
ول مغل "ه4كء غ1هغلء دنغ؟ء ه454 451 ؟. وأبو داود فى كتاب الزكاة 
حديث رقم “9ع 11/4 (ء ه/ا١.‏ وابن ماجه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1815. وأحمد 
فى السند حديث رقم 4785 /ا490) لمعيف لإأهيف .كدف بالالدف 591701. والدارمى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 915.7غ 8 150. والبغوى بشرح السنة 5/١/ا‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/0/: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى 
متنهء ولا فى قوله فيه: ومن المسلمينء إلا قتيبة بن سعيد وحده؛ فإنه روى هذا الحديث عن 
مالك» ولم يقل فيه: ومن المسلمين» وسائر الرواة عن مالك قالوا عنه فيه: ومن المسلمين»؟؛ 
وكذلك هو فى الموطأ عند جميعهم قيما علمت. وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: «من 
المسلمين غير مالك: وذكره أيضًا أحمد بن خحالد عن ابن وضاحء وليس كما ظلن الظان؛ وقد 
قاله غير مالك جماعة؛ ولو انفرد به مالك: لكان حجة يوحب حكمًا عند أهل العلمء فكيف ولم 
يتفرد به؟! وقد رواه إسماعيل بن حعفرء عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر. ورواه سعيد 
ابن عبدال رحمن الدمحىء عن عبيدالله بن عمرء عن افع؛ عن ابن عمر. ورواه كثير بن فرقدء عن 
نافع» عن ابن عمرء ويونس بن يزيدء عن نافع» عن ابن عمرء كلهم قالوا فيه: «من المسلمين». 
انتهى. 5 


الشرح: قوله: «أن رمسول الله ييه فرض زكاة الفطر على الناس»؛ يدل على 
وحوب هذه الزكاة» خلافا لما حكى عمن ابن غلية والأصم؛ لأن معنى فرض: ألرم» 
فصدقة الفطر فريضة واحبة. وقال أبو حنيفة: هى واحبة» وليست بفريضة؛ لأن الفسرض 
عندنا ما لا خلاف فيه والواحب فيه خلاف. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا خلاف فى عبارة» ومع هذا الذى قاله أبو الحسن» فإن 
أبا حتيفة قد حالف أصله؛ فجعل زكاة الخيل وزكاة التحارة فريضة. والخلاف فيها 
أظهر من الخلاف فى هذه المسألة. 

وقوله: «على الناس»» يقتضى الرجوب واللزوم؛ فإن فيل معنى فرض زكاة الفطرء 
قدرهاء فالجواب أن «فرض» فى هذا الحديث لا يصم أن يراد به إلا أوجب؛ لأن «على» 
تقتضى الإيجاب واللزوم؛ ولا يجوز أن يكون بمعنى «عن/؛ لأن الموحب عليه غير 
الموحب عنهمء على أنه قد ورد من طريق صحيح «أمر رسول الله وك ,» وهذا يدل 
على أنه لا يراد به قدر. على أنا لو سلمنا ذلك» وكان اللفظ يحتمل المعنيين لوحب أن 
يحمل عليهما إذ لا تنافى بينهما. 

وقد احتلف قول مالك فى زكاة الفطرء ففى كتاب اين سحئون من رواية ابن نافع 
عن مالك فى قوله تعالى: «إوآتوا الزكاة» [البقرة: .]47٠‏ أنها زكاة العبن وال لحرث 
والماشية وزكاة الفطر. 

وروى عنه ابن نافع أيضًا أنه سعل عن ذلك» فقال: فى زكاة الأموال» قيل له: فزكاة 
الفطر؟ فقال: هى مما سن رسول الله يي وفرض» وبه قال ابن كنائة» فهى فرض على 
الوجهينء وذلك يقتضى أن ما أوجبه يه يتطلق عليه لفظ الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن هذا حكم الغتى: فأما الفقير» فإن كان عنده ما يخرج منه 
زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجه» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه إعراجهء حتى يكون له نصاب مال مائتا درهم. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء فرض رسول الله يك زكاة الفطر على 
الناس؛ وهذا عام. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حق فى المالء لا يزداد بزيادة» فلم 
يفتقر إلى نصاب كالكفارة. 


-وقال النووى: قال الترمذى: وعسيره لفظة «من المسلمين, انفرد بها مالك دون سائر أصحاب 
نافع. قال: وليس كذلك بل وافقة فيها ثقئان الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند 
البحارى. 


فصل: وقوله: ومن رمضانء».: احتلف أصحابنا فى تأويل ذلكء فقال بعضهم: إن 
ابتداء الفطر من آخحر أيام رمضان؛ لأنه فى أول زمن من شوال. وقال بعضهم: هو 
الفطر يوم الفطر؛ لأنه هو الفطر من رمضان» وهو الذى يخالف حكم الصوم فيه وأما 
الفطر فى أول ليلة من شوالء فإنه ليس فطر من رمضان؛ لأنه لا ينافى صوم ما بعده. 

فصل: وقوله: «وصاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرى ذكر لما يجوز إحراجه فى صدقة 
الفطرء ولا خلاف فى جواز إحراج التمر والشعير فى ز ة الفطرء وأن المقدار المخحرج 
منه هو صاع) والصاع أربعة أمداد يمد التبى # وفيه رطل وثلتث؛ فالصاع خمسة 
أرطال وثلث» هذا مذهب أهل المدينة» وإليه ذهب مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطال. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك نقل أهل المدينة المتصلء رواه خحلفهم عن 
سلفهم. وورثه أبناؤهم عن آبائهم أن هذا المد هو مد التبى قا وبهذا احتج مالك» 
رحمه اللهء على أبى يوسف بحضرة الرشيدء واستدعى أبناء المهاجرين والأنصارء قكل 
أتى .كد زعم أنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جاره مع إشارة الجمهور إليه 
واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم. 

ويقطع العذر كما لو أن رجلاً دخل بلدًا من بلاد المسلمين» وسألهم عن مدهم 
الذى يتعاملون به اليوم» والذى تعاملوا به منذ عام أو عامين» وأشار إليه عدد كثير 
لوقع إليهم العلم الضرورى كما وقع لأبى يوسفء ولذلك رجع عن موافقة أبى حنيفة 
بغلبة الظن إلى موافقة مالك لما وقع له من العلم. 

فصل: وقوله: وصاعًا من شعيير أو صاعًا من تمريء أو هاهنا على قول جماعة 
أصحابنا لا يصح أن تكون لاتخخيير» وإنما هى للتقسيم؛ ولو كانت لاتخيير لاقتضى أن 
يخرج الشعير من قوته غيره من التمر مع وحوده؛ ولا يقول هذا أحد منهم فتقديره 
صاعًا من تمر على من كان ذلك قوته؛ أو صاعًا من شعير على من كان ذلك قوته. 

فصل: وقوله: وعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنشى»», ذهب أصحابنا إلى أن على 
هاهنا معنى عنء وقد تقدم بيانه» ويؤيد ذلك أنه قال: وعلى كل عبدى». والعبد لا يجب 
عليه شىء من ذلك؛ وإنفا يجب على سيده عند هذا الذى ذكره فقهاء الأمصارء 
وحكى عن داود أنه لا يجب إخراج الفطرة عن عبده؛ وإثما يخرجها العبد عن نفسه. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آخر» وهو أن تكون 


على معناها على قول من قال: إن زكاة الفطر تحب على العبدء ولكن يتحملها عنه 
السيد. وأما على قول من قال: إنها تجب على السيد ابتداء» فإنه أيضًا يحتمل أن يطلق 
هذا اللفظ. وإن كان الغرم يلزم السيد دون العبدء ولذلك يقال يلزمك على كل دابة 
من دوابك درهمء وعلى كل ناقة من إبلك محارسها درهم. 

فصل: وقوله: «من المسلمين», يقتضى اختصاص هذا الحكم بالمسلمين؛ لأن قيد 
الحكم بهذه الصفة ولم يطلقه. والأصل براءة الذمة» فيجب استصحاب ذلك حتى يدل 
الدليل على إشغالها بالشرع؛ وعلى أن فى الحديث ما يدل على اختصاص هذا الحكم 
بالمسلمين» وانتفائه عن غيرهم؛ وذلك أن رسول الله ويه سمى ما يخرج زكاةء 
والزكاة إنما عى تطهير للمسلمين» قال الله تعالى: لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها [التوبة: »]٠١*‏ فلا تعلق لها بالكفار؛ لأنها لا تطهرهم ولا تزكيهم. 

فإن قيل إن التقيبد يصقة الإ«ءلام. إنما حصل فيمن تحب عليه الزكاة» لا فيمسن تحب 
عنهء ولذلك تكون طهرة وزكاة. فالجواب إن التقييد ورد فى الحديث بعد ذكر من 
تحب عليه» ومن لا تجب فيجسب أن تصرف إلى جميعهم.ء.ولو قلنا: إنها تنصرف إلى 
جميعهم دون بعض لكان انصرف ذلك إلى من تحب عنه أولى؛ لأئه أقرب مذكور إلى 
هذه الصفة. 

والناس بين قائلين» قائل يقول: إن الصفات والتقييد والاستثناء ينصرف إلى جميسع 
المذكورء وطائفة تقول: ينصرف ذلك إلى أقرب مذكور دون غيره ولا أحد يقول: 
إنها تنصرف إلى أبعد مذكور دون أقربه. 

وحواب ثان» وهو أن من تحب عليه حجة لنا إذا اعتبر الإسلام فيمن يجب عليه يلزم 
أن يعتبر فيمن يخرج عنه؛ لأنه أحد نوعى من يتعلق به وجوب الزكاة. 

- مَالِكه عَنْ يدبن أل عَنْ عياض بن عَبْدٍ الله بن سَعْل بْنٍ أبى 
سرْح الْعَاِرىُ أنه سَمِعَ أبَا سَعِيلٍ اْحذرئ يَقول: كنا نيرج رَكَاةَ لْفِطرٍ ضاعًا مِنْ 
48> - أخرحه اليخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم .١4٠١‏ ومسلم حديث رقم 15141. 
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كع 

الشرح: قوله: وكنا نخرج زكاة الفطرو» يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسندء وهو 
مذهب مالك والشافعى؛ لأن الصحابى إذا أخبر يفعل من الشرع» وأضاف ذلك إلى 
زمن النبى 8ق فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبى ظُي على أن هذ/ الحديث, رواه داود 
بن قيس عن عياض ين عبدالله» فقال: : كننا نخرج إذ كان فينا رسول الله ويك زكاة 
الفطرء فذكرهء قصرح برفعه» فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله 

على التبى #لكء ولم ينكره وأقر عليه» فإنه حجة؛ لأنه وق لا يقر على المتكرء وإخعراج 
زكاة الفطر يكثر المترجون لها والآحذون» ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها 
عن النبى هت وهو بين أظهرهم فثيت أن الخبر حجة؛ وأنه مسنئد. 

فصل: وقوله: وصاعًا من طعام, والطعام فى كلام العرب واقع على كل ما يتطعم» 
ولكنه فى عرف الاستعمال واقع على قوت الناس من البر» وهذا يدل على أن إخراج 
البر فى زكاة الفطر جحائزء وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء؛ وقال بعض من لا يعتد 
مخلافه من أهل الظاهر: لا يجحزئ إخراج البر فى الزكاة» وهذا لاف لا يعتد به؛ لأنه 
خلاف الإجماع. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى سعيد هكذا: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من 
طعام أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعير» والطعام إذا أطلق توجه يعرف الاستعمال 
إلى البرء يدل على ذلك أن القائل: اذهب بنا إلى سوق الطعام؛ لا يفهم منه سوق 
الجزارين» ولا سوق الزيت» ولا سوق شىء من الأطعمة إلا البر. 

فإن قيل هذا اللفظ يستعمل فى الشعير على حسب ما يستعمل فى البر. فاللجواب 
أن مثل هذا لا يتطلق على سوق الشعير إذا انفرد» وإنا ينطلق على سوق القمح 
والشعير على سبيل التبع للقمح. وأما سوق الشعير إذا انفرد» فإن هذا الاسم لا ينطلق 
عليه. 

ووحه ثان أنه قال: صاع من طعام أو صاع من شعير» فصرح أذ المراد بالطام غير 
الشعير كما بين أن المراد بالشعير غير ما بعده لما أورد بينهما لفظ ,التقسيم أو التخيير» 
ولا يفسم الشىء فى نفسه كما لا يخير بينه وبين نفسه. 


فإن قيل؛ فقد روى حفص بن ميسرة هذا الحديث عن زيد بن أسلمء؛ فقال: كنا 


كعاب الزكاة ا ا 0 اا 
رح لعهد رول الك فك يوم النطر هاما وق قاد قال لور سلاة وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمرء إن ذلك كان قوتهم الغالب فى ذلك الزمان؛ ولا يدل 
على أن اسم الطعام ينطلق عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن زكاة الفطر تخرج من القوت» وقد اختلفت الرواية عن 
مالك فيما يخرئ إخراحها عنه» فقال مالك فى المختصر: يؤديها من كل ما يجب فيه 
الزكاة إذا كان ذلك من قوته. 

وروى عنه ابن القاسم فى كتاب ابن المواز: تؤدى من تسعة أشياء: القمح والشعير 
والسلت والأرز والدحن والذرة والزبيب والأقط والتمر. زاد ابن حبيب: العلس؛ 
فجعلها عشرة. 

وقال: إن أخرج الدقيق بريعه أجزأه» وكذلك الخبر. وقال أشهب: لا تحزئ الأربعة 
التى فى حديث الشعير والتمر والزييب والأقطء إلا أن الشعير يدل معه القمح 
والسلت لأنهما جنس واحد» وهذه معان تبين القول فى جواز إخراجهاء ثم تبين بعد 
ذلك صفة إخراجها. 

فأما ان مد ا و الاي سعيدع وقد 
انقرد عبدالعزيز بن أ بى داودء عن نافع» عن ابن عمر بقوله: كان الناس يخرجحون عن 

صدقة الفطر فى عهد رسول الله © صاعًا من ؛ شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» وليس 

السلت ممحفوظ فى حديث نافع. 

والذى يعول عليه فى جواز إخراجه أنه حب من جنس القمح تحزئ فيه الزكاة 
كالشعير وأيضًا فإن القمح والسلت والشعير جنس واحدء أفضله القمح؛ وأوسطه 
السلت» وأدونه الشعير» فإذا كان يجزئ إخراج الشعيرء وهو الأدرن» فبأن يجزئ 
إخراج القمح؛ وهو الأفضل» والسلت هو الأوسطء أولى وأحرى. 

مسألة: وأما العلس» فقد قدمنا اختلاف أصحابنا فى إلحاقه بالقمح والشعير 
والسلت والكلام فى إخراجه فى زكاة الفطر مبنى على ذلك» فإن قلنا إنه من جنس 
القمح والشعير الحق به على معنى الجنس. وإن قلنا إنه من غير جنسه ألحق به بالقياس. 

مسألة: وأما التمرء فلا حلاف فى كونه بحزئاء وهو ثابت فى حديث ابن عمر 
وحديث أبى سغيد. وأما الزبيب فلا لاف فى جواز إخراجه بين فقهاء الأمصار. 
وحكى عن بعض المتأخرين المنع من ذلك» وهو محجوج بالإجماع قبله. 


والدليل على ما ذهب إليه الجمهور خبر أبى سعيد المتقدم» وفيه: أو صاعا من زبيب. 
ومن جهة القياس أن هذه ثمرة يحزئٌ الزكاة فى عينها وعند كمال ثمائها تقتات غالبَاء 
فجاز إخراجها فى زكاة الفطر. 

مسألة: وأما الأقط» فإن إخراجه جائزء وللشافعى فى ذلك“ قولان» أحدهما: مثل 
قولنا. والثانى: أنه لا يجحزئ. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث أبى سعيد المتقدم» وفيه: أو صاع من 
أقط. ودليلنا من جهة القياس أن معنى يجزئ فيه الصاع يقتات غالبا يستفاد من أصل 
تحب فى عينه الزكاة؛ فجاز إحراحه فى زكاة الفطر كالحبوب. 

مسألة: وأما الأرزء والذرة والدحن» فإنه لا يجوز إحراجها عند أشهب» وييجزئ عند 
مالك. 

وجه قول مالك ما قدمناه من أنه حب يقتات غالبًا تحرئ فى عينه الزكاة يوم تمامهى 
فجاز إنحراجه فى الزكاة كال مح والشعير. ووحه قول أشهب أنها ليست من جنس 
المنصوص عليه فلم يج إخراجحها كاللحم. 

مسألة: وأما القطانى» الحمص والعدس والحلبان» فهل يجرئ حراج الفطرة منها أم 
لا؟ قال مالك فى المختصر: يخرج من كل ما تحب فيه الزكاة إذا كان ذلك قوته. وروى 
عنه ابن القاسم: لا يخرج من القطانى» قال ابن حبيب: وإن كان قوته. 

وحه القول الأول أن هذا حب يقتات غالبًا تجرئ فى عينه الزكاة» فجاز إخراجه فى 
زكاة الفطر كالقمح والشعير. ووحه الرواية الثانية أن هذه حبوب تستعمل غالبا معنى 
التأدمء وإصلاح الأقوات» فلم يجز إخراجها فى زكاة الفطر كالإبزار. 

مسألة: وأما الدقيق» فقّد قال مالك: لا يجرىء إخراحه. وقال ابن حبيب: إنها ذلك 
للريع» فإذا أحرج .مقدار ما يريع القمح أجزأء وقاله أصبغ. 

ووحه قول مالك أن زكاة الفطر مقدرة: ومقدار الريع غير مقدرء ,فلو حوزنا إخخراج 
الدقيق بالربع لأخرجناها عن التقدير الذى: فرضها النبى يط وأوجبه إلى الحزر والتخمين 
الذى يتنافى الزكاة» ولكان لا يطلق على ما يخرج اسم صاع. والنبى نه قد علق 
حكمها بهذا الاسم. 

ووجه قول ابن حبيب أن يكون الصاع قد جرى فى الحنطة ثم يطحن بعد ذلك» 
فإن هذا لا يخرحه عن التقدير إلى الحزر والتخمين. 


مسألة: وأما التين» فقال مالك: لا يخرج فى زكاة الفطر» وقد ترحح فيه فى 
المستخرجة» وهذا على قوله: إن الزكاة لا تحرئ قيه) وأن الريا لا يتعلق به وذلك أنه 
لم يره من الأقوات لما لم يكن بلد يقتات فيه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والصواب عندى أنه من الأقوات» وأن 
تحرئ فيه الزكاة والربا ويخرجه فى زكاة الفطر من يتقوته والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فهذه الأقرات بعضها أرفع من بهضء فعلى أهل كل بلد أن 
يخرحوا من غالب قوتهم وأكثر ما يستعمل فى جهتهم: فإن كان رجحل يقتات بغير ما 
يقتات به أهل بلده فينظر» فإن اقتات أفضل من قوتهم» فالأفضل له أن يخرج من قوته. 

فإن أخحرج من قوة بلده أجزأه؛ لأنه هو الذى يلزمه وما زاد على قوت الناسء فإتما 
هو .ععنى الترفه والتفكه: فليس عليه إحراجه» وإن كان يقتات دون قوت الناسء فلا 
يخلو أن يكون ذلك من عسر أو يخل» فإن كان من عسر لم يلزمه غير قوته؛ لأنه غير 

وإخراج الزكاة يتعلق بالوجود لقوله تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها» 
[الطلاق: لم فإن كان يفعل ذلك لبخلء لزمه أن يخرج زكاة الفطر من قوت الناس؛ 
لأن حق الزكاة يتعلق يذلك فتقصيره هو فى نفسه لا يسقط عنه الزكاة. 

وقال أبن حبيب: الحنطة والشعير والسلت جنس واحد؛ فمن أكل الحنطة وأخرج 
الشعير أو السلت أحزأه. 

وجه قول مالك أن هذه زكاةء فإن تعلق بنوع لم يجزأ دون منه. أصل ذلك من 
وحبت عليه زكاة حنطة لا يجزيه أن يخرج عنها حنطة رديئة. 

ووجه قول ابن حبيب» قال القاضى أبو محمد: ظاهر الحديث صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير») وأو تقتضى التخيير» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فيه نظر؛ لأن ابن 
حبيب لا يجيز التخيير من المذكور فى الحديثين؛ وإنا يجيز التخبير بين القمح والشعير» 
وهو مذكور فى الحديث وبين القمح والسلت» وليس عذكور فى الحديث» وأما التمر 
والأقط والزبيب المذكور ذلك فى الحديث مع الشعير؛ فلا نرى فيها التخيير. 
لم يجزه. 


4 - مَالِكء عَنْ نافِع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُخرجٌ فى رَكاةٍ الِطر إلا 
التَمْرٌ إلا مر وَاجِدة فَإنهُ أخرج شَعِيرًا. 

الشرح: قوله: «كان لا يخرج فى زكاة الفطر إلا التمر»؛ لأنه كان قوته وقوت أهصل 
بلده بالمدينة» فلذلك كان يرى أن لا يجريه غير التمرء وكان يقتصر على إخراجه 
ويحتمل أنه كان يخرحه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى التمر أفضل 
منهء وإن كان الشعير يجزيه. وقد قال أشهب: أحب إل أن يخرج بالمدينة التمر. 

ووحه ذلك أنه أفضل أقواتهم؛ لأنه لا يكاد يقتات فيها إلا التمر أو الشعيرء وأما 
اقتيات القمح فتادر» وإنما أخرج ابن عمر الشعير مرة واحدة إذ أعوزه التمرء وكذلك 
رواه أيوب عن نافع أنه قال: كان عبدالله يعطى التمرء فأعوز أهل المديئة التمر عامّاء 
فأعطى شعيرًا. 

2 امه 2 ع ام هاه آماة 2 2 . 

قَالَ مَالِك: والكفارات كلها وَركَاة الفطر وَرَكَاة الْعُشُور كل ذلك بِالْمُدٌ 
الأصغر مد النبىّ ف إلا الظهَار”2 فَإِنّ الْكَفارَةٌ فيه بِمُْدّ همِشّام؛ وَمُوَ الْمُدُ 

م" 0-8 2 - 0-2 2 


مرمة مر 


الأعظم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الكفارات كلها غير كفارة الظهارء إِثما تخرج يمد النبى 
َيه إما مد لكل إنسان» وإما مدان على حسب ما أثبته الشرع. 

وقوله: «وزكاة العشورء. إنما يريد أن اعتبار النصبء إنما هو يمد النبى #6 وكذلك 
زكاة الفطر الاعتبار.ها يخرج إنما هو بالمد المذكور. وأما الظلهار: فإن الكفارة فيه عمد 
هشام بن إسماعيل؛ وقد اختلف أصحابتا فى مقداره؛ فمنهم من قال: مدان إلا ثللث» 
عد النبى يه ومنهم من قال: مدان به» وإنما قدر مالك كفارة الظاهر به لما رأى أنه 
مقدار يجزى إلا أن الشرع» ورد عمد هشام؛ لأن الشرع قد كان قبل هشام؛ وسياتى 
الكلام على هذا الفصل فى الظهارء إن شاء الله تعالى. 

ع و 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم امن 
(1) الظهار: قول الربحل لزوحته: أنت على كظهر أمى. 


وقت إرسال زكاة الفطر 

- مَالِك» عَنْ نافع أن َب الل ين عُمرَ كان يعت برَكَاةلْفِطرٍ إَِى الْذِى 
َجْمَعُ عِنْدَهُ كَل لطر مين أ لانو 

الشرح: قوله: وكان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عندهى. يريد أنه كان يبعث 
بها إليه لتكون عنده إلى أن يجب خروجهاء فيخرحها عنه. وذلك يقتضى أنه كان 
نصب لها الإمام أو من كان إليه الأمر رجلا يرسل إليه بهاء قنجتمع عنده حتى يضعها 
فى وقتها حيث رأى. 

قال مالك: وإذا كان الإمام عدلاًء فإرسالها إليه أحب إلى وذلك أن أهل الحاجة 
والفاقة إنما يتقصدون الإمام» ويطلبون منه لكون بيت المال بيديه» فإذا كان من أهل 
العدل» فدفع هذه الحقوق إليه أولى ليضعها فى نوائب المسامين؛ وما يعتريه من 
ضروراتهم. ومواضع حاجتهم. 

مسألة: فإن أخرجها من هى عليه دون أن يرسلها أجزأته؛ لأنها ليست من الأموال 
الفلاهرة التى يبعث إلى الإمام فيهاء وإنما هى إلى أمانة من يخرجها. 

مسألة: ولا يرسل الإمام فيها من يطلب الناس بها كما يفعل فى زكاة الماشية 
والشمار والحبوب» وإنما يتصب لذلك من يئقه من أهل الدين والفضلء فمن شاء أن 
يرسل إليه فطرته قبضهاء ومن ولى إخراجها لم يطلب منه شيئاء ولا يجوز لمن وليها عن 
نفسه أن يخرجها قبل وقت وجوبهاء هذا المشهور من مذهب مالك. 

وروى عن ابن القاسم: إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأهء وبه قال أصبغ» 
وهذا مبنى على أن الزكاة يجوز إخراجها قبل وقت وجوبهاء وقد تقدم ذكره. 

قَالَ مَالِك: إِنْهُ رأى أَمْلَ العم يَسْتَِيُونَ أن يُحْرِجُوا رَكَاةَ الفطر إِذَا طَلَعَ اْفَجْرٌ 
ِنْ يَوْم الفطر قَبْلَ أذ يَعْدُوا إلى الْمُصَلى. 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ وَاميعٌ إن خَاءٌ اللَهُ أذ تَوَدَّى قبل الْغدُو بِنْ يوم الفطر أو 


لمن ملل 


.6 


ه> - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الييهقى فى السنن الكبرئ .١175/4‏ والسئن 
الصغرى 5/7". 


الشرح: وهذا كما قال أنه يستحب أن يخرج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر قبل 
الغدو إلى المصلى. والأصل فى ذلك ما روى عن ابن عمر أن النبى و أمر بزكاة 
الفطر قبل روج الناس إلى الصلاة. 

ووجه ذلك أن دفعها إلى المساكين فى ذلك الوقت سيب إلى انتفاعهم بها ذلك 
اليوم وفطرهم بهاء وبذلك يستغنون عن التطوف فى ذلك اليوم على الناس فى المصلى 
ومنعًا لهم من النظر عليه والاتتفاع بها فى أول يوم الفطر. 

مسألة: واختلف الرواية عن مالك فى وقت وجوب زكاة الفطرء فروى عنه 
أشهبء أنها تحب بغروب الشمس من آخخحر أيام رمضان. وروى عنه ابن القاسم 
ومطرف: تحب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال. 

قال القاضى أبو محمدء وجماعة من أصحابنا: إنها تجب بطلوع الشمس من يوم 
الفطر. قال أبو بكر بن الجهم: وهذا هو الصحيح من مذهب مالك. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد وجماعة 
من رأيت كلامه على هذه المسألة» ولأصحابنا عسائل تقتضى غير هذه الأقوال كلها. 

وجه رواية أشهب قوله: فرض رسول الله #ُقَكُ زكاة الفطر من رمضان؛ فأضافها إلى 
الفطر من رمضان» وحقيقته أول فطر يقع فى زمان شوال» وهو بعد غروب الشمس من 
آخر أيام رمضانء فوحجب أن يكون ذلك وقت وجوبها. 

ووجه رواية ابن القاسم ما قدمناه قبل هذا أن الفطر من رمضان إنما ينطلق على 
الفطر الذى يخالفه صوم رمضان وينافيه» وذلك فطر أول من شوالء وأما الفطر عند 
غروب الشمسء فليس .ناف لصوم رمضان. 

ومن جهة المعنى أنه يستحب إخخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجرء وقبل الغدو إلى 
المصلىء وهذا يدل على أنه لو كان أول وقت وحوبها عند غروب الشمس لكان ذلك 
وقت استحباب خروجها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا إن وقت الوجوب طلوع الفجرء فمن ولد له مولود أو 
اشترى مملوكا قبل طلوع الفجر وجب عليه إخراج الزكاة عنه» وإن مات له ولد أو باع 
عبده» قال أشهب: أو أعتقه أو طلق امرأته طلاقا بائنا أو احتلم ولده الذكر أو بنى بابنته 
البكر قبل طلوع الفحرء سقطت عنه زكاة الفطرء وكذلك الأمر فيمن قال: إن وقت 
الوحوب غروب الشمس. 


فطرة عليه» ويستحب له ذلك» ولو أدرك صيام يوم لزمته. قال ابن حبيب: هذا شاد 
ولو وحبت بالصوم لسقطت عن المولود. 
فصل: وقول مالك: ووذلك واسع أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده,, 
يريد أنه لا يفيت الإخراج والأداء بالغدو إلى المصلى؛ لأن وقت الأداء واسعء وإن كان 
وقت الوجوب قد انقضى. 
د 6د علد 


من 0 نجب عليه زكاة الفطر 


3 ل اما 7 2 2 200 , خاده 0 ل أو 

مَالِك: لَيِسَ عَلَى الرّحُلٍ فى عَبيد عَبيلِه ولا فى أحيره ولا فى رَقِيق امرَاتِهِ زَ ة 
إلا من كَان مِنهُمْ ميمه ولا بد لَهُ ينه قب عليه ولس عَلَيْهِ َكَاَ فى أحَد من 
قبق الكَافٍِمَا لَمْ يسم تارق كانوا أ لير يََارَة. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس عليه زكاة فى عبيد عبيده؛ لأن عبيد عبيده ليسوا 
فى ملكه وإنما يكوئون فى ملكه بعد أن ينزعهم؛ بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا 
بعتقهمء ولكانوا ملكا لهم. إلا أن يستنيهم ولينتزعهم؛ ولا تحب عليه نفقتهم؛ فلا 
زكاة عليه فيهم: ولا فطرة عليه فى أجيره؛ وإن التزم نفقته؛ لأن نفقة الأجير ليست 
بلازمة بالشرعء وإنما هى إجارة تشترط فى العقد كما تشترط الزيادة من الإحارة 
وجنسها. 

وقوله: وولا فى رقيق اهرأته,: قد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: وولا زكاة عليه فى رقيقه إذا لم يكونوا مسلمين لعجارة كانوا أو غيرهان, 
لأنهم ليسوا من أهل الطهارة على ما تقدم ذكره؛ وليست هذه الزكاة من زكاة 
الأموال» فتجب فيهم عليه إذا كانوا للتجارة؛ وإفا هى زكاة على وجه الطهرة لمن 
أخرحت عنهء فسواء كانوا للتجارة أو لغيرهاء لم يخرج عنهم. 

وإنها يختلف حكمهم إذا كائوا للتجارة أو غيرها فى زكاة القيمة» فإنهم إذا لم 
يكونوا للتحارة زكيت قيمتهم كسائر العروض والحيوان» فلا يعتبر هناك إسلام ولا 
جحزية. وليست كذلك هذه الزكاة» فإنها مختصة بالرقاب» ولذلك لا يخرج عن غير بنسى 


آدم وتخرج عن الأحرارء فليست من زكاة الأموال» وإنما هى من معنى طهارة بنى آدم؛ 
فمن كان من أهل الطهارة؛ وهم المسلمونء لزمته ولزمت عنه» ومن لم يكن من أهل 
الطهارة لم تلزمه: ولم تلزم عنهء والله أعلم وأحكم. 
تم كتاب الزكاة والحمد لله 
#0 


كتاب الحج 
الفسل رسع 


الا 


مكنا لتقي له نول 

الشرح: البيداء موضع متصل بذى الحليفق» فولدت أسماء قبل أن ترم فذكر أبو 
بكر ذلك لرسول الله يُّ وظاهر الأمر أنه سأله مستفتيّء فيحتمل أن يكون سأله؛ إن 
كان النفاس ودمه الذى يمنع صحة الصوم والصلاة» يعنع صحة الحج؛ فيين له النبى ظَك 
أن التفاس لا ينافى الحج؛ ولا يمنع صحته بل يصح جميع أفعاله مع النفاس إلا ما له تعلق 
بالبيبت من الطواف والركوع الذى يحتاج إلى طهارة؛ وسيأتى ذكره يعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 


ولو كان ايض والنفاس نعان صحته وينافيانه» لا متنع من ذلك أداء الحج لكل 
من يحيض؛ لأن الحج لا ينقضى إلا فى مدة طويلة من وقت الإحرام به إلى التحشل منه؛ 
وليس كل من أرادت المج يمكنها أن تكون فى أول طهرهاء فكانت لا تأتى على 
إكمال الحج حتى يطرأ عليهاء فيبطل ما تقدم من حجها. 


5 - أخرحه مسلم 859/7 كتاب الحج» باب 35 حديث رقم ١٠١‏ عن عائشة. والنسائى فى 
كتاب مناسك الحج حديث رقم 77011 . وأحمد فى المستد حديث رقم 1 1417. أيو داود 
حديث رقم ١1/41‏ ابن ماحه حديث رقم .151١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسلاً عن جماعة الرواة عن 
مالك؛ لم يختلفوا فيه فيما علمت» إلا أن بعض رواة الموطاً يقول فيه عن مالك» عن عبدالرجمن 
ابن القاسمء عن أبيه أن أسماء, وبعضهم يقول فيه: عن أسماء أنها ولدتء والقاسم لم يلق 
أسماء بنت عميس» فهو مرسل فى رواية مالك. 


ووم #واشس ان م نالحد امود سو اه ومو لوا 8 5ه*ظ كتاب الج 

ا إن علم أن إحرامها بالحج يصح؛ لأن 
الاغتسال للمحرم مشروع فى ثلاثة مواطن؛ أحدها: عند الإحرام؛ فعاف أن يكون 
النفاس بنع الاغتسال الذى يوجب حكم الطهرء فبين له النبى ؤي أن الغسل مشروع 
د م ا ال و د ان ل 
مشروع للإحرام» وإذا لم منع الإحرام الحيض والنفاس» لم ينع الغسل. 

ا سَعِيدِ بن الْمُسَيّب أن أسْمَاءٌ بت 
عُمَيْس ولد مُحَمّدَ بن أبى بَكْرٍ بذى الُْليَْةه فَآمرَهَا كبو بَكْر أذ تَفَْسِلَ كم 
ات 

الشرح: قوله فى هذا الحديث: وبذى الخليقة» وفى الحديث المتقلدم وبالبيداء» ليس 
بمختلفين؛ لأن البيداء متصلة بذى الحليفة» ويحتمل أن يكون منزل أسماء مع أبى بكر 
ومبيتهما بهاء فنسب الراوى ذلك إلى الحليفة لأنها كانت المقصودة بالنزول فيهاء ولعل 
أبا بكرء رضى الله عنه؛ قصد النزول فى ناحية منها للانفراد من الناس لاسيما لحاحة 
أهله إلى الولادة. 

وقد قال عبدالرحمن بن مهدى فى روايته عن مالك حديث عبدالرحمن بن القاسم 
وأن أسماء بت عميس نفست محمد بن أبى بكر بذى الحليفة»» وذلك كله لتقارب 
المرضعين؛ ولما قدمنا ذكرهء وأما الإهلال» فلا يكون إلا بذى الحليفة» وسنذكره فى 
موضعه إن شاء الله. 


فصل: وقوله فى هذا الحديث: «قأمرها أبو بكر أن تغدسل ثم تهل». موافق لما 
تقدم؛ لأن أبا بكر استفتى لها النبى 8 فأمره النبى وو أن يأمرها'تغتسل ثم تهل» 


49 - راحع تخريج الحديث السابق. وطبقات ابن سعد 8/8؟5. الاستذكار لآبن عبد البر برقم 
فكة 
)١(‏ قال فى الاستذكار :٠١/١١‏ اختلفوا فيه عن سعيد. فرواه ابن وهب عن الليثء» ويونس» 
وعمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب مرفوعًا أن رسول الله يي أمر أسماء 
بنت عميسء أم عبد الله بن جعفرء وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. قال: ابن شهاب: 
فلتفعل المرأة ة في العمرة ما تقغل فى الميج. ورواه ابن عيينة عن عبد الكريم اللمزرى» وعنن يحيى 
ابن سعيدء عن سعيد بن المسيب موقوفًا على أبى بكر كما رواه مالك. والمعنى فيه صحيسح عند 
جماعة العلماء فى الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالحج وإن شاءتا بالعمرة» ثم تحرمان» وإن 
شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت. 


كتاب الحج مخ امد ولمع و سم امةة ة اد اذى الال 171 اا اط ارا وار رق 1 
فامتثل أبو بكر أمر النبى #وْقَا وأمرها بذلك» فكل روى ونقل ما حفظ من الأمرين» 
والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ نَافِع أَدعَبْدَ لله يْنَ عُمَرَ كان يَعتَسِلُ لإحْرَايِه قَبْلَ أذ 
يحم وَلِدُحولِهِ مَكة وَلِوقوفِهِ عَنِيَة عرق 

الشرح: قوله: «يغتسل لإحرامهو. على حسب ما تقدم ذكره من أنه مشروع 
للإحرام ويقدم له. 

وقوله: ولدخوله مكةم, أضاف الغسل إلى دخول مكة» وإن كان مقصوده الطواف؛ 
لأنه يفعل عند دول مكة ليتصل الدحول بالطوافء والغسل فى الحقيقة للطواف دون 
الدخولء ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدحول مكة لتعذر الطواف عليهما. 

فصل: وقوله: «ولوقوفه عشية عرفة»؛ يقتضى أن حقيقة الغسل للوقوفء ولذلك 
تغتسل الحائض والنفساء للوقوف يعرفة؛ وإنها يستحب تقديمه قبل الصلاة لمعنيين» 
أحدهما: اتصال الوقوف بالصلاة» والثانى: أن الصلاة ثما شرع لها الاغتسالء فيجمع 
فى غسله الأمرين» الصلاة والوقوف؛ كما يفعل عند الإحرام حقيقة الغسل والإحرام» 
ولكنه يقدمه قبل الصلاة لما قدمناه؛ والعشاء من وقت الزوال آحر النهار» وهو وقت 
الوقوف» وسيأتى بيان زمان الوقوف بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

#0 # # 


غسل المحرم 


- مَالِكء عَنْ َي بْن ألم عَنْ إِيْرَاهِيم بن عبد الله بن حنيِنِء عَنْ بيه 


8 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 51/7. البغوى فى شرح السنة 4/7 4. البيهقى فى 
السئن الكبرى وإ 

8 - أخرجه اليخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١7١5‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
0 وأبو داود فى كتاب المناسك -حديث رقم 1514١.نواين‏ ماحه فى كتاب المتاسك 
حديث رقم .7917٠6‏ وأحمد فى السند حديث رقم 48 17445 4178؟". والدارمى 
فى كتاب المناسك حديث رقم 0970 '.١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :7171١/0‏ روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن نافع» عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين» عن أبيه - فذكره. ولم يتابعه على إدحال 
نافع يين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبدالله بن حنين» أحد من رواة الموطأ عن مالك فيما- 


و بد اله بن عمّاسٍ وَالْحِسْوَرَ يْنّ مْرَمَةَ احتلهَا بِالأبْوَاء فَقَالَ عَبِدُ اللّ: 1 
الْمُحرِمٌ رأسّة وَقَالَ ال ع قرم راشة كال: َأرْسَانى 
عبد الله بن عباس إِلى أبى أُوب الأنصَارئ فوَحَذئة يلين نَ القرتيِْنِ”» وَهُوَ 
ست ونبو فسلكث همال : من هَذَا فَقَلْتْ: الدع وي بس ارسي 
دك اس اله 
مُْرم قال: فوضع أبُو ا كا رامق قا 
لبان يعني علو يفعي على ا 
5 هَكَذَا ريت رَسُولَ الله يك يفعل. 

الشرح: احتلافهما بالأبواءء يحتمل أن يكون بمعنى المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون 
أحدهما فعل من ذلك ما أنكره الآخر. 

واللاهر من إرسال عبدالله بن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى يسأله عن صفة غسل 
النبى #ُ وهو محرمء أن عبدالله بن عباس علم عند أبى أيوب من ذلك علمّاء ولو لم 
يعلم ذلك لأرسل إليه يسأله هل عنده من ذلك علم. 

فوجد عبدالله بن حنين أبا أيوب يغتسل بين القرنين» وهما الخشبتان يركزان أو 
الرحلان يبنيان على البئر يستقر عليهماء وأبو أيوب يستتر بثوب؛ لأن الغسل يحتاج من 
كشف عورته إلى ما لابد له معه من الستر» لاسيما حيث لا يأمن من أن يطلع عليه 
وينظر إليه» فسلم عليه عبدالله بين حنين» وهو فى تلك الحمال؛ لأنه اخقاج إلى مخاطبته 
فيها؛ لأنها الخال التى أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه بالسلام عليه. 

وإن كان من هو على مثل هذا الخال يتجتنب مكالمته؛ ويغض البصر عنه؛ وينصرف 
عن جهته لما هو عليه؛ ولما يجب إفراده به من العملء ولا يشتغل بغيره لسرعة تمامه. 
ولئلا يدل عليه سهو فى عملهء فأخبره عبدالله بن حنين أنه أرسل يسأله كيف كان 
رسول الله © يغسل رأسه وهو حرم. 


حعلمتء وذكر نافع فى هذا الإسناد عن مالك» خطأ عندى لا أشك فيهء فلذلك لم أر لذكره 
فى الإسناد وحهاء وطرحته منه كما طرحه ابن وضاح وغيره» وهو الصواب؛ إن شاء اللهه وهذا 
ما يحفظ من خعطأ يحسى بن يحبى فى الموطأ وغلطه. 

)١(‏ بين القرنين: بفتح القاف ثنية قرن وهما المخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبهما من البتاء 
ويد بينهما حشية يجر عليها الحبل المسئقى به ويعلق عليها البكرة. 


كتاب الج 100[ [ز1[ز 1111111 7-7 0 0 0 0 

يهنا حاو اضرا عالق لو لسو رط لتك متايه لأنهما اختلفا هل 
يغسل رأسه أو لا يغسله: ولم يختلفا فى صفة غسله؛ لأن ذلك لا يكون إلا يعد الاتفاق 
على الغسلء» ولا يمكن للمسور أن يقول: إن المحرم إذا أصابته جتابة لا يغسل رأسه. 

فلابد أن يكون حلافهما فيما زاد على الفرض من الغسلء وفى إمرار اليد جملة» مع 
اعتقاده أن الفرض إفاضة الماء فقطء لتأويله أو يكون احتلافهما فى غسل غير واحب» 
فطأطأ أبو أيوب الثوب حتى بدا رأسه لعيد الله بن حنين: ثم قال: أصيبء ثم حرك 
رأسه بيديه» فأقيل بهما وأدبر. 

ولو اقتصر أيو أيوب على فعله لكان مسندًا؛ لأن عبدالله بن حنين إنها سأله عن فعل 
رسول الله #ُيكه فإذا فعل ذلك فعلاً يريه إياه. كان يمنزلة أن يقول هكذا كان يفعل» 
فكيف وقد أكد ذلك: رضى الله عنه بأن قال بعد غسل رأسه وتحريكه بيديه: «وهكلا 
رأيت رسول الله وك يفعل». 

ولعل المسور بن مخرمة إنما أنكر ذلك خحشية قتل الدواب فى الرأس» وإزالة الشعث 
على حسب ما توقع يعلى بن أمية من الصب على رأس عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» وليس فى إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا مثل مافى 
صب الماء على الرأس خاصة:؛ ولذلك كانا مباحين. 

فأما الانغماس فى الماء» فإنه محظور عند مالكء رحمه الله على المحرم؛ لأنه رها زال 
القمل بكثرة الماء عن الشعرء فيأتى من قتل الدواب با حظطر عليه؛ ومنع منه. 

وقد روى عمر ب بن الخطاب وعبدالله ب بواعياي إخاره اعفان لحر نت اللاءء وأما 
اغتسال أبى أيوب» فلا يعلم هل كان غسلاً واحبّا أو غير واحبء ولم يبين إلا صفة 
العمل والله أعلم. 

م الرعة ارم ص هام 


دلا - مَلِك عَنْ حُميهِبْن قيس عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أبى ربَاح أَدْعْمَرَ بن 
الخطانن قال لِيَعْلّى بن أَمية وهو ير ل عَلَى عْمَرَ بن الخطافة ماع ركو سيل 
اصبُّب عَلَى سن قال يقلن: أ أذ مَسَْلهَاسى إلا أتركِى متت فَقَال لَه 
عمَرُ بْنُ الخحطاب: : اصبُب فَلَنْ يده الْمَاءُ إلا شعنًا. 


٠‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1184. البيهقى فى السئن الكبرى 11/0. المغنى 


. 4 


ووم ل ان افوس اما اط سق اناه سوك ل 1 1 كتاب الج 
الشرح: صب يعلى على رأس عمر وهو يغتسلء يحتمل أن يكون من وراء سترء 
ويحتمل أن يغتسل عمر تبردّاء وعليه إزارء فإن الغسل للتبرد جائز للمحرم؛ وإن كان 
لغير ضرورة» وهله رواية ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك ما قاله عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: لا يزيد الماء اليارد الشعر إلا 
شعئاء وإفا يكره غسل الرأس يما يزيل الشعث أو يسبب قتل شىء من الحيوان كالخطمى 
ونحوه: فمن غسل رأسه به افتدى. 

فصل: وقوله يعنى: «أتريد أن تجعلها بى» حذر من أن يكون صب الماء يلحق به أمرًا 
من فدية أو غيرهاء فقال: أتريد أن تمعل ذلك على إذ وليتنى: «إن أمرتنى صببت»» يريد 
إنى أفعل ما تأمرنى به فكراهيته إنما تتعلق بالأمرء فقال له عمر: «أصبب فلن يزيده الماء 
إلا شعفاء7". 

أدلا- ادش نايع 5 عند الل أن / عُمرَ كا ذا نا مِنْ مَك نات بنيى 
طرى ين لقن حتَى مني فم يصلَى الملبح كُمْ يَدسْل مِنَ اله ليِى بأغْلَى 
كف ولا يحل إِذا رج حَاحًا أو مُتْعَرًا حتَى يَفْعَسل قبل أذ يمل مَكَة اهنا 
ين مَك بنذى طُوى”" وبَأ مَنْ مع فيفلو قبل ا يَْحُوا. 


الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر كان يبيت بذى طوى»؛ وهو ربض من أرباض 
مكة» حكمه حكمهاء «حتى يصبحء فيصلى الصبح؛ ثم يدخل»» يحتمل أن يكون ابن 
عمر» رضى الله عنه» واظب على هذا لما رأى من فعل النبى وك أو لأن الدحول فى 
آخر النهار فيه مشقة؛ لأنه يضيق ما بقى من آخحره عن قضاء ما يلزم الوارد فى قدومه؛ 
وما لابد له من أحوال نفسه؛ فكيف نما ينضاف إلى ذلكء؛ بل يقدم عليه من قصد به 
البييت والطواف. والركوع والسعى. 


)١(‏ قال فى الاستذكار: قول يعلى: «أتريد أن ججعلها بى؟؛ يريد الفدية يقول: إن صببت على 
رأسه ماء يكاد يموت شىء من دراب رأسه من ذلك. أو ليس الشعر وزوال شعفه لزمتنى الفدية. 
فإن أمرتنى كانت عليك: فأخبره عمر أنه لا فدية فى ذلك الفعل على فاعله ولا على الآمر به 
هذا معنى قولهء والله أعلم. 

- أحرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١1547‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
ل ”, وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم .١89‏ والدارمى قى كتاب المناسك 
حديث رقم 11/51 1445. 
)١(‏ ذى طوى: مثلث الطاء والفتتح أشهرء مقصور منون واد يقرب مكة. 


كتاب الحج ا 

ورعا ترك راحلته ورحله» ورا ترك ذلك لغير حافظ والأمر فى الليل أشد منه فى 
النهار» فآثر المبيت بذى طوى لمن يقدم آخمر النهار» وقدم ليلا حتى يدحل فى أول 
النهار» فيتمكن من الطواف والسعى وئرك راحلته بين الوارد والصادرء فلا ينفرد بها 
من يريد اغتياله فيهاء ولم ينفسخ فى قضاء حوائجه المختصة به. 

فصل: وقوله: وثم يدخل هن الثية التى بأعلى مكةو. وهى كداىى بفتح الكاف» 
والتى بأسفل مكة كدى, بضم الكاف. ودخل النبى قي من كداء بأعلى مكة, ولذلك 
كان ابن عمر يدخل منها. 

فصل: وقوله: وولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغدسل قبل أن يدخل 
مكة إذا دنا من مكة بذى طوى»: على ما ذكرناه من أن الاغتسال لدحول مكة 
مشروعء فمن أتاها من جهة ذى طوى اغتسل بهاء ومن أتاها من غير تلك اللجبهة 
اغتسل بقربهاء وفى أول أرباضها. 

وقد قال مالك: الغسل لدخول مكة بذى طوىء يريد من جاء من + جهتهاء قيل له: 
فمر الظهران» قال: الذى سمعت بقرب مكة, وإنها ذلك لأن من سنة الوارد أن يتصل 
والاغتسال. قال مالك: ومن اغتسل بعد دخول مكة فواسع. 

ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق ١‏ ُ لمشقة ,مراعاته والاستعداد لامع شغل الوارد 
ومؤنة السفر. 

- مَاِك» عن نافع أن عبد الل ين عر كا لا يعمل رأسَهُ وَهُوَ مُحْومٌ 
إلا مِنَ احتلام. 

الشرح: وقوله: وكان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا مسن احتلام:» ظاهره أن غسله 
لدحول مكة والوقوف بعرفة كان يختص يحسده دون رأسه. وقد قال ابن حبيب: إذا 
اغتسل المحرم لدحول مكة» فإنما يغسل جسده دون رأسه؛ فقد كان ابن عمر لا يغسل 
رأسه وهو حرم إلا من جنابة ومن غسل رأسه فلا حرج ما لم يغمس رأسه فى الماء. 

وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من حنابة» يعنى فى 
غير هذه المواطن الثلاثة» فذهب إلى تخصيص ذلك. وحكى ابن المواز عن مالك أن 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 1١14/١١‏ 


)ا 00 لام جات الحج 
المحرم لا يتدلك فى غسل دعوله مكة والوقوف بعرفة ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده 
يصب صيّاء ولا يغيب رأسه فى الماء» وإلى هذا ذهب إبراهيم التخعى من أن المحرم 
يغسل رأسهء غير أنه لا يدلكه بيديه. 

وظاهر لفظ مالك يقتضى جواز الغسل» وهو الظاهر من مذهب عمرء رضى الله 
عنه» وبه قال ابن حبيب» غير أنى اعتبرت ذلك من قول مالك» فرأيت كل موضع 
أباح فيه الغسل للمحرم لغير جناية؛ فإنه لا يذكر فيه إمرار اليدء وإنما يذكر فيه صب 

الماءء وإذا ذكر غسل الحتابة ذكر إمر ار اليدء ولعله اجتنب الخلافء والله أعلم. 
“رةه بملقيلدمى 


مَالِك: سَّمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمٍ يقُولُونَ: لا بَأس أن يَفْسِل الرَّحْل الْمُحْرمُ رَأْسَهُ 


- 


بالفستول تقد أن يري حَمْرَةَ الْعمَبّقِ وَمَئْلَ أذ يَخْلِقَ رَأَسَهُ وََلِكَ أنْهُ إذَا رَمَى 


حَرَةَ المََيَة فَمَد حَلُ لَه تقل الْقَمْلِء وَحَلْىُ الشغرِء وَإلقَاءُ التقة" ولبسرة 
يو 


العيابي9 , 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الإحرام يمنع من إماطة الأذى وهو جمرة العقبة؛ 
لأن موانع الإحرام على ضربين» رفث وإلقاء تفث. 

فالرفث هو الجماع وما فى معناه من الالتذاذ بالنساءء وما يدعو إلى الجماع من 
الطيب والعقود التى مقصودها الجماع كالتكاح» وأما إلقاء التفث» فهو حلق الشعرء 
وإزالة الشعث والزينة وقتل القمل وحلع ثياب الإحرام» ولبس المخيط وما فى معتاه. 

فأما إلقاء التفث» فهو مباح بأول التحللين» وأما الرفثء فإنه لا يستباح إلا يآخر 
التحللين» وهو طواف الإفاضة» فإذا رمى جمرة العقبة» حاز له أن يغسل رأسه 
بالغاسول؛ لأنه ليس فيه أكثر من إزالة الشبعث» وتنقية البشرة والشعرء وقتل القمل؛ 
وهذا كله يستباح بالتحلل الأول» وهو رمى جمرة العقبة يوم النحرء والله أعلم وأحكم. 
م ف 


)1١(‏ التفث» محركة فى المناسك: الشعث» وما كان من نحو قص الأظفار والشارب»ء وحلق العانة 
وغير ذلك. وككتف: الشعثء والمغبر. انظر: القاموس المحيط مادة تفث. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 05 * وقال: قد احتج مالك لما -حكاه عن أهل العلم 
بحجة صحيحة» لأن عمر بن الخطاب عحطب بهذا المعنى على رؤوس الناس عنى فلم ينكر أحد؛ 
قال: إذا رميتم جمرة العقبة ققد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. 


كتاب الخج اشع ا تف الف مه 111 مه انل نو ا ا ا 
ما ينبى عنه من لبس الثياب فى الإحرام 

0*١‏ ذ نري ل او ل ول رار لوقا ركرة لك 8ه 
م ا يلبْسُ الْمُحْرمٌ من الثيّاب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو 8ك: دلا بَلْبّسُوا الْقَمْص ولا الْعَمَائِمَ 
ولا السسّرّاويلات ولا اراز نس”" ولا الْحيقَافَ إلا أَحَدٌ د لا يح تعليِن فلس حفين 
للطقلت تمن ون لكبو ولا تلَبِسُوا مِن الثيّابِ شَيْتًا مَسَّهُ الرَعْفُرَانُ وَلا 
اه بزهة 
الو 1ه 

الشرح: اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفغل هذا الحديث») منهم مالك وأيوب 
وعبدالله وابن جريج وان عوفء» وكذلك رواه الزهرى عن نافع ورواه جعفر بن 
برقان» فوهم فيه فى موضعين» أحدهما: أنه قال فيه: فمن لم يجد إزارًا فسراويل» 
وليس هذا فى حديثه ابن عنمر. والثانى: أنه قال: قال نافع: ويقطع الخف أسفل من 
الكعبين» فجعله من قول نافع» والصحيح فى الموضعين ما تقدم ذكرهء والله أعلم. 

فصل: وقوله #ت8: ولا تلبسوا القمم ولا السراويلات ولا السبرانس) 7 مستوعيًا 
فى منع المحرم الميط على الصورة التى لأ تحصل غالبا إلا بالخياطة» وهى القميص وما 
فى معناه من الحبة والفرو, والسراويل وما فى معناه من الثياب» والبرنس وما فى معناه 
من الغفارة» وما يوضع فى الرأس من قلنسوة وغيرهاء وذلك أنه إنما تحصل التفرقة 


.7 - أحرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم .١71‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 8097لا. والنسائى فى كتاب مناسك الج 
كأكلثل لإلحى ولكا لون لاو الا مالل لتك للكت راتما 
4 54و .1و 5511. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 4ه55١.‏ وابن 
ماجه فى كتاب المناسك حديث رقم .1411١ 31917١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 2410919 
موطف شككقف لضف كلق فلكقف تكعيف #الاتف ملالف فككف لرككف 
14 والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم ٠‏ 031 1777. 

)١(‏ البرنس: ثوب له رأس. 

(1) الورس: نبت أصغر طيب الرائحة يصيغ به. 

(") قال النووى؛ قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله فإنه عليه السلام سئل عما يلبسه 
المحرمء فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل الحواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك 
فكان التصريح يما لا يلبس أولى لأنه منحصر والملبوس له غير منحصر. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنروى كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. 


و للم 1 01 101 ااا ا 0غ كتاب الج 
من حلق الشعر وإلقاء التفث وإزالة القمل عن جسده وأمر بالتشعث. 

وأما ما كان عخيطًاء وهو على الصورة التى يحصل عليها بالنسج المعتاد دون الخياطة 
كالمتزر المرقوع» فلا بأس بليسه؛ لأن الترفه لا يحصل بتللك الخياطة ولا منفعة فيها إلا 
لستر العورة أو دفع المضرة عن الحسد والمحرم مأمور بهاء قلذلك لم يمنع ما يختص 
بهما من اللباس. 

ولذلك لو لبس القميص أو البرنس أو السراويلات على الوجه الذى يلبس عليه ما 
ليس مخيطء لما كان بذلك بأس مثل أن يلقى القميص على كتفه» ويأخذ كميه أمامه 
وكذلك البرنس والقباء؛ لأن ذلك لبس يحصل له دون الخياطة التى يحصل المنع بلبسهاء 
وقد روى إباحة ذلك كله ابن المواز عن مالك» وروى عنه أنه كره الارتداء بالسراويل. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى قبح الزى كما كره لغير 
المحرم لبس السراويل مع الرداء دون القميص. والله أعلم. 

مسألة: وليس له أن يدحل منكبيه داعل القباءء فإن فعل ذلك افتدى؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا شىء عليه حتى يدخل يديه فى كميه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لبس عنيطًا على الوجه المعتاد فكانت عليه فدية» كما 
لو أدخل يديه فى كميه. 

مسألة: ومقدار ما تحب فيه الفدية فى لبس المخيط أن ينتفع يذلك» فإما أن يحرمه م 
يزيله فلا شىء عليه وكذلك الخفان والمقدار الذى يعتبر فى ذلك أن يقصد دفع مضرة 
حر أو بر فيدفعه عن نفسه فى مدة طالت أو قصرت. والثانى أن يطول لبسه كاليوم 
ونحوه وإن لم يقصد به دفع شىء بعينهء فإنه قد جعل له الترقه بنفسه. 

فصل: وأما قوله: ولا تلبسوا العمائم». فإن لبس العمائم» ومافى معناها من 
الفلانس ممنوع؛ لأن المحرم مأمور بالشعث والعمة تمنع منه؛ ولأن إحرام الرحجل فى 
رأسه فلزمه كشفه محرماء ولا يحل له ستره إلا من عذر مع الفدية؛ لاختصاص الإحرام 
به. قال القاضى أبو محمد: ولا حلاف فى ذلك. 

فصل: وقوله: «ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين»» منع من لبس الخفين لما فيهما من 
صيانة الرجل وترفهه إلا أن تدعو إليهما ضرورة لعدم النعلين» فليقطعهما أسفل من 


كتاب الج ااا اااي اا ااا ااا 1 1 1 1 1 
الكعبين ويليسهما لقوله وَيَه: ووليقطعهما أسفل من الكعبين»» فشرط فى جحواز 
لبسهما عند عدم التعلين قطعهما أسفل من الكعبين» ولا خلاف فى ذلك عند جماعة 


الفقهاء. 
يجد النعلين» لبس النفين التامين ولم يقطعهما. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة قوله وَي: وإلا أحدًا لا يجد نعلين فيلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»» وهذا أمر والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام»؛ فلا يجوز فيها لبس الخف التام مع 
القدرة على قطع أصل ذلكء إذا وجد النعلين. ودليل ثان أن هذا قادر على قطع الخخنف 
ومقارتة النعلين له فلا يجوز له أن يلبس. اخف التام كما لا يجوز له أن يلس الخفيين مع 
القدرة على النعلين» أما هم فاحتج من نص قولهم بحديث ابن عباس الذى يأتى مسندًا 
بعد هذاء وهو: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». 

والجواب عنه أن ابن عباس حفظ لبس الخفين ونقله ولم ينقل صفة لبسههء وعبدالله 
ابن عمر قد نقل صفة لبسهء فكان أولى. 


سْيْلَ مَالِكء عَمَّا ذْكِرَ ء عَنِ النبى فته أنه قَالَ: دوَمَنْلَمْ يج را ليس 
سَرَاويل”". َقَالَ: لَمْ أسْمَعْ 7 ولا أرَى أن يلبْسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيل أن الي ف 
نَهَى عن لبْس السراريلات يما تى عله م بس الها الى لا فى لِلْمْسْرءٍ أن 
يلْبْسَّهاء وَلَمْ يسن فيهًا كما استثنى شنى فى الْخفين”". 


)١(‏ أحرحه مسلم 857/9 كتاب الحج رقم ه باب ١ء‏ عن جابر بن عيد الله. والنسائى 

ه/ام١‏ كتاب الحجء باب ١‏ الرصة فى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار عن ابن عياس. 

وابن ماحه برقم 5311 1//ا/417 كتاب المناسكء باب ٠١‏ عن ابن عباس. والدارقطتى , 
8/9 عن أبن عباس. وأحمد ١/1؟؟‏ عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 01/0 عن حابر. 

والطبرانى فى الكبير ١7/8/١7‏ عن ابن عباس. والدارمى 79/7 عن ابن عباس. 

(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/187: وقال عطاء بن أبى رياح» والشافعى» وأصحابهة» 

والشورى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس 

السراويل» ولا شىء عليه. وحجة من ذهب إلى هذاء ما حدثناه عبدالله بن محمد قال: حدثنا 

محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد»- 


4 ملكتا احج 

الشرح: وهذا كما قال فى السراويل» وعلى ما رأى أنه ليس للمحرم أن يليسها 
على حسب ما تلبس عليه كما ليس له أن يلبس الخفين غير مقطوعين إذا لم يجد 
النعلين؛ لأن السراويل إذا قطعت لم يقع الستر بهاء فإذا لبست على وجهها كانت 
عنزلة لبس الخفين غير مقطوعين» فيحتمل 'أن يريد بقوله: إنه لا يليسها سراويل على 
وحهها وليصرفها عن جهتها إلى ما يستباح لبسه» وهو الأظهر من قوله؛ ويحتمل أن 
يريد به: لا يليسها دون فدية كما يليس النفين المقطوعين. 

فصل: وقوله: وولم أسمع بهذا», يحتمل أن يريد أنه لم يسمع به على ما يريد 
المخالف من أنه لبس السراويل من غير تعيين دون فدية تحب عليه على مايقوله 
الشافعى» ويحتمل أن يريد به أنه لم يرد الاستئناء فى السراويل. 

وفى حديث ابن عمر الذى ورد فيه لبس الخفين على صورة لا بحب فيها الفدية, 
وأما حديث ابن عباس فلم يتعرض له؛ لأنه ذكر فيه لبس الخفين مطلقاء ولا حلاف بيننا 
أنه من لبسهما على ظاهر حديث ابن عباس: أنه يحب عليه الفدية» وأنه داحل تحت 
الجبة» فكذلك السراويل. 

ع * 


لبس الثياب المصبغة فى الإحرام 
4 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْن وينار عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أنة قَالَ: نَهَى 
- 5 1 ا 5 .8 َه #2 مه ص 2 2 - ناوا اه 
رَسُول الله ويك أن يلبس المحرم ربا مُصبوغا يرَغفران أو وَرْسء وَقَالَ: «مَنْ لَمْ 
7 .و 


5-8 


يَجد تعلين ليلس حفين؛ وَلَيَة ليَقَطعْهُمًا أسفل مِنَ | لكعبين». 


عن عمرو بن دينار» عن حابر بن زيدء عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله #8 يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» وانأخف لمن لم يجد النعلين». 

4 - أحرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم ١١,‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
والترمذى فى كتاب الج حديث رقم ,517/ والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
رقم 05الكء للك لكل ل اتا أ مات كا لإكتتى أرككتى 
8 .2571 ,950 وأبو دارد فى كتاب الناسك حديث رقم ,4 هج ١‏ وابن ماحه فى 
كتاب المناسك حديث رقم 0797١‏ 99371. وأحمد فى المسند حديث رقم !458 2481١‏ 
فخككق أكللق نكزقف كلقق كقيف ظالايف الالف قثلاف إزلكف ككقه. 
والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم :2117 ١17177‏ والبيهقى فى الكيرى 5.0/0 عن ابن 
عمر. وابن خزعة برقم 5554 ١717/4‏ عن ابن عمر. 


كتاب الحج 11[ ا00000 

الشرح: قوله: ونهى رسول الله يك أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو 
ورس»» دون سائر أنواع الصبغ» وأفضل لباس المحرم البيساضء لما روى عن النبى 859 
أنه قال: وير ثيابكم البياض» يلبسها أحياٌكم ويكفن فيها موتاكم. 

فإن كان مصبوغًا فيجتنب المصبوغ بالزعقران أو الورس» يمجتنبه الرجال والنساءء لما 
فيه من الطيب والصبغ الذى يستعمله غالبا للتجملء وهذان المعنيان يناقيان الإحرام» 
ومن لعمة عن الرجال والتساء ففلي الفنية 

مسألة: وأما المصبوغ بالمعصفرء فعلى ضربين؛ مفدم ومورد. فأما المغدم؛ فممنوع 
للرحال والتساء؛ لأن المبالغة فى صبغه لا تتحقق غالبا إلا للتحمل؛ ولما فيه من مشابهة 
الزعفرات والورس؛ لأنه يتعلق منه بالجسد ما يشبه ردغهاء فكره لذلك. 


مسألة: وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرى أو المشق» قال ابن المواز: والأصفر 
بغير زعفران ولا ورسء فليس .عمنوع لبسه للمحرم؛ لأنه ليس فيه طيب ولا يفعل غالبا 
إلا إبقاء على الثوب» فيكره للإمام المقتتدى به ليسه لقلا يلبس على من لا يعرف» 
فيقتدى به فى لبس المصبوغ الممنوع لبسه أو ينقله عنه إلى من يقتدى به» رواه محمد بن 
أشيت: 

٠6‏ - مَالِكء عن نافع أنه سَمِعَ ألم مَولَى عُمَرَ بن الْحَطاب يُحَدت عَبّدَ 
لله بْنَّ عُمَرَ أن عُمّرَ بْنَّ الْحَطاب رأى عَلَى طُلسَة بن عَبَيْدٍ الله نويا مَصِبُوغْاء وَمُوَ 
مُحْرمٌ فَقَالَ عُمّرٌ: ما هَذَا الشوب الْمَصبُوعٌ يَا طُلْحَة؛ فَقَالَ طُلْحَة: يا أمِيرَ 
الْمُؤْمنِينَه إنمًا هُرَّ مَدرُ27) فَقالَ عُمَرٌ: نكم أيهًا الرّط”" أَيِمَه يفتدِى بكم الناس» 
فلو أن رَحُلا حَاهِلا رأى هَذَا الشؤب لقال: إِنّ طلحة بن عبد الله كان ينبس 
الاب الْمُصِيّعَةَ نى الإحْرَامء فلا تلبسا ها الرَهْط شيا مِنْ هَل الاب الْمُصَيّغَةٍٍ 

الشرح: قول عمر بن المنطاب لطلحة فى الثوب المصبوخ: رما هذاىء يقتضى إنكاره 
عليه ثُوبًا مصبوغا فى حال إحرامه» إلا أن ذلك يحتمل وجهين» أحدهما: أنه علم أنه 


٠ل‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 514. البيهقى فى السئن الكبرى 10/5: ومعرفة 
السئن والآثار 358.17/37. المحلى 55/17. المجموع 51//1,. 
)١(‏ المدر: الطين المتماسك. 
(؟) الرهط: الجماعة من الرحال دون العشرة. 


ماخر ا ا و اللاو قم قله ال تامجه له و لوم ولام وا اش عفدنا كتاب الج 
مصبوغ يمدرء فكرهه له» وأنكره عليه لما ذكره من أنه إمام يقتتدى به الئاس فى لبس 
المصبو غ» ويحكون عنه مثل هذاء ولا يفرقون بينه وبين الممنوع. 

وهذا أصل فى أن الإمام المقتقدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح المشابه 
للمحظورء ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم لقلا يقتدى به من لا يعرفه. وأن يلزم غيره 
الكف عنهء آلا ترى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قد قال بهذاء ولم يراجعه 
طلحة بن عبيدالله» ولا أحد ثمن سمعه. 

ويحتمل أن يكون رأى ثُوبًا مصبوغاء ولم يعرف صباغه؛ من مدر هو أو غيرهء فأنكر 
أن يكون مثل طلحة بن عبيدالله يأتى المحظور» فلما تبين له أنه صباغ مدر أنكر عليه 
التشبيه بالمحظور. 

٠‏ - مَالِكه عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ أَسْمَاءً بنتى أبى بَكْرٍ الصديق 


5 تير و 


أنه كانت تَلْبَُ التيّاب الْمُعَصْفَرَات الْمُسْبّعَاتِء وَهِىّ مُحُرمة لَيْسَ فِيهًا رَعْفرَان. 

الشرح: قوله: وكانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى محرمة». يدل على 
استياحتها لهاء ولعله كان من المفدم الذى لا ينتقض على الجسد منه شىء. وقد روى 
ابن حبيب عن مالك فى المعصفر المقدم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما لم ينتقض منه 
عليها شىء؛ لأنه إذا لم ينتقض منه شىء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة 
بالزعقران والورسء وأما المحرمء فلا يلبس المفدم وإن لم ينتقض منه شىء. 

فكانت أسماءء رضى الله عنهاء تلبس المعصفر المقدم؛ لأنه مياح كما لبس طلحة 
ابن عبيدالله» رضى الله عنه؛ المصبوغ بالمدر» ولو تركت لبسه كان أفضلء فإنها كانت 
قدوة من أهل العلم» ولعل عمرء رضى الله عنه؛ لو رآها تلبسه لأنكره عليها مشل ما 
أنكر على طلحة بن عبيدالله لباس المصبوغ بالمدر. 

وقد روى ابن عبدوس عن أشهب أنه كره لباس المعصفرء وإن كان لا ينتقض لمن لا 
يقتدى به. وبقولنا قال أبو حنيفة فى هذه المسألة أنه كره المعصفر المقدم للرجال 
والنساء. وقال الشافعى: هو مباح على كل حال. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .548٠١‏ الشافعى فى الأم .١ 21/١‏ البيهقى فى السنئن 

الكبرى ه/55. 

وقال فى الاستذكار رراية مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بكر لم يتابعه 


أحد والله أعلم» على قوله: لاعن أبيهع من أصحابه فى هذا الحديث عن هشام بن عررة وانما 
يرونه عن هشام بن عروقء عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء. 


كتاب الحج 0000 ا 0 

والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ على الجسد يحصل الاستمتاع منه بالزينة 
والرائحة» فكان المحرم ممنوعًا من لبسه كالمصبوغ بالزعفران والورس» والله أعلم. 

فرع: فإن ليسهة؛ فالظاهر من مذهمب مالك» ر حمه اللى ومايحتج به أصحابه 
العراقيون أن الفدية تحب عليه. وقال القاضى أبو محمد: إن:من أصحابئا مسن يوجحب به 
الفدية» ويجعله مقارئا للطيب. وقال أشهب: لا فدية فيه. 

وحه ما قدمناه أنه لون ممنوع منه لحرمة الإحرام منه ما ينتقتض على جسده. فإن 
كان زينة ويستمتع برائحته كانت عليه الفدية كالزعفران. ووجه قول أشهب أنه ليس 
يحرام فى نفسهء وإنما يكره لشبهه بالزعفران والورسء فلا يجب الفدية بليسه كغيره من 
ألوان الحمرة والصفرةء والله أعلم. 

سيل مَالِك عَنْ نوس مَسنّهُ طِيبُ ثم ذَهَب مِنهُ ريح الطيبي» هَل يحرم فيو؟ فقَالَ: 
عَم مَا لَمْ يكن فيه صربّاغ مِنْ رَعفرَان أو وَرس. 

الشرح: وهذا كما قال أن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب وبقى أثره» فإنه لا يمنع 
اللشحوع من لبسيه؟ لأن منع الطيب المحرم, إنما يتعلق بإتلافه» وبه تتعلق الفدية» فمن لم 
يتلف شيئا منهء فلا شىء عليه وإن شم ريحه» ولذلك 'لا تجب على المحرم فدية إذا مر 
بالعطارين فشم رائحة الطيب» لكن شم رائحة الطيب مكروهة له فى الجملة؛ لأنها مسن 
دواعى التكاح» فلو أحرم فى ثوب فيه ريح طيبء» فقد أتى ما هو ممنوع منهء إلا أنه لا 
فدية عليه» روآه ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه لم يتلف شيئًا من الطيب؛ فإذا زال من الثوب ريح الطيب ولم تكن 
فى لونه زينة كلون الزعفران والورس أو كان مما فى لونه زيئة؛ فزال اللون بالغسل» فلا 
مانع عنع من الإحرام فيه؛ والله أعلم. 

ا 
لبس المحرم المنطقة 

٠7‏ - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللْهِبْنَ عُمَّرَ كان يَكْرَمُ ليس الْمِنطَفة(© 

لِلْمَحْرِمٍ. 


/١لا‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .54١‏ الشافعى فى الأم 507/1. المغنى 74/1؟. 
المجموع 770/97. 


)١(‏ المنطقة: ما يشد به وسط الإنسان. 


روسب ل ا ل ساب أوسا كات الجع 

الشرح: قوله: وكان يكره لبس المنطقة للمحرمن. يحتمل أن يريد لبسها لغير حاحة 
إليها؛ لأن المنطقة مما تستعمل وتشد على الجسد ليترفه بلبسهاء فلا يجوز للمحرم لبسها 
على ذلك الوجهء فإن لبسها لحاجته إليها كحمل نفقته؛ ولم يترفه فى لبسها بشد إزاره» 
وإغغا شدها تحت إزاره؛ فلا بأس بذلك» ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة 
إليه» ولا بدل لها من الملبوس المعناد كالسراويل والنعلين اللذين لهما بدل من الملسوس 
المعتادى وإن ل الذى 0 ابن 0 
شه شخ لش تب نا لت را حت يها عيذ 
سيورا يَعْقَد بِعْضَها 392 ا 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُ سيعت إِلَىّ فى ذَلِكَ. 


الشرح: قوله: ل 
على الوجه الذى ذكرناه من حمل نفقته فيهاء وحص ذلك بأن يلبسها تحت ثيابه لفلا 
يلبسها فوق ثيابه فيترفه بشدها ثيابه» وذلك ممنو ع على ما قدمناه. 

وقوله: «إذا جعل فى طرفيها سيورا يعقد بعضها إلى بعض»» يريد أن يكون فى كل 
واحد من طرفيها سير» فيعقد أحدهما إلى الآخرء وهذا نوع من شدهاء ولو كان فى 
أحد طرفيها سيور» وفى الآخر ثقب يدحل فيها السير ويشد لما كان به بأس» وذكره 
ابن المواز. قال ابن الموازء عن مالك: وسواء كان النطاق من خرقة أو جلدة إذا شده 
تحت إزارهء والله أعلم. 

م نه 
نخمير المحرم وجهه 
- مَالِك عَنْ يَحَْى بن سَعيار عَن الْقَاسِمٍ إن مُحَمدر أنه قَالَ: أخيرنى 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم اك 
)١(‏ قال فى الاستذكار 47/1١١‏ :إنما كره سعيد بن المسيب أن يدعحل السير وهو المنيط فى تقب 
المنطقة؛ لأنه كالخياطة عنده: والمحيط لا يجوز للمحرم لبسه. وأجازا ربط النيط على ما وصف؛ 
لأنه كالهيمان» الذى يجوز له عقّده عند أكثر العلماء» وقد كرهه قوم من العلماء منهم سعيد بن 
حبير» وعطاءء والصواب قول من أباحهء وبالله التوفيق لا شريك له. 

8 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 5817. الشافعى فى الأم 49/7 .١‏ البيهقى فى السئن 
الكبرى ه]ؤهة. 


كتاب الج 0 1 ا 0 
الفرافضة 7 2 عُميْرٍ الْحََهى أنه رأى عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ الموج يط وَححْهَهء وَهُوٌ 


وم مدعي 


مر 

الشرح: قوله: «رأى عفمان بن عفان بالعرج يغطى وجهه. وهو محرم:.: يحتمل أن 
يكون فعل ذلك» رضى الله عنه, لحاجته إليهء ويحتمل أن يكون فعله؛ لأنه رآه مياحاء 
وقد حالفه ابن عمر وغيرهء فقالوا: لا يجوز للمحرم تخ تغطيته. وإلى ذلك ذهب مالك» 
وإنما ذكر فعل عثمان بن عفان» وذكر الخلاف عليه ليكون للمجتهد طريق إلى 
الاجتهاد بفلهور الخلاف إليه ووقوقه عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إنما ذلك مكروه» وليس يحرام. وحكى القاضى أبو تحمد: 
لمتأخرى أصحابنا فى ذلك قولين» الكراهية والتحريم. وقال أبو حنيفة: يتعلق الإحرام 
بالوجه كتعلقه بالرأس. وقال الشافعى: لا“يتعلق له يالوجه: 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن عباس عن النبى يق قال فى الرجل اذى وقصته 
ناقته وهو محرم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثيابه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا». 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا شخص يتعلق به حكم الإحرام؛ فلزمه كشف وجهه 
مع السلامة كامرأة. 

فرع: فإن غطى المحرم وجهه؛ فهل عليه فدية أم لا؟ قال ابن القاسم: لمأ سمع من 
مالك فى ذلك شيئاء وأرى أن لا فدية عليه وبهذا قال القاضى أبو الحسن. وقال 
القاضى أبو محمدء فى شرح الرسالة: فى قول ابن القاسم نظر. وقال قى غيرها: من 
متأخرى أصحابنا من قال: هو على روايتين» قال: وتحصيل المذهبء انما إن قلنا بتحريم 
التغطية» فعليه الفدية» وإِن قلنا بكراهيتها دون التحريمء قلأ فدية فيه. 

ل 0 يقول: مَافَوْقَ الذَمّنِ مِنَ 
لأس قلا يُمَرة0" الْمُحرِم. 

الشرح: قوله: وما فوق الذقن من الرأس»» بيان لعلة تخميره» وهو ماقالهأن.ما 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 544. الشافعى فى الأم 41/1 ؟. البيهقى فى السئن 

الكبرى 4/5 ه. المحلى 47/19. كشف الغمة 71١9/1١‏ 


عو و و ند عر حي نه لد را جد لماعو قا و امماو ف ووم بطح وباط عوج كعاب الج 
فوق الذقن» وهو عظم الرأس» فله حكم الرأس فى الإحرام كماله حكمه فى 
الموضحة» وهكذا كل حكم يتعلق بالرأس» فإن المراعى فيه ما فوق الذقن. 

١‏ - مالك عَنْ نايع أنعَبْدَ الله بن عُمَرَ كفن ايه وقد م عي الله وات 
بالْجْحْمَةٍ مُحْرِماء وَحَكرَ رَأسَهُ وُوَجْهَةُء وَقَالَ: لَولا أنا حرم لطييتاة. 

قَالَ مَالِك: وَنْمَا يمْمَُ الكل ما دَامَ حي فَإذًا مَاتَ فَقَدٍ انقَضَى الْعمل. 

الشرح: فعل عبدالله بن عمر من تخمير وجه ابنهه وقد مات محرماء ذهب إليه مالك 
ورأى أن المحرم إذا ماث» ومن لم يكن محرماء سواء يفعل بالمحرم من تخمير والرأس ما 
يفعل بغيره» وكذلك الخيوط والطيبء وإنما امتنع عبدالله بن عمر من أن يطيبه لأحل 
إحرامه هوء لا لأجل إحرام الميت» وقال: «لولا أنا حرم لطيبناة». وقال الشافعى: إذا 
مات الميت لا يخمر رأسه ولا يطيب» ويستدام له حال إحرامه بعد الموت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الكفن يغطى به رأس الميت الخلال» فجاز 
أن يغطى به رأس الميت المحرم؛ وأصل ذلك التراب. 

أما همء فاحتج من نص قولهم فى ذلك بالحديث الذى تقدم ذكزه تقدم أن النبى 
© قال فى المحرم الذى وقعت به ناقته: «اغسلوه .ماء وسدر وكفنوه ولا تخمروا رأسه 
ولا وحههء فإنه يبعث يلبى». 

والجواب أن هذا الحديث مما لا حجة فيه؛ لأن النبى قَهُ علل المنع من تخمير رأسه 
ومنعه من الطيب هما لا طريق لنا إلى معرفته؛ وإذا علل يما لا طريق لنا إلى معرفته دل 
على اختصاصه يذلك الحكم؛ وذلك أنه منع من أن يعطى رأسه؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبياء ولا طريق لنا نحن إلى من يموت اليوم من المحرمين يبعث ملبياء فثبت أنه من 
الأحكام التى لم نكلفها إذ لا طريق لنا إلى معرفة علتهاء وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: «وإغغا يعمل الرجل ما دام حيّاى» على ما تقدم من أن الرحل إذا 
مات ففد انقضى عمله؛ فلا يصح منه إحرام ولا غيره من الطاعات. 

فإن قيل فهذا يبطل غسل الميت» فإنه يعمل به بعد الموت» وإ كان من العبادات» 
فكذلك استدامة صفة الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /441. البغوى فى شرح السنة 558/0 المجموع 
هلع .١‏ المحلى .١ 5١/5‏ المغنى 511//9. 


كناب الحج ا 
من دم وغيره مع ما يصحب المريض من تغير الريح يطول المرضء وقلة الاغتسالء 
فشرع غسله وحتوطه لتنظيفه وستره؛ لأن من تركه من غير غسل هتكا لحرمته, 
وإظهارًا لما يحب أن يستر من حاله. 

يدل على ذلك أنه لابد أن يفعل ذلك بهء وإن مات طاهراء ولذلك شرع تكفينه 
وستر وجهه ورأسه لثلا يظهر مته إلا ظاهر جماله وليس كذلك منع اميت من الطيب 
وتغطية الرأس» فإنه ليس فيه شىء مما يحتاج الميت إليه بل هو ضد ما يحتاج إليه من 

وجواب ثانء وهو أنه لا يجوز اعتيار الإحرام بالطهارة» ألا ترى أن الطهارة يبدأ 
فعلها بالميت» والإحرام لا يبتدأ فعله بالميت» فلا يستدام فعله بالميت. 

- مَالِك عَنْ نَافِع أَعَبْد الله بْنَ عُمَرَ كَان يُقُولُ: لا تََقِبُ اْمَرأة 
المُحْرِمَة وَلا تليبس القفازين. 

الشرح: قوله: ولا تنعقب المرأة ولا تلبس القفازين؛: يقتضى تعلق الإحرام فى 
اللباس بوجهها وكفيهاء وذلك أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين» ولذلدك 
يجب عليها ستر جميع جسدها فى الصلاة وغيرهاء ولا تعلق للإحرام بالعورة. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطًا ينص به 
والذى يختص بالوحه من المخيط التنقاب واليرقع» والذى يخقص بالكفين القفازان» 
فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك» ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من 
اللباس» فإن أدلت يديها فى قميصهاء فلا شىء عليها؛ لأن ذلك لا يختص بهاء ولا 
سبيل إلى الاحتراز منه» وبالله التوفيق. 

- مَاِلِكء عَنْ هِشّام بن عُرْوَةه عن فَاظِمَة بنت الْمُنايرٍ أنْهَا فَالَت: كنا 


4 - قال ابن بد البر فى التمهيد 114/0: رواه ابن إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمر - مرفوعًا؛ 
ورواه ابن المبارك: عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا. 
أخترحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١7017‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
5/. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 5571. وأيو داود.فى كتاب لمناسك 
حديث رقم #ههول ههه ل. 


“الا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 586. 


تحمرٌ وُحُوهناء وَنَحْنْ مُحْرِمَات وَنَحْنُ مَعَ أسْمَاءَ بنت أبى بكر الصّديق رضى 
الله عنهما. 

الشرح: قولها: وكنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات»؛ تريد أنهن كن يسترن وجوههسن 
بغير النقاب على معنى التستر؛ لأن الذى بنع النقاب أو ما يجرى مجراه على ما ذكرناه؛ 
وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبى بكر؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل 
وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائرًا عندهاء قفى ذلك إخبار يجوازه عندهاء وهى ممن 
يجب لهن الاقتداء بهاء وإثما يجوز أن يخمرن وحوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثويًا 
على وجههاء تريد السترء ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبردء فإن فعلت ذلكء فعليها 


الفدية. 
د عد 6د 
ماجاء فى الطيب فى الحج 
7١‏ - مَلِكه عَنْ غا الحم إن الاسم عَنْ أب عَنْ عَائِشَة زَوْج النبى 
2 أنها قالّت: اط ْول الله ل لاخرار نوكن امتجم ولع كن اذ 


الشرح: قولها رضى الله عنها: وكنت أطيب رسول الله يي لإحرامه قبل أن 
كر طاهره يفنضي د ل و و 


؛ ١لا‏ - أرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 454 .١‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
.٠١08 5.56 ٠0‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 4٠‏ والتنسائى فى كتاب 
الغسل والتيمم حديث رقم 4 4١‏ 478» وكتاب مناسك الحج حديث رقم 594 هلاواال 
را ا الايد اا ال داش امي را اي اين 
اما لت 1 مون زماكل امول لمحل موث 1566. وأبو 
داود فى كتاب المناسك حديث رقم 4481 .١‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك 015911 25919 
لا.". وأحمد فى المسند حدياث رقم 75915 86ت 4701 117015 025740 
ا :كا الاه كل لم1 "ا يتلاوك "للقت 5ك 
5 ,و والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم /ا 1 117/84 0لا/ا١.‏ 


كتاب الحج ا ااا 1 زه 
رسول الله وق لإحلاله وطيبته لإحرامه طَيبا لا يشبه طيبكم هذل( ) يحتمل أن تريد 
ليس لرائحته بقاء» ولعله إنما كان يتطيب قبل إحرامه ثم يدور على نسائه فيغتسل 
فيذهب ريحه ثم يغتسل لإحرامه فلا يبقى من رائحته شىء. 

وقد روى عن عائشة أنها قالت: «أنا طييت رسول الله وا عند إحرامه ثم طاف 
فى نسائه ثم أصبح محرما»”". 

وروى عن عائشة أنها قالت: وكنت أطيب رسول الله َه يطوف على نسائه ثم 
يصبح محرمًا ينضخ طيبًاو. 

ويحتمل أن يكون فى الكلام تقديم وتأحير فيكون تقديره فيطوف على نسائه ينضخ 
طيبًا ثم يصبح محرمًا كقوله تعالى: الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا 
قيمًا)4 [الكهف: ]١‏ تقديره أنزل الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًاء وهذا هو الأظهر 
لأن النبى 8# كان يتطيب لطوافه على نسائه ثم يقيم ليلة ثم يصبح فيغتسل ويحرم ولا 
يكاد أن يبقى مع هذا ريح الطيب» وقد قدمنا من الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل0" . 

ومعنى تأويلنا لهذه الأحاديث وما وود فى معناها أن مالكاء رحمه الله لا يجيز 
لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيب تبقى له رائحة بعد الإحنرام» 
ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقىء ولنا فى الكلام على الأحاديث الواردة فى ذلك 
طريقان: أحدهما: التأويل على ما قدمناه من الأحاديث. والثانى: تسلميها وإحراؤها 


(*) أحرحه التسائى فى الصغرى حديث رقم 77484. 

)١(‏ أخرحه البمارى فى صحيحه حديث رقم (70؟) من طريق أبو النعمان قال: حدثنا أبر 
عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن النتشرء عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر 
ما أحب أن أصبح عرما أنضخ طيباء فقالت عائشة؛ وأنا طييت رسول الله...) فذكره. 

(8) أخرجه البخارى فى صحيحه حديث رقم (517؟) من طريق محمد بن بشارء قال: حدثنا 
ابن أبى عدى ويحيى بن سعيد» عن شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيهء قال ذكرته 
لعائشة فقالت: ويرحم الله أبا عبدالرحمن كنت...) فذكره. 

وأحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١193(‏ النسائى فئ الصغرى حديث رقم .)45١(‏ 
أحمد فى المسئد حديث رقم (748917) من حديث عائشة. 

(7) قال النواوى فى شرح صحيح مسلم: تأول هولاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم 
اغتسل بعدهء فذهب الطيب قبل الإحرام ويؤيد هذا قولها فى الرواية الأرى: طيبت رسول الله 
يها عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح حرمًا فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه م زال 
بالغسل بعده. انظر: شرح مسلم للتروى (80/8). 


على ظاهرهاء إلا أن ذلك حكم يختص بالتيى يوق بدليل ما نذكر بعد هذا فى منع ذلك 
لغير النبى #ل. 

وقال القاضى أيو الحسن: إن ذلك عند مالك على الكراهية لا على التحريم. وقال 

والدليل على منع ذلك لغير النبى © ما روى عنه 8و أنه قال للذى سأله» وقد 
أحرم بعمرة» وهو لابس حجية مضمخا بطيب: واغسل عنك الطيب» وانزع اجتبة) 
واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجتك». فأمر السائل بغسل طيب تطيب به قبل 
إحرامه وخلع مقيط لبسه قبل إحرامه» وهذا نص فى موضع الخلاف؛ فأما أن يكون ما 
طيب به ووه تما لا تبقى له رائحة بعد الإحرامء فيجمع بين الحديثين» ويكون حكمه فى 
ذلك حكمهاء وأما أن يكون ما تطيب به #ك قبل إحرامه ما تبقى ريحهء فيكون حكمه 
قى ذلك عخالفا لحكمها حين أمر الواحد منها بغسله ولم يغسله هو فى حقه؛ ولذلك 
وجد لأن الطيب من دواعى التكاح المحرم على المحرمء وهو 8 معصوم.ء ونحن غير 
معصومين. 

فرع: وإن تطيب لإحرامه؛ فلا فدية عليه لأن الفدية إتما تجب بإتلاف الطيب فى 
وقت هو ممنوع من إتلافه وهذا أتلفه قيل ذلك» وإنا تبقى منه يعد الإحرام الرائحة» 
وليس ذلك بإتلاف فتجب به الفدية» ورأيت لبعض فقهاء القرويين: أن من تطيب قبل 
الإحرام بما تبقى رائحته بعد الإحرام فهو .منزلة من تطيب يعد الإحرام لأن استدامته بعد 
الإحرام كابتداء التعطليب به. 

فإن كان أراد بذلك أنه ممنوع فى الحالتين فهو صحيح. وإن كان أراد به وجحوب 
بريحه فلا تحب به فدية» وإن كان ممنوعاء ولذلك لا تحب الفدية على من مر بالعطارين 

6 - مَالِكء عَنْ حُميْدٍ بْنِ قيْسِء عَنْ عَطَاء بن أبى رَبَاحٍ أن أعْرَابًا حَاَ إلى 
- أخحرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١1784‏ ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 

رقم 7714 15659. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم لاهه١.‏ وأحمد فى المسند 

حديث رقم 011759 .١17787‏ - 


كتاب ع 10000 1 1111101 1211111011 اا 
سول اللو 5ك وَهْوَ بحنين وَعَلَى الأغرابى 5 قييص وبه 9 صفْرَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله 07 ذلا 2 ا أن أصتع؟ فَثَالُ لَهُ سُولُ الله 8: دانوّغ 


0د مل الصفرةٌ عَنك» ل ا 


الشرح: قوله: وأن أعرابيا جاء إلى رسول الله يي بين( 0 يريد منصرفه من 
حئين بالجعرانة» وهما موضعان متقاربات. 


وقوله: «وعلى الأعرابى قميص,» وبه أثر صفرةو الصفرة إذا كانت من غير طيب 
غير ممنوعة مثل أن تكون من سائر الأصبغة؛ الصفر غير الزعفران والورس» ولكن 
الصفرة فيما روى كاتت طيباء كذلك رواه ابن جريج عن عطاءء فقال: وهو مضمخ 
بعليب . 


وهذا الأعرابى أحرم على هذا الوجه وهو غير عالم بالمنع جملة أو غير عالم به فى 
العمرة. وإن علم .عنعه فى الحج» فلما حاك فى نفسه يخبر مخبر أو بغير ذلك» سأل النبى 
فقال: «إنى أهللت بعمرة؛ فكيف تأمرنى أن أصنع؟ هذا السؤال بحمل فى هذا 
الحديث إذا اختلف حكم ابتداء العمل واستدامته» وذلك أنه لم يبين للنبى و هل 
أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه. 

وقد بين قيس بن سعد ذلك فى حديث عن عطاء أنه أحرم على هيئته تلك» وذلك 
أنه قال: يا رسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. 

فصل: وقوله ©: «انزع قميصك واغسل عنسك هذه الصفرة؛ أمر له بإزالة ما 
ينافى الإحرام من اللباس والطيب» وإن كان ذلك مما تلبس يه قبل الإحرام لأن الإحرام 
ينع استدامتها كما يمنع استدامة استعمالهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله يَي: «واصنع فى عمرتك ما تفعل فى حجعك؛ يقتضى أنه 88 قد 
علم من حل المسائل أنه عالمبما يفعل فى ذلك الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك 

حقال ابن عبد البر فى التمهيد ه/59؟: هذا حديث مرسل عند جميع رواة الوط فيما علمت 

ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة» عن عطاء بن أبى رباحء وهو محفوظ 

من ححديث يعلى بن أمية» عن النبى فيك. 

(1) قال ابن عبد البر: فالمراد منصرفه من غزوة حنين» والموضع الذى لقى فيه الأعرابى رسول 

الله 8 هو المعرانة» وهو بطريق حنين يقرب ذلك معروف» وفيه قسم رسول الله وي غنائم 


حنين. 


ب#«سري الا ا كتاب الج 
لأنه إذا لم يعلم ما يفعله فى ذلك الحج لم عكنه أن عتثله المعكمر» ويجب أن يكون ما 
أمره بأن يفعل فيه ما يفعله الحاج غير ما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة لأن 
نزع القميص وغسل الصفرة قد نص له عليهماء فلا معنى أن ينصرف. 

قوله: «وافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجتك إليهما لأن ما تقدم من قوله فيهما 
أبين من هذا اللفظ الثانى. 

والوجه الآخر أنه قد عطف هذا اللفظ الثانى على النزوع والغسل فالظاهر أنهما 
غيرهماء ولا شىء يمكن أن يشار إليه فى ذلك إلا الفدية» والله أعلم» ولا يقتضى ذلك 
إثبات الفدية ولا نفيها وإنما أحاله على من قد علم من حال من أحرم بالحج. وقد 
أجحاب أصحابئا فى هذه المسألة بأنه لا فدية عليه لأنه إنما أتلف الطيب قبل الاحرام. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن الفدية عليه لما لبس من 
القميصء إن كان استدام مدة تحب بها الفدية» والله أعلم. 


- مَالِكء عَنْ ناف عَنْ أسْلَم مَوْلَى عُمََ بْنِ العنَطاب أن عُمَرَ بْنَ 
الحطاب وَحَدَ ريح طيبي وَهرَ بالشّجَرَق فَقَالَ: مِمَّنْ ريح هَذَا الطيب؟ فَقَالَ 


مُعَاوية بن أبى سَّفيَانَ: مِنَى يا أيرَ الُْؤْينِينَ فَقَالَ: ينك لَعَمْرُ اللو؟ فَقَالَ مُعَاوِيَة: 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيبء وهو بالشجرةء فقال: ثمن 
ريح هذا الطيب» فى ذلك الموضع. لأنه كان فى ركب محرمين» والشجرة موضع 
بطريق المدينة» إلى مكة فأنكر ريح الطيب فيه. فسأل عنه؛ فقال معاوية: رمنى يا أمير 
المؤمدين»ء وذلك أن معاوية لم يكن عنده ثما ينكر فى ذلك الموضع إلا لمن ابتدأة فيه 
فقال له عمر: ومنك لعمر اللهي؛ على معنى الإتكار عليه فقال معاوية: وإن أم حبيبة 
طييتتى: ليعلمه أن التطيب كان بالمدينة» ولعله أن أم حبيبة مع علمها,ومعرقتها بأحوال 
النبى و وأفعاله لمحلها منه قد وافقته على هذا الرأئ» فقال له: وعزمت عليك 
لترجعن فلتغسلنه», فمنعه بذلك من استدامة ما كان عليه» ولم ير فيه رأيه ولا رأى أم 


ححبيية . 


5 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم البيهقى فى السئن الكبرى ه/ه25) ومعرفة 
السنن والآثار /5484/1. : 


كتاب الحج مط ا ال لسر ع طق ا لمق فم رك مع مدخ جو ولك لطم و لذج عه قط عع 171 17 
ولا بد أن يكون عند عمر رضى الله عنه فى ذلك توقيف من النبى يك أو علم من 
أين قالته أم حبيبة» فلم يرض فى ذلك تأويلها ولا صح عنده وجه استدلالهاء ولعلها 
فعلت ذلك عثل تحبر عائشة وكنت أطيب رسول الله يه لاحرامه قبل أن يحرم فمنع 
معاوية من التعلق بفعلها والأخذ فى ذلك برأيها وإنما جاز ذلك لعمر بن الخطاب وإن 
كان معاوية وأم حبيبة من أهل العلم والاجتهاد, والمسألة مسألة اجتهاد؛ ولم ينقل قى 
ذلك نص يرد ما ذهبنا إليه لأنه كان الإمام الذى يختار للناس ويلزمهم الرجوع إلى 
اجتهاده: وله أن يأذ الناس با يراه الصواب فيما ظهر إليه من أقولهم وأفعالهم. 


3 


- - : ل ع هاه 3 ل إن 3 الإ ع اس هام 
7 - مَالِكء عن الصلت بن ريد عَنْ غيْر وَاحِدٍ مِنْ أَمْلِهِ أن عُمَرَّ بن 


الخطاب وَحَد ريح» طِيبو وهو بِالشّحَرق وإلى حَنبهِ كثير بن الصّلتي فقَالَ عُمّرٌ: 
6 302 1 و 8 5 اه د اماه 2 مامه 03 
ِمَّنْ ريح هَذَا الطيبي؟ فَقَالَ كبيرٌ: ينى يا أَمِيرَ المُؤْينِينَ لبذت رأسِىء وَأَرَدْتُ أن 
0 7 7 2 مم ل 2 2 ع غك ,عرد . 
لا أَمْلق فَقَالَ عُمَرُ: قَاذْهَبْ إِلَى شْرَية فَاذْلْك رَأْسَكَ حتى تنقِيّه ففعَل كثير بن 


2 


الصلت. 


َال مَالك: الشَرَية حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أصل التخلة. 

الشرح: يحتمل أن يكون هذا حرى لعمر مع معاوية وكثير فى سفرين مختلفين؛ 
وذلك أن الشجرة موضع يقرب من الميقات» فمن جوز التوليب لمن يريد الإحرام صحبه 
ريح الطيب إلى ذلك المكان» فكان عمر رضى الله عنه لفرط تفقده لأمور السلمين 
واهتباله بأديائهم ومراعاته لها كان يتفقد هذا المعنى منهم فى جميع أسفاره لعلمه 
عخالفة من يخالفه فى ذلك؛ ويواظب على حملهم على ما هو الأفضل عنده والأصوب 
له ويحتمل أن يكون ذلك فى سفر واحد. 

فصل: وقول كثير: ولبدت رأسى وأردت أن أحلق», التلبيد أن يضفر رأسه بصمغ 
وغاسول يلصق فيقتل قمله ولا يتشعث؛ قاله ابن المواز وغيره» وكان كثير جعل فيما 
بد بيه رأسه طيبّاء وكثيرًا ما يستعمله كذلك من لا يريد الإحرام» وكان كثير لما أراد 
الحلاق ند بما فيه طيب لأن التلبيد يلزم الحلاق» فأمره عمكر أن يذهب إلى شرية؛ 
وهى مستنقع الماء عند أصل النخلة» فيغسل بها رأسه حتى يزيل عنه الطيب» والله أعلم. 

مسألة: والأظهر أنه لا تلزمه فدية» بغسل الطيب لأن الفدية إنما تحب بإتلاف الطيب 


/اؤلا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .541١‏ 


بم 111 1 ا 0 كتاب الحج 
حال الإحرام» وهذا أتلفه قبل الإحرام إلا أن يكون من الكثرة بحيث بقى منه ما تحب 
الفدية بإتلافه أو لمسهء فتجب بذلك الفدية. 


ملا ل ل 


5 وى 


ا 0 وَحَلَنَ 0 ل أن فيه الدب هاه ع رخص 


َه 
من وعبع امه 


له حَارحة بنذ د بن نابتو. 

الشرح: سؤال الوليد بن عبدالملك عن التطيب بعد الحلاق» يحتمل أن يكون لما يلغه 
من الاختتلاف فى التطيب للاحرام» فلما سأل وجد الخلاف فيه كالخلاف فى التطيب 
قبل الإحرام» ومذهب مالك المنع من ذلك ومن دواعى النكاح» قال: ومن رمى جمرة 
العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء والطيب والصيدء فإذا أفاض؛ حل له كل شىء. 

مسألة: فمن تطيب قبل أن يفيض فلا فدية عليه لأنه قد وحد منه أحد التحللين. 
ووجه آخعر أنه محل اختلف فى استباحة استعمال الطيب فيه؛ فلم يجب فدية. أصل ذلك 
التطيب للإحرام. 

قَالَ مَالِك: لا بأس أن يَدَعِنَ الرَحْل يدهن لَه َيْسَ فيه طِيب قَبْلَ أن يُحْرِمْ وَقبْلَ أن 
اقب الوط يح اننا رك تدر السقية. 

الشرح: : وهذا كما قال أن له أن يدهن قبل إحرامه بدهن غير مطيب لأنه ليس فى 
ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائز قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول أو نحوه وإنما 
ل لح ل ين ران قا رربضية سيقي لاد دهان لكر + توقة اجو ل : 
أحدها: قبل الإحرام» وقد ذكرناه» والثانى: بعد رمى جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ فلا 
بأس بهء بدهن غير مطيب لأنه ليس فى الادهان حيتئذ أكثر من إزالة الشعثء» وذلك 
مباح لهء وأما الدهن المطيب فحكمه حكم الطيب. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 59051. 
وقال فى الاستذكار: لم يختلف عن نخارحة فيما حكاه عنه مالك فى موطثه؛ واختلف عن سالم 
فروى ابن عيينة عن عمرو بن دينارء عن سالم بن عبد الله» وربنا قال: عن أبيه» وربما لم يقل» 
قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقنم فقد حل لكم كل شىء حرم عليكم إلا النساء 
والطيب. 
)١(‏ الإفاضة: المروج باندفاع وسرعة:؛ والمراد الطواف. 


كتاب الج ببب00 0 ا 
مسألة: وأما ا حالة الثالثة: فبعد الإحرام وقبل وحود شىء من التحللء فإن الادهان 
حينئذ ممنوع بدهن مطيب وغير مطيب» وروى ابن حبيب عن الليث إباحة ذلك ما 
يجوز له أكله من الادهان» وقال: إنه قول عمر وعلى رضى الله عنهما. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا معنى ينافى الشعث؛ فمئع منه المحسرم 
فرع: قإن قعل شيكا من ذلك» تقند روى أبن حبييب عن مالك ان عليه الفدية 
واخمار ابن حبيب أن لا فدية عليه. 


وجه قول مالك أن هذا معنى ينافى الشعث ويزيله» فوجب على المحرم باستعماله 
الفدية كغسل رأسه بالغاسول ودخوله الحمام. ووجه قول ابن حبيب إسقاط الفدية 
لظلهور الخلاف فى إباحته. 

سل مَالِك عَنْ طَعَامٍ فيه رَعفَرَان هَل كله الْمُسْرِم؟ ققَال: : مانا نمه الشاذٌ 
ين ذَلِلكء قلا مس بو أن يكل لمحم وأا مَالَمْتصَمهُ اناد مِنْ ذَلِكَ» فَلايا كله 


الْمُحِْم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط يمأكول 
وأنضج بالنار لا بأس أن بأكله الجر عا التاوز يد كر سالاك ني اموا ونحوه فى 
المدونة. وقد روى ابن عبداللك فى مختصره الكيير عن مالك: لا بأس أن يأكل المحرم 
الخبيص والنشكنان وما طبخته الئار من الزعفران. قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك 
لأن النار قد غيرت فعل الطيب الذى فى هذه الأشياى فجاز له أكلهاء وكذلك إذا 
أكل أو شرب شيا فيه طيب قد استهلك حتى لا يرى فيه أثر ولا رائحة؛ فأما إذا بققى 
له أثر صبغ أو رائحة فتلزمه به الفدية. 

وقد روى ابن المواز: لا شىء على المحرم فى شريها. قال صالك: وتكره الدقة 
الصفراء والأشنان الأصفر والشراب الذى فيه الكافور. قال الشيخ أبو بكر: لأن الطيب 
فى غير هذه الأشياء مستهلك ولا هى معمولة بالدار» فعلى المحرم يتناولهاء الفدية؛ 
فبين أن المطبوخ بالنار لا يعتبر بأن يكون الزعفران غلب عليه وإنما يعتبر ذلك فيما 
خلط بغيره ولم تمسه النار. 


وقال القاضى أبو محمد: ما كان مسن الطعام فيه طيب أو زعفران قد مسته النار 


4 تاضية ووب لكو 71 1 حب جه اتاو افش افو عا اممو وعد سي ككتاب احج 
كالمخفييص واللذنشكنان» فلا بأس أن يأكلها المحرم لأنه بالطبخ قد حرج عن أن يكون 
طيبًا ولحق بالطعام؛ ولأنه فى وقت أكله متلف باستهلاكه وغلبة الطعام وهو وإن كان 
لم يحرر القول فقد بين أن إباحة ذلك لمعتيين» أحدهما: الطبخ؛ والثانى: غلبة ما مازحه 
عليه وآر اد بالاستهلاك غلبة الممازج عليه مع بقاء عينه» والاستهلاك الذى أباحه الشيخ 
أبو بكر فى إباحة ما لم تمسه النار» وإنما هو عدم العين جملة. وقال القاضى أبو محمد 
فى الاستهلاك الذى اعتبره فيما مسته النار: أنه لا فدية فى تناولبء .وأما إذا لم تمسه 
النارء ففيه روايتان» إحداهما: وجوب الفذية» والثانية: نفيها. 

وقال ابن حبيب عن مالك: إنما ذلك إذا مسته النار حتى لا يلصق باليد منه شىء 
كالخبيص والخشكنان. فأما الفالوذ والدقة وما أشيهها ثما يلصق زعفرانه باليد والشفة 
فيصبغها فلا يأكله المحرم. وأشار إليه ابن المواز: والفالوذ الذى ذكر لا يلصق زعفرانه 
بيد ولا شفة وَإِما يكون ذلك فيما طبخ سن الأمراق كالسكباج وما أشبههء فأجمع 
أصحاينا على أن للنار تأثيرًا ذ فى الإباحة» فعلى رواية الشيخ أبى بكر: يؤثر إذا كان على 
صفة لا يعلق باليد. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن المعانى المعتبرة فى استهلاك الطيب على ما ذكره الشيخ 
أبو بكر: اللون والرائحة. وذكر ابن المواز: اللون والطعمء فيحتمل أن يعتبرا جميعًا 
الثلاث الصفات على حسب ما يعتبر فى المياه؛ ويحتمل أن يعتبر كبل واحد منهما ما 
انفرد بذكره دون ما ذكره الآخرء فيكون وجه قول الشيخ,أبى بكر أن الطيب مقصوده 
الرائحة دون الطعم؛ ويكون وجه قول محمد أنه لما انتفل إلى حكم الطعام اعتبر فيه 
الطعامء والله أعلم وأحكم. 

0 0 
مواقدت الإهلال 


ا 


4 - مَالِك عُنْ نافع» عَنْ عبد الله بن عمر أن ذٌ رَسُولَ الله يي قَالَ: ُهل 


- أخرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم ا»ء وكتاب الحج حديث رقم نر اث 
218470004 وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 1/44”. ومسلم فى كتاب المج حديث 
رقم 14 756 0 لاا والترمذى فى كتاب اليج حديلث رقم ١ثلاء‏ 681م. 
والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم ١‏ 1" لل دءلالاء لولتل لعللء 
0 وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 41/5 1178/21 وأنن مالفا كنات 


كتاب الحخج ل ا لا الا له امو اك و ل ا و ل 1741 
ْله الْمَدِيَةٍ من ذى الْسُيَْه وهل هل الام نَ لحُحْمَةِء وَبهِلٌأهْلْ نَسْدٍ مِنْ 
َرْدِه. قَالَ عبد اللو ين عُمَر: وَل أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «رئهل أهل الْيمَنِ مِنْ 
ا 

الشرح: قوله ّه: ويهل أهل المدينة من ذى الحليفة: توقيت منه و لأعل كل بلد 
وجهة موضع إحرامهم؛ ومعنى ذلك أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد السك عن ذلك 
الموضع إلا لضرورة» ولا خلاف فى ذلك لمن أراد النسكء؛ وأما من لم يرده وأراد 
دحول مكة فإنه على ضربين» أحدهما أن يكون دخوله مكة يتكرر كالأكرياء 
والحطابين» فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام؛ ولا خلاف فى ذلك لأن المشقة 
تلحقهم بتكرر الإحرام والإيتان يجميع النسك. 

مسألة: والضرب الثانى أن يندر دحوله مكة:ء فهذا قد اختلف الناس فيهء فقال 
مالك: لا يجوز له دحول مكة بغير إحرام. وقال الزهرى: يجوز له ذلك. 

والدليل لقول مالك أن هذا قاصد مكة لا يتكرر دحوله إليهاء فلزمه الإحرام 
كالقاصد للنسكء؛ واستدل الزهرى فى ذلك بما رواه عن أنس ,أن رسول الله يه 
دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر»”؟ . قال: فلو كان حرامًا لما كان على رأسه 
المغفر. 


-المناسك حديتث رقم ه. وى 91١4‏ *. وأحمد فى المسند حديث رقم 4777 /ا4177ع 


جملى علرقء تارق "كرف متزق لوق الانف هاف 61719 415ف 
وه ولاوه .110١‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 11/971 .11/9٠0‏ والبيهقى 
فى الكبرى 71/0 عن ابن عمر. والطبرانى فى الكبرى ١5/١١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح 
السنة +/ه8. وذكره فى الكنر برقم ١١90‏ وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى والنسائى عن 
أبن عمر. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 6 هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة لوط عن 
مالك» فيما علمت. وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن تافع» عن ابن عمر. وكذلك رواه 
عبدالله بن دينا» عن ابن عمر. وكذلك رواه ابن شهاب؛ عن سالي عن أبيه؛ عن النبى فلك 
مثله سواء. أتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبى ف قوله: ويهل أهل اليمن من 
ويلملم: بفتح المثناة تحت واللامين» وهو حبل من حبال تهامة. 

.)1197( الترمذى حديث رقم‎ .)١845( أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم‎ )١ 
.)558( النسائى فى الصغرى حديث رقم (814؟). أبو داود حديث رقم‎ 


والجواب أنه قد يجوز ذلك للمحرم للضرورة ولا ضرورة أشد من الحاجة إلى التوقى 
فى الحرب, وهو ؤي إنما دخلها عنوة ولو سلم له ذلك لكان أمرًا يختص به؛ وقد قال 
#َ: أن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنمأ أحلت لى ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)7". 

فرع: فإن دحل مكة حلالاً؟ فقد روى القاضى أبو محمد أنه أساء ولا فدية عليه 
لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول فى الفرض كدخول منى وعرفة. 

فرع: فإذا جاوز الميقات» مريد الإحرام غير محرم؛ فليرجع إلى الميقات مالم يحرم 
فإن أحرم فلا يرجع لأنه قد ترتب عليه الدم بإحرامه» فلا يسقط عنه يرجوعه. أصل 
ذلك إذا رجع بعد التلبس بالطواف والسعى. 

مسألة: وهذا القول فى تأير الإحرام عن الميقات» فأما تقلعه: فإنه لا يجب به 
شىء» وقال القاضى أبو محمد: يكره له ذلك ولم يفصل. وقد روى محمد بن مالك: لا 
بأس أن يحرم الرجحل من منزله؛ إذا كان منزله دون الميقات ما لم يكن قريبًا من الميقات؛ 
فيكره له ذلك. وقال الشافعى: لا يكره ذلك جملة. 

والدليل على ما ذكرناه قوله وَ: «ويهل أهل المديدة من ذى الخليفة» وهذا وإن 
كان لفظهء لفظ الخبر فإن معناه الأمر لأن حبر النبى و لا يجوز أن يكون بخلاف 
مخبره» وقد نجد من لا يهل منها وإن كان أمراء فلابد أن يكون واحبًا أو ندباء وعلى 
كلا الوجهين؛ فقد تعلق النهى بضده على حسب ما هو أمر يه. ودليلنا من جهة 
القياس أنه أحد الميقاتين: فكره التقدم عليه بالإحرام كميقات الزمان. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن تخصيص هذه المواقيت بأهل كل جهة:» يفيدا ختصاصهم 
بها ويختص أُيضنًا من مر عليها من غير أهلها لما روى عن ابن عباس عن النبى وك أنه 
قال: «لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ثمن أراد الحج والعمرة». 

فصل: وقوله: «وبلغنى أن رسول الله يك قال: ويهل أهل اليمن :من يلملم» غاية 
فى التحرى والتوقى والتمييز لما سمعه من النبى 8ل مشافهة مما لم يسمعه منه وبلغه 
عنه. وقد روى ابن عباس أن النبى وك وقت لأهل اليمن يلملمء وأما أهل العراق» 

(") احرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم(41550). مسلم حدينث رقم(#4ه8١).‏ 


الترمذى حديث رقم .)68١4(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (7875). أحمد فى المسنئد 
حديث رقم ,)١15978(‏ 


كناب الحج 1101000001121 0 
فروى عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب وقت لهم ذات عرق. وروى عن عائشة 
وجابر أن النبى 6 وقته لهم. 

07 - مَالِكء عَن عبد الله ين ويتاره عَنْ عبد انغ حص أنه قال 1 

سُولُ الله 5 أمْل الْمَدِينَةِ أن لاي لطت َأمْلَ اشام ين لْجُحْنٍَ 
70 قال عَبْدُ الله بن دي رَسُول 
اللو 5 وأعبزت أن 00000 «ريهل أَمْل الْيَمَن من يَلَْلَم. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله َل أمر أهل المدينة أن يهلوا مسن ذى الحليفة». أمر 
وظاهره الوحرب؛ وقد يصرف إلى الندب بدليل أن وجد فى الشرع؛ وهذا يقتضى ما 
قلناه من أن تقديم الإحرام وتأخيره عليه مموع غير مختار يتعلق به النهى؛ لأن الأمر 
بالشىء نهى عن جميع أضداده؛ فالأمر بإيقاع الإحرام من الميقات يقتضى منع إيقاعه 
من غير ذلك الموضع من التقديم عليه والتأحير عنه كما اقتضى ذلك توقيت الإحرام 
بالزمان. 


2 امي 


- مَاِكء عَنْ َاِع أن عَبَد الله بنَ عمَرَ أهلَّ مِنَ الْفرُع. 

الشرح: قرله: وأن عبدالله بن عمر أهلّ من الفرع», وإن كان روى عن النبى وه 
الأمر بالإهلال من الميقات») فإنه لا كنع صحة الاحتجاج به على من خالف» ورأى 
تقديم الإحرام قبل الميقات لخواز أن يكون عبدالله بن عمر رضى الله.عنه ترك ظاهره 
لرأى رآه أو تأويل تأوله. 

وهكذا روى عيدالله بن عباس أن عائشة اشتر 2 ت بريرة» فأعتقتها فخيرها رسول 


8 س أشمر جه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم 11١‏ وكتاب الحج حديث رقم 1178 
ع ١43٠0‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 51/14. ومسلم فى كتاب المج حديث 
رقم 50154 07015250176 71 50. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم ١5لا .87١‏ 
والنسائى فى كتاب مناسك الحج حدييث رقم 758١‏ 10.1 18م 501ل 7دلال 
وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 1415 لا/ا1. وأبن ماحه فى كئاب 
المناسك حديث رقم 255.8 79184. وأحمد فى المسند حديث رقم 4771 /4891غ 4760ء 
“مق "اخذرق مكؤق دلقق الإءم هلالاى الاكه .5١١١‏ والدارمى فى كناب 
المناسك حديث رقم 011/77 0794.0 .١‏ 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 56. 


غ4 اا اا ا ااا 0 كتاب الحج 
الله وي وأحذنا بذلك من خبرهء وإن كان عبدالله بن عباس يرى أن بيع الأمة طلاقها. 
وفى كتاب محمدء قال مالك: كان خروج عبدالله إلى الفرع الحاحة ثم بداله 
فأحرم متها. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن مالكّاء رحمه الله إنما نفى 
بذلك عن عبدالله بن عمر أن يقصدها للاحرام منها. 


ف - مَالِكء عَن الثَةِ عِندَهُ أن عبد عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إيلِيَاءً. 


الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر أهل من إيلياء»» يريد بيت المقدسء وهذا تقديم 
للاحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته؛ فيما قرب 
من الميقات؛ وروى العراقيون كراهيته علئ الإطلاق. 

وحه رواية العرافيين ما قدمناه قبل هذا من أمره بلميقات وتوقيته الإحرام به يمنع 
تقديعه عليه وتأخيره عنه كميقات الزمان. ووجه رواية ابن المواز أن التوقيت إثما هو لمع 
محاوزته بالإحرام لا لمنع التقديم عليه لأن الإهلال قبل الميقات مباح.ء ويمنع استصحابه 
بعد الميقات» والأول أقيس» فدحل على هذا ميقات الزمان. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن الموازه فالفرق بين القرب والبعد, أن من أحرم يقرب 
الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت لأنه لم يستدم إحرامًاء وأما من أحرم على 
البعد منه فإن له غرضا فى استدامة الإحرامء وهذا كما قلنا إن من كان فى شعبان لم 
يجر له أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين» ومن استدام الصوم من أول شعبان 
جاز له استدامة ذلك حتى يصله يرمضان. ا 

"الا - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن رَسُولَ الله فيك هَل مِنَ الجعرانة بعُمْرَة. 

الشرح: اعتمار النبى يي من الجعرانة حين رجع من حنين. واللنعرانة وحئين 
متقاربان» فاعتمر من المحعرانة» ولعله و إنما أجمع على العمرة بعد أن حل بالجعرانة» 
وأنه قبل ذلك لم يكن عزم على الرجوع إلى مكة حتى يلقنى عدوا أو يحدث سفرا أو 
اتنا لطع دللكة رفسل أن كرد تعد وجول مكاي ير اله اولان 
يعتمر إلا من الجعرانة» وقد كان يجوز له دحول مكة بغير إحرام على ما قاله شيوخنا. 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 555. 
“اللا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 594. 


كتاب الحج اا 00000 ع0 

وذلك أن سحنونًا قال» فيمن دسل معتمرًا فحل من عمرته ثم خرج الحاحة عرضت 
له إلى مثل جحدة أو الطائف» وهو ينوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه: ليس عليه أن 
يدخحل بإحرام» مثل ما قال مالك فى الذين يختلفون إلى مكة بالحطب والفاكهة: وإن 
كان حين خرج إلى سفره لم ينو العودة ثم بدا لهء فعليه الإحرام» وذلدك أن من دحل 
مكة وخخرج منها ينوى العودة إليهاء فقد صار حكمه حكم أهلها الذين تعرض لهم 
الحوائج خارجهاء فيخرجون إليها وليس عليهم إحرام لدخولها. 

مسألة: وم لا رب مكةق وهو لا ينوى أن يبلغهاء فلما جاوز الميقات 
نوى دحول مكة أجزأه أن يحرم من حيث نوى ذلكء ولا يرجع لأنه إنما قصد مكة من 
حيث أخرم. 

#*# # 


العمل فى الإهلال 

74 - مَاِك» عَنْ نافيء عَنْ عب الل بن حمر أن َي ْول الل اد كيلك 

اللهُم لَبَيِكَ: لبيك لا شَرِيك لَك بنك إن الحَمْدَ وَالتَهمَة لَك وَالْمُلْلشَه لا شَرِيك 

لَكَ. قَالَ: َكَال عبد لبن مر تيد يد فِيهًا: لبيك كله له ا ول 
3 بيَدَيِكَ لبيك وَالرَعْبَاءُ إبِكَ و 0 


85 - أخرحه اليخارى فى كتاب الحج حديث رقم 44 .١5‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
1 والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم وهلا 5ه/. والنسائى فى كتاب مناسك الحتج 
حديث رقم 15530 5135 67591 759, وأبو داود قى كتاب المناسك حديث رقم 
١ 17‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 5503. وأحمد فى المستد حديث رقم 
ولاق .همدق أكاق وهلاف لالالاغ» لالازكء لاخزرقف 9و4 ؤلاف (لدلم 
4 ١لمه.‏ والدارمى فى كتاب لمناسك حديث رقم .174٠‏ والبيهقى فى الكبرى 
/ ؛ عن عبد الله ين عمر. والدارقطنى #/08؟ عن ابن عمر 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد :57١/6‏ يقال: إنه لم يسمع أبو الربيع الزهرانى من مالك غير 
هذا الحديث. حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أبو حذيفة أحمد ين محمد بن على الدينورى» حدثنا 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز اليغوى» وحدثنا علف, حدثنا أبو الطاهر محمد ين عبدالله 
القاضىء حدئنا موسى بن هارون الحمال» قالا: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهرانى» 
حدثنا مالك» عن نافع عن ابن عمرء قال: وكانت تلبية رسول الله # لبيك اللهم لبيكء لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لكءم. هكذا روى هذا الحديث- 


4م 000101010101 ا 0 كتاب الحج 

الشرح: قوله: «أن تلبية رسول الله يو »» يريد التى كان يلبى بها ويواظب عليهاء 
وإن كان لا يواظب على تلبية تخصوصة لما اعتصت بالنسة إليهء ومواظبعه ؤُ عليها 
على سبيل الاختيار لها لا على على سبيل الوجوب» ولذلك زاد فيها عبدالله بن عمر 
وبأى لفظطل لبى الملبى أجزأة . 

ولبيك”” إحابة الداعى: مأخوذ من آلب بالمكانء إذا أقام به كأنه قال: هذا مقيم 
عندك؛ وثنى على معنى أنها إحابة» على سبيل التأكيد هذا الذى يذكره أهل اللغة. 

مسألة: والتلبية مسنونة فى الحج غير مفروضة» قال ذلك الشيخ أبو القاسم فى 
تفريعه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: إنها ليست من أركان الحج:؛ وإلا فهى 
واحبة) ولذلك يجب الدم بتركها. 

فصل: وأما قوله: ولبيك إن الحمد والنعمة لك» فإنه يروى بكسر الهمزة وفتحهاء 
وقال قوم: إن كسر الهمزة أبلغ فى المد7", وليس ذلك ببين لأن كسر الهمزة إفها 
يقتضى الإخبار بأن الحمد والنعمة لك» وأنه ابتداء كلام» وفتح الهمزة يقتضى التلبية 
من أجل أن الحمد والنعمة له وليس فى أحد اللفظين مزية مدداح. 

فصل: وقوله: «والخير بيديك:: يقتضى أن جميع الخير بيديه؛ لأن الألف واللام 
لاستغراق الجنسء فكان الملبى يلبى ربهء وهو يعتقد أن جميع الخير بيديه والرغباء لك 
إذا فتح الراء مدء وإذا ضمها قصرء وكأنه قال: إن المرغوب إليهء هو الله تعالى 
والمقصود بالعمل. 

8لا تلك ع مشاء إن زو عر أيه أذ رُسرِلَ الل 8ك كان يُصلئن 

-أبو الربيع الزهرانى» ولم يذكر زيادة ابن عمرء وكل من رورى الموطأ ذكرها فيه وذكرها أيضا 

جماعة من غير رواة الموطأ. 

(؟) ولبيكء: قال الجمهور: هى مثناة لتكثير والمبالغة ومعناها إحابة بعد إحابة ولزومًا لطاعتك 

مثنى للتوكيد لاتثنية حقيقية واشتقاقها من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه؛ وقيل من قولهم دارى 

تلب دارك أى تواحههاء وقيل من قولهم حب لباب أى خالص خعض» وقال إبراهيم الحربى: 

معتى لبيك أى قربا منك وطاعة والالباب العرب. 

التعليل. 
76 - أخرحه البخارى 77/7 كتاب الج باب قوله تعالى: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر»- 


كتاب الج ا اا ا 17111110اااااا ا 
فى سند ؤى الْحُليَْة ركم فا اونا به رَاحِلَهُ هَل 

الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين»: هذا اللفظ إذا أطلق فى 
الشرع اقتضى ظاهره فى عرف الاستعمال النافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان 
ركعتين» وإن كان قد روى أن صلاة النبى يي بذى الحليفة كانت صلاة الفجرء وقد 
اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة لأنه زيادة خير. وقد كان الحسن بن أبى الحسن 
يستحب أن يكون الإحرام بأثر صلاة فريضة. 

مسالة: فإن لم يحرم بأثر صلاة نافلة وأحرع بأثر فريضة أجزأه فإن ورد الميقات فى 
وقت لا تحوز فيه الصلاة النافلة» وليس بوقت فريضة» فالأفضل أن يتنظر وت جواز 
الصلاة إلا أن يخاف فوانًا أو عذرًا فإن أحرم ولم يتنظر ذلك أجزأه لأن ذلك مندوب 
إليه وليس يواجب ولا شرط فى صحة الإحرام. 

فصل: وقوله: «فإذا استوت به راحلته أهل». يريد أن تستوى قائمة» وهذا الاستواء 
والانبعاث أخذها فى القيام واستواؤها كمال القيام» وذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن 
المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة على لفظ الحديث. وقال أبو 
حتيفة: يهل عقيب الصلاة إذا سلم منها. وقال الشافعى: يهل إذا أحذت ناقته فى 
المشى. 

والدليل على صحته ما ذهب إليه مالك ما روى مسلم بن حسان عن نافع عن ابن 
عمر رأن رسول الله وي أهل حين استقلت به راحلته قائمة). 

- مَالِكء عَنْ مُوسَى بن عَقْبقَ عَنْ سَلِم إن عبد الل أنه سَمِعَ أبَاهُ يَقَولٌ: 


عن أنس. ومسلم 457 كتاب الحج؛ ياب ه رقم ١9‏ عن أبن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/” لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسنادء وقد روى معناه مسندا من حديث ابن عمر وأنس من وحوه ثابتة. 

79 - أعرجه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١44١‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
04 والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم ا4لا. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
رقم 7706. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 16.04. ابن ماحه فى كتاب المناسك 
حديث رقم /99.1. وأحمد فى المستد حديث رقم 4244 4554. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/م ؟+: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ عن مالك 
رحمه الله وكذلك رواه ابن عيينة» كما رواه مالك سواء بلفظ واحدء ويإسناده قال فيه: سمعت 
موسى؛ سمع ساماء سمعت ابن عمرء فذكره؛ ورواه شعبة؛ عن موسى بن عقبة؛ فخالفهما فى 
معتأة. 


(00 


الشرح: 5 رارك فاه اذى لاكلار لاي ررك الا 160 0 
عليهاء وذلك مروى عن أنس قال: برصلى النبى فك بالمدينة» ونحن مع الظهر أربعاء 
وصلى بذى الخليفة ركعتين؛ ثم بات فيها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به ناقته 
على البيداء حمد الله وسبح وكبرء 5 ثم أهل بحج وعمرة» فأنكر عبدالله بن عمر الرواية 
ووصقها بالكذب لأن الكذب الإيار بالشىء على ما ليس به قصد يذلك المخبر» أو 

وقد روى عن أنس غير هذاء واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه أنه أهل 
بأثر السلام من الصلاةء فحفظ ذلك عنهء ثم ورد قوم فوجدوه يهل حين استوت به 
راحلتهء فحفظوا ذلك عنهء وقال: أهل حين استوت ناقته على البيداء» وأصح هذه 
الروايات ما وافق رواية اين عمرء فإن روايته لم تختلف فى ذلك. 

وفى المدنية عن ابن نافع: أنكر مالك الإحرام من الييداى وقال: ما البيدايى وهذا 
الحديث الذى ذكره ابن عباس يسوغ لنا فى حديث أنسء ويلزمنا الجواب عنه إذا 
اعترض به علينا أبو حنيفة» فتقول: إن حديث ابن عمر أولى؛ لأنه أحفظ الناس 
للمناسكء» وابن عباس فى حجة الوداع صغير. 

ووحجه آخعر أن ابن عباس اختلفت روايقه فى هذا الحكم, ولم تختلف رواية ابن 
عمر. ووجه ثالث أن حديث ابن عمر صحيح لا يختلف فى صحته» وحديث ابن 
عباس رواية محمد بن إسحاق عن خصيف» ولا يحتج بحديئه. 

فصل: وقوله: لي 5 
ذلك الموضع من ذى الحليفة أجزأه؛ ا 0 
الموضع مع عظم الرفاق وكثرة اليشر وتزاحم الناس. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: وأما قوله فى هذا الحديث: «بيداؤكم, فإنه أراد موضعكم الذى تزعمون 

أن رسول الله # لم يهل إلا منهء قال ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال: إن رسول الله و 

إنما أهل فى حجته حين أشرف على البيداء» والبيداء الصحراء يريد بيداء ذى الحليفة. 


كتتاب الج 000 اا 

وقد سئل مالك عن المحفة أيجرم المرء من أول الوادى أو أوسطه أوآحره؟ فقال: 
هو مهل كله؛ قال: وسائر المواقيت كذلكء؛ وأحب إلى أن يحرم من أول الوادى حتى 
يأتى على ذلك كله؛ وهو تحرم؛ فالمواقيت على ضريين» ميقات أحرع النبى يك منهء 
وميقات لم يحرم منه» فأفضله موضع إحرام النبى ك. 

7 - مَالِكه عَنْ سَعِياد بْن أبى سيار سيار امبُر عَنْ عُييْدِبْن ريح أنه قَالَ 
لِعَْدِ الله بن عُمَرٌ: اناعد الحم أنه عن ابيا ل أو جنا مِنْ أُصْحَابيِكَ 
يَعتكها قال ومَاهر يا ابن خُرَيسٍ؟ قال: ربك لا نمس من الأركاد إل ا 

َرَفَك تلبس النعَالَ السيييّة”"2 وَرَيتكَ تصبغ بالصفرَة َك إِذا كنت يمّكة 
هَل الناسْ إِذَا أوًا الْهلال» وَلَمْ نهل أنت حتى يكن ير" م القروّة. قَقَالَعَبهُ الله 
ين شُمَرَ: أَمَّا الأكَانُ إنى لَمْ أ وَسُول اله ا يَمَ إلا اليمَانِييْنِ وما النعَالٌ 
سئي فَإنى يت رَسُولَ الل و يبس التعَال الى لَيْسَ فِيهًا شر وَيََوَضَا فيهَاء 
َأنا أُحِب أن الْبَسَهَاء وأمًا الصفرة» فإنى نت رَسُولَ الله وك يَصْمُغْ يها فأنا 
أجب أذ أمشعَ هاه وأا لاطلاك؛ ىلم أر سول الله 8 بهل حنَى بيت 
بو" رَاحِلْتَه. 

الشرح: قوله: «رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدّ من أصحابك يصنعهاء؛ سؤاله عن 
وجه تعلقه بهاء وهل عنده فى ذلك توقيف من النبى ف أو فعل ما فعل عن رأى 
واجتهاد؛ لأن عبدالله ين عمر كان كثير التحفظ لأفعال النبى يي شديد الاقتداء به 
فيهاء معروفًا بذلك مشهورًا فى الصحابة والتابعين؛ فأراد ابن جريج أن يعلم ما حالف 


907 - أرحه البخارى فى كتاب الوضوء حديث رقم .١51١‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
/ا“ .-لاء 57٠‏ 5. والنسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 5 وكتاب مناسك الج حديث 
رقم ما وت 91 215907 545ل وكتاب الزينة حديث رقم 24555 
4ه 47 ١ه.‏ وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 2١6٠١8‏ وكتاب اللباس حديث رقم 
٠‏ ه”,. وكتاب الترحل حديث رقم /ال311, . واين ع ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 
.ةب 591719 وكتاب اللياس حديث رقم 5” وأحمد فى المسند حديث رقم 24411 
الوق مزءدى مادم "الادم 5117/4. والبيهقى فى:الكبرى ١١/5‏ عن عبدالله بن عمر. 
)١(‏ السبتية: نعال من حلد مديوغ ليس فيها شعر. 

)١(‏ تنيعث به: تستوى قائمة. 


موب ا ا ببببب-.0 000 0 0 ...0 كتاب الج 
فيه أصحابه من ذلك إن كان لسنة من النبى َه أو لرأى منهء وأعلمه بخلاف جماعة 
من الصحابة له ذلك ليكون ذلك أبعث له على قوة الاجتهاد وشدة التحرز من السهو 
والغلط. 

ثم فسرها ابن جريج حين سأله ابن عمر عن ذلكء فقال: درأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمائيين:: فأخبره ابن عمر أنه لم ير النبى يا تمس منها غير اليمانيين» 
وهذه سنة كافية» فيما ذهب إليه لأن النبى يي طاف أشواطا وأسابيع» ولم يره ابن عمر 
مع ذلك يمس من الأركان غير اليمانيين» فالظاهر أنه قصد تركهاء ويحتمل أن يكون 
© ترك استلامها لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم يه فصار الركنان الشاميان 
ليسا بركنين على الحقيقة» وقد تأول ذلك عبدالله بن عمر فيهماء وسياتى بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وهذا اختيار مالك أن لا يستلم من الأركان غير اليمائيين للمعنى الذى 
ذكرتاه. 

فصل: وقوله: «ورأيتك تلبس النعال السبتيةي» وهى نعال تدبغ بالقرظ» ويجب أن 
يكون على قول ابن عمر لا شعر فيها. وقد روى سحنون عن ابن وهب أن النعال 
السبتيةكانت سوداء لا شعر فيها. قال محمد: فقلت له: قال بعضهم: هى النعال المدبوغة 
بالقرظ» سميت بذلك لأن أكثرهم كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم. 

قال سحنون: قد أعلمتك ما قال فى ابن وهبء وهذا الذى قاله محمد بن سحنون لا 
يعترض على ما قاله ابن وهب لأنه لم يمتنع أن تكون السبتية المديوغة بالقرظ وتكون لا 
شعر فيهاء وأن العرب كان يلبس أكثرهم النعال غير مدبوغة؛ وأن السبتية كان لا 
يلبسها إلا أهل الشرف والسعة. ولذلك قال الشاعر: 

يحذى نعال السبت ليس بتوآم 

ولا يصح أن تكون السبتية مدبوغة بالقرظ وعليها شعرء ويحتج عبدالله بن عمر 
اختصاصه بلبسها بأن النبى يق كان يلبس النعال التى لا شعر عليها. 

فصل: وقوله: «ورأيتك تصبغ بالصفرة؛ يحتمل أن يريد الخضاب, ويحتمل أن يريد 
الثياب» وقال يحبى بن عمر: يريد أنه كان يصبغ بها ثيابه لا لحيته. قال: وهذا معناه عند 
أصحاب مالك. قال أحمد بن الد: ولا يغبت أن النبى يي صبغ الحيته بصفرة ولا غيرها 
ولا أدرك ذلك توفى رسول الله ## وليس فى لخحيقه ورأسه عشرون شعرة 
بيضاء. 


كيتاب احج امد لق سوا اتروع رف 1 الم و اط ال 01 

وقد روى زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له 
فقال: كان رسول الله وو يصبغ ثيابه» وكان - أو رأيته - أحب الطيب إليه. 

وهذا الحديث الذى ذكره أحمد بن خالد رواه أبو داود على غير هذا الوجه؛ روى 
عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تتلئ ثيابه بالصفرة؛ فقيل 
له: لم تصبغ بالصفرة» فقال: إنى رأيت رسول الله وكا يصبغ بهاء ولم يكن شىء أحب 
إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. 

والذى روى عن ابن عمر أنه كان يصفر ححيته أكثر وأصح من الذى رواه أحمد بن 
حالد ولا يمتنع أن يكون النبى يوك كان يصبغ ثيابه ولحيته بالصفرة فيقتدى به فى ذلك 
ابن عمر ويستحبها من أجله فيصبغ بها ثيابه ولحيته» والله أعلمء كما رأى النبى و8 
أهل بعمرة» فأحصر بعدوٌّء فتحلل فأردف هو الحج على العمرة لما خاف أن يصد عن 
البيت ليتحلل دونه إن حصرء وقال: وما أمرهما إلا واحد». 

فصل: وقوله: «ورأيعك إذا كنت بمكة لم تهل حتى يكون يوم التروية»؛ يوم التروية 
يوم منى» وهو ثامن» عشر ذى الحجة» فكان الصحابة يهلون لهلال ذى الحجة؛ وكان 
ابن عمر يؤخر إهلاله» فإذا كان يوم التروية أهل ووصل خروجه إلى منى بإهلاله 
ولذلك قال: ووأما الإهلال؛ فإنى لم أر رسول الله ويا يهل حتى تنبعث به راحلتهن؛ 
يريد أن تأخيره الإهلال إلى يوم التروية» وترك تقديمه فى أول العشر لمن كان مقيما .ممكة 
من قاطن أو قادم ممن يريد الإحرام منها إنما اخقار ذلك لأنه لم ير النبى قي يهل حتى 
تنبعث به راحلته متوجهاء وأحذ فى فعل الحج؛ فرأى عبدالله بن عمر أن إهلاله يوم 
التروية حين تنبعث به راحلته متوجهًا إلى منى أشبه بفعل النبى نكا وأقرب إلى الاقشداء 
به من الإهلال فى أول ذى الحجة, والمقام بمكة إلى يوم التروية ولعمرى إنه لوجه حسن 
لمن كان بغير بمكة. : 

وقد روى ابن وهب فى موطته عن مالك: لا ينبغى لأحد أن يهل بحج أو عمرة ثم 
يقيم بأرض يهل بها حتى يخرج. ورواه ابن عبدالحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أن الإهلال إنما هو إجابة لمن دعا إلى الحج وتلبيته للداعمى؛ وليس المقام 
من جنس التلبية» ولا مما يجب أن يقرن بهاء وإنما يجب أن يقرن بها المسارعة بالعمل 
الذى يشاكلهاء وهذا كله لمن كان بغير مكة:؛ وأما من كان يمكة فقد اخمار أكثر 
الصحابة والعلماء والإهلال أول ذى الحجة. ورواه ابن القاسم عن مالك وابن 


عبدالحكم. 


ووم ا ااا ااا اا 0 كتاب الج 
ووحه ذلك أن يستديم المحرم الإحرام وبأخذ بحظ من الشعث على حسب ما فعله 
النبى تق حين أحرم من ميقاته» فلما فات أهل مكة الشعث بقطع المسافة» عوضوا من 
ذلك مسافة من الزمان» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
وروى أكثر الرواة هذه اللفظة: وحتى تنبعث به راحلته» ومعناه تنبعث من الأرض 
للقيام» وخالفهم عبدالله بن إدريس» فرواه عن مالك وجماعة معه بلفظ «الاستواء» 
وليس .كحفوظ. 
- مَالِكء عَنْ تافِع أن عه للد ين عمو كان تفبلى فين ستحد ذف 
رع مل 


الْحليمةٍ ثم يحرج فيَرَكُبْ» فإذًا استوّت به رَاحِلتةُ أحْرم. 


الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الخليفة ثم يخرج في ركب». دليل على 
أن رواحلهم كانت بقرب المسجد ببابه» وما اتصل به ويقرب منه ثم قال: وفإذا 
استوت به راحلته أحرمى, وذلك موافق لما قلناه من أن الإهلال يجب أن يكون عند 
استواء الراحلة قائمة لمن يركبها مناحة. 

وقد روى هذا الحديت فليح بن سليمات فقال فيه: فإذا استوت به راحلته قائمًا 
أحرم» ولو كان ممن يركب قائمًا على حسب ما يفعله أكثر الحاج اليوم لكان إهلاله 
إذا استوى عليها راكبًا. 

- مالك أنه بَلمَهُ أذ عَبِدَ الْمَلِك بْنَّ مَرْوَانٌ أَمَلّ مِنْ عند مَننْجِدٍ ذِى 
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المليْمَةٍ حِينْ اسكبرت به رَاحِلْتَهُ وَأَنّ أَبَانَ بْنَ عْثْمَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بذزلك. 


الشرح: قوله: وأن عبدالملك بن مروان أهل من عند مسجد ذى الخحليفة» فى ذلك 
الوقت وفعله مشهورء ولا يفعله إلا عن مشاورة أبان بن عثمان» ومن كان مثله من 
أهل العلم والدين؛ وقد اشتهر فعله بذلك اشتهار فعل الخلفاء بحضرة أئمة الأمصار 
وعلماء الإسلام ولم ينكر ذلك عليه فثبت أنه المعروف المشهور. 
ا 2 


4 - أرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 407 .١‏ ومسلم فى كاب الحج حديث رقم 
١ع‏ لإسا. ل 917”ء 5898. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 7195, 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ./١7‏ المغنى 4/8 .4٠‏ المحلى 5/1 .١7‏ 


كياب الحج وتم قن معدي و للد عاط وس مزل لماع لطاع وج لع ره ناه ننفت امه امه ا كه القع و 1 
رفع الصوت بالإهلال 


خرة4 - مَالِكء عَنْ عَيّدٍ الله : إن أبى بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرِو بْن حَرْمٍ عَنْ عبد 
لِك بن أبى بكر أن اسار بن جاو عَنْ لاو بن السَائِسه الأنصارعة» عن 


م دير 


أبيه ان رسول الله 2 قَال: وأتانى حبريل فأَمَرَنى أن آمُرَ أَصْحَابِى أو من معى أَنْ 


مدر 0 


يعوا أصواتهُم , بالتلبية أو بالإطلال» يريد أَحَدَهْمَاء. 


0 قوله: «أتانى جبريل»: إخبار منه يلق أن هذا الأمر ثما أتاه به حبريل» وأنه 
لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده. 

وقوله: «أمرنى أن آمر أصحابى أو من معى» الشك من الراوى» ومن معه هم 
أصحابه لاسيما على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث؛ فإنهم يقولون فلان له 
صحيته وإن لم يكن رأى النبى فَلك إلا مرة واحدة. 

أما القاضى أبو بكر فذهب إلى أن للصحبة مزية على الرؤية» وأن اسم الصحابى إفا 
يطلق على من صحب النبى قي وكان معه وجميع من حج مع النبى فُهُ فقد صحبه 
فى طريقه وحجهء وما قاله أبو يكر أظهر من جهة اللغة غير أن المعروف المشهور عند 
أصحاب الحديث ونقلة الآثار ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: «أمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيةي» فإن التلبيية من 
شعائر الحج وما لا يجوز للحاج تعمد تركها فى جميع نسكه. ومتى تركه فى جميعه 
عامدًا أو غير عامد؛ فعليه دم. وقال الشافعى: لا دم عليه. 

والدليل على ذلك أنه ترك واجبًا فى الحسجء فلم يسقط وحوبه عنه إلى غير بدل 
الوجوب2". 
- أخرجه الترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 705. والنسائى فى كتاب مناسك الج 

حديث رقم أبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 44 .١6‏ وأحمد فى المستد حديث 

رقم 0 و والبيهقى فى الستن الكيرى 47/0 عن خخلاد بن السائب» عن أبيه. والدارقطنى 

4/9" عن خلاد بن السائب» عن أييه. والطيرانى فى الكبير ١54/9‏ عن نخلاد بن السائب» 

عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 07/7 عن خلاد بن السائب؛ عن أبيه. وذكره فى الكنز برقم 

وعزاه السيوطى لأحمدء وابن عدى؛ وابن حبان؛ والحاكم عن خلاد ين السائب 

قال اين عبد البر فى التمهيد ه/؛١:‏ هذا حديث اختلف فى إستاده اعتلافا كثيراء وأرحو أن 

تكرن رراية مالك فيه أصح ذلك» إن شاء الله. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اعتلف العلماء فى وحرب التلبية وكيفيتهاء فذهب أمل الظاهر إلى- 


4م 11112100 اا ا ا 0 كتاب الج 

فصل: وأما رع اعرف اليد ا اا الا عار ا ار يا 
الإعلان به ليحصل المقصود منها كالأذان وليس له أن يرفع صوته حتى يشق يشق على 
نفسه لم ل 


كه أنَهُ سَمِع أل العم ؛ يقُولُوُ: لَبْسَ عَلَى النسّاء رَفْعُ لصوت بالتلبيّة تشع 
المَاة نفيتهًا 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس على النساء رفع أصواتهن بالتلبية؛ لأن النساء ليس 
شأنهن الجهر لأن صوت امرأة عورة» قليس عليها من الجهر إلا بقدر ما تسمع نفسهاء 
وما زاد على ذلك من إسماع غيرهاء فليس من حكمها والجهر فى الصلاة كذلك. 

قَالَ مَالِك: لا ير ْمُحْرمُ صونهُ بالاطلال فى سساح الْحَماعَاتِ لمسنوح نفسة 
ومن يليه و إلا فى الْمسلجد الْحَرَامٍ ومَسمْجدٍ ينى» فَِنهُ يرقم صَنةُ فيهمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم لا يرفع صوته بالإهلال فى.غمير مسجد منى» 
والمسجد الحرام من مساجد الجماعات» 'وهذا المشهور عن مالك. وروى القاضى أبو 
الحسن أن ابن نافع روى عن مالك أنه قال: يرفع صوته بالتلبية:فى المساجد التى بين 
0 ار مت اولان للشافعى ذ فى أحد قوليه» ولهقول تان: :أنه 

ووجه قول مالك المشهور عنه أن المساحد مبنية للصلاة» وذكر الله تعالى» وتلاوة 
القرآن» فلا يصح رفع الصوت فيهاءما ليس من مقصودها لأنه لا تعلق لشىء منها 
بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد اليف» فللحج اختصاص بهما من الطواف 
وما ياي ري رو ااا 0 

قَالَ مَالِك: سَمِعْتُ بض أَهْل الْعلْم , سحب التلبية كا عا على كل 
شرّفي7" مِنَ الأرض 

الشرح: وهذا كما قال أن التلبية مستحبة دير كل صلاة لأن ذكر الله تعالى 


-وحوب التلبية» منهم داود وغيره. وقال سائر أهل العلم: ذلك من سنن المج وزينته. وكات 
مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آحر حجه دما يهريقه. وكان الشافعى» وأبو 
حتيفة لا يريان عليه شيثاء وإن كان قد أساء عندهم. 

)١(‏ شرف: مكان مرتفع. 


كتاب الحج مأ ل للحا اق المي انلو لول ااا ا مط ما ام وان ا اا ا ا 15و 
مشروع بأثر الصلوات فيستحب للحاج ما يختص به وماهو شعارف وهو التلبية, 
وهذا حكم جميع الصلوات المفروضة والمسنونة والنافلة» رواه ابن المواز عن مالك. 

فصل: وقوله: «ووعلى كل شرف من الأرض»» يريد ما ارتفع منها. وقال فى 
الواضحة: وفى بطن كل واد وعند لقى الناس وعند انضمام الرفاق وعند الانتباه من 
النوم» وإنها يريد يذلك أن هذه هى الأحول التى تقصد بالتلبية لأن التلبية شعار الحساج 
فشرع الإتيان يها عند التنقل من حال إلى حال» والله أعلم. 

تن با تنا 


إفراد الحع 
- مَالِكه عَنْ أبى الأمْوَدٍ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الرَحْمَّنِء عَنْ عُرْوَةَ بن الزيَير 
عَنْ عَاِشََ َرْحٍ النبئ 8ك أنها قالَت: حرَنا مَعَ رَسُل اللو في عَم حَحَة اوداع 
7 اه 059 ظ 4 م ولا 2 م شن لمارهة من “ام وكقةه لم 3 8 م 
فنا مَنْ أهَلَّ مرو ومِنا مَنْ هَل بِحَحَّةٍ وَعْمْرَة ونا مَنْ أَهّلَّ بالْحَج؛ وَأهَل 


2 
ه ممصا م 


شع بعال لم * عدف ##س ع .#سيرت مه سي ؟ م » لهك اع هقٌدرت ل 
رَسُولُ الله ويك بالْحَج» فَأمًا مَنْ أَهَلّ بعْسْرَةَ فَحَلُ» وما مَنْ أَهَلّ بحّج أَوْ حَمَعَ 
رلور ع 0 ل 5 8 
الحَجّ وَالعْمرَةء فلم يُحِلوا حتى كان يَوْمْ النكر”. 

الشرح: قولها: وخرجنا مع رسول الله يك عام حجة الوداع», وهو عنام عشرة 
من الهجرة» ولم يحج النبى يق من المديئة.غير هذه الحجة» حج أبو بكر بالناس عام 
تسعة» وحج النبى ين بعده عام عشرة؛ وإنا سميت حجة الوداع لأن النبى يل 
وعظهم فيها وودعهم» فسميت حجة الوداع. 


- أخرجه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١155٠‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
هه" والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 5551 7715. وأبو داود فى كتاب 
المناسك حديث رقم .١ 51418١5‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 201575141 1198410) 
ل ا الي شتفت 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/847: هذا حديث ثابت صحيح» وقد روى عن مالك» عن 
محمد بن عبدال رحمن» عن سليمان بن يسار» أن رسول اللهء ف عام حجة الوداع؛ خرج إلى 
الحجء فمن أصحابه من أهل بحج؛ ومنهم من جمع الحج والعمرة وبنهم من أهل بعمرة» فأما من 
أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل» وأما من كان أهل بعمرة فحل. وهذا الحديث. المرسل 
داحل فى مسند أبى الأسودء عن عروة: عن عائشة؛ هذا. وقيه حروج النساء فى سفر الحسج مع 
أزواحهنء وهذا لا حلاف فيه بين العلماء. ١‏ 


كوم ا و ل جا و ا وو انا ل و م 1 1 ل ا م 0 أكتاب الحج 

فصل: وقولها: «فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة؛ ومنا من أهل 
بالحج» تريد أن من نسك منهم كان على هذه الثلاثة الأضرب؛ ولا يصع نسك على 
غير هذه الوجوه الثلاثة» وهى كلها مشروعة جائزة لأن النبى يب أقر عليها. 

وفى قولها بعد هذا التقسيم: «إن النبى مب أهل بالحج»؛ تصريح بأئه أفراد الج لا 
أنها قد نفت عنه الصفتين الأخريين وجعلته ثمن كان نسكه الحج. 

وقد اختلف الناس فى حج رسول الله يه فذهب مالك إلى أنه أفرد» وه و أحد 
قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: إنه قرن الحج والعمرة. وقال أحمد ين حنبل 
وإسحاق: وتمتع؛ وهو أحد قولى الشافعى. واختلفوا على حسب ذلك فى الأفضل من 
هذه الصفات. 

وفى الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك وعائشة أقعد بالنبى وك وأعلمهم 
عا كان عليه لاسيما وقد تقصت أصناف النسك» وفسمته ثلاثة أقسام» قسم قرن الحسج 
بالعمرة» وقسم أحرم بالعمرة» وذلك يقتضى إفراده لها وإلا كان من القسم الأول» 
وهو قسم القران» وقسم أحرم بالحج» وذلك يفتضى إفراده له وإلا دحل فى القسم 
الأول» وجعلت النبى يمن أحرم بالحج» وذلك يفتضى إفراده له» وقد أجمعنا على 
أن ما فعله من صفات الحج؛ فهو الأفضل. 

فصل: وقولهاء «فأما من أهل بعمرة فحل»؛ تريد بعد أن طاف وسعى يمكة؛ وأما 
من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحرء وهو وقت كمال 
الحج لأن أول وقت تحخلل الحاج يوم النحر ومن أهل بالحج والعمرة؛ فلا ينفعه تمام 
طوافه وسعيه فى جواز تحلله من عمرته لأنه لما قرن بين النسكين.لم يصح تحلله من 
أحدهما إلا بتحلله من الآخر لأنه ققد صار حكمهما حكم النسك الواحد والله 
أعلم. 


- مَالِكء عن عَبْدِ الرّحْمَّن بن الْقَاسِمء عَنْ أببيء عَنْ عَاِئِْشَةَ أمْ 


- أخبر جه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم هه 77. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 07550 5575. وأبو داود فى كتاب 
المناسك حديث رقم .١5١4‏ واين ماحه فى كتاب الناسك حديث رقم 25988 11055. 
وأحمد فى المسئد حديث رقم 2357344 54459. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
4 . وابن عدى فى الكامل 57/7 7» عن عامر بن ربيعة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 741/0: هذا أصح حديث يروى عن النبى و أنه أفرد الجبج.- 


كتاب الحخج ا 0 

الْمُؤْينِينَ أنّ رَسُول اللو 5 أَفرَه”" الْحَج. 
«" - مَالِك» عَنْ أبى الود محم بْن عبد الرّحْمَنِ - قَالَ: وَكَانَ يتِيمًا فى 

حَجْرٍ عُرْوَةٌ بن لير - عَنْ عُرُوَةَ بن الريْره عَنْ عَاِسَةَ أم المُؤْيننَ أذ رَسُول الله 

8 ارد ل 
الشرح: قولها: «إن رسول الله يلك أفرد الحج»”") يقتضى إفراده من كل ما يمكن 

أن يقترن به وهى العمرة» وهذا اللفظ ينطلق من جهة اللغة على كل من اعتمر فى 

أشهر الحج. فحل من عمرته ثم أهل بالحج لأنه قد أفرد الحج من مقارنة العمرة إلا أن 
عرف الشرع يقتضى أن إفراده الحج هو ما لم تقارنه عمرة» وإلا كان متمتعًا فإذا أطلق 

فى الشرع إفراد الحج, فهم منه ترك التمتع والقران. 
مَالِك أنهُ سَمِعَ أَهلَ الْعِلْم يقولون: َنْ هَل بحَج مُقرَ 00 مَيَذَا لَه أن يُهِلَ بَعْدَهُ 

ِعَمْرقٍ فَليْسَ لَهُ ذَلِك. 
قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ الْذِى أذركت عَلَيْهِ أَهْل العلم بِلَدنَا. 
الشرح: وهذا كما قالوا أن من أهل بحج ثم أراد أن يردف العمرة على الحج» لم 
-وإليه ذهب مالك فى اعصتياره الإقراد وأصحابه» وأبو ثور وجماعة؛ وروى ذلك عن أبى بكر» 
وعمر وعثمان وهو أحد قولى الشافعى واختياره. 

)١(‏ الإفراد: الإحرام بالحج غير مقترن بعمرة. 

0# - أخرجه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم 5760. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
4 والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 7558 1577. وأبو داود فى كتاب 
المناسك حديث رقم .١16١4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم و *ه8؟. 
وأحمد فى المسئد حديث رقم 779144 1448534. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 4‏ 
(؟) قال التروى: قد اعتلفت روايات الصحابة رضى الله عنهم فى صفة حلجة النبى 6 حجة 
الوداع هل كان مفردًا أم قارنًا أم متمتعاء وقد ذكر البخارى ومسلم رواياتهم كذلك»ٍ وطريق 
الجمع أنه وي كان أولا مغردًا ؛ ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا فمن 
روى الأفراد فهو الأصلء ومن روى القران اعتمد آحر الأمرين» ومن روى التمتع أراد التمتع 
واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها. اتتهى ياختصار. انظر: صحيح مسلم شرح النووى 
كتاب الحج» باب بيان وححوه الإحرام. 


زوم ااا 000 00 كتاب الج 
يكن ذلك له؛ لأن إرداف الإحرام على الإحرام؛ يقتضى أن يستفاد بالثانى فائدة وحكم 
ا ا ا ا 2 
حج أو عمرة على عمرة» وهو على إحرامه الأول وإن أحرم بحجتين أو عمرتين كان 
محرمًا بواحدة: ولا يلزمه فى شىء من ذلك قضاء ولا دم» قاله القاضى أبو الحسن؛ 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: تلزمان جميعًا فى ذلك كله ويكون 
محرمًا بهما حتى يتوجه فى السفر فترتفض إحداهماء وعليه قضاء,ما أردف من قابل 
والدم. 
ودليلنا أن هاتين عبادتان لا يصح المضى فيهما بوحه؛» فوجحب أن لا يصح الدحول 
فيهماء ولا إرداف إحداهما على الأخرى. أصله إذا نوى فى رمضان أن يصومه عنه 
وعن نذره» والله أعلم. 
عو 
القران فى الحج 
74 - مَاِكء عَنْ حَعْمَرِ بن مُحَمّده عَنْ أبيه أن قاد بْنَ لود دَحلَ عَلَى 
عَلِى بن أبى 0 هَذَا عُثْمَانُ 
ابن عَفَان يَنَى عَنْ أذ م0" يَينَ اسح وَالْعُمْرَق فَحَرَج على نأ بى طَالِبٍِ وَعَلَى 
يَدَيْهِ أرُ ادق والْحيّطء ما أنسى أن لت ولط ل ورا حلى دل على 
عُثْمَانَ بن عَفَانَ فَقَالَ: أنت تَنْهّى عَنْ أن يُقْرَنَ بيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَق فَقَالَ عُثْمَانُ: 
لِك رأبى» كَسَرَجَعَلِ» معط ع بيك الهم لِك بعمْرََ وَحَحوٍ عا 


غلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١كالا.‏ 
وقال فى الاستذكار: هذا الحديث متنقطع؛ لأن محمد بن على بن حسين أبا حعفر لم يدرك 
المقداد ولا عليا. وقد روى من وحوهء منها: ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أمية» قال: حدثنا 
حمزة بن محمذء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: أخيرنا أبو 
عامر» قال: حدثنا شعبة؛ عن الحكم: قال: سمعت على ابن الحسين يحدثء عن مروان أن عثمان 
نهى عن المتعة» وأن يجمع الرحل بين الحسج والعمرة فقال عمر: لبيك يحجة وعمر معاء فقال 
عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟ وقال على: لم أكن لأدع سنة رسول الله و لأحد من 
الناس. وانظره فى: ستن البيهقى الكبرى 8/0 .٠١‏ 
)١(‏ القران: الإحرام بالحج والعمرة معًا فى أشهر الحج. 


كتتاب اليج 000009 11( للم مم 

الشرح: السقيا موضع. 

وقوله: «ينجعع وينجع, لغتان» معناه يلقم النبط بكرات لهء يعنى نوقًا قتية. فقال 
المقداد: وهذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة». إنكارا لنهى 
عثمان عن القران» ولعل عثمان إنما نهى عنه على حسب ما نهى عمر بن الخطاب عن 
المتعة» لا على وجه التحريم» ولكن على وجه الحض على الإفراد الذى هو أفضلء» 
فحمل ذلك المقداد على المنع التام أو حاف أن يحمل منه على المنع التام» فيترك التاس 
العمل به جملة حتى يذهب حكمه. وينقطع عمله فقال عثمان: وذلك رأيى)» يريد 
تفضيل الإفراد عليه» ومعنى ذلك أنه رأى رآه لأنه ليس فيه نص عن النبى طَقك. 

فصل: وقوله: «وفخرج على» مغضباء, يريد كارمًا لقول عثمان ونهيه عن القران» 
يقول: «اللهم لبيك بعمرة وحجة معٌاء؛ ففرق بين العمرة والمج ليحيى حكم هذه 
السنة ويعلى بأمرهاء وكل يختهد مريد للخير رضى الله عنهم أجمعين» وإنفا أعلن على 
بذكر العمرة والحج لأنه قصد إظهار القران» ولو اجتزا هجرد النية فى نسكه قارئًا كان 
أو مقردًا بحج أو عمرة لأجزأه. 

وقد احتلف العلماء فى النطق بنفس التسك؛ فروى عن عبدالله بن عمر أنه كان 
يرى ترك التسمية» وقال: أليس الله يعلم ما فى نفسك. وروى عن عائشة أنها كانت 
تسمى. وروى عن عطاء أنه قال: لا تحرئه النية» وليس إسناده عنه هناك. 

والدليل على إجزاء النية أن هذه عبادة» فوجب أن تلزم بالدخول فيها دون تسميته 
لها كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات. 

فصل: وقول على: ولبيك بعمرة وججة معّاءء قدم العمرة فى اللفظ والنية» وبه قال 
مالك» واحتج تج ابن المواز فى ذلك بأن العمرة يردف عليها بالحج؛ ولا قردف هى على 
الحسج. 

ووجه ذلك أن العمرة لما صح إرداف الحج عليهاء ولم يصح إردافها على الحج؛ 
واختير تتقديكها فى النية لصحة ورود الحج على الإحرام بها. 

وقد روى أبو عيسى هذا الحديث بلفظ تقديم الحج على العمرة. وقد قال ابن 
حبيب: إن على بن أبى طالب كان مهلاً بعمرة» فلما سمع من عثمان ما سمع أردف , 
عليها حجة: وتقديم العمرة فى لفظ ال حديث أصح من جهة الرواية. 


ومن جهة المعنى» والله أعلم: ولو قدم الحج على العمرة فى اللفظء فقد قال الشيخ 
أبو بكر فى شرحه: يجزئه. ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: الأمْبُ عِنْدَنا أذ مَنْ قَرَنَ الْحَجّ وَالعمْرَة لح يَأْحَدْ مِنْ بشَعرو شيناء وَلَمْ 
كر ده كابس لفق إلا وام رهن رم لزه ادر 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن بين الحج والعمرة» فإنه لا يصح أن يتحلل من 
شىء من إحرامه حتى يحل من جميعه» وذلك لا يكون إلا .عنى يوم التحرء وهذا معنى 
قرانه أن يفرق بين التنسكين ويكون إحرامه وفعله لهما لا ينفضل بشىء من ذلكء ولا 
يتحيز لأحد نسكهء ولو انفصل أحدهما من الآخر لما كان قرانا وإئما ذلك مثل الطهارة 
الصغرى والكبرى لا يصح إذا نواهما أن يتم إحداهما دون الأخرى على الظاهر من 
المذهب» وإن كانت إحداهما أوعب من الأخرى. ووجه ثان أن التحلل ينافى الإحرام» 
فلا يصح أن يحل من عمرته وهو باق على إحرام حجه. 

فصل: وقوله: وحتى ينحر هديًا إن كان معه ويل بمنى يوم النحر», يريد أن التحلل 
من الحج لا يكون إلا .عنى النحرء وإذا لم يصح أن يتحلل من عمرته حتى يحل منها 
وتحلله بالحلاق .كنى» إنما يكون بعد نحر هديه: فإن تحلله من العمرة لا يكون إلا فى 
ذلك المقامء وفائدة هذه المسألة إن أفسد نسكه يجماع بعد طوافه وسعيه لعمرته 
وحجته: قبل أن يتحلل يرمى الحمرة أو فاته الحج على ذلك؛ فإن عليه قضاء عمرة أو 
حجة مفترقتين: ولا تسقط عنه العمرة لتمام طوافه وسعيه لها لأن جميع العمل يحصل 
اللسكين ولا يصح أن يحل من إحداهما حتى يحل من الأخرى. 

تيف - مَالِكه عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الرّحْمَء عنْ ليما بن يسَارٍ أن رَسُولَ 
ا فَمِنْ أصْحَابو َنْ أل ب وَينْهُمْ من 

حم الج والشئرَةه وينم م هَل بِعْمْرَةٍ فقط كان ماضن يح أو حَمَعَ الْحَجّ 

َلْعُمْرَكَ فَلّمْ يَحلِلْء وأمًا م َنْ كان أملٌ 000 

الشرح: قوله: «أن رسول الله ويك عام حجة الوداع رج إلى الحجى. ظاهره أن 
مقصوده الحج خاصة لأنه إنما قصد إلى الإخبار على معنى سفره» فلو كان محرمًا بعمرة 


هلا - انقرد يه مالك. أرسله سليمان. وقد مر فى الحديث رقم (101) أن أبا الأسود وصله عن 
عروة عن عائشة. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 115. 


كناب المج امكل اوح ف م وق دوي امول لالط لام ل 160 ما ل ا لا ل 1ك 
مع الحج لذكر ذلك فى مقصود سفره كما ذكر الحج؛ وقد تقدم تفسير باقى الحديث 
قبل هذا. 

لِك أنهُ سح بض أَهْل الم مَقولُو: من أهل بسر ما لهُ أن يهل ببسَج 
ال تلن التعررة ‏ الفننا ولتاروة ركذ سخ ذلبة لن خقر 

: إن ل ا 

ِلَى أَصْحَابه فقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ؛ هدك ) نى أَوْحَبْت احج مَعْ العُمْرةٍ. 

قَالَ مَالِك: وَقَد أَمَلٌ حاب رَسُول الله و عام حَسَةٍ اوداع مره ؟ ثم قَالَ 
لَهُمُ رَسُولُ الله : ع كان مد م02 ١‏ مم هلل بالْحَجَ مَعَ 7 له 
عن سر باوكا كي 

الشرح: قوله: دمن أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلك, ما لم يكف 
بالبيت وبين الصفا والمروة»؛ يريد أن من أهل بالعمرة ثم أراد أن يردف الحج على 
العمرة» فيكون قارنًا لهماء فذلك له. 

ووجه ذلك أن لإردافه الحج على العمرة وإدحاله له عليها فائدة عمل لا يكون فى 
العمرة المفردة من الوقوف بعرفة وغير ذلك من الأحكام التى ينفرد بها الحج. 


)١(‏ الهدى: ما يذبحه الحاج فى حجه نسكا. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :16/١1١‏ قد احتج مالك لإدحال الحج على العمرة لقول النبى يق ثم 
بفعل ابن عمرء وعليه جمهور العلماء؛ وقد ذكرنا فى الياب من شاهد عخالف فى ذلكء» فقال: لا 
يدحل إحرام على إحرام كما لا تدحل صلاة على صلاة. وهذا قياس فى غير موضعه؛ لأنه لا 
مدعحل للنظر مع صحيح الأثر وحمله قول مالك أن الج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة 
إلى الحجء ومن أضاف الحج إلى العمرة فإنما له ذلك مالم يطف بالبيت على ما قاله مالك» فإن 
طاف فلا يفعل حتى يحل من عمرته؛ فإن فعل بفعله باطل؛ ولا شىء عليه. ومن أضاف الحج إلى 
العمرة وقد ساق هديا لعمرته فيستحب له مالك أن يهدى معه هديًا آحر. قال: فإن لم يفعل 
حزى ذلك عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إدححال العمرة على الحجء ومن أدخل الج 
على العمرة قيل الطواف لها كان قارناء ومن أدحلها عليها بعد الطوافئ لها أمر أن يرفض 
عمرته» وعليه دم لرفضها عمرة مكانها. وقال الشافعى: إذا أذ المعتمر فى الطواف» فطاف لها 
شوطًا أو شوطين لم يكن له إدعال الحج عليهاء فإن أحرم بالحج فى ذلك الوقت لم يكن له 
إحرامًا حتى يفرغ من عمل العمرة. 


يس ااا 0000 ااا كتاب الحج 
وقد اتلفت الرواية عن مالك فى الوقت الذى يجوز إليه اق الحج على العمرة 
فيه فقال فى الموطأ فى هذا الحديث: ذلك ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة» 
وهذا يقتضى أن له ذلك ما لم يكملها. وقال ابن القاسم: ذلك له مالع يكمل 
الطواف؛ فإذا طاف وركع الركعتين لم يكن قارناء ولم يصح الإرداف. . وقال أشهب 
وابن عبدالحكم: له ذلك ما لم يشرع فى الطواف» فإذا شرع فيهء لم يكن ذلك له. 


وقد حكى القاضى أبو محمد هذه الثلاثة الأقوال رواية عن مالك. 


ووجه قوله: و«إن ذلك ما لم يكمل السعى». أن السعى ركن مقصود من العمرة) 
فصح إرداف الحج عليها ما لم يكمل أصله الطواف. ووحه اختيار ابن القاسم أن 
طواف الورود ليس من أركان الحج؛ فإذا أردف الحج قبل التلبس بالسعى لم يفته شىء 

عن أركان الجن فإذا جرع في المسعى نقد اقائهر كن مين أرككات الخزع ا ور هو السعى؛ 
لأنه قد افتتحه للعمرة ومضى جزء من أحجزائه لغير الج ؛ فلا يصح افتتاح الحج حينمل. 
ووجه قول أشهب أن المقصود بالإحرام بالعمرة الطواف والسعىء وهو الذى يتقدر 
بهماء وأما الإحرام فلا يتقدر بزمان ولا مكان وإنما يراد العلواف والسعىء فله الإرداف 
ما لم يتلبس بالمقصودء وهو الطواف»ء فإذا تلبس به لم يكن له الإرداف لأنه قد شرع 
فيه للعمرة نالصا ولا يصح أن يكون السعى للحج مبنيا على طواف لغيره من النسك» 
فقات بذلك إرداف الحج. 


فصل: وقوله: «وقد صنع ذلك عبدالله بن عمرم, يريد أنه أردف الحج على العمرة 
بعد أن شرع فى الطواف لأن عبدالله بن عمر إنما أردف الحج على, العمرة فى طريقه 
إلى مكة بقرب إحرامه بهاء وقد تقدم ذكز ذلك. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإن صددت عن البييت صنعت كما صنعنا مع 
رسول الله يت » حين أحرم بالعمرة» وهو خخائف أن يصدّ عن البيت لأجل الفتئة التى 
بلغتد» وقال: ذلك يمعنى إن صد صنع كما صنع النبى 8ه وأصحابه عام الحديبية إذ 
صدهم المش ركون عن البيت» فحلق ل ونحر هديه وحل حيث حبس.ء فلذلك أقدم 
عبدالله بن عمر على الإحرام بالعمرة مع تخوفه أن يصد عن البيت» ثم نظر فرأى أن 
حكم العمرة فى ذلك حكم الحج؛ فالتفت إلى أصحابهء فقال: رما أمرهما عندى إلا 
واحدم؛ يريد الحج والعمرة. 


وهذا تصريح بالقياس وإلحاق الج بالعمرة من وجه النظر دون نص» فقال عبدالله 


كباب الحج 10100098 10 21 1 ا 
ابن عمر: «أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة,, ع على العمرة» وإنما 
معنى إشهاده لهم على ذلك ليعلموا ما صار إليه من ذلكء» فيقتدى به. من فرضه التقليد 
أو ينبه على النظر من هو من أهل النظر والاجتهاد. 

فصل: وقول مالك: ووقد أهل أصحاب رسول الله يك عام حجة الوداع 
بالعمرة:. يريد أن منهم من أهل بالعمرة» وقد تقدم ذلك مسنداء فقال فقِ: دمن كان 
معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة) إعلام منه وك يحواز إرداف المج على العمرة فى 
مثل ذلك الخال التى كان أصحاب رسول الله ويف وفيه أمر بالقرانت على رأى من رأى 
القران أفضل من التمتع أو إباحة على رأى من رأى أن التمتع أفضل. 

وإما حص بذلك من كان معه هدى لما يلزم القارن من الهدىء وإن كان للهدى 
بدل من الصوم إلا أنه يشق فى السفر وكثرة الشغل؛ وهذا لمن كان معه حيوان يصلح 
للهدى لم يوحبه بعد ولم يقلده أو ثمن هدىء فيقال: له أن يردف الحج ويسوق الهدى 
وأما إن كان معه هدى قد ساقه وقلده: فلا يخلو أن يسوقه عن تطوع أو واحبء فإن 
كان ساقه عن تطوع ثم أراد أن ينحره عن قرانه» فهل يجرئه ذلك أم لا؟. 

روى ابن المواز عن مالك أنه يرجو أن يجزئه» إن فعلء وكان الأقيس أن لا يجرئ إلا 
أن مالكًا وأصحابه لم يختلفوا فى أن هذا بحرئ عن دم القران» واختلفوا ذ فى إجزائه عن 
دم المتعة» فقال ابن القاسم عن مالك: أرحو أن يجزئه وغيره أحب إلى منه. وقال 
عبدالملك: لا يجزئه لمتعته. ورواه أشهب عن مالك» وهى لابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى أقيس فى المسألتين» وقد رأيت 
من أصحابنا من أشار إلى ذلك. 

مسألة: وإن كان ساق الهدى الذى معه بأن كان لشىء وجب عليه؛ فأراد أن 
يصرفه لقرانه أو متعته. 

فصل: وقوله فُيَكُ: «ثم لا يحل حتى منهما جميعٌاء نهى عن أن يحل من طواف وسعى 
بعد أن أردف الحج على العمرة» وإن كان قد أدخله على العمرة حتى يحل منهما جميعًا 
يوم النحر؛ لأن الحل ينافى الإحرام» فلو استحال إحلاله بالعمرة مع بقائه على الإحرام 
للحج كان جميع الإحرام مشتركا لهماء ولولا أن مقتضى القران اشتراك النسكين لما 
أجزأ طواف واحد وسعى واحد لهما للإجماع على أنه لا يجزئ بعض طواف ولا بيعض 
سعى من أفرد حجه ولا لمن أردف عمرته. 

ا ف 


- مَالِكه عَنْ مُحَمدِ بْن أبى بَكْرٍ الثقى أنهُ سل أنس بْنَ مَالِك وَمْمَا 
نيان ين ينى إلى حرقة لف ممصو فى هنا يم سح َسُول الو 8 
قَالَ: كان يهل الْمُهلُ مِنا قلا ينك عَلَيْهِه ويكبر المكبر فلا ينكر عَلَيْه. 

الشرح: قوله لأنس» وهما غاديان من'منى إلى عرفة بين المأزمينء وكره مالك أن 
مر من غير طريق المأزمين» فإن مر على غيره» فلا شىء عليه لأنها ليست من المناسك» 
وإنما احتار أن يسلك على سبيل الاقتداء والتبرك. 

فصل: وقوله: وكيف كنتم تصدعون فى هذا اليوم؟»؛ يريد من التلبية والذكرء إن 
كان أنس قد شهد ذلك مع رسول الله وق فقال له أنس: وكان يهل المهل مناء قلا 
يدكر عليه. ويكبر المكبر فلا يدكر عليه,». وذلك يدل على إباحة الأمرين 

وقد روى محمد عن مالك فيمن غدا من منى إلى عرفة: له أن يكبر» وله أن يلبىء 
وقال: قد كان القوع يلبون ويكبرون. 

غرف - مَالِكء عَنْ حَعْمَرِ بن مُحَمَّو عَنْ أبيه أن عَلِى بن أبى ا 

فى الْحَحّ حَتَى إِذَا زَافَت اعمس مِنْ يوم عَرَقة قط التلبية. 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمْر الى َم يَرَلَ عَلَيْهِ أَهْلٌ هْل العم يِبَلدنا. 

الشرح: قوله: وكان يلبى فى الحج حتى إذا زاغفت الشمس من يوم عرفة, قطع 
التلبيةع هذا يحتمل أن يفعله استحبايّاء وقد اختلف قول مالك فيما يستحبه من ذلك» 
فروى عنه ابن الموازء يقطع التلبية إذا ازاغت الشمس. وروى عنه ابن القاسم: يقطع 
التلبية إذا راح إلى المصلى. وروى عنه أشهب: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف» 
واختاره سحنون: وروى عنه ابن المواز: يقطع التلبية إذا وقف بعرفة. وقال أبو حنيفة 


طّ 5-9 ر 


0 
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81 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه ١ل.‏ المغنى 4731/17 . 


كتاب احج 0000 0 
والشافعى: لا يقطع التلبية حتى يرمى أول جمرة من جمرات العقبة يوم النحر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تعلق به أصحابنا أن التلبية إحابة الداعى 
بالحجء فإذا انتهى إلى الموضع الذى دعى إليه» فقد أكمل التلبية» قلا معنى لاستدامتها 
بعد ذلك. ووجه القول الأول ما روى عن النبى © أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة. 

ومن جهة المعنى أن التلبية إجابة من دعا إلى الحج؛ فلو أراد به الإجابة إلى أول 
العمل لانقطعت بالإحرام أو بأول ل الطواف أو يآخر العمل وهو أول التحلل يرمى 
جمرة العقية» ولو أراد به الإحابة إلى أول مواضع الحج عملاً فإنه يجب أن يقصر على 
موضع الإحرام أو مكةء فإن أراد به آخخر مواض ضع الحج عملاء فهو منىء وأما عرفة 
فليست أول ذلك ولا آخره فلا تعلق لقطع التلبية بها وأكثر ما رأيت قطع الناس 
بعرقة» وما تضمنه الحديث أظهر عندى وأقوى فى النظرء والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو القاسم بأثر قول مالك فى التلبية: إلا أن يكون أحرم بالحج من 
عرفة فيلبى حتى يرمى جمرة العقبة» فحمل الحديث على من هذا حكمه. ولعله تأول 
قول الراوى أن النبى وق لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك؛ والله أعلم. 


هامهة 


07*84 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِء عَنْ بيو عَنْ عَائِشَةَ زوج النبى 
ف أنها كانت ترك التلبيَة إذَا رَحَعَتْ إلى الْمَرْقفو. 


الشرح: معنى ذلك أنها كانت تتركها بعد الصلاة إذا أعذت فى الرواح إلى 
الموقف» ورواية أشهب عن مالك على هذا وعائشة من أعلم الناس بأفعال التبى يق 
وححت معه حجة الوداعء والله أعلم. 

ضف - مَالِك» عَنْ نافع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يَقْطَعْ التأبيّة فى الْحَح إذا 
انتقى إلى الْحَرَمٍ حَتى يَطوف يبتو وبين الما ل ا ا 
فى إلى شرق َإذَا غَذَا ترك تليق وَكَان يرك التلبيّة فى الْعُمْرَةِ إِذَا محل الْحَرَمَ. 

الشرح: قوله: وكان يترك التلبية فى الج إذا انتهى إلى الحرمء وكان يتركها فى 
788 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5 ١الا.‏ 


- أحرجه البخارى حديث رقم .١81/7‏ مسلم حديث رقم 5547. وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ,10لا 


العمرةٌ إذا دخل الخرم»ء متقارب المعنىء فأما الحاجء فقد احتلف قول مالك فيه 
فروى عنه ابن المواز أنه إن كان من أهل الميقات» فإنه يقطع التلبيئة فى أول الجحرم. 
وروى عن مالك: يقطعها إذا دحل مكة. وروى أشهب: لا يقطعهاء وإن دحل الحرم» 
ولكن يقطعها فى الطواف. 

وجه رواية ابن المواز مراعاة طول مدة الإحرام والتلبية» فمن أحرم من الميقات قطع 
التلبية إذا دخل الحرم لأن وصوله إلى الحرم من أول عمل مناسكه لأنه بذلك يجمع بين 
الحل والحرم» وإن أحرم من الحرم استدام التلبية ليدوم أمر تلبيته. 


ووجه رواية من روى يقطعها عند دحول مكة» أن ذلك وقت الشروع فى الطواف 
والاغتسال له فترك التلبية له إلى الفراغ منه مستحب. 


ووجه رواية أشهب أن المسافة كلها مسافة تلبية؛ وإنما يؤمر يتركها فى الطواف 
خخاصة لأنها عبادة من شرطها الطهارة» ولها تعلق بالبيت كالصلاة. 


فصل: وقوله: و«حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة»» يريد أنه كان يستديم 
الترك للتلبية حتى يتم الطواف والسعى. وقد احتلفت الرواية عن مالك فى وقت 
معاودة التلبية» فروى ابن المواز فى كتابه يعاودها بعد السعى. وروى أشهب عن 
مالك: يعاود بعد الطواف. 

وحه رواية أشهب أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فلذلك استحب فيها ترك 
التلبية» وأما السعى قلا تعلق له بالبيت. ووحه رواية ابن المواز أن السعى ركن من 
أركان أفعال الحج» فشرع فيه ترك التلبية كالطواف والوقوف بعرفة. ْ 

فصل: وقوله: «ثم يلبى حتى يغدو من منى إلى عرفة, فإذا غدا ترك التلبية,, يحتمل 
أن هذا كان يفعله عبدالله بن عمرء مع بحويزه التلبية بعد الغدو إلى الؤقِقت الذى شرع 
تركها فيه؛ وقد تقدم من قول مالك: إن شاء كبر وإن شاء لبى. ْ 

فصل: وقوله: ووكان يترك التلبية فى العمرة إذا دخل الحرم, ولم يفرق بين 
الإهلال هن الميقات وغيرة:؛ وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. وقند احتلفت أقوال 
أصحابنا فى ترك التلبية فى الحج عند دسحول الحرم لمن أهل من الميقات» ولم يختلف فى 
العمرة» وذلك لقصر مدة العمرة وأنها أقل عملا من الحج. 


كتاب الحج ونه نم كام نقاه اذالم للق د اح و 0ق اح و و ا سس 

٠‏ - مَالِك» عَن ابن شِهَاب أنه كان يُقَولُ: كان عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ لا يُلبَى 
وَهْرَ يَطوفُ بالْبيت. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر يقطع التلبية حين الطواف إلا أنه كان 
يعاودها فى الحج بعد الطواف والسعى؛ وقد روى ذلك مفسرًا. 

- مَالِكه عَنْ عَلْقَمَةَ إن أبى عَلْقَمََ عَنْ َم عَنْ عَائِشَةَ م الْمُوِِْينَ أنه 
كانت ِل من رق ةك حولت إِلَى الأرّاكء قالَت: : وَكَانَتَ عَائِشَة تهلٌ ما 


كانت فى منْْلِها وَمَنْ كَان مَعَهَاء اذا رَكِنَتْ فتوحهت إلى الْمَرْقِف تركت 


ير مام 


ا اقالّت: 0 لي 0 تركس 
الهلال؛ فَإذًا 5 ليلو 21 5 

الشرح: قولها: وكانت تنرل من عرفة بدمرة ثم تحولت إلى الأراك»» يقتضى أن غمرة 
من عرفة» وأن الأراك موضع غيره. وذكر جماعة من أصحابنا أن نمرة والأراك شى 
واحدء وإنا تمرة موضع الأراك بعرفة» فإن لم يكن ما قالوه تخالفا للحديثء فإن معنى 
الحديث أنها كانت تنزل فى موضع من مزة ثم تحولت من موضعهبا ذلك إلى منبت 
الأراك بنمرة. 

وهذا على معنى أنه أرفق فى النزول والتصرفء» وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان 
من عرفة حيث شاء وحرى العمل بنزول الإمام بنمرة. 

فصل: وقولها: «ووكانت تهل ما كانت فى منزلهاء, تريد أنها كانت تلبى إلي أن 
تركب متوجهة إلى الموقف» ويحتمل أن تريد إلى الصلاة» ووصفته بأنه رواح إلى الموقف 
لأن المقصود بذلك الرواح إلى الموقف والمصلى يقرب الموقف, والرواح إليهما واحد. 
وإنما الرواح بعد ذلك من الموقف إلى المصلى. 

فصل: وقوله: «وكالت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة فى ذى الحجة». تريد أن 
إهلالها بالعمرة كان بعد كمال حجهاء وذلك لا يكون إلا يعند الإفاضة ويعد 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 18/. البيهقى فى السئن الكبرى 4/0 .٠١‏ ومعرفة 
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الانصراف من منى. وقد روى ابن المواز عن عائشة منع العمرة يوم النحر وأيام التشريق 
لمن حيج. 

قال مالك فى المدونة: تكره العمرة لمن حج يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب 
الشمس من آخحرهاء سواء تعجل فى يومين أو تأخر. قال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: 
من حج فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه؛ ومن رمى فى آخر أيام التشريق فلا يعتمر 
حتى تغرب الشمس» فأشار إلى أن هذا حكم من تأخر دون من تعجل. 

وحه قول مالك أنها أيام مختصة بعمل الحج» فيكره لمن تعجل أن يترك التمادى على 
مام عمل حجه ويتعحل قبل ذلك ليشرع فى عمل نسك آخحر مختص يغير هذه الأيام. 

فرع: فمن أحرم من الحج يعمرة فى ثالث أيام التشريق بعد أن جلء قلا يخلو أن 
يحرم بها قبل أن يرمى أو بعد أن يرمى» فسإن أحرم قبل الرمى» ففى المدونة عن ابن 
القاسم: لا يلزمه الإحرام ولا شىىء وإن أحرم بها بعد الرمىء ففى المدونة: لا يحرم بها 
حتى يفرغ من حجه. فإن أحرم بها فى هذه الأيام لم تلزمه. 

وقال الشيخ أبو القاسم: تلزمه العمرة إن أحرم بها بعد الرمى ويمضى فيها حتى 
يتمها بعد غروب الشمسء ولا يجوز له إتمامها غروب الشمسء وهذا يقتضى منافاة 
اليوم لعمل العمرة دون الإحرام بهاء وأما من جعل التحصيب من عمل الحج, فليزمه 
أن لا يحرم بها قبل إتمام ذلك؛ وهو ظاهر قوله فى المدونة: إن أحرم بها فى هذه الأيام 
لم تلزمه. 

ويحتمل قول ابن الحلاب أن يكون على قول من لا يرى التحصيلبة من عم ل,الحسج؛ 
والله أعلم. وأصل ذلك ما روى عن عائشة فى الحديث المسند قبل هذا وفلما كانت 
ليلة الحصبة أرسل معى عبدال رحمن فأهللت يعمرة مكان عمرتى؛. 

فرع: وهل ذلك لمن يريد أن يعثمر فى المحرم أو لا؟ ففى كتاب محمد: فى ذلك 
روايتاد» إحداهما: قال مالك: ولا بأس أن يعتمر فى المحرم عمرة أخرى فتكون 
العمرتان فى ستتين. قال ابن القاسم: ثم اسئقله مالك» وقال: لا يعجبنى لكل من 
حجء وهو يريد عمرة المحرم؛ وكرهه كراهة شديدة. 

وجه رواية اللجواز ما احتج به من أنهما عمرتان فى ستتين» فجاز ذلك كما لو 
تباعد ما يينهما. ووجه رواية المنع تقارب ما بين العمرتين فى الزمان والتباعد مشروع 
بينهما على قوله:وإن العمرة فى العام مرة». 


كيتاب الحخج ما 0 ا 

مسألة: فإذا قلنا: إنه لا يعتمر إلا واحدة»؛ عمرة فى ذى الحجة أو عمرة فى المحرم» 
فتقد قال مالك: العمرة فى المحرم أحب إلى» وذلك على حسب ما انتقلت إليه عائشة. 

ووجه ذلك الإتيان بالعمرة فى غير أشهر الحج» وهذا على قول من قال: إن أشهر 
المج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وأما على قول من قال: إن العشرين من ذى 
الحجة ليست من أشهر الحج؛ فيجوز أن يكون الأمران سواءء ويحتمل أن يقال على 
هذا: إن تأخير العمرة إلى المحرم أفضل للفصل بين النسكين وإبعاد ما بينهما. 

مسألة: وأما أهل الآفاق ممن لم يحج» ففى المدوئة عن مالك: لهم أن يحرموا بالعمرة 
فى أيام التشريق» وليسوا كحاج أهل منى؛ ولم يذكر يوم التحر فيحتمل :أن يخصه 
بالمنع لما كان يوم الحج الأكبر ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر فى ذلك حكم أيام 
التشريق» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فى الإشراف عن المذهبء قال ابن 
القاسم فى المدونة: وسواء كان إحلاله من عمرته فى أيام منى أو بعدهاء وهذا يقتضى 
أن اليوم لا ينافى عمل العمرة» وإنما ينافيه عمل .المج لأن إحرامه بالحج يقتضى 
استيعاب هذه الأيام بعمل الحج فليس له صرف ذلك إلى نمك آخرء والله أعلم. 

1 - مَالِك» عن يَحَى إن سعد أن عُمَر بْنَ عبار غَذَايَوْمَ عَرَفَة من 
يني فَسَهِمَ الَكْبير ايه فبْعَت اْحَرّسَ يَعِيسُودَ فى الناس: يها الناسُ إنهًا التلبيّة. 

الشرح: فا منع عمر بن عبدالعزيز من إفراد التكبيرء وقطع التلبية؛ وليس ذلك 
بخلاف لما رواه أنس» وإتما أخبر أنس أن المكبر كان يكبر فلا ينكر عليه وأن الملبى 
كان يلبى فلا ينكر عليه فأخبر أن التلبية كانت ظاهرة بينهم فى ذلك الوقت» فأنكر 
عمر بن عبدالعزيز تركها وقطعها جملة فى وقنت هى فيه مشروعة؛ فخماف إطراحها 
ودروسها حتى ينقطع حكمها. 

فصل: وقوله: «إنها التلبية»» يحتمل أن يريد يه أن الذكر المشرؤاغ فى هذا الوقت 
الماخصوص به هو التلبية): وأن التكبير لا يختص بهذا الوقتء بل يظهر فيه التكبير كما 
يظهر فى غيره من الأوقات: ويحتمل أن يريد أن التلبية من جملة أذكار هذا الوقت الذى 
لا يجوز الإخلال به والترك له إلى غيره» والأول أظهر من جهة اللفظ. 

ا فك 
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إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 
.”7 - مَالِكء عَنْ عبد ارّحْمَِ بْنٍ الاسم عَنْ أيه و أن عُمَرَ بْنَ الْسَطَابٍِ 
قَالَ: يا أَهلّ مَكَةَ ما شَأنُ الناس يون شعن(" وتم مُدُعِنونَ أَهِلوا ! ذا يكم 
الهلال. 
الشرح: قوله: «ما بال الناس يأتون شعثاء وأنعم مدهنون,» إنكار للادهان وعدم 
ل م و ا ا 


فرك أذ رتدموا. الاطلال من آر ل كي خض ليقن عراف بالريا (زالادطاذ باستو 
من الشعث يحظ وافرء وهو الذى اختاره مالك رحمه الله لمن أحرم بالحج. 

وقد تقدم أن عبدالله بن عمر كان يختار للمكى أن يهل يوم التروية لمعنيين؛ أحدهما 
أنه لم ير النبى فق يهل حتى تنبعث به راحلته. والثانى: أن من شأن المحرم أن لا يقيم 
فى موضع ينشع فيه احرامه؛ وَإِنما بحرم ويلبى عند أخذه ‏ فى التوحه إلى حيث يقتضى 
إحرامه التوجه إليه» فكره أن يحرم من مكة ثم يقيم بها بعد إحرامه ثمانية أيام. 

وقد قال مالك فى كتاب محمد وموطاً ابن وهب: لا ينبغى لأحل أن يهل بحج أو 
عمرة» ثم يقيم بأرض يهل بها حتى يخرج» ولكن الفرق بين الأمرين ما كرهه عمر بن 
الخطاب لأهل مكة من أن يأتوا عرفة مدهنين. 

64 - مَالِكء عَنْ شام بن عَروَةَ أن عَبْدَ الله : بن اير ام بمَكة يمسم سِيِين 
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ل قر م انل لمةدم ور ده را 
وَمْرَ يهل بالْحَجّ لهلال ذى الْحِحَةٍ وَعروة بن الزتير مَعَهُ يفعَلُ ذَلِكَ. 

الشرح: تعلق مالك» رحمه اللهء فى هذه المسألة مع ما تقدم يفعل عبدالله بن الزبير 
مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين» وهو الأمير الذى يشهر فعله ولا يخفى 


417 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .79١‏ المغنى 7/ه ١‏ 8. 
)١(‏ أشعث الرأس: متتفش الشعر مغبر الرأس. 

745 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم.77الا. 
قال فى الاستذكار: ما حاء عن عمر ين الخطاب - يعنى الخنديث.السابق -.وعيد الله ين الزبير 
فى إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب؛ لأن الإهلال إإنها يجب على 
من يتصل به عمله فى الحج لا على غيره؛ لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم فى أهله. 


كتاب الحج ا ا لفط اج ااا ل قله الام ام مق ل ع عات وول لوا ا ل ل ا اا 
أمره ولا ينكر عليه أحد» ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو الأفضل 
عندة» ووافقه على ذلك أوه عروة مع علمه ودينه؛ وعلى هذا كان أمر جمهور 
أصحابك يفعلها. 

قَالَ مَالِك: نما يِل هل مَك وَعَيْرْهُمْ احج إِذَا كانوا بهاء وَمَنْ كَان مُقِيمًا 
مَك مِنْ غير أهْلِهَا ين حَوْضو مكة لا يَحَرَج بِنَ السرم" '“. 

الشرح: ومعنى ذلك أن المهل بالحج من مكة من أهلها كان أو من غيرهم؛ فإنه لا 
يهل من غير الحرم لأنه ليس لهم ميقات يمرون عليه به دون ما يحرمون منه. ووجه آخصر 
أن المهل من الميقات متوجه إلى البيت بإحرامه من ميقاته لئلا يرد عليه إلا محرمًاء فمن 
كان عند البيت وفى الحرم لم يكن له أن يحرم منه للإحرام لأن الذى يقصد بالإحرام 
قد صار فيه ونسكه يقتضى الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة؛ فلا معنى للخروج إلى 
الحل للإاحرام. 

مسألة: فمن أهل منهم من الحل؛ فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: لا 
شىء عليه وإن لم يعد إلى الحرمء وهدًا زاد ولم ينقص» وهذا عندى فيمن عاد إلى 
الخرم ظاهرء فأما من أهلٌ من الحل وتوجه إلى عرفة دون دخول الحرم أو أهل من عرفة 
هذا القول لأن مكة ليست فى حكم الميقات لأن المواقيت إنما وقتت لبلا يدعل المحرم 
إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» فليس له ميقات بدليل أن المعتمر لا يحرم» 
والمواقيت يستوى فى الإحرام منها الحج والعمرة. 

فرع: ومن أين يحرم من أحرم بالحج من مكة؟ روى أشهب عن مالك: يحرم من 
داخل المسجد. وروى اين حبيب عنه: يحرم من باب المسجد. 

وجه رواية أشهب أن هذا المسجد مخصوص بالإهلال ومتعلق بأركان الحج؛ فلذلك 
كان الإحرام منه» وليس كذلك سائر المساجدء فإنها مبنية للصلاة» فلم يشرع الإهلال 
بهاء ألا ترى أن المسجد الحرام يرفع فيه الصوت بالإهلال دون سائر المساجد. ووجه 
قول ابن حبيب أن الإحرام بالنسك إنما يكون حين الأخذ فى التوجه إليه كالإحرام من 
مسجد الميقات. 


.118/11 ذكره فى الاستذكار‎ )١( 


فصل: وقوله: ولا يخرج من الحرم» يقتضى إن إحرامه» من جميع الحرم مباح وإن 
الاين حرم من ناكل لمعه إن بان السس دنس ازع فسن لد قات عو عليه 
وقد روى ابن الزبير عن حاير أمرنا النبى 8ق لما أحللنا أن. نحرم إذ! توجهنا إلى منى 
فأهللنا من الأبط”" . 

قَالَ مَالِك: َمَنْ هل من مه بلْحج ليُوَحرِ الطوّاف بِالْبئْس وَالسسّى بَيْنَ الصا 
موه ع فت ين وى وكقرلة تع هذ ري ع 

الشرح: ومعنى ذلك أن الطواف الذى هو ركن من أركان الحج إنماهو طواف 
الإفاضة» فأما طواف الورودء فليس بركن من أركان الحجء وإئما هو الورود على البيبت 
بالنسك كتحية المسجد بالركعتين» وهذا أوكد ألا ترى أن المسجد لا يحتاج إلى وداع» 
ل ا ل ا الو 
من جهة من النهات سواء أحرم بالحج من مكة يوم التروية أو قبله أو بعده. 

ووحه ذلك أن حكم مناسك المج والعمرة أن يؤتى بهما بعد الجمع بين الحل 
والحرم؛ فمن أحرم من الحرم لم يجز أن يطوف ويسعى لأن فعله ذلك يكون قبل الجمع 
بين الحل والحرم» فإذا رحع من عرفة جاز له ذلك لأن الجمع بينهما ما قد وحد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يتأخر السعى بين الصفا والمروة إلى أن يعود من منى 
للإفاضة لأن من شرط السعى أن يعقب طوافًا واحبًا ولا يجب على الحاج المحرم من 
مكة طواف إلا طواف الإفاضة ومن قدم الطواف بالبيت والسعى فبالخروج إلى عرفة؛ 
ففى المدونة: لا يجزئه ذلك وليعد الطواف والسعى بعد الرجوع من عرفة» فإذا لم 
يعدهما حتى خرج إلى يلده فعليه الهدى وذلك أيسر شأنه. 

ووحه ذلك أنه لما أتى بالسعى يعد طواف غير واحب لزمه أن يعيده بعد طواف 
واحبء فإذا فاته ذلك لخروحه إلى بلده لزمه الهدى لما أدخل فيه من النقص بالإتيان له 
بعدد طواف غير وااحب. 


وسيل مالك عَمنْ أَهَلّ بالْحَج مِنْ أهل المدينة أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مكة لهلال ذى 
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> يضا لا ٍ 0 : ب بو خجحرة)» د 
الحجةٍ كيف يصنع بالطوافب؟ قال: أما الطواف الواجحب فليو خخره وهو الى يصيل 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم ١1١4‏ من طريق محمد بن حاتمء حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
حريج أعبرنى أبو الزبيرء عن حابر بن عبد الله» فذكره. 


كناب الحج 0000 0 ا 
جه و امسن العتنا والم فقيو بطق قينا له وَليِصَل ركعتين كلما طَّاف 


عا قد مَل َلك محا رَسُول اله ف ان ُو بس روا الطواف 
م( مهم موم 8 0 انها بير ااه 
باليئْت وَالسّعى بين الصا وَلْمرَْةٍ حتى رَبَعُوا من منىء وَفَلَ لِك عبِهُ ال بن 


مر فكَاد يل هلال ذى الْحِجة احج ين مَك يور الطّوّاف ايت و والسعى 
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بيْنَ الصفًا وَالْمَرْوةٍ حتى يَرْحمٌ بِنْ ينى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل بالحج من مكة وبقى بعد إهلاله بها أيامًا فإن له 
أن يطوف تطوعا ما شاء. 

وقوله: «وأما الطواف الواجب فليؤخره. وهو الذى يصل بيمه وبين السعى بين 
الصفا والمروقىء كلام فيه تجوز لأن التأخير هاهنا ,معنى الإسقاط لأن طواف الورود 
سقط جملة على ما ذكرناه فلا يفعل» ولو كان مؤعحرًا على الحفيقة الآنى به يعد ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: وإتما سمى طواف الورود» الطواف الواحب لأنه واجب على الوارد» وليبس 
يجب بمجرد النج» ولو كان من أركان الحج لما سقط عمن أحرم من مكة؛ ولا على 
المراهق» فإن أخعره الوارد المدرك؛ فد قال ابن القاسم: عليه دم. وقأل أشهب: لا شىء 
عليه. 


وحه قول ابن القاسم أن هذا نسك قد وجب عليه فى حجه فإذا تركه حتى فات 
مع القدرة عليه فعليه الدم. أصل ذلك رمى الجمار. ووجه قول أشهب أن كل مالا 
يجب بتركه الدم على من أحرم من مكة: فإنه لا يجب به الدم على من أحرم من غير 


مكة» أصل ذلك طواف الوداع. 
فصل: وقوله: ووليطف ما بدالهى يريد من التطلوع» فإن الطواف مشروع 
مستحب التنفل.به لمن لم يكن عليه طواف واجحب. 


وقوله: «وليصل ركعتين كلما طاف سيعا»» فيه مسائلء غير أتنا نذكر منها ما تعلق 
بظاهر هذا اللفظ ونؤخر سائرها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى» فمن ذلك أن من 
حكم الطواف أن تتعقبه ركعتان لما روئ ابن عمر: ,أن النبى ف طاف بالبيت سبعًا 
وصلى حلف المقام ركعتين00. 


-.)١ 9442154501511 15194 ,95( أرجه البخارى فى صحيحه حديث رقم‎ )١( 


فرع: وقال القاضى أبو محمد: إنها سنة» ويجب بفواتها الدم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها واحبة فى الطواف 
الواجب» ويجب بالدحول فى التطوع, والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووقد فعل ذلك أصحاب رسول الله يي حين أهلوا بالحج من مكة, 
فأخروا الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة حتى رجعوا من هنىه. يريد الذين 
كانوا مع النبى © فى حجة الوداع» قمن أحرم بعمرة وحل من عمرته مكة ثم أحرم 
بالحج من مكة؛ فإنهم لم يطوفوا بحجهم حتى رجعوا من منى. 
مكةى: فذكر خلاف ما تقدم من روايته عنه أنه كان لا يهل إلا يوم الترويةء وهذا 
يقتضى احتلاف قعله, والله أعلم. 
يحرج إلى الل فُمُحْرِم ينة. 

الشرح: وهذا كما قال أن المكى لا يحرم بالعمرة من الحرم؛ وإنما يحرم من الحل بها 
من الحل يخلاف النج. والأصل فى ذلك حديث عائشة قالت: فدعا عبدال رحمن بن أبى 
بكرء فقال: واحرج باتك من الحرم فلتهل بعمرة». 

ومن جهة القياس أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة 
فى الحرم» فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الجبل والحرم» وإمًا حاز ذلك فى 
الحج لأنه لابد فيه من الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة. 

فرع: فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام» وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخحل منه 
مهلا بالعمرةء قاله مالك 

ووجه ذلك ما ذكرئاه من أن سنة العمرة أن يبدأ يها من الحل ويكون انتهاؤه فى 
الحرم لقوله تعالى: لاثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: ]77٠“‏ فإذا ابتدأها من الجرم؛ 
فقد ابتدأها من غير الميقات الواحب لها فلزمت بالدخحول فيهاء ووجب استدراك ما 
يجب من شروطها من الجمع بين الحل والحرم. 


-مسلم حديث رقم .)١784(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (039150 9450؟). أحمد فى 
المسند حديث رقم (908؟1١).‏ 


كتاب الج 0 1 1[ 1 1 1 
مسألة: فإن كان قارناء فهل يهل من الحرم أم لا؟ اختلف أصحابنا فى ذلكء فقال 
ابن القاسم: لا يهل من الحرم. وقال سحنؤن: له أن يهل من الحرم. 


وحه رواية ابن القاسم أن هذا مهل بعمرة فوجب أن يكون إهلاله من الحل 
كالمفرد. ووحه قول سحنون, أن النسكين متى اجتمعاء فإن الحكم للحج. أصل ذلك 
سائر الأفعال» والله أعلم. 
عاو 


مالا يوجب الإحرام من تقليد الهدى(!) 


8 - مَيِكه عَنْ عب لبن أبى يك إن َم عن عَمَرَة بتو ياد الحم 
أنه أخيرتة أ لأ زد بن أى سلفلا كب إلى عَائِعة زح الى" أدْحبد له من 
ا 


عباس قَالَ: مَنْ أهْدَى هديا حرم ليما نابا على لاج حى لدت الهذى: وَقَدْ 
بعلت هذى فاكبى إِلَىَّ بأئرك أو مُرِى صَاحِب الْقَدى. قَالت عَمْرَة: قال 


م 


نشّة: ليس كما قَالَ ابن عبّاس: : أنا كت قاد هَنى رَسُول اللو 48 يبد 0 
ل ا ل ا أبىء فلم يح عَلّى 


)١(‏ قلد الهدى: علق فى عنقها ما يدل على إهدائها للحرم. 

5 -. أخخرجه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 6 . ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
٠‏ 4"*. والترمذى في كتاب الحج حديث رقم 887 887. والنسائى فى كتاب مناسك الج 
حدياث رقم "الالال 4 الال هلالا الاك لالالاك فالات الاك الاك الالال 
على وى لساك ولاك ولاك الاك لاكلالاء ؛كلالاء 740 ؟. وأبو داود فى 
كتاب المناسك حديث رقم .١5414‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك جديث رقم 2١48‏ 
“1 ل.ل 8خ .ك. وأحمد فى السند حلبيت رقبم 118 1ل 1418لا 
ا ايف اا لي في 1 37 ايتاك 
ال ال ل 7ل شيك لست فيان 
#إلموى, ه544 4ه.ه"؟. والدارمى فى كناب المناسك حديث رقم 18868. والطحاوى 
يشرح المعانى ١8/7‏ عن حابر. وذكره الهيثمى فى المجمع 71/1 وعزاه لأحمد. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/00"!: هكذا هذا الحديث فى الموطأً عند جميع رواته قيما 
علمت» ورواه عثمان بن عمرء عن مالك؛ يخلاف بعض معانيه؛ لأنه ذكر فيه الإشعارء وليس 
ذلك فى رواية غيره فى هذا الحديث عن مالك» فيما علمت. 


رَسُول الله َي شَئاءٌ أحَلَهُ الله لَهُ حَنَى نر الْهَدْئْ0". 

الشرح: ول عبدالله بن عباس: ومن أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاجن. 
يقتضى ظاهره أن من قلد هديه ليبعث به حرم عليه ما حرم على الحاج من الطيب 
واللباس» وإلقاء التفث» وجماع النساء وغير ذلك من موانع الإحرام. 

وذهب جماعة الفقهاء إلى أنه لا يحرم عليه شىء من ذلكء؛ وكذلك قالت عائشة 
واحتجت فى ذلك بفعل النبى يه وهى أعلم الناس به؛ وما روته فى ذلك يجب أن 

فصل: وقوله: «وقد بعشت بهدى, فاكتبى إل بأمرك أو مرى صاحب الهدى». يريد 
أنه قد لزمه ما يلزم من بعث بهديهء وقد أنكر ما قاله ابن عباس من لزمه اجتناب 
مخلورات الإحرام؛ ولم يكن عنده فى ذلك نص يرد به قوله. ولا كان ممن يرد ينظره 
نظر ابن عباس» فأراد أن يعتمد على ما عند عائشة رضى الله عنها فى ذلك. 

فصل: وقول عائشة: وليس كما قال ابسن عباس». رد لقوله وإاظهار لمخالفته. 
واحتجت على ذلك بفعل النبى 8 وأعلمته أنها المباشرة له» وذلك يؤكد معرفتها به 
واستيقانها لعلمه لأن الراوى إذا باشر القضية» رجحت روايته على رواية من لم 
يباشرها. 


فصل: وقولها: «ثم قلدها رمول الله وه بيده,؛ يحتمل أن تكون أرادت بذلك 
تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من تناول كل شىء منه» ويدل ذلك على اهتبالها بهذا 
الأمر ومعرقتها به ويجتمل أنها أرادت أن النبى 8 تناول ذلك بنفسه» وعلم وقت 
التقليد لكلا يظن أحد أنه استباح محظور الإحرام بعد تقايد هديه؛ وقبل أن يعلم هو 


)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد ه//1ه#: فى الحديث معان من الفقهء منها: أن عبدالله بن 
عباس كان يرى: أن من بعث بهدى إلى الكعبة» لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتتب كل ما يجتنب 
الحاج حتى ينحر هديه وقد تابع عبدالله بن عباس على ذلك عبدالله ين عمر وطائفة؛ رروى 
عثل ذلك أثر مرقوع من حديث جابر» عنن النبى #. ومنها: أن أصحاب النبى يي كانوا 
يختلفون فى مسائل الفقه وعلوح الديانة» فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله» وتخالفته إلى 
ما عنده من السنة فى ذلك»ء وهكذا يجب على كل مسلم. ومنها: ما كان عليه الأمراء من 
الاهتيال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان. ومنها: عمل أزواج النبى © بأيديهن وامتهانهن 
أنفسهن» وكذلك كان رسول الله ويه يمتهن تفسه فى عمل بيته» فريما شاط ثويه» ورعا عخصف 
نعله. وقد قلد هديه المذكرر فى هذا الحديث بيده ييق. 


كتاب الج 00 ببب1ب000002 ا 
بذلك: فتبين من ذلك أنه لم يأت شيئا من هذا الأمر إلا وهو عالم بتقليد هديه. 


فصل: وقولها: وبعث بها مع أبى» تريد أن النبى قله فعل ذلك فى سنة لتبين 
بذلك علمها يجميع هذه القضية ويحتمل أن تريد بذلك. أنه من آخر هدى بعث به 
النبى وق لأن النبى ُو حج فى العام الذى يلى هذا العام حجة الوداع؛ لكلا يظن أن 
هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ؛ ويتعلق بذلك بصغر سن عبدالله بن عباس» وأنه لم 
يشاهد من أفعال النبى فيه إلا أواخرها. 


وذهيت عائشة رضى الله عنها فى ذلك كله إلى رفع الإشكال» وإزالة اليبس علي 
وتممت بذلك بأن قالت: دفلم يحرم على رسول الله وه شىء أحله الله له حتى نر 
الهدى»» تريد أن كل شىء كان حلالاً له قبل أن يبعث هديه؛ فلم يحرم عليه منه شىء 
ببعثه الهدى إلى أن نحر, وهذه المدة التى يدعى فيها الامتناع من محظور الإحرامء وأما 
بعد تحر الهدىء فلا “حلاف فى الإياحة. 

5- مَالِكء عَنْ يُحْبَى بن سَعِيدٍ أنه قَالَ: سَألتُ عَمْرَةَ بنت عَبْدٍ الرّحْمَن 
عَن الى يبعت هيه ويْقِيمُ هل يَحْرْم عليه شئة» فأخيرتتى أنهًا سَمِعْت عَايِشَة 
تقول: لا يَحْرْم إلا من هَل ولبى. 


الشرح: قولها: ولا يحرم إلا من أهلَ ولبى». جواب مقابل للفظ يحيى لأن يحيى إفما 
سأل هل يحرم على من بعث بهديه شىء أم لا؟ فجوابه المقايل له ولا» أو «تعمى» 
فأحابته عمرة أنه لا يحرم إلا من أهلّ ولبى» وإتما صح ذلك لعلمها بأنه لا يحرم شىء ما 


74 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4 ؟الا. 
قال فى الاستذكار :11/4/١١‏ قد روى حديث عائشة المسند فى أول الباب: ابن حريج وغيره. 
ورواه أفلح بن حميدء عن القاسم؛ عن عائشة. ررواه الأسود» عن عائشة. ومسروق عن عائشة. 
من أئمة أهل الحديث بالكوفة. وهو حديث مجتمع على إسناده. واختلف فى معنى هذا الحديث 
فقال جماعة من أهل العلمء منهم عطاء وسعيد بن حبير: إذا قلد الحاج هدية فقد أحرم وحرم 
عليه ما يحرم على الملبى بالحج. وكذلك إذا أشعر هديه. واختلفوا فى تحليله: فمنهم من قال: 
الإحلال كالتقليد والإشعار» ومنهم من أياه. وقالت طائفة: لا يكون محرما إلا من أحرم ولبى 
كما روى عن عائشة. وقال آخرون: إذا نوى بالتقليد المج أو العمرة فهو محرم وإن لم يلب 
وهذا كله عنهم فى معنى قول الله تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج4. وكلهم يستحب أن يكون 
إحرام الحج وتلبيته فى حين تقليده الهدى وإشعاره. وقالت طائفة منهم ابن عمر كقول ابن 
عباس: من قلد هديه سواء عحرج معه أو بعث به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم. 


سألها إلا على محرم» فإن لم يكن محرمّاء فلا يحرم شىء عليه. 

ان اي ا حيودة مادا إية لن ارس 
ل :لدهألا قلت" لِدَلِكَ تجرد قال ربيعة: ا عَبْدَ الله 

بن اليير قذكات لَهُ ذَلِكَء فقَالَ: بدْعَة 3ورن الكمة: 

الشرح: قوله: قرعا قي :دارار د وروا اكه سيط لاشو لعي 
أنه لابس الإحرام» وذلك ببلد يلبس جميعهم المحيطء فأنكر عليه مخالفة عادة الناس؛ 
فلما سأل عنه أحبر أنه إنما تحرد لأنه أمر بهديه أن يقادء فلما لقى رييعة عبدالله بن 
الزبير سأله عن ذلك» إن كان عنده علم فى ذلك» قال عبدالله: وبدعة. 

ولعل عبدالله قد علم ما عند عائشة فى ذلكء فعول عليه وحكم بأن ما خالفه 
بدعة» لأنه لاف لفعل النبى وك ولعل عبدالله بن عباس قد رجع عنه أو كان بلغه 
قول عائشة فى ذلك فقد رجع عن مسائل حين أعلم يما فيها عن النبى ف كمسألة 
المتعة وتجويز الذهبين والفضتين. 

ريل مَلِك عَمَْ حرج هذى إنشيوء » فَأَشْعَرَهُ وَكَلدَهُ يذى الْحُليْفق وَلَمْ يُحْرِمْ 


5 
وم هه 


مْرُ حَبّى جَاءَ الْحُحْفَة. كَالَ: لا أُحِبُ ذَلِكَ وَلَمْ يُصِب مَنْ فَعَلَهُ ولا ينبَفِى لَهُ أن 
يلد لد ولا ير إلا عِنْدَ الاطلال إلا رَخْلُ لا يُرِيدُ الْحَح» قيعت به وَيقِم 
فى أَملِه. 

الشرح: وهذا كما قال لأن سنة التقليد والاشعار تكون عند الدحول فى النسك 
للحج أو العمرة. والأصل فى ذلك حديث المسور بن مخرمة فى ذكر زمن الحديبية؛ 
قال: حتى إذا كانوا بذى الحليفة» قلد النبى يق هديه وأحرم بالعمرة!" . 

ومن جهة المعنى أن الهدى تبع للنسك ومن سنته وفضائله» وما كان بهذه الصفة 
فحكمه أن لا يتفرد عن النسك ولا يتقدم عليه إلا أن يكوت متصلاً به لمعنى يوحب 
ذلك وإنها بين ذلك لتقدمه على الإحرام لأن من سنة الإحرام أن يتعقب السعى إلى ما 


وكا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم ث5 
)١(‏ أرحه البعارى فى صحيحه حديث رقم(ه205956 0 4). أبو داود حديث رقم 


(7716؟). أحمد فى المستد حديث رقم .)١84149(‏ 


كتاب الحج ااا ا 111 1 1 1 1 1[ 1 1[ ا 
أحرمء ولذلك يهل الراكب إذا استوت به راحلته؛ ويهل الماشى إذا انفصل عن موضع 
صلاته ماشيّاء قلو أخر تقليد هديه وإشعاره لحال ذلك بين إحرامه وسعيهء فقد وصل 
به؛ لأننا قد بحد من الأفعال ما يكون للإحرام والنسكء ويتقدم الإحرام متصلا به 

وأما إذا قلد هديه يذى الحليفة وأخر الإحرام إلى الجحفة أفرد الهدى؛ وجعل له 
حكم نفسه؛ ومن ستته أن يكون تبعًا لنسكهء فقد أتى به على خلاف ستته؛ وهذا لمن 
أراد الحج أو العمرة. 

فأما من أراد أن يبعث بهديه» ويقيم حلالا فى أهله؛ فلا بأس بذلك لأن هذا هدى 
قد بنى فيه على الإفراد له وذلك جائر كما فعل رسول الله و حين بعث بهديه. 

ار لس سوام كور ماوق 0 2 ا ل لام وا بطق “د دم 

وسئل مالك هل يخرج بالهدى غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. 

الشرح: وهذا كما قال أنه يخرج بالهدى غير محرم؛ وذلك على ضربين» أحدهما 
أن يخرج من المدينة» وهو مريد للحج أو العمرة غير أنه يخبر بهذا عن جواز خروجه به 
من المدينة حلالا إلى موضع الإحرامء والثانى: أن يرسل به صاحبه إلى مكة مع لا يلزمه 
الإحرام بدخولها. 

وسيل أيْضًا عَم اعتلف الناسُ فِيه مِنَ الإحْرَام تيد الهَذى مِمّنْ لا يُرِيدٌ الْحَجّ 
ولا العُمرَهَ فَقَالَ: الأمْر عندنا اذى تاذ به فى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَة أَمُ الْمُؤْينِينَ: إن 
رَسُولَ الله وو بعت بِهَديه ثم أقَام َم يَحْرْمْ عَليِْ شئءٌ مما أَحَلْهُ الله لَهُ حتى نجِرٌ 


هار 
هليه 


الشرح: قوله: «عما اختلف الناس فيه»: يريد قول ابن عباس فى ذلك ومن ذهب 
إليه. 

وقوله: وهن الإحرام بتقليد الهدى تمن لا يريد احج ولا العمرة»؛ يريد أن الإحرام 
المختلف فيه إنما هو أن يكون محرمًا بتقليد الهدى خاصة لا لج ولا عمرة» وما أرى 
ابن عباس أطلق عليه اسم حرم ويلزمه ذلك باجتنابه ما يجتنبه المحرم لأن المحرم إنما 
سمى محرمًا لأنه دمحل فى عبادة يحرم بها عليه معان مباحة» إذا دمحل فيها. 


وهذا إفا يطلق فى الشرع على من حرمت عليه محظورات الحج بالإحرام بالحجء أو 


00 ا ل ات ل ل تو لا وا م الخال ل مالا روعي عام كتاب الحخج 
محظورات الصلاة بالإحرام بالصلاة: فأحذ مالك فى ذلك بقول عائشة رضى الله عنها 
وما روته من فعل النبى © فى ذلك. 

اجا 

ما تفعل الحائض فى الحج 
4 - مَالِكء ع نا أن عبد الل بْنَ عمَرَ كال يَقُولُ فى ْمَأ الْحَائْضُ 
الى تهلٌ بالْحَج أو الْعمْرةِ: أنه تهلٌ بِحَحّهَا أ أو عمريهًا إذَا رادت ولك 3 تطوف 
بيت ولا بن اتا امو وَعِئ نهد ناسيك كُلّهَا مع الاي خَيْرَ ها لا 
َطُوف بابي ولا ينَ الما وَالْمَروَة ولا مقرب اْمسْحدَ حتى تطهرٌ. 

الشرح: قوله: «فى المرأة الحائض: أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت:» يريد أن 
حيضها لا يعنعها من الإهلال بالحج والعمرة لأن الإحرام بالحج والعمرة لا ينافى الحخيض 
ولا النفاس» ولذلك لا يفسدان شيئًا منهما إذا طريا عليهماء ويفسدان الصوم والصلاة 
لما كانا منافيين لهما. 

فصل: وقوله: «ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة». يريد أن الحائض إن 
أحرمت بالحج أو طرأ عليها الحيض بعد إحرامهاء فإنها لا تطوف بالبيت لأن الطواف 
بالبيت ينافيه» ولذلك يفسده الحيض والتفاس وعنع صحته وتمامه لأن من شرطه 
الطهارة. 

فصل: وقوله: رولا بين الصفا والمروة,20, يريد أن الحائض تمتنع من السعى بين 


- أخحرحه الترمذى حديث رقم 444. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 7/77 

وقال فى الاستذكار: ما قاله ابن عمرء رضى الله عنهء ثقله جماعة العلماءء وهى السنة المأثورة 
عن أسماء بنت عميس: أمرها رسول الله # وهى نفساء أن تغتسل ثم تهل بالحج أو العمرة 
غير أن لا تطوف بالبيت. التهى. وهذا الحديث أحرحه مسلم حديث رقم 6 أبو داود 
حديث رقم 1747. ابن ماجه حديث رقم .1911١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار 131/1١‏ - 147: إنما ذلك من أجل أن السعى بين الصفا والمروة 
موصول بالطواف لا فصل بينهماء والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة» وإن كاتوا قد 
اختلفوا فى حكم من قعله على غير طهارة» ولا يوحبونها شرطًا فيه كما هو عندهم فى 
الطواف؛ لأنهم لم يختلفوا فيمن طاف على طهارة فلما أكملها اتتقضت طهارته أنه يهدى هديا 
صحيحا فالطواف لو ترك كان بالهدى أولى. وفى هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن- 


كتاب الحج 000 
الصفا والمروة كما تمتنع من الطواف بالبيت؛: ومعنى ذلك أن السعى إنما يكون بأثر 
الطواف بالبيت» فإذا لم يمكن المائض الطواف بالبيت لم يمكنها السعى بين الصفا 
والمروة» وإن لم تكن من شرطه الطهارة لأنه عبادة لا تعلق لها بالبيت» ولو طرأ على 
المرأة الحيض بعد كمال الطواف لصح سعيها. 

فصل: وقوله: «وتشهد المناسسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة»» يقتضى أنها تفعل جميع المناسك غير ما استثنى منهاء فتقف بعرفة والزدلفة» 
وترمى اللدمار وتبيت .عنى؛ لأن الطهارة ليست بشرط فى شىء من ذلك. 

فصل: وقوله: «ولا تقرب المسجد حتى تطهر». يريد أن الحائض لا تدخل المسجد 
وقد قدمنا أنها لا تدحل المسجد الحرام ولا غيره» ولاتبت به فيمتنع عليها الطواف 
حيتئذ لمعنيين» أحدهما: أنه فى المسجدء والحائض لا تدخل المسجد. والثانى: أن الحخيض 
حدث نع الطهارة والطواف لا يكون إلا بالطهارة. 

اك 


العمرة فى أشهر الحج 
5 رت جرخ م مر ' 5 ل 5 ع ا# 0 
4 - مالك أنه بلغه أن رَسُولَ الله يي اعْتَمَرَ ثلاثاء عام الحَدَيِيَة وَعَامْ 
الْقَطريقِ وَعَامٌ المحعرانة0", 


-الحائض لا تقرأ القرآتء وفى القياس؟ ولا شيئا منه» لأنها لو قرأت القرآن صلتء ولو صلت 
دلت بالمسجدء وعلى هذا أكثر العلماء وهى رواية أشهبء عن مالك وهو الصوابء ويالله 
التوفيق. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /االا. 

: قال فى التمهيد 771/0: هذا يروى أيضا من وحوه قد ذكرنا كثيرا متها فى باب هشام بن 
عروة» منها: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وعمر بن حسينء قالا: حدثنا قاسم بن أصِيم؛ قال: 
حدثنا أحمد بن زهير: قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» قال: حدثنا محمد بن فليح» عن 
موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: اختمر رسول الله يي ثلاث عمرء اعتمر من الجحقة عام 
الحديبية» فصده الذين كفروا فى ذى القعدة سنة ستء واعتمر من العام المقبل فى ذى القعدة 
سئة سبع آمناء هو وأصحابه؛ ثم اعتمر الثالئة فى ذى القعدة سنة ثمان حين أقبل من الطائف من 
العرانة. قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن فى ذى القعدة» وكذلك فى حديثك 
عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وغيره؛ وقد ذكرنا ذلك فى بياب هشام بن عروة؛ وفى حديث 
هشام بن عروة عن أبيدء وإحداهن فى شوال واثنتان فى ذى القعدةن. 
)١(‏ أخخرج نجوه البيهقى بالدلائل ه]أهةغ. 


امو ماد ورد جه رحد المت ل طاو مق صر دمع رهطمو سعوف7 ودوط 0 كاب الحج 

الشرح: قوله: واعتمر ثلاثاوء هو الصحيح على مذهب مالك» ومن قال: إن النبى 
قرن الحج» يقول: اعتمر أربع عمرء وكذلك يقول أنسء وقد تقدم. 

فصل: وقوله: وعمرة الحديبية», فعدها عمرة» يقتضى أنها عنده تامة» وإن كان صد 
عن البيت ومنع منه» فلا قضاء على من صد عن البيت بعد. وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاء. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاعتداد بعمرة الحديبيةء فلو كانت عمرة 
غير تامة» وأكانت عمرة القضية قضاء لها لما عدت,» ولو كانت عمرة القضية قضاء لها 
ما أعدت عمرة الحديبية إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واححدة. 

فصل: وقوله: ووعام القضيةه. يريد التى قاضى النبى 8ق كفار قريش عليهاء 
وكانت فى ذى القعدةء ولذلك جعل مالك» رحمه الله ترجمة الباب العمسرة فى أشهر 
الحج. 

وقوله: ووعمرة الجعرانةي, يريد التى اعتمر من الجعرانة منصرفه من حنين. 

٠6ل‏ - مَالِكه عَنْ هِشّامٍ بن عُرْوَة؛ عَنْ أبيو أن رَسُولَ اللو لقا لم يَعَمِرْ إلا 


ثلاثاء إِحَدَاهنَ فى سوال وَاننينِ فى ذى القَعْدَةٍ. 


الشرح: قوله: «لم يعتمر إلا ثلانا», إنكار لقول عبدالله بن عمرء وقول أنس: 
اعتمر أربعاء فأما عبدالله بن عمرء فإنه أضاف إلى الثلاثة المذكورة» عمرة فى رحب» 
وأنكرت ذلك عائشة؛ وقالت: لم يعتمر رسول الله يقَقهُ قط فى رجب. وأما أنسء فإنه 
أضاف إلى الثلاثة المذكورة عنمرة زعم أنه قرنها بحجة. 

فصل: وقولها: «إحداهن فى شوالء واثنتان فى ذى القعدة) تنبيه على أوقات عمر 
النبى ّ ويتعلق بذلك أن العمرة فى أشهر الحج جائزة؛ وقد كان الناس فى الجاهلية 
ينكرون ذلك حتى بين النبى 8# حوازه. 


1-0 
م © سق 


9- مَالِكء عَنْ عَبّدِ الرَحْمن بن حَرْمَلة الأسلمى أن رحلا سَألَ سَعِيدَ بن 
المُسَيّبٍ تور قَبْلَ أن أحج؟ فقَالَ سَعيد: َعَم قد اعتَمَرَ رَسُولُ الله فلك قَبْلَ أن 
لاراةه 


- أسخرحه البخارى مرفوعًا فى كتاب العمرة باب من اعتمر قبل الحج عن ابن عمر. 
١‏ - أخرجه أبو داود برقم 85 عن ابن عمر. 


كتاب الج 11[ 1[ 1 1 0 

الشرح: سؤال السائل عن تقديم العمرة على الحج؛ لما علم بكون الحج مقدمًا فى 
الرتبة للاتفاق على وجوبهء ولعله اعتقد أن العمرة لما كانت تدحل فى عمل الحج أنها 
تابعه له ومؤخرة فى الرتبة» فأخبره سعيد أن النبى # قد اعتمر قبل أن يحج» وذلك 
أن النبى # إنما حج بعد أن نزل فرض الحجء حجة الوداع؛ وقد اعتمر قبل ذلك 
الثلاث العمر المذكورة. 

- مَالِك عَن ابن شِهَاسِوه عَنْ سيد بْن الْمُسيّب أن عُمَرَ بْنَ أبى سَلَمَة 
استأذث عُمَرَ بْنَ الطاب أن يُعْتَوِرٌ فى شال ادن ل 6 :0" إلى أَمْلِهٍ 
َل يشي 

الشرح: استعذان عمر بن أبى سلمة» عمر بن الخطاب فى عمرة فسى شوالء» تمل 
أن يكون ,ععتى السؤال والاستفتاء» وأذن عمر له, بمعنى الفتياء ويحتمل أن يكون فى 
أمر لعمر ابن النطاب أن يكون فى أمر لعمر بن المخطاب أو للمسلمين يتقديم عمر 
فلا يمكته الإخلال به ولا الترك له إلا يإذن عمر. 

فصل: وقوله: «ثم قفل إلى أهله ولم يحسج,. يحتمل أنه لم يحج فى ذلك العام 
ويحتمل أن يكرن لم يحج فى سفره ذلك» وإن كان حج فى عامه يعد العودة إلى أهله. 
فيسقط عنه بذلك دم المتعة. 

عد ب 
قطع القلبية فى العمرة / 

هلا - مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كَان يَعْطَمٌ التلبيَة فِى الْعُمْرَةِ 
إِذَا دمحل الْحَرمَ. 

الشرح: قوله: «أنه كان يقطع التلبية فى العمرة إذا دخل الحسرمم. على حسب ما 
تقدمت الرواية عن عبدالله بن عمر من قطعه التلبية فى العمرة إذا دخبل الحرم» وذلك أن 
المعتمر إنما يتقصد من الحل إلى الحرم؛ وإليه دعى فإذا وصل إليه من البعدء فققد اتقفضت 
تلبيته وكمل مقصده. فأما الحاج» فليس ذلك بنهاية مقصده وإنما نهاية مقصده عرفة. 


.7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم كرةة3 
)١(‏ القفول: الرحوع. 
لاهلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم الالا. 


قَالَ مَالِك فِيمنْ أَعَتَمرَ مِنَ التنهيم: إِنهُ يفطم التي جين يرى الْبَيْتَ. 

ول مَالِك عَن الل يتور مِنْ يَعْض الْمَوَاقِيِس وَهُوَ مِنْ أطل الْمَدَِةٍ أو 
َيرهِمْ متى يَقْطعْ التأبية؟ فقَال: أما امهل مِنَ الْمَوَاقِيتْء فَإِنهُ يَقطعُ التلبية ذا اتهَى 
لَى الْسَرم. قَالَ: وَبَلعَيى أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْمُ ذلِك. 

الشرح: وهذا كما قالء؛ وذلك أن من اعتمر من التنعيمء وهو أدنى الحل إلى 
المسجدء فإنه يستديم التلبية حتى يرى البيت لأنه ليس من التنعيم إلى الحرم كبير مسافة 
فلو قطع التلبية بدخول الحرم لما لبى إلا مرة أو هرتين» ثم يدعمل الحرم. فيقطع التلبية 
التى هى شعار المعتمر» واستحب له استدامة التلبية إلى نهاية المقصود لتطول مدتهاء ولا 
يعرى معظم النسك منها. 

وأما الذى يهل من المواقيت. فققد استدام التلبية أياماء وكثر شعاره لهاء واقترن أكثر 
نسكه بهاء فاستحب له قطعها عتد دخول الحرم؛ لأنه فى الحملة مقصوده.ء ولأن من 
حكم النسك أن يعرى بعضه من التلبية كالحج. 

وقد روى فى المختصر: مسن أحرم من الميقات قطع التلبية» إذا دل الحرم؛ وإن 
أحرم من المتعرانة» قطع التلبية حين دخول مكة» ومن أحرم من التنعيم؛ قطع التليية عند 
رؤية البيت» وهذا لما ذكرناه من طول مدة التلبية وقصرهاء وأنه يراعى أن يقرن التلبية 
ععظم مدة العبادة ويعرى منها بعضهاء وأن المقصود بالعمرة الحرم» وأن المقصود من 
الحرم البيت» فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحباب. 

فصل: وقوله بعد هذا: ووقد بلغنى أن عبدالله بن عمر كان يصمع ذلكى» وقد 
تقدمت روايته لذلك عته من طريق ناقع على حسب ما يفعل كثيرًا من إرساله الخبر مع 
روايته له عن أوثق الناس» وكذلك كان يفعل التابعرن رضى الله عنهم. 

ل نا 


ما جاء فى التمتع(!) 
84 - مَالِكء عَن ابْن شِهَابء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله بن الحَارث بن تؤقل 


)١(‏ التمتع: فصل بين الحج والعمرة بإلحلال فى أشهر الحج. 
وم كتاب المج باب 717 رقم ١‏ عن أبى موسى. والترمذى فى كتاب الج حدييثء- 


لت لطا و و و ا م و ا ان ل ل قر 
ان عَبدِ الْمُطْلِبِ أنه حَدَ ا د ا 


0-2 2 


م 20011111111 فَقَالَ العنّحًا 
ا : لا يَفعَلُ ذَلِكَ إلا مَنْ جَهِلَ أمْرَ الله عر وَجَلَ فَقَالَ سَعْد: سن ا قلت 
د أحىء َال المككالة: دعص ين امطاب قَد تَهَى عَنْ َلك قال سَعْدُ: :قد 
فَكيًا رَجْزل اللودقة ومدساما س1 

الشرح: قول الضحاك فى التمتع بالعمرة إلى الحج: ولا يصع ذلك إلا من جهل 
أمر الله تعالى», على سبيل الإنكار للمتعة. وقد روى ذلك عن جماعة من السلف» أبى 
بكر وعمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية بن أبى سفيان» وقد فسر ذلك عبدالله بن عمرء 
وذلك أنه سئل عن متعة الحج؛ فأمر بهاء قيل له: إنك تخالف أباك؟ فقال: إن عمر لم 
يقل الذى 7 تقولون» وإثما قال: أفردوا الحج من العمرة؛ فإنه أتم العمرة لأن العمرة لا تتم 
فى شهور الحج إلا أن يهدى, وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحج: فجعلتموها أتقتم 
حرامًا وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله يه فإذا أكثروا 


6 


وهذا الذى ذهب إليه عبدالله بن عمر هو الصحيح أن عمر بن الخطاب لم ينه عتها 
على وجه التحريم» وإنما تهى عنها لأنه رأى الإفراد أفضل منها: وما روى عنه أنه أذكر 
النهى» وأنه قال: أنا أفعلهاء دليل على ذلك. 


وقد روى مالك فى الموطأ ما يأتى بعد هذا أنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكمء 
فإنه أتم الحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج؛ وكان عمر يعتقد أن 
الإفراد أفضلء ويأمر به على سبيل الاستحباب» ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة 
خطأاء فكان ينهى عن ذلكء ويعاقب عليه لا على إباحة المتعة. وقد روى عنه أنه قال 
للصبى معبد وقد أخبره؛ أنه تمتع» وأتكر ذلك عليه: هديت لسنة نبيك. 


فصل: وقول سعد: وبئس ما قلت يا ابن أخى», لما سمع إنكار الضحاك للمتعق 


حرقم ول. والنسائى فى كتاب متاسك الحج حديث رقم 5587. وأحمد قى المستد حديث 
رقم 2١475١‏ م .١‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 7 ١‏ . 

قال اين عبد ابر فى التمهيد -/5/8: لم يختلف الرواةء عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه» 
ععنى واحدء فيما علمت: وكذلك رواه معمرء عن الزهرى؛ بإسناد مالك ومعناهء ولم يقمه ابن 


حبيئة. 


وحمل أمرها على المنع» فأنكر عليه» إن لم يحمل أمرها على ما حمل عليه عمر بن 
الخنطاب من تفضيل الإقراد عليها 

وقول الضحاك بن قيس: «فإن عمر بن الخطاب نهى عنهاي» تعلق منه بالحجة عنده 
فى ذلك» ومنتهي علمه فيه لأنه لم يقله عن نص عن النبى وُه ولا عن نظر أداه إليه 
نما قاله لما رأى من نهى عمر بن الخطاب عنهء ولم يعلم معنى منعه المتعة, ولا حمله 
على وجههء فقال له سعد: وقد صنعها رسول الله و وصنعناها معه». 

وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون سعد قد علم أن عمر بن الخطاب إنما نهى 
عن المتعة على حسب ما ذكرناه. ولم ينه عنها على وجه التحريمء قبين وجه قول عمر 
ابن الخطاب با ذكر فى ذلك عن النبى و لعلم السامع أن عمر لا يشرع شريعة؛ ولا 
يخالف ما شرع النبى وي فأعلمه بذلك أن عمر بن الخطاب لم يرد التهى على وجه 
التحريم والمنع» » ولا يصح هذا الوجه إلا بأن يعتقد سعد فى عمر أنه من علم أمر النبى 
م نى ذلك ما علم. 

والثانى: أن يكون اعتقد سعد فى نهى عمر تحريم المنتعة جملة أو جوز ذلك عليه» 
فرد ذلك عليه.تما كان عنده فى ذلك عن النبى يله وأعلم به الناس ليعلموا يه 
وليتركوا نهى عمرء والتأويل الأول أظهر. 

فصل: وقوله: وقد صنعها رسول الله يبوم وصنعداها معهى. يحتمل أن يريد أمر بها 
أو أباحها كما يقال نادى الأمير بكذاء وإنما أمر من ينادى» وقتل الأمير فلانا وإنما أمر 
من يقتلهء فهذا اللفظء وإن كان ظاهره مباشرة الفعل إلا أنه يحمل على هذا الذى 
يحتمله لما قدمناه من الأدلة أن النبى 8ه كان مفردًا بالحج. 

وقول سعد: «وصنعناها معه». يحتمل أن يكون هو متمتعًا مع النبى وك ويحتمل أن 
يكون مفردًاء ويخبر عن غيره ممن كان متمتعّء ويضيف ذلك إلى جملة'جامعة هو متهم. 
ههلا - مَالِك؛ عَنْ صدقة ة بن يُسَارِِ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرٌ أنه قَالَ: : وَاللّهِ لأث 
عْتَهِرَ قبل راشع رذن اهب اين أن اشر ينة البح فى نوك اليك 

الشرح: قوله: «لأن أعتمر قبل الحج». يريد فى أشهر الحج ثم يهدى لأنه لا يكون 
متمتعاء فذلك أحب إليى وأقضل عنده من أن يعتمر بعد الحج فى ذى الحجة. 


ع 


كتاب الحخج ع لظ انج لاقي ع ال لل مال اا مم ع ا ا ا ا 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ووجه ذلك عنده أنه كان يرى أن ترك 
العمرة فى أشهر الحج أفضل وأن النقص يدعل على الحجة والعمرة بفعل العمرة فى 
أشهر الحج, إلا أنه إن فعلها الحج جبر ذلك يدم المتعة» فكان فعله إياها قبل الج أفضل 

عنده للجبر أن المشروع فيهء وهذا يدل على أن جميع ذى الحجة عنده من أشهر احج 
وقد روى نحو هذا التأويل عن نافع عن ابن عمر. 

مهم - مَالِكء عَنْ عَبْد الل بن يال عَنْ عبد الله بن عُمَرَ م أنه كان يكوا 
اعْتَمَرَ فى أشهر رح فى حال أزجى لان ذى لمم ل ليع ل 
بنك حنى مثركة الحج مه إلا وما اس مِنَ الهَدىء فَإِنْ 
يَجَدْ فصيّامُ ثلاث ا فى الح وَسَبْعَةٍ إِذا رجحع. 

قَالَ مَالِك: وَذلِكَ ! إذا كام حت النشح لم خم تن عائه 

الشرح: قوله: ومن اعتمر فى أشهر الحج شوال أو فى لق 
يحتمل معتيين: أحدهما: أن يريد أن جميع ذى الحجة من أشهر الحج من عامه؛ ثم خص 
قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع؛ وإن كان جميع الشهر حكمه واحد فى أنه من 
أشهر الحج. والثانى: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهره دون ما يعدى فقال: أو ذى 
الحجة قبل الحج» وأراد به بيان أن ذلك من أشهر الحج دون ما بعده. 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك؛ واخحتلف فيه قول مالك» فروى أشهب عن مالك فى 
المجموعة: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وروى بن حبيب عن مالك: 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة؛ وعشر ليال» وليس يوم النحر 
عنده من أشهر الحج وإن كانت ليلته متها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #الحج أشهر معلورمات# [البقرة: 1517] فأتى 
بلفظ الجمع ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة ولا لاف أنه لم يرد هاهنا شهرين؛ فلم 
يبق إلا أن يريد ثلاثة. ووحه آر من الآية أنه قال تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 [ البقرة: .]١917‏ والرفث الجماع» وأنه معلوم 
وممنوع يوم النحرء فوجب أن يكون من أشهر الحج. 


خ 1 
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ه/ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 777. البيهقى فى السئن الكبرى 4/5 1. وانظر: 
الحصاص فى أحكام القرآن .194/١‏ القرطبى فى تفسيره ؟/401. المحلى 15/9. 


اام ا[ 00 كتاب اليج 
فرع: فإن قلنا إن جميع ذى الحجة من أشهر الحج؛ نفائدة ذلك أن تأخير طواف 
الإفاضة إلى آخره لا يلزم به الدم. وقال القاضى أبو الحسن: وهذا اختاره من قول 
يحصل بانقضائه التحلل» ألا ترى أنه لو لم يرم جمرة العقبة حتى غايت الشمسء ولم 
يطف للإفاضة» حل له بغروب الشمس ما لم يحل لمن رمى» ولا يكون ذلك فيما قبل 
غروب الشمس لا كان من شهور اخج. 
فصل: وقوله: وثم أقام بمكة حتى يدركه الحج, فهو متمتشع إن حج:؛ يقتضى أن 
ذلك شرط فى كونه متمتعاء وللتمتع ستة شروط لا يكون متمتعًا إلا ياحتماعهاء فمتى 
اتخرم منها شرط لم يكن متمتعّاء أحدها: أن يجمع بين العمرة والحج فى سفر واحدء 
والثانى: أن يكون ذلك فى عام واحدء والثالث: أن يفعل العمرة أو شيئا منها فى أشهر 
الحج» والرابع: أن يقدم العمرة على الحجء والخامس: أن يحل من العمرة قبل الإحرام 
بالحج» والسادسء أن يكون غير مكى. 
ا ف 
الباب الأول فى الجمع دين العمرة والحج فى السفر واحد 
فأما الشرط الأول» وهو أن يأتى بالحج والعمرة فى سفر واحدء فلأنه المعنى الذى 
يتمتع به» وهو أنه ترك أحد السفرين لأن كل نسك منهما كان من حكمه أن ينفرد 
بسفره؛ فترخص بترك أحد السفرين لما جمعهما فى سفر واحدء وسيأتى بعد هذا 
وصف السفر المحرج عن حكم المتعة» إن شاء الله. 
ا شن 
الباب الثانى أن يكون هذا الجمع فى عام واحد 
وأما الشرط الثائى» وهو أن يكون ذلك فى عام واحدء فإنه لو اعتمر فى أشهر 
الحج ثم أقام إلى عام ثان فحج لم يكن متمتعا لأن المراد بذلك أن يعتمر فى أشهر 
حجهء فحيئئذ يكون متمتعا. 
فرع: فإن اعتمر فى أشهر الحج, يريد الحج من عامه, ففاته الحج» فلم يحج من عامه 
ذلك لم يكن متمتعًاء وكذلك لو أحرم بالحج بعد أن اعتمر فى أشهر الحج؛ ففاته الحج 
ولو أكمل حجه لكان متمتعًا لأنه قد أتى بالحج فى أشهر عمرته. 
0 ف 


الباب الثالت فى فعل العمرة أو شىء منها فى أشهر الحج 

وأما الشرط الثالث» وهو أن يعتمر فى أشهر الحج؛ فإن معنى ذلك أن أشهر الحسج 
أحق بالج لمن أراده؛ وسائر الأشهر أحق بالعمرة» وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر 
بهذا الوصف لأنه لا تطول به مدة الإحرام» ولا تشق على المحرم فى الغالب» ولكنه 
يكمل سعيه. فإذا لم يرد الحج فالعمرة فيها مطلقة لأن الأشهر لا تختص بالحج 
اختصاص منع من غيرهاء وإنما تخقتص بها اخعتصاص كمال وفضيلة» فمن أراد الترفه 
والاستمتاع بمكة كانت رخصة فى أن يحل بعمرة؛ ثم يبقى حلالاً إلى الحج. 

فرع: وليس من شرط هذه العمرة أن يحرم بها فى أشهر الحج. ولو أحرم بها قى 
عن مالك: ولو بشوط واحد من السعى فى أشهر الحج؛ كان متمتعًا. وبهذا قالأبو 
حنيفة والنتحعى وعطاء والحسن وجماعة الناس. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج. 
والدليل على ما نقوله أن السعى والطواف: ركن من أركان العمرة» فإذا أتى به فى 
أشهر الحج كان متمتعًا كالإحرام. 

فرع: فإن لم يبق عليه غير الحلاق» فليس عتمتع لأن الحلاق تحلل من التسك» 
وليس من أقعال العمرة» قاله اين حبيب وغيره من أصحابنا عن مالك. واحتج ابن 
حبيب لذلك لأنه لو لبس الثياب أو مس الطيب أو التساء قبل أن يحلى أو يقصرء لم 

ا ف 
الباب الرايع فى تقديم العمرة على الحج 

وأما الشرط الرابع» وهو أن يقدم العمرة على الحج؛ فلقوله تعالى: لإفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج 4 [البقرة: 157]. قيجب أن يكون ما بعدها متأخخراء عما قبلها إذا 
كان غاية له. 

ومن جهة المعنى أن التمتع إنما هو ما ذكرناه ممن يريد الحج» فيد عل فى أول أشهر 
الحجء فيأتى بالعمرة؛ وإن كان الإتيان بالحج أولى ليترفه بالعمرة إلى أن يرد زمن الحج 
فيحرم به» وهو إذا قدم الحج على العمرة؛ فد عرى عن هذا العموم؛ وأتى بالحج فى 
أشهره؛ ولعله قد أحرم به فى أول أشهرهء فلم يتمتع بشىء البتة» ولا ترخص بتحلل 


من نسك من شهوره» وهذا إذا قلنا إن جميع شهر ذى الحجة من أشهر الحجء وإن قلنا 
إن العشرين الباقية منه ليست من أشهر الحج فالأمر أظهر لأنه لم يعتمر فى أشهر الحج. 
ا ف 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالحج 

وأما الشرط الخامسء وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج ويفوت حكم 
الإرداف فلا يكون قارنا لأنه إذا أردف الحج على العمرة فى وقت يصح له ذلك كان 
قارنا ولم يكن متمتعا. 

ا 
آلبَا ب السادس فى كونه غير مكى 

وأما الشرط السادسء وهو أن لا يكون مكيّاء فالأصل فيه قوله تعالى: فإلمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الخرام# [البقرة: »]١17‏ فخخصص به غير أهل المسجد الحرام. 
ومن جهة المعنى أن المكى لا يلزمه سفر لحج ولا لعمرة؛ قيترخص لترك أحدهماء ولأن 
غير المكى» قد قلنا إنه إذا رحع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه. فليس .كتمتع وهذا حكم المكى 

فرع: وحاضرو المسجد الحرام» هم أهل مكة. وقال ابن حبيب عن مالك 
وأصحابه: إن من كان من مكة على مسافة لا تقصر فى مثلها الصلاة» فهو من 
حاضرى المسجد الحرام,» هذا قول مالك وأصحابه. 

وقد أشار إليه الشيخ أبو إسحاق؛ وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذهب مالك إنما 
هو قول الشافعىء وله قول ثان: أنهم أهل الحرم. وقال أبو حنيفة: هم دون الميقات. 

والدليل على ما نقوله أن قوله تعالى: لإحاضرى المسجد الحرام» [البقرة:97١]»‏ 
بقتضى من كان أهله مقيمًا بالمسجد الحرام» وموحجودًا عنده. وهذا القسم يقهم من 
ثولهم قلان من حاضرى موضع كذاء ومن حاضرة فلانة» ولا يقال لمن كان دون ذى 
الخليفة» وبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام؛ أنه من حاضرى المسجد الحرام» وأنه ممن 
يحضر أهله المسجد الحرام. 

فرع: وحكم أهل ذى طوىء فى ذلك حكم أهل مكة فى القران والتمتع لأنهم مسن 
حاضرى المسجد الحرام. ووجه ذلك اتصال البيوت المجاورة والمراعى فى ذلك أن 


كتاب الج ب 010101‏ ا ا 
يكون من أهل مكة حين الإحرام بالعمرة» وبعد ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: فهو متمتع إن حجى. على ما بيناه من أن من شرط لمتمتع أن يحج 
من عامه الذى اعتمر فى أشهر حجه. 


وقوله: «وعليه ما استيسر من الهدىء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة 
إذا رجعى. يريد إن لم يكن مكياء على ما قدمناه. 

فرع: وهذا حكم الحرء فأما العبد» فإنه لا يهدى إلا أن يأذن له سيده؛ وليصم وإن 
كان واجدًا للهدى؛ قاله مالك. ووجه ذلك أنه غير كامل الملك ممنوع من التصرف فى 
ماله الحق غيرهء فإذا لم يأذن له سيده لم يكن واجدًا لهدى يملك أن يهديه. 


مسأله: وهذا الهدى عما دحل العبادة من النقصء ولا يجوز أن يئحره قبل يوم 
النحرء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يجوز به نحره منذ يحرم بالحج. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» 
[البقرة: 0١3”‏ قبل يوم النحر؛ لاز الحلاق قبل يوم النحرء لاسيما على قول من قال 
بدليل الخطاب» ولا خلاف بينهم فى القول به إذا علق بالغاية» وهو قول القساضى أبى 
بكر وأكثر شيوخنا. 

ومما يدل على ذلك حديث حفصة الذى يأتى بعد هذاء وهو قولها: يا رسول الله 
ما بال الناس حلوا من عمرتهم؛ ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسى؛ 
وقلدت هديى» فلا أحل حتى أتحرم وهذا يفيد أنه تعذر النحر عليه فوجب لامتناعه 
من الحلاق» ولو كان النحر مباحًا له لعلل امتناع الإحلال يغير تأخير التحرء ولا صح 
اعتلاله به. 

ومن جهة المعنى أن هذا هدى يجب إراقة دمه فى الحج؛ فلم يجز نحره قبل يوم 
النحر. أصل ذلك إذا نذر هديا ولا يلزم على هذا فدية الأذى؛ لأنها ليست يهدىء» 
فإن أهداها كان هذا حكمهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع». وهدًا 
يقتضى أن يصام فى الحج بعد الإحرام به» ولا يصام قبل ذلك؛ لأنه لا يكون صائمًا 
للثلاثة الأيام فى الحج. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصومها عقيب 
إحرامه بالعمرة» وقبل الإحرام بالحج. 
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والدليل على ما نقوله قوله: لإقمن لم يجد فصيام ثلائة أيام فى الحسج» [البقرة: 
5م وهذا نص فى وحوب صيامها فى الحج؛ وما لم يحرم؛ فليس صيامه فيه. 

واستدلال آخر من الآية قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى) [اليقرة: ]١957‏ ومن لم يحرم بالحج فليس ,كتمتع بالخج. 

واستدلال ثالث» وهو أنه قال تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» 
[البقرة: 4 ]١‏ فعلق جواز الصيام بعد الهدى؛ ولا تعلم عدمه قبل الحج لأنه قد ييسر 
عند وجوب الهدى إذا أحرم بالحج. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا صوم واجبء فلم يجر أداؤه قبل وجحوبه. أصل ذلك 
صوم رمضان. 

فرع: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آحر أيام التشريق» والاختيار تقليعه 
فى أول الإحرام؛ رواه الشيخ أبو القاسم. ووجه ذلك قوله تعالى: #وفصيام ثلاثة أيام فى 
الحج»#. وهو الوقت الذى ذكرناه من وقت الإحرام إلى حين الفراغ من عملهء وإما قلنا 
إن الاختيار تقديه لمعنيين» أحدهما: تعجيل إبراء الذمة» والثانى: أنه وقت متفق على 
جواز الصوم فيهء فكان أولى من الصوم فى وقت عختلف فى إجزائه فيهء والله أعلم. 

فرع: فإن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء صام أيام منى» فإن لم يصم أيتام 
منى صام بعدهاء وبهذا قال الشافعى» وهو قول عائشة وابن عمر. قال أبو الحسن: وهو 
مذهب على وابن عباس. وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد يوم عرفة» ويستقر الهدى فى 
دمنة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحصسج» وهذا 
قد صام ثلاثة أيام فى الحجء فوجب أن يجزئه ما استديم العجز عن الحيوان مع القدرة 
على الصوم كالصوم للظهار. 

مسألة: فإن شرع فى الصوم؛ فصام يومًا أو يومين استحسنا له أن يهدى؛ ولم يجب 
ذلك عليهء وإن تمادى على صومه أجزاه» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يبطل صوم الثلاثة الأيام» ويجب عليه الرجوع إلى الهدى فى أيام 
الذبح قبل أن يحل» فإن حلء :وانقضت أيام الذيح لم ينتقض صومه بوجود الهدى 
وكذلك إذا دل فى السبعة الأيام» ثم وجد الهدى لم يلزمه الانتقال إليه. 


كتاب الحخج أ جاو و وو وان فد ا لاون ل ل ا مخ م 

والدليل على ما نقوله أن هذا صوم تلبس به عند عدم الهدى؛ فلم يبطل بوجوده 
كتلبسه بصوم سبعة أيام. 

مسألة: إذا رجع من منى جاز أن يصوم السبعة الأيام قبل الرحوع إلى أهله. وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه؛ وقال الشافعى فى قوله الآخر: لا يصومها حتى 
يرحم. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعتم#. 
ووحه الاستدلال من الآية أنه تعالى ذكر الحج: فقال: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم» ولا بد أن يكون الرحجوع من منى» ولم يتقدم إلا ذكر الحج؛ 
يريد فرغ منه وانقضى تلبسه به. 

ووجه ثان» وهو أنه يحتمل أن يريد به الرجوع من الحمجء وهو الأظهر لما قدمناه» 
ويحتمل أن يريد به الرجوع إلى أهله على ما فى ذلك من تعسف التأويل لأنه لم يجئ 
لأهله ٠‏ ولا لبلده ذكرء وإذا احتمل الأمرين» وجب أن ب يتعلد يتعلق ذلك بأولها وحودًا كما 
قلنا قى الشفق أنه لما رقع هنا للشلا على الخموة وازياض عن أن يلق بأزلهها 
وجودًا وهو مغيب الحمرة. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا متمتع عدم الهدى. وفرغ من أفعال احج فجاز له 
صوم السبعة الأيام» أصله إذا استوطن مكة أو أراد المقام يها إلى عام آخر. 

فرع: إذا ثبت ذللك» فإذ تأخير الصوم إلى أن يرجع إلى أهله أفضل إلا أن يقيم 
عكة» قاله مالك. ووجه ذلك أن تأدى العبادة على الوجه المتفق عليه أفضل من أدائها 
على الوجه المختلف فيه. 

سواه ل ل لض 

ل إن ” 9 م يحب عَلَيْهِ 

ا )0 أنه لا يكوثٌ مِثْلّ أهْل 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من أهل مكة ثم انقطع عتها إلى غيرها وس كنها 
مستوطاء فقد انتقل حكمه إلى حكم سائر أهل الآفاق؛ وكملت فيه شروط المتعة» 
فعليه ما على المتمتع الهدى أو الصيام إن لم يجده» وإنما يراعى من أهل مكة أو غيرها 


أن يوجد منه الاستيطان مكة أو غيرها حين الإحرام: فيحمل على ذلك» وبالله التوفيق. 

0 مه شم 6 ده 8 تس سم لومي . ارده ؟ م # اسعمس 

وسيل مَالِك عَنْ رَحُل مِنْ غَيْر أَهْلٍ مكة َل مكة بِعَمْرَةَ فى أظهر الحج؛ وَهْوَ 
0 ار ا حر ك2 عرس عرس ا ا وك" ع مه سد ماس 
يريد الإقائة بمَكة حتى يُنشيئٌ الْحَيّ أمتمتعٌ هُو؟ فقال: نعَمْ هُوَ متمتع» وليس هو 
مِثْلّ أَهْل مَكة وَإِنْ أَرَادَ الإقَامَة وَذْلِكَ أنه دل مكةء وَلَيْسَ هُرَ مِن أَهْلِهَاء وَإنمًا 
لهَدَىُ أو الصيّامُ على مَنْ لَمْ يَكنْ مِنْ أهْل مَكة» وَأَنّ هَذَا الرَّحْلَ يُرِيدُ الإقامّة وَلا 
يذرِى ما يبدو لَهُ يعد لِك وَليْسَ هُوٌ مِنْ أَهْلٍ مكة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من غير أهل مكة:؛ ودحلها فى أشهر الحج 
ينوى الإقامة بها والاستيطان؛ فإن حكمه فى القران والتمتع حكم أهل الآفاق لأن 
الاستيطان لم يوحد منه بعدء فقد أتى يبعض أفعال التمتع» وهو العمرة. قبل 
الاستيطان» وإنما لا يكون متمتعًا من كمل استيطانه قبل أن يحرم بالعمرة» مثل أن 
يدحل معتمرًا فى رمضانء فيحل فى رمضان من عمرته» ثم يستوطن مكة ثم يعتمر فى 
أشهر الحج ويحج من عامه؛ فإنه لا يكون متمتعّاء قاله أشهب ومحمدء وهو معنى قول 
مالك أنه دحل مكةء وليس من أهلهاء يريد أنه حين دخل معتمرًا فى أشهر الحج. ولم 
يكن هو من أهلهاء وإنما كان يريد الاستيطان» وذلك ينع حكم التمتع. 

فرع: فإن كان له أهل عكة وأهل بغيرها من الآفاق» فقد روى عن مالك فى 
المدونة أنه قال: هذا من مشبهات الأمور وأحب إلى الاحتياط» قال ابن القاسم: كأنه 
رأى أت يهرق دما لمتعته وذلك رأيى. وفى غير المدونة عن مالك أنه لا يرى عليه 
الهدى. وشأنه د والاحتياط أولى. 

وقال محمد: قال أشهب: إن كان إنما يأتى أهله الذين ممكة منتاباء فالهدى عليه 
وإن كان يستوطن مكة: وإنما يأتى أهله بالآفاق متتاباء فلا هدى عليه, 

فوحه قول مالك ما قاله أن هذه من مشكلات الأمور لأن له شبهة تقتضى إسقاط 
الهدى لاسيتطانه عكة؛ وشبهة تقتضى إيجابه لاستيطانه غير مكةء فيؤثر الاحيتاط 
باخراج الهدى, وما قاله أشهب إمحراج المسألة إلى البيان» ويلزمه ما قال مالك إذا 
استوى استيطانه يمكة وغيرهاء ولم يأتى إحداهما إلا كما يأتى الأخرى: والله أعلم. 

لاه - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيرٍ أنه سَمِعْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يُقول: مَنِ 


كعاب الحج 0001011111 


فى 


تمر فى شَوَّال أَرْ ؤى الْقعْدةِ أوْ فى ذى الْحِحة ؛ نُمُ أقام بمَكة حتى يُذْركَة الْحَجَّ 


تل اماه ع قووقه ا 2 
هر متمتعٌ أ حَج عَلَِْ وما امسر مِنّ الهَذىء فَمَنْ لَمْ ر يحل فصييام ب أيام فى 

5 0 
الْحَجّ وَسَبعَةٍ ذا رحَعْ 


الشرح: هذا على نحو ما تقدم من حديث اين عمر. 
وقوله: وأوذى الحجةي يريد قبل الحج, بدليل قوله: وشم أقام بمكة حتى يدركه 
الحجىء وقد ورد ذلك فى حديث عبدالله بن عمرء وإنما قصد بذلك غير المكى» 
ولذلك قال: ثم أقام .يمكة حتى يدركه الحج؛ يريد فحج 
فصل: وقوله: ووعليه ما استيسر من الهدى,, احتلف فى ذلك أهل العلم. والذى 
اختاره مالك أنها شاة» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 
مسألة: : ولا يحزى فى الهدى إلا الشاة بعينهاء لا يجزئ إخحراج قيمتهاء ولا يخرج 
شىء غيرهاء قاله مالك. ا ا 00 
[البقرة:37١]‏ والهدى لا يكون إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها من العين والعروض» 
ثم قال تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4 فنقل عند عدم تلك العين إلى الصوم. 
ومن جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القرية» فلم يجر عنه القيمة كالأضحية. 
فصل: وقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعن. عدمه 
يكون على ضريين» أحدهما: أن يعدم عينه جملة» وهذا لا يكاد يقع؛ والثانى: أن يتعذر 
عليه ثمنه» وهذا يكثر وجوده فى الناس» فى كلا الوجهين يجوز له الانتقال إلى الصوم 
لأنه إذا عدم ثمنه فقد عدم ملك عينه؛ والله أعلم. 
عد اه 
مالا يجب فيه التمتع 


قال مَالك: مَنِ اعتمَرٌ فى شال أ ذى الْقَعْدَةٍ 0 أَمْلِهِ 
ال اي ِنمَاالْهَدَئ عَلَى م اعَْمَرَ نى شير الْحَجْ 
نَم قم جد حَتى الحَج ثم حَجّ حجََ 


الشرح: وهذا كما قال لأنه من رجع إلى أهله لم يترخص بترك سفر أحد اللسكين. 
وقد أنشأ لكل واحد منهما سفرًا كاملا فليس عتمتع ولا هدى علي نما هدى التمتبع 


الى سواه وج رجن لام كا ونح ماده ع1 234 وطام معام ردوب اه دم مجه كتاب الج 
على ما قال» على من اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج؛ لأنه ترك أحد 
السفرين» وجمعهما فى سقر واحد. 

ولهذا المعنى ذكر سالم أنه كره المتعة عمر رضى الله عنه. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى© [البقرة: ]١97‏ ومعنى 
تمتعه بها أن يمكن من فعل محظورات الإحرام بها إلى أن يحرم بالحجء وهذا لا يكون إلا 
للمعتمر من أهل الآفاق لأته هو الممنوع من المقام بمكة على هذا الوجه إذا دحل فى 
وقت شرع له فيه الإهلال بالحج. 

وأما المسافر الذى يعود إلى وطته فما يتمتع بالعمرة» وإنما يتمتع برجوعه إلى بلده 
وخروجه عن مكة لأنه لا حلاف بين المسلمين أنه يجوز لمن اعتمر ورجع إلى يلده أن 
يستبيح محظورات الإحرام لأنه لم يشرع عليه الامتناع منها على هذا الوجه. 

مسألة: فإن اعتمر فى أشهر الحج فلا يكره الرجوع إلى أفقه» إلا ما يروى عن سعيد 
اين حبير وعطاء وبحاهد وطاووسء فإنه روى عنهم المنع من ذلك. 

والدليل على إباحته أن عمر النبى و أكثرها كانت فى ذى الحجة» ولم يحج مع 
شىء منها. ومن جهة المعنى أن ما يصح أن يكون مقصود سفره قد كمل له بتمام 
نسكهء فلا يمنع من الانصراف قبل الإتيان بنسك الحج كما لو لم ينو الحج ولم يرده. 

فرع: إذا ثبت أن ذلك مباح» فمن اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى أفقه أو إلى 
مثله فى البعد ثم حج من عامه؛ فليس عتمتع لأنه أفرد كل نسك بسفرهء ولم يتمتع 
بترك سقر واحد منهماء ولا تعلم فى ذلك خلافا إلا مايروى عن الحسن البصرى 
وعطاء: أنه متمتع وإن رجع إلى أفقه) والدليل عليه ما تقدم. 

فرع: فإن خرج إلى أفق أقرب من أفقه مثل أن يرجع المصرى أو الشامى أو العراقى 
إلى الميقات» فإنه يكون متمتعًا عند مالك» خلافا للشافعى فى قوله: «إن حرج إلى 
الميقات)» فليس .كتمتع. 

والدليل على ذلك ما قدمناه من أن معنى التمتع الترخخص يترك أحد السفرين» 
ومعلوم أنه من كان من أهل خراسان أو المغرب» ثم حرج إلى المحفة أو المدينة» ثم 
أحرم بالحج فلم يزل عنه الترخص والترفه بترك أحد السفرين؛ وأن ما سقط عنه من 
السفرين من يلده أكثر مما أتى له؛ فلم يزل عنه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج ولا معناه. 


كتاب الج ااا ااا 1 اا 

وقال المغيرة فى المدنية: إن خرج من مكة إلى موضع تقصر فيه الصلاة» فليس 
.عتمتع» وإن خرج إلى موضع لا تقصر فيه الصلاة» فلا يخرج عن حكم التمتع. 

ووجه قوله أنه قد وجد ما يقع عليه ؛سم حائلاً ين عمرته وحجه؛ فلم يكن متمتعًا 
كما لو رجع إلى الشام. 

فرع: فإذا قلنا بالمشهور من المذهبء ورجع الشامى إلى المدينة» فقد روى عيسى 
عن ابن ن القاسم: أنه يكون متمتعًا. وقال ابن كنانة: : يرج عن حكم المتمة » وهذا 
الشامى والمصرى والعراقى 
يخرج من حكم التمتع» فتقرر أن المخرج من ذلك على رأى ابن القاسم الرجوع إلى 
مثل أفقه أو ما يقرب منتهء أو ما هو فى حكمها ما تلحق فيه مشقّة تقارب مشقة سفر 
بلده. وعن ابن كنانة الرحوع إلى مثل أفقه إن كان قريبًا أو إلى سفر تلحق فيه المشقة 
بالبعد إن كان بعيدًا والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم حجع. يريد أنه حج من عامه ذلك؛ لأنه إن أقام حتى الحجء ثم 
ل ل ا 9 
'ّ ا ل سر 
مَكَه إذَا كَانَ مِنْ سَاكِنيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه إذا انقطع إلى مكة رجل من أهل الآفاق وسكنها فإنه 
يكون له حكم أهل مكةء ولا تكمل فيه شروط التمة فلا هدى عليه ولا صيام لأنه 
إذا اعتمر ف فى أشهر الحج» » ثم حج من عامه؛ فلم يترخص بترك سفر لأحد نسكيه؛ لأنه 
إنما يلزمه السفر لكل واحد منهما من موضع استيطانه» فهو .كنزلة من اعتمر من أهل 
الآفاق فى أشهر الحج» » ثم رجع إلى أفقه رجع من عامه فإنه ليس كتمتتع» » فكدذلك 
المكى لأنه إنما حصل منه بعد عمرته التحللء والمقام فى موضع استيطانه» وكذلك 
المككى إذا انقطع إلى غير مكة واستوطنهاء ثبت له حكم أهل الآفاق» وتكمل له شروط 
المتعة» ويجب عليه الهدى أو الصوم؛ وإئما يراعى : فى ذلك» وقت فعله النسكين وابتدائه 
بهماء فإن كان فى ذلك الوقتين مستوطنًا مكةء فحكمه حكم أهل مكة. وإن كان 
مستوطنا سائرًا الآفاق» فحكمه حكم أهل الآفاق. 


اروم ل اا ااا كتاب الج 

يِل مَالِك عَنْ رَحُل ِنْ أَهلٍ مَكْةَ خخرّج إِلَى الربَاط أو إلى سَفَرٍ بين الأمسقارٍ م 
رَحَعَ إلى مَك وَهُرَ يريد الإقَامَة بها كَان لَه أَهلّ بمكة أو لا أَهلَ لَهُ بهَاء مَدَعِلّهًا 
الى فق أ ذُونَُ أمَْصُمْ مَنْ كان عَلَى يَلْك الَْالق؟. 

فقا مَالِك: ليس عَلَيْهِ ما عَلَى الْمُتَممْع مِنَ الْمَذى أَرِ الصيّام وَذَلِكَ أن الله 
الْحرَام [البقرة: .]1١95‏ 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان مستوطنا بمكة ثم حرج إلى غيرهاء ونيته العودة 
إليها أن حكمه حكم أهل مكة» سواء كان له بها أهل أو لم يكن له بها أهلء ولو 
خرج عنها بنية الانتقال عنها والاستيطان بغيرهاء ثم رجع إليها مسافراء لم يكن حكمه 
حكم أهلهاء ألا ترى أن المسافر إذا مر .مموضع استيطانه يكون حضرًيا يدخوله إياه 
نوى ذلك أو لم ينوه؛ وإذا مر بوطن لغيره؛ ولم يرد المقام به» لم يكن حضرياء وكان 
حكمه حكم المسافر فكذلك مسالتنا مثله. 

مسألة: وإئما ساوى مالك يبن أن يكون له بها أهل؛ وبين أن لا يكون له بها أهل؛ 
لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعًاء وإن لم يكن له أهلء فإذا ثبت له 
حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره كما لو كان له به 
أهل وقد ثبت لبقى على حكم استيطائه حتى يتتقل عنها بالنية والفعل. 

مسألة: وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير الميقّات لأن من ليس 
من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة فى أشهر الج وححج من عامه قبل أن يعود إلى 
أهله فهو متمتع» ومن كان من أهل مكة؛ فاعتمر من الميقات فى أشهر الحج؛ فليس 
بكتمتع؛ وإن حج من عامه لأنه ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات» ولا من غيره 
شروطه ما قدمنا ذكرها. 

فصل: وقول مالك: ووذلك أن الله تبارك وتَعالى/يقول فى كتابه: لإذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام©0 [البقرة:57١]‏ الحتجاج بالآية على إسقاط الهدى 
عن هذا المكى القادم» وذلك أن الله تعالى, ذكر حكم المتمتع» وما يلزم فيه من الهدى 
أو الصيام» ثم قال ذلك: «إلمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» فخصهم بهذا 


كتاب الحج 00 
الحكم؛ فيحتمل أن يتعلق مالك فى ذلك بالحضرء ويحتمل أن يتعلق بدليل الخطاب. 
والأولى فى ذلك عندى أن يتعلق ببراءة الذمة» واستصحاب حال العقل وطريق 
اشتغال الذمة بالشرع» ومقدار ما شغل الشرع منها ذمة من لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام» فبقى سائرهم على سائر الأصل ولعل مالكاء رحمه الله قد تعلق بهذا 
الوجحه وذهب إليه فإن قوله: «فحل» عتمل عتملء والله أعلم. 
كن 0 


جامع ما جاء فى العمرة 


- مَالِكء عَنْ سمى مُوْلَى أبى بَكْرٍ بْن عبد لرَحْمَنِء عَنْ أبى صّلِحٍ 
لمسّمّاء عَنْ أبى هَرَيرة أن رَسُولَ الله 8 قَال: ل لَى الْعُمْرةٍ كنا يما 
ا لك م حَرَاُ إلا الجنة». 

الشرح: قوله ف «العمرة إلى العمرة: يحتمل أن يكون وإلى» هاهنا معنى «مع» 
كقوله: «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟] ويكون تقدير الكلام العمرة 

العمرة تكفير لما بينهماء ووما» من ألفاظ العموم؛ فيقتضى من حهة اللفظ تكفير 
جميع ما يقع بينهما إلا ما خحصه الدليل. 


فصل: وقوله #ها: «الحج المبرور»”'' على مثال مفعول من البرء يحتمل أن يريد أن 
صاحبه أوقعه على وجه البرء وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر إلا أن يريد .عبرور» 
وصف المصدر. فيتعدى حيئثذ لأن كل ما يتعدى من الأفعال» فإنه يتعدى إلى المصدرء 


4 - أحرجه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
.١ ١*‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 856. والنسائى فى كتاب مئاسك المج حديث 
رقم “/اه”ء 2356015 .508٠١‏ واين ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 5814. وأحمد فى 
المستد حديث رقم .5.لا: 4057. والدارمى حديث رقم .١7717‏ والبيهقى فى الكبرى 
8 عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 25011 ١1/4‏ عن أبى هريرة. وذكره بنحوه 
الهيئمى فى المجمع 174/1؟ وعزاه للطبرائى عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/584: هذا حديث انفرد به سمى ليس يرويه غيره واحتاج الناس 
إليه فيه سمى» عن أبيه أبى صالح. 

)١(‏ قال السيوطى: هو الذى لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون يكال حلال» 
انتهى. انظر: تنوير الحوالك ؟79. 


000 مموفة هه ةو فمر ةوس هر هو رومن م رمو وم مي ةم ممم ورد رورم ور م مرو ممم مو رو مه مث هرقم ممم مت ميت 'كتاب اليج 
فذكر 8ط ووعد أنه ليس له جزاء إلا الجنة» وأن ما دون الجنة ليس يجزائه: وإن كانت 
العمرة وغيرها من أفعال البر زاوها تكفير الذنوب وحط الخطاياء لما يقتصر لصاحيه 
من الحزاء على تكفير يعض ذنوبه. ولابد أن يبلغ به إدعاله الجنة؛ والله أعلم. 


8- مَالِكه عَنْ سْمَى مَوْلَى أبى بْكْرٍ إن عَبْدٍ الرحْمَن أله ا 0 
عبد رمن يتقول: حايس اطة إلى رول لله 9ق تق وى قد كل تس هرت 
» فَاغْتَرَضَ لى20 . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله و: ال 0 0 


الشرح: قولها: «إنى كنت تجهرت للحج:»؛ تريد أنها كانت أعدت ما تحتاج إليه 
فى سقرهء «فاعترض لها يعنى أنه منعها من مرادها مانع» ولعله ما ذكر فى حديث 
ابن عباس أن الحمل الذى أرادت أن تحج عليه اضطر أهلها إلى السقى بهء فأمرها 
رسرل الله 5ق أن تعتمر فى رمضانء وأخيرها أن العمرة فى رمضان كحجة:؛ ويحتمل 
أن يكون ذلك لبركة رمضان.» وأن الحسنات تضاعف فيه حتى يوازى ثواب العمرة فيه 
ثواب حجة فى غيرهء والله يضاعف لمن يشاء. 


)5 ارام اسه 


و للا م قم أذ شك ين السطاب فال 
لاوا ايت 2 تكب فَإِنّ ذْلِكَ أتم لج أحكم وأتم لِعْمْرَيَهِ أن يَعْثَمِرَ 
فى غير أشهر 5-6 

الشرح: قوله:وافصلوا بين حجكم وعمرتكمى. يحتمل من جهة اللفظ الفصل بينهما 


فى الإحرام إلا أنه قد بين فى آحر الحديث أنه إنما أراد الفصل بينهما فى وقت الإحرامء 


8 - أحرحه أبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم /1191. وأحمد 4/لالا١‏ عن هرم ين 
حنيش. والدارمى 01/7 عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 74/15؟ عن أم معقل. والطبرانى 
فى الكبير 07/١17‏ عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5./0*: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواةء للموطأ وهو 
مرسل فى ظاهرهء إلا أنه قد صح أن أيا. بكر سمعه من تلك المرأة» فصار مسندا يذلك» 
والحديث صحيح مشهور من رراية أبى بكر وغيره. 
)١(‏ فى بعض طرقه: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدرى. قاله السيوطىء تنوير الحوالك 
شك 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 84/. المحلى 1//1". 


كتاب الحخج إن مات اف ا لان ا عل مل ارك كا جا لا مم عالق 6 للق عل اج م لاك ف عله ا ل ول سا مويه و 7 وا نك 
فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج ويحرم بالعمرة فى سائر الشهورء ومن أحرم بالعمرة 
فى غير أشهر الحج, واستدام إلى أ شهر الحج فلم يفصل بينهما فى زمن الإحرام قهذا 
الحديث يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يكن نهيه عن المتعة على وجه التحريم لها 
على الإطلاق» وإنما كان إما على وجه الكراهية لتفضيلها على الإفراد» الذى هو أفضل 
أو للاجتراء بالدونء وإيثار التمتع بالنساء إلى وقت الوقوف» وأما على التحريم لمن أراد 
فسخ الحج فى عمرة ليتمتع بها إلى الحج على حسب ما تقدم قبل هذا ولو أراد تحريم 
المتعة على الإطلاق لما قال: إنه أتم لعمرتكمء بل كان يقول: إنه لا يجوز الاعتمار فى 
أشهر الحج لمن أراد الحج. 


1 


أكل لك آنه 


95 
سام ومس اس لام مله 


عه أن عُكْمَانَ بن حَفَانٌ كان ذا اعكمرَ ريما لَمْ يَسْطط 


00 جم له 
| 


رَاحِلَيَهِ حتى يَرْحع. 

الشرح: قوله: وأن عثمات كان إذا اعتمر ربما لم يخطط عن راحلته حتى يرجع). 
يحتمل أن يكون إسراعًا إلى المدينة لحبه إياها بدعوة النبى وو ويحتمل أن يكون يريد 
الإسراع للنظر فى أمور المسلمين التى قد قرث النظر فيها بالمدينة مع الصحابة» ويحتمل 
أن يكون يكره المقام.بمكة لما منعه المهاجرون من الإقامة بمكة واستيطانهاء وإنما أبيح 
لهم مقام ثلاثة أيام لأنها مدة لا يكون المقيم بها مقيمًا. 

ولما روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله قو قال: وللمهاحرين ثلاث يعد 
الصدر:7) : ولما روى عن عروة «أقام رسول الله فو عضرا . 


ويروى عن ابن عباس أنه قال: أقام بها بضع عشرة؛ فإنه حمول على أنه وي أقام 
بها هذه المدة» وبنية الرحيل كل يومء فيطرأ ما بمنعه» وهذا مقام ليس له حكم المقام؛ 
ولذلك تقصر فيه الصلاة» وإنما اللقام الذى له حكم أن ينوى مقام أربعة أيام فما زاد» 
ولذلك لا تقصر فيه الصلاة على أنه قد سكن مكة بعد النبى هوق من المهاحرين عبدالله 
ابن الزبير وغيره؛ فيحتمل أن يروا فى ذلك غير رأى عثمان» وتأولوا فيما روى عن 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4٠‏ لا, 

)١(‏ أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (7911). مسلم حديث رقم .)١7817(‏ أبر 

داود حديث رقم (5877). ابن ماحه حدييث رقم .)١١7/8(‏ أحمد فى المسئد حديث رقم 

.)15١15( الدارمي حديث رقم‎ .) 6٠٠١9 

(1) أرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1781). الترمذى حديث رقم (044). أحمد فى 

المسند حديث رقم .)741١9(‏ 


ا لح ل كل ا مشو ان تاو و 1 كتاب الحج 
النبى ينه من المنع أنه كان فى حياته وأن مكة بعده كسائر الأمصار يكون للمهاجر 
استيطانها كما لو استوطنوا الكوفة والبصرة وغيرهما من البلاد. 

َال مَاِك: الْعمرَة نه ولا تلم أحَدًا مِنَ الْمُسْلِِينَ أَرحص فى ترْكهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العمرة سنة مؤكدة؛ وليست بفرض كالحج؛ وإنما 
وصفها بالستة» وإن كان معنى السنة ما رسم ليحتذى؛ فقد يكون ذلك فرضًا ويكون 
مندوبًا إليه على طريق أصحابنا فى تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتهاء 
بأنه سنة على جهة الاصطلاح» ويقولنا قال أبو حنيفة فى أن العمرة ليست بواجبة. 
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن ابنهم: هى فرض كاللحج» ويه قال الشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نسك ليس له وقت معين فلم يكن واجبًا 
بالشرع كالطواف بالبيت على وجه النفل. 

وحه قول ابن حبيب قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة:17١]‏ والأمر 
يقتضى الوجوب. والحواب أنا نقول مموجب الآية» وذلك أن تمامها لا يكون إلا بعد 
الشروع فيهاء ونحن نقول أن من شرع فيها وجب عليه إتمامها وكذلك صلاة النافلة 
وصوم النافلة. 

فصل: وقول مالك: «ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص فى تركهاء. يريد أنها 
متأكدة» وأنه لا يعلم أحدًا من المسلمين يفضل تركها ولا يرخص فيه بل يأمر بفعلها 
ويفتى بتأكد حالها كما يفتى بالمسارعة إلى متأكد السنن لاسيما ما اختلف فى وجويه 
كالوتر. 

قَالَ مَالِك: وَلا أَرَى لأحَدٍ أن يُعتَمِرَ فى السَنة مِرَارَاء 

الشرح: وهذا كما قال أن من,سنة العمرة أن تكون فى السنة مبرة» وأن الاعتمار 
مرتّين») إخراج لها عن سنتها وموضوعهنا وقال مطرف: لا بأس أن يعتمر فى السنة 
مرارًا. وقال ابن المواز نحوه» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما تقدمت روايته من أن النبى وه إنما اعتمر مرة فى 
العام وأفعاله يو على الوجوب أو الندب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نسك له إحرام وتحلل» فكان من ستته أن يكون مرة 
فى السنة كالحج. ووجه قول مطرف أن هذه عبادة لا تختص بوقت فلم يكره تكررها 
فى عام واحد كصوم النفل. 


كتاب الحج 0000 ااال ا ا 
0 0 إن عليِْ فى ذَلِكَ الْهَذئ وَعْمْرَةٌ أعرى يَيْقَدِئُ 

ها َْدَ مايه الى أنسدقاء ويشع من يتن لديم يكذرده الى اننيعا إلا أذ 
ب # وسم 8 8 1 


كود حرم من مَكَان َبْعَد من يفا فليِسَ حلي أذ يُسْومَ إلا من ميقا يَهِ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتمر إذا وقع بأهله» فقد أفسد عمرته لأن الوطء يفسد 
الحنج والعمرة وينافيهماء ولا حلاف نعلمه فى أن الوطء يفسد هذين النسكين: ويجب 
قضاؤٌهما والهدى, فأما القضاءء فلا يخلو أن يكون النسك الذى أفسده حجًا مفردًا أو 
حجًا قرن بعمرة أو عمرة مفردة» فإن كان حجًّا مفردّاء فعليه القضاء فى عام قابل 
يقضى مثل ما أفسدء فإن أراد أن يقرن الحج الذى أفسد بعمرة لم يجزه فى قول جمهور 
أصحاينا. 

ل ا 
قضاؤهء فوحجب أن لا يجزئه» وإنما عليه أن يأتى .عثل ما أفسده أو بأفضلء فإذا أدخل فى 
القضاء نقص القران لم يجزه كما لو كانت عليه حجة؛ فأراد أن يقضى مكانها عمرة. 

ووجه القول الثانى أن القارن قد أتى .ما عليه من الحسج؛ فوجب أن يجزئه ولا تجسع 
صحة القضاء إضافة العمرةٌ إليه» وإن أوجب ذلك دما كما لو قضى متمتعًا. 

فصل: وقوله: روعليه عمرة أخرى». يريد أنه لا يحرئه أن تصح تلك العمرة التى 
أفسد» ولابد من قضاء عمرة مبتدأة يسلم إحرامها من الفساد» ولا ترتدف له عمرة 
أخرى على هذه التى أفسدء ولو أردف عليها حجًّاء فعند ابن القاسم: لا ترتدف 
الحجة على العمرة الفاسدة. وعند ابن الماحشون: يرتدف الحج عليهاء ويصير قارنا. 
إحرامًا صحيحًا كما لا يجوز أن يتمه على وجه الصحة لأن لزوم بقاء الاحرام الفاسد 
يمنع من أن يطرأ إحرام صحيح لاستحالة اجتماعهما. ووجه رواية ابن الماجشون أن 
هذه عمرة؛ فجاز أن يردف الحج عليها كالصحيحة. 

فصل: وقوله: ووعليه عمرة أخرى يبتدئها بعد إتمامه الى أفسدهم. يريد أنه عضى 
على عمرته التى أفسد حتى يكملها ويحل منها كما يكمل التى لا فساد فيهاء ولا 
يخرج من التى أفسد بالفسادء بل يلزمه أن بمضى فى فاسد الحج والعمرة؛ كما يمضى 


فى صحيحهماء ولا يصح خروجه منهما إلا بالإإكمال والتحلل. وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء. 

وقال داود: ولا يمضى فى فاسدهما ويصح رفضهما متى شاء المكلف بعد التليبس 
والإحرام لهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله»ك 
[البقرة:97١ع‏ وهذا أمر والأمر يقتضى الوحوب. ودليلنا من جهة القياس أن إفساد 
الج سبب يجب به القضاءء فلم يخرج له من الإحكام كالفرات. 

مسألة: وإن أفسد حجة» فأراد أن يقيم حجه على إحرامه الفاسد إلى عام آخخمر لم 
يكن له ذلك» رواه ابن المواز عن مالك» قال: وليس له إلا أن يحل من حجه أو يتحلل 
بعمرة إن كان فاته الحج. 
للقضاءء وفعل ذلك فى العام الثانى متعين عليه؛ فليس له إذا فاته الحج الفاسد أن يبقى 
عليه إلى عام آخر لأنه لا يقضى ما عليه بذلك الإحرام القاسد. 
نسكاء فعليه أن يقضيه ويحرم به من حيث كان أحرم بالنسك الذى أفسده لأن عليه أن 
يقضى مثل ما كان أفسد. 

وذلك يحتاج إلى تفصيل؛ وهى على ثلاثة أضربء أحدهما أن يحرم بنسكه الأول 
بعد أن يجاوز الميقات» والثانى: أن يرم :به من الميقات» والثالث: أن يحرم قبل الميقات» 
فإن أحرم بعد أن جاوز الميقاتء فلا يخلو أن يكون بذلك طائعًا أو عاصيّاء فإن كان 
طائمًا مفل أن يكون منوله دوك الميقات أو محاوز الميقات» لآ يريد نسكاء ثم بدا له 
فأحرم من موضعه. فإنما عليه أن يحرم بالقضاء من حيث كان أحرم بالنسك الذى 
أفسده» ولا يلزمه أكثر من ذلك كما لا يلزمه إذا أفسد عمرة أن يقَصّى حجة. 

مسألة: وإن كان إحرامه بالنسك الذى أفسده من دون الميقات عاصيًا لأنه يجاوز 
الميقات» يريد للاحرام» ثم أحرم من دون الميقات» فلم أر فيه نصاء وعندى أنه يلزمه 
قضاؤه من الميقات الذى كان يلزمه أن يحرم بالنسك الأول منه لأنه بتجاوزه الميقات 
بالنسك الأول كان عاصياء فلا يجوز له أن يكرر العصيان فى القضاءء كمال و أفسد 
حجا ترك فيه المبيت بالمزدلفة» فإنه لا يترك المبييت بها فى القضاءء ولو أفسد حجًا 


كتاب الحج مفم رورمو ة هوي رهنل ورم موف ميهي ة فونه فم ر ريو روف ورم ري رر رم ف قزرت ت ةلم رفو تر ترز لرمثررزمل. ©( كش 


مسألة: وإن كان إهلاله بالنسك الأول من الميقات لزمه القضاء من الميقات. وقال 
أبو حنيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم بها من الخل. 


والدليل على ما نقوله أنه معنى يجب اعتباره فى العمرة المقضية ابتداء بالشرع» 
فوجب أن يعتمر فى قضائها كاجتناب الطيب والخلاق. 


فصل: وقوله: «إلا أن يحرم بها من أبعد من الميقسات,. فليس عليه إلا أن يحرم من 
ميقاتى ومعنى ذلك أن من أحرم من أبعد من الميقات فى ابتداء نسكه ثم أفسده لسم 
يكن عليه أن يقضى إلا من الميقات» ولا يلزمه أن يحرم فى القضاء من حيث كان أحرم 
فى الابتداء لأن تقديم الإحرام من الميقات لم يكن واجبًا عليه فى الشرعء فلم يحب 
عليه قَصَاوٌه كترك الاستظلال حال النزول» وكالمشى إذا مشى فى عمرة من غير عذر. 
قَالَ مَالِك: وَمَنْ دَحَلَ مَكَة يعمْرَة قاف بِالْبَيْس وَسَعَى يَيْنَ الصّفا وَالْمَرْرَة 


2 
و كّوه”م لدع 


عر حلي على عر وي فم وق بأطله نمك قال: يَغتميل أو يتوضّأ ثم 


5 
32 


يعُودُ طوف بيت وَيَيْنَ الصا وَالْمَرْوَة ويعْتَمِرٌ عُمْرَة أخرى» ويُهدىء وَعَلّى 

ما إِذا سني زُوَجهَا وهِى محر رم مل ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من طاف وسعى على غير طهارة: فإن طوافه غير 
صحيح لعدم شرط صحته وهو الطهارة» وقد تقدم ذكر ذلك و وبياته. فإ جامع يعد 
أن طاف كذلك وسعىء فهو كنزلة من جامع فى عمرته قبل قبل الطواف والسعى» فعليه أن 
يتمادى على فاسد عمرته: فيطوف ويسعى ويحل منها ثم يقضى عمرة ويهدى هديًا. 

فصل: وقوله: «وعلى المرأة إذا أصابها زوجهاء وهى محرمة, مفل ذللك»» يريد أن 
عليها أن تتمادى فى حجها الفاسد ثم تقضى عمرة وتهدى؛ لأنه قد وجد منهامن 
إفساد الحج بالجماع ما وجد من الرجل» قفكان حكمها فى ذلك كحكمه. 


قَالَ مَالك: : فَأَما أ 2 من التنهيم فإِنهُ لا يتعيّن ومَنْ شَاءَ أن يرج من الْحَرَم 


ل أعاً مؤضيع من الج م يرم فإ لِك معط نه إ نْ شَاءَ الله ولكن الأفضطلك 


م 


ع 


أن يِل مِنَ المِيقَات الى وَقْتَ رَسُولُ اللِّ ف أز ' ما مُوَ أَبعَدُ من التنعيم. 
الشرح: وهذا كما قال أن العمرة من التنعيم لمن أراد ذ لك يحزئ عنه لما قدمناه من 


00 لعو و ا ع الم الم وو ا و كتاب المج 
أن رسول الله #هْ أمر عبدالرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة؛ 
ولما قدمناه من أن من شرط النسك الجمع بين الحل والحرم؛ فهذا أقل مايجزئ فى 
العمرة» ولكن الفضل على ما قال فى الميقات الذى وقت النبى يلَق. 

الأصل فى ذلك ما روى عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بتسكين 
وأصدر بنسككء فقال لها: «اتتظارى» فإذا طهرت.». اخ رججى من التنعيم فأهلى ثم اثتينا 
عكان كذاء ولكتها على قدر نفقتك ونصبك». 

اا 


نكاح المحرم 
]مامه واام ا م ع مم 


كل - مَالِكء عَنْ ربيعة بْن أبى عبد الرّحْمَنَء عَنْ سَليْمَانَ بن يشان أن رسول 
الله 48 بَعَت أَبَا راف مَولآة وَرَخُلا ين الأنصّارِء وسة م ل نيت الكارف 
1 الله ويك بِالْمَدد ين قبل أن يخرج. 

الشرح: قوله: وبعث أبا رافع مولاه ورجلا آخرىء ظاهره باتصال قوله: «فزوجاه,. 
جواز الاستنابة فى عمّد النكاح والوكالة فيه وسيأتى ذكره فى كتابه إن شاء الله 
تعالى. 


فصل: وقوله: «ورسول الله يق بالمدينة قبل أن يخرج»» يقتضى كونه حلالاً لأنه لا 
لاف أنه لم يحرم إلا بعد أن خرج من المدينة» وإثما قصد إلى الإعلام بذلك لاختالاف 


- أخرحه الترمذى فى كتاب الحج حديث رقم ١/الا.‏ وأحمد قى المستد حديث رقم 
7ه والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم ,و والبيهقى بنحوه فى الدلائل 
14“ عن أبى رافع. وذكره بنحوه الهيثمى فى المجمع 5717/4 رعزاه للطبرانى فى الأوسط 
عن عائشة. 
قال اين عبد البر فى التمهيد ه/894: هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن سليمان 
ابن يسارء عن أبى راقع وذلك عندى غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» 
رقيل سنة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير» وكان قتل عثمان رضى 
الله عنه فى ذى الحجة سئة خمس وثلاثين. وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان ين يسار من 
أبى رافع» وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة؛ لما ذكرنا من مولدهء ولأن 
ميمونة مولاته» ومولاة إخوته أعتقتهم؛ وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة ست وستين وضلى 
عليها ابن عباس» قغير نكير أن يسمع منهاء ويستحيل أن يخفى عليه أمرهاء وهو مولاها وموضعه 
من الفقه موضعه. 


كتاب الحج ا عق ا الما 1 ال او تس اماما م 1 
الناس فى صحة نكاح المحرم؛ وإئما اختلفوا لاختلافهم فى نكاح النبى يه ميمونة» هل 
كان فى حال إحرامه أو قبل أن يحرم؟ فروى عن أبى رافع ما تقدم. 

وروى عن عبدالله بن عباس أن رسول الله َه تروج ميمونةء وهو محرمء والذى 
روى أبو رافع أولى لأنه باشر القضية؛ وهو بها أعلم ممن لم يباشرها. 

وكذلك روى عن ميموئة: تزوجنى النبى وك ونحن حلالان بسرفء وهى أعلم 
بحخالهاء وحال النبى يُهُ لاسيماء وقد ذكرت موضع العقدء وقد أنكرت هذه الرواية 
على ابن عباسء فققال ابن المسيب: وهم ابن عباس فى تزويج النبى َف وهو محرم. 

على أنه يمكن الجمع بينهما من وحهينء؛ أحدهما: أن يكون ابن عباس أحذ فى 
ذلك .كذهبه أن من قلد هديه, فقد صار ممرمًا بالتقليدء فلعله علم بنكاح التبى 8# بعد 
أن قلد النبى #ُقَّْ هديه وقبل أن يحرمء فقال: تزوجها رما لما اعتقد أنه محرم يتقليد 
الهدى. والوجه الثانى: أن يكون أراد المحرم فى الأشهر الحرم» فإنه يقال لمن دعل فى 
الأشهر الحرم» أو الأرض الحرم محرم» فيجمع بين المثبرين. 

5 - مَلِك» عن ناف عن ني أن وَطْمو أجى يبى عبد ادر أن عُمَم دن 

عي الله ٠‏ أَرْسَلَ بل أَبَان ين عُثْمَانَ» وَبَانُ يوْمَئذ أِيرٌ الْسَاجْ وَهُمًا مُحْرِمَان: إنى 
در أن أنكح طَلْحَة بْنَّ عُمَرٌ بن ييه بن حبرا" ورت أنا ا 
ذَلِكَ عَلَيّهِ أَبَانُ وَقال: معت عمال بن عَفَالَ ا قَالَ رَسُولُ الله في: رلا 
ينكح الْمُحْرِم ولا نكم ولا لح 

الشرح: إرسال عمر بن عبيدالله إلى أبان بن عثمان أن يحضر تكاح ابنه؛ بمعنى 
إشهار النكاح» وإحضار أهل الفضل والدين فيه ويحتمل أيضًا أن يحضره لعلمه يما 
يصحح العقد ما يفسده: فأنكر أيان نكاحهم فى حال الإحرام» وما دعى إليه من 
حضوره» واستدل على ذلك بقوله وَي: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» وهذا 


1لا - أرحه مسلم ٠١/7‏ كتاب التكاح باب هء حديث 4١‏ تحريم نكاح المحرم عن نبيه 
ابن وهب. وأبو داود برقم 717١/7 031441١‏ كتاب المناسك» باب الممحرم يتزوج عن نبيه بن 
وهب. والنسائى 5 كناب التكاح» ياب التهى عن نكاح المحرم عن عثمان بين عفان. 
وأحمد 54/١‏ عن عثمان. والبيهقى فى الكبرى هه ". والدارقطنى 71/٠‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 849/0: لم يقل أحد فى هذا الحديث - فيما علمت - ابئة 
شيبة بن حبير إلا مالك» عن نافع. ورواه أيوب وغيره؛ عن نافع فقال فيه: أبئة شيبة بن عثمان. 


يقتضى منع عقد النكاح للمحرم» ويقتضى منع المحرم من عقده لغيره» وإذا اقتضى المنع 
من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه؛ وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعى» وبه قال عمر ين الخطاب وابنه عبدالله وعثمان بن عفان 
وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة: يعقد المحرم النكاح لنفسه ولغيره؛ وبه قال الثورى والقاسم بن 
محمد. وروى عن معاذ بن حبل وابن عباس. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به أبان من أن النبى فق قال: ولا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب». 

ومن جهة القياس أن عقد التكاح معنى تصير به المرأة فراشّاء فوججب أن يكون 
محظورًا على المحرم كوطهء الأمة. ودليل آخر أن هذه عبادة تمنع الوطء والطيب» 
فوجب أن تمنع عمد النكاح كالعدة. 

فصل: وقوله: «ولا يخطب». يحتمل أن يريد به السفارة فى النكاح والسعى فيه 
ويحتمل أن يريد يه إيراد الخنطبة حال النكاحء فأما السعى» فإنه ممنوع» فإ سعى فيه 
وتناول العقد لسواه أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقّد بعد التحلل لم أر فيه نصاء 
وعندى أنه قد أساء والنكاح لا يفسخ. 

مسألة: وأما إذا خطب فى عقد النكاح وتناول العقد غيره؛ فهو على نحو ما ذكرناه 
ومن حضر العقد. فقّد أساءء رواه أشهب عن مالكء وقال أصبغ: لا شىء عليه. 

وكالا انالك عر اود بن السحصين أن آنا غطفاة ين طريف الحرئ أعبرة أن 
باه طَرِيعًا تَرَوَجَ امرأة وَهُوَ محر رد عُمَرُ ْنُ الطاب يَكَاحَهُ. 

الشرح: قوله: ,أن عمر بن الخطاب رد نكاح طريف لا تزوجء وهو محرم). تريح 
لما ذهبنا إليه» وقلتا به من أن المحرم لا ينتكح لأن عمل الأئمة وحكمهم لا يكون إلا 
بعد مشاورة ونظر واستدلال واحتهاد ومراجعة من المخالف» إن كان فى ذلك خلاف 
فهو أولى من قول قائل: لم يعمل به ولا روجع فيه قائله ولا شاور فيه غيره؛ ورده 
لنكاحه يحتمل أن يكون بفسخ؛ ويحتمل أن يكون بطلاقء والفسخ باسم الرد أليق. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 74. البيهقى فى الستن الكبرى 15/0. معرفى 
السئن والآثار 1//17ه91. المجمرع 797/1 


كتتاب الج 1010 0 

وقد اتلف قول مالك فى إبطال نكاح الحرم؛ فقال مرة: هو فسخ وقال مرة: هو 
طلاق» وسيأتى فى كتاب التكاح إن شاء الله تعالى: 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عقد النكاح ممنوع حتى يحل بالإفاضة؛ فإن تزوج بعد 
الرمى وقبل الإفاضة فسخ نكاحه. ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على ذلك قوله ييق: دلا ينكح المحرم» وما لم يتحلل التحلل التام فاسم 
الإحرام يتناوله. وحقيقته باقية عليه. ووحه ذلك أن حكم إحرامه باق فى باب 
الاستمتاع» فوجب أن يكون باقيًا. أصله قبل الرمى. 

8 - مَلِك» عَنْ نافع أن عبْدَ الله بن عْمَرَ كان يَقُولُ: لا يكم الْمْسْرمٌ ولا 
يُخطب عَلَى نَفَسيه ولا عَلَى غَيْرهِ. 

الشرح: قوله: ولا يدكح المحرم» على ما تقدم من منعه النكاح حال الإحرام. 

وقوله: ولا بخطب على نفسه ولا على غيرة»: منع له من تناول ذلك يوجه لنفسه 
أو لغيرهء وهو داحل تحت عموم نهى النبى وو عن أن يخطب فى حديث عثمان. إلا 
أن هذا أزال وجوه الاحتمال: ومنع التخصيص. 

- مَالِك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبّبٍِ وَسَلِمَ بْنَ عَبْدٍ الأّهِ وَسُلَيْمَادَ بْنَ 
يَسَّارٍ سكلوا عَنْ نكاح المُحْرِمٍ فقالوا: لا يكح المَحْرم ولا ينكيح. 

الشرح: أكثر مالك؛ رحمه الله من إدحال الآثار فى هذه المسألة لأن المحالف فيها 
عبدالله بن عباس» وهو من فقهاء الصحابة» فأظهر قوة الخنلاف عليه؛ وكثرته من 
الصحابة والتابعين والحكم من الأثمة بخلافه» وأن هذه المسألة ثما تهمم بها الناس فى 
إليه مالك رحمه الله. 


2 اث 


قَالَ مَالِك فِى الرَّجْل الْمُحْرم: إنه يُرَاحعٌ امرأتة إن شَاءَ إذَا كانت فى عِدَةٍ منه. 
الشرح: وهذا كما قال أنه إذا طلق امرأته طلقة رجعية فى حال إحرامه أو قبل 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8 74. البيهقى فى السنن الكبرى 58/0. معرفة 


السنن والآثار 91/01//9. الدارقطتى 751/7 عن أنس. المحلى .١94/7‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 لا. 


ذللك قات له أن يراجعها ما ادك له الرسعة غليها يقاء عدتها اخلافا لما يزو عن أبن 
حنبل من منعه الرجعة. 
التكاح ككفارة الظهار» والله أعلم. 
عد د 
حجامة المحره 
1ل - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيلٍء عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يسار أن رَسُولَ اللو لك 
احم وَهْرَ مُحرم فق رأسيو وَمْرَ يوم بلَحَْئْ مَل( مَكَانْ بطريق مك" 
الشرح: قوله: «احتجم, وهو محرم فوق رأسهه: بيان لموضع الحجامة لأنها تختلف 
قتل شيئا من الدوابء إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه. وقد روى عنه: «أو شيئا 
كان له على قدلمهع. 
والحجامة تكون على ضريين؛ أحدهما: يحلق له شعر إذا كانت فى الرأس أو العدق 
أو موضع فيه شعرء وضرب لا يحتاج إلى حلق شعر بأن يكون فى ظهر قدم أو ظهر أو 
موضع لا شعر فيه فأما إذا كانت .وضع فيه شعرء فعليه الفدية لإماطة الأذى بحلق 
الشعر. 
والأصل فى جواز ذلك حديث «أن النبى #ُيَه احتجم فوق رأسه وهو نص. 
والأصل فى وجوب الفدية عليه قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسكب» [البقرة: .]١55‏ 
مسألة: فإن كانت الحجامة فى غير رأس» فاحتاج إلى حلق شعرها أو نتف شعر من 
حسده لغير حجامة» فعليه الفدية. روى أحمد بين المعدل فى المبسوط عن عبدالملك بن 


417ل - أخرجه اليخخارى 4١/٠‏ كتاب حزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم عن ابن يحينة. ومسلم 
م كتاب الج باب ١١‏ برقم 88 عن ابسن بحينة. وأبو داود يرقم 034815 ١77/5‏ 
كتاب المناسك» باب المحرم يحتجم عن ابن بحينة. 
)١(‏ قال فى النهاية: هو بفتح اللام» موضع بين مكة والمدينة» وقيل عقبة» وقيل ماء. 
(؟) فى مسلم بالقاحة وهو واد على نحو ميل من السقيا. 


كتاب الحج ا 0 
الماحشون: شعر الرأس والجسد سواءء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعىء وقال أهل 
الفلاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق شعر رأسه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا تحرم ترفه بحلق شعر من جسده. فوجب عليه الفدية 
كما لو حلق رأسه. 

مسألة: ومن حلق موضع المحاحم ناسيًا أو جاهلاً فنى كتاب محمد: عليه الفدية» 
قال: وذلك أنه أماط أذىء وكل ما فيه إماطة أذى؛ فعليه الفدية: وإن قلء: وإن كان 
لغير إماطة أذى ولا منفعة جاهلاً أو ناسيّاء فعليه فى الشعرة والشعرات قبضة طعام. 

ووجه ذلك أن الفدية إنما تحب بالترفه والاتتفاع بإماطة الأذى؛ فإذا حصل ذلك 
حلق يسير الشعر وجبت الفدية بحصول الانتفاع الكثيرء وبحصول الانتفاع باماطة 
الأذى» وإذا كان لغير منفعة مقصودة» فإنه لا يحصل الترفه إلا بحلق الشعر الكثير أو 
جميع الرأس أو أكثره؛ فإما إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه. قتجحب به 
الفدية» وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة. فإنه لا يحصل له 
بذلك انتفاع ولا ترفه» فلا تجب عليه فدية؛ وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك؛ 
وبالله التوفيق. 

- مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ أنه كَان يَقُولُ: لا يَسْنَحِمْ 
الْمُحْرمٌ إلا يما لا بد لَه نه 

قَالَ مَالِك: لا يَحْتَحِمٌ الْمُحْرِمٌ إلا مِنْ صَرُورةٍ. 

الشرح: قوله: ولا يحنجم المحرم إلا من ضرورةء؛ يريد أنه ليس له فعل ذلك على 
العادة من الاحتجام والفصادة لغبر مرض ولا لعلة تزال» وإنما هو لاستصحاب الصحة. 

وأما إذا حاف تحدد مرض أو زيادته أو دوامه ورجا فى الحجامة دفع ما يخاف. فإن 
الححامة له مباحة على حسب ما تقدم من وحجوب الفدية وانتفائها. وقد قال سحنون: 
لا بأس أن يحتجم من أراد ما لم يحلق شعرًا ولا يحتجم فى رأسه. وإن .لم يحلق من قتل 
القمل. وروى نحوه عن عطاء. 

وحه قول سحنون أن حاله فى ذلك حال الحلال إلا فيما يعود إلى حلق الشعر» 
- نكر ار عبد الى فى الاسطد كاز برقم 41. البيهقى فى معرفة الستن والآثار /311/39. 

الجموع 2951/97 


وقتل القمل» فإذا احتجم وسلم فى ذلك الأمرء قلا حرج عليه. 
فرع: فإن قلنا إنه ثمنوع منه إلا لضرورة؛ ففعله لغير ضرورة» فقد قال ابن حبيب: 
أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة» ولا فدية فى ذلك ما لم يحلق لها شعرًا. وروى ابسن 
نافع عن عبدالله بن عمر: إن احتجم لضرورة فلا شىء عليه» وإن احتجم لغير ضرورة» 
وجه ما قاله ابن حبيب أنه لو وحجبت به الفدية لغير ضرورة لوجبت للضرورة 
كحلق الرأس؛ ولما لم تحب للضرورة لم تجب لغير الضرورة كالمشى فى سوق العطارين. 

عد د 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


"5,, - مَالِك» عَنْ أبى النضثر مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الله اليه عَنْ نافع مَولَى 
ع قَتَادَةٌ الأنصارِى» عَنْ أبى تاد أنْهُ كان مَعّ رَسُول الله وك حَتَى إِذا أكانوا 
لمر “© فرَأى حِمّارًا 
حتِْييّا فاستوى عَلَى رمو دن : صْحَابَهُ أن ينَاولُو رط َأَبِوا عَلَيْه فسَألهم 
ا لد شر 7 ] حاب رَسُولٍ 
36 وى بَعْضْهُمْ نم فلَمًا أذر كوا رَسُولَ اللو 6 شائرة عن ذلك فقال: نما 
ف طننةأ َعَمَكمُوهًا الله 

الشرح: قوله: وكان مع رسول الله وي حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة,. إخبار 
8 - أشترحه البخارى فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم 4. ومسلم فى كتاب الحج 

الحج حديث رقم 051/14 /الا؟؛ 4لالا؟ء 8ل/1*. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 

.١ 4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 5.484. وأحمد فى المسند حديث رقم 


ره سار 


4 54+هاث, 51٠١44‏ لاههالء .1١5514‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
“هلا لاه 7 .١1‏ والبيهقى فى الكبرى ١41//5‏ عن أبى قتادة. والبغوى بشرح السنة 857/97 
عن ابى قتادة. 

)١(‏ قال النووى: فإن قيل كيف كان أبو قتادة غير تحرم وقد حاوز ميقات المدينة وقد تقرر أن 
من أراد حجا أر عمرة لا يجوز له مجماوزة الميقات غير حرم قال القاضى: وحواب هذا أن 
المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأنه يك بعنه ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل. 


كتاب الحج 000202021014 0 
عن سفرهم» وقصدهم مكة عام الحدييية» وأن أبا قنادة كان غيرمحرم وتخلف مع 
أصحاب له عرمين» وإتما جاز لأبى قتادة أن يكون غير محرم؛ لأن المواقيت لم تكن 
وقتت بعد ويحتمل أن يكون لم ينو الوصول إلى مكة:؛ وإنما أراد أن يصحب رسول 
الله © إلى بعض الطريق ليكثر أصحابه وجماعته إلى موضع ماءء لكنه لما أتى» وهو من 
المدينة على ثلاث ليال» تخلف مع أصحاب له عن رسول الله و ولم يكن تخلقه 
ليعود من ذلك الموضع؛ وإنما كان على ما ينزل بعض أهل الرفقة وبعض اليش للراحة 
أو لمعنى يخصهم. وقد روى أنهم إنما تخلفوا عنه لأنهم إنما أحذوا غير طريقه لسيب 
العدو الذى ذكر لهم فى ناحية من الطريق. 


فصل: وقوله: وفرأى مارًا وحشيّاء فاستوى على فرسهنء يريد أنه رآه وليس فيه ما 
يقتضى أن أحدًا من المحرمين ولا من غيرهم أراه إياه» ولا أشار له. وقد ورد فى 
حديث سعد بن الربيع» فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء وليس فى هذا دلالة على 
الصيد ولا إشارة لأن الدلالة على الصيدء والإشارة إنما هى أن يقصد بها المشير» والدال 
إلى أن يرى المدلول» والمشار إليه الصيد» وضحك بعضهم إلى بعض لم يقصد بشىء من 
ذلك» ولو قصد به ذلك لما كان أكبر من التنبيه على أمر لم يعين لهء ولا أعلم بجنسه 
ولا نبه على موضعه؛ فيكون ذلك سيبًا إلى رؤيته. 


وقد ورد فى الحديث ما يقتضى أن ضحك بعضهم إلى يعض ليس بدلالة على 
الصيدء ولا إشارة إليه» وهو ما روى فى حديث عثمان بن عفان أن رسول الله ويا 
قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار له إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما 
بقى من الحمهان فنص رسول الله 8ه على أن الأمر بالحمل عليها أو الإشارة إليها 
ممنوعء ولم يسألهم عن غير ذلك ولم ير الصحابة رضى الله عنهم ضحك بعضهم إلى 
بعض من باب الإشارة والدلالة لأن الدلالة على الصيد سبب لقتله وتطرق إلى إتلاقى 
وذلك محظور على المحرم. 

فرع: فإن دل المحرم حلالاً أو حرامًا على صيد فقتله حرم أكل ذلك الصيد؛ حكى 
أبو حمد أنه إن لم يأكل منهء فلا قضاء عليه وبه قال الشافعى. 

وروى اين المواز عن أشهب: إن دل المحرع حرامًا أو حلالاً على صيدء فقتله فعلى 
كل واحد منهما الخزاء فبإن دل حلالء فلا جزاء على الدال وليستغفر الله تعالى» 


14 كان قا الاوك جه انان امن مااي نمام لتنا ناا سوام باشدك كتاب الج 
وكذلك إن ناوله سوطاء وابن القاسم لا يرى فى ذلك شيئا على الدالء وهو المشهور 
عن مالك. 

وقال أبو حنيفة: على الدال المحرم جزاء وعلى القاتل المدلول إن كان حرامًا جزاء 
آر. والدليل على ما نقوله أن هذه نفس مضمونة فلم يلزم الدال عليها غرم. أصله إذ 
دل على قتل غيره. 

فصل: وإتما أبوا أن يناولوه ره أو سوطه لأن فى ذلك معونة على قتله» ومن منبع 
من قتلهء فقد منع العون على قتله كقتل الآدمى» فإن أعان عليه ممناولة رح أو سوط 
فقد أساء ولا جزاء عليه فى المشهور من المذهب» وحكى ابن المواز عن أشهب فى 

فصل: وقوله: «فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يي » يدل على 0 
بح امي اس رار ادطدد راس قر ل إن بن حلي + ثم أعلم 
وح موا د سا ايد 0 
على الأكل دون نصء ولا قال للممتنعين: لم امتنعتم دون نصء ولا قال: إنه قد كان 
له فى ذلك نص كان يجب المصير إليه» وإنما قال وَك: «إئما هى طعمة أطعمكموها الله). 


ويجتمل أن يريد به رزق يسره الله إليكم وبعنه لكمء » وفى هذا تصريح بالتحايل لا 
من طريق أن الرزق لا يكون إلا حلالاً بل قد يكون حرامًا ويكون حلالآء ولكن من 
حيث أقرهم عليها ولم يمنعهم منها ولو لم يورد هذا اللفظ لما كان مبيحًا بقوله: وكلوا 
ما بقى منها» وقال فى حديث حسان: كلوه حلالاً». 


1 - مَالِكه عَنْ هِشام بْنِ عَرْوَة» عَنْ أبيه أ أ ؛ الرْميْرَ بْنَ الْعَوَامٍ كان يَترَرةُ 


ل اراس تر اهس 


صفيف الليَاء وهو محرم. 
قال مَالك: والصفيف الْقَدِيلُ د 
الشرح: قوله: وكان يترود صفيف الظباءي. يقتضى استباحة أكل الحم الصيد, و 


حرم لمن كان عنئده قبل إحرامه ولمن أهذئ أو ابتاعه بعد إحرامه. ولم يكن صيد من 


3 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ هلا. 
)١(‏ القديد: اللحم المجفف. 


كتاب الج 0000201 000 اا 0 
أجله, وعلى هذا جماعة الفقهاء» ويه قال من الصحابة عمر بن الخطاب والزبير ين 
العوام وأبو هريرة» ومن منع ذلك على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
غعمر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبى قنادة المتقدم, وهو قوله ي: وكلوه 
حلالا). وفى حديت هشام عن يحيى بن أبى كثير أن رسول الله ووه قال للقوم: وكلوا 
وهم محرمون؛ وهذا نص لا يحتمل التأويل. 

ودليلنا على ذلك أيضًا الحديث الذى يأتى بعد هذا وفيه «أن النبى يي أمر أبا يكرء 
فقسم الوحش بين الرفاق» والرفاق محرمون لأن النبى يه كان محرمًا ومحال أن يتخلفوا 
عن إحرامه وإن تخلف منهم أحد يحواز ذلك والعدد اليسير. 


0١‏ - مالِك» عن زَيْدٍ بن ملم أنّ عَطاءَ بن يسار أخبر عن أبى قنَادَةَ فِى 
ل 9 لآ 5 و 2 3 

الحِمَارٍ الْوَحْسِىٌ مِثلَ حَدِيث أبى النطظر إلا أن فى حَدوِيث رَيْد بن أسْلمَ أن رَسُولَ 
الله يك قال: «هَلْ مَعكم مِنْ لْحْمِهِ شئع». 


الشرح: قوله: قي وهل معكم من لحمه, إذ كانوا قد حكموا له أمره؛ يقتضى 
السؤال عن بقيته عندهم ليأمرهم فيه بأمره» وقد روى فيما تقدم أنه أمرهم بآكله 

وقد أخرج مسلم من حديث أبى حازم عن عبدالله بن قنادة عن أبيه أن النبى وكا 
قال: وهل معكم من لحمه شىء) قالوا: معنا رحله, فأخذها رسول الله يي فأكلها. 


هاما هم 5 مات بر واير 


بارا حمالك» عن ين ين مَعِيدٍ الأنصارى أنه قَال: أحبرق محمد بن 


7 - أتجرحه البختارى فى كتاب الحج حديث رقم .١5317‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
7١7‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم "لال. وأخرحه التسائى فى كتاب مئاسك الج 
حديث رقم 1/14 "الالال 4لالا؟» ه/ال1؟. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 
لاه .١‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك -حديث رقم 8.844. وأحمد فى المسند حديث رقم 
الى 4زلاداتى :وهال لادهالء .1١514‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 71‏ والبيهقى فى الكبرى ١417//5‏ عن أبى قتادة. والدارقطنى 71/4 عن ابن 
عمر. 

7 - أخرحه النسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 7755. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠8/0‏ 4: لم يختلف على مالك فى إسناد هذا الحديث, واعتلف- 


5 سا اه الر سوا اه 


إِيْرَاهِيمَ بن الْسسَارثْ التييئ» عَنْ عيسى إن طَلْحَة بن غييْد اللو عَنْ عُمَيرٍ بن سَلَمَة 
الضمرى» هئ أذ رَسُول لله 8 حرج ث3 مكف وَصْوَسْحْرم حَلى إذَ 
كان يالروْحَاء إذا حِمَارٌ وَحْتْيى عَقِيرٌ َذَكِرَ ذَلِكَ إِرَسُول الله وي فَقَالَ: ددَعُوهُ 
إن يُوشِكُ أَنْ يت صَاحِهُو فَجَاءَ البهزئ» وَهُو صاحجبةء إِلَى النبئ وك فَقَالَ: يَا 

رَسُولَ الله شَأنَكمْ بِهدَا الْحِمَارِ ا ل 
ََى سحتى ذا كان بن ين روي والح ذا فى َف " فى لل فيه 2 
َعَم أذ رَسُول الله يه أَمْرَ رَحْلا أن يَقِف عِندَهُ لا يري" أَحَد مِنَ م حتى 
يُجَاورَة. 

الشرح: قوله: وخرج»؛ يريد مكة ووهو محرم»؛ يريد أنه فى سفره كان محرضًا حين 
اجتيازهم بالحمار العقير» إلا أن خحروجه من المدينة كان غير مخرم. وفائدة وصفه بذلك 
أنه أمر فى الصيد يما أمر به» ولم يمنعه الإحرام من ذلك والتنبيه على أن من معه كانوا 
حرمين» وقد أباح لهم أكل الصيد على هذا الوجه. 

فصل: وقوله: «حتى إذا كانوا بالروحاء» وهو موضع بين مكة والمدينة وإذا حار 
وحشى عقير», وهذا الحمار العقير» قد كانت كملت فيه الذكاة» إما بالسهم الذى 
رمى به وإما بغير ذلك» وهو ظاهر قوله: وعقيره؛ فأتى بعد ذلك أصحاب رسول الله 
ل فرحدره على تلك الحال» فذكروه له؛ ويقتضى أنهم وصفوا له من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دله على تقديم الملك عليه, فقال #ُيُا: ودعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحيه, 
نهاهم ييه عنه لاستحقاق صائده له» وقد رأى أن الذى صاده وبلغ به ذلك المبلغ 
سيقرب يحيئه إليه. 

وقد يكون ظهر ذلك ما وصفوه له أنهم شاهدوا من دمائه قرب صاحبه منهء وأنه 
إذا رأى الحيش قد قرب منه سيأتى ليمنعه أو يبيحهء ولو كان لا يجوز أكل المحرم الصيد 
لمنعهم منه جملة» ولقال: كفرا عنه فإن هذا لا يحل للمحرم. 

-أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد؛ فرواه جماعة كما روأه مالك» ورواه حماد يبن 

زيدء وهشيمء ويزيد ابن هارون» وعلى بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن 

عيسى بن طلحة؛ عن عمير بن سلمة» عن النبى و#ك. 

)١(‏ حاقف: أى واقف منحى رأسه بين يديه إلى رحليه وقيل الحاقف الذى لما إلى حقف وهو 

ما انعطف من الرمل. 

(1) يريبه: يهيجه. 


كتاب الج 00000 

فصل: وقوله: ا 0 وهو 
صاحبه فالظاهر أنه كان:صاذه؛ فقال لرسول الله وَيَ: وشأنكم بهه هية منه للنبى ويك 
وأصحابهء فأمر رسول الله وي أبا بكر فقسمه بين الرفاق» والرفاق الجماعة من الناس 
يجتمعون فى_المأكل والنؤؤل.وإلتغاون على العمل. 

وهذا دليل واضح على أن للمحرم أكل لحم الصيد مع ما تقدم فى ذلك من الإخبار 
وإعما حاز ذلك لان هذا البهزى صاده. لنفسه. ولم يصده لغيره» ولعله لم يعلم أن 
أصحابه كرون بذلك الموضع محلين ولا محرمين. 

فصل: وقوايه: «ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الروشة والعرجع: ههذه. المواضع 
كلها فى طريقة من المدينة إلى مكة» وإذا ظبى حاقف فى ظل».ء الحاقف هو الواقف فى 
ظل يلتمس ظلها. 

وقوله: «وفيه سهمع؛ يريد أنه قد أصيب بسههم هو ثابت فيه وهو حى بعدء فزعمء 
يريد أن الراوى زعم أن رسول الله يق أمر رجلا يقف عنده يريد حراسته من الناس 

ويحتمل أمره ذلك و وجهين» أحدهما: أن صاحبه الذى أصابه بالسهم: قد ملكه 
فلا يجوز لأحد أن ينال منه شيئًا إلا بإذنه» والثانى: أنه إذا كان حيّا بعد لم يكن 
للمحرم أن يذكيه؛ ولا أن يذكنى من أخلةء وبهذا فارق حكم هذا الظليى حكم الحمار 
الوحشى الصغير الذى تقدم ثأكره؛ لأن الحمار الوحشى كانت تمت الذكاة فيه فإنما 
صاحيه أو يستوهبه إياه» .واللبى الحاقف كان حيًا بعد. 

1 تعن يكن بر سبد سَعِياٍ أَنهُ سَمَِ مَعِيدَ ا 1 
أبى هُريرَة أنه أَْبَنَ مِنَ الْبْحْرَيْنِ حَنَى إذَا كَانَ بالرَبدَةَ وَحَدَ ركبا مِنْ أهْل الْهراق 
رن فسأُو عنْ ل صب وَجَُوة جد أل ارده فَأَمَرَهُمْ يأكلِه. قَالَ بو 
حش م إنى شككلت يما مهم بوه َم قت الْمَدية دكت لِك لعُمَرَ من 
العذابي كنا خم مَنذا أَمَرْئهُمْ به؟ فقالَ: : أمَرَْهُمْ بأكْله فَقَالَعْمَرٌ بن : 
اسه ل اهم مير لك لقتل بلد مط 


ار ابن عبد البر فى الاستذكار ١١/174؟.‏ 


م414 لم المح لل اجو لقان أ وق لع لشو قاع لماه جام لو ما جما ف ماقام 1 هده كتتاب الج 

الشرح: قوله: وإنه أقبل من البحرين»؛ وهو يقرب من العراق إلا أنهما ممايلى 
اليمن حتى إذا كان بالربذة» وهو موضع بين المدينة ونحد لقى ركبا من أهل العراق» 
يحتمل أن يكون أدركهم وأدركوه هناك أو التقى طريقاهما بالريذة» ووصف الركب 
بأنهم كانوا محرمين» وهذا يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات لأن الربذة قبل الميقات. 

فصل: وقوله: وفسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذةي» وظاهر هذا الصيد أنه 
لم يقصد به المحرمون؛ ولا صيد من أجحلهم لأن الربذة ليست بطريق المحرمين؛ إنما 
يحرمون فى الأغلب من الميقات بعد محاوزتها إلى مكة, فأفتاهم أبو هريرة بأكله لأنه لم 
يصد من أحلهمء وما كان بهذه المثابة» فإن للمحرم أكله إذا ملكه بعد تمام الذكاة. 

وكذلك روى سالم عن أبى هريرة أنه كان لحم صيدء وإنما سماه فى هذا الحديث 
صيدًا لأنه من الصيد كما يوصف الثوب بأنه كتان أو صوف أو قطن. 

فصل: وقوله: «ثم شككت فيما أفتيت بهه, يريد أن الشك طرأ عليه يعد الفتوى 
والعمل بهاء وأما فى حين فتواه لهمء فلم يكن شاكاء ولو شك تبل العمل بفتواه 
لمنعهم من التقليد له» والعمل بقوله فلما طراً عليه الشسك بعد ذلك؛ والتبست عليه أدلة 
الجواز» والمنع أراد أن يبحث عما أفتاهم به ويعلم صحته. فسأل عمر عن ذلك حين 
قدم. 

والظاهر أنه أخبر عمر بن الخطاب بسؤالهم وأمسك عما أجابء فاراد عمر أن 
يعلم ما أحاب به ححشية أن يكون قد أفتاهم بغير ما يجب فيتكلف المشقة فى إعلامهم 
أن ما أتاهم به أبو هريرة غير صحيحء فلما أحبره أبو هريرة أنه أفتاهم بأكله: قال له: 
ولو افتيتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده). 

وذلك من عمر رضى الله عنه احتياط للدين واهتمام بأمرهء وأراد أن لا ينهمل 
الناس فى الفتوى» ولا يفتوا الناس ومن سألهم إلا بعد التنبت والتيقن لاسيما إن كان 
أبو هريرة أخبره أنه شك بعد أن أفتاهم» فأشفق من أن يكون أفتاهم قبل إمعان النظرء 
فبعث أبا هريرة ما توعده على التحرز بعد هذا فى فتواهى والإمساك عما يرتاب فيه إلا 
أن يبين له وجه الصواب. 


2 
ار سر ممه 


5 - مَالِكء عن ابْنِ شِهاب) عَنْ سَالِمٍ بن عَبْل اللو أنه سَمِع أبا هريرة 


5 - ذأكره ابن عيد البر فى الاستذكار ,770/1١١‏ 


5 111000 1 ااا 


يَحَدث د عبد الل بن حمر أله مر به كوم مُْسُوت بالريْدَة فَاستَفَة فى لضم مياد 
َحَدُوا نس أل يَأ اهم كل قال: لكا فيا علي سر ذى 
الحطاب فَسَالَيهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ن أن قَال: فقلت: أَميْتَهُمْ بأكلهء َالَ: كَقَالَ 
عُمَرٌ: لَو أفتَهُمْ غير ذَلِكَ لأوحعتك. 


الشرح: الكلام على مان هذا الحديث كالذى قبله أو نحموه. .وقوله فى آخره: 
لأوجعتك» تصريح منه .كا توعده به وإعلام منه بأنه نوى تأديب من يتسامح فى فتواه؛ 
ويفتى قبل أن يتحقق لأنه شديد الإضرار بالناس فى تحليل الحرام وتحريم الخلال. 

ولعل عمر قد شاهد فى ذلك فعلاً لأبى بكر رضى الله عته يجرى بخرى النص على 
جواز أكله كأمره لأبى بكر رضى الله عنه أن يقسم حمار الوحش على الرفاق» أو 
إباحته لأصحابه أن يأكلوا ثما بقى من صيد أبى قتادة» وأكله هو يهُ ما وصل إليه منه. 
فلم يجز الاجتهاد فى لاف ذلكء» وعساه أن يكون قد بلغه يعض الخلاف فى ذلك 
ممن لم يبلغه فعل النبى يط فيه» ولا حكمه فى شىء منهء فأراد عمر رضى الله عنه 
المبالغة فى الإنكار على من يخالف فيه. 

وبال - مَالِك عن ريد بن ل 000 


ين الام فى رَكْسي مُحْرِِين حتَى إذَا كَانُوا ب َعْض الطريق رَحَدُوا لَحهْمّ صَيْدٍ 
ماهم كَمْب بأكلد, قَالَ: ب ل شعر ني سل أي خا قدا 
لَهُ فَقَالَ: مَنْ أفتاكمْ بهذ؟ قَلوا: كش قال: َنَى قد أترثه عليه م حقَى ترْحعُوا 


م لما كَانوا يَْض طرق مَك مَرَتْ بهم رحل ب عور اماف كن أذ 
يا حدر لا ا فَقَالَ: ما 


حَمَلَكَ عَلَى أن يهم يهذا؟ قال: هو من ميد ابر قَالَ: ومايذربك؟ قَالَ: يَا 


ير الْمُؤْمِنينَ ىه نفس بيده إذعى .إلا لَه حوبت بره فى كل عَامٍ مَرلين. 
الشرح: قوله: (أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب خرهيني ظاهره يقتضى 


ولالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 754. البيهقى فى السئن الكبرى 54/4؟. الطبرى 
فى تفسيره .١175481/‏ 


)1١(‏ رحل جراد: حراد كثير. 


6 ا 1 1 1[ 00 ككتاب اليج 
أنهم أقبلوا من الشامء وهم محرمون؛ ويحتمل أيضًا أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا 
بعد انفصالهم منه غير أن ظاهر الخال يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات أو قدموا على 
عمر بالمدينة بعد أن أحرموا وميقاتهم بين المدينة ومكة إلا أن يكونوا قدموا على عمر 
بغير المدينق» وظاهر الحال حلاف هذاء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وحتى إذا كانوا يبعض الطريق؛ وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب 
بأكله». يريد أنهم وجدوا صيدًا قد اصطاده حلال» وذكاهء قصار لله حكم اللحم لا 
حكم الصيدء ولذلك قال: وجدوا لحم صيد فلما قدموا على عمر ذكروا له ما أفتوا به 
من إباحته؛ لأنه رضى الله عنه كان يهتبل بأمر الناس» وأمر دينهم» ويسأل عما جرى 
لهم من ذلك فى طريقهم وتصرفهم, ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه؛ 
فلما أخبر .عا جرى من أكل اللحم بفتوى» سألهم من المقتى لهم بذلك ليعرف له فضله 
ومكانه من العلم؛ فلما أخبروا بأنه كعب» قال: رقد أمرته عليكم حتى ترجعواء؛ 
تنويهًا به لإصابته فى الفتوى» وتقديئًا له وهذا التأمر يقتضى صلاته يهم وحكمه 
عليهم» ورجوعهم إلى رأيه وتصرفهم بأمره. 

فصل: وقوله: «وأنهم لما كانوا ببعض طريق مكة مر بهم رجل من جراد»؛ وهو 
القطيع منه. وفأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه»: ورأى للمحرم اصطياده لما اعتقد فيه 
أنه من صيد البحرء فلما قدموا على عمر من حجهم. ذكروا له ذللك؛ فأنكر عمرء 
وقال: ما حملك على ما أفتيتهم به» فاحتج عليه كعب بأنه من صيد البحر لما تقرر من 
أن صيد البحر مباح للمحرمين» قال الله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه» 
[المائدة: 45] فسأله عمر عن تصحيح ما ادعاه من صيد البحرء فقال له: وما يدريك 
أنه من صيد البحر. 

فلما لم يكن عند كعب فى ذلك دليل واضح؛ ولا نص له طريقه إلى نبى من الأنبيياء 
لحأ إلى أن أقسم بالله أنه نثرة حوت ينثره كل عامء وأراه أسئد فى ذلك إلى ما وجحد 
فى كتب أهل الكتاب يما لا نعرف صحته؛ ولا تتعلق به فى حكىم؛ لأنه قند دخله 
التحريف والنقص والزيادة» فلا نعلم أن ما ينقل من التوراة وغيرها من الكتب هومما 
بقى على صحته. ولو ثبت ذلك للزمنا القول بصحته؛ فيما طريقه الخبر الذى لا يتعلق 
به حكم. 


وقد روى عبدالله به عمرو بن العاص أنه نثرة حوت. وروى عن سعيد بن المسيب 


كتاب الج شاك ل ا م م 1411 لتو اق ال اد أ ل ا ا 
أن الله تعالى خخلق الحراد ثما بقى من طينة آدم؛ ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن ابن المسيبء قال: لم يخلق الله تعالى بعد آدم إلا الجراد» بقى من طينه شىء؛ فخلق 
منه الحرادء وهذا أيضًا لا يعرف إلا بخبر نبى ولا نعلم فى ذلك غصيرًا يثبست» فلا يصح 
التعلق بشىء من ذلك. 

والذى عليه الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم صيد الجراد» وقد ذهب إلى تجويز ذلك 
بعض الناس. والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: لإوحرم عليكم 
صيد البر ما دهعم حرما» [امائدة: 15] إنما يعلم صيد البر من غيره ا يأوى إليهء 
ويعيش فيهء واجحراد إنما هو فى البرء وفيه حياته ومكانهء فوجب أن يكون من صيد البر. 

فصل: وإنما أقر عمر بن الخطاب كعب الأحبار على قسمه يحضرته أنه نثرة حوت» 
إما لرأى رآه أوجب توقفه عن زحره؛ ويحتمل أن يكون عمر قد أنكر ذلك عليهء ولم 
يبلغنا. ودليل ذلك أن كعب الأحبار قد رجع عن هذه الفتيا. وحكم مع عمر على 
حرم أصاب جرادة بسوطء فحكم فيها كعب بدرهم. فقال له عمر: إنك لكثير 
الدراهم. لتمرة خير من جرادة؛ قتجاوز حد المنع لاصطياده إلى أن حكم فى جرادة 
بدرهم. 

وسيل مَالِك عَم يُوحَدُ بن لَسُوم اليد على الطريي» هَل يتاع اْصُحْرم؟ فقَالَ: 
أسّ نا كان ير ذللة يشرط بواليجا | وي أخلية ممت فى اكرة وال عل 
نأا أن : يَكُون عند حل كَمْ برذ به لحرن فَرَحَتَهُ رم فاه فَلا هلس به. 

الشرح: وهذا كما قال أن لحم الصيد إذا وجده المحرم يبتاع أو وهب له أو صار 
إليه بغير ذلك من الوجوهء فإنه لا يخلو أن يصاد من أجل محرم؛ أو من أجل محل» فإن 
صيد من أجل محل» فلا حلاف على المذهب فى جواز أكله؛ وقد تقدم الدليل عليه؛ 
وإن صيد من أجل عحرمء فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعده؛ فإن صيد وتمت ذكاته 
قبل إحرامه؛ ثم أحرم فإن أشهب بن القاسم رويا عن مالك: لا يأس أن يأكلوه. 
وروى عنه ابن القاسم أيضًا أنه كره أكله 

ووجه الرواية الأولى أنه إنما صيد له» وهو حلال» والصيد فى ذلك الوقت له مباح 
مطلق. ألا ترى أنه لو صاده هو وذبحه ليأكله حال إحرامه؛ ثم أحرم لجاز له أكلهء فلا 
يكون صيد غيره له بأشد من صيده هو ومباشرته. 


0 حنق 0 تاجو وه اا نان فقو ول ا م وي ع اك م الو و كتاب الحج 

ووجه الرواية الثانية أنه صيد له والصائد يقصد ويعتقد أنه لا يآكله إلا محرما فكأنه 
صاده لمحرم. والذى يصيد لنفسه يصيد ليأكله حلالا. والأول عندى أظهر. 
لهم أكله لأنه صيد للمحرمين. رواه ابن المواز عن مالكء ويهذا قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: يجوز لمن صيد من أحله من المحرمين أن يأكل منه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتعم حرمًا» 
[المائدة: 4ع فإن قيل المراد به الاصطياد, فالجواب أن الأظهر من الآية غير ما ذكرتم؛ 
فإنه إذا كان الصيد فى الآية .بمعنى الاصطياد ثم أضافه إلى البر فى قوله: «ووحرم عليكم 
صيد البر»# وجب أن يكون البر هو الصيدء وذلك لا يصح. فلا يجوز حمل ذلك على 
ظاهره» ولا بد فيه من إضمارء وهو: وحرم عليكم صيد البر أو صيد وحش البر؛ 
وحمل الآية على ما قلناه يغنى عن هذا الإضمار» ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام 
عنه إلا بدليل. 

وجواب ثان وهو أنه قد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنة أنه كره أكل 
لحم الصيد وهو مرمء ثم تلا هذه الآية: #أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 45] إلى 
قوله تعالى: ووحرما» [المائدة: 15] فاحتج بذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه 
على الامتناع من أكل الحم صيد البر. 

وهذا يقتضى أن المراد به عين الصيدء ولو تأول فيها المنع من الاصطياد لما احتج بها 

على المنع من أكل اللحمء وعلى رضى الله عنه من أهل اللسان مع الدين والعلمء 
فوجب أن يكون ما فسر الآية به هو معناها. 

قَالَ مَالِك فِيمَنْ أخْرَمَ وَعِندَةُ صَيدٌ قَدْ صَادهُ أو ابتاعَة: فليس عليه أن يُرْسِلَهُ وَلا 
بس أن يَجْعلَهُ عِندَ أَهْلِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن من ملك صيدًا قبل إحرامه : ثم أحرم؛ فلا يخلو أن يكون 


أحرم وهو فى يده أو يكون خلفه فى أهله؛ فإن كان خلفه فى أهله. ثم أحرم وليس 
معى فإنه لا يزول ملكه عنى وليس عليه إرساله. وهذا معنى قول مالك: رولا بأس أن 


يجعله فى أهله». يريد قبل إحرامه, وهو معنى قوله: و«وعندة صيدى يريد أنه فى ملكه 
إلا أنه ليس بحاضر معه فى وقت إحرامهء وبه قال أبو حنيفة. 


كتتاب اليج 0001 ا 

وللشافعى فى ذلك قولان؛ أحدهما: مثل قولناء والآحر:: أنه يزول ملكه عنه. 
والدليل على بقاء ملكه عليه أن هذه حرمة تمنع ابتداء الاصطياد» فلم تمنع استدامته 
كحرمة الخرم. 

مسألة: وأما من أحرم وبيده صيد ثم أرسله إلى أهله؛ ثم نفر لما جاز له إمساكهء 
ولوجب عليه إرساله» رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه؛ واحتج لذلك بأن ملكه 
قد زال عنه فى إحرامه؛ وهذا أصل قد اختلف فيه أصحابنا على ما ستبيته بعد هذا إن 
شاء الله تعالى»ء وذلك أن من أحرم وبيده صيد لهء فإنه يجب عليه إرساله. 

وهل يزول عته ملكه بنفس الإحرام أم لا؟ قال القاضى أبو إسحاق: يزول عته 
ملكه بإحرامه. وقال القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر: لا يزول عنه ملكه:؛ وإتما 
يجب عليه إرساله. فإذا اختلط بالوحش ولحق بها زال ملكه عنه. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وهذا القول فائدته عبدى أنه لا يجوز لغير 
المحرم أن يصطاده حتى يلحق بالوحشء وكتنع .كثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك 
أخرج عن يده وملكه. 

فرع: فإن لم يرسله المحرمء فجاء من أرسله من يدهء لم يجب عليه ضمانه فى رواية 
ابن القاسم؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروى أشهب بن الحسن عن 
مالك: على من أرسله من يده ضمانه؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: 
إذا قلنا إن ملك المحرح يزول عنه بنففس الإحرام؛ فيلزمتا أن نقول: لاضمان على 
مرسله. وعلى قولنا الآخر أنه باق على ملكه وإنما يجب عليه إرساله؛ فالضمان على 
مرسله من يده. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا صيد يجب على المحرم إرساله؛ فإذا أرسله من يده 
غيره لم يكن عليه ضمانه كما لو صاده فى حال إحرامه؛ فجاء من أرسله. ووجه 
رواية أشهب أن ملك المحرم باق على الصيد» بدليل أنه لو أرسلهء فعاد إلى بيته لكان 
على ملكه ويده باقية عليه؛ فإذا أرسله غيره من يده؛ فقد تعدى عليه فى ملكه وأزل 
يده عما كان فى ملكه وعرض الصيد للهلاك واصطياد الخلال. 

مسألة: ومن أحرم بيده صيدء فأمسكه حتى حلء فعليه إرساله» وكذلك لو اشتراه 
فى حال إحرامه. وروى الشيخ أبو محمد فى نوادره عن عطاء أنه إذا حل؛ وهو عنده؛ 
فإن له إمساك والذى روى عبدالرزاق. عن عطاء مثل قولنا. 


ووجه ذلك أن الصيد حال الإحرام بنع الملك وينافيه» فلم يرسل من يده ما يلكه. 


َال مَالِك فى يد الجيتان فى الْبَسْرٍ والأنهارٍ وَالبرَك وما طبه َلِكَ: إنهُ حَلالَ 


لله ِلْمُحْرم أَنْ رطاف 

الشرح: وهذا كما قال أن صيد الحيتان حيث كانت من مواضعها فى البحر الملح 
والعذب والأنهار والغدران والبرك والعيون والمياه القليلة والكثيرة. والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامهم) [المائدة: 45] واسم البحر واقع على 
العذب والملحء قال الله تعالى: #إوهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج4 [الفرقان: 57]. 

مسألة: ودواب البحر والأتهار واليرك وغيرها يجوز للمحرم صيدهاء قاله مالك فى 
المحختصر. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والسلحفاة عندى مما يجوز للمحرم 
اصطياده» على قول مالك من أنها تؤكل بغير ذكاة» وهى ترس الماء» وأما على قول 
ابن نافع من أنها لا تؤكل بغير ذكاة» فإنه لا يجوز للمحرم اصطيادهاء ويه قال عطاء 
فيما يعيش فى البر والبحر. 

ووجه إياحة ذلك للمحرم قوله تعالى: ب#أحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 
5 ولا حلاف أن السلحفاة من صيد البحر لأنها لا تكون إلا فيهء وأما سلحفاة البر 
ففى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم سلحفاة البر. ووحه ذلك عندى أنه اعتقد 
أنها قد تكون فى اليرارى دون المياه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأصح عندى أنها لا تكدون إلا فى المياه» 
ولكنها تخرج فى كثير من الأوقات» وتكؤن فى البر كما تصنع الضفادع وغيرها من 
دواب اليحرء وإنما كانت تكون من دواب البر لو كان منها نوع ينفرد بالحياة قيه) 
وهذا معدوم. والله أعلم. 

مسألة: وأما الضفدعء ففى المبسوط عن مالك أنه من صيد البحر. وفى كتاب 
محمد: ولا شىء على المحرم إن قتله. قال أشهب: وقيل يطعم شيئاء ولعل أشهب قد 
راعى فى هذه الرواية قول ابن نافع: لا تؤكل إلا بذكاة. 

مسألة: وأما طير الماء» ففى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم. والدليل على صحة 


كتاب الحخج 00 0 
ذلك أنه ثما لا يستباح أكله الا بذكاة» فوجب أن يكون من صيد البر كغيره من الطير. 
تبيخ نه تت 


مالا بحل للمحرم أكله من الصيد 


م ه الإمية 


كلا/ا - مَالِكء عن ابن شِهَابِ عَنّْ عُبيْدٍ اله بن عَبْد الل بن عتبَة بن مَسمْعُودِء 


راعّء سم 


عَن عب اللهنن عه عن الصف بن حا الى أنه أضتى رول اله ف 
حَمَاوًا وُحْئِينًا َم بالأيراء أ أو يوَدَانَء فَرَدَهُ عَلَيُهِ رَسُولٌ الله وك فَلَمّا 7 رَسوْل 
الله يك مَا فى وَبْهِه قَالَ: نَل عل لان خرن 

الشرح: وقوله: دأنه أهدى لرسول الله ويه حمارًا وحشيّا, هكذا رواه الزهرى عن 
عبدالله» وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه. ويحتمل أن يكون إما رده النبى يل لأحد 
أمرين» إما لأنه لا يصح قبوله له وإما لأنه يلزمه إرسالهء فلا فائدة فى قبوله إلا 
الإضرار ممن كان لهء ويجوز له الانتفاع به. 


وعلى الوجهين أن من أهدى له صيد وهو محرم؛ فإنه يجوز له الامتداع من قبوله. 
وفى المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك: بلغنى أن الحمار الوحشى الذى أهدى 
الصعب بن جثامة للنبى طق وهو محرم, إِنما رده عليه من أجل أن الحمار كان حيًا. 

مسألة: ومن أهدى له صيد فى حال إحرامه فقبله» لم يكن رده على قياس المذعب» 
لأنه قد ملكه بالقبول على قول القاضى أ ل د 
وإن لم يوجد فى ملك الموهوب على مذهب القاضى أبى إسحاق» فليس له أن يرده 
على واهبه إن كان حلالاً. وقد قال ابن حبيب فى محرم ابشاع صيذا: فإنه ليس له أن 
يرده على بائعه منه؛ إن كان حلالاً» ولو رده عليه لزمه جزاؤه. 


5 - أحرجه البخارى فى كتاب الج حديث رقم 1117.» وكتاب الهبة حديث رقم 23158٠‏ 
592 . ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 5١009‏ . والترمذى فى كتاب الحمج حديث رقم 
َثف8- والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم تلففن 4 . وراين ن ماجه فى كتاب 
المناسك حديث رقم 081:", وأحمد فى المسند حديث رقم 1875 15089 5055 
/الا.”٠.‏ والدارمى فى كتاب المئاسك حديث رقم 8ه9ا١.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :41١/©‏ هذا حديث لم يختلف فى إسناده على مالكء ولا على 
ابن شهاب» وكل من فى إسناده فقد سمعه بعضهم من يعض سماعا. 


0 ل ال نج لس تعدا تسا موس سوال إل الح مف دم نوه كتاب الحج 

فصل: وقوله: وفلما رأى ما فى وجههم؛ يريد من التغير والإشفاق لرد النبى طن 
هديته مع أنه يي يقبل الهدية ويأكلها فخخاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصه؛ فلما 
رأى النبى 8ق ما فى وجهه أعلمه وجه رده لها ليزيل ما فى نفسهه وليعلم أمته هذا 
الحكم فأخبره أنه لم يردها عليه إلا أنه كان من الإحرام فى حال من لا يجوز له 
الاتتفاع كثل هذا من الصيد. 

لالالا - مَالِكء عَنْ عَبّدِ الله : بن أبى يَكْرء عَنْ عبد اللو أن حَامرِ بن رَبيعة قَالَ: 
0 عَطَى رَحْههُ بمَطِيمَةٍ 
0 0 يه بو: كُلوا فَفَالوا: أو لا ناكل أنت؟ 

7 2 

0 قوله: 50 وهو نحرم). قد بينا أن إحرام 
الرحل متعلق بوجهه؛ فلا يخمره وفعل ذلك مكروه. 

قال القاضى أبو محمد: وروى عن عبدالله بن عمر منعه. وقال أبو حنيفة: ذلك محرم 
عليه. وقال الشافعى: ليس محرما عليه» وهو المروى عن جابر وعبدالله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت. ودليلنا على الشافعى أن هذه عبادة لها إحرام» فكره للرحجل تغطية وجهه 
نيه كالضلاة. 

فصل: وقوله: «فى يوم صائف». يريد شديد الحر. 

وقوله: «بقطيفة أرجوان:»ء القطيفة كساء له حملء والأرجحوان صوف أحمر لا 
ينتفض شىء من صبغهء فلا يمنع المحرم منه إلا لما أنكره عمر على طلحة بن عبيدالله 
من لبس الثوب المصبوغ بالمدر» وقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس. 

فصل: وقوله: وفأتى بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلوا ثم قال: إنما صيد من 
أجلى»؛ ذهب إلى أن الصيد إئما يحرم من المحرمين على من صيد من أجله دون غيره. 
وقد حالفه فى ذلك على ب بن أبى طالب وامتنع من أكله؛ وإن كان صيد من أحل 
عثمان» ولم يصد من أجله. 

وفى المبسوط عن ابن القاسم: وكان مالك لا يأحذ بحديث عثمان بن عفان حين 


/الالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم *70. عيد الرزاق فى المصئف 44/4. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُخمل. الأرحوات: الصبغ الأمر. 


كعاب المج عر اوور ةله 13م ووو اطع وا وال نا لع لله وات الج ونا 1 ااا 491 
قال لأصحابه: كلوا وأبى أن يأكل. وما روى عن عثمان رضى الله عنه يقتضى صحة 
ذكاته عنده. وهذه المسألة مبنية على أن"ما صاده المحرم وذيحه ميتة لا يجوز لحلال ولا 
لحرام أكله. والاصطياد والذبح لأحل المحرمين ممنوع» فإذا كانت ذكاته هذا الصيد 
منوعة لحق الإحرام» فإنه يجب أن لا تقع بها ذكاة ولا استباحة أكل كما لو باشر ذلك 
المحرم أو أمر به. 

4 - مَالِك» عَنْ هام إن عرْوَة عَنْ أبييء عَنْ عَائِشَةَ أمّ الْمُْينِينَ أنهًا 
قَالت لَهُ: يَا ابن أتى إنمًا هئ عَسرُ َال إن تَحلّجَ فى تفسيك شَىء فَدعْهُ تغيِى 

الشرح: قول عائشة رضى الله عنها: ويا ابن أختى, إنما هى عشر ليال»”2) تشير 
إلى قصر مدة الإحرام؛ وأن الصبر عن أكل لحم الوحش فى موته لا يحلق به كبير مضرة 
ولا مشقة؛ وإنما هو صبر يسير يستسهل لما يختلج فى النفس من أمر الصيدء فما كان 
يشك فيه من أمر الحم الصيدء فواجب أن يأخذ فيه بالأحوط». ويترك أصله إلا ما تيقن 
إباحته؛ ووضح لديه حكمه؛ ولم يختلجه شك فى إباحته, فإن له أن يأكله كما يأكل 
لحم الأنعام» ولم يفسر فى الحديث أن كلامهما فى لحم الصيدء ولكن أورد من 
الحديث ما حفظه ثم فسره بها فهم من مقصده وتيقن من معناه. 

وهذا دليل فضله وورعهه وثقة نقله» واقتصاره على ما ثبت فى حفظه. وتحقق عنده 
على أن عموم لفظ الحديث يشتمل عليه. وقد روى ذلك مفسرًا فى نص الحديث من 
حديث عبدالرزاق أن عروة قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم؛ فقالت: «يا 
ابن أحتى» إنما هى أيام قلائل» فما حاك فى نفسك قدعهن. 


له ه بر 0 


٠ 1 3 5‏ 2م . ل 3000 الأد 

قال مَالِك فِى الرّخل الْمُحرم يُصَّادُ مِنْ أَحْله صِيْد فيصنع لَهُ لِك الصيد فياكل 
ِنَهُ وَهُوَ يَعلَمُ أنه مِنْ أَخْلِهِ مييد: فَإِنّ عَلَيْهِ حَرَاءَ ذَلِكَ الصَيد كلو. 

الشرح: وهذا كما قال: وذلك أن المحرم إذا صيد من أجله صيد وصنع من أجله. 
4لالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لزهلا 

)١(‏ قال فى الاستذكار :":4/١١‏ قول عائشة لعروة: وإنما هى عشر ليال» تعنى أيام الحسج» 

فإنها خاطبت بهذا من كان إحرامه قبل يوم الترويه أن يكف عن أكل لحم الصيد جملة: فما 

صاده الحخلال من أجله أو من أجل غيرهء ليدع ما يريبه إلى مالا يريبه» ويترك ما شلك فيه وحاك 


فى صدره. 


لاع و و ممم جه وج اي الاسم ا متك كنية جام امو اساسا اماي ا كتاب الج 
فأكل منه عالما بذلك» فإن عليه جزائ فإن لم يعلم فلا حزاء علي رواه ابن المواز عن 
مالك؛ ثم قال بأثره: وقد قيل لا جزاء عليه علم أو لم يعلم لأنه أكل ميتة إلا أن يعلم 
قبل ذيحه فيذبحه على ذلك أو يأمر بصيده فهذا عليه جحزاؤه. 

قال القاضى أبو الحسن: إن وجوب الحزاء على من أكل من لحم صيد. صيد من 
أجله عانًا بذلك استحسان على غير قياس أن لا جزاء عليه» وبه قال أصبغ. وهو قول 

وللشافعى فى ذلك قولان» أحدهما: وحوب الجزاى والثانى: نهيه . 

وجه وحوب الجزاء ما قدمناه من أن الاصطياد لأحل المحرمين ممنوع؛ فإذا صيد مسن 
أجلهء ولم يأكل منه لم يلزمه بذلك جراءى لأنه لم يباشر الاصطيادء ولا أمر به من تلزمه 
طاعته» ولا وجد منه مقصود الاصطياد الذى هو الأكلء والذى يدعو الصائد إلى 
الاصطياد, فإذا أكلهء فقد أتى .مقصود الاصطياد له. فلزمه الجزاء لأن ما وجد من فعله 
فيه ينضاف إلى الاصطياد الذى كان من أحل فيجب به الجزاء. 

وهذا القول مبنى على أن لاأكل تاثيرًا فى وجوب الجزاء على المحرم. 

ووجه القول الثانى أن المحرم إذا صاد صيدًا فأكل منه محرم غيره لم يجب على الآكل 
جزاء فبأن لا يجب عليه جزاء إذا أكل منه أولى» وهذا القول مبنى على أنه لا تأثير 

فرع: ولو أكل من هذا الصيد محرم غيره؛ فقد روى أشهب عن مالك: لا جزاء فيه. 
وروى عن مالك أيضًا: أن عليه الجزاء. وهذا مبنى على ما تقدم من الشلاف فى تأثير 
الأكل فى وجوب الجحزاء. 

فرع: وقوله: وفإن عليه جزاء ذلك الصيد كله,. لفظ فيه تجوز لأن الجزاء إنماهو 
كفارة عند مالك» وليس يبدل من الصيدء ولا على وججه الضمان له. وقال الشافعى: إن 
ذلك بدل من الصيد وليس بكفارة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مشل ما قتل من 
انعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامًا ليذوق وبال أمره» [المائدة: ©4] وفائدة هذا الخلاف أن من قال أن ما يخرج من 
الجزاء على وجه الكفارة» فإذا قتل جماعة صيدًا وجب على كل واحد منهم كفارة 
كاملة. وبه قال أبو حنيفة. ومن قال ذلك على وجه البدل يتوزعونه بينهم. 


كتاب الج طن ان ان لسار اام اول ل لا ع ا و لاله و او ا لا 

وسيل ملك عَنٍ الل بنط إلى كل امي وََْ نرم أعرية اليد كله 
م يأل الْمَيَة؟ فََالَ: بل مكل المي دك أن الله تارك وتعَلَى لم يرخص 
ِْمسْمٍ فى أَكْلٍ الصّيدِ ولا فى ذو فى حَال مِنَ الأخوال» وقد أَرْحْصَ فى الْمَيْةٍ 
عَلَى حَال الضَرورَة. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم إذا اضطر إلى أكل ميتة فوجدهاء ووجد صيداء 
كان الواجب أن يأكل اليتة» ولم يعرض للصيد لأن المع فى الصيد بقوله تعالى: إلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم#[المائدة: 1]» ولم يستئن فيه ضرورة ولا غيرهاء وقال فى 
الميتة: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم» [البقرة: 
١ع‏ فأرخص فيها للضرورة» فلم يتعلق المنع بحال الضرورة؛ فهو ممنوع من الصيد 
غير ممنوع من الميتة» فلم يجز له التعرض إلى الصيد. 

فصل: وقوله: دولم يرخص للمحرم فى أكل الصيد ولا فى أخذه؛ يحتمل معنيين» 
أحدهما: أنه لم ينص على ذلك كما نص فى حكم الميتة» والشائى أنه لم يرخص فى 
ذلك ما دام واجدا للميتة أو غيرها لأن أكله للصيد بعد تصيده حكمه حكم لميتة) 
وتصيده أيضًا ممنوع» فكان فيه منعان» ويحتمل أن يكون منع الصيد أشد تغليظا لما فيه 
من التسبب إلى التصيد الممتوعء والله أعلم. 

مسألة: وما صيد من الصيد لأجل المحرم؛ وكانت عنده ميتة» فقد روى ابن المواز 
عن مالك: يأكل الصيدء ويؤدى جزاءه أحب إليناء فوجه ذلك أنه مختلف فى كونه 
ميتة» غير ذكى» والقائلون بأنه ذكى أئمة مشهورون» فكان أكله أولى من أكل ما اتفق 
على كونه ميتة» ويلزمه بعد ذلك الجزاء على ما قدمنا فيمن صيد من أجله صيد من 
المخرمين» فأكل منه وهو عالم؛ ولا يسقط عنه الضرورة ما يجب عليه من الجزاءء ألا 
ترى أن رما لو اضطر إلى أكل الميتة» فلم يجدها فاصطاد صيدًا وأكل من فإنه يجب 
عليه الجزاء لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة؛ وتيحب الكفارة فيما تناوله 
المحرم منها. 

قَالَ مَالِك: وأمًا ما كَنلَ الْمُحْرمٌ أَوْ دب مِنَ الصَيدِء قلا يَحِل أكلهُ إِحَلالروَلا: 


غير واجلر. 


2 بببب-00020 اا 0 كتاب الخج 

الشرح: وهذا كما قال أن ما ذبحه المحرم من الصيد, فإنه لا يحل أكله لحلال؛ ولا 
لحرام لأن ذكاته لا تصح للصيد فهو ميتة: وبهذا قال أبو حنيفة» وهو أحد قولى 
الشافعى. وله قول آغحر: أن غير القاتل يأكل منه. 

الدليل على ما نقوله أن هذه زكاة لا يستباح بها المذكى لحق الله؛ فلا يستبيح بها 
غيره كالذكاة فى غير الصيد على الوجه الممنوع. 

مسألة: فإن صيد الصيد وذبح لأجحل محرم؛ أو أشار حرم على حرام أو حلال أن 
يصيده ويذبحه للمشير أو دله عليه ليذيحه لهء فقد قال القاضى أبو الحسن: لا تصح 
ذكاته» قال: وقد وحد منصوصا أن هذا ما ذبح للمحرمينء فلا يأكله محرم ولا غيره. 
وهذا الذى ذكره فى المبسوط على ما ذكر. وكذلك فى كتاب محمد عن مالك. 
١‏ ووحه ذلك ما قلمناه من أن ذيحه ممنوع فى حق الله تعالى. 

فصل: وقوله: وكان ذلك خطأ أو عمذاوء فإن ذلك سواء فى المنع؛ وقد يصيد 
المحرم: وهو يعتقد أنه يصيد أسداء وقد يذبح الصيد الداجن فى الليل؛ وهو يظن شاةء 
وقد يذبح ويصيد وينسى إحرامه ولا يستباح ذلك كله. . 

فصل: وقوله: وقد سمعت هذا عن غير واحدم» يريد أنه قد قال غيره من العلماء 
قبله ما ذكرهء واختاره وإن كان له هو أن يقوله ما لم يتقدمه إجماع .يخالفه؛ إلا أن فى 
ذلك تقوية للمقالة» وممن قال أن ما ذبحه المحرم ميتة لا يأكله حلال ولا حرام» سعيد 
بن المسيب والحسن البصرى وعطاء والقاسم وسالم. 

قال مالك: وَالَذِى يَقَتْلُ الصِيّْدَ نم يَاكُلهُ نما عَلَيْه كَفَارَة وَاجِدَةٌ مل مَنْ قَتَلَهُ 
َم يكل ينُ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قتل الصيدء فقد وحب عليه حزاؤه لقتله إياه. فإن 
أكل منه بعد ذلك فلا جزاء عليه فيه» غير الجزاء الأول» وهو الذى وحب بالقتل» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف وأبو محمد. وقال أبو حنيفة: فى قتله جزاء كامل» وفى أكله 
ضمان ما أكل. وقال عطاء: من ذبح صيدا ثم أكله فعليه كفارتان. 

والدليل على ما نقوله أنه إتلاف بعد قتلء وجب به الجزاء» فلم يجب به ضمان كما 
لو قتله ثم أحرقه. 

مسألة: فإن أكل منه غيره من المحرمين» ففى كتاب محمد: لا شىء عليه. وفى رواية 
أشهب عن مالك فى ذلك نظيره: وإن أكله حلال» فلا شىء عليه. 


كتاب الج ااا ااا اا 
وحه رواية ابن القاسم ما احتج به من أنه أكل ميتة» فلا يجب عليه بذلك الجزاء 
كما لو أكل ميتة لم يصدها ولا صيدت من أجله. ووجه رواية أشهب أنه ممنوع من 
أكله لأجل الإحرام كما هو ممنوع من صيدهء فوجب عليه الجزاء يأكله كما يجب عليه 
بقتله ولا يجوز أن يوحد من المحرمين أحد الأمرين» الأكل والقتل» إلا وعليه الكفارة. 


مسألة: وإذا عاد المحرم لقتل الصيد أو تكرر منه لزمه الجزاء كلما عاد وتكرر منه 
قتل الصيد. وبه قال أبو حنيفة والشافعى».وهو قول عمر ين الخطاب وسعيد بن جبير 
والحسن البصرىء وإليه رجع عطاء. وقال ابن عباس: لاجزاء عليه إلا فى أول مرة» فإن 
عاودا لم يحكم عليه يجزاء» وبه قال ماهد والنخعى والشعبى. 

الدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب ومن قال بقوله: قوله تعالى: إلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 10] فنهى عن قتل جنس الصيدء والصيد اسم لما 
يصطادء ثم قال: إومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مغل ما قتل من النعم» [المائدة: 
هف فالضمير فى قوله: بإومن قتله» [المائدة: 10] عائد إلى الصيد الممنوع من قتله» 
ومن قتل صيدًا ثائيّاه فهو قاتل للصيدء وداحل تحت عموم قوله: ومن قتله منكم 
متعمدً 4 الآية» فيجب عليه البزاء. 

فإن قيل إنما أراد به أول مرة» وقد بين ذلك فى آخر الآية بقوله تعالى: لإعفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» المائدة: 946 فتولى تعالى الانتقام منهء وجعل 
ذنبه أعظم من أن تكون له كفارة بالجزاء فلا جزاء عليه فيه. 

فالجواب أن عطاء قد قال: إن معنى قوله تعالى: لإعفا الله عما سلف*» يعنى ما 
كان فى الجاهلية» قال: ومعنى قوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منه يعنى فى 
الإسلام؛ وعليه الكفارة. 

وقال القاضى أبو إسحاق: معناه من عاد بعد الذى سلف قبل تحريم الصيدء «إوعفا 
الله عما سلف» يريد قبل التحريمء ولهذا التأويل وجه صحيح بل هو الأظهر؛ لأن 
قوله تعالى: بإعفا الله عما سلف)4 ظاهره ما سلف قبل نزول الآية» ولا يحتمل أن 
يكون معنى سلف المرة الأولى لأن الأولى ليست بسالفة ممن يأتى بعدء وهى بعد الثانية 
من مضى وعلى هذا تأول الدميع قوله تعالى: ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من الدمساء 
إلا ما قد سلف [النساء: "ع أن المراد به قبل نزول التحريم. 


وقال القاضى أبو إسحاق: يحتمل أن يكون الانتقام منه بأشياء تصيبه» قال تعالى: 


زخرة 520 ا ا ل ا ا ا ا كا 0 كتاب الج 
طإوها أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]7١‏ ولا ملاف بيننا فى 
وججحه الانتقام ممه وليس فى قوله تعالى: اومن عاد فينتقم الله منه» ماينفى وحوب 
الجزاء عليه لو لم يكن فى الآية ما يدل:على ذلك» وكيف والأية.متضمنة لهء وعلى أنه 
يصح أن يقال من الانتقام مته» ووب الحزاء عليه 

مسألة: ومنقتل صيدًا مملوكًا وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة» وبه قال أبو 
حتيفة والشافعى» وقال أبو إبراهيم المزنى: لا جزاء عليه؛ وإنها عليه القيمة لصاحبه. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مفل ما قتل من 
النعم ». 

ل 0 
أمر الصيد فى الحرم 

قَالَ مَالِك: كل شئء صيد فى الْحَرَمٍ َو أَرْسِل عَلَيْهِ كلب فى الْحَرم فَقِيِلَ 
لِك الميدُ فى اسيل َه لا يل أكلك رَعَلَى من قعل سك حَرَاه اليد قأمًا 
اذى يمل على لص فى اليل فى يده فى الْحَرّمء فَإِنهُ لا يؤكل 
وَلبْس عليه عا فى للك ره ان يكين كله عنيه وهر عري من الخرمه نان 
أَرْسَلَهُ ريا مِنّ الْحَرَمٍ ف علي را015. 

الشرح: وهذا كما قالء» والأصل فى ذلك أن الصيد ممنوع فى الحرم للحلال 
والحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» [اليقرة: 4 ]٠١‏ وما رواه ابن عباس أن النبى نه قال: وإن الله حرم مكة؛ فلم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى, وإنما أحلت لى ساعة من نهارء .لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وقال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذحر فإنه لصاغتنا وقبورناء فقال: «إلا الإذخر». 

مسألة: وقد احتلف قول مالك فيما يقرب من الحرم؛ وإن كان عنع الاصطياد كما 
يمنعه الحرم» فقال أشهب: ليس له حكم الحرم. وروى ذلك عن مالك وابن القاسمء 
قال مالك: والاصطياد فيه مياح إذا سلم من القتل فى الحرم. وقال ابن الماجشون: إن 
كل ما يسكن بسكون ما فى الحرم. ويتحرك بتحركه؛ فإن حكمه حكم الحرم وقاله 
مالك. 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4هل. 


“كتاب الحخج 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
وحه القول الأول أن الحرم محدود, وفائدة تحديده أن ما خرج عن حده: فإن حكمه 
غير حكم الخرم. 
فصل: ووجه :القول:الثانى: أن تحديده ليس .منصوص على غايته حتى لا يكون بين 
الحل والحرم شىء منه جملة إلا الحظ البين الواضحء وإذا كان الأمر على ذلك وجب 
الاحتياط فيما .قرب أيتيقن استيفاء حرمة الحرم. 
الحرم أو الحل: فإن كان تصيده فى الحرم, فعليه الجزاءء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 
وقال القاضى أبو المدسن: انه إجماع الصحابة والتابعين. وقال داود: لا جزاء عليف 
إن كان خلالا. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تقعلوا الصيد وأنتم 
حرم [المائدة: 46] فوجه الدليل من الآية قوله: #إوأنتم حرم والسرم جماعة حرام؛ 
يقال أحرم الرجل»؛ فهو حرم وحرام؛ إذا أتى الحرم؛ وإذا أحرم يحجة أو عمرة يبين ذلك 
قول الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرا قدعافلمأر مثله مخدرلا 

يريد أنه كان فى حرم المديئة» ولا لاف أنه لم يكن محرمًا بمج ولا عمرة» ولا 
ادعى ذلك له أحدء وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقع على من دخل الحرم» وعلى من أحرم 
بنسك وحب أن يبحمل عليهما. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن الدخول فى الحرم إحرام يتعلق به النسك وكنع 
التصيدء فأوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. 

مسألة: وأما إن صاد الحلال فى الحل» فإن له ذبحه فى الحرم؛ وبه قال الشافعى» وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك, وحكاه مالك عن عطاءء وذكر أنه رجع عته. 

والدليل على ذلك ما احتج به الشيخ أبو بكر من أن الحرم موضع استيطان» وإقامة, 
فلو لم يجر فيه ذبح الصيد لش ذلك على :أهله؛ وليس ذلنك لمنزلة الإحرام لأن حرمة 
الحرم متأيدة؛ وحرمة الإحرام غير متأبدة» وهذا الدليل فيه نظر» وترك ذبح ما صيسد فيه 
عندى أحوط. والله أعلم. 

مسألة: ويحرم الاصطياد فى حرم المدينة. وقال أبو حنيفة: ليس بحرام» ورأيت 
للقاضى أبى الحسن أنه مكروه: والأول هو المذهب. 


24 ف او ا ا ل ا ا ا ا من ف اش و ا مه بج كنات الحج 
والدليل على ذلك قوله #يّ: وما بين لابتيها حرام»(". وقوله فُقّ: وإنى أحرم ما 
بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها وينفر صيدهاء0. 
فرع: فإذا قلنا يتحريم الاصطياد فيه» فهل يجب الحزاء؟ المشهور من مذهب مالك 
أنه لا يجزئه. وقال القاضى أبو محمد: إن مقتضى قول مالك أنه يحزئه» وهو قول أبى 
وهب. وقول مالك الأول أظهر؛ لأن المدينة لا تتعلق الكفارة والفدية بالأعمال 
المختصة بها فلذلك تعلقت الكفارة بقتل صيدها. 


فصل: وقوله: «وأرسل عليه كلب فى:الحرم فقتل ذلك الصيد فى الحلء فإنه لا 
يحل أكله. وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد» يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون 
الصائد فى الحل والصيد فى الحرم» والفانى: أن يكون الصائد فى الحرم والصيد فى 
الحلء فأما إن كانا فى الحرمء فأحذه الخارج فى الحرم أو الحل» فعليه جزاؤه لأن الصيد 
قد كان متححرمًا بحرمة البيت» فإذا صاده أو أخرجه منهء فأحذه فى الحلء فقد انتنهك 
حرمة الحرم» وأخذ صيدا متحرمًا به» فوجب عليه حزاؤه؛ ولو كان الصائد فى الحل 
والصيد فى الحرم لكان هذا حكمه لأن ذلك المعنى موحود فيه. 

مسألة: فإن كان الصيد فى الحل والصائد فى الحرم: فقد قال ابن القاسم: لا يجوز 
له الاصطياد. وقال ابن الماحشون: له ذلك. 


وحه قول ابن القاسم قوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 4ع ولم 
يغير حال الصيد. ومن جهة المعنى أن هنذه حرمة تمنع الاصطيادء فوجحب أن يكون 
الاعتبار فيها حال الصائد دون حال الصيد كحرمة الإحرام. ووجه قول ابن الماحشون: 
أن الحرم لا تأثير له فى الصائد تأثيره وحرمته للصيد؛ فإذا لم يتحرك بحرمة الحرم جاز 
اصطياده؛ وأما الصيد فلم يتلبس بعبادة تحرم عليه صيدًا ولا غيره. 

فصل: وقوله: «وأما الذى يرسل كلبه على الصيد فى الخل؛ فيطلبه حتى يصيده فنى 
الحرم. فإنه لا يؤكل ولا جزاء عليه»» وهذا على قسمين إذا كان الصيد والصائد فى 
الحل» أحدهما: أن يكونا بقرب الحرمء والثانى: أن يكونا على بعد منه» فإن كان بعيدًا 


)١(‏ أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم .)١47721855(‏ مسلم حديث رقم 
.)١777(‏ الترمذى حديث رقم .)5971١(‏ 

(؟) أخرجحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .4١751701777(‏ أحمد فى المسند حديث رقم 
ولالاع3ى تأمكلل 


كتاب الج ا ا 00000 2717 للع ل اع 
من الحرمء فأرسل كلبه على الصيدء فأدععله الكلب فى اللحرم وقتله فيه أو قتله فى 
الحل بعد إدخخاله الحرم؛ وإخراجه منه. فإنه لا يؤكل لأنه قد تحرم بحرمة الحرمء فحرم 
اصطياده وأكله»» ولا جزاء على الصائد لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولا غرر بإرساله 
بقر به. 

فرع: والبعد هو ما يغلب على ظبنه أن الكلب لا يلحقه به وأنه مسيدركه قبل ذلك 
أو يرجع عنه. وقال اين الماحشون: إن البعد من الحرم عقدار مالا يسكن الصيد فيه 
بسكون من فى ذلك الموضع من الحل» ولا يجوز أن يرسل من فى الحرم كلبه على صيد 
فى ذلك الموضع من الحل؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: «أن لا يكون أرسله عليهء وهو قريب من الحرمء فإن أرسله قريبًا من 
الحرم: فعليه جزاؤه», يريد أن الإرسال بقرب الحرم ممنوع؛ وذلك يحتمل وجهين؛ 
أحدهما: أن يكون على ما قاله ابن الماحشون أن له حكم الحرمء والثائى ما قاله 
أشهب: أن ذلك على معنى الاحتياط والامتناع من التغرير بإرسال جارح على صيد 
قرب الحرم: فلا يدركه إلا فى الحرم. 

والأصل فى ذلك قوله #: وألا وإن حمى الله محارمه: وأن الراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيهم2 وهذا تنبيه على الامتناع من كل فعل لا تؤمن معه مواقعة 
اللاو 

فصل: وقوله: «فإن أرسله قريبًا من الحرمء فعليه جزاؤه قبل وصوله إليهء فإذا أخله 
بعد إدخاله الحرم, فإن أخذه فيه وأخرجه منه بأخذه: فعليه الجزاءع2): وقد تقدم معناه. 


(8) أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم .)70١51(‏ الترمذى حلايث رقم .)07١٠(‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم (4515 5). أبو داود حديث رقم (1779). أحمد فى المسند 
حديث رقم .)١11:57(‏ 

(4) قال فى الاستذكار 1/١7‏ - 4: اتلف الفقهاء فى الذى يرسل كليه فى الحل فيقتل الصيد 
فى الحرم. فقال مالك: عليه جزاؤه؛ وكذلك لو رمى سهمًا فى الخل فقتل فى الحرم. وهو قول 
الأوزاعىء والليث. وقال أبر حنيفة: لو رمى من الحل فوقعت الرمية فى الحرع فقتل صيداء فعليه 
الحزاءه وإن أرسل كليًا فى الحل؛ فقتل فى الحرم فلا جزاء عليه. وقال الثورى فى شجرة أصلها 
فى الحرم وأغصاتها فى الحل سقط عليها طائر؟ قال: ما كان فى الحل يلزم وما كان فى الحرم 
فلا يلزمه. وقال الوليد بن مزيد: سل الأوزاعى عسن رجمل أرسل كلبه فى الحل على صيد؛ 
فأدحله الحرم» ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال: لا أدرى ما أقول فيها ققال السائل: لو- 


1 ومطاوي الا و بكاقوات ءاقن مدن اجا ااا اما ا باه كتاب المج 

مسألة: وإذا أدركه بقرب الحرم قبل وصوله إليه؛ فعلى قول أشهب: لا شسىء عليه؛ 
لأنه قد سلم مما غرر يه ولو أكله؛ وعلى قول ابن الماجشون أن له حكم الحرم بقربه 
من فلا يؤكل وعليه جزاؤه؛ وإن كان أحذه قبل إدحاله فيما حكمه حكم الحرم فقد 


ا 
3 فد تن 
الحكم فى الصيد 
قَالَ مَالِك: كَالَ الله تَبَارَكَ وَتَمَلَى: يا أيَُا الِْينَ آمنُوا لا تَفتلُوا الصبْد وشم 


حُرْمٌ وَمَنْ قَعَلَهُ مِنْكُم مََُمْدَا فَجَرَاءُ مل مَا قعل مِنَ النعم يَحَكُمُ به ذَوَا عَذل مِنْكُم 
هديا بَالِعَ الكَعبَةٍ أَوْ كَقَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدَلَُ ذَلِكَ مريّامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمرو4 
[المائدة: و20 , 


الشرح: تفسير قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأندم حرم#» قد ذكرنا أن معنى 
حرم عند جماعة من أهل العلم محرمون؛ إما بالإحرام بالنسكء, وإما بالكون فى الحرم؛ 
فنهى تعالى عن قتل الصيد على هذه الحال ثم أخبر عز وجل بأن على من قتله متعمدًا 
الجراء, 

وقال كثير من أهل العلم: إن الناسى لإاحرامه المتعمد لقتله من جملة العامدين؛ وما 
ذكروا وحه صحيح لأنه نص تعالى على متعمد القتل» ولم يخص ناسيًا لاحرامهء ولا 
نسى الاحرام» وتعمد القتل» والآية حجة عليه لاسيما مع قوله بالعموم. 


-رددتنى شهرًا فيها لم أسل عنها أحدًا غيرك. فقال الأوزاعى: لا يؤكل الصيد وليس على 
صاحبه جزاء. قال الوليد: فحججت فى العام المقبل» فلقيت ابن حريج؛ فسألته عنها؟ فحدثتى 
عن عطاء عن ابن عباس .كثل ما قال الأوزاعى. قال أبو عمر: لا لاف بين العلماء من السلف 
والمخلاف فى تحريم الصيد.مكة من سائر الحرم وأئه حرم آمن كما قال اللهء عز وحل: #أولم 
يروا أنا حعلنا حرمًا آمنام». وقال إبراهيم:عليه السلام: #رب احعل هذا البلد أمنا» وقال رسول 
الله قيّكه: بإن الله عر وحلء حرم مكة ولم يحرمها الناس». وقال عليه السلام: إن إبراهيم حرم 
مكة وهذا معناه أنه دعى فى تحرمها فكان سبب ذلك فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من 
كلامها. 

.1/84 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١1( 


كتاب احج ا ا ال اماك مط لاونو ل ا ا 

وأما المحطئ بالقتل فلم يجر له فى الآية ذكرء فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثبات 
الجبزاء فيه ولا نفيه» إلا لمن يقول بدليل المنطاب» ونحن لا نقول به ولا داود. 

وقال ابن شهاب: يجب على العامد الجزاء بالآية وعلى المعطئ بالسنة فبين أنه لا 
حكم للمخخطئ فى الآية» وقد قال القاضى أبو إسحاق: ثبت حكم المحطئ بقوله تعالى: 
لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرها» [المائد: 17] فعم» وهذا فيه نظر. 

فصل: وقوله تعالى: لإفجزاء مثل ها قتل من النعم» [المائدة: 46 ذهب مالك 
والشافعى ومحمد بن الحسن إلى أن المراد به حراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان 
له مثل» والنعامة لها مثل وهى البدئة» وبقز الوحش له مثل وهى البقر الإنسية. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن شىء من ذلك كثلهء وإتما يضمن بالقيمة» ثم يشترى 
بتلك القيمة هديًا أو طعاما. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: لإفجزاء مغل ما قتل من النعسم#» فأخبر 
تعالى أن على القاتل مثل ما قتل من النعم «إيحكم به ذوا عدل منكم» فوجه الدليل من 
الآية أنه قال تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم» وذلك يقتضى أن مثل المقتول من 
النعم هو الجزاء والقيمة لا ينطلق عليها مغل للمقتول لاغة ولا شرعاء وإنها المقل ما 
يشبههء وأشبه التعم بالتعامة البدنة من جهة الخلقة. 

ومما يؤكد ما قلناه ما بينه الله تعالى بقوله: لإهديا بالغ الكعبة# وهو منصوب على 
الحال من الضمير الذى فى يحكم وهو المثل من النعم» وذلك يقتضى أنهما يحكمان به 
هدياء وهذا يوجب اختصاصه بالمثل من. النعم هذا الذى أورده شيوعنا فى هذه المسألة. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وعندى أنه يصح أن يقال فيه أن قوله تعالى: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم) أن المثل هاهنا صفة للمقتول فكأنه قال فجزاء مقل هذا 
المقتول من النعمء بمعنى قصر جزاء مثل هذا المقتول على التعم على وه الهسدى» ولو 
كان المثل متعلقا بالنعم لقال: فجزاؤه مثله من النعم أو مقل المقتول من النعمء فهذا 
الظاهر للفظ إلا أن ينع منه إجماع أو غيره من الأدلة ثما يوجب العدول عن الظاهر. 

وإذا كان الجزاء من النعم والمثلى عائدًا إلى المقتول من الصيد لأنه مضاف إليه كان 
نضا فى وجوب إنخراج النعم ولم يجز أن يقال أن معنى المثل القيمة» ولو كان ذلك 
سائعًا فى كلام العرب لأنه قد قصر اللحزاء على النعم ولم يصرفه إلى قيمة ولا غير ذلك 
إلا إلى النعم خاصة. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه جابر بن عبدالله أن النبى يو سئل عن الضبع» فقال: 


ممع ا عفد ا ل اط و ا ا 0 كتاب الحخج 
«هى صيد,29 وجعل فيها كبشاء فوحه الدليل من ذلك أنه قي جعل فى الضبع كبشاء 
وأبو حنيفة يجعل فيها القيمة. 

ودليلنا أيضًا إجماع الصحابة على ذلكء فقد روى عن ابن عباس أن عمر قضى 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان فى النعامة 
مفترقة تختلف فيها القيم مع علم كل أحد أن قيمة البدنة أكثر من قيمة النعامة؛ 
وشاعت قضاياهم بذلك فى الآفاق والأمصار فلم يعلم لهم مخالف ولا منكر لحكمهم 
قثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه التكفيرء فلم يخرج بالقيمة 
كالرقبة فى كفارة القتل. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن الواحب مثل الصيد فى النعامة بدنة» وفى الفيل بدئة, 
وفى بقر الوحش وحمار الوحش بقرة» وفى الضبع شاة؛ وفى اللبى شاة؛ وليس فيما 
دونه من الصغير هدى. 

وقد احتلف فى الضب» فروى ابن وهب عن مالك: فيه شاة. وروى عنه ابن 
وهب: قيمته طعام أو صيام. وحكى القاضى أبو الحسن أن مثل الثعلب على قياس 
المذهب شاة. وفى كتاب محمد عن ابن القاسم ما يقتضى الأمثل له من النعمء؛ وأن فيه 
الإطعام. 

وأما الأرنب واليربوع: ففى كتاب ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد منهما عنز. 
وقال مالك فى المختصر: يحكم فيهما بالاجتهاد لأنه لا مثل لهما فى الخلقة؛ يريد من 
النعم. 

مسألة: وهذا حكم الصيد كله إلا حمام مكة: فقّد قال مالك: فيه شاةء وبه قال 
عمر وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتها. وبه قال النخعى. 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم 601. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5855. أبو داود 
حديث رقم ."80١‏ ابن ماحه حديث رقم 086 #, 975". أحمد فى المسند حديث رقم 
ودلا 415ل 


كتاب الج 1 ا 

والدليل على صحة ما قاله مالك أنه إجماع الصحابة حكم به عمر وأفتى به ابن 
عمر فى المواسم» فلم ينكر ذلك أحد ولا خالفهء فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الشاة فى الحمامة ليست من جهة الصورة» ولكن التغليظ 
لحرمة مكة: فقت .ما له مثل من النعم فى الهدى, وأقل ذلك شاة. 

مسألة: وأما حمام الحل» فحكمه حكم سائر الطير يضمن بقيمته: وبه قال قتادة 
وقال الشافعى: فى حمام الحل شاة» وبه قال عطاء. 
بالبيت أو بالحرم؛ فلم تحب فيه شاة كالعصفور. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اختلف أصحابنا فى حمام الحرام» فقال مالك: فيه شاة؛ 
وبه قال ابن الماحشون وأصبغ» وقال ابن القاسم: فيه حكومة. 

وحجه قول مالك أن هذا متحرم بالحرم؛ فكانت فيه شاة كحمام مكة. ووجه قول 
ابن القاسم أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل. 


فرع: وقمارى الحرم وعامه عند أصبغ عنزلة حمام الحرم؛ وقال ابن الماجشون: إن 
هذا الحكم يختص بالحمام دون غيره. وجه قول أصبغ أن هذه أنواع من الحمام؛ فكان 
فيها شاة كالحمام. ووجهه قول ابن الماحشون أن الاعتصاص بالبيت» والتحرم به إنما 
وجد من الحمام دون غيره» وبذلك مضى حكم السلف لتخصصها بذلك. 

مسألة: يجب فى صغار الصيد ما يجب فى كباره؛ وفى معيبه ما يجب فى سليمه؛ 
وبه قال عمر وابن عمر. وقال أبو حنيفة: تجب فى ذلك كله القيمة على أصله. وقال 
الشافعى: يجب فى فرخ النعامة فصيل» وفى ولد بقرة الوحش عجل» وفى ولد الظلبى 
سخلة» وفى المعيب من الوحش معيب من مثله من النعم. 

الدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفجزاء مغل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة» فقيد ذلك .ما يصح أن يكون هديا درن ما لا يحرى فيه. 

ودليانا من جهة المعنى أن هذا حيوان مخرج على وجه الكفارة» فلم يختلف باختلاف 
سن المتلف. أصل ذلك الرقبة. 

فصل: وقوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم هليًا بالغ الكعبة» [المائدة: 6؟] 
يقتضى إخراج المزاء على هذا الوجه من حكم ذوى العدل به لأنه قد قيد الجزاء يحكم 


450 عاو قا باه الم ا وو اا مر لش ةا ابسو اا 1 كتاب الحخج 
الحكمين؛ فكان شرطًا فيه كتقييد الصفات» ولا نعلم خلافا فى ذلك» فإن أخرج أحدًا 
الجزاء قبل الحكمء فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة» فإنه لا يحتاج إلى حكمين» قاله 
مالك. 

ووجه ذلك أن ما اتفق عليه من جزاء مام مكة ليس عثل لها من جهة من الجهسات» 
فلو اجتهد حكمان فى ذلك لما جاز أن يؤديهما اجتهادهما فى الحكم إلا إلى الشاة» 
فلذلك لم يحكم فيها الحكمان. 

وأما غير ذلك من الصيدء فإنه محتاج فيه إلى حكم الحكمين بتحقيق مثل ذلك 
الصيدء وهل يحتاج إلى الحكمين لاتحتام جنس الحزاء أو لا؟ قال القاضى أبو محمد: إنه 
إذا حكم الحكمان انحتم عليه ما حكما به ولم يكن له الرجوع إلى غيره. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: له الرجوع ما لم ينفذا عليه الحكم» فإذا أنفذاه 
فلا رجوع له عنه. وفى المدونة أنهما إن حكما عليه باختياره بالهدى. كان له الرحوع 
إلى الطعام أو الصيام بحكمهما أو بحكم غيرهماء وبه قال أكثر أصحابنا. 

وجه القول الأول أن هذا حكم ثابت بالشرع؛ فوحب أن ينحتم ما حكما به من 
الإصابة. أصل ذلك سائر أحكام الشرع. ووجه القول الثائى أن المحكوم عليه فى جزاء 
الصيد لما كان غخيرًا فيما يحكم به ثبت أن حكمهما إنما يتعلق مقدار ما يلزمه من مثل 
الصيد أو قدر الطعام أو الصيام. 

فإذا قدر الصيد .عثله من النعم» ثم احتار الإطعام ثم يلزمه المثل الذى حكما به عليه. 
وكان له أن ينتقل إلى ما يختاره من الإطعام أو الصيام؛ فحكم حكمين فى تقديره 
بالاحتيار له بعد الحكم كالاختيار له قبل الحكم. 

فصل: وكما قال تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم) لم يجر أن يقتصر على أقل مسن 
اثنين لأنه شرط فيه العدد كما شرط العدالة» وكما شرط العدد فى الشهود؛ فقال 
تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» [البقرة: 187] ولا يجوز أن يكون 
المحكوم عليه أحدهماء ويه قال الحسن البصرى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» والحاكم يجب أن 
يكون غير المحكوم عليه؛ فكأنه قال: يحكم به عدل منكم عليكم لأن الإنسان لا يحكم 
على نفسه. فإن قيل» لا نسلم أن المراد بالآية ما ذكرتم لأنها تستقل «من» ولا يتقدر 
محذوف لأن الله تعالى خاطب يذلك المؤمسين» فتحمل الآية على كل عدل مسن 
المخاطبين» والقاتل من جملتهم ولا عتنع أن يحكم الإنسان على نفسه. 


كتاب الج 000000 1 ا 0 

ولذلك قيل: أحكم على نفسكء قبل أن يحكم عليك الحاكم. 

فالجواب أن مخاطبة البارى المؤمنين لا يقتضى المحكوم عليه من جملة الحاكم فى 
ذلك؛ ألا ترى أنه تعالى خماطب المؤومنين يقوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين» [البقرة؛: الماع الأبق واملشهود له منهمء ولا يجوز أن 
يكون أحد الشهيدين. 

وقولهم: إن الإنسان قد يحكم على نفسه لأن معنى الحكم عليه القهر له والغلبة 
والرد عن الباطل إلى الحق؛ وهذا يستحيل أن يفعله الإنسان فى نفسه كما يستحيل أن 
يأمرها وينهاها فاقتضى ذلك أن المحكوم عليه غير الحكمين قال الله تعالى: إوائعمروا 
بينكم بمعروف4 [الطلاق: 6] ولا يجوز أن يأمر الإنسان نفسه. 

وأما قول الناس: أحكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الحاكم» فمن كلام 
السوقة» ومن لا يحتج بقوله» ولو سلمنا أنه قد نطقت به العرب؛ لكان معناه أخرج عن 
الحق وأده إلى مستحقهء فإن ذلك يقوم مقام الحكم علينك قبل أن يحكم به عليك» 
وهذا على وحه المجاز كما قال الشاعر: 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا اتتهت عنته فأنت حكيم 

وإن كنا قد أجمعنا على أن الإنسان لا ينهى ولا يأمرهاء وإنما ذلك على وجه المجاز 

فرع: فإن اختلق الحكمان فى الحكم استأنف الحكم غيرهماء ولو أراد أن يأخذ 
بقول أحدهما لم يكن له ذلك؛ ولم يستأنف الحكم فى ذلك؛ قاله فى المختصر. قال 
الشيخ أبو بكر: والدليل على ذلك قوله تعالى:. لإيخكير به ذوا عدل منكم#ننإذا أذ 
بقول أحدهماء قلم يحكم به ذوا عدلء وإما يحكم به كم واحد. 

فصل: وقوله تعالى: إهديا بالغ الكهبة#© يقتضى. ظاهن! أن يكون ما يخرج من النعم 
جراء عن الصيد مما يجوز أن يهدى. وهو اللبذع من. الضألء والثنى من غيره؛ وبهذا 
قال مالك وجميع أصحابه. 

وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه فى لحمه شبع من يشبع من ذلك الصيد؛ وحوز 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل مسكم هديا بالغ الكعبة» 


فنص تعالى على أن الذى أمر يه من النعم يكون هدياء ولا يصح ذلك فيما دون الجذع 
من الضأن, والثنى من غيره. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان ورد الشرع فيه بصفة الهدى؛ فلم يجز فيه ما 
قصر سئة عن سن الهدى. أصل ذلك هدى التمتع. 

فصل: وقوله تعالى: إأو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره» [المائدة: 3] قال ابن عباس: كل شىء فى القرآن بلفظ «أو» فهو على التخيسير» 
وهو الظلاهر من الآية» والمفهوم منها والله أعلم» فقاتل الصيد حير بين الهدى والإطعام 
والصيام» فأيها شاء من ذلك يحكم بهء وهذا مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب 


الشافعى. 
وروى عن ابن سيرين أنها على الترتيب» وحكى مثله عن الشافعى فى القديم 
وأصحابه ينكرونه. 


والدليل على ما ثقوله لفظ الآية» فإنه ورد بلفظ «أو, وظاهرها التخيير مع أن «أو 
لا تحتمل الترتيب وإن احتملت غير التخيير من المعانى. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه كفارة فى الحج للطعام فيها مدحل» وكانت على 
التخيير كفدية الأذى. 

فرع: فإن اختار أن يحكم عليه بالمثل:فيما له مثل من الئعم» حكم عليه بهء وإ انحتار 
الإطعام فيما له مثل أو فيما لا مثل له حكم عليه به يقوم عليه الصيد نفسه بالطعامء 
وبهذا قال أبو حينفة. وقال الشافعى: إنما يقوم عليه المثل. 

والدليل على ما نقوله أننا إذا اتفقنا على أنه لابد من اعتبار أحد الأمرين الصيد أو 
مثله فاعتيار الصيد أولى» لأنه المتلف» وبسيبه وحب الحزاء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن فى الطعام معنى يجب صرفه إلى المساكين بسبب الصيد؛ 
فوجب اعتباره بالصيد كالمثل من النعم. 

فرع: وتقويم الصيد نفسه بالطعام هو المختار لأن الطعام هو المأخوذء وإنما يقوم 
بالدراهم إذا كانت هى المأخوذة: فإن قوم الصيد بالدراهم ثم قومت الدراهم بالطعام؛ 
جاز أن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة لاسيما والتقويم غالبًا إنما يكون بالدنانير أو 
الدراهم؛ لكن فى ذلك تطويل وتكرار احتهاد وتقويم يكثر معه السهوء وتقليل مواضع 
الاجتهاد أولى وأبعد من السهو. 


كتاب الج مستا ناموط وه سوم لو لو ل و 

والفرق بين هذه المسألة وبين تقويم المثل بالطعام؛ فإنما معناه جملة لتكرر مواضع 
الاجتهاد وتطويل طرق النظر مع القدرة على التحرز من ذلك أن الدنائير والدراهم 
أصول الأثمان وقيم المتلفات» وقد يتوصل بها إلى معرفة القيمة بالطعام» إذا كان الصيد 
لا تعرف قيمته بالطعام ولا جرت عادة بشراء مثله بالطعام وإتما يشترى بالدراهم 
فيتوصل .معرفة قيمته من الدراهم إلى معرفة قيمته من الطعام؛ وليس كذلك المدل» فإنه 
ليس بأصل للتقويم ولا يتوصل به إلى تحقيقه. فإذا كثرت به مواضع الاجتهاد لم يكن 
له وجه غير الخلا فيه والعدول عن وجه الصواب فى تقويم ما يراد تقويمه به. مع أن 
تقويم الصيد بالدراهم, ثم تقريم الدارهم بالطعام» لا يخالف تقويم الصيد بالطعام لأن 
القيمة فى الوحهين واحدة؛ وليس كذلك تفويم المثل لأننا لا نشك أن قيمة الفدية أكثر 
من قيمة النعامة بكثيرء فإذا حكم عليه بإجراج قيمة البدنة» ققد حكم عليه بأكثر من 
قيمة النعامة بكثيرء فلذلك افترقاء وفى تقويم الصيد ثلاثة أيواب. 

0# و* 
الباب الأول فى صفة التقويم 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك؛ فقال يحبى: ينظر كم يشبع الصيد من نفس» ثم 
يخرج قدر شبعهم طعاماء وعثل هذا قال ابن القاسم وسالمء وقد قال فى المدونة: ينظر 
إلى ما يساوى من الطعام؛ وبنحو ذلك قال بن المواز. 

وجه قول يحبى أن من الحيوان ما لا قيمة له كالضبع والتعلب؛ فوجب أن يكون 
الاعتبار.ممقداره» فإن ذلك لا يعدم فى شىء من الحيوان» ولو راعينا القيمة لأعدمنا دم 
كثير من الحيوان. 

ووجه الرواية الثانية أن الحيوان كله تراعى قيمته على حسب ما هو حين إتلاقفه ولو 
اعتبر بالشبع منه لذهب كثير من قيمة جلده؛ ولا اعتيرنا فى قيمته ما لم يكن عليه حين 
إتلافه. 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثانية فإنه يقوم حيّاء وهو امروى عن مالك أنه تلزمه قيمته 
على الصفة التى أتلفه عليهاء وإن قلنا برواية يحيى فى مراغاة الشبع» فإنه لايمكن أن 
يقوم حيًا وإنما يعتير مقدار لحمه بعد ذيحه وكم عدد من شبع من لحمه. 

فرع: ولا تعتبر قراهية الصيد ولا جماله والفاره وغير الشاره فى ذلك سواءء قاله 
مالك. 


44 اا امو جب اجون وو سو ا دونه امسا ام و11 كتاب المج 
ووحه ذلك قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 48] وقد علمنا 
أنه لم يرد المثل من جهة الآحاد لأن ذلك كان يقتضى أن يخرج عن صغير النعم بقرة أو 
شا لأن ذلك أقرب إلى مقدارها من البدنة والفصيل» وذلك حلاف الإجماع؛ فعلمنا 
أن المراد بذلك الممائلة من جهة انس والخلف. 
ا ف 
الباب الثانى فى موضع التقويم 
الذى قاله جماعة أصحابنا أنه تراعى قيمته حيث أصاب الصيدء إن كان له هناك 
قيمة» فإن لم تكن له هناك قيمة لأنه ليس موضع استيطان ولا مقام ولا به أنيس انتقل 
إلى أقرب المواضع إليه مما يمكن التقوم فيه. 
ووجه ذلك أن قيمته إنما هو ترتيب عليه هناك كسائر المتلفات» ويجب أن يراعى 
أيضًا ذلك الوقت» وذلك الإبان لأن القيمة قد تختلف باخحتلاف الأوقات» وهذا على 
اللاهر من المذهبء فأما على قول يحيى» فلا يراعى شىء من هذاء وإنما يراعى الشيع 
تخاصة من جنس ذلك الصيد. 
د فت 
الباب الثالث فى موضع إخراج الجزام 

وذلك أنه يخرحه حيث أصاب الصيدء إن كان فيه من يقبله فإن لم يكن فيه من 
يقبله» ففى أقرب المواضع إليه يكون فيه من يقبله. 

ووجه ذلك أن القيمة إذا روعى فيها سعر البلد» وجب الإخراج به. وإلا كان فى 
ذلك إسقاط بعض حقوق الله تعالى بأن يقوم عليه فى موضع غلاء السعر» فيخرجه فسى 
موضع رخخصه. 

فرع: فإن أخرحه مموضع آخرء فقد قال مالك فى المدونة. يحكم عليه فى المدينة 
ويطعم مصرء إنكارا لذلك. قال ابن القاسم: معناه: أنه إن فعل لمْ يجزهء وقال فى 
الموطأ: يجزئهء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال اين وهب وأصبغ 
وغيرهما: يجرئه. 

وحه قول مالك أنه لا يجرئه مبنى عندى على أن الصيد نفسه يقوم بالطعام. ووجه 
قول أصبغ مبنى على أن الصيد يقوم بالدراهم, ثم تقوم الدارهم بالطعام. 


كتاب الحج حو ا امنا اا وان اناه اوه امسا مالل لو لطا ين مقعم و لوا كان م لل 802 44 

فصل: فإذا قلنا بقول من يجيز ذلك» فإن فيه تفصيلاً واختلافا. روى فى العتبية يحيى 
عن ابن وهب أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به عليه حيث أصاب الصيد» فيشترى 
به طعامًا حيث يريد إخراجه» سواء كان أرخحص طعامًا من بلد أصابه أو أغلى. وقال 
أصبغ: إن أخرج الجزاء على سعره .موضعه ذلك أجزاه حيث كان. 

وقال ابن المواز: إن أصاب عصرء فأخرج الطعام بالمدينة أحزاه لأن سعرها أغلى؛ 
وإن أصاب الصيد بالمدينة وأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. وقال ابن 
حبيب: إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخصء اشترى بثمن الطعام الواحب عليه بيلد 
الصيد طعامًا فأخرجه: فإن كان ببلد الإخراج أغلى» أرج المكيلة الواحبة عليهء وهذا 
يقرب ظاهره من قول اين المواز» وهو إن شاء الله أحوط الأقوال على قول من أجاز 
إحراجه بغير بلد إصابة الصيد, والله أعلم. 

مسألة: ويفرق من هذا الطعام مدًا لكل مسكين عد النبى 2 قال من تقدممن 
شيوخنا: إنا كان ذلك لأنها كفارة» والكفارة الإطعام فيها مد لكل مسكين؛ وهذا 
ينتقض على قول من قال من شيوخنا: إن مد هشام من مد النبى وي فإنه يطعم به فى 
كفارة الظهارء» ويتحرر من هذا أن يقال إنه طعام فى كفارة لا يجب فيها ترتيب ولا 
يتعلق بعدمه أذىء فأشيه الإطعام فى كفارة الفطر فى رمضان عامدًا أو كفارة اليمين 
بالله تعالى ‏ 

فرع: فإن كان فى الطعام كسر مدء فإنه يعطى لمسكين ولا يلزم حبره. 

ووحه ذلك أن الإطعام إما كان بالقيمة» وقد استوفيت القيمة بالإخراج» ولو قيل 
فيه يلزم حبره؛ لم يبعد عندى لأن ما يدفع من الكفارات لكل مسكين مقدار لا يتبعض 
لأنه لو أعطى مسكينين مدا بينهما لم يجزه حتى يحبر ما يعطى أحدهما. 

مسألة: ولو اخثار الصوم صام عن كل مسكين يوماء ويه قال عطاء. وقال أبو 
حنيفة: يصوم عن كل مديين يوسّاء وهذه المسألة مبنية على سنة كفارة الفطر فى 
رمضانء وقد تقدم ولا حلاف أن اعتبار الصوم بالإطعام لقوله تعبالى: لإأو عدل ذلك 
صياها» [المائدة: 46 وَإعما الخنلاف فى صفة الاعتبار» ومقدار ما يقابل اليوم من 
الإطعام» ؤالله أعلم. 

فرع: فإن كان فى قيمة الصيد من الطعام كس, مدء فقد قال ابن القاسم فى 
المدونة: يصام يوم كامل. 


2115 اعو ت ‏ اة ‏ صت لل الوق كا واد لمرو او ل 0ه 'كتاب المج 
ووحه ذلك أن إسقاط كسر المد غير جائز لأنه لله تعالى» فلا يجوز إلقاؤه وتبعيض 
اليوم لا يمكن» فلم يبق إلا جبره كالأبمان فى القسامة. 
مسألة: ولا يتبعض الإطعام والصيام بأن يطعم عن بعض الكفارة ؤيصوم عن بعضء 
ولكن يطعم عن جميعها أو يصوم عن جميعهاء قاله ابن القاسم فى المدونة. ووجه ذلك 
أنها كفارة شرع فلم يجز فيها التبعيض ككفارة اليمين. 


قل للك: فى لِى يعمد لبد وهو حلا كم يلور مم يمفرلة لي 
نوكروم مرش اه م كمس “ام عيّء يع ىاه مهي كسكه سس سخ( 
يبتاعه وهو محرم ثم يقتلهء وقد نهى الله عن قتلِهِ: فعليه جزاؤه : 


الشرح: وهذا كما قال أن الذى يصيد وهو حلالء ثم يقتله بعد أن يحرم أنه بمنزلة 
الذى ييتاعه فى حال إحرامه فيقتله» وذلك أن الذى يحرم وفى يذه صيد صاده وهو 
حلال» قد حرم عليه قتله لقوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [ال مائدة: ه86 
فنهى عن قتله فى حال الإحرام وقد استويا فى ذلكء وإنما اختلف أصحابنا فى استدامة 
إمساكه. فجوزه أشهبء ومنعه غيره ولم يختلفوا فى منع القتل. 

فصل: وقوله: روقد نهى الله عن قتله فعليه جراؤه؛ لأن من نهى عن قتل الصيد 
لأحل إحرامه فقتله عليه الجزاء لأنه قتل الصيد فى حال إحرامه» وتلك الصفة التى 
تناولها النهى على ما وردت فيه الآية» والله أعلم. 

قال مالك: وَالأمْرٌ عندنا أن مَنْ أُصّاب الصَيْدَ وَهُرَ مُحْرِمٌ حْكِمْ عليه بالْحرَاء. 


7 


5000 ممم 5 د 5 7 د 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنٌ مَا سَّمِعْتْ فى الْذى يقتل الصيّدَ فيحكم عَلَيْهِ فِيهِ أن يُقَوَمّ 
اليد الّْذِى أَصَاب فَينظرَ كَمْ نَمنهُ من الطُعَامء فيُطْعِمَ كل مسلكين مدا أَرْ يَضُومٌ 
2 و رم ١م‏ 3 م *» 8 5 ا ثم 4 2-5 
مَكَانَ كل مد يؤماء ويْنظرَ كم عِدَةٌ المَسّاكينء فَإِنْ كانوا عَشَرَة صَامَ عَشَرَةَ أَيَام 
00 8 - إن و مام ل اعرد اد 0 5 26 
وَإِنْ كانوا عِشْرِينَ كينا صامْ عِشرين يَوْمَاء عَدَدَهُمْ ما كانواء وَإِنْ كانوا أكثْرٌ 

#« و 
مِنْ ميتين مسكينا”؟ . 

الشرح: قوله: ومن أصاب الصيد وهو محرم. حكم عليه». يريد أن الحكم شرط فى 
إخراج الجزاء» والله تعالى قد وصف ما ألزمه من الإحرام بذلك؛ فقال: «إمفل ما فقتل 
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من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة» [المائدة: ©16] فجعل لذلك 
شروطا منها: أن المبزاء من النعمء والثانى: أنه يحكم به ذوا عدل» والقالث: : أنه بصفة 
الهدى؛ والرابع: أن يبلغ الكعبة» فلا يجوز الإخلال بشىء من ذلك ثم ير بين ذلك 
وبين الإطعام والصيام إلا فى صفة الحكم لأنه ليس الطعام ولا الصيام من التعمء قلا 
يصح أن يهدى ولا يساق إلى الكعبة إنما يصح اشتراكهما فى الحكم؛ » فكان الحكم 
شرطًا فى ذلك كله وصفة ما يلزمه منه فيما مثله الهدى من التعم حكما عليه بذلك» 
فإن أخرحه فقد برئ مما لزمه, وإن أراد اتتقال عنه بعد الحكم عليه بهء وهل له ذلك أم 
لا؟ حكى القاضى أبو محمد أنه ليس له ذلكء وإليه أشار الشيخ أبو إسحاق. وفى 
المدونة: أنه يجوز له الانتقال يحكم مستائف. 


فصل: وقوله: رأحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيهء أن يقوم 
الصيد الذدى أصاب فينظركم ثمنه من الطعام» على ما يقوم من أن الصيد يقوم 
بالطعام» فينظر ذلك المقدار» فيطعم منه إن اختار الإطعام كل مسكين مذًا. 


فصل: وقوله: وفبطعم كل مسكين هذا أو يصوم مكان كل مد يوماء ظاهره 
يقتضى أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكانه 
يومًا دون حكم» وعلى هذا إنما يحتاج إلى الحكم فى إخراج المثل أو إخراج الطعام؛ 
فأما التخيير بينه وبين الصيام والتكفير بدلا من الطعام؛ فلا يحتاج فيه إلى حكمء ولذلك 
وحه لأن الصوع مقدر بالطعام تقديرًا بالشرع؛ لأنه تعالى قال: أو عدل ذلك صيامًا»# 
[المائدة: 46 فأما إطعام الدل؛ فيحتاج إلى تقدير واعتبار» فلا بد فيه من خحكم 
الحكمينء وإذا قلنا إن الكفارة تنحتم بحكم الحكمين ولا يجوز الانتقال عما حكمابه 
فإن الأظهر عندى أن يخبراه بما يحكمان عليه من الهدى؛ ومن الإطعام والصيام؛ ثم 
يخيرانه فى ذلكء فإ اعحتار أحد ذلك حكما به عليه» ؛ فإن قانا إنه لا ينحتم عليه ذلك 
يحكمهماء وأن له الانتقالل» فإن اختار أحد ما يكفر به حكما عليه كقدار ما يريانه من 
ذلك. 

فرع: : فإن قلنا حكمهما لازم» فالذى قاله القاضى أبو محمد والشيخ أبو إسحاق: 
أنه إذا حكما عليه بما حكما فليس له الاثتقال» ولم يفرقا بين ما يكفر به؛ وإن قلنا إن 
حكمهما غير واحد لازم على ما فى المدونة؛ فإنه إن حكم عليه بالهدى ثم اخقار 
الإطعام لزع أن يحكم عليه بالإطعام؛ لأن الإطعام يحتاج إلى تقدير فى الهدى؛ وكذلك 
إن أحب أن ينتقل من الإطعام أو الصيام إلى هدىء وإن أراد الانتقال من إطعام إلى 
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صيامئ فعلى ظاهر لفظ الموطأ لا يحتاج إلى استئناف حكم لأن تقدير الصيام بعد معرفقه 
مقدار الوااجب من الطعام فد تقير: بالشرع:. 

قال القاضصى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندئ النغثناف الخكم لأن يعض 
الكوفيين يقول: إنه يصام عن كل مدين يوم» فيحتاج إلى اجتهاد وحكم يتخلص به من 
الخلاف» ولعل اللفظ أطلق والمراد إعادة الحكم فى الصيام. 

مسألة: فإن أراد الحكم بالمئل نظر إلى مثله من النعم على ما ذكر فيحكم به: وإن 
آزراد المتكم. بالطعام قدر مقدان ما'يلزمههمن الْطغام: وإن أراد الحكم بالصيام: فلا يد من 
معرفة ما يلزم من الطعام إن. أراد التكفير به وبذلك يتوصل إلى معرفة ما يلزيبه من 
الصيام لأن الصيام عدل الطعام» فلا بد من معرفة مقدار الطعام ليصح أن يعادل بالصوم.. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا أكثر من ستين مسكينانة يريد أن الاطعام والصيامءفنى 
جزاء الصيد كما يتقدر بعدد ينتهى إليه؛ فلا يزاد عليه كما تتقرر سائر الكفسارات كان 
حزَاء الصيد.. وإن كان كفارةء فهو معلق بقدر الصيدء فؤجمب أن يي لله مالقا عا 

تاك سَمِعْتْ أنه ي؟ أنه يُحْكَمْ علَى سَنْ قلَالصيد فى الْحَرَ» وَهُرَ حَلالَ بوثلٍ 

ا 527 الى يَقتَلُ الصّيد قى. السرم وَهُوَّ مُحْرم1"© 

ان ومعتى ذلك أن جزاء الصيد فى الحرم:علق .القاتل المحرم والقاتل الحلال» 
سوا لا يزاد على المحرج*لسبب إخرامهء وهو أيضًا مثل الذى يجسب على المحرم؛ لأن 
الختلال. يجب عليه الجزاء» إنما أصاب من الصيد فى الحرم لحرمة الجرمء والمحرم يجب 
عليه بإصابة الصيد فى الحل مثل ذلك» قإذا تداعملت الحرمتان لم تؤثر. فى زيادة الججزاء 
كإحرام القارن» وقد تقدم الككلام فى ذلك. 

د كن 
ما يقتل المحرم من الدوانبه 
5لا - مَلِك» عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الو بْنٍ عُمرَ أن رَسُولَ الله 28 قَالَ: حمس 


.١5/17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
لومل ل اب اللي ليست رقي‎ ١13917 أعرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم‎ - 8 
-1/41 5و" /الا١7. والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم لالالالاء 9/الالاء‎ 
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ا 5 1 ى جوت ني مم 0 درقرة 26 2 
مِنَ الدوَاب ليس عَلَى الْمُحْرْمٍ فى تلن حُنَاح الْغرَاب وَالْحِداَة والعقرب والفارَة 
والكلب الْعَقَوره. 


الشرح: قوله عَيَّ: ومس من الدواب, اسم واقع على ما دب ودرج إلا أنه 
استعمل فى عرف اللغة فى نوع من الحيوان» وقد تستعمل على أصلها مع القرائن التى 
يتبين المراد بهاء وقد بين طَيّقا فلذلك جاز أن يوقع عليها اسم الدواب. 

فصل: وقوله يَيُّ: «ليس على المحرم فى قتلهن جناح» يقتضى إباحة ذلك على كل 
وحه إلا ما خصه الدليل؛ لأن الجناح اسم واقع على الإثم فكأنه قال: لا إثم فى قتلهن 
على المحرمء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفارة والجزاء بقتلها؛ لأن الكفارة لا تستعمل 
فى المباح» ولا تعلق لها به» والذى ذهب إليه شيوخنا المالكيون من أهل العراق فى 
تفسير هذا الحديث: أن كا ما يبتدئ بالضرر غالبّاء فإن للمحرم قتله ابتداء» فى الحل 
والحرم ولا شىء عليه فى ذلك. 

وإغها الخمس الدواب المنصوص عليها جامعة لأنواع ذلك؛ وهى الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقورء وهو كل ما يعدو ويفترس ويخيف الإنسان من الأسد 
والنمر والفهد والذئب وغيرهما. 

وقد ذكر مالك فى موطئه الفرق بين الطير منها وبين الكلب العقورء وسنذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم ابتداء الذئب والكلب والعقور 
والغراب والحداة ولا حزاء عليه وإن قتل فهدًا أو أسذًا أو ثرا أو غير ما سميناه من 
الأصناف الأربعة» فعليه الجزاء» وإن عدت عليهء فقتلها فلا جزاء عليه. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وهو قوله وي: «والكلب العقور» وهذا 
الاسم ينطلق على الأسد والنمر» وكل ما يعقر الإنسان لأن الكلب مأحوذ من التكلب» 
ومنه قوله تعالى: لإوما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4ع والعقور مأخوذ من 
العقر. وهذه الصفة فى الأسد والنمر أبين وأثبت منه فى الذئب وغيره من الكلاب. وقد 
روى عن أبى هريرة وهو من أهل اللسان, أنه قال: الكلب العقور, هو الأسد. 


را الا لات لم3 888 5859. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث 
رقم 9 وابن ماجه فى كتاب المناسك حديث رقم 5014. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ملعى ويدى لملاف لاغرقف لك(ف اخذلقف طألفقف الادف للكف كاؤكف 
. والذارمى فى كتاب المناسك حديث رقم /211/41 11744. 


0 لمتحم جه سطاة انح ع مشج مدان امام لمعف موسو ع 0ه كتاب الحج 
ودليلنا من حهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان والافتراس 
غالبا فجاز للمحرم أن يبتدئه بالقتل كالذئب والكلب العقور. 
فصل: وقال الشافعى: كل حيوان يحرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله إلا السبع» 
وهو المتولد بين الذئب والضبع. وأما الصيد الذى يستباح أكله فذلك يحرم على المحرم 


صيذدة. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا»ك 
[المائدة: 4] والصيد اسم واقع على كل متوحش يصطاد. سواء كان مما يؤكل لحمه 
أو ما لا يؤكل لحمه ولذلك يصح أن يقال اصطاد فلان سبعًاء كما اصطاد ظبيا ولا 
يصح أن يقال اصطاد شاةء ولا إنسانا. ومن جهة القياس أن هذا وحشى لا ييتدئ 
بالضرر غالبا فوجب الحزاء على من قتله محرمًا كالضبع والثعلب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذه الأنواع التى يختص بعضها معان من الضرر لا يوجد 
فى غيرها. 

فأما الغراب والحدأةء فإن مضرتهماء ليست بأنه يخاف أن يقتلا أحذدًا فى الغالب» 
ولكنها يكثران فى الغالب» ويغتفلان الناس فيأخذان الأزواد واللحمان» ولا يمكن 
الاحتراز منهما لكثرتهماء ودنوهما من الناس» والفارة تخقص بفرض الثياب» والمزاود 
وإفساد الطعام» ولا يمكن الاحتراز منهماء والعقرب تؤذى باللدغ؛ ولا يمكن الاحتراز 
منه؛ لاسيما فى حال النوم والاضطجاع والكلب العقور يؤذى بالعقر والفرس 
والإجاحة مع ما فيه من القوة على ذلك» وإنه إذا عدا لم يكن يستطاع دفعه؛ فأبيح 
للمحرم دفع ذلك باغتفاله» وطلب غرته لأنه إذا كان متحررّاء فقصده لم يستطع فى 
الغالب دفعه. 

فصل: وقوله 8: «الغراب والحدأة». قال القاضى أبو الحسن: نص النبى وه 
عليهماء ونبه بذلك على ما هو أكثر ضررًا منهما فى بابهماء وهذا الكلام يحتاج إلى 
تأمل لأنه ليس فى جنسهما ما يبلغ ضررهما؛ لأن أكثر ضررهما ليس لشدة فيهماء 
وإنما لكثرتهما ودنوهما من الناس» وطليهما الغفلة حتى لا يمكن الاحتراز منهماء ولا 
الانفصال عنهما إلا بقتلهما وصيدهما. 

وأما الرحم والعقبان» فإنها نادرة نافرة عن الناس» فإن اتفق أن يكون منها ما يعدوء 
فهو نادر كسائر الحيوان. 
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فصل: وأما الفأرة» فقد قال القاضى أبو الحسن: إنه © نص على الفأرة» ونبه على 
ما هو أقوى منها فى جنسها وأيسط حيلة؛ وهذا أيضًا من ذلك الباب لأن الفأرة ليست 
تؤذى بقوة ولا .كغالبة» وإنما تزذى باختلاس ومدوامة؛ وانفراد بالمتاع» والزاد ولا نعلم 
ما يساويها فى جنس إذايتها؛ فكيف ا يزيد عليها فى ذلك ونحو ذلك كلامه فى 
العقرب ويتجه عليه من الاعتراض ما تقدم. 

فصل: وأما الكلب العقورء فذكر القاضى أبو الحسن أيضًا أنه نص عليه» ونيه على 
ما هو أقوى منه فى بابه: وهذا على طريقة من قال: إن اسم الكلب لا يتناول إلا 
الكلب؛ فلذا نص على الكلب العقور لأحل إذايته. 

ولما كان الأسد والنمر من جنسه وأعظم ضررًا منهء كان فى ذلك تتبيه عليهماء 
وعلى ما كان من السباع مثلهما. وأما من قال: إن اسم الكلب العقور يمع على الأسد 
والنمر» فإنه يتناولهما إباحة قتل الكلب العقرر من جهة النص لا من يحهة التنبيه. 

- مَالِكه عَنْ عبْدٍاله بن ِيتارء عَنْ عبد اله بن مر أن رَسُولَ الله ع 
قَال: وحَمْسُ مِنَ الدوَاب مَنْ قتلوُنُ وَهْرَ مُسْرِمُ قلا ناح علَيْو: اقرب وَالفَارَة 
َالْكَلْبْ اعقو والْغرَابُ والجدأة. 

الشرح: قرله #ل: «من قتلهن؛ وهو محرمء فلا جماح عليه, على نحو ما تقشدم؛ 
ويحتمل لففلة محرم: أن يكون رما بنسكء وأن يكون فى الحرم حلالاء لأننا قد بينا أن 
اللفظ يتتاولهما. 

وقد روى ذلك مفسرًا من حديث سالم عن أبيه عن النبى © قال: ومس لا 
جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرامء الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب 
الورك 


- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١1191‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
.١ 0137 5‏ والنسائى فى كناب مثاسك الج حديث رقم /الالااء الالاك الاك 
ما لاملا خلا عاط 884 1. وأبر داود فى كناب المتاسك حديث رقم ؟لا١.‏ 
وابن ماجه فى كناب المناسك حديث رقم 8.1/84 وأسحمد فى السند حديث رقم 4518: 
5 الاق لاأغذف اكلقف تزلقف "لقف الايف كلاف كزرلف نمقم 
والدارمى فى كتاب المتاسك حديث رقم 631/41 1148 
(1) أحرحه أبن ماحه 604/9 كتاب الحج رقم ما يندب للمحرم وغيره عن اين عمر. أحمد 
4/9ه عن ابن عمر. الطبراتى فى الكيير 755/117 عن اين عمر. 00 


8- مَالِك» عَنْ هِشّام بْن عُرْوَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 8# قال: ومس 
فوَاسيق يُقَئنَ فى الْحَرَم: الَْارة وَالْعَقْرب وَالْغْرَابُ وَالْحِداةٌ وَالْكَلْبْ الْعَقُوره. 

الشرح: قوله: #ي: “مس فواسق» الفسق فى كلام العرب الخنروج؛ يقال فسقت 
الثمرة إذا خرحت عن قشرتها وفسق الرجل إذا حرج عما أمر به من الطاعة وقويم 
الطريقة. وقال القاضى أيو الحسن: إنما سماها فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الحيوان 
با فيها من الضراوة التى لا يمكن الاحتراز منها على ما بيناء ولا يكاد أن تعرى هى 
عنة. 

وريات عالق عن عوات اوعَمر بن النطات أمر بفثل الحيات ف 
الحرم. 

الشرح: أمر عمر بقتل الحجيات فى الحرم لما قدمناه من أن أذاهن 'لا يمكن الاحتراز 
منه إلا بابتدائها بالقتل» ولو تركت إلى أن تبتدى هى لابتدأت به فى وقت نوم أو 
غفلة» فلا يمكن مدافعتها فيه مع ما طبعت عليه من أنها لا تنفك من الأذى؛ ولا 
تنصرف أن لا تعدو وهى شائعة فى جنسها. وقد روى ابن مسعود أن النبى # أمر 
ف اغا عد 2 )0 
فى غار منى بقتل حية ‏ . 

مسألة: وأما الوزعء فهل يقتلها الخلال فى الجرم؛ قال مالك: لا بأس بذلك» ولو 
تركت لكثرت وغلبت فجعل مالك» رحمه اللهء أذاها فى كثرتها؛ لأن لها أذى بإفساد 


- أحرحه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم 1594. ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 
84 والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 4, والنسائى فى كتاب متاسك الحج حديث 
رقم .امل “امل 11 7514ء .184٠‏ وأتمد فى المسند حديث رقم 2555171 
بسع سبلن ع وى بع رون وهلاو؟ 84 .ه9؟. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
74 . 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/؟48: هذا حديث يتصلء عن النبى يل ويستئد من حديث ابسن 
عمر» وعائشة» وكلاهما قد سمع منه عروة. وقد روى هذا الحديث وكيعء عن مالك: عن 
هشام؛ بن عروة: عن أبيه» عن عائشة» ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد - فيما علمت 
- والله أعلم. وهو محفوظ عن عائشة؛ وعن ابن عمر. 

49 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 7517. عبد الرزاق فى المصنف 49/4 4. المجموع 
"١/7‏ . المحلى 55/5 4. 
)١(‏ أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 235841 158484. 


كتاب الحج ااا ااا ا 0 
ما تدخخل فيه مع أن النبى #ّدْ سماها فاسقة» غير أن مالكًا كره للمحرم بنسك أن 

ومعنى ذلك أن لا يكون غالبا إلا فى البيوت وحيث يقتله» ويدفع مضرته الحلال» 
ومدة الإحرام يسيرة والفرق بينه وبين الفأر أن الفأر أكثر أذى وتسليطاء وأسرع فى 
الفرار والعودة؛ وهذا إنما هو من مالك؛ رحمه الله على وجه الكراهية؛ لأن عائشة 
عائشة رضى الله عنها من روى عن النبى #كا أمره بقتل الفواسق الخمس ولم تسمعه 
أمر بقتل الوزغ» توقف عن قتله حال الإحرام. 

قال مالك: وسمعت النبى و أمر بقتله» فحمل ذلك على حال الإحلال» سواء 
كان فى الحرم أو غيره؛ لما قدمنا ذكره. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قتلها المحرحء فقد قال مالك: يتصدق بشىء مثل شحمة 
الأرض. 

ووحه ذلك أنه يضعف عن الضرر ابتداء» ويضعف عن التحرز والفرار» ولا يكثر 
فى مسافة الإحرام» بل لا يوحد إلا نادرا مما يحمل فى متاع أو غيره؛ فأشبه سائر 
الهوام» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى الْكَلَبٍ الْعقَرر الى أَيرَ بَئلِهِ فى الْحَرْم: إن كل مَاعَقَرَ اناس 
وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَحَافهُمْ بثْلٌ الأسَد وَالنرٍ وَالْمَهدِ وَالذتب فَهرَ السب الْعَة 
ما كَانَ من السباع لا يَعْدُو مل الضيع مغلب وَالْهرٌ وَمَا أشْبَهَهُنٌ مِنَّ السباع» قلا 

الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن كل ما عدا على الناس من هذه السباع 
وأحافهم» وجرت عادته بذلك» وعرف من حلله أنه يبتدئ بذلك» فإن اسم الكلب 
العقور يتناوله» ويقع عليه فى اللغة. 

وقد روى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنهء وهو من أهل اللسانء وإذا كان 
الكلب والذكب لما فيهما من ذلك؛ فبأن يستبيح قتل الأسد والنمر أولى. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك؛ رحمه الله فى الأسد والنمر والفهد أنه يجوز 


م عقت 


رم واما 


للمحرم قتلها. واختلف قوله فى الذئب» فروى عنه ابن عبدالحكم إباحة ذلك ومنعه. 

وجه إباحة قتله لما فيه من احتلاس» وتكرر الضرر والأذى كالعقرب والحدأة أن 
اسم الكلب العقور يتناوله» فوحب أن يحمل على عمومه. 

ووجه المنع أنه لا يبتدئ غالبا بالعقر والتفرسء وإنما يفعل ذلك فى النادر أو عند 
انفراده بصغار المواشى» فأشبه الضبع. 

مسألة: وأما قتل صغار الأسد والنمر والفهود» وما يجوز قتل كبارهاء فهل يقتل 
ابتداء أم لا؟ روى البرقى عن أشهب جواز ذلك. وروى ابن المواز عن ابن القاسم 

وحه القول الأول عموم الخبرء وهو قوله ل روالكلب العقور» ومعلرم أنه ويك 
يصفه بالعقر لأنه قد عقرء وَإنما وصفه بذلك بجنسهء وهو صفة صغاره. 

ووجهه القول الثانى أنه حيوان لا يقدر على الضررء فلم يجز للمحرم قتله كالهر. 

قرع: فإن قتلهاء فهل يفديها أم لا؟ قال ابن القاسم: لا فدية عليه. وقال أشهب: 
عليه الجزاء. 

وحه قول ابن القاسم أنه من جنس ما نص وأبيح قتله؛ وإنما معنى قتله لصغره وعدم 
أذاهء فإذا صيد لم تحب فيه فدية» لأنه قد تيقن أذاه وضرره فى المستقبل إذا كبر» وذلك 
بمنع وجوب الفدية فيما قتل منه كالمريض من هذا المسسء فإنه لا يجب بقتله فدية. 
ووجه قول أشهب أن هذا منع من قتله لأنه لا يقدر على الابتداء بالضطرر» فوجبت فيه 
الفدية كالضبع. 

فصل: وقوله: «وأما الضيع والنعلب والهر وما أشبهها من السباعء فلا يفتلهن 
المحرمي, فإن معنى ذلك أنه من جنس الحيوان المستوحش الذى لا ييداً بالضرر غالبا 
بل يفر من الإنسان إذا رآه. 

وكان عطاء يقول: إن الهر الوحشى سبع عاد وأنه يجوز للمحرم أن يبدأه بالقتل» 
وما قلنا أبين شاء الله. 

مسألة: وروى محمد عن مالك: لا يقتل المحرم قردًا. فال ابن القاسم: ولا يقل 
خنزيرًا وحشياء ولا إنسيًا ولا خنزير الماء. قال ابن حبيب: ولا يقتل الذئب» وشبهه من 
السباع التى لا تؤذى» يريد تبدأ بالضرر. ووحه ذلك ما ذكرناه. 
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فصل: وقوله: رفإن قتله ودامي, يريد أن من قتل شيئا من هذه السياع الى لاتبداً 
بالضرر غالبًا من غير أن تعدو علي فعليه جزاؤه. 

وروى اين القاسم فيمن قتل خنزيرًا وحشيًا أو إنسيًا أو حمنزير المناء: عليه جحزاؤه. 
وقال ابن حبيب فيمن قتل الذئب: عليه حزاؤه. وقال الشافعى: كل مالا يستباح 
أكله فإن قتله مباح للمحرم وغيره إلا السبع» وقد تقدم ذكره. 

قال مالك: وَأما ما ضر مِنّ الطيرء إن الْمُحْرِمٌ لا يَقتلهُ إلا ما سَمَّى النبئّ ف 
الْغْرَاب وَالْجِدَاَةء وَإِن قت الْمُحْرمُ شيا مِنَ الطير ميوَاهُمًا فَدَاه. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع 
عام فى الطير وسائر الحيوان لقوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» 
[المائدة: 47] ثم محص النبى يي من الجملة الغراب والحدأة» فبقى باقى الطير على 
الحظرء وأيضًا فإننا يبنا أن مضرتهما التى أياحت قتلهما لا يشاركهما'فى إباحة القتل. 

مسألة: وقد احتلف قول مالك فى إباحة قتلهما ايتداء؛ فالظاهر من مذهب مالك» 
رحمه الله ما أثبته فى موطئه. وهو الأشهر عنه. وقد روى عنه أشهب متع ذلك 
للمحرم وفى الحرم. 

وجه القول الأول أنهما من الفواسق التى ورد النص بإباحة قتلها كالعقرب والحية. 
ووجه الرواية الثانية أنهما من سباع الطير» فلم تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. والأول 
هو الصحيح لموافقة ظاهر حديث النبى 888. 

مسألة: وأما صغار الغربان» فقد قال اين القاسم: يوديها إن قتلها إذا كانت صغارًا 
لا حركة فيهاء ولم أر فيها خلافا بيننا لأصحابنا. 

وأما وجوب الفدية على قول من رأى الفدية بقتل كبارها فبين. وأما على قول من 
لم ير الفدية بقتل كبارها فإنه يجحتمل المَوْلِيّنَ إن قلنا هما تقدم من قول ابن القاسم أنه لا 
جزاء بقتل صغارهاء وتعليلنا ذلك بأنه لا يخاف الآن منها الضرر فلذلك منع قتلهاء وأنه 
ما يخاف ضررها فى المستقبل؛ فلا جزاء على قاتلهاء فلا فدية على هذا فى صغار 
الغريان والحدأة» وإن عللنا لذلك على مقتضى قول أشهب أنه إنما يراعى ايشداء ضرره 
اليوم فى وجوب الفدية بقتل صغارها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والأظهر عندى أن لا فدية فى قتلها. وقد 
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روى ابن المواز عن ابن القاسم: لا فدية فى قتل صغار الحيات والعقارب. والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن قتل المحرم شيئًا من الطير غيرهما وداه»» يريد أن من قتسل غير 
الغراب والحدأة من سباع الطير أو غير سباعها وداهء ولا علاف على المذهب أنه لا 
يجوز قتلها ابتداء. 

ومن قتلها فعليه الفدية» فإن ابتدأت بالضررء فلا جزاء على قاتلها على الملشهور من 
الذهب» فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيره من الوحش. 

وقال أشهب: عليه فى الطير الفدية» وإث ايتدأت بالضرر. وقال أصبغ: من عدى 
عليه من سباع الطير فقتله وداه بشاة. قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطء واحتج 
ابن القاسم فى المبسوط بأن الإنسان أعظلم حرمة من الصيدء وإن قتله الإنسان دفعًا عن 
نفسى قلا شىء عليه» والله أعلم. 

د ف 


ما يجوز للمحرم أن يفعله 


- مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَهِيلر عَنْ مُحَمَّدد بْن إِْرَاهِيمَ بن الْحَارِ 


لتنيئ» عَنْ ريع بن أبى عبد الو إن الْهديِْ أله رَأى عْمَرَ بْنّ الطاب عرد برا 


29 


شٍِ 
ل 
0 8 رما مم هلي 
فى طِين بالسقياء وَهُوَ مُحُرِم. 

قَالُ مَالك: وأنا أ كرهة. 

الشرح: قوله: ورأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له فى طين», يريد أنه كان يزيل 
عنه القرادء ويلقيها فى الطين فى حال إحرامه. وقد اختلف فى ذلك. فأجازه عمر 
وابن عباسء وبه قال أبو حنيفة والشافعى» وكرهه ابن عمر وسعيد بن المسيب» وبه 
قال مالك. 


والأصل فى ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن الجسدء فنقول: إن هذا حيوان يتولد 
فى ججسيدهة حيوان من غير جنسه؛ فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من الأجسام 


81/ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7114. البيهقى فى السئن الكبرى 8/؟١١.‏ عيد 
الرزاق فى للصنف 44/4 4. المحلى 24/7 ؟. المغنى /45 8. المجموع 7737/17 


كعاب الج 0007 ااا 00 

مسألة: وهذا حكم جميع الهوام لا يجوز للمحرم قتله إلا ما تقدم ذكره فيلزم 
المحرم الامتناع من قتل الذباب والدمل والذر والعظايا والخنافس وبئات ورداث والدود 
والبراغيث. 

والدليل على ذلك قوله 2 لكعب ين عجرة : وأتؤذيك هوامك” ا ثم أباح له 
إزالته على أن يفتدى» فدل على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الهوام على ضربين» ضرب منه يختص بالأحسامء ويتولد 
فيها) ويعيش منها مع السلامة كالقراد فى أجسام الدواب والقمل فى أجسام بئى آدمء 

فأما ما كان من ذلك من دواب الجسدء فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن الجسد 
المختص به إلا لكثرة أذى يظهر فيميطه عنه. 

وهل يكون عليه فدية أو إطعام؟ قال مالك: عليه فدية أذى؛ إذا أصاب الكثير منهء 
وإن أصاب اليسيرء فإطعام شىء من الطعام. 

وقال ابن القاسم: فى القليل والكثير من ذلك الإطعام. 

وحه قول مالك» رحمه اللفى الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو قوله وَ: وأتوذيك 
هوامك؟ قال: نعم» قال: احلق رأسكء» وانسك بشاة» وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين» مدين مدين» فوجه الدليل منهء أنه إتما أذن له فى حلق رأسهء وإن كان يصل 
إلى إزالة الهوام بالغسل والمشطء لما كان الواجب بقتل الهوام هو الواحب بحلق الشعر. 

ووجه قول ابن القاسم أنه قتل قتل القملء .فلم يجب به فدية غير يسير الطعام. . أصل 
ذلك قتل اليسير. 

فرع: وهل يجرى ذلك بحرى الصيد أو بحرى إلقاء التفث؟» لم أر فيه نضا لأصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أنه يحتمل الوجهين» أما مشايهته 
لقتل الصيدء قإنه يحرم عليه قتله فى غير الجسم المختص به فلا يجوز له أن يقتل قملة 
ساقطة فى الأرض؛ كما يوز له أن يتلف شعرًا ساقطًا فى الأرض؛ لما كان مض إلقساء 


.)١١١١(مقر أعرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (17/16). مسلم حديث‎ )١( 
اين ماحه حديث رقم‎ .)١863( الترمذى حديث رقم (7819/4). أبو داود حديث رقم‎ 
.)١7590( أحمد فى المسئد حديث رقم‎ .)".8( 


التفثء فلو كان قتل القمل من باب إلقاء التفث حاصة»ء كاز أن يقتله على غير جسمه؛ 
فإن قيل لو كان حكمه حكم قتل الصيد؛ از له أن يلقيه عن حسمه كما يجوز له أن 
يلقى الذر عن جسمه والقراد وغير ذلك. 

فالجواب عنه من وجهينء أحدهما: أنه يحتمل أن يثبت له الحكمان, فلم يجسز إلقاؤه 
من الحسد لما فيه من إزالة التفث ولم يجز قتله لأنه من باب الاصطياد وقتل الحيوان. 
والوجه الثانى: أنه إنما منع من طرحه عن جسمه لضعف هذا الحيوان؛ فإنه إذا أزيل عن 
موضع تولده ومكانه المختص به كان سبب هلاكه الذى يجرى بحرى قتله» ولذلك قلنا 
إنه من أزال فرخ صيد عن موضعه ومكانه المعقص به كان عليه جزاؤه؛ لأنه عرضه 
للهلاك, ولذلك منعناه من تقريد بعيره؛ لأن فيه إزالة القراد عن موضع حياته» وإنث كان 
البعير لا يرى فيه إلقاء تفثه كما لا يمنع من إزالة شعره إلا أننا إذا قلنا من باب قتل 
الصيدء وجب أن بنع وجوب الفدية بقليل ذلك وكثيره كما يمنع وجوبه بتقريد البعير 
وقتل كثير من الهوام» وإئما يجب فى ذلك الإطعام. 

قال محمد: تحزئه قبضة من طعام: وقد كان يحب أن يكون له بدل من الصوم وأقل 
ذلك اليوم الواحد» وإذا قلنا إنه من باب إلقاء التفت تعلقت الفدية بكثيره دون يسيره 
كحلق الشعر»ء فمن نتف شعرة أو شعرات يسيرة؛ فلا فدية عليه وَإنما إطعام» ومن حلق 
رأسه أو كثيرًا من شعره؛ فعليه الفدية. 

مسألة: وأما الحلم والقراد والحمنان» فهى من دواب جسم البعمير فليس للمحرم أن 
يلقيه لما ذكرناه لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يرى من البعير إضرارًا من كثرة ذلك. 
واستضراره بها فيزيلها عنهء ويطعم كما يجوز له أن يلقى القمل عن جسمه إذا أضر 
ذلك به. 

فصل: وأما ليس من دواب الدسم كالبراغيث والبعوض والبق والتمل والذباب» فإنه 
يجوز للإنسان طرحه عن حسلده؛ لأنها ليست من دواب حسدة. 

وكذلك يجوز له أن يطرح عن جسده القراد والحلم والحمنات إلا القمل خاصة؛ 
ريطرع عن يغيرة العلق وسار الحيوان إلا القراد. وما كان من دواب.حسده ولا يقتل 
شيئًا من ذلك. فإن قتله» فقد قال مالك: يطعم وقال مرة: أحب إلى أن يطعمء وإن 
ابتدأ الإنسان شيا من ذلك بالضرر فقتله» فمّد قال مالك فى محرم لدغته ذرة فقتلهاء 
وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيعًا وكذلك النملة. ووحه ذلك أن ضررها يسير» 
فطرحها يقوع مقام قتلها فى دفع أذاها. 


كتاب الحخج انق لمن 1ط قا وف موا كا مه قلخام 41 له قا 204 8 8 » 

4- مَالِكه عَْ عَلَقَمَةَ بْن أبى عَلْقَمَةه عَنْ أَمهِ أنْهًا قَالَْتْ: سَمِعْتُ عَائِْشَةَ 
زَوْج النبئّ 8ك تسلأ عَن الْمُحْرِمء أَيَحُكُ حَسَدَه؟ فَقَالَت: نَعَمْ فَليَحْككهُ 
َلْيِْددْ ولو ربط يدَاى» وَلَمْ أحذ إلا رحلى لْحَكَكْت. 

الشرح: قولها: وفليحككه وليشددم. تريد أنه لا يتقى شىء من القمل ولا ثتف 
شىء من الشعر لأنه لم تجر العادة بقتل القمل يشل هذاء لأنه يزول عن موضعه من 
الجسد إلى غيره لشدة الحك فى ظاهر جسلده: وما لم يخف منه على المحرم إتيان شىء 
من المحظور عليه فهو مباح. 

وقد قال مالك: لا بأس أن يحك المحرم ما يرى من جسده وقروحههء وإن أدمى 
حلده. فنص على إباحة ما يرى. 

ويحتمل أن يكون ما لا يرى ممنوعًا عنده لحواز أن يزيل منه بحكه قملاً يسقطه إلى 
الأرض؛ ولذلك قال من رواية إسماعيل بن أبى أوييس عنه: يمك المحرم رأسه حكًا 
رفيقا لا يقتل به شىء من الدواب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنه يتوقى شيئًا آخرء وهو ما يتف 
شعرًا. وقد روى إسماعيل عن مالك أيضنًا أن المحرع يحك جسده ما يدا له إذا لم يككن 
فى جلده شىء من الدواب» إن كان يرى فى ظاهره قملاء فقد روى ابن نافع عن 
مالك: لا بأس أن يحك موضعهاء ولا يتعمد طرحهاء ولا قتلهاء فعلى هذه الرواية 
الفرق بين الدسد والرأس أن ما فى الجسد من القمل يبدو له ويظهر إليه وما فى الرأس 
يخاف مواقعة المحظور بالمبالغة فيه ولا علم له به. وقد قال مالك فى المختصر الصغير: 
يحك المحرم ما يرى من جسدهء وإن أدمى» فعلى هذا لا فرق بين رأسه وما لا يرى مسن 
بجحسدهة. 

فصل: وقولها: «لو ربطت يداى ولم أجد إلا رجلى لحككت»؛ تريد استباحة قوة 
ذلك فى نفسها حتى أتها لو منعت حك جسدها بيديهاء وأمكتها أن تحك ذلك 
برجليها لفعلت مع عدم الرفق بالحك بالرجل؛ وأن من باشر ذلك برجله لا يكاد أن 
يعلم ما يأتى من إزالة حيوان عن موضعه أو نتف شعر من جسده. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55لا. 


45 00 12# مخ لس ا ا ا كتاب الحج 

- مَالِك» عَنْ أيُوب إن مُوسَى أن عَبْدَ اللو بن عُمَرٌ نر فى الْمِرَآةٍ لِشكرٍ 
كان عبني وَهْوَ مُحرم. 

الشرح: قوله: ونظر فى المرآة لشكو كان بعينيه»» يريد أنه استباح ذلك لهذه العلة) 
ويحتمل أن يكون أخبر أن سبب نظره فيها كان لشكو عينيه لأنه ليس فى النظر فى 
المرآة ما يمنع من أحل الإحرام لأن نظر الإنسان إلى جسده كله مباح له فى حال 
إحرامة. 

وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنه كره للمحرمة أن تنظر وحهها فى المرآة. 
ومعنى ذلك والله أعلمء ما رواه محمد عن مالك أنه قال: إنما ذلك خيفة أن ترى شعثاء 
فتصلحه؛ وليس من شأن المحرم تسوية الشعر» ومن فعل فلا شىء عليه ويستغفر الله. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه ليس من محظورات الإحرام؛ وإنما يخاف عليه إزالة 
شىءع من الشعرء فليستغفر الله لتعرضه لذلك. 1 

فصل: وقوله: ولشكو كان بعينيه»» يقتضى أن نظره فى المرآة كان لأحل ذلك؛» 
وقد يحتمل أن يكون ذلك على وجه التسبب» ويحتمل أن يكون هو معنى الإياحة. وقد 
روى محمد عن مالك: ليس من شأن المحرم النظر فى المرآة إلا من وحع. 

ومعنى ذلك أن النظر فى المرآة إنما يكون غالبًا لإصلاح الوجه وتزيينه وإزالة ما فيه 
من شعث» وذلك من ممنوعات الإحرام فإذا نظر فيه لوجع به؛ فلا بأس بذلك لأنه قد 
قصد به ما هو مباح له. 

45/ - مَالِك عَنْ نافع أن عبد لَه بن مر كَان يَكْرُ أذ ينع الْمُحْرِم ل 
أَوْ قرَادًا عَنْ بَعيرِ. 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبٌ ما سَمِعْت إِلَىَّ فى ذلِكَ. 

الشرح: ركان يكره أن ينزع المحرم خملة أو فرادة عن بعيره» على حسب ما تقدم 
لأنه حيوان لا يجوز للمحرم قتله؛ وفى إزالته عن جسم البعير تعرض لهلاكه؛ واخقار 
ورا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1/51. البيهقى فى السئن الكبرى .5١5/0‏ البغوى 

فى شرح السنة 589/177. المغنى "8 . 89 المحلى 217/17 7. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 56/!. عبد الرزاق فى المصنف 448/4. كشف 

الغمة .771/١‏ المجموع /847/19. المحلى 414/17 7. 


كتاب الحج وام م اشدددو لواو ا افده وو لون طق ساق ود ا ا ل ا ل 6 
مالك قول عبدالله بن عمر على قول أبيه للدليل الذى دله على صحته» وأدخل القولين 
جميعًا لتعرضهما للمجتهد من بعده, وهذا غاية النصح والإنصاف رضى الله عنه 
وأرضاه. 


- مَالِكء عَنْ مُحَمّدد بْنِ عبد اللو بن أبى مَرْيْم أنه سل سَعِيد بن اسيم 


عَنْ ظفر لَهُ انكس وَهْوَ مُحْرمٌ» فَقَالَ سَعِيدٌ: اقطعة. 
2# ب 


الشرح: سؤاله سعيد بن المسيب عن ظظفر انكسر وأمر سعيد له بقطعه يدل على أنه 
بقى متعلقا يتأذى به فأمره سعيد بن المسيب بقطعه؛ وقد رواه ابن وهبء أخيرنى 
مالك عن عبدالله بن أبى مريم؛ قال: انكسر ظفرى» وأنا محرم؛ فتعلق فآذانى» قال: 
فذهبت إلى سعيد بن السيب فسألته» فقال: أقطعهء «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر [البقرة: ]١865‏ قفعلت. 

وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم لأنه من إماطة الأذى وإلقاء التفث المعتاد بطول 
السفر والإحرام» فإن قطعه فإن ذلك على ضربين؛ أحدهما: أن يقطعه لضرورة» 
والثانى: أن يقطعه لغير ضرورة؛ فإن.قطعه لضرورة» فإن ذلك أيضًا ينقسم على 
قسمين» أحدهماء أن يقطعه لضرورة مختصة بالطفرء والثانى: أن يقطعه لضرورة غير 
مختصة بالظفر. 

فأما الضرورة اللخقصة بالظفر فمثل ما ذكرناه أن ينكسر الظفر فييقى متعلقًا 
يتأذى بهء فهذا يقطعد. ولا شىء عليه فيه» على ما ذكرناه ولا تعلم فيه خلانًا فى 
المذهب ما اقتصر على قطع ما يتأذى بهء فإن قطع أكثر من ذلك اقتدى؛ رواه ابن 
وهب عن مالك. ووحه ذلك أنه فيما زاد على إزالة الضرر متعد, فتلزمه بذلك الفدية. 

مسألة: وأما إن كان الضرر من غير سبب الظفر مثل أن يكون بأصابعه قروح, فلا 
يقدر على مداواتها إلا بتقليم أظفاره فإنه يقلمها ويفتدى؛ قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الضرورة تبيح له تقليم الأطفارء إلا أنه لما لم يكن الضرر من جهة 
الظفر لزمته الفدية لأنه قلمها غير مستضر بها ولا خارجة عن هيئتها وأصل خحلقتها. 

فصل: وأما الضرب الثانى» وهو أن يقلم أظفاره لغير ضرورة» فإنه مرتكهب 
للمحظور جب عليه بذلك الفدية» سواء فعل ذلك عامدًا أو جاهلا أو ناسيًا. 


2*5 ا ا كتاب الج 

ووجه ذلك أنه من إماطة الأذى المعتاد وإلقاء التفثء: وذلك محظور على المحرم 
كحلق الرأس. 

مسألة: ومن قلم ظفر يديه افتدى. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وذلك عندى من قلم أظفاز رجليه. 

قال ابن القاسم: ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية» وكذلك قال مالك فيمن 
قص ظفرين وإن قص طظفرًا من كل افتدى» قاله أشهب. وإن قلم ظفرًا واحدّاء ففى 
المدونة: إن أماط به عته الأذى فليفتد. وإلا قليطعم شيئا من طعام. 

ومعنى إماطة الأذى يريد أن يتتفع بتقليمه المنفعة المعتادة فى تقليم الأظفار وإماطة 
الأذى فى تقليم الأظفار على ثلاثة أضرب» أحدها أن يزيل عن نفسه حشوئة طول 
أظفاره أو أكثرها. والثاني أن يقلقى من طول ظفر فيقلمه» فهذا أماط عنه به أذى 
معتادًا. والثالث أن يريد مداواة قروح بأصابعه أو ببعضها ولا يتمكن من ذلك إلا بقص 
أظفاره» فهذا قد أماط به أذى لا يختص بأظفاره. 


وسيل مَالِك: عَن الل يتتكى أَدْنه أيفْطْرٌ فى أَذنه مِنّ البان الى لم يُطَيِبْ 
رَهْوَ مُحْرم؟ فَقَالَ: لا أرَى بِدَلِكَ بَأسّاء ولَوْ حَعلَهُ فى فيه لَمْ أرَ ذَلِكَ بَأسّا0". 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن استعمال الدهن الذى ليس يمطيب يكون فى 
ثلاثة مواضعء أحدها أن يستعمله فى باطن جسده» بأن لا ينظهر منه كتقطيره فى الأذن 
والاستسعاط به والمضمضة: فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله ولا شىء عليه فيه لأنه 
منزلة أكله إياه» وهو الذى ذكره مالك» رمه الله. 

والثانى أن يستعمله فى ظاهر حسلده غير باطن يديه وقدميه؛ فإث فعل فهذا ممنوع) 
فعليه الفدية» عند مالك وجميع أصحابه. قال ابن حبيب: وقد روى إباحة ذلك» وبه 
أخد الليث. 

وجه قول مالك أنه إزالة شعث لأنه ما يفعل للجمال والتنظف كالتنظف فى الحمام. 

مسألة: ولو دهن بهعضوامن حجسدى وجب عليه الفدية» وإن لم يعم جميع 
حسده إذا كان الذى دهنه من جسده موضعا له بال» فإن لم يكن إلا شيعا يسيرًا إلا 
بال لهء فلا شىء عليه؛ لأن التجمل والتنظف وإزالة الشعث لا يبحصل' بذلك. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .43/1١7‏ 


كتاب الحج ا ل ل م ا ل م 1 
مسألة: ولا ا 1 
لغير علة» فعليه الفدية. 


ووجه ذلك أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء فإذا لم يقصد بدهنهما دفع مضرة» 
فلا عرض فى ذلك غير تحسين ظاهر الجسدء وإزالة الشعث؛ فوحبت بذلك الجزية» 
وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل» وبذلك فارقا سائر الأعضاء من 
اللجسد والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: ولا بَأس أَنْ أذ يط الْمُحْرِم حرَاحَة رَيفْقَا دمُلَهُ وَيَقَطَعَ عِرْقَهُ إذا 

5 0 007 ' 
احْنَاج إِلَى ذَلِكَ 3 

الشرح: وهذا على ما قال لأن الإحرام لا يتعلق بقطع شىء من جلد حسده؛ وإما 
ذلك ممنوع لغير حرمة الإنسان وهو مباح للضرورة كالحجامة وقد احتجم النبى وي 


وهو محرم بلحيى جمل7©)؛ ومن هذا المعنى بط جراحه وفقء دملهء وقطع عرقه لحاحته 
إلى ذلك» وقد شرط مالك؛ رحمه الله لحاحة إلى ذلك. 


تنم اتنا 


الحج عمن يحج عنه 


0 وامة 


//, - مَالِكء عَن ابن شِهّابره عَنْ سُلَيِمَاَ بن يسار عَنْ عب اللو بْنٍ عباس 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار ؟١/41.‏ 
(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 14175 07:1. مسلم حديث رقم 15017. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم ابن ماحه حديث رقم ١44؟.‏ أحمد قى السند حديث رقم 
"17١‏ 

8 - أخرحه البخارى 777/7 كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس. ومسلم 
91/1 كتاب الحج؛ باب ١ل‏ رقم 4١17‏ عسن اين عباس. وأبو داود برقم 20314809 ١71/79‏ 
كتاب المناسكء» باب الرجل يحج عن غيره عن ابن عباس. والنسائى ١١8/0‏ كتاب الحج» باب 
تشبيه قضاء الحج عن ابن الزبير. والبيهقى 8١8/4‏ عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 485/0: هذا حديث صحيح ثابت» لم يختلف فى إستاده» وقد 
سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس» كذلك قال الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن سايمان بن 
يسارء أن عبدالله بن عباس أخبره وأن امرأة من خشعم استفتت رسول الله يي فى حجة الوداع؛ 
والفضل بن غباس رديف رسول الله يك فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله فذكر الحديث. 


2454 و و و لا ا و ل م وي كات الحج 
َالَ: كان الْفَضْلٌ بن عباس رَدِيف رَسُول اللو ف فَحَاءَنهُ ار يِنْ حفمَمَ تَسستَفتيه 
َسَعَلَ افطل يَنطز باه ور إل فَجَمَلَ رَسُولُ الله ف يَصْرِفُ وه الْمَطْلٍ 
ِلَى الشّقّ الآخرء ققالَت: يا رَسُولَ الله إن فريضة الله فى الْحَج أَذْرَكت أبى شيعا 
كبيرًا لا يَسْتطِيعُ أن يَبْتَ عَلَى الراحِلق أَدَأحج غنة؟ فَالَ: نَم وَدَلِكَ فِى حَسَّةٍ 
الْرَدَاع. 

الشرح: قوله:وككان الفضل رديف النبى يل »» يريد من المزدلفة غداة النحر 
وذلك أن التبى 8ط أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحرء ثم أردف الفضل من 
المزدلفة» غداة يوم النحرء وفجاءته امرأة تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهما». يحتمل أن 
تكون قد سدلت على وجهها ثوبّاء فإن المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر إلا أنه كان 
يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل. 

فصل: وقولها: «فجعل رسول الله يك بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرى؛ يريد 
بذلك مئعه من النظر إليها لما رأى من قصده إلى ذلك» ولم ينقل أنه نهى المرأة عن 
النظر إلى الفضل ولا صرف وجهها إلى الشق الآخبرء وإن كانت المرأة ممنوعة من النظر 
إلى الرحلء .ععنى تأمل محاسته والنظر إلى جماله؛ وقد قال تعالى: «طوقل للمؤمدين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم# [النور: ]1٠١‏ وقال تعالى: © وقل للمؤمدات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن4 [التور: .]1"١‏ 

ويحتمل أن يكون # ترك ذلك لما احتمل نظرها إلى جهته؛ أنه لم يكن إلا لسؤالها 
عن مسألتها إذ كانت من النبى # فى جهة يتضمنها نظرهاء فكان إلى تلك الجهة 
مقصدًا حائزاء فترك الإنكار عليها لذلك؛ والفضل لم يكن لنظره إلى جهتها مقصد 
جائر ظاهر غير تأملها. 

ويحتمل أن يكرن فل احتزأ بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لأن ذلك يمنع نظسر 
المرأة إلى شىء من وجه الفضلء فكان فى ذلك منعًا للفضل من النظر إليها؛ ومنمًا لها 
من النظر إليه. 

ويحتمل أن يكون رسول الله قا احتزاً ممع الفضل من النظر إليهاء لما رأى أنها 
تعلم بذلك منع نظرها إليه لأن حكمها فى ذلك حكمه.؛ ولعلها لما صرف وجه 
الفضل» فهمت ذلك فصرفت وحهها أو يصرها عن النظر إليه. 


كتاب المج 000 ا 

فصل: وقولها: ويا رسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخًا كبيراء» 
يقتضى أن الحج من الفروض التى فرض الله على عباده. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
إولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 41]. 

والحج فى كلام العرب القصد يقال حج يحج حجّاء بفتح الحاء» والحج يكسرها هو 
الاسم إلا أن الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها فى قصد مخصوص إلى 
موضع مخصوصء فى وقت مخصوصء على شرائط مخصوصة. وإما يجب مرة فى العمرء 
ولا حلاف فى ذلك. 

واختلف أصحابنا فى وجوبه على القوز أو التراحى: فذهب القاضى أبو محمد إلى أنه 
على الفور. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو بكر: هو على التراخى» وهو مذهب 
الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى. 

وقال ابن خويز منداد: إنه مذهب اللمغاربة من أصحابنا. ولنا فى المسألة طريقان؛ 
أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التراءى. والثانى: أن يدل على المسألة نفسها. 

فأما الدليل على أن الأوامر على التراخى» فهو أن لفظة افعل ليست عقتضية للزمان 
إلا تمعنى أن الفعل لا يقع إلا فى زمان» وذلك لاقتضائها للحال والمكان» ثم ثبت وتقرر 
أن له أن يأتى بالمأمور به فى أى مكان شاءء وعلى أى حال شاءء فكذلك: له أن يفعله» 
فى أى زمان شاء. 

وأما الدليل على نفس المسألة فيما روى أن ضمام بن ثعلبة حين ورد على النبى لق 
قال: «الله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال: نعم». وإنما ورد فى سنة مسء ثم أخصر النبى 
في إلى سنة عشر. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل وقت لا يكون بتأخير الإحرام إليه قاضيًا فإنه لا 
يكون بتأخير الإحرام إليه عاصيّاء كالتأخير إلى الثمان من عشر ذى الحجة. 

فرع: إذا قلنا إنه على التراخى» فإن القائلين بذلك اتلفوا فظاهر قول القاضى أبى 
بكر أنه يجب على ظظنه؛ إذا غلب للفوات:؛ فإن أخعره عن ذلك عصى وإن اخترمته النية 
فجأة قبل أن يغلب على ظنه الفوات» فليس بعاص. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إنه إنما يجوز له التأخير بشرط السلامة» فإن مات 
قبل الأداء تبين أن العصيان قد وقع بتأخيره. 


4 تق مس طن اد ل اسن لك اس ع عله وي لالم يه كتاب الج 

وإذا قلنا إنه على الفورء فاحتلف أصحابناء فقال القاضى أبو الحسن: أنه إذا أخمره 
عن أول عام» فهو قاض لا مؤد. وقال غيره: لا يكون قاضيًا مادام حيّاء وإنما يكون 
القضاء عنه بعد موته إن حج عنه أحد. 

فصل: وقولها: «إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخنا كبيراء ولا يستطيع أن 
ينبت على الراحلة,, إلى أن أذن لها فى الحج عنه. دليل على اعتبار الاستطاعة فى 
وجوب أداء الحج أوفى الحج: وله شروط وجوب وشروط أداء. 

فأما شروط وجوبه فهى البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وأما شروط الأداء 
فهى الاستطاعة» ولإجزائه شروط أربعة» وهى البلوغ والعقل والحرية والإسلام. فأما 
الحرية والبلوغء فإنه لا يجب الحج مع تمام أحدهماء ولا يصح فرضهء ولكنه يصح نفله 

وأما العقل» فلا يجب مع عدمه ولا يصح نفله ولا فرضه. وأما الإسلام فإنه يجب 
معه على قول جماعة أصحابنا غير محمد بن خويز مندادء فإنه قال: لا يجب مع عدمه 

فصل: إذا ثبت ذلكء» فإن الاستطاعة هى الاستطاعة على الوصول إلى البيت مسن 
غير خروج عن عادة) وذلك يختلف باحتلاف أحوال الناس فمن كانت عادته السفر 
ماشيّاء واستطاع أن يتوصل إلى الحج بذلك لزمه الحج» وإن لم يجد راحلة» ومن كانت 
عادته سؤال الناس وتكففهم» وأمكنه التوصل به لزمه الحجء وإن لم يجد زاداء ومن 
كانت عادته الركوب والغنى عن الناسء وتعذر عليه فى التوصل إلى الحج. [ففيه 
وجهان]”" أحدهما: لم يلزمه الحجء خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن 
الاستطاعة الزاد والراحلة) دون غيرهما. 

وقد رواه ابن عبدوس فى ججموعته عن سحنونء وهو الظاهر من قول ابن حبيب. 

ودليلنا قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه مسبيلا» [آل 
عمران: /91] ولم يخص زادًا ولا راحلة» فإن قيل فإنه © قد فسر ذلك بقوله؛ فى 
الزاد والراحلة. 


فالجواب أنا لا نسلم أن الاستطاعة غير مفسرة؛ فتحتاج إلى تفسيرء وإنما هى عامة» 


)١(‏ إضافة ليست فى الأصل لاستقامة المعنى. 


كتاب الحخج اناتسا و د الا تاس انمأ أ انق رده سوسس ع /451 
فرعا دحلها التخصيص»ء ولو كان ما ذكرتموه من الحديث صحيحًا؛ لكان بعض ما 
تختص به الآية» وأن يكون بعض ما يستطاع به فى حق بعض الناس دون بعض 
كالصحة فى المريضء ولذلك قال المحالف فى هذه المسألة: إن المريض ليس ,عمستطيع 
وإن وجد الزاد والراحلة. 

ولذلك قالت الخقمعية: إن أباها لا يستطيع أن ينبت على الراحلة» فجعلت من 
الاستطاعة الشباب والقوة على الثبوت على الراحلة. ولم يتكر ذلك عليها النبى ولك 
فثبت أن للاستطاعة معانى غير الزاد والرحلة من الصحة والقوة: والسن الذى لا 
يستطاع معه الثبوت على الراحلة) وغير ذلك من أمان الطريق. 

ولذلك قال المعحالف لنا فى هذه المسألة: إن أهل الحرم وأهل المواقيت لا يعتبر فى 
حكمهم الزاد والراحلة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا مستطيع للحج من غير خروج 
عن عادة» فلزمه الحج كالواجد للزاد والراحلة. 

فصل: والذى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا يخلو أن يكون ذلك لأمر عمارض 
أو لأمر ثابت» فإن كان لأمر عارض يرجو برآه وزواله كالأمراض المعتادة» فإن هذا 
ينتظر البرء ويؤدى الحجء فأما إن كان لأمر ثابت عنه كالهرم والزمانة؛ فهو الذى سمى 
المعضوب ولا يلزمه عندنا الحج وإن وجد المال» وأمكنه أن يحمل من يحج عنه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هو مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدى عنه الحج؛ فإن 
معسرًاء فإن أبا حنيفة يقول: لا يلزمه الحج. وقال الشافعى: إن وجد من يبذل له الطاعة 
من ولد أو أخ أو عبد أعتقه؛ فإنه يلزمه الحج ببذل هذه الطاعة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً [آل عمران: 41] فالآية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت» فمن لم 
يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع كالعلم والحياة) 
وإذا لم توجد به استطاعة» فليس يمستطيع فلم يجب عليه حج. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا مكلف لم يجب عليه أن يحج غيره عن نفسه بأصل 
الشرع. أصل ذلك الصحيح. أما هم؛ فاحتج من نص قولهم بقول الختعمية بالحديث 
لمروى: إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شييما كبيراء أخبرت أن الحج افترض على 
أبيها فى حال كبره وعجزه عن أن يثبت غلى الراحلة وأقرها النبى يي على ذلك» وإذا 
ثبت بهذا الحديث وجوب الحج عليهء وصح أنه لا يمكنه أن يباشره بنفسه علمنا أن 
الواحب عليه بذلك استنابة غيره. 


م4 امش ادا اعت لئس قح فشر كج اتام لط كو ان اموا وت ووو ا رو كتاب الج 

واجحواب أنا لا نسلم أنها أرادت بذلك أن فرض الحج تعلق بأبيهاء وإنما أرادت أن 
فرض الحج على المستطيعين» نزل وأبوها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهرىء, فقال: إن فريضة الله فى الحج على 
غبادة ادركت أبى شيعا كير لا متنك على الراحلة فين يتلاك أن الثراد توة 
فرض الحج على الناس. وقد شرط فيه الاستطاعة, وهذا غير مستطيعء فلم يتوجحه إليهء 
واستدلواءها رواه عبدالعزيز بن أبى سلمة فى هذا الحديث أنها قالت: هل يقضى عنه 
أن أحج عنه؟ قال فُقق: ونعم». 

قالوا: فوحه الدليل من هذا الحديث أن النبى 8و قد قال لها: و«نعم» ومعتاه أنه 
يقضى عنه حجهاء ولو لم يكن عليه حج لما قضت عنه شيئًاء كما لا تقضى عنه ما لا 
يجب عليه من صلاة ولا صوم. 

والحواب أنا لا نسلم أن القضاء لا يكون إلا فى الواحب» فيحتمل أن يقضى عنه ما 
وجب مثله على غيره» فيلحقه ذلك بحالة من قد وجب عليه الفرضء فأداه لأن حالته 
أكمل من حالة من لم يجب عليه ولم يؤده. 

ولذلك روى ابن عباس أن رجلا قال: يا نبى الله إن أبى مات ولم يحج؛ أفأحج 
عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؛ قال: نعمى قال: وفدين الله 
أحق أن يقضى»2. 

ولا حلاف أنه من لم يكن معه ما يقضى به دينه أنه لا يجب ذلك عليه؛ ولا يجب 
على ابنه أن يؤديه عنه إلا أن الابن إذا أراد إلحاق أبيه مال من أدى دينهء كان ذلك 
أفضل. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يلزمه أن يحج عن نفسه. فإنه يكره أن يستأحر من يحج عنه. 
فإن فعل ذلك لم يفسخ., قاله الشيخ أبو القاسم فى تفريعه. وقال القاضى أبو الحسن: 
يجوز ذلك فى الميت دون المعضوب. وقال ابن حبيب: قد حاءت الرحصة فى ذلك عن 
الكبير الذى لا ينهض؛ ولم يحج؛ وعن الميت أنه جائز لابنه أن يحج عنه. وإن لم يوص 
ويجزئه إن شاء الله تعالى. 


مسألة: الأعمى الذى يحد من يهديه السبيل» ويقدر على الوصول إلى البيست يجب 


(؟) أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم (5314). 


كتاب الحج بن ل لان ع ا نامف ل لق ف اعوط لظ ادن اود مو ناوي دوا لحا 2 431 
عليه الحج؛ ويه قال الشافعى. رقال أبو حنيفة: له أن يحج غيره؛ عنه إذا كان له مال» 
وإلا لم يحب عليه كالمغضوب. 

والدليل على ما نقوله» قوله تعالى: «إولله على الناس حج الببست من استطاع إليه 
سبيلا [آل عمران: 417]. وهذا قد استطاع السبيل» فوجب عليه الحج. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قادر على أن يحج بنفسه من غير مشقة» فلم يجز له 

مسألة: وأما الحج فى البحر» فالظاهر من المذهب أن الحج واحب على من لا سبيل 
له غيره؛ وبه قال أبو حنيفة؛ وهو أحد قولى الشافعى. وله قول ثان: أنه لا حج عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان بحرًا مأمونا يكثر سلوكه للتتجارات وغيرهاء فإنه 
لا يسقط فرض الحج؛ وإن كان بحرًا عنوفًا تندر فيه السلامة» ولا يكثر ركوب الناس 
له فإن ذلك يسقط فرض الحج. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: أنه كره الحج فى البحر إلا لكل أهل 
الأندلس الذين لا يجدون له طريقًا غيره» واستدل على ذلك بقوله تعالى: لإوأذن فى 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق» [الحج: 117]. ولم 


يذكر البحر. 
قال سحنون فى غير المجموعة: ولا يلحق الناس فيه من العجز ما يعجز عن كثير 
من أحكام الصلاة. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر؛ لأن الجهاد فى البحر 
لا لاف فى إباحته. وقد وردت فى ذلك أحاديث ذكرناها فى كتاب الجهاد؛ قال 
الله تعالى: «إوترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا مسن فضله» [النحل: ]١4‏ فامتن علينا 
بذلك. وهذا يدل على إياحته على ما فيه من منع كثير من أحكام الصلاة. وإذا جاز 
ذلك فى التجارات» فبأن يجوز فى أداء الفرض مع ذلك أولى وأحرى. 

وقد أبيح لنا السفر فى البرء ومواضع يعدم فيها الماء؛ وإن كان يتعذر فيها كثير من 
أحكام الطهارة التى مقصودها الصلاة. 

فصل: وقولها: وأفأحج عنه؟, سوال منها عسن صحة النيابة فى الحج: فقال ف: 
نعم وذلك يقتضى صحة النيابة فى الحج. 


والعيادات على ثلاثة أضرب» عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا حلاف فى صحة 
النيابة فيهاء وعبادة مختصة بالجمسد كالصوم والصلاة؛ فلا حلاف فى أنه لا تصح التيابة 

ولا حلاف فى ذلك نعلمه إلا ما يروى عن داود أنه قال: من مات وعليه صوم 
يصوم عنه وليه. وعيادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج» فقد أطلق القاضى أبو 
محمد أنه تصح النيابة فيها. 

وقد كره ذلك مالك» رحمه الله قال: ولا يحج أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن 
أحدد» ورأى أن الصدقة على الميت أفضل من استئجار من يحج عنه إلا أنه إن أوصى 
بذلك نفذت وصيته. 

وقال القاضى أبو الحسن: لا تصح النيابة وإتما للميت المحجوج عنه نفقته إن أوصى 
وهذا وجه انتفاع اميت بالحج. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن المسألة فى المذهب على 
قولين» غير أن القول بصحة النيابة أظنه مما يدل عليه أن مالكًا قال فيمن أوصى أن يحج 
عنه بعد موته: ينقذ ذلك» ولا يستأحر إلا من قد حج عن نفسه. 

وقال أيضا: لا يحج عنه ضرورة» ولا عبد» ولا مكاتب» ولا معتق بعضه؛ ولا مدبرء 
ولا أم ولدء فلولا أن الحج على وجه النياية عن الموصى لما اعتبرت صفة المباشر للحج. 

وأما ما يدل على قول القاضى أبى الحسن كنع النيابة فيما روى عمسن مالك» وقد 
سئل مالك عن اللحج عن الميت» فقال: أما الصيام والصلاة والحج عن فلا نرى ذلك» 
ففرق بينه وبين الصلاة والصوح. 

وقال فى المدونة: يتطوع عنه بغير هذا أحب إلى يهدى عنه أو يتصدق عنه أو يعتق 
عته» ففاضل بيتها وبين النفقات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد جوز مالك الاستئجار على الحج» وجوزه الشافعى» 
ومنع منه أبو -حثيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه عبادة لها تعلق بالمال» فصحت النيابة فيها 
بالإحارة كالزكاة. 


كتاب الحخج 0[ 1 ااا 

فرع: إذا ثبت ذلك» فعلى أى وجه تكون النيابة: قال القاضى أبو محمد: لسنا نعنى 
النياية أن الفرض يسقط عنه بحجة الغير» وإنما نريد بذلك التطوع» فذهب إلى أنه تصح 
النيابة فى نفله دون فرضهء وهذا فيه نظر لأنه قد قال مالك: لا يستأجر للحج عبد ولا 
مكاتب ولا مدبر» والنفل يصح من هؤلاءء كما يصح من الحر. 

فرع: فإن قلنا إن الاستنابة غير مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فوجه 
الحديث بينء وإن قلنا إن الاستنابة مكروهة» فيحتمل أن يكون أبوها توفى عن وصيته 
بذلك» وإن لم يكن فى الحديث ما يدل عليه إلا أنه قد ورد فى حديث موسى بن 
سلمة عن ابن عباس أن السؤال كان عن ميت. 

ا ف 
ما جاء فيمن أحصر بعدو 

قَالَ مَالِك: َنْ حبس بَِدُوَ فحَال يه وين ليس فَإنَهُ يَجِلّ ين كل شىء 
ونه مَك وبلق رأسةٌ حَيْثُ حبس ولد علب َائ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه من حبس بعدو عن أن يصل إلى البيت»؛ وذلك ما يكون 
فى الحج بأحد وجهين؛ أحدهما: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته» واليأس من 
إزالته» فإن ذلك يكون حبسّاء ويحل حيث حبسء وإن كان بينه وبين وقت الحج مقدار 
ما يهم أنه لو زال العدو لأدرك الحبج. 

والوجه الثانى: أن يكون العدو مما يرحى زواله؛ فهذا لا يكون محصورا حمى يبقى 
بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج» فيخل حيتئذ عند ابن 
القاسم وابن الماحشون. 

وقال أشهب: لا يحل من أحصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر ولا يقطبع التلبية 
حتى يروح الناس إلى عرفة. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت يأس من إكمال حجه بعدو غالب؛ فجازلهأن 
يحل فيه. أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتى من حكم االإحرام 
عا يمكته والتزامه له إلى يوم النحرء الوقت الذى يجوز للحاج التحلل يما يمكنه الإتيان 
بهء فكان ذلك عليه. والقول الأول عندى أظهر. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ /الا. 


مسألة: وأما فى العمرة؛ فقال ابن الماحشون: يقيم ويتربص ما رجا زوال العدو, 
وما لم يضر انتظار به فإن لم يرج زوال العدو إلا فى مدة يلحقه عثلها الضرر حل» 
وهو مثل الحج. 

وقول ابن الماحشون هذا فى العدو الذى يرحى زواله؛ وأما العدو الذى لا يرحسى 
زواله كالمستوطن ونحوهء فإن كان ترجى إباحته للطريق» فإن التوقف فى ذلك ومحاولته 
يجرى عندى بحخرى رجاء زواله» محاولته ذلك» وإن لم زواله ولا إباخمه الطريق» جاز 
الإحلال بنفس ظهوره وتغلبه ومتعهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فحال بينه وبين البيت الإحصارى. لا يكون إلا عما لا يتم السك 
إلا بى وهو فى العمرة البيت والسعى بين الصفا والمروة» وفى الحج مع ذلك عرفة» فإن 
أحصر بعد الوقوف بعرفة عن مكة» فإنه يأتى بالمناسك كلهاء وينتظر أيامًاء فإن زال 
العدوء وأمكنه الوصول إلى البيت طافء وإلا حل وانصرف لأن عليه أن يأتى من 
نسكه با يمكنهء وما حصر عنه تحلل» وجاز له تركه؛ كما يجوز له ترك جميع النسك. 

فإن دحل مكة, فأحصر عن الوقوف بعرفة؛ فقّد قال ابن الماحشون: ليس له أن يحل 
دون أن يطوف بالبيت ويسعى ويؤعر الحلاق. 

فإن يمس من زوال العدو أو طال انتظاره مقدار ما يدركه به الضرر حلق وحل لأن 
التحلل له متى ما حصرء قترك ما منع منه جائر» وعليه أن يأتى من النسك عا قدر عليه 
لأنه قد لزمه بالإحرام لهء وله إذا تحلل حكم الحاج لاحكم المعتمرء قاله ابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن النبى #تَه لما أحصر بالحديبية يبية» نخر هديه وحلق» وكذلك فعل سائر 
من كان معه هدى. نحره؛ وحلق ومن لم يكن معه هدى. حلق» فأتى كل واحد منهم 
من النسك بها أمكنه. 

ومن جهة المعنى أنه أحرم بالج ولم يفته وإنماعمل عمله للعمرة» وإنما عمله 
للحجء وقد كان يحكم له بتمام حجه دون أن يطوف ويسعى» وقد طاف وسعى. 

مسألة: ومن أهل من مكة بالحج؛ فحال العدو بينه وبين عرفة فليحل وينصرف» 
وليس عليه طواف ولا سعى؛ لأن طواف الورود ساقط عنه وطواف الإفاضة لا يكون 
إلا بعد الوقوف بعرفة» وإتما عليه أن يأتى من العمل با منع منه بالحصر. 


مسألة: ولو أحصر بعد الإحرام؛ وقبل الوصول إلى البيت عن الوصول إلى شىء من 
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المناسكء» وهو قادر على التقدم إلى قرب مكة وممنوع منها ومن سائر المناسك» فله 
عندى أن يحل موضعه؛ فإن كان العدو منع الطريق» فقد روى القاضى أبو الحسسن عن 
اين الماحشون: ات رن حل ل ل ل اا 
حيث لاير بهاء ولا يركب المخاوف» فإن لم يجد إلا هذاء فهو محصورء وإن كان 
وجد سبيلا آمنة مسلوكةء وإن كانت أبعد من طريقه المعتاد» فليس بمحصورهء إن يقى 
من المدة ما يصل فيه على مثل تلك الطريق. 

مسألة: ومن علم بالحصر قبل الإحرام قلا يحرم» فإن فعل» فليس له حكم المحصورء 
قاله اين المواز عن مالك. 

ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم فقد ألزمه نفسه, فلم يكن له التجلل لذلك. 

فصل: وقوله: «فإنه يخل من كل شىء وينحر هديهى. هذا مذهب مالك فى جواز 
التحلل» ولا لاف نعلمه فيه. وقد فعل ذلك النبى #َيهُ حين صده المشركون عن 
البيت فى عمرته؛ قتحلل بالحديبية: قال عبدالله بن عمر: خرحنا مع رسول الله َي 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله وي هدي وحلق رأسه. 
وعلة ذلك والله أعلم أنه ممنوع بيد ظالمة غالية. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية» فيمن حبس فى دين أو غيره: ليس يمحصور. قال 
ابن القاسم: ولقد كنت عند مالك فى نفر محرمين اتهموا فى دم. فيما بين الأبواء 
والجحفة, فردوا إلى ع ا ع فقال 
مالك: لا يحلهم إلا البيت» فأما الحبس فى الدين والتهمة؛ فإنه يحتمل أن ن يكون ذلك 
لأنه محبوس» يحق لا يستديم المنع» » وما يرسد اقتضاء حق يترقب فى كل وقت أداؤه 
والتخلص منهء وأهل التهم مترقب فى كل وقت ظهور براءتهم منها أو إقرارهم بالحق» 
فيقتص منهم مع أن الحابس بيد حق. 

وأما الرأة ترم في تطوع بقمراذن زوحها والعبد يحرم بغير إذن سيدهء فإن للروج 
والسيد أن يحلهما لأن المنع بوحه حق ممن د يستحق استدامة المنع. وأما المسجون فى دين 
أو تهمة؛ فإن الحايس لا يستحق استدامة المنع» » وإئما يستحق استيفاء حقه ثم لا يجوز 
له بعد ذلك متعهء فعلى هذا تكون علة جواز المحصر غير علة جواز تحلل العبد 
والزوحة. 


وقد تجمعهم علة؛ وهو أن يقال أنه ممنوع بيد غالبة تقصد استدامة المنع» فكان له 


4غ اه أ ا لاا لخد سا اواو مو م لاه كتاب الج 
التحلل» ويصح أن يقال فيه أن المتع إذا كان بسبب عام فله حكم المحصرء وإذا كان 
يسبب نخخاص كالمسجون فى حق أو الذى مرض أو ضل الطريق أو أخطاً العددء فهذا 
سببه خاصء» فلا يحله إلا البيت. 

ويصح أن يقال فيه أن ما يتخلص بالتحلل من سبب الحصرء فإنه يبيح التحلل» وما 
كان لا يتخلص بالتحلل من سببهء فإنه لا يبيح التحلل كالمرض وما أشبهه. 

فصل: وقوله: ووينحر هديدى. معناه أن ينحر هديّاء إن كان معه قد ساقه: وأما 
تحلله للحصرء فلا يوحب هديًا عند مالك» وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب: عليه 
الهدى» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ودليلنا من جحهة القياس ما استدل به القاضى أبو الحسن والقاضىئ أبو محمد أنه تحلل 
مأذون فيه عار من التفريط» وإدخال النقص»ء فلم يجب به هدى. أصل ذلك إذا أكمل 
سحججة ,. 

ودليل ثان يختص بالشافعى أن هذه عبادة لها تحرم وتحللء؛ فإذا سقط قضاؤها 
بالفوات» وجب أن يسقط جبرانها كالصلاة, إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها 
بالحيض والإغماء سقط جبران الفوائت» وكذلك الحج. 

واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعالى: لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: ]١37‏ قال: وهذا ممن أحصر بعدوء وقد حالف سائر أصحابنا أشهب فى 
هذاء وقالوا: الإحصار إنما إحصار المرض. وأما العدو فَإِتما يقال فيه حصر حصرًا فهو 
محصور. 

فإن قيل فقدء قال الفراء: إن العرب تقول أحصره المرضء وأحصره العدوء ولا يقال 
حصره إلا فى العدو وحده؛ فإذا كان لفظ الإحصار يستعمل فى المعنيين حمل عليهما. 

فالجواب أن أبا عبيد حكى عن الكسائى أنه قال: ما كان من مرضء فإنه يقال فيه 
أحصر الرجل» فهر محصور وما كان من سجن أو حبس قيل فيه حصزء فهو حصور. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة» فإنه يقال فيه 
أحصر» فهو مخصرء وما كان من حبسء قيل فيه حصرء فهو محصور» وهذا مثل 
قولهم: قبر الرحل؛ إذا دفن» وأقبر الرحل؛ جعل له قبراء وما حكاه الفراء أنه يقال فى 
العدو أحصرء يحتمل أن يكون على معنى المجاز. 


كتاب الج لابب 0 0 

وقد قال ابن عباس: لا حصر إلاحصر العدو» وهو من أهل اللغة واللسان مع التقدم 
والعلم. وجواب آخرء وهو أن فى الآية ما يدل على أن المراد المرض دون العدو لقوله 
تعالى: إوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» إلى قوله تعالى: أو نسك# وذلك من وجهين» 
أحدهما: أنه قال: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله4 والمحصور بعدو يحلق 
رأسه قبل أن يبلغ الهدى محله. والوجه الثانى أنه قال تعالى: لإفمن كان منكم مريضًا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو لسك» [البقرة: ]١15‏ معناه فحلق» 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسكء وإذا كان هذا واردا فى المرض» فلا ملاف كان 
واتنظام بعضه ببعض ورجوع الإضمار فى أجزاء الآية إلى من خحوطب فى أولها فيجب 
حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. 

فصل: وقوله: «ويحلق رأسه حيث حبس». يريد انتهى سفره؛ سواء كان فى الجل 
أو فى الخرم» ومعنى ذلك أنه ينحر قبل تحلله وحلق رأسه» وإذا كان تحلله وحلق رأسنه 
فى الحلء فكذلك نحر هديه أنه مقدم فى الرتبة على الحلاق. 

فصل: وقوله: «ولا قضاء عليه»؛ يريد أنه ليس عليه أن يقضى عمرته أو حجته التى 
تحلل منها لأن تحلله منهما إذا حصر عن يلوغ الغاية متهما مسقط لما وجب منها 
بالدخول فيها عند مالك أو أكثر أصحايه. 

وأما عبدالملك بن الماحشون, فإن ذلك عنده عنزلة إتمامها على وجههاء فتحزيه عن 
حجة الإسلام إن كان أرادها بهاء ووافقنا الشافعى فى أنه لا قضاء عليه. وال أبو 
حنيفة: عليه القضاء. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذا ممنوع بيد غالبة» فلم يكن عليه القضاء 
أصله العبد يحرم بغير إذن سيده وامرأة تحرم بغير إذن زوجها على الصحيح من اللذهب 
ويلزمه على هذا المحبوس فى الدين لأنه لا يتحلل وقد تقدم الكلام فى تحرير هذا 
المعنى» والله أعلم. 

8 - مَالِك أنه بلَقَُ د رَسُولَ الله فيك حَلّ هُرَ وَأَصْحَابهُ بالحَديْيةء فنَحَرْوا 
#مواء عم رع دوع ادي وسذارظ مده وفاس 00 0 ديه رم كه 
الهَدى وَحَلقوا رءوسهم» وحلوا من كل شىء قبل أن د فوا بالبيت» وقبل أن 


8 - ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4/0 45. وفى الاستذكار 75/17. 


لاغ 22111100000 كتاب الخج 
يمول ليه هئ ثم لم يلم أن ر سول الله أ أُمَرَ أَحَدًا مِنْ أُصُحَابفٍِ وَلا يِمَّنْ 
كان تكد أذ يَقَضُوا شَيكًا وَلا يعودوا لِشّىء. 


الشرح: قوله: «إن رسول الله #كهُ حلق هو وأصحابه بالحديبية»؛ يريد أنه تحلل 
بذلك من عمرته التى أحرم وصده المشركون عنهاء فنحر النبى قي هديه ثم حلق بها 
رأسه على حسب ما كان يفعل» لو وصل إلى البيت» وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك 


فصل: وقوله: «وحلوا من كل شىء». يريد أنهم لم يبقوا من الإحرام شيئا على 
حسب ما يفعله مايحتاج إلى إماطة الأذى. ولبس المحيط وغير ذلك» فإنه يستبيح هذه 
الأشياءء ويبقى على إحرامهء ويثبت على الامتناع مما لا يحتاج إليه من موانع الاإحرام. 
وأما أصحاب النبى و فإنهم حلوا الحل كله وخرجوا عن جميع أحكامه إلى حكم 
التحلل المطلق. 

فصل: وقوله: وإن ذلك كان قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يصل الهدى». يريد 
إحلالهم كان قبل وصول الهدى محله. وهو موضع نحرهء وقبل أن يفعلوا شيئا من 
أفعال التسك من طواف أو سعىء يريد بذلك تبيين موضع الحاجحة» وأن تحلله يي كان 
ولم يصل إلى البيت» فيأتى بشىء من أفعال العمرة من طواف أو سعىء ولم يرد يه أنه 
بعد التحلل وصل إلى البيت لأن الصد إنما كان عن دخحول مكة. وهو موضع الطواف 


فصل: وقوله: «ثم لم نعلم أن رسول الله يي أمر أحدًا من أصحابه, ولا من كان 

معه أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشىء»» يريد مالك أن يستدل بذلك على أن 
القضاء غير واحب لأن النبى وق قد أصابه هو وأصحابه مئل هذا فى محفل عظيمء 
وعدد كثير» ومشهد مشهورء كان أصحاب النبى #كُ فيه ألا وأربعمائة» ولا يجب 
شىء إلا بإيجاب النبى فقا ومحال أن يجب ذلك عليهم. ولا يأمرهم به. ومحال أن 
يأمرهم به؛ ولا يبلغنا مع كثرة عددهم. وتواتر جمعهم. وتحدثهم ما جرى لهم فيه من 
الأحكام والأحوال لشهرة المشهدء وسؤال التابعين لهم عنه» وقد أورد من حال ذلك 
المشهد ما لا تبلغ الحاجة إليه مبلغها إلى هذا من صفة مسيرهمء ولقاء من لقوهء وما 
لقى به النبى 8 من صغة المنع: وأسماء الواردين عمن قريشء ونص ألفاظهم 
ومراجعتهم» وجواب النبى # عن ذلك» وقول أصحابه فيه» وعدة أصحاب النبى 
يا ومن كان معه من نسائه. فكيف بهذا الحكم مع عظيم شأنه وشمول الحاحة إلى 


كتاب الحخج اا اا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
بقاء حكمه وامتثاله ما بقيت الدنياء فهذا كان أولى بالنقل؛ فإذا لم ينقل مع ما علم من 
اهتبال أصحاب النبى يق بنقل أحكامه واهتمام التابعين بسؤالهم عنهاء ونقلهم لهاء 
ثبت أنه لم يأمرهم بقضاى وإذا لم يأمرهم به صح وتقرر أنه لم يجب عليهم. 

ووجه ثانء وهو أن أصحاب النبى قي كانوا معه فى تلك العمرة العدد الذى تقدم 
ذكره» ولو لزم القضاء لازم جميعهم؛ ولوجحب أن يلقيه النبى َو إلى جميعهم إلقاءً 
شائعًا يعمهم علمه؛ ولو كان ذلك لوجب فى مستمّر العادة أن ينقل إلينا إما بطريق 
تواتر أو طريق آحاد» ولو جاز أن يخفى علينا هذا من أمره مع ما يلزم من شموله 
وعمومه. لجاز أن يخفى علينا أكثر غزواته ومشاهده ومقاماته لأن من كان معه فى 
أكثرها لم يبلغوا هذا العدد الذى لزمهم معرفة هذه القضية ونحن نعلم أنه قد وصل إلينا 
من أقواله وأوامره فى هذا اليوم ما لعله لم يسمعه إلا ناقله خاصة أو سمعه معه العدد 
اليسير» ولم يكن فيه حكم يتعلق بأحد منهم.؛ فكيف لا ينقل إلينا ما شمل جميعهم 
علمه ووجحب عليهم حكمه. 

- مَللِكء عَنْ ناو عَنْ عبد الل بن عمر أ قَالَ ين حرج إلى كه 
مَعْتَمِرًا فى الْفِتئة: إن صِدْتُ عَن الْبْيْتِ ْنَا كَمَا صََعْنَا مع رَسُول الله 8 فأهل 
ماو ين أل أن رَسُول الل ف هل برام سئي م إن عبد الو تر يِى 


6م رام 


7 فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمًا هُمًا إلا وَاحِد ثم القت ِلَى أَصْحَابق َقَالَ: ما أَمْرُهُمَا إلا 
وَاحِكٌ أشهذكم أ نى قد قَدأوْحيت اتج مع شر كم قد حتَى جا يت» قطَافَ 
طَوَاكًا وَاحِدَاء وَرَأَى ذَُلِكَ مُحْرِيًا عنه عَنَهُ وَأمْدَى2"0. 

قَالَ مَالِك: فهدَا الأمر عِنذنا يمن أُخْصيِنَ ِعَدُر كما أخمية النبئ فقا وَأَصْحَابِةٌ 
آنا مَنْ أَحْصر بعر عَدُوُ فَِهُ لا يحل دون الييّستو. 


الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرًا فى حال الفتدةي. 


.8 - أخرحه البخارى 754/0 كتاب المغازى» باب غزرة الحديبية عن ابن عمر. ومسلم 6015/1 
كتاب الحنجء باب 55 رقم ١8١‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/451: إلى هنا انتهت رواية يحيىء وعلى ذلك أكثر رواة 
الموطأ وقى رواية على بن عبدالعزيز» عن القعنبى» عن مالك» فى هذا الحديث: يوأهدى شاتى) 
فزاد ذكر الشاة» وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبى أيضًا فى هذا الحديث قوله من 
أحل أن رسول الله © أهل بعمرة يوم الحديبية. 


1غ 0 00 كتاب الحخج 
يريد فتئة الدجاج ونزوله على عبدالله بن الزبير يمكة, فقال ابن عمر: وإن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله #ي »» يريد أنه يحل دون البيت ويرحع ويرى 
أنه قد أجزأ عنه نسكه؛ ولو لم يكن بحزمًا لما دحل فيه لأنه عنزلة مبن يتعرض لفوات 
النسك وإيطاله» ويحتمل أن يكون عبدالله. بن عمر لم يتيقسن نزول اليش بابن الزبير 
حين أحرم: وإنها كان شىء يتقيه ويخاف أن يكونء وإن كان تيقن نزؤله, فإنه لم يتقن 
صدهم له لما كان عليه من اعتزال الطوائف» وترك التلبس بالفتنة. 

وقد بين ذلك بقوله: إن صددت عن البيت صتعنا كما صنعئا مع رسول الله وق 
ولو تيقن العدو المانع لما جاز أن يحرم لأن ذلك تلبس بعبادة يتيقن أنها لاتكم فيكون 
كالقاصد لغير البيت بنسكه أو ملتزمًا لتمام النسك ومطرحًا للإحلال بالحصرء وعلى 
من فعل ذلك إتمام نسكه؛ ولا يحل دون البيت» قاله ابن الماحشون. 


ومما يبين ذلك أن النبى هن لم يتيقن أن يصد عام الحديبية لأنه لم يأتهم محاريّاء وإنا 
قصد العمرة» ولم تكن قريش تمنع من قصد الحج أو العمرة. 1 

فصل: وقوله: «فأهل عبدالله بن عمر بعمرة من أجل أن رسول الله وي أهلَ 
بعمرة عام الحديبية»» يريد أنه امتثل نسك رسول الله ليأتى من التحلل دون البيست 
إن صد عنه هما أتى به النبى وق ويكون له من ذلك ما كان له ولم يحرم بالحج لما 
خاف أن يكون آكد من العمرة فى ذلكء وألا يكون للمحرم بالحج من الرخصة 
بالتحلل ما للمحرم بالعمرة. 


فصل: وقوله: «ثم إن عبدالله بن عمر نظر فى أمرهء فقال: ما أمرهما إلا واحدء 
يريد أنه تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان يريده من الحج ويسر حالهماء فرأى أن 
حكمهما فى ذلك واحد لأنهما نسكان متعلقان بالبيت» فإذا كان له الترحص بالتحلل 
فى أحدهما كان له فى الآخر مثل ذلكء ولأنه إذا كان له التحلل فى العمرة» وليست 
متعلقة بوقت معين» فبأن يكون له ذلك فى الحج وهو يفوت بفوات الوقت أولى. 

فقال عبدالله بن عمر: «إن أمرهما واحدى. وهذا حكم بالقياسء ولا نعلم أحذًا 
أنكر عليه ذلك ثم إن عبدالله ين غمر التفت إلى أصحابه؛ فقال: ما أمرهما إلا واحداء 
علمهم ما ظهر إليه من أن أمر الحج والعمرة فى ذلك واحدء لينبههم بذلك على حكم 
القضية» ثم قال لهم: وأشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة» ليقتدى به فى ذلك 
من يلزمه تقليده؛ وينبه على مواضع النظر والاستدلال من يصح منه ذلك؛» فأردف 


كتاب الحج ماه او لوالو دلا لم م ل لا موود ده لاجد ل لام د اا ل 2 ك3 
عبدالله الحج على العمرة؛ وذلك قبل التلبس بشىء من أفعال العمرة» فصار قارناء 
وذلك جائز على ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: «فنفذ عبدالله حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحداء ورأى ذلك مجزنا 
عنهى» يريد أنه رأى الطواف الواحد أحزأء عن عمرته وحجه. إذا كان قد قرن بينهماء 
وهذا مذهب مالك والشافعى. وأما أبو حتيفة فيقول: لا تحزئه» ولابد له من طوافين 
وسعبين» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقول مالكء رحمه الله: وفهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعذوء وكما أحصر 
النبى يك وأصحابه.» يريد أن حكمه مثل حكم ما روى عن عبدالله بن عمر أنه يجوز 
له من ذلك ما جاز للنبى #َّاْ وأصحابه يوم الحديبية. 

وقد قال مالك: أحصر فى العدوء فإن صحت هله الرواية ولم تغيرها الرواة» فإنها 
على قول القاضى أبى الحسن أن لفظة أحصر» تستعمل فى العدو والمرض وحصر لا 
يقال إلا فى العدو على ما روى عن الفراء فى ذَلك. 

فصل: وقوله: ووأما من أحصر بغير عدوء فإنه لا يحل دون البيت». يريد بلك مسن 
ملك نفسهء وأما من ملكه غيره كالعبد والمرأة» فإنهما يحلان بعد الإاحرامء إذا منعهما 
من له المنع؛ وإن لم يكن عدوا لأن المانع لتمامه استدامة المنع» والأذن فى الإحرام وقد 
تقدم ذكره. 

ا 0 


ما حاء فيمن أحصر بغير عدو 


هامة ارما م 


89 مالك عَنٍ أن شِهّابوه عَنْ سَلِمٍ بن عب لل عَنْ عب اله بن عُمَرَ 
أنَهُ قَالَ: الْمُحْصْرٌ 0-7 لا يحل حت يَطُوفَ الت ات الصّفا لمرو 
5 ذَا قط بك سن شي مِنَ الاب الَتَى ابد لَه ينها أو الدراء صّعٌ لِك 
1 

الشرح: قوله: «إن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة»» وهو مذهب عبدالله ين عمر وإليه ذهب مالك والشافعى» وقال: أبو حنيفة: 
له التحلل حيث أحصر. 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7ا/. القرطبى فى تفسيرة ؟/9/1. اللجموع 

المغنى 811/9 


00 واوا لم انق حو الاسقا الم او موا ايان مق ألم شو كمه تعا ل توف موا دج 20307 كتاب الج 

والدليل على ما نقوله. قوله تعالى: لإوأتهوا الحج والعمرة للهي [الحج: ]١17‏ 
والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا تلبس بالحج؛ لم يصد عنه بيد غالبة» فلم يكن له 
التحلل دون البيت كمخخطئ الوقت أو مخطئ الطريق» والاستدلال فى المسألة» وهو أن 
التحلل إغا وضع للتخلص مما هو سبب للتحلل كالعدو المانع» فشرع التحلل للسلامة 
منهء والرجوع عنه» والمريض لا يتخلص بتحلله من مرضه:؛ فلم يشرع له التحلل 
كالمسجون. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فسواء شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال 
الشافعى: إن شرط التحلل عند إحرامه بأن له ذلك للشرط الذى شرطه. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يجوز الخروج به من العبادة بغير شرطء فإنه لا 
يجوز الخروج به من العبادة لأجحل الشرط. 

أصل ذلك أن يشترط إلا أن يبدو لى» وتعلق من ذهب إلى جواز الاشتراط بما رواه 
أن ضباعة بنت الزيير بن عبدالمطلب أتت النبى َه فقالت: يا رسول الله: إنى أريد أن 
أحجء فكيف أقول؟ فقال: «قولى لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسنى؛ 
فإن لك على ربك ما استثنيت)2(7 فإنه يحتمل أن يريد بقولها: ومحلى حيث تحيسنى: 
ا موت» ولا خلاف أن الميت ليس عليه إتمام نسكه ويحتمل أن تريد حيث تحبسنى 
بعدوء ويحتمل أن تريد بقولها: محلى» أى مكان مقامى حيث تحبسنى عن التوحه إلى 
البيت بمرضء فإذا زال المرض توجهت إليه» وأكملت نسكى. 

ويدل على صحة هذا التأويل قولها: ومحلى من الأرض حيث تحبسنى فهذا ظاهره 
المكان» والله أعلم» فيكون معنى ذلك الدعاء بالعون والاعتراف بالعجز مع بذل الجهد 
فى بلوغ الغرض من إتمام العبادة؛ لما يخاف من عوائق المرض» تريد إنى يا رب نحارجة 
رحاء عونك على البلوغ إلى قضاء نسكى» فإن حبستنى دون ذلكء فإنى إنما أمسك 
عن التمادى حيث حبستنى» وسلبتنى القوة عن السعى إلى قضاء نسكىء وهذا غير 
خارج عن صفة البانى على إحرامه إذا أحصر يعرضء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة»» يريد 
استدامة إحرامه حتى يصل إلى البيت» فإن كان فى وقت لم يفته فيه المج كان طوافه 


.141١١ أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 77/15. الدارمى حديث رقم‎ )١( 


كعاب الج اسقط ال ا و ات لد ل ع لعاف سم ار ود ل 1 421 
بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يحجةء وإن كان قد فاته الحجء وكان إحرامه بالحج» 
فإنه يتحلل بعمرة يطوف بها ويسعى ثم يتحلل وعليه الهدى لما فاته من الحج؛ وعليه 
حج من عام قابل» وإن كان إحرامه أولا بعمرة» فمتى وصل إلى البيت طاف لها وسعى 
وتحلل منها. 

فرع: ولو أحصر .عرض بعدما طاف لحجه وسعىء ففى كتاب ابن حبيب» وغيره: 
يطوف ويسعى للعمرة التى يحل يها. 

ووجه ذلك أنه لا يتحلل من الإحرام بعد المرض إلا بنسك كاملء وأقل النسكين 
العمرة» ولما كانت لا تتعلق بوقت معين» ولم يدخلها الفوات كان تحلل من فاته الحج 
بها لما كان حكم الإحرام لازمًا لا يصح الخروج عنه إلا بتمام نسك» وكان الحج يتعلق 
بوقت يفوت بفواته لم يصح الخروج من الإحرام إلا بعمرة وما كان طواف هذا المحصر 
وسعيه لحجه الذى فاته لزمه استقيال طواف وسعى للعمرة التى تحلل بهاء ولم ينب 
طواف الحج عن طواف العمرة لاختلاف أحكامهما. 

- مَالِكء عَنْ يَحَى إن سَعيد أله َلَهَهُ عَنْ عَاِضَةَ روج الب 8 أنهًا 
كانت تَقُول: الْمُْرِمٌ لايْحِلهُ إلا ليت 


52 


الْبَْرَة2'1 كان قَليكًا أنه قَالَ: حرجت إلى مكة حتى إذا كنت بِبَعْض الطريق 
1 ل 1 ع 0 0 007 5 00-0 0 3 ام 
كسيرّت فخيذى, فَأَرْسّلت إلى مكة» وَبهًا عَبْدُ الل بْنْ عباس وَعَبدُ الله بن عَمَرَ 


8ل - مَالِكء عَنْ يوب بن أبى تَمِيمَة السَّحانى عَنْ رَحُلٍ مِنْ أَهْل 


2 


00 و ويا 7 ل # 000 #0 اسه 0000 ا غ3 

5 2 5 2 فى | 0 - 
والناان» فلم يرخص لِى أَحَدٌ ل أجل فا عل ذلا 4 لماء سبعة شهر حدم 
أحللت بعمرةٍ. 


مهام 


44 - مَالِك» عن ابن شيهَايء عَنّْ سَالِم بن عب لله عَنْ عب اله بْن عُمَرٌ 


47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم #الالا. 

ول - ذكره ابن عبد لير فى الاستذكار برقم 4 /الا. الطبرى فى تفسيره ؟171/9. البيهقى فى 
السنن الكبرى 5/8 71. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :17/١7‏ هذا الرحل الذى ذكر مالك أنه من أهل البصرة هو أبو قلابة 
ابن زيد الحرمى شيخ أيوب السختيانى ومعلمه. 

94 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ولالا. القرطبى فى تفسيره 7/١1/ا.‏ المغنى 
+/1. المجموع 7551//8. 


0 3[5100[#[171133# ا ا ااا 1 كتتاب اليج 
أنه كَالَ: مَنْ حُبسَ ُو الْبيْتِ بِمَرَضء فَإنهُ لا يَحِلّ حتى يُطوف بِالْييْتِ وَبيْنَ الصّفا 
َالْمَرْوة. 

6 - مَالِكه عَنْ يَحَْى بْن سَعِيدء عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أن معْبَدَ بْنَ حُرَابة 
؟عدثر مي مف 3 م ارام ولع 0ه سكاس 128 2 0 يكساه 
المُخزومِى صرع يبَعْضٍ طريق مكة) وَهْرَ مُحْرِمٌ» فسّأل على المّاء الزى كان عَليْهٍ 
عَنِ العلَمَاكِ فَرَجَدَ عَبْد اللو بن عُمَرَ وَعَيْدَ الله بن اتير وَمَرْوَادٌ بنَ اْحَكمء فَذَكَرَ 
3 5-5 2 موث م 2007 57 07 ل 2 ل 
لَهُم الذى عرض لَهُء فكلهُم أَمَرَهُ أن يَتَدَاوَى بمًا لا بد لَهُ من 'ويفتدئ فإذا صّحّ 
وم م سرع مرومه 1ع لو اع هج َّ 5 وكام الم سا لامة 1 
اعْتمّرٌ فحَل مِنْ إِحْرَامِهِ ثم عَليْهِ حَج قابل» وَيَهُْدِى ما اسْتَيْسَرٌ بن الهذى. 

الشرح: قوله: «أن معبد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم»» ليس فيه ما 
يدل على أن إحرامه كان بحج أو عمرة إلا أن قول المفتين له: وثم عليه حج قابل»» 
يقتضى أن إحرامه كان بالحج» وأنه قد بين ذلك لهم فى سؤالهء وعرفوا ذلك من 
حاله؛ ولو كان حرمًا بعمرة لم يكن عليه قضاء حج فى المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة 
إحرامه لما أفتوه حتى سألوه عن مقتضاه. والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفسأل على الماء الذى كان عليه عن العلماءي», يريد أنه سأل عمن 
يستفتيه فى أمره من الحالين» على الماء إن كان يحضر مرضعه منهم أحدء فوجك به 
عبدالله بين عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم: وهذا يدل على أن مروان كان 
من الفقهاء. وأنه كان ممن يستفتى ويؤاجل بقوله. 

ويدل أيضا على أن المفتى إذا كان من أهل العلم والاجتهادء جاز أن يفتى .موضع 
فيه من هو أعلم منه لأنه لا حلاف أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير مقدمان عليه 
فى العلم والاجتهاد» جاز أن يفتى عموضع فيه من هو أعلم منه لأنه لا حلاف أن 
كثيرة. 

فصل: وقوله: «فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منهى» يريد أنهم أباحوا له التداوى 
لما يحختاج إليه لمرضه ذلك ولكسره من طبيب أو غيره؛ ويفتدى إن فعل من ذلك ما 
يمنع الإحرام؛ وكذلك إن احتاج أن يربط على موضع الكسر حرقة» فإنه يربطها ويلزمه 
الفدية. 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 14/١7‏ 4. 


كتاب الج 00 0 00 

فصل: وقوله: «إذا صح اعتمر» يريد أنه يحل بعمرة» ومعنى ذلك أن يكون مرضه 
يدوم به حتى يفوته الحج» وهو لا يحل حتى يصل إلى البيت» فإذا كان ممنوعًا من تمام 
الحج لفوات ركن من أركانهى وهو الوقوف بعرفة» وفوات كثير من سببه» وهو المبييت 
عمزدلفة والوقوف بهاء والمبيت .عنى ورمى الجمار بهاء لزمه أن يأتى بنسك يتحلل به لا 
يتعلق بوقت معين, وهو العمرة. 

مسألة: وإذا أفاق من مرضهء فلا يخلو أن يقيم موضعه أو يدحل مكةء فإن أراد 
المقامموضعه» فذلك له لأنه ليس فى تقدمه إلى مكة بعد فوات الحج معنى يوجب عليسه 
التعجل» فكان له الارتفاق .عقامه فى موضعه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك أن له أن يرجع إلى أهله؛ إن كانوا قريبا منه فيقيم 
عندهم حرامًا حتى يقوى على العمرة» وإذا كانوا بعيداء فليقم.كرضعه. 

ووجه ذلك أن المحرم له أن يستديم طريقه» فيما قرب من حوائجه وتصرفاته وليس 
له ذلك فيما بعد من الأسفار. 

مسألة: فإن أبى المقام فى موضععء فله البقاء على إحرامه إلى العام المقبل فيحج؛ لأن 
التحلل إنما هو رخصة لمشقة البقاء على الإحرام» فإن أبى وسهل عليه؛ جاز له 
استصحاب الإحرام. 

فرع: فإن بقى على إحرامه فى العام المقبلء فأتم حجه. هل عليه هدى أم لا؟ روى 

وجه قول ابن القاسم أن الهدى إنما هو للتحلل الذى قبل كمال النسك الذى دحل 
فيهء فإذا لم يتحلل وبقى على إحرامه حتى يتمهء فلا هدى عليه. 

ووجه رواية أشهب أنه تيقن أن يكون حمله على الصبر لأداء الإجرام عامًا كاملاً 
ليدفع عن نفسه الهدى؛ فأحب أن يكون ذلك إذا أهدى حالصا لإتمام العبادة. 

مسألة: فإن أراد البقّاء على إحرامه؛ ثم بدا له أن يحل فذلك له ما لم تدعل أشهر 
الج من العام المقبل» فليس له ذلك» قاله مالك. 

ووجه ذلك أنه لم يحرم بالحج للبقاء إلى هذا العام وإنفا أحرم له للعام الأولء قلما 
فاته كان التحلل» وهو على ذلك إلى أن تدخل أشهر الحج من العام الثانى» وإذا دلت 
لم يكن له التحلل لأنه قد لزمه الحج بدحول أشهر الحج؛ واختصاص الحج بهاء فلما 


484 ا و ا مسو ل كناب اليج 
بقى على إحرامه إليها كان ملتزمًا للحج فى هذا العام؛ فكان .منزلة من أحرم به الآنء 
فإذا وجب عليه فى هذا العام؛ فلا فائدة فى تحلله لأنه عائد إلى الإحرام. 

ووجه آخخرء وهو أن الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج مكروه. فلذلك استحب لمن 
فاته الحج أن يحل بعمرة» ولا يستديم فيها الإحرام بالحج إذ الإحرام به فيها مكروه؛ 
وقد أبيح له التحلل؛ فإذا استدام الإحرام إلى أشهر الحج» فقد حرج عن مدة كراهية 
الإحرام بالحج, ودخحل فى مدة تختص بالإحرام بالحج مع قرب وقت الحجء فلم يكن له 
التحلل قبل الحج. 

ووجه ثالث» وهو أن التحلل لمشقة استصحاب الإحرام» فإذا دحلت أشهر الحج 
فقد زالت المشقة لأنه لم يبق له من المدة إلا مقدار ما يشرع وقتا للإحرام. 

مسألة: فإن بقى حرامًا حتى يحجء فذلك يجزئه عن فرضه فإن تحلل بعمرة فى أشهر 
الحج, فيئس ما صنع. قال ابن القاسم مرة: ف فسخه باطل. وقال مرة: إن جهلء ففعل 
صح تحللهء ويئس ما صنعء وقاله أصبغ. 

وجه القول الأول أنه ثمنوع من التحلل؛ فلم يصح. أصل ذلك لى تحلل قبل فوات 
الحج. وأصله من أحرم فى هذا العام. ووجه القول الثانى: أنه قد فاته الحج فصح تحلله. 
أصل ذلك إذا تحلل قبل أشهر الحج. ا 

فرع: فإن قلنا ب بصحة تحلل فحج من عامه ذلك» فهل يكون متمتعًا أم لا؟ أخعد حتلف 
فى ذلك قول ابن القاسم فقال مرة: يكون متمتعًا. وقال مرة أخرى: لا يكون متمتعًا. 

وجه القول الأول أنه قد وجد منه عمرة فى أشهر المج ثم حبج فى ذلك العام 
ترخخص فيهما بترك السفرين» فكان متمتعًا. أصل ذلك إذا أحرم بهما فى عام واحد. 
ووجه القول الثانى ما احتج به من أنها لم تكن عمرة» وإنما تحلل بهامن حجق فلم 
يكن لذلك حكم التمتع؛ لأن التمتع لا يكون إلا بعمرة صحيحة مقصودة. 

فصل: وإن أراد التقدم إلى البيت قبل أشهر الحج: كان له ذلك؛ فإن دحل مكة قبل 
أشهر الحج لزمه التحلل بعمرة» ولم يكن له البقاء على إحرامه.٠رؤاه‏ ابن المواز عن 
مالك. 

ووجه ذلك ما قدمناه من كراهية استدامة الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج. فإن 


بقى على إحرامه إلى أشهر الحجء لم يكن له التحلل حتى يحج على ما قدمناه. 


كتاب الج 1 لطي وخضن الامو التو اولع وان نط ولول لا اله الملق د قله اتنا دعا :488 

فصل: وقوله: «عليه حج قابل:؛ يريد أن من حل بعمرة» فعليه أن يحج من قابل 
قضاء عن حجته التى أحرم بهاء ومنع من إتمامهاء ويجزئ ذلك من فرض ونفل لأنه 
قضى ما دخل فيه فوجب أن ينوب عما كان أحرم به. 


عَم قلس راد مر ودبي 


قال مَالك: وُعَلَى هذا الأمر عندا قيم: أحقية غير عَدُقٌ وَقَدْ أَمَرَعْمَرُ مْنْ 
المطاف آنا ادو الأنصّارٍ ئ وَهَيّارَ ار ون يما الْحَج وتيا يَوْمَ النخرٍ 


لومي مله ل 2 دن 


أن يَحِلا بِعمْرَةٍ ثم يَرْحعًا حَلالا نم يَحْحَان عَامًا قَابلاء وَيُهدِيَان فَمَنْ لَمْ يَحَدْ 
سام تلان يام فى الح وَسَبعََ إذَ َم إلى أهو0. ْ 
الشرح: احتج مالك» رحمه الل على ما تقدم من قول الصحابة» واخقياره هو فى 
الخصر عونا ريه ور بن الخطاب أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج؛ 
لأن ذلك حكم متفق عليه وكان أبو أيوب الأنصارى قد أضل رواحله؛ ففاته الحج؛ 
وكان هبار بن الأسود قد أخطأ العدة, فقدم يوم النحرء وعوبيره جو غرفة ردنا 
عمر بن الخطاب أن يحلا بعمرة ثم يقضيا الحج عامًا قابلاً ويهدياء فرأى مالك رحمه 
الله أن حكم المحصر ممرض حكمهما؛ لأن كل واحد منهما ممنوع عن إتهام نسك 
دون يد غالبة ولا منع من ذلك. 

َال مَالِك: وكل مَنْ حبس عَنٍ الْسَجَ بَْدَ ما يُحْرِمُ ما بمرَضٍ أو بغي أَوْ بخطأً 
يز أشن ]ران عليه الولان» كور نمز علدنا على القن ذ". 

الشرح: وهذا كما قال أن من حبس عن تام حجه بعد أن أحرم به؛ وكان حيسه 
ذلك عرض أو بغيره؛ يريد ثما حكمه حكم المرض فى الأعذار الخاصة التى لا تمنع 
الطريق» ولا هى من حقوق امالكين» وأما الذى يخطأ العدد مثل أن يظن يوم النحر يوم 
عرفة؛ أو يخفى عليه الهلال» فهو وإن كان يدخل فى خطأ العدد, فإن خطأ العدد قد 
يكون بغيز خحفاء الهلال مثل أن يخطى» فيظن يوم السبت يوم الجمعة, فيفوته بذلك 
الحج» فإن» هذا محصر عليه ما على المحصرء يريد من التمادى إلى البيبت» وأنه لا يحل 
دونه وأن عليه القضاء والهدى؛ واللحصر عنده هو الدذى لم نع وإنماثيت له سبب 
المنع: وأما الممنوع» فهو محصور على ما قدمناه. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .10/١7‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 580/1١5‏ 


سيل مَالِك عَمَنْ مَل من أهل مكة احج ثم أصًا صَابَهُ كدب أو يَطُْ ممُحَرق أر 
امرأة تطلقء قَالَ: ل 
الآفاق إِذا اونا 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل من أهل مكة بالحج فعليه إتمامه فيان منعه من 
ذلك سبب مانع مثل أن يكون المحرم يصيبه كسر أو انطلاق بطن أو تكون امرأة 
حامل تطلق» يريد يصيبها وجع النفاس» فيأتى من ذلك ما لا يستطاع معه التوجه إلى 
عرفة» فإن حكم هذا المحكى الذى أصابه هذاء حكم أهل الآفاق إذا أحصروا عن 
الخروج إلى عرفة؛ وقد تقدم بيانه. وهذا الذى ذهب إليه مالك وعليه أكثر أصحابه. 

وقال أشهب: لا إحصار على المكى» وإن نعش نعشا. قال محمد: يريد وإن حمل 
على النعش إلى عرفة وغيرهما. 

وجه قول مالك أن هذا عاجز عن إتمام نسكه؛ وفعل ما لا يتم إلا به عمرضء فكان 
محصرًا. أصل ذلك غير المككى. 

ووجه قول أشهب قرب المسافة والتمكن فى غالب الحال عنده من مام الحج 
وبلوغ المناسك؛ وإن تكلف فى ذلك المؤن الخارحة عن العادة» وقول مالك أظهرء 
والله أعلم؛ لأن هذه حال أهل الآفاق إذا أصابهم ذلك يككة. 

فصل: وقوله: ويكون عليه ما على أهل الآفاق إذا أحصرواى, يريد والله أعلمء من 
القضاء والهدى. وقد روى داود بن سعيد ذلك عن مالكء» قال: فقيل لمالك: فإن الله 
تعالى يقول: لإلمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١1"‏ فطرح عنهم 
هدى التمتع» قال مالك: فإن الله يقول: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: ١47‏ فالمكى وغيره سواءء والله أعلم. 

َال مَالِك فى رَحُلٍ قم مُعَوِرًا فى أَشْهْرٍ هر احج حتى إِذَا قد عمَرَتَةُ أَهَل 
بالْسَج مِنْ مَكة + ير : أصَاه أ لا يقد عَلَى أذ يَحْطيرَ مع الئاس الْمَقف. 

َالَ مَالِك: أَرَى أذ يُقِيمَ حَنَى إِذَا يرا حرج ِلَى لجل نم بَرْحِمُ إِلَى مَكَة 
طوف ايت وتسمَى يَنَ الما والْمروة ميل كم حلي حج َابلٍ والهئ. 


.48/١1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الحج 0 1 0 
الشرح: وهذا كما قال أن من قدم مكة معتمرا فى أشهر الحج؛ فقضى عمرته وحسل 
منهاء ثم عزم على التمتع؛ فأهل بالحج من مكة: ثم أحصر عن الوقوف يعرفة ممع 
الناس» يريد وقت الوقوف بها بكسر أو أمر عنعه. فإن مالكاء رحمه الل قال: «أرى 
أن يقيم»» يريد على إحرامه الذى أحرم به من مكة حتى إذا قوى واستطاع الخروج إلى 
الحل حرج إليه» وذلك أن الحج قد فاته؛ وله التحلل منه بعمرة. 


ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم؛ وهو قد أحرم بالحج الذى فاته من السرم» 
وجمع أفعال العمرة فى الحرم فلابد له من الخروج إلى الحل ليأتى بشرط العمرة الذى 
هو الجمع بين الحل والحرم» ثم يرجع إلى مكة للانيان بأفعال عمرته التى يتحلل يهاء 
وهى الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ثم يحل من الإحرام الذى أحرم به من 
مكة؛ ثم عليه حج قابل قضاء عن الحج الذى فاته» وعليه الهدى لا فاته من الج يعد 
التلبس بهء وهل يكون متمتعًا بالإحرام بالحج فى أشهر الحج بعد أن اعتمر فيها أم لا؟ 


يكون متمتعًا؛ لأن ذلك الحج لم يتم. 
قال مَالِك فم أَمَلٌ بلْححَ من مَك نم طّاف ؛ بالبق رعق ين المنما والمورة 
َم مَرِضَ فَلَمْ يَسمَطِعْ أن يَسْضْرَ مَعَ الناس الْمَؤْقف. 


قَالَ مَالِك: إذا فاته الْحَجْ » فإن ؛ استطاغ رج إلى الجِل فذحل عُمْرقٌ قطافَ 
ايت وَسَعى يَْنَ الما وَاْمَروَةِ لأ الطَرَاف الأول لَمْ يَكنْ واه إلْعَْرَ للْعُمْرَة مَلِدَّلِكَ 
يَعْمَلّ بهذا وَعَلَيِْ حَج ابل وَالْهَدَئ. 

الشرح: قوله: «فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالببت وسعى بين الصفا 
والمروة»» يريد أنه فعل ذلك وإن لم يكن من حكمه أن يفعله لأن من حج من مكة, 
فليس عليه طواف» ورود لأنه ليس بواردء وله أن يتطوع يما شاء من الطوافء ولا 
يسعى بين الصفا والمروة لأن السعى بينهما لا يتنفل به لأنه عمل من أعمال الحج لا 
تعلق له بالبيت» فلم يكن قربة فى نفسه منفردًا كالوقوف بعرفة. 

مسألة: ولا يتنفل به بأثر طواف تنفل؛-لأن من حكم السعى بين الصفا والمروة أن 
يكون بأثر طواف فى حج أو عمرة؛ ولا طواف فى الحج إلا طواف الورود أو طواف 
الإفاضة» فإذا سقط عن الحاج من مكة طواف الورود؛ لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة 
فليزمه تأخير السعى يأتى به بعد طواف الإقاضة هذا مذهب مالكء» رحمه الله. وقال 


44 تجعة وت وانووافك اواج ات ا لاسي اجن ا ا ل 1 كتاب المج 
أبو حتيفة والشافعى: ومن أحرم من مكة بالحجء فله أن يقدم الطواف والسعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نسك يشتمل على طواف وسعىء فكان حكمه 
الإتيان بهما بعد الجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

فرغ: ومن أهل من مكة بالحج؛ فقدم الطواف والسعىء فقد أتى بالسعى بأثر 
الوجه المأمور به فكان عليه بدله بعد طواف الإفاضة ليأتى به على الوجه المشروع. 

فرع: فإن لم يعد السعى حتى يرجع إلى بلده أو تباعد من مكة أجزاه لأنه قد أتى به 
عقيب طواف» هو جل فيه شرط الإجزاء» وعليه دم للنقص الذى دحل عليه بإتيانه 
عقيب طواف غير مشروع للحج. 

فصل: وقوله: وإذا فاته الحج. فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة». يريد 
إن تمادى به عذره حتى يفوته المج فإنه إذا استطاع بعد ذلك الختروج إلى لحل ولم 
تخترمه منية قبل الاستطاعة» فإن حكمه أن يخرج إلى الحل» فقد حل منه بعمرة تنبيها 
على إحرامه الأول بالج وينوى أن يتحلل منه بعمرة فلذلك حرج إلى الحل ليجمع 
فى نسكه بين الحل والحرم» ولو كان إحرامه الحجه من الحل لما احتاج الآن إلى الخروج 
إلى الحل لأنه قد وجد منه الإحرام فى الل والأترم. 

فصل: وقوله: «فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة»» يريد يستأنف الطواف 
والسعى لعمرة التحلل لأن الطواف والسعى الذى أتى بهما للحج قبل أن يحصر لا 
يجزئانه لعمرة والتحلل» ثم قال: وعليه حج قابل والهدى على ما تقدم من قضاء الج 
الذى فاته والهدى الواجب بفواته. 

قال مالك: إن كان مِنْ ء َيْر أَهلٍ مَك فََصَابَهُ فوص حال ينه وين الْحَجّْ 
قَطَافَ ل ل وَطَاففَ ِالْبيْت طَرَافا آحَنَ 
وس ين الضنفا وَالمزو4 لآ طوافة الأول تسق إنْمَا كان نواه لِلْحَجٌ وَعَلَيْهِ 
ش يي م ااي 
حج قابل والهدى. 

الشرح: قوله: «وإن كان من غير أهل مكة,». يريد أن يهل بالحج من غيرهاء 
فيكون عليه طواف الورود؛ فيطوف له ويسعى بأثره» وذلك أن المحرم بالحج من غير 
أهل مكة, لا يخلو أن يحرم به من الحرم» أو من الحل؛ فإن أحرم به من الحرم؛ فحكمه 
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حكم من أحرم من مكة فى تأخير الطواف والسعى؛ لأنه ليس ببوارد على الجرم: 
فيكون له طواف الورود» وإن أحرم به من الحل» فسواء كان من أهل الحرم أو غيرهم: 
عليه تقديم الطواف والسعى؛ لأنه وارد على الحرم من الحل» فعليه طواف الورود؛ وهو 
واحب للنسك الذى دخل به» فيتعقب السعى. 

وقد تقدم ذكره» وهذا الظاهر من المذهبء وهو معنى ما رواه ابن عبدالحكم عن 
مالك غير التعليل. وحكى القاضى أبو محمد أن طواف القدوم إنما هو لمن قدم إلى مكة 
دون من كان بهاء وهذا اللفظ يقتضى أن من قدم إليها من أهل الحرم» أن عليه طواف 
الورود. 

ووجه ذلك أن هذا حكم يختص بأهل مكة؛ فوجب أن يختص بهم دون أهل السرم. 
أصل ذلك أن لا دم عليهم للقران. 

فصل: وإنما كرر مالكء. رحمه الله هذا الفصل أن من تحلل بعمزة بعد أن طاف لما 
فاته الحج وسعى» فلابد له أن يستأنف لعمرته الطواف والسعى؛ لأن الفصل الذى قبل 
هذا طاف الذى فاته الحج طوافا وسعى وسعيًا غير مشروعين. وفى مسألتنا طوافه 
وسعيه مشروعان؛ فبين أن ذلك سواء فى وجوب اسكئثاف الطواف والسعى للعمرة» 
والله أعلم؛ وبين ذلك بقوله: لأن الطواف والسعى لم يكن أتى بهما جميعا لعمرته» 
وإنما أتى بهما الحجته, فلا يجرئانه لعمرته. والله أعلم وأحكم. 

# ا 


ماجاء فى بناء الكعبة 


فاص مامت 


5 - مَالِك» عن ان يهاو عَنْ سَلِمٍ بن عبد اللو أن عبد الله بن مُحَمَدٍ 
أبن أبى بكر الصدّيق ع عد الله إل طمكرة عن ققشه بشَة أن الب فك قَالَ: دل 
نرئ أن ْمَك جين ينوا كمه القصَرُوا عَنْ قاع يرَِيم؟ قَالَت: ةيا 
رَسُولَ الله أقلا ترما عَلَى قَرَاعِدٍ إْرَاهِيم؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 5ك: لَرْلا حِدْنَانُ 
- أخحرجه البخمارى 41/5 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله تعالى: #وإذ يرفع إيرأهيم 

القواعد من البيت» عن عائشة. رمسلم 719/7 كتاب الحج» باب 219 حديث رقم 5945 عن 

عائشة. والنسائى 5/0 7١‏ كتاب الحج باب بناء الكعبة عن عائشة. وأحمد ١١17/5‏ عن عائشة. 

والبيهقى فى الكيرى 83/0 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ٠١1//7‏ عن عائشة. وابن خزيهة 

برقم 9س عه" عن عائشة, 


جح مر 8 ام 


َوْيِكِ بِالْكفْر لَمَعلْتُ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر: لَيِنْ كانت عَائِشَة سّمِعَتْ هَذَا 
مِنْ رَسُول اللَهِ لك ما أرَى رَسُولَ الله يك تَرَكَ انلام الركتين الَدَيْنٍ يان الْجِجْرٌ 

الشرح: قوله: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عبن قواعد إبراهيم», 
يريد أنهم بنوا البيت على بعض قواعد إبراهيم؛ وهى قواعد البيت الذى أسسه بها 
إبراهيم عليه السلام؛ فلم تستوعب قريش حين بنوا البيت البينان الذى كان بها حين 
بعث الله نبيه هيقل وهذا البناء المذكور شهده النبى يك ونقل الحجارة فيه ووضعت 
قريش الحجر الأسود فى حائطه بحكمه و بينهم» فذلك البنيان الذى اقتصرت فيه 
قريش عن بعض قواعد إبراهيم» وتركت شيئًا منها خارحًا عن بنيانهاء وقد روى أن 
الذى منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة. 

فصل: وقول عائشة: ويا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟» تريد أن ينقض 
البنيان الذى بنيت عليه القواعد ويبينيها بنيانا يستوعب القواعد. 

فصل: وقوله يِل ولولا حدثان قومك بالكفر» يريد والله أعلم قرب العهد باججاهلية 
فرعا أنكرت نفوسهم خراب الكعبة» فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضى إدحال 
الداحلة عليهم فى دينهم. والنبى و كان يريد استئلافهم؛ ويروم تثبيتهم على أمر 
الإسلام والدين» يخاف أن تنفر قلوبهم بتختريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلكء وأمر 
الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال الناس وإصلاح أديانهم مع أن 
استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروضء ولا من أركان الشريعة التى لا.تقوم إلا به وإثما 
يجب استيعابه بالطواف خخاصة» وهذا يمكن مع بقائه على حاله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: ولن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله ييه » يريد إن كان عبدالله بن محمد قد سلم من السهو والخطاً فيما نقله عن 
عائشة؛ وكانت عائشة قد سمعت هذا من رسول الله فق وفما أرى رسول الله و8 
ترك الركعنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم»» فأخبر 
عبدالله بن عمر أن رسول الله وه ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء وهذا 
يقت قصداثر كهماة وإلذافل يسع تار كا لعرف الاستعمال :من إراذ القع لمتحة منه 
مانع» فعلم عبدالله بن عمر بترك النبى يي استلام الركنين المذكورين؛ ولم يعلم علة 
ذلك وهو أنهما ليسا بركنين للبيت؛ لأن البيت لم يتم على قواعدد إبراهيم» بل أخعرج 
منه بعض الحجرء فلم يبلغ به ركنى البيت من تلك الجهة. 


كتاب الحخج ااا 0 0 

قالركنان اللذان هما اليوم للبيت من تلك الجهة ليسا بركنين للبيت الذى أسس 
قواعده إبراهيم عليه السلام» وإئما هما من وسط الجدارء فلم يشرع استلامهماء كما 
لم يشرع استلام سائر اللحدار لأن الاستلام حكم يختص بالأركان. 


وقد روى عن عروة بن الزبير أنه كان يستلم الأركان كلهاء ويقول: «ليس من 
البيت شىء مهجور)7". 

والدليل على صحة ما عليه الجمهور قول عبدالله بن عمر: سا أرى رسول الله 88 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. 

/ - مَالِكء عَنْ هِسَامٍ بن عُرْوَ عَنْ أبيه أنّعَائَِة م مون قَالَن: ما 
أبالى أَصَلَيْتْ فى الجخر َم فى الْبْيت. 

الشرح: قولها: دما أبالى أصليت فى الحجر أم فى البيت0» تريد البيت اللمبنى الآن» 
فقالت: لا أبالى أصليت فيه أم فى الحجر؛ لأن حكمهما واحد؛ لأن البييت الأول الذى 
أسسه إبراهيم عليه السلام يشتمل عليهماء فالصلاة فى الحجر صلاة فى البيت. 

وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: وهو الأظهر أن يكون تقرر من رأيها منع الصلاة فى 
البيت» فنقول: إن الصلاة فى الحجر عنزلتها فى المنع؛ إما على وجه الكراهية؛ وإما على 
وجه عدم الصحة, ولو كانت مباحة فى البيت لما حصت الحجر به؛ لأن ذلك حكم 
سائر المواضع. 

والوجه الثانى: أن تكون قالت ذلك على سبيل إباحة الأمرين جوابًا لمنكر ذلك فى 
البيت» فقالت: إن الصلاة فى الحجر والبيت عندى سواء.. 

مسألة: والصلاة فرضء» ونفلء فأما الفرض» فقّد روى ابن المواز عن أصبغ: من صلى 
فى البيت أعاد أبدًا. وقال ابن المواز: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 
البيت أعاد أبذا. 

وجه قول أصبغ أن القبلة تمر على جميع البيبت» ويستقبل المستقبل لها جانبين من 
البيبت ومن صلى فيهء تعذر ذلك عليه فهو مصل إلى غير القبلة من غير عذر. ووجه 
قول ابن المواز أنه موضع يجوز أن تصلى فيه النافلة لغير عذرء فجاز أن تصلى فيه 
الفريضة كخخارج الييت. 

.)7017 25171١( أخرحه الترمذى حديث رقم (808). أحمد فى المسند حديث رقم‎ )١( 
ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /الالا.‎ - 917 


4 00001 0 ا كتاب الج 
مسألة: وأما النفل» فلا بأس به فى الحجر والبيت» قاله ابن حبيب ومنع أبو حنيفة» 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصلاة على ظههر البييت» فقال ابن 
حبيب: لا تصلى النافلة على ظهر البيت وهو كمصل إلى غير القبلة» ويصلى داحل 
البيت. وقد قال ابن المواز فى الفريضة: من صلاها فوق الببت أحزأهء وإذا جوز ذلك 
فى الفريضة» فبأن يجوز ذلك فى النافلة أولى» وقوله أظهرء والله أعلم. 
9534 - مَالِك أنه سَهعَ اوبات لعولا تيده سيعت بع 
حجر الْحِبْرُ قَطّاف الناسُ بِنْ وَرَائِهِ إلا إرَ اده أن يُسْتوْعِبَ 2 الطُواف بِالبَيْت 


- 
رو 


كله. 


الشرح: قوله: «ما حُجِرَ الحجر» يريد ما حجر بالجدار الذى حجر به عليه يريد 
منع به من اللشى فيه إلا لمن قصده من بابه» فنا أريد تحجير المحجر أن يستوعب الناس 
الطواف بالبيتء إذا كان واحبًاء والحجر من البيت» فالطواف به لازم كالطواف 
بالبيت» فلو لم يحجر لأوشك أن ير به طائف» فلا يستوعب الطواف بالبيتء فإجماع 
الناس على تحجيره؛ دليل على أن استيعاب الطواف لجميع البيت لازم متفق عليهء ولو 
كان الطواف يبعض البيت مجحزئا لما احتيج إلى تحجير البييت ليستوعب الطواف جميعه. 
ومن طاف ببعض البيت لم يجزه وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: من طاف بال حجر 
طوافا واجبّا فى حج أو عمرة» فإن كان يمكة أعاد طوافه» وإن تباعد ورجع إلى بلده 
حبر ذلك بالدم وأجزاه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 9؟] وهذا 
يقتضى الطواف بجميعه» ومن طاف بالحجرء فإنما يطوف ببعضه لما قدمناه. 

تن ان 


الرمل فى الطواف 


58 - مَالِك عَنْ حَعْفَر بْنٍ مُحَمِِّه عَنْ أبيوء عَنْ جَابرٍ بْن عبد اللو أنه قال: 
نت رَسُولَ اللو ف رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأسودٍ حَنى التهَى إِليه لان أطوَافي. 


لمان لكا 


74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ملالا 
8 - أخخرحه مسلم 151/7 كتاب الحج باب 9" رقم ١10‏ عن حابر. الترمذى حديث رقم 
لاهمّ. ابن ماحه حديث رقم 56١‏ 8. 
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َالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمرٌ الى لَمْ يَرَلْ عليه هل العم بيلدنا. 

الشرح: قوله: «رمل من الحجر الأسود» يريد ايتدأ رمله من الحجر الأسود؛ وهو 
افتتاح الطواف» ثم جعل البيت على يساره؛ وطاف بالبيت من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه مرة» فيكون معه طواف واحدء ولا يجوز أن ينكس الطائف بالبيت» وهو أن 
يجعل البيت عن يمينه ويطوف به فمن فعل ذلك لم يجزه» وبه قال الشسافعى. وقال أبو 
حنيفة: ذلك ممنوع» فإن فعله حاج أو معتمر أعاد ما كانيمكة, فإن رجع إلى بلده 
جبره بدم وأجزأه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن جاير أنه قال: لما قدم رسول الله وي مكة دل 
المسجد» فاستلم الحجرء ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعٌاء وهذا يقتضى أن 
البيبت على يساره» وأفعال النبى وق على الوجوب لاسيما وقد قال: ومذوا عنى 
مناسككم). 

فصل: وإذا ثبت ذلكء» فإن الرمل فى الطواف والسعى؛ هو الإسراع فيه بالخببء لا 
يحسر عن منكبيه ولا يحركهما. وقال أبو القاسم الجوهرى: الرمل أن ينب فى مشيه 
وما خفيفا يهز مدكبيه. وليس بالوثب الشديد, فإن كان معنى ذلك أن قدر وثبه 
بتحرك جسده؛ ولا يقصد إلى إفرادهما بالتحريك» فهو حسن والله أعلمء وذلك من 
حكم طواف الورود. 

الأصل فى ذلك ما رواه عبدالله بن عمر أن رسول الله و كان إذا طاف فى الحسج 
أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف» ومشى أربعًاء ثم سجد سجدتين» ثم طاف 
بين الصفا والمروة29 . 

وقد روى أن سبب الرمل فى الطواف إتما كان لإظهار الحلد للمشركين. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله 8ق وأصحابه فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبى يلك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن 
بمشوا ما بين الركنين» ولم عنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشوط كلها إلا الإبقاء عليهه؟. 

وقد أراد عمر بن الخطاب أن يترك الرمل» ثم استدامه فقال: مالنا وللرملء إنما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 444/9. 


444 ما لجاع وأ عن ل انع اا وت او لل اخ ا مه فخ اطي اق مورلا رس فقو ل 2/61 كتاب الحخج 
كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: شىء صنعه رسول الله فو فلا 
نحب أن نتركهء وقد فعله النبى قي بعد الفتح؛ وبعد أن ثبت الإسلام.عكة» وزالت عنه 
المرااة بذلك للمش ركين» رواه حابر بن عبدالله الحديث حجة الوداع. 

وقد روى ابن عباس أن رسول الله يت وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا 
بالبيت ثلانًا ومشوا أربعًا"». 

فصل: وقوله: «رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف» يقتضى أن 
الطواف كان بين الركنين اليمانى والأسودء وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النبى 
يب أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين» وتأول أنه إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يراءون 
المشركين بالجلد» وكان المشركون على قعيقعان: فكان المسلمون إذا ظهروا لهم رملوا 
ليروهم الحلد والقوةء وإذا استروا بالبيت فكانوا بين الركنين اليمنانيين مشوا إيقاء 
لقرتهم. 

والذى اخعتاره مالك أن يرمل الطائف من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث 
مرات. 

والأصل فى ذلك حديث جابر بن عبدالله المتقدم, وإنها حكى فعله فى حجة 
الوداع» وهو آخخر ما فعل. وذكر عبدالله بن عباس فعله فى عمرة القضية؛ والآحر أولى 
أن يتبع من فعل النبى في مع أن جابر بن عبدالله عاين ما حكاه فى عام حجة الوداعء 
واهتيل ذلك اهتبالاً أورد جميع فعله منذ تحرج من المدينة إلى أن عاد إليهاء وتحفظ ذلك. 

وابن عباس إفا روى عن غيره؛ فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن 
يكون النبى يت ترك الرمل ما بين الركنين» وإن كان مشروعًا لحاجته إلى الإبقاء على 
أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. 


دءم - مَالِك» عَنْ ناي أن عَبْدَ الل بن مر كن يمل من السَجَرٍ الأمنود إل 
اشر الأمئوو ثلاث أطوافي وَيمْصي أربّقة أطوافب إل لحر الاسود: 

الشرح: قوله: «يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف» يريد أنه 
كان يفعل ذلك فى طواف الورود فى الحج أو العمرة ووبمشى أربعة»»: يريد بعد 


(4) أخرحه ابن أبى شيبة 4 0010/١‏ بنحوه عن عروة بن الزبير. 
- أخرجه مسلم حديث رقم 95994 745. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١4لا.‏ 


كتتاب الج ا بد1دب01 0 0 
الثلاثة التى رمل فيها ليكمل بذلك أسبوعه؛ ونص على أنه كان يستوعب الطواف 
بالرمل من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث مرات. 

ولد روي عبداللة بن عع دال: كلك لساقع: اكاك ادن قمر د نين ار كدين؟ 
قال: كان عشى ليكون أيسر لاستلامه» وهذا ليس بترك للرمل بين الركنين؛ وإنماهو 
رفق فيه عند ازدحام الناس على الحجر ليكون أيسر لاستلامه. 

١‏ - مَالِكء عَنْ هِشّام بن عُرَوَة أن أَيَاهُ كان إِذَا طَاف بِالَْيْت سعى 
الأشواط الثلانة ييقولٌ: 

الهم لاإلدلاأقا وأنت: تم ا 

الشرح: قوله: و إن أباه» يريد عروة بن الزبير وكان إذا طاف بالبيت سعى 
حديث عبدالله بن عباس المتقدم؛ وقد كره مجاهد أن يقال شوط ودورء ويقال طوف 
ولعله أراد أن لا يستعمل فى الطواف غير هذا الاسم ليغلب عليه من أجل وروده فى 
القرآن قال الله تعالى: وإوليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: ١4‏ كأنه رآه اسمًا شرعيّاء 
فكره أن يستعمل فيه غيره» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولا إله إلا أنعا وأنت تحيى ما أمعام كان على حسب ما يتخيره 
الإنسان من الذكر أو الدعاء لا على أن هذا اللفظ مخصوص بالطواف ومسنون فيه. 

روى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذاء وإفا أراد أنه 
ليس بذكر معين للطواف حتى لا يجزئ غيره» وحتى لا يكون من سببه بل لمن شاء أن 
يذكر الله تعالى يهذا الذكر» ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره. 

فصل: وقوله: ويخفض بها صوته» هذا حكم الذكر فى الطواف والسعى وعلى 
الصفا والمروة» وفى كل موضع مجمع ينفرد كل أحد بالذكر والدعناء» لو رفع كل 
إنساك صوته لآذى ب يعضهم بعضاء وليس كذلك التلبية» فإنها شعار الحج» فلذلك شرع 
فيها الإغلان. 


.74١ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠0١ 


ل مايا 


٠‏ - مَالِكه عَنْ هِشَام بن عُرْرَةَ عَنْ أبيه أنَهُ رأى عَبْدَ الله بْنَ الرْبَهْرٍ أَخْرَمَ 
عكر من النطيمة قال؛ 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن الزبير أحرم بعمرة من التتعيم ثم سعى فى الأشواط 
الثلاثةع يريد الأول» وأمكن تعريفها بالألف واللام؛ لأنها المعروفة بالرملء وإنما رمل 
فى طوافه» وإن كان إحرامه من التنعيم؛ لأن الرمل إنما شرع فى طوراف من قدم من 
الحل على وجه يتعقب طوافه السعى. 

ولما كان المحرم بعمرة من التنعيم قادمًا من الحل كان حكمه الرمل. وقد قال مالك 
فى المختصر: يرمل المعتمر مكى وغيره. ووجه ذلك ما قدمناه أنه داختل من الحل على 
وجه يتعقب طوافه السعى. 

فرع: ومن كان عليه أن يرمل من الرجال» فلم يفعل» فقد اختلفت الرواية عن مالك 
فى ذلك» واختلفت أقوالهم وذلك مبنى على أصلين؛ أحدهما: هل هى من الهيئات 
النى يسوغ فعلها وتركها كاستلام الحجر أو هى من الأمور اللازمة التى تلزم الطواف 
كركعتى الطواف. 

والأصل الثانى هل يصح رفض الطواف أو لا يصح؟ فمن قال: إنها من الهيئات 
الحسنة» فإنه لا يصح رفض الطواف عنده. فلا يعيد من ترك الرمل» ولا شىء عليه؛ 
وهى رواية ابن القاسم وابن وهب لأنه قد فاته موضع الرمل» فلا يصح أن يعيده؛ أن 
ما تقدم من طوافه لا يصح رفضهء وإنما يفعل ما يأتى به من الطواف نفلا ولم يشرع 
فيه رمل» ولا دم عليه؛ لأنه من الهيئات التى لا تلزم الطواف كاستلام الحجر بل استلام 
الحجر آكد منه؛ وألزم للطواف لأنه قد نوى به فى كل طواف وهو عبادة تنفرد 

ومن قال: إنه من الهيئات ويصح رفض الطواف» قال: يعيد ما دام عمكةة» فإنه قاته 
ذلك فلا شىء عليه. وقد روى عن مالك فى المدونة» قال ابن القاسم: مرجع عنه 
ووجه إعادته أنه لما لم يأت بالطواف على أكمل صفاته رفضه. وأتى بطواف آعر على 
الهيئة المستحبة فإن فاته ذلك فلا دم عليه لما قدمنا أنه من الهيئات» ويصح منع هذا إن 
أراد أنه يتمم فضيلة ذلك الطوافء؛ وإن لم يرفضه كما يتم فضيلة من صلى وحده 
بإعادة تلك الصلاة فى جماعة» وهذا أبين على قول من قال: إنه يعيك ما دام يمكة لأن 
ذلك يقتضى أن يعيد بعد التحلل من ذلك النسك. 


و 
0 


نم رأيتة سعى حَوْلَ الْبْيْتِ الأشواط الثلاثة. 


م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 85لا. 


كتاب الحخج 151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ ز ذا 

وأما على قولنا بصحة الرفضء فإنما يجب أن يعيد ما لم يتحلل من نسكه ذلك ومن 
قال: إنه من أحكام الطواف اللازمة كلزوم ركعتى الطواف» ولم ير صحة رفض 
الطواف» قال: لا يعيد وعليه دم» وهو قول ابن الماجشون. ومن قال: يلزم الرمل» 
ورأى صحة الرفض أو إتمام الفريضة» قال: لا يعيدء فإن فاته ذلك فعليه الدم» وهو قول 
أشهب. 

٠‏ - مَللِك» عَنْ نافع أن عبد لَه بن عْمرَ كاد دارم من مَكةلَمْ يُطَف 
ليت ولا بين الها وَالْمرْوَةِ حتَى يَرْجِعَ مِنْ ينى» وَكَان لا ْمل إذا طافَ حَوْلَ 
الت إِذّا أَحْرَمٌ مِنْ مكة. 

الشرح: قوله: وكان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حعى 
يرجع من منى) لما ذكرناه قبل هذا من أن السعى لا يكون إلا عقيب طواف واجب فى 
حمج أو عمرة؛ وأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل؛ وأما من كان 
مقيمًا بالحرم؛ فلا يجب عليه طواف أصلا فكان ابن عمر رضى الله عنه يؤر طوافه 
حتى يرحع من منى منصرفه من عرفة؛ فيطوف للإفاضة: فيسعى عقيب طوافه ذلك 
لأنه طواف واجب لوارد من حل. 

فصل: وقوله: ووكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة, يحتمل أن 
يريد طواف التطوع الذى كان يطوفه قبل الخروج إلى عرفة؛ وأما طواف الإفاضة» فإنه 
يتعقب قدومه من الحل فستته الرمل» وهو الذى اختاره مالك» ورواه عنه فى المدية ابن 
كنانة وابن نافع: مكيًا كان إذا أحرم من مكة أو غير مكى. 

وقد تأول ابن المواز أن ابن عمر كان لا يرمل لطواف الإفاضة إذا أحرم بالحج 
من مكة. قال: والرمل أحب إليناء فإن كان الأمر على ما تأوله؛ فهو خلاف مذهب 
مالك. 

ووجه قول مالك ما قدمناه وإن كان الأمر على ما قدمناه فلا حلاف بينهما. وفى 
المختصر عن مالك: ومن أخر الطواف حتى صدرء فليرمل؛ ومن ترك الرمل» فلا شىء 
عليه» ومن أهدى فحسن» وهذا يحتمل أن يكون على ما قدمناه أن حكم الرمل لمن 
ورد من عرفة لازم؛ وأنه إن تركه؛ فلا شىء عليه على رواية ابن القاسم وابن وهبء 
فيمن تركه فى طواف الورود؛ ويحتمل أن يكون حكم هذا الطواف أخحصف لأنه وإن 
موك ا لك اد اا م 1 


كان واردًا من الحلء فإنه طواف تحلل لا طواف تلبس بالعبادة» ولذلك لا يلزمه الرمل» 
وإنما شرع فيه الرمل إذا كان بعده سعى. 
ف 
الاستلام فى الطواف 

4م حدتلك أنه يلد أن رَسُولَ الل يي كَانَ إِذَا قَضَى طَوَاقَهُ بِالبيْت وَرَكُعَ 
ال كعتينِء راد أن يَحْرّج إلى الصّفًا وَالمَرْوَةء استلم الركْنَ الأسود قَبْلَ أن يُخرّج. 

الشرح: قوله: ركان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين» يريد الطواف الذى 
يتعقبه السعى: فإنه كان إذا أكمله وأكمل الركعتين بعده وصل بذلك الخروج إلى 
الصفاء فكان إذا أراد فراق البيتء عاد إلى الركنء فاستلمه وذلك أنه يستحب أن 
يصلى هاتين الركعتين فى الطواف الواجب خلف المقام؛ ومن فعل ذلك فأراد أن يخرج 
إلى الصفا فإن طريقه على الحجر الأسود» وكان ييه فى خروحجه ذلك إلى الصفاء 
ركد ا اللنامن الخعل انار تحيرسين رابج الطواف. فاستحب أن 

مسألة: وأما استلام الركن ابتداء فى غير طواف؛ فقد قال مالك: ليس من شأن 
الناس» وما بذلك من بأس» ومعنى نى ذلك أنه لم يكن من فعل الناس فى ذلك الوقست» 
ولكن لم ير به بأسًا لأنه عبادة متعلقة بالبيت». وليس من شرط استلامه طواف ولا 
ركوع ولا غيره» بل يصح أن يفرد ذلك كالدعاء الذى قد يفعل فى جملة العبادات بمن 

مسألة: ومن سنة استلام الركن الطهارة» قال مالك فى المختصر: ولا يستلم الركن 
إلا طاهرًا. ووجه ذلك أنه جزء من الطواف والطواف من شرطه الطهارة. 

هم - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ بيه ب أنه اذة : قَالَ رَمبُّولُ الله 8 لِعَبْدِ 
8 - أخرجه مسلم ؟//881 كتاب الحج: باب ١94‏ رقم ١4‏ عن جاير. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :491/٠5‏ 497: هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأء عن مالك» 

ررواه الوليد بن مسلم؛ عن مالك؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر» وهو محفوظ من 

حديث حابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره. 
م - أخرجه عبدالرزاق فى المصئف برقم )283-1١‏ ه/ * عن عبدالرحمن بن عوف. وأبو نعيم فى 

الحلية /1/ ١5٠‏ عن عبدالرحمن بن عوف. والحاكم فى المستدرك ١5/9‏ عن عروة بن الزبير.- 


كتاب الج 0000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الرّحْمَنِ بن عَوْضِي: «كيْف صَنْعْت يا أبَا مُسَمّل فِى اسْتلام الركن؟». فَقَالَ عَبْدُ 
الرحْمَنٍ: اسْلَمْت وتَرَكْتْ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : «أْصبِت». 

الشرح: قوله #ُك: وكيف صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن؟ اعتبار منه ا 
لإأصحابه, وأهل العلم منهم ليعلم يذلك مقدار علمهم؛ وحملهم أقواله وأفعاله على 
وجههاء وإن كان يي قد وكل الأمر قبل ذلك إلى اجتهادهم لما كان يجوز لهم فيه 
الاجتهاد, فقال عبد الرحمن: «واستلمت وتركت»» يريد أنه قد فعل الأمرين» فإنه استلم 
مرة وترك الاستلام أخرى» وهذا يقتضى أنه لم يعتقد فى الاستلام أنه شرط فى صحة 
النسكء وإنما اعتقده من الفضائل التى يؤجر من فعلهاء ولا يأئم من تركها مع اعتقاده 
أنها من القربء وأنه يجزى فعلها فى بعض المواضع دون بعض. 

فصل: وقوله وق صب صبث» تصويب لفعله. ولمارآه من ذلك» وقد قال جميع 
الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شىء عليه وأن استلامه أفضل. 

.م - مَالِك» عَنْ هِشّام بن عُرُوةَ أن أَبَاهُ كَانَ إذَا طَاف بِالبَيْت يُسَكلِم 
الأرْكَانَ كُلَّاء وَكَانَ لا يَدَعٌ اليَمَانِىَ إلا أن يُغْلب عَليْه. 

الشرح: قوله: وكان يستلم الأركان كلهاء على ما تقدم من الرواية عنه أنه كان 
يستلم الأركان كلهاء ويقول: «ليس شىء من البيت مهجورًا». وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: ووكان لا يدع الركن اليمانى إلا أن يغلب عليه» يقتضئ أن مراعاته كانت 
أكثر ومحافظته على استلامه كانت أشدء فكان لا يدع استلامًا إلا أن يغلب عليه؛ وإن 
ترك استلام غيره من دون أن يغلب عليه» ولعل ذلك إنما كان لما علم من الاتفاق على 
استلامه وعخالفة الناس له فى استلام الركتين الأخيرين؛ والله أعلم. 

ا ف 


-والطبرانى فى الكبير 1/١‏ عن عبدالرحمن بن عوف. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/:: كان ابن وضاح يقرل فى موطأ يحبى: إنما الحديث: كيف 
صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن الأسود؟) وزعم أن يحبى سقط له من كتابه والأسودى وأمر 
ابن وضاح بإلحاق والأسود فى كتاب يحيى :2 ولم يرو يحمى والأسودى ولكنه رواه ابن القاسم» 
وابن وهبء والقعنبى» وجماعة: وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيى» لم يذكروا 
«الأسود,» و كذلك روه ابن عيينة؛ وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيهء لم يذكروا «الأسود,؛ 
كما روى يحيى: وهو أمر محتمل جائز فى الوحهين جميعًا. 

آعم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم كثلا. 


تقبيل الركن ا فى الطواف 


َم عم له 


يُطوفُ 200107 و نا ل 


10000 


بلك ما َبَتَك تم قبلَه2"0. 

الشرح: قول عمر: (إنما أنت حجرء يريد أن ينفى عنه ظن من يفن أن تعظيم النبى 
يه الحجر وأمته إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم أنها آلهة, 
وأنها تضر وتنفع» فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه لحجر إنما كان لتعظيم النبى 
َقَ طاعة لله» وإفرادًا له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما 
أمر الملائكة أن يسجدوا لأدم عبادة لله لا على أن آدم معبود بذلكء'وأنه يضر وينفع 
فقال: بإنى لأعلم أنك حجرء يريد من سائر أجناس الحجارة التى لا تقبل؛ وفى بعض 
الروايات أنه قال: لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 

فصل: وقوله: «ولولا أنى رأيت رسول اللهدقق يقبلك ما قبلعك: بأن تقبيله 
وتعظيمه ليس لذاته ولا معنى فيهء وإنما هو لأن النبى وُهَقهُ شرع ذلك طاعة لله تعالى. 

مسألة: وهنا يعض أن املق للج وتق يللين اق لله ووه البسيية 
اقتداء بالنبى و فى تقبيله إيا» فإن لم يستطع لزحام أو غيره استكلمه بيده ثم وضعها 

قَالَ مَالِك: سسَمِعْتْ بَعْضِ أَهْلٍ 1 يَسنْتحِبُ إذا ركم الى يُطوفُ لبي يَذَهُ 

اي أن يَضَعَهًا عَلَى فيه 


7٠ل‏ - أخرحه البخخارى 797/7 كتاب الحج؛ باب ما ذكر فى الحجر الأسود عن عمر. ومسلم 
0/5 كتاب الحج باب )4١‏ حديث رقم 48؟ عن عمر 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/434: هذا الحديث مرسل فى الموطأ هكذا لم يختلف فيه. وهو 
يستند من وجوه صحاح ثابتة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن المج لمن قدر 
على ذلكء» ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه؛ فإن لم يقدر على ذلك أيضًا 
للزحام كبر إذا قابله, فمن لم يفعل قلا حرج عليه ولا ينبغى لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيًا 
برسول الله وها وأصحابه بعده. 


كتاب الج ا طن ا قا اداه دمو توه نه الولو 1 نف مانا اموه 4ل لال عرو ل أ عدوا اول 28 1 :5 8 
اليمانيين9"؟ » وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح. وكان مالك ومن روى عنه 
يستحب أن يضعها على فيه لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم: فلما روى المسح فى 
الركنين ولم يروا التقبيل إلا فى الحجر الأسود؛ استحب فى اليمانى أن يضع يده على 

وروى فى كتاب ابن المواز عن مالك أنه كان يرى تقبيل اليد بعد مسح الركن 
اليمانى. وقال محمد: ليس بشىءء وقال: لم ير مالك تقبيل اليد فيه» ولا فى الأسود. 

فإن قلنا بالرواية الأولى» فإن اليد بدل من الركن إذا امتنع تقبيله» فكان عليه تقبيلها. 
وإن قلنا بالرواية الثانية» فإن المسح بدل من التقبيل» وإنما يوضع على الفم لما كانت 
بدلا منهء ولعله قد قال أولا التقبيل» ثم رجع عنه أو رجع إليه محمد. 

0 ف 
ركعتا الطواف 

28م حدمالك» عر عن إن شاوه عن أبي أنة كانةالا يشم بين السلئن :لا 
7 و وام صر لاسر امايق 2 كك 0 ل عم سا ” لس اعم مه 
يُصَلَى يَيْنهُمَاء وَلَكِنهُ كان يُصَلَى بَعْدَ كل سبع ركعتيْن» فربمًا صَّلى عند المقام أو 
عِندَ غَيْره. 

الشرح: قوله: وكان لا يجمع بين السبعين لا يصلى بينهما» يريد أنه كان لا يعرى 
كل سبع من أن يركع بعده ركعتين» وإن كان لا يفرق بين سبعين ثم يؤخحر الركوع 
لهماء فيأتى بر كعتى السبعين بعدهماء ولكن كان يصلى بعد كل سبع ركعتيسه 
المشروعتين له اللتين هما من تمامه, ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف فى حج 
أو غيره فهما واجبتان» خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إنهما مستحبان. 

والأصل فى ذلك ما روى جابر بن عبدالله أن رسول الله وي طاف سبعاء رمل 
ثلانًا ومشى أربمّاء ثم قرأ: لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ٠؟١]‏ فصلى 
سجدتين خلف المقام بينه وبين الكعبة» ثم استلم الركن ثم حرج ققال: لإإن الصفا 
والمروة من شعائر الله» [البقرة: ]١64‏ فبدأ بها بدأ الله به. 


(؟) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1571). النسائى فى الصغرى حديث رقم 
(0549). أبو داود حديث رقم .)١41/4(‏ أحمد فى المسند حديث رقم (01483). 
.م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44لا 


آءه 0 5*5ش*1غ1 كتاب الج 

فوحه الدليل أن النبى يه بعد طواف نسكه ركعتينء وأفعاله على الوحوب لاسيما 
وقد نبه على أن ما فعله امتنالاً لقوله تعالى: لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: ١ع‏ وهذا أمرء وأمره على الوحوب. 

ومن جهة القياس أن الطواف ركن من أركان الحج له تابع» فوجب أن يكون تابعه 
واحبًا كالوقوف بعرفة» فإن الذى يتبعه الوقوف بالمزدلفة. 

مسألة: فإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف ثم أتى بهما عقيب 
الطواف» وسعبى لأن ذلك من سنتها مع.التمكن منه. وفى المدنية عن ابن القاسم: 
يركعهماء ولا يعيد الطواف؛ ولا شىء عليه» ولو أعاد الطواف كان أحب إلى. وفى 
غيرها عن ابن القاسم فيمن طاف ولم يركع: ولا يعيد الطواف ولا السعى. 

فرع: فإن قلنا يلزمه إعادة الطواف لاتصال الركعتين به. فإن فاث ذلك بالبعد عن 
مكة ركعهما وأهدى. وذلك أن حكمهما وسنتهما أن يكونا عقيسب الطوافء وذلك 
أيضًا من تمام فضيلة الطوافء فإذا فاته ذلك أتى بهما على كل حال لأنهما لا يتعلقان 
بوقت مخصوصء وكان عليه الهدى لنقص التفريق بين الطواف والركعتين الواحبتين. 

فصل: وقوله: رفربما صلى عند المقام, المقام حجر اسماعيل» قال مالك فى العتبية: 
سمعت بعض أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام؛ فيزعمون أن ذلك أثر 
مقامهء فأوحى الله إلى البال أن تفرجى عنه حتى يرى المناسك. 

فصل: وقوله: وفربما صلى عند المقام وعند غيره؛ يريد أنه كان يرى ركعتى 
الطواف عند المقام) وفى غيره من الأماكن فى المسجد يحزئتين» وأنه كان يفعل 
الأمرين» وذلك كله حائر إلا أنه يستحب أ ن تكون ركعتا الطواف الواجب خلف 
المقام اقتداء بالتبى فيه لاسيما وقد قرأ عند صلاته خلف المقام بركعتى الطواف: 
«إواتخلوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ©؟ ١ع‏ فالظاهر أنه مراد بالآية» وهذا أمر 
وليس فى الصلوات ما يختص مقام إبراهيم غير ركعتى الطوافء والله أعلم. 

سا له ا ا ا 

شرطة اذ اك ْم علي ين رُكُو ع يلك السبوع؟ قَالَ: لا يبى ذلك 

فى اس ال ١‏ 

2 ركعي 


.153/11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب احج 00 ا 

الشرح: وهذا كما قال أن النفة لأطافق أن يساق عقي ككل سبع شن القشراف 
ركعتيه ولا يفرق بين سبعين» لا يركع بينهما ركعتى الطواف الأول» وإن فعل 
الأسبوعين» ولم يركع بينهماء فغير جائز» وجوز ذلك الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذين نسكان لا يتداخلان» فلم يجر أن يشرع فى أفعال 
ثان منهما قبل تام الأول كالعمرتين. ودليل آخر أن هذين طوافان» فلم يشرع فى ثان 
منهما قبل تمام ركوع الأول كما لو كانا فى حجتين أو عمرتين. 

قَالَ مَالِكَ ف فى الرّخُلٍ يَدْلُ فى الطُرّاف نوو سنن يطوق تحائية أو يسْعة 
أَطْوَافي قَالَ: َع لم أله ف زف ُصتلى دحي ولا د أي كان ات 
2 لَهُ أن يبنِى عَلَى التسعةٍ حَتَى يُصَلَى بين ٠‏ حَمِيعًا لأنّ السنّة فى الطَوّاف 

يتب كل سبع ركعتي 0 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن من سعى فى طوافه» فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة 

أو أكثر من ذلك ثم ذكرء ولم يكن قصد أن يفرق يبن كل سبعين» فإنه يقطمع ويرك 
ركعتين للسبع الكوامل» ويلغى ما زاد عليه ولا يعدد به إن أراد أن يطوف أسبوعًا 
آخرء وليبتدئه من أوله فيطوف سبعًا ثم يركع» » وهذا حكم العامد فى ذلكء فإن أكمل 
السبوعين عامدًا أو اسيًا صلى لكل واحد منهما ركعتين لأن الأسبوع الثانى مختلف 
فيه» فأمرناه بالركوع مراعاة للاختلاف. هذا هو المشهور من قول مالك. 

وقال ابن كنانة فى المدنية: وروى عيسى عن ابن القاسم يصلى ركعتين فقطء 
واخختار عيسى القول الأول. 

وبحه قول ابن القاسم أنه لا كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركسا وحال بين 
الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثانى؛ بطل حكمه» » فصنلى ركعتين للأسبوع الثانى. 


قَالَ مَالك: وَمَنْ شلك فى طَوَافِهِ يَعْدمَا يرك رَكْعنَي الطُوافي فَلْعَذ فَلينمُمْ 
م2 1 9 - 30 
طَوَافهُعلَى اليقين مم يعد لعفي لأنهُ لا صّلاة طاو إلا يعد كمَالٍ السبع”". 

الشرح: وهذا كما قال أن من شك بعد أن ركع لطوافه فى إتمامه طوافه» فلا يعلم 
إن كان كمل السبع سبمًا أو إنما طاف سما أو حمساء فإنه لا يجزئه ذلك الطواف لأن 

171/17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 171/١11‏ 


الطواف لا يكون أقل من سبعة أطواف متيقنة» فعليه أن يرجع ويبنى على ما تيقن من 
طوافه لقرب المدة لأنه إنما ذكر ذلك بأثرسلامه من الركعتين» فإن تيقن حخمسة طاف 
شوطين» وإن تيقن ستة طاف واحدًا ثم يعيد الركعتين؛ لأن حكمهما أن يصليا بعد تمام 
الأسبوع. 

مسألة: ولا يجرئ أكثر الطواف عن جميعه, ولا بد من تمام عدده ويرحع له من بلده. 
وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: إن كان ممكة لزمه إتمامه وإن كان قد رحجع جبره 
بالدم. 

والدليل على ما نقوله حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله #وَكه طاف بالبيت سبعًا 
رمل ثلانا ومشى أربعًاء وأفعاله و على الوجحوب وقد قال #: رحعذوا عنى 
مناسككم() والأخذ عنه أن يفعل كما يفعل. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لا 
يجبر أكثرها بالدم؛ فلم يجبر أقلها كالصوم والصلاة. 

قال مالك: وَمَنْ أصَابهُ شئء ينض وُضُوعة َه يَطُوفُ بيت أن يَسْعَى يَيْنَ 
المنا والمووة ارين ذللفم فَإِنهُ مَنْ أصائة ذلك وقد طاف بَمْض الطواف أذ 
كله ولَمْ يَركَمْ رَكْعتي الطوافء هَإِنهُ يَتوَضًا ويسَاِفُ الطواف وَل رَكْعَتيْنِ وَأمًا 
لست ين الصا امو ََُ ل قط لِك علي ا َه من اليقَاضٍ وُضُوئه؛ 
لا يدْْلُ الى إلا وَْوَ طَامرٌ يوطُوء" . 

الشرح: وهذا كما قال أن من اتتقض وضوؤه فى طوافه لزمه قطع طوافه» وأن 
يتوضاً ويستانف الطواف من أوله. 

وفى هذا الفصل بابان» أحدهما: أن من شرط الطواف الطهارة. والثانى: أن من 
شرطه الاتصال. 

ا 


الباب الأول فى الطهارة للطواف 


اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة» وبه قال الشافعىئ. وقال أبو حنيفة: 
الطهارة واحبة له وليست من شرطه. 

)١(‏ أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١131/(‏ النسائى حديث رقم (70517). أبو داود 

حديث رقم .)١19170(‏ أحمد فى المسئد حديث رقم .)١501١(‏ 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١5037/1١17‏ 


كتاب الج ا ا ا ا 0 ل لان 

والدليل على ما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول شىء بدأ به 
رسول الله يوه حين قدم من مكة أن توضأ ثم طاف, وأفعاله ول عندنا على الوجوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لها تعلق بالبيت» فوحجب أن يكون من 
شرطها الطهارة كالصلاة. 

مسألة: فإذا قلنا إن من شرطه الطهارة» فإنه إن طاف للإفاضة على غير طهارة» فهو 
كمن لم يطف ويعيد أبذاء ويرجع له من بلده. وأما طواف الورود؛ فقد يسقط 
بالأعذار» وررعا ناب عنه الدم بعد الفوات. 

# 0# * 
الباب الثانى فى اتصال الطواف 

من شرط الطواف الاتصالء فلا يجوز تفريقه لأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فكانت 
الموالاة شرطًا فى صحتها كالصلاة والوضوء. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن التفريق على ضربين بالحدث أو بالعملء فأما الحدث» 
فإنه يمنع البناء ويمنع الركوع بعد الطواف لمن أحدث بعد تمامه ويلزمه فى الواجب أن 
يتوضاً ويبتدئ الطواف؛ وهو فى النفل بالخيار إذا غلبه الحدث بين أن يتوضاً أو يترك 
ولا شىء عليه. 

وأما العمل» فإن كثيره يمنع البناء كالخروج لنفقة ذكرها فى بيته أو ما أشبه ذلك» 
وأما اليسير لغير عذرء فإنه مكروه» ولا بمنع البناء كالوقوف اليسير للحديث أو شرب 
الماء لمن يغليه العطش. 

مسألة: وأما الخروج للصلاة؛ فإن الخروج للمكتوبة لا يمنع البناء. قال الشيخ أبو 
بكر: لأن الطواف صلاة» ولا يجوز لمن فى المسجد أن يصلى يغير صلاة الإمام الموتم به 
إذا كان يصلى المكتوبة؛ لأن فى ذلك خلافا عليه. وأما الخدروج لصلاة الجنازة» فقال 
ابن القاسم: بمنع البناء, وقال أشهب: لا منع ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أنه خرج من طوافه لغير صلاة تحب عليه ويخاف فواتهاء 
فكان عليه ابتداء طوافه. أصل ذلك إذا خرج لطلب نفقة. ووجه قول أشهب أنه حرج 
من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلهاء فكان له أن يبنى. أصل ذلك إذا مرج لصلاة 
الجماعة. 


كه ةن و 1ن ان امدق ا فاه ا أل ما ودع ل د 1 كناب المج 

فصل: قوله: ووأما السعى بين الصفا والمروة؛ فإنه لا يقطع عليه ما أصابه من 
انتقاض وضوءى وذلك يقتضى معنيين» أحدهما: أنه ليس من شرط السعى الطهارة» 
لأنها عبادة لا تعلق لها بالبيت كالججمار. 

والثانى: أن الحدث فى أثناء السعى لا بمنع البناء على ما مضى منهء فمن أحدث فى 
أثناء سعيه؛ فالأفضل له أن يخرج» فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرجع فيبنى على ما تقدم منه. 
ولو تمادى حدما لأجزأه. 

فصل: وقوله: وولا يدخل السعى إلا وهو طاهر بوضوء» يريد أن الوضوء مشروع 
فيه لمن أمكنه الطهارة» وإن لم تكن شرطا فى صحته؛ فأما الحائض التى لا تقدر على 
إزالة حدثها فليس ذلك عليها. 

يد ف 


الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف 


رعية هه 


- مَالِك عَن ابن شِهّابِن عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن عَوْفو أن عَبّدَ 
الككمن إن عل القارء أحبرة أنه طاقت اليك مم حمر من العطاب يمد علاة 
المتبجء فَلَمًا قَصَى عْمَرُ طَوَافَهُ تَرَ َم ير امس طَلعَس» فَرَكِبّ حَنّى أناح بلرى 
طرَّى فَصَلَى رَكْعْتيْنِ سنة الطوافي. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب لما قضى طوافه بعد الصبح نظر الشمسء فلما 
لم يرها طلعت ركب حتى صلى الركعتين بدى طوى» يقتضى امتناعه من الصلاة لما لم 
تطلع الشمس واستجازته تأخير الركوع لذلك حتى طلعت الشمس بذى طوى 
فصلاهما. 

وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدها: أن الطواف بعد العصر والصبح غير تمنوع. 
والثانى: أن الركوع له فى ذينك الوقتين تمنوع؛ والثالث: أن من حكم الركعتين 
الاتصال بالطواف إلا أن يمنع من ذلك مانع. 

اعد و 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 785. البيهقى فى السئن الكبرى 41/0. شرح 
معائى الآثار 141//1. المجموع 5/8". المغنى 74137/77. 


كتاب الحخج ولامع عه هوه ع وام عا فعا وه م ع قات هوه لاع عهره ع هع عع ةانم هيع ع قاع عا مع ره مه به عاعغ واعاه عه ع هه اها ء ههه لاءدة 
الياب الأول فى أن الطواف بعد العصر والصيج غير ممذوع 

جواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء لا نعلم فيه خلامًا. وقد سثل 

مالك عن الطواف الواجب بعد العصرء فقال: لا بأس بذلك» ويؤخر الركوع حتى 


والدليل على ما نقوله أن هذه عبادة أبيح فيها النطق» فجاز أداؤها بعد صلاة الصبح 
والعصر. أصل ذلك الطهارة. 


ووجه ثان أن كل عبادة ليس لأداء فرضها وقت معين, فإنه لا ينع نفلها لوقت. 
أصل ذلك الطهارة عكس الصلاة والصيام» وهذا حكم الجواز. وأما النفل فإن يكون 
بعد طلوع الشمس وبعد غروبها ليتصل الركوع بالطواف. 

0# 
الباب الثانى فى منع نفل الصلاة بعد العصر والصبع 

تقدم أن الركوع للطواف الواحب وغيره ممنوع بعد العصرء وهو مذهب مالك 
وأبى حنيفة. وقال الشافعى: ذلك مباح. ودليلنا ما قدمناه قبل هذا فى ياب منع التوافل 
التى لها أسباب فى آخر كتاب الصلاة»: فأغنى ذلك عن إعادته. 

عد د 
الداب الثالث فى اتصال ركعتى الطواف به 

أما اتصال الطواف بركعتيه» فهو من سننه لأنها صلاة تضاف إلى عبادة» فكان من 
سنتها أن تتصل بها وتضاف إليها كصلاة الاستسقاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن اتصالهما به أن يؤتى بهما عقبهء ولا يجوز تأخيرهما عنه 
إلا لعذر الوقت أو لعذر النسيان» وذلك ما لم ينتقض وضوؤه لأن من حكمهما أن 
يؤتى بهما بطهارة واحدة» وذلك لا لم يلزم من اتصالهماء وكانت الطهارة فى كل 
واحدة منهما فاقتضى ذلك أن تكونا بطهارة واحدة ومثل هذا يلزم فى الوتر وركعتيه؛ 
والله أعلم. 

فرع: فإذا اتتقض وضوره بعد الطواف» وكان طواف تطوع؛ فقد.قال ابن حبيب: 
هو مخير بين أن يتوضاً ويبتدئ الطواف وبين أن يترك ذلك: وإن كان الطواف واجبًاء 
فعليه الوضوء لما قدمناه» والله أعلم. 


مره لع فخ ف خرن اكه ف دالخ امه اوه وه لوا دو خوك وقوه قزر لاحن امو اد 6د كتاب الحج 

فصل: وقوله: «وفركب حتى أناخ بذى طوى فصلى ركعتين» يريد أنه صلى ركعتى 
طوافه اللتين امتئع من أن يصليهما بالمسجد الحرام حين لم ير الشمس طلعتء» وهذا 
يقتضى أنه ليس من شرط ركعتى الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير أن الأفضل 
أن يصليهما بالمسجد لما روى أن النبى ييه صلى لركوعه خلف المقامء وذلك أفضل 
موضع يصلى فيه. 

مسألة: فإن منعه الوقت من صلاتهما فحانت الصلاة وهو فى متزله» فقد روى محمد 
عن مالك: أرحو أن يجزئه أن يصليهما عنزله. 

وجه ذلك أن الركوع لا يتعلقيموضع مخصوصء وإنما يستحب الإتيان به فى المسجد 
ا ع اكرات الحم السجد وله اكلم 

٠‏ - مَالِك عَنْ أ بى اير الْمَكَىّ أنهُ قال: لََدُ ريت عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ 


م وكير 


ف اماد للق 1 اد ينه أل ارت مت 
الشرح: قوله: ,أنه كان يطوف بعد صلاة العصر» يقتضى أن ذلك كان مباحا 


عندكة. 


وقوله: وثم يدخل حجرته. فلا أدرى ما يصنع) يريد أنه لا يدرى هل كان يركع 
لطوافه بعد دحول حجرته أم لا؟ والأظهر أنه لم يكن يركع حتى تغرب الشمس لأنه 
لو ركع قبل الغروب لركع فى المسجد؛ لأن ذلك أفضل؛ ولأن الأمر المعتاد لمن وصل 
ركوعه بطوافه أن يركع فى المسسجدء وانصراف عبدالله إلى منزله قبل أن يركع ظاهره 
الامتناع من الركوع؛ ولا يمتئع فى ذلك الوقت من الزكوع للطواف إلا من رأى 
الوقت لا يصلح لنافلة» وإن كان لها سبب. 


.8 و #2 - 2-2 ٠.‏ 
١‏ - مَالِك» عَنْ أبى الزبير المكى أنه قَال: لَفَدْ رَآَنِت البْفْتَ يَحَلو بْعْدَ 
صّلاةٍ | لصبْح يقد ملا العصر ما طوف بن أحَد 


وقال فى الاستذكار: روى هذا الخر ابن عيينة» عن أبى الزبير بخلاف رواية مالك. ذكره ابن أبى 
عمر وغيره» عن ابن عييئة» عن عمرو بن دينارء قال: رأيت أبن عباس طاف بعد العصرء قلا 
أدرى أصلى أم لا؟ فقال له أبو الزبير: عمرو لم يصلى؟ قال: لاه قال أبو الزبير: لكتى رأيقه 

١م‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ./9١‏ وقال: هذا حبر منكر يدفعه كل من رأى 
الطواف بعد الصبح والعصرء ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس. 


كتاب الج الحو ل و و اي لاطو ان ا امم و ا ل م 

الشرح: قوله: «إن البيت كان يخلو فى هذين الوقتين لا يطوف به أحد, يقتضى 
الامتناع من الطواف فى هذين الوقنين» وإنما ذلك لأن الطائف فى ذلك الوقت إنما 
يطوف أسبوعًا واحدًا ثم يكتنع من الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول» ولأن من 
سنة كل طواف أن لا يحول بينه وبين ركوعه طواف آخحرء ولذلك كان يخلو البيت من 
الطائفين فى ذينك الوقتين. 

قَالَ مَالِك: وَمَنْ طَاف بِلْييِت بَعْض أَسبُوعه نُمّأِيمَت صلا الصبح أَوْ صّلاة 
حَتى تطَلْعَ الشمْن أؤ تَغرب. قال: وَإِن أَحرَهُمًا حَتى يُصَلَىَ الْمَغْرِبَ فلا يَأَسَ 

قَالَ مَالِك: ولا بَأسَ أَنْ طوف الرَّحُلُ طَوَانًا َاحِدًا بُعْدَ الصبح وقد لم9 
يي علَى سبع وَاجله يور اكع حلى تطلعَ الشمُْ كُمَا صنع عُمَرَ بن 
التحطابي وَيُوَرُهُمًا بَعْدَ الَْصرِ حَتَى تغرب الشّمْسُ» فإذًا غَرَبَتٍ الشّمْسْ ضَلاهُمًا 
لذ ات وا نقتا ل سل لماي لابن بثللف: 

الشرح: وهذا كما قال أن من شرع فى طوافء فأقيمت عليه صلاة تمنع النافلة 
يعدهاء وهى الصبح أو العصرء فإنه يقطع طوافه, ويدخحل مع الإمام فى صلاة الجماعة 
لئلا تفوته صلاة الجماعة أو لثلا يخالف الإمام» فإذا أكمل صلاته مع الإمام بنى على ما 
بقى من طوافه لأنه خرج لعذر يقطع الطواف؛ فكان له أن يبنى فإذا أتم أسبوعه أخر 
الركوع لامتناع النافلة بعد الصبح أو العصرء فإن كانت صلاة الصبح انتظر إلى أن تطلع 
الشمس وترتفع ثم يركع لطوافه. 

فإن أخحر عن ذلك الوقت فهو .منزلة من أحر الركوع عن طوافه لغير عذر ولا يركع 
عند طلوع الشمس لما روى عن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى 5 ينهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس. 

فصل: وإن كانت صلاة العصر انتظر حتى تغرب الشمسء ثم له أن يبدأ فيركم 
لطوافه» وله أن يقدم صلاة المغرب ثم يركع لطوافه. وقد روى محمد عن القاسم أن 
تقديم صلاة المغرب أفضل لاختصاصها بذلك الوقت. 

# # و« 


- مَالِك» عن ناف عَنْ َب لله بن عُمَر أن عُسَرَ بْنَ الخطاب قَال: لا 
يَصْدُرَكٌ أَحَدّ مِنَ الْحَاجّ حَتّى يُطُوفَ اليه إن آخرَ السك الطْوّافٌ ِالَْيِستو. 

قال مَلِك فى قَول عُمرَ بن الخطاب» َه آخير الشسشك الطَّوّافُ البيت: َ ذَلِكَ 
فيمًا رى وَاللهُ َعْلَمُ لِقَوْل الله تارك َتعَالَيٍ وَمَنَ يُعَظْمّْ ضَعَائِرَ الله ؛ فَإنَهًا مِنْ 

َقَوَى الْقلُوب» الج الم وَقَالَ: دنم مَحِنّهَا إلى الل الْعتِيق» احج الا 

فَمَحِلٌ الشَعَائِر كُلَهَا وَاْقِضَاوُهَا إِلَى الْبَيت الْمتيق. 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه: ولا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» 
يريد طواف الوداع للبيت» وذلك مشروع)» وقد قال عمر بن الخطاب: وإنه آخر 
النسك». وذكر مالك أنه مأحوذ من قوله تعالى: «إثم محلها إلى البيت العتيق4» [الحج: 
لاع قثبت بذلك أن الطواف للوداع مشروع. 

مسألة: إذا ثبت أنه مشروع؛ فليس بواحب لما روى عن عائشة؛ قالت: وحججحت 
مع رسول الله يك فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد النبى 8ق منها ما يريد 
الرحل من امرأته» فقلت: يا رسول الله» إنها حائض؟ قال: أحايستنا هى؟ قالوا: يا 
رسول الله أفاضت يوم التحرء قال: اتحرجوا0"©. 

فروجه الدليل من الحديث أنه نحاف أن لا تكون طافت للإفاضة:؛ وأن يحبسهم ذلك 
بمكة فلما أخبر أنها قد أفاضتء قال: اخرجوا ولم يحبسهم لعذر طواف الوداع على 
صفية» كما حاف أن يحبسهم لعذر طواف الإفاضة. 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: حكم طواف الوداع وما يلزم من اتصاله بالخروج» 
والثانية: حكم من يلزمه طواف الوداع. 

مسألة: حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج لأن حكم الوداع أن يكون متصلاً 
بفراق من يودع, وليس شراؤه أو بيعه جهارًا أو طعامًا ساعة من نهار فاصلاً بين وداعه 
وسفره. وإنما يفصل بينهما مقام يوم وليلة بمكة على ما فى المدونة. 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 917 الأم للشافعى .١180/9‏ 

)1١(‏ أخرحه البمارى حديث رقم 11/1 .480١‏ مسلم حديث رقم .١5١١‏ الترمذى 

حديث رقم 4417. ابن ماحه حديث رقم 8.1/9. أحمد فى المسند حديث رقم ١2ه؟7ء‏ 

6# .كلكا لا" 5آ, 


كتاب الج ااا 0 

مسألة: ويجزئ من الخروج فى ذلك الخروج إلى طوى والأبطح؛ فمن ودع وخرج 
إليهاء وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرحوع لأنه قد انفصل من مكان سكناه. 

مسألة: فأما من يلزمه طواف الوداع» فإنه يلزم النساء والصبيان والعبيد والأحرار» 
وكل واحد ممن يريد المخروج من مكة مسافرًا وعائدًا إلى وطنه؛ وإن قرب كأهل مر 
الفلهران وأهل عرفة. 

وأما من أراد أن يخرج إلى العمرة» فإن كان خارجًا إلى الحل كالتنعيم والجعرانة؛ 
فليس عليه طواف الوداع لأن هذا المكان مع قربه إنما يخرج منه للعودة إليه. وأما من 
حرج إلى المواقيت كاخحفة ونحوهاء فقد روى ابن القاسم عن مالك: عليه طواف 
الوداع كالسفر إلى المدينة. وقال أشهب: ليس عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا سفر يختص .وضع معين» فشرع فيه طواف الوداع 
كالسفر إلى المدينة. ووحه قول أشهب أن خروحه متضمن للعودة» فلم يكن عليه 

فرع: ويجرئ عن طواف الوداع الطواف الواحب إذا حرج بأثره» فإن أقام بعده؛ 
فعليه طواف الوداع لأن طوافه لفرضه قرب من طواف البيت» فليس عليه تجديد 
طواف. 

فصل: وقوله: «فإن آخر الدسك الطواف بالبيت» يحتمل أن يريد به أن طواف 
الوداع آخحر السك الذى تلبس به الحاج أو المعتمر» ويحتمل أن يريد به أن الطواف 
آخر نسك يعمل لأنه بعد اتقضاء كل نسك وعند فراق البيتء وإلى التأويل الأول 
تتوجه أقوال أشهب. وأما أقوال ابن القاسمء فمبنية على التأويل الثانى. 

وقد قال أشهبء فيمن أفاض ثم عاد إلى منى للرمى ثم صدر: فليودع بالطواف» 
فإذا طاف هذا الطواف الذى هو آخر النسك» ثم أقام أياماثم أراد الخروج؛ فليس 
ل ليو ا د 

000000 إن خرج عن مكانه؛ فليس عليه طواف وداع؛ 
وإن أقام فعليه طواف الوداع» فجعل طواف الوداع نسكا كاملاً لمفارقة البييت. وما 
قاله مالك وابن القاسم أظهر بدليل أنه يسقطه عن المكى المقيم. 


؟ازأه كنات الحم 

فصل: وقول مالك: وإن ذلك لقول الله تعالي: بلإذلك ومن يعظم شعائر الله© إلى. 

قوله: «إثم محلها إلى البيت العتيق4»؛ اختلف الناس فى تأويل هذه الآية» فذهب 
بجاهد إلى أن الشعائر هى البدن» وأنكر القاضى أبو إسحاق هذا القولء قال: وما يبين 
ذلك أنه تعالى قال: «إو البدن جعلناها لكم من شعائر الله فأخبر تغالى أن البدن من 
الشعائرء وهو يريد أن يجعلها جميع الشعائرء قال: وبما يبين ذلك أنه تعالى قال: «إفيها 
مبافع إلى أجل مسمى» [الحج: 1] وذلك يقتضى أن يكون أجلاً مؤقنًا كالوقوف 
بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمى الحمار. 

وقد روى عن زيد بن أسلم أنه قال: الشعائر ست: الصفا والمروة والدمار والمشعر 
الحرام وعرفة والركنء والحرمات خمس: الكعبة الحرام والمسجد الجرام والبلد الجرام 
والشهر الحرام والمحرم حتى يحل. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقوله تعالى:.طاثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: ]٠37‏ 
فإذا طاف الحاج بعد هذه المشاعر فقد حل بالبيت. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا الذى قاله القاضى أبو إسحاق يحتاج 
ل ا ل ا 
وظاهر اللفظة إنما يقتتضى أن الشعائر تنتهى إلى البيت العتيق» وإما بأن يكون الطواف به 
آخر الشعائرء وإما أن يكون الطواف به نهايتها وتمامها. 


#8 


ام - مَالِك عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيل أن عُمَرَ بن “العطاتي رد رخا جر مر 
الظهرَان لَمْ يَكُنْ ودع الْْيْتَ حَنَى وَدعَ. 

الشرح: قوله: : وأن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران حعى ودع البييت لما 
لم يكن ودعه؛ يقت يقتضى أن ذلك الرجل لم يكن عليه فيه كبير مشقة ولا حاف فوات 
رفقة ولا رفاقه. 

وقد روى عن مالك فيمن نسى الوداع حتى بلغ مر الظهران: أنه لا شىء عليه. قال 
ابن القاسم: لم يحد فيه حداء وأرى أن لم يخنف فوات أصحابه؛ ولا منعه كريهء 
فليرحع وإلا مضىء ولا شىء عليه. 

فقول مالك محمول على من لم تلحقه مشقة بالرجحوع من مر الظهران» ولذلك لم 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 79. 


كتاب الج 20111000( 
يحد فيه حداء وإنما هو يمقدار الإمكان من غير مشقة؛ ولعل الذى رده عمر من مر 
الظهران قد رأى به من القوة على ذلك وتمكنه له ما علم أنه لا تلحمّه به مشقّة. فتديه 
إل ذلك وأعلمه ما له فيه من الفضل فرجع بقوله فكان ذلك ردًا له. 

4 - مَالِك» عَنْ هِشام بن عُرْرَةء عَنْ أبيه أنه قَالَ: مَنْ أَقَاض فَقَدُ قَضَى الله 
حَجَهُ فإنةُ إن لْمْ يكن حَبَسَهُ شَئٌ فَهْرَ حَقِيقٌ أَنْ يَكّونٌ آُِ عَيْلِِ الطّوَافَ 
بالبيت وَإِن حَبْسَهُ شىة أو عرض لَه فَمَدْ قَضَى الله حَمَهُ. 

الشرح: قوله: ومن أفاض فقد قضى الله حجهه يريد أنه قد كملث فرائضه وحل له 
تركه للزمه دم؛ وإئما ييقى عليه من تمام نسكه على قول أشهب طواف الوداع؛ وهو 
مندوب إليه. 

فصل: وقوله: «فإنه إن لم يكن حبسه شىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده 
الطواف بالبيت» يريد أن ذلك مشروع له ومستحب فى حكمه؛ وهذا اللفظ إفا 
يستعمل فى المندوب إليه دون الواجبء وبه قال مالك» فإن طواف الوداع عنده 
مندوب إليه ومن تركه فحجه تام وليس عليه دم وقد أساء بتركه. وقال أبو حنيفة: هو 
واجب وليس بركن. وسيأتى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: روإن حبسه شىء أو عرض له فقد قضى الله حجهن يريد أنه إن منعه 
من طواف الوداع مائع فقد كمل حجه ولم يبق عليه منه شىء يكون محبوسا بسببه 
فليرجع إلى بلده إن شاء الله والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَلَوْ أن رَحُلا جَهِل أن يَكَرن آحِر عَهُدِهِ الطُرَاف بِالبَيْتٍ حتى 


5 و 


مم هع سمه 0 2 ا ل الك أده ب 2 
صدَرَ لَمْ أرَ عَلَيْهِ شنا إلا أن يكوث قريبًا فَيَرْحع قيطوف بِالْبِيْت ثم يُنصّرف إذَا 


الشرح: وهذا كما قال أن من جهل أن يطوف حتى صدر فلا يخلو أن يعلم ذلك» 
وهو قريب» فيرحع فيطوف ثم ينصرف إلى بلده أو يعلم ذلك بعد أن يعد, وصار ممن 


4١م‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1/44 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 15 141/1. 


تلحقه المشقة بالرجوع؛ فلا شىء عليه من رجوع ولا دم ولا غير ذلك. 

وقال أبو حتيفة: عليه دم إذا فاته وهو أحد قولى الشافعى» وله قول آحر مثل قولتا. 

والدليل لما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ويا رسول الله إن 
صفية بنت حيى قد حاضتء فقال رسول الله : لعلها تحبسنا إن لم تكن طافت 
معكن بالبيت؟» قلن: يلى» قال: فاخحرجحن). 

فوحه الدليل منه أنه لم يأمرها بدم) ولا أمرها بالمقام له» وهذا وقت تعليم فدل على 
أنه غير لازم. 

ودليلنا من حهة القياس أنه معنى لم يجب الدم بفواته على الحائض» فلم يجب على 
غيرها. أصل ذلك التحصيب. 

فصل: وقوله: وإذا كان قد أفاض» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن هذا حكم 
من أفاض» وأما من لم يفض فإنه يرجع على كل حال قرب أو بعد, والثانى أن يريد 
إذا كان أفاض يوم النحر. 

وأما من أفاض بعد النحر واتصل خروجه؛ بإفاضته فليس عليه طواف وداع لأن 
طواف الإفاضة'يجزئ عنهء ويكون آخر عهده بالبيت الطواف. وأما طواف الوداع لمن 
قدم الافاضة يوم النحر أو لمن أقام بعد النحر مدة طويلة» ولا يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت إلا بطواف الوداع. 

ا كك 


جامع الطواف 


فاكاوت رفوع ا الأنار لحت ل اع كان و ان 
حٍِ بس 2 1 5 


الث عن يقب ينس أبى سَلمة"© هن أم َم زو النبئ 8ك ها قالن: 
م - أحرحه البحارى ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب إدحال البعير فى المسجد للعلة عن أم سلمة. 
ومسلم 9719//7 كتاب الحج» باب 47» حديث رقم 708 عن أم سلمة. وأبو داود برقم 
حك م١‏ كتاب الحج باب الطواف الواحب عن أم سلمة. والنسائى 1/8؟7 عن أم 
سلمة. وأحمد 7١60/1‏ عن أم سلمة. والبيهقى فى الكبرى ٠١١/9‏ عن أم سلمة. وابن خزكة 
برقم 2011 711/1 عن أم سلمة. والبغوى بشرح السنة ١١9/17‏ عن أم سلمة. 
)١(‏ قال السيوطى: وقع فى الصحيح لأكثر الوارة عن عروة عن أم سلمة» بإسقاط زينب:- 


كتاب الخج مق ا ا كوو الالو مطل الاق الي بط ا ام ول للا ال م 618 
«سَكَوتُ بِلَى رَسُول الله فك أنى أشتكى» فقَال: طُوِفِى مِنْ وَرَاء الناس وَأنت 
را ب طالطُور وَكتاب مَسْطُورٍ». 

الشرح: قولها رضى الله عنها: وشكوت إلى رسول الله يك أنى أشتكى» يريد أنها 
شكت إليه أنها لا تطيق الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التى كانت بهاء 
فأمرها رسول الله ييه أت تطوف من وراء الناس راكبة. 

وفى هذا أربع مسائل إحداها: وجوب المشى فى الطوافء والثانية: جواز الطواف 
محمولاً للعذرء والثالئة: المنع من ذلك لغير عذرء والرابعة: طواف النساء من وراء 
الرجال. 

مسألة: فأما وجوب المشىء فسيأتى, وأما جواز الطواف للراكب والمحمول للعدذرء 
فلا حلاف فيه نعلمه. والأصل فى ذلك هذا الحديث» وهو نص لا يخلو أن يكون راكبًا 
وحمولاً» فإ كان راكباء فيجب أن يكون راكب بعير من غير الجلالة لطهارة بوله 
وروثه لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك مندويًا فى المسجد. 

وأما إن كان محمولاً» فيجب أن يكون الطائف به لا طواف عليه لأن الطواف 
صلاة» فلا يصلى عن نفسه وعن غيره. 

مسألة: وأما من طاف راكيًا أو محمولاً لغير عذر؛ فقد قال القاضى أبو محمد فى 
إشرافه: لا يكره له ذلك. وقال محمد عن مالك: لا يجزئهء وإنا يريد بذلك نحوا مما 
ذهب إليه أبو محمد لأنه روى عن مالك أنه قال: يعيد طوافه» فإن لم يفعل؛ فليبيعث 
بهدى. وبه قال أبو حتيقة. وقال الشافعى: لا دم عليه. 

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من أن المشى واجب فى الطواف» فإذا ترك ذلك 
فقد ترك من نسكه واجبّاء فكان عليه الدم. 

مسألة: وأما طواف النساء من وراء الرجال» فهر للحديث الذى ذكرناه: «طوفى من 
وراء الناس؛ وأنت راكبة»» ولم يكن لأحل البعير» فقد طاف رسول الله فا على بعيره 


البيتء وهو يقرأ 


منقطع فإن عروة لم يسمعه من أم سلمة وتعقبه ابن حجر بآن سماعه منها ممكن فإنه أدرك من 
حياتها نيفًا وثلائين سئة وهو معها فى بلد واحد. انظر: تنوير الحوالك 577. 


وذلك يدل على اتصاله بالبيت لكن من طاف غيره من الرجال على بعير» فيستجب 
له إن ماف أن يؤدى أحدًا أن يبعد قليلًء وإن لم يكن حول البيت زحام, وأمن أن 
يؤذى أحداء فليقرب كما فعل النبى 28. 

وأما المرأة» فإن من سنتها أن تطوف وراء الرحال؛ لأنها عبادة لها تعلق يالبيت» 
فكان من سنة التساء أن يكن وراء الرحال كالصلاة: ويحتمل أن يكون طواف أم سلمة 
. طوافًا واجبّاء وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون طواف الوداع؛ لأنه لا تترك فضيلة إلا 
المشقة أو فوات أصحابء وليس فى فعله على الراحلة شىء من ذلك. 
7 فصل: قالت: «فطفت ورسول الله وك حينئذ يصلى إلى جانب البيت وهو يقرا: 
' ب«الطور وكتاب مسطور»» [الطور: ”] روى أن تلك الصلاة كانت صلاة الصبح. 
| روى ذلك فى -حديث هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله وُقهْ قال» وهويمكة 
وأراد الخروج؛ ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروجء فقال لها رسول الله 
فنّه: بإذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم 
تصل حتى خرحت). 

ددم - مَللِك عَنْ ص ى الي المح 0ه 
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5 ا ره بالبَيْت + ات الميحد 2 3 التاق 0-2 
حى قا ل »للح لَه جل د شد هرقي ادا 
فَرَحَعْتُ حَنّى ذَمَبّ ذْلِكَ عنَىء م أْلْتُ حنَى إذا كلت عند بَابِ الْصَسْحِدِء 

ف 0 الوا ار نما ذَِكٍ رَكْضَة من الشيْطانء فَامَْسِلِى ثم 

الشرح: قولها: وإنى أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسحجد 
هرقت الدماء فرجعت)» يقتضى منع الحيض من دخول المسجد ومن الطواف,» وقد دل 
على ذلك حديث صنية الذى يأتى بعد هذا حين قال رسول الله لَه وأحابستنا هى» 
فلما أعلم بأنها قد أفاضت أمرها بأن تنفر: 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45/ا. عبد الرزاق فى المصنف .7١١/١‏ كشف 
الغمة .519//١‏ 


كتاب الج 1000 ا 0 

فصل: وقولها: «فرجعت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماءء إلى حمر 
قولهاء إخبار عن تكرار ذلك منهاء ويحتمل أن يكون ذهاب ذلك عنها وعودته إليها 
مرارًا كان فى يوم واحدء أو أمر قريب بعضه من بعض تلفق فيه أيام الدم بعضها إلى 
بعضص» وتلغى ما بينها من أيام الطهرء ويحتمل أنها كانت تقيم مدة الخيض ثم ترى 
الطهر وكا أو أوقات فتقبل إلى باب المسجدء فإذا دنت منه رأت الحيض. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإغاذلك ركضة من الشيطان, يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنها كانت رأت الدم فى مدة يكون جميعها أكثر الحيضء وإنا معنى ذلك أنه 
من جملة الاستحاضة لكنه نسبه إلى الشيطان» وذلك بالمنع من الطواف وعدمه إذا لم 
يرد الطواف» والثانى أن يكون ذلك فى مدة أو أمد لم يبلغ الدم فى آخرها إلى أن 
يكون أكثر أمد الحيض أمد مخالف لحيضها المعتاد؛ فكأنه اخقتص بلمنع من الطواف» 
ولذلك نسبه إلى الشيطان» ولو كان على عادتها فى الحيض لما أضافه إلى الشيطان» 
ولكان أمرا اتفق لها لم يخالف عادتها. 

فصل: قوله: «فاغتسلى» يحتمل أن يريد يه الاغتسال من الحيض على حسب ما 
تفعله المستحاضة» ويحتمل أن يريد غسل ما بها من الدم إن كان لم يجعل له حكم 
الحخيض. 

وقوله: وثم استنفرى بثوب» يريد أن تتوقى به بما يجرى منه ثم يطوف بعد ذلك» 
وقد أمنت 0 تي 0 حاملة نجاسة. 
عرف كل أذ 77 ليت ريت الع دم 

قَالَ مَالك: وَذْلِكَ وَاسِعٌ إن شَاءَ اللهُ. 

الشرح: قوله: وكان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت» 
يريد قبل أن يطوف طواف الورودء وذلك أننا قد بيئا فيما تقدم أن الوارد للحج يلزمه 
القاسم: عليه الهدى. وقال أشهب: لا هدى عليه. 

وحه رواية ابن القاسم أء الطواف للورود واجب للحج. فلزم يتركه من غير عذر 
الهدى كترك الحلاق. 


ا حيتت 
17م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1/51- 


ووجه رواية أشهب أن طواف الورود تحية للبيت؛ فترك ذلك لا يوجب الدم 
كطواف الوداع. 

مسألة: وأما المراهقء ومعنى ذلك أن يضيق وقته عما يحتاج إليه من الطواف 
والسعى» وما لابد له من أحواله» ويرى أنه إن اشتغل فاته الحج: أو ضاق عليه الأمر 
فله تأخير الطواف. وقد روى محمد عن مالك: أن للمراهق تعجيل الطواف وتأخيره. 


ووجه ذلك أنها عبادة واحبة يتكرر منها ما هو من أركان الحجء ومنها ما ليس 
بركن» فإذا اقتصر على الركن مع سعة الوقت لسائر الطواف لزم الدم» وإذا تركه لعذر 
ضيق الوقت» فالوقوف بعرفة وهو ركن ويتكرر فى الليل والنهار؛ فإذا اقتصر منه على 
الليل مع القدرة على الوقوف بالنهار فعليه دم؛ وإن كان ذلك لضيق الوقت» فلا شىء 
عليه. قاله ابن القاسم وأشهب من رواية ابن المواز عنهما. 

مسألة: ومتى يكون الحاج مراهقًا؟ قال أشهب: إن قدم يوم عرفة أحبيت تأخير 
طوافه» وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله» وله فى التأخير سعة. رواه عنه متحمد. وفى 
المختصر عن مالك: إن قدم يوم عرفة» فليؤوحر إن شاءء وإن شاء طاف وسعىء وإن 
قدم يوم التروية ومعه أهله» فليؤخر إن شاءء فإن لم يكن معه أهلهء فليطف وليسع. 

ومعنى ذلك أن الاشتغال يوم عرفة بالتوجه إلى عرفة أولى لأن ذلك اليوم متتص 
بهاء فالاشتغال به دون ما قد فات وقته من المناسك التى ينوب عنها غيرها أولى وأما 
يوم التروية» فمن كان معه أهله كان فى شغل مما لابد للمسافر بالأهعل منه. وإن كلف 
الطواف والسعى معه والخروج من يومه إلى منى لم يتسع له وقته وشق عليه تضييع ما 
لا بد له منه فوسع له فى تأخيره. وأما المفرد» فحاله أخف واشتغاله أقلء فإن كان ذا 
أثقال وحاشية واستضر بذلكء فله فى قول أشهب سعة. 


فصل: وقوله: «ثم يطوف بعد أن يرجع» يريد أنه يقتصر على طواف الإفاضة بعد 
الرجوع من منى إلا أنه يسعى بعد الرجوع من منى؛ وإنما يسقط عنه ما كان يلزم غير 
المراهق من طواف الورود؛ فاقتصر على طواف الإفاضة الذى يفعل بعد الرجوع من 
منى» ولابد له لمن طاف طواف الورود ولمن لم يطفه لأنه من أركان المج إلا أنه من 
طاف طواف الورود وسعى بعده لم يسع طواف الإفاضة؛ ومن لم يطف للورود سعى 
بعد طواف الافاضة لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف واجب. 


فصل: وقول مالك: «وذلك واسع إن شاء الله» يريد أن ترك طواف الورود 


كتاب الخج 0000[ 0 
للمراهق واسع ولا حرج عليه فيه» ويجتمل أن اللفظ للتخيير» وهو فيه أظهرء وبالله 
التوفيق0" . 
5 سيل مَالِك هَل يَقِفْ الرّحُلّ فى الطَوّاف بِالبَيْت الْوَاحب عَلَيْهِ يتَحَدثْ مع الرّحْل؟ 
قَقَالَ: لا أحبُ ذَلِكَ لَهُ. 1 ّ 
الشرح: وهذا كما قال أنه يكره للرجل أن يقف فى حال طوافه يحدث غيره 


ولاسيما فى الطواف الواجبء وهو وإن كان يكره فى غير الواجبء» فكراهيته فى 
الواجب أشد. 


وفى هذا ثلاث مسائل؛ إحدهما: أن الكلام لا ييطل الطوافء والثانية: أن الكلام 
بغير عبادة مكروه فى الطواف» والثالثة: إذا اقترن به الوقوفء فالمنع فيه أشد7". 

مسألة: فأما المسألة الأولى» فى أن الكلام لا بطل الطواف» فقد روى ابن وهب 
عن مالك فى المجموعة أنه قال: لا بأس بالكلام فيه فأما الحديث فأكرهه فى 
الواجب» وذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أنه تكلم أولا على أنه لا ييطل الطواف». 


)١(‏ قال فى الاستذكار :147/١7‏ أتفق العلماء على أن المراهق وهو الخائف: يسقط عنه 
طواف الدحول كما يسقط عن المكى ولا يرون فى ذلك دما ولا غيره» فإذا طاف المكى أر 
المراهق بالبيت بعد رمى الجمرة وصل طوافه ذلك بالسعى بين الصفا والمروة. وقد روى جماعة 
من السلف أنهم كانوا يوافرن مكة مراهقين حائفين لفوت عرفة فلا يطوفون ولا يسعون ولا 
ينفطون إلى عرفة؛ فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة العقبة وسعوا ورملوا فى طوافهم كما رملوا 
فى طواف الدحول. 

(1) قال فى الاستذكار :١143/117‏ قد جاء عن النبى يل أنه قال: «إن الطواف صلاة إلى الله 
عز وجلء أحل فيه الكلام فمن يطف فلا ينطق إلا بخيرن. وحدثنى محمد بن إبراهيم قال: حدثنى 
محمد بن معاوية» قال: حدثنى أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيية بن سعيدء قال: حدثنى أير 
عرانة» عن إبراهيم بن ميسرة؛ عن طاوس» عن ابن عباس» قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام. ورواه ابن حريج عن الحسن بن سالم عن طاوس؛ عن رحل إدرك النبى نه هكذا ذكر 
مرفوعًا. وقال طاوس: وسمعنا ابن عمر يقول: اتقوا الكلام فى الطواف فإفا إثقم فى صلاة. 
ذكره الشافعى» قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة بن أبى سفيان» عن طاوس. قال: 
وحدثنى سعيد» عن إبراهيم بن نافع» قال: كلمت طارسًا فى الطواف فكلمنى. وذكر ابن 
حريج: عن عطاء أنه كان يكره الكلام فى الطواف إلا الشىء اليسيرء وكان يستحب فيه الذكر 
والتلاوة للقرآن. وكان بجاهدٌ يقرأ عليه القرآن فى الطواف. وقال مالك: لا أرى ذلك ويبقى 
على طوافه. وقال الشافعى: أنا أحب القراءة فى الطواف وهو أفضل ما تتكلم به الألسن. 


فقال: لا بأس به .معنى أنه لا يبطله ثم منع الحديث فيه فقصد إلى ذكر أكثر منه ليبين 
وجه الكراهية» ولذلك مص به الواحب ليبين شدة الكراهية؛ ويقصر ذلك على 
الكراهية دون التحريم» وإفساد العبادة» والمعئى الثائى أنه أباح الكلمة والكلمتين» وكره 
ما كثر من ذلك؛ وطال حتى يصير حديثا يشتغل به عن الإقبال على الطواف. وقد قال 
فى المدونة: يوسع فى الأمر الخفيف من الحديث فى الطواف» وهو أشبه بالتأويل 
الثاني؛ وهو الأظهر؛ والله أعلم. 

مسألة: فأما المسألة الثانية فى كراهية الكلام فى الطواف لغير ذكر ولا حاحة؛ فقد 
روى عن مالك: وليقل الكلام فى الطواف وتركه فى الواجب أحب إلى. وقال ابن 
حبيب: الكلام فى السعى بغير ما أنت فيه أخف منه فى الطواف. 

ومعنى ذلك أنه اشتغال بغير العبادة التى أمر بالإقبال عليها مع قصر مدتها أو مع 
تعلقها بالبيت» فكان ذلك ممنوعًا ومكروهًا لاسيما إذا أقبل على أمر الدنيا أو على ما لا 
يعنىء ولا فائدة فى الاشتغال به. 

فرع: وأما القراءة؛ فقد روى ابن المواز عن مالك: لم تكن القراءة فيه من عمل 
الناس: ولا بأس بها إذا أحفاهاء ولا يكئر من ذلك. وفى المدونة: وكان يكره القراءة 
فى الطوافء؛ فكيف بإتشاد الشعر. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: ووجهه عندى أن يفعل الطواف لأن 
الطواف عبادة لم تشرع فيها القراءة» وإنما هى فى ذلك عنزلة الصوم والحج: فيكره 
الإتيان بها على ضريين» أحدهما: أن تفعل الطواف لأن الطواف لم تسن له قراءة كما 
لم تسن للصوم والحج؛ وإنما سنت للصلاة. والضرب الثانى: وذلك أن يكثر من ذلك 
جماعة الناس أو من يقتدى به حتى يظن ذلك من سنن الطواف» فأما من أعفاهاء ولم 
يفرأ للطواف. ولم يكثر من ذلك حتى يقتدى بهء إن كان من يفتدى بهء فلا بأس بها 
على ما حكاه لأنها من الأذكار المتقرب بها كالدعاء والتسبيح والتهليل والتكيير. 

مسألة: وأما المسألة الثالقة فى أن الوقوف للحديث أشدء فقد قال ابن -حبيب: 
الوقوف للحديث أشد فى السعى والطواف أشد منه بغير وقوف» وهو فى الطواف 
الواجب أشد. 

ووحه ذلك أن الوقوف فيه ممنوع والحديث أيضا ممنوع؛ فاجتمع فيه أمران ثمنوعان» 
ولأن فى ذلك فضلاً بين أبعاض العبادة المشروع اتصالها وتفريقًا لأجزائها بالإقبال على 
غيرها من غير عذرء فتأكد المنع فى ذلك. 


قات اطع ا 2111 
قال مَالك: لا يطوف أَحَدَ بِالْبَت ولا يَيْنَ الصّفًا وَالْمرْوَةٍ إلا وَحُوَ طَاهُِ. 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا وهر طاهر؛ لأن 

طهارة الحدث شرط فى صحة الطواف؛ وكذلك لا يمس الركن إلا وهو طاهر كآنه 

حزء من الطواف» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 
فصل: وأما قوله: «ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر, فإا ذلك لمعنين» أحدهما 

أن الطهارة فيه أفضل. والثانى: أنه متصل بالطواف الذى من شرطه الطهارة وليس من 

شرط السعى بين الصفا والمروة الطهارة» ولو أحدث أحد بعد الطواف أو الركوع 
حاضت المرأة بعد أن طافت وركعت لطافت على حالها من الحيض وأجزأها ذلك 

لأنها عبادة لا تختص بالبيت كالوقوف بعرفة. 

تع فنا 
البدء بالصفا فى السعى 
م ها امه هال ست ه يي ع وال 5 
- مالكء عن + فر بن محمد بن على» عَنْ أبيه» عَنْ جابر بن عبد الله 
أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يُقَولٌ حِينَ رج مِنّ الْمَسْجِدٍ وَهُوَيُرِيدُ الصّما 

وَهُوّ يُقول: ا بِمَا بدا اله به بدأ بالصفا». 
الشرح: قوله: «إن رسول الله يِه حين خرج من | لمسجد» يريد الصفاء والخروج 

إلى الصفا يكون بآثر الطواف متصلا بالركوع له. 
وفى ذلك مسألتان» إحداهما: فى لزوم اتصاله ب ركعتى الطواف» والثانية: فى صفة 

الخروج إليه. 
مسألة: وأما لزوم ترتيبه بعد ركعتى الطواف ولزوم اتصاله بهماء قلما روى عن 

عبدالله بن عمر «أن.رسول الله وي كان إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما يقدم 


4 - أخرجه مسلم 188/١‏ كتاب الحجء باب ١4‏ رقم /ا4 ١‏ عن حابر. والترمذى برقم 857) 
0 كتاب الحجء ياب تقبيل الحجر عن جابر. والنسائى فى كتاب الجج» باب /ا5١//1؟‏ 
حاير. وأحمد #/. 77 عن حابر. والبيهقى فى الكبرى 80/١‏ عن جابر. 


سه ا 0 كتاب الحج 
سعى ثلائة أطواف» ومشى أربعة» وسجد سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة»0©. 

ومن جهة القياس أن هذا ركن من أركان الحج لا تعلق له بالبيت كالوقوف بعرفة. 

فرع: ومن طافء فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى إلا من ضرورة يخاف فواتها أو 
يتعذر التصبر لهاء ويرحى بالمخروج ذهابها كالحقن والخنوف على النزول» وكره 
المخروج للمريض لأنه لا يذهب بالخروج».فإن فعل» فقد.روى ابن ال مواز عن مالك: 
يبتدئٌ طوافه, والظاهر من المذهب إن لم يبدأه حتى يرجعء فعليه دم. 

مسألة: فأما المسآلة الثانية فى صفة الخروج إلى الصفاء فهو أن يسلم من ركعتى 
الطواف ثم يستلم الحجر قبل أن يخرج إلى السعى لأنه مار بالحجر يريد السعى الذى 
هو من جتس الطواف. 

فرع: ولم يحد مالك لمن أراد الخروج إلى الصفا بابًا يمخرج منه» ومعنى ذلك أنه ليس 
من المناسك الخروج على باب الصقا غير أنتا نعلم أنه من حرج إليهاء فإنه لا يخرج إلا 
على ذلك الباب إلا أن يتكلف. 

فصل: وقوله وّق: ونبدأ بما بدأ الله به» يريد والله أعلم» أنه يبدأ بالوقوف ويبتداً 
السعى بالصفا قبل المروة» وذلك أن الله تعالى بدأ بالصفا قبل المروة: فقال تعالى: «إإن 
الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: ١ع‏ وهذا حكم السعى بين الصفا والمروة أن 
يبدأ بالصفا. والأصل فيه فعل النبى و وقوله: ونبدأً بما بدأ الله بهم وبداً بالصفا. 

ومن جهة المعنى أن الصفا أقرب إلى البيت» فيغترج إليها الحاج أو المعتمر من السعى 
بخطوات يسيرة» ثم يرقى إلى الصفاء ثم يتوجه منها إلى المروة ساعيًا فى نسكه. ولو بدأ 
أولا بالمروة لخرج إليها من المسجدء فمر بأكثر المسعى؛ وهو غير ساع» وذلك عنزلة أن 
يقصد الإنسان إلى أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه؛ ولا يعتد به فكان البدء بالصفا 
أولى. 

مسألة: فإ بدأ بالمروة قبل الصفاء ببى على سعيه شوط ثامنا بين الصفا والمروة» 
حتى يتم به سبعًا أولها الوقوف بالصفا وآحرها الوقوف بالمروة. 


ووجه ذلك أن ما تقدم من سعيه لما لم يكن عقيب الوقوف على الصفا لم يعد به 


)١(‏ أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم .)١51١5(‏ مسلم حديث رقم .)١551(‏ الدارمى 
حديث رقم .)١1841١(‏ 


كتاب الحخج فوقو يفم ممم م ممم و رفت همورفم ة تيمو مووز مت را مم م وت رمو نمه زم م م ا م ا و م ا لوق 
واعتد من سعيه .ما تعقب وقوفه على الصفاء فأكمل عليه بقية سعيه؛ وذلك لا يكون 
إلاعا ذكرناه. 

فصل: وقوله: «فبدأ بالصفاء يريد أنه بدأ بالوقوف عليهاء أو افتتح بذلك سعيه 
ووقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة مثلهاء وبذلك يتم سبع مرات بينهما. 

9 مو امف ه 0 0 ل 7 

4 - مالِك» عن جعفر بن محمد بن على؛ عن أبيه. عن جابر بن عبد الله 
:أن رَسُولَ الله في كان إذَا وَقَف على المّقا يكير كَلانًا وَيَقُولٌ: ولا إِلَدَ إلا الله 
رَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ اْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَئء قَدِيرٌ يَصْمَعْ ذَلِكَ 
لات مرَاسو ويَذعُوء ويَصلَع علَى الْمرْوَةٍ ل ذللشَه. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله قي كان إذا وقف على الصفاء الوقوف على الصفا 
والمروة يكون بأعلاهما من حيث يرى البيت» قاله مالك فى المدونة. وذلك أن لفظ 
الوقوف على الصفا يقتضى الإشراف عليهاء وإذا كان بأعلاها أمكنه رؤية البيت. 

مسألة: وهذا حكم الرجلء فأما النساءء فمن سعت منهن فى سعة وقت خلوة. فقد 
قال ابن القاسم: تقف على أعلى الصفا والمروة» ومن سعت بين الرجال؛ فلتقف فى 
أصل الصفا والمروة» ولا ترقى إلى أعلاه لأن التأعر عن الرجحال والاعتزال لموضعهم 
مشروع لهن متعين عليهن. أصل ذلك الطواف والصلاة. 

مسألة: ويكره للرجل أن يقعد على الصفا أو المروة» وليقف, قال مالك: لا يعجبنى 
ذلكء فإن فعل فلا شىء عليه. وأما السقيم» فلا بأس أن يقعد. 

ووجه ذلك أن الوقوف مشروع لأنه موضع دعاء وتضرع فالوقوف فيه أفضل. 
وكذلك قال فى حديث جابر: وأن رسول الله يو كان إذا وقف على الصفا 
يكبر»”": فإن كان له عذر مرض أبيح له القعود لأنه عذر يسقط حكم القيام فى 
الصلاة» وهو ركن من أركانها فبأن د يسقّط هاهنا أولى وأحرى. 


84 - أشخرجه مسلم 870/1 كتاب الج باب ما يباح للمحرم عن ابن عمر. والنسائى ١/6‏ 
كتاب الحج عن ابن عباس» باب الرحصة فى لبس الخفين فى الإحرام. وأحمد ١/1؟؟‏ عن ابن 
عباس. والبيهقى فى الكبرى 418/5 عن ابن عباس. وابن ماحه برقم وعوى 9/لالاة كتاب 
المناسكء؛ باب السراويل عن اين عياس. 

.551/7 النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 


فصل: قوله: «ثم يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعوه على ما روى عنه وها 
أنه كان يكرر ما تكلم» وكان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلانا0" لأن أقواله قرب 
ورحمةء فكان يكررها ثلانًا تارة للإفهام والتعليم وتارة للاستكثار من الذكرء وهذا أقل 
ما تكرر به الأذكار مع استحباب الوترء وليس ذلك بحد فى تكرار هذا الذكر ولا 
غيره» ولكنه أقل ما يستحب من تكراره لما ذكرناه. 

ركان و يأحذ فيما يشرعه معلنا بحظ من الاستحباب» وحظ من التخفيف على 
حسب ما كان يفعل فى القراءة فى صلاة الجماعة» ومن زاد على هذا لقوة أو رغبة فى 
الخيرء فحسن ومن قصر عن هذا العدد فلا بأس بهء وهذا الذكر من أفضل الأذكار. 
وقد روى عن النبى هي أنه قال: «أفضل ما قاله هو والنبيون لا إله إلا اللهن9” . 

مسألة: وصفة الإتيان به. قال ابن حبيب: يقول: الله أكبر الله أكير الله أكير كسيراء 
والحمد لله كثيرء ثم يقول: لا إله إلا الله الله وحده لا شريك له. له الملك؛» وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير؛ ثم يدعو بما استطاع؛ ثم يرجع فيكبر ثلانا؛ ويهلل مرة كما 
ذكرناه» ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل» يفعل ذلك سبع مرات» فيكون إحدى 
وعشرين تكبيرة» وسبع تهليلات» والدعاء بين ذلك؛ ولا يدع الصلاة على النبى نَك. 

قال: وهذا كله مروى وليس بلازم ومن شاء زاد ومن شاء نقص أو دعايها أمكنه. 
قال الشيخ أبو محمد: وما ذكره ابن حبيب من التهليل والتكبير» والدعاء على الصفا 
والمروة مروى عن ابن عمر وغيره. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن لفظ حديث النبى ونه يقتضى 
غير الصفة التى أوردها ابن حبيب؛ وذلك أن حديث جاير إنما يقتضى تكبير ثلاث 
مرات» ثم تهليل مرة» ثم تكبير ثلاث مراتء ثم تهليل مرة ثم تكبير ثلاث مرات» ثم 
تهليل مرة ثم الدعاء بعد وكيفما فعل من- ذلك أجزاه؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم يدعوم. قال فى المدونة: وليس فى الدعاء على الصفا والمروة 
دعاء مؤقت»: وهذا صحيح لأنه لم ينص جابر على دعاء بعينه» وهذا يدل على أنه رأى 


(7) أخرجه البخارى حديث رقم 16. الترمذى حديث رقم 71/78 .8514٠.‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم 2378.095 175896. 
(5) أشرحه الإمام مالك حديث رقم (359) وسيأتى ذكره. 


كتاب الج : ا 1 1 اا 
من النبى يه فى مواقفه أدعية مختلفة دالة على أنه يؤقت فى ذلك دعاءء فنص على أنه 
دعاء ولم ينص على الدعاء لأنه بين أنه غير مؤقت. 

مسألة: وهل يرقع يديه على الصفا والمروة عند الدعاء؟ قال ابن القاسم: كان رضع 
اليدين عند مالك ضعيفا على الصفا والمروة. وقال ابن حبيب: يرفع يديه. 

وحه قول مالك ما روى من حديث جابر فى الدعاءء ولم يذكر رفع اليدين مع 
استقصائه أقواله وأفعاله فى الحج؛ حتى أنه لم ينقل أحد من ذلك غن النبى #ََ ما 
نقل. ووجه قول ابن حبيب أنه موضع دعاء وتضرع وسؤال ورغبة ورفع اليدين فى 
مثل هذا مشروع. 

فرع: فإذًا قلنا يقول اين حبيب فى رفع اليدين» فكيف صفة رفعهما؟ قال ابن 
حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطونهما إلى الأرضء ثم يكبر ويهلل ويدعو. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أن دعاء التضرع والطلب إنما هو 
برفع اليدين وبطونهما إلى السماءء وإنما يكون ما ذكره ابن حبيب عند الذّكر 

فصل: قوله: وويصنع على المروة مثل ذلك يريد من التكبير والتهليل والدعاى 
ذلك على حسب ما يفعله على الصفاء ويفعل ذلك كلما وقف على الصفاء وكلما 
وقف على المروة حتى يقف على الصفا أربعًا وعلى المروة أربعا. 

"م - مَِك» عَنْ تع أنه ممع عبد له بن مر َهُوَ عَلَى الصّماء يدو 
ُ يقول: 00 ل يه 

الشرح: : دعاء عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بهذا الدعاء دليل على ما قدمناه 

من أنه ليس فيه دعاء مؤقتء وإنما يدعو كل إنسان على حسب ما يعن له ويسدو من 
حاجتف وأوكد الأشياء عتدمة وإن من أو كد الأشياء الدعاء لأمر الآخرة وأن يتوفى 
المرء على الإسلام» وما بدأ به أولا من قوله: «اللهم إنك قلت ادعونى أستجب لكمء 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8٠١‏ البيهقى فى الستن الكبرى 44/0. الغنى 
«رهخ". الدر المنثور 171/1. المجموع 71/4,. 


وإنك لا تخلف الميعادي» إعلان بإعاته وتيقنه أن ذلك الموعد من عند الله وأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد» وإخباره عن امتثال أمره فى الدعاء وانتظاره ما وعد به تعالى من الإجابة. 
ع« 
جابع السعى 

١‏ - مَالِكء عَنْ عِشَام بن عُروَة عَنْ أبيو أنهُ قَالَ: قلت لِعَائِشَة أمْ 
الْمُؤْينينَ» وأنا يَوْمئِذٍ عَدَيد لنت أراننث قل الله كارك ريقالى : 3 المّمًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْْنِتَ أو اعْعَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أنا يَطُرَفَ 
بهمَاك فمًا عَلَى الرّحْل شَيْءٌ أن لا يَطَوْفَ ل 
وك كنت قلا اح عليه أذا لا يرف بيهم ل 
كَانوا يُهلُونَ اولك كان ا دو قدي وكاتوا يمسو أن 0 
الصفا ولوق للم سَألوا رَسُول الله ويك عن ذَلِكَء فَأَئْرَلَ اللّهُ تبَارَكَ 
تَعَلَى إن الصا وَالْمَرْوَة من شعَائِرٍ الله فَمَنْ حج اليس أو اعَْمَرَ قلا جاح 
عََيْهِ أن يَطُرْفَ بِهِمَا)ك. 

الشرح: قول عروة: «إنه قال لعائشة» وهو حديث السن, يريد أنه لم يكن بعد فقه 
ولا علم من سنن النبى يي ما يتأول به نص القرآن والحديث فى هذه المسألة» فقال 
لعائشة: «أرأيت قول الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حسج البييت أو 
أعتمر فلا جناج عليه أن يطوف بهما».فما على الرجل شىء أن لا يطوف بهماء 
فتأول الآية على أنها تقتضى أن لا شىء على من لم يسع بين الصفا والمروة فى حج 
ولا عمرة. 

وذلك أن موضوع هذا اللفظ أن لا حرج على من فعل فعلا ما. وأكثر ما يستعمل 
هذا اللفظ فى الأفعال المباحة دون الواحبةء ولكن كان لهذا سبب؛ وذلك إنما حاطب 


- أخرحه البخارى ٠05/7‏ كثاب الحسج باب وحوب الصفا والمروة... إلخ» عن عروة. 
ومسلم 478/1 كتاب الحج باب 47 رقم 7655 عن عررة. أبو داود حديث رقم .1901١‏ 
النسائى فى الكبرى 1917/17 

)١(‏ قال ابن وهب: مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان فى المشلل ابل الذى تصدر 
منه إلى قديد. 


كياب احج 11111 [1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز [ [ [ [ ا 
به من كان يرى الحرج فى السعى بين الصفا والمروة؛ ومن كان لا يستجيز ذلك فى 
حج ولا عمرة» فلذلك خوطب به على هذا الوجه. 

ولو أن إنسانا اعتقد أن قضاء الفوائت محظور بعد العصرء فسأل عن ذلك لجاز أن 
يقال له: لا إثم عليك فى قضائها بعد العصرء ولم بمنع ذلك وجوب قضائها فى ذلك 
الوقت. 

ووجه ذلك أن قوله تعالى: «إفلا جناح عليه أن يطوف بهمام [البقرة: مولع 
يقتضى نفى الحرج عن التطوف بهماء وكون ذلك واجبًا أو غير واجب يثبت بدليل غير 
هذاء وقد دل على ذلك. قوثه: إنهما من شعائر الله. 

قصل: وقول عائشة رضنى الله عنها له: روكلا لو كان الأمر كما تقول لقال فلا 
ا م ات ا ا و 
ا ل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 

فى الخرج ع تارك لطوات هما وه قال لم يل ذلك وإ قال 0 
الطواف بهماء ويوجب السعى» كما قالت عائشة. 

وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد» وقالوا: إنه ركن من أركان الحج لا ينوب عنه 
دم. وروى عن ابن مسعود وغيره أنه غير واحب. وقال أبو حنيفة: وهو واحب» ولكن 
الدم ينوب عليه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن ابن عباس: ل ل 
يطوفوا بالبيت وبين الصفا وال مروة» ثم يحلوا ثم يحلقوا أو يقصروا” © » وأمره على 
الوحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع؛ فوجب أن يكون ركنا من أركان 
الحج كالطواف. 

فصل: وقولها: : وإنما أنزلت هله الآية فى الآنصار كانوا يهلون ماق وكانت حذو 
قديد؛ وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة, يريد أن هذه الآية إنما نزلت 
فيمن كان يتحرج عن السعى بين الصفا والمروة» فقصد بها إلى نفى ما اعتقدوه خخاصة؛ 
ولم يكن جواب لسؤال من سأل عن السعى أمشروع أو غير مشروع. 


)1١(‏ أخخر جه البحارى فى صحيحه حديث رقم )١1751(‏ بلفظه. 


ماه 000000000 0 كتاب الج 

وقد قال أبو بكر بن عبدالرحمن: إنه سمع رجالاً من أهل العلم يقولون: لما أنزل الله 
تعالى الطواف بالبيت؛ ولم يذكر السعى بين الصفا والمروة قيل للنبى ؤي إنما كنا 
نطوف فى الجاهلية بين الصفا والمروة» فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهماء فأنزل 
الله تعالى: إإن الصفا والمروة من شعائر اللدي [البقرة: 58 ١ع‏ الآية كلها. قال أبو 
بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما فيمن طاف» وفيمن لم يطف وعلى 
الوجهين جميعاء فإنها نزلت فيمن حاف أن يخرج إذا طاف بينهما. 

فصل: وقولها: «فأنزل الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما»ه بين بذلك ما أنزل للسائلين من 
حكم سوؤالهم. 

وقوله: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله بيان أنه لا يريد بقوله: للؤفلا جداح عليه 
أن يطوف بهماي الإباحة, وإتما هو إنكار على من يظن أن فى ذلك إِثمًا وحرجًاء 
وعنزلة أن يسئل عن صيام رمضان هل فيه إثم؟ فيقال هو فرضء فلا يأثم أحد به. 

وقول تعال فى نكم من تال غدل ينأتم بالشعى يق الضفاءوالروة: «إن الضنا 
والمروة من شعائر الله إخبار عن حكمهما أنهما ما أمرنا بتعظيمه فى قوله تعالى: 
«إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» [الحج: 5١7‏ ثم قال بعد ذلك: 
فلا جناح عليه أن يطوف4 يريد والله أعلم؛ إنها من الشعائر التى شرع السعى 
بينهماء ومن كان هذا حكمه فلا جناح فيه بل فيه الأحر. 


0 


١م‏ حارس مم بن عرْوَةٌ أن سَوْدَةَ بنت عبد الله أن عُمَرَ كانت عِنْدَ 
ُرْوة إن الزئر» فَحَرَحَتْ تَطُوف يبن الصّمًا وَلْمَرْوَة فى حح أز عُمْرَةٍ مَاشِي 
كانت اثرأه تق فَحَامَسْ جين انصَرَف الفا مِنَ الْشَاء فلم تقض طَرَائهًا 
حَنَى نود ؛ بالأولى من الصبح» مقت طَوَاقَا يما بها وبين وَكَان غروة 5 إِذا 
رَآهُم يَطُوفونٌ عَلَى ادراب يَنْهَاهُمْ أَسَدُ النهي» لو الْمَرضٍ حَيَاء نه ُو 


0 0 


لنا فيما بَيننا وَبِينَةُ: َقَدْ خاب هَؤْلاء وَخسيرُوا. 


الشرح: قوله: وكانت سودة عند عبروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا 
والمروة وكات امرأة ثقيلة» لا تكمل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م 


كتاب المج مص ب ا جح رو ا ا ا مام واااو ارط جع عاو كه فلم ا مم لام 
للصبح لتقل جحسمها إلا أنها مع ذلك كانت تطوف بينهما ماشية؛ ولا تترخص 
بال ركوب. 

وقد روى عن ابن أبى مليكة أنه مال لعائشة: أى أمتاه ما منعك من العمرة معام 
الأول؛ فقد اننظرناك؛ فقالت: الصفا والمروة لا أستطيع أن أمشى بينهماء وأكره أن 
أركب بينهما. 

وروى عن بماهد: لا يركب بينهما إلا من ضرورة؛ وبه قال مالك» فنإن كانت 
ضرورة» فقد قال ابن نافع: لا بأس أن يسعى الرجل راكبًا من مرض أو تحو ذلك. 

وقال عطاء: يركب بينهما من شاء. 


والدليل على ما نقوله ما روى عنه ##ِ أنه سعى ماشيًا وأفعاله على الوجوب. 
ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع؛ فكان حكمه المشى مع القوة. أصل 
ذلك الطواف. 

فرع: فإن سعى راكبًا من غير عذر» فقد قال ابن القاسم: يعيد ما لم يفت»ء فيان 
تطاول ذلك» فعليه دم. 

ووحه ذلك أن يأتى بالعبادة على الوجه المشرو ع فيها من السعى ما لم يفت ذلسك» 
فإذا فات باتفصاله من الطواف لم يبق إلا جبره بالدم. 

فصل: وقوله: «فلم تقض طوافها حتى نودى بالأولى من الصسح» وقد روى معمر 
وذلك أن فيه معونة على العبادة وتسبيًا إلى إتمامها, 

همسألة: : وأما الحاوس لغير علة» فممنوع فى المملة لأنه قطع لما شرع فيه مسن العبسادة 
التى حكمها الاتصال؛ فإن فعل» فقد قال أشهب: إن كان شيئا خفيقاء فلا شىء عليه 
وعس ما صنع؛ وإن طال البلوس حتى يكون تاركًا للسعى الذى كان فيى فإنه 
يستأنف ولا يبنى. 

ووجه ذلك أنها عبادة حكمها الاتصال» فإذا شغل فيها بعمل يسير ليس منها لم 
يقطعها كالعمل اليسير فى الصلاة» وإذا كان فى حكم التارك لها نطول جلوسه؛ فقد 
عدم ما يثبيت عليه من الاتصال» فوحجب استنافها. 


فرع: فإن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم منهء فقال أشهب: لا شىء عليه. 


واه وجو و ف سان دا سو تاتون جمدت اانه سو الو كناب الج 

ووحه ذلك أن اتصاله ليس بشرط فى صحته.؛ وإنما هو من صفاته وأحكامه 
وفضائله. 

فضل: وقول عروة: «لقد خاب هؤلاء وخسرواء يريد أنهم تركوا المشروع المأمور 
به» وفعلوا الكروه مع تعبهم وتكلقهم قطع المسافة الطويلة والمشقّة البعيدة» وتمون 
النفقة الكثيرة: فقد نحابوا من أجر من أتى بالعبادة على الوجه المأمور به» وحسرواما 
غنم من أتى بها على وجهها. 

قال مَالِك: مَنْ نبئ السغى يَيْنَ الصا والْمَرْوَة فى عُسْرةٍ» هلم يَذكرْ حتى 
ع سبد من كه أنه ييحم فيُسْعَى» وَإِدْ كَانَ قد أَصّابَ النسَاءً ملْيَرْحعْ لسع يَيْنَ 

فا ولعو سن ب لال توي ا لم حر الوق 
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الشرح: وهذا كما قال أن من نسى السعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يرجحع إليه من 
حيث ما ذكر لأننا قد بينا أن السعى بينهما من أركان نسك الحج أو العمرة» فالمكلف 
ما لم يأت بذلك باق على إحرامه لا يخرج عنه بتحلله كما لو ترك طوافه بالبيت» فإنه 
يرجع إليه من حيث ذكر لأنه لم يكمل بعد نسكه حين ترك ركنا من أركانه. 

وهذا مبنى على مسألتين» إحداهما: أن السعى ركن من أركان الحج وقد بيناه. 
والثانية أن النسك لا يخرج منه بالتحلل دون التمام؛ وقد تقدم ذكره؛ فإذا كان السعى 
بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا بهء وإذا لم يتم إلا به قلا يصح 
الخروج منهما قبل الإتيان بهء فيرجع من حيث ذكره باقيًا على إحرامه. فإن كان لم 
يدخل على إحرامه فسادًا رحع فأتم نسكه؛ وإن كان قد أدخل عليه فسادا رجعء فأتم 
عمرته التى أفسد ثم قضاها وأهدى. 

فصل: وقوله: «فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أله يرجع فيسعى»؛ معناه أنه يسعى 
بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعى. وقد روى ذلك ابن عبدالحكم عن 
مالك» ولا نعلم فيه خلاثًا فى المذهب. 

ووجه ذلك أن من سنة السعى اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان الحج لا تعلق 
له بالبيت» فوحب أن يتعمّب ما له تعلق بالبيت كالوفوف بعرفة:» فإذا كان من سنته 


اتصاله بالطواف لزم إعادةٌ الطواف ليتعقبه السعى. 


.7717/١1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الحخج و و1 ود ما لحم ةعقر السو لانت الخو مكلو ا 1م 
مسألة: : ومن من أحر سعيه حتى انتقض وضووره ابتدأ الطواف» إن كان يمكة2 فإن كان 


قد تباعد عنها أهدى. 
ووجه ذلك أن 5 تعقبه للطواف واتصاله به من سئته وواجبات أحكامه» فيلزمه الإتيان 
به على ذلك ما لم تلحقه المشقة بالبعد عن مكة, فيكون عليه أن يحبر ذلك بالدم. 


فصل: وقوله فى الذى ذكر السعى بعد أن أصاب النساء: ريرجع فيتم ما بقى عليه 
من عمرته ثم عليه عمرة أخرى والهدى, يعنى أنه قد أفسد عمرته إذا أصاب النساء 
قبل أن يتمها على ما بقى عليه من الفساد ثم يقضيها ويهدى. قال ابن القاسم: عليه 
هدى آحر لإفساده العمرة وللتفرقة التى تقدم ذكرها. قال محمد: ذلك استحسان ,عنزلة 
من وجب عليه شىء إلى بيت الله تعالى» وعليه حملان ما لا يطيق حمله فيجب عليه 
لذلك هدى ثم يعجزء في ركب فلا يكون عليه للأمرين إلا هدى واحد. وقد قال 
أشهب: نرى عليه هديين» أحدهماء للتفرقة:» والئانى: للإفساد. وليس هدى التفرقة 
عنده يواجب. 


والم يم 0 


وسيل مَك عن الل لَه الل يدن الصفًا موق فق مه ينه 
قَقَالَ: لا أُحبُ لَه ذيك20. 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن من حكم هذه العبادة اتصالها ويلزم الإقبال 
عليها والاشتغال بها عن غيرها من الحديث والوقوف», فإذا اشتغل عنها بالحديث؛ 
وأخذ فيما هو من جنس القطع لها من الوقوف» فلم يأت بها على المشروع من 
أحكامها والمستحب من هيئاتها. وقد قال ابن حبيب: والوقوف للحديث فى السعى 

مسألة: ومن باع واشترى أو صلى على جنازة وهو يسعى؛ فإن كان ذلك خفيفا 
أتم سعيه» وإن كان ذلك كثيراء ابدداً. فأما البيع والشراء فإنه من جنس الوقوف 

وأما صلاة الجنازة» فإنها لا يلزم الخروج لها وغيره يقوم بفرضهاء فإذا حرج 
للصلاة عليه. فإنما هو مختار لقطع سعيه بغيره. 

)١(‏ قال فى الاستذكار إ إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله فى الطواف يالبيت 

وبين الصفا والمروة إلا فيما لابد منه؛ لأنه موضع ذكر ودعاء. والكلام بين الصفا والمروة عندهم 

أحفء فمن تكلم وتحدث لم يفسد ذلك طوافه ولاسعيه عند الجميع. 


مان ا ااا ااا 000001 ااا 0 كتاب احج 

مسألة: ولا يخرج عن سعيه من أقيمت عليه صلاة الفريضة بخلاف الطائف؛ لأن 
الطواف فى المسسجد والتمادى على طوافه يمنزلة المخالف على الإمام بغير الصلاة التى 
أقامها. وأما السعى» فهو خارج المسجدء فليس فيه مخالفة على الإمام. 

مسألة: ومن أصابه حقن وهو يسعى أو أحدثء فإن الحاقن يخرج فيبول أو يتوضاً 
وكذا المحدث ويبنيان على سعيهما؛ لأن الخروج كان لضرورة:» والاشتغال بالوضوء 
كان لإتمام فضيلة السعى المشروعة من الطهارة كالراعف. 

قَالَ مَالِك: : ومن ىن واف ًا أو شلك فيو فلم كر إلا وهو ىبن 


عه 


الما وَالْمَرْوَو إن يَقَطَعْ سعْيه سَعيهُ ثم بم طَرَافةُ بالْبَيِتٍ عَلَّى ما يَسَتيْقِن» ويركم 
ركعي م مد والمررق 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى من طوافه شيئاء ولو شوطًا واحداء فذكر فى 
أثناء سعيه» فإنه يرجع فيتم طوافه ثم يركع ويسعي » وإن ذكر ذلك بعد أن أكمل 
سعيه فإن كان قريًا من تمام سعيه, فقد قال مالك فى الموازية: يتم طوافه؛ ثم يعيد 
الركعتين ثم يسعى؛ لأنه لا ينبغى لأحد أن يسعى إلا بعد تمام طوافه. وقال ابن المواز: 
وإن كان قد تطاول أو انتقض وضوؤه؛ استأنف الطواف كله. 

ووجه ذلك أن السعى يتعقب الطواف» ولا يجوز أن يتقدم عليه؛ لأن النبى يل أنى 
بالطواف قبل السعىء وأفعاله ييّهُ على الوجوب ولأنه لا حلاف بين الأمة أن ذلك من 
اسلنانةك . 

مسألة: وإذا قلنا إنه يرجع لتمام طوافه؛ فإن كان بقى غليه شوط أو أكثر من ذلك 
بنى عليه» وإن كان بقى عليه بعسض شوطهء فهل يتم ذلك الشوط أو يبتدثه؟ الذى 

مسألة: ومن شك فى شوط من طوافه» وهو يسعىء فإنه يرحع فيتم طوافه على ما 
استيقن» ثم يعيد الركعتين والسعى. 

ووحه ذلك أنه يلزمه أن يأتى بالطواف على يقين ليتحقق براءة ذمته» فعليه أن يتم 
الطواف على اليقين» د ثم يأتى بعده مما هو يعده فى الرتبة. وأما إن شك حين حرج من 
منى» فإنه يعود إليه إذا رجع من منى» ويسعى بعده. رواه الشيخ أبو بكرء قال: ولو لم 
يعده حتى رجع إلى بلده رجع إليه؛ لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف متيقن. 


كتاب الحج اا ااا 0 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن شكه بعد تمام عبادته غير مؤثرء» وهو على ما أتمها عليه 
من يقين التمام» وقد تقدم ذكر ذلك فى الصلاة» والله أعلبم. ش 

مسألة: ومن شك فى طوافه؛ فأخبره من يطوف معه أنه قد أتم طواقه. قال مالك: 
أرجو أن يكون فى ذلك بعض السعة. قال الشيخ أبو بكر: هذا استحسان من مالك» 
والقياس أن يبنى على يقينه» ولا يلتفت إلى قول غيره كما يفعل ذلك فى الصلاة. وما 
قاله الشيخ أبو بكر فيه نظرء ولقول مالك وجه صحيح من النظرء وذلك أن المكلف لا 
يرجع فى الصلاة إلى قول من ليس معه فى العبادة لأنها عبادة شرعت لها الجماعة. 
وأما العبادة التى لم تشرع فيها الجماعة» فإنه يعتبر فيها بقول من ليس معه فى العبادة 
كالطهارة والصوم. 

مسألة: وأول الشوط فى الطواف من الحجر الأسود» وذلك أن الطائف يبتدئ 
فيستلم ثم يأخذ فى الطواف. وكذلك فعل النبى ييّهُ وآحره أن ينتهى إلى الحجر 
الأسود لأن استيعاب البيت بالطواف لازم ولا يكون ذلك إلا ما قلناه فإن بدأ من 
الركن اليمانى» ففى المدونة من رواية داود بن سعيد عن مالك: بلغنى ما بدأ به قبل 
الركن الأسود. وروى عيسى عن ابن القاسم: إذا فرغ تمادى إلى الركن الأسود؛ وقد 
تم طوافه. 

فرع: فإن أتم طوافه على ذلك» وركع؛ فقّد قال ابن كنانة: إن ذكر ذلك قريبًا ما 
لم يتباعد أو ينتقفض وضووٌه؛ أعاد طوافهء فإن تباعد أو اتتقضء لم يكن عليه إعادة» 
ويهدى ويجزئ إن شاء الله تعالى. 

وروى عن ابن القاسم: إن لم يذكر ذلك حتى انتقض وضوؤه. ابددأ الطواف 
والسعى» فإن أحرم من مكة وتباعد, فليهل. ومعنى ذلك أن استفتاح الطواف فى 
الحجر الأسود ليس بشرط فى صحته وإثما هو من سننه الواجبةء ولذلك يبر بالدم. 
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68م - مَالِكء عن جعفر بن محمء عن أبيه» عن حابر بن عبد الله ان رول 


م - أخحرجه مسلم 881/7 كتاب الحج باب ١9‏ رقم ١41‏ عن حعفر بن محمد عن أبيه. 
والنسائى ه/4 7 عن حابر, وأحمد 8/7 عن جابر. والبيهقى فى الكبرى 91/9 عن حعفر. 
والبغوى بشرح السئة 17/1 عن جابر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: إذا نزل بين 
الصفا والمروة. وغيره من رواة الموطأ يقول: وإذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه فى- 


الله :25 كان إذا ل من العننا وَالْمَووة مشي دن إذا اتصيت مَدَمَاة قن يطن 
الوَادِى سسَعى حتى يخرج ينهُ. 

الشرح: قوله: وإنه كان يك إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه فى 
بطن الوادى سعى حتى يخرج منه» هذا الشهور عن النبى وق وعليه الفقهاء. ورررزى 
عن عبدالله بن عمر التخيير فى ذلك» وقبال: إن مشيتهاء فقد رأيت رسول الله وك 
النبى #ْ بين الصفا والمروة؛ فكان فى الناس» فلم أره فسعواء قلا أراهم سعوا إلا 
بسعيه» ويحتمل أن يكون ذلك فى مواطنء والله أعلم. 

مسألة: والسعى بين العلمين» وهو الذى يقتضيه الحديث المذكورء وقد أعلمت 
الخلف ذينك الموضعين حتى صار إجماعا. وصفة السعى أن يكون سعيها بين سعيين» 
وهو الخبب» رواه محمد عن أشهب عن مالك. 

فرع: فإن تزك السعى ببطن المسيل» فقد احتلف فيه قول مالك» قال فى المبسوط: 
قد كان مرة يقول: عليه الدم ثم رجع؛ فقال: لا شىء عليه؛ وإنما ذلك على الرحال 
دون النساء. 

َالَ مَالِكِ فى رَحُلٍ حَهِل» فَبَدَا الس بين الصّمًا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أذ يَطُوفَ 
اليس قال: لجع ليها باليلت كم لينم ب ين الفا والمر وق وَإِنْ حَهِلَ ذلك 
حنى يحرج من مه مسو َه جع إلى كه موطرخ روتس تن 
انا والمروة وَإنْ كان أَصَّابْ النساءً رَحَمَ قَطَافٌ لبهت ووَسَعَى بَيِنَ الصّمًا 
وَالْمرْوة حتى ييِمٌ ما بَقَىّ غك عَلَيْهِ مِنْ بَلْكَ الْعُمْرَوَ ثم علي ليك : 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهلء فبدأ بالسعى بين الصما والمروة» فهو كمن لم 
يسع لأن تقدم الطواف شرط فى صحة السعى كالركوع الذى تقدمه شرط فى صحة 
السجودء فمن قدم السعى على الطواف لم يجزه, وعليه أن يأتى بسعى آخحر يصله 
بطوافه قاله أبو الفرج فى حاويه. 

حبطن المسيل سعى حتى يخرج منه.. ولا أعلم لرواية يحيى وحها إلا أن تحمل على ما رواه 

الناس؛ لأن ظاهر قوله: ونزل بين الصفا والمروة»» يدل على أنه كان راكباء فنزل بين الصفا 

والمروة» وقول غيره: ونزل من الصفاء» والصفا حبل لا يحتمل إلا ذلك. 
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فصل: وقوله: وليرجع فلبطف بالبيت: على وجهين» أحدهما: أن يكون ذكر ذلك 
قبل أن يطوف فمعنى قوله: دليرجع؛ يريد من مكانه إلى البيت» فليطف به ثم ليسع» 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه» وبعد أن طال الأمر فيه يحيث لا يمكن أن يتصل 
سعيه به فعليه استئناف الطواف ليتصل به السعى. وقد ذكر الشيخ أبو محمد نحو هذا 
فى شرحه. وأما إن ذكر ذلك بأثْر طوافه» فإنه يجستزئ بذلك الطواف» ويعيد السعى 
فقطء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى, إلى آخر الفصل 
يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساء قبل أن يطوف ويسعى لها لأن ما تقدم من 
سعيه» وطوافه غير محزئ» فكان كمن وطنع فى عمرته قبل الطواف والسعى: فعليه أن 
يرجع إلى مكة من حيث كان» ويكون رجوعه على إحرامه؛ فيطوف ويسعى لعمرته 
التى أفسدء ثم يحلق ثم يستأنف الإحرام لعمرة ثانية قضاء للأولى التى أفسد, فيعتمر 
ويهدى هديا لإفساد عمرته الأولى؛ وليس هاهنا تفريق لطواف ولا سعى» فيكون عليه 
هدى آخر على قول أشهب. 

ا ف 


صيام يوم عرفة 


. 5 
وا رمه مه 


4 - مَالِك» عَنْ أبى النظر مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيْد لله عنْ عُمَيْرِ مَوْلَى عبد 
الله بن عباس عن أ لمعل ينس لْسَارِثٍ أن ناا تَمَارَا متها مَوْم عرق فى 
مام رَسُول الله ف تفال يَنهُمْ:-هُوَ مام َال تنه لنِس يصَائِم» 
َأَرْسَلْتُ لي بقَدح بن وَهْرَ لقف على تير فشرب. 

الشرح: تماريهم فى صيام رسول الله يت يوم عرفة» هو اختلافهم فى ذلك؛ وكل 
واحد منهم إنما ظن أمراء فنزع به وذلك أن صيام يوم عرفة مرغب فيه لغير الحاجء 
ممنوع ما يخاف أن يضعفه عما يحتاج إليه من الإعاء المنخصوص بعبادته. 

وأما الصوم؛ فليس يختص بعبادته» فوجب أن يمتنع من كل ما يضعفه عن عبادته. 
وقد قال ابن وهب: فطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا لأنه أقوى له. قال أشهب: ولا 


4 - أخرحه اليخارى 14/7" كتاب الج باب الوقوف على الدابة بعرفة» عن أم الفضل. 
ومسلم 41/7 كتاب الصيام باب ١8‏ رقم 1١١‏ عن أم الفضل. 


مم 0000101 2 1 12 1 21 1 ا كتاب الحخج 
شك أنه يرجى فى صيامه لغير الحاج ما لا يرجى فى صيام غيره» وفطره للحاج أحب 
إلينا؛ لأنه يضعف عن الدعاءء وقد أفطر النبى يل فى الحج. 


فصل: وقوله: «فأرسلت إليه بقدح لبن» تريد أن تختبر بذلك صومه؛ وتعلم الصحيح 
من قول المختلفين فى صومه. وهذا وجه صحيح فى معرفة أحد القسمين» وهو أن 
يشير بهء فيعلم بذلك فطره لعلمها بصحته. وأنه ليس هناك ما يمتع من الصوم إلا اختيار 
الفطر. 

وأما لو امتنع من شربه» فليس فى ذلك دليل على صومه لمواز أن يكتنع من ذلك 
لشبع ورى؛ وغير ذلك» غير أنه كان يقدى التجويزين؛ ولعله أن يكون فى رده ما يدل 
على صومه أو يتسبب به إلى سؤاله. 

فصل: وقوله: ووهو راكب على بعيره بعرفة فشرب, أما وقوفه بعرفة» فالأظهر منه 
أنه كان فى وقت صوم؛ لأنه لا يقف بعرفة بعد غروب الشمس إلا ريثما يدفع» وأيضًا 
فإنها أرادت أم الفضل أن تعلم بذلكء أمفطر هو أم صائمء ولا يصح ذلك إلا فى 
وقت صوم. يقتضى أنه الأفضل وجهين؛ أحدهما: أن للحج تعلقا بالمال» والإنفاق فيه 
أفضل من الإمساك» وفى الحج على الراحلة عون على موصلة الدعاء؛ فإن الواقف على 
قدميه يضعف عن مواصلة ذلك من زوال الشمس إلى غروبهاء ولهذا المعنى استحب 
الفطر فى ذلك اليوم على ما قدمناه» وشرب النبى 8ه فى ذلك الموقف ليبين للناس 
فطره؛ ولعله قد علم بتمارى أصحابه فى ذلك الوقت» فأراد تبيين الشرع وإيضاح الحق 
ورفع اللبس 888. 


2 لهام هم 0 7 5 6 5 2 ا 2 

6 - مَالِكء عَنْ يَحّى بن سَعِيدِه عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ أن عَايْشَة أَمْ 
كر املكة .2 مقعم ملكك وم كك ف مايه ممم ين كو يعوو من 4 إيناة 
المؤيئين كانت تصوم يوم عر . قَالَ القَاسِم: وَلَمَدْ رأيتهًا عَشِيّة غرفة يُدْفْعٌ الإمَامُ 


3 رد ه 


مهاس امنا م 


َم تَقِفْ حَتى يض مَا ْنَا وَييْنَ الناس مِنّ الأرْض كُمّ تَدهُو يشاب فته 

الشرح: قوله: «أن عائشة كانت تصوم يوم عرفة: يقتضى صيامها إياه على كل 
حال فى .حج أو عمرة؛ غير أن الأظهر من جهة المقصد أنه أخبر عن صيامها إياه فى 
الحج لاسيماء وقد بين ذلك با بعده من الكلام» ولعل عائشة رضى الله عنها قد حملت 
فعل النبى قي فى ذلك على الجواز والتسهيل على الناس؛ وأن الفضيلة فى صيامه فى 
الحج لمن أطاق ذلك ولم عنعه من إدامة الدعاء والذكر. 


هلم - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم .6١5‏ البيهقى فى معرفة السئن والآثار 43501/5. 


2 
7 


كتاب الحخج ا ا ول قفي سفن اف ع جسن اا دم متاح اما الا ف وااو ل اك كان 

فصل: وقوله: «ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام شم تقف حتى يييض ما بينها 
وبين الناس» بين بذلك أن صومها يوم عرفة كان فى الحج وأراد بقوله: وعشية عرفة 
بعد غروب الشمس» لأنه وقت دفع الإمام ووقت الفطر ووقوفها هناك ليخلوها 
الموضع لكشف وجهها للفطر وتمكتها ما تريد منه دون أن يلزمها حجاب ولا ستر 
وأراد بقوله: وحتى يبيض ما بينها وبين الساس من الأرض, أى تخلو الأرض من سواد 
الناس. 

فصل: وقوله: وثم تدعو بشراب فتفطر» إغا يدل على أن أكلها ذلك الوقت كان 
لصومء فكونه فطرًا وبعرفة» ذلك يكون من طريقين» أحدهما أن يكون علم بصومهاء 
فذلك سمى ما تتتاوله من الطعام ذلك الوقت فطرّاء والطريق القانى: أن ذلك ليس 
بوقت أكل لغير الصائم لأن من لا يصوم إنما يشتغل فى ذلك الوقت بالدعاء وبالنفرء 
والدفع من عرفة؛ والاهبتال بذلك» والتأهب له؛ ولا يشتغل فى ذلك الوقت بتناول 
طعام إلا صائم يقصد البر بتعجيل فطره أو يسترجع به قوته ليستعين على ما بين يديه 
من العمل. 

ل كن 
ما جاذيفى صيام أيام منى 

١‏ - مَالِك عَنْ أبى التر مَوَلَى عُمَرَ بن عُبْيْدِ اللو عَنْ سُلَيْمَانٌ بن يُسَارٍ 
أذ وَسُول الل ف نهَى عَنْ ميم ا ينى. 

الشرح: نهيه يط عن صيام أيام منى» يقتضم من جهة اللفظ النهى العام عن 
صيامها على كل حال: غير أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك» وتأولوا نهيه يي على ما 
نذكره بعد هذاء فذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يصومها المتطوع؛ ومن صام يوما من 
أيام منى متطوعًاء فليفطر متى ما ذكر من نهاره؛ قاله أشهب. 


ووجه ذلك أنه مأمور بفطرهء فمتى ما ذكر أن يفطر ويرجع إلى ما أمر به. 


455 - أخخرج نجوه أحمد 4/9 ؛. وذكر الهيئمى تحره فى المجمع 7/98 70. وكذا السيوطى قى 
الدر المتغور 170/1١‏ 7. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 5 لم يُقتلف عن مالك فى إسناده هذا الحديث وإرساله» وعند | 
مالك فى هذا المعنى حديثه عن يزيد بن الهادى» عن أبى مرةء عن عمرو بن العاصى» متصل 


مستك. 


مزه ا 011 ااا ا 
اليومين الأولين عن نذر معين» ولا غير معين. واختلف قول مالك وأصحابه فى 
وذلك يقتضى تعنينه بالنذر» واتفق مالك وأصحابه على أنه يجزئْ أن يصام فى صوم 
الكفارة المتتابع. 

مسألة: فأما صيام المتمتع أيام متى » فهو المشهور من مذهب مالك» وقال أبو حنيفة: 
إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء فقد ترتب عليه الهدى؛ ولا يجزئه الصوم؛ وهو 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» قوله تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج» 
[البقرة: ١93‏ وليس هاهنا أيام يمكن أن يشار إليها غير هذه الأيام» ولو شاركها 
غيرها من الأيام فى هذا الصوم لوحب حمل الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل؛ 
فعلى هذا حمل مالك الحديث؛ وإنما وصف هذه الأيام بأنها أيام منى لأنها تختص بالمقام 
,عنى على وجه القربة. 

فرع: وهل يطلب صيامها لغير المتمتع؟ روى ابن نافع عن مالك: أحب إلى أن لا 

ووجه ذلك قوله تعالى: بإفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١45‏ وعلى قول من 

0م - مَالِكء عن ابن شِهّابِ أن رَسُولَ اللو # بَعَت عَبْدَ الل بن حُذَاقة يام 


3 00 35 0 2 م مب رم 32 ب 3 
ينى يَطوف يُقول: «إنمًا هى أَيّامُ أكل وَشْرْسرٍ وذكر الله تعالى». 
3-2 #7 5 


/الام - أرحه النسائى رقم /ا؟ كتاب الصومء باب ما جاء فى كراهية الصوم عن عقبة بن عامر. 
وابن خزعة رقم 551١‏ عن بشر ين سحيم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /؟؟: هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته عن مالك» واحتلف 
فيه أصحاب ابن شهاب عليه: فرواه معمر عن الزهرى؛ عن مسعود بن الحكم الأنصارى» عن 
رحل من أصحاب النبى قَْء قال: وأمر النبى كا عبدالله بن حذافة السهمى» أن يركب راحاته 
أيام متى» فيصيح فى الناس: لا يصومن أحدء فإنها أيام كل وشربء قال: فلقد رأيته 
راحلته ينادى بذلك». 


كتاب الج اسع الوك ماد ا او لج ممع لجل ة الل لع اعد قال لو 0116 ال دا ل 6 أ كلها 
الشرح: قوله: «أنه بعث عبدالله بن حذافة أيام مسى يطوف. يقول: إنما هى أيام 
أكل»؛ الحديث دليل على قصده إلى الإخيار بذلك» واهتباله بتعليم الئاس هذا من حكم 
هذه الأيام» ويحتمل أن يكون ذلك ثلا ين ظان أن الصوم مشررع فيهاء مستحب 
تخصيصها به لكونها من أيام العبادات» كما شرع ذلك فى سائر الأيام المرغب فيهاء 
كصوم يوم عاشوراء يوم التروية ويوم عرفة ويختمل أن يكون ذلك ليخمبر أن صومها 
منهى عته؛ وأنها من جملة أيام العيد التى شرع الفطر فيهاء وإن لم يبلغ المئع مسن الصوم 
- مَالِكء عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْبَى بن حَبّادْء عن الأغري؛ عَنْ أبى عُرَيرة أن 
سول اللو 9 لهَى عن صما ِنَم لطر و الأطلحى . 
الشرح: نهيه يق عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى؛ نهى تحريم؛ وقد ورد نهيه 
عن ذلك من طرق جمة صحيحة؛ ومعنى ذلك أنها أيام عيد, وأيام العيد مخصوصة 
بالفطر, ممنوعة من الصوم. 
ومامم 0 


2 - وى 5 9 5 ع وه 0 َه 
4 - مَالِك» عَنْ يزيد بن عَبَدِ الله بن الهادى» عَنْ أبى مرة مَولَى َم هَان 
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إلى 3 
0 


أضسر قل بن أبى طاِبو عن عبد لون حرو بن الما ص أنه أطيرة نهد 
عَلَى أ 


بيه عمرو بن عاض لوحت يكل قال: فَدَعَانِى؛ قَالَ: فقلت لَهُ: إنى صَائِم) 


0 


قَالَ: هَذِهِ الآوامُ الى نَهَانا رَسُولُ الل ا عَنْ صيَاِهنَ مرا بفِطرسِن. 

قال مَالك: حِى أَيامُ التتريق. 

الشرح: قوله وإنه دخل على أبيه عمرو فوجده ياكل فدعاق» يريد أنه دعاه على 
معنى استعمال حسن الآدب مع الولد» وبذل الطعام والسحاوة والمشاركة فيه وهوثما 
كانت العرب تتمدح بده وتفحر بالإيثار فيه. وقد ورد بذلك الشرعء قال تعالى: 


- أخرجه مسلم 459/9 كتاب الصيام: باب 57 رقم ١14‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 
044/١ 9‏ كتاب الصيام: باب 55 عن أبى سعيد الخدرى. والترمدلى برقم ؟/الاء 
م١‏ كتاب الصومء باب 8ه عن أبى سعيد المخدرى. وأحمد 511/7 عن أبى هريرة. واببن 
أبى شيبة /4 ٠١‏ عن أبى سعيد للخدرى. والبيهقى فى الكيرى ١91/4‏ عن أبى هريرة. 

- أخرجه أبو داود 81/7 كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 418! عن عمرو ابسن 
العاص, 


إويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة؟ [الحشر: 4] روى أنها نزلت فى 
رجحل من الأنصار آثر ضيفه بطعامه. 

وروى إعبدالله بن 506 وأن رحيلا سأل النبى 1 أى الإسلام أفضل؟ فقال: 
أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم يعرف70"©. 

فصل: وقوله: «إنى صائم» على إظهار عذره المانع له من طاعة أبيه وبما دعاه إلينه؛ 
لأن إحابته يما دعاه إليه ليست يععصية؛ بل هى مشروعة مأمور بهاء وظن عبدالله أن 
أباه لم يدعه إلى طعامه إلا أنه لم يعلم يبصومه؛ فوحد عنده معنى آخرء وهو أن الأيام 
التى كان فيهاء هى التى نهى رسول الله َه عن صيامهاء وأمر يفطرهاء وأن ما ابتدأه 


عبدالله فيها من الصوم ممنوع يلزمه قطعه. 


قال مالك: وهى أيام التشريق» يريد أن تلك الأيام التى أخبر عنها هى أيام التشريق» 
وإن لم يكن فى الحديث ذكرها ولا تعيينهاء غير أن ليس فى الأيام أيام يمكن أن يشار 
إليها بالمنع من الصوم فيها غيرها؛ لأن يوم الفطر إنما هو يوم؛ وكذلك يوم النحر 
لانفراد كل واحد منهما عما يضاف إليه من جنسف وأيام التشريق كلها متصلة»ء والله 
أعلم؛ فيحتمل أن يكون مالك» رحمه الله اعتقد أنها أيام التشريق لما ذكرناه؛ ويحتمل 
أن يكون اعتقد ذلك لخبر بلغه وبالله تعالى التوفيق. 

تدا ب فنا 
ما يجوز من الهدى 

٠م‏ - مَالِك» عَنْ افو عَنْ عَبْدِ الل بن أبى بكر بن مُحَمّد بْنٍ عَْرِو بْنٍ 

(5) ما بين المعقوفتين ورد فى الأصل: وعبد الله بن عمره. والصحيح كما فى الصحيحين 

والسئن عبد الله بن عمرو. 

)١(‏ أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (7١غ‏ 18). مسلم حديث رقم (79). النسائى 

فى الصغرى حديث رقم .)2.0٠٠0(‏ أبو داود حديث رقم .)0١344(‏ ابن ماحه حديث رقم 

(95). أحمد فى المسند حديث رقم (40 56) جميعهما من حديث عبد الله بن عمرو. 
٠م‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .4٠١‏ وأحرحه أبو داود حديث رقم .١743‏ 

الحاكم فى المستدرك 41/١‏ عن ابن عياس. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :1١/5‏ وقع عندنا وعند غيرئا فى 'كتاب يحيى فى الموطأ فى هذا 

الحديث: مالك عن نافعء عن عبدالله بن أبى بكرء وهذا من الغلط البينء ولا أدرى ما وحههء 

ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك؛ فيما علمت قدهمًا وحديكا أن هذا الحديث فى الموطا- 


7 كتاب احج اخ شا ع لتقيس م اول ا قا لع مو جو 31 نم م ود لع قر قا ل ا 1 1 4ه 

مه 6ه معي 7 0000-5-7 ام 1 0-8 2 

حَرْمٍ أن رَسُولٌ اللو قي أمْدى حَمّلا كان لأبى حَهْلٍ بْنِ هِشامٍ فى حج أَزْ عُمْرَةٍ. 
الشرح: قوله: «أن رسول الله ييه أهدى جملاً, نص فى أن الهدى قد يكون فى 

ذكور الإبل» وهو مذهب مالك» رحمه اللى وبه قال جماعة من الصحابية. وقال 

الشافعى: لا يهدى إلا الإناث. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك؛ هذا الحديت» وهو نص فى موضع الختلاف. 
ودليلنا من جهة القياس أن الهدى جهة من جهات القرب» فلم تختص بإناث الحيوان 
دون نكوره كالضحايا والزكاة والعتق فى الكفارات. 

١‏ - مَالِكء عَنْ أبى الزنَاد عن الأطرّجء عَنْ أبى مُرَيْرةَ وأ رَسُولَ الله وق 
رَأى رَخُلا يَسُوق يدنه َقَالَ: ركبا ققالَ: يا رَسُولَ الل إِنها يدنك فقَالَ: اركَبيهَا 
يْلّكَ فى الثائيّة أو الالتق». 

الشرح: قوله: وأن رسول الله يه رأى رجلاً يسوق بدنة: فقال: اركبهاءم ليس فيه 
ذكر لحال الرجل» يحتمل أن يكون ذلك الرجل قد اضطر إلى ركوبهاء وكان مع كثرة 


-مالك» عن عبدالله بن أبى بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وحه لذكر نافع فيه» ولسم يرو ناقع 
عن عبدالله بن أبى بكر قط شيئاء بل عبدالله بن أبى بكر ثمن يصلح أن يروى عن نافع؛ وقد 
روى عن نافع من هو أل منه» وهذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبدالله بن 
أبى بكرء ورواه سويد ين سعيد عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن أنس؛ عن أبى بكرء أن رسول اللله 
يلك أهدى جملا لأبى جهلء وهذا من خطأ سويد وغلطه: وهذا الحديث يسئئد من حديث ابن 
عياس. 

م - أمرحه البخارى 577/7 كتاب الج باب ركوب البدن عن أبى هريرة. ومسلم 45/7 
كتاب الحج باب 8" رقم ١لا“‏ عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب المناسك باب »١8‏ 
7ه باب فى ركوب البدنة. والترمذى يرقم ١‏ كتاب الحج باب ماجاء إذ عطب 
الهدى عن أنس. والتنسائى ١17/5‏ كتاب مناسك الحج ياب ركوب البدنة عن أبى هريرة. 
واين ماحه برقم ٠‏ وم كتاب المناسك ياب ركرب البدنة عن أبى هريرة. وأحمد ؟/4١؟‏ عن 
أبى هريرة. والبيهقى فى الكبرى 77/9 عن أبى هريرة. والدارمى 75/7 عن أنس. والبغوى 
بشرح السئة باه ١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /7": هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك فى الموطا فى الثانية أو 
فى الثالئة» وممن قال ذلك: عتيق بن يعقوب الزبيدى وقتيبة؛ وقال فيه ابن عيدالحكم: فى الثالشة 
أو فى الرايعة. 


ك2 م م لل لف نوه اممف للد د اولان او اورسف وده لمكاد كتاب الحج 
أصحاب النبى يا وكثرة هديهم أنه # قد رأى جماعة يسوقون مثل ذلكء ولم يرو 
عنه أنه أمر أحدًا.عثل ذلك» ولو أمر جميعهم شل ذلك لكان ركوب البدن مشروعًا 
كثيرًا مشهوراء وهذا ما لا خلاف فى بطلانه؛ ولو كان ذلك لماز أن يحمل عليها 
الأحمالء وتصرف فى العمل والحمل عليها والكراء غيرهء وذلك ممنوع باتفاق؛ لأن 
البدن ما أخرج لله تعالى» وذلك يقتضى الامتناع من الانتفاع بها؛ لأنه نوع من 
الرحوع فيهاء وإنما تركب البدن للحاجة إلى ذلك الركوب الخفيف. 


روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبًا غير فادح؛ ولا 
يركبها بالحملء ولا يحمل عليها زاده ولا شىء يتعبها به. 


فرع: فإن ركبها ممتاحًا إلى ركوبهاء فليس عليه أن ينزل إذا استراح؛ قاله ابن 
القاسم. ووجه ذلك أنه قد استباح ركوبها يما حدث مسن حاحته إلى ذلكء» فكان له 
ركوبها بعد دفع تلك الحاحة عن نفسه كالمضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها حتى يضطر 
إليها» ويخاف على نفسه الهلاك بالامتناع'منها ثم تدوم تلك الضرورة بالشبع منهاء 
فيستديم استباحة أكلها حتى يجد ما يغنيه عنها. 


فصل: وقول الرحل: «إنها بدنة, عخافة أن يكون النبى وه إنما أباح له ركوبها لما 
اعتقد أنها غير بدنة» وهذا يدل على أن لفظ البدن إنما ينطلق على ما قدر وجب فى 
هذا الوجه. ولا يخلو أن يكون هديه ليدنة مقلدة مشعرة أو عارية من ذلك؛ فإن كانت 
مقلدة مشعرة» ففى ذلك دليل على أنها بدنة» وقول الرحل: وإنها بدنة» مع ذلك فى 
التحرز والمبالغة فيه والإعلام له بأنه إنما ترك ركوبها لكونها بدنة» وإن كان فى ظاهر 
حالها ما بين ذلك. 

وإن كانت عارية من ذلكء فلا يخلو أن يكون ذلك بعد إيجابها أو قبله, فإن كان 
بعد إيجابهاء فد أغفل الإشعار والتقليدء فلا علامة بأنها بدنة» وجه واضح بين غير أن 
ركوبها مع ذلك على الحالة التى كان عليها جائز؛ لأن النبى ف قد أباح له ركوبها 
أو أمره به بعد علمه بأنها بدنة» وإن كان لا يوجبهاء وإئما امتنع من ركوبها لأنه نوى 
إيجابها فى المستقبل» فوحه ركوبها أبين» ويحتمل أن يقال إن حكمها حكم الأضحية 
بعد تعيينها بالنية» وقبل الإيجاب» والله أعلم. 


فصل: وقوله #ُلْ: واركبها ويلك فى الثانية أو الثالفة» يحتمل أن يريد فى الثانية من 
قوله: «اركبها» ابتداء» فيقول له ذلك زجرًا عن مراحعته عن أمر قد كان له فى التعلق 


كتاب الحج 1 1 1 1 1 ا 0 
با أمره بهء وحمله على عمومه فى الأحوال سعة» ويحتمل أن يريد الثانية من حوابه له 
عن قوله: وإنها بدنة» فيكون فى ذلك زجرًا له عن تكرير سؤاله عن أمره قد بينه له؛ 
ولم يقيد أمره بركوبها بحال الكلال دون حال الإراحة؛ ولا قال له: فإذا استطعت 
المشى» فأنزل» فاقتضى ذلك استدامته ركوبهاء وإن زال تعب مشيه بركويها. 

؟ */ - مالك عَنْ عب الله بن ويتار أَنّهُ كَانَ يَرَى عَبْد اللو بن عُمَر يُهدِى فى 


5 
قاس سا م في صسسم 


الْحَج بَدَئْئينِ َدئئيْنِ وفى اده يدنه يَدَنَق قَالَ: واه فى[ الفخرة يس دنه 
َهِىَ فَائمَةَ فى دَار حالِدٍ بْن أمييلو» وَكَان فِيهًا مل قَالَ: ولَقَدْ ينه طَعَنَ فى لبَةٍ 

الشرح: قوله: «أنه كان يرى عبدالله بن عمر يهدى فى الحج بدنتين بدنتينء وفى 
العمرة بدنة بدنة» على معنى تعظيم الحج والتقرب فيه بأكثر ما كان يتقرب فى 
العمرة؛ ولأنه كما كان الحج أكثر عملاً كان يخصه بزيادة فى إخراج امال لما كان له 
تعلق بالعمل ولمال» ولفظ الحديث يقتضى تكرر ذلك منهء لأن مثل هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا فيما يتكرر فعله. 

فصل: وقوله: «ورأيئه فى العمرة ينحر بدنة, وهى قائمة» يقتضى مساألتين» 
إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه. والثانية: أن ينحر البدن قياماء فأما المسألة الأولى: فى 
مباشرة ذلك بنفسهء فالأصل فيه ما روى أنس قال: ونحر النبى #َُ بيده سبعين بدنة 
قيامًا. 

مسألة: وأما المسألة الثانية: فى نحرها قياماء فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير 
الحسن البصرى فى قوله: يتحر باركة. والأصل فى ذلك حديث أنس المتقدم عن النبى 
نه أنه نحر سبعين بدنة قيامًا. قال الشيخ أبو بكر: إنما كان ذلك فى الإيل؛ لأنه أمكن 
من ينحرها لأنه يطعن فى لبتهاء وأما البقر والغدم التى سنتها الذبح: فإن اضجاعها 
أمكن لتناول ذيحهاء فالسنة اضجاعها. 

فرع: وروى محمد عن مالك أن الشأن أن تنحر البدن قائمة قد صفت يداها بالقيده 
وقال ذلك ابن حبيب فى قول الله تعالى: إفاذكروا اسم الله عليها صواف4 [الحج: 
5]. وقد روى محمد بن مالك أيضًا: لا يعقلها إلا من حاف أن يضعف عنها. 


؟ 8م - اتفرد يه مالك. 


4ه وان مح اطع مط ام لحو مناقلد الوا واوا ومو فم مامه تق عم ل ا ا لوه تا كتاب الحخج 

فصل: وقوله: «فى دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله» يريد أنه كان ينحر هديه 
فى موضعه ولا يخرج هديه إلى غيره؛ ولعله كان منحر النبى فق فإنه روى أنه كان 
ينحر فيه» روى موسى بن عقبة عن نافع أنه كان يبعث بهديه من جمع من آخحر الليل» 

حتى يدحل به مئحر رسول الله وو مع حجاج فيهم الحر والمملوك: ويحتمل أنه كان 
يل فى ترسعة راد ل يكن مسج رسو الها لا روى غيم لل أل عالا: : ومنى 
كلها منحر)”". 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته يطعن فى لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحست كتفهاء 
إخبار مئه يما شاهد من فعله عن غير قصد ولا تعمد» كان ذلك من سنة النحر على 
ونه وجوت أو اندب اله كات البالقلة ببالطين فى لبنة البدنة أو غيريها سن الال 
مأمورً بها ليتم بذلك الذكاة» ولا يقصر بذلك تقصيرًا لم تسم بذلك الذكاة كإمرار 
الشفرة على الحلق فى الذبح» فإن المبالغة فى ذلك مشروعة لتيقن ثمام الذكاة وإن لم 
0م 


1 مومسم 


حج أو عمرةٍ. 
الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإناثهاء وأن 
ذلك يجوز مع الاختيار دون الضرورة والعدم؛ لأن الأظهر من حال عمر بن عبدالعزيز 
كوتها من إناث الإبل؛ لأن ذلك موحود مع أن أثمانهاء وإنما كانت فى الأغلب أقل 
من أثمان الذكورء وذاك يدل على قصده لذلك واختياره إياه؛ لأنه'رآه أفضل أو ليحيى 


سنة الجواز. 
- مَاِك» عَنْ أبى حَمْمرِ لقَارئ أن عب الله بْنَ عياش بن أبى ربيعَة 


رما قم 


الْمَحَرُومِىَ أَهْدَى بَدنتينِ | ِحْدَاهُمَا بحزية. 
الشرح: هكذا رواه يحيى. ورواه أشهب وابن نافع: نحابية ومعنى ذلك أن أنواع 


)١(‏ أخرحه مسلم فى صبحيحه حديث رقم .)١171١4(‏ الترمذى حديث رقم (885). أبى داود 
حديث رقم (/19.1 61918 .)١345‏ ابن ماحه حديث رقم (9044). أحمد فى المستد 
حديث رقم (057: ١/الا).‏ الدارمى حديث رقم .)١841/9(‏ 

ملم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5 .1١‏ 

+8م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .41٠‏ 


كتاب الج ال و لو و وو الالو ان و الج لمق وا 1ق 1 84811 
الإبل كلها تحزئ فى الهدايا البعت والتجب والعراب وسائر أنواع الإيبل وكذلك سائر 
أنواع البقر من النواميس والبقر وكذلك سائر أنواع الغنم من الضأن والماعزء وإنما 
تختلف فى الأسنانء والله أعلم. 


ل ااي 


هم - مَلِك» عَنْ نافع أن عَبْدَ له بْنَّ عُمَرٌ كا تشول: : إذَا تحت الناقة 


و وَلَدُهَا حتى ينْحرَ مَعَهه فَإِن َم يُوجَد 1 لور ا ا 

الشرح: حمل ما تنتجه الناقة» يكون إن كانت فيه فوة على المشى فى قرب المكان 
لسوقه معهاء ومراعاته .ما يراعيها به» وإن عجز عن المشى وخيف عليه منه؛ فليحمله 
على ما كان عنده من الظهر» فإن لم يجد تحملاً مله على أمه. 

قال ابن القاسم: ومعنى ذلك أنه قد لزمه <مله؛ فإن لم يقدر على ذلك حمله على 
أمه كما لو اضطر هو إلى ركوبهاء وإن لم تقدر أمه على حمله. فقند قال ابن القاسم: 
يكلف هو حمله. 

معنى ذلك عندى أنه قد لزمه حملهء فإن لم يحمله وهلك» فعليه بدله. 

مسألة: ولا يخلو البدن أن تهج قبل إيجابها أو بعد ذلكء فإن تتجب قبل ذلك إلا أنه 
قد نوى بها الهدىء ذتّد قال مالك من رواية محمد عنه: : أحب إل ينحر ولدها معها إن 
كان قد نوى بها الهدى» ومعنى ذلك أن الولد من حملة ما قد نوى بها الهدى؛ 

مسألة: فإن تتجت بعد الإيجاب وجب إهداؤه مع أمه. ووجه ذلك أنه من جملة ما 
قد لزم إخراجه على وجه الهدى كسائر أعضاء البدنة. 

فرع: فإن عجز فلم يحمله: فقد قال أشهب من رواية محمد عنه: : عليه أن ينفق عليه 
أبدًا حتى يوصله لأقرب محل له دون البيت» فإن باعه أو ذيحه؛ فعليه أن يبدله. قال ابن 
القاسم: ولا بحرئه بقرة إذا لم يحد بدنة. 

ووجه ذلك أنه هدى فدية فكان عليه بدله وإن كان قد جني عليه؛ وليس مما 
يرز فى الهدايا إلا أن الإيجاب؛ إنما تناول الأم» وهذا من أبعاضهاء وإتما صار كما لا 


هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم البيهقى فى السنن الكيرى 517/9. البغوى 
فى شرح السنة 111//7. 


يجوز فى الهدى كسائر أعضائها الذى لا يهدى مفرذاء ويهدى مع الحملة. 
"8 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن غروَة ة أن أبَاهُ قَالَ: ذا اضنطَرِرْت إِلَى يَدَتَيِكَ 
انها حوب عي َاوح» ذا لطر إلى تيه اشرب يد ما وى قرا 


صم صم م 


ذا تسَرَتَها فَانسَرْ قصريلهًا مَعَهًا. 

الشرح: قوله: رإذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح:: على ما تقدم 
من أن المضطر إلى بدئته له ركوبها غير أنه لا يفدحها ولا يضيعها. 

فصل: وقوله: و إذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد مايروى فصيلهاء إباحة 
للشرب إلى لبنها بعد رى فصيلهاء وليس له أن يضر به» ويدخخل عليه من شرب لبنه ما 
بضعفه بشرب ذلك» ومعنى بعد رى فصيلها عندى بعد أن يترك للفصيل مايشك أن 
يكفيه؛ لأن الفصيل إذا روى الآن احتاج بعد ساعة إلى الشرب والمعاودة» فلا يكون 
معنى بعد رى فصيلها أن يشرب بأثر رى الفصيلء» وإنها معناه أن يترك له مقدار ريهء 

إنما منع من الشرب من غير ضرورة لما ذكرئاه فى الركوب مخافة أن يدعل على 
الفضيل أو على أمه ضرر الشربة» فمنع من ذلك فى الجملة. 

وقال ابن القاسم: لا يشرب لبنها بعد رى فصيلهاء ولعله أراد أن لا تكون ضرورة» 
فيعود إلى أصله فى الإباحة؛ لأنها منافع لا تنقص الخلقة كالركوب. وقد روى ابن 
عبدالحكم عن مالك إذا اضطر إلى ذلك» جاز له شريه. وقال ابن وهب: لا يشرب 
لبنها إلا من ضرورةء وهذا كله على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «وإذا نحرتها فانحر فصيلها معها» يريد أن حكمه حكمهاء لاسيما إذا 
ولدته بعد إيجابها كولد أم الولد تلده أن تكون أم ولد فإن حكمها حكمه والله أعلم. 

د عد ا 


العمل فى الهدى حين يساق 
بالام - مَالِك عَنْ َف عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه كان إذَا أُهُدَى هديا يِنَ 
الْمَدِيئَة َلْدَهُ ه وَأَشْعَرٌَ برى اله لل أ يُعِرة وَذْلِكَ فى مَكَان وَاحِلٍ 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 411. 
لالم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /8117. البيهقى فى السئن الكبرى 777/6. المحلى 


اه 


كتاب الحج ا 00001 00 


ل ار سا ار سل دعو 7 عر وار 1 2 ع 8 
َهْر مُوَحَه لقو يد بنعلين وَيُشهرهُ من : ال الألْسرٍ ثم يساق مََهُ حتى يُوقفَ 


ام 6-6 


وال لم يدقع ب ب مََهُمْ إِذَ ُو فَإِذَا قم ينى غَدَةَ الندخر حَرَه قل 


- عدال ب#ارراٌ 


أن يحلق أو : يَقَصر ركان له بيده ان ويوجههن إلى الْقِبْلَة 


الشرح: قوله: وإذا أهدى هديا من المدينة» يقتضى أن الهدى قد يساق من يعيد 
الشقة وطول المسافة إذا كان يؤمن عليه فى مثل تلك المسافة» والإبيل والبقر أضعف عن 
ذلك» فلا تهدى إلا من المسافة التى تسلم فيها مثلها. 

وقد روى ابن المواز والعتبى عن مالك؛ لا تساق الغنم إلا من عرفة» وما قرب من 
ذلك» وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة. 

فصل: وقوله: «قلده وأشعره بذى الحليفة) يريد أنه يستصحبه فى المدينة» فإذا كان 
بذى الحليفة موضع إحرامه أوجبه بالتقليد والإشعار» وذلك أن السنة أن لا يكون إيجابه 
لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. 

وفى العتبية والموازية عن مالك: للشامى والمصرى أن يقلد هديه بذى الحليفة ويؤخر 
إحرامه إلى المحفة. وفى المدنية من رواية داود بن سعيد عن مالك: لا بأس بذلك» 
وفعل ذلك فى مكان واحد أحب إل. وقال مالك فى الموازية: يقلد هديه ثم يشعره ثم 
يجلله. وإن شاءء ثم يركع ثم يحرم» قالسنة اتصال ذلك كله؛ لأن إيجاب الهدى من 
أحكام النسك؛ فمن أراد الإحرام استحب له أن يكون إيجابه نسكه فى الهدى عند 
التزام نسكه بالإحرام» ولذلك روى أن النبى ته خرج زمن الحدييية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابة حتى إذا كانوا بذى الحليفة» قلد النبى ينه الهدى وأشعره وأحرم 
بالعمرة. 

فصل: وقوله: «قلده وأشعره» يقتضى مباشرة ذلك بنفسه؛ وهو الأفضل من 
الاستنابة فيه؛ لأن ذلك مياشرة لتقريب الهدى كذبح الأضحية: وهذا فى الرجل. وأما 
المرأة» فقد قال: قال مالك فى العتبية: لا ينبغى أن تقلد المرأة بدنتها ولا تشعرها؛ لأنه لا 
يقلد ولا يشعر إلا من ينحرء إلا أن لا تحد من يلى ذلك لها كالذبح؛ وإن لم تجد من 
يلى ذلك إلا جاريتهاء فلتفعل. وهذا القول يقتضى أن ذلك ليس لنقص الأنوثة» لأنه قد 
موب ع انار هارو ا رو الوا وير 
ستره من بحسدها. 


لمعه م مع سا سخا خخ انقو لق ساف خط ام ونا انو و لاه دوه له كتاب الج 

فصل: وقوله: «يقلده قبل أن يشعره؛ وذلك فى موضع واحد, يريد أن يبدأ بالتقليد 
ثم يليه الإشعار بغير فصل. واخقار ذلك ابن القاسم من رواية ابن المواز عنه؛ لأن 
التقليد أحف» وفيه بعض التدليل» ولذلك بدأ يه والتقليد والإشعار وإيجاب» فلذلك لم 
يجز أن يفرق بينهماء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: وكل ذلك واسع. يريد أن 
الترتيب المذكور ليس بواجب. 

فصل: وقوله: «وهو موجه إلى القبلة» يريد أن التقليد والإشعار من ستته أن يكون 
والهدى موجه إلى القبلة» وكذلك قال مالك؛ وكذا من سن المباشر لذلك أن يكون 
متوجهًا إلى القبلة؛ لأن هذه كلها معان من النسك لها تعلق بالبيت» فشرع فيها 
استقباله فيما يمكن فيه. 

فصل: وقوله: ريقلده بنعلين» هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين فى رقبته للحديث 
المقدم حديث ابن عباس عن النبى وي وفيه: وقلدها نعلين» وإن قلدها نعلاً واحدة» 
فقد قال مالك: تحرئه النعل والواحدة. 

مسألة: قال ابن حبيب: واحعل حبل القلائد ثما شعت. وقد روى عن عائشة أنها 
قالت: فتلت قلائد هدى النبى هبط من العهن. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا 
يقلده بالأوتار. قال مالك: وأحب إلى أن تكون الأوتار مما أنبتت الأرض»ء وبه قال 
ربيعة. ولعله أدار أنها أحب إليه من الأوتار التى هى من القعب أو الجلد. وإن كان 
العهن أحب إليه» ويحتمل أن نبات الأرض أحب إليه من ذلك كله وحمل حديث فيا 
على الجواز. 

مسألة: قال مالك: وأحب إلى يفتل فتلا والأصل فى ذلك حديث عائشة رضى 
الله عنها: رقتلت قلائد رسول الله و بيدى)7(). ومن جهة المعنى أن ذلك أبقى لها 
على طول السفرء والمدة مع تصرف الهدايا فى الرعى وغيره. 

مسألة: وتقلد الإبل كانت لها أستفة أو لم تكنء'قاله مالك» وكذلك البقر. 
وووجه ذلك أن التقليد شعار الهدى» فلا يجوز تركه إلا لضرورة؛ وأما الغدمء فال 
مالك: لا تقلد. وقال ابن حبيب: تقلد» وبه قال الشافعى. 


.)١6؟١( مسلم حديث رقم‎ .)١7/.6.0:1399 1595( أحرحه البخارى حديث رقم‎ )١( 
الترمذى -حديث رقم (804). النسائى فى الصغرى حديث رقم (117417). أبو داود حديث رقم‎ 
.)55 44 37591/1( (لاهلاقء 5ه/!١). أحمد فى السند حديث رقم‎ 


كتاب الج 0 0 

وجه قول مالك أن الغنم تضعف عن التقليدء ويشق عليها المشى إذا كانت مقلدة. 
ووجه قول ابن حبيب ما روى عن عائشة رضى الله عنها: وأن رسول الله يك أهدى 
غنما مقلدة)0©. 

فصل: وقوله: «ويشعره من الشق الأيسرء الإشعار من سنة الهدىء وبه قال 
الشافعى» ومنع منه أبو حنيفة. والدليل على صحة ما ذهب إليه منالك؛ والجمهور ما 
روى أن النبى فته قلد هديه وأشعره بذى الحليفة وأحرم بالعمرة. 

مسألة: وأما إشعاره من الشق الأيسرء فهو من سنته. والأصل فى ذلك ما قدمناه 
من أن السنة أن تكون موجهة إلى القبلة» وأن يكون مباشر ذلك متوجهًا إلى القبلة, ولا 
يتأتى مع ذلك أن يليه منه إلا الشق الأيسر. 

وقد روى ابن عباس أن النبى وق أشعر بدثنه فى صفحة سنامها الأيمن”", ولعله 
كان ذلك لصعوبتها أو ليرى الجواز.. 

وقد روى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كانت ذلولاً أشعرها من قبل شقها 
الأيسرء وإن كانت صعوبّاء فرق بدنتين ثم قام بينهماء فأشعر إحداهما من الأمن» 
والأخرى من الأيسر. قال فى العتبية: لم يشعرهما ابن عمر فى الشقين أنهما سنة» 
لكن ليذللهاء وَإنما السنة فى الشق الأيسر فى الصعاب وغيرها. وقال ابن المواز: قوله: 
ويشعرها من ال لشقيني», أى الشق أمكنه. 

فرع: والإشعار طولا فى شق البعيرء وهو فى عرض السنام بطول البعير» وهذا هو 
الأظهر؛ أنه إنما يراد بذلك الإعلان بأمر الهدىء وإذا كان الإشعار بالطول على ما 
ذكرناه الدم يسيراء فلا يقع به المعنى المقصود. 

مسألة: وهذا إذا كان لليقر أو الإبل أسنمة» فإن لم يكن لها أستمة؛ فإنها تقلد ولا 
تشعر رواه العتبى. واغعتار ابن حبيب» أن تشعر الإبل والبقر» وإن لم يكن لها أسنمة. 

وجه قول مالك أن الإشعار مختص بالسنام بدليل أنه لا يفعل فى غيره مع وجودهع 
فإذا عدم ققد عدم محل الإشعار كالغنم. ووجه قول ابن حبيب أن هذا هدى من الإمل 
والبقر فكان حكمه أن يشعر كالتى لها أسنمة. وأما الغنم فإنهبا لا تشعر جملة لأن 

(؟) أخرحه أبو داود حديث رقم (11/60). أحمد فى المسند حديث رقم (59704). 

(9) أخرجه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١741(‏ الترمذى حديث رقم (10"5). النسائى 

فى الصغرى حديث رقم (1/1/7؟). أحمد فى المستد حديث رقم .)١894(‏ 


الإشعار مضر يها لصعر أجسامها وضعفها عنه» ففى إشعارها تعريضها للهلاك. 

فصل: وقوله: «ثم يساق معه حتى يوقف مع الناس بعرفة» يريد أنه يستصحب 
هدي ويحضر معه وصوله إلى مكة وخحروحه إلى منى وعرفة حتى يوقف بعرفة حين 
وقوف الناسء فأما الوقوف فى غير ذلك من الأيام» فغير مشروع ثم يدفع به معهم إذا 
دفعوا يريد بعد غروب الشمس. 

فصل: وقوله: دفإذا قدم منى غداة النبحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر» يريد بعد 
رمى جمرة العقبة وقبل الحلاق أو التقصيرء فذلك محل النحر ولا يجوز نمر الهدى ليلا 
وعلى هذا مالك وجماعة أصحابه إلا أشهبء فقّد روى عنه ابن حارث أنه يجوز نحر 
الهدى أو ذبحه ليلاً. والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: إليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام4 [الحج: 4 7]. 

فصل: وقوله: ووكان ينحر هديه بيده» يريد أنه كان يباشر ذلك بنفسهء وهى 
السنة» وقد تقدم ذكره» وكان يصفهن قياماء ويوجههن إلى القبلة على ما تقدم من أن 
نحرهن قيامًا مصفوفة أيديهن» هو الشأن والسنة» ويوجههن إلى القبلة لما قدمناه من أنه 
نسك متعلق بالبيت يمكن التوجهء فكان ذلك من ستنه. 

فصل: وقوله: وثم يأكل ويطعم» يريد أنه كان يأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله 
ويطعم من شاء وسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يؤكل منه من 
الهدايا ويميزه من غيره» وبالله التوفيق. 

4م - مَالِكه عَنْ َافِع أن عبد الله ين عُمَرَ كَانَ ذا طَعَنَ فى سَنَامٍ هديو وَهُوَ 
شيرق قَال: بسثم اللو واللة أكيد. ش 

الشرح: قوله: ,أنه كان إذا طعن فى سنام هديه, يريد أن شروعه فى الإشعار لابد 
أن يكون فيه بعض الطعن فى سنام البعير يشق الجحلد, ثم يمر السكين على مثل ذلك» 
فكان يقول إذا شرع فى ذلك: بسم الله والله أكنبر» على معنى التسمية على ابتداء 
النسكء ويحتمل أن يكون التسمية للإيجاب كما يسمى للذبح؛ وهذا ما رواه أشهب 
عن مالك فى العتبية: أن من تولى إشعار هديهء قال: بسم الله والله أكبر. 


68 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7170/١1‏ 


كتاب الحج ج002 0 


5 هقان 6 عه 14 انع و قم اع ابرع ل بر ا ووس لمعيه 
- مَالِك عَنْ نافع أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَقَول: الْهَدئ ما قلد وَأشعِرٌ 


الشرح: قوله: والهدى ما قلد وأشعر» يريد أن من حكمه وستته التقليد والإشعار» 
وأن من حكم ما ينحر منه منى أن يوقف بعرفة. 

والأصل فى ذلك أن الهدى من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم؛ ولا يجزئ من 
حنيفة والشافعى: إن اشتراه فى الحرم» ونحره فيه أجزأه. 

والدليل على ما نقوله أن النبى يق جمع فى هديه بين الحل والحرم؛ لأنه قلده 
وأشعره بذى الحليفة وساته إلى البيت. ودليلنا من جهة القياس أن هذا نسك من شرط 
صحته أن يجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

مسألة: إذا ثبت أنه يجمع فيه بين الحل والحرع؛ فإنه يلزم من كان معه وساقه من 
الحل أن ينهض به معه؛ ويقف به بعرفة مع الناس؛ وكذلك فعل النبى ي .عا ساق معه 
من الهدى فى حجه. وكذلك كان يفعل ابن عمر» وقد تقدم عن ابن عمر وكذلك 
قال: هاهنا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» يريد أن هذا الهدى الكامل الصفات 
والفضائل. 

٠‏ - مالك عَنْ نَافِع أن عَبْدَ اللو بن عُمَرٌ كَان يُسَلَلَ بُدنَهُ اقباط 
وَالأْمَاط وَالْسُلَلَ تم َيْعَثْ بها إلى الْكَعبَةٍ فيَكْسُوهًَا إْيَاهَا. 

الشرح: قوله: ركان يجلل بدنه القباطى» يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداهاء 
والقباطى ثياب يبض والأنماط ثياب ديباج والحلل ثياب مزدوحة» وذلك يقتضى أن 
تحلل الأبيض والملون والخر والكتان وسائر أنواع الثياب. 

قال مالك: ولا تجلل بالمحلق وغير ذلك من الألوان خحفيف والبياض أحب إلينا؛ 
ومعنى ذلك أن الخلوق طيب» فكره المخلق لما فيه من الطيب وأباح سائر الألوان» وإن 


ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .7170/١7‏ البيهقى فى الستن الكبرى 87/5؟. المحلى 
11ل 
م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/17/17. 


لوه بب-00021 0 0 ا اا 0 كتاب الحج 

فصل: وقوله: «ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياهاء يريد أنه كان يرى أن هذا 
أحق ما صرفت إليه إذا كانت البدن لها تعلق بالبيت» وكانت تحلل» وكانت الكعبة مما 
يشرع كسوتهاء فكان ما يليق بها مصروفا إليها. 

0 - مَالِك أَنْهُ سَأَلَ عَبدَ الل بْنَ ديار مَا كان عَبدُ الله بْنُ عُْمَرَ يُصنَع 
بجلال بُنه حِين كسييّت الْكَعْيَةَ هَذِوِ الْكِسْوة؟ قَالَ: كان يتَصدّق بهًا. 

الشرح: ومعنى ذلك أن جلال اليبدن "كانتت كسوةا لكعية وكانت أولى بهامن 
غير ذلك» فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك؛ لأن الهدى» 
وإن كان له تعلق بالبيت» فإن مصرفه إلى المساكين ومستحقى الضدقة» ويحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن النبى َي كان 
يقسم حلال بدنه» فلما علم بذلك رجع إليه وأعذ به. 

- مَالِك عَنْ نَافِع أن عبد الل بْنَ عُمَرٌ كان يَقَولُ: فى | وريدن 

4م - مَالِك» عَنْ نَاقِع أن عَبدَ الله بْنَ عُمّرَ كان لا يَشُىّ حلال بُدْنْهِ ولا 
يَجَللهًا حتى يَعْدُوَ مِنْ مِنى إلى عرفة. 

الشرح: ومعنى ذلك أن خلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين» أحدهما: أن ييدو 
الإشعار» والثانى: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن. قال مالك: وذلك من عمل 
الناس وما علمت أن أحدًا ترك ذلك إلا عبدالله بن عمرء وذلك أنه كان يجلل الحلل 
والأغغاط المرتفعة» فكان يترك ذلك استبقاء للثياب» ولم يكن يجلل إلا حين يدو من 
منى إلى عرفة؛ لتبقى الثياب محالهاء ولا تتغير يطول اللبس لها. 

قال ابن المبارك: كان ابن عمر يجللها بذِى الحليفة؛ فإذا مشى ليله نزع الجلال» فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء فإذا كان حين النحر نزعهاء فعلى 
هذا يحتمل أن تكون هذه الرواية مخالفة لرواية مالك» ويحتمل أن يكون مالك إنما قصد 
الإخبار عن آخخر عمله فيهاء واستوفى ابن المبارك الإخبار عن جميع أحوالها. 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .7101/١17‏ 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 819 المغنى 51/7 5. 
4م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .7174/1١7‏ 


كتتاب الحج اد ل ا ا م ا م ع ال 1 اوه 

وروى ابن المواز عن ابن نافع أن عمر كان يعقد أطراف الجلال على أذنابها من 
البول ثم ينزعها قبل أن يصيبها الدم فيتصدق بهاء قال مالك: وأحب إلى إن كانت 
الدلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» وإن كانت 
بالمن اليسير على الدرهمين ونحوهء فأحب إل أن تشق ويجللها من حين يحرم فتأول. 
قوله: ولا يشق جلال بدنهي. على الامتناع من ذلك جملة وأن الذى يتعلق بغدوه من 
منى إلى عرفة هو التجليل خاصة. 

مسألة: وهذا فى الإبل» وأما البقر والغئم» قلا تحلل» قاله مالك فى المبسوط. ووجه 
ذلك أن التجليل زيادة على الهدى بعد كماله على وجه المبالغة فى تحسينه وتمامه 
والهدى من البقر والغئم ناقص فى باب الهدى إثما يخرج.عند الاقتصار على الإجزاء 
والضرورة إليه لمن لم يجد غيره؛ فلا معنى لتجليله؛ لأن الاقتصار على الأدون منه ينافى 
التجليل الذى هو زيادة على الأفضل» ولأن يجعل ثمن الجلال فى فضل جنس الهدى 
أولى من أن يجعله فيما تبع الهدى. 

85م - مَالِك» عَنْ هِشَام إن عُرْوَ عَنْ أبيه أنه كَانٌ يقول لِبَنيه: يَا ين لا 
يُهْدِينَّ أَحَدُكُمْ مِنَ بدن سينا يَستَْبى أن يُهِْيَهُ لِكَرِعِها فإِنَ الله أَكْرَمُ الْكرّمَاء 


وَأَحَقُ من اتير لَه 

الشرح: ومعنى ذلك الوعظ لهم» والنهى عن أن يهدى أحدهم من من الهدى ما 
يستحى أن يهديه لمن يكرم عليه» وذكرهم بأن الله أكرع الكرماءء أحق من استحيى 
منه أن يهدى له الحقير» وأولى من اتير له الرفيع؛ والتوقى فى ذلك من وجهين؛ 
أحدهما: التوقى مما نع الإحزاى» والآحر: مما عنع الفضيلة» قأما ما ينع الإجزاء 
والفضائل» فهو على ما يأتى ذكره فى الضحايا إن شاء الله. 

وقد يختص بالهدى معان نذكرهاء وذلك أن أفضل الهدى الإبل ثم البقر ثم الضأن 
ثم المعز بمخلاف الضحايا لأن القصد فى الهدى كثرة اللحم والقصد فى الأضحية طيب 
اللحمء ولحم الضأن أفضل اللحوم التى تحرى فى الضحايا. 

مسألة: وتراعى صحتها على الظاهر من ٠‏ المذهب حين تقليدها وإشعارهاء فإذا 
كانت معيبة عند التقليد بعيب عنع الإجزاء؛ ثم زال ذلك العيب عنها قبل النحرء فإنها 
غير بحزئة لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء كما لو قلدها قبل أن تبلغ سن الإجزاء 


4# - الفرد به مالك. 


ثم بلغته بعد ذلك؛ فإنها لا تحزرئ» وإن كانت سليمة حين التقليد» ثم أصابها قبل النحر 
ما منع الإجزاء أجرأت عنه. 

قال الشيخ أبو بكر: فى هذا شىء والقياس أن لا يجرئ لأن وحوبها لم يتناه عند 
مالك وهو مراعىء ألا ترى أنها لو عطبت قبل أن ينحرها لم تجزه؛ وعليه بدلهاء 
فكذلك يجب إذا حدث بها عيب ينع الإجزاء أن لا تجزئ» ومعنى ذلك أن إيجابها 
بالتقليد لما لم عنع ضمان جملتها لم يمنع ضمان جرء من أجزائهاء والله أعلم. 


تب يم كن 
العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل 
85م - مَالِكء عَنْ هِشَام بن غروة؛ عَنْ أبيد الس 
0 ا رول الله كيف أصنتع ما طب من اهَذى؟ فَقَال لَه سُولٌ الله فلا: 
مكل بَدَنَةِ عطي من لهي فَانْسَرْهَا * أل يلاها بى كيهان حل يها ود 


الفاس يا كلونها». 
الشرح: صاحب الهدى هو ناحية بن جندب الأسلمى؛ وقال: ابن عفير اسمه 

ذكوان وسماه النبى #ْ ناحية إذ نحا من قريش. 
وقوله: وكيف أصنع بما عطب من الهدى, يحتمل أن يكون سؤالا عن جميع جنس 

الهدى» ويحتمل أن يكون سؤالاً عن هدى معهود عندهماء وهو الهدى الذى بعث به 

َي معه, وهو الأظهر فسؤاله عما يصنع بما عطب منهء وذلك يحتمل معنيسين مسن جهة 

اللفنظء أحدهما: العطب من - جهة اموت والفوات غير أن حواب النبى © يمنع هذا. 

والمعنى الثانى: أن يكون عطبت ,معنى بلغت مبلعًا لايمكن توصيلها معهء وذلك على 

ضريين» أحدهما: أن يكون ذلك منع إيصالها فى الوقت وبعده. والثانى: أن يمنع منه 

فى الوقت من إعياء غلب عليهاء ويمكن إيصالها بعد الوقت. 

46 - أنخرحه أيو داود 5 كتاب الحج باب الهدى إذا عطب قبل أن ييلغ عن ناحية 
الأسلمى. والترمذى 74/9 كتاب الحج باب ما جاء إذ عطب الهدى ما يصنع به عن ناحية 
الخزاعى. وابن ماجحه ٠١7/5‏ كتاب المناسك باب فى الهدى إذا عطب عن ناحية المتزاعى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 ؟: هذا حديث مرسل فى الموطأء وهو فى غير الموطأ مسند؛ 
لأن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن ناجية الأسلمى صاحب بدن 
رسول الله وعٌ وغير نكير أن يسمع عنه عروة. 


كتاب الحج مهمه مهمه مهمومه ممه ممه ممه مومه ممه ممه ا ووه 

فصل: وقوله وُ: «كل بدنة عطبت من الهدى» يحتمل الوجهين المتقدمين من 
استغراق الجنس والعهدء ولا يمتنع أن تكون الأولى بمعنى العهد. والثانية: لاستغراق 
الجنس» وذلك يأن يسأله عن حكم ذلك الهدى» فيخبره عن حكم سائر الهداياء ليبين 
للناس» وليعلمهم حكم جميع الهدى. 

فصل: وقوله #ُيَّ: «فائحرها ثم ألق قلائدها فى دمهاء يبين أنه لم تفت الذكاةء وإنما 
منع بلوغها محلهاء فأمره بنحرهاء وهذا حكم ما عطب من الهدى؛ سواء كان واجبًا 
أو غيره» غير أن الواجب عليه يدلى ولايدل عليه فى غير الواحب إلا على وحه من 
التعدى فيه» وأمره بأن يلقى قلائدها فى دمها والقلائد هى التى يقلد بها عند الإشعار. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن لا يستبقى شيئًا 
متهاء ولا يتشبث بشىء من أمرها ولا القلائد على بزارتها وقلتهاء وأنها مضافة إليها 
ولا غير ذلك» ولا يستبقى المتولى لأمرها منها ما ينتفع به ولا ما ينتفع هو به؛ وإن 
كانت القلائد لا يبقى فيها كبير منفعة: ولا هى ثما جرت العادة أن يستأنف تقليدها 
لهدى آحرء فلذلك أمره بإلقائها فى دمها. 

وقد روى عن مالك فى الهدى يعطب قبل مله» وهو تطوعء فقال: لينحره مكانه 
ويلقى قلائدها فى دمه من سنته وحكمه: والله أعلم. 

وروى عنه ابن المواز أنه قال: إنه علم للإذن للناس فى أكلهاء ولذلك كله وجه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد بذلك إبقاء علامة 
الهدى فيها لئلا يتعدى أحد فيصرفها عن وجهها ببيع أو منع؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله كي «وخل بينها وبين الئاس يأكلولهاء يريد والله أعلم» أن آحر عمله 
فيها نجرهاء وإلقاء قلائدها فى دمهاء وأنه لا يلى تفريق ذلك على الناس» وإنمايخلى 
بينهم وبينها وظاهر هذا اللفظ أن لا يأخذ المتولى منها شيئا لأنه قال: يأكلونهاء وهذا 
يقتضى أن يخلى بينهم ويين جميعها. 

مسألة: ومن أرسل معه هدى» فأمره صاحبه أن ينحره ثم يخلى بين الناس وبينه؛» 
فتصدق هذا به فد روى ابن القاسم عن مالك: لا ضمان على صاحبه وأراه قد أجزاً 
عنه؛ لأن صاحبه لم يتصدق بهء ولا تصدق به أحد عن .إذنه وإفا تصدق به غيره 
كرجل أجنبى قسمه بين الناس» فلا شىء بذلك على صاحبه. 


مسألة: ولو كان صاحب الهدى أمره حين أرسله معهء أن يأكل منه أو يقسمه بين 
الناس» لم يجر. 

15 - مَالِكه عَن اين شِهَاب عَنْ سعد أن الْمُسجّبِ أنه َالَ: من يناف يدنه 
م ا م م حلى يَيْنَهَا وَيينَ الناس يا كلوتهاك ليس عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإنْ 
َكَل ينها أَوْ أمَرَ مَنْ يَأكلُ مِنْهًا غَرِمَهًا. 

لام - مالك» ب ون الل عر عبد هن علي ميئل ذللة. 
ا ا اله 
تعاة: 

وقد روى فى المبسوط عن مالك عن عبدالملك فيمن بلغ بهديه مكة فعطب بهاء 
وهو يريد عرفةء قال: يجرئه؛ قيل: فمن تعمد ذلكء قال: يجزئه لأنه قد بلغ محله. 

وقال مالك: كل هدى بلغ به مكة فعطب أو نحر بها ما جاء من الحل» فهو بحزئ 
إلا هدى المتعة» فإنه لا يجزئ لأنه يبتدئ به من مكة, فإذا عطب بها لم يجتمع فيه الحل 
والخرع. ووحه ما تقدم من قول مالك وعبدالملك» قوله: وحتى بلغ محجلةن ولا لاف 

وأما هدى التمتع؛ فإنه إنما يبدأ أمره للمتمتع.ككة عند الإحرام بالحج» فإن كان ابتداً 
تقليدة من مك باقلا يع نونبالخل ورم إلا بعد حروحه إلى الل مقلدًاء وإن كان 
0 0 ففى الموازية عن أشهب وعبدالملك: لا يجرئه. قال: وسهل فيه 

مسألة: فلو عطب الهدى عنى» وقد مرّيمكة أو عطب بعرفة أو بالمزدلفة» فقال 
عبدالملك فى المبسوط: لا يجزئُ حتى يرجع من عرفة إلى منى؛ لأن منى فى غير أيام 
النحر كغيرها لا يجزئ النحر فيها. 

ومعنى ذلك أنه إذا عطب .موضع يجوز فيه نحره بلغ محله» وإذا عطب محل لا يجوز 

فيه نحره» فهو .منزلة ما عطب قبل الوصول. 


1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم آالى 
617 - انفرد به مالك. 


كتاب الحخج بالا لاا لط ارا 1 ارورمو اده ره لباه افده عه وو ب 581 

فصل: وقوله: وثم خلى بينها وبين الاس يأكلونها فليس عليه شى:: إنما ذلك لأنه 
لم يكن وجب عليه شىء تعلق بذمته يلزمه قضاؤه» وإنما تغلق حق الهدى بتلك العين 
لتطوعه وتعيينه لها فإذا عطب من غير فعلهء فلا شىء عليه. 

فصل: وقوله: وفإن أكل منه أو أمر من يأكل منه فعليه بدلهى. والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم: رأن النبى َه أمر صاحب هديه لما عطب منه أن ينحرهاء ويلقى 
قلائدها فى دمهاء ويخلى بين التاس وبيئها», وهذا يقتضى أن لا يأكل شيئًا منها. قال 
القاضى أبو محمد: إنما منع أن يأكل منها؛ لأنه يخاف أن يسرع إلى إعطابها ليأكل منها. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر» وإن كان قد قال: لا 
يأكل منهاء وإن أكل منها أبدلهاء على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهمء غير 
أن التعليل فيه تلك القوة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يقال أنه لما قلده هدياء 
ومعنى ذلك أن يبلغه محله» فقد يضمن ذلك الامتناع من الانتفاع به على وجه إتلاف 
عينه إلى أن يبلغ محله» فلا يكون له أكل شىء من قبل ذلك: فإن أكل منه كان عليه 
بدله, 

وقد قال سفيان الثورى: الرأى أن يغرم ما أكل ولكن السنة مضت بتضمينه كله 
وما قاله سفيان يطرد على ما عللنا به غير أنه إنما لزمه بدله» ولم يلزمه بقدر ما آكل 
منه لأنه إنما يغرم ما أكل هديا والهدى لا يتب يتبعض» فمن لزمه بعضه لزمه جميعه ليصح 


كونه هديا. 
9 2 ل 0 7 ا م 6م ةم 0 ملم عه 2س همعد ع هس 
44 - مَالِكء عَن ابْن شِهَابٍ أنه قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدنة حَرَاءُ أو نذرًا أَوْ هَذَىَّ 
2 كر 5 


الشرح: قوله: ومن أهدى بدنة جزاء أو نذرًا أو هدى تممع فأصيبت فعليه البدل» 
يقتضى أن البدئة قد تهدى على غير هذا الوجه: وهو التطوع؛ فأما ما أهدى منه عن 
واجب ابتدأ بنذره أو عن جزاء صيداً أصابه أو حبر عبادة كالمتمتع» فإذا لم يبلغ محله 
فإن عليه بدله» ومعنى هذا النذر أن ينذر فى ذمته غير معينة لم يكن عليه بدلها؛ لأن 
إيجابها بالنذر كإيجابها بالتقليد. 


44 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟47. 


وأماما وحب عليه من هدى متعلق بذمته بنذر أو غير فإنه يجب إيصاله إلى محله 
على ما وجب عليهء فإن أصيب فى الطريق فعليه بدله. 


2 


56 باك عن افرع يار الأر او تر أن 3 قَالَ: مَنْ أَهْدَى يدنة مم 
صَلْت أَرْ مَانَتْ فَإِنهًا إن كانت كذرا أبدلّها وَإِنْ كانت تطوّعًاء فإن شاء أَبْدَلَهَاء 
وَإِنْ شاء تركف 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ومن أهدى بدنة ثم ضلتء فإن كانت ندرا يريد نذرًا 
متعلقًا بالذمة» وهذا حكم كل هدى متعلق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتعع أن 
يبدل إن ضلء فإن وجده بعد ذلك» فلا يخلو أن يكون ضل قبل الإيجاب» فأبدله فلا 
يلزم نحره إذا وجدهء وليتصرف فيه ما شاء من بيع أو غيره؛ رواه اببن المواز عن ابن 
القاسم. 

وإن كان ضل بعد الإيجاب ووحده بعد يوم عرفه» فقد روى محمد عن مالك أنه 
احتلف قوله فيه» والذى نأخذ به أنه يجزئه عما وجب عليه» وعليه أن ينحره ممكة؛ إن 
كان أدخله من الحل» وإلا أخرجه إلى الحل» ثم رده إلى الحرم؛ فنحره مكة: وهو اختيار 
أشهب. وروى ابن القاسم: لا يجزئه. وإن لم يجد غيره؛ صام ثلاثة أيامم فى الج وسبعة 
إذا رجع» وقاله ابن القاسم وابن عبدالحكم. 

وجه القول الأول أنه هدى أوجبه لقرانه» وقد بلغ محله دون نقصء فوجب أن يجرئه. 
أصله إذا وجده قبل عرفة. ووجه القول الثانى أنه لما أوحبه على الوقوف بعرفة والنئحر 
لزمه هذا الحكم. 

فرع: فإن ضل هدى النذر فأبدله» ثم وجد الأول لزمهء فقد روى ابن حبيب عن 
ابن الماحشون فيمن ضل هديه الواحب» اشترى غيره فقلده ثم وجد الأول» فهما 
هديان؛ ولا يأكل من الأول» يريد أن الأول كان مما لا يؤوكل منهء فلذلك أقره على 
أصله لما كان نذراء وأباح له الأكل من الثانى؛ لأنه لما وجد الأول تحقق للشانى حكم 
التطوع الذى يجوز له الأكل منه. 

فصل: وقوله: وفإن كان تطوعًا فإن شاء أبدله منهء وإن شاء تركه» ومعنى ذلك أنه 
إنما أوجب على نفسه تقليده تلك العين» فإذا ضلت لم يلزمه لأنه لم يكن له تعلق 


بذمته. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .7/81/١17‏ 


كتاب الج 1 0 
فرع: فإن أبدله ثم وجد الأول نحرهماء قاله ابن المواز. ووجه ذلك أنه قد تطوع 
يايجاب كل واحد منهما لأنه لم يكن لزمه أن يبدل الأول؛ فلما أبدله كان تطوعه 


بدنة فنحرهاء قال: اشهدوا أنى أنحرها عن صاحبها ثم جاء صاحبها فعرفهاء فقد قال 
مالك فى المدنية: تجزئه؛ ولا أرى على الذى نحرها ضمانًا. وقال فى الموازية لابن وهب 
عن مالك» فيمن وجد عنى بدنة؛ يريد مقلدة يعرفها إلى يوم ثالث النحر: فإنه ينحرهاء 
وتحزئ عن صاحبهاء وإثما أخرها إلى أيام النحر؛ لأن ذلك وقت للتحر عنى» وهو 
أفضل النحرء ولو عرفها بعد ذلك إلى اليوم الرابع» ولم يكن له نحرها إلا مكة, فتفوته 
فضيلة النحر .عنى؛ وَإِتما ذلك لمن لم يجد بدنته أو بدنة غيره إلا بعد اليوم الشالث؛ فإن 
ذلك لا ينحره إلا ممكة لفوات النحر عنى. 

مَالِك أنه سَمِعَ أَهْلَ الهم يَفولو: لا يَأكُلْ صَّاحِبُ الْهَدى مِنَ الْجَرَاء وَالنسّك. 

الشرح: قوله: ولا يأكل صاحب الهدى من الجزاء والدسك» هو الشهور من قول 
العلماء» ويريد بالجزاء جزاء الصيد والنسك فدية الأذى» والذى ذهب إليه مالك أنه 
يؤكل من كل هدى بلغ له إلا ثلاثة: حزاء الصيد» وفدية الأذى» وما نذر 
للمساكين؛ هذا المشهور من المذهب. 

وفى المدنية ومن رواية داود بن سعيد: أن مالكا سكل عن الرجل يأكل من الفدية أر 
من جزاء الصيد» وهو جاهل» قال: ليس عليه شى ع وليستغفر الله عز وجل» وقد كان 
ناس من أهل العلم يقولون: يؤكل منه. وقال الشافعى: لا يؤكل من هدى واحب. 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدى القران. والتمتع؛ ومنع الأكل نما وجب يحكم 
الإحرام. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير» [الحج: "] إلى قوله: «إفكلوا منها». 
الطعام» فجاز أن يؤكل منه. أصل ذلك هدى القران والتمتع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمتفق عليه من قول مالك أنه يؤكل من .الهدى الواحب إذا 


بلغ محله من ثلاث: جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره لبمساكين. فأما جزاء الصيد 
وفدية الأذىء فإنه عفير بينهم وبين الاطعام للمساكين؛ قال فى جزاء.الصيد: إفجزاء 
مثل ها قتل هن النعم» إلى قوله تعالى: لإأو كفارة طعام مساكين» وقال فى فدية 
الأذى: بإفمن كان مدكم مريضا4 إلى قوله تعالى: أو نسك#. 

وقد فسر ذلك النبى يه فى الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالىم» عن 
كعب بن عجرة رأنه أمره رسول الله #ك أن يحلق رأسه؛ وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعسم 
ثلائة مساكين» مدين مدين» أو انسك بشافق أى ذلك فعلت أحراك20, فلماا كان 
بدله الذى هو الإطعام منصرفا إلى المساكين» فكذلك الهدى منه. وأما نذره للمساكين 

مسألة: ولو نذر بدنة» ولم يعلقها بالمساكينء وإنما نذرها بدنة» فهو كالتطوع لأن 
إيجابها بالنذر كايجابها بالتقليد إلا أن يفرق فى التعيين إن كانت بدنة النذر غير معينة, 
وذلك يوجب اختصاصها بالمساكين. 

مسألة: ومن أكل من جزاء الصيد وفدية الأذى بعد أن بلغا محلهماء فالمشهور من 
مذهب مالك أن عليه بدل الهدى. وقال ابن الماحشون: ليس عليه إلا قدر ما أكل مئه. 
يأكل منه. ووجه قول عبدالملك أن الهدى قد بلغه؛ واستوفى معنى الهدى فيه وإتما 
استهلك منه حزءًا يستحقه غيره. فكان عليه قدر ما استهلك كما لو استهلكه غيره ثمن 
لا يحل له. 

مسألة: فأما نذر المساكينء ففى المدونة: إن أكل منه فعليه قدر ما أكلء وقال فى 
موضع آخحر: لا يجزته» وعليه البدل. 

وحه القول الأول أن من نذر هديًا للمساكين» قفد نذر عبادتين متبايتتين» 
إحداهما: للهدىء والثانية: أن يكون للمساكينء فإذا أهدى الهدى» فقد أكمل إحدى 
العبادتين» فلا يفسدها ما أدحل النقص فى عبادة أخرى» وهذا قد سلم له الهدى, وإنما 
دحل النقص فى الصدقة على المساكين» فلا يفسد بذلك الهدى, وإنما عليه قدر ما 


.)١7١١١(مقر مسلم حديث‎ .)١1/١85( أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم‎ )1١( 
ابن ماحه حديث رقم‎ .)١857( الترمذدى حديث رقم (591/4). أبو داود حديث رقم‎ 
.)١5188( أحمد فى المسند حديث رقم‎ .)004( 


كتاب الحخج ااا 002111 0 0 ا 0 
أكل؛ لأن إطعام المساكين يتبعض» وليس هذا مثل جزاء الصيد وفدية الأذى» فإن من 
شرط صحته أن لا يأكل منهما لأن كل واحدة منهما عبادة واحدة» ولا يصح وحود 
بعضها دول بعض. 
فرع: فإذا قلنا عليه الهدىء فلا تفريع فيه وإذا قلنا عليه قدر ما أكل من أى شىء 
يكون ذلك» رأيت لبعض أصحابنا أنه يريد لحماء والذى قال عبدالملك بن الماجشون 
فى كتاب محمد بن حبيب: عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به. 
ا ف 
انتهى الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
وأوله رهدى المحرم إذا أصاب أهله, 
عا 


كتاب الصيام 110 0 
ما حاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان الفط مي انط دااذيف ام اسان الو 31 
من أجمع الصيام قبل الفعجر ما وبااي 


ما حاء فى التشديد فى القبلة للصائم ذزذد1د31 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ ذ 1 
ما جاء فى الصيام فى السفر نبي سب ا ا ااا اب 0 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان 89ب 0000 ا 00 
كفارة من أفطر فى رمضان 000 11100 
ما حاء فى حجامة الصائم 5 
صيام يوم عاشوراء 000 
صيام يوم الفطر والأضبحى والدهر ا 1 
النهى عن الوصال فى الصيام 2-1 000020 000 
صيام الذى يقتل حطأ أو يتظاهر 0 111 1 اذ 1 1 111 
ما يفعل المريض فى صيامه اننم توي خط الفا ا ااا 
النذر فى الصيام والصيام عن الميت.... 00000 


ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات ا ا 00 


قضاء الاعتكاف م ا 0 
النكاح فى الاعتكاف و ات ا ا ا ابر ا 
ما جاء فى ليلة القدر ا ل ل سج اا سا مم ا 
ككتاب الزكاة ا[ 1 1 
ما تحب فيه الزكاة تعاض ا ا ا ا اسع و 
الزكاة فى العين من الذهب والورق 8بب0020 0 0 0 000 
باب فى إعراج زكاة المال من غيره 500 ا ا 
باب أنحذ الإمام الزكاة من المزكى ا 
الركاة فى المعادن ل 1 
الباب الأول فى أت المعدن لا يسمى ركارًا ا اك لابه م ا 1 
الباب الثانى فى أنه لا يوذ منه إلا الزكاة ا 00 
زكاة الركاز طق الوق م ا ا ا ل 1 
الياب الأول فى صفة دافن الركاز 00011 ااا 2 
الباب الثانى فى صفة موضعه ا 1[ 1 00 
الاب الثالث فى صفته فى نفسه 1 
الباب الرابع فى صفة الواحد له 1[ اا 
ما لا زكاة فيه من التبر والحلى والعنبر 00101021 ااا 
كاه أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 0000000000 
زكاة الميراث 11 1[ 1[ 1[ 0 
الزكاة فى الدين ا ا ذ ذ1ذ 11171‏ 1 0 
الباب الأول فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين ا 
الباب الثانى فى معنى الدين الذى يسققط الزكاة خا 
الباب الثالث فى معتى العرض الذى يحتسب به فى الدين لوم م 1 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فيه بعرض زكاة العروض اا 
ما جاء فى الكثزر م 6 لطا بت متسل مم اما الل لقو مووانا وا نا 
صدقة الماشية اوخوا من اسار لاو ا وم ال 
ما حاء فى صدقة البقر 00000 
صدقة الخلطاء ا ا ااا 0 
ما جاء فيما يعتد به من السغخحل فى الصدقة 000 
باب النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة 
النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة اا 1100 1 1 21013 
الباب الأول فى إيان أذ الصدقة من الماشية ا 


الباب الثانى فى الموضع الذى توعحل فيه الصدقة 1010[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز 000 


مكمه 
الباب الثالث فى الموضع الذى تفرق فيه الزكاة ........... يرن 
آذ الصدقة ا 000 0 0 
ومن يجوز له أعجذها امس سو 
ما جاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها ا 000 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 11[ [ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 00011( 
زكاة الحبوب والزيتون ا 
ما لا زكاة فيه من الثمار 00101011 اا 
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 1 اا 
ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل لماعب اام 
حزية أمل الكتاب اا 0 اا 0 
عشر أهل الذمة 01 1[ 1 1 ااا 0 
اشتراء الصدقة والعود فيها دز ااا 0 
الباب الأول فى وحه العطية . 58 
الباب الثانى فى صفة العطية 1 1 1 1 1 ز 1 0 
الباب الثالث فى صفة المعطى م 1 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع 000000 0 00000 
الباب الخامس فى حكم الارتجاع از[ اا 


من تحب عليه زكاة الفطر........... 


إفراد الج 00[ [ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [[ 0 
القران فى الحج م ا ا 1 
قطع التلبية 0000 
إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 11 
مالا يوحب الإحرام من تقليد الهدى 1 14141 1 1 1 
ما تفعل الخائض فى اليج 0 ا 
العمرة فى أشهر الحج ا و اسه سي ل ب 1 
قطع التلبية فى العمرة ااا اا 
ما جاء فى الثم 0 0 
الباب الأول فى الجمع بين العمرة والحج فى السفر واحد 0000-8 00 10000000000 
الباب الغانى أن يكون هذا الجمع فى عام واحد لحك الات حاط ابو ف ف وو انرا 
الباب الثالث فى فعل العمرة أو شىء منها فى أشهر الج ا 0 
الباب الرابع فى تقديم العمرة على الج م مضا لل مال ا 11 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالج 0 
الباب السادس فى كونه غير مكى 15 اا 
ما لا يجب فيه التمتع 0 0120 1 ز1 1 1 1 1 1 1 01 1 1[ 1 1 1 |[ 1[ ااال 
جامع ما حاء فى العمرة 1 
تكاح المحرم ااا ا 0 
حجامة المحرم 1[[11[ز[ 1[ ا 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [آز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ [ [ [  [‏ اا 
ما لا يحل للمحرح أكله من الصيد 00000 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز ا اا 


الباب الأول فى صفة التقويم 15000[ 1[ 1[ 1[ ا 
الباب الثانى فى موضع التقويم 1 
الباب الثالث فى موضع إععراج الخزاء 1 
ما يقتل المحرم من الدواب 211011011000000 
ما يخوز للمحرم أن يفعله ااا [11[ذ[1[1[ز[1[1[1[ز[ 1[ 1000000 
الحج عمن يحج عنه 00 ا 
ما جاء فيمن أحصر يعدو 1 
ما حاء فيمن أحصر بغير عدو ااتروة طول الل الا اللو لو اال قو ا ال 2 
ما حاء فى بناء الكعبة ا 1 


الرمل فى الطواف 


الاستلام فى الطواف ا الوا و و ا 
تقبيل الركن الأسود فى الطواف .... 


1 1 1 1 1 1 102 1 121 1 1 ز2 1 1 121 ز1 1 12 1 ز 1 1 1 1 11 1 ذا 
الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف حك اجاج قل امد ا الس الا ا 011 
الباب الأول فى أن الطواف بعد العصر والصبح غير ممنوع اوسا ا اا دمو ل ال 1ه 


العمل فى الهدى حين يساق 0 0 ااا 
العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل 10 1[ ز[ز1[ز[ز[ز1 1[ 1[ 1[ 0 


شع موعلا مالك 


أليف 0 

8 2 1 أ هه ف 4 
الكاضى أى الوليد لان بن حل ف سعد نيب الَاسِي 
الموَوْسَنَة ااه 
كصييق 

كر عبرالتادراصضء 


جز الرابع 
دأ الكنب العلمية 


بيرويت.- ليتيتان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار ا لكتب 
الغلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أى إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجر أ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أى برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا ,موافقة الفاشر خطليا. 
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هدى المحرم إذا أصاب أهله 


.هم - مَلِك أنه يه أن عمَرَ بن الطاب على بن أبى طبالي رابا هريرة 


مر صاقرق 


مهلوا عَنْ رَخُلٍ صاب أَمْلَةُ وَهُوَّ مُحْرِمٌ الحم فقَالوا: يدان لِوَخْهِهِمًا حَتى 
ا حَجَهُمَاء َم عَلَيْهمًا حَجَ قبل وَالْهَذَئ. قَالَ: ان طَالِبو: وَإذا 
كملا بلحي بن َم َل كا حلى ًا طم 

الشرح: قوله: وفى الذى أصاب أهله, يريد خامعها فى خال إحرامه بالحج 
وينفذان»» يريدون أن عليهما المضى فى اللحج الفاسد حتى يتسا على حسب ما كانا 
يتمان احج الصحيح» ولذلك قالوا رضى الله عنهم: وحتى يقضيا حجهماء.؛ وإنما 
أشاروا إلى الحج المعهود. والأصل فى ذلك قوله تعالى: إوأتهوا الحج والعمرة لله» 
[البقرة: .]١95‏ 

فصل: وقولهم: وثم عليهما حج قابل والهدى» يريدون قضاء الج الذى أفسدا 
ومن أين يحرم بالقضاء؟ قال مالك: يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون 
أحرم بالأول من أبعد من ميقاته» فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات. وقال الشافعى: إن 
كان أحرم من أبعد من ميقاته» فيلزمه فى القضاء الاحرام منه. 

ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين» فلا يلزمه فى القضاء ما كان التزم منه فى. الأداء زائدًا 
على ميقاته. أصل ذلك ميقات الزمان. 

مسألة: ولا يخلو أن تكون زوجته أو أمته. والأظهر من لفظ الأهل: الزروحة:؛ فإن 
كانت زوجةء فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرههاء فإن كانت طاوعته؛ فعلى كل 
واحد منهما أن يقضى الحج وهدى؛ لأن حالها فى ذلك كحاله. 


٠م‏ - أخرحه البيهقى فى سئئه 2١51/5‏ ومعرفة السنن والآثار .١٠١78/1‏ وابن حزم فى المحلى 
07 المجموع 197 .88٠0‏ المغنى 9ع الاش 


03 اماو اص وام له لخو روه جور لمك واه مون ا وح الح كا الوم كتاب الج 

مسألة: فإن كان أكرههاء فعليه أن يحجها من ماله ويهدى عنها؛ لأن ما يلزمها من 
النققة و المت عن اتلفه عليها فرتعي عليه مول تعنها: 

وأما مباشرة ذلك بنفسهاء فإنها من أحكام الأبدان التى تختص بها وتلزمهاء فلا 
يتحمله عنها؛ كما لو أفسد صومها لكان عليه الكفارة وعليها القضاء. 

مسألة: وإن كانت أمة لى فعليه أن يحجها ويهدى عنهاء سواء أكرهها أم لاء 
ووطؤه لها إذن فى حجهاء قاله ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية زاد محمد بن 
عبد الملك: ولا يصوم عنها. 

ووجه ذلك أنه مالك لها لا تستطيع الامتناع مئهء وهو يملك تصرفهاء فإذا رضى 
بوطئهاء فقد رضى بإسقاط حقه من سعيهء بخلاف الروجة فإئه لا يملك تصرفها. 

فصل: وقولهم: «والهدى» الهدى يحتاج إلى صفة. قال مالك: هو بدنة» وبه قال 
الشافعى» وهو قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة: بحرئه شاة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قال القاضى أبو الحسن: هو قول عمر 
وعلى وابن عباس رضى الله عنهم؛ ولا مخالف لهم. ودليلنا من جهة القياس أنه وطئ 
عمدًا فى إحرام» فوجب أن يكون هديه بدنة. أصل ذلك إذا وطئت بعد الوقوف» فعن 
أيى حنيفة: عليه بدنة» ولا يفسد عليه حجه. 

فرع: قال القاضى أبو الحسن: هذا عندى يجب مع القدرة على البدنة» فإن لم يجد 
فبقرة» فإن لم يجد فشاة, لأنه لا يخرج هذا عن أصله. قال: وهذا لنا منصوص علي 
حتى أنه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة أحزأه على تكره منهء فهذا من قول 
القاضى أبى الحسن يدل على أن الكلام فى الاستحياب. 

فصل: وقول على رضى الله عنه: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتمى يقضيا 
حجهماء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لبس عليهما أن يتفرقا. 

والدليل على ما نقوله قول على وابن عباس؛ ولا مخالئف لهما من الصحابة؛ قبت 
أنه إجماع. ومن جهة المعنى أنه قد ظهر منهما من التسرع إلى الفساد فى العبادة بالوطء 
ما يخاف عليهما مثله فى القضاءء والقضاء واحب تسليمه من الوطهءء فيلزم أن يفرق 
يعهما اخخياطا للعيادة. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك فى العتبية: يفترقان فى حج القضاء من يوم 


كتاب الج مح وام فم امس وز ا للع وقة والئ ملو ووه وا ف ألو اط لع لأا لور ل 0 اح با ها 
يحرمان» وبه قال ابن عباس. وقال الشافعى: إنما يفترقان من حيث أفسد حجهما الأول. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالجماع» فيلزمهما أن يفترقا 
فيها. أصل ذلك ما بعد موضع الجماع فى الحج الأول. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: جاوبت الصحابة رضى الله عنهم عن هذه 
المسألة على عمومها وإطلاقهاء ولم يسألوا السائل همل كان الوطء عامدًا أو ناسياء 
وذلك يدل على أن حكمهما واحد فى الفساد والهدىء؛ وهذا ما قال مالك؛ رحمه 
الله. وقال الشافعى فى أحد قوليه: الوطء على وجه النسيان لا يفسد الحج. 
أن يفسد كالعمد. 

ع ل ل مَنا 
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7 ودح مني 


الى مَك فذحا جناء ليان ]زر مما حَجُ فَايلٌ فعلَيهِمًا الْحَجٌّ وَالمَدَىُ 
لا لكين م لل سمس 


قيلان واعلك امد يعتذيذا لرقا لمتشاو انان نح زاعن اليم 

َالَ مَالِك: يُهِيَان حَمِيعًا بدن بَدكةُ. 

الشرح: سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان 
يفعل» يقصد بذلك احتبار أصحابه وتدريبهم وتنبيهم على المسائل؛ وسكوت القوم عنه 
إما لأنه لم يكن عندهم علم بذلك أو لأنهم آثروا تعظيمه وامبالغة فى بره وصرف 
الأمر إليه 

فصل: وقول بعض الناس: ويفرق بينهما إلى عام قابل» حكاه سعيد بن المسيب على 
سبيل الإنكار له» ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث يحرمان بالحجء ولا فائدة 
فى أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة التى أفسدا؛ لأن وطأهما فى هذا العام لا 


م - أخحرجه البيهقى فى السئن الكبرى ١154/5‏ وفى معرفة السنن والآثار .٠١49/1/‏ المحلى 
17 .» المجموع 799/17. 


مانن وان وسسمط ا ومو ماح ا 1 لقاو اما ار قط د 1 111 كتاب الحخج 
يفسد عليهما حجاء ولا يوحب عليهما هديا ولا فائدة فى أن يفرق بينهما بعد 
الإحلال منه» وقبل الإحرام يحج القضاء؛ لأنهما إنما يكونان حلالين» فلا معنى لاتفريق 

فصل: وقوله: «فاذا فرغا رجعاء يحتمل أن يريد بذلك الإباحة» ومعنى ذلك أنه 
يجوز لهما أن يرحعا إلى منازلهماء ويحتمل أن يريد بذلك الوحوبء, ومعنى ذلك أن 
يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام منه. 

فصل: وقوله: «فإن أدركهما عام قابل فعليهما الحج والهدى يريد والله أعلم 
أنهما يستأنفان الإحرام» ولا يجوز لهما البقاء على الإحرام الأول؛ بخلاف من فاته 
الحج؛ فإن له أن يبقى على إحرامه الأول» ويتم حجه عليه لأنه إحرام صحيح, والذى 

مسألة: ولو أفسد حجه. وفاته» فقد قال مالك: لا ينبغى له أن يقيم إلى قابل على 
إحرام فاسدء ويتحلل بعمرة ثم يحج قابلاً وهذا لما ذكرنا من أن الإحرام الفاسد لا يموز 
له أن يتم عليه القضاء. 

فصل: وقوله: «وإن أدركهما عام قابل فعليهما الهدى» يقتضى أن الهدى لا يكون 
إلا فى العام المقبل» وكذلك فى العتبية والموازية عن مالك من رواية أشهب. 

فرع: فإن عجله قبل القضاءء فقد قال عبد الملك بن الماجشون» فيمن عجل هدى 
الفساد قبل القضاء أنه يجرئهى وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجه القضاىئ ويكتمل 
على قول أصبغ فى هدى الفوات أن لا يجرئه. 

فصل: وقوله: «يهلان من حيث أهلا بحجهما الذى أفسدا ويتفرقان حتعى يقضيا 
حجهما» على ما تقدم. وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يتسايران ولا يجتمعان فى 
منزل ولا مجحفة ولا.مكة ولا.عنى وهذا على ما ذكرناه من التوقى الواجب القضاء لما 
علم من تيسر عملهما إلى ما أفسدا به حبجهما. 

فصل: وقول مالك: «ويهديان جميعا بدنة بدلة» وذلك أن هدى فساد الج بالوطء 
بدنة على ما تقدم, ولا أفسد كل واحد منهما الحجء ولزمه بذلك القضاء لزمه الهدى 
الذى هو البدنة. 
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قال يَحْبَى: قال مَالِك فى رَحْلٍ وَقَعْ بامْرأيه فى الْسَيجَ مَا نه وبيْنَ أن يدقع مين 


كتاب الحج لووك لق وج ماك ف وا ابونات الطالارو و عباتت وو الوم الال الوا وك ول رو بسكم ف نا 
َرَقة وير الْحَنْرةً: إن يحب عليه الْهَدَئُ وَحَجٌ َابلٍ. قَالَ: من كَانَت إِصَاعَةُ 

الشرح: وهذا كما قال أن المصيب لأهله لا يخلو أن يكون أصابها قبل الوقوف 
بعرفة أو بعد ذلك» فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة» فلا حلاف فى فساد حجهماء 
وأنه يجب عليهما الهدى وحج قابل على ما قال. قال: وقد تقدم شرح ذلك وبيانه. 

وقوله: «فما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة فإنه يجب عليه الهدى وحج 
قابل» نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمى جمرة 
العقبة» ولم ينص على من وطئ بعد والوقوف وقبل الرمى. 

وقد روى القاضى أبو محمد عنه فى ذلك روايتين» إحداهماء وهى المشهورة: أنه قد 
أفِسد حجهء وبها قال الشافعى. والثانية: أنه لا يفسد حجهء وبها قال أبو حنيفة. 

وحه القول الأول أنه وطء صادف إحرامًا لم يتحلل منه؛ فوجب أن يفسد. أصل 
ذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة» قال القاضى أبو الحسن: ولا يلزمنا على هذا إذا وطئْ 
بعد يوم النحرء وقبل أن يرمى لأن التحلل عندنا يقع بالرمى فى وقنه أو بانقضاء وقنه 
وفواته. ووجه القول الثانى أنه معنى يوجب القضاءء فوجسب أن يؤمر بالوقوف بعرفة 
كالفوات. 

مسألة: وهذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس» فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم النحرء فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم النحر قبل 
أن يرمى ويفيضء لم يفسد حجه وليس .عنزلة من وطئ يوم النحر وعليه عمرة وهدى 
لوطئهء وهدى آخحر لما أحر من رمى جمرة العقبة. 

ووجه ذلك أن التحلل قد حصل بانقضاء وقت الرمى ونخروجه. | 

فصل: قوله: روإن كانت أصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنا عليه أن يعثتمر ويهدى 
وليس عليه حج قابل» والوطء بعد الرمى لا يخلو أن يكون قبل الإفاضة أو بعدهاء فإن 
كان قبل الإفاضة» فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعدهء فإن كان يوم التحرء فقد 
اختلض فيه قول مالك» والمشهور عنه أنه لا يفسد حجه. 

قال القاضى أبو الحسن: وهو الصحيح» وقد قال أبضكاء يفنسد قبل الإفاطتة وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. 

وجه الرواية الأولى أنه وطئ بعد أن حل له اللباس وإلقاء التفث؛ فلم يفسد بذلك 


1 ا ب 1 1 انان و ل موف شح لانت د لوج بط ا 1 كتاب المج 
من الوطء لأجل الحج؛ فوجب أن يفسد حجه كما لو وطيئ قبل الوقوف. 

فرع: فإذا قلنا لا يفسد .حجه. فإنه يلزمه عمرة وهدى؛ وقال أبو حنيفة والشافعى: 
لا يجب عليه عمرة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن عليه أن يأتى بطواف الإفاضة فى نسلك لم يدحل 
عليه نقص الوطىء وذلك لا يكون إلا بالعمرة لأن الطواف لا يكون فى الإحرام إلا 
بحج أو عمرة» وقد قلنا إنه لا حج عليه» فلزمته العمرة. 

مسألة: فإن وطيع بعد الإفاضة وقبل الرمى» فلا يخلو أن يكون ذلك يوم النحر أو 
بعده. فإن كان يوم النحرء فقد احتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم وابن كنانة 
وأصبغ: لا يفسدء وليس عليه إلا الهدى. وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجه. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد وجد أحد التحللين» فلم يفسد ححهء كما لو تقدم 
الرمى ووطئ قبل الطواف. ووجه قول أشهب أنه وطئ يوم النحر قبل الرمى» ففسد 
حجه كما لو وطيع قبل الطواف. 

مسألة: فإن كان وطؤه بعد يوم النحرء فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: لا شىء 
عليه غير الهدى. 

قال قالك: الزى فيد الكو ان الشدرة حت تحب لني دكات الما ف 
الْحَجَ أو الْعُمْرَة التقَاهُ الْحتَائيْنِ؛ وَإِن لَمْ يَكنْ مام دَافِقٌ. قال: ويوجب ذَلك أَيْضًا 
المَاءُ الَف إِذا كان مِنْ مُبَاشَرَوٍء فَأَمّا رَحُلّ ذْكْرَ شَينًا حتى حرج نه مَاءٌ داف قلا 
أرَى عَلَيِْ شيًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين على أى وجه 
وقع من عمد أو نسيان» هذا مذهب مالك. وقال الشافعى فى أحد قوليه: التقاء 
الختانين على وجه النسيان لا يفسد الحج. وقد تقدم ذكره. 


وقوله: «الذى يفسد الحج والعمرة حتى يجب بذلك الهدى فى الحج أو العمرة, 
يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون معنى قوله: «فى الحج أو العمرة) أن الإفساد وحد 
فى أحدهماء فيجب بذلك الهدى والقضاءء فاحتزأ بذكر الإفساد عن ذكر القضاء. 
والثانى: أن يريد أنه يجب عليه بذلك الهدى فى الحج والعمرة الذى هو القضاء عما 


كتاب الحج ال ا م ا ا 
أفسده منهماء وذلك الواحب على من أفسد حمًا أو عمرة التمادى فيما أفسد منهما 
حتى يتممه على ما كان التزمه» ودخل فيه ثم يقضيه؛ ويهدى فى الفضاء. وقال داود: 

ودليلنا قوله تعالى:. «إوأتموا الحج والعمرة للدي [البقرة: 195 ودليلنا من جهة 
القياس أنه معنى يجب به القضاءء فلم يخرج به عن الإحرام كالفوات. 
الج وإن لم يكن إنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطىى فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من 

فصل: وقوله: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من المباشرة» يريد أن الج 
يفسد بإنزال الماء الدافق من المباشرة» وكذلك الوطء دون الفرج. وقال أبو حنيفة 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 [البقسرة: 141]» والرفث إتيان النساء 
ومباشرتهن؛ ولذلك قال تعالى: للإأحل لكم ليلة الصيام الرفسث إلى نسائكم» [البقرة: 
1ع فنهى عن المباشرة لمن فرض فيهن الحج» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ودليلنا من جهة القياس أنه فعل محظور لأجل الإحرام يفضى إلى الإنزال» فوحب أن 
يفسد الحج. أصل ذلك الوطء فى الفرج. 

فصل: قوله: «وأما رجل ذكر شِيئًا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاء 
فإن ظاهر قوله استدامة التذكر وترديده على قلبه حتى ينزل لأنه أتى بلفظ الغاية فقال: 
أنه إن ذكر شيئًا حتى أنزل» وذلك لا يستعمل إلا فيما يستدام ويكرر. وقد قال: إنه لا 
شىء عليه. حكى القاضى أبو الحسن عن مالك فيمن كرر التذكر حتى أنزل روايتين. 
والذى روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية: أنه قد أفسد الحج. وروى عنه 
أشهب: ليس عليه إلا الهدى. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه فصد معنى يتوصل به إلى الإنزال» فوحب أن يفسد 
حجه إذا أنزل به. أصل ذلك المباشرة. ووجه رواية أشهب أنه معنى لو أنزل به على 
وحه السهو لم يقسد حجفى فكذلك إذا قصده كالاحتلام لن نام فقصد الاحتلام. 


وقد .روى ابن القاسم عن مالك فى الموازية والعتبية: من تذكر شيئا فأنزل فلا يفسد 
حجه. قال أحمد بن ميسرة: ويهدى. ومعنى ذلك أنه حرى على قلبه ذكرًا من غير 
قصد. 

قال مالك وَلَوْ أن رَخُلا تيل انك وَلَمْ يَكنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءْ دَافِق لم يكن عليه 
فى الْمْبْلدِ إلا المذئ. 

الشرح: وهذا كما قال لأن القبلة ممنوعة لحرمة الإحرام: فإذا لم تفض إلى الإنزال 
لم يجب بها إلا الهدى؛ وإنما وجب بها الهدى لأنه دحل على نسكه نقصًايما أتاه من 
الاستمتاع» فلزمه الهدى ليجبر بذلك ما أدحل على نسكه من النقص. وقد روى ابن 
المواز عن مالك أن هديه بدنة. 

ووجه ذلك أنه هدى يجب بالاستمتاع: فكان بدنة كهدى الوطء. 

مسألة: وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساء فإنه ممنوع فى حق المحرم؛ فما كان 
لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدى على كل حالء وما كان يفعل للذة ولغير لذة مفل 
لمس كفها أو شىء من جسدهاء فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع؛ وما 
كان لغير لذة فمباح. 

قال مالك: وَليِسَ على الْمرأ الى عيبا َوْسُهَا وه مُحْرِمَة ارا فى الْحَج 
أ الْعمْرَة؛ وَهِى لَهُ فى ذَلِكَ مُطَاوعَة إلا لهذ وَحَج قَابلء إذ أَصّابهًا فى الْحَج؛ 
اذ ؟ كَانَ أصَابْهًا فى الْعُمْرَقَ نما عَلَيًْا قَضَاءُ العُمْرَةٍ الى أَفْسّدَت وَالْهَدَى. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة التى يصيبها زوحها وهى محرمة مراراء فإنه ليس 
عليها إلا حج قابل» والهدى؛ يجب ذلك عليها بأول وطء. وأما الثانى وما بعدى فإنه 
لا يحب به هدى ولا حج ولا عمرة» سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الشانى أو 
لم يكفر حتى وطئ. 

وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأولء فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثانى» وإن 
لم يكن كفر عن الوطء الأول فليس عليه كفارة ثائية للوطء الثانى. وللشافعى قولان؛ 
أحدهما: مثل قولنا. والثانى: أنه يجب عليه عن كل وطء كفارة سواء كفر عن الأول 


أو لم يكفر. 
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والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الوطء الثانى وطء قبل التحلل لم يفسد 
نسكاء فلم يوجحب كفارة. أصله إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى. 

فصل: وقوله: ووهئ؛ له فى ذلك مطاوعة, لا بيناه قبل هذا من أن المكرهة لا هدى 
عليهاء وإن لزمها القضاء غير أن على من أكرهها الإنفاق عليها لأنه يتحمل عنها ما 
يازمها من حقوق المال. وأما حقوق الأحسام,ء فإنه لا تدحلها النيابة ولا التحمل» 
فلابد لها من مباشرة ذلك ينفسها. 

فصل: وقوله: وليس عليها إذا طاوعمه إلا الهدى وحج قابل» يريد أن القضاء 
والهدى يلزمهماء وإئما حص بذلك حج قابل لأنه أقفرب وقت يعكنهما فيه جبر ما 
أفسدا .من حجهماء ولا يختص القضاء بالعام المقبل احتصاصًا يتعلق به دون غيره من 
الأعوام» وَإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاءء ولذلك لا تقول فى العمرة يفسدها 
بالوطء يفضيها فى العام المقبل» بل يحل من العمرة التى أفسد ويشرع فى القضاء إذا 
أمكنه ذلك. 

فصل: وقوله: ووإن كان أصابها فى العمرة فإنما عليها العمرة التى أفسدت 
والهدى: ذكر حكم العمرة فى هذا بعد أن ذكر حكم الحجء وإنما يكون فسادها 
للعمرة إذا كان الوطء قبل إكمال السعى» فحيثذ يلزمه التمادى فيها ثم القضاء 
والهدىء وأما إن كان الوطء فى العمرة بعد إكمال السعىء فإن العمرة لا تفسد. 


د د 
هدى من فاته الحج 
- مَالِكه عَنّْ يَحبَى بن سعيار أنه قال: أخبرنى سَليْمَانُ بْنْ يَسَارٍ أن أبا 


اذ اللا > الجا ل د ا با د 0ك ا ل اي 7 0 يك 0 راتخي 
أيوب الأنصّارئ حرج حَاحَا حَتى إذا كان بالنازية مِنْ طريق مكة أضّل رَوَاجِله 
وَإِنهُ قَدِمَ على عْمَرَ بْن الخطابو يَوْمٌ النخرء فذَكرَ ذْلِكَ لَهُ فقالَ عُمّرٌ: اصنمْ كما 
0 5 0 ا 7 ا 0 :لظم ماعهوة اس وم عم - 
يَصنع المعْتمرٌ ثم قد حَللت» فإذا أذرَكك الحّج قابلا فاخجج وَأَهْدٍ ما استيْسَر مِنْ 
الهى. 1 

الشرح: قوله: «أن أبا أيوب لما كان بالئازية من طريق مكة أضل رواحله) يقتضى 
وم - أعرجه البيهقى فى الكبرى 1/4/5 :١‏ ومعرفة السئن والآثار 47/19 .٠١‏ وانظر: نصاب 

الراية 41/7 .١‏ أحكام القرآن للجصاص .7١١/١‏ ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 85765 


١١‏ ا واد لس ول اوس م د و 1 كتاب الج 
ما بعده من ذكر فوات الحج أن ذلك كان سبب فوات الحج إما لأنه شغل يطليهاء 
وهو يقدر أن يدرك الحج. فتتابع ذلك منه حتى بقى من المدة ما قدر فيه أنه يدرك الحج 
فيه فأخلفه تقديره» ولم يدركه. وإما لأنه عجز عن الرصول إلى الج يعدم رواخله 
التى كان يتوصل بهاء فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات. 

فصل: قوله: «وإنه قدم على عمر بن الخنطاب يوم البحر» يريد أنه قدم عليه كنى. 
ولم يصل إلى عرفة فى وقت يدرك فيه الحج؛ «فذكر ذلك لعمر بن الخطابء. يحتمل 
أنه ذكر له ما جحرى عليه من إضلال رواحله وأن ذلك سبب فوات حجى ويتتمل أن 
يخبره بفوات الحج خاصة؛ لأن حكمه إنما يتعلق به دون سببه؛ لأن من فاته المج مخطأ 
عدد أو .عرض أو يخفاء هلال أو لشغل أو بأى وحجه كان غير العدو المانع» فحكمه 
واحد لا يحله إلا البيت ويحج قابلا ويهدى. أهل مككة وغيرهم فى ذلك سوا رواه ابن 
المواز عن مالك. 

مسألة: فإذا فاته الج بشىء ما ذكرناه. فإنه لا يتل دون البيت» وهو بالخيار بين أن 
له عند مالك. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: واصنع ما يصنع المعتمر ثم قد 
حللت» يريد والله أعلم؛ أنه يأتى بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتهاء يتحلل بها. 
ولذلك قال مالك, رحمه الله: إن فاته الحج يتحلل بعمرة يستأئف لها طوافًا وسعيّاء وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه؛ فيصير عمرة ويكون 
بطوافه وسعيه وحلاقه متحللا من العمرة» لا من الحج الفائت. 

والدليل على ما نقوله أن إحرامه بالحج لو ينقلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع 
إحرامه بنسك لم ينقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة. 

فصل: «فإن أدركك الحج قابلاء فاحجج» يقتضى وجوب القضاء عليه. 

وقوله: «وأهد ما استيسر من الهدى» يقتضى أن الهدى إنما يئحره فى عام قابل ولا 
ينحره قبل ذلك. قال مالك: وليس له أن يقدم حتى يحج قابلا فيهديه. ولا يقدمه قبل 
حجة القضاى وإن حاف الموت قبل ذلك» قال ابن القاسم: ولو اعتمر قبل ذلك فنحره 
فى عمرته» رحوت أن يجزيه كما يجزيه بعد موته أن يهدى عنه. 


كتاب الحخج 00101 اا 
وجه القول الأول أن القضاء بدل من الج الأول؛ والهدى جبر لف فوجحب أن 
يكون مع القضاء لأنه من جنسه وععتى القضاء لبعضه. ووجه قول اين القاسم ما احتج 
به 
فرع: فإذا قلنا لا ينحره قبل القضاء ففعلء فقّد قال أصبغ: إن فعل لم يجرف وقال 
بعض العلماء: يجزيه. 


61م - مَالِك عَنْ نافع عَنْ سُلَيْمَانٌ بْن يسار أن هَبّارٌَ بْنَ الأمسْرّدٍ حَاءَ يَوْمَ 


2 


0 ل لانن او 5-7 ل ا ا عر 6 رع فخهة .قاوع يله دي 
النحر وَعمر بْنْ الخطاب ينحر هَدِيْةء فقال: يا أمير المؤينين أخطانا العدة كنا نرى 


أن هَذا اليَوْمَ يَوْمُ عَرَقَةَ فَقَالٌ عُمَرٌ: اذهب إلى مكة فطف أنت وَمَنْ مَعَكَ وَانحَروا 
020 د لمم اك 22 م ل ا ال الو ا ل ل 2 
َدْيًا إن كان مَعَكمْ نَم اْلِقَوا أَرْ قَصرُوا وَارْحعواء فإذا كان عَامٌ قابل فحجوا 
وَأَمْدُوا فَمَنّ لَحْ يبحد فَعريَام ثَلانَةٍ أيام فى الْحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَحَم. 

الشرح: قوله: رأن هبار بن الأسود جاء يرم الدحر وعمر بن الخطاب ينحر هدي 
يريد جاع منى» واستغتى عن ذكره لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه يوم 
النبحر إلا .عنى» فقال: (ريا أمير المؤمنين أخطانا العدة, كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة, 
وذلك أنهم أخطنوا العدة» فظتوا أن يوم النحر يوم عرفة» ففاتهم الوقوف بعرفة لفوات 
يومه؛ لأنهم وردوا منى متوجهين إلى عرفة يوم النحرء فلما وجدوا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وجميع الحاج.عنى علموا أنهم أخطنوا العدة؛ وفاتهم الوقوف. 

ولو أخطأ أهل الموسمء فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر. فقد روى يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم: أنهم عضون على عملهم ويتحروذ هديهم من الغد. ويتأخر عمل الحج 
كله يومًا ويجزيهم. ولا حلاف أن من أتى عرفة يوم النحر بعد الفجر أنه قد فاته الج 
ولا يجوز له أن يقف بعرفةء وهو يعتقد أن وقوفه فى غير يوم عرفة. 

ولو أمطأ أهل الموسم فوقفوا يعرفة يوم التروية» فقد روى يحيى بن يحيى عن اين 
الفاسم: يعيدون الوقوف بعرفة يوم عرفة. 

وقد روى أبو بكر بن اللباد أنه اختلف قول سحنون فيه. وجه قول ابن القاسم أنه 
لم يفت الوقوف ولا زمنهء فكان عليهم إعادته. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: واذهب أنت ومن معك إلى مكة, 


+هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 48575. 


ولم يأمره بالخروج إلى الحل يقتضى أنه قد علم أن إحرامه بالحج كان من الحلء ولا 
يخلو الذى فاته الحج أن يكون أحرم بالحج من مكة أو من الحل» فإن كان أحرم من 
مكة وفاته الحج قبل أن يخرج إلى الحل» فلابد أن يخرج إليه ثم يدحل إلى مكة. فيطوف 
. ويسعى لعمرته ويل قاله ابن المواز. 

وجه ذلك ما قدمناه من أنه لابد من ادمع بين الخل والحرم فى النسكء. فمن أحرم 
من مكة ولم يخرج إلى الل لزمه أن يخرج إليه ليتم حكم نسكه بالجمع بين الل 
والحرم» وإن كان أحرم من الحل لم يلزمه أن يخرج إليه بعد الفوات» والفرق بيده وبين 
الطواف والسعى أنه لابد أن يعيدهما لعمزة التحلل من قد فاتهما للحج الذى فاته ولا 
يفعل ذلك من الخروج إلى الخل. 

فصل: وقوله: ووطف أنت ومن معك» أمرهم رضى الله عنه بالطواف ولابد من 
السعى معه. وإن لم يذكر لما علم أنه من توابعه ثم قال: ووانغخروا هديًا إن كان 
معكم) يريد إن كان منهم من قد ساق الهدى. فلينحره على ما ساقه عليه من تطوع 
أو واحب. وهذا ليس من هدى الفوات بسبيل إنما هو هدى قلدوه وأشعروه حين 
الإحرام بالحج. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وثم احلقوا أو قصروا وارجعوا» يريد أن عليهم أن 
يتحللواء ولا يكون إلا بحلاق أو تقصير لمن أراده منهم واخحتاره؛ وإن كان الجلاق 
أفضل على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعاللى. 

وقوله: «ثم ارجعوا» لم يكن على جهة الإلزام والوحوب. وإنما هو على جهة إباحة 
الرحوع؛ والأمر بالفضل أو على ما علمه رضى الله عنه من حالهم أنه لا يمكنهم إلا 
الرحوع إلى أهاليهم» وأنهم لو أمروا بغير ذلك لشق عليهم: فأعلمهم ماعلمه من 
الأمر المباح لهم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إذا كان عاما قابلاً فحجوا واهدواء يريد أنه يجب 
عليهم القضاء للحج الذى فاته سواء كان فرصًا أو نافلة» ويجب عليهم الهدى لأجل ' 
الفوات والتحلل بغير ما أحرموا به. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا 
رجعء وهذا حكم كل من وجب عليه هدى يلزمه إخراجه. فلم يجده؛ فأما هدى 
الجزاء وفدية الأذى» فليس بلازم بل هو عخير بينه وبين غيره. 


قَالَ مَالِك: َمَنْ رن الْحَج والعمرة ثم فاه الْحَي فَعَلَيُه أن يحي قايلا يقر 


كتاب الحج دن لاعن و 1 مط د ل ول ا ا ا اا ١‏ 


يْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَيُهْدِى مَدييْن هَديًا لقره الْحَحَّ مع الْعُسْرَق وَهَدْيَا لِما فَانَهُ 
مِنّ المحَج. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن الحج والعمرة ففاته فإن عليه أن يحج قابلاً قضاء 
عن الحج الذى فاته» وعلى صفته من القران, ولا تسقط عنه العمرة مع الج فى 
القضاء بالعمرة التى تحلل بها؛ لأن تلك ليست بالعمرة التى قرنها مع حجه؛ لأن تلك 
به وهذه العمرة إنما هى عمرة التحلل؛ ألا ترى أن من أفرد الحج ثم فاته تحلل منه 
بعمرة» فثيت أن عمرة التحلل غير العمرة التى قرئها يحجه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ويهدى هديين هديًا لقرائه» وهديًا لفوات الحج» يريد 
أنه يهدى فى حجة القضاء هدين» هديًا للقران فى ذلك العام» وهديًا للفوات فى العام 
الخالى» ولم يذكر -حكمه فى سدى القران عن العام الماضى الذى فاته فيه الج والعمرة؛ 
إن كان يلزمه الدحول فيه أو يسققط عنه بالفوات. 

وفى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن القاسم ما يدل على أن دم القران 
يسقط بالقوات والتحلل بالعمرة. ومن رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يسقط. 

وجه القول الأول أنه يتحلل بعمرة» فلم يلزمه دم القران كالذئى أحرم بعمرة مفردة. 
ووجه الرواية الثانية أنه أحرم قارناء فلزمه حكم القران فى الدم كما لو أتم قرانه. 

د ف 


هدى من أصاب أهله قبل أن يفيض 


م 


4 - مَالِك» عَنْ أبى الزتير المكى؛ عَنْ عَطاء بن أبى رباد عَنْ عَبْد الله بن 
وما ادع اث موي 0 


عباس أَنهُ سيل عَنْ رَحُل وَقَعَ بأَهْلِهِ وَهْر بونى قبل أن يفيض فأمرة أن يتحر بدنة. 
الشرح: قوله: وفى الدى وقع بأهله بمى قبل أن يفيض ينحر بدنة» يقتضى على 

مذهب مالك أن يكون يعد الرمى يحمرة العقبة أو بعد يوم التحر وقبل الإقاضة: وأما 

إن أصابها قبل يوم النحرء فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد. وإن 

كان قد روى عنه: أن عليه الهدى مع العمرة. 

هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8717 الأم للشافعى 44/8 5. المحلى ١85/19‏ 
المغنى 8/هغ ه. آثار أبى يوسف 84 7. 


١‏ نعم الام نارف و امعط و وخ اسم ا د و م م1 كتاب المج 

فصل: وقوله: وينحر بدنة, البدنة أرفع الهدى؛ لأن الهدى قد يكون بقرة ويكون 
شاة» وأرفع ذلك البدنة» وخصه هاهنا بالبدنة لعظم ما أتى به. 

هلم - مَالِك؛ عَنْ ؟ نوْرٍِ بِْ زيْدٍ التيليئ”؛ عَنْ عِكرمة مَولَى ابْنٍ عباس قَال: لا 
أَطْنهُ إلا عَنْ عَبْدٍ الله بْن عي أنه قال: الذى يعيب أهلة كل أن سر يَعْتَمِرٌ 
ويهلاى. 

ده بعالك اق زياداى وا ل يَقَولُ فى ذلك بِثْلٌ قَوْل 

قال قالك: وَدَلِكَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ بِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: «الذى يصيب أهله قبل أن يفيض» يحتمل ما قلناه قبل هذا أن يكون 
قبل الرمى أو بعده, على التفسير الذى تقدم ذكره. 

وقوله: «يعتمر ويهدى» هو قول مالك رحمه الله» وهو المشهور عن عبد اللله بن 
عباس رضى الله عنه؛ وذلك أنه لما أدخمل النقص على طوافه للإفاضة يما أصابه من 
الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص» ولا يصلح أن يكون 
الطواف فى إحرام إلا فى حج أو عمرة. 

وسيل لِك عَنْ رَحُلٍ نسي الإفاضة حَتى حرج يِنْ مَكْةَ وَرّحَعَ إلى بلادو؛ 
فقَالَ: أرى إل لم يَكْأَصَاب النْساء لجع يض وَإذْ كَانَ أُصّاب النساءً 
ليَرْحعْ فلييض لم ْو رذ ولا انق 1 اا يشترئ عي يرانك وبد؛ 
بها ولكِن إن لَمْ يكن ساق مَعَهُ من يت قمر لتر بِمَكَةَ ثم ليِحْرِحْهُ إلى 
لجل للإشداية إلى كه لم تر يا 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى الطواف حتى رحع إلى بلده» فلا يخلو أن يذكر 
ذلك قبل أن يصيب النساء أو بعدما أصاب» فإن كان لم يصب النساء فلايد من 
الرحوع إلى مكة لتمام الج بالطواف» ولا يجرئ عنه الدم لأنه ركن من أركان الخحج. 


هم - انظر: التخخريج السابق. 
85م - الظر: التختريج السابق. 


كتاب الحج 00000 ا 0 
مسألة: وإن كان قد لبس وتطيبء فلا شىء عليه لذلك لأنه لما رمى حمرة العقبة» 
فقد ود منه التحلل» فلا فدية عليه بلياس ولا تطيب» وإن كان أصاب صيدًا. 


هسألة: وإن كان قد أصاب النساءء فهذا وطئع قبل الإفاضة يعد الرمى وبعد يوم 
النحر» فعليه أن يقدم مكة فيطوف طواف الإفاضة. ثم يقضيه فى عمرة لما أدحل على 
إحرامه من النقص بالوطء ويهدىء ولو كان وطؤه بعد الطواف وقبل الركعتين» ففى 
المدوئة عن ابن نافع: أنه إن كان ممكة أعاد الطواف وركعء ثم يعتمر ويهدى» وإن كان 
رج إلى بلده. فليركع الركعتين حيث كان ثم يهدى. ورواه عيسى عن ابن القاسم. 


فصل: «ولا ينبغى له أن يشترى هديه بمكة.وينحره بها يريد أنه لا يصلح الهدى إلا 
أن يجمع بين الحل والمرم؛ وذلك أن يشترى فى الحل فيساق إلى السرم أو يشترى فى 
الخرمء فيخخرج إلى الحل» ثم يعود إلى موضع النحر فى الحرم فينحر فيهء وكذلك هذا لو 
اشترى الهدى بككة ثم أخرجه إلى الحل ثم رده إلى مكة فنحره بها أجزأه, إنما الذى 
يمنع من ذلك أن يشتريه بكة ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل. 

فصل: قوله: «ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر» يريد أن عمرته كانت 
من الميقات أو من الحل على حسب ما يجب أن يكون الإحرام بها مسن الل لما قدمناه 
من أنه لابد فى النسك من الجمع بين الحل والحرم ولما كان عمل العمرة جميعه فى 
الحرم. لزم أن يكون الإهلال بها من الحل بخلاف الحج فإن معظمه. وهو الوقوف يعرفة 
فى الحلء فجاز أن يحرم به من الخرم. 

فصل: وقوله: «فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه إلى مكة فينحرة بها» يريد 
أنه إن لم يكن معه هدى ساقه من الحل» فليشتره يمكة أو حيث أمكنه من الخل والخرم؛ 
لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاختصاص بأحد الأمرين» فإن اشتراه فى الحرم بمكة ل 
غيرهاء فليخخرجه إلى الحل ليجمع فيه بين الحل والحرم؛ لأن المنحر فى الحرم؛ فإذا اشستراه 
فى الحرم؛ فلابد من إنخراجه إلى الحل» ثم يرد بعد ذلك إلى المنحر فى الحرم؛ ولو اشترى 
فى الجل لأجزأ إدخاله إلى المنحر فى الحرم؛ وص مكة فى هذه المسألة بالذكر لأن ما 
أهدى فى العمرة لا ينحر عنى ولا ينحر إلا.مكة. 

#0 


كان يُقَول: ما اسْتيْسَرٌ مِنّ الهَذي4 [البقرة: ]١97‏ شاةً. 

وقح نايك أنه بلك أذ الله د عاتن كان يفول كا اموسر يه 
الْهَدى: شاة. 1 

َال مَاإِك: وَدَلِكَ أَحَبْ مَا سمت إلى فى ذَلِكَ لأ الله تبارَك وتعَالى يُقَولَ 
فى كََابو: ها ها اين آهنُوا ل َقُوا اميد ونم حرم ومن قعل نكم متنا 
فْجَرَاءٌ مِثلُ ما قتلَ من النعم يَحْكُمُ به ذَوَا عل مِنْكم هَدْيًا بَاِعَ الْكَعْبَةٍ أو كُفَارَةٌ 
طَمَامٌ مَسَاكِينَ َو عَذلٌ ذَلِكَ صِيّاما [المائدة: 45ع فَمِمًا يُحْكَيُ به فى الْهَدَى شام 
كا بتكاف الاق ور ره نري كاف وود ادر كد كملا أخذ 
َلِكَ وَكُل شئاء لا ييلْ أذ يُحْكُمَ فيو يتوير أن برق فَالْحُكْم فيو شَاةٌ وَمَا لا يلم 
أذ يكم فيو شاوه هر كار ين صريام أو إطّعامٍ مسَاكينَ. 

الشرح: قوله: رما استيسر من الهدى شاة» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون هذا 
تفسير: «إما استيسر من الهدى4» [البقرة: ]١57‏ ومعناه ومقتضاه. والثانى: أن يكون 
هذا المراد بقوله: «إفمن تممع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى [البقرة: 
145]» فعلم ذلك بالتوقيف أو الدليل دون أن يختص هذا الاسم بالشاة فى مقتضى اللغة 
ومستعمل الخطاب. 

فإذا قلنا إنه يقع عليه بعرف التخاطب» جاز أن يستدل عليه بقوله: «إيحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 15]؛ لأن معنى ذلك أن اسم الهدى واقع على 
الشاق وأنها أقل ما يقع عليه اسم هدى. وإن علمنا ذلك بدلالة من حهة التوقيف أو 
الدليل» فإن كانت هذه اللفظة لا تختص فى اللغة بالشاقء لم يجر أن يحقج على ذلك 
بقوله تعالى: إيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة4 لأن اسم المستيسر من الهدى 
لا يقع عليه. وإما يحتج بهذه الآية على من لا يطلق على الشاة اسم الهدى؛ ويمشع من 
ذلك. 
7م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .88٠‏ المحلى 181/9, 
84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 855. 
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وأما من يقول: إن اسم الهدى ينطلق عليها وعلى غيرهاء فلا يحتج عليه بهذه الآيةء 
إعها يحتج عليه بعموم قوله: «إفما استيسر من الهدى» [البرة: 95١ع؟ء‏ ولفظ البدن 
عام فى كل ما يتناوله من بدن أو بقر أو غدم. 

وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: #وفما استيسر من الهدى؛» كل بقدر يسارته» 
فاقتضى بهذا القول أن ما استيسر من الهدى فى حق الغنى البدنة؛ وفى حق غيره 
البقرةء» وفى حق الفقير الشاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن ما استيسر من الهدى؛ يحتمل معنيين» أحدهما: أن يشير 
به إلى أقل أحناس الهدى. والثانى: إلى أقل صفاته فأما أقل أحناس الهدى فهو الشاتقء 
وأما أقل صفات كل جنس منهاء فهو ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال؛ البدنة 
دون البدنة» والبقرة دون البقرة» فهذا عنده أفضل من الشاة. ولا حلاف نعلمه فى 
ذلك. 

وَإتما مكان الخلاف فى هذه المسألة أن عبد الله بن عمر كان يمع الواجد للبدنة أو 
البقرة أن يهدئ الشاة إما منع تحريم أو مئع كراهية وغيره من يخالفه يطلق للواحد أن 
يهدى الشاة مع وحود البدنة والبقرة. 

ولفظ: ما استيسر من الهدىء يقتضى المستيسر منه على المخرج له لأن المستيسر من 
الهدى إنما يعود إلى حال المعرج؛ إن تيسر له إخراحه» وقد يكون ذلك ينصرف إلى 
الغنى وينصرف إلى التمكن وسهولة التناول. 

وأما الأدون والأقل» فلفظ المستيسر فيه أظهرء والأظهر فى هذه المسألة أن يقول فيه 
على ما تعلق به مالك من أنه إذا ثبت أن اسم الهدى ينطلق على الشاة بقوله تعالى: 
«إعكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة4 [المائدة: 4ع وأنه قد وقع الاتفاق على 
أن الشاة يتناولها فى هذه الآية اسم الهدى؛ فإن قوله تعالى: «إفما استيسر هن 
الهدى» يتناول الشاة وغيرها ثما يقع عليه اسم الهدىء وأنه يجوز إخمراج الشاة مم 
وجود غيرها لأن قوله تعالى: #فما استيسر» يقتضى ما تيسر على المحرج وسهل 
عليه: وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التخفيفٍ والتجوز عن اليسيرء ولو قلت لإنسان: 
افعل ما تيسر عليك؛ لفهم منه أنه يجوز عنه ما يقع عليه:اسم الفعل» وتعليق هذا 
باحتياره» وما هو أسهل عليه ولو لم يرد ذلك لقال: فما وجد من الهدى, والله أعلم. 


فصل: وقول مالك رضى الله عنه: ووقد سمى الله تعالى الشاة هديّا» وكيف يشسك 


أحد فى ذلك» وكل شىء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة؛ فالحكم فيه بشاق وما لا 
مر يقتضى الدلالة على معنيين» أحدهما: أن اسم الهدى 
يقع على الشاة لأنه إذا بلغ أ ن يحكم فى الصيد بشاقء جاز إخراجهاء وهذا يتقتضى أن 
اسم الهدى يتناولها. والثانى: أنه إذا لم يبلغ الصسيد أن يكم فيه بشاة لم يكم فيه 
بهدى: وهذا يقتضى أن اسم الهدى لا يتناول ما هو دوتهاء فاقتضى ذلك عنده أن 
اسم الهدى ينطلق على الشاة. 

5 - مالك عَنْ نافع دعي لماي عدر كال سول :ما امسر هين 
الوق يدن ار 

الشرح: قوله: وما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة) ظاهره يقنتضى أن هذا الوصف 
مختص بالبدنة واليقرة» وأن الشاة غير مرادة بالآية» إما من جهة اللغة؛ وإما من حهة 
الدليل عنده. وإذا ثبت أن أ سم الهدى واقع على | الشاة وجب أن يتناولها الوصف» وأن 
تستحق وأن تتناولها الآية بق العموم. 

الي + مالك عر ع الل ة إن أبى بكر أن و م 
َال لها وه أرق أنه حرص َع عَطرة بنست عَبدٍ الرّحْمَّنِ إلى مَكَه قَالَت: 
ل 1 كه يم لو آنا مها لفت بيت وين الما واْمَروق كم ُ 
دلت صقةٌ الْمَسْحِدِ فُقَالت: : أمَعكٍ يقَصّان؟ فقلت: لاء فقالت: فَالْتَمِسِيهِ لىء 
الفط ]يق و ااخاة وق لزرنا رأبيي تلا كان قر اندر ديقي 
3 

الشرح: قولها: رأنها دخلت مكة يوم العروية فطافت وسعتء يحتمل أن تكون 
أهلت بالحج, فطافت للورود. وسعت للحج على ما يفعل غير المراهق. ويحتمل أن 
تكون متمتعة أهلت بعمرة وطافت وسعت لعمرتهاء ثم قصرت لتحللها ثم أحرمت 
بالحج من مكةء وخرجت إلى منى؛ وهذا هو الأظهر لتقصيرها يعد ذلك وذيحها يوم 
النحر شاة عن متعتها. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟8. المحلى .١151/17‏ ابن أبى شيبة فى الصسف 


5 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 875, 


كناب الحج مجع وح المنيقه اله امم وم معاون لاه ااه ان لو لور عاو لاد ولق للك ل شم اله ام 911 

وإدخال مالك» رحمه اللى هذا الحديث فى هذا الباب».دليل على أنه حمل ذلك 
على أنها كانت متمتعة» فاحتج باحتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاةً مرادة بقوله 
تعالى: «إفما استيسر من الهدى#» [البقرة: »]١357‏ وقد كان يحتمل أن يقال إنه فدية 
لإماطتها الأذى إلا أنه لم يذكر حاحة إلى ذلك ولا مرضًا يقتضى إماطة أذى, ولا 
يوصف ذلك بالأخذ من القرون فى عرف الاستعمال» وإنما يوصف بإماطة الأذى» 
والله أعلم. 


6د 6د 


جامع الهدى 


١‏ - مَالِكء عَنْ صدقة ة بْن يسار الْمَكى أن رَحْلا مِنْ أَهْل الْيَمَنِ جَاءً إِلَى 


َب الو بن عم وقد فر رأسة» فقا يا با عبد الرّحْمَنٍ إنى قَدمَحُ يشر 
ردق فقَال له علد الله إن عم لوا كلد ملك أ( التي لأماتك أن قَرِن فقَالَ 


6م رمم 


الْيَمَانِى: قد كان لِك َال عب الله بن عمر: ل ين طلم ام 
عه مِنْ أَمل الهرَاق: ما هيه يا با عبد الرّحْمَن؟ فقَالَ: هَدِيْهُ فَقَالَتَ لَه: 


واشنية؟ كقال عد الله ب عمد: َوْلَمْ أحذ إلا أذ أذيْحَ ماه لكَادَ لي 


0 
أصوم. 

الشرح: قوله: «أن السائل سأل ابن عمر وقد ضفر رأسه, وهو نوع من التلبيد) 
فقال: «إلى قدمت بعمرة) فكره عبد الله بن عمر أن يلق واحتار أن يكون الخلاق 
فى الحج: ققال: ولو كنت معك لأمرتك أن تقرن» لأنه كان يجمع بين العمرة والحج 
ويحلق لهما مرة واحدة» فكان ذلك أحب إليه من أن يحلق رأسه فى العمرة» ولا يجد 
شعرًا يحلقه فى حجه. 


#الاتصم 


وقد روى عن مالك فى المختصرء فيمن قدم معتمرا يوم التروية: لا يحلق ويقصر 
وليردف الحج. قال الشيخ أبو يكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم 
التحرء فلذلك رأى التقصير أفضل. 

قصل: وقول اليمانى: «قد كان ذلك» يريد أنه قد قات أمر القران بفوات محل 
الإرداف لتمام الطواف والسعى» ولذلك لم يأمره عبد الله بن عمر بشىء غير التقصيرء 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 817. 


ل 1 كتتاب المج 
ولم يذكر طوافاء ولا سعيّاه قدل ذلك على أنه قد فهم من اليمانى أنه قد كان أكمل 
الطواف والسعىء فلم يبق إلا أن يشير عليه بأفضل ما يراه فى هذه الال التى قد فات 
فيها القران. 

فصل: وقول عبد الله بن عمر: «احلق ما تطاير من رأسلك» يريد ما علا مسن الشعر 
عن التضفير» وهذا لا يصح عند مالك فى التقصير ولا يجرئه إلا الأخذ من جميع 
الشعر. بل لا يجزئ من ضفر التقصيرء ولا يجرئه إلا الخلاق» ولكنه لعله قد أسره بنقض 
ما ضفر متدى ثم حيقذ يأخذ ما زاد من شعره على المشط أو على ما يبقيه التقصير. 

وأما إن حمل على ظاهره؛ فعدده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعرء وعند مالك غير 
يخزئ» وسيأتى ذكره وبيان حكمه فى موضعه إن شاء الله. 


فصل: وقوله: ووأهد, يجتمل أن يريد هدى التمتع؛ لأنه اعتمر فى أشهر لجو 
يريد أن يحج من عامهء فلزمه هدى المتعة» ويحتمل أن يكون أمره من التتصير بأكثر ما 
يقدر عليه» وإن لم يكن بخزئا عنه ثم أمره مع ذلك بالهدى لما أحره من الحلاق أو 
التقصير المجزئ. وقد قال مالك فى العتبية فيمن أتم عمرته ثم أحرم بالحج. ثم ذكر 
أنه لم يقصرء فعليه هدى لذلك مع هدى التمتع. 

قوله: وفقالت امرأة عراقية: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟» يحتمل قولها أحد أمرين» 
أحدهما: أن تسأله عن هدى من أتى ممثل ذلك فى الجملة؛ والثانى: أن تسأله عن هدى 
ذلك الرحل خاصة فى مثل يساره وحاله؛ فتوقف عن الدواب لاختياره لذى اليسار 
البدنة أو البقرة. 

ولعله قد رأى من حال ذلك الرجل أن يده لا تتسع لذلكء؛ فكره أن يفتى بالشاق 
فيتعلق بذلك من يقدر على البدنة أو البقرة» فلما كررت عليه السؤال تعين عليه 
الجواب» إما لأنه رأى أن المرأة ثمن يجب تعليمها مشل هذا الحكمء أو لعلهما قد لزمها 
مثل ذلك فى خاصة نفسها أو لأنه حاف ذوات اليمانى» ومغيبه عنه من قبل أن يعلم ما 
حكمه. فقال: ولو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلى من أن أصوم» فصرح 
محنواز ذبح الشاة فى مثل ذلك لمن لم يجب غير ذلك؛ وأنه أحب إليه من الصوم؛ وأحب 
هاهناء وإن كان لفظه لفظ الاستحباب» فظاهره الوحوب بالاتفاق على أنه لا يجوز 
الاتتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما يجزئ من الهدى. ومحتمل أن يريد بذلك التشده فى 
الفضيلة, والبع بما هو عنده أقل الهدى لذى اليسار والله أعلم. 


كتاب الحج 00000 

وقد قال مالك فى الموازية: من لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع به» فعليه 
بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يد صام ثلاثة أيام وسبعة. وقال 
الشيخ أبو بكر: إتما قال ذلك لأن البدنة أفضل الهدىء؛ وأنفع للمساكين؛ فاستحب 
مالك أن يأتى بالبدنة؛ إذا وجدء فمن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة وذلك أدنى 
الهدى. 

ومعنى ذلك على ما قاله الشيخ أبو بكر الاستحباب لا على معنى أنه لا تحزئٌ الشاة 
عن البدنة؛ وعلى هذا يمكن أن يحمل قول اين عمرء والله أعلم. 

6 - لِك عن نِم اعم الل بن مركا قو ل لمر الْمُحْرِمَة إِذَا 
حَلَتا َم تنقشط حتى أذ مِنْ فون رأسهه وإ كَان امش اميه 


مم اس وصاس 


شَعْرِهًا شَيكا حتى تسر هَديها. 

الشرح: قوله: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حعى تأخذ من قرون رأمها, 
تمل قوله: «إذا حلت» وجهين» أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع الإحلال 
للتقصير» وهذا يكون فى الحج والعمرة» والثانى: إذا حلت يرمى الدمارء فإنه نوع من 
الإحلال. وهذا إحلال مختص بالحج, فنهاها عن أن تمتشط حتى تأحذ من قرون 
رأسهاء ومعناه أن تقصرء فتأخذ من قرون شعر رأسها. 

وأما منعها من الامتشاط قبل أن تقصرء فلا يخلو أن تكون معتمرة أو حاجة؛ فإن 
كانت مجيرة ققد قالياار فاسع فو لوازي ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه 
قل أذ عله أو :فنا من الدواب» از يلبس قميصا بعد تمام السعى. وأمافى 
الحج, فإن ذلك مشروع. 

قال مالك فى الموازية: ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والخطمى حين يريد أن 
يحلق» ولا بأس أن يتنور ينص أظفاره. ويأخذ من شاربه وححيته قبل أن يحلق» وإعما كره 
ذلك للمعتمر؛ لأن التقصير أو الخلاق بهما يتحلل إلقاء التنث. وبه يبتدأ فيه. 

فصل: وقوله: رحتى تأخل من قرون رأسهاء يقتضى استيعاب ذلك بالتقصير دو 
الاقتصار على التقصير من بعضه دون بعضء وهو الواحب عند مالك وسيأتى ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


5م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم:4150. 
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فصل: وقوله: «فإن كان لها هدى لم تأخل من شعرها حتى تنحر هديهاء يريد أن 
النحر مقدم على الحلاق والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
0 | 

مَلِك أَنهُ ممع بَعْضّ أَهْل الْعِلْم يقُولُ: لا يرك الرَحُلُ وَامرأنة فى بَدلَِ رَاجِدةٍ 
00007 0 

الشرح: قوله: ولا يشترك الرجل وامرأته فى بدنة» على وجه الإخبار عن أن ذلك 
ممنوع غير مخزئ ولا مشروع؛ وقد تقدم كلامنا فى ذلك؛ وإنما خمص الرجحل وامرأته 
بالمنع من ذلك» لأن الرحل يجوز أن يشرك امرأته فى الأضحيةء وإن لم يجز له أن يشرك 
أحنبية. 

فلما نص على أنه لا يجوز للرجل أن. يشرك امرأته فى الهدى كان فيه تنبيه على أن 
امتناع ذلك فى الأجنبية أولى مع ما فى ذلك من التفريق بين الهدى والأضجية فى هذا 
الحكمء » وقد تقدم ذكره ما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: وليهد كل واحد منهما بدلة بدلة» يريد أن حكمها فى ذلك حكمف 
وأن هدى كل , ا ا و ار الوا رصي الاك ابيا قلي 
أن هذا أقل ما يجب أن يتفرد به كل واحد منهما من ب جنس الهدى؛ لأنه لما مع 
الاشتراك؛ ثم أباح لكل واحد واحدة كاملة, اقتضى ذلك أن هذا أقل الهدى وبين 
أيضًا أن الانفراد بالهدى حكم البدن وغيرهاء لفلا يظن ظان أنه يجوز الا شتراك فى 
البدن» وإ لم يز فى الغنم» والله أعلم. 

قال يحبى: : ول لِك عَم بيت مَعَهُ مَدى يَنسرهُ فى حج ْو مُهل بِعْمْرَ ا 
هَل ينه ذا حَلَ أمْ يُوَترةُ حتَى سه فى الْحَجّ ري ري ا 1 
يُوَخخرهُ حت ينه ف فى الْحَجّ وَيْحِلَ هْوَ مِنْ عُمْرَتِه. 

الشرح: قوله: : «عمن بعث معه هدى لينحره فى حج» ينتضى أن لبعثه فى الج 
تأثيرًا منع من نحره فى غيره» قال مالك: : ويبعث الرحل بهديه مع حاج أو معتمرء فإن 
بعث به مع غير معتمر لم أربه بأسّء وأجرأ عنه. 

ومعنى ذلك أنه لا تعلق للهدى بنسك الخامل له وإنما تعلقه بالوجه الذى أمر أن 


.48075 ذكره ابن عبد البرفى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الج ا 
يذيحه عليه فمن بعث معه هدى لينحره فى الحجء فَإئما بعث به معه لتلا ينحره قبل أيام 
منىء فإذا أحذه على ذلكء. فعليه الوفاء ما عاهد عليه والتزم فعله وهل يختص ذلك 
بحج الذى أرسل معه أو بحج الناس؟. 

قال القاضى أ بو الوليد: لم أر فيه نصًا وعندى أنه إنما يتعلق ذلك يحج الناس» فعلى 
الحامل للهدى أن يقف به بعرفة» وينحره مع الناس يوم النحر.عنى حج هو أو لم يج 
ولذلك قال مالك فى هذه المسألة: لا ينحره إلا فى الحج؛ ولم يعلق ذلك يحجد قال: 
ويل هو من عمرته»» يريد أنه دعل بعمرة لكن الهدى الذى أرسل معه على أن 
ينحره فى الحج. 

مسألة: ولو أن باعث الهدى لينحر له فى الحج مرج معتمراء فأدركه أخر حتى 
ينحره فى النج» ورواه محمد عن مالك. 

ووجه ذلك أنه لما قلدوا وجب على النحر فى الحج لم عنع من ذلكء ولا غير هذا 
الحكم الذى أوجبه فيه إدراكه له كما لو قلده عل ى أن ينحره فى الحسج؛ ودخل متمتعًا 
لكان حكمه أن لا ينحر فى عمرتهء وكان عليه أن يؤخره حتى ينحره فى حجه. 

قَالَّ مَالِك: اا ل ا 0 
غَيْرِدَلِكَ إن هَديهُ لا يَكُونُ إلا بمكة كما قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَا َعَالَى: طهَديًا بَا 
المي (المائدة: 8ع نا ماعل به الَْدَئُ مِنَ المّيام 1 الصّدَقَة فَإِنّ 0 
يكو بير مه حَيِتْ حب مُه ألا ؤملة مله 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن بدل الصيد ثلاثة أشياء هدى أو إطعام أو 
صيام فأما الهدى, فإنه لا ينحر إلايمكة لقوله تعالى: وإهديًا بالغ الكعبة» وهل يجزثه 
أن ينحره .عنى أم لا؟ ظاهر قوله هاهنا يمنع من ذلك» ويقتضى اختصاصه ككة. 

وكذلك يقتضيه استدلا له بقوله تبارك وتعالى: إهديًا بالغ الكعبة# غير أن حكم 
هذا الهدى حكم غيره من الهداياء إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحره .عكة» ولو ساقه 
فى حج» فوقف به فى عرفة لم يجزه أن ينحره إلا.كنى فى أيام منى» قاله أشهب وابن 
القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه هدى وقف به فى عرفة» فوجب أن ينحر فى أيام منى كهدى المتعة. 

مسألة: فإن نحره عنى أو يمكة؛ فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك 


إليهم. جار ذلك فيما حكاه القاضى أبو الحسن عن مالك» ويه قال أبو احنيقة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرقه إلا فى الرم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا هدى جزاء الصيد. فجاز أن يصرف إلى فقراء الحل. 
أصل ذلك إذا دفع إليهم فى الخرم وأيضًا فقد صار بالنحر طعامًاء فبطل اختصاصه 
بأهل الحرم. 

فصل: وقوله: «وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة, فإن ذلك يكون بغسير 
مكة حيث أحب صاحيه) يقتضى هذا أن له أن يأتى بالصيام والإطسام حييث ثشساء من 
البلاد مكة أو غيرهاء فأما الصيام فلا تأثير للبلاد والمواضع والأزمان فيه ولذلك من 
أفطر رمضان .ككة؛. وفى الصيف جاز له أن يقضيه فى الشتائ وفى كل بلد ولا 
خلاف فى ذلك نعرقه. 

مسألة: وأما الإطعام» فقد قال مالك فى الموطأ وغيره: إن ذلك يكوك بغير مكة 
حيث شاء صاحبد. ولم يذكر صفة الإخراج بغير مكة؛ وقد اتفق أصحابسا على جصواز 
الإخصراج بغير مكة» وإن اختلفوا فى كيفية الإخراج؛ وبه قال أيو حنيقفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرق الطعام إلا فى الخرم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الطعام بدل عن نسكء فجاز إخراجه بغير مكة كفدية 
الأذى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: لا يطعم الطعام إلا.عوضع أصاب الصيد 
فيه» وما قاربه حيث يجد المساكين. ومعنى ذلك أن يقوم بسعر ذليك المكان ويستحب 
إخراجه فيه لما قدمناه. 

وقد قال ابن حبيب: إن كان ببلد بسعر بلد الإخراج أو أرخص اشترى بئمن الطعام 
حيث يصاب الصيد» فأخرج ذلك الطعام وإن كان ببلد الإعمراج أغلى أحرج تلك 
المكيلة» ونحوه روى ابن المواز. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن وهب فى العتبية: أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به 
عليه حيث أصاب الصيد فليشتر به طعامًا كان السعر بيلد الشراء أرخمص أو أغلى 
ونحوه روى عن أصبغ. 


كتاب الحج مانا لاق قو معا اا را 11 لح ا معاد وا قد ووو لو حاكاة وال لأ 1 00 
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- مالك؛ عن يحبى بن سعيلوه عن يعقوب بن عالِدٍ المخزويى؛ عَنْ أبى 
#6 هماع م هع 0 اس عم ار 


نقد نول نئي قت أنه رأ حا مع د لله حفر فرج مده 
. ناليتق فمروا على حُسيْنٍ إن عَلِى؛ َهُوَ مَرِيضُ بالسقياء فَأقامَ عليه عَبِدُ الله 


مير مم 


اللشترحي نامف ارس َبَعَث إِلَى عَلِىّ بن أبى طَالِس وَأَسْمَاءَ 
بشت عُمَيْسِ» وَهُمَا بلْمَوي َعَم علَيْه نم إن سينا َشَارٌ إلى رامق فامر علي 
ايه م نسّك عَنه بالسقياء فنحَرٌ عنْهُبَعِيرًا. 

قال يح إن تفيل رَكَانَ حُسَيْنٌ خرّج مَعَّ عنما بْن عَفَانَ فى سَفْرِ ذْلِكَ إلى 


3-0 


الشرح: قوله: «أنهم مروا على حسين بن على وهو مريض بالسقيا؛ وهو موضع بين 
مكة والمدينة؛ وهو من المديئة» ومقام عبد الله بن جعفر عليهء يقتضى أنه كان يرجو أن 
يقوى على التوجه معهء ولذلك لما أيس أن يدرك معه الحجء وحاف الفوات أرسل إلى 
على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس يعلمهما بحاله» ولم يرسل إليهما قبل ذلك لما 
رجا من صحته وقوته على إكمال نسكه. ويحتمل أن يكون حسين رضى الله عنه 
توقف على أن يحل لما اعتقد أنه لا يحله إلا البيت أو لأنه رجا القوة على الوصول قبل 
فوات الحج. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب مالك والشافعى إلى أن المحصر ممرض لا يخلله 
إلا البيت. وقال أبو حنيقة: هو كالمحصر بعدو يتحلل حيث أحصر. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: :]١97‏ وهذا 
عام إلا ما حصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تحلل لا يستفاد به التخلشص من أذى» فوجب أن لا 
يجوز. أصله إذ ضل فى طريقه. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فسواء شرط فى إحرامه أن يحله حيث حبسه المرض أو لم 
يشترط ذلك لا يله إلا البيت. وقال الشافعى: إن شرط ذلك حل بالمرض 

والدليل على ما نقوله أن كل معنى لا يخرج به من العبادة بغير شرطء فإنه لا يخرج 
به بالشرط. أصل ذلك الكسل. 


مسألة» ومن أحصر .كرضء فاته الحج» فليحل بعمل العمرة وعليه الهدى. ولا يجوز 
ذيحه إلا ممكة أو منى» قاله القاضى أبو الحسنء وبه قال أبو حتيفة. 

وقال الشافعى: ينحره حيث أحصر فى حل كان أو حرم. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالبدن جعلناها لكم مسن شعائر الله لكم فيها 
خير» إلى قوله: لإشم محلها إلى البيست العتيق)» [الحسج: 5]» وقوله تعالى: «إفإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله)» [البقرة: 
»١55‏ وهذا يقتضى بلوغه إلى مكة لأنه قال فى الآية الأولى: «إثشم محلها إلى البيت 

فصل: وقوله: «ثم إن حسيئا أشار إلى ورأسه» يريد أنه تأذى بشعره أو بهوام فى 
رأسهء فأمر على رضى الله عته برأسه فحلق» وذلك يتتضى أن لكل من به أذى من 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو لسلك# [البقرة: »]١5”‏ وقد ورد حديث كعب بن عجرة 
بتفسير ذلك» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: «ثم لسك عنه بالسقيا» وهو موضع غلب عليه بهء وأقام فيه وفدية 
الأذى جائز أن ينحرها يكل موضع؛ لأنها ليست بهدىء فيكون لها تعلق بالبيت؛ وإإما 
هو نسك لا يقلد ولا يشعره ولا يختاج أن يجمع له بين اللحل والحرم. قله نمره حيث 
شام 

والدليل على ذلك أن هذا دم ورد الشرع فيه بلفظ النسسكء فلم يخدص بالخرم 
كالعقيقة والأضحية, ولا يجوز أن يدعى أن البعير الذى نحره علىّ بن أبى طالب رضى 
الله عنه للتحلل بذلك الموضع لوجوه. أحدها: أن أبا حئيفة الذى ييح التحلل فى 
موضع المرض لا يرى أن ينحر الهدى إلا.حكة؛ والشافعى الذى يجيز التحلل بالشرط» 
ويرى أن من حر الهدى حيث يحل لا بمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل» ولا علمنا أحدًا 
عمل به. 

وقد روى عن الزهرى أنه قال: لم يقل أحد بالشرط على أنه لو سلم له هذاء فإن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه اشترى ما حر عنه حيث نحره. روى ذلك حماد بن 
زيد ولم يقلده ولا أشعره. وهذا يدل على أنه لم يكن هديًا ساقف وإنما كان دم فدية 


كناب الج ا سو لا وود اللو ةببد د 01 الج لو لال ان 0 ب و ا 
الأذى» ولكنه امار إخخراج الأفضل وهو جائز عندنا وإنما يجزئ من ذلك الشاةء ومن 
أحرج بدنة أو بقرة أحزأته» بل ذلك أفضل. 

فصل: وقول يحيى بن سعيد: ووكان حسين قد خرج مع عفثمان بن عفان فى سقره 
ذلك» يريد رج معه فى توجهه للحج. وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد 
أنه قال: مرض حسين بالعرج فتحامل؛ فلما بلغ السقياء اشتد به المرض» فمضى 
عثمان» وبقى هو بالسقيا. 

د 0 


الوقفوف يعرفة والمزدلقة 


5 كر تبر كه نام 00 2 نم يكل 5 
14 - مَالِك أنه يُلغه أن رَسول الله مُق قال: «عرفة كلها مَوْقِفء وَارتفعوا 
0 2 2 2 هي اه مر 0-0-0 وام م 
عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر». 
2 2 ع 
الشرح: قوله طُيَك: «عرفة كلها موقف» يريد أن لا يختص بعضها بهذا الحكم دون 
بعض» وأن من وقف فى أى موضع شاء منهاء فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة» لكلا 


يتضايق الئاس .كوضع وقوف النبى 86. 


4 - أحرحه مسلم حديث رقم *59.6. أبو داود حديث رقم 1907 1908. النسائى 
]أده ؟. ابن ماحه كتاب المناسك باب الموقف يعرقات عن حابر ٠0‏ البيهقى فى السنن 
الكيرى ١١٠/0‏ عن محمد بن المنكدر. الطبرانى 43/١١‏ عن ابن عياس. الطحاوى فى مشكل 
الآثار 7/7 عن ابن عباس. ذكره يكنز العمال برقم :٠١75١‏ وعزاه للطبرائى عن ابن عياس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠/1‏ 4: وهذا الحديث يتصل من حديث حابر بن عبدالله» ومن 
حديث ابن عباسء ومن حديث على بن أبى طالب. قال ابن وهب: سألت سفيان بن عيينة عن 
عرنة؟ فقال: موضع الممر فى عرفة» ثم ذلك الوادى كله قبلة السجد إلى العلم الموضوع للحرم 
بطريق مكة؛ وأما بطن محسرء فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان بن عييئة» قال: بطن حسر حين 
تتحدر من الحبل الذى عند المشعر الحرام عند النخيلات عند المشلل. أخبرنا عيدالله بن محمد. 
قال: حدثنا أحمد بن حعفر بن عمران؛ قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» 
قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أسامة» يعنى ابن زيد» عن عطاءء عن حابرء قال: قال 
رسول الله #: «عرفة كلها موقف» ومنى كلها متحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحرء» وقال 
أبو عمر: هذا هو الصحيح؛ إن شاء اللهء ومن رواه عن عطاي عن ابن عباس» فليس بشى» 
روى من حديث عبيدالله بن عمر» عن عطاءء عن ابن عباس» وليس درن عبيدالله من يحتج به 
فى ذلك. 


و اح ار ع ا و ال و اا ا ا “كتانج اللخ 

وقد قال عمر بن الخطاب: يا أيها آمنوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم على 
هذا المكان» فإن عرفة كلها موقف» فهذا فى المواز» وإن كنا نستحب الوقوف فى 
ْ ذلك الموضع؛ وما يقرب منه تبركا بالنبى طق 

وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل. وقد قال ابن المواز عن مالك: ليسس 
فى موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس. ومن تأخر عن الناسء فوقف دونهم 
أجزأه. قال ابن المواز: إذا ارتفع عن بطن عرئة. 

فصل: وقوله #: «ارتفعوا عن بطن عرئة) يحتمل معنيينء أحدهما: أن تكون عرنة 
من جملة ما يقع عليه اسم عرفة» فيكون ذلك استثناء ثما عممه بقوله: «عرفة كلها 
موقفض» فكأنه قال فق عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» على حسب ما قال ابن 
الزبير بعد هذا. 

ويؤيد هذا التأويل أنه لم عمد عرفة من غير جهة عرئة» واقتصر على أن يكون 
الموقف يختص بالموضع الذى يتناوله هذا الاسم فدل ذلك على أنه احقاج إلى استثنائها 
كما لم يستئن ما ليس من عرفة من سائر اللبهات» وإن كنا نعلم أنه لا يجوز الوقوف 
به ويحتمل أن تكون عرنة ليست من عرفة» ولا يتناولها اسمهاء فيكون معنى قوله 
ف «وارتفعوا عن بطن عرنة» على معنى قصر هذا الحكم على عرفة» وما قرب منهاء 
ولذلك قال: «ارتفعوا عن بطن عرنة» مع قربه من عرفة. 

وقد قال مالك فى الموازية: بطن عرنةء هو واد فى عرفة» يقال إن حائط مسجد 
عرفة القبلى على حده. لو سقط ما سقط إلا فيه. 

وقد روى ابن حبيب أن عرفة فى الحل» وعرنة فى الحرم؛ وبطن عرنة الذى أمر 
النبى في بالارتفاع عنه» هو بطن الوادى الذى فيه مسجد عرفة. 

قال فى الموازية: من وقف بالمسجدء فقد خرج عن بطن عرنة» ولكن الفضل بقرب 
الإمام. وقال ابن القاسم: ليس الوقوف له بحسن. وقد روى أبو القاسم بن اللبلاب أنه 
لا يجزئ الوقوف ببطن عرنة» قيل: فإن فعل حتى دفع؟ قال: لا أدرى؛ وقد قاله ابن 
عبد الحكم. قال أصبغ: لا حج له؛ ورآه من بطن عرئة. قال مالك: لا أحب أن يقف 
على حبال عرفة؛ ولكن مع الناس. 

فصل: وقوله: «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسرء على مقل ذلك 
يحتمل من التأويل ما تقدم فى قوله فُُ: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة». 


كتاب الج 1 ا ااا 
وقال ابن المواز: كان الناس يستحبون الوقوف على الخبل الذى يقف عليه الإمام. وقال 
ويقال لها أيضًا جمع. 

قال ابن حبيب: ما بين احبلين موقف. قال ابن أبى نجيح: ما صب من محسر فى 
المزدلفة» فهو منهاء وما صب منه قى منى فهو منهاء. 

مسألة: وقد قال أشهب: يستحب الوقوف بالمزدلفة مع الإمام. وروى ابن المواز عن 
ابن القاسم: إما لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام من بات بها أو وقف معه. وأما من أنى 
بعد الفجر؛ فليقف ما لم يسفر جداء وإن دفع الإمام. 

سكم - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْرَة عَنْ عبد الله ! لمر أنه كان شوك 
ثرا أ عرق كلها مود إل تعن طركة وأ اؤتافة كله مقف إلا بَطَنّ 


5 


0 

الشرح: قوله: واعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» على سبيل الاجتهاد 
فى تعليم هذا الحكم والمبالغة فى تبيينه. 

وقوله: وإلا بطن عرنة: أظهر فى أححد التأويلين» وهو أن تكون عرنة من عرقة؛ 
ومحسر من المزدلفة» ولذلك استثناهما من جملة ما أباح به الوقوف له من عرفة 
والمردلفة. 

وقد يجوز عندنا أن يكون استئناء من غير الجنس» فتكون عرنة من غير عرفة, 
ومحسر ليس من المزدلفة إلا أن الأول أظهسرء فإذا قلنا يحواز ذلكء, وحملناه على أنه 
استثناء من غير الجنس؛ فمعناه إلا أن بطن عرنة على قربه من عرفة لا يجوز الوقوف به 
تحديدًا لمكان الوقوفء وتحذيرًا من أن يجرى أحد ما قرب من عرفة مجرى عرفة. 

قَالَ مَالِك: َال لله تارك وتعَالَى: ولا رَكَتْ ولا فُسّوقَ وَلا جدال فِى 
الْحَج4 [البقرة: 1917] قَالَ: فَالرَقَثْ إصابَة ؛ النساء واللَه غلم قَالَ الله تَبَارَكَ 
5 أجل لَكُمْ ليله ليام الرلْت إلى يسالك [البقرة: اع قالَ: 
وَالْفُسُوقّ اذبح للأنصاب وَاللهُ غلم ؛ قال الله تارك وَتَعَلَى: أو فِسنقًا هل لِغْيرِ 


"م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4154. 


ع 


مشر الْمَرَام لقو - 50 لي َي يل بعرفة فَكَانوا 
انار شرك مؤلاء: : نَسْنُ أصُوَّب. وقول هَؤُلاء: : نَحْنُ أُصْوَبُ فَقَالَ الله 
تعالى: 9 ولك اما جيل تا هُمْ نَاسِكُوةٌ فلا يناعنك فى الأشر وَاذْعٌ إِلَى 
رَبك إنك لَعَلَى هُدَى مسنتقيم 4 [الحج: 7] فهذا الجدال فيَمنا دري واللة َعم 

الشرح: الذى ذكره مالك فى تأويل الآية هو قول جماعة من أهل العلمء فأما 
الرفث» ققال مالك: إنه إصابة النساىء يريد بذلك الصاع. وقد روى ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس» واحتج مالك على ذلك بآية الصوم. 

ولا حلاف أن الرفث فى آية الصوم إصابة النساء. وأما فى آية الحجء فقد قيل إنه 
الجماع. وقال عطاء: هو الجماع وما دونه من قول الفحش. وروى طاوس عن ابن 
عباس أن الرفث فى آية الحج الإغراء بهء وهو التعريض للنساء بالجماع. 

فصل: وأما الفسوقء فقد قال مالك: إنه الذبح للأنصاب» واستدل على ذلك قواحة 
تعال: أو فسقا أهل لغير الله بدك [الأنعام: 45 »]١‏ وقد روى ماهد عن ابن عمرء 
رحمه الله أنه قال: الفسوق السياب. وقال ابن عباس: الفسوق المعاصى. وقد قال 
ربيعة: الفسوق قول الزور. 

وإما قصد مالك, رحمه الله إلى الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفظ الفسوق في 
وامراد به الذبح للأنصابء والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء» فخخصص بالنهى عن 
ذلك» وإن كان قد نهى عن المعاصى جملة. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: ولا يمتنع عندى أن يكون الفسوق فى الآية كل 
ما يفسق به من المعاصى والذبح للأنصاب من جملة ذلك. 

فصل: وأما الخدال» فذهب مالك إلى أنه ادال فى الموقشف يوم عرفة» وبه قال 
ربيعة. وقال ابن عمر وابن عباس: اللندال: المراء. زاد ابن عباس: أن تمارى صاحيك 
حتى تغضبه. وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: المج اليوم. وقول بعضهم: اليم 
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غعدا. 


وإنما ذهب مالك إل تخصيص الاختلاف بهذا المعنى دون غيره من وججه الجدال؛ 


كتاب الج ا بب 0002‏ اا 
لأنه حمل قوله تعالى: 1ن ريل» [البقرة: 1517] على المنع من الجدال فى 
أمر الحج خخاصة» ولا يمتنع حمل الآية على عمومهاء إلا أن يدل الدليل على التخصيصء» 
فيكون الرفث الجماع» وكل قبيح من الكلام والفسوق كل معصية واللجسدال كل صراء 
ممنوع منهء فهذا كله. وإن كان ممنوعا فى غير الحج إلا أنه يتأكد أمره فى الحج. 

د د 


وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دايته 
قَالٌ يَحْيَى : سيل مَالِك هَل يُقِفْ الرَّحْلٌّ بعرفة 0 بالمُز لفق ار انق لكر 


تالفنا موق َه غير طار؟ فَقَال: كل أثر تمه الْحَائِضُ مِنْ 
أئْر الْحَحّ فالخل يَصنعَه 0 َه غَيدُ ا كم لا يكوه علب شئة فى ذَلِكَ) كن 
لمعك أذ يُكُوة لكر" فى ذللت له طل عه ولا يبون له أنا يعمد يتَعَمَدَ ذلِك0", 

الشرح: قوله: «كل شىء تفعله الخائض من أمر الحجء فالرجل يفعله, وهو غير 
طاهر» كلام بين؛ لأن الحائض محدثة حدنًا أكيرء فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك» 
دل ذلك على أن المحدث والجنب يفعله بدليل أن ما يشترط الطهارة فى صحته لا 
تفعله الخائض من الطوائف. 1 

وأما ما لا نشترط الطهارة فى صحته من الوقوف بعرفة» أو بالمزدلفة؛ أو رمى 
الجمارء أو السعى بين الصفا والمروة» ففعل الحائض له وإجزاؤه عنها مع حدثهاء دليل 
على أن المحدث والجتب يصح منهما فعله غير أنه قال: «فالرجل يفعله. وهو غير 
طاهر» وهذا اللفظ يقع على اللحدث» ويقع على الجنب» ويحتمل أن يريدهما أو يريد 
أحدهما. 

فصل: وقوله: وثم لا شىء عليه يحتمل أن يريد بذزلك لا قضاء عليه؛ ويحتمل أن 
يريد لا قضاء ولا جبران. وقد روى ابن حبيب عن مالك: من حفزه غائط أو بول فى 
السعى» قليقض حاجته ويتوضاً ثم يتم سعيه. 

وقال مالك فى العتبية : من أحدث فى سعيه» فتمادى» فلا إعادة عليف وأحسن من 
ذلك لو توضأ وتمم سعيه. وروى أشهب عن مالك: إن حاضت امرأة بعد الركوع 
سعث» وأجزأهاء وبالحملة إن - جميع أفعال الحج يفعلها غير الطاهر ما خلا الطواف. 


.84٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


عم انو ل ا تلو ااه لطا ماسوب متم حو ا وا اسه م اا متكا كتتاب الج 

والأصل فى:ذلك حديث عائشة رضى الله عنها «أنها قالت: قدمت مكة, وأنا 
حائضء ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا ولمروة» فشكوت ذلك إلى الرسول ا 
فقال: افعلى كما يفعل الحاجء غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»!". 

فصل: وقوله: «والفضل أن يكون الرجل طاهرًا فى ذلك كله يريد أنه أفضل؛ لأنه 
مما شرعت فيه الطهارة استحبابًا. وقد روى ابن وهب عن مالك: واستحب بعض 
العلماء التطهير للسعىء ولرمى الجمار» ولوقوف عرفة ومزدلفةء ومن لم يفعل قلا 
شى» عليه. 

وهذا الغسل إنما هو غسل للتنظيف كغسل الجمعة وغسل دخول مكة. ولكنه 
يقوى أن الطهارة مشروعة لهذه المناسك مع نظافة الأعضاءء فلهذا قال: رولا ينبغى 
لأحد أن يتعمد ذللك؛؛ أى ولا ينبغى له أن يتعمد الوقوف على غير طهارة» وقاله ابن 
الماحشون. 

َال يَخْتَى: وسيل مَالِك عَن الوقُوفي بِعَرقة راكب َيِل أمْ يَقِه راك فقَالَ: 
بل يقِفُ راكيًا إلا أن يَكْرنُ بو أز بدابيِه علد فَاللهُ عدر بِالْعدر. 


الشرح: قوله: وبل يقف راكياءن على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة. 
والأصل في ذلك ما روى عن النبى في أنه وقف على بعيره؛ وقد تقدم من حديث أم 
الفضل بنت الحارث» ويحتمل ذلك معنيين؛ أحدهما: طلب القوة والاستظهار على 
الدعاء» والثانى: أن الإنفاق مشروع فى الحجء وله تعلق بالمال» وقطع السفر كالمتهاد. 

فصل: وقوله: إلا أن يكون به أو بدهيته علة فالله أعدر بالعذر يريد والله أعلي: 
أن الركوب أفضل لصاحب الراحلة؛ وإن لم يكن شرطا فى صحة الوقوفء وإنما هو 
على معنى الاستحباب» فإن عاقه عذر منعه كان العذر به أو بدايته» فهو معذور فى 
تركه المستحب واقتصاره على الأدون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن وقف غير راكبء فليكن وقوفه للدعاء قائمًاء فإذا 
عبى» فليجلسء قاله مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: الماشى يقف قائمًا أو جالسًا كل 
بقدر طاقته. ش 

)١(‏ أترحه البخارى حديث رقم ه.". مسلم حديث رقم .11١١‏ النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 140. أبو داود حديث رقم 11/87. ابن ماحه حديث رقنم 89317. أحمد فى 

المسند حديث رقم .7571١‏ 


كتاب الحخج ا القع العا 1 الل ار ل ل ل ل ا ا ا هم 

ووجحه ذلك أنه أبلغ د فى التضرع والرغبة والمخضوع, وأما الراكب فتلك الحال أبلغ 
حالاته. 

مسألة: قال ابن حبيب: فإذا ذهبت دعوت,. فاستقبل القبلة بالخشوع والتواضع» 
والتذلل وكثرة الذكر بالتهليل» والتكبير والتمجيد والتحميد والتسبيح والتعظيم» 
والصلاة على النبى فو والدعاء لنفسك ولوالديك والاستغفار. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: يكثر من قول لا إله إلا اللى وحده لا شريك لهء له المللك 
وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. | 

وأراه ذهب إلى ما روى عن النبى 8ه أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلته أنا والتبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له)7" . 

0 ف 
وقوف من فاته الحج بعرفة 

ككلم - مَلِك عن َي أن عبْد ل بن مر كا تقول: : من لَمْ يَقِفْ بعرفة من 
بلو لْمُردلَِةِ ِل أنا يَطلَعَ لقي ققد قانهُ الْحَج؛ ؛ وَمَنّْ وَقَف بعرّفة من لَيْلَةٍ 
الْمرْمَلعَةِ مِنْ قبل أن يَطلَمَ الْمَجْرُ فَقَدْ أذرَلة الْحَجّ. 

ام - مَالِكء عَنْ شام بن عرَوَة عَنْ أبيه أنه كال من أذركة الفجر م ليله 
الْمرْدَلِمَةِ وَلَمْ يُقِفْ ل ره 
يَطْلَعَ الفَجْرٌ فَقَدْ أذْرَكَ الْحَجّ. 

الشرح: قوله: ومن لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته 
الحج» يقتضى معنيين» أحدهما: أن يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوفه وإن كان 
يجوز الوقوف قبله ويجتزأ به» والثانى: أن يقصد تبيين زمان الوقوفء فيكون معناه إن 


(1) أخرجه الإمام مالك حديث رقم (91) وسيأتى ذكره. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .64١‏ البيهقى فى السئن الكيرى 1517//5. ومعرفة 
السنن والآثار 41/19 .٠١‏ الحصاص فى أحكام القرآن 11/1١‏ 

"م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 81457. 


الى بز ز 0 0 0 كتاب الج 
ذلك؛ لأن ما قبل ذلك بزمان لفرض الوقوف, وإن كان زمانا لنافلته. وهذا الوجه هو 
الأظهر فى اللفظ لتعليقه الحكم على الليلة» وقد ذهب مالك إلى أن الوقوف لا يجزئ 
بالنهار؛ ولابد من الوقوف بالليل» والأفضل عنده أن يقف نهارًا وليلا. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الاعتماد على الوقوف بالنهار مسن يوم عرفة من وقفت 
زوال الشمس إلى الغروبء والوقوف بالليل تبع» فمن وقف حجزءًا من النهار أجزأه» 
ومن وقف جزا من الليل أجزاه» ويقولون مع ذلك أن من وقف حزءًا من النهار دون 
الليل» فعليه دم؛ ومن وقف جزءًا من الليل دون النهار» فلا دم عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جابر أن النبى #ْ استقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى 
غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرصء وأفعاله وو على الوجوب 
لاسيما فى الحج. وقد قال #ي: وحذوا عنى مناسككين”". 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أن من:يصح صومه. فلم يكن محلا لفرض الوقوف. 
أصل ذلك أول النهار. 

مسألة: إذا ثيث ذلكء فالمستحب من الوقوف أن يصلى بأثر السزوال الفلهر والعصر 
ثم يتصل بذلك الرواح إلى الموقف» فيتصل وقوفه به إلى غروب الشمسء فإذا غربت 
الشمس دفع» وقد جمع بين النفل والفرض. 

فإن دفع قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب؛ ففى كتاب ابن 
المواز عن مالك: عليه الهدى. وإن حرج من عرفة قبل الغروب» ثم رحع إلى عرفة قبل 
طلوع الفجرء فقد أدرك الججء وإن لم يرحع فقد فاته الحجء وعليه حج قابل. 
والهدى. 

ومن وقف بعرفة ليلاء وترك الوقوف نهارًا مختاراء فقد روى الشيخ أبو القاسم: 
عليه الدم. وهذا يقتضى وجوبه؛ وإن لم يكن ركنا من أركان الحج بانفراده. 

قال مَالِك فِى العبْدِ يق فى الْمَوْقِف بعرقة: فَإنُ ذْلِكَ لا يُحْرى عَنهُ مِنْ حََةٍ 

8 م هم واه 00 ا في رو 5 3 1 
الإسلام إلا أن يكرن لم يحرم» فيَحْرِمُ بَعْدَ أن يعتق ثم يَقِف بعرفة مِنْ يلك اليل 
بل أن يَطلعَّ الفح فَإن فَعَلَ ذَلِكَ أَحْرَأ عَنه وَإِن لَمْ يرح حَتى طَلَمّ اْمُمْرُ كان 

)١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (17917). النسائى حديث رقم (05017), أبو داود 

حديث رقم .)1917١(‏ أحمد فى المسئد حديث رقم .)0١4:0١(‏ 


كتاب الج 0 
بمنزلة مَنْ قَاهُ سج إِذا م يدرك قوف بعرقة قبل طلوع القرٍ بن َي مف 
َيَكُونُ عَلَى الْعَبدِ حَجَّة الإسئلام يَقْضِيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا أحرم بالحج فى حال رقه. فإن حجه قد وقع 
نفلاً لأنه لم يكن يصح منه حج الفرض فى حال رقه؛ فإنا يتم حجه على ما انعقد 
عليه من النفل» فإن أعتق بعد أن أحرم به عشية عرفة أو قبلها أو بعدهاء فإن حجه لا 
يجزئ عن فرضه؛ لأن حجه انعقد نفلأء فلا ينقلب إلى الفرض فى قول مالك لأن كل 
عيادة انعقدت نفلا فإنها لا تنقلب قرضًا كالصوم والصلاة. 


٠‏ فصل: وقوله: «إلا أن يكون لم يحرمء فيحرم بعد أن يعتق ثم يف بعرفة من تلك 
الليلة قبل أن يطلع الفجرء فإن ذلك يجرئه» يريد أنه لم يكن أحرم بالحج وبقى حلالا 

حتى أعتق» فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فإن 
حجه يجزئه عن فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض»؛ وهو ممن يصح منه الفرض؛ 
ويلزمه بخلاف من كان قبل أن يعتق؛ فإن إحرامه اتعقد نفلاء فلا يجرئه عن أداء الفرض 
إذا لزمه فإن أحرم المعتق بعرفة» فمتى يقطع التلبية؟ قال مالك: يلبى حين إحرامه؛ ثم 
يقطع التلبية. وقال ابن الماحشون: يلبى حتى يرمى جمرة العقبة. 

فصل: وقوله: ووإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة 
قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة) يريد أنه إن لم يحرم بعد عتقه حتى يطلع الفجر من 
ليلة النحر, فقد فاته الحج, ولا يخلو أن لا يحرم بعد ذلك أو يحرم فإن لم يحرم» فلا 
شىء عليه إلا حجة الإسلام فى المستقبل؛ ويحتمل أن يريد هذا يقوله: وكان بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة» لم يحرم بالحج؛ 
وهو الصوابء إلا أن يحرم به إذا طلع له الفجر من يوم النحرء وكان فى وقت يعلم أنه 
إن أحرم طلع عليه الفجر قبل الوصول إلى عرفة لأنه دحل فى حج متيقن أنه لا .عكنه. 

فصل: وقوله: ووتكون على العبد حجة الإسلام يقضيها يريد أنه إذا فاته الوقوف 
بعرفة إما لأنه لم يحرم أو أحرم قبل العتق أو أحرم بعد العتق».فلم يمكنه الوقوف بعرفة» 
فإن حجة الإسلام باقية عليه لا يقضيها عنه ولا يسقط وجوبها بشىء مما تقدمء والله 
أعلم وأحكم. 


كينا يننا اننا 


تقديم الخسام والصبيان 


حكم 1 11 يي ده ذُ أَبَامُمَا 
ب لمر م هْلَهُ وَصِبيانةُ مِنّ الْمُْلَِةٍ إلى ينى حَنى مصلا المتطح 
5 وََرْمُوا قبْلَ أن يَأنَىّ الناس. 

الشرح: قوله: وكان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى هنى» السنة المبيت بالزدلفةء 
والوقوف بها بعد صلاة الفجرء على ما يأتى ذكره وتفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والفرض من المبيت ,منى النزول فيهاء والمقام مقدار ما يسرى أنه مقامء فمن 
منعه من النزول بها مانع» فقّد قال ابن المواز: عليه الدم» وهو بدنةء وقاله مالك. 

وإن نزل بها ثم ارتحل عنها قبل الفجر أولاء عامدًا أو جاهلاًء فقد قال ابن المواز: 
يجزئهء ولا شىء عليه. 

مسألة: وهذا لمن جاعها ليلأء فأما من جاءها بعد الفجرء فقد قال أشهب فى 
الموازية: عليه الدم؛ وإن كان من ضعفة الرحال والنساء والصبيان. وقال ابن القاسم: من 
حاءها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فنزل بهاء فقد أدرك, ولا شىء عليى 
فجعل ما بعد الفجر وقتا للنزول بالمزدلفة» وإن كان النزول عرى عن المبيت يها. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أن الوقوف بالمزدلقة لما لم يكن ركنًا مسن 
أركان الحجء ل بعرفة» فيجب بترك توابعه 
الدم؛ ومن أتى بعد الفجر, فنزل أجزأه عن المبيت» وإن كان قد أساءء وترك الأفضل. 

فصل: وقوله: وكان يقدم أهله حتى يصلى يصلى الصبح بكنى» يقتضى أن التقدم كان قبل 
الصبح» وأن ذلك كان عقدار ما يأتون منى لصلاة الصبح أو قبل ذلك» فتجب صلاة 
الصبح وهم يهاء وإنما حص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زحمة الناسء» فأراد بذلك 
الرفق بهم على حسب ما روى عن البى ف فى ذلك لما كان التعريس الذى هو فرض 
البيت بالمزدلفة قد ومعد منهم؛ ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام؛ فرخصص لهم فى 
ذلك لضعفهم. وقد بين ذلك بقوله: «ويرموا قبل أن يأتى الباس». 

قأكم/ - مَالِك؛ عن يُحَبَى بن سَعِيلوه عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أبى رَبَاحٍ أن موْلاة لأُسماء 
4 - أخرحه البخارى فى الحج .١574‏ ومسلم فى الج .774١‏ 


6 - أخرحه البخمارى فى التج /1571. ومسلم فى الج 7717/5. والنسائى فى مناسك الج 
4 وأحمد فى مسئد الأنصار 91/١4‏ 5 /ا71لاه؟. 


0 مع مفووة اموا مواق ال و عه الف م مو لق م وا و ماك ار ل صقارلا مع ل وا ا لبقام 

بشت أبى بكر أيرتة قالَ: حننا مم أسْمَء ؛ أبى بَكْر منى بِعلْسِ» قَالَت: قلت 
0 َقَدْ حتنا منى علس فَقَالَ: دم تثدح ذلك مم مث هو حل يذل 

الشرح: قولها: وجئت مع أسماء بدت أبى بكر منى بغلس» يحتمل أن تريد به قبل 
طلوع الفجر ويحتمل أن تريد به بعد طلوع الفجرء وهو الأظهرء ولذلك روى عن 
عائشة أنها قالت: وكان رسول الله يه يصلى الصبح بغلس)'" وإنكار الأمة عليها 
إتيانها منى بغلس لما علمت أن السنة الوقوف بلمزدلفة إلى الإسفار» فأنكرت عليها 
عخالفتها جماعة الحاج فى ذلك» فأعلمتها أسماء ما عندها قى ذلكء وهو أن النساء 
والضعفة قد أرحص لهم فى التقدم رفقا يهن» فقال: وكنا تصنئع هذا مع من هو خخير 
منك» يحتمل أن تريد بذلك النبى ووه فقد روى عنها هذا الحديث مسندًاء ويحتمل أن 
تريد من بعد النبى #ُوْقُه من الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهمء ولعلها 
أرادت بذلك الزبير رضى الله عنه. 


ل ساي عم اقم 


٠١م‏ - مَللِك أنه بََفهُ أن طح 3 طلحة بن عبد الله كان يفم نساءة وصييَانة فِنّ 
اْمُرْدَِفَةلَى منى 

الشرح: قوله: وكان يقدم نساءه وصبيانه من المردلفة» لم يبين وقت التقديم» 
فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفجر» فيصلوا.عنى على ما تقدم فى حديث أسمايى 
ويحتمل أن يكون قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف إلا أن الرفق بهم أبلغ فى تقديمهم 
قبل الفجر؛ لأنه أحلى لهمء وأمكن من أن يصلوا منى ويرمواء وينزلوا قبل تضايق 
الناسء والله أعلم. 

مَالِكِ أ نه سح بْض أَهل الهم يَكرهُ رى الْحَْرَة حتى يَطلعَ الفشرٌ مِنْ يوم 
الندخر وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَآ لَه النحر. 

الشرح: قوله: : وسمع بعض بعض أهل العلم يكره رمى جمرة العقبة حتى يطلع الفجر من 
يوم النحري» هذه كراهة على وجه المنع» » ونقى الإجزاء» وذلك أن وقت الرمى النهار 


.١517 أخرجه البخارى حديث رقم 417. مسلم حديث رقم 540. الترمذى حديث رقم‎ )١( 
النسائي فى الصغرى حديث رقم 548. أبو داود حديث رقم 477. ابن ماحه حديث رقم‎ 
أحمد فى المسئد حديث رقم 801/5؟.‎ .84 

م - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 846. 


4 ا 1 ا 0 كتاب الحج 
دون الليلء ولذلك وصفت الأيام بالرمى دون الليالى» قال الله تعالى: ملإواذكروا الله 
فى أيام معدودات4 [البقرة: ٠7‏ 7]» فوصفت الأيام يأنها معدودات للجمار المعدودات 
فيهاء فلا يجوز الرمى بالليل» فمن رمى ليلا أعاد وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: إن 
من رمى بعد نصف الليل أجرأه. 

والدليل على ما ثقوله ما روى عن جابر أنه رأى الننى ا من يوم النحر على 
راحلته وهو يرميها مثل حصى الحذف» ويقول: وسحذوا عنى مناسككيى فإنى لا أدرى 
لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذام”". 

ودليلنا من جهة القياس أن النصف الآخخر من الليل وقت للوقوف بعرفة؛ فلم يكن 
ونا للرمى كالنصف الأول. 

مسألة: إذا ثيت أنه لا يجوز قبل الفجرء فإنه يجوز يعده. وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. وقال الشافعى والثورى: لا يجوز قبل طلوع الشمس. 

والدليل على ما نقوله أن هذا يجوز فيه الذيح, فحاز فيه الرمى كما بعد طلوع 
الفعني: 

فصل: قوله: «ومن رمى فقد حل له النحر» بقتضى تقديم الرمى على النحرء رأن 
النحر إثما.يجل له بعد الفجر. 

وقوله: وفقد حل له الدحر)» يقتضى معنيين: أحدهما أن يريد به الحلول»؛ فيكون 
معنى ذلك» قد حل وقت ذيحه. ويحتمل أن يريد بذلك أنه قد أبيح له إباحة عارية من 
الكراهية سالمة من التقديم» على ما هو مرتب عليه وذلك أن الرمى مقدم على الذييح. 


وهو المحفوظ من فعل النبى ؤلك. 
والأصل فى ذلك ما روى عن أنس أن رسول الله يل رمى جمرة العقبة» ثم انصراف 
إلى البدن» فتحرها. 


الام - مَالِكه عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ فاطِمَة بنتو المنذير أخيرتة أنهًا كانت 
رَى أملْمّاءٌ بنتَ أبى بكر برأم الى مُصلَى لها ولأمئسًا ممابها الصتم يسلى 
2 م 26 6 ٠.‏ 98 10 8 حو انه : 
لق لق عن ب الحدن ل كي حير ارك لاقن 
)١(‏ أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١7191/(‏ النسائى حديث رقم (317:). أبر داود 


حديث رقم (151/0). أحمد فى المسند حديث رقم .)١8101١(‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8541. 


كتاب الج 0[ ا ا ا 

الشرح: قولها: رأنها كانت ترى أسماء بنت أبى بكر تأمر الذى يصلى لها 
ولأصحابها الصبح» يريد أنها كانت اتخذت إمامًا يصلى بها إذ لا يجوز لها أن توم من 
أحد رجالا ولا نساءء وكان يشق عليها النهوض إلى الموقفء إما لضعفها أو لما كان 
أصايها من العمى» فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلى بهمء؛ فتدرك يذلك فضل 
الجماعة. ١‏ 


فصل: وقولها: «أنها كانت تأمر الذى يصلى لهم الصبح حين يطلع الفجرء تريد 
أنها كانت تقدم صلاة الصبح أول طلوع الفجرء وهذه السنة لمن وقف بالمزدلفة 
ليتمكنوا من الوقوف والدعاء. ولا يضيق وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء 
والتضرع إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعنى آخمر وهو أن يمكنها التقدم إلى منى؛ 
ويمكنها الرمى فى خخلوة قبل التضايق والتزاحم الذى تكرهه. ولما كان عنع ما تريد من 
التسترء فكانت تقدم بذلك الدفع إلى منى» وترك الوقوف بالمزدلفة إذا كان قد فات 
بهاء وبالله التوفيق. 


سام وى 


9م - مَالِكء عَنْ هِشام بن غروة عن أبيه ند قَالَ: متيل أسَامّة بن رَيْدٍ وأنا 
حَالِسٌ مَعَُه كيف كان يُسِيرُ رَسُولُ الله يك فى حَحَة الْوَدَاع حِينَ دَفع؟ قالَ: كان 

َال مَاِك: قَالَ هِشَامُ بن عُرْرةٌ: والنص فَوْق الْعَنق. 

الشرح: سؤال السائل عن سير رسول الله ينه حين دفع؛ يجوز أن يريد به الدفع 
من المزدلفة» إلا أن اختصاص أسامة بوقت الدفع من عرفة» هوالمشهور لأنه كان 


!لام - أخحرجه البخخارى فى الحج 5ت .١5‏ ومسلم فى الج 5557. والنسائى فى مناسك المج 
0١‏ رأبو داود فى المناسك ؟154. وابن ماحه فى المناسك 8.08 وأحمد فبى مستد 
الأنصار 301751 051784 .5087٠١‏ والدارمي فى المناسك .١8٠١8‏ 
)١(‏ يسير العنق: بفتحتين» نوع من السير معروف فيه رفق. 
فى التمهيد 4/6: «قرحة». وقال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: فرحة, وتايعه جماعة) 
منهم: أبو المصعب وابن بكير وسعيد بن عفيرء وقالت طائفة منهم ابن وهب وابن القاسم 
والقعنبى: فإذا وحد فجوة» والفجوة والفرجة سواء فى اللغة. 


4 الوق لد لاوا 0 كوف م 2 ا ا و ا ا ف دا ا كتاب الج 
رديف النبى طْ حين دفع من الزدلفة» فإنه أردف الفضل بن عباس ولا نع أن يكون 
أسامة شاهد ذلكء» فأبر عن الأمرين. 

على أنه قد روى عن أسامة الإخبار عن الدفع من عرفة تخاصةق وأخبر فى غيره عسن 
الأمرين» وسؤال السائل» وحفط أسامة لهاء دليل على اهتبال الناس بأمر اجيج وحفكل 
سنة النبى قل فى ذلك حتى بلغوا إلى حفظ صفة مشيه وإسراعه حيث أسرعء 
وإيضاعه حيث أوضع ومنازله ومناقل أحواله. 

فصل: وقوله: ركان يسير العنق» يريد ضربًا من السير ليس بالشديد رفقا بالناس 
وتحررًا من أذاهم وليقتدوا به فى رفق بعضهم على بعضء ويمترز بعضهم من أذى 
بعض» وهذا ما كان فى جماعة الناس وزحامهمء فإذا وجد فجرة. وصى الفرحة من 
الأرض» يريد ليس فيها أحد «نص»؛ يريد أنه أسرع فى السير؛ لأن النص أرفع من 
السير» وهذا يقتضى أن سنة المشى فى الدفع الإسراع؛ وإنما بمسك عن بعضه لمائع من 

مسالة: وقد روى عن النبى كيك أنه أمر بالسكينة والوقارء روى ذلك الفضل بن 
عباس» وكان رديف رسول الله ول وأن رسول الله يلل قال فى عشية عرفة. وغداة 
جمع للناس» حين دفعوا: «عليكم بالسكينة)”"© وهو كاف ناقته. 
فى المشى الذى لا مخرج عن حد الوقار. فإن ذلك مشروع غير ممنوع. وفى هذا بابان» 
أحدهما: فى تبيين وقت الوقوف. والثانى: فى بياث وقت الدفع. 

تند د يننا 
الباب الأول فى بيان وقت الوقوف 

فأما بيان وقت الوقوف» فإن البائت بالمزدلفة يصلى الصبح فى أول طلوع الفجر. 
والأصل فى ذلك حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: هما صلانان يمولان عن 
وقتيهماء صلاة المغرب. بعد ما يأتى الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: 
رأيت النبى يل يفعله. 


(؟) أخرحه البخعارى .حديث رقم 1 مسلم حديث رقم 19587. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .".07٠١‏ أبو داود حديث رقم .117١‏ أحمد فى السند حديث رقم 4؟18. 


كتاب احج الحا ساو اتنا لاع الوح اط اق ماو م وق اا انك 

ومعنى ذلك أنه من كان فى ذلك الموضع يعجل صلاة الفجر قبل الصلاة بها فى 
القواعد التى يحول البناء بين الفجرء بين المرتقب له حتى يرتفع. والثانى لما يراد من 
تعجيل الوقوف. 

مسألة: وآخر وقت الوقوفء إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس. وقد روى عن عمرو 
ابن ميمون أنه قال: شهدت عمر صلى يجمع ثم وقف»ء فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبير» وأن النبى قا خالفهم» ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس. 

د فق 
الباب الثانى فى بيان وقت الدفع 


وأما وقت الدفع» فهو عند الإسفار المذكور متصلاً بالوقوف» ولا ييقى أحد حتى 
تطلع الشمس» فإن أراد الإمام أن يؤخر حتى تطلع الشمس دفع قبله» وقد فعل ذلك 
ابن عمرو» وأخر ابن الزبير الوقوف مجمع حتى كادت الشمس أن تطلع؛ فقال ابن 
عمر: إنى لأراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية: فدفع ابن عمر ودفع الناس 
معة. 

فصل: ولا يدفع أحد قبل الفجرء قاله مالك. ووجه ذلك أن الوقوف بعد الفجحر 
مسنونء فلا يدقع قبل وقته. والإمام مقتدى به فلا يدفع قبله» وهذا مع سلامة الحال» 
فإن كانت ضرورة تدعو إلى ترك الوقوف دفع قبل الفجر. 

م - مَالِكه عَنْ نافع أن عَيْدَ الله بْنَ عُمّرَ كان يُحَرَكُ رَاحِلََهُ فى بَطْنٍ 
ما 

الشرح : قوله: وكان يمرك راحلته فى بطن محسر هو بطن واد قرب المزدلفة» كان 
رسول الله يق يرك ناقنه فيه قدر رمية يحجرء وهو قدر بطن الوادى. وقد قال مالك: 
لا يركض الحاج فى بطن محسر. قال ابن المواز: ويسعى الماشى فى بطن محسر كنحو ما 
يحرك الراكب دابته. 

د ا 


“الام - ذكره أبن عبد الير فى الاستذكار برقم 845. 


ما جاء فى النحر فى الحج 
عه 0-1 ار 2 0 ىه اي م 5 ص 

لام - مَللِك أنه بَلْغهُ أن رَسُولَ اللو 8 َال بينى: «هذا الْمَنََرُ أوكل ينى 
محر قال فى العمْرَة: هذا الْمَنكه - يَعْنى الْمَرْوَةَ - َكل فِسمَاجٍ م نه قي 
9 

الشرح: قوله يه .عنى: وهذا المنحرء وكل منى منحر» يريد والله أعلمء أن الموضع 
الذى أشار إليه منحر» ولعله أشار إلى موضع نحره فخخصه بذلك؛ لأن منحر النبى 839 

وقد روى أن عبد الله بن عمر كان ينحر فيه ويقصده ويسايق إليى ومتنحر النببى 
عه هو عند الجمرة الأولى التى تلى مسجد منى. 
لاحتصاصه بنحره 8ق أو لغير ذلك من المعانى التى الله أعلم بهاء فإن جميع منى محر 
أيضا ليجرئ النحر به. 

وقوله فلا هذا يقتضى اختصاص النحر .موضعمخخصوص عنى؛ غخقص بالنحرء على 
ثلاث صفات» 0 يجز التحر .عنى, إحداها: أن يوقف بالهدى 
بعرفة» والثانية: لك بكرن الو اك الدع وو لالس أن يكون النحر فى حج, 
فمتى اجتمعت هذه الصفات لم يجر النحر بغيرها. رواه ابن المواز عن مالك. 

وقال القاضى أبو إسحاق: لو نحر الهدى فى أيام منى يحكة أجزأه. ولم يشترط 

وحه القول الأول» قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ الهدى محلدك 
[البقرة : 15 فذكر البى يك أن للهدى محلا وقد نحر النبى يلل هديه فى المج 
.كنى» ولم ينحر بغيرهاء فثبت أنها المنحر فى الحج؛ لأن أفعاله ُو على الوجوب. 

ووحه القول الثانى ما احتج به القاضى أبو إسحاق من أن مكة الأصل فى النحر 
غير أن السئة فى هدى الحاج أن يكون عنى؛ لأنه إذا نحره حلق رأسه فكان ذلك 
موضعه؛ وقد روى عن ابن عباس أنه كان ينحر عكة. 
4 0م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 41. وأخخرجه بنحوه الترمذى عن على 777/6 

كتاب الج باب عرفة كلها موقف. وابن خزعة عن على 787/4 برقم 7885. 


كتاب الج 1[ ا 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فمنى كلها منحر إلا ما خلف العقبة» رواه محمد عن مالك. 


ووجه ذلك أن ما وقع عليه اسم منى إنما هو ما دون العقبة الذى هو منتهى منى» 
ولذلك لا يجوز المبيت .متى دون العقبة ليالى التشريق» فكل حكم يختص عنى لا تعلق له 
با دون العقبة كالمبيت والنحر وغير ذلك من الأحكام, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وقال فى العمرة هذا المنحرء يعنى المروة»» خص المروة بهذا القول 
لأنه لا تعلق لها ولا لهديها عنى» فأشار إلى المروة» وقال: «هذا الملحر, على سبيل 
التخصيص لها والله أعلم؛ ثم قال: «ووكل فجاج مكة وطرقها منحر» يعنى أن العمرة 
وإن اتصت بفضيلة ذلك فإن سائر طرقها ومواضعها يجزى النحر فيهاء فكل ما لا 
يصح نحره.كنى لعدم صفة من الصفات الثلاث التى ذكرناهاء فإنه لا ينحر إلا.عكة؛ 
لأنه لا مدحر للهدى غير منى ومكة: والله أعلم. 

فصل: وقوله: «المنحر بمكة» مكة نفسهاء وما يلى بيوتها من منازل الناسء قاله 
مالك. وسئل محمد بن دينار عن المنحر فى فجاج مكة أو ذى طوىء» فقال: من تحر فى 
فجاج مكةء أجزأه. 

وروى أشهب عنه: ولا يجزئ أن ينحره عند ثنية المدنيين. وفى المدّونة من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئه بذى طوى ولا يجزئه حتى يدحل مكة ولا أعلم إلا أن 
مالكا قاله. ا 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ووحجه قول مالك أن ماله حكم المديئة؛ فإنه 
منحر» وما ليس له حكم المدينة» فليس يمنحرء وحمل ابن القاسم قوله #يْ: ووكل 
فجاج مكة منحرء على أنه يريد بالفجاج ما داحل القرية» وأن اسم مكة داخل مختبص 
بهاء لأنه قد نص على أنه ليس لذى طوى حكمها مع كونها ريضًا متصلاً بالمدينة: 
ولذلك قال مالك: إن كان بها من حاضرى المسجد الحرام والله أعلم. 

هلام - مَالِك» عَنْ يَحْبَى بْن سيلو قالَ: أخبرئيى عَمْرَة يت عَبْدٍ الّحْمَن أنهًا 
هلام د احرج العارى فى افيض مؤت تال ود الحج 31401 94هك توك 4قمدك 

ل . ومسلم فى الج 05115 17300 ؟, والترمذى ف فى الحج 851. والنسائى فى الطهارة 

الحيض والاستحاضة 45 ء مناسك الج 16٠‏ 37354 3545 الات ؟الال 

لادلاى طاءر 4.مث :595. وأبو داود فى المناسسك .١50١8‏ واين ماحه فى المناسك 

5 لا؟35. وأحمد فى مسند الأنصار 34 ا هات ه17 مس 


45 ا 1 لون ا اف لس 0 211 كعاب الج 
سَوعَت عَالِشَة أ الْمُؤينينَ ُول: ترما َم رَسُول الو ال لخضس قيال متهن يسن 
ذف القئتة وك نري إلا انه للقي جلما ناير مك أمر رول اللو ف مَنْ لَمْ 
0 هذى إِذا طَافَ اليس َسعَى بين الصا وَالمَوة أن يجِل. قَالت عَائِشَة: 
اير ماي اشر بلحي تر لت" ما هذا؟ كتالواة نر وَكْرَل الله 8 عا 
قل يس أذ تعدا فَذَكَرْتُْ هَذَا الْسَدِيت لِلْقَاسِم بْن مُحَمدٍ فقال: أُنتكَ 
الل بالْسَدِيث عَلَى وَحْههِ. 

الشرح: قوله: وخرجنا مع رسول الله ول لا نرى إلا أنه الحسج: يمتمل أن يريد 
حين روجهم من المدينة قبل الإهلال؛ ويحتمل أن يريد به أن إحرام من أحرم منهم 
بالعمرة لا يحل منه حتى يردف الحج» فيكون العمل لهما جميعاء والإحلال منهما. 

ولا يصح أن يريد به أن أصحاب رسول الله 8 أحرم جميعهم بالحج: فقدروى 
عنها عروة أنها قالت: حرجنا مع رسول الله مُق عام حجة الوداع منا من أهل بعمرة» 
منا من أهل بالحج. وأهلّ رسول الله © بيحمجة. 

فذكرت أن الناس كانوا فى ذلك على أحوال مختلفة؛ وأن منهم من أهل بعمرة 
خاصة, ثم قالت: رفأما من أهلّ بعمرة فحل» وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الج 
والعمرة؛ فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»” وهذا ينفى أن يكون من أهل مج أن 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. 

فصل: وقولها: و«فلما دنونا من مكة أمر رسول الله قل من لم يكن معه هدى إذا 
طاف وسعى أن يحل»''' عتمل أن يريد أن من ظن أنه سيؤمر أن يردف الحج على 


2557551035 5ك الإالرقت 14351١5‏ لاقدمل 9,8 والدارمى فى لمناسك 


, 15 

قال ابن عبد الير فى التمهيد 45/5: هذا عملاف رواية عروة عنها؛ لأن عررة يقول عنها: 
خرحنا مع رسول الله ل فأهللنا بعمرة» وهى حجة واحدة؛ وخجروج واحد. 

)١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم .١537‏ مسلم حديث رقم .115١١‏ أبو داود حديث رقم 
8 أحمد فى المسند حديث رقم 45 

(؟) قال ابن عبد البر: فهذا فسخ الحج فى العمرة» وقد تواترت به الرواية عن النبى يله من 
طرق صحاح من حديث عائشة وغيرهاء رلم يرو عن النبى ف شىء يدفعه؛ إلا أن أكثر- 


كتاب الحخج 211111110100000 
العمرة ولا يحل حتى يحل منهما أمر من لم يكن معه هدى من هذا الصف من الناس 
أن يحل من عمرته؛ ثم يحرم بالحج» فيكون متمتعًا. 

اما حص بذلك من لم يكن معه هدى لأن من كان معه هدى قد قلده أو أشعره 
لينحره فى حجه .عنى؛ فحكمه أن لا يحل حتى ينحر هديه لقوله تعالى: «إولا تحلقوا 
روسكم حتى يبلغ الهدى محله» [البقرة: »]١17‏ فمن كان معه هدى بقى على 
إحرامه وأردف الحج على عمرته لئلا يحلق رأسه قبل أن يبلغ هديه محل ومن لم يكن 
معه هدى حل من عمرته ثم استأنف الإهلال لحجه؛ لأن ذلك أفضل؛ لأنه أتم لعمزته 
وأتم الحجه؛ لأنه يفرد كل واحد من السكين بعمله. 

ويحتمل أن يكون من لم يكن معه هدى هو الذى أحرم بالعمرة» فلذلك أمر أن يحل 
من عمرته ومن كان معه هدى أحرم بحج؛:فلذلك لم يحل من حجه حتى أتمه يؤيد 
هذا حديث عروة المتقدمء وهر قولها: فأما من أهلّ بعمرة فحل» وأما من أهل بمج أو 
جمع الحج والعمرة» فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

فصل: قوله: «قالت عائشة: فدخل علينا يوم الدحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا نحر رسول الله يك عن نسائه البقره يقتضى أن الإنسان. قد ينحر عن غيره. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى يقتضى أن ينحر الرحل عن الجماعة من أصل 
بيته» وهو على وججهينء أحدهما: أن يكون يجرى بحرى الأضحية لم يوقفء ولم يقلدء 
إئما وجبت بالنحر كالأضحية» وهذا يرده أن أهل منى لا أضاحى عليهم. والوحه 
الثانى أن يقلده؛ ويشعره عنهم؛ وهو باق على ملكه حتى ينحره عنهم؛ ويجرى إيجابه 
بالتقليد بحرى تعيين الأضحية قبل الإيجاب» وإن لم تبلغ مبلغ الإيجاب. إلا أنه مؤثر فى 
التعيين» فهذا يكون فى التطوع على هذا الوجهء ولذلك قالوا: ونجر رسول الله يك 
عن أزواجه البقر» ولم يعين ما نحر عن كل واحدة منهن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر من هذا اللفظ الاشتراك على أنه قد روى مفسرًا 

-العلماء يقولون: إن ذلك صوص لأصحاب النبى فقي خاصة» واعتلوا بأن النبى يك إنها أمر 

أصحابه أن يفسخوا الحج فى العمرة؛ ليروى الناس أن العمرة فى أشهر الحج حائزة» وذلك أن 

قريشا كانت تراها فى أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانت لا تستجيز ذلك البئة؛ وكانت 

تقول: إذا رج صفر - وكانوا مُتعلون المحرم صفر - وبرأ الدير» وعفا الأث حلت العمرة لمن 

اعتمر. فأمر رسول الله وله أصحابه من لم يكن منهم معه هدى أن يفسخ حجه فى عمرة 

ليعلم الناس أنه لا بس بالعمرة فى أشهر الجج. 


44 ا مقو لشفا ات اط 1 امخض ل.ل كثتانب الج 
من حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة؛ قالت: ما ذبح رسول الله فل عن آل 
محمد فى حجة الوداع إلا بقرة واحدة. وأما الذى بنع منه الاشتزاك؛ قفيمن ملك 
الهدى» وليس من هذا السبيل. 

فصل: وقولها: ونحر رسول الله قله عن أزواجه البقر» ولم بعين ما نمحر عن كل 
واحدة لما ورد عليهن بلحم بقرء فسألت عنهء دليل على أن اللحم الذى دحل به 
عليهن من لحم ما نحر عنهن؛ وذلك يقتضى أيضًا النحر للبقر. 

وقد انحتار مالك فيها الذببح على أنه يجوز فيها النحر غير أن هذا الحديث ورد بلفظ 
النحر وورد بلفظ الذبح: ويحتمل أنه لما استوى ذلك عند الراوى للحديث عبر عن 
الذكاة بأى اللفظين أمكنه فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالدحر. 

فصل: وقول القاسم: وأتعك والله بالحديث على وجهه, ا الشمرة وإمحبارًا عن 
حفظها للحديث وضبطها له. وأنها لم تغيْر شيئا منه بتأويل» ولا تجوز ولا غيره. 

- مَالِكء عَنْ نافِي عَنْ عَبْد الل بْنِ عُمََ عَنْ حَقْصّة أُم الْمُوْينِينَ أنْهًا 
و ل ل ا 1 ةم ك8 رمو و م2 اي هاي م 
قَالْتْ لِرَسُول الله قك: مَا شَأَنُ الناس حَلُوا وَلْمّْ تَحْلِل أنت مِنْ عُمْرَتَكَ؟ فَقَالَ: 

الشرح: قول حفصة لرسول الله و: وما شأن الئاس حلواء ولم تحل أنت من 
. عمرتك)7 يحتمل أن تريد به الحج؛ لأن معناهما جميعًا القصد يقال حج الرحل البيت 


“لام - أخرحه البخارى فى الحج 84 .١‏ ومسلم فى الحج .1١17‏ والنسائى فى مئاسك الج 
57 9 رأبو داود فى المناسك .١15 4١‏ وابن ماحه فى المناسك /8.0717. وأحمد في 
مسند.الأنصار .15775١‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد /57: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا 
وأنت لم تحل من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرراة» منهم: عتيق الزبيرى وعبد الله بن يوسف 
التنيسى والقعنبى وابن بكير وأبو مصعب. رقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى هذا 
الحديث: ما شأن الناس حلوا يعمرة ولم تحل أنت من عمرتك, والمعنى واد عند أهل العلمى 
ولم يمختلف الرواة عن مالك فى قوله: ولم تحل أنت من عمرتك؛ وزعم بعض الناس أنه لم يقل 
أحد فى هذا الحديث عن نافع: ولم تحل أنت من عمرتكء إلا مالك وحده؛ وحمل هذا القول 
حوابا لسائله عن معنى هذا الحديث. وقال ابن عبد البر؛ فلا أدرى تمن أتعجب؛ من السئثول 
الذى استحيا أن يقول: لا أدرىء أو من السائل الذى قنع عثل هذا الجواب»؛ والله المستعان. 
وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة منهم: مالك وعبيدالله بن عمر وأيوب السكحتيالى؛- 


كتاب الحج ل اا وا ا 1 اط 1 ع 41 
إذا قصده واعتمره إذا قصدهء فلما كان معناهما واحدّاء عبرت عن أحدهما بالآخر 
وإن كان كل واحد منهما واقعًا فى الشرع على نوع مخصوص من القصد والنسك. 

ويحتمل أن حفصة اعتقدت أنه كان معتمرًاء فقالت له ذلك على ما اعتقدت» 
فأعلمها بقوله: «إنى لبدت رأسى وقلدت هدبى» فلا أحل حتى أنحر» أنه حرم إحراماء 
لا يمكنه التحلل منهء وذلك لا يكون عاريًا من حج وليس فى قوله #ُوْا: «لبدت رأسى 
وقلدت هديى» ما يمنع من أن يحل من عمرته المفردة لأن من لبد رأسه وقلد هدي 
وأحرم بعمرته ينحر هديه؛ ويحلق رأسه عند إكمالهاء ولا يجب عليه لأحل التلبييد 
والتفليد أن يردف عليها حجة. 

وإنما معنى ذلك والله أعلم أن فى الكلام حذقاء وذلك أن يعلمها أنه لبد رأسه وقد 
هديه للحج, فلا مكنه التحلل من ذلك قبل أن يبلغ الهدى ممله وينحره عنى يعد 
كمال حجته. 

وأما من أحرم بعمرته وأكمل عملهاء فإنه لا يجوز له أن يردف الحج عليهاء ويلزمه 
أن يحلق ويتحلل ثم يحرم بالحج إن شاء لأنه ليس فى إردافه الحج على عمرةء قد كمل 
عملها غير تأعير الحلاق» وذلك نقص فى النسكء يجب حبرانه بالدم. 

ولا يجوز أن يقال كره الحلاق لقرب الحج على ما كره مالك للمعتمر أن يحلق إذا 
قرب الموسمء وإن كان يستحب الحلاق لغيره؛ لأن مالكا قال: إنه يقصر بدلا من 
الحلاق» ويوفر شعره -خلاق الحج» فيجمع بين الأمرين وحفصة لم تسأله وك عن ترك 
الحلاق» وإغا سألته عن ترك التحللء والله أعلم. 

0# 


العمل فى النحر 


بابو د زلت ع حتت و تمد عن أو عن على بن أب طلير ١‏ 


2 


فرع 


7 سس ميرم سه إسار(ا) 


رَسُول الله وي نحر بعض هذيه ونحر غيره بعضه 


-وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من نخالفهم؛ ورواه ابن جريج عن نافع» فلم 
يقل: من عمرتك. 

لالالم - أحرجه أبو داود فى المناسك .١511١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8575. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد -//ه: هكذا قال ييى عن مالك فى هذا الحديث عن على.- 


3 اط عا لام ا لكر ووم 0 ادن طاو ول الاو مم عاد اس اا 1ه كتاب الج 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يوق حر بعض هديه: يقتضى مباشرته لذلك» وإن 
كان يقال تحر بدنه إذا أمر من ينحرها إلا أن الأظهر من اللفظ مياشرة ذلك لاسيما 
وقد بين ذلك يقوله: «وثخر غيره بعضه» فدل ذلك على أنه أراد.تما أضاف إليه مره 
الباشرة» ولذلك فرق يبنه وبين ما لم يباشره باللفظء ولو أراد أن غيره صر ما أضافه 
إليه لجمع الكل فى لفظ واحد. 

وقد تقدم أن الأفضل مباشرة من أهدى نحر هديه لما فى ذلك من التواضع والإتيان 
بتمام النسك؛ ولأنه من القرب التى لها تعلق بالمال وبالبدن» ولا حلاف فى أن ما كان 
بيهذه الصفة أن الاستنابة فيه ممنوعة كالخج. 

فصل: وقوله: ووثحره غير بعضه: يصح أن يريد به تبيين جواز استنابة غيره فى 
ذلك» فأعلمنا بفضيلة المباشرة .عباشرته. وأعلمئا بجواز الاستئابة .ما ولى من ذلك غيره. 


ملام - مَللِكء عَنْ نافع أذ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ ندر يَدَنَة فإنه يُقلدُمًا 
تن يانم يها نه اليس أو يوى يوم اشر لئس لها مَجِلُ مون 
لِك ومن د حَزُورا مِنّ اليل أ و الْبقَر فلْينْسَرْهًا حَيْثْ اشنا شاء. 

قوله: ومن نلر بدنة فإنه يقلدها» يقتضى أن لفظا البدنة لا ينطلق إلا على الهدى 
وفى عرف الاستعمال أن البدئة من الإبل ما أهدى, ولذلك قال: إن من نذر بدنة 
فحكمه أن يلقدء ومن نذر جروراء ففرق بينهما فى اللفظ لما افترقا فى المعنىء وصار 
عنده اسم البدنة عختصًا بالهدى؛ واسم ازور عفتصًا .ها ليس بهدى. 


والنذر للإبل على ضر بين؛ أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة أو ينذرها باسم 
الحزورء فإن نذرها باسم البدنة» فإن ذلك يكون على ثلاثة أوجه. أحدها: أن لا ينوى 


-وتابعه القعنبى؛ فجعله عن على أيضا كما رواه يميى. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن 
القاسم وعبد الله بن نافع وأبو مصعب والشافعى: فقالوا فيه: عن مالك» عن جعفر؛ عن أبيه أن 
رسول الله يي الديث» لم يقل عن جابره ولا عن على. وقال: الصحيح فيه حعفر بن محمد عن 
أبيهء عن جحابرء وذلك موحود فى رواية تحمد بن على عن حابر فى الحديث الطويل فى المج 
وإنما جاء حديث على رضى الله عنه من حديث عيد الرحمن بن أبى ليلى عنه لا أحفظه من وجه 
آخر. وقال: وهذا التن صحيح ثابت من -حديث حابر وحديث على. 

8م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 688. البيهقتى فى الستن الكبرى 587/06. 
النصاص فى أحكام القرآن 7488 


كتاب الج الل وق ا ممه لم اع العامة ع6 664 عله لط مل ا 66 148 ا ا 0 
هديا ولا غيره» والثانى: أن ينوى الهدىء. والئالث: أن ينوى غير الهدى, فإن لم ينو 
شيئاء فالأظهر عندى أن لها حكم الهدى, وهو الأظهر من قول عبد الله بن عمر؛ لأنسه 
لم يشترط فى البدنة نية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدئة مختص بالهدى؛ فوحب أن يحمل 
عليه. 

وإن نوى الهدىء فهو أبين فى وجوب حكم الهدى؛ فإن نوى غير ذلك» فهو على 
مانوق إلا أنه نذر ذلك .كوضع خصوص غير مكة» وكان بموضع نذر جاز له أن ينحره 
بدء وإن كان .بموضع يتكلف إليه سوق البدئة نحرها بموضعه. ولم يجز أن تساق إلى غير 
مكة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فى المعينة» وأما غير المعينة» 
فيجوز عندى أن يشتريها موضع نذر نحرها وينحرها هناك؛ لأنه لا يمتبع من اختصاص 
صدقته .وضع يخصه. وإِنما منعه من سوى' البدن إلى غير مكة. 

فصل: وقوله: «ومن ندر جزورًا من الإبل أو البقر فليدحرها حييث شاء» يريد أن 
من نذره باسم الجزورء وهو لفظ مختص بغير الهدى» ولا ينطلق من جهة عرف الشرع 
على الهدى؛ فمن نذره على هذا الوجه؛ فهو عمل يتقرب به إلى الله عز .وجل على 
وجه الصدقة. 

قال: وهذا عندى أن النذر إنما هو فى إطعام الممساكين لحمهاء فأما إراقة الدم 
فيجب عندى أن يكون النذر غير متعلق بهء لأن إراقة الدماء لا تكون إلا ممكة أو .عنى 
فى احج أو العمرة لفدية الأذى؛ فلا يساق إلى غير مكة لاختصاصه يذلك المكان» 
وكذلك الأضحية. 

ولو أن من نذر نحر اللحزور بغير مكة يشتريها منحورة؛ فتصدق بها لأجزأ عندى؛ 
لأن إراقة دمها لا يتعلق به النذر؛ لأنه ليس من القرب فى ذلك المكان» ولذللك ذكرها 
ابن عمر باسم الجزور» ولم يقل هديا ولا دمًا. 

فصل: ولم يفصد بذكر الإبل والبقر دون الغنمء أن النذر لا يتعلق بغيرهماء إنما 
قصد إلى أن البقرة تنوب عن البدنة» ولذلك قال فيمن نذر بدئة؛ فلم يجدها: فلينحر 
بقرة» وإن الشاة لا تجزى عن البدئة» ويجب أن لا تحرى على ذلك عن البقرة. 

فصل: وقوله: «فلينحرها حيث شاء» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون نذر 
جزوراء فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق.موضع دون موضعء ونذر الهدى يتعلق موضع 


تخصوص. والثانى: أن من نذر سوق جزور معين إلى موضع من الواضعء فإن نذر 
سوقه باطل وينحره حيث شاء من المواضع التى لا يتكلف سوقه إليها لقريها. 

5 - مَالِكء عَنْ هشام بن عروة أن أبَاهُ كان ينحر يدنه قِيَامًا. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى مثل هذاء وأن السنة نحرها قيامًا مصفوفة الأيدى إلا أن 
يخْاف منها نفاراء فتنحر على الوجه الذى يمكن ذلك منها معقولة أو كيف أمككنيما 
يغنى الناظر فى ذلك إن شاء الله. 


سومار 


قَالَ مَالك: : لا يجوز لأحّد أنا يَخْلِقَ رأسَهُ حتى بر هَديَ ولا يبى لخد أن 
حر قل الجر يوم الدخر, َإنما العمل كله يوم انر ليوب لتاب وَإلقساء 
التقئر وَالْجلاق لا يَكُوثُ شئ من ذَلِك يُفعَلُ قبل ْم الدخر. 

الشرح: قوله: دلا يجرز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه» وذلك أن سسنة الذبيح 
أن يفعل قبل الحلاق. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يباسغ الهدى محلدة 
[البقرة: »]١37‏ وكذلك فعل رسول الله فيه بدأ فى حر عديه» ثم حلق بعد ذلك» 
فمن خالف هذاء فقدم الخلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّم الحلاق. خطأ وجهلاء 
وعمدًا أر قصدء فإن كان ذلك خطأ وجهلاً فلا شىء عليه. رواه ابن حبيب عن ابن 
القاسم. وهو المشهور من مذهب مالك. وقال اين الماحشوث: عليه الهدى» وبه قال 

وه القول الأول ما روى أن رحلا قال؛ يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
أنخرى فقال 888: «انخر ولا حرج»”". وقال ابن الماحشون: معنى ذلك أن لا إثم عليه؛ 
لأن اسم الحرج يطلق على الإثم دون الهدى. ولابن القاسم أن يقول: إن هذا موضع 
تعليم لما يجب على السائل» فلو وحب عليه الهدى لأمره بهء ولتقل إلينا. وقد روى هذا 
الحديث من طرق» ولم يرو شىء منها هناء والله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان على وجه العمل» فقد روى القاضنى أبو الحسن أنه يجوز تقديم 


8 - ذكره أبن عبد البر م فى الاستذ كار برقم 20300 
(1) أتخرحه البخارى حديث رقم 1754. مسلم حديث رقم 17:5. أحمد فى المسند حديث 
رقم 01ه. الدارمى حديث رقم /1511. 


كتاب الج 000[ اذ اا 00 
52 وأقل ما يحمل عليه قول النبى يله فى حجه الاستحياب. 

فصل: وقوله: دولا يبغى لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر». وجه ذلك أن كل 
نسك ونحرء فإنه لا يكون شىء منه بالليل» وإغما هو كله بالنهار. وقد استدل مالك 
على ذلك بقوله تعالى: #وويلكروا اسم الله فى أيام معلومات» [الحج: 18]: وقد 
تقدم الكلام فى أنه لا يجرى لنحر بالليل.ما يغنى عن إعادته وإذا قلنا إنه لا يجوز النحر 
قبل الفجرء فلا يجوز الرمى قبل الفجر؛ لأنه مرتب عليه. 

فصل: وقوله: «وإنما العمل كله يوم الدبحر البح ولبس التياب وإلقاء العفث 
والحلاق ولا يكون شىء منه قبل الفجر» وتحرير ذلك أنه نسك يتقدم عليه الرمى» فلا 
يتكرر مثله قبله؛ فوجب أن لا يجوز فعله قبل يوم النحر. أصل ذلك إلقاء التفسث 
والحلاق. وأما طواف الإفاضة» فإن مثله يتكرر وهو طواف الورود. 

مسألة* وقد احتلف الئاس فى يوم الحج الأكبر» فقال مالك: إنه يوم النحرء وقال 
قوم: إنه يوم عرفة. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة أنه قال: بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر. 


لن: ند تنا 
الحلاق 
- مالك عَنْ نافِم» عَنْ عبّدٍ الله بْن عُمرَ أن رَسُولَ الله ويك قال: «اللهم 


./79 ومسلم فى الج 55317. والترمذي فى الحج‎ .١15١7 أخرحه البخارى فى الج‎ - ٠ 
وابن ماجه فى المناسك‎ .١589 وأبو داود فى المناسك‎ .5 8٠١8 والنسائى فى مناسك الحج‎ 
هم.”. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 2424378 45517 .مكف #الالاف 64وم‎ 
عن ابن عمر. والبغوى بشرم السنة‎ ١٠١/0 والدارمى فى المناسك 17؟85١. والبيهقى‎ .» 5 
عن أبن عمر.‎ 7١/1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5: هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك» عن نافع؛ عن‎ 
ابن عمر؛ وكذلك رواه سائر أصحاب نافع» لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الحديبية»‎ 
_ وهو تقصير وحذف؛ والمحفوظ فى هذا النديث» أن دعاء رسول الله وَيَقُ للمحلقين ثلاثا»>‎ 


31 00 .ل أكثاتب الحج 
ارْحَم المُحَلقِينه» فَلُوا: وَالْمُقَصْرِينَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «اللّهُمُ احم الْمُسَلْفِينَه» 
الوا: وَلْمُقَصرِينَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَالمُقَصرِينَه. 

الشرح: قوله ظُ: واللهم ارحم المحلقين» وتخصيصه لهم بالدعساء تفضيل للحلاق 
على التقصير: وذلك أن التحلل بهذا الباب على ضربين» حلاق وتقصير؛ وذلاك ستة 
أبواب» أولها: فيمن حكمه الحلاق والتقصيرء والساب الثانى: فى صفة الاق 
والتقصيرء والباب الثالث: فى موضع الحسلاق والتقصير؛ والباب الرابع: فى وقتهماء 
والباب الخامس: فيما يتعلق هما من الأحكام, والياب السادس: هل هو تسك أو 
لل. 

عا 
الباب الأول فى من حكمه الحلاق والتقصير 

الأفضل للرحال الحلاق, وذلك أن النبى فلك حلق. وقال: ونعذوا عنى مناسككم» 
ولا يخاو فعله فى ذلك من الوحوب أو الندب, ودليل آغمر من الحديث المتقدم» وهو 
أنه قي حص المحلقين بالدعاء لهمء وكرر ذلك إظهارا لفضيلة الحلاق؛ فمن قصر مع 
القدرة على الحلاق والتمكن منه أجزأه؛ ولا شىء عليه. وقد قال تعالى: لإتحاشين 
روسكم ومقصرين» [الفتح: 11]. 

مسألة: ومن حل من عمرته فى أشهر الحسج؛ فالحلاق له أفضل إلا أن تفوت أيام 
الحج ويريد أن يحج؛ فليقصر لمكان حلاقه فى الج قال محمد بن المواز: ووجه ذلك 
ما يريد من تخصيص الج الذى هو أفضل النسكين بالحالاق. 

مسألة: وأما المرأة» فقد قال ابن حبيب: ليس على من حج من النساء حلاق؛ وقد 
نهى عنه النبى أ الرأة نى حج أو عمرة. وقال: هى مثلة. رهو الذى رواه ابن 
حبيب؛ وإن لم نعرف له إسنادًا صحيحًا إلا أنه من قول العلماء وهو الصحيسم؛ لأن 
حلاق المرأةٌ مئه؛ لأنه حلاق غير معتاد كحلاق الرجل لحيته وشاربه. 

#0 # 


>وللمقصرين مرة؛ إثما حرى يوم الحديبية محين صد عن البيست» فنحر وحلق ودصا للمحلقين؛ 
رهذا معررف مشهور تحفوظ من -حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد الندرى وأبى عريرة 
وحيشى بن حنادة وغيرهم. 


كتاب الج 00 
الباب الثانى فى صفة الحلاق والتقصير 

أما صفة الحلاق» فقد قال ابن المواز عن مالك فى الحاج: إن من الشأن أن يغسل 
رأسه بالخطمى والغاسول حين يريد أن يحلق» قال: ولا بأس أن يتور ويقص شاربه 
ولحيته قبل أن يحلق. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم فى المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقهء أو يقل شينًا 
من الدوابء أو يلبس قميصًا بعد تمام السعى» قال: أكره ذلك. وهذا ليس على معنى 
الخلاق بين مالك وابن القاسم. 

وإنما اختلف قولهما؛ لأن مالكًا تكلم فى حكم الحج وابن القاسم تكلم فى حكم 
العمرة. والفرق بينهما أن الحاج قد وجد منه قبل الحلاق تحلل» وهو الرمى والمعتمر لا 
يوحد منه قبل الاق تحلل. 

مسآلة: ويبدأ بالحلاق من الشى الأيمن؛ ويبلغ به إلى العظمين اللذين فى الصدغين 
عند منتهى اللحية, قاله ابن حبيب. ولا يجزئ حلق الرأس دون استيعابه» .حكاه الشيخ 
أبو بكر وغيره عن مالك. 

والدليل على ذلك أن النبى يي حلق رأسه؛ وقال: وحذوا عنى مناسككم». 

وآنا التقضين قلذ يخلى أن 'يكون المقضن رجلا إوامراةء فإذ كاك رحلا نقد كال 
مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يجز ذلك جرّاء وليس مل 
المرأة» فإن لم يجزء وأحذ منهء فقد أخطأً ويجريه. وبه قال الشيخ أبو بكر. 

ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يع عليه اسم التقصيرء وليس ذلك بأن يأحذ اليسير من 
شعر رأسه. 

قال القاضى أبو الوليد: وفى هذا عندى نظرء وذلك أنه قد منع أن يفعل من ذلك ما 
تفعله المرأة» والذى تفعله المرأة يقع عليه اسم التقصيرء ولو كان الذى يأخذ من أطراف 
شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزه. وقد قال مالك: إنه يجزئه» وإنما أراد المبالغة فى 
ذلك على وجه الاستحباب» وأن يبلغ به الحد الذى يقرب من أصول الشعرء وهذا 
الذى يوصف بالجز. 

مسألة: وأما المرأة» فإئها إذا أرادت الإحرام أعذت من قرونها لتقصرء فإذا حلت 
قصرتء قاله ابن المواز: ومعنى ذلك أن تيسر فى مواضع التقصير ليتمكن الأخذ من 


حقيعة. 


5ه اا 00 كتاب الج 

مسألة: وكم مقدار ما تقصر؟ روى عن ابن عمر أنه قال: مقدار أنملة. وقد روى 
ابن حبيب عن مالك: قدر الأغملة» أو فوق ذلك بقليلء أو دونه بقليل. وروئ عمسن 
عائشة: يجرها قدر التطريف. 

قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم؛ وما أخذت منه أحزأهاء ولابد من أن تعم 
بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره. والدليل على ذلك أنها عبادة تتعلق بالرأس» فكان 
حكمها فيه الاستيعاب كالمسح فى الوضوء. 

»ا ا 
الباب الثالت فى موضع الحلاق والتقصير 

موضع الخلاق فى الج منى» وفى العمرة مكة؛ وإنما يتعلق الحلاق والتقصير بهذين 
الموضعين على أنه هو الشروع على سبيل الاستحباب. وقد قال مالك فى الذى يذكر 
الحلاق مكة قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف» وليرجع إلى منى» فيحلق ثم يفي يفيضء» فإ 
لم يفعل وحلق بمكة أجزأ عنه. وقد روى ابن القاسم فيمن حلق فى الحل أيام منى: لا 
أرى عليه شيئا إذا حلق فى أيام منى. 

ا ف 
الباب الرابع فى وقت الحلاق والتقصير 

أما الحلاق والتقصير» فله وقنان. أحدهما: أن يوقت بالزمان» والشانى: أن يوقت 
بفعل ما هو مقدم عليه فى الرتبة» فأما توقيته بالزمان فبعد طلوع الفجر بعد رمى جمرة 
العقبة» وأما آخره؛ فقد روى محمد عن مالك»؛ فيمن أفاض قبل أن يحلق: إن ذكر فى 
أيام منى فحلق» فلا شىء عليه؛ وإن ذكر يعدها حلق وأهدى. 

وقال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى؛ وليس لذلك حد., وإن ذكر 
وهو مكة قبل أن يفيضء فليرحع حتى يحلق؛ ثم يفيض؛ وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
تعلل. 

مسألة: وأما توقيته ما يترتب عليه من الأفعال؛ فإنه إذا طلع الفجر حال الرمى» فإذا 
رمى تحر هديّاء إن كان معهء ثم يحلق بعد ذلك» ثم له أن يطوف للإفاضة. 

ومن حلق قبل أن يرمى؛ فقد قال ابن حبيب: من جهل محلق يوم النحر قبل أن 


يرمى» فدية الأذى. 


كتاب الحج قققمم مه ممه م موف مومه م تممه م ممم هه ممه م موه ممم ممه ممق مه موه اخ كنك أن 

ووجه ذلك أنه حلق قبل أن يوجد منه. تحلل والحلق فى ذلك الوقت ممظلور لحق 
إحرام لم يوحد فيه تحلل» فازمه لذلك فدية الأذى» وهذا فيمن أفرد الخج» وسواء كان 
قدم السعى أو أخره كالمراهق الوارد أو المحرم بالحج من مكة. 

وأما القارن؛ فالمشهور من مذهب مالك أن حكمه فى ذلك حكم المفرد. وذهب 
أبو بكر بن الهم إلى أن القارن لا يحلق يعد الرمى حتى يطوف ويسعىء والله أعلم. 

ومن أفاض قبل الخلاق» ففى المختصر أنه احتلف فيه فقيل يرجع فيحلق» ثم 
يفيض» فإن لم يفضء فلا شىء عليه وقيل ينحره ثم يحلق» ولا شىء عليه» وسنذكره 
بعد هذا إن شاء الله. 

عد طاو 
الباب الخامس فيما يتعلق بهما من الأحكام . 

أما ما يتعلق بهما من الأحكام؛ فإنه لا يخلو أن يكون الملحرم حاجًا أو معتمرًا فإن 
كان حاجاء فإذا حلق فقد حل له كل شىء حرح عليه من إلقاء التفث» وجاز له أن 
يدهن ويقص شاربه؛ ويليس المخيط. 

وقد تقدم من قول مالك: أن ذلك كله قد حل له بالرمى قبل الحلاق» وأنه إذا 
حلق» فقّد حل له كل شىء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مككة, 

مسألة: ومن وطئ قبل أن يحلق أو يقصرء فقد لزمه الهدى كان فى حج أو عمرة؛ 
رواه ابن القاسم عن مالك ويجب أن يكون معنى ذلك فى الحج أنه رسى وطاف 
للإفاضة ثم وطع قبل أن يحلق» فلزمه الهدى لأنه قد بقى عليه بععض التحلل؛ وهو 
الحلاق أو ما يقوم مقامه من التقصير. 

مسألة: ومن مس الطيب قبل أن يحلق فى الحج؛ فقّد أساء ولا دم عليه. 

ووحه ذلك أنه قد وحد منه تحلل» وهذه حالة عنتلف فيها فى إباحته. 

مسألة: وأما المعتمر» فإذا كمل طوافه وسعيه. فلا يلبس ثيااء ولايمس طيبًا حتى 
يحلق أو يقصر. وقد كره مالك ذلك كله وقد تقدم ذكرف فإن فعلء فقد قال ابن 


ووجه ذلك أنه قد كمل عمرته؛ ولم يبق عليه منها شىء غير التحلل. 

مسألة: فإن وطبع قبل أن يحلق» فقد اختلف قول مالك فيه فى رواية ابن المواز عنه, 
قال مرة: عليه عمرة أخرى. وقال مرة: ليس عليه إلا الهدى. 

وحه القول الأول أنه لم يوجد منه تحلل فى هذا النسكء فإذا وطئ وجب أن 
يفسد. أصل ذلك إذا وطئع فى الج قبل الرمى. 

ووجه الرواية الثانية أنه وقت لو مس فيه الطيب لم تحب عليه فدية. فإذا وطئ لم 
تفسد عمرته؛ وإنما يلزمه الهدى لما وطوع قبل أن يتحلل وبعد تمام فعل العمرة. 

ووجه الرواية الثالئة أنه وقت لو مس فيه الطيب ولبس المخيط» لم تجب عليه فدية, 
فإذا وطئع لم يجب عليه شىء فى العمرة. أصل ذلك ما بعد الحلاق» والله أعلم. 

6د كد 
الباب السادس هل هو نسك أو تحلل 

لنا أنه نسك من مناسك الحج وهو أحد قولى الشافعى؛ وله قول آخحر: أنه مباح 
بعد النظر يمنع الإحرام؛ فإذا زال الإحرام زال تحرعه للحلاق» وتقليم الأظفار» ولبس 
الثياب. 

والدليل على أنه نسك يئاب صاحبه على فعله قوله تعالى: «إلتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله4 [الفييع: /الع الآيق قوصف دخحول المسجد على هذه الصفة فيما وعدهم 
بهه ولو لم يكن نسكًا مقصودًا لما وصف دخولهم به كما لم يصف دحولهم بليسهم 
الثياب والتطيب. ووحه ثان أنه كناية عن الحج أو العمرة» ولو لم يكن من النسك لما 
كنى به عنه. 

ودليلنا من جهة السئة الحديث المتقدم أنه فق قال: ورحم الله المحلتين» ثم قال فى 
التالئة: : والمقصرين: فلو لم يكن فعلاً يئاب عليه فاعله لما دعا له والشانى: أنه أظهر 
تفضيل الحلاق على التقصير» ولو لم يكن نسكمًا له فضيلة من عليه ثواب لما كان أفضل 

١‏ - مالك عَنْ عبد الرّحْمَن قي د عه بي لَبْلا 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لاقم 


كناب الحج وفوفوة فم ةيمد رفو يمور ما نميو فرووو ومن ورهن همي م مووي ررمي م ر نمام م مر ة ةم المت م ملل ث نل ؤة 
لسرم رو” 2 5 0 ممه ام مه 

َه مدر فيَطوف اليس وَبينَ الصا وَالْمَروقء ويوحر اْجلاق حَتَى يبح قَال: 
شر ذ إلى ايح فيَطُوفُ بو حتَى يلق رس قَالَ: 5000 


ا 


َأوترَ فيه ولا يقرب الْبَيّت. 

الشرح: قوله: «أله كان إذا دخل مكة معتمرًا أو طاف وسعى ليلا أخر الحلاق 
حتى يصبح) ووصف ذلك بالتأخير؛ لأن السنة تعجيله؛ واتصاله بالفراغ من السعى لما 
فيه من تعجيل سلامة النسك ما عسى أن يدخحل عليه مسن نقص وطهء أو غيره» وجاز 
التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الخلاق قى الأغلب 

وقد روى عن مالك فيمن طاف وسعى لعمرته من الليل: فلا بأس أن يؤر الحلاق 
إلى الصبح. قال: وتعجيل ذلك أفضل 

فصل: وقوله: «ولكنه لا يعود إلى البيست» يريد أنه كان لا يطوف بالبيت حتى 
يحلل من عبرته بالخلوق؟ لأن من سة المكمر أن لأيظر قن ليت معفلة حجن يكمئل 
عمرتهء ويتحلل منها بالحلاق . 

وقد قال مالك فيمن طاف وسعى لعمرته ليلاً فأخر الحلاق حتى يصبح: لا يتنفل 
بطوافء ولا يدخل البيتء ولا يقربه حتى يحلق. قال أصبغ فى العتبية والموازية: فإن 
فعل» فلا شىء عليه. قال مالك: ولا يدحل الببت حتى يحلق» فإن فعل؛ فذلك واسع. 

وهذا على ما تقدم أن الخلاف ,عنى على وجه الاستحباب؛ لأن التحر بها والحلاق 
متصل» وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى 8 نخر هديه وحلق رأسه عنى بأثر نحر 
هدي وأفعاله ميق على الوجوبء أو على الندب» فمن نسى حلق رأسه فذكر ذلك 
كنى أيام منى حلق بها. 

قَالَ مَالِك: إِلْقَاءُ الث حلاق الشّغرٍ ولس الثيّابه وما يَْبَْ َلِك. 


قال يَحْيَى : سل مَلِك عَنْرَخُلٍ نس الجلاق بينى فى الْحَحّ هَل لَه 
فى أن يَحُلِقَ بمَكة؟ قَالَ: ذلك راي والجلانا بوي )> حب إل , 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم أن الحلاق .عنى على وجه الاستحباب لأن النحر 
بها والحلاق متصلء وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى طلّْ حر هديه وحلق رأسه 


1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


عنى بأثر هديهء وأفعاله © على الوحوبء أو على الندب» فمن نسى -حلق رأسه. 
فذكر ذلك ,عنى أيام منى حلق بها. 

قَالَ مَالِك: الأخ” الذى لا اعيلاف فيه عِندنا أذ أحذائلة على رامد ولا تاخز 
يرن ِو حتى سر هديا إذا كا مع ولا يِل من طئء حَيْم عله حَمى يَجِلَ 
بينى يَْمَ الس َلك أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال: 51ل فلو لوخي 
يَبلُْ الْهَدى مَحِلّة4 البقرة: .]١95‏ 

وهذا على نحو ما تقدم أن أحذدًا لا يحلق ولا يأحذ من شعره ثمن كان معه هدى 
حتى ينحر لما قدمناه من أن الخلاق بعد النحر. 

والأصل فى ذلك ما احتج به مالك من قوله تعالى: لإولا تحلقوا رءووسكم حتى يالغ 
الهدى محله4 وهذا وإن كان بلفظ البلاغ» فإن معناه النحر؛ لأنه قد قال تعالى: وإهديا 
بالغ الكعبة» [اللائدة: ل ومعناه منحور بها بدليل أنه لو مات بها قبل أن يتحر لما 
أجزأ عن جزاء الصيد. 

فصل: وقوله: «ولا يل من شىء حرم عليه حتى يحل يوم الدنحر بمدى» يريد أنه لا 
يكون تحلل من شىء من الإحرام قبل يوم النحرء ولذلاك قلنا إنه لا يرمى الجمرة ولا 

+ جد 6د 
التقصير 

00 0 الع لين رَمَضَان وَهُوَ 

َك تيك لين لك على لذي ” 

الشرح: قوله: كان لا يأخل من رأسه ولكديته شيئًا إذا نوى الحج بعد الفطر من 
رمضات ا 0 


مستحب, ولذلك استحب للمعتمر أن لا يحلق إذا كان بقرب الج ليوفر شعره 
5م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 688. الشافعى فى الأم /808/1. 


كتاب الحخج 0001 ا 
للحلاق فى الحج» ولعل عبد الله بن عمر كان يترك ذلك بعد الأعذ منه عند الفطر 
للتجمل للعيد, ولذلك لم يوقت ترك الأخذ منه ما قبل العيد. 


فصل: وقول مالك: «وليس ذلك على الناس» يريد أنه لا يجسب على الناس التزام 
مثل هذا على وحه الوجوب, ويحتمل.أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب 
والاستحباب؛ لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك؛ رحمه الله ولما فيه من طول التشعث 
وتقديم الامتناع من الأخخذ من الشعر قبل الإحراممدة طويلة» والله أعلم. 


8م - مَالِكء عن : نافع أن عبد اللو بْنَ مر كان إِذَا حَلّقَ فى حَج أَوْ عُمْرٍَ 
أحذ مِنْ لِحَييه وَشَاربهِ. 


الشرح: قوله: أنه كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخل من حيته وشاربه» يريد أنه 
درك كي و عد رجي اج ال م 
منهما على وجه لا يغير الخلقة من الحمال والاستتصال لهما مثلة كحلق رأس المرأق 
فمنع من استئصاهما أو أن يقع منهما ما يفير الخلقة» ويؤدى إلى المثلة. 

وأما ما تزايد منها وحرج عن حد الحمال إلى حد التشعث وبقاؤه مثله. فإن أحذه 
مشروعء فلما كانت من الشعور التى يجوز الأحذ منها تعلق بها حكم النسك على 
وجه الاستحباب. 


4 - مَالِكء عَنّْ ربيعة بن أبى عبد الرّحْمَنِ أن رَحُلا أتى الَْايمَ بن مُحَمَاٍ 


2 ل 


فقال: ل و 0 معى بأهلى» ثم لك لك سشعبير دمت لأذنو مِن 


1 7 ميهة الى 


هْلِى» فقَالت: إنى لَمْ أَقَصْ مِنْ شعرى بَعْكُ فَأَحَذتُ مِنْ سعَرهَا بأسنانى ثم وق 
بهّاء فَضحِكَ الْقَاسيم وَقَالَ: كرها لاع و م شع ا بالْجَلَميْنِ. 


قَالَ مَالِك: أُسْتَحِب فى يثل هذا أن بورق نا كك أن عَبْدَ الله بْنَ عباس 
انا تن اين يز انكر دك لازنا دنا 0 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 805. الشافعى فلى الأم 59/197 5؟. المغنى 471//9. 
الجموع 2315/8 1514 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 85. البيهقى فى معرفة السنن والآثار .١1١1١9-/19‏ 
الملجموع .١54/8‏ 
)١(‏ ذكره البيهقى فى معرفة السئن والآثار ١١195110‏ 


9" كدج ود ل وتنم انا ديطااو وا اطتمسية اط اس ديو ع نسي بع مرو كتاب الج 

الشرح: قوله: «إنى أفضتء وأفضت معى بأهلى) يحتمل معنيين؛ أحدهما: أنه 
توحه للإفاضة وعدل إلى الشعب فى توجهه إلى الإفاضة» ويحتمل أن يكون يريد بقوله: 
وأفضت» طفت طواف الإفاضة» وأنه عدل إلى الشعب لانصرافه من الإفاضة إلى منى» 
وهو ظاهر اللفظ لقوله: وأفضت» وإئما يقتضى الإفاضة الشرعية» وهى طواف الإفاضة. 

فصل: وقوله: وفذلهبت لأدنو من أهلى, فقالت: إنى لم أقصر بعد منعته الدنو 
منهاء ومعناه اللدماغ؛ لما لم تكن قصرت بعد» وهذا يقتضى أن من طاف للإفاضة ولم 
يحلق» فإنه لا يجامع أهله لأنه قد بقى عليه شىء من التحلل لأن الخلاق من التحلل فى 
الحج. 

فصل: وقوله: «فاخذت من شعرها بأسدالى ثم وقعت بهاء يريد أنه رأى ذلك 
تقصيرًا يبيح منها ما عنعه عدم التقصير» وضحك القاسم بن محمد رضى الله عنهتما 
أخبره به عن نفسه من الحرص على التماع؛ والتسبب له وإقامته القص بأسنانه لشىء 
من شعرهاء مقام التقصير اللازم لها حرصًا على بلوغ ما أراده منها. 

فصل: وقوله: ومرهاء فلتأخدذ من شعرها بالجلمين» محتمل أمرين» أحدهما: أنه علم 
أن أخذه من شعرها بأسئانه لا يمكنه استيعاب جميع شعرها بالتقصيرء وكان يرى أنه لا 
يجزئ إلا الاستيعاب» فأمره بأن يقصر بالحلمين؛ لأنهما ثما يمكن الاستيعاب بهما. 

ويجتمل وجها آحرء وهو أن يعتقد أنه لا يجزئ الأخمد من الشعر بالأسنان ولا 
بغيرهاء إلا ما كان من الحديد الذى اعتيد التقصير بهء وأما التفصير بالأضراسء فإنه لا 
يقوم مقام القص بامججلمين. 

فصل: وقول مالك: «استحب فى مشل هذا أن يهريق دمّاء معناه أنه لما أصاب 
النساء قبل تمام تحلله بالحلاق كان عليه الدم» وأيضًا فإن طوافه للإفاضة قبل الحلاق نما 
قد احقلف أصحابنا فى إعادته فى وجوب الهدى به؛ فكيف إذا تحللها الوطء. 

فصل: وقوله: «وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسى من نسكه شيئًا فليهرق 
دما احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يحتمل أن يريد به أنه قول قد قاله 
غيره» فجاز أن يذهب إليه بوحه من الاحتهاد؛ ويقتضى ذلك أن النسيان والعمد عنده 
فى ذلك سواء أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دما فى نسيائه مع عذر النسيان» فبأن 
يكرن ذلك عليه في العمد والهل أولى. ولا احتج على ذلك بقول ابن عباس: «من 
نسى من نسكه شيئاه اقتضى أن يكون الجلاق عنده نسكاء وإلا لم يتناوله الدليل. 


كناب الحج ا ور امي الوية 

وفى ذلك وحه آخرء وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضى وحوب الهدى؛ 
لأن من نسى من نسكه شيئا كالمبيت بالمزدلفة أو رمى الجمار؛ فقد وجب عليه الهدى» 
وإنت كان فيها ما يستحب فيه الهدىء. لكن لما احتمل قول ابن عباس الوجوب 
والندب» واشتمل على المعنيين» تعلق به الندب؛ لأنه متناول له. 

ويجوز أن يكون مالك» رحمه الله يريد بقوله: واستحب له أنه يستحب إيجابه 
عليه» ويكون قول من أوجب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه؛ فيكون الهدى 
على هذا القول واجيّاء والله أعلم. 

ل ار مودي ال د عد 
الح 32 قاض ولمْ َل ول يق جهل حَهِلَ ذَلِكَ فَأَرَهُ عَبّدُ اللّهِ أن يرجع 
فيَْاِقَ أو يُقصرَ» ثم يحم إِلى ايت ٠‏ فيفيض 

الشرح: الرحل الذى يقال له المجبر» هو ابن أحمى عبد الله بن عمر» وهو عبد 
يقصرء جهل أن ذلك كان يلزمه. فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر. 

وهذا يقتضي أن الرجوع إلى موضع الحلاق .عنى» ولو لم يأمره بالرجوع إلى منىء 
لقال: فأمره أن يحلق ثم يفيض. 

ولا قال: أمره أن يرجع؛ فيحلق ثم يرجع إلى الببت فيفيض؛ فهم منه أنه لقيه بغير 
0 امك وش اصرف إل م :قامره ارداق تيه فيجلاز تم 

وقد احتلف فيه ففى ١‏ الختصر: يرجم فيحلق ثم يفيض » وقيئل يندحر ويحلق» ولا 
شىء عليه. 

فإذا قلنا إنه يعيد الإفاضة» فوجهه أنهما تحللان مرتبان» فإذا قدم الآخخر منهما وحب 
الإتيان به ما لم يفت وقته كالخلاق» ورمى جمرة العقبة. 

روك اكول الاتى اليا مدب اا جنا اناري اشرو برقال رقي عار لايم 
أحدهما على الأآخر» لا يوجب الإعادة كالحلق والذبح. 


م - ذكره البغوى فى شرح السنة 4/9١5؟.‏ ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .85١‏ المحلى 
11 . 


فرع: فإن قلنا يعيد الإفاضة» فإن ذلك على الاستحباب. وفى المختصر: من ترك 
ذلك» قلا شىء عليه. ووجه ذلك ما قدمناه. 

وهل عليه هدى أم لا؟ روى ابن المواز عن مالك: إن ذكر فى أييام منى حلق ولا 
شىء عليه» وإن ذكر بعد منى حلق وأهدى, قال ابن القاسم: إن تباعد ذلك بعد 
الإفاضة أهدى, وليس لذلك حب هذا الجسواب يصعح أن يكون لسأخير الخلاق على 
القولين جميعًا فى الأمر بإعادة الإفاضة؛ وعلى القول الثانى؛ والله أعلم؛ وقد تقدم 
ذكره. 

8 - مَالِك أنه يَلَعْدُ أن سّالِمٌ يْنْ عَبّدٍ الله كان إذَا أرَادَ أذ يُسْرمٌ دَعَا 
ِالَْلَميْنِ فقصّ شَارِبَك رَأَعَدَ مِنْ لحي قبْلَ أن يَرْكْب وَقبْلَ أذ يُهلَّ مُحْرِمًا. 

الشرح: قد.روى عن ابن عمر أنه كان يوفر شعر رأسسه ولخيته إذا أراد الججج من 
آخر رمضان» فيحتمل أن يكون سالم بن عبد الله رأى فى ذلك حلاف رأيه؛ ويجتمل 
أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك فى العمرة» وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك فى 
الحج وحكمهما عندهما مختلف. 

وأما قص الشارب» فلم يختلفا فيه» وقد روى فى المجموعة عن مالك فى الذى يريد 
أن يحرم: لا بأس أن يقص شاربه» ويقلم أظفاره» ويتنور عندما يريد أن يحرم. وأما 
شعر رأسه. فأحب إلى أن يعفى ويوفر للشعث. 

قال الفاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والفرق عندى بين الشارب واللحية 
والرأس» أن الشارب يلحقه الأذى بطولهء ولا يلحق ذلك بطول شعر الرأس. واللحية؛ 
والثانى أن توفير اللحية والرأس تشعيث لهما ولا يتشعث الشارب بأن لا يقصر شعرف 
فلا يفيد توفيره ‏ شعكًا. 

فصل: وقوله: «أنه كان يفعل ذلك قبل أن يركب وقبل أن يهل» يدل على أن ذلك 
عنده من جملة التنظيف وتوابع الغسل للإحرام» فيجب أن يعمل بأثر الغسل» فإذا أكمل 

ا عد 


5م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ام 


كعاب الحج ماه قاع عه مهفا ا ين وعم 8د فقثم مم من ةفو ووو وه وء رمو يم ميم م مام رن مهرم مقن فممممعيمةء م ممه 6" 
التلديد 


اناك زات ع ارورائة موا تاقوا عدر اللاي دن م 
طمن رابك فالخل ول سين هوا بالتلبيد. . 
يه رم س قاسم 


/28 - مَالِكء عن يُحْيَى بن سَعِياٍ سيا عَنْ سّعِياد بن الْمُسَيّب أذ عْمَرَ عمر بن 
الْحَطّابِ قَالَ: من حفص رأسة أ ضفر أو كي ققد وح عل الجلاقة. 

الشرح: قوله: ومن ضفر التضفير أن يضفر شعر رأسهء إذا كان ذا جمة ليمنعه ذلك 
من الشعث والعقص أن يعقص شعره فى قفاه؛ إذا كان ذا حمة لغلا يتشعثء والعقد 
كذلك والتلبيد أن يجعل الصمغ فى الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ليمتعه ذلك 
من الشعث» قال ذلك كله ابن حبيب» فأمر عمر بن الخنطاب من فعل هذه المعانى التى 
تمنع الشعثء؛ أن يحلق» ولم يبح له التقصير. 

وذلك على وحهين, أحدهما: أنه بدل ما تمتعوا به من مباعدة الشعثء والثانى: أنه 
لا يكاد مع:التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر. 

0 الموازية: من لبد أو عقص أو ضفر أو ربط شعره قبل أن يحرم من 

ل ال فى الموازية: يس عليها إلا التفصير. . ومعنى 
ذلك ما قدمناه» من أن المرأة ممنوعة من الحلاق» وهذا يقتضى أن الحلاق للملبده إنما هو 
بدل مافاته من الشعثء وما منع منه التلبيد» ولو كان امتناع التقصير من جميعم الشعر 
لكان حكم المرأة فى ذلك حكم الرحل؛ لأنه لابد لها فى التقصير من جمع شعرهاء ولا 
تتوصل إلى ذلك عندى إلا بعد أن تمتشط ويذهب التلبيد. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: رولا تشبهوا بالتلبيد» هكذا رواه أكثر الرواة) أى 
لا تشبهوا به فإن من تشبه به وجب عليه ما وجب على الملبد من الحلاق»؛ قاله ابن 


مستي سيا ٠‏ 


حون 


6 د 


/1م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 851. 
قال فى الاستذكار 119/1: قد روى مثل قول ابن عمر هذا عن النبى وه من وحه حسن 
ويروى فى هذا الحديث: «تشبهُوا وتُشبهواة بضم التاء وفتحهاء وهو الصحيح.معنى تنشبه. ومن 
روى «تشبهوان أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذى من سنة فاعله أن يحلق. 

8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 851. 


كس ل ا ا انو ضيه اح ا اش كنات الحج 
الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة يعرفة 


05م 0200 ا ا ار 


كام ميري 


مَك فيهاء قل علد لل لالت ردن عراش نا معو ال فق َال 

ا ينه وَحَمُودَينٍ عَنْ يُسَارِ وَتَلانَة أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ» وَكَانَ الْبيْتْ يَوْمئِذ 
ا عُهِدَةٍ نم صلى. 

ارا «أن رسول الله يَيَه دخل هو وأسامة وبلال وعفمان بن طلحة 
البيت» سنة فى دعول البيت وإغلاقه عليهء دليل على جواز ذلك لمن أبيح له الانفراد 
فيه للدعاء والذكر والصلاة. ولمن حضرته نية, وإنما جاز ذلك فى البيثت 
بخلاف المساجد؛ لأنه ثمسوع منه فقفل عليه؛ لأن مقصوده الطواف به؛ وذلك إنما 
يكون فى خحارجه وسائر المساجد المقصود مئها الصلاة فيهاء فليس لأحد أن ينفرد 


8 - أخرحه البخارى فى الصلاة 0385 21488 4ا4: 41/6 49/1» اطجبمعة 0٠١١‏ المج 
١555 4١6‏ الجهاد والسير 2707/55 المغازى 15 .4١‏ ومسلم فى الج 205845 05*58 
1لا للم لل الاك 855 1, والترمذى فى الج ١٠م‏ 814. والنسائى فى 
المساحد 568٠‏ 3437 القبلة ١4لاء‏ 59لاء مناسك الج +خ؛, دعمرل؟, كأعرلل لزعلا 
وأبر داود فى المناسك .١11/7.6‏ وابن ماحه فى المناسك 4ه., 517.", وأحمد فى مسئد 
المكثرين من الصحابة لاد"4. 4158) لاه5ه., لا4لاه» 0401١‏ باقى مسد الأنصار 
8٠6١ 08‏ ؟. والدارمى فى المناسك 17817 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد “/55: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك» قالوا فيه: 
عمودا عن هينه وعمودين عن يساره؛ منهم: يحبى بن يحبى النيسابورى وبشر بن عمر الزهرالى؛ 
وكذلك رواه الربيع عن الشافعى؛ عن مالك. ورواه عئمان بن عمر عن مالك؛ فقال فينه: عل 
عمودين عن عينه» وعمودين عن يساره. وروى أبو قلابة عن بشر بن عمرء عن مالك: عمودًا 
عن يميئه» وعمودًا عن يساره؛ وكذلك رواه إسحاق بن الطباع» عن مالك» وقد روى ذلك عمسن 
ابن مهدى» عن مالك فى هذا الحديث: وجعل عمودين عن يمينه؛ وعمودًا عن يسارهء كذلك 
رواه بندار عنه؛ وكذلك رواه الزعفرانى عن الشافعى» عن مالك؛ وكذلك رواه القعنبى وأبر 
مصعب رابن بكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه» من مالك. وروت طائفة من رراة 
الموطأاً عن مالك هذا الحديث؛ وانتهى حديثئهم إلى: ثم صلى. وزاد ابن القاسم فى هذا الحديث 
عن مالك بإسناده هذا؛ وحعل بينه وبين المبدار نحو ثلاثة أذرع. ورواه ابن عفير وابن وهب وابن 
مهدى عن مالك؛ كما رراه ابن القاسمء إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرع» ولم يقولوا: تمر 


كتاب الج 151110106 افون الل لاع ا ل من أو سو د الم ا التو اه 
بذلك فيها فى وقت حاجة الناس إليها. ش 

فصل: وقول عبد الله: وفسألت بلالا حين خسرج دليل على حرصه على العلم 
واقتفائه لآثار النبى ظَْ وتحفظه على ما شاهد منهاء وسؤاله عما غاب عنهء فقال له 
بلال: وجعل عمودًا عن يساره وعموديين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءة ثم صلى» 
وذلك دليل على جواز الصلاة فى البيت. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء؛ لأن لفظ الصلاة إذا أطلق فى الشرع؛ اقتضى الصلاة 
المعهودة دون الدعاء؛ وإن كان اسم الصلاة ينطلق عليه إلا أن عرف الشرع حرى فى 
استعمال هذه اللفظة على الصلاة التى فيها الركوع والسجود. فوجب حمل هذه اللفظة 
على ذلك إلا أن يدل دليل على غير ذلك هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره من 
رواية نافع. 

ورواية ججاهد فقال: «أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله ويك دحل الكعبة» قال 
ابن عمر: فأقبلت والنبى #ُّ قد خرجء وأجد بلالاً قائمًا بين الناس؛ فسألته» فقلت: 
صلى قي فى الكعبة؟ قال: نعمء ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت» 
ثم خرج فصلى فى وجه القبلة ركعتين»7"". 


- مَالِك» عن ابن شِهَابِي عَنْ سَالِم بْن عبد الله أنه قال: كتب عَبْدُ 


)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 819. التسائى فى الصغرى حديث رقم /1101. أحمد فى 
المسند حديث رقم 23571954 7717981, 

- أخرحه البخارى فى كتاب الحج .5 .١5‏ والتسائى فى الصغرى كتاب مناسك المج 
.556 ل/زه55. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :/١/4‏ هذا الحديث يخرج فى المسندء لقول عيد الله بن عصر 
للحجاج: الرواح هذه الساعة إن كنت ترييد السنة. ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة» فأقصر اللثطبة» وعجل الصلاة. وقول ابن عمر: صدق. وروى معمر عن الزهرى؛ أنه 
كان شاهدًا مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج. وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره» عن معمر» 
عن الزهرى» وذلك عند أهل العلم وهم من معمر. وقال يحبى بن معين: وهم فى ذلك معمر 
وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئا. وقال أحمسد بن عبد الله ين صالح: قد روى 
الزهرى عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث. وقال: هذا ثما لا يصححه أحد سماعاء وليس 
لابن شهاب سماع من ابن عمر؛ غير حديث معمر هذاء إن صح عنه. وأا محمد بن يحيى 
الذهلى النيسابورى؛ فقال: مكن أن يكون الزهرى قد شاهد ابن عمر مع سالم فى قصة 
الحجاج واحتج برراية معمرء وفيها: فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمسء وفيها- 


304 8ذظعر سومي هه م 8٠‏ . اميه 0 1 ا ا و م دن ماه 
الْمَلِكِ بْنُّ مَرْوَانَ إِلَى الْسَمَّاجٍ بْنِ يُوسُف أن لا تخخالف عَبْدَ الله بن عُمّرَ فى شَئْءٍ 
/ م هلل 9 ماع مما م 


يِنْ أثر الْحَيّ قَالَ: فَلَمّا كَانَ يوم غرّفة حَاءَهُ عَبِدُ الله بْنْ عُمّرٌ حِينَ رَالْتٍ 

التّمْس» ونا ممه فُصَاحَ به عِنْد سادق أَيِنَ هذا فَحَرَجَ عليه الْحَمَّاج وَعَليِ 

ْحَمَةَ مُعَصْفَرَة فَقَالَ: مَا لَكَ يا أب عَبْدِ الرَّحْمّن؟ َقَالَ: الرُوَاحَ إن كنت ا ف 

اس فَقَال: أَهَدِهِ المّاعة قَال: 96 قَال: فَأنْظرئى 0 فيط على مَاءُ م أخرج 

رَلَ عبد الو حَتى مَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بينى وَبيْنَ أبى» فَقْلْت لَهُ: إن كنت ثريدُ 

أذ شري الس الوم َافْصر العمطية َعَجلٍ الصّلاة؟ قَال: فَحَعَلَ الْحَسَّاجُ يَنظَرُ 
3 نو في 


سَالُِ. 

الشرح: قول عبد الملك للحجاج: ولا تخالف ابن عمر فى أمر الحج) إقرار بدينه 
وعلمه. وأنه القدوة فى زمانه الذى يجب أن يقتدى به أهل وقته. وومضى عبد الله إلى 
الجاج حين زالت الشمس يوم عرفة» مسارعة إلى النير ومعونة عليه وحرصًا لى 
إثبات ما عنده من العلم» ونشره وانتفاع الناس به وتوجهه إليه حين زالت الشمسء» هر 
السنئة, لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم. 

وقد ذكر جابر بن عبد الله من حديث النبى فل فى الدج «حتى إذا زاغست الشمس 
أمر بالقصوى» فرحلت له. فركب حتى. أتى بطن الوادى؛ فخحطب الناس)(" وذكر 
الحديث. 

فالسنة تعجيل الصلاة فى ذلك اليوم ليتعجل الوقفوف. وقد قال ابسن حبيب: يبدا 
بالخطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسير » قدر مايفرغ من الخطبة. وقد زالت 
الشمس. 

قال الشيخ أبو محمد: وفى قول ابن حبيب هذا نظرء وقد قال أشهب فى كتابه: إذا 
حطب قبل الزوال» لم يجزه؛ وليعد الخطبة, إلا أن يكون قد صلى الفلهر يريد بعد 
الزوال» فتجرئه. 

-قال الزهرى: وكنت يومئذ صائماء فلقيت من الحر شدة. قال محمد بن يحيى: وقد روى ابن 

وهب عن عبد الله العمرى عن ابن شهاب شر رواية معمر فى -حديقه. انتهى باخختصار. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 1114. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5.04 508. أبو 
داود حديث رقم //ا؟!. ابن ماحه حديث رقم 50175 الدارمى حديث رقم 5.0م١.‏ 


كتاب الحخج 0 

وهذا التأويل من الشيخ أبى محمد فيه نظر؛ لأنه قد عاد فيه إلى ما أنكره على ابن 
حبيب. وقوله: إلا أن يكون قد صلى الظهرء إنما يريد أشهبء أنه لا يعيد الخطبة بعد 
الصلاة لأنه قد فات وقتهاء وهى نافلة. وأما الصلاة فقد علم أنها لا ترجى قبل الزوال» 
فلا معنى لاشتراط ذلك فيها. 

والذى يتحقق من الخلاف بين ابن حبيب وأشهب أن ابن حييب يرى أن يؤتى 
بالخطبة قبل الزوال وأشهب ينع من ذلكء ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت 
بفعل الصلاة؛ والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على كل حالء وإنما جاز ذلك لأن 
الخطبة ليست للصلاة» وَإِئما هى تعليم للحاج؛ ولذلك لم يغير حكم الصلاة فى الجهرء 
ولم يتقدم الأذان عليهاء فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها وقت الصلاة؛ وإنمامن 
حكمها ذلك لما شرع من اتصالها بالصلاة» والله أعلم. 

فصل: ولعل عبد الله بن عمر, إثما صاح عند سرادقه ليكون أسبرع لخروجه من 
إدحعال الأذن عليه» وهذا كله لما أراد من الإسراع؛ وتعجيل الوقوف» وخحروج 
الحجاجء وعليه ملحفة معصفرة» يحتمل أن تكون غير مفدمة؛ وإن كان المطبوع كله 
مكروما للأئمة» لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فى ذلك» فيغتر يذلاك مس رآه يلبس 
المصبوغ. 

فصل: وقوله: والرواح إن كنت تريد السنة يقتضى أنه بعد الزوال إلا أنه أعلمه 
أن السنة التعجيل. 

وقول الحجاج: وأهذه الساعة؟: دليل على أنه كان يعتقد تأخير الصلاة والوقوف 
عن ذلك الوقت حتى أعلمه عبد الله بن عمر أن السئة التعجيل فى ذلك الوقتء فلما 
قال له التجاج: وأنظرنى حتى أفيض على ماء» وكان الغسل فى ذلك اليوم مشروعًا 
لاسيما لمن يؤع بالناسء انتظره رفقا به وعونا على الطاعة. 

فصل: وقول سالم: «وسار بينى وبين أبسى» يحتمل أن يكونوا على رواحلهم؛ لأن 
السنة الركوب فى ذلك الموطن لمن كانت له راحلة وحج راكبًا كما فعل النبى فق 
وقد تقدم ذكره من حديث جابر. 

وقول سالم له: «إن كنت تريد السنة اليوم) الظاهر أنها سنة النبى ييه وبتصديق 
عبد الله بن عمر له يدخل فى المسند. 

فصل: وقوله: وفاقصر الخطبة» وعجل الوقوف, أصحابنا العراقيون يطلقون أنه لا 


0 نى ذلك أنه ليس لما يأتى به من الأطبة تعلق كخخطبة 
الجمعة» ولا يغير حكم الصلاة 5 فيتقلها إلى القصر وابجهر» وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يخطب الإمام يوم عرفة» وكذلك يقول جميع أصحابنا المغاربة 
والمدئيون» يقولون: يخطب الإمامء إلا أنهم لا يجعلون للحطبة حكم اللاطبة للصلاة فيما 
نذكره» وإنما يجعلون لها حكم التعليم ولا يبعد أن يكون ابسن حبيب إثما قال: يخطب 
بعرفة قبل الزوال؛ لأنها ليست للصلاة» ولو كانت للصلاة لوحب أن يشتركا فى 
الوقت. 1 

وقد قال مالك: كل صلاة بخطب لهاء فإنه يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة 
يخطب فيهاء ولا يجهر لها بالقراءة» فقال: إِْما تلك للتعليم؛ وما يبين أنها ليست للصلاة 
أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد الخطية» ولو كانت الخطية للصلاة لوحب أن يؤذن فى أول 
اللتطية كاجمعة. 

مسألة: ومن حكم هذه السنة أن يز خب ١:‏ تحطبتين» يجلس بينهما. فال ابسن المواز: 
وخطب الج ثلاث» أولهن: قبل يوم التروية بيوم بعد صلاة الظهر.فى المسجد ارام 
وقيل: قبل الزوال» والأول قولناء وهى لا يجلس فى وسطهاء يعلم الناس مناسكهم 
وخروجحهم إلى منى» وصلاتهم بها الظلهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة 
وغدوهم منهاء وغير ذلك. 

والخطبة الثانية: بعرفة يجلس بينهاء وهى تعليم الناس ما بقَى من مناسكهم من 
صلاتهم بعرفة» ووقوفهم بهاء ودفعهم ومبيتهم عزدلفة وصلاتهم بهاء ووقوفهم بالمشعر 
الخرام والدقع منه» ورمى جمرة العقبة والحلق والنحر والإفاضة. 
والخنطبة الثالثة: يعد يوم النحر بيوم» وهو أول أيام الرمى» وهى خخطبة واحدة لا 
يجلس فيهاء وهى بعد الظهر يعلم الناس الرمى وأوقاته» وكيف هو ويوم كفرهم. وما 
لهم من التعجيل فى يومين وتعجيل الإفاضة والسعى فى تأخيرها والبيتوتة .عنى ليالى 
منى» ولا يجهر بالقراءة فى صلاته فى شىء من هذه الخطب. 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماحشون: وتفتح هذه الخطب الثلاث بالتكبير 
كالأعياد» ويكبر فى خلال كل خطبة ويجلس فى وسطها بين كل خخطبتين. 

مسألة: ومتى يؤذن للظهر؟ قال ابن حبيب: يؤذن للظهر إذا جلس الإمام بين 
الخطبتين. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك؛: يؤذن يوم عرفة) والإمام عخطب. 


كتاب الحخج يا[ [ 1[ 0 
وفى المدونة إذا فرغ الإمام من خخطبتهء قعد على المنبر» وأذن المؤذن» فإن فرغ من أذانه 
قام فترل الإمام» فصلى بالناس. 

فرع: ويؤذن لصلاة الظلهر» ويقام لهاء وأما صلاة العصرء فقال أبو القاسم فى 
المدونة: يؤذن لها ويقام لها. وقال ابن الماحشون: لا يؤذن للعصرء ويقال لها. 

وجه قول ابن القاسم أنهما صلاتا فرض يجمع بينهماء فكان لكل واحدة منهما أذان 
وإقامة كالصلاتين يجمعان فى السفر أو المطر. 

الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 

١‏ - مَالِكه عَنْ نَافِع أن عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلّى الظُهْرَ وَالْمَصْرٌ 
مغرب وَالْعِشَا البح بونى ثم يَفْدُو ذا طلت اعمس إلى عركة. 

الشرح: قوله: «أنه كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى» يريد 
أنه كان يخرج من مكة يوم التروية» وهو يوم منى» وهو الثامن من العشر. قال ابن 
حبيب: إذا مالت الشمس من يوم التروية» فطف بالبيت سبعًاء واركع؛ واحمرج إلى 
منى» فإن خحرحت قبل ذلك» فلا حرج. 

وروى ابن المواز عن مالك: يخرج من مكة يوم التروية قدر ما يضلون بها الظهرء 
فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يبيت بها إلى أن 
يصبحء فيصلى الصبح: وكذلك فعل النبى ف وأفعاله فى القرب على الوجوب أو 
الندب» فإذا دل دليل على انتقاء الوجوبء فهى على الندب. 

مسألة: وكره مالك المقام بمكة يوم التروية حتى يمسى إلا أن يدركه وقت اجمعة 
أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرحوا. قال ابن القاسم: معناه أنه ثمن يلزمه إِتمام الصلاة. قال 
أصبغ: فأما المسافرء فإ شاء خرج» وإن شاء صلى الجمعة؛ وأحر إلى أن يصلى لفضيلة 
المسجد الحرام. قال محمد: وأحب إلى خروجه إلى منى ليدرك بها الظهر والعصرء وإما 
تكلم مالك عمن لم يفعل حتى أخذه الوقت. 


0 - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى ١]‏ . ومعرفة السئن والأثار 5/1 .١٠٠١5‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم /851. 


اب قي وك سنوي اجن تو حك اباسطكيراص بالوواو دا ابد لحف وود ا ا كتاب الج 
فصل: وقوله: «ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة) هو السنة. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفة إلا من كان ضعيفا أو 
بدابته علة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلك كله لما قدمناه من الاقتداء 
بفعل النبى فقك. 
قال ابن حبيب: ومن غدا من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمسء فلا يجلوز خسر 
حتى تطلع الشمس على ثبير ومعنى ذلك أن ما قبل بطن تمسر قى حكم منى, قلا 
يكون غاديًا إلى عرفة إلا خروجه من منى إلى بطن محسر بعد طلوع الشمس. 


مم يري 


َالَ مَالِك: وَالأمْرُ الْذِى لا اعتتلاف فِيه عِنْدَنَا أذ الإِمّامَ لا يَحْهَر بالْقرْآن فى 
الظهْرٍ َم عرق آله يَنْطيُ الا يوم عرفَة؛ 2 نما هِىَ 
طهر وَإِنْ وَافقَت الْجْمَعَةَ نما هىّ ظَهْرٌ لَكِنْهًا قَصْرنت مِنْ حل السفر. 
قل لِك فى إِمَام لْسَاجَ إذَا وافق يَوْمُ الْسْمعَةٍ ْم عَرقَة أو يَوْم ع التسشر أ 0 
يام الدشريق: إهُ لا يُحَمّعُ فى شئء مِنْ يلك الأَام. 
قوله: رأن الإمام لا يجهر بالقرآن فى الظهر من يوم عرفة:» لأنها ظهرء وذلك أن 
الخطبة لا تأثير لها فيها لما قدمناه؛ وإذا وافق؛ فإنها ظهر أيضاء وإنما تقصر للسفرء 
وليست بصلاة جمعة لأن عرفة ليست موضع تجميع؛ لأن التجميع لا يكون إلا موضع 
استيطال وإقامة» وعرفة ليست بدار قرار» ولا بدار استيطان؛ ولا إقامة؛ فلا تجمع فيهاء 
وأيضًا فإنه ليس فيها قرية» وهى شرط فى صحة الجمعة. 
فصل: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق» لم يجمع 
فى شىء من ذلكء أما فى عرفة؛ فلما قدمناه» وأما منى» فإنها وإن كانت قرية مبنية, 
فليست بدار استيطان ولا إقامةء ولا لها أهل يستوطنونهاء وإنما يسكنها الناس أيام منى 
خخاصة» وما كان بهذه المثابة» فلا يجوز أن يجمع فيهاء ولو سكنت واستوطنت لكان 
حكمها حكم سائر البلاد فى التجميع» والله أعلم. 
ا 
صلاة المزدلية 


7 - مَالِكء عن الن هاب عَنْ سَالِم بن عَبْد اللو عَنْ عَيْدٍ اللو بن عُمّدْ 


- أشرحه البخمارى فى ابتمعة 1 الج 0 ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها- 


كتاب الج 11 010 
أن َسُولَ اللو فق صلَى الْمَْرب وَالْوِشَاء بِالْمردَلقَةٍ حَمِيعًا. 

الشرح: قوله: وأنه وَهَكِ صلى المغفرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» يحتمل من حهة 
اللفظ أنه صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة» وإن كان صلى كل واحدة منهما متفردة 
ويحتمل أن يكون جمع بينهماء وهو الأظهر؛ لأنه يقتضى الأمرين جميعًا الجمع بينهما 
بامزدلفة» والجمع بينهما على سنة الجمع. 


وح" - مَللِك عن مُوسى بْن عُقبَة عَنْ كيو مَولَى ابن عباس عن أ كان 
ابن ري أنه سمِعَهُ يَقَولُ: فم سول اللو ف ين عر حتى إِذا كان بالطب نول 


بال قتوضأء فلم يبغ الْوْضُوء» فَقلْت فَقَلْتُ لَهُ: الصّلاةَ يّا رَسُولَ اللّهِء فَقَالَ: «الصّلا 
ا ل ا عام اتاد 
فصل الْمَغرب» ثم أناح كل إِنْسّان عير فى متو ثم يمت الِْشَاءُ َصّلاهًا وَلَمْ 
يمل يما شه 


َه 
0 
0 
0 


4١‏ ١١ء‏ الحج /7711. والترمذى فى الحج .8١1‏ والنسائى فى 507: 104. مناسك الحج 
5585. وأبو داود فى المناسك 15145: 15549. وابن ماجه فى المناسك 8.117. 
وأحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 4751 49184 6511١ 288٠١‏ 5184. والدارمى 
فى الصلاة 47/5 :١‏ المناسك 8 .١8٠١‏ والطحاوى فى معانى الآثار ؟/73151. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :8١/5‏ هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: فيما علمت إلا عمد 
ابن عمرو الغزى, فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة» وزاد ألفاظا ليست فى الموطأ عند أنحد 
الرواة. 

4 - أخرجه البخارى فى الوضوء .١75‏ ومسلم فى الحج 460؟5. والنسائى فى المواقيت 506 
مناسك الحج 791/1 374175 3014 8.917 8070. وأبو داود فى المناسك 1541١‏ 
4 ,. وابن ماححه فى المناسك ,":0٠١‏ وأحمد قى مسكد الأتضار 2514 730151١‏ 
87٠١4‏ 0, والدارمى فى المناستك .18٠5‏ والطحاوى ععانى الآثار عن أسامة 
.»١ 7‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 87/١‏ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة +١1/9‏ -ن 
أساية, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5: هكذا رراه جماعة الحفاظ الأثيات من رواة الموطأ عن 
مالك» فيما علمتء إلا أشهبء ابن الماحشونء فإئهما روياه عن مالك» عن موسى ين عقبة 
عن كريب» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد. والصحييح إسقاط ابن عباس من هله الرراية» 
انتهى ياختصار. 


4؟ بع ود و لج مائو اتن حا الماح 1ه وه أل راي اكوم امور لاه كتاب اليج 

الشرح: قوله: «دفع رسول الله ويه من عرفة» قد تقدم أن دفعه كان بعد غروب 
وتعالى» وادفع وعليك السكينة والوقار» وإن كنت راحلا فامش الهويناء ولا تتسل» 
وإذ كنت :راكياء فاع ولا تمرولة ولا زثانن إذا وجندت قهرة أن برل شنينا. 
والأصل فى ذلك حديث أسامة بن زيد المتقدم: أن رسول الله #8 كان يسير العنق» 
فإذا وجد فحجوةٌ) نص. 

مسألة: ويستحب أن يأحذ فى طريقه من عرفة إلى المزدلفة بين المأزمين؛ رواه ابن 
المواز وابن حبيب عن مالكء قال: فإن أععذ من غير ذلك الطريق» فلا شىء عليه؛ لأنه 
ليس فيه إخلال النسك. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كان بالشعبء نزلء؛ فبال» ليس التزول بالشعب بسنة ولا 
مشروع؛ لأنه ليس من جنس العبادات. قال ابن حبيب: لم ينزل النبى 4# بين عرفات 
وجمع إلا ليهريق الماء. 

وقال عكرمة: الشعب التى كانت الأمراء تنزله اتخذه رسول الله وَوّْه مبالأً 
واتخذتموه مصلى. 

فصل: وقوله: «فتوضأ ولم يسبغ الوضوء» يريد بقوله: «توضاء الاستنجاء من 
البول» ويريد بقوله: «لم يسبغ الوضوء: وضوء الحدث؛ ولذلك قال أسامة: والصلاة 
يا وسول الله» تذكرة له لما رأى من تركه الاستعداد لها بالوضوءع ويحتمل أن يريد 
بقوله: «فتوضأ» وضوء الحدث. وأراد بقوله: «ولم يسبغ الوضوءء لم يبالغ فيه مبالغته 
إذا أراد الصلاة به. وقد روى هذا المعنى فى الحديث» فيكون وضوء ذلك وضوءًا آخر 

فصل: وقوله ق: والصلاة أمامك» يقتضى أن ذلك ليس بوقت الصلاة؛ وأن ذلك 
ليس .كوضع للصلاة» أو أن الأمرين جميعاء قد اتفقا هئالك» وذلك أن من وقف بعرفة 
لا يخلو أن يقف بها مع الإمام أو بأثر دفع الإمام» فمن وقف مع الإمام ودع بدفعفى 
فقد قال مالك: لا يصلى حتى يأتى المزدلفة فيجمع بينهماء واستدل على ذلك بقوله 
ف والصلاة أمامك». 

فصل: فمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة دون عذرء فقد قال ابن حبيب: يعيد متى 
علم منزلة من صلى قبل الزوال لقول رسول الله وُ: «والصلاة أمامك» وبه قال أبو 


كعاب المج 00000000000 
حنيفة. وقال أشهب: لس با ضت وز رمد ملت 11 اذ متلي تر باك ل 
فيعيد العشاء وحدها أبداء وبه قال الشافعى. وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن» 
واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهماء فلم يكن ذلك شرطا فى صحتهماء 
وإتما كان على معنى الاستحباب كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. 
مسألة: ومن أسرع: فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق» فقّد قال ابن حبيب: لا صلاة 
ووحجه ذلك قوله فلك: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن 
جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق, فلا يجوز أن يؤتى بها قبلهء ولو 
كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنهء وقد روى عن عبد الله بن مسعود. 
مسألة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام» وكان له عذر ثمن وقف مع الإمامء فقمد 
قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام» فليصل كل صلاة لوقتها. ؤقال مالك» فيمن كان 
له عذر عنعه أن يكون مع الإمام: أنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بيئهما. 
وهذا يقتضى مراعاته للوقت دون المكان» وقال ابن القاسم» فيمن وقف بعرفة بعد 
الإمام: إن رحا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل» فليؤخر الصلاتين حتى يأتى المزدلفة» وإلا 
صلى كل صلاة لوقتهاء فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام 
دون غيره» واعتبر مالك بالوقت دون المكان؛ واعتبر ابن القاسم بالوقت المختار للصلاة 
والمكان» فإن حاف فوات الوقت المغتار: بطل اعتبار المكان وكان مراعاق وقتها 
فصل: وقوله: وفلما جاء المزدلفة توضاأ فأسبغ الوضوء, إن كان وضوره الأول هو 
الاستنجاىى فإنه يريد بالوضوء هاهنا وضوء الحدث» وإن كان وضووّه بالشعب وضوء 
الحدث غير أنه اقتصر على أقل الواحبء فإن إسباغه هاهنا الإتيان به على أتم أحواله. 
فصل: وقوله: «ثم أقيمت الصلاة فصلى» يريد أنه بدأ بالصلاة ولم يؤخرها؛ لأن 
حلولها إنما هو مغيسب الشفق» ومغيب الشفق مع الوصول إلى المزدلفة» وقد وجحمد 
الأمران» فيجب تقديهما. 
وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة أييدا بالصلاة أم يؤحر حتى يط عن راحلته؟ 
فقال: أما الرحل النفيفء فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل؛ فلا 
أرى ذلك؛ وليبدأ بالصلاتين ثم يحط راحلته. وقال أشهب فى كتابه: لو حط رحله 


7ن 010001 نوه ادوع لطا ماسم لطا الس ا لو نمدا اد ل الا ها ار 0 كتاب الج 
وحطه له بعد أن يصلى المغرب أحب إلى ما لم يضطر إلى ذلك لما بدابسه من الثقل أو 
لغير ذلك من العذر. 

ووحه ذلك أن تقديم الصلاة مشروع؛ لأن ذلك فعل النبى ف غير أن العمل 
اليسير ليس بفاصل بين الوصول والصلاة لاسيما إذا كان لعذرء وقد توضاً النبى 286 
بالمزدلفة. 

فصل: وقوله: «فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت العشاء فصلاهاء, 
يريد والله أعلم تعجيل صلاة المغرب عند الوصول أو قبل أن يعيد كل إنسان مكان 
نزوله» فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاءء فذهب كل إنسان إلى تعيين مكان نزوله 
وإناحة بعيره به وتعشى النبى ييه بعد ذلك على رواية ابن مسعود؛ ليتم كل إنسان ما 
يحتاج إليه من إناححة بعيره» والتخحفيف عن راحلته. 

قال أشهب: يحط عن راحلته بعد المغرب إن شاء وإن لم يكن بها ثقلء قريبء لا 
تفاوت فيه بين الصلاتين» وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتيرء وإنماهو 
مباح موسع فيه. 

فصل: وقوله: وثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولسم يصل بينهما» يريد أنه لم يتنفل 
بينهما. وقد روى عن عبد الله ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين؛ ثم تعشى ثم 
صلى العشاء. وقد قال أشهب: لا يتعشى قبل أن يصلى المغربء وإن خخحفف وليصل 
المغرب» ثم يتعشى قبل أن يصلى العشاءء إن كان عشاؤه خفيفاء وإت كان فيه طولء 
فليؤخره حتى يصلى العشاء أحب إلى. 

ويحتمل هذا أن يكون المع هناك ليس .كقصود فى نفسه. وإنما المقصود تأخير 
المغرب إلى بعد مغيب الشفق» ويحتمل أن يكون هذا العمل اليسير ليس بفاصلء ولا 
مانع من حكم الجمع على ما قال أشهب. 

وروى ابن عمر أن النبى 8 جمع المغرب والعشاءء فجمع كل واحدة منهما نافلة» 
ولم يسبح بينهماء ولا على أثر واحدة منهماء وهذا يحتمل. أن يقصد الوقت, والله أعلم. 


5 - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عَدِىُ بن تَابِتم الأنصارئى أذ عَبْدَ الله 


4 - أنخرحه البخمارى فى الج .١1617‏ ومسلم فى الحج 14؟1. والنسائى فى المواقيت 501: 
مناسك الج 117/4 ؟. وابن ماحه فى المناسك 0١1١‏ وأحمد فى باقى مسئد الأنصار 441 7؟. 
5, والدارمى فى المناسك 17/819. 


كتاب الخج ادو ف الس مف ووو عا ااا او ا 
ابن يزيد الخطوى أخبر أذ أب أرب الأنمنًا ارا أ الأمتا كد ارشول الوه 
فى حَجَة الْوَدَاع الكرم واليفاج بالذ فد حوزقا 
8 - مَالِك» عَنْ نَافِع أن عبد الل كان رف الحدري والساء 
بالْمُرَِْمَةٍ حَمِيعًا. 
الشرح: هذا اللفظ يحتمل معنيين» أحدهما: أنه صلى الصلاتين بالمزدلفة. والقانى: 
أنه صلاهما بالمزدلفة على حكدم الجمع بينهماء وحمل اللفظ على الوجهين أولى 
لاحتماله لهماء ولا تنافى يبنهما إلا أن.يدل دليل على غير ذلك» فينهى إلى ما دل 
عليه والله أعلم. 
د د 
صلاة منى 
000 58 كه سن # 2 مل م ل 
قال مَالِكَ فِى أَهل مكة: نهم يُصَلونَ بينى إِذَا حَجُوا ركعتين ركعنين حتى 
يَنُصرفُوا إلى مك20 . 
55 - مَللِكه عَنْ هِظّام بن عُرَوَة. عن أيمه ٠‏ أن رَسُوَلَ الله هك صَلَى الصّلاة 
الوا 2 يعن كين نأا بكر صّلامًا يينى ركعي أن قمر كن الخطافت 
صَلامًا وى رَكْيِء أ ماد مها بِنى رَكَْينٍ شَطرَ مرب لكا 


هي 


بعك 
الشرح: قوله: دفى أهل مكة أنهم يصلون إذا حجوا ركعتين) يريد انهم إذا حجوا 


اقتضى ذلك بلوغًا إلى عرفة ورجوعًا إلى مكة ولو كان منتهى سفرهم عرفة لما 0 
الصلاق واحتسب فى هذا السفر بالذهاب والمجىء؛ لأن من رج من مكة إلى عرفة 


- أخحرحه البارى فى الجمعة 8 . ومسلم فى الحج 17717. والترمدذى في الج .8١5‏ 
والنسائى 307 مناسك الحج /71/9. وأبو داود فى المناسك 215155 21742 1544. وأحمد 
١١‏ والدارمى فى الصلاة 419 .١‏ 

)١(‏ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم /ال. 

895 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 41. وروى.موصولاً عن ابن عمرء أخرحه 

البحارى حديث رقم ٠ ١87‏ . التسائى 1١7/78‏ 


م07 او لكلف قا لوقاف تيال امح م لساك لو مخ ام ل ا سسا كتاب المج 
محرمًا بالحج» فلابد له من الرجوع إلى مكة بحكم الإحرام الذى دحل فيه؛ لأنه لا يصح 
أن يتم عمله الذى دحل فيه إلا بالرحوع إلى مكة. 

وأما سائر الأسفار؛ فإن نوى فيه المسير والمجىى فإنه لا يلزمه الرجوعء وله أن 
يقيم فى منتهى سفره أو يعضى منه إلى موضع سواه فأخبر مالك أن الوااجب على أهل 
مكة إذا خرجوا للحج أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مككة» وذلك يقتضى أن 
يصلوا بها ركعتين فى البدأة والعودة» ويصلون كذلك بعرفة والمزدلفة» وغيرهماء والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: «أن رسول الله َو صلى بمنى ركعتين مما احتج به على صحة قوله 
من أن حكم المصلى عنى التقصير» وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
وعثمان بعض سخلافته: ثم أتم. 

وقد اختلف الناس فى معنى إتمامه. فقيل إنه كان اتخذ أهلاً.بمكة, فرأى أنه لا يقصر 
مكى؛ لأنه اعتبر فى سفره من مكة باللخروج إلى عرفة دون العودة إلى مكة؛ وهذا لم 
يثبت» وهو من المهاجرين» ولا يجوز للمهاحرين استيطان مكة. 

وقيل إنه رأى الإتمام أفضل» وهو رأى جماعة من الفقهاء أن الإتمام فضيلة» والتقصير 
رخصة: وأن النبى يي إنما قصر تخفيفًا على الناسء وليتيسر جحواز التقصيرء والذى 
ذهب إليه مالك أن التقصير أولى. 
ومع أبى بكر وعمر ركعتين» فليت حظى من أربع ركعات» ركعتان متقبلتان. 


17م - مَالِكء عن ابن شِهابن عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب أن عُمَرَ بْنْ الخطاب 


ما قَِمَ مكة صَلَى بهم رَكعتيْن ثم انصَرّف فَقَالَ: يا أهْلّ مَكَةَ أيَخّا صَلاتَكُمْ فَإِنًا 
َس م ملّى عر نطاب رين ىه وك يا أنه قال لهم 
0 2 


مو 
00 


شيئا. 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب حين قدم مكة صلى بهم ركعتين» يريد أنه قدم 
أيام إمامته» فصلى لهمء وكذلك يفعل الإمام إذا ورد بلدا من عمله؛ أقام بهم الصلاق 
فإن كان بنية المقام أتم الصلاة» وإن كان بنية السفر قصرهاء وظاهر مساق الكلام 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4/اق. المغنى 6486/9, 


00 11 10'ظغ 
يقتضى أنه ورد حاجاء وإن كان قصر الصلاة؛ فإن ذلك يقتضى أنه ورد مكة بالغد مسن 


يوم التروية» ل م 

فصل: وقوله: : «ثم صلى بمنى ركعتينء.ولم يبلغنا أنه قال لهسم شيئاء الضمير راجبع 
إل أهل مكة فى قوله: «ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا لأنهم هم الذين جحرى ذكرهم 
وأما أهل منى» فلم يجر لهم ذكرء ولا لها أهل؛ ا 
نسب إليها أحد, فإنما ينسب من يقيم حواليها من الأعراب النتقلين» وإنهالميأمرهم 
بالإتمام لما كان حكمهم التقصير الذى هو حكمه وأمرهميمكة بالإتممام لما كان حكمه 
الإتمام الذى يخالف حكمه فى القصرء فتبأهم على ترك اتباعه فى القصر. 

سْيِلَ مَالِك عَنْ ما ل مكة كيف صَلاتهُم بره ركان أم م أريع؟ وَكيِف بأبير 
الْسَاجّ إِنْ كان مِنْ آمل 2ك لينل الو رلفطاة ردزلة أَرْبَعٌ رَكَعَاتٍ أو رعين؟ 
و2 صلاة أل مَكةَ فى إِقَائتِهم؟. , 

َقَالَ مَالِك: يُصَلَى أمْل مَكَة عرفَةَ وينى ما أقَامُوا بهمًا رَكْعيدِنِ رَكْعينِ 
يَقَصُرُونَ الصّلاة حتى يَرْحعُوا إلى مكة. قَالَ: وير الْسَاجٌ أيْضًا إذَا كان يِنْ أل 
و ل ل ا 

يقِمْ الصّلاة 57 وَإِنْ كان أَحَدُ سّاكنا بعرقة مُقِيمًا بها فإ ذَلِكَ يم الصّلاة بها 


الشرح: قد ثقدم من قول مالك أن أهل مكة يقصرون الصلاة عنى وعرفة؛ وقد يبنا 
وحجه ذلك» وعخالفة هذا السفر لغيره من الأسفار» وحكم الأمير فى ذلك حكم غيره؛ 
لأنه يلزمه من التمادى والرجوع ما يلزم غيره. 

0 
عنده؛ لأنها ليست دار استيطان على ما قدمنا ذكره إلا أنه إن اتفق.ذلك» فإن المقيم بها 
يتم الصلاة؛ لأن من حكم كل مسافر يصلى فى بلده؛ فإنهُ يتم الصلاة وإن كان عليه 
التمادى إلى غيره» ولذلك أتم أهل منى .عنى وأهل عرفة بعرفة. 

# # ا 
صلاة المقيم بمكة ومنى 
قَالَ مَالِك: مَنْ قَدمّ مَكَةَ لهلال ذى الْحِجَّة فَأَمَلّ بِالْحَج َه يِْ الصّلاة حَنى 


6 [1ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 271 ووو ل ةم ا ا ل كتاب الج 
يعي يرن مكة لِنى مفْسْ وَكْلِك أنَذ كه 3 اح تي نف اكت ور ارم 
يال 

الشرح: وهذا على ما قال من قدم مكة :لهلال ذى الحجحق فإنه يقيم مكة سبعة 
أيام؛ لأن الخروج إلى من إنما هو فى اليوم الشامن» وهذه مدة يتم الصلاة من نوى 
إقامتها فى موضع. 

وكذلك لو. ورد وبيئه وبين يوم الترؤية أربعنة'أيام كان حكمه إتمام الصلاة حتى 
يخرج: إلى منى فيقصرء ولا يلزم على هذا الخاج .عنى يوم النحرء فإنه إن لم يتعجل» فإنه 
لا يستكمل بها أربعة أيام» فلذلك لم يفصل بين أول سفره وآخره فلم يزل اللقيم بهنا 


أيام منى يتم صلاته. 
ْ تبر م تنا 
تكبير أيام النشريق 


54م - مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن ميد أنه بلقَهُ أن ُمَرَ بن العطاب مخرج اعد 
وامه 5 ل 3 0 
ين يم الدخرٍ حجن رقع الهارُ سيا ؛ فكب كبر النامن يتكبيروء نم حرج الاي بن 
َيه يك بعد لقاع لنهارء كير كير النمن بتكبيروه م حرج لق حون زاف 
ل ال ا 17 قعل آنا عم 
السمس! كبر فكب الناس يكبيو ححتى يتصرل الك ير وَيبْلغ البْيتَ» فيعلم أن 
قد حرج يَريى. 

الشرح: خحروج عمر بن الخطاب فى الأوقات المذكورة للتكبير على معنى تذكير 
الناس وتنبيههم على ذكر الله تعالى لما روى عمن النبى فل أنه قال: «إنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله تعالى»"© وخماف أن يغلب على الناس فى أكثر أوقاته التشاغل 
والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكان يخرج ويعلن بالتكبير مذكر للناس بذلك. 

وقد قال مالك: إن عمر كان إذا كبر.عنى بعد الزوال حسر الناس الأمتعة لرمى 
الجمار» فيحتمل أن يكون عمر يقصد ذلك ليتأهب الناس لرمى الدمار إذ كان رميها 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /411. 
)١(‏ أخرجه مسلم حديث رقم ٠ ١14١‏ النسائى ة ا 5غ . أبو دارد 
حديث رقم .181١7‏ أحمد فى المسند حديث رقم ٠١‏ 


كتتاب اليج .... 000 
ل العياذة وق لقان لواء بولمله كإدبيريه فى مارت معن لوال عقي ار 
التكبير إلى مكة فيعلم الناس أن عمر قد خخرج لرمى الجمار فيتذكرون حيتئذ ذكر الله 
.تعالى» ويغتنمون الدعاء حين دعا الناس .كنى رجاء أن تنالهم بركته. 

فصل: وما روى عن.عمر فى.ذلاك أول.يوم من أيام التشريق. قال ابن حبيب: 
ينبغى لأهل منى وغيرهم أن يكبروا:أول النهار. ثم إذا ارتفع؛ ثم إذا زالت الشمس» 
بالعشىء وكذلك فعل عمرء وأما أعل الآفاق وغيرهم» ففى خروجهم إلى المصلى وفى 
دبر الصلوات ويكيزون فى خلال ذلك ولا يجهرون والحجاج يجهرون به فى كثل 
الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع» فيرمون ثم ينصرفون بالتهليل والتكبير حتى يصلوا 
الظهر بالمحصب. ثم ينقطع التكبير. 

قَالَ مَالك: الأمرٌ عندنا أن أذ اكير فى ام اشرق دُبْرَ الصلوّات وَأَوَلُ ذلك 
تكْبِيرٌ الإمّامء اا عدر لق اوري د انر وَآغيرٌ َلِكَ تَكْبيرٌ الإمَامٍ 
وَالناس مَعَهُ دير صّلاةٍ الصبح مِنْ آخير يام التفثريق» 5 نم يفطل التكبير. 

قَالَ مَالِك: لكر فى يمري َلَى الرّحَال وَالْساءِ مَنْ كان ى حَمَاعَةٍ 
9 وسحدَة بينى أ بالآاق كلها وَاحبُء َنم ينم اناس فِى ذلك بِإمامٍ الْحَاجَ 
ربالئاس بينى لأنّْهُمْ إِذَا رَحَعُوا وَاْقَضَى ى الإخرا م التموا بهم حتى يُكونوا مِتلَهُمْ فى 
لعز مانا عن كزيكن عاكاء اانه ايانم بهم إلا فى تَكُبير أَيامٍ التشريق. 

الشرح: قوله: ا اع اه 
بعد السلام فلا يكبر إلا بعد السلام من سنجود السهو ومن فاته بعض الصلاة» فإنه 
يكبر بعد السلام وتمام القضاى قاله أشهب. 

ووجه ذلك أنه شرع بعد تمام التحلل من الصلاة وما تقدم ذكره ببعض الصلاة وأما 
هو من تمام الصلاة وجبرانهاء فلا يكون التكبير إلا بعد السلام منها. 

فصل: وقوله: ودبر الصلوات؛» يريد الصلوات الخمس» رواه على بن زياد عن 
مالك فى المدوئة دون النوافل؛ خلافا لبعض التابعين؛ لأن فى تخصيص هذه الصلوات 
بذلك تعظيمًا لهاء ولأنه ذكر واجب» فوجب أن يختص من الصلوات بالواجحب منها. 


فصل: وقوله: «وأول ذلك تكبير الإمام فى عقب صلاة الظهر من يوم التحر 


4 ا ا ا 12111111111110 كتاب المج 
وآخره تكبيرة عقب صلاة الصبح من آخر أيام العشريق» ومعنى ذلك أن هذه مدة 
صلاة الناس .عنى؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة؛ وصلاة الظهر فى 
آخر أيام التشريق لا تصلى .كنىء وإنما يرمى الحمار الاج ثم ينفرء فيصلى الظطهر 
بالحصب أو حيث أدركته الصلاة من طريقه. وقال الشافعى: يكبر فى صلاة الفلهر 
من آحر أيام التشريق. 

ووحه قول مالك ما قدمناه. قال الشيخ أبو القاسم: وذلك فى حمس عشرة صلاة 
أولها صلاة الظلهر من يوم الدحر وآجرها صلاة الصبح من آعحر أيام التشريق. وفى 
كتاب ابن سحنون فيمن فضى صلاة من أيام التشريق بعدها: فلا تكبير عليه. 

ومعنى ذلك أن لهذا التكبير اختصاصًا بهذه الأيام لقوله تعالى: «إواذكروا الله فى 
أيام معدودات# [البقرة: 7١؟].‏ 

مسألة: فمن نسى التكبير بأثر الصلاة كبرء إن كان قريبًاء وإن تساعد؛ فلا شسىء 
عليه. 

وحه القول الأول أن المراعى فى ذلك القرب؛ لأنه مضاف إلى الصلاة. وفى المدونة 
من قول مالك: إن نسى الإمام التكبير» فإن كان قريباء قعد فكبر وإن تباعد» فلا شىء 
عليه؛ وإن ذهب ولم يكبر والقوم حلوس فليكبرو. ووه القول الشانى مراعاة امال 
التى يتحلل عليها من الصلاة» فإذا فارقهاء فلا شىء عليه. 

فصل: قال فى المدونة: ويكبر الناس والمسافرون» ومن صلى وحده وأهل البوادى 
والعبيد وغيرهم من المسلمين. وقال فى المختصر: ولا يكبر النساء دير الصلوات. 

وجه القول الأول أن المرأة ممن يلزمها حكم إحرام كالرحل. ووحه القول الفانى أنه 
معنى من حكمه الإعلان؛ فلم يثبت فى حق المرأة ابتداء كالأذان. 

مسألة: وصفة التكبير» قال فى المجموعة على بن زياد عن منالك: التكبير دبر 
الصلوات. الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر. وفى المختصر عن مالك: الله أكيرء الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللى والله أكبرء والله أكبر ولله الخمد. قال الشيخ أبو 
القاسم: وذلك ست كلمات» وإن اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أجزاف والأول 
أفضل. 

وررى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: ونحن نستحسن فى التكبير ثلانّاء فمن 
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زاد أو نقصء فلا حرج. وروى ابن القاسم وأشهب أنه لم يحد فيه ثلاماء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: الأيّامُ الْمَعْدُودَاتَ» أَيَامْ التشريق. 

الشرح: الأيام المعدودات» هى أيام الرمى» وهى ثلاثة أيام متصلة تلى يوم النحرء 
وهى أيام التشريق» قيل سميت التشريق؛ لأن لوم الأضاحى تشرق فيهاء وقيل: 
مبعيث بذلك لقولهع: أشرق ثبيو كما ذثير: 

وما يدل على أن الأيام المعدودات؛ هى التى وصفغناها بذلك قوله تعالى: «إواذكروا 
الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثئم عليه» 
[البقرة: 701 معناه والله أعلم؛ فمن تعجل فى يومين منهاء ومن تأخر حتى 
يستكملهاء والتعجيل فى يومين منها أن يقيم منى منها يوم النحرء وهو أولها ثم يوم 
النفرء وهو الثانى منهاء فيأتى فى البومينبما شرع فيه من الرمى» ثم ينفر فيه» فيكون 
قد تعجل قبل اليوم الثالث» والتأخير أن يقيم إلى اليوم الثالث: وهو يوم الصدرء فيأتى 
بما شرع فيه من الرمى ثم يصدر. 

6 ف 


صلاة المعرس والمحصب 
11 - مَاِك» عن نَاؤوء عَنْ عب الل بن عمَمَ أذ رَسُول اللو 8 أناح 
ِالْبَطْحَاء الى بنى الْحُليمَ مَصَلَى يها. قَالَ نافٌِ: وَكَانَ عَيدُ الله بن عُمَر يُفعَلٌ 
ذْلِكَ. 


5 


قَالَ مَالِك: لا يبنى لاد أا يجاو لمعيس ذا َل حت مل فو إن سر 
به فى غَْرِ وَكْتو صلا َم نَى تالاه نم صلّى ما نا لَه لأنة َلنِى أن 


مس ار مم 


سول اللو فلك عمس بو أن عبد اله بن عمَرٌ أناح به. 

الشرح: المعرّس» هو البطحاء التى بذى الحليفة. ومعنى المعرس موضع النزول يققال: 
عرس الرجل بالمكان إذا نزل به وحط فيه رحلهء فسمى ذلك الموضصع المعرس؛ لأن و 
نزل فيه» ولما صلى فيه النبى أ استحبت الصلاة فيه تبركًا يموضع صلاته؛ مع أنه 


هم 


8 - أخعرجه البخارى فى الج 4 . ومسلم فى الحج 1917”. والنسائى فى مناسك الج 
5 وأبو داود فى المناسك 1/42 .١‏ وأحد فى 4514 9149م 5154م 01057 


روى أن النبى لَك أمر بذلك؛ رواه عبد الله بن عمر عنه وله أنه نودى. وهو فى 

فصل: وقول مالك: ولا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلى فيه:(© 
وخص ذلك بالقفول لأنه روى أن النبى وك إنما أناخ فى قفوله. 

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله #ِق كان يرج من طريق الشسجرة» ويدحل 
فى طريق المعرس» وأن رسول الله © كان إذا خرج لمكة يصلى .مسجد الشحرة» وإذا 
رحع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى» حتى يصبح. 

فصل: وقوله: اوإن مر به فى غير صلاة فليقم حتى تحل الصلاة شم يصلى ما بدا 
لهم واحتج على ذلك بفعل النبى #. وفى رواية عبيد الله عن نافع أن النبى 8 كان 
يفعل ذلك. 

وهذا يدل على تكرر ذلك الفعل منه والاقتداء به تمارجى بركته لاسيماء وقد 
أوحى إليه فى هذا اليوم أنه ببطحاء مباركة؛ فيجب أن يقصد بالصلاة رجاء بركة ذلك 
فيهاء وليس لما يصلى فيه حدء يريد فى الكثرة والقلة. 

وأقل ذلك ما شرع من النافلة» وهو ركعتان, فهذا حد فى القلق. وأما الكثرة فلا 
حد لهاء والله أعلم. 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر فى التمهيد 5 أقوالا للعلماغ فى ذلك فقال: قال أبو حنيفة: من مر 
بالمعرس من ذى الحليفة راحعًا من مكة» فإن أحب أن يعرس به حشى يصلى فعل؛ وليس عليه 
ذلك بواحب. وقال محمد بن الحسن - تمدحًا له -: بلغنا أن رسول الله © عرس به؛ وأن ابن 
عمر أنانخ به؛ وليس ذلك عندنا من الأمر الواحب؛ إما هر مثل المنازل التى نزل بها رسول الله 
قن من منازل طريق مكة؛ وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فينزل بهاء فلذلك فعل مشل 
ذلك بالمعرس؛ لا أنه كان يراه واحبًا على الناس؛ ولو كان واحبّاء لقال فيه رسول الله فَفلك 
رأصحابه للناس ما يقفون عليه. وقال إسماعيل بن إسحاق؛ ليس نزوله ل بالمعرس كسائر 
منازل طريق مكة, لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه؛ والمعرس إنما كان يصلى نافلة, ولا 
وحه لمن زهد الناس فى الثير؛ قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل» ما أنكر ابن عمر على نائم 
ما توهمه عليه من التأخر عنه. قال: رحدثنا أبو ثابت» عن ابن أبى حازم» عن موسى بسن عقبة: 
عن نافع: أن ابن عمر سبقه إلى المعرسء وأبطأ عليه نافع؛ فقال له: ما حبسك؟ قال: فأعبرته 
فقال: ظننت أنك أعذت الطريق الأخرى» لو فعلت لأوجعتك ضريًا. وروى الليث عن نافع 
مثله. 
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وإنما ذلك لمن كان قافلا من حج أو عمرة. 

وقد روى أبو داود بن سعيد عن مالك فيمن حج أو اعتمر من أهل المدينة» ثم قفل 
عليه أن يأتى المعرس» وإنما ذلك على من توجه إلى أهله فى صدره, والله أعلم. 

٠‏ - مَالِكء عَنْ نَافِع أَنعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلّى الطّهرَ وَالْمَطْرٌ 
مغرب والْعِشّءَ باحص ثم يحل مَكَة ين الل يطُوفُ بالييْتو. 
وهو الذى يقال له: الأبطح, رواه ابن المواز عن مالك. 

وقوله: وأنه يصلى هذه الصلواث بالمحصبء يتتضى أن ذلك مشروع عثده.. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس بن مالك عن النبى #يَكهُ أنه صلى الظهر والمغرب 
والعشاء بالمحصبء ورقد رقدة. 

وقد روى عن عائشة أنها قالت: المحصب ليس بسنة» إثما هو منزل نزله رسول الله 
لَه ليكون أسمح لذروجه. وروى ابن عباس نحوه. وروى سليمان بن يسار عن أبى 
رافع» قال: لم يأمرنى النبى ؤي أن أنزل بالأبطح: ولكنى أتيتها فضربت فيها قبت 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: إنى لأستحب النزول بالمحصب إذا فرغ 
الإمام من أيام الرمى وصدرء وإن لم يفعل؛ فلا بأس. وروى ابن وهب عن مالك: أن 
ذلك حسن للرجال والنساء وليس ذلك بواحب. 

وقد قال ابن عمر: النزول بالمحصب سنة» أناخ به رسول الله يا وأبو بكر وعمر 
وعئمان والخلف وهذا على ما قال؛ ولا خلاف فى أنه غير واجب وإثما الخنلاف فى 
الاستحباب. 

وقد قال مالك: ١‏ 9 ستحب للأئمة؛ ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به فإن 
ذلك فى حقهم؛ لأن هذا أمر قد فعله النبى يق والخلف تعين على الأئمة» ومن يقتدى 
به من أهل العلم إحياء سنته. والقيام بها لكلا يترك هذا الفعل جملة» ويكون للنزول بهذا 


٠‏ - أشخرجه البخارى فى الج 108018 1714. والنسائى فى المناسكالحج .5.7١‏ والدارسى 
فى المناسك 4 .١87‏ 


الوضع -حكم النزول بسائر لواضع لا نيلة ارو به بل لا يجوز التزول به على وه 
القربة. ٠‏ 

فصل: فإذا قلنا يستحب النزول به؛ فإن ذلك لمن لم يتعجل؛ فأما من تعجل فى 
يومين» فلا أعلم التحصيب يكون له رواه ابن حبيب عن مالك. وقد روى ابن أبى 
ذئب عن ابن شهاب: لا حصبة لمن تعجل فى يومين. 

ووجه ذلك أن هذا إنما هو لمن استوفى العبادة» وأتى بها على أكمل هيثتهاء فأما 
بج ار ا الفضيلة وتعجل بترك المبييت .منى ورمى الجمار الذى 
هو آكد من التحصيب» فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب النذى لا يقوى قوةٌ 
التأخير فى القرب» وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم النشرء فقد قال مالك: أحب 
للإمام أن لا يقيم بالمحصب لكى يصلى الجمعة بأهل مكة. 

فصل: ومن لم يقم بالمحصبء. فد قال ابن حبيب: كان مالك يأمر بالمحصب 
ويستحبهء وإن شاء مضى إذا صلى به الفظلهر والعصر حتى يأتى مككة؛ ويدع المقام به 
حت بمسى إلا أنه لا ينبغى لأخد أن يدع التعريس به. 

وأما من جهل أو نسىء فلم ينزل به ومضى كما هو حتى أتى مكة؛ فصلى بها 
الظهر والعصر أو صلاهما بطريقه فلا شىء عليه من دم ولا غيره» قاله ابن حبيب. 
ووجه ذلك ما قدمناه من أنه مستحب مختلف فى استحبابه, فالأخذ به أحوط ومن 
تركه فلا شىء عليه؛ لأنه لم يخل بواجب. 

مسألة: ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتى الأبطح: فإنه يصلى الصلاة حيث 
أدركته. فإذا أتى الأبطح نزل به؛ قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن أداء الصلاة فى وقتها متفق على وجوبه والنزول بالأبطح متف فى 
استحبابه» مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة فى وقتها. 

فصل: وقوله: «ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت» إن كان من عليه طواف 
الإفاضة؛ فيدحل لذلك» وإن كان ممن يريد الرحيل؛ وقد طاف لإفاضته. فيدحل 
لعلواف الوداع؛ وإن كان يريد المقام بمكة فقد حلء وإن شاء طلاقء وإن شاء أحر 
الطواف, والله أعلم. 

ل ل 


كتاب الحج 211010110 22 000 
البينوتة بمكة ليالى منى 

١‏ - ملِكه عَنّْ نافع أن كنال رَعَقوا أذ شدد ن الحطاب: كان يفت 
ِحَالا يدلو الناس مِنْ وراء اَن 

7 - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ أن عُمَّرَ بْنَ الْحَطَّابٍ قَالَ: لا 
يتن أَحَدّ مِنّ الْسَاجٌ لَيالِىَ ينى مِنْ وَرَاء الْمَقمةِ. 

الشرح: قوله: «كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقية» يريد فى ليالى 
منى؛ لأن المبيت ,عنى ليالى منى مشروع.كالمقام بهاء وكل. حكم تعلق يمنى» فإنه يتعلق 
بها دون العقبة إليها كالنحر. 
فعليه دم. 

وروى ابن المواز: أن من بات ليلة أو جل ليلة وراء العقبة» فليهد هديًاء وإن بات 
بعض ليلة» فلا شىء عليه. 

والأصل فى ذلك أن النبى © بات يمنى ليالى منىء وأرخص القياس فى المبيت.عككة 
لأحل السقاية» وهذا يدل على أنه مأمور به» وإلا فكان يجوز للعباس ذلك ولغيره دون 
إرخاص» وقد تأكد ذلك بفعل الأئمة بعد النبى يي ثم .كنع عمر المبييت وراء العقبة؛ 

مسألة: والعقبة التى منع عمر أن يبيت أحد وراءها إلى مكة هى الغقبة التى عند 
الدمرة التى يرميها الئاس يوم النحر ما يلى مكة» رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوط. 
قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالى منى قعليه الفدية. 

ووجه ذلك أنه بات بغير منى ليالى منى؛ وهو مبيت مشروع فى الحج؛ فلزم الدم 
بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية فى قول مالك فى هذه المسألة: الهدى. قال 


- أخخرحه البخخارى فى الحج 211 14 .١‏ والسائى فى المناسك الج 071. والدارمسى 
فى الناسك 4 .١85‏ 

- أتخرجه اليخمارى فى الحج “2153717 34> . والنسائى فى المناسك الحج ."١١‏ والدارمى 
فى المناسك 4 .١81‏ 


مم موه ا ا 1 ف ار ار ةل ل ا ا ا ا كتاب الحج 
مالك: وهو هدى يساق من الل إلى الجرم. وكذلك روي فى المبسوط عن مالك فى 
من زار البيت» فمرض .مكة وبات بها: عليه هدى يسوقه من الحل إلى الدرم؛ فأوحب 
ذلك مع الضرورة. 
٠‏ - مَالِك» عَنْ هِشَامٍ بن عْرُوَةء عن أبيه أنه قَالَ فى البَينونةٍ بمكة لَيالى 
ينى: لا بين أَحَدّ إلا بعنى. 
الشرح: قوله: «فى البيتوتة بمكة ليالى هنى لا يبتن أحد إلا بمنسى) إنما خص السائل 
مكة بالمبيت بها لما رأى أن العباس وابته عبد الله كانا يبيتان بمكة ليالى منى أرخص لهما 
رسول الله وك فى ذلك على ما تقدم ذكره. 
الرحل مكة ليالى منى» ويظل بها إذا رمى الجمار. قال ابن حبيب: وإكما رخصه له من 
أجل السقاية ولم يرد بذلك سائر الناس. 
وقد روى عن ابن عباس ما يؤيد هذا التأويل أنه قال: إذا كان للرحل متاع يمكة: 
فخحشى عليه الضيعة» إن بات .عنى» فلا بأس أن يبيت عنده يمكة: فعلق إباحة ذلك 
بالعذرء وهذا يقتضى أن ذلك ليس .باح على الإطلاق» وليس فى هذا دليل على أنه لا 
يلزمه دم؛ لأن ذلك عذر يخصه والذى يقتضيه مذهب مالك: أن عليه الهدى على 
حسب ما روى عنه ابن نافع؛ فيمن حبسه مرضء فبات بمكة أن عليه الهدى. 
د ## و 
١‏ 
رمى الجسار(ا) 
5 - مَلِك أله يمه أنه مر بن الطاب كان يق عِدْدَ ارين الأوليين 
وقوفا طويلا حتى َمل القائم. 


07 > أخريحه البحارى فى النج ١17‏ 1114. والنسائى فى المناسك الحج .7.8١‏ والدارمى 
فى المناسك + .١85‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار :115/١‏ الحمار الأحجار الصغار. ومن هذا قول رسول الله فلْك: 
«من استجمر فليوتره. أى من تمسح بالأحجار. ومنه الجمار التى ترمى بعرفة يوم النحرء وسائر 
الجمار ترمى أيام التشريق وهى أيام منى» وقال ابن الأنبارىك الجمار هى الأحجار الصغار 
يقال: جمر الرحل يجمر بجميرًا: إذا رمى جمار مكة. 

04 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 887. الأم للشافعى .5١/7‏ المحلى 41/197 .١‏ 


كتاب الحج دب 0 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين» يريد الأولتين «وقوفًا 
طويلا, يريد أنه كان يقف عندهما بعد الرمى للدعاء والذكر وقومًا طويلاً حتى يمل 
القيام بقيامه من طول القيام» والقيام عند تيك الجمرتين بأثر رميهما مشروع؛ 
ويستحب طول القيام عندهما للدعاء والذكر. 
ُقُوًا طَوِيلاء يكير لله وسح وَيَحْمَدهُ ويَدعُو الله ولا يَقِفُ عند حَمْرَةٍ ةد 

الشرح: قوله: ديقف عند الجمرتين الأولتين» هما اللتان يليان مسجد الخيف»ء وإثما 
سميتا الأولتين؛ لأنه إنا يبدأ بالرمى من الحمرة الأولى: وهى التى تلى مسجد اليف ثم 
بالوسطى» وهى التى تليها ثم بالقصوى؛ وهى التى تلى العقبة» فشرع الوقوف عننك 
الأولى والوسطى»؛ ولم يشرع عدد الأخمرة؛ وهى جمرة العقبة وموضع الوقوف عند 
الأولى» إلا أن يتقدم أمامها ثم يقف ويدعوء ثم يتقدم فيرمى الوسطى» ثم ينحرف عنها 
ذات الشمال فى بطن المسيل؛ ثم يدعو ثم يتقدم إلى حمرة العقبة فيرميهاء ولا يقف 
عندها كذلك يفعل أيام منى كلهاء رواه ابن عبد الحكم فى عختصره عن مالك. 

ووحجه ذلك ما روى أن النبى َل كان إذا رمى الحمرة”الثى تلى مسجد منى يرميها. 
بسبع حصيات» يكبر كلما رمى يحصاة: ثم يتقدم أمامهاء.فيقف مستقيل القبلة رافعا 
يدعوء وكان يطيل الوقوفه ثم يأتى الحمرة الثانية» فيرمها بسبع حصيات يكبر كلما 
رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار ثما يلى الوادى: فيقف مستقبل: القبلة رافعًا يديه 
يدعو ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عتد كل حصاة ثم 
ينصرف» ولا يقف عندها. ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم من جهة المعنى أن موضنع 
الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام للدعاء ومن يرمى. 

وأما جمرة العقبة» فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاء» لا لامتناع الرمى على مسن 
يريد الرمى» ولذلك الذى يرميها لا ينصرف على طريقه؛ وإنما ينصرف من أعلى 
الجمرة» ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتى الرمى. 

فصل: وبين فى حديث عبد الله أن ؤقوفه عند الجمرتين» إنما هو للتكبير والتسبيح 
والتحميد والدعاءء ولذلك استحب فيه التطويل» وذلك قدر قوة الناس وطاقتهم. 


6 - أخخريجه البتخارى فى الحبج 11509 174. والتسائى فى المتاسك الحج .501١‏ والدارمى 
فى المناسك 14 1837. ْ 


4 - مَالِكء عَنْ نافع عند الله ين مدر كان يكير عند 3 ني ادر ل 
رْمَى بحصاةٍ. 

الشرح: قوله: وأن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمى الجمرة كلما رهى بحصاة 
وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعا عند الرمى» فإنه يتكرر عند كل رميةء وكذلك كل 
عبادة شرع فيها التكبير» فإنه يتكرر بتكرر مخله كالانتقال من ركن إلى ركن فى 
الصلاة) وشعار الحج تعظيم لله وتكبير. وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى فق أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

مسألة: وحص خص التكبير بهذا من بين سائر ألفاظ الذكر لفعل النبى ل كما حصت 
الصلاة؛ فإن سبح فقد قال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئاء والسنة التكبير. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا شىء عليه؛ لأن ابن 
القاسم قد قال فى المبسوط فيمن رمى» ولم يكبر: هو جمرئ. ومعنى ذلك أنه ذكر 
مشروع فى أثناء الحج كسائر الأذكار والأدعية. 

مَالِك أنه سّمِعٌ بَعْضَّ أل الْعِلْم يفول الْحَصّى الْتِى يُرْمَى بها الْجمَّارٌ مِثْلُ 
حَصَّى الحدفي0". ش 

َال مَالِك: وأكيرٌ من ذَلِكَ قِيلا حب إلَى. 

الشرح: قوله: (الخصى الذى يرمى به الجمار مثل حصى اعدف يريد أن الخصى 
المشروع رميه مئل حصى الخذفء والحمرة لموضع الرمى سميث بذلك باسم ما يرمى 
بها فيهل واحمار الحجارة» قدر ما يرمى به منها مثل حصى الخذف» وهو حصى مائل 
إلى الصغر فترمى به العرب على وجه اللعب تجعله بين السبابة والإيهام من اليسرى؛ ثم 
تقذفه بالسبابة من اليمنى» وقد روى عن النبى فق النهى عنه. 

فصل: وقول مالك: «وأكبر من ذلك قليلا أحب إلى» يقتضى أنه لم يبلغه حديث 
النبى ف فى ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم» ولو بلغه حديث النبى و 
من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولاستحب ما هو أكبر منه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 685. البيهقى فى السئن الكبرى 746/8. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم “288 وقال: روى عن النبى يه من وحوه من 


حديث حابر بن عبد الله وابن عباس» وحديث عمرو بن الأحوص» وحديك رحل من بنى تيم 
قرشى يختلف فى أسمةه: رأث النبى ع رمى اجادمار .كثل حصى التذف. 


كتاب الج 1110 1[ 1 
روى أبو الزبير عن جابر قال: رأيت النبى يه رمى الجمرة .عثل حصى الخنذف. 
روحه آخنب رحا ا لعا اللي كروي ررقي 9 

فعل ذلك تبييئا للجوازء وأخذا بالأيسر. 
ووجه ثالث؛» وهو ما ذكره بعض شيوعنا أنه إما فعل ذلك احتياطًا لفلا يقصر عن 

مثل ما رمى به النبى #ْك؛ِ لأنه إذا كان النبى 8 رمى بعشل حصى النذف كره أن 

يقصر أحد عن ذلك فيرمى يما هو أصغر من حصبى المنذف» ومن تحرى مثشل حصى 
الخذف أذ مرة أكبر منه؛ ومرة مثله» ومرة أصغر منهء فيخخل ب ببعض التقدير الذى سنه 
رسول الله وو فاستحب مالك أن يزيد على حصى الخذف ليتيقن أنه رمى يما رمى به 

التبى ووه ولا يقصر عن شىء منه. 
وقد روى عن الاسم بن محمد أنه كان يرمى بأكبر من حصى الخذف» وهذا أيضًا 

ليس بأيسر؛ لأنه لو كان قدر حصى الخذف على معنى التحديد الذى'لا يجوز الإخلال 

بشىء منه) لكان ذلك ينع من الزيادة عليةه. والوحه الأول أبين» والأذ يما فعل النبى 

لا أولى وأحق. 
مسالة: وله أن يأحذ حصى الحمار من منزله ,عنى أو حيث شاءء ما لم يأخذها من 

الحصى الذى قد رمى به إلا جمرة العقبة» فإنه يستحب أخحذه من المزدلفة» قاله ابن 


-حبيببا . 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ولا وجه لذلك عندى غير الاستعداد 
بالجمار؛ ؛ لأن الداخل إلى منى يقصد جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقدم على ذلك شيئًا؛ لأن 
رميه يتصل بوصوله قبل أن يحط رحله؛ فيجب أن يكون جساره معدة ليمكنه أن يصل 
رميه بالوصولء» وإن لم تكن معدة فصل بين وصوله ورميه بطلب اللدمار وكسرها. 

وأما غيرها من الجمار» فإئما يرميها فى اليوم الثانى بعد الزوال» فيتسع له الوفت 
لطلب الجمار وإعدادها. 

مسألة: ولا يرمى من الجمار يما قد رمى» هذا هو المشهور من المذهب. وروى ابن 
وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأذ من موضعه حصاة مكانهاء فيرمى 
بها مكان التى سقطت. وروى ابن القاسم عن مالك: إن تيقن أنها الخصاة التى 
سقطت منه فليأخذهاء وإنه ليكره أن يأخذ من الجمار التى قد رمى بهاء وإنى لأتقي 
فإن أخذ منها حصاة: وهو لا يتيقن أنها النى سقطت منه؛ فأرجو أن يكون خفيفا 


١‏ لابق تدع جاه لور نعط ا 0ب وان اوه عد لع واه و م ا كتاب الج 
وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن فقد حصاة من عند الحمرة فرمى بها: أنه لا يجرئه. 

وجه القول الأول؛ أن من رمى الجمار لا يغيرها عن حالهاء ولا يحدث فيها معنى 
لم يكن فيهاء فلم يمنع ذلك من رميها كتقليبها فى يده. ووحه القول الثانى أنه قد 
أديت بها العبادة» فلا يجزئ تكرارها بها كالهدى, والأظهر أن مبنى القول فيها على ما 
تقدم من تكرار الوضوء بالماء. 

- مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الل ْنَ عُمَرٌ كان يَقُولُ: مَنْ غَرَبَت لَهُ احص 
ِنْ أَوْسّطٍ أَيامٍ التشريق وَهْرَ بمنى, فلا يَنفِرَن حتَى يَرْمِىَ الْجَمَارَ مِنَ الْفَد. 
المتعجل؛ وهو الثانى من أيام التشريق والئالث من أيام النحر» جلس فلم يكن له أن 
يتعجل» وذلك أنه إنما له التعجيل ما بينه ويين أن تغيب له الشمس من ذلك اليوم» وهو 
عنى؛ فإن غربت له الشمس» فقد لزمه المبيت بها والمقام من الغد إلى أن يرمى العمار؛ 
من أيام التشريق وبين أن تغرب الشمس من ذلك اليوم. 

مسألة: وأما حكم التعجيل» فإن الحاج إمام أو مؤتم به؛ فأما الإمامء فقد قال 
مالك: ما يعجبنى ذلك له. رواه ابن عبد الحكم. 

ووجه ذلك أنه يقتدى به والتأخير له أفضل؛ لأنه إتهام للمناسك واستيعاب لها 
والإتيان بالعبادة والدسك على أكمل هيئاتها؛ فيستحب للإمام أن يقيم للناس الج على 
أتم هيئاته. قاله الشيخ أبو بكر. 

مسألة: وأما من ليس بإمام؛ فلا يخلو أن يكون مكيا أو غير مكىء فإن كان مكيّاء 
فقد اختلف قول مالك فيه؛ فروى عنه ابسن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن 
يكون لهم عذر من تجارة أو قرض. قال ابن القاسم: وقد كان قال لى قبل ذلك: لا 
بأس بهء وهو كاهل الآفاق. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إِل, قال الله تعالى: 
لإفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه [البقرة: ©80]» وهذا عام فى أهل مكة 
وغيرهم. 
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كتاب الحخج ا 

وجه القول الأول أنه لا عذر لأهل مكة فى سرعة النفر والتعجيل؛ لأنه لا يدعرهم 
إلى ذلك الرجوع مع الرفقة والبيران لما يخاف من فوات ذلك لمن أخخر عنهم؛ ولا طول 
السفر وبعد المسافة. وأما أهل الآفاق فتدعوهم إلى ذلك الدواعى التى ذكرئاها. 

مسألة: وأما أهل الآفاق» قلهم التعجيل» والمشهور من المذهب أن لهم ذلك وإن 
أقاموا مكة. وقد قال ابن الماحشون وابن حبيب: إن ذلك لأهل مكة؛ وليس ذلك 
لغيرهم إلا بشرط أن لا يبيتوا فى اليوم الثالث. 

رجه القول الأول؛ قوله تعالى: لإفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليد». 
منى يتلو: «لإفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» ثم أردف 
رجلاء فجعل ينادى بها فى الناس)0", 

وروحه القزل الثانى ما احتج به ابن الماحشو أن للكى يرجم إلى بينه» وقد اتتهى 
سفبرزه» وغير المكى مقامه.منى كمقامه مكة؛ فإنه يجوز له التعجيل إذا احتاج إلى سرعة 
السفر» فلا يبيت يمكة. 

فرعغ: فإن قلنا بقول ابن الماجشون؛ فمن تعجل أهل الآفاق فبات يمكة؛ ولم يرجع 
إلى منى» فقد قال ابن حبيب: عليه الدم.الذى يجب على من لم يرم» وكان يلزمه أن 

فصل: وقوله: فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغسدم يقتضى أنه لما لزمه المبيت 
.لزمه رمى الجمار من الغد؛ لأن المبيت من أجلهاء ويقتضى ذلك المقام بالنهار.منى» 
وهو عند مالك مشروع لا يزول الحاج من منى أيام التشريق إلا لعذر» ولا يكثر من 
ذلك. 4 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يجب لأحد أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة 
فى أيام منى» فإن فعل فأرجو أن يكوت حفيًا. قال الشيخ أبو بكر: يعنى أنه إذا طاف 
طواف الإفاضة؛ رحجع إلى منى» ولا يشتغل بشىء غيره من طواف أو صلاة أو غير 
ذلك لأن رجوعه إلى منى أفضل من ذلك كله. 

)١(‏ أخرجه الترمذى حديث رقم 07848 أبو داود حديث رقم 68.ابن ماجحه 

حديث رقم 5 8:1, أحمد فى المسند حلايث رقم .١8591/‏ 


- مَالِكء عَنْ عَبْدِ الرحْمَن بن الْقَاميء عَنْ أبيه و أذ الام كانوا إِذَارمَوا 
لذ لتك هين واليفينة اق من يبتكاو أن أبن سفيّان. 

الشرح: قوله: وكانوا إذا رموا الجمار» يريد فى أيام التشريق مشوا ذاهبين إليهاء 

وأما رمى جمرة العقبة فإن الراكب يأتى على راحلته» فيرميها راكبًا. وقد قال مالك 
فى المبسوط: الشأن يوم الدحر أن يرمى جمرة العقبة راكباء كما يأتى الناس على 
دوابهم. وأما فى غير يوم الدحرء فكان يقول يرمى ماشيًا. 

والأصل فى ذلك ما قدمئاه من أنه يرمى جمرة العقبة متصلة بوروده. وأما فى سائر 
الأيام» فإن المشى إليها تواضعء ويجحتاج إلى الدعاء عند الجمرتين» قلو ركب الناس 
لضاق بهم المكان. 

فصل: وقوله: «وأول هن ركب معاوية بن أبى سفيان» لعله يريد من الأئمة؛ وبمن 
يقيم للناس أمر الحج» ولعل معاوية أيضًا ركب لعذر. وقد قال مالك فى المبسوط فيمسن 
0 
حَدة اليك مقاب م 


الشرح: قوله: ومن حيث تيسر» قال مالك: معناه من أسفلهاء وهو الميسر فيها لأن 
رميها من أعلاها فيه مشقة الحروحة الموضع وضيقه. والأصل فى ذلك ما روى عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: رمى عبد الله من. بطن الوادى» فقلت له: يا أبا عبد الرحمن؛ إن 
ناسًا يرمونها من فوقها. فقال: والذى لا إله غيره» هذا مقام الذى أنرلت عليه سورة 
البقرة» وهذا على الاستحباب» ولو رماها من أعلاه أجزأه. ١.ه.‏ من المبسوط. 

مسألة: وإن رمى جمرة العقبة؛ فليجعل منى عن ,ينه ومكة عن يساره. 

والأصل فى ذلك ما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمى 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات» وجعل البيت عن يساره: ومنئى عن بمينه» ثم قال: هذا 
مقام الذى أنرلت عليه سورة البقرة. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /88, 
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كتاب الحج 1211011010100 

سيل مَالِك هَل يرْمى عَنِ الصبى وَالْمَرِيضِ» فقَال: َعَم وَيَتَحَرَى الْمَرِيضُ حِينَ 
ُرمى عن في كبر وَهْرَ فى مَنِْلِه 4؛ وَيهَرِيق دَمَاء إن صّحَ امرض فى ليام التشريق 
رمن اليف ري عله رخ ا 

الشرح: ومعنى ذلك أن الصبى يازمه الرمى كما يلزم غيره» وكذلك المريض؛ فمن 
استطاع منهما المشى إليه أو كان له من يحمله غيره؛ فإنه لا يلزمه أن يباشر بنفسه؛ إن 
كان الصبى يفهم ما يؤمر بهء وكان مع المريض ذهنه. وقد روى معنى هذاعن مالك 
ف اليوط 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك فى مختصره: إن رحا المريض أن يصح فى أيام 
التشريق؛ فليؤحر الرمى إلى آخر أيام التشريق؛ فإن لم يرج ذلك رمى عه وأعدى. 

ويحتمل هذا عندى وجهين: أحدهما: أن يكون قولاً واحداء وذلك أنه نص أولا 
على أنه إن كان له من يحمله» ويطيق ذلك مضى وعجل الرمىء وإن لم يكن له من 
يحمله» ورجا أن يطيق ذلك فى بقية أيام التشريق أخخر الرمي» وإن لم يرج ذلكء» ولم 
يكن له من يحمله رمى عنه. 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن يكون فى ذلك قولان» أحدهما: إن رحا أن يفيق فى 
أيام الرمى أخر ذلك ولم يرم عنه أحد وإن لم يرج ذلك أمر من يرمى عنه. 

والرواية الثائية أنه لا ينظر فيما يرجوه من حاله فى أيام التشريق؛ وإنما ينظر فيما 
يطيقه وقت الرمى ويومه ذلكء» فإن استطاع على الرمىء وإلا رمى عنه غيره» وإث كان 
يرجو أن يرمى فى بقية أيام التشريق. 

وجه رواية ابن عبد الحكم أن الرمى له وقتان» وقفت أداى» ووقت قضاءء وسيأتى 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى فإن رجا أن يرمى فى الوقتء فهو أولى؛ ولا معنى لرمى 
غيره عنه؟ لأنه يرجو أن يرمى بنفسه. 

ووجه رواية ابن القاسم أن وقت الرمى هو لكل يوم فى نفسه. ولذلك يجب الدم 
على من أخخره عن فإذا يدس من أن يرمى بنفسه عن يومه استناب فى ذلك لا اتفقنا 
عليه من جواز الاستنابة» وهذا كالوضوء والتيمم من يفس من إدراك الوقت المختار 
تيمم ولم يور التيمم إلى وقت الضرورة. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن عبد الحكمء فإنه يرجع فى ذلك إلى ما يظن بنفسه وحاله؛ 


4 ا 1 1 كناب اليج 
ل قال: انه للمافي إغما أيرجع فى عدمه ووججوده إلى ماا 

مسألة: فإن لم يطق المريض السير» ولم يكن له من يحمله» على رواية ابن القاسمء 
أو ظن أنه لا يطيق الرمى فى أيام التشريق؛ فرمى عنه؛ ثم صح فى أيام التشريق» فإنه 
يرم .لما مضى من الأيام ويهدى. .رواه ابسن القاسم عن مالك وابن عيدك الحكم عن 
مالك. وهذا قول جماعة شيوحنا. 
لا دم عليه. 

وحه القول الأؤلء-قال الشيخ أبو بكر: إنماوحب عليه؛ لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا 
معذورًا. 

قال القاضى. أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر لأنه قد يكون بحالة لا يشك هو ولا 
غيره فى أنه لا يطيق ذلك» ومع ذلك فإنه يجب عليه الهدى؛ وإنما يجب عليه الهدى,؛ 
وإن تيقن.العذر؛ لأنه من ترك شيئا من سئن المحج لزمه الهدى. سواء تيقن عذره أو لم 
يتيقن» كان ذلك لعذر أو لغير عذرء كترك المبيت .مزدلفة. وهذا فيما ليس له مثل من 
الأركان التى لا يتم الحج إلا بها. وأما ما له مثل من الأركان كطواف الورودء.فإنه 
يسقط للعذر ولا يجب بذلك دم. 

ووحه قول أشهب أن الرمى له بدل» وهو رمى غيره عنه» وفى البدل نقص عن. 
المبدل منه يجبر بالدم؛ فإذا أدرك الرمى فى أيام التشريق» فباشره بنفسه؛ فقد بر نقص 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يرمى عن الصبى والمريض. إلا من قد رمى عن نفسه فإن 
لم يكن رمى أولا عن نفسه. فإنه يبدأ أولا بالرمى عن نفسه بالمدمار الشلاث؛ ثم يبدأ 
بالرمى من أول الجمار» ورواه أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أن التوالى مشروع فى الرمى» فلزمه أن يوالى عن نفسه. شم يوالى عن 
غيرة. 

مسألة: ومن رمى عن غيره؛ فهل يقف عند الهمرتين. روى ابن المواز عن ابن 
القاسم أنه احتلف فيه قوله» فقال: لا يقفه. وقال: يقف. 


كتاب الج 1[ ا 

وجه القول الأول أن الوقوف عند الجمرتين إنما هو للدعاءء ولا يستناب فيه 
كالصلاة. ووجه القول الثانى أن الوقوف تبع للرمى» فجاز أن يستناب فيهء وإن لم 
يستنب فى مثله إذا لم يكن تبًا كركعتى الطواف. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى عَلَى اذى يَرْيى الْجِمَارَ أو يَسْعَى يَيْنَ الفا والمررة رعو 
َي وى إعَاهة ولَكن ل عمد لِك 

وهذا كما قال أن من سعى أو رمى اللحمار على غير طهارة» فإنه يجرئه ولا إعادة 
عليه؛ لأن هذه قرب لا تعلق لها بالبيت؛ فلم تكن الطهارة شرطً فبى صحتهاء وإفا 
تكون الطهارة شرطًا فى صحة القرب التئ لها تعلق بالبيت كالصلاة والطواف. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى وو أنه قال لعائشة حين شكت إليه أنها 
نفست: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت:7": فأباح لها فعل كل قربة 

فصل: وقوله: وولكن لا يتعمد ذلك» يقتضى أنه يستحب الطهارة لفعل هذه 
القرب كلهاء وإن لم تكن شرطًا فى صحتهاء وذلك أن قرب الحج مبنية على أن 
الطهارة مشروعة فى جميعهاء إما وجويًا وإما استحبابًا. 

ولذلك شرع الغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة» وإن لم يكن شىء من 
ذلك كله واجبًا بل يصح فعل هذه المعانى من غير طهارة» فما كان من الأركان» 
فالغسل له مشروع» وما كان من غير الأركان» فمن حكمها أن يكون فاعلها على 
طهارة» وإن لم تكن الطهارة لها. 

ةو - لِك عَنْ نافع او ل ا ع كان سر لا ترْمَى الْجمَارٌ فى 
الأيام اللانّة حتى نُولَ الشّمس. 

الشرح: قوله: رلا ترمى الجمار فى الأيام الغلانة يريد أيام التشريق «وحثى ترول 


)١(‏ أنخرحه البخارى حديث رقم 0.". مسلم حديث رقم .١1511‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم .5548١1‏ 

٠‏ - أخرجه الترمذى فى الج /ا/1/) لام والنسائى فى مناسك الحج 29011 5011. وأبو 
داود فى المناسك .١15/86‏ وابن ماحه فى المناسك ١17‏ .لا هلاء. وأحمد فى بأقى مسئد 
الأنصار /56؟77., 


5 ا ااا[ 1 11 كتاب المج 
الشمس». وقد روى القاضى أبو إسحاق فى المبسوط عن مالك» وقال عنه: فإن رماهما 
قبل الزوال» فليعد الرمى. زاد ابن حبيب عن مالك: وهو كمن لم يرم. 

والأصل فى ذلك ما رواه ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر» قال: رمى رسول الله 
الجمرة يوم الدحر ضحى» وأما بعده. فإذا زالت الشمس. 

مسألة: ومن رمى الخمار بعد أن صلى الظهرء فقد أخطأء ولا شىء عليه؛ رواه ابن 
حبيب عن مالكء وإفما محل الرمى للجمار بعد الزوال» وقبل الصلاة مسن حهة الوقست» 
ومن حهة الرتبة. 

وأما من جهة الوقتء فإن رمى اللحمار يجب أن يقدم بأثر الزوال. وأما من جهة 
القياس» فإن تقديىها على الصلاة مشروع. والأصل فى ذلك من ججهة المعنى أن الصلاة 
مشروعة فى المدماعة بعد الزوال وشرع التأخير لها لأجل اجتماع الناس ورمى ابلعمار 
مشروع بعد الزوال» ولم تشرع فيه جماعة؛ فكانت المبادرة به أولى» لأنه لا وحه 
لتأحيره وتقديم العبادة فى أول أوقاتها مشروع؛ إلا أن تؤخر لمعنى يقتضى ذلك. 

مسألة: إذ ثبت ذلك فإن أول أداء الرمى لكل يوم من أيام التشريق زوال الشمس 
منه وآخخره غروب الشمس ووقت القضاء من غروب شمسه إلى بقية أيام التشريق الليل 
والنهار سواء فى القضاءء؛ يبين ذلك ما روى عن مالك فى رمى رعاء الإبل المدمار: 
أنهم لا يرمون اليوم الذى يلى يوم النحر إلا فى اليوم الذى بعده. قال: لأنه لا يفضى 
شىء يجبء فإذا وحب ومضى كان القضاء بعد ذلك والله أعلم. 

ا 


الرخصة فى رمى الجمار 


١‏ - مَالِكء عَن عَبْد ال بْنٍ أبى بكر إن حَرْمٍه عَنْ يبه 8 أبَا الاح ابن 


م 


ألوهوف- أخخرحه أبو داود برقم دلاول كلل ؟ كتاب الحج باب رمى الجمار عن عاصم بن عدى. 
والترمذى برقم 2405 ١8/1‏ عن عاصم بن عدى كتاب المج باب الرخنصة للرعاة أن يرموا 
يوما ويدعوا يوما. وأخترحه النسائى 71/7/60 عن عاصم بن عدى كتاب الج باب رمى الرعاة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠١0/3‏ لم تدده عند شيوخنا فى كتاب يحبى إلا عن أببى البداح 
أبن عاصم بن عدى؛ كما رواه جماعة الرراة عن مالك» وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث: 
كما قال أحمد فإن كان يمبى رراه كما قال أحمد فهو غلط من يحبى» والله أعلم: أو من غيره 
ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث عن مالك» إلا ما ذكر أحمد بن خخالد عن يحبى» وقد احتلفوا- 


كتاب الج وحن ووه موا عساوو الوط اوفقي امامل طاو ماد اط نام ولاه تناد 201 101 الى 
عَاصم إن على ( أخبرة عَنْ أبيد أن رَسُولَ الله يك أرْحْص لِرعَاء الإيل فى الييتو 
ار حين عَنْ ينى» يمون يوم م النخر» نم يَرمُونٌ الْعْكَ رك ولد ورد : 
وى م 
روك يوم النفر. 
أنهُ أرخيص لِلرعَاء أن يَرْمُوا اليل يَقول: فى الرّمّان الأوّل. 

قال قالك: تفي الحديت الذى أرْخصض فيد وسيل الله فل لِرعَاء الإبل فِى 
تَأَخير رسي الْجِمَّار فِيمًا ترى واللهُ أعلم أَنهُم يَرْمُون يَوْمَ ا لنْمْرِ فَإِذًا مض ل 
الْزِى يلى يوم النخر رَمَوَا من الْعَدِ وَذْلِكَ يوم ون يوم الى مَضَى 
ا 
مم مَسَى كاد لقاءُ َْد لِك فإ يدا لَُمْ لذ ققد رعو إن ََامُوا إلى الْعَد 


000 5١ أظش‎ 


رن نه ات لزن ال لاسر نر 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يه أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خمارجين عن 
مبى) يقتضى أن هناك منع حص هذا منة؛ لأن لففلة الرخحصة لا تستعمل إلا فيما يخص 
من المحظور للعذر. 

وذلك أن للرعاء عذرًا الكون مع اللهن الذئ لايك من مراعاته والرى بها للخاجة 
إلى الظلهر فى الانصراف إلى بعيد البلادء وقد قال تعالى: #وتحمل أتقالكم إلى 


سعنه فى ألفاظه وقد كان سفيان بن عيينة يقول فى إسناد هذا الحديث» شيئًا يشبه ما حكاه 
أحمد عن يحبى فى روايته عن مالك ويعضده. وذلك أنه قال فيه: عن أبى البداح بن عدىء, عن 
أبيه, ومرقلم يقل: عن أبيهء والصواب فى إسناد هذا الحديث؛ ما قاله مالك فى رواية جمهور 
الرواة عنه: «أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا عمرو. بن على» حدئنا يحبى القطان» حدثنا مالك أخبرنا عبد الله بن 
أبى بكرء عن أبيهء عن أبى البداح بن عاصم بن عدى» عن أبيه... فذكرهع. انتهى باختصار. 
(*) قال ابن عبد البر: أبو البداح بن عاصم.بن عدى» لا يوقف على اسمه؛ وكنيته اسمهء وقال 
الواقدى: أبو البداح» لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمرو» توفى فى سنة سبع عشرة ومائة فى 
حلافة هشام بن عبد الملك» وهو ابن أربع وثمانين سنة» وهو أبو البداح بن عاصم بن عدى بن 
الحد بن العجلان: من بلى من قضاعة؛ حليف لبنى عمرو بن عوف. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8937. 


١‏ الكو اللو لوم الم ته امو الع صا وال ا مك وحن لوه و 11 ملام وا ا كتاب الج 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» [النحل: 7]: فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى. 

فصل: وقوله: «برمون يوم الدحر: يريد جمرة العقبة» ثم يغيبون عن منى على ما 
فسره مالك» أول أيام التشريق» وهو الذى يلى يوم النحر» فإذا كان اليوم الشانى من 
أيام التشريق» وهؤ الذى يلى يوم النحر فإذا كان اليوم الثانى أيام التشريقء وهو اليوم 
الذى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا عن اليومين؛ بدأوا 
برمى ما عليهم من الرمى لليوم الأول من أيام التشريق» وإنما رموا فى اليوم الشانى عمن 
البوم الأولء ولم يرموا فى اليوم الأول عنهماء لما قاله مالكء رحمه الله من أنه لا 
يقضى شيئا قبل وجوبه» وإثما يقضى بعد وججوبه ونحروج وقته. 

ولذلك لا يرمى فى اليوم الثانى عن الثالث» فلو رمى فى أول يوم لما جاز له أن 
يرمى إلا عن يومه ذلك سخاصة دون اليوم الثانى» وكان يلزمه أن يأنى فى اليوم الشانى 
فيرمى عنهء فتلحقه مشقة التكرر ويضيع الفلهرء فأبيح له التأخير إلى اليوم الثانى» 
فيكون قد رحب عليه رمى اليوم الأول قضاء ورمى اليوم الثانى أداء. 


فصل: رقوله: «يرمون يوم النحر» أحبر أن رميهم يوم الدحر لا يتعلق به رخصة» 
ولا يغير عن وقتهء ولا أضافه إلى غيره «ثم يرمون الغد» يريد أنه يرمى لليومينء فقال: 
«يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» فذكر الأيام التى يرمى لهاء وهى الغدء وهما أول 
أيام التشريق وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمىء وإئما يرمى لهما فى اليوم الثانى مسن أيام 
التشريق بعد الزوال» ولذلك جمع بينهما فى اللفظء فقال: وليومين) وقد فسر ذلك 
مالك على ما تقدم ذكره. 


فصل: وقوله: «ثم يرمون يوم النفر» يحتمل وحهين, أحدهما: أن يريد أنهم يرمون 
ليومين» يرمون للأول؛ ثم يرمون يوم النفرء وهو يوم رميهم؛ لأنه يوم النفر الأول؛ 
فيكون قوله: «ثم يرمون يوم النفر» تفسيرًا لأحد اليومين اللذين يرمى لهماء واستغنى 
عن ذكر الأول بقوله: ديرمون ليومين» ثم بين اليوم الشانى منهماء فعلم بذلك اليوم 
الأول. 


وعلى هذا يكون يوم النفر المذكور فى الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتسجل » 
ويكون فائدة قوله: «ثم يرمون ليوم النفر» أنه لا يجوز أن يرمى لليوم الثانى حتى يكمسل 


والوحه الثانى, أن يريد بقوله: ويرموث الغد وبعد الغد ليومين» أن ييين بهذا كلامه 


كتاب الج 01100 
ثم استأنف بقوله: وثم يرمون يوم النفر» لمن لم يرد التعجيل؛ ا جر ويوم النفر 
الثانى» وهو الثالث من أيام التشريق» فعلى هذا قسر الك الحديث ومن ن أراد التعجيل» 
فإنه إذا رمى فى اليوم الثانى عن اليوم الأول والثانى تعجل» وأجزأه ذلك. 

فصل: وقوله: ووفى حديث عطاء أر خص للرعاء فى الرمى بالليل,7) إعغا أبيح لهم 
ذلك» لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل» لأن اليل وقت لا ترعى فيمه 
الإبل ولا تنتشرء فيرمون فى ذلك الوقت. 

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل» فلا بأس به. ويجدمل أيضمًا أن يرموا 
على هذا فى كل ليلة لاستغنائهم فى ذلك الوقت عن حفظ الإبل على وجه الرعى» 
ويحتمل إن كان فى ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالنهار 

فصل: وقوله: دفى الزمن الأول» يقتضى إطلاقه زمن النبى ؤَيد؛ لأنه أول زمان 
هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل» ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون 
موقوفا متصلاء والله أعلم. 

4١“‏ - مالك» عن عن أبى كر أن اع عن أو أذ انه أ لصفي بنسم أبى عدار 
نفس بالْمُرْلِفةٍ سلف هئ وَصَفِبة حتى أننَا ينى بَغْد أا عربت الشنسْن ين م 
نش فَأمرَُمَا عبد لوي ُمرَ أن ربا الْحَمْرَةَ جين أنتاء ولَمْ ير عَليْهِمًا شينًا. 

الشرح: قوله: وأن صفية وبدت أخيها تخلفت: لما ذكره من نفاس بنت أخيهاء فأتيا 
منى بعد غروب الشمس من يوم النحر أو بعد أن فاتهما الرمى» وفى هذا أن الأغلب 
امام مايخ انه ايها" كاو ارما عون اللدرى عور والجاي لذ رجي فيه إل غلم 
بذلك بعد محيئهما. 

وقد سئل عن حكمهماء فلم ينكر المقام على صفية مع ابنة أخيهاء وإن كان العذر 
مختصًا بابئة أخيها دونهاء ولا يبعد أن يكون مثئل هذا مياحًا لمن خيف عليه الضياع 

)١(‏ قال فى الاستذكار: لما رص النبى يق لرعاء الإبل بالرمى فى الليل دل ذلك على أن 

الرمى بالليل وغيره أفضل منه لأن الليل لايجوز فيه الرمى أصل لإجماع العلماء أن الرمى 

للرعاء وغير الرعاء لا يجوز تأخيره حتى تخرج أيام التشريق» فدل ذلك على أن الرمى فى ليل 

التشريق رغخصة للرعاء وأن الرمى بالنهار هو فى الوقت المختار. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 851. 


و١‏ ويا عه يدا يق م ع عه لقره عدا عاد مالقاو 4 1 الل و1 شيع ل وما وز 2 كيهان عدا عاش رج جا مال 4 فا ا ل 10 كتاب المج 
والهلاك فى الاتفراد.عشل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف عليه الهلاك بانفراده 
وترجى بحاته وصلاح حاله بالمقام مع ويجرى ذلك مجرى جواز التيمم لمن لا ماء مع 
وححاف على غيره الهلاك من العطش ويعطيه إياه فيحييه به. 

فصل: وقوله: وفأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا» يريد أنهما قد 
أدركتا وفت قضاء الرمى» وإن لم يدركا وقت أداء الرمى؛ فأمرهما بقضاء الرمى» 
وأول وقت رمى جمرة العقبة طلوع الفجر من يوم النحر» وآعسره وقست مغيب الشفق 
من ذلك اليوم» وأول وقت القضاء آخحر أيام التشريق. 

وقوله: «أن يرميا حين أتيا» دليل على جحواز الرمى بالليل» وقد تقدم أن الايل 
والنهار» سواء فى قضاء الرمى. والدليل على ذلك أنه من أفعال الحج, فجاز فعله بالليل 
كالطواف والسعى والوقوف. 

فصل: وقوله: «ولم ير عليهما شيئا» يقتضى أنه لم ير عليهما دما ولا غيره. وقد 
قال مالك فى المبسوط: وأما آنا فأرى على كل من كان فى مشل حال صفية يوم 
النحر» ولم يرم حتى غابت الشمس الدم. 

ووحه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمى والهدى كالذى يمرض» فلا يقدر على 
الرمى فى وقت الأداء ويرمى آخحر أيام التشريق» وقد تقدم ذكر الئلاف فيه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فمن ترك حمرة العقبة» فذكرها ورماها قبل غروب الشمس 
من يوم النحر فلا شىء عليه؛ وإن رماها بعد غروب الشمس متى كان فى أيام 
التشريق أو لياليه» فعليه الدمء قاله مالك. 

ووجه ذلك أنه إذا أدرك وقت الأداء» فلا شىء عليه؛ وإذا فاته وقت الأداء لزمه 
الهدى, على كل حال» فإن أدرك وقت القضاء قضىء وإن فاته لم يقض ولزمه الدم 
فى الوجهين. 

فرع: وإذا لم يرمها حتى تنقضى أيام التشريق» فهل يفسد حجه أمْ لا؟ قال مالك: 
لا يفسد حجه؛ وعليه ما تقدم ذكره من الهدى؛ وقاله جمهسور أصحاب مالك. وقال 
عبد الملك بن الماحشوث: يبطل حجه. وعليه الحج قابلا والهدى. 


وحه قول مالك أنه من أفعال الحج» فلا يختص بيوم عرفة» فلم يفت احج بفواته فى 
وقته كسائر الرمى. ووجه آخر أن من أمن فوات الحج لم يطرأ عليه ما يفسده. أصل 


كتاب الحج 15120001 
لاض ع رويك سار ل جار اه 
كطواف الإقاضة. 

ووجه قول عبد الملك أنه معنى لو جامع قبله فسد حجه: فإذا فاته وجب أن يفوته 
حجه كالوقوف بعرفة» والتحلل عند ابن الماحشون إنما يقع بالفعل لا.عضى الوقت. 

مسألة: ومن ترك حصاة منهاء فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك» 
فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدهاء وليس عليه أن يستأنف رمى 
غيرها. ْ 
ووجه ذلك أنه رمى جميعها فى وقت الأداء» وليس من شرطها الموالاة» وإن كان 
مشروعًا فيها ومستحبًا إلى أن رمى ما قد رمى منها فى وقتها المختار أفضل من تأخيره 
إلى الوقت الذى فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه لجمع معها. | 

مسألة: فإن ذكرها بعد مغيب الشمسء ففى المبسوط عن مالك فيمن ترك من جمرة 
العقبة حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس: أنه يرمى ما تركه؛ ولا يعيد مارمى. 
وفى الموازية عن ابن القاسم فيمن ذكر حصاة من جمرة العقبة يوم النحر» فذكر ذلك من 
الغد: أنه يعيد الرمى فى ثائية ويهريق دما. 

ووجه رواية المبسوط أن هذا قد ذكر نقص الحجمرة فى وقت ترمى فيه؛ فكان عليه 
أن يرمى ما ذكر دون ما رمى. أصل ذلك إذا ذكرها فى يوم؛ ويحتمل هذا وجهين» 
أحدهما أن يرى أن وقت الأداء إلى طلوع الفجر من ثانى يوم النحر. والوجه الثانى: أن 
يعتقد أن وقت الأداء إلى غروب الشمس من يوم النحرء لكنه لا يعيد ما رمى منه 
للموالاة بعد انقطاع الموالاة فى وقت أداء ولا وقت قضاء. 

ووجه رواية الموازية أن الرمى فى يوم النحر أداء والرمى بعد ذلك قضاء لهء ولا تعتبر 
الموالاة بين القضاء والأداء» وإن اعتبر بين الأداء المفرد والقضاء المفرد بالآخرء وإن لفق 
الأداء بعضه ببعض والقضاء كذلك. 

سول مَالِك عَمَّنْ نمبىّ حَمْرَة مِنَّ اْحمّارٍ فى ؛ خض الى حت يُمْسسِىَ» قالَ: 
م أ سَاعةٍ ذَكَرٌ م ليل أ ار كما يُصلَى العملا لصملا إذًا نسييّهًا نم ذْكَرَهًا لَيْلا أو 
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هارا فإ كان ذلِكَ ا ما سح يناه َيِه لمح 
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)١(‏ قال فى الاستذكار 5/1؟5: أجمع العلماء على أن من ثم يرم الجمار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آغخحرها أنه لا يرميها بعدء وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالظعام على حسب- 


الشرح: وهذا كما قال أن من نسى رمى جمرة من اللدمار فى بعض أيام التشريق 
حتى يفوته وقت الأداء غيب الشمس من يوم الحمرة» فإنه يقفضيها مادام فى وقت 
القضاء. وقد بينا حكم الوقت فيما تقدم. 
وفى هذا خمسة أبواب» أحدها: فيمن نسى رمى حصاة من الجمار» والباب الثانى: 
فيمن نسى جمرة كاملة؛ والباب الثالث: فيمن نسى رمى جمار يوم, والباب الرابع 
فيمن نسى الرمى كله. والباب الخنامس: فى صفة الرمى 
ا ا د 
الباب الأول 
فى من نسى رمى حصاة من الجمار 
ومن نسى رمى حصاة من مار أيام التشريق» فأخرها عن موضعهاء؛ وذكرها بعد 
أن رمى غيرها من الحمار» وقبل أن تغيب الشمس من يومه ذلكء فالمشهور من 
المذهب أنه يرمى تلك الحصاة وحدهاء ثم يرمى ما رمى يعدها من الدمار. 
وذلك مبنى على فصلين؛ ألحدهما: أن الترتيب فى الجمار واحبء؛ فلا يجوز أن 
يشرع فى رمى جمرة حتى يكمل رمى جمرة كراكعات الصلاة لا ينتفل لركعة حتى 
يكمل عمل الركعة التى قبلها. والفصل الثانى: أن الموالاة ليست بشرط فى صحة 
الرمى؛ وإذا كان الرمى كله فى وقت الأداء أجزا ويقتضى قول ابن كنانة فى المدنية 
قولاً ثايًا: : يستأنف رمى الحمرة التى نسى الحصاة منها بسبع حصيات. 


وذلك يقتضى فصلين» أحدهما: أن الترتيب الذى ذكرناه والموالاة شرط فى 


-احتلافهم فيها. فمن ذلك أن مالكًا قال: لو ترك رمى الدمار كلها أر ترك جمرة منها أو ترك 
حصاة من جمرة حتى حرحت أيام منى فعليه. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه 
دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من ادمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى 
أن ييلغ دمّاء إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الأوزاعى إلا أنه قال: إن ترك 
حصاة تصدق بشىء. وقال الثورى: يطعم فى الخصاة أو الخصاتين والئلاث فإن ترك أربئًا 
فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: عليه فى الحصاة الواحدة دم. وقال الشافعى: فى الحصاة الواحدة 
مد وفى حصاتان مدان, وفى ثلاث حصيات دم. وله قول آخر مثل قول الليثء والأول أشهر 
عنه. قال أبو عمر: : قد رخمصت طائفة من التابعين» منهم ماهد فى الخصاة الواحدة» ولم يروا 
فيها شيبئا. 


كتاب الج 0 
صحتهاء فيحمل الخلاف بين هذين القولين فى الموالاة» فعلى القول الأول ليس بشرط 
فى صحة الرمى» وعلى قول ابن كنانة» هو شرط فى صحتها. 

مسألة: وإذا ذكر ذلك من الغدء فإنه يرميهاء ثم يعيد رمى مارمى بعدها من 
يومهاء ثم يرمى لليوم الذى ذكرها فيه» وإن كان قد رماها. 

وذلك مبنى على فصلين» أحدهما: أن اليوم الثانى وقت لقضاء رمى اليوم الأول. 
والثانى: أن الترتيب بين رمى اليوم الأول وبين رمى اليوم الشانى واحب ما لم يفنت 
وقت الرمى لليوم الثانى. 

فرع: وهل يرمى الخصاة التى نسيها من الحمرة خخاصة أو يبتدئ رمى تلك اللحمرة 
بسبع؟ ففى كتاب ابن المواز عن أشهب: يستأنف رميها يسبع حصيات. وفى غير 
الموازية عن ابن القاسم: يرمى الخحصاة التى نسى نخاصة. وفى المدنية عن ابن القاسم: إن 
ذكرها من يومه رمى تلك الحصاة حاصة وما بعدهاء وإن ذكرها من الغد استأنف 
رمى تلك الحمرة بسبع ورماها بعدها. 

ووجه قوله بإفراد الحصاة أنه ذاكر لها بعد أن انفصل من غيرهاء فلم يكن عليه إلا 
رميهاء وهذا مبنى على أن التفريق للنسيان لا يمنع صحتها ولا فضيلتهاء وإن منع مسن 
فضيلتهاء فإنه أمر لا يستدرك إلا يعد الانفصال من رمى الجمار؛ لأن مافات من 
فضيلة أول الوقت أعظم. 

ووجه قولنا يرمى الحمرة كلها أن هذا قضاء لهذه الحصاة» فوجحب أن يكون جميع 
الجمرة يشملها ذلك» وليس كذلك إذا ذكرها من يومد فإنه يفردها بالرمى؛ لأن 
ذلك أداء لجميعهاء ولو رمى الحصاة خخاصة من الغد لكان مؤديا لبعض الجمرة قاضيًا 
لبعضهاء وذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يختلف حكمها. 

مسألة: فإن ذكرها بعد أن غابت الشمس من اليوم الثانى» فإنه يرمى تلك الخصاة 
أو يرمى الحمرة كلها بسبع على الاختلاف فى ذلككء ثم يرمى مارمى بعدها من 
يومهاء ولا يعد رمى جمار اليوم الثالث إن كان قد رماها. , 

وذلك مبنى على فصولء» أحدها: أن قضاء يوم لا يتم يتبتعض» وأنه إذا وحب قضاء 
بعضه وجب قضاء جميعه. والثانى: أن وقت الترتيب بين ما وجب قضاء وبين ما رمى 
بعده يفوت بفوات وقت أداء الرمى الذى بعده؛ والثالث: أنه لا يفوت الترتيب بين 
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وإن فات الترتيب بين الرمى لليوم الأول واليوم الثانى» فحصل للرمى ثلاثة أوقمات» 
أحدها: وقت أداء الرمى وهو من وقت رمى تلك الحدمرة إلى انقضاء ذلك اليوم. 
والثانى: وفت قضائه؛ وهو من أول وقت الرمى لليوم من أيام التشريق إلى انقضاء أيسام 
التشريق. والوقت الثالث: وقت استدراك فضيلة الترتيب» وهو وقنت أداء الرمى لليوم 
الذى يعاد للترتيب. 

مسألة: ومن ذكر الحصاة بعد أن غابت الشمس من آغخعر أيام التشسريق» فليس عليه 
قضاؤهاء وهل عليه دم أو لا؟ لا يخلو أن يذكر ذلك فى يومه أو بعد أن تغيب الشمس 
فيه» ولكنه فى أيام التشريق أو بعد أن تغيب الشمس من آخحر أيام التشريق» ويعبر عمسن 
ذلك بأنه لا يخلو أن يذكر الحصاة فى وقت الأداء أو فى وقت القضاء أو بعد فوات 
وقت القضاءء فإن ذكر ذلك فى وقت الأداء» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا 
هدى عليه ولم أر فى هذه المسألة نحلافا لهذا القول. 

مسألة: وإن ذكرها فى وقت القضاءء فقد قال ابن القاسم: عليه هدى. وفى المدنية 
عنه: أنه إن ذكرها فى وقت الأداء رماها بسبع ولم يذكر هديًا. وقال بأثر ذلك: إن 
كان أصاب النساءء فعليه هدى. ويحتمل أن يكون قولاً ثانيًا. 


وجه القول الأول أنه قد فاته الدمى فى وقت الأداء» فلزمه الدم لنقص القضاء. 
ووجه القول الثانى أنه قد رمى الحمرة» فلم يلزمه دم كما لو رماها فى وقت الأداء. 
مسألة: وإذا ذكرها بعد فوات القضاءء فعليه الدم؛ ولا نعلم فى ذلك خلافا. 
ووجهه أنه قد فاته الرمى فعليه الدم. 
نا تن 
الباب الثانى 
فى من نسى جمرة كاملة 
من نسى جمرة كاملة» فذكرها فى يومه بعد أن رمى غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما 
بعدهاء ولا شىء عليه؛ وإن ذكرها فى وقت القضاء, فإنه يرميها ويرمى ما بعدها ما 
يسرك وقت أدائه» وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاءء فلا رمى عليه وعليه الدم ذلك 
يتخحرج على ما تقدم إن ذكرها فى وقست أداء الجمرة المنسية» فلا حلاف أن الدم لا 
جب عليه» وإن ذكرها بعد فوات القضاءء فلا عملاف أن الدم عليه وإن ذكرها فى 
وقت قضائهاء ففى وجوب الدم عليه رؤايتان على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
ا ا 
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الباب الثالث 
فى من نسى رمى جمار يوه 
من نسى رمى يوم كامل من أيام التشريق» فذكره فى وقت الأداء» فإنه يرمييه على 
رتبته وسنتهء فإن ذكر ذلك فى وقت القضاء رماه على رتبته؛ ثم أعاد رمى ما كان 
رمى قبله فى الأيام وبعده ما أدرك وقت أدائه. واختلف قول مالك فى وجوب الهدى 
عليه على حسب ما تقدم. 
0# 
الباب الرابيع 
فى من نسى الجمار كلها 
الزوال» فإنه يرمى لليوم الأول على سنته. ثم يرمى لليوم الشانى على السنة» ثم يرمى 
لليوم الثالث على سنته» رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك. 
ووجه ذلك ما يلزم من الترتيب فى حال الأداءء» فكذلك فى حال القضاء كالصلاة 
ما لزم فيها من الترتيب فى حال الأداء لزم مثله فى حال القضاءء وسواء ذكر ذلك بعد 
أن نفر من منى أو قبل ذلك إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس من آر أيام التشريق. 
مسألة: فإن ذكر ذلك بعد انقضاء أيام منى .عغيب الشمس من آخرهاء فقد فاته 
الرمى» ولا سبيل له إليه» وهل عليه الدم؛ إن ذكر ذلك فى آخصر أيام منى» ورمى فى 
وقت القضاء؟. 
احتلف قول مالك فيه؛ فمرة قال: عليه الدم؛ ومرة قال: لا دم بمليه. وقال ابن 
حبيب: إن رمى قبل الصدرء فلا دم عليه» وإن ذكر بعد النفرء فعاد فرمى فى وقت 
القضاءء فعليه الدم. وقال ابن وهب: إن تعمد فعليه الهدى» وإن نسى» فلا هدى 
عليه إلا أن يفوته الرمى. 
ووجه قولنا بوجوب الدم عليه ما تقدم من إدخاله النتقص على الرمى يتأخيره عبن 
وقت الأداء إلى وقت القضاء. ووجه القول بنفى ذلك جملة ما تقدم من أنه قد رمى فى 
وقت الرمى» فلم يجب عليه دم كما لو رمى فى وقت الأداء. 


ووجه التفريق بين ما قبل النفر وما بعدهء أن من نفر عن منى فقد نوى إطراح 
الرمى وجميع مناسك منىء إما متعمدًا وإما ناسيًا معتقذًا أنه لا يلزمه شىء منهاء ومن 
كان مقيمًا .عنى بعد» فإنه باق على حكم أدائها أو قضائهاء فلم يكن عليه دم إذا 
استدرك فعل شىء منها. ووجه القول الثانى أن المتعمد آثم بتعمده ترك نسك من 
المناسك؛ والناسى معذورء والقولان المتقدمان لمالك أحرى على طريق النظلرء والله 
أعلم. 
د #6 د 
الباب الخامس 
فى صفة الرسى 
أما الرمى» فصفته أن يرمى الجمرتين الأوليين من أعلاهما ويرمى جمرة العقبة من 
أسفلهاء وقد تقدم ذكر ذلك» ولا يرميها مججتمعة» بل يرمى كل جمرة متفرقة» فإن فعل 
لم يجزه. وعليه أن يرمى بست حصياتء ويعتد ثمارمى من السبع الأول بخحصاة 
واحدة» قاله مالك. 
ووجه ذلك أن الاعتبار بعدد الرمى وبعدد الخصىء فإذا أخعل بعدد الرمى لم يعتد 
من الخصى إلا بقدر عدد الرمى. 
مسألة: ولا يحزئه أن يضع الصى وضعاء قاله ابن القاسم فى المدونة. وكذلك لا 
يطرحه طرسماء فإن فعل لم يجزئه» ولكن يرميه رميّا. 
ووحه ذلك أن الشرع إثما ورد فى ذلك بالرمى» وهو المروى عن النبى #ل وأفعاله 
على الوجوب. 
مسألة: فإذا قلنا إنه يرميها فى سبع مرات,؛ فعليه أن يوالى ذلك» ولا ينتظر بين كل 
حصاتين؛ لأن الموالاة مشروعة فيها. 
فصل: وقوله: «ليرم أى ساعة ذكر من ليل أو نهار» يريد أنه لا يؤخخر رميها عن 
وقت ذكرها لأنها فعل عبادة يتعلق بوقت» فإذا فات وقت أدائها لزم تعجيل قضائه 
كصلاة الفرضء» ولذلك احتج مالك على تعجيل قضائها أى وقت ذكر ذلك من ليل 
أو نهار .ما يلزم تعجيل الصلاة منى ذكرها من نسيها من ليل أو نهار. 
فصل: وقوله: «فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منهاء فعليه 
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الهدى؛ يريد ما صدر من منى» وذلك يكون على وجهينء الأول: أن يفوت وقت 
الرمى .كغيب الشمس من آخحر أيام التشريق؛ والثانى: مثل أن يفوت وقت الرمى 
فإن كان ذلك بعد أن فات وقت الرمى» فإنما عليه الهدى لما فانه مسن الرمىء وإن 
كان لم يفت وقت الرمىء فعليه أن يرحعء فيرمى ما بقى علينه من الرمى. وقد تقدم 
من قول ابن حبيب أن عليه الدم؛ لأنه من بعد النفر. 
وقول مالك يحتمل الوحهين؛ أحدهما: أن يريد بيات وجوب الهدى على من نفر 
قبل أن يرمى» سواء رجع له فيما ترك أو لم يرجع؛ ولذلك لم يذكر الفوات ولا 
الرحوع وإلادراك؛ والثانى: أن يريد بذلك أن من صدر وفاته الرمى لفوات وقت 
القضاى أن عليه الهدى؛ وإن لم يفته ذلك؛ فلا هدى عليه والله أعلم وأحكم. 
ع و 


الإقاضة 


م هام 
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الطاب طب الثامن بعرفة» لم أرَ الْحَي و قال لَّهُمْ فيا قَالَ: ذا حم 
موا و الا سا | هما حَرُمَ علّى الْحَاجَ إلا النسَاءً وَالطّيب» لا 
يْمْسّ أَحَدٌ يِسّاءٌ ولا طِيبًا حَتى يُطُوف بالْبيت. 

الشرح: قوله: وخطب الناس بعرفة) يزيد يوم عرفة» وحطبته ليست للصلاة؛ وإنما 
هى لتعليم الخاج» ولذلك قال: «وعلمهم أمر الحج» يريد أنه علمهم من أحكامه ما 
يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء بها والوقوف بها بعد طلوع 
الفجر والدفع منها إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم النحر ثم الذبح والنحرء ثم الحلاق 
ثم طواف ال ل ا لا ا 
التشريق, وحكم التعجيل والتأخير والنفر والتحصيب. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وإذا جئتم منى فمن رمى الجمرة»“فقذ حل له ما خرم 
على الخاج إلا الدساء والطيب» يريد أن أول التحلل رمى جمرة العقبة» فمن رماها 
استحل بها إلقاء التفث ولبس الثياب وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء 
والطيب؛ فأما النساءء فلا حلاف فى بقاء تحرمهن حتى يطوف طواف الإفاضة.. 
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مسألة: وأما الطيب» فاحتلف العلماء.فى إباحته» فمنع من ذلك مالك وأجازه غيره 
وقد تقدم ذكره. 

مسألة: فإذا ثبت منعه» فمن تطيب فلا فدية عليه» عند مالك؛ لأنه قد وحد منه 
بعض التحلل برمى جمرة العقبة» ولأنه ما احتلف العلماء فى إباحتهء وبذلك فارق 
إصابة النساء. فإنه متفق على المنع منه. 

مسألة: ولم يذكر عمر بن الخنطاب رضى الله عنه.عنى تحريم الصيد. وذلك أن 
اللقيم بها مقيم بالخرم والصيد ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا 
غيره» وإنما تكلم على ما يستباح بطواف الإفاضة ويمنع منه الإحرام خاصة دون حرمة 
الحرم» ولا حلاف على المذهب أن الصيد ممنوع فى ذلك الوقت فى الحل» ولو أصاب 
الصيد فى الل قبل طواف الإفاضة لكان عليه حزاؤه. وقد قال به ابن القاسم. 

١6‏ - مَالِكه عَنْ ناف وعد لله بْنِ ينار عَنْ َب اللو نغ ا 
الطاب قَالَ: بَى الَْمرَة نم حَلَقَ أو فصر ونَسَر هديا إن كان مَعَهُ فَقَدْ حَلَ 
هُ ما حَوُمَ علَيِْ إلا اللسناء والطري لقي بطوفة ا 


الشرح: قوله: «من رهى الجمرة» يريد جمرة العقبة يوم النحرء وثم حلق رأسه 
وقصر وثحر هديا إن كان معه, قدم الحلاق فى اللفظ على النحرء والدحر مقدم فى 
الرتبة غير أن الواو لا تقتضى رتبة» فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمى لا يبيح 
النساء ولا الطيب» وإثما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام. 
عا 


6و -ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم:846. البيهقى فى السئن الكبرى .١15/5‏ ومعرفة 
السئن والآثار .١١75/1/‏ شرح معانى الآثار 711/7. المحلى 174//17. المغلى 58/9 , 
)١(‏ قال فى الاستذكار 7717/11 -758: فى هذه المسألة أربعة أقوال للسلفء واللخلف. 
أحدها: قول عمر هذا: أنه من رمى جمرة العقبقن فقد حمل به كب ما حرم عليه إلا النسا 
والطيب. وهو مذهب عمر فى الطيب. والثانى: إلا النساء» والطيب» والصيدء وهو قول مالك 
وحجته قوله تعاللى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن لم يمل له وطء النساءء فهو حرام. 
والثالث: إلا النساء والصيد. وهو قول عطاءء وطائفة مسن العلماء. والرايع: إلا النساء خخاصة. 
وهو قول الشافعى؛ وسائر العلماء القائلين يجواز الطيب عند الإحرام؛ وقبل الطواف بالببت عى 


كتاب الج وممف مم مومه مم م يمومه متتو ت رومن وموم نممو نمم ممم ممم امم مم مم مم نم6 مت وا 
دخول الحائض مكة 

15 جطلف قا عد انس أو لقني عن يور غيهه لم اموبيين 
00 حرجنا مَمَّ رَسُول اللو و عَامٌ حَحَةٍ الوَدَاعء فأهللنا بعْمْرَ شمر نه َال 

سُولُ اللّد 88: امن كا َه نى َيِل العامة ملا يح حمَى ٍ 
لعا ليلد لطت س5 وأنا حَائِض فلم أطف بِالْيَيْتِ وَلا ببْنَ 
الصّفًا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِك إِلَى رَسُول الله 6 فَقالَ: «القضيسى رَأْسَكٍ 
وَامْتَشِيطِى وأهِلى بِالْحَجٌ َدَعِى الْعُمرَة. قالت: فَفَعلت فُلَمّا َضِيّنا الْحَج أَرْسَلْنِى 
0 رَسُولُ اللو 88 مع بل ارّحْمَنِ بن أبى بَكْرٍ لصي إلى التنهيع فَاعْتَمَت» فقال: 
هَذَا مَكَانُ عُمْرَتَ فُطَاف الْلِينَ م الْعُمرَةٍ بالبَيْس وبِيْنَ الصا َالْمْوَة ثم حلا 
ا لي 
بالْحَجّ أو اه حَمَعُوا الْحَجَ وَالعمْرَةه فَإِنمًا طَافوا طََافا وَاجد0©. 


/ا1 5 - مَالِك عَن ابن هاب عَنْ غُروَة بن الور عَنْ عَائِشَةَ بول ذَلَِ. 
الشرح: قولها: «فأهللنا بعمرة:'" يجتمل أن تريد بذلك أزواج اللبى 6 ويحتمل 


- أخرجه البخارى فى الحيض 185. ومسلم فى الحج هه"!؟. والترمذى فى الج /851. 

والنسائى فى الطهارة 8 5» الحيض والاستحاضة +0794 مناسسك الحج 255494 211711١‏ 
؟إلالاء ١دلا؟.‏ وأبو داود في المناسك .١1518‏ وابن ماجه فى المناساك 5984 14837. 
وتأهد فى باقى مسند الأنصار "419 4١‏ ل 004758 034417 15014 للك الالافكت لكلكقكق 
3ه والدارمى فى المناسك هلالاك 1481978. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 0/5 هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك يهذا 
الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة - ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من 
رواة للوطأء وإنما هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن عروة» 
عن عائشة - هكذا بهذا الإسناد وهو عند يحبى بهذا الإستاد كذلك أيضا؛ وبإسناد آخر عن عبد 
الرحمن بن القاسيمء عن أبيه» غن عائشة؛ فانفرد يحبى لهذا الحديث بهذا الإسناد وحمل عنده هذا 
الحديث بهذين الإسنادين عن مالك فى الموطأء وليس ذلك عند أحد غيره ف فى الموطاً - والله 
أعلم, 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .7194/١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار م جومم - ,ع ؟: أما قولها: رفأهللنا بعمرة» فإن عروة قد حولف- 


ال ااا 10101 ا 0 كتاب الحج 
أن تريد من كان معها أو طائفة أشارت إليهمء؛ ولا يصح أن تريد جماعة النبى فيك 
لأنها قد ذكرت أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من جمع بين العمرة والنج. 

فصل: وقوله #َ: ومن كان معه هدى فليهل بالحج من العمرة ثم لا يمل حنى يحل 
منهمان يحتمل وحهين؛ أحدهما: أن يكون رسول الله قله قال ذلك عند الإملال 
بالإحرام والدحول فيه فقال: «من كان معه هدى» فلا عليه أن يقرن إن شاء ذلك 
ليبين جواز القران. 

ويكون معنى من كان معه هدى أحد وجهين؛ أحدهما: من كان معه الآن» وهو 
يريد أن يقلده ويشعره» فليقلده ويشعره إذا أحرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وجحوبه عليه. 
والوحه النازى: من وجد ثمنه وأمكنه أن يهديه؛ ويكون فائدة ذلك الحسض على الج 
من ذلك العام لمن كان معه الهدى. 

ولعله علم من هذه صفته أو من بعضهم العزم على ترك المج والاقتصار على فعل 
العمرة لأجل الهدى فحص من نحر الهدى على أن يقرن فيحج فى عامه ذلك مع ما 
فيه من جواز القرات. 

والمعنى الثانى: أن يكون النبى يك أمر بذلك بعد الإحرام بالعمرة؛ وبعد تقليد 
الهدى وإشعاره؛ على أن ينحر ,عنى فى حجتهمء وأن يحل مسن عمرته عند وصوله إلى 
مكة ثم ييقى .حلالا وهديه مقلدًا مشعراء حتى يحرم بالحج يوم التروية ثم ينحر هديه 
عنى يوم النحرء فأمرهم النبى ف أن يردفوا الحج على العمرة ويعودوا قارئين. 

ومعنى ذلك المنع لهم من التحلل مع بقاء الهدى» وذلك ممنوع لقوله تعالى: «إولا 
تخلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» [البقرة: .]١95‏ وقوله مق فى حديث حفصة 
المتقدم: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنخر» ويقتضى ذلك أن يكون 
النبى َك قال ذلك على هذا الوحه فى وقت يمكن فيه إرداف الح على العمرة. 

فصل: وفوله: «ثم لا يخل حتى يحل منهماء يجتمل أنه نص على المنع من ذلك؛ لأنه 


-قى ذلك عنها. قال أبر عمر: لم تخالفه عندى من هو حجة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب 
عائشة. ومن أهل بعمرة فى أشهر الحج» رهو يريد الحج فى عامه فهو متمتسع بإجماع إذا 3 
ومعلوم أن خروجهم كان فى ذى القعدة» رهو من شهور الحج؛ وحجوا فى عابهم؛ قدل على 
أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج» رمنهم المتفرد بالحج» رمنهم من قرن العمرة مع المسج, 


وهذا مالا عتلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار. 


كتاب الحج 0 
لا يبيح التحلل من العمرة مع البقاء على حكم الإحرام بالحج؛ فمنع من الحسلاق للعمرة 
والتحلل منها بشىء؛ حتى يحل الحل كله عند التحلل من الحج. 

ويحتمل أنه نص على المنع مسن التحلل؛ ليستفاد بذلك المنع من التحلل ممع بقاء 
الهدى على تقليده» ويحتمل أن يكون نص على ذلك ليعلمهم معنى القران وحكمه أنه 
لا يتحلل من العمرة وإن أتى القارن بالعمل الذى يخصها ولم يبق من العمرة إلا ما 
يخص الحج» فإنه باق على حكم القران» وأن ما يبقى عليه من الإحرام ثابت فى حق 
العمرة كما هو ثابت فى حق الحج حتى يكمل الحج؛ فيكون التحلل منهما. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: وفقدمت مكة وأنا حائض؛ فلم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة, وذلك أن الطواف ممبوع فى حق السائض؛ لأن مسن شرطه 
الطهارة لأنه عبادة مختصة بالبيت كالصلاة والسعى بين الصفا والمروة مرتب على 
الطواف بالبيت لا يصح إلا بعده» فمن لم يصمح طوافه لم يسع بين الصفا والمروة» وإن 
كان السعى بيئهما ليس من شرطه الطهارة» ولو أن امرأة دحلت طاهراء فطافت بالبيت 
وصلت الركعتين» ثم حاضت باز لها أن تسعى بين الصفا رالمروة؛ وإن كان الأفضل 
السعى بينهما على طهارة؛ وقد تقدم من قول مالك أنه لا إعمادة على من سعى على 
غير طهارة. ا 

فصل: وقولها: «فشكوت ذلك إلى رسول الله يل » يقتضى أنها لم تن ساقت 
هديّاء ولا كانت ممن أمن أن يردف الحج على العمرة» وإنما كانت ممن يسوغ له 
التمادى على التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فكان من حكمها إذا دلت مكة أن تطوف 
بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة» ثم تحل من عمرتها ثم تستأنف بالحج فلم يمكنها 
إتمام عمرتها لتعذر الطواف والسعى عليها من أجل حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول 
الله فق , 

فصل: وقوله ##أ: «القضى شعرك وامتشطى» يحتمل والله أعلم أنه أباح لها فى 
ذلك لأذى أدركها من طول إحرامهاء وتمادى الشعث عليها وكثرة هوام أو غير ذلك 
ما أباح لها به الامتشاط ونقض رأسها لما كان فى ذلك من إزالة الأذى عنها؛ لأن 
الحلاق ممتنع عليهاء وهذا كما أمر كعب بن عنجرة بالحلاق إذا أذاه هوامه؛ لأن كعب 
بن عجرة من حكمه الخلاق» ولم يأمرها بالتقصير؛ لأن التفصير ليس فيه إماطته أذى؛ 
والحلاق فيه إماطة أذى؛ وإنما أمر بالامتشاط ونقض شعرها لما فيه من إماطة الأذى. 


١1+‏ لمعا اب وفوا لووول وار 0000 كتاب الج 

فصل: وقوله: «وأهلى بالحج ودعى العمرة» يريد 5ل أن تردف الحج على عمرتها 
التى قد أحرمت بها. 

ومعنى قوله يي وودعى العمرة,”© دعى العمل بها على ما اقتضاه إحرامها بها 
من إفرادهاء ويحتمل أن يريد بذلك دعى الطواف والسعى للعمرة» إذا تعذر ذلك عليها 
بالحيض حتى تطوف وتسعى للحج والعمرة طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا. 

فصل: وقولها: و«فلما فضيت الحج: ذكرت قضاء الحس لأنه أتم ما يفعل من 
النسكين نسك الحج؛ لأن الطواف والسعى يشترك فيهما النسكان؛ وما بعد ذلك من 
الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والمبيت .كنى؛ وهو ثما يختص بالنجء وهو آخخر ما 
يفعل من النسك لمن عجل الإفاضة» فلذلك نصت على قضاء المنج. 

فصل: قولها: «أرسلنى مع عبد الر“من بن أبى بكر إلى التدعيم فاعتمرت» يقتضى 
أن الإحرام بالعمرة إنما يكون من الحل؛ لأن النسك يقتضى الدع بين الل والسرم 
وعمل العمرة كله فى الخرم؛ فلابد من الإحرام من الحلء والتنعيم أقرب الحل إلى البيت. 

فصل: وقوله ييكا: «مكان عمرتك» يحتمل أن يريد به أنها عمرة مفردة بالعمل» 
مكان عمرتك الأولى التى أرادت أن تفردها بالعمل؛ فلم تكملها على ذلكء. ودحلت 
فى عمل حج للعذر المائع من إتمامها على الوحه الذى أحرمت بها عليه. 

فصل: وقولها: «فطاف اللين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا, 
تريد أنهم طافوا عند ورودهم للعمرة وسعوا لهاء ثم حلوا لما كمل عمل عمرتهم, ثم 
قالت: «ثم طافوا طوافا آخر بعد أن دفعرا من منى لحجهم» وذلك أنهم أحرموا بالج 
من مكة» فتأخر طوافهم وسعيهم بعد الوقوف بعرفة؛ وهذا حكم من أحرم بالحج من 
مكة أن يتأخر طوافه وسعيه الحجه حتى يعود من منى؛ لأن الطواف الذى هو ركن من 
أركان الحج هو طراف الإفاضة؛ وأما طواف الورودء فإذا لم يكن ورود سقط وبقى 
الطواف الذى هو ركن من أركان الحج» وهو بعد رمى جمرة العقبة. 

فصل: وقولها: «وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الج والعمرة فإنما طافوا طوافًا 
واحذا» تريد والله أعلم؛ أحد وحهين, إما أنهم لم يطوفوا غير طواف واحد للررودء 


(؟) قال فى الاستذكار 49/١‏ ؟: أما قولها: «دعى العمرة؛ فإن جماعة من أصحايناء رأصحاب 
الشافعى تأرلوا فى قوله: ودعى العمرة؛ أى دعى عمل العمرة» يعنى الطواف بالبيت؛ والسعى 
بين الصفا والمروة؛ لأنه ميق أمرها برفض العمرة» وإن شاء احج كما زعم الكوفيون. 


كتاب المج ع1[ 0 
وطواف واحد للإفاضة؛ إن كانوا قرئوا قبل دحول مكة» وإن كانوا أردفواء فلم 
يطوفوا غير طواف واحد» وهو طواف الإفاضة. ويحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا 
لهما سعيًا واحداء والسعى يسمى طوافا. 

والوجه الثانى: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفردء وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعىء بل طاف لهما كما طاف 
المفرد للحيج. 

وهذا نص فى صحة ما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن حكم القارن فى ذلك 
حكم المفردء وقد فعلوا ذلك مع النبى 8ق ولايمكن أن يخفى عليه فعل جماعة أصحايه. 
وقد علمته عائشة من وراء حجاب؛ ولا يكن أن يتفق جميعهم وتعليمه وتبيينه فى أن 
لا يعلم واحد منهم هذا الحكم فى ذلك الموضع الذى إنما خخرج إليه لإثبات ذلك الحكم 
وتبيبنه وتعليمهء ولذلك قال #ُ: وحذوا عنى مناسككم». 

فصل: وهؤلاء الذين جمعوا المج والعمرة لا يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا 
وأردفوا الحج على العمرة إذا أمرهم النبى وق بذلك» فإن كانوا من أهل بهماء فقد 
طافوا لهما طواف الورود» وسعوا بأثره ثم طافوا لهما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم 
يسعوا بعده. 

وأما من أردف الحج على العمرة؛ فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة؛ فحكمه 
حكم من أهل بهماء وقد تقدم الكلام فيه. وأما من أردف بعد الوصول إلى مكة وقبل 
التلبس بالطواف» فإنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من 
منى؛ لأنه ترم بالج من مكة» ومن أحرم بالحج من مكة؛ فليس عليه طواف ورود 
فهذا المردف لا أحرم بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته فى الورود؛ ولا فى 
غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران؛ والله أعلم. 


3 مها مه 8 0 مه ا 1ه 
/511 - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الحم بْن الْقَاسِم عَنْ أبيه» عن عَائْشَة أنها قالت: 
قَدِسْتُ مَكةَ وأنا حَائِْضُ فَلَوُ َطَفْ بالبَيّتِ ولا بَيْنَ الصا وَالمَرْوَةِ فشكوت ذَلِكَ 


- أخرجه البخمارى فى الحيض 786 708. ومسلم فى الحج 5800. والترمذى فى اليج 
6817. والنسائى فى الطيارة 2784 الحيض والاستحاضة 45*؛ مناسك الحج 25545 11/١5‏ 
١ولا".‏ وأبو داود فى المناسك .١1 6١8‏ وابن ماجه فى المناسك 5154) 8. وأحمد فى 
باقى مستد الأنصار 71791007 4164 3 5448813 551188. والدارمى فى المناسك .١١/1/6‏ 


ذو 000 ا كتاب المج 
إَِى َسُول الله و فَالَ: «افْمَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِى بِالْبَيّتِ ولا يَيِنَ 
العننا والمر وف حل تَطْهر 0 
الشرح: قولها: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
تريد أن طواف العمرة منع منه حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول الله #ك فأمرها أن 
تفعل ما يفعل الحاجء ولا يكون ذلك إلا أن يردف الحج على العمرة؛ فتفعل أفعال 
الخاج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والوقوف بها ورمى الجمار والتحر 
وغير ذلك» غير أنها لا تطوف بالبيت» ولا يصع لها السعى بين الصفا والمروة لأن 
الطواف بالبيت قبله. ولا يصح ذلك منها حتى تطهرء وذكر أن الحيض بنع من 
الطواف»؛ ولم يذكر امتناعها من الصلاة؛ لأنه قد علم من حالها أنها علمت ذلك. وإنما 
أعلمها من حكم الطواف يما لم يتقدم لها علمه. 
َال لِك فى لمر الى تهل بالْعُمْرَةٍ نم تل مَكة مُوَافيَة لِلْحَجْ, ٠‏ وَهِى حَائْض 
0 م ل 
مل من قر احج اشر وأ جر عنها طوافة راشي لمر ايض إذا كانت 
قد طَافْت بِالبَيْتِ وَصْلْت» ًا سم بيْنَ الصنّقا َالْمرُوة وَتقِفْ عرف وَالْمُرْدَلفَقِ 


6 امه ما م 


ا مس 

الشرح: قوله: «فى التى تدخل مكة معدمرة ولا تستطيع أن تطرف من أجل 
حيضتها أنها إذا خشيت الفوات» يريد فوات الحج؛ وذلك أنها تريد المج فإذا جاء 
يوم التروية ورأات حيضها تدوم إما لأنها فى أوله أو فى وقت مئه تعلم من عادتها 
تمادى حيضتها التى تخاف فوت الحج إن تمادت على إفراد عمرتها حتى تطهر من 
حيضتها؛ لأنه قد يتمادى حتى يفوتها الوفوف بعرفة؛ فإن لم تحرم قبل أن تحل من 
عمرتها فاتها الحج؛ فهذه التى تؤمر أن تحرم بالحجء فتردفه على العمرة فتصير قارنة» 
فتدرك بذلك ما تريده من الحج. 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١11/5‏ هكذا قال يُميى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن 
لا تطوفى بالبيت»؛ ولا بين الصفا وللروة؛ حتى تطهرى. وقال غيره مسن رواة الموطاً: غير أن لا 
تطوفى بالبيت حتى تطهرى؛ لم يذكررا: ولا بين الصفا وللروة» ولا ذكر أ-صد من رواة المرطأ 
فى هذا الحديث: ولا ين الصفا والمروة - غير ثبى - فيما علمت وهر عندى رهم منه. والله 


5 


كتاب الخج ا انطوم لالط اط و ا اه ققد لوط تموو لا اا اما ا ارو 

فصل: وقوله: رأنها إذا اخشيث الفوات أهلت بالحج وأهدتء يريد لقرانها قال: 
ووكانت مثل من قرن الحج والعمرة» تريد أنها فى أحكامها مشل التى قرنت الحسج 
والعمرة إلا أن التى أحرمت بها من ميقاتهما يلزمها طواف الورود وهذه الى أردفت 
الحج بمكة لا يازمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرم؛ ولا يلزمها للحج طواف 
الورود» والمعتمر لا يلزمه ذلك أيضّاء وإنما يطوف عند وروده طواف عمرته. 

فصل: وقوله: «وأجزأ عنها طواف واجد, على ما تقدم من أنه يجزئها طواف واحسد 
لحجها وعمرتهاء ويحتمل أن يريد أن يجزئها طواف واحدء وهو طواف الإفاضة:؛ ولا 
يلزمها طواف ورود؛ وإن كانت وردت غرمة إلا أنها دحلت خرمة بعمرة؛ فلا يلزمها 
طواف العمرة» ولو دخلت محرمة بمج مفرد أو قارنة للزمها طوافان» طواف للورود 
وطواف للإفاضة. 

فصل: وقوله: «والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض. 
فإنها تسعى بين الصفا والمروة» يريد أن الذى من شرطه الطهارة هو الطواف بالبيت 
والركوع» فإذا أتت بذلك قبل أن تحيض كان لها أن تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن 
الحيض لا يمنع من ذلك لأنه ليس من شرطه الطهارة؛ فتتمادى على عمرتهاء وتحل منها 
ثم تحرم بعد ذلك بحجهاء إن فاتها ذلك» فلا يتعذر عليها شىء ما أرادته من إفراد 
العمرة عن الحج الحيضتها بعد الطواف والركوع؛ وإن حاضت قبل أن تسعى لا ذكرناه. 

فصل: وقوله: «وتقف بعرفة وترمى الجمار) يريد أن ذلك كله يصح من غير طهارة» 
ولا بمنع منه -حدث اليض» وإن كان يستحب الإتيان به على طهارة» فإن تعذر ذلك 
لحدث الحيض الذى لا بمكن التحرز منه ولا إزالته» صح الإتيان به «غير أنها لا تفيض» 
يريد أنها لا تأتى بطواف الإفاضة حتى تطهر. 

#6 
إفاضة الحائض 


- مَالِكء عَرْ يد الحَحْمَن بن الْقَاسِمء عَنْ بيد عَنْ عَائْشَة م المُؤنِينَ 


4 - أتحرجه اليخارى فى الحيض ور الحج 1788, ومسلم فى الحج 100" والترمذى فى 
المج د /1ثلم. وأبو داود فى المناسك 11/117. وابن ماحه فى المناسبك 5051 5014 
وأحمد فى باقى مسد الأتصار 4ق الوا اا ال 11 701 
معو ووو اك ا كادي لمك 155 111014 
والدارمى فى المناسك .١85717‏ 


م١‏ ا ا ل 1 كتاب الج 
ءًَ ا 2 ا ا ل 5 3 سب" ابا هنك 7ه 5 0 2 297 5 
أن صفية بنت 5 حاضت) فذكرث ذلك للنبى ف فقال: وأحَابسّتنا هِى!1). 
فقيل إن قَدْ أفاضّتء فَقَالَ: قلا إذا». 

الشرح: قوله: «إن صفية بست حيى وهى زوج النبى 8# حاضت وهى محرمة 
تمنعها بعض أفعال الحج أو جميعهاء فأرادت أن تعلم علم ذلك» وكانت كثيرة البحث 
والسؤال عما لا تعلمه؛ ولعله أحرى ذكر صفية على ما فى حديث هشام بسن عررة أن 
النبى قُي ذكرها فأخبرته عائشة أنها قد حاضت, أو لعل النبى #لل قد سأل عن ذلك 
من حالها فأخبرته عائشة بحيضتها. 

فصل: وقوله ففك: «أحابستدا هى؟» يقتضى أن الحيض عنع بعض أفعال الج 
ويوجب البقاء عليه أن تطهر من حيضتها فيمكنها فعل ذلك. وإن كان ليس فى الوقت 
تعيين ذلك الفعل إلا أنه يمكن أنه قد عينه قبل ذلك؛ وعلم من أخحبره بذلك من سنته 
أن الذى ينع منه ايض من أفعال الحج الطواف نخاصة, 

ولذلك قالت له: وإنها قد أفاضت, فقال: فلا إذا» يريد فيك أنها إن كانت قد 
أفاضت» فإنها لا تبقى ولا تحبس من يكون معهاء فاقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم 
تكن أفاضت؛ ويحبس من معها من لزمه أمرهاء ولذلك يحبس الكرى معهاء وسيأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والذى يحبس عليها الكرى وذو المحرم والرفقة؛ فأما الكرى» فإنه يحجبس 
عليها أكثر ما يحبس النساء الدم على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رأما ذو المحرمء فإنه يجبس عليها حتى يمكنها السفر. 

وأما الرفقة والأصحاب, فقد قال مالك: إن كان مقامها اليوم واليومين وما أشبه 
ذلك» فيحبس كريها ومن معه وإن كان أكثر من ذلك لم يحبس إلا كريها وحده. 

ووحه ذلك أن الرفقة 7 تلحقهم المشقة بطول الحبسء وليس بينهم وبينها عقد ولا 
لها عليهم حق يحبسون به إلا مقدار مالا تلحقهم به مضرة لمعنى المرافقة 
والاصطحاب فى الطريق» وهى جد العوض منهم بعد مدةٌ. فإن الطريق المأمونة لا 
وأما الكرى فلها عليه حق ثبت عليه بعقد. فليس له أن يتركهاء ويذهب يحقها وهو 


كياب المج ..... 000001-11 
حق معتاد قد عرفه ودخحل عليه» فلزمه من المقام ما لا يلزم الرفقة عه وأيضًا فإن حقهاقد 
تعين عنده وتعلق به دون غيره» فليس له نقله إلى غيره: وأيًا فإن المرأة لو أرادت 
المقام لكان للكرى أن يطلبها بحقه عندها من السير معه وهو الكراءء ولو أرادت أن 
يقيم لم يكن للرفقة قبلها فى ذلك حق بوحه. 


٠ه‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله ؟ أن أبى بكر بن حَرْمٍ عَنْ أ يو عَنْ عَمْرَة بدت عبد 
اليحْمَنء عَنْ عَائِسة أمّ وين أنه فلت لِرَسُول اللو :يا يا رول الله إن صفية 


5 ا قال مشر انكو لق ناك تتقا انز نكن ماك 
0 بالبيْت؟» ل ا نه 


,4 - مَالِكه عَنْ أبى لرّحَال محمد بْنٍ عبد الرّحْمَنِه عَنْ عَمْرَةَ بنش عَبّدٍ 


الّحْمَن أن عَائْضَة أ م المُؤينِينَ كانت إِذَا حََسْ لبايك لاف اف 


دم ممه م ممه 


اك ركيت ا توك رايم 
خُيْضّ إِذَا كن قد أ فَضْن 

الشرح: قولها: «أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تضاف أن 
يحضن» المنوف يكون فى ذلك على وحهين» أحدهما: أن يكن ممن يحضن, فإن كن 


- أخرجه البخارى فى الحيض 586ء الحج .١117"8‏ ومسلم فى الحج 5700. والترمذى فى 
المج 81 87177. وأبر داود فى المناسك 215148 11/15. واين ماحه فى المتاسك ٠51‏ 
4".". وأحمد فى باقى مسند الأنصار 7179514 7/م75كق 7144 الك الول 
ل ال ا 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/1‏ هذا حديث صحيح. لم يختلف فى إسناده ولا فى 
معناه؛ وروى عن عائشة من وحوه كثيرة صحاح. وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت» 
وهو أمر بجتمع علي لا أعلم خخلامًا فيهء إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغى أن يطوف 
أحد إلا طاهرًا فإن طاف غير طاهر من جنب أو حائض» فيجزيه؛ وعليه دم. وقال بالك 
والشافعى وأكثر أهل العلم: لا يجزيه» وعلية أن يعود إليه طاهرًا ولو من بلده إن كان طوافًا 
واحبا. وقد قيل: إن منع النائض من الطواف إنما كان من أجل أنه فى المسجدء والحائض لا 
تدخل فى السجد؛ أن توشع الصلاة ولطواف الذى أسار إل رسول الا ف في هذا الحديث 
بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طواف الإفاضة» انتهى باختصار. 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 401. الشافعى فى الأم ؟/181. البيهقى فى معرفة 
السئن والأثار 5/17 .1١1‏ 


ممن لم يبلغ المحيض أو من اللائى يئسن من المحيضن فلا يخاف عليهن الحيض. 

والوحه الثانى أن يكون قرب وقت طهرها من .حيضها وعادتها تمادى طهرها مدة 
ينقضى إحرامها قبل انقضائهاء فأما من لا يبقى عليها الخيض جملة» فلا تقدم الطواف 
مخافة الخيض» وإئما تقدمه إن قدمته لفضيلة المبادرة بتسليم الإحرام ما عسى أن يلحقه 
من نقص» وإن لم يلحقه فساد. 

وأما من تحيض وعادتها أن زمان طهرها مدة تنقضى أيام الإحرام قبلهاء فالأحوط 
تقديم الطواف مكواز أن يأتى من -حيضتها ما يخالف عادتها. 

وإن كانت لا تأمن تقدم حيضتها وهى ترتقب وروده أو كان أمد طهرها لا يلزم 
العادة» فهذه التى لا حلاف فى أنها من كانت تقدمها عائشة للطواف يوم النحر غنافة 
النيض عليهاء فكانت تقدمها للطواف ليكمل إحرامهاء و يبقى عليها من عمل الج 
ما بمنع الحيض منه» وإِنما يبقى عليها المبيت .كنى ورمى الجمارء وذلك لا ينافى الحيض» 
وهل للكرى أن يأحذها بتقديم ذلك. 

فصل: وقولها: «فإن حضن بعد ذلك, لم تكن تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض» 
يريد كان جميع ما يبقى من الحج بعد طواف الإفاضة يفعلنه فى حال حيضهنء فإذا 
أكملن ذلك نفرت بهن والله أعلم وأحكم. 

5 - مَللِكه عَنْ هِشام بن عُروَةه عَنْ أبيوء عَنْ عَاِة أمّاْحُؤْينِينَ أذ رَسُولَ 
ك “كم لوه " لد ل ا جاده فو لضا 0 2 5 لام 
الله يي ذكرٌ صفية بنت حُبَى فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتْ» فَقَالَ رَسُول الله 8: «لعلهًا 
حَابستناك» فَقالُوا: يا رَسُولَ الله إِنها قَدْ طَاقَسْء فَقَالَ رَسُولُ الله في: رقّلا إذا,. 


قال مَالك: قال حِشَامٌ: فَالَ غُرُوَة: قَالتْ عَائْشّة: وَنَحْن تذكرٌ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدَمْ 


5 م ممله يه مس راس ات 0 00 0 7 58 تي 
الناس نساءهم إن كان ذَلِكُ لا ينفعهن ولو كان اللرى يُقولون؛ لأصبحَ بمنى أكثْرٌ 


5 
”6 


0 3 . على ام وى 35 
من سبتة آلاف مر حالص كله قد أَفْضّن. 


5 - أخرحه البخخارى فى اليض الحج 1718. ومسلم فى اللسج 5 ؟. والترمذى فى 
احج 6ن /81. وأبو داود فى المناسك ؟١11.,‏ وابن ماحه فى الثاسك 7.58 54" 
وأ“مد فى باقى مسد الأنصار 7791/7 "الى رومن وولامن مع وى 
4 44 44ل للها ممه كن وردوىن 4 , والدارمى فى 
المناسك 81517 .1١‏ 


كناب الحج فموم ممم مه ممم مهفو تومه ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم تم نوم موت ف 1و1 

الشرح: قولها فى الحديث: «إن رسؤل الله يك ذكر صفية بدت حيى» يحتمل أن 
يكون ذلك سببًا أن يخبر بأنها حاضتء ولعله سأل عن ذلك من حالها إذا خحفى عنه 
أمرها. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن) 
إنكار على من يقول إن تقدم الإفاضة لا ينفعهن:؛ فإنهن لا بد أن يبقين على طواف 
الوداع؛ فقّالت: ولو لم يستحب الرجوع إلى بلادهن بتقديم الطوافء. لاتفق الناس 
على تقديم النسناء من منى يوم النحر لطواف الإفاضة؛ ولكانوا يتتصرون على تأخير 
الطواف؛ لأن فى تقديم طوافهن يوم النحر تكلفا ومشقة؛ مع ما يلزم من سترهن؛ 
ويثقل من حملهن. 

لكن لما علم الناس أن من حاضت منهن كان لها أن ترحع إلى بلدهاء وإن لم تقدر 
على طواف الصدر؛ لأجل الحيض تكلفوا تلك المشقةء وكانت أخف عليهم من البقاء 
معهن إذا حضن. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «ولو كان الذى يقولون لأصبح بمنى أكثر من 
ستة آلاف امرأة حائض» يريد أن هذا يكثر على النساءء فلو لم ينفعهن تقديم الإفاضة 
لكثر من يقيم من النساء بمكة, لأحل الحيض على طواف الصدرء ولو لم ينفعهن ما 
قدمن من طواف الإفاضة» ولما عدم ذلك من اهتبال النساء فى ذلك الزمان بأمر الدين 
وكثرة العلماء صح وثبت أن ذلك اتقفاق من جميعهم على أنه لا يلزمها مقام على 
طواف الصدر. 

وإنما يلزم المقام على طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحبج. وفى ذلك أن 
عائشة جوزت الكلام على المسألة وإظهاز وجه الصواب قيها بالرأى» وإن كانت قد 
حفظت من قول النبى #ه فى حبر صفية بنت حيى أن الإفاضة قبل الحخيض تبيح 
يه 0 ذلك بيان اك 


45 -- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 401. البيهقى فى الككبرى 114/0. الشاقعى فى 
الأم ؟/1ماء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك 
فيما علمت» ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوحه وهو منقطع وأعرفه أيضًا من حديث- 


1 ونان تسنية اتتو سو ايان امكف نس تر ووو و 00 
ا تي 

الشرح: قوله: وأن أم سليم ١‏ ستفعت رسول الله © وكانت قد حاضت أو 
نفست يوم النحر بعد ما أفاضت» فاستفتته فيما يجوز لها من الخروج أو يلزمها من 
المقام حتى يكون آخحر عهدها الطواف بالبيت» فأذن لها رسول الله فيل فخرحت لها 
كانت قد أفاضت. 

َال مَالِك: والْمَرأة تجِيض يينى تقيم حتى تطّوف بالْْيْت لا يد لها من ذلك 
رَِدْ كانت قد أقاضّت فَسَاضمَت بَعْدَ الإقاضّة فَلتَْصَرف إِلَى بَلَدمَاء فَإِنهُ قد يَغنَا فى 
فك رخص من رول اللو ل للسيض قلا: وَإِنْ لل 
تفيض فَإِن كرِيها يُحْبْسْ عليه 0 يد اا 

الشرح: قوله: وإنه قد بلغنى 2ط« صفيةع 
وما أذن به لأم سليم» وسمى ذلك رحصة على عرف النقهاء فيما أبيحم لضرورة من 
جملة ممنوعة, فلما ورد الأمر فى الحاج والمعتمر أن يكون آنخر عهدها الطواف بالبيت» 
واستثئنى من ذلك الحائض سمى راخحصة. 

فصل: وقوله: ووإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها» بقدر 
ما يحكم للمرأة بأنها حائض؛ فإذا حكم لها بالاستحاضة اغتسلت وطافت ورجعت. 
قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحبس النساء الحيضء وتقيم النفساء 
أكثر ما يحبس النساء دمها. 

فصل: وقوله: رفإن كريها كبس عليها» هذا مذهب مالك» وسسواع علم بحملها أو 
لم يعلم» وليس عليها أن تخبره بذلك؛ رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموازية. 

مسألة: إذا ثبت أن الكرى يحبس عليهاء فقد قال مالك فى العتبية: ولا أدرى هل 
تعينه النفساء فى العلف. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد قال أبو بكر بن محمد: وقد قيل إنها إنمايحبس عليها 

#هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم. استفتت رسول الله ا معناهء وهذا أيضًا منقطع 

والمحفوظ فى هذا الحديث عن أبى سلمة عن عائشة قصة صفية» وحديث عائشة فى قصة صفية 

متواتر الطرق عن عائشة. 


كتاب الج مرت اخ الم قا ملرو م فو ووه فسا وك لوه ار فكه اط و ا م 1 
كريها إذا كان الأمن. وأما فى هذا الوقت حيث لا يأمن فى طريقه» فهى ضرورة 
ويفسخ الكراء. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ووحه ذلك عندى أن وقت الأمن يجد الرفاق» 
ويمكنه إذا طهرت أن يدحل الطريق ويسافر» وإذا كان الخوف لم بمكنه ذلك» ويحتاج 
أن ينتظر القوافل والصحبةء فتلحقه المشقة. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله تعالى: ومثل هذا عندى فى المرأة التى لا محرم لهاء 
وإنما يخرج فى الرفقة العغليمة المأموئة أو الرفقة التى فيها الدسناء» فهذا أيضًا ممالا يمكن 
وجود ذلك فى كل وقتء فتحتاج إلى الانتظار» وأما ذات المحرع مع الطريق المأمون» 
فلا يحتاج إلى شىء من ذلك» ولا يحبسها شىء غير حيضتها. 

د د 
فدية ما أصيب من الطير والوحش 

4 - مَالِكء عَنْ أَ, بى اليير أن عُمَر بن الخطاب قضَى فى الصتمع بكيْش» 
فى الْغََالِ بعر وفى الأرنبو يعتَاق» وى اربع بحفرة. 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش» على معنى أنه عدل 
له من النعم وأشبه النعم به قدرّاء ووقضى فى الغزال بعنز» على ذلك المعنى أيضًا لأن 
العنز أشبه النعم بالغزال وأقربها قدرًا إليه».والكبش والعنز ثما يصح أن يهدىء فجاز أن 
يكونا عوضًا عن الضبع والغزال» يهدى كل واحد منهما جزاء عن إصابة نظيره من 
الصيد. كما قال تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هليًا 
بالغ الكعبة#» [المائدة: 485]. 

فصل: وقوله: «وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع يجفرة: العناق الأنثى من أولاد المعز 
إذا رعى وقوىء والحفرة الأنتى من أولادها إذا بلغت أربعة أشهرء وفصل عن أمه. 
وفرق عمر بين الأرنب واليربوع فجعل فى الأرنب عناقاء وفى اليربوع جفرة: وهى 
دون العناق. 


وقد روى عنه أنه أفتى ذ فى الضب بهدىء والذى ذهب إليه مالك أن كل ماصغر 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 403. الدراقطنى 9 أبو يعلى فى المسند 
وا .١‏ 


عن أن يكون له نظير من النعم يهدى. فإنه ليس فية إلا صيام. وقال مالك فى 
اللبسوط: لا يحكم فى جزاء الصيد يحفرة ولا عناق ولا يحكم بدون المسن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل هن النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة» فقيد ذلك بالهدى؛ فلا يصح أن يخرج فى ذلك ما ليس 
بهدى؛ لأنه ليس من الجزاء الذى تضمنته الآية. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان» لا يكون بدله هديّاء فلم يكن له بدل من 
النعم. أصل ذلك صغار الطير والحشرات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف أصحابنا فى الأرنب وفى اليربوع؛ ففى كتاب 
ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد منهما عنز. وروى عنه ابن عبد الحكم: ليس فيما 
دون الظبى إلا الطعام أو الصيام. 

وجه قول ابن حبيب أنه إِنما يراعى المثل فى جراء الصيد من جهة القدر والصورة 
وقد وجد فى اليربوع الثل من جهة الصورة؛ فوجب أن يطلب أقرب المشل إليه من 
جهة القدر كما يفعل ذلك فى صغار الوحشء فإنه لما كان له مثل من جهة الصورة لم 
يراع القدرء فحكمنا فى صغير النعام يما يحكم فيه بكبيره» وهى البدنة مع تفاوت ما 
بينهما فى القدر. 

ووحه رواية ابن عبد الحكم أن الصفة والقدر يجب أن يراعيا فى الدنسء فإذا كان 
الشبه يقرب من جهة الصورة؛ والشبه يقرب من جهة القدر فى الندس» حكمنا فيه 
بالمئل» وإذا تفاوت فى القدر فى جملة المجنس»؛ وجب أن لا يحكم فيه كثل كما لا يحكم 
فى صغار الطير والحشرات؛ ولا يدخل على هذا صغار ما له مثل لأن الشبه من جهة 
الضرورة والقدر قد وبحد فى ابجنس. 

ا ا ا د 
ِلَى عُمَرَ بن الحطاب ققَال: إلى أخْر عر ار ل ع 

سا يه وك شاوه قتف ى؟ فَقَالَ مر بحل إِلَى حلبه: تكن 
حي اك آنا ونس كال َحَكَمَا عل بع فَوَى ارخ ومو يقُوك: ار 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8 .4١‏ البيهقى فى الستئن الكبرى .١ ١1/6‏ عسد 
الرزاق فى اللصنف ١8/4‏ 4. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 5801/17 .1١‏ 


كتاب المج ااا 5201000000 
الْمُؤْنِِنَ لا يسنتطيع أن يَحْكُم فى ظَبِى حَنى دعا رَخُلا يَحْكُمُ مَعَكُ 5 فسَّوِعٌ عُمّرُ 
قَوْلَ الرّجلء فَدَحَاهُ فسَألَهُ هَل تقراً سُورَةٌ الْمَائِدَة؟ قَالَ: : لاء قال: هَل تَعْرِفُ هَّذَا 
الرخْلَ اللوى حَكَم م مَعِى؟ فَقَالَ: لاه فقال: لو أخبرتتى أنك تقرا سُورَة الْمَائِت 
أَرحَعْئكَ حَعنكَ ضربا ثم قَالَ: إن له تارك وتَعَالَى يَقُولُ فى كِتَابه: لإيَحْكُمٌ به ذَوَا 

عَدْل مِنْكُمْ هديا بَالِغ الْكَغبَةِ) [المائدة: 5 وَعَدَا عبد الرحْمَن بن حوفي 

الشرح: قوله: «أجرينا فأصبنا ظيبًا ونحن محرمان؛ فماذا ترى؟, يحتمل أن يكون 
مستفتيّاء ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الع م 
ذلك. 

فصل: واستدعاء عمر بن الخطاب الرحل الذى إلى جنبه أن يحكم معه امتثال لقوله 
تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» وهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه أقل مسن 
رجلين» وبه قال الشافعى؛ ولا يجوز أن يكون اللحكوم عليه أحدهماء وقد تقدم الكلام 
فيه .ما يغنى عن إعادته هاهنا. 

فصل: وقوله: وفحكما عليه بعنزه يريد أنه اختار ا مثل» ولذلك.حكما عليه بعنز 
يهديها؛ لأنها أقرب الأنعام شبهًا وقدرًا بالظباء» فظن المحكوم عليه أنه إنما استدعى من 
يحكم معه لعجزه ع ا ل ا 

فصل: وقول عمر له: وهل تقرأ سورة المائدة) حص سورة المائدة بالسؤال عنهاء لما 
كان الحكم فيها دون غيرها من السور وهو قوله تعالى: «إيمكم به ذوا عدل منكم»# 
وسأله هل تعرف الرجل الذى معهء لما كان مشهور وال وتهم راا بات رار ن كل 
من عرف عيئه عرف عدالته. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ولو أخبرتتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
ضربا إعلامًا له بأنه قد عذره لجهله؛ لما لم يقرأ السورة التى فيها شأن هذه الحكومة. 
وقال له: ولو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ويحتمل أنه كان يوجعه 
ضربًا لما أظهر من غخالفته التنزيل» إن كان فهم الحكم أو لإعراضه عن تفهم القرآن إن 
0 
عليهم معناها مع الاهتبال به» وقد يعذر اللجساهل عند مواقعة مثشل هذا مالم يستين 
حكمه. ولا يتكرر تكرر الصلوات والطهارات. 


الال اام اق و وا طن ان سن الم م و و 8 كتاب المج 

فصل: وقوله بعد هذا: رإن الله تعالى يقول فى كتابه: «إيحكم به ذوا عدل منكم 
هليًا بالغ الكعبة) [المائدة: 1]ء وهذا عبد الرحمن بن عوف, إعلامًا له بالمعنى الذى 
أوجب عليه مشاركة عبد الرحمن بن عوف له فى هذا الحكمء وهو أمره تعالى يأن 
يحكم به ذوا عدلء؛ ثم أعلمه أن الذى حكم معه عبد الرحمن بن عوف. 

فإن كان السائل قد سمع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك» فقد عرف عدالته. وإن لم 
يسمع بذكره قبل ذلك فإنه فى أيسر وقت يسألء فيخحبر بعدالته وإمامته واشتهار 
علمه؛ ولذلك قال له: ووهذا عبد الرءضن بن عوف» فنص على اسمه الذى يمكن 
السائل أن يكون قد سمع به لشهرته وعلو ذكره؛ أو يسأل عنهء ولو أراد الإخبار عن 
عدالته فقط لقال: وهذا عدل. 


فصل: وقوله: «وأوجب عمر عليهما الجزاء» وإن كانا لم يباشرا قتل الصيد, وإنما 
قتلته خيلهما لكن لما كانت خحيلهما محمولة باختيارهما كانت ,منزلة ما لو رميا سهما 
أو حجراء فقتلاه به. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركبها: أنها ما أصابت فى 
ليل أو نهار؛ فعليه حزاؤه» وكذلك لو ضربها فضربت صيدًا فقتلته» وما أصابت ببدها 
أو رحلها من غير قياد ولا سياق ولا ركوب. فلا شىء عليه. 


3 رودي 


- مَالِك» عَنْ حِشَام إن عُرْوة أن أبَاهُ كان يُقَولٌ: فى الْبَقَرَةٍ مِنَ الْوَحْض 
ل َفِى الَاقٍ من القَاء م ا 

الشرح: قوله: «فى البقرة من الوحش بقرة وفى الشاة من الظباء شاة» يريد بقرة 
وشاة من بهمية الأنعام» فأخبر أن البقرة من بهيمة الأنعام مثل البقر الوحشى وأن الشاة 
من بهيمة الأنعام مثل الشاة من الظباءء وهو تمثيل صحيح؛ لأنهما أشبه بهما صورة 
وقدراء ولكن كان ذلك من إعادة الحكم فيهما إذا أصاب أحدهما تخرم. 


م 


3 


17 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيلرء عَنْ سَعِيدٍ إن الْمُسيّب أنه كان يَقول: فى 
ري اررهم ساي 5 م 9 
حَمَام مكة إذا َيِل شاة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5168 
/1 - ذكره عبد الرزاق فى المصئف .4١8/4‏ البيهقى فى السئن الكبرى .7١5/0‏ ابن عبد البر 
فى الاستذكار برقم /401. 


كناب المج م1 1 1 ا 
الشرح: قوله: «فى “مام مكة إذا قتل شاة» يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكد 
حرمتهء وهذا ؟ بمنع أن يكون فى البربوع شاة لأن ذلك كان يقتضى أن يكون فى كل 
حمامة شاة إذا اعتبر القدر؛ لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحماء وإذا 
ودى فى اليربوع شاة» فبأن يجب ذلك فى كل حمام أولى. 
ولا يجب فى سائر الحمام غير حمام مكة والحرم غير الإطعام أو الصيام» ولم يجب 
فى ذلك هدى, فبآن لا يجب فى اليربوع أولى» وقد تقدم الكلام فى حمام مكة يما يغنى 


عن إعادته. 
0011 : 0 "كا 3غ ادا اواو لطي ما للف لح ا 0 اق 
قَالَ مَالِك فى الرّحْلٍ بن أَمْل مكة يُحْرِمْ بالحَج أو العْمْرَةٍ وَفِى َيِه فِرَاخ مِنْ 
حمام م مكة فَيفْلَقٌ عَلَيْهًا فنمُوتث. 


قال أنى بل تلع لد عن للع يشل 

الشرح: ومعنى ذلك أن تكون الفراخ فى بيت الرجل» فإذا أحرم بعمرة أو حجة 
اقتضى ذلك غلق باب بيته والتغيب منه مدة تهلك الفراغ فى مثلها لتعذر وصول 
الأبوين بالشبع إليهاء فإن عليه جزاء كل فرخ منها شاة لأن فى صغار كل حيوان من 
يه الجزاء» وإعما حص المحرم يما ذكرتاه فى مسألة مالك؛ لأن إحرامه كان سبب مغيبه 
ولو سافر عن بيته فى غير إحرام وأغلق عليها بابه» فهلكت لوجب عليه مثل ذلك. 

قَالَ مَالِك: لَم أَزَلْ أسمع أن فى العامة ! 2 المسِْمٌ د00 . 

قَالَ مَالك: أرَى أن فى ْو العامة عم * مَن البَدنَةٍ كما يَكُودُ فِى حَنِين 
الروعرة عيذ از وليدة يك 0 ار وَذْلِكَ عشر دِيَة أمهٍ مة. 

الشرح: قوله: «ولم أر ل أسمع فى النعامة بدلة» يريد أن ذلك شائع قديم تكرر 
حكم الأثمة وفتوى العلماء به وقولهم لذلك تكرر إشاعة وإذاعة» ومع ذلك فإنه لآ 
يوز إخراجها إلا بعد الحكم بهاء وتكرير الاجتهاد فى ذلك وقد تقدم ذكره. 


5-037 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


م١‏ مخ ف ام م ا و لا أيه لمق ام مراكمو الاسوواء لف وو كتاب الحج 

فصل: وقوله: وإن فى بيضة النعامة عشر ثمن البدلة» وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء 
من النعمء وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز لأنه لا مثل لها فى النعمء وما 
جزاؤها عشر قيمة البدنة التى هى ججزاء النعامة» وبين مالك ذلك بأن ما قاله قياسًا على 
دية الجنين غرة قيمتها حممسون ديناراء وهى عشر دية الحرة لأن ديتها ممسمائة دينار» 
وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

وك شئْء من اللمليوق رٍ أو الْعقَبَان أو الْبرَاةٍ أو الرحصيء َه صَيْدٌ يُودَى كما 
يُودى الصِيّد إذَا قتلَهُ الْمُحرمُ. 

الشرح: قوله: «إن كل شىء من النسور أو العقبان أو الرخم أو اليزاة فاه صيدم 
يريد أنه وإن كان يأكل الحيف. فإنه لا يجرى مخرى الحدأة والغربان فى استباحة المحرم 
قتله؛ وإن كان منه ما يتأنس ويصاد, فإنه لا يجرى مجرى الإنسىء ولا يجرى إلا بسرى 
الوحشى الذى يجب على المحرم الحزاء بقتله» فإن كان منه له مثئل من النعم نير بين 
مثله أو الإطعام؛ وما لم يكن له مثل خير بين الإطعام أو الصيام. 

وَكُل شئء فُدئ» فَفِى صِغَارهِ مدل مَا يكو فى كَارِوء وإنمًا مكل ذَلِكَ مكل دِة 
لو لصتف وَالَْييرٍ هم بم ادق سَوَة. 

الشرح: قوله: «كل شىء فدى. ففى ضغاره مثل ما فى كباره» تقرير لهذا الحكمء 
وهذا كما قال أن كل ما يفديه المحرم» فإنه يجب فى صغاره مثل ما يجب فى كباره؛ 
لأن طريق ذلك كفارة كقتل الخطأ يجب من الكفارة بقتل الصغير مثشل مايجب بقتل 
الكبير» وبين ذلك بأن دية الحر الصغير والكبير سواءء فمثل ذلك بالفدية وتمثيله بالكفارة 
أولى لما قدمناهء ويه قال عمر وابن عمر. 

وقال الشافعى: إنما يخرج فى فرخ النعامة فصيلاء وفى صغير ولد الضبسع صغيرًا من 
ولد النعم؛ وفى جحش حمار الوحش عجلا. وأما أبو حنيفة: فإنه إثما يوجحب فى ذلك 
كله القيمة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم». إلى قوله: «إهديًا 
بالغ الكعبة)» [المائدة: ه4]. فقيد ذلك يما يصح أن يكون هدايا. 

ومن جهة المعنى أن هذا مبنى على مذهبنا بأنه إنما يخرج على وجه الكفارة» فنقول 
لأنه حيوان فرج باسم التكفير» فلم يختلف بالاختلاف المتكلف فى الصغر والكبر 


كالعتق فى كفارة القتل. 
تير تن فنا 


كاب احج 000 اع الل ام مطل اد ونا وو لان وااو و 8 ا 
فدية من أصاب شِيئًا من الجراد وهو محرم 


8 - مَالِك» عَنّْ رَيْدِ بن ألم أن رَجُلا جاء ِلَى عُمَرَ بن الْسَطَاِه فَقَالَ: يا 
أبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنى أَصبْتُ حَرَادَاتٍ بسّوْطىء وأَنَا مُحْرمٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْهِمْ قَبْضَة 
مِن طعام. 

- مَالِكء عَنْ يَحْبَى بْن سيار أن رَحُلا جَاءَ إلى عُمَرَ بْنِ الخطابه فَسَألَة 
اي لم في اه او 


ات 00 اس ا سم اميه 0000 8 7 سم لات مره هس 
عن حرادات فقتلهاء» وهر محرم» فقال عمر لكعبي: تعَالَ حتى نحكم فقال كعببا: 
# ا ات 0 000 2 سي الي ب 

درهم» فقال عمر لكعبب: إنكَ لتحد الدَرَاهِم لثمرة خير مِن جرادةٍ. 


2 
م 


الشرح: فول عمر: «أطعم قبضة من طعام, يريد أنها أخصف عليه من غير 
ذلك» وهى تحرئ عن الجراد» وكذلك يقول مالك: من أصاب جرادة» فعليه قبضة 
طعام. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصيام يوم 
إلا أن عنع من ذلك إجماعء وإنما سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام لعلمهم 
أنها أسهل على من أصاب الحرادة من صيام يوم فاستغنى فى ذلك عن الإعلان 
بالى 


مسألة: وهذا حكم الذباب وغير ذلك من الحشرات من أصاب شيئا من ذلك وداه. 
وقال الشافعى فى الثنافس والنعلان وبنات وردان والعصا وما جرى يحرى ذلك: قتله 
مباح» ولا شىء عليه إن قتلها. 


4 - أخرجه البخارى فى الج 45" 3ك 141 3484 كاك المغازى 25841 21815 
الم“ تفسير القرآن 4١55‏ المرضى 87م 7ه كفارات الأعان 4 .511١‏ ومسلم فى 
الج لماك ارح ارا د ردك مود ك١‏ 1. والترمذى فى الحج 4101 
اللجنائز 8ه4ء تفسير القرآن 59.٠.‏ 891/8 141/4. والنسائى فى مناسك الج ١٠58؟)‏ 
حعوى لعورى 9ه ؟. وأبو داود فى للناسك امم كء امه 3 كعك مزدك كموكء 
النكاح درل لامرك مهم كك 869 1ء الطلاق .187٠0‏ وابن ماحه فى الناسك "٠1/١‏ 
ارط 4لا "ا, وأحمد فى مسند الكوفيين 11515 20115115 .١7415‏ 

- أترجه عبد الرزاق فى المصتف 4 البيهقى فئ السئن الكبرى .٠١05/0‏ ومعرفة 
السنن الآثار ٠.4/0‏ . الشافعى فى للسند .15/١‏ المغنى 4/9 51. المجموع /510/0. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 9505. 


و١‏ فنمم وم ممه ووو وي ومو و يهو يمر ووم رهم مدوم وة وي ةد ةوهو يوم يريم مير ميمه يم رم مورفم ملز ممم قية كتاب الحج 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم من تعمد قتلها وأصابها خطأء وهو يحكة: لعسر 
التحرز منهاء ولذلك لم يسأله عمر هل أصاب الجرادة حطأ أو عمنداء ولا كان فى 
سؤاله بيات ذلك» فدل على تساوى الحكم عند عمر. 

وأما المحرم يطأ ببعيره الخراد؛ لأنه يكثر فى الطريق؛ فلا يمكن التحرز مند فقد 
روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس فى ذلك شىءء مالم يتعمدوا. 

وقال مالك مثل ذلك» وقد سبل عن الذباب لا يستطاع الاحتراز منه لكثرته فيها 
المحرم يمعشى على بعضه فيقتله: يطعم. 

وجه القول الأول وهو اختتيار ابن عبد الحكم أن الضرورة إذا كانت عامة؛ ولم 
يمكن احتراز منها لغلبتها وكثرتهاء فإنه يسقط حكم المنع بها ويبيح القتل؛ وإذا كان 
القتل مباحًا على العموم» سقط الفداء به كقتل عادية السباع. 

ووحه القول الثانى أن المحرم إذا أصاب الصيد لزمه الجزاءء وإن لم يقدر على 
التحرز منه كما لو قتله خخطا. 

مسألة: ومتى وحب بذلك الإطعام» فهل يجوز دون حكومة؟ قال محمد: يحكم به 
ذوا عدل. 

قال القاضى أبو الوليد؛ وحمّه الله: وعندى أن هذا معنى قول عمر لكعب: تعال 
حتى نحكم؛ فإن أخرج ذلك دون حكم. فعليه أن يعيد. 

ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به الجزاء» فلم يصح إخراحه إلا يحكم الحكمين. 

فصل: وقوله لكعبء لا أراد أن يحكم فى المدرادة بدرهم: «إنك لتجد الدراهم, 
إنكارًا عليه لتسامحه بالدرهم» وإيجابها فى غير موضعهاء فعل من كثرث دراهمه. 
وهانت عليه؛ والحكم فى جزاء الصيد أيضًا يجب أن يتجرى ويجتهد فيما يحكم به 
ويترك التسامح: والحكم بأكثر من الواحب كما يترك الحكم بأقل منه. 

ثم قال عمر: «لتمرة خير من ججرادة» يريد أنها تجزئ عنها؛ لأنها أفضل منهاء 
وأنفع لآكلها من الترادة وأكثر ثمنا لمن أراد بيعهاء وفى هذا أن اللدكمين إذا اختلفاء 
لم يلزم قول واحد منهماء ويجب أن يستأئف الحكم. 

ولعل كعبا قد رجع إلى موافقة عمر رضى الله عنه فى قوله: وإن التمرة نخير من 


كتاب الج ااا 00 
الجرادة» ثم حكما بذلك؛ لأن قول عمر: إنها خير منها ليس فى ذلك حكم بالتمرة» 
وإنما هو مخالفة لكعبء أو لعل عمر قد استدعى غير كعب للحكم معه؛ واستدعاء 
عمر رضى الله عنه كعبًا للحكم معه دليل على عدالته عنده؛ لأنه لو لم يكن عنده 
عدلاً لما جاز أن يحكمه فى مثل هذاء والله تعالى يقول فى كتابه بإيمكم به ذوا عدل 
منكم» [المائدة: 346ع. 


07 5 
فدية من حلق قبل أن ينحر 
"٠‏ - مَالِك» عَنْ عبد الْكَرِيمٍ بْن ملك الْحَرَرِى» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبى 
ل 
سي فَأمرهُ رَسُولَ اللو يك أن يَخْلِقَ َس وَقَالَ: «صمم ثَلانة ليام أو طم ميئة 
مسا كين مُدَيْنِ مديْنِ لكل إنْسّان أو انك يشا ذا ذلك نكل خا علق 


الشرح: قوله: وأنه كان مع رسول الله ويك محرمّاء يريد أنه كان معه محرماء وكان 
ذلك فى عمرة الحديبية» فأذاه القمل فى رأسه؛ فأمره رسول الله يي أن يحلق رأسه. 
والأمر وإن كان يقتضى الوجوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمرّاء فقد يحتمل أن 
يكون النبى ين ندبه إلى ذلكء ورآه الأفضل له فقد نهى الإنسان عن أذى نفسه 
وتحمل المشقة الخارحة عن العادة المؤذية التى لا يطيقها الإنسان غالبا فى العبادات» 


.4 - أخرحه البخارى بنحوه 71/8 كتاب المحصر باب قول الله: «إأو صدقة» عن كعب بن 
عجرة. ومسلم ؟/650 كتاب الحج باب ٠١‏ رقم 47 عن كعب بن عجرة. والنسائى ١90/5‏ 
عن كعب بن عجرة. وأحمد ١41/4‏ عن كعب ين عجرة. والبيهقى فبى الكبرى ١19/0‏ عن 
كعب بن عجرة. والطبرانى فى الكبير ٠١4/15‏ عن كعب بن عجرة. والبغوى بشرح السنة 
1 عن كعب بن عجرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١88/*‏ هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن عبد الكريم 
الجزرى» عن ابن أبى ليلى. وتابعه أبو اللصعبء وابين يكير والقعنبى» ومطرف» والشائعي» 
ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» وعبد الله بن يوسف التنيسى» ومصعب الزبيرى» وتحمد بن 
لمبارك الصورى: كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى» لم يذكروا مماهدا فى إسناد هذا 
الحديث. ورواه ابن وهبء وابن القاسم.. ومكى بن إبراهيم عن مالك» عن عبد الكريم الحزرى» 
عن ماهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى:.عن كعب بن عجرة. وذكر الطحاوى أن القعنيبى رواه 
هكذا كما رواه ابن وهبء» وابن القاسم فذكر فيه جماهدا. 


ولذلك كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام الليل» وقد قال فت: «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون0". 

فصل: وقوله: «صم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين, أو انسسك بشاة) على وجه 
التخيير له فى أن يفعل أى ذلك شاءء وبين ذلك بقوله ف#: «أى ذلك شئت فعلت». 

مسألة: والدسك هاهنا من بهيمة الأنعام دون غيرها. قال ابن المواز: يجوز أن يسك 
بدنة أو بقرة» وقد نص فى الحديث على الشاة, لأن ذلك أدنى ما يجرى» ولا يقلد 
النسك ولا يشعر ولا يساق من حل إلى حرم إلا أن يريد أن يجعله هدياء فإن له ذلك 
ويكون حكمه حكم الهدى به. 

مسألة: والإطعام مدين مدين لكل مسكين على ما ورد فى اللنديث؛ فلا يقصر عنه. 
وقال مالك فى المدوئة: إنما عليه مدان لكل مسكين من عيش البلد شعير أو ببر. وقال 
ابن المواز: يجزئه الشعير» إن كان طعامه حينئذ» وإن كان طعامه ذرة» نقلر إلى ما يجزئه 
من القمح؛ فزيد فى الذرة حتى يبلغ بذلك إحزاء الحظة فى الشبع. 

ووحه ذلك أن الشعير عنده من جنس القمح؛ فما كان قوته أخرج منه كما يخرج 
عن الضأن والماعز الأغلب منهما لما كانتا من جنس واحدء ولا يخرج عن أحدهما بقرًا 
ولا غيرها لما لم يكن من الننس. 


١‏ - مَالِكه عَنْ حْمَيْدِ بْن قَيْسء عَنْ مُجَاهِدٍ أبى الْسََّاجٍء عن ابن أبى 
0-6 , 2 


)١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم 1175. مسلم حديث رقم .1١١‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم لالاالا. 

١‏ - أخرحه البعارى فى الج 15/85 231541 5484ك 45ال امغازى ؟1لرت, وخر 
ام“ تفسير القرآن 5» الطب 2058 كفارات الأيمان .55١14‏ ومسلم فى الج 
لدت كلدك 4د ١520350486‏ 1,. والترمذى فى الحسج 805 الجنائز 401 تفسير 
القرآن 191055 1105؟. والنسائى فى مناساك الج 1580١ 58٠١‏ 5867. وأبر 
داود فسى المناساك كلدك كالمدلك كذزدلك مؤدلك كول التكاح تمزى لأممن 
84 5 6مك الطلاق ,١15١‏ وابن ماحه فى المناسك .9.1 1/1. ا 178 8. وأحمد فى 
مسد الكوفيين 5.5/اك3ا 7١4لاكن‏ 9١4ل!١.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/1 :١‏ هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
متصلا» وتابعه القعنبى والشافعى وابن عبد الحكم. وعتيق بن يعقوب الزييرى» وابن بكيرء وأبو 
مصعبء وأكثر الرواة وهو الصواب. 


كتاب الج مع اح وار ل ااتمو اأرطاه اولي اف به لو الول ا اا ا 1 اما 
01 ل واسرّة 6 ع ا حم # ب و بره 2 
يْلى» عَنْ كبو بن عُجْرَة أن رَسُولَ اللو فك قال لَهُ: ملَعلْكَ آذَاكَ مَرَامُك؟ 
قَقلّت: نَعَمْ يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُولْ الل يقا: «احلق رأسّكَ وَصُمْ فَلانَة أَيَام أو 
2 

أَطْعِْ ميتة مَسَاكِينَ أو انسّلك بشاقع. 

الشرح: قوله يقاك: ولعلك آذاك هوامك, يريد القمل» فهو هوام الإنسان المخقتص 
يجسد فلما رأى رسول الله يق كثرتها سأله عن تأذيه بهاء فأعلمه بذلكء فقال له: 
راحلق رأسك» يحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب على ما تقدم؛ ويحتمل أن يكون 
على وجه الإباحة؛ ثم أعلمهيا يلزمه فى حلق رأسهء وهى الفدية. 

وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع؛ وما يجب به الفدية» وإلا 
فقد كان يأمره مشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلهاء مع بقاء شعره لكن لما كانت 
الضرورة تبيح الأمرين؛ لأنه إنما تحب بإزالتها فى حال واحدةٌ فدية واحدة» وهو أقرب 
تناولاء فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق. 

مسألة: وهذا حكم إزالة القمل عن الجسد فى المنع منه. وقال الشافعى: إن أحذ 
القملة من اللدسد مباح؛ ولا شىء فيه» وفى أخذها من الرأس الفدية بشىء لا لأحل 
القملة» ولكن لأنه يأحذ الهوام من رأسه وأزال الأذى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا أزال قملة من حبسها لغير ضرورة» فكان ممنوعا من 
ذلك يجب به عليه فدية. أصل ذلك إذا أحذها من رأسه. 

مسألة: وهذا لمن قصد إزالة الشعرء فأما من لم يقصد إزالته. وإنما قصد إلى فعل 
آخرء فكان سببها تساقط شعر من لحيته أو رأسهء فلا فدية فيه. وقد روى تحمد فيمن 
سقط من شعر رأسه شىء لحمل متاعه أو جر يده على لحيته» فتساقط منها الشعرة أو 
الشعرتان أو اغتسل تبرداء فتساقط منه شعر كثير لا شىء عليه. 

ووجه ذلك أنه نه لم يقصد إزالته» ولو امتنع من كل ما مجر ذلك ويسببه لامتنع من 
أكثر التصرف والوضوء والغسل والركوب ومسح الوجه. فإذا كانت مباحة لعدم 
الضرورة إليهاء وكان المعتاد تساقط الشعر بها استحال أن يجب شىء بذلك. 


"اة - مَالِكء عَنْ غطاء بن قن الله الس امسا أنه قال: در 


47 - أتخرجه اليخصارى فى المج دل لالمكك حلمكك حححى الغازى الك فكزاث 


م" تفسير القسرآن 4١60‏ المرضى 989ه» الطب 5558: كفارات الأمان 14 17.- 


١‏ اا 0000 الحج 


خرن ترمولكرن 1 كني زواقكرة 11 لعفي زخرل اللو وان الف 
نحت قِدْر لأصْحَابِى وَقَدٍ امقَلاُ رَآسِى وَلِسْيِى فَمْلاء فَأَححَدَ بحَبْهتَى نم قَال: 
للك الكو رول نوه قو أرطي ما متاكوي وكة كان شر ةلله 
ف عَلِم أله ليس عنْدى ما أَْسكُ بو. 

الشرح: قوله: وجاءنى رسول الله 8 » يحتمل أن يكون مر به فى طريقه لأمر ماء 
ويحتمل أن يكون قصده على ما يفعل المتواضع من زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم؛ 
ولعله قد بلغه ما بلغ به من الهوام» فقصده لذلك ليحقق حال ضرورته» ويأمره ما يجسب 
له وعليه فى ذلك» وتئاول كعب بن عجرة النفخ تحت القدر لأصحابه مسارعة إلى 
تخدمتهم؛ فإن الأجر فى نخدمة الرفقاء حزيلء ولا عتنع المحرم من ذلك» وإن سحاف أن 
يلحق لهب النار شعره. 

وقد ذكره مالك فى المبسوط فيمن نفخ تحت قدر أو دمحل يده فى التدور» فأحرق 
شعره لهب النار: أنه لا شىء عليه. ووجه ذلك ما ذكرتاه. 


فصل: وقوله: وفاخل بجبهتى» وقال: احلق هذا الشعر» يريد ما على حبهته من شعر 
رأسه. وأحذه بذلك على سبيل التأنيس له ولعله أراد بذلك رفع الإشكال؛ لأنه لو قال 
له: احلق شعر رأسك جوز أن يدححل فيه غير شعر الرأس» وكذلك لو قال: احلق شعر 
رأسكء لجحوز أن يكون اسم الرأس مقصورًا على جارحة مخصوصة أو يتعدى ذلك إلى 
ما يدل تحت اسم الرأس على وجه التبع كالوجه وغيره» فأزال الإشكال بأن أشار له 
إلى ما يباح له حلقه؛ وهو شعر رأسه. 


-ومسلم فى الحسج .5١ 837086 25084 25887 238815 23048٠١‏ والترمذى فى الج 
ثلا الجنائز 457. تفسير القرآن 253.٠١‏ 75104 59178. والسسائى فى مناسك الج 
دحا احؤ3 8617 5. وأبو داود فى المناسك اله ل "اله ك3 4زردلء مزرمكن تدك 
التكاح 34825 3421 2148648 855 ل الطلاق .185٠0‏ وابن ماحه فى المناسك 7,17١‏ 
الا 8.094 وأحمد فى مسند الكرفيين 31/55 710/437 .١1419‏ 

(5) قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/1 :١‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث» 
ويقولون: إن الشيخ الذى روى عنه عطاء النراسانى هذا الحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهذا 
بعيد؟ لأن عبد الرحمن بن أبى ليلى أشهر فى التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثنى شيخ. وأظن 
القائل بأنه عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ لما عرف أنه كوفى: وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن 
عجرة» ظن أنه هوء والله أعلم. 


كتاب المج و فنا نو ا د الو ا 11 000 

فصل: ولم يذكر فى هذا الحديث إلا أنه أمره بالإطغام والضيام؛ ولم يذكر 
النسكء قال: ووقد كان رسول الله وو علم أنه ليس عندى ما أنسك به, يريد أنه 
لذلك لم يأمره بالنسك لما علم من حاله؛ وقد تقدم من حديث عبد الكريم اللزرى 
ويجاهد أنه نص على النسك بالشاة» ويختمل أن يجمع بين الحديشين» فإن عبد الكريم 
وجحاهدًا رويا حكم من حلق فى الدملة دون تعين أحد. 


وحكى عطاء بن عبد الله ما أمر به كعب بن عجرة فى خاصة نفسه ويحتمل أن 
يكون أراد كعب أن النبى وك قد علم أنه ليس عندى ما أنسك به إلا أنه ذكر لى 


حكم النسك ليبين بذلك حكم من هو عنده. 
رم م 9 0ه 8 م 5 أذ أ 7 كيده مدير 
قال مَالِك فى فِدْيةٍ الأذى: إن الأمر فيه ن أحَدا لا يسوي حي ينمل ما يوحب 


0-59 م 


عليه الدية, ا نه يُضّع فِديّته 

الشرح: ومعنى ذلك أن اندي | إنما هى ا الأذى» فلما لم يمطه لم تحب عليه 
فدية» ولا وحد سبب وحوبهاء فلا يجزئ عنه كما لا يجزرئ حراج ج الهدى قبل تجاوز 
الميقات بالإحرام بالقضاء فى الحج قبل الفوات: ولا قبل الإفساد ولا الكفارة فى الصوم 
قبل إفساده. 

فصل: وقولة: «إن الكفارة إغما تكون بعد وجوبها على صاحبها, وذلك يحتمل 
وجهين, أحدهما: أن يريد كفارة اليمين» فقاس فدية الأذى عليها فى المنع. 

والثانى: أن يريد أن فدية الأذى كفارة: فلا يجوز إخراجها قبل وحوبهاء فنبه بذلك 
على أن هذا حكم جميع الكفارات» وأن الفدية من جملة الكفارات» فلا يجوز إخراجحها 
حتى تحب»ء فهذا مطرد على رواية منع إخراج كفارة اليمين قبل الحنث. 

وأما على رواية إجازة ذلك فى كفارة اليمين» فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم 
يوحد سببهاء وكفارة اليمين قد وجد سببهاء وهو اليمين» إنما جعلت الكفارة لحل 
اليمين كالاستشناء» فوزان فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يعينهء فإنه لا يجزئه قولاً 
واحذًا. 

فصل: وقوله: رويجعل فديته حيثما شاء السك أو صيام أو صدقة بمكة وبغيرها من 
البلاد» ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن له إحراج أى شىء من ذلك حيث شاء من البلاد» 


فأما النسك» فإن الغرض فيه إراقة دمهء وإيصال -لحمه إلى من يستحقهء فلا تعلق له 
بوفت ولا مكان وإنما يتعلق بالفعل خاصة؛ فلذلك جاز أن يذبح ليلا ونهارًا كشاة 
الزكاةء لا يتعلق إخراجها بوقت الأضحية والعقيقة» فإنها متعلقة بوقت والهدى معلق 
بوقت ومكان. 
2 و ه 8 - 5-2 5 
َال مَاِك: لا يَصْلَحْ للْمُسِْمٍ أذ ينيف مِنْ شَعْرو شَيْئا ولا يَْلِقَهُ ولا يُقصرَةُ 
5 5 03 م - 9 2 م 2 8 2[ 3 7 275 5 3 
حَتى يَحِلَّ إلا أن يُصييَة أذى فى رأسيوء فعليُِ ِذيّة كما أَمَرَهُ الله تعالَى» ولا يصلح 
- مع ووم 7 2 يو 2 - 5 م 7” 5 
لَهُ أن يُقَلَمُ أظَمَارَة» ولا يَقْثَلّ قَمْلّةء ولا يَطْرّحَهًا مِنْ رَأَسِهٍ إِلَى الأرْض ولا مِنْ 


8 25 25 م 0 0 م مق هو ع 
لدي وَلا مِنْ تَوْبهه فَإن طَرَّحَهَا المُحْرمٌ مِنْ حلده أ مِنْ ثوبه فلَيطعِم حفنة مِنْ 


0 ظ 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز للمحرم أن ينتف من شعره شيئًا ولا يقصر لأنه 
إزالة لأذى الشعر وإماطة له؛ وذلك مما يمنع منه الحرام كالخلاق. وقد قال تعالى: لإولا 
تحلقوا رءوسكم حتى يلغ الهدى محله» [البقرة: 2١15‏ ثم قالٍ:.إلا أن يصيبه أذى 
فى رأسة فعليه فدية كما أمره الله تعالى: لإفمن كان ممكم مريضًا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 [البقرة: 195]. 

مسألة: وهذه حاله فى جميع الإحرام حتى يحل من عمرته أو حجه؛ فإذا حل من 
عمرته أو حجه حل له الحلاق» ونتف الشعر وقصه. 

فصل: وقوله: «ولا يصلح له أن يقلم أظفاره, يريد أن تقليم الأظفار من محظطورات 
الإحرام؛ لأنه من إلقاء التفث وإزالة ما جرت الععادة بالتنظيف بإزالقه كحلق الشعر 
وقصه من الرأس والشارب» فمن فعل شيئًا من ذلكء فعليه الفدية لأنه ممدوع لحرمة 
الإحرام بالنسك كتحلق الشعر. 

فصل: وقوله: «ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا 
من ثوبه. فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام» وذلك أنه بمنوع من قتل شىء من 
الحيوان؛ وممنوع من طرح القمل عن جسده؛ لأنها من دواب اللبسدء فلا يطرحها عن 
شىء من جسده رأس ولا غير» ولا عن ثوب يكون على جسده مما يلبسه؛ لأن ذلك 
من باب قتله. وقد تقدم دليلنا على الشافعى فى إجازة طرحها عن جسده .ما يغنى عن 
إعادته هنا. 


كناب الحج 000000 ااا 0 

فأما من لم يكن من دواب جسده كالنمل وغيره» فإن له طرحه عن حسده. وإإنما 
وجب عليه حفنة من طعام فى قتل القملة لقلة ما طرح منهاء وأنه لم يبلغ مبلغ إماطة 
الأذى» ولو جهل فنقى رأسه أو ثوبه حتى ينتفع بذلك لكان عليه الفدية. وأما إذا قل 
قملة أو قملات» فإنه يطعم حفدة أو حفنات من طعام؛ وما أطعم أجزأ قاله ابن 


٠. ا-حبيمسبا‎ 


ووحه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثير الذى ينتفع بإزالته وينفى جسمه 
من فعليه الفدية لأن النبى يه فى قصة كعب بن عجرة لمنا رأى عليه الهوام؛ فقال: 
رأتؤذيك هوامك» فأباح له الحلاق وأمره بالفدية؛ لأنه أزال عن. نفسه أذى الهوام. وأما 
إذا لم يزل منه إلا اليسير الذى لا يستضر به لعلة» ولا ينتفع بإزالته لكئرة ما يبقى عليه 
منه فليس عليه فيه إلا إطعام شىء على ما ذكر؛ لأنه لم يزل أذاه. 

قَالَ مَالِك: مَنْ تف شَعَرًا مِنْ ألفه نه أو مِنْ إنطِه أو طلّى حَسَدَهٌ بدورةٍ أَْ يَحْلِقَ 
عَنْ شََةٍ فى رأَسِه لِضْرُورَةٍ أو يَحَلِقٌ قفاة لموضع الْمَسَاحِمِ وَهُوَ محْرِمٌ) تامييًا أو 
حَاهِلاء من فل ميا م لك هَل اديه فى كَلِكَ كُلبِ ولا يبْفِى لَه أذ 

الشرح: قوله: «ومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه, يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا 
قصد إليه سواء» تحب بذلك كله الفدية لأنه من إماطة الأذى؛ وما جرت العادة 
بالتنظيف بإزالته وإزالة مثله. ' 

وأما ما لا يقصد إلى نتفه» وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل أن يريد نزع عخاط يابس من 
أنفه» فتتقلع معه شعرات» ففى المبسوط عن مالك: لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: «أو طلى جسده بالنورة» على ما ذكره لأنه لا فرق بين إزالته الشعر 
عن جسلده بنتف أو حلق أو طلاء نورة أو غير ذلك إذا كان قاصدًا إلى إزالته» ومسن 
طلى جسده بنورهء فقد قصد إزالة الشعر» فكانت عليه فدية. 

فصل: وقوله: وأو حلق مواضع محاجمه, يريد أن عليه الفدية؛ إن حلق لها شعراء ولا 
فرق بين أن يفعل ذلك لضرورة أو غيرها لأن إماطة الأذى لا تختلف بالضرورة فى 
وجوب الفدية. 

مسألة: وأما الحجامة» فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شىء علينه فيهاء وإن كان 
يكرهها ما لم يحلق شعرًا. وقال سحنون: لا بأس بها ما لم يحلق شعرا لها. 


وجه قول مالك أن المحاجم إذا كانت فى موضع شعره؛ فإنه بالحجم ينقطع كثير 
منه. ووجه قول سحنون أنه غير قاصد إلى قطعه» وقد أمن من قتل الهوام» فلو كانت 
المحاجم فى الرأس ولم يحلق لها شعرّاء فقد قال سحنون: إنه عخالف للحجامة فى غير 
الرأس لما يخاف أن يقتل من الدوات. 

فصل: وقوله: «إن من فعل شيئًا من ذلك ناسيًا أو جاهلاً فعليه الفدية, على ما 
قدمنا من أن حكم النسيان والعمد. فيما يعود إلى إماطة الأذى وإلى محظورات الإحرام 
كلها سواء. وقد دللنا على ذلك يما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «ولا ينبغى له أن يحلق موضع المحاجم» يعتمل وجهين, أحدهما: لا 
ينبغى أن يلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة لأن إماطة الأذى لا تفعل» وإن فدى إلا 
لضرورة. والثانى: أن حلق الشعر فى الهملة محظور على المحرم؛ وأن هذ من جملته؛ 
فأخبر أن حكمه حكم سائر شعر الجسدء والله أعلم. 


8 مهام 


قال مالك: وَمَنْ هل فَحَلَقَ رَأَسَهُ قَبْلَ أن يَرْمِىَ الْحَمْرَة افقدى. 
الشرح: وهذا كما قال أن من جهل» فحلق رأسه قبل أن يرمى الحمرة» فعليه الفدية 
لأنه حلق قبل أن يتحلا من شىء مسن إحرامه؛ وأول التحلل رمى جمرة العقبة فإذا 
رماهاء فقد وجد منه تحلل من إحرامه؛ وإذا لم يوجد منه تحللء فلا يجوز له الحلق» 
وكذلك روى عن النبى لُك أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق؛ وقد تقدم 
الكلام فيه يما يغنى عن إعادته. 
كننز تن نة 
ع 
ما يفعل من نسى من نسكه شيئًا 
7 م مك امهم 0 0 04 
4 - مَالِك» عَنْ أيوب إن أبى تويمة السخانى» عَنْ معي بن حير غَرأ 
05 0 مه وعاء اه 0 3 مسو ”67 1 د 
عبد الله بن عباس قال: من نسيى مِنْ نسكِهٍ شيئا أو ترَكَه فليُهْرقَ دَمًا. قَالَ أبوبث: 
31 أَذْر ارك رين 
الشرح: قوله رضى الله عنه: «من ترك من نسكه شيئًا أو لسيه فليهرق دما يريد 
نما هو مشروع فى نسكه؛ وذلك أن النسك على ثلاثة أضرب»؛ ضرب» هو ركن مسن 
كط لاف د ا بوتا 10 وف 10 


57 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 3311. البيهقى فى السئن الكبرى 57/0 .١‏ المغنى 
4؛. المحلى 507/9. اللجموع ١١5/4‏ 


ككتاب الج 1 1 1 0 
أركائه, وهو الإحرام والطواف والسعى فى العمرة وفى الج الإحرام والطواف 
والسعى والوقوف بعرفة)» هذا على المشهور من المذهب» وزاد عبد الملك بن المالحشون: 
رمى جمرة العقبة يوم النحرء فهذا من ترك شيئًا منه لم يصح نسكه؛ وكان عليه إقامه» 
ولا يجرئه عنه دم ولا غيره. 

وضرب ثان: وهو موجبات الحج» وليس بركن من أركانه كبالإحرام من الميقات 
لمن مر به مريدا للدسك وطوف الورود لغير المراهق» والمبيت بالمزدلفة للحاجء ورمى 
الجمارء كلها على المشهور من المذهبء أو رمى الجمار فى أيام التشريق» على ما تقدم 
من مذهب ابن الماحشونء والمبيت ,منى ليالى منى» فهذه التى أراد عبد الله بن عباس 
رهاق عن لديت: 

وقد تأول مالك فى ذلكء» وفيما يوجب الفدية من اللباس والطيب» وما يجرى 
بحرى ذلك هما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


والضرب الثالث: ليست من واحبات الحج؛ وإئما هى من أحكامه المشروعة فيه على" 
وجه الندب والاستحباب كالخروج إلى منى يوم التروية قبل الزوال» وصلاة الظهر 
والعصر بهاء وصلاة المغرب والعشاءء والبيت بهاء ثم صلاة الصبح بها يوم عرفة 
والمقام بالمزدلفة حتى يصبح؛ وتقديم الرمى على الذبح؛ وتقديم الذبح على الحسلاق» 
ورمى احمرتين الأوليين من أعلاهماء والوقوف عندهماء وما جرى ججرى ذلكء فهذه 
كلها مشروع الإتيان بها مندوب إليهاء فمن تركها أو نسيهاء فقد ترك الأفضل» وليس 
عليه فى ذلك دم ولا غيره. 

قَالَ مَالِك: ما كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَديًا قلا يَكُودُ إلا بِمَكَمَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ 
مكاحو كوج حي وكاس ترد 

الشرح: وقوله: وما كان من ذلك هديا يريد أن ما لزم بشىء من ذلك من الهدى 
على ما تقدم تفسيره فى الحديث قبل هذاء فلا يكون إلا .عكة؛ لأن الهدايا لا تكون إلا 
بعكة, قال الله تعالى: «إهديا بالغ الكعبة» [المائدة: ©4]» فلا يجوز أن ينحر هديا إلا 
يعنى أو يمكة على ما تقدم. 

وقوله: «وما كان من ذلك نسكاء فهو يكون حيث أحب صاحب الدسلك» يريد 


.8219/11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


١+‏ 00 ااا كتاب الج 
بقوله هاهنا النسك فدية الأذى لأنه الذى لصاحبه أن يذبحه حيث شاءء إذا لم يغهت له 
حكم الهدى, وقد قال تعالى: لإفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية مسن 
صيام أو صدقة أو نسلك# [البقرة: :]١37‏ واسم النسك يصح أن يقع على فدية 
الأذى وعلى الهدى, وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة» ويقع على جملة الحسج 
والعمرة لكن المراد به فى هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية لأن كل واحد تما 
ذكرنا أنه يمع عليه اسم النسك اسم مختص به وإن كان اسم النسك يعم ذلك كله 
فما يهدى اسم يختص بهء وهو الهدى ولما يخرج على وجه الفدية اسم يخقتص بهء وهو 
الفدية ولسائر الأفعال التى ذكرناها اسم يختص بها من رمى جمار وغير ذلك أنه أراد 
بالنسك هاهنا دم الفدية» ولذلك قال: إن له أن يجعله حيث شاء. 
وهذا يدل على أنه تأول قوله: «من ترك من نسكه شيئا»» أراد به ترك شىء من 

المناسك» أو فعل شىء من أفعال الحج؛ أو ترك صفة من صفات الإحرام» وهى 
الامتناع من اللباس والطيب وغير ذلك من محظورات الإأحرام التى تحب بها الفدية, 
وكذلك معتى قوله: دهن نسى شيئًا من نسكه؛ قأخل بصفة من صفات إحرامه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

0 0 

جامع الفدية 


لي م 


قَالَ مَالِكَ ذ فسن راد أذ يس شين ننَ لامو التى لا فى له أا يسا عي 
مِحرم) أ : يقصرٌ شَعرَه أ يمس طِيبا سن غيْرٍ ضرُورَةٍ لِمَسَارَة مُونَةٍ الْفديَةٍ عَلَيْو: 
قَال: لا يَِى لأحَدٍ اا يَفْعَلَ ذَلِكه وَإنمًا أرْخِص فيه للصرورق وَعَلَى مز فَعَلَ 
ذلك قدي علد 

الشرح: وهذا على ما فال أن من أراد أن يأتى شيا من محظورات الإحرام من غير 
ضرورة ويفتدى واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله فإنه لا يجوز له ذلك من غير 
ضرورة» وهو آثم حرجء وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة؛ والأذى الذى ليس 
.ععتاد. 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: #إفمن كان منكم مريضنًا أو به أذى من رأسه ففدية 


15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الج 230700000 ملام ةمل مانن 1243 
من صيام أو صدقة أو نسك4 [البقرة: »]١15‏ فاشترط فى استباحة ذلك الضرورة 
والأذى. 

ولذلك قال مالك: وإنما أرعص فى ذلك للضرورة» وكذلك قال النبى وقَّههْ لكعسب 
ابن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل» وأن ذلك مما يتأذى به فسألة: «أيؤذيك 
هوامك؟ فلما قال: نعيء قال له: احلق رأسكء وأمره بالفدية» فعلق إياحة ذلك 
بالتأذى بالهوام» فلا يجوز إلا على ذلك» لأن النبى ويك جعل علة الإباحة من الحظر 
الأذى» والله أعلم. 

فصل: وفول مالك رحمه الله: ووعلى من فعل ذلك الفدية: الظلاهر أنه أراد وإِن 
كان الحلق واللباس والتطيب من المعانى المحظورة لغير ضرورة» فإن الفدية يجب على 
يع ا ل ال ل ا 
الغموس لا تجب عليه الكفارة» وكذلك قأتل العمد. 


ويحتمل أن يريد به أنه إنما أبيح له فعل شىء من ذلك للضرورة» وأوجب عليه مع 
ذلك الفدية ليظهر تغليظ المنع» وإنما أبيح له بشرط الضرورة»؛ أوحب عليه مع ذلك 
الفدية» فكيف .من فعله لغير ضرورة. 

سَكِلَ مَلِك عَنٍ الْفِدَية : مِنَ الصّيّام أو الصّدَقةٍ قَوَأَر شتلق اما ِالْحِيَار فِى 
دلِكَ؟ وَمًا التلث؟ رَكَمٍ الطعَام؟ ذاكا لاض وك المقاةةاوعل برد ادي 
لِك أمْ يفْعَلهُ فى فَوْرِو ذَلِك؟0©. ْ 

ال ماك: ع ئنء فى عا الله فى كد ذأ مج ل 
فى ذَلِكَ» أىّ شئء أ 0 ذَلِكَ فَعَلَ. قَال: وما السك فتاه وَأمّا الصيَامُ 
انه ليام أن العام عَم رئة مَسَاكينَ لكل سكين جه مدان يالْمُدٌ الأول مد النبى 
له 

الشرح: قوله# وقد سئل عن فدية الأذى؛ اصاحبها مخير بين الصوم والإطعام والدم: 
وإن كل شىء فى كتاب الله فى الكفارات كذا وكذا فصاحيبه مخير» ذلك جواب. 
للسائل عن أكثر ما سأله عنه؛ لأن السائل إنما سأله عن فدية الأذى فقطء فأجاب 
عنها وعن غيرها من الكفارات» وذلك سائغ للمسئول أن يخص مسألة السائل 


.511/١1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


١‏ ماس الاشحد ااقو ا لف لح ا أكتاب اليج 
بالجواب» أو يزيد عليه وذلك بقدر ما يرى من فهم السائل وحاجته إلى ذلك. 

فإذا كان السائل من أهل الفهم» وممن يحرص على العلم أجيب بأكثر مما سأل إن 
أمكن ذلك؛ لأنه عون له على ما يطلببه من العلم وإرشاد له إلى مالا يهتدى إلى 
السؤال عنهء وجمع له لكثير من العلم» ولعل فيه تقريبًا لما تعلق الحكم الذى يسأل عنه 
نقد زاده علمًا مع جوابه عما سأل عنه. 

فصل: وقوله: «ما فى كتاب الله تعالى من الكفارات بأوانه, على التخيير احترارًا نما 
ورد لغير التخخبير فى غير الكفارات من قوله تعالى: «إولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا» 
[الإنسان: 4 7]: فإن «أوه هاهنا ليست للتخيير» وإنما هى للمساواة. 

وفى قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 47 »]١‏ ليست 
للتخيير أيضاء مما هن للإيهام» وأما فى الكفارات حيث وردت فى القرآن» فإمفاهى 
للتخيير» وكذلك وردت فى كفارات الأمان وجزاء الصيد وفدية الأذى. 

فصل: وقوله: «وأما الدسك فشاة يريد أنها لا يجوز التفصير عنهء وقد قدمنا أنه 
من أخرج عنها من بهيمة الأنعام بدنة أو بقرة أحزأه. 

وقوله: ووأما الصيام, فثلاثة أيام وأما الإطعام فيطعم ستة مساكين مدين مدين لكل 
مسكين فعلى ما تقدم فى حديث النبى 8. 

فصل: وقوله: ومدان بالمد الأول؛ مد النبى فك نلأنه المد الشرعى» ومثى أطلق 
للد فى الشرع اقنضى ذلك مد النبى يي لأنه مد صاحب الشرع» ومد وقثت إثبات, 
الشريعة, ٠‏ 

وقول مالك: وإنه المد الأرل يريد أنه مد المدينة قبل مد هشام وهو الذى كان 
يجري فى عهد التبى وق 

قَالَ مالك: وَسَِعْت بَعْض أهل الْعِلّم تقول إِذَا رمَى الْمْسْرِمٌ شَبْاه صاب 
شيا من الصباد م مر ذه فقتلةء إن عليه أن يُلِيَكُ وَكَذلِكَ الْحَلال ييى فى الْسَرّم 
* لل موص زوع هو 1 سكو ع 7 201 5 ا 7 
شيئا فيصييب صبذا لم يِذ فيقتلة» إن علي أن يري لأن العَمْدَ وَالخطاً فِى ذَلِكَ 
ارا ستوان. 


صب نسحت م د سن 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 9/118 81, 


كتاب الحخج وففوم مم ممم م توي همي يدت ارو متهم مم مهمو هومن ا و مت رم م تتم تا تن 14# 

الشرح: قوله: «فمن أصاب صيدًا لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه, لأن العمد 
والنطأ فى ذلك ,عنزلة سواء حكم صحيح. وبه قال جمهور الفقهاء غير دواد 
الأصبهانى» فإنه قال: لا فدية على من أصاب صيدًا خطأ. وقد تقدم الكلام فيه يما 
يغنى عن إعادته. 


مسألة: وما تسبب من فعل المحرم ثما لا تدعو المحرم الضرورة العامة إليهء فهك 
فيه صيد» فعليه جزاؤه مثل أن ينصب شركا للصيد أو يحفر بثرًا ليقع فيه سبع؛ فوقع فى 
ذلك صيدء فعطب» فعليه جزاء ذلك عند ابن القاسم. 

واحتج لذلك بأنه نتسبه للصيد؛ فكان ضامئا لما وقع فيه.عنزلة من حفر فى منزله 
بئر للسارق» فوقع فيه غير السارق؛ فإن عليه جزاءه» ولو حفر للماء فوقع فيه صيد أو 
غيره؛ لم يكن عليه شىء. ولذلك قال ابن القاسم فيمن حفر محرمًا بئرًا للماء فعطب 
فيه الصيد: أنه لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: «وكذلك الخلال يرمى فى الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم يرده: فيقتله 
أن عليه أن يفديه,» يريد أن حكم المحرم فى ذلك حكم الإحرام وأن عمده وخطأه فئ 
ذلك سواءء وعلى ذلك يتفرع ما قدمناه ثما يتسبب من فعل المحرم إذا تسبب مثل ذلك 
من قعل الخلال فى الخرم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحل قريبًا من الحرم فقتله. فقد 
روى ابن المواز عن أصبغ: لا شىء عليه. وفى المبسوظ: وقد قال أصحابنا: عليه 
الجزاء. 1 

فالقول الأول مبنى على أن ما قرب من الحرم؛ ليس له حكم الحرم فى المع من 
الصيد» إلا من حهة التغرير» فإذا سلم من مواقعة المحظور» فهو مباح. 

ووحه القول الثانى ما احنج به أن هذا موضع حكمه حكم الحرم؛ لأن مافيه 
يسكن بسكون ما فى الحرم وينفز بحركته. 

مسألة: ومن رمى من الحل صيدًا فى الحل قريبًا من الحرم؛ فأصابه فى الحل» فتحإمل 
الصيد» فدخل الحرم» فمات فيه: فقد قال ابن المواز: لا فدية عليه؛ فإِنٌ كان السهم 
أنفذ مقاتله أكل» وإن لم يكن أنفذ مقاتله لم يؤكل. 


ووحه سقوط الفدية عنه» أنه قد سلم من إصابة اليد فى الحرم؛ فإن كانت 


00 كتاب الخج 

1 ا اس و اما‎ ١+ 
ذكاتهء قد كملت فى الحل بإنفاذه مقاتله أكل» ثراة لمكو الكل الم برقل ويجىء‎ 
على قول ابن الماحشون فى المبسوط: لا يؤكل لأن ما قرب من الجرم؛ حكمه حكم‎ 
الخرم.‎ 

بال وب ري دن لتر ذا دئاقل قأميادة أرعريتي حجن الأدل يله نبي 
الحل؛ إلا أن سهمه لم يقتله فأنفذ إلى الحرمء فقد قال ابن القاسم فى المسألتين: لا 
يأكلفى وعليه حزاؤٌه. وقال أشهب: يأكله. ولا جزاء عليه فى المسألتين. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا صيد لم يتخلص من حرمة الحرم؛ فلم يجز أكله. 
فوجب به الجزاء. أصل ذلك إذا كان الصيد فى الخرع. 

ووجه فول أشهب أن هذا صيد فى الحل» فكان اصطياده مباحًا. أصل ذلك إذا 
كان الصائد فى الحل. 

مسألة: ومن أرسل كلبه أو بازه فى الحل على صيد فى الحلء فاتبعه, فأدركه فى 
الحرم فقتله» ففى المدونة: إن كان أرسله بقرب الحرم» فعليه جزاؤه. ولا يؤكل الصيدء 
وإن كان أرسله ببعد من الحرم بحيث لا يظن أنه يدل الحرم» فلم يدركه إلا فى الحرم» 
قفى المدونة من قول مالك: لا يؤكل ذلك الصيدء ولا جزاء عليه 

ووحه ذلك أنه فى المسألة الأولى غررء فعليه الجزاء. وفى المسألة الثائية لم يغرر» فلا 
جزاء عليه. وقد أصيب الصيد فى المسألتين فى الحرمء فلا يؤكل. 

مسألة: ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحل؛ وأدخله الكلب الحرم؛ ثم 
أخرجه؛ فقتله فى الحل» اليد لا كل عن كل ركفا مجن بوبه ادر رن 
. تقدم من قرب الحرم وبعده, قاله ابن القاسم فى المدونة ووجهه ما تقلدم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه من الحرم على صيد فى الحل» فقد قال ابن القاسم: عليه 
جزاوٌه, ولا يؤكل. وقال ابن الماحشون: له أن يرسل كابه من الحرم على صيد فى الل 
إذا كان الصيد .موضع بعيد من الحرم لا يسكن لسكونه؛ لأن السرم لا يحرم الصائدء 
وإنما يحرم الصيد. ووجه قول ابن القاسم أن الحرم ينع الصائد كما يمنع الإحزام. 

َال مَالِك فى الْقَوم يُصبُون الصَيْدَ حَوِيمًا وَهْمْ ُحْرِمُون أ فى الْحَرَي قَالَ: 
أرى أن على كَل سان نهم رةه إن إذ حْكِم علنِمْ بالْهَذى, فعَلَى كَل إِنْسّان 
نهم ذى» ولا حك لم بالصيام كان على كل سان يَهُم مياق 0 


كتاب الج 1[ [ز[ز ك0 
2 ل و م مج در د و ل ها عر ل 5 2 م ٠.‏ إن 
ذلِك القومٌ يقتلون الرَحَلَ خطأء فتكوث كفارة ذَلِكَ عِتق رَقَبَةِ عَلَى كل إنسّان مِنْهُمْ 
أذ صم هري ماين علَى كل سان ينه90. 

الشرح: وهذا كما قال أن القوم إذا أصابوا الصيد جميعًاء وهم محرمون أو فى الخرم؛ 
لأن حكم ذلك عنده سوا يجب الجزاء به فى المس ألتين»“فنإن على كل إنسان منهم 
جزاء كاملا كما لو انفرد بقتله؛ لأن حكم ذلك كالكفارة» والكفارةٌ لا تتبععض» وقد 
تقدم بياننا لذلك. 

فصل: وقوله: وفإن حكم عليهم بالهدى, فعلى كل إنسان منهم هدى» يريد أنه إن 
كان مثل من النعم واخختاروا الحكم عليهم بالمثل؛ فعلى كل إنسان منهم أن يهدى ذلك 
فى المثل؛ ولو اختار بعضهم الهدى وبعضهم الإطعام وبعضهم الصيام يحكم على كل 
إنسان منهم بما اختار من ذلك بقدر ما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله. 

فصل: وقوله: روإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام) يريد إن 
اتحتاروا أن يحكم عليهم بالصيام؛ فإن الصيام أيضًا لا يتبعض فى حقهم» ويحكم على 
كل إنسان من الصيام بما كان يحكم عليه به لو انفرد يقتله» وقد فسر ذلك واحتج له 
بالقوم يقتلون الرحل خطأء أنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة كما لو انفرد 

قال قالِك: وَسَنْ رمَى صَيْذا أو صَاه بد رميو الجر وجلاق رأميه غير أهلَمْ 
يُفِضن إن عَلَيْهِ حَرَاءَ فلك الصّبّدِ؛ لأنّ الله تبَارَك وتَعَالَى قَالَ: ظوَإذًا لهم 
فَاصْطَادُوا) [المائدة: ]١‏ وَمَنْ لم يفِض فَقَد بَقِىَ عَلَيْه مَس النسّاء وَالطيبي”؟. 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يفضء فلم يكمل تحلله بدليل أنه ممنوع من النساء 
والطيب» فلا يجوز له الاصطياد؛ لأنه إفا ايبح له الاصطياد بعد التحلل» قال الله تعالى: 
وإوإذا حللتم فاصطادوا» وهذا لم يكمل تحلله بعدء فإن خرج إلى الحل» لم يجز له 
الاصطياد لحرمة إحرامه. 

إغها يستباح برمى جمرة العقبة ما تحب به الفدية ثما ليس من دواعبى الاستمتاع مسن 
لأنه من دواعى النكاح والاستمتاع؛ وذلك ممنوع بعد فى حقه.. 


.81 5/17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
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45 او اق ا ف ع أ ل قف نون الا ال ا تمي 55 الحج 


- 0 39 0 م ٠.‏ 3 
قال مَالِك: ليس عَلى المخرم فِيمًا قطعٌ مِنَ الشجَر فى الحَرم شَىء» وَلْم ييْلغنا 


00 


أن أْحَدا عَكُمْ عليه فيه بشىء ويئس ما صَنع 

الشرح: قوله: «ليس على المحرم فيما قطع, إلى آخحر الفصل ذكر فيه مسألتين» 
إحداهما قوله: وليس على المحرم فيما قطع من الشجر فى الحرم شىء» والثانية قوله: 
الممنوع قطعه ومّييزه من غيره. 

فأما المسألة الأولى فى أنه لا يجب به شىء.؛ فهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يجب عليه به الجزاء. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو أتلفه المحرم فى الحل» لم يجب عليه جزاىع 
فإذا أتلفه الخلال فى الحرم لم يجب عليه جزاء. أصله ذبح الدواب. 

مسآلة: وأما المسألة الثانية فى المنع من قطع شجر الحرم؛ فهو مذهب مالك والشافعى 
وأبى حنيفة. والأصل فى ذلك ما روى عن النبى وي أنه قال: ولا يختلى نملاها ولا 
يعضد شجرها). 

مسألة: وأما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم وتمييره ثما هو ممنوعء فإن المنوع 
منه ما هو من شجر البادية ثما لا يملك غالبا وجرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمى 
كالطلح والسمر والسعدان» وما جرئ مجرى ذلك» وكذلك سائر أنواع الحشيش إلا 
الإذخر. 

والأصل فى ذلك ما روى عنه وك أنه:قال: ولا يختلى تحلاها ولا يعضد شجرهاع. 
فقال العباس: إلا الإذحر يا رسول الله؛ فإنه لصاغتنا وقبورناء ققال ظَي: رإلا 

ان 
الإإذخرع . 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والسنا عندى مثله؛ ولم أر فيه نصًا 
لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة» ولأنه لم يزل يوححذ وينقل إلى البلاد على سبيل 
لتداوى» ولم ينكره أحد فصح أنه مباح» وهذا فيا يغبت بنفسه؛ فكان على حكم 
أصله. وأما ما غرس منه واتخذ بالعمل وملكه العامل. 


."1 5/١7 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )1١( 

)١(‏ أخرجه البحارى حديث رقم 49اى 08م 4 720090 ١8؛.‏ مسلم حديث 
رقم '1791. النسائى فى الصغرى حديث رقم 1897. أحمد فى الستد حديث رقم 5لا؟لء 
م 


كتاب الج 0 0 1[ 00 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يجوز أحذى وهو قول أبى حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجوز ذلك. 

ووحه إباحة ذلك عندى أنه ,كنزلة ما يأنس من الوحشء فإن الخرم لا يمنع منه. 

فرع: وأما ما جرت العادة بأنه يمعلك ويغرس ويعمل كالنخل والرمان والجوز 
والمخوخ وما أشبههاء فإنه غير ممنوع قطعه وكذلك ما كان يتعذ من البقول» وسواء 
نبت بنفسه أو يصئع آدمى؛ لأنه على أصلهء ويجرى ذلك مجرى الحيوان ما كان أصلة 
التأئيس» فإئه لا كنع من اصطياده فى الخرم» وإن توحش. 

تال تونق اذى خب اس ضيه الذلو زان فى الخ أر كرض كاله 
يَصُومُهًا حت يَقَدمَ لَه قَالَ: ليد إن وَحَدَ هَديًا وإلا ليصُمْ َلائة آَم فى أَهْلِهِ 


3-3 


اي ل 
وسبعة بعد ذلِك. 


الشرح: نص مالك رحمه الله على حكم من جهل أو نسى صيام ثلاثة أيام فى 
الحجء ويحتمل قوله: «أو جهل» وجهين؛ أحدهما: أن يكون جهل الحكم. 

والثانى: أن يكون معنى جهل؛ فعل ما لا يجوزء فيكون معن جهل هنا تعمد فإن 
قلنا إن معنى جهل تعمد, فقد استوعب حكم العامد والناسى. وإن قلنا معنى جهل لم 
يعلم الحكم؛ فإنه ترك ذكر العامدء وإن كان حكمه حكم الناسى والمخطئ إعظامًا 
لفعله» وتغليظًا لحكمه: والأفضل أن تجعل لفظظة جهل على الوجهين لاحتمالها لهما. 

فصل: وقوله بعد ذلك: «أو يمرض فيهصا» نص على المرض ليستوعب أقسام 
التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذرء والعمد للعذر الغالب» فإنه إذا قدم بلده 
يهدى أن وجد هديّاء وإن عدمه صام على ما تقدم من أن الاعتبار مال الأداء» فإذا 
كان حال الأداء واجدًا للهدى لم يجزه الصوم: وإن كان حين الوجوب معسراء وإن 
كان حين الأداء عادمًا للهدى أجزأه الصوم. 

فصل: وقوله: وصام ثلاثة أيام فى احج وسبعة بعد ذلك» على ما تقدم من أن صيام 
المتمتع الذى لا يجد الهدى إنما توجه الأمر به إليه فى الحسج ثلاث أيام وسبعة بعد 
الرجوع» فمن لم يصم حتى يقدم بلده عادمًا للهدى» فإنه يصوم ثلاثة أيام وسبعة بعد 
ذلك. 


ومعنى ذلك الفصل بين الثلاثة والْسب لسبعة» والتقديم لها عليها فى الرتبة. وقد تقدم مسن 
قول أحمد بن المعدل: إن الليل فاصلء» فلم تبق إلا الرتبة فى النية. وتقدم من معنى قول 
أصبغ أن ذلك شرط فى صحتها. ومن قول مالك ما يدل على أن الترتيب قد سقط 
وجويف وقوله منها: «ووسبعة بعد ذلك يدل على أن الترتيب»,إما واحب وإما 
مست حب . 

مسألة: وبقى هاهنا مسألة» فإن كل ما يراعى فيه الفصل بين الثلاثة والسبعة» 
والترتيب فى الوقت أو بعده؛ فإنه يجوز صيامه فى أيام التشريق عند عدم المتعة والقران» 
وما لا يراعى فيه الفصل أو الترتيب فى الوقت إنما يجب صيام عشرة أيام وغير ذلك مسن 
الصوم؛ فإنه لا يصام فى التشريق والعاشر عن المشى وصيام فدية الأذى» فإنه لا يحوز 
صوم شىء من ذلك أيام التشريق. 

ا 0 
جامع الحج 

4 - مَالِكه عَن ابن شِهَابوه عَنْ عِيسى إن طَلحَق عَنْ عبد اللو بن عَسْرو 
5 وله 0 ء 2 نا ا َه 9 #2 :1 0 00 3 
ابن الْعَاص أنه قالَ: وَقَف رَسُولُ الله 8 للناس بينى؛ وَالناس يُسألونُ فَحَاءَُ 
رَحُل فقال لَهُ: يا رَسُولَ الله لم شمر فَحَلَفْت قَبْلَ أن أنسّر؟ فَقَالَ رَسُول الله 
: انحر ولا حَرَج» ثم حَاءَهُ آخخر فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَمْ معن قَنَحَرْت قَبْلَ أن 
ا ل هام مم مم ارس لس 00 الح قفر عل و رم و لاقت عن لكان 
أربى قال: «ارم ولا حرج قال: فما سكل رَسُول الله ويه عَنْ شئء قَدُمَ ولا أعرٌ 
إلا قال: وافعّل ولا حرجا 

الشرح: قوله: «ووقف رسول الله ويك للداس يمنى» يحتمل أنه وقف ليعلم الناس 
دينهم» ريجيبهم عن مسائلهم فقد علم أنه وقت سؤال يسأله فى ذلك الوقات عما فاته 
من حجه؛ وعما أدرك وعما قدم وأخرء ويسأله قوم عن المستقبل .منى» وروى أن ذلك 
كان يوم النحر.منى. 


4 - أخخرمجحه البصارى فى العلم 17١ 28١‏ الحسج 1551 11717 الأبمان والنذور ؟/3119. 
ومسلم فى الحج ١‏ 7308". والترمذى فى المج 3 المسائز 417. وأبو داود فى 
المناسك 2379/75 الصوم 4 .7١١‏ وابن ماحه فى المناسك .#.0١ 7١47‏ وأحمد فى مسئد 
المكثرين من الصحابة 005151 353317 ل“لاة, والدارمى فى المناسك 
14 . 


كتاب احج 000 

فصل: وقوله: وفجاء رجل» فقال: لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر» يحتمبل وجهين» 
أحدهما: أن يريد به نسيت» فقدمت الاق عليه وهو الأصح وكذلك رواه ابن 
جريج عن عيسى بن طلحة عن عبيدالله بن عمرء وحلثه أنه شهد التبى # يخطب يوم 
النحرء فقام إليه رحلء فقال: إنى كنت أحسب أن كذا قبل كذا. 

فصل: وقوله #َتَّه: «انحر ولا حرج يحتمل أن يريد لا إثم عليك؛ لأن الحسرج الإثمء 
ومعظم سؤال السائل إنما كان عن ذلك خوفا من أن يكون قد أثم» فأعلمه النبى و 
أن لا حرج عليه؛ إذ لم يقصد المحالفة» وإنما أتى ذلك عن غير علي ولا قصد مع خحفة 
الأمرء وإتما هو ترتيب مستحب لا تبطل العبادة مخالفتف ولا تؤثر فيها نقصًا. 

فصل: وقوله: وفما سئل رسول الله يه عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج لا ينتضى إباحة ذلك؛ لأنه إنما سأل عمن فعل ذلك جهلاء وقد بين الترتيب فى 
الحجء فكان ذلك هو المشروع» ولا يقتضى ذلك رفع الحرج فى تقديم شىء ولا 
تأخيره عن المسألتين المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندرى عن أى شىء غيرهما سكل فى 
ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن سؤال السائل» فلا يدحل فيه غيره كما لا يدحصل فى 
قوله: وانحر ولا حرجء ارم ولا حرج؛ غير ذلك ثما لم يسأل عنه ولم يجب فيه والله 
أعلم. 

تأي - مَالِك» عَنْ ناه عَنْ عب اله إن عُمَر عُمرَ أذ رَسُوَلَ الله وك كَانَ إذا تفل 


. وسل اإاسخظام سا 2 2 
بن غَورٍ وح أ شمر يكير على كل شرفو م من الأْض ثلاث تَكبيراتو قم 
يَقَولُ: ولا له إلا الله وَحْنهُ لا شّرِيك لَه له لكلف وله الكنن وخر على كز 
شئءٍ لي آيبُونَ تَائبُونٌ عَابِدُون سَاحِدُون» ينا حايلون) صَدق الله وعدم 


سس مره شر 


وَنْصرٌ عَبْدَمُ وهزم م الأحزّابَ وحدة). 

الشرح: قوله: وكان رسول الله ييه إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة» يريد يرع 
إلى المدينة موضع استيطانه ومقامه والقفول هو الإياب» ولا يسمى المتوجه من بلده 
قافلً» وإنما يسمى بذلك الراحع إليه» فكان رسول الله 8ق إذا رجع إلى المدينة من سفر. 


ولاة - أرحه البخارى فى الحج .151٠١‏ ومسلم فى الحسج 1194. والترمذى فى الج 805. 
وأبو داود فى: الجهاد 79. وأحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 241517 2441 241017 
لام 5 الاق قحف لاكمه. 


00000 57*غظ كتاب الج 

وَإعما كانت السفارة فى أحد هذه الوجوه العلاثة غزو أو حج أو عمرة» فكان يكبر 
على كل شرف من الأرض تعظيمًا لله ومواظية على ذكره وإظهارًا لكلمته» وإنما كان 
يخص بذلك الشرف؛ لأن منه يرى من الأرض ما يقع عليه بصره؛ فكان يستحب أن 
يفعل ذلك أول ما يرى من الأرض ما فتحه الله عليه ويستقبله بالتكبير والتعظيم» 
ولأن ما شرع فيه الإعلام من الذكرء فالأحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ 
لأن فى ذلك إظهارًا للذكرء وفى تخصيص المطمئن به من الأرض ضرب من التستر. 

فصل: وقوله غُبَهَ: ولا إله إلا الله, إظهار للتوحيدء وإعلام به واستدامة للإيمان به. 

وقوله: وله الملك وله الحمد» تخصيص له بالملك والحمد لأن الألف واللام فى كل 
راحد منهما للجنس» فجعل جنس لملك؛» وهو جميعه لله تعالى لأنه لا ملك لأحد على 
الحقيقة إلا له رجعل جميع الحمد لله عز وجلء فيان أحدًا لا يستحق الحمد على 
الحقيقة سواه وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. 

فصل: وقوله 89: «على كل شىء قدير إعلام أنه هو القدير على ما كان يعدهم 
به من نصر عبده؛ وإظهاره على الدين كله وإذكار لهم .ما أخبرهم به من عظيم قدرته 
تعالى» وأنه لا يغلب من نصره ولا ينصر من حاربه. 

فصل: وقوله وَقُ: «آييون تابون» يريد © أنه ومن كان معه من الصحابة الكرام 
آيبون من سفرهمء تائبون لله تعالى من كل ما نهى عنه. عابدون له دون من سوا 
ساجدون لف حامدون على ما تفضل به عليهم من النصر والتأييد» والحفظ فى السفر 
والعون عليه والتوفيق للصواب فى جميعه. 

فصل: وثوله م رصدق الله وعده» يريد والله أعلم, أنه الصادق فى وعده 
لرسوله وكا بنصره وتأييده وعصمته من الناس؛ «ونصر عبده ورسوله؛ وهزم الأحزاب 
وحدة) يريد قي أنه تعالى المنفرد بإعزاز: دينه» وإهلاك عدؤهء وغلبة الأحزاب» ويجتمل 
أن يريد به فى سائر الأيام والمواطن» والله أعلم. 


32 مه اود مه للضم 37 ا 1 2 
1 - مالك» عن إِبرَاهِيم بْنِ عقبة» عَنْ كرئيسي مَوْلَى عَبْدٍ الله بن عَمّاسء عن 


5 - أخرحه مس لم فى الج والنسائى فى مناسك الج 7098 1ه الى قو 
8 044 ». وأبو داود فى الناستك 87/8 ,.١‏ وأحمد فى مسند بنى هاشم 117282186٠0١‏ 
عا اا 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١١1/‏ هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأء وقد أسنده- 


كعاب الج اا اا لا دبب- 0 0 
عدار 


أبن عباس أن وَسُولَ الله وك 7 مر يمرأ وَهِىَّ فى مِحَفتهًا" قَقِيلَ لها هَذَا رَسُولُ 
لله ماحد يضيْعَى”" صَبِى كا مَعَهَاه فقَالّت: أَلِهَدَا حَجّ يا رَسُولَ الله قالَ: 


ا 


َعَم ولك أح. 

الشرح: قوله: «أن رسول م مر بامزأة وهى فى محفتها, ذكر أن ذلك فى حجة 
الوداع؛ فقيل لها: «هذا رسول الله لك فقفد كانت فيمن آمن بهء ولم تره» ولم 
عرف عيته فلذلك أخبرت به. 

فصل: وقولها فى الصبى: وألهذا حج, سؤال عن حكم الصبى؛ إن كان من تصح 
منه هذه العبادة» وَإِعًا أرادت به الحج الشروع على سبيل الندب والاستحباب» ولذلك 
قال لها: ونعم ولك أجر» يريد والله أعلم فى عونه على ذلك. 

مسألة: والصبيان على ضربين؛ ضرب يفهم ما يؤمر به وضرب يصغر عن ذلك» 
فلا يفهم ما يؤمر بهء ولا ينتهى عما نهى عنه. 

فأما الأول» فروى ابن الواز وابن وهب عن مالك: لا يحج بالرضيع؛ وأما ابسن أربع 
سنين وخمسء» فنعمء وهذا إنما هو على الاستحباب» وإن أحرم يه وألزم الإحرام لزمه. 
وإن كان صغير جدًا لا يفهم» فقد قال فى المبسوطهء فى الصبى الذى لا يتكلم من 
صغره: لم يلب عنه؛ ولكن يجرد» فإذا جرد ونودى بتجريده للإحرام» فهو محرم. 

ووجه ذلك عندى أن الرضيع لا يفهم ولا كعتثل ما يؤمر به ولا.يزدجر عماعنه؛ 
فكان كالمغمى عليه مع ما يلحقه من المشمّة بالإحرام. 

مسألة: فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعى» باشر ذلك بنفسه؛ وإن كان لا 
يستطيع ذلك لضعفه أر لأنه لا يفهمه: طاف به من حج به. 

ووجحه ذلك أنا إذا جوزنا إحرامه» وألزمناه إياه» كان من مقتضاه الطواف والسعي» 
وكان لا يطيق ذلك» ولابد أن يطوف به غيره. 


-عن مالك ابن وهب والشافعى وابن عثمةوأبو المصعب وعبد الله بن يوسفء قالوا فيه: عن 
مالك» عن إبراهيم بن عقبة: عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن زسول الله #... 
الحديث. ١‏ 
)١(‏ محفتها: هى شبيه الهودج. 

(؟) بضبعى: هما باطنا الساعد. 


قسمين كما ينقسم السعى إلى قسمين. 

فأما القسم الأول من الأفعال؛ فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة» كركعتى الفجرء 
فهذا القسم لا يدحله النيابق» ولا يفعله أحد من كبير ولا صغيرء ولا يفعله كسائر 
الصلوات؛ ولا يلزم على هذا المستأحر على الحج؛ لأننا إذا قلنا إن الحج إنما هو حج 
المباشرة له فإنما للمستأحر عنه نفقته» فإن المصلى إنما يركع عن نفسه» فليس فى ذلك 
ثيابة عن أحد. 

وإن قلنا إن الحج عن المحجوج عنه: فلا يلزمنا أيضًا لأن المباشر للحج لما دحل فيهء 
لزمه جميع أفعاله» وهو المطلوب بهاء ولذلك يلزمه الإحرام؛ وغير ذلك من أفعال الحسج» 
ولزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام: وإثما كلامنا فى منسك 
واحد من مناسك الحج أو العمرة, يفعله أحد عن أحد ألا ترى أن غير ذلك من 
مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج» ولا يصح أن يج 
أحد عن أحد» من هو محرم عن نفسه بالحج؛ فبان الفرق بيتهما. 

مسألة: وأما القسم الثانى من الأفعال» فلا يفتقر إلى طهارة؛ ولا تعلق له بالبيت 
كرمى اللجمار» فهذا تدخحله النيابة للضرورة» إلا أنه لما كان من الأفعال» ولم يجز أن 
يفعله النائب عن نفسه وعن المستنيب فعلاً واحدّاء ولكن يفعله عن نفسه. ثم يفعله عن 

والكلام فيه فى فصلين» أحدهما: أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عبادة رحلين. 

والثانى: أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره. 


والدليل على أنه لا ينوب فعل واحد عن نسك رحلينء أن النائب قد لزمه هذا 
الفعل عن نفسه كاملا على وجهه؛ فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره؛ لأنه لا يفعله 
حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه. 

ووجه ثان أن فعله عن نفسه فرض؛ لأنه قد لزمه ياحرامه وفعله عن غيره تطوع 
ولا يجوز أن يكون فعل واحد؛ يقتضى به الفرض والتطوع. 

مسألة: وأما السعى. فإنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول: يفنقر إلى الطهارة) وله 
تعلق بالبيت كالطواف, فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره. ولايجوز 


كتاب الحج 0 از 1 ا ا 
أن ينوب عنه فيه جملة؛ لأن له تعلقا بالبيت ويفتقر إلى الطهارة كالصلاة» وإغما جاز أن 
يفعله به؛ لأن ذلك من باب الحمل له ويجوز أن يفعله الإنسان راكبًا للعذر» فالحمل 
فيه من هذا الباب» ولا يجوز أن يفعله عن نفسه وعن غيره فى طوف واحد لتعلقه 
بالبيت» وافتقاره إلى الطهارة» ولأنه قد لزمه فرضهء فلا يجوز أن يؤدى بفعل واحد 
فرضاء ويتطوع به. 

مسألة: والفسم الثانى من السعىء لا تعلق له بالبيت» ولا يفتقر إلى طهارة كالسعى 
بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمزدلفة» فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره قى 
مرة واحدة؛ لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة» ولا يتعلق بالبيت كالحمل له إلى منى 
وعرفة. 

/491 - مَالِكء عَنْ إِيْرَاهِمْ بن أبى غلة 2ن :طلحة ؟ إن بي اللَّهِ مْنِ كَرِيزٍ أن 
رَسُولَ الله فيك قَالَ: ل الو قم 
ل أي م فى م رفوا لالم رأى مِنْ نول الرحْم« وتسَاور الله عن 
الوب الينام إلا ما أرى يوم ير قِيل: وما رَأى يَوْمَ بدْرِ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: أما 

إن ف ؟ رأ حبريل يزع 0 الْمَلايِكَة. 


الشرح: قوله #: دما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغرء يحتمل أن يريد الصغار 
والمنرى والذل» ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر جسمه. وأن ذلك يصيبه عند نزول 
الملائكة وإغضاب نزولها له. 
وقوله: رولا أحقر: يحتمل الوجهين المتقدمين فى أصغر. 
وقوله: رولا أغيط» من الغيظ الذى ب يصيبه فى يوم عرفة. 
فصل: وقوله: «وما ذاك إلا لما رأى.من تنزل الرحمة, وتجاوز الله عن الذنوب 
99010 - أخرحه البغوى فى شرح السنة ١64/19‏ عن عبيد الله بن كريز. البيهقى فى الشعب برقم 
8 عن طلحة. السيوطى فى الدر المنثور 77/١‏ وعزاه لمالك. والبيهقى والأصبهانى فى 
الترغيب عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وذكره فى الكنز برقم ه١١؟١.‏ وعزاه السيوطى 
للبيهقى فى الشعب عن طلحة ين عبيدالله. والمنذرى فى الترغيب والترهيب ٠١1/5‏ عن طلحة 
(1) أدحر: أى أبعد عن الخير. 
(1) يزعٌ: أى يصفهم للقتال من ويكفهم من أن يشف بعضهم على بعض فى الصف. 


١4‏ ا اا ل ان وام اك وفك لحواات موي لاا ا م كتاب الحج 
العظام» يحتمل أن يكون منزل الرحمة التى يراها أنه يرى الملائكة ينزلون على أهل 
عرفة» قد عرفا الشيطان أنهم لا يتزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه. 

ولعل الملائكة يذكرون ذلك» إما على وحه الذكر بينهم أو على وحه الإغاظة 
للشيطان لعنه الله» ويخلق الله للشيطان إدراكا يدرك به نزولهمء ويدرك به ذكرهم 
لذلك؛ ولعله يسمع منهم إخبارهم بأن الله تعالى قد تحاوز لأهل الموقف عن جميع 
ذنوبهمء وعما يوصف بالعظم منها. 

ويحتمل أن ينص على ذلك» ويحتمل أن يخبر به عنه بخير يفهم منه المعنى» وإن لم 
ينص على نفس المعصية سترًا من الله تعالى على عباده المغفور لهم. 

فصل: وقوله :دالا ما رأى يسوم بدر» وذكر ,أنه رأى الشيطان جبريل عليه 
السلام يزع الملائكة, يعنى والله أعلم» عنعها مما أمر أن يمنعها منهء ويقتضى ذلك أن 
تكون ملائكته نزلت بالرحمة على أهل بدر مع التصر الذى نصرهم الله يه على 
أعدائهم؛ وكان الشيطان أدركه الصغار والغيظ يوم بدر لما رأى من الرحمة مع النصرء 
ويحتمل أن يكون ذلك أصابه لما رأى من النصرء وإن لم يدرك معنى الرحمة التى أنرت 
علهيم» فأدركه الصغار لما رأى من ظهور الإبمان وغلية الحق. 


5 


8 - مَالِك عَنْ زياد بْنٍ أبى زياد موْلَى عبد الله بْن عيّاشٍ. بن أبى رَبِيعَةَ: 
رعس الراصماه 


عَنْ طلْسَة بْن عُبْيْدِ الله ْن كريز أن رَسُولَ اللو ك قَالَ: فصل الدّعَاء دُعَاءٌ يَوْم 
عَرَقةء وأفْضَلٌ مَا قلت: أنا والنبيوت من قَيْلِى لا إلَّهَ إلا الل وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 

الشرح: قوله ويا: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» يريد يي أنه أكثر ثوايًا للداعى» 
وأقرب إلى الإحابة» فإن الفضل للداعى إنما هو فى كثرة الثواب وكثرة الإجابة. 

فصل: وقوله #َي: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» يريد والله أعلم أنه أكثر ثوابًا من غيره من الأذكار ويحتمل أن يريد أنه 
أفضل ما دعا إليه: إلا أن الأول أظهر؛ لأنه أورد ذلك فى تفضيل الأذكار بعضها على 
بعض» ويحتمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا به هو والنبيون قبله: يعنى أن 


4 - أشخرحه البخخارى فى الحج .١715‏ ومسلم فى الحج /5411. والترمذى فى اللتهاد شرف 
وابن ماحه فى الجهاد 779/48. وفى باقى مسند المكترين 1518 1و ١‏ 99لول 37 
د 
135ل 15959 51060ا ل .819 1. والدارمئ !6م .١‏ 


كتاب الحخج و ا 3 1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00000 
الأنبياء صلوات الله عليهم يدعون بأفضل الدعاء ويهدون إليهء فإذا كان أفضل 
دعائهم» فهو أفضل الدعاء. 

- مَالِك» عَنِ ابن شِهّابِي عَنْ أنس بن مَالِك أن رَسُولَ الله 8 دَعَلَ 
مَكَةَ عَامْ الفتح وَعَلَى رأمِيهِ الْمغْمَرُ فلم ترعَهُ حَاءَهُ رَحُلٌ فَقَالَ لهُ: يَا رَسُولَ الله 
ابن 20 تعلق بأستار الْكَعْبَةٍ فَقَالَ رَسُول الله : «اقتلوة. 

قَالَ مَالِك: وَلَم يكن رَسُول الله يي يَوْميِذٍ مُحْرماء وَاللَهُ أعْلم. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي دخل مكة عام الففح, وعلى رأسه المغفر)() 
يقتضي أحد أمرين» إما أن يكون غير محرم» فلذلك غطى رأسه بالمغفر» وهو الأظهر؛ 
لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام. 

وقد روى عنه وق أنه قال: «وإنما أحلت لى ساعة من نهار" فعلى أن دخول مكة 
على غير إحرام خخاص بالنبى #. 


4 - أعحرجه البخمارى: 2٠/8‏ كتاب جزاء الصيد باب دول الحرم ومكة بغير إحرام عن أنس. 
ومسلم 1940/9 كتاب الحج باب 14 رقم 45٠‏ باب جواز دول مكة بغير إحرام عن أنس. 
وأبو دارد برقم 2746 9/9ه كتاب الجهاد باب قدل الأسير عن أنس. والنسائى ٠١١/5‏ 
كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير إحرام عن أنس. وأحمد ٠١5/1‏ عن أنس. والبيهقى 
فى الكبرى ١1/1//0‏ عن حابر. وابن خزعة برقم 7.071 05/4 عن أنس. وابن أبى شيبة 
15 عن أنس. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١141/5‏ اختلف فى اسم ابن حطل هذاء فقيل: هلال ين 
طل» وقيل: عبد العزى بن حطل» وقيل عبد الله ين طلء هذا قول ابن إسحاق وجماعة. 
وقال الزبير بن بكار؛ ابن خطل الذى أمر رسول الله #َيّ بقتله يوم فتح مكة: وإن كان متعلقا 
بأستار الكعبةء فقتل على تلك الحال: هو هلال بن:عبد الله بن عيد مناف ين أسعد بن حابر بن 
كبير بن تيم بن غالب بن فهر. قال: وعبد الله هو الذى يقال له: طل ولأعيه عيد العزى بن 
عبد مناف أيضا مطل هما جميعا الخطلان. قال: فبئو تيم بن غالب بن فهرء يقال لهم: بنو 
الأدرم» وتيم هو: الأدرم بن غالب. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاحء كالبيضة وشبههاء من حديد كان أو 
من غيره» وقد روى بشر بن عمر الزهرانى عن مالك هذا الحديث يإسناده؛ وقال فيه: مغفر مسن 
حديدء ولبس فى الموطاً: من -حديد, ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالكء» غير بشر بن عمر فى 
هذا الحديث. | 

(1) أخرحه البعمارى حديث رقم 01744 1879. مسلم حديث رقم 17060. السترمذى 
حديث رقم 4.01 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث زقم 1897. أبو داود حديث رقم 5011. 
أحمد فى المسند حديث رقم.5171/9: ١١1لا.‏ : 1 


١5‏ مططين ما مار سخ عسو ومع مو سو طقل و ملمعو اا اشوا در امو لق أكتاب اليج 

ولهذا قال مالك: ولم يكن رسول الله يوك يؤمئذ محرماء وقد كان يحدمل أن يكون 
غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك؛ وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة محرمًا. 

ودخول مكة على ثلاثة أضربء أن يريد دخولها للدسك فى حج أو عمرة؛ فهذا لا 
يجوز أن يدخحلها إلا محرماء فإن تحاوز الميقات غير محرم ثم أحرم؛ فعليه دم. والضرب 
الثانى: أن يدخلها غير مريد للنسك؛ وإنما يدحلها لحاجة تتكرر كالحطايين وأصحاب 
الفواكه؛ فهؤلاء يجوز لهم دحولها غير محرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام 
متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك. والضرب الثالث: أن يدخلها لحاحتهء وهى ما 
لا تتكرر» فهذا لا يجوز له أن يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه لا ضرر عليه فى إحرامه؛ وإن 
دحلها غير محرم؛ فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذعب أنه لا شىء عليه وقد أساء. 

فصل: وقوله: وفلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» ابن خطل» هو عبد الله يبن خطلء فيحتمل أن يككون عرفه حيقذ لما 
أزال الغفر عن رأسه؛ ويجتمل أن يكون وافق نزع المغفر مجىء الرجل وإخباره» وكان 
تعلق ابن خطل بأستار الكعبة استحارة بهاء فإنه كان ممن يؤذى النبى مَك وأن النبى 
م أمن كل من ألقى السلاح ودخل دار أبى سفيان إلا عبد الله ين خطل. 

فصل: وقوله وَيَها: «اقتلوه» دليل على أنه لم تنفعه استجارته بالبيت والحرم لما 
أوجب الله تعالى عليه من سفك دمه وهكذا كل من وحب عليه سفك دمه لقصاص 
أو غيره يقتل فى الخرم» وسيأتى ذكره فى كتاب اجلدئايات إن شاء الله تعالى. 

44٠‏ - مَللِكه عَنْ نافي أن عَبْدَ اللو بن عُمَرَ أل ين مَك حتَى إِذا كا يقُدَئد 
حَاءهُ خبرٌ من اميق فرحَعَ فدخل مكة بير حْرَام. 

َحَدَنِى مَالِكء عَن ان شِهَاب بوثل ذَلِك. 

الشرح: وقوله: «أن عبد الله بن عمر أقبل من مكةه يحتمل آنه كان يريد الديدة؛ 
لأن قديدًا ما بين مكة والمدينة» فورد عليه بقديد بحبر من المدينة» وذلك الخبر الذى ورد 
عليه يقتضى أن يكون اقتضى رجوعه إلى مكة لامتناع وصوله إلى المدينة» ويحتمل أن 
يكو اقنضى رجوعه إلى مكة ليرج إلى اللدينة على غير الصفة التى كان رج غليها ْ 
أو ليستصحب ما لم يكن استصحبه أو ليقدم ما لم يكن يقدمه. 


- أخترحه النسائى فى مناسك الحج 3147 وأحمد فى مسند المكثرين من الصحاية 8ه 


كتاب الحج 2101011000 
فصل: وقوله: «فدخل مكة بغير إحرام» قد تقدم ذكر الداخل إلى مكة بغير إحرام 
ابتداى وما يلزم فيه من الإحرام» وما يجوز منه بغير إخرامة والكلام هاهنا فى الراجع 
إلى مكة لحاحة نسيها أو لقصة ذكرهاء وهو لا يريد نسكاء ولا مقامًا به» وإنما يريد 
أحذ ما نسيه» ثم يخرج عنهاء فإن هذا عندى مثل من طاف طواف الوداع ثم ربحع. 


ا ا عَنْ مُحَمَّدِ بن عِمْرَانَ 


26 اإرمم م هاس 


الأنصّارئدا! عَنْ أبيه أله قَالَ: عل إلى عي ننم وأنا نال قضحا سرح 


ا ال جا مَا نلك > نشد هدو الس كه نقلي ا لون ها للها فَقَالَ: م 
0 بر 2 


ام 


غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَلَتْ: لا ما أنزلنى إلا ذَلِك» َال عَُْ اله بن عُمّر: قَالَ رَسُولُ الله 
9 «إذا كنت بين الأعحشيين من يىء ونفخ يدو نعْوَ الْمَعرق» إن هناك وَادِيًا 


ال 
م عدم عمل اي 


الور فته نت دحها درن باه 

0 قوله: وغدا إل عبد الله بن عمرء وأنا نازل تخنت.سرحة بطريق مكة» 
السرحة الشجرة العظيمة» لي برام 
ليختبر» إن كان ذلك أنزله أو أنزله الظل» فيعلمه بما عنده فنى ذلك اغتنامًا للأحر 
وحرصًا على تعليم العلم» ولعل ابن عسر.قد قصد مع ذلك القبرك بالوصول إليهاء 
ا 0 
أنها تلك لعدم مثلها فى تلك الجهة, أو لعله رجا أن يكون عند عمران الأنصارى علم 
بعينهاء والله أعلم. د 

فصل: وقوله: رما أنرلك تحت هذه السرحة؟, احتبارًا لما عند عمران الأنصارى فى 
ذلكء» فلما قال: رأردت ظلها» استفهمه إن كان اقترن بذلك غرض آعير من تبرك بها 
أو معرفة شىء مما يرجى عندهاء فإنه يجتمع فيها الأمران لمن قصد ذلك ونواه. 

فصل: وقوله #ُتَ: «إذا كنت بين الأخشبين من منى الأحشبان الجبلان» وهذا يدل 


- أنخرسه النسائى 43/0 ؟ كتاب مناسك الحج باب ما ذكر فى منى. وأحمد ١8/9‏ عن 
عبد الله بن عمر. والبيهقى فى الكبرى ١14/5‏ عن عبد الله بن عمر. وأبو نعيم فى الحلية 
7/4 عن ابن عمر. وابن حبان 41//8 عن ابن عمر. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١340/‏ لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث» وإن 
لم يكن أبوه عمران ين حبان الأنصارى أو عمران بن سوادة» فلا أدرى من هو؟ وحديث هذا 
مدنى» وحسبك بذكر مالك له فى كتايه. 


م١‏ ا ل لاق افد دون لمق وام لق س3 151 مسد ع اانا لوم الا لوا لمر عله 01 ا كتاب الج 
على أن طريق عمران إلى مكة أو من مكةء كان على منىء إما لأنه كان واردًا من 
اليمن أو السراة أو لأنه جعل طريقه من المدينة على تلك اججنهة. 

فصل: وقوله: وونقح بيده يريد أشار» ولعله أراد البعد عن الموضع الذى كان به 
حين أشار. 

فصل: وقوله 8: رفإن هناك واديًا يقال له السرر به سرحة؛ سر تحتها سبعون نبيبا» 
يحتمل أن يكون الوادى بي يسمى السرر بذلك؛ وإما أعلم بذلك 5ك فيما يظهر إلى والله 
أعلم» لفضل الذكر عندها لمن مر بها ورجاء إحابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها. 


وتورم د 


7 - مَالِك» عَنْ عبد لله ) أن أبى بكر بن حَرْو عن ابن أبى مليكة 
ابن الْحَطاب مر بامْرَأوٍ مَحْذُومَقٍ وهى 5 اليس كَقَالَ لَهَا: يَاأَمَةَ الله لا 
زوق لتقن اا حلت توق تل لخليفة قد اريك بن طلته لان لي 
إن الى كان قد نهاك كذ مات فاعدرحى ققالت: ما كنت لأطيعة حضاة وَأطْصِيَة 

الشرح: قوله للمرأة للحتو الطائفة بالبيت: (يا أمة اللى لا 2 تؤذى دابع علي 
سبيل الرفق بها فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عرض عليها بالرفق ما هو أرفق 
بهاء فأطاعته. 

وقولها: «ما كنت لأطيعه حيّا وأعصيه ميتا» تريد أنها إما أطاعته لأنه أمرها بالحق» 
وذلك يوجب عليها امتفال ما أمر به فى كل وقت فى حياته ويعد موته. 

14 - مَاِك أنه لَه أن حَبْدَ الل بن عباس كان شرك ا ب الس كو والجائية 
الْملترم. 

الشرح: قوله: «ما بين الركن» يريد الركن الأسود وفيه الحجر «وبين الباب» يريد 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 3 47. عبد الرزاق فى المصئف 71/8 


1417 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 174. البيهقى فى السنن الكبرى .١514/8‏ كشف 
الغمة 7717/١‏ 


كاب احج 00 


الت عن وح امن سوير سهير؛ عَنْ مُحَماد أن يََْى إن حب عقي 


مه م" 


يدك أن حلام عن أبى در بالريَق' نان أن ترية؟ قَقَالَ: ردت 


الْحَجٌ فَقَالَ: هَل نرْعَكَ غَيرُه؟ فَقَالَ: لاء قَالَ: قتف الْعَمَلَ قَالَ الرَجُل: سرحت 
حَنى قي مك فمَكفتُ ما َاءً الك نُمّإِذا آنا بالس مُنْقِفِينَ على رَحْلِ؛ 
1 لولم ذا آنا بالشيع الى وَحَدتُ بال 1 
لما رآنى عَرَكْنِى) َقَالَ: هُوَ الى حَتمْكَ. 

الشرح: قوله: «أن رجلا مر على أبى ذر بالربلة» لأنه كان نزلها زمن عثمان رضى 
الله عنه» فقال أبو ذر للرحل: (أين تربيد؟ فقال: أردت الحج فقال لهأبو ذر: هل 
نزعك غيره؟: أى هل حملك على سفرك هذا غيره من قصد حاجة أو تجارة أو نكاح 
أو غير ذلك من الأغراضء فقال له الرجل: «لاء قال: فائعف العمل» ولذلك لما روى 
عن النبى في أنه قال: ومن حج هذا البيت» فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”") يريد 
والله أعلم أنه لا ذنب له؛ لأن ما أتى به من العمل» قد كفر سائر ذنؤبه» فصار كيوم 
ولدته أمه لا ذنب لف والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فمكقت ما شاء الله» يستعمل ذلك فى المدة الطويلة» قال: «ثم إذا 
أنا بالاس منقصفين على رجل» يريد متزاحمين عليه؛ يقصف بعضهم بعضًا من شدة 
تزاحمهمء «فضاغطت عليه يريد أنه ضايق الناس حتى وصل إلى النظر إليه. وفإذا أنا 
بالشيخ الذى وجدته بالربذة» يريد أبا ذر إذ قال له: «ائتسف العمل فلما رآه أبو ذر 
عرفه»» ويقتضى ذلك أنه ذكر ما كان أخبره به من أنه يأتنف العمل من خخرج إلى الحسج 
لا يخْربحه غيره. : 

فصل١‏ وقول أبى ذر: وهو اللى حدثتسك) تذكير يها حرى وثبات على قوله, 
وتحقيق الأمر عنده وتغبيط له بتكرره على ذلك الحج إن كان ذاك .مكة. 

- مَالِك أنه سَأَلَ ابْنَ شِهَابِي عَن الامْيئناء فى الْحَجٌّ فقَال: أَوَ يَصنعْ 
ذْلِكَ أَحَدُ وَأنَكَرٌ ذَلِكَ. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 378. 

)١(‏ أخرجه مسلم حديث رقم .178٠‏ البحارى حديث رقم .1011١‏ الترمذى حديث رقم 

١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 17؟51؟, ابن ماحه حديث رقم 1845. أحمد فى 

المسند حديث رقم ,/١357‏ 
© - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 375. 


'كتاب الحج 
الشرح: وقوله: «الاسشاء فى الحيج» يريد أن يشترط أن يتحلل حيس أصابه ماتع» 
وذلك غير جائز عند مالك وأكثر العلماء. 


00 2 
5 


سْيِلٌ مَالِك هَل يَحْتَشّ الرّخُل لِدَابتهِ مِنَ الْحَرّم؟ فَقَالَ: لا. 

الشرح: وهذا كما قال أن لا يحتش أجد فى الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلا إلاذعر 
الذى أباحه النيى 5 والاحتشاش جميع الحشيش. 

والأصل فى ذلك قوله وك فى مكة: ولا تعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء والخلى 
وقبورنا. فقال: إلا الإذعر”"' وقد قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخر. 

مسألة: ومن احتش فى الحرم» قلا جزاء عليه. وقال الشافعى: عليه القيمة وقد 
تقدم ذكره؛ ولا بأس أن يرعى الإبل فى الحسرم. والفرق يينه ويبن الاحتشاش أن 
يمكن الاحتراز منه» ولو منع منه لامتنع السفر فى الخرم» والمقام فيه لتعذر الامتناع منه 


3 عند علد 
حج المرأة بفير ذى محرم: 


لمم أ 1 -- - 2 8 20-0 2 ل 3 04 7 1 3 

قال مَالِك فى الصرورة مِنَ النسّاء التى لم تَحجّ قط: إنها إن لم يكن لها ذو 
مَحْرَمٍ يخرج مَعَها أ كان لاه فلم يَسنَطِعْ أن يحرج مَعَهَا ألا لا ترك فَريضة الله 
عَليْهًا فى الحج لتخرّج فِى حَمَاعَةٍ النسّاء0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذى فرض عليها إذا 
اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذى حرم يخرج معهاء وإذا وجدت جماعة نساء 
يخرجحن رجت معهن ولزمها ذلك؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا 
مع ذى خرمء إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 14855615 21854 .1.5 9( 4. مسلم حديث 
رقم .١551'‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 1847 أحمد فى المسند حديث رقم 257104 
نخيضة 

.411/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب .الج ااا اا ااا 10100 ا 

والدليل على مانقوله قوله تعالى: مإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» [آل عمران: /41]» وهذا عام فى التى تحد ذا محرم» وفى التى تعدمه؛ فيحمل 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه مسافة يجب قطعهاء فلم يكن من شروط وجوب 
قطعها وحود ذى رحمء كما لو كان بينها وبين مكة ليلتان. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم حجة الفريضة» وأما حجة التوع منه؛ فروئ 
ابن حبيب: لا تخرج فيه إلا مع ذى ثخرم؛ حلاف حجة الفريضة. 

ووجه رواية ابن حبيب حديث أبى سعيد الخدرى: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم منها,”"؟ وهذا سفر غير واحبء فلم 
تخرج إليه إلا مع ذى محرم. أصل ذلك سائر الأسفار التى لا تحب ولا تؤمن. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد كره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم 
منها. 

قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندى ما ثبت للربائب من العداوات وقلة المراعاة 
فى الأغلب» فلا يحصل لها منه الإشفاق والستر والحرص على طيب الذكر. 

مسألة: ولعل هذا الذى ذكر بعض أصحابناء إئما هو فى حال الانفراد والعدد اليسير» 
فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة» فإنها عندى مثل البلاد التتى 
يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دون ذى محرم ولا امرأة» وقد روى 
هذا عن الأوزاعى. ش 

إذا ثبت ذلك: ففى هذا ثلاثة أبواب» أحدها: فى بيان ما يجوز للمرأة أن تخرج فيه 
بغير إذن زوجهاء ولا يجوز له أن يحملها. والثانى: فى بيان ما لا يجوز لها أن تخسرج إلا 
بإذن زوجهاء ويكون له أن يحلها. والباب الثالث: فيما يلزمها إذا حللها. 

# جا ال سم 
صيام المتمتع 

5 - مَالِكه عَن ابن هاب عَنْ عُرْوَةَ بن الوُبيْرِه عَنْ عَائِضَة أمَّ المُْينِينَ 

(9) أحرجه البخارى حديث رقم .1١84‏ مسلم حديث رقم 2811 1724؟1. الترمذى حديث 

رقم .١154‏ ابن ماحه حديث رقم 1444. أحمد فى للسند حديث رقم 2310191 1١9031‏ 
44 - أرحه البخارى فى الصوم 804 .١‏ البيهقى فى السنن الكبرى 4/5 ؟. وذكره ابن عبد البر 

فى الاستذكار برقم /17. 


أنهًا كانت تُقولٌ: الصيَام لِمَنْ تَمتمَ بالْعُمْرَةٍ إلى الْسَج لِمَنْ لَمْ يَسِدْ هديا مَا يَيْنَ أن 
ول بسح إلى يوم عرفةء فا لم َم صنام َم منى. 

407 - مَالِكء عَن ابن شاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ لله عَنْ عبد اله بن عُمَرَ 
نّهُ كان يقُولُ فى لِك مِثْلَ قَوْل عَاذِشََ رَضى الل تَعَالَى عَنْهنا. 

الشرح: قولها رضى الله تعالى عنها: والصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد 
هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» تريد والله أعلم أنه إذا أهل بالحج فقد لزمه 
الهدى؛ فإن عدمه جاز له الصيام وأما قبل أن يهل بالحج ولم يجب عليه هدى. فلا يجوز 
له أن يصوم قبل أن يجب عليه كما لا يجوز له أن ينحر هدى التمتع حيتئذ. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: «فإن لم يصم إلى يوم عرفة صام أيام منى» وهى أيام 
التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحر» وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من وققت يحرم 
بالحج المتمتع إلى يوم عرفة» وأن ذلك مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
منى وقت القضاء. وإما لأن فى تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة وذلك مأمور به. 

وأما أن صيام ما قبل يوم النحر لمن يريد الصوم: وصيام أيام منى ممنوعء فإنما يباح 
الصوم فيها للضرورة إن لم يصم قبل ذلك ليكون صومه فى حجه امتفالا لقوله تعالى: 
«إفصيام ثلاثة أيام فى اللحج4 [البقرة: 117]» وما بعد أيام منى» فليس محلا لهذا الصوم 
على وجه الأداء؛ لأن ما بعد أيام منى لا يكون الصوم فيها فى الحج. | 

وقد قال أصحاب الشافعى: إن صيام أيام منى إنما هو على وجه القضاىئ والأظهر 
من المذهب أنه على وجه الأداء» وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذى فيه 
سعة للأُداى وإن كان أوله أفضل من آخره» والله أعلم. 

فرع: وقد تقدم أنه لا يصوم اليومين الأولين من أيام التشريق إلا المتمتع الذى لا يجد 
الهدى لضرورة أن يقع صومه فى الحجء وأما اليوم الثالث؛ فإنه يصومه من نذره. 

والفرق بينهما أن اليوم الثالث لا يتحقق بالحج؛ لأنه قذ يترك الحاج المقام فيه بعنى 
ويترك الرمى والمبيت وأما اليومان الأولان» تحققان بالحج لا يجوز لمن حج أن يترك لهما 
البييت» ولا أن يترك الرمى» وللقام فيهما.منى» فلذلك افترق حكمهماء والله أعلم. 

تم كتاب الج بحمد الله وعونه 
0 ل 


4417 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 1/7/9 


0 
0 
0 2 

كتابك الضحايا 


- مالِك» عن عَمَرِو بْنِ الحارشه عَنْ عَبَيِدٍ بْنِ فيْرُوزء عن البرَاء ابن 

0 ام 0 00 لي 2 ل ا حي م 0 

عازسو أن رَسُول الله و سيل مَاذًا ينقى مِنَ الصحَايًا؟ فأَشَارَ ده وَقَالَ: وأَرْيماء 

ركان البراغ يشير بيادو ويقول: يَدى أقصّرٌ مِنْ ياد رَسُول اللو 5ك الْمَرْسَاء الييَنُ 

م مام ومام 2 ملم م م كنف و نم رس ف 3 1 5 

ظلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة الْبينَ مرضهاء وَالْعَجْفَاءً الى لا تنقى». 
الشرح: قوله: وسئل رسول الله يي ماذا يتقى من الضحايا؟» دليل على أن 

للضحايا عنده صفاث» يتقى بعضها ولا يتفى بعضهاء ولو لم يعلم أنه يتقى منها شىء 

لسأله هل يتقى من الضحايا أم لا» والذى يتقى من الضحايا على ضريين» ضرب يتعلق 

به عدم الإجزا وضرب تتعلق به الكراهة. 
وقد ذكر ييه صفات جامعة للمعانى التى تتقى من جهة النصء ومن جهة السنةء 

وجمع ذلك فى أربع صفات ليسهل على السائل حفظ جواب ما سأل عنه وأشار بيده 

ليكون فى ذلك تذكرة له ومنع من النسيان. 

4 - أخرحه الترمذى فى الأضاحى 4117 ١غ‏ وفى الضحايا »4791١‏ 57417 4191. وأبو داود 
فى الضحايا 4٠١‏ ؟. وابن ماحه فى الأضاحى 8 ."١*‏ وأحمد فى مسند الكوفيين /الالالا1١»‏ 
89 ور والدارمى فى الأضاحى 18548. البيهقى فى السئن 77/94. البيهة 
معرفة السئن الآثار 5 .18558/1١‏ الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١58/5‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /4/1: هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز؛ لم يختلف الرواة عن مالك فى ذلك» والحديث إنما رواه عميرو بن الحارث عن 
سليمان بن عبد الرحمنء عن عبيد بن فبروز» عن البراء ين عازب؛ فسقط لمالك ذكر سليمان بن 
عبد الر: ع» ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذاء ولم يروه غيره عن عبيد 
ابن فيروز» ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديثء» وبرواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان 
جماعة من الأثئمة منهم: شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم. 


1 ا وو كوا الا و فو مواق ادن مر اواو ور الي‎ ١ 

فصل: رفوله وَيْ: «العرجاء البين ظلعهاء دليل على أن العرج على ضربين» ضرب 
يمتع الإجراءء وضرب لا كنعه. ذأما ما بنع الإجزاىء فقد قال الشيخ أبو القاسم فى 
تعريفه: العرجاء البين ظلعهاء هى الشديدة العرجء التى لا تلحق الغندمء فهذه التى لا 
تحرئ. وقال أبو حنيفة: تجزئ. 

ودليلدا على ذلك الحديث المتقدم قوله قُيّ: «العرجاء البين عرجهان”؟ ولا شك أن 
العرجاء تمشى وأما التى لا نمشى» فلا يقال فيها عرجاء؛ لأن العرج من صفات المشى. 

ومن جهة القياس أنها مريضةء فوجب أن لا تجزئ. أصله المريضة البين مرضهاء 
وأما العرج الذى لا يمنع الإجزاء» فهو العرج الخفيف. روى ابن حبيسب عن مالك أنه 
استخفها إذا لم يكنعها أن تسير سير الغنم» وذلك صحيح لآن عرج هذه ليس بين» وإنما 

فصل: رئوله فُيُكُ: «والعوراء البين عورهاء يريد والله أعلم» التى ذهب بصر إحدى 
عينيهاء يقال: عارت العين تعار وعورت إذا ذهب بصرهماء ويقال عسين عوراء, ولا 
يقال عمياء والشاة إذا عورت إحدى عينيها مع بقائها لا ينقص ذلك من لحمهاء وإفا 
نقص بعض خحلقها عن حل السلامة؛ والتمام.معنسى طارئ عليها فى الغالبي لا يعود 
ذلك عنفعه فى لحمهاء فينبغى أن يتفى فى الضحايا ما كان يمعنى ذلك. 

ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب؛ ضرب ينقسص منافعها وحسمهاء فإذا لم يعد 
.منفعة فى لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو رجسل. وضرب يتقسص المنافع دون اللسسم 
كذهاب يصر العين أو العينين أر ذهاب اليز» فما كان له تأثير بين كالعور والعمى 
والنونء فهر ينع الإجزاء» ولم أجد نصًا لأصحابنا فى الجحنوت. 

وأما الضرب الفالث؛ فهر نتصان الجسم دون المنافع كذهاب القرن والصوف 
وطرف الأذن والذنب؛ فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينص حزءًا من 
لجيه وجب أن يمتع الإجزاء. 

فرع: وإذا كان بعين الأضحية بياض» فلو كان على الناظر» وكان يسيرًا لا عنعها 
أن تبصر أو كان على غير الناظر لم بمنع الإحزاء» رراه ابن المواز فى كتابه عن 
مالك. 


)١(‏ أخرحه بلفظه: النسائى فى الصغرى حديث رقم ١ل"ا.‏ أحمد فى المسند حديث رقم 
17 : 


كتاب الضححايا 0 

وأما إن منعها الرؤية لكونه كثيرًا على الناظرء فهى العوراء» وكذلك عندى لو 
ذهب أكثر بصر عينها. 

فرع: وروى ابن المواز فى كتابه: أن الدع يمنعء وأما العصب فى الأذن أو 
الأذنين» فإن استوعب الأذن» فإنه منع الإجزاء. 

وأما الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة» والشرقاء هى المشقوقة الأذن» والخرقاء هى 
التى يخرق أذنها للسمنة, والمقابلة هى التى يقطع طرف أذنهاء والمدابرة هى التى يقطع 
من مؤحر أذنهاء فقال القاضى أبو الحسن: وهذه الصفات كلها عندى لا تمنع الإحزاء 
وَإنما تمنع الاستحياب» وهذا قد قاله على الإطلاق غير أن المذهب مبنى على أن الكثير 
من القطع يمنع الإجحزاء» واليسير لا يمنعه. وأما شق الأذن؛ ففى المبسوط: أن مالكًا كان 
بوسع فى اليسير عنه كالسمة وتحوهاء 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن الشق لا ينع الإجنزائ» إلا أن يبلغ من 
الأذن المبلغ الذى يشوه الخلقة» والله أعلم. ش 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لم يمد حذدًا بين القليل 
والكثير. قال محمد فى كتابه: والنصف عندى كثير. والأصل فى ذلك أن طريقه 
الاحتهاد. وقال أبو حنيفة فى الأذن والذنب والألية فى أحد قوليه أن الفلث عنده فى 
حيز القليل» وهو نحو قول ابن المواز فى الأذنء إلا أنه سوى بين الذنب والأذن والألية: 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى مذهب أصحابناء 
وهو الصحيح إن شاء الله أن ذهاب ثلث الأذن فى حيز اليسير» وذهاب ثلث الذنئب 
فى حيز الكثير؛ لأن الذنب ذو لحم وعظم وعصبء والأذن ليس فيه غير طرف جلد لا 
يكاد يتألم بقطعه ولا يستضر به؛ لكنه ينقص الحمال كثيره؛ والله أعلم. 

مسألة: وأما السكاءء ففى المدونة: أتها الصغيرة الأذتين. قال ابن القاسم: وهى 
الصمعاي فهى تحرئ عتد مالك. وأما التى حلقت بغير أذنسين» فلا خعلاف فى ذلك. 
وقال الشيخ أبو القاسم: لا يضحى بالكساءء وهى التى حلقت بغير أذنين. 

قال القاضى أبو الوليد, ر“مه الله: والذى عندى فى ذلك أنه إن كان الأذن من 
الصغر بحيث تقبح الخلقة معه ويقع به التشويه» فإنه بمنع الإجراء. 

مسألة: وأما الثرماء» قال ابن حبيب: وهى التى سقطت أسنانها من كبر أو كسرء 


155 رونمو م ةونم ةم مف ة وروم يوون متم ممم رمم ةف يريو ةمه ورم لم مم ررم مورت م تر م متم مزتلم ررم 
فلا تحرئ. وفى الموازية: إن سقطت أسنانها من إثغار أو هرم أو حفيت» فلا بأس بهاء 
وإن كان من غير ذلك» فلا يضحى بها. قال فى المبسوط: لأنه نقص من حلقها. فال 
القاضى أبو إسحاق: ذهب إِلى أن الفتية إنمما تسقط أستانها من داء نزل بها فصار عيبا 
بهاء والهرمة 5 سقطت أسنانها من كيرء وهو أمر معتاد. 

ووجه قول ابن حبيب؛ أن الهرم معنى يضعف الحيوان » فإذا أسقط الأسنان منع 
الأضحية كالمرض. 

فرع: فإذا قلئا إن ذهاب الأسنان ينع الأضحية ففى كتاب محمد: لاعنع ذلك 
ذهاب السن الواحدة. وفى المبسوط: إِذا سقط لها سن أو أسنان, فهو عيبء ولا 
يضحى بهاء فإنه نقصان من خلقها. 

فصل: وقوله هَيَها: ووالمريضة البين مرضها» . قال ) بو الحسن: : ذلك لمعان. أحدها: 
أن المرض نهك بدنها فيتقص لحمها. والثانى: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والثالث: 
أنه ينقص ثمنها. وهذه المعانى على ما ذكرء فيجب أن يكون كل غرض يحدث ذلك 
فى التفس بمنع أن يضحى بهاء والنمرة وهى البشمة لا تجمرئ: وكذلك الخرباء» فما 
بلغ من ذلك كله حد المرض البين» وحب أن بمنع الإجزاء. 

مسألة: قال مالك: ولا يجوز الدير من الإبل. قال القاسم: ومعنى قوله فى الدبرة: 
الكبيرة» فأرى المجروح بتلك المنزلة إن كان جرمًا كبيرًا. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه من المرض الذى ينع الإجزاء 
كالمكسورة القرن تدمى» وإذا كان الحرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهدى» فليس 
من باب ا مرض» فلم بمنع ذلك الإجزاء. 

فصل: وقوله 8َا: «والعجفاء التى لا تنقى» النقى الشحمء يريد أنه لا يوجد فيها 
شحمء فإذا بلغت هذا الحد من الهزال» فإنها لا تجزئ؛ لأنها خارجة عن الحد المعتاد؛ 
لأنه لا منفعة فى الحمها ولا طيب كالمريضة. 

.149 - مَلِكء عَنْ نافع أن عبد لل بن عُمَرَ كان ا ا 
الى لَمْ تين وَالى نَقَص مِنْ حََلقيهًا. 


قَالَ مَالِك: َهَذَا أَحَبْ ما ممعت إلى. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 155. 


كتاب الضحايا 000011 

الشرح: قوله: دكات يتقى من البدن والضحاياء البدن ما أهدى من الإبلء ذكرًا 
كان أو أنثى» وقد تقدم الكلام فى معناها فى الحج واتقاؤه فيها وما لم تسن(" يريد 
ما لم تبلغ سن الإحزاء» وهذا لفظ يستعمل غالبا فى الهرم وما قاربه؛ فيقال أسن 
فلان» إذا بلغ سن الشيخ؛ ولم يرد ذلك هاهنا؛ لأنه لا حلاف أن الثنية من كل نوع 
من أنواع الضحايا تحزئ» وإن كانت لم تبلغ حد تمام السن» وإنما هو أول الإتغار, 
ويحتمل أن يريد بذلك التى لم تبلغ أو تكون مسنة من البقر وأكثر ما يعتبر ذلك 
بالسنين» وإن جاز أن يتقدم يسيرًا أو يتأخر يسيراء على حسب اختلاف الخلقة» ولكن 
المعتاد متقارب. فالتذع من الضأن قد احتلف الفقهاء فيه؛ فقال ابن حبيب: الجذع مسن 
الضأن والماعز ابن سئةء وقاله ابن نافع وأشهبء وعلى هذا أكثر الناس» وقاله أبو عبيد» 
قال فى المعز والضأن: هو فى السنة الثانية جذع. 


وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر. وروى سحنون عن على بن زياد: هو ما 
استكمل ستة أشهرء وقاله ابن شعبان» قال: وقيل ثمانية أشهر. وأما الثنى» فقال ابن 
حبيب: هو ابن سئتين دل فى الثالئة» والأثنى ثنية. 
وأما الإبل» فقال ابن حبيب: اللتذع من الإيل ابن مس ستين؛ والثنى ابن مست 
)١(‏ قال فى الاستذكار :١71- 10/1٠‏ قال يعضهم - يعنى جمهور العلماء -: إنه كان 
يتقى من الضحايا التى لم تمينن» بكسر السنّين. وبعضهم يرويه: التى لم تسن بفتح السسّين. فمن 
روى بكسر السين يجعله من السئن» ويقول: إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحى 
إلا بالثنى من الضأنء والمعزء والإبل والبقر فى الهدايا والضحايا. والذى روى عنه: لم تسن بفتح 
السين» يقول: معناه لم تعط أسناناء وهى الهتماءء لا تجوز عند أكثر أهل العلم فى الضحايا. 
وكان أبو محمد بن قتيبة يقول: ليس الصواب فى حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه لم تسنن 
بنونين: أى لم تعط أسنانا. قال: وهذا كلام العرب لم يقولوا تسئن من لم تخرج أسنانه» فكما 
يقولون لم يلبن إذا لم يعط لبناء ولم يستمن» أى لم يعط سمناء ولم يعسلء لم يعط عسلا. 
وهذا مثل النهى عن الهتماء فى الأضاحى. وقال غير ابن قتيبة: لم تسئن التى لم تبدل أسنانها. 
وهذا تحو قول ابن عمر فى أنه لا يجوز إلا الثنى فما فوقه إلا الددع. وأما حديث ابن عمر أنه 
كان يتقى فى الضحاياء والبدن النى نقص من خخلقهاء والتى لم تسنن» ففيه دليل على أن كل ما 
نقص من الخلق فى الشاة لا تجوز فى الضحية عنده. إلا أن العلماء بجمعرن على أن الجمعاء جائز 
' أن يضحى بهاء فدل إجماعهم هذا على أن النقص اللمكروه هو ما تتأذى به البهيمة» وينقص من 
ثمنهاء ومن شحمها. وأجمع الجمهور على أن لا بأس أن يضحى بالخصى الأحم إذا كان سمينا. 
وهم مع ذلك يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل من الخصى الأحم إلا أن يكون التصى الأحم 
أسمن» فالأصل مع تمام الخاق السمن. 


سنين. وقال أبو عبيدة: إذا أنت عليه الخامسة» فهو جذع. فإذا ألقى ثنيته فى السادسة» 
فهو ثنى. 

وأما البقرء فقد قال ابن حبيب: الجذع من البقر ابن ثلاث سنينء' والثنى ابن أربع 
سنين. وقال أبو عبيد: هو أول سنة تبييع؛ والأننى تببعة» ثم جذع؛ ثم ثنى. وقال 
القاضى أبو محمد: الثنى من البقر ما له سنتان» وقد دحل فى الثالفةء وهو أشبه بقول 
أبى عبيك والله أعلم. 

# # ا د 
النهى عن ذيع الضحية قبل 
انصراف الإمام 

9 - مالك عَنْ يَحْبى إن سَعيلوء عَنْ يشير بْنٍ يسَارٍ أن أبَا برد بْنَ يار 
بح صَحِينَهُ قبل أنا يدح رَسُولُ اللو 8 يَوْمَ الأضطحّىء خَرَعَمَ أذ رَسُّولَ اللو ف 
مره أن يعُودَ بِضَحِيّةٍ أخرىء قَالَ أبُو بُرْدَة: لا أحدُ إلا حَذَعًا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
«رَإن لم جد إلا حَذَعًا فَاذيح». 

الشرح: قوله: ون أبا بردة ذبح أضحيته قبل أن يلبح رسول الله وق يوم 
الأضحى فرعم أن رسول الله ُو أمره أن يعيد» يقتضى أن يكون ذيمه الذى يجزيه 
بعد ذبح الإمام ويلزم مع ذلك أن يلزم وقت ذبح الإمام ليترتب على ذبح الناس. 

فأما وقت ذبح الإمام» فهو يعد الصلاة من صلاة العيد يوم الأضحي » فمن دسح 
قبل الصلاة لم يجزه وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إذا ذهب من الوقت يمقدار ما يصلى ركعتين بقراءتهما وتمامها 
لعيد» فقد جاز الذبح فمن ذبح حيمذ قبل الصلاة أجرأه. 


والدليل على ما نقوله ما أخرحه البخارى من حديث البراء بن عازب» سمعت 


6 - أخرجحه النسائى فى الضحايا 8. وأحمد فى مسند المكيين و ء ومسك المدنيين 
184 ه١٠‏ . والدارمى فى الأضاحى .١/841١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠١7‏ أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نياره ويقسال: إن بشير بن 
يسار لم يسمع من أبى بردة» وقد رواه معن بن عيسى عن مالك» عن يحيى بن سعيف عن بشير 
ابن يسارء عن أبى بردة بن نيارء أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله ووه فذكر الحديث. 


كتاب الضحايا 00 
النبى 8ق خطب, فقال: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى» ثم نرجع فنئحرء فمسن 
فعل هذا فقد أصاب ستتناء ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من 
النسك فى شىء. فقال أبو بردة: ذبحت يا رسول الله قبل أن أصلى» وعندى جذعة 
خير من مسنة» فقال: اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفى عن أحد بعدك,”"©. وهذا بين 
فى موضع الخلاف. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أثنا قد بينا أنه لا يذبح إلا بعد أن يذهب من الوقت 
بقدر فعل الصلاة» فوجب أن يعتبر بفعل الصلاة لا.كقدار فعلها. 

أصل ذلك السعى لما رتيئاه على ركعتى الطواف كان الاعتبار فى ذلك بفعل 
ركعتى الطوافء لا مقدار فعلها من الوقت. 

مسألة: إذا ثبت أن الذبح بعد الصلاة فإن الإمام يذبح أولاً ثم يذبح الناس بعدهء 
فمن ذبح قبل الإمام لم يجزهء رواه ابن المواز وغيره. وقال أبوحنيفة: من ذبح يعد 
الصلاة وقبل الإمام أجزأه. 

ودليلنا الحديث المذكورء وهو أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذيح رسول 
الله يو فأمره رسول الله #8 أن يعيد بأضحية أخحرى. 

ودليلنا ما أخرحه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن اللبى و صلى بهم يوم 
النحر بالمدينة» فسيقهم رحال فنحرواء وظنوا أن النبى كه قد نحرء فأمر النبى وق من 
كان ثحر قبله أن يعيد بحر آخحرء ولا ينحر حتى ينحر النبى #. 

فرع: الضحون على ضربين؛ أحدهما: بحضرة الإمام» والآخر: يغير حضرته. فأما 
من كان بحضرة الإمام؛ فلا يخلو إمامه من أن يظهر نحر أضحيته أو لا يظهر ذلك» 
فإن أظهر ذبح أضحيته ذبح بأثر الصلاة» فمن ذبح قبله؛ فالمشهور عن مالك أنه لا 
جزثه. 

وأما من لم يظهر ذبح أضحيته» ففى كتاب محمد: إن ذبح رجحل أضحيته قبله فى 
وقت لو ذبح الإمام بالمصلى لكان هذا قد ذبح بعده» لم يجزه. وقال أبو مصعب: إذا 
ترك الإمام الذبح بالمصلى» فمن ذبح بعد ذلك» فهو جائز. 


)١(‏ أرحه البخارى حديث رقم 4845. مسلم حديث رقم .1951١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4ه .١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 2141١1‏ 187514. 


1 0 
فقد روى ابن القاسم عن مالك يتحرون صلاة أقرب الأثمة وذيحه. 

فمن تحرى ذلك» فأحطأء فذبح قبل ذبحه» ففى المدونة من قول ابن القاسم: يجرئه. 
ورواه مطرف وابن الماحشون عن مالك. وأنكر ذلك ابن المواز فى كتابه» فقال: ققد 
روى أشهب عن مالك خلاف. ونثله أبو محمد فى نوارف فقال: وقد روى أشهب عن 
مالك: لا يجزيهم؛ وهو أحب إلينا. 

وقد قيل إن رواية أشهب عن مالك إنما هى فيمن ذبح على علم أنه قد ذبسح الإمام. 
ورواية ابن القاسم فيمن تحرى أن يذبح بعده. فأخطأء فذيح قبله؛ والله أعلم. 
تيقنه. فكان الخطأ موضوعًا عنهم كالخطأ فى القبلة عند الاشتباه فى أعلامها. 

ووجه قول أشهب أنهم غير معذورين؛ لأنهم قادرون على التأخير الذى لو أخحر 
الإمام إليه. فجاز لأهل بلده الذبح قبله» وما كان مثل هذا لا يسوغ فيه التحرى 
كالوقت فى الصيام والصلاة. 


فصل: وقول أبى بردة: ولا أجد إلا جلعا دليل على أنه قد علم أن الجذع يتعلق به 
حكم المنع: إما لأن غيره يجحزى دونه أو لأن غيره أفضل منه. وقد روى فى حديث 
البراء ابن عازب أنه قال: إنها كانت جذعة من المعز» وللإنسان تعلق بالإجزاء» وتأثير 
فيه لأنه لا حلاف أنه لا تجمو: السخلة ولا الفصيل» والذى يجزى عن الإنسان فى 
الضحايا من الضأن الجذعء فما فوقهء ومن المعر والإبل والبقر الثنى» فما فوقه. 

والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: قال 
رسول الله #: ولا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة من الضأن؛”» 

والدليل على أن المتذع من المعز لا يجزى» ما روى فى حديث البراء أن أبا بردة بن 
نيار قال: «إن عندى عناق جذعة؛ وهى خير من شاتى الحمء فهل تجزى عنى؟ قال: 
نعم؛ ولن تحزى عن أحد بعدك». 


(؟) أخرحه مسلم حديث رقم 1577. النسائى فى الصغرى حديث رقم 47/8. أبو داود 
حديث رقم 151؟. ابن ماحه حديث رقم ,#١41‏ أحمد فى المستد حديث رقم وا 
١501‏ 


كتاب الضحايا 12100 

فإن قيل فما الفرق بين الضأن وغيرهاء قيل له الفرق بينهما نص صاحب الشريعة» 
ولا فرق أصح منه. ووجه آخرء وهو أنه قد روى ابن الأعرابى أنه قال: إن المعز والبقر 
والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أن تثنى» والضأن تضرب فحولتتها إذا أجذعت. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالثنى من الضأن أحب إلى مالك من اللمذع» رواه ابن المواز 
عن مالك. 

ووجحه ذلك ما روى عن النبى وك أنه قال: ولا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم» فاذبحوا جذعة من الضأن». 
الجسم وكماله ما يفضل به الجذعء والله أعلم. 

مهو اس 


١‏ - مَالِكء عن يُحبى بن سعيرٍ سياه عَنْ باد بن تيم أذ عُوَيْوِرَ إن شر ذْبحَ 
ضِدِيتَهُ قَبْل أذ يفْْوَيَْمَ الأمنستى» وَأله َكَرَ لِك لِرَسُول الل 8 فَأْمره أذ يعُود 


الشرح: قوله: إن عويمرًا ذبح قبل أن يغدو يوم الأضحى» يريد قبل أن تغدو إلى 

المصلى؛ لأنه هو الغدو المعتاد فى يوم الأضحىء فاستغنى بذلك عن ذكره. ولو أراد 

غيره من الغدو لبينه» ويحتمل أن يريد به قبل أن يحدث غدواء وهو بعد فى وقت ككنه 

الغدوء فلما أخبر النبى 8ه بذلك» ولعله أخبره لما ذكر النبى وك فى الذبح قبل الصلاة 

ما تقدمء فأمره النبى ؤي أن يعيد بضحية أخرى .ععنى أن الأولى لم تكن ضحية مجزية. 
ا و 


ما يستحب من الضحانا 


اس لومي ماد 


ان - مَالِكه عَنْ نافع أن عَنْدَ الله 1 الْمَوينَةٍ قَالَ نافِعٌ: 


- أخرحه ابن ماحه فى الأضاحى 44 1. وأحمد فى مسئد المكيين ١6707‏ ومسئد الكوفيون 
٠ 1‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 71/1: لم يختلف عن مالك فى هذا الحديثء ورواه حماد بن 
سلمة؛ عن يحيى بن سعيد» عن عباد بن تيم عن عوعر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلى» فأمره 
النبى يي أن يعيد. 

0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠٠١٠١‏ 


1 و الس العامة 
َأمرتى أنا أشرى لَهُ كيشا فحملا أكرناء ثم ديه يم الأطتن فى تصلى اناه 


رم 8 


قال نافع: : ففعلت * َم يل إلى عبد الل بْن ع فَحلقَ رْسَةُ جين ذبح اكيش 
وَكَادُ ريسا لَمْ يَشْهَد اليد مح الفاس» قَالَ نافخ: وكا عه الله و حمر فول 
يس جلاق الرّأس راحب عَلَى مَنْ ضَحّى» وَقَد ْله بن مر 

الشرح: قوله: رأنه ضحى مرة بالمديدة) يريد أن هذا فعل وقع منه بالمدينة؛ لأن 
كثيرًا ثما حكاه لا يتأتى فى غير الأمصار من الذبح بالمصلى وغير ذلك؛ وإلا فقد كان 
يضحى بالمدينة» وفى أسفاره: 

وقد روى عنه أنه اشترى فى سفره شاة من راع وأمره بذبحها عنه. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: أن الأضحية لازمة للمسافر كلزومها للمقيم. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبثنا» شراء الضحايا بمايجب أن يتوقى فيه؛ 
لأنها قربان» فمن كان فى بلده أسواق لها فلا يشترئ منها ما يجلب إلى الأسواق 
حتى يرد السوق؛ لأن ذلك من التلقى المنهى عنه؛ فيجب أن ينزه عنه ما يتقرب يه إلى 
الله عز وجل من أضحية وعدى. 

فرع: فإن ضحى بما اشترى فى التلقّى؛ قال عيسى: عليه البدل فى أيام النحرء ولا 
يباع لحم الأولى. 
قن نسدد ملكه له كاد عدن ملو رركا راسي اللو ا فضيلتهاء ولم 
يجر له بيع الحمها لأنه قد قصد بذبحها القربة. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبئمًا فحيلاً أقرن) فيه خمس مسائلء إحداها: 
أن الأضحية لا تكون من غير بهيمة الأنعام. والفاني: أن الضأن أفضل أجناس 
الضحايا. والثالشة: ذكورها أفضل من إناثئها. والرابعة: أن الفحل منها أفضل من 
الخصى. والخامسة: أن الأقرن أفضل من الأجم. 

فأما المسألة الأول فى أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام» والغنم والبقّر 
والإبل» ولو ضربت فحول البقر الإنسية» إناث البقر الوحشية» فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق: اتفق أصحابناء أنه لا يضحى بها. 


واختلفوا إذا ضربت» فحؤل الوحشية إناث .الإنسية» والذى أقول به إحازة ذلك. 


كتاب الضحايا واف سر صا اوه توا د سح بع امسا 10 اام اميت 

ومعنى ذلك أن كل ولد نتج لأمه فى الجنس والحكمء وإنما يختلف ذلك فى ولد 
آدم وإنما منع ذلك بالمنع من أصحابناء إذا كانت الفحول وحشية ليغلب النظِر على 
الإباحة. 

مسألة: فأما المسألة الثانيقء من أن أفضل الأضاحى الضأن, فهو مذهب مالك» رحمه 
اللهدء وسائر أصحابه أن الضأن أفضل من العر. 

واختلفوا فى التفضيل بين البقر والإبل؛: فروى الشيخ أبو إسحاق أن الأفضل الإبل. 
وحكى الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد فى معوتته: أن البقر أفضل. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: الإبل أفضلء ثم البقرء ثم الغنم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من تفضيل الضأنء ما روى عن التبى فك 
وأنه كان يضحى يكبشين أقرنين 20 ومثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما 
يواظب عليه ومعلوم أن النبى يو لا يواظب فى نخاصته إلا على الأفضل. 

ومن حهة المعنى أنه لا حلاف أنه لا يضحى يجذع إلا من الضأن؛ وذلك يقتضى 
أن لها مرية على غيرها فى الأضحية. 

مسألة: وأما المسألة الثالثة» وهى أن ذكر كل حنس أفضل من إنائه» فهو مذهب 
مالك وأصحابه. 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم وأن النبى 8ق كان يضحى بكبشين). ومن جهة 
المعنى أن المقصود من الأضحية طيب اللحم ولا حلاف أن لحم الكبش أفضل من لحم 
النعجة» فكان إخراجه أفضلء وإنما ذلك فى ذكور انس وإناثه. 

وأما الذكور والإناث؛ فإن إناث الضأن أفضل من ذكور المعز وإناث المعز أفضل 

مسألة: وأما المسألة الرابعة» فإن الفحل من الضحايا أفضل من الخصىء قاله ابن 
حبيب. والأصل فيه ما روى أن النبى ييخ ضحى بكبش أقرن فحيل)7". 


.517914 23191 أبو داود حديث رقم‎ .44١/ أحرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 
١١1/7 2031849 أحمد فى المسند حديث رقم‎ 

(؟) أخخرججه الترمذى حديث رقم 15 النسائى فى الصغرى حديث رقم 9 . أبو داود 
حديث رقم 11945. ابن ماجه حديث رقم 2911/4 ' 


0 ما ااا ا‎ ١ 

مسألة: وأما المسألة الخامسة» فى أن الأقرن أفضل من الأجحم. والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم وأن رسول الله َي ضحى د يكبم أقرن فحيل). ومن حهة المعنى أنه أتم 

فصل: وقوله: ثم اذبحه يرم الأضحى فى مصلى الناس» أمر نافعا مولاه بذيح 
أضحيته على وجه الاستنابق وذلك حائز للضرورة» وقد كرهه مالك من غير ضرورة. 

والأصل فى جوازه القياس على الهدايا؛ لأنه حيوان شرع ذبحه على سبيل القربة. 
فصحت الاستنابة فيه كالهداياء وإنما استنابه عبد الله بن عمر لمرضه؛ والأفضل لمن 
قدر عليه أن يتولى ذيحها بنفسه» لما روى عن أنس (أن النبى يه ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذيحهما بيده. 

فرع: فإذا قلنا يجوز فيه الاستنابة» فإن استئاب مسلما أجحزأه: وإن استناب كتابياء 
فهل يجزئهى أم لا؟ قال ابن القاسم فى المدونة: يعيدهاء ولو أمر بذلك مسلما أحزاه. 
وروى عنه أشهب أنه قال: يجرئه. 

وجه قول ابن القاسم أن الكافر لا تصح منه نية القربة» وإن صحت منه نية الاستنابة 
والأضحية قربة» فإذا ذبحها الكتابى لم تكن أضحية؛ وكانت ذبيحة مباحة. 

ووجه قول أشهب إن صح ذبحه لغير الأضحية صح ذبحه للأضحية كالمسلم. 

فرع: والاستنابة فها بالتصريح أو العادة» فبأن يأمر بذبحها عنه أضحية فينوى 
النائب فى ذلك من الأضحية ما كان يئويه المضحى لو باشر ذيحها 

وأما العادة» ففى المدونة عن ابن القاسم فيمن ذبح أضحيتى بغير إذنى: إن كان مثل 
الولى فى عياله فذبحها ليكفيه؛ أحزأه» وإن كان على غير ذلك لم يجزه. زاد ابن المواز 
بينهماء إن وثق به حتى يصدقه أنه ذيحها عنه. 

فيحتمل أن يريد ابن القاسم بقوله: ولده فى عياله, وقول ابن المواز عنه: أو بعض 
عياله ثمن يحمل ذلك عنه؛ من يدححله رب الدار فى أضحيته» ويكون معنى قوله: ممن 
يبحمل ذلك عنه» ويحتمل أن يريد به الولد الذى قد فوض إليه القيام» فأمره فى جميع 
أحواله ويكون ذلك معنى قول ابن القاسم فى المدونة: الولد فى عياله فيذيحها ليكفيه. 


وأما ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم من قوله: أو صديقه إن وق به حتى يصدقه 


كتاب الضحايا لو ل ل امو قن 
أنه ذيحها عنه» فيحتمل أن يريد به صديقه الذى يقوم بأموره» وقد فوض إليه فى جميع 
أموره حتى يصدقه أنه لم يذيحها عن نفسه: وإنا ذيحها عن غيره» فلهذين المَولين وحه 
على ما تقدم. وإن كان أراد به أنه غير المفوض إليهء وإنما ذيحها عنه تمجرد الصداقة. 

فالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه؛ لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه إلا أن يكون 
هذا رواية فى المتعدى بذبحمها عن صاحبها إن لم يرد صاحبها تضمينه تحرئه. فله وجحه 

وقد قال أشهب فى الموازية: لا بحزئهء وإن كان بمن فى عياله» وهو ضامن» يريد 
والله أعلمء إذا كان غير مأمور به ولا قائم يجميع أموره فى ذلك وغيره. 

فرع: ومن ذيح أضسحية صاحبه غلطًا لم يجز المذبوح عنه؛ وإن فعل كل واحد 
منهما بأضحيته صاحبه ضمنهاء قاله مالك فى المدونة. ووجه ذلك أن كل واحد منهما 
متعد على أضحيه الآخر» فلزمه ضمانها لأن الخطأ والعمد فى المال سواء. 

وإذا ضمنا الذابح لم تجز المتعدى؛ لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له وإن ضمنها 
لهء وإن لم يضمنه إياهاء ورضى بها مذبوحة لم بر أيضًا لأنه قد كان ثبت ملكه لها لما 
كان له من تضمين المتعدى عليهاء وَإتما عادت إلى حالها من الملك الصحيح التام ليرى 

وقد روى ابن القاسم وابن.وهب عن مالك فى الموازية؛ تحزى من قلده لا من نحره. 
وروى أشهب عن مالك: لا تجزئهما. 

وحه رواية ابن القاسم أنه لل وجب بالتقليد؛ فلا يحتاج فى ذيحه إلى ية تختص سن 
قلده» يدل على ذلك أنه لو ضل الهدى. فوجده رجحل فنحره عمن قلده لأجزأء وإن لم 
يتعين له صاحبه» ولو فعل ذلك فى الأضحية لم بجر صاحيها. 

ووجه رواية أشهب أن الهدىء وإن كان قد وجب بالتقليد. فإن الفساد وعدم 
الإحزاء يتعلق به بدليل أنه لو مات لم يجزهء فكذلك إذا ذبح ذبعًا يمنع الإجحزاى وهو أن 
يذبح عن غير من قلده. 

فرع: وهل يجرئ فى الأضحية الذابح؟ لا يخلو أن يكون صاحبها رضيها أو لم 
يرضهاء فإن رضيها لم يضمن الذابح قيمتهاء فلا خلاف أنها لا تحزى الذابح؛ لأنها 
باقية على ملك صاحيها. 


وإن ضمنه إياها ففى الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا تحرئ واحدًا منهما 
وقال أشهب: تجحرئ الذابح كما لو استحقت بعد الذبح» وكذلك أمة أولدها رجل» ثم 
جاء بهاء فأحذ قيمتهاء فإنها بذلك أم ولد. وقال ابن حبيب: ان عرف ذلك بعد فوات 
اللحم أحزأت عن ذابحها غلطاء وأدى القيمة» وإن لم يفت اللحم فربها مخير» فإن أحذ 
اللحم » فله بيعه» وإن أذ قيمة الشاة لم تحر عن ذابحهاء ولا له يبع لحمها. 

ووجه ذلك أنه إذااعرف ذلك بعد فوات اللحم فقد عين ملكه للشاة ولا خيار 
لصاحبها فيها فلذلك أجرأته وإن عرف قبل فوات الحم فربها مخير فى أخذها أو 
أذ قيمتهاء وهذا ينافى ملك الذابح لهاء ويعنع إجزاءها عنه. 

فصل: وإنما أمر ابن عمر نافعا بذبح أضحيته يوم الأضحى؛ لأنه.الأفضلء؛ وإنما أمر 
بأن يذنيحها فى مصلى الناس؛ لأن الأضحية من القرب العامة المسنوئة» فالأفضل 
إظهارها لأن فى ذلك إحياء ستتها. وقد قال ابن حبيب فى كتابه: يستحب الإعلان 
بالأضحية لكى تعرف» ويعرف الجاهل سنتهاء وما يلزمه منها. 

-- وكان ابن عمر إذا ابناع أضحيته يأمر غلامه محملها فى السوق؛ ويقول هذه أضحية 
ابن عمر» إرادة أن يعلن بها 

فصل: وقول نافع: «ففعلتها» يعنى اشترى له الكبش على الصفة التى أمسره بهاء ثم 
ذيحه يوم الأضسجى بالمصلى» وليس شراء الأضحية ليضحى بها موجبًا لكونها أضحية 
ولا يتعين ذلك فيها على سبيل سبيل الوجوبء وإثما يتعين على سبيل الوجوب بابتداء الذبح. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقبل فرى الأوداج؛ لأنه قد و«حد منه النية والفعل. وقد 
قال القاضى أبو إسحاق وجماعة من شيوعنا: تتعين بالنية والقول باللسان؛ وتحب 
بذلك كما تحب بالذبح» فيكون ذلك فيها كالإشعار والتقليد فى الهدى. 


فصل: وقوله: وثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش. وكان 
مريضًا لم يشهد العيده يريد أن الكبش حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح 
الكبش» » ولعله كان امتنع من حلق رأسه؛ وشىء من شعره من أول العشر حين أراد أن 
يضحى على وجه الاستحباب؛ وإن لم ير ذلك واجبا على ما ذكر فى آحر الحديث. 

وقد روى الشيخ أبو بكر والقاضى أبو السن أنه يستحب لمن أراد أن يضحى إذا 
الحلا لب عير رد برسي ود اا :ولا 
يحرم ذلك عليه وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: ليس فى ذلك استحباب. وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق 
وتقليم الأظفار. 

والدليل على استحباب ذلك» ما رؤاه أبو عبد الرحمنن حدثنا سليمان بن مسلم 
البلخى ثقة وسليمان بن مسلم الحضارى ليس بثقة حمصىء أخبرنا البصرىء أخيرنا 
شعبة» عن مالك» عن ابن مسلمء عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة: عن النبى و 
قال: «من رأى هلال ذى الحجة» فأراد أن يضحىء فلا يأخذن من شعره» ولامن 
أظفاره حتى يضحى)”” . 

قال أبو عبد الرحمن عمر بن مسلم بن عمار بن أكميمة: قد اختلف فى اسمهء 
فقيل عمرو وقيل عمرء وهو مدنى. 

فوجه الدليل منه أن هذا نهىء والنهى إذا لم يقتض التحريم» حمل على الكراهية. 
ودليلتا على نفى الوجحوب حديث عائشة المتقدم فى كتاب الحج: وأنا فتلت قلائد هدى 
رسول الله يل بيدى. ثم بعث به مع أبى» فلم يحرم على رسول الله يك شىء أحله الله 
له حتئ نحر الهدى)”2 ولا حلاف أن الننى ييه ضحى فى ذلك العام. 

فصل: وقوله: ووكان عبد الله بن عمر مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» يفتضى أن 
مرضه منعه صلاة العيد مع الناس والبروز لهاء ولم يمنعه ما شرع مين ذيح الضحية 
وإظهارهاء وقد تقدم ذكره ولم منعه مرضه من إنفاذ الضحية فى مالف وهى قربة 
كالصدقة والعتق» ولما كان ماله يتسع لذلك» وذلك أن حكم الأضحية قبل ذيبحهاء 
حكم ماله تورث عنه؛ قاله مالك فى المختصر والموازية. 

وقال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: ولغرمائه أخذهاء إن لحقه دين. 

فرع: إِذا ثبت أن حكمها حكم ماله تورث عنه وتباع لغرمائه؛ فد قال ابن 
القاسم: يستحب اورثته ذيحها. وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب: لا يضحى بها 
عنه) وهى ميراث. 

(؟) أخرجه مسلم حديث رقم 191/17. الترمذى حديث رقم 1877. أبو داود حديث رقم 

م االنسائى فى الصغرى حديث رقم 4811. ابن مناحه حديث رقم 291١6٠١‏ أحمد فى 

المسند حديث رقم 111114. الدارمى حديث رقم /114. 

(4) أشرحه البخمارى حديث رقم (1795 4159 11/:0). مسلم حذيث رقم .)177١(‏ 

الترمذى حديث رقم (4048). النسائى فى الصغرى حديث رقم (7077). أبو داود حديث رقم 

.)١9/09 217619‏ أحمد فى المسند حديث رقم (2371591/1 8/ا554). 


وجه قول ابن القاسم أنه مال أخرجه على وجه القربة» فاستحب لورثته إنفاذ ذلك» 
كما استحب له إخراجها بعينهاء وكره له بدلها. 

ووحه قرل أشهب أنه لم يوجيهاء ولم يأمر يإخراجها عنه» وإئما أعدها ليوجيها فى 
وقت؛ وهو لم يأن فهى كسائر ماله. 

فرع: ولو مات عن هديه بعد أن قلدى ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
الفاسم: للغرماء بيعه كما لهم ببع ما أعتق ورد عتقه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على 
مذهب من رأى ذلك من أصحاينا. 

مسألة: ولو مات بعد ذبح أضحيته, فقد قال مالك فى المختصر: هى لورثقه ولا 
تباع فى دينه» ورواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنها فاتت بالذبح» وصارت فى حكم المستهلك كما لو أكلها. 

فرع: والفرق بين ذبحهاء وتقليد الهسدىء أن التقليد لا يضمن له الهدى, والذبح 
يضمن به الأضحية فكان ذلك فوتا فيها. 

فرع: فإذا قلنا إن الأضححية تورث عنه بعد الذيح؛ فإن لورثته أكلها. وقال مرف 
واين المالحشون عن مالك: يتهوا عن بيع لحمهاء ولا لاف بين أصحابنا تعلمه فى 
المنع من البيع؛ لأنه إنما انتفل إليهم ملكا على حسب ما كان للمضحى. وأما قسمتها. 
فقد أحاز ذلك مالك من رواية مطرف وابن الماحشون عنه وابن القاسم من رواية 
عيسى عنه ومتع منه فى كتاب محمدء فقال: لأنه يصير بيعاء فيحتمل أن يكون سبب 
الخلاف فى ذلك» اختلاف قرل مالك وأصحابه فى القسمة؛ هل هى تيز حق أو 
بيع؟ وكتمل: أن يريد أنها إذا رقعت القسمة على وجه كانت بيعاء فلم تحزرفى 
الأضحية؛ وإذا وقعت على وجه كانت تيز حق» فجاز ذلك فيها. 

مسألة: وهذا حكم من انتقل إليه حكم الأضحية بالميراث. فأما من انتقل إلبه بهبة 
أو صدقة؛ فقد روى ابن حبيب فى كتاب الحدود عن أصبغ: للمعطى بيع ذلك» إن 

وجه القول الأول أن نهاية القربة فى الأضحية الصدقة بها؛ فإذًا باغت محلها كان 
من صارت إليه التصرف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. 


كتاب الضحايا 0 

ووحه القول الثانى أن إسجاب النسك على وجه الأصخية ينع البيع كما لو اتتقل 
إليه بالميراث. وأما ما أخرج فى الزكاة؛ فقد كان له التصرف فيه بالبيع وغيره إلى أن 
ينتقل عن ملكه بالإحراج» فلذلك كان من انتقل إليه التصرف فيه يمثل ذلك. 

مسألة: وهذا مبنى على أن المضحى ليس له بيع شىء منها كالهدى. والأصل فيه 
ما روى مجحاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أخصيرة 
أن النبى يوه أمره أن.يقوم على بدنه وأن يقسم بدنها كلها لحومها وجلودها وجلالها 
فى المساكين: ولا يعط فى جزارتها منها شيئا. زاد عبد الكريم عن بجاهد: نحن نعطيه 
من عندنا. 

قال مالك: ولا يباع جلد أضحية يحلد ولا غيره. 
فلا ينتفع بالئمن» وعليه أن يتصدق به. وروى عن سحنون: أن من باع جلد أضحيته 
أو شيئا كم لحمهاء إن أدرك فسخ: وإلا جعل ثمن الجلد فى ماعون أو طعام؛ ويجعل 
ثمن اللحم فى طعام يأكله. وقال محمد ابن عبد الحكم: من باع حلد أضحيته: قليصنع 
بثمئه ما شاء من إمساك أو غيره. 

وهذا الاحتلاف إنما هو فى حكم ثمن المبيع بعد فواته وأما بيعه» فمتفق على منعه, 
يتمول ويصرف فى التجارات التى تختص بالأثمان. 

وأما قول ابن عبد الحكمء فيحتمل أن يذهب إلى قول أبى حنيفة فى تحويزه بيع جلد 
الأضحية عا سوى الدراهم مما يعان وينتفع به؛ والأظهر أنه منع البيع غير أنه كان هذا 
حكم الثمن عئده إذا فات البيع» والله أعلم. 

مسألة: وللرجل أن يؤاجر جلد الأضحية وحلد الميتة. قال الشيخ أبو محمد: يريد 
بعد الدباغ. ووجه ذلك أن ما منع بيعه لم تمنع إجحارته لمنفعته المباحة كجلد المينة» فإنه 
منع بيعه» و لم تمنع إجارته لمنفعته المباحة. 

مسآلة: ومن تلف له شىء عند صانع؛ يلزمه ضمانه أو غاصب أو متعد, فقد قال 
ابن القاسم: من سرقت رعوس أضحيته فى الفرن استحب أن لا يغرمه شيئا وكأنه رآه 
بِيعًا. وقال ابن المالجحشون وأصبغ: له أذ القيمة» ويصنع بها ما شاء. 


وكذلك قيمة الجلد يضيع أو يستهلك ألا ترى أن من خلق ثويه فغصيه غاصبء. أن 
له أذ قيمته؛ وله أن يأذ من اللجم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوات» ولا يجوز 
ذلك فى البيع. 

فوحه قول ابن القاسم أن أخحذ القيمة نوع من المعاوضة» وهى ممنوعة فى الأضحية. 

هسألة: وأما صوف الأضحية:؛ فإن جز قبل ذبحهاء فقد روى محمد عن أشهب أن له 
أن يجرها قبل الذبح. وروى ابن القاسم عن مالك فى الموازية والعتبية: لا تجر. 

وجه قول مالك أن تعيينها للأضحية قد أثر المنع فى أذ شىء منها كاللحم. ووحه 
قول أشهب أنه معنى تحوز إزالته منها قبل الذبيح دون مضرةء فجاز له أذ ذلك منها 
قبل إيجابها. 

فرغ: إذا ثبت ذلكء فإن جزهاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتجزيه أضحيتف 
وينتفع بالصوفهء ولايبيعه. وقال سحنوت: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه. وقال 
أشهب: له بيعه» ويصنع يثمته ما شاء لأنها لم تحب قبل الذبح. 

فيحتمل قول ابن القاسمء وجهين؛ أحدهما: أنه بمنوع من جزه حتى يتقرب 
بذبحها على الهيئة التى عينهاء فإن أقدم على ذلك؛ فلا يبيعه لأن حكم المنع متعلق ببيعه 
كسائر أجزائها. والوحه الثانى أنه مباح له جزه؛ وإن كان تعلق به حكم الأضحية إلا 
أن جزه فى حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة» فلا يتعلق به منع كالولادة, ولمالم 
يكن للذكاة تأثير فى الصوف جاز التفريق لا أنه لا يباع كما لا يباع الولد. 

ووجه قول سحنون أن الصوف الما كان لا يؤكل جاز يبع وأكل ثمنه لأنه يذلك 
يتوصل إلى أكل أحزاء الأضحية: لأنه اللقصود منها. 

فرع: فأما بعد الذبح فله جز صوفه. 

مسألة: وإذا اتتحت الأضحية؛ فقد روى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها. 
وقال مالك: إن ذيحه مع أمه فحسن. 

وحه القول الأول أن سن الأضحية معتبر» وهو معدوم فى السخلة. ووه القول 
الثانى أنه تبع لأمه فلا يعتبر إلا بصفتها دون صفته كالصوف واللبن. 

مسألة: وأما لبن الأضحية؛ فقد قال مالك: له شرب لبن الأضحية؛ ولا يجوز له 
شرب لبن الهدى, ولا ما فضل عن فصيلها. 


كتاب الضحايا 010000 
ووجه ذلك أن الأضحية لم تحب بعدء والبدنة قد وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها, 
فصل: وقول نافع: دووكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على 


من ضحى» وقد فعله ابن عمر» يريد أنه ليس يواجب على من ضحى أن يحلق رأسه 
وقد فعله عبد الله بن عم ولعل عبد الله ين عمر قد ذعله لحاجته إليه أو فعله استحبابًا. 


0 فق 
إدخار لحوم الأضاحى 
“هو - مالك عن ) بى الربير امَك عن حابر بن عو لله أذ رَسُولَ الله 2 
َى عَنْ أكلٍ أَسُومٍ العكحَايا بدنلا امي ؛ م قال بند :كرا وتمتسو رركو 
وَادّبِرُوان. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يي نهى عن أكل لوم الضحايا بعد ثلاث يريد أنه 
نهى أن يأكل منها ذايحها والمضحى بها بعد ثلاثة أيام» وهى أيام الذبح؛ لأنه لما أباح 
الذبح فى الثلاثة الأيام» أباح الأكل فيها من الأضحية, وقصر إباحة الأكل عليها 
ليتمكن المضحى بأن يؤر الذبح إلى آخرهاء ولا يتعذر عليه الأكل منها. 

ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيته؛ وإن ضحى فى 
آخر أيام الذبح» فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام ليكون ذلك مقدار ما يأكل فيه منها؛ 
لأن فى منعه منها بعد اليوم أو المدة اليسيرة تضييقًا عليهء وفى أكله منها ثلاثة أيام 
منتفع وسعة ونهى عن أكلها بعد, والنهى يقتضى التحريمء ثم نسخ ذلك بإياحة أكله 
وتزوده وإدخار بعد ثلاثة أيام» وهذا من نسخ السنة بالسنة. 


4ه - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله ؛ أن أبى بُكر» عَنْ عبد لبن واد أنه قَالَ: نَهَى 
توق لله اع اكز لخر الحا يقد" تلاث. قال عَبِدُ الله بن أبى بَكْر: 


1 - أخرجه البخمارى فى الج 1504 الجهاد والسير 1758؟ الأطعمة 65..4) الأضاحي 
1 . ومسلم فى الأضاحى 554*: 954 5545. والنسائى فى الضحايا /44. وأمد 
فى باقى مسنئد المكثرين 214015 2145-19 45178 .١‏ 

8 - أحرحه مسلم فى الأضاحى 587. والترمذى فى الأضاحى .١ 41١‏ والنسائى فى الضحايا 
مه لاع 4ه 4. وأبر داود فى الضحايا. :47 /,. وابن ماحه فى الأضاحى .#"١5 ٠.‏ وأحمد فى 
باقى مسند الأنصار 78:98؟. والدارمى فى الأضاحى .١81/1/‏ 


فك تَقوك: دف قدرث20 من أَهل الْبَايَةِ حَصْرَةٌ الأضلسى فى رمن رُسُول الله فللا 
َقَالَ رَسُولُ لله فك: دادّحِرُوا لاش وَنصَدَقُوا ما بقَىَ». قَالَت: لما كَان بَعْدَ 
َلِكَ قبل ِرَسُول اللّهِ 8 لَقَدْ كان اناس يََفِمُونٌ بِضحَائَاهُمْ وَيُجْمُلُودَ ينها 
د90 رن ا فَقَال وُسْر ل الله 285 :ونا للك أو كما قال. 
قَالوا: وين عن لخر الصمحَايًا بَعْدَ تلاش فقَالَ رَسَول الله ها : نما 0 
اكه لمن ونا عَلَيْكُمْ فَكلوا وتَصّدَقُوا وَادجِرُواه. يَعْنِى بالدافةٍ قَرْمًا 

الشرح: قوله: ونهى رسول الله يك عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث ظاهره 
التحريم؛ وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وحد. وقد اختلف الناس فى تأويله. 
فتأوله قوم على التحريم؛ وأن النسخ بإباحته طرأ بعد ذلك» وحمله قوم على الكراهية» 
ويحتمل أن تكون الكراهية منسوحة؛ ويحتمل أن تكون باقية» ويجتمل أن يكون حكم 
لمنع ثبت لعلة» وارتفع لعدمهاء فيكون ذلك المنع وإن ورد بلفظ العموم محمولاً على 
الخصوص بدليل. 

فأما من ذهب إلى القول الأول فتعلق بأنه # نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاثء قال بعد ذلك: «كلوا وترودوا وادخروا» وإذا وردت الإباحة يعد الحظر» فهو 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «الضحية كنا نصلح منه فنقدم 
به إلى رسول الله وو فقال: رلا تأكلوا منه إلا ثلائة أيام). وليست بعزيمة» ولكن أراد 
أن يطعم منه والله أعلمع7. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ما يدل على استدامة حكم المنع. 
وروى أبو عبيد قال: شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه» فصلى قبل 
الخطبة ثم طب الناس» فقال: إن رسول الله ل نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


)١(‏ دف: بالدال المهملة وتشديد الفاء أى أتواء والدافة قوم يسيرون سيرً! لينا. 
(؟) يجملون منها الودك: أى يذيبون منها الشحم. 
(؟) أخرحه البخارى» واللفظ له حديث رقم ١٠/1هه.‏ مسلم حديث رقم .191/١‏ 


كتاب الضحايا 000 0 
ثلاث» فذكر ذلك فى خحطيته للناس يوم الأضحى ليعملوا به. وهذا يدل على أنه غير 
منسو خ عنده. 

وقد روى عن عبد الله بن عمر معنى ذلك فى الامتناع» ويحتمل أن يكون فق إها 
منع لأجحل الدافة التى دفت» وأن علة الحاجة أوجبت ذلك» وأن الحاجة لو نزلت اليوم 
لقوم من أهل المسكنة للزم الناس مواساتهم, إلا أن الأظهر ما قدمناه أولا لك أنه حكم 
منسوخ وإن كان لأحل الدافة نخاصة وما يف عليه من الهلاك بالمجاعة لما اختقتص 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: ودف ناس من أهل البادية» روى ابن سحنون 
عن أبيه فى شرح الموطأ أنه سأل عبد الله بن وهب عن تفسير ذلك» فقال: الدافة 
الذين قدمواء فإنهم إن لم يدحروا وسعوا بذلك على إنحوانهم القادمين. قال محمدبن 
ددرن والتقة التماعة فى ميا ببس باريد قال ايم ولغوط ونيقا: 

فصل: وقوله: واذخروا لشلاث» وتصدقوا بما بقى) يقتضى أن سك منه يوم 
الأضحى ما يكفى لثلاث ثم يتصدق ا بقى بعد ذلكء» وهر الذى يقع به الانتفاع 
للدافة فى يوم الأضحى وفيما بعله. 

فصل: وقوله: إن الناس كانوا ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخدون 
منها الأسقية, إن كان يريد أنهم امتنعوا من اتخاذ الأسقية من جلودها لأحل المدع 
المتقدم» فقد يجب أن يكون المنع بأعم من هذا اللفظ المتقدم؛ لأن المنسع إنما تناول أكل 
اللحم. 

وقد روى لفظ يتناول جميع الأضحية؛ وهو ما روى سلمة بن الأكوع» قال: قال 
رسول الله 2 رمن ضحى منكين فلا يصبحن بعد ثالثة وفى يبته شىء منهع”. 

فصل: وقوله وَيّ: «إنما نهيتكم لأجل الدافة التى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا 
وادخرواع لفظلة وكلوا قد روى ما يقتضى أن معناها الإباحة. روى ابن المواز عن 
مالك: لا بأس على الرجل إن لم يأكل من بدنته. وروى عنه فى النوادر أنه قال: وَإن 


(4) أخرحه البخارى حديث رقم 58619. مسلم حديث رقم 19174 


وروى ما يذل أن هذه اللفظة للندب والاستحباب» وذلك أن ابن حبيب» روى عسن 
مالك: لو أراد رجل أن يتصدق بلحم أضحيته كله لاستغنائه عنه» ولا يأكل منه شيئا 
كان مخطنًا. | 

وحه رواية ابن المواز أنه حيوان يخرج على وجه القربة» فلم يؤمر بالأكل منه. أصل 
ذلك ما نذره أو تصدق يه. ووجه رواية ابن حبيب أنه حيوان يذبح على وجه القربة 
الشروعة» فكان الأكل مته مشروعًا مندوبًا إليه كالهدى. وقد حكى القاضى أبو محمد 
عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واحب» وهو قول شاذ بعيد. 

فصل: وأما قوله: رفتصدقوا فعلى الاستحباب دون الورجحوب» قالمه القاضى أبو 
عمد؛ لأنه لا حلاف اليوم بين الفقهاء فى ذلك. والأصل فيه قوله فى الحديث: 
«وتصدقوا» والأمر يقتضى الوجوب أو الندبء فإذا دل الإجماع على انتفاء الوحوب 
حمل على الندب. 

وق روى عن مالك: ولو أن رحلاً تصدق يأضحيته كلها لاستغنائه عنهاء ولم 
يأكل متها شيثًا لكان مخطنًا كما لو أكلهاء ولم يطعم متها. 

وقال ابن المراز: يستحب أن يتصدق ببعض لحم أضحيته؛ ولو لم يتصدق بشىء منه 
ما حاز له. 

فرع: إذا ثبت أن الإطعام من الأضحية مشروعء فقد روى ابن حبيب: لم يجد ما 
يطعم منهاء ولا ما يأكل؛ وما فعل مماقل من ذلك أو كثرء فهو يجزى» زاد الشيخ أبو 
القاسم: والاختيار أن يأكل الأقل» ويقسم ما بقّى) ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الثلشين 
كان حسئاء والله أعلم. 


6 - دَلِك» عَنْ رع إن أبى عب الحم عن أبى سهد الخذرئ أنه َدِمٌ 
من فر ققدم م لبه أله َسْما فْقَال: قروا أذ يَكُونَ هذا مِنْ لُحُوم الأضحّى؟ 


8 - أخرجه البخمارى في المغازى 145. والتسائى فى الضحايا 24949 .486 هنزع. 
وأحد فى باقى مسند الكثرين 11/407 ١401‏ ل 11198 11124 للك لكلل 
١1‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /1/ه؟: لم يسمع ربيعة من أبى سعيد الخدرى, وهذا الحديث يتصل 
من غير حديث ربيعق ويستد إلى التبى يه من طرق حسان من حديث على بن أبى طالب» 
وأبى سعيد وبريدة الأسلمى؛ وحابر» وأنس؛ رغيرهم؛ وهو حديث صحيح: 


و 


قَالوا: ينها قل ألو تير لوي : يوا لل ف تَهَى عل كفلا |: إن قَدْ 
كان مِنْ رَسُول الله 1 َه بَعْدَكَ أمْى حرج أب صر لما ع ايك فَأَخبرَ أن 
رَسُولَ الله 8 قال: هكم عَنْ ؛ لوم الأضْحّى هد نلا فَكنُوا تصَدكُوا 
وَادَّخِرُواء وَ نيكم عن الاوياذ فَائبُواء 7 0 0 معن زِيَارَةٍ 
القبُور َرُورُومَاء ولا رار شَجرً). ٠‏ يعنى لا تقَولُوا موا 
ابي تو 0 وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه كان 
لا يأكل فى انصرافه من منى إلا الزيت نخوفا من لحوم الأضباحى التى كان يعتقد 
استدامة المنع فيهاء» وكذلك يجب للمتحفظ بدينه أن يسأل ويبحث إن كثر المحظور» 
فإذا كان شاذاء جاز أن يحمل على الأغلب. 

فصل: قوله لما ذكر له أنها لوم الأضاحى: «ألم يكن رسول الله و نهى عنهاء 
إنكار لتقلجها إليه بعد علمهم بأنه تما نهى عنه النبى يق فأخبر بوجه الأمرء وهو ما 
حدث من ' نسخ ما علم من الحظر بالإباحة. 

وقولهم: «أمرم» يحتمل أن يكونوا فسروا له معنى الأمرء فأراد أن يحتاط فى ذلك 
بقول من سمعه من رسول الله ف أو بقرل من هو أفقه وأفهم وأعلم بتأويل قول النبى 
يا من أحبره بذلك. 

ويحتمل أنه قيل له قد حدث من النبى 8ق فى ذلك أمر ولم يفسر له ذلك الأمرء 
وإن كان أحبر بأنه معنى يقتضى الإباحة» فخحرج يسأل عن ذلك الأمر وتفسيره؛ فأخير 
به 0 أن النبى © قال: ع ا لل لا 

أنه أطلق لهم الأكل بعد الثلاث. 

0 وقوله وَقق: وونهيتكم عن الالتباذ فانتبذواء وكل مسكر حرام يأتى فى 
كتاب الأشربة إن شاء الله. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد: من الفقه: أن حديث رسول الله يه فيه الناسخ والمنسوخء 

كما فى كتاب الله عز وجلء وهذا إنما يكون فى الأوامر والنواهى من الكتاب والسنةء وأما فى 

الخبر عن الله عز وحل؛ أو عن رسول الله وه فلا يجوز النسخ فى الأخبار البتة؛ يحال لأن 

المخبر عن الشىء أنه كان: أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهوء أو الكذب» وذلك لا 

يعزى إلى الله» ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه فى دينه وأما الأمر والنهى» فجائز عليهما 

النسعخ للتخفيفء ولما شاء الله من مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلا هو. 


00 1 [[[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ [ [ [ [ [ز[  [‏ [ 1 31111111 

وقوله يلّ: «ونهيعكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا» يعنى لا تقولوا 
سوءًا. 

قال أبو عبيد الهروى: الهجر الفحش» والهجرء بفتح الها الهذيان. قال محمد بن 
سحنون فى شرح الموطأ: لا تقولوا هجراء لا تدعوا بالويل والحرب والعويل؛ أو تقولوا 
ما يسححط الله. قال محمد فى رواية على: لا تقولوا هجرّاء لا 7 تقولوا سوءًا. قال محمد: 
وغيرنا يقرؤها: لا تعروا هجرًا. 

تب ع تن 


الشركة فى الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
قوله: ووعن كم تدذبح البقرة والبدنة؟: يريد, وتنحر البدنة» وسيأتى يعد هذا إن 
شاء الله تعالى فى كتاب الذبائح؛ ولكنه عطف تذكية البدنة على تذكية البقرة بلفظط 
الذبح لما كان المعنى واحدًا ب التذكية. 


5 3 


ح- مالك عن الزبير الْمَحى 0 قَالَ: نحرنا مع 

سُول الله لك عَامَ 0 له عن هيع 

يي ل ل 
سبعة» يقتضى أن البدن والبقر تئحرء وسيأتى بعد هذا مفسرا فى كتاب الذبائح إن شاء 
الله تعالى. 

وأما ما ذكر من ذبح الواحدة من ذلك عن سبعة؛ فقد اختلف الناس فى تأويله. 
ومذهب مالك أنه لا يجوز فى الهدايا الواجبة ولا فى الضحايا أن يشترك جماعة فى 
ثمن الأضحية أو البدنة» فيشترونها بالئمن المشترك؛ ‏ ثم يذبحونها أو ينحرونها. 

فأما هدى التطوع» فالمشهور عنه أن الاشتراك فيه غير جائز. وحكى القاضى أبو 
الحسن أنه روى عنه: أن ذلك يجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرحل واحدء فيذيحها 


05ة - أخرحه مسلم فى الج 6 7507. والترمذى فى الج 878 » الأضاحى ؟7؟5١.‏ 
وأبو داود فى الضحايا 4 741 47٠‏ 23 71 واين ماحه فى الأضاحى 17" وأحمد فى 
باقى مسد للكترين 750 كك لم1 4741 ل [ل8 4 ل م48 ل لنه قن 
.١ 2‏ والدارمى فى الأضاحى 1839/7 141/4 

)١(‏ الحديبية: واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو مسة عشر ميلا على طريق حدة. 


كتاب الضحايا 23200 
عنه وعن أهل بيته» ومن فى عياله» وإن كانوا أكثر من سبعة. وقال أبو حنيفة: يجوز 
أن يشترك سبعة فى ثمن الهدى والأضحية ثم يذحونها إذا كان كل واحد منهم قصد 
القربة فى ذبحه» وإن كانت وجوهها مختلفة مشل أن يلزم أحدهم جزاء صيدء ويلزم 
الآخر فدية أذى» ويريد هدى تطوع, فإن كان منهم من لا يقصد القربة» وإنما يقصد 
اللحم لم يجره ذلك. 

وقال زفر: لا يجرئ حتى تكون وحوه القرية واحدة. وقال الشافعى: إن ذلك يجزئه 
على كل وجه. 
أحدهما: أنه لا يجوز الاشتراك فى الرقبة عندنا ويجوز عندهم. والثانى: أنه يجوز عندنا 
أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة» وعندهم لا يجوز ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مفل ما قل من 
الدعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة4 [المائدة: 40 فوجه الدليل من الآية 
أنه تعالى أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله: «إهديا بالغ الكعبة#؛ ومن أرج 
سبع بدنةء فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد. ومن جهة القياس أن هذا هدى. فلم عجر 
أن يكون مشتركا. أصله الشاة. 

أما هم فاحتج من نصر قوله بالحديث المنصوص: «نحرنا مع رول الله ويا عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). 

. والنواب أن القاضى أبا الحسن قد أجحاب عن هذا بأن حديث أبى الزبير وهم؛ 
لذكره البقرة عن سبعة. وجاوبه هو والشيخ أبو بكر يجواب ثان أنه يحتمل أن يكون 
النبى وق هو الذى نحر عنهم وكان الهدى جميعه له ونحن إنما نمنع الاشتراك فى رقبة 
الهدى والأضحية: قالا: وهذا كما روى أن النبى وها ضحى» وقال: وهذا عنى وعمن 
لم يضح من أمتى0". 

قال القاضى أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم كما يذبح الرجل عنه وعن أهله؛ 
لأن ١‏ لمسلمين' كلهم أهل النبى ته هر أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قال: وأحسب أن 
الذى روى من اشتراكهم يوم الحديبية فى البدن من هذا الجنسء ولعل النبى قي ساقها 


(7) أخرجه الترمذى حديث رقم .181١‏ أبو داود حديث رقم .58٠١‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم ١55017‏ ل 4471 كك /1 144 .١54175‏ 


0ك ا سا ا ا 
كر سيا لإ كإبراحه سول دن توف وطلى دز تاريل اوم مقا 
أن يدحل غيره من رعيته فى أضحيته. 

وأجاب عن الحديث يحواب آخر أنه إن كان صح هذا الحديث. فلا كتنع أن يكونوا 
قد ساقوا ذلك وقلدوه تطوعّاء والذى أدى الثمن واحدء وقد أشرك معه قومًاء ولم 
وقد روى عن مالك: أن الاشتزاك فى هدى التطوع المحض جائز على هذا الوحه. 
فأما أن يزن كل واحد منهم جزءًا من ثمنه أو يجوز ذلك فيما يلزم الإنسان فى خخاصة 
نفسه من هدى واجب أو أضحية تتعين على الإنسان بالسنة» فلا وليس فى الحديث ما 
يدل على ذلك. 

وجواب ابن المواز فيما احتيج به عليه من أن النبى طن قال: «ليشترك النفر منكم فى 
الهدى,”' يوشك أن ذلك كله كان من النبى يهم لأمته؛ لأنهم كلهم عياله. فيخرج 
عنهم أو يدفع إلى كل نفر منهم مثل ما لو قعل ذلك رحل كن تلزمه نفقته. 

فإن قيل: فأئتم لا تجيزون أن تذبح الأضحية والهدى عن عدد من الناس إلا أن 
ل ل يه يتفق أن يكون كل سبعة 

منهم أهل بيت. 

فالجواب عن ذلك من وجوه إنا على تويز الاشترك فى هدى التطوع؛ فلا يراعى 
ذلك» ويسقط هذا السؤال جملة» وأما على منعنا ذلك فى هدى التطوع وغيره؛ فعنه 
جوابان» أحدهما: أن جميع المسلمين كانوا للنبى 8ُقَه عنزلة أهل بيته؛ فيجوز له أن ينتحر 
. عن سبعة منهم كما روى أنه ذبح عنه وعن جميع من لم يضح من أمتهء فشرك بينهم 
فى أضحيته؛ وإن لم يجز لبعضهم أن يشرك بضعًاء وهذا كما روى عنه وق أنه ذبح 
عن آل محمد بقرة واحدة؛ رواه أيو عبد الرحمن النسوئ, أحبرنا ابن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنى يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: ذبح 
رسول الله يه عن آل محمد فى حجة الوداع بقرة واحدة. 


(؟) لم أقف على تخريجه بلفظه, وأحرحه مسلم حديث رقم م1١‏ من طريق محمد بن حاتم 
حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن حريجء أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع حابر بن عبد الله يحدث عن 
حجة النبى ويه قال: وفأمرنا إذا أحللنا أن نهدى. ويجتمع النفر منا فى الهديةع؛ وذلك حين 
أمرهم أن يحلوا من حجهم فى هذا الحديث. 


كتاب الضحايا 20111 11 ز1[1[ [ز[ [ [ [ [ 01000 

وجواب ثان» وهو أنه يحتمل أن يكون منهم أهل بيت من خمسة؛ وأهل بيت من 
سبعة» وقوم ليسوا أهل بيت فنحر الهدى عن سبعة؛ وعن خمسة: وعن واحدء وقصد 
الراوى إلى الإخبار عن أكثر عدد نحرت عنهم بدنة أو يقرة» فأخبر بذلك؛ ولم يقصد 
الإخبار عن آحاد الناس بدليل أن النبى قي تحر عن نفسه بدنة» ولم يخبر بذلك حابر فى 
حديئه» وهذا كما روى أن النبى يا ذبح عن نسائه البقر» وليس فى الحديث أنه لم 
ينحر بقرة عن أقل من سبعة» فيصح لكم هذا التعلق. 

فإن قيل هذا القول عندكم أن لا تنحر بدنة قد قلدت وأشعرت عن أهل بيت ولا 
عندهم؛ فكيف يجوز أن تنحر عن سبعة أو أقل؟. فالحواب عندى إنما لم يجر ذلك مالك 
فى هذه الرواية فى هدى قلد وأشعر عن واحد أو قلد وأشعر عن جماعة على وجه 
يقتضى اشتراكهم فى رقبته. 

وأما ما لم يسبق به إيجاب بتقليد ولا إشعار» وإنما وجب بالنحر أو الذبح فإنه يجحرى 
بحرى الأضحية أو يكون مضافا ملكه لواحد؛ وقد أوجبه على جميعهم على سبيل 
الاشتراك فى الأجر ورقبة الهدى باقية على صاحبه المقلد له فإنه يجوز ذلك» وقد تقدم 
فى كتاب الحج. 

فصل: وأما الدليل على أن الأضحية يذبحها الرحل عن أكثر من سبعة أن ما زاد 
على السبعة من عياله أو ممن يصح أن يريده بأضحيته عنه كما لو كانوا أقل من سبعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الشاة والبقرة والبدنة كل واحد من ذلك يجزرئ عن 
الدماعة السبعة وأكثر من أهل البيت فى الأضحية؛ رواه ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك عندى أن يذبحها عن جميعهم: فيسقط عنهم بذلك حكم الأضحية: 
ولكن لحم الشاة باق على ملكه حتى يعطى من شاء منهم ما يريد» ولو أراد أن يتصدق.. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: إن الاشتراك يجوز فى هدى التطوع؛ فلا فرق بينه وبين 
الأضحية» فإذا قلنا بول مالك الآخر: لا يجوز ذلكء فالفرق بينهما أن الهدى يجب 
بالتقليد والإشعارء فثبت فيه نوع من الاشتراك قبل إنفاذ ذبحب فذلك منع الاشتراك فيه؛ 
لأن النية لا توحبهاء ألا ترى أنه من اشترى أضحية لنفسه ثم بدا له قبل أن يذبحها أن 
يشرك فيها أهل بيتهء جاز ذلك له؛ رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وهذا ما لم يجب 
الأضحية بالقول؛ فإن أوجبها بالقول فحكمها يجب أن يكون حكم الهدى الذى قد 
وجب بالتقليد, والله أعلم. 


- امل 


91 - مَاِك عَنْعُمَارَةَ بن صيّاءٍ أن عَطَاءَ بن يَسَارٍ أخبرة أن نا بوب 
الأنصارئ أخيرة) َال: كنا نضَحَّى بلاق الوَاحِدةٍ يَدْبُْْهَا الرّحْلُ عنةُ نه وَعَنْ أَهْلٍ 
يِه نّم تَبَاهَى النائن يكن قصارت ماما 

الشرح: قوله: وكا نضحى بالشاة الواحدة يليحها الرجل عنه وعن أهل بيته: يريد 
أن الرجل كان يتناول إخراجها من ماله ولذلك أضاف ذيحها إليه» ولكنه كان يشرك 
أهل بيته فى ثوابهاء ويسقط عنهم بذلك ما تعين عليهم من الأضحية. وفى هذا حجة 
على جواز ذلك عن أهل البيت؛ لأن قول أبى أيوب: كنا نفعل؛ إنما يريد بذلك زمن 
النبى يَف وأتى بلفظ يقتضى التكرارء ومثل هذا مع تكراره لا يخفى فى الأغلب عن 
النبى يوقا فإذا لم يمنع منه ولم ينكرهء دل ذلك على جوازه. 

وفى هذا ثلاثة أيواب» أحدها: ما يستحب من عدد الضحايا. والقانى: فيمن يجوز 
أن يدحله الإنسان فى الأضحية. والثالت: فيمن يلزم الإنسان أن يضحى عنه. 

#0 
الباب الأول 
فيما يستحب من عدد الضحايا 

لا حلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام يجزى الإنسان فى أهل بيته؛ ولكن قال مالك: 
استحب قول ابن عمر أن يضحى عن كل إنسان.بشاة لمن استطاع ذلك. وجه ذلك أنه 
أكثر ثوابّاء وأبعد من الاشتراك الذى هنا فى الضحايا. 

# ج# و 
الباب الثانى 
فيمن يجوز للإنسان أن يشركه فى أضحيته 

يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة» يعنى بأهل بيته 
أهل نفقته. قليلاً كانوا أو كثيرًا. والأصل فى ذلك حديث أبى أيوب وكنا نضحى 
بالشاة الواحدة يذبيحها الرحل عنه وعن أهل بيتهم”'". زاد ابن المواز عن مالك: وولديه 
الفقيرين. 


/امة 000 


كتاب الضحايا 4 0 حل 

قال ابن حبيب: وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولدهء وإن كان غنيًا إذا كان 
فى نفقته وبيته» وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك 
بثلائة أسباب» أحدها: الإنفاق عليه. والثانى: المساكنة له. والثالث: القرابة. قال ابن 
المواز عن مالك: له أن يدحل زوحته فى أضحيته. 

ووجه ذلك ما قدمناه لأن المساكئة والإنفاق موجودان؛ والزوجية آكد من القرابة» 
قال الله تعالى: «إوجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم: .]7١‏ قال مالك فى الموزاية: إن 
شاء أن يدل فى أضحيته أم ولدهء ومن له فيه بقية رق أجرا. 

ووحه ذلك ما قدمئاه, ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب» وهو ثابت فى أم الولد 
وسببه موحود فيمن له عليه رق» والله أعلم. 

مسألة: ولا يدخل يتيمه فى أضحيته ولا يشرك بين يتمين فى أضحيته؛ وإِن كانا 
أحوين؛ والحد واللندة كالأجانبء قاله ابن المواز عن مالك: قال ابن حبيب: ولا شريك 

ووجه ذلك ما عدم من بعض الشروط الثلاثة» يريد أن الحد والحدة ليسا فى نفقته؛ 
ولو كانا على ذلك بحاز عندى ما تقدم فى الأقارب. 

د 
الباب الثالث 
فى ذكرمن يلزمه أن يضحى عنه 

روى ابن حبيب عن مالك: يلزم الرحل أن يضحى عن نفسه وعن أولاده ما لزمه 
الإنفاق عليهمء ولا يلزمه أن يضحى عن زوجته ولا رقيق أمه. ولا من له فيه بقية رق. 

فصل: وقوله: وثم تباهى الناس فصازت مباهاة» قال ابن حبيب: وامباهاة ما كان لله 
أفضل» يريد أن الزيادة فى ذلك إن حلصت لله تعالى أفضل من التقللء ولذلك يستحب 
له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه وأكثر ثمنا ما لم يخرج عن المتعارف. 

وفى العتبية» قال أشهب: كره مالك تغالى الناس فى الأضحية ويشترى كشراء 
الناس» فأما أن يجده بعشرة ويشتريه.عائة» فإنى أكرهه.؛ ويدحل على الناس مشقة؛ 
ومعنى ذلك اللخروج عن المتعارف من قصد المباهاة) ويشق على من أراد منافسته قاصدا 
للخير» فتدعل فى ذلك الكراهية من وجهين؛ أحدهما: قصد المباهاة» وهذا يتعلق 
بالمعتاد وغيره. 


والوجه الثانى: الخروج عن العادة والشذوذ فى المغالاة» وكذلك فى العدد تتعلق يه 
الكراهية من وجه المباهاة» وهو فى المعتاد من إخراج ضحية عن كل إنسان وتقيده من 
الزيادة عليه والمقارنة له. 

والثانى: الشذوذ والخروج عن العادة: فإذا سلم من'الأمرين؛ فلا يقال إن ذلك 
مذموم لما فيه من المباهاة» إذا أريد به وجه الله تعالى» وإنما ذم أبو أيوب رضى الله عنه 
من ذلك التفاحر بين الناس على أن لفظ المباهاة فيه نظر؛ لأنه إنما يستعمل فى المفاخحرة 
ومن يقد هذا. 

َال مالك وَأحْسَن ما مدت فى البدنة وَالبَقَرَةِ رَالقاة أن الرخل بجر غنة 
وَعَنْ أل بيه الْبَدنْةَ دي لقره والشاء رامد ف ا ااه 
وَيشْ ركهم فِيهَاء فأمًا أن يَكِ يَشترئ النفرٌ البَدَنة أو الْبََرَةَ أو الما يت ركُوث فِيهًا فى 
2 ين 
0 ل باقدرة فى السدل :انما 

قود عن أَهل ليح الرَاسر(©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الناس قد اختلفوا فى الاشتراك فى البدنة أو البقرة فى 
الضحايا والنسكء وأن أحسن ما سمع فى ذلك: أن يكون ملكها لواحد» بدنة كانت 
أو بقرة أو شاةء فيذبحها عنه وعن أهل بيته أضحية. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: وعندى أنه يصح ذلك بنيته» وإن لم يعلم أهل 
بيته بذلك؛ ولذلك يدل فيها من صَغار ولده من لا تصح نيته. وأما أن يتقدم ملك كل 
واحد منهم لحزء منها بقدر ما أدى من ثمنهاء فإن ذلك مكروه عنده. 

ووحه أن النسك لا يتبعض يبين ذلك أن بدله لا يجوز ذلك فيهء وهو مما يصح أن 
يتبعض» فبأن لا يجوز فى مبدله الذى لا يصح أن يتبعض أولى. 

- مَالِك» عَنِ ابن شِهَاب أنه قَال: ما نَحَرَ رَسُول اللو 8 عَنْهُ وَعَنْ أضْل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ا 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠١١4‏ 
قال السيوطى فى تنوير الحوالك :757/١‏ رواه حويرية عن مالك: عن الزهرى, قال: أخمبرنى 
من لا أتهم» عن عائشة أنها قالت.. فذكره على الشكء ورواه معمر ويونس والزبيرى» عن 
الزهرى عن عمرة: عن عائشة قال: : ما فيح رسول الله يق عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة 
ورواه ابن أخى الزهرى عن عمه؛ قال: خدثنى من لا أتهم عن عمرة عن عائشة... فذكره. 


دام 


5 مالك: لا أُذرى ينما قال أبن شهّاب. 

الشرح: قرله: «ما نر رسول الله وك عنه وعن أهل بيه إلا بدنة واحدة أو بقرة 
واحدة) يقتضى الاشتراك فى ذلك على ما ذكرناه وجحواز الاقتصار على واحدة 
للرجل وأهل بيته» ويحتمل أن يكون النبى َه فعل ذلك فى عام ما لعدم الضحايا أو 
الهداياء ويختمل أن يكون فعل ذلك مع كثرتها ليبين جواز ذلك. 

ع د 
الضحية عما فى 
يطن المرأة وذكر أيام الأضحى 

- مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ اللو بن عْمَرَ قال: : الأضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يوم 
الأضحى . 

- مَالِكَ أنه يَلَغْهُ عَنْ عَلِى بن أبى طَالِسٍِ مِثل ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: والأضحى يومان بعد يوم الأضحى» يريد أن يوم الأضحى أولا يوم 
الذيح :2 ثم اليومان بعدمء وأن اليو م الرابع ليس من أيام 5 وبهذا قال مالك وسفيان 
التورى وأبو حنيفة. 

وقال الشافعى: أيام الذبح أربعة يوم التحر» وثلاثة أيام التشريق بعده. وقد استدل 
القاضى أبو الحسن فى ذلك بقوله تعالى: «إليلكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: قال: والأيام المعلومات: يوم النحرء ويوماذ 
بعده والأيام المعدودات ثلاثة يعد يوم النحرء فيوم النحر معلوم غير معدود؛ واليومان 
بعده معلومان معدودان) والرابع معدود غير معلوم. 

وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الذبح» وفائدة وصفنا له يأنه معدود أنه 


3 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠٠١3‏ البيهقى فى السنن الكبرى 71/9/5. ومعرفة 
السئن والآثار 5 -١194111//١‏ 

- ذكره فى الروض التضير م/؟,م. كشف الغمة ؟/؟. للحلى /70/1؟. أبن كثير تفسيره 
١ه‏ *. المغنى 578/8. الجموع .*. ابن عبد البر فى الاستذكار 151/18 


١44‏ ا ع ا ل اس ل ل ل م 2 0 لوده 
من أيام الرمى» وقد قال الله تغالى: مإواذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى 


يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه4ك البقرة: .]7١1‏ 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أن النبى َه نهى عن أكل لحوم الأضتاحى 
بعد ثلاث ومعلوم أنه أباح الأكل منها فى أيام الذبح؛ فلو كان اليوم الرابع منها لكان 
قد حرم على من ذلح فى ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته. 

ودليلنا من جهة القياس أنه يوم مشروع النفر قبله» فلم يكن من أيام الذبح 


كالخامس. 
مسألة: إذا ثبت أن أيام الذبح ثلاثة» فإن أفضلها أولهاء وهو يوم النحرء قاله ابن 
المواز وغيره. 


ووجه ذلك قوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغضرة من ربكم» [آل عمران: ١18‏ 
ومعنى ذلك والله أعلم» المسارعة إلى الطاعة وأداء العبادة. 

مسألة: وليس الليل من زمن الذبح فى أضحية ولا هدى ولا عقيقة ومن فعل ذلك 
لم يجزه» رواه ابن حييب عن مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: تذبح الأضحية ليلا. 

قال الفاضى أبو اللحسن: وقد روى عن مالك: من فعل ذلك أجزام واستدل مالك 
فى ذلك بقوله: لإليلكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعاوي [الجج: 6 1]. 

قال القاضى أبو الحسن: أراد بذلك والله أعلم» التسمية على الذبيحة» وحص بذلك 
الأيام» فوجب أن يتعلق بها دون الليالى على ما نعتقده من القول بدليل النطاب. 

قال القاضى أبو الوليد, ر“مه الله: وعندئ أن التعلق بهذه الآية ليس من باب دليل 
المنطاب؛ وذلك أن الشرع ورد بالذبح فى زمن خصوص وطريق تعلق النحر والذبيح 
بالأوقات الشرع ولا طريق له غير ذلك» فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص لقوله 
تعالى: «إفى أيام معلومات4 [الحج: 78]؛ وبنحر النبى 5ك وذيمه أضحيته تهاراء 
علمنا جواز ذلك فى النهارء ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل؛ وقد طلبنا فى 
الشرع؛ فلم نحد دليلاء ولو كان لوجدناه مع البحث والطلب» فهذا من باب 
الاستدلال بعدم الدليل. 


فرع: ويستحب أن يوخر أضحيته فى اليوم النانى والثالث إلى أن تطلع الشمس 


كباب الضحايا 0121010100 
وتحل السبحة» وليس عليه أن يننظر قدر صلاة الإمام فى اليوم الأول؛ روأه اسن حبيب 
عن مالك. 

ووجه ذلك أن مافبل طلوع الشمس مختلف فيه أنه من الليل فيستحب الخروج مسن 
الخخلاف» وإذا طلعت الشمس أخر إلى تمكن طلوعهاء لكلا يكون الذبح عند طلوعها 
كالقصد لها بذلك. 


َه 


١‏ - مالك عَنْ نافع أن عبْدَ الله بن عُمَرٌ لم يَكُنْ يُضَمّى عَمَّا فى بَطْن 
ا 

الشرح: قوله: «لم يكن يضحى عما فى بطن المرأة» يريد أنه ليس له حكم الى 
حتى يستهل صارخا بعد الولادة» ألا ترى أنه لا يرث؛ ولا يحكم له بحكم الوصية؛ 
والأضحية من أحكام الحى» وقد روى محمد عن سالك: : لا يعجبنى أن يضحى الرحل 
عن أبويه الميتين. 

مسألة: قال ابن حبيب: وليس على من فيه بقية رق أضحية: ولا على سيدهيئ لا 
ول شرع انا أشي هي أ دعل فى أضسة ».أ مارم 
بذلك من ماله أ و أموالهم فحسن. 

وويحه ذلك أن الرق ينافى القربة والمالء لكنه لما كانت هذه القربة عائدة إلى مفعة 
المتقرب بهاء صحت من العبد بإذن السيد بخلاف الزكاة. 

مسألة: ومن ولد له فى أيام النحرء وقد ضحىء أو لم يضح فعليه أن يضحى عنه؛ 
قاله ابن ححبيب. 

ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائهاء وهو إلى غروب الشمس من 
ذلك الوقت. ثبت فى حقه حكم الأضحية. 


.880/5 عبد الرزاق فى المصئف‎ .٠١٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
الاعقلاف فى الضحية عن مافى بطن المرأة‎ :7١7- 705/١١ قال فى الاستذكار‎ )١( 
شذوذ. وجمهرر العلماء على ما زوى عن ابن عمر فى ذلك. وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا‎ 
معمر» عن أيوب؛ عن نافع» عن عن ابن عمر أنه كان لا يضحى عن حبل: وكان يضحى عن‎ 
ولده الصغارء والكبار» ويعق عن ولده كلهم.‎ 


كوو ا لط سوه او ل 1 هه ل.ل كتاب الضحايا 

0 م ال 0 ا 2 84 5 3 ع 

قال مَالِك: الضحية سنة؛ وَليْسَت بوَاحبَة ولا أجب لأحَّدٍ بِمّنْ قوئ على 
مها أ يتركهًا. 

الشرح: وهذه العبارة ب يستعملها أصحابنا فيمسا يأكد استحبابه وبلغ صفة ما من 
. تأكيله الاستحباب» وإن لم يجب فعله. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من تركها 
أي وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن الواز فى كتابه: هى مسنة موحبة. وقال ابن حبيب: هى من واحبات 
الستن» وئركها خخطيتة. 
أنها سنة مؤكدةٌ وهذا محتمل. من الأقوال غير قول ابسن الاسم وابسن حبيب اللذين 
يؤثمان ناركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب. والأول أشهر فى الللعب»؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: هى واجبة على من ملك نصابًا من أهل الإقامة دون 
المسافر والقيم الذى لا ملك النصاب» وذلك ماثنا درهم بعد المتزل والخخادم. 

رالدليل على ما نقوله ما أخرحه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة أن النبى ولك قال: 
(إذا رأيتم هلال ذى الخجةق وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعرة وأظفاره)9, 

فوحه الدليل منه أنه يك علق ذلك بإرادة المكلسفء ولو كان واجبّا لم يفتقر إلى 
إرادته. 

. ودليلنا من جهة القياس أن هذه ذييحة لا تجب على المسافر فلم تجب على امقيم 
كالعقيقة. وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: أن المسافر لا أضحية عليه؛ لأنه 
يس عليه صلاة عيدء والمشهور من مذهب مالك ما تقدم» والله أعلم. 

مسألة؛ إذا ثبت ذلك» فإن الأضحية على أهل الآفاق. وجميع الناس. قال ابن 
حبيب: صغيرهم و كبيرهم؛ وذكورهم وإناتهم. 

قال ابن المواز: الأحرار من أهل منى وغيرهاء والمقيم والمسافر فى ذلك سوا إلا 
الحاج خاصة فى ذلك عتى» فإنهم لا أضحية عليهم. 


(؟) أخرحه مسلم حديث رقم 191/9. الترمذى حديث رقم .١577‏ أبو داود حديث رقم 
, النسائى فى الصغرى حديث رقم 81ا6. اين مامه حديث رقم .806١‏ ألمد فى 
السند حديث رقم .15١١14‏ الدارمى حديث رقم 19144, 


كتاب الضحايا فتوم مهمو ف ييه ممم م متت روف مه مهما تيو وم وم مم تم متا وه مله لوول لاقو 

ووجه ذلك أنه قربة فى المال من غير الزكاة المفروضة فكانت عامة على من وحدها 
كزكاة الفطر. وأما الحاج .عنىء فليس عليهم أضاح. قال ابن حبيب: وذبيحة الحاج 
هدى» وليست بأضحية» وليس وجوبه كوجوب الضحايا. 
وهو التقليد والإشعار. والأصل فى ذلك أن النبى يق قد وأشعر ما ساقه فى حجه 
وعمرته وجعله هديّء ولم يضح بشىء منه. 

مسألة: ويلزم وصى اليتيم أن يضحى عن وإن كان ماله ثلاثين ديناراء بشاة بنتضصف 
دينار رواه أشهب عن مالك فى العتبية. 

ووحجه ذلك أن هذا من الحقوق التى تلزم من ماله لله تعالى» وه ذا المقدار من المال 
: يحتمل المواساة بهذا المقدار» والله أعلم. 

تنه تبه تنا 


كتاب العقيقة 
ماجاء فى العقيقة 


رع 


- مَالِكه عَنْ زَيْدِ بن سل عَنْ رَحُلٍ مِنْ بنى ضَمْرَ عَنْ أبيه أنه قال: 
سيل رَسُولُ اللو 48 عَن الْعَقِيقَقِ فقَالَ: لا جب لقوق وَكانهإِفْمَا كر 


الامسمء وَقَالَ: لله 21015 أن تقلط قن ارو َلبُفعَل». 
الشرح: قوله ؤ8: ولا أحب العقوق»» ظاهره كراهية الاسم لمافيه من مشابهة 
لفظ العقوق» وآ ثر أن يسمى نسكّاء كما قال يوم الحديبيقء حين ورد عليه سهيل بن 
عمر: «وسهل لكم من أمركم”") وكره حزن أن يسمى حزنا. 
قال مالك: إنه ليقع فى قلبى من شأن العقيقة أن اليهود والنصارى يعمدون ماء 
يجعلونهم فيه» ويقولون: قد أدخلناهم فى الدين يما يعملونه يصبيانهم» وإن من شأن 
المسلمين الذبح فى العقيقة. 


يمان - أخرجه أحمد فى باقى مسند الأنصار 8ه .”ع مه وأبو داود جه ١٠١‏ كتاب 
الأضاحى باب العقيقة عن أم كرز عن النبى برقم 84 ”"ء وعن سمرة عن النسى برقم 78.800 
وعن سلمان بن عامر برقم 854؟ مرفوعا. والنسائى كتاب العقيقة باب أعبرنا أحمد بن 
سليمان. والطحاوى عشكل الآثار 477/١‏ عن رحل من بنى ضمرة بلفظه. والبيهقى بالكبرى 
©8١17 6‏ بلفظه عن زيد بن أسلم عن رحل. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠١1/5‏ روى هذا الحديث ابن عيينة عن زيد .بن أسلمء عن رحل 
من بتى ضمرة» عن أبيه؛ أر عن عمه هكذا على الشك. والقول فى ذلك قول مالك؛ ولا أعلمه 
روى معنى هذا الحديث عن البى ف إلا من هذا الرحه؛ ومن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه؛ عن حدهء عن النبى يه واحتلف فيه على عمرو بن شعيب أيضنًا. 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى كتاب الشروط حديث رقم 74؟. 


كتاب العقيقة او أن وو و م1 11 مامه فق ا ل و 14 
وقد عق رسول الله َه عن الحسن”"©؛ فيقع فى قلبى فى الذبح عن الصبى أنها 
فصل: وقوله: «ومن ولد له ولد فاحب أن يدسلك عنه فليفعل»» يقتضى أن العقيقة 

غير واجبة؛ لأنة علق ذلك باختيار أبى المولود. 
قال مالك فى المبسوط: من لم يذبح ولم يطعم» قلا إثم عليه وبهذا قال جمهور 

الفقهاء. وقال القاضى أبو الحسن البصرى وداوى إنهما قالا: هى وأجية. ودليانا على 
مسألة: إذا ثبت أنها غير واجبة» فإنها مستحبة. وقال أبو حنيفة: ليست .كشروعة. 
والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم. وفيه أنه يور سماه نسكا. والدليل على ذلك 

أيضنًا حديث سمرة بن جحندب) وفيه: أنه يك قال: ومع الغلام عقيقته فهريقوا عته 

دماب5ى والأمر يقتضى الوحوب أو الندب» فإذا اجتمعنا أجمعنا أتها ليست بواحية. 
فصل: وقوله: «فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»» يقتضى أن ذلك فى مال الأب 

عن ابئه ولذلك قال: وفأاحب أن يدسك عن ولده فليفعل»», ولو كان للمولود مال 

لكان الأظهر عندى أن تكون العقيقة فى مال الأب عن ابنه لقوله وك: «فأحب أن 

يسك عن ابنهى. فأثبت ذلك فى جهة الآباء عن الابن. 
وقد قال مالك فى المبسوط: يعق عن اليتيم من ماله. وظاهره أننه لا يلزم أحدًا من 

الأقارب غير الأب» والله أعلم. 
مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن وقت ذبح العقيقة ضحىء ساعة تذبح الأضحية؛ رراه 

محمدء عن مالك. وقال ابن حبيب: لا تذبح العقيقة ليلا ولا بالسحر ولا بالعشى إلا من 

الضحى إلى الزوال. 
زاد مالك فى المبسوط: ومن ذبحها قبل الأوان الذى تذبح الضحية فيه لم أرها 

بحزية؛ وليذبح عقيقة أحعرى ضحى يتحرى ذلك. 


(؟) أخرجه الترمذى حديث رقم .18١9‏ وتمامه: وعق رسول الله عق عن الحسن بشاة» وقال: 
يا فاطمة الحلقى رأسه» وتصدقى بزنة شعره فضةء قال: فوزتته فكان وزنه درهمًا أو درهم. 
() أخرجه البخارى ححديث رقم 549/1. الترمذى حديث رقم 1015. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4 أبو داود حديث رقم 148175. ابن ماحسه حديث رقم .61١54‏ أحمد فى 
المسند حديث رقم 317/847 101/517 031/415 .١17479‏ الدارمى حديث رقم 19451. 


ووحه ذلك أنه نسك يستحب إخراجه من غير تقليد» فكانت سنة ذيحه ضحى 
كالأضحية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنها تذبح يوم سابع الصبى المولود» وذلك أن يعضى للمولود 
سبعة أيام وسبع ليال. روى سمرة بن جندب: أن رسول الله قط قال: وكل غلام 
رهن بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)". 

فإن لم يعق عنه يوم سابعه. فهل يعق عنه بعد ذلك أم لا؟ روى اين حبيب» عن ابن 
وهب» عن مالك: من ترك أن يعق عن ابنه فى يوم سابعه. فإنه يعق عنه فى السابع 
الثانى» فإن ترك ففى الثالث» فإن حاوز ذلك فات وقت العقيقة. 

وروى ابن حبيب» عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع. قال الشيخ أبو بكر: 
والقول الثانى أقيس. 

وجه رواية ابن وهب أن هذا نسكء فلم يكن وقت ذبمه أقنل من ثلاثة أيام 
كالاأضحية. ووجه الرواية الثانية أنه لما كان اليوم الثامن أقرب إلى السابع ثما بعدى ثم 
مع ذلك لا يذبح فيه» فبأن لا يذبح فيما بعده أولى. 

مسألة: ولا يجوز تقديم العقيقة قبل السابع. قال مالك فى المبسوط: إن مات الصبى 
قبل السابع» فليس عليهم أن يذبحوا عنه؛ فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو 
الوقت المذكور من اليوم السابع» فإن أدرك الصبى ذلك الوقت ثبت حكمهاء وإن مات 
قبل ذلك بطل حكمهه والله أعلم وأحكم. 


48 - مَالِكء عَنْ حفر إن مُحَمَّد عَنْ أبيه أنه قَالَ: ورت فَاطِمَةٌ ب 


7 
95 
و 
ىا مة امه لمر 


00 0 كر لل مس 7 4 00 6 و يمن 22 
رسول لله وه شَعْرٌ حَسَنِ وحسين وَزَيدب م كلثم لتصادفيت بريد ذلك فِضة. 


0 
ل اع 2 > 86يم مشاه 


- : م هام مياه 0 05-4 3 اس اهو 


(4) أخترجه الترمذى حديث رقم ؟؟6٠١,‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .477١‏ أبو داود 
حديث رقم 254177 1818. ابن ماحه حديث رقم 6158. أحمد فى المسند حديث رقم 
81 :الا 9713 191/435. الدارمى حديث رقم 1538. 

3 - أخرجه الترمذى فى الأضاحى . البيهقى فى معرفة الستن والآثار 4 547/9 151. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١ 4٠‏ 

65 - أخرجه الترمذى فى الأضاحى 4 .١‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .٠١41١‏ 
وقال فى الاستذكار 6 هذا الحديث قد روى عن ربيعة» عن أنس» وهو خطاء - 


ع 5 اك ل ل 8 9 نض اي 7 8 
أنه قال: وَزنت فاطِمة بنت رَسول الله #لك شَعَرَ حَسّنِ وَحَسَيْنِ فَتصَدّقت بزتقِه 


5 
0 


الشرح: فعل فاطمة؛ رضى الله عنهاء هذا حسن من فعله. وليس ذلك بلازمء قاله 
اك اي وقال الشيخ أبو القاسم: فى تفريعه: ليس على الناس التصديق بوزن 

شعن الولوه دعا أو ورقا ومن قمله قلق بان نه 

وقال مالك فى العتبية: ما ذلك من عمل الناس» وما أرى ذلك عليهم. ومعتاه والله 
أعلمء أنه ليس بلازم» ولا بأمر مشروع؛ ومن فعل ذلك ابتداء من غير أن يرى ذلك 


وقال الشيخ.أبو إسحاق: هو معنى قول النبى قل «وأميطوا عنه الأذى,(© 
52007 
العمل فى العقيقة 
كك البرك 1 ادر : عُمَرَلَمْ يُكُنْ ياه أحَدُ مِن أَمْلِهِ 


مم م مه 


عقِيقَة نه إلا أعْطَاة ناما كان يعْق عَنْ ولو بِشَاةٌ ِ شَاقٍ عَنِ الذّكُور والإناث. 


الشرح: قوله: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة عقيقة إلا أعطاه 
إياهاء”''؛ كان ذلك من فعل عبد الله بن عمر؛ لأن العقيقة مشروعة» وهى من عمل 


حوالصواب عن ربيعة ما فى الموطأ. 
)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 
"؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١41‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار :7//5/١٠‏ عمل قوم خبر ابن عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن 
الكبير؛ والصغير. وليس فى الحديث عنه ما يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أمن يكرن السائل له من 
أهلهء سأله العقيقة عن ولدهء وعن نفسه. وروى هذا الحديث عبيد الله» وأيوب» عن نافع؛: عن 
ابن عمرء أنه كان لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. قال: وكان يقول: عن الغلام 
شاةء وعن كارية شاة. قال أبو عمر: أحاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه. بالحديث 
الذى يرويه عبد الله بن محررء عن قتادة» عن أنس قال: عق النبى ؤي عن نفسه بعدما بعث 
بالنبوة. وعبد الله بن محرر ليس حديئه بحجة. وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتى به. وروى عنه 
معمر, قال: من لم يعق عنه أحزأته ضحيته. قال أبو عمر: فى قول رسول الله #: «من ولد- 


البر» وكان لا يسأله أحد من أهله المعونة على البر إلا أعانه عليه وأجابه إليه. 

فصل: وقوله: «وكاث يعق عن ولده بشاة عمن الذشكور والإناث). هذا مذهب 
مالك. وقال أبو حنيفة: يعق عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاأة. قال ابن حبيب: 
روى عن عائشة شاتان عن الغلام» وشاة عن الجارية» وذلك حسن لمن أحدثه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» حديث ابن عباس المتقدم. أن رسول الله 
به عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء ولا يفعل وك إلا الأفضل؛ ولما واظب على 
هذا ثيت أن ذلك هو الأفضلء وعند المجالف أن الشاة الواحدة ليست ,مجزية عن 
الغلام. 

ودليلنا على ما نقوله أن هذا ذبح متقرب بهء فاستوى فيه الذكر والأنثى كالأضحية 
رالهدى. 

الل - ملك عن ربة بن أبى عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ مُسْشد بن إراهسم ن 
الْسَارث التيوى أنه قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يَسْتَحِبُ اْعَقِيقَةَ ولو بعُصفور. 

الشرح: قوله: ويستحب العقيقة, ولو بعصفوريء قال ابن حبيب: ليس يريد أن 
يخرى العصفورء وإنها أراد بذلك تُحقيق استحباب العقيقة» وأن لاتترك» وإن لم تعظم 
فيها النفقة. وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشىء من الطيرء ولا الوحش 

ووجهه أن العقيقة نسك يتقرب بهء فلم يجز من غبير بهيمة الأنعام كالأضحية 
والهدى. 

مسأله: ولا يعق إلا بالضأن والمعز والإبل والبقرء قاله مالك. قال ابن حبيب: والضأن 
أفضلها. قال مالك فى المبسوط: ثم المعز أحب إلى من الإبل والبقر. وقال الشيخ أبو 


>له ولدء فأحب أن ينسك عنهى, وقوله #ك: «مع الغلام عقيقة» والغلام مرتهن بعقيقته, 
وروى: «اللولد مرتهن بعقيقته». وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلامء لا عن الكبير. 
85 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١44‏ : 

“قال ابن عبد البر فى الاستذكار :81/١0‏ هكذا رواه عبيد الله ين يحيبى عن أبيه يحيبى بن 
يحبى. ورراه ابن وضاحء عن يحبى. فقال فيه: سمعت أبى يقول: تستحب العقيقة» ولو بعصفور. 
وكذلك رواه أكثر الرراة» عن مالك فى الموطاً. ورواه مطرف بن القاسمء وعلى بن زيادء 
وغيرهمء فقالوا فيه: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تستحب العقيقة» ولو بعضفورء ولم يقولوا: 
عن أبيه. وليس فى هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة. 


كاب العقيقة 
إسحاق: لا يعق بشىء من الإبل ولا البقرء وإنها العقيقة بالضأن والماعز» وهو فى العتبية 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن هذا نسكء فكان للإبل والبقر فيه مدحل كالأضحية والهدى. 
ووجه الرواية الثانية أن النبى يه عق عن الحسن والحسين بشاة شاق وأفعاله يه على 
الوجوبء إما فى وجوب الفعل» وإما فى ثعليقه يجنس العين. 

مسألة: والمسن الذى يجزى فى العقيقة من كل جنس من أجناس الأنعام» هو المسن 
الذى يجرى فى الضحاياء رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. قال ابن حبيب: وهذا فى 
شاة النسكء» وأما ما يكثر به الطعام» فلا يراعى فيه جنس ولا سن ولا غير ذلك. 

قال مالك فى المبسوط: ذيحت عن ولدى عقيقة» فليحت من الليل ما أريد أن أدعو 
إليه إخوانى وغيرهم؛ فلما كان ضحىء» ذيعمت شاة العقيقة»: فأهديت منها للجيران: 
وأكل متها أهل البيت. ‏ - : ْ 0 

7 - مَللِك أله لَه أله عق عَنْ حَسّنٍ وَحْسنٍ ان على بن أبى طَلِسو. 

الشرح: قوله: «عق عن الحسن والحسين», يقتضى أنه سنة؛ لأنه إن كان من فعل 
النبى قي فهو السنة التى يلزم المصير إليهاء وإن كان من فعل غيره» فمثل هذا لا يخفى 
عليه #ُدَِ من حال الحسن والحسينء فإذا أقر عليه ثبت جوازه. 


7 5 
رف مي قاس 


3 مه 5 0 مع م عم له “ايك انز قا م وم 
8 - مَالِكء عَنْ هشام بن غروة أن أباه غروة بن الزبير كان يعق عَنْ ييه 
مو 2 
الذكور والإناث» بِشمَاقٍ شَاةٍ. 


4517 - أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 451. أحمد فى السئد حديث رقم 2571455 
58,. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 48 .١١‏ 

4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم.85١٠١.‏ 
قال فى الاستذكار ©١/4/ا":‏ الحجة لمالك» ومن قال بقوله بقوله فى ذلك حديت أيوب» عن" -- 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يي عتى عن الحسن؛ والحسين كبشًا كبضًا. ذكره أبو 
داودء عن أبى معمر» عن عبد الوارث؛» عن أيوب. وروى حعفر بن محمد عن أبيه أن فاطسة 
ذبحت عن حسن وحسين كبضًا كبشًا. وهو قول ابن عمرء وعروة بن الزبيرء وأبى جعفر محمد 
ابن على. وقال الشافعى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وداود» والطبرى» عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة. وهو قول عائشة. وروى ذلك عن ابن عباس أيضًا. والحجة لهم حديث عطاء ابن 
أبى رباح» عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبى خحيثم الفهرية مولاته أنها أخبرته عن أم كرز الكعبية 
سمعتها تقول: سمعت رسول الله عق يفول فى العقيقة: وعن الغلام شاتان, مكافئتان» وعن 
الجارية شاةع. 


الشرح: قوله: ركان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاةى يقد يقتضصى المساواة بين 
الذكور والإناث فى ذلك» ويقتضى الاشتراك فيهاء ولا يضحى عن ابنين بشاة واحدة) 
ولا بشاتين يشترك بينهما فى كل واخدة. وقد رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه نسكء فلا يجوز الاشتراك فيه كالهدى .والأضحية» وإذا ولدت المرأة 
توأمين» فقد روى ابن حبيب» عن مالك: كل واحد منهما بشاة. 

قَالَ مَالِك: الأمْر عِنْدَنا فى الْعَقِيقَة أن مَنْ عَقَ» فإنمَا يَعْقّ عَنْ ولد يشَاوٍ شَاةٍ 
و 5 0 0 ره مر همه 5 0 
الذكور والإقاشع وَليْسَت الْعَقِيقَة بَاحبَة» وَلَكِنهًا يُسْتَحَب الْعَمَلْ بهاء رَهِى مِنّْ 
5 2 ل ل ىا 7 2 0000 مر رهم 7 
الأمْر الى لم يَرَلْ عَلَيِهِ الناس عِندنا فمَن عى عن وَلدِهِء فإنما هِى بمنزلة النسك 
وَالضَسَاا لا يَجُورُ فيه عورا ولا عَجْفَاءُ ولا مَكْسُورَة القرن ولا مريضّة ولا يناع 
مه م 9007 ا 39 اه بدا واه 00 262 2 
مِنْ لَحْيِهًا شَئءٌ ولا حلْدُهًا و تكسر عِظامَهَا ويأكل أَمْلهًا مِنْ لَحْمِهًا وَيُتصّدَقون 
2 م #6 نه هق مه :ا ماس 
منهًا ولا يمس الصبى بشىء مِنْ ذَمِهَا. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أراد أن يعق عن ولددء فإتها يعق عنهم بشاة شاة؛ 
لأنه سنة العقيقة» وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وفمن عق عن ولده. فإنما هى بمنزلة السك من الضحايا لا تجزى فيها 
عوراء و العجفاء,. يريد أن حكمها فى سلامتها من العيوب حكم الضحايا. 

ووجه ذلك أنه نسك متقرب به فشرعت فيه السلامة فيه من العيوب كالضحايا. 

فرع: ومن وجدها بعد أن ذبحها معيبة عيبا يمنع إجزاءها؟. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يلزم لها ما لم يفت وقتهاء وإذ فات وقتهاء فلا 
شىء عليه ويكزه؛ وحكم لحمها حكم الحم أضحية ذبحها ثم وجد بها ما يمنع إجزاءها. 

فصل: وقوله: دولا يباع شىء من ححمها ولا جلدهاء. لأنه بعد الذبح لا يبقى فيها 
من معنى الملك أكثر من الانتفاع بها والتصدق؛ فأما أن يجوز له بعد أن نمسك أن يبيع 
شيئا منهاء فلا. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو :القاسم فى تفريعه. 

فصل: وقوله: «ووتكسر عظامهاء قال ابن حبيب: إنما قاله مالك؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام؛ وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى 
مفصلء» فأتى الإسلام بالرحصة فى ذلكء إن أحب أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم. 


كتاب العقيقة لاا ا ام 2 2 0 0 
وفى اللدملة إن كسر عظامها ليس بلازم. وإنها لا يجوز تحرى الامتناع منهء والعقيقة 
فى ذلك كسائر الذبائح؛ ورا كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية. 


فصل: وقوله: «وياكل أهلها من لحمها ويتصدقون منهاء؛ أما أكل الناسك بها من 
لحمهاء فلأنها ذبيحة مشروعة كمشترك الأضحية» وكذلك وجه التصدق منها. وقد 
قال الشيخ أبو القاسم: لا بأس بالأكل منهاء والإاطعام من غير حد. 

فصل: وصفة الإطعام منهاء فى العتبية: ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامهاء 
ولكن يأكل أهل البيت والميران. وقال ابن إلموازء عن ابن القاسم: يغرف منه للجيران. 
قال مالك: فأما أن يدعوا إليه الرحال؛ فإنى أكره الفخر. 

وقد قال مالك فى المبسوط: عقت عن ولدى وذيحت ما أريد أن أدعو إليه إخوانى 
وغيرهم) وهيأت طعامهم؛ ثم ذيحت ضحى شاة العقيقة» فأهديت منها للجيران» وأكل 
منها أهل البيت» وكسروا ما بقى من عظامهاء فطبختء فدعونا إليها الجيران» فأكلوا 
وأكلنا. 

قال مالك: فمن وحد سعة؛ فأحب له أن يفعل هذاء ومن لم يجد, فليذبح عقيقة» .ثم 
ليأكل وليطعم منهاء وهذا مخالف لما علل ابن القاسم للمنع من ذلك بالفخر. 

وما قاله يقتضى أن سنة العقيقة أن يطعم منه الناس فى مواضعهم؛ لأنها نسك 
كالأضحية والهدى؛ فإن فضل منها شىء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو 
صديق» فلا بأس بذلك كالأضحية. 

وأما طعام الصنيع» وهو الإعذار» فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سنة العقيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فليجرها على سنتها. 
قال مالك: ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أر بذلك بأسّاء وأحب إِلْ أن يعمل فيها. 
بسنة الأضحية والهدىء قال الله تعالى: «إفكلوا منها وأطعموا» [الحج: 8 ؟], الآية. 

فصل: وقوله: «ولا يمس الصبى بشىء من دمهاء» معنى ذلك أنهم كانوا فى المتاهلية 
عضيو يطبم يوم المقيقة» تإدا تعفر الصتي وضعوها على رأسه» فورد الشرع أن 
يجعلوا مكان الدم خخلوقاء فيستحب أن يخلق بالخلوق رأس الصبى بدلا من الدم الذى 


كان فى المماهلية. 
وقال القاضى أبو محمد: لا بأس بالخلوق بدلاً من الدم» الذى كانت تفعله الجاهلية 
وذلك مباح. والله أعلم وأحكم. 


تنا تنا 


كناب الذبائج 
لي مداو 0 

َقِيلٌ لَهُ: ل لل ل لوا وى هل سك سَمُوَا 
الله عليًْا أَمْ لا؟ فَقَالَ رَ مرك الله فقا سوا الله خلنها نو كلراو: 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ فى أَوّل الإمسلام. 

الشرح: قوله: ريا رسول الله, إن ناسًا يأتوننا بلحمان, ولا ندرى هل سموا الله 
عليها أم لا؟», وإقرار رسول الله قُقّهِ لهم على هذا السؤال» ويجاوبته إياهم ما جاوبهم 
به دليل على اعتبار التسمية فى الذبح ولو لم يكن للتسمية فى ذلك حكم. لقال 
0 0 اددمة ل يي 

وقد اختلف أهل العلم فى تأثير التسمية فى الذبيحة؛ عروى ابن القاسمء عن مالك 
فى المدونة: فمن تعمد ترك التسمية على الذبيحة لم تؤوكل ذبيحته؛ فإن تركها ناسيًا 
أكلت» وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد» وبه قال أبو حديفة. 

رقال أشهب: تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخفا. وقال أبو بكر بن الهم والقاضى 
أبو الحسن: إن تركها عامداء كره أكل تلك الذبيحة ولا تحرم. وقال الشافعى: مسن 
تركها عامذدًا أو تاسيًا لم تؤكل. 
- أخرجه البخارى فى الييوع ١415‏ الذبائح والصيد 85 .5غ الترحيد 6 . والنسائى» 

فى الضحايا /470. وأبو داود فى الضحايا 81 ؟. وابن ماحه فى الذبائح .١5‏ والدارسى 

فى الأضاحى .١184514‏ 


وقال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 : لم يختلف عن مالك فيما علمت فى إرسال هذا الحديث» 
وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. 


ودليلنا على وجوب التسمية» وأنها شرط فى صحة الذبيحة مع الذكر؛ قوله تعالى: 
«إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: ١١‏ ودليلنا من جهة القياس أنه 
معنى ورد الشرع بأنه فسق» فوجب أن يكون حرامًا. أصل ذلك سائر الفسوق مسن 
قذف المحصنات والزنى وشرب الثمر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذى يستعمل من التسمية. قال ابن المواز: يقول: بسم الله 
والله أكبر. 

قال ابن حبيب: ولو قال: بسم الله فقط» أو الله أكبر ققطهء أو لا إله إلا الله أو 
سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله» من غير تسمية أجر زأه . وكذلك كل تسمية 
لله تعالى» ولكن ماءضى عليه الئاس أفضل. 

ووجه ذلك أن هذا ذكر الله تعالى. قال مالك فى العتبية: وإن زاد ذابح أضحيته 
ربنا تقبل منا إنك أنث» السميع العليم» وكره أن يقال: اللهم منك وإليك» وعابه وشدد 
الكراهية فيه وقال: لا يقال ذلك إذا أعتق. 

فصل: وقوله 1 «وسهموا الله تعالى ئلم كلراي يحتمل أن يريدبه الأمر 
,الدمية عند الأآخل؛ لأن ذلك ما بقى عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذيح 
تولاه غيرهم من غير علمهمء فلا تكليف عليهم فيه؛ وإنما يحمل على الصحة حتى يتبين 
حلافها. 

ويحتمل أن يريد به أن سموا الله أنتم الآنء فتستبيحون به أكل ما لم تعرفواء أذكر 
اسمى عليه أم لا: إذا كان الذابح من تصح ذبيحته إن سمى الله عز وجل. 

فصل: وقول مالك: «وذلك فى أول الإسلام»» لما روى فى حديث عائشة فى هذا 
الحديث: أن الذابحين كانوا حديثى عهد بالإسلام ما يصح أن لا يعلموا مشل هذاء ولم 
يلغ يعد إليهم شرع النبى يله أو ممن يكثر منهم النسيان اثل هذا أو الغفلة عده لما لم 
تحر لهم به عادة. وأما الآن» فقد جرت به الغادة حتى لا يكاد ذابح يترك ذلكء ولا 
تحد أحد إلا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذبح. 


ّ 


ات رد أن يَدَبحَهًا قال له لل قال 


١١17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 4٠ 


الغلاُ: قد سَمَيْتْ» قَقَالَ لَهُ: سَمْ الله وَيْحَكَء قال لَهُ: فَدْ سَمَيْت الله. فقَال لَه 
عَيْدُ الله بن عياش : وَللّهِ لا أَطْعَمُها أَبَدَاء 

الشرح: قوله للغلام: وسم اللهى» إذا كان لما حاف أن يغفل عنه من ذلك وينساف 
الغلام التسميق واقتصر على إنخباره بذلك» وفات مو ضع التسمية باكمال الذبح» أقسم 
أن لا يأكل الذبيحة. 

وفى المدونة» قال مالك فى تفسير هذا الحديت: لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر 
الذابح أنه قد سمى. وروى ابن حبيب» عن مطرف», عن مالك مثله» وعلى هذا يكون 
فعل ابن عياش على وجه التناهى فى الورعء والأخذ فى نخاصة نفسه بالأحوط. 

ولعله قد أباح لغيره أكلهاء أو التصدق بها أو أعطاها محتاجا إليها. وأما أن يحرم 
أكلهاء قلا يجوز ذلك؛ ولا يجوز إطراحها؛ لأن فى ذلك إضاعة للمال وإفساد للطعام. 

وقد روى ابن حبيب فى كتابه. قال مالك: وحسبت أنه أتهم الغلام حين لم يسمعه 
التسمية. قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن عياش» فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وَإِنما الرخصة فيما لا تهمة فيه مئسل حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» أنه سأل رسول الله فته فقيل إن ناسًا يأتوتنا بلحمان» لا ندرى هل سموا الله 
عليها أم لا. 

وهذا الذى روى عن مالك, خلاف لما ذكره أولاً؛ لأن من انهم غيره بتعمد ترك 
التسمية» وكان عنده من يرضى بذلك ويقصده مع الإذكار له به فإن الأحوط إطراح 
ذبيحته» والامتناع من أكلهاء ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته. والله أعلم. 

0 0 


ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة 


١‏ - مَالِك» عَن رَيْدٍ بن ألم عَنْ عَطَاء بْن بسار أن رَحُلا مِنَ الأنصّار يرأ 
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- أرجه النسائى 5/0 ؟؟ عن رافع بن حديج. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
#ا ال 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5 هكذا.رواه جماعة الموطاً برسلا ومعناه متصل من وجوه 
ثابتة عن النبى يي ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم» إلا.حرير بن حازم عن أيوب» عنع- 


يَِى حَارنَةَ كان يَرعَى لِفْسَة0" لَه بُح فََصَابَهًاالْمَرْتُ فَذَكَامًا بشيظاظ”" فَسهلَ 
رَسُولُ اللو 8 عَنْ ذَلِك فَقَال: «َِسَ بها بأ كلهاو 0 

الشرح: قوله: «فأصاب الموت4 يريد أنه أصابه من المرض ما تيقن أن الموت متصل 
به فذكاها بشغلاظ, وهى فلقة عود, ولعله أن يكون محددًا على صفة سنان الرمح أو 
السكين الذى يكن الطعن كثله. فيفرى بحدته. 

وفى الذكاة أربعة أيواب» أحدها: فى صفة المذكىء والثانى: فى صفة ما يذكى به 
والئالث: فى صفة الذكاة» والرابع: فى بيان محل الذكاة. فأما الباب الأول فى صفة 
المذكىء فسيرد يعد هذا مستوعبًا فى حديث ابن عياشء إن شاء الله. 

د ف 
الباب الثانى فى صفة ما يذكى به 

أما ما يذكى به فإنه كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإتهار الدم بالطعن فى لبة ما 
ينحرء والفرى فى أوداج ما يذبح ما لا يختص بطائفة من الكفار فى قثل الحيوان به 
لأكل. 

قال ابن المواز» عن مالك: وقد أحاز رسوال الله #ُيَهه الذكاة بالحجارة والشغطاظ. 
وقال: يريد المروة» وشقة العصا والقصبء وكل ما أنهر الدم» فكل إلا السن والظطفر. 
قال محمد: وهو من مذهب مالك. 

وقال ابن حبيب: مما يذكى به الضرارء جمع ضررء وهى فلقة الحجرء والليطة وهى 
فلقة القصيء .والشطير فلقة العصا. 


حزيد بن أسلي عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى» ذكره البزار قال: حدثنا مخمد بن 
معمرء قال: نحدثنا حبان بن هلال قال: سحدثنا حرير بن حازم..عن أيوب.. وذكره أبو العباس 
محمد بن إسحاق السراج فى تاريخ قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش» قال: حدثنا حبان 
ابن هلال» قال: حدثنا حرير بن حازم قال: حدثنا أيوب» عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن 
أسلم» فحدثنى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى, قال: كانت لرحل من الأنصار ناقة 
ترعى فى قبل أحدء فنحرها بوتد؛ فقلت لزيد: وتد من حديد أو خحشب؟ قال: لا بل من 
تحشب» وأتى النبى َي فسأله» فأمره بأكلها. 

)١(‏ لقحة: بكسر اللام وفتحها الناقة ذات اللبن. 

(؟) بشظاظ»؛ بكسر الشين المعجمة وإعصام الظاءين: العود المحدد الطرف وفسر فى بعض طرق 
الحديث بالوتد. 


رروى ابن وهبء عن مالك فى المبسوط: أن كل شىء يصنع من فخخار أو عظم أو 
قرن أو شىء يفرى» فإنه جائز. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يذبح بفلقة العظم ذكيّاء كان أو غير ذكىء إذا بضع 
اللحم وأنهر الدم» فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز» وبين ما أوردناه بعد هذا فى 
الذكاة بالعظم والظفر. 

وقد اختلف أصحابنا العراقيون فى ذلك؛ فقال القاضى أبو الحسن فى كتابه الظاهر 
من مذهب مالك: إنه لاي يستبيح الذكاة بالسن والظفر» ورأيت لبعض شيوخنا مسن 
أصحابه أنه مكروه ومياح بالعظلم. 

قال: وعتدى أن السن إذا كان عريضًا محمدذاء والظفر كذلك حتى يمكن قطع 
الحلقوم به فى مرة واحدة؛ فإنه تصح الذكاة به وكذلك سائر العظلام متصلة أو 
متنفصلة سواء كانت مما يؤكل للحمه أو ثما لا يؤكل -لدمه. 

وقال الشافعى: لا تجوز الذكاة بذلك مثل الرواية الأولى عن مالك. وقال أبو.حنيفة: 
إن كانا متصلين لم تصح الذكاة بهماء وإن كانا منفصلين صحت الذككاة بهما. والرواية 
التى نسيها القاضى أبو الحسن إلى أبى حنيفة هى لابن حبيب فى واضحتهء قال: وإذا 
كان السن والظطفر منزوعين وعظما حتى يمكن الذبح بهماء فلا بأس بذلك. 

فوحه رواية النع ما روى عن النبى #َ أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلء ليس السن والظفرء وسأخبرك عنه, أما السن فعظم؛ وأما الفزقر فمدى 
الببشة) 20 

ودليلدا من جهة القياس أن الشرع فد ورد باعتبار صفة الذابح؛ واعتبار صفة الآلة» 
ثم ثبت وتقرر أن ما نهى عنه من صفة الذابح منع صحة الذببح» فكذلك ما نهى عنه من 
صفة الآلة وتحريره أن هذا معنى ورد الشرع باعتبار صفته فى الذبح» فلم يجز استعمال 
ما نهى عنه من ذلك. أصله الذابح. 

ووحه رواية الإباحة؛ قوله تعالى: «إوما أكل السبع إلا ما ذكيتم» [المائدة: ]» 
والذكاة فرى الأوداج؛ وقد وجد من هذا الذى ذبح بالسن والظافيء فوجب أن تؤكل 


و بيحية, 


(9) أخرحه البخارى حديث رقسم 484 019:17 0901/8 064/8 604ه, مسلم حديث 
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كتتاب الذبائح 000 ا 

ومن جهة القياس أن هذا معنى يفرى الأوداج؛ فجاز الذبح به كالحديد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال القاضى أبو الحسن: تجوز الذكاة بالسن والظفر 
المتصلين» وأجاب عن الحديث يحوابين» أخدهما: أنه يحمله على الكراهية. والثانى: أنه 
يحمله على الظلفر والسن الصغيرين الذين لا يصح قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا فى المسألة ثلاثة أقوالء أحدها: أنه لا تحوز الذكاة بسن ولا ظفرء متصل 
ولا منفصل» وهى الرواية التى حكاها القاضى أبو الحسن؛ عن مالك» وهو الظاهر من 
رواية ابن المواز. 

والرواية الثانية: أنه لا تجوز الذكاة بهماء منفصلين ومتصلين» وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهبء عن مالك فى المبسوط؛ وهو اخختيار القاضى أبى الحسن. والرواية الثالنة: 
تحوز الذكاة بهما منفصلين» ولا“ تجوز الذكاة بهما متصلين» وهذا الذى قاله ابن حبيب. 

قال القاضى أبو الوليد: والرواية الأولى أصحها عندى, والله أعلم. 

مسألة: ورأيت القاضى أبا الحسن قد شرط فى صفة ما يذكى به أن يفرى الأوداج 
والحلقوم فى دفعة واحدة» قال: وما كان من ذلك لا يفرى الخلقوم والودج إلا فى 
دفعات» فلا تجوز الذكاة بهء قال: ولو وحد هذا من السكين لمتعنا منه. 

ورأيت ابن حبيب قد قال فى المنجل المضرس: لا خير فى الذكاة به؛ لأنه ولا إخاله 
يقطع كما تقطع الشفرة» إذا رعدت به اليد للاجهاز. 

وقال ابن حبيب: قوله: رولا مرددعء يعنى أن يرفع يده ثم يردهاء ولكن يجهز أول 
ما يضع يذه ولعل القاضى أبا الحسن قد أراد هذاء فأما ترديد اليد من غير رفع؛ فلابد 
للذابح منه فى الأغلب. 

ا# 
الباب الثالث فى صفة الذكاة 

قال محمد فى كتابه: السنة أذ الشاة برفق» وتضجع على شقها الأيسرء ورأسها 
مشرق» وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحى الأسفل بالصوفء قتمده حتى 
تتبين البشرة» وموضع السكين فى المذبح» حيث تكون المموزة» ثم تسمى الله تعالى؛ 
وتمد السكين مدا بجهرًا من غير تردد» ثم ترفع ولا تنبخع؛ ولا تردد وقد حددت 
شفرتك قبل ذلك» ولا تضرب بها الأرض؛ ولا تجعل رجلك على عنقهاء ولا تجرها 
برجلها. 


ووحه ذلك أن الرفق بها مشروع مأمور به لما روى لباقي أرق 1 البى وكا 
قال: «وإذا ذيحتمء فأحسنوا الذيح: وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح ذييحتهع ". 
ابن حبيب: إن ترك ذلك عامدًا لم تؤكل. 

ووجه الرواية الأولى أنه ترك صفة مندويًا إليها من صفة الذبح» وذلك يقتضى فساد 
الذييحة كما لو ذيحها بيسراه. ووحه الرواية الثانية أنه قد ترك ما سن فى الذكاة من 
القربة عامداء فأشبه درك تعمد التسمية؛ وظاهر قوله فى المدونة: وبئس ما صنعء 
يقتضى العمدء والله أعلم. 

مسألة: ومن رفع يده قبل أن يجهز على ذيبحته؛ ثم رحع فأجهزء قال ابن حبيب: 
إن رجع فى فور الذبح قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة؛ فذلك جائز» وإن رحع بعد أن 
تباعد لم تؤكل. قال سحنون: لا تؤكل» وإن رجع مكانه. 

وتأول بعض أصحابنا عن سحنون أن رفع يده كالمختبر أو ليرجع» فيتم الذكاة؛ ثم 
رجع فى فوره فأتمهاء فإنها تؤكلء وإن كان رفع يده على أنه قد أتم الذكاة. ثم رجع» 
فأئمها لم تؤكل. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فقلت للشيتخ أبى الحسن: يجب أن يكون الأمر 
بالعكس» فإذا رفع يده ليختير لم تؤكلء وإذا رفع يده على أنه أتم الذكاة أكلتء 

د 4د 
الباب الرابع فى ددان محل الذكاة 

الحيوان على ثلاثة أضرب؛ ضرب يختص بالنحرء وضرب يختص. بالذبح» وضرب 
يجوز فيه الأمران. فأما ما يختص بالنحرء فالإبل خاصة على أنواعها يختها وعرابها 
وبحبهاء ومحل النحر اللبة؛ ولم أر لأحد من أصحابنا ذكر مراعاة معنى فى النحر أكثر 
ثما ذكرناه. 
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فأما ما يختص بالذبح, فهو جميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر. وأما ما يجوز فيه 
الأمران» فهو البقر على أنواعها من الجواميس» وحكم الخيل حكم البقر فى الذكاة لمن 
استباح أكلها. 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرحه الكبير: وقد قيل إن عنق البقرة لما كان فوق عنق 
الشاة» ودون عنق البعير» حاز فيها الأمران جميعًاء الذيح والنحرء لقرب خمروج الدم 
من جوفها بالذبح» والنحر فيه أحفء ولم يجز الذبح فى البعير لبعد خروج الدم من 
جوفها بالذبح. 

زاد القاضى أبو محمد: فيكون فى ذلك تعذيبه وزيادة فى ألهء والدحر فيه أخحف. 
قال الشيخ أبو بكر فى الفيل: إذا نحر لا بأس بالانتفاع بعظمه وجلدهء فخصه بالنحر 
مع قصر عنقه. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه لا عنق له ولا عكن لغلظ موضع 
حلقه واتصاله يحسمه أن يذبح؛ وكان له منحرء فكانت ذكاته فيه. 

وقال الشيخ أبو بكر: وكذلك لم يجر النحر فى الشاة لعندم تمكن النحر فيها إذ لا 
لبتة لها. زاد القاضى أبو تحمد: ولقرب موضع الننحر من خاصرتهاء فلا يمكن من نحرها 
إلاما يصل إلى جوفهاء فيكون كالطعن فى جوفها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذبح عند مالك أفضل فى البقر. وروى إسماعيل بن أبى 
أويس» عن مالك: من نحر البقر» فبئس ما صنع؛ لأن الله تعالى قال: «إإن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة» [البقرة: /ااكعء فأمر بالذيح. 

ووجه ذلك أنه أمر بالذيح» ولابد أن يكون على الوجوب أو الندب» وأقل أحواله 
الندب» وهذا إنما يصح التعلق به على قول من يفول: إن شريعة من قبلنا شريعة لناء إلا 
أن يتبين النسخ فى القضية نفسهاء وعلى كل حال» فقد قال مالك: إن نمحرت تؤكل؛ 
لما قدمناه من أن الأمرين يتهم فيها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الذبح فى الحلق» وهو ما دون الجوزة تكون الجوزة إلى 
الرأسء قاله ابن المواز وابن حبيب» وقال: إن لم يفعل ذلك» فإنه لا يقطع الحلقوم» وإنما 
يقطع الجلدة المتعلقة بلحى الذبيحة. 


فرع: فإن لم يفعل وترك الجوزة إلى المسدء فالذى حكى القاضى أبو محمد عن 


ل ا ل لاع اول اه دوم دا “ابيا الدبائح 
المذهب: إنها نو كل ويه قال الى حيب: والميع ابو :انتخانه وكذلك روف :امو التوار 
والعتبى وغيرهماء عن ابن القاسم, ورواه ابن وضاح. عن عبد الله ين عبد الحكم 
ورواه محمد بن عمرء عن مالك. 

وأما ابن وهبء فروى عنه العتبى وغيره: إنها تؤكل. وكذلك روى عن أشهب 
ومحمد بن عبد الحكم؛ وأبى مصعبء؛ وموسى بن معاوية. وقال ابن وضاح: لم يحفظط 
مالك فيها شىء» ولم يتكلم فيها إلا فى أيام ابن عبد الحكم ونزلت به. 

وجه رواية المنع ما احتج به شيوخنا ابن حبيب وغيره من أن الذابيح فوق الموزة لا 
يذبح فى الحلقوم؛ وهو محل للذكاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا ذبح من الحلق فى 
موضع تتعجل به الذكاق ويسهل على الذبيحة. فصحت فيه الذاكاة. أصل ذلك إذا 
كانت الجوزة فى حيز الرأس. 

فرع: إذا قلنا فى ذلك برواية المشع؛ فإن صار بعض الجموزة وهى الغلصمة فى 
الجسدء وبعضها فى الرأسء فقد قال محمد بن عبد الحكم: إن قياس هذه الرواية إن بقسى 
فى الرأس منها قدر حلقة الخاتم إنها تؤكل إلا أن يبقى فى الرأس منها ما لا يستدير» 
فلا تؤكل. 

مسألة: إذا ثبت ذلك, فإن الذكاة على حالين حال اعتيار وحال ضرورة. 

فأما حال الاختيار» فمحل النحر اللبة» ومحل الذبح الودجان وال لقوم؛ فمن نقل 
شيقا من ذلك عن محلهء فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو حل للذكاة.فى غيره مشل أن يدحر 
ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب نحرهء أو ينقله إلى ما ليس محل للذكاة. 

فأما الوجه الأول؛ وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة فى غيره؛ ففى كتاب ابن 
المواز» عن مالك: لا توكل؛ ساهيًا فعل ذلك أو عامدًا. وقال أشهب: تؤكل. 

وجه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه؛ فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة 
المختصة به. أصل ذلك إذا طعن فى خاصرته. . ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا 


ذبح البعير لغير ضرورة» فقد صارت ذيبحته له ضرورة» وذهب موز ضع الحرج» فيجوز 
أكله ولا يطرح» وكذلك الشاة إذا نحرت. 


وقال القاضى أبو الحسن: إن أصحابنا مختلفون فى رواية المنع؛ على وجحهين» قمنهم 
من منع منه كراهية» ومنهم من منع مته تحريّاء وبه قال ابن حبيب. قال القاضى أبو 


كتاب الدبائح ا 3 
محمد: وزاد فى ذلك ابن بكير وجهًا ثاثشاء وهو أنه قال: يؤكل البعير إذا ذبح؛ ولا 
تؤكل الشاة إذا نحرت. 

قال: ووحه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع تحر وإنما عدل إلى النحر لما كان 
أقل لتعذيبه؛ لأن موضع لبتها يقرب من خاضرتهاء فيكون كالطعن لها. 

مسألة: وأما إن نقل الذكاة إلى غير محل الذكاة بوجه مثل لأن يذبح فى العنق 
والقفاء فقد قال ابن حبيب: إن ذبح فى القفا أو فى الصفحة الواحدة» لا أرى أن 
تؤكل؛ لأنه ذبخ فى غير المذبح» ومثله لابن المواز فيمن ذبح فى القفا. 

وروى أشهبء عن مالك فى العتبية: لا يؤكل ما ذبح فى القفا. وأما من أراد أن 
يذبح فى الحلقوم فأخطأ فاتحرفء فإنه يؤكل. 

وجه المنع من أكل ما ذبح فى القفاء أن الذكاة من شرطها أن يكبون أول ما ينفذ 
من مقاتلها قطع الحلقوم والودجين» ويكون ذلك سبب موت الذييحة» ومن ذبح فى 
القفاء فقد بدأ بقطع العنق» وفيه النخماع؛ وهو من المقاتل» فكان ذلك سبب موت 
الذييحة دون فرى الودجين والحلقوم, قاله القاضى أبو إسحاق. 

وأما رواية أشهب فى أن من أخطأ فانحرف» فإن ذبيحته تؤكلء فإنها تحتاج إلى 
تفصيل» وذلك إن استوعب قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النباع» فإن ذلك مبيح 
للذبيحة؛ لأنه أتى بشروط الذكاة» فلا يضره ما زاد من شق الحلد يانحرافه» وإن كان 
لم يستوعب ذلك جملة أو استوعبه بعد قطع النخاع بقطع العنق» فإن ذكاته عندى لا 
تصح. وهو عندى معنى قول ابن حبيب: إن ذبح فى الصفحة الواحدة لم تؤكل. 

مسألة: وأما حال الضرورة» فإنها على ضربين» ضرورة تمنع من'التمكن منه ك البعير 
يشردء فلا يقدر عليه إلا برمية أو طعنة» فإنه لا يؤكل ما قتل بذلك. : 

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام» فلا تؤكل إلا بالذيج أو النحر 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الغنم والدجاج إذ ليس لها أصل فى التوحش 
حتى ترجع إليه. وأما البقرء فقد قال ابن حبيب فى الواضحة: عندى أن لها أصلا من 
بقر الوحشء» فإذا استوحشت حلت عندى بالصيد. 


وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأن بقر الوحش ليست بأصل لابقر الإنسية ولا تشبهها 


فى خلق» ولا صورة وإنما يتفقان فى الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصل للحمر 
الإنسية» ولا الماعز البرى أصلا للغتم الإنسية» ولذلك فرق يينهما فى حكم المحرم. وما 
أصله التوحش من الفلباء والأرانب والأياييل وحمر الوحش تتأنس ثم تستوحشء فإنها 
تحل بالصيد. وقاله مالك فى الهوام واليعاقيب. 

وقال ابن الماجشون: وكذلك حمام البيوت والبرك والأوز الإنسية إذا استوحشت» 
وفى المدونة: وكره مالك أن يذبح الحمام الرومى المتخذ للفراخ» ولا بأس أن يذسح 
الأوز والدجاج. قال: وليس أصل الأوز والدحاج ما يطير. 

وحه قول ابن الماحشون فى الأوز له أصل وحشى كالحمام. ووحه قول مالك أنه 
ليس له فى بلده أصل مستوحشء» وإنما الاعتبار بذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فما كان أصله التأنيس إذا لم يستطع أحمذه إلا بالعقرء ففى 
الواضحة عن ابن الماحشون: إذا لم يستطع أخذها إلا بالعقر» ولا بأس بذلك إذا لم 
يبلغ العقر منها المقاتل مثل العرقبة وما أشبههاء فهى مأمونة ثم تذبح» قال: فهذا الذى 
أخل به. 

وروى إسماعيل بن أبى أويس فى المبسوط؛ عن مالك فى الرجل يطلب البقرة فى 
أرض العدوء فلا يستطيع أن يأخذها إلا بأن يعرقبها ثم يذبحهاء فقال: لا آكلها ولا 
أحرمها. وفى سماع ابن وهب عن مالك أنه كرههاء وذلك يحتمل الخنلاف بين ابن 
الماحشون ومالك. 

ومجتمل أن مالكا إما كره ذلك؛ لأن مثل هذا من العقر لا يموز إلا فيما لا يقدر 
عليه إلا بعد اللحاولة لذلك والبالغة فيه» والغازى فى أرض العدو رما سارع إلى ذلك 
مع القدرة عليه؛ أو قبل المحاولة له؛ وقد يبلغ ذلك من الحيوان ما يكون سبيًا لسرعة 

وقد احتلف قول مالك فى الصيد يرمى بسهم مسموم ثم يذبح, فقال فى العتبية 
والموازية: لا يأكله لعل السهم أعان على قتله» وأحاف .على من أكله فعلى هذا التعليل 
الزول فى وشاع لا ندرى لعل عرقبته أثرت فى قتله فرئ أوداحه؛ ؤلا يلزم على هذا 
الصيد؛ لأن ذلك مباح فى الصيدء ولا يلزم على هذا المتردية والنطيحة؛ لأن ذلك ليبس 
من فعل الإنسان» وإنما يجوز فعل ذلك عند الضرورة مما يحبسه؛ ولا يسرع بإفاضة 


كتتاب الذبائئح 0000073131211 ا 

وعليه يحمل ما روى عن النبى يتك فى الذى رمى بعيرًا ندّء فحبسه رحل يسهمء 
فقال فُيَ: إن لهذه الإبل 0 كأوابد الوحش» فما ندّ منها فافعلوا به كذان"". 

وقد روى إسماعيل بن أبى أويس» عن مالك؛ فيما توحش من الإبل والبقر والغدم: 
فلا يدرك إلا بالتبل أو 3 والرماح؛ لا يؤكل. 

وذلك يحتمل وجهين» فإن كان الرمى بالنبل والطعن بالرمح أثر فيها مثل العرقبة؛ 
فهو على ما تقدم؛ وقوله: لا تؤكل» بمعنى الكراهية؛ وإن كان بلغ بذلك إنفاذ مقاتلهاء 
فقوله: لا تؤكلء على التحريم. 

مسألة: وأما الضرورة التى تمدع الوصول إلى موضع الذكاة» فهى على قسمين؛ 
أحدهما؛ 2202ل الال 5 

ار درك م ع الوا 
مذبحه أو 5 تمنع الوصول إلى مذيح الشاةء ولا تمدع الوصول إلى منحرهاء فهذا قد قال 
ل شاك ل را ولي 

ووحه ذلك أن هذه ذكاة فى بهيمة الأنعام. 

مسألة: فأما إذا لم يقدر أن يصل إلى موضع ذكاة يجملة» وإنما يدر على طعن فى 
حنبها أو فخذها أو غير ذلك منها ثما ليس ,منحر ولا مُذبح؛ فإنها لا تؤكل» قاله مالك 
حلافا للشافعى. ا 

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام» فلم يستبح أكله يغير الذكاة 
المعهودة فى بهيمة الأنعام كالمقدور عليه. 

فرع: وكل دابة: إما لحم ودم سائل من هوام الأرض كالحية والفأرة والحرباء 
والعتطاءة وما أشبههاء فإن من احتاج إلى شىء منها لدواء أو غيره فذكاتها فى الخلق 
التسمية فى التذكية والتصيد» روى ذلك ابن حبيب» عن مالك. 


(1) أخرجه البخارى حديث رقم م4 لادهى هلا ء 06:5,0494. مسلم حديث 
رقم 195. النسائى فى الصغرى حديث زقم 08 44. أتمد فى السند حديث رقم 15119 
كلرع هك الكل 1 


1 كتاب الذبائح 

ووحه ذلك أن ماله نفسه سائلة» فإنه لا يسستباح إلا بالذبح أو بالبحر 
كالأنعام. 

مسألة: وأما ما ليست له نفس سائلة كاجحراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات 
وردان والقرنبا والزئبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والخلم والدود والبعوض 
والذباب؛ فلا يجوز أكله والتداوى به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة. 

والذى يجرى من الذكاة في لخر افمرسسر نيان للقيو نوكل مرو كن 
كقطع رعوسها وأرحلها من أفخاذها أو إلقائها فى ماء حار. 

قال ابن حبيب: فى الجراد والحلزون أو 3 تبقر بالشوك والإابر حتى تموت أو يلقى 
الجراد أو يشوىء فأما قطع أحنحتها أو أرحلها ققطء تقال مالك: تؤكل. وقال 
أشهب: لا تؤكل. وإن ألقيت فى ماء بارذء فقد قال ستحنون: لا توكلء وإن ألقيت 
فى ماء حار أكلت. وروى عن مالك: تؤكل على الوجهين. 

فقول مالك مبنى على أن ما صنع مما لا تعيش معه أنه ذكاة فيها. وقول أشهب 
مبنى على أنه إنما تكون الذكاة .ما يتعجل به موتهاء وما يشأخر به موتهاء وتعذب به 
قليين بذكاة لهاء وأما أحذه فهل يكون ذكاة أم لا؟ الملشهور من المذهصب أنه لا يكون 
ذكاة له حلافا لسعيد بن المسيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد يفتقر إلى ذكاة» فلم يكن بحرد أحذه ذكاة. 
أصله الطير. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فحكم الحازون حكم المراد» قال مالك: ذكاته بالسلق أو 
يغرز بالشوك والإبر حتى تموت من ذلك» ويسمى الله تعالى عند ذلك» كما.يسمى 
عند قطف رءوس الخراد. 

وقد قال الشيخ أبو بكر: العقرب والختفساء من احتاج إلى التداوى بشىء مثهاء 
فليقطف رءوسها ثم يتداوى بهاء إن شاء الله تعالى. 

؟لاة - مَالِك» عن ناف عَن رَخْلٍمنَالأنصّارء عَنْ َف بن سعد أو سعد ؛ بن 
مَعَاذْ أذ حَارِية لِكَمْ بن مالك كَانَت م رع ترْعى عَنَمًا له لَهَا يسع َأصرييَت شاه منْهَا 


- أشمربحه البخارى فى الذبائح والصيد 08١‏ 5. البيهقى فى السئن الكبرى 9/94م؟ - 9ل 
وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١14‏ 


لين 


در كتهاء فُذَكتهًا بحَحَرِء فسيِلَ رَ رَسُولُ الله 48 عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هلا بَأْسَ بهًا 


رار 


فكلوها». 

الشرح: قوله: «أن جارية لكعب بن مالك,, أكثر ما تستعمل العرب هذه اللفظة 
فى المملوكة» ولذلك أضافها إلى كعب بن مالك إضافة ظاهرها الملك؛ «وكانت هذه 
الجارية ترعى غنمًا لكعب بن مالك يسلع»» جبل من جبال المدينة» ورفاصيبت شاة 
منهاى» يحتمل أن يكون نزل بها ذلك من أمر الله تعالى» فذكتها الجارية يحجر. 

ا يداد لساحاي رياه د الوم ا 
0 

وأما الرق» فليس عؤثر فى الذكاة» فتجوز ذكاة العبد على كل حالء وأما الصغير 
والأنئى» ففى كتاب ابن الموازء عن مالك: تكره ذبيحة الصبى والمرأة من غير ضرورة. 

وفى المدونة عن ابن القاسم: تحور ذكاة الرأة من غير ضرورة» ولا بأس.بذكاة 
الصبى إذا أطاق الذبح. وروى أكثره عن مالكء قال ابن حبيب: : عنتونًا كان الصبى أو 
غير مختول. 

وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يعتبر فيه الدين» فاعتبر فيه الأنوثة والذكورة 
والبلوغ والأمانة. ووجه رواية المدونة أنه معنى لا يعتبر فيه الرق» فلم يعتبر فيه الأنوثة 

فرع: فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة» فهل تكره ذبيحة الخصى؟ حكى الشيخ أبو 
إسحاق: تؤكل: ذبيحته» ولم يذكر كراهيته. وروى أشهب» عن مالك فى العتبية: لا 
أحب ذييحة الخصىء فإن قعل أكلت. ووحه ذلك عندى أنه نحو الأنوثة» والله أعلم. 

فرع: ولا تجوز ذبيحة السكران ولا المجنون إذا لم يعقلاء رواه ابن وهب عن مالك 
الصلاة. 

ووجه ذلك أن كل واحد منهما لا تصح منه النيابة فى الذكاة» وذلك معتبر فى 


فرع: ولا تؤكل ذبيحة المرتد» وإن ارتد إلى يهودية أو نصرائية» رواه ابن حبيب» 


ونحا بذلك إلى أنه ارتداد» قال: وكذلك قال لى من كاشفت من أصحاب مالك عنة 
فى جميعه. 

“لاه - مَالِكء عَنْ تَْر بن رياو الدّيلى؛ عَنْ عبد اللو بن عباس أنه سَكِل عَنْ 
دبَائِحٍ نَصَارَى الْعَرَبو فَقَالَ: لا بَأْسَ يها وتلا هو الآية ومن يََولَهُمْ منكم فَإِنهةُ 
نهم [المائدة: ١م].‏ 

الشرح: قول: «فى ذبائح نصارى العرب لا بأس بهاء, أحراهم فى ذلك يخرى 
نصارى العجمء فإن ذبائح النصارى وغيرهم من أهل الكتساب مباحة لنا بقوله تعالى: 
لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم4 [المائدة: ه]» فأعلم أن ذبائح نصارى العرب 
مباحة أيضّاء ولم يتعلق كل بقوله: وإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 

إما أن هده الآية لم تكن نزلت بعدء أو لأنها عامة» يحتمل أن تكون عامة فى جميع 
أهل الكتاب؛ ويحتمل أن تكون خاصة فى العجم؛ وإن كان الأظهر عمومهاء فأظهر 
التعلق .ما هو خناص فى العرب أو فيمن خوطب بهذه الآية وهم المنافقون» وكانوا 
عربًا. 

ومقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب» فإنه منهم؛ لأنه المتولى لأمل 
الكتاب المخاطبين بهذه الآية يجب أن يكونوا غير أل الكتاب المتقدم ذكرهم من 
العجمء فحكم الله تعالى بأنه منهم) وذلك يوجب أن يكونوا من أهل الكتاب. 
| وذلك يقتضى أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب فى الذبائح وغيرهاء فإذا كانت 
ذبائح أهل الكتاب من العجم مباحة؛ فكذلك ذبائح أهل الكتاب من العرب؛ لأن 
الأنساب لا تؤثر فى ذلك؛ وإنها تؤثر الأديان. 

مسألة: وإذا علمت أن من دينه النصرانية ممن يستبيح الميتة» فلا تأكل من ذبيحته إلا 
ما شاهدت ذيحه. 0 

ووجه ذلك أنه إنما يستباح من ذبيحقه ما وققع على وجه الصحة والمسلم أصح 
ذبيحة وهذا حكمه فإذا علم أنه رمما قتل الحيوان على الوحه الذى لا يبيح أكله. 


1 - أخخر جه البيهقى فى السئن الكبرى 10/4 ؟. عبد الرزاق في اللصئف 485/5. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١١©‏ المنصاص فى أحكام القرآن 71/9.' المغنى 011//86. 


وجب الامتناع من أكل ما مات على يده من الحيوان؛ إلا أن يعلم أن ذكاته وحدت 
منه على وحه الصحة لما يتوقع أن يكون حلول ذلك منع على وحه القتل المدافى 
للاباحة. قال مالك: سواء كان ذميًا أو حرييًا. 

فرع: قال محمد: وكره مالك ما ذجحوا للكتابيين أو لعيسى أو لحبريل أو لأعيادهم. 
زاد ابن حبيب: أو الصليب من غير تحريم. 

وأما ما ذبح:للأُصنام» فيحرم لقول الله تعالى: «إوما ذبسح على النصب4 [المائدة: 
]: وقال ابن حبيب فى أكل ما ذبح لأعيادهم وكتائسهم: تعظيم لشركهم. 

قال: وقد قال ابن القاسم فى النصرانى» يوصى بشىء من ماله للكنيسة؛ قيباع: لا 
يحل للمسلم شراوه لما فى ذلك من تعظيم شرائعهم ومشتريه مسلم سوء. 

مسألة: وما ذيحه اليهود نما لا يستبيحون أكله ما ذكر الله فى كتابه من قوله تعالى: 
بإوعلى الذدين هادوا حرمدا كل ذى ظفر» [الأنعام: .]١47‏ قال ابن حبيب: هل 
الإبل وحمر الوحش والنعم والأوز» وما ليس مشقوق الخف ولا منفرج القائمة» فهذا لا 
يحل أكله بذهم 

ووجه ذلك أن الذكاة مفتقرة إلى النية والقصد, وهم لا يصح ذلك منهم؛ لأنه 
عتدهم لا يستباح بالذكاة. 

مسالة: وما حرم عليهم من شحوم الحيوان الذى يستبيحونه» وذلك قوله تعالى: 
إلى البقر والغنم حرمنا عليهم شحرمهما [الأنعام: .]١47‏ قال ابن حبيب: هى 
الشحوم المجملة الخالصة» مثل الثروب والكشائ وهو شحم الكلىه وما لصق بالغطنة 

وأما قوله تعالى: إإلا ما حملت ظهورها) [الأنعام: 41١]؛‏ ما يغشى اللحم من 
الشحم على الظهر وسائر اللحسد) وما اعتلط منه بلحم أو عظم. وأما الحواياء فهى 
المباعرء ويقال لها بئات اللبن» والعرب 3 تسميها المرائم؛ فكل ذلك من الشحم داخل فى 
الاستثناء. 

قال ابن حبيب: ما كان"من هذا ترما بنص التنزيل» فلا يحل لنا أكله بعينه رلا 
أكل ثمنه؛ وما لم يكن خرمًا عليهم فى التنزيل مثل الطريف وشبهه؛ فإنه مكروه أكله 
وأكل ثمنه. قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه. 


كتاب الدبائح 

وحكى القاضى أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك 
ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب» وقد روى عن مالك. قال أيو حنيضنة والشافعى: هى 
مباحة غير مكروهة. 

وحه رواية التحريم أن هذه ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها ونحايل بعضهاء 
فوحجب أن يستباح بها ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحرعه؛ كالمسلم يعتقد استباحة 
اللحم دون الدم. ووحه رواية منع التحريم أن هذا مذك يجوز أكل لحم ماذكىء 
فجاز أكل لحمه كالمسلم. 

وأما الطريف؛ ففى الدونة: كان مالك يجيز أكله ثم كرهه. قال ابسن القاسم: وأرى 
أن لا يؤكل» فظاهر لفظ ابن القاسم المنع جملة» ولو حمل على التحريم ا بعد. 

روجه حواز ذلك أنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأن ما تجده عليه من الوجه المانع له 
من أكله لا يظهر إلا بعد تمام الذكاة؛ فصح قصده إلى اباحته. ووحه رواية المنع أن هذه 
ذبيحة منع منها الذابح بالشرع؛ فمنع منها غيره كالمحرم. قال صالك: وتؤوكل:ذبيحة 
السامرية» صنف من اليهود لا يؤمنون بالبعث. 

فرع: ونهى المسلمون عن الشراء من حزارى اليهرد» ونهى اليهود عن البيسع منهم. 
فمن اشترى منهم من المسلمين» هو رجحل سوء ولا يفسخ شرازه؛ إلا أن يشترى من 
اليهرد مثل الطريف وشبهه مما لا يأكلونه فيفسخ على كل حالء رواه ابن حبيب» عن 
مطرف وابن الماحشون. 

مسألة: ولا توكل ذبائح الصابتين» وليس حرام ذبائح المجبوس؛ وقد حرم الحسن 
وسعيد بن جبير ذبائحهم» ونكاح نسائهمء وقيل إنهم بين المجوسية والنصرانية. 

مسألة: لا تؤكل ذبائح المجحوس» وليسوا أهل كتاب, ولو ولى مسلمًا ذبيحجه؛ فقد 
اختلف فيهاء فأجازها ابن سيرين وعطائ وكره ذلك الحسن. 

قال ابن المواز: إنما يكره أكلها إذا قال للمسسلم: اذيحهنا لثارنا أو لصتمناء فأما لو 
تضيف به مسلمء فأمره بذبحها ليأكل متهاء فذلك جائر» وإن أعدها لغيره. 


هكم مع 


5 - مَالِك أنه يَلَعَهُ أذ عَيْدَ الله بْنَعبّاسٍ كاد ا ما فرَى الأَودَاج 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١15‏ . المحلى 40/19 4. 


كتاب الدبائج اك ا م نه 0114 ات الام لك اج نانع جلا اما وار ا لا 

الشرح: قوله: وما فرى الأوداجن» يحتمل معنيين: أحدهما: صفة الآلة النى يذيح 
بهاء فيقول: إن ما كان من الآلات على هذه الصفة؛ وحب أن تستباح به الذكاة» 

والمعنى الثائى: أن يريد به ما بلغ من ذكاته إلى فرى الأوداج» فإنه شد كملت 
ذكاته وحصلت إباحته؛ ولعله قد ترك ذكر الحلقوم لما كان المعلوم فى الأغلب لا 
تفرى الأوداج إلا بعد فرى الحلقرم. - 

وقال مالك فى المدونة: إن الذكاة تفرى الحلقوم والودجين» فإن قطع الودجين دون 
الحلقوم أو الحلقوم دون الودجين لم تتم الذكاة» هذا حقيقة المذعب. 

وقال الشافعى فى الذكاة: تقطع الحلقوم والرىء» وهو البلعوم والاعتبار بالودجين. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه ف أنه قال: وما أنهر الدم وذكر اسم الله 
فكل,”'» وإنهار الدم إجزاؤه. وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها بحرى الدم. 
وأما المرىء؛ فليس .مجرى الدمء وإنما هو مخرى الطعام» وليس فيه من الدم إلا اليسير 
الذى لا يحصل به الإنهار. ش 

ودليلنا أيضمًا ما روى أن عبد الله ين عباس قال: باعتبار الودجين» ولا مخالف له من 
الصحابة» ولا تعلم أحدًا منهم قال: باعتبار المرىء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الذكاة مبنية على فرئ ما كان فريه أسرع مونا لأنه 
أعف على الحيوان والودجان أسرع فى ذلك من المرىء؛ لأن المرىء مدعل الطعام؛ 
ويفضى إلى الفم إحداث مدعل آعر له يقرب الأول» فليس عقتل فى نفسه 

وأما الودجان؛ فبإن نهايتهما متصلة بالجسمء وهما مجرى الدم لا يتصل بعد 
انتقطاعهما مقتل» ولذلك يقال فى الذبيحة: تشحب أوداجحها دماء ولا ذكر للسرىء 
فى ذلك» فكان ما قلناه أولى اتباعا ونظرا. 

فرع: وأما الحلقوم» فمجرى النفس وهو من المذبح» فإن قطع جميعه مع الودحين 
تمت الذكاة فيه وإن قطع بعضهء فقد روى يحبى بن بحيى» عن ابن القاسم فى الدجاحة 


(1) أحرحه البمارى حديث رقم ا زرو ملاءل 6194 0503. مسلم حديث 
رقم 1354. النسائى فى الصغرى حديث رقم 405 4. أحمد فى المشتد حديث رقم 2١8951908‏ 
كركهل للكت ١‏ 


والعصفور والحمام: إذا أحهز على أوداجه وحلقه أو ثلثيه» فلا بأس بذلك. 

وقاله ابن حبيب» وزاد: وإن لم يقطع منه إلا اليسير» فلا يجموز. وقال سحئون: لا 
يجوز ذلك حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

وحه قول سحنون إن هذا معنى تتعلق به الذكاة» فوجب أن يكون حكمه 
الاستيعاب كالودجين. ووجه قول ابن القاسم إن الذكاة محلها الودحانء وإنما تتعلق 
بالحلقوم على معنى التبع فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودحين» فقّد كملت الذكاة. 

فرع: ولو قطع الحلقوم وأحد الودجينء فقد قال ابن حبيب: لا تؤكل» وظاهر لفط 
المدونة يقتضى أنها لا تؤكل؛ لأنه قال: لا تؤكل حتى يقطع الحلقوم:والودحين. وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إن بقى شئىء من الودجين لم تؤكل. ووجه ذلك تعلق الذكاة 
بهماء فلم يكن بد من استيعابهما. 

فصل: وقوله: «فكلوه: تبيين أن قوله: وما فرى الأوداج. إنما أراد به الفعل دون 
الآلقء فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فرى الأوداجء فإنه قد أباح أكل ما ذكى ب 
وفى الكلام تجوز لرجوع ضمير المأكول على الفعل والمعنى ما ذكرناه» والله أعلم. 

فرع: ومن شخع الذببحة» ومعناه أن يقطع نخاعها عند ذيحهاء نقد قال ابن حبيب: 
إن فعل» أى أكمل ذبحهاء يريد أنه فعل ذلك من ذيحهاء فقد أساىى وهى تؤكلء وإن 
كان منعها فى ذيمه» يريد لمن يفصل بينهماء ذإن فعل ذلك ليد سبقت» فهى تؤكل» 
قاله مالك فى ذلك كله. 0 

وإن تعمد ذلك من غير جهل» فقد قال مطرف وابن الماحشون: لا تؤوكل. وقال 
أصبغ وابن القاسم: تؤكل فى العامد والجاهل؛ ولا أقول بقولهما. 

وجه القول الأول ما احتج به من أنه ترك سنة الذبح؛ فهو كالعابث يذبيحته. ووحه 
القول الثانى أن ما زاد من النخع إنما وحد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد 
سلخهاء وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتهاء وقبل أن يزهق نفسها. 

- مالك عَنْ يَشْى إن سعيليه عَنْ سويد إن الْمُسيّس أله كان يقولة :كا 
ذم به إِذا بع قلا يَأ به إِذا اضْطررت إلَيه. 


الشرح: قوله: وما ذبح به إذا بضع»» على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكون 
لطت 5 اك ا كاك 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 741/18 


على صفة تبضعء ولا تكون مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة» ولا تكون مما 
يبرد كالمنجل المضرس. 

فصل: وقوله: «إذا اضطررت إليه,”) دليل على أنة قصد الإخبار عن غير الحديد. 
وأما الحديد الذى على هذه الحال» فهو الذى يذبح به فى حال الاختيار» وإنما شرط 
الضرورة فى الذبح لغير الحديد؛ لأن الحديد المحكم أسرع قطعاء وأقل ألماء وأيضا فإنه 
الحديد والله أعلم. 

وفى المدونة عن ابن نافع أنه إنما يذبح بذلك إذا لم يوحد غيره. وقال ابن كنانة. 
عن مالك: الشفرة أحب إلى إذا وجدت» فإن ذبح مع وحود الشفر حجان ورواه 

تخ د تنا 
ما يكره من.الذبيحة فى الذكاة 


4 - مَك عَنْ ين إن ستعار سَعِيلِء عَنْ أبى مره مولَى عقيل إن أن أبى طيسو أن 
مأل أَيَا شُريرَةٌ عن شق ذ ذبحت» 0 فَأَبرَهُ أذ يا كلها * نم سَأل عْنْ 
لِك رَيْدَ بْنَّ ابسو قا إن الميئة لتتحَرَلكُ وَنهَاهُ عَنْ ذلك. 

وَسْيلَ مَالِك عَنْ شَّاوٍ تَرَدْتْ فتَكَسرَت فَأَذْرَكَهَا صَاحِبهَاء فَدَبْحَهَاء فَسَال لدم 
نا وم تسل 

َال مَالِك: إِذَا كان ذَبِكُهًا وَتَفَسُهًا تحرئ» وهِى تطرف» فليا كليا0"». 

الشرح: قوله: وعن شاة ذبدت فتحرك بعضهاءء لا يخلو من ثلاثة أحوالء أن ن تكون 
صحيحة» أو تكون مكسورة أصابها ذلك الكسرء فوجعت بالذبح» فتحرك بعضهاء أو 
يكون بها مرضء» فخخيف عليها الموت فعوحلت. | 

)1١(‏ قال فى الاستذكار 47/١85‏ 1: أما قول سعيد بن المسيب: وإذا اضطررت إليهيء فكلام ليس 

على ظاهره؛ وإِنما معناه ألا يذبح بغير المدى: والسكاكين وقاطع الحديد اختيارًا. 
كلاو - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /ا١ 3١‏ 


)١(‏ قال فى الاستذكار 40/10 ؟: على قول مالك هذا فى الموطأ أكثر العلماء» ل على» 
وأبى هريرة».وابن عباس. ؤقد اعتلف في ذلك أصجاب مالك» واختلف فيه قول الشافعى. 


مستجمعة الحياة» وهو الذى يراعى فى صحة الذكاة. فلا حلاف نعلمه فى صحة 
ذكاتها وإياحة أكلهاء وقاله مالك. 

مسألة: وأما إن أصابها كسر أو نحوه؛ فانتهت مما أصابها إلى حد الموت وشبهه نما 
بيأس فيه من حياتهاء فذبحهاء فطرفت بعد الذبح بعينها أو استفاض.نفسهاء أو حرطت 
ذنبهاء أو ركضت برجلهاء فقد اختلف أصحابنا فيه. 

فروى ابن حبيب؛ عن ابن القاسم وأصبغ أنها تؤكل؛ وهو فى المختصر من رواية 
ابن القاسمء عن مالك. وعن ابن الماحشون وابن عبد الحكم: لا تؤكل؛ ورواه أبن عبد 
الحكم؛ عن مالك. 

وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخننزير وما 
أهل لغير الله به والمدخيفة4» إلى قوله تعالى: «إإلا ما ذكيتم» [المائدة: 7]» فاستئنى 
من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنه المعنى, والله أعلم» وما أكل السبع منه؛ لأن ما أكل 
السبع جميعه. فقد فاتت عينه فلا يقال فيه إنه حلال ولا حرام لعدمه. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: المعنى تحريم ما أكل السبع لفوات الذكاة فيه. ومعنى 
قوله تعالى: إإلا ها ذكيتم»©. لكن ما ذكيتم ثما لم يأكله السبع؛ وليس باستثناء مما 
تقدم؛ قال: وهذا كقوله تعالى: #وطه ما أنزلدا عليك القرآن لتعشقى إلا تدكرة لمن 
يخشى4» تقديره: ولكن تذكرة لمن يخشى. 

1 قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وعندى أن الوبحه الأول أظهرء والله أعلم. 

ومن جهة المعنى أن هذه أدركت ذكاتهاء وبها بقية من حياتهاء فجاز أكلها 
كالريضة. 

ووجه رواية ابن عبد الحكم ما احتج به الشيخ أسو بكر فى نصرة هذه الرواية أن 
معنى المنختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التى تمت بعدء ولو أراد النى ماتت لا غنى 
عن ذلك قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة#» وأراد بقوله: إلا ما ذكيتم4. إلاما 
أد ركتموه بصفة ما يذكى» وأما ما بلغ أن لا ترجى حياته فى الأغلب) فلا يذكىء وإن 
أدرك حيا؛ لأن تلك ليست بحياة ولا حكمه حكم الحى. 


ومن جمهة المعنى أن هدً! لا ترجى حياته؛ فلم تجز ذكاته. أصل ذلك ما أنفذت 


مقاتله. قال: والفرق جر الس مال ل ل 
عبد الحكمء وروايته عن مالك أن المتردية والنطيحة طرأ عليها ما الأغلب منه الموت» 
فلا نعلم أن الذكاة أفاتت نفسها لأنا نخاف أن يغلب على الظن أن الذى أفات نفسها 
مانزل بها. 

وليس كذلك المريضة: فإنه لا يطرأ عليها شىء؛ ويظن بها من أجله الموت» فكان 
الأظهر أن الذكاة أفاتت نفسها كالصحيحة» وكذلك إذا أدركت حياتها ظاهرة» فإنها 
تؤكل» سواء كانت هما يرجى بقاء حياتها أم لا؟. 

فصل: وسؤال السائل لمالك عن شاة تردت» فتكسرت. التردى إذا كان منه كسر 
يؤدى إلى ثلاثة أحوال» أحدها: أن تنفذ المقاتلء وهى خمسة متفق عليها انقطاع 
النخاع» وهو عند ابن القاسم وأصبغ ومالك من رواية ابن القاسم» عن مالك فى 
العتبية: الشحم الأبيض الذى فى وسط فقار العنق والظهرء والثانى: انتغار الدماغ» 
والثالث: فرى الأوداجء والرابع: انفتاق المصران» والخامس: انتثار الحشوة. 

واعتلف أصحابنا فى اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه: فروى ابن الماحشون 
ومطرف» عن مالك: أن ذلك من المقاتل. 

وروى ابن القاسم» عن مالك: أنه ليس .مقتل حتى يقترن به انقطاع نخاعه. فهذه 
المعانى متى حصبلت من ترد أو ما أشيهه. فقد فاتت الذكاة» وإن ظهرت حياته بعد 
الذبح؛ لأن ما وضل إل هذا الخده فقد استخال حوام حياته» وإا خركته بعد ذلك مسن 
باب اضطراب الميت و تحركه عند فوات نفسه. 

مسألة: والحال الثانية» أن ينكسر منها عضو ويرجى بقاء حياتهاء سواء رجحى انجبار 
ما انكسر متها أو يئس منهء فهذا لا حلاف أيضًا فى جواز ذكاتها؛ لأنها ترحى حياتها 
كالتى لم تتكسر. ' 

مسألة: والحال الثالثة» ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مبلغا لا يشك فى أنه 
التيحاتيا ويك وا را اجا ساد ترا بالك انها ابجاو 0 
ذكاتها على .ما تقدم. 

ولهذا المعنى اختلف جواب أبى هريرة وزيد بن ثابت» ولعلهما إنما سهلا فى هذه 
المسألة» ولذلك قال زيد: إن الميتة لتسحرك» يريد عند موتهاء فإذا لم يتيقن أن الذكاة 
صادفت حياة كاملة» لا يحل أكلها عنده؛ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» وسنفرد له بابًا 
إن شاء الله. 


ا ماكر و و اواو و ا ل 1 العم 2 كتاب الذبائئح 

فصل: وقول السائل فى شاة كسرت: «إن ذيحها فسال الدم منها ولم تتحركى؛ 
فقال مالك فى جوابه: وإن ذبحها ونفسها تجرى» وهى تطرف فليأكلها»ء وذلك.يحتمل 
وجهين» أحدهما: أن يريد بذلك إذا أدركتها الذكاة» ونفسها تحرىء وعينها تطرف» 
فقد أدرك الذكاة لإدراكه حياتهاء سواء سال الدم أم لم يسل. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة فى المريضة إذا اضطربت: أكلت, وإن لم يسل 
دمها. والوجه الثانى أن يكون جوابه مبنيًا على سؤال السائل» فيكون معناه أن التى 
سال دمها إذا ذبحها ونفسها تخحرى» وهى تطرف فليأكلهاء فجاوب عن الذنيحة التنى 
يجتمع فيها الأمران» سيلان دمها دون الخركة. 

وعلى الوجهين؛ فلم يعتبر اليأس من حياتها. وقد تكلمنا على إدراك الحياة» ونمن 
نتكلم على المعانى التى يستدل بها على إدراك اللبياة. 
وقد روى ابن حبيب» عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم أنهما قالا: للحياة 
علامات يستدل بها» وهى خمس علامات: سيلان البدم والطرف بالعين» وجريات 
النفس؛ وتحريك الذنب» والركض بالرحل. 

فأما سيلان لدم؛ فإن كانت صحيحة: فذيحها فسال دمها ولم تتحرك؛ فقد قال 
مالك: تؤكل؛ ولا يمكن عندى فى الصحيحة أن تتحرك ولا يسيل دمهاء قلا معنى 
لذكره. 

مسألة: وأما الكسورة, فإذا حملنا قرل مالك على أنه أراد التى سال دمهاء ونفسها 
يجرى» وعينها تطرف فلي كلهاء فجمع بين حرى الدم والخركة؛ لأن حريان التفس» 
وطرف العين من ياب الحركة؛ ولو انفرد سيلان الدم لم أر فيه نصًا لأصحابنا. 

والأظهر عندى على أصول أصحابنا أنه لا يجوز أكلها؛ لأن مالكاء إن كان أراد 
يجرابه فى مسألة السائل إضافة حوابه إلى سؤال السائل فى .سيلان الندمء فإنه لا يبيج 
أكلها إلا بأن يسيل دمهاء وتقترن بذلك حركتها بالنفسء أو طرف الغين. 

وإن قلنا إنه أعرض عن سؤال السائل فى سيلان الدم واستأنف الجواب» فإنه لم 
يعتبر بسيلان الدم لما لم يكن له تأثير عنده فيهاء وراعى الحركة خخاصة». فلا تؤكل 
المكسورة التى تنفرد بسيلان الدم» ولو انفردت الحركة دون سيلان الدم لم أر فيه نصًا. 

قال الإمام أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أنها تحتمل الخلاف الذى تقدم بين 


رق القاضم نعل نكم فى النن دن دن لقاو ناته أو شلك لن) ةلل ننه 
أدركت بالذكاة حياتهاء فيقال على رواية ابن القاسم أنه يحوز أكلها كالمريضة. ويقال 
.على رواية ابن عبد الحكم أنه لا يجوز أكلهاء ويفرق بيئها وبين المريضة بها تقدم. 

مسألة: وأما المريضة» فقد قال مالك: ا 1 مر 8 
تؤكل» وإن لم يكن ذلك لم تؤكل إلا أن تكون منها الحياة بينة بالنفس البين أو 
تطرف. 

فإن كان أراد بقوله: وإن لم يكن ذلك لم يكن سيلان الدم ولا الحركة» ولكن 
وجد دليل الحياة بالنفس المتردد أو العين تطرف؛ فهذا بين فى أن الحركة الدالة على 
ذلك تبيح الأكل دون سيلان الدم. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة: إذا اضطربت أكلت؛ وإن لم يسل دمها. وأما إن 
سال دمها ولم تتحرك؛ ففى كتاب محمد: فإن كانت صحيحة. فإنها تو كل. وأما 
المريضة؛ فإن كإن نفسها يجرى وحركتها تعرفه فإنها تؤكل. 

قال محمد: ويعرف ذلك بحركة الرحل والذنبء قاله زيد بن ثابث وسعيد بن 
المسيب. قال محمد: والعين تطرف» أو يستفيض نفسها فى حوفها أو منحرهاء فإن 
.هذه الحركات ما كان منها عند مر الشفرة بحلقهاء فإنها تؤكل. 

فظطاهر هذا اللفظ أن المريضة غخالفة للصحيحة» وأن الصحيحة تؤكل بسيلان الدم 
خاصة؛ وأن المريضة لا تؤكل بذلك حتى يقترن بها أحد هذه الأربع» وعطف الشيخ 
أبو محمد لهذه الأقوال بعضها على بعض دليل على أن حملها على الوجه الذى تأولناه 
عليه. 

ففى هذا أن الحركة عنده أقوى فى بقاء الحياة من سيلان الدم؛ لأن الحركة من 
أسباب الحياة وأحكامها. وأما سيلان الدم» فإنه انفصال بعض أجزاء الجسم من بعض. 

فصل: وقول مالك: «إن ذبخها ونفسها يجرى وهى تطرف».؛ معنى جريان نفسها 
تردده على حسب التنفس» ؛افآما: شروج الرين انق اللتباد عند الوث» فليتمن مدن جريناك 
التفس» وسؤال السائل لمالك عن عدم الحركة بعد تمام الذكاةء فالظاهر أن مالكًا أجابه 
أن عدم الخركة بعد تمام الذكاة لا يمنع ضحتهاء ذا صادفت نقنا عرف رقنا بطرت 
حين الذكاة. 


وقد روى فى المدئية عن عبد الرحمن بن دينار أنه قيل لابن نافع: فلو أن سبعًا حمل 
على شاة» فاستنقذتها منه» فذيحتها وهى تطرف»ء فلما فرغت من ذبحها لم يتحرك منها 
شىء» فقال: إذا ذحتهاء ونفسها تجرى؛ وهى تطرف»ء فلا بأس بأكلهاء فبين أن قوله 
إنما كان؛ لأن الاعتبار بالحركة بعد الموت غير صحيح. 

وإنما يعتبر .عا ذكره من النفس الذى يجرى والعين التى تطرف حال الذبح. وقد قال 
ابن حبيب: إن الحياة تعرف بحركة الرجل أو الذنب أو العين تطرف أو النفس تستفيض 
فى جوفها أو متحرهاء فإن هذه الحركات الأربع كان منها عند مر الشفرة على 
حلقهاء يريد مع سيلان الدم ة فى المريضة, فإنها تؤكل. 


ذكاة ما فى يطن الذبيحة 


/الا؟ - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد الله يْنِ عُمَرَ أنه كان يُقول: إِذَا جرت 


الثاقة» مذَكَاة ما فى بها فى دكا إذَا كان فد ثم علق وَنبتَ شعرة إن حرج 
بن بَطن أنه ذبح حَتَى يحرج الم من حَوْفِه. 
ىلا - مالك عَن ريد ب بْن أسلم» عن؛ عَبْ الل بْن فَسَيْط الى عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن 


ص ع بي 


اله لكر ا ل لدو اه و ا ده 


2 0 د مسقو 


ونبت شعره. 
الشرح: قوله, رضى الله عنه: رإذا غخرت الداقة فذكاة ما فى بطيها ذكاتفهاء0) 


1 - أرجه عبد الرزاق فى المصنف 01/4 5. اليهقى فى الستن الكبرى 65/9*. وذكره ابسن 
عبد البر فى الاستذكار برقم ١١١4‏ والماوواتي سكم القرآن 2١١1/1١‏ كشف الغمة 
١‏ ؟. المغنى 01/9/8. 

1و - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 00018 

)١(‏ قال فى الاستذكار 0١/017؟:‏ احتلف العلماء فى ذكاة الجنين: فقال مالك يما رواه ابسن 
عمر؛ وسعيد بن المسيب فى ذلك» قال: إذا تم حلقهء وأشعر أكلء وإلا لم يؤكل. وقال أبو 
حنيفة» وزفر: لا يؤكل اللحتين إلا أن يخرج حيا من بطن أمهء فيذكى. وقال أبر يوسفء ومحمد 
الثورى» والليث بن سعد والأوزاعئ؛ والشافعى؛ والحسن بن حى: يوكلء وإن كان شيئًا إذا 
ذكيت الأم» وذكاة أمه ذكاته. قال أبو عمر: روى قول مالك فى اعتبار أشعاره» وهام حلقه عن 
جماعة من أهل المدينة» والحجاز» وغيرهمء منهم: اين عمرء وسعيد بن المسيب: وابن شهاب»- 


كتاب الدذبائح 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ومعنى ذلك أنه إذا تم لق اجنين ونبت شعرهء فإن ذكاة أمه ذكاة له وحينئذ هو ثما 
يصح أن يؤكل بالذكاة. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل؛ وقد تعلنى أصحابنا فى ذلك 
بأحاديث ليست يصحاح ولا ثثبت. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن هذا حكم ثبت فى الأم» فوجب أن يثبت فى 
الجنين» كالهبة والبيع» ولا يلزم على هذا ما لم يتبت شعره؛ لأن ذلك ليس بحىء ولا 
تكون الذكاة إلا بعد حياة. 


-وججاهدء وطاوسء والحسنء وقتادة. وروى معمرء عن الزهرى» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» قال: كان أصحاب رسول الله وو يقولون: إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه. وحدثنى 
عبد الله بن محمد قال: حدثى محمد بن عئمان» قال: حدثئى إسماعيل بن إسحاق» قال: 
حدثنى على بن المدينى» قال: حدثنى سفيان#بن عييئة» قال: حفظت من الزهرىء عن ابن كعب 
ابن مالك أن أصحاب رسول الله ويه كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه. قال 
سفيان: وقال أبان بن تغلب» وكان صاحب عربية: إذا أشعر الجئين. قال سفيان: فأما الذى 
حففلت أنا من الزهرى: إذا أشعر. قال أبو عمر: قيل: أشعر إذا تم نخلقه؛ وإن لم يشعر. قال أبو 
عمرو الشيبائى: المشعر التام الخلق الطويل. ؤروى أبو إسحاف؛ عن الحارث؛» عن على» رضى 
الله عنهء قال: ذكاة انين ذكاة أمه إذا أشعر. وروى مثل قول الشاقعى: ومن ذكرنا معه عن 
إبراهيم التخعى. وروى الفور "عن 'متصوره عن إبراهيهة قال: ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم 
يشعر إلا أن يقذره. وابن عييتة» عن الحسن بن عبيد الله التحعى» قال: سألت إبراهيم عن حنين 
البقرة؟ فقال: هو ركن من أركانها. وابن نحديج عن داود بن أبى عاصمء عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: كله إن لم يشعر. وروى ابن المبارك؛ وغيره» عن مخالد بن سعيد؛ عن أبى الوداك: حبر 
ابن نوف» قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: سألنا رسول الله يل عن البقرة» أو الناقة: أو 
الشاة ينحرها أحدنا فيجد فى بطنها حنيئاء أيأكله أم يلقيه؟ قال: وكلوه إن شعت فإن ذكاته 
ذكاة أمهي. قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره؛ ولا غيره. وروى ابن 
المبارك» عن ابن أبى ليلى؛ عن أخعيهء عن أبيه؛ أو عن الحكم بن أبى عبد الرحمن #أبن أبى ليلى» 
الشك من ابن المبارك» عن عطية: عن أبى سعيد الندرى» قال رسول الله ظُيّ: ذكاة اجنين 
ذكاة أمه أشعرء أو لم يشعر. ورواه غير ابن المبارك؛ عن ابن أبى ليلى» عن عطية» عن أبى سعيد . 
الندرى. وابن أبى ليلى سيئع الحفظ عندهم حذًا. ومن حديث زهير إن معاوية» عن أبى الزبيرء 
عن حابر أن رسول الله فوط قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه». رأما قول أبى حنيفة وزفر» فليس له 
فى حديث النبى يل ولا فى قول أصحابه؛ ولا فى قول الجمهور أصل. وزعم أبو حنيفة أنه لم 
ير ذكاة واحدة نكون لاثنين. واستحال غيره أن تكون ذكاة لنفسين. وهنو يرى أن من أعتئق 
حامادٌ فإن عتقها عتقٌ لحنينهاء فإذ! حاز أن يكون عتق واحدٍ عتقًا لاثنين» فغير نكير إن تكون 
ذكاة نفس ذكاة نفسين. هذا من حهة القياس» فكيف والسنة معينة عن كل رأى؛ وبالله 
التوفيق. 


08 الشافعى: يؤكل» وإن لم ب ينبت شعره. وقال القاضى أبو محمد وغيره من 
أصحابنا: إن الإشعار دليل على نفخ الروح فيه؛ وما لم ينبت شعره؛ فليس بحى بعد؛ 
فلا يستباح بذكاة؛ وهو مذهب أبن عمر. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يستباح أكله إلا بالذكاةء فإن الذكاة لا تعمل 
فيه مع عدم الحياة. أصله الأمهات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يخرج من الأم بعد ذكاتها أو فى حال حياتهاء 
فإن حرج بعد ذكاتهاء فلا يخلو أن يكون مما ترجى له الحياة لو ترك أو يشك فى ذلك 
أو ييأس منه. 

فإن وجدت له حياة باقية» ففى المدنية عن مالك: لا يؤ كل إلا بذكاة تخصه 
وكذلك لو شك فى حياته» رواه عيسى؛ عن ابن القاسم فى المدنية. 

ومعنى ذلك أن هذا فى -حكم المولود؛ فلا يؤكل إلا بذكاة تخصه فإن حرجء ولم 
ترج حياته؛ إمالأنه قد مات أو لأن حياته ضعيفة فإنه يستحب ذبحه فإن لم يذبح 
وغفل عنه حتى مات أكلء قاله مالك فى المدنية والعتبية. 

وقال عيسى بن دينار فى.المدئية: أحب إلى فى التى ذكيت أن لا يؤوكل ما.اسستخخرج 
من بطنها حيًا إلا بذكاة» ونحوه روى ابن الموازء عن مالك 

ووجه الرواية الأولى أن هذا قد كملت ذكاته بذكاة أمه؛ لأنه حى بهاء فكان 
كعضو من أعضائهاء ولما كان ما ينفصل عنها بالولادة» وينفرد بالحياة استحب 
مباشرته بالذكاة. 

ووجه الرواية الثانية مراعاة النلاف فى ذلك» فقد روى عيسى بن سعيد الأتصارى: 
لا يحل أكله إلا أن عوت قبل حروجه بعد ذكاة أمه. 

وقد روى ابن وهبء. عن مالك فى المبسوط: إذا خرج يتحرك استحب ذيحى فإن 
سبقهم بنفسه. فأنا أكره أكله؛ فنحا به إلى الكراهية» وهو الأظهر لما فيه من الخلاف» 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن حرج فى حال حياة أمه أزلقته. فإن كان مثله يخياء ويعيش» فلا 
بأس بأكله إذا ذكى؛ رواه أبو زيد» عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أنه قد كمل نباته؛ فوجب أن يستباح من الذكاة يما يستباح بسه غيره 


كتاب الذبائح 121213010111010 افاي 
الكبير» وإن كان مثله لا يعيش أو يشك فيه فقد روى أبو زيدء عن ابن القاسم: لا 
يؤكل وإن ذكىء» وقاله فى المدنية ابن نافع وابن كنانة. ووجه ذلك أن موته بالأزلاق» 
وليست بذكاة له ولا لغيره. 

فصل: وقوله: «وذلك إذا تم خلقه ونبت شعرهى. على ما قدمناه من أن ذلك دليل 
على نفخ الروح فيه وأنه ثما يصح أن يذكى؛ لأن ما لم تكن فيه حياة لا تأثير للذكاة 

وقوله: وثم خلقهن. يعنى أنه كمل منه ما ظهر أنه يكون عليه من الخلقة, وأمالو 
خلق ناقص يد أو رجل وتم حلقه على ذلك لم يمنع ما نقص منهٍ سن ذكاتته وإبياحة 
أكله. 

فصل: وقوله: «فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفهو؛ وقوله قسل 
هذا: وذكاته ذكاة أمهىء دليل على أنه بذلك تتم ذكاته» فيحتمل يعد ذلك أن يكون 
أمره بذبحه على الاستحباب ليصير له حظ من مباشرة الذكاة على ما تقدم. 

وحتمل أن يريد بذلك محروج الدم من جوفه.على ما تقدم؛ فيخرج منه ما.يحتقن فيه 

اك 


كتاب الصيد 
ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 


4و - مَالِكء عن نافع أنه كالرة وني عاتن يسح واننا نالش فك 
م سر امهةابي 


ل ل ا اله 
الله اب عُمر يذ كيد بقَدُوم َمَات قَبْلَ أن يُذَكيهُ قطَرَحَهُ حَبْدُ الله أيُضًا. 

الشرح: قوله: «رهيت طائرين)؛ يحتمل أن يكون حرج متصيداء فرماهما فى حال 
تصيده؛ ويحتمل أن يكون جالما فى مثعده أو متصرفا فى بعض شأئه حتى رآها 
جمكنين فرماهما. 

فأما الخروج للتصيد, فإن كان على وحه الالتذاذ يه» فقد كرهه مالك؛ لأنه معنى 
يلهى عن ذكر الله وعن الصلاقء وأما من اتخذه مكسيًا أو قرم إلى اللحم؛ غنيًا كان أو 
فقيراء فلا بأس به» رواه ابن حبيب» عن مالك. 

وفى العتبية من رواية حسين بن عاصمء عن مالك: لا أرى لأحد صيد البر إلا لأهل 
الحاجة الذين عيشهم ذلك. 

ووجه قول مالك أن هذا إفا قصد اللحم وتحصيل الصيد» وذلك مباح لقوله تعالى: 
«ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم#. وفوله تعالى: «إوما علمتم 
من الجوارح مكلبين4 [المائدة: 4]ء إلى قوله: طإما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. 

قال ابن حبيب: معناه نما صدكث لكم. وأما الذى يخرج إلى الصيد تلذذاء فليس 
غرضه فى الصيد» وإنفا غرضه فى الالتذاذ بطلبه. والأحذ له خاصة دون الاتتفاع 


- أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 49/4 ؟. عبد الرزاق فى المصئف 415/4. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١٠١‏ كشف الغمة .781//1١‏ 


بلحمه فى أكل أو بيعه بثمن» وذلك ممنوع لما قدمناهء والله أعلم. 

قال اين حبيب» عن مطرف وابن الماجشونء عن مالك: أنه استحب الصيد لمن 
سكن البادية» ويقول: هم من أهله؛ ولا غنى بهم عنه» وكرهه لأهل الحواضرء ورأى 
روجهم إليه من السفه والخفة» وهذا غير خارج عما قدمناه من قول مالك؛ لأن 
الكلام الأول متوجه إلى ما يأحذ الإنسان به فى نفسه. 

والكلام الثانى فى عذر الناس للتصيد مع قوله: إنه حرج لما أراد إحخراز الصيدء ولم 
يقصد اللذة» فالفلاهر أن أهل البادية محتاجون إلى ذلك؛ ومعتادون له فلا يغنيهم ذلك» 
وأهل الحواضر يندر ذلك فيهم مع قلة انتفاعهم به وحاحتهم إليه مما يجدونه من أدم 
الحواضر والمجازر» فلا يعذرون .ا يدعونه من مقصدهم.ء والله أعلم. 

مسألة: وأما صيد الحيتان» ففى العتبية من رواية حسين بن عاصمء عن ابن القاسم: 
أن صيد البحر والأنهار عندى أخعف لذوى المروإت والمال من صيد البر» وكأنى رأيته 
لا يرى به بأسنا. 


فصل: وقوله: وورميت طائرين بحجري. يحتمل أن يكون رمى الطائرين حجر واحدء 
وقصد إلى إصابتهما به» ويحتمل أن يكون رمى كل واحد منهما يحجر غير الجر الذى 
رمى به الآخر» فيكون معنى قوله: «رميت. طائرين بحجرم؛ أى هذا الجنس مما يرمى به 
ويصادء ويحتمل أن يكون رمى به أحدهما فأصابه؛ ثم أذ ذلك الحجرء فرمى به الطير 
الثانى فأصابه. 
وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى صفة السلاح الذى يرمى به أو يضرب يه. 
والباب الثانى: فى صفة الرمى أو الضرب. والياب القالث: فى صفة المرمى أو 
المضروب. والباب الرابع: فى منتهى فعل الرمية والضربة. 
+ 06 
الباب الأول فى صفة الآلة 
ما يصاد به من السلاح على ضريين» أحدهما: ما له حد كالرمح والسهم والسيف 
والسكين. مما له حد تجحوز به الذكاة» والثانى: ما لا حد له كالمعراض والبندقية والحجر 
الذى لا حد لف وغير ذلك مما لا حد له لا تجوز به الذكاة. 


فيحتمل أن يكون الحجر الذى رمى به نافع ثما له حدء ويختمل أن يكون ما لا حد 


له وهو الأظهر لما فعله عيد الله بن عمر من طرحه الطائرين حين لم يدرك ذكاتهماء 
ولو كان الحجر ما له حد» وأصاب بحده وجرحء لكانت تلك ذكاة تبيح أكل الطائر» 

وقد رواه ابن حبيب» عن أصبغء عن ابن القاسم فى رامى الصيد بالحجر الذى مثله 
يذبح, فقطع رأس الصيد. وهو ينوى اصطياده» قال: لا يعجبني أكله؛ إذ لعل الحجر 
قطع رأس الصيد بعرضه؛ وهذا يحتمل أن يكون فيما شك فيه من أمره فليس له أكله؛ 
لأنه لا يتيقن ذكاته» ولو كان علم أنه أصابه يبحده» لحاز له أكله. 

#6 د 
الباب الثانى فى صفة الرمى أو'الضرب 

وذلك عند مالك نوع من الذكاة: فيجوز أن تكون الذكاة ممن تجوز ذكاته؛ وعلى 
صفة تصبح بها الذكاة؛ فيحتاج أن ينوى الرامى أو الضارب الاصطياد. 

وفى اللدونة» عن مالك فيمن رمى صيدًا بسكين فقطع رأسه وقد نوى اصطياده: 
فلا بأس بأكله. وإن كان لم ينوا اصطياده برميته: فلا يأكله. 

ووجه ذلك أن ما اعتبر فيه صفة الفاعلء فإنه يعتبر فيه نيقه» كالذيح والوضوءٍ 
والصلاة وغيرها من العبادات» وكذلك لو رمى صيداء فأصاب غيره؛ لم يجز له أكله. 
ولو أصابه وأصاب غيره بعده أكله دون الذى أصاب بعده لمعنى النية فى ذلكء والله 
أعلم. 

0 0 
الباب الثالث فى صفة المرمى أو المضروب 

وهذا يراعى فيه صفتان, إحداهما: أن يكون التوحش. والثانى: أن يكون من 
الامتناع بصفة ما لا يتمكن من ذكاته. فأما الصفة الأولى. 

فالأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد» [المائدة: 94] 
الآية» فعلى أى وحه نالته رماحنا يجب أن يحل لنا إلا ما خخصه الدليل» وسواء كان 
متوحشًا على أصله أو تأنيس ثم استوحش بعد ذلكء والوجه فيه ما قدمناه. 

والدليل على ذلك أن هذا مستوحش الجنس متنع» فجاز أن يذكى بالرمى كالذى 


مسألة: وأما الصفة الثانية» وهى الامتناع من الذكاة المعهودة فيه» فهى العلة فى 
إباحة ما ذكرء قال فى الصيد: ولم تكن منه بإثخحان الجراح له أو بحبالة أو غيزها لم 
تحر ذكاته إلا يما يذكى به الإنسى؛ لأن علة الامتناع قد عدمتء, وهاتان الصفتان 
مؤثرتان فى العمل لا فى النية؛ لأن العمل ينفرد بها دون النية. 

ف 
الباب الرابع فى منتبى فعل الرمية والضرية 

الرمية أو الضرية لا تخلو أن تنفذ المقاتل أو لا تنفذهاء فإن أنفذتهاء فقد كملت فيها 
الذكاة» وهو على ضريين» أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جحزءء والثانى: أن لا يسين 
بها شىءء فإن بان منه جزءء فإن كان إنما قطع الصيد بنصفين؛ فإنه يؤكل جميعه. زاد 
النصف الذى مع الرأس أو نقصء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حفيفة: إن قطع الثلث مما يلى الرأس أكلاً جميعًاء وإن قطع الثلث مما يلى 
الفتحذ أكل الثلثان اللذان يليان الرأس» ولم يؤكل الثلث الباقى. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا ينبغى أن يفصلء فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنه 
مقتول لا محالة» فإن كان الذى قطع منه سوى الرأس يتوهم أن يعيش منه بعد قطعه؛ 
فإن الذى بان منه لا يؤكل» ويؤكل الباقى مل أن تقطع ييدًا أو رجلء فإن اليد أو 
الرجل لا تؤكل؛ لأنه توهم عيش الحنيوان بعدهاء ويؤكل الباقى» سواء مات .من العقر 
الأول أو غيره. 

وقال الشافعى: إن ماتت من العقر الأول أكل جميعه؛ وما بان منهء وإن كان لم 
بحت حتى رماه رمية أخرىء فإنه يؤكل الحيوان كله؛ ولا يؤكل ما بان منه من يد أو 
رجلء هذا الذى حكاه القاضى أبو الحسن فى هذه المسألة هو القياس. 

غير أنه قد روى ابن الموازه عن ربيعة :ومالك فيمن رمى صيدًا فأبان وركيه مع 
فخحذيه: فإنه لا يؤكل ما بان منه؛ ويؤكل باقيه» وهذا مما لا يتوهم أن يعيش بعده. 

وقد روى عيسىء عن ابن القاسم أنه إذا ضربه فخذل وركيه أنه يؤكل جميعه؛ ولبو 
أبان فخذيهء ولم تصل إلى الحوف فلا يؤكل ما أبان منه» ويؤكل ما بقى. 

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك أنك إذا ضربته على العجزء فصار عجزه فى حيز 
الأسفل» وقد قطعت من جوفه: فكأنك قطعت وسطه. فعلى قول ابن القاسم وتفسير 


ابن حبيب» إنما يرا أن يكون ذ معنى أل بنصفين» وذلك بأن يصل القطع إلى 
بن حبيب» إنما يراعى فى 
شىء من الجواف. 

وعلى جواب ابن المواز» يراعى أن يكون الأكثر فى حيز الأسفل؛ وعلى تعليل 
القاضى أبى اسجسسر* أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونه فكأنه قد أنفذ مقاتله 
وبضربته تلك» فكانت ذكاة لجميعه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا تؤكل اليد الباثئئة وما أ* شبهها من الأعضاء التى يصح بقاء 
الحيوان دونهاء فإن معنى ذلك أن يبين المقطوع منه أو يكون فى حكم البائن. 

وقد قال ابن حبيب: إن ما يتعلق بالجلد أو بيسير من اللحمء فلا يؤكلء وإن كان 
ما يجرى فيه الروح على هيئته» فإنه يؤكلء ونحوه قال ابن الموازء غير أنه لم يذكر يسير 
اللحم. 

ووجه ذلك أنه إذا تعلق به تعليقًا يحيا بحياته» ويسرى إليه منه» فإنه من جملة السدء 
يذكى بذكاته. وإذا لم يتعلق إلا بالجلد والشىء اليسير الذى لا تسرى إليه به الحياة 
فإنه لا يذكى بذكاته كالمنفصل. 

مسألة: وأما إذا أنفذ المقاتل» ولم يبق منه جزء» فإنه يستحب له أن يذكيه؛ فإن لم 
يفعل جاز أكله لكمال الذكاة فيه ما يذكى به مثله من محدد السلاح. وأما إذا لم ينفذ 
مقاتله» فسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: رأما أحدهما فمات فطرحهع, يريد أنه مات بنفس الضرية أو قبل 
إدراك فهذا قد فاتت فيه الذكاة على ما ذكرناه من أنه أصابه بحجر لا حد له أو 
يحجر له حدء فلم يثبت له أنه أصابه بيحده. 

و كذلك لو أصابه بحد الحجر فلم يجرحه؛ فمات قبل أن يذكىء فإنه لا يؤكل» وقد 
قاله مالك وأصحابه فى الذى يضرب الصيد بالسيفء فيقتله ولا يجرحه. وقال أضهب: 
يؤكل» سواء علم على هذا أن هذا فات بالموت أو نفذت مقاتله؛ لأن الذكاة فاتت فيه. 

فصل: وقوله: «وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه 
قطرحهى لا يخلو أن يكون فاتت ذكاته لتأخير ذلك» مع التمكن من تعجيلهاء أو 
يكون فات لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته. 


فإن فات للتأخيرء وكان ضربه بعرض حجر على ما قدمناه» فأنفذ مقاتله أو لم 


كناب الصيد ما سف ايه نفرة ونه الو تق لوم وي 
ينفذهاء فلا يجوز أكله؛ لأنه موقوذة؛ ولو ضربه بحد الحجر فلم ينفذ مقاتله» وفات 
للتأحير مع التمكن من تعجيل الذكاة فيه لم يجر أكله؛ لأنه كان مقدورًا على ذكاته؛ 
فلا يستباح أكله بغير ذكائه كالإنسى. 

ولو مات قبل التمكن من ذكاته من غير تفربط ولا تأخير لجاز أكله؛ لأنه غير 
مقدور عليه» ولو ضربه فأنفذ مقاتله لاستحب له أن يذكيه. وإن فعل جاز أكله لكمال 
الذكاة فيه .مما يذكى به مثله من محدد السلاح. والأصل فى ذلك قوله تعالى: فيا أيها 
الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد: إلى قوله تعالى: لإفله عذاب أليم»# 
[المائدة: 314]. 

قال الإمام أبو الوليدء رحمه الله: فالظاهر عندى من الآية أن مبا تناله أيدينا هو 
المقدور عليه وإنما يذكى با يذكى به المقدور عليه المتنمكن من ذكاته؛ والذى تناله 
رماحنا هو غير المقدور عليه فذكاته من السلاح بالرماح وما أشبهها. 

وسيأتى بعد هذا شىء من ذكر الآية فى باب ما قتل بالمعراض؛ فعلى هذا يحتمل أن 
يتأول فعل عبد الله بن عمر فى أمر الطائرين؛ والله أعلم. 


- مَالِك أَنهُ بَلَفَهُ أن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ كان يَكْرَهُ مَاقَثَلَ الْمِعْرَاضُ 


الشرح: قوله: وكان يكره ما قتل المعراض»» يريد بعرضهء والله أعلم؛ لأنه وقيذ. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: إحرمت عليكم الميقة4. إلى قوله تعالى: «إوالموقوذة 
والمتردية) [المائدة: ']» والموقوذة هى المضروية با لا حد له. 

وقد ين ذلك عا روى عن عدى بن حاتمء ثم قال: سألت النبى وه عن صيد 
المعراض؛ ققال: وما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو الوقيذع'". 

فالمعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بهاء فما أصاب بحده فهو وجه 
ذكاته» فإنه يؤكل» وما أصاب بعرضه؛ فإنه وقيذ» فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته لما 
قدمناه فى صفة ما يرمى به من أنه يجب أن يكون محدذا. 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١15١‏ 
)١(‏ أخرحه البختارى -حديث رقم 541/8. مسلم حديث رقم 4 أحمد فى الملسئد حديث 
رقم ١د‏ الترمذى حديث رقم .1417١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 45"14. أبو 
داود حديث رقم 4 خم ابن ماجه حديث رقم ١14؟5.‏ 


5 لااسسيييي ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا 

فصل: وقوله: روالبندقةى» يحتمل أن يريد به ما احتمع فى قتله المعراض» والبندقة مثل 
أن يرمى بهما جميعًا فى وقت واحده فيعلم أنه من الضربتين ماتء أو لا يعلم من أيهما 
مات» فهذا لا يؤكل» سواء أصابه المعراض بعرضه أو حده؛ لأنه قد أعانت فى ذكاته 
آلة لا يذكى .عثلها كما لو اشترك فى قتل الصيد الكلب والخحبالة أو كلبان أحدهما لم 
يرسل. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن ينفرد المعراض بالقتل أو تنفرد البندقة بالقتل» فعلى هذا لا 
يؤكل ما انفردت البندقة بقتله وينظر إلى ما قتله المعراضء؛ فما قتله بحده أكل» وما قتل 
بعرضه لم يؤكل. 

5 - مالك أنه بْلَعَهُ أن سعيد بْنَ الْمُسيبي كان يك ره أن تقْثل الإنسِيّة بمَا 
يُققل به الصيد من لني وَأشْباهه. 

الشرح: قوله: ركان يكره أن تقعل الإنسية بما يقعل به الصيد]» لايخلو من أحد 
حالين: أحدهما: حال إمكاتهاء والثانى: حال امتناعها. فأما فى حبال إمكانهاء فلا 
حلاف فى ذلك. 

وأما فى حال امتناعها بالتوحشء فقد قال مالك وأصحابه: إنه لا يجوز ذلك, وإنما 
يجوز أن يحبس بالرمى والطعن والضرب وغير ذلك من العرقبة وغيرهاء ما لم تنفذ 
بشىء؛ ومن ذلك المقاتل. وقال أبو حنيفة: يجوز وحكمها حكم الصيد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم ثبت لبهيمة الأنعام» فلم يخرج عنه بالتوحش. 
أصل ذلك وجوب الذكاة فيها وإجزاؤه لها فى الضحايا والهدايا. 

مسألة: وأما ما يتأنس من الوحش ثم استوحشء فإنه يرجع إلى أصله؛ فيحل أكله 
بالصيدء قاله مالك» وحكاه عنه ابن حبيب فى اليمام واليعاقيب» وجميع الطير الذى 

قَالَ مَالِك: وَلا أرَى يسا يما أصّاب الْمِعْرَاضُ إِذًا حَسَّقَ وَبَلْعْ الْمَقَاتِلَ أن 
يؤكل. 

الشرح: ومعنى ذلك أن يكون يحده وطرفه المحدد كطرف العصاء وكذلك قال ابن 
القاسم فى المدونة فيمن رمى صيدًا بعود أو عصاء فخرق» فإنه يؤكل؛ لأنه نفد بطرفه 
كطرف الرمح. 


.٠١55 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 4١ 


كعاب الصيد ا 1 اا 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا إنما يصح عندى فيما يكون بحدد الطرفء فأما مالم 
يكن محدد الطرفء فإنما تحزقه هشم ورض. وقد أشار إلى هذا ابن حبيب. 

وقال مالك فى المدونة فيمن رمى حجر أو بندقة فخحزق أو بضع وبلغ المقاتل: إنه 
يؤكل» وليس ذلك مخرق» وإثما هو رض. 

وقد روى عدى بن حاتم قال: سألت النبى يو عن صيد المعراضء فقال: وما 
أصاب بحده فحرق» فكلفى وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» قلا تأكله”"ن. 


قال مالك: قَالَ الل عز وحل ثََار ك وَتَعالَى: «إيا يها الِْينَ 7 منوا يونم الله 
بشئء بن الصّيد اله أَبدِيكُم رَرِمَاحُكُمْ [المائدة: 44] قَالَ: فكلُ شَئء تَالَهُ 
لإنْسّانُ بيده أَوْ برحه أو بشئء من ميلاجه» انهه وبل مَقَاتله فَهِوَ لكا قا 
اللَهُ تبارك تَعَالَى. 

الشرح: قوله: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد الآية» يدل على اختصاص هذا 
الحكم بالمؤمنين من هذه الآية؛ لأنه لم يخاطب بها سواهمء ولا أضيف إلا إلى أيدي 
ورماحهم. 

فصل: قوله: «إبشىء من الصيد»؛ يدل على إباحته فى الحملة وإطلاقه» وهو على 
ثلاثة أضرب» ضرب: يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به 
وضرب: يفعله على وجه الحاحجة إلى أكل لحمه مشل الغنى عنه» وضرب: يفعله على 
وخ اللهر والرائحة: 

فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمه؛ فلا لاف فى إباحته دون 
كراهية فيه رواه ابن حبيب» عن مالك. وأما الصيد للهوء فكرهه مالك ونهى عنه 
ورآه سفهاء ولم يجر قصر الصلاة فيه» رواه عنه ابن المواز وابن حبيب. 


2 و 


مَالِك أنهُ سّمِعٌ مل الْعِلَم يقُولُونَ: ذا أصَّاب الرّحْلّ الصَيِد » فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غير 
ين مَاء أو كلْب غير لم َم يكل ذَلِكَ الصّيد إلا ا 


_ 


(1) أخرحه البحارى حديث رقم ه/اء». مسلم حديث رقم 15159., أحمد فى المسند حديث 
رقم الترمذى حديث رقم .141/١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 47"14.أبو 
داود حديث رقم 65 ابن ماحه حديث رقم ١4؟5.‏ 


أو بَلَعْ مَقَاتِلَ الصَيّدِ حتى لا يشلك أَحَدَ فى أنه هو قَتْلَهُ ون لا يَكُونُ لِلصّيّدٍ حَيَاةٌ 
1 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا أعان الصائد على صيده غيره ثما ليس كآلة للصيدء 
فلم يدر أنه مات من فعل الصائد» أو من فعل المعين» لم يز أكل ذلك الصيد. وقال 
ابن حبيب نحوه. 

ووجه ذلك أن الصيد يحناج إلى نية كالذكاة» وتراعى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذكاة؛ فإذا رمى الرامى صيدًا على شاهق, فتردى فوجده ميتاء فإن كان سهمه قد 
أنفذ مقاتله قبل ترديه» فقد تمت ذكاته, فلا يحرمه ترديه بعد ذلك» وإنث كان لم ينفذ 
مقاتله برميته لم يجز أكله؛ لأنه لا يدرى أمن رميته مات أو من ترديه» قاله مالك. 

مسألة: ولو رماه بسهم؛ فسقط فى ماءء فعلى حسب ذلك إن تيقن إنفاذ السهم 
مقاتله برميته» فهو جائزء وإن شك فى ذلك لم يجز أكله لعل إنما قتله الماء وليس بآلة 
الصيد؛ روى ذلك ابن المواز» عن مالك. 

والأصل فى ذلك ما رواه عدى بن حاتم أن النبى وَل قال: «إذا وقعت رميتك فى 
ماء فغرق؛ فلا تأكل»'” , معنى ذلك. والله أعلم؛ أن تكون وقعت فى الماء ولم تنفذ 
الرمية مقاتلهاء ولذلك اعتبر الغرق» لأن الغرق هاهنا يمعنى الموت» ولو أنفذ السهم 
مقاتله لم يراع الموت, والله أعلم» وكذا لو أعان كلبه على الصيد كلبًا آخر لم يرسله. 

مسألة: ومن رمى صيدًا يسهم مسمومء فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لا 
يؤكلء لعل السم أعان على قتله. وأحاف على من أكله. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى إذا لم ينفذ مقاتله السهم؛ فإن أنفذ مقاتله. فقد 
ذهبت علة واحدة وهو خوفه أن يعين على قتله السهم» وبقيت على ثانية» وهى غخاقنه 
على أكله؛ فلا يجوز حينئذ أن يأكله أنفذ السهم مقاتله أو لم ينفذها. 

فإن كان من السموم التى تؤمن ولا يتقى على أكل الصيد منها شىء كالبقلة نقد 
عدم لاك ا م 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١77‏ وقسال: ول مالك قولٌ صحيح على ما 

شرط؛ لأنه شرط حتى لا يشك أَحدٌ أن السهم قتلك. وأن لا تكون له حياة بعد. وإذا كان هكذا 

ارتفع معنى الخلاف؛ لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا موف أن يعين امارح غيره على 

ذهاب نفس الصيدء والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود حديث رقم .586٠‏ الترمذى حديث رقم 5455 :١‏ 


كتاب الصيد 30 لو وو لان لابو 106 وأو او 11118 ق قاقاء ل نم ةا 1 ا ات ا ا 41 
ارتفعت العلتان» وجاز أكله على رواية ابن القاسمء وفيه نظر على أصل ابن نافع 
مراعاته أن ينفذ السهم المقاتل قبل أن يسقط فى الماء» وإن سقط فى الماى ثم أنفذت 
فيه مقاتله لم يجر عنده أكله فعلى هذا يتحرر الكلام فى المسألتين. 

َقَالَ: وسَمِعْت مالكا يُقول]0: لا بَأسَ بأكل الصَّيْدء وَإِنْ غاب عَنكَ مَصْرَعُهُ 
ِذَ وذ بو با ين كلك أو كان بو سَهْمك ما لَمْيَيس» هذ بَات كله يُكره 

الشرح: قوله: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه»» وهذا يحتاج إلى 
تفسيم وتفضيل» وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد.كشاهدة الصائد ثم 
تحامل الصيد وغاب عنه؛ فقد كملت ذكاته؛ فلا يؤثر فى ذلك مغيبه عنه ولا مبيته. 
قال القاضى أبو الحسن: وهذا الذى أراد مالك» رحمه الله. 

مسألة: وإن لم ينفذ السهم ولا الكلب مقائله حتى غاب عده ثم وجده ميتاء فقد 
قال القاضى أبو الحسن: إذا كان بمدًا فى الطلب حتى وحده على هذه الحالة» فإنه 
يجوز أكله وإن تشاغل عنه ثم وجده ميتاء فإنه لا يجوز أكله. وحكى نحوه ابن حييب» 

وروى يحبى بن يحبىء عن ابن القاسم: إذا توارى الصيد مع الكلب فوجده قد قتله 
إن لم ير بالقرب صيدًا يشككه أن الذى قتل غير الذى أرسل عليه؛ فإنه حلال» وإن 
شك فلا يؤكل. 

ومعنى ذلك أن لا ييز الصيد الذى أرسله عليه» ويكون بالموضع من الصيد ما يشك 
به فى قتل الذى أرسل عنليه» وهذا شك فى عين الصيدء وما ذكرناه أولا شك فى صفة 
قتله. وقال بعض الشافعية: إذا زال عن عينه وهو فى غير حكم المذبوح, فلا يجوز أكله. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى يل قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» 
فذكرت الله عز وجل وقتل» فكل,7” . 


(*) ما بين المعقوفتين هكذا فى الأصلء وفى الموطأ مثله أيضًا. والمصئف يعتمد على الموطأ رواية 
يحيى بن يحيى فيكون هو الذى سمع مالكا. والله أعلم بالصواب. 

() أخرحه البخارى حديث رقم 6م 4 ه. الترمذى حديث رقم .١41/١‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 4571. أبو داود حديث رقم 78017. 


فصل: وقوله: «إذا وجدت فيه أثرًا من كلبك أو كان به سهمك». يريد أن الظاهر 
إذا كان به أثر كلبه أو وحد فيه سهمه: أنه الصيد الذى أرسل عليه ما لم يدحل عليه 
شك من وجود صيد بقربه يشلك به أن الذى فيه أثر كلبه أو سهمه غير الذى أرسل 
عليهء فلا يأكله حينئذ على ما تقدم. 

فصل: وقوله: دما لم بيست عنه. فإذا بات عنه كره أكلبه». ولا يخلو أن يكون 
اصطاده مارح أو سهم. فإن كان بالبارح فبات الصيد عنه؛ وقتلته الجوارح بعد أن 
غاب, فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يؤكل» وبه قال الشافعى. 

وحكى القاضى أبو محمد» عن مالك فى الصيد بالكلب: أنه يؤكل وإن بات عنهء 
سواء كان صاحبه يطابه أو لا يطلبه. وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبه لم ينقطعء حل 
أكله. وإن كان قد تشاغل عنه, لم يحل أكله. 

وجه الامتناع من أكله ما ذكره أصحابناء أن للحيوان اتتشار بالليل» فإذا بات عن 
كان يجوز مثل هذا بالنهار إذا غاب عنه أكثر النهار, إلا أنه يندر بالنهار ويكثر بالليل؛ 
فالحكم للغالب دون النادر. 

ووجه الرواية الثانية أن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع إباجتة» أصله مغيبه بالنهار. 

مسألة: وأما إن صاد بسهمه؛ فبات عنهء فالذى روى عن ابن القاسم؛ عسن مالك: 
لايؤكل» صاد كلب أو سهم أو غير ذلك. 

وقال أصبغ: إن بات عنه؛ فوجد فيه أثر سهمف وقد أنفذت مقاتلى فلياكله. وأما 
أثر البازى والكلبء فلا يؤكل وإن كان مقتلاً. وقد تقدم وجه الرواية الأولى. 


وأما الرواية الثانية فوحهها ما أخرجه البخارى من حديث عمر بن حاتم؛ أن رسول 
الله يِب قال: الإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه أثر سهمك فكلء؛ 
فإن وقع فى الماء فلا تأكل,9©), 

ومن جهة المعنى ما قاله القاضى أيو محمد: أن الفرق بين أثس السهم والجمارح أن 
السهم يوجد فى موضعه» فإذا لم يوجد فيْه أثر غيره علم أله مات منه. وأما الجوارح» 
فإن أثرها كآثار غيرها من السباع, لا تتميز منها. 


(4) أخرحه البخارى حديث رقم 65 مسلم حديث رقم 1179. 


كباب الصيد الح عوقو الفط راس وؤوووة السطقر وطن وي لا اموز ل و لوو مق و و ل ام له 
فصار فى هذه المسألة ثلاث روايات» رواية القاضى أبى الحسن: أنه يؤكل ما بات» 
سواء صيد بسهم أو كلب» ورواية ابن القاسم: لا يؤكل ما بات» سواء صيد بسهم أو 
كلب؛ وقول أصبغ: يؤكل ما بات مماصيد بسهمء ولا يؤكل من ذلك ماصيد 
يجخارح, والله أعلم. 
د 


ماجاء فى صيد المعلسات 
ات عُْمَرَ أنه كان يَقَولُ فِئ الْكلب 
المُعلّم: كل مَا أَْسَكَ عَلَيِكَ» | إِذ قل وإ لم يفتل. 
48 - مَالِك أنْهُ سَمع نَافِعًا يَقولُ: قال عَبْدُ الل بْنُ عُمَرٌ: وإ أَكَل وَإِذ لّمْ 
يَأكُل. 
الشرح: قوله: «فى الكلب المعلم كل ما أمسك عليك». يريد المعلم للصيد. 
والأصل فيه قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين): إلى قوله: «إواذكروا اسم 
الله عليه) [المائدة: 4]. وما روى عن النبى وَل أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت 
الكلاب المعلمة؛ وذكرت اسم اللهء فكل ما أمسكن عليك)7". 
وفى هذا ثلاثة أبواب» أحدها: فى صفة الخارح الذى يصح الاصطياد به. والباب 
الثانى: فى صفة المعلم منه. والباب الثالث: فى معنى الإمساك على الصائد. 
عاد 
الباب الأول فى صفة الجارح 
ذوات الأربع» كالكلب والفهد والنمرء ومن الطير كالبازى والصقر والباشق والشاهين 
والشذانيق والعقاب» وغير ذلك» وعلى هذا عامة الفقهاى وقاله مالك ب 
والشافعى» وهو مذهب ابن عباس. 
4 - أحرحه البيهقى فى الستن الكبدى 711/84 لت 
014 
م4 - أحرجه البيهقى فى السئن الكبرى 977/4 عبد الرزاق فى المصنف 0000 


معرفة السئن والآثار “6177/1/15 .١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١78‏ 
)١(‏ أخرجه بلفظه ابن ماحه كتاب الصيد حديث رقم .77٠١/4‏ 


وروى عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لا يحل إلا صيد الكلب. وأما صيدٍ سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدها. 

وقال الحسن البصرى: يجؤز صيد كل شىء إلا صيد الكلب الأسود البهيم» ويه قال 
النخجعى وابن حبان وابن راهويه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]. 
وهذا عام فى كل جارح من الكلاب وغيرها؛ لأن معنى مكلبين» مسلطين» وأضافه 
إلى الصائد ليعلم أن ذلك من فعله., وصو التعليم والتسليط. قاله ابن سجبيسببا . وقال 
الفضل بن مسلمة: التكليب تعليم الكلاب الصيد. 

# ا#ي# 
الباب الثانى فى صفة الكلب المعلم. 

أما صفة الكلب المعلم» فهو أن يفهم الزجر والإشلاء» وليس من شسرطه أن لا يأكل 
عند مالك وأصحابه» وهو شرط فى تعلمه عند أبى حنيفة والشافعىء وبالقول الأول 
قال سلمان الفارسى وسعد بن أبى وقاص وعلى بن أبى طالب وابن عمر وأبو هريرة. 

وقد استدل شيوحنا فى ذلك بقوله تعالى: لإفكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 
4]» قالوا: فما بقى بعد الأأكلء فهو مما أمسكن علينا. 

ودليلنا من جهة القياس أن قتل الجارح ذكاة يفسد الصيد بهاء فلا يفسد يأكله منه. 
أصل ذلك إذا ذبح» وتعلق من منع ذلك بها روى عن الشعبى» عن عدى بن حاني أن 
رسول الله يك قال: «إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله فكلء وإن قتلء فإن 
أكل» فلا تأكل» فإنما أمسلك على نفسه0), 

وهذا الحديثت صحيح) فالأحذ به واحب» غير أنسه عام فتحمله.على الذى أدرك 
ميتا من احرى أو الصدم؛ فأكل منه. فإنه قد صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا 
الإمساك عليئا. 

يبين هذا التأويل أنه قد قال فَيَّك: دما أمسك عليك فكلء فإن أمحذ الكلب 


)”١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الصيد 00000 00 
ذكاةبل وهذا الحديث وإن كان أحذه المعتاد ذكاة» ومعنى الذكاة أن تبيح أكل 
المذكى» فلا يفسده ما وحد بعد ذلك من أكل غيره؛ كما لو ذبحه الصائد, ثم أكل منه 
الكلب. 

ويحتمل أن يريد بقوله ظُّ: «فإن أكا, فلا تأكل)؛ إلا أن يوجد منه غير مجرد الأكل 
دون إرسال الصائد لهء ويكون قوله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعا مما قبله» والله أعلم. 

وَإنما ذكرنا الحديث ووجه تأويله لإنكار من أنكر على مالك عخالفته ابن عمرء فبينا 
أن مالكًا لم يخالفه» وما تأوله على وحه سائغع وقياس حلى. 

0 فك 
الباب الثالث فى معنى الإمساك 

أما معنى الإمساك عليناء فقد قال القاضى أبو الحسن: إن معناه أن يمسلك بإرسالتا 
وهو على أصولنا بين؛ لأن الكلب لا نية له ولا يصح منه ميز هذاء وإنما يتصيد 
بالتعليم. 

وإذا كان الاعتيار علينا بأن يعسك علينا أو على نفسه: وكان الحكيم يختلف يذلك» 
وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مرسله فإذا أرسله فقد أمسك عايفء وإذا 
لم يرسلهء فلم بمسك عايه. 

وقال أبو حنيفة: معنى قوله تعالى: ظإتما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]» ثم صدن 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الكلب إذا لم يرسله الصائد وصاد بإرسالهء فلا يؤكل ما 
قتل. والأصل فى ذلك قوله طَقَ: وإذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله فكل»» 
وفيه فإن وجدت مع كلابك أو كلبك كلبًا غيره» فخشيت أن يكون أخحذه معه وقد 
قتلهء فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم الله على كلبك» ولم تذكره على غيره. 

مسألة: وإذا انشلى الكلب بنفسه على الصيد» ثم أعانه الصائد بالإشلًء فقد قال 
مالك فى المدونة: لا يؤكلء وهو قول الشافعى. قال القاضى أبو االحسن: وقد روى 
عن مالك أنه يؤكل» وبه قال أبو حنيفة. 

وحه القول الأول أن الاعتبار بأول انبعاثه يدل على ذلك أنه لو أرسل مسلم كلبًا 


زهة افيه بلفظله البحارى كتاب الذبائح والصيد حديث رقم هلاةه. 


على صيدء فانبعث بذلكء فأغراه بجوسى لما منع ذلك من أكلهء ولو أرسله بجوسى؛ 
أغراه مسلم» ما أكل صيده. 

قال القاضى أيو الحسن: ووجه القول الثانى أن بإشلائه تمادى على الصيد» فوحب 
أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك» فلا يعتبر به؛ لأنه لم يكن على قصد قاصد 
أرسله. 

مسألة: فإن أرسله على صيد فصاد غيره؛ فقتله لم يؤكل. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يؤكل. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد لم يرسل عليه فلم يحل أكله. أصله إذا انزبعث 
من غير إرسال. 

مسألة: إذا ثبت أن الصيد يمتاج أن يعبر بالبيةة ذإنه موز أن يعتبر ذلك ف جماعة 
يراها الصائد» أو يرى بعضهاء أو لا يرى شيئا منهاء وتحصر .وضع لا تختلط بغيرها فى 
الأغلب كالغار فيه الصيد يرسل جارحه؛ وينوى جميع ما فيه هذا هو المشهور عن 
مذهب مالك وأصحابه. 

وقال أشهب:: لا يصح إرساله على ما يراه خين الإرسال» وأما مالا يراه إذا كان 
الموضع ما لا ينحصر ولا يمتنع من دول غيره من الصيد إليه كالغيضة والنوبة من 
الأرضء فقّد جوز الإرسال على ما فيهاء أصبغ» ومنع منه ابن القاسم وأشهب. 

ويتخترج القولان من قول مالكء» وهذة المسألة على ثلاثة أضربء» وأقوال أصحابناً 
فيها على ثلاثئة مذاهب» فمذهب ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال على ما لا يراه إذا أسن 
من امتزاج غيره به كالغار» ولا يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 

ومذهب أصبغ: يجوز الإرسال على ما فى جهة معيئة» سواء كانت ما يصل إليها 
صيد غير ما فيها كالغياض أو ما لا يصل إليه كالغار. 

ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه. 

لم لاعس كد لات 
00 


فصل: وقوله: «وإن قتل وإن لم يقتل»؛ يريد وإن قتلء فإنه يؤكل؛ لأن قتله عللى ما 


كتاب الصيد 00 
تقدم ذكاة إذا أخذه الأخذ المعتاد» فجرحه فمات من نحرجه من غير تفريط من صاحبة 
أو أنفذ مقاتله. 

وأما إن قتله بالصدم أو الضغطء فقد روى ابن القاسمء عن مالك فى المدونة: لا 
يؤكل» وبه قال أبو حنيفة. وروى محمد عن أشهب: يؤكل؛ وبه قال: ابن وهب 
والشافعى فى أحد قوليه. 

وحه قول مالك قوله تعالى: لإحرمت عليكم المينة4» إلى قوله: ظ إلا ما ذكيتسم» 
[المائدة: اذك وهذه نطيحة لم تذك؛ فلا يجوز أكلها. ومن جهة المعنى أن هذه آلة 
الصيدع فإذا قتلت من غير جرح لم تؤكل. أصل ذلك السهم والمعراض. 

ووجه قول أشهب حديث عدى بن حاتم أن رسول الله يك قال: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل» وإن قتل)» ولم يفرق بلين أن يرح أو لا 

ومن جهة القياس أن هذا صيدء مات بفعل الجارح؛ فجاز أكله. أصل ذلك إذا 
جرحه. فأما إذا مات من غير أن يدركه؛ فمّد قال ابن المواز: إن قول مالك وأصحابه 
أنه لا يؤكل» ولا نعلم فى ذلك خلافا فى المذهب. 

فصل: روات لم يقتل2 2 معنى ذلك إن لم يقتل» فأدركثت ذكاته فذاكيته؛ لأن ذكاة 
المقدور عليه هى الذكاة المعهودة» وأما إذا لم يقدر على ذكاته حتى قتله الكلب» سواء 
أدركه أو لم يدركهء فإنه يجوز أكله؛ لأن قتله على هذا الوجه ذكاته. 

فصل: وقوله: «وإن أكل وإن لم يأكل», هر مذهب عبد الله بن عمرء وذلك أن 
أكل الكلب من الصيد إنما هو بعد قتلهء وقد أجمع الفقهاء على أن قتله ذكاة. قال 
مالك وأصحابه: فلا يضر ما طرأً بعد ذلك من قتله» كما لا يضر الذبيحة ما طر.عليها 
بعد تمام ذكاتها. ش 

4 - مالك أله بَلَعَه عَنْ سَعْدد بن أبى وقاص أَنْهُ سكل عن الكل الْمُعَلّم إذَا 
تل الصيّدَء فَقَالَ سَعْد: كل» وَإِن لم تَبْىَ إلا بُضبعة واجدة. 

الشرح: ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتلى الصيدء هل يبيح ذلك أكله أو لا 
يبيحه؟ فأجابه سعد بقوله له: وكل» وإن لم يبق إلا بضعة,. وليس فى السؤال ذكر 


4 - أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف 4!/4. وذكره ابن عبد البر فى الامبتذكار يرقم 5؟1١٠١.‏ 


الأكل» غير أن معناه أن يقتله الصيد على الوجه المخصوصء فقد كملت ذكاته. فلا 
يضرك بعد ذلك ما حدث على الصيد؛ فكل ما وجدت منه؛ وإن لم يبق منه إلا يضعة 
واحدة بأكل الكلب أو غيره؛ لأن ذكاته قد كملت. 

مَالِك أنه سَمِعَ بَعْضَ أهْل هل اليم يقُولُونَ فى الْيَازى وَالعُقَابِ امار ا 
ذلِك: : أله ذا كان يَفْقَُ كما" تعمد لكلاب الْحُعلْمَك قلا يَأ ) بأكُل ما قتَلّسَْ يما 
صادت ؛ إِذَاخكرَ امم ال علَى إِرْسَِها0. 

الشرح: قوله: وفى البازى والعقاب والصقر إذا كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب 
المعلمة يؤكل ما قتلت0.: وقد تقدم أن جميع المموارح التى تفهم التعليم يؤكل ما قتلت. 

وقد قال ابن حبيب: تعليم الكلب أن تدعوه فيجيبء وتشليه فيشلى» وتزحره 
فيزدجرء وكذلك القهود. وأما البزاة والصقر والعقبان» فأن تجيب إذا دعيت» وتشلى 
إذا أشليت» ولا تزدحر إذا زجرت؛ لأن ذلك لا يمكن فيهاء قاله رييعة وابن الماحشون. 

وكان ابن القاسم يقول فى البزاة: إنها كالكلاب» تحيب عند النداء وتفقه الرحرء 
وأما ما لا يفقه الزحر من سائر الحيوان» فلا يجوز أكل ما قتل من الصيدء إلا أن تدرك 
ذكاته روى ذلك ابن حبيب» عن مالك فى التمر. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى المدنية: إن كان لا يفقه» فلا يؤكل صيله. قال 
الشيخ أبو إسحاق: وما جرى بجرى ما ذكر ثما يصاد به. فهو جارخ وإن كان سنورًا 
أو ابن عرس. 

وحه ذلك أن حنس ما يفقه التعليم إذا كان منه غير معلم لا يجوز أكل ما قتل» فبأن 
لا يجوز أكل ما قتل النمر الذى جنسه لا يفقه التعليم أولى. 

فصل: وقوله: ولا بأس بأكل ما قتلت بما صادت». يريد ما تناواته على وحه 
الاصطياد من يصاد بها إذا أشليت من غير أن يرسلها لو أرسلهاء فلم يقل على وجه 
الاصطياد وذلك أنها لم تتبع الصيد بالإشلاى بل رحعت عنهء واشتغلت بغيره أو قتله 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1" .٠‏ وقال: لا أعلم فى صيد سباع الطير المعلمة 
خحلاقاء إنه حائز كالكلب العلم سراء إلا بتجاهد بن حبرء فإنه يكره صيد الطينء ويقول: إنما قال 
الله تعاللى: لإوما علمتم من الجوارح مكلبين» فإئما هى الكلاب. وخالفه عامة العلماء قليمًا 
وحديثاء فأحازوا الاصطياد بالبازى» والشوذنين» وسائر سباع الطير المعلمة. 


صدمًا أو نطحاء على مذهب ابن القاسمء فإن هذا ليس وجه الاصطياد المعتاد. 

فصل: وقوله: «إذا ذكر اسم الله تعالى على إرسالهاى. ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن 
التسمية شرط فى صحة الاصطياد كما هى شرط فى صحة الذكاة. 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من ترك التسمية فى الصيد عامدًا لم يؤوكل صيده. 
ويجرى فى التسمية فى الصيد من الخلاف ما تقدم فى الذييحة؛ وقد تقدم هنالك من 
الكلام ما يغنى عن إعادته. 

وتما يختص بهذا الباب قوله تعالى: لإفكلوا ئما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه [المائدة: 4ع» فأمر بذكر الله تعالى على التصيد والأمر يقتضى الوحوب. 

ومن جهة السنة ما روى عن النبى وي أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا سميت فكل» 
وإلا فلا تأكل»”'؛ وكذلك إرسال السهم والرمى بالرمح والضرب بالسيف» يلزم فيه 
من التسمية ما يلزم فى إرسال الجارح؛ لأن الذكاة اثتقلت منه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التسمية تلزم حين إرسال الكلب على ما قاله فى موطئه 
فى قوله: «إذا ذكر أسم الله عليه عند إرسالها». 

ووجه ذلك أنه را قتل» فيكون ذلك ذكاته؛ فإن قدر على الصيد بعد ذلك» ولزمته 
ذكاته» كان عليه أن يسمى عند ذكاته أيضّاء ولم أر فى ذلك نصًا غير أن إرسال 
الكلب هو ابتداء ذكاة ما قتل؛ لأنه قد تغيب حين القتل ولا يعلم به» ذلا تمكن التبسمية 
حيقئل» فشرعت التسمية حين الإرسال. 

فإن لم يقتل انتقلت ذكاته إلى الذكاة المعهودة» فلزمت إعادة التسمية» وأيضًا فإن 
التسمية لزمت عند إرسال الجارح؛ لأنه فعل الصائدء وما بعد ذلكء فإنما هو فعل 
الكلب» وحيتئذ يلزم الصائد أن ينوى دون وقت قتل الكلبء فإذا أذ ولم يقتلء فقد 
تعين عليه فعل آخبرء وهو الذكاة ونية أخرى» فلزمت إعادة التسمية كما لزم تحديد 
البيةع والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنُ ما سّمِعْتُ فى الى يلص اليد مِنْ مُحَالِس الْبَازِى أَوْ 
من فى الْكَلْب ثم يكَرئْصُ به فيَُوتُ أنْهُ لا يحل أكله. 


.141 تقدم تخريبه فى الحديث رقم‎ )١( 


قَالَ مَالك: كيك متاق على يود وعد فى سحل النازى أو فى فى 
الكل كة متام رك قاور عل ته حي بقكلة الْبَازِى أو الْكَلبْ فإِنَهُ لا 


رمتو 


كل كلد 

قال مالك: وَكَدَلِكَ الى يَرْيى الصيْد له وَهْرَ حى» فيرط فى ذَبْحهِ حَنى 
ُو َه لا يج 051 

الشرح: وهذا كما قال أن الجارح إذا أخذ الصيد. فأدركه صاحبه ساكاء فلا يخلو 
أن يقدر على ذكاته أو لا يقدر؛ فإن قدر على الذكاة بأن يتترعه منه فيذكيه أو يذكيه 
فى أفواهها أو تحتها لزمه ذلك» وانتقلت الذكاة إلى الصائد؛ فإن لم يفعل ذلك وتركها 
حتى قتلته» فإنه لا يجوز أكله. 

ووجه ذلك أنه صار مقدورا عليه متمكنا من ذكاتة؛ فلا يجوز أن يؤكل بققل الخارح 
كالمستأنس المقدور عليه» وكذلك.لو شغل عن ذكاته بإخراج السكين من متاعه أو 
انتظاره غلامه به حتى قتلته الوارح؛ فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه مقدور عليه. 

مسألة: وإن لم يقدر على ذكاته حتى فاضت نفسه أو غلبته الكنلاب عليه فقتلته» 
فإنه يؤكل» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]» وهذا 
ما أمسكنه اللتوارح علينا. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى قن أنه قال لعدى ين حاتم: «إذا أرسلت 
كلابك المعلمةء وذكرت اسم الله؛ فكل وإن قتلن)9) 


ف ذكر قول مالك هذا والذى قبله ابن عيد البر فى الاستذكار »897/١5‏ وقال:.على قول 
مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول: إذا'مات الصيد قبل أن يمكنه ذيحه جاز أكلهف وإِن أمكنه 
ذبحه: فلم يفعل حتى ماتء لم يأكله. وممن قال يهذا: الليث بن سعد, والأوزاعى؛ والشافعى» 
وأحمد؛ وإسحاق» وأبو ثور. وهو قول الحسن» وقتادة. وقال أبو حنيقة» وأصحابه: إذا حصل 
الصيد فى يده حيا من فم الكلب؛ أو الصيد لسهمء » ولم يذكه .لم يوكل» سواء قدر على تذكيتف 
أو لم يقدر. وقد قال الليث: إن ذهب يرج سكينه من حتبهء أو حفه؛ فسبقه بنفسهء قمات 
أكله» وإن ذهب يخرج سكينه من خرحهء فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. . وقد روى عن إبراهيم 
التجعى» » والحسن البصرى فى هذه المسألة قول شاف قالا إذا لم تكن نعك حديدة» فأرسل عليه 
الكلاب حتى تقتله. 

.4417 تقدم تخرجه فى الحديث رقم‎ )1١( 


كتاب الصيد اا 0 
ودليلنا من حهة القياس أنه حيوان مستوحش غير مقدور عليه؛ فكان ذكاته بعقر 
الجوارح أو آلة الصيدء كالذى لم يدركه حيًا. 


فصل: وقوله: «وكذلك الدى يرمى الصيد فيناله» وهو حىء فيفرط فى ذبحه حتى 
بموت. فإنه لا بحل أكلهىء وحكمه فى ذلك حكم صيد الجنوارح» فإذا رمى الصيد 
بسهم أو رمح أو ضربه بسيفء فلم ينغذ مقاتله وصارعا نال منه مقدورًا عليهء فإن 
الذكاة قد انتفلت إلى أصلهاء فعليه أن يذكيه؛ فإن فرط فى ذلك أو تأخحر أو تشاغل 
بشىء ما قدمنا ذكره حتى مات» فد فاتت ذكاته؛ ولا يحل أكله. 


قَالَ مَالِك: الأ" ر متم عله عِنْدَنَا أن الْمْسْلِمَ | ذا رك الي 
الضارئ فصَادَ أو تل ! إن إِذا كان معلماة فأكة لِك اليد حَلالٌ لا بأسَ بي وَِنْ 


ممه 


َم يُذَكه الْمُسْلِم ما ُلك مَل اسم يبح يسَْرة الْمَجُومِى ا 
رة 1 يله فقتل بها قَصِيدهُ ذَلِكَ وَدَبِيسته حَلاك لا يأ بأكلوة. 


(*) قال ابن عبد البر فى الاستذكار 594/1: الخلاف فى ذبائح المجوسى ليس بخلاف عند 
أهل العلم؛ والفقهاء أئمة الفترى على آلا تؤكل ذبائحهم» ولا صيدهم: ولاتتكح نساؤه من 
قال منهم: أنهم كانوا أهل كتاب» ومن أنكر ذلك منهم كله يقول: لا تنكم نسازهم رلا 
تؤكل ذبائحهم: ولا صيدهم. على هذا مضى جمهور العلماء من السلفء وهو الصحيح؛ عن 
سعيد بن المسيب. روى معمر عن قتادة» عن شعبة» عن سعيد بن السيب فى السلم يسثعير 
كلب المجوسىء فيرسله على الصيدء قال: كلهء فإن كلبه مشل شفرته. قال قتادة: وكرهه 
الحسن. قال أبو عمر: على جواز صيد المسلم يكلب المجوسى» وسلاحه جماعة السلف» وتابعهم 
الجميع من المخلف. وشذ عنهم من لزمته الحجة فى الرجوع إليهم: فلم يعد قوله خلافا وهو أبو 
ثور. قال فى المسلم يأمر المجحوسى بذبح أضحيته: إنها تحرئهء وقد أساء. وقال فى الكتابى 
يتمجس: إنه جائز أكل ذبيحته. وقال فى موضع آخر من صيد المجوسى قولان: أحدهما: أنه 
يجوز كصيد الكتابى وذبيحته؛ لأنه من أهل الكتاب. والثانى: أنه لا يجوز أكل صيدهء كقول 
جمهور المسلمين. وأما صيد المسلم بكلب المجوسى, فالاختلاف قديمء كرهته طائفة» ولم تجزهء 
وأحازه آخروث. فمن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله يا والحسن البصرى» 
وعطاءء وججاهد وإبراهيم النخعى» وسفيان الدورى. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. وحجة من 
ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وحل: إوما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم 
اللهّه. فخخاطب المومن بهذا الخطاب؛ فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. رمن 
حجتهم أيضًا ما رواه وكيع. عن الحجاجء عن القاسم ابن أبى برََّ عن سليمان اليشكرى؛ عن 
حابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسى. ومحالقهم رون فقالوا: تعليم- 


الشرح: وهذا كما قال؛ لأن كلب المجوسى إذا كان معلمّاء فإنه لا فرق بينه وبين 
كلب المسلم؛ لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح» ولا يراعى فيها صفة مالكه ولا صفة 
معلمه ولا صفة مرسلهء وإما يراعى صفة المرسل فى نفسه. فالكلب كالسهم والرمح. 

فإذا أرسل المسلم كلب المجوسىء وهو معلم؛ فقّد أرسل كلبًا يجوز الاصطياد به 
والمرسل لما كان مسلمًا جاز اصطياده» فلم يؤثر فى ذلك ملك المجوسى؛ لأنه ليس 
عرسل ولا جارح» وإنما يعتبر فى الصيد بصفة المرسل والحارح خاصة» وذلك كالذبح 
يراعى فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح» دون صفة مالكهاء والله أعلم. 

قَالَ قالِك: وَِذا أرْسَلَ الْمَحُومِي كلب الْمُسْلِم العتارئ عَلّى صَيْدِ فَأحَدة 
إنَهُ لا يوْكَل ذَلِكَ الصَيدُ إلا أن يُذَكى» وإنمًا مكل ذَلِكَ مقل قوس الْمُسسْلِم وتئْلِه 
ًا لمحُوسئ» فَيريى بها الصّبد مله وَبمَْلةٍ مَفْرَ اْصْلِم يبح بها 
ا ارو ال ا 2 اك : 6 
المجوسى؛ فلا يجل أكل شىء من ذلك. 

الشرح: وهذا كما قال أن المجوسى إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتله» فإنه لا 
يحل أكله: وإن كان الكلب معلمًا؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه؛ فإن 
مرسله من تعتبر صفاته فى الصيدء وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا ترز ذكاته لا يجوز 
صيذة. 

وللصائد صفات تعتبر فيه منها أن يكون مسلماء وأن يكون غاقلاً وأن يكون 
صاحياء ولا لاف فى جواز صيد المسلم العاقل الصاحىء فأما صيد الكتابى» نقد 
روى ابن الموازء عن مالك: لا يؤكل صيده؛ وإن أكلت ذبيحته. 

رروى ابن حبيب» عن ابن وهب إباحته؛ قال ابن حبيب: ونحن نكرهه من غير 
تحريم» والقياس أنه كذبائحهم. 

دا ملجوسى له؛ وتعليم المسلم سواءء وإنما الكلب كآلة الذبح والذكاة. وممن ذهب إلى هذا: سعيد 

ابن المسيب» وابن شهاب» والحكب وعطاء. وهو الأصح عنه إن شاء الله. وهو قول مالك 

والشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهم؛ وكان الحسن البصرى يككره الصيد بكلب المجوسىء 

بأس أن يصيد المسلم بكلب اليهردى» والتصرانى. قال أبو عمر: لما أجمع اللمهور الذين لا يحوز 

عليهم تأويل الكتاب» وهم الحجة على من شد عنهمء إن ذبح المجوسى بشفرة المسلم؛ ومديته 

ومذيته, واصطيادة يكلب السلم له يحل علمثئا أن المراعاة, والاعتبار إنمنا هر دين الصائلك 

والذابح لا آلتهى وبالله التوفيق. 


كتاب الصيد 10101101000 
واحتج مالك لقوله التقدم بقوله تعالى: هويا أيها الذيسن. ثرا لمارنكن الله يوم 
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» [المائدة: 44 ولم يذكر أهل الكتاب فى الصيد 

كما ذكر إباحة طعامهم» وهى ذبائحهم. 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على قول من يرى المضاف من باب الحصرء فلما 

أضاف الأيدى والرماح إلى المخاطبين» وهم المؤمنون دل ذلك على قصر هذا الحكم 
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ووجه قول ابن وهب أنها ذكاة. فصحت من الكتابى كالذبح. 
مسألة: وأما صيد المجوسىء فإنه لا يجوز كما لا تجوز ذبيحته؛ لأنه ليس من أهل 

الكتاب» وإنما أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: لإوطعام الذين أوتوا 

الكتاب# [المائدة: 5]: وإذا تولد صبى :بين كتابى ويخوسى» فحكمه فى هذا البباب 

حكم أبيهء وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
مسالة: وأما المجنوث؛ فلا يؤكل صيده ولا ذبيحتهء وكذلك السكران» رواه ابن 

المواز عن مالك؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية؛ ولا تصح النية من أحدهما. 

عا ا 


ما حام فى صيد البحر 
هم - مَللِكه عَنْ نافع أن عبد الرَحْمَن إن أبى هرئرة سَأَلَ عبد الله أبن م 
عَما لَفْظ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكَلهِ. قَالَ نافِعٌ: م انقلَب عَبْدُ الله فدعَا بالْمُصْحَفٍ حر 
«أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَْعَامَُة» [المائدة: 4ع قَالَ نافع: لاني ةي 
مر إلى عبد لمن بن أبى مريرة نه لا بأ بأكلة: 
الشرح: فوله: وإ عن النارن عطي عن اكت بن لففه الكو ردنك علين 
ضربين» أحدهما: أن يلفظه حياء والثانى: أن يلفظه ميئًا لما اعتقد تحريبه ثم ظهر إليه 
أن يعيد النظر أو يذكر الآية» فأعاد نظره فيهاء فقرا: #أخل لكم صيد البحر 
وطعامه». فحمل الصيد على ما اصطيد منه لامتتاعه. والطعام على ما يتناول دون 
5 - أحرحه عبد الرزاق فى المصنف 8/4 .0١0‏ البيهقى فى السئن الكبرى 555/8 وذكره ابن 
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وذلك لا يكون إلا فى الطافى الذى قد مات؛» وهو فى الغالب لا يعلم سبب موت 
ولا أنه مات بسبب» فلما استوى عنده ذلك فى الإباحة؛ إما لعموم الآية أو لغيرها من 
الأدلقء رجع عن المنع منه إلى إباحته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فجميع صيد البجر حلال عند مالك.. وأما كلب الماء 
هو خنزيره» فقد روى الشيخ أبو القاسم أنه مكروه غير محرم؛ وقاله ابن حبيب. وفى 
الموازية اختلف فى خخنزير الماء» فأجاز أكله ربيعة» وكرهه يحبى بن سعيد» وظاهر القرآن 
والسنة يبيحه. 

فوجه القول الأول ظاهر التسمية» وفى المدونة عن ابن القاسم: لم يكن مالك يجيينا 
فيه بشىء؛ ويقول: أنتم تقولون عمنزيرء يريد والله أعلم, التعلق بعموم قوله تعالى: 
لإحرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير» [المائدة: 7]» ولاسيما على قول من يراعى 
فى العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله. 

ومن راعى عرف استعماله دون موضوعه توقف عن النواب أو حكم لا لم يدحل 
تحت عرف الاستعمال بالكراهية. قال ابن القاسم: إنى لأتقيهء ولو أكله رجل لم أره 
حرامًا. 

وجه القول الأول قوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه) [المائدة: 5]: وما 
روى عنه مُق أنه قال: وهو الطهور ماؤه الحل ميتته»0©. 

مسألة: وأما الخريت» فقال ابن عباس: لا بأس بأكلهء وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحابه. وقال ابن حبيب: أنا أكرهه؛ لأنه يقال أنه من الممسوخ. 

فصل: وقوله: القى عن أكل ما لفظة ابحو وذلك على طترييق» أحيهما: أن 
يلفظ حيًا. والثانى: أن يلفظه ميبّاء فأما لفظه حيّاء فإن مذهب مالك جواز أكل. 
كذلك ما لفظله مياء سواء مات يسبب أو بغير سبب» ويه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا تؤكل ميتته إلا ما مات بسبب مثل أن يؤحذ» فيموت أو يموت 
من شدة حر أو برد أو تقتله سمكة أخرى أو ينضب عنه الماء فيموت» أو يلفظه البحر 
حياء توت فأما إن مات حتف حتف أنفه أو لفظه البحر ميتاء فإنه لا يؤكل. 


)١(‏ أخرحه الترمذى فى سننه حديث رقم 5آ5. النسائى فى الصغرى حديث رقم 1 الل 
كي أبو داود حديث رقم .8٠‏ أين ماحه حديث رقم تال لمات مخ 545 الإمام 
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رقم ا انم 


والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم فى كتاب الطهارة» وهو ما رواه أبو هريرة أن 
رسول الله فا قال: زهو الطهور ماوٌه الخل ميتتدع . 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا سمك لو مات فى البر لأكل؛ فإذا مات فى البحرء 
وجب أن يؤكل. أصله إذا مات بسببء وأيضًا فإن الذكاة إنما تكون بتصد قاصد 
الذكاة. 

إذا ثبت ذلكء ففى هذا بابان» أحدهما: فى بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة. والبباب 
الثانى: فى بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة. 

6# 
الباب الأول فى ببان ما يجوز أكله بغير ذكاة 

ما فى الماء الحيتان ودوابه على ضربين» ضرب: لا تبقى حياته فى غير الماءع 
وضرب: تبقى حياته فى غير الماء. فأما ما لا تبقى حياته فى غير الماء كالسمك وجميع 
أنواع الحيتان والدواب التى إذا مرجت من الماء لم تبق حياتهاء وعاجلها الموتء ولا 
تصرف لها فى البرء فلا حلاف فى المذهب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا 

وأما ما تبقى حياته فى البر كالضفادع والسلحفاة والسزطان» ففى المدونة عن 
مالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم: ما كان مأواه فى الماى» فإنه يؤكل بغير ذكاة» وإن 
كان يرعى فى البرء وكان مأواه و مستقره فى البحرء فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان 
يعيش فى الماء. وفى المدنية عن محمد بن إبراهيم بن دينار» فى القسمين: لا يؤكل إلا 
بذكاة. وهو قول أبى حنيفة والشافعى. 

وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. ووجه القول 
الثانى أنه حيوان يعيش فى البر» فلم يجز أكلة إلا بذكاة كحيوان البر. 

مسالة: دم لسمئك نجسء وبه قال الشافعى. وكال أبو حنيفة: هو طاهر يحل أكله. 
وبطهارته قال الشيخ أبو الحسن. ش 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإحرمت عليكم الميتة والدم# [المائدة: ؟]» وهذا 


عام فيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم سائلء فوجب أن يكون 
بحسا كسائر الدماء. 
د ف 
الباب الثانى فى بيان ما لا يجوز أكله إلا يذكاة 

أما ما يحتاج إلى ذكاة فهو كالحراد والحلزون» وما يكون فى البر من الحشرات 
وأنواع الخشاش. 

قال القاضى أبو الوليد: وهى عندى من التى ليست لها نفس سائلة» فقدروى عن 
مالك فى كتاب ابن المواز وغيره: أنه لم يجز أكل اراد وغيره إلا بذكاة؛ فإن ماتت 
رباح» وقالا: أحذها ذكاتهاء ولو وحدت ميتة لم يجز عندهما أكلها. وأحاز ذلك 
مطرف من رواية ابن حبيب عنهء وقاله محمد بن عبد الحكم وبه قال الشافعى. 

ووجه قول مالك قوله تعالى: «وحرمت عليكم الميتة)» وهذه ميتة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من حيوان البر» فلم يج أكله بغير ذكاة. أصل ذلك سائر 
حيوان البر. 

ووجه قول مطرف أن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة الملخصوصة:؛ قلم 
تعتبر فيه ذكاة..أصله الحجوت. 

فرع: وحكم الخلزون حكم الجراد فى أنها لا تؤكل إلا بذكاة. قال ابن حبيب: 
كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شىء من الخشاش لدواء أو غيره» فلا بأس 
به إذا ذكى كما يذكى الحراد كالختفساء.والعقرب وبناتٍ وردان والعقربان والجمندب 
والزنبور واليعسوب والذر والدمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذاباب وما أشبه 
ذلك. 

- مَالِكء عَنَ ريد بن ألم عَنْ سَعْدٍ الْجَارِئ مَؤْلَى عُمَرٌ بْن الْمَطابِ 
أنه قَال: سألت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الجيتان يقتل يَعْضُهًا بَعْضًا أو تَمُوتُ صّرَداء 
لاي ]ه م عامط ع يس سقس 2ه لم: ب يورا رايهم 3 0 8 
فقال: ليس بها بأس. قال سَعْدُ: ثم سألت عَبْدَ الله بْنَ عَمّرو بن الْعَاص فَقَالَ مِْلّ 
ذلِكَ. 


<2 
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الشرح: ما قتل بعضه بعضًا من الحيتان أو مات صرداء يجوز أكله: وهو ثما اتفق 
عليه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ لأنه مات بسبب» وليس من شرطه عند أبى -حنيفة 
أن يكون السبب من فعل الصائد بل يجؤز:أكله متى مانتة بسبب من فعل الصائد أو 
غير فعله» وما احتاج إلى سبب عند مالكء فإنه يحتاج أن يكون'السبب من فعل قاصد 
إلى ذلك. 

وقد نص على ذلك الشيخ أبو بكر فى كل ما ليست له نفس سائلة: أن ذكاته 
بأن يقصد إلى إماتته بفعل ماء وهل يعتير فيه من صفة الفاعل ما يعتبر فى الذكاة 
أم لا؟. 

فى العتبية من رواية أشهب؛ عن مالك: لا يجوز صيد المجوسى للجراد إن قتلها 
بقعلهء إلا أن توحذ منه حية. قال ابن عبد الحكم: وعلى آخذها التسمية عند قطع 
رءوسها أو أجنحتها أو غير ذلك ثما يقتلهاء وهذا لا يدل على أن هذا ذكاة لها. 

/8 - مَالِك عن أبى الوّنَاقِ عَنْ أبى سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرحْمَن عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ 
211111101130206 

- مَالِكء عَنْ أبى الرَنَافِ عَنْ أبى سمه بن َي الحم أن اا ين هل 
لخر نيوا الوا زوه إن التق عا عَمّا لفظ الْبَحْنُ قَال: :لس به تأن. وَقَالَ: 
با إلى ند بن نات وأبى مرئرةَاأُوصَا عن للك نه كونى فَأعْرُونى» 
مَاذًا ذا يُولان؟ َأ ف ما فارشا فقَالا: لا بس بيه قا تن اول فَقَالَ 
روَا: قد لت لَكُم. ظ 

قَالَ مالك: لا بَأ بأل لحان ييا لْمَحُوسِئ لآنا َسُول اللو 88 قال فى 
الْمْحْرِ: وهو علوي مَاوة الح ب" 

قَالَ مَالِكِ: وَإذا أكِلَ لِك مَيْنا قلا يَضرَه مَنْ ضَّادهُ. 


الشرح: قوله: رأن ناا من أهل الخار أتوا مروات فسألوه عما لفظ البحرع» ومعناهة 
من الحيتان والدواب» وإنها سألوه؛ لأنه كان أمير المدينة حيتفذ» فأفتاهم بأكل ثم 


417 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١1١‏ 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 23١١1١‏ 


أمرهم أن يسألوا زيد بن ثابت وأبا هريرة؛ لأنهما كانا من أعلم من بقى من أصحاب 
النبى و8 بالمدينة فى ذلك الوقت. 

ولعل من كان يشاركهما فى العلم غاب ذلك الوقت واستظهر عشاورتهماء 
أعتين: إما لأنه قد علم موافقتهما له على هذا الحكم قبل هذاء وأراد أن يقوى ذلك 
فى أنفس السائلين يحواب علماء الصحابة وفّهاء المدينة» وإما لأنه لم يعلم قولهما فى 
ذلك؛ فأراد أن يستظهر يحواب من هو أعلم منه» ويعلم فى ذلك قولهء وإن كان قد 
ظهر إليه ما أجحاب به. 

فلما وافقاه على ذلك تحقيق قوله» وقوى فى نفسه ما أفتاهم به» ولم يسأل مروان 
ولا زيد ولا أبو هريرة أحدًا من السائلين عما رماه البحر مسن ذلك هل رماه حيّا أو 
ميا لأن الحكم عندهم فى ذلك واحد على ما قدمنا ذكره من قول مالك» ولو 
اختلف الحكم قيه لسألوا عن وكان الحواب من التفصيل على حسبهء والله أغلم. 


تن ذا تنه 
نحريم أكل كل ذى ناب من السباع 


8 - مالك» عن ابن شهابي» عَنْ أبى إِدْريس الحَولانيٌ عَنْ أبى عل 
الْحْسْيى أن رَسُولَ الله فك قَال: «أكلّ كل ذِى تادبو مِنَّ السباع حرام . 


- مَالِكه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبى حَكِيو) ؛ عَنْ عَبِيدَةَ إن سُفيَااً الْحَطْريِي 

8 - أسخرجه البمارى الذبائح والصيد 6٠05 ١‏ الطب ه8ه. ومسلم فى الصيد 
والذبائح وما يؤكل من اليوان 5/ا50. والترمذى فى الصيد /791١غ‏ السير /418/1 21 
١ 485‏ فضائل الجهاد .١167٠‏ والنسائى فى الصيد والذبائح 45149 .458 4756 
الضحايا 8 477: 24757 5847. وأبو داود فى الأطعمة 8" الحدود .88٠07‏ وابن ماجه 
فى الصييد 25717 5711. وأحمد فئ مسند الشاميين 117076. والدارمى فى الأضائحى 
لكوك كلل الأطعمة ١941 0152٠١‏ 

84 - أرجه مسلم فى الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان لاه". والترمذى فى الصيد 
65 والنسائى فى الصيد والذبائح +474 . وابن ماحه فى الصيد 4 877. وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 24484 4004. والطبراتى فى الكبير "7٠/4‏ عن أبى أمامبة. وذكره 

فى الكنز يرقم اكلء ٠‏ وعزاه لمسلم وأبى داود عن أبى هزيرة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1 هكذا قال يحيى فى هذا الحديث بهذا الإسناد: أكل 
كل ذى ناب من السباع حرام. ولم ينابعه على هذا أحد من رواة الموطنا فى هذا الإسناد- 


كاب الصيد' 0 1 1 1[ 1[ 1 0 


26 
ماين أ م 


عَنْ أبى هرَيْرة أذ رَسُوَلَ الله ف قَالَ: امن كل ذى تابن لاع حرق . 


ل الس عور 


قَالَّ مَالِك: وَهُوَ الأمر عندنا. 


الشرح: نهيه يي عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ ظاهره التحريم» ويجوز أن 
يحمل على الكراهية» بدليل أن وجد فى الشرع. 

واحتلف العلماء فى تحريم السباع» فروى العراقيون من المالكيين عنه: أنها كلها 
عنده على الكراهية؛ من غير تمييز ولا تفضيل؛ وهو ظاهر فى المدونة. , 

وقد روى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة أنه قال: كل ما يفترس مسن السباع 
ويأكل اللحمء فهو مما لا يؤكل»؛ وما كان سوى ذلك سن دواب الأرض وما يعيش 
بنبات الأرضء فلم يأت فيه نهى. 

قال عيسى» عن ابن القاسم: وهذا فيما كان من السباع؛ فأما الطير فإنها تفترس 
وتأكل اللحمء وليس بأكلها يأس. 

وأما المانيون من المالكيين: فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون فى تحريم لحوم 
السباع العادية» الأسد والنمر والذئب والكلبء فأما غير العادية كالدذئب والتعلب 
والضبع والهر الوحشئ والإنسى؛ فيكره أكلها دون تحريم» قاله مالك وابن الماحشون. 

ولعله لم يبلغه قول ابن كتانة أو بلغه وحمله على المتع قى الجملة وأنه عدده على 
ضريين منه ممنوع على وجه التحريم؛ ومنه ممنوع على وجه الكراهية. 

وأما المغاربة من المالكيين» ففى كتاب 577 مالك: اللسنبع والنمر والفهد 
محرمة بالسنةء والذئب والثعلب والهر مكروهة. وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين. 

استدل شيوخنا فى ذلك بقوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس» [الأنعام: »]١45‏ 
فليست لحوم السباع ثما تضمنته الآية» فوحب أن لا يكون محرما. 

خاصة وإا لفظ حديث مالك عن اين شهاب» عن أبى إدريس» عن أبى ثعلية؛ عن النبى وكا 
'' أنه نهى عن أكل كل ذى ناب:من السباع؛ وأما اللفظ الذى جاء به يحيى فى هذا الإسناد فإئما 

هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبى حكيمء عن عبيدة بن أبى سفيان» عن أبى هريرة» 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا سبع؛ فلم يكن عحرمًا كالضبع والثعلب. 

فصل: وقوله وَيا: «أكل كل ذى نانب من السباع خرام وهذا نبص ذ فى التحريم؛ 
وقد أحاب عنه أبو بككر بن اللنهم وغيرة بأن سفيان غير معلوم الحفظ. 

وقد روى الزهرى حديث أبى ثعلبة الخشنى» فلم يذكر لفظ التحريم» وليس هذا من 
الاعتراض؛ لأن مالكا أخرجه فى موطته» وهذا يدل على تصحيحه له والتزامه لى إلا 
أن يكون عنده فى ذلك تأويل. 

. وأما مخالفة لفظ حديث الزهرى له فليس باعتراض صحيح الجواز أن يكون أبو 
هريرة نقل لفظ التحريمء ونقل أبو تعلبة لفظ النهى. 

وقد أحاب عنه بعض أصحابنا بأن قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 
على طاعم يطعمه) الآية» عام فى نفى كل محرم غير ما تضمنت الآية تحريمه. إلا أن 
يدل دليل على تحريم ما لا تتضمنه الآية كما دلت آية الخمر على تجربمهاء وإن.لم يكن 
ذلك فى هذه الآية. 

وحديث لحوم السباع عام فى تحرعها على كل أكل» فتحمل الآية على عمومهاء 
ويخص بها حديث تحريم لوم السباع؛ ونحمله على المحرمين» وكان ذلك أولى؛ لأن 
الآية مقطوع بصحتهاء وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مفلنون.. وهو عموم 
كو 

فإن قيل: فما فائدة تخصيص لحوم السباع وسائر لحوم الوحش محرمة على المحرصين؟ 
فالحواب أنه لا يمنع بأن يخص نوعًا من الجنس دون جميعه ليجتهد فى إلحاق الباقى به أو 
عخالفته له كما يقولون أنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ وخص بذلك 
التحريمء وإن كان غيره من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه. 

٠‏ وجواب ثان» وهو أنه إنما حص لكوم السباع بالذكر لما كانت مما أبيج للمحرم قتلها 
د را وي م ني اباواع جوري تلجت رودن 
استباحة قتلها. 

والأصل عندى فى هذا أن يخص الحديث بقوله تعالى: «إفكلوا ما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه [المائدة: 5] فالآية عامة فى كل الحيوان وخاصة فى 
الإمساك» وحديث أبى هريرة اص فى السباع» وعام فى أحوالهاء فنجمع بينهاء 
ونخص الحخديث؛ ونحمله على الميتة بدليل صوص الآية فيما أمسك علينا. 


كتاب الصيد 00101310 ااا 

وكان ذلك أولى من تخصيص الآية بالحديث لمعنيين» أحدهما: أن الآية معلومة 
والحديث ليس .معلوم. والثانى: أن عموم الآية لم يدخخله تخصيص؛ وعموم الحديث قد 
دحله تخصيص فى الضبع والتعلب عتدنا وعند الشافعى. 

ووجه ذلك أن الأغلب من هذه السباع العادية أنها لا يتمكن منها إلا بعد فوات 
ذكاتهاء فرج الحديث على الأغلب من أحوالهاء فهذا الذى يمكن أن يقال فى ذلك. 

ورواية من روى عن مالك: التحريم أظهر لحديث أبى هريرة» وهو نص فى التحريم 
وخاص فى السباع. | 

وَقك قال القاضى أب إسيحاق فى ميسوظة: السب أؤامالكا مل النهى عدن أكل 
كل ذى ناب من السباع على النهى عن أكلها خاصة؛ لأن عبيدة بن سفيان روى عن 
أبى هريرة أن رسول الله وُه قال: وأكل كل ذى ناب من السباع حرامنء فذهب 
مالك إلى أن النهى مختص بالأكل» وأن التذكية طهر لغير الآكل» فقال: لا بأس يجلود 
السباع المذكاة أن يصلى عليها. 

مسآلة: إذا قلنا بتحريم لحوم السباع العادية» فقد روى ابن حبيب» عن مالك: أن 
الدب والثعلب والضبع ليست بمحرمة» وهذا على ما قاله ابن حبيب؛ فإن قول مالك 
لم يختلف فى السباع التى لا تبدأ بالأذى غالبا كالهر والتقلب والضبع. 

وإنما اختلف قوله فى السباع العادية التى تبدأً بالأذى غاليّاء فروى عنه التحريم» 
وروى عنه الكراهية؛ وما روى عن ابن القاسم وابن كنانة أن كل ما يفرس ويأكل 
اللحم لا يؤكل لحمه. يحتمل أن يريد به التحريم؛ وي لبي وأما 
القردء فقّد قال ابن حبيب: لا يحل لحم القرد. 

قال الإمام أبو الوليد. رحمه الله: والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية؛ ولم 
ل ل لا 
أعلم. 

مسألة: وأما أكل الضبء فمباح عند مالك. وقال أبو حنيفة: هو مكروه. 

مسألة: ولا تؤوكل حية ولا عقربء قاله الشيخ أبو بكمنء وإفا كره أكلها؛ لأنها 
ليست من بهيمة الأنعام ولا الطير ولا السمكء وقد يجوز أن تكون فى معنى السباع. 
فكره أكلها كما كره أكل لحوم السباع. 


فأما تحريمها فغير جائز؛ لأن الدليل لم يقم على ذلكء فنص على المنع على وجه 
الكراهية لا على وجه التحريم للوجهين اللذين ذكرهماء ويحتمل أن يكون كره أكلهما 
لما فيهما من السم مخافة على آكلها. 

وأما أكل كل شىء من ذلك على وجه التداوى إذا أمن من أذاها وعرف وجهه. 

مسآلة: حشرات الأرض مكروهة خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: هى 
عرمة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم 
يطعمه) [الأنعام: 40 ١ع‏ الآية» وليس فيها ذكر الحشرات. ومن جهة المعنى أنها من 
الهوام» فكره أكلها لغير ضرورة كالحيات. 

مسألة: وأحاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب» وما لم يكن له مخلبء قال 
مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهد» ولا أعلم شيئًا من الطير يكره أكله. 

واختلف قول مالك فى الخنطاف. ففى المستخرحة: لا بأس بأكل الخطاطيف» وقاله 
ابن القاسم. وروى على بن زياد» عن مالك أنه كره أكلها. والأول أكثر وأظهر» 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا يؤكل كل ذى مخلب من الطير. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إل محرا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير» الآيقء وهذا عام فتحمله على 
عمومه, إلا ما ختصه الدليل» وقوله تعالى فى الجوارح: بإفكلوا ما أمسكن عليكم» 
[المائدة: +] ولم يفرق بين ذى مخلب وغيره. | 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طائر فلم يكن حرامًا كالدجاج والأوز. 

جد د 


ما يكره. من أكل الدواب 


مَالِك أن أ أشن اسع فى اَل وَلبفَالوَالْسَِير أنهًا ل َكَل أن الله 
ارك رتَعَالَى قَالَ: «إوَالْخيْل وَالْبغالَ وَالْحَمِيرَ لِتركَبُوهَا وزيئة» [التحل: 8]. 


كبتاب الصيد عد عا سف 8 اه طوس م و ال لاه و6 الوق لق حارج اق اك الح وا امم الع 1 
وَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَلَى فى الأنعَام: دلتركبوا بنها ينها 3 ع [غافر: 75 وَقَالَ 
تبَارَكَ وَتَعالَى: بك كُرُوا اسم الله علَى مَا رَرْقَهُمْ مِن بَهِيمَةٍ الأنغام» [الحج: 
5] فكوا بنهًا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتر)» [الحج: 5 

قَالَ مَالك: وسَمعت أن الْبَائْسَ هُو الْفقِير» أن المعتر هُوَ الزَائرُ 

َال مَالِك: فَذَكرَ اللّهُ اليل وَالْبغالَ وَالْحَمِير للذكوي والريسة رذ كر الأنقام 
لكوي والأكل. 

قَالَ مَالِك: وَالْقَانِعْ هر الْفقير أيْضًا. 
على وجهين» أحدهما: أن لام وكى» .معنى الحصرء وذلك أنه أحبر تعالى أنه إنما حلقها 
لل ركوب والزينة» وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. 

فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها 
ليبين إنعامه عليئا أو ليظهر إباحة ذلك إلينا» فإن إخباره تعالى أنه نخلقها لهذا المعنى 
دليل على أنه جميع التصرف المباح فيها. 

والوجه الثانى: أنه ذكر الخيل والبغال والحمير» فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب 
والزينة» وذكر الأنعام؛ فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل» فلما عدل فى الخيل 
والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلكء وإلا بطلت فائدة 
التخصيص بالذكر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالخيل عند مالك مكروهة وليست يمحرمة ولا مباحة على 
الإطلاق» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: هى مباحة» وبه قال أبو يوسف ومحمد 
والراذين مثلهاء فجعلها مباحة فى أحد القولين. 

ودليلنا على كراهيتها أن هذا حيوان أهلى ذو حافر؛ فلم يكن أكله مباحًا كالبغال 
والحمير» وتعلق من رأى إباحة ذلك .ها روى محمد بن على» عن حابر بن عبد الله: 
نهى النبى عق يوم يبر عن لحوم الحمرء وأرعحص فى لحوم الخيل. 

مسألة: وأما الجمير» فاختلفت الرواية عن مالك» غقيل: إنها محرمة» وقيل: مكروهة 
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غير خرمة, ذكر ذلك القاضى أبو محمد. وذكر القاضى أبو الحسن رواية الكراهية 
خاصة. ش 
والدليل على التحريم؛ ما روى عن أبى ثعلبة: حرم رسول الله وي لحوم الحمر 
الأهلية. ووجه الرواية الثائية أن هذا حيوان مركوب ذو ححوافرء فلم يكن محرمناء وإن 
كان مكروما كالخيل. 

وأما البغال فحكمها حكم الحمر؛ لأنها متولدة بينها وبين الخيل» فإن قلنا إن الحمر 
مكروهة» فالبغال مكروهة؛ وإن قلنا إن الحمر محرمة» فالبغال محرمة. 

فصل: وقوله: «وإن القانع هو الفقير والمعتر هو الزائر» مماذكره العلماء وأهل 
التفسير» ويقتضيه المعنى» وذلك أن البائس من وحد به البؤس» والفقير من ححملة البؤس» 
والقانع هو الطالب» والقنوع الراضى هما عنله. ش 

ا ف 


ماحاء فى حلود المبتة 


ل ارين 


15١‏ - مَالِكه عَن ابن شِهَابوه عَنْ عبد الل إن عَيْد الله بن مَْعُودء عَنْ عَبْد 
اله بن عباس أنه قَالَ: مر رَسُولُ اللو فيك بشَاةٍ و كان أططاها أكزلاة لتثرية 
دع اللبئّ قله قال أقلا ْم بحليقاء» فَقَالوا: 0 الل إنهًا مية؟ 
فَقَالَ رُسُولُ الله يك وإنما يان 


5 - أخرجه البتعارى فى الزكاة 91 1ء البيوع 8١055‏ الذبائح والصيد ه١٠١ه5)8١٠6.‏ 
ومسلم فى الحيض 147ه “4م 44ه. 4ه 4ه 448 هغ 44 5. والترمذى فى اللياس 
48 الأطعمة /31/71: .١179/74‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة »4١5١ :4١5٠6 .4١89‏ 
5 24115 41554ء الصيد والذبائح 4ق ه4776 4775 4734 5ق 
0 وأبو داود فى اللباس 547 السنة .4١77 417١‏ وابن ماحه فى اللياس ...>“ 
"٠١ 65‏ وأحمد فى مسئد ينى هاشم 128945 561ل 4لاللاء اكز تقل 
«الالال 41١‏ 80. والدارمى فى الأضاحى 15.08 الأطغنة فيازة 3 219285 19484 7 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :8١/1‏ هكذا روى يحبى هذا الحذيث فجود إسناده أيضًا وأتقنه» 
وتابعه على ذلك أبن وهب وابن القاسمء والشافعى: ورواه القعنبى» وابن بكيرء وحويرية ومحمد 
ابن الحسن» عن مالك» عن ابن غهات عن عبيدالله» عن النبى ل مرسلاء والصحيح فيه 
أتصاله وإسناده. : ْ 


كتاب الصيد 1000 1 1 اا 0 

الشرح: قوله: «إن رسول لله يك مر بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة,, » يريد 
أنه كان أعطاها أياها حية ثم ماتت».وكان أعطاها إياها إما على سبيل الصدقة لكونها 
محتاحة؛ لأن إطلاق لفظ المولاة يفيد أنها قد أعتقت» وسقطت نفقتها عمن أعتقهاء 
والله أعلم. 

فصل: وقوله 2 رألا انتفعتم علدها؟كي, يحتمل معنيين» أحدهما: أفلا ذحتموها 
فانتفعتم يحلدها. والثانى: أفلا سلختموهاء فائتفعتم يجلدهاء حضًا منه وه على 
الانتفاع بالأموال والتمييز لها ومنعها من إفسادها قليلها ويسيرهاء وما فيه متتفع منهاء 
والاتتفاع بكل نوع منها وصرف ما فضل من الأموال واسبتغنى عننه إلى شبيل الله 
ومواساة أهل الحاجة فإن إفساد المال لا فائدة فيه ولا منفعة فى إطراح ما ينتفع به إلا 
يحرد العبث والكبر. 

فرع: وهذا الانتفاع مشروط عند مالك بتقدم الدباغ؛ ولا يجوز الانتفاع بها قبل 
الدباغ» رواة عيسى بن دينارء عن ابن القاسم فى المدنية. وروى ابن حبيب» عن 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ: لا يفترش ولا يطحن عليه» ولا يستعمل فى غير ذلك 
من وجوه المنافع حتى يدبغ. 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسمء عن: مالك فى العتبية: ترك الانتفاع يبجلد الميتة قبل 
الدباغ أحب إل: وقال ابن القاسم: لا ينتفع به حتى يدبغ. 

والدليل على ذلك ما روى عن عبد الله بن عكيم.أنه قإل: قرأ علينا كناب رسول 
الله فَي: أن لا ينتفعوا من الميتة يإهاب ولا بعصبء فدل على أَنْ الانتفاع بالخلد شسرط 
فى التوصل إليه تطهيره بالذكاة وجعل لذلك التطهير عند عدمه بدل» وهو الدباغ. فلا 
يجوز استباحة ذلك دوت البدل إذا عدم المبدل منه كالصلاة جحعلت الطهارة شرطا فى 
صحتهاء وجعل للطهارة بدلاً وهو التيمم» فلا يجوز استباحتها عند عدم المبدل منه إلا 
بالتيمم الذى هو البدل» فهذا الأكثر من المذهب. 

ويحتمل الرواية عن مالك أن ذلك على الاستحباب» ويكون وحجه ذلك التعلق 
بظاهر قوله: رهلا انتفعتم يحلدهانء ولم يشترط دباغًا ولا غيره. 

فصل: وقولهم: وإنها ميتةن. إظهار للوجه الذى منعهم من الانتفاع بجلد الميئة حين 
علموا تحريم الميتة» فاعتقدوا أن ذلك يحرم الانتفاع مجلدها وغير ذلك منهاء وميه 
حرم ذلك كله منها كما حرم أكل لحمها. 
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فصل: رقوله ييه «إنما حرم أكلهاء, تبيين لما حرم منها وإعلام أن لانتفاع بهالم 
يفت بفوتها كما لم يفت المحدث الصلاة عند عدم الماء» بل قد يمكن استدراكه بالدباغ 
كما يمكن المحدث استدراك استباحة الصلاة بالتيممء وليس فى هذا الحديث تصريح 
بطهارة جلد الميتة» وإنما فيه الإخبار عن جواز الانتفاع بها. | 

وقد استدل أصحاب الشافعى من هذا الحديث على طهارة جلد الميتة بالدباغ لقوله ويُك: 
رإعما حرم أكلهاي» ورإثما» للحصرء وهذا يقتضى أن ما عدا الأكل منه باق على ما كان 
عليه من الإباحة فيهاء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لم يجر للطهارة ولا للنجاسة ذكرء وما 
حرى ذكر حواز الانتفاع بهاء فيجب أن يكون قوله: وإغما حرم أكلهاه راجعًا إليه فى 
إباحة ما يقتضى اللفظط لإباحته منهء ومنع ما يقتضى اللفظ المنع منه. 

فأما الطهارة والنجاسة؛ فلم يجر لهما ذكرء فلا يتعلق بهما شىء من اللفظ بحصر 
ولا غيره» كما أن بقاء الملك عليها وإزالته عنها لم يخر له ذكرء فلم يرجع اللفظ إليه. 

ولذلك قال أكثر أصحابنا وأصحابهم: إنه لا يجوز بيعها؛ لأن لفظ الانتفاع بها لا 
يتناوله؛ فلم يرجع إليه قوله #: «إنما حرم أكلهاء؛ ويحتمل أن يككون قوله و: رإغها 
حرم أكلها»: راجعًا إلى الشاة وقد ينتفع بلحمها أيضًا. 

وقال الشيخ أبو بكر: ينتفع به بأن يطعمه كلابه. قاله ابن الموازء إذا شاء ذلكء فإنه 
يذهب بكلابه إليهاء ولا يأتى بالميتة إلى الكلاب. 

- مَالِك عَنّْ رَيْدِ بن ألم عَنِ ابن وَغلة"" المِصرى عَنْ عبد الل بن 
عا أن رُسُولَ الله يك قَالَ: إِذا ُبعْ الإمَاب”" فَقَد طَهَرَ». 


- أخرحه مسلم فى ايض 4. والترمذى فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة 
7 4117. وأبو هاود فى اللباس 556. وابن ماحه فى اللباس 858"*. وأحمد فى مسند 
بنى هاشم 1191 7015 16115809 ١‏ #الالا؛ 8018 والدارمبى فى الأضاحى 
6 ووالبيهقى فى الكبرى 7١/١‏ عن ابن عباس. والبغوى فى شرح السسنة 91/9 
عن ابن عباس. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ١١7/1١‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ ابن وعلة: قال ابن عبد البر هذا اسمه عيد الرحمن بن وعلة السيئى, أصله من مصرء ثم 
انتقل إلى المديئة وسكنهاء وهو فى أهل المديئة معدود» ركان ثقة من ثقات التابعينء مأمونا على 
ما روى وحمل. روى عنه زيد بن أسلم والقعقاع بن حكيمء وأبو الخير اليزنىء وغيرهم. ذكر 
إأسحاق بن منصورء عن ابن معين أنه قال: عبد الرحمن بن وعلة ثقة. وقال: وسماع ابن وعلة 
من أبن عباس صححيح. 
(1) الإهاب: قال النووى: اختلف أهل اللغة فيه ققيل هو الجلد مطلقّاء وقيل هو البلد قبل 
الدباغ فأما بعده فلا يسمي إهابا وجمعه أهب. 
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الشرح: قوله يه «إذا دبغ الإهاب فقد طهري., تصريح بطهارته بعد الدباغ» 
والطهارة على ضربين؛ طهارة ترفع النجاسة جملة» وتعيد العين طاهرة» كتخلل الخمرء 
وطهارة تبيح الانتفاع بالعين» وإن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ جلد الميتةء 
على المشهور من مذهب مالك ويجرى ذلك بجحرى الوضوء فى رفع الحدث والتيممم فى 
استباحة الصلاة مع بقاء الحدث. 

فأما تطهير الدباغ جلد اليتة.معنى الانتفاع به مع يقاء نجاسته. ممالا حلاف فيه 
نعلمه فى المذهب. قال الشيخ أو القاسم: جلد المينة قبل الدباغ نجسء وبعده طاهر 
طهارة مخضوصة:» يجوز بها استعماله فى اليابسات وفى الماء وحده من المائعات. 

وأما تطهيره إياه.معنى رفع نحاسته جملة وإعادة طهارته. فقد اختلف العلماء قي 
فروى عن مالك: أنه لا يطهر بالدباغ. ومعنى ذلك الطهارة التى تدفع النجاسة. 

وروى شيوحنا العراقيون؛ عن مالك رواية أخمرى: أنها تطهر بالدباغ إلا جلد 
الختزير» وهو قول ابن وهب وابن حنبل» وبه قال أبو .حنيفة والشافعى. 

واستدل أصحابنا فى ذلك .ما روى عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا 
كتاب رسول الله وَي: «أن لا يتتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب”",؛ وهذا الحديث 
لا يصمح احتجاجنا به؛ لأنا لا نع الانتفاع يجلد الميتة يعد الدباغ» وهم لا يخالفونا فى 
الذى لا يجوز الانتفاع به قبل الدباغ. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه جزء من لميتة تحجس بالموت» فوحب أن تتأبد يحاسته. 
أصل ذلك اللحم. واستدل فى ذلك من أثبت الطهارة التى تدفع النجاسة بما روى عن 
النبى قُقِّ أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


(0,) أرحه الترمذى حديث رقم 211/78 وقال أبو عيسى الترمذى تعليقًا عليه: هذا حديث 
حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ لهم هذا الحديث» وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم؛ وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبى طن 
قبل وفاته بشهرينء قال: وسمعت أحمد بن الحسنء يقول: كان أحمد بن حبل يذهب إلى هذا 
الحديث لا ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبى يق ثم ترك أحمدد 
ابن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بين عكيم» 
عن أشياخ لهم من جهينة. 

وأحرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 24749 .450٠‏ أبو داود حديث رقم 24171 
ابن ماجه حديث رقم 851. أحمد فى المسند حديث رقم .١1487015‏ 
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والجواب أن الطهارة تكون بمعنى التنظيف وإباحة الاستعمال؛ وإن لم ترفع حكم 
موجب الطهارة» يدل على ذلك أن التيمم قد سمى فى الشرع طهارة؛ وسمى التراب 
طهورًا كما سمى الماء وإن كان لا يدفع حكم موجبه وهو الحدثء وإما تستباح به 
الصلاة» فكذلك فى مسآلتنا مثله. ش 

فرع: فإن قلنا إن الدباغ لا يدفع حكم تحاسة:؛ فإنه ب يستمتع به ويصرف فى 
الجامدات يغربل عليه الطعام وغيره؛ غير أنه لا يصلى به ولا عليه. وقال ابن حنبل: لا 
يتتفع به» ولا يستعمل فى جامد ولا غيره. 

والدليل على قولنا قوله ووكٌ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». وقوله يل فى حديث ابن 
عباس: «أفلا اتتفعتم يحلدها. وقوله #ك: وإغا حرم أكلهاء9؟ . 

فرع: وأما استعمالها فى المائعات» فإنه كره مالك فى خاصته استعماله فى الماء) 
ولم بمنع منه غيره» ومنع من استعماله فى غير ذلك من المائعات» هذا هو المشهور من 
مذهب مالك» وذكره الشيخ أبو بكر فى. شرح المختصر عن مالك. وقال أبن حبيب: 
لا بأس أن يجعل منها السقاء للماء وقربة اللبن وزق الريت. 

ووحه ذلك أن الماء لا ينجس من النجاسات إلا بما يغيره؛ وإنجايكره استعمال 
اليسير منه للخلاف على ما تقدم فى ذكر أحكام المياه فى كتاب الطهارة؛ فكان يحقاط 
ويأخذ بالأفضل فى خاصته؛ ويوسنع على الناس فيه لما قام من الدليل على طهارته. 

وأما سائر المائعات؛ فإنها تنجس بيسير وإن لم يغيرهاء فلذلك لم يجز استعمالها 
فيها؛ لأن ذلك ينجسها ويحرمهاء ولا يجوز على هذه الزواية بيعه؛ رواه ابن القاسم» 
عن مالك فى المدنية؛ لأنه لا يجوز بيع ما كان بحسا لعينه. 

وأما رواية ابن حبيب فى استعماله فى اللين والزيت» فمبنى على قول من يرى أن 
المائعات لا تنجس من تخالطة النجاسة إلا.ها غيرء وقد تقدم ذكره فى الطهارة. 

فرع: وإن قلنا إنه يطهر بالدياغ طهارة تمنع بجاسته؛ فإنه يصلى به وعليه؛ ويستعمل 
فى المائعات كلها ويجوز بيعه قاله اين وهبء ورواه ابن عبد الحكمء عن مالك فى 
المختصر الكبير بشرط أن تبين» والشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه مع كونه لا يجوز 


(4) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .551١‏ 
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مسألة: وعا يطهر من الدباغ؟ قال ابن الموازه عن نافع فى المدنية: لا يكون دياغه 

بالملح فقط مما عنعه الفسادء وإنما يكون الدباغ التام الذى ينتفع به للشرب وغير 

وقال يحبى بن سعيد الأنصارى: ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ» فهو 
له طهورء والدليل لقوله وُي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر فعلق ذلك بالدباغ, 
والذياع معلوع. 

وأما ما يفعل من غيره هما لا يبلغه حكم الدباغ, والانتفاع به فى الأسقية وغيرهاء 
فإئما هو تحفيف لرطوباتهء وهذا يحصل بتجفيفه فى الشمس. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فهذا حكم جلد ما يستباح أكله بالذكاة» والحيوان على 
ثلاثة أضرب» مساح وقد تقدم ذكره؛ وتحرم ومكروه. فأما المتفق على تحريمه 
كالختزيرء فقد قال الشيخ أبو بكر: لا ينتفع يحلده؛ وإن ذبح وديغ؛ لأنه لا يحل بذكاة 
ولا غيرها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم اللميئة والدم4. ثم قال فى آخحر 
الآية: إلا ما ذكيتم» [المائدة: «]» والخنزير لا له الذكاةء وهى أقوى فى 
التطهير من الدباغ؛ لأن الذكاة تعمل فى اللحم وغيره من أجزاء الحيوان, والدباغ إنما 
يعمل فى الحلد خخاصة على الاحتلاف» فإذا كانت الذكاة لا تؤثر فى حلد الخنزير» 

وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: سكل مالك عن جلود الميتة مما يؤكل 
لحمه. وما لا يؤكل لحمهء فقال: لا بأس أن يستمتع بها ولا تباع ولا يصلى عليها. 

مسألة: وأما ما تقدم الخلاف فى تحركه كجلود السباع» فقال ابن الموازء عن مالك 
لا بأس ببيع جلود السباع والصلاة فيهاء إذا ذكيتء وإن لم تدبغ إذا غسلت. وقال 
ابن حبيب فى جلود السباع العادية: لا تباع ولا يصلى عليهاء ولا تلبس وإن ذكيت» 
وينتفع بها فيما سوى ذلك. 

فأما قول ابن حبيب» فعلى رواية التحريم. وأما رواية ابن الموازء فيجوز أن أن يكون 
على رواية نفى التحريم» ويجوز أن يكون على رواية التحريم لما كان تحرًا مختلفا فيه. 
وأما السباع التى لا تعذو كالهر والثعلب والضبع» فقد قال ابن حبيب: يجوز بيعها 


ام ا ل ل لم كناك الصيد 
ولباسها والصلاة فيها إذا ذكيت. وقال الشافعى: لا تطهر حلود السباع بالذكاة غير 
الضبع وتطهر بالدباغ غير حلد الكلب والتزير. . 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إإحرمت عليكم المينة#» إلى قوله تعالى: لإإلا ما 
ذكيتم )4 [المائدة: “7]» فاستتنى الذكى على أنه غير تخرم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حجلد يطهر بالدباغ؛ فوجب أن يطهر بالذكاة كجلد 
الضبع. 

مسألة: وأما جلد الفرس» فقال ابن المواز: لا يصلى به وإن ذبح ودبغ. وقال ابن 
حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة فيه» وقد اتفقنا على أنه جلد حيوان مكروه لا محرم؛ 
فيتخرج من هذا أن جلد الحيوان المكروه الحمه؛ عند ابن المواز» لا يستباح استعماله 
بذكاة ولا دباغ. 

ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أنه إِتما كره ذكاتها للذريعة إلى أكل لخحومهاء فمنع 
من ذلك لما كانت كثيرة التكرر والوجود لا لعينها. 

وأما جلود السباعء فقد أجاز بيعها والصلاة بها إذا ذكيت» وإن لم تدبغ» وذلك لما 
لم تكن الحومها موجودة؛ فلم يخف أن يكون استعمال جلودها ذريعة إلى أكلهاء 
فتأكدت عنده كراهية لحوم الخيل وجلودها لما حاف الذريعة إلى أكلها. 
شرع الحد فى شرب الخمر لما خيف الشرع إليهاء ولم يشرع الحد فى أكل الميتة ولا 
أكل لحم الخنزير لما لم يخف التسرع إليها. وقال ابن حبيب فى جلد الفرس: لا بأس 
ببيعه والصلاة فيه. 

. ومعنى ذلك أنه غير ترم لحمه؛ فجاز أن يكون جلده طاهراء كجلود السباع التى 
لا تعدو. 

مسألة: وأما جلد الحمار والبغل؛ فقّد قال ابن المواز: لا يصلى يحلد شىء من ذلك» 
وإن دبغ وذبح. وقال مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومهاء وهذا يقتضى أنها 
عنده على الكراهية. 

ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكون القول فيها كالقول فى جلد الفرس. وأما 
على رواية التحريم» فيجب أن يكون حلدها ممنوعًا قولا واحدًا. 


لا ينجس بالموت. وقد روى ابن المواز: أن مالكا نهى عن الاثتفاع بعظم الميتة والفيل 
والادهان فيه» ولم يطلق تحريمها؛ لأن ربيعة وابن شهاب أجاز الامتشاط بها. 

قال ابن حبيب: وقد أحاز ذلك ابن الماحشون ومطرف وابن وهب وأصبغ. فأما ابن 
وهب وأصبغ» فإنهما راعيا تغليتها بالماء» وجعلا ذلك كالدباغ فيها يطهرها كما يطهر 
الجلد الدباغ. ش 

وهذا يدل على أنه ينجس عندهما بالموت» فلم أر مالكًّا فى رواية ابن المواز عنه 
راعى ذلك فيهاء كذلك مطرف وابن الماجشون. 

قال الشيخ أبو بكر: والخلاف فى هذه المسألة مبنى على أن الروح يحل العظم أو لا 
يحله وهذا الذى قاله مالك هو الأصل غير رواية ابن وهب وأصبغء فإنهما جعلاه ثما 
تحله الروح» ويطهر بالدباغ. 

والدليل على أن الروح يحلهء وأنه ينجس بالموت قوله تعالى: «إمن يحبى العظام وهى 
رميم» زيس: 8/] الآية. ودليلنا من جهة القياس أن ما ينجس لحمه بالموت ينجس به 
عظمه كالكلب والكتزير. 

ووجه الرواية الثانية أنه جزء لا يألم الحيوان منهء فلم ينجس بالموت. أصل ذلك 
الشعر. وقال الشيخ: لم يحرم الانتفاع بأثياب الفيل وغيره: وإنما كره ذلك للاحقتلاف 
فى موتها. 

وقال ربيعة: إنما يتتفع من عظم الفيل بالناب وحده؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم فيه؛ 
إنما هو كعود يابس ثابت» قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم. وإلى هذا ذهب ابن 
حبيبا) ولا أعلم بهذه الصفة غير الأسنان» وهذا يقتضى أن أصل العظم الطهارة» وإنما 

وقد قال عن مالك: إن الريش الذى له سنخ فى اللحم والدم والقرون والأنياب 
والأظافر لا خير فيه» وحكم هذا فيما ذكر ربيعة حكم ناب الفيل؛ إلا أن يكون ابن 
حبيب روى عن مالك قوله؛ واحتار قول ربيعة. 

فرع: وأما بيع عظام الميتة» فقد حكى ابن حبيب» عن ابن الماجحشون: لم أسمع أحذدا 
يرخص فى ذلك» وإذا وقع البيع فسخ؛ ورد الثمن إلى المبناع» وذلك عنده فى عظام 
الفيل وغيرها. 


وقال ابن عبد الحكمء عن مالك: يجب احتناب عظام الميقة وعظام الفيل؛ لأنها 
تحرى بخرى اللحيء فلا يعتشط بها ولا يتجر فيها. 

وقال ابن حبيب فى الواضحة: إذا غلبت جاز بيعها كما يجوز ببع جلود الميتة إذا 
دبغت. وقال أصبغ: لا تباع؛ وإن غلبت» غير أنى لا أفسخ بيعها بعد أن تغلى إلا أن 
تكون قائمة لم تفت. 

وأما ما لم يدبغ ولم يغلء فالبيع مفسوخ فاتت أو لم تفتء وهذا كله يدل من قول 
قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وقول ابن حبيب وربيعة قى الغظم الطاهر لا 
معنى له عندىء إلا أن يريد أن طول طهوره ويبس رطويته أو عدمها يقوم مقام الدباغ 
لسائرهاء وهذا حكم أنياب الفيل الذى لم يذك. ش 

. فأما إذا ذكى» فقد قال الشيخ أبو بكر: يتتفع بحلده وعظمه من غير دياغ كجلود 
السباع وعظامها يجوز الانتفاع بها إذا ذكيت من غير دباغ. 

فرع: وكره مالك أن يطبخ بعظام الميتة طعام أو شراب أو يسخحن يها ماء لوضويئ 
قال ابن حبيب: أكرهه؛ فإن فعل جاز أكل الطعام؛ ولم ينجس الماء. قال الشيخ أبو 
بكر: إنما كره ذلك حواز أن يقع فى القدر منها شىء فينجسه. 

مسألة: الشعر والصوف والوبر لا ينجس بالموت» زاد ابن حبيب» عن مالك: 
وكذلك الريش الذى لا سنخ مثل الزغب وشبهه؛ وبه قال أبو حنيفة» غير أنه استئنى 
شعر الكلب والخنزير» وهو أحد قولى الشافعى؛ وقوله القانى أن ذلك كله ينجس 
بالموت» وذلك مبنى عندنا على أن الروح لا يحله. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «#وجعل لكم من جلود الألعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظنعككم ويوم إقامتكم». إلى قوله: لإومتاعًا إلى حين» [التحئل: »]8١‏ فوحب 
الاستدلال من الآية عمومهاء ولم يفرق بين شعر الميتة وغير منها. 

ودليلنا من جهة القياس أن جز الشعر سبب لانقطاع الماء عن الشعرء فلم ينجس به 


كجزه. قال الشيخ أبو بكر: تحوز الخرازة بشعر الخنزير؛ لأنه ليس ينحس ولا روح فيه 
فيموت بعد ذلك منه بأن يؤحذ ذلك منه حال حياته أو بعد موت والله أعلم. 


كتاب الصيد فمم ةو مهرم ووم مو مومع يه م ةمه وم ممم يمرو ممم امهتم مم ممه ممم م ممم ل م ووم م و ل قلا 

69 - مَللِكه عَنْ يزيد أن عبد لبن قسَيِطٍ عَنْ مُحَمدبْنِ عبد الرّحْمنِ أن 
مسلاب عه كه 0 5 0 م ص2 58 و 
توبان» عن أموء عَنْ عَائِشَة زَوْج النبى فيك أن رَسُول الله 6 أَمَرَ أن يُسسْتمتعَ 
بخلود الْميَْة إذَا ذُبغت. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله وي أمر أن يستمتع بجلود الميعة إذا ديغت»: أمره 
هاهنا يصح أن يحمل على الوجوب والمنع من إتلاف ما يكن الانتفاع به أو ما يصلح 
أن يتملك على اعتلاف الناس فى ذلكء؛ كما أنه يه نهى عن إضاعة المال وترك 
الانتفاع به مع حواز ذلك من باب ما يتمول. 


ويحتمل أن يحمل على الوجوبء فمنع تحريم ترك الاثتفاع به تحريم له؛ لأن تحريم ما 
أحله الله محرم؛ ويصح أن يحمل على الندب» وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح من 
المذهب» وهو قول أكثر شيوحنا. 

وقد قال القاضى أبو الفرج» من أصحابنا: إن الإباحة أمرء فعلى هذا يجوز أن يريد 
به إباحة الاستعمال لها بعد الدباغ» والأول أظهر؛ لأن الأمر بالفعل اقتضاء له ومنع من 
تركه على وجه ما هو أمر به وأما الإباحة للفعل؛ فإنها تعليق الفعل عشيئة المأذون له 
فيه والله أعلم. 

فصل: وقولم: «أن يستمتع بها», يحتمل الاستعمال المعهود من مثلهاء ويحتمل أن 
يريد استعمالا عامّاء والأظهر من لفظ الاستمتاع أنه ليس بتملك حضء وإماهو 
انتفاع إلى وقت أو على وحه مخصوص. 

فصل: وقوله: «إذا دبغت»ى» شرط فى إباحة الاستمتاع؛ وعنع ذلك الاستمتاع بها 
قبل الدباغ عند القائلين بدليل الخطاب دون غيرهم ممن لا يقول بف وقد تقدم من 
أقوال أصحابنا فى منع الانتفاع بها قبل الدباغ؛ والله أعلم. 

او 


44 - أرحه النسائى فى الفرع والعتيرة /411. وأبو داود فى اللبساس 89090. وابن ماحه فى 
اللباس 55107. رأحمد فى باقى مسن الأنصار لخ ١ل‏ لاجه 717 0540637 11040 
والدارمى فى الأضاحى .١504‏ وعبد الرزاق فى المصنف برقم ١1١‏ عن عائشة. والبغرى فى 
شرح السئة ٠٠١/7‏ عن عائشة. وذكره فى الكنز يرقم 71771 وعزاه السيوطى لعبد الرزاق 
عن عائشة. وأخرحه ابن أبي شيبة //4/ا؟ عن عائشة. 


ماجاء فيمن يضطر إلى أكل المبتة 
لِك أن أَحْسَنَ ما يع فى الرّخلٍ لضطر يُصنطرٌ إلى الميدة أ: نه يَأكل مِنها 


رن 


حَتَى يسبع ويتَرَودُ مِنهاء فنا وَحَدَ عَنهًا غنى طَرَحَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الله تعالى حرم الميتة» فلا يجوز أكل لحمهاء وهذا 
اللفظ إذا أطلق فى الشرع» فإنما ينطلق على غير المذكىء وإن كان المذكى ميتاء فلا 
يجوز أكل اليتة لقوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة4 [المائدة: 5]؛ والمعنى والله أعلي 
حرم عليكم أكلهاء وهذا مع الاخحتيار والسعة. 

وأما مع الاضطرار» فمن اضطر إلى أكل الميتة» جحاز أن يأكل منها. والأصل فى 
ذلك قوله تعالى: «إقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دمًا مسفوحَاي. إلى قوله: «إغفور رحيم» [الأنعام: .]١1٠©‏ وقوله تعالى: 
إفمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم» [المائدة: "] الآية» فمسن اضطر إلى أكل 
الليتة أو الدم أو الحم الختزيرء جاز له ذلك. ووجه ذلك الآية المذكورة. 

فصل: وقوله: «يأكل منها حعى يشبع وستروده؛ يريد إن اضطر إلى أكلها 
واستباحتها بذلك؛ فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منهاء بل يشبع منها الشبع التام 
اله 


الضرورة إلى حاله الأولى» وبه قال عبد العزيز بن الماحشون وابنه. 

ووجه ذلك أن الإباحة إنما تغبت حفظ النفس» وذلك يوحد فيما دون الشبع؛ فما 
زاد لا يتناول الحفظ النفسء فكان ممنوعًا منه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الملاحشون وحكاه القاضى أبو محمد: محرمة عليه يومه 
وليلتهه ومن تعشى» فهى عحرمة عليه ليلته تلك واليوم بعدهاء ثم بعد ذلك إن وجد 
بنفسه قوة» مضى على ذلكء؛ وإن دخله ضعفء وححاف الموت أو ما قاربه» جحاز له أن 
يأكل منها ما يرد نفسه وينهضه فى سفره. 

وتعلق ابن حبيب فى ذلك بما روى؛ عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن أبى 
واقد اللينى» أن رجلاً قال لرسول الله 6: إنا نكون بأرض تصيبنا فيها المعمصة» 


كتاب الصيد ا ااا 001010121 ا 
فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تختبقواء ولم تحتفوا بقلاً شأنكم 
بها" 

قال عبد الملك: يعنى بالاصطباح الغداةق) والاغتباقٍ العشاى والاحتفاء - جمع البقل 
وأككلةة :ولأللة ندل على آنه له ياكل ايها وجة تطايلاً عن تغيا أو غيره سنك ننسة 
ويؤمنه الموت. 

ما مالك م 2 ١‏ 1 مأ نزم وميه 2 مه 

سكل مَالِك عن الرحل يضطر إلى الميثةٍ َكل مِنهًا وَهَُ يَجدُ ثَمْرَ لقم و زَرْعًا 
أو غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَلِك؟. 

قَالَ مَالك: إن ظَنّ أن أَمْلَ ذا 4 الشمَرِ أو و الرّرْع أو العم يُصَدَقُونَة بصرورَيَهٍ 
ان ران اقياك بر أن للك خة ا خرف 
لا يَسْيل مِنْهُ بده وَدَلِكَ حب مِنْ أن يكل اميه وإ هُوَ حي أن لا 
لمر َأ يعَدٌ ارقا بما أُصّاب مِنْ َلك فإ كل الْميْةِ حير لَهُ جندىء وَلَّهُ 

فى أل الم على هذا َو عه مع ألى أسَاف أن يقاو مس مط إلى 
ل ااشيقرة د هل أنوَال الناس وَرُرُوعِهمْ وَيْمَارهِم لِك بون اضنْطرَار. 


7 2 2 


حتى لا يعد سارقاء ثم 


اه سم هراس الله 


قَالَ مَالك: وهَذا أَحْسَن ما سَمعت. 


الشرح: وهذا كما قال؛ أن من اضطر إلى أكل الميتة» فوجدها ووجد ما لايمكن 
الوصول إليه» فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوهء أو 
يكون ما فيه القطع إذا أحذ على وجه السرقة كالمال فى الحرز. 

فإن كان هما لا يقطع فيه فقد قال مالك من رواية محمد عنه: : إن خفى ذلك فلي أذ 
منة. وأما إن وجد ثسرًا أو زرعًا أو غنمًا لقوم؛ فظن أن يصدقره ولا يعدوه سارقا 
تيكل من ذلك أحيه رل م القة: 

فشرط فى المسألة الأولى» وهو فى الثمر المعلق أن يخفى له ذلك لمعنيين» أحدهما: 
ا ا ل ل 
ذلك من المخلوقين لنفسهء فريما أوذى أو ضرب ضريًا عنيقًا إن علم به ولم يعذريعا 
يدعيه من الضرورة. 


.19915 الدارمى حديث رقم‎ .1١144 5١791١ أخرحه أحمد فى المسند حديث رقم‎ )١( 


4 ا ااا ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 

وشرط فى القسم الآخر: أن يصدقوه؛ وهو فى الثمر الذى قد آواه إلى حرزه 
والزرع الذى حصده وأوى إلى حرزف والغنم التى فى حرزهاء وهى التى أراد فى 
مسألة الكتاب» ولذلك قال: إنه رعا تقطع يده ولم يصدقوه. 

ولم يشترط أن يخفى له ذلك؛ لأن أحذه على وجه التستر يه هو الذى يعاقب عليه 
بالقطع فإنما يجب أن يأخذه معلمًا إن علم أنهم يصدقونه. وإن لم يعلم ذلكء فلا 
يتعرض إلى أخذه على وجه الاستسرار؛ لأن ذلك يؤدى إلى قطع يده؛ والذى يأحذ من 
الثمر المعلق لا على وجه الاستسرار» فذلك لا يوحب قطع يد. 

فصل: وتوله: «فيما يجده من الشمر والزرع والغدم لغيره إن ظن أنهسم يصدقونه, 
فإنه يأكل منه ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا»» وفرق بين أكله من هذا وبين أكله 
من الميتة» ففى الميتة قال: يشبع ويتزود وقال فى هذا: يأكل ما يرد جوعه ولا يتزود. 

ووحه ذلك أن هذا مال لغيره» فهو ممنوع منه لحق الله ولحق مالكه؛ فليس له أن 
يأخذ منه إلا بقدر ما يرد به رمقه. وأما الميتق» فليست همال لغيره» وإنما هى ممبوعة الحق 
الله تعالى» وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع 
الضرورة. 

وحقوق الأدميين لا تتجاوز مواضع الحاحة والضرورة» وهذا الفرق على رواية 
الموطأ ورواية ابن المواز. وأما على رواية ابن حبيب» وهى الرواية الثانية عن مالك: فلا 
فرق بينهما. 

فصل: وقوله: «وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة»» يريد أن ما أكله من الثمر أو 
الزرع مباح العين» وَإِنما هو ممنوع منه لحق الغير» وإذا يلغت الضرورة منه إلى استباحة 
الميتق» فقد لزم صاحب هذا الثمر أو الزرع أن يعطيه مته ما يرد به رمقهء وإن لم يكن 


عنده ثمن أو يبيعه منه إن كان عنده ثمن. 
فإذا أذ بقدر ذلك» فقد بلغ به حقهء وكان مباحًا له من الوجهين» من جهة أنه 
وأما الميتة» فليست ,مباحة فى نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذى هو مباح فى 


نقفسه أولى. 


فصل: وقوله: «وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقاء فإن أكل الميتة خير 


كتاب الصيد لبو عر فو ل اه ل لاه لوصو م وال لط رون ع الو ا بتو 
له عندى»» يريد أنه إن خماف أن يعدوه سارقًا بأخذه إياه على وجه الاستئار من الحرز» 
فيجب عليه بذلك القطعء فأكل الميتة أولى. 

ولا يحل له أن يتعرض لما يوجب قطع يدهء وأضاف ذلك إلى رأيه. وفتواه إما لأنه 
لم ير فيه نصًا لغيره» أو لأنه قول اخحتاره من أقوال العلماء قبله. 

فصل: وقوله: «مع أنى أخاف أن يعدو عاد من لم يضطر إلى آكل الميعة»» يريد 
استجازة أحذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم» بذلك أظهر لمنعه من ذلك علة أحرى» 
وهى أن ما يدعيه هذا من الضرورة أمر لا يعلم إلا من جهته» وبقوله فى الأغلب» ولو 
شرع هذا للناس لتسبب أهل الفللم والعدوان إلى أحذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم. 

فإذا ظهر عليهم وظفر بهم ادعوا الضرورة» فوجب سد هذا الباب» ووجب على 
هذا الضطر أن يأكل اليتة ولا يتعرض لهذا الوجه الذى لا يخلر من أن يتهم فيه ولو 
صدق فيه لتسبب به غيره» فهو ليس بصادقء ولا يعرف صدق هذا الذى ادعى 
الضرورة إلى أكل زروع الناس وثمارهم. 

مسألة: وإغا حص مالك فى هذه المسألة أن يحرز الزرع والنمر والماشية دون سائر 
أنواع الأموال؛ لأن هذه أو ما كان من حنسها ينتفع المضطر يوجودها. وأماماكان 
غير جنسها من الأموال كالثياب والعينء فلا منفعة فيها؛ لأنه لا يمكنه أكلهاء فلا يحوز 
له أن يأخحذ شيا منها سواء وجد ميتة أو لم يجدها. 

وإن كان يوضع يجد به من يشترى منه الثياب أو يبيعه طعامًا بالدنانير والدراهمء لما 
جاز له أكل الميتق ولا أحذ مال غيره» بل يجب عليه أن يظهر ضرورته ويسأل» فإن 
وهب إن لم يكن عنده ثمن أو بيع منه؛ إن كان عنده ثمنء وإلا جاز له قتالهم عنزلة 
منعه الماع» من كتاب ابن المواز. ش 

وفى المبسوط روى ابن وهبء عن مالك: من خماف من السباع؛ فجاع فتضيف 
قوماء فأبوا أن يضيفوه؛ فلا يتضيفهم إلا برضاهمء وليأكل الميتة» وليف عنهم وعن 
أموالهم إلا ما لا قطع فيه يريد بأموالهم ما ليس بطعام. 

وقد أورد اين حبيب هذه المسألة إيرادًا يداه قينا اوها فقال: قال مالك: 
من نزلت به تخمصة خماف منها على نفسه وهو يمكال فيه مال مسلم يمكنه الأكبل مشهء 
ولا يأكل الميتة. 
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وإن كانت الثمار قد أحرزتء فليأكل الميتة» ولا يأكل منها إلا بأذن صاحبهاء وما 
كان من الأموال من غير الثمار» فإنه يأكل الميتة» لا يأكل منها شيئا. قال عبد الملك: 
وهذا إذا وجد ميتة» فإن لم يجدها وحاف الموت» جاز له أن يأكل من أى ذلك وجد 
من مال المسلم. 

وإن حضر صاحب المال» فحق عليه أن يأذن له فى الأكل منه؛ فإن منعه. فجائز 
للذى حاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد به نفسه. 

فرع: قال القاضى أبو الوليد. رمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يدعوه أولاً إلى أن 
يبيعه منه بثمن فى ذمته ويعرفه بضرورته» فإن أبى استطعمه؛ فإن أبى أعلمه بأنه يقاتله 
عليه» وليس له أخذه ابتداء بغير عوض خخلاقًا لمن قال بذلك. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أن ذمة الإنسان بدل من مالهء ولو كان له مال 
لم يجر أن يأخذ إلا بعوض» فكذلك ما يعاض منه. 

فرع: وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره؛ فقد قال الشيخ أبو القاسم: يأكل منه 
ويضمن» وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه. 

ونه القول الأول أنه أتلك مالا لقيزه لنقمة سه فكانت غليه قيمتة #كقير الضطظي 
فإن اضطراره إتما يتعلق بإباحة أكله دون إسقاط عوضه. ووحجه القول الثانى أنه مال 
جاز له إتلافه من غير إذن» فلم يلزمه ضمانه. أصل ذلك المباح الذى لا ملك لأحد 
عليه. 

مسألة: ومن وجد ميتة وصيدًاء وهو محرم أكل الميتة» ولم يذك الصيد؛ لأن بذكاته 
يكون ميتة» وقتله ترم حال إحرامه. وقال محمد بن عبد الحكم: لو نابنى ذلك لأكلت 
الصيد» وإن وحدت ميتة وخحنزيرًا. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: والأظهر عندى أن يأكل الميتة» ويكتنع من الختزير؛ 
لأنه ميتة مع أنه لا يستباح يوجه؛ ولا يجوز للمضطر أكل لحم بنى آدم؛ وإن خمافء 


خلافًا للشانعى. 
والدليل على ما نقوله أن من لا يجوز له قتله لحفظ نفس فإنه لا يجوز له أكل الحمه. 


مسألة: إذا ثبت ذلك فإن العادم للطعام المضطر إلى أكل الميتة أكثر ما يكون ذلك 
فى السفر والقفر على ما ذكرناه» وقاله ابن حبيب. 


كتتاب الصيد السو سي لظام له وو وسو افس 31 كه ايم و ا م شا ا 

وأما فى الحواضر والمدن؛ فليسأل فى ذلكء ولا يخلو السفر من أن يكون سفرًا 
مباحًا أو سفرًا رما أو سفرًا مكروهًا. 

فأما السفر المباحء فهو الذى يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة» وأما السفر المعحرم» 
فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له ذلك» ففرق بينه وبين القصر والفطر فى سفر 
المعصية. 

وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسى: أن العاصى فى سفره يقصر الصلاة» ويفطر 
فى رمضان. فسوى بين ذلك كله وهو قول أبى حنيفة. وقال ابن حبيب ومالك: لا 
يحل له أكل الميتة من ضرورة» وبه قال الشافعى. 

وحه القول الأول قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم)» [النساء: 19 الآية؛ ولأنه لا 
حلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل؛ وأنه مأمور بالأأكل على وجه 
الورحوب؛ ومن كان فى سفر معصية لا يسقط عنه الفروض الواجبة من الصوم 
والصلاة» بل يلزمه الإتيان بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

ووجه القول الفانى أن هذه المعانى على التخحفيف والعون على الأسفار المباحة الحاحة 
الإنسان إليهاء فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصى» وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه. 

قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبتهء وقد تعلق اين حبيب 
فى ذلك بقوله تعالى: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» [البقرة: ]١١/1‏ 
الآية» فاشترط فى استباحة الميتة للضرورة أن لا يكون باغيّاء والمسافر على وجه المحاربة 
أو قطع رحم أو طالب إثم باغ ومتعد» فلم يوجد شرط الإباحة؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن اضطر إلى شرب الخمر جوع أو عطش حيث يجوز له أن 
يترص بأكل الميتة» فهل له أن يشربها؟ روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: لا 
يشربهاء ولن تزيده إلا عطشًا. 

قال الشيخ أبو بكر فى شرحه: لا يشرب الخمر؛ لأنها لا تروى من عطشء ولا تغنى 
من جوعء فيما يقال. وأما إن كانت تشبع أو تروى؛ فلا بأس أن يشربها عند الضرورة 
كالميتة. 

وفى النوادر ذكر عن ابن حبيب فيمن غص وعماف على نفسه: أن له أن يسيغها 
بالخمر» وقاله أبو الفرج. وروى أصبغ عن ابن القاسم: يشرب المضطر الدم» ولا يشرب 
الخمر» ويأكل الميتة» ولا يقرب ضوال الإبل؛ وقاله ابن وهب. 
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مسألة: وأما التداوى» فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك. وقال ابن سحنون: لا 
بأس أن يداوى جرحه بعظام الأنعام المذكاة» ولا يداويه بعظام المينة أو بعظم إنسان أو 
خنزير» ولا بعظم ما لا يحل أكله من الدواب. 

وفى العتبية عن مالك فى المرتك يصنع من عظام الميتة: إن جعل فى قرحة أو جحرحء 
فلا يصلى به حتى يغسل. وقال ابن حبيب: وإن صلى به لم يكن ثمن صلى بنجاسة 
للنار التى أحرقته: وقد محفف ابن الماجشون أن يصلى. 

فإذا قلنا إنه لا يجوز التداوى بهاء ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق بين التداوى 
وبين الأكل والشرب للضرورة ما قاله» وذلك أنه التداوى لا يتيقن البرء به» فلم يجز أن 
يستعمل المحظور فيه. 

وأما الأكل والشرب للجوع والعطش» فإنه يتيقن البرء به فلذلك جاز استعماله. 
وظاهر قول مالك فى العتبية فى التداوى المرتك من عظام الميتة مع منعه من الصلاة 
يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أنها رواية عنه فى التداوى ,ما لا يحل استعماله إلا لضرورة. 

والوحه الثانى: أنه إنما أباح فى ذلك ما فيه الخلاف؛ وذلك أن ابن الماجشون جعل 
ذلك طاهرًا. وأما ما لا حلاف فى تجاسته, فلا يجوز ذلك فيه. والوجه الثالث: أنه وقع 
الخلاف فى استعماله حارج البدن» فجوزه مالك» ومنعه ابن سحنون. 

وأما شربه فيحرم على الوجهين. وقول ابن حبيب: إن النار تطهر عظام الميتة» 
لاف المذهب؛ لأن العظم نمس العين» وما نجس لعينه لم يطهر بوجه؛ وما تنجس 
عجاورة لا يطهر إلا بالماء. وما رواه عن ابن الماجشون ثما انفرد به عبد الملكء والله 


اغلم وانتكع! 


كناب الأشرية 
الحد فى الخبر 


- مَالِكه عَن ابن هاس عن السناقبه بن ييه أن 4 حبر عمر بن 


أحَطْاب حرّح عَلَيِهِمْ فَقَال: إنى وَجَدْت مِنْ فلان ريح ضَرَابِن فَرَهَمَ أنَهُ سَرَابْ 
الطّلاءء رأنا سَهِلٌ ما شَرب» وإ كان يسك حلنكُ فَحَلنهُ مر لد َم 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب خرج عليهم) يريد على المسلمين» فقال: 
«إنى وجدت من فلان ريح شراب»)) وفلان هذا يقال إنه ابنه فروى معمرء) عن 
الزهرى هذا الحديثء فقال: إنى وجدت من عبيدالله ريح شراب» والأصح أنه ابنه عيد 
الرحمن الأوسط. 

وكان له ثلاثة بنين كلهم يسمى عبد الرحمنء؛ أكبرهم يقال إنه أدرك النبى وكا 
المجبر. 

فصل: وقوله: ووجدت ريح شراب» اسم الشراب ينطلق فن جهة اللغة على كل 
مشروب مسكر وغيره؛ وإنما ود عمر بن المنطاب» رضى الله عنه» من الشارب ريح 
شراب» ولم يتميز له هل هو ريح مسكر أو غيره» ولو تميز له أنه-ريح شراب مسكر 

وقد اختلف الفقهاء فى وحوب الحد بالرائحة: فذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن 
الحد يحب على من وجد فيه ريح المسكرء ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعى» وقالا: 
لا حد عليةه. 


4 - أخحرحه النسائى فى الكبرى 57/8. البيهقى فى معرفة السئن والآثار .1١1/71//17‏ وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1554» وقال: هذا الإسناد أصح ما يروى من أتخبار الآحاد. 


والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما روى عن السائب بن يزيد أنه حضر 
عمر ين الخطاب» وهو كلك رجلاً ود منه ريح شرابء فحلده امد ثاماء فوجه 
الدليل من ذلك أن عمر بن الخطاب حكم بهذاء وكان ممن تشتهر قضاياه؛ وتنتشر 
ويتحدث بهاء وتنقل إلى الآفاق» ولم ينقل حلاف علي فثبت إنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى تعلم به صمة ما شربه المكلف وججنسه. فوحب 
أن يكون طريقًا إلى إثبات الحد. أصل ذلك الرؤية لما شربه بل الرائحة أقوى فى حال 
المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لاء وإنما يعلم ذلك 
برائحته. 

إذا ثبت ذلكء ففى هذا ثلاثة أبواب» الباب الأول: فيمن يجب استنكاهه ممن لا 
يجب ذلك فيه. الباب الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته. الباب الفالث: فيما يجب فى 
ذلك إذا تيقدت رائحة المسكر أو أشكلت. 

ع د 
الباب الأول فيمن يجب استنكاهه 

وذلك بأن يرى الحاكم منه تخليطًا فى قول أو مشى شبه السكران؛ ففى الموازية من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستتكاهه؛ قال: لأنه قد بلغ إلى 
الحكم فلا يسعه إلا تحقيقه» فإذا ثبت الحد أقامه. وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو 
أخبره بيحضرته من يتكرها منه. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقيق حاله لأن هذه 
صفة ينكر بها حاله؛ فيجب اختباره» وتحقق حاله كالتخليط فى الكلام والمشىء والله 
أعلم. 

مسألة: فإن لم يظهر منه شىء من هذه الأحوال» يريد التخليط فى القول والمشى 
لم يستنكهه؛ رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية والموزاية» قال: ولا يتعجسس عليه. 

ووجه ذلك أنه لم ير ريبة ولا خرويًا عن أحوال الناس المعنادة» ولا يجوز التعرض 
لهم من غير ريبة. 

ا 


كتاب الأشربة ولم ووتطف م عار نار ااه وام 7 اال لط ويه موناكات بالط مق ل م 
الباب الثانى فيمن يثبت ذلك بشهادته 

فأما من ثبت ذلك بشهادته؛ فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم. فأما صفتهمء 
فقد قال القاضى أبو الحسن فى كتابه: إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا من 
حبر شربها فى وقت إما فى حال كفرهما أو شرباها فى إسلامهماء فجلدا ثم تابا 
حتى يكونا ثمن يعرف الخمر بريجها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر؛ لأن من هذه صفته معدوم أو قليل» 
ولو لم يثبت الرائحة إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت الشهادة فيها فى الأغلب. 
ووجه ثان» وهو أنه قد يكون ممن لم يشرب قطء ولكن يعرف رائحتها معرفة صحيحة 
بأن يخبره عنها المرة بعد المرة من قد شربها أنها هى رائحة الخمر حتى يعرف ذلك كما 
يعرفها الذى قد شربها. 

مسألة: وأما العدد, فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاهء أو فعلوا هم 
ذلك ابتداءء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه 
استحب أن يأمر شاهدين» فإن لم يكن إلا واحد وجب يه الحد. 

وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم. فلا يجزى أقل من اثئين كالشهادة 
قلق الشركة وقد زوق ابن مع عن ماللنة افد إنلم وك مع تناه إلواسطن 
فليرفعه إلى من هو فوقه. 

وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبنى عندى على أن الحاكم يحكم بعلمه. فلذلك جاز 
عنده علم من استئاب» وإلا فقد يجب أن لا يجرئ ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان. 

د ف 
الداب الثالث فيما يجب يشهادة الاستنكاه 

أما شهادة الاستنكادء فلا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو شاكين» فإن 
كانوا متيقنين للرائحة» فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة المسكر أو على أنها رائحة 
غير مسكر أو يختلفوا فى ذلكء فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكرء فلا نعلم فى 
المذهب خلافا فى ترك وحجوب الحد؛ فإن اتفقوا على أنها رائحة مسكر؛ وجب عليه 
الحدء وإن اعتلفوا فقال بعضهم: هى رائحة مسكر. وقال آخرون: ليست برائحة 
مسكرء فقد قال ابن حبيب: إذ اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد. 


وجه ذلك أن الشهادة قد قامت» وكملت باحتماع شاهدين على أنها رائحة 
مسكرء فلا يؤثر فى ذلك نفى من نفى مقتضاها كما لو شهد شاهدان رأيناه يشرب 
حمراء وقال شاهدان آخران: لم يشرب حمرًا. 

مسألة: فإن شك الشهود فى الرائحة؛ هل هى رائحة مسكر أو غير مسسكرء نظرت 
حاله» فإن كان من أهل السفه نكل» وإن كان من أهل العدل حلى سبيله» حكاه ابن 
القاسم فى العتبية والموازية عن مالك. 

ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشرب والتخليط» ويف أن يكون ما شك فيه 
ما حرم عليه وجب أن يزجر عن التشبه بذلك لثلا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية» 
وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الحد يتعلق .ما يقع به الفطر من حواز الشسراب الفم إلى 
الخلق. 

فصل: وقوله: وفزعم أنه شرب الطلاع» دليل على أن عمر بن الخطاب لم يتيقن 
ذلك؛ ولا تحقق هل هو ريح مسكر أو غيره» ويحتمل أن يكون لم يعرف الطلاء» فأراد 
أن يسأل عنه ولم يعول على إقراره أنه لم يشرب غير ذلك» ويختمل أن يكون عرف 
الطلاء» ولم يعرف صدقه فى كونه طلاء لا يسكر» فآراد أن يسأل عنه؛ ويتوصل إلى 
معرفة ذلك» إما باستنكاهه أو بالنظر إلى بقيته» وشمه إن كانت بقيت منه بققية. 

فصل: وقوله: «فإن كان يسكر جلدتسه» ظاهر فى أن ما يسكر عتدهم يجب به 
عندهم الخد؛ وإن لم يبلغ الشارب حد السكرء ولو بلغ حد السكر لم يحتج إلى السؤال 
عن الشارب؛ لأنه إنما ذكر الجنس» ولم يذكر المقدار» ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال إنه 
شرب يسيرًا من الطلاء» وأنا سائل عن ذلك المقدارء ونا لم يقل ذلك وعلق حكم الحد 
على اللتنس» علم أنه اعتبر به دون غيره. 

فصل: وقوله:«فجلده عمر بن الخطاب الحد تامام يريد أنه جلده حلد الخمرء ولم 
يعزره على ما قاله بعض العلماء أنه يعزر ويعاقب وينكل إذا أشكل أمره وتعلقت التهمسة 


به. 


136 - مَالِكه عَنْ فر بن ريل ايلو" أن عْمَرَ بْنّ الطاب امتشَار و فى الْحَمْرِ 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم مكمه ىا وقال: : هذا حديث منقطع» من رراية مالك» 
وقد روى متصلا من حديث ابن عباس. 


كتاب الأشربة موحي ادو واد ا 011ل بو وو طسو ل لط وطن وسو قو و ار 
يَسْرَبْهًا الرّحُلُء فَقَالَ [ َهُ على بن أبى طَالِب: رَى أن تَحْلِدَهُ َمَائِينَه إن ذا شرب 
0 َإِذَا سَكِرَ هَدَىء وذ مَدَى الرّىء أا 2 وي لسر 


الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشربها الرجل» وجحواب 
على يدل على أنه إنما استشار فى قدر الحدء وإِنما كان ذلك الأصح أنه لم تقرر فى 
زمن النبى 8 أنه لم يحد فيه حدًا بقول يعلم لا يزاد عليه ولا يتقص عنه؛ وإنما كان 
يضرب مقدارًا قدرته الصحابة؛ واخحتلفوا قى تقديره. يدل على ذلك ما روى عن على 

بن أبى طالب رضى الله عنه: ما من رجل أقمت عليه حدّاء فمات فأجد فى نفسى منه 
شيمًا إلا شارب الخمرء فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن رسول الله ف لم يبينه. . ومعنى 
ذلك أنه لم يحده بقول يحصره ونع الزيادة فيه والنقص منه. فحدوه باجتهادهم. 

وروى أنس: «أتى النبى ول برحل قد شرب الخمر, فجلده بجريدتين نحوًا من 
أربعين» وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» فمّال عبد الرحمن: 0 
ثمانون؛» فأمر به عمر! "© وقد تقدم من قول على ب بن أبى طالب أنه قال: إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فقاسه على المفترى. واستدل أن ذلك 
حكمه وإلى هذه ذهب مالك وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون. وقال الشافعى: 
أربعون. 

والدليل على ما نقوله ما روى من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من النبى وا 
نص فى ذلك على تحديد» وكان الناس على ذلك» ثم وقع الاجتهاد فى ذلك فى زمن 
عمر بن الخطاب. ولم يوحد عند أحد منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل 
على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه. ويذهب على الأمة 
لأن ذلك كان يكون إجماعا منهم على الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا 
ل ل ل ا 
أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد فى معصية: فلم يكن أقل من ثمانين كحد 
الفرية والزنى 


)١(‏ أخرحه مسلم حديث رقم كال؟ا. الترمذى حديث رقم .١4417‏ أحمد فى المستد حديث 
رقم 0# 7"”15 ١‏ . 


م4م؟ اع وو تو ان انا لنياف تفوس ممع انعم وام وخ لاومو فحن ع ده له 

فصل: وقوله: «فجلد عمر فى الخمر ثمانين» يريد والله أعلم أن جميعها حد وهو 
المفهوم من قولهم: جلد فى الزنى مائة؛ وفى الفرية ثمانين. وقال بعض أصحاب 
الشافعى: إنه جلد الأربعين تعزيرًا 

والحواب أن الظاهر ما ذكرناه» فلا يعدل عنه إلا بدليل. وحواب ثان,» هو إنما ورد 
جواب على رضى الله عنه على سؤال عمر فيما يحب عليه من الحدء فأجابه بثمانين» 
وقاسه على حد الفرية» وذلك يقتضى أنها حد كلها. 

وقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أحصف الحدود ثمانون» فأخذ عمر 
بقولهما. وهذا يقتضى أنه ضرب الثمانين كلها حدًا. وقد روى ابن اللواز أن عمر بن 
الخطاب جلد قدامة فى الخمر ثمانين» وزاده ثلاثين»ء وقال له هذا تأويل لكتاب الله 
على غير تأويله. 

وفى ذلك حخمسة أبواب» الباب الأول: فى صفة الشهادة التى يثبت بها الحد. 
والباب الثانى: فى صفة الضرب وصفة ما يضرب به. والباب القفالث: فيما يضاف إلى 
الحد. والباب الرابع: فى تكرار الحد. والباب النامس: فيما يسقط اللحد. 

0# 
الباب الأول فى صفة الشهادة 

أما الشهادة التى يثبت بها الحد؛ فهو أن يشهد شاهدان أنه شرب المسكرء إما 
.معاينة ذلك أو بإقراره به على نفسه أو يشم رائحة ذلك منه على ما تقدمء ولو شهد 
أنه قاء مرا لوحب عليه الحد؛ لأنه لا يقيئها حتى يشربها. وقد روى نحو هذا عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. 

مسألة: فإن شهد شاهد أنه شرب حمراء وشهد آخر أنه شرب مسكرًا جلد الحد 
رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أنهما قد شهدا أنه شرب مسكرًا لأن اسم الخمر لا يقع إلا على 
مسكرء وعندنا أن كل مسكر حرام» فإذا شهد أحدهما على أنه شرب حمرّاء وشهد 
آخر على أنه شرب مسكراء فقد اتفقا على أنه شرب حمراء وعلى أنه شرب مسكرًا 
لأنه كل خمر مسكره وكل مسكر حمرًاء فقد اتفقا فى المعنى» فلا اعتبار بخلاف 
الألفاظ. 

0# 


الباب الثانى فى صفة الضرب وما يضرب به 


روى ابن المواز أنه لا يتولى ضرب الحد قوى ولا ضعيف», ولكن رجحل وسط من 
الرحال. وروئ عن مالك أنه يضرب ضربًا بين اثنين» ليس بالخفيف ولا الموجع. وقال 
مالك: كنت أسمع أنه يختار له العدل. وروى ابن المواز أنه يضرب على الظهر 
والكتفين» دون سائر الأعضاءء ويكون المحدود قاعدًا لا يربط ولا بمد وتحل له يداه 
قاله مالك فى العتبية» ويجرد الرحل للضربء» ويترك على المرأة ما يستر جسدها ولا 
يقيها الضرب. 
عن ابن القاسم: فإن ضرب بالدرة على ظهره؛ أجرأه؛ وما هو بالبين. 

وحجه القول الأول أنه حدء فلا يقام إلا بالسوط. أصل ذلك حد الزئا. ووجه الرواية 
الثانية ما روى أن رسول الله يك ضرب فى الخمر باريد والتعال. 

الداب الثالث فدما يضاف إلى الحد 


هل يضاف إليه حلق الرأس أم لا؟ روى أشهب عن مالك فى العتبية: لا يحلق رجحل 
ولا امرأة فى الخمر ولا القفذف؛ لأن حلق الرأس تمثيل» وزيادة :على الحد غير جنسهء 
فلم يلزم ذلك كما لا يلزم حلق لحيته ولااغير ذلك من وجوه التمثيل؛ ولأن النبى 88 
والصحابة بعده قد حدوا فى الخمر والفرية» ولم يرو عن أحد منهم أنه مثل بالمحدود. 

مسألة: وهل يطاف بشارب الخمر؟ قال ابن حبيب: لا يطاف به ولا يسجن إلا المد 
من المعتاد المشهور بالفسقء فلا بأس أن يطاف به ويفضح؛ ومشل ذلك روى أشهب 
عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذه الحد من الفسق والفجورء فواجب أن يفضح؛ لأن فى 
ذلك ردمًا له وإذلالاً له فيما هو فيه وإعلاما للناس بحاله؛ فلا يغير به أحد من أهل 
الفضل والتصاون فى نكاح ولا غيره. 

وأما السجنء فقد قال ابن حبيب: واستحب مالك لمد من الخمر المشهور بالفمسق 
أن يلزم السجن. وقال ابن الماحشون فى العتبية: من أقيم عليه حد الخمر أو غيره من 
الحدود ما كان فليخل سبيله ولا يسخن.. 


وجه قول مالك أن فى إلزامه السجن منعًا له مما لم بيته عنه بالحد» وكفا لأذاه عن 


الناس؛ لأن فى إعلانه بالمعاصى أذى للناس»؛ وأهل الدين والفضل. ووجه قول ابن 
الماحشون أن الحد فى جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزناء فأما السجن» قلا يحب 
ذلك عليه بفعله. وإنما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق, والله أعلم. 
ا 
الباب الرابع فى تكرر الحد 

فإذا تكرر من الرجل شرب الخمر لزمه حد واحد فإن شربه يعد ذلك لزمه حد 
آخر» قاله مالك وأصحابه: ولا نعلم فى ذلك خلاقًا بينهم؛ وذلك أن هذا حكم سائر 
الحدود؛ وحقوق الله تعالى» فإنه من زنى مراراء فإنما يقام عليه حد واحدء ثم إن زنى 
بعد ذلك أقيم عليه الحد؛ لأن الحد زجر عما تقدم من فعله» قل ذلك أو كثر؛ ليمتنع 
عن مثله فى المستقبل؛ لأن الحدود موانع عن معاصى الله تعالى» فإذا أقيم عليه لك» ثم 
أوقعها بعد بعد الحد إلى مثل ما احتاج إليه منه فيما أتاه قبل الحد. 

مسألة: إذا ثبت أن الحدود التى سببها من جنس واحد تتداخمل كحد الثمر وحد 
الزنا وحد القذفء فإن كان الحدان يسبيهما من جنس مثل الثمر ؤحد الثمر وحد 
القذفء فإنهما يتداحلان قاله مالك. قال ابن القاسم: وسواء اجتمعا أو افترقا. 

ووجه ذلك أنهما حدان عددهما وجنسهما واحد فوحب أن يتداخلا كما لو كان 
سببهما واحدًا. وأما إذا كان عددهما يختلف مثل أن يزنى ويقذفء فقد اختلف 
أصحابنا فيه. فقال ابن الماحشون: يجرئ أكثرهما عن أقلهما. وقال ابن القاسم: لا 
يجزئ أحدهما عن الآخر ولابد من إقامتهما. 

وجه قول ابن الماحشون أن هذين حدان من جنس واحدء فوجب أن يتداخحاة؟ 
أصل ذلك إذا كان عددهما واحدًا. ووجه قول ابن القاسم أن هذين حدان يختلف 
عددهماء فلا يتداخلان كما لو كانا من جنسين مختلفين. 

تن فك 
الباب الخامس فيما يسقط الحد عن شارب الخمر 

وذلك كالأعجمى الذى دل فى الإسلام» ولم يعلم تحريم الخمر فلا عذر له فى 
ذلك ويقام عليه الحد؛ رواه ابن المواز عن مالك وأصحابه إلا ابن وهبء فإن أبا زيد 
روى عنه أنه إذا كان البدوى الذى لم يقرأ الكتاب» ولم يعلمه ويجهل مثل هذا فإنه 
لا يحد ويعذر. قال ابن المواز: واحتج مالك لذلك بأن الإسلام قد فشاء ولا أحد يجهل 
شيئا من الحدود, 


كتاب الأشربة 00100001 

مسألة: ومن تأول فى المسكر من غير الخمر أنه حلال» فلا عذر له فى ذلك» وعليه 
اكتعروانان روصن ساضر جاح واج ماركا كر رو لجرو ادل 
الاجتهاد. 

رماس عاو نو از اشوا وال لم ا ل 
وقد جالس مالك سفيان الثورى وغيره من الأثئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحاء فما 
أقام على أحد منهم الحد ولا دعا إليه مع إقرارهم بشربه وتظاهرهم ومناظرتهم فيه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ما ورد علينا قبل ذلك على هذاء ولكنه لما تكررت 
مناظرته له فيهء وتبين له وجه الصواب فيما قاله. مالك اعتقد أنه لا يعاود شربه. 

مسألة: ومن شرب الخمر ثم تاب» لم يسقط عنه تويته الحد. وروى عن الشافعى أن 
توبته تسقط عنه الحد. 

- مَالِك» عن ابن شِهَاسر أنه سيل عَنْ حَدّ الْعَبْدِ فى الْحَمرٍ فَقَالْ: يَلعْيِى 
أن عَلَيْهِ صف حَد ار فى الْسَمرِ ون عمَرَبْنَّ الطاب وَععْمَاة بن عَمَاد وَعَفِدَ 
الله بن عُمَرَ قد جَلَدُوا عبِينَهُمْ ِف حَدٌ الْحُرٌ فى الْحَمْر. 

الشرح: قوله: وأن على العبد نصف حد الخر فى الخمرع يريد أربعين جلده لأنه 
حد منتهاه الثمانون كحد الفرية لأن الجر يجلد فى القذف ثمانين» ويجلد أربعين» 
فكذلك من شرب الخمر. 

فصل: وقوله: روأن عمر بن الخطاب وعفمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد 
جلدوا عبيدهم نصف جلد فى الخمر وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين» وكذلك عثمان 
ويحتمل أن يكونا أقاما الحد على عبيدهما فى إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحق الإمامة. 
وأما عبد الله بن عمرء فلم يقم الحد على عبيده إلا .علكه لهم. 

وفى ذلك بابان» الأول: منهما فى صفة من يقم الحد, والشانى: فى صفة من يقام 
عليه. 

د ف 
الباب الأول فى صفة من يقدم الحد 


يقيمه على الأحرار السلطان» قال محمد بن عبد الحكم: وأحب إلى ايت 


5 - انفرد به مالك. 


كتاب الأشربة 
الحدود بين يدى القاضى لثلا يتعدى فيهاء وهذا فى الحر. وأما العبد» فلا بأس أن يقيم 
عليه سيده الحد إذا كان الحد جلداء قاله مالك وأصحابهء» وكذلك فى حد الخمر إذا 
شهد عليه شاهدان غير سيده» وسواء كان السيد ذكرا أو انشى. وهذا إذا كان العبد 
ذكراء فأما إن كانت أمة حار للسيد أن يقيم ليها الحد إذا لم يكن لهنا زوج أو كان 
زوجها عبده» فإن كان زوحها غير عبده؛ فقد قال مالك: ليس للسيد إقامة السد 
عليهاء فإنما ذلك لحرمة الزوج. قال: وعسى أن يعتق ولده منهاء فيقذفوا بأمهم. 
عد 6 
الباب الثانى فى صفة المحدود 

قد تقدم أنه إن كان حرا فحده ثمانون» وإن كان عبدًا فحده أربعوون؛ لأن هذا 
حد يجلد فيه الجر أربعين كحد القذف. 

مسألة: فإن كان شارب الخنمر سكراناء فقد قال ابن القاسم: لا يضرب وهو 
سكران؛ وإن كان -حشى أن يأتيه فيه شفاعة تبطل حق الله قليضربه فى حال سكره. 

ووحه ذلك أن الحد للردع والزحر والسكران لا يذكر ما يجرى عليهء فلا يكون له 
فيه ردع. 

مسألة: تو كان سد اغيد ل ولق وز نوريا اشر بحن اا رانف ارا 
تدعى أنها حامل. قال مالك: لا يعجل عليها حتى يتبين أمرهاء فإن تبين أن ليس لها 
حمل أقيم الحد» وإن تبين أن بها حملا أحرت حتى تضع واستؤجر لولدها من يرضعه» 
إن كان له مال. وأقيم عليها الحد فى زنا أو سرقة أو قذف أو شرب حمر أو قصاص. 

ووجه ذلك أن هذه معان يرحى قرب زوالها وبرؤها منها. وأما الكبر والهرم أو 
الضعف عن حمل الحد. قال مالك: يجلد 7 يؤخر إذا ليس 00 6 يؤجر إليه. 


شه إلا مب الله أ 0 0 حَدا 
لحر ا لوا ال ا 
أن يريد أن الحدود إذا بلغتالإمام أو من يقوم مقامه من شرطه فإنه لا يجوز للإمام 


61 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١555‏ 


كتاب الأشربة 0 0 

والوجه الثانى أن يريد بذلك أن من الحدود ما لا يجوز لصاحيها العفو عنها بعد 
بلوغها الإمام كحد القذف» فقد احتلف قول مالك فى ذلك» وسياتى فى كتاب حد 
القذف مبينا إن شاء الله تعالى. 


قَالَ مَالِك: السسئة عندنا أن كل مَنْ شرب ضَرَبًا كرا فَسْكِرَ فَسَكِرٌ أو لَْمْ يسْكرْ 
هذ شي عه الخد 

الشرح: وهذا كما قال؛ أن من شرب مسكر أى نوع كان من الأنواع للسسكرة 
تونب كانت أو كواعير علي سمطو عا كنان أو غير مطبوخ؛ قليلاً شرب منه أو 
ا د أهل المدينة مالك وغيره؛ وبه 
قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ما حرج من النمل والكرم؛ فقليله وكثيره حرام؛ ما لم يطبخ 
وطبحه أن يذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه؛ وما عدا ما يخرج من النخل والكرم؛ فهو جلال 
من غير طيخ إلا أن المسكر منه محرم. 

وهذا المسألة قد كاد أصحاب أبى حنيفة يجحدونهاء ولا يرون المناظرة فيهاء 
ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشنيع والتوبيخ» وذلك أنهم لطول الأمد 

ولنا فى هذه المسألة طريقان» أحدهما: إثبات اسم الخمر لكل مسكر. والشانى: 
إثبات تحريم كل شراب مسكر. فأما الأول» فإن مذهب مالك والشافعى أن اسم الخمر 
يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أو من غيره. وقال أبو حنيفة: إنها الخمر 

والدليل على ما نقوله ما روى عن ابن عمر أنه قال: طب عمر على منبر رسول 
:الله ا فقال: نزل تحريم الخمرء وهى من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسلء والخمر ما نحامر” 2 العقل0", 


(*) التحمير: التغطية» والمراد ذهاب أثره فى الأعمال. 
)١(‏ أخحرجحه البخارى حديث رقم 4519» المدف 548ه. مسلم حديث رقم؟9١5,‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم ؤلامه. أبو داود حديث رقم 08 


فوحه الدليل من هذا الخبر أن عمر بن الخطابء» قال: إن الخمر يكون من هذه 
الخمسة الأشياء» وعمر بن الخطاب من أهل اللسان» فلو انفرد بهذا القول لاحتج بقوله 
فكيف, وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم وسار المسلمين» فلم ينكر 
ذلك عليه فتبت أنه إجماع. 
تسمى خمرًا. 

والدليل على أن كل مسكر محمرم؛ قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخسر 
والميسر والألصاب والأزلام)» [المائدة: 5٠١‏ إلى قوله: إفهل أنم منتهون» [المائدة: 
١‏ فلنا من الآية أنه تعالى قال: أنه ور جس من عمل الك لشيطان» [الائدة: 0 
وهذه صفة المحرم. والثانى: أنه تعالى قال: «إفاجتنبوه4 [المائدة؛ 4٠١‏ فأمر باجحتداب 
ذلك» والأمر يقتضى الوجوب. 

ووجه ثالث أنه وعد على ذلك بالفلاح» وهو البقاى ولو كان الغلاح» وهو البقاء 
فى الخمر من ثواب من لا يجتنبها لما كان لهذه الوعيد وجه. 

ووجه رابع أنه وصفها تعالى بأنها توقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهذه صفة المحرمات. 

ووجه خامس؛ أنه تعالى توعد على مواقعيها بقوله تعالى: لإفهل أنتهم منتهرن» 
رالائدة: حون وهذا غاية الوعيد ولا يتوعد إلا على محظور محرم. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى داود عن أبى الفرات عن محمد بن المتكدر عن حابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله : وما أسكر كثيره فقليله حرام,9» . 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه شراب فيه شدة مطربة» فوب أن يكون قليله 
حرامًا أصله عصير العنب» والله أعلم. 

كنا يد فنا 


(؟) أمرحه الترمذى حديث رقم 1875. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5509. أبر داود 
حديث رقم 1141 ابن ماجه حديث رقم 47"الء 880817 80046. أحمد فى المسلد حديك 
رقم 015"اف 1175هلت لكت وم ارول 199ل : 


- مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله © معطب الناس 
فى بَعْض مُعْازِيهه قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: فَأقبْلتُ توه فَانصرّف قَبْلَ أن أبْلعَةُ 
فَسَألت مَاذًا قَال؟ فقيل لى: نهى أن يُنبَد فى الثبّاء وَالْمُرَفت0©. 

5 - مَالِك عَنٍ العَلاءِ بن عبد لحم بْن يُُقوب» عَنْ أبيو عَنْ أبى هُرَرة 
أ وَسُول الله لظ نون أن ببذ فى الداء والمرقق: 

الشرح: قوله: «أن النبى #ُيهْ خطب فى بعض المغازى» على حسب ما كان يفعل 
من إِلقَاء الأحكام إِلَم » وتعليم ما يجب عليهم فى المغازى» وعلى حسب مايرى من 
الحاجة إلى ذلك. 


وقول عبد الله: «فأقبلت نحوه» يريد أنه أقبل إليه ليسمع ما يخطب به ويتعلم ها 
يعلمه وما يأمر بى وينهى عنى وعلى حسب ذلك كانت الصحابة رضى الله عنهم 
تفعل حرصًا على الاقتباس منه» والأخذ عنه: ومسارعة إلى امتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيه. 


فصل: وقوله: «فانصرف النبى #قَم يريد عن حطبته قبل أن يبلغه عبد الله بن عمرء 


- أخرحه مسلم فى الأشرية لمالا 19. والترمذى فى الأشرية ١31ل9ا١.‏ 
والنسائى فى الأشربة بملإمم قفاوم ولوف كلأدف لالاهف لأؤوقف 55هه. وأبو داود 
فى الأشرية ه٠؟".‏ واين ماحه فى الأشربة 88". وأحمد فى مسند المكثرين من الصحاية 
تملك لالاكف “هلاق الالاف لؤلاف لكرف عللرف 45:5 4550 لعلف 
لاف وإلاف وقنقف “زاف .كلاف اهلك 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 317/4: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتباذ فى 
اللروف نحو.الدباءء والمزفت غير منسوخ» وكان مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة من أهمل 
العلم. 

8 - أخخرجه مسلم فى الأشربة 819٠‏ 8491 85917. والنسائى فى الأشربة 0491 
لوه إؤدف .عدف ؟لردف 05.٠‏ 55145. وأبو داود فى الأشرية 277٠04‏ الخناتم 
91*. وابن ماحه فى الأشربة 680919 84.37 وأحمد فى باقى مسند المكثرين 5941» 
ف ا ال ا ل لك ْ 


كتاب الأشرية 
علم ذلك حين فاته حضوره؛ «فقبل له أنه نهى يي عن أن ينتبد فى الدباء والمزفت, 
ولم يحتج عبد الله بن عمر أن يذكر من أخبره بذلك لما قد علم أن مثله لا يأخذ إلا 
عمن يثق به على نقل الدين إليه مع أنه لا حلاف فى عدالة جميع الصحابة» ولا حلاف 
فى جواز الأخذ كراسيلهاء وكذلك يجب أن يكون من علم من حاله من الأثئمة أنه لا 
يرسل إلا عمن يحتج بحديثه. 

فصل: ونهيه قا عن أن ينبذ فى الدباء والمزفت» الدباء هو القرع؛ والمزفت هو ما 
طلى بالزفت» وهو القار. قال ابن حبيب: قال أهل العلم: إنما نهى عنه لتلا يعجحل تغيير 
ما ينبذ فيها. قال ابن حبيب: فأخذ مالك بكراهية نبيذ الدباء والمزفت. قال ابن حبييب: 
والتخليل أحب إلى فيهاء وبه أقول. 

وحه رواية النع منع الفعل» وهو الاثتياذ» ونهيه يق أن ينيذ فى الدباء والزفنت: 
والنهى يقتضى التحريم أو الكراهية. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنبى يعجل شدة النبيذ ويغيره؛ فوحب أن يكون 
ممتوعا كالتليطين. 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب ما زعم أنه منسوخ» وتعلق فى ذلك يما روى عن 
بريدة الأسلمى أن رسول الله وق قال: وكنت تهيتكم عن النييذ إلا فى سقاى 
فاشربواء واتقوا كل مسكر7". ْ 

ومن جهة المعنى أنه شراب ليست فيه مطربةء فوجحب أن يكون مباح الانتباذ. أصل 
ذلك إفراده» وانتباذه فى السقاء. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من الانتباذ فيهاء فمن اجترأ على ذلك جاز أن يشرب النبيذ ما 
لم يسكر كتخليل الخمر من اجترأ عليهاء وخللها لم يحرم عليه شربها. 

مسألة: وهذا إذا كان الزفت إناء غير الزقاق. وأما الزقاق» قفد روى أشسهب عن 
مالك إباحة الائتباذ فى الزقاق المزفتة» والفرق بين الزقاق وبين غيرها من الظلروف التى 
تجوز الاثتباذ فيها مسن غير تزفيت أنه إذا زفت الجميع ليس ببين» والأظهر أن يمع 
المزفت» وذلك كله زقاقًا وغيرها لأن النهى ورد عامًا عن المزفت» ولم يخص زتانافن 
غيرها. 


(1) أخرححه مسلم حدينث رقم //81؛ ١91/97‏ الحاكى الو سوط رقم ور 
اللترقة النسائى فى فى الصغرى حديث رقم" 4ع إأمكم: : 


كتاب الأشربة لقي لمعا ان 7ع الحا تق او (ا وق مم اط الوم ا ا ا 91 

مسألة: وأما الجرار» فقد روى أشهب عن مالك أنه أجاز نبيذ الجرار. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يريد الجرار العارية من الحنتتمء وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود أن التبى َي أرخص فى نبيذ الجبرار. 

ومن جهة المعنى أن معنى نبيذ لا يعجل الشدة المطربة» ‏ فلم بمنع الانتباذ كالأسقية. 
وما روى عن ابن عمر أن النبى يه نهى عن نبيذ الجرار» فلعله أن يريد الذى طلى 


بالحنتم أو المزفت» والله أعلم. 
مسألة: وأما الحنتمء فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه» وقدروى 
القاضى أبو محمد المنع منه على التحريم. 


قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن المنع منه كالمنع من المزفت لأنه يحدث من إسراع 
الشدة ما يحدثه المزفت. والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله «أن وقد عبد القيس أتوا 
النبى هوا فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة؛ وبيننا هذا الحى من كفار مضرء ولا نستطيع 
أن نأتيك إلا فى شهر حرام؛ فمرنا بأمر نخير به من روأءناء تدحل به الخنة) فأمرهم 
بأريع» ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإيعان بالله وحده هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يه وإقامة الصلاة» وإيناء الزكاة» وصوم 
رمضان» وتعطوا الخمس من الغنم» ونهاهم عن الدب والحنتم والمزفت. 

ورعا قال الراوى: التقير» ورا قال: المقير. قال #َيَّ: واحفظوها وأحبروا بها من 

١‏ زفق 
وراءكم» . ْ 

قال ابن حبيب: والحنتم المرء وهو كل ما كان من فخمار أبيض أو أخضرء وهذا 
الذى قاله ابن حبيب يحتاج إلى تأمل لأنه ليس كل فخار حنتمّاء وإنما الحنتم ما طلى من 
الفععار المعمول من الزحاج وغيره» وهو يعجل الشدة فى الشراب» وأما الفخار الذى 


لم يطل» فلا وحكمه حكم النجر. 
مسألة: وأما النقير» فهو العود المنقور. وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه كرهه. 
وهو عنده كالمزفت. 


وحه الرواية الأولى أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ الدباء والمزفت» وقد ورد الحدييث: 
«وكنت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية فانتيذوا فيهان”". 

(0) أخرخه البخارى حديث رقم لالم 75/. مسلم حديث رقم 19. النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 7. الترمذى حديث رقم ١١5"6؟,‏ 

() أحرحه النسائى فى الصغرىئ حديث رقم 4479) 05617. أحمد فئ المسند حديث رقم 

ا 


م64١‏ عع ل جه وح ع وأ تع العام مله فعاف ل مره اسه م قر عاد فاك موه فكاو هقط ههه ووه 
ووجه الرواية الثانية أن ن هذا ظرف يعجل تغيير ما ينبذ بهء فوجب أن نع الانتياذ فيه 
كالدباء والمزفت» وا لله أعلم. 
د دق 
ما يكره أن ينبذا جميعا 


5-2 
هام 8 مام 


0١‏ ألم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسا 
هَى ألا يبد ابس وَالرْطَبُْ حَوِيعاء وَالتمرُ الِب حَِيعًا. 
9 قوله: «نهى رسول الله قت أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والعمرء والزيب 
جمِيعًا» يقتضى المنع من ذلك على وجه التحريم قال القاضى أبز عتيفه آنا إذا بلع سعد 

المسكرء فلا حلاف عنده فى تحريعه: وأما ما لم يسكرء فهو ممنوع منه. 

واختلف أصحابنا فى تأويل منع مالك منه فقال قوم: هو منع تجريم. وقال قوم: 
منع كراهية. 

ووحه 3 أنه نهى ل أن ينبذ البسر والرطب جميعاء والنهى يقتضى التحريم. 
ومن جهة المعنى أنه معنى يعجل إحداث الشدة المطربة» فوحب أن يكون عرماء ولم 
يبلغ ذلك. أصله الانتباذ فى الحنتم والمزقت. 

ووجه القول .كنع التحريمء قوله طَك: ووكنت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية, 
فانتبذواء وكل مسكر حرام»”"". ومن جهة المعنى أن هذا شرب لم يحدث فيه شدة 
مطرية» فلم يحرم بها. أصل ذلك إذا أفرد أحدهما بالاثتباذ. وأمبا الانتباذ فى الحنتم 
والمزفت» فقد تقدم ذكر النلاف فيها. 


يسار أذ رَسُولَ الله ينا 


٠‏ - أخخريحه البخارى ١97/17‏ كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط.. إلخ» عن أبى قنسادة؛ 
عن أبيه. ومسلم ١614/7‏ كتاب الأشربة باب ه رقم ١5‏ عن حابر ين عبد الله الأنصارى. 
والترمذى برقم ١8175‏ 714/5 كتاب الأشربة باب 4) عن جابر بن عبد الله الأنصارى. 
والنسائئى 04 كتاب الأشربة باب ١‏ عن حابر بن عبد الله والطبرائى فى الكبير 
عن ابن عمر مرقوفًا. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 6 هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاء لا خعلاف عنه فى 
ذلك فيما علمت. وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن حريج؛ عن زيد بن أسلمء عمن عطاء بن 
يسار عن أبى هريرة» أن رسول الله يي مئله. وذكره البزارء قال: حدثنا محمد بن سهل بن 
عسكر؛ وسلمة بن شبيب» قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو حديث يروى متصلا من وحوه 
صحاح كثيرة» منها: حديث ابن عباس؛ وجابرء وأبى قتادة» وأبى سعيد» وأنس» وأبئ هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الأشربة 0001011 0 0 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون القولان جاريين فى كل ما'يعجل 
حدوث الشدة المطربة: 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن البسر ما قد أزهى من التمرء ولم يبد فيه إرطاب» 
والرطب ما قد جاوز حد البسر إلى الإارطاب» وإذا منع من جمعهما النبذ من البسر فى 
حكم جميعهاء فيجب أن لا يجوز انتباذه. 

فصل: وقوله: «نهى أن ينبل البسر والرطب» دليل على المنع من أن بنبذ شيئان» وإن 
كانا من جنس واحد ينبذان مفردين. قال ابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان 
كذلك أو يخلطان عند الشرب» كانا من جنس واحد مثل عنب وزييب» أو من جنسين 
مثل زبيب وتمر» فقد نهى عنه مالك إلا الفقاع» فقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه 
يستحب تحليته بالعسل» فإنه يجب أن يكون ممنوعا لأن كل واحد منهاهما ينيذ مفردًا 
لأن الفقاع من القمح أو الشعير» وكل واحد ينبذ مفرداء فالقياس أن يمنع اللجمع بينهما. 

غير أن قول مالك قد اختلف فى العسل تطرح فيه قطع العجين أو الحريرة» وقد 
أخبة إلى. 

وحه القول الأول أنهما خليطان جنس كل واحد منهما ينتهى إلى السكر» فلم نمحز 
ذلك فيهما كما لو خلطه بنبيذ ثمر وزبيب. 

ووجه القول الثانى» وهو أن طرح قطع العجين تطرح فى العسل أن ذلك ليس من 
باب الانتباذ؛ لأن القمح والشعير لا ينبذ على هذا الوجه؛ وأما خلط العسل واللبن 
وشربهماء فلا بأس بهء قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذا ليس باتتباذ» وإنما هو على معنى خلطه مشرويين كشراب الورد 
وشراب النيلوفر. ووجه ثانء أن اللبن لا يفضى أن يسكرء وقد شرطنا أن الخليطين إنما 
هما ثما يفضى كل واحد منهما إلى الإسكار. 


مسألة: وهل يجوز خلطهما لغير الانتباذ لكن على وجه التخليل؛ روى ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه قال: لا حير فى ذلك للخل والتخليل والانتباذ فى ذلك سواءء 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل. 


وجه الرواية الأولى ما قاله الشيخ أبو بكر التعلق بعموم نهى النبى و عن نبيذ 


رطف لق عر انكل ولا لق ااه متي ابد الت ووز ات ولم يوجه 
الرواية الثانية. ووجهها عندى أنه لا يقصد بذلك النبيذ» وإنما يقصد به الخل» وقد قال: 
إنه لابد أن يكون نبيذًا ثم يكون بعد ذلك خملاء فلا يضره ما يعجله للنبيذ يعجله 
للحل» وَإثما يفسده الشرب» فإذا صار نبيذا فسد عليه ولزمه إراقته. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن نبذ الخليطينء فقد أساءئ فإن حدثت الشدة المطربة 
حرمء وإن لم يحدث,» فقد قال القاضى أبو محمد: يجوز شربه ما لم يسكرء ولم يذكر 
غير هذا الوجه؛ فاقتضى هذا مع ما تقدم قوله فى الانتباذان فى تحريم الانتباذ قولا 
واحداء وإن شرب ما قد نيذ من ذلك» ولم يبلغ أن يسكر مباح قولا واحدًا. 

0١‏ - مَالِكء عَن الثقة عِنْدَة عَنْ بكر : إن عَبْد الله بن الأشَج عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ ابن لات الأنصّارِى» عَنْ أبى قَتَادَةٌ الأنْصّارئٌ ) أن رَسُول الله ويك نهَى 
أن يرب التمر والزبيب حَمِيعاء ل م 


سه 


قَالَ مَالك: وَهُوَ الأ* مر اذى لَمْ يَرَلْ عليه أل الْعلم بلدا أنه يُكْرَهُ ذْلِك لِنَهى 
رَسُول الله يك عنه 


الشرح: قوله: ونهى أن يشرب العمر والزبيب جميعٌا على ما قدمناه من أن يجمع 


.١14848 أتحرجه البخارى الأشرية حديث رقم 107ه. مسلم الأشربة حديث رقم‎ - ١ 
ه؛ 7ههه, ١5هه. 2655. أبو داود الأشربة حديث‎ 881١ النسائى فى الصغرىء الأشربة‎ 
.571١١” رقم 4١1؟. ابن ماحه الأشربة حديث رقم /91"اا. أحمد فى المستد حديث رقم‎ 
.71١ الدارمى حديث رقم‎ 
هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ - كما رواه‎ :٠٠١/9 قال ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
يحيى. وممن رواه هكذا: ابن عبدالحكمء والقعنبى» وعبدالله بن يوسفء وابن بكيرء وأبو‎ 
8 الصعبء وجماعتهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك» عن ابن‎ 
حدثنا حلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبدالله ب بن أحمد القاضىء حدثنا الحسن بن هاشم بن‎ 

بشر الحرانى: حدثنا الوليد بن عتية» حدثنا الوليد ين مسلم» 0 1 
ابن لهيعة» عن بكير بن عبدالله ؛ بن الأشجء عن عبدال رمن بن الحباب السلمى» عن أبى قتادة 
الأنصارىء أن رسول الله ك: نهى أن يشرب الثمر والزبيبٌ جميعاء والزهو والرطب جميعا. 
قال أبو عمر: روى عن النبى وق هذا الحديث ومعناه من طرق شتى من حديث جماعة من 
أصحابه» منهم: ابن عمر وابن عباس» وحابر؛ وعائشة وأبو هريرة» ومعقل ابن يسارء وأبو 
سعيد: وأنس. 


كتاب الأشربة سان ناولالا والسولء وباو ل و ل و ا ا 
نبيذاهما أو يجمعا فى الانتباذ» فتناول ذلك ما كانا مختلطين عنده للشرب»ء فإذا نبذا 
مفترقين» ثم حلطا عند الشرب» فقد تناولهما النهى» وقد قدمنا ذلك؛ وإئما قال يشرب 
التمر والزبيب لعلم المخاطبء أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذى يمكن ذلك فيهماء 
وهو بعد الانتباذ كما يقال فلان يأكل الحنطة» وفلان يأكل الشعير ومعناه على الوجه 
المعتاد بعد الطحن والعجن والخبز وفلان يأكل الأنعام. ومعنى ذلك على الوجه المعتاد 
فيها من الذبح والطبخ. 

فصل: وقوله: «أن يشرب التمر والزبيب جميعًاء والزهو والرطب جميعا» فى ذلك فى 
النهى بين التمر والزبيب» وهما جنسان وعن الجمع بين الزهو والرطب وهما من جننس 
واحد» فثبت بذلك المنع من انتباذ شيئين» يفضى كل واحدٌ منهما إذا أفرد بالائتباذ إلى 
الإسكار» وجمعهما تعجيل لذلك» سواء كانا جنس واحد أو من جنسين. 

مسألة: وهذا إذا خلطا للانتباذ أو خلط النبيذان» وقد قال ابن حبيب: لا بأس 
بالمرىء الذى يعمل من العصير» ولا بأس بما طبخ من العصير أو ربب به من سفرجل 
وغيرف إذا كان يوم عمل به ذلك حلالاً. 

ووجه ذلك أن هذا لم يقصد يه الانتباذ 00000007 
الإسكار إذا انتبذ؛ لأن العصير استعمل مع السفرجل والتفاح على غير وجه الانتباف بل 
على وه الاعتقاد لمنعته» ورفع الفساد عنهء وكذلك المرىء يعمل من العصير» فإن تلك 
الصناعة ليست على وجه الانتباذ» وإنما يقصد بها وجهًا من المنفعة والمطاعم المعلومة؛ 
فإن أفضى ذلك إل اد زهوراه كر لماز اللارااللالم ع الوصول إلى المقصود 
منه كالخخل. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وهذا عندى على رواية إباحة تخليل الجنسين. 
وأما على رواية المنع من ذلك» فإنه أيضمًا يجوز أن يقال فى هذا أنه مباح؛ لأنه ليس فى 
تخليل الجنسين والجمع بينهما غرض مقصود مباح؛ فلذلك منع منه؛ وفى ا مرىء غرض 
مباح مقصودء فلذلك لم عنع منهى والله أعلم. 

د ف 
نحريم الخمر 
- مَالِك» عَنٍ ان هاوه عَنْ أِى سَلمةبْن عبد الحم عَنْعَاِضَة 


٠.9‏ - أصعرجه البخارى فى الوضوء وى الأشربة لاهاق 8م. ومسلم فى الأشربةع- 


َوْج النبىئّ 88 أنها قَالَت: سول رَسُولُ يق عن البتع؟ فقَالَ: وكل شَرَاسو أسْكر 
7م العمائل 


فهو حرام). 
الشرح: قولها رضى الله عنها: وسئل رسول الله يي عسن البعع» على حسب ما 
كانوا يستفهمونه؛ ويسألونه عما يشكون من تحريم حرام أو تحايل حلال أو وحوب 
واحب أو غير ذلك» فسألوه عن البتع» وهو شراب العسل؛ وذلك أنه نزل تحريم الخمرء 
وعلموا تحريمها بنص الكتاب فسألوا عما يقع عليه هذا الاسم ليعلموا أن الذى ورد من 
ذلك محمول على عمومه أو تخصوص ببعض ما يتناوله اللفظء فإن قيل لو كان اسم 
الخمر يقع على البتع وغيره من الأشربة لما سألت العرب إذا سمعت تحريم الخمر عن 
البتع؛ لأن البتع هو الثمر.. 
فالجواب عته من وجهين؛ أحدهما: لأنه يحتمل أن يسأل عن ذلك من لم يبلغه تحريم 
الخمر» وإن بلغه تحريم النبيذ أو بلغه تحريم الخمر باسم ماص مثل أن يبلغه تحريم حمر 
العنب أو تحريم حمر التمر. 
والوجه الثانى أن يكون نوع من الخمر غالبا على بلد من البلاد» فيكون حمر التممر 
غالبًا على بلد مّاء وحمر التمر غالب على بلد آحرء وحمر الذرة أغلب فى بلد آخخرء 
: فيكون لفظ الخمر إذا أطلق فى ذلك البلد كان أظهر فيما هو الأغلب عندهم لكثرته؛ 
وكثرة استعمال هذا الاسم فيه دون غيره ثما هو معدوم عندهم؛ فيس أل أهل كل بلد 
عن غيرها ما هو الأغلب عندهم لتجويز أن يكون الحكم مقصورًا على ما هو الأغلب 
-لا لاا 18/ا. والترمذى فى الأشربة 1/85 .١745‏ والنسائى فى الأشربة 4990ه» 
6 455 ». 6490 498 5. وأبو داود فى الأشربة /7"191» 07 7ل. وابن ماحه فى 
الأشربة /الاا. وأحمد فى باقى مسئد الأنصار 7199617 لم77 لهل كوون 
4 .. والدارمى فى الأشرية 8١٠5؟.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠١١/5‏ لا أعلم عن مالك خلافا فى إسناد هذا الحديثء إلا 
إبراهيم بن طهمان فى ذلكء وعنده أيضا حديث مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة؛ والمشهور فيهء عن مالك حديث أبى سلمة؛ وهو حديث صحيح بجتمع على صحتهء 
لا لاف بين أهل العلم بالحديث فى ذلك» وهو أثبت شىء يروى عن النبى م فى تحريم 
المسكرء وقد سثل يحبى بن معين» عن أصح حديث روى فى تخريم المسكر؟ فقال: حديث ابن 
شهاب» عن أبى سلمة عن عائشة: أن رسول الله يق سئل عن البنع؟ فقال: وكل شراب 
أسكر فهو حرام قال: وأنا أقف عنده. 


كتاب الأشربة مع فكع عا م عع قامية لازم لا عه اع مم عام قا لقع م له لاو عا وله مه 6ه واه مه ا ا 0000 ميم 

والوجه الثالث أن يكون هذا الحكم ورد أولاً على سبب» فظن هذا السائل لما حوز 
أن يكون مقصورًا على سيبه. 
فسأل عن البتع ليعلم إن كان حكم العموم جاز فيه أم لا. وقد روى عن أبى موسى أنه 
سثل عن ذلكء فقال: «بعثنى رسول الله #تك إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله إن بها 
أشربة» يقال لها البتع والمزر» قال: وما البسع؟ قلت: شراب يكون من العسل والمرز 
يكون من الشعير» فقال: كل مسكر حرامن0". 

فصل: وقوله قيِْ: وكل شراب أسكر حرام» وقد سكل عن البتع؛ دليل على أنه 
أجاب عن جنس الشراب» لا عن مقدار ما حرم منه من وجهين» أحدهما: أنه سثل 

عن البتع» ولم يسأل عن مقدار منه» فلما حاوب عن السؤال اقتضى ذلك جوابه عن 
الجنس» وإلا كان عدولاً منه عما سثل عنه» وذلك غير جائر عليه وإذا كان جوابًالما 
تقدم من السؤال يقتضى الجنس» وجب أن يكون الجواب مثله. وإن كان أعم منه. 
والوحه الثانى أنه إِثما سأل عن جحتنس شراب» هل هو حرام أو حلال» ولو سأل عن 
أبعاضه ومقاديره لقال ما يحل منه وما يحرم» فلما كان السؤال عن البتع يقتضى السؤال 
عن جميعه. ثبت أنه سؤال عن جنسه. 


وجوابه ّق: وكل شراب أسكر حرام» يقتضى الجواب عن أجناس الشراب ليكون 
مقابلاً للسؤال» ولأنه © علق الحكم على الجنس» فقال: وكل شراب أسكر حرام»» 
فكان ذلك جوايًا عنه» وعن غيره» ولو أراد الإخيار عن أبعاضه: وأن بعض مقاديره 
حرام» وبعضها حلال لقال كل مقدار أسكر فهو حرام» ولقال كل ما أسكر منه؛ فهو 
حرام» ولاستغنى عن إعادته لفظ الشراب؛ لأنه لا حلاف أن اسم الشراب واقع على 
الجنس دون بعض مقاديره» فإذا علق الحكم بالجنسء ولم يعلقه بالقدر كان الفذاهر أنه 
أراد به الجنس دون القدرء والله أعلم. 

8 مَالِكه عَنْ رَيدِ بن ملم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أذ رَسْولَ اللو‎ - ٠# 
أخرحه البخارى حديث رقم 45 48. مسلم حديث رقم 117177. النسائى فى الصغرى‎ )1( 
04ه. أبو داود حديث رقم 6184. أحمد فى المسند حديث رقم‎ ١” حديث رقم‎ 
.5١594 الدارمى حديث رقم‎ 4 

٠٠‏ - وذكره فى بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسئن ؟/4174» عن عطاء بن 
يسار. وابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١101/‏ وفى التمهيد 4/9 .٠١‏ - 


قَالَ قالك: فَسَأَلت رَيْد بْنَ ألم ما الغييرَاء؟ فَقَالَ: هئ الأسسكركة. 

الشرح: قوله عي «وقد سئل عن الغبيراى» قال: لا خير فيهاء ونهى عنها) يقتضى 
أنه علم حالها وصفتهاء وهذا يدل أيضًا على أن السؤال كان على حنسهاء وأنه عن 
ذلك أحجاب 8ه لما قدمناهء وهو المعروف من كلام العرب المعتاد إذا سألوه عن الماء 
أحلوٌ هو أم مر؟ فإمًا يسألون عن طعم جنسه. لا عن طعم قطرة منه لا يوجد لها طعمء 
ولاعن طعم الكثير منه دون القليل» وكذلك إذا سألوا عن شراب من الأشرية» أنافع 
هو؟ فإنما يقع السؤال عن جحنسه. 

وإذا أحاب من سألوه عن مقدار بأن كل شراب سخن عند تناوله يجب أن يجتنبه؛ 
فإنما يفهم منه منع جنسهء وإذا أرادوا السؤال عن مقدار ما تخشى مضرته منه» قالوا: 
كم الشربة منهء أو كم مقدار ما يتناول منهء أو كم مقدار ما يجتنب منه؟. 

وإن جهل السائل» فسأل عن جنسه؛ فسأل عن شراب الورد فى جملته» وكان قليله 
عخالفًا لكثيره» لزم المسكول التفصيل» وأن يقول أما يسيره؛ فلا تبقى مضرته؛ فيجب أن 
يتنب كثيره: ومقداره كذاء وأن يأتى بافظ يحتمل المقدار» ويحتمل الجنس كان الأظهر 
أنه يريد الجنس؛ لأنه موافق لسؤال السائل» والله أعلم. 

ووجه آحرء وهو أن اللغة تمنع من هذاء وذلك أن عمر بن الخطاب» وهو من أهل 
اللسان؛ قال: والخمر ما خامر العمل فلو كاك المراد به الكثير دون القليل لوحب أن لا 
يسمى قليل الخمر خمرّاء وهذا باطل باتفاقء ولما أجمعنا.على أن يسير الثخمر يسمى 
حمراء وأن بانفراده لا يخامر العقل» وإنما.هو من جنس ما يخامر العقنل» علم أن المراد 
بدذلك كله الكلام فى الجنس دون المقدار. 

فصل: وقول زيد بن أسلم لما أساله مالك عن الغبيراء: «هى الأسكركة)”'' دليل 


-قال اين عبد البر فى التمهيد :١١.4/9‏ هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلاء وما علمت أحدا 
أسنده عن مالك» إلا ابن وهب؛ وحديث ابن وهب فى ذلك: حدثناه إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن علىء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا غير واحدء عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
أبن عباس» عن النبى #قَْ أنه سكل عن الغبيراء؟ فذكره سواء. 

)١(‏ الأسكركة: هى نبيذ الأرز» وقيل نبيذ الذرة. 


على أن الأسكركة كانت معلومة عندهم؛ والغبيراء التى هى الأسكركة شراب. 

4 - مَالِكه عَنْ نام عَنْ عب الله بْنٍ عُمرَ أن رَسُولَ اللو 4# قَالَ: «مَنْ 
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شرب الحمر فى الذنيًا نَم لم يَتبْ مِنهًا حرمَهًا فى الآخبرة». 

الشرح: قوله يَقْك: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها فى 
الآخرة, بيان منه يه أن التوبة منها معرضة لشاربها ممكنة له مقبولة منه وققه الله لهاء 
وأنعم عليه بهاء فاته رما خيف على المكلف المدمن على معاصيه أن يمنع من التوبة؛ 
ويحرمهاء ويحال بينه وبينهاء نسأل الله العصمة؛ ونعوذ به من الحرمان. 

فصل: وقوله #َُّ: وحرمها فى الآخرة) يريد والله أعلم أنه وإن دحل الجنة بعد 
العتوبة له أو العفو عنه؛ فإنه يحرم حمر الجنة» ويقتضى أن فى الآخمرة شرايًا يسمى 
الاسم قال اله تعالى: «إوأنهار من حمر للشاربين4 [حمد: 4]١١‏ فيحرمه الصر على 
شرب الخمرء وإن دحل الخنة. 

ل 0 ل 
جامع نحريم الحمر 

فت تلك غز ريد تن أملن عن ان وغلة المطرئ أنه سال عبد الله 
بن عباس عَم يعْصَرٌ من اونبو فقَالَ ابن عبّاسِ: أهْدى رَحْلّْ لِرَسُول اللو فك 
رَلويةَ حَمْرء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 8: «أمَا عَلِمْت أَنّ الله حَرَمَهَاو. فقَالَ: لاء فسارة 
رَحُلُ إلى جَنبهِ فَقَالَ: «بم سَارَرتة؟». فَقَالَ: أمرتة أن يبيعهَاء فَقَال لَه رَسُولْ اللو 
فه: «إنّ الذى حَرُمَ شريهًا حَرَمَ بَيِعَهَاء. ففتحَ الرّجل الْمَرَادنيِنِ حَتى ذهب ما 


الشرح: سؤاله عما يعصر من العنب» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يسأل عن جميع 


٠‏ - أضرحه البخارى فى الأشرية 141 1ه. ومسلم فى الأشربة 79/119 والترمذى فى الأشربة 
8,. والنسائى فى الأشربة 4لاههء /الاهه. وأبو داود فى الأشربة .١94‏ وابن ماحه 
فى الأشربة 88515. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 245147 .458٠‏ والدارمى فى 
الأشرية ,١9948‏ 

ل - أخعرجه مسلم فى المساقاة /8981. والنسائى فى البيوع 4581. وأحمد فى مسند بنى 
ل لسن املس 


كم وميم ةوفه و مر ممم مم ء مر فم ءومة تم رمم مهم مم يمرم رم رورم هو مم رم مم ررم ةيارم مت مت تت 
أنواع العصير من حين يعصر إلى أن يتتهى فى آخمر أحوالهء وذلك أن للعصير أربعة 
أحوال» أحدها: من حين يعصره وقبل أن ينش. والثانية: إذا نش» وقبل أن يسكر. 
والثالثة: إذا أسكر. والرابعة: إذا صار خحلا. 

فأما الأولى» وهى حال حلاوته وقبل أن يدنش» فإنه حلال» ولا حلاف فيه إلا أن 
يدخل عليه ما يغير حكمه؛ فقد قال ابن حبيب: وأنهى عن شرب الخمر العصير الذى 
عصر فى امعاصر التى تردد العصر فيهاء.وإن كان ساعة عصر لا ييقى فى أسفلها وما 
أن يكون قد احتمرء ولا شك أن بقايا ثفلها فى أسفلها تختمر» فتصير حمر ثم يلقى عليه 
طوىء فيخختلط به فيفسد جميعه؛ لأن قليل الخمر يخالط كثيرًا من عصير أو نحل أو 
طعام» أما يشرب» فيحرم كله. 

قال الإمام أبو الوليد: ووحجه هذا عندى أن الخمر لا يعود عصيرًا حلواء فلذلك إذا 
مازحت العصير نحسته. لأنها تبقى على نجاستهاء ولو خالط بيسير الخمر الخل للم 
ينجسه؛ لأن أجزاء ذلك الخمر تستحيل خخلا طاهرًاء فلا ييقى ثم لا ينحس الخخل 
.عجاورته. وقد قال: لا يستعمل ذلك الخل حتى تبقى مدة يقدر فيها أن أجحزاء ذلك 
الخمر قد استحالت خلا. 

مسألةة وأماانكن::فإن مالكاء رحه اللة لايراه حراما عشى يشكرء وبةقنال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: إذا نشء فقد حرم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله ل وقد سئل عن البدع؛ فقال: وكل 
شراب أسكرء فهو حرام0©: فلنا من هذا الحديث دليلان: أحدهما: أنه قصد النبى َه 
إلى بيان ما حرم» وتميزه ثما أحله الله فقال: وكل شراب أسكرء فهو.حرام» فعلق اسم 
التحريم بالإسكار» ولم يعلقه بالغليان» فدل ذلك على أن الإسكار حد بين الخلال 
والجرام دون الغليان. 

والوجه الثانى» أنه علق حكم التحريم على الإسكار» فكان الظاهر أنه علة له دون 
الغليان الذى لم يعلق عليه تحرعاء ومحال أن يكون الغليان علة له فيترك التعليل به 
ويعلل بغيره ما ليس بعلة لة. 

مسألة: وإذا أسكر, فلا حلاف فى تحريعه. قليله وكثيره؛ وكذلك سائر الأشرية عند 
مالك» وقد تقدم ذكر اختلاف الفقهاء فيما يمسوغ فيه الاخقلاف عنهها يغنى عن 
إعادته. 


٠٠١1 تقدم تخريجه فى الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الأشربة 10106 1210110 1 00 

فرع: إذا ثبت أن الخمر حرام» فهل تحب إراقتها ومن كانت عنده لا يخلو إذا 
عصرها أن يريد بها المحظلورء وهو أن يتخذها مرا أو يقصد بها المباح؛ وهو أن 
يشربها عصيرًا أو يخللها أو يطبخها ربا أو غير ذلك من الوجوه المباحة» فإن قصد يها 
المحظورء فلا حلاف فى المذعب نعلمه أنه يجب عليه إراقتهاء فإن اجترأ عليهاء 
فجللهاء فعن مالك فى ذلك روايتان» وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وإن قصد بها أمرًا مباحًاء فصار خمرّاء فقد قال ابن حبيب فيمن عصر عصيرًا يريد 
به الخل» فلا بأس أن يعاجلهء وهو عصير يصب الماء فيه» ويطرحه على دردى الخل؛ 
فله أن يقره وحثالته» وإن داخلته الخمر ثم إن عجل ففتحه قبل أوانه» فوجده قد دحله 
عرق الخل فله أن يقرهء ويعالجه وإن لم يجد فيه شيئا من ذلك فى رائحة؛ ولا طعم» 
'فهى حمر تهراق» ولا يحل له حبسها ولا علاجها لتصير خلاً. 

قال الإمام أبو الوليد: وفى كلام ابن حبيب نظرء وظاهر ما فى كتاب ابن المواز 
عن مالك حلاف هذاء وقد بسطت الكلام فيه فى الاستيفاء. 

فرع: فإن صارت حلا بعد أن كانت حمرّاء فلا يخلو أن تصير خملاًبمعالجمة أو بغير 
معالحة. فإن صارت سخلا ععالحة آدمىء فإن المعالجة ممنوعة فى الجملة عندنا» وأحسن 
ما يتعلق به عندى فى ذلك أن مهدى المزادتين أراقها بيحضرة النبى يق ولم ينتكر ذلك 
عليه» ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتهاء ولتبهه على تخليلها كما نبه أهل الميتة على 
الانتفاع يجلدهاء غير أنه يتعرض فى ذلك أن تلك حمر قصد بها الخمرء وأمامالم 
يقصد به خمرًا وإنما قصد بها الخل» فحكمه غير حكم ما قصد به الخثمر. 

فرع: فإن صارت خخلاً بمعالحة» ففى كتاب ابن المواز فيمن عصر مرا أو عصر 
خلا فباعها من مسلم أو نصرائ» فصارت خلا أو للها أنه لا بأس بأكلها وبيعها. 
وروى عن مالك إباحة أكلها. وروى عن ابن الماحشون المنع من ذلك. وروى ابن عبد 
الحكم فى مختصره الروايتين عن مالك. 

ووجه الرواية الأولى ما احتج به الشيخ أبو بكر أن علة التحريم هى الشدة الطربة؛ 
فإذا زالت زال التحريم كما لو تخللت بنفسهاء قال القاضى أبو محمد: ولا حلاف إذا 

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم فى إراقة ما فى المزادتين بحضرة النبى وك ولم 
يدكر عليه: ولو أراد تخليلها لمنعه من ذلك ونبهه عليه. 


فصل: قول ابن عباس للذى سأله عما يعصر من العنب: وأهدى رجل لرسول الله 
يي راوية حمر يحتمل أن يكون فهم من السائل أنه إنما سأل عن الخمر من أنواع 
العصير أو عما عصر للخمر» فإن سأله عن الخمرء فقد أجابه عن نفس مسألته. وإن 
كان سأله عن عصير أريد به الخمر فمعنى ذلك أن حكمه حكم ما قد صار خمرًا. 

فصل: قوله: وراوية حمر الراوية هى الدابة التى تحمل الخمر أو الماء لأنها هى التى 
تروى» غير أنه قد يسمى الفارف الذى يحمل فيه النمر راوية؛ ممعنى تسمية الشىء 
باسم ما حاوره أو قاربه. 

فصل: وقوله يك للذى أهدى إليه راوية: وأما علمت أن الله حرمها, على جهة 
التوبيخ له إن كان علم ذلكء ثم أهداهاء وإن كان جهل مثل هذا من أمر الشريعة مع 
ظهوره؛ ولما قال المهدى للحمر: دلا» إظهارًا لعذره» ساره إنسان إلى حائبه مما ظن أنه 
يرشده به إلى منفعته, 

فلما رأى النبى قا ذلك من مسارتهء ولم يثق بعلمه؛ وتوقع أن يأمره مثل ما أظهره 
يعد ذلك» سأله عما ساره به فإن كان صوابًا أقره عليه وثبته فيهء وإن كان خطأء 
حذره منه ونهاه عنه» وأرشده إلى الصواب»؛ فأحخبره أنه أمره يبيعهاء فقال ظُيَّ: لك 
الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأخبره و أنه لا يحل بيعها كما لا يحل شريهاء لأنه لم 
ببق بها منفعة تمسك لسببها فى الحال والمآل» وما كان بهذه الصفة لم يحل بيعه. 

مسألة: إذا ثبت أن بيعها حرم فاحترأ مسلم فباعهاء قلا يخلو أن يشتريها منه 
نصرانى أو مسلمء وسيأتى بيان هذا فى آخخر الباب إن شاء الله. 

فصل: وقوله: وففتح المرادتين حعى ذهب ما فيهماء للعصير على أصلنا ثلاثة 
أحوال» حال عصيرء وحال سكرء وحال تخلل. 

فأما الحالة الأولى» وهى حالة العصيرء فهى حالة إباحة على وجه ماء فمن أعدها 
لوحه مباح؛ فلا حلاف فى أنه لا يلزم إراقتها فى هذه الحال» ومن اتخذها لوجه 
حظورء فهل تلزمه إراقته؟ يحتمل أن يكون فتحهما فتحًا يبقى الانتفاع بهما بأن حل 
أفواههماء ويحتمل أن يكون فتحهما بشق أوساطهماء فأبطل ذلك الانتفاع بهماء وقد 
حكى ابن عبد الحكم عن مالك أن من وجدت عنده حمر من المسلمين كسرت عليه 
وشق ظطروفها. 

قال الشيخ أبو بكر: إنما تشق الظروف إذا كان لا يزول ما قد فسد بها من الخمر 


كتاب الأشربة الا لوقا وراد الوا سان اطوش انمو سوال قن اح م ل 
بالغسلء فإن كان يزول ما فيها من الغسل غسلت,ء ولينتفع بهاء وكذلك الأوانى 
تكسرء إن كان لا يزول ما فيهاء قال: ويجوز أن يكون مالك إتما أراد أن الفذروف 
تشق وتكسر الأوانى» وإن كان ما فيها يزول بالغسل عقوبة للمسلم على فعله؛ 
وإمساكه الثمر وبيعه لهاء وهذا الذى أراده مالك والله أعلمء ولذلك قال: يفرق ثمن 
ما باع على الفقراءء وأهل الحاجة» عقوبة للمسلم الذى باعها لثلا يعود ثانية إلى بيعها. 

كا ناهوغ إمتكاق إن علد اللد إى أن للحت عر الس كن تالف 


3 
م 


نه قَالَ: كنت أَسْقى با عبيدةَ بن الحَرَاح وبا طَلْسَة الأنصارى وأَبى بن كمسر 
شَرَبَا مِنْ فضبيه0”) وَتَمرٍ »قَالَ: فَحَامَهُمْ آستوء فَقَالَ: إِنّ الْحَمرٌ قَدْ حرمت فَقَال 
كبو طَلْسَة: يا أنسُ فُمْ إِلَى هَذِو الحرار فَاكْسِرْهَاء قال: فَقَمت إِلَى بِهْراس لناء 
در رقاو عوط كرف الوم ا 1 3 

الشرح: قوله: ركنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه شرابًا من فضيخ وثتمرى 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون مسكرًا أو غير مسكر؛ لأن اسم الشراب قد يتناول 
ذلك كله. قال: «وفجاءهم آت؛ فقال: إن الخمر قد حرمت» وهذا يقتضى أن هذا كان 
وقت تحريعها وونسخ إباحتها لمكان هؤلاء من رسول الله يه ولم يعلموا بتحريمهاء 
ولو تقدم تحرعها بمدة طويلة من النبى يي لما خفى عليهم؛ ولما اجتمعؤا عليها. 

فصل: وقول أبى طلحة عند قوله الآنى: ويا أنسء قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء 
امتثال لنهى النبى َلك فهو الذى حرمها أو هو الذى أخبر بذلك عن الله تعالى؛ ولهذا 
قلنا فيما روى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة: إن هذا مسند؛ لأنه لا يأمر إلا 
النبى لَه ولا ينهى فى الشريعة غيره. 

٠‏ قفصل: وأمر أبى طلحة أنسًا يكسر الخرار» يدل على أن - فضيخ التمر عنشده ينطلق 
عليه اسم الخمرء ولو لم يقع عليه اسم الخمر لما جاز أن يأمر بكسر المباح عنده لتحريم 
غيره» بل لا يجوز أن يأمر بكسر نوع من المائعات واللشروبات لتحريم الخمرء إذا لم 


٠٠5‏ - أتخرجه البتعارى فى كتاب الأشربة 51/17. ومسلم فى الأشربة 1514. والنسائى فى 
الاستعاذة 4 4 4 هع الأشربة 45 4ه 445 ه. وأبو داود فى الأشربة /814. وأحمد فى باقى 
مسنئد المكثرين اسع ول ه.ه؟1ء /(43؟١.‏ والدارمى في الأشربة .1١991/‏ 

)١(‏ الفضيخ: قال ابن عبد ابر 4/9 :١١‏ قد احتلف فى الفضيخ فقال أكثر أهل العلم: 
الفضيخ نبيذ البسر. وقال أبو عبيد: الفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه الثار, 


كن السك يرا كها الم يادو يهل وكير عو فيها ماء ولا سمن ولا زيت ولا غير 
ذلك من أنواع المائعات والمشروبات» ولما أمر بكسر المسرار لما فيها من الفضيخ عند 
نزول النمرء دل على أن اسم الخمر يتناول شراب الفضيخ. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت, المهراس 
حجر كبير» كسر أنس به الحرار بأمر أبى طلحة وبحضرة أبى عبيدة وأبى بن كعب» 
ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلهاء ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منهاء 
وسرايته فى إجزائها ومسامهاء وإنما يجوز غسلها ولسجلف إذا علم أنه يزول عنها ما 
تشبث من الخمر بهاء ولا يبقى من الخمر فيها بقية 

ل 
باستعمالهاء فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لمكن غسلها وتنظيفها من 
بقايا الخمر فيهاء ويحتمل أيضًا أن يكون كسرها لما رأى أن ذلك حكمها على كل 
حال. وقد روى القولان عن مالك فى الخرار. 

فرع: وأما الذى يراعى فى تطهيرها ونظافتها إذا قلنا يحواز غسلهاء روى أشهب 
عن مالك فى الركوةٌ للخمرء تغسل: أاف أن لا تخرج ريحها من الركوة. وهذا يدل 
على أنه يراعى بقّاء رائحتها فى الأناء. 

وتحتمل مراعاة الرائحة وجهين؛ أحدهما: أن يراعى فى تغير المائع برائيحة النجس» 
وكون الرائحة فيها مجاورة أو مخالطة» فإن المشهور من مذهب مالك تغير الرائحة 
بالمحالطة. والثانى أن بقاء الرائحة فى الإناء رمما تعلقت بالشارب من ذلك إلاناى 
فأدى ذلك إلى إقامة الحد عليه بالرائحة» والله أعلم. 


6اسام”ر 


/لا١٠٠‏ - مالك؛ عن داود ب بن الْحْصَيْنء ؛ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ عَمَرو بن سعد بن مُعَاذٍ 
أن ينثو أ يد لانسرا لخر نمطا حون يم م كا 
لبه أَهُلٌ السام وَبَاءً الأرض وَبْمَلَهاء َثَالُوا: لا يُممْلِسُنا إلا هَذَا الشَرَابٌ» قَقَالٌ عم 


اشْريُوا هَذَا الْعَسَّلَ فقالوا: لا يلسا اسل فال َل من أهل الأرض: 17 
ألا مل للك بن هذا ارام سيالا منكر؟ قال: فق معو اولع 


م 
0م 62 ع عا علق 2 


ار لاق 22 2 5 
الفلئان» وب الثلث» ف أيه ىم قا فيه إصبعه يذه 2 
؟» ذافى 0 توا يه عَمْرٌ فأذخل فيه عْمَرٌ لم رفع 


/ا1.١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لا81١.‏ 


يتَمَطّْطُء فَقَالَ: هَذَا اطلام هَذَا مِدْلُ طلاء ااي فَأمرَهمْ شمر أن يرو الله 
0 للها واللَه فقَالَ مُمَرُ: كلا وَاللُو للَّهُمّ إنى لا أجل لَهُمْ 
سيدا حَرَمتَهُ عليْهِم ولا أَحَرمُ عَليْهِمْ شيا أحلهُ لهُم. 

ا قوله: رأن عمر بن الخطاب حين قدم الشام» قدومه الشام كان على 
حسب ما يلزم الإمام من مراعاة أنظارهء وتطلعها بنفسه وتعاهد أحوالها لأسيماء وهو 
موضع رباط؛ وهو أهم المواضع عند الإمام وأولاها يتفقده وتعاهده. . 

فصل: وقوله: وشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها» يريد أنهم شسكوا إليه من 
ذلك ما أحوجهم إلى شرب شراب يزيل عنهم وباء الأرض؛ ويبعد عنهم ثقلها 
وأمراضها المعنادة عندهم» وقد اعتادوا أن يغتذوا لها بشربء وأخبروا عمر أنه لا 
يصلحهم إلا ذلك» يريد أن أبدانهم لا تألف غيره؛ فأمرهم عمر أن يشربوا العسل على 
الوجه المباح منهء من أن لا ينتهى إلى الحد المحرم من السكرء وذلك أنه لم يكن علم أنه 
يتخحذ من العصير ما يبقى» ويسلم من الشدة المطربة» وعلم أن العسل يبقى المدة الطويلة» 
فعدل بهم إليه ليقتنوه» ويتخحذوه ويدحروة؛ فمتى أرادوا شربه خخلطوه بالماء» فقالوا: «إنه 
لا يصلحنا العسل» يعنى أنه لا يزيل عنهم وباء الأرضء ولا وخامتهاء ولا يدفع ما 
يحدث من أمراضهاء وهذا كله يقتضى أنه لم يبح لهم شرب ذلك الشراب الممسكر 
للتداوى؛ وقد تقدم ذكره. 

فصل: ولما توقف عمر رضى الله عنه عن إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العننب 
لاعتقاده أنه لا يمكن ادخاره» رقال له رجل من أهل الأرض» يريد ممن نشأا قيها رهل 
لك أن نجعل لك من هذا الشرب شيئًا لا يسكر لعلمه بذلك أنه يمكن أن يدر ولا 
يتغير» ويتوصل إلى ذلك بصتعة علمها. 

فقال له عمر: «نعم» إحابة إلى اختبار ما ادعاه من صحة ادخاره العصير دون أن 
يسكر أو يتغير» فإنه إنما منعهم منه لما علم فيه من التغير وتعذر عنده مسن بقائه؛ دون أن 
يفسد» فلما ادعى هذا بحضرته أنه يمكنه أن يصنع مته ما يسلم من الفساد أحابه إلى أن 
يصنع ليختبر قوله ويعاين ما أخيره به. 

فصل: وقوله: «فطبخه حتى ذهب منه الثلثان وبقى النلث» ومعنى ذلك أنه ذهيت 
منه المائية التى تحدث إفسادهء ويسرع بها تغيره» وبقيت عسليته خالصة:؛ وإنما خص 
ذلك بذهاب الثلثين وبقاء الثلث؛ لأن هذه كانت صفة عصير ذلك العنب فى ذلك 
البلد. 


ون ا ل ا ا ل ا لا ل ا 1 

وقد روى ابن المواز فى طبخ: لا أحد ذهاب ثلثيه. وإنما أنظر إلى السكر. قال 
أشهب: إن نقفص تسعة أعشاره بذلك. قال ابن المواز: وليس ذهاب الثلثين فى كل 
بلدء ولا من كل عصيرء فأما الموضع المختص بذلكء فلا بأس به. وقال ابن حبيب: من 
تحفظ فى خاصته فعمل الطبخ؛ فلا يعمله إلا ياجتماع وجهين؛ أن يذهب ثلثاهء ويوقن 
أنه لا يسكر. 

فأما حد الوصفين من أنه لا يسكر فصحيح ولا يحتاج إلى سؤال لأنه إذا لم يسكرء 
فسواء ذهب ثلثه أو ربعه أو أكثر أو أقلء اللهم إلا أن يعلم أنه لا يوجد بلد يذهب منه 
أقل من الثاثين» ويسلم من الفسادء فيراعى ذهاب الثلثين فى البلاد التى يسلم فيها من 
الفساد ذهاب الثلثين» وكترز بتيقن سلامته من الفساد لوجود الفساد مع ذهاب الثلشين 
فى سائر البلاد» وإذا اعتبر السلامة من أن يسكر استغنى عن سائر الأوصاف, وجعل 
أبو حنيفة ذهاب الثلثين حدًا فى جواز شرب ما يبقى» وإن كان يسكر من كثيره. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شراب فيه شدة مطربة» فوجب أن يكون قليله حرامًا. 
أصل ذلك النىء. 

فصل: وقوله رضى الله عنه لما أخبره به» وأشرف عليه بالمشاهدة والمباشرةع وقوله: 
وفأنوا به عمر بن الخطاب؛ فأدخل فيه إصبعه ثم رفعه فتبعها يتمطط, احتبار من عمر 
رضى الله عنه لما أخبره به وإشراف عليه بالمشاهدة والمباشرة» واعتناء بأمور المسلمين» 
ومصالح دينهم ودنياهم» فأدحل إصبعه ليختير تخانته» وهى التى تمنع التغير» ثم رفع 
إصبعه التى أدخلها فى الطلاى فتبعها الطلاء يتمطط لثخائته» ولو كان رقيقا فى حكم 
الشراب لم يتبع يده؛ ولا إصبعه منه شىء) و عل ينقط ما يتعلق باصبعه منهء إن كان 

فصل: وقول عمر: «هذا الطلاء: يريد أنه سمى بالطلاء على معنى التشبيه بهذاء 
ولذلك قال: «هذا مثل طلاء الإبل» فى تخحانته وبعده من التغير ثم أمرهم بشربه» ولو 
راعى أبو حنيفة أن يعود إلى مثل هذا من القوام؛ والئخحانة لما أباح للناس إلا شرب ما 
يؤمن فساده. فإن هذا قوام العسل» ولا يمكن شرب مثله إلا أن مزج بالماء» فلا يناف 
على مثل هذا التغير أبدًا. 

وأما من عصير يذهب ثلثاه» ويبقى الثلث رقيقًا يسرع إليه التغير» ويطرأ عليه 
الفساد فليس له حكمه وحكم الذى قد صار فى قوام العسل حكم الذى لا يتغيره ولو 
أمسك أعوامًا. 


كتاب الأشربة ادنوه وماق اق از اوأرو دبا وا ولو مسا م9 وا لوج نوا اا ا ب هوام 

ولو كان ذهاب الثلثين منه يجزئٌ على كلء لما احتاج عمر أن يراه ويكتبره ويد حمل 
إصبعه فيه ويرفعه ليعلم بذلك ثخانته ولقال للذى قال له: رهل لك أن أجعل لك مسن 
هذا الشرب ها لا يسكرء أنا أعلم بذلك منك؛ اطبخه حتى يذهب الثلفانء ولا يراعى 
أيسكر أم لاء ولما قال له: افعل» علم أنه إنما أمره بأن يعمل منه ما لا يسكرء وأنه اختسبر 
صدقه» وعلم صحة قوله كما شاهد من تخاتته. وأنه فى قوام طلاء الإبل ثم أظهر 
تصديق قول الصائع وإحابته إلى ما سأل بأن يكون على مثل هذه الصفة التى ادعى أنها 
لا تسكر. 

فمن أباح شرب ما يسكر من ذلك بذهاب الثلشين» فقد حالف إجماع الصحابة؛ 
لأنهم بين قائلين قائل بقول .كثل قول عمر: إنها إذا لم تسكر لما عادت عليه من القوام 
أنه مباح عملهاء واتخاذها. وقائل أنكر على عمر رضى الله عنه إباحتها مع ذلك كله 
حالف إجماعهم. وقد روى أن على بن أبى طالب كان يرزق الناس طلاء يقع فيه 
الذباب» فلا يستطيع أن يخْرج منه. 

فصل: وقوله: «ثم أمرهم بشربه يحتمل أن يريد أمرهم بشربه على معنى أنه ندبهم 
إلى ذلك على معنى استيفاء صحة أجسامهم» وصلاح أحوالهم؛ والمتع لهم من تحركه 
ويحتمل أن يريد بذلك إباحته لهم؛ فإن القاضى أبا الفرج من أصحابنا قد قال: إن 
الإباحة أمر. 

فصل: وقول عبادة بن الصامت: وأحللتها واللهب7”") يريد أن ما أباجه لهم من هذا 
الطلاء الذى يؤمن معه الفساد يتسبب به إلى شرب ما لا يبلغ ذلك المنع ثما يسرع إليه 
الفساد إلا أنهم يختانون أنفسهم: فلا يبلغوه ذهاب الثاثين فى البلد الذى يصلح فيه 
بذهاب الثلثين. 

وأما أن يتعلق بذلك ويشرب ما ذهب ثلثاه فى بلد لا يصح فيه إلا بذهاب أكثر من 
الئلثين» ويتعلق بذكر ذهاب الثلثين على حسب ما تعلق به المخالف. 


)١(‏ قال فى الاستذكار 771/514: قول عبادة لعمر فى الطلاء المذكور فى هذا الحديث: 
أحللتها لهم يعنى الخمر» لم يرد ية ذلك الطلاء بعينه» ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون 
ذلك الطبخ» ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها. ل ان «تستحل 
أمتى الثمرء فإنهم يسموئها غير اسمهاء, ٠‏ 1 


4 اطق مح وال جو لوول ادق اال واف اما ولتم و و 

وقد تبع عبادة بن الصامت على هذا الإنكار عبد الله بن عمر. قال اين حبيب: وقد 
نهى عنه عمر بن عبد العزيزء ولو اقتصر الناس على ما أباءح منه لم أنه عنه. قال ابن 
حبيب : وإنه ليعجبنى نع الذرائع أن ينهى عنه الناس. 

فصل: وقول عمر: «كلا والله اللهم إنى لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا 
أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم» إنكارًا على عبادة بإظهار النية» وصحيح معتقدى وتبين 
ما ذهب إليه» وأنه لا يحل حراناء وهو ما يسرع إليه الفساد والتغير من الأشربة, ولا 
يحرم حلالاً منهاء وهو ما بلغ المبلغ الذى صنعه الرجل من التخخانة وأنه.متزلة طلاء 
الإبل» فلا يسرع إليه فساد, ولا يمكن شريه إلا بخلطه بالماء على حسب ما يصنع 
بالعسل من أراد شربه. 

- مَللِك عَنْ نافع عَنْ عَبِْ لله بن عُمَرَ أن رجالا مِنْ أَهْلٍ الْهرَاق 
الوا لَه: انا عَبْدِ الرَحْمَن إِنا ناح مِنْ تمر التحل الوب فنعْصِرُُ مرا فَبيتهَا؟ 
قال عبد الله بن عُمَرَ: إنى أشهد الله علَيَكُمْ وَمَلاِكََهُ وَمَنْ سَممٌ مِنَّ اجر 
والإنس أنى لا آمركم أن تبيعُوهًاء ولا َبْتَاصُومَاء ولا تَعْصِرُوهَاء ولا تَْرَبُومَاء وَلا 
تسسقوماء فَإنها رِحْس مِنْ عَمَلٍ الشيطان. 

الشرح: قوله: «أن رجالاً من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا: إنا نبعاع 
من ثمر النخيل والعنبء فنعصره خمرًا فتبيعها) تصريح بعصر الخمر وبيعه» فمنع من 


والأصل فى ذلك الحديث المتقدم أنه وي قال للذى أهدى إليه راوية حمر: «إن الذى 


.7/85/8 أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى‎ - ٠4 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51/4 ١ء‏ وقال: مشل هذا القولء لا يكون منه إلا 
وعنده من الله عز وحل ورسوله عليه السلام معناه» ثم ذكز,حديث ابن عنمرء عن الثبى 839 
أنه قال: والخمر حرام؛ ربيعها حرام» وثمنها حرام». وحديث ابن عمرء عن النبى ظَيِّ أنه قال: 
ولعنت الخمر على عشرة وحوه: لعنت الخمر يعينهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومبتاعهاء 
وحاملها رالمحمولة إليه؛ وآكل ثمنهاء وساقيهاء وشاربها». وحديث ابن عباس أن رسول الله 
جَيء أتاه حبريل؛ فقال: يا محمد إن الله تعالى لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهناء وحاملهاء 
والمحمولة إليه؛ وشاريهاء وبائعهاء وميتاعهاء وساقيها ومسقاهاء. انتهى يتدير. 


كتاب الأشربة 00 0 0 
حرم شربها حرم بيعها»"". وقول عبد الله.بن عمر: إنى أشهد الله عليكم وملائكته 
ومن سمع من اتن والإنس أنى لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوهاء أى إنى لا أترككم 
إلى التجارة فيهاء وطلب الرزق ببيعها وشرائها كما آمركم بطلب ذلك فى غيرها. 

وقد يستعمل الأمر فى مثل هذا بمعنى الإباحة» فيكون معناه إنى لا أبيح لكمء وهذا 
مما اتفق على منع بيعه وابتياعه؛ فإن باعها أحد من أحدء فلا يخلو أن يبيعها مسلم من 
مسلم أو مسلم من نصرانى أو نصرانى من مسلم أو نصرانى من نصرانى» فإن باعها 
مسلم من مسلم من نصرائى أو مسلمء فلا يخلو أن يعثر على ذلكء والخمر قائمة؛ أو 
كانت عند المشترى» فإن كانت قائمة» فقد قال ابن حبيب: يفسخ الشراء وتكسر 
حيث وجدتء ويرد الثمن إلى المشترى إن كان دفعه؛ فإن لم يكن دقعه لم يؤخذ منه 
شى ع. 

قال الشيخ أبو بكر: وإئما قال ذلك مالك لأن النبى ُقَ قال: «إن الذى حرم شريها 
حرم بيعهاع فوجب كسرها حيث وجدتء ورد الثمن على المبتاع؛ لأن البائع لا يجوز 
له أذ مال عوضًا من الخمر» وكان الخمر إنما كسرت بيد البائع. 

فرع: وإن كانت قد فاتث عند المشترى» فقد قال ابن حبيب: إنه قد فات موضع 
الفسخ» ويؤحذ الشمن من البائع إن كان قبضه أو من المشترى إن كان لم يدفعه؛ 
ويفرق على أهل الحاحة» ويعاقبان عقوبة موجعة ببيعها وابتياعها. 

مسألة: وإن باعها مسلم من نصرانى» فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت. قال ابن حييب: فإن عثر على ذلك والخمر قليلة بيد البائع أو المشترى 
النصرانى كسرت على المسلم ورد الثمن على النصرانى. 

فرع: وإن عثر على ذلك بعد أن فاتت عند المشترى أذ الثمن من المسلم إن كان 
قبضه أو من النصرائى إن كان لم يدفعه؛ لأنه ثمن حرام» وفرق على أهل الحاجة» قاله 
ابن حبيب» قال: وفيها الختلاف. 

مسألة: وإن باعها نصرانى من مسلمء فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت» فإن عثر على ذلك» وهى قائمة فى يد النصرانى قد أبرزها للمسلم» فقد 
قال ابن حبيب عن مالك: تكسر عليه عقوبة له؛ ويرد النمن على المسلمء إن كان 
قبضهء ويسقط عنه إن كان لم يقبضه. 


(1) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .٠٠١١‏ 


وإن كان المسلم قد قبضها كسرت على المبتاع؛ فإن كان المسلم لم يدفع الثمن 
سقط عنه» وإن كان النصرانى قد قبضه. لم ينزع منه الثمن. قال الشيخ أبو بكر: إنما 
قال: إن الخمر تككسر فى يد المسلم لأنه لا يجوز له ملكها ولا إمساكها. 

وقوله: وإن كان دفع الئمن لم يرد إليه أدبا له؛ لأنه قد فات بقبض النصرانى له 
فإن لم يكن نقد كسرت الخمر بيده لما ذكرناه» ولم يدفع الثمن إلى النصرانى عقوبة 
له. وقد ذكر مالك أنه يؤحذ الثمن من المسلم فيتصدق به وألا تدفع إلى النصرانى. 

فرع: وإن كان المسلم قد قبض الخمرء ففاتت عندهء فقد قال ابن حبيب: إن كان 
الثمن بقى عنده قبض منه ودفع إلى أهل الحاجحة» ويعافبان, وإن كان الثمن قد صار 
إلى النصرانى 1 ا 

فصل: وقوله: رولا تعصروهاء ولا تشربوهاء ولا تسقوهاء فإنها رجس من عمل 
الشيطان» ذهب والله أعلم إلى منع كل تصرف مقصود فيهاء وعمل'لها ثم بين علة 
ذلك بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان؛ يريد والله أعلم قوله تعالى: لإإنما الخمر 
والميسر والأنتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجعبوه لعلكم 
تفلحون 4و [المائدة: 4]. 

تم كتاب الأشربة والحمد لله. 
ع و« 


كناب الحباه 
الترفيب فى الجهاد 

معنى الترغيب فى اللجهاد) الإعلام بعظيم ثوابه» وحزيل أجره ليرغب الناس فيه 
وأكثر ما يوصف بالرغائب ما قصر عن رتية الوجوب؛ لأن العمل إنما يوصف بأتم 
أحواله إلا أنه لم يقصد هاهنا للوصف له بوجوب ولا غيره؛ وإنما قصد الحض على 
فعله بالإخبار عن حزيل ثوابه» ويحتمل أن يوصف بأنه من الرغائب لمن سقط عنه 
فرضه لقيام غيره به وبعده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدو عليهم واستغنائهم عن 
عون من بعد عنهم. وقد قال سحنون فى مثل هذا: كان أول الإسلام:فرضًا على جميع 
المسلمين, والآن هو مرغب فيه. 
الكفاية» أنه يجب فى الحملة» فإذا قام به بعض الناس سقط فرضه عمن قام به وعن 
غيره من المسلمينء وإذا عمت الحاجة إلى جميع الناس ودهمهم من العدو ما لا يقوم به 
بعضهم لزم الفرض جميعهم. والأصل فى وجوبه قوله تعالى: بإوقاتلرهم حتى لا 
تكون فسة ويكون الدين كله لله [الأنفال: 19]. 

مسألة: إذا ثبت وجوب الجهادء فإن غايته أن يدل الكفار فى الإسلام أو يدحلوا 
فى الذمة بأداء الحزية وحريان أحكام الإسلام عليهم. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
لإقاتلوا الذين لا يؤسون بالله ولا باليوم الآخر». إلى قوله: «إوهم صاغرون» 
[التوبة: 39]. . 

مسألة: وهذا مع ظهور الإسلام عليهم وغلبتهم لهم فأما إذا ضعف أهل الإسلام؛ 
فلا بأس عهادنتهم ومصالحتهم على غير شىء. وسأل أهل الأندلس سحتونء قالوا: 
أرأيت لو انقطعت عنا الجيوش» وبعد أمير المؤمنين وعدونا قريب منا فى قوة» هل لأمير 


00 بهم؟ قال: و1 يعد فين المجده .لا 
يحدث من قوة الإسلام. 

والأصل فى ذلك مهادنة النبى # قريشًا عام الحديبية على غير شىء يأخذه منهم 
حتى قوى الإسلام, فلم يقبل ذلك منهم. 

مسألة: وأما مصاحتهم على مال د يعطيهم المسلمون إياه إذا عجزوا عن حماية زرعهم 
أو حماية بيضتهم أو حصن من حصونهم؛ ونحالوا التخ لتغلب» وأعذ العبدو من فيها من 
النساء والذرية» فهو حائز. 

9 - مَالِك؛ عَنْ أبى لزنا عن الأطرّجء عَنْ أبى هُرَيْرة أ رَسُول الله 
كا قَالَ: ل الْمحَاهدٍ فى سبل الل كَمَكَلٍ الصّاِم لقَائِمٍ ادام النى لا يَفترُ من 
صَلاةٍ ولا صيّامٍ حتى تَرْحعه. 

الشرح: قوله يَيْ: «مغل المجاهد فى سبيل الله, السبيل فى كلام العرب هو 
الطريق» يذكر ويؤنث» وجميع أعمال البر هى سبيل الله تعالى؛ إلا أن هذه اللفظة إذا 
أطلفت فى الشرع اقتضت الغزو إلى العدو. 

وسئل مالك عن رجل أوصى .ال فى سبيل الل فققال: ع وأحب إلى 
أن يجعل ذلك فى الغزو. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن إطلاق هذه اللفظة أظهر فى الغزو؛ وتمثيله المجاهد فى 
سبيل الله بالصائم القائم» يريد فى عظم ثوابه وكثرته. ومعنى ذلك أن له من الشواب 
على جهاده فى سبيل الله مشل شواب المستديم للقيام والصيام؛ لا يفتر عنهماء وإنما 
أحال على ثواب الصائم والقائم» وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرر الشرع من كثرته؛ 
وعرف من عظمته. والمراد بالقائم هاهنا المصلىء » يقال فلان يقوم بالليل إذا كان يصلى 


8 - أخرجه البخمارى فى الجهاد والسير 5 والترمذى:فى فضائل الجهاد .١544‏ 
والنسائى فى الجهاد ١‏ 15 ولاءم. وأحمد فى باقى مسدد المكثرين 2411 
.404٠١ 37‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 9 وعنزاه للطبرانى والبزار» وأحمد 
عن التعمان بن بشير. وذكره السيوطى فني الدر التشور ١48/١‏ وعزاه إلى مسلم والترمذى 
والنسائى والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 41/9 عن أبى هريرة. 


كناب الجهاد ا ا 
فصل: وقوله #ُيَ: «القائم الذى لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع» يريد أن 
حال المجاهد فى سيبل الله فى أجره وثوابه مثل أجر هذا؛ لأن جميع تصرف المجاهد 

وأكله ونومه وغفلته يكاثل ثوابه ثواب الذى يقرن بين الصلاة والصوم. 

وقد روى «أن رجلا جاء إلى رسول الله وك فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ 
فقال: لا أحد, هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدحل المسجد تصلى لا تفترء وتصوم 

لا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك»”" . 

حل ل د لك عن إلى لزنام عر الاضي 1 عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رول الله 
فك ثَالَ: «تكفل اللَّهُ لِمَنْ حَاهَدَ فى سَبيله سَبيلو لا يعْرِحُه من به إلا الْحهَادُ فى سَييله 
ال ا ِنَهُ مَعّ ما نال مِنْ 
أخر أَوْ غزِيمَةٍ 

الشرح: قوله 1 رتكفل الله لمن جاهد فى سبيله)”» الكفالة الضمان؛» وإنما 
أضاف الكفالة إلى البارئ فى هذا العمل؛ لأنه أوفى كفيل على سبيل التعظليم لشأن 

المهاد والتصحيح لثواب المجاهد. 

وقوله: ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيله, يريد أن يكون خروجه فى جهاده 
خالصًا لله تعالى» لا يشوبه طلب الغنيمة» ولا العصبية للأهل والعشيرة» ولاحب 
اللهور ولا سمعة؛ ولا شىء من المعانى غير الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله 
هى العلياء وإذا كانت نيته وعقّده الجهادء فلا ينقص أجرهء ولا ينقض عقده ما نال من 
غنيمة بل هى رزق ساته الله إليه وأجره وافر كامل» وإنما يكره أن يكون سبب 

حروجه وعقده ومقصله فى قتاله الغنيمة أو إظهار النجدة. 

(1) أرحه البخارى حديث رقم هؤلا؟. مسلم حديث رقم 1817/8. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .8١17/‏ أحمد فى المسند حديث رقم 8118. 

٠‏ - أخخرجه البخخارى فى الإبمان ه "ا فرض الخنمس 27891 التوحيد 21545 59:5. ومسلم 
فى الإمارة #44 ."4١‏ والنسائى فى النهاد 319.ظ الكل لله الك 
4ل الإيمان رشرائعه 248:4١‏ 4447: الزينة 5:78 .5.7٠‏ وابن ماحه فى المتهاد 
ملا عهلا؟. وأحمد فى باقى مسند اللكترين 3585٠‏ 45150: اهفل أالق 
٠#‏ . . ., والدارمى فى الجهاد 85؟7؟,. 

(1) تكفل الله: قال النووى: أى أوحب بفضله وكرمه» قال: وهو موافق لقوله تعالى: إن 
الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن الآية. 


كتاب اللجهاد 

فصل: وقوله ل «وتصديق كلماته” يحتمل أن يريد به الأمر بالقتتال فى سيبل 
اللهء وما وعد الله عليه من الثواب» ويحتمل أن يريد به الشهادتين» وأن تصديقه يهما 
ما يثبت فى نفسه عدواة من. كذبهما والحرص على تله والمجاهد له. 

وقرله 6: «أن يدخله أو يرده إلى مسكنه الذى خرج مبه» يريد رالله أعلم أن 
يدحله الجنة إن أصيب .كوت أو قتل؛ لأنه ليس فى اللفظ ما يختص بالقتل دون غيره. 

فصل: وقوله ا ريدخخله الجعة) يحتمل وجهين» أحدهما: أن يدبحله اجلدنة بأثر قتله 
ويكون هذا تخصيصًا للشهداء كما خصوا بأنهم يرزقرن» قال الله تعالى: «إولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سيبل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من 
فَضِلد4 [آل عمران: 159]. 1 

والثانى أن يدخله الله الجئة بعد البعث. ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك يكون كفارة 
جميع خطاياه» وإن كثرت إلا ما حصه الدليل؛ وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من 
النطاياء وبين ثواب ما حرج له من الجهاد» فلم يرجع ويؤيد هذا التأويل حديث أبى 
قنادة فى الذى سأل النبى يك وأرايت إن قتلت صابرًا محتسبًا مقبئلاً غير مدبر أيكفر 
الله عنى خطاياى؟ فقال #ط: نعم ثم قال له بعد أن رد عليه: «إلا لين كذلك قال 
ل جبريل»7 . 

فصل: وتوله ييّ: امفرع ن لاس اغا نابج للد :1 
منهما؛ فإن أصاب غنيمة؛ فله أحر وغنيمة؛ وإن لم يصب الغنيمة» فله الأجر على كل 
حالء فتكون أو يمعنى الواو كقول جرير. 

وقد روى عن أبى عبد الرحمن الحلبى» سمعت رسول الله َك يقول: «ما من غازية 
تغزر فى سهيل الله» فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلشى أجرهم من الأجحرة؛ ويبقى لهم 

(5) قال التووى: أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله تعالى في الإخبار ها للمجاهدين 
من عظم العواب. قال: وامعني لذ يمترحه إلا محض الإيمان والاحلاص لله تعالى. 


(2) أخرحه مسلم حديث رقم 1١848‏ . الترمذى حديث رقم .١111‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .97١55‏ أحمد فى امسئد حديث رقم يي لية 
(؟) قال النووى: ا ل روات أو من الأحر 


والغئيمة معنا إن غنمواء وقيل: إن دأون هنا .ععنى الوا كما رقع فى رواية مسلم» وفى أبى 
داود. : 


ثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم7 وهذا الحديث لا يثبت»ء رواه أبو هانئ 
حخميد بن هانئ؛ وليس .كشهورء ولو ثبت لكان معناه أن يصيبوا غنيمة على غيز وجههاء 
أو يكونوا قد خحرجوا قاصدين لها مع إرادة الجهاد. ولا يصح حمله على عمومه؛ لأنا لا 
نعلم غاريًا أعظم أجرًا من أهل بدر على ما أصابوا من الغتيمة. 

وقد روى عن رفاعة بن نافع الزرقى» وكان ممن شهد بدرًا قال: وحاء جحبريل عليه 
السلام إلى النبى يله فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو 
كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة:7 ', 


وروى عنه طَّْ أنه قال لعمر بن الخظاب: وما يدريك لعل الله اطلغ على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت: لكون".. 


5 - مَالِكء عَنْ ريد بن أُسْلم عَنْ أبى الح اسمن" عَنْ أبى هُرَيِرَة 
أن رَسُول الله يك فَال: لحيل لِرَحُلٍ حرا وَلرَحْلٍ ميترًا وَعْلَى رَحُلٍ وِرْرٌ فنا 
ىج لَهُ أ مَرَحْل ربَطَها فى سبل اللو أطَال لا فى مرح أ رَوْضَةٍه قا 


(4) أحرحه مسلم حديث رقم * النسائى فى الصغرى حديث رقم .7١١٠8‏ أبو داود 
حديث رقم /7491: : أبن ماحه حلديث رقم 174868؟. أحمد فى السند حديث رقم .194١‏ 
(ه) أحرحه البخارى فى كتاب المغازى حديث رقم 794417. 

(1) أرججه البخارى حدينث رقم 70819 اموس 47174 460. مسلم حديث رقم 
4 الترمذى حديث رف ري أبو داود حديث رقم مكل 585 4. أحمد فى 
المسند حديث رقم ./88٠ 501١‏ الدارمى خديث رقم 751؟. 

05 - أرحه البختارى فى المساقاة .7١44‏ ومسلم فى الزكاة .١1541‏ والترمذى فى فضائل 

الجهاد .١ 55٠‏ والنسائى فى الطلاق ؛ .ه, الخيل ه8.ه": 4 لاه", سق كد 
4//ال. وأحمد فى باقى مسند المكثرين /ا4 الا 845019. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١3/5‏ : أبو صالح السمان اسمه ذكوان؛ وهو والد سهيل 
بن أبى صالحء مدنى» نزل الكوفة» ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر فى الدين» من خخيار 
التابعين» وهو مولى خويرية: امرأة من غطفان. روى عنه من أهل المديئة: سمى؛ وزيد بن 
أسلم؛ والقعقاع بن حكيم: وعبد الله بن دينار» وابنه سهيل. وروى عنه من أهل الكوقة: 
الأعمش» والحكم بن عتيبة» وعاصم بن أبى النجود وتوفى أبو صالح السمان بالمدينة سئة 
إحدى ومائة. وكان أبو هريرة إذا نظر إلى أبى صالح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون من 
بنى عبد مئاف. 
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أَصَّابَتْ فى طِيَلِهَ(؟ ذُلِكَ ص المَرج أو أو الووْضةٍ كان لَه حَسَنَات» وَل أنهًا فطِعت 
لا ذلك فاسيقت”" شرا أو سَرقينِ كانت آنَارُهَا وأرْوَانهَا حَسَنَات لَه وَلَوْ 
أنها مرت ب هر ا وَلَم ير أذ يَسْقىَ به كان ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتو َه لَه 
أخر. وَرَحَلٌ رط هيا وتعفقاء وم ينْسَ حَقَ الله ه فى رقابهَاء ولا فى ظَهُورِمَا 
فهى لِدَلِكَ مير وَرَحْل رَبَطَهَا فخخرًا وَرِيَاءٌ وَنوَاءٌ لأَهْل الإسلام» فهى عَلَى ذْلِكَ 


اللي 


وزراء 


0-3 


رَسْيلَ ْول الله وك عن الْحُمْرِ فقالَ: لم ينل علَىَ فيهًا شَىمٌ إلا هلو الآية 
الْحَامعَة الْقَاذة: «إقَمَنْ قم مهال 1ن حبرا بره رودن يتقل مقا ذ5لاظا 
يَرَه)4) الرلرلة لاء ممع]. 

الشرح: توله #: «الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلبى رجل وزر» يريد أن 
أتخاذها وربطها فى الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال إما لمجرد الأجرء وهو لمن 
ربطها فى سيبل الله؛ وإما للستر؛ وهو لمن ربطها ليكتسب عليهاء وإما للوزر» وهو لمن 
ربطها على الوجه الممنوع منه؛ وارتباط الخيل وربطهاء هو اقتناؤها. وأصله من الربط 
بالحبل والمقود. 

اذا كانت ألقيل لز تسنيد هي ذلك» وكاق كل من اق افرنا ريطنةة وهر ذلك 
نن أمتدمالهًا عكى عيموا نايعا ولقنادها ريطا فس ويظهاءقى تسيل الله ادها 
لهذا الوجه واتخاذها بسببه» وهو من وجوه البر يشاب عليه صاحبه فى حال مقامه دون 
استعماله فى الجهاد وغزو العدو؛ لأنه. من باب الإنفاق فى سبيل الله والإعداد ل 
والإرهاب على العدوء فإذا غزا به كان له أحر الجهاد والغزو وأجر الأتخاذ والرباط. 

فصل: الرباط يكون على وجهين, أحدهما: رباط الخيل» وهو ما ذكرتاه. والأصل 
فيه قوله تعالى: للإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل4 [الأنفال: ]1١‏ 
الآية» رباط الخيل يكون اتخاذها فى موطن المتخذ لهاء وغير موطنه سواء كان فى الثغمر 
وقرب العدو أو فى معظم الإسلام؛ وبالبعد من العدو؛ لأن ذلك كله من باب إعداد 
القوة؛ لأنه قد يأتيه النفير ويحختاج إلى الغزو ولا يجد من المهلة ما يتخمذ فيه الخيل؛ ولأن 


)١(‏ طيلها: الخبل الذى تربط فيه, 
زهة أستنت: أى حرت. 


المغازى بها يحتاج إلى اختبارها وتأديبها قبل ذلك؛ ولا يتم له مراده منها إلا باتخاذها 
قبل الغزو بها. 

والوجه الثانى من الرباط الرجل نفسه وهو أن يربط نفسه لحفظ التغور ويكثر 
سوادهاء والإرهاب على من جاوره من العدو. والأصل فى ذلك قوله.تعالى: فإيا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وما روى عن سهل بن سعد «أن رسول الله في قال: رياط يوم فى سبيل الله خسير 
من الدنيا وما فيها)”2. 

مسالة: إذا ثبت ذلك؛ فرباط الرحل نفسه هو أن يترك وطنهء ويلزم ثغرًا من النغور 
الخوفة للع 'الحفظ وتكير السوة. وأما مق كان وطده الفقن فليست إقامقه بهدرياطاء 
رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن يحبس نفسه» ويقيم لهذ الوجه خاصا» فإن أقام لغير ذلك» فإنه.منزلة 
تصرفاته» فلم يربط نفسه لمدافعة العدو» وليس كذلك رباط الخيل؛ فإن جمهور الناس 
يستغنى عن اتخاذهاء هذا الذى ذكره أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد» رحمه الله: وعندى أن من اختار المقام والاستيطان بالنغر 
' وموضع الخوف للرباط خخاصة: وأنه لولا ذلك لأمكنه المقام بغير ذلك من البلدان له 
حكم الرباط» والله أعلم. 

مسألة: إذا كان الثغر رباطًا لموضع الخوفء ثم ارتفعت المخافة لقوة الإسلام بذلك 
الموضع أو بعد العدو عنهمء فإن حكم الرباط يزول عنهم. 

: وقد سئل مالك عمن جعل شيئًا فى سبيل الله أيجعله فى حدة؟ قال: لا. قيل له: 
فإئه قد كان بها حوف؟ قال: فإنه قد ذهب. 

مسألة: ورباط الخيل والنفس من عدة الجهاد. وقد سمل مالك أيما أحب إليك؛ 
الرياط أم الغارات فى العدو؟ قال: أما الغارات» فلا أدرى كأنه كرههاء وأما السير فى 
أرض العدو على الإصابة؛ يريد السنة» فهو أحب إلى. ٠‏ 

ووجه ذلك أنه كره الغارات لما كانوا يقصدون بها من أذ الأموال؛ وربما غلوا. 


(*) أتخرجه البخمارى حديث رقم 87 الترمذى حديث رقم 4 أحمد فى المسئد 
حديث رقم 75717598, ْ ْ 
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وأما السير فى أرض العدو وهو الغزو على الإصابة للحق والسنة لتكون كلمة الله هى 
العلياء ولا يغل ويطيع الأمير فى الحق» فهو أفضل؛ لأن فيه زيادة على الرباط دحول 
أرض العدو وإهائته. 

وروى عن عبد الله ين عمر أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين» 
والرباط لحقن دماءا لمسلمين» وحقن دماء المسلمين أحب إلى من سفك دماء 
المشتركين. قال ابن حبيب: وإغما ذلك حين دخل فى الجهاد ما دخحل. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى والله أعلمء أن يكؤن النوف بثغر من 
التغور قد اشتد حتى حيف على أهله من عدوهم.: فاستنفروا لإدراك.ذلك الثغرء فإن 
قصد ذلك الثغر حيتئدذ يكون الأولى؛ لأن حقن دماء أهله أفضل من سفك دماء 
المشت ركين. 

وأما أن يكون رجل من المسلمين يقصد ثغرًا للرباط فيه لا لعدو يترقب نزوله ويترك 
الغزو إلى بلاد العدوء فقد ترك الأفضلء؛ لأن دحوله إلى أرض العدو نكاية فيهم وإهانة 
لهم وفيه مع ذلك حفظ للمسلمين؛ لأن نكاية العدو تضعفهم عن غزو المسلمين وقد 
فصل: وقوله يّ: «فأما الذى هى له أجرء فرجل ربطهاء فذكر أنه الربط فى سبيل 
الله ثم وصف أن جميع تصرفها أحرء وإن لم يكن غزوء فإن أطال لهنامى مرج أو 
روضة للرعى؛ فإن ما أصابت من ذلك يكون له حسبات. 

وقوله ي: وولو ألها قطعت طيلها ذلكء فاسست شرفا أو شرفين كانت آثارهاء 
وأرواثها حسئات له يريد يله أن تصرف هذه الخيل؛ وإن كان بغير سببه يكون 
يكون بغير سببه ومن غير اختياره من قطع الطيل» وهو ما أطال لها فيه من الحبل 
واثتنان الشرف هو الحرى إلى ما يعلو من الأرضء ورأر يت لبعض أهل اللغة أن الشرف 
والطلق واحد, فيكون معناها على هذا حريها طلقًا أو طلقين 3 طلقين؛ والله أعلمء وذكر بعد 
ذلك ما لم يرد فعله من أن تشرب من غير أن يريد سقيهاء وأخبر أن ذلك كله 
حسنات له من ربطهاء وإنما أتى بذلك والله أعلم ليستوعب أنواع تصرفهاء والله أعلم. 
فصل: وقوله: «ورجل ربطها تغنيا وتعففاء يريد أنه ربظها ليستغنى بها ويعف عن 
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السؤال» وهو مع ذلك من قصده فيها ولم يدس حق الله فى رقابها ولا ظهورها؛ يريد 
والله أعلمء أن اتخاذها لهذا الوجه لا يسقط حق الله فيهاء فإن ضيع حقوق الله فيها لم 
توصف بأنها ستر له خاصة لما يلحقه من المآثم والوزر بسببهاء وإنما يوصف بدذلك من 
لم يأثم باتخاذها؛ لأنه أدى حق الله تعالى فى رقابها وظهورها والحقوق التى تتعلق لله 
برقابها أن تؤدى منها الحقفوق إذا تعينت فيها باعتصاصها بها أو ليضيق ذمته عنها 
واحتياحه إلى أدائها من رقاب هذه الخيل. 

وما يتعلق بذلك من ظهورها أن يتعين عليه فرض الجهاد بها إذا ادعت إلى ذلك 
ضرورة» وإن لم يتخذها للجهاد إلا أنه يتعلق حق الله تعالى بها إذا تعين عليه الجهاد 
بها ويتعين عليه “مل الضعيف عليها إذا خاف عليه الهلكة ولم يجد حملا غيرها وما 
أشبه ذلك من الحقوق. | 

فصل: وقوله #: «ورجل ربطها فخرًا ورياء لأهل الإسلام يريد أن يفتخر بها 
ويرائى بها الإسلام» وأما لو افتخر بها على أهل الشرك ورئائهم بها لكان ذلك من 
باب اللنير الذى يرجو عليه الأحر. 

وأما التواء فهو المقاومة على وجه العداوة من قولهم فلان ناوى فلانا إذا قاومه على 
عداوة؛ فمن اقتنى فرسًا يفتخخر بها على أهل الإسلام؛ ويناويهم بها فهى عليه وزرء 
والله أعلم. 

فصل: «وستل رسول الله يي عن الحمر» يريد والله أعلم أن السائل له لم يعلم 
إن كان حكم الحمر حكم الخيل؛ فيما ذكر من أنها لرجل أجرء لرجل ستر» وعلى 
رجل وزرء أو ليكون عخالفا الحكم الخيل فى ذلك؛ لأنها لا تتخذ غالبًا لجهاد» ولا تربط 
فيه وهى ثما جرت العادة .أن يناوى بهاء ولا يفتخر باقتنائهاء ولا هى ما يتكيب 
بركوبها وأن تكسب بالحمل عليها كالإبل والبغال. 

فقال وَيَا: ولم ينزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»”" يريد والله أعلم 
أنه لم ينزل عليه فيها من التقسيم والتفسير ما نزل فى الخيل؛ لأنها غير مشاركة لها فى 
ذلك» ولكنها داحلة تحت قوله تعالى: بإفمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرًا يره» [الزلزلة: 7]؛ والحمر وإن لم تبلغ مبلغ اليل فى النهاد فقد 


() قال ابن عبد البر: لأنها آية مفردة فى عموم امثير والشر ولا آية أعم منها. وقال السووى: 
معنى الحديث لم ينزل على فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة. 


عل لوا رامق دنال مط قباد الخيل» ويحمل عليها زاده وسلاحه؛ ويتكسب 
عليها ضعفاء الناس. 

وأما هى فيشتريهاء ويستعين بها أهل الشرك والبغى على غزو الإسلام فيوزرون 
بهاء فهذا مستفاد من عموم الآية, لأن اقتناؤها لا يخلو أن يكون من عمل الخير'أو من 
عمل الشرء وقد أخبر تعالى من عمل شيئًا منهماء فإنه يراهء وهذا يدل على التعلق 
بالعموم؛ لأنه يق تعلق بعموم الآية» واستفاد منه حكمّاء وهذا يدل على وجحوب 
التعلق به لغة وشرعًا. وقوله ويك «الآية الجامعة) يريد يل العامة. 

وقوله يوه «الفاذة» يريد القليلة المثل فى هذا الحكم. يقال: كلمة فاذة وفلة أى 
شاذة. 

٠ ١‏ - مالك» عَنْ عب لبن عبد الرّحْمَنٍ بن َعم الأنصّارِى عَنْ عَطَاء 
بن يسار أنه قَالَ: َال رَسُول الو : ألا يكم بسي لس رلا 2520 
ونان فَرَسه يُسَاهِدُ فى سيل اللو أ لا أخيركُمْ بخير الناس منزلا بَْدَ 0 
فى يمه يقِيمْ الصّلافه ريُؤتى اكاك ريد اله ولا مشرلة ب شينا 

الشرح: قوله 6: ا ذلك على 
سبيل التنبيه لهم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به» والتفرغ لفهمه؛ ويحتمسل أن 
يريد بتوله #: «خير الئاس منزلة» أكثرهم ثوابًا فى الآخرة؛ وأرفعهم درجة. 

وقوله #َُ: ورجل آخد بعسان فرسه يجاهد فئ سبيل الله, يريد والله أعلم أنه 
مواظب على ذلك» ووصفه يأنه آحذ بعنان فرسه بجاهد فى سبيل الله يمعنى أنه لا يخلو 
فى الأغلب من ذلك راكبًا له أو قائدّاء هذا معظم أمره ومقصوده من تصرفه, 
فقوصف بذلك جميع أحواله؛ وإن لم يكن آخذًا بعدان فرسه فى كثير منها. 

فصل: وقوله: ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعدهء رجل معتزل فى غنيمته) وصف 
رسول الله © أفضل لمنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من قوى عليهاء وأخمبر يعد 
- أنخرحه الترمذى فى فضائل الجهاد :9ه ١‏ . والنسائى فى الزكاة .587١‏ والدارمى فى 

الجهاد 578. والحاكم فى الستدرك 1/1 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة /794 عن ابن 

عياس. 

قال اين عبد البر فى النمهيد :7١1//5‏ هذا حديث مرسل من رواية مالك؛ لا حلاف عنه فيه 

وقد يتصل من وجوه ثابتة عن النبى #ْ من حديث عطاء بن يسار وغيره. 


ذلك بفضل من قصر عن هذه المنزلة» وضعف عنهاء فليس كل الناس يستظيع الجهاد 
ولا يقدر على أن يكون آحذًا بعنان فرسه فيه؛ ففى الناس الضغيف والكبير وذو العاهة 
والفقيرء ووصف و هذا المعتزل في أنه فى غنيمته بلفظ التصغير إشارة والله أعلم؛ 
إلى قلة المال» وقد يكون اعتزاله ضعمًا عن الجهاد. 

وقد روى عنه يي أنه قال فى غزاة: إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سكنا شعًا ولا 
واديًا إلا وهم معنا حبسهم العذر. 

ويحتمل أن تكون له قوة على الجهاد» ولكنه يؤمر مع الغدئ عنه بالانقياض 
والاعتزال لما يرى أن ذلك أرفق به» وأوفق له فى دينه» فهدًا أقام الصنلاة وآنى الزكاة 
وعبد الله تعالى» فمنزلته بعد منزلة المجاهد من أفضل المنازل لأدائه الفرائض وإخلاصه 
لله العبادة» وبعده عن الرياء والسمعة إذا خفى موضعه ولم يكن ذلك شهرة له ولأنه 
لا يؤذى أحذاء ولا يذكر ولا تبلغ درجته درحة المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن 
المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم فى الدين يتعدى فضله إلى غيره» ويكثر 
الانتفاع يه وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره. 

ولو أن رجلاً رأى أن الانقياض أسلم لدينه؛ وأعدل لحاله ورأى أن نفسه أطوع له 
فى الصلاة والزكاة فأقبل عليها لهذا المعنى لكان ذلك والله أعلم الحظ له. فمن الناس 
من يجد نفسه أطوع فى الصلاة» ومنهم من يجدها أطوع له فى الجهاد ومنهم من 
يجدها أطوع له فى غير ذلك من أبواب البر» وإنما ذلك بحسب ما يفتببح على الإنسان» 
ويقسم له. . 

٠١‏ - مَالِك عَنْ يَحْبَى بْن سعيار قَال: لوقه انوي ره 


٠18‏ - أرحه البخارى فى الأحكام .155٠‏ ومسلم فى الحدود 577 والتسائى فى قسم 
الفىء الا١4. 5.١1/4‏ البيعة المء.4: لخدف )45١8 450966 45١24865 4١47‏ 
١17‏ الإبمان وشرائعه 5 491. وابن ماحه فى الجهاد /ا861؟. وأحمد فى باقى مسئد 
الأنصار 7111 1547م 7153535715 357ا,. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :7١5/1‏ هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإستاد جمهور 
رواتهء وهو الصحيحء منهم: ابن وهب وابن القاسم ومعن رابن بكير وابن أويس وغيرهم» 
وما خحالفه عن مالك فليس بشىء ورواه القعنبى» فى جامع المرطأء عن مالك» عن يحيى» عن 
عبادة بن الوليدء عن عبادة بن الصامتء ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبد اللو بن يوسف. ورواه 
قنيبة عن مالك» عن يحبى» عن عبادة بن الوليد» أبرنى أبى:قال: بايعنا رسول الله كا ولمخ 


بن الصّابِتوه عَنْ أبي عَنْ حَدُوء قَالُ: ماعنا ُو مول الَو عَلَى السسمّع وَالطاعَةٍ 

فى اليُسْروَالْعْسْر وَالْمَنشَطٍِ والمُكرقة وان لا نمَازِعَ الأكر أخلث وان شوق أذ 
قوم م بالق يما كنا لا نسَافُ فى الل لَوْمَة لائِم. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وبايعنا رسول الله ويك أصل البيع فى كلام العرب 
المعاوضة فى الأموال ثم سميت معاقدة التبى و ومعاهدة المسلمين مبايعة .ععنى أنه 
عاوضهم يما ضمن لهم من الثواب عوضًا عما أذ عليهم من العملء قال الله تعالى: 
طإإن الله اشترى من المؤمنين ألفسهم وأموالهم بأن لهم الجدة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون4» إلى قوله: «إالفوز العظيم» [التوبة: .]١١١‏ 

' فصل: وقوله: «على السمع والطاعة» السمع هاهتا يرجع إلى معنى الطاعة؛ ولعله 
أن يكون أصله الإصغاء إلى قوله, والتفهم.له يريد أن الذى شرط علينا. 0 
لأوامره؛ ونواهيه على كل حال فى حال اليسرء ويحتمل أن يريد به المال وعسر 
والتمكن من جيد الراحلة؛ ووافر الزاد ل 
واللكره» يريد وقت النشاط إلى امتثال أوامره ووقت الكراهية لذلكء ولعله أن يريد 
بالمنشط وجود السبيل إلى ذلك؛ والتفرغ له وطيب الوقت وضعف العدو» يريد بالكره 
تعذر السبيل وشغل المانع وشدة الهواء بالحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو. 

فصل: وقوله: روأن لا نازع الأمر أهله يريد الإمارة» ويحتمل هذا أن يكون شرطًا 
على الأنصار» ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا فيه أهله وهى قريشء ويحتمل أن 
يكون هذا ما أذه على جميع الناس أن لا ينازعوا من ولاه الأمر منهمء وإ كان فيهم 
من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره. 

فصل: وقوله: «وأن نقول أو لقوم» شك من الراوى,«بالحق حيدما كناء يزيد أن 
يظهروا الحق بالقول أو القيام به حيث كانوا من المواطن والأماكن لا يمنعهم من ذلك 
مخافة ولا لومة لائم. 


-يذكر عبادة بن الصامتء وتابعه أبر مسهر وأبو مصعب عن محمد بن زريق بن حامع منه. 
وقد اخحتلف فيه على يحبى بن سعيد. فرواه بعضهم عنه؛ عن عبادة بن الوليد» عن أبيهء قال: 
بايعنا رسول الله ويه الحديث. لم يذكر عبادة بن الصامت» وزعم أن البيعة المذكورة فى هذا 
الحديث ليست بيعة العقبةء وأن الوليد بن عبادة له صحبةء وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة, 
لأنها كانت على الحرب» وذلك بالمدينة. 


١‏ - مَلِكه عَنْ زا أن أَسْلَم قال: كُنْب أَبو بَْدَةَ بن اْجرّاح إلى عُمَرَ 
ابن الطاب 3 لَه جموعًا مِنَّ الروم» وما در ل لوط عَم 
رَصْبِىّ الله عَنْهُ: 200111 يَجْعلٍ الله بَعْدَ َه 


فير وار ومة 


فرحا هيلب سر مسري ون لله حل ثناوه يُقُولُ فى كَابه: نيا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا واتقوا الله لعَلَكُمْ تفْلِحُو43 [آل عمران: 
30]. 

الشرح: قوله: «كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه, إذا كان أمير 
ويخاف من ضعف مسلمى الثغور عنهم؛ «فكتب إليه عمر رضى الله عنه, يما ذكير فى 
الحديث يريد أن عاقبة المومئين إلى الفرج. 

وقوله رضى الله عنه: «فإنه لن يغلب عسر يسرين:» قيل إن وجه ذلك أنه عرف 
العسر اقتضى استغراق الجنسء فكان العسر الأول هو الثانى من قوله تعالى: لإفإن ممع 
العسر يسرًا» [الشرح: 5ع ولما كان اليسر منكرًا كان الأول منه غير الثانى. 

وقد أدحل البخارى فى تفسير سورة «إألم نشرح لك#» بأثر قوله تعالى: بإإن ممع 
العسر يسرًا» [الشرح: ”] لإقل هل تربصون با إلا إحدى الحسنيين» [التوبة: 07]. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4124» وقال: قد روى هذا الخبر متصضلا عن عمر 
بأكمل من هذه الرواية: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبى: قال: حدئنا عبد الله بن يونس» قال: 
حدثنا بقى» قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلي عن أبيه» قال: جاء أبو عبيدة الشام حضر هو وأصحابهء فأصابهم حهد شديدك فكتب 
بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: سلامٌ عليك؛ أما بعد فإنها لم تكن شدةً إلا حعل الله بعدها 
مخرحاء ولن يغلب عسر يسرين» وكتب إليه: فإيا إيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ررابطوا 
واتقول الله لعلكم تفلحون». فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك؛ أما بعدء فإن الله عز وحل 
يقول: فإإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأبوال والأولاد»؛ إلى 
قوله: #متاع الغرور» فقرأه عمر على .الناس» وقال: ياأهلالمدينة» نما كتنب أبو عبيدة يعرض 
لكم ويحض الناس على الجهاد. قال زيد: قال إنى لقائم فى 'السوق إذ أقبل قوم ينصون قد 
اطلعوا من التيه» فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس» قال: فحرحت نشتد حتى دحلت على 
عمر فقلت: يا أمير المومنين! أبشر بنصر الله والفتح» قال عمر: الله أكبر» رب قائلٍ لو كان 
الد بن الوليد. 


فهذا يقتضى أن اليسرين عنده الفلفر بالمراد والأجرء لقتو تشع من لسري 
لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهما. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهذا عندى وجه ظاهر. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فإن الله عز وجل يقسول فى كتابه: «إيا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون»,؛ وذكرهم هذه الآيةء 
ونبههم عليها لما تضمنت جميع ما يحتاحون إليه من أمر بالصبر ومداومته» وهو قوله: 
«إوصابروا4 والأمر بالرباط هو مقام بالئغر وسده والذب عنه وعن أهله. 

#0 
النبى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

ل 1 » عَنْ عبد الله بن عَمَر أنه قال نَم رول للد كك 
أن يُسَافرَ بالقرآن إِلَى أرض الْعَدوٌ. 

قال مَالك: نما ذَلِكَ مَححَاقة أن يال لم601 


الشرح: «نهى رسول الله ييه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء يريد والله أعلم 
الصحف ا كان القرآن مكتوبًا فيها سماه قرآناء ولم يرد ما كان مئه محفوظًا فى 
الصدر؛ لأنه لا حلاف أنه يجوز نلحافظ القرآن الغزوء وَإِثما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن فسى 
قتل الغازىء وإنما الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستحفاف به. 


وقد روى مفسرًا نهى أن يسافر بالمصحف» رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك 
عن نافع عند عبد الله بن عمر «أن رسول الله وه نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدوم9©. 


- أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 7154. ومسلم فى الإمارة 41/8. وأبو داود قى 
الجهاد 747 7. وابن ماحه فى الجهاد 3741٠١‏ ١/87؟.‏ وأحمد فى مسئد المكثرين من الصحاية 
الل الل ا ا ال اه 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/5 77: هكذا قال يحبى والقعنبى وابن بكير وأكثر الرواة؛ 
ورواه ابن وهب عن مالكء: فقال فى آخعره: عشية أن يناله العدو. فى سياق الحديث» لم 
يجعله من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدالله بن عمر وأيوب» عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله ظُيّقه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو غنافة أن يثاله العدو. 
(؟) أخرحه بلفظه أحمد فى المسند حديث رقم 47 04. 


كتاب الجهاد 11 ااا 

فصل: والسفر اسم واقع على الغز وغيره؛ قال ابن سحبون: قلت لسحنون: أجاز 
بعض العرافيين الغزو بالمصحف إلى أرض العدو فى اليش الكبير كالطائفة ونجوهاء 
وأما السرية ونحوها فلا. 

قال سحنون: لا يجوز ذلك لنهى رسول الله #َهْ عن ذلك عامًاء ولم يفصل وقد 
يناله العدومن ناحية الغفلة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون أنه لا قوة فيه على العدوء وليس مما 
يستعان به على حربه؛ وقد يناله لشغل عنه كما قال سحنون؛ وقد يناله بالغلية أيضًا. 

مسآلة: ولو أن أحدًا من الكفار رغب أن يرسل إليه صحف يتدبره لم يرسل إليه 
به؛ لأنه نمس جنب» ولا يجوز له مس المصحفء ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره 
ابن الماحشون. 

وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سيب لتمكنهم منه. 
على سبيل الوعظ كما كتب النبى قي إلى ملك الروم: فيا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيدكم4 [آل عمران: 14]. 

فصل: وقوله: رمخافة أن يناله العدو, يريد أهل الشرك؛ لأنهم رما تمكنوا من نيله 
والاستخفاف به فلأجل ذلك منع السفر به إلى بلادهم. 

0 ف 


النبى عن قتل النساء والولدان فى الغزه 
1ن تقر دان واو قل نو الكنير تن مالك قدال سيت أنه 


- أخخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن كعب'عن عمه مرفوعًا .881/١7‏ والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار من :طريق مالك عن كعب بن مالك مرسلا 171/7. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 4/1 77: هكذا قال يحيىء حسبت أنه قال عبد الرحمن بن 
كعب. وتابعه ابن القاسم ويشر بن عمر رابن بكير وأبو المصعب وغيرهم. وقال القعنبى: 
حسبت أنه قال: عبد الله بن كعبء أو عبد.الرحمن بن كعب. ورواه ابن وهب عنن مالك» 
عن الزهرى: عن ابن لكعب بن مالك لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن؛ ولا حسبت شيئا من 
ذلك. واتفق هولاء كلهم وجماعة رواة الموطأ: على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما 
ذكرئا من احتلافهم لم يسئده واحد منهم. ولا علمت أحدا أسئده عن مالك فى كل رواية- 


00 افو مف ون ل ا ا ب 
َال عَبْدِ الرّحْمَنِ بن كغبو: أنه قال: نهى رَسَول الله يك الذيينَ قتلوا ابْنَ أبى 
السحقيى0”» عَنْ ل الساء وَالْولْان. قَالَ: فَكَانَ رَحُلُ مِنهُمْ يُقرل: كن كا ننه 
0 اع ضام مر وت 2 وم دير 
أن أ 1 م 000 21010010 
الشرح: قوله: «نهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن فتل النساء والولدات) يريد 
حين أنفذهم لقتله فقتله عبد الله بن عتيك» ونهيه هذا عن قتل النساء والولدان أصل 
فى المتع من ذلك» وسيرد بعد هذا مفسرًً. 
وقوله: «برحت بنا» يريد أظهرت أمرنا بصياحهاء قكان عنعه قتلها إذا رفع عليها 
السيف ما يذكر من نهى 8ل عن قتل النساء والولدان. 


ولولا ما يذاكوه من ذلك النهى لد لقتلهاء فاستراحوا متها وهذا يدل على التعلق 
بالعموم» لأته ل ولم يقصره 
على القصد إلى ذلك دون الحاجة إليه. 


والذى يظهر من مذهب أصحابنا أنه لا تقدل المرأة إذا اجرى منها مثل هذا من 
الإنذار بالصياح. وقد قال ابن سحتون: لا يقتل النساء فى الحراسة؛ خلانًا للأوزاعى 
فى قوله: يقتلن فى الحراسة. | 

ووجه ذلك أن الحواسة على الأسوار والحصون ليست من باب المداقعة» وهذاثما 
يمكن النساء والصبيان فعله كالنظر والمراعاة» ولا يستباح قتئل هذين الصنفين؛ ولكن 
يستباح قتلهم بالقتال واللدافعة التى ينفرد بها الرحال غالبًا. 


اا ٠‏ - مَالِك عَنْ نافع» [عَنِ أبن ن عُمر]”" أذ رَسُولَ للد وي رأى قن نتن 


ع راس رن ا 
)١(‏ ابن أبى الحقيق: رحل من يهود يبر يسمى سلام: ويكنى أبا رافع وكان قد ذم رسول 
الله فأمر بقتله. 

١07‏ - أخرحه البخارى فى الجهاد والسير ١17/4؟.‏ ومسلم فى الجهاد والسير ."7٠١‏ والترمذى 
فى السير .١438‏ وأبو داود فى الجهاد 1744. واين ماحه فى المجهاد 74171. وأحمد فى 
مسئد المكثرين من الصحابة ؤدوق ألاف تدقف :هملاكم #خله, والدارمسى 


فى السير "81؟7. 


َعَازِيو امْرأة مَْولَة» نكر ذَلِك» وى عَنْ قل السّاء وَالصبيَان. 

الشرح: قوله: «رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك» يحتمل أن يكون 
© علم من حال تلك المرأة أنها لم تقاتل» ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود 
من حال النساء فى بعدهن عن القتال والمئعة. 

وقد روى رباح بن ربيع قال: وكنا مع رسول الله وه فى غزوة» فقال: فرأى 
الناس يحتمعين على شىء؛ فبعث رحاثٌ فقال: انظر على ما احتمع هؤلائ فجاء؛ 
فقال: امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة. حالد بن الوليد, 
فبعث رحاد فقال لخالد: لا تفتل امرأة ولا عسيفال©. 

فهذا يقتضى أن المنع من قتل النساء والصبيان؛ م لاز رمي بن ار 
الي اه اك و تو ا 0 
قاتلواء فإنهن يقتلن؛ لأن العلة التى منعت من قتلهن عدم القتال منهن» فإذا وحد منهن 
وجدت علة إباحة قتلهن؛ واللطاراعة اح ارين وار فور يي 
الرجال. 

مسألة: وهذ! إذا قاتلن بالسلاح والرمح وشبهه. وأما الرمى بالحجارق. فهل ييح 
قتلهن أم لا؟ قال ابن حبيب: لا يستياح بذلك قتلهن؛ ورواه ابن تافع عن مالك. 

وجه ذلك أن مضرة هؤلاء ضعيفة وغداهن عن قومهن قليل؛ فلا حاجة بنا إلى 
قتلهن ومنع الانتفاع بهن. وقال سحنون:. يرميهن المسلمون بالخجارة» وإن قتن فى 
ذلك. ١‏ 

ووجه ذلك قوله تعالى: لإولمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى: .]4١‏ ش 

لوخ فإذا قلنا تحب مقاتلتهن» ولم يستطع عليهن إلا بعد أسرهن» فهل يقتلن؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فى التمهيد لابن عبد البر. وقال ابن عيد البر 717/5؟: هكذا 
رواه يحبى: عن مالك» عن نافع مرسلا؛ وتابعه أكثر رراة المؤطأء ووصله عن مالك» عن نلفع». 
عن اين عمر مرفوعا. جماعة منهم: محمد بن المبارك الصورى؛ وعبد الرحمن بن مهندى» 
وإسحاق بن سليمان الرازى» والوليد بن مسلمء وعتيق بن يعقوب الزبيرى» وعبد الله بن 
يوسف التنيسى» وابن بكير» وأبو مصعب الزهرى» وإبراهيم بن حماد وعثمان بن عمر. 

(9) أرحه أبو داود حديث رقم 8._. ابن ماحه حديث رقم 841؟؛ 


ل مق ل ل لال ا الما امه ل مس لوالا لوأ لد 1 له كه 
اختلف أصحابنا فى ذلك» فروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم أنه يقتلن. وفى كتاب 
ابن سحنوت: لا يقتلن بعد الأسر. 

وحه الرواية الأولى أنهن بالقتال قد استحققن القتل» ولا يسقط ذلك عنهن بالأسر 
كما لو قتلن أحدًا من:المسلمين. | 

ووجه الرواية الثانية أنهن من يقر على غير جزية» فلم يجز قتلهن بالأسر كما لم 
يقاتلن. 

4 - مَالِك» عَنْ يَحْبَى بن سَعِيادٍ أن أن أا بَكْر الصّدّيقَ رضى الله عنه بَعَتْ 
وما إلى الام مسج تهى مع تيد أن أى فياه وكا أب و عر لله 
له ما أن تن كب وما أن ؛ أنرل فَقَالَ أو 
َكْر: ما نت بنازل» وما أن براكبوة إنى أ تسب خطاى مَلِوِ في سَبيل اللو ثم 
0 ست لون عدر لكا تلو امسق له عي رن لو 

ُو َه لَه سعد نه َحسُواعَْ أوْسَاط روسيم ين اشر 

فاضرِب ما فَحَصُوا عَنه بالسيفء وَإِنَى موصرياك بِعَشرٍ: لا فتن ائرأة رلا ييا وَلا 
كبيرا هرما لال حم مرا ولا تخرين غَايراء ولا تَْقِرَكٌ شَاة ولا بَعِيرا 
لالعاطنا رو قرت لت ولا لان وركيم ء 

الشرح: ,أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشًا إلى الشامء فخرج يحشى 
مع يزيد بن أبى سفيان» يحتمل أنه خرج معه على سبيل سبيل البر له والتشييع؛ فيكون ذلك 
سنة فى تشييع الخارج إلى الغزو والحسج وسبل البر» وأضاف مشيه إلى يزيد بن أبى 
ل ل 
فقال: خرج مع يزيد يشي يشيعه .معنى أنه قضد بخرويحه تشييعه) وإن لم يخرجا معًا. 

فصل: وقوله: «فزعموا أن يزيد, قال لأبى بكر: إما أن تركبء وإما أن أنزل» على 
معنى الإكرام لأبى بكر والتواضع له لدينه وفضله وخحلافته لبلا تكون حاله فى الركوب 
أرفع من حاله فى المشى. 
- أنخرحه البيهقى فى الستن الككبرى 80/4. ومعرفة السئن والآثار 1817/17 عيد 

الرزاق فى المصئف 46/6 .١‏ السرحسى فى شرح السير الكبير .84/١‏ وذكره ابن عبد البر 

فى الاستذكار برقم 418. المغنى 017/8" 


نذا 


وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه: وما أنت بدازل» وما أنا يراكب إنى 
احتسبيت خطائ هذه فى سبيل اللمه: يريد أن قصده بالمشى فى تك تشييعهم وق صيتهم 
حسبة فى سبيل الله تعالى» فلعله أراد الرفق به والتقوية له لما يلقاه من نصب العدو 
لو ل 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ل زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله 
فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له" يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن 
مخالطة الناس» وأقبلوا على ما يدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهبم برأى أ 
:مال أو حرب أو إتحبار بخير» فهؤلاء لا يقتلون» سواء كانوا فى صوامع أو ديارات أو 
غيران؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهما,. 
مسألة: وأما رهبان الكنائس» فقال ابن حبيب: يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم؛ 
وهم مداخلون لهم بحيث لا يكن أن تعرف سلامتهم من معونتهم. 

مسألة: ولا يسبى الرهبان ولا يخرجون من صوامعهم»؛ بل يتركون على حالهم» 
حلافا للشافعى فى قوله: يسبون ويسترقونء لقول أبى بكر رضى الله عنه: وفدعهم 
فإن كان للرهبان أموال؛» فروى ابن نافع عن مالك فى الراهب له الغنيمة والزرع فى 
أرض الروم: أنه لا يعرض له وذلك يسير ولا يعرض لبقره ولا لغنمه إذا عرف أنها له» 
ولذلك وجه يعرف وما أدرى كيف يعرف هذا . وقال سحتون: إن معنى ذلك من 
قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيشه, وأما ما جاوز وذلك فلا يترك له. 

وجه قول سحنون أن فى استتصال ما له قتله أو إنزاله عن موضعهء وقد تقدم أن 
ذلك غير جائزء فلابد أن يترك له ما يكفيه؛ وما زاد عليه فلا حاجة إليهء فلا يترك له. 


فصل: وقوله الله عنه: (وسحجد أقوامًا فحصوا عن أوساط رءوسهم) يريد حلقوا 


(5) قال فى الاستذكار 51/14: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عع يحبى بن سعيد كما 

رواه مالك» فلما انتهى إلى قوله: وفدعهم وما حبسوا أنفسهم لهى» قال سفيان: يعنى الرهبان؛ 

قال: ووستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهمء وجعلوا حولها أمثال العصائب فاضرب 

ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيف)؛ قال سفيان: يعنى القسيسينء ثم ذكر تمام الخبر 
كما ذكره مالك سواء. 


أوساط رءوسهم. قال ابن حبيب: يعنى الشماسمة؛ فأمره أن يضرب منا فحصوا عنه 
بالسيف» يريد بذلك قتلهم؛ ولم يرد ضرب ذلك الموضع خاصة» وذلك كقوله تعالى: 
«إإذا يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم ففيتوا الذين آمدوا سألقى فى قلوب اللين 
كفروا الرعب قاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان4 [الأنفال: ١١]ع. ٠‏ 
وأما ضرب أوساط رءوسهم بالسيفء فلا يجوز ذلك إلا قبل الأسر لهم فى نفس 
الحرب» وأما بعد أسرهم والتمكن متهم فلا ينبغى أن عثل بهم ولا يعبث فى قتلهم» 
ولكن تضرب أعناقهم صبرًا إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل» فيعمل 
بهم مثله قال الله تعالى:.إوإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبعم به [التحل: .8١75‏ 
فصل: لم يذكر فى هذا الحديث تقديم الدعوة والمشركون فى ذلنك على ضربين؛ 
طائفة قد بلغتهم الدعوة» وطائفة لم تبلغهم. فأما من بلغته الدعوة؛ فروى عن مالك: 
تلتمس غرتهم ويقاتلون دون تقديم دعوة إلى الإسلام» وهذه رواية العراقيين عن مالك. 
وفى المدونة: روايتان عن مالكء قال ابن القاسم: لا يبيتوا غزوناهم نحن أو أقبلوا 
إلينا غزاة فى بلادنا حتى يدعواء قال: وقد قال مالك أيضًا: الدعوة ساقطه عمن قارب 


الدار لعلمهم ءا يدعوتإليه. 1 
وأما من شلك فى أمرهء فخيف أن لا تبلغه الدعوة, فإن الدعوة أقطع للشك» وأنزه 
للجهاد يبلغ بك وبهم ما بلغ. 


وقال أيو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتبال» وإن لمم تبلغهم 
الدعوة لم يبتدوًا بالقتال حتى يدعوا. ش 

وقال الشافعى: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف 
الذين يقاتلون قوم من المشركين لف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة» فلا يقاتلوا حتنى 
يدعوا إلى الإعان. 

وحه الرواية الأول ما روى أن النبى يي بعث محمد بن مسلمة وأبا نائلة إلى كعب 
بن الأشرف وابن أبى الحقيق فيبيتوهما غارين وقتلوهما ولم يقدما دعوة حين قتلاهما. 

ومن حهة المعنى ما احتتج به فى المدونة أنه قد تقدم علمهم مما يدعون إليه وعادوا 
الدين وأهله.» والدعوة لا تحدث لهم إلا تحذيرًا وإنذاراء وهم مع ذلك يطليون الغرات 
والعررات» فيجب أن يلتمس منهم ويؤخذوا بها. 


قال القاضى أبو الحسن: وعلى كل حال فيستحب أن يدعوا إلى الإيمان قبل القتال. 

ووجه الرواية الثائية ما روى «أن على بن أبى طالب قال لانبى # يوم خيبر: 
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال يَّهه: انفذ ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
فوالله أن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»("". 

ومن جهة المعنى أن هذا حرب للمشركين؛ فازع أن يتقدم بالدعوة كغير العالمين؛ 
لأن تحديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير بالله والإبمان به ما لم يكن فيما تقدم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الروم. وأما القبطء فقد قرن بينهم وبين الرؤوم» 
فقال: لا يقاتلوا ولا يبيتوا حتى يدعواء ولا نرى الدعوة بلغتهمء وكذلك الفرازنة. قال 
القاضى: وهم جنس من الحبشة» قال: ولم ير مالك بلوغ الدعوة غرة فيهم. 

ووحه ذلك أنهم قد استعملوا الكف عن المسلمين» ولم يعاجلوا بالمحاربة؛ ولا 
استعملوا طلب الغرق فلم يكن فى تقدم الدعوة. وججه مضرةء وكذلك إذا كان 
المسلمون ظاهرين» ولم يكن فى تقدم الدعوة لمن قد بلغتنه وحه مضرة» فإن الدعوة 
ابتة فى حقهم؛ ولذلك أمر النبى #ُن بتقديم الدعوة على محاربة أهل خيبر» وقد تقدم 
علمهم يما يدعو النبى يي ولا حلاف فى ذلك لطول المدة وقرب المسافة. 

فرع: فإن عوحل أحد ممن لم تبلغه الدعوة» فقتل قبل أن يدعى إلى الإبمان» فقد قال 
أبو حنيفة: لآ دية فيه. وقال الشافعى: الدية على عاقلة القاتل. قال القاضى أبؤ الحمسن: 
ولست أعرف الك فيه نصّاء والأظهر عندي قول أبى حنيفة. 

قال: والدليل على ذلك أن من أصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على 
الخروجء ثم قتل خحطأ لم تكن فيه دية» فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية. قال: 
أيضمًا فإنه ليس فيه أكثر من أننا ممنوعون من قتلهء وذلك لا يوجب فيه دية لكونه فى 
ذار الحرب كقتل نسائهم وذراريهم» وكذيلك الرهبان والشبيخ الفانى. ا 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إنى مؤصيك بعشر خلال لأ تفتلن امرأة ولا صبياء 
على حسب ما تقدم من المنع من قتل النساء والصبيان» وأن الصبى هو الذى لم يحتلم 
ولم ينبت» فإن أنبت ولم يحتلمء فهل يقل أم لا؟ اعتلف أصحابنا فى ذلك» فقال, 
أكثرهم: يقتل. وقال ابن القاسم: لا يقتل حتى يحتلم. 1 

(1) أخرجه البخارى حديث رقم 3447 230.9 1ءلا0 .471١‏ مسلم حديث رقم 
40: أبو دارد حديث رقم 551. أحمد فى المسند حديث رقم 117114. 


وجه القول بالقتل ما روى عن عطية القرظى أنه قال: عرضنا على النبى ا يوم 
قريظة؛ فكان من أنبت منا قتل؛ ومن لم ينبت خخلى سبيله؛ فكنت فيمن لم ينبت؛ 
فخلى سبيلى. ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق البارى تعالى. 

وأما حقوق الآدميين» فالأحكام التى تنفذ بين الناس» فلا يجوز أن تتعلق بالاحتلام؛ 
. لأنه أمر لا يدرى ويمكن كتمانه وادعاؤه» ونا يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهرء وتمكن 
معرفته إليه؛ وهو الإنبات على أنه فى الأغلب لا يتأخخر على الاحتلام؛ ولا يتقدم عليه 
بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنًا له والله ] علم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: دولا كسيرًا هرمّاء يريد الشيخ الهرم الذى بلغ من 
السن ما لا يطيق القتال؛ ولا يتتفع به فى رأى ولا مدافعة» فهذا مذهب جمهور الفقهاء 
إلا أنه لا يقتل» وبه قال مالك وأبو حنيقة. 

وللشافعى قولان» أحدهما: مثل قول الجماعة. والثانى: يقتل هو والراهب. 

والدليل على ما نقوله قول أبى بكر رضى الله عنه هذا ليزيد بن أبى سفيان ولا 
مخالف. فثبت أنه إجماع. ومن جهة القياس أن هذا ممن لا يقاتل ولا يعين بمنع داه قلا 
يجوز قتله كالرأة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن المشركين على ضربين» أحدهما: من لا يخاف منه مضرة 
ولا معونة برأى ولا مال كالراهب والشيخ الفانى» فهذا قد تقدم حكمه. والضرب 
الثانى: أن يكون من تخشى مضرته؛ فيكون فيه المعونة بالحرب أو الرأى أو المال» فهذا: 
إذا أسر يكون الإمام عخيرًا فيه بين خمسة أشياء أن يقتله أو يفادى به أو يمن عليه أو 
يسترقه أو يعقد له الذمة على أداء الجرية. 

فأما الاسترقاق وعقد الذمة» فلا حلاف نعلمه فى جوازهما. وأما القتعل» فحكى 
القاضى أبو الحسن أنه لا حلاف فى جوازه. وحكى القاضى أبو محمد عن الحسن المدع 
من ذلك؛ وأنه قال: اصنع كما صنع رسول الله يي بأسارى بدرء ين عليه أو يفاديه. 

والدليل على حواز ذلك قوله تعالى: وإما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن 
فى الأرض» [الأنفال: 137]. ودليلنا من بحهة السئة تواتر الأخبار عن النبى 6 بقتدل 
عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث من أسارى بدر. ومن جهة العنى أنه لينس فى 
الأسر حقن للدم, وإنما يحقن الدم بعقد الأمان. 


مسألة: وأما المن أو المفاداق فإنه جائز عند جمهور الفقهاء. وبه قال مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ان ولا المفاداة. وحكى هذا القول عن أصحاب 
الشافعى غير أنهم قالوا: لا يقادى .كال. وهذا القول فى المفاداة إنما هو لسحنون. 

والدليل على صحة جوز المنّ والمفاداة قوله تعالى: «إفإذا لقيسم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضمع 
الحرب أوزارهاك [محمد: 4]. 

ودليلنا من جهة السنة ما تظافرت الأخبار به من مفاداة أهل بدر. ودليانا مؤاجهه 
القياس أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بدل» فجاز تركه إلى بدل كالقصاص. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الإمام يجنب أن ينظر فى ذلك بحسب الاجتهاد» فمن 
علمت شجاعته وإقدامه أو رأيه وتدبيره» فالأولى كتلى ومن لم يكن بهذه الصفه. 
وكان صانعا أو عسيفاء فالأفضل استبقاؤه ومن رجى إسلامه والانتفاع به فالأولى أن 
يمن عليه ومن كان غناؤه عنهم قليلاً وأخذ عنه عوض نافع من مال أو أسير من أسرى 
المسلمين فودى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: رولا تقطعن شجرًا مثمراء ولا تخربن عامرّاء هذا على 
ضربين» أما ما كان من البلاد ثما يرجى أن يظهر عليه لمسلمون, فإنه لا يقطع شحره 
المثمرء ولا يخرب عامره لما يرجى من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به وما كان 
بحيث لا يرجى مقام امسلمين به لبعده وتوغله فى بلاد الكفر, فإنه يخرب عامرهء 
ويقطع شجره الملمر وغيره؛ لأن فى ذلك إضعافًا لهم وتوهيئا وإتلامًا لما يتقوون به على 
المسلمين. 

قال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: إعما نهى الصديق عن إخراب الشام؛ لأنه علم 
مصيرها للمسلمين. وأما ما لا يرحى ظهورهم عليه؛ فخراب ذلك مما ينبغى. قال ابن 
حبيب: هو الصحيح؛ وقد حرق النبى 8 نخل بنى النضير. 

فصل: وقوله: رولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وهذا أيضًا على ضربين» 
أحدهما أن يكون الإبل والغنم» فيستطيع اللسلمون أن يخرجوا بها ويتمولوها فلا تعفر 
إلا لحاحة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحرء فيقول بذبحها ونحر إبلها إلا الحاحتهم 
إلى أكلها. 

فأما على وجه السرف والإفساد أو على وجه التمول والإخسراج.للبيع إلى بلاد 


وشردء ولا تبلغ مبلغ القتل» فيقول: ما شزد عليكم: فلا عكنكم ركويه واستعماله» فلا 
ترموه ولا تعقروه وليكن فى جملة ما يساق من الإبل ولا تعقروه على الوجه المذكور 
إلا لحاحتكم إلى أكله؛ فاحبسوه بالعقرء ثم ذكره بعد التمكن منه بالنحر. 

مسألة: والضرب الثانى من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراحه. فإنه يقل 
أو يعمّر» وهو الذى عناه بقوله المروى عنه فى كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يعقر 
غنمهم وبقرهم؛ وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن فى ترك ذلك تقوية للعدو وفى إتلافه 
إضعافا لهمء فإن كانوا ممن يأكل الميتة» فالصواب أن تحرق بعد العقر إن أمكن ذلك 
ليبطل انتفاعهم بها وبالله التوفيق فعلى هذا يحمل قول أبى بكر رضى الله عله على ما 
يمكن إخراجه. وحمله ابن وهب على عمومه؛ فقال: لا يجوز قتل شسىء من الحيوان إلا 
لمأكلة. 

مسألة: وأما درابهم وخيلهم وبغالهم وحمرهم: فإنهنا تغقر إذا عجز عن إخراجها 
والانتفاع بها لم يختلف فى ذلك أصحابنا غير ابن وهب وبه.قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز عقرهاء وبه قال ابن وهب من أصحابناء ولكن تخلى. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أموال باقية يتقوى بها العدوء فجاز إتلافها عليهم 
كالزرع القائم والشجر المثمر. 

فرع: واختلف أصحابنا فى صفة العمّر» فقال المصريون من أصحاب مالك: تعرقب 
وتذبح أو يجهز عليها. وقال المدنيون من أصحابه: يجهز عليهاء وكرهوا أن تذبح أو 
تعرقب. 

قال ابن حبيب: وبه أقول لأن الذبح مثله والعرقبة تعذيب» وهذا الذى قاله ابن 
حبيب ليس ببين؛ لأن الذبح لم يكره فى الخيل» لأنه مثلة» وإنما كره لأنه ذريعة إلى 
إياحة أكلها. قال أصحابناء يضرب عنقه وتبقر بطنه. فأما العرقبة؛ فإنة تعذيب على ما 
ذكره؛ والصواب الإحهاز عليه بوجه ينع أكله عند من قال بذلك. 

ووحه ما حكاه عن البصريين أنه ريما اضطر إليه أحد من المسلمين» فيكون أولى من 
الميتة وكذلك ما وقف من خيل المسلمين يبلد العدو فحكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه فى خيل العدوء وأما سائر الأموال مما ليس بحيوان» فإن عجر عنه أحرق» ولم 
يترك طعامًا كان أو غيره. 


كتاب الخهاد 0 0 
فصل: وقوله: «ولا تحرقن نحلا ولا تغرقسه, يريد ذباب النحل لا يحرق بالنار ولا 
يغرق فى ماء» واحتلف قول مالك فيما لا يفدر على إخراحه من ذلكء» فروى ابن 
وجه الرواية الأولى أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور به؛ لأنها نما 
يقوى به العدو, فإذا لم يكن إتلافها إلا بالنار توصل إليه بها كالفارين من العدو. 
ووجه الرواية الثائية ما روى عن النيى ويك أنه قال: «قرصت غملة نيا من الأنيياء» 
فأمر بقرية من النمل» فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك ثملة أحرقت أمة من الأمم 
تسبح20 وهذا ما لم تدع إلى ذلك حاجة أكل. | 
فإن احتاج إلى ذلك» ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقهاء فعل من ذلك ما 
يتوصل إلى ما يتناول ما فى جباحهاء وبالله التوفيق. 
فصل: وقوله رضى الله عنه: رلا تغلل ولا نجين» الغلول أن يأحذ من الغنيمة بعض 
الغائمين ما لم تصبه المقاسم؛ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» واللجين الجسرع والفرار 
عمن لا يجوز الفرار عنهء وهو من الكبائر عن ابن القاسم وأكثر أصحابنا. وقال الحسن 
البصرى: لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدر. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنو إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 
الله كثيرًا لعلكم تفلحون# [الأنفال: 45].؛ وقوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحقا فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ]١5‏ الآية. 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فقّد احتلف الناس فى المعنى المراعبى فى جواز الفرار عن 
العدو فى الحرب» فالذى عليه جمهرر أصحاينا العدد؛ وبه قال ابن القاسم. وروى ابن 
الماحشون عن مالكء أنه قال: الخلد» هو السلاح والقوة. 
وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: لإإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
[الأنفال: 50] ثم قال بعد ذلك: والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فرإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله 
مع الصابرين» [الأنفال: 17], 
)١(‏ أخرحه البخمارى حديث رقم 19:. مسلم حديث رقم .114١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 408. أبو داود حديث رقم 0750. ابن ماجه حديث رقم 81176. مد فى 
المسئد حديث رقم 4915. 


مسألة: وهذا إذا أمن أن يكثرواء فأما فى بلادهم وحيث يخاف تكاثرهمء فإن للعدو 
اليسير أن يولوا عن مثلهم؛ لأن فرارهم ليس عن العدد اليسير» وإنما هو مخافة أن يكثروا. 

وكذلك إن فر عدد من المسلمين عن مثلهم من العدو بحيث لا يجوز لهم الفرار» 
وكان منهم من لا يريد ذلك» فإن له إذا انهزم أصحابه؛ ويمس منهم أن يولى حيقهذ؛ 
لأن توليه إنما هو عن جماعة العدو وانحيارًا إلى أصحابه» وقد فعل ذلك النبى 8ه ومن 
ثبت معه أحد حين انهزم المسلمون ويئس من رجعتهم انحاز فى آحرهم إلى المسلمين. 

5 - ماك أنه به أذ عُمَرَ بن عبد اْعَِيرٍ كنب إلى عامل مِنْ عُمَلِهِ أن 
لعْنا أن رسُولَ الله عت كان | بحت سرية يقول لَهُم: :م«اغوُوا باسو اللو فى سَبيل 
الل تقَاتلُونَ مَنْ كَفرَ باللوء لا تغلواء ولك معدرواء ولا تمتلواه ولا تسلا وليدا رك 
ذلِكَ لحيوشك وَسَرَايَاكَ إن شَاءً الله وَالسّلام عَلَيْك02"0. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن رسول الله يك إذا بعث سرية) الشيزية ام يدل 
دان نكري متمعواء اليك امن ينجل معلناء ولاه اأجهالتتاء ليس لعندههنا تمن 
وقد روى: «خير الصحابة أربعة؛ والطلائع أربعون؛ وير السرايا أربعمائة» وخير 
الجيوش أربعة آلاف. ولن يغلب أثنا عشر ألفا من قلة ولا تبييت:0©. 

فصل: وقوله وُتَ: «اغزوا باسم اللهء تقاتلون من كفر بالله» على معنى تبيين ما 
يفارقهم عليه وتذكيرهم بتحقيق النية عند ابتداء العمل. 

وقوله :١لا‏ تغلواء يريد الغلول» وسيرد بيانه إن شاء الله. 


68 - أنخحرجه البخارى 97/4 كتاب الجهاد والسير باب سهام الفرس عن ابن عمر. مسلم 
1١89‏ كتاب الحهاد ياب ١17‏ رقم لاه باب كيفية قسمة الغنيمة عن ابن عمر. والترمذى 
برقم 231954 ١1١4/4‏ كتاب السير ياب سهم الخيل. وابن أبى شيبة 4 ١01/١‏ عن ابن عمر. 
وذكره الهيثمى .مجمع الزوائد 8457/٠‏ وعزاه للطبرانى عن زيد بن ثابت. البيهقى فى السنن 
5. الطحاوى فى شرح معانى الآثار 07/7 5. النسائى فى الكبرى 71/7. 

)١(‏ وقال ابن عبد البر فى التمهيد */717: هكذا هو فى اللوطأ عند جميع رواته عن مالك» 
وهذا يستند من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى 8ل وقد روى مسن 
حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباسء عن النبى 8 

)١(‏ أخرجه الترمذى حديث رقم 06 أبو داود حديث رقم ,551١‏ أحمد قى المسند 
حديث رقم /ا/101. الدارمى حديث رقم 11؟. 


كباب الهاد ا ااا اا 

وقوله يَ: وولا تغدروام الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء للمشركين وغيرهم؛ 
وذلك هما لا خلاف فى المئع منه. : 

وقد روى ابن عمر سمعت النبى يو يقول: «لكل غادو لواء» ينصب له يوم القيامة 
بغدرته©. 

مسألة: والتأمين على ضربين؛ أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوة للمسلمين» فهذا 
لا يجوز الغدر بهء ولا حلاف فى ذلك. والثانى: أن يؤمنهم الأسير فى أيديهم ابتداء أو 
يطلقوه من الثقاف بشرط ذلكء» وذلك يتناول أحد أمرينء أحدهما: أن يؤمنهم على 
أنفسهمء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله. 

والثانى أن يؤمنهم من فراره» وأخذ شىء من أموالهم؛ فإن أمنهم من قراره؛ لزبهم 
الوفاء قاله ابن التقاسم. وقال سفيان الثورى: له أن يفر. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: بإوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم) [التجل: 
.]4١‏ ؛: 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا إنا هو إذا عاهدكم مختارًا للعهد؛ وأما إن 

أكره علي فإنه لا يلزمه الوفاء به» ويجوز له الفرار. 
فصل: وقوله #: دولا تمغلواء يريد العيث فى قتلهم بقطع الأيدى والأرجل وفقء 
العين وقطع الآذان» وإغها يقتل من أسر منهم بضرب الرقاب. 

وأما ما روى من أن النبى و أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعناء النبى ظّهُ واستاقوا 
نعم فأمر بهم النبى مُق فقطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم؛ فإنه روى سلمان 
التيمى عن آنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك» ومثل هذا يجوز من مشل يمسلم أن 
عثل به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله. 

مسألة: وهذا فى قتلهم بعد الاستيئاق منهم. فأما فى الحرب» فإيهم على ضربين» 
أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم» فهذاي وز قتله بالطعن والضرب 
1 دون الثمثيل ولا التعذيب. والضرب القانى أن يكون مقاتلاً ومدافمّاء فهذا يجوز أن 
يتوصل إلى إذايته بكل ما يمكن بما فيه تمثيل وغيره. 
() أعرجه البخارى حديث رقم 29181 مسلم حديث رقم 1758. الترمذى 
حديث رقم 1 ابن ماحه حديث رقم 7/ام 1 89/1؟. أحمد فى السند حديث رقم 
3 لبط م ولاق لامنت كمدق ؤهلاء ل ١1151111918‏ الدارمى 


حديث رقم 59047. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: «وقل ذلك ججيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام» 
إنما حص الأمير بهذه الوصية ثم أمره أن يوصى بها من ينفذه من اللبيوش والسرايا لأنه 
هر الذى يطاع أمره؛ فإذا أمر بذلك من ينفذه امتثل أمره» وبالله التوفيق. 

ع و* 
ماجام فى الوفاء والإيسان 

٠ 0‏ - مَالِكء عَنْ رَحُلٍ مِنْ هل الكوفة أن عُمَرَ بْنَ الخطاب كتنب إِلَى 
عَابلٍ بش كلا َه نه بََى أذ رحالا يكم طون لوج حقَى إذا سد فى 
لحل 00 حل لطر يفول لا تحفء فَإِذا أَدْرَكَهُ قمَلهُه وإنى وَالَّذِى 


و 


سين كنول عْلَمْ مَكَانَ وَاحِرٍ فعَلّ ذَلِكَ إلا صَرَبْتُ غنقة. 

َال مَاِك: لَيْسَ مدا اْحَدِيث بالْمُسْتَمَع علي ويس عليه لعمَل. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: أنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلج» يريد يفر 
أمامهم فيتبعونه وحتى إذا أسند فى الجبل» يريد صار فى سنده») وامتنع فيه من طلبه 
قال له مطرس» وهذه لفظه فارسية؛ تقول الفرس مطرسء أى لا تخف؛ فإذا أدركه 
قتله» فأنكر عمر رضى الله عنه قتله بعد أن أمن لأنه نض لما عمد له من التأمين» وقد 
أمر الله تعالى بأن يوفى بالعهد فقال: «إيا أيها الذين آمدوا أوفوا بالعقوديه [المائدة: 
.]١‏ وقال عز وجل: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [الئحل: .]4١‏ 

وفى التأمين خمسة أبواب, الباب الأول: فى صفة التأمين. والباب الفانى: فى وقت 
التأمين. والباب الثالث: فى صفة المؤمن. والباب الرابع: فيما يثبت به التأمين. والباب 
النامس: فى مقتضى التأمين. 

# ا 
الباب الأول فى صفة التأمين 

التأمين لازم بكل لسان عريًا كان أو غير سواء قهمه المؤمن أو لم يفهم 

والاعتبار فيه بأحد الجنبتين» فإن أراد المؤمن التأمين» ولم يفهمه الحربى» فقد لزم 


59 يل شترججدة البيهقى فى معرفة السئن والآثار ١ه‏ .رد 6 أل بدا 0 فى 
بسن 


الأمان» وكذلك إن أراد به المؤمن منع الأمان» فظن الحربى أنه أراد التأمين» فقد لزم 
من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام» وحكم الإشارة فى ذلك حكم العبارة 
والكناية» لأن التأمين إنها هو معنى فى النفسء فيظهره تارة بالنطق» وتارة بالكناية» 
وتارة بالإشارة» فكل ما بين به العأمين» فإنه يلزم كالكلام. 
#ي# 
الباب الثانى فى وقت التأمين 

التأمين لازم ما لم يكن الحربى مأسورًا أو فى حكم المأسورء ممن تيقدت غلبته 
وظهر الظفر بهء فأما اللأسورء فأمره إلى الإمام» فليس لغيره الافتيات غليه فيه كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه؛ ولا عقد الذمة له» كذلك ليس لَه تأمينه والمن عليه. 

ولو أشرف المسلمون على أخخذ حصن وتيقن أخذهء فأمن أهله رجحل من المسلمين 
كان للإمام رد تأمينه» قاله سحئون؛ لأن حق المسلمين قد تعلق بهم؛ فليس لهذا المؤومن 
إبطالهء ولو تقدم الإمام .عنع التأمين» ثم تعدى بعد ذلك رحل من المسلمين» فأمن أح دا 
كان للإمام رد تأمينه ورد الحربى إلى. ما كان عليه قبل الأمان إن لم يعلموا منع الإمام؛ 
أوإن علموا. 

#0 
الاب الثالث فى صفة المؤمن 

المومنون على ضربين» آمن وعحائف» فأما الآمن» فإذا اجتمعت له صفات الأمان» 
وهى خمسة: الذكورة والحرية والبلوغ والعقل والإسلام.جاز تممه عند مالك؛ فإن 
عدم بعض هذه الفصولء فقد اختلف العلماء فيه. . وقال عبد الملك بن الماجشون: لا 
يلزم غير تأمين الإمام؛ فإن أمن غيره؛ فالإمام بالخيار بين أن يحضيه؛ وبين يرده. 

والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روى عن النبى ويا ينه قال: ووذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم ذ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه صرف ولا عدل)0". 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعمل الأمان» فجاز أمانه كالإمام. 


)١(‏ أحرحه البحارى حديث رقم ١و‏ ودلات .٠.ظلا.‏ مسلم حديث رقم 
ل 0/1 .١‏ أبو داود حديث رقم 8.1"4. أحمد فى المسثد حديث رقم 2٠١4١‏ 
ان لق 


عم ا ا امه ننه طح ا الات كه وا سس ا مش مات 

مسألة: وأما الأنوثة» فلا تمنع صحة الأمان» وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وأما الحرية» فقد اعتلف أصحابنا فى مراعاتهاء نقهال القاضئ أبو الحسدن: لم 
أجد فيه نضا لمالك» ولكنهم يحكمون بلزوم أمان العبد» ونزاه قياس قول مالك. وقد 
نص على لزومه ابن القاسم. 

وذكر القاضى أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك» وبه قال الشافعى. 
وأخرج الشيخ أبو محمد فى النوادر رواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال: لا يصح 
أمان العبد» وما سمعت فيه شيئًا. وقال سحنون: إن أذن له سيده فى القتال» از 
أماتهع وإن لم يأذن له سيده فى القتال» لم يجر أمانه» وبه قال أبو حنئيفة. 

وجه إجازة أمانه قوله #ُيَ: وذمة المسلمين واحدةء يسعى بها أدناهم) والعبيد من 


أدنى المسلمين. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل من لزم أمانه إذا أذن له فى القتال» لزم. وإن لم 
يؤذن له كالأجير والمرأة. 


ووجه رواية معن أنه محجور عليه» فلم يجز تأمينه كالطقلء وألذى لا يعقل. 

مسألة: وأما البلوغ؛ فاحتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم: يجوز تسأمين الصبى إذا 
عقل الأمان. وقال سحنون: إن أجازه الإمام فى المقاتلة» جاز تأمينه» وإلا فلا أمان له. 
وقال الشافعى: لا يلزم أمانه. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا مسلم يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ. 

مسألة: وأما العقل فلا اختلاف فى اعتباره فى لزوم الأمان وصحته؛ لأن من لا 
يعقل لا يعتبر بأقواله» ولا تصح مقاصده. وأما الإسلام» فالفلاهر من المذهب الاعتبار 
به وبه قال أبو حنيفة والشافعى. والأصل فى ذلك قوله #ُيَ: والمسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهم'" فخخص بذلك المسلمين. 

##ا# 
الباب الرابع فيما يثبت به الأمان 

قد اختلف أصحابنا فى ذلك؛ فال سحنون: لا يثبت إلا بقول شاهدين. وأما بقول 
المومن فلا يثبت له التأمين. وقال ابن القاسم: ينبت بقول المؤمنء وبه قال الأوزاعى 
وأصبغ وابن المواز. 


(؟) أحرحه أبو داود حديث رقم 11/61. ابن ماحه حديث رقم 71417 


وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن» وإلزام سائر المؤمنين تأمينه بقوله؛ وإنما 
ثبت بشهادة غيره. ووجه قول ابن القاسم أن هذا شخص يصح أمان فوجحب أن يقبل 
فيه قوله كالإمام. 

ا 
الباب الخابس فى مقتضى التأمين 

أما التأمين» فإنه على ضربين» أحدهما: التأمين المطلق الذى لا عخافة بعده أن لا 
يحدث. والثانى: تأمين مترقب. فأما الأول» فمثل أن يؤمن الإمام الرحل والجماعة من 
المشركين تأمينا مطلقاء فهذا يقتضى كونه آمنا من القتل والاسترقاق. 

إن أراد البقاء فى بلاد المسلمين على أداء الجزية كان له ذلك» وإن أراد الرجوع 
إلى حيث شاء من بلاد الحرب» فهو آمن حتى يبلغ موضع امتناعه من بلاد الحرب) 
وهذا حكم من أمنه المسلم الجائز الأمان. وأما التأمين المترقب» فأن ينظر فيه الإمام» 
فإن رآه صوابًا أمضاه وإلا رده ورده إلى مأمنه» وهذا مذهب مالك وابن الماحشون. 
وقال سحتون: إن التأمين أن لا يكون لأحد من اليش قتل المؤمن وينظر الإمام فى 
حاله» فإن رأى التأمين صوايًا أمضاهء وإلا رده إلى مأمنه» ولعل هذا أن يكون تجورًا من 
يقوته من أصحابنا 

قال القاضى أبو الوليد رحمه الله: والصواب عندى أن يرد إلى مثل الحالة التى كان 
عليها قبل التأمين؛ ولو لزم رده إلى مأمنه لكان أمانًا تاماه فهذا عند سحنون هو التأمين 
الصحيح» وابن الماحشون يرى هذا رد الأمان. 

فصل: وقوله: «والذى نفسى بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه, 
يحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه» أى قتل المسلم بالمستأمن» وقد قال به أبو يوسف» 
ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعىء ولذلك قال مالك: لين هذا الحديث بالمجتمع 
عليه وليس عليه العمل» يريد أن من قتل من المسلمين مستأمناء فإنه لا يقتل يه. 

وسيل لِك عن لإشَارَةٍ بالأمَان أهى مئْولة الْكَلامِ؟ فقال: نعم وَإنى أرى أ أن 
يُنقَدَمٌ إلى ايوش أذ لا ترا أحَدَء شانوا َيِه بالأمَان؛ لأنٌ الإشَارة عِنيى 
تركو اكلام وى أن خب عبد الل بْنَ عماس قَالَ: :ما رفوم بالمَهدِ إلا لط 


الله يهم اعدو 


م ممم م مم ممه هماه ممه مم مم ففة ممم ممم مم مم م ممم ممم مه ممم ممم مق موه ممق 
الشرح: وهذا كما قال أن الإشارة يعنزلة الكلام والكتابة؛ لأنها إفهام بالإمان» 


فيجب أن يتقدم إلى الميوش أن لا يقتلوا من أشار إليه بالإمان؛ والإشارة بالإمان على 
ضربين» أحدهما: : أن يشير إلى ممتنع بالإمان؛ فهذا وكوة آنا يذهب حيث شاء. 
والثانى: أن يؤمن أسيرا بعد أن يأسرهء فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حتى يبلسغ الإمام» 
فيرى فيه رأيه لأنه بعد أن ثبت فيه حكم النظطر للامام. 

فصل: وقول عبد الله بن عباس: ما ختر قوم العهد) يريد نقضوهء ولم يفوا به «إلا 
سلط الله عليهم عدوهم» يريد أن هذه عقويتهم التى تختص فى الدنيا مع مافى ذلك 
من المآثمء والله أعلم. 

ا ف 
العمل فيمن أعطى شينًا فى سبيل الله 

١ه ٠‏ - ملك عَنْ نا عَنْ بل لون عُمَرَألُ كان ذا أططَى سينا فى 
سَبيل الل يَقولٌ لِصّاحِبه: إِذا بلغت وَادِئ الْقرَى فشتك به. 

الشرح: قوله: ,أن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شيئًا فى سبيل الله) يريد 
أخرج فيه نفقة أو فرمئا أو سلاحًا «ريقول لصاحبه» يريد الذى يدفع إليه ذلك «إذا 
بلغت وادى القرى» يريد أن هذا نهاية فى سفرهء ومقتضى غزوه فى رجوعه غاريًا مسن 
الشام. وقوله: رفشأنك به يعنى هو لك. 

وفى هذا مسألتان» أحداهما حكم محل العطية. والثانية: حكم الغطينة» فأما حكم 
محل العطية» فعلى ضربين» أحدهما: الإطلاق. والثانى: التعيين. 

ل ا ا ل ومن فى 
موضع الجهاد؛ لذن إطلاق هذه اللفظق وظاهرها يقد يقتضى الجهاد, فإن كان فى موضع 
لا جهاد فيه ولا غزوء فلا يعطى منه حاج ولا غيره؛ قاله مالك. قال سحئون: ويعطى 
منه الصبيان والنساء والأعمى والقعد. وقال سحئون: لا يعطى منه من تعطل عن 
العمل كالمفلوج والأعمى ويعطى منه المريض. 

وجه ما قاله سحنون أن هؤلاء من عمار الثغورء وقى بقائهم هناك تكثير للعدو 
وقوة لأهل الحرب. فكانوا مستحقين. 


.441١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١ 


كعاب التهاد 01 

ووجه قول سحنون أنهم لا يرجى منهم عون على الحرب؛ فلا يعطون منه شيمًا لأن 
هذا المال إنما أخرج للعون على الحرب. 

مسألة: وأما حكم العطية» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يجعل العطية فى السبيل 
حاصة» فهذا ليس لمن أعطيها تمرّلهاء ولا إنفاقها فى غير سبيل الله؛ لأنه عدول بالعطية 
عن وحههاء وهل له أن يأكل منها فى القفول أم لا؟ قال ابن حبيب: ينفق منها فى 
القفول. وقال مالك: لا ينفق منها فى القفول. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن القفول من الغزو» فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير إلى 
بلد العدو. 

ووجه ما قاله مالك أن من أخرج شيئًا فى سبيل الله فقد عينه للغزو والعون على 
العدوء وليس القفول منه بسبيل؛ فمن فضل له منه شىء بعد ذهابه على قول مالك أو 
عن قفوله على قول ابن حبيب» فهو مخير بين أن يرده إلى من أعطاه إياه أو يعطيه هو 
سبيل الله. 

وأما الضرب الثانى» وهو أن يجعل المعطى العطية فى سبيل ألله ويبتلها لمن أخذها 
بأن يقول له: هذا لك فى سبيل الله فهذا يلزم المعطى أن يتزود منه فى السبيل بقدر ما 
يعلم أن تلك العطية تخرج لمثله» ثم يكون له بيعه. والانتفاع بثمنه ويهذا كان عبد الله 
بن عمر يشترط عليه إذا بلغ وادى القرى. يريد بعد قضاء الغزو به. 

5 - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيارٍ أن سّعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّ كان يُقَولٌ: إِذَا 
أعْطِىَ الرَخُلُ الشّئء فى الْعَْوِء تبلغ به رأ مَعْرَاتِه فهو لَه 

الشرح: قوله: «إذا أعطى الرجل الشىء فى الغزوء يريد ما قلناه من تبتيله له على 
وحه الغزو به. 

وقوله: «فبلغ به رأس مغزاته: يريد تهاية الغزو فى القفول وموضع تفرق أهل 
الجيش إلى مواضعهم وبلادهمء وهكذا كانت وادى القرى رأس المغزى فى الغزو إلى 
الشام. 

وقوله: وفهو له» يريد أنه قد ملكه؛ وكل ما لزمه المعطى فيه من الغزو به؛ فليفعل ما 
شاء من بيع أو غيره. 


1 م 51 00 5 20 2 مام م 78 

وسيل مَالِك عَنْ رَجْلٍ أ وجب ا 

منْعَه أبوَاة أو أحَدُهُمَا قال لا أرى أن لا يُكَابرهُمًا وَلَكن يُوَحَرٌ ذِّكَ | إِلَى عَامٍ 
تلع ال ال عراس ع ممام 


آخير نا الحهَانُ فَإنَى أرَى أن يرفعه حَتَى يخرج بو) 0 
سك كه حلَى يرع ب اعف َإِنْ كَانَ مُوميرًا يُحَدُ مِثْلّ حَهَازهٍ 


الاوع للش ووها رد نالا 

الشرح: وهذا كما قال أن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسمء فتجهر له ثم 
منعه أبواه؛ فليس له أن يكابرهما فى ذلك العام» وليؤخر غزوه إلى العام المقبل» وقد بيدا 
أن الجهاد على ضربين» أحدهما: أن لا يتعين على المكلف الغزو والحهاد لقيام غيره به 
فهذا يلزمه طاعة أبويه فى المنع منه» مؤمنين كانا أو كافرين» قاله سحنون. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: وجاء رجل إلى إلى التبى 5 
فاستشاره فى الجهاد» فقال: ألك أبوان؟. فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهدع7". 

ومن ججهة المعنى أن طاعة أبويه من فروض الأعيان» والجهاد من فروض الكفاية» 
وفروض الأعيان آكد. 

مسألة: والضرب الثنانى أن يتعين على المكلف المهد» وهو يتعين من وجهين» 
أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثانى أن يجب ذلك عليه بأصل 
الشرع ويتعين عليه لقوة العدو» وضعف المسلم عنه؛ فأما إن أوجب ذلك على نفسه 
فلا بكتنع منه لمنع أبويه» وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم يعتنع منه لمنع أيويه. 

والقرقة ينهما أن حى أبويه تسر حت عليه فلس له ذا رسقطة يدو بيه قسن 
وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع. فإنه يجب بالوجه الذى وجب به حق أبويه؛ فإذا 
كان اكد بوريس أبزيه'لمريكن لهم للع منه. 

فصل: وقوله: «وأما الجهاز, فإنى أرى أن يرفعه حتى يخرج به يريد أن هذا الأفضل 
له؛ لأنه مال قد نوى به البر وسببه للغزو فيستحب أن لا يرحع عن ذلكء» فإن أمسكه 
كذلك» مات قبل الغزو به فإنه ميراث سواء أمسكه عتده أو جعله على يد غيره؛ لأنه 
كصدقة نذرها ولم ينفذهاء فإن أشهد يإنفاذهاء فهو على ضربين, أحدهما: أن يشهد 


)١١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 230.4 91/7ه. مسلم حديث رقم 7849. الترمذى 
حديث رقم ١ل1651.‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .81١١1‏ 


كتاب التهاد ووو الا اه ا ا اا ا ا مم 
بإنفاذها إن ماتء فهذه تكون من الثلث: والثانى أن يشهد بإثفاذها على كل حال» 
فهذه تكون من رأس المال. 

فصل: وقوله: «فإن خشى أن يفسدهاء باعه وأمسك ثمنه يشترى به ما يصلحه 
للغزو» يريد أن يكون جهازه ذلك ما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغير ذلك مما 
يسرع إليه الفساد فإنه يبيعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه. فإن كان غتيًا يعلم 
أنه قدر على مثل ذلك أو أفضل منه إذا تيسر غزوه؛ لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد 
أن يعوض منه مثله أو أفضل منه. 

ل 00 


جامع النفل فى الغزه 
يفل - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عبد اله بن حمَرَ أن رَسُولَ ال يعت سر 


2 6م 5 ممم 


فيا عَبْدُ اللو بن عُمَرَ قل نَجْدِ فعَِمُوا إبلا كبيرة» فَكَانَ سهمَائهُم بنى.عشر بع بَعِيرًا 
ا 0 


الشرح: قوله رضى الله عنه : وفكانت سهمانهم» يريد مبلغ سهمائهم الواقعة ةلهم 
من الغنيمة داثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر يعيرًا» شك فى ذلك الراوى؛ ويحتمل 
وجهين, أحدهما: أنه شك هل سهمائهم كانت اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرا. 


والثانى: أنه شك هل كانت سهامهم اثنى عشر» ونفلوا بعيرًا زائدا على ذلك» 
وبلغت بالنافلة اثنى عشر بعيرًاء غير أنه يعود من جهة هذا العدد إلى معنى واحد. 


٠١7‏ - أخترجه البخارى فى فرض الخمس .1901١‏ ومسلم فى الجهاد والسير 15٠‏ وأبو داود 
فى الحهاد 719 78114 740. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة ١ه"4؛‏ 
#«م وى وسر م لجرف 48دم لت 5156. والدارمى فى السير ١٠/81؟‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5 ": هكذا رواه يحبىء عن مالك على شك فى أحد عشر 
بعيراء أو اثنى عشر بعيرًاء وتابعه على ذلك جماعة رواة اللوطأً؛ منهم: القعنبى وابن القاسم 
وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم؛ إلا الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن مالك» عن تافع) 
عن ابن عمر؛ وقال فيه: فكانت سهمائهم اثنى عشر بعيرًا. ونفلوا بعيرًا يعيراء دون شك» 
وأظئه حمله على رواية شعيب بن أبى حمزة لهذا الحديث» فإنه عند الوليدء عن شعيب» عن 
نافع» عن ابن عمر: اثنى عشر بعيرًاء بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط منه 
والله أعلم. 


وقوله: «ونفلوا بعد ذلك بعيرًا بعيرًا» يريد أعطوه زائدًا على ما وجب لهم ويحتمل 
أن يكون جميع ما حصل لهم اثنى عشر بعيرًا من جهه اللفظ غير أن قوله: وغنموا إبلأ» 
يدل على أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العدد والنافلة فى كبلام العرب عطية 
التطوع والزيادة فى العطاء على الواحب. 

وهذا يقتضى أن النفل فى الخمس» وذلك أنه قد سوى بينهم فى النفل» فنفلوا بعيرًا 
بعيرًاء فلو كان النفل من الأربعة الأخماس التى لهم لما كان فى ذلك فائدة, لأن ذلك 
كان لهم لو لم ينفلوه» وقسمت بينهم الأربعة:الأمساس» ولو كان ذلك لكان هذا 
الفعل لا فائدة فيه» ولكان هذا اللفظ من جملة اللغوء ولما أجمعنا على أنه و لا ينعل 
ما لا فائدة فيهء ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأمماسء ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها 
بعيراء ولا سهم يككن أن يشار إليه ينفلوا منه غير النمسء وهذا مذهب مالك رحمه 

4 - مَالِكه عَنْ يَحْتَى إن سعيار 0 تيد السك يفول كان 
التام 3 فى الْعَررِ ًا اقتَسمُوا عَنائِمَهُم يعْدلُوك الْبعِيرَ يعَرٍ مر شياو . 

الشرح: قوله: ركان الناس إذا قسموا غنائمهم») يريد ال وفى هذا مسة 
أبواب» أحدها: فى موضع قسمة الغنيمة. والقانى: فى من يقسمها. والقالث: فيما 

0 0 
الباب الأول فى موضع قسمتها 


غ٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5 44. 
(1) قال فى الاستذكار :٠١6 - ٠١4/١84‏ فى هذه المسألة حواز قسامة الحيوان المختلف 
الأجئاس بعضه ببعض على اختلاف أحتاسه. وبه قال الشافعى» ولا ريا عنه فى ذلك فى شىء 
من الحيوان بعضه يبعض قدا ونسيئة. وهو قول أبى حنيفة, إلا فى النسيئةء قال: ئة تقسم الإيل 
والبقر والغدم والثياب كيف شاء أربابها يدا بيد. وقال عيسى بن دينار» عن أبى القاسم: ليس 
العمل على حديث سعيد بن المسيب هذاء ولكن تقسم الإبل على حدة: والغنم على حدها 
بالغنيمة» و كذلك سائر العروض» يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة» ولا يقسم شىء منها 
بالسهمء ولا مجعل حزء من جنس من غيره» ذلك مكروه؛ لأنه لا يدرى أين يقع سهمهء وهو 
عنده من باب الغرر. وهذا حلاف ظاهر فى -حديث سعيد بن المسيب. 


كتاب التهاد 1 1 اا 
المقام بسبب التقاسم. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: فى بلاد امسلمين إلا أن 
يحتاج اللتيش إلى ثياب أو ما أشبه ذلك» فيقسم ذلك بينهم ويبقى الباقى يقسم فى دار 
الإسلام» فإن قسم الجميع بدار الحرب مضى الحكم بذلك ولا ينقض. 


والدليل على ما نقوله ما روى الأوزاعى أن رسول الله #قَ لم يقسسم غنيمة قط إلا 
فى دار الشرك؛ فمنها غنيمة بنى المصطلق قسمها على مياههم؛ وقسم غنيمة هوازن فى 
دارهم» وقسم غنيمة خيبر يخيبر» وهم مشركونء ثم لم ينزل الناس مين لدن النبى #َك 
إلى زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم فى البر والبحر ما قسموا غنيمة قط 
إلا حيث غنموهاء وهذا معروف عند أهل السير والمغازى. 

فإن قيل إنما قسم رسول الله وي غنائم ينى المصطلق فى مياههم؛ وهوازن فى 
دارهم؛ لأنها كانت دار إسلام يدل على ذلك أن النبى ويه بعث الوليد بن عقبة 

فالجواب أن هذا غير صحيح لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة؛ ولو كانوا 
مسلمين ما قسم غنائمهم, والنبى َي غنم بنى المصطلق سنة حمس وأسلموا سنة عشر 
وفى سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مضدقا. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل مكان جازت فيه قسمة الثياب إذا احتيج إليهاء فإنه 
يجوز قسمة سائر الغنائم كدار الإسلام؛ وهذا إذا كان الغائم جيشًا. 


. فإن كان سرية من اليش» فلا يقسم حتى يعود إلى المبيش» قاله ابن المواز» وذكر 
أنه قول أصحابنا إلا عبد الملك بن الماجشون. فإنه قال: إلا أن يخشى من ذلك فى 
السرية مضرة من تضييع مبادرة الانصراف» وطرح أثقال» وقلة طاعة وإلى السرية؛ 
اليش 
فوجه ما قاله ابن المواز أن القسمة لا تصح إلا بعد الرحوع إلى الحيش؛ لأن 
أنصباءهم فى غنيمة السرية ووالى السرية لا يلزم أهل اليش حكسبه؛ فيقسم عليهم 
0# 


الباب الثالث فى بيان ما يقسم من الفنيمة وتييزه مما لا يقسم 

الأصل فى ذلك أن ما كان منها مباحًا لكل واحد من اليش أخذه من ينلاد العدو 
والاستبداد به وهو على ضربين» أحدهما: أن يكون تملوكا فى الأصل» ولكنه يباح 
للانتفاع به للغذاء والقوةء وسيأتى بيانه. 

والثانى ما كان على حكم الأصل من يملك بعد وهو يتقسم إلى قُسمين» أحدهما: 
ما لا يترك أكثره ويتمول جميع ما يوحد منه لنفاسته كالمجواهر والياقوت والعنبرء فإن 
هذا قياسه على مذهب أصحابنا أنه فى كله لما ذكرناه كالنساء والصبيان. 

مسألة: والقسم الثانى» أن يؤحذ من اليش بعضه يترك أكثره كالصيد والخشب 
يستحب منها ما يحتاج إليه من سرج أو رخامة أو مس أو نشاب أو قتب. 

فأما ما كان منه له قيمة بأرض العدو ولخفة حمله وكثرة قيمته كالبازى والصمّرء 
مالل عليه ههور سانا أنه يكرن نيا وحكاه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه فوجب أن يكون فيا كسائر 
ما يقسم. وأما ما لم يكن له ببلد العدو إلا القيمة اليسيرة» فروى أشهب عن مالك فى 
العتبية أنه قيل له بأرض العدو أشجار لها ثمسن كثير بيلاد الإسلام وحملها حفييف 
وشأنها ببلاد العدو يسير» قال: لا بأس بأخذ هذا وله أذه للبيع» ولو جاء به إلى 
صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه. 
أكل منه فهو له» وما باعه كان ثمنه فيئًا. وكذلك ما حمل إِلْ أهله فباعه إلا اليسير 
الذى يفضل عته. 

وروى ابن المواز عنه أن ما عمل من المخشب والحجارة من سرج وقتب وعصى 
رماحء وما يحتاج إليه» فهو لهء وإن فضل منه يسير كان له وأماما كثر ممايقصد به 
التمول. فهو فىء. 

ووجه قول مالك أن هذا مباح؛ فوجب أن لا يكون فيئًا كما لو أدخل معه عودًا أو 
حجرًا فئحه فى بلاد الحرب؛ لكان له دون جميع النيش. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


000 فلم يكن له 

مسألة: وأما ما كان ملوكا فى الأصل؛ فليس لأحد من أصل اليش الاستبداد به 
كالرقيق والتياب والمتاع؛ فهو فى كله ة قايله وكثيره: ما أمكن إخراحه ونقله. 

فإن عجر عن ذلك وتركه الإمام أو أراد إحراقه» فأنى من أعذهء فروى اين المواز 
عن مالك: هو له دون اليش ولا حمس فيه. وقال أشهب: ليس لن أحذه وهو 
"كرجل من اخيش فيه. ش 

ووجه قول مالك أن طرح الإمام له حكم بإزالة ملك اليش عنه؛ وقطعًا لحقهم 
منهء وانتفاع الحامل له أولى من تركه؛ ولو شاركه فيه غيره لأدى ذلك إلى أن يتركه. 

ووجه قول أث شهب أن أهل الجيش قد ملكوه بالعدة ناد يار ملكيك عنمو لير 
عن حمله كما لور كان ذلك فى بلاد المسلمين. 

0# 
الباب الرابع فى بيان من له حق. وسبأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى 
الباب الخامس فى بيان قسم الفنيية 

قال ابن الواز: إن رأى الإمام الأفضل فى أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن 
يجعلها خمسة أتصباء فى كل سهم صئف» وكذلك النساء والصبيان والإبل حتى تعدل 
ثم يسهم بينهماء ويكتب فى سهم منها الخمس لله أو لرسول الل فحيث نصرج ذلك 
اي كان اكمس وكانت الأربعة الأحماس للجيش» وإن رأى أن ب يبيع الشميع ‏ ثم 

يقسم الأثمان» فذلك له. وحكى ابن مشرناء ادوع الاماء لع زقسم الأنساقة 

لا قي ري الجا عه اا 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأطهر عندى مريفعل النبى © قسمه ذلك 
دون بيع؛ وغلى ذلك ورد حديث عبد الله بن عمر فى السرية التى ترجهت قبل مجد. 
فبلغت سهمائهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًاء إلا أنه تحتمل أن ذلك البيع بعذر. 

وقوله فى حديث سعيد بن السيب: وكان الثاس إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير 
بعشر شياه)7", وهذا يقتضي تكراز فعل الصحابة لهء ولا يعم مخالف فيه قبت أنه 


(؟) سبق تذريجه يرقم 4 .٠١17‏ 


إجماع. ومن جهة المعنى حقهم متعلق بالعين» فليس له أن يبيع عليهم إلا لحاجة داعية 
إلى ذلك. - 

فصل: وقوله: «كانوا إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه» يحتمل أن 
تكون تلك كانت قيمتها يومئذ» وكذلك يجب أن يفعل الإمام إذا اختلف أحساس 
الغنيمة» واختار القسمة واحتاج إليها أن يعدل بينهما بالقيمة. 

قال يحيى: سمعت مالكا يقول فى الأجير فى الْغَرُوِ؛ إِنُّ إِذْ كان شهد القِمَالَ 
وَكَانَ مَعّ الناس عِندَ لقتال وَكَانَ خا فلَهُ سَهْمُكُ ونا لَمْ يَفْمَلْ ذلك قلا سَهْمَ 


0 


(ث) قال فى الاستذكار 4 :٠١/١‏ اختلف العلماء فى الأجير والتاحرء فقول مالك فى الأجخير 
ما ذكره فى موطثه: وذكر فى غير الموطأً: لا يسهم للتاحرء ولا للأحير إلا أن يقاتلوا. وقال 
الحسن بن حى: يسهم للأحير. وقال الليث بسن سعد: من أسلمء فخرج إلى الععسكرء فإن 
قاتل» فله سهمه؛ وإن لم يقاتل» فلا سهم له. قال: والأحير إذا اشتغل بالخندمة عن حضور 
القتال» فلا شىء له. وقال أبو حئيفة وأصحابه فى التاحر والأحير: إن قاتلوا استحقواء وإن لم 
يقاتلواء فلا شىء لهم. وهذا كقول مالك سواء. وروى النورى» عن أشغثء عن الحسن وابن 
سيرين» قالا: يسهم للأحير. قال الثورى: إذا قاتل الأحير أسهم له؛ ورقع عن من استأحره 
بقدر ما شغل عنه. وقال الأوزاعىء وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأحير المستأحر على حدمة 
القوم. ذكر المزنى» عن الشافعىء قال: ولو كان لرحل أجير :يريد الجهاد معهه فقد قيل: يسهم 
لهء وقد قيل: لا يسهم لك إلا أن يكون قتال» فيقاتل» كذلك التجار إن قاتلواء قيل: لا يسهم 
لهم؛ وقبل يسهم لهم. قال المزنى: قد قال فى كتاب الأسارى: يسهم لاحر إذا قاتل» وهو 
أولى بأصله. قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاحر إذا حضر القتال. وقال 
الأوزاعى: لا يسهم للبيطار» ولا للشعاب والجداد ونحوهم. وقال مالك: يسهم لكل من قاتل 
إذا كان حرًا. ويه قال أحمد بن حنبل. قال أبو عمر: من جعل الأحير كالعيد لم يسهم ل 
حضر القتال أم لم يحضرء وحعل ما أده من الأجرة ماتعًا له من السهمان» ومن حجته: ما 
رواه عبد الرزاق؛ عن عبد العزيز بن أبى رواد: قال: أخحبرئى أبو سلمة الحمصىء أن عبد 
الرحمن بن عوف قال لرحل من فقراء المهاجرين: أتفرج معى يافلان إلى الغزو؟ قال؛ نع 
فوعده؛ فلما حضره الخروج دعا فأبى أن يخرج معد فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتنى؟ 
أتخلفنى؟ قال: ما أستطيع أن أخرجء» قال: وما الذى عنعك؟ قال: عيالى وأهلى: قال: فما 
الذى يرضيك حتى تخرج معى؟ قال: ثلاثة دنائير» فدفع إليه,عيد الرحمن ثلاثة دننائير' قبل أن 
يخرج معهء فلما هزموا العدوء وأصابوا المغنم؛ قال لعبد الرنمن: أعظنى نضيبى من المغئم» فقال 
عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله يت فذكره له؛ فقال له رسول الله كم: رهذه الثلائة 
دنائير حظه ونصيبه من غزوته. فى أمر دنياه وآخحرته». 


الشرح: بحا كنا ل اناج سي لك دا بيد ل 1 
عوضًا على دخعوله إلى بلد الحرب ممن استأحره على ذلكء» فلا يستحق بذلك غتيمة 
لأن ذلك منافعه مستحمة عليه لغيره كالعبد. 
المقاتلة لا أن يكون فى حملة الجيش» فإن كان فى المعترك موضع القتال» وكان من جملة 
المقاتلين استحق -حصة من الغنيمة؛ لأن القتال لم يأخذ له عوضاء ولا يستحق ذلك 
غيره» فاستحق به سهمًا من الغنيمة» وسقط عنه من الإجارة بقدر ما اشتغل عنه من 
الخدمة. قال سحئون: فهذا المشهور من المذهب. وقد روى أشهب عن مالك: لا 
يسهم للأحير» وإن قاتل. 

ووجه ذلك أنه ثمن لا يسهم له مع الحضور إذا لم يقاتلء فإنه لا يسهم لهء وإن 
قاتل كالعيد. والأصل فى هذه المسألة على المشهور من المذهب أن الغنيمة إنما تجب 

فمن دخل أرض العدو ولم يظهر غرضًا غيره ولا مقصدًا سواه» كان وقوفه فى 
الجيش ومقامه فى العسكر يقوم مقام القتال؛ لأنه لم يدخحل لغيره» فأما أن يقاتل أو 
يحفظ المقاتل أو يكثر السواد ومن أظهر غرضًا فى تحارة أو إجحارة أو صناعة» فلا حق 
له؛ لأن حضورة لم يكن معونة ولا جهادًاء فإن قئل ثبت حقه فى الغنيمة لأن المقصود 
من الغزو والجهاد قد وجد منه وليس اكتسابه فى طريقه وانتفاعه بعمله ما يبطل 
جهاده إذا وجد مقصوهه منه كالحاج يتجر 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يستحق الغنيمة .ما ذكرناه من أنه نثتبت له صفات 
الكمال» وهى ست صفات: العقل والإسلام والبلوغ والذكورة والحرية والصحة. 

فأما العقل فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أسهم له؛ لأن مقصود الجهاد يصح 
منهء فإن كان مطبقًا لا يتأتى منه القتال لم يسهم له. 

وأما الإسلام» فهو شرط فى استحقاق السهم؛ لأن من ليس عسلم لا يقاتل جهاذاء 
وليس حضوره يجهاد ولا نصرة للإسلام؛ لأن معنى اللجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك» ولأنه ثمن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع الاستعانة به 
فى الحرب. وإن استعين به فى الأعمال والصنائع والخدمة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله خمرج فى 


هه" 1 ا 0 
غزوة غزاها حتى كان بكذا وكذا لحقه رجحل من المشركين كان شديداء ففرحوا ب 
قال: يا رسول الله جئت لأكون معك وأصيب. قال: إنا لا نستعين نمشرك. قال ذلك 
ثلاث مرات» فأسلم فى الرابعة» فانطلق معه0, 

فإذا كان الأمر على ذلك فلا يسهم له وأما البلوغ» فهل يكون شرطًا فى 
استحقاق السهم من الغنيمة أم لا؟ قال مالك: لا يكون البلوغ شرطا فى استحقاق 
السهم ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يسهم إلا البالغ. 

وقال ابن حبيب: من بلغ خمس عشرة سنة وأنبت وأطاق القتالء فإنه يسهم له إذا 
حضر القتال» وإن لم.يقاتل» ومن كان دون ذلك» فلا يسهم له حتى يقاتل. 

والدليل علئ صحة ما ذهب إليه مالك أنه حر مسلم ذكر وحد منه القتال ومكابدة 
العدوء فوجب أن يسهم له كالبالغ. وأما الذكورة» فإنها شرط فى استحقاق السهم 
عند جمهو رأصحابناء ولا يسهم لامرأة قاتلت أم لم تقاتل. وقال ابن حبيب: من قاتل 
. من التساء كقتال الرجال» إنه يسهم لها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جنس لا يعد للقتال» فلم يسهم له كالعبيد. 

ووجه ما قاله ابن حبيب ما احتج به من أن هذا حكم ثبت للرحال بالحضورء 
فوجب أن يثبت للنساء بالمقاتلة كاستحقاق القتل. 

مسألة: وأما الحرية» فهى شرط فى استحقاق. الغنيمة» فلا يسهم لعبد؛ لأن منافعه 
فيط لقره لمق هاما لأن العبد من جملة الأموال التى تحمى ويقاتل عنهاء فلا 
يستحق سهمًا بقتال لا غيره. 

مسألة: وأما الصحة؛ فإن كان معنى بمنع القدرة على القتال فى الحال والمآل» فإنه 
يمنع استحقاق السهم من الغنيمة» وما لم يمنع من ذلك»؛ فإنه لا بمنع السهم؛ لأثنا قد 
دللنا على أن سهم الغتيمة إنما يستحق بالإعداد للمدافعة والقتال. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما غنمه من.لا يسهم لهم ولم يخبالطهم غيرهم وغنمواء 
فإنهم على ضربين» أحدهما أن ينفرد أو يكون معهم ممن يسهم له العدد اليسير يكون 
تبعا لهم. والثانى: أن يكون معظم العدد ممن يسهم له. 

فأما إذا انفردوا أو كان معظظم العدد لهم فإنه تدفع إليهم الغنيمة» وتقسم بينهم؛ إن 


() أخرحه مسلم حديث رقم /1811. أحمد فى المسند حديث رقم 78856. 


كانوا مسلمين؛ وإن كانوا كفارًا أسلم إليهسم؛ وقسمه بينهم أساتفتهم إلا أن يحكموا 

وأما إن كانوا معظم أهل المغنم» فلا يخلو أن يدل غيرهم معهم بإذن الإمام أو بغير 
إذنه» فإن دحلوا بغير إذنه فلا سهم لهم» والغئيمة لسائر اليش دونهم. 

وإن أذن لهم» فبئس ما فعل» وهل يسهم لهم أم لا؟ قال ابن حبيسب: إذا أذن الإمام 
لقوم من أهل الذمة فى الغزو معه» سهم بينهم وبين المسلمين. وقال سحنون: لا يسهم 
لأهل الذمقع إذا كانوا تيعا وإن رأى الإمام أن يرضح لهم فعل. 

وجه قول ابن حبيب أن الإمام قد أذن لهم فى الغزوء فلهم حقهم من الغنيمة لأنهم 
على ذلك دخلوا. 5 

ووجه قول سحنون أنهم تبع للمسلمين» فلا حكم لغزوهم» وليس للإمام أن يأذن 
لهم فى أذ سهام المسلمين؛ فإن كان وعدهم بعطاءء فليكن ذلك من الخمس؛ لأن 
هذه الغنيمة إنا سلمت بالمسلمين» وهم المدافعون عنهاء فلا اعتبار.ممن شهدها معهم 
من غيرهم» وهذا فيما أذ على وجه الإعلان والمدافعة. 

فأما ما أحذ على وجه السرقة والتلصصء فإن حكم أهل الإسلام وغيرهم فى ذلك 
سواع يأحذ كل واحد منهم حصته؛ لأنهم لم يأحذوها على وحهه المدافعة واللغالبة» 
فيكون المسلم أحق بها من الذمى والح ر.أولى بها من العبد. 

وأما ما أخذ على وجه التلصص والسرقةء فقد استووا فى أمرهء فكان بينهم على 
السواء. ش 

قال وَسَمفك تلكا يفول وارى أن لانت لالم يشند القبال سن 
الأحرارٍ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لا يشهده لم يسهم 
لهء فمن جاء بعد القتال وإحراز السهمء لم يسهم له. وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: من حاء بعد تقضى القتال وإحراز الغنيمة» وقبل الخروج من دار الحرب. قله 
سهمه ومن جاء بعد الخروج من دار الحرب؛ فلا سهم له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فتحرير مذهب مالك فى هذه المسألة إن وجد منه التروج 
من منزله إلى الغزوء فقد وجدد منه الشروع فى العملء فمن لم يوجد منه اختيار 


الرجوع عن الغرض المقصود من الغزوء وهو القتال أو حضورهء فحكمه حكم 
الدحول إلى أرض الحربء ولا اعتبار ما قبل ذلك. 
ومتى وجد منه الدحول إلى أرض الحرب» فلا يخرجه عن ذلك؛ ولا عنعه السهم هو 
ولا غيره إلا الرجوع إلى أرض الإسلام باختياره. 
وأما الرجحوع على وجه الغلبة» فقد روى ابن المواز عنه: أن ذلك لا يخرحه عن أهل 
السهم. 
وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى صفة الحضور للقتال. والباب الثانى: فيما 
من المعانى التى لا تمنعها. والباب الرابع: قيما تثبت به المغائى التي لا تمنع الغنيمة. 
ا 
الباب الأول فى صفة حضور القتال على المشهور 
من قول مالك 
فإن لم يحضر القتال بأن يكون فى اليش وقتهء وإن لم يقاتل» أو يكون فى حكم 
من حضرة وهل يكون التقاء الجمعين دون مناشبة الحرب عنزلة القتال؟ قال سحنوك: 
إذا قامت الصفوف منا ومنهم, ولم يناشب القتال» فلا سهم لمن مات حينئذ . 
وروى ابن المواز نوه عن مالك» وإنما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال» فحضور 
القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواجهة. وقال ابن حبيب: 
سَمعك أن أصحاب مالك» قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحمصن أو العسكر كالقتال» 
وإن لم يكن.قتال. 
وحه رواية ابن المواز ما روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا. إنما 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولا مخالف لهما مع انتشار أقوالهماء فثبت أنه إجماع؛ واسم 
الوقيعة نما ينطلق فى عرف الاستعمال على الحرب دون غيرها من المواحهة والمقابلة 
والرؤية. - 
ومن جهة المعنى أن المقصود من الغزو والقتال» وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز 
الغنيمة» فوجحب أن يكون الاعتبار به دون غيره. 
د ف 


الباب الثانى فدما أحرز من الفنيية 

أما ما أحرز من الغنمية» فإنه على ضربين» أحدهما: ما أحرز بالقكال» فإ من 
حضر القتال يستحق فيه سهمه إذا كان مسندا إلى القتال سببًا له مثل أن ينازل حصن» 
فيناشب قتاله» فيموت رجل منهم» ثم يتصل فتاله» فيفتح بعد أيام» فإن للميت فيه 
سهمة. 
إلا نحضور إحرازه عند مالك رحمه الله؛ لأن الإحراز إنما يعتبر بالقتال إذا كان مسندًا 

عد ا 
الباب الثالث فدما منع استحقاق الننسة 

وأما ما يعنع استحقاق الغنيمة بغد الخروج فى الجيش» فهو على ضربين؛ أحدهما: 
أن تطرأ عليه قبل القتال حالة مؤثرة فى المئع من الغنيمة لمن حضرهاء وقد تقدم ذكرنا 
لهاء ونحن نزيد الآن فيما ذكر الموت؛ لأنه يذهب بالصفات كلها ويعنع وجود الغازى» 
فإذا كان لا يسهم للمطبق بالجنون» وهو موجود فبآن لا يسهم للميت أولى» وكذلك 
للكفر إذا طرأ عليه فإنه بمنع السهم؛ ويبقى سهمه فيما استحقه قبل كفره باق على 
نحكم مال المرتد. 

مسألة: وكذلك الجنون» إذا كان مطبقًا بنع القتال» فإنه يمنع السهم فيما أخذ بعدفى 
وقبل حضورهء ولاعنع من سهمه فيما أذ قبل ذلك؛ لأنه معنى يزيل التكلف 
كالموت. 

قال القاضى أبو الوليد ‏ رحمه الله: والأصل فى ذلك عندى أن ما كان من 
الأمراض التى يرجى برؤها كالحمى والرمد وما أشبه ذلكء فإئها لا تمع السهم وما 
كان يرجى بروّه» وععن التتال كالجنون فإنه يمنع السهم فى ١‏ لمستقبز ولاعنع ماقد 
استحق منه قبل حدوثه. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فأن يغيب قبل القتال عن الجيش باختياره دون إذن 
الإمام» فهذا لا يسهم له؛ لأنه لم يحضر الوقعة على الوجه المذكور. 


مسألة: وهذا فيما استحق بالقتال» فأما ما استحق بالإحراز» فإثما يراعى فيه التغيب 


م له ا ا ا ا ا وماج “كفانت اماد 
عند الإحراز على حسب ما تقدمء ومثل هذا ما يفوت به القادم الغنيمة باللاحق 
بالجيش أو الذى يسلم أو العبد يعتق أو الأسير يطلق» فهذا يسهم له فى المستقبل دون 
الماضى ولا تفوته الغنيمة بعد.القتال بأن لا يحضر القتال إذا حضر إحرازهاء وأخذها 
فيصير القتال». فيستحق الغنيمة بحضوره من لم يشاهد إحرازهاء ولا يفوت بفواته من 
شاهد إحرازها. 
0 
الباب الرابع فيما تثبت به المعانى المؤثرة 
فى منع الغذيية 
وأما ما تنبت به المعانى المؤثرة فى الغنيمة؛ فإن ذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يدعى على الغزئ أمر فيقر به ويدعى العذر فيه. والثانى: أن ينكره جملة. 
فأما الضرب الأولء فمثل أن يقر بالرجحوع ويدعى أنه رجبع مغلوبًا أو ضالاًء فإن 
ذلك على قسمين» أحدهما: أن يدعى من الأعذار ما له أمارات من ريح ردت مركبًا 
كان فيه أو مخافة غرر طريق أو مرض أو تخلف دابة» ومنه مالا تكون له أمارة 
كالضلال ونحوه فما كانت له إمارة يستدل بهاء فإذا ثبتت أمارة عذره قبل قوله؛ وما 
لم تكن له أمارة وكل إلى أمانته وقبل عذره. 
مسآلة: وأما إذا أنكر التخلف جملة» فإنه مدعى عليه التلف بعد الإقرار له الغزو 
والكون فى جملة الجيش» فلا ينبت تخلفه بقول أحد ممن يشاركه فى الغنمية لأنه جار 
إلى نفسه نفعًاء وهل يقبل قول الأمير فى ذلك أم لا؟ روى يحيى عن ابن القاسم: لا 
تقبل شهادة الأمير. وروى ابن سحنون عن أبيه: أنها ليست بشهادة» ويقبل قول الأمير. 
وجه قول ابن القاسم أن هذا الأمير له شركه فى المغنمء لم تقبل فيه شهادته كسائر 
اليش . 
ووجه قول سحنون أن هذه ليست بشهادة» وإثها هو بحكم ويجوز له أن يحكم 
بعلمه فيما الضرورة إليه كمعرفته بأعيان الشهود. 
ا 


مالا يجب فى الخمس 


قال يبحهى: سسَمَْتُ ملكا يُقول فِيمَنْ رحد من اعدو علَى سال الْبَمْرٍ يأَرْض 


2157101110 
المُسلِعِينَ» فَرَعَمُوا أَنهُمْ تحار وأن لبَمْرَ لَفِظَى؛ْ» ولا يَمْرفُ الْمُسْلِمُونَ تَصدِيقَ 
لِك إلا أن مَرَاكِبَهُمْ تَكَسرت أ عَطِشُواة» فَنََلُوا غير إذّن الْمسْلِمِينٌ: أرى أن 
ذَلِكَ إلى الإمام برَى فيهم ل ولا أرى لِمَنْ أَحَدهٌم 0 0 
الشرح: وهذا كما قال أن العدو إذا وجد بساحل المسلمين قد نزلوا دون أحد من 
امسلمين أو لفظلهم البحر فادعوا أنهم أتوا للتجارة» فإن لم يعلم صدق قولهم.ء فهم 
فىءء لو علم صدقهم لم يعرض لهم؛ ووجب تركهم على ما نزلوا عليه أو يردون إلى 


مأمنهم. 
وفى هذا بابانء أحدهما: فى بيان حكمهم. والثانى: فى بيان حكم ما وجد معهم 
من المال. 
#0 0و 
الباب الأول فى بيان حكمهم0) 


قال مالك: إن بان صدقهم لم يعرض لهم, وإلا رأى الإمام فيهم رأيه. وروى ابن 
حبيب عن غير واحد من أصحاب مالك عن مالك: أنهم وما معهم فىء» ولا يقبل 
قولهم. ا 0 

إن كانت معهم التجارات مثل الحوز واللوز وغير ذلك» وليسوا على جهة حرب» 


(5) قال فى الاستذكار :117/١4‏ يروى: وعطبواء ويروى أو عطشوا. وهو أولى؛ لاخسلاف 
معتى اللفظين لدحول أو بينهما. 

5) قال فى الاستذكار :1117/١4‏ الحكم فى هؤلاء ما يظهر من أمرهم بأن لم ير معهم 
سلاح. ولا آلة حربي» وظهر متاع التجارة» أو ما دل عليه فحكم الإمام فيهم أن يقتل منهم» 
أر يردهم إلى مأمنهم» وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم لم يكن لأهل بلدهم 
صلح. ولا عهد مهادنة مأمون به فهم فىء ساقه الله إلى المسلمينء» لا خمس فيهم لأحد لأنهم 
لم يوحف عليهم يخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم لمن أعذهم وقدر عليهم؛ وصاروا بيده» 
وفيهم الخمس قياسًا على الركاز الذى هو من مال الكفار. وقد وردت السئة بإيجاب المنمس 
فيهء فأحرى محرى الغنيمة» وإن لم يوحف عليه يخيل,ولا ركاب» فإن لم يصيروا بيد أحد 
حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام» فلا حمس فيهم يإجماع؛ زهم فى ثلث مال المسلمين مع سائر 
الفى. ذكر عبد الرزاق» عن ابن حريج؛ قال سكل عطاء عن رحل من أهل الحرب يأنى المسلم 
بغير عهد؟ قال: عيره إما أن تقرهء وإما أن تبلغه مأمنه. قال اب حريج: وفال غيره: لا يرده 
إلا أن يكون له عهد, ولوجاء بغير سلاح» إن شاء الله. 0" 


فهم أهل حرب أبدًا حتى يؤمنوا إلا أن يكونوا تعوّدوا الأمان على الاختلاف بالتجارة 
قبل هذاء فهم على الأمان. 

فوجه القول الأول أنه إذا عرف صدقهم فى أنهم تجار فهم مستأمنون يلزم بذل 
الأمان لهم أو ردهم إلى مأمتهم. 

ووجه رواية ابن حبيب أنهم أهل حربء فلا أمان لهم ومتى غلبوا وظفر بهم قبل 
بذل الأمان لهمء فهم فىء. وأما من اعناد الاتلاف للنجارة إلى بلد المسلمين على 
أمان؛ فقد تقدم الأمان له على هذا الوجه. فهو على ذلك. 

فرع: إذا قلنا إنهم لا يسترقون إذا عرف صدقهم, فإن الذى يعرف به صدقهم قد 
ذكره ابن المواز عن عبد الملك بن الماحشون: ولا يكاد يخفى أمرهمء فإن المركب يود 
فيه العدد من المقاتلة» والكثير من السلاح؛ والمركب الكبير ليس فيه الكثير من المقاتلة» 
ولا الكثير من السلاح؛ وإن كان فيهم بعض المقاتلة وبعض السلاح لأنهم يدفعون عن 
أنفسهمء فليقبل قولهم فى مثل هذا أنهم جاءوا للتجارة. 

وذكر فى موضع فى السفن تنزل وضع ومعهم التجارات والسلاح: أنه ينظر إلى 
قلتهم وكثرتهم وضعف الموضع الذى نزلوا به وقوته» وما معهم من السلاح والأمتعة 
والتجارات» فجعل هذه كلها من العلامات التى يستدل بها على صدقهم أو كذبهمء 
وهذا على ما قال لأن مراكب المحاربين غير مراكب التجارء وعددهم فى الكثرة غير 
عدد التجار» وليس معهم من التجارات ماله كبير معنىء والتجار معظم مامعهم 
التجارات»: وصفة مراكب المحارين غير صفة مراكب التجارء فهذا كله يستدل به 
على صدقهم أو كذبهم؛ وعلى حسب ذلك يكون حكمهمء وبالله التوفيق. 

#6 د 
الباب الثانى فى بيان حكم ما وجد معهم من المال 

أما ما وجد معهم من أموالهم» فإنه على ثلاثة أضربء أحدها: أن يكون الأحذ 
لذلك من بلادهم من يتصرف فى بلادهم غير مغالب لهم كالأسير الذى قد ملكوهء 
وصار بأيديهم أو دحل إليهم بأمان؛ فأخذ شيئًا من أموالهمء وحرج بهاء فإن جميعه له 

والضرب الثانى: ما أخذ منهم على وجه المغالبة لهم مموضع يمكن خلاصهم منه؛ 
فإن ذلك فىء لمن أحذهء وفيه الخمس. 


كناب الجهاد ا 0000000 

والضرب الثالث: ما أحذ من أموالهم ورقابهمموضع لا ترحى فيه نجاتهمء كأن 
كان بتكسر مراكبهم؛ فإنه لا خمس فيه ولا هو لمن أحذه. وإنما للإمام أن يصرفه فيما 
رآه من مصالح المسلمين» وهذا حكم رقابهم؛ وما كان معهم من أموالهم فى هذا 
الضرب. 

فأما إذا انفردت أموالهم» ووحد شىء منها ببلاد المسلمين على هذا الوحه. فقد 
قال ابن المواز: هو لمن وحده» ولا تخمس عروضه؛ ويخمس ما فيه من ذهب أو ورق» 
ورواه أشهب عن مالك. 

ووجه ذلك أنه .منزلة الكنز من أموال العدوء ولأنه ليس معه من تقدم له عليه ملكء 
فأما الذهب والورق فيخمسان على ما ذكر عن مالك فى كنز الذهب والورق. 

وأما العروضء فال هاهنا: لا تخمس. وقد اختلف الرواة فى كثير العروضء فقال 
مرة: لا تخمس. وقال مرة: تخمسء فعلى هذا يجب أن يكون الجواب فى هذه المسألة 
على الروايتين. ْ 

فرع: إذا ثبت ذلك» فما وجد فى هذه المراكب من الرقيق» ولم يصدقواء ففى 
يذكر القتل. 

وقال فى العلج يوحد ببلاد المسلمين بعد طول مقام بهاء فلما ظفر بهء قال: جفت 
لأقيم آمنا فى بلاد المسلمين؛ فإن الإمام يرى فيه رأيه» وهو فىء»؛ ولا يقتل» إلا أن يتهم 

وقال ابن الماحشون, فى المراكب التى يكون فيها العدوء وتنكسر ببلاد المسلمين» 
فيدعون أنهم جاءوا تَجحاراء فيظهر من كثرة عددهم وكثرة مقاتلتهمى وقلة تحارتهم أنهم 

يد فنا 
ما يجوز للمسلمين قبل الخمس 

قَالَ مَالِك: لا أَرَى يَأسّا أن يَأكل الْمُسْلِمُوَ إذَا دلوا أرْض الْعَذرٌ مِنْ 

طَعَايِهمْ ما وَحَدُوا مِنْ ذَلِكَ كله قبل أن تقع الْمَقَايِم. 


00 لمي اللو د ال اللو و بو ا 

قَالَ مَالِك: وَأنا أرَى الإبل كر اعنم منلةٍ الطعام يأكل ينة الْمُسْلِمُونَ إِذا 
مسرا ]هر الفثر كنا باكلوة من الطَعام. 

قال يبي : الول 5 لِك لا يُؤكل حتى يضر الناسن الْمَقَاسيمَ وَهُقسمَ 

ا كال مالف 5000 اي لله اللي كه 
الْمَعْرُوف ولا أَرَى أن يَدّرَ أَحَد مِنْ ذَلِكَ شيا يَرْحمْ به إِلَى و0 

الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم من قولنا أن ينتفع به فى أرض العدو: مما عندهم 
على ضريين» مباح غير مملوك» وقد تقدم القول فيه. والثانى: أصله الملك» ولكنه أبسح 
الانتفاع به للغذاء والقوة» وذلك كل مطعوم من أموال الروم وجده المسلمون فى 
بلادهم. 

فإن لمن وجده أكله فى دار الحرب» ويعلفه دوابه» ولا يحتاج فى استياحته إلى قسم 
ولا إذن الإمام, وما يكون الآذ له أحق للحاحته منه» وما فضل منه عنه أعطاه من 
احتاج إليه من الغازين» فإن لم يجد معتاجًا إليه رفعه إلى صاحب المغانم. 


والأصل فى ذلكما روى عن ابن عمر أنه قال: كنا نصيب العسل والعنبء فتأكله 
ولا نرقعه. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١17١ - 115/١4‏ وقال: أجمع جمهور علماء المسلمين 
على إباحة طعام الحربيين مادام المسلمون فى أرض الحرب يأكلون منه قدر حاحتهمء وحاءت 
بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الاحاد العدول من حديث ابن عمرء وحديث ابن مغفلء» 
وحديث ابن أبى أوفى. وجملة قول مالكء والشورى» وأبو حنيفة؛ والأوزاعى؛ والليث بن 
: سعد, والشافعى: أنه لا بأس أن يأكل الطعام والعلف فى دار الحرب بغير إذن الإمام» وكذلك 
ذبح الأنعام للأأكل. وهو قول أحمد, وإسحاقء» وأبى عبيدء وأبى ثور. وكان ابن شهاب 
الزهرى لا يرى أعحذ الطعام فى أرض الخرب إلا بإذن الإمام. ذكره عنه معمر وغيرة» ولا أعلم 
أحدا قاله غيره. وروى الثورى. عن مغيرة» عن إبراهيمء قالوا: كانوا يرعصون للغزاة فى 
الطعام والعلف. وكره اللتمهور من أهل العلم أن يخرج شىء من الطعنام “إلى أرض الإسلام إذا 
كان له قيمة» أو كانت للناس رغبة» وحكموا الذى يحكم لقسمة الغنيمة فإن أخرحه, رده فى 
اللقاسم إن أمكنه وإلا باعه» ونظر فى ثمنه. وقال الأوزاعى: ما أخخرحه من ذلك إلى دار 
الإسلام فهر له أيضًا. قال أبو عمر: روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نسى» عن عيد الرجمسن 
ابن غنمء عن معاذ بن جبل؛ أنه قال: كلوا الحم الشاة» وردرا بها إلى المغنم فإن له ثمنا. 


وأما الحيوان المباح أكله كالبقر والغنم والإبل» فإنها فى ذلك يمنزلة الطعام 
عند مالك. وقال الشافعى: لا يذبح شىء من ذلك إلا لضرورة إذا عدموا الطعام. 
والدليل على ما نقوله أن الحاحة إلى أكلها والاقتيات بها أشد من الحاجة إلى العسل 
والعنب؛ فإذا جاز أكل العسل والعنب» فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى 
فصل: قوله: رفلا أرى بأسا بما أكل من ذلك على وجه المعروف والحاجة إليه» يريد 
أن الذى أبيح له من ذلك أكله على وجه جرت العادة بأكله وأما ذيح الحيوان وإتلافه 
أو ذيح الكثير منه الذى يكفى يسيره» ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد 
الإفساد والانتهاب والتبذيرء فإن ذلك ممنوع إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على 
العدو إذا لم يطيقوا انتقاله. 
فصل: وقوله: ا 
من ذلك بال وقيمة» وإنما له أن يأكل منه حتى ينصرفء فإن فضل منه شىء تصدق به 
إلا أن يكون التافه اليسير كالقديد والكعك مما يقل ثمته. 
مسألة: وأما ما أذ من ذلك للقوة والاستعداد كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به 
حتى ينقضى غزوه» فهذا احتلف أصحاينا فيه» فقال ابن القاسم: له أن يأحذ ذلك من 
احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به حتى ينقضى غزوه. وروى على بن زياد وابن 
وهب: ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك ولا ينتفع به. 
وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا هما تدعو الحاجة إلى الاتتفاع به فجاز أن ينتفع به 
من أتحذه دون قسمة كالطعام. 
ووحه الرواية الثانية أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه» وله قيمة» فلم يكن لأحد من 
الغافين الانفراد به كالذهب والورق والحلى والوطاء. 


0 


وسيل مَالِكِ عن رجل يُصِيب يريب الطْعَاءَ ذ فى أرْض الْعَدُرٌ فيأكلُ ينه وَيَترَوْهُ 
0 مه عو أتصلح له أن أذ ب؛ َحبِسَه فيَكلَهُ فى أَمْلِه ْله أو د عه قبل أن يَقَدمٌ بلاده 


ينفح بقمه؟ 
روس ام به ضام م م '-ه 5 95 وم ودام وس . 3 
قال مَالك: إن بَاعَهُ وَهُوَفِى الغزوء فإنى أَرَى أَنْ يَجْعَلَ 'ثُمَنَهُ فى غَنَائِمٍ 


الشرح: وهذا كما قال أنه إن باع شيئًا نما فضل عنه من الطعام أو مالم يفضل 
من وكان مختاجًا إليهء فأراد بيعه من تجار معه فإنه على ضربين» أحدهما: أن برغب 
فى بيعه رغبة فى ثمنه واختصاصًا بهء فإن ذلك غير مباح له لأنه إنما أبيح له أكله 
والانتفاع به وأما بيعه وأحذ ثمنه؛ فغير جائز. 
ووجه ذلك أنه لا علكه قبل الأكل» ولذلك لو أقرضه أحدًا من الغازين أو باعه منه 
بنسيئة لم يلزم المبتاع أن يقضيه الثمن ولا المقترض أن يوفيه القرض. 
مسألة: وأما إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السلاح واللباسء» 
فقد قال ابن سحنون عن بعض أصحابنا: لا بأس بذلك؛ لأن له أن يأحذ هذا من المغغم 
إذا وجده فيه فإن لم يجده وأمكنه أن يأذ من المغنم ما أبيح ليتوصل به إليدء فإن له 
ذلك كما لو بذل طعامًا لا يحتاج إليه فى طعام محتاج إليه. وهذا يقتضى أنه يجوز أن 
يبتاع به طعامًا. 
وقد قال ابن حبيب: هو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنا وجب أن يرحع مغنمّاء وهذا 
يقتضى أنه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء وأنه متى صار ثمئا وجب أن يرجع مغنمًا كما 
لو أذ ديتارًا أو درهماء فإنه لا يجوز أن ينفرد به. 
د كن 
ما يرد قيل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
١٠ ١‏ - مَالِك عن نافع أن عَبْدا ماله بن عُمَرَ بق وَأنّ قرسا لَهُ عَارَ 
ا للع و 0 وَذْلِكَ 
0 قوله: رأن عبذا لعبد الله بن عمر أبق» يريك ذهب» ووأن فرمًا له عار" 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١7١/1١4‏ وانظر: الحاشية السابقة. 
6 - أسزحه البخارى موصولا كتاب الجهاد حديث رقم 0517:") باب إذا غنم المشبركون مال 
مسلم ثم وججدة المسلم. 


(5) عار: أى انطلق هائمًا على وحهه. 


يريد أيضًا ذهب. قال أبو عبد الله البحارى: عار الفرس» مشتق من العيرء» وهو حمار 
الوحش» يريد أنه فعل مثل فعله فى التفار والفرار. 

وقال ابن دريد فى جمهرته: عار الفرس يعير عيرًاء إذا انطلق من مريضه فذهب 
على وجهه: وكذلك البعير. 

وقوله: «فأصابهما المشركؤون؛ يريد صار ذلك بأيديهم وفى قبضتهم وحيازتهم: «ثم 
غنمهما بعد ذلك المسلمون: فردا على.عبد الله بن عمر» يريد أنهما ما ردا إلى ملكه 
ما علم أنهما له «قبل أن تصيبهما المقاسم» يريد مقاسم الغنائم من أهل الميش»؛ وفى 
هذا ثلاث مسائلء إحدها: أن يعرف صاحبه. والثانية أن يعرف أنه لمسلمء ولا تعرف 
عيئه. والثالثة: أن لا يعرف شىء من ذلك. فأما إن عرف صاحبه؛ وكان حاضراء فإنه 
يدفع إليه لحديث عبد الله بن عمرء ولأنه باق على ملكه لم ينزل عنه بتجدد ملك عليه. 

فرع: فإن كان صاحبه غاًا معروفا بعينه فإنه يوفق له» ةوقال املق 
المواز: ينظر الإمام فى ذلك للغائب» فإن رأى أن ينفذه إليهء وتكون عليه النفقة 
والأجرة فعل» وإن رأى أن يبيعه عليه ويوقف له الثمن فعل. وروى ابن وهب عن 
مالك: إن عرف صاحبء ولم يستطيع تسليمه إليه قسم. 

وجه القول الأول أنه باق على ملكه لم تفته القسمة» فوجب أن لا يفوت عليه 
بالقسمة كما لو كان حاضرًا. ووجه القول الثانى أنه لو كان حاضرً لم يتقرر ملكه 
عليه إلا أن يدعيه فإذا كان غائبًا وكان ثم من يستحقه لم يحكم له به كمالو كان 
فى يد مالك معين. 

مسألة: فإن عرف أنه لمسلم» ولم تعرف عينه؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه 
مقسم بين الغائمين» ولا يكون له إذا قدم إلا بالشمن يعنزلة ما لم يعرف أنه لمسلم. وقال 
القاضى أبو محمد: إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملكه وقسمته. ولزم تركه إلى أن 
يأتى ربه. 

وحه القول الأول أنه فى أيدى الغائمين 1 مستحقين له فلا يخرج عن أيديهم إلا بأن 
يستحقه معين يدعيه. 

ووجه الزواية الثانية أن الغائمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة؛ وقد ثيت لهم 
مالك تقدم ملك فكان أحق علكه. 


مسألة: فإذا لم يعرف أنه لمسلمء فلا لاف فى أنه يباع فى المقاسم؛ لأنه كنزلة 
سائر الفىء: وهذا إذا كان المشركين قد أحذوا ذلك من غير اخختياره. 

فأما دفعه إليهم طوعًا مثل أن يبيعه منهمء فلا يوفوه ثمنه أو يخافهم فيصالحهم به 
فلا حق فيه إذا غنمه المسلمون» قاله سحنون. 

ووجه ذلك أنه سلمه إليهم باحتياره» وملكهم إياه» وذلك لخروجه عن ملكف فلا 
حق له فيه. 
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قال يحيى: وسمعت مَالْكا يُقول: فِيمًا يصيب عدو فر أموال العام لعو : إنه إن 


ات 


أذرة 5[ أذ تتاف الْمَقَايق هرذ على أطلو .ثانا وققكة جو المقاسني فد 
ادم 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن أدرك قبل المقاسمء فإنه يرد على صاحبه يكون أحق 
به من الغامين وغيرهمء وأما إذا لم يعلم أنه له حتى وقعت فيه المقاسمء فانه لا يرده 
على صاحبه. 

ومعنى الرد هاهنا أنه لا يكون أحق به دون ثمن» وذلك إن أعحذ أهل الشرك الشىء 
على وجه القهرة شبهة تملك, وهكذا كل ما تملكوه على وحه لا يصلح للمسلم أن 
علك عليه فإنه لى ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته. 

وقال الشافعى: لا يصح ملكهم لشىء إلا على الوجه الذى تملك عليه المسلمون: 
ومن أسلم منهم؛ وفى يده شىء من أموال المسلمين؛ فلا شئء له فيهء ورد إلى صاحبه» 
وكذلك ما أصابوا من أموال المسلمين ثم غنمه المسلموثء فلا يعلم بذلك حتى قسمء 
فإن صاحبه أحق به يرد إليه بغير شىء» ويعطى من صار إليه فى قسمه قيمته من بيست 
المال. ش 

والدليل على ما نقوله أن القهر والغلبة جهة يملك بها المسلم على المشركء فجاز أن 
بلك بها المشرك على المسلم كالبيع والصلح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا مسألتان» إحداهما: أن يجد الإنسان ملكه فى الغنيمة 
قبل القسمة؛ فلهذا له أن يأحذه بغير قيمة» وبهذا فال أبو حنيفة والشافعى. وقال عمرو 
بن دينار: إذا وصل إلى دار الحرب, ثم أده المسلمون يعد هذاء فهو للغائمين. 


(5) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 4 .١78/١‏ 


والدليل على ما نقوله أن ملك المشركين على ما غنموه لم يستقرء ولو استقر لما 
شبهة الإسلام؛ فهو على ملك صاحبه الأول. 

مسألة: فإن أثبته صاحبه بعد القسمة» فهو أحق به. وروى عن عمر بن المنطاب أنه 
قال: من هو بيده أحق به. 

والدليل على ما نقوله أن من-صاز بيده له فيه شبهة ملك ومن كان له ملك شابت 
صحيح كان أولى» وحيازة المشركين له شبهة ملك لم 7 تتم؛ لأن تمامها لا يكون إلا 
بالإسلام» فبقى لصاحيها فيها حق. 

ولو أسلم من هى فى يديه لبطل حق السيد منها لتمام ملكه لهاء وحكم الإمام ببيع 
العبد وقسمة ثمنه ليس بحكم بإبطال حقه مئه؛ وإفاهو حكم بصحة أحد الغامين 
ثمنهه ويبقى له فيه أن يفتديه بذلك الثمن أو تتركه. 

ولو حكم الإمام بإبطال حقه منه لما كان له رجوع فيه, على قول سحنوذ». ويرجع 
فيه على قول ابن القاسم؛ لأنه لم يطالبه به أحد ولا دعته إليه ضرورة» فلم يكن فيه 
غير جرد الضرورة؛ فيجب أن يرد فيه وينقض. ش 

فرع: إذا فتك لرية أله فإنه لا يكون له أحذه إلا بالثمن يريد من عنده. وقال 
الشافعى: تدفع إليه القيمة من بيت المال. 

لا 1 1 إلى سيد 

أن تكو القيمة على من يصير إليه العبد أو يكون استحقاقًا تامّاء فلا تجب فيه 

0 


وسيل مَالِك عَنْ رَجُلٍ نار الم رِكُون غلامهُ ثم غيِمهُ المسلِمُون. 
قَالَ مَالِك: ابه أوْلَى بو يقير تمن ولا قيء يم ولا غم مَا لَمْ تعينة المَقَاسِمك 
إن وَقَعَتْ فيه اْمَقَاسِم؛ فإنى ىا 0 الْغلامُ سي بالشمن إن 0 


الشرح: قوله: «إن صاحبه أولى به بغير.ثمن ولا قيمة ولا غرم؛ يريد أن له أن 
يأحذ» ولا يدفع فيه قيمة وهو ما يساوى يوم أخحذه له ولا ما إن كان وقع تسايع بين 


(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 4 .١171//1١‏ 


اللشركين قبل أن يغنم» ولا يغرم بسبب ذلك من أنفق عليه ولا يكفه ببسيب ذلك من 
أنفق عليه ويكلف نفسه. 
ووجه ذلك أن الغنيم ةلا يستقر ملك الغاتمين عليها بنفس الغنيمة» وإنما استقر 
بالقسمة, وبه قال القاضى أبو الحسن وهو مذهب أبى حنيفة؛ وملك صاحبه يتقرر 
عليه حال الغنيمة» فكان له أحذه بغير ثمن. 
وأما ما بعد القسمة فلا حلاف فى تقرر ملك الغائمين عليهاء فلم يكن لصاحب 
ذلك أعحذه إلا بالثمن كالشفعة. 
فصل: وقوله: رفإن وقعت المفاسم فإنى أرى أن يكون الغلام له بالفمن إن شساعع 
يريد بالثمن الذى ضار إلى الذى هو فى يده بالقسمة إن كان الفئ يبع وقسمت 
الأثمان» إن كان الفىء قسم فبقيمته يوم دفع إليه فى الفسمة؛ وسواء دحل العبد زيادة 
أو نقصان عمى أو غيره» فإن صاحبه لا يأخذه إلا مجميع الثمن لأنه إنما يستحقه بسبب 
قديم كالشفعة. 
مدالة: دإ انض هن ضار إليه الفنك بالقتسمة تمكا» واتكتره الستجق قينو مصتدق 
فيما يشبه فإن أتى لا يشبه رد إلى القيمة. ش 
ورحه ذلك أنه يخرج العبد من يده بعوضء فكان القول قوله فى ذلك العوض ما لم 
يتبين كذبه كالشفعة. 
ذال لِك فى أم رد رسْل مِنَ اللي اها مط ركودء نم غبَِهَا 
الُِْمُون ققيِمت فى الْمقَاِم» م رقا سيا َه الْقمْم: إنها لا تسترق» 
وأرَى أذ يعدا لمم يهاه فإ م يِفَل فعَلَى يليما أن يمتها ولا يها 
ولا أرَى لِلذِى صَارَت لَه أن يسترِفها ها ولا يُسْتَحِلْ فَرْحَهَاك وإنمًا هئ بِمنرلة الْحْرَةٍ 
لأن سيد سما كأ ألا ينها حرنصته هذا ب لك ككس له أا سلمأ 
كدي عر و” مك يه عمل 

لو 1 فرجحها( ). 


3 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 2١75/١4‏ وقال: احتلف العلماء فى هذه المسألة: 
فقول مالك فيه ما ذكر فى موطته. وقد روى عنه أن على مياحبها أن يفذيها إن كان موسرّاء 
فإن كان معسرًا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من بيت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. 
وقال الليث بن سعد فى ذلك كقول مالكء إلا أنه قال: يتبع السيد بقيمتها دينا إن لم يكسن- 


كتاب الجهاد 00 0 0 

الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدهاء ولم يكمل عتقها؛ لأن 
سيدها قد بقى له فيها الاستمتاع وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير 
ذلك. 

طقسي عملم ملز اياك لسابو لض » فإن علم بذلك قبل 
القسمة» فهى لسيدهاء وإن لم يعلم يذلك حتى تصيبها المقاسمء فإن مالكًا قال: 
يفتديها الإمام لصاحبهاء وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفتديها لنفسه 
صاحبها. 

وحجه قول مالك أن الإمام ينتديها له إِئما ذلك؛ لأن صاحبها يجبر على افتكاكهاء 
وليس سبب ذلك من جهته؛ ولا من جهتهاء وإفا ألزمه الإمام ذلك يما فعل من 

وجه الرواية الثانية أن لصاحبها فيها بقية ملك؛ فازمه أن يفتدى ذلك المملوك منها 
لأن القسمة شبة ملك» وإذا كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه فإذا 
لم يصح الانتفاع بها إلا لسيدها أجبر على أن يفتدى تلك المنفعة منها؛ لأن غيرهلا 
ينتفع بهاء ولا يجوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يملك منها لغيره. 

فصل: وقوله: «فإن لم يفتدها الإمام فعلى سيدها أن يفتديهاء يريد أن الإمام إن 
ترك الواحب عليه من ذلك أو رأى فيه غير ما رآه مالك» فإن على سيدها أن يفتديها 
على كل حال) وماذا يفتديها؟ اختلف أصحابنا فى ذلك. 0 
أن عليه أن يفتديها يثمنها الذى أحذها به كان أكثر من القيمة ) و أقل. وحكنى ابن 
المواز عن أشهب والمغيرة أن على سيدها الأقل من القيمة والثمن. 

وجه قول مالك أن ما افتدى من ذلك لحق القسمة: فإنما يفتدى بالثمن كالأمة. 

ووجه الوجه الثانى أنه يجبر على افتدائهاء فلزمته المي لقيمة إن كانت أقل من الثمن» 
وليس ذلك يمنزلة الأمة» فإنه مخير بين افتدائها وتركهاء فلذلك لزمه الثمن الذي 
اقتسمت به. 


مسألة: فإن ماتت قبل الحكم للسيد بهاء فلا شىء عليه من قيمتها لأن الشمن إما هو 


-دعنده ما يفديها به. وقال أبو حنيفة وأصحايه: لا ملك العدو علينا بالغلبة حرًا ولا أم ولدٍ ولا 
مديراء وقال الشافعى على أصله: ليس فى أم الولد على سيدها شىء ويدفع إليه أم ولده؛؟ لأن 
العدو لا يملكون عنده شيئًا من أموال المسلمين. 


ليفتديهاء فإذا ماتت» فلا شىء عليه من فدائها» وكذلك لو مات سيدها قبل أن يحكم له 
بها فهىحرةء لا شىء عليها ولا على تركة سيدهاء قاله سحنون. 

ووجه ذلك أنها تعتق.كوته ولا تتبع تركة السيد بشىء؛ لأنه:لا يقوم على ميت ولا 
تتبع هى بشىء؛ لأن ذلك ليس بسببها بخلاف الحناية: 

فصل: وقوله: «ولا أرى للذدى صارث له أن يسترقهاء ولا يستحل فرجها» يريد لأن 
فيها ملكا لسيدهاء ولا تصح إزالته إلى رقء وإذا لم يحل للشانى استرقاقها لم يحل له 
وطوهاء وإإما له على سيدها عوض ما يملكه سيدها منهاء فلما لم يتقرر ذلك» ولم يتميز 
كان عليه قيمه رقبتها لأن رقبتها مشغولة بها بقى لسيدها فيها من الملك» ولأئها لو قتلت 
لكان له قيمتهاء فإن كان غتيًا أحذ ذلك منه» وإن كان فقيرًا اتبع فى ذمته وإن كان 
كاذ لظل تحقة: 

فصل: وقوله:«إنما هى بمنزلة الحرة» يريد أنه لا يصح لمن هى فى يده أن يملكهاء فهى 
عنزلة الحرة فى حقه. 

وقوله: «لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت» يريد أنها لو جنت على أحد 
ال ا ال م وي 2 

يقتضى أن على سيدها أن يفتكها ثمن هى فى يذه بالأقل من الثمن والقيمة 

ا ا 

فصل: وقوله: «وليس له أن يسلم أم ولده تسترقء ويستحمل فرجها» يريد أنه لا 
يجوز له ذلك» فيجبر على افتكاكها. 

سيل َلك عن ال مرج ٍى أزض الْعدُوٌ فى مُأ لحار يَكرى 
لسر أو اعد أَرْيُوهَبان لَه كَفَالَ: أنَا ما الْحُرٌ فَإِنَّ مَا اشترَاة به دَيِنُ عَلَيْق ولا 
يُسترق ونا كان وهب لَه فَهْرٌ حر وكيس عَلبْه عليه شَئْء إلا أذيكون اكش أقطئ 

يو تناك نر جز عل لذ براوق سر ترئ بو) وأما الع إن سيد ل 
الأول عد ف ا هاه أ يَأ على الى اشر 1 َه مَك ل ولا 


اح أن لأسن ولا كلا وب لأ سم لز حو به ولا شئة ل 
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إلا أ 5-57 كالمل فين نكاناة فكرا فا أ ويد ري عل د سيدة 

إن أحَب أن يفتيية©. 


5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١70/14‏ 


الشرح: وهذا كما قال أن الرحل إذا رج إلى أرض العدو فى المفاداة أو التجارة: 
الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضربء الجهاد» والمفاداة» والتجارة. 

فأما دحول أرض الحرب للجهاد فقد تقدم ذكره وفضله. وأما دخولها للمفاداة 
ودخولها للتجارة؛ فقال سحنون: من ركب البحر إلى بلاد الروم فى طلب الدنيا فهى 
جرحهء ونهى عن التجارة إلى أرض السودان, لأن أحكام الكفر تجزئ هناك عليه. 

فصل: وقوله: «فيشترى الخر أو العبد أو يوهبان له. أما شراء الح فانه لا يصح إلا 
بأن لا يعلم أنه حرء فاشتراه ثم تبين له ذلك, ولعله سمى الفداء شراء». والأصل فى 
ذلك أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى المشركين واجب لازم؛ رواه أشهب عن 
مالكء قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما بملكون فذلك عليهم. 

وقال أشهب: لما سئل عن فدائهم بالخمر لا يفدون بهاء ولا يدحل فى نافلة.كعصية 
فسماها نافلة» ولعل هذا أن يكون رأى أشهب. وروى عن مالك خلاقه وجمهور 
أصحابنا على قول مالك. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى ويك أنه قال: وأطعموا الجائع» وعودوا المريض» 
وفكوا العانى]2»7. والدليل على ذلك من جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يلزم 
القتال لاستنقاذهم» وفيه إتلاف المهج وسفك الدماءء فبأن يلزم استتقاذهم بالمال أولى. 

وفى هذا الباب حمس مسائلء إحداها: فيما يجوز فداؤهم.به. والثانية: فى الحكم 
بيننا وبينهم؛ إن لم يتفق الفداء. والثالثة: فى وجوب الرجوع على الأسير يما فدى. 
والرابعة: فى تبيين من لا يرحع عليها الفداء. والخامسة: فى تداعى الأسير والمفادى فى 
مبلغ الفداء. 

فأما الأولى» فاعتلف أصحابنا فيهاء فذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال .عا 
يجوز أن يعلكهم إياه ولا يتقوون به. 

فأما ما لا يجوز أن يملكهم إياه من رقيق المسلمين؛ فلا يفدون به؛ لأنه فداء مسلم 
عسلم وحقهما واحد فى وحوب الاستنقاذ منهم» وكذلك الخمر والختزير» فإنه لا يجوز 
أن يملكهم شيئًا مته» وكذلك ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح؛ لأنهم 
يرفعون إلينا أسيرًا واحدًا ويتوون يما يصير إليهم من الخيل والنلاح على جماعة 
المسلمين. 

)١(‏ أخرجه البخمارى حديث رقم 2081/7 0144. أبو داود حدديث رقم .5٠١6‏ أحمد فى 
المسند حديث رقم 190717. الدارمى حديث رقم 51419. 
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وقال ابن الماجشون وأشهب: يفدون يجميع أنواع المال متماعكننا تحن أن تملكى 
وملكهم إياه, فأجازا فداءهم بالخيل والسلاح. 

ووجه ذلك أن الخيل والسلاح قوتهم بها مترقبة مؤحلة وإذايتهم لهذا المسلم 
موجودة. وقال سحنون: يفدون بكل شىء حاشا المسلمين» فجوز فداءهم بالخمن 
فقال: تبتاع لهم الخمر للفداءء وهى ضرورة. 

ووجه ذلك الضرورة تبيح الانتفاع بالمحرمات» ولذلك أمح أكل الميتة وضرورة 
هذا الأسير مئل ذلك وأشد؛ فكان له الانتفاع بالخمر والختزير لإزالة ضرورته. 

وأما المسألة الثانية» وهى أن يأتى أهل لسرب بأسرى المسلمين للفدا فيطلبون 
فيهم ما لا يستطاع» فيريدون صرفهم إلى يلد الحرب» قال.مالك وابن. القاسم: لهم أن 
يرحعوا بهم ولا يوحذون منهم إلا برضاهم. 

وقال ابن الماحشون وغيره: إن أراد الذى فى يده الأسير قيمته وأكثر من ذلك بيسير 
دفعت إليه وإلا حل منهم قهراء ودفعت إليهم قيمته. 

وجه قول مالك أنهم نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه وغليتهم على ما بأيديهم. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أصبغ أننا لم نعاهدهم على غخالفة أحكام الله تعالى» 
وَإنما عاهدناهم.على أن نفى لهم بشروطهم ما لم يخالفوا الحق. 

فرع: وأما الذى يراعى فى قيمتهم: قال سحنون: يراعى فى ذلك فداء مثلهم؛ ليس 
الفرشى والعربى كالأسود والمولى. قال ابنه: فقد فديت الأسارى الذين كانوا بسردانية 
على قيمتهم عبيدًا. قال: إنما ذلك؛ لأنهم غير معروفين عندى من ذوى القدر. 

وأما السألة الثالثة» وهى وجوب الرجوع على الأسير بالقداء لمن شاء ذلك» فالذى 
عليه جمهور أصحابنا أن الأجنبى يرجع على الأجنبى يما فداه به وإن كان أضعاف 
ثمنه؛ قاله ابن القاسم وسحنون» فإن وحذه عنده أنحذه منهء قال عبد الملك وسحنون: 
وهذا أحق .ماله من غرمائه حتى يستوفى القداء. واحتج عبد الملك بأن الفداء اكد من 
الدين؛ لأنه يحبر على فدائه بأضعاف قيمته ودينه» إنما يدخمل فى ذمته باختياره. وقال 
محمد بن المواز: إغا هذا ماله الذى أحرزه العدو مع رقبته. 

فرع: فإن كان ما اشتراه به ما له مثل رحع عليه يثله. وإن كان مما يرجع إلى القيمة 
رجع عليه بقيمته» فإن كان مرا أو سنزيراء فقد قال سحنون: إن كان المشترى مسلما 
لم يرجع عليه بشىءء هذه رواية أبنه عنه. 


ويتمل على قوله إنه اشتراه بالخمر والختزير أنه يرجع على الأسيرٍ بشمن ذلك» قال 
سحنون: إن كان اللشترى ذميًا رجع عليه بقيمة الخمر والجنزير؛ لأنه مال» وإن كان ممن 
يتمول الميتة» فهذا حكمها. 

وأما المسألة الرابعة» وهى تميز من يرجع عليه بالفداء من غيره؛ فالناس فى ذلك علسى 
ثلاثة أضرب» أحائب؛ وذو حارم ومن يعتق عليه. 

فأما الأحانب» فإنه يرجع عليهم على كل حال؛ إلا أن يريد الصدقة عليهم» وكذلك 
الأقارب ممن ليسوا بذى محارم؛ فلذلك حعلناهم فى جملة الأحانب. وأما من يعتق عليه 
فلا رجوع له عليهم فيما فداهم به عرفهم أو لم يعرفهم إلا أن يقول له: افد ولك الفداء 

وأما ذو المحارم غيرهم والزوجة» فإنه إن فداهم» وهو لا يعلم من همء فله الرجوع 
عليه لأنه لم يقصد الهبة فإن عرفهمء فلا رجوع له عليهم إلا أن يأمروه هم بفدائهم 
ليرججع عليهم. ١‏ 

قال سحنون: والأصل فى ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجع 
عليه بالفداء؛ ومن يرجع عليه يثواب الهبة» فإنه يرجع عليه بالفداء. 

وقد قال القاضى أبو محمد فى هبة أحد الزوجين الآخرء رؤايتان عمن مالك» 
إحداهما: لا ثواب عليه» وعلى هذا بنى سحنون هذه المقالة. والثانية: علبه النواب. 
فيجب أن يرجع أحد الزوجين على الآخر بالفداء قياسًا على هبة الثواب. 

وأما المسألة الخامسة؛ وهى تداعى الأسير والمفادى فى الفداىء فاختلف أصحاينا فيه؛ 
فذهب أكثرهم :إلى أن القرل قول الأسير فى إنكار الفداء جملة» وفى إتكار بعضه؛ فإن 
أتى يما يشبه حكم عليه به ولم يقض عليه بغيره» سواء أخرجه من أرض الحرب أو لم 
يخرجه منهاء رواه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماحشون ومطرف وأصبغ. 

قال ابن حبيب: وقيل إذا أقر الأسير. أنه فداه واختلفا فى قدر الفداى الفادى 
مصدق» ويصير كالرهن فى يديهء وهذا لاف قول ماللكه وقد قال سحنون مثل هذا 
القول قول الفادى إذا كان الأسير بيله. 

فصل: وقوله: و وأما العبدء فإن سيده الأول مخير فيهء فإن شاء أن يأخذه ويدفع 
إلى الذى.اشتراه ثمنه, فذلك له. وا إن أحب أن يسلمه أسلمهى., هذا حكم العبد القن» 
سيده عخير فيه» وكذلك المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل. 


وأما أم الولدء فإئه يجبر على أحذها بالثمن الذى اشتريت به. والفرق بيتهما أنه 
يجوز بيع ما له فى المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجلء وأعحمذ العوض عنه. ولا يجوز له 
ذلك فى أم الولد. 
0# 
ما جاء فى السلب فى النفل 


5 - مالك عَنْ يَحبَى بن م سير عَنْ عَمْرو إن كير بن أَفلَحَ» عَنْ أبى 


2 
م 


ُحَمّدٍ مولَى أب قَنَادهه عَنْ أبى قََادَةٌ بن ربهى أنه قَالَ: كول ال 
عَم حت لما ينا كانت لِنْْئْلِمِنَ حول قَال: رايت رحلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
قَدْعَلا رَحُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَالَ: اموق ل كي مدي اكب اه 
المتّّفي على حل عَلِقهِ َل على فَصَمِّى صَمًة وَحَدْ ينها ريح الْمَوْسَ م : 
لتر كا تل كال اليد شو ب ال ابو لب ا لقا 
فَقَالَ: أْر الله ثم إن الناسَ رَحَمُواء فَقَالَرَ سول الله : من قل يلا لَه حل ا 
لَه مسَكدُ. قَالَ: 3 ففخت ل فل من ينهد لى لم 5 حَلَسستُ نه قَال: «مَنُ قَتَل قَتِبِلا 
لَهُ عليه بين كله ليه قال فَقَمْت تم قلت :من به لى ف لشم ف كل ل 
التالَةء فَقْسْحُ فَقَالَ د مول التق برنا للك يا آنا عاد قال: عاتتسمرة عله 
اده فقَالَ رَحُلٌ من الْقَْمِ: صّدَقَ يَا رَسُولَ الل وَسَلَبْ ذَبِكَ الْمَيِيلٍ عندى. 
فَأَرْضِه عَنْهُ يَا اول اللو فقا أو بره لا ها الل إذا لا يم ْلَى أسوي امو الله 
يتل عن الله وَرَسُوله ‏ يعطب كُ سَلَبَةُ كَثَالَ د سول الله يه: «صّدَقَ فَأَغْطِهِ ياه 


اميل - أخرحه اليخخارى فى البيوع .١60/8‏ ومسلم فى الجهاد والسير 6 والترمذى فى 
السير .١441/‏ وأبو داود فى الجهاد 7747. وابن ماجه فى الجهاد 711 وأحمد فى باقى 
مسند الأنصار ,7١688 :91١ 548٠١‏ 1 
قال اين عبد البر فى التمهيد 55/1 :١‏ هكذا قال يحيى: عن مالك فى هذا الحديث» عن يحيى 
أبن سعيد» عن عمرو بن كثير» وتابعه قبوم» وقال الأكثرز عمر بن كثير بن أفلح. وقال 
الشافعى: عن مالكء عن يحيى بن سعيد؛ عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه؛ والصواب فيهء عن 
مالك عن عمر بن كثير» وكذلك قال فيه: كل من رواه عن يحيى ابن سعيد؛ منهم: ابسن عيينة 
وحفص بن غياث. 


كتاب الجهاد 1 0 
َأعْطَانيو» بشت الدع فَاشْترَيْت به سَحرًا فى ينى سم فَُِ لآو مَال كَلَهُ فى 

الشرح: قوله: «فلما التقفيدا كانت للمسلمين جولة: يريد بعض الانههزام» وإنما 
انهزمت مقدمة الجيشء والنبى 8 ثابت» ولذلك قال رحل لليراء بن عازب: ريا أبا 
عمارة» أكنتم فررتم يوم حنين؟ قال: لا واللهء ما ولى رسول الله 8ل ولكنه مرج 
سباق أصحابه وحفافهم حسرًا ليسوا بسلاح. فأتوا قومًا رماة جمع هوازن وبنى نضرء 
ما يكاد يسقط لهم سهم. فرشقرهم رشقاء ما يكادون يخطئون:؛ فأقبلوا هناك إلى النبى 
ينه وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب يقود به 
فتزل واستنصر ثم قال: أنا النبى لا كذب: أنا ابن عبد المطلب» ثم صف أصحابه»7"©. 

فصل: وقوله: رفرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين يحتمل أن 
يريد ظهر عليه وأشرف على قتلهء ويحتمل أن يريد أنه صرعه. 

وقوله: وفاستدرت له حتى أتيته من ورائه» فضربته بالسيف على حبل عاتقه» ظاهر 
هذا أنه لم يبرز أحدهما إلى صاحبه».ويؤكذ هذا قوله: وفلما التقيدا كانت للمسلمين 
جولة) وأنه إنما لقى أحدهما الآخر بالتقاء الجيش؛: ولو كان كل واحد منهما برز إلى 
صاحبه لم يجز لأبى قتادة أن يقتله إذا ظهر على المسلم. 

واختلف أصحابنا فى جواز دفع المشرك عن المسلم إذا تبارزا وظهر عليه؛ وخيف 
عليه أن يقتله» فقال أشهب وسحنون: يعان» ويدف عنه المشرك ولا يقتل؛ لأن مبارزته 
عهد أن لا يقتله إلا من بارزة. وقال سحنون أيضًا: لا يعان بوجهء برؤاه ابن المواز عن 
ابن القتاسم. 

وسئل مالكء أيعان؟ فقال: إن حاف الضعف» فلا يبارز. 

فرع: فإن قتل المشرك غير الذى يبارزه؛ فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: على 
الذى قتله ديته. وقال أشهب: لا دية عليه. 

مسألة: ذإن بارز ثلاثة من المسلمين ثلاثة من المشركين» فلا بأس لمن قتلى صاحبه من 
اللسلمين أن يعين صاحبه فى القتل؛ والدفع كما فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
وحمزة بن عبد المطلب فى معوذة عبيدة بن الحارث يوم بدر. 


)١(‏ أخرحه البارى حديث رقم 1814. مسلم حديث رقم 11775. الترمذى حديث رقم 
.١ ١14‏ أهد فى السيد حديث رقم 34.1 234859 1315191اء 


ووجه ذلك أنهم قد رضوا بتعاونهمء فهم كجماعة الجيش تلقى جماعة حيش آخر, 
فلا يأس بتعاونهم. 
فصل: وقوله: «فضممى ضمة, وجدت منها ريح الموت» يريد أنه وحد من شدتها 
ألا يقرب من ألم الموت» ويحتمل أن يريد أنه حاف من شدتها الموت. 

وقوله: «ثم إن الئاس رجعوا: يحتمل أن يريد رجعوا من جولتهم؛ ويحتمل أن يريد 
رجعوا من القتال بعد الفراغ منه وقال رسول ؤك: «من قعل قتيلاً له عليه بيئة: فله 
لبه . 

والذى ذهب إليه مالك أن رسول الله يق قال ذلك بعد أن برد القتال» ولو لم يقله 
لم يكن للقاتل سلبء فإن السلب الذى نفله رسول للقاتل؛ إنما هو من الخمس. 

والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القتال الذى فيه وقع القعال قوله: 
«ثم إن الئاس رجعواء فقال رسول الله َي من قدل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» وهذا 
يقتضى أن قوله 8ق كان بعد رحوعهم؛ فإن كان رجوعهم ذلك من الققالء فهو ما 
قلناه. 

رإن كان رجوعهم من الهزىة؛ فإنه يقتضى أنه ووه قال ذلك بعد التراحع من 
الهزمة» فيمن قتل قبل التراجع» ولذلك قام أبو قتادة فيمن قتله قبل التراحع» وقضى له 

ووجه آخخرء وهو أن القعنبى» وهو أوثق الناس وأحفظهم الحديث مالك قال فى هذا 
الحديث: ثم إن الناس رجعواء وجلس النبى 8و فقال: «من قتل قتيلاً» فله سلبه» وهذا 
يدل على أنه بعد الفراغ من القتل؛ لأن النبى يه كان راكبًا على بغلته فى حال القتال» 
ومعلوم أنه لا يرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه. 

ووحه آخبرء وهو أنه لا خلاف أن النبى #ُك إنما قال ذلك بعد الفراغ؛ ورجوع 
التاس من الهزيكة؛ وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريض»-ولو أراد به التحريض على 
القتال ذلك اليوم لقاله فى أول القتال» وقبل الهزيعة. 

ووجه رابع» وهو ما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن علد سأ الب 
نقال: «الرجل يقاتل للغنيمة؛ ويقاتل للحمية؛ ويقاتل ليرى مكانه من الشهداىء 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فذلك فى سيبل اللهم©. 


(؟) أخرحه البحارى حديث رقم 5.5٠‏ مسلم حديث رقم .١1.4‏ الترمذى- 


كتاب الجهاد 00 

وإذا قال ذلك الإمام بعد تقضى الحرب كانت النيات قبله سليمة صحيحة:؛ ولم 
يقاتل أحد إلا لتكون كلمة الله هى العلياء وإذا قاله فى أول القتال أثر ذلك فى النيات 
وعرض الناس ليقاتلوا لما يحصل لهم من السلب. 

والدليل على أنه من الدمس حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يت بعك سرية 
قبل بحد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد غشر بعيراء ونفلوا 
يبعا 

فوحه الدليل منه أنه ذكر أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيراء ثم نفلوا بعيرًا بعيراء 
وهذا يدل على أن النفل من غير الأربعة الأحماس» ولا مكان له غير الخمسء وثما يبين 
ذلك من جهة المعنى أن الأربعة الأخماس من الغنيمة للغائمين تجب المساواة بينهم فيه لا 
يزاد أحد منهم لغنائه» ولا لقتال. 

ولو كان فيه تفضيل لقتل ) 50700 
بن مسعود وأبو 0ه طالب والزبير بن العوام وحالد بن الوليد 
والبراء بن مالك وأبو قتادة الأنصارى رضى الله عنهم» ولما أجمع المسلمون على أن 
أعذهم سواء له وإن اختلفوا وتباينوا ذ فى القت( لقتال معلل الي كرة لقا نيد راغ 

من الأربعة الأخماس» وإنا يكون التفاضل فى الخمسء فإنه مل للتفاضل والعطاء لبتعض 
دون بعض على قدر اجتهاد الإمام. 

وأما الأريعة الأخماس» ليست .عحل لاجتهاده» ونحرر من هذا قياسًا فنقول: إن هذه 
مزية غناء» فلم يجز أن يعاوض عليها بمزية عطاء من الأربعة الأخماس. 

وأصل ذلك لشدة القتال وحماية المسلمين والمدافعة عنهم؛ والانفراد بأخذ الغنائم 
العظيمة» والأموال النسيمة. 

مسألة: للك لزن لساك قا زا وهل قاف » فله سلبه أو تفل 
رجلاً سلب قتيل قتله من غير الخمسء فإنه لا ينقض؛ لأنه من الإمام حكم حاكم بقول 
بعض العلماءء فلا ينقضء قاله سحنون. 


-حديث رقم 5.. النسائى فى الصغرى حديث رقم ."١5‏ أبو داود حديث رقم 
/ه". ابن ماحه حديث رقم 91/81؟. أحمد فى المسئد حدديث رقم .١15049‏ 

() أجرحه البخارى حديث رقم 08114 48188. مسلم حديث رقم 11/49. أبو داود 
خديث رقم 14 40 أحمد فى المسند حديث رقم ه2485 18ف 0115 
4. الدارمى حديث رقم .144١‏ ش 


وفى هذا أربع مسائل» إحداها: فيما يقتضيه قول الإمام من ذلك. والثانية: فى ذكر 
من يستحق ذلك من الغائمين. راح مر ب و باك بجلا بار ترا 
والرابعة: فى وصف السلب الذى يستحق بذلك. 

فأما ما يقتضيه قول الإمام من ذلك» فإن الإمام إذا نادى فى ذلك بلفظ يعمه ويعم 
الناس مثل أن يقول من قتل قتيلاًء فله سلبه؛ فإن هذا الحكم ثابت له ولدميع الداس؛ 
وإن خض نفسه بأن قال: إن قتلت قتيلاء فلى سلبه. لم يكن له من ذلك شىء؛ لأنه قد 
حانى نفسه» وأظهر ما نهى عنه من ترك المعدلة» فلم ير حكمه؛ ووجحب نقضههء وإن 
قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه» فإن هذا الحكم ثابت للفاس دؤؤنة؛ لأنه قد أخمرج 
نفسه منه بقوله منكمء قال ذلك كله سحئون. 

مسآلة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه» فكان القاتل من لا يسهم له؛ فقد 
روى ابن سحنون عن أيبه: إن كان القاتل ذمَياء فلا شىء له من السلب. 

وكذلك لو قتلت امرأة» قال: وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة على قياس قوله: 
له السلب من الخمس؛ لأنه نفل. واحتلف قول الشافعى فى العبد والمرأة والصبى. 
والأظهر عندى على مذهبه أن من قتل قتيلاً منهم فله سلبه: فإن اللفظ عام. 

وأما إن كان القاتل عخذلاً أو مرجمًا على المسلمين» فإنه ليس له من السلب شىء؛ 
لأنه لم يقاتل عن الله ورسوله. 

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ فقعل امرأة أو صبيّاء نقد حكى 
سحنون عن الأوزاعى إن قاتلاء فله سلنهماء وهذا يقتضى أن يكون المذهبء وقذ 
رأيت لسحنون ما يقتضيه. وأما من قتل مستأسرًا أو من لا يذافع؛ فليس له من سابه 
شىء. 

مسألة: وأما السلب الذى يستحقه القائتل بهذا القول» قَالَ سحتوت: قال أصحابنا: 
لا نفل فى العين» وإنما هو العرس وسرجه وجلدامه وخائفه ودرعه وبيضته ومنطقته فى _ 
ذلك من رجليه إلى ساعديه'وساقيه ورأسه والسلاح ونحوه؛ وحلية السيف تبع للسيفء 
ولا شىء له فى الطوق والسوارين والعين كله؛ ولا فى الصليب يكون معه. وقال ابن 
حبيب: يدحل فى السلب كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التى فيها نفققه وسواراه 
وفرسه الذى هو عليه أو كان بمسكه لوحه قئال عليه. 


2 2 
فأما إن كان يجنب أو كان منفلتاء فليس من السلب» فتحقيق مذهب سحنون أن ما 


كان معه من أباسه المعتاد؛ وما يستعين به على الحرب من فرس أو سلاح؛ فهو من 
السلب. 

ومذهب ابن حبيب أن ما كان عليه من اللياس والحلى والنفقة المعتادة وما يستعان به 
على الحرب» فهو من السلب. 

فصل: وقوله: «فقمت فقلت: من يشهد لى؛ ثم جلست» يريد أنه قام ليطلب سلب 
القتيل الذى قتله لما سمع من النبى يّ: «من قتل قنيلاً له عليه بينة فله سلبه»». ثم تأمّل 
قوله طَيّق: وله عليه بيئة» ولم يعلم بأن أحدًا رآه يشهده له بذلك» فقال فى نفسه: من 
يشهد لى بذلك؟ فلما استبعد أن تكون له بينة.ما فعل من ذلك يصل بها إلى استحقاق 
سلب القتيل الذى قتله حلس عن القيام فى ذلك» وسكت عن طلبه. 

فصل: وقوله: «ثم قال: من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه» تكرار النبى وو ذلك 
ثلاث مرات» يحتمل أن يكون قالها فى ساعات مفترقة لكى يسمع'قؤله من يأتى بعد 
قوله الأول والثانى» ويحتمل أن يكون جرى فى ذلك على عادته يك أنه إذا قال قولاً 
أعاده ثلانّاء فيكون قال ذلك قولاً متقارياء 

وقيام أبى قنادة عند فوله الأولى والفانى بعد أن جلس فى الأول والنانى لما كان 
يتجدد له من الأمل فى سلب قتيله بقول النبى .ما كان يبت فى نفسه أنه مستحق 
لسلب ذلك“ القتيل لعلمه بقتله» ثم كان يجلس بعد ذلك عندما تبين له أنه لا يدفع إليه 
إلا ببينة» وكات عنده أن بينته على ذلك معدومة» وما الذى ينبت به هذا فى مثل تلك 
المواضع أما من شهد له شاهدان بأنه قتله» فلا حلاف فى ذلك. 

واحتجاج أصحابنا مخبر أبى قتادة أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين» يدل على أنه 
يجوز أن يقبل فيه قول الواحدء إذ قال الإمام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سابه. قال 
أبو بكر يعد ذلك للذى شهد له يه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسولهء'فيعطيك سلبه» فأضاف السلب إلى ملكه بقول الشاهد الواحدء وإذا 
كان هكذا فطر يقّه طريق الخبرء لا طريق الشهادة. 

مسألة: وأما إذا قال من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم يشترط البينة» فقد قال ابن سحنون: 
من جاء برأس» فقال: أنا قتلته» فلقد اختلف فيه قولهء فعلى قوله الأول السلب له. 
وعلى قوله الآخر لا شىء له إلا ببيئة. | 

فأما إن جاء بسلب» فقال: أنا قلت صاحب هذا السلبء فلا يأحذ السلب إلا 


ل ا 0غ ا 0 
وجه القول الأول فى التفريق بين الرأس والسلب فى الأغلب لا يكون إلا بيد من 


قتله؛ لأنه أقرب إليه من غيره» وهو ينع منه من أراده» وقد علم أن الإمام ثقله سلبه 
فهذا لا يشهد له. 

وأما ١‏ لسلبء. فليس كونه بيده شاهدًا له لأنه موضع سلب ولا عنعه منه غيره؛ لأنه 
لا حق له فيه إلا 'كحقه. 
السلب. 

قال القاضى أبو الوليد: إنه يجوز أن يقبل فى ذلك الشاهد الواحد على ما تقدم من 
احتجاج أصحابنا بقول أبى قتادة» وإلا فظاهر لفظ البينة يقتضى الشهادة» ولا يكون 
أقل من الشاهدينء ولا يجوز على هذا القول فى ذلك الشاهد واليمين؛ لأن الشهادة لا 
تتناول المال» وإتما تتناول القتلء وهو حكم فى اللتسد. 

فصل: وقوله: «فقال رسول الله #: مالك يا أبا قعادة» يحتمل أن يكون يك لما 
رأى قيامه مرة بعد مرة اعتقد أنه عمن يستحق مثل هذا أو ممن فى نفسه شبهة من 
انسحقاته: فإن كان سستحتاالة وبحه استتحقاقه: وهذاه إلينهء فإن لم يكن على ذلك 
الوحه بين له أنه غير مستحق له أو تفضل عليه ابتداء» ويحتمل أيضًا أن يكون اعتقد فيه 
اذل رخابجة كطها لقياء ماتيا ارجا حي على القيام البرك هرة ابعة را 
فأراد أن يسهل عليه استفتاح الكلام فيها. 

فصل: وقوله: وفاقتصصت عليه يريد أنه أورد عليه ما جرى له والواجب لقيامه 
وجلوسه؛ فقال رجل من القوم: وصدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عددى؛ 
فأرضه منه يا رسول اللهع. 

وقول الرجل: وصدق» شهادة لأبى قتادة بقتله» وبإضافة السلب عندى إلى ذلك 
القتيل؛ لأن القاتل للقتيل يحتاج أن يبين وجهين, أحدهما: مباشرة قتله. والثانى: أن 
ذلك السلب له؛ إذا وجد السلب عليه ومعه؛ فإن قلنا إن كون رأس القتيل معه شهادة . 
له يقبل قوله. فيجب أن يكون مع ذلك سلب القتيل بيده شهادة له به هذاء إن قلنا إنْ 
طريقه طريق الشهادة» وإن قلنا طريقه طريق الخبرء فإنه ظاهر فيما يدعيه. 

فصل: وقول ذلك الرحل: «وسلب ذلك القعيل عدسدى» عدة ورغبة إلى النبى وي 
فى أن يهبه إياه من غير أن يكون قتله» ويعوض أبا قتادة من ذلك ما يرضى به. ء: 


فصل: وقوله رضى الله عنه: «لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسولهء فيعطيك سلبه: يريد أبا قتادة من أسد المؤمنينء فأضافه إلى الله لما كان 
عمله لله كما قال تعالى: لإيشرب بها عباد الله» [الإنسان:5] فأضافهم إلى الله 
تعالى لما كانوا عاملين له. 


وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله» يريد أنه يقاتل لتكون كلمتهما العليا ودينهما 
الظاهر» وأضاف السلب إلى القاتل بقوله: وفيعطيك سلبه لما كان قد استحقه بقوله 
ين رمن قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبهم فاستحق بذلك كل قاتل ضلب قتيله بعين» 
وَإتما وقف تسليمه لوحود البينة بذلك» ولما استحق أبو قنادة سلب ذلك القتيل بعيننه 
ملك أعيان السلب؛ ولم يكن لأحد أن يعوضه منه إلا باختياره؛ فلذلك منع أبو بكر 
رضى الله عنه من أن يعطى غيره شيئا من ذلك بغير رضاهء إن عوض منه. 

فصل: وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله: يقتضى أن كل من كان من المقاتلين على 
هذا الوحه مستحق سلب القتيل بما تقدم من قول النبى ويك ومن كان منههم لا يقاتل 
عن الله ورسولهء فإنه غير داخل تحت ذلك. 

. وقوله هّها:.وصدقء فأعطه إياه, تصديقًا لقول أبى بكر بالمنع من أخمذ الرحل 
لسلب قتيل أبى قتادة» وأمرًا له بإعطائه أبا قتادة بها كان عنده من سلبه؛ لأنه وَيقْ قد 
كان أوحبه له بقوله: من قل -قتيلاء فله سلبه: فأعطاه إياه الرجلء فباع أبو قتادة 
الدرع وهذا يدل على أن ذلك كان من:جملة ذلك السلب. 


قال أبو قتادة: «فابتعت ن به مخرقاء» والمعرف البستان فيه الفاكهة من التمر وغبيره؛ 
والخرفة هى الفاكهة. 

وهذا يدل على أن التمر من جملة الفاكهة؛ لأنه سمى بساتين المدينة بهاء:وليس فيها 
شىء غير النخيل. وأما قوله تعالى:: «إفيها فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 14]» بعطف 
التخل والرمان على الفاكهة» فعلى معنى التأكيدء وكذلك قال تعالى: إمن كان عدوا 

لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: 34]؛ فعطف جبريل وميكائيل على 
فصل: وقوله: «وإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام» يريد بالمال هاهنا الأصل الذى لا 
ينقل ولا يحول؛ لأنه لا خعلاف أنه قد ملك قبل ذلك ما يقع اسم مال من السلاح 
: وغيرهاء ويحتمل أن يريد بذلك غير ذلك من الأموالء ولكنه لم يكن اتخذها على معنى 


كنم د لف او ل لماخ 1 ...00.6 كتتاب الجتهاد 
التأثل» وإنما اتخذها للحاجة إليها بالاستعمال كالثوب يلبسه وغير ذلك» فلم يكنن على 

1 - مَالِكء عن ابن شِهَاسِ عَن الْقَاسِمٍ بْن مُحَمدٍ أنهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَُلا يَسَألُ عَبْدَ الله بْنَ عماس عَن الأتفالء فَقَالَ ابن غبّاس: الْفَرَسُ مِنْ التقل» 
0 0 5 2 000 وغ 0000 : 2 م 8ه ام فو 
وَالسلبْ مِنَ النفل» قال: ثُمّ عَادَ الرّحْلْ لِمَسالته فقَالَ ابن عباس: ذلك أيضًا ثم 
َال الرّحُلٌ: الأنفَالٌ التى قَالَ الله تعالى فى كِتَابد: ما هِى؟ قال الْقَاسِمُ: قَلَمْ يَرَلْ 
أله حَنَى كاد أذ يُحْرِحَ نم َال ان عئّاس:ر أَندْرُونَ ما مكل هَذَا َكَل صبيغ 
الى ضترة حمر بن اْحطّابه. 

الشرح: سؤال الرجل عبد الله بن عباس عن الأنفال ظاهره أننه سأله عن الأنفال 
المذكورة فى قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرفسول» [الأنفال: 
)]١‏ قال عكرمة ومجاهد وابن عباس: هى غنائم» قيل والأنفال جمع نفلء؛ وإنما سميت 
الغنيمة نفلاً؛ لأنها تفضل من الله على الناس. | 

وروى عن ابن عمر وابن عباس أيضًا: أن الأنفال هى الزيادات التى يزيدها الأئمة 
للئاس إذا شاءوا ذلك» ولو كانت فيه مصلحة. . 

وقال الحسن: الأنفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة للإمام أن يعطى ذلك من 
شا فمن قال: إن الأنفال هى الغنائم» قال: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: لإواعلموا 
أغها غنمتم من شىء فإن لله سه وللرسول» [الأتفال: لاق ومن قال بالقولين بعذده 
جعلها محكمة:؛ فإذا تقرر ما ذكرناء واحتمل أن يكون سؤال الرحل عن الأنفال 
. المذكورء فكان سؤاله عن معنى هذه اللفظة:؛ ومقتضاهاء فأحابه عببد الله بن عباس 
بذكرها ما يصح أن يكون منهاء وهو بعضهاء وإنما يكون هنذا جوابًا لمن عنرف أن 
الأنفال هى الزيادة التى ثبت بالشرع أو بالعرف فى الشرع. 


٠١07‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441 رقال: هكذا هو الخبر فى الموطأ عند جمهور 
الرواة. ورواه الوليد بن مسلمء عن-مالك مثلهء فقال فى أخحره: السلب من النفل؛ والفرس من 
النفل؛ يريد أنه للقاتل» وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول الوليد بن مسلم, فهو مذهبه 
ومذهب الأوزاعى شيخه والشافعى» ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك فى الموطأ فى أحر هذا 
الحديث. 


وأما من سأل عن نفس الأنفال فليس هذا جوايه؛ ولعل ذلك الرجل لم يتبين 
سؤاله» ولا تبين مراده» فاعتقد عبد الله بن عباس أنه لما كان يسأله عما قد جاوبه به أو 
لعله قد اقترن بسؤاله التأويل» وإظهار الإعجاب بقوله؛ وادعاء المعرفة يما سأل عنه. 
وانفراده معرفة ذلك ما اقتضى أن يجاوبه ابن عباس يما جاوبه بد أو لعله رأى أنه ممن لا 
يستحق السؤال عن هذه المسألة» وأنه من يجب عليه أن يسأله عن مسائل وضوئه 
وصلاته لقلة معرفته» فيغفل ذلك» ويقبل على السؤال عن مثل هذه المسائل التى لا تليق 
بهء ولا يفهمهماء ولا يحتاج إلى معرفتهاء فلذلك قال له ابن عباس: وأتدرون ما مشل 
هذاء مثل صبيغ الذى ضربه به عمر بالدرة». 


وقصة صبيغ المذكور ما روى سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التيمى إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: فقَال: يا أمير المؤمئين» أحبرنى عن: «إوالذاريات ذروا» 
[الذاريات: ١ع»‏ قال: هى الرياح» قال: فأخبرنى عن «إفالحاملات وقرا» [الذاريات: 
38 قال: هى السحاب. قال: فأخبرنى عن بإفالجاريات يسرًا» [الذاريات: ”ع قال:. 
هى السفنء ثم أمر به فضربه مائة» وجعله فى بيت» فلما برأ دعا به فضربه مائة أخصرى» 
وحمله على قتب» وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من يجالسته» فلم يزل 
كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأمان المغلظة ما يجد فى نفسه نما كان يجد 
شيئاء فكتب فى ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدقء فخحل بينه وبين 
ججالسته الناس. 


وم 


سيل مَلِك عَم َل هلا من اعدو يكوا لَهُ سأب سَبُهُ بقَير إذْن الإمّامِ؟ قَالَ: لا 
يك َك لأل يعبْر د لإتام ولا وكوف فلكم مِنَ الإمَام إلا على رَحْمٍ 
الاحيهاد» وَل يلغِْى أن رَسُولَ اللو يل قَالَ: و كرابي تله مت إلا يوم 


0 


الشرح: وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا يإذن الإمام» وهو 
قوله فى العموم: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه, وقوله فى الخصوص لرجل بعينه: إن قتلت 
قتيادٌ ذلك سلبه؛ وإن قتلت فلامًا لرحل من المشركين فلك سلبه أو يقول من قد قتيلاً 
من بنى فلان من المشركينء فله سلبه» فيكون ذلك على حسب ما قالهء ولا يكون 
لغيره وإنما يحب للإمام أن يقوله على ما يؤديه إليه اجتهاده من النظار للمسلمين. 


فصل: وقوله: «ولم يبلغنى أن رسول الله وك قال من قل قيلاً فله سابه إلا يوم 


حنين) يحتمل معنيين» أحدهما: أنه إذا كانت المغازى قبل حنين وبعده عريت من هذا 
القول» ومن هذا الحكمء فلم يكن لمن قتيل قتيلا سلبه إلا يوم حنين» فإن ذلك يقتضيٍ 
أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام وحكمه؛ وأنه إن قاله» وحكم به نفذ حكمه بهء وإن 
لم يقله لم يكن لمن قتل قنيلاً سلبه. 

والمعنى الثانى أن قوله تعالى: #واعلموا أنها غنمهم من شىء فإن الله ممسه» 
[الأنفال: لاق وأجمع المسلمون على أن أربعة أحماسهة للغاغين من هذه الأيق وهذه 
الآية نزلت فى غزوة بدر. 

وقوله 86: «من قتل قتيلاً فله سلبه, يوم حسين» فلا يجوز .أن يكنون الأول ناسهًا 
للثانى» بل لابد أن يكون الحديث ناسغنا لبتعض حكم الآية أو تخضصًا لعمومها أو 
مفسرًا الحكمهاء وهو أن هذا الخمس الذى لله ولرسوله منصرف بعضه؛ وهو سلب 
المقتول للقاتل إذا رأى ذلك الإمام» وما قاله من أنه لم يبلغه أن ذلك كان إلا يوم 
حنين» فهو على ما قال فإنه لا يثبت فيه شىء قبل يوم حنين» وما روى من ذلك فى 
يوم بدرء فمن طرق ضعيفة لا تصحء والله أعلم. 

جاخ 
ما جاء فى إعطاء النفل فى الخمس 

4 - مَالِكه عَنْ أبى لاد عَنْ سَعياد بْنِ الْمُسَيّبِ أنه قَالَ: كان اناس 
يُعْطْوُ النفل مِنَ الخمس. 

قال مَالك: رَذْلِكَ أَحْسَنٌ ما سّمِعْتُ إِلَىّ فى ذَلِكَ. 
وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس؛ لأنه لا يجوز أن يعطوا من غيره؛ أن الخمس 

وأما أربعة أ<ماس الغنيمة» فهو لقوم معينين» وهو مبنى على المساواة لا يفضل فيه 
أحد لغناء» ولا ينقص منه أحد لقلة غنا» وهو أحب الأقوال إلى مالك هذا يقتضى أنه 
أحب إليه من قول من قال غير الخمسء ولا يخمسء وإئما يخرج أولا الأنفال للقاتلين» 
ثم يخمس الباقى؛ وليس معنى قوله أن هذا القول أحب إليه من الآخبر أن الآخمر عنده 


. 548 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١4 


صحيح: وأنه ثما يحبهء ولهذا عليه مزية» وإنما معناه أن هذا أولى بأن يؤخذ به كما يقال 
و" ش 


ك2 داس ال ا 50 
الملطان» ول يش لذ رسُول اللو 9ك تفل فى معازِبو كله وقد بلقب أنه تفل 


صسوم 


فى بعضيها يوم خُنينِ وَإنمًا لِك عَلَى وَبنْهِ الاجْتِهَادٍ مِنَّ لإمَامٍ فى أوّل مَغتم وفيمًا 
6 


الشرح: قوله: «أنه سئل عن النفل هل يكون فى أول مغسم؛ معناه أن ينفل قومًا 
يخصهم بشىء من الغنيمة لأمر ينفردون به سرية أو نحوها مثل أن يبعث سرية» وينفلها 
الربع بعد الخمس» فإن ذلك لها لأنه أمز قد حكم لها به الإمام» وحكمه نافل. 

مسألة: فلو غنمت هذه السرية» ثم لقيها عسكر آخحرللمسلمين أخعرجه الخليفة إلى 
جهة أحرى» فإن كانت السرية ضعيفة عن النفوذ يما غنمته» ولم يكن لها من العسكر 
الذى انفصلت عنه عون على ذلك فإن العسكر الثانى يشركهم فى النفل والغنيمة» فما 
صار للسرية من نفل أخذته» وما صار لها من مغتم ضم إلى ما يأتى العسكر الأول من 
المغانم» وإن كانت السرية قوية على التخلص لم يشركهم العسكر الثانى فى نفل ولا 
سهم. 


(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذّكار 4 11//9ء وقال: اعتلف العلماء فى التفل فى أول 
مغنم» روفى النفل فى العين من الذهب والورق: فلهب الشاميون إلى لا نفل فى أول مغتم» 
وهم: رجاء بن حيوة؛ وعبادة بن نسىء وعدى بن عدى الكندى» ومكبحولء وسليمان بن 
موسىء والأوزاعى» ويزيد بن يزيد بن.جابرء والقاسم بن عيد.الرحمن؛ ويزيد بسن أبئ مالكه 
وقال الأوزاعى: السنة عندنا أن لا نفل فى ذهب ولاافظةء .ولا لولى. وهو قول مالك؛ 
وححاد برج واد ار وأنكر أحمد بن حنبل قول الشاميين: لا نفل إلا 
فى أو مغتم . قال أبو عمر: لما أرى مالك» رحمه اللهء اتلاف الناس فى التفل فى أول مغنمء 
وفيما بعدهء ولم ير فى شىء من أقوالهم حجة توحب المصير إليهاء فجاز التفل للوالى على 
-حسب ما يؤديه إليه احتهادهء كان ف فى أول مغنم أو غيره. هذا ويكون ذلك من الخمس على 
ما ذكره سعيد بن المسيب. وزو تعد بن متيرين أن أن بن مالك كان مبع عزية كك ين 
أبى بكرة فى غزاة» فأصابوا شيئاء فأراد عبيد الله أن يعطى أنسنًا من الشىء قبل أن يقسمء قال 
أنس: لا ولكن أعطنى من اللمس» » فقال عبيد الله: لا إلا من جميع غنائم؛ فأبى أنس أن يقبل؛ 
وأبى عبيد'الله أن يعطيه من الخمس. 


وم ل لجا جة ا ا ا لد ا ره 

مسآلة: وإن"أنفذ الأمير سرية على أن الربع بعد الخمس نفل لهم؛ فلما فصلت أشهد 
أنه قد أبطل ذلك» فقد قال سحنون: له ذلكء ما لم يغنموا ولا يكون له ذلك بعد أن 
يغنموا. 

فصل: وقوله: رأن ذلك على وجه الاجتهاد. ليس فيه حد معروف») يريد أنه على 
وجه الاجتهاد من الإمام فى مصالح المسلمين» وما يعود لمننافعهم» وليمس فيه حد 
معروف» يريد مؤقت يلزم المصير إليه على كل حال؛ لأن ما كان مصروفا إلى اجتهاد 
الإمام يفعله إذا رأى ذلك» ويتركه وما حد بالشرع ليس له النظر فيه ولذلك لما كان 
الخمس من المغدم لله ولرسوله مؤقنًا لم يكن للإمام أن يزيد فيه» ولا ينقص منه 
باحتهاده» ولما كان أربعة أخماس الغنيمة نين الغانفين على السواء لم يكن للإمام أن يزيد 
من ذلك أحدًا لغنائه» ولا ينقص من حظه لضعفه لرأى يراه ولا لمصلحة يعتقدها. وأما 
النفل» فله الزيادة فيه والنقص منهء فبان الفرق بينهما. 

فصل: وقوله: «ولم يبلغنى أن رسول الله وي نفل فى مغازيه كلها يقتضى نفى 
ذلك من وحجهين, أحدهما: أن يروى عن أحد من الثقات أنه نفل فى مغازيه. والثانى: 
أن يروى عن ثقة أنه نفل يوم أحد ويوم كذا حتى يستوعب ذلك مغازيهء وهذا اللفظٍ 
يقتضى نفى .الوجهين» وإما أثبت أنه بلغه أن النبى ا نقل فى بعضهاء وهو يوم حدين 
وإنما أراد أن يثبت أن ذلك أمر غير لازم بالشرع, وَإِثما هو بحسب ما يراه الإمام» ويأذن 
فيه فى بعض المواطن دون بعض. 

ولو كان الأمر لازمًا فى كل غزوة لحكم به النبى يه فى سائر مغازيه كما حكم به 
يوم حنين» ولما أثبت أنه حكم به فى بعض المواطن» ولم يبلغنا أ نه حكم به فبى غيرهياء 
ولو حكم به لبلغانا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين» ثبت أنه إنها يحكم به فى بعض 
المواطن لا كان يرى فيه من المصلحة فى ذلك اليوم» ولا يحكم به فى غيره لما كان يرى 
من المصلحة فى ترك الحكم به فى ذلك اليوم. 

فصل: وقوله: «وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فى أول مغدم وفيما بعده, 
يريد أنه قد يرى الإمام وجه: الصواب فى أن يأمر به فى أول المغنم» وهو ما ذكرتاه من 
أن ينفل السرية» فيعطيها ثلث ما يغنمه أو ربعه تخقص به دون اليش لما يرى من 
المصلحة فى ذلك للسرية والجيش وغيرهم؛ قد يرى الصواب أن يحكم به فى آخر المغنم 
على حسب ما فعل يوم حنين» فيفعل ذلك فى آخر المغنم» والله أعلم. 


كان نا 


القسم للخيل فى الغزه 
١١84‏ - قال مَالِك: بِلَغنِى أن عْمَرَ بْنَ عبد العترير كان يقول: للْفرس 0 سَهْمَان 


وَلِلرَحل سهم. 

قال مَالك: وَلَمْ أَزَلَ أَسْمّعٌ ذَلِكَ. 

الشرح: يريد للفرس سهم يخصه. وهذا يقتضى أن للفارس ثلاثئة أسهم وللراجل 
سهم واحد؛ إن كاد الغردى خاضة اومان ولازاخل لالع بور امتهم كتالرعل 
المفرد» فإنه يكون للفارس ثلاثة أسهمء وبهذا قال الشافعى. 
وللراجل سهم. 

والدليل على ما نقوله ما روى أبو داود عن أحمد ين حنبل» حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا عبد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر «أن رسول الله ول أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهمء سهمًا ل وسهمين لفرسه)). 

ودليلنا من جهة المعنى ما ذكره الشيخ أبو بكر أن الفرس لما كانت مؤئته أكثر من 
مؤنة فارسه؛ وغتاؤه أكثر من غناء الفارس» زيد فى القسم من أجل ذلك. 

مسألة: ل ب ا ل . قال مالك: 
فأما المريض» فاختلف أصحابنا فى سهمه» فقال مالك: : يسهم لنه. وقال أشهب وابن 

وحه القول الأول أنه على حالة يرحى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذى يصيبه 
القىء الخفيف. ووجه القول الثانى أنه لا بمكن القتال عليه الآن» فأشبه الكسير. 

مسألة: وأما ١‏ لكسير يدرب كذلكء» فلا خلاف أنه لا يسهم له؛ ولو أضابه ذلك 
بعل الإدراب لا سهم له قاله أشهب وأصبغ. 


848 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14. 
(1) أخرجه البخارى حديث رقم 4174. . الترمذى حديث رقم 1004. أبو داودٍ حديث 
رقم 77/1. أبن ماجه حديث رقم 4 140. . أحمد فى المسند حديلثا رقم 44 4 4915. 
الدارمى حديث رقم 1841/7 


ووجه ذلك أنه حالة لا يرجى برؤهء ولا يترقب الانتفاع به.. 

وقوله: أنه لا يسهم له إذا أصابه بعد أن أدرب» ليس عقتضى قول مالكء وإنما 

ريل تلك عا شل حامر ير قل تع عَم لَهَا كلَهًا؟ فَقَالَ: لَمْ 
أسْمخْ لِك ولا أرى أذ مقْسمَ إلا قرس وَاحِر الى مُق حل 

الشرح: وهذا كما قال أن من حضر بأفرس كثيرة فكان ممن يسهم لى فإنه لا 
يسهم له منها إلا مع فرس واحدء ولا يسهم لسائرهاء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 
وقال الأوزاعى وأحمد ين حنبل: بسهم لفرسينه ولا ينهم لأكثر بين ذللك». وبه قال 
ابن وهب من رواية سحنون عنه. ش 

والدليل على ما نقوله أنه إنما يسهم لفرس يركبه فارسء وأما فرس لا يركبه أحد 
ولا يقاتل عليهء فلا منفعة فيه وهذا الفارس إذا كانت عنده عدة أفراس» فإنه لا يعكنه 
أن يقاتل على اثنين منها فى وقت واحدء راأكره اوري و ارس تق ردت 
واحد. فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد. 

مسألة: وإذا كان الفرس بين رحلين» فسهماه للذى حضر به القتال» وإن كان 
الآخر ركبه فى أكثر طريقه» وعليه للآخر أجرته» وإن شهدا عليه القتال جميعاء فلكل 
وأحد منهما عقدار ما حضر عليه من ذلكء» وعليه نصف الإحارة» قاله مالك فى 

ووجه ذلك أن المراعى فى استحقاق السهم حضور القتال» فكان أحقهما بسهمى 
الفرس من حضر عليه القتال» وعليه نصف الأحرة كالذى يعمل على الدابة بينه وبين 
شريكه؛ فإن له ما أصاب فى ذلك العمل» وعليه نصف كراء الدابة فى مثل ذلك 
العمل. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى البراذينَ والمْحْنَ إلا من الْحبلٍ لآ الله ا نال 
فى كنَابه: هوَالْحيْل وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرَلَكبُوهَا وَزِيئَة» النحل: +] رََالَ: 
عدوا لَهُمْ ما امتَطَشمْ من قُوَة وَِن ربَاط الْعَيْلٍ ُرْمُون به عَدُوٌ اله 
وَعَدُوَكُمْ)4 [الأنفال: ]١‏ وأنا أرى الْيَرَاذِينَ وَالْهُجْنَ من الْحَيْلٍ إِذَا أحَارَهًا الْوَإلى» 


وَقَدْكَالَ سَعِيد بن الْمُسَيبو: وَل عن اران هَل فِيهًامِنْ َو فََالَ: وَهَلْ فى 

الشرح: وهذا كما قال أن البراذين والهجن من الخيل. قال ابن:حيب: البراذين همى 
العظامء يريد الخلقة الغليظة الأعضاءء وليست العراب كذدك؛ فإنها أضمر وأرق 
أعضاء وأحلى نخلقة. وأما الهجن؛ فهى التى أبوها عربى» وأمها من البراذين» فهى من 
الهجن. 

وذهب مالك رحمه الله فى قوله هذا إلى أحد معنيين؛ أحدهما: أن اسم الخيل واقع 
على جميعهاء وإن افترقت فى أنواعهاء فمئها العراب» ومنها الهجنء والمعنى أن يريد 
أنها من الخيل أى أن حكمها حكمهاء وإن لم يكن اسم الخيل يتناولها. 

ومن ذلك ما روى عن النبى َي أنه قال: وإن الأشعريين إذا أملقوا جمعوا أزوادهم 
وتساووا فيهاء فهم منى» وأنا منهم:7؟ لم يرد أنه من الأشعريين فى النسبء ولا أنهم 
من قريش» وإنما أراد أن حلقهم فى المساواة أقرب الأخلاق إلى خخلقه الكريم العظيم 

و استدلال مالك بالآية على أنه أراد أن اسم الخيل يتناول البراذين والهجن؛ لأنه 
تعالى قال: «إوالخيل والبغال والحمير» [النحل: 8]» فالظاهر أنه استوعب ذكرز 
الحيوان المشار إلى ركوبه والحمل عليه ليعدد نعمه علينا بذكر الأنعام» وما نحصل عليه 
متها ثم ذكر الخيل والبغال والحمير» فالظاهر أنه استوعب هذا الجنس» ولم يذكر 
الهجن ولا البراذين» فدل ذلك على أن اسم الخيل يتناولها. 

فصل: وقوله: «وقال: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» الآية» 
ومعنى ذلك أنه إذا ثبت بالآية المتقدمة أن الهجن والبراذين من الخيلء ثم قال تعالى: 
طإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» ثبت أن البراذين والهجن ثما 
سمى الله؛ لأنها مما قد أمر الله بأن يربط فى سبيل الله ليذهب بها إلى العدو. 


فصل: وقو ل مالك: ووأنا أرى أن البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوإلى» 


)3ش( أخرحةه البخحارى حديث رقم (1445) من حديث أبى موسى يلفظ: إن الأشعريين إذا 
أرملوا فى الغزو؛ أو قل طعام عيالهم بالمدينة: جمعوا ما كان عتدهم فى ثوب واحدء ثم 
اقتسموه بيئهم فى إناء واحد بالسوية» فهم متى وأنا منهمى. وكذلك أحرحه مسلم بهذا اللفظ 


حديث رقم بنهلاء 


يريد أن حكمها إن سهم لها كحكم الخيل. قال ابن حبيب: إذا أشيهت الخيل فى 
القتال عليها والطلب بها أسهم لها.: 

ووجه ذلك أن هذا المقصود من الخيل الكر والفر عليها والطلب بهاء ولم يشترط 
ابن حبيب إجازة الوالى لهاء وَإِئما اشترطه مالك لكلا يكون من التخخلق والدناءة بحيث لا 
ينتفع بهاء ولا يمكن القتال عليهاء فمثئل هذا يجب أن لا يجيزه الوالى. وقال الشيخ أبو 
بكر: إذا لم يكن بها عيب لا يقاتل على مثلها. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ذلك عندى إلى العيب إذا كان العيب أمرًا ثائيا 
لا يرجحى يرؤٌها منه. وآنانان حن ورقعا مه بالعرييه كالرهيصة فإنه لا بمنع السهم. 
قال سحنون: وإذا دحل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو من صعب 
لا يركب» فهر راجلء ولم يكن ينبغى للإمام أن يجيزه» فهذا يدل على أن على الإمام 
أن يتفقد أمر الخيل» فيميز منها ما يجب إحازته» ويرد منها ما يجب رده ممالا منفعة 
فيه ولا يمكن القتال عليه. 

مسألة: وإناث الخيل .كنزلة ذكورها يسهم لهاء رواه ابن عبد الحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه يمكن عليها القتال والطلب ما يمكن على ذكورهاء فوجحب أن يسهم 
لها كما يسهم للذكور. 

مسألة: وأما صغار الخيل لا مركب فيهاء ولا حملء فلا يسهم' لهاء فإن كبان فيه 
القوة على ذلك أسهم له؛ قاله ابن حبيب . 

ل ل ال ل فلا 

فرع: ولو دحل بفرس صغيرء فبقى فى أرض العدو حتى كبر وصار يقاتل عليه» فله 
من يومئذ سهم فرس دون ما قبل ذلك» رواه ابن سحنون عن أبيه .عنرلة من بلغ من 
الد.بيان بأرض العدوء فلا سهم له إلا فيما غنموا بعد ذلك. 

مسألة: وأما راكب البغل والحمار أو البرذوث الذى لا يجيزه الوالى» فإنه لا يسهم له 
ولا يرضخ له. 


فصل: قال: «وقد قال سعيد بن المسيب, وسثل عن البراذين هبل فيها من صدقة: 
فقال: وهل فى الخيل من صدقة» يريد أن سعيد بن المسيب لما سكل عن صدقة.البراذين» 


فأجحاب بنفى الصدقة عن الخيل اقتضى ذلك أن اد عنده من الخيل» وإلا كان بحيبًا 
عن غير ما سئل عنه» وهذا لا يجوز فثبت بذلك أن البراذين من جملة الخيل» واسم 
الخيل يتناولهاء ولذلك فهم من سعيد بن المسيب نفى الزكاة عن البراذين بنفيها عن 
الخيل» والله أعلم. ْ 


تن تنا تن 
ماجاء فى الفلول 
قال ابن قتيبة: سمى غلولاً؛ لأن من أخذه كان يفله فى متاعه أى يدخله فى 
أضعافه ومنه سمى الماء الخارى من الشجر غللا. وقال يعقوب: يقال ذ فى المغنم غل 
يغل» وغل يغل إذا خان. 


“٠‏ - مَالِكء عَنْ عبد رَبْهِ بْنِ سيار ستيه عن عطْرو بن شُعَييو أن رَسُولَ لل 
فاح مد ند رن رز لضا مآلك انار تكن نَى دنس به اقَنَهُ مِنْ 
شَحرو» حبكت بره حتى َع ع طيروفقَلَ وول لله ا: وردوا علي 
ردلئىء تافو لا نسم م ينك مَا أقَاءَ الله ليم والرق شمن يَيولَوْأفاء 
اللَهُ علي م مث سسَمَرٍ يهَامَة ة َعَم لْفَسَمتَه ينك هلا تتحثونى بحيلا ولا ناولا 
كَذايَاه فلمًا نرَلَ رَسُولُ الله يك قم فى الناس» قَقَالَ: دأَدُوا الخِيّاط وَالْمِخيَط» فَإِنّ 
اْعُلُولَ عَارٌ وََارٌ وَشَنَارٌعُلَى هله يَوْم ليام قَالَ: ثم تاو مِنَ الأرض 00 ْ 
, تعر أ سينا ثم قَا: : وى تفسيى بيه ما لى ماد الل عليَكُمْ ولا يشل هَل 


زلا العتية ولخي دن 0 


٠٠.‏ - أخرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 29575 قسم قسم الفىء 054 4. وأبو داود فى 
الجهاد حديث رقم البيهقى فى معرفة السئن والآثار 45/١‏ 181. وذكره الهيئمى 
ديد ه/م ٠‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم ٠‏ 
0 ا ف/ ممم لا عخلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب» وقد روى متصلء عن عمرو بن شعيب: عن أبيه عن حده» عن لدي 
بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ من رواية الثقات. وروى هذا الحديث أيضا الزهرى» عن 
عمر ابن أخى محمد بن حبير بن مطعمء عن محمد بن جبير بن مطعم» » عن أبيه. وروأه معمر»- 


وم حو ل و ااا الا لامو ام لل ال واج اولض امم كتانب اجهاد 

الشرح: قوله: بإن رسول الله يي حين صدر من حنين» يريد حيث أصاب هوازن» 
فأظفره الله بهمء وغنم أموالهم وذراريهم فصدرء يريد الجنعرانة» وهى طريقه إلى مكة, 
ولعله أراد أن يعتمر منهاء وحنين يقرب من الجتعرانة» فسأله الناس» .قبسم تلك الغنائي» 
وضايقوه فى طريقه لالحاحهم .عليه بالمسألة حتى أبلجؤه إلى سبمرة» فدنت ناقته منها 
فعلقت بردائه» وهو الثوب الذى يلقيه غلى ظهرهء فنزعه عن ظهره. 

فصل: وقوله #َيَ: «ردّوا على ردائى) يريد ثوبه الذى انترعته السمرة منه وأتخافون 
أن لا أقسم بيدكم ما أفاء الله عليكم,” يريد الإنكار لكثرة سؤالهم إياة؛ لأن ذلك 
سؤال من يخاف أن كنع حقه. 

وأما من كان له حق فى الغنيمة يتيقن أنه سيعطاه ويستوفيه» فلا يجب أن يسأل» 
ومن لم يكن له حق فى الغنيمة» فيستغتى عن الإلجاح لما علم من حال النبى وق وأنه 
سيعطى من له سهم سهمه؛ ويعطى من لا سهم له من الخمس على قدر ما يستحقه 
وتلك قسمة أحرى قى الخمس تتناول من له حق فى الغنيمة» ومن لا حق له فيها. 

فصل: وقوله يّ: «والذى نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمته 
بينكم» قسمه و على سبيل الإنكار عليهم لفعلهمء وكثرة إنلساحهم عليه بالسؤال 
فيما قد عرف من حاله أنه لا .عنعه حتى أنهم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا ثما لا يفعله 
فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصار» وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلوبهم أو 
ثمن قرب إسلامه؛ ولم يتمكن الفقه بعد فى نفسه ولا عرف أن على النبى وُقَهَا من 
أحكام الشريعة تفريقه أربعة أخماس من الغنمية على الغاائمين» ورد الخمس عليهمء وعلى 
غيرهم من المؤمنين» فأقسم ظّْ لو كان ما أفاء الله عليهم فى الكثرة مشل سم تهامهة 
نعما لما منعه ذلك أن يقسمه بينهم. 


-ويونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عمر بن محمد بن حبير بن مطعمء عن أبيه؛ عن جحله. 
وروى أيضًا عن ابن كعب بن مالكء عن أبي عن النبى و ْ 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد: قسمة.الغنائم فى دار الحرب موضع اختلف فيه العلماى 
فذهب مالك والشافعى والأوزاعى وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر فى 
دار الحرب» قال مالك: وهم أولى برحضها. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم فى ذار الحرب. 
وقال أبو يوسف: أحب إلى ألا تقسم فى دار الحرب إلا أن لا يد حمولة فيقسمها فى دار 
الحرب. قال أبو عمر: القول الصحيح فى هذا المسألة ما قاله مالك والشافعى والأوزاعى؛ ولا 
رحه لقول من خالفهم فى ذلك من معنى صحيح؛ مع ثبوت الأثر عن النبى َي بخلافه. 


تاب الجهاد ا 1 ا اوم 

فصل: وقوله َقَ: وثم لا تجدونسى بخيلاء ولا جباناء ولا كذايّاء يحتمل أن تكون 
هاهنا «ثم بمعنى الواوء فيكون تقديره إنى أقسم عليكبم ما أفاء الله عليكم ولا 
تمدوتى يخيلاً بشىء من ذلكه ولا تحدونى هبانا ولا كذاباء وفمل أن تكرة وتم 
على بابها فى الترتيب والمهلة» فيكون معنى ذلك أنى أقسم عليكم جميع ما أفاء الله 
عليكمء ثم لا تمدونى بعد هذا بخيلابما يكون لى منعه وصرفه إلى سواكم ولا كذابًا 
ولا حباناء وحص هذه الصفات بنفيها عن نفسه. 

قال بعض المفسرين: لأن وجود أضدادها من الجود والصدق والشجاعة من صفات 
الإمام» فنفى #ُوَهُ عن نفسه النقائص التى لا يصح أن تكون فى الإمام. ولا يصح أن 
يكون إماما من كانت فيه. 

وعلى هذا ما قاله عمر أن صفات الإمام أكثر من هذه الصفات؛ وهى إحدى 
عشرة صفة» فقد كان يجب على هذا أن ينفى عن نفسه أضداد جميعها. ش 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون إنما نفى عن نفسه هذه 
الغلاث الخلال؛ لأنها عختصة بالحالة التى كان عليها لأنهم كانوا سألوه ما أفاء الله من 

لغنائم والمال» فأقسم أنه يقسم جيعها بينهمء ولا مجدوه بخيلاً ولا كذأبًا فيما يعد به 

لا ل 
السيية زاكر دياك و فقيل اذ يريد جيانا عن السائلين له وأن قسمته الفىء عليهم لا 
يقعله عن يدن وطتيف عن نعف وكا بتعله لاعة له تقال فى آثرةاوتفضلا علي 
أمته. 

فصل: وقوله: «فلما نزل رسول الله يي قام فى الداسء فقال: أدُّوا الخائط 
والمخيط» يريد لما نزل من مركبه ذلكء ولعل نزوله كان بالجعرانة لقسمة الغنائم 
وكانت الجعرانة إذا ذاك دار حربة» وهذا يقتضى أن قسمة الغنيمة إنما تكون فى دار 
الحرب» وبهذا قال الشافعى. وقال) بو حنيفة: : لا يقسم فى دار الحرب. 

والدليل على صحته فى الحرب ما ذهب إليه مالك. 

مسألة: وأما «الخائط والمخيط:”"؛ فإن الخائط واحد الخيوط والمخيط الإبرة» ومين 


(") قال ابن عبد البر فى التمهيد /40": أدوا الخياط والمخيطء فإن اللثياط قد يكون 
النيوط» ولد كرد لحي تعس بصي واحأرهر :لابرد وود قزل الال وبل : #حتى 
يلج الحمل فى سم الخياط#. يعنى ثقب الإبرة» ولا حلاف أن 'للخيطء » بكسر الميمء الإبرة.- 


روم ا امد واو الو 1 0 ....... كتاب التهاد 
رواه الخياط» فقد يكون الخياط الخيوط» 0000 قال الله تعالى: لإحتى يلج 
الجمل فى سم الخياط» [الأعراف: .]1١‏ 

ومعنى ذلك الأمر بأداء القليل التافه» وإذا وجب رد القليل» فبأن يجب رد الكثير 
الذى له القدرء والقيمة أولى» وهذه المسألة كقوله تعالى: لإومن أهل الكتاب من أن 
تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بديئار لا يؤده إليك» [آل عمران: .],7٠‏ 

فمن أدى القنطار» فهو أقرب إلى أن يؤدى الدينار» ومن لم يؤد الدينار» فهو أبعد 
إلى أن يؤدى القنطار» فإذا وجب أداء الخيط والإبرة من الغنيمة» فبأن يجب أآداء الشوب 
والعين أولى وأحرى. 

وفى الموازية وسع ابن القاسم فيما لا ثمن له مثل الخرقة يرقع بها أو النيط يخيط يه 
أو مسلة أو إبرة» فقال: له أن ينتفع ب أوقاله أصبغ» وقال:؛ لا حلاف فيه . 

قال مالك: والذى يرد الخيط والكبة ومثله ما ثمنه دأنق وشبهه أحاف أن يرائى 
بذلك» وليس يضيق على الناس. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: ما كان ثمنه درهم ونحوه له أن يحبسه ولا 
يبيعه» فمعنى قوله تق رأدوا الخائط والمحيط» إنما هو على وجه المبالغة لا على معنى 
نما يقع عليه اسم حيط من وبر أو أقل من ذلك يجب نقله ورده إلى الغنائم. 

وهذا كما قال 8 رما لى مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا ثم تناول ويرة من 
الأرض؛» ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداؤه ولا يكن الاحتراز منى ومن أحذه من 
بعير غيره لغير أذى؛ فلا يأثم بذلك. 

7 د اسرد ,عار ودار وشنار على أهله يمزع القيامة» الدوك 
أبو عبيدة: الشئار العيب والعار. ا للقطامى: 


-وقال الفراء: ويقال: خياط وعغخيطع كما قيْل: لحاف وملحف» وقناع ومقنع» وإزار ومتزر» 
وقرام ومقرم؛ وهذا كلام حرج على القليل» ليكون ما فوقه أحرى بالدحول فى معناه؛ كما 
قال الله عز وجل: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره». ومعلوم 
أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. وفى هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره 
وقليله حرام ثار» قال الله عز وحل: «إومن يغلل يأت بها غل يرم القيامة]». 


كعاب التهاد .... يبب 0 ا 0 

فأمر ويه بأداء القليل والكثير من الغنمء فمن أخذ منه شيئًا بغير حقه فهو عليه يوم 
القيامة عار ونار وشئار. 

فصل: وقوله: «ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا» يريد ما هو غاية فى 
النذارة والقلة والقدز, ثم قال و: ووالذى نفسى بيده مالى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» يريد أن أربعة أحماسه لهم لا حق له يق فيه» وإنما له أحذ الخمسء فهو له 
ععنى التصرف والاجتهاد فى رده عليهم ولذلك قال: ووالخمس مردود عليكم» يريد 
ذلك الخمس؛ لأئه ليس فى الغنيمة شىء يوصف بالخمس ينفرد بحكم غير اكمس 
الذى تقدم ذكرهء وهذا يدل على أن الخمس إنما يصرفه الإمام على قدر ما يرى من 
اجتهاده فى مصالح المسلمين» وأنه ليس فيه حق معين لأحد. 

0 - مالك عَنْ يُحتى بن سوير يله عَنْ مُحَمد بْنِ يَحْمَى بن حَبان أذ َي 

ابْنَّ محَالِدٍ الْجْهَنَىٌ قَالَ: وف َل يَوْمَ ين ونه هُمْ فَكرُوه لرَسُول اللو ل فرعم زعم 
يد أذ رَسُولَ الله فك قال: صلا على صَاحكا ممر لد وكير اسان 0 
8 رَيْدُ أذ رَسُولَ الله و قال: إِدْصَاحَِكمْ قَدْهَلَ فى سَبِيلٍ اللَو: قَالَ: 


2م 2 


ا فَرَحَدنَا حرَرَاتٍ مِنْ رز يُهُود مَا َسَاوِينَ درْهَمَينِ. 


الشرح: قوله: «توفى رجل يوم حنين»2 كذا وقع فى كثير من النسخ؛ وهو غلطء 


- أخرجه النسائى فى الجنائز .١311‏ وأبو داود فى اللنهاد 77175؟. وابن ماجحه فى النهاد 
؟. وأحمد فى مسئد الأنصار 507547. والبيهقى فى الكبرى ٠١1/9‏ عن زيد بن تخالد 
الجهنى. والحاكم فى المستدرك ؟ عن زيد بن عمالد الجهنى. والطبرانى فى الكبير 
1/6 عن زيد بن عحالد الجهنى. والبيهقى فى الدلائل 905/4؟ عن زيد بن حالد الجهنى. 
والطحاوى فى المشكل ١5/١‏ عن زيد بن عحالد الجهنى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 71/8/5: هكذا فى كتاب يحيى وروايته: عن مالك؛ عن يحبى بن 
سعيد: عن محمد بن يحيى.بن حبان؛ أن زيد بن نخالد لم يقل عن أبى عمرة؛ ولا عن ابسن أبى 
عمرة» وهو غلط منه؛ وسقط من كتابه ذكر أبى عمرة واختلف أصحاب مالك فى أبى 
عمرةء أو ابن أبى عمرة فى هذا الحديث أيضا: فقال القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى 
وأبو اللصعب وسعيد بن عفيرء وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا: فى هذا الحديث عن 
مالك» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن أبى عمرة أن زيد بسن خمالد 
المهنى؛ قال: توفى رجل؛ فذكروا الحديث. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 719/5: كان عتد أكثر شيوضنا فى للوطأ عمن يحبى فى- 


والصواب يوم خيير» وكذلك رواه الأثبات» ويدل على ذلك أنه قال: وفوجدنا 
خرزات من خخرز يهود: ولم يكن يوم حنين يهود يؤحذ خرزهمء والقصة مشهورة؛ . 
فصل: وقوله: «فدكروا وفاته للنبى © لكى يصلى عليه رحاء بركة صلاته 
ودعائه فيا 
وقوله عَتَُّ: وصلوا على صاحبكم. امتناعا مما قصدوهء فذكر ذلنك له من الصلاة 
عليه وقد علم من حاله ف أله لايمتنع من الصلاة إلا على من لا ترضى حاله؛ وأنه قد 
علم أنه أحدث حدثًا يمنعه من الصلاة عليه إما يخبره بذلك عند من يشهد عليه أو 
بوحى يوحى إليه وهذه سنة فى امتناع الأئمةء وأهل الفضل من الصلاة على أهل 
الكبائر على وجه الردع والزحر عن مثل فعلهم؛ وأمر غيره بالصلاة عليه دليل على أن 
لهم حكم الإبمان لا يخرجون عنة .عا أحدثوه من معصية. 
وقد روى ابن الماجحشون عن أبيه عن معن عن مالك أنه قال: لا بأس أن يصلى على 
من غل. وذلك يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد به أن يصلى عليه غير الإمام. والقانى 
أن الإمام مخير» إن شاء صلىء وإن شاء ترك وأن ما فعل النبى 8 من الامتناع من 
الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من الصلاة عليه وما كان ذلك لأنه رأى 
ذلك فى ذلك الوقت أفضلء وأن لمن رأى الصلاة فى ؤقت تكوب الصلاة أفضل أن 
١‏ يصلى» وقد قال عق ف الصلاة على المنافقين: «إنى خيرات فاعقرت)7"©. 
فصل: وقوله: «فتغيرت وجوه الداس» يحتما أن يريد به وجوه ال مؤمنين لامتناعه وا 
-هذا الحديث: «توفى رحل يوم حنينة» وهو وهم وإثفا هنو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة 
الرواةء وهو الصحيح, والدليل على صحته قوله: فوحدنا حرزات من خخرزات يهودء ولم يكن 
بحنين يهود» والله أعلم. 
(؟) حزء من حديث طويل أخرحه البخارى حديث رقم 091715 من حديث عمر بن 
الخطاب» وقمامه: وعن عمر أنه قال: لما مات عبدالله ابن أبى بن سلول؛ دعى له رسول الله 
يه ليصلى عليه فلما قام رسول الله يا وثبت إليهء فقلت: يا رسول الله؛ أتصلى على ابن 
أبى وقد قال: : يوم كذا وكذاء كذا وكذاء أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله يي وقال: وأخر 
عنى يا عمريء فلما أكثرت عليهء قال: لإنى خميرت فاعترتء لو أعلم أنى إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها»» قال: فصلى عليه رسول الله شم إنصرف فلم يمكث إلا 
يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: رلا تصل على 'أنخد بهم مات بدأ إلى قوله: رهم 
فاسقون4 قال: : فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله م يومف والله ورسوله أعلم. 


00000 ن يكون ما 
منع من الصلاة عليه أمرًا يشملهم» ؛ فيهلكوا بذلك» ويجتمل أن يريد به قبيلة» وطائفة 
تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمره؛ ولما ححافوا أن يكون ذلك لمعنى شائع فيهم. 

فصل: وقوله 5: وإن صاحبكم قد غل) على وجه التبيين للمعنى الذى منععه من 
الصلاة عليه؛ وفى ذلك زحر عن الغلول » وإذهاب لما فى نفس من لم يغل وأمان له 
من امتناعه يه من أن يصلى عليه ولما سمع المسلمون ذلك فتحوا متاعه لينظروا همل 
يجدوا ثما غل فيه فبردوه إلى الغنائم ولعله قد فعل ذلك أولياؤه» فوجدوا خحرزات سن 
حرز يهودء يحتمل أنهم عرفوا أنها من الغنائم؛ لأنهم انفصلوا عن غنائم اليهود بخيير» 
ولويكي طينو ل عدا بن اداع اهما فى ذلك الرضيع الادى لالتتمال قي اخ رز 
. لزيئة ولا لبيع» فعلموا بذلك أنها غل من الغنائم. 

عن ان دع قردلك فى ركان دور اجرج اسك الداسد ااه لين 
وجدها فى متاعه بعد موته عرفها ورصفها بذلك على معنى الإعلام يجنسهاء وقلة 
الانتفاع بها كما أخبر بقيمتها ليعلم بتفاهة قيمتهاء وأن أحذ هذا المقدار.على تفاهته 
على هذا الوجه من جملة الكبائر التى تمنع من صلاة النبى قله وصلاة الأثئمة وأهل 
الفضل على من فعل ذلك ورضيه واستأثر به على جماعة المسلمين» والله أعلم. 

٠‏ - مَالِكه عن يَتَى بن ستيه عن عبد اللو بن الْمُغمرَةٍ بن أبى برد 
ِتنأ َل أ رَسُولَ اللو أتى لفاس فى كلهم يذو َم ا رك قبيلّة 
مِنَ الئل قَال: رد اقبي َحَدُوا فى يَرْدعة رَحُل مِنهُمْ ِف حَرْع غلولا قََنَاهُمْ 
رَسُول الل 8 فكير عله كَمَا يكير على الْميْتو. 


الشرح: قولة: رست رسول الله 25 أتى الناس فى قبائلهم يدعو لهم يريد أن 


ا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4817: والتمهيد 780/5. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 0/1 ؟: هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روى مسندا 
بوجه من الوجوه: والله أعلم. وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عتد بعضهم الغلول» فعلى 
وجه العقربة والتشديد والإعلام بعظيم ما حنوه؛ وقد مضى القول فى عقرية الغال وما للعلماء 
فى ذلك من المذاهب فى باب ثور بن زيد من هذا الكتاب؛ وهذا الحديث عندى لا يرحب 
حكماء لأنه متقطع عمن لا يعرف بكبير علم؛ وليس مثل هذا نما يجسج به لأن عبد الله بن 
المغيرة هذا جهول» قوم يقولون فيه؛ ؛ عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة. 


#ع العامة ا ل ل 0 
القبائل تتحيز فى نزولها تنزل كل قبيلة فى جحهة؛ فأتى النبى يي الداس فى قبائلهم» 
يريد في مواضعهم التى تحيزوا فيها بالقبائل» يدعو لهمء يريد أن إتيانه القبيلة إنما كان 
المعاء لها معاد لسلس رحن لوه وراد ان لمعي .لاا عاك امير 
وحه التخصيص به لكل قبيلة؛ وتركه 8 قبيلة من تللك القبائل لم يأتهم؛ ولا دعا 
لهم تنبيهًا على فعل وجد منهمء منع من ذلك؛ ويحتمل أن يكون نه فعل ذلك الفعل 
بعينه بالوحى ويحتمل أن يعلم أن ثم معنى يجب أن كتنع من أحلهء وإنٍ لم يعين ذلك له 
الفعل. 

فصل: وقوله: «وإن القبيلة وجدوا فى برذعة رجل منهم عقد جزع غلولاً» والمزع 
حجارة يتخذ منها أمنال الخرز» فتنظم فيه القلائد والعقود» وكان ذلك الرحل قد غل 
ذلك العقد وصيره فى برذعته» وهى الفراش المبطن» فلما علم القوم أن رسول الله وك 
لم يدع الإتيان إليهم» والدعاء لهمء وقد فعل ذلك لسائر القبائل إلا الحدث فيهم 
كشفوا عن ذلك الحدث» وفتشوا متاعهم حتى وجحدوا عندهم الغلول. 

فصل: وقوله: «قأناهم رسول الله ل فكبر عليهم كما يكبر على الميست» يحتمل 
أن يكون يي فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما وح عندهم سن الغلول؛ ولعله 
يا قد أشار يتكبيره عليهم أربعًا كما يكبر على الميت إلى أن حكمهم حكم الموتى 
الذين لا يسمعون الوعظء ولا بمتئلون الأوامرء ولا يجتبون النواهىء». وقد قال الله 
تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [الدمل: .]6١‏ 

ويجتمل أن يكون وكا قد أشار بذلك إلى أنهم منرلة الموتى الذين انقطع عملهمء 
وذلك إن كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا يقضى له بتوبة» فكان ذلك بمنزلة الإعنلام 
بسوء مصيره كما قال #قَك للرحل المسمى قزمان» وقد بلى قى قنال المشركين بلاء 
عظيمًا ققال: وإنه من أهل النارعم(2 فكانت خحائمته أن قتل نفسه. 

فيكون فى هذا الحديث على من غل خخاصة وتمادى على كتمان ما غله وستره؛ ولم 
يأت به إذا امتنع النبى قله من إتيان قبيلته والدعاء لهاء. ولا صرفه عن سوء .معتقدده فى 
الإصرار على الغلول حتى فتش متاعهء ووجد الغلول عنده. ٠‏ . 

ولعل معتقده فى الإبمان كان على مثل هذاء فكان تكبير النبى و كتكبيره على 


)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 5/494 5:517. مسلم حديث رقم , أنحمد فى المستد 
حديث رقم ٠.5‏ ارفك 


ونسأل الله تعالى العفو والعاقية والعصمة برحمته. 


_-2 2م وه مامه لاه 8 2 0 05 
وض ١‏ مَالِكه عَنْ نور بْنِ رَيْدٍ الدذيلى» عَنْ أبى الْغْيْث سَلِمٍ مَوْلَى ابن 
0 05 ا لس ا ًَ. 0 5 5-7 + ور ماه وري 52 05*28 نه 
مُطِيع؛ عَنْ أبى هرَيْرَة قالَ: خرجتا مع رَسُول الله وي عَامٌ خييرء فلم نغنم ذهَبًا ولا 
2 ل رخ ا ا 7س ول عه 5 8 0 
وَرقا إلا الأَمْوَالَ الثيّاب وَالمَتاعَ» قال: فَأَهْدَى رفاغة بن ريد إرسول الله وي غلامًا 


ود يُقَالُ لَه مِدْعَمٌ فَوَحهَ رَسُولُ الل 8 بِلَى وَادى الْقُرَى حَتى إِذًا كنا بوَادى 
2 و7 م وسسا م 0000 9 2 ل ب نو 2 0 
القرَى بَيْنمًا مِدْعَمْ يُخط رَحُلّ رَسول الله لك إذ حَاءَهُ سَهُمْ عَائِرْ فأصَابَة فقتلةء 
فْقَالَ الناس: مَنِيئا لَهُ الجنة فَقَالَ رَسُول الله 8: ركلا وَلّْذِى ص بِيَدِه إن 
الشّملة الى أحذ يَوْمَ حير مِنَ الْمَغانِم لم تصِبْها المَقَايمُ لَتَشْتل عَلَيْهِ ناراه. قَالَ: 
لما سّعَ الَاُ ذَلِكَ حَاءَ رَحْلٌ بشراك أو شرَاكَينٍ إلَى رَسُول الله 8 فقَالَ 
رَسُولُ الل لك: «شيرالكٌ أرْ شراكان مِنْ نار». 

الشرح: قوله: وعام حدين,20 كذا قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى. وقال جماعة من الرواة عن مالك: عام خيير. 

وقوله: رفلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا إلا الأموال الغياب والمتاع, النى يظهر أن المراد 
من الأموال الثياب والمتاع دون الورق والذهعب» ويقال إنها لغة دوس. والأظهر من لغة 
سائر العرب أن المال كل ما تمول. 1 

وعلى هذا التأويل يكون قوله: «إلا الأموال المتاع والثياب» استثناء من غير جنس؛ 
لأنه استئتى الأموال التى هى المتاع والثياب مما ليس عمال وهى الذهب والورق» ويحتمل 
وجهًا آخرء.وهو أن يكون اسم المال واقعًا على الورق والذهب والثياب والمتاع» فيكون 


سم , ١‏ أرحه البخارى فى المغازى 908؟. ومسلم فى الأبمان 115. والنسائى فى الأبمان 
والنذور >/. وأبو داود فى الجهاد 775؟. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد هكذا قال يحيى: حرجنا مع رسول الله يه عام 
يبر وتابعه على ذلك عن مالك قومء منهم: الشافعى وابن القاسم والقعنبى» وقال جماعة من 
الرواة عن مالك فى هذا الحديث: .خرجنا مع رسول إلله و عام حنين» والله أعلم 
بالصواب» و قال يحبى: إلا الأموال والثياب والمتاع» وتابعة قوم» وقال ابن:القاسم: إلا الأموال 
والثياب ولمتاع. : 


ع2 ما ا ااا ا اا ا ا ا ا ا 0 
قوله: «فلم نغنم ذهبًا ولا ورقاء .معنى أنه لم يغئم من المال ما هذه صفته» ثم استثتى من 
ذلك فقال: إلا الأموال التى هى الثياب والمتاع» فيكون استثناء من الحدس. 

فصل: قوله: وفأهدى رفاعة بن زيد الجذامى لرسول الله وَيُعا غلامًا أسود يقال له 
مدعم» ومعنى ذلك أن النبى 8ق كان يقبل الهدية من كل فرد منهم. قال سحنون فى 
كتاب ابنه: ولذلك قبل هدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية» وهدية أكيدر دومة» 
ولم يقبل هدية عياض المجاشعى. 

وقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث: إن هذا خاص بالنبى و دون غيره من 
الأمراء وتعلق فى ذلك بحديث أبى حميد أن النبى #نه استعمل على الصدقة رجلاً يقال 
له ابن اللتبية» فلما جاء قال: هذا لكم؛ وهذا أهدى لى» فقال رسول الله ويكُ: «أفلا 
جلس فى بيت أببهء فينظر هل يهدى له)0". 

وهذا التأويل غير صحيح, وذلك أن قبوله لهدية مشرك ليس فى طاعته؛ ولا يجرى 
عليه حكمه لا يخلو من إحدى حالتين» إما أن يكون الكافر المهدى فى حال منعة وقوةء 
فأهدى إلى الخليفة أو الأمير» فقد قال سحنون: إنه لا بأس أن يقبلهاء وهى له خاصةء 
وليس عليه أن يكافته. وقال الأوزاعى: يكافقه من بيت المال» وهى للمسلمين. وقال 
سحنون: وإن كان الروم فى ضعفء والمسلمون مشرفون عليهم» فقصدوا بذلك توهين 
عزمهم؛ فهذه رشوة لا يحل قبولها. 

وقاله ابن القاسم من رواية عيسى عنه؛ قال: وهو بخلاف أن يهدى العلج لرجحل من 
المسلمين هدية؛ تكون له خاصة» زاد ابن المواز عن ابن القاسمء وقال: إلا أن يتبين له أنه 
يهدى للأمير لغير سيب اليش لمودة قرابة» ومكافأة أو غير ذلك نما يدل على أنه 
لخاصته فذلك له. 

وأما رده ييه لهدية عياض المجاشعى» وقوله: «إنا لا نقبل هدايا المشركين) © 
فيحتمل إن صح الحديث أن يكون على الوجه الممتوع؛ وأنه أراد بذلك إبطال حق من 
حقوق المسلمين. 


(؟) أرجه البخارى حديث رقم 5919. مسلم حديث رقم 18177. أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسئد حديث رقم 58:41. الدارمى حديث رقم 1118. 

(؟) أحرجه الترمذدى حديث رقم /الاه١.‏ أبو داود حديث رقم لاه :". أحمد فى المسند 
حديث رقم 704 .١‏ 


كتاب الجهاد 0010000 

وأما إنكاره غَيَه على ابن اللتبية قوله: وهذا أهدى لى)» فإنه كان عامل وهذه رشوة 
لأن عامل الصدقة لا يهدى إليه إلا ليترك للمهدى حمًا وجب عليه أو يكف عنه ظلمه 
وإذايته. وذلك لازم له من غير رشوة. ' 

وإذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إنه يقبلها الأمير» وتكون لأهل الجيش» قال: 
ولا حجة لأحد فى هدية المقوقس للنبى ل يريد الاختصاص بها دون قبولهاء وهذا 
وجه حتمل. 

وأما ردهاء فليس بقول لأحد من أصحابنا على أن قول ابن حبيب بين فنى 
التخصيصء فإنه كان ما يأحذه من ذلك لا يتميز له ولا يورث عنه؛ وَإِنما يستعمله فى 
لجاز له ذلك» والله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان المهدى يجرى عليه أحكام حكم المهدى إليه» فقد قال سعحنون 

ووجه ذلك أن هديته إليه تكون لدفع مظلمة يجب عليه دفعها أو ترك حقء لا يحل 
له تركه. وقد روى ابن نافع عن مالك فى السرية يبعثها الوالى» فيرجعون بالفواكه؛ 
فيهدون إليه مثل قفة عنب أو تين: لا يأس بهء وتركه أمثل لأنا نكره له قبول مشل هذا 
فى الغزو. 

ووجه إباحة ذلك أن مثل هذا لا يهدى إلا لموضع الحاجحة إليهء وعدم وجوده مع 
تفاهة قيمته هناك. 

فصل: وقوله: «حتى إذا كنا بوادى القرى بيدما مدعم يخط رحل رسول الله و 
تمعنى الاستخدام بالعبد والاستعانة به فى مفل هذا من الأعمال لاسيما لمن يجب أن 
يفرغ نفسه للنظر فى أمور المسلمين» ومكان نزولهم؛ وتحفظهم من غدوهم» وتحضنهم 
مما يتقى عليهم منه فى بلد الحرب» ومكان القتال. 

فصل: وقوله: رجاء سهم عائر فأصابه» فقتله السهم العائر, الذى لا يدرى من رمي 
برمتيه» والله أعلم. 

فصل: وقول: «فقال الناس: هنيئا له الجنة» على اعتقدوا من أنه شهيد إذ قتل فى 


ك4 ممر مه ف ةم ممم رةه وم ةو فور فور فو وموم ممه م ممم رورم ةو مو ثم مي م ووم رم مهتي رمات ما ار تللم 
حدمته النبى يه فى سبيل الله فقال َتُ: وكلا والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
أخذها يوم حين أو خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّا» ظاهر هذا 
القول أنها تشتغل عليه نارًا لأنه أحذها من المغانم بغير قسمة:؛ ولا حق»؛ وإنما أحذها 
غلولاء ويحتمل أن يكون أخذها غير محتاج إليها للبسه. فلذلك اشتعلت عليه نارًا أو 
أحذها محتاجمًا إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلا المسلمين. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية: وما احتاج إليه فى السبرية من ثوب يلبسه أو دابة 
يركبها أو يحمل عليهاء فذلك له إذا كان إذا بلغ العسكرء واستغتى عنه جعله فى 
اللقاسم. وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فى المدونة: لا تنتفع بدابة ولا 
سلاح ولا توب. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فمن أذ شيئا من ذلك ممتاحًا إليه فئ المغنسم إذا 
استغنى عنه» فإن فاته ذلك» فقد روى أشهب عن مالك يبيع ذلك ويتصدق بثمنه. 

ووجه ذلك أنه قد تعذر رده إلى مستحقه؛ فلزمه أن يبيعه ويتصدق يثمنه لتعم 
منفعته المسلمين بسذ فاقة ققير من فقرائهم أو مرفق لجماعة فقرائهم. 

فصل: وقوله #تك: «لعشتعل عليه نارّاء يدل على أن من المؤمئين من يعاقب 
بالمعاصى ممن شاء الله أن يعاقبه إلا أن الإنمان سيعود عليه بعد ذلك بالجنة؛ يدل على 
ذلك أن من سمع ذلك من المسلمين أتوا .مما عندهم منن الغلول مخافة أن يصيبهم مثل 
ذلك. 

ولو فهموا منه أن ذلك يختص بأهل الكفر لما رد مؤمن ما عنده لأنه لا يناف ذلك 
مع وجود إمانه» ولا خاف المؤمنين. 7 

وقال النبى ف لما ردوه من الشراك: «شراك أو شراكان من نار» علم أن الإيمان لا 
يمنع من ذلكء» وإنما بمنع من ذلك تفضل اله تعالى بالعفو عن المعاصىء وإتما الذى يمنع 
منه الإبمان بفضل الله الخلود فى النار. 

فصل: وفوله: «فجاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله ؤي فقال رسول 
الله هَيّ: شراك أو شراكان من نار» يقتضى أن من غل مثل هذاء فإنا يعاقب .عثله من 
النار» وقد يحتمل أن يكون الشراك والشراكان لهما القيمة: ويكون ثمَنه الدراهمء فمئل 
هذا لايحل أخذه على رواية ابن وهب وابن نافع؛ لأنه ليس بطعامء ويجوز أمذه على 
رواية ابن القاسم للحاجة إليه» وعدم وجوده للشراء لأنه يلزم رده عند الاستغناء عنه. 


كتاب الجهاد 27700 

مسألة: فمن أخذ مثل هذا على مذهب ابن وهبء على أى وجه كان أو على 
قال اين حبيب: وقاله ابن الفاسم: وذلك أن من تاب قبلت توبته» وسقطت عنه 
العقوبة التى تمنع التغرير وإِئما تثبت الحدود, والله أعلم. 

مسألة: فإن تفرق الحيش» تصدق عنهمء قاله مالك. وقال الليث: إن تفرق الحيش» 
جعل خمسه فى بيت المال» وتصدق ها بقى. 

مسألة: وإن ظهر عليه قبل أن ينفصل منه» فإنه يؤدب ويتصدق .كعثله, قاله مالك فى 
'كتاب ابن المواز وأنكر مالك أن مرق رحلى وبه قال أبو حنيظة,والشبافعى. وقال 
الأوزاعى: يحرق متاعه كله إلا سلاحه وثيابه» وبه قال أحمد وإسحاق, والحديث الذى 
روى صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبى يه أنه قال: «من غل» 
فأحرقوا متاعه”) انفرد به صالح بن محمد وهو مدئى تركه مالك؛ وليس من يحتج 


بحديثه. 

١ ٠4‏ - مَالِك» عن يَحَبَى إن سهير أنه يَلَعهُ عَنْ عَبدٍ الله بن عباس أنه قَالَ: 
ىب ققه و يك 0 4 5 ال 
ما ظهَرَ الغلول فى قوم قط إلا ألقِىَ فى قلوبهم الرغب» ولا فشا الزّنا نى قوْمٍ قط 


إلا كثرَ فيهمُ الْمَوْتُء ولا تقَص قَوْمٌ الْمِكبَالَ وَالْمِيرَانَ إلا قطِع عَنْهُمْ الرّزق؛ وَلا 
حَكَمَ َم بير الْحَيّ إلا َشَا يهم الم ولا تقوم باد إلا سلْط الله علَيهمْ 
0 5 
الْعَدو. | 
الشرح: قوله: وما ظهر الغلول فى قوم قط إلا ألقى فى قلوبهم الرعب» يحتمل أن 
يكون هذا عما بلغه من الكتب المتقدمة» وصحح ذلك عنها التجربة» ويحتمل أن يكون 
ذلك بتجربة» قد جربها الناس قبله» فصحح قولهم؛ وما زعموا من ذلبك؛ ويحتمل أن 
يكون ذلك بتوقيف من التبى #لَك. 
والأظهر أنه لو كان بتوقيف لبينه لأنه إنما قصد الزجر والردع عن مثل هذا الفعل؛ 
(4) أخرحه أبو داود حديث رقم ١/1؟.‏ الترمذى حديث رقم .١ 471١‏ الدارمى حديث رقم 
14 
١١4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 40. والتمهيد 0/5٠8؟.‏ وقال ابن عبد البر فى 
التمهيد لاك هذا حديث قد رويئاه متصلا عن ابن عباس» ومثله؛ والله.أعليء لا يكون 
رأيا أبدا. 


م4 ا ا م انحا اط ا لما امس خا م لطم يل لاوز ل 14ل عا لاه 
والزجر ما يكون عن مثل هذا بقول التبى فك فلى نقله عن النبى لكان ذكبره عن 
النبى 8ك أبلغ فى الزجرء وأتم فى الموعظة» وأقرب من القبول. 

وما ذكر من هذه العقوبات أنها تكون عند ذكر من المعاصى» يحتمل أن يكون ذلك 
إذا كثرت هذه المعاصىء وأعلن بهاء ولم يكن منكر لهاء قال الله تعنالى: فلولا كان 

من القرون من قبلكم أولو بقبة تهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا من أمينا 
منهم) [هود: 15 وروى عنه ظُلَها. 

جد د 


الشهداء فى سبيل الله 


نان ٠‏ - تلك عَْ أب ْنَا عَنٍ الأطرَج عَنْ أبي مُرَئْرة أذ رَسُول الم 
نال: «وَالْى 7 تفسى ! يلو ولَوَودْت ا أكَاتِل فى اسيل الل له فاق ا فقتل 
0 55 فَكَانُ ل ل : ثَلانًا أَشْهَدُ بالله. 


الشرح: قوله ع ووالذى نفسى بيده لوددت أنى أقاتل فى سبيل الله. فأقتل» 
قسمه يه على معنى التحفيق والتأكيدء لا على معنى استفادة التصديق؛ لأنه قد علم 
صدقه من غير يين» فقال: «لوددت أنى أقائل فى سبيل الله فأقتل .ععنى أن يجاهد فى 
سبيل الله ؤيقاتل فيه دون أن يكون الحمية» ولا لظهور مكافأة» ولا لاستجلاب أمر منن 
أمور الدنياء فيقتل فى ذلك 

وكرر ذلك لاا علن لمعك من اله أنه كان إذا كن القول» كررء تلا وقد 
تمنى النبى قط هذه الدرحة» وتكرر القتل فى سبيل اللهء ون كان قد عرف أنه لا يجوز 
ذلك. وأن أحذًا لا يحيا فى الدنيا بعد موته لما فى ذلك من تعظيم ثواب الشهادة 
. واستسهال القتل» وألم الخراح ثلاث مراث لما علم.سن تعظيم ثؤاب الشنهيد» وتمنئ 
الثواب؛ والغمل الصالح جائر» وإن تمنى المكلف منه ما لا يُطيقهء ولا سبيل له إليه؛ لأنه 
تمنى حير وعمل صالح يقرب من الله. 


١٠١‏ - أخرحه البخارى فى الإبمان 20 التمتى 1585. ومسلم فى الإمارة 446". والنسائى فى 
الجهاد 7.١46‏ 098 لء 0349.ل. وابن ماحه فى الجهاد 11/4. وأحمد فى باقئ مسئد 
الكثرين كرك اكأكل لكلف 7 تلاق رلك 15 لل 


١5‏ - مَلِك» عَنْ أبى الا عن الأغرَج عَنْ أبى مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الل 
ف قَالَ: «يَضْحَكُ الله إلى رَخْلين يقل أحَدهُمَا الآحرَ كلاهما يدس اجن يقال 
هذا فى سَبيل الله فيفل ثم ينو ب الله علَى الْقَاتِلِء َال فيستَسْهَدُ. 

الشرح: قوله 639: ويضجك الله إلى رجلين: يريد والله أعلم أنه يفعل بهما 
ويتلقاهما من الثواب والإنعام والإكرام بما يتلقى به الضاحك المسرور لمن يقدم عليه من 
ذلك» ويحتمل أن يريد به يضحك ملائكته؛ وععرنة جنته أو حملة عرشه إلى هذين 
الرجلين على معنى التبشير لهماء والإعلام لهمايما يقدمان عليه من فضل الله تعالى 
ورحمته ونعمته. 

فصل: وقوله ؤَكُ: «إلى رجلين يفعل أحدهما الآخر, كلاهما يدخل الجنة» وذلك أن 
مثل هذا غير معهود؛ لأن قتل أحدهما الآخر على معنى المخالفة فى الدين والشريعة 
يقتضى عستقر الشرع أن يكون أحدهماء وهو المحق من أهل الحئة» وأن يكون الثانى» 
وهو المبطل من أهل النار» وهذه القصة على خلاف ذلكء فإنهما يدحلان الجنة» 
ولعلهما يكونان من الذين» قال الله تعالى: ل 
. على سرر متقابلين» [الحجر: 417]. 

فصل: وقوله َلها: «يقاتل هذا فى سبيل الله فيقعل؛ ثم يتبوب ألله على القاتل» 
يحتمل أنه كان كافراء فيتوب من كفره بالإيمان» فيسقط عنه جميع ما فعله فى حال 
كفره من قتل المسلم وغيرهء وقد قال الله تعالى: لإقل للذدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف» [الأتفال: 8]» وقال تعالى: «إإنها التوبة على الله الذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يشوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» 
[النساء: »]١١/‏ فإن كانت التوبة بالإهان تسقط القتل للمسلم وغيره؛ فإذا قاتل يعد 
ذلك» فاشتشهد دحل الجنة مع الذى قثتله. 


١١0‏ - مَالِكء عَنْ أبى اناده عَنِ الأعرّج» عَنْ أبى مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 


١.‏ - أرحه البخمارى فى الجهاد والسير 4 751. .ومسلم فى.الإمارة 04 9". والتسلائى فى 
الجهاد #117 1117". وابن ماجه فى المقدمة 4 . وأحمد فى باقى مسند اللكثرين 
ل ل لس 0 ش 

١ ١17‏ - أشر جه البخارى فى المهاد والسير 709. ومسلم فى الإمارة 54/85 والترمذى فى 
فضائل الجهاد ١5/١‏ «وانسائي ' فى الجهاد ١14‏ . واين ماه فى الجهاد 1086؟. وأحمل- 


© فَالَ: درالْذِى تفسيى بيده لا يكلَمُ أحَد فى سبيل الل وَاللهُ أَعلّم من يكلم فى 
7 ما ونون كيد نا وه عد لد دبال 5 هعم هي س 5" 
سَبيلهء إلا جَاءَ يَوْمٌ القيَامَةٍ وجرحةه يُتعَب دَماء اللون لون دم والريح رين 
المكلك: 
الشرح: قوله يُ: ولا يكلم أحد, لا يجرح والكلوم الجراح؛ ثم قال فُيكا: «والله 
أعلم بمن يكلم فى سبيله)”" على معنى أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان 
يقاتل فى حيز المسلمين أنه ممن يقاتل فى سبيله ويكلم فى سبيله؛ لأنه قد يكون فى حيز 
الم لمسلمين» ويقاتل حمية, ويقاتل ليرى-مكانه؛ ويقاتل للمغنم» ولايكون لأحد من 
هؤلاء هذه الفضيلة حتى يقاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى الغلياء فتكلم على 
الوجه فحينئذ يكون ممن يحىء يوم القيامة ووجرحه ينعسب”" دما يريد والله أعلم أن 
لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح المسك. 
وهذا دليل على فضيلته وعلو درجته. وما له عند الله من الثواب الجريل. 
4 - مَالِكه عَنْ رَيْدِ بْن أسَلَمَ أن عمَرٌ بْنَ الْحَطابِو كان يَقَولُ: اللّهُمَ لا 
َمل قنلى بيد رَُلٍ صل لَك سنَحْدَةٌ واجدة» يُحَاحْبِى بها عِندَك يوم الِيامةب 
الشرح: فى سماع ابن القاسمء سئل مالك عن قول عمر هذاء فقال: يريد بذلك 
قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ومعنى ذلك عبدى أن. يكون غمر بن الطاب 
رضى الله عفه علم أنه يقتل إما يخبر النبى # فكان قول ذلك فى صحته. 
وإما أن يكون إما علم ذلك بعد أن جرح» وعلم أنه يموت من جرحه ذلك» فكرر 
قوله ذلك حنقًا على من قتله» وإشفاقًا من أن يكون من الموحدين الذين سجدوا لله 
سجدة» فيكون لهم بها حجة تمنع من خلودهم فى النار. 1 
عفى باقى مسند المكثرين مكرك أخدلاء معلل اأاكفى وكلالىق 506 مف 
٠١514 ٠١46. ٠90١‏ ,. والدارمى فى الجهاد 1999. 
)١(‏ جملة معترضة للإشارة إلى اعتبار الإخلاص. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك ..5/١‏ 
)1١(‏ يتعب: أى منفجرًا أى كثيرًا. 
4 - أخرحه مسلم فى الإمارة 8491 والترمذى فى الجهاد 1575. والنسائى فى الجهاد 
ل 50٠١4‏ 6١٠(؟.‏ ولحمد فى باقى مسن الأنصار 9١6١لا‏ 8لاو لل لالزة1؟. 
والدارمى فى التهاد 1 


ويحتمل أن يقولها إشفاقا على المؤمنين أن يصيبه مؤمسن» فيعذب بقتله لعمر رضى 
الله عنه» ويحاج عمر فى الموقف بأنه مومن سجد لله تعالى؛ قتكون حجته بالإيهان تمنع 
عمر من الحرص على تعذيبه بالنار» وإن كان قد تولى قتله وأذاه بألم البراح التى أدتنه 
إلى الموت. 


٠‏ - مَالِكء عن يَحتَى إن سياه عَنْ سعيلد بن أبى سهد الْمَفْرى» عَنْ 
عَبْدِ اللو بن أ بى قَنَادَه عَنْ أَبيو أنه قَال: جَاَ رَحْلإِلَى رَسُول الله و فَقَالَ: يَا 
:3 ال كلقي جر دس نشي تلن غير م بكر اله على 
حطايّاى؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 8: 0 الرّحُل تاداةُ سول الله 25 أ أمَرُ 
به قتووئ لَه فَقَالَ لَه رَ سُولُ الله ييك: كيف قلت» فَأعَادَ عَلَيْهِ َوُه فَقَالَ لَهُ النبى 
:عَم إلا اين 000 0 ش 

الشرح: للنبى يَّا: وإن فتلت صابرًا محتسبا» يريد صابرًا على ألم الجسرح وكراهية 
الموت ومحتسبًا لذلك عند الله تعالى «ومقبلا على الموت» وقتال العدو غمير مدبر» يريد 
غير فار ولا متحرف, وذلك أعظظم للأجر «أيكون ذلك كله ما يكفر الله به عنى ما 
اكتسبت من الخطايا؟ فقال رسول الله وِقَُ: نعم يريد أن القتال على هذا الوحه يكفر 
حطاياه. 

فصل: وقوله: «فلما أدبر الرجل» يريد ولى عنه راجعًا ومستوعبًا لحوابه عما سأل 
عنهع «ناداه رسول الله يي أو أمر به فنودى له على وجه الشك من الراوىء فسأله 
عما قال أن يعيده عليه مبالغة فى تفهم سؤال السائل وتحقيقا لسؤاله. 

وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم جاوبه عنه السؤالء ويحتمل أن يكون ذكر 
ذلك اللفقا كله غير أنه بان له بعد أن جاوبه أن سؤاله يجتمل وجهًا غير ما حمله عليه 
من المعنى. 


٠8‏ - أحرحه مسلم كتاب الإمارة برقم 21117 ١9١1/1‏ باب من قتل فى سبيل الله عن أبى 
قتادة. ' 
قال ابن عبد البر 599/5: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن أبى سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ عن مالك؛ ومن تابعه ابن وهب 
وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأيو الصعب وغيرهم. 


وإن كان المعنى الذى حمله سائغ فيه. والأظهر منهء فأمره بإعادة السؤال ليتحقق 
احتماله لما اعتقد احتماله له» وذلك بأن يريد فى سؤاله إذا أعاده شيئًا يؤ كد عنده ما 
ظهر إليه من احتماله أو ينفيه عنه. 

وقوله: وقلما أعاد عليه سؤّاله» يحتمل أن يريد أنه أعاده عليه مثله مطابقًا لمعناف 
وععدل أن يكرة أغاد عليه السوال».وإن كان قد زاد أو نض غير أن الأول أظهر: 

فصل: وقوله غكُ: «إلا الدين كللك قال لى جبريل» يريد إلا الدين» فإنه من 
الخطايا التى لا يكفرها القتل فى سبيل الله. وقد قال بعض العلماء: إثما ذلك لأنها من 
حقوق الآدميين وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات. وهذا وجه عتمل» وقد كان 
فى أول الإسلام يعتنع النبى وق من الصلاة على من مات وعليه دين» لم يترك له قضاء. 

وظاهر ذلك أنه لثلا يتسرع الناس فى أكل أموال الناس بغير حاجة» ولا رفق فى 
إنفاق ثم يموت من مات منهم على ذلك» ولا يترك له قضاءء فيذهب بأموال الناس 
بغير حاجة» ولا رفق فى إنفاق ثم ما فتح الله عليه فق قال: «أنارأولى باللؤمنين من 
أنفسهم من ترك مالا فلوريمه» ومن تسرك كلا أو ديا أو ضياض على وإ أنا أو 
بالمؤمنين من أنفسهم:(© 

ويحتمل أن أن يكون النبى #لُ قال لهذا السائل: إلا الديين؛ إذ كان يمتنع من الصلاة 
على من ترك ديئا لا أداء لهء فيكون على عمومه ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك» 
ويكون معنى قوله: إلا الدين لمن أخذه يريد إتلاف أموال الناسء» ويأخذه من غير 
وحهه وينفقه فى سرف أو معصية» فهذا حكمه :باق فى المنع وما ثبت أن أحدًا منن 
الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين بعد النبى 8 فيحتمل أن 
يكون هذا الحكم احص بالنبى يق بين ذلك قوله َه وأنا أولى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم) وهذا لا يكون لأخد بعده. 

فصل: إذا ثيت ذلك» فإن قوله ويك للسائل: إلا الدين» فاستننى الدين بعد أن قال: 
«نعم» ولم يستئن شيئاء يحتمل وجومًا إن. يكو سواله أريج اقنضى قتضى”ابجواب على العسوم 
دون الاستثناء» وسؤاله آخحرًا اقتضى الاستثناء» ويحتمل أت يكون”السؤأل واحدًا غير أنه 


)١(‏ أخرحه مسلم حديث رقم 851. أبو داود حديث رقم 25905 47 #88. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 1514. ابن ماحه حديث رقم 450. أحمد فى المسند حديث رقم 
ل ا 1" 


حاوب أولا بلفظ عام أو أمر أن يجاوب به ليكون للمجتهد, حمله على عمومةى أو 
تخصيصه بالدليل» ثم أعلمه حبريل #قُْ أنه يحب أن يعجل تخصيصه بالنص عليه لبلا 
يفوت الحكم فيه بأن يكون السائل إفا سأل ليستبيح الأحذ بالدين» ولا ينظر فى 
القضاءء فإن قتل فى سبيل الله كان ذلك يكفر عنه ما اكتسبه من أخذه ديناء لم ينو 
قضاءه فيتعجل عند خروجهه ويأحذ الدين فأمره حبريل عليه السلام» يأن يعلمه بأن 
الدين ليس مما يكفره القتل فى سبيل الله. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون النبى يي قد اعتقد خمل ذلك على الغموم؛ إما لاجتهاده أو للفظ 
عام ورد عليه فى ذلك» فأوحى إليه على لسان حبريل علينه السلام بتخصيص الدين؛ 
والله أعلم. 

٠‏ - مَالِك» عَنْ أبى النطر مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الل آنه يََقَهُ أن رَسُولَ الله 
قَالَ لِشهَداء أَحْدِ: «هؤلاء أَشْهّدُ عَلَيْهِمْ. دقان شو بكو المي : الكنانا 
سول الله ينهم سلما كما موا وَحَاهَدنًا كَمَا حَامَُو؟ فَقَالَ مَسُولُ 
لله : «بَلَى ولَكِنْ لا أذرئ مَا تُحيِنُود بَْدىه فبَكَى أبُو بكر كم يكَى ثم قَالَ: 


ْنا لَكَائِنُوكٌ يَعْدَلك. 


الشرح: قوله قي لشهداء أحل: رهؤلاء أشهد عليكم يحتمل أمرين» أحدهما: أن 
يشهد على ظاهر أمورهم من الإبهانء وإقام العبادات والجتهاد فى شبيل: الله تعالى» 
واستدامة ذلك إلى أن قتلوا فى مجاهدة عدوهم, وأن غيرهم من بقى بعده لا يشهد 
على استدامتهم لذلك إلى موتهم؛ لأنه لا يعلم .عا يحدثون بعده؛ ويحتمل أيضًا أن يكون 
شهد على ظاهرهم با رآه؛ وعلى باطنهم يما أعلم بهء وأوحى إليه؛ لأنه لو كان فيمن 
قتل منهم منافق لم يتتفع بهذه الشهادة: ولم ينجه من النار قتاله بين ييدى النبى يأك 
كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أعلم النبى يك يباطنه وأنه من أهل النار مع غتائه 
وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإبمان والنية السالمة أن 
يكون جهاده لتكون كلمة الله هى العلياء فعلى هذا لم يشهد لمن يبقى بعده؛ لأنه لا 
يعلم باستدامتهم للظاهر الصالح؛ ولم يطلع عند موتهم على أنهم ختموا عملهم يما 
ترس الله تعاق . 
4٠‏ - أنخرجه أحمد بنحوه 491/6 عن جابر. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 450؛ 
وقال هذا حديث منقطع؛ لم يختلف عن مالك فيه؛ وقد روى معناه مسندًا متصلا من وحوه 
من حديث عقبة بن عامر وحديث جابر» وحديث أنس وغيزه. 


414 6 ا 20111111 ..... كتاب الجهاد 

وقوله: لم يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل فى غير أحدء ولا قاله لمن مات فى زمنه غير 
مقتول» فلو كان هذا الحكم يثبت لمن استصحب لظلاهر العمل الصالح؛ إلى أن مات فى 
حياة النبى #َيُّ لقال: من مات فى حياتىء فأنا أشهد لهم ولم يخص بذلك أهل أحد 
فقال: هؤلاء أنا شهيد عليهم؛ فدل تخصيصهم على أنهم قد اختصوا بأمرى وتاقيرة 
يحتمل أنه أوحى إليه بباطنهم؛ وبتقبل الله تعالى لعملهم: والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: وألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما 
أسلمواء وجاهدنا كما جاهدواء على وجه الإشفاق لما رأى من تخصيصهم بحكم كان 
يرجو أن يكون حظه منه وافرّاء وأن يكون حظ جميع من شركه فيه من الصحابة ثايناء 
فقال: إن عملنا كعملهم فى الإيمان الذى هو الأصل والجهاد الذي هو آخر عملهم؛ 
فهل تكون شهيد لنا كما أنت شهيدًا لهمء فقال يَه: دبي ولكن لا أدرى ما تحدئون 
بعدى» قال قوم: إن الخطاب وإن كان متوجها إلى أبى بكرء فإن المراد به غيره من لم 
يعلم ين عآل حاله وعمله وما يموت عليه. 

وأما أبو بكر رضى الله عنه؛ فقد أعلم أنه من أهل الحنة» والنبى وو شهيد له بذلك 
لظاهر عمله الصالح؛ ولما قد أوحى إليه وأعلم من رضوان الله تعالى عنه» ولكنه لما سأل 
أبو بكرء واعترض بلفظ عام؛ ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله كان اللجواب عامّاء 
وقد تبين بأنه ليس ممن يحدث بعد التبى يي شيًا مما يحبط عمله بها تقدم» وتأخر عن هذا 
الحال من تفضيل النبى يه له» وإخباره يما له عند الله من الخير وجزيل الشقواب وكريم 
الماب. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آخمر وهو أن يكون 
هي قال: أنا شهيد عليهم با شاهدت من عملهم فى اللجهاد الذى أذى إلى قتلهم فى 
سبيل ل ل 0 
وطلحة وأبى طلحة وغيرهم؛ من أبلى ذلك اليوم؛ ومن هو أفضل من كثير ممن قتل 
ذلك اليوم» لكنه حص هذا الحكم .كن شاهد النبى وق جهاده إلى أن قتل. 

وليكون على هذا معنى قوله لأبى بكر رضى الله عنه: وبلى ولكن لا أدرى ما 
تحدثون بعدى» لم يرد به الحدث المضاد للشريعة» وإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة 
للشريعة والمخالفة لهاء فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدى لا أشاهده؛ قلا أشهد 
لكم به وإن علمت أن منكم من بموت على ما يرضى الله من الأعمال الصالحة إلا أنها 
لم تعين لى. 


فيقال لى إنه يجاهد فى مواطن كذاء وأن الواحد منكم يقتل زيدًا أو يقتله عمرء 
وكما شاهدت من حال هؤلاء» فلذلك لا أكون شهيد لكم ينفس الأعمال وتفصيلها 
كنا أشهد على تفصيل عمل هؤلاء؛ وإن شهدت لبعضكم بحملة العمل بالوحى» 
وإعلام الله فعلى هذا يكون قوله؛ ولكن لا أدرى ما تحدثون بغدىء متوجها إلى جمييع 
الصحابة من أبى بكر وغيره. 

فصل: وقوله: «فبكى أبو بكر ثم بكى, ثم قال: أثنا لكائنون بعدك يريد أنه أطال 
البكاء وكرره؛ وأظهر معنى بكائه بقوله: رأثنا لكائنون بعدك, كاثنة للإشفاق من البقاء 
بعد النبى يي والانفراد دونهء وفقد بركته ونعمة الله على أمته به. 

وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر رضى الله عنه من قول النبى 66: «ولكن لا 
أذرى ما تحدئون بعدى» أنه لا يخاف أو يجوز أن يكون من أبى بكر حدث يضاد 
الشريعة, ويخالف به من أحله عن سبيل النبى يي لأن بكاءه لذلك كان أولى له وكان 
حكمه على ذلك بأن يقول أثنا المحدثون بعدك حدثا يصد عن سبيلك؛ ونخالف به 
طريقتك؛ ولما لم يقل ذلك» ولا بكى من أجله وإفا بكنى.من أحل فراقه النبى طَِّك 
وبقائه بعده علمنا أنه فهم منه ما قدمنا ذكرهء والله أعلم. 

٠ 4١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن مهيا قال: كان رَسُولُ الله © حَالِسًا وَقَبْدٌ 
يُْمَرُ اميت طلم رَحْل فى لقب فقالَ: بشن مجع مؤي قال سول الله 
5 اول تالت لاك الكل ارك رس لل ا لتدل 
ا آم أذ ير يه ادويق ليد 

ار ركان رسول الله يه جالسّاء وقبر يحفر بالمديدة» أن يكون قصد 
: ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه أو لفضل القبرور فيه ودين وقرب محله من 
النبى كا أو للاتعاظ به؛ ويحتمل أن يكون جلس لغير ذللك؛ فصادفم حفر القبر. 

٠‏ وقول المطلع فى القبر: «بئس مضجع المومن»: ويحتمل ظاهر اللفظ أن يريد بذلك 


- ذكره السيوطى فى الدر المتثور ه/4/ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 451. والتمهيد 2708/1 رقال ابن عبد البر فى 
التمهيد: وهذا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه موحود من رواية مالك وغيره. 
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المكان» وقد يتأوله على ذلك من يسمعه منه؛ فلو أقره النبى يي لاعتقد بعض السامعين 
له أن النبى # قد أقره على قوله أن المدينة بعس مضجع المؤمن. 

فصل: وقول النبى يلك له: وبئس ما قلت» يحتمل إما أنه قد أراد عيب القبر 
وتفضيل الشهادة لكن اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرناه أنكر عليه اللفظ دون 
المعنى؛ ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أنكر عليه اللفظ والمعنى؛ لأنه لا يجوز أيضًا أن 
يقول فىالقبر يس مضجع المؤمن لأنه روضة من رياضٍ الحسة واسبب إلى الرحمةء 
والدرجة الرفيعة» وإنما يجب أن يقول إن الشهادة أفضل مسن هذاء وإذا كان الأمران 
فاضلين» وأحدهما أفضل من الآخرء وجب أن يتال هذا أفضل من هذاء ولا يجوز أن 
يقال فى المفضول يئس هذا الأمر. ش 

وأما المعنى الثانى فأن يكون وق اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة» ولذلك لم 
يكز على القائل إِذ قال: ولم أرد هذا يا رسول الله. وإنما أردث القعل فى سبيل الللهن 
ولر كان فهم منه هذا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك» ولكن هو مع ذلك 
حطأء فإنك قد جئت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله. 

فضل: وقوله : «لا مغل للقعل فى سبيل الله يقتضى تفضيله؛ وظاهر هذا 
يقتضى تفضيله على سائر الأحوال؛ وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والموت» ويحتمل 
أن يريد به لا مثل له من أحوال الميبتات؛ وصفات الموت لأنه سبب القولء فيجوز أن 
يحمل عليه. . ش 

فصل: وقوله طتَ: وما على الأرض بقعة من الأرض أحب إلى من أن يكون قبرى 
بها مها ظاهره تفضيل المدينة على ما سواها من الأرض» وذلك أحب أن يكون قبره 
بهان وهذا يقتضى أنه أحب أن يكون قبره بها دون مكة:ء وقند قيل إن ذلك لمعنى 
الهجرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس عندى بالبين؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يعلق الحكم بالبقعة ولعلقه بالهجرة, والله أعلم. وهذا فى حال الإخبارء وليس فيه دليل 
على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة إلى القتل فى سبيل الله على صفة لا يقير فيهاء 
وإنها قال ذلك ثلاث مرات ذا علم من حاله إنه كان إذا قال قولاً كرر ثلانّاء لعله أن 
يريد بذلك الإفهام والبيان» والله أعلم. 

د اع كد 


ما تكون فيه الشهادة 
- > ها يمه 06خ هم 2ك 2 2 *رنع " 

69 - مَالِك عَنْ يد بن ألم أن عُمَرَ بن الحطابه كان يُقول: اللهُمٌ إنى 
أسثألك شَهَادَة فى سَبيلِك» وَوََاة يلد رَسُولِك. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «اللهم إنى أسألك شهادة فى سبيلك» ووفاة ببلد 
رسولك» دعاء منه رضى الله عنه بأن يجمع له بين الشهادة ظن والوفاء ببلد النبى و 
ليكون قبره بها» وهذا يقتضى تفضيله على سائر بقع مكة وغيرهاء ولو كانت مكة 
عنده أفضل لتمنى أن يقتل بها مسافرًا أو حاجًاء ولا يكون نقضًا لهجرته. 

وقد علم من رأى عمر رضى الله عنه تفضيل المدينة: وقد أجمع السلمون غلى أن 
هذا الدعاء نستجاب وأنه رضى الله عنه شهيدء وهذا يقتضى أن من قتل على هذا 
الوجه؛ وإن لم يقتل فى حرب ولا مدافعه؛ فإنه شهياف والله أعلم. 


مهم 


٠١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبَى إن سَعِيدٍ أن عُمَرَ بْنَّ الخطاب قَالَ: كنرَمٌ اْمُؤيِنٍ 
مرا روي كس و رخن جلفة والجواء والبطان عو يتقو الله حيت شاه 
َلْجَبَانُ فر عن أبه وأو والْحَرىءُ يقال عا لا شوب به إِلَى رَخْلِه؛ لفل 
حل من لوف ولد من اس قَفْسَ لى ال حل و 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكرم المزمن تقواه» يحتمل أن يكون من قوله تعالى: 
ْ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: »]1٠‏ يريد أن كرمه فى نفسه وفضله 
تقواه الله تعالى. 

وقد روى عن النبى يي أند قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم:”2 فوصف كل واحد منهم بالكرم لما كانوا علينه 

وقوله رضى الله عنه: وودينه حسيه: يريد أن ائتسابه إلى الدين هو الشسرف 


٠١ 49‏ - أحرجه عبد الززاق فى المصنف 117/5. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 177. 
٠١4‏ - ذكرهة ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 3517. 
)١(‏ أحرجه البخارى حديث رقم 9188٠‏ 2301819 45848. الترمذى حديث رقم .5١١6‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم 511/9. 


كتاب الجهاد 
وانتسابه إلى أب صالح على أن له بذلك فضلاً لا بأس به غير أن اتتسابه إلى دينه الذى 
بخصه أتم فى الشرف والحسب. 

وقوله رضى الله عنه: وومروءته خلقه: يريد أن المروءة التى يحمل عليها الناس» 
ويوصفون بأنهم من ذوى المروءات إنما هى معان مختصة بالأخلاق فى الصبر والحلم 
والجود والمواساة والإيثار. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وواججرأة والجبن غرائزء يضعها الله حيث شاء)» يريد 
أنها طبائع يطبع الله تعالى من شاءء ويضعها من الناس فيمن شاءء لا تخقتص بشريف 
ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاحر؛ فقد توحد فى كل صنف من هذه 
الأصناف. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فالجبان يفر عن أببه وأمه والجرىء يقاتل عمن لا 
يئوب إلى رحله, على معنى التفسير لمعنى الجرىء والحبان» وأن ذلك إنما هو بالطيع 
الذى طبع عليه لا باكتساب؛ ولا بتعلم» ولذلك يفر ايان عن أبِينه وأمه ممع محبته 
لهماء وحرصه على حياتهماء ويقاتل الخرىء على من لا يهوب إلى رحله. مع أنه لا 
يلزمه أمره ولا يكاد يشفق عليه. ْ 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «والفعل حتف من الحتوف» يريد أنه نوع من الموت 
كالموت من المرض والموت بالغرق والموت بالهدم» فهو نوع من أنواع الموت» فيجب 
أن لا يرتاع منهء فإن اموت لابد منه» وهو كله فظيعء فهذا نوع منه؛ فلا يجب أن 
يهاب هيبة تورث اجدين؛ ثم قال: «والشهيد من احتسب لفسه» يريد من رضى بالقتل 
فى طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى. 

جا 
العمل فى غسل الشهيد 

64 - مَاِكه عَنْ نافع عَنْ عب لبن عمَرَ أن حمر بْنَ الطاب عُسّلَ 

ركفن وصل علي ركان خرينا اكه الل 


6 - مَالِك أنه بَلَعَهُ عن هل الهلم أَنهُم كَانوا يَقُولُونَ الشُّهدَاء فى سَبيل 


.338 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١٠١6 


اللو لا يُعْسَلونَ ولا يُصَلَى عَلَى حتائزهم وَإنهُمْ يُدقنون فى الثيّاب التى يلوا فِيهًا. 
2 ل ام د سن كمه ول ومية ا سه 4 3 
قَالَ مَالك: وَتَلكَ السنة فِيمَنْ قبِل فِى المُغْترَكِء فلم يُدْرَكْ حَتى مات قَالَ: وَأما 
مَنْ حمل مِنهُم فَعَاشَ ما شاءَ الله بَعْدَ ذلِك» فَإنهُ يُغسّل وَيُصَلَى عَلَيْهِ كما عُمِلُ 


ال ص م 6 


الشرح: قوله: وغسل وكفن» يريد-غسل اميت المشروع؛ وقد تقدم فى كتاب 
الجنائز من الاستيفاء والمنتقى أن الشهادة فضيلة تسقط فرض غسل لميت» واستئئاف 
كفنه» وتسقط فرض الصلاة عليه» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو-حنيفة: لا يغسل» 
ولكنه يصلى عليه. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن جابر بن عبد الله قال: كان 
النبى ؤوْ يمجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أحذ 
القرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما: قدمه فى اللحد» وقال: أنا أشهيد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفتهم بدمائهم؛ ولم يغسلون ولم يصل عليهم). 
الصلاة عليه. أصل ذلك النوف. 

مسألة: وهذا لمن رج يجاهدًا فى سبيل الله لا يختلف المذهب فى ذلككء وأما من 
غزاه العدو فى قعر داره» فدفع عن نفسه فقتل» فقد قال ابن القاسم: يغسل ويصلى 
عليه؛ وقال ابن وهبء وأشهب: لا يغسل ولا يصلى عليه. 

وهذا إذا دفع عن نفسه. فأما لم يدفع وقتله العدو من غير مدافعة مثل أن يغلبوا 
عليه فى منزله أو يقتل نائمًا أو يقتل بعد الأسرء فقد قال أشهب: يغسل ويصلى عليه. 

وقال سحنون وأصبغ: لا يغسل» ولا يصلى عليه وهذه كانت حال عمر رضى الله 
عنه فإنه فى حال غفلة لا فى قتال» ولا فى مدافعة» وقد غسل وصلى عليه بحضره 
الصحاية) ولم يدكر ذلك أحدء فثبت أنه إجماع. 

فرع: وهذا إذا مات المقتول من هؤلاء فى موضع القتل؛ فأما من رفع من المعترك؛ 
ثم مات بعد ذلكء فالمشهور من قول ابن القاسم أنه من لم يبق فيه إلا ما يكون منه فى 
غمرة الموت» فإنه عنزله من مات فى المعترك» ومن أكل بعد ذلك وشربء فهو 
كسائر الموتى يغسل ويصلى عليه. 


وقال سحنوت: إن كل من به جرح لا يقتل قاتله إلا بقسامة فيغسل ويصلى عليه 
وإن كان به جرح يقتل قاتله من غير قسامة» فإنه لا يغسلء ولا يصلى عليه وعمر 
رضى الله عنه كان قد أنفذت مقاتله. فعلى قول سحنئون: هو عنزله من قتل فى 
المعترك» وكان يجب على أصله أن لا يغسل ولا يصلى عليه ويجب على مذهب ابن 
القاسم أن يغسلء ويصلى لمعنيين» أحدهما: أنه لم يقتل مدافعًا. 

والثانى: أنه عاش بعد ذلك؛ وتكلم وشربء وليست هذه شهادة تسقط فرض 
الغسل والصلاة» فإن الشهداء كثير ويصلى عليهم, :أن على بجيعهم وإيعنداود» إلا من 
ذكرناه,. 


0 ل 
ما دكره من الشىء فى سبيل الله 

هكذا قال يحيى بن يحيى فى هذه الترجمة» وتابعه فى ذلك جماعة من أهل الموطأء 
ويجتمل أن يريد به أنه يكره الشىء الذى جعل فى سبيل الله يستعمل فى غيره؛ ويحتمل 
أن يريد به أنه يكره أن يوذ على وجه التحيل» وعلى غير الوجه الذى يبيحه عليه من 
جعله مثل ما فعل الرجل الذى قال لعمر: ا>ملنى وسحيما. 

وقال ابن بكير فى هذه الترجمة: باب ما يكره من الرجعة فى الشىء يحمل عليه فى 
سبيل الله وتابعه عليه القعنبى. وذكره حديث الفرس الذى حمل عليه عمر رضى الله 
عنه سبيل الله ثم أراد أن يبتاعه"". 

٠ 5‏ - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعيار أن عُمَرَ بن الْحَطَّابِ كان يُحْيِلُ فى 
لاجد غلى أرب أل عر ْول لحل بلَى الم على بَهيره وَيَسِْلٌ 
ارين إِلَى الِراق على تجير» 28 رَحُلٌ مِنْ أمْل الهزاق» قل ل الخيلنى وَسْحَيْمًا 
فَقَالَ لَهُ عُمَر بر الختطاب: أنشدتك الله أسْحيمٌ زقه؟ قال له: 

الشرح: قوله: أن عمر بن الخطاب كان يحمل فى العام الواحد على أربعين ألف 
بعير» لكثرة من كان يحمله ممن يريد السفرء فلا يقدر على راحلة يركبها ويعجز عن 
السفر مع حاجته إليه» إما لكونه من أهل الآفاق» فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه 

.5414 يعنى حديث عمر الذى سايق تخريجه فى كتاب الزكاة برقم‎ )١( 

0 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ككق 


01 
وأهله وولده؛ أو لغير ذلك من الوجوه التى لا يخصى عددها كثرة ما يضطر الإنسان 
إلى السفر من أجلها. 1 

فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل الحاحة» ولعله أن يكون كان يحمل من 
يسعى فى أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلك» فكان عمر بن الخطاب 
يتخحذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى» ويحمى لها الحمى. 

فصل: وقوله: ويحمل الرجل إلى الشام على بعسير ويحمل الرجدين إلى العراق على 
بعير» قال الداودى: إنما ذلك ليسر أهل العراق» وقال غيره: إتما كان ذلك لكثرة العدو 
بالشام» وحاحة الناس إلى الغزو فى تلك الجهة للجهاد. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويجتمل عندى أن يكون فعل ذلك؛ لأن طريق 
العراق كانت أسهل وأعمر» وكان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأخلى من 

فصل: وقول العراقى له: «املنى وسحيماء على وجه التورية والتحيل ليريه أن له 
رفيقا يسمى سحيماء فيدفع إليه البعير» فيأذه العراقى» وينفرد بركوبه؛ وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه المعيًا يصيب بظنه فلا يكاد يخطئه فسبق إلى ظنه أن سحيمًا 
الذى ذكر هو الزق» فناشده الله ليخبره بالحق» فيعلم عمر صدق ظنهء فقال له الرحل 
العم . 

وقد روى عن أبى هريرة عن النبى فيك أنه قال: وقد كان فيمن مضى قبلكم من 
الأمع محدثون. فإن كان فى أمتى منهم فإنه عمر بن الخطاب)]"" يريد عي والله أعلم 
من يلقى فى روعه الشىء» ويلهم إليه حتى كأنه يخبر به فلا يخطئ ظنه. 
0 


القرغيب فى الجهاد 


5 ماه مه سانيم هاا سمه 2 ل اله 3 2 
٠١ 4‏ - مَالِكء عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْدِ الله بن أبى طلحَّة» عَنْ أنس بن مالك 


5 


485517 أخرجه البخارى حديث رقم 74359 8149. أحمد فى المسند حديث رقم‎ )١( 

٠١ 417‏ - أخرجه البخارى 58/4 كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرحال والنساء عن 
أنس. ومسلم ١014/٠‏ كتاب الإمارة باب 43 رقم ١7٠١‏ عن أنس بن مالك. والترمذى 
برقم ه0154 17//4 كتاب فضائل الجهاد وباب غزو البحر عن أنس بن مالك. والنسائى- 


0 1- 0 متتل" ا 0 7 2 ان 3 3 0 000 9 . 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل 5 إذَا مب إلى قبَاءِ يَدْحَلُ عَلَى َم حَرَامٍ بنته مِلْحَانٌ 
7 7 ع نا 


تَطْعِجُةُ وَكَانْتْ أ حَرَام نَسْت عُبادَةَ بْن الصّاصِتء فدَخل عَلَيْهًا رَسُولُ الله وهنا 
3 


ْنا مه وَحَلَسَ تفلى فى رأيو فم رَسُول الله فا يما نم مقط وهو 
عل عر فى سبل اللو ركبو تبح هَذَا البْمرِء لوكا عَلَى الأسرّق أز مل 
المُلوك عَلَى الأسيئق يشلك إمنْحَاقٌ قَالَت: فلت لَهُ: يا رَسُولَ اللّوء ادع الله أن 
الى ينل فنعا لق ل وفع رأمنةه كم لاتتقا يخا كك تلط 
َه يا رَسُول الل ما يْحِكُك؟ قَالَ: تان ين أمبَى عُرضُوا على غَرَاة فى سَبيلٍ 
الل مُلوكًا عَلَّى الأميرة أو مِثل الْمُلُوكِ عَلَى الأميرقء كَمَا قال فى الأولىء قَالّت: 
َقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله ادْعٌ الله أن يَجْعلَيى مِنهُمْ» فَقَالَ: أنت مِنّ الأوَلِينَ» قَالَ: 
ركس لبَحْرَ فِى رَمَان مُعَايَة َصرِعَت عَنْ اها حِينَ رحست من لْبَمْرِا 

الشرح: قال ابن وهب: أم حرام كانت خالة النبى يه من الرطيائغة» فلذلك كان 
يقيل عندهاء وينام فى حجرهاء وتفلى رأسه(". 


-1/٠؛‏ كتاب المهاد باب فضل المهاد فى البحر عن أنس بن مالك. وابن ماحه برقم 
“لالاى 3910/7 كتاب الجهاد باب غزو البحر عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الكيرئ 
8 عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الدلائل */451 عن أم حرام بنت ملحان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/5 ١ا:‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء فيما 
علمت» جعلوه من مسئد أنس بن مالك. ورواه بشر بن عمر الزهرانى عن مالك؛ عن 
إسحاق» عن أنس» عن أم حرام بنت ملحانء قالت: استيقظ رسول الله َه الحديث» جعله 
من مسند أم حرامء هكذا حدث عنه يه بندار محمد بن يشار. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 ١‏ 10: وأم حرام هذه عحالة أنس بن مالك» أحمت 
أم سليم» بنت ملحان أم أنس بن مالك وأظنها أرضعت رسول الله أو أم سليم 
أرضعت رسول الله يه فحصلت أم 'حرام؛ حالة له من الرإضاعة» فلذلك كانت تفلى رأسه 
وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم» وتنال منه ما يجوزءلذئ للحرمء أن يناله من 
محارمه» ولا يشك مسلم أن أم حرام» كانت من رسول الله يه لمحرم فلذلك كان منهاما 
ذكر فى هذا الحديث. والله أعلم. 


2010000001 

فصل: وقوله: «فدخل عليها رسول الله وي فأطعمته, وجلست تفلى رأسه, على 
ما يفغله ذو المحارم بمن يزوره من ذى رحمهء ومن يكرم عليه؛ ويريد المبالغة فى 
مواصلته من إطعامه ما عنده ثم اتباع ذلك بإماطة الأذى عنه. وإدخال الراحة عليه 
وإن أدى ذلك إلى مباشرة شعره وبعض حسده. 

ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مالها يسيرًا من كثير» فلذلك استجاز أكله؛ 
ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مال زوجها عبادة بن الصامت» وحاز له أكله لما علم 
من حال عبادة بن الصامت أنه يسر بذلك؛ وقد يجوز للإنسان يمر يموضع فيه تمر أر 
طعام لصديق مخلص له يعلم أنه يسر هما يأكل منه بحضرته ومغيبه أن يأكل منه. 

فصل: وقوله: «فنام رسول الله وُه ثم استيقظ, وهو يضحك» وظاهر ذلك أن 
ضحكه إنما كان من شىء رآه فى نومه أو تذكره عند يقظته؛ فسألته أم حرام عن 
ذلك» وقالت: رما يضحكك يا رسول الله» وعلمت أن ضحكه وسروره لا يكون إلا 
من أمر فيه خير لأمته َف فقال: «ناس من أمتى عرضوا على» يريد فى منامه وغزاة 
فى سبيل الله يركبون ثيج هذا البحرء يريد والله أعلم ظهره وملوكا على الأسرة أو 
مثل الملوك» يشلك الرواى أيهما قال. 

ويحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد أن حالهم فى الدنيا حين ركوبهم تبج البحر 
حال الملوك على الأسرة فى صلاح أحوالهم؛ وسعة دنياهم؛ وقوتهم على العدو وكثرة 
عددهم وسلاحهم وأسرتهم؛ وغير ذلك ثما يحتاجون إليه فى غزوهم, وأنهم ليسوا 
حال ضيق ولا إقلال وأنه مع يسر ويضحك من حالهمء وهذا يدل على أنها حال 
صلاح فى الدنيا مضافة إلى صلاح فى الدين» ولولا ذلك ا سر بها ك. 

والوجه الثانى أنه يريد أنهم عرضوا عليه غزاة فى سبيل الله يركبون تبج هذا البحرء 
وأنهم مع ذلك عرضوا عليه أو علم بحالهم فى الحنة ملوكًا على الأسرة كقوله تعالى 
فى أهل الحنة: للإعلى الأرائك متكئون» [يس: 05]. والأول أظهر. 

فصل: وقولها: ويا رسول الل ادع الله أن يجعلنى منهم» يؤكد ما تقدم من أنها 
سألت وتشفعت بالنبى يك أن يجعلها الله منهمء لما فهمت من أن سعيهم مقبول 
وعملهم مبرور» وجهادهم مشكورء فإن حالهم فى الآخرة حال رضا ورضوان؛ فدعا 
لها رسول الله م إشفاقًا لمن سأله الدعاء من أمته لاسيما ما يعود إلى صلاح الدين 
ويتضمن هذا جوزا ركوب البحر للغزو والجهاد. 


قال القاضى أبو الوليد: والحج عندى يجب أن يكون مثله. 

فصل: وقوله: ووضع رأسهء فنام م إستيقظ يضحكء إلى قوله: وناس من أمعى 
عرضوا على غزاة فى سبيل الله ملوكا علىالأسرة: لم يذكر فى هذا الحديث جواز 
ركوب البحرء ويحتمل أن يكون غزو هؤلاء فى غير البحرء فقالت أم حرام: «ادع الله 
أن يجعلنى منهم» حرصًا على أن تنال أجر الغزوين» ويكون لها فضيلة الطائفتين» فقال 
لها رسول الله #يُّ: «أنت من الأولين» إعلامًا لها بأنها لا تشهد غزوة الطائفة الثانية؛ 
ولم يبين لها أن ذلك لموت يتعجل؛ ويمنع من الحاق الطائفة أو لمانع من حضور ذلك مع 
يقاء حياتها. 

ويحتمل أن يكون ف أوحى إليه» وأعلم بذلك كله غير أنه أظهر إليها من ذلك ما 
أظهر» ولم يظهر لها أنها تموت قبل غزوة الطائفة الثانية» ويحتمل أن يكون لم يوح إليه 
بأكثر ما أظهر إليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: رفركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى مسفيان» أهل السير يقولون: 
إن غزوة معاوية هذه كانت فى زمن عثمان بن عفان» قال حنيفة بن خياط عن ابن 
الكلبى: إن هذه الغزوة لمعاوية كانت سنة ثمان وعشرين. 

وقال الزبير بن بكار: ركب معاوية البحر غازيًا باللسلمين فى خلافة عثمان إلى 
قبرس» ومعه أم حرام زوجة عيادة بن الصامتء فركبت بغلتها حين خرجت من 
السفينة فصرعتء. فماتت ورواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث. 

وظاهر قوله: «فى زمن معاوية» يقتضى فى وقت إمارته وخلافته» وهو الأظهر. 
ورواية أثمة الحديث أصحء ولو صح ما يقوله أهل السير لحاز أن يريد بقوله: وفى زمن 
معاوبة» أى فى وقت ولايته على الشامء وذلك كان فى زمن عمر إلى آخر زمن عثشمان 
وبعده» وهذه فضيلة لمعاوية أبى سفيان إذا أخبر النبى ون بفضيلة قوم غزاة هو منهم 
حتى تمنت أم حرام أن تكون منهم» وسألت الدعاء بذلك: وأجابها إليه» ودعا لها به. 

فصل: وقوله: «فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت» فكان هذا 
تحقيقا لقول النبى فق أنها من الأولين» وتبيينا أن المانع لها أن تكون من الآخرين أن 
عمرها ينقضى قبل ذلكء وهذا من أعلام نبوته الواضحة أن يعلم بالأشياء على وجحهها 
قبل أن تكونء ثم تكون على حسب ذلك لا تخرم عنه» ويتكرر ذلك منه وي تكررا 
يوجد فى أكثر الأحوال» وكل من يتعاطى تكهنا بتنجيم أو غيره» فإن الأغلب عليه 


كتاب الجهاد فوفف مم ممق ممه م ممه موق ممم ممم ممم ممه ممق ممم ممم ممم ممم مم م مه وموم ق 4# 
الخطأء وإن أصاب فى بعض الأشياء على ما يفعل الظان والمخمن والجازر والحمد 
رب العالمين. 


عَنأ مهو 2 


ا ا اواضاء اطار عن أبى هريرة 

أذ سُولَ اللو يك قَالَ: «لَوْلا أن ماعل أت أنه اذل اقل عَنْ سَرلةٍ 
َحْرُجُ فى سبيل الله ولكنى لا أَحد ما أخْولهُمْ َل وا يحون مَا يَعَجتلُون 

عه لطر وت عي حاتف رت ى قال فى سَبِيلٍ الل 
قل َم أحيًا فأفتل ثم أحيًا 0 . 

الشرح: قوله: دلولا أن أشق على أمنى لأحييت أن لا أتخلف عن سرية» يقتضى 
إشفاقه على أمتهء والجرى إلى الرفق بهم؛ والاجتناب لما يشق عليهم» وتركه كثيرًا من 
عمل البر» خوفا أن يتكلفرا منه ما لا يطيقون أو يشق عليهم القعود عن مثله عجرًا 
عنه» وعدم ما يتوصل إليهء وذلك يدل على أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان» ولو 
تعين عليه فرض الحهاد لما جاز له أن يتخلف عنه لعجز غيره عنه. 

فصل: وقوله 2 رفوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل» تمن للشهادة وأعمال 
البر. 

وقوله َي «ثم أحيا فأقتل» تمن من الخير لما علم أنه لا يكون؛ لأن الإحياء بعد 
الموت فى الدنيا معلوم ار ري ل را لي جراد بكريو 
لأمته عليها وإعلامًا لهم با فيها. 


4 - أخرحه البخارى فى الإبمان هلء الجهاد والسير 25844 316٠‏ التمنى 554898) 
5 +. ومسلم فى الإمارة 484 9) 86 4". والتسائى فى الجهاد 3:58: 257034 21099 
التكاح وووط «وال. وابن ماحه فى النهاد 51/41 91/67. وأحمد فى باقى مستد 
المكئرين متهت لقال للؤلالاء الكل تللق ؟ قلاف 101943154 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد /؟: فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس 

على كل أ امت ور كلا اا لل ا اله ور شن على 
أمته؛ واللجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية» فإذا قام.بذلك من 
فيه كفاية ونكاية للعدرء سقط عن المتخلفين؛ فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لهماء تعين الفرض 
على كل أحد حيقد فى خخاصته على قدر طاقته خحفيفا وثقيلاء شابا وشيخاء حتى يكون فيمن 
يكاثر العدو كفاية بهم. 


لم 0 اه 0 قل زرا الس 
لم ل 0 ال نا سَأك؟ قال ل 


الوّخُل: بَعى ِلك رَسُولُ اللو و لاتيهُ حبك قَالَ: ا 
السسّلامٌ رأخيرة ألى قد طوف التقئ عَطرة علد رأنى قل نفدت مَقاتلِى وخر 
َرْمَكَ أله لا عْثْرَ لَهُه عِنْدَ اللو إن قل رَسُولٌ الله فو وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ 0 


الشرح: قوله 1 ومن يأثينى بخبر سعد بن الربيع» اهتبال منه وُه بأصحابف وه 
عن من فقّد متهم يعد الموت ليعلم ما حبره) وما الذى غيبه. وإن كان أصيب١‏ أو سلمء 
فانتدب الرحل ليحرز طاعة 0 إلى ما يرغيةء وان ل ملام ونع 
يا ابس ال يجده. 

وقول سعد بن الربيع له : وما شأنك) لعله قد تو قع أن يكون أرسل للبحث عن 
خبره أو خخبر غيره» فيوصى معه يما أراد ا قومهء فأمره أن يقرئ النبى 
#م سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه؛ وأن يخبره مما جحرى عليه من عدد الطعان وإنفاذ 
المقاتل. 

وفى ذلك إعلام بفوات لقائه ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه واستغفاره 


8 - أخرحه الحاكم فى المستدرك 71/8. البيهقى فى دلائل النبوة 86/9 ؟. وذكره الزبيدى 
فى الإتحاف 9.١١‏ عن يحبى بن سعيد. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 459. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 71//5: هذا الحديث لأ أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل 
السير» فهو عندهم مشهور معروف. ذكره ابن إسحاق قال: لما انتصرف أبو سفيان ومن معه 
من أحد ووجهوا إلى مكة» فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسول الله وه: «من رحل ينظر لى 
ما فعل سعد بن الربيع؛ أفى الأحياء هو أم فى الأموات؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أنظر لك 
يا رسول الله ما فعل» فنظر فوحده حريحا فى القتلى وبه رمق» قال: فقلت له: إن رسول الله 
ييا أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأمزات؟ قال: أنا فى الأمراتء فأبلغ رسول الله 
يا عنى السلام؛ وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: حزاك الله عنا حير ما حزى نبيا عن أمته؛ 
وأبلغ قومك عنى السلام؛ وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن 
خخلص إلى تبيكم ومتكم عين تطرف»ء قال: ثم لم أبرح حتى مات؟؛ قال: فجفت إلى رسول الله 
يها فأخيرته خبرةع. 


ورضاه عنه» ثم أوصى إلى قومه بأن يفدوا النبى #ا بأنفسهم, وأن لا يوصل إليه» 
ومنهم حى وإن من حى منهم بعد ذلك؛ فلا عذر له عند الله. وهذا يقتضى أنه كان 
يجب على المسلمين وقايته ل بأنفسهم وبذلها دونه. 

١6٠‏ - مَالِكه عَنْ يُحْبَى بن سعِيار هيو أذ رَسُولَ الله و رَعْبَ فِى الْحِهّاد 
وَذْكْرَ الجنة” وَرَحُلٌ مِنّ الأنصّار' يأكل تَمْراتٍ فى يديو» فَقَالَ: إنى لَحَرِيصُ عَلَى 
لذن اقلق حل ادن وتزن انرق ماف كني نشد يتين نر ني 

الشرح: قوله: رإله يك رغب فى الجهاد» تنبيهًا منه فى تجديد ذلك عند حضور 
القتال» وتذكيرًا للناس بفضائل الجهاد» وترغيبًا لهم فى إحراز أحره» والصبر على شدة 
الحرب» وما عسى أن يؤدى إليه من جراح أو شهادة, فأكد ذلك بأن شوقهم إلى 
الجتة بأن وصف ما أعد الله فيها للمجاهد فى سبيله لاسيما لمن أكرمه الله بالشهادة. 

فصل: وقوله: «ورجل من الأنصار يأكل قرات فى يده ذكر أهل السير أن ذلك 
الرجل هو عمير بن الحمام الأنصارى السلمى ما ذكر به النبى وق حمله تصذيقه له 
وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات فى يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغاله بأكلها عن 
المبادرة إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبى يق من الحنة حرص على الدنيا واشتغال 
' بيسير متاعها عن عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه» فطرحها وحمل بسيفه؛ وذكر أهل 
السير أنه حمل» وهو يقول: 

ركضسًا إلى الله بير زاد إلا التقى وعمل لمعاد 
والصبر فى الله على الجهاد 

وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبى كه جماعة أصحابه؛ 

وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس؛ ويحتمل 


٠6.‏ - أخرحه البخارى بنحوه-ه/ه١؟‏ كتاب المغازى باب غزوة أحد. ومسلم ١604/9‏ كتاب 
الإمارة باب 4١‏ رقم ١5‏ باب ثبوت الحئة للشهيد عن حسابر. البيهقى فى الستن الكبرى 
8" . وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .917٠١‏ 
*) فى حديث أنس أن رسول الله يي قال يوم بدر: وقوموا إلى حنة عرضها السموات 
والأرض...» الحديث. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك .505/١‏ 
(*) قال السيوطى: هو عمير بن الحمام كما فى بحديث أنس. وذكره ابن إسحاق وغيره, 


أن يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرحل وحده 
على الكتيبة لاسيما من علم من نفسه شدة وقوة» وكان من أصحابه من العدد ما يعلم 
أنهم غتمون دونه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: يجوز للرحل إذا علم من نفسه قوة وغناء أن يبرز إلى 
الجماعةء ولا يكون له تهلكة؛ وأما من كان رأس الكتيبة» وعلم أنه إن أصيب هلك 
من معه من المسلمين» فالصواب له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضطر إليه؛ لأن فى بقائه 
بقَاء المسلمين. 

وا الا بحي لير سيل عَنْ مُعَا بْنٍ حل أن قَالَ: الْعورُ غَرْوَان 
عرْر تنفق فيه الكَرعَة) وَيِيَاسَر فيه لخريك وَيُطَاعٌ فيه ذو الأمْرِء وَيحتَنَبُ فيه 
الداة الاك لو لح كلل عرو إل فق فيه الْكرعَة, ولا يِيَاسَر ف فِيهٍ الشّريك» 
وَلا يَطَاعٌ ذ فيه ذو الأمْرء ولا يُحتتب فِيه الْفَسَادُ َك الود لياحم لوك 


م اق 


كفافا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تنفق فيه الكربمة» يريد كرائم الأموال» ويحتمل أن 
يريد به حلال المال دون نحبيئه» ودون ما فيه شبهة» ويحتمل أن يريد يه كثيره إذا أراد 
بالنفقة النفقة على نفسه والصدقة؛ ويحتمل أن يريد بالكرعة أفضل المماع مثل أن يغزو 
على أفضل الخيل وأسبقهاء ويقتنيها لذلك. 

وكذلك يغزو بأفضل السلاح والآلة» فيكون إنفاقها فى سبيل الله ابتياعها لذلك» 
ويكون استعمالها فى ذلك حتى يعطب الفرس» وتفنى الآلة والسلاح: وقد يحتمل أن 


ل 


٠٠١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١/ا3.‏ وقال: هذا الحديث مرفوع إلى النبى طق 
باسناد حسن: أحبرنا عبد الرحمن ين محمدء قال: وحدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داو 
قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمىء قال: أخبرنا بقية» قال: حدثنا ينحير بن سعد عن خصالد 
ابن معدان» عن أبى بحرية» عن معاذ بن حبل» عن رسول الله وق أنه قال: والغزو غزوان فأما 
من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام» وأنفق الكرعة, وياسر الشريك» واحتنب الفساد» فإن نومه 
ونبهه أحر كله. وأما من غزا فخخرا ورياء وسمعة» وعصى الإمام؛ وأفسد فى الأرضء فإنه لم 
يرحع بالكفاف». الحديث أشخرحه الإمام أحمد, واللفظ له؛ فى المسئد حلايث رقم /5719١5؟.‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 8١848‏ ا 1 الدارمى حديث رقم 
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كتاب الجهاد 0000 ا 1 0093 01 
يريد بإنفاق الغازى ذلك فى سبيل الله أن يحبس فى سييل الله أفضل ما يغزو به معه من 
ذلك. 
فصل: وقولها: «ويباسر فيه الشريك» مياسرته يريد موافقته فى رأيه ما يكون طاعة 
ومتابعته عليه وقلة مشاحاته فيما يشاركه فيه من نفمّة أو عمل وطاعة ذى الأمر امتثال 
أمر الأمير :بأن كتنع ما بمنع منه وعتثل ما يأمر به من الطاعة لله؛ ويجتنب مع ذلك 
الفساد فيما لا يعود .كوافقة الشريكء ولا تقدم للإمام فيه أمر ولا نهى. 
مسألة: وهل له أن يبارز بغير الإمام. وقوله رفذلك الغزو خير كله يريد أنه خير 
لصاحبه فى الآخرة» وطاعة لله وقربة. 
فصل: قوله: «وغزو لا تنفق فيه الكريمة:؛ ولا يباسر فيه الشزيك, ولا يجتبب فيه 
الفساد, على حسب ما تقدمء «فللك الغزو لا يرجع كفافًاء يريد أنه لا يبقى سعيه 
وغزوه .ها يكسبه من المآثم. 
ا اننا 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 
١‏ - مَالِكه عَنْ نَافِمه عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو ف قال: 
«الخيل فى نواصيها الخير إلى يَوْم الْقيَامَق. 
الشرح: قوله #َُّا: «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» يريد والله أعلم؛ 
الأحر والغئيمة. وقد روى ذلك من طريق عبد الله عنه وها أنه قال: والخيل فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأحر والغنيمة)!» وهذا حض على ازتباظها فى سبيل 
وقوله: وإلى يوم القيامةي, دليل على أن ذلك ياق إلى يوم القيامة» وأن الإسلام لا 
١‏ - أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 18107. ومسلم فى الإمارة 418؟. والنسائى فى 
الخيل ه١ه".‏ وابن ماجه فى الجهاد /الا/1؟. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة /4121» 
مودق دمزق دوق .وف 0548. والبيهقى فى الكبرى 41١/4‏ عن أبى هريرة. 
والطبرانى فى الكبير ٠١1/4‏ عن أبى أمامة. والبغوى فى شرح السنة 580/٠١‏ عن أبن 
ا 0 . 
(*) أحرحه مسلم حديث رقم ”لام . النسائى فى الصغرى حديث رقم ؟لاه8. أحمد فى 
المسئد حديث رقم 84 18411. 


أهل الكفر. ومن يجاهد على الدين لا يخلو منهم وقت إلى يوم القيامة» فهذا اللفظ إلا أن 
يرد تخصيصه ببعض الأزمان» فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى تدأويل قوله تعالى: 
ام 5 ١‏ ٌ 

لإحتى تضع الحرب أوزارها74) [محمد: 5]. | 

و6١‏ - مَالِك عَنْ ناي عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو أ سَابَقَ يمن 
الخيل الى قد أَضْمرت من الْحَفيّاء"2 وَكَانَ أمَدُهَا كي اد وَسَابِقَ بين الحيل 
لتى لَمْ تضم من الى جد يتى رُريْق1" ون عبْدَ اله بْنَ عُمَّرَ كان مِمّنْ 

الشرح: قوله: وسابق بين الخيل التى أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع» قال محمد 
اين عبد الحكم: فى هذا دليل على إجازة الإضمارء وذلك لا يكون إلا ينع بعض العلف 
واستجلاب العرق. 

وقال موسى بن عقبة: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعةء ومن الثنية إلى 
مسجد بنى زريق ميل ونحوه» وهذا نص فى بحاوزة المسابقة بين الخيل لما فى ذلك من 
تدريبها على الحرى والسبق» وتدريب من يسايق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد فى 
ذلك والمبالغة فيه لما جبلت عليه النفوس من الحرص على الغلبة. 


)١(‏ لم يوضح المصنف ما قاله ابن عباس فى ذلك, المحقق. 

١١6‏ - أخرجه البحارى فى الصلاة ١7‏ 4. ومسلم فى الإمارة /ا/ا4؟. والترمذى فى التهاد 
١‏ والنسائى فى التيل 818 075ه8. وأبو دارد فى الجهاد 799١‏ 3517 
وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة /471. والدارمى فى الجهاد 780819 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /770: هكذا رواه جماعة أصحاب الوطأ عن مالكء لم يختلفوا 
عليه فى إسناده. واحتلفوا عنه فى بعض ألفاظه؛ فكان ابن بكير يقول: سابق بين انيل التى لم 
تضمر من الثنية التى عند مسجد بنى زريق» وحبالفه جمهور الرواق منهم: ابن القاسم والقعنبى 
وابن وهبء فرووا كما روى يحيى من الثنية إلى مسحد بن زريق؛ وفى ألفاظ أصحاب نافع» 
وألفاظ الرواة عنه فى هذا الحديث احتلاف. 

)١(‏ الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء: موضع نخارج المدينة».بينه وبين ثنية الوداع ستة أميال أو 
نحوها. 

)١(‏ أمدها ثنية الوداع: أئ غايتها إلى ثنية الوداع» وهو موضع خخارج المدينة أيضًا سمى بذلك 
لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليهاء وهى فى طريق مكة. 

(؟) بنى زريق: بضم الزاى وفتح الراء وسكون الياء: اسم قبيلة من الأنصار بيئهنا وبين الثنية 
ميل وانحد. 


كتاب التهاد 1100 ا 

فإذا سابق غيره كان اجتهاده لنفسه وفرسه واجتهاده أكثر من إجهاده واجتهاده إذا 
انفرد بارى» وليس تعرف العرب المسابقة إلا بين الخبل والإبل» وكذلك فى الإسلام 
قاله محمد بن عبد الحكم. وقد سابق رسول الله وق بين الخيل والإبل؛ ولا أعلم أنه 
قبا سابق بين غيرها. 

فصل: وليس فى اللحديث ما يدل على أنه كان بين تلك الخيل سبق» أخرحه أحد 
المتسابقين أو غيرهم؛ وذلك لا يخلو من أحد حالين. وأما أن يكون السبق أخرحه غير 
المتسابقين أو أحدهم, فإن أخرجه غيرهم كالإمام وغيره أنه لمن سبق» فلا حلاف فى 
جوازه. 

مسألة: وإن أخرجه أحد المتسابقين» فإن ذلك على وجهين, أحدهما: أن يخرجه 
ويسابق على أنه إن سبق غيره؛ فهو للسابق» وإن سبق هو لم يكن له؛ ويكون للذى 
يليه فهذا أيضًا مما أحازه مالك وأكثر العلماء. 

فرع: فإن لم يكن معه إلا فارس واحد؛ فسبق المخرج لم يرجع إليه الطعام؛ وكان 
لمن حضرء رواه ابن مزين عن مالك. 

مسألة: والوجه الثانى أن يخرحه المتسابقين على أنه سبق غيرهء فهو للسابق وإن 
سبق المحرج» فهو لهء هذا كرهه مالك» ورواه ابن المواز عن ابن القاسم: لا خير فيه 
وروى أصبغ عن ابن وهب إجازته» ورواه ابن وهب عن مالك. 

فصل: وقوله: «وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بهاء يحتمل أن يريد به التى 
سابقت من الثنية إلى مسجد بنى زريق» وليس فى الراكيين حد من صغر ولا كبر ولا 
حفة ولا ثقل وليختر كل إنسان لركوب دابته من أحب» وأمكته» وكتب عمر بن عبسد 
العزيز: لا تحملوا على الخيل إلا من احتلم. 

٠٠١4‏ - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن سيل أله مم سَعِيد بن الْمسَيبِ يُقسول: ع 
يمان الْحيل يَأ إِذَا مَل فِهًا مُسَللُ؛ إن سبق أعحد السَّبَقَ) ونه نين لم يكن 
عليه 0 


.515 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠٠4 
قال فى الاستذكار 511/14 - 915 أنكر مالك العمل يقنول سعيد ولم يعرف‎ )١( 
لمحلل ولا موز عنده أن يجعل المتسايقان سبقين فرج كل نواحد متهما سابقا من قبل نقسه-‎ 


4ك سد و نكسن ةق م ولط القت اع افو الي او 2 مانا ..... كتاب الجهاد 
الشرح: قوله: «ليس برهان اليل بأس» هريد المسابقة, 
وقوله: رإذا كان بينهما مخلل سماه مخللاً؛ لأنه بدونه لم تج المسايقة ة بينهما على 
شىء يخرجه كل واحد منهماء وإن أرج أحدهما سبقاء وكات بينهما محلل إن سبق 
أخذ» وإن سبق لم يكن عليه شىء» فهذا أجازه ابن المسيب. قال ابن المواز: وهو قياس 
قول مالك الآخر. قال حمد: وبه آخذ» والمشهور عن مالك منعه. 
حعلى أن من سبق منهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. هذا لا يجوز عنده محلل ولا بغير 
ملل؛ إنما السابق عتده أن يجعل السبق» أحدهما كالسلطان, فمن سبق أحذه: لا غير. وقد 
روى عن مالك مقل قول سعيد بن المسيب» والأشهر عنه ما ذكرنا. وأجمع سائر العلماء على 
أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه إلا أن يكون سبقهما فرس ثالثء لا يجعل شيئاء 
وهو مثلهما فى الأغلب» وهو الذى يدعى المحلل» فإن كان ذلكء» فهو الذى اعتلف فيه 
العلماء ثديكًا وحديًا. فقال مالك ما وصفنا. وقال الشافعى: الأسباق ملاثة: سبق يعطيه الوالى 
أو الرحل غير الوالى من ماله متطوسًا به فيجعل للسايق شيا معلومًا ثمن سيق أحرز ذلك 
السبق» وإن شاء الوالى أو غير جعل أيضًا للمصلى» وتان والنالك ب يا فذلك كله 
حلال لمن جعل له. والثانى: أن يريد الرحلان أن يتسابا بفرسيهما ويريد كل واحد منهما أن 
يسبق صاحبه؛ ويخرحا سبقين» فهذا لا يجوز إلا محلل بينهماء يكون فارسًا لا يأمنان أن 
يسبقهماء فإن سبق المحلل» أحذ السبقين» وإن سبق أحد المتسابقين» أحرز سبقه وأحعذ سبق 
صاحبه؛ وإن سبق الاثنان الثالث» كانا كمن لم يسبق واحد منهماء ولا يجوز حتى يكون 
الأمر واحدّء والغاية واحدة. قال: ولو كانوا مائة فأدلوا بينهم محلل نكذلك. والقالث: أن 
يسايق أحدهما صاحبف ويخرج السبق وحده: فإن سبقه صاحبه أذ السبق» وإن سبق صاحبه 
أحرز السبق. وهذا فى معنى الوالى. قال: ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على 
يدى رحل. وأقل السبق يسبق بالهادى أو بعضه أو بالكفل أو بعضه. وقول محمد بن الحسن 
فى هذا تقول الشافعى. قال محمد بن الحسن وأصحابه: إذا جعل السبق واحدة» فقال: إن 
سبقتنىء فلك كذا وكذاء ولم يقل: إن سبقتكء؛ فعليك كذا وكذاء فلا بأس. ويكره أن 
يقول: إن سبقتك» فعليك كذاء وإن سبقتنى» فعلى ككذا. هذا لا خير فيهء وإن قال رجحل 
غيرهما: أيكما سبق؛ فله كذاء فلا بأس» وإن كان بيئهما محلل إن سيق» فلا يغرم؛ وإن سيق 
أحد فلا بأس» وذلك كان يسبق ويسبق. وقالوا: ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فيه قمارٌء» وأحاز 
العلماء فى غير الرهان السبق على الأقدام. وهذا مأحوذ من خبر سلمة بن الأكوع أنه سابق 
بين يدى رسول الله #ها مع الأنصارى. وسابق رسول الله وو عائشة فسبقهاء فلما أسن 
سابقها فسبقته فقال: رهذه بتلكى. وأما السبق فى الرهان» فلا يجرز إلا فى ثلاثة أشياء: هى 
الخفء والحافرء والنصل. وفيه حديث احتاج الناس فيه إلى ابن أبى ذئبء رواه عنه الشورى» 
وابن عيينة» والقعنبى وغيرهمء عن نافع ابن أبى نافع؛ عن أبى هريرة» أن البى وو قال: رلا 
سبق إلا فى حف» أو نصلء أو حافر». 


كعاب الجهاد 1 0000000 
مسألة: وليس من شرط هذا الرهان أن يعرف كل واحد من المتراهئين جرى فرس 
صاحبه ولا صفة الراكب من ثُقْل وخفة» وإنما ذلك على حسب ما يتفق. 


2 م > هم 32 لل عام وام ير 


همه ١١‏ - مَلِك عَنْ يَشَْى بْنٍ هياو أن رَسُولَ الله فق رئِى» وهو يمسح 
وجة فْرْسِه بردائي» فَسْيلٌ عَنْ ذْلِكَ فَتَال؛ ل عت الليلة فى الخيل». 


الشرح: مسحه #هُ وحه فرسه بردائه على سبيل الإكرام له» والمبالغة فى مراعاته» 
والإحسان إليه» وإنما سئل عن ذلك لا لم يعهد منه مثل هذاء فقال #: «إنى عوتبت 
اللبلة فى الخيل)”') وهذا يقتضى أنه إنما عوتب فى المبالغة فى مراعاتها والتعاهد لها 
والإحسان لما نخصها الله به من أن جعلها سيا للخير من الأجر والمغنم عونا عليه. 


- مَالِكء عَنْ حْمَيدٍ الطريل؛ عَنْ أنس بن مَالِكٍ أن رَسُولَ الله و 
027 تن 


حِينَ خترج إلى حير أنَامًا ليلا وكا ذا أتى فوا بل َم يِرْ حنى يليح قلَمًا 
أمببْحَ رحن يهُودُ 5 يساوم رتكا قار فوا السك اللو 
وَالخويس» فْقَالَ رَسول الله #: «الله أكير خريت حير إنا إذا لما بسَباحَةِ قَوْم 
قْساءً صَبَاحٌ الْمُنذّر رين [الصافات:: /ا1]. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يِب حين خرج إلى : خيبر أتاها ليل يحتمل أن يكون 
يه قصد ذلك ليستتر المسلمون فى مكانهمء فإذا أصبح حرج من اليهود من رت 


ه١٠‏ - أخرحه البخارى فى الصلاة 8ه الجهاد والسير 717/7. ومسلم فى الجهاد والسير 
٠"ام.‏ والترمذى فى السير .١ 57١‏ والنسائى فى المواقيت 44 ه. التكاح ه89 الصيد 
والذبائح 51؟4. وأحمد فى ياقى مسند المكثرين 2117178 21174 5045411738 
ففضلة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/4 : هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رراته فيما 
علمت» وقد روى عن مالك مسندا عن يحيى بن سعيدء عن أنسء ولا يصح. 
)١(‏ قال السيوطى: فى رواية أبى عبيدة فى إذالة الخيل وله من مرسلعبد الله بن دينار» 
وقال: وإن حبريل بات الليلة يعاتبنى فى إذالة...» أى امتهاتها. انظر: تنوير الحوالك 811/1. 
١٠١6‏ - أخرحه البخخارى كتاب المغازى ١/5/0‏ عن أنس. ومسلم 1٠١44 1١45/9‏ برقم 284 
كتاب التكاح عن أنس. والنسائى ١77/5‏ عن أبى طلحة. والبيهقى فى الكبرى 70/6 عن 
أنس. وابن أبى شيبة 4 451/1 عن أنس. والبيهقى فى الدلائل ١١/4‏ عن أنس. وذكره 
الهيثمى فى للجمع ١41/7‏ وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى طلحة. وأحمد عن أنس .٠١7/6‏ 


4ع 000 ااا[ [1[ز[ |[ [ز[ز [ 1[ 11111 
عادته بالخروج» فيظفر بهم» ويحتمل أنه أراد أن يأتى ليلا ليعلم بقاءهم على كفرهم 
بتركهم الأذان وانتقالهم عنه بالأذان قبل أن ينذرواء ويحتمل أن يكون قصد بذلك 
الرفق بأصحابه ليقيهم بذلك حر الشمس ووهج الحرء والله أعلم بذلك. ْ 

فصل: وقوله: «وكان إذا أتى قوما بليل» يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك هه لأن 
الليل ليس بوقت إغارة لاسيما فيما يقرب من الحصون والقرى؛ لأن من نحشى أن يغار 
المتصرفين أغار حيئذ ليظفر بهم أو ببعضهمء ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك تثبتاء 
فإن سمع أذانا عند الصباح أمسكء وإن لم يسمعه أغار. 

مسألة: وليس فى هذا الحديث ذكر الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» ويحتمل أن 
يكون ذلك؛ ولم ينقل إلينا. وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعدء قال يوم خيير 
وأخبرهم .ما يجب عليهمء فوالله لإن يهدى الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم)'). 

ويحتمل أن يكون ترك الدعوة لما تقدم من دعائهم» وعلم من عنادهم وإصرارهم. 
وقد احتلف العلماء فى هذاء فقال مالك: أحب إلى أن يدعى العدو قبل القعال؛ بلغتهم 
الدعوة أو لم تبلغهم؛ إلا أن يعحلواء سواء قربوا أو بعدوا. وقال عنه ابن القاسم: لا 
يبتوا حتى يدعوا. وقال ابن الماحشون عن مالك: لا يدعى من قرب من الدرب مثل 
. طرسوس والمصيصة. 

وروى ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك: إنما الدعوة اليوم فيمن لم يبلغه 
الإسلام ولا يعلم ما يقاتل. فأما من بلغه الإسلام. وعلم ما يدعى إليه وحارب 
وحورب كالروم والإفرنج من دانى أرض الإسلام» وعرفه» فالدعوة فيهم ساقطة. قال 
ابن حبيب: فيجب أن يغار عليهم وينتهز فيهم الفرصة» وقد بعث النبى وك من يقل 
كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق. 

فوحه القول الأول وهو رواية ابن القاسم ما روى أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال للنبى 8 يوم خيبر: ديا رسول الله؛ نقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال رسول 


ع 5 
() أشخخرجحه البحارى حديث رقم 54 6. حثلاء اللا 55٠١‏ مسلم حديث رقم 
7 أبو داود حديث رقم .5"51١‏ أحمد فى المسند حديثٍ رقم 85١771؟؟,‏ 


كعاب الجتهاد 00001 
الله 8: انفذ على رسللك حتى تنزل يساحتهم, : ثم ادعهم إلى الإمسثلام؛ وأخصيرهم بما 
يجب عليهم من حق الله؛ فوالله لإن يهدى الله بك رجلاً واخدًا مير لك من حمر 
التعم) . 

فوجه الدليل منه أنه قال و له: اعلى رسلكء ثم ادعهم إلى الإسلام» وهذا نص 
ووجه آخحر أنه قال؛ فلإن يهدى الله بك رجلا واحدًا. 


قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وظاهر هذا عندى يقتضى أن يدعوهم فيهتدون. 
وأما قتالهم حتى يبينوا الإسلام؛ فإنما هو من باب ابر والإكراه لهم مع أن الحرب قد 
تنجلى عن أداء الجزية دون اهتداء. وأما الدعوة إلىالإسلام فهى التى تقتضى الاهتداء. 

ووجهه من جهة المعنى أن أمر الإسلام مترقب مرجو فى وقت ثمن قد بلغته الدعوة» 
وممن لم تبلغه» وقد يسلم اليوم من أبى الإسلام أعوامًا جمة؛ فلزم أن يذكر بالدعوة» 

. وتعاد عليه عسى أن يؤوب إلى الإسلام. 

ووجه الرواية الثانية أن من قرب من بلاد المسلمين قد بلفته الدعوة» وتكررت عليه 
وعلم مقتضاهاء ولا يزيد إعادتها عليه معرفة تما لم تتقدم المعرفة» وإثما فى ذلك التحذر 
له عن النكاية فيه» وذلك يوهن حرب المسلمين» وإنما يحتاج إلى ذلك من يعدت داره 
ولم يعلم حال الإسلام وإن كان:قد دعوة الإسلام» فلم تبلغه على وجهها ولا عرف 
مقتضاهاء فيلزم أن تعاد عليه الدعوة؛ وتبين إليه ما يدعى إليه» والذى رواه ابن حبيب 
عليه عمل المسلمين فى سائر الآفاق. ووجههما تقدم من قوله وحجته. 

فرع: ومن كان من أهل الحرب من يظن أن الدعوة تبلغه قوتلوا بغير دعوة فقتلوا 
وغنمواء فذلك ماضء وليس عليهم رده؛ وقد أساءواء رواه ابن سحنون عن أبيه. 

ووجه ذلك أن حالهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم وإثما كان يجب 
تقدم الدعوة رجاء أن ينتقلوا عن ذلك» فإن صادف الفَتلٌ والاسترقاق الكفر الأصلى 
دون عهد مضى عليهم, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فخرجت بمساحيهم وفكاتلهم, يريد للعمل فى بساتينهم ونخيلهم 
وحروثهم؛ فلما رأوه كي قالوا: رتحمدء؛ والله محمد والخميس)” يريدون الجيش» 
قالوا: ذلك ينذر بعضهم بعضاء فقال يوك : والله أكبر» إعظامًا لله تعالى» وإكبارًا له 

(1) الخنميس: هو الحيش» وسمى حميسًا لأنه خمسة أقسام ميمئة وميسرة ومقدمة ومؤخجرة 
وقلب. 


ع 0001 0 0 ااا 0 
وإخبارًا بعلو ديته» وظهور أمره؛ ثم قال و: وإنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المذرين؛ يريد وه أنهم قد تقدم إليهم الإنذار» فلما عتوا وعائدوا نزل يساحتهم 
نزول الانتقام منهم والإذلال لهم. 

٠١1‏ - مَالِكه عَن ابن شِهَابِيء عَنْ عَبْدِالرّحْمَن بْنٍ عض عَنْ أبى مُرَئِرَة 

رَسُولَ الله يك قَال: «مَن أَنفقَ زَوْحَينِ فى سَبيلٍ الله نووئ فِى الْجَنَةِ: يَاعَبّدَ 
الل هَذَا ين فَمَنْ كان مِنْ أَمْل المّلاةٍ دُعِىَ مِْ باب الصّلاق ومن كان ين أَهْل 
الْجهَادٍ دُعِىَ مِنْ باب الْحِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّدَقَةِ دعىَ مِنْ باب الصَّدَقَقٍ 
وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصيّامٍ دعِى مِنْ بابو الريّان». قَالَ أبو بكر الصدّيق: م 
الل َاعلَى مَنْيدْعَى ين هذه الأنواب من مرو هَل ُعَى أَحَد من هذ 
الأبواب كلي؟ ثال: انعم ور أ 2 ينهن. 

الشرح: قوله َ: «من أنفق زوجين فى سبيل الله روى عن الحسن البصرى أنه 
قال: اثنين من حنس واحدء كدرهمين أو دينارين. وروى عن غيره أنه قال: دينار 
ردرهم. 

ومعنى ذلك والله أعلم؛ أنه أقل ما يقع به التكرار من العبادة» وما يتقرب به إلى الله 
تعالى. ويحتمل أن يريد بذلك العمل» فيدحل فى ذلك من صلى صلاتين أو صام يومين 
أو جاهد مرتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدمناه أظهر, ولفظ الجهاد والغزو فى 

فصل: وقوله َي: ونودى فى الخنة يا عبد الله هذا خير: يحتمل أن يريد به ياعبد 
الله هذا خير أعده الله لك» فأقبل إليه من هذا الباب؛ ويجحتمل أن يريد به هذا خير 


٠٠١17‏ - أخرحه البخارى 40/4 كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجئة عن عيادة. ومسلم 
كتاب الركاة على ؟/؟الا باب جمع الصدقة عن أبى هريرة. والترمذى برقم 4/ا”لاء 
١‏ كتاب المناقب ياب مناقب أبى بكر عن أبى هريرة. والنسائى ١18/4‏ كتاب الصيام 
باب فضل الصائم عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن ١1/1/41‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى 
شرح السنة ١74/1‏ عن أبى هريرة. وذكره فى الكئز ١51751١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1 تابع يحيى على توصيل هذاء جماعة الرراة إلا ابن بكير 
فإنه أرسله عن حميد» عن النبى يو وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالكء عن ابن 
شهاب» عن حميد مرسلا. وقد أسنده جلة عن مالك» منهم: معن وابن للبارك. 


كناب الجتهاد 0000011111 
أبواب الجنة؛ لأنه فى الخير والثواب الذى أعد لكء ثم قال #ها: «فإن كان من أهل 
الصلاة دعى من باب الصلاة, ومعناه والله أعلم أن تكرون الصلاة أغلب أعماله 
وأكثرهاء وقد تغلب على عمل الرجل الصلاة» فتكون أكثر أعمالهء ويغلب على 
أعماله الصوم, فيكون أكثر أعماله؛ وكذلك الجهاد والصدقة فمن كان الغالب على 
عبادته نوع من هذه العبادات» نودى من الباب المختص 0" 


وهذا يحتمل وجهين أن يريد بقوله: رفى سبيل الله, أى سبيل الله كانت من 
الحهاد وغيره» فيكون معنى ذلك أن من كانت عبادته ونافلته الصلاة دعى من باب 
الصلاة» ويحتمل أن يريد بسبيل الله الجهاد خاصة:؛ ويكون معنى من كان من ياب 
الصلاة من تنفل فى غزوه؛ ومن كان من أهل الضيام من صام فى غزوه؛ وأهل الصدفسة 
من تصدق فى غزوهء فيكون هذا أغلب عليه فى الغزو وبه ينادى؛ إن كانت عبادته 
فى سائر الأوقات يغلب عليها غير ذلك. 


فصل: كوله: رومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» رأيت أبعض أهل 
اللغة أن الريان من الرى. فحص ذلك بدعاء الصائم لما كان فى الصوم من الصبر على 
ألم العطش والظمأً فى الهواجرء إعلامًا لمن تكلف ذلك عا يخص هذا من الدعاء مسن 
هذا الباب الذى يدل على الثواب الحزيل» والله أعلم. 

فصل: وقول أبى يكر رضى الله عنه: ويا رسول الل ما على من يدعى من هذه 


)١(‏ قال أبن عبد البر فى التمهيد 5/5 ه: فى هذا الحديث من الفقه: أن أعمال البر لا يفنتح 
فى الأغلب للإنسان الواحد فى جميعهاء وأن من فتئح له فى شىء مئها حرم غيرها فى 
الأغلب؛ وأنه قد تغتح فى جميعها للقليل فن الناس» وأن أبا بكر الصديق رضى الله.عته من 
ذلك القليلء وفيه أن من أكثر من شىء عرف به ونسب إِلنِهء ألا ترى إلى قوله: وفمن كان 
من أهل الصلاة». يريد من أكثر منهاء فنسب إليهاء لأن الجميع من أهل الصلاة» وكذلك مسن 
أكثر من المهادء ومن الصيامء على هذا المعنى: ونسب إليه» دعي من باب ذلك» والله أعلم. 
ومما يشبه ما ذكرنا ما حاوب به مالكء رحمه الله» العمرى العايد؛ وذلك أن عبد الله بن غبد 
العزيز العمرى العايد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل» ويرغب به عن الاحتماع إليه 
فى العلم» فكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمال» كما قسم الأرزاق» فرب رجحل 
فتح له فى الصلاةء ولم يفتح له فى الصوم. وآعحر فتح له فى الصدقة؛ ولم يفتح له فى الصيام» 
وآخر فتح له فى الجهادء ولم يفتح له فى الصلاة؛ ونشر العلم وتعليمه» من أفضل أعمال اسبرء 
وقد رضيت عا فتح الله لى فيه من ذلك؛ وما أظن ما أنا فيه بدرن ما أنت فيهء وأرجو أن 
يكون كلانا على خير» ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. 


الأبواب من ضرورة» ظاهره أنه ليس عليه ضرورة فى أن يدعى من غيرهاء وإن الدعاء 
من واحد متها يكفى فى التناهى فى الخير وسعة الثواب» لكنه مع ما فِى الدعاء من 
واحد من هذه الأبواب من الخير العظيم هل يدعى أخذ من جميعهاء لأن ذلك أكثر من 
الخير وأوسع من إنعام الله تعالى على هن أطاعه. فقال ظُيَك: ونعم وأرجو أن تكون 
منهم)؛ ومن دعى من هذه الأبواب كلها لا يمكن أن يقال له: إن دولك من هذا 
الباب أفضل من دعولك على غيره من أبواب الجنة» ولكنه يدعى بأن يقال له إن لك 
هاهنا يرا وعده الله لك لعبادتك المختصة بالدخو ل على هذا الباب أو لعبادتك التى 
هى سبب أن تدعى من ذلك الباب» والله أعلم وأحكم. 
ا 0 


إحَرَازِمَنْ سم ين أَهل الدْمةأَرْضَهُ ضُ 


0 ِمَامٍ قبل الجزية مِنْ قَوْم فَكَانوا يُنْطوَهاه أرأفِت مَنْ ألم 
ينهم أكون لَه ا َُلَّهُمْ مالة. 


َقَالَ مَالِك: ذَلِكَ يُحيلِفٌ أنَا ار أسْلَم ينم فهو حو 
َرْضِه ومالفى وأما ما أَهلُ الْعَنوَةٍ ادل 00 عَنوَةٌ) فمن ١‏ امل اينهم إن 1 وََالَةُ 
الشلمة لأ ل لد على يدون ار ا ل وَأمًا أهل 
اللي فَإِنهُم قد ُو أَموَالهُمْ وَأَنفسَهُمْ حتى صَالْحُوا عَلَيْهًا ليس عَلَيْهِمْ إلامًا 
صَالْحُوا عَلَيْهِ 

الشرح: قوله: «من أسلم من أهل الصلح فماله له» قول جماعة الفقهاء» وفى ذلك 
خمسة أبواب» أحدها: فى معرفة الصلح والعنوة» والثانى: فى حكم أهل الصلح حال 
حياتهم وكفرهم؛ والثالث: فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال. حياتهم وكفرهمء 
والرابع: فى حكم أموالهم بعد موتهم عغلئ كفرهمء ومن فى حكم أموالهم إذا 
أسلموا. 

ف كا 
الباب الأول فى معرفة الصلح والعنوة 


قأما أهل الصلح؛ فهم قوم من الكفار حموا بلادهمم, وقاتلوا عليها حتى صولنوا على 


كتاب الجهاد 10 
شىعء أعطره من أموالهم» أو حزية أو ضريبة التزموهاء فما صالحوا على بقائه بأيديهم 
من أموالهم» فهو مال صلح؛ أرضًا كان أو غيره وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم 
وتأمينهم؛ كان أرضًا أو غيره» فإنه ليس مال صلعء ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى 
صا حوا على أن لا يكون لهم فى الأرض حقء ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقسام 
به على الذمة» لما كانت تلك الأرض أرض صلح؛ وإنما تكون أرض صلح ما صولحوا 
على بقائها بأيديهم» سواء تقدم ذلك للحرب أو لم يتقدمه حرب. 

مسألة: وأما العنوة» فهى الغلبة» فكل مال صار للمسسلمين على وجه الغلبة. من 
أرض أو عين» دون اختيار من غلب عليه من الكفارء فهو أرض عنوةٌ» سواء دعلنا الدار 
عليهم غلبة أز كارا قكياءتغال لمن تددم فى ذل جريب لولم تشم أقر 
أهلها فيها أو نقلوا عنها. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن خيير فتحت بقتال يسير» وقد خمست إلا 
ما كان منها عنوة أو صلحًاء وهو يسيرء فإنه لم يخمس. قال أشهب: فقلت: العنوة 
والقتال أليسا واحدًا؟ فقال: إنما أردت الصلحء ولفظ القتال يصح أن يراد به العنوة؛ 
ويصح أن يراد به الصلح؛ فإن القتال قد يكون سببًا إلى العنوة» ويصح أن يكون سببًا إلى 
الصلح؛ رمرادنا بالصلح والعنوة أن الأرض آل حالها أن استفرت بأيدى أربابها بصلح 
صالحوا عليها أو زالت عن ملكهم بالعنوة والغلية. 

قال مالك: قسمت خييبر ثمانية عشر نبهمّاء على ألف وثمائمائة رجل لكل رجحل 
سهمه. قال: وما كان افتتح من خيبر خمسه؛ وقسم الباقى على ما تقدم وما نمس منها 
بغير قتال فلم يخمس» وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسام؛ قسم استولى عليه عنوة بالقتال» 
فخمس» وقسم الأربعة أخماس» وقسم أجاوا عنه وأسلموه من غير قتال» فلم يسهم منه 
لأحد» وكان حكم ذلك كله حكم المخمس كما فعل فل ببنى النضيرء قال الله تعالى: 
ل ل ال 

يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير» [الحشر: 1] وأما فدك» 

مرك اط السك ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكانت عنوة بغير قتال. 

قال القاضى أبوالوليد,» رضى الله عنه: وهذا عندى يقتضى أنه كان لهم التصف 
قل رجه لسلم وكان المستل عل وجا قتارةة ولك لور ع لس الا من لي 
إيجاف ولا ركاب ولا قتال» فكان حكم ذلك النصف حكم الخمس. 


اا ا 1غ 0000 

قال مالك: ثم إن عمر بن الخطاب أحلى أهل خبيرء وأجلى أفل قدلكء وأعطى أصل 
فدك بذلك حبالاً وأقتابًا وذهبًا اشترى ذلك من بيت المال للمسلمين» فهذا حكم هذه 
البلاد. 

مسألة: وأما مكة. فاختلف أهل العلم فى حكمهاء فقال مالك: اقتتحت عنوة؛ وبه 
قال أبو حنيفة والأوزاعى. وقال الشافعى: إنما:دخحلها صلحًا. وقال أصحايه: معنى 
ذلك أنه فعل فيها فعل من صالحه؛ فملك نفسه وماله وأرضه وديارهء فإن كان هذا 
فليس يخلاف لقُولدا عنوة. 

والدليل على ما قلناه ما روى عن النبى يي أنه قال: وإن الله حبس عن مكة الفيل 

د ومن دل دار أبى 
سفيان فهو آمني7 . ولو كان هنا صلح لما احتاج إلى تأمين من فعل فعلاً مخصوصاء 
وقد تقدم له جرم. وفائدة الخلاف فى هذا أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة 
الغنائم قبل القسمة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لم يستدم يمكة حكم العنوة من قسم دورهم وأراضيهم 
واسترقاق من أحذ منهم. قال أبو عبيد: فئح رسول الله وه مكة ومن على أهلها 
لي ا ا ا ل ا و 
وللأئمة بعده. 

قال أبو عبيد: والذى أقول إن ذلك كان جائرًا فى مكة؛» وليس ذلك يجائز له فى 
غيرهاء ومكة لا يشبهها شىء من البلاد لأن الله تعالى خص رسوله من الأنفال يما لم 
يخص به غيره» فقال: لإقل الأنفال لله والرسول» [الأنقاكي: .]١‏ 

والذى قاله أبو عبيد لا يبعد فى قوله أن ذلك فى مكة دون غيرهاء وذلك أن مكة 
خصت ,نع القتال فيهاء وإنما أحلت له قي ساعة من نهار؛ ثم عادت حرمتهاء وحزم 
القتال فيها إلى يوم القيامة» فلذلك أعاد عت فيئهم إليهم بعد تلك الساعة لما حرمت 
مقاتلتهم. ش ْ 

)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 4 2.5 مسلم حديث رقم 188. أيو داود حديث رقم 


لاحلا أحمد فى المسئد حديث رقم ١١؟لا.‏ 
(؟) أخرحه مسلم حديث رقم .١1/8١‏ أحمد فى المسئد حديث رقم 1/8537 .1١618‏ 


كباب الجهاد 001000 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ويحتمل عندى الوجه الأولء وهو أن ذلك 
جائر له طن مكة وغيرهاء وجائز لمن بعده من الأثئمة إذا رأى ذلك صلاحًا للمسلمين. 

وقد رد التبى يا إلى هوازن سبيهم واستأنى بهم شهرا ليرد إليهم أموالهسم وسبهم؛ 
فلعله يي قد رأى ذلك صلاحًا واسعلافا لأهل مكة.فرد إليهم دورهم وأرضهمْ 
وأملاكهم» ولعله قد استأذن فى ذلك من كان معه من المسلمين» فأذنوا له. 
فرارًا من القتل: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ولم يسب من أهلها أحداء فكذلك يجوز أن 
يكون قد أتبعهم أموالهم وديارهم وأرضهمء فكل من أسلم منهم بقى ملكه فى يده. 

مسألة: وأما أرض الأندلس» فإن أكثرها افتتحت عنرة» ومنها ما افتتح صلحًا 
كتدمر وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائناء وسياتى ذكر حكم 
أرضها بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: ذكر الداودى أن عمر بن الخطاب بعث سهل بن حنيف» فجعل على جريب 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى جريب الشعير أربعة وعشرين درهماء وعلى حريب 
التمر ستة. 

قال أبو القاسم الزجاجى: الجريب ستون ذراعًا فى ستين ذراعًا. قال غيره: بالذراع 
الهاشمية» وهى ذراع وثلث بذراع اليد والذراع الهاشمى ست قبضات.ء والقبضة 
أربعة أصابع؛ والأشل حبل يدرع به الجريب» طوله ستون ذراعاء والناب قصبة يذرع 
بها أيضاء وطولها ستة أذرع» وهى عشر الأشل» وذلك كله بالذراع الهاشمى. 

00 ف 
الياب الثانى فى حكم أهل الصلح حال حباتهم مع 
بقائهم على كفرهم 

أهل الصلح لا يخلو أن يكونوا صولحوا على شىء يؤدونه فى : جملتهم أو يصالحوا 
على شىء يؤدونه عن حماجمهم. وقد روى ابن حبيب: أن الجرية الصلحية جزيتان» 

ومعنى ذلك أن يوضع على جملتهم شىء يغرمونه» لا يخط منه لقلتهم» ولا يزاد عليه 
لكثرتهم» فهم ضامنون له حتى يؤدرنه لاييرأ أحد منهم؛ وإن أدى أكثره حتى يؤدى 


جضيعةع ودية الجماجم أن يوضع على كل جمحمة دينار أو أكثر نه على ما تقدم 
تفسيره» فهذه اللجزية تزيد بزيادة عددهم وغناهم؛ وتنقص بنقص عددهم وغناهم, 
ويبرأ كل واحد منهم إذا أدى ما عليه منه» وإن لم يود غيره ما عليه لأن بعضهم لم 
يضمن ما على غيره. وَإمما التزم ما يخصه. 

مسألة: وقد قال ابن القاسم فى المدونة: إذا باع الصلحى أرضه من مسلم على أن 
الخراج على المبتاع لم يجزء وأحازه أشهبء وهذا يدل على أن الصلح قد ينعقد على 
أن يكون على الأرض خراجء وهى ملك لأربابها من أهل الصلح. 

وهذا يختمل أن يكون قسمًا ثالاء ويحتمل أن يكون على الحماجم خراج» وعلى 
الأرض خراج؛ وكيفما نعقد الصلح فى ذلك» جازء والله أعلم. 

مسألة: قال ابن حبيب: جزية أهل الصلح إنما هى فيما صالحوا عليه قال: ولا يزاد 
فى جزية الصلح على الغنىء ولا ينقص منها عن الفقير. وذلك يختمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون على الجماجم» فيحتمل ذلك وجهين؛ أحدهما: أن ما يقرر إفما هو 
دينار إلى أربعة دنانير» فلا يزاد الغنى على أربعة دنانير ولا ينقفص الفقير عن ديئار. 
جماجمهم؛ وإن أيسر وأعلى ما فرض عمر رضى الله عنه على أهل الذهب أربعة دثانين 

قال: وتطرح عنهم ضيافة ثلاثة أيام إذا لم يوف لهم. والمعنى الثاني أن من استقرت 
جزيته على شىء لا ينقل عنه والأول أصح. والوجه الشانى أن يكزن صلحهم على 
مقدار ما فى جملتهم» فلا يزاذون عليه لغناهم ولا ينقصون منه لفقرهم. 

#4 د 
الباب الثالث فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

إن ذلك يختلف» وقد قال ابن حبيب: إن اللمزية الصلحية جزيئان» جزية على البلد, 
وحزية على ابشماحم؛ فإن كانت بحملة على البلد فهى موقوفة لا تباع» ولا تقسمء 
ولا يملكها إن أسلم؛ وإنما له ماله. 

وأما الأرض فموقوفة أبدًا لما عليها من الخراج؛ وذلك بأسره باق على من بقى من 
النصارى. وأما إن صوخحوا على أن اللتزية على جماجمبهم؛ فلهم بيع الأرض؛ وه لهم 


ملك يصنعون بها ما شاءوا. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح إذا صالحوا 
على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على أن على جماجمهم ديذار على كل رجحل 
منهم) وعلى أرضهم على كل بذر كذا شيئا سموه وعلى كل زيتونة كذاء قال: ذلك 
سواء ولهم بيعها. 

فوقع الاتفاق بينهم على الخراج إذا وضع على الجماجم لا يمنع ذلك بيع الأرض» 
واختلفا إذا وضع على الحملة فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن حبيب؛ ولم يمنع منه عند 

وحه قول ابن حبيب أن الأرض لما وضعت الحزية أو الخراج على الجملة هى سبب 
من الحزية. 

ووجه قول ابن القاسم أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهمء فكان لهم بيعها 

فرع: وأما إذا كان الصلح على أن الحزية على مقدار الأرض؛ وما فيها من الغرس» 
فيجب على قول ابن حبيب أن لا يجوز بيعها ولا تفويتها لأن الخراج متعلق بهاء وهو 
حق المسلمين؛ فلا يجوز لهم تفويتها وإتلاف أثمانهاء وقطع ما يجب للمسلمين من حق 
البزية فيهاء وذلك جائز على قول ابن القاسم إذا كانت الجزية على الجماجم أو على 
الأرض أو عليهماء وهو فى المدونة ووجهه ما تقدم؛ والله أعلم. 

مسألة: فإذا:قلنا يحواز بيع أرض الصلح فلا يخلو أن يكون ذلك على الإطلاق» أو 
على اشتراط الخراج» فإن كان على الإطلاق» فإن ظاهر المدونة فى قول ابن القاسم 
يقتضى أن الخراج على البائع ابتاعها منه مسلم أو ذمى. 

ووجه ذلك أن عقد الصلح قد اقنضى تغلق الخراج بذمتهء فلا يزيله عن ذلك بيع 
الأرض ولا هبتهاء يدل على ذلك أنه إذا أسلم سقط الخراج عن الأرض» فوجب أن 
يتعلق الخراج به دون الأرض لأن المراعى فى ذلك صفته دون صفة الأرض. 

وظاهر قول أذ هب فى المدونة يقتضى أن الخراج على المبتاع. ووجه ذلك أن 
الخراج إنما يجب بسبب الأرض مع بقاء المصالح عليها على الكفر؛ فوجحب أن ينتقل 
الخراج حيث انتقلت الأرض» ولأن تلك الأرض لو استغدرت وتلفت إتلافا لا يمكن 
حبره لسقط الخراج ؛ بسببهكء فوحجب أن ينتقل الخراج معها. 


فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم أن اخراج على البائع مع إطلاق العقد.» فإن شرط 
على المبتاع» ففى المدوئة من قول ابن القاسم أن البيع حرام لا يحل؛ لأنه اشترط عليه ما 
لا يدرى قدره ولا منتهاه ولا مبلغه. 

ومعنى ذلك أنه يقيم البائع على كفره» فيدوم بقاء الخراج علسى الأرض»؛ وقد يسلم 
بعد بيعه بيوم؛ فيسقط الخراج على الأرض» وهذا غرر لا يجوز مثله فى البيع. 

فرع: وقد كان العمل بالأندلس على قول ابن القاسم فى ابتياع أرض انراج على 
أن على امبتاع ما يلزم» وأمر المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر بالأحذ بقول أ« شهب 
لحاجته إلى ذلك لأنه قد يهلك البائع من غير مال» ويخرج من البلد» فيريد ابتياع 
الأرض با عليهاء فتحيل أهل الجهة للتمسك بقول ابن القاسم على أن عقدوا على 
الميتاع بعد تمام انعقاد البيع. 

وريما كان فى عقد غير عقد الابتياع أنه عرف ما يلزم الأرض من ذلك والتزمه 
تحيلاً لسلامة الغقد ما يفسد ونع صحته؛ وهذا لا يجرى إذا كان البائع والمبعاع قد 
علما أن الأرض أرض صلح؛ وأنه قد يلزمها الخراج وأنه لا سبيل إلى أن تباع ويبقى 
خراحه على بائعه» وهذا يقتضى فساد البيع على هذا القول» وقد ألحق أهل بلدنا بذك 
مالزم أرض الإسلام» ومن وظائف الظلم للسلاطين.#فأججروها بحراها على قول ابن 
القاسم عندهم. 

قال القاضى أبو الوليد: رحمه الله: وهذا عندى غير صحيح لأن هذه الوظائف 
ليست يحق ثابت» وإنما هى مظالم لا تثبت بوجه حق؛ ولا تحجبء يدل على ذلك أنه 
من أمكنه دفعها عن نفسها بفرار أو غيره لم يأثم بذلك؛ وخحراج أرض الصلح إذا تبت 
عليه لم يحل دفعه عن نفسه بفرار ولا امتناع. 

وإنما ذلك مثل هذه المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الإنسان الثياب فى البلد 
التى يجب على المبتاع مكس فى كل ما يبتاع منهء فإن ذلك لا ينع صحة بيعه ولا 
صحة ابتياعه و كذلك من أكترى دابة فى طريق يعلم أنه سيؤخذ منه على كل دابة 
مكس؛ ورا خخفى أمرهء فسلمء فإن ذلك لا يمنع صحة الكراء. 

فرع: إذا قلنا بقول أشهب أن الخراج على المبتاع .جرد العقد أو بتخريج أهل بلدنا 
أنه يجوز أن يلزمه بعد تمام عقد البيع» فإنه إذا أسلم البائ » ففى المدونة عن أشهب أنه 
يسقط الخراج عن المبتاع .كنزلة ما سقط خراجها إذا أسلم الصلحى» وهى بيدهء وأما 


إذا مات الصلحى؛ ولم يترك وارثًا صار ماله لبيت مال المسلمين. 
ا ل 
الباب الرابع فى ذكر أموالهم بعد موتهم على الكفر 

قد تقدم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت الجزية على جملتهم فإن أرضهم لا 
تورث وتقدم من التخريج على قوله ذلك أن الجزية إذا كانت على الأرض حكمها 
ذلك» وأن البزية إذا كانت على جماجمهم؛ فإن الأرض تورث عنهم. وروى فى العتبية 
يحبى بن بحيى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح يورثون على حسب مواريثهم. 

فرع: : فإذا قلنا إنهم يورثون» فإن أرضه وماله لورئته» فإن لم يدع وارناء فقد قال 


ابن حبيب: إذا كانت لي الو ولع رارق فأرضه 


وروى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه من مات من أهل الصلح ولا وارث 
له من أقارب بهء فميرائه لأهل خراجه» ولا يضع عنهم موته شيئا من نخراحه. وما 
صوخحوا عليه قائم عليهم. 

فوحه ما قاله ابن القاسم أن ذلك فى أهل الصلح إذا قوطعوا على شىء يكون على 
جماعتهم فى اللخملة» فهؤلاء من مات منهم ولا وارث له فماله , وأرضه لأهل خراجه؛ 
لأن موته لا يسقط عتهم شيعا مما التزموه: وإفا كانوا التزموه على أموالهم ومال هذا 
المتوفى. 

وأما إذا كان ما صوحوا عليه جزية على جماجمهم؛ فإن ماترك من مال لا وارث 
له فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد نفسه بالعقد ما كان يخصه من الأداء على ما كان 
يخصه من المال» فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج» ولم يتبع به أحد من صالح 
معد فلذلك كان ماله لجماعة المسلمين. 

فرع: وإذا قلنا من مات من أهل هل الصلح ولا وارث له؛ فميراثه للمسلمين كيف 
يعرف من له ورثة ممن لا ورثة لهء ونحن لا نعلم مواريئهم. روى يحيى بن يحبى عدن ابن 
القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم» فإن قالوا: يرئه من يذكرون من ذى رحم أو 
غيره من رجل أو امرأة» سلم ذلك إليهء وإن قالوا: : لا ولد لف فميرائه للمسلمين. 


ووجه ذلك أن طريق هذا الخير عما ينفردون به من العلم؛ وفى مثل هذا تقبل 


أقوالهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء» وترجمتهم عن الألسنة التى لا نعرقهاء 
ومثل هذا يحكم فيه بقولهم ويرجع فيه إليهم. 
كلد ين تنا 
الباب الخامس فى حكم أموالهم إذا أسلموا 

أرضه وإنما ملك مالهء وإن كانت على جماجمهمى ثم أسلم فأرضه لى وماله له دون 
جزية على شىء من ذللك. ‏ . 
أو على مبذر أرضهمء فإن الإسلام يسقط عنهم ذلك كلهء والخلاف فيه والتوجيه على 
نحو ما تقدم. 

مسألة: وهذا لما بقى من المدة, وأماما مضى من ٠‏ المدق وقد بقى عليه الخراج 
وارية لم يؤده؛ فالذى فى المدونة فى الدرية أنه يسقط ذلك عنه وبهة قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يؤخد منه حال إسلامه. 

فصل: وقوله: نه 0 أخذوا عنوة فمن فمن أسلم مبهم, فيإن أرضه 
وماله للمسلمين» ومعنى ذلك أن هل العنوة 5 وهم الذين تقدم ذكرهم إن أسلم منهم 
أحد لا يحرز م 0 عا يريد بقوله: وأرضه الأرض 
التى بيده؛ فأضافها إليه لعمله فيهاء ولو كانت أرضًا اشتراها بعد العنوة بحميث يجوز له 
أن يشترى لكانت من جملة ماله» حكمها حكم ماله عندى؛ ولم أر فيه نصا. 

وأصل ذلك. أن أرض العنوة عند مالك لا تقسمء وتبقى لنوائب المسلمين» على رأى 
عمر بن الخطاب فى أرض مصر وأرض العراق. وقال أبو حنيفة والشافعى: تقسم 
الأرض كسائر أموالهم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن المخطاب رضي الله عن وتبعه عليه مالك» 
ما احتج به عمر بن الخطاب رضى الله غنه وهو قوله تعالى: إما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول وللى القربى واليعامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب4» [الحشر: 7]: ثم قال تعالى: «إللفقر اء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 


أولنك هم الصادقون» [الحشر: 8]» ثم ذكر تعالى الأنصار فقال: إوالذين تبوءوا 
الدار انعد ا فلك قرت ع ماكر ل ا ل م ا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» [الحشر: 4].» ثم قال: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربما اغفر لما 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: ١٠ع»‏ فهذا يدل على أن من جاء بعد الذين 
افتتحوا تلك المواضع حقا فيهاء ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من 
الأموال» فلا تبقى أن يأتى بعدهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن أهل العنوة أحرار» قاله مالك وأصحابه. وروى عيسى 
عن ابن القاسم: نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن؛ ودية المرأة منهن دية الحرة 
ذمية. 

ووجه ذلك أنهم لما لم يسترقوا وعقد لهم عقد الذمة. فقد حكم بحريتهم لأن 
للإمام فيمن غلب عليه من أهل الكفر أن يقتل أو يمن أو يفادى به أو يسترقه أو يعقد 
له الذمة على أنه حر وهؤلاء عقد لهم عقد ذمة على الجزية» فهم أحرار. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقّد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار: أن الفرض الذى 
يفرض عليهم على جماجمهمء وتترك الأرض بأيديهم عونًا لهم.' 

وقال ابن حبيب: إن عمر رضى الله عنه فرض الحزية على أهل مصر على كل علج 
منهم أربعة دنائير» من غير نخراج أرضهم؛ وجعل على الأرض خراجًا على حدة. وقال 
ابن حبيب: إنه أقرهم فى الأرض؛ وجعل عليهم خرابمًا واحدًا على الأرض والخماجم 
وحعل عليهم مع ذلك الضيافة. 

٠‏ وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون عليهم جزية جماحمهمء 
فمن عمل أرضًا كان عليه خراجا لأن سبب جزية جماجمهم سكنى بلد المسلمين وحقن 
دمائهم فيهاء وسبب حراج الأرض الاثتفااع؛ ألا ترى أن من لم يعمر منهم أرضاء 
فلابد من أداء جزية جمجمته» ومن عمر شيعًا من أرض الخراج ج أدى عليهاء وإن كانت 
امرأة لا تحب على جمجمتها جزية. 

مسألة: ولا يجوز للعنوى بيع شىء من الأرض؛ لأنها ملك المسلمين لم يؤذن له فى 
بيعهاء ويجوز لهم بيع غير ذلك من الرقيق وسائر الأموال. رواه سحنون عن ابسن 


القاسمء وقال: وكأئهم على ذلك تركوا كالمأذون له فى التجارة#قال: وعنعون أن 
يهبوا ويتصدقوا. 

ويجىء قول ابن حبيب أن لهم ذلك فيما بقى بأيديهم من مال الفتج» وفيما اكتسبوه 
بعد من ذلك» ويجىء على قول ابن المواز أن ذلك لهم بها اكتسبوه دون ما أقر بأيديهم. 

مسألة: ومن مات من أهل العنوة؛ فإ كان له وارث ورثه؛ رواه يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم. قال: يسأل عن ذلك أساقفتهم وأهل دينهم» فمن قالوا: إنه يرثه من ذى 
رحم أو غيره من رحل أو امرأة» سلم إليه ذلك. 

وفى كتاب ابن حبيب: أن ماله وما كسب لورثته إلا الأرضء» فهى للمسلمين. 

ووجه ذلك أن الأرض لما افتتحت عنوة فهى للمسلمين» وإما يعمرها بالخراج» وأما 
ما كان كسبه من مال فهو لورثته. وما.كان بيده.يوم:الفتج فيتخرج غلى وجهين نحن 
نذكرهما بعده هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن لم يدع وارثاء فقد قال ابن حبيب: كل ما تركه للمسلمين فى بيست 
المال. ونحوه روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم» وقال أشهب: ما كان بيده من دار أو 
أرض» فهى موقوفة أبدًا للمسلمين؛ وما كان له من مال فللمسلمين» وما علم أنه كان 
بيده يوم النتح من مال» فهو كالفىء. 

ا ب ل ا و ا 6 
بأيديهم عونا على عمارة الأرضء فإذا مات أو أسلم رحع إليهم. وأما على قول ابن 
القاسم وابن حبيب» فإنه يقتضى أن ما ترك بيده ترك له على سبيل التمليك والترك له 
كما تركت له رقبته وأهله وولده. 

مسألة: ومن أسلم من أ هل العنوة؟ قال ابن حنيب:: فق أحرز نفسه وماله وكل ما 

كسبء وأما الأرض فللمسلمين» واحتج على ذلك بأن كل من أسلم على شىء فى يده 
فهو لهء يريد أسلم على أنه له وأما الأرض فليست كذلك» فإنها ليست فى يده على 
وجه تملك؛ وإمما هى فى يده على وجه إجارة. 

وروى عيسى بن مزين عن عيسى بن دينار: من أسلم منهمء فهو حر وماله 
للمسلمين. وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: أنه يؤحذ منهم أموالهم من 
العين والرقيق وغير ذلك. قال ابن المواز: إنما يوذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح. 


تتاب .الجهاد ممم مه 6نف مومهم يو ووو مور مدرو نونو ويم يون قفر ربنم مر م ممم لم وقمة ملم ةحك كن ةميث رمث ملل 4ع ع 
يعلكها وما ترك بيده لم يملكه. وإنما هو كالرقيق فى المتائط يستغين يه العامل على 
العمل وهو باق على ملك صاحب الحائظة وما اكتتسبء فعلى هذا الوجه اكتسيه. 
وهذا تقتضيه معاهلته ومعاقلته. 
ووجه قول ابن المواز أن ما اكتسب ملك له؛ وما ترك بيده» فعلى ملك من افتشح 
الأض» وإنما تركته على وجه العون» والله أعلم. 1 
# #4 


الدفن فى قبر واحد من ضرورة وإنفاذ 
أبى بكر عدة النبى غِنَه بعد وفاة رسول الله يي 


ها مم 


٠١4‏ - نَالِك» عَنْ عبد الرحْمَن بْنٍ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصّعَة 
له ب أن ْو بن الْحَمُوح ويد لله بْنّ عمو الأنصَارئين ثم السّلَموي © كانا 
و كما ا 0 ا را وَكانا فى قَبْر وَاحِاٍه وَهْما 

09د- 1 2100001 
مانا ل رَكَانَ أَحَدُهُمًا قد خْرِحَ» وضع يدَهُ عَلَى خُرْجِهِ جه فَدفْنَ» وهو كَذَلِك» 
اعد بو نَم أت فرعت كما كنس وكا يدن شو وين 


لوم برام "رس س0 


وم قر عَدْهُمَا ميس وَأَرْبعُونَ سنة. 

الشرح: قوله: ,أنه بلغه أن عمرو بن الجموع تزعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا 
قد حفر السيل قبرهماء يدل على أنهما دفنا فى قبر واحد: وذلك أنه لما اشتد على 
المسلمين حفر القبور يوم أحد لكثرة القتلى» وكان قد بلغ م: منهج التغبة والنصب. 


م١٠‏ - ذكره الذهيى فى سير أعلام النبلاء 556/١‏ بلفظه. وأحرخة ابن سعد فى الطبقات 
17/8 ه عن حابر. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51/8 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/1 ه:. هكذا هذا الحدديث في الموطأ مقطرعا لم يختلف على 
مالك فيهء وهو يتصل من وجوه صحاح.ععنى واحد متقاربث, 
)١(‏ قال ابن عبد البر: عبد الله بن عمرو هذا هو والد حابر بن عبد الله وهو عبد الله بن 
عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غئم بن كعب بن سلمة» 
فهما ابنا عم» وكانا صهرين» وقتلا يوم أحد ودفنا فى قبر واحد. 
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وروى أنه #يَكا قال لهم: «احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثتين والئلائة فى قبر 
واحد وقدموا أكثرهم قرآنا)”'2 فعلى هذا يجوز مثل هذا للضروة. 

قال مالك: وإلا فالسئة أن يدفن. كل واحد منهم فى قبرء وإنما يقدم فى القبر 
أفضلهم وهو من كان أكثرهم قرآنا فى ذلك الوقت» فيجعل مما يلى القبلة ثم يجعل 
غيره بعد ذلك مما يليهء وهذا يقتضى تفضيل النبى و لأهل.القرآن» وحض أصحابه 
على الاستكثار من أخذه. 

فصل: وقوله: «وهما تمن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهماء عبد الله 
بن عمرو وعمرو بن الدموح كانا صهرين» واستشهدا يوم أحد ودفلا فى قبر واحدء 
فحفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو قرب منىء فأرادوا تقلهما عن مكائهما ذلك إلى 
موضع لا يضر يه السيل؛ فحفر عنهما لينقلاء ولا بأس بحفر القبر وإحراج الميت منه إذا 
كان ذلك لوجه مصلحة؛ ولم يكن فى ذلك إضرار به وليس من هذا الباب تبش 
القبور» فإن ذلك لوجه الضرر أو غير منفعة. 

فصل: وقوله: وفوجدا لم يتغيرا كأنهما مانا بالأمس» وهذه على ما نعتقده كرامة 
من الله تعالى خحصهما بهاء ولعله قد حص بذلك أهل أحدء ومن كان له مثل فضلهساء 
فإن تلك الأرض تسرع التغيير إلى من دفن فيهاء ولو كنان ذلك أمرًا معتادًا فى تلك 
الأرض لما ذكره فى هذا الحديث على وجه التعجب منه. 

ْ فصل: وقوله: «وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن. وهو كذلك» 
لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد والتوقف على تليين أعضائه. 
ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك فيه إلا بتغير شىء من أعضائه؛ ويحتمل أن يكون قد 
ترك على تلك الحال ليحشر عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كالت» يقتضى أنه 
قد بقيت رطوبة أعضائه ولينهاء ولو نشفت وذهبت رطوبتها لما أمكن إزالة يده من 
مكانها إلا بكسر شىء من أعضائه» وصرفها إلى صورة تمنع رجوعها إلى مكانها إذا 
تركت على أنه قد كان بين وقت دفنهما ووقت الحفر عنهما ست وأربعين سنة» وهذه 
مدة لا يكاد يبقى معها الميت على المعتاد من الأحوال بقية رطوبة ولا اتصال أعضاى 


والله أعلم. 


(؟) أخرحه الترمذى حديث رقم 19/1. النسائى فى الصغرى -حديث رقم 0٠‏ أبو داود 
حديث رقم 51". ابن ماحه حديث رقم ١ .1١559‏ 


ع رمه - 


قَالَ مَالِك: لا بس أن يْفنَ الرحُلان والثلامة فى قبْرِ وَاحِل بِنْ ضَرورةٍ» وَيُجْعَلَ 
الأكبرُ يما يلى الْقِبلة. 


الشرح: قوله: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحد مسن ضرورة» يدل 
على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة» وكذلك قال أشهب: لا يكفنا فى كفن واحد 
إلا من ضرورة؛ ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة. 
مسألة: وكذلك يدفنان فى قبر واحد من ضرورة» ويقدم فى اللحد الأكبر ويجعل 
مما يلى القبلق وهذا معنى التقديم فى اللحد. وقال أشهب: يقدم فى اللحد أفضلهما. 
و يقدم فى اللحد أكثرهما قرآناءٍ وهذا كله يعود إلى 
معنى الفضيلة» فإذا استويا فى الفضيلة قدم أكبرهما؛ لأن للسن حنًا وفضيلة. 


وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم: نجعل الرجال مما يلى القبلة» ثم مجعل 
يعدهم الصبيان» ثم نجعل يعدهم النساء. 1 

مسألة: قال أشهب: ل ا ع ا عد 
وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق» والله أعلم: 


٠ 68‏ - مَالِكه عَنْ ريه بن أبى عَبْدِ الحم أنه قَالَ: قَدِمَ على أبى يَكْر 
الصّدّيق مَالَ مِنَ الْبَحْرَيْنِء فقَالَ: من كاد لَه ِْد وَسُول الله 8 رَلى وده 


روم مم 


قلأتي كاب حاير بن عبد لل فَحَفنَ لَه للاث 53-8 

الشرح: قوله: رقدم على أبى بكر الصديق مال من البحرين؛ يريد من مال الله وما 
يفقل إلى بيت مالهم من الجزية التى على الجماجم وخراج ج الأرض وعشور أهل الذمة» 
إذا تحروا من أفق إلى أفق» والركاز والمعدن إذا أذ منه الخمس. قال ابن القاسم: ولم 
يذكر ما يؤححذ من أهل الحرب من عشور أو ما صوحوا عليه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى لاحق بذلك» وهذا يحتمل أن ينفل إلى المديدة 


ل . ٠‏ - أخحرجه البخعارى كتاب الكفال باب من تكفل عن ميت ديناء 195/7 عن حابر. ومسلم 
كتاب الفضائل باب ما سكل رسول الله قط فقال: : لاء 14/9 برقم ٠٠١‏ عن حاير. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 11/7: : هذا الحديث يتصل من وجره ثابتة عن جابر» رواه عنه 
جماعة منهم إر اسعقر عحماء بن على وغخمل بن لأتكدرر وعيد الله مسن عد ين عتجل وأ 


الزبير والشعبى. 


كتاب الجهاد 
على وججهين؛ أحدهما: أن ينقل إليها بعد سد خلة أهل تلك البلاد التى يحبى فيها ذلك 
المالء فهذا حكم كل مال يحبى فى جهة من النهات أن ينظر إلى حال تلك اللدهة التى 
جبى فيها وحال سائر تلك الجهات؛ فإن استوت حاحتهم وعمتهم الشدة أو السعةء 
فرق حيث جحبىء ولا ينقل إلى غيره من البلاد شىء منه؛ رواه ابن المواز عن مالك. 
ووجه ذلك اختصاص الحباة. 

مسألة: وإن كان غيرها من البلاد أحوج نقل إلى غيرها ولا يعدى منها من جبيت 
منهم» رواه ابن المواز عن مالك. 

ووحه ذلك أن لهم مزية على غيرهم فى استحقاقه لاحتصاصهم بهء فلا يجب أن 
يحرموا منه» وإن استحق نقل بعضها للحاحة النازلة بغيرهم. وقال فى المجموعة 
والموازية وغيرهاء فى الرحل من أهل الشام يبعث ببعض صدقاته إلى المدينة: فذلك 
صواب. قال محمد: وأرى مالكًا حص المدينة بذلك لأنها بلد رسول الله يوك وهذا 
الذى قاله محمد يحتمل؛ ويحتمل أن يكون مالكمًا إنما قال ذلك لأن الغالب على أهل 
المدينة الحاحة وضيق الحال. وقد قال فى المدونة» فى الرحل يُخرج زكاة ماله فيبلغه عن 
أهل المدينة حاتجة فيرسل إليها ببعض زكاته: ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابًا. 

فصل: والوجه الثانى أن ينقل إلى المدينة لأنها بها كان الإنفاق وإعطاء الأرزاق» 
فكان ينقل ذلك إلى من يرزق منه بعد سد التغور النى كان يحبى منها هذا المال» 
والتفريق على أهلها بقدر ما يغنيهم أو يسد حاحتهم؛ فيفرق بالمدينة على أهل الأعطية 
وعلى من اعتز الخليفة بهاء ولزمه من حقوق المسلمين. 

مسألة: فإذا قلنا إنه ينقل هذا المال إلى موضع تفرقته؛ فمن ماذا يتكارى عليه؟ روى 
عيسى عن ابن القاسم فى الزكاة تنقل من بلد إلى بلد: لا يتكارى عليها من الفىء. 
ولكنه يبيع ذلك ويشترى مثله فى موضع القسمة. وقال فى العتبية عن مالك: يتكارى 
على ذلك من الفىء أو يبيعه. ا 

وحه القول الأول أنه إذا لم يكن لهمله وجه. فالصواب بيعه وتبليغ ثمنه إلى موضع 
قسمته» إذ لابد من الكراء عليه والكراء عليه من جملئه. وإخخراجها من الفىء ظللم 
لأهل الفىء؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه. 

ووجه القول الثانى أن النظر فى ذلك للإمام بالذى هو أحوط لمستحقى هذا امال 
فقد يكون البيع تاره أفضل؛ وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضيل وأحوط لرخصه 


يموضع البيع وغلائه عموضع الشراء؛ وإذا كان الصواب ا فيكون ذلك من 
الفىء؛ لأنه موقوف لمنافع المسلمين والزكاة مقصورة على وجوه لا يجوز إخراجها 
عنها. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: ومن كان له عند رمول الله وه وأى أو 
عدة فليأتنا, الوأى العهد وهو قريب من العدة هذا الموضع واستدعى أبو بكر رضى 
الله عنه من كان له عند رسول الله يه عدة ليفى بعهده وينجز عدته إذ هو الخليفة» 
والقاضى عنه ما وعد به والمتبع لسيرته والقائم بإنفاذ وصاياهء وما وعد به النبى 6 
فهو حق يحق على أبى بكر وغيره ممن يأتى بعده إنفاذه. 

وقد جاء جابر إلى أبى بكرء فقال: إن رسول الله يله قال لى ولو قد جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء”"» ويحتمل أن يكون جابر ثبت ذلك عنده 
بشهادة عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قبل قوله فى ذلك لما رآه أهلاً لذلك؛ وكان 
من حسن النظر أن يعطيه؛ وإن لم يكن النبى طق وعده. 

وقد قال مالك؛ رحمه الله: قد يعطى الوالى الرجل المال جائز لأمر يراه فيه على وجه 
الدين» أى وجه الدين من الوالى. 

مسألة: فإن كان على وجه العدة» فهل هى لازمة يحتمل أن تكزن مواعد النبى وَل 
فى هذا لازمة له لأن وعده حق وصوابء ولم يعد من ماله عطية» وإثما وعد من بيست 
المال» فكأنه عين لمن وعده ذلك المقدار فى بيت المال» وتعييئه صواب فيجب أن ينفذ» 
ويحتمل أن يكون حكمه فى ذلك حكم غيره؛ ولا يخلو أن يكون الوعد يدل الإنسان 
فى أمر أو لا يدحله فيه مثل_أن يقول له: اشتر ثوبًا أو دابة» وأننا أعينك على ذلك 
بديئار أو أسلفك الثمن أو أسلفك كذ فهذا اتفق أصحابتا أن هذه العدة لازمة يحكم 
بها على الواعد. 

مسألة: وأما إن كانت عدة لا تدحل من وعد به فى شىء» فلا يخلو من أن تكون 
مفسرة أو مبهمة» فإن كانت مفسرة مشل أن يقول الرحل للرجل: أعرنى دابتك إلى 
موضع كذاء فيقول: أنا أعيرك غذداء أو يقول: على دين» فأسلفنى مائة دينار أقضهء 
فيقول: أنا أسلفك» فهذا قال أصبغ فى العتبية: يحكم بإنجاز ما وعد به كالذى يدجل 


)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم ون رون لوطل الع /591/17. مسلم حديث 
رقم 4 781. أحمد فى المسند حديث رقم 11845 


+14 لو ال و اال ل ل مو كتانب الهاه 
الإنسان فى عقد» وظاهر المذهب على خلاف هذا لأنه لم يدحله بوعده فى شىء 
يضطره إلى ما وعده. 
مسألة: وأما إن كانت مبهمة مثل أن يقول له: أسنلقتئى ماثة دينار» ولا يذكر حاجقة 
إليها أو يقول: أعرنى دابتك أكريهاء ولا يذكر له موضعًا ولا حاجة» فهذا قال أصبغ: 
لا يحكم عليه بها. 
فرع: فإذا قلنا فى المسألة الأولى أنه يحكم عليه بالعدة إذا كان لا مراء:دخله فيه 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن 
ينكح من وعدء فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ فى العتبية: يلزمه ذلك» ويحكم 
به عليه ألزمه ذلك بالوعدء وبالله التوفيق. ْ 
فصل: وقوله: «فحفن له ثلاث حفنات» امتثالاً لصفة موعد النبى وك. وقد روى 
أنه كان فى كل حقئة خمسمائة دينار» والله أعلم. 
تم كتاب الجهاد يحمد الله. 
د ف 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما 


كتاب النذور والأيمان 
ما يجب من النذور فى المشّى 
- مَالِكء عن ابن شِهَاسِء عَنْ عَبْلد اللو بْن عي بْن مَسْعُوق عَنْ عَبْدٍ 


0 


الل بْنٍ عبّاسٍ أن سَعْدَ بْنَّ عُبَادة استفتى رَسُولَ الله ويك فَقَالَ: إن أمّى0" مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا نذرٌ وم تقضيه؟ فقالَ رَسُول الله وَيّ:. واقضه عنهَاء. 

الشرح: قوله: «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يكم يريد سأله سوال الملتزم 
يكون لجميع الأمة مع النبى كل أو للعامى مع العالم على وجه الاختبار له. والمذاكرة 
أو على وجه الاستفتاء. 

فأما العالمان اللذان يسوغ لكل واحد منهما الاجتهداج مع وجنود الآخرء فإنه إذا 
سأل أحدهما الآخرء لا يخلو أن يسأله على وجه الاختبار والمذاكرة؛ أو على وجه 
الاستفتاء والتقليد. 

فأما سؤاله على وجه المذاكرة والمناظرة؛ فإن ذلك ليس باستفتاء» بل هو مذاكرة 
ومناظرة. وذلك جائز لهما إذا التزما شروط المناظرة من الإنصاف» وقصد إظهار الحسق؛ 


- أشخرجه البخارى فى الوصايا ه00 5. والترمذى فى النذور والأمان "45 .١‏ والنسائى فى 
الوصايا ووود#, موه" ؛ كقهل لاوس 0/8 وس ومن الأعمان والنذور 
مواس بولاس لاولام. وأبو داود فى الأبمان والنذور 8175 7. وابن ماحه فى الكفارات 
0 9, وأحمد فى مسئد بثى هاشم 11/56) 2035851 3114 | 
(1) فى طبقات ابن سعد.أنها عمرة بنت مسعود بن قيس وبايعت وماتت ورسول الله 8# 
غائب فى غزوة دومة الحندل» وكانت :فى شهر ربيغ الأول. سنة خمس» وكان ابنها سعد معه 
فقدم رسول الله وو قجاء قبرها فصلى عليها. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك .17/١‏ 


كتاب النذور.والأيمان 
والتعاون على الوصول إليه وتبيبنهه وسلما من المراء» وقضد المغالبة وقد فعل ذلك 
الصحابة» ومن بعدهم من العلماء إلى وقتنا هذا. 

وأما سؤاله إياه مستفتيّاء فإنه لا يجوز مع تساويهما فى العلم؛ ويمكن السائل من 
النظر والاستدلال؛ لأن فرض كل واحد منهما الاجتهاد دون السؤال»؛ وإن كان 
لأحدهما شفوف فى العلم» فهل يجوز للذى دونه أن يقلده مع تمكنه.من النظر 
والاستدلال؟ الذى عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز له. وقال بعض أصحاب أببى 
حنيفة: ذلك جائز له 

والدليل لما ذهب إليه الجمهور ما قدمناه من أن فرضه الاجتهاد دون السؤال. 

مسألة: وأما إن اف العالم فوات الحادثة» فهل له أن يستفتى غيره؟ ذهب القاضى 
أبو محمد إلى جواز ذلك» ومنع منه سائر أصحايناء وقالوا: تخلى القضية من قولهء 
ويتركها لغيزه» وهذا يتصور فيما يستفتى فيه. وأما ما يخصه. فلادك :مقهة كسا قاليه 
القاضى أبو محمد والله أعلم. وقد بسطت القول فى ذلك كلهء وفى صفة المفتى وصفة 
المستفتى فى غير هذا الكتاب مما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «إن أمى مانت وعليها نذر لم تقضه» يقتضى أن النذر مباح جائر؛ 
لأن سعدًا ذكر أن أمه نذرت» وسمع ذلك النبئ وق فلم ينكره: بل أمره.أن يقضيه 
عنهاء ولا حلاف فى جوازه. 1 

وأما ما روى عن عبد الله بن عمر نهى النبى فو عن النذرء وقال: «إنه لا يرد شيئاء 
ولكنه يستخرج من البخخيل,9© فإن معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن 
يقول: إن شفى الله مرضىء أو قدم غائبى» أو بحانى من أمر كذاء أو رزقنى كذاء فإنى 
أصوم يومين» أو أصلى صلاة» أو أتصدق بكذاء فهذا المكروه المنهنى عنه؛ وَإِممبا كان 
يستحب أن يكون فعله ذلك لله تبارك وتعالى رجاء ثوابه» وأن يكون قذره علنى ذلك 
الوحه دون تعلق نذره بشىء من أمر الدنيا وغرضها. ظ 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن النذر يلزم فى الحملة. والأصل فيه قوله تعالى: ملإيوفون 
بالدذر وبخافون يومًا كان شره مستطيرا4 [الإنسان: /ا]. 

3020 أخرجه البخارى حديث رقم م 3615 15515 5594. مسلم حديث رقم 

١540١ 6‏ . الترمذى حديث رقم .١578‏ النسائى ؤ فى الصغرى حديث رقم 8.0١‏ 


يله أبو داود حديث رقم /لم75: 7958/8. ابن ماحه حديث رقم 8؟١1.‏ أحمد فى 
المسند حديث رقم /51 الا 1/915/8. 


لمر مدر م ورم مةروور ممم مي لمي ةرو ةورم ميث لزت ةررم زر نمز ترز ززم رز ةل زر رن لل.. /أةق ةع 

ومن جهة السنة ما روى عمران بن حصين عن النبى وي أنه قال: «خي ركم قرنى» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السين)”" فعاب النبى ود القرن 
بأهله ينذرون ولا يوفون» وهذا يدل على. أنه غير جائز ولا مباح» ولو كان جحائرًا درك 
الوفاء لما عاب به القرن. 


فصل: وقوله: «إن أمى ماتت وعليها نذر يحتمل أن يكون مطلقًاء ويحتمل أن 
يكون مقيداء فالمطلق مثل أن يقول المكلف: لله على نذرء ولا يجعل له عخرججمّاء والمقيد 
مثل أن يقول: لله على نذر صوم يوم؛ أو صلاة ركعتين» أو صدقة بدينار» أو حج أو 
غير ذلك من أعمال البرء فكلا النذرين جائر» فإن كان مطلقاء فإن فيه كفارة يمين عند 
مالك. 


كتاب النذور الأيمان 


وعن الشافعى فى ذلك قولان, أحدهما: أنه لا ينعقد هذا النذر. والثانى: أنه ينعقد.» 
ويجب عليه أقل ما يقع عليه الاسم. 

والدليل على صحة انعقاده؛ قوله تعالى: «وليوفوا ندورهم» [الحسج: 15]. ودليلنا 
من جهة السنة حبر ابن عباس هذاء وفيه من قول سعد: إن أمبى ماتت وعليها نذرء 
والأظهر أنه مطلق؛ لأنه لو كان مقيدًا لاستفسره النبى فيه عما نذر لأن من النذر 
المقيد ما يجب الوفاء بهء» ومنه ما لا يجب الوفاء به» وهو أن يكون مباحًاء ومنه مالا 
يحل الوفاء بهء وهو أن ينذر محرما. 

فلما كان النذر المقيد يتنوع إلى ما لا يجوز وإلى ما يجوزء كان الأظهر أنه لو كان 
مقيدا لسأله عن وجه نذرها ليميز منه ما يجوز مما لا يجوزء وبحسب ذلك يكون 
الجواب» ولما لم يسأل كان الأظهر أنه التذر المطلق الذى لا يكون منه ما يجوز ومالا 
يلزم. 

ودليلنا من جهة القياس أنه نذر قصد به القرية» فوجب أن يتعلق به الوحوب. أصل 
ذلك إذا كان مقيدًا .عا فيه قربة. 


فصل: وإذا قلنا إن نذر أم سعد من جهة اللفظل يصح أن يكون مطلقاء ويصح أن 


(*) أرجه البحارى حديث رقم 07561 21478 5515. مسلم حديث رقم 5956. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 9 أحمد فى المسند حديث رقم 2415197 2340517 
.١574 44‏ 


كتاب التذور والأيمان 
يكون مقيدّاء فند مضى الكلام فى النذر المطلق» فأما المقيد, فإنه قد يقيد كما فيه قربة, 
ويقيد .باح لا قربة فيه ويقيد عمحرم؛ فإذا قيد .ما فيه قربة» فإنه يلزمه., وإن لم يعلق 
بشرط وصفة؛ مثل قوله: لله على أن أصلى صلاة» أو أصوم صوما. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: لا يلزم النذرء وإن كان مقيداء إلا أن يعلق بشرط أو 
صفة مثل أن يقول: لله على صوم يوم أو صلاة أو صدقة» إن قدم غائبى أو نزل المطر 
اليوم؛ أو فرج عن المريض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #يوفون بالنذدر.ويخافون يوما» [الإنسان: لا] ولم 
يفرق بين التعلق بصفة ولا بغير صفة» فيجب أن يحمل على عمؤمه. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى عنه وُه أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطع. 
ومن نذر أن يعصيهء فلا يعصيهع. 

ودليلنا من جهة القياس أنه ألزم.نفسه من جهة التذر ما يلزم الوفاء يجنسه. فوبحب 
أن يلزمه. أصل ذلك إذا علق بصفة. 

مسألة: ويلزم النذر على وجحه اللجاج والغضب. وقال الشافعى: هو مخير فى نذره 
على اللجاج بين أن يكفر كفارة بين وبين أن يفى به. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإأوفوا بالعقود4 [المائدة: ]١‏ والوفاء بها 
أن يأتى بها على حسب ما التزمها. ودليانا من جهة السنة قوله هئ رمن ذر أن يطيع 
الله فليطعه). ا 

ودليلنا من حهة القياس أن هذه حال يلزم فيها الوفاء بالطلاق والعتاق» فلزم فيها 
الوفاء بسائر الغربي كحال الرضى. 

مسألة: وأما إذا نذر أمرًا مباحًا كالجلوس والقيام والاضطجاع؛ فلا يلزم بذلك 
شىء» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال ابن حنيل: هو غخير بين فعله وبين كفارة 
بعين. ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا نذر ما ليس بقربة» فلم ينعقد نذره. أصل 
ذلك إذا نذر معصية. 


(5) أمرحه البخارى خديث رقم 5755 .1!.٠.‏ الترمذى حديث رقم 5؟15. النسائى 
فى الصخرى حديث رقم 38٠5‏ 7401 88048. أبو داود حديث رقم 9489". ابن ماحه 
حديث رقم 1١17‏ أحمد فى السند حدييث رقم 88ولالء 45801 50844. الدارمى 
حديث رقم /778. 


كتاب التدور الأبمان 
فصل: وقوله: «إن أمى مانت وعليها نذر لم تقضه, يحتمل أنها لم تقضه. ولم يحب 
عليها بعد وإن كانت قد انعقدت عينها به ويجتمل أنها لم تقضه؛ وقد وجب :عليهاء 
فأما إن لم تكن قضته؛ لأنه لم يجب عليها عثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلانء أو 
إن شفى فلان؛ أو إن جاء فلان هذا الشهر, فماتت قبل ذلكء فإنه لا يلزمها قضاؤ 
ا ل اي ا ا 
الله ويك : : «إنى نذرت اعتكاف يوم فى الجاهلية» فقال له 8: أوف بنذرك2 ' فأمره 
بالوفاء به؛ لأنه التزمه فى حال كفره؛ وتلك حال لا يلزم ما نذر فيها 
مسألة: ومن ذلك أن تقول: على نذر إن كلمت فلاثاء فأرادت أن تكفر نذرها أن 
تحنث فيه. وقد احتلف قول مالك فى كفارة اليمين قبل الحنثء» فقال مرة: لا تجوز 
وبه قال أبو حنيفة. وقال مرة: تحوزء وبه قال الشافعى. 
وجه القول الأول أنه كفارة» فلا يجوز تقديمها على موجبها. أصل ذلك. كفارة 
القتل. ووحه الرواية الثانية ما روى أن رسول الله وي قال: ومن حلف على عين» 
فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن ينه وليأت الذى هو خيرع”) 
ومن جهة القياس أن الكفارة معنى يحل اليمين» فجاز أن تتقدم على الحنث 
كالاسئناء. 
مسألة: : فأما إذا وحب ذلك عليها مثل أن 7 تقول: لله على نذر إن قدم فلان أو إن 
كلمت فلاثاء فوحب عليها بقدوم فلان أو بأن كلمت فلاناء ثم ماتت قبل أن تقضىء 
فلا يخلو أن يكون ذلك لتعذر القضاء بسرعة موتها قبل أن تقضى نذرهاء ولعلها ماتت 
فحأة. 
وقد روى عن سعد بن عبادة» ويحتمل أن تكون أخرت لجحواز تأخيره؛ لأنه لا يلزم 
من حنث فى يكين بمين أن يكفر حين الحنث» وله تأخيرهاءما كيم يغلب على ظنه الفوات» 
(5) أخرحه البخارى حديث رقم 5017ء 05047 5591. مسلم حديث رقم ١165‏ 
الترمذى حديث رقم 554 .١‏ أبو داود حجديث رقم سس و#ساس. أحمد فى المسئد حديث 
رقم لاه؟. 
(1) أخرحه البخارى حديث رقم 45الاء 141١ا.‏ مسلم حديث رقم 15061. الترمذى 
حديث رقم ١08‏ . التسائى ف فى الصغرى حديث رقم لضت ل لفرت لكيه 
أبو داود حديث رقم 1/9؟". أحمد فى المسند حديث رقم ١942500589 35٠0.91‏ 
الدارمى حديث رقم 755 7. 


كتاب النذور والأيمان 
لكنه يستحب له التعجيل ليبرئ ذمته ثما لزمهء فقول سعد: وعليها للير» على هذا 
الوجه بين؛ لأن لفظه «على» إنما تستعمل فيما يلزم الإنسان» ويجحب عليه. 

وأما على الوجه الأول فإنه يصح أن يقال أيضًا: عليها نذرء .ععنى أنها كانت عقدته 
والتزمته؛ وإن لم يجب بعد عليها أداؤه» ولكنه فى الوجه الثانى أظهر وأيين. 

فصل: وقوله ُت: واقضه عنهاء يفتضى أنه يصج أداء عنهاء وإن ذلك يبرئهاء 
ويقضى عنهاء وإن كان لفظه الأمر» فإن مقتضاه الندب لقوله تعالى: ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [لقمان: ٠١‏ فلا يجوز أن يلرمه هو النذر بنذرها والتزامهاء ويوجب 
ذلك عليه القضاعء عنها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك من أنه لا يجب عليه ولا يجوز له فعله فإنه إن كان نذرًا 
مطلقاء فإن كفارته كفارة يمين» وهو معنى متعلق بالمال وإن كان مقيداء فإنه لا يخلو 
أن يكون عختصا بالمال كالصدقة والعتق أو يكون مختصًا بالبدن كالصلاة والصيام؛ أو 
يكون له تعلق بهما كالحج واللنهاد. 

فإن كان مختصا بالمال كالصدقة والعتق والتحبيس فى سبيل الله فإنه لا تحالاف فى 
جواز النيابة فيهء وأن لمن شاء أن يقضيه عن الميت وينوب فى ذلك بنية عن نية الميت» 
فما كان منها مختصًا بالبدن كالصلاة والصيام» فإنه لا يصح أن يقضيه أحد عنه ولا 
ينوب فيه عنه. 

وإن كان مما يتعلق بالمال والبدن كالحجء فقّد قال مالك: إنه يجوز أن ينغد فيه وصية 
الوصى بأ يحج عنه. 

وهذا يقتضى أنه يصح أن يحج عنه من شاء من ورثته بعده. وقد تقدم بيانه فى 
كتاب الحج؛ فإذا قلنا إن قول سعد: «إن أمى ماتت وعليها نذره يقتضى النذر المطلق» 
فإن معناه المال لأن كفارته كفارة يمين» ولا لاف فى صحة النيابة فى ذللك» وإذا قلغا 
إنه محتمل النذر المقيد, فإن الظاهر أنه مقيد يما يختص بالمال أو بها له تعلق بالمال والبدنء 
ولذلك أمره أن يقضيه عنهاء ولو كان مما يختص بالبدن لم يأمره بذلك؛ لأن النيابة لا 
تصح فيه كما لا تصح فى فروضه. 

مسألة: ومن ناب عن غيره من نذر المشى إلى مكة؛ فلم يفضه؛ هال ينوب عنه فى 
المشى بقدمه؟. 


كتاب النذور الأمان 0011 0 


0١‏ - مالِكء عَنْ عب الله بْن أبى بكر عَنْ عَمَقِهِ أنه حَدَئنْهُ عَنْ حَدَبَه 
نا كانت حَعلَت على فيه معي إلى سسنحد قبا فم وَلَمْتفْضِه مَأنّى 
مواقي 


عبْدُ الو بْن عباس انها أن تمش عَنْها. 


قَالَ يَحْيَى: سه نالك كر لا يَمْشٍ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. 


الشرح: قوله: وجعلت على نفسها مشيًا إلى قباء» يقفتضى أنها اعتقدت كونه قربة 
لمن قرب منهء ويدل على ذلك ما روى أن رسول الله يه كان يأتى قباء راكيّا ونذر 
مشي فمن كان بالمدينة ونذر مشيًا إلى مسجد قباء؛ فقد روى ابن حييب عن .ابن وهب 
عن مالك فيمن نذر مشيًا إلى مسجد, وهو معه بالبلد؛ فإنه يمشى إليه» ويصلى فيهء وقذ 
أوجبه ابن عباس فى مسجد قباءء قال: وقباء على ثلاثة أميال من المدينة. 

وفى كتاب ابن المواز فيمن نذر أن يصلى فى مسجد غير المساجد الثلاثة: فليصل 
عوضعه؛ ويجرئه إلا أن يكون قريبًا جذا فليأته» ويصل فيه. وهذا على ما رواه ابن عباس 
وأفتى به من نذرته من نساء أهل المدينة. 

وأما من كان بغير المدينة من يتكلف إليه سفراء فإنه لا يجوز قصده. ومن نذر ذلك 
لم يازمه. والأصل فى ذلك حديث أبى بصرة الغفارى «أن رسول الله وو قال: لا 
تعمل المطى إلا إلى تلائة مساجدء مسجدى هذا والسجد الحرام» ومسجد إيليائ»7 . 

فأما من نذر مشي إليه ثمن على بعد ممن يكون من جهته إعمال المطى أو نذر مشيا 
إلى مسجد الكوفة أو البصرة أو غيرهما من البلاد للصلاة فيه فمن هو منها على سفر 
لم ينعقد نذره؛ لأنه نذر نذرًا محظورًا ممنوعًا منه. وأما من فذر إتيان مكة؛ فإنه يلزمه 
ذلك» وبه قال جماعة الفقهاء» وسياتى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما من نذر مشيًا إلى مسجد النبى لَه أو مسجد بيت المقدس. فإن عند 
مالك يلزمه ذلك خلافا للشافعى فى قوله: لا يلزمه ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله الحديث المتقدم فى قوله: ولا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة 
مساجدي» وهذا يقتضى إعمالها إلى كل واحد منهاء والصلاة فيها قربة» فوجب أن يلزم 
بالتذر. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 481. المغنى 70/9. 
)١(‏ أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم .١ "٠‏ أحمد فى المستد حديث رقم 579159. 


كتاب التذور والأيمان 


15١‏ 2 1 1 1[1ذ[1[1ذ[1[ 1[ [# [#1#1#1# [1[1#[ 1#[ |[ 1[  [‏ ز ز ذ ذذ 1 ذ1ذ2111كغ 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسجد ورد الشرع بإعمال المطى إليهء فوجحب أن 
يلزم قصده بالنذر كالمسجد الحرام. 


مسألة: إذا ثبت أنه يلزم بالنذر قصدهاء فهل يلزم المشى لمن نذر المشى إليه؟ قال 
مالك: يأتيها راكب ولا شىءع عليه. وقال ابن وهب: يأنيها ماشيّاء وإ بعد. 

وفى كتاب ابن المواز: يأتيها راكبّاء وهل إن كان قريبًا مفل الأمينال اليسيرة» أتاها 
ماشيّاء وهذا حفيف» وقيل لا مشئ» وإن كان ميل. 

وحه القول الأول فى نفى وحوب المشىء أن هذين المسجدين لا تتعلق القربة فيها 
بالمشى» فلذلك لم يلزم المشى إليهما لمن نذره. ووجه الرواية الثانية أن هذا مسيجد يلزم 
إتيانه من نذره» فلزم المشى إليه لمن نذره كالمسجد الرام. 

فصل: وقوله: «فماتت ولم تقضه, على ما تقدم. 

وقوله: «قأفتى عبد الله بن عباس ابنبها أن تمشى عنهاء أحراه مجرئ ما تصح فيه 
الناس من الحجء وذلك أنه نذر متعلق بقّطع مسافة هى فى نفسها قربة» فجاز أن تدخله 
النيابة كالحج والجهاد. 

وعلى هذا القول تدخل النيابة فى قصد مسجد النبى هه وقصد مسجد المقدس. 
وقد قال مالك فى العتبية فى التى نذرت المشى إلى مسجد الرسول #لط فماتت قبل 
ذلك: لا يفعل ذلك أحد عن أحدء وإن شاءوا تصدقوا عنها بقدر كرائهاء وزادها 
ذاهبة وراجعة» وهذا لا نع ما ذكرناه من النيابة لو أوصت به لأن هذا حكم من التزم 
المشى إلى مكة لا يحج أحد عنه وإن شاءوا تصدقوا بقدر النفقة» ولؤ أوصى به لنفذت 
واصيته . 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون حكم قباء غير حكم 
المسجد الحرام؛ لأن قطع المسافة التى تتعلق بنفقة المال إليه ليست بقربة» وإنما القربة فى 
الصلاة فيه خاصة؛ وحكمه فى قطع المسافة إليه حكم سائر المساجد؛ وهذا عندى 
أظهرء والله أعلم. 

فصل: وقول مالك: لا يمش أحد عن أحد0 يحتمل أن يريد به فى حج ولا غيره» 


(*) قال فى الاستذكار: لا لاف عن مالك أنه لا يمشى أحدٌ عن أحدء ولا يصوم عن 
وأعمال النذر كلها عنده كذلك قياسًا على الصلاة» والمجتمع عليها. وقال ابن القاسم: أنكر- 


كتاب النذور الأيمان اذ 
ويحتمل أن يريد به فى المشى إلى قباء خاصة وحمله على عمومه أظهر لتوانا بالعموم؛ 
لأن المشى عمل يختص بالبدن ولا تعلق بالمال» وإن كان المشى إلى مكة تعلق بالمال 
والبدن. 


7 - مَالِكء عر عَبْدٍ الله ؟ بن أبى حَبيئَة قَالَ: ارتو ضيه 
السّن: ما عَلَى الول أذ يفول على مَثنى إلى ينس الله ولمْ صل على ند م 
َقَالَ رَحُلُ: ل لك أ أفيك نا لحز لجز بده وقول على إلى إلى 
يت اللَهِ؟ قَالَ: فَقَلتُ قلس نهم كه وأنا يومد حت السسن» كم مَكَفَتُ حخّى 
عَقَلْت» فَقِيلَ لى إن عا: عَلَيِكَ مَتيّاء فحت سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِّب فَسَالتَهُ عَنْ ذَلِكَ 
فَقَال: عَلَيِكَ مشىء فَمَشَيِت 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمرٌ عِندنا. 

الشرح: قوله: وقلت وأنا حديسث السن» يريد أنه لم يكن فقه بعد لصغر سنه 
وحداثتهء وأنه لم يبلغ من السن مبلغا يتسع لتفقهه فى مثل هذا من الأمور الى تندرء 
وليست .كعتادة كالصوم والصلاة التى تنكرر ويلزم التفقه فيها من أول العمر. 

وروى ابن حبيب عن مالكء» قال: و كان عبد الله ب بن أبى حبيبة يومئذ قد بلغ الحلم 
إلا أنه كان صغيرًا بحدثان بلوغه. 

فصل: وقوله: «أعلى الرجل أن يقول: على مشى إلى بيت الله ولم يقل: على ندر 
مشى» يرد أنه لا شىء عليه فى قوله: «على مشى إلى بيت الله» ولا يازمه به حج ولا 
غير ذلك ما يتعلق به النذر حتى يتلفظ بالنذر فيقول: وعلىَ نذر مشى إلى بيست الهم 
فاعتقد أن لفظ الالتزام والإيجاب إذا عرا من لفظ النذر لم يجب عليه به شىء»؛ وهذا لأنه 
لم يكن تفقه فى هذه المسألة» ولا عرف حكمهاء ولا ما يلزم منهاء ولعل ذلك أمر قام 
فى نفسه من غير نظر ولا تأمل» فاعتقد صحتهء والذى روى ابن المواز وغيره عن مالك 
أن ذلك سواء يلزمه المشى إلى مكة» ذكر النذر أو لم يذكره. وبذلك أجابه سعيد بن 
المسيب. 
شالك الاجاكية ان للقي إل تبان وله يعرف للقي زلازل ككرت ان المراممر لا 

يعرف مالك المشى إلا إلى مكة. ععنى .أنه لا يعرف إيجابالمشى» وإنما هذا فى الحالف والناذر 

عندة, 
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وقد روى عن سعيد والقاسم بن محمد أنه لا يلزمه شىء حتى يذاكر النذر» وقد 
جعلاه من باب الخبر على أن إسناده عن سعيد .بن المسيب ضعيف. 

فصل: وقول الرحل له: وهل لك أن أعطيك هذا الجروء لجرو قئاء بيسده. وتقول: 
على مشى إلى بيت الله» على معنى الإنكار لقوله» والحمل له على تعب المشى إلى بيست 
اللهى إن لم يرجع عن قوله ذلك» واعتقد أنه يغتنم منه أذ حرو القثاء لغير سبب» 
ومثل هذا ما يجب أن لا يفعل فرما حمل الإنسان لاسيما من لا علم عنده اللجاج على 
الترام ما يشق عليه ورا لم يمكنه الوفاء بهء وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب 
.فيما'قال» فإن أناب إليه» وإلا حضه على السؤال عنهء لكنه ريما اعتقد فيه أنه إذا لم 
يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه والبحث عن الصواب فيه. 

فصل: وقول عبد الله بن أبى حبيبة: «على مشى إلى .بيت اللهن على ذلك الوحه مسن 
قربة» وقد أمره اين المسيب بالوفاء به وأعلمه أن المشى الذى التزمه لازم له. 

مسألة: وقوله: وثم مكنتث حتى عقلت» يريد أنه عقمل أمره» وأقبل على أمر دينه 
فقيل له: إن عليه المشى على حسب ما التزمه» ولأن ترك التلفظ بالنذر لا يمنع أن يجب 
عليه ما التزمه. 

مسألة: وقوله: وفسألها عن ذلك سعيد بن المسبيب)» يحتمل أن.يكون الذين أخصيروه 
بوجوب ذلك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والاجتهاد» فلم ير تقليدهم فى ذلك 
حتى سأل عنه ابن المسيب؛ لأنه كان أعلم وقته بعد الضحابة. 

وقد احتلف الناس فيمن نزلت به نازلة من العامة من يقلد فى ذلكء ويقول: من 
يأخذ بلا لاف يجوز له الأخذ بقول أفضلهم وأعلمهم؛ وهل يجوز له الأحذ بقول 
غيره إذا كملت له آلات الاجتهاد» اختلف الناس فى ذلك. 
قوم من أهل الأصول: ليس له الأذ إلا بقول أفضلهم وأعلمهم. 

والدليل على ما نقوله أنه لا لاف أن بعض الصحابة كان أفضل من بعض وأعلمء 
وقد كان جميع فقهائهم يفتى» وينتهى الناس إلى قوله؛ ويأخذون به؛ ولو وحب 
الاقتصار على قول أفضلهم وأعلمهم لما جاز لغيره أن يفتى. 


كتاب الذور الأبمان العم و 2 
فصل: وقول ابن اللسبب: «عليك مشى على سبيل القتوى؛ والحواب عن مشيه 
الذى سأل عنه من قوله: وغلئٌ مشى إلى بيت الله» وفى ذلك مسآلتان: إحداهما: أن 
ما سأل من قوله:.وعلىّ مشى» يلزم دون أن يقترن به لفغل النذر. 
ووجه ذلك أن النذر لا يفيد أكثر من التزام ما جعله على نفسه. 


وقوله: رعلىّ مشى إلى بيت الله» تصريح بذلك؛ ونص في فوجحب أن يلزمه؛ وإن 
جاز أن يتأول فى قوله: وعلى مشى إلى ببث الله ولا يذكر محجًا ولا ععمرة» فلا يخلو 
أن تكون له نية له؛ فإن كانت له نية» فهر على ما نوى فإن نوى مكة أو مسجد النبى 
فله نيتهء ولا يلزمه المشى إلى غبر ما نوى. رواه ابن وهب عن مالك فى المدونة. 

ووجه ذلك.أن اللفظ واقع على كل مسجدء فإذا نوى ما يتناوله اللفظ كان ذلك 
له لاسيما فيما لا يحكم به عليه وإن لم نكن له نية» فقد قال مالك فى المدونة: يلزمه 
المشى إلى مكة,. 

ووجه ذلك أن هذا اللفظء وإن كان واقعًا على سائر البيوت والساجدء فإنه أظهر 
فى المساجد فى البيوت: وهو فى مكة على طريق الْأَخنْمصِاصٍ أظهر مده فى سائر 
المساجد كما أن عبد الله ورسوله واقع على سائر الرسلء إلا أنه فى نبينا وي أصص»؛ 
ووجه الاختصاص أظهر» فيجب أن يحمل عليه. 

فصل: وقوله: رفمشيت» يريد أنه التزم ذلك» وقلد ابن المسيب ذيما أفتاه به» فمشى 
إلى مكة فى حج أو عمرة وسنبين أحكام ذلك بعد هذا إن شاء الله. 

وقول مالك: «وعلى هذا الأمر عندنا»(") يريد من تتوى ابن السيب فى ذلك: 
رئيس قول مالك هذا عند ابن القاسم ولا أكثر رواة الوطاً. 

0ك 


(1) قال فى الاستذكار 8١/9؟:‏ قول مالك: ووعلى هذا الأب عندتاج. خصرج على أن فول 
القائل: على مشى إلى بيت الله أو على نذر مشى إلى بيت الله نوى. وهو مذهب ابسن عمرء 
وطائفة من العلماء. وذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حديّنا عبيد الله بن 
عمرء عن ناقع: عن اين عمر فى الرجل يقول: على الشى إلى الكبة» قال: هذا نر نليمش. 
قال أبر عمر؛ فجعل ابن عمر قوله: على الشى» كقول: على نذر مشى إلى الكعبة. 


كناب الور والأهان 
ماجاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز 


وام ساس سام 


١١‏ > مَالِكء عن غْرّوَة بن أذيْنة اللينى"2 أنة قال: حرحت مع حَذَةَ لى 
تاب ان 0 ارو ا قارط ب ابطر صوق ب هد باع فد لال نر بو ور 
عَليْهًا مْشَى إلى بَيْت اللو حتى إذا كنا ببعض الطريق عجَرّت» فأرسلت مولى لها 
سنال عَبْدَ الله بْنَّ عُمَ فخرّجكت مَعَهُ فُسَأل عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَء فقَالَ لَه عَبْدُ الله 
ابن عُمر: مُرهّاء فلتركبه» ثم دش مِنْ حَيّث عَجَرت. 

قَالٌ مالك: وَنْرَى عَلَيْهَا مَعّ ذْلِكَ الهدئ. 

4 - مَالِك أنه بلَعهُ أن سيد بْنَ الْمُسَيّب وبا سلَمّة بْنَ عبْدٍ الرحْمَن كنا 
يقُولان مل ول عبد اله ين مر 

الشرح: قوله: رخرجت مع جدة لى» عليها مشى إلى بيست الله» يفتضى اعتقاد 
وجوب ذلك عليهاء والأظهر أنها لا تتكلف ذلك؛ وتبلغ منه ما يشق عليها أن تعجز 
عن إتمامه. إلا بعد أن توجحب ذلك على نفسهاء إن كانت من أهل العلم» أو تسأل عن 
ذلك غيرها تمن يعتقد أنه يلزمها تقليده؛ فأفتاها بذلك بوجوب المشىء قاله على بن أبى 
طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. 


والدليل على ذلك ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أحتى أن تمشى إلى 
بيت اللى فأمرئنى أن استفتى لها النتبى 2 فاستفتيت البلا و2 قال: ولتمسش 
أن 0 59 
ولتركب)” ". 


ووجه ذلك من جهة المعنى أن الحج قربة» تلزم من نذرهاء والمشى إليه نوع من 


.١7/4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4417. المحلى 557/19. المغنى‎ -:3 ١ 
وقال فى الاستذكار: ليس لعروة بن أذنية فى الموطأء سوى هذا الخبر» وهو عروة بن‎ )5( 
أذنية» وأذينة لقب. واسمه: يحيى بن مالك بن الحارث بن عمر الليثى من بئى ليث بن بكر. بن‎ 
عبد مناف بن كنانة. قال: كان شاعرًا رقيق الشعر غزلاء وكان مع ذلك صاحب فقهء خيرًا‎ 
عندهم. وروى عنه: مالك» وعبد الله بن عمر. ولحده مالك بن الحارث رواية عن على بن أبى‎ 
طالب. ويروى: عغروة ابن أبى عامر.‎ 

85 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .".0/١٠‏ 
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كعاب النذور الأيمان ا 00 ا لم2 
السير إليه» وذاك مشروع هما يتقرب به كالمشى إلى المساجد والجدائز ادمع والطواف 
والسعى» فلزمه نذره على الصفة التى التزمها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى ذلك ست مسائلء إحداها: فى تعليق.المشنى .عكان يلزم 
المشى إليهء وتبيينه ثما لا يلزم. والثانية: فيما يلزم بالنذر من المشى والمسير. والثالث: فى 
ابتداء ذلك فى الزمان والمكان. والرابعة: فى العمل فيه. والخامسة: فى انتهائه. 
والسادسة: فى مشاركة غيره له. 


فأما المسألة الأولى» فإن المشى يتعلق بالأماكن على ثلاثة أضرب؛ ضرب إذا علق 
المشى به» وجب المسير إليه» والمشى فيه. وضرب إذا علق المشى به؛ لم يجب المسير 
إليه» ولا المشى فيه. وضرب إذا علق المشى بهء وجب المسير إليه» ولم يجب المشى. 

فأما الأولء فإن منه ما اتفق عليه أصحابناء ومنه ما اختلفوا فيه؛ فأما تعليق اللشى 
بالبيت كقولك: إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو لشىء منه كقولك: إلى الركن أو الجر 
أوبما يشتمل عليه البيبت من جهة البينان كقولك إلى المسجد الحرام أو إلى مكة؛ فهذا 
لا حلاف فى المذهب فى وجوب المسير والمشى: وقد اختلفت الرواية عن ابن القاسم 
فى إلحاق الحجر والحطيم بذلك. 

وقال أصبغ: إذا سمى شيئًا إما بقرية مكة كقولك: الصفنا والمروة وأبى قييس 
وقعيقعان وأجنادين والأبطح والحجون» وشبه ذلك» لزمه. وإذا سمى ماهو حارج من 
قرية مكة, لم يلزمه. 

وقال ابن حبيب: إذا سمى شيئًا ثما فى الحرم كمنى والمزدلفة وغير ذلك» لزمه؛ وإن 
سمى شيئًا ثما هو خارج الحرم, لم يلزمه إلا عرفة. 

وقد روى أبو إسحاق مقل هذا عن أشهب. وزاة: إلا أن ينوى الموضع المسمى 
بعينه» فلا يلزمه» وبهذا قال الشافعى: إلا ذكر عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه فى 
القياس شىء من ذلك كله ونسة نستحسنه إذا قال: إلى بيت الله والكعبة ومكة. 

فوجه قول ابن القاسم أنه علق المشى بغير البيت ممالا يشتمل عليه بالبنيان» فلم 
يلزمه. أصل ذلك إذا علقه بسائر البلاد. 

وقولنا؛ مما لا يشتما عليه بالبنيان» احترازا من قوله: على المشى إلى الحرم؛ فقد قال 
ابن القاسم لا يلزمه. ومعنى ذلك أنه لا يشتمل على البييست بالبنيان وهذا فارق قوله: 


44 صا ا مو ل تو ا كنات الندون:والأعان 
على الشى إلى مكة وإلى المسجد الحرام؛ لأن مكة والمسجد الحرام يشتملان على البيييت 
بالبنيان. 

ووحه قول أصبغ؛ ما احتج به ابن حبيب من قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام. ومعنى ذلك أن هذا حكم عنده مختص حباضرى المسجد الجرام» وهى 

وأما المسألة الثانية» فيما يلزم من نذر مشيًا أو مسيراء فقد ذكرنا أن من نذر مشيًا 
إلى مكة أنه يلزمه المشى إليها؛ لأنه صرح بالمشى» وإن صرح بهذا المشى» فنذر 
الركوب إلى مكةء أو لم يصرم. فنذر الانطلاق إلى مكة أو المسير إليهاء ففى المدونة 
عن ابن القاسم قولان؛ أحدهما: الركوب» وبه قال أشهب. والثانى: أنه لا شىء عليه 
إلا أن ينوى حجًا أو عمرة. ْ 

وجه القول الأول أن مكة علق بها عبادة» وهى الحج والعمرةء فإذا نذر المضى 
عليه الصلاة والسلام. 

ووحه القول الثانى أن هذا اللفظ لا يستعمل فى المضى إلى مكلة على وحه النذر 
والقسيء فلذلك لم يلزمه حكم حتى تقترن به القربة كمن نذر المضى إلى المدينة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

ومعنى قول ابن القاسم فى القول الأول عليه الركوب» يريد فيمن نذر الركوب إلى 
مكة. وقد قال ابن المواز عن أشهبء فى هذا إن أراد المشى: لم يجزه ذلك؛ لأنه أراد 
التحفيف عن نفسه. وأما الذى ينذر المسير أو الذهاب؛ فهو خير.بين الركوب والمشى؛ 
لأن نذره لم يتعلق بأحدهما بلفظ ولا نية. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فمن نذر مشيًا أو مضيّاء فلا يخلو أن يقيد ذلك بحج أو عمرة 
أو يطلقه» فإن قيد ذلك بحج أو عمرة» وكان تقييده ذلك بلفظ أو نية لزمه على ما 
التزمه» ولم يجر له أن يقضيه. ولا شيًا منه فى غير ما قيده به فى روإية ابن القاسم عن 
مالك. 1 

وروى ابن حبيب عن ابن اللاحشون: إن قيده بمج لم يجز له أن يفضى ما فاته من 
مشيه فى عمرة» وإن قيده بعمرة» جاز له أن يقضى ما فاته فى حج؛ لأن عمل الج 
أكثر. 
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وجه قول مالك أنه قد قيد نذره بنسكء فلا يجوز له أن يؤديه» ولا يقضى شيئًا منه 
فى غيره. أصل ذلك إن قيده بالحج, فليس له أن يؤدى مشيّاء ولا يقضى شيًا منه فى 
عمرته. 

فرع: فإنه لم يقيده بلفظ ولا نية» لم يجز له أن يجعل مشيه فى مسير حج ولا 
عمرة. رواه ابن وهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن المضى فى نفسه ليس بقرية إلا إذا كان لأداء عيادة» فلذلك لم يلزمه 
بالئذر إلا على وجه القربة» فإذا قلنا: لابد له من أحدهماء جاز له أن يجعل ذلك فى 
حج أو عمرة. : 

وأما المسألة الثالثة فى ابتداء ذلك فى الزمان والمكان» فإن ذلك أيضًا على وجهين؛ 
أحدهما: أن يقيده بزمان أو مكانء فيلزمه على ما قيده به مثل أن يقول: على مشى إلى 
مكة من موضع كذا أو على إحرام بمج من موضع كذا أو فى شهر كذاء لما يستقبل» 
وسواء قيد ذلك بالنطق أو النية» رواه ابن المواز عن مالك. | 

فرع: فإن أطلق» ولم يقيد ذلك» فحلف بالمشى إلى مكة يموضع وحنث بغيره» ققد 
روى ابن حبيب عن مالك: يلزمه المشى من موضع بمينه. وروى ابن المواز عن عبد 
الملك: أنه بمشى من حيث شاء من ذلك البلد. وقال عن مالك: إلا أن يكون عينه عكة» 
فإنه يخرج إلى الحل» فيمشى منه محرمّاء فإن جهل فأحرم من مكة خرج إلى الحل مخرضاء 
و مش هله. 1 

ووجه ذلك أن يعينه بالمشى إلى مكة: يقتضى المشني من حيث حلف؛ لأن ذلك 
مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لأن موضع نحنثه لا يعلمه حين يعينه» فلزم المشى من موضع 
بمينه» فإن كان يمكة» واقتضئ لففله المشى إليهاء لزمه وذلك من حيث شاء وأقرب 
المواضع يجزئه من ذلك؛ وهو أدنى الحل» فيجب أن يكون إحرامه منه؛ لما يازمه من 
الخروج إليه فإن جهل» فأحرم من مكة, لزمه الخروج إليه لما التزمه» من المشى منهء 
ولم يمكنه أن يتحلل من إحرامه بعد الدخول فيه فيغترج إليه محرما. 

فرع: ومن قال: أنا محرم إن فعلت كذاء فحنث» فإن قيد ذلك بوقت أو مكان؛ 
وكان تقييده بلفظ أو نية» فهو على ما قيده؛ وإن لم يقيده بلفظ ولا نية» فقد قال 
مالك: إن كان قيد إحرامه بعمرة لزمه الإحرام يوم يحدث» إن وحد من يصحبه؛ فإن لم 
يجد صحبة؛ واف أخرء حتى يجدهء وإن كان قيد إحرامه بحج؛ أخخر إحرامه إلى شهر 


الحج. 
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وهذا مينى على ثلاثة فصول» أحدها: أنه لا يكون محرمًا بنفس الحدث» وإفايكون 
رما لدحوله فى الإحرام بعد الحنث. والثائى: أن كفارةٍ اليمين يستحب تعجيلها على 
الفور» إذا لم يمنع تعجيلها كراهية ولا عذر. والثالث: أنه لا يكره تأخيرها للعذرء ولا 
لمعنى يوجحب كراهية تقليعها. 

فلما لم يكن محرمًا بنفس الحنثء» ولزمه تقديم الإحرام عند الحنث» وكانت العمرة 
لا كراهية فى تقديم الإحرام بها يوم حنثء لزمه الإحرام بها ذلك اليومء إن وحمد 
صحابة يأمن معهم, فإن لم يجد جاز له تأخير ذلك لهذا العذر إلى أن يزول يوحود 
الرفقة» ولما كان الإحرام بالحج مكروما فى غير أشهر الحج منه ذلك من تعجيله وساغ 
تأخخيره. 

وهذا مبنى أيضًا على الإحرام قبل الميقات مكروه. وقد نص أصحابنا على أنه يجوز 
أن يحرم الرجل من منزله ما لم يكن قرب الميقات, إلا أن يتعلق فى هذاء فإن كراهية 
تقديم الحج آكدء ألا ترى أن من العلماء من يقول من أتعرم يالحج, وفى غبير أشهر 
الحج لم ينعقد حجاء ولم يختلف العلماء أن من أحرم بالحج قبل الميقات» أنه ينعقد 

وأما المسألة الرابعة» فى العمل فى المشى» فإنه لا يخلو الماشى فى حج أو عمرة أن 
يقدر على المشى أو يعجز عنه» فإنة كان قادرًا عليه لزمه المشى» فإن كان ليس للموضع 
الذى لزمه الشى منه إلى مكة إلا طريق واحدء فالضرورة تدعو إلى المشى فيه؛ وإن 
كانت منه طرق كثيرة» ففى كتاب ابن المواز أنه إن كان بعضها أخصر من بعضء فإن 
له أن يأحذ أى:طريق شاء متها. 

قال القاضى أبو الوليد, وحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن تكون كلها معتادة, 
وكذلك فيمن كان بالأندلس له سعة فى ركوب البحرء ومثله فى العتبية؛ واحتج له بأنه 
لايد له منه. 

وهذا الاعتلال يقتضى أن له أن يركب ما لابد له منه» فإن احتار أن يركب البحر 
إلى الاسكندرية» ثم يركب فى النيل إلى مصرء ثم يركب البحر من القلزم إلى حدة» فإن 
كان هذا العذر العجز عن المشى» فهو بين؛ لأن الركوب فى البحر كالركوب فى البرء 
وإن كان مع القدرة على المشى» وكان هذا هو الطريق المعتاد؛ فإئه يجىء على مذهب 
من يحمل الألفاظ على عادتها دون موضعهاء أن له ذلك. وأما إن كان الطريق المعتناد 
غيره» فليس له ذلك على المذهب. 
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وأما المسألة الخامسة» فى نهاية المشى: فإن الماشى فى المج لنذره أو حنثه يعشى 
حتى يدم طواف الإفاضة؛ فإن أخحر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى لم يركب فى 
منى لرمى المدمار» وإن قدم طواف الإفاضة يوم النحر رجع إلى منى راكباء وركب فى 
منى لرمى اللدمار. 

وحكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يمشى حَتِي يكبل المناسك كلهاء وإن 
عجل الطواف يوم النحرء فإنه لا يرجع إلى منى إلا ماشياء ويمشى لمنى لرمى المجمار. 
قال ابن حبيب: لأن ذلك من عمله ولا يجوز له أن يركب فى شىء من عمل الحج. 

فرع: وإن كان مشيه فى عمرة؛ فلم يختلف أصحابنا فى أن مشيه إلى أن يكمل 
السعى بين الصفا والمروة) وذلك أن آحر السعى. تمام العمرة. وأما الحلاق فإنه تحلل 
منها. 

وأما المسألة.السادسة» فى مشاركة غير النذر ل بأن من نذر مشيًا إلى مكة لا يخلو 
أن يقيد ذلك بعمرة أو حج أو بهماء أو لا يقيده. 

فإن قيده بعمرة ثم مشى حتى جاء الميقات» فأحرم لعمرته التى مشى لها ولحج 
فرضه» وهو ضرورة» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسبم: يجزيه لفرضه دون نذره؛ 
وقد وججحب عليه القران. 

قال: ووجه ذلك أن عملهما واحدء يريد أنه طواف واحد وسعى واحدء وهذا 
التوجيه لا يصح فى منع كون العمرة للنذر؛ لأنه كان يجب أن بمنسع جوازه عن السج؛ 
وكان بنع ذلك فيمن أحرم بحجه لنذر وفرضه؛ أن يجزئه لنذره» ولكنه دليل ناقص. 

ومعنى ذلك أنه طاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحداء فلا ينوب إلا عن واب واحدء 
وإذا جمع بين الحج والعمرة وكل واحد مقصود لازم على الإفراد؛ لم يجز أن ينوب 
عنها مع القران» فبطل حكم العمرة» فوجب أن يصح عن الحج دون العمرة. 

مسألة: وإن كان قيد نذره أولاً بحج؛ فمشىء فلما جاء اميقسات أحرم بالج ينوى 
لنذره وفرضه» فإن ابن القاسم قد أطلق اللدواب فيمن مشى فى نذره» ولم يذكر تقييدا 
ولا غيره) فلما جاء الميقات أحرم بالج لدذره وفرضة)» أنه يجزثه لنذره» ويقضى 
فرضه. ش 


وقال ابن المواز: إن ذلك إنا هو إذا لم يقيد نذره بحج ولا عمرة» وأطلق وأما إذا 


اع ا[ 1 1 م0 


قصده بحج ثم أحرم بالحج ينوى لهماء فإنه لا يجزئه لفرضه ولا لنذره؛ وعليه أن 
يستأنفهما. وقال عبد الملك وأصبغ: يستحب له أن يقضيهما ولم يفصلا. 

وجه قول ابن القاسم أنه قد أحرم بالحج وانعقد إحرامه» ولا يصح أن ينعقد إحرام 
اعد مح ل ااي لع او ا ار 
يقتضي آكدهماء ولا فرق بين أن يقيد نذره بالحج أو يطلقه فى ذلك؛ لأنه إذا كان 
نذره مطلقًا ثم أحرم له بلحي فقد تعين بالممج؛ » ولزمه ذلك حتى لوفاته الحج أو أفسده 
للزمه أن يقضيه حجاء فقد صار هذا بالتلبس به .عنزلة من قيد نذره بالحج» وإذا كان 
هذا الإحرام يجرئه عن الدذر المطلق» فكذلك النذر المقيد. 

وقد اححتج ابن المواز للوجه الذى ذكره أنه إذا قيد نذره بالحج فقد نذر حجة تامةء 
فلما قرن بها حجة الفرض كانت ناقصة. فلم تزه عن النذرء وليس كذلك النذر 
المطلق» فإنه لم يلزم ينذره حجة كاملة؛ فيكون قد نقصها عن ذلك بأن قرن بها حجة 
فريضة. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن القاسم أن حجه ذلك يجزئه عن إحدى الحجتين» فقد قال: 
إنه يجب عليه أن يقضى أحدهماء وهى حجة الفرض. وقال المغيرة وابن عبد الحكلم: 
يجزئه عن فرضه» وعليه قضاء نذره. 

ووجهه أنه لما لم يصح أن ينعقد الحج عنهماء وجب أن ينعقد عن آكدهما 
وأوحبهما. 

فصل: وقول مالك: «ونرى عليها معاذلك الهدى» يريد لتفريق مشيها؛ لأن المشى 
فى سفر واحد لابد أن يكون شرطا فى صحة المشى أو سنة من سننه» ومتمما لصنته 
فإذا دحل عليه التقص بالتفريق للعجز عن الإتيان به على وجهه. لزم الدم. 

مسألة: والهدى فى ذلك بدنة» فإن لم يحد فبقرة» فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام؛ رواه ابن المواز وابن حبيب» فإن أخرج الشاة مع القدرة على البدنة» 
ففى كتاب ابن المواز: تحرئه كسائر الهدايا. 

8 ح- مَالِكه عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيه أَنهُ فَالَ: كان عَلَىَ مَتلى» فَأَصَابئْنِى 
حامر ةا ركيد حت أيه بت مَك فَسَأَلْتُ عَطَاءَ ئْنَ أبى رَبَاحٍ وَغَيْرَه َقَانُوا: 


.444 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
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شاه ما سام مق م ه 2 3 1 30101 5 .1 ا 
ا سألت عَلَمَاءْمَاء فَأَمَرُوتى أَنْ ا ل مرة أحرى 


ا قوله: 0 يريد أنه كان يلزمه بنذر. وأما اليمين .شل هذا 
فمكروه؛ وأرجو أن يكون يجيى بن سعيد على فضله وعلمه؛ لا يحلف بغير الله تعالى» 
إلا أن يكون فى نادرة غضب وحرجء ولعله قد كان ذلك فى صباه وقبسل أن يفقه. 
ولذلك احتاج أن يسأل عن حكمه عطاء وغيره من العلماء. 

فصل: وقوله: وفأصابتنى خخاصرة» يريد وجع خاصرة منعته المشى» فركب حتى 
أكمل سفره بالوصول إلى مكة: ثم سأل عطاء أو من وجدعكة من العلمساى فأفتوه 
بأن عليه الهدى وهذا يقتضى أنهم لم يوجبوا عليه العودة لجبر ما زكبه فى سفره» 
ولذلك خالفهم أهل المدينة» وأوجيوا عليه حبر المشى. 

فصل: وقوله: «أنه سأل لما قدم المدينة: يريد لما اعتقد أنهم أعلفم من أهل مكة أو 
لتطيب نفسه باتفاق العلماء على حكمه؛ قلما وحد الشلاف أحل بالأحوطه وعناد 
لإتمام المشى . 

كال تي ةمالك يدول : اكد عندنا وين يقر ب ا ا 


ذا عر كِب نَم غَاء فَمَشَى بِنْ حَيّث عَجَرَ فإ كان لا يسْتطِيعٌ امش 
ليمش مَا قَدَرَ عَلَيْهِ تم لِيَركب» وَعََيِْ هَذئ بَدََةٍ أو يَقَرَةَ أَوْ شاو إِنْ لَّمْ يُحَدْ إلا 
هِى 

الشرح: وهذا كما قال فيمن نذر المشى إلى بيت الله تعالى» يريد مكة, أنه إن عجز 
فى بعض طريقه عن المشى أنه يركب» ولا بمنعه ذلك من التمادى على الوفاء بنذره 
والأداء لما التزمه لأنه لا يأمن مثل ذلك فى السفر الثانى وما بعدف وإماهن حكم 
المشى أن يكون فى سفر واحد. 

فإن فرقه لغير عذرء فد روى ابن حبيب: لا يجرئه ذلك» ويبتدئ المضى» ويجىء مسن 
رواية ابن المواز أن المشى فى سفر واحد أفضل وإن فرقه لغير عذر. 

مسألة: وإن فرقه للعجز عن المشى بالضعف عنهء ولا يخلو من حالتين» إحداهما: أن 
يطمع بأكمال المشى فى سفره ثائية على وجه التلفيقء أو ييأس من ذلكء فإن كان 
يطمع به فإنه يمشى ما استطاع» فإذا عجز ركب حتى يستريح: ثم ينزل وكشىء 
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ويحصى مواضع الركوبء ثم يعود مرة أخرى» وبمشى ما ركبء ويجزئه ذلكء وعليه 
دم لتفريق المشى. 

وهذا مبنى على ثلاثة أصول» أحدها: أن المشى قد لزمه بنذره أو حنثه فى كينه. 
والثانى: إذا عجز عن المشى فى طريقه لا يمكنه التوقف والإراحة يكل موضع يدركه فيه 
العجز» ولابد له من استدامة المسير وذلك لا يكون إلا بالركوب إلى أن يريح» فحاز له 
الركوب لذلك» ولا ينوب الركوب عن المشىء وإتما يجرئه الوصولء ؤيبقى ما التزمه من 
المشى فى ذمته يلزمه قضاؤه من المكان الذى التزمه فيه دون غيره» وفى نسك من جنس 
نسكه الذى لرمه فيهء فلزمه التلفيق على هذا الوجه. 

والثالث: أن القضاء أقل فى سفر واحدء ولا يكاد أن تلحق المشقة فيهء فلذلك لزم 
التلفيق من رجا أن يتم قضى مشيه فى سفر واحدء ومن لم يرج ذلك لم يلزمه أن يلفق 
بالقضاء فى أكثر من سفر واحد؛ لأن التكرر يشق عيه ولا نهاية له وكذلك لو رحغ 
للتلفيق فى القضاءء فلم يستوفه لم يجب عليه أن يرجع.مرة أحرى للقضاءء وذلك أن 
القضاء لا يلفق؛ وإنما يلفق به. 

مسألة: وإن كان لا يطمع بالإكمال بالمشى فى سفره ثانية» لم يلزمه ذلك» وليمش 
ما استطاع فى سفره الأول» ويهدى ولا يعود للتلفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو عجزه عن مشى بعضه من ثلاثة أحوال» أحدها: أن 
يكون قد ركب منه الكثير أو ركب منه اليسير كاليوم واليومين أو ركب الأميال» فيان 
كان ركب الكثير مثل أن يركب عقبة وعشى عقبة» فقد روى ابن المواز عن مالك أن 
هذا إن رجع ابتدأ المشى كله من أوله. وفى الواضحة عن مالك أننه يرجع يعشى ما 
ركب فيه من تفصيل. 

وجه رواية ابن المواز إن حملت على ظاهرهاء أنه لما كثر الركوب حتى ساوى 
بالمشى أو كان أكثر منه لم يكن لما مشى حكمء وإنما يثبت حكمه إذا كان الركؤب 

ووجه رواية ابن حبيب أنه إنما دحل عليه النقص بركوب الموضع الذى عجز عن 
المشى فيه؛ فإنما يلزمه جبره بالمشى فيه إذا كان المشى مما يجبره» ويجب عليه الدم 

مسألة: وإن ركب أقل من اليوم؛ فى رواية ابن حبيت» أو اليوم والليلق» فى رواية ابن 
الموازء فانه يرحع وعشى ما ركب. 


كتاب النذور الأيمان لك قط لات 1 ا ل 1ق ا حاطو وا 41/1 
رويك ذلك الاق ريق بحن عه جا لقره ارضاء ل بيه دلى عارة تقار مشا فاسيدة 


فى مثل نسكه. 
مسألة: فإن كان ركوبه أقل من ذلكء فإنه ليس عليه الرجوع لحبر مشيه. ويجزئه 


ووحجه ذلك قلة ما.يلزمه حبره منه مع عظيم ما يتكلف من المشقّة باسعناف سفر 
آخر للقضاء لا سيما من لم تقرب داره. وأما من قربت داره من مكة كاليوم والثلاثئة 
أيام. 


قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: فإن ركوب اليوم عندى فى حقهم كثبير وما 
يلزمهم من المشقة فى القضاء ليس بكثير» ولم أر فيه نصنا. 

فرع: وهذا إذا كان مشيه فى الطريق» فأما من ركب فى التوجه إلى عرفة؛ 
وتصرف فى المناسك راكبّاء ففى المدونة: يلزمه أن يحج ثانية راكبًا حتى يقضى سعيه. 
ثم يتم حجه ماشيًا ليقضى مشى ما فاته ثما كان ركبه. 

ووجه ذلك أن هذا المشى» وإن كان يسيراء فإنه لما كان فى المناسك كان الرحجوع 
له أوكد لأنها أركان الحج. 

فصل: وقوله: ووعليه هدى بدنة أو بقرة أو شاة وإن لم يجد إلا هى, يحتمل أن 
يرجع ذلك إلى الذى لا يستطيع المشى خخاصة؛ ويحتمل أن يرجع إليه: وإلى الذى عجر 
عن بعض المشىء وهو الأظهر. 

وقوله: أو شاة وإن لم يجد إلا هى» يقتضى أنه يجب عليه إخراخهاء وإن لم يجد 
غيرهاء وفى بعض النسخ: أو شاة إن لم يجد إلا هى» ومعناه أن الشاة» إن لم يجد بدنة 
ولا بقرة. 

وسيل مَالِك عَنْ الرَّحْلٍ 2 يقَوْلُ للرّحْل: أنا لُك إلى يت الله. 

قَقَالَ مَالِك: : إلا تَوَى أن يَحِْلَهُ علَى كته و يريد ذلك الْمَشْقة و ل 
لبس ذلك لَب ولْيِمْشٍ عَلَى يعلد ره ولا لع يك رك شن ال 
ليكب وَلْيْحْحُجْ بذ لِك اليل مَعَهُ َكلِكَ أن قَالَ: نذأ خْيِلُكَ إلى بيت الله 


كتاب الدذور والأيمان 
ان أبَى أن يَحُيّ مَعَُه ليس عَلَيْهِ شَىءٌ» وقد قَضى ما عَلَيُو0". 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أنه من قال لآخر: وأنا ملك إل يبت الله» يريد 
مكة, ونوى أن يحمله على رقبته للمبالغة فى المشقة علئ لفسة؛ فإنةه ليس عليه حمله 
على عنقه. ولا عليه أن يحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك» وإنما حمله على عبقه كقوله: أنا 
أحمل هذا العمود. وهذا الحجرء وهذه الطنفسة» وعليه أن يحج ماشيًا لأن قوله: وأنا 
أحملك: يريد على عنقه يتضمن المشى؛ لأن من حمل ثُقَلاً إما يحمله ماشيّاء فلزمه المشى 
إلى مكة لما كان قربة» ولم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه قربة فيه» والنذر إنما يتعلق بالقرب 
دون غيرهاء وإن كان الذى قال: أنا أحمله إلى مكة شىء خحفيف لا مشقة فى حمله 
راكبء فعليه الركوب إلى مكة حاحًاء رواه ابن المواز. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله غنه: ووجحه ذلك عندى أنه كان ثما حرثت العادةٌ 
أن يحمله الراكب معه لم يتضمن حمله المشى؛ فلم يلزمه المشى» ولزمه الوصول إلى مكة 
على وحه القربة بحسب ما تضمنه يمينه» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وليهد» يريد التزم من صفة المشى التى لا تلززمه. وؤذلك علبى وجه 
الاستحياب والندب» وقد قال ذلك ابن خبيب فيمن نذر المشى إلى مكة حافيًا: أن 
هديه على وجه الاستحباب والندب لالتزامه من ذلك ما لا يلزمه. 

فصل: وقوله: «إن لم يكن نوى شيا يريد أنه لم يقيسد بنية ما ذكرنا من إتعاب 
إيصاله إليهاء فإن.لم تكن نية تعدل به عن القربة» وجب أن يحمل على وحه القربة؛ 
وهو تكلف مؤنة الرحل إلى مكة فى حسج أو عمرة إلا أن هذا موقوف على إرادة 
الرحل؛ لأن الحالف لا يملكه فإن أراد الرحل الحج معه على الوجه الذى التزمه وجب 
عليه الوفاء به» وإن أبى ذلك الرجل لم يلزمه هو شىء فى إحجاج الرحل» ويلزمه هو 
الحج أو العمرة» قاله مالك) وذلك لأن قوله: وأنا أحمل فلانا يقتضدى مضيهمال فقد 
لزمه لنذره ومضى الرجل موقوف على اختياره» ومعنى قوئل مالك فى الموطأء «فإن أبى 
أن يحج معه, فليس عليه شىء»؛ يرى بسبب الرحلء ولم يرد أن الحج يسقط عنه. 

ِل مَالِك عَنِ الرّحْلٍ يَْلِف ينذور مُسَمَاقَمَعًا إلى نت الله أذ لا يكلم أحَاة 

- - - ل فى 
)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 4/١5‏ 43 :وقال: السنة الثابتة فى هذا الباب دالة على 
طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشىء منه. 


كتاب النذور الأعان 
الل وق اق المت ف كن بم فر ابو اع ون ب مرائة .لوا ع مع الوم تا ل 16 
أو أَيَانُ بكذا وكذا نذرًا لِشىء لا يَقَوَى عَلَيْهِ .ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه 
000000 5 7 00 3 7 5 2 1 

لا يبلغ عُمْرَهُ ما حَعَلٌ على نفسه مِنْ ذلك فقِيلَ لهُ هَل يجيه بِنْ ذلِكَ نذرٌ وَاحِدٌ 


1 للم 


و نذور مسماة؟. 

َقَالَ مَالِك: ما أَعْلَمهُ يُجرْهُ مِنْ ذَلِكَ إلا الْوََاءُ بما حَعّلَ على تفميوء فَلَيَمْشٍ ما 
در علي نَ يمان ليربا إلى الله تَعَلَى يما امتقطاغ من الخخير. 

الشرح: وهذا كما قال أن من التزم من النذور فىالمشى إلى مكة ما لآ يستطيع 
عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف حجة أو يحلف بها فحنتء فإنه يلزمه ما التزمه مسن ذلك 
ولا يخرحه عنه شىء إلا الوفاء به» ولو قدر عليه واتسع عمره له غير أنه قد علم يجرى 
العادة أن ذلك لا يكون. فيلزمه أن يأتى منه يما اتسع عمره له» ويستغفر الله تعالى من 
التزامه ما لا يستطيع عليه؛ ويتقرب إليه ما أمكنه من أعمال البر. 

وقد قال مالك فى العتبية فى امرأة حلفت أن لا تكلم أباها بالمشى إلى مكة سبع 
مرات» قال: تكلمه وتمشى سبع مرات» فإن لم تطف حجت أو اعتمرت سبع مرات؛ 
وتهدى فى كل مرة. 

ا 
العمل فى المشى إلى الكمبة 

قال مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ ما سَمِعْت مِنْ أل العلم فى الرَحْلَ يَخْلِفْ المي إلى 
3 وه ا د قر وقد الاي لاو 5 2 ل 7 0 0 
يت اللو أو الْمأةٍ تحلف كَيَسْنَت أن تَحْنَث أنه إذ مَشَى الْحَلِفْ ينهمًا فى عُمْرَةٍ؛ 
ثرمية 1 ي# ا سانوما موااط 7 مر موعن 00 ا كر 8 مساس سا 
َه يَِْى حَنّى يَملقَى ين الما وَالْمَوَق ذا سَكى فق فرَع» وأنة إن عل على 


2 7 6 8 37 ره لق ع عم 2ه #مقى - 0 5 
عن لكا اعنم ونه يدعي يح با نم يمشى حتى يفرغ ين 
5م م 32 م 3 7 1 

الْمَنَاسيلك كُلْهًا ولا يرَال مَاشِييًا حتى يفيض" . 


9 


3 


َال مالك: ولا يَكُونُ مَْى إلا فى حج أز عمْرةٍ. 
الشيرح: قوله: «فى الرجل أو المرأة جلف بالشى إلى بيث الله فبحدث أو تحسث» 
إلى آحر المسألة» ينتضى أنها بمين تلزم ويحنث فيها بالمخالفة» فيجبب فيها ما التزمه من 


1868 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


10 0010100 0 للم كاب العذور والأعان 
ع ار ضد ار التؤماة لم اق فق لك امتحافا زنا اله إلا ل ان لاست ا 
أفتى بالنذر بكفارة يمين» لاايصحء وقد بينته فى الاستيفا ويهذا قال جماعة من 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يلزم المشى إلى فكة بالنذر وعليها أن تمشى إلى مكة؛ وأما من حلف 
بها وحنث؛ فعليه كفارة عين. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يلزم به العتق» فلزم يه المشى إلى مكة. أصل 
ذلك النذر. ‏ 7 

فصل: وفوله: وفى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله أو المرأة» إلى آحر المسألة. 
يقتضى أن حكمهما فى ذلك واحدء وأن المرأة يلزمها ذلك كما.يدلزم الرجلء وإتنا '. 
يسقط المشى:عن من يسقط عنه منهما لعجزه عنه؛ فيسقط إلى يدلء وهو الهدى مع 
ما يطاق من المشى. وفى المدونة عن مالك: والمشى على الرجال والنساء سواء. 

وجه ذلك أنه نذر يصصح سن كل واحد منهماء فوجحب أن يتساويا فيه كالصوم 
والصلاة. 

فصل: زوإنا مشى اخانث مبهما فى عمرةء لاله مشى حمى يشعئ ينين الصفنا 
والمروة) يريد أن من لزمه المشى منهماء سواة كار تفيه قينا بسيزة أى مالفا كتحي 
فى عمرة» فإن كمال مشيه بانقضاء السعى؛ لأنه آخر عمل العمرة» وإن كان مشيه فى 
حج. إما لأنه قيد نذره به؛ أو كان مطلقّاء فجعله فى حجء فإن أخصر مشيه إلى انقضاء 
المناسك؛ لأن ذلك آحر عمل الحج» فلا يسقط عنه وصوله إلى مكة ماشيًا المشى فى 
المناسك إلى عرقة وغيرهاء لأن اللفظ وإن تناول المشى إلى مكة؛ فإن عرف المشي إليها 
بهذه القربة» يبحمل المشى إليها على ذلك. 

ولو جاز أن يحمل على المشى إلى مكة فى المشى؛ لأن اللفظ لم يتناول غير 
ذلك از أن يحمل على أنه لا يجب حج ولا عمرة» وإنما يجب عليه الوصول إلى مكة؛ 
لأن اللفظ لا يتداول غير ذلك؛ وهذا باطل باتفاق؛ ولهذا قال مالك: بعشى حتى يأتى 
مكة. ثم عشى حتى يفرغ من المناسكء لبلا يقن ظان أن وصوله إلى مكة يسقط عنه 
المشى فى المناسكء وأن قول القائل: يمشى فى المناسكء» إنما ذلك للمراهق الذى أعجلة 
حوف الفوات عن إتيان مكة, فبدأ بها قبل إتيان مكة مصدر رفع الإشكال» والله 
أعلم. 


كتاب النذور الأعان 0 1 000 


فصل: وقوله: «لا يزال ماشيا حثى يقبض» بعد قوله: وشم بمشى حتى يفرغ من 
المناسك» وقد تقدم فيه من رواية ابن حبيب؛ وقول ابن القاسم ما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «ولا يكون مشى إلا فى حج أو عمرة» يحتمل تأؤيلين» أحذهما: أن 
من نذر مشيًا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج 
ولا عمرة: ويحتمل أن يريد أن الناذر للمشى إلى مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال» أحدها: 
أن يقصد بنذره النسك أو يطلق النية أو ينوى المشى خخاصة دون النسك» فإن قيد نيه 
بالدسك أو أطلقهاء لزمه المشى والنسك؛ لأن ظاهر نذره القربة» والقربة إنما هى فى 
النسكء وأما إن قيد نذره بالمشى خاصة» فلم أر فيه نصا. 


اذ 6د 
ما لا يجوز من النذور فى معصية الله 


وه ارسةم هه مار ماه 


حك ٠‏ - مَالِكء عَنْ حُمَيل بن قيس وتّوْرِ بن رياو الذيلى أنه نهُمًا أَحَبَرَاةُ عَنْ 
رَسُول اللو كا نهم ِب فى لدي على اده أ َسُولَ لله ف رأَى 
رَخْلا فَائِمًا فِى الشُمْسء َقَالَ: رما بَالُ هَذَاق فَقَالُوا: ندر أن لا يتَكُلىَ ولا 
يَسْتَظِلٌ من المتّمْسِء ولا يَجْلِسَ وَيَصوم فقَالَ رَسُولُ اللو 5: «مُرُوه فَليتَكَلَمْ 
وليَسَْطِل ولسْلِس وَلْيدِم مام . 

قَالَ مَالك: وَلَمْ أسْمَعْ أن رَسُولَ لَه ف أمرَهُ بكَفارَقٍ وقد أمَرَهُ رَسُولُ اللو 86 


ماه اس 


ا 0 


الشرح: قوله: «رأى أن رجلاً قائمًا فى الشمس» يريد والله أعلم, أنه رآه ملازمًا 
لذلك دون قعود مع التمكن من الاستظلال والقعود وخارجًا فيه عن عادة الناس» 
فسأل النبى يه عن سببه» فأعلم أنه نذر هذه المعانى من القيام للشمس والصيام 
والصمتء وهذه المعانى منها ما يلزم بالنذر لكونه طاعة؛ وهو الصوم؛ ومنها ما لا يلزم 


٠‏ - أخرجه البارى كتاب الأبمان والتذور باب النذر فيما لا يحلك: ١05/4‏ عن أبن غباس. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 55/1: هذا الحديث يتصل عاج 8 ب رك ل 
حديث حابر وابن عباس» ومن حديث قيس بن أبى حاز؛ عن أبيه» عن التبى رمن 
حديث طاوس عن أبى إسرائيل رجحل من أصحاب النبى ظُْ وأطن - والله أعلم - أن حديث 
حابر هر هذاء لأن مجاهدا رواه عن حابر وحميد بن قيس صاحب جاهد. 


1 ا اوه قرع ع دف ند ه224 مع عاد لالط قرم وك انمق مك اروحم لماك بو 0 ا كتاب التذور والأيمان 
خا لم يكن فيه طاعة كالقيام الشمس والصمست» فأمر رسول الله و من يعلمه ما 
يلزمه من ذلك ليفى بنذره فيه ويعلمه بما لا يلزمه» فيترك إتعاب نفسه فيه. وإلزامها 
إياه.. 

مسألة: وإنا يلزمه المشى إلى مكة؛ لأن فيه قربة؛ لأن المشى فى الطواف والسعى 
قربة» والمشى إليها لا يقدر على الركوب قربة فى جميع الطريق. وقند قال جماعة من 
الفقهاء: إن فى حج الماشى من القرية ما ليس فق حجج الزاكب.. 

وأما الوقوف.فنى الشمسء فليس بقربة» وأما ترك الاستظلال حال المثنى للمحرم» 
فإتما هو قربة حال الإحرام كثرك لبس المخيط. وترك التطيب والصيدء فلذلك لم يلزم 
بالنذر إلا ما يختص منه بالإحرام. 

02 وقول مالك: «ولم أسمع أن رسول الله يو أمره بكفارة, يريد مالك يذلك 

بو بك لاوا ل الل ا 

ل لاعش ولا شىء عليهء وكل 

فضل: وقوله: ووقد أمره-.رسول. الله جل أن.يتم ها كان لله فيه طاعة ويترك ما 
كان لله فيهامعصية: يريله بالطاعة الصوم وبالمعصية القيام للشمس والضمت. ويحتمل 
أثة تسميته معصية وإن كان ميانحًا فى الأصل لوحهين: أحدهما أنه-إذا نذر كان 
معصية؛ لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقرية» ولو فعل على وجه النذزوالتقريب يه 
لكان مباحاء وإذا فعل على وجه النذر والقربة كان معصية. والوجه القتائقة: أنه-إذا بلغ 
به حد الاستضرار والتعب كان معصية سواء فعل بنذر أو بغير تذر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالنذر على ثلاثة أضرب» أحدها: أن ينذر ما هو لله طاعةء 
والثانى: أن ينذر ما هو مباخ؛ والثالث: أن ينذر ما هو معصية فى نفسه. ولأ يلزم من 
ذلك إلا القسم الواحد» وهو أن ينذر ما هو لله طاعة مثل أن ينذر حجًا أو صلاة أو 
صومًا أو صدقة. 

وأما المباح» فمثل أن ينذر جلوسًا فئ الدار أو مشيًا فى الطريق» والعصية أن ينذر 
شرب حمر أو زنا أو ظلم أحد فقى هذين الوحهين لا يلزمه شىء. وقال أحمد بن حتبل 
فى ناذر المباح: هو تثير بين فعله وبين كفارة يعين. 


كتاب النذور الأمان .. 000 ا 

رالظيل على شا كرلة إذابنا لا تونادقه تيضم ملروة لأه عدر ورعب نكل 
المنذور, فإذا كان المباح لا يصح أن يجب لم يصمح تعلق النذر به كالعصية. 

مسألة: وأما نذر المعصية, فلا يلزم به عندنا شىء. وقال أبو حنيفة والذورى: إن 
عليه مع تركها كفارة يمين. 

والدقر عل ما قزل ماوعا ط ازع اليه بن عبر للا تون الفايتم بن عي 
عن عائشة «أن رسول الله يق قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه 
(') وهذا موضع تعليم» فاقتضى أن ذلك كنع موجبه. 

اومن جهة المعنى أن هذا نذر ما لا قربة فيه» فلم يجب يه شىء. أصل ذلك إذا نذر 

٠1/‏ - مَالِك عَنْ يَحبَى بن سعير سيل عَنٍ الاسم إن ُحَمَو أله عه شو ل 
أت امرأة إِلَى عبد الله بن عباس فقالت: إنى نَذَرْتُ أذ انكر انين فقال انين 
عَيَاس: لا تر اتلك ركف عَنْ تيده قل شع د ان عبّا: م 
يَكُودُ فِى هَذَا كَقارة؟ قال بن عبّاس: إن الله تَعَالَى قَالَ: طوَالَذِينَ يُطَامِرُونَ 
نكم من نِسَائهم» [المجادلة: 1 حد فوايل الكذرة قاقة الت 

الشرح: قول المرأة المستفتية: وإنى نذرت أن أنمر ابنى: تريد أنها أتت بذلك 
والترمته على وجه النذر والتقرب لله تعالى به» فقال ابن ن عباس: ولا تتحرى ابنك 
وكفرى عن ؟ يمينك, فمنعها من النحر الذى علقت به الدذر؛ لأنه معصية لا تحل ينذر 
ولا غيرة. وقال لها: وكفرى عن يمينك» فسماه يمينا لوجهين؛ أحدهما: لما كانت 
كفارته عند ابن عباس كفارة عمين» سماه .لذلك عينا. والثانى: أنه لعله قهم منها أتها 
أنت بذلك على وجه اليمين؛ مثل أن : تقول: إن دحلت الدار فلله علي أن أنحر ابنى» 


قلا يعصهع) 


)1١‏ أخترحه البخجارى حديث رقم 250515 ٠‏ . الترمدى حديث رقم 19070. النسائي 
فى الصغرى حديث رقم درن ار 48.٠م8.‏ أبو دارد حديث رقم 498؟8. اين ماجه 
حديث رقم 815. أحمد فى المسند حديث رقم موه3 0517571 55143. الدارمى 
حديث رقم 77174. 
١١7‏ - أبرحه البيهقى فى السئن الكبرى ١٠/17/ا.‏ التو وق سوط را 
1 6 عبد الرزاق فى المصنف 454/8. وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١/4‏ 3 وغزاه 
للطبرانى فى الكبير والأرسطء وقال: رجاله رحال الصحيح. 


كتاب النذور والأعان 
فعلى هذا يحتمل أن يريد بقوله: وكفرى عن يمينك» الهدى أو غيره ثما يوجب عليها 
ذلك. 

وقد قال مالك فيمن قال لابنه أو لأحنبى فى ين لله: على أن أممرك قحنث. فإنه 
على ضريين» أحدهما: أن يعلق ذلك مكان النحر مثل أن يقول: أنحرك عند مقام 
إبراهيم أو عند البيت أو المسجد أو .عنى أو ممكةء والنالث: أن يذكر موضعًا لم يشرع 
فيه النحر مثل أن يقول بالبصرة أو يالكوفة. 

فأما الأول» وهو أن يعلق نحرهموضع النحرء فقد روى ابن حبيب عن مالك: عليه 
الهدى. 

ووجه ذلك أنه لما أخرجه مخرج النذور» وعلق ذلك .موضع النذرء علم أنه أراد يه 
القرية» ولهذا المعنى تعلق بالقربة على وجه البدل لما ورد فى ذلك من فعل إبراهيم» 
عليه السلام؛ وما آل إليه حكمه فى تحر ابنه وُه فلزمه فى ذلك الهدى؛ لأن نحر ابنه لا 
يحل؛ فلا يتعلق به النذرء وإثما يتعلق النذر فى ذلك هما ورد به الشرع من الهدى. 

مسألة: وأما إذا لم يسم شيئاء قلا يخلو أن يكون له نية أو لا نية له؛ فإن كان نوى 
الهدى لزمه لما قدمناه؛ وإن لم ينو الهدى» فعن مالك فى ذلك روايتان؛ إحداهما: لا 
شىء عليه. والثائية: عليه كفارة يمين» وبها قال أصبغ. 

وجه الرواية الأولى أنه نذر معصية؛ لم يقرن بها ما يصرفها إلى المعصية» فلم ينعقد 
نذره كما لو نذر قتله. ووحه الرواية الثانية أن هذا النذر له جهة من القربة» فإذا لم 
يكن مفسرًا كان كالنذر المبهمء فلزمه به كفارة عين. وقال القاضى أبو محمد: من نذر 
ذبح ابنه فى ,كين أو على وجه القربة؛ فعليه الهدى. وإن نذره ندرا محردًا لا يقتصد به 
القربة» فلا شىء عليه. 

قال: ووجه ذلك أنه إنما أراد القربة» فإن له معهودًا فى الشرعء وهو قصة إبراهيم 
لا فى ذبح ابنه» وفداه الله بذبح عظيمء وإذا لم ينو قربة» فقد ئذر مجرد المعصيةء 
وفرق أيضًا فى قوله بين اليمين والنذرء فظاهر قوله أنه يوجب الهدى فى اليمين على 
الإطلاق» ولعله قصد فى الفرق بينهما أن اليمين آكد لأنه التزام معلق بصفةء لسن 
بالبين. 

فصل: وقوله: وقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون هذا كفارة؟: استفهامًا لييين 
له وحه وجوب الكفارة فى بمين أو نذر قد قيد بفعلء» وذلك يكون على وجهين» 


كتاب النذور الأيمان 1100000 1 1 1 177 
أحدهما: أن يكون ال ل ل ا 
اليمين فى النذر بفعل معين» ليس بيمين بالله» ولا نذر مبهم؛ قتحب فيه كفارة يم 
والثانى: أن يكون ابن عباس إنما أوحب فيه كفارة» ولم يعينهاء فقال له الشيخ: كيف 

فقال ابن عياس: رإن الله تعالى قال: #إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم © 
[المجادلة: ؟] ثم جعل من الكفارة ما رأيت:. فيحتمل أن يريد به أن الكفارة قد تجب 
فى نذر وكين يتعلق بالمحظور على وجه ما. 

وذلك أن قول الرجحل لامرأته: أنت علي كظهر أمى محظور. ولذلك قال الله تعالى: 
«إوإنهم ليقرلون منكرًا من القرل وزورًا وأن الله لعفو غفور» [المجادلة: 1] ثم قد 
أوجب فى ذلك كفارة الظهار» فكذلك التى علقت ينها بنحر ابنها أنت محظور من 
القول» وتحب عليها فى ذلك كفارة» وتلك الكقارة: إما هدى أو كفارة يمينء أو ما 
شاء الله تعالى مما نبينه بعد هذاء إذا سثئل عنه» ويحتمل أن يريد أنه يجب عليه كفارة 
عين: وإن كان قولها: أن أنحر ابنى ليس من ياب النذورء ولا من باب اليمين بالله تعالى 
كما تجب الكفارة على المظاهر» وإن لم يكن ما أتى به من باب النذور: ولا اليمين 
بالله تعال. 0 


يكين 


- مَالِكء عَنْ طَلحَة بن عبد المَيِكِ الأيلى» عن القَاسِم بْن مُحَمَّدٍ ابن 
الصّدّيق» عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ الله ف قَال: 1ن ابعل للد عمف وير تدر 


وامه 


أن تك اللنافاة تصية 


م ام اي 
أن 


قل 1 وال سَمِعْت مَالِكَا يقول: مَعْنَى قول رَسُول اللو يه: «مَنْ نذْرَ أن 
يعصرى لتو اكه ينمي أن 3 الأحر ان تم ا الام 1 إلى بِضر أ الي 
م اك اللنيكا تن الذ ف إن كن نو انا انه وله ين 


٠ 51‏ - أخرخه البخارى فى الأيمان والنذور ٠7‏ > والترمذى فى النذور والأمان .1١445‏ 
والنسائى فى الأعان والنذور 44لا 374٠©‏ 7/45". وأبو داود فى الأهان والنذرر 
1 وابن ماحه فى الكفارات .7١١1‏ وأحمد فى باقى مستد الأنصار 0559845 
.“ل زمه 74ء 4541 7. والدارمى فى التذور والأبهان *87؟. والبيهقى فى السئن 
78 عن عائشة. والطحاوى فى معاتى الآثار ١78/5‏ كتاب الأعان والتذر باب الرحل 


ينذر وهو مشرك عن عائشة. 


كتاب النذور والأعان 
ف عدوا لانت د اع :ونيا وى لله يمال ويف طاعة: 

الشرح: قوله ي: من قدرآة يمصى الله قلا يضاف انين :فينه إباحلة الذر 
للمعصية» بل ذلك محظور. وإنها يبن حكم من فعل ذلك وتورط فى نذرف فنهاه وه 
عن المعصية» وإن كان قد نذرها؛ لأن النذر لا يتعلق بها إذ النذر قربة؛ ولا يتقرب 
بالمعصية» بل يتاب منهاء وذلك مثل أن ينذر أن يشرب حمرًا أو يأكل لحم خنزير. 

وقد قال مالك: «معنى ذلك أن ينذر أن بمشى إلى الشام أو إلى المديئة أو ما أشبه 
ذلك ما ليس لله بطاعةي, ففسر المعصية معان ليست ععاص فى أنفسهاء وإتماهى 
مباحة» لكن سماها معصية لأن نذرها عنده معصية أو لأن حكمها إذا علقت بالتذر 
حكم المعصية لأنه لا يصح أن ينذر كما لا يصح أن تنذز المعصية. 

ولذلك بين ذلك بعد هذاء فقال: «مما ليس لله بطاعة». وما ليس لله بطاعة ينقسم 
قسمينء محظور كالمعصية» ومباح كالمشى إلى الشام وغيرهاء ومئل ذلك بالمشى إلى 
المدينة» ويحتمل وججهين» أحدهما: أن يريد به مدينة من المدن» فحكمها حكم الشام. 
والثانى: أن يريد به مدينة النبى وك فهذا إذا علق بالمديئة لا يتعلق به النذر إلا أن ينوى 
المسجد للصلاة» ثم قال مالك: «لأنه ليس فى شىء من هذه الأشياء طاعة. وإنها يوفى 
لله بما له فيه طاعة) على حسب ما قدمناه من أن اليمين أو النذر إذا علقهما.عباح, لم 
ينعقد شىء متهما. 

١‏ اد 


1 اللقو فى اليمين 
8 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عْرْوَة» عر أيه عن عَائِشَةَ 
كانت تقول: لَغو اليَِين قَوْلُ الإنسّان: [لا وَاللّه بلى وَاللّو] 0 . 


8 - أخرجه البخارى فى تفسير القرآن 410 47. 
(*) ما بين المعقوقتين هكذا فى الأصل. وقد وقع فى الموطأ فى النسخ التى بين أيدينا ولا والله 
لا والله» ووقع فى تنوير الحوالك: «والله لا والله». 
ولم يذكره ابن عبد البر فى التمهيد عن عائشة إنما قال: «وذكر بقى عن وهبء عن غحالد» عن 
مغيرة» عن إبراهيم: لغر اليمين أن أقول: لا والله وبلى واللهع. انظر: التمهيد /8287؟. 


كتاب النذور الأيمان 

قال مَالِك: : أَسْسَنُ ما سَعِعُْ فى هذا أن الَهْرَ لف الإسَان عَلَى الصا 
يَستَيْقنُ أنه كَذَلِك ثم يُوحَدُ عَلَى 2 غير ذلك فَهوَ الغو 

الشرح: قول عائشة: ئشة: «إن لعو اليمين قول الإنسان: لا والله: بلى والله, وروى: لا 
واللهء وبلى واللهء فاته يحتمل وجوماء أحدها أن لغو اليمين لا يكون إلا فى هذه 
اليمين» وهى اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير ذلك مفل اليمين بالمشى إلى مككق؛ أو 
الطلاق أو العتق» فإنه لا لغو فيه. وقد قال مالك ذلك فى العتبية وغيرها. 

وقد قال مالك: إن اليمين بغير الله محظور: فلم يعف عن الخالف يها على وجه من 
الوجوه. بل شدد عليه بإلزامه ما التزم.على أى وجه التزمه. وأما اليمين بالله تعالى 
فمياحة» فلذلك دخلها التخفيف والعفو عن لغوها. وكذلك كل مين كفارتها كفارة 
اليمين كالنذر الذى لا عخرج له. وما جحرى بخرى ذلك. 

مسألة: ويحتمل أن يريد به أن اللغو قول الرحل: لا والله وبلى واللهء فيما يعتقد 
صحتهء وإن كان الأمر خلافه على حسب ما ذهب إليه مالك. وقد قال بعض 
البغداديين: وذكر قول مالك فى لغو اليمين: إنه حلف بالله تعالى على ما يعتقد صحتهء 
وإن كان الأمر على غير ما حلف به. ثم قال: وقول عائشة: هو قول الرحل: لا والله 
وبلى واللهء هو فى معناه لأنها لا تعتى تعمد الكذب. 

مسألة: ويحتمل وجهًا ثالثاء وهو أن تريد ما يجرى فى تراجع الناس من قولهم: لا 
والله» وبلئ واللهء من غير اعتقاد يمين» ولا قصد إليه؛ وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الأبهرى» ؤوحهه أنها أبمان حارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد 
اليمين» ويحتمل عندى أن يكون من لغو اليمين» ما قاله مالك وما قاله أبو يكرء والله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَعَقَدُ اليَِين أن ك0 الرَخُلُ أن لا يبع َو شرق ناير َم عه 
00 رين غلامة نم لا يَربةه رس هذه فين الذق يكل ماف 

يَمِينهِ» وَلَيْسَ فى الغو كقارةٌ. 

وقال السيوطى: فى رواية ابن بكير وغيره: وبلى والله. وقال الحافظ اين حجر: صرح 


بعضهم برفعه عن عائشة فأحرحه أبو داود إلى أنه اتلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه 
ووققه. تنوير الحوالك .5137/١‏ 


كتاب النذور والأيمان 

قال مَالِكِ: اما تله يكم عن العا م وَيَحْلِف عَلَى 
الْكَذِبِء وَهُوَ يَعْلَمُ لض به أَحَدًا أ لِيَعَِْرَ بهِ إلى مُعْتذرٍ لبه أذ ١‏ 0 م به مالا 
نهنا أَعَطمْ ين أن تكرن فيه أكقارة. 

الشرح: وهذا كما قال أن عقد اليمين التى تكفر أن يحلف ليفعلن» ثم لا يفعلء» أو 
يحلف لا أفعل» ثم يفعل» فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل» وذلك أن الأعمان على 
ضربين» مين على مستقبلء وين على ماض. 

فأما اليمين على المستقبل» وهو ما تقدم ذكرهء فلا يدخلها فى قول مالك لغو ولا 
غموسء وإنما يدلها البرء فلا تحب كفارة أو الحدث» فتجب فيه الكفارة» وهو ينقسم 
قسمين, أحدهما: يقتضى المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوبء ولا أكلت هذا الخبزء 
فهذا إن أطلق الفعل» ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة:؛ منعت اليمين ذلك الفعل 
على التأبيد» فمتى فعله حنث» ولزمته الكفارة. 

وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الشوب غداء أو لا لبسته يوم 
اجمعةء أو لا لبسته .عكة, أو لا لبسته راكبّاء تعلق المنع يذلك الوقت أو بذلك المكان 
أو بتلك الصفة؛ فإن فعله على شىء من ذلك حنتء وإن فعله فى غير ذلك الوققت أو 
فى غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة» لم يحدث؛ لأن بمينه لم يتناول ذلكء ولا 

مسألة: وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالقعل» فهذه اليمين قد أوجيت عليه 
الإتيان بالفعل أو الكفارة» فإن علق ينه على زمان يفعل فيه أو مكان أو صفة يفعل 
ذلك الفعل عليها لم يبر إلا بفعله فى تلك المدة أو فى ذلك المكان أو على تلك الصفة. 

فإن فات شىء من ذلك» وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك فى شهر 
معين» فينقضى أو على بناء معين فينهدم» ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن 
ذلك ماشياء فيتعدر عليه ذلك ل ل 
بفوات ذلك. 

وإن أطلق ينه لم يحنت كوته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على 
الفور: ولا يتعلق بزمان دون زمان. فإن فعله فى بقية من عمره لم يحنث؛ وإن مات قبل 
ازول «اتخوية الفذل كنا و انه طق رعاو تع القارة 7 قبل الفعل. 


كتاب النذور الأعان 0 0 0 

فصل: وقوله: ل 0 يريد أن 
اليمين على المستقبل أهى التى تدخلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأثمهاء وأما لغو 
اليمين» فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضى» وهو مثل أن يحلف 
فى رجل مقبل أنه زيدء وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عنده؛ فإذا قرب منه تبين له أنه 
غير ذلكء» فهذا عنده لَغو اليمين ولا كفارة فيه. 

ووحه ذلك أنها ليست بيمين تتعقد ليفعل أو ليترك؛ وإنها هى ين تصديق قوله 
وتأكيد ما أحبر بهء فلا يبتّى لها بعد تمام التلفظ بها حكم؛ لأنها لا تمنع من فعل قبيح 
ذلك الكفارة» ولا يبيح فعلاً فتبيح تركه الكفارة. 


فصل: وقوله: «قأما الذى يحلف على الشىء وهو يعلم أنه آثم أو يحلف على 
الكذب, وهو يعلم ليرضى به أحدًا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة» فإن هذه 
اليمين أيضًا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة لأنها يمين على ماضء ويمين الماضى؛ 
لا تخلو من ثلاثة أحوال؛ لا يجب بشىء منها كفارة» أحدها: أن يحلف على شىء أنه 
قد كان كذا أو ما كان كذاء وهو يعتقد صحة ما حلف عليهء فيكون الأمر على 
حلاف ما حلف علي فهذه لغو اليمين عند مالك؛ ولا كفارة عليه ولا إنم'؟. والشالث 
أن يحلف على ذلكء ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه إما لأنه يعلم ضد مأ 
حلف عليه أو لأنه يشك فى ذلكء فهذه اليمين الغموس» سميت بذلك لأنها غمست 
صاحبها فى الإثم» ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضىء وإما قال: إنها أعظم من أن 
تكون فيها كفارة» لأنها انعقدت على الإثمء والتى تكفر لم تنعقد على إثم وإفا 
انعقدت على الجوازء وإها تحب عليه الكفارة بالحنث. وقال الشافعى: تجب به الكفارة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه يمين لا تعلق للاستثناء بهاء فلا تعلق للكفارة 
بها. أصل ذلك يمين اللغو. 1 

فصل: وقوله: «والذى يحلف على الكذب, وهو يعلم ليرضى به أحدًا أو يعتذر به 
إلى معتذر إليه أو ليقتطع بها مالاء فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» يريد أن هذه 
كلها من الأبمان الغموس؛ لأنها انعقدت على إثم وكذبء وهذا إذا اعتقد فى نفسه 
مثل ما يظهر من حلفه. 


فأما إن قصد الإلغاز بيمينه» فقّد قال مالك: فما كان من ذلك على وحمه المكر 


)١(‏ هكذا فى الأصلء لم يذكر الخال الثانى. المحقق. 


000 ا ل ل لالطو وت دوجي كتانب الندورن والأعان 
والخديعة ليغر به من حق عليه فهو فيه آثم» ولا يكفر» وما كان من ذلك على وجه 
العذر أو الاستحياء من أحيك لما بلغه عنك. فلا بأس به. حكى ذلك عنه ابن حبيب» 
فسوى مالك فى هذا القول بين العذر وبين المكر والخديعة لقطع حق غيره. 

وقال: إن الاثم فيهما. وقال ابن حبيب: ما كان من هذا فى مكر أو خديعة: ففيه 
الإثم: والنية الخالف» وما كان فى حق عليكء فالنية نية الذى حلفك؛. ورواه عن مالك 
فيتجىء على هذه الرواية أن الإثم الذى فى موضع المكر والخديعة لا يبلغ اليمين إلى 
الغموس؛ لأنه ليس بحانث ولا حالف على باطل» وإنما هو آثم فى المكر بأخيه وتطيب 
نفسه بيمينه ليتمكن من المكر به والخديعة له وأن الإثم فى قطع الحق لما كانت على 
نية من حلفك بلغت اليمين إلى الحنث والغموس. 

د ف 
مالا يحب فيه الكفارة من الدمين 


3 


ل ل ل مَنَ قال: وَالله 
نم قَال: : إن شَاءَ لله م لم يَفعَلٍ الى حَلَف عَلَيْه لَمْ يَسْدث. 


الشرح: قوله: 0 0 الع ور سا 
القاضى أبو محمد: : إن دي 0 لمر فى فلبلن» قتدي مين قال يصحع 
ومنهم من قال: لا يصحء بناء على صحة الطلاق بالقلب» فإن قلنا: لا يصح. فلا فرق. 

وإن قلنا يصحء فالفرق بينه وبين الاستثناء أن اليمين التزام وإيجاب والاستثناء رفع 
وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أبلغ ما طريقه الإباحة والتحليل» فجاز أن ينعقد 
اليمين بالقلب» وإن لم ينعقد الاستثناء إلا باللفظ. ش 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن لفظ اليمين: والله» وبالله» وتالله» هذا اللفظط أكثر ما 


والبصير» أو يحلف بصفة من صفات الله كقولك: وقدرة الله وعزرة الله أو لعمر الله, 


- أخرحه أبو داود كتاب النذور والأعان حديث رقم 29751١‏ 757. الترمذى فى الأبمان 
والنذور حديث رقم .١59١‏ الشافعى فى الأم 517/1. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 35., 
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أو أمانة الله أو عليك عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته. فهذه كلها حكمها حكم 
الإعمان يالله فى إياحة الحلف بها غير الأمانة» وفى اللزوم والاستشناء والكفارة» هذا 
المشهور من المذهب. 

وقد روى أشهب: من حلف بأمانة الله التى هى صفة من صفاته قهى يمين؛ فإن 
حلف بأمانة الله التى بين العياد. فلا شىء» وكذلك قال فى عنزة الله التى هى صفة 
ذاته. 

وأما العزة التى غحلقها فى خخحلقه فلا شىء عليه. وكذلك قال ابن سحنون فى معنى 
قول الله تعالى: للإسبحان ربك رب العزة عما يصفون4 [الصافات: ]1٠'‏ أنها العزة 
التى هى غير صفته التى خلقها فى خلقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشود 
فيمن حلف بالعزة والعظمة والجلال» فهو كقوله: وعزة الله وعظمته وجلاله. إتما هو 
حالف بالله تعالى» لأن ذلك لله تعالى. 

مسألة: ومن حلف بصفات الله فحنثء فعليه كقارة يمين» وكذلك من حلف 
بالقرآن أو بالمصحف. وروى على بن زياد فى العتبية عن مالك فيمن حلف بالمصحف» 
أن لا كفارة عليه. قال الشيخ أبو حمد: وهى رواية منكرة والمعروف عن مالك غير هذا 
وإن صحتء فإنها محمولة على أنه أراد احالف بذلك جسم المصحف دون المكتوب 

وروى عنه ابن المواز قال: ييئه بالمصحف أو بالكتاب أو بما أنزل الله يمين» وفيها 
كقارة اليمين. وقال ابن حبيب عن مالك: من حلف بالمصحف وبالقرآن أو بسورة مندء 
أو بآية منه. زاد ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: أو بالكتاب» وإن لم يضف شيئا 
من ذلك إلى الله تعالى» ذ فكفارته كفارة اليمين. 

ووجه ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته فمقى علق اليمين 
عليهاء فهى لازمة كالحلف بالله تعالى. 

مسألة: ومن حلف بالتوراة والإنخييل؛ ققد قال سحنوك: فد كتارة رسن رد 
حنث. ومعنى ذلك والله أعلمء أنها كتب منزلة من عند الله فلذلك تعلق بها حكم 
اليمين بالله. 

مسألة: ومن قال: أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد باللى قلا خلاف أنها مان 
فأما إن قال: أقسم لأفعلن» أو لا فعلت؛ أو أحلفء أو أشهدء ولم يقل بالله. فإن أراد 
بذلك أقسم بالف فهى ين خلذنا لبعض أقوال الشافعى. 


كتاب النذور والأيعان 

والدليل على ما نقوله أنه لفظ يستعمل فى اليمين» فعلق به حكم اليمين بالنية دون 
التلفظ باسم الله. أصل ذلك إذا قال: احلف. ويدل على استعمال هذا اللفظ فيما قلناه 
قوله تعالى: إوأقسموا بالله جهد أمانهم» [الأنعام: ٠١4‏ وقوله تعالى: «إإذ أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» [القلم: .]١07‏ 

مسألة: فإن لم يرد بها أقسم بالله» أو أحلف باللهء أو أشهد باللهء فليست بيمين 
خلافا لأبى حنيفة فى قوله: إنها بمين. 

والدليل على ما نقوله أن الحلف قد يكون بغير اسم الله تعالى» فإذا تعرت اليميز 
عن اسم الله وصقاته نية ولفْظًا أى عرفاء فلا كفنارة فيها كقولهم أشهد بالسماءء 
النجوم والقمر والكعية. وما أشبه ذلك. 

مسألة: ومن قال: أعزم عليك؛ فليست بيمينء وإنما هى رغبة وتأكيد مسألة. 

ووجه ذلك أن هذا لفظ لا يستعمل فى اليمين؛ وإتما يستعمل فى التأكيد» فلم يكن 
ينا كقوله: اسألك بالله. 7 

فصل: وقوله: «ثم قال: إن شاء الله يريد من كانت بعينه باللى فإن الاستناء 
يحلهاء ويمنع وقوع الحنث بمخالفتها. والأصل فى ذلك ما روئ عن النبى هيك أن 
سليمان عليه السلام قال: «لأطوفن الليلةمائة امرأة؛ تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فى 
سبيل الله فقال له الملك: قل: إن شاء الله فلم يقل. ونسى فطاف بهنء فلم تلد منهر 
إلا امرأة نصف إنسان» قال رسول الله 88: ولو قال: إن شاء الله لم يحسث وكان 
أرججى للباجته)(". 

مسألة: وحص بذلك اليمين بالله تعالى؛ لأن الاسئئناء لا يؤثر فى غيرهاء سوام 
كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشى إلى مكة أو غير ذلك» وكذلك التزام شىء من 
ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستنتاء مئل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الل أو 
يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله» أو يقول: على المشى إلى مكة إن شاء الله فهذا 
يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاستئناء. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء من 
ذلك. فإن الاستثناء يحل اليمين بذلك كله. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 

)١١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم ؟074. مسلم حديث رقم .١184‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 55م5. أحمد فى المسند حديث رقم 528لا 1007057 


كتاب التذور الأيمان توق امسوم الخو ا الوق تفخو لاومو اد لوا وق او ا 21 
تسريح ياحساق# [البقرة: 1574] ولم يفرق بين أن يستئنى أو لا يستثنى» فيحمل على 
عمومه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن للاستئناء اختصاصًا باليمين بالله تعالى؛ لأنها مين مشروعة 
مباحة فجعل لمن حلف بها مخرجًا منها بالاستثناء كما جعل له مخرججًا بالكفارة» قال الله 
تعالى: «إومن يتق الله يجعل له مخْرجاك [الطلاق: ؟] واليمين بالطلاق ممنوع» فلم يجعمل 
له مخرجًا بالاستثناء كما لم يجعل مخرجًا بالكفارة» وتحرير هذا أن الاستثناء معنى يحل 
اليمين بالله؛ فلم يكن له مدخل فى حل اليمين بالطلاق كالكفارة. 

مسألة: وهذا إذا كان الطلاق مطلقًا غير معلق بصفة؛» فأما إذا علق بصفة» فقال: إن 
دحلت الدار» فأنت طالق إن شاء اللهء فقّد قال مالك: إن الطلاق يلزمه ولا ينفعه 
الاستثناء. وقال عبد الله بسن الماجشون: إن رد الاستئناء إلى الفعل الذى حلف أن لا 
يفعله أثر الاستئناء فى عينه» وإن رده إلى الطلاق لم يؤثر فى عينه. ‏ | 

وجه قول مالك أن هذه يمين بطلاق» فلم يؤثر الاستثناء فيها. أصلها إذا كانت غير 
معلقة بصفة. ووجه قول عبد الملك بن الماحشون أن الاستثناء إنما رجع إلى الفعل» ولم 
يرد به حل اليمين» وإنما يريد ب «إن شاء الله» وقوع الفعل. 

فصل: وقوله: وثم قال: إن شاء الله ثم لم يفعل الذى حلف عليه؛ لم يحسث, 
يحتمل أن يريد به أنه قال: إن شاء ء الله على معنى حل يكينه. وأما إن قال ذلك سهواء 
ومعنى إن شاء الله أن يكون كان أو امتثالاً لقوله تعالى : فإولا تقولن لشىء إنى فاعل 
ذلك غدًا إلا أن يشاء الله [الكهف: 71 5 1]. قال القاضى أبو مجمد: أ ركان 
تأكيدًا أو سيق بذلك لسانه أو قصد التلفظ به. ولم يقصد به شيا فإنه لايحل شىء من 
ذلك بمينه» ومتى حنث فيما حلف عليه وجبت عليه الكفارة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أنه قال: وكذلك من قالها بهجاء. وذكر له 
قول عمر من قال: إن شاء اللهء فقد استثنىء فقال: إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء. يريد 
حر ليمي 

اا ام ا ل يَقَطْعْ كلانه وَمَا 
كان مِن ذَلِكَ نسقا نَع بَعْضة به بَعْضًا قَبْلَ أن يَسْكُت» فَإِذًا سكت وَقَطْمَ كلامَة فلا 
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نيا له. 


كعاب التذور والأيمان 

الشرح: قوله: زان أحسسن ها سهع فى الحبا أنها لناحها نا لع يلتم كلاتاى 
يقتضى أنه قد سمع غير ذلك» وهو ما روى عن الحسن وطاوس أن للحالف الاسعناء 
ما لم يقم من يخلسه. 

وماروى عن ابن عباس أنه كان يرى له الاستثناء متى ذكر وتأول قول الله تعالى: 
#واذكر ربك إذا نسيت4 [الكهف: ؛ ؟ع وهذا قد قال شيوخنا: إنه لا ينبت عن ابن 
عياس» فإن ابن عياس من أهل اللسان ولا يخفى عليه؛ أنه ليس من لغة العرب أن يذكر 
الإنسان لفقا ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام. 


وقوله تعالى: إواذكر ربك إذا نسيت» ليس من الاستثناء فى اليمين» وإنما أمر الله 
تبارك وتعالى نبيه في أن لا يقول فى شىء أنه يفعله غدًا حتى يقول: إن شاء الل وإن 
كان قوله عاريًا عن اليمين» ثم أمره.كا يفعله إذا نسى ذلك عند قوله فقال تعالى: 
«إواذكر ربك إذا لسيت#. وهذا اللفظ يحتمل أن يريد به ذكر الله تعالى بالاستغفار 
أو بغير ذلك من وجوه الأذكار؛ ويحتمل أن يريد بذلك أن يقول إن شاء الله تعالى» 
متى ما ذكر .معنى إن شاء الله أن يكون كان لا على معنى الاستثنا. فإن الاستئناء لا 
- 0103131 00 
لكان معناها أن يذكر الله متى ما ذكر بأن ما شاء كان أو بغير ذلك من الإذعان على 
معنى الذكر والاستدراك ما فات منه لا على معنى حال اليمين. 


فصل: وقوله: وما لم يقطع كلامه, يريد أن قطع الكلام بمنع الاستثتاء وإتهايكون 
الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام: ولا يقطع ذلك انقطاع النفسء قاله ابن المواز. وقال 
القاضى أبو محمد: أو سعال أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك؛ لأن قطع النفس للكلام ليس 
ما يقتضى ثمام الكلام؛ وإنما يقتضى تمامه تركه من غير معنى غالبا فيكون الرجوع إليه 
بعد الرضا بانعقاد ما تقدم منه وتمامه. فأما إذا وصله بكلامه» فلم يرض بانعقاد ما تقدم 
منه إلا.تما وصله من الاستثناى؛ ولأن الاستنتاء لما لم يجز إفراده بالنطق لأنه لا يفيد شيئا 
لم يحر أن يتراخى عما يتعلق به كالشرط وبر الايتداء. 


مسألة: ولا يكون الاستناء إلا نطنّاء فإن نواه من غير نطق لم يتعقد. رواه ابن 
القاسم عن مالك. قال القاضى أبو محمد: كالكفارة» ولو نوى أن عبده حر عن 
الكفارة لم يجره إلا أن يتلفظ به وكذلك الاستثناء. 


فصل: وهذا فى الاستثناء بالله تعالى.معنى حل اليمين لا نعلم فيه خلافًا بين 


كتاب النذور الأيمان 0 ا 
أصحابناء فأما الاستثناء على غير هذا الوجه. فقد اختلف أصحابنا فى مسائل منه 
وذلك الاسطئناء لإخراج بعض الحملة» قال ابن المواز: ألفاظ الاسضناء ثلاث: لفظة 
وإن» كحلفه ليضربن فلانا إن شاء فلان» ولفظة رإلا أن» كحلفه ليسافرن إلا أن يشاء 
فلان» فهذان اللفظان لا تجزىء النية فيهما دون اللفظ. 

وأما لفظة «إلا» وهى مثل أن يحلف لا يكلم قرشيا إلا فلاثاء وما آكل اليوم طعامًا 
إلا الحماء فقد احتلف فيهء فقيل يجرئه فيه النية كما يجزىء الحالق بالحلال عليه حرام 
محاشاة امرأته بنيته دون نطقء والفرق بين الأولين «إذاو «إلا أن أن اليمين مع 
الاستثناء بإن أو بالا أن مستغرقة لأعيان ما يتناوله اللفظء وإنما يؤثر الاسثناء فى بعض 
الصفات الأحوا ال واليمين مع الاستثناء بالألم بين على استغراق ما يتناوله لفظ اليمينء 
بل قد يثبت على إخواج بعض ما تناولنه» فجرى ذلك عند من قال بذلك بمجرى 
التخصيص إذا لم يتعلق بذلك حق يطالب به مثل أن يكون عينه بطلاق» قفى 
المجموعة عن ابن القاسم: أته يصدق فى الفتوى دون القضاءء يريد إن قامت يذلك 
بينة حكم عليه بالطلاق» ولم يصدق فيما يلعيه. 

فوجه القول بأن التية لا تنفعه فئ الاستنناء «بإلا أن, أن هذا استثتاء يحل اليمين 
المنعقدة» فلم تحر فيه التية دون النطق بالاستنناء .عشيئة الله تعالى. ووجه القول الشانى ما 
قدمنا ذكره» وما قاسه عليه من المحاشاة فى الخلال عليه حرام وذلك أن المشهور من 
المذهب أن قوله فى ذلك مقبول. 

وقد روى أصبغ عن أشهب أن اليمين تلزمه. ولا ينفعه ما ادعاه من المحاشاة؛ فوقع 
الاختلاف فى الأصل كما وقع فى الفرع» والفرق بين المسألتين فى الحكم ثابت؛؟ لأن 
من جوز له المحاشاة فى الخلال عليه حرام قبل قوله فى ذلك وإن قامت عليه بينة» ولم 
يقبل قوله فى الاستئناء وبإلاً». 

والفرق بينهما أن يحلف به لا يقتضى الاستيعاب» فإن أصل الأيمان والمياح منها 
اليمين بالله تعالى» وذلك مبنى على التخصيص.ء ولذلك لو قال الحالف: الطلاق على 
إن فعلت» كذا لجاز أن يقول أردت به واحدة» وذلك حلاف الاستيعاب» والملحلوف 
عليه يقتضى الاستيعاب لأنه إذا قال: لا كلمت رجلا حمل على استيعابه وعمومه. هذا 
الاستيعاب, وفرق بينهما فى اليمين بالطلاق العرف والعادة. 


كتاب النذور والأعان 

فرع: ومن ذلك أن يحلف أن لا يخبر يخبر إلا فلاناء وينوى فى نفسه وفلاتا. قال ابن 
المواز: تنفعه نيته إلا أن يكون على ينه بالطلاق بنيته. 

ووجه ذلك أن الاستنناء بالنطق لما دخل اليمين وعدل باللفظ العام عن ظاهره جاز 
أن يضاف إليه استئناء آخحر بالنية فيما الحكم فيه مصروف إليهء وما حكم عليه به يقبل 

فرع: ومن ذلك أن يحلف لا كلمت فلانا ونوى شهرًا. روئ أشهب عسن مالك أن 
ذلك ينفعه فى الفتيا دون القضاء. 

وقال ابن القاسم: وجه ذلك أن ظاهر لفظه يقتضى العمومء وئية التخصيص» فحمل 
عليها فيما بينه وبين الله تعالى. وأما الكم فلا يقبل منه أنه نوى لأن ينه قد ثبتت ونيته 

فصل: فإذا قلنا فى الاستثناء بالله تعالى أو بغير ذلك لا تزئه النية دون اللفظ» فقد 
روى ابن حبيب عن أصبغ وغيره؛ وإن كان الحالف غير مستحلف أجزأه أن يحرك 
شفتيه. وإن لم يجهر به وإن كان مستحلفا لم يجره إلا أن يجهر به وقاله ابن المواز فيما 
تحزئه حركة اللسان حتى يذلهره ويسمع منه. 

مسألة: قد تقدم من القول أن الاستثناء لا يكون إلا نطقاء ولابد أن يقصد به حل 
اليمين؛ فيجب أن يبين موضع القصد إلى ذلك» فالذى عليه جمهور أصحايناء وهو قول 
مالك أنه إذا كان نطقه بالاستثناء متصلا بيمينه» وينوى ذلك معأول استئتائف أجحرأه 
ذلك» وإن لم ينو الاستثناء قبل الفراغ من اليمين. 

وقال ابن المواز: وإن لم ينو ذلك قبل أن ينطق بآحر حرف من ينه بطل استنناؤه. 
وهو فى قوله: والله لا دخلت الدارء فإن لم ينو الاستئناء قبل النطق بالراء من الدار لم 

وحه قول مالك أن لفظ الاستثناء لما لم يشترط تقديمه على آخر حرف من اليمين لم 
يشترط ذلك فى النية لأن بحرد النية لا يؤثرء ولو أثر جرد النية دخل اليمين لاستغنى عن 
لفضه. وهذا باطل باتفاق. 

ووجه القول الثانى أن اليمين قد انعقدت بكمال النطق بهاء فلم يؤثر فيها الاستثناء 


كتاب الندذور الأعان 

َال مَالِك فِى الرّحْلٍ يقولٌ كفرَ بالله أو أَشْرَلك بالله نّم يَحْنَثْ :: إنه ليس عَلَيِه 
كَمَارَة وليِسَ يكَافر ولا مُشْرِ حَنَى يُكُوَ قَّهُ نُضْور ب نراعلن ارك وَلْكُمْر 
لسر اله ولا بعد ِلى شىاء من لِك وف ما متلح. 

الشرح: وهذا كما قال مالك أن من قال مثل ما قاله من أنه كفر بالله إن قال كذا 
أو هو يهودى أو نصرانى أ و حوسى أو عليه غضب الله أو أنه برىء مم من الإسلام. نم 
حالف ما عليه فإنه لا يلزمه بذلك شرك و ولا خروج عن دين الإسلام هل هو على 
إسلامه: وإنما يكون كافرًا من اعتقد الكقر. 

وأما من كرهه أو أبغضه أو اعتقد حلافه» فلا يكون كافراء ولكنه آثم فى يميله 
تلك» فليستغفر الله» ولا يعد إلى الخلف يهاء ولا يلزمه بيمينه تلك ششسىء خخالقها أو 
وافقها. وقال أبو حنيفة والثورى: من قال هو يهودى أو نصرائنى ل. و كفرت بالله أو 
أشركت بالله أو برئت من الإسلام» فهى كين وعليه الكفارة إن حنث. 

والدليل على ما نقوله ما روى الزهرى عن حميد بن عبد الر<من عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله 8#: ومن حلف باللإت والعزى؛ فليقل: لا إله إلا اللى ومن قال: تعال 
أقامرك فليتصدق)”". فوجه الدليل أنه يق أوجب عليه تكفير حلفه باللات والعزى 

وهو من جهة القياس أن هذه مين مفسرة عريت عن اسم لمعيال ومقاتة طن 
ونية وعرفاء فلم يجب بها كفارة بمين. أصله إذا قال: إن فعلت كذاء فعليه القيام آر 
القعود أو النوم. وأما ما روى ثابت بن الضحاك عن النبى فق أنه قال: «من حلف ,ملة 
غير الإسلام كاذب قهو كما قال" فإنه لا حجة فيه للمخالف لأنه إن كان أراد به 
كما قال من الكفر فإن المخالف لا يقول بهء وإن كان أراد به كما قال من أنه ينزمه ما 
حلق علي فإنه ليس فيه للمخخالف حجه لأنه ليس فيه ذكر كفارة يمين. ومن عهد 
عهودًا أو وعد عدة يلزمه أن يفى بذلك» وإن لم يلزمه بمين. 


)1١١‏ أتخرجه البحعارى حديث رقم مرق لالح ات اأدثلت نشضات مسلم حديث رقم 
1 الترمذى حديث رقم عه .. السائى فى الصغيرى حديث رقم هلالا أير داود 
حديث رقم باع ؟". أحمد فى المسند حديث رقم 8075. 

() أرجحه البخارى حديث رقم 4 ه١٠5.‏ مسلم حديث رقم .١١١‏ الترمذى 
حديث رقم 419 .١5‏ أبو داود حديث رقم /5151. ابن ماجه حديث رقم 5034. النسائى 


فى الصغرى حديث رقم 581. أحمد فى المسند حديث رقم 1 


4 ام اما ا اد ا م ات لعل عمل ددم كتانب التدوروالأعان 
ووحه آخر وهو أن فى الحديث ما يدل على أنه إنما هو الحلف على الماضى؛ لأته 
هو الذى ينطلق عليه اسم الكذب. وأما من حلف على أن يفعلء فلا يوضصف 
بالكذب . ومعنى الحديث والله أعلم» :أن من خلفق بذلك أنه لم يفعل فى الماضى قعلا 
أو لم يقل قولأء وهو كاذب فى ذلكء فإنه قد فعل ما حلف أنه لم يفعلهء وقال ما 
حلف أنه لم يقله. 
د نت 


ما نجب فيه الكفارة من الأيسان 
ألاه ٠‏ - مَالِكء عَنْ سْهيْلٍ بن أبى صَلِحء عن أي أذ رَسُول لله ف قال: 
م لق يجين فرق غَيرَهَا حلا ينها يكف + عَنْ يميه ولْيْفْمَلٍ الّذِى هُوَ 


3539 


خير)ء 

الشرح: قوله #َ: «من حلف بيمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء يريد والله أعلم؛ مسن 
حلف أن لا يفعل شيا ثم رأى أن فعله أفضل فى الدين أو أنفع فى الدين: فإن ل أن 
يكفر عن يعينه» ويفعل الذى هو خير» وكذلك إن احتار فعل ذلك ومالت إليه نفسه 
من غير إثم؛ فإن له أن يفعلهه ويكفر عن عينه؛ لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلها 
الاستنناءء فيصير من كفر عن ينه .عنزلة من لم يحلف» وقدم فى الحديث الكفارة على 
اخنث بفعل ما حلف أن لا يفعله. 

وقد ورد هذا الحديث أيضًا بتقديم الحنث» وهو قوله: «قليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه» على أن التقديم فى هذا والتأخير لا يقتضى تقديم الحنث ولا تقديم 


0 - أخرجه مسلم فى الأعان .5١١5‏ والترمذى فى النذور والأبمان .١ 505٠‏ وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 81/4.. والنسائى كتاب النذور ياب .١5‏ وابن ماه م١١05 441/١‏ 
كتاب الكفارات عن عدى بن حاتم. والدارمى ١85/1‏ عن عدى بن حاتم. وابن حبان 
774/5 عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 41//١17‏ عن عدى ين حاتم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 77/7/5: لم يختلف الرواة عن مالك فى شىء من هذا الحديث» 
ولا اختلف على سهيل فى ذلك أيضا؛ وقد روى هذا المعبى عن النبى وَقط جماعة من أصحاية 
منهم: عبد الرحمن بن سمرة وأبو موسى الأشعرى وعدى بن حاتم رأبر هريرة: إلا أنهم 
اختلف عن جميعهم فى هذا الحديث فى الكفارة قبل الحنث؛ أو الحنث قبل الكفارة» فروى 
عن كل واحد منهم الوحهان جميعا. 


كتاب النذور الأيمان اماقضط ‏ طرو ولق ةس لل ل ل 0000 موا اا 
الكفارة» لأن الواو لا“نقتضى رتبة» ولا حلاف أن تأخير الكفارة جائز» وقد استحب 
مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث» فإن قدمها قبل الحدثء» فهل يجزئه أما لاء عنه فى 
ذلك روايتات. 

فرع: فإذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث» فيصح عندى أن يكفر بكل ما يكفر به 
من صوم أو غيره. وقال الشافعى: لا يصح أن ب يكفر بالصوم قبل الحنث؛ وإنما يصح 

ووجه ذلك أن كل وقت يصح أن يكفر فيه بالعتق» فإنه يضح أن يكفر فيه بالصوم. 
أصل ذلك ما بعد الحنث. 

وم موس م اه م 0 فقوم افاي ماع عه تكي سزوخم مظ 5 ' 

قال يَحَبى: وسمعت مَالِكا يقول: من قال: على نذرَء وَلَمْ يسم شيكاء إن عليه 

قال مَالِك: فَأما التَوْكِيدُ فَهُرَ حَلِفْ الإنسّان فى الشّئء الْوَاجِدٍ برَارَاه يرد فيه 
ف ترس كفا ات 02 0 "4 وز واعاىث عسي شاو اس ذم #8 
الأَيْمّانَ يُمِينا بَعْدَ يَمِين كمفَوله: واللهِ لا أنقصة مِنْ كذا وكذاء يَخْلِفْ بذلك يِرَارًا 
َلانًا أو كر مِنْ ذَلِكَء فَالَ: فكفارة ذَلِكَ كَفَارَة وَاجدة ِثل كفارَة اليَين"2. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى النذر المطلق وأن حكمه حكم اليمين بالله تعالى فى 
الكفازة؛ .وتكذلك سائر ما يتعلق به من الأحكام فى الاستئتاء وغيره. وأما قوله فى 
تأكيد اليِميِنَ:مثل أن يحلف فى الشىء الواحد مراراء فإن ذلك ليس عليه فيه إلا كفارة 
واحدةء سوواء كان ذلك فى مجلس أو جالس. 

مسألة: ولو قال: والله ثم واللهء ثم والله لا فعلت كذ ثم فعلى فليس عليه إلا 
كفارة واحدة» إلا ينوى لكل بين كفارة كالنذر» ورواه ابن المواز. 

ووجه ذلك أنها مجمولة على التأكيد حتى ينوى لكل ين كفارة كمن قال: على 
ثلاث نذورء فيلزمه حينئذ ثلاث كفارات. 

مسألة: ومن قال: والله لا فعلت كذاء ثم قال: على نذر إن فعلت كذل لزمه 
كفارتان إن فعل» قاله ابن المواز؛ لأن حكم التزام النذر غير حكم الخلف؛ فوحب لكل 
واحد منهمنا موجبهء ولذلاك لو قال على عشرة نذور إن فعلت كذاء لزمه عشر 


4 ذكره اين عبد البر فى 'الاستذ كار ل 


[ْ كيتاب اليل ٠‏ 
448 ا م ا ال مل ل ار ا متسب كتانب الدور:والأعان 


كفارات بمخلاف تكرار اليمين» ولو قال: على نذر إن فعلت كذاء ثم قال: على نذر 
إن قعلت كذاء فعليه كفارتان» إلا أن يريد بالثانى الأول؛ لأن كل قول من ذلك التزام 
لما تضمنه. 

فرع: والفرق بين اليمين والنذر أن اليمين معناها المنع من فعل أو التزامه؛ فما تكرر 
منهاء فإنما يتعلق .ها تعلق به ما قبله على وجه التأكيد له فوجب به ما وجب بها قبله. 

وأما النذر» فالتزام تام لو انفرد عن الحلف لكان التزامًا تاماء فكان لكل نذر من 
ذلك حكمه: وأيضاء فإن اليمين لا تتضمن الكفارة: وإنما شرعت حلالها كالاسكئناف 
فوجب أن تحل الكفارة جميع ما تقدمها من الأمان كالاستثناء المتعقب لأبمان متصلة 
وليس كذلك النذرء فإنه يتضمن ملتزماء فلزم بالأول ما لزم الشانى لما كان مقتضاهما 
واخداء يدل على ذلك أنه لو قال: والله ووالله, ووالله لا فعلت للزمه كفارة واحدة. 
ولو قال: على نذرء وعلئّ نذرء وعلىّ نذر» إن فعلت كذاء ثم فعله لزمه ثلاث 
كقارات؛ والله أعلم. 

مسألة: ومن قال: على أربعة يمان ففى العتبية: عليه أربع كفارات. قال الشيخ أبو 
محمد: وأعرف أن ابن الموازء قال: عليه كفارة واحدة» إلا أن تكول له نية. 

وجه القول الأول أن هذا الترام» وذلك يوحب عليه أربع كفارات كما لو قال: عليه 
أربعة نذور. ووحه القول الثانى أن الأعان طريقها الحلف» وتكرارها يقتضى التأكيد 
حتى ينوى به غير ذلك على ما تقدم ذكره. 

سالة: ومن قال فى ينه: بالله الذى لا إله إلا هو الر من الرحيم العزيز العالم عالم 
الغيب والشهادة مالك يوم الدين» ثم حنث لم يجب عليه إلا كفارة واحدة» ولو قال: 
على عهد الله وميثاقه؛ لزمه كفارتان؛ لأن الأول حلف .محلوف واحد. ووصفه 
بصفات كثيرة» والثانى: كان عينه بالعهد, ثم أضاف إليه الميئاق» فلزمه كفارتان. 

مسألة: ومن قال: علي عهد الله وأشد ما اتخذه رجل على رجلء لزمه فى العهد 
كفارة» واختلف أصحابنا فى قوله: وأشد ما اتخفذه رجحل على رحلء ففى العتبية من 
رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: فيه كفارة يكين. 

وروى عن ابن القاسم أنه إن لم تكن له نية يلزمه الطلاق لنسائه والعتق لرقيقه 
والصدقة بثلث مال ومشى إلى الكعبة؛ ورواه ابن المواز كال يس : وإك نافيا 
الطلاق والعتق من ذلك فعليه ثلاث كفارات» يريد والله أعلم. الصدقة والمشى 
د كفارة الأمان. 


كتاب النذور الأيمان 0001111 

ووه القول الأول أن أشد ما اتخذه رحل إنما يقتضى ينا واحدة» ولايمين أعظم 
من اليمين يالله» ولا إثم أعظم من إثم من احترأ على الحنث بهاء فكانت ينه بأشد ما 
اتفذه رحل على رحل مقتضية لليمين بالله تعالى» فلذلك لزمت به كفارة اليمين بالله. 

ووجه قول ابن القاسم أن الحالف بذلك إنما يقتضى حلفه به التشديد عليه فى 
المحالقة ليمينه وتعظيم السنة عليه بذلك إنا يكون بكثرة ما يلزمه بالحنت فيها. 

ا ولو أراد 0 لاخراعا ع لموعيمة 

مسألة: وأما من قال: الخلال عليه حرام فلا يخلو أن يحلف بذلك ابتداء أو يحلف 
لمن يستخعلفه. فإن حلف بذلك ابتداء» فإن الطلاق يلزمه إن لم تكن له نية أو كانت له 
نية العموم: فى قول ابن القاسم وأشهب. وإن توى محاشاة الطلاق والعتق» فلا يخل و أن . 
تكون عليه بيئة أو لا تكون عليه بينة. 

فإن كانت عليه بينة» فقال الشيخ أبو بكر: يحلف على ذلكء وقيل لا يمين عليه. 
وقال ابن القاسم: له نية. وقال أشهب: ولو قال: الجلال كله على حرام لم عتعة 
محاشاة امرأته بنيته حتى يسميها بالكلام» ولا فرق بين قوله: الحلال على حرام» وبين 
قوله: الحلال كله حرام إلا التأكيد للعموم؛ لأن من يقول: إن قوله: الحلال على 
حرام للعموم؛ يقول: إن لفظة كل للعمومء ومن يقول: ليست للعموم ولا للعموم 
لفظ موضوع. فإنه ينفى أن يكون لففلة كل تقتضى العموم. 

اياي يوا اليو ىا قوللا الس ياي رشتها فى كل 
ال ل ل ل 
أعلم. 

مسألة: وأما أن يستحلف» ققد قال ابن القاسم فى الموازية: سواء استحلفه الطالب 
أو ضيق عليه حتى يحلف أو حاف أن لا يتخلص منه إلا باليمين» فإنه لا تنفعه نيته. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: وتنفعه نيته فى محاشاة الزوحة لاعلاف 
ل ل ل ا 
المستحلف» وقاله ابن الماجشون. 


كتاب النذور والأعان 

مسألة: ومن قال: عليه أعان البيعة» فلما حلف. قال: لم أرد الطلاق» فقى كتاب 
ابن المواز: ذلك إلى نيتهء وهذا يقتضى أنه إن قال: لم أنو شيقاء لزمه من الطلاق والعتق 
ما لزمه فى قوله: أشد ما اتخذه رحل على رجل؛ هذا عندى مثل اليمين التى يرى فى 
بلدنا من قول الحالف الأيان لازمة؛ وقد رأيته فى بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية 
وفيما بعدها من عهود الخلفاء. ولفظ الأيمان اللازمة لم أر فيه للمتقدمين أصولاً مخلصة. 

وقد احتلف فيها من عاصرنا من الفقهاء. فأما العلما» فأجمعوا على أنها أبمان لازمة 
يجب بها الطلاق والعتق؛ والمشى إلى مكة» والصدقة يثلث المال» وصيام شهرين» 
واحتلفوا فى الطلاق الواجحب بذلك؛ فكان الشيخ أبو عمران بن أبى حاج؛ رحمه اللى 
وأكثر من بلغنا قوله من من أهل إفريقية يجعلون ذلك طلقة واحدة؛ وكان معظم أهل بلدنا 
يجعلونها ثلانًا. 

وحكاه الشيخ عبد الحق عن أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الأظهر عندى على أصل 
مالك. واحتج فى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بأن الحرام إنما يكون فى المذخول بها 
تل وهو من خملة الأعان فلزمنا أن يلزمه من كل نوع من أنواع الأعان أوعبها 
لاتجابنا عليه يمينا من كل نوع من أنواع الأبمان» ولو لم يلزمه أوعبها لأخللنا يبعض 
أنواع الأبمان. 

وإذا ألزمناه أوعب أنواع الطلاق؛ لزمئا أن نلزمه البة أو الحرام من نوع الطلاق» 
وهو ثما يستعمل كثيرًا فى قولهم: الحلال على حرام؛ فيجتمع فيه أنه أوعب ما فى 
الباب مع عرف الاستعمال؛ ولذلك أوجبنا عليه فى الج ماشيًا إلى مكة دون العمرة 
ودون الحج راكيًا لما كان ذلك أبلغ فى اليمين» وأوعب لا يحلف به فى هذا النوع. 

ويك مانن التور ني با على بحرت لستعبال قا راف 1 لا 
يستعمل: أنت طالق إن فعلت كذاء فإن قلت كذاء فكان عرف استعمال اللفظ فى 
الواحدة أكثرء فحملوه عليه» ولذلك قالوا فى الحج: يلزمه المشى؛ لأنه أكثر ما يستعمل 
بهذا اللفظ عليه المشى إلى مككة إن فعل كذاء وإن قال كذاء ولا يكاد يستعمل بغير هذا 
اللفظ. قالوا: ويحلف الرجل بصدقة مال فيلزمه ثلفه. فلو جاز أن يقال يلزمه من 
الطلاق الثلاث لما جمع الأععان للزمه أيضًا أن يتصدق مجميع ماله. 

. وفى هذا القول نظر نذكره إن شاء الله فى هذا الموضع؛ ويلزمهم على هذا الحلال 
على حرام فإنه لفظ مستعمل كذا وقعه فيلزم منه أوعب ما فى الباب» فيجب أن يحمل 
الطلاق عليه. 


كتاب التذور الأيمان 

فرع: إذا ثبت ذلك» فتقرير ما تحقق عند الآبى هذه اليمين من أقوال الشيوخ؛ يعنى 
عن ابن لبابة ومحمد بن عمر أنه كان يقول: ينوى» فإن قال: لم أنو الطلاق» ولم أنو إلا 
طلقة واحدق صدق. 

ورأيت للشيخ أبى عمران فى نسخة جوابًا عن هذه المسألة فى الذى يقسول: يلزمنى 
جميع الأعمان: ينوى الخالف» فإن زعم أنه قصد بعض الأكان دون بعسض؛ حمل على 
ذلك» ولم ينو شيئاء ولكنه عم لزمه غاية التشديد» وما حرت به عادة الحالفين» وإن لم 
ينو عمومًا ولا خصوصاء فهو موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط» والتزام جميع ما 
يخاف أن يكون دحل تحت لففله بعرف الاستعمال» ولا يقتضى عليه بذلك. 

وروى عنه أنه قال: يلزمه جميع الأعان من الطلاق والعتة تق وغير ذلشك» ففيل له: ما 
يلزمه من الطلاق» فقال: فى ذلك تنازع؛ وأرى أن الواحدة عليه بلا شك؛» ويستحب 
له أن يلزمه نفسه ما زاد على ذلكء فقيل له: من الأمان؟ فقال: هذا ما لا غاية له 
وكذلك من الأعان: كما تروجتك فأنت طالق» فيجب أن يلزمه ذلك. 

فظاهر قول أبى عمران فى الحواب الأول يقتضى نفى القول بالعموم» وأنه إذا نوى 
العموم لزمه أشد ما يستعمل فى ذلك» وهو راحع إلى ما نقوله لقولنا بالعموم, وما 
ألزمه من قولنا: كلما تروجتك» فأنت طالق» غير لازم؛ لأنه إما تلزمه الأمان الطلقة 
دون الأعان المعلقة بصفة. 

قال الإمام آبو الوليد؛ رحمه الله: وعندى أنه يجب أن يتفرع القول فى هذه اليمين 
على حسب ما قدمناه من أقوال المالكيين فى الحالف بالحلال عليه حرام» ويرتب على 
ذلك الترتيب» وقد قدمناه قبل هذاء وبالله التوفيق. 

وقد رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراة أزاد به تسهيل هذه اليمين؛ لأئهم يروون عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كل يمينء وإن عظمت» فإن كفارتها كفارة يمين» 
يريدون أنه لا يجب على الحالف بالأمان اللازمة إلا كفارة بمين» وهذه الرواية لا تصح 

0 صحت از أن ب يلحقها التخصيص أو يكون ذلك رايا رأته لم توافق عليه» 

يت للجرحانى أنه قال: لا إله إلا الله اسم لجميع الأعان» قال: وأراد لا إله إلا الله 

9 لعل بياس يع أنيابها الها زهو الذى ادعاه من أن لا إله إلا الله أسم 
لجميع الأبمان لا سبيل له إلى إنباته من جهة لغة ولا شرع» ولا أورد فى ذلك شيعا يتعلق 


به. 


كتاب التذور والأعان 

ولو صح ما ادعاه من ذلك لم يكن فيه تعلق بل هو عكس ما نقوله؛ لأنهم يقولون: 
إن الأيمان اللازمة اسم للحلف بالله؛ فلا يلزمه بها إلا ما يلزم الحالف بالله. وأما إذا 
كانت اليمين بالله اسمًا لجميع الأبمان» فيجب أن يلزم الحالف بها جميع الأبمان, وهذا لا 
يقوله أحدء والله أعلم. 

فرع: إذا ثنت ذلكء؛ فمن حلف بالأمان اللازمة لزم الطلاق فى جميع من عنده من 
النساء؛ لأن بعينه متعلقة يجحميعهن؛ فإن لم تكن عنده امرأة لم يلزمه فيمن يتزوج فى 
المستقبل؛ لأن الحلف بذلك نوع من الطلاق» ولا يلزم منه إلا أعمه أو المعتاد منهء وليس 
هذا بأعمه» ولا المعتاد منهء ولا هو قربة» فيلزمه بالتذر. 

فصل: وأما الصيام» فالذى يلزم منه على قولناء صيام شهرين متتابعين» وهو أعم ما 
ورد به الشرع من هذا النوع. 

فصل: وأما العتق» فإن كان عنده رقيق» عتق عليه جميعهم؛ لأن حكم اليمين متعلق 
يجميعهم كالطلاق» وإن لم يكن عنده رقيق» فعليه عتق رقبة» ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ 
لأن ما زاد على ذلك إنما يقتضى التكرارء. ولا يلزم ذلك بهذه اليمين ولا غيرها. 

فصل: وأما الصدقة» فقد نص أصحابئا على أن الذى يجب فى أشند ما اتخفذ رحل 
على رحلء أن يتصدق يثلث ماله وهذا مبنى على التعلق بالعرف؛ لأن أكثر من يحلقف 
إنها يحلف بصدقة ماله» ويجب بذلك عند المالكيين الثلث؛ لأن عرف الشرع متعلق به 
دون غيره من المقادير. 

ولو تعلق به ذلك بأكثر تما يلزم من ذلك من غير عرف» لوجب عليه أكثر ماله أو 
جميعه على حسب ما لزم بالصدقة أو بالجزء الشائع؛ لكنه لا يجىء على قول أصحابنا 
إلا التعلق بالأكثر مع العرف والعادة على قول أهل بلدنا والتعلق بالعرف خاصة عند 
القرويين. 

فرع: فإذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأيمان اللازمة لتناول اللفظ له فقال: إنى حاشيت 
الطلاق أو العتق أو شيئا من ذلك بنيتىء فأما ما لا يطالب.به من الصوم والمشى إلى مكة 
والعتق غير المعين» فلا حلاف فى تصليقه قيه. 

وأما ما للإمام المطالبة فيه كالطلاق والعتق المعين» فيجرى القول فيه على احتلاف 
شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالحلال كله عليه حرام؛ ثم ادعى إنه حاشا 
الزوجة بنيته» وقد تقدمت أقوالهم فى ذلك .ما يقف عليه الناظر فى موضعه إن شاء الله 
تعال: ١‏ 


كتاب النذور الأعان 

قَالَ مَالِك: إن حَلفَ رَجُلْ معلا مقَالَ: : للا كل هنا عاب ولا أبس هنا 
اشرب رلا أل هَذَا بيت فَكَاَهَذَا فى مين وَاحِدٍ نما علي مار 
د وَإنمًا ذلِكَ كقَوْل الرخل لامراته: أنت اللاو إن كُسُوْتَك هّذَا لوي 
نت لك إلى الْمَسْحي ل ل قَى 
شئاء وَاجٍ من فلك فق وَحَب عل اعألاق» وَلْيْسَ عَلَيّهِ فِيمًا ْمَل بَعْدَ ذِْكَ 
حنث» إِنمًا الجنث فِى ذَلِكَ حِنث وَاجن©. 


الخو وهذا كما قال أن من حلف ييا واحدة تضمنت أشياء أن لا يأكل طعاما 
معيناء ولا يلبس ثويّاء ولا يدخل بينام ولا يكلم رجلاء فإنها يمين واحدة يجزئ فى حلها 
بالاستثناء» استثناء واحد. وفى حلها بالكفارة كفارة واحدة: ويحنث بفعل الامتناع من 
أبعاض ذلك الفعل كمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف» فأكل مته. فإنه يحنث به فى 
الظلاهر من المذهب» وكذلك من حلف على ما ذكرناهء فأكل الطعام أو لبس الوب أو 
دحل البيث أن كلم الرحزثفائة قد فل مناعا حلت ألا رقمل افد ا علي لفت 
بذلك. ش 

مسألة: وهذا إذا حلف على النفى» وهو إذا حلف أن لا يفعل» فلو حلف على 
الإيجاب» وهو أن يحلف ليفعلن مثل أن يحلف ليأكلن الخبز» وليلبسن الشوب وليدخلن 
الفح ويكلمى زيداء قإنه لا عبر الأ محا تلك كلمه لاب فد سل علق الأتنان 

مسألة: ومن حلف لامراأتيه» فقال: إن دحاتما الدار» قأنتما طالقتان» قدحلت 
واحدة. فقد روى عيسى عن ابن القاسم: يحنث فيهما ود يطلقان» وهو قول مالك. وقد 
روى عن مالك: تطلق الداحلة وحدهاء وقالها أشهب. وفى المدونة: لا شىء عليه حتى 
تدحل المرأتان الدار. 

وحجه القول الأول أن الحلف على نفى الفعل والامتناع منه يوجب الحنث بفعل 
بعضه؛ لأن ذلك يقتضى المنع من قليله وكثيره. أصل ذلك من حلف أن لا يأكل 
الرغيف» فأكل بعضهء ولأن هذا الحالف قصد منع كل واحدة من المرأتين من دخول 
0 وفعل رع ين وخ جهمارلالاتهجا فم حبتد قي لي نان انم فائها يدث 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠١/4لا.‏ 


4ه مجه ويك ال الت لم و ا ا ا ل جه كعات التلاوروالاعات 


ووجه الرواية الثانية أن الفعل الذى اقتضت ينه المنع منه نما هو دحول الدارء وقد 
وحد جميعه: ولم تقتض اليمين استيعاب طلاقهما بدخول واحدة منهما لأن مايجب به 
العموم والاستغراق» وإنما يقتضى أقل ما يقع عليه الاسم أو ما يعلم أنه قصده باليمين» 
والظلاهر من هذا أنه إنما قصد منع كل امرأة من دحول الدار» وأقسم على ذلك 
بطلاقهما. 

ووجه رواية المدونة أن عينه إنما اقتضت أن لا تدحل زوجتاه الدار» ومن ذلك منعته 
عينه» ولم يوجد ذلك بدحول إحداهماء فلم يحنث فى شىء من عينه. 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ عندنًا فى تذر الْمَرَةٍ إِنهُ جَائِرٌ عليها بِغْيْر إِذْنْ زَوْحهَاء يَحَبْ 
يا لِك وَيْبْتُ ذا كان ذَلِكَ فى حَسَيمَاء وَكَان ذلك لا يَضْرٌ يرَرْحِهًا وَإِنا 

الشرح: وهذا كما قال أن نذر ذات الزوج لازم لهاء فإن كان ذلك بغير إذن 
زوجهاء فإن ذلك على ضربين؛ ضرب يتعلق بالمال» وضرب يتعلق بالجسد. فأما ما 
تعلق بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على الثلثء فما دونه أو تزيد على ذلكء؛ فإنث 
اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه للزوج لأن كل حر حجر عليه فى 
الصدقة .اله دون المعارضة فيه لحق غيرهء فإنه يجوز تصرفه فى ثلثه. ولا تجوز له الزيادة 
على ذلك كالموصىء ولأنه لا حلاف أن لها أن تتصدق باليسير. 

وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسير والكثير» فالحد فى ذلك ما ورد به الشرع من 
الثلث؛ وما زاد على ذلك فالمرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج مالهاء يدل على ذلك ما 
روى عن النبى يق أنه قال: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت بمينك)0". فإذا كانت إنما تنكح لمالهاء لم يكن لها بعد أن زيك فى صداقها من 
أجله أن تتلف جميعه وتهبه غيره. 

مسألة: فإن زادت فى ذلك على الثلث كان للزوج الردء خلافا لأبى حنيفة 
والشافعى لما قلناه من أنها إذا زادت على الثلث» فهى متعدية فى ذلك على الزوجء 
فيجب أن يرد تعديهاء وما كان من الثلث؛ فأقل فليست ,كتعدية فيه لما ذكرثاهء فلذلك 
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)١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم .5.4٠‏ مسلم حديث رقم .١417‏ النسائى فسى الصغرى 
محديث رقم ا أبو داود احديث رقم /ا 5 5١‏ ابن ماحه سحديث رقم مهم ١‏ . أحمد فى 


المسئد حديث رقم 37707. الدارمى حديث رقم ,531/١‏ 


كناب النذور الأيمان 

فرع: إذا ثبت أن له الرد فهل له رد ذلك كله أم رد ما زاد على الثلث منه؟ 
المشهور من مذهب مالك» وهو قول ابن القاسم أن له رد جميعه وقال اين الماحجشوك: 
إنما يرد ما زاد على الثلث إلا فى العتق» فإنه يرد جميعه لما فيه من عتق البععض من غير 
تقويم. 

وجه القول الأول أن الزوجة إذا زادت فى هبتها كانت متعدية» ولم يخقص التعدى 
مما زاد على الثلث بل اعتص بالجميع؛ فوجب أن يرد جميعه؛ لأنها ممنوعة منه لحق الغسير 
مع بقاء المال على ملكها كالمفلس» وبهذا فارق الوصية؛ فإن الموصى يمنع من الزيادة 

ووجه القول الثانى أن كل من له التصرف فى ثلثه. فإنه يرد ما زاد عليه كالموصى» 
وهو أقيس وأحرى على الأصول. 

فرع: وإذا قلنا إن للزوج الرد أو الإجازة» فهل ذلك موقوف على الإحازة أو الرد؟ 
قال أصبغ: هو على الإجازة حتى يرده. وقال مطرف وابن الماحشون: هو مردود حتى 


يجيزه الروج. 
وجه القول الأول أن ذلك ما للزوحة» وهى جائزة الأمر» فما أوجيته فى مالها فهو 
جائز. 


ووجه القول الثانى أن ذلك ممنوع لحق الزوجء فلم يجز منه شىء إلا بإحازته. 

مسألة: وإذا شهد الزوج قبل عينها أنها متى حلفت فى كذا وحنشت» فقد أحزت ما 
حلفت به لم يلزمه ذلك؛ ولو أشهد بذلك بعد ينها وقبل الحنثء لزمه ذلكء» ولم 
يكن له الرجوع فيه قاله مطرف وابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ذلك أنه إذا أشهد بذلك قبل مينهاء فقد أشهد قبل سبب الوجوب عليها 
وعليه من ترك الإعراض فى شىء قبل وحوبه أو وجود سبب وجوبه لم يلزمه ذلك. 

مسألة: وإذا حلفت بأكثر من ثلثهاء ولا زوج لهاء فتزوحت ثم حتثت» فلازوج رد 
ذلك» قاله ابن الموازء ورواه ابن حبيب عن أصحاب مالك. 

ووجه ذلك ما قاله من أن الاعتبار حال الحنث دون حال اليمين. 

فصل: وأما ما يتعلق يحسدها كالصلاة والصيام والحجء فإنه على ضربين؛ أحدهما: 
أن يضر بالروج ككثير الصيام والحج: والثانى: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيسام يوم) 


كيه م م ل م ع و عع على كتتاب النذور والأيهان 
فإن كان ذلك يضر يزوجها منعها منه؛ لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بهاء فليس لها أن 
تأتى .ها يمنع منه» ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تحد إلى أدائه السبيل» وإن كان ذلك مما 
لا يضر بالزوج كان لها تعجيل فعله» ولم يكن للزوج منعها منه. والله أعلم وأحكم. 
ا 
العمل فى كفارة الأيسان 

ا ٠‏ - ميك عَنْ نف عن لهب شمر أنه كال يشو يُهُول: يي 
ين فََكْنَها نم حَدِث» فَعليهِ تق رقب أذ ؟ وَة عَشَرَةٍ مُسَاكِينَ وَمَنْ حَلْفَّ 
ين فلم كد أ لد لبر دص وي نان 
حِنطّة َم لَمْ جد فعريامُ َلائةِ يام 

الشرح: قوله: رمن حلف على يمين فأكدهاء”'' يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار 
وصف الله تعالى بصفاته مثل أن يقول: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السميع 
العليم العزيز الحكيم؛ ويحتمل أن يريد تأكيدها بتكرارها مراراء ولعله كان يعتقد 
الأمرين جميعاء فكان يرىافى تأكيدها أن يأذ ذلك بأرفع الكفارات» وهو العتقء أو 
يرفع عن أدنى الكفارات الذى هو الإطعام إلى ما هو أرفع وهو الكسوة والإطعام 
وإنما ذلك من عبد الله بن عمر فى التأكيد على وجه الاستحباب؛ والله أعلم.ٍ وأما 
كفارة اليمين» لين والإطعام والكسوة؛ فمن لم يجسد شيا من 
ذلك صام. 


٠٠‏ - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى .55/٠١‏ ومعرفة السنن والآثار //51. الشافعى فى 
الأم /1//اه ”. ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 447. المحلى 570/8. كشف الغمة 
0 
)١(‏ قال فى الاستذكار :85/1١©‏ لم يذكر مالك عن نافع فى حديئه هذا عن ابن عمر ما 
التوكيد وقد ذكره غيره. ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن 
تافع؛ قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة: وإذا وكد أعتق. فقلت لنافع: ما التوكيد؟ 
قال: ترداد الأمان فى الشىء الواحد. ا ا ا قال: 
كان ابن عمر إذا وكد الأبمان» وتابع بينها فى بجلسء أعتق رقبة. قال: وأخبرنا معمرء عن 
أيرب» عن نافع» عن ابن عمر متله. قال أبو عمر قد بان لك ذاء والتوكيد عنده التكرار وعتقه 
فى التوكيد استحياب منه واختيار كأنٍ يأل به فى نخاصة نفسهء بدليل رواية مجاهد عنه 
وغيره فى تكرار اليمين» ولذلك لم يذكره مالك فى الباب الأول والله أعلم. 


كتاب النذور الأيمان 1 انا االو ارو د ا 0 ا 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: ال 0 
بما عقدتم الأبمان فكفارتئه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبمائكم إذا حلفتم» 
[الائدة: 44]. 

مسألة: وصقة الرقبة أن تكون مسلمة كاملة الرق» وتأخرت مسائل من هذا اليباب 
إلى الظهار. 

مسألة: وأما سلامة الخلقة؛ فإن النقص على ضربينء نقص من ظاهر جسم 
ونقص من منافعه؛ قال شيوخنا العرافيون: إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف 
الكامل والتكسب غالب فإنه يجرئ مثل أن يكون مقطوع الأثملة. 

قال ابن حبيب: يجوز الدع المنفيف أو الصمم الخفيف»: أ العرج الخفيف» وذهاب 
الضرس وإن اسؤدت. ووجه ذلك ما قدمناه. 

مسآلة: فأما أقطع اليد أو أقطع الرجل أو الأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأخرس» 
فإنه لا حلاف فى المذهب أنه لا يجزئ شىء من ذلكء.. فإن كان أراد بالخرس البكمى 
فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يجزئ وسيأتى ذكره يعد هذء وإن كان أراد بالخرس تغيسير 
عخارج الحروف» فإن كان ذلك شديدًا يعسر فهمه غالباء فإنه مؤثر فى تصرفه؛ فلذلك 
منع الإجزاء. 

مسألة: ولا يجرئ من الأمراض به جنون مطبق أو جذام أو فالج أو سل أو رمد أر 
برص فاحش. قال ابن الماجشون فى المبسوط. لا يجزئ الأبرص. وقال ابن الماحمشون 
فى الواضحة: إلا البرص الخفيف. قال أشهب: أو المريض الذى ينازع أو المقطوع 
الإبهامين. 

قال القاضى أبو محمد: من اليدين والرجلين» فهذا كله لا يجزئ؛ لأن هذه معان تمنع 
التصرف والتكسبء وهى من المعانى التى لا يرجى برؤها. وأما المريض الذى به الخمسى 
أو الرمد أو الفلفرء فإنه ييجزئٌ لأن هذه المعانى وإن كانت الآن تمع التصرف 
والتكسبء فإنها معان يرحى زوالها. قال ابن الماحشون فى الواضحة. يجوز عق 
المريض إلا الذى ينازع. ٠‏ 0" 

واختلف قول مالك فى الأعرج فقال مرة. يجرئ. وقال مرة: لا يجزئ» ثم رجع إلى 
أنه إن كان عربمًا خفيمًا أجزاً. وقال أبو حنيفة: يجرئ أقطع اليد والرجل. 


كتاب التدذور والأيمان 


مردة لقع ع اه هو ة عامط عع عر وه ع ع يه عه ع ع وهاه بو مها ع ع ماي و ها مل عه الوصة و أ واه اه اماه عه 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإفتحرير رقبة4 [النساء: ؟4] وإطلاق الاسم 
يقتضى السلامة. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقص يمنع التصرف التام» فوحب أن عنع الإجزاء 
كما لو كان مقطوع الرجلين. 

مسألة: واحتلف فى النصىء فقال ابن القاسم: لا يجزئ. وقال أشهب: يجزئ. 

وحه القول الأول أنه ناقص الخلقة كالأعور والأشل. ووجه القول الثانى أن هذا 
نقص لا يؤثر فى عمله وتصرفه كالفحج. وأيضًا فإنه أغلى ثمنا من غيره. 

مسألة: احتلف فى أقطع الإبهام الواحدةء فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئ. 
وكذلك قال فى المقطوع الإصبع والإصبعين» وقال غيره: يجرئ مقطو ع الإصبع. 

واختلف قول ابن القاسم فى ذلك فى المبسوط فقال مرة: يجزئ مقطوع الإصبع. 
وقال مرة: لا يجزئ مقطو ع الإصبع. 
مسألة: واختلف فى العورء فقال مالك والمصريون: يجزئ. وقال عبد الملك: لا 
يجزئُ. وهو قول مالك فى المبسوط. 

وحجه قول مالك أن العين الواحدة تقوم مقام العينين أو قرب ذلك» فكان كمن 
بعينيه ضعف. ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد. 

مسألة: واحتلف فى الأصمء فقّال مالك: لا يجزئ. وقال أشهب: يجزئه. 

وجه قول مالك ما احتج به القاضى أبو محمد من أنه نوع منقعة كاملة يضر 
بالعمل» ويجب فيها الدية الكاملة كالعمى. 

ووجه قول أشهب ما قاله القاضى أبو محمد أيضًا من أن ذهاب السمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرف كبير إضرار؛ لأن أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام» وذلك يوصل 
إليه ما يقوم مقامه من الإشارة» ومن يتعذر عليه فهم الكلام لعجنته أو لبعد فهمه 

مسألة: وأما المقطوع الأذنين؛ فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجحزئ. قال القاضى 
أبو محمد: حلافا لأصحاب الشافعى. 

والدليل على ذلك أن فيهما منفعة» وهى حوش الصوت إلى السمع ودفع الضرر عنه 


كتاب النذور الأعان 
مع ما فى ذهابهما من التشوية بالخلق. وفى البسوط عن ابن القاسم: أن الجدع فى 
الأذن يجرئ. 

مسألة: والبكم بمنع الإجزاءء قال ابن القاسم فى المبسوط: لاايجزئ الأخعرس فى 
شىء من الكفارات» وذلك نخعلاف للشافعى. قال القاضى أبو محمد: وإن كان معه 
عدم فهو أبين؛ لأن فقد الكلام يحرى بجرى فقد البصر واليد والرحل؛ لأنه يضر يعمله 
وينقص تصرفه ويضعف فهمه وإفهامه. 

مسألة: ولا يجوز الذى ذهب جل أسنائ فإن ذهب أقلهاء فإنه يجزئ. قال ابن 
القاسم فى الواضحة: وتأخرت مسائل من هذا الباب إلى الظهار وإلى العتق» وبالله 
التوفيق. 

مسألة: ومن ابتاع أمة» فأعتقها عن واجب ثم ظهر بها حمل» فلا تجزئ» قاله فى 
العتبية» وله أن يرحع بقيمة العيب. 
سليماء ويعلم أنه كان يوم عتقه صحيسًا. فأما إن كان يوذ عليلاً ثم صح. أو 

ومعنى ذلك كأن يكون المرض هما جنع الإجزاء. وأما إن كان مريضًا لامع 
الإجزا فإنه يحرئ. وفى هذا إشارة إلى أنه لا يجزئ عتق المريض١‏ 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد فضيام.ثلاثة أيام» يريد من لم يد شيئا ثماذكر فوق 
هذاء فإنه ينتقل إلى الصيام» ولا يجزئه الصوم مع وجود رقبة أو كسوة أو إطعام. وقد 
روى ابن المواز عن مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجسد إلا قوته» ويك ن فى بلد لا 

وروى ابن مزين عن ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن 
يخاف الجوع وهو فى بلد لا يعطف فيه عليه» ويعتبر فى ذلك أن يجد فضلا عسن قوت 
يومه الذى ذكر ما يعتق فيه رقبة كاملة أو يكسو الكسوة التى تحزئه أقل ما يجزئ من 
إطعامهم, فإن قصر ما عنده.عن ذلك فليس بواجد ويجزئه الصيام. 

ووحه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التى يذرجهاء وذلك لا يصح عدمه. 


عؤه 0000ل كتاب التذور والأيمان 
والثانى أن يجد فى ملكه قيمتها مما يازمه إخخراجه فيهاء وكل ما كان عنده من عين أو 
عرض يتصرف فى ذلك. ٠‏ 

مسألة: والاعتبار فى ذلك بحال التكفير دون حال اليمين وحال الجنث؛ وإن كان 
حين اليمين معسرًا ثم أيسر قبل أن يشرع فى التكفير لم يجزه الصيام لأنه الآن واحد 
للعتق أو الإطعام فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه قد 
تلبس بالصوم. 

مسألة: فإن كان موسرًا يوم الحنث» فترك التكفير حتى أعسر فصام ثم أيسرء فقد 
روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يعتق؛ قال: ولم أسمعه من مالك. والمشهور عن 
مالك أنه يجرئه. 

وجه القول الأول عندى الاستحباب..والمشهور من قول مالك وأصحابه الاعتبار 
بحالة التكفير كمن يتمكن من الصلاة فى أول الوقت. فلم يؤدها حتى مرض» فلم يقدر 
على القيام أنه يجزئه أن يصلى جالسًا ولا قضاء عليهء وإن أطاق بعد ذلك القيام. 

مسألة: وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام فصامء فهل يجزئه؟ قال اين حبيب: 
لا يجرئه لأنه بالإذن خرج عن أن يكون من أهل الصيام وفى المدونة: أنه يجزئه وضعف 
إذن السيد فى ذلك. 

١١#‏ - مَالِك عَنْ يُحْبَى بْن سَعِيدء عَنْ سلَيِمَانَ بن يسار أنه قَال: أذر كت 
النَاسَ» وَمُمْ ذا أَعْطَوًا فى كَفَارَةَ اين أَعْطَوًا مدا مِنْ حِنطَةٍ الم الأمغْر وَرَأوًا 

الشرح: قوله: وأدركت الناس يحتمل أن يريد بالمدينة لأنها داره» وبها كان علماء 
الصحابة الذين أدركهمء وأشار إليهم بقوله: «أدركت الناس يعطون فى كفارة اليمين 
بالمد الأصغر» يريد مد النبى ييه لأنه أصغر من مد هشام, وإنما عندهم بالحجاز مدان 
مد النبى و وهو أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما. 

وقد اختلف أصحابنا فى مقداره مد النبى قَّههُ والصحيح أنه مدان. وسيأتى ذكره 
فى الظهار إن شاء الله تعالى والإطعام فى كفارة اليمين مد يمد التبى و وهذا فى 
المدينة لضيق أقوات أهلها. واحتار أشهب كصر مدا وثلثا. 


/ا١٠١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 5517 


كتتاب النذور الأعمان 

واختار ابن وهب مدا ونصقًا لكل مسكين لسعة الأقوات بها. قال ابن المواز: ولو 
أخرج بها مذاء أحز زأه. وقال أبو حنيفة: لا يجرئه أن يطعمهم أقل من نصف صاع لكل 
مسكين من الحنطة والشعير والتمر صاعء وإن غداهم وعشاهم أجزأه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم#» [المائدة: 84] ومحال أن يكون بالمدينة مدان وسط شبع الأهل لاسيما 
على قول أبى حتيفة: إن المد رطلان. 

اي اد لوو ا 
أصل ذلك ما زاد على المدين. 

مسألة: قال أبن المواز: وإن غدى المساكين وعشاهم الخبز والإدام» أجمزأه. قال ابن 
حبيب: حتى يشبعوا ولا يغديهم الخبز» ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو خم أر 
بقل. قال ابن عباس: أعلاه اللحم» وأوسطه اللبن» وأدناه الزيت. 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه أن يغدى الصغار ويعشيهمء ولكن إن أعطاهم: فليعطهم 
ما يعطى الكبار» ويجزئه أن يعطى الصغير من الطعام المصنوع مثل ما يأكل الكبير. قال 
ابن المواز: إذا كان فطيمًا. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان يرضع لم يتغذ الطعام الصتوع؛ ولا يتأتى بيعه فى الأغلب»: 
فكان حكمه أن يدفع إليه خنطة يتأتى له بيعها وانتفاعه بها فى غير القوت أو ادخارها 
إلى أن تضاف إلى مثلها. 

فصل: وقوله: واعطوا مدًا من حنطة نص منه على تجويز إخراج الحنطة فى ذلك؛ 
ولا حلاف فيه» والذى يخرج فى ذلك من الطعام ما يقتاته الناس غالباء ولا يستعمل 
غالبا إلا على وجه القوت كالقمح والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة. 

فأما القمح فمن أخحرحه أحزأه لأنه أفضل ما يتقوت. وأما الشعير فإن كان يأكل 
الشعير وقوت الناس القمح؛ فإن كان ذلك لفقر أحرأه؛ لأنه قوته على الحقيقة؛ وإن 
كان ذلك لبخلء وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إلا الحنطة حكاه ابن حبيب عن 
أصبغ . 

ووجه ذلك أن بخله لا يخرجه عن أن يكون من أهل التقوت بالحنطة بعادة البلد 
وحاله النى تحتمل ذلك. وقال ابن المواز: يخرج ثما يأكل وما يفرض على مثله؛ رإذا 
كان يأكل الشعير فليطعم منه ولا يجزئه الذرة إلا أن يكون هو أكله. 


كتاب النذور والأيمان 

وقال ابن الماحشون فى الفطر: يخرج من حل عيش البلدء فإن كانوا يريدون بذلك 
إذا وافق قوت المخرج قوت البلد. فهو وفناق» وإن أرادوا وإن حالف قوت المحرج 
قوت البلدء فهو حلافء والأول أظهر. 

فرع: فإذا قلنا بخرج شعيرًاء فقد قال ابن المواز: يطعم منه فى الكفارة قدر مبلغ 
شبع القمح. 

فرع: فإن تقوت الحنطة وأهل البلد يقتاتون الشعير» لم يجزه أن يخرج الشعير» رواه 

مسألة: ولا يخرج السويق فى الكفارة» قاله ابن حبيب عن أصبغ. ووجه ذلك أنه قد 
عدل به عن وجه ما يتقوت عليه غالبا كما لو اتَخْذ منه العصيد. 

' مسألة: وأما الدقيق فإنه يحزى إذا أعطى منه قدر ريعهء وكذلك الخبز فى الكفارات 
التى يطعم فيهاء قاله ابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه لم يخرجه عن وجه الاقنيات المعتاد. ولو أطعم هذا المقدار لأحزأه 

ومعنى ذلك أن لا يستوعب مقدار المد من الخبز. وأما إذا أطعمهم بإدام» فإغا يلزمه 
أن يشبعهم للغداء والعشاءء فإن استوعبوا ذلك» وإلا فقد أجرأه ما أكلواء والله أعلم. 

مسألة: ولا يخرج التين ولا القطنية» وإن كان عيش قوم؛ وهذا مبنى على أنه ليس 
بقوت عنده أو على أنه ليس بقوت معتاد ولا شائع فى البلاد. وقد استوعبت الكلام 
فى هذا فى زكاة القطر يا يغنى عن إعادته» ولم أر أصحابنا يفرقوتن يينهما بل ظاهر 
مسائلهم يقتضى المساواة. والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: )+ ننه سنن فق الرى يك عَنْ يَصِيِه بِالْكِسسْوةٍ أنَهُ إن كسا 
سلس ريه دِرعًا وََمَارَاء 
َذْلِكَ أَنَى مَا يُجْرَئُ كلا فى صلا 

الشرح: وهذا كما قال أن المكفر عن ينه إن احتار أن يكفر بالكسوة؛ فإنه إنما 
يكفر .ما يصلى فيه. فقال فى الرحال: ثوبًا ثُوبًا وذلك يكون على ضربين»؛ أحدهما: 
القميص الذى د يستر العورة والدسدء وهذا يشتمل على فرض-لباس الصلاة 8 وفضله. 


لظ 23*37 س#زؤهة 

رقاعساء إزارًاء فقد قال لي 00 وإن شاء ان 
ياتحف به مشتملء وهذا على معنى القمص أيضًا. وأما الإزار الذى يكن الاشتمال 
به ولكن عكن أن يتزر به فلم أر فيه لأصحابنا تم والأظهر عندى أنه لا يحزى؛ 


لأنه لا ينطلق عليه اسم كسوة. 
مسألة: وأما المرأة» فنص أصحابنا على أنه يكسوها قميصًا وحمارًا؛ لأنه لا تجزئها 
الصلاة أقل من ذلك. 


فرع: ومن النساء الطويلة والقصيرة؛» فيجزى بعضهن من القمص فى الصلاة 
لقصرها ما لا يجزى بعضهن لطولهاء والذى عندى أنه إنما يعطى كل واحدة منهن ما 
يستر عورتها فى صلاتها. 

فرع: وإذا كانت المرأة صغيرة» فقد روى عيسى عن ابن القاسَم: إن كسا صغار 
الإناث» فليعطهن درعًا وحماراء والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يزاد 
لكبير. 

روى ابن المواز عن أشهب: أنه تعطى الصبية التى لم تبلغ الصلاة الدرع دون مار 
فإذا بلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار. وقال ابن حبيب: يعطى صغار الإناث ما 
يعطى الرجال قميصًا كبيرًا. 

وجه القول الأول أن هذا مال يخرج فى الكفارة يعتبر فيه القدرء فوجب أن يكون 
مقداراء حق الصغير فيه كحق الكبير. أصل ذلك الإطعام. ووجه القول الثانى أن 
الكسوة معتبرة بحال من تدفع إليه» ولذلك فرق بين الرجل والمرأة ولا يفرق بينهما فى 
الإطعام» وقد يفرق بين المساكين فى الإطعام إذا غدوا وعشواء فإن كل واحد متهم 
يأكل شبعه سواء زاد على المد أو نقص منه. 

مسألة: وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال أبن حبيب: يعطى كل ضغير مثل كسوة 
الكبير» وقاله ابن المواز. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه لم يعجبه كسوة 
الأصاغر بخال» وكان يقول: من أنحدل منهم بالصلاق فله أن يكسوه-فميصًا تمايجرئه 
فعلى هذا يعطى الصغير الذى بلغ حد الأمر الذى بلغ فى الصلاة قميصًا يجزيه فى 
الصلاة, وهو دون قميص الرجل» فالأظهر عندى أن يكون ذلك حد أقل ما ب يعطى من 
صغر ممن يكسم على هذه المقالة مثمن أمر بالصلاة من الرجحال والنساء. 

مسألة: وإذا كفر بالكسوة أو الإطعام» فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسوة أو 


كتاب التذور والأيمان 
إطعامًاء فإن كنا خمسة وأطعم حمسة» فاحتلف قول ابن القاسم فيه فقال: يجزيه وأظنه 
قول مالك. وقال: لا يجزيه. قال أشهب: ويضيف إلى ما شاء منها تمام العشرة. 

وجه القول الأول أن جميع ما أخرجه مصروف إلى المساكين؛ فإذا كان ممايجرى 
الكفارة منه بانفراده حاز أن يجمع إلى ما يجرى منه. أصله إذا كانت طعاما كلها أو 
كسوة كلها. ووجه القول الثانى أن الكفارة لا تصح من «حنسين كالكسوة والعتق. 

٠4‏ - مالك عَنٌْ عَنْ نافع» ؛عَنْ عبد الله بن ء شمر أله كان كف عد اقيقد 
ْم عَشْرَة سكن لكل ينكين مه بن نط ركان يتمق الْمِرَار إذا و كلة 

الشرح: قرله رضى الله عنه: وإنه كان يكفر عن عينه عينه ياطعام عشرة مساكين» وه ذا 
يقتضى اعتبار عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 

فصل: وقوله: «وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» يقتضى أن ذلك كان يتكررء 
وذلك جائز فى الحنث فى اليمين والتكفير. والأصل فى ذلك ما روى عن أبى موسى 
الأشعرى أن النبى يق قال: «وإنى والله إن شاء الله أحلف على يمين فأرى غيرها خصيرًا 
. منها إلا كفرت عن عينى وأتيت الذى هو خيرن0". 

وما روى أبو هريرة أن رسول الله وي قال: : ولأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم 
له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه:0©. 

مسألة: قإن تكررت الأبمان وتكرر الحنث فيما جاز له أن يعتق فى بعضها ويطعم 
فى بعضها ويكسو فى بعضها إلا أن يكون العتق عن كفارة مفردة» وكذلبك الكسوةء 
وقد تقدم ذكره؛ فإن أطعم فى يوم واحد عن كفارتين فأطعم عشرين مسكيئًا عن 
كفارتين أجزأه؛ ما لم ينو أن يكون كل مسكين أعطاه عن كفارتين. 


4ا. ٠‏ - ذكرة ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1551, 
)١(‏ أخرحه البخارى حدييث رقم 47 مسلم حديث رقم 1707 الترمذى 
حديث رقم 3؟57١.‏ النسائى فى فى الصغرى حديث رقم ف ل 0 
أبر داود حديث رقم /91/1. . أحمد فى المسند حديث رقم 70.98 0.48 84..؟ 
الدارمى حديث رقم 145؟5؟. 
(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 717:0 مسلم حديث رقم 1008, أحمد فى السئد 
حديث رقم 511/471. ابن ماحه حديث رقم .537١14‏ 


كعاب الدذور الأيمان ممم ممما م ممم م موه همرت ميمت وتوم هتنت وما وموم وموم لوال ققة 

وكذلك لو أعتق وأطعم وكسا وعليه ثلاث كفارات أجزأه» ما لم يننو أن يكون 
كل شىء من ذلك عن جميع الكفارات؛ لأنه إذا لم ينو ذلك لم تنصرف كفارة كل 
واحدة إلا إلى مين» ولا يلزمه التعيين أن تكون كل كفارة ليمنين معينة بل يحزئه أن 
يكفر واحدة من أانه إذا كاك عليه تمان حنث فيها وإن لم يعينها. 

مسألة: فإن أطعم عشرة مساكين مدًا مدا عن كفارة» ثم أعاد عليهم عن كفارة 
أخرى. فقد كره مالك ذلكء فقال: لا يفعل إلا بعد أيام. وقال ابن القاسم: إن 
أطعمهم بعد أيام أجزأه» وكذلك إن كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى. انتهى . 

0# 


جامع الأسان 


و١‏ > لل من اهيا عن عل اللو بي تر أ رسطرل الول درك حمر 


بن طاو رضن الله عه وهو يُسِير فى رك َهوَيَسْلِف يأبو فقالَ رَسول 
الله ي: إن الله ينهَاكمْ أن تَحَلفُوا بابَائِكُم فَمَنْ كان حَالِقَا فَلبَحلِة ؛ يله أ 
لَيصمت). 


الشرح: قوله يو: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, تخصيصان للتهى بالحلف 
بالآباء» أحدهما: لكثرة استعمال العرب له. فقصد إلى النهى عنه. والثانى: أنه هو 
الذى سمع وه من عمر رضى الله عنهء وهو مما لا يجوزء فقصده بالثهى» ثم عم بعد 
ذلك النهى عن الحلف بغير النهء وقصر الحلف عليه تعالى» فقال: «من كان حالفًا 


و/ا١ ١‏ - أخرحه البخارى فى الأبمان والنذور .5١8‏ ومسلم فى الأيمان ه١١5‏ والتربذى فى 
النذور والأبمان ١457‏ 4غ .١‏ والنسائى فى الأعان والنذور الا #.لالاء .لال 
ه. لا 5ءلا". وأبو داود فى الأمان رالنذور 7854. رابن ماجه قى الكفارات 85 .5١‏ 
وفى مسند العشرة المبشرين بالجنة 757 مسند المكثرين من الصحابة 4594 457١‏ 
م :1ف "411 فغخزفق لاف قضركف للف لالاقم قكلاقت كدنا 
والدارمى فى التذور والأمان 7775. والحاكم 517/١‏ عن عمر. والبيهقى فى الستن "2/٠١‏ 
عن عمر. 
فال ابن عيد البر فى التمهيد 84/5؟: هكذا رراه مالك وغيره؛ عن نافعء عن ابن عمرء عن 
النبى # معنى واحد. وكذلك رواه الزهرى» عن سالمء عن اين عمرء وزاد: قال عمر: 
فوالله ما حلفت بها. ذاكرا ولا آثراء ٠‏ 2 ْ 


كتاب النذور والأيهان 
فليحلف بالله أو ليصمت» فخير بين الحلف والصمت وذلك يتضمن المنع من الحلف 
بغير الله؛ لأنه ليس من جملة المباح الذى هو خير فيه بل ما تقدمه عن أن يحلف حالف 
بأبيه» دليل على أنه لم يبح غير ما خير فيه من الحلف بالله خاصة فمن تعدا فلا 

وعلى هذا جماعة المسلمين امتغالةً لأمر النبى 5 فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس 
ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بشىء من المخلوقات ومن حلف 
بذلك فقد أثم» ولا شىء عليه. 

وقد روى عن عبد الله بن عباس أنه قال: لأن أحلف بالله فآثم أحب إل من أن 
أخلف بير رادار 

فإن اعترض معترض .با جاء من ذلك فى القرآن من قوله تعالى: #والسماء ذات 
البرورج» [البروج: ]١‏ إوالسماء والظارق» [الطارق: ]١‏ #والشمس وضحاها» 
[الشمس: ]١‏ #والليل إذا يغشى» [الليل: ]١‏ وبغير ذلك» ففيه قولان» أحدهما: أن 
تقدير ذلك ورب الشمس وضحاهاء ورب السماء والطارق. والثانى: أنه تعالى ينص 
بذلك لأن له أن يقسم .ما شاء لأنه معبود, وقد أعلمنا النبى © أن ذلك محظور عليناء 
فلا يجوز لنا القسم بشىء من ذلك. 

مسألة: ومن حلف باللات والعزى أو بالطواغيت» فقد أثم ولا كفارة عليه إن 
حنث. وقال أبو حنيفة والثورى: عليه كفارة بمين. 

والدليل على ما نقوله ما روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أن 
رسول الله و قال: ومن حلف فقال فى بمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق:20,: 

وما روى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله وق قال: ومن حلفق على 
ملة غير الإسلام فهو كما قال0. 


)١(‏ أخرجه البحارى حديث رقم 0701053078 وهلات. مسلم حديث رقم 
41 الترمذى حديث رقم .١548‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم دلالا”. أبو داود 
حديث رقم 6941. أحمد فى المسئد حديث رقم 60375. 

(؟) أخرحه البخارى حديث رقم .5١١5 )١514‏ مسلم حديث رقم .١١١‏ الترمذىت 


كتتاب التذور الأبعان 

معناه والله أعلمء معتقدًا لذلك؛ ولذلك أمر من حلف باللات والعزى وأظهر غلنا 
ظاهره الكفر أن يعاود بالتهليل» ولفظ التوحيد الذى ينفى الكفر والظاهر من هذا 
موجب قوله دون غيره؛ لأنه لو وحبت عليه الكفارة لقرن الأمر بها بالأمر يكلمة 
التوحيد. 


97 دك تمي 6 دى 5 0 2 2 1 ايام معد 
- مالك أنه بلغ أن رَسُولَ الله وي كان يقول: ولا ومقلب القلوبي». 


الشرح: قوله قُقَ: «لا ومقلب القلوب» على سبيل القسم ويقتضى ذلاك أنه كان 
يكثر القسم به ولعله يق كان يواظب على ذلك تنبيهًا على ما يتفرد به تعالى من 
تقليب القلوب من الرضا بالشىء إلى الكراهية» ومن العزم على الفعل إلى العزم على 
الترك: 

وفى ذلك معنى آخر وهو أنه يجوز الحلف فى أسماء الله وأوصاقه يغير الله 
فيجوز أن يحلف الحالف فيقول: لا وخالق الخلق» وباسط الرزق؛ ومدبر الأمورء وفالق 
الإصباح؛ وجاعل الليل سكناء وما جرى بخرى ذلك. 


لالا١١‏ - مَالِكه عَنْ عُْمَانَ بْنِ حَفص بْن عُمَرَبْنِ خلدَة عن ابن شِهَاب أنةُ 


حديث رقم 47 .١‏ أبو داود حديث رقم /6701. ابن ماحه حديث رقم 7044. النسائى 
فى الصغرى حديث رقم 5817. أحمد فى المسند حديث رقم .15586٠‏ 

2557/4 أسرحه البخارى فى القدر حديث رقم 5711 وفى النذور والأمان حديث رقم‎ - ٠5 
النسائى‎ .١154٠ الترمذى.فى النذور والأبمان حديث رقم‎ .741١ وفى التوحيد حديث رقم‎ 
فى الصغرى كتاب الأيمان والنذور حديث رقم 50751. أبو داود فى الأيمان والشذور حديث‎ 
رقم 71". أحمد فى المسند حديث رقم /ا/41, 045 501/4. الدارمى فى التذرر‎ 
.786٠ والأبمان حديث رقم‎ 

بالا١١‏ - أخرحه أيو داود فى الأبمان والتذور ه88 29 الأطعمة 8811. وأحمد فى مسند المكيين 
...ه9١‏ . والدارمى فى الزكاة 594 )١‏ الصوم .١56/‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /887: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند يعيى وطائفة من 
رواته» منهم: ابن القاسمء وروته طائفة منهم التنيسى عبد الله بن يوسف فى الموطأ عن مالك: 
أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه.... الحديث. لم يذكر عثمان بن حفص رلا ابن 
شهاب» وليس هذا الحديث فى الموطأ عند القعنبى ولا أكثر الرواة. ورواه العقيلى عن يخبى بن 
أيوب» عن ابن بكير» عن مالك» عن عمر بن حفص بن عمر بن خلدة: عن اين شهاب: ان 
عن أين بكير عمر بن حفص» وأدعله فى باب عمر من تاريخه الكبير» وهذا غلط فاحش».- 


كتاب النذور والأعان 


"0 886 ل ساس 


يََعَهُ أن أب لَبَابَةَ بْنَ عبد الْمُنْذِر حِينَ تاب اللَهُ عليه قَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَضْحُرٌ ذَارَ 
َه 5 مه 0 5 00 00 م 66 ملم ا نينا ع د 5 1 
قومى التى أصبت فيها'الذنب» وَأَحَاوِرَكَ َأَنخلِعٌ مِنْ مَالِى صدقة إلى الله وإلى 
رَسُولِه؟ فَقَالَ رَسُولُ الل 4 «يُحْرِيك من ذَلِكَ الثلث». 

الشرح: قوله: «إن أبا لبابة بن عبد المنذر قال حين تاب الله عليه: أهجر دار قومى 
التى أصبت فيها الذنب» على وجه المبالغة فى الإقلاع عن الذنب وترك كل ما كان 
سببًا إلي» فقد يكون مقامه ببلده أو ماله يها من مال المساكين» والمال سيب ذلك 
| الذنئب» وقد يكون سببه بعده عن النبى 8 حين لم يجاوره فيغظه وينهاه ويعلمه؛ 
ولذلك قال: ووأجاورك». 

فصل: ونوله: «وانخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله» يريد التقرب بذلك إلى الله 
تعالى والشكر له تعالى على توبته بعد تورطه فى الذنب. ْ 

فصل: وقوله: ويجزيك من ذلك الغلث ظاهره أنه قد كان التزم الصدقة يجميع 
ماله» ولذلك قال له: «يجريك من ذلك الغلث» لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يلزم 
الإنسان فيه حكمء فيقال له: يجريك من ذلك كذاء ولو كان أمرًا لم يلزمه بعد لقال: 
تصدق بثلث مالك وأمسك على نفسك الباقى ليكفيك عن الحاجة إلى الناس» كما قال 
سعيد بن أبى وقاص قلت: ديا رسول الله أوصى عالى كله؟ قال: لا قلت: بالشطر؟ 
قال: لاء قلت: بالئلث؟ فقال يُيُك: الثلث والثلث كثير أو كبير”02. 

وقد اعتلف العلماء فيمن حلف بصلةة ماله فحنث؛ فقال مالك: يجزئه من ذلك 
الثلث. وقال أبو حنيفة: يخرج جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر ماله. وقال 
إبراهيم النخعى: يخرج جميع مالهء وإن ثبت حديت أبى لبابة فإنه يتأول على أنه لم 
يكن أوجبه بعدء وأن معنى: يجرئك من ذلك الثلثء أنه يجرئك من غاية النهاية فيما 
يتقرب به إلى الله عز وجلء فإن إخراج الإنسان جميع ماله ابتداء» ويبقى عالة ممدوع 

دولا يعرف عمر بن حفص بن خخحلدة فى هذا الحديث ولا غيره: وإنما يعرف عمر بن سلدة 

حد عثمان شيخ مالك على ما قدمنا ذكره؛ فابن بكير وهم حين حعل فى موضع عثمان» 

عند ابن بكير فى الموطأ ولا أحد من رواة الموطأ. 

)١(‏ أخرحه اليخارى حديث رقم 71/47. مسلم حديث رقم 11748. الترمذى حديث رقم 

5 النسائى فى الصغرى حديث رقم *557. أبو داود حديث رقبم 58514. أحمد فى 

المسند حديث رقم .١50*‏ الدارمى حديث رقم 5155. 


كتاب الذور الأيمان الم لح ا 
منه؛ والأفضل له استبقاء أكثره بقوله تبال: وإولا تجعل يدك مغلرلة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) [الإسراء: *1] وقوله تعاى: «إوالذيين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا» [الفرقات؛ 51 وهذا فيما يفعله 
الإنسان ابتداع» فأما ما قد التزمهء فإنه بلزمه كالطلاق؛ وهر ممنوع مبن إيقاع النلاث؛ 
وإنما أبيحت له واحدة» فإن أوقع الثلاث لزمته. 

وجه ما ذهب إليه مالك حديث أبى لبابة: ويجرئك من ذلك الثلث» وظاهره ما 
قلنا. ومن جهة المعنى أن استيعاب المال بالصدقة ممتوع؛ فوجب أن يؤثر هذا امدنع فى 
العدرل عنه» وأن لا ييضل فى الجملة لأن التشص لا يتداول البعضء فوجب رده إلى 
الثلث كالوصية. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجب عليه إخراج جميعه؛ فإنه يجزئه من ذلك الثلث» سواء 
كان ماله قليلاً أو كثيراء وبه قال الزهرى. وقال ابن وهب: إن كان غنياء لزمه أن يخرج 
ثلث ماله وإن كان قليل المال يمحف به إخراج ثلث ماله أجزأه أن يرج زكاة ماله 
وإن كان فقيرا فكفارة يمين. وقال الشافعى: عليه على كل حال كفارة بمين. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا التزام لا ذكر فيه لليمين» ولا يصرف عن 
ظاهره للقربة» فلم تحب به كفارة يمين كما لو نذر صوما أو صلاة. 

مسألة: وهذا إذا علق الصدقة على جميع ماله؛ فإن علقها على جزء من جميع ماله؛ 
فإن عليه غرم جميع ذلك الجزء من ماله كقوله: الربعء أو النصفء أو النسعة أعشارء 
لزمه إخراج ذلك كله ولم يقتصر منه على النلث. وفى الدوادر روى عن ابن وهب 
عن مالك: يقتصر من ذلك على الثلث. | 

وجه القول الأول أن حلفه يصدقة ماله تناول لفظ المال على وجه عام يحتسل 
التخصيص؛ وليس فيه دليل على الاستيغاب غير ما يقتضيه اللفظ, وإذا علقه يجزء منه؛ 
فقد علفه على جزء خصوص من الجملة» فكان ذلك دليلاً على أن المراد باللفظ بمترلة 
التعين» والتعين أقوى فى تعلق الأحكام به من المطلق. 

ووجه الرواية الثانيية أنه [خمراج مال على وجه بمنع من استيعابه: ولا يمنع من 
أبعاضه, فوجب رده إلى الثلث كالوصية. ْ 

مسألة: ومن تصدق بشىء معين» وهو جميع ماله» فالشهور من الذهب أنه يلزسه 
إخراج جميعه. وفى النوادر عن ابن فافع: يجزئه الثلث. . 


6ه مق ممه وم مم م عه م م ع ل.ل كتانب الور والأبمان 
3 تعليقها بلفظ عام, ألا ترى أن من أخخبر لقد رأى بنى زيد» كان صادقا إذا رأى 
: بعضهم» ولو أراد بقوله ذلك التخصيصء» وإذا قال: لم أرهمء وأراد بذلك حميعهم كان 
صادقاء فإدا رأى بعضهمء وأراد الجميع تعلق الحكم يجميعهم فى تعليق الرؤية يجميعهم 
ونفيها عنهم وإذا عين زيدًا اختص هذا الحكم به اختصاصًا لا يجوز غيره؛ ولا يحتمل 
من التخمصيص ما احتمله عدم التغيير» فلذلك إذاحلف بصدقة ماله لم يلزمه إخصراج 
ماله؛ لأن اللفظ يحتمل الجميع ويحتمل البعض» وإن كان فى التميع أظهر وإذا عين 
عبدا أو ثُوبا لزمه إحراج جميعه؛ لأن ما علق عليه الحلف معين لا يحتمل التخصيص» 
فلزمه لذلك إخراج جميعه. 

ووجه الزواية الثانية أن الحلف بصدقة جميع المال يقتضى الرد إلى النلث كما لو 

مسألة: ومن حلف بصدقة عدد من ماله مثل أن يحلف بصدقة مائة دينار من ماله 
لزمه إخراج جميعهاء وإن لم يف بها ماله بقى باقى ذلك فى ذمته دينا عليه؛ رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه. 

ووجه ذلك أن هذا نوع من التعيين ويجب استيعابه» ونيجب على رواية ابن وهب 
وقول ابن نافع أن يرد فى ذلك كله إلى ثلث المال ما لا يلزمه سواهء والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله مرة بعد مرة» فليس عليه إلا ثلث واحدء رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه» وهو.فى كتاب ابن المواز. واختدف فى ذلك قول ابن 
القاسمء فقال: مخرج عن اليمين الأولى ثلث ماله ثم يخرج ثلث ما بقى عن التمين 

رجه القول الأول أن اليمين بصدقة المال مبنية على الرد إلى الثلث؛ فمتى تكررت لم 
يقض إلا ثلثا واحدًا. أصل ذلك الوصية لوصى يثلث ماله أو جميع ماله مرة بعد مرة» لم 
يلزمه غير ثلث واحدء والله أعلم. 

ووحه الرواية الثانية أن كل يمين منها بمين صدقة يمال فكان لها حكمها كمالو 
حلف فى شىء ليتصدقن على فلان بدينار» ثم حلف فى شىء آخخر ليتصدقن على فلان 
بدرهمء لثبت حكم اليمين. 

فرع: فإذا قلنا ليس عليه إلا ثلث واحد؛ فقد روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم أنه 


كتتاب النذور الأيمان 1 ا 0 
سواء كانت أعانه فى أوقات مختلفة وأمان مختلفة» فحنث فييها كلها أو بعضهاء فى وقت 
واحد أو حدث بعد حنثء فليس عليه إلا ثلث واحدء إلا أن يخرجه ثم يحلف بعد ذلك 
فحنثء فإنه يخرج ثلثه مرةٌ ثائية: فأما أن يحنث ولا يخرج الثلث حتى يحنث مرة أخرى؛ 
فليس عليه إلا ثلث واحد. 

مسألة: ومن -حلف يصدقة ماله» وماله على مقدارهاء ثم حنث وقد زاد ماله أو 
نقصء فإنها بلزمه الثلث هما كان بيده يوم اليمين دون النماى قاله مالك» سواء زاد ماله 
بتحارة أو فائدة. وروى ابن حبيب إلا أن يزيد بولادة: فبحرج ثلت الأولاد مع 
الأمهات. 

وجه القول الأول أنه إنا تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين؛ فأما ملكه بعد 
ذلك فلم تتناوله ركينه بمينه. ووجه الرواية الثانية أن هذا ملك يتعلق بالأمهات قبل الولادة إلى 
حين الولادة» فيعلق بها تلاده. أصل ذلك. تمك الحالف. 

مسألة: عاك لاسن كال ةمعط لم ويد ا لكا ل واه قال ابن 
-حبيب؟ : ولم يختلفوا فى هذاء وهذا إذا ذهب ما ذهب منه بأمر من السماء ع من غير 
تفريط. قال ابن المواز: يلزمه ما تلف بسببه: ولا يازمه ما تلف بغير سيبه. وروى ابن 
حبيب عن مالك أن ما أنفق مت فهو دين عليه وإن ذهب يغير سببه» لم يضمن ولا 
يضر التفريط يعد الحنث. وقال سحنون: يضمن بالتفريط بعد الحنث. 

وجه قول ابن حبيب أنه لا يضره التفريط إذ إخراج الكفارة ليس على الفورء فشأخير 
إخراجها لا يوجب عليه الضمان. 

ووجه قول سحدون يحتمل أن يريد به أنها على القوره ولأنه حزء ما أوحب علبه 
إخراجهاء فلزمه بالتفريط كالزكاة. 

مسألة: وأما إذا أنفقه بعد الحنث» فقد فال مالك: لا شىء عليه ولا يتبع به دينا. 
وقال ابن القاسم: : يضمن كزكاة فرط فيها حتى ذهب المالل» رواه ابن المواز عنها. 

وجه قول أ: شهب أنه غير مطالب.بهاء وإن أنققها لضرورة وحاحة إليهاء لم يأثم 
بذلك» كما لم يأثم الذى وقع على أهله فى رمضان إذا علم النبى وق بماجته إليهاء 
فأمره أن يطعمها أهله؛ وتحن نتأول فى ذلك أن الكفارة باقية فى ذمته. 

ووجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى يجب عليه إخعراجه؛ فإن أنفقه وجب عليه 
إخراجه. أصل ذلك الزكاة. 


الأه ال ا لا ا م ل لو ع باو لما عاق كقاب التدون والأعان 

مسألة: وهذا إذا حلف بصدقة ما تقدم ملكه عليه. وأما إذا حلف بصدقة جميع ما 
يعلكه فى المستقبل» فقد قال مالك: لا يلزه شىء وإن حلف بصدقة ما يستفيده فى 
مصر أو غيرهاء لزمه عنزلة الطللاق. ‏ 7 ش 

فرع: ومن حلف بصدقة ماله فحنث؛ وله عين ورقيق وحبوب» فليخرج ثلث ذلك 
كله إلا أن ينوى العين خاصة. قال أشهب: ويخرج ثلث حدمة المدبر والمعتق إلى أجل. 
وقال ابن القاسم: لآ شىء عليه فى مدبره ولا معتقه إلى أحل إلا أن يؤاجرهم. فيخحرج 
ثلث الأحرة. 

وجه قول أشهب أن خدمتهم مال له بدليل أنه إذا آجرهم أخرج ثلث الأجرة فلزمه 
ذلك وإن لم يؤاجرهم. ووجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس يمال وإنما يصير مالا 
بالإحازة» فهو شىء يستفاد بعد اليمين. 

فرع: وأما كتابة مكاتبه» فقال ابن القاسم: يمخرج ثلث قيمة الكتابة» وإن عجر ٠‏ 
المكاتبون نظر إلى قيمة رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة الكتابة أمرج الفضل. وقال 
أشهب: يخرج ثلث ما يأحذ من المكاتبين» وإن عجر المكاتب أرج ثلئه وما يرحجع من 
ذلك بعد موته» لم يلزم ورثته فيه شىء» رواه المواز كله عنهما. 

- مَاِك» عَنْ أبوب إن مُوسى» عَنْ منصُورٍ بن عَبْدِ الرحْمَن الْحَحَيِئ» 
عَنْ أو عَنْ عَاِسَة أ اْمؤْينِينَ رَضى الله َنْها أنهًا كلت عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِى فى 
ناج لكو نتالة طايعة كد ما يك الي ١‏ 

الشرح: قوله «مالى فى رتاج الكعبة» الرتاج الباب» قاله مالك. والحطيم» مابين 
الباب إلى المقام. رواه ابن القاسم عن بعض الحجبة. وقال ابن حبيب: الحطيم ما بين 
الركن الأسود إلى الباب إلى المقام» وعليه يحطم الناس؛ فمن قال: مالى فى رتاج الكعبة» 
فقد كانت عائشة تقول: فيه كفارة يمين» فأخذ به مالك» ثم رجع إلى أن لا شىء 
عليه؛ وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال ابن حبيب: وأرى أن يسأل» فإن نوى أن يكون ماله للكعبة: فليدفع ثلقه إلى 
خزنتها يصرف فى مصالنهاء فإن استغنى عنه .ما أقام السلطان لها من ذلك تصدق به 
وإن قال: لم أنو شيكا بذلك؛ ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلًء فكفارة يمين أحب إلى» 
وسواء كان ذلك فى نذر أويين. 


8517 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١4 


كتاب التذور الأيمان 

وجه القول الأول أنه لما كانت ينه خارجحة على وحه البر وكانت متعلقة يما لا 
منفعة فيه كانت ,منزلة النذر المبهم كفارته كفارة يمين. 1 

ووحه الرواية الثانية وهى المشهورة فى المدونة وغيرها أن هذه يبمين مفسرة عريت ' 
عن اسم الله وصفاته نطقًا ونية وعرفاء فلم يجب بها كفارة. أصل ذلبك إذا نذر القيام 
أو القعود أو الإنفاق لغير وجه. واحتج مالك فى ذلك بأن الكعبة لا تنقض ولا ينض 
الباب فيجعل مال هذا فيه. 

مسألة: وهكذا من قال: مالى فى الكعبة: أو فى حطيم الكعبة. وأما إذا قال: أنا 
أضرب يالى رتاج الكعبة أو الكعبة أو الخطيم أو الركن الأسود. فإن عليه الحج 
“والعمرة» ولا شىء عليه غير ذلك إذ لم يرد خملان ذلك على عنقه. ولو أراد حملانه 
على عنقه ,وهو ما جرت به العادة أن لا يحمله إلا راحل» فإنه يجسب عليه المشى إلى 
مكة على نحو ما تقدم. 

َال مَلِك فى الى يَقُوُ مَلى فى سيل لوثم يَحدث. 

َالَ: يَجْعَلُ تت مَالِِ فى سبل الله وَْلِكَلِلِّى حا عَنْ رَسُول الله َك فِى 
ا 0 ا 


الشرح: قوله: ل لا ما وال ون سن لدان ميعن قال لك مان لي 
سبيل الله أما الكلام على الذى يلزم» فقد تقدم فيه ما يغنى عن الزيادة عليه؛ فإن 
امتنع من إخراج ذلك» ففى ا موازية قال ابن القاسم: يجبر على إخراجه ما لم يكن 
ذلك على وجه. اليمين» سواء جعل ذلك لعين أو لغير معين. وقال أشهب: إنما يجبر إذا 
جعل ذلك لرجل معينء فإن فعل ذلك للمساكين لم يحجبر. 

وجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى تبرع بالتزامه» فأحبر على إخراحه كما لو 
كان لمعين. ووجه قول أشهب ما احتج به بأنه حق لغير معين» فلا يستحق أحد المطالبة 
. به وتلزمه عليه الزكاة» فإنها لغير معين ويجبر على إخراجها. 

فصل: وأما قوله: «فى سبيل الله, فإن هذه اللفظة تتناول كل سبيل بر فإن جميع 
سبل البر سبيل الله تعالى» ولكن حرى عرف الاستعمال لها فى ألغزو والجهاد والرباط 
فإذا أطلقت هذه اللنظة حملت على ذلك. 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1١8 - 1١1/1١8‏ 


كتاب التذور والأمان 

وسال غالك عن قال لشرو من ماله هو فق سيل النف تقال سبل الله ككيرة: 
وهذا لا يكون إلا فى الجهاد» فليعط فى السواحل والثغور. 

قيل له: فيعطى فى جدة؟ فقال: لاء ولم ير جدة مثل سواخل الروم والشام ومصرء. 
وذلك أنها كانت فى وقته ثغور الإسلام. قيل له: إنه قد كان فى ججمدة عموف؟ فقال: 
إنما كان ذلك مرةء ولم يكن يرى جدة من السواحل التى يرابط فيهاء يعنى أنها ليست 
عكان يخاف لمسالمة من يجاورهم من العدو وإمساكهم عن غزوهم وأذاهم. 

مسألة: ومن قال لعيده: لله على أن أجعلك فى سبيل الله فليجعله فى سبيل الله 
وذلك بأن يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو من موضعه إن وحدء فَإِنْ لم يجد بعث بيثمنه 
إلى الثغور ومواضع الغرو. ‏ 

ووجه ذلك أن العبد ليس مما يصرف فى سبيل الله فلذلك بيع وصرف ثمنهء ولو 
كان عبدًا يمكن أن ينتفع به فى هذا الوجه لكان الوجه أن ينفذ به ولا يبيعه.. 

مشألة: وإن كان ما نذره أو حلف به فرسًا أو سلاحا أنفذه بعينه؛ إن وحد من 
يقبله منه وأمكن حمله وإن تعذر ذلك عليه لبعد المكان» وعظم المونة فى نقله باعه. 
وأنفذ ثمنه يصرف فى مثله من الأداة والكرع؛ ومعنى ذلك أنه لما كان ما نذر يصلح 
استعماله فى الوجه الذى نذره فيه تعلق النذر بعيئه» إن أمكن ذلك» فإن تعذر الموضع 
وتعذر لما ذكرناه لزم بيعه بثمن يمكن إيصاله ويسهل حمله؛ فإذا وصل حمله نقل إلى 
صفة الأصل لما كانت صفة يمكن استعمالها فى هذا الوجه. إن أمكن ذلكء وبلغ 
امن فإن قصر النمن» ففيما كانت منفعتها أو من جنسها أو ما يقرب متها مشل أن 
يكون سيقاء مقَضِر ثمنه عن سين يتتترئ بة هناك فللا باس أن يسترئ يدارعًا ار 
غيره ذلك ثما يستعمل فى الحرب ويبلغه ثمن ما بيع به» والله أعلم. 

ل كن 


انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس 
أوله: وكتاب التكاح, 
خ ب# ب 


هدى المحرم إذا أصاب أهله كا و 
هدى من فاته الحج + . كم طن اموا ولدلا 
هدى من أصاب أهله قِيْل أن يفيض ع1 
ما استيسر من الهدى مم لم 1 
جامع الهدى .............2.....١؟‏ 
الوقوف بعرفة والمزدلفة ا ل 
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على 
دابته 1 تن ا امتسطس وااس ا ل 737 
وقوف من فاته احج بعرفة 00000 
تقدم النساء والصبيان اج كوس 0 
السير في الدفعة ناح اام عم ا 11 
الباب الأول: في بيان وقت الوقوف 1 
الباب الثاني : في بيان وقت الدفع 5 
ماجاء في النحر في الحج 11 
العمل في النحر ا 1 
الحلاق اي و ومو د ا ل 0 


الباب الأول: في من حكمه الحلاق 


والتقصير ...0.0.0 3310117 
الباب الثاني: في صفة الحلاق والتقصير . . . 60 
الباب الثالث: في موضع الحلاق والتقصير . 1ه 
الباب الرابع : في وقت الحلاق والتقصير . . 61 


الياب الخامس : فيما يتعلق بهما من الأحكام باه 


الباب السادس: هل هو نسك أو تحلل ... 
التقصير . . م م ل رج ا 
التلبيد ات موا لوست ودش له 


01 


لن 
51 
516 


نيدن 


بعرفة نخسي ا وو 3 
الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى 

وعرفة ا جا عل مور اخل ووأ ارط ااود م ألا 
صلاة المزدلفة ام اسم ا 1 اا 
صلاة منى 1[ 1 ااا 
صلاة المقيم بمكة ومنى 0 
تكبير أيام التشريق الف ميو الس 1 
صلاة المعرس والمحصب 000000 
البيتوتة بمكة ليالي منى 0 
رمى الجمار م ا امم 
الرخصة في رمي الجمار 5 
الباب الأول: في من نسى رمي حصاة من 
الما ري لخب اه د 1 
الباب الثاني ا[ ذ [ [ز[ ا ااا 
الياب الثالث. م المع ماو ل 11 
الباب الرابع م ل ت ي /ا1 
الباب الخامس 1 10000 
الإفاضة 1 
دخول الحائض مكة ا ل ال لكا 
إفاضة الحائض. مات ا ا 
فدية ما أصيب من الطير والوحش اف 
فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم . . 179 
فدية من حلق قبل أن ينحر 0500000 
ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً يل 


هق 
جامع الفدية 0.6.............. 1849 الباب الرابع: في منتهى فعل الرمية والضربة 771 
جامع الج .4.6.060 .266.66.-148000 .2 ماجاء في صيد المعلمات مم ا ل 1 
حج المرأة بغير ذى محرم -........... 158 الباب الأول: في صفة الجارح رين 
صيام المتم: 3١6....6....66..66666‏ الباب الثاني: في صفة الكلب المعلم .... 555 
ماينهى عنه من الضحايا ........... ٠‏ الباب الثالث: في معنى الإمساك 5 
النهي عن ذبح الضحية قبل ......... 158 هاجاء في صيد البحر 10 
ما يستحب من الضحايا ...........73 الباب الأول: في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة 761 
إدخار لحوم الأضاحي ........... 08١0.‏ الباب الثاني : في بيانما لا يجوز أكله إلا بذكاة /75 
الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة تحريم أكل كل ذي ناب من السباع اا 
واليدنة 6.65 1481060.0.66.66.666.6.66 مايكرهمن أكل الدواب مد اح 1 
الباب الأول: فيما يستحب من عدد ماجاء في جلود الميتة موك 1 
الضحايا 6660 0...6..6.6.660.666.. 01398 ماجاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 0ك 
الباب الثاني: فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في كتاب الأشربة مسا ا مو ال ع ارا 
أضحيته 00000000000060 الحدفي الخمر ا 
الباب الثالث: في ذكر من يلزمه أن يضحي الباب الأؤل: فيمن يجب استتكاهه 28 
عنه تع الالو ل ل 11 الباب الثاني : فيمن يثبت ذلك بشهادثه . . . 75/86 
الضحية عمافي بطن المرأة وذكر أيام الباب الثالث: فيما يجب بشهادة الاستتكاه ١86‏ 
' الأضحى 500 ...3500.00.00 الباب الأول: في صفة الشهادة كن 
كتاب العقيقة 11 اا 0 الياب الثاني : في صفة الضرب وما يضرب به 784 

ما جاء في العقيقة ااا ا الباب الثالث : فيما يضاف إلى الحد ل ابر" 
العمل في العقيقة 0 000 الباب الرابع : في تكرر الحد ل 
كتاب الذبائح 3١6000666666666.‏ اليباب الخامس: فيما يسقط الحد عن شارب 
ماجاء في التسمية على الذبيحة 60.0.0.006 الخمر ز ز  [‏ 0 0 
ما يجوز من الذكاةعلى حال ألضرورة .... 1١‏ الباب الأول: في صفة من يقيم الحد 891 
الباب الثاني: في صفة ما يذكى به 60٠ ٠‏ الباب الثانى: في صفة المحدود ب 
الباب الثالث: في صقة الذكاة مم ا عا وين دوا ننه 0 
الباب الرابع : في بيانٍ مل الذكاة 111 ها يكرة ]ان يدا مين 0 
ما يكره من الذبيحة في الذكاة 00٠‏ تحريم الخمر اق ا لس ب 
ذكاة ما في بطن: الزبييحة مو ا ا 11 جامع تحريم الخمر ل لاسن 
كتاب الصيد 2 مر كتاب الجهاد ام 0 
ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ...58.0 الترغيب في الجهاد ال ا ام 
الباب الأول: في صفة الآلة ...88.2 النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٠م‏ 
الباب الثاني : في صفة الرمي أو الضرب.. 715 النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . . 87١‏ 
الباب الثالث: في صفة المرمى أو المغمروب . +5770 ماجاء في الوفاء والإيمان 0 


فق 
الباب الأول : في صفة التأمين ........ 355 ماتكون فيه الشهادة 1 
الباب الثاني: في وقت التأمين ...8,0" العمل في غسل الشهيد ...., ملي وا 
الباب الثالث : في صفة المؤمن 0.0.٠‏ 468" مايكره من الشيء في سبيل الله لا تي اا 
الباب الرابع : فيما به الأمان ...50.2" الترغيب في الجهاد ا 
الباب الخامس: في مقتضى التأمين 0 با اال اكور التاق وبا رعسل 
العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله .... 548” 2 الغزو 1 
جامع التفل في الغزو كات ي ‏ لة 8 إخرار ون امه مِنْ اممل الذكةٍ َوَأَرْضَهُ ... 408 
الباب الأول: في موضع قسمتها ......2. 1ه" الباب الأول: في معرفة الصلح والعنوة. . : 


الباب الثاني : في بيان من إليه قسمة الغنيمة . 704 


الباب الثالث: في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه ' 


ما لا يقسم لقي ا اي 0 
:ألباب الرايع : في بيان من له حت » وسيأني بعد هذا 
إن شاء الله تعالل . اا ا و كج 70107 


الباب الخامس : في بيان قسم الغنيمة .... ٠500‏ 
الباب الأول: في صفة حضور القثال على المشهور 
من قول مالك اانا 
الباب الثاني : فيما أحرز من الغئيمة ..... 


الياب الرابع: فيما تثبت به 0 الؤثرة في منج 


الغنيمة ان 
مالايجب في الخمس ل 11 
الباب الأول: .في بيان حكمهم ع 
الباب الثاني: في بيان حكم ما وجذ معهم من 

المال ...م امح ل ا ا 11 
ما يجوز للمسلمين قبل الخمس ام 
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو . 174 
ماجاء في السلب في النفل امن لا 
ماجاء في في إعطاء النفل في الخمس كن 
القسم للخل في الغزو اع 
ماجاء في الخلول 0 لاضن 


عونلا ل تيل لاا 7 


٠‏ أبي بكر عدة النبي كل بعد وفاةرسول 
الباب الثالث: فيما يمنع استحقاق الغنيمة 5١‏ . : 


الباب الثاني: في حكم أهل الصلح حال 
حياتهم مع نقائهم على كفرهم 008ظظ”5ظ5 
الباب الثالث : في حكم انتقال الأملاك عنهم حال 
حباتهم وكفرهم فك 
الباب الرابع: في ذكر أموالهم بعد موتهم على 
م ل وا ا 0 
الباب الخامس: في حكم أموالهم إذا أسلموا 551 
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ ... 445 


لكف 


الله يللد او قا 
كتاب النذور والأيمان. , . .. مم 06 

ما يجب من النذور في المثى 00000 
ماجاء فيمن نذر مشياً إل بيت الله فعجز . . 411 
العمل في المثي إلى الكعبة اام اب 
“من مالا يجوز من النذور في معصية الله اق 
اللغو في اليمين ل 
مالا يجب فيه الكفارة من اليمين . للقمة 
ماتجب فيه الكفارة من الأيمان ل 
العلم في كفارة الأيمان كه 
جامع الأيمان اس باه 
المحتويات, تككه اود ليه مس576 


شح موطاملك 


كألش 


00 
العَاضي ني الوليدس نيلف سعد ن يوب الاي 
اموق سّسَنَّة شاه 
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كتاب النكامح . 
باب ما حاء فى خطية النساء 

الخطبة بكسر الخاء: ما يورد من المخنطب فى استدعاء النكاح والإجابة إليه» وهو فى 
غير ذلك الخطبة» بضم الخاء. قال أبو إسحاق الزجاج: الخطبة فيما له أول يريد» والله 
أعلم؛ أن الخطبة بكسر الخاءء ما يجرى من المراجعة والمحاولة للتكاح؛ لأنه أمر غير 
مقدر ولا يتعين له أول ولا آحر؛ لأن هذا اللفظ قد يستعمل فى كل مايستدعى به 
النكاح من القول» وإن لم يكن مؤلفًا على نظم المخطب» فيقال فلان يخطب فلانة» إذا 
استدعى نكاحهاء وإن لم يوجد منه لفل يسمى خخطبة. 

ويدل على ما ذهب إليه أبو إسحاق الزحاج. قوله #: ولا يخطب أحدكم على 
خخطبة أخيه»”2 ولم يعن بالخطبة الكلام المؤلف الذى يؤتى به عنه انعقاد النكاح؛ وإنما 
أراد ما يتراجع به القول عند محاولة ذلك ومراوضته؛ والخطية فى استدعاء النكاح 
مشروعة. قال مالك فى كتاب محمد: هئ مستحية» وهبى من الأمر القديم. وليمست 
بواحبة وعلى ذلك جميع الفقهاء. وقال داود: هى واجبة. 
إن شاء الله تعالى أن النبى يك قال للذى لم يجد حاتما من جديد: وقد ملكتكهابما 
معك من القرآن:0"©, 

64 - مَالِكه عَنْ مُحَمّدِ بْن يَسْبَى بْن حبَّانَه عَن الأغرّج؛ عَنْ أبى هُرَيرَة 

(5) سيأتى تخريجه فى الحديث رقم 9/ا١٠,‏ 

)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم تلاثمف لإؤزيف ذكاف ١ؤاس‏ الاللمه. مسلم حديث 

رقم . الترمذى حديث رقم 5 .١١١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم ١٠؟5,‏ ابن مابحه 

حديث رقم .١849‏ أحمد فى المسند حديث رقم 55554. الدارمى حديث رقم ١١؟5.‏ 
٠8‏ - أخرحه اليتمارى فى التكاح 41/40. ومسلم فى التكاح 574 5. والترمذى فى التكتاح 

.4454 24418541١5 والنسائى فى النكاح 1218“ 1ما؟ لااالء البيوع‎ .٠١ها#‎ ٠ 
وأحمد فى باقى مسئد, المكثرين-‎ .١81 اين ماجه فى النكاح‎ .١!/8١ وأبو داود فى التكاح‎ 


5 نا م وس 007 5 )3 2 1 ١‏ 
أذ رَسُول الله وي قَال: ولا يحطب أَحَدكم عَلَى خيطب أخيوب0". 
لله ف قَالَ: ولا 


- 


- مَالِكء عَنْ نام عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أذ رَسُولَ 
يَخطب أَحَدكمْ على غيطية أخبيدة0". 

َال مالِك: رتَيرُ قَوْل رَسُولٍ اللو فك فيمَا نُرى» واللَهُ ألم لا يَحطَبْ 
أحَدْكيْ عَلَى خيطة أعويه أن يُحطبّ الرحُل لمرأة كن له يتقان عَلَى صّذاق 
اجو مَعْلُوم َك تَرَاضَبا فَهِىَ ترط علي ها فيلك الْبِى نَهَى أن يَخطَبَهًا 
لكل على جل أعن ول نشو زه ]عطق موك تراك ننم قفا انرق 
لمكن ْو أذ لا يَسْطَيها أحَد هذا ماب فساو يدل عَلَى الئاس. 


-.ه38ك ملالالاء لاولالاء والازلاء لأهلالى تكتككقى لأعلق يفف لالاعق عقت 
3 4 . والدارمى فى التكاح والبيهقى فى الكبرى 
67 والبغوى فى شرح السنة 88/4»؛ عن ابن عمر. وذكره الهيئسى فى المجمع 711١/4‏ 
وعزاه إلى أبى داردء عن عمران بن حصين. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١19/9‏ هذا حديث صحيح. ثابت عن النبى وَل وروى عن 
أبى هريرة من وحوه؛ ورواه أيضًا ابن عمرء عن النبى ي#. 

والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخناطب إذا ركن إليه؛ وقرب أمره؛ ومالت النفوس 
بعضها إلى بعض فى ذلك: وذكر الصداق ونحو ذلك؛ لم يجز لأحد حيئئذ الخطبة على رحل قد 
تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. والدليل على ذلك,أن رسول الله © قد مطب لأسامة بن زيد 
قاطمة بنت قيس إِثٍ:أحبرته أن معاوية وأبا جهم خخطباهاء ولم يدكر أيضًا خطبة واحد منهما 
وخخطبها على خخطبتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل. والله أعلم. وهذا الباب ي#برى مخرى 
قوله يك ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه,. ألا ترى أنه لو ترك 
البائع مع أول مساوم لأحذ السلعة مما شاء ولكان فى ذلك ضرر بين داععل على الئاس. 

٠‏ - أصرحه البعارى فى البييوع 19455 التكاح 5. ومسلم فى البيوع 1741؟. 
والترمذى فى الببوع .15١7‏ والنسائى فى التكاح 4 84" وأبو دارد فى النكاح 
47 وابن ماحه فى التكاح .١808‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 449/8: 
مكلاف اكلافق الفلاف دلخم لتؤفء 0494 51717. والدارمى فى التكاح .5١2١‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١4//1/‏ هكذا هو قول الموطأ عند جميع الرواة» ورواه أيوب» 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى يلقاء قال: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خبطبة 
أخحيه إلا أن يأذن لهه؛ وروى صخر بن حويرية؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى :دلا 
يخطب أحدكم على خخطبة أخيه إلا أن يترك أو يأذن لدى. 


كتاب النكاح 

الشرح: قوله يُيقُ: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: نهى أن يخطب امرأة قد 
خحطبها أحوه المسلم» ورضيت به ووافقته على صداق معلوم. وكذلك روى عن ابن 
نافع أن له أن يخطب ما لم يتفقا على صداق معلوم على رواية الموطأ. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ومطرف واين 
الماجشون: أن المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجل» فقد نهى غيره عن أن يخطب تلك المرأة» 
وإن لم يتفقا على صداق. 

وجه قول ابن نافع أن الموافقة لم تكمل بعدء وإنما تكمل بالتفويض أو بفرض 
الصداق» وذلك أن كثرة الصداق قد ترغيها فيمن تزهد فيه كما أن قلته قد تزهدها 
فيمن ترغب فيهء وهو عوض بضعها ومعظم ما يبذله زوجها. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به ابن حبيب من أن ذكر الصداق ليس بشرط فى 
صحة النكاح؛ لأنه قد ينعقد من غير تسميته فى نكاح التفويض. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» ووجد ما ذكرناه من الموافقة وإظهار الرضاء فقد منع غير 
ذلك الرجل من خطبتهاء وإن لم يوجد الإيجاب بعد» وهذا مع تكافو حالتى الرجلين فى 
الدين. 

فأما إذا كان الأول غير مرضى الدين وكان الثانى مرضّياء فقد قال اين القاسم: إنى 
لا أرى على من دخل فى مثل هذا شيئاء ولا أرى الحديث إلا فى الرجلين المتقاريين» 
وأما صالح وفاسقء فلا. 

مسألة: ومن خطب على خحطبة أيه فقد روى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: 


يؤدب 


وإن عقد على ذلك» فهل يفسخ نكاحه أو لا؟ روى سحتون عن ابن القاسم: لا 
يفسخ. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يفسخ قبل البناء ولا بعده» وبه قال أبسو 
حتيفة والشافعى وروى ابن حبيب عن ابن ناقع: يفسخ قبل البناء وبعده. وروى ابن 
مزين عن ابن تافع: يفسخ قبل البناءء ولا يفسخ بعده. وقال القاضى أبو محمد: إن 
الظاهر من المذهب الفسخ. 

ودليلنا عليه نهى النبى ويه عن ذلك» والنهى يقتضى فساد المنهى عته. 

ووجه القول الأول أن النهى إنما يتعلق بالخطبة دون النكاح. فلم يقتتض فساد عقد 
النكاح. . 


فرع: فإذا قلنا لا يفسخ, فقد روى العتبى عن عيسي عن ابن وهب: إنه يستحب 
لهذا العاقد أن يتوب من فعله ويعرضها على الناطب أولاء فإن حللهء رحوت له فى 
ذلك مخرًاء فإن أبى فليفارقهاء فإن نكحها الأول» وإلا فلهذا أن يأتئف معها نكاحًا. 
قال عيسى: وقال ابن القاسم: إن لم يحلله فليستغفر الله تعالى ولا شىء عليه. 

وجه قول ابن وهب أن العقد وقع على وجه الكراهية» وإن أتى» فلا يمكنه التروج 
منه إلا بالفراق» فإن نككحها الأول» وإلا فهذا الثانى أحد الخطاب. 

ووجه قول ابن القاسم أن فراقه إياها لا معنى له؛ لأنه حق لم يثيت بعد: وكان 
للمرأة أن تمتنع من نكاح الأول حين خحطية الشانى» ولكن يستغفر الله تعالى لمخالفقه 
نهى النبى 5. 

فصل: وقوله: وولم يعن بذلك إذا نطب الرجل امرأة فلم يوافقها» يعنى أنها المبلغ 
الذى تقدم قبل هذا فيما عنع الخطبة أو لم يوافقهاء وأظهرت ودهء فلم ينه عن هذه أن 
يخطيها سواه. 

قال مالك: «فهذا باب فساد يدخل على الناس» يريد والله أعلم, أن مضرة هذا 
كانت تعم وتشيع؛ لأنه كان يخطب المرأة من لا ترضاه ولا تريده بل تردهء فإذا امتنع 
على الناس خطبتها والتعرض لها بذلك» فقد قصرت على الأول الذى كرهته وعلى 
الرضاءا بذله تما ليس .كهر لهاء وهذا مما يعظم فساده. 


م هاصضو 


امه ٠‏ - مَالِك عن عب لرّحْمَنٍ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيه أَنْهُ كان يقُول: فى قَوْل 
الل تَبارَكَ وَتعالَى: لإلا جاح عأيْكُمْ ما عرضحُمْ به من طبه النسَاء ء أو كنم 
فى أَنْفسِكُمْ عَم اله أنكُم سعَ كروت ولك لا مُوَاعِدُوهْنَ ميرًا إلا أن تَقُولُوا 
ولا روف [البقرة: 77 أن يقول الرّحْل للْمَراق وَهِىَ فى عِدَبَهًا مِنْ وََاٍ 
َرْحها: إنك على لَكَرَِة وإلى ذ فبك راغب إن الله لَسَاِقّْ بلك حَيْرًا وَررقًا 


وَنَحْوَ هَذَا من القؤل. 


0 رين را يكل للقراء؟ الى د ين 


٠١5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠١ 


كتاب التكاج 
به خطبة الدساء». وقد قال وك لفاطمة بنت قيس: «فإذا حللت فآذنينى7© وفى غير 
الموطأً: «فلا تفوتينا بنفسك»:9". 

قال القاضى أبو إسحاق فى أحكامه: وإنما يعرض المعرض بالخطية ليفهسم مراده 
كالتجاوب ينسب التعريض إلى الرجل خخاصة:؛ ولو أن المعرض بالنكاح اقتضى الجواب» 
وبين أنه يريد المواعدة» ثم أجابه الذى زوجه بتعريض ينهم منه الإجابة لكره ذلك» 
ويدحل فى باب المواعدة. 

مسألة: ولا بأس أن يهدى إليها الهدية؛ فيما رواه ابن حبيب عن مالكء قال: ولا 
أحب أن يفتى به إلا من تحجزه التقوى عما وراءه. 

ووجه ذلك أنه ليس فى الهدية تصريح بالنكاح ولا مووعدة» وإنما فيه إظهار المودة 
كقوله: إنى فيك لراغب» وإن عليك لحريص. قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يواعد وليها 
بغير علمهاء وإن كانت تملك أمرها. قال: وقد سأل عنه غطاء فنهى عنه. 

ووجه ذلك أن بيده عقدة النكاح؛ وهو القائم به من جهة المرأة» فلا يجوز أن يواعد 
بالتكاح كما لا يجوز أن تواعد به المرأة. قال يحيى بن مزين: والعدتسان فى ذلك سواء 
عدة الوفاة وعدة الطلاق. قال: وسألت عيسى عن الاطلاع للنظر فقال: قد جاء فيه 
رخصة؛ وكان مالك لا يراه خوفا من أن يطلع على عورة» ولا بأس أن يستأذن عليها 
فيدخل؛ والله أعلم. وروى محمد بن يحيى عن مالك فى المدنية: لا بأس أن ينظر إليها 
وعليها ثيابها. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يعجبنى ذلك؛ ويحتمل أن يريد فى رواية 
محمد بن يحبى أن ينظر إليها مغتفلاً لها إذا علم أن عليها ثيابهاء وأن ذلك الذى منع فى 
رواية ابن القاسم؛ ويحتمل أن يكون أراد فى رواية محمد بن يحيى أن ينظر إليها بعد 
إعلامهاء وأن ذلك غير ما متعه ابن القاسمء والله أعلم. 

اع 


)١(‏ أرحه مسلم حديث رقم .١ 48٠١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 27754 140؟5. أبو 
داود حديث رقم 4 ابن ماحه حديث رقم 1458. أحمد فى المستد حديث رقم 
لفاس ب 

)1١(‏ أخر جه بهذا اللفظ الدارمى حديث رقم ل/ال1١7,‏ ومسلم تعليقا بعد ذكر الحديث رقم 
١4‏ 


4م 2 ف ا ال م ا ا ا كنات النكاح 
استئذان البكر والأيم فى أنفسهما 


ره 5 0ه هه انن ها مه 
5 ح- مالك عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن حبير بن مطعوء عن عبد 


, 03 1 5 0 عل علللم #2 له 6 5" اس 20 م كر 
الله بن عباس أن رَسُولَ الله يل قال: «الأيم”' أَحَق ينفسيها مِن وَلِيِهاء والبكر 
ل ا اليا اللا 
تستأذنُ فِى نفسيهاء وَإِذْنهًا صماتهان'". 


”م١٠‏ - أخرحه مسلم فى التكاح 45 2:55 1545. والترمذى فى التكاح 5٠ل‏ الطلاق واللعان 
والنسائى فى النكاح 5 ال لاء كل الال 9 ل تلت لتكاق 
1 “8 57134. وأبو داود فى التكاح 031/945 1795 الصرم .351١ 5١548‏ 
وابن ماحه فى التكاح 385٠‏ ٠/1م1.‏ وأحمد فى مستد يتى هاشم ١4/اك‏ مهءلى /اؤلاى 
ادل وكوى لأولط الال 741ل. والبيهقى فى الكبرى ١١/7‏ عن ابن عباس. 
والدارمى ١74/1‏ عن ابن عباس. والبغوى فى شرح السئة 0/4 عن ابن عياس. والدارقطنى 
*/7 7 عن أبن عباس. 
)١(‏ قال التووى: قال العلماء المراد هنا الثيب لأنه حاء مفسرًا فى رواية» وقيل: المراد من لا زوج 
لها بكرا أو ثيًا. 
(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/17 :١‏ هذا حديث رفيع» أصل من أصول الأحكامء رواه 
عن مالك جماعة من اجخلة» منهم: شعبة وسفيان الثورى» وابن عبيئة» ويحيى بن سعيد القطان. 
وقيل إنه قد رواه أبو حئيفة» عن مالك» وفى ذلك نظر ولا يصح. 
فأما حديث الفورى» عن مالك فى ذلك: فحدثنا لف بن قاسم قال: أخيرنا أبو بكر عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله بن عبدالله القاضى .كصرء حدثنا عبدالله بن الحسين ابن أحمد بن أبى شعيب 
الخرائى؛ وحدثنا لف قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد ابن عبدالله القاضىء: حدثنا 
يرسف بن يعقرب القاضىء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن كثير» قال: -حدثنا سفيان الشورى؛ عن 
مالك بن أنس» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع ابن حبير بن مطعمء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله ف «الأيم أحق ينفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء. 
وأما حديث شعبة؛ فحدثنا حلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدتنا أحمد بن 
حالدء قال: حدثنا على بن عبدالعرزينء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا مالك؛ عن عبدالله بن الفضل؛ عن ناقع بن حبير» عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: 
«القيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء. 
حدثنا لف ين القاسمء حدثنا أحمد بن سليمان الرملى» حدثنا أبو مسلم إبرلهيم ين عيدالله 
البصرى» حديتا مسلم بن إبراهيم» حدثنأ شعبة بن الحجاجء حدثنا مالك بن أنس» عن عبدالله 
ابن الفضل» عن نافع بن حبير» عن ابن عباس؛ أن رسول الله © قال: والثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها, - هكذا يقول شعبة: والثيب أحى بنقسها. 
ونحدثنا لف بن القاسم» حدثنا أحمد بن محمد ين الحسين بن عبذالله؛ حدثنا الربيع ابن- 


كتاب النكاح لا نهاك امه ام ووه موف امود ع حجة اقاة نم كؤا ةه نامأ العو كو لمع ها وزو لز ل 6 4 

الشرح: قوله #وك: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء الأيم هى التى لا زوج لها. وقد 
روى هذا الحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليها” وهو قريب من الأولء إلا أن لفظ الأيم لا يستعمل إلا فى التى لا زوج لها 
قطء فلا ينطلق عليها اللفظ, 

وقال القاضى أبو إسحاق: إن الأيم هى التى لا زوج لهاء بكرًا كانت أو ثُياء بالغا 
كانت أو غير بالغ» فيخحص من ذلك البكر ذات الأب ويحمله على الثيب» وعلى البكر 
اليتيمة,. وما تقدم أظهر م.ن جهة عرف الاستعمال» ومع ذلك فيحمل اللفظ على 
عمومه دون نتخصيص» ورواية زياد بن سعد تويد ذلكء والله أعلم. 

ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إجبارها على التكاح, ولا إنكاحها 
بغير إذنهاء وإنما له أن يزوحها بإذنها من ترضاءء وليس لها هى أن تعقد على نفسها 


-سليمان» أبرنا الشافعى» أبرئا مالك» عن عبدالله بن الفضلء عن نافع بن حبير ابن مطعم» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله فَيك: والأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها صماتهاء. 
حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسلد قال: حدثنا ييى بن سعيد عن مالك. 

وأبرنا عبدالوارث» قال: حدئنا قاسمء حدثنا أبو يبى بن أبى مسرة قال: حدثنا مطرف بن 
عبدالل» قال: حدثنا مالك عن عيدالله بن الفضلء» عن نافع بن حبير» عن ابن عباس» أن رسول 
الله مي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتهاء - كذا 
قال: تستأمر - لفظ مطرفء وعامة رواة الموطأ يقولون: تستأذن. 

حدئنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى: وحدئنا عبدالله بن مخمدء قال: حدثنا محمد ين يكرء قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قالوا جميعا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن 
سعد عن عبدالله ين الفضلء عن نافع بن حبير» عن ابن عباسء أن رسول الله يك قال: «التيسب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسهاء فصمتها إقرارهاء. هذا لفظ حديث الحميدى» 
وقال أحمد بن حتبل: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد بإسناده» فقال: الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأمرها أبوهاء وصمتها إقرارها. 

قال أبو عمر: وهكذا قال اين عيينة» عن زياد فى هذا الحديث: الثيب أحق بنفسها. ولو صحت 
هذه اللفظة» كان الول المراد بهذا لخديث الآب دون غيره على ما ذهيت إليه طائفة من أهمل 
العلم فى ذلك. 

() أحرحه مسلم حديث رقم 471 1. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5774. أبو داود 
حديث رقم 5094. أحمد فى السند حديث رقم 190. 


كتاب النكاح 

نكاحًا ولا تباشره» ولا أن تضع نفسها عند غير كفء ولا أن تولى ذلك غير وليهاء 
فلكل واحد منهما حق فى عقد النكاح. 

روا كرنها حك اليا زد حعت دكا تم يليت وف وإذ كرع الول 
ورغبته الأيم عرض على الولى العقد, فإن أبى عقّده غيره من الأولياء أو السلطان» فهذا 
وحه كونها أحق به من وليها. 

فصل: وقوله #ل: «والبكر تستأذن فى نفسهاء. قال ابن القاسم وابن وهب وعلى 
بن زياد عن مالك فى المدونة: يزيد البكر التى لا أب لها لأنها هى التى تستأذن. وقد 
روىق هذا الحديثت زياد بن سعد فقال فيه: «والبكر يستأذتها أبوهام9؟ , وصواب هذا 
الحديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه سفيان الثورى؛ وكل واحد منهما إمام إذا انفرد 
قوله غلب قوله على قول زياد بن سعد؛ فكيف إذا اتفما على حلافه. 

وقد رواه بن كيسان عيد الله ين اله لفضم فقال فيه: «واليتيمة 7 تستأمر»””" وهو أثبت 
بالمراد به كان مرة يقول: «والبكر تستأذن» ومرة يقول: «واليتيمة تستأمر». وقد روى 
هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه: «واليتيمة تستأمر». 

ووجه آخرء وهو أنه قد روى عن زياد بن سعد: والبكر تستأذنء .عثل رواية مالك. 

ووجه ثالثء وهو أنا لو سلمنا صحة رواية زياد لحملنا على البكر المعنس ويجوز أن 
يحمل على الاستذان المندوب إليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فالذى تستأذن هى البكر البالغ» قاله سحنون فى المدونة, لأن 
غير البالغ لا إذن لهاء فالإنكار على ثلاثة أضربء بكر بالغ تنكح وتستأذن» وهى الى 
ذكر أنه يزوجها وصيها أو وليهاء وبكر لا تنكح ولا تستأذن, وهى اليتيمة التى لم 
تبغ النحيض» فإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنهاء والتى لم تبلغ لا يصح إذنهاء فلا يصع 
إتكاحهاء وهذا فى ذات القدر. 

قال ابن حبيب: ليس لوصى ولا لول إنكاح صغيرة حتى تبلغ فإن قعل فسخ 
ذلك أبذاء وإن طال» وكان الولد ورضيت بذلكء قاله مالك وأصحابه. وقال ابن 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرحه الترمذى حديث رقم ١١١5‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 0١‏ در 

او :ذارد خلية ارقي بلدا معدا مهد ليت رحب جما البو 


القاسم فى الموازية: يفسخ إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضى. وقال أصبغ: حتى يتقادم 
وتلد الأولاد» ولم ير التمادى عشرة أشهر طولا مع الولد. 

مسألة: وأما المحتاجة» ففى العتبية عن مالك: لا تزوج - ى بلغ المحيض. وروى 
عنه فى بنت عشر سنين: تطوف وتسأل الناس زوحت فى غنى برضاها وولت أمرها 
رحلا فأحازه مالك» ولم يجزه فى الصغيرة. قال سحنون فى العتبية: وهى رواية ضعيفة. 

فصل: وبكر تدكح ولا تستأذن» وهى البكر ذات الأب» فإن الأب يجبرها على 
التكاح دون إذنها وإن استأذنها فحسن. قال أبن حبيب: يستحب للأب مؤامرة البكر. 
ويذكر لها الزوج ويختبر من الأم ومن غيرها رضاها أو كراهيتها. وروى اشهب عن 
مالك إن شاورها فحسنء وله أن لا يفعل. 

مسألة: وحد البلوغ المعتير فى ذلك عند مالك؛ المحيض. قال اين حبيب: أو بلوغ 
ثمان عشرة ستة» فتكون كالبالغ. واختلف فى الإنبات» فقال ابن القاسم فى المحتاحة: 
إن أنبتت أو شارفت زوجها الوصى أو الوالى برضاهاء وقاله أصبغ مرة» وقال مرة بل 
حتى تبلغ» ويفسخ قبل ذلك. قال ابن حبيب: يفسخ قبل التباء وبعده» وإن أنبتت. قال 
محمد: لا يفسخ إذا أنبتت. 

فصل: وقوله و: ووإذنها صماتهاء حص 28 البكر بهذا الحكم لما يغلب عليها 
من الحياءء ولما جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن النطقى ذلكء فعلى هذا لا تسأل 
اليتيمة قطمًا بالرضا. رواه محمد وغيره عن مالك. وحكى الإسفرائتى أن ذلك على 
وجهين عندهمء أحدهما: أن ذلك فى ذات الأب والجد وأما اليتيمة» فإنها لابد لها 
من النطق بالرضا. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى وق أنه قال: دلا تمكح الأيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت»9) 


فوجه الدليل من الحديث أنه قال: دولا تنكح البكر حتى تستأذن» والتى لا تتكح 
حرت تستأذن من الأبكار هى اليتيمة. 


(5) أخرحه البحارى حديث رقم55١5)‏ مسلم حديث رقم 13 .١‏ الترمذى 
حديث رقم .1١١17/‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم مودس 519 ؟». أحهد فى المسند حديث 
رقم اا . الدارمى احديث رقم ك845ا5؟” 


مسألة: وصمات البكر يقتضى رضاها كما لو أقرت به فى رواية ابن القاسم عن 
مالك. وفى المدوئة: وقال غيره من رواية مالك: وذلك إذا كانت تعلم أن السكوت 
رضًا. 

وظاهر هذا يقتضى أنه شرط فى ذلك غير أن أكثر أصحابنا تأولوا ذلك على وجه 
الاستحباب. وقد استحب مالك من رواية ابن الماحشون أن تعلم البكر أن إذنها 
صماتها لثئلا تجهل ذلك؛ فتصمت فى الكراهية. قال الشيخ أبو إسحاق: يقال لها ذلك 
ثلاث مرات إن رضيتء فاصمتىء» وإن كرهت فالطقى. وقال القاضى أبو محمد فى 
معونته: وليس ذلك بشرط فى صحة الإذن. 

قال عبد الملك فى كتاب ابن القرطبى: ويطيلوا القيام عندها قليلاً ومعنى ذلك أن لا 
تبهت وتخجل فى دخولهم عليهاء فيمنعها من المسارعة إلى الإتكار» فيطال المقام عندها 
قليلا لتستدرك ما تريده. 

وأما البكر التى لا أب لها يزوجها وليها بغير إذنها فيبلغهاء فتسكت. قال ابن 
القاسم فى المدونة: لا يكون سكوتها رضا. 

ووجه ذلك عندى أن رضاها فى هذه الحال .عنزلة الإذن لوليها فى إنكاحهاء وذلك 
لا يكون إلا بالنطق. 

مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: إن قالت: لاء لم يعقد عليهاء وإن قالت: قد 
رضيت» جاز ذلكء قاله القاضى أبو محمد. وروى محمد عن مالك أن إنكارها بالقول 
دون الصمت. وقال الشيخ أبو القاسم: إنها إن نفرت أو بككت أو قامت أو ظهر منها 
ما يدل على كراهية النكاح فلا تكح مع ذلك. 

اوخدج ذلك أنه الكت عن شيع بن لفقت انا ل الي 
الَْطَابر: لا تنكم الْمَرأةُ إلا يإذن ويا َو ذِى الرأى م أَمْلِهًا أو السلْطّان. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تتكح المرأة إلا بإذن وليهاء الحديتٌ يحتمل 
معنيين» أحدهما: أن لا تنكح نفسها. والثانى: أن لا يتكحها من الناش من ليس بولى 
لهاء وكلا الوجهين عندنا ممنوع. قال ابن حبيب فى واضحته: ولا يجوز نكاح امرأة 
بكرا كانت أو شابة كانت أو عجورّاء غنية كانت أو فقيرة» شريفة كانت أو وضيعة» 
إلا بولى يعقد تكاحهاء فإن لم يكن لها ولى» فالسلطات ولى من لا ولى له. 


٠١87‏ - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 111/19. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 
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فأما قولنا إنها لا تنكح نفسهاء فهو قولنا وقول الشافعى. وقال أبو حنيفة: تعقد 
المرأة نكاحهاء وتكون وليّا لغيرها إذا كانت عاقلة رشيدة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَ فلا تعضلوهن 
أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف»# [البقرة: 177 فلنا من الآية دليلان 
الظاهر والسبب. 

فأما الظاهرء فإنه تعالى نهى الأولياء عن منع النساء النكاح عند بلوغ الأحلء فلولا 
أن الولاية للرجل فى العقد لما صح العضلء والمنع من النكاح كما لا يصح منعهن من 
التصرف فى أموالهن. 

وأما السبب» فهو ما رواه اليختارى» حدثنا أحمد بن أبى عمرء حدتنى أبى» حدتتى 
إبراهيم؛ عن يونس» عن الحسن: «إفلا تعضلوهن» قال: حدثتى معقل بن يسارء نزلت 
فيه قال: زوحت أحتى لرجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جحاء يخطيهاء فقلت له: 
زوجتك وقدمتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جمت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدّاء 
وكان رحلا لا بأس به؛ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله تعالى الآية: طوفلا 
تعضلوهن#4. قلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: «فزوجها إباهو0) والرحل المذكور 
هو[ فثبت بهذا الحديث أن العضل هو أن كنع من إنكاحهاء فيكون 
ذلك منعًا لها من النكاح. وإلا تحتج المرأة: وهى تريد زوجها إلى إنكاح معقل لها كما 
لو يكن يحتاج إليهء فيما تريد من بيع أو شراء. 

ودليلنا من ممهة السنة ما رواه سليمان بن موسىء عن الرهرى؛ عن عروة» عن 
عائشة» قالت: قال النبى : «أبما امرأة تكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطلء 
ثلاث مرات» فإن دخعل بهاء فالمهر لهاءما أصاب منهاء وإن تشاجرا فالسلطان ولى من 
لاولى لهن”. 

ودليلنا من حهة القياس أن المرأة ناقصة من جهة الأنوثة» فوجب أن لا ينفذ منها 
عقد النكاح. أصله الصغيرة والأمة. 

(5) أرحه البحارى حديث رقم 4573. .21٠‏ أبو داود حديث رقم 50419. الترمذى 

حديث رقم 1مة؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. والرحل المذكرر هو معقل بن يسار. 

() أحرحه الترمذى حديث رقم .١١١7‏ أبو داود حديث رقم ١48‏ 5. ابن ماجه حديث رقم 


.7 4184 أحمد فى المسئد حديث رقم‎ . ١ 


مسألة: إذا ثبت أنه لا نكاح إلا بولى» فالولاية على ضربين» خاصة وعامة. فالخاصة 
على قسمين. ولاية نسب وولاية حكم. 

فأما ولاية النسب» فهى لكل عاصب للمرأة كالابن والأب والأخ وابن الأخ واللجد 
والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصيب وكل من له عليها ولاء من الرجال. 
قال القاضى أبو محمد: والمولى من العصبة. وقال الشيعخ أبو القاسم فى تفريعه: والمولى 
من أسفل يعقد» وإن لم يكن له تعصيب. 

فرع: إذا ثبت ذلك. فالولاية الخاصة بالنسب على نوعين قرابة قريبة وقرابة ليست 
بقريبة» فالقرابة القريبة كالابن وبنيه والأب وآبائه والأحوة وبنيهم والأعمام وبنيهم دنية 
وأولاهم بذلك فى اللشهور من قول مالك الابن ثم الأب ووحدت فى بعض الكتب 
عن المدنيين عن مالك أن الأب أولى من الابن» وهذا أحد أقوال أبى حنيفة. 

وحه القول الأول أن الاين أقوى تعصيبًا بدليل أنه أحق من الأب بالولاء الذى 
يستفاد بالتعصيب. ويدأيل أنه إذا اجتمع تعصيبهماء بطل تعصيب الأب. 

ووجه القول الثانى أن الابن لا ينتسب إليه ولا ينتسبان إلى شخص والأب ينتسب 
إليه بدليل أن الحد أحق بالميراث من الإخوة. 

فرع: فإذا قلنا بالشهور من المذعب» فالاين وابن الابن وإن سفل أحق من الأب ثم 
الإخوة للب والأم ثم الإخوة للأب, هذا المشهور من المذهب. وروى عن المغيرة أنه 
قال: الجد أولى من الاخوة» وهو على نحو ما تقدم ثم بعد الإخوة؛ على قول مالك 
اجحد ثم العم ثم ابن العم» فإن لم يكن عصبة؛ فالمولى من فوق. رواه ابن حبيب عن 
مالك. 

مسألة: فإن تساووا فى التعدد. فقّد قال ابن حبيب عن مالك: ذلك إلى أفضلهمء 
وإن تساووا فى الفضلء فإلى أسنهم. فإن تساووا فى ذلكء فيالى جميعهم يجتمعون 
فيعقدون عليها. وروى ابن القاسم عن مالك أنهم إذا اختلفوا وهم فى العقد. سواء 
رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه. 

قال بعض القرويين: يريد أن الوليين إذا استوياء فسن رضيت هى أن يعقد عليهاء 
كان ذلك له دون السلطان؛ وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأنه إنماقال: إن اختلفوء وهم 
فى العقد سواءء. نظر السلطان, ولم يقل خيرت المرأة: وإنما يكون ذلك إذا أنفذ العقد 
باختيار المرأة» فليس لغيره من الأولياء الاعتراض» ولو كان أقرب من العاقد. 


وأما إن منع من ذلك قبل العقد. فإن السلطان ينظر فيه. وقد روى 0 
مالك: إن سبق أحدهمء فقد مضى» استووا فى الفضل أو اختلفوا. وقال: مع 
ولا يجوز للمرأة أن تستخلف على نفسها.ولى ولا غيره؛ لأن 0 الله 
حقا له حين قال: «لا نكاح إلا بولى»”) وإنما إلى المرأة الرضا بالزوج والمهر. وهذا 
القول مخالف لظاهر ما فى المدونة من رواية ابن الاسم عن مالك. 

وقول ابن حبيب مبنى على أنه حق للولى على ما رواه ابن المواز فى كتابه» فليس 
للمرأة منعه منه. وما في المدونة مبنى على أنه حق للمرأة» فلها أن تخص به من شاءت 
من أوليائها النظر لهاء ولا يخلو مع ذلك أن يكون فيه حق لجماعة الأولياء. 

فرع: فإن عقد الأبعد مع وحود القربء ففى المدونة: أنه ينفذ. وروى أبو زيد فى 
ثمانيته عن ابن الماحشون أنه إن زوجها الأب دون الابن أو زوجها الأخ دون الأب أنه 
يفسخ ما لم يدخخل يهاء فإن دحل بها لم يفسخ, وهذا مبنى على ما تقدم. 

عسالة: وأما النوع الثانى من القرابة» وهى التى ليست بقريبة؛ فقد قال مالك فى 
المدونة: ذو الرأى من أهلها هو الرحل من العشيرة أو ابن العم أو المولى. وروى ابن 
نافع عن مالك أنه الأولى من عصبتها. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: أن العشيرة 
قد تعظمء فإتما هو الرحل من البطن التى هى منه أو من بطن من أعتقها؛ لأن البطن 
ألصق من العشيرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك: أن الأولياء إذا 
ل ل 
ذو الخال والسنء وإن كان غيره أقرب منه. 

ووجه ذلك أن القرايات إذا تياعدت حتى يضعف التعصيب وسبب الغيرة والحوق 
العار وجب أن يراعى فيه الصلاح والدين» والحال المانعة من الرضا بالدنيات» وترك 
المبالغة فى النصح. 

فرع: وإن عقد الأبعد مع وجود الأقرب» ففى المدونة أن ذلك جائرز نافذ» وأكثر 
الرواة يقولون لا يزوجها ولى وثم أولى منه حاضرء فإن فعل نظر السلطان فى ذلك. 

(4) أحرحه الترمذى حديث رقم .1١١١‏ أبو داود حديث رقم .٠١080‏ اين ماجه حديث رقم 

.١1 884١ 4‏ أحمد فى المسند حديث رقم .٠5؟5.‏ 141.074 .117371١‏ الدارمى حديث 

رقم 5185. 


وقال آخرون: للب أن يرد أو يجيز إلا أن يطيل مكثهاء وتلد منها أولادًا. قال ابن 
حبيب عن مالك: وذلك ما لم يكن الولى الأقرب حاضرًا يصلح أن غيره عقّد على 
وليته» فإن ذلك يحمل منه على الرضا. 
ل لعان :ال يروخ انرا رقت أمرعا لبد وسالنعاات وهنا ساني سال الها ول ام 
لاء فإن ثبت عنده بأهل العدل من أهل المعرفة بها من جيرانها أو غيرهم أنه لا ولى لها 
يزوجهاء وإن كان لها ولى لم يزوجها حتى يدعو وليهاء فإن أبى من إنكاحها سأله عن 
وحه امتناعه؛ فإن استصوب ما قال» ردها إلى رأيه» وإن رأى غير ذلك أمره بإنكاحهاء 
فإن أبى زوجها. 

فرع: ولو بدر السلطان أو ذو الرأى من أهلهاء فأنكحها أحدهما مع حضرة الولى 
الأقعد» ففى المدونة عن المرأة يزوجها القاضى من نفسه ولها ولى: أنه ليس للولى فى 
ذلك رأى» ولم ير له فسخ. وقال: إن الحديث الذى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان» فهذا سلطان. وليس معنى 
ذلك أنه يتما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولى» وإنما جعل عمر النكاح بينهم فى هذا 
الحديث. 

وقال: إن الرجل من العشيرة أو الولى يزوج المرأة العربية» فإنه يجوز إنكاحه وإن كان 
تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان إنا ذلك على المساواة. 
قال عبد الملك: ولو كان ذلك كذلك؛ لكان قول مالك وأصحابه مردودًا حين قدموا 
الأقعد على الأبعده وإثما معنى ذلك إذا لم يكن لها ولى من ولاة القرابة والرحم فاذو 
الرأى من أهلها أو السلطان عند ذلك ,عثابة الولى. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون؛ فإن السلطان يقدم على ذى الرأى من أقلهاء فإنْ 
عقد النكاح ذو الرأى مضى ولم يرد» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

مسألة: وأما الولاية العامة» ولاية الإسلام. والأصل فى ذلك قوله تعالى: «والمؤمنرن 
والمؤمدات بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة: ]١‏ فإن عقد التكاح أحنبى مؤمن؛ فلا تخلو 
المرأة أن يكون لها ولى من قرابتها وعصبتها أو لا يكون لها ولى حاضر غير الحاكم 
وإن كان لها ولى حاضرء فلا يخلو أن يملك الإجبار كالب والسيد أو لا .علكه. فإن 


كتاب التكاح ففعرمة ةو مومه ميمه مهارم مومه رم ميري ملو مم زمرو هوم لمر موز همهم ارم نزي ةر ةزر ام ا رن لوآ 
كان ممن يملكه فسخ النكاح على حال؛ وليس للأب ولا للسيد إحازته. وقد حكى 
القاضى أبو محمد أن فى السيد روايتين. 

فرع: فإن كان وليها لا يملك الإحبار كالاب فى الثيب وسائر العصبة فى البكر 
والثيب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن أجازه الولى قبل البناء أو بعده جاز. وإن 
رده قبل البناء أو بعده رد ما لم يطل ويكون صواياء وقد توقف مالك فى الجواز عنه 
إذا أجاز الولى بالقرب. 

وقال ابن نافع وعلى بن زياد: لا يجوز وإِن أجازه الولى. وقال القاضى أبو محمد: إن 
زوجها الأحتبى مع القدرة على ولى بالنسب أو الحاكمء ففيها روايتان؛ إحداهما: أن 
ذلك غير جائز. والثانية: أن النكاح ماض إذا تزوجت كفًا. 

وجه الرواية الأولى ما روى عن النبى فيه أنه قال: «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من 
لاولى له. 

ومن جهة المعنى أن إباحة ذلسك مسقط لولاية الأولياء» فوجب أن يعنع كمالو 
عقدت المرأة على نفسها. ووجه الرواية الثانية قوله تبارك وتعالى: «(والمؤسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض | فأثبت الولاية بالإيمان. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ولاية ثابتة بالشرع» فجاز أن يثبت بها عقد النكاح 
كالنسب والحاكم. 

فرع: قإذا قلنا لا يجوز ذلك فى ذات الخحال» فهل يجوز ذلك فى الدنية؟ قال القاضى 
أبو محمد: فى ذلك أيضًا روايتان» والأظهر أن النكاح جائز. 

وحه رواية المنع أن هذه ذات ولى بنسب أو حاكم» فلم يكن للأجنبى عقد نكاحها 
كذات الحال. ووجه رواية الإحازة أن الدنية يتعذر عليها رفع أمرها إلى الحساكم؛ فلو 
كلفت ذلك لأضرٌ بهاء وتعذر نكاحها. 

مسألة: وأما إذا لم يكن لها ولى بنسبء ففى الموازية من رواية أشهب عن مالك 
فى المدنية: تولى رجلا ينكحها نهى عن ذلكء وقال: إذا عمل به ضاعت الفروج. 
وروى ابن وهب عن مالك فى المرأة لا ولى لهاء أو تكون فى البادية» يجوز لها ذلك» 
إذا لم تضع نفسها فى دناءة» وليس كل امرأة تقدر على رفع أمرها إلى السلطان. 

وروى ابن القاسم فى الواضحة:؛ فى الدنية ليس لها ولى بقرابة ولا ولاية: يجوز أن 


يزوجها الأحنبى دون الإمامء وأنكر ابن الماحشون رواية ابن القاسمء و 0 3 قال 
ذلك مالك فى الأعجمية تعمد للرحل فيلى منها ما يلى من مولاته. لا بأس أن يعقد 
نكاحها بإذنها إذا لم يكن لها ولى. وأما ذات الحال والنسب؛ قلا. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع» فروجها أحنبى» فقد قال ابن القاسم فى الموازية: للولى 
وللسلطان فسخ ذلك» وكتب مالك إل ابن غائع إذا زوجها الاجتبى» وأولياؤها غيب 
فرفع إلى السلطان لا ينظر فيه إلا أن يقدم الولى» فيطلب الفسخء في فيفسخ إلا فيما 
تطاول مع الولادة وأما التى لا ا و 0 ا 

فأما القول الأول» فمبنى على المساواة بين الولى والسلطان فى استحقاق عقد 

فرع: فإن ظهر على ذلك قبل البناءء فلا عقوبة عليهما إذا كان النكاح مشهوراء 
وإن بنى عوقبا حميعٌاء ومن تولى العقد ومن علم من المشهود والفسخ بطلقة باثنة. 

ووجه ذلك أنه إذا فسخ قبل البناء» فلم يوحد غير العقد بالقول. وأما إذا فسخ بعد 
إذن الولى. 

فصل: إذا ثبت أن هذا حكم الولاية الخاصة والعامة فهاهنا معان تمدع من عقد 
النكاح بهاء ويبطل معنى الولاية» ستة معان: الصغر والحنون والسفه ال موجب للحجر أو 
المقترن بالحجر» على اختلاف أصحابنا فى ذلك» والأنوثة والرق والكفر. 

فأما الصغر والجنون» فلعدم التكليف. ار بتي ضرا جم 
يزوج السفيه ابنته» وليس له ذلك إلا بإذن وليه. وقال ابن وهب: و ولى السفيه أولى 
الك ج قله راسف ولد امراك بيجن ورد كان لاسحطب لط ور اي 
وقال أشهب: يزرجها وليها إذا كان ذا رأى؛ أى إذا لم يول عليه وإن كان سفيهاء 
زهو تمر قول ابن وهب فالخلاف بين اببن القاسم وابن وهب يتقدر فى أن السفيه 
أولى بالعقد عند ابن القاسم؛ والولل أولى به عند ابن وهب. 

ال و ل ل 5 
يأنف به من وضع وليته عند غير كفؤء فهو أولى بالعقد إلا أن يكون من الضعف يحيث 
لا يظن به به مثل هذاء ويكون حضوره فيه كمغيبه؛ فقد قال ابن القاسم: : لا يعقدك وإتما 
اعتبر ذلك ابن القاسم إذن الولى لكلا يخلو من تسديده. 


كتاب التكاح 1 

ووجه قول ابن وهب أن ذلك فى السيد المحجور عليه؛ لأن الحجر عليه ينافى فى 
عقدى وأما إذا لم يكن محجورًا علي فتكاحه ماضء وإن كان فعله صوايًا يشير إلى 
اعتبار ذلك» فإن لم يثبت ما يوجب الفسخ والرد أمضى. 

قال أصبغ: قول ابن وهب: قال محمد: إلا قوله إن لم يكن له ولى» حازء وذلك كله 
إن كان له ولى أو لم يكن له ولى» ينظر فيه فيجازء أو يرد بالاجتهاد؛ فأشار إلى أنه 
يجوز عقّده وإن كان محجورًا عليه» وإنما يرد أن يبين فيه ما يوجحب. 

فأشار إلى أنه يجوز عقده: وإن كان محجورًا عليه. وقد قال ابن وهصب: إن السفيه 
الذى يولى عليه إن عقده كان لوليه إحازته أو رده» ففرق ابن وهب بين المحجور عليه 
وبين غيره فى أن المحجور عليه يرد الولى إن شاء نكاحه؛» وغير المحجور عليه لا يرد 
إنكاحه وليه إلا لوجه بين. 

وعند ابن المواز: لما كان حا للمرأة لم يرد إلا لوجه يقتضى ذلك ويبين وجحه 
الاجتهاد فمنه والله أعلم؛ قال ابن وهب: والأخ السفيه فى أخته منزلته فى ابتته. قال 
أشهب فى العتبية نحوه فى الأحت. 

وقال أبو عبد الله بن العطار فى مولى عليه من أب أو ابن عم: ليس لواحد منهما أن 
يعقد نكاحهاء فإن فعل فسخ ويعقد لها وصى الولى أو وصى الأب ويعقد لها القاضى 
أو السلطان» فإن كن أبكارًا زوجهن وصى الأب ويسمع منهنء وإن كان يأمر 
القاضىء فهو أثم. 

مسألة: وأما الأنوثة فقد تقدم ذكرها. وأما الرق» ففى المدونة والموازية عن مانث: 
أن عقد السيد بنكاح ابنته الحرة أو غيره أو نكاح أمته أو غيرها من النساءء لم يجزء وإن 
أذن فيه الأولياء» قبل العقد أو أجازه بعد العقدء ويفسخ قبل البناء وبعده؛ وإن طال 
الزمان» وولدت الأولاد» كانت دنية أو ذات قدر: وفسخه بطلقة» وإن دحل بهاء فلها 
المهر المسمى» وكذلك إن عقده من فيه بقية رق من مكاتب أو مدبر أو معتق بعضه وإن 
كانت ابنته يكرًا. 

ووجه ذلك أن فيه من النقص ما نع قبول شهادته مع الصلاح؛ فلم يجز أن يعقد 
على البضع. أصل ذلك المرأة. 

فرع: فإن قدم من يزوجهاء فقد قال ابن حبيب: يفسخ وإن فاتت بالبناء. وقد قال 
مالك فى العبد الموصى إليه يقدم من يزوج اليتيمة. وقال مالك فى المدونة: يقدم 
المكاتب من يزوج ابنته. 


'كتاب النكاح 

ومعنى ذلك أن ابنته الخرة لا ولاية له عليهاء فإذا استخلف من يعقد نكاحهاء فهو 
كنزلة أن يي 2 يستخخلفه أمجنبى» والله أعلم. 

مسألة: وأما الكفرء ففى المدونة: لا يجوز أن يعقد النصرانى نكاح المسلمة» قال فى 
العتبية عيسى عن ابن القاسم فى مسلم أوصى إلى نصرانى تزويج بنانه لا يجوز إيصاؤه 
إلا أن يرى الإسام له وجهّاء فيمضى الوصية؛ ويوكل النصرانى من يزوجهن من 
المسلمين. 

ووجه ذلك أن النقص فى الدين كنع عقد النكاح على الإبضاعء فبأن يمنعه ذهاب 
الدين جملة أولى. 

فرع: فإذا قلنا يستخلف من يزوج اليتيمة الموصى بها إليهاء فإنه لا يجوز أن 
يستخحلف من يزوج ابنته المسلمة لما قدمناى رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: وأما المسلم يزوجه أخته النصرانية» ففى المدونة: سأل عتها مالك» وقال: أمن 
نساء اجزية هى؟ قيل: نعم. قال: لا يجوز ذلك ما له وما لها. قال الله تعالى: «إما لكم 
من ولايتهم من شىء» [الأنفال: ؟]. قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: 
للمسلم أن يعقد نكاح ابنته النصرانية لمسلمء وإن كان لنصرانى» فلا يليها أبوها. 

وجه القول الأول احتلاف الدينين كما لو كان الأب نصرائيًا وهى مسلمة. 

زوجه القول الثانى أن عقد المسلم على النصرانية غير مفسد للنكاح كالسيد السلم 

أرع: فإذا قلنا بقول مالك» ففى الموازية عن مالك: لا يزوج النصرانية وليها السلم 
من مسلم. إن كانت حرة ذميةع وإن كانت معتقةقع فذلك لى قال: وكذلك لمولاها 
إنكاحها من المسلم. وفى العتبية من رواية عيسى عن اين القاسم: لا يزوج المسلم 

مسألة: وأما إنكاح السكران, ففى العتبية لاحن الفاسبع عن مالك لا وز دكات 
السكران ويلزمه طلاقه. زرروى ابن حبيب عن مطرف واسن الماحشون وأصبغ: سبيل 
السكران فى نكاحه وإنكاحه سبيل المعتوه» لا يازمه منه شىء. وروى سحئون عن ابن 
نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره. 

فقول مالك: لا يجوز نكاحه يقتضى المنع من صحته انة لات ا 


ورواية ابن حبيب أنه عنزلة المعتوه يقتضى أنه لا يجوز ذلك منه لعدم عقله وميزه أو 

وقول ابن نافع: تحوز أفعاله» يقتضى أنه بقى معه عقله وميزه مايصح به قصده 
واختياره» فيلزمه عقده» ولو تيقن أنه لم يبق معه ميزه لما لزمه شىء من ذلك» وهذا لا 
يكون إلا إذا يلغ حد المغمى عليه» فلا يصح منه قصد ولا عقد, والله أعلم. 

مسألة: وأما الفسق, فإنه لا ينافى ولاية النكاح؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا تصح من الفاسق ولاية فى النكاح. 

والدليل على ما تقوله أن هذا ذكر حر مسلم؛ فجاز أن يكون وليًّا فى النكاح. 
أصل ذلك العدل. 

واه وح الك أنه بلنه أن الْنَايِمَ بِنّ محمد وَسَالِم بن عَبدٍ الله كانا ينكان 
بنَاتِهمًا الأبِكَارَ ولا يُسْتَأمرانِهن. 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمْرٌ عندنًا فى نِكَاح الأبكار. 

الشرح: وقوله: «أنهما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن: يقتضى أن 
إنتكاحه إياهن لازم لهن» وهذا معنى إجباره؛ والبكر على ثلاثئة أضرب» صغيرة وبالغ 
ومعنس» فأما الصغيرة» فلا خلاف أن الأب يبملك إحبارها ويجوز إنكاحه لها. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: #واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبعم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن4 [الطلاق: 4] فجعل على اللائى لم يحضن عدة 

ومن جهة السنة ما روى عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى #8 تزرجها وهى 
بنشنت ست سثين» وأدخلت عليه وهى بنت تسع) ومكقت عنده تسعًان(. 

مسألة: وأما البالغ» فلا يختلف أصحابنا فى أن الأب بلك إحبارها. وقال أبو 
حنيفة: لا يجبرها الأب على التكاح. 


.١١51/ ذكره ابن عبد الير فى الاستذ كار برقم‎ - ١١8+ 
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والدليل على ما نقوله أن هذه بكر لا يفتقر عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه 
فكان للب إجيارها على التكاح كالصغيرة. 

مسألة: وأما الضرب الثالث» وهى المعنس» فاختلش تول مالك فى إجبارهاء فروى 
ابن وهب عنه أنها إذا عنست لم يزوجها إلا برضاها. وروى محمد عنه أن له أن يجبرها 
وإن عنست وبلغت أكثر من أربعين سنة. 

وجه القول الأول أنها قد بلغ بلغت سنا لا تبلغه غالبا إلا من عرفت مصالحها مع 
السلامة» فكانت كالثئيب. ووجه الرواية الثانية أنها بكرء فلزمها إحبار الأب كالتى لم 

فرع: فإذا قلنا باعتبار التعنيس» ففى الموازية من رواية ابن وهب: أن حد التعنيم 
الثلاثون سئة والخمسة والثلاثون. وروى عن ابن الاسم الأربعون والنمسة والأربعون. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالبكر عند مالك التى لم تذعب عذرتها بوطء مباح أو وطء 
شبهة بنكاح أو ملك يين. وأما التى ذهيت عذرتها بوطء زنى, فإن حكمها حكم 
البكر فى الإجبار عند مالك وجميع أصحابه. وروى ابن حارث عن محمد بن عيد 
الحكم: ليس للب إحبارها وهى كالئيب. 

وجه القول الأول أن الإحبار إتما هو ما جبل عليه الأبكار من الحياء فى ذكر الزوج 
والزنا يزيدها حياءء فكان حكمها فى ذلك حكم البكر فنقول: إنها لم تذهب عذرتها 
بوطع مباح» فكان لها حكم البكر كالتى ذهيت عذرتها بطفرة. 

ووجه القول الثانى أن هنا ذهبت عذرتها بوطى فنبت حكم الثيوبة كالتى ذهبت 
عذرتها بوطء الزوج. 

فصل: وقوله: دولا يستأمرانهن» يريد أن ذلك لم يكن من فعلهماء فأورد مالك 
رحمه الله فعلهماء وأحذ به واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إنى أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتى هاتين 4 [القصص: ]١7‏ ولم يذكر الاستئمار ويحتمل أن يترك ذلك القاسم وسالم 
منعًا منه» ويحتمل لما لم يرياه واجيًا. 

وقد روى محمد بن يحيى عن مالك فى المدنية» وأحسن ذلك أن يستأمر الأب ابنقه 
البكر» فإن زوجها من غير مؤامرة, حاز. قال عيسى وأنكر ابن القاسم أن يشاورها 
أبوها. . فوجه استحسان مالك استثمار أنها ريما كرهت بعض من يرضاه أبوهاء فيد مل 
عليها مضرة؛ والله أعلم. 


َال مَالِك: وَلَيِسَ للْبِكْرٍ حَوَارٌ فى مَالِهَا حتى ندل ينها ويُْرَفَ مِنْ حَالِها. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس للبكر جواز فى مالهاء يعنى أنه لا يجوز لها فيه 
فعلهاء ولا عقودها وحتى تدخل بيتهان» يريد بناء زوجها بهاء وويعرف من حالهاء., 
يريد أن يعرف رشدها وتمضى مدة يعلم يها أنها قد حبرت أحوال الناس وعرفت وجوه 
مصالحها. 

وروى ابن مزين عن عيسى أن معنى قوله: حتى يعرف من حالهاء قال: هو أن 
يشهد الشهود العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل» حسنة النظر فى مالهاء 
مصلحة له؛ حابسة على نفسهاء ولا يكون هذا بشهيدين حتى يشهد لهؤلاء من قدم 
ويعرف ذلك منها ويشهرء فإذا حرب هذا منها وبنى بها زوجهاء وهى حديئة السنء 
جاز أمرها بعد البناء بسنة وأقل. وقال ابن نافع مثله. 

والبكر على ثلاثة أضرب على ما قدمناه؛ فأما الصغيرة» فلا حلاف نعلمه فى أنه لا 
يجوز لها النظر فى مالها. وأما البالغ» فإن مالكًا لا يجوز فعلها فى مالهاء يتيمة كانت أو 
ذات أب. وقال أبو حنيفة والشافعى: يجوز فعلها فى مالها بنفس بلوغها. 

والدليل على ما نقوله أن من لا يعتبر الأب رضاها فى إنكاحهاء فإن له النظر له فى 
مالها كالصغيرة. ودليل آخرء وهو أن اللعنى المعتبر فى الرشد هو المعرفة بحص الح المال 
ومنافعه وتثميره والحفظ له وذلك لا يحصل إلا باشرة الناس ومعاماتهم والتصرف 
معهمء وقد علم من حال البكر الانقباض عن معاملة الناس ومباشرتهم» وذلك يفتضى 
خهلها بمتاذع قالها وسائفه وكبيره مع الحباء الغالب الماتع فنا المراحفة فيه والمتع منه 
فوجب أن يكون النكاح شرطا فى الرشد الذى يقتضى تسليم المال إلى اليتيمة كالبلوغ 
ونحرر منه دليلاً فنقول إنه معنى بمنع فى الغالب القيام بحفظ المال وتثميره» فوجب أن 
يمنع من التصرف فيه كعدم البلوغ. 

فرع: وهذا حكم ذات الأب. فأما اليتيمة» فقد روى اسن حبيب عن مطرف عن 
مالك أنه لا يجيز للبكر قضاء فى مالها ببيع ولا غيره كان لها ولى أو لم يكن حتى تبلغ 
الأربعين سئة فصاعدًا. وقال ابن عبد الحكم فى البكر البالغ عليها ولى: لا يجوز أمرها 
فى مالهاء فإن لم تول» جاز أمرها فى البيع والشراء. وأما العتق والصدقة والعطية» فلا 
وقال أبو زيد والحارث وسحنون: يجوز صنيعها كله ما لم تول بولى. 

فرع: فإذا كانت ذات أب أو يتيمة» وقلنا إنه لا يجوز فعلها فى بكارتهاء فإن دصل 
بها زوينتها قنرق رشدعاء فإن قضاءعا فى الها جائزه إلا أن مالك قال؛ أحب إلى أن 


يؤخر قضاوها فى مالها بسنة» رواه ابن حبيب عن مطرف عنهء وإن علم سفهها استديم 
الحجر عليها حتى يعلم رشدهاء ولا خملاف فى ذلك تعلمه إلا ما روى عن أببى حنيفة 
أنه يزول الحجر عنها إذا بلغت حمسًا وعشرين سنة» وسيأتى بيان فى ساب الحجر إن 
شاء الله تعالى. 

فإن جهل أمرها توقف فيها سدة يختبر حالها يما يمكن أن يظهر فى مثله صلاح 
أفعالها وفسادهاء وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه إذا كان قضاؤها فى مالها بقرب 
بنائها ببيع أو عتق أو غيره؛ فالبينة برشدها على من يريد إجازة قضائها إلى انقضاء سنة 
من يوم البناء بهاء وكذلك ما قارب السنة؛ وإن كان قضازؤها بذلك بعد السنة على 
من يريد رد قضائها. 

وقال ابن الماحشون فى ذات الزوج؛ يككون لها القدر والمال» فتريد أن تهسب منه 
وتتصدق: أنه إن كان مالها بيدهاء فأمرها حائز إن كانت قد أقامت مع زوجها بعد 
البناء سئة أو تحوها أو ولدتء, وإن كان مالها عند أبيها أو وصيهاء فلا يجوز فعلها فى 
شىء منه حتى تلى نفسها. 

ووجه اعتبار السنة أن هذا حكم يعتبر فيه طول المدة بعد البداءء فكان الاعتبار فيه 
بالسئة كمعرفة العنة. وأما اعتباره يكون المال فى يدهاء فإن كون مالها بيدها دليل 
على ترشيدها وتحويز أمرها كما أن قبضه منها دليل على الحجسر عليها والمنع لها من 
التصرف فيه. 

ه١٠‏ - مَالِك أنه بَلعْهُ أذ الْقَاميمَ بْنّ مُسَمّدٍ وَسَالِمَ بن عَبْدِ الله وَسُلَيْمَانَ بسن 
يسار كانوا يقولُونَ فى اْبكْر يُرَرَحُها أبوها بير ها إن لِك لازم لَها. 

الشرح: قولهم: «فى البكر يزوجها أبوها بغير إذنها أن ذللك لازم لها يريدون 
بذلك أنه كلك إحبارها على النكاح ثمن شاء وعلى أى وجه شاء ما لم يكن فى ذلك 
ضررء فلا يلزمها ذلك؛ فله أن يزوجها من الضرير والقبيح ومن هو أدنى حالا منها 
وأقل مالاء وإن زوجها من تحيرب أو خحصى أو عنين» فقد روى ابسن حبيب عن ابن 
الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظرء» علمت 
بذلك أو لم تعلم. 

قال الإمام أبو الوليد, رضى الله عنه: وقد رايت لسسنون أنه لا يلزمها فى اللنصىء 
وهو الأظهر عندى فى العنين والخصى والمجبرب. 


م١٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١54‏ 


كتاب النكاح 1 1 1 1 00 

ووجه ذلك أن كل ما للمرأة أن تفسخ به نكاح الزوج من العيوب التى هى العنة 
وما فى معناهاء فليس للب إلزامها ذلك كما لو ظهرت بعد عقّد النكاح. 

مسألة: ولا يلزمها أن يزوجها الأب من بجنون يخاف عليها منه ولا من منسلخ ولا 
بحذوم مقطع قد منع الكلام» وتغيرت رائحته؛ قاله ابن حبيب. وقال سحنون: إن كان 
به ضرر فى يدنه لم يلزمها. 

ووجه ذلك ما فيه من الإضرار بهاء وليس له ذلك وأنه يلزمه أن يحسن النظر لهاء 
ولو زوجها من سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجزء وللإمام رده قاله أصبغ. 

مسألة: ولا علك إحبارها جد ولا غيره من الأولياء إلا الأب وحده: قاله مالك. 
قال القاضى أبو محمدء نخلافًا للشافعى: إن الحد يجبر كالأب. 

ودليلنا أنه عصبة يحجبه الأب» فلم يملك الإجبار بالنسب كالأخ. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن حكم الثيب الصغيرة حكم البكر فى إجبار الأب خلافا 
للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن الصغر معنى يبمنعها التصرف فى بعضها كالبكارة. 

فرع: ومتى ينقطع عنها حكم الإجبار؟ قال أشهب فى الموازية: ينقطع عنها 
بالمحيض» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتيية. وقال سحنون: يجبرها الأب وإن 
حاضت وينفق عليها. 

وجه القول الأول أن الثيوبة مع البلوغ تقطع الإجبارء وقد وجد فى مسألتنا. ووجسه 
القول الثانى ملك الأب إجبارهاء فلم ينقطع ذلك بالبلوغ كالبكر. 

0 كك 
باب ما جاء فى الصداق والحباء 


٠‏ - مَالِك» عن أبى حازم بن دينار» عَنْ سَهل بن سَعْدٍ السَاعِدئ أن 


٠١‏ - أخرحه البخارى فى الوكالة 44 .5١‏ والترمذى فى التكاح .٠١7‏ والنسائى فى التكاح 
باع رس > اباس 88.4. وأبو داود فى التكاح 1805. وابن ماجه فى التكاح 4. وأحمد 
فى باقى مسند الأنصار 911/0 591788. والدارمى قى النكاح 4 .5٠١‏ والبييقى فى 
الكبرى 77/9 عن سهل بن سعد. والطبرائى فى الكبير 5١/5‏ عن سهل بن سعد. 


ونوا للق بام نا سالط يا سول اللنث الي فَد وَهَبت تفنيي لك 
َقَامَت قِيَامًا طويلاء فَقَامَ رَحْلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله رَوحْنبهًا إن لَمْ تكن لَك بها 
حَاحَة فَقَالُ 1 الله 2 هَل عِنْدَادَ سِ شَىء تَصْدِقهًا يَاهئي فَقَالَ: ما عنوىق 
إلا إزارى هذاه تفال مسْوَل الله رك أَعْطَيتهًا ياه لت اراد لَك 
ين ذه قاف نمطا تان واجير ولو تايا ديو التي يه 
يَجَذ يناه فقَالَ لَه رَسُول الل #: مَل مَعْكَ ِنَ الْقرْآن شئء) فَقَالَ: نَعَمْ مَِى 


2 لو رثرمهة الخو د م رو 2 0 عام درط ادص 
سورة كذا وَسورة كذا لسور سَمَّامَاء فقال لَهُ رَسول الله 8#: وقد أنكحتكهًا بمًا 
2# 5 


مع اهن () 
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- قال ابن عبد البر فى التمهيد 11/1/7: روى هذا الحديث عن أبى حازم» عن سهل‎ )١( 
جماعة» وأحسنهم كلهم له سياقة مالك - رحمه الله - وهذا الحديث يدل فى التفسير المسند‎ 
فى قوله - عز وحل -: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبى؟» - الآية. والموهوبة حص بها‎ 
رسول الله يك وحده دون سائر أبته # قال الله - عز وجل -: #إخالصة لك من دون‎ 
الؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواحهم - يعنى من الصداقء فلايد نكل مسلم من‎ 
صداق قل أو كثر على حسيما للعلماء فى ذلك من التحديد فى قليله دون كثين - على ما‎ 
نورده فى هذا الباب إن شاء الله -. وعحص النبى #أه بأن الموهوبة له جائزة دون صداق.‎ 

وفى القياس أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هيئه إلا أن الله - عنز وجل - حرم 
الأبضاع من النساء إلا بالمهور - وهى الصدقات المعلومات» قال الله - عز حل -: «وآتوا 
النساء صدقاتهن خخلة». : 

قال أبر عبيدة: يعنى عن طيب نفس بالفريضة التى فرضها الله من ذلك دون حير حكومةء قال: 
وما أذ بالحكام فلا يقال له نحلة؛ وقد قيل إن المحاطب بهذه الآية:الآباء؛ لأنهم كائرا 
يستأثرون عهور بناتهم النى فرضها الله لهن؛ وقال الله - عز وجل -: #والمحصنات من 
المومنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجوره ني - يعنى 
مهورهن. وقال فى الإماء: «إفاتكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أحورهن» - يعنى مهورهن. 

وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجمًا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق؛ وأن 
الموهرية لا تحل لأحد غير النبى ي. واختلفوا فى عقد التكاح بلفظ الهبة - مثلى أن يقول 
الرحل للرحل: قد وهبت لك ابنتى أو وليتى - وسمى صداقا أو سم يسم فقسال الشافعى: لا 
يصح التكباح بلفظ الهبق» ولا ينعقد حتى يقول: قد أنكحتك أو زوحمك. ومن أيطل التكاح 
بلفظ الهبة: ربيعة والشافعي, ومالك على اختلاف عنه وأبو ثور وأبو عبيد, وداود وغيرهم. 
وذهبت طائفة من أصحاب مالك أن التكاج ينعققد بلفظ الهبة؛ لأنه لفظ يصح للتمليك. 
والاعتبار فيه بالمعنى لا باللفظ. 


كتاب التكاح ل م ل ل الل ا ا م 

الشرح: قول المرأة: ريا رسول الله إنى وهيت نفسى لك: يريد على وجه التكاح: 
وفيه بابان» أحدهما: أنه لا يجوز هبة البضع من غير عوض لغير النبى ظَلُق. والثانى: فى 
النكاح. 

ا 
الباب الأول فى أن هبة البضع من فير عوض لا يجوز 

لا حلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبى 8. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين» [الأحزاب: ]5٠‏ فأير تعالى أن ذلك حالص للنبى 8ك دون سائر 
المؤمنين» فلا يحل ذلك لغيره. 

ومن جهة السنة أن المرأة قالت له: ويا رسول الله إنى قد وهيت نفسى لك» فلم 
ينكر ذلك عليهاء فلو كان منكرًا لأنكره عليها ولم يقرها عليه؛ لأن النبى وَل لا يقر 
على الباطل؛ ثم إنه سأل القائم نكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق مع 
حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياها بما معه من القرآن؛ ولو 
جاز أن #'و نكاح غير النبى #ُكُ من عرض لما منعه النبى و ذلك مع شدة الفقر 
والحاحة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهو على ضربين؛ قال ابن حبيب: إن عنى به هبة التكاحء 
ولم يعن به هبة الصداق» فهذا يفسخ قبل البناء وبعده) ولها صداق المثلء قال: وإن 
عنى به نكاحها بغير صداف. نلا يجوز وما أصدقها ولو ربع دينار فأكثرء فجائز» ولها 
لازم تحبر على ذلك قبل البناء وبعده» وهذا الذى قاله فيه عندى نظرء وإثما يجب إذا 
وهبت نفسها للرجل» ولم ترد به التكاح؛ وإنما أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك 
نكاح يثبت قبل البناء وبعده» وإنما هو سفاح يثبت فيه الحدء ولا يلحق فيه النسب. 

وأما ما أراد به عقد النكاح من غير صداقء ففى المدونة عن ابن القاسمء قولان» 
أحدهما: أنه يفسخ قبل الدحول. والثانى: أنه يفسخ قبل الدحول وبعده. وقال القاضى 
أبو الحمسن: وهو الصحيح عندى. وقال الشيخ أبو إسحاق: فيه ثلاث روايات» 
الروايتان اللتان تقدمتاء والثالثة: أنها عنزلة نكاح التفويض» وهذا يقتضى إمضاءه قبل 
البناء وبعده. 


فرع: فإذا قلنا يفسخ بعد البناء» فقد قال أشهب: لها ثلاثة دراهم. و5'!. أصبغ: لها 


مهر المثل» وإذا قلنا يثبت بعد البناء» فقد قال مالك: لها مهر المثل. 
6 د 
الباب الثانى فى حكم النكاح بلفظ الهبة سع ذكر العوض 

وذلك أن يقول: وهبتك وليتى على أن تصدقها مائة دينار أو ما اتفقا عليهء ويقع 
العقد بذلك» فقد حكى القاضى أبو محمد فى إشرافه أن النكاح ينعقد يكل لفط 
يقتضى التمليك المؤبد كالهبة والبيع دون ما يقتضى التوقيت. وزاد القاضى أبو الحسن: 
ولفظ الصدقة؛ قال: وسواء عندى ذكر المهر أو لم يذكره فى لفظ الهية والبيع 
والصدقة؛ إذا علم أنهم قصدوا النكاحء وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا ينعقد 
إلا بلفظ التكاح أو التزويج؛ ورواه مالك عن المغيرة ومحمد بن دينار. 

رالدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عبد العزيز بن أبى حازم عمن أببه 
عن سهل بن سعد أن النبى يخ قال فى الحديث المتقدم للقائم: وقد ملكتكهايما معك 


من القرآن». 
ووحه الدليل من الحديث أنه يق زوحه إياها بلفظ التمليك» وذلك لا يجوز عند 
5 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا لفظ يقتضى إطلاقه عقد تمليك مؤبدء فحاز أن 
ينعقد به التكاح كلفظ النكاح والتزويج. 

فصل: وقوله: «فقام رجل, فقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة, 
دليل على جواز الخطبة التى قد أحنابت إلى النكاح ياسعذان الذى أجابته وأن المنع من 
أن يخطب أحد على نخطبة أخيه إنما هو لحق الناكح: فإذا استؤذن فى الخطبة وصرف 
الأمر إليه فى ذلك» فلا حرج. وهذا يقتضى أن النكاح مباح للفقير إذا وجد المهر. 

والتكاح فى الجملة مندوب إليه ولا يتعين وحوبه إلا أن يخاف العنت؛ ولم يد ما 
يتسرى به وقد يتعلق المنع بذلك إذا استغنى عنه وعجز عن المهر. 

فصل: وقوله 8: «هل معك شىء تصدقها إياه» مع ما يأتى بعده من نسق الكلام, 
دليل على أن النكاح لا يجوز أن يعرى عن صداق. 

وقوله: دما عندى إلا إزارى» إظهار لفقره وإحبار بأنه لا ملك غيره. 


وقوله:ظ: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار للك يقتضى معنيين, أحدهما: أنه لا 


يصح أن يصدقها إياه» ولو صح ذلك لما احتج عليه يتعذر تسليم الإزار إليها. والشانى: 
أنه لا يجوز أن يسلمه؛ لأن ذلك يؤدى إلى البقاء على حالة لا يجوز بها البقاء عليها من 
كشف العورة والتعرى عن جميع الملبس» ولذلك لا يباع هذا من الثياب فى دين ولا 
يقضى به حق. 

فصل: وقوله 8: «التمس شيئاء وقول الرحل: دما أجد شيئاء وإن كانت لفظة 
شىء تقع على القليل والكثير ما يصح أن بمهر إلا أنه مستند إلى قوله #: «هل عندك 
من شىء تصدقها إياهه فكأنه قال: التمس شيئا ثما يمكن أن تصدقها إياه. 

فقال الرجل: ما أحد شيئاء يصح أن يكون صدافًا لأنه لا حلاف أنه كان يقدر على 
نواة تمرة وقتة حشيش وحزمة حطب يحتطبه وأنواع هذا جما لا يصح أن يكون مهرا. 
والشافعى يقول: إن المهر يكون قليلاً وكثيرًا لا حد لأقله و ذلك فلا يجوز عنده 
بالخزف المكسر والخرار المخرقة وا لا يكون عوضًا فى الغالب» قلا يجوز له حمل 
الحديث على ظاهره؛ ترق بح ذلك كله فلو حملوا الحديث على 
ظاهره للزمهم أن يجيزوا النكاح بة بقشر البيش والخرف المكسر ونحو ذلك. 

وإن قالوا: إن معناه شىء بما يجوز أن يكون عوضًا فى الصفة» قلنا أن نقول شىء ثما 
يجوز أن يكون عوضًا فى المقدار» وما يبين هذا التأويل أنه لما قال: لا أحد شيئاء قال له 
رسول الله وق: «العمس ولو خائًا من حديده فلو أراد بقوله: التمس شيئاء مماقل أو 
كثر لاستحال أن يقول له بعد ذلك: والين ولو عاق مق حديد) لمعنيينء أحلهما: أنه 
إنما يكلفه أولا الأكثرء فإذا عجز عنه أرخص عنه فى الأقل» وحال أن يكلفه القليل» فإذا 
عجز عنه كلفه الكثيرء فدل ذلك على أن الشىء فى قوله #قّ: التمسن شيئاء أكثر من 
مقدار قيمة خاتم الحديد وامعنى الثانى أن الرجل قال له: ما أجد شيئاء وإثفا يعنى إن لم 
يجد الشىء الذى كلفه التماسهء فلو كلف التماس ما قل أو كثر فنفاه لما جاز أن يقول 
له: التمس نخائمًا من حديد؛ لأنه قد نفى أن يجد اتا من حديد» وما هو أقل منه» فلما 
أمره بعد ذلك أن يلتمس خائمًا من حديد علم أن النبى يه عنى بالشىء فى قوله: 
التنمس شيئاء أكثقر من مقدار حاتم الحديد, ولذلك قال له: وولو ععاتما من حديد, 
وهذا إنما يستعمل فى أقل ما يكون من المطلوب. 

ا ل ل ل 
يكون مهرًا منه» ولو شرع تأخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب فى المستقبل قدر 
الخاتم من الحديد» بل الغالب تجويز ذلك كله فكان يقول له: زوجتكها على أن يكون 


كتاب النكاح 
لها هذا فى ذمتك؛ ويضرب لذلك أحلاء يغلب على الفلن تكسبه لهذاء ولما نقله عمن 
وجود المهر إلى المنافع دون واسطة؛ ثبت أن من حكم المهر أن يتعجل منه قبل البناء ما 
يصح أن يكون مهرا. 

فصل: وقرله 886: «هل معك من القرآن شىء؟ فقال: نعم» وجوه جاب سد 
يحتمل أن يكون لما عدم الأعيان عدل إلى سؤاله عن المنافع» ليصدق ذلك امرأته. 
والثانى: أن يعلم ما عنده من القرآن فقط. 

فصل: وقوله #ي: وقد أنكحتكها بما معك من القرآن» يحتمل أيضًا وجهينء 
أحدهما: وهو الأظهر أن يعلمها ما معه من القرآن ومقدارًا ما منه. فيكون ذلك 
صداقهاء وهذا إباحة جعل منافع الأعيان مهرًا. 

وقد روى عن مالك هذا التفسير» رواه عنه ابن مضر الأندلسى» واحتج شيوخنا 
العراقيون بهذا الحديث على أن منافع الأعمان يصح أن تكون عوضًا عن البضع. 

وقد روى زائدة هذا الحديث فقال فيه: «انطلق فقد زوجتكهاء فعلمها ما معك من 
القران» ذكر ذلك مسلم فى صحيحه. وقد روى عقيل عن عطاء عن أبى هريرة عن 
النبى © نحو هذه القضية» ولم يذكر الإزار والخاتم» وقال: «ما تحفظ من القرآن» قال: 
سورة البقرة» والتى تليهاء قال: فعلمها عشرين آية؛ وهى امرأتاك». والوجه الشانى ما 
ذهب إليه الشيخ أبو بكر والشيخ أبو محمد أن معناه: زوجتكهاءما معك من القرآن» 
وأن هذا خاص لذلك الرحل دون غيره من الناس وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل» 
والتأويل الأول أظهر من جهة اللفظ والمعنى» والله أعلم. وقد قال ابن مزين: سألت 
محنى بن يحبى عن من نكح بقرآن يقرؤه, لم ينقد غيره» فقال: يفسخ قبل البناء» وينيت 
بعده» ولها صداق المثل. 

فرع: إذا ثبت الوحه الأول من جعل منافع الأعيان مهرًاء فقال القاضى أبو محمد 
والقاضى أبو الحسن: إنه مكروه. قال القاضى أبو محمد: لا حلاف فيه. وقال القاضى 
أبو الحسن نما يكره مع القدرة على غيره؛ وأما مع العدم» فلاء ولعله قد جعل هذا 
المعجل من مهرها ثلثلا يكون البناء قبل تقديم شىء من المهرء وأبقى باقى المهر فى ذمته. 

وقد قال أصبغ: فمن نكح بعمل سنة أكرهه؛ إن كان معه شىء؛ وإن لم يكن معه 
شىء؛ فهو أشد كراعية؛ وإن نزل مضى فى الوحهين» واحتج بقصة شعيب عليه 
السلام. وحوز الشافعى جعل منافع الأعيان مهرا. وقال أبو حيفة: إن منافع العبد يجوز 
“أن تكون مهرًا دون متافع الحر. 


كتاب النكاح دنع ف وو امه افك و هاور فاو وا فاه لط فا وا فرق 6016 قلق لاله لم لاف قا الل ا لاك 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على 
أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتهمت عشرًا فمن عسدك» [القصص: ]1١7‏ وشريعة من 
قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخ. ا ا ل ل 
الاستثمار. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه منفعة معلومة مباحة من عين معروفةء فجاز أن 
يكون عوضًا للبضع كمنفعة العبد. وروى عيسى عن ابن القاسم لا يكون النكاح جعلاً 
ولا كراء» ومن عمل على ذلك أجر مثله. 

قال مالك: وما ذكر من نكاح موسى عليه السلام» فالأحكام على غير ذلك» فهذه 
الرواية تمنع أن تكون المنافع مهرًاء خلافا لما تقدم. وبع السو حي الو قرا 
واحدًا لأن عقد الجمعل غير لازم» وعقد النكاح 6 والله أعلم. 

لي ا سعيلِ» عَنْ سَهِيدٍ سَعِيدِ بن الْمُسَس أنَهُ قَالَ: قال 


مه سم 


عُمَرُ بْنْ الخخطاب: أَيْمًا رَعلٍ روج لئرأة وَبها حُنونٌ أَرْ حُدَامٌ أو يَرَص فَمَسسهًا هلها 
صَدَاقَهًا كابلا وَذَلِكَ لِروْحها عَم عَلَى وَلِيهَا. 

قَالَ مَالك: َإِنمَا يَكُونُ ذَلِكَ غَرْمًا على وَلِيُما لِرَوْحهًا إِذَا كان وَلِيُهًا الى 
0 و أخوها أو من رَى أنه يلم لِك ينهّاء فَأماإِذَا كَان وها 
للق الكخيدار ع أو ترك أو من التيدينة الا نينا 
ال يا ا 
به. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وأا رجل تزوج امرأة وبها جدون أو جذام أو برص 2 


/إلم ٠١‏ - أرحه البيهقى فى السئن الكبرى .١70/9‏ ومعرفة السئن والآثار .١ 5148/٠١‏ الشافعى 
فى الأم ه/84. عبد الرزاق فى المصئف 7484/5. وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 
وقال فى الاستذكار 17/17: روى هذا الحديث عن ابن عيينة» وغيره عن يعيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الطاب قال: أيما رحل تزوج امرأة» وبها جئونء أو 
حذام» أو برصء أو قرن؛ فلم يعلم بها حتى أصابهاء فلها مهرهاءما استحل منهاء وذلك لزوحها 
غرم على وليها. فذكر فيه القرآن» ولم يذكره مالك» وهو محفوظ معمول به عند من يلعب فى 
ذلك مذهب عمرء بل القرآن عندهم أوكدء لأنه يمنع من المعنى المبتغى فى التكاح: وهو الجاع 
فى الأغلب. 


يفن لمم كا وا ا ارم الو الام مو ا وار و وه و ادج كتاف التكاج 
فمسهاء فلها صداقها كاملاء يريد أن منا بها من الجدون والجسذام والبرص لا يوحب 
استباحة بضعها دون عوضء ولابسد بذلك من عوضء وإن كان للزوج ردها بهسذه 
العيوب المؤثرة فى المنع من الاستمتاغ المقصود بعقد النكاح. 

وفى ذلك أربعة أبواب» أحدها: تسوت الخيار لكل واحد من الزو جين بالمعانى 
المؤثرة فى منع الاستمتاع. والباب القانى: فى تفسير المعاتى التى يثبت بها انيار 
للزوج. والباب الثالث: فيما يوجسب الفرقة يذلك قبل المسيس. والباب الرايع: فى 


د تع تا 
الباب الأول فى بوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب المؤثرة فى منع 
الاستمنام 


أما ثبوت الخيار بذلك» فهو قول مالك؛ وبه قال الشافعى؛ وهو المروى عمن على 
وعمر رضى الله عنهماء وقال أبو حنيفة: لا حيار للزوج بشىء من ذلك. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد الزوجين» فجاز أن يرد بعيب بنع المقصود مسن 
الاستمتاع كالزوج؛ وذلك أن أبا حنيفة وافقنا على الزوج يرد باحب والعنة. 

# ا# ا 
الباب الثاني فى تفسبر المعانى التى يثبت بها الخيار للزوج 

أما المعانى التى يقبت بها الخيار للزوج فإنها الجدون والسذام والبرص وداء الفرجء 
رواه ابن عبد الحكم عن مالك. قال الشيخ أبو بكر: وإنما كان ذلك لأن هذه المعانى 
تمنع استدامة الوطء وكمال الالتذاذ يه. 

فرع: فالجنون هو الصرع والوسواس الذى ذهب معه العقلء كل ذلك رد به 
المرأة» وكذلك الجذام إذا تيفنء قليلاً كان أو كثيرًا. وأا اليرص» ففى العتبية من 
سماع ابن القاسم عن مالك: أترد المرأة من قليل البرصء فقال: ما مسمعت إلا مافى 
الحديث» وما فرق بين قليل ولا كثير. قال ابن القاسم: ترد من قليله؛ ولو أحيط علمًا 
فيما خحف منه أنه لا يزيد؛ لم ترد منهء ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله. 

ووجه قول ابن القاسم أن يسيره لا يؤثر فى الاستمتاع؛ ولكنه لا يكاد يتوقف قبل 
المعتاد منه التزايدء فكان ذلك لتيقئه .كنزلة الموجود منه. 


فرع: وأما داء الفرج» فقال ابن حبيب: وتفسيره ما كان فى الفرج ثما يقطع لذة 
الوطء مثل العفل والقرن والرتق. وقال القاضى أبو محمد: داء الفرج هو القرن والرتق 
وما فى معناهما. وزاد الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: اليخر والإفضاءء وهو أن يكون 
للزوج الرد به؛ وإن لم يمنع الوطء مشل العفل القايل والقرن وخخرق النارء قال: 
والمجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على وطئها مع ذلك» فللزوج ردها. 

مسألة: وأما القرع الفاحشء فإن ابن حبيب قال: له الرد به لأنه من معنى الجذام 
والبرص» ولم أر ذلك لغيره من أصحابناء والأظهر من المذهب أنه لا يرد لأته ثما يربحى 
برؤه فى الأغلب» ولا نع المقصود من الاستمتاع» ولا يؤر فيه كالحرب» ونحوه. 

مسألة: وأما ما سوى ذلك من العيوبء فإنه لا يرد به إلا أن يشترط الصحة 
كالعمى والعور والعرج؛ ونحو ذلك من العاهات» فإن اشترط الصحة فله الردء وإلا لم 
تردء وكذلك لو وجدها لغية لم يكن له ردها إلا أن يتزوجها على نسب. 

ووحجه ذلك أن هذا معنى لا يؤثر فى الاستمتاع؛ فلا يوجحب يار الرد بالعيب كما 
لو كانت شاربة حمر. قال ابن حبيب: إلا أن يشترط الخاطب لنفسه نى ذلكء؛ فيكون 
له إلا السوداىء فإنه يكون ذلك له وإن لم يشترطه إذا لم يكن فى أهلها سواد؛ لأن 
ذلك كالشرط» ويجب على هذا أن يعلم الزوج بذلك» ويتزروج على أن أهلها لا أسود 
فيهم؛ وإلا فليس فى معنى الشرطء والله أعلم. 

0# 
الباب الثالث فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس 

أما ما يوجب الفرقة» فإنه لا يخلو أن يكون موجود بالمرأة حين العقد أو حادنًا 
بعده» فإن كان موجودًا بها حين العقد فعلم به الزوج قبل البئاء وبعد العقد, فإن له 
أن يفارق» ولا شىء عليه من المهر أو يبنى وعليه جميعه. 

ووحه ذلك أنه عيب دلس له بهء ولم يفت البضعء فهو بالخيار بين أن لا يرضى 
بالعيب» فيرد النكاحء ولا شىء عليه من المهرء أو يرضى به. فيلزمه ذلك» ويكون عليه 
جميع المهر أو نصفهء إن طلق بعد الرضا وقبل البناء. 

فرع: فإن ادعى الزوج أن بالمرأة داء الفرجء وأنكرت ذلك الزوجة» ففى كتاب اسن 
حبيب: هى مصدقة» وليس له أن ينظر إليها النساء. وروى سحنون عن ابن القاسم: لا 
ينظر إليها النساءء وأنكر ذلك سحئون عليه وقال: كيف تعرف إلا بنظرهن. وروى 
ابن سحنوث عن أبيه: ينظر إليها التساء. 


مسألة: فإن كان حادثًا بعد العقد. فعلم بذلك قبل البساء لم يكن للزوج إلا أن 
يفارق» ويكون عليه نصف الصداقء» أو يبنى ويكون عليه جميعه. وقال الشافعى: 
يفارق» ولا شىء عليه. 

وجه قول مالك أن هذا العيب إنما حدث فيما عقّد عليه بعد ملكه له. فكان ذلك 
منه كما لو ماتت. 

فرع: فإن ظهر بعد عقد التكاح مدة شىء من هذه المعانى» فقال الزوج: كان ذلك 
بها يوم العقد. وقالت المرأة والولى: إغما حدث ذلك بعد العقّدء فقد روى العتبى عن 
اين القاسم وابن حبيب عن مالك: البينة على الزوج. 

ووحه ذلك أنه يدعى فسخ عقّد ظاهره اللزوم؛ وذلك من مقتضاءف فعليه البينة مما 
يدعيه . 

فرع: فإن لم تكن للزوج بينة؛ فقد روى ابن حبيب عن مالك إن كان الولى أيَا أو 
احا فهلية اليقيتة وإن غيرهماء فاليمين عليها. 

ووجه ذلك أن الأب والأخ لما كانا ثمن يرجع عليهما بالمهر إن ثبت الرجموع بذك 
لزمتهما اليمين» وكذلك كل من هذا حكمه؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان.؛ وإن كان 
الولى ممن لا يرجمع عليه بالمهر لم تلزمه اليمين. 

0 
الباب الرابع فى موجب الفرقة بذلك بعد المسيس 

وأما موجب الفرقة بذلك بعد المسيس. فإن ما ظهر عليه الزوج من ذلك بامرأة بعد 
المنيسء فلا يخلو أن يمحدث قبل عقد التكاح أو بعد فإن كان حدث يعد عقد 
النكاح: فقد وحب للمرأة جميع المهر بالمسبيس» سواء علم بذلك الوطء أو بعذهة. وإث 
كان بالمرأة قبل العقدء ولم يعلم الزوج به إلا بعد الوطىء فإنه لابد للبضع الممستباح من 
عوض وسيأتى تفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ووذلك لزوجها غرم على وليها» وقول مالك 
بعده: وإن ذلك إذا كان وليها هو أخوها أو أبوها أو هن يرى أنه يعلم ذلك منهاء وأما 
إن كان وليها الذى أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو بمن ييرى أنه لا يعلم 
ذلك منهاء فليس عليه غرم: فإنه يحتمل أن يكون قول مالك خلافا لقول عمر رضى 


كتاب التكاح ل ل ا ا و 
الله عنهء وأن يكون مالكء, رحمه الله» قسد أورد قول عمر على ما رواهء وذكر رأيه 
على ما رآه؛ ويحتمل أن يكون مالك تلقى قول عمر على أنه موافق لرأيه» ولكنه اص 
فى الولى الذى يظن به أنه يعلم» وبين مالك» رحمه اللهء ذلك بتفصيله الذى فصله» فإذا 
كان ذلك كذلكء وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودًا بها حين العقدء وظهر عليه 
الزوج بعد المسيسء فلا يخلو أن يكون الولى فى عقد نكاحها من ظاهره المعرفة محالهاء 
والاطلاع على ما بها أو يكون ثمن ظاهره أنه لا يعلم حالهاء ولا يقف على ما بها وإن 
كان ممن ظاهره المعرفة يحالهاء فلا يخلو أن يكون حاضرًا معها قبل مدة النكاح أو غائبًا 
عنهاء فإن كان حاضرًا معهاء وكان العيب .موضع ظاهره أنه لا يخفى على مثله. قلا 
لاف فى المذهب أن جميع الصداق لهاء ويرجع به الزوج على الولى حلافا للشافعى 
فى قوله: إنه لا يرجع على الولى» ولا عبلى المرأة بوجه. 


والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يو جب خياره الرد بالعيب» قوسب أن يثبت 
للراد الربجحوع بالعوض إذا فات الرد بالعيب فى البيوع. 


مسألة: ولو كان الولى القريب القرابة غائبًا عنها بحيث يعلم أنه يخقى عليه خبرهاء 
فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا غرم 
عليه» وإنما الغرم على المرأة: زاد ابن حبيب عن ابن القاسم: بعد أن يحلف أنه ما علم. 
وروى عن أشهب أن ذلك على الولى» وإن كان غائيًا لا يعلم. 

وحه قول مالك أن الفلاهر من حاله أنه لم يدلس بالعيب عليه كالولل الذى ليس 
يقريب القرابة. 


ووجه قول أشهب أنه ولى قويب القرابة» فلم يسقط عنه الغرم؛ ظاهر عدم علمه 
بالعيب كالبرص الذى يكون بموضع يخفى على الأب والابن. 

مسألة: وإن كان الولى فى عقد نكاحها من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن 
حبيب: إن اتهم أنه علم حلف» وإلا فلا شىء عليهء وترد المرأة من الصداق ما أحذته 
غير أنه يترك لها من ذلك ربع دينار» وذلك ما يستحل به فرجهاء لأنه لا يجوز 
استباحته بغير عوض» فوجب إنفاذ ذلك لها. قال ابن حبيب: وإنما يرجع عليها بالعين 
التى دفعها إليها دوك الجهاز. 


5 


م٠‏ - مَالِكء عن نافع أ أذ انه عُيَيدِ الله بن عُمَرَ وَأَمُهَا ينمت زَيْدٍ يلو بن 
مكحا ضح لد الله غعر همات ولَم مل يفا و لك 
دناه تاشت نيا ناته كنال عه الل ار قمر اتن لهنا مذافة ولو كان 
َهَا صَداق لَمْ تشيكة ولَمْ مها أت“ أمّهَا أذ تيل لِك فَحعلُوا يهم ريد بن 
َب َقَضَى أن لا داق لَهَا ولا الِْيراث. 

الشرح: قوله: «إن بدت عبيدالله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمسات» 
ولم يسم لها صداقّاء يقتضى أن نكاحها كان على وججه التفويض. والتكاح على 
ضربين» نكاح تسميه مهرء ونكاح تفويض. 

فأما نكاح تسميه المهر» فقد تقدم. وأما تكاح التفويض» فهو حائز. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة4 [البقرة: 777]. قال الفاضى أبو محمد: فأباح الطلاق مع عدم 
الفرض والمسيسء والطلاق المباح لا يكو إلا فى نكاح صحيح. 

قال القاضى أبو الوليد. رخمه الله: وعبدى أن وجه التعلق من الآية أنه معنى نفى 
الخناح عن من طلق ما لم مس أو يفرض فريضة» وهذا يقتضى رفع المأثم بعقدهء وإذا 
ارتفع المأثم دل على إباحته. 

والدليل على صحة الإجماع؛ فلا لاف بين المسلمين فى جوازه وصحته. 

إذا ثبت ذلك؛ ففيه أربعة أبواب؛ أحدها: فى صفته. والشانى: فى حكمه قبل 
المسيس. والثالث: فى حكمه بعد المسيس. والرابع: فى حكم مهر المثل» وما يعتبر فيه 


ا تن 
الباب الأول فى صفته 
أما صفته؛ فهو أن يصرحوا بالتفويض أو يسكتوا عن.ذكر المهرء قاله ابن حييب 


ع 
0 


وأشهب. 
ووجه ذلك أنه لما كان إطلاق العقد يقتضى الصحةء ولا يصح النكاح إلا بعوض» 
ولم يكن فى الكلام ما ينفى ينفى العوضء حمل على النكاح بالمهر الذى يسكت عن ذكرة 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١1/1‏ 


وهو .معنى نكاح التفويض؛ واقتضى ذلك التفويض إلى الزوج فيه؛ لأنه من قبله ينفذ 
وعليه يجب. 
مسألة: ومئل ذلك أن يزوجها على حكم الزوج. قال ابن حبيب: وكذلك على 
حكم أجنبى أو على حكم الولى. فأما على حكم الزوجة؛ فلا حلاف بين أصحاينا فى 
جوازه غير عبد الملك بن الماجشون» فإن ابن المواز يفسخ قبل البناء» ونمو ذلك روى 
عته القاضى أبو محمد. وروى عنه اين حبيب جوازه. 
وجه رواية المواز أنه تفويض فى مقدار الصداق» فلم ينع صحة النكاح كالتفويض 
إل ازدج: 0 لت مر 
ل 
كن تخ نا 
الباب الثانى فى حكم نكاح التفويض 
قبل المسيس 


وأما نكاح التفويض بالتصريح أو السكوتء فإنه لازم للمرأة إن فرض لها الزوج 

مهر المثل» ولا يخلو فرضه من ثلاثة أحوال» ع أحدها: : أن يفرض مهر المثل فأكثر. 
والثانى: أن يفرض أقل من مهر المثلء مما يصح أن يكون مهرًا. والثالث: أن يفسرض من 
المهر ما لا يصح أن يكون مهرًاء فإذا أفرض مهر المثل فأكثر فقد تقدم ذكره. 

ووجه ذلك أن الزوج قد ملك استباحة يضعها بدليل صحة النكاح؛ وإذا ملك ذلك 
بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته» وذلك مهر المثل» فإن فرض أقل من مهر المشل ما 
يصح أن يكون مهراء وذلك أكثر من ربع دينار» فإن رضيته الزوجة جاز النكاح؛ 
ولزمها وإن أبت من ذلك لم يلزمها النكاح. 

ووجه ذلك أنه إذا فرض ربع دينار وأكثر» فالحق غير خارج عنهماء فما اتفقا عليه 
لزمهماء وجاز لهما ذلك. وأما إذا فرض لها مالا يصح أن يكون مهراء وذلك أن 
ل رس ير ايارع بجا د اسيل ل قرامير لبي 
إسقاطه. 


مسألة: فإن تزوج على حكم أجنبى أو على حكم الولى» فقد قال ابن حبيب: إن 


فرض لها مهر المثل فأكثر فلا حجة لهاء وإن أبى فارق ولا شىء عليه. وروى ابن 
المواز عن ابن القاسم؛ فيما حكم فيه الأحنبى: إن رضيا بحكمه وإلا فرق بينهماء .عنزلة 
إذا لم يفرض الزوج مهر المثل فى نكاح التفويض إليه. 

وجه قول ابن حبيب أن التحكيم لا يقتضى الرحوع إلى قول الحكم, ولذلك إذا 
حكم الزوج بأقل من مهر المثل» لم يلزم ذلك الزوجة»ء وإنها يقتضى التحكيم زوم مهر 
المثل والتسامح فى إحدى امهتين» فإذا كان ذلك كذلك وجب أن يستوى فيه تحكيم 
الزوح والزوجة الأجنبى, والولى والله أعلم. 

ووجه الرواية الثانية ما يأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإن عقد النكاح على حكم الزوجحة:؛ وقلنا يجوازه؛ فقند قال القساضى أبو 
محمد: اختتلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إن بذل لها مهر المثلء لزمها كالتفويض» 
الرضا بصداق المثل» وهو قول أشهب وأحد قولى ابن القاسم» وقد رواه ابن المواز 


عنهما. 
وجه القول الأول ما تقدع. ووجه القول الثانى أن التحكيم توجه إلى جهة» قلا يلم 
الرضا بغيرها كما لو علق بحكم فلان. 


مسألة: ومن تزوج؛ على التفويض فطلق ابتداءء لم يلزمه شىء من المهر ولا غيره إلا 
أنه مندوب إلى المتعة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا جباح عليكم إن طلقتم النساء 
ها لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن» [البقرة: 9؟]. 

.وإن فر _ لها بعد العقد مهر المثل» واتفقا عليه» ثم طلقها قيل البناء» فلها تصف 
ذلك» وبه قال الشاقعى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى أحد قوليه: لا شىء عليه من 
ذلك. 
فرضتم لهسن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: /3]. وهذا عام قتحمله على 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا فرض يجب بالبناء» فيلزم أن يجب نصفه بالطلاق قبل 
البناء كالفرض فى نفس العقد. 


فالتوارث بينهما ثابت؛ ولا مهر للمرأة» رواه ابن عبد الحكم وغيره من مالك. قال 
الشيخ أبو بكر: إنما قلت إن يينهما التوارث لقوله تعالى: ولكم نصف ماترك 
أزواجكم» [النساء: .]١١‏ وقوله جل وعز: «ولهن الربع مما تركشم» [النساء: ]١١‏ 
وأما الصداق فلا صداق لهاء وبه قال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت واين عمر وابن 
عباس رضى الله عنهم؛ ومن التابعين سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وجماعة 
سواهم؛ وهو أحد قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة: لها الصداق. وهو قول ثان 
للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن ما لا يجب لها بالطلاق شىء منهء فإنه لا يجب لها بالموت 
جميعه. أصل ذلك ما زاد على المسمى وعكسه المسمى لما وجب لها بالطلاق نصفه 
وجب لها با موت جميعه. وأما تسمية المهر فى المرضء فلا يصح ولا شىء لها منه؛ لأنها 
وصية لوارثء قاله مالك؛ وقال: فإن دحل بها فى مرضهه. فلها صداق مثلهاء ولو مات 
أحدهما بعد تسمية المهر فى صحته لكان ذلك للزوجة؛ لأن ذلك هما قلنا إنه يجب نصفه 
بالطلاق على ما تقدم. 

ف 
الباب الثالث فى حكم نكاح التفويض بعد المسيس 

وأما أنه إذا دخل بها بعد أن سمى لها مهر المثل أو ما اتفقا عليه» فإن لها ذلك كله 
بالمسيس» وإن دحل بها قبل التسمية وجب لها بالمسيس مهر المثل؛ رواه ابن عبد 
الحكم عن مالك. وقال ابن حبيب: إن المجمع عليه؛ وإن طلقها بعد المسيس لم يسقط 
عنه شىء من مهر المثل. 

ووجه ذلك أنه قد استوفى ما عقد عليه من البضع من غير تسمية لعوض» فوحب 
أن تلرمه قيمته» وذلك مهر المثل. 

0 2 
الباب الرابع فيما يعتبر فى مهر المثل 

أما ما يعتبر فى مهر المثل» فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمسال والحسبء؛ ومن 
شرط التساوى مع ذلك الأزمنة والبلادء فمن ساواها فى هذه الصفات ردت إليها فى 
مهر المثل» وإن لم تكن من أقاربها. وقال الشافعى: يعتبر منها عصبتها فقط»ء وهن 
أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالاتتساب بينهما إلى التعصيب. 


وحكى الطحاوى عن أبى حنيفة أنه يعتبر منها قومها اللواتى معها فى عشيرتهاء 
فدخل فيها سائر العصبيات والأمهات والخالات دون الأجائنب. وقد قال ابن أيبى ليلى: 
يعتبر بذوات الأرحام. 

والدليل على ما نقوله قوله : وينكح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك»0؟. 

فوجه الدين من الحديث أنه وله أخبر أن المقصود من النساء فى التكاح هذه 
الصفات» فوجب أن يزيد المهر وينقص بحسب هذه المعانى المقصودة» ولا يقصر ذلك 
على الحسب دود غيره. 

ووحه آخر» وهو أنه يو حض على ذات الديين» فوحب أن يكون الاعتبار بهذه 
الصفات أولى. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه زوحة» فوجب أن يعتبر فى مهر مثلها من كان على 
مثل حالهاء وإن لم تكن من قومها كالتى لا عشيرة لها. 

فصل: وقوله: وفمات ولم يسم لها صداقًا فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه. ولم نظلمها» يريد ما قدمناه مسن 
أن موت أحد الزوجين قبل فرض الصداق فى نكاح التفويض لا يوجحب مهرًا ولو 
أوجب مهرًا لم يمسكه عبد الله على علمه ودينه وفضله ولم يرض يظلم أحدء فكيف 
بظلم ابنة أخيه. 

فصل: وقوله: «فابت أن تقيل ذلك» يحتمل أن تكون علمت بالاختلاف فى ذلك 
بين أهل العلم» فلذلك لم تقبل قول فحكما بينهما زيد بن ثابت لتقدمه فى العلم 
والدين والفضل؛ ولعله فى ذلك الوقت كان الذى يرجع إلى قوله فى الفدتوى. ويؤحذ 
بقتواه عند اختلاف العلماء» فقضى بأن لها الميراث دون الصداق. 

وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لها مهر مثلها. وروى الشورى عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة أتى عبد الله بين مسعود, يسأل عن رحل تمزوج امرأة: 
ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات فردهمء ثم قال: أقول فيها برأبى؛ فإن يكن صوابًا 
00 

(1) أخرحه الخارى حديث رقم .0.04٠‏ مسلم حديث رقم ١455‏ النسائى فى الصغرى 


محديث رقم 0 أبو داود حديث رقم لا5 51 ابن مالجه حدييث رقم ممعم زا أحمد فى 
السند حديث رقم 53 الدارمى حديث رقم .5717١‏ 


كتاب التكاح ا ل سنيف امنا ع ان ا لاه اق ولف ا ا ا ا 
فمن الله وإن يكن خحطأ فمنى» أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط» 
وعليها العدة» ولها الميراث» فقّام معقل بن سنان الأشجعى» فقال: أشهد لقد قضيت 
فيها بقضاء رسول الله © فى بروع بنت واشق امرأة من بنى رواس. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أخبر بقول عبد الله بن مسعود» 
فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله يق ومعنى ذلك أن هذا الرجل غير 
معروف قيل فيه معقل بن سنان» وقيل معقل بسن يسار واضطرب فى إسناد الحديث 
فقيل عن علقمة وقيل عن مسروق» ولو صح محاز أن يريد بحكم النبى يه فى الميراث 
والعدة» والله أعلم 

لل - مَالِك أنه بَلَعهُ أذ عُمَرَ يْنَ عبد الْعَي زكتَب فى علاقيِه إِلَى بَعْضٍ 

عُمَالِهِ أن كل ما اه لي 


03 00 
لِلمَراَة إن ابتغتة. 


ات 


قال مالك فى المرأة ينكحها أبوها ويه يشرط فى صَدَاقِهًا الحا يُحْبَى بد: إن م 
كان بن سَرْط يق به التكاحء َمُرَ لابيِه إن التَقّهُ إن فَارَكَهًا رَرْحُهَا َبْلَ أذ 
يَدْحْلَ بها فلِرَرْحهًا شَطَرٌ الْحبَاء الى وَقَعّ به النكاح. 

الشرح: قوله: وإن كل ما اشترط المنكح من كان أبَا أو غيرة من حباء أو كرامة 
فهو للمرأة إن ابتغته» يقتضى أن ما اشترط فى عقد النكاح من عطاء يشترطه الولى 
لنفسه أو لغيرهء فإن ذلك كله للزوجة. 

ووجهه أنه عقّد معاوضة؛ فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عوضه من جهته كالبيع 
والإحازة» ولا يلزم على هذا أجرة السمسار؛ لأن ذلك ليس للنائب عن البائع على 
المبتاع» وإئما هى للنائب على من ناب عنه من مبتاع أو بائع» ولو وكل البائع من يبي 
ثوبهء قا شترط الوكيل على المبتاع ثمنا لكان للبائع» وإن اشترطه لنفسه؛ لأنه من ثمن 
سلعته. 

وقد قال مالك فى المدنية: إن الزوج جعل للرجل جعلاً على أن يتكحه لعقدة 
التكاح: فعا هو جعل جعله على أن يقوم له فى ذلك» فهذا سنة جعل السمسار على 
من استنابه. 
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مسألة: وما كان من ذلك بعد عقد النكاح؛ فهو لمن اشترطه دون المرأة» ولا شىء 
للزوج منه إن طلق قبل المسيسء قاله مالك فى المدنية. زاد محمد بن عيد الحكم: قائمًا 
كان الحباء أو فائنا. 

ووجه ذلك أنه معنى تبرع به الزوج بعد مام العقدء وتقدير العوض» فكان ذلك هبة 
مبتدأة لمن وهبه إياها دون الزوحة. 

فرع: فإن فسخ النكاح بأمر غالب» فروى ابن حبيب عن مالك: الزوج يرجع ما 
وحد من ذلك قائمًا لم يفت. ووحه ذلك أنها هبة لأحل الدكاح: فإن فسخ قبل النكاح 
ردت هبته كالبيع. 

فصل: وقوله: «وإن فارقها زوجها قبل البناء فلزوجها شطر الحباء الذى وقع به 
التكاح, يريد أن لها شطر الحباء الذى وقع به النكاح من نصف الصداق. 

ووجه ذلك أنه من جملة العوض الذى انعقد عليه التكاح؛ وثبيت بالنكاح للزوحة» 
فكان للزوج نصفه إن طلق قبل البناء كالمهر. 

َال مَالِك فى الرَحْل يُرَوْجُ ابه صَغِيرًا لا مَالَ لَه: إن الصّداقَ عَلَى أيه إِذَا كَانَ 
الغلام يوم ترج لا مَالَ له وَإِنْ كَانَ للغلام مَالَ» فَالصّدَاقُ فى مال الْمُلامٍ إلا أن 
يُسمَىَّ الأب أن الصّداق عَلَيْهه وَذَّلِكَ النكاحٌ نابت عَلَّى الابْن إِذا كان صَغِيرًا وَكَانَ 

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا زوج ابنه الصغير الذى لا مال له فإنه لا يخلو 
أن يكون نكاح تسمية صداق أو نكاح تفويض» فإن كان نكاح تسمية» فلا يخلو أن 
يكون الأب صرح بأن الصداق عليه أو على الابن أو سكتء فإن صرح بأن الصداق 
ممت ورواه محمد عن مالك. 

ووحه ذلك أن إطلاق العقد يقتضى تعلق العوض بذمة العاقد دوان ذمة المعقود له 

فرع: وهذا إذا كان الأب موسرًاء فإن كان الأب والاين عديعمين؛ فقدروى محمد 
عن أصبغ: لا شىء من ذلك على الأب» والذى يقتضيه عندى المذهب أن ذلك على 
الأب مع الإبهام؛ لأنه هو المتولى للعقد عليه والإنفاق عنه؛ فيجب أن يكون ما يعقد 
عليه به يذمته مع الإبهام. 


كتاب التكاح 0000000 ا 

مسألة: فإن صرح الأب بأن الصداق على الابن» فقد روى محمد عن ابن القاسم: 
أنه على الأب دونه. قال: وقال أصبغ: إن كتبه على الابن برضا الزوجين له أن يكون 
هكذا على الابن بجردّاء فهو على الابن كما لو اشترى سلعة» قال: وإنما يلزم الأب إذا 
زوجه منهاء والابن عديم. وقال محمد: قول ابن القاسم: أحب إلى أنه على الأب؛ وإن 
كتبه على الابن حتى يوضح ذلك بأن يقول: ولست منه فى شىء لكنه على ابنى. ولا 
أصبغ» وإتما يظهر من فحوى كلامه» وهو إذا قال الأب: الصداق على ابنى؛ وسكت 
عنه فى ذلكء فهاهنا يمكن أن يخالف أصبغ قول محمد لقوله: وإنما يكون على الأب إذا 
زوحه مبهما. 

وأما المسألة التى نص عليها أصبغ من قوله: إذا رضى المزوجون بكون المهر على 
الابن» فالتكاح ماض. 

فرع: فإذا قلنا إنه على الأب» فطلقها الابن موسراء فإن نصف الصداق على الأب» 
وإن كان معسراء فلا شىء منه على الابن» قاله ابن القاسم فى المدنية. 

فرع: وإذا قلنا إنه على الابن» فقد قال ابن المواز: يكون الابن بالخيار إذا بلغ» فإن 
دخل لم يكن عليه إلا صداق المثل. قال عيسى: عليه الصداق المسمى. 

فصل: وقوله: «فإن كان للغلام مال فالصداق فى مال الغلام إلا أن يسمى الأب 
أن الصداق عليه» وهذا كما قال أن الصبى إذا كان له مال فأبهم الأب على المهر. قفإن 
المهر فى مال الصبىء قال القاضى أبو محمد: لأن من حق عقود المعارضات أن يكون 
العوض على من ملك المعوض منه كما لو اشترى له ثويًا أو عقارًا. 

مسألة: فإن شرط الأب ذلك على نفس قال محمد عن أشهب عن مالك: يلزمه 
ذلك فى العاحل والآجل» وإن كان الأب عليًا. 

ووجه ذلك أنه ألزم نفسه مالا انعقد بسببه عقدء فلزمه أداؤه كما لو قال لزيد: بع 
هذا الثوب من عمروء فإن هذا يلزمه فى يسره وعدمه. 

فرع: ولو كبر الابن» وأراد الدخول يأهله, والأب معسر) أخخرج الابن الصداق من 
ماله» ثم يتبع به أباه دينا عليه» قاله مالك فى المدنية. 


مسألة: ولو كان الابن الصغير مليئا ببعض المهرء فلم أر فيه نصا. 


كتاب النكاح 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وعندى أنه يكون فى مقدار ماله من المهسر يمنزلة 
الغنى» وما زاد على ذلك هما لا وفاء به لمال الابن» فحكم الابن فيه حكم من لا مال 
له والله أعلم. 

مسألة: وأما فى نكاح التفريض» فإن زوجه الأب صغيرًا لا مال له فلم يفرض لها 
مهرًا حتى يبلغ الغلام» فالصداق على الأب» فإن مات الأب فالصداق فى مالف قاله 
عيسى ٠‏ 

ووجه ذلك أن وقت تعيين محل الصداق هو وقت العقد لأنه لابد أن يكون للصداق 
محل يوم العقد» ولا يتتقل عنه لعسر ولا ليسر كنكاح التسمية. 

فصل: وقوله: «وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغبيرًا وكان فى ولاية 
أبيهن ومعنى ذلك أن التكاح لازم له؛ لأن عقد الأب نكاح ابنه الصغير جائرء وبه قال 
أبو حنيفة وعروة والزهرى وطاوس. وقال الشافعى: إن كان الابن سليماء حاز لاب 
أن يزوحه. وإن كان الابن الصغير محنوناء لم يجر لأب ولا غيره أن يزوجه. 

والدليل على حواز ذلك أن هذا صغيرء فجائز أن يجبره الأب على التكاح 
كالصحيح. ودليل ثان أن كل عقد جاز للب أن يعقده على الصغير السليم جاز أن 
يعقده على الصغير المجنون كالبيع. 

فرع: ويجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج الصغير اليتيم» قاله القاضى أبو الحسن» 
ويريد به الوصى أو الحاكم؛ وقد قاله القاضى أبو محمد فى معونته مفسرًا. وقال ابن 
حبيب: لا يجوز لأحد من الأولياء تزويج الصغير قبل بلوغه: لا لأخ, ولا السدء ولا 
لعمء ولا أحد إلا الوصى أو السلطان أو خليفقه الذى يوليه ماله. قال: والشرق بينه 
وبين اليتيمة التى لا يزوجها قبل البلوغ إلا الأب أن البتيم إن كره هذا التكاح استطاع 
التخلص منه بالطلاق» واليتيمة لا تقدر على ذلك بعد البلوغ فلم تحبر عليه. وقال 
الشافعى: لا يجوز ذلك لغير الآأب. 

رالدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة: فجاز للولى أن يعقده على اليتيم إذا 
رآه حظًا كالبيع والشراء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا خيار للصبى إذا بلغ» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
له الخيار إذا بلغ وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء وابن شبرمة. 


والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة عقده الولى على الصبىء فلم يثبت له 
الخيار ايتداء عند بلوغه كالبيع. 

مسألة: وهذا كله إذا كان الأب صحيحًاء فإن كان مريضاء وضمن صداق الابن» 
ففى الموازية عن مالك: يجوز النكاج ويبطل الضمان. قال الشيخ أبو محمد: يريد إذا 
مات الأب. قال محمد: كان للابن مال أو لم يكن. 

وجه ذلك أن ما تحمله من الصداق عن الابن وصية لوارث» فلا يلزم إلا بإاحازة 
الور 

فرع: إذا ثبت ذلك»؛ فإن بلغ الابن فى مرض الأبء فأراد الدحول بها أو أراد 
الدحول بعد موت أبيه كان لها الامتناع حتى يدفع المهر» وإن أراد أن تتبع الزوج به 
فللوصى إن رأى غبطة أمضاه بأداء المهر من مال الصبى» وإلا فسخحه, قاله فى الموازية. 

ووجه ذلك أن ما عقده الأب على الاين قد منع منهء فليس للروجة أن تنقله إلى 
غيره إلا بإذن الوصى. 

فرع: ولو بلغ الصبى فى مرض الأب» فدخل بزوجته؛ فقد قال مالك: ترد المرأة ما 
أحذت من مال الأبء وتتبع به الزوج. قال محمد: فإن لم يكن بيدها من ذلك قدر 
ريع دينار منع منها حتى يدقع إليها ربع دينار. 

ووجه ذلك أنها قد أسلمت نفسها إليه» فلم يكن لها الامتناع منه إلا حمق الشرع؛ 
والله أعلم. 

مسألة: ولو زوج ابنته فى مرضه وأصدقها عن الزوجء ففى الموازية: التكاح 
صحيح: غير مختلف فيه» واختلف فى المهرء فقال ابن القاسم وأشهب: هو عطية ١‏ 
لابنته» ولا يكون فى ماله. وقال مالك وابن وهب وعبد الملك: هو عطية للزوج نافذة 
من ثلثه إلا أن يكون أكثر من صداق مثلهاء فترد الزيادة» وبهذا أعحذ ابن المواز وابن 
حبيب» ورواه أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم. 

وحه القول الأول أن العطية إنما توجهت إلى ابنته فى حال لا يجوز له ذلك» ولو 
ملك العطية زوجها على وجه يفعل بها ما يشاء ويصرفها إلى ما يشاء لجاز ذلك. 
ووجه القول الثانى أن النكاح صحيح؛ وذلك يقتضى أن الهبة توجهت إلى الزوج» ولو 
كانت الهبة لابنته لعرا النكاح عن عوض» ولأوجب ذلك فسادهة» والله أعلم. 


مسألة: فإذا قلنا بالقول الأول» ذقّد قال ابن القاسم وأشهب فى العتبية: يقال لابن 
الأخ إن أديت الصداق من مالك تم النكاح» وإن أبيت بطل النكاح. 

قال ابن وهب فى العتبية: ولا شىء للزوج فى مال الميت. وهذا عندى يجب أن 
يكون حكم الزيادة على مهر مثلها على قول مالك إلا أن تشاء الزوجة إمضاء التكاح» 
وترد الزيادة إن كانت تملك أمرها. 

فرع: فإن أبى الزوج دفع المهر من ماده فارقء ولا شىء عليه؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب. وقال ابن وهب فى العتبية: إن أبى الزوج؛ فلا شىء فى مال الأب الميت قيل 
له فهذا يدل على أنها وصية للميت». قال: إنما هى وصية للزوج على شىء إن فعله تم 
مراك كو عله ارركم له 

فرع: وإن طلق قبل البناء وقبل موت الأبء ففى العتبية من قول ابن القاسم: لها 
نصف المهر من ثلثه ولا شىء للزوج فى النصف الباقى» وهذا رحوع من ابن القاسم 
إلى قول مالك. وفى المرازية: قال أشهب: من أقر فى مرضه أنه قبض صداق ابنته» ولم 
يدخل بها زوجهاء ثم مات الأب, فإنه يوحذ ذلك من ماله. قال محمد: فقد ترك قوله 
الأول: أنها عطية للبنت. 

قال عبد الملك: وقد قال ابن دينار وغيره من أصحابنا: لا شىء لها من تركة الأب؛ 
3 فطاع عن اند رن يحل را ري ليا وإن طلقت أعمذت .معنى الوصية فى 
تركة أبيها لأنه عطية فيما لزم الزوج من نكاحه, فما لم تحب عليه فيه عطية» فليس 
مقبوض» وما وحب عليه؛ فهو كالمقبوض. 

فرع: فإذا قلنا إن الصداق فى مال الأب» إن كان له مال؛ فقد قال أشهب فى 
الموازية: لا سبيل للزوج إليها إلا أن يؤدى الصداق ويتبع به الميت. 

مسألة: قد تقدم حكم المحجورعليه لصغر من الذكور حكم البنات. وأما المحجور 
عليه لسفه ذا مشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأب يجبره على النتكاحء وكذلك 
وصى الأب والسلطان وخليفة السلطان. وقال عبد الملك: لا يزوجه من يلى عليه إلا 
برضاه. 


وحجه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ونكاحه فكان لمن له الجر عليه جيره 
على التكاح كالصغير والعيد. 


كتاب التكاح اس ووو انوا م اا ال تو م لا 

ووجه قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يجبر 
على النكاح كالرشيد. 

فرع: والفرق بين السفيه يجبره وليه على النتكاح, ولا يجبر السفيهة, أن السفيه 
والصغير يملك إزالة ذلك عند رشده» والمرأة بخلاف ذلك. 

مسألة: فإذا تروج السفيه بغير إذن الولىء فتكاحه موقوف على الفسخ» إن رأى 
وجه رشد أمضاهء وإن رأى غبنا رده كالعبد يتزوج بغير إذن سيده؛ فإن أجازه الول 
على ما عقدء لزمه ذلك» وإن رده قبل البناء» فلا شىء عليه من مهر ولا غيره» وكانت 
طلقة واحدة وإن رده بعد البناءء فقد قال عبد الملك: ترد الزوحة ما قبضت أو قبض 
ولا يترك لها شيئًا. وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها. قال ابن حبيب: القياس ما 
قال ابن الماجشون. وقول مالك استحساك. 


وحه قول ابن الماحشون ات ما سلم إلى السفيه على وجه المعاوضة» بطل جميع 
عوضه كالبيع. ووجه قول مالك أن البضع لاا يحل بذله بغير عوضء فيازم المحجور؛ 
فيستوفيه على وه مباح أقل ما يكون عوضًا له؛ لأنه بذلك يتميز من السفاح؛ وما زاد 
على ذلك» فلا نأثير له فى الإباحة فيرد عليه ويخالف هذا البيع؛ لأنه يصح بذلك بغير 
عوضص. ووججه آأخخر» وهو أن السفيه إذا اتتفع بما اشترى بغير إذن وليه لزمه قيمته؛ 
فكذلك يلزمه ما يستباح به البضع إذا استوفاه. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالكء ففى الموازية وغيرها عن مالك: يترك لها ريع دينار. 
وقال مالك فى الواضحة وغيرها: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء ولم يحد. وروى 
أصبغ: بحسب ما يراه ما لا يرى يبلغ صداق مثلهاء ولا تذهب بغير صداق. وفى 
المدنية عن ابن القاسم: يترك لها ثلاثة دنانير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: يترك 
لها من المائة ديئار عشرة دنانير. 

وجه قول مالك ما قدمناه من أن الربع دينار أقل ما يستباح به البضع» وكذلك قوله 
فى الواضحة: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء يقتضى أن ذلك قيمة بضعها لمن لا 
يستديم النكاح. وأما سائر الأقوال» فاستحسان. وبها كانت مقتضى الفتوى فى مسألة 
سأل عنها فأجحاب بذلكء والله أعلم. 


مسألة: فإن لم يعلم بتكاحه حتى مات أحدهماء نظر فإن كان هو الذى مات» فقد 


قال ابن القاسم فى الموازية» ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن اعد وعبد العزيز 
بن أبى حازم: لا ميراث بينهما. قسال ابن حبيب: ولا صداق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: يتوارثان» وعضى الصداق لها من ماله؛ لأن النظر قد فات يموته. وروى ابن 
المواز عن أصبغ: ترثه وينظر الولى» فإن رآه ثما كان يجيزه فلها الصداق مع الميراث» وإن 
رآه تما لم يمكن يجيزه» فلها الميراث دون الصداقء إن كان لم يبن بهاء وإن كان بنى 
بها فلها ربع دينار. 

وحه القول الأول أنه عقد نكاح عقده محجور عليه بغير إذن وليه» فكان للولى النظر 
فيه بالرد أو الإجازة. أصله حال الحياة. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتمج به من أن النظر قد فات .كوته. ومعنى ذلك أن النظر 
فى ماله إنما هو لحقه بوقت يختص بحال حياته؛ وأما بعد موته. فليس بوقت نظر له 
ولذلك حازت وصيته؛ ولم تحر هبته حال حياته. 

ووجه قول أصبغ أن النظر إنما يتعلق بالصداق خخاصة. وأما الميراث فحكم من 
أحكام النكاحء والنكاح قد تم بينهما باالوت» وفات النظر فيه وإذا ثبت ثبت 
أحكامه؛ ومن جملتها الميراث» فقد يفسخ الصداق» ويثبت التواريخ فى التكاح الفاسد 
للصداق. 

فرغ: وإن مات الزوج بعد أن علم الولى» فإن مات بحدثان ذلك حلف الولى ما 
رضى ولا أحاز ويكون له حكم من لم يعلم وإن طال ذلك بعد علمه؛ فلا كلام 
للولى معناه» ويثبت الدكاح. 

ووحجه ذلك أن إمساك الولى عن فسخحه بعد علمه. يقتضى الرضا بهء ويوحب بقاءه 
على حكمه؛ فإذا مات بقرب علم الولى بذلك .مثل ما يكون له أن يقول أردت الارتياء 
أر لم يمكنى القيام مع عزمى عليه حلف أنه ما رضى ولا أمضىء وكان حكمه حكم 
من لم يعلمء وإن طالت المدة بعد علمه؛ وترك الاعتراض مع تمكنئنه منه حكم عليه 
بالرضا بذلك والإمضاء له. 


مسألة: رإن ماتت هى؛ فقد روى أصبغ عن ابن القاسم يتوارثان بالموت, وهذا 
يقتضى [أيهما مات ورثه يكن الآخر 20 وروى ابن المواز عن أصبغ ينظر فيه فإك 
كان غبطة جرى فيه الميراث والصداق» إن يكن لم غبطة؛ فلا ميراث فيه ولا صداق. 


)١(‏ هكذا فى الأصل ويبدو العنى غير واضممًا. الحقق. 


كعاب النكاح 11 
َال مَلِك فى طلاق الرّحْلٍ امْرأنهكَلَ أن يَدْحلَ بها وى بكر يعو أبُوهَا عَنْ 
نملف المداق: إن ذَلِكَ حا رَوْحهَا من بها فيما وَضَع عله 
قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أن الله َبَارَك وتَعَالَى قَالَ فى كتَابه: إلا أن يفون فَهُنٌ 
اتاد اللاتى قَد دُعِلَ بهن «(أؤ يَعْفْرَ الى بيده عُقَدَة التكاح» [البقرة: 171] 
قَهْرَ الأب فى انيه البكرٍ وَالسَيْدُ فى أمَيه. 


قَالَ مَالك: وَهَذَا الْذى سَمِعْتُ فى ذَلِكَ وَالَذِى عَلَيْهِ الأمر عِندَنا. 


0 
ل 


الشرح: وهذا كما قال أن عفو الأب عن نصف الصداق إذا طلقت ابنته البكر 
جائزء بلغت المحيض أو لم تبلغه؛ وبه قال ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس 
والزهرى وعلقمة والنخعى» وقاله الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد: ليس ذلك 
للأب» وبه قال أبو حنيغة وغيره من أهل العراق. 

والدليل على ما نقوله أن ما استدل به مالك» رحمه اللهء من قوله تعالى: «إإلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى». قال شيوخنا: 
فوجه الدلالة من الآية أنه قال: إلا أن يعفون» يريد النساء لوأو يعفو اللى بيده 
عقدة التكاح» الأب فى البكر «إوأن تعفوا أقرب للتعقوى» يريد الزوج. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة التكاح هو الولى» بل هو الزوج» وهذا الاسم 
أولى به؛ لأنه أملك للعقد من الولى. فالجواب أن ما ذكرتموه غير صحيح؛ ولا نسلم أن 
الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابتته البكرء بل أب البكر يعملكه خاصة دون الزوج؛ 
لأن المعقود عليه هو بضع البكر ولا ملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يعلكه. 

وجواب ثان آن وضع هذا الاسم على الولى؛ لأن هذا أبلغ صفاته من هذا العقد 
وجميع ماله منهء وأما الزوج والزوجة؛ فلهما فى هذا العقد اسم أخحص من هذا الاسمء 
إلا أنه عاقدهء ولو جاز أن يفهم عند إطلاق الذى بيده عقدة التكاح أن المراد به الزوج 
مع ما ذكرناه بلحاز لأحد أن يقول إن المراد به الزوجة؛ لأن بيدها أن تمتنع من العقدء 
وأن تمضيهء وكان لآحر أن يقول: إن المراد بالولى الزوج؛ لأنه يلى نفسهء وهذا باطل 
باتفاق. 


وجواب ثالث: وهو أننا إذا قلنا إن الذى بيده عقدة النكاح الولى استوعيت الآية 


جهات الزوجية كلها دون تكرار لشىء منهاء ولا إخلال يجهة من حهاتهاء وإذا حمل 
الذى بيده عقدة النكاح على الزوج لم تتناول الآية الولى» وتككرر فيها ذكر الزوج» 
فكان ما قلناه اولى؛ لأن حمل الكلام على فائدة محردة أولى من حمله على التكرار. 

وجواب رابع؛ وهو أنه تعالى قال: «إإلا أن يعفون» فأخبر عن الزوجات» ثم قال: 
لإأو يعفو الذى بيده عقدة التكاح4 أخبره عن الأولياء» ثم قال: «إوأن تعفوا أقرب 
للتقوى» فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم؛ فقال تعالى: إلا جساج عليكم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» [البقرة: 77] ولم يواحه 
فى شىء من ذلك الزوحات ولا الأولياء» ولو حمل قوله: وأو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح» على الأزواج لكان قد واحههم بالخطابء ثم أخبر عنهم يما يخبر به عن 
الغائب؛ ثم قال: إوأن تعفوا أقرب للتقوى» فعاد إلى مواجهتهم بالنطاب, وهو وإن 
كان سائغاء فعلى ضرب من التجوز والعدول عن الظاهرء وحمل الكلام على ظاهره 
أولى حتى يدل الدليل على العدول به عن ذلك. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة النكاح الزوجء وإنما هى لتفضيل أحد العقدين 
على الآخر كما نقول عفو زيد حسن وعفو عمرو حسن وعفو زيد أحسن. 

فاللجواب أنه لو كان الأمر على ما قلنم؛ لقال: إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى» فيكون قوله: «إوأن يعفوا» بالياء ونصب الواو 
راجعًا إلى قوله: «إأو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» وعلى حكمه فى المنطاب عن 
الغالب. 

وحواب ثان» وهو أن قوله تعالى: إوأن تعفوا أقرب للتقوى» إنا المراد يه عندنا 
برد الندب؛ لأن التفضيل بينه وبين عمد الزوجات» وإن سلمنا ذلك؛ فليس يمنع ما 
قلناه» ويكون معنى الآية «إإلا أن يعفون» يريد الزوحات أو يعفو الولى» وأن يعفو 
الزوج أقرب للتقوى, فيكون لكل نوع من العفو فضيلة» ولعفو الزوج مزية على ذلك. 

واستدلال آخر من الآية؛ وهو أن قوله تعالى: «إإلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة التكاحي4 لابد أن يكون راجعًا إلى النصف الذى ينبت للزوج بقوله تعالى: 
#قنصف ما فرضتم» أو إلى النصف الذى للزوجء ولم يجزله فى الآية ذكرء فحمله 
عليه عدول عن الظاهر ولا يجوز إلا بدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ولى يعلك الإجبار على النكاحء فجاز أن بملك 


كتاب التكاح ال م اح م لفق اط اا ل اط طاو د ج811 
إسقاط نصف المهر قبل البناء كالسيد فى أمته. قال عيسى بن دينار: يجوز ذلك على 
البنت ولا ترججحع بشىء منه على ابنها. 

قَالَ مَالِك فى الْيَهُودِيُةِ أو النصرائية 7 تحت البيرذئ أ و الصرانئ فتَسْلِمٌ قبل أذ 
يدع بهَا: إنْهُ لا صّدَاقَ لَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابى؛ فلا يخلو أن 
تسلم قبل البناء أو بعدهء فإن أسلمت قبل اليناء» فلا يخلو أن تسلم قبل قيض المهر أو 
بعدهء فإن أسلمت قبل البناء والقبض» قل" شىء لها من المهر؛ لأن الفرقة من قبلها 
تتيقن كما لو أعتقت الأمة تحت العبد قبل البناء أو وجمدت الزوجة بالزوج عيبّاء 
فاختارت فراقه قبل البناءء وكذلك كل موضع يتيقن فيه عذر الزوج. 

فأما الإعسار بالتفقة» فلها نصف المهر؛ لأنه لا يتيقن عسره» وكذلك المعترض عن 
امرأته لأنها لا تنيقن حاله» ولعله يمتنع من الوطء إضرارًا بها. 

مسألة: فإن أسلمت قبل البناء وبعد قبض المهرء فلا يخلو أن يكون المهر مما يحل 
للمسلم تملكه أو مما يحل له تملكه» فإن كان يحل له تملكه كالدنائير والدراهم والخيوان 
والثياب وأنواع الطعام, ردت ذلك كله إلى الزوج. 

ووجه ذلك أنها فرقة قبل البناء من جهة الزوجة؛ فلم يكن لها شىء من المهر كما 

مسألة: : فإن كان المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزيرء لم يكن للزوج عليها 
شىء مما قبضتهء لا نصف ولا غيره؛ وذلك ساقط عنها لأن العسلم ملك ذلك» ولا 
ا قول من يقول من أصحابنا: إن من أتلف 

0 ا : أن له 
عليها قيمة ذلك كله» ولو أن نصرائيًا ابساع من نصرانى حمرًا أو منزيراء ثم أسلم 
المبتاع قبل دفع الثمن لم يسقط عنه الثمن عندى. 

مساألة: فإن أسلمت يعد اليناءع» وق الممبض» وكان المهر ثما يحل تملكهء فلها مطالبته 
به وأخذه منه» وإن كان هما لا يحل لها تملكه كالخمر والختزير» فلا شىء لها من المهر 
وهى مصيبة حلت. 


ووجه ذلك أنها لا يحل لها تملك شىء من الخمر والخنزيره فلا يقضى لها به ولا 
يقضى لها عليه بغير ذلك لأنه لم يسبح بضعها إلا به. 

قَالَ مَالِك: لا أَرى أن تنكح المرأة بقل مِنْ ريع دينار وَذِْكَ أُذْنى ما يحب 

الشرح: وهذا كما قال لأثه لا يجو زآن تدكح امرأة بأقل من ربع ديئار أو ثلانة 
دراهم أو عرض قيمته ذلك» وهو المقدار الذى يجب فيه القطع فى السرقة» ولا حلاف 
أن أكثر المهر لا يتقدرء ذكره القاضى أبو تحمد. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا أحب 
الإغراق فى كثير من المهر. قال القاضى أبو محمد: وأما أقل المهر» فإنه يتقدرء وبه قال 
أبو حنيقة. وقال الشافعى: لا يتقدر ويجوز عقده بالحبة والحبتين» والشىء الطفيف. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبب لاستباحة العضو.مال» فيجب أن يكون مقدرًا 
كالسرقة. 

ودليل ثان أن ما قصر عن ربع ديئار لا يصح أن يكون مهرًا. أصل ذلك ما لا بصسح 
أن يكون ثمئا كقشرة البيضة» وفلقة الحبة. 

واستدلال فى المسألة» وهو أن المقادير تؤثر فى العقود ما لا تؤشر الصفات» ولذلك 
قلنا إن الزيادة فى المقدار تمنع بذل ما يجرى فيه الربا من العين وغيره بعضه ببعضء ولا 
كنع ذلك الزيادة فى الصفات ثم ثبت وتقرر أن النقسص فى الصفات مؤشر فى صحة 
المهرء فلا يجوز بالقرون والجرار الككسورة لنقصان صفاتهاء فبأن يؤثر نقيص القدار فى 
ذلك أولى وأحرى. َ 

فرع: إذا ثبت أن أقل اللمهر يتقدرء فإن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم: وأجاز ابسن 
وهب من رواية ابن حبيب التكاح بدرهم. وروى عن ربيعة: ججوازه بنتصف درهم. 
وقال ابن شبرمة: أقل ذلك خمسة خمسون درهما. 

ودليلنا أن هذه المسألة مبنية عندنا على أن يد السارق تقطع بربع دينارء فإن لم يسلم 
لنا ذلك نقلنا الكلام إلى القط فى السرقة» وإن سلم لنا قسنا عليه بأنه عضو مستباح 
عال» فوجب أن يتقدر .ا أقله ربع ديتار أو ثلاثة دراهم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن تزوج بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فإنه يخير قبل 
البناء بين إتمام الثلاثة دراهم أو الفسخ» قال ذلك جماعة من أصحابنا. قال سحنون: وقد 


كتاب التكاح مط اله ال اه ل اله الجا مه 1 أطي اكه لوو ووو ا لو م ا ا عه 
قال بعض الرواة: يفسخ وإن أتم ثلاثة دراهم. فإذًا قلنا بالرواية الأولى» قإن أتم المهرء 
فهو على نكاحهء وإن أبى من ذلك قسخ النكاح بينهما بتطليقة» وكان لها نصف 
الدرهمين» قاله ابن المواز وجماعة من أصحابنا. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا شىء لها. 

وحه قولنا: لها نصف الدرهمينء أنه صداق اعتلف أصحابنا فى صحتهء فلذلك 

ووجه القول الثانى» وعليه جماعة من المتأحرين: أن هذا مهر فسخ التكاح لعدم 
صحتهء فإذا فسخ قبل الدعول لم يجب نصفه. أصل من ذلك إذا كان الفساد فى 

مسألة: وإن بنى بها لزم التكاح؛ قال ابن الماجشون: ويلزمه مهر المشل. وقال ابن 
القاسم وأشهب: ويتم لها ثلاثة دراهم. 

وحه قول ابن الماحشون أن الفساد فى المهرء فإذا فات فسخ النكاح بالبناءء لزم 
الزوج مهر المثل. 

ووجه قول اين القاسم أن جنس المهر صحيحء وإنما دخل الفساد فى مقداره» فو ججحب 
تصحيحه فى المقدار لا فى اججنس» وقد رضيت با دون الربع دينار من ذلك ابخنس» 
فإذا بلغت ربع دينار» فلا زيادة لها عليه» ألا ترى لو تروجت بدينار نقداء ودينار مؤجحل 
إلى موت أو فراق» وكان مهر مثلها ألف ديئار» ففات المهر بالبناء أنها لا تزاد عند ابن 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الفساد يدل فى المهر من جهتين؛ إحداهما من جهة 
العددع وقد تقدم ذكره والثانية من جهة الجنس. 

وفى ذلك بابان» الباب الأول: فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس. والباب 
الثانى: فى حكم النكاح المتعقد على ذلك. 

ا ف 
الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد 
من جهة الجنس 


ا مهر على ضربين» منافع وأعيان» وقد تقدم الكلام فى حكم المنافع» والكلام عاهنا 
فى حكم الأعيان؛ وذلك أن الأعيان على ضربين» ضرب يجوز تملكه كالدنائير 


والدراهم والحيوان والعروض؛ وضرب لا يجوز تملكه كالخمر والننزير والأحرار من 
بنى آدم. 

فأما ما يجوز تملكه, فإنه على قسمين» معين وغير معين. فأما المعين» فإنه يجوز عقد 
النكاح به ما لم يمنع من ذلك عذر غالب» وذلك على وجهين؛ حاضر وغائب. فأما 
الحاضرء فيجوز النكاح به كالتكاح بالدنائير والدراهم والعقار والحيوان والعروض., 
واللكيل والموزون من الطعام وغيره» جزافا أو غير جزاف؛ لأنه عقد معاوضة. 

وأما ما يكون فيه عذر غالب كالثمرة التى لم يبد صلاحها على التبقية أو الدنين فسى 
بطن أمه» فإن القاضى أبا محمد قال: لا خلاف فى منع العقد به لأنه غرر ولا يجوز 
عقد التكاح .ممعين لا علكه الناكح كدار زيد وعبد عمروء رواه ابن المواز عن القاسم. 

مسألة: فإن كانت الأعيان غائبة كالعبد الغائب على مسيرة شهرء فقد روى محمد 
عن ابن القاسم: لا بأس به إلا أن يكون بعيدًا جدًا كخراسان والأندلسء فأكرهه 
لانقطاع خبره. وقال ابن حبيب عن مالك: مثل إفريقية من المديئةقء فلا خير فيه فإنث 
كان قريب الغيبة ثما لا يجوز النقد فيه كاليومين والثلاثة» حاز دخول الناكح قبل قبضهء 
وإن- كان بعيد الغيية لم يجر ذلك فإن قدم ربع دينار» وإن سماه مع العبدء رواه محمد 
عن ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن كانت غيبته على مثل الشهر والعشرة أيام» جاز 
للناكح البناء قبل القبض بخلاف البيع» ويستحب له أن يعجل ربع ديئار» ولا يكون 
العبد المعين الغائب والأرض الغائبة إلا موصوفة قربت الغيبة» أو بعسدتء ولو كان فى 
المنزل» رواه ابن المواز لأنه إذا عدمت الرؤية والصفة كان بجهولاً. 

فصل: وأما ما لا يجوز تملكه: فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يستدام ملكه؛ وضرب 
لايملك جملة» وضرب ثالث ينع من تملكه حق الغير. فأما مالا يستدام تملكه. فمثل 
أن يصدقها أباهاء ومن يعتق عليها من ابن أو أخ؛ ققد روى فى المختصر اين عبد 
الحكم عن مالك أن ذلك جائز؛ لأنها تملكه بالعقدء وكل ما جاز أن يكون عوضًا فى 
البيع؛ فإنه يكون عوضًا فى النكاح. 

قال ابن عبد الحكم عن مالك: ويعتق عليها. قال الشيخ أبو بكر: سواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ لأنه لما أصدقها من يعتق عليهاء فقد أذن لهافى ذلك. قال ابن 
حبيب عن أشهب وأصبغ: وكذلك لو أمهرها عيدًا يكون لغيرها لا صداق لها غير 
ذلك فإنه حائز كما يجوز فى البيع؛ ولو تروجها على أن يعتق أباها أو أحدا ممن يعتق 


كتاب النكاح 7008م 000 
عليهاء وهو فى ملكه, فقد قال ابن الماحشون: التكاح مفسوخ؛ لأنها لا تملك منه شيعا 

مسألة: فإن تزوجها ما لا يصح أن تماكه كالخمر والخنزير والحرء فقد قال القاضى 
أبو محمد: العقد غير صحيح. وقال أبو حنيفة والشافعى: العقد صحيح. 

والدليل على ما نقوله قوله ي: ومن أحدث فى أمرنا ما ليس منهء فهو ردع9". 

ومن حهة القياس أن هذا معنى لا يصح أن يكون مهرا لحق الله فوجب أن يكون 
المهر فاسدًا كالبضع فى نكاح الشغار» وإذا تزوجها بحر» فقد روى العتبى عن أصبغ: 
يفسخ النكاح إذا عرفا حريته؛ وإن جهل ذلك أحدهما لم يفسخ. وروى عن سحنون 
ما ظاهره أنه يفسخ. وإن لم تعلم ذلك المرأة. 

مسآلة: وأما ما يصلح أن تملكه. وعنع منه حق الغير كالدار المغصوبة» فإن كان ما له 
فيه شبهة كالابن الصغير فى ولايته» فإن ابن حبيب قال: لم يختلف أصحابنا إذا كان 
الأب موسرًا يوم الإمهارء فذلك جائز للزوجة. 

ووجه ذلك ما رواه ابن المواز عن مالك أنه قال: وذلك مثل ما لو اشتراه لنفسه منه. 
قال مالك: سواء بنى بها أو لم يبن» قرب ذلك أو بعد» علمت به المرأة أو لم تعلم» 
عرضًا كان أو رقيقا أو غيره» ويتبع الابن الأب بقيمة ما له فيما حكمنا بقيمته أو .كثله 
فيما له مثل. 

فإن كان الأب معسراء فروى ابن المواز عن مالك: هو للمرأة» ورواه ابن حبيب عن 
ابن القاسم وأصبغ. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا شىء فيه للمرأة. 

وجه القول الأول أنه عاوض كال ابنه الذى يليه فيه» فوجب أن يجوز عليه فسى عدم 
الأب وغناه كما لو باعه. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه أراد استهلاك مال ابنه» ولا مال له فوجب أن كنع منه 
كما لو وهبه لأجنبى. 

فرع: فإذا قلنا إنه للابن» فقد قال ابن الماجشون: إنه لهء وإن بتى أبوه بالمرأة. وقال 
مطرف: إنما ذلك له ما لم يين بهاء فإن بنى بها فهو للمرأة. 

وجه قول ابن الماجشون أنه أذ مال ابنه بغير عرض يصير إليه» فلم يكن ذلك لمن 
صيره الله كما لو وهبه لأجنبى. 


(7) أحرحه البخارى -حديث رقم 1191. مسلم حديث رقم18لا١.‏ أبو داود حديث رقم 
405. ابن ماجه حديث رقم .١4‏ أحمد فى امسنئد حديث رقم .156٠017‏ 


ووجه قول مطرف أن المعاوضة فيه قد تمت لاستيفائه البضع بخلاف الهبة. قال ابن 
حبيب: وهذا ما لم يتقدم الإمام إلى الأب فى أن لا يتزوج مال ابنه» فإن تقدم إليه فى 
ذلك لم يجز منه لشىء, والابن أحق به من المرأة فى عدم الأب» بنى أو لم يبن» وهذا نما 

ووجه ذلك أن تقدم الإمام حكم ينع منه؛ وبالله التوفيق. قال محمد عن ابن القاسم: 
وإن كان الولد من لا ولاية عليه كالكبير .أو ولد الولد. فإنه يتتزع من المرأة. إن وجحدء 
فإن لم يوجد. فلا شىء لهم عليها إلا أن يكون ثوبًا لبسته أو طعامًا أكلته. قال عيسى 
عن ابن القاسم: سواء علمت أو لم تعلم. 

ووجه ذلك أنه .عنزلة من ابتاع من غاصبء فلا ضمان عليه؛ إلا أن يكون استهلك 
ما ابتاع. 

مسألة: وإن لم يكن فيه شبهة ملك مثل أن يكون عبدًا سرقه أو غصبهء فقد روى 
العتبى عن سحنون أن النكاح ثابت إن لم تعلم بذلك الزوحة» وإن علمت بذلك» فسخ 
قبل البناء ويثيت بعده. 

فصل: فأما الأعيان التى ليست ,ععينة» وإنما ثبتت فى الذمة» فإن كانت مما يجوز أن 
يكون عوضًا فى البيع منه يجوز أن يكون عوضًا فى التكاح» وقد يختلفان فى معنى 
الخلول والتأحيل؛ فجوز أن يتزوج بعبد فى ذمته غير موصوف», ولها الوسط من ذللكء 
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يجوز إلا أن يكون موصوفا. 

والدليل على ما نقوله قوله تعاللى: طإوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» 
[النساء: 14؟]. 

ودليلنا من جهة المعنى؛ اتفاقهم على جواز النكاح يهر المثل» وفيه من الغرر أكثر لما 
حوزناه مع إسناده إلى المعروف من عبيد ذلك البلد القيمة الوسطى يوم العقدء رواه ابسن 
المواز عن ابن القاسم» ويكون له مع عدم الجنس غالب رقيق البلد من السودان أو 
الحمران؛ فإن استوواء فلها نصفهم من الحمران» ونصفهم من السودانء قاله سحنون فى 
العتبية» وعليه الإناث إن لم يذكر ذكورًا ولا إنانًا. قال مالك فى العتبية: عليه الإناث؛ 
لأنه عرف الناس» وإن تجهزها بجهاز بيت حاز ذلك» ولها الوسط من جهاز مثلها من 
أهل الحاضرة» إن كانت حضرية» أو من أهل البادية» إن كانت بدوية» رواه ابن القاسم 
عن مالك. 

0 0 


الباب الثانى فى حكم النكاح المنعقد على ذلك 

إذا وقع الفساد فى النكاح لفساد المهرء فقد قال القاضى أبو محمد: لا حلاف فى 
منعه ابتدا» فإِن وقعء ففيه روايتان, إحداهما أنه يفسخ العقد قبل البناء وبعدف 
والأمرى يفسخ قبل البناء» ويثبت بعدف ويجب صداق المثل خلامًا لأبى حنيفة 
والشافعى فى قولهما إن النكاح صحيح ولا يفسد بفساد المهر ويجب فيه مهر المثل. 

فإذا قلنا إن العقد فاسدء فوجهه قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» [النساء: 4 ؟] فعلق الإحلال بشرط أن نبتغى بأموالناء والخمر والختزير ليس 
.عال لناء وهذا عندى على القول بدليل الخنطاب. 


ومن جهة المعنى أن هذا عقد معاوضة» فوجب أن يفسد بفساد العوض كابيع. 
البضع. 

ووججه التصحيح أن عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة» فلذلك يفسد بفساد 
النمن» ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهر» ولا يجوز ذلك ف فى البيع. 

فرع: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد بلفظ الصحة والفساد؛ ثم قال: وقد 
اختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك يفسخ قبل الدحول» ويئبت بعدة» فمتهع من 
حمله على الإيجاب تغليظًا وعقوبة» ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطًا وخروجًا 
من الخلاف» فإن وقع الدحول لم يفسدء لأن الصداق قد وحب» فلا يوجد المعنى 
الذى لأجله فسخ قبل الدول. 

ومعنى قوله: «ويفسخ قبل الدخول ردعًاء يريد أنه يكون الرجوع .ما يلزم من 
الطلقة» فإن تروجها بعد ذلك رجعت إليه على طلقتين. 

وقوله فى وجحه الاستحباب: وإنه إذا وقع الدخول وجب الصداق» على وجه 
الصحة؛ فلم يفسخ يطرد على قول من قال: إن الفسخ قبل البناء واجب بفسادد المهرء 
فلما اتتقل بالبناء إلى مهر المثل صح. وعرا النكاح عن فساد المهر. 
ظاهر قول المتقدمين من أصحاب مالكء وإنما ذهب إلى الاستحباب المتأخرون من 
أصحابنا ألزمهم المخالف أن العقد إن كان انعقد على الفساد, فلا يخرج عن ذلك 


بالبناء» وما قاله المتقدمون جاز على قولهم فى البيع الفاسد لفساد العوض: يفسخ قبل 
الفوات» ولا يفسد بعد الفوات. وما قاله غير لازم» وقد بينته فى كتاب السراج بها 
يغنى الناظر فيهء إن شاء الله. 

كن تنن نا 


إرخاء الستور 
٠١ ١6‏ - مَالِك» عن يحبى بن سس سَّعِيدٍ» عَنْ سُعِيدٍ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبِ أن عُمَرَ بْنَ 


لساب تعتى فى لمق اوسا الل آله ريستو عون ققد ونب 
الصّداق. 

0١‏ - مَاِكه عَنٍ ابن شِهَاس أن يد يَنْ تابس كان ُقول: إَِا دحل 
الرّخل يامو فََرْخيين عَلَيهمًا المورء فَقَدْ وَحَبّ الصّداق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «إذا أرخيت الستور فقند وجب الصداق» يريد إذا 
حلا الرجل بامرأته وانفرد انفرادًا بيناء فقد وحب إكمال الصداق على الزوج. وظاهر 
هذا اللفظ يقتضى أن بالخلوة يجب على الزوج إكمال الصداق» وإن لم يكن المسيس 
غير أن معناه عند مالك فيما روى محمد عن ابن وهب أنه أريد بالحديث إذا أرخيت 
الستور الخلوة» وأريد بقفوله: «فقد وجب الصداق» إذا ادعت المرأة المسيسء .على أن 
الخلوة شهادة لها جارية أن الرحل متسى حلا بامرأته أول حلوة مع الحرص عليها 
والتشوف إليهاء فإنه قلما يفارقها قبل الوصول إليهاء فهذا الذى أراد بقوله: «فقد 
وجب الصداق: ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة؛ وإن عرا من المسيسء قال: 
وقد أحكم كتاب الله هذا فى قوله تعالى: «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة قنصف ما فرضتم» [البقرة: 7777ع. وقاله أصيغ وابن حبيب» 
وبهذا قال من الصحابة ابن عياس. 


- أسرحه البيهقى فى السئن الكيرى 7/1" عبد الرزاق فى المصئف 58/5. البيهقى فى 
معرقة الستن والآثار .١ 4919/0/١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١7‏ المحلى 
. 

0 - أنخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 67/17 ؟. ومعرفة السئن والآثار .١ 4717/٠١‏ وذكره 


وزاد القاضى أبو الحسن: وأبن مسعود وطاوس» وبه قال الشافعى فى الجديد. وهو 
قول ابن سيرين. وقال أبو حنيفة: يكمل الصداق بنفس الخلوة. قال القاضى أبو 
الحسن: وبه قال من الصحابة عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» 
ومن التابعين الزهرى وعروة بن الزيير وعطاء بن أبى رباح. وأما على قول عمر وزيد» 
فقّد بينا تأويل مالك لهماء ويجوز أن يكون قول على يحتمل مثشل ذلك من التأويل» 
والله أعلم. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما احتج به من قوله تعالى: «إوإن طلقسموهن من 
قبل أن قسوهن وقد فرضعم لهن فريضة فنصف ما فرضتعم» وهذا قد طلق قبل 
المسيس. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه خلوة عريت عن المتعة» فلا يجب بها كمال 
الصداق. أصله إذا كان بمحضر الحكم أو كان الزوج محرمًا أو صائمًا. 


- مالك أنه بْلَعَهُ أن سَعِيد بْنَ المُسَيسٍِ كان يُقول: إِذَا دَععَلَ الرَّحُلٌّ 


ض 


ا 


الْمَرَة فى بَيْتِهًا صدّقَ الرّجْل عَلَيْهَاء وَإِذًا حلت عَلَيِْ فى َيِه صدّقَت عَلَيْه. 


قَالَ مَالِك: أَرَى ذَلِكَ فِى المسِيس إِذَا دعل عَلَيْهًا فِى بِيْتهَاء فقَالَت: قد مسي 
َقَالَ: لَمْ أَمْسّهاء صَدَق عَلَيْهَاه فْإنْ دَحلت عَلَيْهِ فى بَيْتَوء فقال: لَمْ أَمْسَهَاء وَقَالتْ 


الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه هذا حلاف لما تأوله أصحابنا على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وذلك أنهم حملوا قول عمر على أن بالخلوة 
حيث كانت؛ يكون القول قول الزوجة فى دعوى المسيسء وإن أنكره الزوج؛ وحملوا 
قول سعيد بن المسيب هذا على أن الخلوة على سبيل الالتذاذ بالزوحة والقبل دود 
اليتاء. 

فقال: إن كانت هذه الخلوة فى منزل الزوجة» فالقول قول الزوج فى إنكار 
المسيس» وإن كان فى منزل الزوج؛ فالقول قول الزوجة فى دعوى امسيس» لما قدمناه 
من انبساط الزوجء وقلة هيبته فى منزله» وما جبل عليه الناس من الانقباض والهيية 
والحياء فى المنزل الذى يزور فيه. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١175/١5‏ 


5 ا ا ا 

فأما خلوة السفلاء» فحيث كانت أوحبت تصديق الزوجة» وقد قال مالك بكلا 
فى أهلهاء فالقول قول المرأة» إن ادعت المسيس» وبه أذ ابن وهب. 

مسألة: فإن أقر بالخلوة أو قامت بها بيئة» فحكمه ما قلناه, وإن لم تكن بينة ولا 
إقرار» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: إن اليمين على الزوج فى دعوى المسيس عليه إن 
أنكر الخلوة؛ وادعت ذلك الروحة» قال: وقد كان ابن القاسم يقول: إذا ادعت المسيس 
فى أهلهاء وقد عرف اختلافه إليها أو لم يعرف» لزمه اليمين فى الأمرين. فإن حلف 
برئ» وإن نكل غرم جميع الصداق. 

ووجه ذلك أن الأصل فى استصحاب حال الفعل عدم ما يشهد لهاء ويجعل قولها 
الأظهرء فالقول قولهء فإن حلف برئ» وهذه فائدة عينه» وإن نكلء فعليه الصداق» ول 
يذكر أن اليمين ترد على المرأة. 

فرع: وهذا إذا كانت ثُيئا ودعا الزوج إلى أن ينظر إليهاء ففى كتاب محمد عن 
مالك: هى مصدقة:؛ ولا ينظر إليها. وقد قال القاضى أبو محمد فى التى تنكر الوطع. 
والزوج يدعيه: أن من أصحابنا من قال فى البكر ينظر إليهاء ويحتمل أن يكون هاهنا 
مثله. 

فرع: وسواء كانت الزوجة فى حال يحل وطوها أو لا يخل كالصائمة فى رمضان 
والمحرمة والحائضء رواه محمد عن ابن القاسم. فإن كانت الخلوة فى نكاح فاسدء فقد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إذا كان النكاح مما يفسح, ولا يقر عليه بحال أن القّول 
فى ذلك كله قول المرأة إذا أرخيت الستور. 
فوجب أن يكمل فى النكاح الفاسد كالإقرار بالوطء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الموجب عندنا فى كمال الصداق بالبناء هو الوطم .كغيب 
الحشفة؛ وإن لم يكن غير ذلك؛ هذا قول جماعة شيوخخنا. 

ووجه ذلك أن الأحكام إنما تتعلق ممغيب الحشفة من وجوب الغسل» ووجوب اليد 
وإحلال المطلقة وإفساد اليج والصوم, وغير ذلك من الأحكام. فأما المخلوة والتلذذ» قلا 
تعلق به الأحكام فلا اعتبار بها. 

فرع: وهذا إذا كان التلذذ فى الخلوة أو المدة اليسيرة بعد البباءع» فأما إذا قام معها 


كتاب النكاح لاوط لطا امو ل ل ا ل اع للم ال ا م ل لل اج 
المدة الطويلة كالعام ونحوه؛ فقد حكى القاضى أبو الحسن: أن لها جميع المهر. ومن 
أصحابنا من قال: لها نصف المهر. قال القاضى أبو الحسن: وهذه الرواية المعول عليها. 
ووجه قولنا أن لها جميع المهر إتمام المهر عوضًا من طول تلدذه بها وتغييره لجهازها. 
ووجه قولنا: لها نصف المهر» أنه نكاح عرى عن المسيس» فلم يجب فيه بالطلاق غير 
نصف المهر. أصله إذا طلق قبل البناء. 
عد # 


المقام عند الأيم والبكر 


اي ٠‏ - مَالِك عَنْ عَبْد الله بن أبى بَكْرٍ بن محمد بن عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ 
عبد الْمَلِك بن أبى بَكْرٍ بن عبد الرحْمَنٍ بن الْسَارث بن هيشام امروب عَنْ أيه 
2ه مير له ةق مر 206 
أذ سول لله فق جين فوج أ سلمَةه وبح عدن قال له ليْسَ بك على 


أَمْلِك هَوَادٌ إِنْ شِكت سَبّعْتُ عندك 0 ون ش شّىكر* شعت كله 2 عِنْدَكِ 
وَدَرت َقَالَهث: 0 , 


٠8‏ - أشخرجه مسلع فى الرضاع "5٠‏ وأبو داود فى التكاح 1817. وابن ماحه فى التكاح 
١7‏ والدارمى فى النكاح 7111. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد //ى ١‏ : هذا حديث ظاهره الانقطاعء وهر متصل مسنك 
حدثنا عيدالله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبىء أخخيرنا عبدالرزاق» وييى ابن سعيد الأموى. 
وروح بن عبادة قالوا: حدثنا ابن حريج. أخبرنا حبيب بن أبى ثابت» أن عبدالحميد بن عبدالله 
ابن أبى عمروء والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج النبى #8 أخبرته فى حديث صويل 
روى هذا الحديث من وجه آحر متصل أيضًا 
حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو دارفى حدثنا موسى بن إسماعيل» 
وأحبرنا قاسم بن محمد: حدثنا خالد بن سعد. حدثتا أحمد بن عمرو بن منصور. حدئنا محمد بن 
سنجر» حدثنا عبيد الله بن عائشة» وأخيرنا عبدالله بن غبدالمومن. حدتنا أحمد بن حعفر بن 
حمدان؛ حدثنا عبدذالله ب بن أحمد يرء ن حتبل» حل ثثى أبى» حدثنا عفان» قالوا: حدتنا حماد بن سلمة. 
أسحيرنا تابت» حدننى ابن عمر بن أبى سلمة .عنى» عن أبيه» عن أم سامة فى حديث طويل.- 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يط حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده يقتضى 
أنه قال لها ذلك فى أول يوع أ صبحت فيه عنده» وقد روى أنه قال لها ذلك بعد 
انقضاء الثلاثة أيام. 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه «أن رسول الله َع حين 
تزوج أم سلمة؛ فدخل عليهاء فأراد أن يخرج أحذت بثوبهء فقال رسول الله: إن شعت 
زدتك» وحاسبتك ب البكر سبع والثيب ثلاث:'2 ويحتمل أن يكون قال لها ذلك ينها 
أول يومء فاحتارك الثلاثة» ثم قال ذلك بعد انقضاء الأيام حين تعلقت يثوبه؛ إعادة 
للتحيير. 

فصل: وقوله وُقّكُ: وليس بك على أهلك هوان”'' يريد أنها ليست بهينة عليهء بل 
يريد إكرامها وموافقة إرادتها فى المقام عندهاء وأنه إن أقام عندها ثلاثة أيام مع أن 
الام عند البكر سبع» فليس لهوانها عليه عا ذلك؟ لأن حق سائر الزوجات متعلى 


-ذكره فى نكاح رسول الله يك أم سلمة وفيه: فلما بنى بأهله: قال لها: وإن شكت أن أسبع 
لك سبعت للنساع. 

وهذا لفظ حديث أحمد بن حنيل» عن عفان» قال: وحدثنا حعفر بن سليمان» عن ثابت» حدثنى 
عمر بن أبى سلمة؛ قال: وقال سليمان بن المغيرة: عن ابن عمر بن أبى سلمة. 

قال أبو عمر: قول حعفر بن سليمان فى هذا الحديث؛» عن ثابت: حدثتى عر بن أبى سلمةء 
طأء وإفا هو تثابت» عن ابن عمر بن أبى سلمة - كما قال حماد بن سلمعة» وسليمان بن 
الْغيرة: 

وأخبرنا عبدالله بن محمد, أخيرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنيل؛ حدثنا أبىء 
حدثنا خبى بن سعيد عن سفيان» حدثنى مد بن أبى بكرء عن عبداللك ابن أبى يكر بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أم سلمة» أن رسول الله يك لما تروحها أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: 
«إنه ليس بك على أهلك هوانء إن شعت سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت لنسائى». 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وإن سبعت لك» سبعت لنسائى»؛ فإنه لا يقول به مالك 
رلا أصحابه» وهذا مما تركوه سن رواية أهل المديئة لحديث يصرىء رواه مالك: عن ميد 
الطويلء عن أنس بن مالك» قال: للبكر سبعء وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا 
يحسب على التى تزرج ما أقام عندها. 

(5) أخرحه مسلم حديث رقم .١470‏ أبو داود حديث رقم 5 ابن ماحه حديث رقم 
7 أحمد فى المسند حديث رقم 5 الدارمى حديث رقم .55٠١‏ 

)١(‏ قال النووى: معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شىء تأحذينه كاملاً. 


كتاب النكاح 320000 

فإن سبع عندها وزاد على المقام عند الثيب» فلابد أن يقتضى سائر نسائه من المدة 
مثل ذلك» ويسقط حكم الثلاث عند الثيب» لأنه وإن كان الحق لها فى مقام ثلانة 
أيام» فليس لها أن تتصل يما بعدهاء فيسقط لذلك حكم الشلاث؛ ويبقى بحرد التسبيع 
تضمئا لإرادة أم سلمة رضى الله عنهماء فلاببد من مشل ذلك عند غيرها من أزواج 
النبى يل وإن اقتصرت على الحق الواجحب لها من التثليث؛ لم يقنض سائر الأزواج 
شكاه وتات القسة: 

وهذا يقتض أن المقام عند الثيب حق لا يقتضي به سائر الزوحات مقامًاء ولا لهن 
فيه اعتراض لتعليقه ذلك . عشيئة أم سلمة دون مشيئتهن . 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك» هل هو حق للزوج أم الزوحة؟ قال القاضى أبو 
محمد: فى ذلك روايتان» قال: وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًا له جاز له فعله وتركه 
وإذا كان حقا للزوجة» لم يكن له تركه إلا باذنها. 
هوان؛ إن شئت سبعت عندك وإن شكت ثلقت ودرت» فأخبر بأن ذلك على وجحه 
الإأكرام» فالظاهر أنه ليس من حقوقها لأن الإكرام» لا يستعمل فى إيتاء الحقوق. وإنما 
يستعمل فى إعطاء ما ليس بحق للمكروم؛ ولو كان من حقوقها لقال: ليس بنا منع 
حقك. 

ووجه قولنا بأنه من حقوق الزوجحة قوله فى حديث أنس: «للبكر سبع وللثقيب 
ثلاث0”" وقد أسنده ابن وهب فى غير الموطاً. 

ومن حهة المعنى أن الغرض تأنيس المزأة وبسطها وإذهاب ما ي يلحقها من الانقباض 
والنجل؛ وهذا من حقوقهاء وقد حكى القاضى أبو الحسن أنه حق لهما جميعاء وهو 
قول صحيح عندى. 

فرع: فإن قلنا إنه حق للروحة؛ فهل يقضي به على الزوج أم لا؟ قال أصبغ فى 
الموازية: هو حى عليه ولا يقضى به عليه كالمتعة. وفى النوادر عن محمد بن عبد الحكم: 
يقضى به عليه. 

فوجه القول الأول أنه حق للزوجة سببه المكارمة» فلم يقض به على الزوج 

(؟) أرحه البخمارى حديث رقم 257١5‏ 0114. مسلم حديث رقم 1431. أيو داود 


حديث رقم 7714. 


كالإمتاع. ووجه القول الثانى أنه حق للزوجة من المقام عندهاء فوحب أن يقضى به 
على الزوج كالقسم بين الزوجات. 

فرع: وهل يكون ذلك للزوحة إذا لم يكن عنده غيرها؟ روى أبو الفرج عن ابن 
عبد الحكم أن ذلك على الزوج؛ وإن لم يكن له نساء غيرها. وقال ابن حبيب: لا 
يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 

وجه القول الأول أن طريق ذلك التأنيس وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن له غيرها 
كحاجتها إذا كان له غيرها. ووجه القول الثانى أن هذا مقام عند الزوحة؛ قلا يلزم من 
ليس له غيرها كالقسم. 

فصل: وقوله: وإن شئت سبعت عددك وسبعت عندهن» يريد التخيير لها فى ذلك. 
قال القاضى أبو الحسن: إن اختارت التسبيع» قضى سائر نسائه؛ سبعًا سبعًا. وقال ابن 
المواز عن مالك: لا يخيرها فى ذلك؛ وقد مضت السنة بأن يقيم عندها ثلاثا. 

وحه القول الأول التعنى بظاهرالحديث. ووحه القول الثانى التعلق يما يثبت من 
الفعل» فصار ذلك حكمًا على جميع الزوحاتء والله أعلم. 

4 - لِك عَنْ حُمَيوٍ الطّويلء عَنْ أنْس بْن مَك ألَهُ كَانَ يَفُولُ: لليِكْر 
سَبْعٌ ولليّب كلدك . 
6 - أضرحه البخارى فى النكاج *441. ومسلم فى الرضاع 4+98. والترمذى فى التكاح 

8 . وأبو داود فى التكاح 21815 18154, وأحمد فى .1١١900‏ والدارمى فى الأشرية 


١ 
احتلف الفقهاء فى هذا البابء فقال مالك»‎ :١!/4/19 قال ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
والشافعى وأصحابهماء والطبرى: يقيم عند البكر سبعاء وعند النيب ثلامّاء فإن كانت له امرأة‎ 
أخرى غير التى تزوج؛ فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضى أيام التى تسزوجء وقال ابن القاسم عند‎ 
مالك: مقامه عند البكر سبعاء وعند الثيب ثلاثاء إذا كان له امرأة أمرى» واحبء وقال ابن‎ 
عبدالحكمء عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواحب» وقال الأوزاعى: مضت السنة أن يجلس‎ 
فى بيت البكر سبعا وعند القيب أربعًاء وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخصرىء فرإن للبكر ثلاناء ثم‎ 
يقسمء إن تزوج الثيبء وله امرأة» كان لها الثلئان. وقال التورى: إذا تزوج البكر على الثيسب:‎ 
أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد قال: وقد سمعنا حديعًا آخر قال: يقيم مع البكر سبمًاء‎ 
ومع الثيب ثلانًا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيبء ولا يتعد عند‎ 
الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى؛ قال محمد ابن الحسن: لأن الحرمة لهما سواءء ولم يكن‎ 
- 2 رسول الله كه يؤثر واحدة على أخترى» واحتج بحديث هذا الياب؛ وما قدمنا فى تأويله.‎ 


قَالَ مَالك: وَذَلِكَ الأ عِندنا. 

الشرح: قوله: وللبكر سبع وللثيب ثلاث: يقتضى ظاهره أنه حق للمرأة» ولو كان 
حقًا للزوج لقال للزوج فى البكر سبع؛ وفى الثيب ثلاث؛ وبهذا قال من الصحابة 
أنس» ومن التابعين فمن بعدهم النخعى والشعبى والشافعى وأحمد بن حنبل. وقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصرى: للبكر ثلاث» ثم يقسم وللثيب يومان؛ ثم يقسم. 
وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: لا:تفضل الجديدة على القديمة, بكرًا كانت أو 


ثيبا. 


والدليل على ما قلناه ما رواه البخارى؛ قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثتا 
أبو أسامة عن سفيان» قال: حدثنا أيوب وحالد عن أبى قلابة) عن أنس» قال: من 
السنة إذا تزوج الرحل البكر أقام عندها سبعًا وقسمء وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلانًا 
ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبى وَقَق. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الطارئة يلحقها من الاستحاش والانقباض ما يحتاج به إلى 
التأنيس» وذلك لا يكون إلا بطول المقام عندهاء ولما كانت البكر أكثر حياء وانقباضًا 
احتاجت من التأنيس أكثر مما تحتاجه الثيب. وهذا التعليل على أصل من جعله حقًا 
للروحة. وأما على أصل من جعله حقًا للزوج؛ فقد قال القاضى أبو محمد؛ لما كان 
التذاذ الزروج بالطاركة أكثر من التذاذه بالقديمة» جعل له من المقام عندها ما يصل به إلى 
ذلك. 

فرع: والحرة كالأمة فى ذلكء قاله القاضى أبو الحمسن. ووجه ذلك أنهار زوجة 
تحتاج إلى التأنيس كاحرة. 

فرع: وهل يتخلف العروس فى هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ روى فى 
العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يختلف عنها. قال سحنون: وقد قال بعض الناس: إنه 


قال أبو عمر؛ الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشاقعى؛ 
وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما. حديث مرفوع نضّاء وعن السلف من الصحابة 
والتابعين فى هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فتهاء الأمصارء والحجة مع من أدلى 
بالستةء وبالله التوفيق. 


رجه قول مالك أنه إن كان حمًا للزوجء فإن الزوجة لا تملكه. وإن كان حقالهاء 
فإنها لا تملك منه إلا ما زاد على وقت أداء الصلاة. ووجه رواية سحنون أن من ملك 
منافع أجير فى مدة ماء فإنه تسقط عنه فرائض اللدمعة وحقوق إتيان اللجماعات كالسيد 
فى عبدهة. 

قَالَ مَالِك: إن كانتا لَهُ اْرأه غير الى تروَجَ فإنهُ يَقسيم يَيْنهُمًا بَعْدَ أن تمْضى 
ام الى تَرَوَجَ بالسواء وَلا يَحْميِيْ على الى ترج ما قم عِددهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أنه إذا تزوج امرأةء وكان عنده غيرهاء فأقام عند 
الحديثة ما قدمناه من المقام الثايت فى حقهاء فإنه يقسم بينها وبين القليهة بعد ذلك 
على السواءء وبأيتهما يبدأ؟ قال ابن المواز عن مالك: ايداااعه المت واس إل أذ 
يبدأ بالقديمة كأنه من عند الأخرى خرج. 

مسألة: وأى وقت يبدا بالمشى على نسائه؟ قال مالك فى كتاب محمد: له أن يبدأ 
بالليل قبل النهار» أو النهار قبل الليل. 

ووجه ذلك أن الذى عليه أن يكمل للواحدة يومًا وليلة» وهو التخير فى أن يبدا 
بأى الزمائين شاءء على أن الأظهر من أقوال أصحابنا أنه يبدأ بالليل. 

مسألة: وصفة القسمة أن يكون عند كل واحدة يومًا وليلة» قاله ابن حبيب» قال: 
ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومينء رواه ابن المواز عن مالك؛ قال: ولو جاز مجماز 
: تلانًا وأريعًا. 

ووجه ذلك ما ورى عن عائشة رضى الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبى ُو يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن تطويل المدة على النساء بالتغيب عنهن إضرارًا بهن» 
وما قصر من مدة مغيبه عنهن أرفق بهنء وليس فى المدد ما يتبين تحديده؛ وبمكن 
التساوى فيه أقصر من مدة يوم وليلة. 

فرع: وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمريضة التى لا توطأ والرتقاء 
وغيرها. 

ووجه ذلك أنه متى استمسك بهنء فحقهن متساو فى الزوجية. فوجب أن 
يتساوى بينهن فى القسمة, 

بي افيد نا 


ما لا يجوز من الشروط فى النكاح 
فوع 9 كمالك أنه اعد أذ بتعد نر لمشي سمل قن المراة ترط 
على رَوْحها أنه لا يَحْرُجُ بها مِْ بَلَدِمَاه فَقَالَ سَعِبدٌ بن الْمُسَبّبر: يُحْرُجٌ بها إِذ 
شّاءً. 


الشرح: قوله: دفى المرأة التى تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها أن له 
أن يخرج بها إن شاءء ومعنى ذلك أنه لا يلزمه بالحكم. وأما على الوفاء لها ما شرطت 
عليه من أن لا يخرجها من بلدهاء وما أشبه ذلك» فأنه مأمور به رواه محمد عن أشهب 
عن مالك. فيمن تزوج امرأة على أن لا يمنعها الخروج إلى المسجدء فإنه ينبغى أن يفى 
لها بذلك» ولا يقضى به عليه. 

وقال ابن حبيب: وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفى لهايها شرطء 
وإن ذلك غير لازع للزوجء وعليه جمهور الفقهاء. وقد روى ابن المواز عن ابن شهاب 
أنه كان يوحب عليه ما التزم من الشروط فى النكاح» وإن لم تكن معلقة بيمين. 
وروى عبد الرزاق عن شريح أنه قضى به. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمموا أوفوا بالعقود [المائدة: »]١‏ 
ويدل على ذلك ما رواه البارى» قال حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا اللييث» 
قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب». عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول 
الله ين وأحق الشروط أن توفوا بهء ما استحلاتم به الفروج,20 وتعليق ذلك بالوفاء 
لها دليل على أنه لا يحكم به عليهء وإن ذلك مصروف إليه. 

مسألة: وهذه الشروط فى الجملة مكروهة؛ قال ابن حبيب: يكره أهل العلم 
الشروط فى النكاح وإيقاع شهادتهم عليها. وروى أشهب عن مالك فى كتاب محمد 
والعتبى: إنى لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدهاء ولا يعنعها من 
دال يدخل عليهاء ولا عنعها من حج ولا عمرة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لالا1١٠١.‏ 
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قال: فإذا كان هكذا فهو لا علكهاء إذا ملكا تامّاء ولا يستباح البضع إلا .ملك تامء 
ويكره أن يشترط فى تملكه هذه الشروط التى تمنع تمام ملكة كما لو شرطت فى ملك 
اليمين. 

ال ا ل 
قف كفن حي اروك عن معدت لد 0 ما 
ا 0 ل 0 

إذا ثبت ذلك» فإن هذه الشروط على ضربين» أحدهما أن تكون غير مؤثرة فى 
التكاح. والثانى: أن تكون مؤثرة فيهء فأما التى لا تؤثر فيه» فهى التى لا توثر فى جهالة 
المهرء ولا تغيير العقد» مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليهاء ولا يتحذ أم ولد ولا 
يخرجها من بلدهاء ونحو ذلك من الشرطء فهذه قال ابن حبيب: لا يبلغ من كراهية أهل 
العلم لها أن تكون حرامًا أو يفسخ يها النكاح. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو أن يشترط هذا الشرطه ولا يسقط لها شيئًا أو يشترطه 
ويسقط لها به حقاء فقد قدمنا أنه يؤمر بالوفاء به ولا يحكم عليه يذلك. 

وإن أسقطت بسببه حمًا من مهر أو غيره» فلا يخلو أن تسقطه جين العقد أو بعدهء 
فإن كان إسقاطها حين العقد» فإن ذلك لا يؤثر فسادًا فى العقد. 

وقال الشافعى: إن ذلك يفسد العقد. 

والدليل على ما نقوله أن هذه الشروط لا تؤثر فى المهر» فلم توجحب فيه فسادًا. أصل 
ذلك إذا شرطت بعد العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يخرحها ولا ترجع عليه 
بشىء ما أسقطته إياه. 

وروى أشهب وابن نافع وعلى بن زياد فى المدونة عن مالك: إن كان بقى لها من 
المهر مثل مهر مثلهاء لم ترجع عليه بشىء. وإن كان أقل من مثلهاء فلها أن ترجع 
عليه؟. 

زاد ابن حبيب: ترد إلى مهر مثلهاء ومثله فى العتبية وفى كتاب محمد: ترجع عليه يما 
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وجه رواية اين القاسم ما احتج به من أن ما أسقطته لم يثبت لها قط. زاد ابن 
حبيب: فكان .كنزلة ما يذكر فى النكاح للسمعة؛ وعلى هذا الوجه ذكره فى الصداق» 
ولم يرض الزوج أن يثبته لها فى ذمته. 

ووجه قول أشهب أنه عوض أسقطته فى مقابلة ما لم يصح لهاء فوجب أن ترجع 
عا بذلته من العوض. أصل ذلك أنها أسقطته بعد العقد. 

مسألة: وأما إن أسقطت بعض مهرها بعد انعقاد النكاحء فشرطت عليه بذلك 
شروطًا؟ قال محمد: مثل أن لا يخرجها ولا يتوج عليها غيرهاء فإن له أن يفعل ذلك 
كله؛ ولها أن ترحع فيما وضعت. 

ووجه ذلك أن هذا ما استقر ملكها عليه فإذا عوضته به على وجه لم يف لها به 
وحب رد ذلك إليها كما لو أعطته على ذلك شيئا من مالها الذى بيدها. 

وأما الضرب الثانى» وهو الذى يؤثر فى عقد الدكاح, فهو ما أثر جهالة فى المهر أو 
غير بعض ما اقتضى العقّد كالخيار ونحوه. وذلك مثل أن يتزوج المرأة بشرط أن لها من 
النثفقة كذا فى كل شهرء وتشترط نفقة حدم لها أو نفقة ابنها من غيرهء أو على أن لا 
نفقة » فهذا كله يفسح قبل البناء» ويثبت بعدهء ويسقط الشرط. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن هذا الشرط قد أثر جهالة فى العوضء ففسد لذلك 
العقد قبل البئاء ويثيت بعده» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: فَالأسْرُ عِندنا أَنْهُ إِذّا شرَط المَّخُل لِلْمَرق وَإنْ كَانَ ذَلِكَ عِندَ عُقَدَةٍ 
لدَكَاحء أذ لا أنكمَ عَلَيِك ولا أَنَسَيّر: إن مَك ليس بشئء» إلا أن يَكُوِنَ فِى 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن بحرد الشرط لا يازم فى شىء من الأشياء شرط 
بها أن لا يتكح عليهاء ولا يتسرى معهاء ذلك من الشروطء وله أن يفعل ذلك كله 
ولا شىء عليه فيه» ولا يمنع من فعله إلا أن يقيد الزوج ذلك بيمين» فتلزمه تلك اليمين 
سواء علق بمينه بطلاق أو عتاق أو غيره من الأيمان التى تلزمء إلا أن الذى يحكم به عليه 
من ذلك الطلاق والعتق. 

وأما ما يحلف به من اليمين بالله أو المشى أو غير ذلكء فإئه إن حالف ما حدف لها 
عليه حنثء لكنه لا يحكم عليه بالكفارة. وقد اختلف فى الصدقة؛ ونحن نبين ذلث فى 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
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مسألة: وإذا زوج الصغير وليه وألزمه شروطاء قيدها بتمايك أو كلاق ان عتق» 
فعند ابن القاسم: لا يلزم شىء من ذلك يإلزام الولى. وفى العتبية من وراية ابن ابى زيد 
عن ابن وهب: إن ذلك يلزمه إذا بلغ بنى أو لم يين. 

وجه قول ابن القاسم أن هذه أيمان» فلا يعقدها أحد عن أحد كاليمين بالله تعالى» 
ولذلك لم تلزم.مجرد الشرط حتى يقترن بها الأيمان. ووجه قول ابن وهب أنها 
شروطء فلزمت بإلزام الولى كصفة الصداق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن دحل بها بعد البلوغ وبعد العلم مما عقد عليه, 
فقد قال ابن القاسم: هذا التزام منه لها. قال أبو عبد الله بن العطار فى وثائقه: وقد قيل 
لا يازم ذلك. 

وجه قول ابن القاسم: أن دحوله بها مع العلم'بها انعقد عليه رضاه والتزامه» فوجب 
أن يلزمه كما يلزمه بقوله: رضيت بذلك. 

ووجه القول الثانى أن هذه يمان لم يلتزمها بنطق» ولا فعل يقوم مقام النطقء إذ له 
أن يقول: رضيت بالنكاح» ولم أرض الشروطء فلم يلزمه كما لا يازمه باستدامة العقد 
بعد البلوغ. 

فرع: وإن علم بذلك بعد البلوغ, وقبل البناء وكره التزامهاء فعند ابن القاسم يقال 
له إما أن تلتزم» وإما أن ينصرف الخيار لها. قال أبو عبد الله بن العطار: لا يلزمه ذلك» 
وله أن يبنى بها إلا أن يتطوع بالتزامها. 

وجه القول الأول أن تكاحها انعقد على التزام ذلك» فليس له التزام التكاح 
وإسقاطها. ووجه القول الثانى» أن هذه شروط لم يلتزم الناكح فيها يميناء فكان له 
إمضاء النكاح وإطراحهاء كما لو لم تعلق الشروط ينكاح ولا عتق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم وكره الزوج التزامهاء حيرت الزوجة بين إسقاطهاء 
واستدامة النكاحء والمطالبة بها وإبطال النكاح؛ فإن أسقطت الشروطهء لزمه النكاح 
دون شرطء وإن لم تسقطها فارق» وهذا إذا كانت مالكة أمرهاء فد قال أبو عبد الله: 
ذلك إلى وليها فى إسقاط الشروط والمنع من ذلك. 

وفى هذا الذى قاله عندى نظرء لأن الولى إن كان وصيًا فإئما له أن ينظر فى مالها 
واحتيار الكفؤ لهاء وأما فى القسم والتمليك لهاء فلا نظر له فيه. وأما إن كان غير 
وصىء قلا ولاية له إلا باختيار الكفؤء ولو رضيت هى بالتكاح يغير شرط لما كان له 
المنع من ذلكء ولو أبت النكاح إلا بشروط لما كان له إطلاق ذلك. 


وقداحتلف قول مالك فى المدونة فى رضاها بأقل من مهر مثلهاء وإن كان مالأء 
فكيف .ما لا تعلق له بالمال» وقد قال مالك فى الموزاية» فى الذى يخير زوجته قبل 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهل تكون فرقتها بالإبانة فسكمًا أو طلاقًا؟ الظاهر من قول ابن 
القاسم أنه طلاق» والظاهر من قول أصبغ أنه فسخ. 

وجه القول الأول أن هذه فرقة مصروفة إلى اختيار الزوج فكانت طلاقًا. أصل لك 
إذا طلق ابتداء. ووحه القول الثانى أن هذه فرقة تثبت لعدم التراضى؛ فكانت فسسخا. 
أصل ذلك قبل تمام العقد. 

وهل لها نصف الصداق؟ روى أصبغ عن اين القاسم: لها نصف الصداق. وقال 
أصبغ: لا شىء منه. واختاره محمد قالا: إلا أن تكون أسقطت الشروط وطلق وأطلق 
قبل أن يعلم بالشروطء فعليه نصف الصداق. 

فرع: فإذا دحل بها قبل العلم وبعد البلوغ؟ فقد قال ابن القاسم: لا يلزمه ذلك. 

وجه القول الأول أنها تركت التحرز والاستيئاق حين أسلمت نفسها من غير 
توقيفه على الشروط. ووجه القول الثانى أن دخحوله رضا مما عقد عليه لتركه التحرز 
والنظر فيما عمّد عليه» فلزمه ذلك كما لو علم. 

فرع: ولو اختلفاء فقال الزوج: عقدت على الشروطه» وأنا صغير. وقالت الزوجة. 
أو الولى: عقدت وأنت كبيرء ففى العتبية عن ابن القاسم على الزوج البينة» وإلا حلف 
الولى؛ لأنه كان العاقد للنكاح؛ ولزمت الزوج الشروط. 

ووجه ذلك أن انعقاد التكاح متفق عليه» فمن أراد أن يثبت فيه ما يوجب الخيار فى 
حله فهو مدع والله أعلم. 

ان شن 
نكاح المحلل وما أشبه 

- مَالِكء عن الْمِسْوَرِ بن رفاعة الَْرَطِى» عَن الرْيْر بْن عَبْدٍالرّحْمَنِ بن 
- أسرحه البخارى ٠٠٠١79‏ كتاب اللعان باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوحت فلم يمسها. عن 

عائشة. ومسلم ٠١5/*‏ كتاب النكاح رقم ١١١‏ باب لا تحل المطلقة ثلائا حتى تنكح زوجا- 


ند سر لزه اشع طن ف ا حلي فَمَارَقَهًا 
َع أذ ينكْسهه عر وها الأو ىا لكر ل رسو 


اللو مك فنهاةُ عَنْ تَرُوِيجِهَا: وقال: رلا ضل للك كن بدو الساكارى 


-آر ويطأها. والبيهقى فى الكبرى ١/5/7‏ عن عبد الرحمن بن الزيير. والطبرانى فى الكبير 
عن ابن عمر. والنسائى 49/5 ١‏ عن ابن عمر. 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١87/1‏ هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالك؛ عن المسورء 
عن الزبير» وهو مرسل فى روايته» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنه قال 
فيه: عن مالك» عن المسورء عن الزيير ين عبد الرحمن» عن أييه» فزاد فى الإسنادء عن أبيه» 
فوصل الحديث؛ وابن وهب من أحل من روى عن مالك فى هذا الشأن؛ وأثبتهم فيه وعيد 
الرحمن بن الزيير هو الذى كان تروج ّيمة هذه واعترض عنها. فالحديث مسند متصل» 
صحيحء وقد روى معناه عن النبى #ي من وحوه شتى ثابتة أيضًا كلها. 

وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان وعبيدالله ابن عبدالمجيد 
الحنفى قالوا فيه: عن الزبير ين عبدال رحمن بن الزبير» عن أبيه ذكر حديث ابن طهمان التسائى 
فى مستده من حديث مالكء» وذكره ابن المتارود. 

أبرنا عبداللهى» قال: حدثنا تميم ين محمدء قال: حدئنا عيسى بن مسكين» وحدثنا عبدالوارت بن 
سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا ابن وضاح قالا جميعًا: حدثنا سحنونء قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أحبرنى مالك عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدال رمن بن 
الزبير» عن أبيهء أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بت وهب على عهد رسول الله يي 
ثلاناء فتكحت عبدالرحمن بن الزبير قاعترض عنهاء فلم يستطع أن يمسهاء فطلقها ولم يمسهاء 
فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذى كان طلقهاء قال عبدالرحمن: فذكر ذلك لرسول الله 
يك فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. 

وقد ذكر هذا الحديث أيضًا سحنون» عن ابن وهبء وابن القاسم» وعلى بن زيادء كلهم عن 
مالكء عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدال رمن بن الزيير» عن أبيهء أن رفاعة ين 
سموال طلق امرأتهء وذكر الحديث» وقال فيه: عن هؤلاء الثلاثة» عن مالك فى هذا الإسنادء عن 
أبيه» والحديث صحيح مسندء والزبير بن عبدالرحمن بن الزبير بفتح الزاى فيهما جميعًا. كذلك 
روى يخيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبى وغيرهم؛ وقد روى عن ابن بكير أن الأول مضموم 
وروى عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلكء وهو الصحيح فيهما جميعًا بفتح الزاى» 
وهم زبيريون بالفتح فى بنى قريظة معروفون وهم بنو الزبير بن باطيًا القرظى قتل يوم قريظة وله 
يومعذ قصة عححيية محفوظة. 

أخبرنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليهما أن قاسم بن أُصبغ حدتهما- 


الشرح: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأء الزبير بفتح الزاى فيهماء وقال 
ابن بكير: الأول بالضم؛ قال الشيخ أبو الحسن الدارقطنى وعبد الغنى وغيرهما من 
الحفاظ: هو الصوابء وهو الزبير ين عبد :الرحمن بن الزيير بن باطيا اليهودى القرظى. 
قتل الزبير يوم قريظة» والله أعلم» والذى وقع فى روايتى من طريق يحيى بن عبد الر<حمن 
بضم الراىء والله أعلم» 

فصل: قوله: وإت رفاعة طلق امرأته ثلامّاء يحتمل من ججهة اللفظ أن يوقعها فى 
مرة واحدة؛ ويحتمل أن يوقعها فى ثلاث مرات يطلق؛ ثم ترجع ثم يطلق» غير أن 
إيقاعها عند مالك فى مرة غير جائز» وسيرد فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 


فصل: وقوله: وفدكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يستطع أن 
يمسهاء ففارقها يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطأها فارقهاء ويحتمل أن يكون فارقها 
حين لم ترد البقاء معه على ذلك؛ ولكن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له 
ولعله لما علم بكراهيتها لذلك يادر بفراقها من غير أن يتأحل فى ذلك أحلاً أو يعالج 
مداواة أو معاناة. 


فصل: وقوله: وفأراد رفاعة أن ينكحهاء يحتمل أن يكون اعتقد أن الشلاث لم 
تحرمهاء ولعله لم يكن نزل بعد قوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح 
زوجًا غيرة4 [البقرة: »]717١‏ ولعله علم أن الثللاث تحرمها وظن أن عقد الزوج عليها 


-قال: أنيأنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا إبراهيم بن خمزة» قال: حدثنا عبدالعريز 
ابن محمدء عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة:؛ أن رقاعة القرظى طلق امرأته؛ فنكحها 
عبدال رمن بن الزبير فاعترض عنها فجاءت رسول الله يي فذكرت زوحها فقالت: والذى 
أكرمك بالحق ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال: «فلاء حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك». 
هكذا قال عبدالرحمن بن الزيير بالفتح. 

وحدئنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عمد 
ابن إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا الحميدى: قال: حدئنا سفيات» قال: حدثنا الزهرى» قال: 
أخبرنى عروه» عن عائشة: أنه سمعها تقول: وحاءت امرأة رفاعة القرظى» إلى رسول الله و 
ققالت: إنى كنت عند رفاعة فبت طلاقى فتزوجحت» عبدالر حمن بن الزبير» وإنما معه مل هدبة 
الثورء فتبسم رسول الله يق فقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حقى تذوقى عمسيلته 
ويذوق عسيلتكء. قال: وأبو بكر عند النبى في وحالد بن سعيد بالباب» فنادى يا أبا بكر 
فقال: ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله يل هذا أصح حديث يروى فى هذا 
الباب» وأثبته من جهة الإستاد. 


كتاب التكاح 
يحلها له فلما ذكر ذلك لرسول الله وك نهاه عن نكاحهاء وأعلمه أن المانع له من 
نكاحها باق؛ لأنه قال له: ولا حتى تذوق العسيلة7'؟ فأخبره أن المحلل إِنما هو الوطء. 

وانفرد سعيد بن المسيب بقوله: إن عقد الثانى يحلها للأول؛ وإن لم يكن وطى 
ولعله لم يبلغه الحديث» لأنه نص فى غخالفة قوله. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 
قال: العسيلة فيما نرى, والله أعلم» اللذة ويحاوزة الختان المثتان. 

وروى محوه ابن مزين عن عيسى بن دينار. زاد ابن مزين: أنزل أو لم ينزلء وانفرد 
الحسن البصرى يقوله: لا يحلها إلا الوطىء وفيه إنزال. 

1 - مَِلِك عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيوء عَنِ الْقَامِمٍ بن مُحَمِّ عَنْ عَاقِشَةَ دَوْج 


م 
١‏ ع ل ل عل ص ع عار اص 


ان ف ها سنت حر حل طلقَ اران بد وها بشدة رخ حر مها 
0 0 ل م 0 5 3 اعدمة 0 8 
قبل أن يمسهاء هل يصلح لِرَرْحِهًا الأرّل أن يََرَوّحَهَا؟ فَقَالَْتْ عَائِشَة: لا حَتَى 
يذوق عسيلتها. 

- مَاِك أنه بلَعَهُ أن الْقَاسِمَ بن مُحَمَلدٍ سل غعَْ ربخل طَلْقَ ائرّ1 ايد 
مر ل اا ال سد 2 ل 7 مم عو مم هس 20 # مهاس 3 
ثم تزوحها بعذه رَحَل آخرء فمّات عَنهَا قبل أن يَمسمّهَاه هَل يحل لِرَوْحَهًا الأرّل 
اع #م *مبنى يسم أي عر وم رس 2 57 1 0 
أن يرَاحعها؟ فقال القاميم بْنْ مُحَمَّدٍ: لا يَجِلّ لِرَوْحهًا الأول أن يُرَاحمَيا. 

الشرح: قول عائشة: «فى المطلقة ثلاثا يتزوجها زوج فيطلقها قبل أن يمسهاء قد 
تقدم مثله مسندًا عن النبى ل وقد تقدم الكلام عليه .ما يغنى عن إعادته. 

مسألة: والاعتبار فى نكاح التحليل بنية الزوج. قال مالك فى الموازية والعتبية: لا 
يجوز أن يتزوجها علمت هى وزوجها الأول أو لم يعلمل فإذا لم ينو الزوج الشانى 
التحليل» فهو جائزء وإن علمت امرأة التحليل» وسألته لما دعل بها الطلاق أو خالعته 
كال» فذلك جائز. 


(1) قال النووى: يضم العين وفتح السون تصغير عسلة وهو كناية عن اللدساع شبه لذته لذة 
العسل وحلاوته وأنث العسل لأن فيه لغتين التذكير والتانيث» وقيل على إرادة النطفة وهو 
ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. 

17 - أخرحه أبو يعلى حديث رقم 24 . ابن حبان .4١1.4‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١٠١1/9‏ 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١8١‏ 


قال مالك فى الموازية: لا يضر الزوج ما نوت الزوجة لأن الطلاق بيده دونها. 

فرع: والنية الصححة للعقد أن يتزوجها لحاجته إليهاء قال ابن حبيب: وإن 
تزوجهاء فإن أعجبته أمسكهاء وإلا كان قد احتسب فى تحليلها الآخر لم يجز لما خالط 
نكاحه من نية التحليل» ولا تحل بذلك للأول. 

فرع: وقول ابن القاسم فى التى توفى عنها زوجها قبل أن يمسها: ولا تحل بذلك 
لمن طلقها قبله ثلاثان؛ لأنه نكاح ليس فيه مسيسء فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال؛ 
لأن الإحلال لا يكون بالعقد» وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد. 5 

وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهرء فإنه لا يقع به الإحلال» ولا الإحصانء 
والفرق بينهما أن المهر إنما يكون فى مقابلة استياحة العضو والمواصلة مدة العمرء 
فإذا وجد موت أحدهماء فقّد انقضت مدة المواصلة» فوجب جميع المهر كما يجب 
بالوطءع. 


وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاناء فإنه يحصل بالوطءء وليس فى موت الزوج الشانى 
معنى مسن معانى الوطء؛ فتحصل بالإاياحة» ولا خعلاف فى ذلكء وهذا إن أقرت 
الزوجة يعدم الوطى فإن ادعتى فلا يخلو أن تدعيه بعد البناء أو قبله» فإن ادعته قبل أن 
يبنى بهاء وقد هلك الزوج الثانى» ولم يعلم مبيته عندهاء فإنها لا تحل بذلك للأول. 

مسألة: فإن ادعت ذلكء» وقد بنى بها الثانى» وبات عندها ليلة واحدة» ومات فقد 
قال ابن القاسم: إن ذلك عليها لزوجها الأول» وإن كان طلقهاء وادعت السيس 
وأنكره الزوج» فقد قال مالك: لا يحلها ذلك للمطلق ثلامًا. وقال ابن القاسم: تدين» 
ويباح له نكاحها ثلاثا. وقال ابن القاسم:.إن كان الزوج يذكر ذلك عند الفراق لم 
يحلها ذلك» وإن قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله. وحلت للمطلق ثلاثا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: أن كل موضع تصدق فيه على الزوج فى 
دعوى الوطىء فإنها تصدق فيه فى إحلالها للأول. وأما كل موضع لا تصدق فيه على 
الزوج إذا أنكر الوطء؛ فإن دعواها الوطء بعد الوفاة الثانى لا يحلها للأول» ولم أر فيه 
نضاء والله أعلم. 

مسألة: ويعتبر فى صحة الإحلال الوطء بعقّد النكاحء إن وطئها ملك يمين» فقد 
قال محمد: لا يخلها ذلك الوطءء وإنما يحلها الوطء بالنكاح. فتعتبر فيه صحة العقد 


وصحة الوطع. 


كتاب التكاح 

فأما العقد. فأن يكون المقصود به الرغبة فى النكاح مع صحة العقد؛ فإن صح العقد 
وتزوجها بيمين لزمته أن يتزوج على امرأته» ففى المدنية إن كان مثك يتزوج مثلهاء فقد 
خرج عن ينه» وحلت للمطلق ثلاثا. 

وقال محمد بن دينار: لا تحل لاول بذلك وإن أقامت عند الثانى سنتين أو أكثر لأنه 
لم يتزوجها رغبة» وإنما قصد أن يبر فى عينه. وأما صحة الوطء فسيأتى ذكره فى 
الإحصان إن شاء الله تعالى. 

قَالَ مالك: فى الْمُحَللٍ إِنهُ لا مُقِيم على نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَى يَستقْيلَ نِكامًا حَدِيدًا 
إلا أده فى ذلك لها موئم0. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أنه لما كان تكاح المحلل نكاحًا فاسدًا لمنافاته 
مقتضى النكاح ومقصوده؛ لأن المقصود به إباحة البضع لغير الناكح؛ فوجب أن 
يفسخ. وقد ذكر القاضى أبو محمد فى ذلك قياسًا وذلك أنه قال: إن هذا عقد وقع 
على وجه محظور» واستحق عاقده به اللعن» فوجب أن يكون باطلاً. أصل ذلك شراء 
المثمر. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإنه يحكم عليه بالفرقة قبل البنساء وبعده. رواه ابن المواز عن 
أشهب عن مالك. قال ابن المواز: يفسخ نكاحه بطلقة بائنة» إن ثبت ذلك يإقراره» ولو 
تبت بعد البناء إقراره بذلك قبل البناء» فليس بنكاح. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن ثبت إقراره بذللك قبل 
النكاح فإنه يدخله الدلااف الذى فى التكاح الفاسد المختلف فى فساده. 

فرع: وهل يجوز هذا للمحلل أن يتزوجها يعد أن فرق بينها بعد البناء؟ روى 
أشهب عنه مالك فى الموازية: له ذلك» وأحب إِلّ أن لا ينكحها أيدًا. 

زوجه ذلك أنه أراد تعجيل استباحة البضع على الوجه المحظور كالتكاح فى العدة 
غير أن الناكيح فى العدة عجله لنفسه بالعقد والوطء فوقع تأبيد التحريم عليف وفى 
مسألتنا أراد تعجيله لغيره» فلم يبلغ مبلغ التحريم» وإنما اقتضى الكراهية» والله أعلم. 

مسألة: ويجب عليه أن يأتى الزوج الأزل» فيعلمه أنه قصد تحليلها له ليمنع ذلك من 
نكاحهاء قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن لا يغتر الآعر بظاهر فعل. ولا يعلم مقصده. فيكون هو سبيب 
مواقعة الحرام. 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 15/ده١.‏ 


كتاب النكاح 0000-7-7 ؤ[ؤز[زؤ ز ز[ 111111111 5ب 1 1 20000000111 

فصل: وقوله: «فلها مهرهاء هكذا رواه يحبى بن يحبى. وروى ابن يكير: فلها مهر 
مثتلهاء وتابعه على ذلك القعنيبى» رواية يحيى أظهر لأنه نكاح فسد لعقده. فيب 
بالدحول المهر المسمى. وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لها مهر مثلهاء على رواية ابن 
بكير والقعنبى» وهو مذهب الشافعى. وقال ابن المواز بل لها المهر المسمى» وهو قول 
مالك» وهو الأظهر لما قدمناه. 

7 35 
مالا يجمع بينه من النساء 


6 - مَالِك؛ عَنْ أبى الرْنادِ عن الأغْرّج» عَنْ أبى مُرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الله 


ف قال: «لا يجمع يَبْنَ الْمرأَةٍ وَعَميِهًا ولا بَيْنْ المرأة وَعَالتَهَاب . 


لحكل - أخرحه البخارى فى التكاح 4018. ومسلم فى النكاح 918؟. والترمذى فى التكاح 
ه .٠١‏ والنسائى فى النكاس علس سلس لامر ررس وسرى لوو لولس 
4" وأبو داود فى التكاح 4 ١753‏ . وابن ماحه فى النكاح 15115. وأحمد فى باقى 
مسد المكغرين 45ت“ 45 الاء لالالى ض لل للف تزكف رمؤق 
لالامكف #4 كأكلق مهلاق “3300 لإلزدلك الال دل لل دل 4اد لم كول 
والدارمى فى التكاح .7١41‏ 0 
(5) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١85/39‏ هذا حديث صحيح ثابت ججتمع على صحته رواه 
عن أبى هريرة جماعة من أصحابه: منهم: سعيد بن السيب» وأبو سلمة. وأبو صالح» وغيرهم. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا أبو 
عاصم. قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى طق 
قال: وحدثنا همام؛ عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة: أن النبى فق ونهى 
أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء. 
وأخبرنا أحمد بن فتح قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازى» قال: حدثنا أبر الزنباع 
روح بن القرج بن عبدالرحمن القطان» قال: حدثنا يبى بن عبدالله بن بكير» قال: حدثنى الليت 
ابن سعد عن أيوب بن موسىء عن بكير بن عبداللة بن الأشجء عن سليمان بن يسار عن 
عبدالملك بن يسارء عن أبى هريرة» عن رسول الله و قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
حالتها,. ش 
قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث: فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على 
عمتها وإن علت. ولا على ابنة أحتها وإن سفلت» ولا على خبالتها وإن غلتء ولا على ابنة 
أخيها وإن سفلت» والرضاعة فى ذلك كالنسب. 
وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبى هريرة» وقد رواه على بسن- 


كتاب النكاجح 

الشرح: قوله وق: ولا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء يقتضى 
العموم من جهة اللفظء غير أن التحريم إذا علق على النساء» فإن المفهوم منه الوطء: كما 
أنه إذا علق على الطعام» فهم منه اللباس» فيجب أن يحمل على الوطء أو على كل معنى 
مقصوده الوطءء فأما الوطء فإنه يملك ييمين» وأما العقد الذى مقصوده الوطعىء فإنه 
النكاح: ويخالف فى ذلك ملك اليمين» فإنه يجوز للانسان أن علك من لا يطأ كالأاحت 
من الرضاعة والخالة والعمة من النسب؛ ولا يجوز عقد نكاح على من لا يجوز وطؤها 
للرجل من النساء. 

مسألة: فأما ما لا يجمع بينهما بعقد التكاح فإن الأصل فيه قوله تعالى: لإوأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» [التساء: اع والعمة مع ابنة أخيها والخالة مع 
بنت أختها .كثابة الأختين فى ذلك. 

والأصل فيه من جهة السنة الحديث المتقدم. ومن جهة المعنى أن الأحتين والعمة 
واخالة مع ابنة الأخ وابنة الأعستء ممن يلزم بعضهن لبعض المواصلة للرحم القرية 
الوشيجة؛ وغيرة الضرائر تورث القطيعة» وتمنع المواصلة» فمنع من الخمع بينهما لذلك؛ 
لأنه سبب لما نهينا عته من القطيعة» ومانع ما يجب عليهما من المواصلة. 

مسألة:إذا ثبت ذلك» فإن الجمع بينهما بالنكاح يكون على ضربين؛ أحدهما أن 
جمع فى عقد واحد. والثانى أن ينكح إحداهما بعد الأخرى. 


-أبى طالب» واين عباس» وابن عمرء وعبدالله بن عمرو بن العاصء وحابر كما رواه أبو هريرة. 
حدثنا يحيى بن عبدالرحمن» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبى دليمء قال: حدثنا اين وضاح. 
ال: حدثنا نحى بن معين» قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل بن ميسرة 
عن أبى حرير - قاضى سحجستان - أن عكرمةء حدثهم عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله 
أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وقال: إنكن إذا فعلين ذلك قطعتن 
أرحامكن. 

وذكر عبدالرزاق رشيره» عن الثررى؛ عن عاصم عن الشعبى؛ عن حابر بن عبدالله قال: نهى 
رسول الله يا أن تدكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وروى معمر» عن داود بن أبى هنده عن الشعبى؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وي وله 
كح للرأة على انة أحيها ولا تنك لثرأة على عمتهاء ولا تنكح للرأة على خحاتماء وله تمك 
المرأة على ابنة أختهاء,. وأثان قائل ذلك القول لم يصححح حديث الشعبى: عبن حابرء وصحب 
حديث الشعبى؛ عن أبى هريرةء والحديئان جميعا صحيحان. 

وقد روى هذا للعنى من حديث تمر بن شعيب» عن أبيه» عن حدهء عبن النبى و رروى 
شه عن ينى بن سعيد» عن سعيد بن للسيبء أنه كان يقول: كان ينهى أن تدك المرأة حلي 
عمتها وعلى غبالتهاء وأن يطأ الرحل وليدة وفى بطنها حنين لغيره. 


كتاب النكاح 2*0 

فإ جمع بينهما فى عقد واحد. فقدد قال مالك فى المدونة: إن كل امرأتين يجوز له 
أن ينكح إحداهما بعد الأخرى؛ لا يجوز له أن يجمع بينهماء فإن جع بينهما فى عقند 
واحد؛ فإنه يفسخ نكاحه لهما جميعاء وليس له أن يحبس واحدة منهماء بنى بهما أو 
بواحدة منهما أولم يبن. 

ووجه ذلك أنه قد منع أن يجمع بينهما فى عقّد النكاح. فإذا انعقد نكاحها على 
الوجه الممنوع بهء فسخ نكاحه لهما قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى العقد. 

مسآلة: فإن أفرد كل واحدة منهما بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكاح الثانية» 
دخل بهما أو بإحداهماء كانت الأولى أو الأخرىء قاله مالك فى المدونة. 

ووحه ذلك ما احتج به أن عقد الأولى صحيح؛ لأنه عرى عن الفساد بالجمع يينهماء 
ونكاح الأخرى فاسد لما تعلق به من ادمع بين الأختين» فلمنا اغنقص بنكاح الثانية» 
وجب أن يفرد بالفسخ. 

فرع: وعاذا تعرف الأولى منهما إن شهد بذلك الشهود, فالحكم فيه على ما تقدم 
وإن شهد بالزوجية؛ ولم يوقئوا ولا علموا الأولى من الأخرى؛ فقد روى محمد عن 
أشهب: أن الزوج مصدق فى تعيين الأولى سن الأخمرى؛ وينزل عن النى زعم أنها 
الأخرى, ولا شىء لهاء إن كان لم بمسء قال محمد: هذا عندنا صواب. 

ووحه ذلك أنه إذا شهد الشهود بذلك» فقد شهدوا بصحة أحد العقدين» وفساد 
الآحرء ولم يعينوا الفاسد من الصحيح: فلم يشهدوا لإحداهما بعقد صحيح؛ فإذالم 
يكن أحد يعينه غير الزوج؛ قبل فى ذلك تعيينه. 

قال القاضى أبو الوليده رضى الله عنه: وعندى أن الأحرى لو ادعت أنها الأولى 
للزم الزوج اليمين فى ذلك لأنه يريد أن يسقط عنن الأولى نفس صداقهاء وعندى أن 
فسخ نكاحها يكون طلاقا. 

فصل: وأما إذا ملك عصمة إحداهماء ووطى الثانية ملك اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عمد التكاح هو السابق أو الآخرء فإن كان عقد النكاح هو السابق» فقد روى عن ابن 
القاسم أنه إن نكح إحدى الأحتين» فلم يبن بها حتى وطيئ الثانية .تملك اليمين أنه يوقكف 
عنها حتى يحرم فرج أمته عليه؛ ولا يفسد ذلك النكاح. 

وقال أشهب: بل يطأ الزوجة لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد على أختها عقد 
نكاح. 


وجه قول ابن القاسم أنه وجد منه فى كل واحدة ما ينع من الأخرى.» فوحب أن 
يوقف عنهماء كما لو كائتا أمتين فوطثهما. 

[ووحه قول ابن القاسم](' أن النكاح فى باب الاستمتاع ومنعه أقوى من ملك 
اليمين؛ لأن مقصوده الوطءء ومقصود ملك اليمين الملك دون الوطىء ولو تزوج امرأة 
على أختهاء فوطئها لم يوقف عنن الأولى» فبأن لا يمنع منهما إذا وطئ الثانية.علك 
اليمين» أولى وأحرى. 

مسألة: فإن وطى إحداهما ملك اليمين» ثم تزوج قبل أن يحرم الأمة على نفسه. فقد 
قال محمد: اختلف فيه أصحاب مالك» فقال عبد الله بن عبد الحكم وأشهب: تكاحه 
جائز» وله أن يطأ امرأته» ولا يحدث تحرمًا لداريته؛ لأن نكاح أختها قد حرمها عليه. 
وبه قال الشافعى. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم الأمة على نفسهء فإن فعل 
وقف بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. 

وقال عبد الملك: يفسخ النكاح؛ ولا يقر على حال» وهذا القول مع الذى قبله لاين 
القاسم فى المدونة. 

وحه رواية أشهب ما احتج به. ووجه رواية الوقف أن التحريم إنما يتضمن الجمع 
بينهما .كلك نكاح "أو وطءء ولوطء الأمة تأثير فى المنع من استدامة إمساكها مع ما يحرم 
عليه الجمع بينهماء ولذلك إذا وطئ الأختين .ملك اليمين منع من وطئها حتى يحرم فرج 
إحداهماء ولعقد النكاح تأثير فى ادمع بينهماء فقد وحد فى كلا المنبتين مؤثر فى 
النع» فوجب أن يمنع منهما حتى يحرم إحداهما كما لو وطنها ملك اليمين. 

ووجه قول عبد الملك أن هذا ممنوع من الاستمتاع بها لسبب الجمع بينهماء فورحب 
أن يكون ممنوعا من العقد عليهاء منعًا يفسخ به عقده كما لو كانت الأولى زوحة. 

مسألة: واللتان لا يجوز الجمع بينهما من النساى قال ابن بكير: هما كل امرأتين لو 
كانت كل واحدة منهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى لدسب أو رضاع أو نحوه. رواه 
ابن المواز عن أشهب عن مالك: إلا أن هذا الذى ذكره على ضريين ضرب لإاحداهما 
على الأخرى ولادة» كالأم مع البنت والحدة مع الحفيدة» فهذا الضرب سيأتى ذكره بعد 
هذا. 


)١(‏ هكذا فى الأصل» والصواب [ووجه قول أشهب]. المحقق. 


كتاب التكاح 11 

والضرب الثانى: ليس لإحداهما على الأخرى ولادة» كالأحت مع الأحت والخالة 
وبنت أخحتها والعمة مع بنت أخيهاء فهذا الضرب الذى يحرم الجمسع يينهما فى وققدت 
واحد. وإن جاز أن يتزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فالأخمت هى الأحت للب والأم أو 
لأحدهماء والعمة هى كل امرأة هى أحت لرجل له عليك ولادة» والخالة هى كل امرأة 
هى أحت لامرأة لها عليك ولادة» فأعت المدة للأب حالة وكذلك أحت أم الأب 
وأححت الحد للأم عمة» وكذلك أعحت أبى أم الأم. 

مسألة: ويجوز ادمع بين المرأة وزوحة أبيهاء قاله غير واحد من أصحابناء وذلك أنه 
لا يتصور فى الطرفين أن تكون كل واحدة منهما ذكراء فيجوز له نكاح الأخرى أو 
يحرم عليه لا يتصور أن تكون زوجة الأب ذكرّاء وقال ابن بكير: ولو تصورناها ذكرّاء 
لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجل أحنبى» والله أعلم. | 

٠‏ - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد عَنْ سيد بن الْمُسَيّب أنْهُ كان يَقُول: 
فى أذ تنكم لمأ حلَى مها أ حَلَى هاه وذ يط الل ويد وى بَطِْهَا 

الشرح: قد تقدم الكلام فى النهى عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاء 
ولا حلاف فى ذلك بين الأمة. 

وأما قوله: وأو أن يطأ الرجل أمة فى بطنها جدين لغيره» فإنه لا يحور لأحد أن يطأ 
جارية حاملاً من غيره؛ والوليدة فى عرف استعمالهم هى الأمة ولا يخلو أن يكون 
الحمل من نكاح أو وطء ملك أو زنا. 

والنكاح على ضربين» ضرب فى حال يتعقبه السباء» ونكاح فى حال لا يتعقبها 
السباءء فأما التكاح فى حال يتعقبها السياءء فهو أن يتناكح المشركان فى أرض 
الحرب» ثم تسبى المرأة حاملاً» فإنه لا يجوز لمن صارت فى سهمهه ولمن ابتاعها أن 
يطأها علك بمين» ولا لغيرهء أن يتزوجها. 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض00, 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١85‏ 


)١(‏ أخرحه أبو داود حديث رقم .5١59‏ أحمد فى المسند حديث رقم .١١70”‏ الدارمى 


حديث رقم كاحرة 


ومن جهة المعنى أن ذلك يوقع تلبيسًا فى النسبء والشرع موضوع على تخليص 
الأنساب» ولهذا شرعت العدة والاستبراء. 

مسألة: وأما النكاح الذى لا يتعقبه السباءء فالأمة المسلمة يطلقها. زوجها أو يموت 
عنها حاملاء ولا يجوز لسيدها أن يطأها ختى تضع حملها. 

مسألة: وأما إن كان حملها من ملك اليمين مثل أن يطأها سيدهاء فيبيعها من غيره 
أو يزوجهاء فإنه لا يحل لمن ابتاعها أو نكحها وطوهاء بل لا يحل ابتياعهاء ولا نكاحها 
بوجه وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك لو كانت حاملا من زا لم يجر وطوها. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يجوز وطء وليدة ممن ذكرنا لحملها فإنه لا يجوز له أن يقبلها 
ولا يستمتع يها. روى محمد عن ابن القاسم: من كانت له أمة حامل من غيره لم يمحل 
له أن يطأهاء ولا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا يلتذ بها بغمز ولا غيره» كان حملها ذلك 
ميزنا أو غيرف ولخيس لها يذاء له وضلا 

تب جد تا 
مالا يجوز من نكاح الرجل أَمٌّ امرأته 

0 0 مَالِك عَنّْ يَحْى إن سير أنه قَالَ:‎ - ٠ ١ 
وج انرأ م فارقَها قَبْلَ أن يُصِيبَهاء هَل تجل لَهُ مه فد‎ 
مه مبِهمَة لَيْسَ فبهًا شط وَإِنَمًا الشرْط فى الربائب.‎ 

ار «تزوج امرأة؛ ثم فارقها قبل أن يصيبها يريد أنه عقد نكاحهاء ثم 
طلقها قبل أن يطأهاء ثم أراد أن يتزوج أمهاء فسأل زيد بن ثابت. هل يمل له ذلك» 
ففال زيد بن ثابت: والأم مبهمة, يريد أن ذكرها فى آية التحريم مطلق بصفة لأنه 
قال: إوأمهات نسائكم » [النساء: ال فلم يقيد بالبناء ولا غيره؛ وهذا معنى قوله: 
ليس فيها شرط؛ لأن التقييد.ععنى الشرطء لأنه لم يشترط فى تيم الأم دخولاً ولا 
غيره. 

وقوله رضى الله عنه: «وإنها الشسرط فى الربائب» إنما ورد فى الربائب فى قوله 
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كتاب النكاح لاطا وف الفاح الملا لواو وول ع لالاره والدة ااو بالا لج جد وا ل 1ل فزي 
تعالى: طؤوربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلهم بهن4؛ فقيد تحريم 
ذلك بالدحول بالأم؛ فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى: «(وأحل 
لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 4 ؟]. 

وهذا الذى ذهب إليه زيد بن ثابت هو قول عمران بن حصين وابن عمر وطاوس 
والزهرى والحسن البصرى. وبه قال مالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: يجوز أن يتزوج الأم إن لم يدخل بالبنت» 
وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عته وابن الزيير وبجاهد. وروى عن زيد بن نابت 
أنه قال: إن طلقها قبل الدخول؛ جز له أن يتزوج أمهاء وإن ماتت قبل البناء بهالم 
يجز له ذلك. 

وقد أنكر هذه الرواية عنه القاضىء قال: وهى من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب 
عند قال: وقد سمعت على بن المدينى يضعف فى حديث قتادة عن سعيدء وقال: 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: «إوأمهات نسائكم4» ولم يخص مدحولا بابنتها 

فإن قيل فإنه قد شرط فى الربائب بعد هذا الدخحول» فقال:«إوربائبكم اللانى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلشم بهن فإن لم تكونوا دخلهم بهن فلا جساح 
عليكم4: والشرط إذا وردت عقبه جمل» وجب تعلقه يجميعها كالاستئناء. 

والواب أنه إثما يجوز ذلك إذا صح أن يكون الكلام راجمًا إلى جميع المعطوف 
بعضه على بعضء فإذا لم يصحح ولم ينتظم عليه الكلامء فإنه يرحع إلى ما يصح مده 
دون غيره» ولا يصح فى مسألتنا أن يكون الشرط متعلقا مجميع ما تقدم من اللفظهء ولا 
بالموضع المختلف فيه. 

وأما امتناعه فى موضع الخلاف» فإن النساء فى قوله: «إوأمهات نسائكم» عخفوض 
بالإضافة» والنساء فى قوله: «إوربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم؛ عنفوض 
حرف الخرء فلا يجوز أن يكون قوله: #اللاتى دخلهم بهن؟ [النساء: 77]» نعتا لهما 
لاحتلاف العامل فيهما هذا قول البصرييبن من النحاة» وإن كان قد أجازه الكوفيون 
لاتفاقها فى النفض. 


كعاب النكاح 

وما قاله البصريون أولى لأن الصفة تتبع الموصوف فى المعنى واللفظ» فيجب أن 
يكون العامل فى الموصوف عاملاً فى الصفةء ولذلك إذا قلت: هذا غلام زيد العاقل» 
وإن كان حفض زيد بالإضافة» فختفض العاقل بذلك أيضا؛ لأنه يصح أن يقول: هذا 
غلام العاقل» ولو لم يصح ذلك لم يصح كونه وصمًا له. 

وإذا قلت حذ من عمرو الكريم درهماء فإن الكريم أيضًا وصف لعمروء لأنه يصح 
أن يحل عله قتقول خذ من الكريم درهماء فإذا أردت أن تقول: هذا غلام زيد وحذ 
من عمرو درهما الكرمين» لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن يحل محل زيد المضاف والعامل فيه 
«من؛ ولا يجوز أن يحل محل عمر والمخفوض «دعن» والعامل فيه الإضافة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد تقدم قبل هذا أن من يحرم ادمع بينهما على ضريين» 
أحدهما: يحرم الجمع بينهماء ولا تحرم المعاقبة يينهماء وهن ذوات المخارم اللاتى ليس 
لبعضهن على بعض ولادة. والضرب الثانى: يحرم المع والمعاقبة بينهماء وهن ذوات 
المحارم اللاتى لبعضهن على بعض ولادة. كالأم مع بنتهاء والمددة مع جدتهاء فهؤلاء 
لا خلاف فى أن وطء إحداهن على وجه شبهة التكاح: يحرم الأخرى على التأبيد» 
وهل يحرمها العقد.مجرده يختلف حكمهن وستبينه بعد هذاء إن شاء الله. 


وه م 
ا نا - 
. 


- مالك عَنْ غَيرٍ وَاحِدٍ أن عَبْدَ الله بن مَسسْعُودٍ امنتفتى وهو بِالْكُوقَةِ 
عَنْ يَكَاحٍ الأم بَعْدَ البنت إِذا لَمْ تكن البنت مُمَنت فَأَرْععصَ فى ذلك تُمَإِنَ ابن 
مُسعودٍ قم المدِينة» فَسَأَلَ عَنْ ذُلِكَ فأية أنه لَيِسَّ كُمَا قَالَ: وَإنْمًا التَّرْط فى 
لركاشبوء فرَحَعَ ابن مسعُودٍ إلى الْكُوفة فلم يصرل إلى منْزله حت أنَى الكحْل الى 


عم ا ومقكو 


نج ين 8 
أفتاه بذلك» فَأَمَرَهُ أذ يفارق امرآتة. 


الشرح: قوله: وأن عيد الله بن مسعود استفتى: وهو بالكوفة, يريد والله أعلمء أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسله إلى الكوفة ليعلمهم العلمء ويفتى بينهم؛ فاستفتى 
هناك عن هذه القضية فى تكاح الأم بعد الابئة» إذا لم تكن الابنة مستء فأرخص فى 
ذلك. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: وأنا أحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات الزوجحات 
مثل الربائب» إما ذهبوا إلى قياس بعض ذلك على بعضء من غير أن يكون النص يوجبه: 


تم ع ا ع ا ا م 
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يريد أن النص لا يحتمل هذا التأويل» ولا يجوز حمله على ذلك فى لغة العرب» فيحتمل 
أن يكون عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أفتى فى ذلك قياسًا على الربائب» وقد 
تقدم الكلام على ذلك من وجه القياس ما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «إن عبد الله بن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك يحتمل أن يكون 
سأل عن ذلك مع اعتقاده صحة ما أفتى به ليعلم موافقة علماء المديئة له أو مخالفتهم 
إياه» فقد يفعل ذلك الإنسان فيما يعتقد صحته من مسائل الفروع ليعلم ما عند غيره 
من العلماء فى ذلك؛ ويحتمل أن يكون قد ظهر إليه وحه المسألة» فشك فى قتواه عند 
توجهه إلى المدينة» فسأل عن ذلك غيره ليظهر له حكم المسألة» وكان أهل المدينة لكثرة 
العلماء بها يرجع إليهم أهل الفتاوى؛ لأن الحق لا يكاد يخفى عن جماعة العلماء مع 
البحث والنظر؛ لأن ما قصر عنه أحدهم استدركه سائرهم» وأما الواحد فقد يتعذر عليه 
بلوغ المراد من النظر فى بعص الأوقات. 

فصل: وقوله: «فأخبر أنه ليس كما قال وإِنما الشرط فى الربائب» يريد أنه ليس 
الأمر كما قال فى حكمه للأم بعد العتد.كثل حكمه للبنت بعد العقد على الأم من 
اعتبار الدخول بالأولى» وذلك أن شرط اعتبار الدخول إنها يختص بالربائب دون أمهات 
النساء؛ على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل 
الذى أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته» يريد تعجيل أمره له بالفراق» وإخباره يما يحب 
فى ذلك» وتقديمه على الوصول إلى منزله. 

وذلك يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون عبد الله بن مسعود قد ظهر إليه وجحه 
الصواب فى حلاف ما أفتى به فتعجل استدراك الأمر فى المستقبل والمبادرة إلى منعه 
استدامة نكاح من رم عليه» والثانى: أن يكون عبد الله بن مسعود باقيّا على مذهيه. 
غير أن الحكم إنما يجرى على رأى الإمام؛ فلزمه الرجوع إلى قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. والأخذ بهء وحمل الناس عليه» وكذلك كل ما اختلف فيه العلماء» فإن 
الرجوع فيه فى كل عصر من الأعصار إلى إمام ذلك العصرء إذا ظهر ذلك إليه ووقع 
فيه الاتلاف. 

َال مَلِك فى الرَحلٍ تكو تَحنه مره م يكم مها :نه ْم علو 


8 07 ف 


أنه وَيُغارِقهُمًا حَمِيعًاء وَيَحرْمَان عَلَيْهِ أبْدًا إذَا كان قَدْ أصّاب الأم إن لَمْ يُصب 
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الأم لم تحرم عليه الرأتة وفارق الأم. 


بمج 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن نكاح المرأة على ابنتها حرام» فإذا وطتئها حرمثك 
عليه الأمة لوطه أمهاء وحرمت عليه الأم لعقده نكاح ابنتها قبلهاء فحرمتا عليه جميعًا 
تحرعًا مؤبداء وإن لم يكن أصاب الأم فارقهاء لأنها حرام عليه لتقدم نكاح اينتهاء 
وبقى على نكاح البنت؛ لأنه لم يوجد من وطء الأم؛ والالتذاذ بها ما يحرمها. 

ونكاحها يكون على وجهين؛ أحدهما: أن يعد عليهما عقذا واحدًا. والثانى: أن 
ينكح إحداهما بعد الأخرى, فإن تزوجهما فى عقد واحدء وقد سمى لكل واحدة 
منهما صداقًاء فلا يخلو أن لا يدحل بواحدة منها أو أن يدل بإحداهما. 

فإن لم يكن دحل بواحدة منهماء ففى المدونة من قول مالك: يفسخ النكاح, ولا 
يقر على واحدة منهما. 

ووجه ذلك أنه عقد معاوضة لا يصح إمضاوٌه على وجهه لفساده؛ فوجب إيطال 
جميعه. أصل ذلك إذا ابتاع ثوبًا ونزيرًا فى عققد واحد. 

فرع: وهل له أن يتزوج الأم منهما؟ قال ابن القاسم فى المدونة: له ذلك. قال 
سحنون: وقد قيل أنه لا يتزوجها. 

وحه القول الأول أنه لم يوحد وطء شبهة؛ ولا عقد نكاح صحيح: وإفا ينشر 
الخرمة أحد هذين الأمرين» وطع الشبهة أو العقد الصحيح. فأما العقد الفاسسد كجرده» 
فلا تأثير له فى ذلك كما لا يؤثر فى استحقاق شىء من المهر. 

ووحه قول سحنون أن المؤثر فى الحرمة أمران» العقد والوطى ثم ثبت وتقرر أن 
وطء الشبهة ينشر الحرمة» فكذلك عقد الشبهة. 

فرع: فإن دل بإحداهماء وكانت البنت هى المدخول بهاء فإن الأم يتأبد تجرعهاء 
ويفرف بينه وبين البنت» ويستقل نكاحًا إن ساء بعد الاستبراء» وإن دحل بالأم تأبد 
تحريم البست وفسخ نكاح الأم» وكان له أن يتزوجها بعد الاستبراء. وعلى رواية 
سحنون يتأبد تحريم الأم أيضّاء فإن دخل بها تأبد تحرمهاء قال ذلك كله مالك فى 
اللدونة. 

ووحهه أن وطء كل واحدة منهما بشبهة نكاحء يؤبد تحريم الأخرى. 


مسألة: ولو أفرد كل واحدة بالعقد, فتزوج الأم أولأء ثم البعت» ولم يدحل بواحدة 
متهماء فإنه يفرق بينه وبين البنت» ويثبت على نكاح الأم, ولو بنى بالبنت حرمت الأم 
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على التأبيد» وفرق بينه وبين البنت» وكان له أن يتروجها إن شاءء فإن بنى بها حرمت 
عليه على التأبيد» قال ذلك كله مالك فى المدونة. 

ورحه ذلك أن العقد على الأم لا يحرم البست؛ ولا يبطل إلا بوطء البننت» ووطم 
الأم يؤبد تحريم البنت» ووطء البنت بشبهة النكاح يؤبد تحريم الأم. 

مسألة: فإن تزوج البنت أولأء ثم توج أمهاء فلم بين يواحدة منهماء فقد تأبد 
تحريم الأم بالعقد الصحيح على البنت» ويفسخ نكاح الأم» ويثبت نكاح البنت. 

وكذلك لو ينى بالبست دون الأم» فإن وطئ الأم أو وطنهماء فقد تأبد تحريمهماء 
لأن بالعقد الصحيح تأبد تحريم الأم, وبوطء الأم بشبهة النكاح تأبد تحريم البنث. 

وال مَاِك فى الرّحْلٍ يَعَرَوْجُ امه نّم يكم مها يُصريهًا: نه لا ميرك لَه أن 
بدا ولا تَحِلُ لأبيه ولا لاثيو» ولا تل لَه ابنتهًا وترم عليه امرأنة. 

الشرح: قول مالك: «فى الرجل يتزوج المرأة ثم يدكح أمها فأصابهاء فإنه لا تحل له 
أمهاى وذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون الضمير فى قوله: رأمهاء راجمًا إلى 
البتث») فيكون معنى ذلك إن تزوج الأم را وأصابهاء لا تحل أبدا. 

وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على البست؛ قد حرم عليه الأم على التأبيد 
فإصابته إياها بالعقد الذى أحدثه بعد ذلكء لا يزيل ما تأبد من التحريم. والوجحه 
الثانى: أن يكون الضمير فى قوله: «فأصابهاء راجمًا إلى الأم المتزوجحة آخراء ويكون 
المراد بالأم فى قوله: وأمها» جدة البنت المتزوحة أولاً وهذا أيضًا قد ثبت لأم الأم 
بالعقد على ابنة ابنتهاء فلا يزيده عقده على ابنتها وبناؤه بها إلا تأكيد التحريم. 

فصل: وقوله: دولا تحل لأبيه ولا لايسه» وذلك أنهبا فى حق الأب من حلائل 
الأبناى وفى حق الابن مما للب من التساى وقد وجحد منه معنيان مؤثران فى تحريم 
المصاهرة؛ ومنها العقد والوطى فأما العّدء فعلى ضريين» مباح ومحظور. 

فأما المباح» فلا حلاف أن له تأثيرًا فى تحريم المصاهرة؛ فإذا عقد الرحل عقد نكاح 
مباح على المرأة» فقد حرمت على أبيه وابنه. والأصل في الفا ا وولد الولد. 
وإث سفل» وولد البنت وإن سفل» فى ذلك ,عنزلة الابن وأبو الأب وأبو الأم» وإن علاء 
فى ذلك .منزله الأب والرضاع فى ذلك كله عنزلة النسب فى تحريم حلائل الأبناء» وما 
نكح الأياء من النساء. 


كتاب النكاح 

مسألة: وأما العقّد المكروه» وهو المختتلف فى حوازه» فقد قال ابسن القاسم فى 
المدونة: فمن عققد نكامًا مختلقا فيه» ثم فسخ قبل البناء أنه لا يجوز لابنه أن يتزوجها. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: إن الدكاح الفاسد على وجهين» 
أحدهما: ما يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده كنكاح الشغار» الذى سمي مهراء والنتكاح 
بالصداق المجهول أو إلى أحل غير مسمى أو إلى موت أو فراق أو النكاح بالخمر 
والخنزير» فإن هذا كله إذا نعقد به النكاح حرمت الزوحة على أبى الزوج وابنه؛ وإن 
كان النكاح محرمًا فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كنكاح المنامسةء والنكاح فى 
العدة ونكاح الأعت على الأحمت» ونكاح المرأة على عمتها بنسب أو رضاع. 
ونكاح التحليل» ونكاح السرء فإن المرأة بذلك لا تحرم على أبى الروج ولا على ابنه. 

مسألة: فى حكم الوطء بتكاح أو ملكيمين أو زنى» فأما الوطء بالتكاحء فاته 
ينشر الخرمة على كل حال» حلالاً كان أو حراماء ولذلك قانا إن تزوج الأم على 
أبنتها حرام» لا لاف فيه بعد البناء» ومع ذلك فإن أصابت الأم فيه تحرم الينت. 

فرع: والالتذاذ بالمرأة يجرى فى التحريم بجرى المسيس» وقد أشار إليه ابن حبيب فى 
روايته عن مالك فى واضحته. 

ووجه ذلك أنه يحرم الربائب» فوجحب أن يحرم حلائل الأبناء وحلائل الآباء كالوطع. 


لِوَأمَهَات نِسَائِكُم4 [النساء: 00 فَإِنَما حرم ما كَان تر يجا ولّمْ يَذَكُرْ نَمْرِيمَ 
الزنَاء فَكَلُ ترِيج كان عَلَى وَحْهِ الْحَلال يُصِيب صَاحِبَة امرأتة فهو مَل التزريج 
لحلا الى متيشته وى عل أن لذي ند 

الشرح: قد مضى الكلام فيما يحب من التحريم بالوطء على وجحه النكاح, وأما 
الوطء على وجه الزنى: فقد احتلف قول مالك فيه. فقال فى الموطاً: إن الزنى لا يحرم 
شيعًا من ذلك» وبه قال الشافعى؛ وهو قول ابن عباس وعروة بن الؤبير وأبى ثور. 
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قال مَالك: فأما الرّنا فإنة لا يحرم شيئا ين ذلك لأنّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: 


وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها: أنه يفارق امرأته. ولا 
يقيم عليها. قال ابن القاسم: وكذلك عندى إذا زنى الرحل بامرأته لم يتبغ لأيبه أن 
يتزوحها أبداء وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبى والثورى وأحمد, 


والدليل على صحة رواية الموطأ قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكي» [النساء: 


كتاب النكاح 0011100( 
ال إلى آخر الآية ثم قال حل وعز: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: لاق 
ولم يذكر الزنى فى جملة ما وقع به التحريم. 

ودليانا من جحهة القياس أن هذا وطء لا يثبت به التحريم المؤقت؛ فلم ينبت به 
التحريم المؤبد كاللواط. قال القاضى أبو الحسن: يريد بالتحريم المؤقت العدة. 

ودليل ثانء أن الحرمة حكم من أحكام التكاح الصحيع؛ فلم تثبت بالزنى 
كالاحصان والنفقة وإسقاط الخد استدلوا بقوله تعالى: «إولا تنكجوا.ما دكح آباؤكم 
من النساء» [النساء: 17]» وصيغة النكانح فى الوطء موضوع للوطءء فالظاهر يقتضى 
لعمومه أن كل امرأة وطنها الأب فقد نهى عن وطنها ابنه. 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار هذا بالوطء الصحيح. وإن استويا فى فساد الصوم 
كما لا يجوز اعبتاره به فى التحريم المؤقت» وثبوت النسبء» ووجوب النفقة. وجواب 
آخخر» وهو أن الأكل يجرى براه فى فساد الصوم, واللواط يجرى براه فى إفساد الحج؛ 
ولا ينشر شىء من ذلك الحرمة. 

فصل: وقول مالكء. رحمه الله: ولأن الله تعالى يقول: إوأمهات نسائكم» فنا 
حرم ما كان ترويّاء ولم يذكر تحريم الزنى»» يريد مالك رحمه الله, أن لفظ النساء إنما 
يخرج فى العرف والعادة إلى الزوحات» دول من يصاب من النساء على وججه الزنى: 
لأن لفظ النساء واقع على كل أنثى. 

ومعلوم أنه لم يرد ذلك لثبلائة أوجه» أحدها: أنه قال: «إوأمهات نسالكم» 
وأمهات النساء من النساءء فلا يصح أن يراد بلفظ النساء جماعة النساء. والوجه الشانى: 
أنه لو أراد بذلك جماعة النساء؛ حرمت كل امرأة لها بنت» وهذا باطل يإجماع. 
والوجه الثالث: أن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى الرحل» تقتضى 
كونها زوجة لهء فإذا قال إنسان: هذه من نساء فلان» فهم منه أنها من زوجاته. 
وكذلك إذا قال هله: امرأة فلان» فهم منه أنها زوجتهء ولذلك قال تعالى: لإيما نساء 
النبى لسن كأحد من الدساء)» [الأحزاب: ""]ء والمراد يذلك أزواجه 5 وعلى هذا 
قال مالك» رحمه الله: إن المراد يقوله تعالى: «إوأمهمات نسائكم» تحريم أمهات 
الزوجات. 


قال: ولم يذكر تحريم الزنى» يريد لم يتناوله ذكر التحريمء ويجتاج فى إباحته إلى 
زيادة, وهو أنه إذا لم يتناوله التحريم» فيجب أن يتوقف فيه حتى توحد أدلة الشرع 
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من غير الآية ما يحرمه أو يبيحه. وقد تقدم ما يتعلق به فى الإباحة والتحريم» وهذا على 
قول من لا يقول بدليل الخنطاب. 

وأما على قول من يقول بدليل الخنطابء فإنه يصح تعلقه بالآية من جهة دليل 
الخطاب» وذلك أنه لما علق التحريم على أمهات الزوجات؛ دل ذلك على انتفائه 
أمهات غير الزوجات. 

مسألة: إذا بست ذلك» فالوطه على كلانة أقسام» ميباح» ومجرم» ووطء شيهة. فأما 
المباح والمحرمء فقد بينا حكمهما فى هذا البساب. وأماوطء الشبهة» فقد بلغنى عن 
الشيخ أبى عمران أنه قال: لا نعلم بين أصحابنا خلاقًا فى أنه يحرم الأم والبست. وروى 
يجبي بن عمر عن سحنون: أنه إذا وطئ ابتشه فى الليل يظنها زوحته؛ لم تحرم عليه 
زوجته. 

فرع: إن قلنا إن الوطء على وحه الزنى لا يحرم الأم والابئة..فقد قال يعض 
الصقليين فيمن مر بيده على فخحذ ابنتهء» يظنها امرأته: تحرم عليه زوحته ولو علم أنها 
ابنتهء وتعمد ذلك دحعله الخلاف فيمن زتى يختنه» هل تحرم امرأته. 

وبلغنى عن الشيخ أبى عمران أنه قال: إن كانت الملموسة ممن يمكن أن يتلذذ بهاء 
حرمت عليه امرأته لأننا لا نعلم ملافا بين أصحابنا فى وطء الشبهة أنه تحرم. 

واختلف فى ذلك قول الشيخ أبى محمد. وكان أبو سعيد بن هشام وأبو القاسم بن 
شبلون وأبو القاسم الطائى يقولون: لا يقع بهذا تحريم. 

فصل: وقوله رحمه الله: ووكل تروج كان على وجه الخلال يصيب صاحبه امرأتته 
فهو بمنزلة الترويج الخلال» يريد أنه إذا كان عقد التزويج على وحه النكاح المباح؛ وإن 
لم يكن مباحًا فى نفسه: لكنه قصد به النكاح؛ فإن إصابة.الزوحة فيه تنشر من الحرمة 
ما تنشر الإصابة من التزويج الخلال. 

وقد قال ابن حبيب: وكل وطء حرام فى هذا الباب أو غيره كان بنكاح شبهة أو 
جهالة؛ فالحد فيه ساقط» والولد فيه لاحق» وما كان يتعمد بغير وه شبهة نكاح ولا 
ملك, فالحد فيه واقع» والولد ساقط. ومعنى ذلك عندى أن يتزوجء وهو يعلم أن ما 
يعقده لا يستباح به البضع» والله أعلم. 

لني نيا تنا 


نكاح الرجل أم امرأة قد أصايها على وجه مما يكره 


َال مَاِك فى الرَّحْلٍ تَرْنِى بِالْمرأق كَيْقَامُ عله لَه فيها: إِنَهُ يَنكِمْ انها 
يَْكِسُها اب إذ شان َلك أنه أصَابهًا حَرَامّاء وَإنمَا الى حم اله تعالى ما 
اك بالحَلال أذ علق وح الس بالتكاحء َال الله َبَارَكَ وَتَعَالَى: طاولا 
تَنَكِحُوا مَا نَكحّ آبَاوكمْ مِنّ النسّاء» [النساء: 77]. 

قَالَ مَالِك: فَلَو أن رَحُلا نكم امرأةٌ فى عِدَيِهًا نِكَاحًا حَلالاء فَأْصَابْهَاء حَرُمَتْ 
عَلَى ابن أن يَتَرَرحَهَاء وَدَلِكَ أن أيَاهُ نَكَسَهًا عَلَى وَجْهٍ الْحَلال لا يُقَامُ عليه فيه 
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الحَد وَيْلحَق به الول الى يولك فِيه بأبيه» وكمًا حَرَمَت على ابنِه أن يَتَرُوّحَهًا حين 


ترَوحَهَا أَبُوهُ فى عِدَيِهَا وَأَصَابَهاه فَكَدَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأب ابنتهًا إِذَا هر صاب 
ان ْ 

الشرح: قوله رحمه الله: «فى الرجل يزنى بالمرأة» فيقام عليه الحد فيهاء أنه ينكح 
ابنتهان على ما تقدم من أن وطء الزنا لا ينشر الحرمة» وإن زنى بامرأة» فله أن يتزوج 
ابنتهاء سواء أقيم عليه الحد فى أمها أو لم يقم ولا يخلو أن تكون ابتتها مخلوقة من غير 
مائه أو مخلوقة من مائهء فإن كانت عخلوقة من غير مائه مثل أن تكون ابنة من غيره» مسن 
نكاح أو سفاح فهو الذى تقدم القول فيها أنها لا يجوز له أن يتزوجهاء وقد تقدم من 
قول مالك فى المدونة والواضحة: أن من زنى بالأم حرمت عليه ابنتهاء وتقدم الكلام 
فى ذلك يغنى عن إعادته. 

فرع: فإن قلنا بالمنع من ذلك فتزوج البنت بعد الزنى بالأم» فقد قال ابن القاسم فى 
المدونة: تفارقه» ولم يقل يقضى عليه بذلك. وقال ابن المواز: إنه لا ينبغى له ذلكء فإن 
فعل» حاز» ولم أحكم عليه بالفراق» وقد كرهه مالك وأجازه. 

فصل: وإذا قلنا بالإباحة» وكانت البنت مخلوقة من مائه؛ مثل أن يكون زنى بهاء 
فحملت منه وولدت جاريةء فأراد أن يتزوجهاء فقد حكى القاضى,أبو الحسن أن ذلك 
جائز له قال: وبه قال الشافعى. 

وهذا الى قاله القاضى أبو الحسن قد قال به من أصحابنا المتقدمين عبد الملك بن 
الماجشون. 
وقال أبو حنيفة: هىا حرام عليه لا يجوز له أن يتزوجها. واختلف أصحابه فى علة 


التحريم؛ فبعضهم يقول: حرمت عليه؛ لأنها ربيبة بنت امرأة وطنها يزناء والزئا عندهم 
يحرم عليه الأم والبنت؛ وينشر تحريم المصاهرة» فعلى هذه العلة يجوز لأخمى الزانى أن 
يتزوجهاء وكان أبو بكر الرازى» يقول: إنها حرمت عليه؛ لأنها ربيبة وخلقت من 
مائهء فعلى هذه العلة لا يجوز لأى الزانى أن يتزوجها؛ لأنه عمها. 

ودليانا أن هذا معنى لا يوحب نسبًا ولا تحريم مصاهرة» فلم يمنع النكاح بين 
الأحرار. والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز. 

قال سحئون فى قول ابن الماحشون: هذا خطأ صراح: وماعلمت من قاله من 
أصحابنا معه. وقال ابن المواز: لا يتزوج ابنته من الزئاء وأباه أصبغ وابن عبد الحكم فى 
ظنى ومكروهه بين. 

ووجه ذلك أنها من زنا مخرم الولد على من ولده كالولد على الأم؛ .وهو معنى ما 
تقدم من أنها لقت من مائه. 

فصل: وقوله: ووينكحها ابنه إن شاءع يريد لأنه أصابها حرامًا. وقد قال فى المدونة: 
ليس لابئه أن يتزوحهاء وقد تقدم الكلام فى مثل ذلك. 

فصل: وقوله: ووانما الذى حرم الله تعالى ما أصيب بالخلال على وجه شيهة 
الدكاح: يريد أن ما كان من الوطء على هذا الوجهء فهو الذى يقع به التحريم من جهة 
المصاهرة دون ما يكون من لفظ الحرام» ويقتضى قوله ذلك, أن الوطء فى شبهة التكاح 
حلال؛ ولذلك قال: ما أصيب بالحلال على وحه شبهة النككاح. 

ومعنى ذلك أنه حلال من جهة القصد. ولو أن رحلاً تزوج امرأة بشبهة نكاحء 
فوطثها 'حائضة أو محرمة أو صائمة لنشر هذا الوطء عندى الحرمة؛ وإن لم يكن مباحًاء 
بل هو وطء حرام محظور, لكن تحرعه ليس لتعريه عسن شبهة التكاح؛ وإنما هو .كعنى 
غيره» والله أعلم. 

فصل: وقول مالكء رحمه الله تعالى: «قال الله تعالى: «إولا تدكحوا ما نكح أباؤكم 
هن النساء6#: وهذه الآية ذكر القاضى أبو إسحاق عن جماعة من أهل العلم؛ أن عقد 
الرجل على المرأة يحرمها على ابه دون استمتاع ولا بداء» وهو مذهب مالك. وإنما 
يراعى الاستمتاع والوطء فى العقد الفاسد. وقال القاضى أبو إسحاق فى قوله تعالى: 
إلا ما قد سلف» [النساء: ا يريد والله أعلم قبل التحريم؛ فهم غير مؤاحذين 7 
والله أعلم. 
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فصل: «فلو أن رجلا نكح امرأة فى عدتها نكاحًا حلالاً, يريد أن عقد التكاح وقع 
على الوجه المباج؛ وجود الولى والإيجاب والقبول وصحة المهرء وغير ذلك مسن شروط 
الصحة وأوصافهاء فإن لم يكن مباحًا من جهة العدة. قال: وفأصابها حرمت علسى ابنه 
أن يتروجهاء. ووجه ذلك أن الوطء وحد منه فى شبهة النكاح؛ فأوجب ذلك تحريم 
ا موطووة على ابن الواطئع. 

قال مالك: ووذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال» لا يقام فيه الحد. ويلحق به 
الولد الذى يولد فيه بأبيهم يريد أن أحكام التكاح الصحيح ثابتة فى هذا النكاح إذا 
أصيب به وإن كان فاسدًا لمصادفة زمن من العدة» وتحريم المصاهرة من أحكام النكاح 
الصحيح؛ فوحب أن يثبت بالإصابة فيه؛ وإنما يريد أنه غير عالم بأنها معندة أو عالم 
باتتحريم. 

فأما إذا كانا عالمين بالتحريم» فإن حكمه عندى يحتمل من الخلافا ما ذكر قبل هذا 
فى تحريم التأبيد, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وكما حرمت على ابسه أن يعروجها حين تروجها أبوه فى عدتها 
وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمهاء يريد أن ثبوت بعض 
التحريم فى هذا النكاحء يقتضى ثبوت سائره. 

ا ف 
جامع ما لا يجوز من النكاح 

ولو -مَالِك عَنْ نافعء عَنْ عَبْ الله بن عُمَرٌ أن رَسُولَ اللو © نَهَى عَنِ 

الشغار. 


000 


وَالشغار أن يروج الرحل ابنته عَلَى أن يرَوحَهُ الآخر اينتة» لَيْس'بينهُمًا صّنَاق0©. 


- أخحرجه البخخارى فى النكاح .47٠١‏ ومسلم فى التكاح لالاه؟. والترمذى فى النكاح 
.١٠١ 4‏ والنسائى فى النكاح 974١‏ 89787. وأبو داود فى التكاح 754٠١‏ 85817. 
)١(‏ قال السيوطى: قال الشافعى: لا أدرى هذا التفسير من كلام النبى 8 أو ابن عمر أو نافع 
أر مالك حكاه البيهقى فى المعرفة. وقال الخطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمين المرفوع» بين 
ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون فيما أخرحه أحمد وقال الحافظ ابن حجر: الذى تحرر 
أنه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت: لنافع ما الشغار 
فذكره. انظر: تنوير الحوالك ؟/28. 


كتاب النكاح 

قوله: وإن رسول الله َي نهى عن نكاح الشغار»” هو النكاح المذكور فى 
الحديث. وهذا يقتضى تحريم نكاح الشغار وفساده: فيجب إن وقع أن يفسخ. 

قال الشيخ أبو الحسن: إنما احتلف قول مالك فى الشغار لاختلاف الناس فى معنى 
الشغار؛ لأن المتفق عليه من لفظ الحديث هو قوله: نهى عن الشغاز؛ وباقى الحديث 
يجعلونه من تفسير نافع. 

قال الشيخ أبو عمر: لا حلاف فى المنع من العقدء وإنما الخلاف فى فسيخه 
لاختلافهم فى أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه؛ والله أعلم. وبقول مالك فيه قال 
عطاء والشافعى وروى عن أنس. وقال أبو حنيفة: الشغار جائزء وفيه مهر مثل. 

والدليل على ما نقوله نهيه موق عن الشغار» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا ملك بضع ابنته شخخصين الناكح وابنته وذلك يوجب فساد 
العقد كما لو زوج ابنته من رجلين. 

فرع: إذا قلنا إنه يفسخ إن وقعء ففى المدونة عن ابن القاسم أنه يفسخ قبل البناء 
ربعده؛ وإن ولدت الأولاد. قال: وقال مالك: يفسخ على كل حال. وقد روى على بن 
زياد عن مالك فى غير المدونة: يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون المشلاف فى هذا 
مبنيًا على اختلاف قول مالك فى فسخ التكاج يغير مهر بعد البداىء وقد أشار إليه 
القاضى أبو إسحاق» وقد يحمل عليه غير هذا مما نبينه» والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا لم يكن فى الحتبتين ذكر مهرء فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن 
يقول: أزوجك ابنته كاثة» على أن تزوجنى ابتاك عائة, فالمشهور من المذهب أنه لا 
مجوز. 


(5) قال ابن عبد البر فى التمهيد 191/19 للشغار فى اللغة معنى لا مدعل له هاهناء وذلك أننه 
مأخوذ عندهم من شغر الكلب إذا رفع رحله للبول» وذلك زعمواء لا يكون منه إلا بعد مفارقة 
حال الصغر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل» وهر عندهم للكلب إذا فعله 
علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال» ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد يلغ ذلك المبلغى 
يقال: منه شغر الكلب يشغر شغرًاء إذا رفع رحله قبال أو لم يبل» ويقال: شغرت بالمرأة أشغرها 
شعرًا إذا رفعت رحليها للنكاح. فهذا معنى الشغار فى اللغة؛ وأما معناه فى الشريعة» فأن ينكح 
الرحلى رحلا وليته على أن ينكحه الآخخر وليته يلا صداق بينهماء على ما قاله مالك» وجماعة 
الفقهاء. 


وفى المدنية من رواية عبد الرحمن ين دينار عن أبى حازم؛ فى الرحل يزوج الرحل 
ابنتهء ويتكحه الآخر ابنته»ء ويضع كل واحد منهما من الصداق لصاحبه: أنه لا بأس 
بذلك» ولو وضعا الصداق كله كان شغارًا. 


ووحه القول الأول أنه قد حعل بضع كل واحدة من البشين ملكا للزوج الذى 
تزوجها والبنت الأرى ملك الزوج بالتكاح وملكته الأخعرى؛ لأنه بعض مهرهاء 
وذلك كنع صحة النكاح. 

ووجه الرواية الثانية أنه قد سمى لكل واحدة من البضعين ما يصح أن يكون مهراء 
فخربج بذلك عن أن يكون الآخر عوضًا منه. فصح العقدء والله أعلم. 

فإذا قلنا برواية المنع» ففى المدونة أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده. والفرق بينه وبين 
حقيقة الشغار إذا قلنا بقول ابن القاسمء أنه يفسخ بعد البناء» أن فى العقد ما يصح أن 
يكون مهرًا وشرطاء يكون معه ما لا يصح أن يكون مهرًاء فدحل الفساد بذلك فى 
المهرء وحكم ذلك أن يفسخ قبل البناء ويثبت بعدهء وأما إذا عرا عن المهر» فالفساد فى 
العقد لما قدمناه» والله أعلم. 

مسألة: فإن سمى إحداهما مهراء ولم يسم للأخرى مهرًاء مشل أن يقول: أزوحك 
ابنتى .كائة» على أن تزوجنى ابنتك دون مهرء فسخ العقدان قبل اليناء» ويفسخ بعد 
البناء عقد التى لم يسم لها مهر؛ ويثبت عقد الأخرى. 

ووجه ذلك ما قدمناه من الفرق بين التى سمى لها مهرء والتى لم يسم لها مهرء 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء» فالفساد دخل فى التكاح لفساد العقد ولفساد المهرء فأما 
فساد العقد, فمثل نكاح المتعة» ونكاح الشغار على أحد القولين» فإذا تعلق الفساد 
بالتكاح لعقّده فسخ قبل البناء ويعده. ووحب فيه بالدخول المهر المسمى. 

وفى المدونة فى النكاح الذى ينعقد على اللخيار» روايتان؛ إحداهما: يفسخ قبل البساء 
وبعده. والثانية: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده والفساد فى هذا التكاح من جهة العقدء 
فيجب أن يكون ذلك على روايتين» والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووالشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنشهع ظاهره 
أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يرد ما يبين أنه من قول الراوى» وقد تقدم 
الكلام فيه. 


مسألة: والشغار فى الأختين كالشغار فى الابنتين والأمتين» وهو ظاهر المدونة. وقد 
قال بعض الناس: إن ذلك يختص بالابتتين البكرين» وهما من لا يعتبر برضاه فى 
التكاح: ويجبر عليه. 

وأما من يعتبر رضاء فلا يدخله الشغارء وإنما هى كالتى تتزوج بغير صداق» 
فيفسخ البناء» ويثبت بعده؛ على الاختلاف فى ذلك. وفى المدونة: إثبات حكم الشغار 
فى المولاتين» والمولاتان لا يجبران على النكاح» ولو سلم له ما قاله للزمه أن لا فرق بين 
نكاح الشغار وبين النكاح بغير صداق من الوجه الذى ذكره؛ لأن النلاف فى فسخ 
نكاح الشغار بعد البناء موجود كما هو فى فسخ النكاح. والله أعلم. 
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4 - مَالِك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْن الْقَاسِمِء عُنْ أبيي عَنْ عَبّدٍ امك 
ا ل ين 
زَوَحَهَا وَهِى نَيْبْ فكرهّت ذُلِك َأَنَت رَسُولَ الله 8 فر 

الشرح: قوله: 00 يريد أن أياها عقد 
نكاحهاء وهى ثيب دون أن يستأذنهاء وذلك يكون على ضربين» أحدهما: أن يعقد 
نكاحهاء ويوفقه على إجازتهاء والثانى: أن يعقد نكاحها ويلزمها إياه؛ وإن كرهت 
ذلك. 

فأما النكاح الموقوف» فقد حكى القاضى أبو الحسن أن قول مالك اعتلف فيه 
فأحازه مرة إذا أحيز بالقرب. وقال مرة: إنه لا يجوز. وقال أبو حنيفة فى النكاح 
الموقوف: ينعقد ويقف على الإجازة» فإن وبحجدت الإجازة صح ونفك وإن لم تقع 
الإحازة بطل كقولنا. وقال الشافعى: النكاح الموقوف بوجه. 

والدليل على صحة جواز النكاح الموقوف من جهة القياس أن يكون التكاح موقوفا 
على إجازة مجيز لا يمنع صحته. أصل ذلك إذا كان موقوفًا على القبول. ودليل ثان أن 
هذا عقد يصح أن يقف على الفسخ, فجاز أن يقف على الإجازة كعقد الوصية. 

مسألة: إذا قلنا بصحة النكاح الموقوف» قصفة النكاح الموقوف الذى ذكره أصحابنا 


4 - أنخحرحه البخخارى فى النكاح 41/41 والنسائى في التكاح .7١4‏ وأبو داود فى التكاح 
317 وابن ماحه فى التكاح 1877. وأحمد فى باقى مسند الأنصار 503٠‏ 1. والداربى فى 
النكاح الا اي 


فى المدونة وغيرها أن يعمد الولى على وليته» ويشترط إحازتهاء ويذكر أنه لم يستأذنها 
بعد» وأنه قد أمضى ما بيده من ذلكء» وأنها إن أحازت فالنكاح من قبل الولى قد نفذ. 
وقال القاضى أبو الحسن: إنه يصح أن ينعقد التكاح الموقوف على إججازة الولى؛ أو 
إحازة الزوجء أو إذن امرأة فيه. وقد ذكرنا صفة وقفه على إذن المرأة» وهو الذى يذكر 
أصحابنا جوازه. 

فرع: إذا قلنا محواز النكاح الموقوف» فإنه على ضربين» أحدهما أن يعقد الولى إليه 
من العقد» ويفعل مثل ذلك الزوج» ويبقى ما إلى الزوجة من ذلك؛ وكذلك لو أنفذ 
الزوج ما إليه من القبول؛ وبقى العقد موقوفا على الإيجاب؛ فهذا موقوف أحد طرفيه 
على الآخر. 

والثانى أن يكمل الولى العقد عن نفسه وعن المرأة على أن للمرأة الخيار: فهذا 
موقوف طرفاه على الخيار. وقال القاضى أبو الحسن: لا فرق فى القياس بين إبحازته 
بالقرب أو بعد البعد» وإنما استتحسن فسخه إذا بعد وإحازته إذا قرب؛ لأن اليسير يجوز 
فى الأصول كيسير العمل فى الصلاة. 

وهذا الذى قاله صحيح فى النكاح الموقوف طرفاه على الإحازة» لا فرق بين قرب 
الإحازة ولا بعدها فى التكاح» وكذلك قال القاضى أبو الحسن: إن القياس عندى أنه 
لا يجوز التكاح الموقوف لاف البيع المؤقوف؛ لأن النكاح ينافيه الخيار؛ ولا ينافى 
البيع. 

وما قاله بعد ذلك من أن إحازته فى قريب المدة دون بعيدها استحسان كإجازة 
يسير العمل فى الصلاة دون كثيره» فإن ذلك عندى فيه نظرء وذلك أن إحازة يسير 
العمل فى الصلاة دون كثيره ليس من الاستحسان الذى ذهب إلي بل الحق الواحب 
والفرض اللازم والقياس الصحيح الثابت. 

وذلك أن العمل الكثير ينافى الصلاة بإجماع؛ لأن من حكمها وفروضها الاتصال» 
والعمل الكثير بمنع من ذلك؛ ويسير العمل لا يمكن الاحتراز منه. قلذلك فرق بين يسير 
العمل وكثيره فى الصلاة. 

والنكاح الموقوف طرفاه على الإجازة قد وجد جميعه» فإن كان وفع عقده صحيحًا 
فيجب أن يجوز» طالت مدته أو قصرتء وإن كان وقع فاسداء فقد فسد فى 


الوجهين. 


ولذلك قلنا إنه يجوز البيع الموقوف» وإن طالت المدة» وإنما يفترق ذلك فى التكاح 
الموقوف أحد طرفيه على الآخر؛ لأن من سنة النكاح اتصال أحد طرفيه بالآخرء ولابد 
فى ذلك من يسير مهلة؛ لأنه لا يستطاع أن يؤتى بالقبول بعد الإيجاب بغير فصلء ولا 
يفسده تأر المدة اليسيرة» فلذلك كان كثير المدة بمنع انعقاده ويسيرهاء لا بمنع ذلك 
كالعمل فى صلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فيجب أن يكون فى النكاح الموقوف طرفاه على الإجازة» 
قولات» أحدهما: الجواز على كل وجحه. والثانى: المنع على كل وجهء وهو الصحيح 
عندى. وقد احتاره الفاضى أبو الحسن. 

وأما النكاح الموقوف أحد طرفيه على الآخرء ففى كراهية ما قرب منه قولان» قد 
تقدم ذكر من أحازه. وروى أبو زيد فى العتبية قول ابن القاسم فى الحارية يزوجها 
الولى على أن رضيتء قال: يفسخ ذلك» وإن كانت قريبة» قيل: فإن دحل بهاء قال: 
ما أدرى؛ كأنه ضعف الفسخ بعد البناء» ولم يره. 

ولا حلاف على هذا فى صحته وإنما النلاف فى كراهيته وفيما بعد من المدة 
قولان» أحدهما: الجوازء والآخر: الإبطال» والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يحوز فى 5 قُصير المدة دون طويلهاء فقد روى ابن حبيب عن 
مالك فى الرحل يزوج ابنقه أو البكر أو الثيب ولا يستأمرها ثم يستأمرها سرًا أو 
يبلغهاء فترضى. 

فإن كان بقرب تزويجه» وكانت معه فى البلد أو الموضع؛ فيان ذلك جائزء وإن 
كانت بغير البلد أو كانت بعيدة عن موضعه؛ وإن جمعهما البلد أو تباعد ما بين تزويجه 
إباها بغير أمرهاء وبين أن علمت فرضيت» وإن جمعهما البلد والموضع؛ فلا يجوز بشرط 
ثلائة معان احتماعهما فى البلد والموضع؛ وقرب مدة الرضاء ولم يعتبر مقدار القرب 
فى مدة الرضا. 

وقال عن مالك فى الذى يزوج ابنه الكبير الحاضر بغير علمه: أنه إن رضى يحدثان 
العقد, فإنه يجوز وإن كان رضاه بعد ذلك باليوم أو الأيام» فذلك غير جائز. وفى 
العتبية من سماع ابن القاسم فيمن زوج أخته أو ابنته البكرء وهى معه فى البلد مقيمة 
ثم تخير فترضى: أن مالكا أجازه. وإذا كانت ثابتة عنده فى السلد: فلما علمت رضي ضيت» 
لم يجر هذا النكاح. 


كناب التكاح 0[ 0000 

فيل لسحنون ما معنى قوله: معه فى البلدء أن يكونا فى حصن واحد أو هى بعيدة 
والبلد يجمعهماء فقال: بل فى حصن واحدء أو يينهما قريب من البريك واليوم وشبهه. 
والقلزم من مصر ما هو بكثير» وبينهما يومان إذا أرسل إليها فى فور ذلك فأجازت» 
فأما مثل الإسكندرية وأسوان» فلا يجوز ذلك وإن أحازتهء وقاله أصبغ. 

فالخلاف بين رواية ابن حبيب وقول سحنون فى موضعينء أحدهما: أن ابن حبيب 
شرط فى صحة ذلك أن يكونا فى موضع واحد من البلد, يريد الحصن الواحد أو 
القرية» ولم يشترطه سحنون وجوز ذلك» وإن لم يكونا فى موضع واحد منه؛ والثانى 
أن ابن حبيب جعل اليوم الواحد فى حيز الكثير المانع من صحة العقدء وجعسل سحنون 
اليوم واليومين فى حيز القليل والكثير الخمسة الأيام والئمانية» والله أعلم. 

فرع: وأما القولان فى طويل المدة» فقد روى ابن حبيب عن مالك فى الذى يزوج 
ابتته الثيب البائنة عنه؛ فترضى إذا بلغها ما فعل أبوها: أنه لا يقام على ذلك النكاح قبسل 
البناء ولا بعده. 

ولأصبغ فى ذلك قولان فى كتاب محمد, أحدهما: أنه يفسخ بعد البناء كقول 
مالكء والثانى: أنهما يؤمران بالفسخ قبل البناءء ولا يجبران عليه. قال أصبغ: وقد 
اختلف قول مالك فيه فقال إن أجازتهء جاز. وقال أيضًا: لا أحب المقام عليه. 

ووجه رواية ابن حبيب أنها مبنية على أن تأخير أحد طرفى النكاح عن الآخخر المدة 
الطويلة؛ يوجب فساده؛ لأنه نوع من المثيار الذى ينافى التكاح؛ لأنه ارج عن المعتاد 

ووجه قول أصبغ فى منع احبر على الفسخ أنه مبنى على تحويز هذا التكاح على 
كراهيتهء وذلك أن الخيار الذى ينافى النكاحء إنما هو الخيار بعد وجود طرفى النكاح» 
واما الخيار بعد وجود أحد طرفيه لمن بيده الطرف الآحر من الإيجاب أو القبول» فلا 
يصح أن يعدى النكاح منهء وإذا لم يصح وحوده دونه لم تصح منافاته له كخيار الرد 
بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهى ثيبء فكرهت ذلكء فأنت رسول الله يت فرد نكاحها» ظاهر 
فى أنه ليس للب أن يزوج ابنته الثيب إلا بإذنها ورضاهاء وهذا حكم الأب» وإن 
كانت ثيبًا سفيهة غير مالكة أمرها فى مالهاء فإنها تملك أمر تكاحهاء وكذلك سائر 
الأولياء معهاء لأنه إذا كان هذا حكم الأب الذى يملك النظر فى ماله. فيأن لا يملك 
غيره إجبارها أولى: 


كتاب النكاح 

وهذا الجبر ورد في حكم خخنساء بنت خدام كانت تحت أنيس بن قتادة الأنصارى» 
فقتل عنها يوم أحد» فزوجها أبوها من رحل من بنى عمرو بن عوف» فرد رسول الله 
© نكاحها لما كرهته, ونكحت أبا لبابة بن عبد الندرى. 

- مَالِكء عَنْ أبى الزْرِ الْمَكْى أن عمَرَ بْنَ الطاب أ يماح لَمْ 
يَشْهَد عَلَيِْ إلا رَحُلُ وائرأة فقَال: هَذَا يَكَاح المر ولا أحيرف ولو كنت تَقَتَئْتُ 

الشرح: قوله: دأتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ يريد أنه انفرد بالشهادة 
عليه رجل وامرأة» ولم يشهد به سواهماء وفى هذا بابان» أحدهما: مقارنة الشهادة 
لعقد النكاح. والثانى: ذكر من يثبت بشهادته عقد النكاح. 

اع 
الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاح 

أما مقارنة الشهادة لعقد التكاح؛ فلا حلاف أنه الأفضل لاختلاف الناس فى عد 
ذلك عندنا شرطا فى صحة النكاح؛ ويجوز عندنا أن ينعقد النكاح بغير شهادة» ثم يع 
الإشهاد به بعد ذلك؛ وبه قال عبد الله بن عمرو وعروة بن الزيبر وعيد الله بن الزبير 
والحسن بن على؛ ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدى وزيد بن هارون. 

وقال أبو حنيفة: لابد من شاهدين» وإن كانا فاسقين أو أعميين أو محدودين فى 
قذفء ويجوز فيه رحل وامرأتان. 

وقال الشافعى: من شرط صحة النكاح مقارنة الشهادة لعقدهء فإن عرا عن الشهادة 
حين العقدء وجب فسخخه لفساده. وأقل ذلك شاهدا عدل»؛ وبه قال الأوزاعى والفورى 
وابن حنبل» وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى والنخعى. 

والدليل على ما نقوله على ما رواه البخارى» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن ميد عن أنس «أقام النبى © بين خيبر والمدينة ثلانًا بتينا عليه بصفية 
بنت حيى ودعوت المسلمين إلى وليمة» فما كان فيها من خبز ولا الحم أمر بالأنطاع. 
فألقى فيها من التمر والأقط والسمن» فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين أو ما ملكت بمينه؟ فقالوا: تاجيا قي يكن أنهات النفينة وإن لم 
- أتحرحه البيهقى فى السنن والآثار .1855٠/٠١‏ الشافعى فى الأم /77. وذكره أبن عبد 

البر فى الاستذكار برقم ١٠١41‏ 


يحجبهاء فهى ما ملكت عينه؛ فلما ارتحل وطأ لها حلفه. وسدل الحجاب بينها وبين 
الناس20,. ش 

فوجه الدليل من هذا الحديث أن أصحاب النبى 8 قالوا: إن حجبهاء فهى من 
أمهات المؤمنين» ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد لاستباحة البضع» فلم يفتقر إلى الشهادة 
كالرجعة وشراء الأمة. ودليل ثان» فإن هذا عقد على منفعة» فلم تكن مفارقة الشهادة 
شرطا فى صحته كالإاجارة. 

مسألة: وإذا عقد النكاح ولم يحضره شهودء ثم أقرا وأشهد عليه قبل البناء لم يفسخ 
التكاح» وإن بنى ولم يشهدء فقد روى عبمد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما. ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك إن تعرى عقد النكاح من الشهادة لا ذريعة فيه إلى الفساد. وتعرى 
الوطء والبناء من الشهادة فيه الذريعة إلى الفساد فمنع منه لذلك» ولو جاز لكل من 
وحد مع امرأة فى -حلوة أو أقر يجماعها أن يدعى النكاح لارتفع حد الزنا عن كل زان» 
والتعزير فى الخلوة» فمنع من ذلك ليرتفع هذا المعنى؛ فمتى وقع البناء على الوجحه 
الممنوع» فسخ ما ادعى من التكاح. 

قال ابن القاسم: إن دعل ولم يشهد إلا شاهدًا واحدّاء فسخ النكاح ويتروجها بعد 
أن تستبرئ بثنلاث حيض إن أحب. 

فرع: وهل عليهما حد لما تقدم من المسيس؟ روى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
وأصبغ أنه إن كان أمرهما فاشيًا درء الحد عنهماء عالمين كانا أو لجاهلين» والشاهد 
الواحد على نكاحهما أو معرفة بنائهما باسم النكاح وذكره وإظهاره كالأمر الفاشى 
من نكاحهما. 

قال ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يقول: إن كانا من لا يعذران يجهالة حداء وإن 
كان أمرهما فاشيًا. 

وجه قول ابن الماحشون أن الإفشاء فى النكاح والإعلان به أبلغ فى إظهاره من 
الإشهاد؛ لأنه لو انفرد الإشهاد, واقترن به الكتمان لفسد العقدء وبالإعلان يفارق صفة 
الزناء ويعتنع فسادهء فإذا وجد الإعلان به انتفى الحد. 


)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم ٠4٠ه»‏ 0164. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7ىثالا, 
أحمد فى السند حديث رقم ١18096‏ 


. ا 1 ا ا ا ا كتاب التكاح‎ ١. 

ووجه قول ابن القاسم أن الإفشاء والإظهار إذا قصر عن الثبوت» فهو مى حكم 
الكتمان والاستسرار الذى يفسد به العقد مع أنه لا يعلم الإمام الذئ يرفع إليه ذلك» 
فشق هذا الأمر إلا ببينة تشهد عنده بذلك» والله أعلم. 

د ع اد 
الباب الثانى فى صفة من يثبت النكاح بشهادته 

لا يغبت بأقل من شاهدين من الرحال؛ ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى فى الطلاق وقيل فى الرجعة: إوأشهدوا ذوى 
عدل منكم» [الطلاق: ؟]» والأمر يقتضى الوحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى يثبت خكمًا فى البدث» فإذا لم يثبت بشهادة 
النساع بانقرادهن» لم يثبت بشهادتهن مع الرحال كالحدود والقصاص. ودليل ثانء 
وهو أن هذا جنس لا يثبت النكاح باثنين منه» قلم يكن له مدحلى فى الشهادة به 
كالعبيد والفساق. 

فصل: وقول عمر رضى عنه: «هذا نكاح السرء ولا أجيزه: يقنضى أن هذا من 
جملة النكاح غير أن تعليله لمنعه بأنه من نكاح السر. 

وقد اختلف الفقهاء فى نكاح السرء قمنع منه مالكء وقال: إنه ية يفسخ. إن وقع» 
ويه قال الزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يفسخ. 
واستدلال أصحابنا فى ذلك يما رواه عبد الله بن وهبء أعصبرنى عبد الله بن الأسود 
القرشى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله فهك قال: «أعلنوا 
بالتكاحع”". 

ودليلنا من جهة المعنى أنه لا خملاف أن الاستسرار بالتكاح ممنوع لمشابهة الزنا الذى 
يتواطا عليه سراء فيجب أن لا يجوز النكاح إلا على وجه يتميز من الززناء ولذلك شرع 
فيه ضرب من اللهو والوليمة لما فى ذلك من الإعلان فيه.: 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الذى يراعى فيه ترك التواطو على الكتمان. ومعنى ذلك 
عقده دون ذكر كتمان ولا إعلان» فمتى عقد على هذاء فهو صحيح حتى يقترن به 


التواطؤ على الكتمان. 


(؟) أرحه الترمذى حديث رقم .١١89‏ ابن ماجه حديث رقم-14838. 


وقد اتفقنا على أنه لابد من أن يقترن يعقد النكاح أحد أمرين» الإشهاد عند من 
يخالفناء أو ترك التواطؤ على الكتمان عندناء وفد اتفقنا على أن النكاح يخقتص بهذا 
المعنى دوت سائر العقود؛ وكل ما يلزمنا المحالف فى مسألتنا مقارنة الإشهاد لعقد 
النكاح: والأحاديث فى ذلك متقاربة الأسائيد لا يكاد يصح شىء منها. 

وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وما شاع منه بحضرة الصحابة يقوى المدع من 
الكتمان» ويرحح من جهة المعنى» فإنه لابد من مراعاة 'صفة يتميز بها النتكاح من 
السفاح» ونحن لا نراعى نفى الكتمان؛ لأنه من أحكام أسباب الزنا الذى لا يكاد 
يفارقهاء ويراعى الإشهاد به فى صحة الوطء ومفارقته للزناء فكان ذلك أولى من 
مراعاة الإشهاد فى نفس العقد خاصة؛ لأنه لا فرق بين الإشهاد فى نفس العقد أو 
بعده) وتصحيح الوطء والتمييز بينه وبين وطء الزنا. 

ووحه ثان من الترحيح وهو أننا لا نشترط زيادة على إطلاق العقد فى صحته؛ 
وإنما نتقى إحداث صفة تشابه صفة الزناء وهى التواطؤ على الكتمان. 

والشافعى يقول: إن إطلاق العقد لا يصح عنده حتى يشترط معنى آخرء وهو 
الإشهاد» ويصح إذا اتفقا على صفة ليست من مقتضى العقد وبها يشابه الزنى؛ وهو 
الكتمان» فكان ما قلناه أولى لأن كل عقد صحيح فى الشريعة» فإن إطلاقه للعقد مع 
من يصح عقده منه يقتضى الصحة كالبنع:والإحارة والمساقاة وغيرها. 

فرع: وكل نكاح استكتمه شهوده؛ فهو من نكاح السرء وإن كثر الشهودء رواه 
ابن حبيب وعمر عن مالك. قال عيسى: سمعت ابن القاسم فى المسجد الجامع .كصرء 
يقول: لو شهد عليه من الرحال على هذا المسجد, ثم استكتمواء كان نكاح سر. قال 
أصبغ: وهو الحق. 

وروى ابن مزين عن يحبى قال: لا يكون نكاح السر إلا فى مثل الذى وقع بعهد 
عمر بن الخطاب رجل وامرأة» فأما أن يشهد فيه رحلان عدلان فصاعدًاء فهو نكاح 
حلال جائزء وإن استكتم ذلك الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعدًاء فليس بسرء وبه 
قال الشافعى. 

ووجه القول الأول أنه معقود على الكتمان الذى ينافى النكاحء؛ ويشايه الد التسيب إلى 
الزنى» وإن اتفق الزوجان والأولياء على الكتمان ولم يعلم بذلك الشهودء فهو نككاح 
السرء قاله ابن حبيب. ووجهه ما قدمناه. 


فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» قال ابسن حبيسب: 
إنما هذا من عمر رضى الله عنه على وجه التشديد فم ى الزجر عنه والمنع منهء ولا ريحم 
ولا حد إذا وقع» ولكن العقوبة. وروى محمد عن ابن وهب يعاقب الشاهدان إن أتيا 
. ذلك عن معرفة أنه لا يصلح. وإن حهلا ذلك لم يعاقباء زاد ابن حبيب: ويعاقب 
الناكح والمنكح. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى فى قول عمر رضى الله عه أنه يوجب الحد 
فيه» إذا لم يقع الإشهاد به وظهر بهما بعد البناء والإقرار بالوطء من غير إعلان» ولا 
إشهاد. 

وكذلك روى أن قول عمر إنما كان فى امرأة مولدة» تزوجها ربيعة بن أمية 
الجمحى, نكاح سر فحملت منه. فدرأ عنهما عمر رضى الله عنه لما لم يكن تقدم فى 
ذلكء ولما قدر بهما من اهل كنعه» فيكون قول عمر: ولو كنت تقدمت فيه لرججمت» 
أنه لو تقدم فى ذلك تقدمًا لمنع هذين الناكحين علمه» ولا يكونان ثمن يجهل حكمه فيه 
لرجمتهماء لما ظهر من حمل المرأة دون بينة تشهد بعقد النككاح. 

5 - مَالِكء عن ان شِهَابِي عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّسِي وَعَنْ سُلَيْمَادَ بْن 
يَسَرٍ أذ طُلِحةالأسيية كا مخ سيد لتق طلقا َكَحَ فِى عِدبهَا 


16 عي ماهر قار سامهة كي ل موك رام 


صر يا عم بر السطانيي َضَرّب رَوْحًَا بالْمحفقَةٍ ضَرَّباسَي فرق يهْماء 0 


مسي 


قال عَم بن التطابه: ا لي فِْنْ كان رَْحُهَا لَذِى 


ممه 1 دم 


من لسطواغرة كفطل بن ل 


عِدَيَهًا من الأرّل ثُمّ اَْدّتْ مِنَّ الآخر ثُمّ لا يَحْتَمعَان بدا 

َال مَاِك: وَقالَ سيد بْنْ اْمُسيّبِ: ولا مهْرْهَا يما اسقَحَلَ منْهها. 

الشرح: قوله: «إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فدكحت فى 
عدتهاء يريد أنه طلقها بعد البساء بهاء ويختمل أن يكون طلاقها رجعيّاء ويحتمل أن 
يكون بائناء فإن : كان طلاتها رجعياء فإن نكاح غيره لها ممنوع فى العدة منهء وإن كات 


1 - أنحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 1/7 4. عبد الرزاق فى المصئف .7١٠١/5‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١88‏ 


كتاب النكاح 500( 
طلاقه إياها بائثاء فإن نكاح غيره ممنوع عدتهاء ونكاحه ممنوع فى العدة وبعدها حتى 
تنكح زوجًا غيره. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإوالذين يتوفون مدكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا»ك [البقرة: 174]؛ وقوله تعالى: إوالمطلفات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: +717 ومعناه التربص عن النكاح. 

فصل: وقوله: «فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» يريد 
على وجه العقوبة لهما لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح فى العدة. 

وقد قال ابن حبيب فى التى تتزوج فى الععدة فيمسها الزوج أو يقبل أو يباشر أو 
يغمز أو ينظر على وجه اللذة: أن على الزوجين العقوبة» وعلى الولى وعلى الشهود مسن 
علم منهم أنها فى عدة: ومن جهل منهم ذلكء فلا عقوبة عليه. 

وقال ابن المواز: على الزوجين الحد إن كانا تعمدا ذلك: فيحتمل قول ابن حبيب 
على من علم بالعدة. ولعله جهل التحريم:ولم يتعمد ارتكاب المحظورء فذلك الذى 
يعاقب. وعلى ذلك كان ضرب عمر رضى الله عنه المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات» 
وتكون العقوبة والذنوب بحسب المعاقب؛ ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما 
التحريم وتقحما ارتكاب المحظور جرأة وإقدامًا واستخفافًا. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: أنهما روايتان فى المتعمد؛ إحدهما: يحد, والثانية: لا يعاقب ولا يحد. 

فصل: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وأيما امرأة كحت فى عدتهاء فإن 
كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم كان الآخر خاطبًا من 
الخطاب»ي. فأمر بذلك عمر بن المنطاب على سبيل تعليم من يجهل ذلكء والتقديم إلى 
الناس فيهء والزحر لهم عنه. ثم بين حكم غير المدخول بها من حكم المدخول؛ وذلك 
أن التفريق بينهما لازم فى الوجهين؛ لأن العقد صادف زمن العدة؛ فكان فساده فى 


عمذدة. 

فصل: وقوله: «ثم اععدت بقية عدتها من زوجها الأول؛ يقتضى أن تكون الفرقة 
قبل انقضاء العدة» ولو لم يقع الفسخ إلا بعد انقضاء العدة لما كان عليها عدة. 

فصل: وقوله: وثم كان خاطيًا من المخنطاب» يريد أن يرد العقد لا يتأبد به التحريم. 
قال القاضى أبو محمد: عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: مثل قول عمر ين 
الخطاب, والثانية: أن التحريم يتأبد .عجرد العقد. 


قال: ووجه القول الأول أن هذا لم يدعمل بشبهة فى النسبء فلم يتآبد تحرعه؛ 
أصله إذا واعد ولم يعقد. قال: لأن محرد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم المؤبد حتى 
يقارنه الوطء: أصله إذا كانت تحته امرأة» فتزوج ابنتها ولم يطأها. وهذا الدليل الذى 
أورده القاضى أبو محمد غير مسلم, والخلاف فى أصله كالخلاف فى المسألة التى أراد 
إثياتها. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه القول الثانى أن هذا تكاح فى عدة» فوجب أن يتأبد 
به التحريم. أصله إذا بنى بها. وأيضًا ما منع حسما للباب استوى قليله وكثيره 
كشهادةٌ الأب لابنه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعددت بقية عدتها 
من الأول ثم اعتدث من الآخرع يريد أنه إن دحل بها الذى تزوجها فى عدة الأول» 
فإنه يفرق بينهماء ثم تعتد عدتها من الأول» فإذا انتقضت استأنفت عدة من الثانى. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلك» فروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك: 
أن عدتها من الثانى تكفيها من يوم فرق بينه وبيئهاء وبه قال أبو حنيفة. والرواية الثانية 
عنه: أنها إذا انقضت عدتها من الأول استأنفت عدة من الثانى» وبه قال الشافعى. ْ 

وجه الرواية الأولى؛ وهى الأظهر عندي, قوله تعالى: إوأولات الأ“مال أجلهن أن 
يضعن حملهن» [الطلاق: 4]. 

ومن جهة القياس أنه أحل» فجاز أن ينقضى .عضى مدة واحدة فى حق اثنين. أصله 
أجل الدين. 

ومن جهة الاستدلال أن العدة من حقوق النكاحء وحال بقاء التكاح آكد وأقوى» 
وفعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح لم بمنع النكاح من أن يت يتعقب العدة 
' الوط؛ فبأن لا تمنع العدة من تعقب العدة الوطء أولى وأحرى. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه مدة مضروبة لاستيفاء الحق فيهاء فلم يجز أن يستوفى 
فيها إتيان على الكمال. أصله مده الإحازة. 

فرع: فإذا قلنا بأن العدتين لا يتداحلان» فإن ذلك فى الاعتداد بالأقراء أو بالشهودء 
فإذا كان الاعتداد بالحمل» فإن عدة وضع حملها يكنيها عنهما جميعًاء رواه محمد عن 
أشهب. ْ 
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ووجه ذلك أن وضع الحمل براءة متيقنة» ولذلك لم يعتبر فيها مدة فالمطلقة والمتوفى 
عنها زوجها تحل بوضع الحملء وإن كان بعد سبب عدتها بلحظة..وأما الاستبراء 
بالأقراء والأشهر فطريقه الظاهرء وبذلك يلحق الحمل بعد الأقراء والأشهرء فإن كان 
الحمل من الثانى وقد دخخل بها بعد حيضة؛ وولدت لستة أشهر فصاعدًا. روى ابن مزين 
عن أصبغ أنه يبرئها الوضع من الاستبرا ولا يجزئها من العدة؛ لأن عدة الطلاق من 
الزوج بالحيض ولا يجزئها الوضع لأنه من غيره. 

وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك: أن ذلك يبرئها من الزوجين. قال محمد: 
وإن فى ذلك لضعقًا وتأتتف ثلاث حيض بعد الوضع. قال مالك وأين القاسم: ولو كان 
الحمل من زنى لم يبرئها وضعه؛ ولا تبرأ بوضع من لا يلحق إلا فى الملاعنة؛ لأنه يلحق 
به إن استلحقه. 

مسألة: وإذا كانت العدة عدة وفاةء لم ييرئها إلا أقصى الأحلين يعيدين» الأول 
أربعة أشهر وعشرء تلزم فيها الإحداد وتعتد من الثانى ثلاثة قروء. 

قال فى المدونة: فإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ اعتدت سنة من يوم فسخ نكباح 
الثانى» فإن انقضت عدة الوفاء قبل أن تنقضى علة الثانىء سقط عنها الإحداد وإن 
كانت العدة الأولى من طلاق نظر إلى ما بقى من عدتها من يوم مفارقة النانى له فإن 
كانت حيضة أو حيضتين سقط عن الأول بانقضاء عدته ما لزمه من السكنى» فانتقلت 
إلى حيث شاءت تتم بقية الاستبراء» وإن كان طلاق الأول رجعيّاء وأراد ارتجاعها قبل 
أن تنقضى عدتهاء كان له ذلك يشهد على رجعتهاء ولا يقربها ولا يدحل بها حتى تتم 
الاستبراء. روى ذلك كله ابن مزين عن أصبغ. 

فصل: وقوله: دثم لا يجتمعان أبذا» يريد أن التحريم بينهما يتأببء نلا تحل أبداء 
وذلك أنه أخبر عن ناكح فى العدة دحل بهاء ولذلك قال: وإنه يفرق يينهما ثم تعقد 
بقية عدتها من الأول وهذا صريح: فإن بناءه بها كان قبل انقضاء عدة الأول. 

وعلى كل حالء فلا يخلو الناكح فى العدة إذا بنى أن يبنى بها فى العدة أو بعدهاء 
فإن كان بنى بها فى العدة» فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد» وبه قال ابن 
حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه فى التى يتزوجها الرحل فى عدة من طلاق 
أو وفاة عالم التحريم؛ روايتين» إحداهما: أن تحرعها يتأبد على ما قدمناه. والثانية: أنه 
زان» وعليه الحد» ولا يلحق به الولد» وله أن يتزوجها إذا اتقضت عدتهاء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 
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ووجه الرواية الأولى» وهى المشهورة» ما ثبت من قضاء عمر بن النطاب رضى الله 
عنه بذلك وقيامه به فى الناس» فكانت قضاياه تسير وتتتشر و تنقل فنى الأمصارء ولم 
يعلم له مخالف فثبت إنه إجماع. 

قال القاضى أبو محمد: وقد روى مثل ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله ئلم 
ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك واتتشاره» وهذا حكم الإجماع. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن العقد الثانى عقد نكاح تقدمه بتاء نكاح فى 
عدة؛ فوجب أن يبطل. أصل ذلك إذا عرا من الشهود. 

ووجه الراوية الثائية أن هذا وطء ممنوعء فلم يتأبد تجرعه كما لو زوحت نفسها أو 
زوحت متعة أو زنت. وقد قال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور فى ذلك 

فرع: فإن طلق رجل امرأة البئة؛ ثم تزوجها قبل أن تنقضى عدتهاء فقد روى ابن 
حبيب عن ابن نافع أنه كالاجنبى لا تحل.له أبداء 

وروى محمد عن أشهب عن مالك فيمن صالح امرأته على أنها إن طلبت الذى 
أعطته؛ فهى امرأته» فطلبت. ذلك فرده إليها وراجعها وأصابها: أنه يفرق بينهما ولا 
يتناكحان أبدًا؛ لأنه نكحها فى عدتها. قال محمد: سألت غير واحد من أصحاب 
مالك فكلهم أبى هذا الجواب» وقالوا: لا تحريم عليه أبدًا. وروى ابن حبيب عن ابن 
القاسم وأصحاب مالك فى مسألته: أنها تحل له بعد انقضاء العدة. 

ووجه القول الثانىء وهو الأظهرء أنه ليس عمنوع لأجل العدة» وإنما منعه أنه لا 
يجوز له نكاحها إلا يشرط قد عدم فأشبه الذى تزوج امرأة على أختها. 

فرع: ومن تزوج أم ولد بعد وفاة سيدها قبل أن تحيض الحيضة النى تؤمر بهاء ققد 
قال ابن القاسم عن مالك فى المدونة: إنه كالمتزوج فى العدة. قال سبحنوتث: وقدروى 
عن مالك أنه قال: ليس كالمتروج فى الغدة. 

وجه القول الأول» ما أشار إليه مالك من أنها تزوحت حال حرمتهاء وهى ممنوعة 
من النكاح من أجل مستبيح لوطئها كما لو توفى عنها زوجها. وأما القول النانى 
فمبنى على أنه ليس حكم العدة» وإنما له حكم الاستبراء خاصة؛ وستبين الفرق بينهما 
إن شاء الله تعالى. 


فرع: ومن تزوج أمة أو أم ولد أعتقت قبل أن تحيض حيضة: فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: يسلك به سبيل المتزوج فى العدة إذا أصاب وإذا لم يصبء وكذلك قال 
مالك فيمن طلق أمة» فأصابها سيدها فى عدتهاء قال ابن القاسم: وكذلك كل من 
أصاب علك اليمين معتدة من نكاح أو أصاب بنكاح مستبرأة من ملك بمين. 

مسألة: وهذا كله إذا كان البناء فى العدة» فإن نكح فى العدة؛ ولدم يكن منه وطء 
فيهاء ولكنه قبل أو باشر فقد روى أصبغ فى كتاب محمد عن ابن القاسم فى ذلك 
قولين» أحدهما: تأبيد التحريم؛ والثانى: غير مؤبد. قال أصبغ: وقول ابن القاسم أحب 
إلى» آمره بذلك» ولا أقضى له عليه. وهذه رواية عيسى عن ابن القاسم. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن القاسم أن كل ما ثبت تحرعه بالوطى فإنه يثتبت 
بالتقبيل والمباشرة 'كتحريم الريائب. ووجه القول الثانى ما ذهب إليه من أن المباشر 
والقبلة إنما يجرى مجرى الوطء» فيما يقبت تحربمه بالتنزيل. وأما ما يثبت بضرب مسن 
الاحتهاد» قلا يجرى يكرأه. 

فرع: ولو أرخيت الستور على الناكح فى العدة ثم قال: لم أمس وصدقته المرأة) 
فقد روى محمد وابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب: لا ينكحها أبذاء يقضى عليه 
بذلك. قال محمد: وهو الصواب» ولو صدقت فى مثل هذا لأسقطت عن نفسها العدة. 

مسألة: ومن عقد فى العدة» ودخل بعد العدة؛ ففى ذلك روايتسان» روى عن مالك 
فى المدونة: يتأبد تحرعهاء وقال المخزومى: لا يتأبد تحرعها إلا بالوطء فى العدة. 

وحه الرواية الأولى» أنها موطوءة بنكاح فى العدة فتأبد تحرعها كالتى تصاب فى 
العدة. ووجه الرواية الثانية» أنها غير موطوءة بنكاح فى العدة فلم يتأبد تحريمها كالتى 
لم يوحد منها إلا العدة. 

مسألة: وإن لم يوجد منه وطء أصلاً فى العدة ولا غيرهاء قال القاضى أبو محمد: 
يفسخ نكاحه؛ وفى تأبيد التحريم روايتان» إحداهما: نفيه» والأخرى: إثباته. 

وجه نفيه» وهو الظاهرء أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم» وهو إدخحال الشبهة فى 
النسب وبجحرد العقد الفاسد. ولا يتعلق به تأبيد التحريم» ما لم يقارنه وطء. أصله إذا 
كانت تحته امرأة فتزوج ابنتها ولم يطأها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ينتقض بالعقد على البدت» فإنه يوحد تحريم 
الأم» ووجه إثبات تأبيد التحريم اعتباره بالوطء. 
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مسألة: وإن واعدته فى العدة أن لا تكح زوجًا غيره؛ ونكحها بعد العدة, فقد 
روى محمد عن ابن وهب وأشهب عن مالك: يفسخ نكاحهء دعل بها أو لم يدحل. 
وروى محمد عن أصبغ أنه م ضعف الفراق فيه وقال: إنه يؤمر بذلك» ويؤئم فيه ولا 
يقضى به عليه قال: لأنه ليس بنكاح فى عدة. واختار ذلك ابن المواز. 

وجه القول ما احتج به أصبغ من أن المواعدة هى المنهى عنهاء وقد قال الله تعالى: 
إولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفا4 [البقرة: ”ع وهذه المواعدة 
هى المنهى عنهاء وبها تم النكاح وعليها انعقد. 

ووجه القول الثانى أنه عمد نكاح لم يتقدمه عقد ولا مسيس في العدة» فوجب أن 
يصح كالذى لم تقدمه مواعدة. قال القاضى أبو محمد: إن خطيها صريًا فى العدة ثم 
تزوجها بعد العدةء ففيها روايتان» استحباب الفراق» والثانية: إيجابه. 

فصل: وقول سعيد: رولها مهرها بما استحل منهاء يريد أن الناكحة فى العدة لها 
على زوجها المهرء إن أصابها فى العدة أو بعدها؛ لأنه لم تبذل له نفسها على وجه 
السفاح وإئما يذلت نفسها على وجه شبهة النكاح؛ وذلك يوجب لها المهر بالمسيس. 

وإنما روى ذلك عن سعيد مفردًا؛ لأن الزهرى روى عن سليمان فى هذا الحديث 
أنه قال: لها مهرها فى بيت المال» كذلك رواه معمر عن الزهرى عنه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلها المهر المسمى. قال ابن المواز وغيره من أصحابنا: وهذا 
إذا اتفقا على قدر المهرء فإن اختلفا فى ذلكء فلا يخلو أن يختلفا قبل البئاء أو بعده. 

فإن اخحتلفا قبل البناء» فقد روى ابن المواز عن أصبغ إن كانت 'بككراء حلف أبوها 
على ما قاله فإن أبى الزوج أن يدقع ما حلف عليه الأب» وإلا حلف وأسقط ذلك 

وأما إن كانت ثيبًا حتى لا يتم الأمر إلا بعلمها وحضورهاء فإنها التى تحلف دون 
الولى» قال: وهو معنى قول ابن القاسم. قال ابن حبيب: وسواء اختلفا فى قدر 
الصداق أو نوعه كان مما يصدق فيه النساء أو لا يصدقن. 

فرع: فإن حلفاء فقد ذكر القاضى أبو محمد: يفسخ بينهماء وهو لفظ المدونة. 
وروى عن الشيخ أبى عمران أن ذلك يجرى على الاحقلاف المذكور فى البيع؛ قال: 
وقد نص المغيرة على أنه إذا رضى أحدهماء نفذ النكاح بينهما. 
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وجه القول الأول أن تحالف الزوجين يقتضى وقوع الفرقة بينهما كاللعان. ووجه 
القول الثانى اعتباره بالبيع على ما تقدم. 

فرع: وإن احتلفا بعد البناء» فالقول قول الزوج قاله ابن القاسم؛ لأنه مدعى عليه 
فإن حلف برئٌ» فإن نكل حلفت المرأة» واستحقت ما ادعته من ذلك؛ وهذا كله ييجرى 
بخرى البيع» وقد بسطنا القول فيه فى البيوع. 

مسألة: : وإن احتلفا فى قبض الصداق» واتفقا على قدره وججحنسه. فإن كان ذلك قبل 
البناء» فالقول قول الزوجة إن كانت ثيبًا أو وليها إن كانت بكراء فإن كان ذلك يعد 
البناء» فالقول قول الزوج خلاقا لأبى حنيفة والشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا مبنى على أصلين أحدهما: أن العادة جارية فى معظم 
البلاد بل جميعها أن معجل الصداق لا يتأخر قبضه عن البناء» والثانى: أن القول فى 
قبض العوض قول مدعى العرف. 

ولذلك قال مالك فيما جرت العادة بقبيض ثمنه من الطعام: إذا ادعاه بعد قبض 
الطعام وبعد ما فارقه البائع» وكذلك الصرفء فإذا كان العرف دفع الصداق المعجل 
قبل البناء» وادعى الزوج من ذلك ما يشهد به العرف. وجب أن يكون القول قوله. 


ولذلك قال مالك فى الراهن يقبض رهنه» ويدعى دفع الدين أن القول قولهء قال 
مالك: ولو حل المؤجل قبل البناء لكان القول قول الزوج فى دفع العين والعروض 
والحيوان» وهذا معنى ما فى المدونة. 

فصل: وقد قال القاضى أبو إسحاق: وإن ذلك إتما هو فى بلد عرفه تعجيل النقد 
عند البناء» فأما بلد لا عرف فيه بذلكء» فالقول قول الزوجة» وقال القاضى أبو محمد: 
إنما ذلك إذا لم يثبت ذلك فى صداقء فلا يكون القول قول الزوج بالبناء» وما قدمناه 
أظهر لما بيناه» كله امل 

فرع: وإذا تحمل رجل للمرأة بالصداق» ففى العتبية من.رواية يحبى بن يحيى عن ابن 
القاسم: إن ادعى الزوج واللميل النفتع حلي الحميئل؛ وصدق. قال سحنون: ولو 
أخذت بالصداق رهئاء ثم بنى بها لكان كالحميل ودوله كالإبراء ويأخذ رهنه وليس 
يكتب فى الصداق براءة. 


قَالَ مَالك: الأمرٌ مدنا فى لمر لسر فى عَنهَا رحا ققد أزيقة أشهْرٍ 
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را ها لا تك إن لبت من حَيْسيتها حت َسترء] فَفْسَهَا م َك الي 
أن خَاقت الْحَمْل. 

الشرح: وهذا كما قال أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل؛ فإن عدتها 
أربعة أشهر وعشرًا. والأصل فى ذلك قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 17174]: ومعنى يتربصنء الأمر 
بالتربص؛ ولا يجوز أن يكون .ععنى الإخبار بالتربصء لأنا بجد فى أكثر الأزمنة من لا 
يتربص» وخبر البارى تعالى لا يكون مخلاف غخبره» فتبت أن المراد به الأمرء ومقتضى 
الأمر الوحوب. 

فصل: قوله: وإنها إن ارتابت من حيضتهاء يقول: إن أقامت أربعة أشهر وعشرًاء 
فارتابت مع ذلك من حيضهاء فإنها لا يحل لها النتكاح حتى تذهب تلك الريية» إذا 
حافت الحملء فجعل هذا حكمها إذا حافت الحمل والريية على ضريين؛ ريبة لارتفاع 
اليمين» وريبة لمحافة الحمل» وسيأتى ذكر ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

اه 


نكاح الأمة على الحرة 

١‏ - مَإِك أنه يَف أن عبد لله بنَ ناس عبد الله بن عُمَرَ مهلا عَنْ 
َل كنت فح الركةٌ حر َآراد أنا يدك لها أمهٌ فكرهًا أن يحْمع يَُنا. 

الشرح: قوله:وفكرها أن يجمع بينهما» يريد أنهما كرها أن يجتمع فى ملكه حرة 
وأمة» وإِنما ذلك فى حق حق الخرة» وكان السؤال إنما ورد على نككاح الأمة على الحرة» 
فأحاب على منع اللجمع بينهماء وذلك أعم من السؤال؛ لأن اللجمع بينهما يكون على 
ثلاثة أوجه أحدهاء أن يتزوج الأمة على الحرة وهو المسول عنه. والقانى: أن 
يتزوجهما جميعًا فى عقد واحد. والثالث: أن يتزوج الحرة على الأمة؛ لكنه لما تساوت 
عندهما هذه الوجوه فى المنع؛ أجاب عن جميعهاء إن كانا سثلا عن أحدها. 

فأما الوجه الأول» وهو أن يتزوج الأمة على الحرة» فقد كان من قول مالك المنع 
من ذلك مع وجود المال» ثم رجع فقال: : يحوزء ويتخير الحرة» هو قول سعيد بن 


7 - أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى .١70/7‏ الشافعى فى الأم 05/39 ؟. وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار برقم .٠١45‏ كشف الغمة 5/9. المحلى 441/9. 


المسيب» وبه أذ ابن القاسم. قال: وقد قال مالك: وإنه فى كتاب الله تعالى 
حلال. 

وه القول الأول بالمنع قوله تعالى: لإإومن لم يستطع منكم طولاً أن يكح 
المحصنات المؤمنات بما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات#4. إلى قوله تعالى: لإذلك 
لمن خشى العنت منكمةه [النساء: ©7]» وذلك أن الحرة على هذا القول هى الطول 
الذى يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه نكاح الأمة» فبأن ببنعه من ذلك كون الحرة زوجة 
له أولى وأحرى. 

ووجه القول الثانى أن الطول هو القدرة على صداق الحرة؛ لأنه السعة فى الكال فبه 
يتوصل إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائرء فأما الحرة» فليست تسمى طولاً لغة ولا 
شرعاء ولا يتوصل بها إلى ما يحتاج إليه من النكاح. 

فصل: وأما قول مالك: «فإنه في كتاب الله تعالى حلال» فققد قيل لمحمد بن المواز: 
أين ذلك فى كتاب الله فقال: أراه قوله تعالى: تإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادكم وإماتكم» [النور: 77]» وهذا عام. قال محمد: فهذه عند مالك ناسححة 
لتوله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصدات المؤمدات# إلى قوله 
تعالى للإذلك لمن خشى العنت منكم# [النساء: 5؟]. 

وروى أبن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم كان يذكر أنه سمع مالكا يقول: نكاح 
الأمة فى كتاب الله حلال» فاستوقفناه عليه فى أى كتاب الله تعالى هو حلال» وفى 
أى الآيات» فقال: لا أدرى. 

وما قاله محمد فيه نظر؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وأيضًا فنإن الآية الناسخة 
عنده عامة» والمنسوخة خاصة فى موضع الخلاف» فيجب أن يقدم الخاص على العام إلا 
أن ينقل النسخ فى ذلك. 

والأوضح عندى أن يكون معنى قوله تعالى: لإومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكج 
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمسات4. إلى قوله تعالى: 
«إذلك لمن خشى العدت منكم»؛ فأباح له نكاحها بوجود شرطين؛ ويقى ما عدم فيه 
الشرطان مسكونًا عنه على منعنا القول بدليل الخطابء ومنعنا أن يكون لفظ ذلك من 
ألفاظ الحصرء ثم ورد قوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم#, عاما مطلقًا دون شرطء فكان ما قابل الآية المقيدة من الآية المطلقة موافقًا 


وممائلاً لمعناهاء وما زاد على ذلك من الآية المطلقة؛ فقد بين فى الآية المطلقة» وسكت 
عنه فى الآية المقيدة. 

وبهذا نقول فى الآية الطلقة المقيدة» متى وردتا فى حكم واحد متعلق يسبب 
واحدء فإنما يحمل المطلق من اللفظ على إطلاقه. والمقيد على تقييده. 

ويحمل وحهًا آخر» وهو أن يكون قول مالك: ووإنه فى كتاب الله تعالى حلال» 
راجعًا إلى سؤال السائل عن نكاح الأمة على الحرة: إنه فى كتاب الله تعالى حلال» 
وأشار إلى قوله عز وجل: لإفمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمدات 
فمما ملكت أيمانكم»؛ إلى قوله اتعالى:لإذلك لمن خشى العنت منكم» [النساء: 
, يريد أنه جائر مع وحود هذين الشرطينء وأن كون الحرة عنده لا يمنع الإياحة 
لأنها ليست بطولء» ويأمن معها العنت: فيكون هذا معنى ما تضمنه كتاب الله تعالى 
من تحليل ذلكء والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت أنه ممنوعء فهل ذلك على التحريم أو على الكراهة؟ فى المدونة ما 
يدل على القولين؛ لأن مالكاء قال: من تروج أمة على حرة؛ فرق بينه وبين الأمة» وبه 
قال أشهب وابن عبد الحكم» قال: ثم رجع» فقال: إن تزوجها خيرت الحرة» واختاره 
ابن القاسمء فإيجاب الفسخ يقتضى التحريم؛ ومنع الفسخ مع منع النكاح أولا يقتضى 
الكراهية دون التحريم. 

وأما إذا كان واحدا للطول الذى هو المال» ففى كتاب محمد: إن مالكًا قال: لا 
بأس للحر تحته الحرة» وليس عنده ما يتزوج به حرة وححاف العنت أن يستزوج أمة. قال 
ابن وهب: ثم قال بعد ذلك مالك: ذلك جائز» وللحرة الخيارء فعلى هذا فى نكاح 
الأمة على الحرة ثلاث روايات» إحداها: لا يجوزء وإن عدم الطول الذى هو المال» 
وخحاف العنت إذا كانت تحته حرة. والثانية: يجوز وإن لم يجد طولا ولا حاف عنتا. 
والثالئة: يجوز مع عدم الطول وححموف العنت؛ ولا يجوز مع وجود الطولء وأمان العندت 
والطول فى القولين الآخرين أظهر فى المال وإن كان يجوز أن يراد به الخجرة. 

فرع: فإذا قلنا إنه ينكح الأمة على الحرة؛ فإن للحرة الخيار للنقص الداعمل عليها 
بأن تكون ضرتها أمة» وما الذى لها من الخيار. قال مالك فى المدونة: فى أن تقيم معه 


إن أحبت أو تفارقه إن شاءت. 


قال ابن الماحشون والمغيرة: إنما يكون الخيار للحرة فى أن تقيم أو تفارق» إذا كانت 


كتاب التكاح اف ل ل ا وو م اا أ ل ل قا 
هى الداخلة على الأمة. وأما إذا كانت الأمة هى الداخلة عليهاء فالخيار للحرة فى 
نكاح الأمة» إن شاءت أقرته وإن شاءت ردته. 

وجه القول الأول أن الثيار إذا ثبت لأحد الزوجين. بمعنى فى جهة الآخمر فإما 
يكون حخياره فى أن يقيم أو يفارق» ولا يتعدى عياره إلى غيره كعيب اللجب والخصاء 
والجذام والبرص. 

ووحه الرواية الثانية أنه إنها يغبت له الخيار لإزالة الضرر الذى لحقها لكو الأمة 
ضرة لها وداخحلة عليهاء فلها أن تزيله عن نفسها برد نكاحهاء ومتى قلنا إن خيارها من 
أن تفسخ نكاحها كان خيارًا فى زيادة الضرر لا فى إزالته. 

فرع: وهذا يكون للحرة أن تطلق نفسها بطلقة واحدة أو بطلقة مبهمة وتكون 
واحدة بائئة» وإن كان دحل بهاء وإن اخمارت لنفسها بالببات كانت ثلاناء وقد 
حالفت السنة. 

وفى التى يتزوج الأمة عليها: ليس لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة بائئة؛ ولا 
فرق بين الموضعينء فتخحرج الرواية فى المسألتين جميعاء وإنما كانت الطلقة الواحدة 
بائئة فى ذلك؛ لأن المعنى الذى أوجب الطلاق باق ثابت» وهو وجود الأمة فى 
عصمتة. 

فإذا كان سببًا لإبطال النكاح الصحيح لم يصح الارتجماع معه؛ لأن:الخيار الغابت لها 
بالشرع فى أن تطلق نفسها يبطل الرحعة» وكل طلاق الرحعة معه. فإنه بائن كالخلع 
والطلاق البائن. 

ويلزم على هذا النصرانية تسلم تحت النصرانى» ثم يسلم فى عدتهاء فإنها زوجته؛ 
لأن إسلامها ليس بطلاق» ولا يحتاج بإسلامه إلى ارتجاع» ولا يازم على هذا فرقة 
المولى» فإن الرجعة فيه معتبرة بالوطء: ولأن ضرر كون الأمة ضرة لها ثايت مستدام فى 
جميع الأوقات والأحوال؛ ولا يكون فى وقت دون وقتء فأشبه ما يوجحد يجسمه من 
برص أو حذامء وأما ضرر الامتناع من الوطءء فإن الوطء لا يستدام» وإنماهوفى 
وقت دون وقتء فأشبه الاعتبار بالمنفعة. 


4 - مالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِير عَنْ سيد بْن الْمُسَيْبِ أنه كان يقول: 
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الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تكح الأمة على الخرة إلا أن تشاء الحرة». 

فرع: من أحد القولين اللذين قدمناهما أن له أن يتزوج الأمة على السرة مع وجحود 
الطول وأمن ٠‏ العنث. والثانى: ليس له ذلك إلا مع عدم الطول وحوف العنت. 

وأما من منع نكاح الأمة على الحرة» فلا خيار ولا مشيئة فى ذلك للحرة. وقال 
أصبغ فى الواضحة والموازية: وإنما وحه الحديث عندنا أن تخير المرأة إذا تكح عليها 
الأمة» وإنما ذلك فيمن يجوز له أن يتزوج الأمة بالثنيا والشرط» وذلك بأن لا تكفيه الحرة 
ولابد له من غيرهاء فيخاف العنت ولا يجد طولاً إلى حرة أو هوى أمة معبنة غابًا 
فيخاف على نفسه فيها العنت إن لم يتزوجهاء فيجوز له حيئئذ أن يتزوحها على الحرة» 
فيكون للحرة الخيار على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فإن طاعت فلها الثلثان من القسم» يريد إن طاعت بالمقام معها فى 
تلك الحال» فإن للحرة من القسم الثلثين» وللمة النلث. وقد احتلف قول مالك فى 
هذاء فقيل هذا القول رواه ابن حبيب عن مالكء إذا كان الزوج حرًا. وفى المدونة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: أنه رجع قبل موته إلى أن للحرة الثاثين من القسم ولادمة 
وعليه ثبت مالكء» وبه قال ربيعة. 

وجه القول الأول بأن القسم بقدر الثواء بدليل أن الصغيرة التى لا تسلم إليه لا حظط 
لها من القسمء » فلما كانت الحرة يثوى عندها ليلاً ونهاراء والأمة فى الليل دون النهارء 
وحب أن يكون حظط الحرة من القسم أكثر. 

ووجه القول الثانى أن هذا حق من حقوق الزوجة» فوجب أن تستوى فيها الحرة 
والأمة كالنفقة والكسوة. 

مسألة: وهذا إذا كان الزوج حرّاء فإن كان عبداء فلا حلاف فى المذهب أن يسوى 
بينهما فى القسم إلا ما قاله ابن الماجشونء فإنه قال: يفضل الحرة على الأمة. 

وحه القول الأول أن الأمة قد ساوت العبد فى فى الحرمة» فلا تفضل عليها فى القسم 
كالخحرة تحت الحر. . ووحه قول ابن الماحشون أن هذا عبدء فكان حكمه أن يفضل الحرة 
على الأمة فى القسم كالخر. 


2 
م لاق م بعس 


70 من قمر ولا ارمووتحن ويه ووواد ود له 0 ف 

قَالَ مَالِك: ولا يَنبَفى لخر أن يروج آم وَهْرَ يَحَدُ طُولا لِحْرَةٍ ولا يَترَوَجَ أمَّة 
ذا لَمْ يَجَدْ طُولا لِسْرَةَ إلا أن يحشى العنت» وَذْلِكَ أن الله عز وحل قَالَ فى 
كنَابه: «إوَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طولا أن يَنْكِمّ الْمُحْصَنَات الْمُؤينَاتَ فِيمًا مَلْكَتَْ 
نِمَائَكُمْ مِن فَتبَابَكُمُ اْمُؤيسَات)» رَقَالَ: «إؤلك لِمَنْ حَشِىَ القت مِنَكُم» 
[النساء: © ؟]. 

قَالَ مَالِك: وَالْعَنَتْ هُوَ الوّنا . 

الشرح: وهذاكما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين؛ أحدهما: 
عدم الطول. والثانى: حوواف العنت. 

هذا المشهور من مذهب مالك» رواه عنه فى المدونة ابن القاسم وابن وهب وعلى 
ابن زياد وابن نافع وهو قول عمر بن النطاب رضى الله عنه وعلى بن أبى طالب 
وجماعة من الصحابة والعلماء. 

وفى العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن مالك"أنه أحاز للحر نكاح الأمة 
مع وججود الطول وأمن العنت. وحكى القاضى أبو الحسن أن قول هذا إنهاهولمن لم 
تكن تحته حرة على هذه الرواية» فأما إن كانت تحته حرة» فلا يجوز له ذلك؛ لأن المسرة 
عنده هى الطول» وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك با يغنى عن إعادته. 

فصل: والدليل على اعتبار الشرطين المذكورين قوله تعالى: لإومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمدات#» ثم 
قال تعالى: بؤذلك لمن خشى العدت منكم»#؛ فشرط فى استباحة نكاح الإماء أن لا 
يستطيع طولا بتكاح حرةء ويخاف العنت إن لم يتزوج الأمةء وإذا كان هذائ المعنيان 
شرطين فى الإباحة» لم يجز له ذلك مع عدمهما. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا عندى إنما يصح التعلق به لمن قال 
بدليل الخطاب فى الشرط؛ لأنه أباح هذا النكاح بالشرطينء وليس فى الآية مايدل 
على المنع منه مع عدم الشرطين؛ ون قال: إن لفظة «ذلك» من ألفاظ الحصرء إلا أن 
المشهور من قول الصحابة المنع من ذلك مع عدم الشرطين المذكورين؛ والنع من ذلك 
مع عدم الزوجة الحرة على ما أشار إليه القاضى أبو الحسن ليس بظاهر من أقول 
الصحابة» ولا يكاد أن يصح على هذا التحريم من قولهم. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 774/1١5‏ 


كتاب التكاح 

وأما قول ابن المواز بإحازة ذلك على الإطلاق فيتناوله عموم الآيتين إن لم كنع منه 
إجماع. وقد روى عن بجحاهد وسفيان الثورى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف قول مالك فى الطول المذكور فى الآية» ففى 
المدونة من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك أن الطول المال. وقد تقدم من رواية 
القاضى أبى الحسن عن مالك أن الطول أن يكون فى عصمته حرة رواه ابن المواز عن 
مالك» وقال: إذا كانت تحته حرة لم يتزوج أمة؛ وإن عدم الطول الذى هو المال 
ونخاف العنت. 


وجه القول الأول» وهو الأظهر؛ أن الطول فى كلام العرب الغنى وكثرة المالء قال 
الله تعالى: «إاستأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا تكن مع القاعدين4 [التوبة: 65]» 
يريد أولى الغنى» ولا نعلم اسم الطول يقع على الخرة بوجه فى لسان العرب كما لا 
يقع عليها اسم الغنى واليسار. 

ووجه آخر وهو أنه تعالى قال: لإفمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصدات 
المؤمنات» [النساء: © 7]» فجعل الطول ما يتوصل به إلى نكاح الحرة» ولو كانت 
الحرة طولاً لم يجعله شرطًا فى الوصول إليها؛ لأنه لا يصح أن يقول ومن لم يستطع 
منكم حرة أن ينكح حرة» ولما علق الاستطاعة على الطول فى الوضول إلى الحرة علم 
أن الطول غير الحرة؛ وإذا تقرر هذا فمن قال: إن الطول المال» فالنكاح عنده معنى 
العقد. ومن قال: إن الطول الحرة» فالنكاح عنده .كعنى الوطء, والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا إن الحرة ليست بطولء. فإن كان عنده زوجتان أو ثلاث» فليس 
بطول» وله أن يتزوج الأمة لوجود شرطى إباحة ذلك؛ رواه ابن المواز عن عبد الملك 
عن مالك. 

وإذا قلنا إن الطول هو المال» فكم المعتير منهى روى ابن حبيب عن أصبغ أنه قال: 
عدم الطول أن لا يجد ما يصلح لنكاح الحرة» وهى المحصنة المذكورة فى قوله تعالى: 
لإأن ينكح المحصات»#, من المهر والنفقة والمؤنة» ونكاح الأمة أخف عليه؛ وريتما 
كانت نفقتها على غيره. 


وروى ابن المواز فيمن قال: أنا أحد ما أتزوج به حرة» ولا أحد ما أئفق عليها: 
ليس له أن يتزوج أمةء إنما قال تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن يكح 
المحصنات المؤمئنات4 فظاهر هذا اللفظ يقتضى ما يتوصل به إلى النكاح وهو المهرء 


كتتاب النكاح عه ف ماده ان لوه عا ل ع وش ل لم و لا قر هم ولا مان ل لوقه معن عأ ف وزع قاع لعج 4 91 
وقول أصبغ تمل لأنه إذا لم يجد ما ينفقه على الحرة لم يصل إلى الاستمتاع بهاء وبه 

وقد قال جابر بن زيد: لا يجوز اليوم لأحد نكاح الأمة لأنه يجد نكاح الحرة بما 
ينكح به الأمة. 

فرع: وسواء كان ما يقدر به على نكاح الحرة» نقدًا أو عرضاء أو دينا على ملىء 
أو مايمكن بيعه أو إجارته» فهو طولء رواه عبد الملك عن مالك. 

قال ابن الماحشون: والكتابة على المكاتب طول؛ لأنه يكن بيعها كالدين المؤجل 
وروى ابن حبيب عنه أنه قال: المدبر والمعتق إلى أحل ليس بطول؛ لأنه لا يعكن بيعه 
ولا يتصرف تصرف المالء والمراد به عندى إن لم يكن من منافعه ما يتوصل به إلى 
تكاح الحرة. 

ومعنى ذلك أن ما أمكن أذ ثمنه والمعاوضة بهء فيبلغ ثمنه ما يتوصل به إلى تكاح 
الحرةء فهو طولء وما لم يبلغ ذلك أو لم يعكن ذلك فيه؛ فليس بطول والمدبر لا يمكن 
بيع رقبته» ولا بيع منافعه المدة الطويلة؛ لأن أمره مترقب محواز أن يموت أو يمرض» فترد 
الإحارةء فلذلك لم يعد طولاً. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فمن تزوج أمةء وهو يجد طولاًء ولا يخاف عشّاء فإن قلنا 
بحواز ذلك» فهو على نكاحهء وإن قلنا بالرواية الثانية» فقد روى ابن المواز عن أصبغ 
أنه يفسخ نكاحه» فإن حاف العنت وهو واحد للطول» فقد روى اببن المواز عن ابن 
القاسم عن مالك أنه يفرق بينهماء قيل له: إنه يخاف العنت» قال: السوط ثم خففه بعد 
ورججم ده : 
إليه مالك. 

وأما على تعليق الإباحة بشرطين» فلا يجوز له ذلك مع وجود الطول إلى حرة إلا أن 
يزيد بالطول ما يصل به إلى استباحة ما حاف على نفسه العنت بالامتناع منه من ثمن 
أمة على اختيار مالكها أو مهر حرة على اختيارهاء إن كانت معينة. 


مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز نكاح الإماء مع عدم الشرطين» فلا حلاف أن له أن 


يتزوج أربعًاء وإذا قلنا لا يجوز ذلك إلا مع وجود الشرطين» فلكم نبيح له من نكاح 
الإماء؟ إن لم يزل .وف العنت إلا بنكاح أربع» فإن له ذلك. 

وإن زال وف العنت بواحدة؛ فروى ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: أنه 
لا يجوز للحر أن يتروج أمة وعنده أمة إلا أن لا يجد طولاء ويخاف العنت» وظاهر 
رواية ابن الموازء يقتضى إباحة نكاح الأربع بعدم الطول وحوف العدت قبل نكاح 
واحدة منهن. 

مسألة: فإذا تزوج أمة لوجود الشرطين ثم وجد بعد ذلك الطول وأمن العنتء فإنه 
لا يلزمه فراق الأمة؛ قاله ابن حبيب. قال القاضى أبو الحمسن: وهو قول المزنىء فإنه 
قال: يفسخ نكاح الأمة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نكاح أمة انعقد لوحود شرطى الإياحة؛ فعدم أحد 
الشرطين لا يفسخ نكاحه كما لو عدم حوف العنت. 

فصل: وهذا كله فى الحر فأما العبد: فإن له أن يتزوج الأمة المسلمة على كل 
حال. والدليل على ذلك أنه مساو لها فى الحرية؛ فجاز أن يتزوجها دون عدم طول 
ولا عوف عنت كالحر يتزوج الحرة. 

مسألة: فإن تزوج الحرة على الأمة أو الأمة على الحرة» فلا حيار للحرة فى قول 
مالك وجميع أصحابناء إلا ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه إذا تزوج الحرة على 
الأمة أو الأمة على الحرة ولم تعلم بذلك الحرةء فإن لها الخيار كما لها مع الحر. 

فصل: وقول مالك: ووالعدت هو الزنام هذا الذى ذكره فى الموطأً. وروى ابن 
المواز عن أصبغ قال: بلغنى عن ربيعة أنه قال: العنت الهوى» وكان من أوعية العلم. 

وأصل العنت فى كلام العرب ما يشقى على الإنسان ويتعبه ويضن بهء وهذا 
موجود فيمن بلغت حاجته إلى النساء به حوف الزناء وموحود فيمن بلغته حاحته 
مشقة الصبر الذى لا يستطاع عليه ويخاف معه مواقعته. فكلا الوجهين يقع عليه 
اللفظ من جهة اللغة, وإنما يخاف من الهوى ما يعود إلى الزناء فكلا التفسيرين 
يعودان إلى معنى واحد» وقد قال صاحب العين: العنت المشقّة والعنست الهلاك وقيل 
الزنا. 


بد بنع كن 


ما حاء فى الرحل بملك المرأة وقد كانت نحته ففارقها 


- عَنْ مَالِكء عن ابن شِهَاسِ عَنْ أبى عَبْدِ ارّحْمَنِء عَنْ زَيْدِ بن ناس 
أنَهُ كان يَقَولُ: فى الرّخُل يُطلْقٌ الأمَه ثانا تم يَشترِيهًا: إِنْهًا لا تَحِلُ لَهُ حَنَى تنكم 
روجا غيرة. 

الشرح: قوله: دفى الرجل يشترى الأفة بعد أن طلقها ثلانًا لا تحل له حعى تدكح 
زوجًا غيره: على معنى أنه إذا طلقها ثلاثا حرم عليه الاستمتاع بها بكل سببء وعلى 
كل وجه إلا بعد زوج. وروى عن ابسن عباس وطاوس وغيرهما: أنه يحل له.ملك 
اليمين وإن كان طلقها ثلاثاء ولم تتزوج غيره. 

والدليل على ما نقوله وهو قول فقهاء الأمصار أن عقد التكاح فى إباحة الوطء 
أقوى من عمد الشراء بدليل أنه مقصوده. فإذا لم يستبح وطأها بعقد التكاح؛ فيأن لا 
نبيح له وطأها تملك اليمين» أول وأحرى. 


5 - مالك أنه بلغة أن سويد بن المسجب وَسَُلِيْمَاك بن يسان سيلا عن 
2 


رَخُلٍ رَوَجَ بدا لَهُ حَارِيَة طلقا الْمبْدُ ابه تم وَهبَهَا سيّدُمَا لَهُ مهل نَحِلُ له 
بولك اليين؟ فقالا» لا تجل لَه حتى نكم زوحاغيرة. 

الشرح: قولهما فى العبد توهب له زوحته أمة بعد أن كان طلقها البتة وأنه لا 
يستبيحها بالهبة ما لم تدكح زوجًا غيره»؛ لأن ملكه إياها هبة أو صدقة أو ابتياعًا أو 
ميراثا يختلف بوجه الملك صفة الملكء فلذلك لم يختلف فى الإباحة. 

اتناك كا تر وني قا ككل كانن يه أنه خسار كه 
مَاْترَاهاء وقد كان طلقا وده فقَال: نَمل لَهُ بولك يرنه مَالَمْ يت طَلاتهًاء 
َِن بَتْ طَلاقَهاك فلا تَحِلَُلَهُ بولك يميه حنى تكح زَوْحًا غَيْرَ. 

الشرح: قوله فى الذى يبتاع الأمة بعد أن طلقها واحدة: «أنها تحل له بملك يمينهى 
وجهه أنه قد كان له استباحتها بالتكاح» فلذلك جاز له استباحتها عملك اليمين 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١1١‏ 
٠‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .١١517‏ 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١917‏ 


١‏ فملة ممم هف وير م ةر وموم هنيو ته و مر ميم ردي و ةبر رميو ء ينو ميرو مي مم مر ره رمو همان مم مم مون كتتاب النكاح 
كالأحنبية لأنه ملك التمتع بعقد يستباح به الوطءء فإذا لم يتقدم فيه من الطلاق ما 
يعنعه ارتجاعهاء جاز له أن يستبيحها علك اليمينء وإذا كان الذى تقدم له فيه من 
الطلاق عنع ارتجاعهاء فإنه بمنع استباحة وطيها ملك اليمين كما لو ارتجعها واستأنف 
نكاحها. 

َال مَلِك فى الول يكح الأمة مد ينه مِنه َم يتَاعُهًا: إِنهًا لا تكوث أَمّ ولد لَهُ 
لِك الْوَلّدِ النزى ولدته وَعِى لِعيْرِ حتّى َلِدَ نه وَعِىّ فى مِلْكه بَعْدَ الاح إَِاهًا. 

بلك مَاِك: فإن 0 وى خَائْل منة 0 عِنْدَهُ كانت . وَلَدِهِ بدَلِكَ 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كان متزوحة الرحل» ثم تلد هنهء لا تكون له 
أم ولد بذلك إن ابتاعها بعد ذلك؛ لأنها لم تلد منه.بملك يمين؛ ولا ملكها وهى حامل 
منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تكون أم ولد.ها تقدم من ولادتها منه قبل ملكه لها. 

والدليل على ما نقوله أنه لم يملكها حاملاً منهء فلا تكون أم ولد له كما لو حملت 
منه بزلى. 

فصل: وقوله: دوإت اشتراها وهى حامل منه. ثم وضعت عنده كانت أم ولد بدللك 
المحمل». وقال الشورى والشافعى: لا تكون أم ولد بذلكء وإن ملكها حاملاً حتى 
تحمل منه» وهى فى ملكه. 

والدليل على ما نقوله أنه لما ملكهاء وهى حامل منه وعتق عليه الولد يمك أبيه 
سرى العتق إليها؛ لأنه عتق عليه بالشرع. 

00 0 
ما جاء فى كراهية إصاية الأحتين بملك اليمين والمرأة وابنتها 

5 - مَالِك» عَن ابن شهابِي عَنْ عب عد الل بْنِ عبد الله بن عبَةَ بْن 

01101ظ2 


بردم 


إِحْدَاهُمًا بَعْدَ الأخرى» فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِب أن أَعبُرَهُمًا حَمِيعًاء وَنَهَى عَْ ذَلِكَ. 


5 - أحرحه البيهقى فى الستن الكبرى 15/9 ,١5‏ . وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
5 المحلى 9/؟7ه. 


الشرح: قول عمر بن المنطاب رضى الله عنه فى المرأة وابتتها: ولا أحب أن 
أخبرهما» يريد لاحب أن أكوة راطاليبا جيم وذلك يقتضى أنه متى وطع 
إحداهماء أيتهما كانت امتنع من وطء الأخرى» فهن عرو ذلك عميز وان الخطاتب 
رضى الله عنه. 


قال ابن وهب: وقد بلغنى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قد نزل فى القرآن النهسى 
عن ذلكء يريد والله أعليء «إحرمت عليكم أمهاتكم». وفيها إوأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتسى فى حجوركم من نسائكم) [النساء: 17]» وهذا على أن يحمل 
النساء على مقتضى اللغة دون عرفهاء وكذلك الربائب» فيكون التحريم عامًا فى 
الوطء بالتكاحء ويلك اليمين. 

وقد روى محمد بن مالك أنه قال: كل ما وصفت لك أنه يحرم بالنكاح. فإنه يحرم 
بالملك: يريد الوطء فيه. قال مالك: ولا بأس أن يجمع بينهما ملك اليمين» فمن وطئ 
منهما الأم والابنة» فقد حرمت عليه بذلك الأخرى أبدًا. 

ووجه ذلك أنه قد يملك على هذا الوجه من لا يجوز له وطؤها كالخالة والعمة» 
فلذلك جاز له أن يجمع بينهما فى ملك اليمين» وإن لم يجمع بينهما بالوطء»؛ فالجمع 
بينهما فى ذلك محرم كالجدمع بينهما يعمد النكاح؛ ولذلك قال عمر بين النطاب رضى 
الله عنه: ولا أحب أخبرهما جميعا» معناه أعرف حال هذه وحال هذه بالوطى مأخوذء 
والله أعلمء من الاخحتبار. 

مسألة: وهذا حكم الوطء كلك اليمين» وكذلك الالتذاذ منها بالنظر إلى المعاصم 


55 
ووجه ذلك أن من حرم للوطى فإئه يحرم للنظر على وجه اللذة. أصل ذلك إذا 
عمّد على الابئة عمد نكاح. 


5 39 كك 2 ساواي مكه سه ام ل #س نمه رب 
- مَالِكء عن ابن شِهَابِي عَنْ قييصّة إن ذرَيْب أن رَحُلا سَأَلَ عُثْمَانَ 
ابْنَ عَفَانَ عن الأتين مِنْ مِلْك اليَوينء هَل يُجْمَعْ بَيْنَهُمًا؟ فَقَالَ عُثْمَان: أَحَلتَهُمًا 


0 


5 ل اعمس سم 862 لح ٠١‏ لع لل الع كا ود “لو ل 2 
آية وَحَرَمَتهُمًا آي فأَمّا أنا فلا أَحِبْ أن أصنمٌ ذَلِك» قَالَ: فخرّج مِن عِنده فلقّى 


١١18‏ - أجرحه البيهقى فى السئن الكبرى .١77/9‏ عبد الرزاق فى المصئف 49/7 .١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١3٠‏ الحصاص فى أحكام القرآن ؟/1*0, المحلى 071/4. 


رَحُلا بِنْ أُصْحَابٍِ رَسُول اللو و فَسَألَهُعَنْ ذَلِكَه فَقَالَ: لَرْ كان إلى مِنّ الأثر 
شَىءٌ نّم وَحَدتُ أَحَدًا فَعَلّ ذَلِكَ لَجَعَلتَهُ تكَالا. قَالَ ابْنُ شِهاب: أَرَاهُ على بْنَ أبى 
طَالِب. 

4 - مَالِك أنه بلعهُ عَنِ اير بن الْعوَام ِل ذَلِك. 

الشرح: هو قباذ الأسلمى: سأل عثمان بن عفان عن ذلكء فقال عثمان رضى الله 
عنه: وأحلتهما آية وحرمتهما آية». قال ابن حبيب: يريد بآية التحليل قوله تعالى: إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» [المؤمنون: 1]» وقوله تعالى 
طإوالمحصدات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 7]» ومعنى ذلك أنه عمء 
ولم يخص أخحتين من غيرهما. 

وقوله: «حرمتهما آية يريد قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
[النساء: 71]: يريد أنها عامة فى تحريم الجمع بين الأتين» ولم يخص ملك يمين ولا 
غيره؛ فاتفق فيهما أهل الأمصار على المنع من ذلك» وهو المشهور عن الصحابة رضى 
الله عنهم .أجمعين. 

والدليل علية عموم قوله تعالى فى آية التحريم» فهذه الآية عامة فئ المللك» وخحاصة 
فى الأخقين وقوله تعالى: «إأو ملكت أبمانكم» [النساء: «]» عامة فى الأخقين 
وغيرهماء خاصة فى ملك اليمين. 

فكلا الآيتين خاصة من وحه؛ عامة من وجه آخرء إلا أن آية ملك اليمين قد دخلها 
التخخصيص بإجماع؛ وهى فى العمة والخالة والأم من الرضاعة؛ فإنه لا يجوز وطؤهن 
ملك اليمين» وآية التحريم لم يدحلها تخصيص» فوجب حملها على عمومها وتخصيص 
بها أولى وأحرى. 


و 


قَالَ مَالِك فى الأمَة د 3 عند الل ييه نم مي يذ أن يُصبيب أحتهًا: إنهًا لا 
َحِل لَهُ حَتى يُحَوُم عَلَيْهِ فاج م أخيهًا يبَكَاح أ عِنَاقَةٍ أوْ كِنَابَةٍ أو ما أَسْبَه ذلك 


2 ارم يده ا موساعه 


يرَوَحَهَا عبد أو غير عَبْدِ. 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا بحل الجمع بينهما فى المشيس كلك اليمين ولا غيره 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١55‏ 


ولا بأس باجتماعهما فى ملك عينه: ولا يخلو أن يجتمعا فى ملكه قبل وطء إحداهماء 
أو يبتاع إحداهما فيطؤهاء ثم يبتاع الأخرى؛ فإن اجتمعا فى ملكه قبل الوطءء فله أن 
يلأ أيتهما شاء؛ فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يمرم على نفسه التى 
وطبئع؛ لأن معنى ادمع يبنهما فى أن يستبيح وطأها وهما فى ملكه. فإذا نال إحداهما 
حرم عليه نيل الأخرى. 

مسألة: فإن باع التى وطوعء ثم اشتراها قبل أن يطأ الثانية» فهو بالخيار أيضنًا بين أن 
يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك جديد لم يطأ فيه فهو يمنزلة الذى اجتمعتا فى ملكه قبل 
أن يطأ واحدة منهما. 

مسألة: فإن باع التى وطئ» ثم وطئع الأعرى؛ ثم اشترى الأولى؛ فإنه يقيم على 
وطء الثانية التتى وطئ يعدأ حتهاء ولا يحل له وطء الأولى؛ لأنه قد اشتراها بعد أن وطئ 
أجتهاء وهى عنده دونها. وهذا حكم المرأة مع عمتها وخخالتها بالدسب والرضاعء 
حكاه ابن المواز عن مالك. 

ا ل 


النبى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 


- مالك أنه بَلَعْهُ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب وَمَب لابه جَارَيَة فَقَالَ: لا 
شتا ىكذ عق 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه لابنه حين وهبه الحارية: ولا سهان يقتضى صحة 
ملك ابنه لمن لا يحل له وطؤهاء وإنما نهاه عنها ليعرفه أنه قد جحرى لهفيهاما حرم 
على ابئه وطوها والاستمتاع بها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وفإنى قد كشفتها يريد أنه قد كشف عنها ونظر إلى 
بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب اللذة والاستمتاع منها. قال ابن حبيب: 
من ملك أمة فتلذذ منها بتقبيل أو تحريد أو مباشرة أو ملاعبة أو مغامرة أو نظر إلى 
شىء من محاسنها نظر شهوة» فكل ذلك يحرم على ابنهء وعلى أبيه التلذذ يشىء منهاء 
إن ملكها يعده. 


6 - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى .١57/1‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
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ورواه ابن المواز عن مالك» وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذاء فلا 
تحل لابنه ولا لأبيه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن نظره إلى فرجها أو غيره من جحسدها لا يجرمهاء وقال: 
والدليل لذلك أنه نظر إلى حسدها من غير مباشرة؛ ولا إنزال» فلم تحرم بذلك على 
ابنه. أصل ذلك إذا نظر إلى وجهها من غير لذة. 

والدليل لصحة قول مالك أن هذا استمتاع مباح؛ فوجب أن تحرم به على الابن 
كالوطه. 

مسألة: فأما إن النظر إليها عند اشترائه» أو مرض فقامت عليه واطلعت على عورته: 
ومست ذلك من أو مرضت فمّام هو عليهاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لا 
يحرمها ذلك على أبيه ولا على ابنه. 

قال أصبغ: وذلك عندى إذا صح هذا ولم يكن شىء من اللذة يقلب ولا بصر ولا 
يد ولا فعل. 

ووجه ذلك أنه لم يوجد منه استمتاع ولا قصد إلى الالتذاذ بهاء فلم يحرم على ابنه 
كاستخدامها. 

5 - مَالِك عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن الْمُحَبّرِ أنه قَالَ: وهب سَالِمُ بن عبد الله 
ابعر قن ل أقنيا إلى لذأ زاها اقلم الخ ينهد 
فإنما معناه المنع من المنفعة المقصودة المعتادة من ملك العين» ولذلك قال تعالى :طاولا 
تقربا هذه الشجرة4 [البقرة: © 7]» وإتما أراد المنع من أكلهاء ثم بين ذلك بأن قال عر 
وجل: «إفأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ألم أنهكما عن هذه الشجرة) [طه: 
,0١‏ ولما كان المقصود من المرأة الوطء والاستمتاع يها كان المنع مْن أن يقريها بها 
منعا من وطئها. 

فصل: وقوله: وفإنى قد أردتها) يعنى أنه أراد وطأها لأن مثل هذا اللفظ من الإرادة 
والشهوة والكراهة متى علق على عينء فإنما يقتضى تعلقه بالفعل المقصود منهء فإدا 
قال: أراد الجارية» فإنما يعنى إرادة جماعهاء وإذا قال: أردت الطعامء اقتضى ذلك إرادة 


1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ - ١١ 


كتاب النكاح 20011010000 
أكلهء إلا أن الإرادة هاهنا يحتمل أن يريد بها الإرادة بالقلب خاصةء وهذا لا يحرم؛ إلا 
يقترن بها من المباشرة أو النظر ما يوجب التحريم؛ وأما مجرد الإرادة للغائب؛ فلا يتعلق 
بها حكم» ويحتمل أن يريد به عالجتهاء وحاولت ذلك منهاء وذلك الذى يتعلق به 
التحريم. 

وأما عدم النشاط عن إكمال الجماع الذى حاوله أو أراده؛ فلاء إلا أنه لما وجد منه 
بالمحاولة ما يقتضى التحريم لزمه أن يخبر إبنه حين وهبه إياها ما نمنعه من الاستمتاع 
بهاء وأخيره بوجه المنع منها. 

مسألة: وهذا يلزم كل من وهب ابنه جارية حرى فيها مايجرمها عليه أن يعلمه 
بذلك ليتوقاهاء وإن لم يكن جرى منه ما يحرمها عليه أن يبين له ذلك» فيعلم بذلك 
أنها مباحة له فإن لم يبين له أحد الأمرين» فقد قال ابن حبيب: لا يحل لولد مسيس 
جارية ملكها أبوه؛ ولا لوالد مسيس جارية ملكها ولده. وإن كان صغيرًا إذا بلغ مبلغ 
ا لل د ا 
والولد للوالد أنه لم يمسها ولا التذ يشىء منها. 


١‏ - مَللِكه عَنْ يَحبَى إن سه سَعِيد أن أن أبنا نهْشّلٍ بْنَ الأسْود قَالَ لِْقَاسِمٍ بن 
معتملة إلى أت على سحن عم وه فى القمر فط مها لم 
الرّحْلٍ مِن امرأَيهء فَقَالَت: إنْى حَاِضْ فقت فلم 0 أَفَأَمبهًا لايبى. 
يَطَوُعَا؟ فنَهَاهُ الْقَاميمُ عَنّْ ذلك 

الشرح: قوله: «إلى رأيت جارية منكشفا عنهاء وهى فى القمرء يريد أنه رن 
حارية» قد انكشف ثوبها عنهاء وأن الموجب لذلك أو المعين عليه كونها فى القمر. 

وقوله: وفجلست منها مجلس الرجل من امرأته عند الوطءء وهذا قد وحجد منه 
الالتذاذ بالنظر إليها وعمحاولة مجامعته لها ومباشرة يعض جسمه بجسمها على وحه 
الاستمتاع منها؛ ثم منعه من إتمام الجماع ما أخبرته به من أنها حائض» فقام عنها 
لذلك فسأل بعد ذلك القاسم بن محمد هل يحرمها ذلك على ابنه؛ فنهاه القاسم عن 
أن يهبها لابنه على وجه إباحة وطئه لهاء ولم ينهه عن أن يهبها له؛ لأن ملك ابنه لها 
حائز» وإنها يحرم عليه الاستمتاع بها خاصة. 


7 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١94‏ 


١18‏ - مالك عَنْ إِيرَاهِيمَ بن أبى عَبْلة عَنْ عبد الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَا انه وهب 
لاحو لَهُ جَارِية ة نم سَألَهُ عَنهاء فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتْ أن أَمَبْهَا لانبى فيْعَلُ بها كَذَا 
وَكَدَاء فَقَالَ عبد الْمَلِكِ لَمَرْوَانُ: كان أَوْرَعٌ ينك وهب لانيِه جارِية ثم مُه قَالَ: لا 
ره فَإنى قد ريت سَافَهَا منكشيفة. 

الشرح: وقد هممت أن أهبها لابنى فيفعل بها كذا وكذاء ولم يذكر أنه قد حرى 
له فيها ما يمنع ذلك كلام محذوف, وذلك أنه روى أن الأب قد رامهاء فعجز عنهاء 
كذلك رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال: أردتهاء فلم أستطعهاء وقد 
هممت أن أهبها لابنى» فيصيب منهاء فحيتذ قال: وقد هممت أن أهبها لابسى فيفعل 
بها كذا وكذاء كناية عن الجماعء ولذلك قال له عبد الملك لمروان: وكات أورع إذ 
قال لابئه فى جارية وهبه إياها: لا تقربهاء فإنى قد رأيت سافها ميكشفاء وهذا يسير 
فى جنب محاولة جماعها ومباشرتها ومضاحعتهاء وغير ذلك من مقدمات الوطء 
والقصد إليه؛ ولم عنعه من الوطء إلا العجز. 

فصل: وقول مروان: «قد رأيت ساقها منكشفاء يريد أنه قد رآه مكشوفاء انكشف 
عنه الثوب» ولعله قصد اللذة والاستمتاع بالنظر إلى ذلك منهاء فحرمت بذلك على 
ابنه أو لم يقصد ذلكء» وأراد التناهى فى الورع والتوقف عما فيه بعض الشبهة عنده؛ 
والله أعلم وأحكم. 

0 0 
النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب 

قَالَ مَالك: لا يحل نِكَاح أَمَةِ يَهُودِيةِ ولا تصِرَايةٍ أن الله ارك اه 
فى كِتَابهِ: : وَالْمُحْصنَاتُ مِنَّ الْمُؤْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ هن الْذِينَ أوتوا الْكتَاب 39 
4 [المائدة: هع فَهن الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيات وَالنْصِرَاناتِء وَقَالَ اللَهُ تَبَارَكَ 

تَعَالى: ظوَمَ من لم يَسْطِع مِنَكُمْ طلا أنا يكح الْمُحْصنَات الْمُؤونَاتٍِ 
قينا ملك ابتكم بن لك ليام [النساء: 6 ”ع فَهنٌ الإِمَامٌ 
الْمَؤْيِنات. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠١55‏ 


قَالَ مَالِك: نما أَحَلَ اللهُ فِيمًا نرَى نَكَاحَ الإمَاء الْمُؤْينَات وَلَمْ يُخْلِلْ يَكاحَ 
إما مَاء هل الْككَابه ايودي وَالَصرَائة 0 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ وبهذا قال 
الشافعى وعامة الفقهاءء غير أبى حنيفة» فإنه قال بحواز ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به مالك» رحمه الله من قوله تعالى:طولا تنكحوا 
المشركات ححتى يؤمن» [البقرة: ١171؟]‏ وهذا عام فيحمل على عمومه. 

والدليل على أن اسم المشركات يتناول اليهودية والنصرانية من جهة اللغة أن معنى 
الشرك الإشراك بين شيئين» ومن جعل عيسى بن مريم ابنا لله فمّد أشركه معه» وبذلك 
ا 0 ع الس وقال 

ل فقوله تعالى: 57 اليهود عزير ابن الله وقالت الصارى 
المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم) [التوبة: ]'7٠‏ إلى قوله: طإوما أمروا إلا ليعبدوا 
إِلَهًا واحدًا لا إله هو سبحانه عما يشركون» [التوبة: ١‏ "]. 

ومن جهة المعنى أن هذه امرأة اجتمع فيها نقصان مؤثران فى منع التكاحء فلم يجز 
لمسلم أن يتزوجها كالحرة المجوسية اجتمع فيها نقص الكفر ونقص عدم الكتاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يجوز هذا لحر ولا لعندء فلو أراد رجحل أن يزوج عبنده 

ووحه ذلك أن هذا نقص من جهة الدين ينع نكاح الجر ذ فمنع نكاح المجوسية. 

مسألة: ومن كان تحته من النصارى أمة نصرائية قأسلم؛ فقد روى محمد عن ابن 
القاسم يفارقهاء وعن أشهي: لا يفارقها. 

وحه قول ابن القاسم أنه معنى ينافى ابتداء النتكاجي فوجب أن ينافى استدامته 
كالأوة والأمومة. وقال الشيخ أبو محسد فى قول أشهب: لعله يريد إن أعتقت أو 
أسلمت؛ لأنه ذكر محمد عن أشهب بعد هذا مثل قول ابن القاسمء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن الله تعالى يقول فى كتابه: «والمحصدات من المؤمنات 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .55515/1١5‏ 


كتاب النكاح 
والمحصنات من الذين أوتوا الكعاب من قبلكم 24 [المائدة: 6]) يريد أن الإياحة ما 
تعلقت بالحرائر خاصة دون الإماء؛ لأن التحريم عام فى كل مشركة بقوله تعالى: لإولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن#» ثم خص هذا الحكمء بقوله تعالى: «#والمحصنات من 
الذين أوتو الكتاب من قبلكم#؛ فهن الحرائر» فأباح تعالى نكاح حرائرهن» وعلى 
ذلك جماعة الفقهاء. وقالوا: الآية مخصصة بعموم الآية المانعة» وقد تزوج جماعة من 
الصحابة أهل الكتاب منهم عثمان وطلحة بن عبد الله رضى الله'عتهماء ولا تعلم 
أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر رضى الله عنه» وتعلق فيه بعموم الآية على ما تقدم 
ذكره. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد كرهه مالك من غير تحريم» رواه عنه جماعة مسن 
ويغذيه. وإنما غذاء اللبن تما تأكله المرأة وتغلب على الصبى» فتضر به على ما لا يجوز 
ويضاجعها الرجحل ولا تغتسلء فترك ذلك أفضل من غير تحريم. 

فصل: وقوله تعالى: لإومن لم يستطيع منكم طولاً أن يبكح المحصنات المؤنات 
فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمسات4. قال مالك: دفإنها أحل الله فيما نرى 
نكاح الإماء المؤمنات: يريد أنه قد أباح نكاح الإماء بالإبهان؛ فقال تعالى: لمن 
فتياتكم المؤمنات» [النساء: نرةان فقصر هذا الحكم عليهن دون غيرهن, 

ويحتمل أيضًا أن يقال: إن قوله تعالى:«إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» عام فى 
الإماء وغيرهن» فأخرج بالتخخصيص يعد ما تقدم من إباحة المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» الفتيات المؤمنات سخاصةء فبقى تحر يم الآية العامة فى الإماء اللاتى لسن 
عؤمنات .كنع نكاحهن كما بقى نكاح الحرائر المجوسيات والوثنيات على التحريم؛ لأنه 
لم يبح منهن بالتخصيص إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب دون المحصنات من 
غيرهن. 
. َال مَالِك: وَالآمة اليُودية وَالنصرايية حل لِسيّهًا بولك اليَمين. 

َال مَالِك: ولا يَحِلَّ وَطءُ أمةِ مَحُومرية بولك اليوين©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة الكتابية تحل ملك اليمين» وذلك أن ابنه متها حرء 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .757/١5‏ 


كناب النكاح لامح عق اوقا لو قم اك لع ا ورد ل ع6 ل لل ااه ل ل 1 ولا و 
فلا يؤدى إلى أن يسترق ابنه كافر» وإن تزوحها أدى إلى أن يسترق ولده منها كافرء 
فلذلك جاز وطوها ملك اليمين» ولم يجز بالنكاح. 
وأما الممجوسية» فلا يحل وطؤها يملك يمين» ولا عقد نكاح؛ وعليه إجماع الفقهاء ما 
دامت على بجحوسيتهاء وإن انتقلت إلى الإسلام» حاز نكاحهاء ووطؤها ملك اليمين. 
ويجوز ذلك فيها عمجرد إسلامها قبل أن تصلىء قاله ابن حبيب»؛ واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: «إولا تدكحوا المشسركات حتعى يؤمن4 [البقرة: ١؟1؟]»‏ والإبمان يكون 
بإظهار الشهادة والاعتقادء وإن لم يكن وقت عمل ولا صلاة؛ والله أعلم وأحكم. 
0 
ماخام فى الإحصان 


5- تالكه عن اثن قنهابي عن سعد ين الْمُسْين أنه قال: 
لالْمُخْصّناتُ مِنَ النسّاء» [النساء: 4 1] هّن أولات الأزواج» وَيَرْجعٌ ذْلِكَ إلى 
أن الله حَرَمٌ الزناء 

الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه: إن المحصنات من النساء هن 
أولات الأزواج» قد قال به جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بسن 
عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى» وقال به جماعة من التابعين. وروى عمن 
عطاء وطاوس أن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج. 

قال القاضى أبو إسحاق: فتأول من ذكرنا قولهم إن المحصنات جماعة النساء إلا 
من أحل بالتروجء قال: وإنما قالوا يذلك علق ولم يبلغوا به استقصاء التفسير؛ 
وكذلك قالوا فى تفسيرها إنما حرم الزنى» فلم يبينوا أيضًا مذهبهمء وإنما جاء حقيقة 
التفسير من معناه على قولينء أحدهما: من قال إن ذلك مما ملكت يمين الرحل من 
المسلمات» فإن له إذا اشتراهاء ولها زوج أن يغشاها. 

والقول الآخر: ما جاءت به الرواية فى سبى أوطاسء فإن الآية إنما نزلت فى النساء 
اللاتى لهن أزواج فى بلد الشركء فإذا سبين انقطعست العصمة بينهن وبين أزواجهمن» 
38 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١٠١‏ وذكره السيوطى فى الدرر المنشور 


7 ونسيه لمالك» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء والبيهقىء وسعيد بن 
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غرل مدر كن ون مط الم 1 نقح ان اكوا وسح مسف كه وا لو م كتاب التكاح 
وهذا هو الوجه الذى عليه عمل الناس» فإن تكاح العبد الأمة بإذن سيدهاء ونكاح 
الحر لها بإذن سيدهاء إذا لم يجد طولاًء وخاف العنت بانت بإجماع المسلمين؛ فليس 
يجوز إلا لحجة. ولا نعلم للذين قالوا حلاف هذا القول حجة. 

يريد القاضى أبو إسحاق الرد على من قال: بيع الأمة طلاقهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» ويريد أنهم لم يتموا التفسير الذى أشاروا إليهء وما قاله سعيد بن المسيب 
معناه عنده أنه حرم ذوات الأزواج إلا ما ملكت اليمين بابتياع جارية لها زوج فإنها 
تحل له لأن بيع الأمة يفسخ نكاح زوجها ويزيل عصمته عنهاء فأنكر ذلك القاضى أبو 
إسحاق» وذهب إلى معناه إلا من سبى جارية لها زوج ببلد الحرب, فإنها تحل له علك 
اليمين؛ لأن السبى يفسخ النكاح, فاختار لذلك أن المحصنات هن ذوات الأزواجء ويه 
قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد بن المسيب 
وغيرهم. 

واخعتار أنه يباح منهن ملك اليمين المسبيات» ولم ينقل مالك من قول سعيد بن 
المسيب أن بيع الأمة طلاقها لما لم ير ذلك: وأن الصواب قول من قال: إن بيع الأمة لا 
يؤر فى نكاحها فرقة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ويدل عليه ما روى فى حديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها وأعتقتها 
فخيرها رسول الله يه ولو كان بيعها يفسخ نكاحها لما خيرها. 

فصل: وأما قول عطاء وطاوس: إن اللحصنات هن جماعة النساء» وقولهما: إن 
معنى قوله تعالى: لإإلا ما ملكت أبمانكم» [النساء: 4١ع:‏ إلا ما أحل لكم من, 
التزويج. وقول القاضى أبى إسحاق: إنهما لم يبلغا نهاية التفسير» ويحتمل أن يريد 
أنهما قصرا فى النظر ولم يستوعبا استيعابًا يصلان به إلى الصواب. 

وخالفهما فى موضعين فى قولهما: إن المحصنات هن جماعة النساء. وفى قولهما: 
إن ما ملكت أيمانكم الزوجات. وما ذهب إليه صواب عندى؛ لأن لفظ المحصنات لا 
يقع على النساءء وإئما يقع على نوع ملك أو أنواع وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
عا 

والذى يدل على أن المحصنات لا يقع على جماعة النساء فى قوله تعالى: 
#والمحصبات من النساء» [النساء: 6 7]» ومن للتبعيض» وهذا يقتضى أن المحصنات 
بعض النساء» ولا تحمل «من» على أنها زائدة؛ لأن سيبويه قال: لا تكون زائدة إلا فى 


للش ل 0 ا حم 

ومما يدل عللى 0 
أبمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصمين غير 
مسافحين؟ [النساء: 4 ؟]» وإذا كان المحصئات جماعة النساءء لم يبقى وراءهن من 
مباح» فثبت أن المحصنات نوع من النسايئ فعلق التحريم بهن وأحل غيرهن. 

ويدل على ذلك أيضًا أنه تعالى حرم فى أول الآية الأمهات والبنات والأخموات 
وسائر أنواع ذوات المحارم؛ وما يحرم بالمصاهرة» وهن مسن النساءء, فالظاهر أنه ذكر 
بعد ذلك نوعًا من النساء لم يتقدم ذكره» وعطقه على ما تقدم. 

ولو سلمنا أن المحصنات جماعة النساءء وثبت هذا بلغة أو شرع لم يكن فى ذلك 
مخالفة لمذهب مالك لأنه يكون معناه: والنساء مخرمات على الرحال إلا ما ملكت 
أعانكم بالنكاح وملك الرقبة؛ وهذا وجحه صحيح. 

وقد روى عن عطاء وطاوس: زوجتك مما ملكت يينك. وقد قال عبيدة السلمانى 
إن المحصنات المذكورات فى الآية» هن ما زاد على الأزواجء وأباح الأربع بقوله تعالى: 
وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 5 7] واستثنى من الزائد على,الأربع ما ملكت 


فصل: وقول سعيد بن المسيب: «ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى» وروى ابن 
مزين عن عيسى بن دينار أن معناه: لا يكون إحصان بزنى؛ ولا يكون إلا بتكاح؛ 
وهذا فيه نظر؛ لأنه ليس فى الآية ذكر للزنى» ولا سيما على تأويل سعيد بن المسيب. 

قال القاضى أبو الوليد. وضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون معناه: إن 
المحصنات إذا كن ذوات أزواج» ولا يمكن أن ينعقد عليهن عقد نكاح, فإنما يتوحه 
التحريم إلى الوطء دون العقد» وذلك زنى إلا.ملك اليمين الذى استثناه؛ وما قلنا أولاً 
من اخختيار القاضى أبى إسحاق أظهرما قلناه فيه والله أعلم. 


ل ا تم 
يَقُولانء إِذًا تكح الْحُرُ الأمة فَمَسَهَا فَقَدْ أحصنتة 


.١١١١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 


١*5‏ انف الس اناس العا اسح فم ا قب اسلو اواو ده 


5 
همه 


قمسها. 

الشرح: قال ابن شهاب والقاسم بن محمد: وإذا تزوج الحر الأمة فمسها فقد 
أحصنتهو يريد الإحصان الذى يجب به على المحصن إذا زنى الرجمء والاحصان على 
أوجه الإحصان بمعنى الحرية قى قوله تعالى: «إوالمحصنات من الذين أوتوا الكشاب من 
قبلكم4 [المائدة: 0]. 

قال مالك: فهن الحرائر. والثانى: المحصدات ذوات الأزواج من قوله تعالى: 
طإوالمحصنات من النساء» [النساء: 6 ؟7]: يريد ذوات الأزواج. وإلشالث الإحصانء» 

حصان رزان ما تزل بريبة وتصبح غرئى من لخوم الغوافل 

قال ابن عرفة فى كلام العربء فى المنع: فالمرأة تكون محصنة بالإسلام؛ لأن الإسلام 
يعنعها ثما حرم عليهاء وتكون مخصنة بالعفاف فى الحرية» ومحصنة بالترويج» وأما 
الإحصان الذى ذ كرناه؛ فهو الذى يستحق من حصل له بالزنى الرحم» فالصفات 
المتقدمة من صفات هذا الوجه الآخر؛ لأنها لا تحصن إلا حرة أصيبت بنكاح. 

وقد تقدم وجه آخر, وهو أن تكون المحصنات .معنى النساعء وإنها قصد القاسم بن 
محمد بالإحصان الوجه الآخر وفيه أربعة أبواب الأول: فى صفات المحصن. والثانى: 
فى وصف ما يكمل به الإحصان من العقود. والثالث: فى ذكر ما يحصل به الإحصان 
من الجماع. والرابع: ما يثبت به حكم الإحصان. 

عد و 
الباب الأول فى صفات المحصن 

هى أن يكون بالا حرًا مسلماء يصح منه الجماع» وقد اختلف فى اعتيار العقلء 
فأما الصغير» فإنه يكون محصنا بجماعة» ويحصن الكبيرة ولا يحصن الصغيرة؛ قاله مالك 
فى المدونة. 

ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله» وهو الرحل» فيجب أن يعتبر يحالهى فإذا 
كان كبيراء فهو جماع» وإذا كان صغيراء فليس يجماع. 

فإذا كان المجامع كبيرًا والمجامعة صغيرة» فله حكم الجماع التام» فيجب أن يؤثر 


فى حق من >كملت له صفات الإحصان دون غيرهء ولا يؤثر فى حق من عام فيها 
شرطا من شروط الإحصان كالصبية التى عدم فيها البلوغ. 

مسألة: وأما الحرية» فهى من صفات الإحصانء فإذا وجدت هذه الصفة فى الرحل 
واللرأة» ووجد منها الجماع فهما مخصنان» ومن عدمت فيه هذه الصفة منهما لم يثبت 
له بالجماع حكم الإحصان» ويثبت للآحر إذا وحدت فيه. 

مسألة: وأما الإسلام؛ فإن كانا مسلمين فهما بالجماع محصنئان؛ وكذلك إن كان 
الرحل مسلماء فهو المحصن دونها لوجود شرط من شروط الإحصان فيه وعدمه فيهاء 
ولا يتصور أن تكون هى المسلمة دونه؛ لأن النكاح بينهما على هذا الوجه لا يصح. 

فرع: وإذا ثبت للرحل أو المرأة حكم الإحصان. ثم ارتد عن الإسلام, فإنما يسقط 
حكم الإحصان؛ فإن رجع إلى الإسلام لم يكن محصئا إلا بإاحصان مستأئف. هذا 
المشهور من قول مالك وابن القاسم. وقال سحنون فى المدونة: يؤثر هذا القول. وقد 
قال غيره من الرواة: إن ردته لا تسقط حصاتته ولا إعانه. 

ووجه القول الأول قوله تعالى: إلتن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 18]» 
وهذا قد أشركء؛ فوحب أن يحبط كل عمل كان عمله. وقد قال مالك: إله إذا ارتد م 
راحع الإسلام؛ فإن فريضة الحج تعود عليه نسأل الله تعالى أن يعيذنا برحمته. 

ووجه القول الثانى أن هذا حكم من أحكام الزوجية» فلم يسقط بالردة كالطلاق 
ولأنه لو طلق زوجتهء ثم ارتد لم يبطل طلاقهء وتعود بردته زوحته. 

هسألة: وأما كونه من يصح منه الدماع؛ فهو التسليم الذى ليس به آفة ممنعه 
الجماع» مثل أن تكون المرأة رتقاء لا يمكن وطؤهاء أو يكون الرجل بوب الذكر ولا 
يمكن وطؤهء فإن يقى منه ما يمكن وطؤه به» فإنه يقع به الإحصان, وإن كان خصيّاء 
رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابهء ورواه ابن المواز عن ابن القاسبم٠‏ 

ووحه ذلك أن الجماع يتأتى منه وقد وجدت فيه سائر شروط الاحصان» فوحب 
أين يكون محصنا. 

مسألة: وأما الجنون» فد اختلف فى ذلك أصحاب مالك»؛ فروى ابن المواز عن ابن 
القاسم: إن لم يطأ إلا وهى محنونة؛ وهو مفيق» فهو المحصن دونهاء وإن كان مجنوناء 
وهى مفيقة فهى المحصنئة دوله. وقال.أشهب: الاعتبار فى ذلك حال الزوج» فإن كان 


اماردلل عقف مومع عه ابه و فرمفة طخ ملاعلاه أله دوه عو مان ما رمك 021616 1 16 كتتاب التكاح 
مَقيعا دونه ذهقا مها وإن كان يمنونا دونهاء فلا يحصن بذلك أحدهما. وقال 
ابن الماجشون: سواء كانا يجنونين أو أحدهماء فإئهما مخصنان. 

وجه قول ابن القاسم أن المعنى إذا كان يؤثر فى الإحصان وجب أن لا يتعدى 
تأثيره من وجد فيه كالخرية والإسلام. 

ووجه قول أشهب بأن الننون لا ينقص من الحرية» وما لا ينقص من الحرية» فإنه 
يعتبر فيه بحال الرحل؛ لأنه الفاعل للوطء كوطء الصغير» .وهذا خحالف الرق والكفرء 
فإن لكل واحد منهما تأثيرًا فى نقص الحرية» فلذلك لم يعتبر فيه بصفة الفساعل خاصة» 

ووحه قول عبد الملك أن هذا وطء صحيح قد وجحد من بالغ مسلم؛ فوجب أن 
حصن كوطء الخر المسلم وليس عندنا للجئون تأثير فى منع الإحصان. 

0 0 
الباب الثانى فى وصف ما يكمل به الإحصان من العقود 

وهو العقد الصحيح اللازم الذى لا يار فيه؛ فأما العقد الفاسدء فلا يكون به 
االإحصان. وقد قال ابن حبيب: كل نكاح كان حرامًا أو فاسدًا قبل الدعول أو بعده 
فلا يحصن الوطء فيه. 

ووه ذلك أن الإحصان لما كان متعلقا بالكمال وتمام الحرمة» لم يؤثر فيه العقد 
الفاسد؛ لأنه مضاد للكمال ومناف له فلا تحصل به صفات الكمال. 

فرع: فإن كان العقد بما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ووطئع بعد تمام العقل» وفى 
الوقت الذى يحكم يصحته وإثباته فائه يقّع به الإحصان. 

وأما إن وطئ قبله؛ وهو الذى يفوت به النكاح؛ فلم أر فيه نضّاء وعندى أنه يحتمل 
الوحهين, فإن قلنا إنه وطء ممنوع. فأنه لا يقع به الإحصان» لأن أوله ممنوع وباقيه كان 
يحب أن يكون بعد الاستبراء؛ فيجب أن لا يقع به إحصان ولا إحلال» وإن قلنا إنه 
مباح. لزمنا أن نقول إنه يقع به الإحصان؛ لأن تناوله حال الإيلاج» وبه يلزم التكاح 
وما بعده يمع به الإحصان. 

23 0 


الداب الثالث فى ذكر ما يقع يه الإحصان من الجماع 
فى الفرج على وجه الإباحة 

فإذا غابت الحشفة أو غاب من ذكر مقطوع الحشفة بقدر ذلك على هذا الوجه؛ 
فقد وجب الإحصان فى حق من اجتمعت له صفات الإحصانء أنزل أو لم ينزل. 

ووحه ذلك أنه حكم يتعلق بالجماعء فلا اعتبار فيه لإنزال كالخدود ووجوب المهر. 

مسألة: وهذا فى الذكر المنتشرء فإن لم يكن منتشراء فقد روى ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم فى التى تزوجت شيعا كبيرّاء فأدخلت بإصبعها ذكره فى 
فرحها: إن انتشر بعد ذلك أحلها للمطلق ثلاثاء وإن بقى على ذلك لم يحلها. قال 
محمد عن ابن القاسم: فإن وطنها فوق الفرج فدخل ماؤه فى فرجهاء فأنزلت هىء لم 
يحصنها ذلك؛ ولم يجلهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان الوطء مباحًا عاريًا من الكراهية. واما إذا تعلقت به كراهية 
أو تحريم كوطء الصائم أو المحرم أو المعتكفء فإنه لا يقع به الإحصانء هذا الذى رواه 
ابن القاسم عن مالكء وبه يأخذ مطرفء زاد محمد بن عبد اكللك: وكذللك الحائض 
والمظاهر منها. وروى عن مالك: يحصن ولا يحل للمطلق ثلانّاء وبه قال المغيرة وابن 
دينار» وانفرد ابن الماحشون بقوله: يحل ويحصنء وبه يأخذ ابن حبيب. 

ووجه نفى الإحصان ما قدمناه من أنه معنى يؤثر الإحصان؛ فوجب أن يقع على 
وجه الصحة كعقد التكاح. ووجه إثبات الإحصان أن هذا الوطء لا يؤثر فى النكاح؛ 
لأنه وطء مباحء وإنما وقع على صفة محظورة» وذلك لا كنع وقوع الإحصان به. 

فرع: إذا قلنا إن الصائم يمنع الإحصانء فالذى روى محمد: أن الصائمة تمنع 
الإحصان ولم يفصلء قال: وهكذا كل ما نهى النبى 8 عن مواقعة الجماع فيه. وقال 
ابن حبيب: ما كان من صيام نذر معين أو صيام رمضان أو كفارة قتل أو ظهار أو يمين 
أو فدية أذى أو كل صوم فى كتاب الله تعالى واجب» فهذا الذى اختلف فيه أصحابنا 
على ما تقدم وأما صيام التطوع أو قضاء رمضان أو نذر غير معين» فجمع عليه من 
قول مالك وأصحابه أن الوطء فى ذلك يحل ويحصنء وهذا مخالف لما فى المدونة 
والموازية. 

ا تك 


الباب الرابع فيما يثبت به حكم الإحصان 


حكم الإحصان أن يبنى بها ويتفقا على الإقرار بالوطع؛ فإن أقر ببه أحدهما وأنكر 
الآخر» فإنه لا يقع به الإحصان للمقر ولا للمتكرء رواة ابن القاسم عن مالك فى 
!| المدونة والموازية. وزاد سحنون فى المدوئة: قال بعض الراوة: يقول: لها أن تستط ما 
"الروك يعدن الاخمان قل اناروهك فى رن نوس 
وجه القول الأول أن الإحصان حكم يلزمها بالوطعء فلا يثبت إلا باتفاقهما عليه به. 


ووجه القول الثانى ما احتج القائل به من أن للزوجة إذا كانت هى المقرة أن تقول 
أردت بالإقرار أخذ المهر وللزوج أن يقول أردت أن أثبت عليها الرجعة وأوجب عليها 
العدة» والحدود تؤثر فى إسقاطها الشبهة » ولما كان يجوز إسقاط الحد جملة بالرجوع 
عن الإقرار» فكذلك يجوز إسقاط صفة من صفاته بالإنكار بعد الإقرار والرجوع إلى 
شبهة. 

مسألة: فإن طالت مدة مقامها عند الزوج العشرين سنة, وتجوهاء ثم وجدت تزنى» 
فأنكرت وطهء الزوجء وأقر به الزوج فقّد قال ابن القاسم فى المدونة:: هى مخصنة. قال 
سحنون؛ وكذلك غيره من الرواة: لأنها تريد أن تدفع بإنكارها حقنا وجب لم يتقدم 
فيه دعرى. 

وفى كتاب الرجم من المدونة: إن طال مقامها معه ثم زناء فقال: لم أجامعهاء أنه 
إن لم يعلم وطؤه إياها بوطء ظاهر أو إقرارء فلا حد عليه عند مالك ويحلف» فإن علم 
منه إقرار بالوطء رجم. قال يحبى بن عمر: وهذه خير من التى فى كتاب النكاح. وفى 
الموازية عن عبد الملك: إن حدها الرجم إذا أنكرت الوطهء بعد الزناء ولو لم يبت عندها 
إلا ليلة واحدة. قال محمد وهو قول ابن القاسم. 

فرع: وهذا إذا كان بعد الزناء وأما إذا طالت المدة واحتلفا فى الوطء قبل الزناء 
فإنها لا تكون حصنة» وإن كان قد أقام معها الدهر الطويل والسنين الكثيرة» فارقها فى 
ذلك أو لم يفارقهاء رواه محمد عن عبد الملك؛ قال: لأن طول المقام لا يمنعها إنكار 
الوطء كما لو ادعت عليه العدت» لكان لها ذلك بعد طول المدة» فكذلك فى مسألنتا 
مثله. 


َال مَالك: يحْصِرٌ الْعَيْدُ الْسَْةٌ إِذَا مَمنَهًا َكَاحٍ ولا تصن لبه الم اانه 


اراس هم م م اس وام 6 م 04 م عر هام 
لاه 9 عن 


حَتى يَتَرَوَج يَعْدَ عِتقِهِ ويمس “ا 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد يحصن زوجته الحرة» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال 
عطاء: لا يحصنتها. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذه موطوءة بنكاح عرا نن الفساد. وقد 
وجحدت فيها صفات الإحصانء فوجب أن تكون محصنة كما لو كان زوجها حرًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن العبد إنما يحصن زوحته الحرة بنكاح أذن فيه السيد» فإن 
أصابها بنكاح لم يأذن فيه سيده. ففرق بينهماء فلا خلاف على المذهب نتعلمه أنه لا 
يقع به الإحصان. 

وإن أحاز السيد النكاح بعد أن وطثهاء فالمشهور من المذهب أنه لا يحصنها ما تقدم 
من وطتهاء وكذلك كل وطء فيه حيار لا حد فيه كوطء المجبوب والمجنون والمجذوم 
قبل أن تعلم الزوجة داءه. فإنه لا يقَغ:من ذلك الإحصان. 

مسألة: فإن وطئ بعد الإجازة» فلا خلاف تعلمه فى المذهب أن الإحصان يحصل 
للزوجة الحرة؛ لأنه وطء كامل لا خيار فيه لأحد؛ صادف من كملت له صفات 
الإحصان. فوجب أن يحصن. 

فصل: وقوله: وفإن عتق العبد فوطئها بعد عشه فقّد أحصنته, لأن صفات الإحصان 
وطئها قبل الفراق والعتق» وإنما يكون إحصانه بعد هذاء بأن يتزوج بعد العتق ثم 
يصيب امرأته» والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: وَالأمَة إِذَا كانت تخت الْحْرٌ نم فَارَقَهًا قبل أن تَعْتِقَ فَإنَهُ لا 


يحَصينها نَكاحَةُ إِيَاهًا وَهِى أن على يكعها بنذ عدوا ربدرني تك نان 
إحصانهًا 


الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الخرء فإنه لا يبصنها نكاحه ووطؤه 
إياها فى حال رقهاء ولا يثبت لها حكم الإحصان .ما تقدم من إصابته إياها حتى يعتق» 
ثم يصيبها زوج بعد العتق» وإنما قال مالك: حتى تنكح بعد عتقهاء ويصيبها زوجحها 


كتاب التكاح 
فيمن لا زوج لهاء فأما أن يكون عقد نكاحها بعد عتقها شرطًا فى إحصائهاء قلاء بل 
إذا كان لها زوج قبل العتق يذلك النكاح بعد العتق» فإنه يحصنها إذا كان حراء ولو 
كان عبدًا وأصابها قبل أن تعلم بعتقها لم يحصنها ذلك؛ لأن الخثيار لها فى المقام معه 
والمفارقة له ثابت» وقد تقدم أن كل وطء يبقى خياراء ل 

قَالَ مَالِك وَالِأمَة إذَا كانت تحت الح فتنيق» 5-2 تحتة قبْلَ أن يُفارِقَهاء إن 


مذ بَعْدَ أذ 


يُحْصِنها إِذا عتَقَتْ» وَهِى عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أضّابهًا بَعْدَ أن 
الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق» وهى تحته» فإنه يحصنها 
إذا هو أصابها بعد العتق عالمة كانت بالعتق أو جاهلة؛ لأن عتقها لا يوجب لها خياراء 
فمتى أصابها بعد العتق» فد صادف وطؤها نكاحًا صحيحًا لازمّاء فإذا وقع الوطء 
على وجه الصحة أوجب. الإحصان لاحتماع صفات الإحصان فيهاء والله أعلم. 
وقَالَ مالك: وَالْحرَة النصرائية وَالْيَهُوديّة وَالأمَة الْمْسيْلِمَة بَحْصر اذه الخسلم” إِذًا 
نكم | إِحْدَامُن فَأصَابَهًا. 
الشرح: وهذا كما قال أن الصفات المائعة من الإحصان إنما تؤثر إذا كانت صفات 
حرمة فى منع إحصان من وجدت فيهء وإذا كانت صفات تمام حرمة» فإئها تؤثر فى 
إثبات الإحصان فيمن وجدت فيه ولم تتعد إلى غيره» ولما كان الكفر والرق مسن 
صفات النقص أثرت فى منع الإحصان فيمن وحدت فيه ولم يتعد المنع إلى غيره» والحر 
المسلم البالغ تحصنه الأمة المسائسة واللحرة والكتابية, ولا يتعدى نقصهن إليه؛ فيمنعه 
الإحصان كما لا يتعدى تمام حرمته التى يثبت له بها حكم الإحصان بنكاحه إحداهن 
وإصابتها. 
3 ك3 
نكاح المتعة 


١‏ - مَالِك عَن ابْنِ شهّاسوء عَنْ عبد اللو وَالْحَسَنِ الَئْ محمد محَمدٍ بن على 


- أخرحه الترمتى 117١‏ 4971/8 كتاب التكاح باب تحريم نكاح المتعة عن على. 
والنسائى 7١7/9‏ كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية عن على. وابن 
ماجه 1951 1/١‏ كتاب التكاح باب النهى عن نكاح المتعة عن على. وأحمد 4/6 4٠‏ عن 
ربيع بن سبرة عن أبيه» والطبرانى فى الأوسط //171 عن على. 0 


إن أبى طَالِسء عَنْ أَبيهِمًاء عَنْ عَلِىّ بن أبى طَالِسِ رَضى الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الل 
نهَى عَنْ ملع النسناء يَوْمَ حَيي وَعَْ كل لوم الحم الإو" . 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ونهى رسول الله يك عن متعة النساء يوم خيبر» يريد 
أنه نهى ذلك اليوم عنهاء ونسخ ما تقدم من إباحتهاء والمتعة المذكورة هى التكاح 
المؤقت مثل أن يتزوج الرحل المرأة سنة أو شهرًا أو أكثر من ذلك أو أقل» فإذا انتقضت 
المدة» فقد بطل حكم النكاح وكمل أمرهء قاله ابن المواز وابن حبيب. 


زاد ابن حبيب: أو مثل أن يقول المسافر يدل البلد: أتزوحك ما أقمت حتى أقفل. 
وقد كانت هذه المتعة فى أول الإسلام مباحة» وكان عبد الله بن عباس علم الإباحة 
ولم يعلم التحريم حتى أنكر عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه إياحة ذلك؛. 
وأعلمه بما ورد فى ذلك من التحريم. وقد روى محمد بن الخدفية أن عليّا بلغه أن رجلاً 
لا يرى بالمتعة بأسّاء فقال: إنك رجل تائه» نهى رسول الله وق عنهاء وعن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خخيبر. 

-قال ابن عبد البر فى التمهيد :١534/1‏ لم يختلف رواة الموطأ - فيما علمت - فى إسناد هذا 

الحديث ولا فى متنه» ورواه يحبى بن أيوب المصرى, عن مالك» وأبو زبيد عيئر بن القاسمء عن 

سفيان الثورى» عن مالك - فذكر فيه مخاطبة على لابن عياس فى المتعة: قوله له: دع عنك هذا 
- فى رواية يحبى بن أيوب. وفى رواية عبثر: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله قي نهى عن متعة 
النساء يوم نخيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. وقد روى هذا الحديث؛ عن مالك - جماعة من 
الأئمة منهم: يحيى بن سعيد» وسفيان بن سعيدء وعمر بن محمد بن زيدء وحماد بن زيد وورقاء 
بن عمر؛ فمنهم من ذكر عخاطبة على لابن.عباس فيه ومنهم من ساقه - كما فى الموطأ. وهكذا 

قال مالك فى هذا الحديث: نهى عن متعة النساء - يوم يبر - وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. 

وقد تابعة على ذلك جماعة منهم: معمرء ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ ويحيى اين سعيد 

الأنصارى؛ ولم يسمعه يحيى بن سعيد من ابن شهابء إنما سمعه من مالك؛ عن ابن شهاب» 

وسفيان بن حسينء كلهم اتفموا عن ابن شهاب» فجعلوا النهى عن متعة النساء يوم تخيبر - كما 

قال مالك. وخالفهم ابن عييتة» فيما ذكر الحميدى عنه. وقى رواية غير الحميدى ليس .مخالفة 
لهم» وقد كان بعض أصحابنا يقول: يحتمل حديث مالك التقذيم والتأحيرء كأنه أراد: نهى عن 
متعة النساءء وعن أكل هوم الحمر الأهلية يوم يبر فيكون الشىء المتهى عنه -- يوم خبيير» أكل 
لحوم الحمر خاصة» ويكون النهى عن المتعة خارسًا عن ذلك موقوفا على وقته بدليلف وهذا 

تأويل فيه بعد. 

)١(‏ الحمر الأنسية: قال النووى ضبطوه يوحهين كسر الهمزة وسكون النون وقتحهما جميعًا 

ورححه القاضى عياض وقال أنه رواية الأكثرين. 


وقد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة» ثم رجعا عن ذلك» 
ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول على له والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه إن وقع يفسخ) زاد الشيخ أبو القاسم: قبل البناء وبعده. 
المعنى أنه عد نكاح فسد بعمده» فوحب أن يفسخ قبل البناء وبعده كالنكاح بغير ولى. 

مسألة: فإن تزوج رجل امرأة على أن يأتيها نهاراء ولا.يأتيها ليلاء فقدروى محمد 
ابن القاسم: إن ذلك مكروه؛ ولا أحرمه. فإن وقع» فقد ورى محمد عن اين القاسم: 
يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده. وقال الشيخ أبو القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده. 

وجه المنع فى ذلك أن فيه شيعًا من المتعة» وذلك أنه قد دحل مدة التكاح التحديد. 
وذلك يؤثر فى فساده. ووجه ثان» وهو أنه قد شرط فى التكاح ضد مقتضاه؛ أن 
مقتضاه تأبد المواصلة» واستكمال ملكه على منفعة البضعء فلا يجوز أن يشسرط ما كنع 
ذلك؛ ولذلك لم يكن للمرأة زوجانء وإنما قلنا يفسخ قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى 
العقد. 

مسألة: ويجب لها بالبناء عند ابن القاسم» مهر المثل. وعند محمد بن المواز: المسمى» 
وبه قال الشيخ أبو القاسم» وهو الصواب؛ لأن الفساد فى العقد دون المهر. 

مسألة: ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكهاء إلا أنه يزيد أن يستمتع بهامدة ثم 
يفارقهاء فقد روى محمد عن مالك؛ ذلك ججمائز» وليس من الجميل» ولا من أخلاق 
الناس. 

ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: أن النكاح وقع على وجهه؛ ولم يشترط شيئاء وإنما 
نكاح المتعة ما شرطت فيه التفرقة بعد انقضاء مدة. 

قال مالك: وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك, فيسره أمرها فيمسكهاء وقد 
يتزوحها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد لموافقة» فيفارقهاء يريد أن هذا لا ينافى 
التكاح» فإن للرحل الإمساك أو المفارقة» وإنما ينافى النكاح التوقيت. 

- مَالِك» عن ابن شِهَابيء عن عُرْوَة بن الزبير أن عولة بنت حَكيم 
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- أخرحه عبد الرزاق فى المصتف .5.0١/7‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
٠‏ 


دعل عَلَى عُمَرَ بن الْحَطّاب فَقَالَت: إن عه بْنَ أمية امسْتممعَ بائر أو مو 


ام با مير وين 


فَحَمْلّتأ ينه اعورم فَقَالَ: ل ل 
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الشرح: ل 
هذا الأمر واستشنع أن يقع ما تقدم فيه للنبى نا من المنع والتحريم» فأعجله ذلك على 
أن يهتبل يأمر ردائه. 

فصل: وقول عمر بن الخنطاب رضى الله عنه: وهذه المتعة» يريد والله أعلم. المتعة 
التى نهى رسول الله وق عنهاء «ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» يريد أعلمت الناس 
إعلامًا شائعًا بما اعتقد فى ذلك» وأخذ به التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فعله. 
فيكون المتمتع مقتحمًا للتحريم فأشار بهذا إلى أنه من جهل التحريم؛ وكان الأمر 
المحرم جما لا بمكن أن يخفى مثد. ولا يعلم علمه. وقد تقدمت فيه إباحة» فإنه يدرأ فيه 
الحدء ويحتمل أن يكون قد علم بعض الخلاف من أحد من الصحابة» فأراد بقوله: لو 
تقدمت فيه بيئة ماعندى» فيه من النص الذى لا يحتمل التأويل» فيزول النلاف 
ولرجمت؛» لتقدم الإجماع وانعقاده فيه. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: ولواكدت تقدمت فيه لرجمت؛ روى ابن مزين عن 
عيسى بن دينار عن يحبى بن يحيى عن نافع أنه يرجم من فعل ذلك اليوم؛ إن كان 
محصناء ويجلد من لم يحصن. وقال اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ عن 
ابن القاسم: لا رجم فيه وإن دحل على معرفته منه حمكروه ذلك» ولكن يساقب عقوبة 
موجعة لا يبلغ بها الحد. وروى عن مالك أنه قال: يدر فيه الحد»' ويعاقب إن كان 
عانًابمكروه ذلك. 

وجه قول عيسى بن دينار ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس 
وخطبهم به» وخخطيه تنتشرء وقضاياه تنقل؛ ولم ينكر ذلك عليه أحدء ولا حفظ له 
عخالف. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أصبغ من رواية اين مزين عنه: : أن كل نكاح حرمته 
السئة ولم يحرمه القرآن: فلا حد على من أتاه عانًا عامدًاء وإنما فيه التكالء وكل تكاج 
حرمه القرآن أتاه رجحل عانمًا عامداء فعليه الحد. قال: وهذا الأصل الذى عليه ابن 


القاسم. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أن ما حرمته الستة ووقع الإجماع 
والإنكار على تحرعه يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن. قال: والذى عندى فى 
ذلك أنه الخلاف إذا اتقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله: وقبل 
رجوعه؛ فإن الناس ممتلفون فيه فذهب القاضى ويك إل أنه لا ينعد الإجماع.عوت 
المخالف فعلى هذا حكم الخلاف باق فى حكم قضية المتعة» وبذلك لا يحد فاعله. وقال 
جماعة: إنه ينعقد الإجماع .موت إحدى الطائفتين» فعلى هذا قد وقع الإجماع على تحريم 
المتعة؛ لأنه لم يبق قائل به فعندى هذا يحد فاعله. 

وهذا على قولنا إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنه؛ وما يدل على أنه لم 
ينقد الإضاع على مجرعه» أنه يلحق به الولد» ولو انعقد الإجماع بتحرعه. وأتاه أحد 
عانًا بالتحريم» لوجب أن لا يلحق به الولد» والله أعلم. 

ويحتمل أن يريد بذلك لو كنت أعلمت الناس برأيى فى ذلك من تحريمه» ووحوب 
الحد على من أثاه لأقمت الحد فيه الرحم وغيره؛ لأن الأحكام لا تحرى عند النلاف إلا 
على ما رآه الإمام الذى يحكم فى ذلك لاسيما إذا كان عنده فى ذلك من النص أو وجه 
التأويل ما يمنع قول المحالف» وبالله التوفيق. 


كن ذا تنا 
نكاح العبد 
١#‏ - مَالِك أنه سَمِعَ رَبيعَة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنِ يَقَولُ: يَنكِح الْعَبِدُ أ ربع 


ظ 


لسوعء 


5 


قَالَ مَالِك: وَهَذا أَحْسَنٌّ مَا سَّمِعْتُْ فِى ذلِك. 

الشرح: قوله: وينكح العبد أربع نسوة» يريد أن هذا العدد مباح له أن يجمع بينهن 
يحوازه. وروى أشهب عن مالك: أنه قال: إنا لنقول ذلكء وما أدرى ماهذا. ورى 
محمد عن ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنين» ويذقال الليث وأبو 

وجه القول الأول قوله تعالى: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع# [النساء: *]ء ولم يفرق بين اللخر والعبد. 


.١١١ 4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 1١6 


كتاب النكاح ا ا ا ا م و 14 

فإن قيل: فإن معنى قوله: «إما طاب لكم) [النساء: 1]» ما حل لكم فبينوا أولاً أن 
المماثلة حلال للعبيدء حتى يثبت بتأويل الآية له. 

فالجواب أن الخنطاب عام فى مواجهة الأحرار والعبيد» فإذا قال لهم: وإفانكحوا ما 
طاب لكم من الدساء مثنى وثلاث ورباع» فقد بين أن الذى يطيب ويل هو مثنى 
وثلاث ورباع. 

وجواب ثان» وهو أن لفظة الطيب أبين فى اللذة وما يشتهيه الإنسان لاسيما إذا 
أضيف إلى المستطيب» فقيل له: افعل ما طاب لكء فإذا أطلق» ولم يضف إلى المكلف» 
جاز أن يراد به الإباحة» على وجه المجاز. 

ولو جاز حمله على الوجهين مع الإضافة؛ لكان فيما قلنا أظهر» فيبجحب حمله عليه 
فإن الخنطاب متوجه إلى الأحرار دون العبيد؛ لأن نفقات زوجات العبيد على ساداتهم, 
وهو تعالى يقول: «إذلك أدنى أن لا تعولوا»؛ معناه يكثر عيالكم» ويشق الإنفاق 
عليكمء كذلك فسره زيد بن أسلم. 

فالجواب أن هذا القول اعتبر به زيد بن أسلم ولا يلزم ذلك سل لا يصم؛ لأنه لا 
يقال: عال يعول» إذا كثر عماله» وَإِنما يقال من ذلك أعال يعيل إذا كثر عياله. وإنما 
يقال عال إذا مال» وعالت الفريضة تعولء» إذا زاد حسابهاء والعول قوت العيال» وهو 
ما يعالون به والعيلة الحاحة» يقال منه: عال يعيلء إذا افتقر. 

والذى قال به جماعة أهل التفسير أن معنى قوله: بإأن لا تعدلوا» أن لا تميلوا. 
كذلك روى عن ابن عباس وعكرمة ويماهد والحسن والنخعى والشعبى وقنادة والليث 
بن سعد وغيرهم؛ وأنشدوا بيت أبى طالب: 

يزان قس لا يخس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

يعنى غير مائل. ومعنى ذلك أنه إذا قل زوجاته اللاتى يخاف أن لا يعدل بينهن كان 
أبعد له من الميل والجور فيما بينهن يبين ذلك قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [النساء: .]٠"‏ 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه عز وحل قال: «إفواحدة أو ما ملكت أيمانكم») 
فذكر ما لا يحرم فيه الميل من السرارى» ولا يلزم بينهن العدل» ولو أراد النهى عن كثرة 
العيال والإنفاق لما قال ذلك لأن كثرة العيال تحص بالإماء كما'تحصل بالأحرار» 
والإنفاق يلزم عليهن كما يلزم للزوجحات. 


وجواب ثانء وهو أنا لا نسلم أن العبد لا تلزمه التفقة على زوجاتى يل ذلك له 
لازم فيما يتصدق به عليه أو يوصى له به؛ وأما سيده» فلا يلزمه شىء من نفقتهن. 

ومن ججهة المعنى أن ما طريقه الشهوة والملاذ يتساوى فيه حكم الحر والعبد كالأكل 
والشرب. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: وإهل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
وزقناكم فأنعم فيه سواء» [الروم: 4 ومعنى ذلك إنكار مساواة العبيد الأحرار فيما 
رزقوه؛ ويلغى هذا الحكمء لو جاز لعبد أن يتزوج أربعا لكان قد ساوى الحر فيما رزقه. 

والاستدلال بالآية ليس بالبين إلا أن البارى تعالى نفى أن يكون له شريك فيما حلقه 
وتملكه كما ليس لعبيدنا شركة فيما رزقناه» وزوجة العبد ليس مما رزقناه فيشاركنا فيها. 

وأما الأحكام» فإن العبيد يشاركون الأحرار فى أحكام كثيرة من جواز الوطء 
بالتكاح وملك اليمين» وتحريم الظلم لهم وإباحات المباحاث من الملاذ والأطعمة 
والأشربة وغير ذلك. وأما التكاح؛ فقد أبيح للعبد منه ما لم يبح للحر وهو تكاح 
الإماء من غير عدم طول ولا خوف عندت. 

وجحواب ثان» وهو أننا لو سلمنا أن المراد بذلك نفى مساواة العبد للحر فى النكاح؛ 
فحملناه على أن العبد لا يتكح إلا بإذن سيده والحر ينكح بغير إذن» فثست عدم 
المساواة» وليس فى الآية دليل على نفى المساواة فى عدد الزوجات» ولا لفظ عام يتعلق 
بهء ولذلك تساوى الأمة الحرة فى عدد الأزواج. 

وقد تعلق فى هذا القول من احتج بإجماع الصحابة» فإنه مروي عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهدم ولا مخالف لهم؛ 
وهذا لم يشتهر من قولهم اشتهارًا يصح به دعوى الإجماع مع أنه لا يخلو من الخلاف. 

ووجه هذا القول من جهة المعنى أنه معنى ذو عدد بنى على التفضيل» فوحب أن لا 
يساوى فيه العيد الحر كالطلاق والعدد والحدودء ووصفه بانى بنى على التفضيل غير 
مسلم. 

فرع: إذا قلنا يتزوج أربمًاء فإنه يجوز أن يكون جميعهن حرائر وجميعهن إماء» 
وبعضهن حرائر وسائرهن إماء؛ رواه تمد عن أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أنه ذكر يجوز له نكاح أربع» فجاز أن ينكح أربع حرائر كا حر. 


قَالَ مَالك: وَالعَبْدُ مُحَالِفْ لِلْمُحَللٍ إن دن له اسيدهه بف يكاحة وَإِنْ لَمْ يَأدَنْ 
لد مَيْدة حرق ياه والمسلل ل فرق بَنَهُمَا عَلَى كل حَال ذا أَرِيد بالنَكَاح 
التسليل”0©. 

الشرح: قوله: ووالعبد مخادف للمحلل» يريد أن نكاح العبد يغبت إذا أذن فيه 
السيد» ونكاح المحلل لا يثبت يوجه» ولابد من فسخه إذا أريد به التحليلء وذلك أن 
يقصد به تحليل المطلقة ثلانًا لمن طلقها. وأما من تزوج لغير تحليل ثم طلق أو أقام» 
فليس .محلل. 

والفرق بين نكاح العبد أنه يوز بإحازة السيد» وبين نكاح المحلل؛ فإنه لا يجوز 
بإحازة يز أن نكاح العبد إنها يرد لحق السيدء فإن أجازه السيد جاز» ونكاح المحلل 
إنما يرد لحق الله تعالى» قليس لأحد إجازته. 

وفى نكاح العبد ثلاث أبواب» الأول: فى ملك السيد نكاح العبد. والشانى: فيما 
يجوز من عقّده على نفسه؛ وججويز السيد له وفسحه. والثالث: فى حكم المهر والنفقة 

د ف 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العيد 

السيد يملك نكاح العبد وله أن يجبره عليه» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى فى 
حد قوليه: لا يجبره على النكاح. 

والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى: «إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم# [النور: 77]» فلنا من هذه الآية دليلان» أحدهما: أنه أمرهم بذلك» 
ولو لم يملكوا الإنكاح لما أمرهم به والثانى: أنه قرن ذكرهم بذكر الاماى وقد أجمعناه 
على أن السيد إجبار أمته على التكاح؛ فيجب أن يكون العبد عنزلتهاء وهذا مذهب 
القاضى أبى محمد فى استدلاله بالقرائن. 

ومن جهة المعنى أن من يملك رقه يملك إجباره على النكاح كالأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه إنما يجوز له ذلك إذا انفرد .كلك جميعه؛ ولم يرد بإنكاحه 
ذلك الإضرار به فإن كان له فيه شريك أو كان بعضه حرًا لم يملك إجباره على 
التكاح, لأنه لا يملك انتزاع ماله قلا يملك إنكاحه كالحر. 
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مسألة: إذا تزوج العبد بإذن سيده أو زوحه سيده حبرا ملك ارتجاع زوحته. 

ووحه ذلك أنه لما أباح له البضع بالتكاح» أو أذن له فيه» فقد ملك جميع أحكامه. 
فليس له منعه من ذلك يعد العقد كما ليس له منعه من الوطىى والرجعة من أحكام 
النكاس» فملكها العبد بذلك. 

مسألة: لا يبر السيد على إنكاح عبده» ولا إنكاح أمتى وبه قال أبو حليفة, وقال 
الشافعى فى أحد قوليه: يجبر على نكاح عبده. 

والدليل على ما نقوله أنه محض ملك رقهء فإذا دعاه إلى إنكاحدء لم يلزمه ذلك 
كالأمة. 

مسألة: ولا يجبر السيد على إنكاح مكاتبه؛ رواه ابن المواز عن مالك» وكذلك 
المدبر والمعتق إلى أحل؛ والمعتق بعضه لأن من كان محبوسًا بالرق» ولم يكن له أن 
يتزوج إلا بإذن سيدة المالك لرقه كالعبد القن. 

ل 0 
الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نفسه 
ونجويز السدد له وفسخه 

أما فى حكم عقده على نفسه ويتحويز السيد له وفسخحه. فإنه لا يخلو إذا تزوج العبد 
أن يتروج ياذل سيده أو بغير إذن سيده, فإن تزوج بإذنه فتكاحة صحيح» وإكث باشر 
العبد العق؛ لأنه من جنس من يصح عقده النكاحء وإئما اعتبر فى ذلك إذن السيد لتعلق 
حقه .كعنافعه وماله, وإن تزوج بغير إذنْ سيده, فإن للسيد فسخحه. وهل له أن يجيز 
المشهور من المذهب أن له إجازته. وحكى القاضى أبو الفرج أن القياس يقتضى أنه لا 
يجوز إحازة السيدء قال: وهو الصحيح عندى. 

وحه القول الأول أنه عقد باشره من يصح عقده؛ وإنما فيه الخيار للسيد لتعدق حقه 
.عنافعه ومالى والخيار إذا ثبت بالشرع دون الشرطء لم بمنع صحة النكاح كخيار الرد 
بالعنة والحذام والبرص والحنون. 

ووجه القول الثانى ما احتج به من أنه لو حاز ذلك باز إنكاح الرجل ابنة الأجنبى 
البكر» إن أحاز ذلك أبوهاء والقول الأول أصح لأن نكاح العبد إنما هو موقوف على 
الفسخ كالرد بالعيب وإنكاح الرحل ابئة الأحنبى موقوف على الإحازة: فلا يجوز 
كاشتراط الخيار. 


فرع: فإذا قلنا إن السيد الفسخ أو الإحازة؛ فإن أراد الفسخ فإنه يكون طلاقًا وكم 
طلقة يملك السيد من ذلك؟ روى محمد بن المواز عن مالك: أن السيد يخير بين أن 
يطلقها عليه واحدة أو البتة. وفى المدونة عن مالكء» قولان» أحدهما: هذا. والثانى: 
ليس له أن يطلقها إلا طلقة واحدة» وتكون تلك الطلقة بائنة. 

وجه القول الأول ما احتج به من أن من كان بيده إيقاع الطلاق بالشرع؛ فإنه يمعلك 
إيقاع الواحدة والبتة كالزوج. 

ووجه القول الثانى أنه إنما ثبت ذلك للسيد لما أدعل عليه النكاح فى عبده من 
العيب» والطلقة الواحدة البائئة تفرغ له عبده» وتزيل عنه عيبه» فلا حاحة له إلى أكثر 
من ذلك» فلم يكن له إيقاعه. 

مسألة: فإن علم السيد بنكاح عيده» فقال: لا أحيز» ثم أراد بعد ذلك الإحازة» فقد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إن كان دُلك قريبًا من مجلسه. وكان كلامًا كالمراجعة: 
والجواب فلا بأس بذلك. وأما قال: لا أجيزء ثم قال بعد أيام: أجزت: فلا أراه جائرًا. 

ومعنى ذلك أنه إن كان أراد بقوله: لا أحيز التفريق» وهذا لا تكون له الإجازة بعد 
الفسخ, وإن أراد به التوقف فى الأمر والتأمل» وبين ذلك بأن قال: سأشاور نفسى» وما 
أشبهه» فإن لهذا أن يجيز أو يفسخء وإن قام من مجلسه. وأما إن قال: لا أحيزء ولم ييين 
المراد به فهذا له أن يجيز ما دام فى مقامه» ويصدق السيد ما دام فى يمجلسه فيما زعم 
أنه أراد بقوله: لا أحيز. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: يصدق فى ذلك ما لم يقمء فإن قام من 
مجلسه لم تكن له الإجحازة» وهذا كله معنى قول محمد. 

ووحه ذلك أن قيامه من مجلسه مع ما تقدم من قوله؛ ولم يبين مراده نسبة ظاهرة فى 
أن مراده التفريق. 

مسألة: وإن أراد السيد الفسخ بعد القيام من المجلسء» وقد بين فى المجلس أنه يريد 
استدامة الخيار» فإن له ذلك إلا أن يستمتع العبد بزوجه بعد علم السيد بنكاحه. على 
وجه كان يقدر سيده على منعه من ذلك» فلا يكون له الفسخ بعد ذلك؛ لأنه قد 
استمتع بها بإذن سيده؛ أو ما يقوم مقامه من التمكين» وذلك أبين ما يكون من 
الإحازة» ومثل ذلك أن يعلم السيد بتكاح عبده بغير إذته ثم رآه يدحل عليهاء فلم 
يعنعهء فإن النكاح جائز والصداق على العبدء ونحوه روى عيسى عن ابن القاسم. 

ا 


الباب الثالث فى حكم المهر والنفقة فى نكاح العبد 

العبد لا يخلو أن ينكح بإذن سيده أو بغير إذنهء فإن نكح بإذنف فالمهر فى ذمة العبد 
ليس على السيد منه شىء إلا أن يلتزم ذلكء ومعنى ذمة العبد ما يطرأ.له بعد النكاح من 
مال بصدقة أو هبة أو نحوه ذلكء» فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه الى 
هى عوض حركاته بصنعة أو خدمة. وقال الشافعى: المهر والنفقة فى نكسبه الذى هو 
عوض من حركاته. 

والدليل على ما نقوله أن إذن السيد لعبده فى التكاح لما كان لا يخرج من ملكه شيئًا 

مسألة: إن كان نككح بإذن سيده. فأنكر السيد قدر المهرء فيان كان مهر مثله لزمه 
ذلك؛ وإن كان أكثر من مهر مثله لم يجز ذلك على السيد إلا أن يشاء. 

فإن علم بذلك السيد واعترض فيه قبل البناء» فالزوجة عفيرة بين أن ترضى من ذلك 
هر المثل» وبين أن تمتنع فيفسخ النكاح, فإن علم يذلك بعد البناءء فاعترض فيه بعد 
لزوم النكاح وفواته كان له أن يسترد ما زاد على مهر المثل. 

ووحه ذلك أن إطلاق الإذن إثما يقتضئ المعتاد فلا يلزمه ما زاد على ذلك. 

مسألة: وإن كان نكح بغير سيده. فأحاز السيدء فلها جميع المهر؛ لأن إحازته للنكاح 
إحازة للمهر, قاله ابن حبيب ومحمدء وإن فسخ النكاح قبل البناءء فلا شىء لها من 
المهر؛ وإن فسخخحه بعد البناء استرده السيد إلا قدر ما يستحل بيهء وهو ربع دينار؛ لأن 
المال مال السيد. 

ووجه ذلك أن مال العبد قد تعلق به حق السيد. ولذلك يجوز له انتزاعه منهء فليس 
للعبد التصرف فيه إلا بإذنه. وأما ما ارتجع من المهرء فقد قال ابن حبيب: إنه فى ذمة 
العبد» والله أعلم. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة؛ فلا يكون على السيد شىء منها سواء نكح بإذنه أو بغير 
إذنه» فإن كانت حرة فالتفقة على العبد على كل حال. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أحب إلى إذا نكح العبد أن تشترط عليه النفقة بإذن 
السيد. 

ووحه ذلك ما قدمناه من تعلق حق السيد .ال العبدء فإن كانت أمة؛ فقد اختلف 
قول أصحابنا فيها وقد فسرته فى باب جامع الطلاق. 


فرع: والسيد أولى بخراجه؛ وبما فى يده؛ فإن وجد العبد ما ينفق عليها من صدقة أو 
هبة أو وصية وإلا تلوم له فإن وجد نفقة وإلا فرق بينهما كالحرة» قاله ابن حبيب. 

َالَ مَالِك فى المي إِذَا مَكَنهُ اْرأتة أو الرّوْجْ يَمْلِكُ امرأتة إِندّ لك كل وَاحدٍ 
الفرقة طلاقا. 

الشرح: كما قال أن ملك أحد الزوجين الآخحر فسخ لنكاحه؛ لأن ملك اليمين 
ينافى النكاح» ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمتهء ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدهاء 
ولما كان ملك اليمين أقوى لأنه ملك الرقبة والمنافع كلها أبطل حكم النكاحء تقدم 
النكائح أو تأخرء فإن ملك اليمين لم يصح النكاح, ولو تزوج أمته لم تكن زوجة له 
وبقيت على حالها أمة له. 

مسألة: ومن له عبد له أمة» فزوجها منه صح النكاح؛ لأن تزويجها منه انتزاع للأمة 
ولا يجوز للرحل أن يتزوج أمة لا يجوز له وطؤها مثل أن يكون له فيها بقية رق كأم 
الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أحل والمعتق بعضهاء ولا يتزوج أمة له فيها شبهة 
ملك كأمة عبده وأمة ابنه. 

واحتج ابن القاسم فى أمة الاين بأنها مال له لا حد عليه فى وطنهاء ولا نعلم فى 
هذا خخلافا بين أصحابنا إلا ما رواه ابن المواز عن عبد الله بن عبد الحكم أنه كان يجيز 
إنكاح الأب أمة الابن على ما يكره. 

فصل: وقوله: وإن ملك كل واحد هنهما صاحبه يكون فسخاء يقتضى أن التكاح 
إذا انعقد على صحة: ثم طرأ عليه ملك أحدهما لصاحبه؛ فسخ النكاح وبطل» وهكذا 
يحب أن يكون حكم كل نكاح تقدم على الصحة. وطرأ عليه ما يوحب تحريمه. ويمتع 
استدامته» فلو أن رجلاً زوج ابنه أمته» ثم توفى فورثها أو ورث حزءًا منهاء لا يفسخ 
نكاحهاء وكذلك لو زوج ابنته عبده؛ ثم توفى فورثت جزءًا منه» لا يفسخ نكاحها. 

مسآلة: إذا ثبت ذلكء» فلا يخلو أن يكوت ذلك قبل البناء أو بعده» فإن كان قبل البناء 
فقد وقع فى كتاب الشيخ أبى القاسم فيمن اشترى زوجته قبل البناء: لها نصف 
الصداقء» والمشهور من قول مالك: لا شىء لها. 

وجه قول مالك أن الفرقة جاءت من قبل الزوج كالطلاق. ووجه القول الثانى أنه 
معنى يوجب الفسخ قبل البناء» فلم يجب به شىء من الصداق كالرضاع. 


نحل 1 1 ا الل 

فصل: وقوله: ويكون فسخا بغير طلاق. وإن تراجعا ببكاح بعدء لم تكن الفرقة 
طلاقَان يريد أنهما لا يتراحعان إلا بنكاح جديدء ولا رجعة له عليها بحكم التكاح 
الأول؛ لأنه قد انفسخ وبطل حكمه وخرحا عنه بغير طلاق» ولذلك إذا تزوجها 
بنكاح جديد, لم تعتد عليه فرقة الفسخ طلقة» بل يبقى له عليها ثلاث تطليقات إن 
كان حرّاء أو طلقتان إن كان عبدًا. 

قَالَ مَالِك: وَالعيْدُ إِذا حتف امراتة 5 ملَكتةء وَهِى فِى عِذَةَ منةُ َم يترَاحَعَا إلا 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا ملكته امرأته بعد أن طلقهاء وهى فى عدة منه 
وأعتقته» وصار ثمن يجوز له أن يتروجها -خروجه عن ملكهاء فإنهما لا يتراجعان إلا 
بنكاح جديد؛ لأنه» وإن كان طلاقه إياها رجعيّء فإن ملكها إياهء قِدقطع ما كان له 
عليها من الرجعة؛ وقد ارتفع ذلك الملك. ووجحه ذلك أن ما أزال الملك منع الرجعة 
كالردة. 

0 0 


نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله 


1ك - مَللِك عن ان شِهَاب أنه يَلَمَهُ أن نساءُ كن فى عَهد رَسُول الله وق 
طبضو ون عبر حراس وَأزوَاحُهُنَ حون أَسْلضَ كُفَان مِنْهُنٌ بشن 
الْوَلِيدٍ 9 المؤيرقة ركان تست صعَوَاة لمن ا فَأَسْلْمَتْ يَوْمَ الْفَتحء عرقي 
َرْحْهَا صَفْوَاكُ بن أمية مِنَ الإمئلاب بعت إلَِِرَسُولُ اللو 48 ابن عَمَّهِ وهب بْنَ 
عُمَي بردَاء رَسُول اللّهِ 8 مانا لِصَفُوَانَ بْنٍ أميةَ: وََعَاهُ رسُولُ الله 8 بِلَى 


3 ع 
عش مير مس ومة 


الإسلام و 0 يدم عليه فإن رَضضى ما ل وإلا سيره شهرين» لما قَدِمَ صفوان 


4 - أخرج بعضه مسلم ١865/4‏ كتاب الفضائل باب 4 ١‏ رقم 4ه عن ابن شهاب: وأخخترحه 
بلفظه عبد الرزاق فى المصنف رقم ١74/7 ٠ ١١54‏ عن الزهرى والبيهقى فى الدلائل ه//10ة 
عن الزهرى وذكره فى الكنز برقم 4586٠‏ وعزاه السيوطى إلى عبد الرزاق عن الزهرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 711//19: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وحه صحيح؛ وهو 
حديث مشهور, معلوم عند أهل السير؛ واين شهاب إمام أهل السير وعالمهمء وكذلك الشعيى؛ 


وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 


عَلَى رول الله يي بردَائه نَادَاهُ عَلَى رموس الناسء فَقَالَ: يا مُحَمِّدُ إن هَذًَا وَهْبّ 
ابْنَّ عُمَيْر حَاءَنى بردَائك» وَرَعَمَ أنك دَعَوَتيِى إلى الْقدُوم عَلَيِكَء فإن رَضيت أَمْرا 
وه 95 - 7 2 0 . 5 ل 1 2 ل 
له وإلا سيّرتنى شَهْرَيْنء فَقَالَ رَسُولُ الله وي: «انزل أَبَا وَهْبه فقال: لا وَاللو 
لا أنزِل حتى تبيّنَ لى» فْقَالَ رَسُولٌ الله ؤ: دبل لك شير أربعَة أظهّره فرج 
رَسُولُ الله © قِبَلّ هَوَازِن بحتيْنء فَأَرْسَل إِلَى صَفْوَان بن أميَة يستعيرة أمَاة 
وَسلاحًا عِندَهُ» فَقَالَ صفوان: أطوعًا أَمْ كرهًا؟ فَقَالَ: دبل طوعاء فَأَعَارَهُ الأدّاة 
72 1 اموه تن نه وكام اماع 6 مم سس لماه 7 
وَالسّلاحَ الى عندَهُ ثم حرج صَفْوَانُ مَعّ رَسُول الله © وَهُوّ كافِر فشّهدَ حنينا 
وَالطائِف» وَهُوَ كافر» وامرأتهُ مُسلمة ول يرق رَسُولُ الله 8 بينهُ وَيَيِنَ امرأتَه 
حَتى ألم صَفْوَاكُ وَاستَفرتَ عِنْدَهُ امرأتة يذَلِكَ التكاح. 

- مَالِكء عَن ابن شِهَاسي أنه قَالَ: كان بَيْنَّ إسْلام صَفْوَان وَبَيْنَ ملام 

الشرح: قوله: وإن نساء كن فى عهد رصول الله © يسلمن بأرضهنء وهن غير 
مهاجرات» وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة» وهى عاتكة بست 
الوليد بن المغيرة»» إلى قوله: وأسلمت عام الفشح: يحتمل من جهة اللفظ أن تكون 
أسلمت فى وقت تمكن الهجرة فيه» وذلك قبل الفتح؛ لأنه قال: وأسلمن بأرضهن ولم 
يهاجرن؛ وأزواجهن كفار» ولو كان وقت لا يمكن فيه الهجرة لما احتاج إلى نفى 
الهجرة عنهن؛ لأن تلك حال سائر النساء لا يمكن سواهاء ثم قال: ومنهن بنت الوليد 
ابن المغيرة؛ ثم أسلمت عام الفتح» ومن أسلم عام الفتح قبل الفتح فإنما أسلمث فى 
وقت يمكن فيه الهجرة. 

وأما من أسلمت بعد الفتح فقد فاتتها الهجرة» لأنه لا هجرة بعد الفتح» وعاتكة إذا 
أسلمت يوم الفتح» وفى ذلك اليوم فر زوجها صفوان بن أمية؛ لكنه إنما أضافها إلى مسن 
لم تهاحر ووصفها بعدم الهجرة؛ لأن القرآن إنما أنزل بحكم من هاجر؛ وسيأتى بعد 
هذا حكم من هاجر من المؤمنات فى موضعه إن شاء الله. 

فصل: وقوله: ووهرب زوجها من الإسلام: يريد أنه فر لئلا يدخل فيه» ولم يفر مسن 
- أشرحه البيهقى فى معرفة السنن والآثار .179441/٠١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 

.1١١١5 يرقم‎ 


كتاب التكاج 
القتل» لأنه لو أسلم أمن من القتل» وقد عرف ذلك صفوان وغيره» لكن فراره كان مسن 
الإسلام الذى أيامى وعليه قوتل» حتى أظهر الله تعالى الدين» فلذلك قوله تعالى: 
«إوقاتلرهم حتى لا تكون فسة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» [البقرة: .]١31‏ 

فصل: وقوله: وفبعث إليه رسول الله يي ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول 
الله يا أمانا لصفوان بن أمية ودعاه إلى الإسلام وإلى أن يقدم عليه فيإن رضى أمرًا 
قبله وإلا سيره شهرين» يريد أنه أرسل ابن عمه لسكون صفوان بن أسية إلى قوله وثقته 
به وقرابته منه ومعرفته بإشفاقه» وقرن به رداءه ليتحقق بذلك صفوان بن أمية ما ورد 
عليه به وهب بن عمير من تأمين النبى يت له ودعائه إياه إلى ما ذكره له على حسب 
عادة العرب فى ذلك من أن من أمن منهم أحدًا أعطاه سوطه أو رداءه أو حيلاً أو شيئًا 
يكون كالشاهد على التأمين» ويشهر به تأمينه له. 

وقوله: «ودعاه إلى الإسلام: .معنى أن يعرض عليه الإسلامء ويبين له شرائعه 
وأحكامه وهديهى فإن رضيه الترمه ودخل ذيه, وقبله منف وإن كره ذلك سيره شهرين» 
يعنى أنه يؤمنه فيهما لا يعرض له أحدء حكاه ابن مزين عن عيسى بن ديئار. 

وقال القاضى أبو الوليد: وعندى أن ذلك إنما كان ليتمكن فيهما من الخنروج إلى 
حيث يأمن من بلاد الشرك وسائر الأمم. قال أبو المطرف القنازعى, رحمه الله: وهذا 
أصل فى عقد الصلسح بين المشركين والمسلمين مدة معلومة على 'حسب ما يرونه 
مصلحة لهم. 

وما قاله ليس بالبين» وإنما هو تأمين لرجل من المشركين ليرى الإسلام وحاله فإن 
رضيه دخل فيهء وإلا كان آمنا مدة مكنه أن يبلغ مأمنهء إلا أن يريد أن يسمى التأمين 
صلحًا يحارًا أو اتساعًا أو لأن اللؤمن أيضًا يأمنه من أمنهء لكن لهذا المعنى اسم يخدص 
به» وهو التأمين والصلح أيضًا اسم لمعنى آخر يختص بد وتختلف أحكامهما؛ لأن 
المصالح يلك نفسه. ويجرى عليه حكمه. والمؤمن لايملك نفسه ولا يجرى عليه 
حكمه وإنما يحرى عليه حكم من أمنه على حسب ما يأتى فى موضعه إن شاء الله 
تعالى. 


فصل: وقوله: : «فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله #ك » يريد أنه ناداه على 
رعوس الناس» فقال: ويا محمد, إغذا زعي بن عمو جار يإبردالك برعم ازنك دعوتنسى 


كتاب التكاح 0 0 
إلى القدوم عليك» يريد أن صفوان بن.أمية حين قدومه نادى رسول لله ##هُ على 
رعوس التاس» يريد إشهار تأمينه والإعلان بهء ويحختمل أن يكون مع:كفره قد حاف 
أمرًا من النبى يي إن لم يشهر تأمينه مع ما علم من وفاء النبى 8ل وأنه لم يغدر قط 
بذمة عرف ذلك من حاله المؤمن والكافر. 

وكذلك قال أبو سفيان بن حرب لهرقل حين سأله عن النبى #: أيغدرء قال: لاء 
ونحن منه فى مدة» لا ندرى ما هو فاعل فى ذلك» ويحتمل أن يكون صفوان بن أمية 
قال ذلك وأعلن به ليعلم ذلك أصحابه؛ فرما فى ذلك عن بعض أصحايه فاغتاله» 
وبدر بقتله» ويحتمل أن يكون صفوان أراد تحقيق ما جاء به ابن عمه لتجويزه الوهم 
عليه. 


وقوله: وعلى رءوس الداس» تستعمل هذه اللفظة لمن قام بقول,يقوله. ويعلن به 
والناس جلوس منصتون. يمعنى أنه على رعوسهم, وأنه يسمع جميعهم: ولم يخبر بذك 
إخبار الجالس لدى من أقبل عليه وحادثه؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله وَّ: واجلس أبا وهبء فكناه؛ وهى كنية صفوان بن أمية. قال 
عيسى ابن دينار» من رواية ابن مزين عنه: لا بأس أن يكنى اليهودى والنصرانى كما 
تل رول الله 8 بصفواق ين آمية:وكاث مشر كا 

قال ابن مزين: وقال غيره: لا يكنى اليهودى ولا النصرانى الذمى لأن الله عز وجل 
ألزمهم الذلة والصغار» وفى تكنيته |كرامه وتعظيمه؛ وإنفا كان رسول الله و يدعو 
العرب -خاصة بكناها مع الإشراك استتلافا لها بذلك» ولمن كان وراءعهما من عشائرهاء 
كما جاء عنه صلوات الله عليه أنه مرنّ على غير واحد من أسرى العرب المشركين 
أطلقهم امتنانًا واستثلافا بغير فداءء فكان الغير إنما قصر ذلك على مشركى العرب دون 

وهذا الذى قاله يحتاج إلى تأمل وتقسيمء وذلك أن الكنى قد يدعى بها على غير 
سبيل الإكرام» وإما لشهرتها وأنها تغلب على الاسم ويشتهر بها صاحبها دون 
الاسم فهذا لا احتلاف فى حوازهء وقد قال الله تعالى: «إتبت يدا أبى لهب وتب» 
[المسد: ١]ء‏ فكناه لاشتهاره يكنيته» فلم يرد إكرامه بهذاء ولا اسضلافه» ففى السورة 
من ذمه والإخبار بأنه سيصلى النار ما كنع ذلك. 

وقد غلبت الكنى على قوم من أصحاب النبى يهُ كأبى بكر وأبى عبيدة وأبى هريرة 


كعاب النكاح 


22 مو شق عاو ل فاع 6 ترق 2 وار او مه لام الاك وزة مداع‎ ١65 
وغيرهي وغلبت الأسماء على جماعة منهم كعمر وعثمان وعلى بالانتتساب إلى‎ 
أسمائهم.‎ 


ولذلك قال النبى #قَكه يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب200©»: ولم يقل أنا ابن أبى 
الحارث» ولا خلاف أنه لم يرد أن يضع من جده ولا قصد إلى تصغير حالهء ولذلك قال 
لحسان لا استأذنه فى هجاء قريش: «كيف بنسبى فيهمء فقال: لأسلنك منهم كما تسل 
الشعرة»”"» فقد يدعى بالكنى على معنى الشهرة وغلبتهاء وقد يكون من الناس من لا 
اسم له؛ واسمه كنيته كأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبى بكر ابن 
عياش وغيرهم. وأما الكنية على سبيل الإكرام» فهل يجوز أن يدعى يها من ليس يممسلم 
أو لا؟ هى التى يصح فيها الخلاف المتقدم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ققال: لا والله حتى تبين لى» فقال رسول الله #ي: بل لك تسمير 
أربعة أشهر يحتمل أن يريد به حتى تبين ما أنفذت به إلى هل هو على ما بلغنى» فأنزرل» 
أو على غيره؛ فانظر فيه» فيكون التبيين حيتئذ ليعلم وحه التأمين» كيف هوء ويحتمل أن 
يريد حتى تبين لى بأن يسمع هؤلاء تأمينك فآمن المستقبل إذا اشتهر الأمانء أو تعلم 
بذلك من أصحابكء فلا يكون منهم من أخاف إذايته فأحابه و بالزيادة فى التأمين 
على ما بلغه ورضيه» فقال: وبل لك تسيير أربعة أشهر» وعلى هذا استقر أمر التسيير» 
قال الله تعالى: لإفسيحوا فى الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزى اللد4 
[التوبة: 1]» وإنما بالغ فى ذلك يك استئلافا له واستمالة إلى الإسلام: وليعلم أنه ليس 
الغرض فى قتله» ولا التشفى منه لعدواته» وإنما الغرض أن يدعى إلى الإسلام» فيدحل 
في فيكفر عنه ما تقدم من سيع عمله. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنه: وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تتتهك 
حرمة من حرمات الله فيتتقم لله بهاء وإنما كان النبى 8 يفعل ذلك لما افترض عليه من 
النهاد وما أوجب عليه ربه من قتال من لا يدخل فى الإسلام ولا يقربه» فمن أقر به 
ودخل فيه أطرح عدواته؛ وأظهر مودته؛ ولم يبلغ بأحد أكثر مما بلغ بوحشى قاتل 
حمزة قال له: وهل تستطيع أن تغيب عنى وجهك»©. 

)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 7814..مسلم حديث رقم 171. الترمذى حديث رقم 
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كتاب التكاح 11 1[ [ [ 0 

فصل: وقوله: «فخرج رسول الله يق قبل هوازن بجيش فأرسل إلى صفوان بن 
أمية أن يستعيره أداة وسلاحًا عنده, فقال صفوان: أطوعا أم كرماء فقال: بل طوعًاء 
يريد أن رسول الله قي لما رج إلى حنين قبل هوزان؛ استعار من صفوان أداة وسلاحًا 
كانت عند والعارية مباحة من الكافر وغيره. 


وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز أن يلبس المسلم ثوبًا لبسه كافر حتى 
يغسله. وقال ابن الماجشون: إلا أن يكون من الثياب التى يفسدها الغسلء فليليسها 
ويصلى فيها دون أن يغسلها. 

فعلى رواية ابن القاسم محتمل أن يكون من لبسها من الصحابة لم يستدم لبسها 
حين الصلاة. وعلى قول ابن الماحشون: يجوز أن يصلى فيها لأن الدروع ثما يفسدها 
الغسل. وأما أحكام العارية إذا تلفت عند المعار» فنحن نذكرها فى مواضعها إن شاء 
الله تعالى. 


فصل: وقوله: وثم رجع مع رسول الله يله , ولم يذكر أن رسول الله وك دعاه 
إلى الخروج» ويحتمل أن يكون إنما حرج باعتياره» ولم يدعه النبى © إلى ذلك؛ لما 
روى عنه # أنه لا يستعين .عشرك» ولم يعنعه من الخروج لما رجا أن يرى فى طريقه 
وسفره مع النبى يق ما يقوى فى نفسه أمر الإسلام» فيكون سببًا لإاسلامه» وهل المنع 
لم يتناول خروجه معهء وإنما يتناول استعانته به والله أعلم» فشهد حنينا والطائف وهو 
كافر وامرأته مسلمة. وولم يفرق رسول الله يي بينه وبين امرأته.حكى أسلم صفوان 
بن أمية يريد لم يفسخ نكاحه. وأما التفرقة بأن لا يجامعهاء فهى متيقنة؛ وأن لم 
يذكرها الراوى فى حديثه. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال» فعند مالك أن الزوجة لا تبين من 
زوجها الكافر بنفس إسلامهاء وبه قال عطاء وابن شهاب وعمرو بن ميمون وجماعة. 
وروى مثله عن عمر بن عبد العزيز. وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت قبله 
يساعة حرمت عليه. 

وحديث ابن شهاب هذا وإن كان مرسلاً ومراسيل ابن شهاب لا يحنج بهاغيرأن 
هاتين القصتين قصة صفوان بن أمية وقصة عكرمة» قد شهرتا وتواتر خبرهماء فكان 
ذلك يقوم لهما مقام الإسناد المتصل. 

ولد وو اقل عق سناد وق ذالم دن عكازية عن ارغياس اذ ترا المللايت 


كتاب النكاح 
على عهد النبى يي فجاء زوجها يعدهاء فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت 
معى فردها عليه. وقال أبو عيسى: هذا حديث ليس به بأس. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإنه لا يستديم ملك عصمته مع بقائه على كفره. وقد روى 
عن عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما أنها تخيرء فإن شاءت فارقته. وإن 
شاءت قرت عنده. 

والدليل على أنه لا يستديم ملك عصمتها مع بقائه على كفره قوله تعالى: بإفيإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»# 
[الممتحنة: )]٠١‏ وهذا نص فى تحريم المهاحرات» فهو ححة؛ فإن سلم قسنا عليه غير 
المهاحرات فقلتا إن هذه حرة مسلمة:, فلا يجوز إقرارها تحت الكاقرء أو فلا يجوز أن 
يستديم الكافر ملك عصمتها كالمهاجرة. 

مسآلة: إذا ثبت ذلكء» فلا يخلو أن يكون إسلامها قبل البناء أو بعد فإن كان 
إسلامها قبل البناء» فلا يخلو أن يسلما جميعًا أو يسلم أحدهما قبل الآخرء فإن أسلما 
جميعًا فى وقت مثل أن يأتيا جميعًا مسلمين؛ ففى النوادر أنهما على نكاحهماء قفإن 
أسلم أحدهما قبل الآخرء فلا يخلو أن يتقدم الزوج أو الزوحة» فإن تقدم الزروج فسيأتى 
ذكره بعد هذا. ' 

وإن تقدمت الزوجة» فقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى العتبية فى 
التصرانى تسلم زوجته قبل البناء: فإن لم يسلم هو مكانه فلا رجعة له ولاعدة 
عليهاء ويتخترج على قول ابن المواز فى إسلام الزوجحة قبل البناءء تقع الفرقة بنفس 
إسلامها قبل البناء. 

وجه قول اين القاسم أن إسلام الزوجة إذا لم يتبعه إسلام الزوجء .رقعت به الفرقة» 
وإذا تبعه إسلام الزوج لم تقع به فرقة» دون اعتبار إسلام الزوج لما بقيا على نكاحهماء 
وإن أسلم الزوحد فى عدة المدخول بهاء ولا يقع من حالهما إلا بعد مدة يمكن فيها 
معرفته ما يكون من الزوج فى ذلك» فإذا وقع إسلام الزوجة كان مراعى على ما يأتى 
تفسيره بعد هذا إن شاء الله. 

وحه قول أصبغ وأشهب على تفسير ابن الموازية أنه معنى يوحب فرقة فى النكاحء 
فإذا وحد قبل البناء قطع العصمة والطلاق. 

مسألة: وأما إن أسلمت بعد البناء» فإنه إن أسلم بعدها ما دامت فى عدتهاء فهى 


باقية على عصمته؛ بحوسيًا كان أو كتابيّاء قال الشيخ أبو القاسم: ويكون أحق بها 
.عجرد إسلامه دون رحعة, لأن إسلامه كالاريجاع. 

ووجه ذلك أن التشغيب دخول النكاح عا تجرد من | إسلام الزوجة؛ ا 
علك عصمتها كافر» وهذا تشغيب أوجب العدةع ولم يوججب الفرقة كالطلاق الرجعى 


فإذا أسلم الزوج قبل انقطاع المدة» وانقضاء العدة» فقد زال التشغيب واتحبر الثلمء 
وصحح إسلامه العقدء فبقيت عنده على حكم النكاح الأول ولم يحنج إلى رجعة لأن 
تشغيب العقد لم يقع .ها تحبره الرجعة» وإنما وقع نما يجبره إسلام الزوج؛ وقد وجد ذلك 
يدل على ذلك أنه لو ارتحعهاء وبقى على كفره لم تصح. وبالله التوفيق. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى فى تحرير هذه المسألة أن 
إسلام الزوحة لا يوحب فرقة إذا تعقبه تعقبه إسلام الزوجء فإذا لم يتعقبه إسلام الزوج 
وقعت به الفرقة قة» وذلك إنما يعرف بعد هدة. 

فإذا وقع إسلام الزوجة بعد مدة كانت مراعى» فإن تعقبه إسلام الزوجء علمنا أن 
إسلام الزروحة إسلام لا يؤثر فرقة» وإنا يؤئر تصحيح العقد وإثباته».فبقيا على ما كانا 
عقداه من النكاحء وأسلما عليه؛ فلا معنى لرجعته؛ ولالما يقوم مقامها؛ لأن نكاحهما 
لم يطرأ عليه إلا ما أثر فيه تصحيحًا وتببيئا. 

وإن لم يتعقبه إسلام الزوجء علمنا أن إسلام الزوجة قد وقعت به الفرقة» يدل على 
صحة هذا أنها تحتسب بعدتها إذا علمنا وقوع الفرقة من يوم إسلامهاء لو وقعست 
الفرقة قة بامتناع الزوج من الإسلام أو بظهور ذلك عند انقضاء مدة تكون عدة أوجب 
أن تستأنف العدة من يومئذ لأن العدة إنما تكون من يوم تكون الفرقة. 

فرع: والمدة. المراعاة فى الدحول بها مسن يوم إسلامها إلى انقضاء عدتها على ما 
تقدمء فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم فيهاء فد بانت منهء ولا سبيل لله إليهاء ولا 
توقف فى أثناء هذه المدة. 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: يعرض عليه 'الإسلام: فإن أببى» فرق بينهماء 
فأشار إلى ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: خلعها الإسلام عنه كما تخلع الأمة 
من العبد إِذْ اعتقت تحته. 


. والدليل على ما نقوله أن العدة مدة ضربت فى المدحول بها ليعلم ما أوقع الزوج من 
| 
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الطلاق» هل هو بائن أو غير بائن» فإن تعقبه ارتجاع فى العدة علم أنه غير بائن» 
فكذلك مسألتنا مثله. 


فرع: ولا فرق فى ذلك بين الحربيين والذميين والوثنيين» وبه قال جمهور الفقهاء 
وأهل الأمصار نخلافا لأهل الكوفة فى قولهم هذا حكم الحربيين دون الوثنيين وأهل 
التمق فإن أسلمت منهم المرأة قبل الزوج عرض عليه؛ فإن أسلم فى الوقت» فهو أحق 
بهاء وإن لم يسلم عجل التفريق بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذا كفر ينع استدامة التكاح فكان حكمه موقوفا على 
إسلام الزوج ككفر الكتابيين الحربيين. 

فرع: وهل تكون هذه الفرقة طلانًا أو فسخا؟ قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 
هى طلقة بائنة. وقال ابن المواز: ليس ذلك بطلاق. 

وجه قول ابن القاسم أنها فرقة واقعة باختيار من هى بيده كالطلاق المبتدأ. ووجه 
قول ابن المواز أنه فرقة واقعة بالشرع من غير موقع» فكانت فسخحا كالفرقة عملك الزوج 
زوجتهء وهذا إذا قلنا إن الفرقة الواقعة بالردة فسخ» وهى رواية ابسن أبسى أويس وعبد 
الملك بن الماحشون عن مالك. 

وفى المدونة أنها طلقة بائئة» فعلى هذا الفرق بينهما أن فرقة المرتدة من نكاح 
صححه الإسلام» والفرقة الواقعة ياسلام زوجة الكافر فرقة من نكاح لم يصححه 
إسلام . 

فرع: وهل علىالكافر الذى أسلمت زوحته أن ينفق عليها فى العدة؟ روى عيسى 
عن ابن القاسم: لا نفقة لها. وروى أصبغ عن ابن القاسم: لها النفقة. وفى رواية عيسى 
ما احتج به من إنها ممتنعة من الاستمتاع. 

ووحه رواية أصبغ أنها معتدة منه يملك استباحة وطئها كالمطلقة الرجعية. 
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َال ابن شِهابي: وَلَم يَبُلغنا أن امْرَةَ هَاحَرَت إلى الله وَرَسُولِهه وَرَوْحُْهًا كَافْرٌ 
مُقِيمٌ دار الكفر إلا فقت حِجْرَتها ينها وَبَْنَ رَوْحِهَا إلا أن يُقدَمَ رَوْحْهَا مُهَاحرًا 
قبْل أن تنقضبى عِدَتَها0. 

الشرح: قوله: دولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله إلا فرقت هجرتها 

(*) ذكره البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١*9417/٠١‏ وذكره ابن عبد,البر فى الاستذكار 

.١١١5 برقم‎ 


بينها وبين زوجها إلا أن يقدم قبل أن تنقضى عدتهاء يريد مع إسلامها وبقائه على 
الكفر. 

وأما لو أسلمنا جميعًا وهاجرت هى دونه على وجه مباح فى وقتئا هذا لما خرمت 
عن عصمته» وأما فى ذلك الوقت فقد كان للهجرة مخصوصة غير أن الظاهر ما قلناهء 
وقد شرط أن يقدم زوجها قبل أن تنقضى عدتها. 

ومعنى ذلك أن يقدم مسلمّاء ولو قدم كافرًا ليانت منه بانقضاء العدة إن لم يسلم 
فيها وقد روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله وي رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم يحدث شيئا. 

واختلف عنهء فقال محمد بن عمرو الرازى عن سلمة بن الفضل عنه: بعد ست 
سنين. وقال الحسن بن على عن يزيد بن هارون عنه: بعد سنتين. ورواية على حسبما 
قد علم من الضعف والاضطراب. وقد زؤى عن عمرر بن شعيب عن أنيه عن ده أن 
انبى يق رد زينب إلى أبى العاص بن الربيع بتكاح جديد. وقد روى هذا عن غيره 
وهذا أشبه وأقرب. 

ولو ثبت ما روى عن عكرمة عن ابن عباس أنه ردها عليه بالنتكاح الأول؛ لاحتمل 
أن يرد به على مثل الصداق الأول. وقال الزهرى: كان ذلك قبل أن تتزل الفرائض. 
وقال قتادة: كان ذلك قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المشركين والمسلمين» 
ويحتمل أنها لم تكن استكملت ثلاث حيضء ويحتمل أن يكون حكمها متسوخاء 
وثبت النسخ بالإجماع على أنها إذا انقضت عدتها فقد بانت منه» والله أعلم. 

5 - مَالِك؛ عَنِ ابن شِهَابٍ أن ا ام 
تحت عِكرمُة بن أبى جَهْلٍء 0 الْفتح وَهرب زَوْحْهَا عِكْرِمَة 
حل من الاثلام حتى فَيم لين فرت أ حكيم حنى قيت 0 
َدعَبَهُ إلى الإمثلام فَأسْلَيَ وَقَوم علَى رَسُول اله عَم الفتح» فلماراه رسو 
اللو وك ونب لي سا ومَا َيِه را حَنى بَايعَهُ فنا عَلَى يَكَاحِهِمًا ذَلِكَ. 


الشرح: قوله: «إن أم حكيم بست الحارث بن هشام أسلمت يوم الفح وهرب 


5 - أخرجه الطبرائى فى الكبير بنحوه 1/11/ا؟ عن عروة. البيهقى فى الدلائل بلنظه 4/6و 
عن أسماء, 


كتاب النكاح 
زوجها عكرمة بن أبى جهل عن الإسلام؛ إصرارًا منه على الكفر وزواله يقتضى تحريم 
الوطء ويدخل التشغيب فى النكاح؛ ويجرى به إلى بينونة إن انقضت العدة على هذه 
الجال. 

ولما قدمت عليه أم حكيم باليمن دعته إلى الإسلام» اقتضى ذلك إصلاح ما تشغب 
من التكاح وتصحيح ما كان فاسدًا منه بحكم الكفر؛ لأن أنكحة الكفار فاسدة لما يعدم 
فيها من شروط الصحة من الولى والمهر وغير ذلك. لكن الإسلام يصححها كما 
يصحح ملكهم للأموال؛ وإن ملكوها على وجه فاسدء لو كان فى حال الإسلام لم 
يصح, فلما وجد الإسلام فى نكاح عكرمة صحح ما كان فيه من فساد وأصلح ما 
كان دخله من تشعب بإسلام زوجته قبله وذلك كما كان فى العدة المذكوزة. 

فصل: وقوله: «فلما رآه رسول الله يي وثب إليه فرحًا وما عليه رداء» وذلك مسن 
حرص النبى 8 على دول الناس فى الإسلام» وإن هداهم الله تعالى به إلى الإسلام 
لاسيما من كان من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة فى قومه. فإنه كان من سروات 
بنى مخزوم وعظمائهم» وبهذا وصف الله نبيه و فقال: «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ها عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيسم» [التوبة: ١18‏ 
ولم بحمله ما تقدم من عداوته وعداوة أبيه على أن لا يناله وحرصه على منفعته 
واهتدائه به ما ينال غيره هه وشرف وكرم. 

قَالَ مَالِك: وَإِذا ألم الرّحْل قَبْلَ امرأيه وَمَعك الفرقة نه هما إِا عرض علا 
الإسْلام قَلَمْ تسلِم لأنٌ الله ََارَ رك لك وتعالَى يُقولُ فى كتَابو: «إؤلا َمْسِكُوا بعصم 
الْكَوَافِرٍ) [الممتحنة: .]6٠١‏ 

الشرح: : وهذا على حسب ما قاله أن الكافرين إذا أسلم الزوج قبل الزوجة لم يخيل 
أن تكون كتابية أو غير كتابية» فإن كانا كتابيين؛ فهما على نكاحهماء وإِن كانت 
الزوجة غير كتابية» فإن لم يكن بنى بهاء فقد روى محمد عن ابن القاسم عن مالك 
توقف» فإن أسلمت,ء قال محمد: يريد مكانهاء وإلا فرق بينهما. وقال أشهب وأصبغ: 
تنقطع العصمة بينهما. قال محمد: يريد بإسلام الزوحة, وهو أحب إلى. 

وحه قول مالك أن إسلام الزوج إنما يمنع استدامة التكاح» ولا يقتضنى !| يقاع فرقة. 
ووجه قول أشهب إنما يمنع استدامة النكاح من إسلام أحد الزوجين إذا وحد قبل البنساءء 
فإنه يقطع العصمة كما لو أسلمت الزوجة أولاً. 


مسألة: فإن بتى بها ثم أسلمء فقد قال: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا 
فسخ تكاحهماء وبه قال أبو حنيفة. زاد أبو زيد عن ابن القاسم: يعرض عليها الإسلام 
اليوم والثلاثة. وقال أشهب: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فلا سبيل له إليها. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن إسلام الزوج لا يقع به الفرقة» وإنما يقع بالحكم أو 
بالإغفال حتى تطول المدة, ولو وقعت الفرقة بنفس إسلامه لما عرض عليها الإسلام. 
وقال الشافعى: حكم ذلك حكم المرأة تسلم قبل زوجها يراعى فى ذللك إسلام الشانى 
منهما فى العدة. 

وقد استدل مالك رحمه الله فى رد ذلك بقوله تعالى: «إولا تمسكوا ب.سم الكوافر» 
[الممتحنة: 2٠١‏ وهو ظاهر فى مسألنتا. 

ومن ججهة المعنى أن العدة حق لارتجاع المعتدة للنكاح؛ فيجب أن يعتبر فيما فيه 
الرجعة من قبل الزوج وإذا كان الاربجاع من قبل الزوحة لم تراعى فيه العدة اللازمة لها 
لأن العدة عليها لا لها. 

مسألة: فإن غفل عنها إلى أن تطاول مثل الشهرء فقد قال ابن القاسم: إنه قد برئ. 
وقال أشهب: لا يفرق بينهما حتى تنقضى العدة. 

وججه قول ابن القاسم ما قدمناه. ووجه قول أشهب أن الفرقة إنما تكون بحكم 
التوقيف وامتناعها من الإسلام وانقضاء العدة. وأما ما مضى من زمن العدة قبل التوقيف 
والامتناع من الإسلام» فلا تنقطع به العصمة بينهما كاليوم واليومين. . 

عد اد 
ماحاء فى الوليمة 

- مَالِكء عَنْ حْمَيِدٍ الطويل» عَنْ أنس بْن مَالِكٍ أن عبد الرّحْمَن بْنّ 
- أرجه البارى فى النكاح 4!57. ومسلم فى التكاح 8/ه51505. والترمذى فى التكاح 

45 البر والصلة 887 .١‏ والنسائى فى النكاح 737 1ش اس لإاكا الل 

شي ترشارفرة وأبو داود فى النكاح .١8١4‏ وابن ماه فى التكاح 1 . وأحمد فى باقى 

مسند المكثرين 5 115737 1586.8 151494 .18901 8481 1. والدارسى فى الأطعمة 

الى التكاح .731١1/‏ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 71/9: هكذا هذا الحديث فى الموطأً عند جماعة رواته فيما 

علمت من مسئد أنس بن مالك» ورواه روح بن عبادة» عن مالك» عن حميد» عن أنس» عن عبد 

الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله #َيّط فجعله من مسئد عيد الرحمن بن عوف. 


155 000081 ااا غ22 كعاب التكاح 
عَرْفِمٍ جَاءَ إلى رَسُول اللو فك وَبهِ أَْرُ صفرةٍ فَسَألَهُ وَسُولُ الله © فأخيرُ أنه 
توج(" فَقَالَ لَه رَسُول الله يك: وكمْ سقت إِليْهَا؟ فقال: زنة نَوَاقٍ مِنْ ذهب 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وت «أُولِم وَل بشَاوٍو. 

الشرح: قوله: «إن عبد الرمن بن عوف جاء إلى رسول الله ؤي وبه أثر صفرة» 
ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان يحسده.ء ويحتمل أن يكون فى ثيابه إذا استعمل 
اللفظ على سبيل المجاز والاتساعء كما يقال أصاب فلانا الطين والمطرء وإنا أصاب 
ذلك ثيابه» والصفرة يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيرهء استعمل على وججحه الصبغ 
للثياب أو الجسد, ويحتمل أن يكون صفرة طيب له لون» قد تطيب به عبد الرحمن بن 
عوف» وبقيت من لونه على ثيابه أو جحسله بقية. 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء فقثال فيه: وبه ردع 
زعفران» فبين أن تلك الصفرة صفرة زعفراك» وبين أصحاب مالك رضى الله عئه لباس 
الثياب المصبوغة بالصفرة. 

قال يحيى بن عمرء فى حديث عبد الله بن عمر: وأما الصفرة» فاإنى رأيت رسول 
الله يق يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. قال يحيى بن عمر: يريد يصبغ بها ثيابه لا 
لحيته. هذا معناه عند أصحاب مالك. وقال ابن سفيان فى الصبغ بالزعفرات: هذا جائز 
عتد أصحابنا فى الثياب دون الجسد. وكره أبو حنيفة والشافعى للرحل أن يصبغ ثياب 
وخحيته بالزعفران. 

والدليل على صحة ما نقلوه؛ ما روى الدراوردى عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة»ء فقيل له 
إليه منهاء فإنه كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. 

فصل: فإن كان أثر الصفرة التى كانت لعيد الرحمن ين عوف رضى الله عنه أثر 
صفرة صباغ بالزعفران» فقد تقدم حكمه وإن كان بغير ذلك من ألوان الصبغ التى لا 
تعلق لها بالطيب» ولا ينتفض على اللجسد كالصفرة المصبوغة بالصفر أو غير ذلك من 
الأصبغة فلا حلاف فى جواز ذلك. 

)١(‏ قال الزبير بن بكار: المرأة التى تروحها ابئة أنس بن رافع الأنصارية ولدت له القاسم وأيا 

عتماتن عبد الله. 
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فصل: قوله: وفسأله رسول الله ل ؛ يحتمل أنه سأله لما رأى.عليه من التجحمل 
للعرس ليعلم ما سيب ذلك. وقد روى أنه رأى عليه بشاشة العرس» ويحتمل أن يرى به 
من الصفرة أو الطيب على جسده ما يتعلق به المنع إلا فى عرسء أو ما جرى مجراهء 
فسأله عن ذلك ليعلم إن كان استباحه بوحه صحيح, فيقره عليه أو استياحه بغير وجه 


فصل: وقوله قل وكم سقت إليها» يحتمل أن يكون سأله لما كان المهر مقدرًا 
عنده فيعلم إن كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قد بلغ المقدار» فيقره عليه 
أو قصر عنه» فيأمره بتصحيح ذلكء إما بإكماله أو.ما يراه» ويؤيد صحة هذا التأويل 
أنه سأله عن المقدا فقال: وكم سقت إليهاه ولم يسأله عن الحنس. 

فصل: وقول عبد الرحمن بن عوف: «زنة نواة». قال ابن وهب وغيره من أصحاب 
مالك: إن النواة من الذهب خمسة دراهم.ء والوقية أربعون درهمّاء والسش عشرون 
درهماء والنش نصف الشىء. وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلثء ومالك 
وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل بلد أعلم بعرف بلدهم فى التخاطب 
والتحاور. 

فصل: وقوله #تَكُ: «أولم ولو بشاة» والوليمة طعام التكاح قاله صاحب العين» 
وأمره َه بذلك على معنى الندب إليها لما فيها من إشهار التكاح وإظهاره؛ بل هو 
صفة من صفاته التى تميز بها ثما هو موضوع من السفاح. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: أستحب الإطعام فى الوليمة» وكثرة الشهود 
فى النكاح ليشتهرء وثبت معرفته» فهذا فى الوليمة مع ما يقترن من ذلك من كرم 
الأخلاق» ومكارمة الإخوان» ومواساة أهل الداجة. 

فصل: وليس فى قوله #ُ: «أولم ولو بشاة؛ ولا فى شىء من ألفاظ الحديث ما 
يدل على أن هذا كان قبل البناء ولا بعسده» وقد رأيت بعض من حاول تفسير هذا 
الحديث من أهل بلدناء قال: إن هذا اللفظ يدل علىآن الوليمة بعد البناء جائزة. 

قال القاضى أبو الوليدء» رضى الله عنه: وليس فى الحديث ما يدل على ذلك لأنه 
يحتمل أن يكون سؤال النبى يو لعبد الرحمن بعد العقدء وقبل البناء» ولو بلغنا أنه كان 
بعد البناء لم يدل على ذلك أيضًا لجحواز أن يكون قد فات ذلك قبل البناء» فأمره به يعد 
البناءء فيتعقيه البئاء ويتصل به. 


كلكا ملاظ كتاب الاح 

وقد روى ابن المواز عسن مالك: أرى أن يولم بعد البداء. وفى العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء» قال: فليجب وليس مثل الوليمة. 

قال ابن حبيب: وكان النبى يوه يستحب الإطعام على التكاح عند عقده وعند 
البناء» ولفظط عند البناء يقتضى قرب البناء» ويحتمل أن يريد به قبله وبعده وكيفما كان 
فليس فيه منع؛ لأن منه شهرة النكاح وهذا لا يعدم لتقديمه ولا لتأخيره؛ إلا أن تقديم 
إشهاره قبل البناء ويتصل البناء به عندى أفضل كالإشهاد, فأما تأخيره» فإنه عار من 
فائدة الإشهاد الذى شرع تقديعه على البناء ومنع تقديم البناء قيبل,وحود شىء مضه 
كالإشهادء وهى عادة الناس اليوم فى الوليمة» فيحتمل أن'يكون مالك قال ذلك لمن 
فاته قبل البناء» ويحتمل أن يكون اختار ذلك؛ لأنه لا يقتصر عليه فى إشهار النكاح. 
وإنا يشهر أولاً بالإشهادء وهذه زيادة فى الإشهار تخدص بإشهار البداء» ويكون فيه 
معنى الرضا يما اطلع عليه من حال الزوحة؛ فعلى هذا يختص بما بعد البناءء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وولو بشاة» وإن كان يقتضى التقليل إلا أنه ليس بحد لأقل الوليمة» 
فإنه لا حد لأقلهاء وإنما ذلك على حسب الوجودء ولعل ذلك كان أقل ما رآه #لَقَه فى 
حال عبد الرحمن بن عوف وفى مثل ذلك الوقت. 

وقد روى ثابت ذكر تزويج زيئب بنت جحش عند أنس» فقال: ما رأيت النبى وي 
أو لم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة. 

4 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سعِيدٍ أنه قَالَ: لَقَذ بَلعيِى أذ رَسُولَ اللو يك 
كَان يُولِم ْم ما فيا ير ولا لم00 


4 - أخرحه البخارى فى النكاح هلالائ: .47/4١‏ ومسلم قى التكاح 4 لاه؟ء هلاه 
تلادى لالامال الام ولاه .ردك ازرهدك 541 ؟. والترمذى فى التكاح ٠١١1‏ 
الطلاق واللعان .١٠١944‏ وأبو داود فى الأطعمة /اغ 7 غ4 لال .16 6 8/الء الملاحم 
0 وابن ماجه فى التكاح ١5.4‏ 1914. وأحمد فى مسدد المكثرين من الصجابة 
االمغقف ٠دوق‏ ١الاقىق‏ لاادف ١ألفق‏ ماف كدهمف لالأرمص ه05 خ". والدارمى فى 
التكاح 25.85 51١١8‏ والخدود .57١5‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 774/1: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعتهم لم 
يجاوزوا به يحبى بن سعيد» ولم يختلف الرواة عن مالك فيه. 
وأما حديث أحمد بن المبارك» عن مالك» عن الزهرىء عن أنس: وأن النبى قُيكَا أولم على بعض 
نسائه بسويق وثمرء فباطل» عن مالك» ويصح عن الزهرى من غير رواية مالك» ويستند من- 
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الشرح: قوله: «كان يولم بالوليمة» يريد والله أعلم» أن ذلك كان فى سفر حيث 
لا يجد الخبز ولا اللحم ولا يوحد فيه ما يتزودون به من الأقط والتمر والسويق؛ 
ويحتمل أيضا أن يكون فى بعض الأوقات لضيق الحال» فإن النبى ## لم يرو عنه أنه 
ترك الوليمة على أحد من نسائه. 

وقد روى منصور بن صقية عن أمهء قالت: أولم النبى يي على يعض نسائه.عدين 
من شعير. وهذا يدل على تأكيد الندب إليها والحض عليها. 

قال ابن حبيب: وكان النبى طَيقا يستحب الإطعام على التكاح. ولم يدع الوليمة 
على أحد من نسائه قل أو كثرء وهذا يقتضى أن يوذ فى كل حال يما يسع ولذلك 
روى عن النبى نه أنه أولم على زينب بنت ححش» فأشبع الناس خبرًا وللحمًا. 


-وحوه من حديث يحبى بن سعيد الأنصارىء إلا أنه لا:يصح سماعه ليحيى من أنس. 

ورواه سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيدء عن حميدء عن أنس» قال: شهدت لرسول الله ويك 
وليمة ليس فيها خبز ولا الحم» ذكره ابن وهب وسعيد بن عفيرء عن سليمان بن بلال بهذا 
الإسناد؛ وزاد ابن وهب فى هذا الحديث: قلت فبأى شىء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوصء حدثنا ابن غقيرء حدثنا 
سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن حميد الطويل: عن أنس قال: أكلت لرسول الله وأ 
وليمة ليس فيها بز ولا الحم قلت: فبأى شىء هو يا أبا حمزة؟ قال: تمر وسويق. ' 

ورواه إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد» عن أنسء وإسماعيل هذا ليس بالقوى - فيما 
روى» عن أهل المدينة. 

حدثتى أحهد بن عبدالله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثتا 
مالك بن عيسى القفصى الحافظ؛ قال: حدثنا محمد بن عوفء قال: حدثنا محمد بن المبارك 
الصورى؛ قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن أنسء قالى: أولم رسول الله 
على بعض أزواحه على غير خيز ولا مم إلا الميس. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بنن حبابة البغدادى» 
قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوىء قال: حدثنا على بن النعد قال: أخبرنا سلام بن مسكين» 
عن عمر بن معدان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: شهدت لرسول الله © وليمة ما فيها 
بز ولا لجم. 

قال البغوى: لا نعلم أحدًا قال فى هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت إلى على بن اللنعد. 

قال أبو عمر: قد , وى هذا الحديث» عن أنس: الزهرى» وحميد, وعمرو بن أبى عمروء ولا يتكر 
من حديث ثابتء ولنابت عن أنس حديث الوليمة على زينب. وأما هذه الوليمة» فهى الوليمة 
على صفية؛ لأنه كان فى سفر ولم يكن هناك غير ذلك: والله أعلم. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالذى أبيح من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف ولا 
سمعه والمعتاد منها يوم واحد وقد أبيح أكثر من يومء وروى أن اليوم الثانى فضلء» 
والثالث سعة. وأجحاب الحسن رحلا دعاه فى اليوم الأول» ثم فى اليوم الثانى» ثم دعاه 
فى اليوم الثالث؛» فلم يجبه. 

وروى عن ابن المسيب مثلهء وقد أولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعا فى بعضها أبى 
ابن كعب. وقال ابن حبيب: فمن وسع الله عليه» فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله. 

ووحه ذلك أن يريد به الإشهار لنكاحه والتوسعة على الناس» ولا يقصد به المياهاة 
والسمعة. 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز أن يوالى أياماء فقد قال ابن حبيب: يكره أن يكون 
استدامته أيامّاء وأما أن يدعو فى اليوم الثالث من لم يكن دعاه أو من دعاه مرة» فذلك 
سائغ. ومعنى ذلك أنه لم يقصد بتكرار الأيام الاستيعاب. 

وأما إذا قال لهم فى أول يوم بتكرر: على طعام ثمانية أيام» فإن هذا نوع من 
المباهاة والفخرء فإذا تكرر فى فعل من الأفعال مقصد ما حمل عليه وجعل ذلك 
مقتضاة. 

5 - مَالِكء عَنْ نِم عَنْ عَبْد اللو بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ذا 
دُعِىّ أَحَدُكمْ إلى وَلِيمةٍ فليتَا.. 

الشرح: احتلف الرواة فى لفظ هذا الحديثء؛ فقال مالك: وإذا دعى أحدكم إلى 
وليمة فليآتها» وتابعه عليه عبيد الله بن عمر. 

وروى موسى بن عقية» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى 259: وأحيبوا الدعوة إذا 
دي 
4 - أخرجه البخارى 87/17 كتاب النكاح باب من ترك الدعرة عن أبى هريرة. ومسلم 

٠١١4/7‏ كتاب النكاح باب ١8‏ رقم ٠١1‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم “الا وام 

كتاب الأطعمة عن ابن عمر. وابن ماحه برقم 1515 5١5/١‏ كتاب التكاح باب إجابة 

الداعى عن ابن عمر. وأحمد 51/١‏ عن ابن عمر. والبيهقى فى الكبرى 753/7 عن ابن عمر. 

وذكره فى الكنز برقم 41117 4 وعزاه السيوطى إلى مسلم والبيهقى عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 011778. مسلم حديث رقم .١475‏ أحمد فى للسند حديث 

رقم 5754. الدارمى حديث رقم 41١؟.‏ 


وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى وُيَ: وإذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب؛ عرسًا كان أو غيره”" وتابعه على ذلك الزييدى عمن نافع عن عبد الله بن 
عر 

وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء فى الحكم: فروى ابن القاسم عن مالك فى 
المدنية: إنما هذا فى طعام العرس» وليس طعام الإملاك مثله. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: والذى عندى أن الإملاك حين العقد. وأن 
العرس حين البناء» وهذا الذى يلزم لما فى الوليمة من إشهاره. 

وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: الؤليمة التى يجب 'أن تؤتى وليمة التكاح وما 
سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة: وأرى أن تجاب الدعوة إلا مسن عذرء 
وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إحابة وليمة العرس واحبة؛ ولا أرخحص فى ترك غيرها من الدعوات 
التى لا يقع عليها اسم وليمة كالإملاك والنفاس» والختان» وحادث سرورء ومن تركها 
لم يقل له إنه عاص. وهذا حلاف فى عيارة. 

ووجه وجوبهاء الأمر بذلك؛ والأمر يقتضى الوجوب. ومن جهة المعنى أن حكمها 
حكم الشهادة لأن المقصود بها الإعلان للنكاح والإثبات لحكمه. هذا المشهور مسن 
مذهب مالك وأصحابه. 

وروى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس ذلك عليه حتماء وليس,بفريضة» وأحب 
إلى أن يأتى» فإن اشتغل» فلا إثم عليه لحمله على الندب»*ويحتمل أن يريد على وجه 
واحبء وعلى وجه مندوب إليه» وسيأتى ذكره إن شاء الله. 

(1) أخرحه مسلم حديث رقم 4175 .١‏ أبو داود حديث رقم 74/. أحمد فى السند حديث 

رقم 189.1". 

(©) قال ابن عبد البر فى التمهيد 41١ 7 4 ١/7‏ 5: لا حلاف عن مالك فى لفظ هذا الحدييث» 

وكذلك رواه عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ كما رواه مالك سواء يمعنى واحد. ورواه ماد بن 

زيدء عن أيربء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن التبى 8ه «أحيبوا الدعوة إذا دعيدم لم يخص 

وليمة من غيرهاء وكذلك رواه موسى بن عقبةء عن نافع عن ابن عمرء عن النبى ف كرواية 

أيوب سواء. ورواه معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن النبى يي بإذا دعا أحدكم 

أخباه فليجب عرسا كان أو دعوة». ورواه الزبيدى» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى 8ه مشل 

رواية معمر يمعنى واحد وقد أجمعوا على وحوب الإتيان إلى وليمة فى العرسء واعتلفوا فيما 

سوى ذلك. 


كنتاب التكاح 

مسألة: وروى عن مالك أنه قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير العرس» وهذا عندى 
إنما يريد الطعام الذى يصنع لغير سبب من الأسباب التى جرت العادة باتخاذ الطعام لهاء 
فعلى هذاء الطعام على ثلاثة أضربء طعام العرس» وهو الذى يجب إتيائه» والضرب 
الثانى طعام له سبب معتاد للمولود والختان وما حرى مجرى ذلكء. فإن هذا ليس 
بواحب ولا مكروه؛ ويقتضى على تفسير الشيخ أبى محمد أن يكون مكروهًا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أنه غير مكروه؛ ويبين ذلك ما 
روى أشهب عن مالك أنه قيل له النصرائى يتخذ طعامًا لختان ابنه؛ أفيجيبه؟ قال: إن 
شاء فعل» وإن شاء ترك» فهذا فى النصرانى قد أباحه؛ فكيف بالمسلم. والضرب 
الثالث؛ الطعام الذى لا سبب له. فهذا الذى يستحب لأهل الفضل الترفع عن الإجابة 
ليه ويكره التسرع إليه ذلك إنما هو على وجه التفضيل على من يدعى إليه 

١‏ - مَلِكه عَنٍ ان شِهَابه عن الأطرّجء عَن أبى مير أله كان يَقَول: 

شر اطَّعَام طعَام الولِيمَةٍ يُدْعَى لها الأغتيَائ وييْرَك الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لم يحب الدَعْوَة 
فَقَدُ عَصَى الله وَرَسُوله0"©. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وشر الطعام طعام الوليمة؛ يريد أنه طعام مخصوص 
بقصد مذموم, يقل الأحر على كثرة ما فيه من الإنفاق» وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له 
الأغنياء دون المساكين لما فى دعاء المساكين من ابتذال المنزل والوطاء والمكات» فكان 
ذلك ما يجعله شر الطعام؛ لأن خير الطعام وأكثره أجرًا ما يدعى إليه المساكين الحاجتهم 
إليه» ولما فى الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع حوعتهم. 


- أنخرحه البخخارى فى التكاح 9, ومسلم فى التكاح 848؟. وأبو داود فى الأطعمة 
.”١‏ وابن ماحه فى التكاح .١15.8‏ وأحمد فى باقى مسئد المكشرين 417/4 هلالا 
٠٠٠١9 851‏ . والدارمى فى الأطعمة /ا/91١1.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/1 ؟: هذا حديث مسند عندهمء لقول أبى هريرة: قد عصى 
الله ورسوله. وهو مثل حديث أبى الشعناءء عن أبى هريرة» دأنه رأى رحلا خاريمًا من المسجد 
بعد الأذانء فقال: أما هذاء فقد عصى أيا القاسم» ولا يختلفون فى هذاء وذاك أنهما مستدان 
مرفوعان. وقد روى هذا الحديث مرفوعًا إلى النبى» يِل روح بن القاسمء عن مالك. 
)١(‏ قال التووى معنى هذا الحديث: الإخبار .ما يقع من الناس بعده يا من مراعاة الأغنياء فى 
الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع ججالسهم وتقدعهم وغير ذلك 
بما هو الغالب فى الولائم. 


كتاب التكاح 00 

فأما إطعام الأغنياء» فليس فيه هذا المعتى» وإنما فيه نوع من المهاداة والتودد إذا سلم 
ين السيعة 

وقد روى ابن حبيب أن ابن عمر رضى الله عنه دعا فى وليمته الأغنياء والفقراء» 
فقال ابن عمر للفقراء: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم؛ فإنا نطعمكمْ ما يأكلون. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وومن لم يجب الدعوة: فقد عصى الله ورسوله, 
يقتضى وجحوب ذلك وقد تقدم ذكر طعام الوليمة. 

وقوله بعد ذلك: «ومن لم يجب الدعوة؛ إلى طعام الوليمة» وعلى ذلك تسأول جماعة 
العلماء. 

وقد نص مالكء رحمه الله» وأكثر العلماء على وجوب إيتان طعام الوليمة لمن دعى 
إليها وصفة الدعوة التى يجب بها الإجابة» أن يلقى صاحب العرس الرحل فيدعوه أو 
يقول لغيره: ادع لى فلانا فيعينه» فإِن قال: ادع لى من لقيت» فلا بأس على من دعى 
.كثل هذا أن يتخلف؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه. وذكر ذلك ابن المواز. 

ووجه ذلك ما احتج به وذلك أنه لا يجب على الناس إيتان العرس من غير دعوة» 
وإنما يحب بالدعوة» والدعوة مختصة بصاحب العرس» فإذا عينه؛ لزمه إتيان الدعوة 
لتوجهها ممن تختص به الدعوة؛ وله أن لا يعين المدعو» فيدعو.من شاء ونع من شاءء 
وإذا لم يعينه لم يلزمه شىء. 

مسألة: وإذا لزمه إيتان الدعوة؛ فهل يلزمه الأكل أم لا؟ لم أجد فيه نضا جليًا 
لأصحابنا. وفى المذهب مسائل تقتضى القولين. 

وروى ابن المواز عن مالك: أرى أن مجيب» وإن لم يأكل أو كان صائما. قال أصبغ: 
ليس ذلك بالوكيدء وإنه لخفيف. 

فقول مالك مبنى على وجحوب إيتان الدعوة؛ وأن الأكل ليس بواحبء ولذلك 
أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. وقول أصبغ مبنى على وجوب 
الأكل» ولذلك أسقط وجوب الإتيان عن الصائم الذى لا يأكل. 

مسألة: وإن كان فى الوليمة زحام أو غلق الباب دونهء فقد روى. ابن القاسم عن 
مالك: هو فى سعة إذا تخلف عنها أو رحع. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه الابتذال فى الزحام؛ وتكلف الامتهان؛ فإن ذلك مما يثلم 
المروءة والتصاون ويسقط الوقارء وكذلك إن كان به عذر مرض أو غيره. 


يفل اشاح دلرو لح ل و ع ا اق ا لاما لمجا نم كتانية التكاح 
مسألة: وإن كان فى العرس لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع» لم يلزمه 
إتيانه. وأما الدف المدور أو الكبرء فمباح فى العرس. وقال أصبغ فى المدنية: ويككون 
ذلك عند النساء دون الرجال» ولا يكون معه عزف ولا غناء إلا الرجحر المرسل. قال 
محمد بن عيسى: وبلغنى أنه كان ما يقوله النساء: 
ولولا الحسية السسمرا علمنحلل بواديككم 

فإن كان فى الوليمة لهو محظورء أبطل وجوب إيتانهاء فمن جاء الوليمة» فود 
ذلك فيهاء فليرجع؛ وعلى هذا جماعة الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يقعد 
ويأكل؛ وقول الجماعة أولى. 

١‏ - مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد اللو بن أبى طَلْحَة أنه سَمِعَ أنس بن 
لِك يقول: إن حياط دعَا رَسُولَ اللو 8# لطََامٍ صَتمَهء قَالَ أن فَدَعَلِتُ مَعَ 
رول لله لق ل كزلة اللاي قرامة لله حرا يرا كيين ردقا يبد ناته كال 
أن َرَت رول اللو و يتب ال ين حول الْقَصْمَوه فلم أَرَْ ِب الماء 
بعد لِك لم20 . 


- أخرجه البخارى فى البيوع .١55٠‏ ومسلم فى الأشربة ."8٠١7‏ والترمذى فى الأطعمة 
“ا/ا/1١.‏ وأبو داود فى الأطعمة /م/؟". وأحمد فى باقى مسند المكثرين 35895 اق 
, والدارمي فى الأطعمة .١911١‏ 
(5) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠/9‏ 5؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جمييع رواته؛ فيصا 
علمت بهذا الإسئادء وزاد بعضهم فيه ذكر القديدء وسنذكره فى هذا الباب إن شاء الله. 
أدحل مالك رحمه الله: هذا الحديث فى باب الوليمة للعرس» ويشيه أن يكون وصل إليه من ذلك 
علمء وقد روى عنه نحو هذاء وليس فى ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس» وإحابة 
الدعوة عندى واحبة إذا كان طعام الداعى مباحًا أكله. ولم يكن هناك شىء من المعاصى» 
وحوب سنة لا ينبغى لأحد تركها فى وليمة العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندى 
أوكد لقول أبى هريرة: دومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسولمء على أنه يحتمل» والله 
أعلم؛ من لم ير إتيان الدعوة» فقد عصى الله ورسولهء وهذا أحسن وحه حمل عليه هذا الحديث 
إن شاء الله. 
وقد احتلف فيما يجب الإحابة إليه من الدعوات» فذهب مالكء والنورى» إلى أن إحابة الوليمة 
واحب دون غيرهاء وخخالفهم فى ذلك غيرهم» وسنذكر اجتلافهم فى ذلك فى باب ابن- 


-شهاب» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عند قوله: «شر الطعام الوليمة» يدعى لها الأغنياءء ريترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله إن شاء الله». 

والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إحابة الدعوة سئة موكدة؛ مندرب إليها؛ لقول رسول الله عَيْك: 
«لو أهدى إلى كراع لقبلت؛ ولو دعيت إلى ذراع لأحبتء. رواه شعبة عن قتادة» عن أنس» عن 
النبى قي وقال رسول الله #: «أحيبوا الدعوة إذا دعيئم». رواه أيوب السختيانى» وموسى بن 
عقبة» عن ناقع» عن ابن عمرء عن النبى . 

وروى عبيد الله بن عمرء ومالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ويك 
وإذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتهاي» زاد عبيد الله فى حديفه: وفنإن كان مفطرًا فليطعم: وإن 
كان صائمًا فليدع» قال: وكان ابن عمر إذا دعى أجابء فإن كان صائمًا تركء وإن كان 
مغطرًا أكل» فإن قيل: ليس فى حديث أيوب وموسى بن عقبة حجة؛ لأن لفظ حديئهما بجمل» 
وقد فسر بحديث مالك وعبيداللهء فكأنه قال: أحيبوا الدعوة إلى الوليمة إذا دعيفم؛ قيل له: قد 
رواه معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: وعرسًا كان أو غيره, ذكره 
عبدالرزاق» قال: أحبرنا معمرء عن أيوب,. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يل قال: وإذا دعا 
أحدكم أععاه فليجبه» عرسا كان أو غيره» وذكر أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علىء قال 
حدثنا عبدالرزاق» بإسناده مثلهء وقال: وعرسًا كان أو دعوة, قال أبو داود: وكذلك رواه 
الزبيدى» عن نافع» مثل حديث معمر» عن أيوب» ومعناه سواءء وهذا قاطع لموضع الخلاف» 
وروى الأعمشء عن شقيق» عن عبدالله بن مسعود, قال: قال رسول الله #ك: وأحيبوا الداعى 
ولا تردوا الهدية» ولا تضروا المسلمين». وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعوة 
وحوب فرض بظاهر هذه الأحاديث: وحملها سائر أهل العلم على الندبء للتآلف والتحاب. 
وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة» إذا لم يكن عرسا بقول عثمان بن أبى العاص: ما كنا 
ندعى إلى الثتان ولا نأتيه» وهذا لا حجة فيه. وقال يعضهم: إنما يجب إتيان طعام القمادم من 
سفرء وطعام الختان» وطعام الوليمة» والحجة قائمة يما قدمنا من الآثار الصحاح التى نقلها الأثمقه 
متصلة إلى النبى يه وهى على عمومهاء لا تخص دعوة من دعوة. 

أب رنى حلف بن القاسمء قال: حدثنا حعفر بن محمد بن الفضل البغدادى» قال: حدثنا محمد بن 
العباس» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى المننىء قال: حدتنا جعفر بن عون؛ قال: حدثنا 
سليمان الشيبانى أبو إسحاقء عن أشعث بن أبى الشعناء؛ عن معاوية ابن سويد بن مقرن» عن 
البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله يه بسبع» ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض» واتباع 
اللننائز» وإفشاء السلام» وإحابة الداعى» وتشميت العاطسء ونصر المظلوم» وإبرار القسمء ونهانا 
عن الشراب فى الفضة؛ فإنه من شرب فيها فى الدنياء لم يشرب فيها فى الآخحرة» وعن التخكم 
بالذعب» وعن ركوب المياثر» وعن لباس القسى والحرير والديياج» والإستبرقء. 

قال البراء: أمرنا رسول الله يه بسبع» فذكر منها إحابة الداعىء وذكر منها أشياء, منها ما- 


١/4‏ وففففو مور ممه ممم هيوه ور هيو مهد رميو رورم ومو يمن ويم يمه ررم ممه م م ييه زيم م مامز رن م ميت كتاب التكاجح 

الشرح: أدعل مالك؛: رحمه الله هذا الحديث فى ياب ما جحاء فى الوليمة» وليس 
فى ظاهر فى هذا الحديث ما يدل على أن الطعام طعام وليمة ولا غيرهاء ولكته لما 
احتمل الأمرين» وكان من مذهبه أنه يكره لذى الفضل والهيئة الإحابة إلى طعام صنع 
لغير سببء أدحل هذا الحديث فى باب ما جاء فى الوليمة» إما لأنه ثبت عنده أنه كان 
فى وليمة؛ أو لأنه يصح أن يكون طعام وليمة» فيمنع بذلك احتجاج من يوحب إحابة 
طعام غير الوليمة بهذا الحديث» لأنه إذا احتمل الوجهين لم يجز أن يحتج على أحدهما. 

ويحتمل أن يكون فعل ذلك النبى #يّهْ لضرورة؛ وحاحة إلى الطعام» فقد أجاب 
جماعة من أصحابه كجابر بن عبد الله» وأبى طلحة لمثل هذاء ويحتمل أيضًا أن يكون 
قد علم من تعظيم الصحابة له وتبركهم بأكله طعامهم ودخوله منازلهم ما علم به أنه 
إذا امتنع من ذلك شق عليهم: فكان يستألفهم ويطيب نفوسهم بذلكء؛ والله أعلم. 

وقد روى أن هذا الخياط كان غلامًا للنبى ين فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن طعام 
غلامه له استباحه بالانتزاع؛ والأكل وجه من وجوه الانتزاع» والله أعلم. 

فصل: وقول أنس: وفذهبت مع رسول الله ويك إلى ذلك الطعام» ويحتمل أن يكون 
الخياط قد أباح ذلك أنس أو من شاءه النبى #ي ويحتمل أن يكون ذلك مباحًا لمنا علم 
أنه يرضى بذلك» ولا يكرهه., ولو لم يعلم إباحته لذلك لرده أو لاستأذنه فى أمره. وما 
روى عنه قل أنه قال لرحل دعاه امس حمسة: فتبعهم رجحل آحرء فقال 8ه للذى 
دعاه: رإن هذا تيعنا فاما أن تأذن لى وإما ير جع) فأذن002, 

فصل: وقوله: «فقرب إليه خبزًا من شعير ومرقًا فيه دباء» وقد روى ابن بكير 
والقعنبى فى هذا الحديث زيادة: والقديد» وهذا علم من فضله وتواضعه 8 فإنه كان 
يأكل من الطعام ما يسد به جوعهء ولا يتأنق فيه تأنق المترفين. 

فصل: وقول أنس: «فرأيت رسول الله يك يبع الدباء من حول القصعة, وجحتمل 
أن يكون فعل ذلك في لما انفراد بالأكل مع خادمه ومن يعلم أنه لا يكره ذلك منه. 
بل يتبرك أن يأكل من موضع مشت فيه يده؛ وإنما ينع من أن تجول يده فى الصحفة 


حهو فرض على الكفاية ومئها ما هو واحب وحوب سئقع فكذلك إجحاية الدعرة؛ والله تسأله 
العصمة. 
)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم 4 041. مسلم حدييث رقم 5؟0٠.‏ الترمذى حديث رقم 
ا ل 


كعاب التكاج 525210110110100 
من يأكل معه من لا يحل منه هذا المحل» ورا كره أن يمس ما بين يديهء ولذلك قال 
ينه لعمر بن أبى سلمة: وسم اللهء وكل هما يليك6”' يريد بذلك هيه تعليمه وتأدييه 
تأديب مثله فى الموضع الذى يلزم فيه. 

ويحتمل أيضًا مع ذلك أن يكون الدباء قد اتفق أن يكون أكثره حول الصحفة» وفى 
موضع لا يصل إليه النبى وق إلا بعد تناوله ذلك على هذا الوجه إما لاتفاق فى 
وضعه؛ أو لأن صاحب الطعام قصد إبعاده من وتقريب القديد مما يليه لما ظن أن ذلك 
أحب إليه من الدباءء فاحتاج النبى ؤَقَّا فى أكله الدباء إلى أن يتناوله من حول الصحفة. 

وقد جبوز مثل هذا للإنسان أن يتناوله حيث كان من الصحفة إذا احتلفت أجناس 
الطعام فيهاء وإنما يلزم الاقتصار على ما بيئاه إذا تساوت أجناسه. والأصل فى ذلك ما 
رواه اللجعد عن أنس «أن أم سليم أهدت إلى رسول الله و حيسة فى برمة» فوضع يده 
تو لو و فيقول لهم: اذكروا اسم اللهء 
وليآكل كل رحل مما يليه حتى تصرعن عنهاء””. فوجه الدليل منه أن الجيس متساوى 
الأزاء ولشرام يخللتة فى كل بخية أفضل برجم إن شاء الله تعالى. 

ا ف 


جامع النكاح 
9" - مَالِكء نديد ألم أن وسُولَ الله ويك قَالَ: وإذا تَروَجَ أَحَدْكُمْ 


المَرأة أو انا ترى الْجَارِيَة باغ نايتا وليعٌ باحق ذا اه شترَى الْبَعِيد 
ليح بأوروةٍ و0 وَليَستَعِذٌ بالله مِنَ الشيطان,9 : 


(؟) أخرحه البخصارى حديث رقم “لاه لاله لالاه. مسلم حديث رقم 27017 
الترمذى حديث رقم ل881١.‏ أبو داود حديث رقم /الالا". ابن ماحه حديث رقم 8711. 
أحمد فى المسند حديث رقم 382495418458 328491 9هره ل انو مل "19 ؤه1. 
الدارمى حديث رقم 35015 .3١46‏ 
() أخرحه البخخارى تعليقًا فى صحيحهء كتاب النكاح» باب الهدية للعروس. 

نشل - أشرحه أبو داود برقم كن كتاب النكاح ياب جامع النكاح عن عمرو بن 
شعيب» عن أييه. وذكره الكنز يرقم 4١0‏ وعزاه لابن عدى بالكامل عن عمر. 
)١(‏ بذروة سنامه: بكسر الذال المعحمةء أى أعلاه. 
ذ قال ابن عبد الير فى التمهيد 57/1 7: :وهذا أيضًا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله- 


اذل :0111112121 0 
الشرح: أمره طت من تروج امرأة أو اد فترى جازية اناياحد بباممتهاء رهن ده 
شعر الرأس» ويدعو بالبركة» وأمره الذى اشترى البعير أن يأخذ بذروة ستامه وهى 
ا ا 0 
خلقت من الن» فاستعاذ بالله من سوء ما نخلقت مند. مخافة أن يكون فى الإابل شىء 
جا 20 ور الا الو ال 
والصول إذا هاحت ما شبهت من أحله بالجن» فعلى هذا أيضًا يحتمل أن يؤمر 
يستعيذ بالله من الشيطان الذى شيه به ما اد بصن لوي د 
الشرء وحمله على النفاق والأذى والترويع والهيجان» وغير ذلك» والله أعلم. 
*38 - مَالِك» عَنْ أبى الزييْر الم فى أن رَجُلا طب إِلَى وجل أ حت هَذَكرَ 


مم قفقيم 2ه 


أنهًا مذ قَدْ كانت أَحْدَنت» فبَلْعْ ذْلِكَ الما 2 يضربه)» ئم 
قَالَ: مَا لَك وللخبر. 

الشرح: إخبار الرحل عن أخته إذا حطبت إليه: «أنها أحدثت» يريد أنه قد أصابها 
ما يوحب عليها حد الزنى. وروى نحوه فى المدنية عن عيسى بن دينار» فأتكر ذلك 
عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ولعلها قد كانت أقلعت وتابت» ومن عاد إلى 
مثل هذه الخال لا يحل ذكره بسوءء فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ولا يلزم الولى أن يخبر من حال وليته إلايما يلزم فى ردها ء وهى العيوب الأربعة 
الجنون واحذام والبرص وداء الفرج. وأما غيره من العيوب» فلا يلزمه ذلك» وبالله 
التوفيق. 


4 - مَالِكء عن رَبيعة بْن أبى عَبْدٍ الرَحْمَنِ مَن أن الْقَاميِمَ بن مُحَمّدٍ وَهُروَة 


-أعلم؛ ومعتاه يستئد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث أبى لاس المتراعمى؛ 
وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر عن النبى #. وعنيسة 
ضعيف لا يحتج به. 

11١‏ - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 5. وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 
.١ 1١1+‏ 

05 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١18‏ 


بن الزَيير كَانا يُقُولان فِى الرّحُل يَكوث عِنده أَرْيَعُ نوق فيطَلَقٌ إِحْدَامن البَْهَ أنه 
يعرَوّجٌ إن شَاءَ وَلا يَنظر أن تَنقضئ عِدنهًا. 

ه٠٠‏ - مَالِكه عَنْ رَبِيعَة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَنء أن القَاميمَ بن مُسَمَدٍ وَغْرُوَةٌ 
أن الي فا ليد بن بد الماك عنام قوم اميه لِك غَيْرَ أ لقَامِمَ بن 
مُحَمَّدٍ قالَ: طلقهًا فى مَجَالِس شتى. 

الشرح: وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيّاء 
فإن كان بائنا فهو على ما قال: يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو التهاء وليس عليه 
أن ينتظر انقضاء عدتهاء وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يتزوج رابعة غيرها ولا أختهاء حتى تنقضى عدتها. 

والدليل على ما نقوله أن الطلاق الثلاث معنى يقع به البينونة ومنع الرجعة؛ فوحب 
أن يفسخ نكاح الأححت كانقضاء العدة. 

مسألة: وإن كانت المطلقة رجعية؛ فلا حلاف أنه لا يجوز أن يتزوج أخختها ولا 
عمتها ولا خخالتها ولا رابعة غيرهاء وهو متفق عليه من أقوال العلماء لأن أحكام 
الزوجية باقية بينهما. وقول القاسم بن محمد له: وطلقها فى مجالس شتىع. ععنى أنه لا 
ما يأتى ذكره بعد هذاء ولم يحتج عروة إلى ذكر هذا لأنه لا تأثير له فى جواز عقد 
تكاح غيرهاء وإنما له تأثير فى حظر إيقاعها على غير الوجه الذى تقدم. 

- مَالِك؛ عَنْ يَحَْى بن سَعِيله عَنْ سَعِيلد بن الْمُسَيّب أن قَالَ: لات 
لَيْسَ فِيهنٌ لَعِب: النكاح والطلاق والعتق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق» 
يريد أنه لا يثبت حكم اللاعب فيهن بلعبه» بل يحمل على مثل ما يحمل عليه الجاد من 
اللروم. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الرحل يقول للرحل؛ وهو يلعب؛ زوج ابنتك مسن 


ه٠٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1١15‏ 
١١٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١1١1/‏ 


ابنى» وأنا أمهرك كذاء فقال الآخر على لعب وضحك: أتريد ذلك؟ قال: نعمء قد 
زوجته, فذلك نكاح لازم» فهذا المشهور من الذهب. 

وروى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فى رحل أبصر رجلاء فقيل له: تنظر إليهء 
ولقد بلغنا أنه حتنك» فقال: أشهدكم أنى زوحته ابنتتى.ما شاي فقام الرحل يطلب 
زوجته بأثر ذلك أو بعد يومين» فقال الأب: كنت لاعبّا. قال ابن القاسم: يحلف ما 
كان ذلك منه على وجه النكاح؛ ولا شىء عليه. وحكى أبو محمد عن أبى بكر بن 
اللباد.ء قال: يلزمه النكاح. 

فرواية أبى زيد مبنية على خملاف ما قدمناه من أن لعب النكاح لازم؛ وحكم ذلك 
عنده على هذه الرواية حكم البيوع. وفى العتبية: قال سحنون عن على بن زياد: لا 
يجوز نكاح هزلء ولا لعب. ويفسخ قبل البناء وبعده ومعنى ذلك عندى, والله أعلمء 
إذا أقرا جميعًا أنهما كانا لاعبين» وأنهما لم يريدا النتكاح: فهذان ليس بينهما نكاح, 
ويب أن يفرق يبنهما قبل البناء وبعدهء وقد تجوز فى العبارة لأنه ليس بينهما نككاح 
يفسخء ولا يقر. 

فد - ملك عَنٍ ان شهَاٍ عَنْ راع بْنٍ ختدبيج أنه توج ينث مُحَمَدٍ 
بن سَسلمَة الأنصّارىئ فكَاْت ْم حَقَى كيرنتا» تتروج ليا ا شَئَقَ فَآئرَ 
الشابة عليه فَناشدَتهُ لطلاق َطَلقَهَا و اد نم أنْهلَهًا حنَى | إِذَا كَادَتْ تَجِلُ 
رَاجَعهاء ّم عَاكَ فر الايد قُتَاشدَتةُ الطّلاقّ مَطََْهَا واعخدة) 3 ربعا م عاد 
فَآئر الشَابْقَ افده الطْلاق فَثَالَ: ماشىئد- شيكت إِنْمًا بَقِيَت 00 فَإِنْ ْ شِيت 
افر على ما تلد مِنَ الأتْرَق وَإِن ش شِعْت فَارَل قَالَتْ: يِل ملي 0 

لأْر سكا ََى كه ولَمْ د رفم َه ا جون فت ند َلَى الث 

الشرح: قوله: «فآثر الشابة عليها» الإيثار يكون على أربعة أضربء أحدها: الإينار 
يكون .معنى المحبة لإحداهماء والميل إليهاء فهذا الضرب لايملك أحد دقعه ولا 
الامتناع معنف واإعا اللإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه. 

مسألة: والضرب الثانى» إيثار إحدى الزوجحتين على الأخرى فى سعة الإنفاق عليها 
والكسوة وسعة المسكن؛ ولكن ذلك يحسب ما تستحقه كل واحدة منهما؛ لأن لكل 
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واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها ومسكن مثلهاء على.قدر شرفها وجمالها وشبابها 
وسماحتهاء فهذا الإيثار واحب ليس للأحرى الاعتراض فيه ولا للزوج الامتناع منه 
ولو امتئع الحكم به عليه. 

مسألة: والضرب الثالث من الإيئار» أن يعطى كل واحدة منهما من النفقة والكسوة 
والمونة ما يجب لها ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخر والحرير والحلى؛ ففى العتبية من 
رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له؛ فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها 
أن تمنع الزيادة لضرتها لا يحبر الزوج. وما له فعله إذا شاء. 

مسألة: والضرب الرابع؛ أن يؤثر إحدى الروحتين بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهماء 
ولا يبييت عند الأخرى أو يكون مبيته عند إحداهما أكثر أو يجامعهاء ويجلس عندها فى 
يوم الأرى أو ينقص إحداهما منفقة مثلهاء ويزيد الأخرى أو يجرى عليها ما يجب لها. 

فهذا الضرب من الإيثار لا يحل للزوج.فعله» إلا يإذن المؤثر لهاء فإن فعله كان لها 
الاعتراض فيه والاستعداء عليه» قال الله.تعالى: «إفلا تميلوا كل الميسل4 [النساء: ]١79‏ 
وإن أذنت له فى ذلكء» فهو جائز» وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغى 
بذلك رضا النبى هوك فكان يقسم بذلك لعائشة يومين. 

وفى المدنية عن عيسى أنه يقع فى نفسى أن الإيئار المذكور فى هذا الحديث» هو فى 
القّسم لها من نفسه فى البيت» وما يجب عليه العدل فيه بين نسائه لأن الأثرة فى غير 
ذلك جائزة» فيما يريد أن يؤثر به من ماله بعد يعدل بينهن فى المبيت» وما لابد له من 
النفقة على قدرهاء وقدر عياله عندها. 

فصل: قوله: «فناشدته الطلاق» فطلقهاء ثم ارتجعهاء إن كان إيثاره أولاًء الإيشار 
الذى لا اعتراض لها فيه ولا لها المنع منه ولا المطالبة كثله فإن مناشدتها إياه الطلاق 
على سبيل الرغبة إليه؛ وكان طلاقه إياها إسعافا لرغبتها وموافقة' لإرادتهاء وإن كان 
إيثاره إيثارًا لها الاعتراض فيه والمنع منه لكنه أتى من ذلك ما أتى بإذنهاء ومن إباحتها 
ثم ظهر إليها المنع من ذلكء» فإن مناشدتها إياه الطلاق .معنى مطالبته بالحق» ودعائه إلى 
الحكم الواجب لأن المرأة إذا أباحت لزوجتها الإيئار عليها بإن لا يقسم لها أو تبيح له 
فى يومها الجلوس عند ضرتهاء ثم بدا لها الرجوع فى ذلك كان لها الرجوع فيه» والمنع 
منهء رواه ابن المواز عن مالكء ومثله روى عن النخعى وبجاهد: وقال الحسن: ليس لها 
الرحوع فى ذلك. 


والدليل على ما تقوله أن كل ضرر لق من الزوج مؤثر فى المواصلة والاستمتاع» 
فإن للمرأة الخيار فيه بعد الرضا به إذا كان ممايرحى زواله» ويضر بقاؤه كعجز 
المعترض - 

مسألة: فإذا قلنا: لها الرجوع فى ذلك» وجمب علي الزوج'أن يرجع إلى العدل 
بينهما أو يطلق» ولذلك آثر رافع بن ديج الطلاق» ولم يؤثر المساواة يينهماء وذلك 
جائز له على حسب ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفطلقها حتى إذا كادت أن تحل راجعها» يحتمل أن يكون إنما كان 
يراجعها يعتقد المساواة ثم يبدو له؛ فيخيرها بين الرضا بالإيشار أو الطلاق» ويحتمل أن 
يكون إنما كان يراجعها على رضاها بالإشار فيتمادى على ذلك مدة» ثم يبدو لها 
فترجع عن الرضا به. ولا بأس بالمراجعة على الإيثار. 

وأما عقد النكاح على الإيثئار» فقد روى ابن المواز وابن حبيب: أنه لا يجوز. زاد 
ابن حبيب: وإن كان يجوز بعد النكاح الصلح على الأثرة. 

مسألة: فإن وقع النكاح على ذلك» فقد روى محمد وابن حبيب: يفسخ قبل البناءء 
ويثبت بعده» ويبطل الشرط. 

ووحه ذلك أنه مبنى على أن الفساد فى المهر وأنه إنما رضى بهذا اللقدار على ما 
شرط من الأثرة. 

فصل: وقوله عند الثالئة: وما شئت إنها بقيت واحدة» فإن شئت استقررت على ما 
ترين من الأثرة وإن شكئت فارقتك» يريد أنه إن طلقها هذه الطلقة التى بقيت لم يكن 
له إلى ارتحاعها سبيل» ولو رضيت بالأثرة لم ينفعهاء وإنما بقى لها أن ترضى الآن 
بالأثرة» وتقر على ذلك أو يطلقها آحر الطلاق» فلا يكون إليها سبيل. 

فصل: وقولها: «بل أسعقر على الأثرة فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إئما 
حين قرت عنده على الأثرة» يريد أنه رأى أنه لا إثم عليه فى الإينار عليها الذى لا 
يجوز له إلا بإذنهاء ولو لم ترض به لكان آثما فيه لو تمادى عليه وإلله أعلم. 

وأما إذا كان يرضىء ففى المدنية عن عيسىء» قلت لابن القاسم: يجوز للرجل أن 
يفعل مثل ما فعل رافع؟ فقال لى: لا بأس بذلكء لأنه لم يضرهاء لو شاء ابتدأ طلاقها 
من غير تخيير. 


كتاب النكاح و ممه ا بد 0 لطم ون امش مكو املو فو و ال و وتام جا عدم ا ا اتا 

وروى يحبى بن يحيى عن نافع قال: ما أحب ذلك لأحد؛ قال الله تعالى: لإفلا 
يلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة4 [النساء: 174]: قال يحيى بن إبراهيم: قول اين 
القاسم هو الفقه بعينه. والله أعلم. 


تن ينا تنا 


كتاب الطلاق 
ماجاء فى البتة 
- مَالِك أنه يََعَهُ أن رَحُلا قَالَ لبد الله بْن عَمّاس: إنى طَلْفتُ امْرأَتَى 
يالة نطق هما ترَى عَلَئ'؟ قال لَهُ ابن عَبّاس: عطقك يله كا رط 
وتمتكرن اعت بها آيَاتِ الله هُرْوًا. 
الشرح: قوله: وطلقت امرأتى مائة تطليقة:: يحتمل إيقاعها بجتمعة ومفترقة» ولا 
تأثير للزائد على الثلاث فى جمعها إلا ما له من التأثير فى تفريقهاء وذلك أنه أثم فيهاء 
ولا يعتد عليه بشىء منها إن حدد نكاحها بعد زوج. 
وإنما الذى فرق بينهما أن التى يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التى يحرم بها عليه 
وهى الثلاث الأول وما بعدها من الطلاقء فَإِنًا يتناول امرأة أحنبية لا يتعين بها طلاق» 
والذى يجمع لا يتعين له الثلاث التى تحرم بها عليه. 
وهذا لا تأثير له فى الحكم إلا فى الاستثناء» وهو إذا قال لها: طلقتك مائة إلا تسعة 
وتسعين» وقد روى عن سحنون أنها بائن منه بئلاث. 
وروى عنه أنه قال: لا يقع عليها إلا طلقة واحدة؛ فمن جعل ما زاد على لفظ 
النلاث ليس له غير حكم الثلاث .عنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاث ومن جعل للفظط 
المائة تأثيرًا جعل لما زاد من الاستثناء على الثلاث تأثير فلم يبق من الطلاق إلا واحدة. 
0 0 
باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق 
يعتبر بثلاثة معان؛ العدد والصفة والزمان. قال القاضى أبو محمد: الطلاق على ثلائة 


- أشخرحه البيهقى فى السنن الكبرى .٠79//7‏ عبد الرزاق فى المصنف 48/5. ابن حزم 
فى المحلى .١77/٠١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١19‏ 


كتاب الطلاق 12107001010100 
أضربء طلاق سنة» وطلاق بدعة؛ وطلاق لا يوصف بسنة ولا ببدعة. قال: ومعنى 
قولنا: طلاق سنة» أنه أوقع على الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه. 

ومعنى وصفنا بأنه للبدعة؛ أنه أوقع على غير الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه 
والضرب الثالث: فيمن عقد إيقاع الطلاق عليها فى جميع الأحوال. وهذه الثلاثة 
الأقسام تصح من جهة الزمان. 

فأما من جهة العدد والصفة»ء فلا يكون إلا قسمان: سنة وبدعة؛ ويبطل القسم 
الثالث؛ فآما العدد. فأته لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة» فمن أوقع طلقتين أو 
ثلانّاء فقد طلق بغير السنة. وقال الشافعى: موقع الثلاث جملة» مطلق للسنة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان4 [البقرة: 774] ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفة الطلاق» والأمر يقتضى 
الوجوب أو يكون إخبارًا عن صفة الطلاق الشرعى. 

ومن أصحابنا من قال: إن الألف واللام تكون للحصرء وهذا يقتضى أن لا يكون 
الطلاق الشرعى على غير هذا الوجه. 

فإن قيل المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرحعى طلقتان» وأن ها زاد عله ليس 
بر ججعى . 

قالوا: يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك: #فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان)» 
ثم أفرد الطلقة الثالثة ما لم تكن رجعية» وفارق حكمها حكم الطلقتين؛ فقال: إفإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره» [البقرة: .]57٠١‏ 

وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق الرجعى لم يدل ذلك على أن هذا 
هو الطلاق الرجعى دزن غيره. فالجواب أن هذا أمر أضمر فى الكلام مع استقلاله دونه 
بغير دليل لأنتكم تضمرون الرجعى» وتقولون: معناه الطلاق الرجعى مرتان» وإذا استقل 
الكلام دون ضمير لم يجر تعديها إلا بدليل. 

وجواب ثان» وهو أنه لو أراد الإخبار عما ذكرتم لقال الطلاق طلقتان؛ لأن ذلك 
يقتضى أنه الطلاق الرجعى أوقعهن مجتمعتين أو مفترقتين» فلما قال؛ مرتان؛ ولا.يكون 
ذلك إلا لإيقاع الطلاق» يفترقاء ثبت أنه قصد الإخبار عن“ صفة إيقاعه لا الإخبار عن 
عدد الرجعى منه. 


فإن قالوا إن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعلء يدل على 
ذلك قوله تعالى: لإنؤتها أجرها مرتين» [الأحزاب: »]"١‏ ولم يرد تفريق الأحرء وإنما 
أراد تضعيف العدد. 

فالجواب أن قوله: «إنؤتها أجرها مرتين: حقيقة فيما ذكرناه من تكرار الفعل دون 
العدد ولا فرق فى ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم يدل على ذلك أنك تقول 

فيقتضى تكرار الفعل وكذلك قوله: دلت مصر مرتين» فإذا كان ذلك أصله 
وحقيقته» ودل الدليل فى بعض المواضع على العدول به عن حقيقته وإستعماله فى غير 
ما وضع له لم يجر حمله على ذلك فى موضع آخحر إلا بدليل. 

وجواب آخرء وهو أن الفضلء قال: معنى «إنؤتها أجرها مرتين؟ مرة بعد مرة فى 
الجنة» فعلى هذا لم يخرج اللفظ عن بايه إلا عدل به عن حقيقتهء وإن قلنا إن معناه 
التضعيف فى ماله وأجره» فالفرق بينهما أن قوله تعالى: لإنؤتها أجرها مرتين» يفيد 
التضعيف» ويمنع الاقتصار على ضعف واحد. 

ولو كان معنى قوله تعالى: «والطلاق مرتاث» [البقرة: 379؟]» يريد به التضعيف المنع 
من إيقاع طلقة واحدة وإلا بطل معنى التضعيفء وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن لبيد» 
قال: أحبر رسول الله يه عن رحل طلق امرأته شلاث تطليقات جميعًاء فقال:. «فعلته 
لاعياء ثم قال: تلعب يكتاب اللى وأنا بين أظهر م حتى قنام' رحل» فقبال: يا 
رسول الله ألا أقتله. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى وعدد يقتضى البينونة» فوجب تحرعه كاللعان. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة؛ لزمه ما أوقعه من 
النلاث» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه عن بعض المبتدعة: يلزمه طلقة واحدة. وعن 
بعض أهل الظاهر: لا يلزمه شىءء وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بين 
إسحاق . 


(*) أرحه النسائى فى الصغرى كتاب الطلاق حديث رقم 8401 


كتاب الطلاق 000001 

والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروى عن ابن عمر وعمران بن 
حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وعائشة؛ رضن الله عنهمى ولا 
مخالف لهم. 

وما روى عن ابن عباس فى ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدتين: هو وهم 
وقد روى ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن وهب خلاف ذلك» وإنماوقع الوهم فى 
التأويل. 
صحيحة:» فقّد رواه عنه الأثمق معمر وابن حريج وغيرهما وابن طاوس إمام. 

والحديث الذى يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله يق وأبى بكر وستتين من خلافة عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنهء طلاق الثلاث واحدةء فقال عمرء رضى الله عنه: قد استعجلوا فى أمر 
كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات» 
ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه؛ قال: إن الناس قد 
استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناق» فأنكر عليهم أن أحدثوا فى الطلاق استعجال أمير 
كانت لهم فيه أناة» فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام فى زسن النبى #قكَا ما قاله 
وما عاب عليهم استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة. 

ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم 
الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوسء فهو الذى 
قلناه» وإن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجمع ابن 
عباس إلى قول الجماعة» وانعقّد به الإجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من بملكه؛.فوجب أن يلزمه. أصل ذلك 
إذا أوقعه مفرقا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسنة الطلاق أن د يطلقها طلقة واحدة؛ ثم يمهلها حتى تنقضى 
عدتها إن أراد إمضاء الطلاق» فإن طلقها فى القرء الثانى طلقة» وفى القرء الثالث طلقة» 
فإن الطلقتين المتأخرتين ليستا للسنة. 


وقال أبو حنيفة: إن طلاق السئة أن يطلقها فى كل قرء طلقة» فتنقضى عدتهاء وقد 
طلقها ثلانًا. وقد قال أشهب: لا بأس به ما لم يرتجعها فى خلال ذلك؛ وهو يريد أن 
يطلقها ثانية» فلا يحق له ذلك لا يريد من تطويل العدة. 

فوحه قول مالك قوله تعالى: ب#فطلوقهن لعدتهن4 [الطلاق: »]١‏ وهذا يقتضى 
إيقاع طلاق يعتد بهء والطلقة الثانية لا عدة لهاء فلا يتناولها الأمر بصفة الطلاق. 

ومن جهة القياس أن هذا طلاق فى مذعول بها لا يوخب عدةء فلا يكون للسنة. 
أصل ذلك إذا طلق الثلاث بلفظ واحدء فإن الثانية والثالئة ليست للسنة لما لم توحب 
عدة. 

إذا ثبت ذلك؛ فقد قال ابن المواز: طلقة فى كل طهر أحب إلى من طلقتين فى 

مسألة: وأما اعتبار السئة من ججهة الزمان» فإن يطلق المدحول بها الحامل التى تجرى 
حيضتها على المعتاد فى طهر لم تمس فيه ولا عقيب حيضة طلق فيهاء وسيأتى ذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وطلقت منك بثلاث». يريد أن الثلاث تعلقت بها دون 
ما زاد على ذلك» فإنها لا تعلق بهاء وإذا طلقت منه بئلاث»: وكانللفلاث تعلق بها 
وتأثير فى نكاحها فقد انقطعت العصمة بينهما ونفذ ما كان فيها من الطلاق؛ وبذلك 
لم يتعلق بها ما زاد على الثلاث؛ «إفلا تحل له حعى تنكسح زوجًا غيرة» [البسرة: 
على ما قدمتاه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووسيع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواوء يريد أنه 
أتى بها تلاعبًا واستهزاء وعفالفة لما أنت به آيات الله من أن «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح ياحسان» [البقرة: 74؟]» وهى الثالئة عند كثير من العلماء. وممن 
قال به قتادة. 

وقد قال غيره: إن الثالئة قوله عر وحل: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تدكسح 
زوجًا غيره4» فإذا كان البارئ تعالى قد نص فى كتابه الكريم على أن الطلاق ثلاث» 
ثم طلق رحل أكثر من ثلاث» فقّد خالف كتاب الله وقصد الاستهزاء والتلاعب» والله 


أعلم. 


2. 


8 - مَالِك أنه بَلَعهُ أذ رَحُلا جاءَ إلى عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إنى 
طُلّفَتُّ امرأتى ثمان تطلِيقَاتيء فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: مَاذًا قل لَلك؟ قَالَ: قِيلٌ لى إنهًا 
فك رانك على فال أل كملووه متدتر اك طلو "كما تزه للق نقذ قي الله له 
ومن لبس علَى نفس سا حعَلا سه يوه لا سوا على نكم وحمل دكي 
هو كما يُقولون. 

الشرح: قول عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه: وماذا قيل للسائل عن طلاقه 
ثمانياو» يحتمل أن يكون ليرى أقوال الناس فى ذلك ويعلم اتفاقهم من اختلافهم.؛ وريما 
كان للمفتى فى ذلك شىء إلى أمر أغفله. 

وإن وحد العلماء قد خالفوا ما ظهر:إليه حمله ذلك عللنى إعادة النظر والزيادة فى 
الاجتهاد والتثبت» وإن رأى الفقهاء قد وافقوا رأيهء قوى فى نفسه وظهر إليه؛ وشكر 
الله تعالى على ما أعانه عليه وأظهر الموافقة والتصحيح لقول العلماء» ولذلك قال عبد 
الله بن مسعود: وصدقواى فأظهر تصديقهم وموافقتهم. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: ومن طلق كما أمره الله ققد بين الله لهي؛ يريد أن 
سنن الطلاق بينة قد بينها الله عز وجل فى كتابه لا يحتاج العامل بها ولا المفتى فيها 
إلى بحث ولا نظر ولا اجتهاد. 

فمن أطاع الله تعالى فى طلاقه» وأوقعه على حسب ما أمره بهء فهو بين واضح إن 
كان ممن يقرأ القرآن بان له من نصهء وإن كان ممن لا يقرأ أو لا يفهمه سأل عن ذلك» 
فأخبر عن أمر واضح بين لا يحتمل الزيادة ولا النقص. 

فصل: وقوله؛ رضى الله منه: وومن لبس على نفسه لبسنا عليه أى جعلنا لبسه 
بهمء يريد أنه من تعدى الواضح من أمر الله تعالى فى الطلاق» فقد لبس على نفسه. 
ذلك الحكم كوضوح المنصوص عليه؛ فيجعل لبسه به ويغلظ عليه وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه متى ترددت الأدلة بين التحريم والإياحة» ولم يكن وجه الحكم بيناء 
غلب التحريم والمنع. والثانى: أن الطلاق المباح هو الذى يقتضى التحقيق» فمن خالفه 


١١8‏ - أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 0/9". عبد الرزاق فى المصئف 94/5". ابن حزم 
فى المحلى .17/7/٠١‏ وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .١١1١‏ 


إلى الطلاق الممنوع المحرم» اقتضى التغليظط عليه والتغليظ فى الطلاق معناه الإلزام. 

فصل: وقوله. رضى الله عنه: ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما 
يقولون», يريد أن من طلق على غير ما أمره الله به» وليس على نفسهه؛ فإن المفتى لا 
يحتمل له ما اشتبه عليه» ولا يوقع هذا ثلاث تطليقات فى لفظ واحدء فيقول له المفتى: 
إنها طلقة واحدة حتى يفرقها؛ لأن جمع الطلاق ليس فى كتاب الله تعالى. 

وإنها يقتضى ظاهر القرآن تفريقه لقوله تعالى: إالطلاق مرتان؟ [البقرة: 7059]» 
فمن لبس على نفسه بإيقاع الطلاق بلفظة واحدة جعل ذلك .معنى أنه ألزم الثنلاث. 

وقد روى ماهد قال: سكل عبد الله بن عباس عن رحل طلق امرأته ثلانّاء فتلا: 
طإوإذا طلقتم النساء» [البقرة: 77]» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسواء علق الطلاق على حملة المرأة فقال: أنت طالق» أو فلانة 
طالق. أو على بحرء منهال فقال: يدك طالق أو شعرك طالق» وبهذا قال مالك 


والشافعى. 
وفال أبو حنيفة: لا يلزمه الطلاق إلا فى خمسة أعضاءء الرأس والوحه والرقبة. والفلهر 
والفرج. 


والدليل على ما نقوله أنه جزء متصل بها اتصال خلقة» فوجب وقوع الطلاق عليه 
كوقوعه على الحملة. أصل ذلك إذا أوقعه على أحد الأعضاء الخمسة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فأى عضو علق به الطلاق لزم» وقد اتلف أصحابنا فى الشعر 
والكلام» فقال سحنون: تعليق الطلاق أو العتق بالشعر غير لازمء وكذلك الكلام. 

ورواه ابن الموازء» عن ابن عبد الحكمء قال: وكذلك من قال: سعالك على حرام 
قال: وروى عن أشهب أنه لازم. 

ووجه القول الأول أنه ما لا تحله الحياة. ووجه الرواية الثانية أنه ثما يقع به الالتذاذ 
على وجه الاستمتاع» فأشبه الوجه واليدين. 

> تيك عن يحى إن سَعِيا؛ عَنْ أبى بكر بن حَْمٍ أن عُمَرَ بْنَ عبد 
الْعَريٍ قَال: َال: اهما يَقُولٌ الا فبها؟ قَالَ أنو بكر: : فَقْلْت لَهُ: كان أَبَانُ بن عُثْمَانَ 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١١7١‏ 


2 32 لان ف إن 
- 


يجعلا وَاحِدة. فقال عمَر بن عَبْدٍ عبد العريز: لَوْ كان الطلاق ألفا مَا أَبقَت الْبَنَةُ مِنْهًا 
شيْكاء من قَال؛ اله عفن رق العاية الك 


الشرح: قول عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: والبعة ما يقول الناس فيها؟,, 
سؤال لأصحابه؛ ومن حضر بحلسه من العلماء عما بلغهم من أقوال الصحابة ومن 
يعدهم من أهل العلم وقد احتلفوا فى ذلك اختلافا شديدًا. 

وذلك أن المتأخرين من الفقهاء قالوا: إن الطلاق على ضربين؛ صريح وكناية 
فذهب القاضى أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أى وجه كان مثل 
أن يقول: أنت طالقء» وأنت مطلقة» أو قد طلقتك. أو الطلاق له لازم» وماعدا ذلك 
من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه» فيه كناية» وبهذا قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الحسن: صريح الطلاق ألفاظ كثيرة وبعضها أبين من بعض: الطلاق 
والسراح والفرق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعى: الصريح ثلاثة ألفاظء وهو ما 
ورد به القرآن من لفط الطلاق والسراح والفراق. 

ووجه المسألة عندى على مطلق الكلام فيها أن الصريح فى كلام العرب على 
وجهين» أحدهما: أن يريد بالصريح الخالص الذى يستعمل فى الطلاق دون غيره أو 
وضع له دون غيرهء ولذلك روى فى الحديث هذا صريح الإيمان؛ أى خالصه. 

والوجه الثانى: أن يريد بالصريح البين من قولهم: صيرح بالقُول إذا بينه» وقصد 
الإخبار عنه» فإذا قلنا إن معنى الصريح الخالص» فمعنى قولنا: صريح الطلاق أن هذا 
لفظ وضع لهذا المعنى دون غيره» أو يستعمل فيه دون غيره. 

فإن الصريح لفظ الطلاق خاصة؛ لأنه موضوع له دون غيره؛ ويكون معنى كنايات 
الطلاق ما وضع له أو لغيره أو يستعمل فى هذا المعنى وفى غيره كلفظ: سرحتك 
وفارقتك وحليتك وباريتك وبنت منك. 

فصل: فإن قلنا إن معنى الصريح البين» فإن الصريح من الطلاق ما يفهم منه لفظ 
الطلاق ما يستعمل فيه كثيرًا: كفارقتك وسرحتك وخليتك وبنت منك وأنت حرام؛ 
لأن هذه الألفاظ وإن استعملت فى الطلاق وغيره؛ إلا أنه قد كثر استعمالها فى الطلاق 
وار ل عار اي والح ا العاوقة والحاجيا ال رضخ الوك فين 
الأرض» ثم استعمل على وجه المجاز فى إتيان قضاء الحاحة؛ فكان افيه أين وأشهر منه 
فيما وضع له وكذلك فى مسألتنا مثله. 


فصل: إذا ثبت ذلكء» فقد احتلف أصحابنا فى «البتة» فروى عن عمر بن النطاب» 
رضى الله عنه. أنه قال: هى واحدة. وبه قال أبان ين عثمان. 

وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: هى ثلاث. وروى أيضًا عن عمرء ويه قال 
الزهرى وعمر بن عبد العزيز. 

والدليل على أنها لا تكون إلا ثلانًا فى المدخول بها ما روى عن عائشة؛ رضى الله 
عنهاء قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ؤ فقالت: يا رسول الله إنى 
كنت تحت رفاعة القرظى فطلقنى البتة» فتزوحت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما 
معه إلا مثل الهدبةء وأحذت هدبة من حلبابهاء فقال: «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة: لا 
حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»©. 

فوجه الدليل من هذا الحديث أنها قالت: كنت تحت رفاعة القرفلىء» فطلقنى البدة» 
ثم أجابها أنها لا ترجع إليه حتى يمسها غيره؛ وهذا يقتضى أن هذا حكم طلاق البدةء 
ولو اعتلف حكم البتة لما منعها حتى سألها عن أى أنواع البتة كان طلاقه إياها. 

ودليلنا من جهة المعنى أن معنى البتة: القطع؛ وهذا يقتضى قطع العصمة بينهما 
والمبالغة فى ذلك؛ ولذلك يقال ما بقى بينهما شىء البتة» يريدون الميالغة فى قطع ما 
كان بينهماء وإذا كان ذلك معنى هذه اللفظة ومقتضاهاء فلا يكون ذلك فى المدخحول 
بها إلا بثلاث. 

وأما قبل الثلاث فله الرجعة عليها والميراث بينهماء فلا يوجد فيه معنى البت والقطع 
ما بينهما. ولذلك قال عمر بن عبد العزيزء رضى الله عنه: ولو كان الطلاق ألفاها 
أبقت البعة منه شيئا». 

فصل: وقوله» رضى الله عنه: ومن قال البعة فقد رمى الغاية القصوى», يريد أنه من 
قال: البتة فى طلاقهء فقد يلغ أقصى الغايات فى الطلاق» ومنع التراجع الذى لا توصف 
الفرقة التى لا تمنعه بالبتة» وهذا المعنى من المبالغة فى ذلك لا يكون إلا بالثلاث. 

ويدل على أنه قد رمى الغاية القصوى على ما قاله عمر بن عبد العزيز» رضى الله 
عنه» أن ذلك مقتضى البتة» وعلى ذلك يستعمل هذه اللفظة الناس فى الطلاق وغيره فى 

(5) أخرجه البخارى حديث رقم 514؟. مسلم حديث رقم 57 1. الترمذى حديث رقم 

4 النسائى فى الصغرى حديث رقم 958178 84.5. ابن ماحه حديث رقم 191719 

أحمد فى المسند حديث رقم 55088. 


الجواز والمنع فيقول القائل: لا أفعل ذلك البتة» ومعناه أنه لا سبيل إلى مخالفة قوله ولا 
إلى العدول منه بوححه. 

وكذلك من قال أنت طالق البتة» معتاة :ظلاقا لأسيل قينه إل راخف الروحية) 
وذلك لا يكون إلا بالنلاث. 


١‏ - تَلِكء عن ان شيهاسو أن مَرَْاد إن لَك كان تي شن الزن 
يُطَلقُ امرَأنَةُ الْمتةّ أنه ثلاث تَطَلِيقَاتٍ. 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ ما سَمِعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ0©. 

الشرح: قوله: «أن مروان بن الحكم كان يقضى فى البعة بشلاث؛»؛ يقتضى تكرار 
هذا القضاء منه؛ وعلى هذا الوجه يستعمل هذا اللفظ فيمن يكثر مئه الفعل. 

وإغما استظهر مالك بذلك؛ لأن مروان كان أمير بالمدينة فى زمان جماعة من الصحاية 
وأحلة التابعين وعلمائهم» وكان لا يقضى إلا عن مشورتهم» وكا اتفق عليه جميعهم أو 

فإذا تكرر قضاؤه فى البتة أنها ثلاثى دل ذلك على أنه كان الظاهر من أقوالهم؛ 
والمعمول يه من مذاهبهم. أو أنه الذى اتفق عليه جميعهم. والله أعلم. 

مسألة: : وهذا فى المدخول بهاء فأما غير المدحول بهاء فإن نوى الثلاث أو لم ينو 
شيئاء فلا حلاف فى المذهب أنها ثلاث وإن نوى واحدة, فهل ينوى أو لاء فيه 
روايتات. 

إحداهما: لا ينوى وتلزمه الثلاث؛ وبه قال سحنون وابن حبيب» والرواية الثانية أنه 
0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11117. 

(1) هذا مذهب مالك الذى عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرآته البتة أنها ثلاثء؛ لا قل له 

إلاابعد زوع ا ا ا 01 3 

وهو قول التورى. وقال زفر: إن نوى ثلاثا فئلاث» وإن نوى 58 ماثتان» وان نوى و 

فهى وحدة. واختلف فيها عن الأوزاعى: فروى عنه واحذة بائنة, وروى عنه ثلاث. وقال 

الشافعى فى الحالف بالبتة: إن نوى ثلاثا فئلاث» وإن نوى اثنتين أو واحدة فطلاقه رجحعى. 

انظر: الاستذكار 77/117. الشرح الصغير ؟/55. المهذب 44/7. غاية المنتهى ؟/1517. الدر 

المخثار 11//97". 


ينوى» وبها قال مالك؛ فالرواية الأولى مبنية على أن البتة لا تتبعض ولا يصح الاستثناء 
منهاء وهو معنى قول أصبغ فى العتبية ونص عليه سحنون فى المجموعة. 

والرواية الثانية مبنية على أنها تتبعض» ويصح الاستثناء منهاء وقد روى عنه فى 
العتبية» ورواه سحنونء عن العتبى» وعلى هذا الاخقلاف يجب أن يجرى القول فى 
الخلع» وكل طلاق لا تتعقبه رجعة يوقعه الزوج باحتياره» والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إنه ينوى فى غير المدخول بهاء فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة فى 
البتة» والبائئة والخلية والبرية. قال سحنون: إنما يحلف إذا أراد تكاحهاء وليس عليه بمين» 
قبل إرادة النكاح؛ ونحوه قال ابن الماجشون. 

ووجه ذلك أنه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقتء وإنما يحتاج إليه عند النكاح لما ي 
من استياحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتهاء والله أعلم. 

ل كك 
ا أشيه ذلك 

- مَِك أنه بَلفهُ أنه كيب إِلَى عُمَرَ بن الْحَطَابِ مِنّ الْهِرَاق أن رَحُلا 
َال لامرئه: حبك عَلّى غَارِيك فكب عُمَرُ بْنُ اْعَطَاب إِلَى عَايلِهِ أذ ا 
يرَافِنِى بمكة فى الْمَوْسِي ينما عُمَرُ يُطوفت بِالْْيْسو؛ إِذ تيه لرَحْل العام عَلَيْهِ 
فَقَالَ عُمَرٌ: مَنْ أنت؟ فَقَالَ: أَنَا الْزِى مات 0 حل عله قن لد عيب أطائلة 
برب هَل البَّةِ ما أَرَدْتَ بقَرْلِكَ حبك عَلَى غَارِبكِ فقَال لَهُ الرّخل: 9 
استحلفتيى فى ير هذا الْمَكَان مَا صّدَقَتَكَ» أَرَّدْتُ بذَلِكَ الْهِراق» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ 
الخطابي: هُوَ 0 

الشرح: قوله: وأنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق», على حسب ما يلزم من 
مطالعة رأى الإمام العليمما يقع للناس من المسائل التى لم يتقدم فيها قول أو تقدم فيها 
الخلاف» وفيها إشكالء ولم تقرر أحكامها بعد» ولا اتضح وجه الحكم فيها. 

فكتب إلى عمر بن الخطاب: رضى الله عنه؛ من العراق فى الرجل الذى قال لامرأته: 


- أخرحه البيهقى فى معرفة السئن رالآثار .١ 41/١١‏ وذكره ابن عبدد' البر فى الاستذكار 
برقم .1١115‏ 


كتاب الطلاق 000 للع ل ث1 
حبلك على غاربك» وكتب عمر بدن الخطاب إلى عامله يأمره أن يوافيه قسى 
ووه 

وهذا ما يجب على المفتى والناظر فى أمور المسلمين أن يفعله إذا أشكلت عليه مسألة 
أن يشخحص من نزلت به؛ ويسائله ويتاحيه عن فصولها والمعانى التى يتعلق الحكم بها 
ويختلف باختلافهاء فإنه أقرب له إلى أن يتبين من قوله ما يستعين به على فهم مسألة أو 

ولعل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» إنما وقّت له الموسم؛ لأنه أيسر على القاصد 
فى وروده وانصرافه» ويضيف إلى ذلك عمل الحج وتحصيل عيادة فى الموسم أن تيسر 
ذلك لهء ولو أشخصه إلى موضع آخخر لم يحصل له من ذلك ما يحصل لمن يقصد مكة. 

ويحتمل أيضا أنه قصد المبالغة فى وعظه واستخبار جلية ما عنده باستحلافه على 
ذلك عند البيت لما يتعين من تعظيم المسلمين له. 

فصل: وقوله: «فبيدما عمر يطوف بالبيت إذا لقيه رجلء فسلم عليهي, طاعة له 
وامتثالاً لأمره بأن يوافيه فى الموسم فلما أنكر عمرء رضى الله عنه» قصده إياه بالسلام 
على وحه ما يفعله من قصده وأراد مكالمته وإعلامه بنفسهء قال له: ومن أنت؛: فأعلمه 
بأنه الرحل الذى أمر أن يوافيه فى الموسم. 

فصل: وقول عمر» رضى الله عنه: وأسألك برب هله البنيةو» هكذا رواه قوم: 
البنية» وهو اسم واقع على كل مبتنى لكنه محص البيت بالإشارة إليهء كما قال: ورب 
هذا البناء» وروى: برب هذه البنية» على مثل فعلية. قال ابن السكيت: البنية: الكعبة» 
يقال: لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا. 

وقوله» رضى الله عنه: دما أردت بقولك: حبلك على غاربك؛ لما علم من تعظيم 
المسلمين للبت وصدق كثير من يستبيح الكذب فى غير ذلك الموضع إذا استحلف فيه» 
فقال الرجل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المكان ما صدقتك», إخبار عن تعظيمه للقسم 
فى هذا الموضعء وأنه يلتزم من البر فى حلفه عنده ما لا يلتزم فى غيره؛ ولعله كان يمنعه 
من صدقه ندمه على الطلاق» وفرط محبته لمن طلق. 

ثم قال له: وأردث بها الفراق5؛ فقال له عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه: وهو ما 
أردث»» يريد أنه ألزمه الغراق وحكم به عليه» ولم يبين فى الحديث مقداراء أهو طلقة 
واحدة رجعية أو طلقة واحدة لا رجحعة فيها؟؛ لأنه آخر ما بقى له فيها أو ثلاث 
تطليقات. 


ولفظ الفرقة عند مالك: ثلاث لا ينوى فى المدخول بها. رواه أشهبء عن مالك فى 
العتبية» قال: فإن لم يدحل بهاء فعسى أن تكون واحدة» ولو ثبت عندى أن عمرء 
رضى الله عته» قال: ينوى, ما خحالفته. 

وقد قال بعض أصحابنا العراقيين: يحتمل ما جاء عن عمرء رضى الله عنه» فى التى 

وهذا يقتضى أنه حمل قول عمرء رضى الله عنهء فى الفرقة على أنها واحدة» وقول 
مالك: لو ثبت عندى أنه نواه ما خالفته» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه من أهل اللغة وهو 
أعلم ما يقتضيه هذا اللفظ. 

فإن كان هذا اللفظ يقتضى عنده أن ينوى لما حالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف فى 
اللغة» لاسيما ما يقترن بذلك من علم عمرء رضى الله عنه؛ ودينه وفقهه. 

والمعنى الثانى: أن يكون الأمر فيه بعض الإشكالء ولا يترحح بين أن ينويه أو لا 
ينويه؛ ويترحح عنده الآن أنه لا ينويه فى الدحول بهاء فلو صح عنده أن عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهء نواه فى مثل هذه القصة التى قد شاعت لِترجحح عنده هذا 
القول. 

وظاهر قصة عمر عندى يقتضى أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة»ء أو 
فيمن كان له فيها جميع الطلاق» فألزم الثلاث. وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال 
لامرأته: وحبلك على غاريك». 

ووجه ذلك أن الخبل هو الذى كان بيد الزوج مثنهال وذلك كتاية عن عصمة الزروحة 
وملكه لهاء فإذا قال لها: وحبلك على غاربك».» فقد أقر يمخروجه عن يده وكونه بيدها. 

وذلك يقتضى أن يكون طلاقه لا رجعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رجعة؛ فليس حيلها 
على غاربهاء بل هو بيده» ويرتجعها متى شاءء وخحروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه 
لا يكون إلا بالئلاثة وبآحر الطلاق. 

وقال أبو بكر بن الأنبارى: الغارب من البعير أسفل السنام» وهو ما انحدر من العنق.. 

وقال أبو العباس: كانت العرب فى المجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام» ومعتاه: 
أمرك فى يدك فاصنعى ما شئت» فقد انقطع سببك من سببى. 

فصل: وظاهر قول الرجل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المككان ما صدقمسك»: يدل 


على البينونة وانقطاع ما بينهماء ولو كان إنما ألزم طلقة له بعدها رجعة لكان التزامها 
أسهل عليه من أن يشخص من العراق يستحلف عند البيت عما أراد» ويصرح عن نفسه 
بأنه لو استحلف فى غير هذا الموضع ما صدق. 


فصل: وأما استحلاف عمرء رضى الله عنه؛ إياه» فليس على معنى استحلاف من 
ينوى أنه ما أراد إلا واحدة؛ لأن ذلك لا يستحلف إلا إذا أراد ارتجاعهاء وإنما استحلافه 
على معنى الاستحلاف للإقرار بالحق. 

فإن أقر به أمضاه عليه بإقراره» وإن أنكره وحلف على ذلك لم يعوج على ينه ولا 
قضى بها ونظر إلى ما يلزمه فى صريح الحق؛ ولذلك لم يجاوب الحالف بأنه أراد واحدة 
أو اثنتينء وإنها أحابه بأنه أراد الطلاق. 


وقد يلزم المفتى أن يفعل مثل هذا بالمستفتى فى الحلال والحرام أن يعظه ويذكره 
ويعظم عليه حقوق الله تعالى ومحارمه ليستدعى بذلك إقراره بالحق. 

فإن أقر بالحق سهل بذلك عليه طريق الفتوى» وكان ذلك أقوى للمسألة فى نفسه. 
وإن تمادى على الإنكار أفتى عليه .عا يؤديه إليه اجتهاده؛ والله أعلم. 

1ك - مَاِك أنه َلّعهُ أن على بن أبى طَلِسِوٍ كَانَ يَقُولٌ: فى الرَحُل يُقو 
لامريه أنت عَلَىَ حَرَامٌ: نا ثلاث تَطَلِيقَات. 


قَالَ مَالك: وَذْلِكَ أحْسَنُ ما سَّمِعْتُ إلى فى ذَلِلكَ0©. 


١4‏ - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 408/5. والمغنى .١158/9‏ ابن حزم فى المحلسى 
٠‏ , وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١١58‏ 
)١(‏ للعلماء فى قول الرحل لزوحته أنت على حرام ثمانية أقرال أشدها قول مالك. وهو قول 
على وزيد بن ثابت» وبه قال الحسن البصرى والحكم بن عتبة» وإليه ذهب ابن أبى ليلى» قال: 
هى ثلاث» ولا أسأله عن نيته. وهو قول مالك فى المدخول بهاء وينويه فى التى لم يدل بها. 
والقول الثانى فى قاله سفيان الثررى وطائفة؛ إن نوى بقوله لامرأئه: أنت على حرام ثلاثاء فهسى 
حرام ثلاث: وإن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وإن نرى يعينا فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة 
ولا بمينا فليس يشىء هى كذبة. القول الثالث: قاله الأوزاعى: هو ما نوى؛ فإن لم ينو شيئًا فهى 
كين يكفرها. القول الرابع: ما قاله الشافعىء قال: ليس قوله أنت على حرام بطلاق حتى ينوى 
به الطلاق حتى ينوى به الطلاق فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عدده فإن أراد واحدة 
فهى رحعية؛ وإن أراد تحرعها بغير طلاق مغليه كفارة بمين ولبس يكول. الفؤل الخامس: قاله أبوم 


قوله» رضى الله عند فى الحرام: وأنها ثلاث تطليقات»» هو قول زيد بن ثابت. وقد 
روى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قضى بها فى عدى بن قيس الكلابى؛ 
وقال له: والذى نفسى بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 

وهذا الذى ذهب إليه مالك أنها فى المدخول بها ثلاث؛ نوى واحدة أو ثلانّاء وإن 
زعم أنه لم ينو طلاقًا لم يصدق. 

وقال الشافعى: لا يكون طلاقًا حتى ينوى الطلاق» فيكون منه ما أراد من واحدة أو 
ثلاث وإن أراد تحرعها من غير طلاق. فعليه كفارة يمين وليس بمول. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لفظ حرى عرف الاستعمال له على وحه الطلاق» 
فوجب أن يكون طلاقا. 

أصل ذلك لفظ الطلاق» ولا يحب به كفارة بمين؛ لأنه لفظ مفسر عرا عن القربة 
واليمين» فلم تحب به كفارة بمين. أصل ذلك لفظ الطلاق. 

ودليل آخرء وهو أن هذا لفظ طلاق» فلم تحب به كفارة يمين على الإطلاق» وأصل 
ذلك لفظ الطلاق. 

مسألة: فإن قال: نوبت واحدة» فقد تقدم من قول مالك أنه لا ينوى فى المدخول 
بها ويلزمه الثلاث. وقال الثورى والأوزاعى والشافعى إن نوى واحدة؛ فهى واحدة. 

والدليل على ما نقوله أن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعهاء وإنما تحرمها الثلاث» 
فإذا كان اللفظ الذى هو التحريم إنما يقتضى معنى الثلاث حمل على ذلك ولم يصدق 
فى قوله: أردت الواحدة؛ وهى لا تحرمهاء وذلك أن لفظ التحريم إنما يقتضى قطع 
العصمة وتحريم الزوجية بينهماء وذلك لا يكون فى المدخول بها إلا بالثلاث. 

ولذلك يقال فى ذوات المحارم: هى عجرمة عليه وهى لا تحل له. والراد بذلك أنه لا 


حنيفة وأصحابه» قال: إن نوى الطلاق فهى واحدة يائئة: إلا أن ينوى ثلضماء فإن نوى ثلانا 
فهى ثلاث وإن نوى اثنتين فهى واحدة» وإن لم يدو طلاقها فهى يمين» وهو مؤل. وإن نوى 
الكذبء فليس بشىء. القول السادس: قاله إسحاق وغيره قبله» قالوا: من قال لامرأته أنت على 
حرام؛ لزمه كفارة الظهار ولم يطألها حتى يكفر. القول السابع: قاله جماعة من التابعين وغيرهم» 
قالرا فى الحرام: هى يمين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن غيرهم قال: هى يمين مغاظة. القول 
النامن: أن تحريم المرأة كتحريم الماء» ليس بشىء: ولافيه كفارة ولا طلاق. 

انظر: الاستذكار لابن عبد البر 7"5/١1/‏ وما بعدها. 


كتاب الطلاق 00011 
يحل أن يكون بينهما زوجية يدل على ذلك ما روى عن النبى يي أنه قال فى بننت أبى 
سلمة: «إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لم تحل لى إنها لابئة أخمى من الرضاعة 
أرضعتنى وإياها ثويبة,20. 

وما يدل على لفظ التحريم مقتضاه تحريم الزوجية أو تحريم عقد,التكاح؛ ماروى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فى غير المدخول بها: أن الطلقة الواحدة تبينها 
والئلاث تحرمهاء فدل ذلك على أن معنى التحريم منع عقد النكاح؛ وذلك لا يكون إلا 
بالثلاث. 

ولو أراد تحريم الوطء لكان معناه معنى البينونة الواقعة فى غير المدخمول بها بالطلقة 
الواحدة. وقد روى مثل هذا عن أبى هريرة وابن عباس وهم من أهل اللسان؛ فإن قيل 
فإنه يقال: وطؤها عليه حرام» والمطلقة الرجعية عندكم وطوها حرام؛ فيصح أن يريد 
ذلك بقوله: «أنت على حرام. 

فاجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إنما يقال: وطؤها على حرام؛ إذا عين الوطء. 
وأما إذا علق التحريم عليهاء فلا يصح أن يراد به إلا التحريم المعروفء ولذلك لا يقال 
فى الخائض والمحرمة والصائمة هى من ذوى محارمه؛ ولا هى عليه حرام؛ ويقال: 
وطؤها عليه حرام. 

ووحه آخرء وهو أن قوله: «أنت على حرام»؛ إنما يقتضى أنها حرام عليه حين نطقه 
يذلك. والرجعية ليست يحرام؛ لأن استباحتها إليه؛ ومن ملك استباحة شىء لم يوصف 
بأنه حرام عليه. 

ولذلك لا يقال فى الإنسان ملك غيرهء حرام عليه؛ لما كان أخخذه مباحًا له وإن 
كان لا يملكه قبل أخذه» ولا يصح أن يصف ناقته ولا شاته بأن الحمها محرم عليه؛ وإن 
كان لا يجوز له أن يأكلها إلا بعد الذبح» وأمره موقوف على اختياره وتوصف الميتة بأن 
لحمها حرام عليه. 

فرع: فإذا قلنا إن لفظ التحريم يقتضى ذلكء فإنه يقتضى فى ذوات المحارم التحريم 
المؤبد؛ لأن معنى التحريم إنما يقتضى تحربمها على الال التى هى عليها يوم النطق به. 
وهى عارية عن الزوحية» فاقتضى وصفها بأنها حرام؛ تحريم عقد التكاج عليها 
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واستباحتها به؛ لأن بذلك تتميز ممن ليست بحرام بمن هى على صفتها فى التعرى من 
الزوجية. 

وأما الزوحية؛ فإن إطلاق هذا اللفظ فيها يقتضى أحد أمرين» إما أنه لا يحل له عقد 
نكاح عليهاء وهذا يقتضى إيقاع الشلاث فى المدحول بها وغيرهاء والثانى أن هذا 
التحريم متعلق يما أباحته الزوجية له وما ملكته إياه من ملك العصمة والوطء وضروب 
الاستمتاع والتوارث يحق النسب وثسوت أحكام الزوحية من ملك الطلاق واللهار 
والإيلاء واللعان والرجحعة ووجوب النفقة عليهاء وهذا يحصل فى غير المدحول بها 
بالواحدة. 

وأما فى المدخول بهاء فلا بحصل ذلك إلا بإيقاع ما يملك فيها من الطلاق ولا يصيم 
أن يراد بذلك تحريم الوطء لما قدمناه من أنه لا يوصف بالتحريم ما يملك استباحته متى 
شاء. 

ويحختمل أن يصرف هذا اللفظ إلى ذلكء إلا:أن هذا أظهر فيما ذكرناه» وإذا كان فيه 
أظهر» وجب أن يحمل عليه؛ لاسيما إذا قال: لم أبق عددًا من الطلاق. 

فرع: وأما غير المدخول بهاء فإن مالكا ينويه» وقوله: أردت واحدة» ويحمله على 
الثلاث إذا لم ينو عددًا؛ لأنها تحرم بالواحدة بخلاف المدخول بهاء وهذا على ما تقدم 
من أن تعليق التحريم عليها إنما ينصرف إلى تحريم ما استباحه بالتكاح منهاء وذلك 
يكون فى غير المدخول بها بالطلقة الواحدة. 

وقد رأيت لبعض أصحابنا: أن الحرام فى غير المدخول يها لا يكون ثلانّاء ولا ينوى 
فى ذلك كالمدخول بها. 

وعلى هذا يحمل قوله: «أنت على حرام» على أنه يقتضى أن تحريم عقد التكاح 
عليها كتحريم ذوات المحارم, فيلزم هذا التحريم بالقول» ويزول يدحول الزوج بعده. 

فعلى هذا يلزم فى غير المدخول بها الثلاث؛ وإن زعم أنه نوى واحدة؛ لأن التحريم 
الذى يلزم بالطلاق الثلاث ليس هو التحريم الذى يلزم بالواحدة فى غير الملد حول بها؛ 
لأن ذلك تحريم يزيله عقد التكاحء وتحريم الشلاث لا يزيله عقد النكاحء وإن كانت 
خالية من زوج. 


كعاب الطلاق 212100101010110 

فرع: فإذا قلنا ينوى فى غير المدخول بها ولا ينوى فى المدخول بهاء فلو حلف قبل 
البناء وحنث بعده. ففى كتاب ابن سحئون: من حلف بالخحلال عليه حرام قبل البناء 
وحنث بعده وتوى واحدة. وقامت بينة بالحنث بعد البناء لا ينوى؛ لأنه يوم الحدث ممسن 
لا ينوى. 

ووجه ذلك أن اليمين إنما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث» فيجب أن يراعى صفة 
ما يلزمه من الطلاق ذلك اليوم. 

قال ابن سحنون: وقد قال بعض أصحابنا: إلا أن تعلم ذلك منه بالبيئة قبل البناء» فلا 
يلزمه إلا طلقة» وله الرجعة. 

وقال سحنون: إذا حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية» ثم حنث بعد البناى 
فقال: نويت واحدةء فله ذلك» وله الرججعة. 

ووجهه أن الاعتبار باليمين يوم أوقعت لا يوم الحنث, بدليل أنه إن كان يوم اليمين 
بصفة من لا يلزمه اليمين؛ لم يلزم عينهء وإن كان يوم الحنث بصفة من تلزمه. ولو كان 
يوم اليمين يصفة من تلزمه الأيمان» وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه اليمين لذهاب 
عقله أو غيره» لزمته اليمين. 

١144‏ ا ار بْنَّ عمو كان يُقول فى الْحَلة وَاْبريَة: 
إنها نلاث تَطَلِيقَاتٍ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. 

الشرح: قوله, رضى الله عنه: وفى الخلية والبرية أنها نلاث تطليقات», هذا المشهور 
من مذهب مالك» رحمه الله وبه قال على بن أبى طالب وعائشة وابن عمر وزيد بن 
ثابت») رضى الله عنهم؛ ولم ينوه مالك فى المدخول يها. 

وقد روى أبو الفرج. عن أشهب» عن. مالك فى الخلية والبرية أنه ينوى فى الملخمول 
بها. وقال الشافعى: هى ما نوى أقل من ثلاثة؛ فهى رجعية؛ وهو نحنو رواية أذ تسهب. 
وقال أيو حنيفة فى الخلية والبرية والبائن: إذا أراد طلاقاء فواحدة بائن. 

والدليل على ما نقوله من لزوم الشلاث أن معنى الخلية التى خلت من الأزواج» 
ولذلك لا يستعمل فى الرحعية؛ لأن الرحعية ذات زوج» وكذلك معنى البرية التى برئت 
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من عصمة الزوجية؛ لأن كلام الزوج راحع إلى ذلك؛ لأنه لم يطلبها بدين فيرحع قوله: 
برية» إليه. 

وإذا كان مقتضى اللفظ إزالة العصمة» وذلك لا يكون فى المدحول بها إلا بالثلاث 
وجب أن يحمل عليه. 

ووحه قول أشهب أن يريد بقوله: حلية وبرية» أنها قد تحلت من الزوجية التى تملك 
بعقد النكاح» وبرئت منهاء؛ لأنه اليوم لا يملك منها ما كان يملكه بالزوجية مع أن هذا 
اللفظ حار إلى البينونة بانقضاء العدة. 

فإذا احتمل ذلك جاز أن يحمل عليه ويصدق فيهء وهذا يعيد فى معنى اللفظ أن 
المطلقة الرجعية لم تبن عن عصمة الزوج؛ لأنه يملك إجبارها على الزوجية وأحكام 
الزروجية كلها ثابتة بينهما. 

وإذا قلنا برواية أشهب» يحتمل أن يريد به واحدة بائئة, ويحتمل أن يريد به رجعية. 
والأظهر من معنى اللفظ أن تكون بائنة؛ لأن الرجعية لم تبرأ من الزوجية ولا حلت 
منها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وقوع الواخدة البائئة فى المدخول بهاء فروى يحيى بن 
يحيى؛ عن ابن القاسم فى الذى يقول لامرأته: أنت طالق» طلاق الخلع: أنها واحدة 
بائئنة. وكذلك إن قال: حالعت امرأتى أو بارأتها أو اقتدت منى» وكذلك إن قال: 
صالحت امرأتى أخذ منها عوضًا أو لم يأخذ؛ فهى طلقة بائنة أو هى مبارئة. 

وقال مطرف فى الذى يقول لها: أنت طالق» طلاق الصلح: هى طلقة رحعية, ولا 
يكون طلاق الصلح إلا بعطية. وقال ابن الماحشون: هى البنة» وبه قال أشهب 
وسحنوك. 

فوجه القول بأنها واحدة بائنة» أنه وصف الطلاق بصفة يقع الطلاق عليها منه 
واحدة بائنة بأن أضافه إلى لع أو صلح أو مفاداة أو مبارأة لما استعمل فى ذلك لفظ 
المفاعلة التى ظاهرها أن تكون من اثنين» فكأنه أبرأها من عصمته لما أبرأته من حقوقها 
عليه. 

وما كان بهذه الصفة يكون طلقّة بائنة» فكذلك ما وصف لهاء فجعز هذا الحكم 
لنفس الطلاق على هذا الوجه لا للعوض فى الصلح والمخلع. 


ووجه قول مطرف أنه لما كان هذا البوع كله من الفرقة إثما يقتضى بإطلاقه طلقة 
واحدة. ووصف به طلاقه اقتضى طلقة واحدة؛ فأما مئع الرجعية فى الخلع والصلح وما 
أشيههماء فإنما كان للعوض الذى أحذء فلما عرا هذا الطلاق من العوض» لم يمع 
الرجعة. 

ووحه قول ابن الماحشون أن ما وصف به طلاقه اقتضى اليبنونة ومنع الرجعة) ولا 
كان ذلك لا يحصل إلا بالغلاث: حمل طلاقه على الثلاث. 

فرع: وما قدمتاه من الخلاف يثبت فى «اباريت)» ولم يذكر أحد من أصحابنا فى 
«وبرية» إلا الرواية التى ذكرناها عن أشهب». ويحتمل أن تلحق «ربرية» على هذه الرواية ما 
قدمثاأه. 


ويحتمل أن يفرق بينهما بأن باريت فيه معنى الصلحء وأما برية فليس فيه معنى 
الصلح الذى يثبت البينونة الواحدة» وإنما يقتضى أن تكون واحدة رجعية أو ثلاثة تمنع 
الرجعة باستيفاء عدد الطلاق. 

مسألة: وأما قوله: وخليتك»» فإن قال: لم أرد طلاقاء استحلف على ذلك وقبل منه» 
ومنع هذا فى: خلت سبيلك؛ لأن استعمال هذا فى غير الطلاق أكثر من خليت 
سبيلكء» قاله ابن المواز. 

وإن قال: أردت الطلاق ولم ينو شيئاء فقال ابن حبيب: هى مشل خليت سبيلك 
وفارقتك وسرحتك ثلانّاء فى المدخول بها حتى ينوى أقل من ذلك فيحلف» وقاله محمد 
بن المواز. وقال: إن لم تكن له نية أو لم يحلف فهى ثلاث. 

ووجه ذلك أن معنى اللفظ يقتضى ما قاله من أن يكون قد محلى سبيلها الذى كان 
له عليها والرجعية لم يخل سبيلها بل هى فى حكمه بأنه قد حلى سبيلها. 

فرق: والفرق على هذا القول بينهما وبين «حرام وبائن وبئة وبتلة وخلية وبرية»؛ 
وإن كان المعنى واحداء إلا أن استعمال هذه الألفاظ فى غير الطلاق» وفى الطلقة 
الواحدة على ضنرب من الاتساع فى الكلام أكثر من استعمال الحرام والبائن والبرية 
والذلية في فإن هذه الألفاظ مع اقتضائها معنى الثلاث لا تكاد تستعمل إلا على هذا 
الوججه. 

وللاستعمال تأثير فى تحقيق معانى الألفاظ كما له تأثر قى اقتضاء الألفاظ غير ما 


.6 اح او ع ااه لع م لعل امم اميه ا 224 انو وول حل كفنا مط ملكتا الطلاق 
وضعت له من المعانى» وهذا على المشهور من قول مالك. .وأما على رواية أبى الفمرج 
عن أشهب: أنه ينويه فى الخلية والبرية» فلا فرق بينهماء والله أعلم. 

مسألة: وأما قوله: «فارقتك,., فإن قال: لم أرد طلاقاء فقد روى ابن الموازء عن ابسن 
القاسم: ذلك له ويحلف. 

ووجه ذلك أن هذا اللفظ يستعمل كثيرًا ويتردد فى المفارقة إلى السفر والخروج وغير 
ذلك» فجاز أن يحمل عليه إذا ادعاه» ولذلك قال محمد بن المواز فيما يشبه هذا مالم 
يكن حوابًا لسؤالها الطلاق. 

فرع: فأما إن قال: أردت الطلاق بقولى» فإن شكء فقد روى ابن المواز عن مالك: 
أنه ينرى فى اللدخول بهاء فإن لم تكن له نية» فهى ثلاث؛ وفى غير المدخول بهاء إن 
لم يكن له نية؛ فهى واحدةء رواه عيسىء عن ابن القاسم» وروى ابن المواز» عن.مالك 
أيضًا أنها ثلاث إن لم ينو شيئا. 

وحه القول الأول ما احتج به مالك فى المدونة من قوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته» [التساء: .]١7٠١‏ وقوله تعالى: لإفامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف4 [الطلاق: 7]: ولا حلاف أنه نما أراد المفارقة بالواحدة بهذا اللفظ بل لا 
يجوز أن يريد الثلاث؛ لأنها ليست من المفارقة بالمعروف. 

ووحه القول الثانى أن لفظ المفارقة يقتضى البينونة» قال الله تعالى: «إوما تفرق الذدين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة [البيئة: 4]» والرجعية لا تصح منها هذه 
الفرقة؛ لأنها لا تملك مقارقة الزوج. 

فرع: فإذا قلنا ينوى فى المدخول بهاء فإنها إن لم ينو شيئًا كانت ثلانّاء وإنما فرق 
بين الدخول ويين غيره إن لم ينوه فجعلها واحدة فى غير المدخمول بهاء وثلانًا فى 
المدخول بها لما تقدم من أن للدحول تأثيرًا فى تغليظ الطلاق لما قدمناه من أن معنى 
الفرقة يوجد فى غير الملدخول بها بواحدة» ولا يوحد فى المدخول بها إلا الثلاث. 

وقد روى أشهب فى: سرحتك, مثل هذا وأنها واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك» 
وقال: إنه القياس. 

مسألة: وأما قوله: وسرحتك». فإن قال: لم أرد به الطلاق» فقد روى ابن المواز أنه 
يقبل منه» ويحلف. إلا أن يكون ذلك جوابًا لسؤالها الطلاق. ووجه ذلك ما قدمناه فى 
وفارقتك». 


وإن قال: أردت الطلاق واحدة» فقد روى عن أشهب أنه قال: له نينه ويحلف» 
وقال: هى واحدة» حتى يريد أكثر من ذلك. وهذا يقتضى تصديقه دون يمين. وروى 
عنه أنه قال: هى ثلاث ولا ينوى. 

وحه القول الأول أنه لما كان اللفظ قد يستعمل فى الواحدة ومعناه يقتضى الشلاث 
فى المدخول بهاء قبل منه أنه نوى ما قد يستعمل فيه وأحلف أنه لم يرد ما يقتضيه 
اللفظ. 

ووججه القول الثانى أنه لما كان اللفظ يستعمل فى الواحدة» وفى الثلاث كان كلفط 
الطلاق يقبل منه ما ادعاه من ذلك. 

ووحه القول الثالث أن معنى التسريح الطلاقء ولذلك يقال: سرحت الدابة, إذا 
أزلت عنها ما عنعها الذهاب, فكذلك فى الزوجة يقتضى أنك أزلت عنها مايعنعها 
التصرف على اختيارها. 

ويقتضى ذلك أن لا علك صرفها إلى الزوجة» وهذا المعنى معدوم فى الرجعية» 
فحمل على الثلاث» فإن قيل هذا يلزمكم فى لفظ الطلاق» فإنه يفهم منه إطلاق 'الزوحة 
من حكم الزوجيةء وهذا لا يصح مع بقاء الرجعة. 

فالحواب أنا لا نسلم أن معنى التطليق يقتضى ذلك؛ لأن لففلة الطلاق موضوعة لهذا 
المعنى» وليست مأخحوذة من الإطلاق» ولا من الانطلاق» وإنما وضعت لهذا المعنى على 
وجه يحتمل عندنا الطلقة الواحدة» وأكثر منهاء ولذلك لا يختلف أنها صريح فى الطلاق 
عندنا على أحد الوحهين وعند أبى حتيفة أنه لا صريح غيرها. 

وقال أبو حنيفة: إنه إن نوى بها الثلاث؛ لم تكن له إلا واحدة بخلاف غيرها من 
ألفاظ الطلاق» وعند أبى حتيفة والشافعى أن وخلية وبرية وبائنا وحراماء من كنايات 
الطلاق» وهذا يفيد أنها منقولة إلى الطلاق عما وضعت له؛ فوحب أن يعتبر فيها المعنى 
الذى وضعت له من التحريم والبينونة والإبراء والخلوء وذلك كله يقتضى زوال الملك» 
فلا يلزمنا ما قلتم. 

فرع: فإذا قلنا فى «وسرحتك؛ أنها واحدة إن نوى» فإن لم ينو شيئاء فقد قال 
أشهب: هى واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك. وروى عيسىء عن ابن القاسم أنها فى 
الملدخول بها ثلاث حتى ينوى أقل من ذلكء فله نيته ويحلف» وفى التى لم يبن بهاء 
واحدة حتى ينوى أكثر من ذلكء وقاله مالك. 


وحه قول أشهب أنه طلاق يصح أن يكون واحدة مع البتق» فوحب أن تكون واحدة 
دون البتة. أصل ذلك ما قيل الدحول. 

ووحه قول ابن القاسم ما تقدم فى قوله: «فارقتك»» وقد روى عن ابن القاسم أنه 
قال: فى وسرحتك: بعض الضعف. والقياس أن ذلك كله سواءء هى واحدة فى ذلك 

مسألة: وأما قوله: وخليت سبيلك»» فقد روى ابن القاسم أنه إن قال: لم أرد طلافًا 
لم يقبل ذلك منه بخلاف دفارقتك وخليتك»» فإنه يقبل منه أنه لم يرد طلاقاء والفرق 
بيئهما أن «وخليت سبيلك: لا يكاد يستعمل إلا فى الطلاق» ولو كان قبله ما يقتضيه 

فإن قال: أردت الطلاق ولم أنو عددّاء فقد روى ابن وهبء» عن مالك: هى واحدة 
حتى ينوى أكثر من ذلكء وبه قال ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: إنها ثلاث» وبه 
أخمل أصبغ وابن المواز. 

وحه رواية ابن وهب أنه لفظ يستعمل فى الطلاق» وليس منه ما يقتضى قطع 
العصمة؛ فاقتضى طلقّة واحدة كقوله: طلقتك. 

ووجه رواية ابن القاسم أن تخلية السيبل إنما تستعمل على معنى إطراح العصمة وترك 
الإمساك يشىء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقه كقولك: حبلك على غاريك. 

فرع: فإذا قال: أردت واحدة؛ فيجىء. على رواية ابن وهب أنه يصدق دون يمين» 

فصل: وقوله: وإنها ثلاث تطليقات». كل واحدة منها لبلا يظن ظان أن الثلاث إنما 
تقع لتكرر الألفاظ, ولا يكون ذلك مقتضى كل لفظ منهاء فيين أن مقتضى كل لفظ ما 
ذكره. 

6 - مَالِكه عَنْ يَحْبَى بن سَعِيك عَن الْقَاسِمٍ بْنِ مُسَمّدٍ أَنّ رَحْلا كانت 
نَحتَهُ وليدة لِقَوْمء فَقَالَ لأَهلِهًا: شانكن بهاء فرأى التاس أنهًا تطليقة وَانجدةٌ. 

الشرح: قوله: وأنه قال لأهلها: شأتكم بهاى, يريد أنه قال ذلك على وجه المغاضبة 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١15‏ : 


كتاب الطلاق 0 

وأما لو تقدمت قبل ذلك رغبتهم إليه فى أن تبيت عندهم أو تسافر معهم. فقال 
لهم: شأنكم بهاء وقال: لم أرد بذلك إلا إباحة ما سألتمونى؛ لم يكن عليه شىء. 

قال أشهب: وأما إذا قال ذلك على ما قدمناه» وقال: لم أرد طلاقاء لم يقبل منه؛ 
لأن هذا من الألفاظ التى جرت العادة باستعمالها فى الطلاق» فإذا وقع على وجه ينهم 
منه ذلك» حمل عليه. 

مسألة: وإن قال: نويت الطلاق» فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أنها واحدة؛ إلا 
أن يريد أكثر من ذلك فى غير المدحول بهاء فإنها ثلاث ولا نية له كما لو قال: 
وهبتكم إياها. 

وقال ابن حبيب: إنه حمل حديث القاسم على غير المدخول بهاء ولذلك رأى أهل 
العلم أنها تطليقة. وفى المدنية أن مالكا قال: لا يعجبنى ذلك» يريد حديث القاسمء قال 
مالك: وأراها للتى قد دخحل بهاء وإن لم يدحل بهاء فهو بين أنها ليست إلا واحدةء إذا 

وقال ابن حبيب وأصبغ: هى ثلاث بنى بها أو لم يبن بهاء إلا أن يدوى واحدة 
كالموهوبة» ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. ووجه ذلك على ما تقدم. 

فرق: وفرق أشهب بين أن يقول لأهلها: شأنكم بهاء وبين أن يقول لها: شأنك 
بأهعلك» فإذا قال لأهلها: شأنكم بهاء فإنه لا ينوى. وإذا قال لها: شأنك بأهلك» نوى. 
وروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك سواءء ينوى فى التى لم يبن بها ولا ينوى فى 
المدحول بها. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله: ويجب عندى أن يدحل فى هذه المسألة من 
الخلاف مثل ما تقدم فى وخليت سبيلك».» وقوله: وخليت سبيلك» يجب أن يكون . 
أشدء وكذلك حكم «الحقى بأهلك»» يجب أن يجرى على.هذا. وقد روى عن مالك أنه 
قال: ينتوى فى «الحقى بأهلك» ويحلف. 

وأما إذا قال لها: أنت رد على أهلكء أو وهبتك لأبيك؛ ففى المدنية من رواية عبد 
الرحمن بن ديئارء عن محمد بن يحيى النسائى» عن مالك: أنها ثلاث فى المدخول بهاء 
وواحدة فى التى لم يدخل بها. قال ابن كنانة: قبلها أبوها أو لم يقبلها. 

ووجه ذلك أن الطلاق من قبل الزوج؛ فإذا وجد منه لفظ يقتضى الطلاق وليس فيه 
استثناء مشيئة لأب لم يراع فى ذلك مشيئة الأب. 


- مَالِك أَنَهُ سَمِعَ ابن شِهَابٍ يول فى الرَحُل يُقول: لامْرَتَهِ برقت 
منى» وَبَرِئْتْ منلك: إنهًا نلاث تَطَلِيقَاو بمنزلة الب 

الشرح: قوله: وفى الرجل يقول لامرأته: برئت منى وبرئت منسك: إنها شلاث 
تطليقات»؛ مسألتان» إحداهما: أن لفظ البراءة يقتضى الثلاث؛ لأن به تقع براءتها مسن 
الروحية, وقد تقدم ذكره. 
فهو سواءء وكذلك لو قال لها: أنت منى بسائن» أو أنت حرام أو أنا عليك حرام» 
وكذلك لو قال لها: أنا منك طالق» أو أنت منى طالق» سواء أضاف الطلاق إلى الزوج 


أو إلى الزوجة. 

وقال أبو حنيفة: إن إضافة الطلاق إلى الزوج بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاقء وذلك 
إذا قال لها: أنا.منك طالق. 

والدليل على ما نقوله أنها جهة لو أضاف إليها الطلاق بلفظ البينونة ثبت حكمه 
كجهة الزوحة. 

قال مَل فى الرّحْل : فول لأترانة انيع ء خلية أو يْرِيَة أو بائنة: إِنَهَا ثلاث 


َطْلِيقَاس ِلْمرة التى قَدْ دََلَ بها ويديْنُ فى الى لَمْ يَدْحَلْ بهّاء أَرَادَ وَاحِدَةٌ م 
تلان إن قَالَ: َاحِدةه لف عَلَى ذَلِكَ ركان حافيًا بن الحطاب؛ لأنة يه 
يُخلى لم الى قد دحل بها رَوْحْهاء ولا ينها - يْرِيهًا إلا نّلاث تَطَلِيقَات 
الى لَمْ يَدْحْلْ بها يخليها وييرئها ينها الْوَاحِدَ 

َال مَالك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِغْتُ فى ذَلِكَ0. 


57 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١11717‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 434/17: قول الليث بن سعد فى ذلك سواء فى المدمول 
بهاء وغير المدحمول. وقال ابن أبى ليلى فى حرامء وخلية» وبرية» وبيئونته كلها ثلاث ثلاث؛ ولا 
ينوى فى شىء منها. وقال الأوزاعى: أما البائئة والبرية» فئلاث» وأما المثلية» فسمعت الزهرى 
يقول: واحدة» أو مانوى. وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثورى فى خلية» وبرية» وبائن: إن أراد 
طلاقاء فواحدة بائن» إلا أن ينوى ثلاثاء وإن نوى واحدة أو اثنتين» فهى واحدة بائنئة. وقال زفرَ 
إن أراد اثنتين كانت اثنتين. وقال عثمان البتى نمو قول الشورى. وقال الشافعى فى الخلية:- 


كعاب الطلاق 1001000000 521270101 
الشرح: قد مضى الككلام فى الخلية والبرية؛ وحكم البائن حكم الخلية والبرية» وقد 
قال مالك: إنها ثلاث فى التى دخل بهاء ولا يدين» وذلك أنه إن أراد واحدة» لم يقبل 
منه وإما يدين ويقبل قوله فى التى لم يدخبل بها. 
فإن قال: أردت واحدة أو اثنتين قبل ذلك من وإن حلف أنه أراد بقوله: أنت بائن 
لا ادعاء من ذلك» وكان خخاطبًا من الخنطاب» وفى ذلك إشارة إلى أنه إنما يحلف إذا أراد 


-والبرية» والبائن» والبتة: هو ما نوىء فإن نوى أقل وثلاث كان رحعيًا. قال: ولو طلقها واحدة 
بائئة كانت رحعية. قال أبو عمر: روى عن على ابن أبى طالب» وعد الله بن عمر وابن عباس» 
وزيد بن ثابت؛ رضى الله عنهمء فى الذلية واليرية» والبائن» والبتة أنها ثلاث. روى ذلك عنهسم 
من وحوه فى كتاب ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق» وغيرهما. وهو قول مكحول. وقاله ابن 
شهاب فى البريةء والبائئن. وقوله: برئت منى» وبرئت منك هو من البرية. وكان بعض أصحاب 
مالك يرى المبارأة من البرية» ريجعلها ثلانًا. وتحصيل مذهب مالك عند جمهور أصحابه أن للبارأة 
من باب الصلح والفدية» والتلع» وذلك كله واحدة عتدهم بائنة. وأما قول القاسم بن محمد فى 
قول الرحل لأهل امرأته: شأنكم بهاء أن الناس رأوها تطليقة واحدة. وروى عن مالك مشل 
ذلك» إلا أن يتوى ثلانًا. وروى عنه أنها ثلاث إلا أن ينوى واحدة. وقال عيسى» وعن ابسن 
القاسم» عن مالك: هى ثلاث فى المدخول بهاء وواحدة فى التى لم يدل بهاء ولا ينوى فى 
شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة» والثورى» والشافعى: إن أراد بذلك الطلاق؛ فهو ما أراد من 
الطلاق» وإن أراد أقل من ثلاث» فهو رجعى عند الشافعى» » وعند الكوفيين بائن؛ وإن لم يرد 
طلاقاء فليس بطلاق. قال أبر عمر: أصل هذا الباب فى كل كتاية عن الطلاق ما روى عن النبى 
ييا أنه قال: : للتى تزوحهاء فقالت: أعوذ بالله منك قد عذب ,عاذ الحقى بأهلك: فكان ذلك 
طلاهًا. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله يا باعتزالها: الحقى بأهلك؛ فلم 
يكن ذلك طلاقاء فدل .ما وصفنا من هذين الخبرين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وإفا لا 
يقضى فيها إلا.ما ينورى اللافظ بهاء فكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق» وغيره؛ والله 
أعلم. ومن الكنايات بعدما تقدم قول الرحل لامرأته: اعتدى وأنت حرة؛ أو اذهبى» فانكحى من 

شقت» أو لست لى بامرأة» أو قد وهبتك لأهلك؛ أو نحليت سبيلك» أو الحقى بأهلك. وما كان 
مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق. وقد احتلف السلف والخلف فيهاء فواجب أن يسأل 
عنها قائلهاء ويلزم من ذلك ما نوافء وأراده إن قصده. وأما الألفاظ التى ليست من ألفاظ 
الطلاق» ولا يكنى بها عن الفراق: فأكثر العلماء لا يوقعون شيئا منها طلاقاء وإن قصده القسائل. 
وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأى لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلىء واشربى» 
وقومى» واقعدى. ونحو هذاء ولم يتايع مالك على ذلك إلا أصحابه. والأصل أن العصمة المتيقنة 
لا تزول إلا بيقين من نية» وقصدء وإجماع على مراد الله من ذلك. وهذا عندى وجمه الاحتيباط 


للمفتم 3 وبالله التوفيق. 


النكاح» ولو حلف عند طلاقه لم يقل فيه: وخاطب من الخطاب»» وإفا يقال فيه أنه 
رجل أجنبى» وقد تقدم من قول اين الماحشون وسحنون أنه عند إرادته للنكاح. 

فصل: وقوله: «لأنه لا يخلى المرأة التى قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبرئها إلا 
ثلاث تطليقات والتى لم يدخل بها يخليها ويبرئها ويبينها الواحدة»؛ يقتضى قوله هذا أن 
المراد بقوله: «البيئونة والإخلائع أن لا يكون له عليها رجعة, سواء كان ذلك ثلاثا أو 
واحدة. 

ويحتمل أن يريد به قطع العصمة بالنية» ولما كان عدم الرجعة لا يصح فى المدخمول 
بها بدون الثلاث؛ حمل على الثلاث؛ ولم يحمل قوله على واحدة وإن ادعاها؛ لأن لفظه 
لا يصح استعماله فى الواحدة فى حق المدخول بها. 

فأما غير المدخول بهاء فإنه يحتمل أن يريد به قطع العصمة؛ وذلك لا يكون إلا 
بالنلاث» ويحتمل أن يريد به طلاقا لا تنعقبه رحعة» وإن لم يقطع العصمة لكنه لما كان 
أظهر من جهة اللفظ فى قطع العصمة حمل عليه؛ إن لم يكن له نية» فإن ادعى نية) 
استحلف على أنه أراد ما يستعمل فيه هذا اللفظ وإن كان فى غيره أظهرء والله أعلم. 

ويجب على هذا أنه إذا قال فى الخلع: طلقّتك بائنة» أنه يقبل منه أنه أراد واحدة فى 
المدخول بهاء ويستحلف على ذلك إن أراد ايتداء نكاحها؛ لأن امتناع الرجعة يوحد فى 

مسألة: فهذا مقتضى قول مالك فى البائن والخلية والبرية؛ والبائن فى كلام العرب 
يستعمل .معنى البعيد» فيال بان فلان من ذلكء ويستعمل .ععنى الإبانة بالقطع يقال 
ضربه فأبان يدهء إذا قطعهاء فلم يبق شيئًا متها. 

وعلى أى الوجهين حملنا البينونة فى الطلاقء اقتضى ذلك إبطال الرحعة والمنع من 
ابتداء النكاح؛ وذلك أن بعدها عنه لا يريد به تقارب أحسامهماء وإنما يريد به بعدها 
عن عصمته وزوجيته؛ فهو أظهر فى انقطاع العصمة. 

وإن كان يحتمل أن يريد به بعدها عما كانت عليه» وذلك لا يكون إلا بأن لا تكون 
له عليها رجعة» فهى قريب ثما كانت عليه. 

وإن قلنا إن معناه القطعء فإنه أيضنًا لا يوجد هذا المعنى إلا بانقطاع الرجعة أو 
بانقطاع العصمة. وأما الرجعية» فإن الاتصال يبنهما موجودء فإذا أباتهاء ثم ادعى 
الرجعية لم يكن له ذلك. 


مسألة: وأما من نوى الطلاق ولم يلفظ بشىء جملة» فلا يخلو أن يقترن به كتابة أو 
إشارة أو لا يقترن به شىء؛ فإن اقترنت به كتابة» وذلك أن ينوى إيقاع الطلاق بكتابة 
فإنها طالق بذلك. وقال عطاء: ومن كتب الطلاق» ولم يلفظ يشىء؛ فليس بطلاق. 

والدليل على صحة ما نفوله أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وإظهاره بالكتابة 
كاظهاره بالنطق كلففظله بالتوحيد يكتبه من لا يقدر على الكلام؛ فإنه يقضى له به. 

فرع: وإذا كتب الطلاق على غير عزم» فله تركه ما لم يخرحه عن يده أو شهد 
عليه فإن أخرجه عن يده على وجه الإرسال به إلى الزوجة» فهو إنفاذ له كالإشهاد به 
وسواء كتب أنت طالق» أو إذا جحاءك كتابى فأنت طالق» قاله مالك. 

فرع: فإذا كتب ولم يشهد به ولم يخرجه عن يده فإن له رده ويحلف أنه ما أراد 
إنقاذ الطلاق. 

ووجه ذلك أنه يكتبه على وحه الارتياب فيه أو على وجه التهديدء فيحلف لما 
احتمل أنه لم يكتبه إلا .على وجه الطلاق. 

مسألة: وإث نوى الطلاق» وأشار بى لزمه الطلاق. 

فرق: ولا فرق بين إظهاره بالكتابة أو إظهاره بالنطق» سواء أشار بيده أو رأسهء قال 
مالك: واحتج فى ذلك بقوله تعالى: «إأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا» [آل 
عمران: 4١‏ ولأن طلاق الأحرس إنما يكون بالإشارة. 

ووجه آخر» وهو أن الإشارة عبارة عما نواه منه كالنطق. 

مسألة: فإن لم يقترن به كتابة ولا إشارةء ففى كتاب ابن الموازء عن مالك: من طلق 
ثلانًا على ذلك» فلا شىء عليه. وروى أشهب عن مالك فى العتبية: يلزمه ذلك. قال 
ابن عبد الحكم: وليس بشىء. 

وجه الرواية الأولى ما روى عنه يل أنه قال: «وإنما انتوق هنا رونا ند 
نوى الطلاق» فوجب أن يكون له. 

ووجه ثان وهو أن ألفاظ الطلاق إذا لم يرد بها طلاقا لا يكون طلاقًاء وإنما يوقع 
عليه الطلاق؛ لأنا لا نعلم صدقه فى أنه لم يرد الطلاق» فنحمله على مقتضى لفظه. وقد 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم 1401. الترمذى حديث رقم !1541. 

النسائى حديث رقم 76. أبو داود حديث رقم .5501١‏ ابن ماجه حديث رقم 47171. 


ل لحل مومهم مهمو م ووو وما وميم نيه مم هرورم مقن م ملو ممم ام لم ةرمن ماع ءلمل تاب الطلاق 
أجمعنا على أنه إذا أراد بها الطلاقء وقع بها الطلاق» فدل ذلك على أن الاعتبار بالنية 
دون اللفظ. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه وك أنه قال: «إن الله تحاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بهم©. 

ومن جهة المعنى أن النية مجردها لا تقوم مقام القول والعملء وإن افتقر القول 
والعمل إلى نية كالصلاة وتكبيرة الإحرام والقراءة وغير ذلك من الأقوال والأفعال 
والعبادات. 

مسألة: ومن قال لامرأته: كلى واشربىء من الألفاظ التى لا تستعمل فى الطلاق 
حقيقة» ولا مجحازاء فقد قال مالك: يلزمه الطلاق. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزمه 
طلاق. وقال بعض أصحابنا: إن هذا مبنى على أن محرد النية يقع به الطلاق. 

ومذهب ابن القاسم يقتضى أنه لا يقع الطلاق فى هذه المسألة.ممجرد النية» وإنما يقع 
ما قارن النية من اللفظء ولذلك روى عن مالك فيمن أراد أن يقول: أنت طالق» فقال: 
كلى واشربىء أنه لا يلزمه شىء» وإن كان قد وحدت النية. 

ومعنى هذه المسألة أنه قد وحد منه لفظ قصد به إلى إيقاع الطلاق» فلزمه الطلاق. 
أصل ذلك إذا تلفظ بكنايات الطلاق. 

ا ف 
ما يبين من التملبك 

1 - مَالِك أنه يَلَعَهُ أن رَحُلا جَاء إِلَى عَبْدِ الله بْن عُمرٌ فَقَالَ: يا أبَا عمد 
الرّحْمَنء إنى َعَلْتُ أَمْرَ امْرَنِى فى يَدِمَاء فَطَلَقَتْ تفسّهاء قَمَاذًا نَرَى؟ فَقَالَ عن 
الله بن عْمَرَ: أَرَاهُ كما قَالَتْ. فَقَالَ الرّجُلُ: لا تَفْعَل يا أبَا عبد الكَحْمَنء كَقَالَ الث 
عُمَر: أنا أفعل» أنت الْذِى فعلتهُ. 

الشرح: التمليك المذكور هو أن بملك الرحل امرأته أن تطلق نفسهاء وذلك بأن 

(2) أعرحه البخارى حديت رقم 4. مسلم حديث رقسم 17؟1. النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 518 ". أبو داود حديث رقم 4١؟7.‏ ابن ماحه حديث رقم .584٠.‏ أحمد فى 

المسند حديث رقم ./471١‏ 
١17‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١174‏ 


كتاب الطلاق 1 1 1 1 1[ 1 0 
يقول لها: قد ملكتك أمركء أو يقول لها: أمرك بيدك. وفى كتاب ابن المواز: وكذلك 
قوله: قد ملكتكء وإن لم يقل: أمرك ولا نفسك» وكذلك قوله: طلاقك إلييك أو 
بيدك. 

قال ابن القاسم: أو قال لها: أمرك بيدك إن شغت. أو أنت طالق إذا شعت» فهذا 
كله تمليك محضء» ويشيه أن يكون هذا السائل الذى سأل ابن عمرء رضى الله عنهء قال 
لامرأته: أمرك بيدك؛ لأن ذلك مقتضى قوله: وجعلت أمر امرأتى فى يدهاع. 

فصل: وقوله: «فطلقت نفسها» يقتضى أنها جاوبته؛ تقول: طلقست نفسىء إلا أن 
المشهور من المذهب أن المرأة تسأل عما أرادت بقولها: طلقت نفسى. وقد روى عن 
ابن القاسم: لا تسأل» وهى واحدة فى التمليك. قال محمد: وهو أحب إل. 

وجه القول الأول أنها تسأل لكلا تدعى أكثر من واحدة؛ فتناكر أو تمضى. 

ووحه القول الثانى أنها إن ادعت أكثر من واحدة لم يقبل قولها؛ لأن اللفظ كثيرًا 
ما يستعمل فى الطلقة الواحدة» فإذا أطلقت هذا اللفظ الذى يستعمل غالبًا فى الواحدة 
لم تقبل دعواهاء أنها أرادت أكثر من واحدة؛ لأن ذلك اسعناف دغوى منهاء كما 
قالت: طلقت نفسى واحدة» ثم قالت: أردت أكثر من ذلك أو أزيد الآن على ذلك. 

فرع: وهكذا كل لفظ لا يستدل به على الثلاث؛ لأنه يحتمل غيره؛ فإن المرأة تسأل 
عما أرادت بذلك. قاله ابن القاسم. وقد تقدم الخلاف فى ذلك .ا يغنى عن إعادته. 

وقد روى ابن حبيب» عن ابن القاسم فى المملكة تقول: قد طلقتك. هى واحدة؛ إلا 
أن تريد المرأة أكثر من ذلك كقول الرحل: لها ذلكء» فنبت القولان لابن القاسمء والله 
أعلم. 

فسالة: وآما إن قالت+ قلت تفسىء أو احعريت تفينئ» أو طلفنت: تفسى ثلاناء أو 
بنت منكء أو حرمت عليكء أو يرئت منكء فإنه محمول على الفلاث» ولا تسأل ال مرأة 
عما أرادت؛ لأنها لو قالت: أردت أقل من ثلاثة فى المدخول بهاء لم تصدق فيهء رواه 
ابن القاسم» وهذا اللفظ الذى لا يحتمل إلا الطلاق» وكذلك قولها: أتا ملك خخلية؛ أو 
برية» أو بائن» وأنا عليك حرامء وهذه الألفاظ كلها قد تقدم القول فيها. 

فأما قيلت نفسىء وحملها على الثلاث» فإنه حمل ذلك على أن قبولها لنفسها قبولها 
ملك نفسهاء وذلك لا يكون إلا بواحدة قبل البناء أو يثلاث بعد البثاء» فلذلك حمل من 
قولها على الثلاث؛» فلم تصدق يعد البناء على أنها أرادت به واحدة. 


وقد روى ابن الموازء عن أشهب: أن لها تفسير ذلك بالواحدة عنزلة «قبلت أمرى»» 

مسألة: وهذا إذا لم يكن ملكها على عوضء فإن ملكها على عوض أعطته إيافء ففى 
الممسوط من قول مالك: إن قالت له: يرئت منكء أنها واحدة؛ لأنه خلعء وهى مثل 
التى لم يبن بهاء فإن أراد أن يتكحها نكاحًا جديداء أحلف بالله ما وليتها من أمرها إلا 
واحدة؛ وإنما معنى ذلك أنه ملكها بلفظ محتمل» وناكرهاء فتكون بائنة لأحل العوض. 

مسألة: فإ قالت: حليت سبيلك» ففى كتاب ابن حبيب» عن ابن القاسم: أن قولها 
له: قد خحليت سبيلكء أو فارقتك» كقوله ذلك لها؛ لأن ابتداء ذلك منه يحمل على 
طلاق السنة» وهى واحدة حتى يريد أكثر من ذلك. 

وأما هى فمملكة» فكانت إجابتها عن الفراق» فهو على البتات حتى يريد واحدةء 
سبيلك؛ هى ثلاث حتى ينوى أقل من ذلك» فعلى هذا لا فرق بين أن يقول ذلك الزوج 
لها أو تفوله الزوحة للزوج. 

وقول أصبغ مبنى على رواية ابن وهبء» عن مالك: أن قول الزوج للزوحة: ليت 
سبيلك؛ واحدة حتى ينوى أكثر من ذلاكء فلذلك أمكن أن يفرق. بين قول الزوج 
والزوحة. 

وإنما فرق بينهما مع هذا الأصل بأن الزوج ملك الطلاق بالشرعء فكان له أن يوقع 
منه ما شاي بل هو مأمور أن يفرقه» واللفظ لا يخالف ذلكء فلذلك قبل منه: أردت 
واحدة. 

وأما المرأة» فإن الزوج ملكهاء ولم يستئن قليلاً من كثيرء فكان الظذاهر أنه ملكها 
جميع الطلاق» ولذلك يستحلف إن ناكرء فلما جاوبته بالفرقة» كان مقتضى ذلك إيقاع 
جميع ما ملكها إياه. 

مسألة: فأما إن كان لفظ يحتمل الطلاق وغيره مشل أن تقول: قبلت أمرىء مُإن 
قالت: أردت به قبلت ما جعل لى من التمليك أو الخيار» قبل ذلك منهاء ثم قيل لها: 
طلقى بعد ذلك أو ردى. 


وإن قالت: أردت بقولى: قبلت أمرىء الطلاق» سئلت ما أرادت من الطلاق. 


فيحتاج فى هذا إلى سؤالين لما كان اللفظ عتملاً للطلاق وغيره؛ ثم تسكل مرة أخمرى 
عن قدر ما أرادت من الطلاق؛ لأن ما تلفظت به يحتمل من الطلاق الواحدة أو أكثر. 

مسألة: فإن قالت: قد قبلت» لم تزد على ذلك» ثم قالت بعد الافتراق من المجلس: 
لم أرد إلا أن أنظر وأستخخبر» كان لها أن تقضى الآن بواحدق فتلزمه أو بأكثر من 
ذلك. فيكون لها المناكرة؛ لأن لفظ «قبلت» عتمل. 

فرع: فإن قالت بعد الافتراق لم أرد شيئاء لم يقبل. 

مسألة: وسواء أضافت الطلاق إليها أو إليه» فقالت: طلقت نفسىء أو طلقتك» أو 
أبنت نفسى أو أبنتك؛ لأن إضافة الطلاق إلى جهة الزوج كإضافته إلى جهة الزوجة كما 
لو أوقعه الزوج. 

فصل: وقول ابن عمر» رضى الله عنه: وأراه كما قالتم» يريد أن ما قالت يلزمه 
على حسب ما أورده هوء لكن ذكر أنه جعل أمر امرأته بيدهاء وهذا تمليك مخض ثم 
ذكر أنها طلقت نفسهاء وهذا أقل ما يلزمه به طلقة واحدة؛ ولعل السائل والمسئول قد 
حرى متهما ما فهم به هذا المعنى. 

وقال الشافعى: التخيير والتمليك بهذا اللفظ دون لفظ الطلاق. وليس بشىء إلا أن 
ينوى به الزوج الطلاق» فيكون ما نوى منهء وإن لم يرد به الطلاق» وقالت هى: قبلت 
نفسىء أو اخترت نفسىء» فليس بشىءء وهذا القول لم يتقدمه فيه سلفء وهو مبنى 
على قوله أن قول الزوج قد ملكتك أمرك؛ وأمرك بيدك؛ من كنايات الطلاق» وكذلك 
قولها: قبلت نفسىء» من كناياته من جهتهاء فإذا قالا جميعًا: أردنا به الطلاق» وقع 
الطلاق» وإن قال أحدهما: لم أرد بقولى طلاقاء فليس بطلاق» وإن قسال الآخر: أردت 
الطلاق. وقد مضى الكلام على كنايات الطلاق .ما يغنى عن إعادته. 

مسألة: وهذا إذا كانت المملكة تيبا حجورًا عليها أو غير تحجور عليها؛ لأن الحجر 
لا تأثير له فى الطلاق» ولذلك ينفذ طلاق السفيه المحجور عليه. وكذلك إذا كانت 
بكرا بالغا؛ لأن البكر البالغ يلزمه طلاقها. 

وأما الصغيرة» ففى الموازية» قال أشهب وعبد الملك فى الصغيرة» نخير فتختار 
نفسها: ذلك لها. وقال: ذلك لها إذا بلغت فى حالها. قال ابن القاسم: يريد بلغت حد 
الوطء. وروى عيسى» عن ابن القاسم: إذا بلغت مبلغا تعرف ما ملكت أو يوطأً مثلهاء 
فذلك لازم. 


وقال عبد الملك فى المجموعة عن المغمورة يخيرها زوجهاء وهى مفيقة؛ قتختار 
نفسهاء وهى مغمورة: أن قضاءها غير جائزء ولو خيرها مغمورة» فاختارت نفسها جاز 
قضاؤها. 

وكذلك لو ملك صبيًا أمر امرأته» جاز ما قضى به عليه» إن كان يعقل ما جعل إليه 
وما يجيب يه. قال ابن سحنون» عن أبيه: وكذلك إذا جعل أمرها بيد امرأة أو ذمى. 

فصل: وقول الرحل: ولا تفعل يا أبا عبد الرحمن». على سبيل الكراهية لما أفتاه يى 
والحرص على أن يعيد نظرًا لعله يخالف ما قد رآهء فقال عبد الله بن عمر: وأنا فعلته. 
أنت فعلتهى. يريد بذلك لا صنع لى فى ذلكء. وإنما قولك وعملك أدى إلى ما أفتيتك 
به؛ لأن الفتوى إنما هى يحسب سؤال السائل» وما يقوم له من القول والعمل. 

4 - مَِك عَنْ ناقع أن بد اله بْنَ عْمَرّ كَانَ يَقُول: ذا مك الوَحْلُ 
00 أَمْرَهَاء ال به إلا أن نْكِرَ عَلَيْهًا ا رذ إلا وَاحِدَة 

َيَمْلِفْ على ذَلِكَ يكن أثلك يهاامًا كانت فى عِدَبَها. 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: بإذا ملك الرجل امرأته أمرهاء فالقضاء ما قضت»»ء 
لا يخلو أن تكون المرأة مكلفة أو غير مكلفة, فإن كانت مكلفة؛ لزمه ما قضت به 

وإن كانت غير مكلفة» فلا يخلو أن تعقل التمليك أو لا تعقله. فإن عَمَلقهء ففى 
اللوازية؛ عن مالك فى الذى يخير زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء» فاختارت نفسهاء فهو 
طلاق. 

قال ابن القاسم: يريد إذا بلغت حد الوطء. وروى عيسىء عن ابن القاسم: إذا 
بلغت هيبلا ترق مآ ملكث. قال عبد الملك وسحنون: وكذلك لو حعل أمرها بيد 

مسألة: ومن خير امرأته» وهى مغمورة» جاز قضاؤها عليه؛ لأنه رضى بذلك لنفسه؛ 
ولو كانت مفيقة» ثم أصابها ذلك؛ لم يلزمه قضاؤهاء قاله عبد الملك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه إنما رضى قضاءها على ما علم من حالها وعقلهاء فلما ذهب ذلك» 
لم يلزمه ما قضت على غير تلك الصفة. 


4 - أخخرحه عبد الرزاق فى المصنف 55 البيهقى فى السئن الكبرى 8٠‏ وفى 
معرفة السنن والآثار .١ 471/1١1١‏ الأم 17 5 ؟. صرح السنة 8 ابن حزم المحلى 
وذكره ابن عبد البر فى الاستدكار برقم 01 


كعاب الطلاق 3111110 

فصل: وقوله: «القضاء ما قضت بدى يريد أن لفظ التمليك يقتضى ذلك؛ لأن 
ظاهره تمليك نفسهاء وذلك لا يكون إلا بالطلاق» فقد فهم من هذا اللفظ وضع 
الطلاق بيدها كما لو وكل أجنبيًا على طلاقهاء وإذا كان ذلك المعلوم من لفظ التمليك 
وجب أن يثبت حكمه كما لو تلفظ فى ذلك بلفظ الطلاق؛ لأن هذه العبارة موضوعة 
لتتفاهم بها المعانى. 

فإذا كان اللفظ يفهم من تمليك الطلاق ما يفهم منه إذا ورد بلفظ الطلاق. وجب 
أن يكون حكمه فى الحالين سواء, فلا يقبل منه: إنى لم أرد تمليك الطلاق كما لا يقبل 
ذلك منه إذا تلفظ بالطلاقء ولأن العجمى يمكن أن يعبر عن ذلك بلسانه» وإن لم يكن 
فيه لفظ طلاقء ويلزمه حكمه فى التمليك والطلاق المبتداً. 

وكذلك الأحرس يفهم عنه هذا بالإشارة» وتساوى ذلك بلفظه به كسائر الأحكام 
من الندب وغيره. 

قال ابن المواز: وأحذ مالك بقول ابن عمر: إن القضاء ما قضت إلا إن تناكرء وهذا 
يقتضى أيضًا أنها إن ردت التمليك؛ أنه لا يقع به طلاق؛ لأنها قضت بالبقاء على 
الزوجية. 

وقد روى ابن المواز أن مذهب ربيعة فى التمليك هى واححمدة؛ قبللت أو ردت. قال 
مالك: وما أدرى من أين أحذه؛ وقد اختار أزواج النبى يي المقام فلم يكن ذلك فرافًا. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن من وكل على الطلاق» فلم يوقعه الوكيل» لم يلزمه 
الطلاق» فكذلك هذا. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: «إلا أن ينكر عليها الزوج فيقول: لم أرد إلا 
واحدة». وذلك أنه لا يخلو التمليك أن ينوى به واحدة أو أكثر من ذلك أو لا ينوى 
شيئاء فإن نوى واحدة أو اثتتين» فقضت ها نواه لزم ذلك» ولم يلزم أكثر من ذلك؛ 
لأنه قد ملكها طلقة واحدة وأوقعتهاء فلزمه ذلك؛ ولم يلزمها أكثر من ذلك؛ لأنه لم 
يوحد منه تمليك لما زادء ولا منها رضى بذلكء ولا إيقاع له. 

مسألة: ويكون له الرجعة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يقع:طلقة واحدة 
بائئقء إلا أن ينوى ثلانّاء فيكون ثلاثًا. 

والدليل على ما نقوله أن هذه جهة لوقوع الطلاقء فكانت واحدة رحعية كجهة 
الزوج. 


مسألة: فإن أوقعت ثلاناه وهو قد نوى واحدة؛ لزمته واحدة» ولم يلزمه أكثر منهاء 
وبهذا أحذ مالك. وهو قول عبد الله بن عمر؛ أن له أن يناكرها. وروى عن على بن 
أبى طالب وسعيد بن المسيب» رضى الله عنهما: أن الأمر على ما قضتء ولا ينفعه 
للناكرة. 

والدليل على صحة ما قلنا أن الطلاق إنما صار بيدها يجعله ذلك إليها وتفويضه. 
والذى جعل إليها طلقة واحدة وما بعد ذلك من الطلاق لم يجعله إليهاء فلم يكن لها 
إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليها. 

مسألة: إن ملكها ثلاناء صرح بهاء فأوقعت واحدة, فلا يلزمه شىء؛ فى رواية ابن 
القاسم. وقال الشافعى: يلزمه الطلقة» وهى رواية مطرف عن مالك. قال مالك: ولو 
قال لها: قد ملكتك البتة» فأوقعت واحدة» لم يكن ذلك شيا لأن البئة لا تتقسمء 
والثلاثة تنقسمء من ثمانية أبى زيد. 

وحجه الرواية الأولى أن ما جعله إليها» وقصرت عنه؛ لم يلزمه ذلكء فإذا الزمناه 
الواحدة» لم يكن فى ذلك موافقة لما جعل إليها؛ لأن الفلاث لم توقعها الزوجة» فلم تقع 
والواحدة لم يجعلها الزوج إليهاء فإذا أثبتنا حكم الواحدة» أثبتنا ما يخالف ما جعله 
الزوج إليها. 

وإذا جعل إليها الواحدة وطلقت نفسها ثلاناء فقد وافقئه فى الواحدةء وما زادت 
على ذلك ثما لم يجعله إليها يبظل» ويثبت ما جعله إليهاء فتوجد الموافقة لما جعله إليهاء 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن لم يصرح بالثلاث؛ وإنما قال لها: أمرك بيدكء فطلقت نفسها 
واحدة» فقال: لم أرد إلا التمليك فى الثلاث؛» فإنه لا يقبل منه. وتقع طلقة رجعية؛ 
ويكون أملك بها قاله. 

ووجه ذلك أن التمليك منه قد وجدء وهو يحتمل الواحدة؛ ولذلك لو طلقت نفسها 
ثلا وادعى واحدة لكانت واحدة..فإذا أوقعتها الزوجة؛ فقال: لم أرد ثلاناه لم يقبل 
منهء وكان ذلك مته على وجه الندم والله أعلم. 

مسألة: «ومن قال لامرأته: أمرك بيدك؛ فقالت: قبلت» ثم قال: أردت بالتمليك اليتةء 
وقالت هى: أردت واحدة؛ ففى المبسوط عن مالك: هى ثلاثء إلا أن تقول: قبلت 
واحدة. 


ومعنى ذلكء والله أعلمء أنه لما فسر قوله بالثلاث: وقالت هى: قبلت. وكان ظاهر 
ذلك قبولها ما حعل إليهاء لزمه ما أقر أنه جعل إليها فعلهء ولم ينفعها تفسير مانوته 
بالواحدةء وهى تحتمل الثلاث مع مطايقتها لما جعله بيدها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ويقول لم أرد إلا واحدة»؛ يعنى أن مناكرته لها أن 
يقول: لم أرد إلا واحدة» فهذا يحلف على قوله أنه لم يرد إلا واحدة. 

قال محمد: يحلف مكانه؛ لأن له الرجعة مكانه. فإن لم يكن بهاء فلا تلزمه اليمين؛ 
لأنها قد بانت منه, فإذا أراد نتكاحهاء حلف على نوىء ولا يحلف قبل ذلك؛ إذ لعله لا 
يتزوجهاء وهذا الذى قاله محمد عندى هو ليحكم له الآن بأن طلاق التمليك رجعي. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى إذا أراد أن يرتجعهاء وأما إن لم يرد أن 
يرتحعهاء فيجب أيضًا أن لا يلزمه بتعجيل اليمين؛ إذ لعله لا يرتجعها. 

مسألة: فإن أبى أن يحلف, ففى المبسوط عن القاضى أبى إسحاق فى الذى يناكر إذا 
أبى أن يحلف: ألزم الثلاث على الأصلء قنال: ومعناه أنه قد ملكء قهو على أصل 
الطلاق إلا أن يقول: أردت بعضه ويحلف. 

فهذا على قول محمد بن المواز» فعلى هذا القول يؤمر فى العدة باليمين» فإن أبى» 
قضى عليه بالثلاث» وبعد العدة لا يعرض له حتى يريد النكاح. 

فإذا أراد ذلك استحلفء» فإن حلفء وإلا قضى عليه بالثلاث» وكان الأظهر عندى 
تأخير اليمين عنه إلى أن يريد الرجعة فى العدة أو الدكاح بعد العدة؛ لأن اليمين إنماهى 
لاستباحة المراجعة» فإذا أراد أن يرتحع أمر بها لاستباحة الرحعة. 

فإن لم يحلفء منع المراجعة» وكان حكمه بعد ذلك حكمه قبل اليمين» ولو اقتضى 
نكوله الحكم عليه بالثلاث لوحب أن يكون ذلك عند المناكرة» والمنع لها من إيقاع ما 
أوقعته؛ لأن ذلك وقت التخاصم فيه وإبطال ما ادعته وإثباته» والله أعلم وأحكم. 

ا 
ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 
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تر ع *للو ”و سه مقعم 


دس كدض ل ا 
عَينَاُ تَدمَعَانء فَقَالَ لَهُ رَيْدُ: مَا شأنك؟ فَقَال: ملكت امْرَأتَى أَمْرَهَاء فُفاركتى» 


فقال لَهُ ريد نا حك على ك9 05 ادق فَقَالَ زيد: ارْتَجِعْهًا إن شعت 
فَإنمًا هِىّ رَاحِدَةٌ د نت ت أمْلكُ بها. 


الشرح: قوله: وإن محمد بن أبى عتيق أتى زيد بن ثابت» وعيناه تدمعانو. يقتضى عا 
بعده فرط ندمه وتأسفه على فراق امرأته» وذلك يقتضى اعتقاد أنه لا رحعة له عليها إما 
لأنه ظن أنها واحدة بائئة أو أنها ثلاث؛ ولو اعتقد أن له عليها الرجعة لراجعهاء ولم 
يحنج إلى ذلك لما فعل بعد ما أمره به زيد بن ثابت وأرشده إليه. 

فقال له زيد بن ثابت: دما شأنكن. لما رأى به من البكاء والندمء فأخيره أنه ملك 
امرأته ففارقته وأن ذلك الموجب لما رأى له من البكاء والمتزع» فقال زيد: وما حمّلك 
على هذا؟ع. يحتمل أنه أراد به توبيحه على ما فعله وتهديده فيه حتى لا يأتيه مرة 
أخرى. 

ويحتمل أن يكون أراد سؤاله عن سبب هذا لثلا يكون الحكم يختلف ياختلاف سيب 
وإن كان ملكها بعوض أو بغير عوضء فلما قال: «القدرو: ولم يكن ثم سبب يظهرهء 
أجابه عن مسألته. 


فصل: وقول زيد: «ارتجعها إن شئت, فإغا هى واحدة, وأنت أملك بهاو روى ابن 
الوازء عن أشهب. قال مالك: لا آحذ بحديث زيد فى ١ا:‏ لتمليكء ولكنى أرى إذا ملك 
امرأته أن القضاء ما قضتء إلا أن ينكر عليهاء فيحلف كما قال ابن عمر 


ويحتمل قول مالك هذا أن يعلم أن يكون علم مذهب زيد أنها لا تكون إلا واحدة. 
وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل حال ويحتمل أيضًا أن يكون مالك قال: يريد 
بذلك إنى لا أقول بظاهر اللفظ على الإطلاق لقوله: وففارقتنى».؛ والفراق عند مالك 
فى بعض الروايات يقتضى أكثر من الواحدة. 

والحديث يحتمل أن يكون ذكر فراقًا على غير لفظ الفراق» وأنها فارقنه بطلقة 
واحدة» ويحتمل أن يكون ملكها طلقة ؤاحدة بتصريح؛ فلا يلزمه ما زادت؛ ولا يلزمه 
فى ذلك يمين» فلذلك قال له: «ارتجعهاء» فيكون ذلك موافقًا لقول مالك؛ لأن اليمين 
إنما يختاج إليها إذا كان لفظه متملاً وأوقعت المملكة أكثر من طلقة:؛ وإنما كان جزع 
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ابن أبى عتيق على هذا التأويل فرقا من أن تكون واحدة بائنة» وعلم من مخالفتها له أنها 
إذا ملكت نفسها لم تعد إليه. 

- مَالِك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أَببهٍ أذ رَخُلا مِنْ تُقيِفْرٍ 
مَك امْرَأتَهُ أمْرَهَاء فَقَالَت: أنت الطّلاق» فسّكت» َه قَالَت: أنْت الطّلاق كَقَالَ: 
بيك الْحَجَرء ثُمَّ قَالَت: أنت الطلاق فَقَالَ: بفيك الْحَجَرُ فَاعْيِصمًا إلى مَرْوَانَ 
ان الْحَكمء فَاسِتْلفَهُ ما مُلْكَهَا إلا وَاحِدَةٌ وَرَتّهَا ليه 

َال مَالِك: قَالَ عَيْدُ الرّحْمَنِ: فَكَانَ الْقَاميِم يُعْحِهُ هذا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسّنَ ما 
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قال مَالك: وهذا احسن ما سيعت فِى ذلك وأحبه إلى. 

الشرح: قوله: وأن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرهاء فقالت: أنت الطلاق. 
يقتضى إيقاعها الطلاق بأثر تمليكه إياها الطلاق» ولو أخرت قبول التمليك بالقول» فلا 
يخلو أن يوجد منها فعل يدل على الفراق أو لا يوحد منها قول ولا فعل. 

فإن وجد منها فى المجلس فعل يدل على الفراق مثل أن تخمر رأسها أو تأمر بنفل 
رحلها إلى عند أبويهاء ففى المبسوط من رواية ابن المعدل» عن ابن الماحشون: إن فعلت 
من ذلك ما يبين ولا يجهل؛ فكأنا تملكت بالقبول. 

ووجه ذلك أن ظاهر هذا الفعل القبول للتمليك أثر الطلاق وأقل مايحمل عليه 
القبول للتمليك. قال عبد الملك: فإن قالت بعد ذلك: أردت البتة» ألا ترى أنى قد 
مرت رأسى» وقعلت ما تفعله المحرمة» فإن له أن يناكرهاء ويحلف أنه ملكها إلا 
واحدة. وفى المجموعة عن ابن القاسم: لا ينوى الزوج. 

ووجه ذلك أن ظاهر فعلها البينونة» فترك الإنكار عليها فى المجلسء يقتضى الرضا 
بالثلاث» وقيل عليه أن يحلف ينا أحرى؛ لأنه لم يظن أن انتقالها أو ما فعلت يكون 
طلاتًا بائئا. 

ومقتضى قول ابن الماحشون وسحنون وأصبغ» أن ذلك يلزمه مع يمينه» أنه لم يملك 


- أخرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١ 4171/1١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 1111. 


إلا واحدة. وقال ابن المواز: مين واحدة تحرئه جميع ذلك فيهاء وهذا ليس بخلاف فى 
الظاهر. 

فرع: فإن فعلت هذا من تخمير الرأس» ونقل الثياب» ثم قالت: لم أرد يمه طلاقاء 
ففى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسين» عن أبى وهب: إن لم تكن اخقارت» فلا 
شىء لها. 

مسألة: فإن لم تفعل شيئًا أو فعلت ما لا يستدل به على الطلاق كالأكل والشرب» 
ففى كتاب محمد: إذا لم تفعل ما يستدل به على الفراق» ثم قالت: أردت الفراق وئوته 
فى المجلس» لم يقبل قولها. 

وقد اختلف فيه قول مالكء فقوله القديم: إنما لها ذلك ما داما قى مجلسهماء فإذا 
قاما من بجلسهما قبل أن تقضى شيعًا بعده بطل التمليك؛ ثم رحع عن ذلك؛ وقال: لها 
ذلك» ولا يزيل التمليك عنهاء إلا أن يمكن من الاستمتاع أو يوقفها السلطان, فتطلق أو 
ترد. قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى. 

وحه القول الأول إما أن يكون توكيلا فله الرجموع عنه متى شاءة لأن عقد التوكيل 
غير لازم فله الرجوع عنه متى شاءء وإن كان هبة؛ فهو عقّد لازم» فليس له الرحجوع 
عنه ما داما فى المجلس؛ لأنه وقت للقبول. 

ومتى قاما من المجلسء» فقّد تركت القبول» فبطل ما كان لها من ذلك» وهذا أشيه؛ 
لأنه لو كان حكمه حكم التوكيل لوجب أن يبطله بأثر التمليك: ولا خلاف نعلمه بين 
الفقهاء أنه ليس له ذلك بأثر تمليكه. 

وإنما اختلف الفقهاء فى جواز رجوعه عن ذلك بعد وقت يعكنها فيه القبول» ولم 
يظهر القبول» ونحن إنفا نقول له ذلك ما لم يقوماء وإلى هذا ذهب الشافعى» ورواه ابسن 
وهب عن مالك فى المبسوط» ووجهه ما تقدم. 

ووجه القول الثانى» وهو اختيار أبى على بن خيران أنه طلاق معلق بصفة» فليس له 
الرحوع عنه كما لو قال: إن دغعلت الدارء فأنت طالق. 

فرع: فإذا قلنا بالقول الأول: ليس لها ذلك إلا ما داما فى المجلسء فإنه لا يبطل 
ذلك بانقضاء وقت من عكنها فيه احتيار الطلاق» فلا يظهرهء وإنما لها ذلك عقدار ما 
جرت به العادة من النلوس والارتياء فى الأمر والنظر فيه لما قدمناه أن حكمه حكم 
الهبة إن وهبها ما كان فى يده من إيقاع الطلاق. 
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فإن طال المجلس جداء وحرج عن المعتاد فى ذلك» ففى المدونة من قول مالك: أنه 
إذا طال المجلس عامة النهار» فعلم أنهما قد تركا ذلك وخحرجا ما كانا فيه» إلى غميره 
فقد بطل التمليك. وقال أشهب: ذلك بيدهاء وإن أقاما فى المجلس. 

وجه القول الأول أن مجلس التعارض والأخذ فى مثل هبذا معتاد» فإذا طال المجلس» 
وزاد على ذلك الزيادة البينة التى يعلم بها الخروج عن هذا الأمرء وترك النظر فيه» بطل 
ما لها من القبول كما لو قامت من المجلس. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به أشهب من حديث ابن عمر أن ذلك لها ما داما فى 
المجلسء ولأن المجلس» وإن طالء فإنها على الصفة الى أبيح فيها الارتياء لم تنتقل 
عنهاء وقد يحتاج هذا من النظر والارتياء إلى ما يزيد على مقدار المجلس المعتاد. 

فرع: فإذا قلنا إن لها ذلك فى المجلس ما لم يخرحا عما كانا فيه» ويظهر تركه. فإن 
معنى ذلك الترك أن يأخذا فى كلام غيره. وأما أن تمنشط أو تسكت أو تعمل عملا 
فإن ذلك لا يكون قطعًا لفيارهاء رواه ابن سحنون؛ عن أبيه. 

وهذه مسألة فيها نظر؛ لأن الترك لما كان فيه قد يكون بالأعمال والنوم وطول 
المجلس المفرط الذى يظهر به الترك لما كانا فيه كما يكون بالأخذ فى كلام غيره. 

فرع: وهذا إذا لم تجساوب بشىء عن التمليكء فأما إذا جاووبتء» فقالت: قبلت 
أمرى؛ فعلى القول الأول» إنما ذلك مختص بالمجلس. 

قال مالك: يكون ذلك بيدها حتى توقف أو تمكن من نفسها؛ لأن قولها: قد قبلت 
أمرى» إن أرادت به الطلاق» فقد قضتء ويلزم ما قضت بهء إلا أن يناكرها فيما زادت 
على الواحدة. 

وإن قالت: أردت به؛ قبلت ما جعل إلى من التمليك؛ ولم أرد به الطلاق» فقد قبلت 
ما وهبته بالمجلس» فجاز أن يوقع الطلاق أو يتركه بعد المجلس؛ لأن قبولها للهبة قد 
وجد منهاء فتمت الهبة بالقبول فى المجلس. 

فرع: فإن قالت: قبلت أمرى فى المجلسء ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث 
حيضء أو وضعت حملهاء ثم قالت: أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها بغير يمين» 
ولا رجعة للزوج عليهاء قاله فى النوادر. 

ومعنى ذلك أن قولها: قبلت أمرى» يحتمل الطلاقء فإذا فسرته بالطلاق» قبل ذلك 
منهاء ولم يكن عليها كين كما لو فسرته به فى العدة. 


وإذا كان تفسيرها بعد العدة» فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم 
يواقعهاء ويستفسر قولها قبل العدة ورضى بانقضاء العدة» وانقطاع مدة الرجعة؛ لأنه لم 
يرتحع فى مدة العدة. 

فرع: فإن قالت بعد أن وطنها: أردت بذلك الطلاق» ففى المجموعة عن ابن 
القاسم: لا تصدق؛ لأنه قد زال ما بيدهاء وإنها يصدق قولها مادام التمليك بيدها 
وإمكانها إياه من نفسها دليل على أنها لم ترد الطلاق» فلا يجوز لها أن تدعى الآن 
غيرة,. 

ولو كانت حالعته بعد قولها: ملكت أمرى» صدقت بعد ذلك أنها أرادت الطلاق؛ 
لأن فعلها لا ينافى ما تفسر به الآنء ويناكرها إن زادت على الواحدةء ورواه عيسىء» 

فرع: فإذا قالت: أردت الارتياء والنظر» صدقتء فإن زادت: الآن» فلا شىء عليه 
وإن طلقت واحدةء كان له الرحعة» وإن زادت على ذلك» كان له المناكرة. 

مسألة: ولو ملك رجل أمر ابرأته رجلاء ثم أراد الرحوع فيه» قفى المبسوط عن 
مالك: ليس له ذلك. 

وروى ابن حبيب» عن ابن الماحشون فيمن قال -لنتنته: إذا تكارت لابتتك» وخخر بجت 
من القرية» فأمرها بيدك» فتكارت بها لتخرحها فأبى» وبدا لهماء قال: ذلك لى ولا 
شىء عليه. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك.عندى أن له الرجوع فى سبب التمليك» وهو 
بأن يمنع أمها المخروج بهاء ولو أخرجتهاء لم يكن له الرجوع فى التملينك؛ والله أعلم. 

وقد قال القاضى أبو محمد: وهو مما انفرد به لا نعلمه لغيره أن للرجل إلى المرأة 
طلاقهاء وذلك على وجهين» أحدهما: أن يوكلهاء والآخر: أن يملكها على التوكيل به 
أن يرحع ما لم تطلق نفسهاء وفى التمليك ليس له ذلك إلا أن يبطل تمليكها. 

وقال فى المعونة: إذا ملك الرجل امرأته طلاقاء فهو على وجهين؛ أحدهما: التمليك» 
والثانى: التوكيل. 

فرع: فإن قال لها: أمرك بيدك إلى شهرء أو إلى أحل يسميهء ففى المدتية من رواية 
محمد؛ عن يحبى السبائى» عن مالك: لا يجوز أن يجعل الرجل الخيار لامرأته فى نفسها 


إلى أحل بعيد يسميهء إلا أن يكون ذلك اليوم وما أشبهه» ويوقف عن امرأته فى اليوم 
وشبهه حتى يرجع ذلك إليه أو يفارقه. 

فإن فعل؛ ففى المدنية من رواية عيسى؛ عن ابن القاسم أنه اختلف فيه قوله مرة 
قال: إن لم يقض ساعتين؛ فلا خيار لها منها لأحل أو بعد. وقد قال: ذلك لها مالم 
يطأهاء ويوقفء والتوحيه فيه على ما تقدم. 

فرع: وإن جعل أمر امرأته بيد رجل» فقد روى ابن وهبء عن مالك فى المبسوط 
إتما ذلك له ما داما فى المجلس» فإن افترقا قبل أن تقضىء فقد كان يقول: ليس له ذلك 
بعد التفرق من المجلسء ثم رجع؛ فقال: أرى له ذلك ما لم ترفعه إلى السلطان؛ أو 
توطأء وقرن ذلك بتمليك المرأة؛ فجعل فيها القولين على ما فى تمليك المرأة» وقد تقدم 
فى توجيه ذلك أنه يحتمل أن يكون كالطلاق المعلق بصفة. 

قال القاضى أبو محمد: وهو توكيل. وقال أيضًا: إن حكمه مختص به» ويخالف سائر 
حكم التوكيل. 

فإذا قلنا إنه طلاق معلق بصفة: فإنه يخالف تعليقه يبدعول الدار أو أكل الطعام أو 
لباس الثوب» فإن تعليقه بأحد هذه الصفات يتأبد» وتعليقه على وجه تمايك الزوج أو 
الأحنبى لا يتأبد» وإنما يختص بالمجلس على أحد القولين» وعلى القول الثانى لها إسقاط 
ذلك بتمكينه من الاستمتاع أو رد ذلك. 

وإذا قلنا إنه كنزلة التوكيل» فإنه يخالف التوكيل» فإن التوكيل عقد جديده له رده فى 
المجلس قبل إبقاء ما وكل عليه. وإذا قلنا إنه تمليك يخالف حكم التوكيل» فإنه يلزم أن 
يبين معناه» وكيز يبنه وبين التوكيل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى فى ذلك أن التمليك إماهر 
لها فى إيقاع الطلاق وتعليقه باختياره ومشيتته» ومعنى التوكيل الاستنابة له فى إيقاعه 
دون تعليق ذلك .كشيئته واختياره. وقد بسطت القول فى سنن هذه الؤجوه وتغليلها فى 
شرح المدونة بما يغنى الناظر فيه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كان عنفاطيًا لها بالطلاق» فإن أرسل به إليهاء فلم تحب بشىء حتى 
انصرف عنها الرسول» فقد روى ابن الموازء عن مالك: ذلك بيدهاء وليسس بحضور 
الزوج إلا أن يتطاول الزمان؛ ويظهر من أفعالها ما تفعله الراضية بالزوج» وليس هذا 
يعنزلة المشافهة بالتخخيير؛ لأن مشافهة الزوج بذلك تقتضى النواب وقد يرسل إليهاعا لا 


قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وفى هذا عندى نظرء فإن إخخبار الرسول لها 
بالتمليك كإخبار الزوج؛ وقد يخبرها الزوج بالتمليك» ولا يقتضى بذلك جوابا 
كالرسول. 

وإما يتعلق بذلك أنها قد تور الحواب لتوصله إلى الزوج مع غير الرسول كما تريد 
أن تؤخبره عن الزوج حتى ترسل به إليه. والصواب عندى أن توجيه القولين على ما فى 
تمليك الزوج. 

مسألة: وهذا كله إذا قال لها: أمرك بيدكء وأما إن قال لها: أمرك بيدك إن شعت» 
أو إذا شئت» ففى كتاب ابن المواز: ذلك كله واحدء وذلك بيدهاء وإن افترقا من 
المجلس قبل أن يقيد ذلك يحواب» وضعف هذا أصبغ فى «إن شفئت:. 

فصل: وقوله لما قالت له: أنت الطلاق فى الثانية وبفيك الحجري. إنكار للطلقة 
الثانية» وإعما سكت فى الأولى؛ لأن تمليكه يقتضيهاء فلما زادت على ما اعتقد من 
الطلاق» أنكر ذلك عليهاء فهذا حكم المناكرة أن يكون متصلاً بقولها على ما يجوز أن 
يكون جوابًا لقولهاء قاله مالك فى المبسوط. 

وجه ذلك أنه إنها يخبر بإنكاره عما اعتقده حين التمليكء فلا يجتاج إلى ارتياء ولا 
نظرء فإذا لم يجاوبها بالإنكار وسكتء فقد رضى هما أوقعته من الطلاق أو كان سكوته 
يمعنى الإقرار منه أن ذلك هو الذى ملكهاء فلذلك لم يجز أن يتأخر إنكاره عن قولها. 

قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: ليس مناكرة بعد المجلس» ولا يدحل فى ذلك 
من احتلاف قول مالك ما روى عنه فى التمليك: لها أن تقضى بعد المجلس مالم 
يوقف أو تمكن من نفسهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان حاضرا معهاء مخاطبًا لهاء وإن كان أنفذ إليها بالتمليك؛ فإذا 
بلغه أنها قد زادت على طلقة» ففى المبسوط عن مالك: إتما يكون ذلك عندما يبلغه أنها 
قضت بأكثر من واحدة؛ فإن صمت»ء لزمه ما قالت. ووحه ذلك ما تقدم. 

فصل: وقوله فى الثالثة: وبفيك الحجره. إنكار لها أيضاء «فاختصما فى ذلك إلى 
مروان بن الحكم, فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة. وردها إليه»» يريد أنها كانت رجعية» 
فجعل له أن يرتجعهاء فتكون عنده على ما بقى من طلاقهاء فكان القاسم بن محمد 
يعجيه هذا القضاء لما فيه من وجه الصوابء ويراه أحسن ما سمع فيه من قول من يجعل 
إليها إيقاع الثلاث؛ وقول من يجعل واحدة بائنة. 


كتاب الطلاق ام 00000 ااا 
وأما قول من حدث بعد ذلك أنه لا يكون تمليكا حتى يقول: أردت به الطلاق» فإنه 
عمارج عن تلك الأقوال التى اختار منهاء وبالله التوفيق. 
ا« 
ما لا يبين من التسليك 

لل - مَالِكء عَنْ عبد لمن بن الْقَاسِء عَنْ أبيوء عَنْ عَالَِة م الْمومِنِينَ 
0 م 2 03 تم وهم اه رودم رم ه 007 3-0 10 2 م26 5 
أنهًا حَطبت عَلَى عَبْد الرحْمَن بن أبى بكر قريَة بنت أبى أمية» فروحوهء م إنهم 
عَتَيُوا عَلَى عَبّْدٍ الرّحْمَنء وَقَالُوا: مَا رَكَْنَا إلا عَائِضَة قَأَرْسَلَتْ عَائِشَة إلى عَبْدٍ 
لتحم مَدَكَرَت لِك لَه فَجعلَ أثرَ قري يهَاء فَاعفَارَت رَوْحَهَاء فلم يكن 
ذَلِكَ طَلاقًا. 

الشرح: قوله: وأنها خطبت قريبة بدت أبى أمية على عبد الرحمن, فزوجوها مل ثم 
إنهم عتبوا عليه فى أهرء. يريد أنهم وحدوا عليه فى أمر خالفهم فيه فقالوا: «ما زوجيا 
إلا عائشة», يريد أنهم إفا وثقوا بفضلهاء وأنها لا ترضى لهم بأذى ولا تسوغ أعاها 
الإضرار بهم فى وليتهم فارسلت عائشة بذلك إلى عبد الرحمن لعلها أرادت أن تصرفه» 
إيثاراء 

فصل: وقوله: وفجعل عبد الرحمن أمر قربية بيدهاءء يريد ملكها أن تبقى عنده على 
الأمر الذى عتبوا عليه من أجله أو تطلق نفسها إن شاءت؛ وفى ذلك إزالة ملامتهم عن 
عائشة وفاختارت قريبة, وهى المملكة. زوجهاء فلم يكن ذلك طلاقاء» يريد أنه لم 
يحكم به عليهماء ولا أفتاهما به من كان يغتى فى الوقت» ولا رآه منهم من كانا من 
أهل الاجتهاد كعائشة وغيرهاء وعلى هذا المدمهور. 

١١6‏ - تَالِك» عَنْ عَبْدِ الصّحْم بن الْقَاسيِم عَنْ أو أن عَائِضَة رَوْجَ النبى 
فك رَبّحَنا حَفْصَة بلس عب ارح مِنَ مر بْنَّ لبي وَعَِدُالرَحْمَنِ غاؤب 
بالشّامء فلَمّا َم عبدُ الرّحْمَنِ قَالَ: وَيِتْلِى يُصْنَعٌ هَذَا ب وَيِتْلِى يفثات عَلَيْد 
َكُلْمَ-؛ عَائِسَة الْمنْذَِ بْنَ امير فَقَالَ الْمُنذِرٌ: فإِنَ ذَلِكَ بد عَبْدٍ الرّحْمَنِء فقال 


.١١157 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - (١9 
.1١11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - !١ 


عبد الرخْمَنِ: ما كنت لأرْدٌ أثرًا قَضِيْتِوه فرت حَفْصّة عند الْمُنذِرء ول يَكنْ ذَِكَ 
طلاقًا. 

الشرح: قوله: وإن عائشة زوجت حفصة بست عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» 
وعبد الرحمن غائب بالشام», يحتمل أمرين» أحدهما: أنها باشرت عقدة النكاح. ورواه 
أبن مزين» عن عيسى بن دينار» قال: وليس عليه العمل» يريد عمل أهل المدينة حين 
كان بها عيسى؛ لأن مالكًا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحًا عقدته امرأة» ويفسخ قبل 
البناء وبعده على كل حال. 

والوجه الثانى: أنها قدرت المهر وأحوال النكاح؛ وتولى العقد أحد من عصبتهاء 
ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. 

وقد روى عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح؛ ثم تقول: اعقدواء فإن النساء لا 
يعقدن التكاح» وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة» أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحًا 
لنفسهاء ولا لامرأة غيرهاء وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

مسألة: وأما عقد نكاح حفصة:؛ وأبوها غائب» وهى بكرء فإن مذهب مالك أنه لا 
يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيهاء وإن كان غائباء إلا أن يكون قد غاب غيبة 
انقطاع. قال ابن حبيب؛ عن مالك: لا ترحى رجعته. 

وفى المدونة: مثل من يخرج من مصر غازيًا إلى الأندلس وإفريقية أو طنجة؛ فهذه 
تزوج؛ قاله ابن القاسمء ورواه على بن زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا كان استئذانه يتعذر» وهى عائس بالغ وقال عبد الملك: 
لا تروج حياة الأب. 

وفى العتبية من رواية يحبى بن يحيى» عن ابن وهب: أنه إذا قطع نفقته عنها وأطال 
غيبته» زوجت» وإن جرت عليها نفقة الأب لم تزوج إلا بإذنه. ولأبى العباس الأبيانى 
فى حد البعد فى العتبية: أن تكون فى موضع لا ينفذ فيه حكم الابنة» فيان كان مموضع 
ينفل فيه كتبهء لم تزوج عليه. 

قال القاضى أبو محمد: فوجه قول مالك أن غيبة الأب إذا طالت» وانقطع عنهاء أضر 
ذلك بهاء فجرى بخرى عضلهاء ولو كان الأب حاضرًا أو عضلها وعلم أنه يقتصد 
الإضرار بهاء لزوجها عليه الحاكم؛ فكذلك مع طول الغيبة. 


ووحه قول عيد الملك أن الولاية باقية للب لا تسقط بغيبته؛ فلم يكن لغيره أن 
يزوجها. 

ووحه قول ابن وهب أن المراعى فى ذلك إزالة الضرر عنهاء وهذا موجود مع 
انقطاع النفقة ومعدوم مع إدامتها. 

فإما أن تكون عائشة رأت غير هذاء وإما أن يكون معناه أن عبد الرحمن قد كان 
وكل من يعقد هذا النكاح» فعمّد على أدنى من المهر الذى كان يعتقد هو أن يبذل لمثله» 
أو وكل من يعقده على الإطلاق دون تعيينء إلا أنه ظن أن ذلك يقوم له مقام التعيبين» 
وذلك أن البكر ذات الأب أو الوصىء ليس لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها. 

وأما الثيب» ففى المدونة: لا يجوز لها ذلك» وقيل: إن ذلك جائر لهاء ويحتمل أن 
يكون لم يعين الزوج وظن أنه يعدل به عن مثل المنذر إلى مشل عروة أو عبد الله ثمسن 
كان أفضل من المنذر. 

فلذلك أنكر أن يصنع به مثل هذا أو يفتات عليه» ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر 
بيدهء ولو لم يكن التكاح لازما لما احتاج إلى ذلك» ولو كان النكاح فاسدّاء لا يجوز أن 
يقر عليه. 

قال القاضى أبو الوليد» رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون العاقد لنكاح حفصة 
بدت عبد الرحمن أحوه أو ابنه؛ وإن كان قائما بأمره. 

ففى المدنية من رواية عيسى؛ عن ابن القاسم فى الرجحل يزوج أته البكرء وأبوه 
غائبء إن كان القائم بأمره فأجازه أبوه» جازء وإن كانت ثيباء جاز على كل حال. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع فى الرجل يكون الناظر فى عيال أخيه أو 
أبيه والقائم له فى حوائجه المفاوض له فى أموره» فتغيب الأب فتزوج ابتته أو أمته بوجحه 
الصحة والنظر لهن: إذا أجازه الغائب إذا قدم؛ جاز. 

ونحوه فى المدونة عن مالكء إلا أنه لم يذكر الغيبة» وإنا جاز أن يجوزه الأب بعد 
طول الغيبة؛ لأنه موقوف على الفسخ, والله أعلم. 

فعلى هذا إن كان عاقد نكاح حفصة ابا لعبد الرحمن أو أخا له إن كسان فى حياة 
محمد بن أبى بكر أو غيره من عصيتها نمن كان القائم بأمرهء والناظر لهى فإنه ممايجور 
إذا أحازه عبد الرحمن. 


1" عانقا اام وود مه واد اول السو و و اا الاق 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: الأخ والجد فى ذلك بمنزلة الأب. قال محمد بن 
المواز: كما زوجت عائشة بنت أنخيهاء فرضى. قال مالك: وذلك لمكانها من رسول 
الله يق وقد وكلت عائشة رجلاً على العقد وهذا إذا كانت بكرا فإن كانت ييناء 
فذلك جائر لازم وإن لم يجوزه عبد الرحمن» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفكلمت عائشة المنذر فى ذلك»» يريد أنها أعلمته أنه سخط بعض 
الأمرء فجعل الأمر إليه ليزيل عن عائشة» رضى الله عنهاء لوم عبد الرحمن لأحل ذلك 
الافتيات عليه؛ فامتنع عبد الر من من إبطال النكاح تسليمًا لما رأته عائشة واختارته. 

وقوله: وها كنت لأرد أمرًا فضيته:. على ما تقدم من إضافة الأمر إليها لما كان منها 
من توليه وتقريره. 

٠٠6‏ - مَلِك أن يلم أن عبد لله بن مر وبا هْريْرةَ مثولا عن الل مَل 
امرأتة أسرَهَاء فْتردُ بذَلِكَ َي ولا تَقْضى فيه شمّاء فقَالا: لَيْسَ لِك بطّلاق. 
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الرّجَل امرآته أمرَهاء فَلَمْ تارق وَقَرتْ عِنْدَه» فَلَيْسَ دَلِكَ بطّلاق. 

الشرح: كرر مالك» رحمه الله فى هذه المسألة القول» وكثر من الآثار لمتحالفة ربيعة 
فى ذلك يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضى طلاقا. 

قال: ولا يوحبه» ولو أوجبه لكان نفى التمليك يقتضيه؛ ولما وجحب أن تسل المرأة 
بعد ذلك؛ ولا يقتضى منها قبول ولا رده وترك فى هذه الآثار حكم الساكتة النى لم 
تقبل ولم ترد وقد بينا فيه من القول ما يغنى عن إعادته. 

قال مَلِك فى الُْلْكَةٍ ذا لازا مره نَم ارقا لم تقب من دك 
شيئاء فيس بِيَدِهًا بِنْ ذَلِكَ شَىٌ وَمْرَ لها مَا دَامَا فى مَْلِ تخلنيهما: 

الشرح: قوله: وإنهما إذا افترقاء ولم تقبل؛ فليس بيدها من ذلك شىءو» هذا قوله 
الأول» واحتاره ابن القاسم. وقد رجع عن هذا القول إلى أن لها ذلك ويوقفها 
السلطان. قال أشهب: وإنما قال ذلك القول مرة» ثم رجع إلى أن لها ذلك وثبت عليه. 


١4‏ - مَإلِكء عَنْ يَسْتَى بن سَعيله عَنْ سَعِيلد بن اله لمُسَيّبٍ أنه قال: إِذَا ملَكَ 


1١١15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١1# 
١6+ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠4 


وقد روى يحيى بن يحبى القول الأول فى الموطأء وهو من آخخر من روى عنه؛ وهذا 
يدل على أن مالكا كان يترجح فيه فى أوقات الفتوى» وأبقى فى موطفه قوله الأول» 
فلم يغيره. 

مسألة: فإن اححتلفا بعد القيام من المجلس» فقالت الزوجة: قد قضيت بالطلاق» وقال 
الزوج: ملكتك» ولم تقض شيئا» ففى المدونة من رواية ابن القاسمء عن مالك: أن 
القول قولها حين أقر لها بالتمليك. 

وهذا مبنى على أن لا خيار لها بعد المجلسء لكنه إذا أقرها بالتمليك» لم يكن لله 
إبطاله بدعوى أنها لم تقض بالطلاق كالأحنبى يوكله على الطلاق» ثم يدعى أنه لم 

وأما على القول بأنه لا يحتاج أن يدعى القضاء فى المجلس؛ لأن لها أن تفضى الآن 
بالطلاق إلا أن يدعى عليها الرد» فإن ادعى عليها الرد كان القول قولهاء والله أعلم. 

# ا 
الإيلاء 

ه١١‏ - مَالِكء عَنْ جَعْفْرِ بْنِ مُحَمّلِهِ عَنْ أبيوء عَنْ عَلِىُ بن أبى طَالِس أنه 
كان يقول: إذا آلَى الرَّحُلُ مِن امْرَأَبِه لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاق وَإِنْ مَضَت الأريعة 
الأشهر حتى يُوقف: فَإِمًا أن يُطَلَقَ وَإنَا أذ يُفىة. 

قَالَ مَالك: وَذَلِكَ الأم عِندَنًا. 

5 - مَالِك» عَنْ نَافِمه عَنْ عبد الله بن عُمرَ أله كان يَقُولُ: ليما رَجُلٍ آلَى 
26 5-7 مركم 2 ل .2 0 ره ا 6م 32 3 ك1 
من امْرَأتَوء فَإِنهُ إِذا مضت الأربعة الأشهر» وَقِفْ حتى يُطلق أو يفىء» ولا يَقَعْ علَيْهِ 

طلاق إذا معنت الأريعة الأشهر حى يوقف: 

الشرح: قال ابن الماحشون فى المبسوط: الإيلاء: اليمين» فمن حلفء فقد الى. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: وهذا كما قال أن الإيلاء فى اللغة هو 
ه٠١١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١75‏ 


5 - أخحرجه البخارى فى الطلاق 57591. البيهقى فى معرفة السنن والآثار .١49170/١١‏ 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١717‏ 


اليمين. وقال أبو إسحاق الرجاج: يقال آليت أولى إيلاء وألية. 
وقال المفضل: الإيلاء اليمين يقال آلى يولى إيلاء» والاسم الألية» ولذلك قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن ندرت منه الأليئة برت 
وقال الأعشى فى القصيدة التى مدح بها النبى 88: 
فآليت لا أرثى لهامن كلالة وللامن وحى حتى تلاقفى محمدا 
نبى يرى مالا يرون وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا 
معناه أقسمتء إلا أنه مستعمل فى الشرع فى القسم على الامتناع من وطء الزوججة» 
قال الله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 77؟]» فقال 
تعالى: «إيؤلون من نسائهم#؛ وتقديره؛ والله أعلم» يقسمون على الامتناع من نسائهم؛ 
لأنه لا يقال آليت من كذاء وما يقال آليت على كذاء وآليت لأفعلن كذاء ولا فعلت 
كذاء لكنه لما كان معناه آلى ليمتنعن من امرأته» وكثر استعماله» حذف ذلك لدلالة 
الكلام عليه وقيل آلى من امرأته» حكى هذا الفضل بن مسلمة عن بعض التحاة. وقال 
الفراء: إن «منع هنا .ععنى «على» أى يؤلون على نسائهم. 
فصل: وقوله: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق» وإن مضت أربعة أشهر 
حتى يوقف» المشهور من مذهب على» رضى الله عنهء أن الإيلاء إنما يكون فى الغضب 
دون الرضاء وإنه إذا حلف فى الرضاء لم يكن موليا. 
والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يكون مولياء لأنه حلف بين تلزم على الامتناع من 
وطء زوجته أزيد من أريعة أشهر يحال الغض لغضي والأةالأروجة عقاقن الوطه قليين لله 
أن يحلف على الامتناع به. 
مسآلة: وهذا إذا كان ممن يستطيع الوطءء وكانت الزوجة لها حق فى الوطءء؛ فإن 
كان ممن لا يستطيع الجماع كالشيخ الكبير» ففى المبسوط عن ابن القاسم: لم يسمع من 
مالك فى ذلك شىء ورأيه أنه لا يحلف, وإنما الإيلاء على من يستطيع الجماع. 
وأما من لا يستطيعه؛ فلا يلزمه حكم الإيلاء كالخصى» وكالذى يقطع ذكره بعد 
الإيلاء» فليس على واحد منهم توقيت. 
وروى ابن حبيب» عن أصبغ أنه قال فى | لخصي : إن إيلاءه لازم ويوقت على سنة 
أجل الإيلاء؛ لأن لها منفعة يلتذ بها من مباشرة وغيرها. 


كتاب الطلاق 0101000011100 

مسألة: وإذا آلى الصبى الذى لم يبلغ الحلمء فلا يلزمه الآن» ولا بعد البلسوغ؛ وليسس 
.عول. 

ووحه ذلك أن الإيلاء يمين» والأيمان لا تنعقد منه. قال ابن القاسم فى المبسوط: 
وكذلك من آلى من صغيرة» فلا شىء عليه حتى تبلغ حد الوطء؛ فمن يومىد يكون 
أجل الإيلاء عليه؛ لأن هذا الخالف كبير يلزمه اليمين. 

وإنما سقط عنه حكم الإيلاء» والتوقيت لما حلف على من لا حق لها فى الاستمتاع» 
فلما بلغت حد الوطءء وصار لها حق فيه» لرمت اليمين المتقدمة» وكان أجل الإيلاء من 
يوم ثبت لها فى الوطء حق» والله أعلم. 

ا 0 
باب الإيلاء يثبت حكمه بكل يمين يجب على الحالف بها شىم 
كالحالف يالله أو بصفة من صفاته 

قال ابن المواز: مثل أن يحلف بسلطان الله أو بقدرته أو بذمته أو برحمته أو بدوره أو 
بحمده أو شأنه. زاد فى المبسوطء عن ابن الماحشون: أو عظمته» وعن ابن القاسم: أو 
جلال الله أو بشىء من صقاته. 

ووجه ذلك أن هذه أيمان تلزم بها الكفارة» فثبت بها حكم الإيلاء» كقوله: لا والل 
ويلى والله. 

مسألة: فإن قال: أقسم بالله. أو أشهد بالله, أو أعزم بالله» ففى المبسوط عن عبد 
الملك: يكون موليّاء وهذا تما لا حلاف فيه؛ لأنها يمين بالله» فإن قال: أحلفء أو أقسى 
أو أشهد, أو أعزم» ولم يقل: باللهء قال: لا يدل عليه به إيلاء؛ إلا أن يكون أراد بالله 
ونوا فيكون عيناء ويكون موليّاء فى المدونة والمبسوط. 

وقال ابن القاسمء عن مالك: أشهد. ولعمرى ليس بيمينء إلا أن يريد بالله» فيكون 
موليًا. قال ابن القاسم: وأعزم أو أعزم على نفسى» عندى مثل قوله: أقسم. 

والذى فى المدوئة أن مالكًا قال فيمن يقول: أشهد أن لا أكلم فلانا: لا شىء عليه. 
قال ابن القاسم: إلا أن يريد بذلك أشهد باللهء فيكون بيناء وكذلك قال مالك فى 
القائل: أقسمت أن لا أكلم فلاثا. 

قال ابن القاسم: وكذلك أحلف أن لا" أكلم فلاثاء يمين: قال: وليس قوله: أعزم أن 


لا أكلم فلانا مين» فإن قال: أعزم باللهء فلا أشك أنها يعمين» فإن قال: أعزم عليك الله 
فليست بيمين» وهو عندى .,عنزلة قولك: أسألك بالله لتفعلن كذاء فلم يفعلء فلا شىء 
عليه. 

مسألة: وكذلك إن قال: على عهد الله وميثاقه؛ أو قال: على نذرء ذلك كله عن 
ابن القاسم فى المبسوط» ووجهه ما قدمناه. 

مسألة: فإن حلف بالصيام أن لا يطأ امرأته» فقال: إن وطتتك؛ فعلىٌ صيام شهر أو 
سنة» فهو مول وهكذا على ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق» وهو أحد قولى 
الشافعى» وقال فى النديد: لا يكون موليًا إلا باليمين بالله تعالى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإللذين يؤلون من نمسائهم تربص أربعة أشهر» 
[البقرة: 5؟؟]. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه يمين» لزمه بها حكم, فثبت بها حكم الإيلاء. أصل 
ذلك اليمين بالله. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد قال فى المبسوط من رواية ابن القاسمء عن مالك: إن الى 
منها بصيام» فهو مول. ومعنى ذلك بصيام غير معين» ولم يعين قلته من كثرته. وهذا 
يدل على أنه إذا آلى منها بصيام يوم واحد أنه يكون موليًا. 

فرع: فإن قال: إن جامعتك» فعلىّ صوم هذا الشهر الذى أنا فيه أو شهر بينه وبين 
آخر أربعة أشهرء فأقل» فإنه ليس .كول حتى يكون بينه وبين آخره أكثر من أربعة أشهرء 
قاله ابن المواز وأكثره فى المبسوط. 

مسألة: ومن آلى من امرأته بالصلاة إن وطتتك» فعلى أن أصلى مائة راكعة. قال ابن 
القاسم فى المبسوط: هو مولء زاد فى المدونة» عن مالك: أو آلى بحج أو عمرة أو هدى 
أو عتق. 

مسألة: ومن آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين» فإن كان عبدًا معيناء ولم 
يكن فى ملكه, فلا شىء عليه وإن كان فى ملكهء لزمه الإيلاء» فإن باعه» زال 
عنه, 

ووحه ذلك أن اليمين إنما تعلقت بعين العبدء فلما باعه أو وهبه لم يبق لليمين تعلق» 
فبطل حكمهاء وصارت الزوحة غير مولى منها. 


فرع: فإن استرجع العبد بشراء فى تفليس أو غيره» فقد روى ابن المواز أنه قال: لا 
تعود عليه اليمين. وقال ابن القاسم: تعود عليه اليمين» قاله مالك فى المبسوط. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: إن عاد إليه العبد.ميراث أو اشتراه فى فلس ممن 
كان عند أو باعه السلطان على الحالف فى فلسء ثم اشتراه لم يرججع عليه الإيلاء» 
ويرجع عليه إن باعه باحتياره. ثم اشتراه ببيع البائع له باختياره لبعد هذه الوجوه من 
التهمة. 

ووحه القول الأول أن ذلك الملك قد زال يبيعه» فلا يعود حكمه بالرجوع إليه كما 


لو آلى بطلاق امرأة آخر ثلانّاء فطلقها ثلاناء ثم تزوجها بعد زوج فإن الإيلاء لا يعود 
عليه. 


ووجه القول الثانى أن خروج العبد من ملكه ورجوعه إليهممنزلة تطليقة الى حلف 
بطلاقها واحدة؛ ثم يتزوجها قبل زوج أو بعدهء فإن الإيلاء يعود عليه. 

والوجه الأول أظهر؛ لأن الطلاق الذى بقى فيها بعد ارتجاعهاء إنماهو من حكم 
ا ل ل 
حكم يثبت ينبت بالابتياع الثانى كما لو طلقها.ثلاناء ثم تزوجها بعد زوج» فإن ما ثبت له 
فيها من طللاق إغما ينبت بالنكاح الثانى» فلذلك لم يتعلق به الإيلاء المتقدم عليه والله 
أعلم. 

فرع: فإن كان العتق فى غير معين» فقال: إن وطنتك؛ فعلىَ عتق عبيدى» فهو مول» 
فإن قال: إن وطنتك فكل مملوك أملكه نما استقيل حر, فقد قال مالك فلى المبسوط: لا 
يعتق عليه شىء ممن يشتريه بعد يمينه» وهذا يقتضى أن يكون مولياء وقد تقدم تعليله فى 
الأعان والنذر. 

فرع: فإن قال: إن وطنتك» فكل عبد اشتريه من الفسطاط حرء قال مالك: من قال 
كل عبد اشتريه من الفسطاط حرء فإنه يلزمه عتق من يشتريه» ولكن لا يكون موليًا 
بإيلائه بذلك حتى يشترى العبدء فإذا اشتراه وقع عليه الإيلاء» وطىئ قبل ذلك أو لم 
5 ْ 

وقال سحئون: قال غيره: يكون موليّا؛ لأن كل من يقع عليه الحدث بالفىء؛ فهو 
مول؛ وهذا إذا وطئ امرأته» ثم اشترى بعد ذلك عبدًا من الفسطاطء فإنه يعتق عليه 
بالإيلاء. قال سحنئون: وقد قال ابن القاسم مثله 


وجه قول ابن القاسم الأول أن هذا حال لا يلزمه فيها شىء بالحنث؛» فلم يكن 
مولياء أصل ذلك قبل الإيلاء. 

ووحه القول الثانى ما احتئج به سحنون من أن هذه اليمين يها يقع الحنث عليه إذا 
حنثث» وهذا يقتضى كونه موليّاء والله أعلم. 

مسألة: ومن آلى بطلاق امرأة» فلا يخلو أن يولى بطلاق المولى منها أو بطلاق غيرهاء 
فإن آلى منها بطلاقهاء فلا يخلو أن يكون الطلاق الذى حلف به بائنا أو رحعيّاء فإن 
كان بائئا مثل أن يقول: إن وطنتك» فأنت طالق طلا بائناء فهل يكون موليًا آم لا؟. 

قال مالك: هو مول» واحتج على ذلك بأنها لو رضي على البقاء معه دون وطىئء 
لم يطلق عليه. قال ابن القاسم: وكذلك عندى فى كل ما لا يستطاع فعله: والبر فيه 
مثل أن يقول: والله لا وطتتك حتى أمس السماء. 

وقال ابن الماجشون فى المبسوط: هذا تطليق عليه من ساعته تطليقة واحدة» ولا 
يترك معها إلى الأجل؛ لأنه ليس ممن عكنه أن يفىء, ولا رجعة له؛ لأن رحعته توصله إلى 
الفيئة؛ لأن ما زاد من وطئه على بحاوزة الختان حرام؛ فلا يمكن من وطء حرام؛ والله 
أعلم. 

وقد روى فى المدنية زياد بن جحعفرء عن مالك: إذا قال: إن وطتعك إلى أحل كذاء 
فأنت طالق بائئاء وكان ذلك أحلاً طويلاً» فإنه يفرق بينهما إذا قامت به ولا يضرب له 
أجل الإيلاء» وهذا مبنى على مذهب ابن الماحشون. 

فرع: فإذا قلنا إنه مول لا يعجل عليه بالطلاق» فقد قال مالك: يطلق عليه عند 
الأحل. وفى المبسوط: قال مالك أيضًا: إن له أن يحنث فيها بالوطءء فتطلق عليه بالبتة. 

فوجه القول الأول أن الفيئة ممسوع فيهاء وذلك مبنى على أن وطأه محظورء ولا 
يلزمها البقاء معه على الإيلاء» فوجب أن يقضى عليه بالطلاق. 

ووحه القول الثانى أن هذه ين معلقة بشرطء فلا يقع إلا بوحود ذلك الشرط. وهو 
مبنى على أن ذلك الوطء مباح غير ممنوع. 
إلى أن لا يفعل فإن فعل لم يكن حرامًا. قال أصبغ: وذلك ما لم يحرجء فإن أحرج لم 
تكن العودة» قال: وقال ابن الماحشون: إذا التقى المتتانان» قطع. 


كتاب الطلاق 00 

وجه القول الأول أنه على حكم الزوجية المبيحة للوطء قبل الحدثء فله أن يولج 
ولا حلاف أن بالإيلاج يقع الحنث. إلا أن ذلك لا ينع من الإحراج» وهو نوع من 
الوطىء فكذلك باقى الوطء حتى ينزل. 

ووجه آر أن لفظ الوطء الذى يقع به حنثه: ويتعلق به إيلاوٌه إنما ينطلق غالبا على 
الوطء التام دون الإيلاج. 

ووجه قول ابن الماحشون أن اليمين فعل يتناول أقل أجزائه؛ ويقع الحنث بأيسر جزء 
منه كما يقع يجميعه» وذلك يقتضى أن الإيلاج يقع به الحنث» وبه يقع الطلاق الفلاث» 
فوجب أن يحرم عليه الباقى من وطبه؛ لأنه قد يصادف امرأة قد حرمت عليه بالثلاث. 
فالذى قاله عبد الملك فى المبسوط: إنه إن أراد أن يطلق» وينوى ا زاد من وطئه على 
التقاء النتانين اللذين يقع به حتثه الرجعة» مكتاه من ذلك. 

فإن أبى من ذلك منع من الوطء؛ لأن باقيه بعد الحنث حرام» ومقتضى قول ابن 
القاسم على ما تقدم أن له أن يطأء وإنما يحرم عليه استئناف وطء آخخرء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون وأبى من الرجعة يبقية وطىئ فقد قال ابن 
الماحشوث: يطلق عليه ولا رجعة لى مدخولاً بها كانت أو غير مدعول بها قال: لأنه 
قد ترك تحقيق رحعته بأن ينوى ببقية وطته الرجعة؛ وقد كان له فى غير المدخول بها أن 
عكن من وطئها؛ لأن ما يقع به حنثه يكمل له دحوله. 

مسألة: فأما إن حلف بالنبى أو الملائكة أو الكعبة, أن لا يطأهاء أو قال: هو يهودى 
أو نصرانى أو زاث» إن وطتهاء فهذا ليس يمولء قاله مالك. 

ومعنى ذلك عندى أنه أورده على وحه القسم. وأما لو أراد أنه مول يماقاله من 
ذلك أو من غيره؛ ففى المبسوط أن ابن القناسم سئل عن الرّحل يقول لامرأته: لا مرحبّاء 
يريد بذلك الإيلاء» فقال: قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق» فهو طلاق» فهذا 
والطلاق سواء. 

مسألة: فإن حلف بالله أن لا يطأهاء واستثنى» فقال: إن شاء اللهء فإنه يكون مولياء 
فإن وطتئهاء فلا كفارة عليه؛ فى رواية ابن القاسم؛ عن مالك. وقال ابن المالحشون فى 
المبسوط: ليس ممول. 


وجه القول الأول أنه مبنى على أن الاستنناء لا يحل اليمين» ولكنها تؤثر فى إسقاط 
الكفارة» فما كانت ينه فيه منعقدة» لزمه حكم الإيلاء» وإن لم تحب عليه بالمخالفة 
كفارة. 

ووجه القول الثانى أن الاستثناء يحل اليمين» ويجعل الحالف كأنه لم يحلفء. ولذلك 
لا يجب عليه بالمحالفة كقارة» والله أعلم. 

مسألة: وإن حلف أن لا يجامعها سنة» وقال: أردت أن لا أساكنها فى هذه الدار 
سنة ففى المبسوط عن ابن القاسم: له ذلك» وإِنما يلزمه الإيلاء» إذا أتى بلفظ عنع من 
الوطءء وإن لم يتناول الوطءء فإنه لا يكون به موليًا. 

فإذا حلف أن لا يلتقى معها سنةء وكان هذا بمنع الوطء كان به مولي وهذا اللفظ 
يحتمل من التأويل ما يحتمل المجامعة» فحكمه إذا حلف بالله أن يصدق فى كفارة 
اليمين» ويقال له لابد من الخروج عن هذا اللفظ الذى ظاهره الامتناع من الوطءع. 

وقد قال مالك فيمن حلف أن لا يطأهاء فقال لما وقف: إنما أردت أن لا أطأها 
بقدمى أنه يقال له جامعها حتى يعلم أنك تريد الإيلاك وأنت فى الكفارة أعلم. قال ابن 
القاسم: والذى حلف أن لا يجامعها مثله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنها إن كانت بمينه بطلاق غيرها أن 
لا يصدق فى ذلك؛ لأن ظاهر لففله يقتضى الجماعء والله أعلم. 

مسألة: وقوله: «لم يقع عليه طلاق» وإت . مضت الأربعة الأشهري., يرد أن مازاد 
على الأربعة الأشهرء فهو مدة الإيلاء الشرعى» وبه قال الشافعى. وروى عن ابن عمر 
أنه قال: كل مدة مقدرة وإن طالت» فليست هدة للإيلاء الشرعى» وإنها يكون إيلاء إذا 
علقه للأبد. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر», 
ولم يفرق بين أن يكون إيلاؤه لمدة مقدرة أو مؤبدة» فهو على عمومه. 

وقال أيو حتيفة: إن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فما زادء فلا خصلاف بيتنا وبينه فى 
الأربعة الأشهرء والكلام بيننا وبينه فى ذلك مبنى على أنه بنفس اتقاضاء المدة عنده يقع 
عليه طلقة الإيلاء» وعنده لابد أن يوقف بعد أربعة أشهرء وسيأتى ذكره إن شاء الله 
تعالى. 


كتاب الطلاق 0 010101 

مسألة: إذا ثبت أن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فإن ذلك على ضريينء أحدهما: أن 
يكون إيلاء محضاء يقتضى المنع من وطئهاء كقوله: والله لا وطئتك أبدًا سنةء فهذا أول 
الأريعة الأشهر يوم كينه. 


والضرب الثانى: 007 من الوطءء ولكنها تؤدى إلى ذلك مثل أن 
يقول: أنت طالق إن لم أكلم فلاثاء أ و إن لم أدعل الدار» فهذه اليمين لم تتناول تحريم 
الوطى. ولكنها تقضى إلى تحريم الوطء؛ لأنه لما كانت صورة حاله بعد اليمين صورة 
الحانث» وجب أن ينع الوطء حتى يبر بأن يكلم فلانًا أو يدل الدار. 

وإذا امتنع من وطتها كان لها المطالبة بذلك؛ لأنه تمنوع من وطتها بسيب ينه 
فيضرب له أجل الإيلاءء وأول الأريعة الأشهر من يوم يرفعه إلى الحاكمء فيرى فى ذلك 
ضرب الأجل» ويضربه له» والله أعلم. 

مسألة: ولو حلف. وقال: أنت طالق إن كلمت فلاثاء لم كنع من وطنهاء ولم يدل 
عليه إيلاء؛ لأن حاله بعد بمينه حال بر؛ لأنه إن تمادى عليه كان يارًا أبدّاء والله أعلمء 
وهذا مذهب على وجماعة من الصحابة» وبه قال الشافعى. 

وحكى أحمد بن المعذل» عن ابن الماجشون أنه قال: قال به مالك» وقال به فيما بلغنا 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله وقك. 

وقال أبو حنيفة: .عضى الأجل تقع عليه طلقة واحدة. وروى ذلك عن اين مسعود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقسرة: ضفد 
]. فوجه الدليل من الآية أنه عز وجل جعل الأربعة الأشهر حقنا لتربص الزوج: 
ملكا جاه مركن جد لفان لحي يز رعر الي الاق وال اللي 

فصل: وقوله: وحتى يوقف. فإما أن يفىء وإما أن يطلقو, يِقَتَضي معنيين» أحدهما: 
طلب الزوجة له بذلك؛ لأنه حق من حقوقها؛ لأنها لو رضيت بالمقام معه على مقتضى 
يعينه؛ لم يكن لأحد عليها فى ذلك اعتراضء وليس على الإمام إذا لم تأته المرأة أن 


مسألة: قال أشهبء عن مالك: وليس هو من ذلك فى حل إلا أن تترك له ذلك» 
وقالت: لا حاجة لى بإيقافه» فهو حق تركتهء إلا أن لها أن ترحع فيه فتى شاءتء وإن 
طال الزمان» فيوقف لها مكانه. وقال أصبغ: وتحلف ما كان تركها على التأبيد إلا على 
أن تنتظرء ثم يوقف مكانه دون أجل. 

وهذا الذى قاله أصبغ عخالف لقول مالك؛ لأن الصبر على الضرر لا يلزم الزروجة إذا 
كان مما يفيت له الخثيار كالرضى بالأثرة. 

مسألة: وهذا إذا كانت حرة» فإن كانت أمةء وأرادت الصبر على ترك الوطى 
فللسيد إيقافه» رواه ابن القاسمء عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك ما احتج به أصبغ فى ثمانية أبى زيد أنه ليس للزوج أن يعزل عنهاء وإن 
رضيت بذلك إلا بإذن السيدء فتركه جميعًا أشد أن لا يكون له ذلك» إلا بإذنه, 

قال أصبغ: وإن رضى السيد بترك الوطءء ولم ترض بذلك الأمة» .لم يكن لسيدها 
ذلك» وكان لها القيام؛ ومطالبة الزوج وتوقيفه؛ لأن لها حقا فى ذلك. 

فصل: والثانى أن ذلك إنما يكون عند الإمام أو الحاكمء فهو الذى يوقفه ويحكم عليه 
عا يؤديه إليه اجتهاده فإنه حكم مختلف فيه؛ فَإنما يجتهد فى إنفاذه من له ولاية حكم. 

فإذا رأى التوقيف, فإن توقيفه إنما هو ليفىء إلى ما كان عليه قبل إيلائه. والفيئة 
الرجو ع» قال الله تعالى: إحتى تفىء إلى أمر الله [الحجرات: 4]» أى ترجع أو تطلق 
إن امتنع من الفيئة؛ لأنه ليس له الاضرار. 

وقد روى أن هذه الآية إنما نزلت فى المشركين» كان الرحل منهم إذا كره المرأة) 
وعنت عليها آلى منهاء ثم يتركها معلقة» لا هى ذات زوجء ولا هى مطلقة؛ فتتزوج 
يريد بذلك الإضرار بهاء فمنم الله من ذلك» وجعل للأزواج مدة أريعة أشهر فى تأديب 
المرأة بالهجر لقوله تعالى: «إواهجروهن فى المضاجع؟ [النساء: 4]» وقد آلى النبى 
يي من نسائه شهرًا. 

وقد قيل إن الأربعة الأشهر هى المدة الى لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه 
أكثرها. وروى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان يطوف ليلة بالمدينة» فسمع 
امرأة تنشد: 


ألا طال هذا الليل واسود جاتبهء وأرقتى إذ لا خليل ألاعيه 


فوالله لولا الله تخشى عواقبه لرعزع من هذا السرير جواتبه 
مخافة ربى والحياء يكفنى وأكرم زوجى أن تال مراكيه 

فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة» فقال لها: أين زوحكء فقالت: بعثت به 
إلى العراق» واستدعى نساءء وسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر المرأة عن زوجهاء 
فقلن شهرين» ويقل صبرها فى ثلاثة؛ ويفقد صبرها فى أربعة» فجعل عمر ملاة غزو 
الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين» ووجه بقوم آخرين؛ وهذا 
والله أعلم» يقوى اختصاص أجل الإيلاء بأربعة أشهر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن لها رفعه ساعة تنقضى الأربعة الأشهرء وقد بقى من المدة 
التى تناولتها بمينه لمنع الوطء مدةء فروى أشهب. عن مالك فى العتبية: إذا حل الأجل 
فرفعته» وقف مكاته فإما فاء فى يحلسه ذلك» وإلا طلقت عليه. 

ووجه ذلك أن المدة المضروبة له التى فيها الخيار والارتياء والنظر والمشورة انقضت» 
فليس له أن يزاد أحلاً على ما ورد الشرع به؛ لأن ذلك إضرار بالمرأة. 

مسألة: وللمرأة بعد التوقيف وامتناعه من الفيعة أن تصبر على ذلك قبل أن تطلق 
عليه. 

ووجه ذلك أن توقيفها له ليس بطلاق» وكذلك امتناعه من الفيئة ليس بطلاق» وإفما 

فصل: وقوله: «فإما أن يفىء, وإما أن يطلق عليه»ء يريد أن يفىء إلى الوطء الذى 
حلف على الامتناع منه» فإن أبى الفيئة» حكم عليه بالطلاق» سواء كان له عذر مرض 
أو سجن أو غير ذلك» لكن إيثاره بالطلاق يستوفى منه حال العذرء فوجب أن يحكم 
عليه بالطلاق. 

مسألة: ومن ذا الذى يوقع الطلاق» الظاهر من المذهب أن الحساكم يأمر بإيقاع 
الطلاق» فإن أوقعه كان على حسب ذلكء وإن أبى من إيقاعه مع امتناعه من الفيئة» 
فقد قال مالك فى ال مبسوط: إن الإمام يلزمه ذلكء طائعًا أو كارهًا. 

وروى أحمد بن المعذل؛ عن ابن الماحشون: يأمره الإمام بطلاقها إن لم.يرد الفيئة» 
فإن طلق وإلا طلق عليه الإمام. 

فرع: فإن كان به عذرء قلم يفء ففى المدونة: يطلق عليه السلطان. 


4" 11 1 1 1 1 1 ا 

ووجه ذلك أن إيقاع هذا الطلاق معين عليه من جهة الحاكم لانقضاء أجل الإيلاء 
المقرر بالشرعء ولا يمنع ذلك من أن ترثه إذا مات فى عدتها. 

فرع: فإن كانت حائضاء ففى المدونة من رواية يحيى بن محمد السبائى؛ عن مالك: 
يطلق عليه إن أبى من القيئة وإن كانت حائضًا. وروى عن ابن القاسم: لا يطلق عليه 
حال الحيض فى شىء إلا فى الإيلاء. وروى أشهب؛ عن مالك: لا يطلق عليه حال 
الجيض» وسيأتى بيات ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون الزوج المولى يوم انقضاء الألء وقيام 
الزوجة عليه غائبًا أو حاضرًاء فإن كان غائبًا غيبة قريبة كتب إليه فى ذلك الموضع ليفىء 
أو يطلق. 

وإن كان غائبًا غيبة بعيدة» ففى المبسوط عن ابن الماحشون: إن كان غائيًا بعد 
انقضاء أجل الإيلاء» طلق عليه؛ ولا يجعل الإمام له أجلاً غير الذى جعل الله لهء فليس 
له أن يحتال فى تغيير أحل الله تعالى. 

«فرع: فإذا قلنا إن فى الغيبة القريبة يكتب إليه بينه وبينها مسيرة شهرينء ففى المدونة 
عن مالك: لا ينفذ عليه الطلاق حتى يكتب إلى ذلك الموضع؛ فجعل الشهرين فى حيز 
القرب. 

مسألة: وإن كان حاضرًا وأراد سفرًا بعيدّاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: إن أراد 
السفر قبل محل الأجل بيوم أو يومين» وقامت امرأته فى ذلك منعه الإمام من السفر حتى 
يحل الأجحل» وإن أبى عرفه أنه يطلق عليه. فإن رج وطلبت المرأة ذلك عند الأحل 
طلق عليه وإن لم ترفع خبره حتى سافر لم تطلق عليه حتى يكتب إليه يفىء أو يطلق. 

وقال ابن كنانة: إن كان مقرًا بالإيلاء» لم يحبسء» وإذا حل الأحل» طلق عليه. وقال 
أصبغ فى العتبية: إذا أراد المولى سفرًا بعيدًاء قيل له: وكل من يفىء لك عند الأحل؛ أو 
يطلق عليك» ومن فيئة وكيله أن يكفر. 

مسألة: فإن كانت حائضاء وأراد الفيئة قبل ذلك منه. وعذر بحيضها فى باب الماع 
كالمريضء رواه عيسى بن دينار» عن ابن القاسم واين كنانة» وهو فى المدونة عن مالك. 

مسألة: وإن كان غائًا غيبة قريبة مما يكتب إليه فيهاء فقال: أنا أريد الفيئة قبل ذلك 
منه» فإنَ كانت عينه ثما تكفرء استدل على صحة فيئته بأن يكفر عن عيته. 


كتاب الطلاق اعنم وة ا ولق لطم العو وما حاف الاك ا 1 ل ااا 4310 ا ا 9 

قال مالك: ولم تعرف فيئته إلا بالكفارة؛ فإن كانت ممينه ثما لا يمكنه أن يكفرها فى 
موضعه ذلك قبل منه فى الفيئة حتى يقدم؛ فإن وطئ» وإلا” طلقت عليه. 

مسألة: وإن كان حاضرًا مقيماء فلا يخلو أن يكون له عذر من سجن أو مرض أو 
تكون حائضاء أو لا يكون له عذرء فإن كان عذر من مرض أو سجنء ففى المدونة من 
قول ابن أبى حازم وابن دينار» أن حكمه حكم المسافر» على حسب ما تقدم فى 
القريب الغيبة الذى يكاتب ويجيب إلى الفيئة. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: لا يوقف ويدعى إلى ما لا يقدر عليه؛ ولا يعجل 
عليه بطلاق؛ ولكنه يمهل ما دام لا يقدر على الفيئة للمرض أو السجن. 

والقول المتقدم مبنى على جواز الكفارة قبل الحنث. وقول ابن الماحشون مبنى على 
منع التكفير قبل الحنث»: وقد اختلف فى هذا قول مالك. 

مسألة: فإن كانت حائضاء لم يوقف لها حتى تطهرء قاله اين الماحشون فى 
المبسوط. وقال ابن القاسم وابن كنانة فى المدنية: أنه يوقفء إلا'إن فاءء فحكمه حكم 
المريض» وقد تقدم توجيه القولين. ' 

فرع: فإذا قلنا تحزئه الكفارة قبل الحنث» فكانت الرقبة التى حلف بها معينة أو المال 
الذى حلف بصدقته معيناء فإنها تحزئه» قاله مالك وابن القاسم. 

فرع: فإن كانت الرقبة غير معيئة» أو صدقة بقدر من المال غير معين» أو كانت يمينه 
بالله عز وجل» فكفر قبل الحنثء ففى الموازية عن مالك: تحزئه وبععد الحنث أحسن. 
وفى المبسوط عن مالك: لا يبرته ذلك من الإيلاء» حتى يطأء لأنى أحاف أن يكون 


كفر عن غيرها. 
وقال محمد بن يزيد فى الأحكام: وزوال حكم الإيلاء عنه» وأما فيما بينه وبين الله 
فيجرئه أن يكفر قبل الحنث. 


ومعنى ذلك ما قاله مالك. رحمه الله تعالى» فيما تقدم,ء .أنه إذا لم تكن كفارة الإيلاء 
معينة» جوزنا عليه قصد الإضرار» وأن يعتق ويكفر عن معين متقدم وجب عليه ولا 
يكفر عن إيلائه» بل يبقيه إضرارًا لهاء هذا وحه رواية المنع. 

وأما رواية الجواز» فإنه أقصى ما يمكنه فى ذلك» والتهمة فى مثل هذا تبعد؛ لأنه إن 
كان له عذرء فالعذر وحده ينع تعجيل الطلاق عليه؛ فكيف إذا قارنته الكفارة» وإن 
كان لا عذر له. طولب بالوطء الذى يصحح كون هذه الكفارة للإيلاء» والله أعلم. 


مسألة: فإن كان مقيمًا حاليًا من عذرء فقال: أنا أفىء: ففاء بلسانه» وهو يقدر على 
الكفارة. قال مالك: يختبر المرة والمرتين» فإن فاءء وإلا طلق عليه. 

مسألة: فإن كان أجل الإيلاء مما يضريه الحاكم وانقضى الأحلء ولم يفعل ما أدحل 
عليه الإيلاء» ففى المدنية من رواية زياد بن جعفرء عن مالك: إذا انقضى الأحلء ولم 
يقضه حمّه. فرق بينهماء ولا يقبل منه أن.يقول: غذدا أقضيه؛ وبعد غد أقضيه. ووحه 
ذلك أنه أجل للإيلاء كالمقدر بالشرع. 

فصل: وقوله: رفاما فاى وإلا طلق عليهي. والفيشة للمتمكن من الوطى | إنماهى 
بالوطء أو بالكفارة. فأما الوطى فلا يجزئه منه وطء فى غ غير الفرجء ولا تقبيل» ولا 
ملامسة» قاله مالك. 

وقد قال: إنه إن حلف أن لا يطأ امرأته» ولم ينو الفرجء فإنه يحنث إذا وطئ بين 
كع لق ون اوم د ام 1 
1 إيلاء» وما كن أن يتعلق به من أنه أراد الفرجء أو لم يرده مصروف إلى نيته» وهو أعلم 
ما يجب عليه فيه كفارة. 

فأما فيما بينه وبين الزوجة» فلم يخرج عن حكم الإيلاء؛ لأنه يدعى أنه لم يرد 
الفرج» فلا تقبل نيته فى إسقاط حكم الإيلاء عن نفسه؛ وتقبل فى إيجابه الكفارة على 
نفسهء كما أنها لو كانت عينه بالله» فكفر عن ينه بزعمه لم يقبل ذلك منه فيما بينه 
وبين الزوحة» وبالله التوفيق. 

٠6‏ - مَالِكء عن ابن شِهَاب أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍِ وبا بَكْرِ بن عبد 
الحم كان يَقولان فى الل يُولى من الرأيه: ها إن متتسو الأربعةً الأشهر 
فهى تَطَلِيقة: وَلِرَرْحهًا عَلَيْهَا الرّحْعَة مَا كَانَتْ فى الْعِدَةٍ. 


١‏ - مَلِك أنه َل أن موا بن الْحَكم كان يقضرى ف فى الرخُل إذا آلى 
نو امرائقة آنا إذا مقت الأريقة بعَُ الأهر» فَهى تَطْلِيقَة ولهُ عَلَيْهَا المّحْعَةٌ ما دَامَتْ 
فى عِدَتِهًا. 


١1/‏ - أنرحه السئن الكبرى 8/17/ا؟. الأثر 01/5. معرفة السنئن والآثار .١ 4988/1١‏ وذكره 
ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم .١١18‏ 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١14‏ 


قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رأئ ابن شهَاب. 

الشرح: أظهر مالك» رحمه الله لاف العلماء لما اعتاره من التوقيف بعد الأربعة 
الأشهر» وأورد أقوال العلماء فى ذلك بخلاف ما اختاره بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تفع 
تطليقة» سواء أراد الفيئة بعد ذلك أو لم يردهاء وهذا فعل مثله من أهل الديين والفضل 
والتوسع فى العلم. 

وذلك يقتضى ما حكى عنه شيوخنا أنه وإن كان يعتقد أن الحق فى أحد القولين» إلا 
أنه لا يقطع بأن احتياره هو الصواب, وإنما يعتقد أن ما اختاره هو الصوابء كما أن 
الحاكم يحكم بشهادة الشاهدين» وإن لم يقطع أنهما قد شهدا بالحق» لزمه الحكم به 
والله أعلم. 

كال عالق التخم تولي ويد امراف يُوفَف فيطل عند انقِضَاء الأريمَةٍ 
الأشهرء م ماح امرأتة أ أنه: إن لَمْ يُصِيْهًا و حتى تنقَضئ عِدتهاء قلا سَبِيلَ أ َهُ ليها 
ولا رَحْعَة لَهُ ليها إلا أ أذ يَكُون ل عر من مرضي أَْ سحن أؤامَا أبة لكين 


كومس سمه 


العُذَرِ إن ارْتَجَاعَةُ إِيّاهًا ابت عَليْهَا إلا عشم هه موجه يد كه 


0 نف أصًاء إلا لم تفئ دحل َل 
الطلاقٌ بالايلاء الأو ل إِذَا مَضْنَتِ بع الأظهرٍ 7 ل يكن آ لَدُ غَابْهًا رحْعَةه لأنة 


كتاع مقوا لل حيتت 1 ليا ولا رَجَْة 

الشرح: وهذا كما قال أن من وقف بعد أجل الإيلاء» فيطلق: فإن له أن يراجع 
وقال أبو حنيفة: طلاق المولى طلعقّة بائنة 

والدليل على ما نقوله أنه طلاق فى المدخول بهاء عرا عن العوض؛ ولم يستوف 
العدة» فوجب أن لا يكون بائثا. أصل ذلك سائر الطلاق. 

فصل: وقوله: وإن لم يصبها حعى تنقضى عدتهاء فلا سبيل إليهاء ولا رجعة له 
عليهان؛ يريد أن إصابتها شرط فى صحة رجعته. وقال الشافعى: رجعته صحيحة؛ وإن 
لم يصبها. 

والدليل على ما نقوله أنه إغا طلق عليه لامتناعه من الوطء مع بقاء الإيلاء» وهذا 
المعنى موحود فى حال الرجعةء فإذا كان يهدم النكاح الذى صح وتقرر حكمه؛ وثبث» 
فبأن يمنع صحة الرحعة أولى) وإنما يدعى بالرجعة للفيئة» فإذا أكذب نفسه بالامتناع من 
ذلك مدة العدة, بطلت الرحعة» ولم يثبت لها حكم. 


مسألة: فلو كانت مستحاضة: فمضت بعد رجعتها أربعة أشهرء لم يوقف ثانية, 
وإنما ينتظر به انقضاء العدة. فإن وطيىع فيهاء وإلا بطلت رجعته» وإن كان بقى من مدة 
اليمين شىء؛ وإن انقضت مدة اليمين قبل العدة» صحت رجعته» وإن لم يطأها فى - 
العدة» قاله مالك. 

مسألة: فإن قال الزروج: قد وطنتهاء وقالت الزوحة: إنه لم يطأهاء فقد قال مالك: 
القول قول الزوج. 

ووحه ذلك أنه متى ادعى الزوج الوطءء ليدفع به الفرقة» فالقول قوله كالمعترض. 

فرع: ومعتى ذلك أن لا يكون له عذرء فإن كان له عذر من مرض أو سجن أو 
سفرء فإن رحعته ثابتة عليهاء فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضههء أو 
انطلاقه من سجنه. فمكن منها وأبى الوطىى فرق بينهماء إن كانت العدة قد مضت» 
قاله مالك فى المدونة والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائنا مفه من يوم انقضت 
العدة. 

ووجه ذلك ما قدمناه من مراعاة عذره» وأن يكون ماتقدممن الحكم فى ذلك 
مراعاة» فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنه حكم بصدقه فيما مضىء وإن أكذب ما ادعاه 
من الفيئة» فالامتناع حين القدرة عليها مل أمره على الكذب فيهاء والرد» وأمضيت 
الأحكام على ما كانت تب فى ذلك الوقت. 

فرع: قال مالك: ولا عدة عليها الآن. قال ابن القاسم: وحمل ذلك عندى أن 
زوجها لم يخل بها فى العدة فإن خلا بها فى العدة؛ فعليها عدة الأزواج؛ ولا رجعة له 
عليها فيها.كنزلة زوج خلا بزوجته وتقاررا على أنه لم يصبهاء ثم طلقهاء فإن عليها 
العدة للأزواج» ولا رجعة له عليها. 


وما م 1 3 ع ٠‏ 0 2 
ال مَلِك فى الرّخلٍ يُولى بن امرَأيوء فيوقَف بعد الأريعَةٍ الأشهرء فطل ثم 
0 أن تنقضئ عِدُتَها: إِنْهُ لا يُوقَفُ وَلا 


َع عَلَيِْ طّلاق» وَإنهُ إن أصا 0 7 تنقضئ عِدَنّهَا كَانَ أَحَقَ بهاء وَإِنْ مضت 
عِدَتًا قبل أن يُصبيبهاء فلا ستبيل لَه ليا 


6 مااش رام 


قَالَ مال 1 


الشرح: وهذا كما قال أنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة» فارتجع فى العدة» فإنه لا 
يوقف مرة أخرى غير التوقيف الأول» ولا يطلق عليه طلاق آخخرء وإنما يكون أمره 
مراعى» فإن مس فى العدة» صحت الرحعة» وبطل الإيلاء» لوحود الحنث فيه وإن لم 
يطأ فى العدة مع ارتفاع الموائع» بطلت الرجعة. 

وقال الشافعى: إن راحع فى العدة» فمضت أربعة.أشهن؛ ولم يطأ وقف مرة أغخصرى» 
فإن فاء» وإلا طلقت عليه طلقة بائئة» فإن ارتجع وفغل» فحسب ذلك من التوقيف 
والطلاق» حتى يكمل ما له فيها من الطلاق. 

والدليل على ما نقوله ما يأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

مسألة: ولو أبى الفيئة» فطلقت عليهء قتزوجها بعد انقضاء العدة» فأرادت أن توقفه 

وجه ذلك أن الإيلاء ينعقد قبل النكاح كما ينعقد فى الأجنبية» لكن الأربعة الأشهر 
لا يعتد بها إلا من مدة الزوجية» فمن آلى من أجنبية» ثم تزوجها اعتد بأربعة أشسهر من 
يوم تزوحهاء وهو من يوم يمكنه الاستمتاع بهاء ويجب لها عليه حق الزوجية من 
الجماع وغيره. 

فأما قبل ذلك» فإنه لا يجوز وطؤهاء ولا يتعلق لها عليه بذلك جقء فإذا طلقهاء 
وخرجت العدة بطل حكم الأربعة الأشهر؛ لأن المطالبة بالوطء لا تصح. فإذا تزوجها 
بعد ذلك» عاد حكم الأشهر لما قدمناه. 

فرع: فإذا لم يفرع بعد انقضاء الأشهر طلقت عليه ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه 
طلاق فى نكاح, ثم يوجد فيه بئاءء فوجب أن يكون بائيًا. 

مسألة: ومن أبى الفيئة بعد انقضاء الأشهرء فطلقت عليه؛ فتروجها بعد انقضاء 
عدتهاء وقد بقى عليه من مدة بينه أشهرء فلما تروجته أرادت توقيفه. 

قال مالك: ليس لها ذلك؛ لأن هذا نكاح مستأنف, وإنها عاد عليه الإيلاء من أوله؛ 
فليس لها أن توقفه حتى تمضى أربعة أشهر منه وهو باق على حكم يينه» ولو لم ببق 
من مدة ينه إلا أربعة أشهر فأدنى؛ لم يكن عليه إيلاء» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فِى الرَّحُل يُولِى مِن اميه ثم يُطَلقَهَاء فتنقضى الأربعة الأشهر قبل 


به كرس #ى. س 
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انقِضًاء عِدَّةٍ الطلاق» قَالَ: هُما طلقتان إن هو وقف» ولم يُفِئ» وَإِلْ مضت عدة‎ 


الطّلاق قَبْلَ الأربَعَةٍ الأ شير َليِْسَ الإيلاءُ بطلاق» وَذَلِكَ أن الأريعَة الأشهر الْتَى 
كانت يوقف بَعْدَهًا 00 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن المولى منها يصح إيقاع الطلاق عليها؛ لأنها 
زوجة ولا يبطل طلاقه حكم الأشهر؛ لأنه طلاق رحعى يلحق فيه الطلاق والظهار» 
فلحق فيه حكم الإيلاء» فإذا انقضت الأشهر» وهى فى عدتهاء أنها توقفه إن شاءت» 
وإذا كان لها أن توقفه. فإن فاء فحكم الفيعة أن يرحع فيطأ. 

فإن لم يفعل ذلك طلقت عليه بالإيلاء» وكانت مع الطلقة التى أوقعها تطليقتين على 
ما ذكر. قال فى المبسوط: فإذا أوقفه الإمام» فلابد أن يفىء أو يطلق بعد ولايجرى 
عنه ما مضى من الطلاق» والله أعلم. 

مسألة: وقوله: وفإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهرء فليس الإيلاء بطلاقى 
يريد أن الطلاق الذى أوقعه إن انقضت عدته قبل انقضاء الأشهرء فقد بطل حكم 
الأشهر؛ لأنها قد بانت منه ولم يبق لها عليه حق مطالبة بوطعع ولذلك قال: ووليست 
له بامرأةي, يريد بذلك ما قلناه. 


0 


قَالَ مَالِك: وَمَنْ حَلف أن لا يَطَأ امراتة يم هونا ثم يكت حتى تشبى 
أكثرُ ين الأرْبعَةِ الأشهرء فلا يَكُونُ ذَلِكَ إيلام» وَإنمًا يُوقَفُ فى الإيلاء مَنْ خَلّفَ 
على أت ين َع الأشهر» ما مَنْ لف ألا لا يط انر أربعة أشْهُرٍ أذ ذل 
قن ذلك َلا أرَى علي إيلا؛ لذي إِذا دل الأجَل الى , يرقف عِنْدَهُ حرج مِنْ 
يمه ولَّمْ يَكْنْ عليه وَقف. 

الشرح: وهذا كما قال أن من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر فما دونهاء لم 
يلزمه حكم الإيلاء. وقال أبو حنيفة: من حلف على أربعة أشهر فزائدء ألزمه الإيلاء. 

وقال النخعى والحسن وابن سيرين: من حلف أن لا يطأ زوجته يومًا أو أقل من ذلك 
أو أكثرء ثم تركها دون أن يطأها أربعة أشهرء فقد يانت منه بالإيلاء. 

والدليل على صحة ما نقوله أن له تربص أريعة أشهرء فإذا انقضت العدة التى منعت 
عن بن لولم نيوا قال وت التوثيتياء لم عب اربوك 99 بعيئه لم تتناول المنع من 
الوطء فى هذه المدة فكان .عنزلة من لم يحلفء فلم يزل توقيفه 


كتاب الطلاق ..... 0007 1 

ولذلك قال مالك: ولأنه إذا جاء الأجل الذى يوقف عنده, خرج من يمينه»» يريد أن 
المدة التى تناولتها بمينه» قد انقضتء فلم يكن عليه توقيف. 

مسألة: ومن حلف أن لا يط امرأته حتى يقضى غريعه حقه أو يفعل كذاء كان ذلك 
الفعل مما يقرر عليه أو لا يقرر عليه» فهو مول فى ذلك كلهء قاله مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك عندى أنه قد حلف عيئًا يمنع وطأهاء ولا يصل إلى ذلك إلا بحنث فيهاء 
فوجحب عليه حكم من عمل أو غرم مال كما لو حلف أن لا يطأها جملة. قال مالك فى 
المدنية: إذا زاد على الأربعة الأشهر وقفء فإما فاء» وإما طلق. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يخرج إلى الحج أو إلى بلد يتكلف له سفرًا 
قريبًا أو بعيداء فقد قال ابن القاسم فى الذى يقول: والله لا أطوك فى هذا المصر أو فى 
هذه البلدة: هو مول؛ لأنه قال: لا أطوك حتى أخرج منهاء فإذا كان خروجه يتكلف 
فيه المؤنة والكلفة» فهو مول. 

ومعنى ذلكء والله أعلم أن يرد به الاتتقال والخروج بها إلى موضع 3 تلحقه مؤنة 
ونفقة بالاثتقال إليه. 

وأما لو أراد به الخروج من نفس حاضرته إلى موضع يقرب منها كالخروج إ!, جنته 
وحتى أدخحل الدار» والدار قريبة المكان منه. 

فرع: فإن كانت مسافة السفر أكثر من أربعة أشهرء طلقت عليه عند انقضاء الأربعة 
الأشهرء ولم يخير» ولم ينتظر إذا طلبت ذلك. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته فى هذه السنة إلا مرة واحدة» قال اين القاسم: 
لا يكون موليّاء ما لم يطأهاء فإن وطئهاء وقد بقى عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر» 
فإنه يكون موليًا. 

وروى عنه ابن المواز رواية ثانية: أنه إذا مضت له أربعة أشهر من وقت ,ينه وقف» 
فإما أن يفىء» وإلا طلقت عليه. قال: وهذا أحب إلينا. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته كذا وكذا وطأة» روى عيسىء عن ابن القاسم: 
هو مول وأجله من يوم حلف. ووجه ذلك أنه يحنث بوطته واحدة منها. 


قَالَ مَالك: مَنْ حَلّفَّ لامرأنه أن لا يُطَأَهَا حتَى تَفْطِم ولَدَمَاء إن دَلِكَ لا يُكونُ 


إيلاة» وقد بَلعنى أن عَلِىَ بْنَ أبى طالِسي سيل عَنْ ذَلِكَ فلم بره إيلاء. 

الشرح: قوله: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولده. لا يكون إيلاءي هو 
قول مالك؛ وقد رواه عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 

ومعنى ذلك أنه ليس بالإيلاء الذى ينبت به حكم الإيلاء من توقيف الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهرء وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه لا خلاف أنه حالف والحلف 
هو إيلاء؛ فبكل حالف مول من جهة اللغة» إلا أن المولى الذى يلزمه التوقيف هو الذى 
وجد منه الإيلاء الشرعى» هو قول مالك» وأحد قولى الشافعى» وله قول آخخر: أنه مول 
ولا اعتبار برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن الإيلاء الشرعى تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكون 
الحالف؛ إنا قصد الإضرار بالزوجة فى ذلك؛ لأن الله تعالى قد منتع من إمساك النساء 
على وجه الإضرار بهن» فال عر وجل: «إولا تمُسكوهن ضرارًا لتعصدوا» [البقرة: 
١‏ ويعرف ذلكء ويقضى عليه به؛ إذا لم يكن ثم وحه منفعة ولا مانع من الوطءء 
والحالف لا يطأ حتى يفطم ولده؛ لأن لولده منفعة فى ترك وطء أمه التى ترضعه. 

ولذلك روى عن النبى وك أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
فارس والروم تفعلهن©. 

والغيلة عند مالك أن يطأ الرحل امرأته» وهى ترضعء فهو وإن كان لم ينه عنه قد نبه 
بقوله هذا على أنه ما يخاف ضررهء وإنما ترك النهى عه على وحجه من التوكيد؛ لأن 
ضرره ليس بلازم؛ وهذا إنا هو إذا كانت الأم ترضعه؛ ولو كانت لا ترضعه وإنما 
يرضعه غيرهاء لكان عندى حكمها حكم من لا ولد لها. 

فإذا كان لتركه الوطء وحه منفعةء سقط عنه حكم الإيلاء المتعلق بالمضار» ولذلك 
قلنا إنه من منعه من وطثها مرض أو سجن أو مائع يعلم» سقط عنه حكم الإيلاء حتى 
يزول عنه ذلك المائع» والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف لامرأته التى ترضع ولده. أن لا يطأها سنتين» وقال: أردت بذلك 
كمال الرضاعء ففى المبسوط عن ابن الماجشوث: ذلك له. ولا يلرمه توقيف. 
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ومعنى ذلك أنه مول؛ لأنه قد يتعلق بميئه بالضررء إن مات ابنه قبل انقضاء السنتين 
أو فطم قبل ذلك» وإئما الذى لا يكون به موليًا من حلف أن لا يطأ حتى يفطم؛ لأنه لا 
يتعلق بمينه بالضرر على وحه. 

وأما من ضرب لذلك مدة من الزمان» فحكمه ما تقدم بيمينه» فلزمه التوقيف عند 
انقضاء أربعة أشهر» ووزان مسألة الرضاع من مسألة المريض أن يحلف أن لا يطأ ما دام 
مريضاء فهذا يجب أن لا يلزمه توقيف. 

كما أن والد الرضيع لو حلف أن لا يطأ أكثر من عامين لعلم إضراره بيمينه؛ ولزمه 
التوقيف عند انقضاء أربعة أشهر من وقت بينهء وتكون فينته بالقول عند التوقيف 
يصدق ذلك فيئته عند انقضاء الرضاع. 

فرع: فإن مات ابنهء وقد بقى من السنتين أكثر من أريعة أشهر» ففى المبسوط عن 
ابن الماحشون: يلزمه حكم الإيلاء من يوم موت ابنه فإذا انقتضت أربعة أشهر من ذلك 
اليوم؛ وقف. 

ووجه ذلك أنه قد تبين أن ينه تناولت الإضرار بالزوجةء فاعتد.كدة التربص له من 
يوم لم يبق ليمينه وحه غير الضررء كما لو حلف أن لا يطأ أجنبية» ثم تزوجها لكانت 
مدة التربص من يوم تعلقت بمينه بالضررء وكان لها حق المطالبة بالوطع. 

مسألة: ولو ترك الرحل وطء امرأته من غير يمين على وجه الضررء قال القساضى أبو 
محمد: وعرف ذلك منه» وطالت المدة: أن حكمه حكم المولى. 

وقال مالك: لا يترك؛ وذلك إن لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما. قال 
القاضى أبو محمد: يفرق بينهما من غير ضرب أحل. 

ووجه ذلك عندى أنه ليس هناك مانع من ين ولا غيرهاء فلم يضرب له أحل تربص 
والمولى يمنعه اليمين التى تلزمه؛ فضرب له أجل أربعة أشهر ليرى» ويتسبب فى الخروج 
عن اليمين التى لزمته. 

وقد قال مالك وأصحابه فى المريض يولى من امرآته: أنه يوقف عند انقضاء أربعة 
أشهرء فإن فاء بلسائهء أجزأه ذلك حتى يفيق. 

والفرق بينه وبين والد المرضع أن والد المرضع لرضاع ولده غاية معلومة قد علق ,كينه 
بهاء فكأنه حلف على مدة الرضاعء والمريض ليس لمرضه مدة مؤقتة» فإذا علق ينه .كدة 
تزيد على أربعة أشهرء فقد قصد الإضرار. 

ا ف 


1 ل 


6 - مَالِك أنه سَألَ ابْنَّ شِهّاب عَنْ إيلاء الْعَبْدِء فَقَالَ: هُوَ تَحْوْ إيلاء 
ْحْ وَمْوَ علي راحب إلا اعد شَهرَان. 

الشرح: قوله: وإيلاء العبد نحو إبلاء الحرء وهو عليه واجب». يريد أنه إيلاء الحر فى 
لزومه حكم الأبمان؛ واعتباره مدة التربصء والتوقيف عند انقضائها مع بقاء اليمين» فإن 
فاء» وإلا طلق عليه. 

ووجه ذلك أن إيلاءه تعلق بالمنع من الوطء عاريًا عن العذر والمنفعة مدة تزيد على 
مدة التريص. 

فصل: وقوله: ووايلاء العبيد شهران», هو قول مالك» سواء كانت تحته حرة أو أمة. 
وقال أبو حنيفة: إيلاء العبد من الأمة شهران؛ ومن الحرة أربعة أشهر. وقال الشافعى: 
إيلاوه منهما أربعة أشهر. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به القاضى أبو محمد أن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم 
البينونة» فوحب أن لا يساوى فيه الحخر العبد. أصل ذلك الطلاق. 

مسألة: وإن آلى العبد» ثم عتق مكانه بقى على حكم إيلاء العبيده ولم ينتقل عن 
ذلك» بأن عتق بعد أن لزمه ووحب عليه كما أنه لو زنى فى حال الرق» ثم أعتق» لم 
ينتقل حده عن حد العبد إلى حد الحر. 

0 كك 
ظهار الحر 

الظهار. هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوحة أو أمة بأنها عليه كظهر 
أمهع وله فى الشرع ألفاظ وأحكام تختص به. 

قال مالك فى المبسوط: الظلهار يبمين تكفر. وفى المدونة: إن مطلق الظهار ليس 
بيمين» وإنما يكون بينا إذا قال: إن فعلت كذاء فأنت على كظهر أمه. والفلهار محرم» 
قاله القاضى أبو محمد. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 
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إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورا» [المجادلة: ١ع‏ 
ففى الآية دليلان: أحدهما: إنكار ما قالوا وتكذيبه. والثانى: أنه وصفه يأنه مدكر 
وزور. قال القاضى أبو إسحاق: ومن ظاهر أذّب؛ لقوله المنكر وألزمه. 

مسألة: والظهار تحريم الوطء المباح من الزوجة والأمة» وهل يحرم عليه الاستمتاع 
بالقبلة والنظر والمباشرة وغير ذلك. 

احتلف أصحابنا فى ذلك» فقال مالك فى المدونة: لا يقبل» ولا يباشرء ولا يلمس» 
ولا ينظر إلى صدر ولا شعر. 

وفى المختصر الكبير: ولا إلى شىء منهاء حتى يكفر. قال مالك: لأن ذلك لا يدعو 
إلى خير؛ ولا بأس أن يكون معها فى بيت إذا كان من يؤمن. 

وفى التفريع لابن الجلاب: لا يقبل» ولا يباشرء ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوجحه 
واليدين» وسائر الأطراف قبل أن يكفر. 

ومن أصحابنا من حمل ذلك على التحريم كالوطع؛ وبه قال القاضى أبو محمد. 
ومنهم من حمله على الكراهية لئلا يدعو إلى الجماع؛ ويه قال الشافعى. 

وقال عبد الملك فى المبسوط فى المتظاهرء يقبل ويباشرء وينظر إلى الصدر والشعر 
والمحاسن: إن ذلك على وجه الكراهية» لذلك كله كالتغيير فى الجماع الذى لا يحل لمن 
لم يكفر نحو كراهيتهم القبلة للشاب الصائم؛ والملامسة. 

وجه القول الأول ما احتج به الشيخ أبو بكر أن ذلك معنى طرأ على النكاح؛ منع 
الوطء من أجل تحريم حادث,. فإنه بمنع الاستمتاع كله واللذة بقبلة وغيرها كالطلاق 
الرجعىء والاعتكاف, والإحرام. 

ووجه القول الثانى أنها زوجة منع وطوها لمعنى ليس لعبادة» ولا يفضى إلى ببنونة؛ 
فلم بمنع الاستمتاع بغير الوطء كالحيض والعبادات التى تمنع الزوج من الاستمتاع إذا 
اتصت بالزوحة:. فإما بمنع الزوج منها ما يفسد على الزوحة عبادتها. 

ولذلك لا يمنع من الاستمتاع بالنظر إليهاء وليس فى الظهار شىء من ذلكء فإنما يمدع 
من ذلك فى حقه للا يحركه إلى مواقعة المحرم من الوطء. 

فإذا قلنا إنه ينظر الوجه واليدين» فإن معنى ذلك أن ينظر لغير وجه الاستمتاع؛ يبسين 
ذلك ما فى المدونة» قيل لمالك: أينظر إلى وجهها؟ قال: نعمء وغيره أيضًا قد ينظر إلى 
وججهها. 


فرع: فإن قبل أو باشر» فقد قال سحنون: من قبّل أو باشر فى شهرى الصيام عن 
كقارة الظهارء قطع ذلك التتابع. وقال أصبخ: لا يقطع ذلك التتابع؛ ورجع إليه 
سحتون؛ ويصح أن يكون القولان مبنيين على ما تقدم. 

مسألة: فإن كان الظهار مطلقًاء فتحرعه مطلق لا يستباح إلا بعد الكفارة» وإن كان 
مقيدا مثل أن يقول: أنت على كظهر أمى اليوم؛ فلا حلاف فى ثبوت الظهار من اليوم» 
وهل يبطل بانقضاء اليوم أم حم المشهور أنه باق بعد اليوم حتى يكفر كالطلاق» وقاله 
مالك فى المبسوط. 

قال ابن شعباك: يطؤها دون كفارة أحب إلى» وبه قال أبو حنليفة وقال الشافعى فى 
أحد قوليه: لا يتعلق به حكم الظهار. 

ودليلنا أن هذا لفظ يحرم به الوطىء فوجب أن يكون تقييده كإطلاقه كالطلاق. 

د 0 
باب فأما ألفاظه فأصلها أنت على كظهر أمى 

الأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم» [المجادلة: 7 ثم قال: لإوالذين يظاهرون من نسائهم ئلم 
يعردون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» [المجادلة: "]ء فهذا اللفظ المستعمل 
يختص بأمرين» بالأم والظطهر. 

فإن عدل عن هذا اللفظء فإنه يقع العدول عنه على ثلاثة أوج أحدها: أن يعلق 
التشبيه بعضو من الأم غير الظهر. والئانى: أن يعلقه بظهر غير الأم. والئالث: أن يعلقه 
بعضو غير الظهر من امرأة غير الأم. 

مسألة: فأما إن شبه امرأته بعضو من أمه مثل أن يقول: أتننك: على كولين امي أو 
يقول كالبطن أو الفرج» أو القدم, أو الفخل» أو العضدى ففى المدوئة: يكون مظاهرًا فى 
ذلك كله. 

قال القاضى أبو محمد: ومن شبه امرأة يبعض أمه. فهو مظاهر خلامًا للشافعى فى 
قوله: لا يكون مظاهرا إلا بتشبيه بالظهرء ولأبى حنيفة قال: لا يكون الظهار إلا فى 
مثيله بعضو من أمه يحرم عليه النظر إليه. 

والدليل على ما نقوله أنه عضو من ذات محرم أثبت لامرأته حكمه؛ فوجب أن يكون 


فرع: وإن أثبت للجملة حكم الجملة» فقال: أنت على كأمى؛ فقد قال مالك: هو 
مظاهر. قال الشيخ أبو القاسم: كانت له نية» أو لم تكن. قال ابن القاسم: وكذلك إذا 
قال لها: أنت أمى. 

قال القاضى أبو محمد: خلافا لأبى حيفة والشافعى فى قوليهما: إن لم يدو الظلهان 
فإنه محمول على البر والكرامة وهذا يقتضى أن يكون مظاهرًا إن لم تكن له نية جملة. 
وأما إن كانت له نية الأكرام والبر» فيجب أن لا يكون مظاهرًا. 

والدليل على ما نقوله أنه وجد منه تشبيه امرأته بأمه دون نية تصرف ذلك عن 
التحريم؛ فوجب أن يكون مظاهراء هذا أصل ذلك إذا قال لها: أنت على كظهر أمى. 

فرع: فإن قال لها: أنت على حرام كأمى, أو مثل أمى, أو كظهر أمى» حكى 
القاضى أبو محمد: أنه يكون ظهارًاء ولم يشترط نية. وفى العتبية وكتاب ابن المواز عن 
مالك: إنه مظاهر إن لم تكن نية له خلافًا للشافعى وأبى يوسف ومحمد. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به القاضى أبو محمد أنه قد أتى بصريح الظهار» وهو 
قوله: أنت على كظهر أمى» قلم يكن طلاقًا كما لو عراه عن لفظ التحريم. 

فرع: وقوله: «أنت على أحرم من أمى؛؛ إن لم ينو الطلاق» فى العتبية والموازية عن 
مالك: هو مظاهر. وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى قوله: أنت على أحرم 
من أمى» أنها البتة. 

وقال عبد الملك بن الماحشون: فى قوله: أنت على أحرم من أمى» أنه ظهار: وإن 
نوى الطلاق. 

وحه قول مالك أن اللفظ يحتمل الطلاق» ويحتمل الظلهار إلا أنه فى الظلهار أبين؛ 
لأنه إنما استعمل تشبيه الزوجة بالأم فى الظلهار» فحمل على ما يصلح أن يراد به. فإذا 
عدمت النية» حمل على الأظهر. 

ووجه قول ابن القاسم أن لفظ التحريمء يقتضى الطلاق البائن» والتشبيه بالأم 
يقتضى الظهارء وإذا تردد الحكم بين التغليظ والتخفيف حمل على أشدهماء كمن شك 
فى طلقة أو ثلاثء فإنه يحمل على الثلاث. 

ووحه قول عبد الملك أن التشبيه بالأم قرر الشارع به حكم الظهارء فلا يخرحه عن 
بابه لفظ التحريم؛ لأن المبتدئ بالظهار فى أول الإسلام» إنما قصد التحريمء فحكم الله 
عز وجل فيه بالظهار هذا الذى احتج به ابن الماجشون. 


مسألة: وأما إذا علقه بظهر غير الأم مثل أن يقول: أنت على كظهر فلانةء فلا يخلو 
أن تكون المرأة المذكورة من ذوى محارمه: أو أحنبية» أو نمن يحل له وطوها من زوحة أو 
أمة. 

فإن كانت من ذوى محارمه» فهو مظاهر بذلك فى قول مالكء وإن كانت أجنبية؛ 
فقد قال مالك: هو مظاهرء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. وقال عبد الملك: يكون 
طلاقا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون طلاقاء ولا ظهارًا. 

قال القاضى أبو تحمد: والدليل على صحة قول مالك أنه شبه امرأد ته بظهر محرمة 
عر ا ال ياه 

ووجه قول عبد الملك بالظهار إنما يتعلق بتحريم مؤبدء ولا يكون ذلك إلا برفعم عقد 
الاستباحة؛ وذلك إنما يكون بالطلاقء وإن علقه بظهر من يحل وطوهاء فسيأتى ذكره 

مسألة: وأما إذا علق ب بغير الظلهر من غير الأم» وذلك أن يعلقه بعضو غير اللهر» 
فيقول: أنت على كرأس فلانة أو يدهاء فلا يخلو أن يضاف ذلك إلى ذات محرم أو 
أحنبية» فإن أضافه إلى ذات حرم بنسب أو صهر أو رضاعء فإن ذلك ظهارء فحكمه 

فى الفلهار على. ما تقدمء وكذلك الأجنبية. 

تبن ييز اتنا 
باب 

فأما من يظاهر منهاء فإنه يثبت حكم الظهار من كل من يجوز للرجل وطؤها من 
زوحة» أمة أو حرة» مسلمة أو كتابية» أو ما تملك ينه من أمة أو أم أو لد أو مدبرة» 
قاله فى المدونة. وفى المختصر الكبير: وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون الظهار إلا 
فى زوجة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون منكم نسائهم» [المجادلة: .]١‏ 
قال مالك فى المبسوط: والسرية من النساء. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه فرج مباح له فجاز أن يتعلق به حكم الفلهار كالزوجة. 
وفى المبسوط: سواء كانت صبية أو تحرمة أو حائضًا أو رتقاء أو صائمة»؛ فهو مظاهر 


كتاب الطلاق 010100000 

مسألة: ولو كان له من الأمة شقصء لم يلزمه فيها ظهارء رواه ابن المواز. ووجحه 
ذلك أنه لا يحل له الاستمتاع بها لنقص ملكه فيها. 

قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك حكم المكاتبة والمعتقة إلى أحل» وكل من لا يحل له 
الاستمتاع بها من الإماء» والله أعلم؛ وقاله ابن الماحشون فى المبسوط. 

وجه ذلك أن من لا يحل له الاستمتاع بها لم يتعلق ظهاره بها كالأجنبية. 

فصل: وقوله: «ظهار الحرى؛ يريد أن الحر المسلم المكلف الذى يقدر على الاستمتاع؛ 
يلزمه الظهارء سواء كان مالكا لأمر نفسه أو كان محجورًا عليه. فأما المالك لأمر نفسه» 
و فسنبين حكمه إن شاء الله تعالى. 

وأما المحجور عليه؛ فإنه يلزمه الظهار؛ لأنه مسلم يقدر على الاستمتاع» ويصح منه 
الطلاق» فلزمه الفلهار كالمالك لأمره. 

مسألة: وأما الذمى» فإنه لا يصح ظهاره خلاقًا للشافعى. والدليل على ما نقوله أن 
كل من لا يصح طلاقه. فإنه لا يصح ظهاره كالمجتون والصغير. 

مسألة: وأما الخصى والمجبوب والعئين والشيخ الفانى» فقد روى اين ممحنون؛ عن 
أبيه : لا يلزمهم ظهار ولا إيلاء» وكذلك كل من لا يقدر على الجماع معناه. ولا 
يرحوه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أن هذا مبنى على أن الظهار لا يحرم 
الاستمتاع بغير الوطء. وقد اختلف أصحابنا فى ذلكء فإذا قلنا إن الظهار يحرم 
الاستمتاع كما يحرم الوطعع وهو تمكن من جميعهم؛ وجب أن يلزمهم الظلهار. 

وإذا قلنا إنه ليس حرم لنفسهء وإنما هو تمنوع ثلا يكون داعية إلى الجماع؛ فلا 
يصح الظطهار من المجبوب ولا الخصى ولا العنين؛ لأن الماع لا يتأتى منهم. 

وأما الإيلاء؛ فإنما يسقط عنهم حكم التوقيف للفيئة؛ لأنهم لا يستطيعون عليهاء ولا 
يمكنهم فعلها ولا تركهاء يبين هذا أن الشيخ الغانى لو تحامل وجامع لحنث فى إيلائه. 

مسألة: فأما السكران. فإنه يلزمه الظهارء حكاه ابن القاسم فى المدونة» قال: لأن 
مالكا قال: يلزمه الطلاق» فكذلك الفلهار عندى. قال: ولا يلزم المعتدة ولا الصبى 
ظهار؛ لأن مالكًا قال: لا يلزمه الطلاق» وكذلك المكره. 


وقال محمد فى الذى يفيق من سكرهء فتقول له امرأته: تظاهرت منى حال سكرك» 
فيقول: لا علم لى بذلك» لا يقربها حتى يكفر. 

- مَالِكء عَنْ سَعِيدد بن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزرقَى أنه سَأَلَ القَاِمَ ابن 
- م وام متام بورق وا وات اباد ع ولاه وك لقابو 2 3 2 57 
مُحَمدٍ عَنْ رَجُل طلق امرة إن هُوَ تَرَوَحَهَاء قَالَ القاسم بِنْ مُحَمَدٍ: إن رحلا جَعَلَ 
الرأة علب كَظهْر أَمِ إن هُرَ ترَوُحَهاء فَمَرَهُعُمَرُ بن الطاب إن هو تَرَوّحَهَا أذ لا 
يقربَهًا حتى يكف كفارة الْمتَظاهِر. 

الشرح: قوله: بفى رجل طلق امرأة إن تروجها». فجاوبه يماروى عن عمر بن 

الخطاب فى الظهار» يقتضى لزوم الطلاق عندهء وأنها تطلق عليه إن تزوحها. 

وكذلك الظهار على حسب ما جاوب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فمن ظاهر 
من امرأة إن تزوجهاء ثم تزوجهاء لزمه الظهارء ووجب عليه أن يكفر قبل أن يعسهاء 
وسيأتى بعد هذا مبينا إن شاء الله تعالى. 

١‏ - مَاِك أنه يَلَعهُ أهُ رَحْلا سَأَلَ القاميمَ بْنّ مُحَمِّدٍ وَسُلَيْمَادَ مْنَ يَسَارٍ 
عَن ر 
الشرح: سؤاله عن رجحل تظاهر من امرأته قبل أن يتكحهاء يريد قال لها: إن 
تروجتك» فأنت على كظهر أمى» فهذه التى لزمه التظاهر منها إن تزوجها. وأما لو 
قال: أنت على كظهر أمى» ولم يضف ذلك إلى تزوجهاء لم يلزمه شىء. 

وروى ابن مزين» عن عيسى بن دينار: أن معنى قول القاسم بن محمد وسليمان بن 
يسار أن السائل كان قد قال: إن تزوجتكء وأما إن لم يقل ذلكء فلا ظهار عليه إذا 
تزوجها. وقال الشافعى والثورى: لا يلزمه ظهار فى الوجهين. 

والدليل على ما نقوله أن هذا أضاف الظهار إلى حال الزوجية» فوجب أن يلزمه إذا 


وجدت الزوجية. أصله إذا قال ذلك لروجته. 
- أخخرحه عبد الرزاق فى المصنئف 4/ه4, 4"5. الأثر ١١66٠‏ . البيهقى فى السئن 


الكبرى 85/7". وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١81١‏ 
0١‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟41١١1.‏ 


مسألة: وقال مالك فى رجحل ذكر له نكاح امرأة» فقال: هى أمى» فهو مظاهر. 

ووجه ذلك أنه مستند إلى ما عرض عليه من أن تزوجهاء فكأنه قال: إن فعلت 
ذلكء فهى أمىء وأما لو قال لها ذلك يريد أن يصفها بالكير» فعندى أنه لا يلزمه بذلك 
ظهار ولا غيره. 

فصل: وقوله: وإن نكحهاء فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر». يريد» رضى الله 
عنه» أن بعمّد النكاح تتعين عليه الكفارة لما وحدت منه العودة المصححة للكفارة قبل 
المسيس لقول عز وجل: لمن قبل أن يتماسا» [الجادلة: "]. 

وأما لو كفر قبل أن يتزوجهاء فإنه لا يجزئه؛ لأن العودة لا تصح منه» وهى شرط فى 

57 - مَالِكء عَنْ هشام بن عُرُوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ فى رَحُل تَظَامَرَ مِنْ 
أربْعَةِ يسو لَه كَلِمَةٍ واجدَو: إن لئس عَلَيِْ إلا كفارة واحجِدةٌ. 

- مَالِك: عَنْ ربيعة بْن أبى عَبْدٍ الرَّحْمّن مِثْلَ ذَلِكَ. 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمرٌ عِندَنا 

الشرح: معنى ذلك أنه من قال لأربع نسوة له: أنتن على كظهر أمىء أنه متظاهر 
بهذا اللفظ من جميعهن» ويجزئه فى ذلك كفارة واحدة» خلافا لأحد قولى الشافعى وأبى 
حنيفة؛ لأن بمينه واحدة» فلم يلزمه به إلا كفارة واحدة» كما لو حلف يينا واحدة, لا 
ألبس الثوب ولا آكل الخبزء ولا أدخل الذار» ثم حنثء لم تلزمه إلا كفارة واحدة» 
يدل على ذلك أنه لا يمكته أن يحنث فى إحداهن دون الأخرى. 

فرع: فإن وطئ واحدة منهن» فقد حنث فى جميعهن» ولم يجز له أن يقرب واحدة 
مئهن حتى يكفر؛ لوجوب تقديم الكفارة على المسيسء فإن كفر عن واحدة منهنء فقد 
بطل حكم الظهارء وجاز أن يطأ سائرهن دون كفارة تلزمهء وإن لم ينو بكفارته إلا 
الأولى» قاله كله فى المدونة. 


ووجه ذلك ما قدمناه من أنها بمين واحدة» فلم يجب عليه بها غير كفارة واحدة. 


١١845 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١ 
١١544 ذكره أب, عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١١17 


مسألة: ولو أفرد كل واحدة منهن بلفظ ظهار فى مجلس أو مجالس» قيقول 
لإحداهن: أنت على كظهر أمى» ثم يقول للأحرى: وأنت على كظهر أمى» ثم يقول 
للثالئة كذلك؛ ويقول للرابعة كذلك» لوجب عليه لكل واحدة منهن كفارة كاملة 
بالعودة. 

كمن حلف لا يأكل الطعام؛ ثم حلف لا يلبس الثوب» ثم حلف لا يدل الدار» 
فحنثء» لزمته يكل يمين كفارة كاملة. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى» ثم قال لأخرى: أنت على مثلهاء 
فقد قال ابن القاسم فى المدونة: فى كل واحدة منهما كفارة واحدة. 

ووه ذلك الدقد ويد كل واضنة طييت] بفليتان كصيياء لا فصل ننه عا عافن 
الأخرى. 

مسألة: ومن قال لأربع نسوة: من دلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى» قفى 
المدوئة عن ابن القاسم: عليه أربع كفارات إن دخلن كلهن الدار» فى كل واحدة منهن 
كفارة» ولو قال: إن دخلتن الدار» فأنتن على كظهر أمى, فإنه لا يلزمة فى جميعهن إلا 
كفارة. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: من دخلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى» فقد أفرد 
كل واحدة منهن بحكم نفسهاء ولذلك إن دخلت إحداهن الدار» لم يكن مظاهرًا فى 
غيرهاء ويكون مظاهرًا فى التى دلت خاصة:؛ فثبت بذلك أن اللفظ يقتضى إفراد كل 
واحدة منهن بظهار يخصهاء لزمت فيه كفارة واحدة. 

وإذا قال لهن: إن دخلان الدارء فأتئن على كظهر أمى» فإنه إن دخلت إحدامن 
الدار» ثبت حكم ظهاره من جميعهن؛ ولم يثبت له حكم الظلهار عند الشافعى حتى 
يدل جميعهن. 

فقد وقع الاتفاق على أن لا ينفرد دججول واحدة منهن بظهار يخصها دون غيرهاء 
فنبت بذلك أن هذه واحدة فى جميعهنء واليمين الواحدة لا يجب بها غير كفارة 
واحدة. 

فرع: وأما إذا قال: كل من دخلت منكن الدار» فهى على كظهر أمىء» فالظاهر من 
المذهب أنها منزلة قوله: من دحلت منكن الدار» فهى على كظهر أمىء؛ رواه ابن المواز. 
:“وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنه إن قال ذلك» فإنه تحرئه كفارة واحدة. 


ويحتمل أن يريد بذلك أن حكم كل امرأة أتزوجها مخالف الحكم قوله: مسن تزوجصت 
منكن» وأنه .عنرلة قوله: إن تزوجتكن, ويحتمل أن يريد أن الباب كله باب واحد لا 
يحب فى ذلك إلا كفارة» وما قدمناه أولاً أصحء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: قَالَ اللهُ تغالى فى كَمَارة المتظاهر: «فتحريرٌ رَقْبَةِ مِن قَبْلٍ أن 
يتما فَمَنْلَمْ يَجذ فَعيَامُ هري مُكَابعَينٍ ين قبل أن يَمَاسًا فُمَنْ لَمْ يَسْطِعْ 
فإطْعَامٌ مبتِينَ مسمكينا» [المجادلة: 4]. 

الشرح: قوله سبحانه وتعالى فى كفارة المتظاهر: إفتحرير رقبة# ينتضى أن الرقبة 
تخرئ فى كفارة الظهارء ولها صفات: الإسلام والسلامة. فأما الإسلامء فإنه لا يبجرئ 
فى كفارة إلا رقبة مؤمنة. وأما الكافرء فلا يجرئٌ حلافا لأبى حنيفة فى قوله: لا يعتبر 
فيها الاسلام. 

والدليل على ما نقوله أن هذه رقبة مخرحة على وجه الكفارة» فاعتبر فيها الإتمان 
ككفارة القعل» ويجزى فى ذلك الصغير والأعجمى على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى. 1 

ولو أعتق عن ظهاره منفوساء فلما كبر وحد أحرس أو مقعذا أو أصصم أو أبكم أو 
مطبقًا حتوناء فقد روى فى العتبية محمد بنن حالد» عن دذاود بن سعيد بن زيد: قد 
أجزأه؛ لأنه شىء يحدثء وكذلك فى المبيع لا يرد بهذا العيب. 

مسألة: ومن قال: إن اشتريت فلاناء فهو حر عن ظهارى: ففى الموازية عن ابن 
القاسم: تحرئه. 

ووجه ذلك أنه لم يتعلق به عتق لغير الظلهارء وإنما يتعلق به الفلهار» فوجب أن 
يجزته» وبذلك يخالف من قال: إن اشتريت فلاناء فهو حرء ثم اشتراه عن ظهاره؛ فقد 
قال ابن القاسم فى المدونة: لا يجزئه. 

وذلك أنه قد تقدم له فيه عقد عتق لازم لغير الظهار. وفى مسألتئا لم يتقدم له فيه 
عتق إلا للفلهارء فكان ذلك ,منزلة من يشترى عبداء ونيته أن يعتقه للظهار. 

وروى ابن أبى زيد» عن ابن القاسم فى المرأة تعطى زوجها رقبة يعتقها عن. ظهاره أو 
ثمنها: إن كان ذلك بشرط العتقء لم يجزة» وإن كان بغير”شرط أجزأه؛ لأن هذا أيضًا 
قد شرط عليه عتقه للظهار من يلكه؛ فكأنه هو الذى أثبت فيه العتق دون المظاهر. وفى 
مسألتنا يخلافه؛ لأنه هو الذى أثبت فيه عتق الملهار. 


مسألة: ومن أعتق عبدًا عن ظهاره» وهو إنماعلك نصفه ففى الموازية عن ابن 
القاسم: يجزئه وتلزمه القيمة. قال أصبغ وسحنون: لا يعجينى هذاء وليس أحد من 
أصحابه عليه. 

وجه قول ابن القاسم أن ما لزمه من العتق فى النصف الثانىء إنما لزمه بسبب العتق 
الأول؛ فكان له حكمه ألا ترى أنه إذا قال له: إن اشتريتك» فأنت حر عن ظهارى» 
فإنه قد لزمه عتقه» ومع ذلك فإنه إذا اشتراه أجزأه عن ظهاره. 

ووحه القول الثانى أن العتق الثانى وقع بغير احتياره» ولم يقصد به العتق عن ظهاره؛ 
وإنما هو لتبعيض العتق» فلم يجزه. أصل ذلك إذا لزمه عتق عن جميعه ليمين أو غير ذلك. 

مسألة: ولو كان له عبد فأعتق نصفه عن ظهاره؛ ثم أعتق باقيه عن ذلك الظهارء 
فقد روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم: أنه يجزئه. وروى ابن حبيب واين 
الماجشون, عن أصبغ: لا يجزئه. 

وجه القول الأول أنه مبنى على أصلين» أحدهما: أن العتق لا ينع صحة تبعيضه. 
والثانى: أن لا يعتق الباقى بالسراية» وإئما يعتق بعتقه عليه إن أراد ذلكء أو يحكم عليه 
السلطان به إن أباه. 

ووحه الفول الثانى أنه مبنى على أنه لا يصح تبعيضه أو على أن التصف الثانى يعتق 
عليه بالسنة» وليس عتقه عموقوف على اختياره» فلا يجزئه. 

مسألة: ومن أعتق عنه غيره عبدًا بغير علمه عن ظهاره؛ فإنه يجزئه عند ابن القاسم. 
وقال عبد الملك: لا يحزئه» وإن رضى بذلك بعد العتق. وقال أشهب: لا يحرى عن 
الحى» وإن كان بسؤاله ورغبته. : 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى تجوز فيه النيابة؛ لأن طريقه المالء: ولذلك يجوز أن 
يعتق عن الميت» وسلمه ابن الماحشون. 

ووحه قول ابن الماجشون أنه لو باعه منه على أن يعتقه هو لم يجز له ذلك» ولو 
وهبه إياه على أن يعتقه عن ظهاره لم يجزهء فكذلك إذا أعتقه عنه. 

والفرق بينهما على قول ابن القاسم أنه قد ملك الواهب أو البائع العتق فى ذلك 
العبد قبل وقوعه. ولزم الموهوب له إيقاعه بالشرط» فلذلك لم يجرء ألا ترى أنه لو باعه 
من ورثة الميت بشرط عتقه عنه أو وهبهم إياه بذلك الشرطهء لم يجزه» والذى أنفذ عتقه 
على العتق عنه عتقه» ولذلك حاز أن يعتقه عن الميت. 


كتاب الطلاق اله ا اس لا لم ال اددع تام مودو اك وه لخو و ا لوا 

وقد روى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فى المرأة تعطى زوجها الرقبة يعتقها 
عن ظهاره أو ثمن الرقبة» إن كان بشرط العتق» لم يجزهء وإن كان بغير شرطه أجزاف 
وذلك لما ذكرتاه. ورواه فى المدنية عيسى بن دينار وعبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة. 

فرع: فإذا قلنا يجزئه على قول ابن القاسمء فإنه قال: يجزئه إن لم يدفع فى ثمنه شيئًا. 
قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: يريد كأنه اشتراه بشرط العتق. 

ومعنى ذلك أن من اشترى عبدًا بشرط العتق لم يجزه عن عتق واجحب عليه؛ فعلى 
هذا إنما يحزئه على قول ابن القاسم بشرطين, أحدهما: ما تقدمء وهو أن لا يدفع إليه 
فيه ثمنا. والثانى أن يرضى المعتق عنه بذلك. 

وإن لم يرض بذلك إذا بلغه» فقد قال الشيخ أبو عمران: لا يجرئه. ومعنى ذلك أن 
زية العتق لللهار معدومة؛ ولم تتعقبها إحازة» وهى تقوم مقام النية» وفى ذلك شرط 
ثالث عختلف فيه: وهو أن يكون العتق بعد العودة؛ قال: ابن القاسم لا يراعى العودة» 
وإنما يراعيه عبد الملك وابن الماجشون. 

مسألة: وأما السلامة؛ فإنها تعتبر فى ذلك كله على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى» ولا يختص ذلك بجنس مخصوص من الرقيق» ولا ذكورة ولا أنوثة. 

فصل: وقوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام شهرين» [المجادلة: ث6 الوجود هو أن 
علك رقبة أو ثمنها أو ما قيمته قدر ثمنها من عرض أو غيره؛ فمن لم يكن عنده إلا 
أمةء ظاهر منهاء فقد قال اين القاسم: لا يجزئه الصيام. 

وكذلك روى عن مالك فيمن يملك من العروض ما يشترى به رقبة» أو كانت لله 
دار يسكنهاء ثمنها قيمة رقبة» لا يجزئه الصوم؛ لأنه واجد لرقبة معناه بحرئة. 

مسألة: والمظاهر الموسر يمكنه العتق» فلا يعتق حتى يعدم فيصوم ثم بيسر. روى ابن 
المواز» عن ابن القاسم» ولم يسمعه منه أنه قال: يعتق» وهذا عندى على وجه 
الاستحباب؛ لأن المؤدى لما يجب عليه من حق إنما ينظر إلى حاله يوم الأدا» دون يوم 
الوجحوب. 1 

وكذلك من ضيع الصلاة» وهو قادر على القيام» فأراد أن يقضيها حال عجزه عن 
القيام أداها جالسئاء ثم إن قوى على القيام؛ لم يلزمه قضاؤها قائمّاء وكذلك من فرط 
فى الصلاة مع إمكان أدائها بالماء» ثم قضاها بالتيمم لعدم الماء» لم يلزمه قضاؤها ثانيًا 
عند وجود الماء. 


ويحتمل أن يريد به أنه لما وجب عليه العتق تعلقت الرقية بذمته» فلما أعسر قبل العتق 
أمر الصوم؛ لأنه أبلغ ما بمكنه بشرط أن أيسر بالرقبة التى قد تعلقت بذمته» كان عليه 
إخراجهاء وحكم الأموال فى ذلك غير حكم الأعمال» والأول أظهرء والله أعلم. 

وقد قال بعض القرويين: إنما ذلك لمن وطىئء فلزمته الكفارة بالعتق ليسره» فلم يكفر 
حتى أعسر فصام؛ فأما إن لم يطأ حتى أعسرء فصام ثم أيسر فلا يؤر بالعتق. 

مسألة: ومن بدأ بالصيام لعسره وعدم الرقبة» ثم أيسرء روى ابن المواز» قال مالك 
فى الخالف والممتنع» إذا شرع فى الصوم ثم أيسر: لا يرجع إلا أن يستاء. 

وفرق بينه وبين الظهار وقتل النفس» وسوى عبد الملك بينهماء وقال: إذا مضى له 
اليوم واليومان؛ أحببت له الرجحوع فى التمتع والكفارة. 

ومعنى ما قال ابن المواز من تفريق مالك بين الظهار واليمين» ما روى زياد بن 
جعفرء عن مالك: أن من لم يجد رقبة عن ظهاره فصام يوما أو يومين» م وحد رقبة» 
فإنه يعتق. ولو صام النصف أو الئلث أو أيامًا لها اسم فإنه يتم صيامى ولا يعتق. 

وروى ابن عبد الحكم فى المختصر الكبير: أنه إذا صام يومين. وقال أبو إسحاق فى 
الزاهى: يومّاء ثم أفاد مالأء قال: عضى ويجزئه ويعتق شى اعت 1[ . 

قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى قال: للإفمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماساي4 [المجادلة: 4]: فإذا دحل فى الصوم, وهو غير واحجد 
للرقبة» مضى فى صومه وأجزأه كالمتيمم يرى الماء بعد التلبس بالصلاة. 

فإن قيل لم لا تلزمه العودة إلى العتق كالمعتدة بالشهور إذا رأت الحيض انتقلت إليه 
فالجواب أن المعتدة لم تبطل عدتها؛ لأنها تعتد .ما مضى قرءاء والواحد للرقبة ا 
لبطل ما تليس به من صومه. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره لعدم الرقبة» فأفسد صومه بوطء امرأته بعد أن لم ييق 
عليه إلا يوم واحدء فقد روى عيسى بن دينارء عن ابن القاسم فى المدنية: إن وحد رقبة 
حين أفسد صومهه يلزمه العتق» ولا يجزئه الصوم. 

ووجه ذلك أن الاعتبار بحاله يوم الأداء» وهذا لما أبطل ما تقدم من صومه؛ ووحب 
عليه الاستئناف كان هذا وقت أدائه» فلما كان غنيًا حين ابتداء الأداء لم يجزه الصوم. 


مسألة: ومن قال: كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حرء ثم لزمه ظهار؛ وهو موسرء 


فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين» فلا يصومء وإن لم تصبرء وقامت به ففرضه 
الصيام؛ رواه ابن سحنونء عن أبيه. 

فصل: وأما الصيام؛ فصيام شهرين متتابعين. والأصل فى ذلك قوله عز وجل: إفمن 
لالد تكهرين بخابون عن لاز الرقيايت الو برد املا كاد اجات 
التنابع. والثانى: نحلو الشهرين من مجامعة الزوجة المظاهر منهاء وتقدمها على ذلك. 

فأما التتابع» فأن يتصل صيامهاء ولا يفصل بين شىء من ذلك فطر لغير عذرء وقد 
قال ابن المواز: من أقطر فى سفره فى صيام تظاهرء ابتدأء وإن أفطر لمرضء بنى إذا 
ضح 

والفرق بينهما أن المسافر لم يبح له الفطر لعجزه عنه؛ وإنما هو لتخثفيف المشقة عليه» 
والتتابع من باب المشقة» وقد شرط عليه. وأما المريض؛ فإنما أبيح له الفطر لعجزه عبن 
الصيام كالحائضء؛ وكذلك من أفطر ناسيّاء لأن الناسى معذورء والله أعلم. وقال 
الشافعى: إن أفطر ناسيًا أو مريضاء ابتدأ الصيام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى لا يمكن الاحتراز منهء ولم يجد باختياره. فلم 
يبطل التتايع كالاحتلام. 

مسألة: ومن جامع فى صيام ظهاره ناسيّاء ففى المدونة من رواية عيسى بن ديئار» 
عن ابن القاسم: يستأنف الصومء وأما إذا قصل بينه زمن ينع الصوم بالشرع» فقد تقدم 
ذكره فى كتاب الصيام. 

فصل: وأما ما ذكرناه من وجوب تقديم الصوم على المجامعة» فهو لقوله تعالى: 
إفصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» [المجادلة: 4]» وذلك يوجحب تمام 
صومهما قبل الملامسة؛ وإلا لم يكن صائمًا لشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. 

وإن جامع فى أثناء صومه ليلا أو نهارًا المظاهر منهاء أو غيرها نهاراء ابتدأ الصوم» 
قاله فى المختصر الكيير والمدوئة خلافًا للشافعى فى قوله: إنه إن وطنها ليلاً لم ييطل 
صيامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا؛ 
فجعل ذلك شرطًا فى الصيام الواحب عليه الذى يتخلص من حكم الظهار؛ فمن جامع 
قبل أن يتم الصيام» فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماساء فلم يبرأ يذلك من صوم 
الظهار كالواد بالعدد. 


مسألة: ومن شرع فى كفارة الظلهار» ثم طلقها قبل تمامهاء ثم تزوجهاء فإنه 
يستأنف الكفارة من أولهاء فإن تمادى على إتمامهاء فلا يخلو أن يكذن طلاقه بائنا أو 
رجميّاء فإن كان بائناء فالمشهور من الذهب أنه لا يجزئه» وإن تزوحها بعد ذلك 
استأنف الكفارة من أولها. 

وروى ابن المواز عن ابن عيد الحكم أنه يجزئه التمادى بعد أن بانت إذا ابتدأ الكفارة» 
وهو مجمع على إمساكها. 

وحه القول الأول أنه أتى بالكفارة فى وقت ليست له بروجة» فلم يجزه كما لو ابتدأ 
الكفارة بعد البينونة» وانقضاء العدة. 

ووجه القول الثانى أن للكفارة حكم الابتداء بهاء فإذا ابتدأها فى وقت يصح فيه 
التكفير لم نع ما يطرأ بعد ذلك كما لو ابتدأ الصيام معسرًا ثم أيسرء وهذا عندى معنى 
قول ابن نافع واحتجاجه فى المدونة. 

مسألة: ولو كان الطلاق رجعيًاء فالأفضل أن يرتمع ثم يكفرء فإن كفر قبل أن 
يريتحع» وقبل أن يتبين منه» أجزأه قاله أشهب فى الموازية. 

وهذا إذا صام أو أطعم فى العدة؛ وقد بقى عليه شىء من ذلكء فتمادى على 
صيامه. فقد روى فى المدنية محمد بن يحيى» عن مالك: أنه إن أتم صيامه قبل انقضاء 
العدة أجزأه» ولو بقى مته يوم واحد بعد انقضاء العدة» لم يجزهء وإن صام؛ لأنها ليست 
له بروحة. 

فإن تزوحها بعد ذلك» استأنف الصيام من أوله: وهذا إذا كانت الكفارة بصيامء فإن 
كانت باطعامء فانقضت العدة قبل إتمامهاء فقد قال أشهب: تبطل الكفارة؛ فإن تزوجها 
يومًا ما استأنف الإطعام كله. 

وقال أصبغ: يبلى على الإطعام ويبتدئ الصيام. 

وحه القول الأول أنها كفارة يبطلها تخلل الوطءء فأبطلها تخلل البيبونة كالصيام. 

ووجه القول الثانى أن الإطعام ليس من شرطه التتابع؛ فلم ييطل بالبينونة يخالاف 
الصيام. 

فصل: وقوله تعالى: إفمن لم يسعطع فإطعام ستين مسكينا)» [المجادلة: 4]» يقتضى 
أن جواز الإطعام مرتب على العجز عن الصيام» وعدم الرقبة. 


وفى المدونة» قيل لابن القاسم: من هذا الذى لا يستطيع الصيام» فقال: هو عندى 
الشيخ الذى لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف»ء فلو أطعم مع القدرة على الصيام 
لم يجزه؛ لقوله تعالى: لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناك؛ فإنما نقل إلى الإطعام 
بن لم يستطع” 

مسألة: والذى يجرئه منه فى الجنس على حسب ما تقدم فى كفارة اليمين» وأما 
القدر: فإنه يعود إلى معنيين» أحدهما: إلى عدد من يطعم.'والثانى: إلى قدر ما يطعم. 

فأما عدد من يطعمء فهو ستون مسكيئًا. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإفمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناه: ولو أطعم ثلاثين مسكينا مدين مدينء لم يجزه حتى 
يستكمل العدد, وليطعم ثلاثين مسكينا ما يجزرئ كل واحد منهمء ويجزئه. 

قنتالة: وما القدن هقد :روي ازن تحيب» عن مطرزف أ مالكا كان يفت كن" كفارة 
الظهار .عدين لكل مسكين» ويكره أن يقال مد هشام. 

وهذا يدل على أنه ذكره أولاً لما كان المستعمل بين الناس يبين به مقدار ما يلزم من 
ذلك مدان عد النبى هك على سبيل التقريب والتفسير» كما يقول الإنسان فى بلده: 
يجرئك من هذا المد كذا على سبيل التقريبء فلما بلغه أنه قد ظن به أنه جعل ذلك 
مقدرًا فى نفسه» أنكره وكرهه. 

فرع: إذا ثبت ذلكء أو قلنا بتقديره بالمدء فقد اختلف أصحاينا فى مد هشامء فقال 
ابن حبيب: إن مد هشام الذى جعله لفرض الزوجة فيه مد وثلث. وروى ابن القاسم أنه 
مدان إلا ثلث. 

وروى البغداديون من أصحايناء عن معن بن عيسى أنه مدان عد النبى ظلَه وهذا هو 
الصحيح عندى لوجهين» أحدهما: أن معن بن عيسى مدنىء فهو أعلم بذلك لطول 
مقامه بالمدينة مع ضبطه. 

والثانى: أن هذا المد موجود إلى اليوم» وهو كيل السراة» وغيرها من بلاد العرب» 
وهو مدان د النبى ته لا شك فيه ولا مرية» فقد شاهدت ذلك وباشرته وحققته. 

وفى المدئية من رواية عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة: أنه يطعم.فى كفارة 
اليمين عن كل مسكين من الحنطة بقدر:ما يطعم أوسط عياله فى اليوم والليلة» وكذلك 
فى كفارة الظهار أيضًا شبعه فى اليوم والليلة. 


وروى عيسى» عن ابن القاسم: يغديهم ويعشيهم أحب إليك» أو يطعمهم حنطة فى 
كلا الكفارتين» فقال: أحب إل مالك لو أعطاهمء فيان أطعمهم» أحرأ عنه يطعمهم 
خبرًا وإداماء وهذا يقتضى مساواة كفارة الظهار لكفارة اليمين فيما يجزئ من الطعام. 

ولو كان الأفضل والمستحب أن يزاد فى كفارة الظهار» ويبلغ المدين» فقد روى 
عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى المدنية: أما الظهار» قمد يمد هشامء أو مدان يمد 
النبى طق لأنه جاء فى الحديث فيه عن النبى وي مدين مدين؛: وقد قال تعالى فى 
كتابه: إإطعام ستين مسكيئا» [اللجادلة: 4], 

وفى المبسوط عن ابن القاسم مثل ذلك فى المدين عن النبى لق ولم يقل فيه: من 
أوسطء فأفضل الشبع مدان .هد النبى قن أو مد عمد هشامء والذى بينهما يسير قدر 
الثلث. 

وأما كفارة اليمين» فإن الله تعالى قال فيه: «إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» 
[المائدة: 89]. قال مالك: الوسط بالمدينة مد .مد النبى 8 وأما باليلدان التى يكفر 
فيها بالحنطة» فالوسط من الشبع غداء وعشاء. 

فوجه القول بتقديره عمدين من مد النبى يا أنه إطعام لم يجب .معنى يتعلق بالصوم؛ 
ولأنه كفارة يمين» فكان الإطعام فيه بنفس الصاع كفدية الأذى. 

ووحه القول الثانى أن الشرع لما ورد بإطعام ستين مسكيئاء ولم يقدر ذلك» وكان 
أهل المدينة قد اتفقوا على أن مد هشام موضوع لتقدير النفئقات الملوسعات» أشار إليه 
مالك ليرى قدر ما يختاره من ذلك لما يتعلق به من التغليظ لقليلٍ الذمة ومرتكب 

فرع: وهذا لمن كانت الحنطة قوتهء فأما الشعير لمن أحزأه إخراجحه أو التمر» ففى 
المدونة: أرى أن يطعم فى الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطةء 
والأظهر عندى أنه يلزمه من التمر والشعير مد يمد هشام أو مدان مد النبى وك على ما 
يلزمه من مكيلة القمح كزكاة الفطرء والله أعلم. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره حين لم يجد رقبة» فمرض فى أثناء الصيام» فقد روى 
زياد بن جعفر؛ عن مالك: أنه إن كان مرضه ما لا يطمع بالبرء منه فإنه يطعم وإن 
كان على غير ذلك» انتظر أن يبرأ أو يبقى على ما كان صام. 
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وفى المدونة عن أشهب, عن ابن القاسم: أنه إن طال مرضه؛ واحتاج إلى امرأته» 
جاز له أن يطعمء وإن رجا البرء. 

وجه القول الأول أنه إذا كان ما يرجو البرء منه» اتنظر ذلك؛ لأنه من الموانع التى 
تعرض فى استدامة الصومء كالحيض يعرض للمرأة فى شهرى التتابع» فلا يجزئه الإطعام 
وإن كان لا يرحى» فليس من أهل الصيام؛ فكان فرضه الإطعام. 

ووجه القول الثانى إن حصلت له المشقة بالحاحة إلى أهله مع طول المسرض» وحموف 
العنت» جاز له الانتقال إلى الإطعام كالإعسارء والله أعلم. 

مسألة: وليس فى نص القرآن ذكر للكسوة فى كفارة الفلهارء بل ظاهره يقتضى أنها 
مقصورة على العتق أو الصيام أو الإطعام؛ وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى نوادرهء قال: 
وإن كسا وأطعم عن كفارة واحدة» قال ابن القاسم فى كتابه: أسدء وقال فى 
المجالس: تحرئه: وأظنه قول مالك. وقال أشهب: لا يجزئه. 

وأخترج من كتاب ابن المواز فيمن ظاهر من أربع نسوة» فأطعم عن واحدة ستين 
مسكيئاء وكسا عن الأخرى ستين مسكيئاء ثم وحد العتق» فأعتق عن واحدة غير 
معينة» ولم يقدر على رقبة الرابعة» فليطعم أو يكسو ويجزئه. 

قال الشيخ أبو محمد: انظر قول محمد فى الكسوة ما أعرفه لغيره» وإثما ذكرته عن 
الشيخ أبى محمد ليكون أقوى فى المذهبء, فتحقق بهذا أن الكفارة فى الظهار تتنوع 
أربعة أنواع: عتق» وصيام, وإطعام وكسوة, وكأنه ينوب بعضها عن بعض. 

ويحتمل هذا عندى وجهين, أحدهما: أنه من باب إخحراج القيم فى الكفارات» 
فيخرج الكسوة عن الطعام إذا كانت مثل قيمته أو أكثر» وكان يجب على هذا أن لا 

والوحه الثانى أن تكون الكسوة لما نابت عن الإطعام فى كفارة اليمين على عدد 
واحد نابت هاهنا عنه وغيرها من الكفارات» وإن نابٌ بعضها عن بعضء فبعدد 
مخالف» فاحتصت الكسوة بأنها من جنس الإطعام» وقل من يقول به من العلماءء والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز له الوطء فى أثناء إطعامه؛ ومن شرط إطعامه 
تقدعه على وطء المظاهر منها خلافا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة عن ظهارء فكان حكمها أن تتقدم على الوطء 
كالعتق والصوم. 

مسألة: وسواء وطيع ناسيًا أو عامداء فإنه ييطل ما تقدم من إطعامه. ويجب عليه 
ابتداء إطعام آخرء والأصل فى ذلك ما قدمناه من وحوب تقديم جميعه على الوط 
ومعنى ذلك أن لا يتخخلله وطء. 


َالَ مَلِكِ فى الرَحُلٍ يََظاهَرُ مِن مايه فى مَجَالِس مُتفرَقة قَالَ: لئس عَلَيْهِ إلا 
كفارة واجدة» إن تَظاهر ثم كف ثم تَظَاهر بَعْدَ أَنْ يكف فَعَلَيْهِ الكَمَارةٌ أَيضا. 

الشرح: قوله: «فى الرجل يتظاهر من امرأته فى مجالس شتى» ليسس عليه إلا كفارة 
واحدةوء وهذا على إطلاق النية دون تقييدها بالتكرار مع كون الظهار من جنس واحدء 
مثل أن يقول لها: أنت على كظهر أمى» ثم يقول لها مشل ذلك فى ذلك المجلس أو 
بلس آخر» ونوى تأكيد القول الأول وتكراره» أو لم ينو شيئاء فليس عليه إلا كفارة 
واحدة؛ لأنها مين واحدة تكررت فى شىء واحدء فكان إطلاقها يقتضى التأكيد 
كاليمين بالله تعالى. 

مسألة: ولو نوى بالقول الثانى كفارة ثانية» ففى كتاب ابن المواز: تلزمه كفارة ثانية 
كاليمين بالله تعالى» وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطىء فإن وطئ»؛ ثم ظاهر 
منها مرة أخرى» ففى مختصر ابن عبد الحكم: عليه كفارة ثانية. 

ووحه ذلك أنه لما وقع الحنث بالوطىء ولزمته الكفارة» كان ظهاره بعد ذلك ظهار 
مبتدأ له حكمه كالذى يحلف أن لا يدخل الدار مراراء ثم يدحلهاء لا يجب عليه إلا 
كفارة واحدة. 

ولو حلف أن لا يدحلهاء فحنث بدخولهاء ثم حلف مرة أخرى أن لا يدخلها 
كانت اليمين الثانية غير الأولى» يجب فيها من الكفارة بالحنث غير ما يجب بالأولي. 

فرع: إذا قلنا إن تكرار الظهار ععنى تكرر الكفارة» يوجحب تقديم ذلك من 
الكفارات» فإن أدى كفارة واحدة» فإن الشيخ أبا محمد كان يقول: لا يمحل له وطؤها 
حتى يكفر جميع الكفارات. 

وقال الشيخ أبو الحسن والشيخ أبو عمران: إذا كفر كفارة واحدة؛ حل له وطوهاء 
فإن امتتع من وطنها من أجل سائر الكفارات كان موليًا منها. قال الشبيخ أبو عمران: 
لأن سائر الكفارات نذر. 


مسألة: ولو شرع فى الكفارة عن ظهاره» فلم يتمها حتى ظاهر مرة أمرى» ففى 
كتاب محمد: يبتدئ الكفارة من الظهار الثانى ويجزئه» وقيل: بل يتم الأول ثم يبتدئ. 

وكالوه اعت إل :[ذا التي السشير افونا امنا الست يران ا تلك 
فييتدئ ويجرئه لهما. وفى العتبية» عن أصبغ: أنه يجوز له أن يبتدئه الآن» سواء صام من 
الأولى يسيرًا أو كثيرًا. 

وجه قولنا بالإحزاء أنها كفارة مقدمة على الحنثء فإذا ظاهر منهاء وشرع فى 
الكفارة» ثم أردف ثانيًا من جنس الأول» سقط حكم الأول» وثبت الثانى» وتفارق 
اليمين بالله بأن كفارتها إذا شرع فيها بعد الحنث لم يمكن إسقاطهاء فإذا كررت يمين 
أخرى كان لها حكمها كالأولى. 

ولو لزمت فى الظهار الكفارة الأولى»ء فحنثء ثم ظاهر بعد ذنك ظهارًا آخر 
لكانت فيه كفارتان» وذلك مثل أن يقول: إن دلت الدار فأنت على كظهر أمى» 
فحنثء ثم قال بعد ذلك: أنت على كظهر أمى» ففى هذا كفارتان» قاله أصبغ فى 
العتبية وغيرها. 

فوزان هذه المسألة من اليمين أن يكفر قبل الحنث على رواية تجويز ذلك» ثم يشرع 
فى الصيام» فيحلف فى ذلك ثانية» ثم يريد أن يكفرء فإنه تحزئه كفارة واحدة ييتدئها. 

ووجه الرواية الثانية أن هذه يمين شرع فى تكريرهاء فإذا كررت بعد ذلك كان 
الظاهر أنها بمين مستأنفة كما لو نوى بيمينه الثانية كفارة ثانية» والأول أكثر فى المذهب 
وأظهر. 

قال القاضى أبو الوليد: والقولان عندى مبنيان على قولنا بوجوب الكفارة بالعودة» 
أو على قولنا بصحة الفلهار للعودة» فإذا قلنا تحب العودة: فإنه إذا ظاهر مرة أخحرى» 
لزمه إتمام ما وحب عليه بالعودة الأولى» ثم يستأنف الكفارة الثانية. 

وإذا قلنا لم تحب عليه بالعودة: فإنه يجوز له تركها متى شاءء فإذا ظاهر بعد الشروع 
فيهاء فقد ترك الكفارة الأولى» وتلزمه الثانية» وكان .منزلة من أتى بلفظ الظهار دون أن 
يشرع فى الكفارة» وقد رأيت نحوه لأبى القاسم بن الكاتب. 

فصل: وقوله: وفإن تظاهر ثم كفرء ثم تظاهر بعد أن كفرء فعليه الكفارة أيضاء. 
على حسب ما قال؛ لأنه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فإنه لابد لذلك الظهار من 


كفارة؛ لأن الكفارة الأولى ليست يكفارة عما يأتى بعدها من الأعان» وإنما هى كفارة 
لما تقدم قبلها ككفارة اليمين بالله تعالى. 

قَالَ مَالك: وَمَنْ تظاهَرَ من | ره نم مسا بل أن 2 فر لئس عَلَيْهِ إلا كفارةٌ 
َاحِدَةٌ وَيَكُفُ عَنهًا حَتَى يُكَفرَ وَليسْتغْفير الله. 

قَالَ مَالك: وَذْلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت. 

الشرح: قوله: ومن تظاهر من امرأته. ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدةى لا يقتضى إباحة ذلك» بل هو محفلور لقوله تعالى: #فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماساب [المجادلة: .]٠‏ 

لكنه من اجترأء ووطئ قبل أن يكفرء فقد تقرر عليه وجحوب الكفارة» وليس عليه 
غيرها؛ لأن ظهاره واحد» فتجب به كفارة واحدة» لكن من حكمها تقدمها على 
الوطءء فإذا وجد الوطء قبلهاء لم يؤثر ذلك فى إسقاط الكفارةء ولا فى الزيادة عليها 

وذلك أن للكفارة بعد وجوب التظاهر ثلاثة أحوال» حالة لا تحزئ فيها الكفارة, 

روى سحنون عن أبيه: أن المتظاهر يكفر بعد نية العودة؛ لكن يريد أن يطلقهاء أ 
يقول: إن راحعتها حلت لى بغير ظهار» ولا تحزئه حتى ينوى العودة. قال: وهو قول 
أكثر أصحابنا: أن من كفر يغير نية العودة» لم يجزه. 

وقد رأيت للشيخ أبى عمران أن ابن القاسم لا يراعى العودةع وإا يراعى ذلك ابن 
المالحشون وسحنون؛ فعلى هذا يجوز على قول ابن القاسم أن يكفر قبل العودة» ولذلك 
قال ابن سحنون فى المنع من ذلك: أنه قول أصحابنا. 

وأما الحالف بالظهار إن فعل كذاء فقد روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم: لا 
يجزئه أن يكفر قبل الحنث كمن حلف بالطلاق أن لا يفعل كذاء لا يقدم الطلاق قبل 
الحنث. 

ولو حلف ليفعلن كذا يطلاق أو ظهار» فإن له تقديم الكفارة والطلاق قبل الحنث» 
وهذا لأن الحالف ليفعلن على حنث من وقت عينه. فلا يقال فيه على ا الحقيقة كفر قبل 
الحنث. وإِئما يريد بذلك قبل أن يفوته الذي حلف ليفعلنه, والله أعلم. 
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مسألة: والحالة الثانية إذا وحدت العودة قبل أن يوجد الوطء. فإن الكفارة فى هذه 
الخال جرئة وليمست بلازمة» رواه ابن القاسم وأشهب» عن مالك» وقال: لو طلقها أو 
ماتت» سقطت عنه الكفارة» ولو شرع فيها لسقط عنه باقيهاء إلا أن يتزوجها بعد 
الطلاقء فتنبت الكفارة ثانية. 

وروى ابن المواز عن ابن عبد الحكم أنه إذا أجمع على العودة» لزمته الكفارة» وإن 
مات أو طلقها. قال ابن عبد الحكم: أخبرنيه أشهب» عن مالك» وله قال أصبغ. 

مسألة: والحالة الثالئة بعد الوطءء فإنها حالة يتقرر فيها وحوب الكفارة» وكذلك لو 
ماتت أو طلقهاء لزمه إخراج الكفارة على كل حال» ولو كان شرع فيها قبل أن يموت 

فصل: وقوله: «ويكف عنها حتى يكفرء ويستغفر اللهى, دليل على أنه قد أتى 
المحظور من تقديم المسيس قبل الكفارة؛ فيجب أن يتوب من ذلكء ولا يستديعه. سل 
يستغفر الله تعاللى مما تقدم منه. 

مساألة: وللمرأة أن تمنعه نفسها قبل أن يكفرء ويحول السلطان بينه وبينهاء ويؤدبه إن 
أراد ذلك» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووحهه أنه أراد ارتكاب المحظور المزجور عنهء فوجحب ردعه غنه بالأدب. وفى 
المدونة: ويكون معها فى البيت» ويدحل عليها بالإذن إذا أمنث ناحيته. 

قَالَ مَالِك: وَالظْهَارٌ مِنْ ذَوَات الْمَحَارم مِنّ الرّضاعَةٍ وَالنسّبو سَّوَاءٌ. 

قَالَ مَالك: وَلَيِس عَلَّى النسّاء ظِهَارٌ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الزهار لازم من جميع ذوات المحارم» قمن حرمت عليه 
بالرضاعة أو الدنسب» ولم يذكر تحريم المصاهرة لأم زوجته وزوجة أبيه» ويجب أن يكون 

وفى المبسوط والمدونة عن ابن القاسم: فإن ظاهر من صهرء فهو مظاهر فى رأيى؛ 
لأن الله تعالى قال: ظإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: 717]. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو ابنى أو رجدل من الناس» فهو 
ظهار» رواه ابن زيد. عن عيسى بن دينار» وعن يحبى بن يحيى؛ عن ابن نافع. 


ووحه ذلك أنه شبه امرأته بظهر من هو عليه كذوات المحارم» وأشد تحركاك فلزمه 
الظهار كما لو شبهها بظهر بهيمته» وكذلك من قال لزوحته: أنت على كبعض من 
د 


ووحه ذلك أنه نما شبهها باحة: فبقيت على حكم الإباحة. 

فصل: وقول مالك: وليس على النساء ظهاري. يريد أنه لا يلزمهن أن يظاهمرن من 
الأزواج؛ لأن التحريم ليس إليهن» إنما التحريم إلى الأزواج كالطلاقء ولو طلقت المرأة 

وأصل هذا قوله تعالى: لإوالذين يظاهرون من نسائهم4؛ فعلق الحكم بالرحال فى 
نسائهم» وبالله تعالى التوفيق. 


َال مَالِك: فى فول الله تَبَارَكَ وك تتلي انين يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهم ثم 
يَعْودُونٌ لما قَالُوا4 [المجادلة: "9] قَالَ: سمغت أن تفسِيرَ ذَلِكَ أن يُتَظَامَ هَرَ الرحَلٌ 

من امْرأَِه َم يُمْيع على إِنْساكهَا و! صَايتِهاء ا ؛ أَحْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَحَبَتْ 
عليه لكَقَارةٌ فإن طلقا رام يشي بل لامر يماع ِمْسَاكِهًا وَإِصَابْتِهاه فلا 
كفارة عَلَيْه. 

قَالَ مَالِك: إن تَرَوَّحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسّهَا حَتى يُكفرَ كَفَارة الْمتَطَاجِر. 

الشرح: قوله عز وجل: ««إوالذين يظاهرون من نسائهم4:: قال مالك: النساء واقع 
على الإماء والخرائر والإماء الزوحات والسرارى»:واحتج على ذلك بقوله تعالى: 
«إوأمهات نسائكم» [النساء: «”عء وهذا عام فى الزوجات والسرارى. 

فصل: وقوله عر وحل: «لاثم يعودون لا قالوا, قال مالك: إن تفسير ذلك يعنى 
العردة أن يجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتهاء؛ هذا الذى ذكره فى الموطأ وعليه 
أكثر أصحابه» وقد قيل عنه غير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وأصل هذا أن العلماء احتلفوا فى الكفارة» اذا تتعلق» فذهب مالك ومعظم الفقهاء 
إلى أنها تتعلق بشرطين» وجود الفلهار والعودة. وقال مجاهد والشورى: تحب ينس 
الظهار دون شرط آخر. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين بظاهروت من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» [المجادلة: ]0 فعلق الكفارة بالظهار والعودة» فمن 
قال: إنما تجب بنفس الظهار دون العودة» فقد خالف النص؛ لأن المنكم متى علق على 
صفتين كان الظاهر أنهما شرطان فى ثبوته» كما لو قال رحل: من أمسبلم وشرب النمر 
فاحلذوهء وكان الظاهر أن الوصفين شرطان فى وجوب الخلد. 

مسألة: إذا ثبت أن العودة شرط تتعلق به الكفارة كالظهار» فاحتلف العلماء. ما 
هى؟ ولمالك فى ذلك ثلاثة أقوال. 

قال الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتين» العزم على إمساكها. والثانية: العزم على 
وطتهاء وقد ذكر فى الموطأ الأمرين جميعاء ويقتضى قوله هذا أن إفراد كل واحد منهما 
بالعزم عليه عودة. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وهما عندى راجعان إلى معنى الإمساك؛ 
لأن من عزم على الوطءء فقد عزم على إمساكها إلى أن يطأء وليس من شرط العزم 
على الإمساك أن ينوى إمساكها أبداء بل لو عزم على إمساكها سنة لكان عازسّا على 
الامساك. 

وأما العزم على الوطىء قال أحمد بن حتبل: روى عن مالك أبو القاسم بن الجلاب 
وغيره رواية أرى: أن العزم هو نفس الوطءء وبه قال الحسن والزهرى وطاوس. قال 
الشافعى: أن يبعضى من الزمان مدة يمكنه فيها إيقاع الطلاقء فلا يوقعه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساك؛ فدل ذلك على أن العودة تكسون بعد إيقاع 
اللهار .عهلة. 

ووجه آخرء وهو أن قوله تعالى: «إثم يعودون لا قالوا» يقتضى أن تكون العودة 
من فعل المظاهرء إما عزم؛ وإما غيره» وإما أن تكون يعضى الزمان» وترك طلاق» فهو 
عدول عن الظاهر. 

ومن جهة المعنى أن هذه كفارة يمين» فجاز أن يتأخخر وجوبها عن اليمين. أصل ذلك 
كفارة اليمين بالله تعالى. 

مسألة: فإذا قلنا إن العودة تتقدم وتتأخرء فذهب داود إلى أن العودة هى إعادة لفط 
الفلهار. 


والدليل على ما نقوله أن الكفارة إنما تحب فى الأيمان .مخالفة اليمين»: ومن ظاهر 
اقتضى ظهاره تحريم زوجتهء فإذا أراد استباحتهاء فقد عاد فيما ترك» ورجع إلى الوطء 
الذى حرم؛ وفى مثل هذا يقال عاد فلان لكذا وإلى كذا إذا كان قد تركه وحرمه ثم 
رجع إليه. 

ولذلك يقال عاد فلان لشرب الخمرء إذا كان قد أظهر التوية منه؛ ثم رجع إليه» ولو 
كان التلفظ بالظهار ثانيًا يوسب الكفارة لأوحبها الأول؛ فلما لم يوحبه الأول» لم 
يوحبه الثانى؛ لأنهما من جنس واحد لفلا ومعنى. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون4. مثل قوله تعالى: إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» 
[البقرة: 77 7]» لا يصح أن يراد بالفيئة هاهنا إعادة الإيلاءء فكذلك لا يصح أن يراد 
بالعودة إعادة الظهار. 

وقال الأخفش: تقديره: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما 
قالواوء والله أعلم من أجل ما قالوا. 

فصل: وقوله: «فإن أجمع على ذلك؛ فقد وجبت الكفارة عليه»» يقتضى وحوبها 
بنفس العزم»ء وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يجب عليه وحوبًا متفرقا كوجوب 
الكفارة بعد الحنث الذى لا يخرج منه إلا بالإداء. 

والثانى: أن لا يجب بالعودة» وإتما يكون شرطا فى استباحة الوطء كالطهارة الى لا 
تحب لنفسهاء وإنما تحب على من أراد صلاة أو مس مصحف لاستباحة ذلك. 

وقد روى عن مالك ما يدل على المعنيين» ففى كتاب ابن الموازء عن عبد الله بن 
عبد الحكم: قال مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة: إن معنى قول الله سيحانه: وإثم 
يعودون لما قالوا». أنه إرادة الإمساك والوطءء فإذا أجمع على ذلكء» لزمته الكفارة» إن 
ماتت أو طلقهاء وقد تقدم ذكرهء فهذا على المعنى الأول. 

وأما على المعنى الثانى: وهو الأظهر من مسائل أصحابنا وأقوالهم» وإليه ذهب أبو 
حتيفة وقد روى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على الإمساكك» ثم صام بعض 
الكفارة» ثم بانت مته أنه لا شىء عليهء فإن نكحها يومّاء ابتداً. 

ولو تقرر وحوبها لم تسقط عنه يذلكء ألا ترى أنه لو وطين ثم بانت منه؛ أو 
طلقها لم تسقط عنه الكفارة لما تقرر وحوبها عليه بالوطء. 


فصل: وقوله: «وإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتهاء فلا 
كفارة عليهم؛ يدل على رواية ابن عبد الحكم أن الكفارة لم تحب بعد عزم الإجماع على 
الإمساك» ويقتضى أن الإجماع على الإمساك عودة. 
التمادى على ما قد شرع فيه متهاء فإنه لا معنى لاشتراطه أن لا يجمع على الإمساك قبل 
أن يطلقها. 

فصل: وقول مالك: وفإن تروجها بعد لم يمسها حعى يكفر كفارة المتظاهر»» 
يقتضى بقاء حكم الفلهار» وهو المنع من المسيس قبل الكفارة» ويقتضى قوله أن الإجماع 
على الإمساك عودة. 

قَالَ مَالك: فى الرخل يَتَظاهَرٌ مِن أَمَيِهِ: إنهُ إن 
الظْهّار مَبْلَ أن يَطَأمَاء 

الشرح: قوله: وإن أراد من تظاهر من أمته أن يصييهاء فعليه كفارة الظهاري, يقتصى 
تعلق الظهار بالأمة كتعلقه بالزوحة؛ خلافا للشافعى» وقد تقدم. وقد قال الشافعى فيمن 
تزوج أمة» فظاهر منهاء ثم اشتراها: أنه لا يطؤها يلك اليمين حتى يكفر. 

وهذا يدل على أن للفلهار تأثيرًا فى تحريم الوطءء ولولا ذلك لوحب أن تحل له لك 
اليمين. 
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قَالَ مَالِك: لا يَدْحَل عَلَى الرّحُل إيلاءٌ فى تَظاهْرو إلا أن يَكون مضارا لا يريد 
أن يَفِىءٌ مِن تظاهرو. 

الشرح: قوله: ولا يدخل على الرجل إبلاء فى تظاهره»» يريد أن يكون تظاهرًا غير 
معلق بصفة» وإن علقه بصفة مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا وكذاء فإنه يضرب له أجل 
الإيلاء من يوم يرفعه إلى السلطان» ويلزمه حكم المولى؛ لأن الوطء تمنوع محرم عليه 
حتى يفعل ما علق ينه به. 

فإذا كان ممتنعًا من الوطء لأجل ينه بالفلهار» ولم تكن اليمين مباشرة للمنع من 
الوطء لم يدخل عليه الإيلاى إلا إذا طالبته الزوجحة بذلك» ورفعته, فيضرب له السلطان 
من ذلك اليوم أبحل المولى. 


مسألة: وأما إذا كان الظهار مطلقًا غير معلق بصفة؛ فلا يدخل عليه بمجرد الظهار؛ 
لأن عينه لم تباشر المنع من الوطء؛ وإفما تحريم الوطء حكم من أحكامه كالطلاق 
الرجعى. 

فصل: وقوله: «إلا أن يكون مضاراء لا يريد أن يفىء من تظاهره»؛ معنى ذلك أن 
يحد الكفارة» فلا يكفر» قاله مالك فى المبسوط. قال مالك: وإذا لم يتبين ضرره؛ لم 
يوقف إلا أن يطول ذلك. 

وروى أشهب عن مالك فى المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام؛ ولا يجد 
ما يطعم. فلا مخرج له وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به. يريد ولا حجة لهاء ففى 
هذا ثلاثة أحوال» أحدها: أن يتين ضرره» فيدحل عليه الإيلاء. والثانية: أن لا يتبين 
ضرره ولا عذره» فلا يدحل عليه أجل الإيلاء بطول المدة. والحالة الثالفة: أن يتبين 
عذرى فلا يدحل عليه إيلاء جملة. 

مسألة: واختلف قول مالك فى أجل الإيلاء» ففى المدونة: ييتدأ له أجل المولى عندما 
يرى الناس من إضراره؛ ثم يجرى ببحساب المولى» تأول بعض القرويين على أنه يضرب له 
الأحل من يوم يتبين ضرره. 

وفى كتاب محمد: أجله من يوم التظاهرء ولذلك اختصر بعض المختصرين مسألة 
المدونةء والذى عندى أن القولين فى المدونة» وقد بينته فى شرح المدونة» والله أعلم. 


لثامي هس 


ا الوييِر عَنْ 
رَحْل قَالَ لامرَايَهِ: كل امْرَةٍ اككها تق «الونته نيعل ناير أ فَقَالَ 
عرو نح لير : مويه ع َلك عن ركب 

ا 00000000 
يتروجها عليهاء فإنه يعتق عنها رقبة» ثم إن تزوج بعد ذلك؛ فلا شىء عليه؟ قال: نعمء 
هو معنى قوله؛ وبه آخذ» وهو قول مالك بمنزلة من تظاهر من تسبوة له فى كلمة 
واحدة. فليس عليه إلا كفارة واحدة يجتزئ بها عنهن. 

وقال يحيى بن يحيى» عن نافع بن نافع: لست آذ به. ولكنى أرى أنه قد تظاهر من 
كل امرأة ينكحها عليهاء فكلما نكح امرأة» كفر عنها قبل أن يمسهاء كفارة عن كل 


امرأة. 
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ومثله فى كتاب ابن الموازء فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهى على كظهر أمى» 
فإنه تلزمه كفارة عن كل امرأة يتزوجها أبدًا. 

وفى العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم مثل ما فى الموطأ ممن قال: كل امرأة 
أتزوحها عليك ما عشت, فهى على كظهر أمى» يجزئه فى ذلك كفارة واحدة» والله 


أعلم وأحكم. 


+ جد طق 
ظهار العيد 
5 ح نالك أنه سان ابن سهان عر طهار لمن فقال: نكر ظطهان ار 


قَالَ مَالِك: يُريد أنه يمَعْ عَلَيِْ كَمَا يَقَعْ عَلَى الْحر. 

الشرح: وهذا كما قال أن ظهار العبد كظهار الجر فى لزومه وتعلق أحكامه يف 
على ما فسره مالك» رحمه الله من أنه يقع عليه كما يقع على الحر. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: #إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» [المجادلة: "] الآية» ولم يفرق بين الأحرار والعبيد. 
ولا يحوز أن يقال إن العبد لما لم يكفر بالعتق ليس من أهل الظهارء ولا مخاطيًا بالآية. 

كما لا يجوز أن يقال ذلك فى المعسر الضعيف عن الصيام؛ ولآنه قد قال تعالى: 
#إفمن لم يجد فصيام شهرين4 [النساء: ؟4ع.: والعبد ليس بواجند للرقية» فيصوم 
شهرين» فحكمه ثابت بالآية. 


قال مَالك: وَظِهَارٌ الْعبْد عليه واحب» وَصِيَام الْعَبْدِ فى الظهار شهرّان. 


الشرح: قوله: وإن ظهار العبد عليه واجب». يريد أنه يلزمه ويثبت فى حقه حكمه. 


وقوله: ووصيامه فى الظهار شهران»ء يريد أن حكمه فى قدر الصيام حكم الجر؛ 
لأن صيامه على وجه الكفارة» والكفارات يستوى فيها حكم الأحرار والعبيد كسائر 
الكفارات. 

وأما العتق» فلا يثيت فى حقه لوجهين؛ أحدهما: أنه تحجور عليه فى ماله. والفانى: 
أن الولاء لا يغبت له. فأما الحجر عليه» فإن المحجور عليه على ضريين» أحدهما: أن 
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يحجر عليه لحق نفسه» كالسفيه المولى عليه» فهذا يلزمه الظلهار كما يلزمه الطلاق. 

وأما الذنى يجب عليه بهء فاختلف أصحابنا فى ذلك» ففى العتبية من رواية عبد الملك 
ابن السن» عن ابن وهب: أن له أن يعتق بغير إذن وليه؛ إن كان مايّاء وإن لم يكن له 
إلا رأس؛ لم أحب له إلا الصيام. 

وقال أصبغ فى الموازية: لا يجزئه إلا العتق إن كان له مالء فإن لم يكن له مال» صام 
ولا كنع من الصوم؛ فإن أبى» فهو مضار. 

وروى ابن نافع؛ عن مالك: يرفع ذلك إلى السلطان؛ فإن رأى العتق خميرًا له من 
فراق أهلهء أعطاه رقبة يكفر بهاء وإن رأى ذلك غميراء فرق بينه وبين امرأتهء ولا 
يصوع. 

ومن المدنية» قال ابن المواز: إن لم ير له وليه الكفارة بالعتقء كفر هو بالصوم. 

فقول ابن وهب مبنى على أصلين؛ أحدهما: أن ما تقرر وحوبه بالشرع من حقوق 
الله لبس فصرونا أداقه إلى إذنث الولى» فإذا أخرجه المولى عنه تقد إخراحه وأحراً عنه 
كزكاة ماله. والوجه الثانى: أن منع الولى من العتق على وحه صحيح من النظرء يقوم 
مقام عدم الرقبة فى جواز الانتقال إلى الصوم. 

وقول مالك مبنى على أن للسلطان النظر فى ذلك لما كان الخشروج عن هذا الحق 
يصح بوجهين» كان له النلر فى أرشدهماء وعلى أن منع السلطان من العتق لا يبيح 
الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة» وإنما له النظر فى أرشد الأمرين؛ العشق عنه أو 
الطلاق عليه. 

وقول ابن المواز مبنى على أن للولى النظر فى إنفاذ العتق أو منعه» وإذا منع منه قام 
ذلك مقام عدم الرقبة» فانتقل إلى الصوم. 

مسألة: وأما المحجور عليه لحق غيره كالعبد؛ فإنه لا تحوز له الكفارة بالعتق لمعنيين» 
أحدهما: حق السيد. والئانى: أن الولاء لا يثبت» وذلك عنع وقوع العتق عنه. 

وعن مالك فى المدونة والمبسوط: لا يجزئه العتقء وإن أذن له السيد فيه؛ لإنه لا 
يكون له الولاء. وقد قال عبد الملك بن الماحشون: لا يكفر بالعتق؛ لأن الولاء لسيده. 

مسألة: فإذا قلنا لا يجوز له العتق» وأن فرضه الصيام» فهل لسيده أن يعنعه منه أم لد 
ففى كتاب ابن الموازء روى ابن القاسم؛ عن مالك: لأهله منعه إذا أضر ذلك بهم فى 


خدمته وعمله. وإذا لم يضر ذلك بهم؛ وإنما قصدوا ليفرقوا بينه وبين أهله. أحبروا على 
ذلك. 

وقال ابن الماحشون: ليس لسيده منعه من الصوم؛ وإن أضر ذلك به فى عمله, وقاله 
محمد بن دينار فى المدنية وقال: لو شاء سيدهة لم يأذن له فى التكاح. 

وجه قول مالك أنه معنى أدحله على نفسه. فليس له أن يدخل على نفسه ما يضر 
بسيده فى عمله, كحقوق الآدميين. 

ووجه قول اين الماحشون أن هذا صوم قد ثبت عليه؛ فلم يكن لسيده منعه 
كالفرضء ولأن هذا من أحكام النكاح التى قد ملكها بالنكاح» فلا يكون لسيده منعه 
إلا.تما يتعلق ماله. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: له منعه؛ إذا أضر ذلك به ففى كتاب ابن سحنونء عن 
مالك: إن كان يؤدى الخراج؛ لم يكن له منعه» فإن قوى على صومه وعملهء قلا يمنع» 
ووحه ذلك ما قدمناه. 

فرع: فإذا كان يضر بعملهء وسوغنا للسيد منعه من الصومء فقد قال ابن القاسم: إن 
منعه سيده الصيام» وأذن له فى الإطعامء أجزأه. قال مالك فى المبسوط: إن أذن له سيده 

قال ابن القاسم: لا أدرى ما هذاء وليس يطعم أحد يستطيع الصيام؛ ولا أرى جواب 
مالك فى المسألة إلا وهماء ولعله أراد كفارة اليمين. 

قال القاضى أبو إسحاق: معناه أن لا يقدر على الصومء فيقول الإطعام يجزئه» وليس 
يستحسنه؛ لأن للسيد التصرف فيه قبل أن يخرجه إلى المساكين» ويحتمل عندى أن يكون 
معنى ذلك أن الصوم يضر به فى عمله» فللسيد منعه منه» على قول مالكء ويأذن له فى 
الإطعام» فالصيام كان أفضل أن يأذن له فيه. 

ويحتمل أن يريد به أنه لا يصوم إلا بإذن السيدء ولا يطعم إلا بإذن السيد» فالصيام 
أحب إليه أن يأذن فيه؛ لأنه لا يقدر السيد أن يتموله قبل إنفاذه» ويقدر على إزالة المال 
منه قيل إنفاذه. 

وقال ابن الماحشون: ولأنه لو شاء رحع عن إذنه. وفى المدنية: قال محمد بن إبراهيم 
ابن ديئار: ليس على العبد المتظاهر عتق ولا إطعام؛ ولو كان يجد ما يطعم ويعتق» ولكن 
يصوم. 


وقال ابن الماحشون فى المبسوط: لا يطعم؛ لأن إذن السيد لا يخرج الإطعام من ملك 
السيد إلا إلى المساكين. قال الشيخ أبو محمد: يريد أن ملك العبد غير مستقرء ولفظه 
يقتضى غير هذا لأنه إذا كان ملكه غير مستقر عليه» لم يوجب ذلك أن يكون من 
ملك السيد» وإنما يقتضى قول ابن الماحشون هذا أن العيد لا يملك إنمايحلك ما يضاف 
إليه من مال سيده. 

وجه رواية ابن القاسم أن العبد علك ما يطعم وليس فى الإطعام معنى يراعى غير 
إذن السيد؛ لأنه ممنوع لحق السيد؛ فإذا أذن فيه السيد حاز كالصوم. ووحه قول ابن 
الماحشون ما قدمناه. 

َال مَاِك فى الْمَبْدِيَتَظَاهَرٌ ين اْرَانِه: إِنهُ لا يَدْحلُ عَلَمْهِ يلات وَذَِكَ أنه لَوْ 
نحن يعرم عنام كقارة 5 هر دَعَلَ ليه طَلاقُ الإيلاء قَبْلَ أذ يَفْرُغَ مِنْ 
صِيامِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد لا يدحل عليه إيلاء بنفس الظهارء ولا بالتوقيف؛ 
لأن صيامه شهران وأحله فى الإيلاء شهران؛» فإن أفطر ساهيًا أو لمرض يقتضى أجل 
الإيلاء قبل تمام الكفارة؛ ولا يجوز أن يضرب أجل الإيلاء على هذا. 

وهذا القول من مالك يحتمل وجهين, أحدهما: أنه لا يضرب له أحل-الإيلاء يوحهء 


ولو أذن له سيده فى الصوم؛ لأن صومه لا ينقضى حتى ينقضى أجل الإيلاء» وتعليل 
مالك فى الموطأ يقتضى غير هذاء غير أنى لا أعلم أحذًا من أصحاينا قال يذلك» ولا 


يوجد لمالك على هذا التفسيرء ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به العبد فى رفع 
أجل الإيلاء عن نفسه. والثانى: أن يريد العبد الصوم. وركنعه منه سيده؛ لأنه يضر يه 
فإن فى ذلك عذرًا للعبد منع دحول الإيلاء عليه وبه قال أصبغ. 

وقد روى ابن القاسمء عن مالك: لا يدحل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراء لا 
يريد أن يفىء أو بمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذرء فهذا يضرب له أجل الإيلاء؛ إن 
رافعته امرأته. 


فمعنى ذلك أن الأجحل إنما يضرب بالشرع فى الكفارة إذا امتنع منهاء وكذلك إذا 
منعه منه أهله. فإنما يضرب له الأجل ليبيح أهله له فى أثناء ذلك التكفير بالصيام. 


وأما أصبغ» فلم ير منع أهله من الصيام ضررًا يدحل عليه به الإيلاء؛ لأنه ليس من 


قبلهء وَإِعًا هو حر يملكه غيره: كما لا يدل على الحر الإيلاء بترك عتق عبد لا علكه؛ 
والله أعلم. 
ا 
ماجاء فى الخبار 
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عَائِشَةَ م الْمُؤِْنينَ أَنْها قَالْتْ: كَانَ فى بريرَةَ لاث 00 فكانت إِحْدّى السسئن 
القلاث أنهًا أَغْيِقَتْ: يرس فى رَرْجها وَقَالَ رَسُْوكُ الله 48: مالْولاءٌ لِمَنأ 
أَعْبقو وَدَحَلَّ رَسُول الله ويك وَالْبَرْمَة ؟ تشور تفور بلْمم» ا إل بر وهم من ذم 
لبت فَقَالَ رَسُولٌ الله 56: دل أرَ يُرْمَة فيا لَحْم؟» فَقَالُوا: باينا رسرل للف 
كن ذلك لَه مُصُدق به عَلَى بير وأنت لا تَأكل الصدقَة» فقَالَ رَسُولُ للم 
: «هُوَ عَلَيْهَا صّدَ دق 2220 

الشرح: قول عائشة) رضى الله عنها: وكان فى بريرة ثلاث سئن». تريد ثلاثة 
أحكام مشروعة سنها رسول الله يله وكانت أسبابها مختصة ببريرة. 

وفى هذا ما يدل على أن تحفظ أسباب الأحكام ما اهتبل به الصحابة؛ رضى الله 
عنهى وئقله عنهم العلماء؛ لأن ذلك عون على فهم معنى الحكم وعمومه» أو 
خصوصه. ووحه تعلقه من تعلق به من اعتصاص به. أو تعد إلى غيره» وفيه عون على 
حفظ الأحكام واستدامة حففلها. 


١١‏ - أعرجه البخارى كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء عن عائشة. مسلم 

كتاب العتق ياب إنما الولاء لمن أعتق برقم ١١4/7 3١5‏ عن عائشة. اين ماحه برقم )3١15‏ 
5 كتاب الطلاق باب نحيار الأمة عن عائشة. أحمد "51/١‏ عن عائشة. الدارمى 1١53/7‏ 
عن عائشة. البيهقى فى السئن ١8/5‏ عن عائشة. البغوى بشرح السنة ٠١1/6‏ عن عائشة. 
الطبرانى فى الكبير ١4/١1١‏ عن عائشة فى البيوع ١١85‏ الوصايا 21174 الولاء والهبة 
الى الأحكام ,50971١‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 ه؟: قد أكثر فى تشقيق معانى الأحاديث الروية فى قصة 
بريرة» وتفتيتهاء وتخريج وجوهها: فلمحمد بن حرير فى ذلك كتاب» ولحمد بن خزيهة فى 
ذلك كتاب» ولجماعة فى ذلك أبراب أكثر ذلك تكلف» واستنباط» واستخراج مختمل» وتأويل 
ممكن» لا يقطع بصحتهء ولا يستغنى عن الاستدلال عليه. 


فصل: ثم فسرت ذلك, فقّالت: وإن إحدى السئن الثلاث أنها أعتقت. فخيرت فى 
زوجهاء”"'» ومعنى ذلك أنها كانت أمة» وكان زوجها عبدًا اسمه مغيث. كذلك روى 
ابن عباس» رضى الله عنهء فخيرها رسول الله ف فى البقاء معه على حكم الزوجية أو 
المفارقة. 

ولا لاف فى ذلك إذا كان الزوج عبدًا؛ لأن الحرية رتبة أرفع من رتبة الرق» وليس 
للعبد أن يتزوج حرة, إلا بأن يبين لها أمره ولو غرهاء ثم اطلعت على أنه عبد؛ لكان 
لها مفارقته. 

فلما تزوج العبد أمة؛ وكانت من نسائه مساوية له فى الرتية» لم يكن لها خيار ما 
كانت رقيقًا مثله» فإذا ارتفعت رتبتها بالحرية» كان لها أن تفارقه لنقصه عن رتبتها أو 
كقيم طعة. 

مسألة: وإن كانت مدغولاً بهاء فقد اختلف قول مالك فيهء فقال مرة: ليس لها أن 
تطلق نفسها إلا واحدةء هذا الذى ذكره فى المدونة» وأكثر الكتب. وفى المدنية: أن 
قوله الأول لها إيقاع أكثر من ثلاث. 

روى عبد الرزاق بن دينار. عن محمد بن يحبى» قال مالك: إذا أعتقت الأمة تمت 
عبد» كان لها أن تطلق نفسها أكثر من تطليقة واحدة. 

قال محمد بن يحيى: وقد قال: ليس لها ذلك. قال عيسى بن دينار: قال ابن القامسم: 
بقول مالك الأول: لها ذلك. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 55/1؟: فأما قول عائشة: إن بريرة أعتقت: فخيرت فى 
زوحها فكانلت سنة» ولكن من ذلك سنة مجتمع عليهاء ومنها ما احتلف فيه: فأما المجتمع عليه 
الذى لا حلاف بين العلماء فيه» فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه فإن 
لها الخيار فى البقاء معه» أو مفارقته» فإن احتارت المقام فى عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها 
فراقه بعدء وإن اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا حلاف علمته فيه. 

واحتلف الفقهاء فى وقت يار الأمة إذا أعتقت. فقال أبو حنيفة» وأصحابه وسائر العراقيين: إذا 
علمت بالعتق» وبان لها الخيار فخيارها على المجلس. | 

رقال الثورى» وأبو حنيفة» والأوزاعى: إذا جامعها وهى لا تعلم بالعتق فلها الخيار لأنها حومعت 
ولا تعلم» فإن علمت فجامعها بعد العل فلا نخيار لها. 

قال الثورى: فإن ادعت الجهالة حلفت ثم يكون لها الخيار. وقال مالك: وأصحابه. والشافعى» 
ومن سلك سبيله؛ والأوزاعى: لها المنيار ما لم يمسها زوجها. 

قال الشافعى: لا أعلم فى ذلك وقنًا إلا ما قالته حفصة رضى الله عنها. 


وفى المبسوط من رواية أبى ثابت؛ عن ابن القاسم: ثنتين؛ لأن ذلك جميع طلاق 
العيد ولغله ما أصلة ابوثابت والقاضئ أب إسيعاق على أن لقوله ثانا وده سنالا 
ستبينه إن شاء الله تعالى. 

فوجه قوله أنه لا بملك إلا طلقة بائنة» أن عدد الطلاق إنما هو حكم مختص بالأزواج؛ 
ولما حصل للزوحة ما تملك به نفسهاء وجب أن تكون طلقة بائئة, ولو كانت تملك 
عدد الطلاق لككانت الواحدة رجعية» والطلاق الواجب بالشرع هو بائن» وإن عسرا عن 
العورض. 

ووجه الرواية الثانية أن جهة الزوجة لما انتقل إليها الطلاق, انتقل إليها العدد, 
وكانت جهة حرية» فكملت فيها الثلاث. 

ويبين هذا أن زياد بن جعفر روى عن مالك أنه إن طلقها طلقة أو طلتثشين؛ فإنها 
أملك لتفسهاء وهو خاطبء فلم يحرمها عليه بالثنتين» فدل ذلك على أنها لا تبين إلا 
بالنلاث. 

وروى محمد بن يحبى الشيبانى» عن مالك فى المدنية: كانت تحت عبدء فطلقها ثم 
أعتقت فى عدتهاء فاحتارت نفسهاء فقد بانت منه؛ لأن طلاق العيد ثنتان» فثبت أن فى 
المسألة روايتين. قال محمد: ولو اختارت نفسهاء ولا ئية لهاء» كانت واحدة بائنة. 

ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان موضوعا للطلقة الواحدة» وصح أن يوقع به الشلاث» 
فإن إطلاقه يقتضى الواحدة كقول الزوج: أنت طالق» وفى المبسوط أئه طلاق» وليس 
يفسخ. 

مسألة: وإذا كان الزوجان نصرانيين» وسيداهما مسلمين» كان ذلك حكمهماء قاله 
أشهب فى العتبية والموازية؛ لأن السيد لما كان له تعلق بالفرقة من استباحة الأمة.يملك 
اليمين» كان الحكم بين مسلم وكافر» فأجرى على حكم الإسلام. 

وروى عن أصبغ أنه قال: وكذلك لو كان السيد نصرانيّاء وأنكرها سحنون» وقال: 

مسألة: وإذا كان نصف الأمة حراء فأعتقت تحت عبدء فلها الخيار» رواه ابن 
القاسمء عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أن حكمها حكم الأمة ما بقى فيها شعبة من الرق» فلا خيار لهاء كما 
لا حيار للأمة. 


وفى المبسوط عن مالك فى الأمة تحت العبد؛ يعتق بعضها: لا خيار لها حتى يعتق 
جميعهاء فإذا كمل عتقها انتقلت إلى حكم الحرية» فثبت لها الخيار» ولو أن مديرة أوأم 
ولد توفى سيدهماء فعتقل أو مكاتبة أدت كتابتهاء كان لها الخيارء إذا كان الروج 
عبدا» رواه القعنبى» عن مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك ما قدمناه من وجوب انيار بتمام العتق. 

مسألة: فإن أعتقت الأمة فى حال حيضء ففى العتبية من رواية عيسى بن دينار» عن 
ابن القاسم: لا تختار حتى تطهرء فإن اختارت مضىء فإن أخرتء فعتق الزوج قبل أن 
تطهر» لم يقطع ذلك خيارها. 

ووجه ذلك أنه قد ثبت لها الخيار فى وقت لم يكن للزوج المنع منه؛ وإنما أخمرت 
إيقاعه للشرعء؛ لا رضى بالزوجية» فكانت باقية على خيارها. 

وفى المبسوط من رواية القعنبى» عن مالك: إذا أعتقت تحت العبد؛ فلم يبلغها حتى 
عتق زوجهاء بطل خيارها. وقال: لا خيار لها إذا لم تختر حتى يعتق زوجهاء ويحتمل 
هذا أن يكون على روايتين» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن الحائض ممنوعة بالشرعء 
والله أعلم. 

مسألة: ولو أن أمة تحت عبد؛ قالت: متى أعتقت؛ فقد اخمترت نفسىء أو اخمترت 
زوحى؛ ففى العتبية من رواية أشهب, عن مالك: ليس ذلك بشىء. 

وروى عن مالك فى الحرة ذات الشرط فى النكاح والتسرى؛ تقول: متى قعل شيئًا 
من ذلك زوجىء فقد احترت نفسىء أن ذلك لها. قال المغيرة: هما سواء. ولا شىء 
لهما. 

فالفرق بين الأمة تعتق والحرة تأخذ بشرطهاء على رواية أشهب, عن مالك أن الأمة 
ليست بصفة من يختار» فلذلك لم يجز حيارهاء والحرة بصفة من يختار» وممن قد ثبت لها 
الخيار» وإئما علق نفوذه بصفة مخصوصةء فقد أوقعته على حسب ما جعل إليها من تأخير 
الوقوع. ولم يعلق بوحود تلك الصفة إيقاعها الطلاق» وإعا علق بها وقوعه. 

ووجه قول المغيرة أن الحرة إنما جعل ذلك إليها فى وقت مخصوصء وهو بعد أن 
لأن الشرع إنما جعل ذلك لها بعد وجود العتق» فليس ذلك لها قبله. 


كتاب الطلاق 0 ا 0 

فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووقال رسول الله َ: الولاء لمن أعشق:» معنى 
ذلك أن بريرة كان أهلهاء وهم بنو هلال» كاتبوهاء فأرادت عائشة» رضى الله عنهاء 
أن تشتريهاء ويكون ولاوها لهاء وأراد أهلها أن يبيعوها ويستثنوا ولاءهاء فجوز النبى 
شب البيع؛ وأبطل اشتراط البائعين الولاء» وقال رسول الله ييّ:.«الولاء لمن أعتق». وإنما 
يصح ذلك عندنا على أصول نبينها بعد فى كتاب الكتابة إن شاء الله تعالم» فمن ذلك 
أن تكون بريرة قد عجزت عن أداء ما وجب عليها من نحومهاء وصارت فى حكم مسن 
عاد إلى الرق» فلذلك أجاز بيعها. 

ووجه ما أمر به ينا من إبطال اشتراط الولاء؛ أن الولاء ليس مما يتناوله البيع؛ وإنما 
هو شىء يترتب بالعتق» وإنما ملك المشترى منافع العبد ما دام حيا فى رقهء وهى التى 
يتناولها شراوه. 

ومن اشترط الولاءء فَإنما اشترط معنى يثبت بعد زوال الملك: فصح شراؤه؛ ولم يؤثر 
استئناؤه فى العقد؛ لأنه لم يتناول الاستثناء ما يتناوله عقد البيع» وما تناول معنى آخخر 
لا يبت إلا بعد استيفاء المبيع. 

وقد اختلف العلماء فيمن نكح على أن لا ميراث بينهماء ففى الموازية عن أصبخ: 
يفسخ وإن دعحلء وقال محمد: ليس بنكاح لا يتوارث فى أصلهء فيكون حراماء وإنما 
دفع الميراث بالشرط» فأحب إلى أن يسقط الشرطء ويثبت التكاح. وبلغنى ذلك عن 
مالك والمغيرة. 

وقال بعض من تكلم على هذا الحديث: أن الولاء اشترطته عائشة» رضى الله عنهاء 
لنفسهاء وأن معنى قول النبى #ك: وواشترطى لهم الولاءو أى اشترطيه عليهم؛ لأن 
اللام قد تكون .معنى على» وهذا الذى قاله غير صحيح من وجوه؛ أحدها: أن اللام 
على أصلها لا يجوز أن يعدل بها عن ذلك إلا بدليل. 

والثانى: أنه © زجر عن ذلكء فقال #يه: وما بال رجال يشترطون شروطًا ليست 
فى كتاب الله من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله» فشرطه باطل» كتاب الله أحق؛ 
وإغا الولاء لمن أعتق9. 


ووجه ثالث ما روى هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ أن النبى يه طب فى ذلك» 


(*) أحرحه البحارى حديث رقم 614 ؟. ابن ماحه حديث رقم 1011. أحمد فى 
المسئد حديث رقم 864؟105. 


فققال: وما بال رحال منكم يقول أحدهم أعتق فلان والولاء لى» إنما الولاء لمن أعتق»©©. 

وروى عبد الله بن يوسفء عن مالك؛ عن نافع؛ عن عيد الله بن عمر: أرادت 
عائشة أن تشترى حارية لتعتقهاء قال أهلها: على أن ولاءها لناء قال رسول الله #: 
ولا عنعك ذلك» فإن الولاء لمن أعتق»» وهذا نص فى منع ذلك التأويل» والله أعلم. 

فصل: وقولها: وودخل رسول الله يي والبرمة تفور بلحم», تريد مملوءة باللحم 
وما كان معه من مرقة حتى صارت تفور بالغليان» وفقرب إليه خجبر وأدام من أدام 
البيت:؛ يريد ما يكون مدخيرًا فى البيوث كالسمن والملح» ولا يكاد يعدم منها. 

وقوله وق: «ألم أر برمة فيها لحمى. إنكار لتقديهم إليه ما دون اللحم من الأدام مع 
وحود اللحم» وهذا يدل على أنه ويه لم يكن يقدم إليه إلا أفضل مايكون عنده من 
الأدام والطعام. 

ويدل على أن أكل الإنسان أفضل ما معه من الأدام ليس .كناف للورع لقوله تعالى: 
لإيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى بما تعملون عليم» [المؤمنون: 
١‏ لأن الورع إنما هو فى سلامة المككسب من الشبهة. 

وبعد ذلك؛ فإن الإيثار به وجه من وجوه البر» كما أن إنفاقه على العيال والتوسعة 
منه عليهم؛ وجه من وجوه البر. 

فصل: وقولهم: «بلى يا رسول الله لكده لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
الصدقةو: إحبار له بالوجه الذى منع من تقدعه إليه» وهو أنه لا يأكل الصدقة, وهذا مما 
تصدق به على بريرة. وهذا يدل على أنه لم يكن عتنع منه لفضله على سائر الأدام» ولو 
عهد منه ترركه لذلك كما عهد منه تركه أكل الصدقة ووب به. 

وليس من هذا الياب السرف فى المطعم» والخختروج به عن العادة. وماتتخحذيه 
المطاعم المستطابة المعتادة» وتماوز ذلك إلى السرف الخارج عن العادة» وجمع الأدام 
والألوان على أكثر الأوقات مع حاجة الناس» وضيق معاشهم. 

ولا بأس يمجمع الأدام فى النادر لضيف أو وليمة أو ما أشبه ذلك» أو احتفال فى عيد 
أو اجتماعء وإنما يكره من ذلك فى باب الورع الخروج إلى حد السرف بكثرة الألوان» 


5) أرحه مسلم حديث رقم 54 ..١16١‏ النسائى فى الصغري حديث رقم "4١‏ أبو داود 
حديث رقم ارك 


والخروج بها عن الوجوه المعتادة من وضع الطيب فيها بكثير الأثمان» وأقبح ما يكون 
ذلك عند نزول الحاجة بالناس» وضيق معاشهم» وضرورتهم إلى المواساة. 

فصل: وقوله يَي: وهو لها صدقة, وهو لما هدية». يريد يط أنه لا يأكل صدقة 

فإذا بلغت لهاء وصارت بيد من تصدق بها عليه» جاز أن يهديها إليه من قبضها 
وتصدق بها عليه» أو يبيعها منه» أو يصيرها إليه بغير وحه الصدقةء ولو كان ما تصدق 
به مرة ثيت له حكم الصلقة أبدًا لما حاز للفقير إذا تصدق عليه بشىء أن يبيعه من غنى» 
بل لا حلاف بين المسلمين أنها لا تتتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع والهبة 
والميراث» فيرثها الغنى عن مورثه الفقير» وتصير إليه عنه بالهبة وغلير ذلك من أنواع 
التمليك» ولا يكون لشىء من ذلك حكم الصدقة:؛ وإتماله حكم الوجه الذذى نقل 
آحرّاء وبالله تعالى التوفيق. 

07 - مَالِكء عَنْ ناف عَنْ عبْد اللو بْنٍ عُمرَ أله كَان يُقولٌ فى الأمةٍ تَكُون 
تحت الْعَبْد فتَعيق: إن الأمة لها الحيار مَا لَمْ يَمَسنّهًا. 

قَالَ مَالِك: وَإِنْ هاه فَرَعَمَت أنهًا حَهِلَت أن لَهَا الْحيَانَ فَإنهَا تعهَم ولا 
َصَدَقُ ما ادع من الْحَهَالَق ولا مار لا بعد أن يَمَسهًا. 

الشرح: قوله: وفى الأمة تكون تحت العبد» عق: أن لها الخيار»» من تعلق بدليل 
الخنطاب اقتضى ذلك عنده أنها إذا كانت تحت الحرء أن لا خيار لهاء وهو مذهب 
مالك» وإث لم يقل بدليل الخطاب لما قدمتاه. 

فإن الرتبة التى تحصل لها بالحرية فوق رتبة العبد» فأوجب لها ذلك الخيار» وإذا كان 
زوجها حرا لم تكن بالعتق أرفع رتبة منه» فلم يكن لها الخيار. 

فصل: وقوله: وأن لها الخيار ما لم يمسهاء. يريد أن لا يختص خيارها بالمجلس الذى 
يعلم فيه بعتقهاء بل لها ذلك مالم تمكنه من نفسها طائعة: أو يترك ذلك ابتداء أو 
يوقفها السلطان, فإما قضت وإما أحرج ذلك من يدها. 


17 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 5/8 .١١‏ 


مسألة: وإذا قيل لها: اختارى يعد العتق» فقالت: حتى أنظر وأستشيرء ومتعته 
نفسهاء فإن ذلك لا يقطع حيارهاء وهذا يدل على أن ذلك لا يختص مجلس العتق: ولا 
.عجلس علمها به. 

وفى المدنية: سئل ابن كنانة عن أمة عتقت تحت عبد فأقامت تحته أياماء ثم هاج 
بينهما شىء» فأرادت أن تختار» فقال: إذا علم من حالها بعد عتقها الرضاء لم يكن لها 
أن تختار لشىء وقع بينهما. وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم: لها ذلكء إلا أن 
يشهد عليها بالرضا والإقامة» وترك الخيار. 
لهايء وهذا كما قال؛ لأن ادعاءها ادهل بحق لها بعد أن يوجد منها ما ظاهره إسقّاط 
ذلك الحق» لا تصدق له؛ لأنه رحوع فى حق أسقطته. 

فصل: وقوله: وولا خيار لها بعد أن بمسهاى. يريد يعد علمها بالعتق» ولو قالت: لم 
أعلم بالعتقء وقد مسها بعده؛ ففى كتاب ابن المواز: أنها مصدقة ما لم تقم بينة أنها 
علمت بذلك. 

ووجه ذلك أن الأصل عدم علمهاء وما يدعى عليها من العلم» فأمر طارئ يجب 
على مدعيه. 

4 - مَالِك» عن ابن شِهّابي» عَنْ عرو / بن الرْبَيْرِ أن مَوْلاة لِيَنَى عَدِىّ 


لل 


موعن ع "لسار 


يقال ليا ريراك أخيرتة أنه كانه تق امد ل فعتقت» قالّت: 
فَأَرْسَلَتْ إِلَىّ حَقصَة روج النبى يك فَدَعَتَنِى» فَقَالَت: إنى مُحيرتَكٍ يرا وَلا 
جب أذ تمنتهى شيا إن مرك مالم بمسك رس ا َس لين نك 
نَ الأمر شَييٌ قالت: فَقلْتْ: :هُوَّ الطّلاق مُه هَ الطلاق ؛ نّم الطُلاق» قفارقتة 
ثلانا. 

الشرح: قوله: «أن مولاة لبنى عدى, يقال لها زبراء» كانت تست عبدء وهنى أمة 
يومئك»» يدل على أن المولاة غير الأمةء وأنها لا توصف ,مؤلاة حين كونها أمةء ولذلك 
أخبر عن مولاة لبنى عدى؛ وذكر أنها كانت أمة يوم كانت تحت عبد. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١45‏ 


كتتاب الطلاق 277010111 

ولو كانت مولاة حين كونها أمة لاستغنى عن أن يقول بعد قوله: «مولاة لبنى عدى 
أمة يوم كانت تحت العيدى, وإما وصفست زوجها بالعبودية لتشير إلى أن هذا الحكم 
الذى ثبت لها بالعتق متعلق يمن كان زوجها عبدًا. 


فصل: وقوله: وفعتقت تحت العبدي, وبذلك العتق وصفت بعد ذلك يأنها مولاة من 
أعتقهاء فلما عتقت أرسلت إليها حفصة زوج النبى ويه تعلمها بما ثبت لها من التخيير 
بالعتقء وهذا حكم كل من علم لأخيه المسلم حقا يخاف أن يخفى عليه» ويضيع إذا لم 
يعلم به أن ينبهه عليه ويعلمه. 


فصل: وقولها: «إنى مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعى شيئاء» يقتضى دين حفصة 
وفضلهاء وأنها لم تقصد يذلك أذى الزوجء وإنما قصدت إعلامهايما يجب لهاء ثم 
أعلمتها أنها لا تحب أن تفارقه, بل تحب أن تبقى على حكم الزوجية. 

ثم أعلمتها بحكمهاء فقالت لها: دإن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك». فاقتضى 
ذلك أن مدة كون أمرها بيدها ما لم يمسهاء وما بعد ذلك؛ فلا خيار لها؛ لأن المدةّ 
كلها مدة لامتناع خخيارها. 


فإذا تبين لها أن هذا المقدار من المدة» ثبت لها فيه حكم الخيار لما كان من عتقها 
تحت عبد وحب أن يبطل الخيار بالمسيس» ويرجع إلى حكم ملك الزوج لهاء ثم بيست 
ذلكء» فقالت: وفإن مسك فليس لك من الأمر شىء». 


فصل: وقولها: «فقلت: هو الطلاقء ثم الطلاق؛ ثم الطلاق» ففارقته ثلانّا» ينتضى 
ما قلناه على إحدى الروايتين؛ أن الزوجة لما كانت حرة» وملكت الطلاق ملكته ثلاناء 
وهذا يقتضى أنه لم يتقدم له فيها طلاق» ولو تقدم له فيها طلقة لاحتسبت بها عليه 
واجتزأت الآن بطلقة واحدة تبرئها منه. 
بثلاث؛ لأن نصف طلاق العبد طلقة تقوم مقام طلقة ونصفء فإذا أوقعها كان كأنه 
قال لها: أنت طالق طلقة ونصف طلقة. 

ولو قال ذلك الحرء لزمه طلقتان» فكذلك العبد إذا أوقع طلقة» لزمه طلقتان» فإذا 
أعتق» انما بقيت له طلقة والنصف لا يصخ إيقاعه. فإنما بقيت له فيها طلقة واحدة. 


55د نون انل م شوو كن لديا قَالَ: أيْمَا رَحُلٍ تَرَوّجَ 
١‏ رأ ويه تود أو ضر فَإنهَا معي إلا سات فوته وَإنا شَاءنت فَارقَسَ. 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: «أيما رجل تروج امرأة, وبه جنون أو ضرره؛ قال ابن 
زيد: قلت لعيسى بن ديئار: قول سعيد بن المسيب: أيما رحل تزوج امرأة؛ وبها حنون 
أو حذام أو برص ) فإنه بالخيار» ما هذا الضررء فقَال: جدذام أو شىء كنع يمنع الوطء. 

فأما رواية الأصل الذى فسرناهء فالضرر فى الزوج الجذام والعنة» والضرر على 
حسب ما تقدم فيه من الخلاف. وأما على سؤال ابن زيدء فإن الضرر فى المرأة غير ما 
ذكر داء الفرجء وهو القرن الذى يمنع الوطء أو ما أشبهه من موانع الوطءء وقد تقدم 
الكلام على معانى هذه الصفات وأحكامها ما يغنى عن الإعادة. 

قَالَ مَالِك فى الأمةِ تكو تَحْت الْمَبده كم 2 دَق قبل أن يَدْحَلَ يها أَوْ يَسَسّهًا: 
إِنهًا إن 011 شه الحامتار لي رع لسلا ان لات ا 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإن لها الخيار» سواء دحل 
بها أو لم يدخل بهاء على ما ذكر فى الأصل. 

فقد قال ابن زيد: سألت عيسى بن دينار عن قول مالكء لما جعل لها قبل أن يبنى 
بها طلقة بائئة» وهو يقول فى التى دخل بها: تطلق ما شاءت البتة» أو أقل من ذلك» 
فقال: إنها أراد بذلك مالك أن تكون واحدة بائنة» إذا لم تطلق نفسها ثلانّاء وأمرها 
واحدء دحل بها أو لم يدحل بهاء لها أن تطلق ما شاءت من الطلاق. قال: وأخحبرنى 
يحبى بن يحيى» عن ابن نافع مثله. وأما إذا دحل بهاء فقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وولا صداق لهاء؛ يريد أنها طلقت نفسها قبل المسيس»ء .ععنى تيقن 
فى الزوج» فلا شىء لها من الصداق كالتى تفارق زوجها بجنون أو جذام أو برص. 

فصل: وقوله: روهى طلقةي. يريد على قول ابن نافع أنه لم يوقع غير واحدة أو لم 
ينو شيا ولو أوقعت الطلاق لكان لها ذلك» وعلى الرواية الثانية عن مالك: أنه ليس 
لها غير طلقة؛ لأنها تبين بهاء والله أعلم. 


85 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١8٠‏ 


- مَالِكء عَن ان شِهَاب أنه سَمِعَهُ يَقَولٌ: إِذًا محَيّرٌ الوحُلُ امْرَأَنَهُ 
قاحتارتة» فَلَيْسَ ذَلِكَ بطلاق. 

قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ أَحْسَنْ ما ممعت 

الشرح: وهذا كما قال أن الرحل إذا خير زوحته؛ فاحتارت المقام معه. أن ذلك لا 
يكون طلاقا. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من رواية مسروق» عن عائشة؛ رضى الله 
عنهاء قالت: «خيرنا رسول الله وي فاحترناهء فلم يعده لنا طلاقام0. 

ومن حهة المعنى أنه علق الطلاق بصفةء وهو أن يختاره أو بملكها إياه» فتوقعه فإذا 
لم توجد الصفة؛ أو لم يوقع الطلاق من ملكه؛ وجب أن لا يقع. أصل ذلك أن يقول: 
إن دخحلت الدارء فأنت طالق» أو يوكل أجنبيًا على الطلاق» فلا يوقعه. 

20 0 57 9 ف مع اماف أل لوس 8 0-0 0 ام 

قال مَالِك فِى المخيرة: إذا خيرَهًا رَوْجْهَاء فاختارت نفسهاء فَقَد طَلقَتْ ثلاثاء 
َإنْ قَالَ رَوْحُهَا: لَمْ أحيّرك إلا وَاحِدَةٌ فَليْسَ ذَلِكَ لَه وَذَلِكَ أَلمْسَنُ ما مسْمغْت. 

الشرح: قوله: «فى المخيرة إذا خيرها زوجهاء فاختارت نفسهاء فقد طلقت ثلاثاء» 
يريد أن إطلاق لفظ التخيير يقتضى تملكها ثلاث تطليقات على ما قدمناه من أن التخيبر 
إنما هو تخيير يبن قطع العصمة وإبقاء الروحية؛ وذلك لا يكون فئ المدحول بها إلا 
بئلاث تطليقات. 

وقد احتلف العلماء فى معنى التخيير» فذهب أبو بكر القاضى أن التخيير مكروه لما 
فيه من جمع الطبلاق ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: وما علمت من كرهه. وهذا القول 
عليه جمهور العلماء. 

والدليل على صحة ما روى مسروقء عن عائشة: خيرنا رسول الله يي فاخترناه. 

والفرق بين هذا وبين إيقاع الطلاق الثلاث جميعاء أن هذا ليس بإيقاع طلاقء وإنما 
هو ثمليك الزوجة إياهء وإنما منع هو من إيقاعه. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١81١‏ 
(*) أخرحه البخارى حديث رقم 0157. مسلم حديث رقم /ا/141. الترمذى حديث رقم 
. النسائى فى الصغرى حديث رقم .87٠07‏ أبو داود حديث رقم 17017. ابن ماحه 
حديث رقم 5.617. أحمد فى المسند حديث رقم 597571. 


فرع: فإذا قلنا بأن التخيير مباح للزوجء فهل يحرم على الزوجة اختيار الفرقة» وهى 
ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: إنما يكره ذلك للزوج دون الزوحة. 

فصل: وقوله: وفاختارت نفسهاء فقد طلقت ثلمام» ظاهره يقتضى أن قولها: وقد 
اخترث نفسى» إنما يقتضى فى التخيير ثلاث تطليقات» وكذلك التمليك؛ لأن هذا 

فهذا معنى اختيارها لنفسهاء وهذا لا يكون إلا بثلاث تطليقات: فإذا اقتضى تخييره» 
لها تمليكه الثلاث» واقتضى اختيارها لنفسها الثنلاث؛ حكم بها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يطلق المحير تخييره أو يقيدء فإن أطلقه أو قيده 
بالنلاث» حمل على ذلكء وإذا قيده.ما دون الثلاث؛» فحكمه حكم التمليك» فإذا أطلق» 
فأجابته المرأق فلا يخلو أن تحيب بلفظ يقتضي الثلاث أو بلفظ يقد يقتضى ما دون ذلك» أو 
بلفنظ عتمل» فإن أحجابت بلفظ يمه يقتضي الغلااث» فحكمه ما تقدم. 

ولو قالت: اخترت نفسىء ثم قالت: أردت به واحدة: لم تصدق فى ذلكء ولزمتها 
الثلاث؛ لأن اللفظ صريح فى ذلك. 

مسألة: ولو خيرهاء فقالت: طلقت نفسى واحدة بائنة» ففى العتبية من رواية يحيى 
ابن يحيى» عن ابن القاسم: ليس بشىء. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن التخيير إنما يقتضى قظع العصمةء فإذا قالت: طلقت 
نفسى واحدة كانت قد ردت التخييرء ولا ينفعها قولها بائنة؛ لأن الواحدة لا تكون 
بائنة. 

وإن صرحت بأنها طلقت نفسها واحدة أو اثنتين» أو قالت: اخمترت واحدة؛ فقد 
قال ابن المواز: إن مالكا وأصحابه؛ قالوا: ليس ذلك بشىء. إلا عبد الملكء فإنه قال: 
يكون تلم قال ابن المواز: وما أدرى من أين أعمذه. 

وجه قول مالك أنها قضت بغير ما جعله إليها؛ لأنه جعل إليها قطع العصمة: فلم 
تقطعهاء وإنما طلقت نفسها واحدة» وليس ذلك منها ثما حعل إليهاء فكان ذلك ردًا لما 
جعله إليها. 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن طلاق التخبير يقتضى قطع العصمةء وهو لا يتبعض» 
وإذا طلقت نفسها ببعضه؛ لزم إتمامه كما لو طلقها زوجنها نصف طلقة؛ لكانت كاملة 


لما كانت الطلقة لا تتبعض» وعلى هذا يجب أن يكون المخير قبل الدحول يقتضى تخيسيره 
الثلاث» وبالله التوفيق. 

فرع: ذإذا قلنا لا يلزمه شىى فلا يخلو أن يتكر عليها أو يسكت؛ فإن أنكر عليهاء 
وقال: لم أحيرك إلا فى قطع العصمة بالثلاث؛ لم يلزمه ما قضت به من الواحدة» وليس 
لها أن تستأنف اختيار نفسها بالثلاث. 

قال ابن المواز: وذلك قول جماعة أصحابنا إلا أشهبء فإنه قال: ذلك ما لم يفترقاء 
وإن سكتء ولم ينكرء فقد قال ابن المواز: إن تبين منه الرضى بهاء لزمته وله الرجعة» 
وليست هذه الطلقة من قبل الخيار طلقة لا رجعة فيها. 

ومعنى ذلك أن المرأة إذا طلقت نفسها بحضرة الزوجء وأظهر ما يقتضى الرضى 
بطلاقهاء لزمه ذلك» والله أعلم. 

وقولها: «قبلت نفسى») عند ابن القاسمء وجميع أصحابنا عتزلة قولها: اعصترت 
نفسى» قاله محمد إلا أشهب قال: بغير حجة هو عنزلة وقبلت أمرئىن» تسأل عما 
أرادت به. 

مسألة: وإن أتت بلفظ, محتمل مثل أن تقول: قبلت» أو قبلت أمرى أو اخترت فقط» 
ففنى كتاب ابن المواز وغيره عن ابن القاسم: ليس هذا الفراق: وتسأل عما أرادت به. 

وروى ابن الموازء عن أصبغ فى قولها: اخمترت أصرى؛ هو فراق فى التخيير 
والتمليك؛ ولا تسأل عما أرادت» ولا تحل إلا بعد زوج. 

وجه قول الجماعة أن قولها: قبلت أمرى. لفظ عام فى الأمرء يحتمل معانى» فلها أن 
تفسره .ما شاءوت. 

ووجه قول أشهب أن ظاهر قبولها إنما هو لما جعل إليهاء ما لم يكن لها من الفرقة» 
فيحمل عليه. 

فرع: فإذا قلنا إن لها التفسيرء سئلت عما أرادت؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب: إن 
قالت: أردت أنى قبلت ما جعل إلى من الاختيار أو الملكء وأنا أنظر الآنء فأوقع إن 
شعت أو أرد: إن ذلك لها. 

وفى الموازية عن عبد الملك؛ إن قالت: لم أرد به الطلاق» لم يقبل منهاء ولو علم 
أنها تمن يعلم الفرق بين ذلك وبين الطلاق» وقصدته لم يقبل منهاء ولا يكاد يفرق بين 
ذلك من الرحال إلا من يفقهء فرأيت مذهبه أنها البتة. 


ووجه قول ابن القاسم ما قدمناه من أن لفظ الأمر يحتمل ما قالتهء فيقبل منها ذلك» 
ولا يلزمه أن لا يعلم هذا إلا من يفقه فقد علمته هى» وأخبرت يه عن تفسهاء ولا 
ا ا 
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أو مستهزئة» لم يلزمها شىء؛ ودينت. 

وظاهر قول ابن القاسم عندى أن ذلك مقبول منهاء وهو الأظهر؛ لأنها إذا قبل منها 
الاستهزاء أو اللعب» فبأن يقبل منها ما قالته من الرضى بزوجها أولى وأحرى. 

مسألة: وهذا فى المدخول بهاء وأما غير المدخول بهاء فإن زعم أنه قال: اختارى 
الثلاث» فقضت بثلاثء نفذ ذلك بينهماء وإن قضت بواحدة» فلا شىء لها. قال ابن 

ووجهه أن إطلاق هذا اللفظ يقتضى الثلاث» فيحمل على ذلك. زاد ابن حبيب: 
ولذلك لم تنو هى شيئا. 

مسألة: فإن قالت: أردت واحدةء» وطلقت هى نفسها واحدة؛ أو فسرت اللفظط 
المحتمل بواحدة» ففى كتاب ابن سحنون: هى على ما نوت, وإن طلقت هى نفسها 
ثلاناء فهو على ما تقدم من التمليك. 

فصل: وقوله: ووإت قال زوجها لم أخيرك إلا فى واحدةء فليس ذلك لد معناه أنه 
خخيرها بلففل هو صريح فى الثلاث» فاختارت بلفظ هو صريح فى اخحتيار الثلاث» فلم 
يكن له أن يدعى أنه زاد واحدة» ولو قالت هى: أردت واحدة» لم يقيل منها لما قدمتاه. 

قَالَ مَالِك ك: وإ إن عيرم فَقَالَت: : قد قبلْتْ وَاحِدَة» وَقَالَ: لم أَرِدُ هَذَا إِنْما يتك 
فى الثلاث حَمِيعًا حَمِيعًاء أنهًا | ذ لم تَْيلْ إلا وَاحِدة أقَامَت مده ولَمْ يَكُْ ذلك فِراقا إن 
شَاءٌ الله تَعالَى. 

الشرح: قوله: وأنه خيرهاء فقالت: قبلت واحدة. على ما قدمناه من أن تخييره 
يقتضى التخيير بين المقام أو قطع العصمة؛ فإذا اختارت واحدة» فقد أعرضت عما جعل 
لهاء فاحتارت غيره؛ فلم يلزمه ما اتارته؛ لأنه لم يجعل ذلك إليها. 


فصل: وقوله: وأنها إن لم تقبل إلا واحدة؛ أقامت عنده؛ يحتمل وجهين: أحدهما: 
إن لم يكن فى جوابها له قبلت إلا واحدة» على حسب ما تقدم من الخبر عنهاء فقد 
بطل خيارهاء ولزمها المقام عندهء وهو قول أكثر أصحاب مالك. 

والثانى: أنها إن لم تستأنف اختيار الثلاث بعد أن ناكرها الزوج؛ فإنها لا تتتفع بما 
أوقعته من الطلقة الواحدة؛ فيقتضى ذلك أن لها أن تستأنف اختيار الثلاث ما لم يفترقا 
بعد أن أنكر عليها الزوج ما أوقعته من الوجوهء وهو قول أشهب. والله أعلم. 


د يذ نت 
ماجاء فى الخلع 
١‏ - مالك؛ عن يَحْبَى بن سعِيارٍ سَعِيرِه عَنْ عَمْرَةَ بنت عَبْدِ الرَحْمن أنهًا أخير ير 


ُو لله ف حرج إلى المح فوَحَدَ حَبيَة لت سَهل عند بابو فى الْلّسِ؛ َال 
لَهًا رَسُوَلُ الله 8: «مَن هَذو؟». فَقَالَت: نا َيه بد سَهلٍ يا سول اللو قالَ: 


مس م ع كرام م وم 


ومًا شأنك؟,. قَالَت: لا آنا ولا ات إن فس لرَوْجهاء فلم حَ روا ا إن 
قَيسِء قَالَ لَه سُول الله 2: «هَلْو حَبية بن سَهْلِء قد هَكَرَت مَا سَاء اله ألا 
كي 5 ا رَسُولَ اللو كل ما أَعْطَانِى عندى» فَقَالَ رَسُولُ الله وك 
لقابت بن قيس: وذ ينهاء. فأحد منهّاء وَحَلْسَتْ فى أَمْلِيَ(©. 


الشرح: قوله ووَ: ومن هذه»؛ يقتضى المبالغة فى التغليس إلا أن لا يميزهاء وإن 
عرف أنها من النساء إلا أن تكون مستورة الوجه؛ لكن ذكر الغلس مع قوله: ومن 
هذهدى. أظهر فيما قلناه. 


0 - أخحرحه أبو داود كتاب الطلاق باب 38 371/1/9 عن حبيبة بنت سهل الأنصارية. 
النسائى »١59/5‏ كتاب الطلاق باب الخلع» عن عمرة؛ عن حبيبة بنت سهل. أحمد 474/5» 
عن حبيبة بنت سهل. البيهقى 71/17؛ عن حبيبة بنت سهل. ذكره فى الكنز برقم /ال671١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق» عن حبيبة. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 781/19 - 587: لم يختلف على مالك فى هذا الحديث» وهو 
حديث صحيح ثابت مسند متصل» وهو الأصل فى الخلع؛ وفيه إياحة اتلاع المرأة من زوحها 
يجميع صداقهاء وفى معنى ذلك جائز أن تمتلع منه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه مالهاء كما أن 
الصداق مالهاء فجائز الخلع بالقليل والكثير؛ إذا لم يكن الزوج مضرًا يهاء فتفتدى من أحل 


ضصررة. 


وقوله و لما قالت: أنا حبيبة بنت سهل: وما شأنك؟». إنكار لمجيئها فى ذلك 
الوقت» إذا لم يكن وقت زيارة لأمهات المؤمنين» ولا وقت طلب حاحة» وإما تبكر فى 
هذا الوقت لمعنى مهمء فأخيرته بشأنهاء فقالت: ولا أنا ولا ثابت بن قيس» لروجهاء., 
إما لتعلمه أن ثابت بن قيس الذى تشكو هو زوحها. 

ويكون ذلك من قول الراوى؛ ليعلم من نقل إليه الحديث أن ثابت بن قيس الذى 
أرادت مباينته» وقطع ما بينها وبينهء هو زوجهاء وأن ما نزعت من فراقه: هو معنى 
قولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس». 

فصل: وقولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس». ظاهره الامتناع منه» وحكمه حكم 
النشوزء ويجبر على الرجوع إليه» إن لم يرد فراقها بخلع أو غيره. 

فصل: وقول النبى نه لزوحها لما حاء: وهذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء 
الله أن تذكرهى: إعلامًا له بما أتت لهء وظاهر اللفظ يقتضى أنه فصد ؤي الإخبار عن 
معنى ما أتت له ولم يفسر تفاصيل قولها. 

ويحتمل أن تكون هى قد تشكت إليه ضرراء فلم يحتج فى أول الأمر إلى أن يفسر لله 
ذلك الضررء حتى يسئل عنه الزوج» ويكفى من الإعلام للزوج أن يقال له: اشتكت 
ضرًرًاء فإن أنكره سئلت البينة عما تشكت منه. 

وإن سأل التفسير لينكر منه أكثر ثما فعلهء أو ليبدى عذره فيما أتى به منهء ويجتمل 
أن تكون حبيبة لم تشتك من ثابت بن قيس ضرراء ولكنها كرهت مصاحيته خاصة» 
فلذلك لم يحتج أن يذكر له ما تشكت منه. 

وقد روى البخارى من حديث أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت 
ابن قيس أتت النبى تك فقالت: يا رسول الله ثابت بن فيس ما أعتب عليه فى خلق 
ولا دين» ولكن لا أطيقه فقال رسول الله ويك : وأتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. 

والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر خلافًا لمن منع 
ذلك , 


(0) أجمع العلماء على إحازة الخلع بالصداق الذى أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وخعاقا ألا 
يقيما حدود الله؛ واختلفوا فى الخلع على أكثر ما أعطاها: فذهب مالك والشافعى إلى حواز 
الخلع بقليل امال وكثيرهء وبأكثر من الصداقء» وعالها كله إذا كان ذلك من قيلها؛ قال مالك: 
لم أزل أسمع إحازة الفدية بأكثر من الصداق؛ لقول الله عز وحل: #فلا جناح عليهما قيما- 


-افتدت به#» ولحديث حبيبة ينت سهل مع ثابت بن قيس قال: فإذا كان الدشوز من قبلهاء 
جاز للزوج ما أخحذ منها بالخلع - وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك - وكان لم يضر 
بها؛ فإن كان نوف ضرره؛ أو لظلم ظلمها أو أضر بهاء ثم يجر له أحذه؛ وإن أخمذ شيئًا منها 
على هذا الوحه. رده ومضى المخلع عليه. 
وقال الشافعى: الوحه الذى تحل به الفدية والخلع: أن تكون المرأة مائعة لما يجب عليها غير مودية 
حقه كارهة له فتحل الفدية حينقلٍ للزوج. قال الشافعى: وإذا حل أن يأكل ما طابت به نقسًا 
له على غير فراق» حاز له أن يأكل ما طابت له به نفسّاء وتأحذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها 
ولم يضرها. قال الشافعى: والمختلعة لا يلحقها طلاق - وإن كانت فى العدة» وهو قول ابن 
عباس وابن الزبير. 
قال أبو عمر: وبه قال مالك - وهو القياس والنظر؛ لأنها ليست زوحة. 
وقال إسماعيل القاضى: احتلف الناس فيما يأحذ منها على الخلع: فاحتج الذين قالوا: يأحدذ منها 
أكثر ما أعطاها بقول الله عز وحل: «إفلا حناح عليهما فيما افتدت يه قال إسماعيل: فإن قال 
قائل: إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضهء قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه أو من ذلك. قال: وهو ,عنزلة من قال: لا تضربن فلانا إلا أن 
تخاف منهء فإن فته قلا جناح عليك فيما صئعت به فهذا:إن جحافه كان الأمر إليه فيما يفعل به 
لأنه لو أراد الضرب خحاصةء لقال: من الضرب أو فيما صنئعت به منه. 
واحتج الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شىء حتى يراها على فاحشة بقوله: «إولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة©. 
واحتج الذين قالوا إنه لا يجوز له الأخذ إذا كانت الإساءة من قبلهء بقوله: #وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيدم إحداهن قنطارًا قلا تأخحذوا منه شيئا» الآية» هكذا قال إسماعيل؛ قال: 
ومن قال بأن قوله: #فإن حفتم ألا يقيما حدود الله منسوخ بالآيتين» فإن قوله مدفوع بأنه إنما 
يكون النسخ بالمثلاف» ولا حلاف فى الآيتين للآية الأرى؛ لأنهما إذا افا ألا يقيما حدود 
الله فقد صار الأمر منهما جميعاء والعمل فى الآية الأخرى منسوب إلى الزوج خاصة؛ وذلك 
إرادته لاستبدال زوج مكان زوجع ولأن الزوحة إذا حافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منهء 
فقّد طابت نفسها يما أعطتء وهو قول عامة أهل العلم؛ وذكر حديث حبيبة بنت سهل؛ عن أبى 
مصعب:؛ عن مالك؛ ثم قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد ابن سلمة» عن حميد» 
عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب:- أنه تلا: لإفلا جناس عليهما فيما افتدت به#. قمال: 
هو أن يأحذ منها أكثر ثما أعطاها. 
قال: وحدثنا سليمان بن حرب» قال: حدئنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان أبى 
يقول إذا جاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع؛ وإن جاء من قبل الرحل» فلا ولا نعمة. 
قال أبو عمر: ذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء تال: لا يحل للرحل أن يأذ من امرأته- 


دشيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلهاء قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال: أن تظهر له 
البغضاءء وتسىء عشرته؛ وتظهر له الكراهية» وتعصى أمره؛ فإذا فعلت ذلكء فقد حل له أن 
يقبل منها ما أعطاهاء لا يل له أكثر مما أعطاها - وهو قول أبى حنيقة. 
قال أبو عمر: روى عن على بن أبى طالب بإسناد منقطع: لا يأخذ منها أكثر نما أعطاهاء وهو 
قول المدسن» وعطاء وطاوس» وعن ابن المسيب» والشعبى كرها أن يأحذ منها كل ما أعطاها. 
وروى؛ عن ابن عمرء وابن عباس - أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر ممبا أعطاها --وهو قول 
عكرمة» وإبراهيم؛ ومجاهد وجماعة. 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج» عن موسى بن عقبةء عن نافع - أن ابن عمر حاءته مولاة 
لامرأته اعتلعت من زوجها بكل شىء لهاء وبكل ثوب عليهاء فلم ينكر ذلك عيدالله. 
وقال عكرمة: يأحذ منها حتى قرطها. وقال بجاهد؛ وإبراهيم: يأعد منها حتى عقاص رأسها. 
واحتلفوا فى فرقة الخلع: فذهب مالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائتةء 
وهو أحد قولى الشافعى وأحب إلى المزنى. 
وقال أحمدء وإسحاق: الخلع فرقة وليس بطلاقء وهو قول داود. 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: إن الرحل إذا خلع امرأته: فإن نوى بالخلع طلاقًا أو سماه فهو 
طلاقء فإن كان سمى واحدةء فهى تطليقة بائنة» وإن لم ينو طلاقًا ولا شيعًا لم تقع فرقة. 
وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق» فالخلع فرقة - وليس بطلاق» وإن سمى تطليقة» فهى تطليقة» 
والزوج أملك برجعتها مادامت فى العدة. 
قال أبو عمر: احتج من لم ير الخلع طلاقا بحديث ابن عيينة» عن عمرو؛ عبن طاوس؛ عمن ابن 
عباس أن إبراهيم ين سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رحل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت 
منهء أيتزوجها؟ قال: نعم لينكحها ليس المخلع بطلاق» ذكر الله - عز وحل - الطلاق فى أول 
الآية وآخخرها والخلع فيما بين ذلكء» فليس الخلع بشىءء ثم قال: #الطلاق مرتان فإمساك 
.كعروف أو تسريح ياحسان#. وقرأً: «إنإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره». 
واحتج من جعل الخلع طلاقًا يحديث شعبة» عن الحكم » عن خحيثمة» عن عبدالله بن شهاب,» قال: 
شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورحل فى سخلع.فأحازه» وقال: إنما طلقك يمالك» وبحديث 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بكرة الأسلمية أنها 
احتلعت من زوجها عبدالله بن أسيد؛ ثم أتيا عشمان بن عفان فى ذلك فقال: هى تطليقة إلا أن 
تكون سميت» فهو كما سميت. 
قال إسماعيل: وكيف يجوز القول فى رحل قالت له امرأته طلقنى على ماله فطلقها: أنه لا يكون 
طلاقًا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شىء فطلقت نفسها كان طلامًا. 
قال: فأما قوله: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد - فهر معطوف على لإالطلاق مرتان»؛ لآن 
قوله: #أو تسريح» إنما يعنى به: أو تطليق - والله أعلم -؛ قو كان المتلع معطوقنا على- 


كتاب الطلاق مساق اموا أ او أ لاد مقا لاب اه جد مو الما اق لانو وا ل 9 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شىء مه نفسًا فكلوه هنيئًا 
مريعا» [النساء: 4]. 

مسألة: وإذا كان الضرر من قبل الزوجة والكراهية للزوج» فلا خسلاف فى جواز 
الخلع؛ وإن كان الضرر منهما معاء فقد قال يعض القرويين: لا يجوز أن يخالعها على 
ذلك بأن يأخذ منها شيئًا. 

قال: وهو منصوص لن تقدم من علماتناء قال: وليست كمسألة الحكمين» إذا كان 
الضرر متهاء جاز ذلك؛ لأن النظر فى مسألة الحكمين للحكمين؛ فينفذ حكمها فى 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه إذا حاز ذلك فى مسألة 
الحكمين» فيأن يجوز منهما إذا اتفقا على ذلك أولى. 

فصل: وقول حبيبة بنت سهل لرسول الله وك : وكل ما أعطانى عندىن. إشارة إلى 
أنها بذلته لزوجها على أن يفارقهاء وقد صرح فى ذلك حديث عكرمة؛ عن ابن عباس 
أن النبى يي قال لها: «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمن» وقد قال تعالى: لإفلا جساح 
عليهما فيما افتدت به4 [البقرة: 75؟]. 

فصل: وقوله َي وخل منهاء, إباحة منه ييه أذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون 
نديًا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام معهه وقد بلغ ذلك منها إلى أن 
حافت أن تأتى ما تأثم به. 

فصل: وقوله: وفأخذ منهاء فجلست فى أهلهاء, إتمامًا منه لما قرره النبى وك يينهما 
من الخلع» وليس فيه أنه تكلم بطلاق ولا خلع. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهبء عن مالك فى رجل نكح امرأق فندم. فقال له 
أهلها: تؤدى إليك ما أحذنا منك» وتؤدى إلينا أختناء ولم يكن بينهم طلاقء ولا 
كلمة؛ فقيل إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما تقدم من ذلك تطليقة» وتكون عنده على 
0 تطليقتين. 

-التطليقتين» لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد؛ قال: ومثل هذا فى 

القرآن كثير مثل: لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى ييلغ الهدى 

تحلهدع وهى على كل حال من حلق محصر أو غير محصرء لأنه لم يخص المحصر كما لم ينص 

بالفدية من قد طلق تطليقتين» يل هى للآزواج كلهم. انظر: التمهيد 2585/1 وما يعدها. 


وفى العتبية من رواية ابن القاسم: إذا قصد إلى الصلح على أن أححذ متاعه؛ وسلم 
إليها متاعهاء فهو خلع لازم» قال لها: أنت طالق أو لم يقل. 

ووجه ذلك أن المفهوم ثما أتوه إنفاذ الطلاق وإيقاعه؛ والفرقة الموحودة بينهما 
والانفصال إنما كان على وحه الطلاق, فوجب أن يكون طلاقًا كالإشارة به أو الكتابة 
له. 
حلست فيها دونه مدة العدة مع حدم إن كان لها أو حاشية ممن كان معها قبل الخلعء 
ووصفت بذلك أنها حلست فى أهلها لما كان هذا الجلوس لها وعختصًا بهاء وقبل ذلك» 
فإغا كان الحلوس له 

ويحتمل إن كانت الدار لهاء أنها بقيت فيها لم ينقلها عنها لاستحقاقها لهاء ولعله 
كان ساكنا معها فى محلها عند أقاربهاء فانتقل هو عن ذلك المكان إلى أهله وأقاربه 
والله أعلم. 

1 - مَللِك» عَنْ نافع عَنْ مولا ِصَفِية بتو أبى 1 بيد أَنْهَا اعتلمت مِنْ 
ْحها بك شئء لها فلم يكن لِك عبد لل بن مر 

الشرح: قوله: «أنها اختلعت من زوجها بكل شىء لهاء؛ يحتمل أن يكون ذلك قدر 
ما أصدقهاء وأن يكون أكثر أو أقل» فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقلء فجائز عند 
جميع الفقهاء» وأما الخلع بأكثر من ذلك» فسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقولها: وبكل شىء,؛ يحتمل أن يكون سمته ووصفته وأحضرته حتى كان 
معروفاء غير بجهول» ويحتمل أ ن يكون الخلع وقع لها بهذا اللفظ على أن تنخلع له من 
كل شىء لهاء فيكون ذلك يجهولاً. 

ولا يخلو ذلك من أن يوجد لها شىء, أو لا يوجد لها شىء: فإن وجد لها شىء له 
مقدار فإن الخلع نافذ. وذلك أن الخلع على العبد الآبق جائز عند مالك؛ ويجوز ذلك 
على اجنين فى بطن أمه؛ أو اجمل الشارد, والثمرة التى لم يبد صلاحها. 


5 - أخرحه عبد الرزاق فى اللصنئف 5 .ه. الجامع لأحكام القرآن .١41/8‏ ابن حزم فى 
المحلى .541/٠١‏ أحكام القرآن للجحصاص 3417/١‏ المغنى 57/17. وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم 5181. 


وفى المدونة والمبسوط: يجوز بما يثمر نخله العام وبما تلد غنمه العام خلانًا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفلا جناح عليهما فيما افتدت بهي وهذا عام. 
ومن جهة القياس أنه مما يملك يالهبة والوصية» فنجاز أن يكون عوضا فى الخلع كالمعلوم. 

فرع: إذا ثبت أنه يصمح الخلع بالغرر» فإنه إن سلم وقبضه. فهو له على ما هو عليه. 
وإن تلق» فلا شىء له غيره» والطلاق نافذ على حكمهء قاله القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك أنه عقد يجوز فى معين من الغررء فإدًا لم يسلم لم يكن له غيره 
كالهبة والوصية. 

مسألة: ولو العها على نفقة» ولها مدة الحولين» ورضاعه فيهماء حاز ذلكء فإن 
شرطء علي نفقة الابن بعد الحولين أربع سنين أو ثلاناء فقد روى ابن القاسمء عن 
مالك: أن ما زاد على نفقة الابن وإرضاعه فى الحولين» فهو باطل موضوع عن الزوجة؛ 
وإن شرط الزوج. 

ولم يجعل له مالك بما بطل من شرطه شيئاء وأجاز ذلك فيما زاد على الحولين من 
مدة أربعة أعوام أو إلى انقضاء أمد الحضانة؛ المحزومى» واختاره سحئون. 

ووجه بعض القرويين مذهب ابن القاسم بأن المتخالعين أدخلا الغرر فيما أوقعا به 
الخلع من النفقة» وما عدا ذلك من الغرر كالعبد الآبق والجمل الشازد”؛ فالغرر دتمل فيه 

وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر؛ 
وإنما منعه؛ لأنه حق مختص بالأب على كل حالء فليس له أن ينقله إلى غيره. 

والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين: أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تحب على الأم 
حال الزوجية» وبعد الطلاق إذا أعسر الأب» فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم؛ لأنها 
ل لها. 

وفى المبسوط أن مالكًا احتج على ذلك بقوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ [البقرة: 77؟]» وهذه إشارة إلى ما قدمناه. 

ووجه رواية المخزومى أنه إزالة ملك تجوز إزاله بالغرر» فجاز إزالتئه بنفقة أربعة 
أعوام. أصل ذلك العتق. 


فرع: فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبى قبل انقضاء المدة) 
فهل للزوج الرحوع عليها ببقية النفقة» روى ابن المواز» عن مالك: لا يتبعها بشىء. 
وروى عنه أبو الفرج: يتبعها. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن الماحشون فى المبسوط أنه لم يشترط لنفسه مالاً 
يتموله» وإنما شرط أن تكفيه مؤنة الولد» فإذا مات الولدء لم يكن له الرجوع عليها 
بشىء كما لو تطوع رجحل بالإنفاق على الصبى ببينة» فمات؛ لم يرجع عليه بشىء؛ لأنه 
إئما قصد بتطوعه تحمل مؤنته. والله أعلم. 

واتفقوا على أنها إن ماتت» فنفقة الولد فى مالها؛ لأنها حق ثبت فيه قبل موتهاء فلا 
يسقط .موتها. 
الصبى كما لو خالعها عمال متعلق بذمتها. 

فصل: وإن أعسرت بالنفقة أنفق الأب» وهل يتبعها .ممثل النفقة» روى ابن المالحشون 
وابن عبد الحكم: لا يتبعها به. 

وجه القول الأول أنه حق ثبت للابن على أبيه» ثم عاوض به الأب والأم» فأثبته فى 
ذمتها عوضًا من طلاقهاء فإذا أعسرت به كان للابن أن يتبع به الأب؛ لأنه ليس له أن 
يسقط حقا عليه» وينقله إلى عديم؛ فيرجع الابن به على الأبء ثم يرجع به الأب على 
الأم ديئا يتبعها به؛ لأنه عوض طلاقها. 

ووجه القول الثانى أنه أمر غير ثابت على الأب ولا على الأم» وإنما يتعلق ذلك بيسر 
من يجب عليه حين الوجوب كنفقة الزوجة على الزوج. 

مسألة: ومن الع امرأته على أنها إن ولدت منه فعليها نفقته فى الحولين» فإن 
أرادت أن تطلبه بنفقة الحملء» وبصداقها عليه؛ ففى المبسوط عن مالك: ليس لها 
صداقء ولا نفقة حمل. وقال المغيرة: لها نفقة الحمل» ولا شىء لها من الصداق. 

ووجحه قولها: أنه لا شىء لها من الصداقء أنها لم تشترط بقاءء فكان الظاهر 
إسقاطه؛ لأنه لم يرض منها بترك ما كان فى ذمته حتى زادت نفقة الحمل» ولم تكن فى 


ذمته, 


ووجه قول مالك: أنه لا نفقة لهاء أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة؛ فبأن 
تسقط ما وجب لها قبل ذلك أولى كما قلنا فى الصداق إنها إذا أسقطت نفقة الحولين» 
اقتضى ذلك إسقاط الصداق. 

ووجه قول المغيرة أنها أسقطت عنه نفقة مقدرة» فلا يتعدى الإسقاط إلى غيرهاء 
وإلى ما ليس من حنسهاء ولا وجب بسيبها؛ لأن نفقة الحمل فى غير مدة الحولين» ومن 
غير جنس الخحولين واجية بغير سببهاء ولا يشبه هذا ما أسمّط من الصداق؛ لأنه أمر قد 
تقرر ووجب ونفقة الحمل لم تجب بعد؛ فلا تسقط إلا بالنص عليها. 

فصل: وأما إن خالعها على جميع ما تملك» ولم يوحد لها شىى قفى كتاب ابن 
المواز: إذا خالعها على ما فى يدهاء فلم يوجد فى يدها شىء؛ أو وجد فيه ما لا ينتفع 
به كالحجر. 

قال أشهب: لا يلزمه طلاق. وإن وحد فيه ما ينتفع به كالدرهم وتحوه. لزمه الخلع. 
قال عبد الملك: يلزمه الخلع؛ لأنه رضى .ا غرته به واعحتاره ابن المواز وسحنون. 

وحه القول الأول أنها غرته؛ فلم يلزمه الخلع كما لو قالت له: أخالعك يعبدى هذاء 
وهو حر» فإنه يلزمه خلع» أو أالعك بهذه الدارء ولم تكن لها. 

فقد قال عبد الملك فى المبسوط: إنها تبقى على الزوجيةء ولو كانت الدار لهاء 
فأسلمتها إليه» فاستحقت من يده بعد الخلع» ورجع عليها بقيمة ما استحق من يده. قال 
عبد الملك: لأن هذا قد قبضه. والأول لم يقبضه. وإتما حالعها به على أن تسلمه إليه. 

وقال أحمد بن المعذل: إذا حالعها على عطائها أو وصية» ولم يكن لها شىء من 
ذلك» فهى زوجة» وكذلك إن لم يكن فى يدها شىء؛ وهو عنزلة أن يخالعها على حر 
غرته به. 

وأما إن كان لها عطاء فسقط اسمها أو لم يحمل الثلث وصيتهاء فإنه يمضى الخلع 
عليه ولا شىء لى وبالله تعالى التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا لا يلزمه الخلع؛ فقد قال أشهب: لا يكون طلاقًا. وقال مطرف: لو 
أحذت لوزة أو حصاة وعالعته بهاء فإن كان شىء مما يتتفع بهء وإن قل» فرضى به) 
وعرف ما هوء فهو نخلع» وأما الحصاة, وما لا ينتفع بهء فليس بخلع؛ وهو طلاق 
زر ججعى -. 


وجه قول أشهب أنه إنما أوقع الطلاق بشرط أن يحصل له شىء ينتفع به فلما وجده 
على غير ذلك؛ بطل الطلاق حملة كما لو غرته من حرء فخخالعته به على أنه عبد. 

ووحه قول مطرف أن الطلاق قد وقع؛ فلما لم يكن له عوضء لم يكن بائناء وكان 
رجعيًا. 

مسألة: ولو خالعها على حمر أو خنزيرء أو ما لا يحل من تعجيل دين مؤجل» نفد 
الخلع وبطل العوضء وبقى الدين المؤحل إلى أحله؛ ويكون الطلاق يائنا خلافنا لأبى 
حئيفة فى قوله: هو رجعى؛ ولا يكون للزوج عليها شىء. 

ويحتمل أن يكون قول مطرف على هذا خلافا للشافعى فى قوله: عليها مهر المثل؛ 
لأنه طلاق وقع على وجه المعاوضة» فكان بائناء ولأن الزوج لما رضى مالا يحل من 
العوض لم يكن له غيره» كما لو أعتق عبده أو أمته على حمر أو حنزير» فإنه لا يرجع 
عليها بشىء. 

مسألة: وإن قصد إلى إيقاع الخلع دون عوضء قال القاضى أبو محمد: هو خلع عند 
مالك. وقال أشهب: يكون طلاقًا رحعيًا. 

والدليل على قول مالك أن عدم حصول العوض فى الخلع لا يخرحه عن مقتضاه. 
أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. 
كان بلفظ الطلاق. 

وفى كتاب ابن المواز: أنهما إذا تداعيا إلى الصلحء واقترقا عليه» وإن لم يأحذ منها 
شيئاء فهو فراق كما لو أخخذ منها. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنهما لو قصدا إلى الصلح على أن أذ متاعه 
وسلم إليها متاعهل أنه لع لازمء قال: أنت طالق» أو لم يقل قال فى كتاب مخمد: 
وإن لم يقصد إلى الصلحء وقال: لى متاعى ولك متاعكء أو لك زيادة كذاء فله 
الرجعة. 

ووجه ذلك أنهما إذا قضيا الصلح؛ فقد أحرز ماصرر إليه بالطلاق الذى طلقها 
الآن؛ لأن معنى الصلح الذى ذكر أن يطلقها من أحل ذلك. 

وأما إذا قصد طلاقها دون شىء من ذلكء وأباح لها أن تأحذ ما لهاء ويأحذ ماله 


كتاب الطلاق 0000000 ش35 ا ا 
00 ولهذا قال ابن القاسم فى باريتك: ا لأن معنى 
أنه طلقها لتبرئه ما كانت تطلبه به محقة أو مبطلة ويبرئها هو أيضاء وذلك من باب 

0 والله أعلم. 

ولذلك قال مالك فى العتبية والموازية فيمن قال لامرأته: ألك عندى شىء؟ قالت: 
لاء ولا لك عندى شىيى قال: لاء قال: فاشهدوا أنى برئت منهاء وبرئت منىء فافترقا 
على ذلكء ثم قامت .ما كان لها قبله» وقالت: لم أرد المبارأة» وقال هو: أردت البارأة. 

فإن قالت البينة» كنا نرى أنهما أرادا الميارأة» فذلك ناقدذ, ولا شىء لها عليه 
وكذلك إن شهدواءا ذكرنا أول السؤال فقط» فلا شىء لها. 

مسألة: وإن صالحها على أن أعطاها شيئًا من ماله. وفارقهاء ولم يأخذمنها شيئاء 
وظن أنه وحه الصلح ففى المبسوط من رواية ابن وهب, عن مالك قولان, أحدهما: 
أنها طلقة رجعية» ثم رجع» فقال: هو لع وهو قول ابن القاسم فى المدوئة. 

وجه القول الأول أنه طلاق لم يأذ به عوضاء فلم يمنع ذلك كونه رجعيًا كمالو 


لم يعطها شيًا. 
ووجه القول الثانى أنه عطاء فى خلع» فاقتضى البينونة» وقطع الرجعة كما لو أعطتسه 
الروجة. 


ووحه آخخر وهو أنه قطع يما أعطاها مطالبتها قبله, وذلك سيب حكم الخلع. 


َال مَلِك فى المعو أتى تفيى من ع رَوْحَهًا أنه إِذَ عْلمَ أن رَوْحَهَا أَضرَّ بها 
وَصِيّق عَلَيْهاه وَعْلِمَ أنهُ ظَالِمُ لَهَا مَصَى الطّلاق وَرَدَ عَلَيْهَا ما لَه قَالَ: فَهَذَا الى 
كنت أَسْمَعُ» وَالْذِى عليه أَمر الناس عِندنا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجهاء وظلمه لهاء لم 
يلزمها ما افتدت به؛ وذلك أن إضرار زوجها بها لا يجوز له بل هو ممنوع منه. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسمء عن مالك فيمن علم من امرأته بالزني؛ لم يكن له 
أن يضارها حتى تفتدى» ومن الإضرار بها ا موجب لرد ما أعحذ منهاء أن يؤثر عليها 
ضرتهاء ولا يفى بحقها فى نفسه وماله. 

وذلك أنه لا يجوز له أن يحبسها إذا لم ترض بالأثرة عليهاء وإنفا له أن يمسكها من 


غير إضرار بها بأثرة ولا غيرهاء أو يفارقها لقوله تعالى: لإفامساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان» [البقرة: 5374]. 

مسآلة: وليس من الاضرار بها البغض لهاء قاله ابن القاسم فى الموازية» وإنما الإضرار 
عندى الأذى بضرب .أو اتصال شتم فى غير حقء أو أخذ مال أو إيثار. 

وفى المبسوط عن مالك: وليس عندنا فى قلة الضرر و كثرته شىء معروف. ولا 
موقوت. ومعنى ذلك أنه لا يتقدر بحد لا يكون ضررًا حتى يتتهى إليه» وإنما ذلك بقدر 
ما يعلم أنه مضر بها من تكراره أذاه لها. 

فصل: وقوله: وإذا علم أنه أضر بها أو ضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لهاء مضى 
الطلاق» ورد عليها ما لهاء؛ يريد أن ما التزمه من طلاق الخلع يلزمه؛ لأنه أوقعه 
باخحتياره: ويرد ما أذ منها من العوض» ولا يأحذ منها ما كانت التزمته له من نفقة 
ورضاع. 

رواه عيسى» عن ابن القاسم؛ لأنها دفعته إليه غير محتاجة لرفعى ونا دفعته إليه 
لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه؛ ولا يحل له أن يأذ على ترك الللم والتعدى عوضاء 
فعلى هذا يرد ما أذ منهاء ويسقط عنها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاعء قاله مالك. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة# [النساء: »]١5‏ والفاحشة يصح أن يراد بها الأذى والبذاء» ولذلك 
يقال: أفحش الرحل فى قوله؛ إذا بالغ فى السب. 

قال ابن بكير» من أصحابناء وقال ابن عباس: الفاحشة» النشوز. وقال ابن بكير: إذا 
نعتت الفاحشة .كبينة؛ فهى من باب البذاء باللسان» وإذا لم تنعت وأطلقتء فهى الزنى» 
وقيل: إذا كانت الفاحشة بالألف واللام» فهى الزنى واللواط. 

قال الحسن: معنى ذلك سمح للأزواج فى المضارة بهن» إذا أتين يفاحشة مبيئنة حتى 
يفتدين يبعض ما أعطوهن؛ ومثله روى عن ابن عباس فى النشوزء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وعلم أنه ظالم لهاو.. يقتضى أن ذلك لا يكون عجرد دعواها أنه 
أضر بهاء وإنما يكون ذلك بإقراره إن أقر بذلك أو ببينة تشهدا له. 

وفى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: إذا امت بعد الخلع بينة يشهدون على 
السماع أنه كان يضر بذلك» قال: وهل يشهد هؤلاء على السماع» يسمع الرجل من 
أهله أو من الحيران ويكون فاشيًا. 


والشهادة فى ذلك عندى تكون على وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخبر عن الإضرار 
بها متواترًا حتى يقع العلم بذلك للشهودء يشهدون فى ذلك على علمهم كما يشهد 
فى اموت على علمه من لم يعاين اميت على الخبر امتواتر بذلك» وكما يشهد فى 
النسب وعدة الولد والوراثة على علمه. 

ويدل على صحة هذا الوجه ما قاله أصبغ: أنه إن شهد شاهد واحد على البسات» 
صحت شهادته» ويحلف إن لم يكن غيره؛ ويرد إليها ما أعذت منهساء ويمضى الفراق. 
وقال ابن القاسم: لأن بمينها على مال. 

والوجه الثانى على السماع الفاشى من أهل العدل وغيرهم» ولا يقبل فى مثل هذا 
أقل من شاهدين؛ لأن الشهادة على السماعء لا يقبل فيها شاهد مع يمين المدعى؛ ولا 
يقبل فيها أقل من شاهدين. 

ولذلك قال اين القاسم فى هذا الوجه لما سأله أصبغ» يجوز فى ذلك شاهد واحد 
على البت: كيف يعرف ذلكء» قيل له: يقول: سمعت واستبان لى» قال عيسى به. 
فانظر فيه فتوقف لدينه وفضله فيما لم يتحققه: وأنفذه أصبغ من رأيه لما تحققى ثم 
استصويه ابن القاسم» واحتج على صحة الحكم به مع بمين الزوجحة بأن قال: إن يمينها 
على مال. 

فهذا وجه هذه المسألة» لكن الموثقين حلطوا الوجهين فى عتودهم فغيروا معناهماء 
والله أعلم. 

مسألة: وإن الع امرأته على مال؛ وأخذ منها ميلاً.ما لحقه من درك؛ فقد حكى 
أبو عبد الله بن العطار: أنها إن أثبتت الضررء لم تسقط التبعة عن الحميل» فيما ضمنه؛ 
لأنه لم يكره بضرب ولا غيره؛ ولا يرجع الحميل على المرأة بشىء؛ وقد ذهب بعض 
فقَهاء الصمّليين إلى هذا. 

مسألة: ولو ثبت إضرار الزوج بهاء والتزم هو تصديقها فى ذلكء ففى العتبية من 
رواية عبد الملك بن الحسنء عن ابن وهب فيمن تشكت امرأة ضرره؛ فأشهد لهاء إن 
عاد فهى مصدقة فى ذلكء» وأمرها بيدهاء تطلق نفسها البتة. 

فأشهدت بعد أيام» وزوجها غائب» أن زوجها عاد إلى أذاهاء وأنها طلقت نفسهاء 
وأنكر الزوج أن يكون أذاهاء ثم قدمت المرأة» وزعمت أنها كذبت فيما شكت من 
الأذى» ولا يعرف ذلك إلا بقولهاء قال: قد بانت منه» ولزمه ما قضت؛ لأنه جعلها 
مصدقة» وقال مثله أشهب. 


َال مَاِك: لا بَأسَ بان تَفتدئ الْمرة مِنْ رَوْحهًا بأكْثرَ يما أعْطَاهًَا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه يجوز للرجل أن يطلق المرأة على أن يأخدذ منها أكثر ثما 
أصدقها وأقل» ومثل ذلك. 

والدليل عليه قوله تعالى: لفلا جناح عليهما فيما افتدت بدك وهذا عام فى الجنس 
والقدرء إلا ما حصه الدليل. 

ومن ججهة المعنى أن هذه معاوضة فى إرسال ما بملكه الزوجء فلم يكن عوضها 
مقدرًا كالكتابة. 

مسألة: ولو حالعها قبل البناء على دار أو ثوب أو عبد» وكان قد أصتقها مائة دينار 
قبضتها أو لم تقبضهاء فإنها ترد الماثة» قاله ابن القاسم» واحتج يما قدمناه من أنه إن لم 
يرض منها إلا ما كان فى يدها ما لم يجر له ذكر فى النكاح؛ فبأن ترد ما يدفع إليها 
أولى وأحرى. 

وقال أصبغ: إن قبضته» فلا ترد منه شيئاء وإن كان ما أعطت الزوج أقل من النصف 

مسألة: ولو خالعها على عشرة من صداقهاء قال مالك: لها نصف ما بقى؛ لأن 
اشتراطها عشرة من صداقهاء يقتضى بقاء الباقى على حكمه؛ ولو أعطته عشرة على أن 
يطلقها تطليقة اتبعته بنصف هذا المهر؛ لأنها اشترت بها هذه الطلقة. 

وأما فى الخلع المبهمء فلا تتبعه بشىء» خلعته بعطية أو بغير عطية» وأما بعد البناءء 
فلا ترد هى ما قبضت من الصداق» إن كانت قبضته وتتبعه يما عليهها من مهرهاء إن 
كانت لم تقبضه. 

مسألة: وهذا إذا كانت مالكة أمر نفسهاء فإن كانت محجورًا عليها بأب أو وصى 
أو سيد يحجر على أمته؛ فإنه لا يصح خلعهاء فإن وقع الطلاق نفذ الخلع» وارتحع الولى 
ما أعطته من المال» وطالب هما وهبته من صداق أو غيره؛ لأنها لا تصرف لها فى مالهاء 
فكان للولى استرجاع ما أمضت منه؛ وهذا المشهور من قول أصحابنا. 

وفى العتبية من رواية يحبى بن بحبى» عن ابن القاسم فى التى لم تيلغ المحيضء وقد 
بنى بها الزوج» فصالحته على ما أعطته: إن ذلك نافذ» وله ما أذ إن كان مما يصالح به 
مثلها. 


ووجه ذلك أنها مالكة أمرها فى الاستمتاع؛ ولها أن تسقط حقها إذا شاءت» فكان 
لها المعاوضة عنه باستخخلاصه على عوض تدفعه؛ إذا لم يكن فى ذلك غين عليها. 

كما يجوز لها أن تشترى حبرًا لقوتها لما كانت تملك أكله أو تركه؛ ولم يكن لدولى 
نظر فى ذلك. وقال أبو بكر بن اللباد: إن المعروف من قول أصحابئنا أن المال مردود) 

مسألة: وهذا إذا لم تكن بلغتء فإن كانت بالغاء فقد قال سحنون: يجوز أن تفتدى 
من زوجها قبل البناء» وله ما أحذ, ولا رجوع لها فيه. وقال أصبغ: لا يجوز مسا بادلت 
به الصغيرة ولا السفيهة البالغ» وكذلك بعد موت الأب» ويرد الزوج ما أحذ وعضى 
الفراق. 

وقول سحئون مبنى على أن اليتيمة البالغ المالكة أمر نفسهاء وهو قوله. وقول أصبسغ 
مينى على أنها محجور عليهاء وهو المشهور فى المذهبء وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما الصغير» فيجوز أن يخالع عنه الأب والوصىء ولا يطلق عليه إلا على 
وحه المبارأة» وأما البالغ السفيهء فقال ابن الماحشون: لا يجوز أن يخالع عنه أب ولا 
وصى؟ لأنه علك الطلاق. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى العتبية: يبارى عن السفيه؛ ويزوجه بغير أمره؛ 
وهذا الخلاف مينى على اختلاف أصحابنا فى إجباره على النكاح والله أعلم. 

مسألة: فإن كان الولى أباء فلا خلاف فى المذهب أنه يجوز له أن يخالع عنهاء وإن 
كان وصيّاء فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من مذهب ابن الاسم وروايته عن مالكء أنه 
ليس ذلك لأحد إلا للذب. وروى ابن نافع» عن مالك: أن الوصى يخالع عن اليتيمة 
يزوجها أبوهاء ويلزمه ذلك. 

وجه القول الأول أن من لا يلك الإجبار بنفسه؛ لا يملك الخلع كالولى الذى ليبس 
بوصى. 

ووحه الرواية الثانية أنه ولى يحجب سائر الأولياء حال البكارة» كالأب. 


وروى زياد بن جعفرء عن مالك: لا بأس أن يبارى الولى والخليفة عن الصغيرة. 
الحكم عنه جواز ذلك. 


وجه القول الأول أنه عاوضها بالطلاق على أمر لا تملكه؛ لأن الزوجة لا تملك 
تصيير مالها إليه حال مرضها. 

ووجه القول الثانى أن مرض أحد الزوجين لا يعنع وقوع الطلاق» فلم بنع المقصود 

فرع: إذا قلنا إنه يجوز الخلعء فد روى ابن عبد الحكم. عن مالك يكوت له ليع 
مثلهاء ويرد ما بقى. وقال ابن القاسم: إن ماتت من ذلك المرض» فله قدر ميراثه» إلا أنه 
تكون ما خالعته به أقلء فله الأقل. 

وجه القول الأول أن هذا معاوضة ما يرسل الزوج من ملك يضعهاء وهى فى 
مرضها غير ممنوعة من المعاوضة بما لها وإنما هى ممنوعة من المحاياق فلذلك كان له 
خلع مثلهاء ومنع المحاباة إن زادته على خلع مثلها. 

ووحه قول ابن القاسم أن الميراث كان له إن ماتت من مرضهاء فإن ححالعته بأقل من 
ذلك. فقد رضى بإسقاط بعض حتقّهء فكان له ما أبقى منه. 

فرع: فإذا اعتبرنا ميراثه منهاء فإنما ينظر فى ذلك إلى مالها من يوم مساتتء ولا 
يحسب عليها ما أنفقت. قال محمد: ولا ما تلف. وروى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم 
فى العتبية: إنما يعتبر بقدر ميرائه منها يوم الصلح» ولا ينظر إلى ما تأسفف من مالها بعد 
ذلك. 

وجه القول الأول» وهو قول محمد؛ أن الميراث إنما يكون يوم موتهاء فوجب أن 
يكون الاعتبار بقدره ذلك اليوم. 

ووحه قول ابن القاسم أن العقد إنا لزم يوم الصلحء فيجب أن يكون ما يعتبر به 
العرض منها.ما كان عليه يوم لزوم العقّد. 

ا ف 
طلاق المختلعة 


ل مام هم 


- مَالِك؛ عَنْ نافع أن الربيع بنت مُعَوَذْ بن عَفرَاءَ حَاءَتْ هِئ وَعَمَّهًا 
1 مه 5 لع 8 رم 5 2 3 دم 00 00 ؟آءع امه 2 
إِلَى عبد الله بن عمر فأخبرتة أنهًا احتلعت مِنْ رَوْببِهًا فى رَمَاناعْثْمَانَ بن عَفَان 


١١1/8‏ - للغنى 43/77 4. البيهقى فى الستن الكبرى 2581/9 .40٠0‏ ابن حزم قى المحلى 
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مف ف يذ هك ها موك اي وه 3 مم وض مضه 5ه ام م 2 
فبلغ ذِلِك عثِمَانَ بِنَ عَفان» فلم ينكِرَة» وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ عُمَر: عِدَتهًا عِذَةَ 
ا 


المطلقة 


الشرح: قول الربيع: وإنها اختلعت من زوجهاء وبلغ ذلك عفمان بن عفان» رضى 
الله عنه. فلم يدكرةي, أرادت بذلك أنه أمر غير محظور على أحد الزوججين» إذا لم يكن 
ذلك عن ظلم أحدهما الآخر. 

وقد يجوز أن يخالع الرجحل المرأة من غير أمر يقتضيه إلا رغبة المرأة عن الزوج 
وكراهيتها له وقد حالع ثابت بن قيس بن شماس زوحه حبيبة بنت سهلء فحكم النبى 
ينه بذلك؛ فكيف ينكره عثمان بن عفان» رضى الله عنه» ولعله قد شاهد ذلك الخلع 
أو بلغهى والله أعلم. 

وقد احتج محمد بن المواز فى ذلك بقوله تعالى: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 
أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحسا4 [التساء: 21١48‏ فأفرد 
الإعراض من الدنشوز. 

فصل: وقول عيد الله: وعدتها عدة المطلقةي, يريد المطلقة التى لم تعط على ذلك 
عوضًا. ومعنى ذلك أن العدة عن الطلاق لا تختلف باحتلاف الطلاق» بل هى سواء فى 
الطلاق على وجه الخلع بالعوض والطلاق المبتدأ من غير عوض. والله أعلم. 

314 - مالك أنه بلغه أن سعيد زن المسيي ريما ون يسار وان يهاب 


1 7 5 2 تو لمر تر 5 ا 
كانوا يقولون: عِدَةَ المختلعة مثل عِدةٌ المطلقة ثلائة قروءع. 
ئ 


الشرح: قولهم» رضى الله عنهم: وأن عدة المختلعة مشل عدة المطلقةو. على ما 
تقدم» ثم فسروا ذلك بأنها ثلاثة قروء» وهذا فى ذات الأقراء» ولم يريدوا بذلك أنها لا 
تساويها إلا فى الأقراء» بل هى مساوية لها فى العدة بالحمل والشهور والمرتابة» كما 
هى مساوية لها فى الاعتداد بالأقراء» والله أعلم. 

مسألة: والمخلع طلاق وليس بفسخء خلافا للشافعى؟. والدليل على ما نقوله أن 
الزوج أذ عوضًا على إرسال ما لكه؛ والذى يملك الطلاق دون الفسخ. 

ووجه آحر أن كل فرقة يصح إبقاء النكاح مع ال موحب لهاء وأنها طلاق كفرقة 
العئين والمعسر بالنفقة. 


.١ل6ه ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١١1/4 


قَالَ مَالِك فِى المُفتدية: إنهًا لا تَرْحمٌ إلى رَوْحِهًا إلا يبَكَاحٍ حَليره فنا هُوَ 
نَكحَهَاء فقارَقَهًا مَبْلُ أن يَمَسَّهاء لا لذ عه ون بر الطلاق الاحن رك 
َلَى عدا الأولى. 

قَالَ مَالِك: وَهّدَا أَحْسَنُ ما سَّمِعْتُ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قولهء رحمه الله: وفى المفعدية, أن حكمها حكم المختلعة»» وقد روى ابن 
وهب» عن مالك: أن المبارئة هى التى تبارى من زوجها قبل البناء بهاء فتقول: خحذ 
الذى لك» واتركنى» والمفتدية هى التى تعطيه بعض الذى لهاء وتمسك بعضه وكذلك 
المصالحة. والمختلعة هى التى تعطيه جميع مالهاء وتنخلع عنه. وفى المدنية من رواية محمد 
ابن يحيى» عن مالك مثل ذلك فى المبارئة والمفتدية والمختلعة. 

وروى عيسى بن ديناره عن مالك: أن المبارئة هى القى لا تأخذ شيئاء ولا تعطىء 
والمختلعة هى التى تعطى. وهذا كله يكون قبل الدحول وبعده؛ فما كان قبل الدحول 
فلا عدة فيه. 

قال القاضى أبو محمد: هذه الألفاظ الأربعة تعود إل معنى واحدى وإد اختلفت 
صفاتها من جهة الإيقاع» وفسرها ا قدمناه» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفى المفتدية أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بدكاح جديدء»؛ يقتضى 
تولك السنسياء أناسطلامه ليس برف بل عو بالق ختلافا لان ثور 

والدليل على ما نقوله أنها نما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع 
رحعيّاء لم تملك نفسهاء ولم تنتفع به» ولاجحتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

والفصل الثانى أن له أن يتزوجها بنكاح جديد فى العدة وبعدهاء فأما بعد العدةء 
فهو أحد الخطاب» وأما فى العدة» فإن العدة منه, فلا تمنعه عقد النكاح؛ وإنما تمنع غيره؛ 
فإن كانت حائلاً» فذلك مباح له فى جميع أوقات العدةء وإن كانت بحابات فذلك له 
ما لم يثقل حملهاء فتكون حينئذ .كنزلة من تزوج مريضة» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاع 
الله تعالى. 

مسألة: وهذا مع إطلاق العقد» ولو بذلت له العوض وشرط الرجعة» ففيها روايتان» 
رواهما ابن وهب» عن مالكء» إحداهما: ثبوتهاء وبها قال سحنون. والثانية: نفيها. 


قال سحنون: وحه الرواية الأولى أنهما قد اتفمًا على أن يكون العوض فى مقابلة ما 
سقط من عدد الطلاق» وذلك جائر. 

ووجه الرواية الثانية أنه شرط فى العقد ما ينع المقصود منهء فلم يثبت ذلك كما لو 
شرط فى عقد النكاح, أنى لا أطأ 

فصل: وقوله: وفإن نكحها فقارقها قبل أن يمسهاء لم يكن عليها عدة من الطلاق 
الآخرى؛ يريد رحمه الله؛ لأن هذا نكاح لم يمس فيهء فلا تثبت فيه عدة لقوله عز وحل: 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن تهسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 45]» وهذا إن كان تزوجها بعد انقضاء العدة. 

فإن تزوجها وفارقها قبل أن تنقضى العدةء فهى على عدتها الأولى؛ لأن النكاح 
الثانى لا يؤثر فى العدة» ولا يبطل التمادى عليها إلا بالمسيس» فإذا عرا من المسيس» فلا 
يغبت فيه حكم العدة» وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالك: إَِا اْتَدتِ الْمَره مِنْ رَوْحهَا بشئاء عَلَى أن يُطَلقمَاء مَطَلقَمَا طَلانًا 
مْتَابعًا تَسّقاء فَذَلِكَ كَابت عَلَيْ كاه ين لِك صُمَات» هَمَا يع يعد امات 

الشرح: قوله» رحمه الله: وإذا افتدت المرأة من زوجها بشىء على أن يطلقها طلاقًا 
متتابعًا نسقاء فذلك ثابت عليهوء يريد أن من قال لزوجته فى طلاق الخلع الذى تبين به 
الزوحة» وتخرج به عن حكم الزوج؛ أنت طالق؛ أنت طالق» أنت طائق» وكان ذلك 
متصلء فإن حكمه فى اللزوم؛ حكم من قال لها ذلك فى لفظ واحد: أنت طالق ثلاثاء 
ملافا للشافعى. 

والدليل على ذلك أن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاء يوجب له حكمًا 
واحداء ولذلك إذا اتصل الاسئناء باليمين بالله أثر» وثبت له حكم الاستغناء وإذا 
انفصل عنه لم يكن له تعلق بها تقدم من الكلام. 

فصل: وقولهء رحمه الله: وفإن كان بين ذلك صماتء فليس بشىء». يريد إن لم 
يتصل كلام وتخلله صمت أو كلام لم يتعلق مما قبله» ولما كانت المختلعة لا يلحقها 
طلاق ميتداء لم يلحقها طلاق يتخلل بينه وبين المخالعة صمات؛ لأن ما حال بينه وبين 
طلاق صمتء فهو كلام مبتدأء له حكم الطلاق المبتدأ. 


ولما كانت المختلعة لا يلحقها طلاق فى العدة؛ لم يلحقها الطلاق الذى حال بينه 
وبين الطلاق الأول صمت. وقال أبو حنيفة: يلحق المحتلعة الطلاق فى العدة. 
والدليل على ما نقوله أن هذه لا يلحقها طلاقه بلفظ يعمها وسائر نسائه. فلم 
يلحقها طلاق يخصها. أصل ذلك المطلقة قبل البناء» والله أعلم. 
اعد د 
ما جاء فى اللعان 


- مَالِكء عَن ابن شِهَاب أذ حَيل رن سند الساعدئ أحيرة أن عُرَبيا 
الْعَجْلاتَى بحَاءً إلى عَاصِمٍ بن عَدِى الأنصّارئ» فَقَالَ لَهُ: يا عَاصِمْ أَرَأَئْتَ رَحُلا 
رَحَد مَعَ انيه رحلاء أيقئلة فتقتلونة أمْ كيف يَفعَل؟ سل لى يَا عَاصِمٌ عَنْ لِك 
رَسُولَ اللو ك؟ فسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله فك عَنْ لِك فَكَرِهٌ رَسُولُ الله :88 
الْمَسَاِلَ؛ وَحَابََا حتَى كبر عَلَى عَاصِمٍ ما سَمِعَ مِنْ رَسُول الله #ق قَلَمّا رَحَعْ 
عَاصِمٌ إلى أل حَاءَهُ وير ققَالَ: يا عَاصِمْ مَاذًا قَالَ لَّكَ رَسُولُ اللو ك؟ فَقَالَ 
عَاصِمٌ لِعُويْمِرِ: لَمْ َأتتى يحمي فد كر رَسُولْ اللو 8 المَمسالة اليِى سَالتةُ عَنَها 
قال عُوَيورٌ: وَللَِ ا أنتهى حَتّى ماله ناه َقَمَ وير حَنّى أنّى رَسُولَ لله يق 
وَسّط الناس» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّ أَرَآَيِت رَحُلا وَحَدَ مَعَ امْرََتَهِ رَحُلاء أيقتلَهُ 
5 نه ام كيف يَفْعَل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «قذ أنزل فيك وَفِى صَاحِيتِكَ 
فَاذْهَبْ قانت يهاه قَالَ سَهل: فتَلاعنَا وَأنا مَعَ الناس عِند رَسُول اللو فك قَلَمّا فَرَغَا 


مِنْ تلاغنهماء قَالَ عُوَئِير: كُذبت عَلَيّْهَا يا رَسُوَلَ الله إن أنسكتهاء فَطُلْقََا لاما 
كَل أذ يامرة سول الله ع 


- أخرجه البخارى كتاب الطلاق باب من أحاز طلاق القلاث /9/هلاء وتفسير القرآن 
65 4745» والحدود 5464 والأحكام ٠1لا 27/1١75‏ والاعتصام فى الكتاب والسنة 
٠4‏ لاء والجهاد 0351١‏ 295516 5519. ابن ماحه فى الطلاق 7٠.55‏ 270719 أحمد فى 
باقى مسند الأنصار 91191 7779 .888 9 8ع النذور والأبمان 5884. الدارمى 
فى النكاح 257074 عن عوعر. ابن حبان 57/5 5 عن عويمر. الطبرانى فى الكبير 45/5 ١غ‏ 
عن عوعر. الطحاوى ععانى الآثار ٠4‏ عن عوكر. 


قَالَ مَالك: قَالٌَ ابن شهاب: فكانت تَلْك بَعْدُ سنة المتلاعيي 0, 

الشرح: قوله: رإتك عويمرًا العجلانىن» يقال إنه عوعر بن أبيض العجلانى ورجاء إلى 
عاصم بن عدى»» على حسب ما يلجأ الناس فى مهم أمورهم وما دهمهم إلى أهل 

وعويمر هذا من أقارب عاصم بن عدى المذكورء فلجاً إليه ليسأل له النبى © قيما 
نزل به لكون عاصم ممن يقرب من النبى ؤي لتقدمه وفضله مع علمه ودينه» فكان أعلم 
عا سكل فيه وأوعى للجواب عته . 

وقد روى البخارى عنه من حديث القاسم بن محمد؛ عن أبن عباس: ذكر المتلاعنان 
عند رسول الله ونه فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولء ثم انصرفء فأتاه رجحل من 
قومه فقال له: إنه وجد مع امرأنه رجات فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا 
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فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاء أيقعله فتقعلونه. أم كيف 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 2585/19 :53٠‏ هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة: قال 
ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. ورواه جويرية» عن مالك بإسناده» عن ابن شهاب» عن 
سهل» وساقه بنحو ما فى الموطأ إلى آخخره وقال: فطلقها ثلانا قبل أن يأمره رسول الله وققاء 
فكان فراقه إياها سنة. هكذا قال فى نسق الحديث: حعله من قول سهل بن سعدء لا من قول 
ابن شهاب. وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان: عن مالك بإستاده ومعناه» وقال فى آنحره: فلما 
فرغا من تلاعنهماء طلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله و قال: وفكانت فرقته إياها سنة بعدم 
ومن رواة إبراهيم بن طهمان من يقول عنه فيه: فكان طلاقه إياها سنة. كل ذلك مدرج فى 
كلام سهل لا من قول ابن شهاب. وهو عند جماعة رواة الموطأ من قول ابن شهاب» كذلك هو 
عند القعنبى» ومطرف» ومعن بن عيسىء وابن بكير» وابن القاسمء وابن وهبء والشافعى؛ وأبى 
مصعب» والتنيسى» ويحيى بن يحبى النيسابورى» وأحمد بن إسماعيل المدنى وعيد الله بن نافع 
الزبيرى» وغيرهم. واختلف أصحاب ابن شهاب فى ذلك أيضًاء قال الدارقطئى: وقد روى 
حديث اللعان عن الزهرى؛ عن سهل بن سعد جماعة من الثقات فاعتلفوا عنه فى قوله: فكان 
فراقه إياها سئة المتلاعنين» فأدرحه جماعة منهم فى نفس الحديث وجعلوه من قول سهل بن 
سعدء متهم ابن حريج» وابن أبى ذئب» والأوزاعى؛ وعياض بن عبد الله الفهرى» وفليح بن 
سليمان» وإبراهيم بن إسماعيل بن جمع. وفصله عقيل بن مالد» وإبراهيم بن سعد؛ ومحمد بن 
إسحاق» ويزيد بن أبى حبيب» فيما كتب إليه الزهرى؛ قالوا فى آخحره: قال ابن شهاب: فكانت 
تلك سنة المتلاعتين» كما فى الموطأً. 


يصنع؟») وهذا من التحرز فى السؤال لثلا يصرح بقذف من نسب إليه ذلك؛ فيجب 
عليه الحد. 

ولعله كان يعتقد أن مثل ذلك يجب عليه فى امرأته؛ لأن حكم اللعان لم يكن نزل 
بعد ولعله أيضًا لم يرد أن يعلن يخبره» وأراد أن يكون إعلاته وكتمانه على حسب ما 
يبدو إليه من حكم القضية» ولذلك استناب عاصم بن عدى فى السؤال. 

ومعنى قوله: «أيقتله فتقتلونه»» على وجهين؛ أحدهما: هل يجب عليه فى قتله 
القصاص. والثانى: هل من وحه يصل به إلى إزالة ما أصابه عن نفسه وإلى شفاء غيظه 
بغير هذا الوجه من قتله الذى إذا فعل قتل بهء ثم قال: وسل لى يا عاصم عن ذلك 
رسول الله ِقَ ». 

فصل: وقوله: «فكره رسول الله وي المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله يتك و( يريد, والله أعلم» أنه كره مثل هذا أن يقذف رجحل امرأته 
ويرميها برنى من غير أن تقدم له بيئة.عا يدعيه؛ لما اعتقد أن الحد يجب عليه كما يجب 
فى قذفه الأحتبية. 

ولذلك روى عنه #ق أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبى وُي: «البينة 
وإلا حد فى ظهرك»”2: فقال هلال: والذى بعثك بالحق؛ إنى لصادقء فليتزلن الله ما 
يبرئ ظهرى من الحد؛ فنزل: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور: 5]» حتى بلغ إن 
كان من الصادقين» [النور: 9]. 

ريحتمل أن يكون 8و كره التسرع فى ذلك نظرء ويحتمل أن يكون #ي كره السؤال 
لمعنى يقترن به» فكرهه لوجهينء أحدهما: أن يكون من سؤال من يريد يه التشغيب» 
ولا يقصد التفقه كما كان يسأله بعضهم عن ناقة ضلت له أو من أبوه» وما جرى مخرى 
هذا. 

وقد روى عنه أنه قال: «اتركونى ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم؛ واختلافهم عليهمع©. 


(؟) قال النووى: المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر أو إشاعة 
فاحشة, 
(*) أخرححه البخارى حديث رقم 2751١‏ 41/417. الترمذى حديث رقم 5117/9. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 8459. أبو داود حديث رقم 04؟77. ابن ماحه حديث رقم 51 .7١‏ 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم 584؟/. مسلم حديث رقم .١817‏ الترمذى حديث رقم- 


والوجه الثانى أنه كان يك يكره كثرة السؤال لا فيه مسن التضييق على الناس» وإن 
لم يسأله عنهء ووكل الناس فيه إلى احتهاد علمائهم؛ وإذا سكل عن القضية؛ ونص 
عليهاء لزم امال ذلك النص» ولم تحل عخالفته ورا كان فيه بعض التشغيب» فيؤدى 
ذلك إلى التضييق على الناس. 

وقد روى عنه يي أنه قال: «إن أعظم الناس جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم» 
فحرم من أجل مسألته)' '. 

وليس هذا حكم سائر الناس وتسائلهم عن المسائل؛ فإنه من قصد بسؤال العالم 
التبكيت» والتعنيت» والأذى؛ لم يجر ذلك» سواء وجد عنده علمًا أو لم ييجد؛ لفساد 
مقصد السائل. 


فإن سأل على سبيل المناظرة والمجاورة فيها ليتبين الحق أو يبديها فى النظر» ويستعان 
بذلك على استعماله إذا احتيج إليه فهو وجه من السؤال صحيح, ولو سأل على سبيل 
الاستفتاء من فرضه ذلكء» فهذا أمر واجبء والله أعلم. 

وليس فى شىء من هذين الوجهين اللذين ذكرناهما وجه يتوقع الآن؛ لأن الشرع لا 
ينتقل عن المحواز إلى المنع لتكلم العلماء فى وقتنا هذا فى المسائل؛ ولا لسؤال العالم 
وفتياه فى الأحكام. 

فصل: وقوله: رفلما رجع عاصم إلى أهله, جاءه عويمر فقال: يا عاصم, ماذا قال 
لك رسول الله يب »» يريد فى مسألته التى كلف عاصمًا السؤال عنها؛ لأنه إنما جاءه 
مقتضيًا الجواب فيها حين كلفه السؤال عنهاء فقال له عاصم: ولم تأتنى بخير»» يريد أن 
ما كلفتنى من السؤال لم يثمر خيرًا ولا سببه» فإن رسول الله وو قد كره مسألتك. 

وهذا يقتضى أن رسول الله 8ك لم يخبر عنها بشىء غير ما أظهر من كراهية 
السؤال» وعلى هذا ينبغى للعالم أن لا يسرع بالحواب عما استفتى فيه؛ إذا لم يتبين له 
وجه الصواب فيه وإذا حاف أن لا يتسبب به إلى محظورء حتى يكشف عن وجهه 
وسيبه وجهة السائل ومقصده ما أمكنه. 


-/517. النسائى فى الصغرى حديث رقم 8ه_. ابن ماجه فى المقدمة حديث رقم 7. أحمد 
فى السند حديث رقم ١7الالا.‏ 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم 1/784. مسلم حديث رقم 4 أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسند حديث رقم 44 16. 


فصل: وقول عوعر: روالله لا أنتهى حتى أسأله عنهاو, يريد استدامة ما كان عليه 
من السؤال عن مسألته وطلب حكمه. ولم يرده عن ذلك ما ظهر إليه من كراهية النبسبى 
© لمسألته حين لم يمكنه الصبر على ما زعم أنه ظهر إليه» ولم يعلم ما له فى ذلك من 
القول والفعل. 

ولعله اف حملاء فاحتاج إلى أن يعلم وجه نفيه عنه» ولعله قد تأول فى الكراهية 
لمسألته بعض ما ذكرناه ثما لا يمنعه السوّال عنهاء إن كانت قد نزلت به. 

أو لعله رجا أن يبين من حاله إذا سأله ما يصل به إلى معرفة مايريده من غير أن 
يوجب على نفسه حداء وترتفع به الكراهية. فلما جاء إلى رسول الله 4 سأل عن 
مسألته عثل ما كان كلف عاصمًا أن يسأل له عنها. 

وقوله: «فى رجل وجد مع امرأته رجلأ»؛ يحتمل أن يكون زاد على هذا أنه رآها 
تزنى معهء ويحتمل أن يكون اقتصر على هذا اللفظ فقط. 

فإن كان فسر ذلك» فقد قال القاضى أبو محمد: إنه ادعى الرؤية» ووصف ذلك كما 
يصف الشهود على إحدى الروايتين» وادعى الرؤية» ولم يفسرها على الرواية الثانية» 
فإن له أن يلاعن. 

وأما إذا لم يدع رؤية» فهل يلاعن أم لا؟ فعن مالك فى ذلك روايتانء» إحداهما: 
يلاعن» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. والثانية: أنه خد ولا يلاعن. 

وجه قولنا أنه يلاعن قوله تعالى: بإوالذين يرمون أزواجهم# [النور: 5]؛ ولم يفرق 
بين أن يدعى رؤية أو لاء ولأنه قاذف لزوجته. لم يتبين كذبهء فكان له أن يلاعن كما 
لو ادعى رؤية. 

ووحه الرواية الثانية أنها حرة عفيفة مسلمة» قذفها من لم يحقق قذفى فلزمه الحد 
كالأجنبى» ولفظ الوجود مع امرأته ليس بصريح فى القذف. 

ولو قال رحل: وجحدت مع امرأتى رحلا فى الخحافهاء أو وحدتها قد تحردت لرجل» 
أو وحدتها وهى مضطجعة مع رحل عريانين» ففى المدونة عن ابن القاسم: لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئاء إلا أنه لا لعان بين الزوجين» إلا أن يرميها بزنى أو ينفى حملهاء 
فأرى إذا لم يكن له بينة على ما ذكرء فعليه الأدب دون الحد. 


ووجه ذلك إذا فهم منه أنه لم يرد إلا الإخبار عما تلفظ به. 


كتاب الطلاق 1ك 

وأما لو فهم منه أنه أراد التعريض» ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: 
بحد الزوج فى التعريض» ولا يلاعن» وقد وجدت فى غير هذا الموضع أنه يلاعن. 

وجه القول الأول أنه لا معنى للتعريض؛ بل هو دليل على كذبه؛ لأن من امتحن يمثل 
هذا لا يقدر على الإمساك والسكوتء ولذلك جعل له المخرج باللعان» فإذا عدل عن 
التصريح إلى التعريض, دل ذلك على كذبه. 

فصل: وأما قوله: ووجد مع امرأته رجسلآ», فإنه يريد زوجته؛ لأن هذا اللفظ إذا 
أطلق» فهم منه الزوجء فاقتضى ذلك إضافة القذف إلى الزوجية» ولو أضافه إلى غير 
الزوجية بأن يقول: رأيتك تزنى قبل أن أتزوحكء فلا حلاف تعلمه فى المذهب أنه يحد 
ولا يلاعن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوالذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة#4 [الدنور: 5]» ثم خصه بقوله: «إوالذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 
[التور: 7]؛ فخحص الأزواج بحكم اللعان» فاقتضى ذلك أن من أضاف القذف إلى غير 
زوجه يحدء ولا يلاعن. 

ومن جهة المعنى أنه قذفها بزنى» ولو حملت منه لم يلحقه» فلزمه الحد كما لو كانت 
أجنبية حين القذف. 

ووجه آحرء أنه لو قذفهاء وأنكر حملهاء ثم استدام الزوجية والوطء لظهر يذلك 
كذبه وحدء فإذا تزوجها بعد الوقت الذى زعم أنها زنت فيه فبأن يحد ولا يلاعن أولى 
وأحرى. 

فصل: وقوله: «وجد مع امرأته رجلاء» فيه تحرز من التصريح باسم المقذوف؛ لأنه 
لو صرح بهء ولم تقم له البينة لكان قاذفا له» يجب عليه الحد» ولم يتخلص منه باللعان 
حلافًا للشافعى أنه يسقط ذلك تلاعن الزوجة. 

والدليل على ما نقوله أنه شخخص لا يجب عليه الحد بالتعان الزوج» فلم يسقط قذفه 
بلعانه مع كونه ثمن يحد قاذفه كالمرأة الأجنبية. 

مسألة: فإن حد للرحل المسمىء فإنه يسقط عنه اللعان. قال سحنوت: ووجحه ذلك 
أن من حد بقذف رجل دحل فيه كل قذف» ثبت عليه قبل ذلك الحد لمن قام به أو لمن 
لم يقم به. 


امرض و و طن ا د و واه خط مانس و اح كتاف الطلاق 

مسألة: وإذا لم يسمه فلم يجب عليه حد. خلافا لأحد قولى الشافعى: أنه يجب عليه 
الحد وإن لم يسمه. 

والدليل على ما نقوله أن حد القذف لا يجب استيفاؤه له إلا .عطالبة مستحقهء وإذا 
يزنى . 

فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأتهى. سؤال عام لكن جوابه يه حاص 
بقوله: وقد نزل فيك. وفى صاحبتك قرآن. فاذهب فائت بهاء. وقال السائل: «أيقتله 
فتقتلونه. أم كيف يفعل». وقد سأل عن قصته بلفظ الغائب؛ لثلا يلزمه حكم الإقرار» 
وأقره النبى © على ذلك لما كان فيه من تسليم نفسه من حد القذف والذهاب إلى 
التسد إن ذهب إليهء إن كان وقع له سهو أو قلة استثبات. 

وقوله: وأيقعله فتقتلونهى, وإقرار النبى 88 له على ذلك» دليل على أن من وحد مع 
امرأته رحلا فقتل فإنه يقتل به. 

فصل: وقوله 2: وقد نزل فيك وفى صاحيتك قرآن, فاذهب» فانت بهاي, يقتضى 
أن النبى 8 قد عرف أنه صاحب المسألة. 

ولعل ذلك كان بالوحى الذى أنزل فى قصتهماء فاعلم فيه أن السائلء وإن كان 
ورىء فلم يضف الأمر إلى نفسه. فإنه صاحب ذلك والبتلى بهء فأعلمه النبى © أنه قد 
أنزل فيه وفى صاحبته بعد ما تقدم أوحى إليه أن المسألة ما لابد للناس متهاء وما يجب 
أن يباح لهم السؤال عنهاء أو يكون ظهر ذلك إليه قبل الوحىء والله أعلم. 

فصل: وقول سهل: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يق و» يدل على أنه 
النسب بالزوج أو انتقاله عنهء ولا يكون إلا عند الإمام أو الحاكم؛ لأنه حكم يفتقر إلى 
حاكم يه. 

مسألة: وهو جائز فى كل وقت من أوقات النهارء قاله مالك فى كتاب محمد 
وذلك أنه حكمء فلم يختص بوقت دون وقت. قال اين وهب: ويكون بأثر صلاة. 
سنةى» يريد أنها كين تقتضى التغليظ» فغلظت بالوقت على جهة الاستحباب؛ لما روى 


"0غ 
أبو هريرة» عن عن النبى يق أنه قال: «ثلاث لا ينظر الله إليهم يوع القيامة ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم» رحل كان له فضل ماء بالطريق بمنعه من ابن السبيل» ؛ ورجحل بايع 
إمامًا لا يبايعه إلا بدنياء فإن أعطاه منها رضىء وإن لم يعطه منها مسغحطء ورججل أقام 
ملاح اليصين فقال: والله الذى لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذاء 


0 


وفى ذلك فائدة اجتماع الناس مع الانصراف من عبادة تذكر بالله تعالى» وتنهى عن 
الباطل» قال الله تعالى: ب9إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر)» [العنكبوت: 45]. 

وقال عبد الملك بن الماحشون: لا يكون إلا بأثر صلاة وفى مقطع الحقوقء فكأنه 
جعل ذلك شرطًا كالمكان. 

وأما التغليظ بالمكان» فإنه يمين» فيما له بال يحتاج إلى التغليظء فكان من شرطها أن 
تغلظ بالمكان كاليمين فى الحقوق وعليه جماعة العلماء. 

وقد روى ابن حريج؛ عن ابن شهاب فى هذا الحديث: فتلاعنا فى المسجدء وأنا 
شاهد. وأما اليهودية والنصرايئة» فتلاعن بحيث تعظمه من البيع والكنائسء قاله مالك. 

فرع: فإن كان هناك عذر ينع من دخحول يقطع الحق» فلا يخلو أن يكون انقضاره 
معتادًا كالحيض أو لا يكون معتادًا كالمرض. 

فإن كانت حائضًا لاعن هو لما يريد من الاستعجال» ويخاف أن ينزل به مانع من 
اللعان» هذا الذى قاله أصحابناء ويحتمل أن يلزمه ذلك ليدرأ عن نفسه الحد» وتؤخر هى 
إلى أن تطهر فتلاعن. 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة أرسل الإمام إلى المريض منهما ععدولاً» رواه فى 
العتبية أصبغ» عن ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه حكم من ستته التعجيل» والمرض لا يدرى له غاية» فسقّط المكان 
بالتعجيل للضرورة:» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفلما فرغا من تلاعنهماء؛ يريد أكمل كل واحد منهما من ذلك ما 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 8ه8؟. مسلم حديث رقم .٠١8‏ الترمذى حديث رقم 


6 االنسائى فى الصغرى حديث رقم 4577. أبو داود حديث رقم 841/4. ابن ماحه 
حديث رقم 77010, 


يجب فى حقه. كارك ار وكذبت علها يا وسول الله إن أمسكتهاء؛ يريد أنه إن 

ويحتمل أن يريد به أن ذلك مما يبين كذبه» وهو كما قال: إن من زعم أن زوجته قد 
زنت» وثبت فى حقه اللعان إما برؤية أو قذف أو انتفاء من حملء ثم ظهر منه من البقاء 
على ذلك والسكوت عنه طويل المدة أو وطتها أو الالتذاذ بهاء ما يدل على إمساكها 
لهاء فإنه يبطل حقه من اللعان» ويتبين .ما فعله كذبه. ويجب عليه الحد» وهو الذى قاله 
مالك وجماعة أصحاينا. 

والوجه الثانى أن يقول: إنى أحكم على نفسى يحكم الكاذب إن أمسكتها كما 
يقول القائل: أنا فاسق؛ إن لم أفعل كذاء وأنا ظالم» إن تركت حقى» وما بحرى خرى 
ذلك. 

فصل: وقوله: وفطلقها ثلاثام» يريد أنه أتى بهذا اللفظء وهو قوله: وهى طالق 
ثلاثا»» ويحتمل أن يريد به أن ذلك مقتضى قوله: وكذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء؛ لأن المفهوم من قوله هذا من دليل صدقه أن لا يمكنه المقام معهاء ولا 
الإمساك لها على حكم الزوحية. 

وهذا يقتضى الطلاق الثلاث؛ لأنه لو طلقها طلافًا رجعيّاء لكان فى معنى الممسك 
ا ا 01 
الغضب إلى أنه لو استحل قتلها لقتلها. 

فإن امتنع من ذلك للشرعء أبانها أو أبعدها بأكثر ما يمكنه حتى لا يراهاء ولا يقدر 
أن يسمع ذكرهاء ولا خبرهاء فكيف أن يمسك عصمتهاء ويحتمل أن يكون ذلك آخحر 
طلقة بقيت له فيها بوصف طلاقه كله فيها ما أوقع قبل اللعان وما أوقع بعد. 
ممنوع على ما قاله مالك وأصحابه. فإنه يحتمل أن يكون ترك الإنكار عليه لما كان ذلك 
أمرًا واحًا بالشرع. 

ولعله قد جحرى فى المجلس ما علم به عوعر حكم ذلك أو أوقعه ابتداء لما يلغ يه 
الغضب من فعلهاء والبغض لها والغيظ عليهاء فلم يدكر عليه النبى ع لما كان ذلك 
حكمك لو لم يبرأ به. 


فإن طلاق اللعان تحرعه مؤبد» وهو أشد من الثلاث؛ لأن تحريم الثلاث يرتفع بوجه 
فطلقها بعد ذلك ثلاثاء فإنه لم يواقع محظورًا؛ لأنه لا تأثير لقولنا إلا ما يؤثر قوله: أنت 
طالق» لاسيما إذا نوى أن ذلك آخر ثلاث تطليقات طلقها. 

ومع هذاء فإن قذفها بالزنى يقتضى مباعدتهاء فلو وطئها يعد أن قذفها حدى ولم 
بتاعي أنه )كنات ننه دلقم كان راق تمعديعًا لقوله نيما قتفها به وما وجد نه 
قبل ذلك من الوطء»ء فلا تأثير فى ذلك. 

قال ابن القاسم فى العتبية: أنه إذا قذفهاء وقال: رأيتها تزنى لاعن ولم يسأل هل 
وطتها قبل ذلك» ولا يضره إن أقر بذلك» فإن أقر أنه وطئها بعد ذلك حدء ولم يلاعن 
ولحق به الولدء وهذا مبنى على أنه لا يراعى الاستبراء. 

فصل: وقوله: «قبل أن يأمره رسول الله عق بذلك6» يقتضى أن الفرقة تقع من غسير 
حكم حاكم بذلك» ولا يصح أن يقال أن هذه الفرقة إنما وقعت بأن طلق ثلاثا؛ لأن 
فرقة اللعان مؤبدة بإجماع إذا لم يكذب نفسههء وفرقة الشلاث لا تتأبد» ولا تتعلق 
بالتمادى على حكم اللعان. وقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة اللعان إلا بحكم حاكم. 

والدليل على ذلك الحديث المتقدم» فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله وو بذلك» 

ومن جهة المعنى أنها فرقة تحب باللعان؛ فاستغنت عن حكم الحاكمء ولو احتاجثت 
إلى ذلك لم تجب باللعان. 

ودليل تان وهو أن هذه فرقة تقتضى تحركًا مؤبداء فلم تفتقر إلى حكم حاكم 
كالفرقة الواقعة بتحريم الرضاع والمصاهرة. 

فرع: ولا تقع الفرقة بالتعان الزوج حتى تكمل المرأة الالتعان خلافا للشافعى فى 
قوله: تقع الفرقة بالتعان الزوج. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: أن الفرقة تقع بلعان الزوج؛ ولكن لا تتم إلا 
بلعانهاء ويذلك يدرأ عنها العذاب» وهذا الخلاف فى المذهب إثما هو حلاف فى عبارة؛ 
لأن الفرقة لا تتبعض. 
أكذب نفسه قبل إتمام التعانهاء وقد نص عليه مالك. 


ووجه ما نقوله أن التلاعن لم يكمل» فلم تقع الفرقة كما لو بقى من لعان الزوج 


مسألة: وليس على الإمام أن يأمر المتلاعن بأثر الفراغ من اللعان بالطلاق؛ لأنه لا 
تأثير لذلك» ولم يرد عن النبى يوك أنه أمر بذلك؛ فيقتضى ما صح عنه» رواه ابن مزين» 
عن عيسىء قال: إنى لأحب للزوج أن يطلق مثل ما صنع عوعرء وإن لم يفعل» فيكفى 
فى ذلك ما مضى من سنئة المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبذا. 

وهو الذى قاله عيسى: لا تأثير له» ولا يتعلق له حكم أكثر من ظهار الزوج ما يدل 
على صدقه من الإصرار على مفارقتهاء والإبعاد لهاء وإظهار معرفته يما يقتضيه اللعان 
من التحريم» ويقتدى فى ذلك .ا فعله أحد الصحابة بحضرة النبى ويا فأقره عليه وهو 
معنى اللعان» ألا ترى أن سكوته عنها بعد علمه دليل على كذبه» فيستحب له أن يأتى 
من ذلك يما يؤكد صدقه. 

فصل: قول ابن شهاب: وفكانت تلك سنة المتلاعنين»»: يريد أن الفرقة بينهما سنة 
ثابتة بين المتلاعنين» ويحتمل أن يريد بذلك استحباب إظهار الطلاق' بعد اللعان على ما 
قاله عيسى بن دينار» ويحتمل أن يريد بذلك وقوع الفرقة بينهما بانقضباء اللعان» وتأبيد 
التحريم؛ والله أعلم وأحكم. 


08 - مَالِكه عَنْ نَافِمِ عَنْ عبد اللو نن عْمَرَ أن رَحْلا لاعْنَ امْرأنَهُ فِى 


يم مار 


زَمَان رَسُول الله يك وانتفى”" مِن وَلَدِمَاء فَقَرَّقَ رَسُولُ الله 8ك ييْنَيُمَا 


- أخخرجه البحارى كتاب الطلاق باب .من يلحق الولد بالملاعدة /ا/49: فى الفرائض 
4 . مسلم فى اللعان 218451 8314؟. الترمذى فى الطلاق واللعان .1١7١1 215١5‏ 
النسائى فى الطلاق "4/١‏ لاغ" لاغ 2*8 851074 47/6 8. أبو داود فى الطلاق 
4 ابن ماجه فى الطلاق .5١595‏ أحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 257 4 24995 
االدارمى فى التكاح 777١‏ 78؟. عن ابن عمر. مس لم كتاب اللعان حديث 28 
عن أبن عمر. 
)١(‏ وفى رواية: «وانتقل». قال ابن عبد البر فى التمهيد 345/1 7: هكذا قال: وائتفل من ولدهاء 
وأكثرهم يقولون: وائتفى من ولدها والمعنى واحد؛ ورعا لم يذكر بعضهم فيه انتفى ولا اتتفل» 
واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين» وإلحاق الولد بأمه؛ فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا. 
حدثنا لف بن قاسم حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازى» وأبو أحمد الحسين بن حعفر 
الزيات» قالا: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا مالك» عن نافع.- 


وَألْسَقَ الوَلدَ بالْمَرآة. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً لاعن امرأته فى زمان رسول الله يك وانتفى من ولدهاء, 
يحتمل معنيين: أحدهما: أن انتفاءه من ولدها كان سبب اللعان. والمعنى الثانى: أنه 
لاعنها بدعوى ادعاها من رؤية أو غيرهاء فلاعن لذلك وانتفى من ولدهاء فأما نفى 
الولدء فإن المذهب أنه يجب به اللعان» وإن عرا عن القذف. وقال الشافعى: لا يلاعن 
حتى يقترن به القذف. 


والدليل على ما نقوله أن ضرورته إلى نفى الولد أشد من ضرورته إلى قذفها؛ لأن به 
حاجة إلى أن يزيل عن نفسه نسبًا ليس منهء وذلك يصح بنفى الولد أكثر بما يصح 
بالقذفء فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف لحاحته إليه فلأن يلاعن لنفى الحمل وحاجقه 


حعن ابن عمرء قال: فرق رسول الله طق بين المتلاعنين» وألحق الولد بأمه. وقد قال قوم فى هذا 
الحديث» عن مالك أن الرحل قذف امرأته. وليس هذا فى الموطأء ولا يعرف من مذاهبه. 
حدئنا لف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضىء حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا 
إبراهيم بن راشدء حدثنا أبو عاصم بن مهجع نال مسددء حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
أن رحلاً اتتفى من ولده؛ وقذف امرأته» فلاعن رسول الله يق بينهماء وآلحق الولد بأمه. 
وحدثنا حلف» حدثنا حمد بن عبدالله القاضى» حدثنا البغرى: حدثنا حذىء حدثنا يحيى بن 
أبى زائدة» والحسن بن سوارء قالا: حدثنا مالك» عن نافع عن ابن عمرء أن رجلا اتتفى من 
ولدهء وقذف امرأته فلاعن رسول الله يي بينهماء وألحق الولد بأمه. 
وأما قوله قفرق رسول الله يي بينهماء فهو - عندى - حفوظ من حديث ابن عمر صحيح. 
وقال ابن عيينة» عن ابن شهاب؛: عن سهل بن سعدء أن رسول الله قي فرق بين المتلاعنين» 
وأنكروه على ابن عيينة فى حديث ابن شهاب» عن سهلء» وقد ذكرنا ذلك فى باب ابن شهاب» 
عن سهل بن سعد - من كتاينا هذا؛ وقد كان ابن معين يقول فى ذلك ما حدثنا به عبدالوارث 
ابن سفيان قال: سثل يحيى بن معين» عن -حديث ابن عيينة» وأن النبى 8 فرق بينهما. فقال: 
أطأء ليس النبى َي فرق بينهما. هكذا ذكره ابن أبى خيثمة فى التاريخ» عن ابن معين؛ فإن 
صح هذا - ولم يكن فيه وهم - فالوحه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبى 86 
فرق بينهما من حديث ابن شهاب» عن سهل بن سعد. 
وأما ظاهر كلام ابن معين» فإنه يوحب أن النبى َيه لم يفرق بين المتلاعتين» وهذا حطأ من ابن 
- إن كان أراده؛ لأنه قد صح» عن اين عمر من حديث مالك وغيزه أن النبى وك فرق 
بين المتلاعنين. وقد يجتمل أن يكون أراد بقوله: ليس النبى يله فرق بينهما - أى أن اللعان فرق 
بينهماء فإن كان أراد هذاء فهر مذهب مالك وأكثر أهل العلم 


مسالة: ونفى الولد يكون على وجهين» أحدهما: أن يظهر بها مل فينفيه. والقانى: 
أن تلد ولدًا فينفيه» فأما ظهور الحمل» فإن الزوج إذا رآهء فإنه لا يخلو أن يقر به أو ينفيه 
أو يسكتء فإن أقر به لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك» فإن نفاه حد. 

وأما إن نفاه بعد ذلكء فلا يخلو أن يدعى استبراء أو لا يدعي فإن ادعى استبراءء 
فلا حلاف أن له الملاعنة» وإن لم يدع استبراء» فهل يلاعن أو يحد, قال مالك فى 
كتاب الحمل: ليس له نفى الحملء إلا أن يدعى الاستبراء» وهو فى العتبية من رواية 
أشهب عنه؛ وبه قال المخزومى وابن أبى ذئب. 

قال فى المدونة: جل رواة مالك على مراعاة الاستبراءء وقد قال به ابن القاسم. قال 
ابن القاسم وابن نافع: يلاعن» وإن لم يدع الاستبراء» ورواه فى المؤازية ابن القاسم؛ عن 


مالك. 
وجه رواية أشهب أنه إذا لم يدع الاستبراء» لم يصح منه نقى الحمل لخواز أن يكون 
الولد ولده. 


ووجه الرواية الثانية أن الملاعنة تصح منه بغير الاستبراء» ويدرأ عن نفسه الحد بذلك» 
ويحصل من نفى الولد مع ذلك ما هو أعلم به. 

فرع: فإذا قلنا إنه يراعى الاستبراء» فكم يجزئ منه؟ المشهور من مذهب مالك: 
يجخزئ منه حيضة واحدة» وروى عبد الملك عن مالك: ثلاثة أقراء. 

وحه رواية ابن القاسم أن الاستبراء هاهناء إنما يقصد به تحقق نفى الحمل» ووجحود 
وجه يقتضيه» وذلك يحصل بالحيضة الواحدة كاستبراء الأمة؛ لأن هذا الاستبراء ليس 
بعدة» فيعتبر فيه عدد الأقراء. 

ووحه الرواية الثانية أنه استبراء لحرة» فاعتبر فيه بعدد الأقراء كالعدة. 

فرع: وإذا قلنا بنفى الاستبراء» فقال: قد كنت أطأء ولا أدرى هل هو منى» فلاعن 
ما ادعاه من الزناء فاختلف فى هذا قول مالك وأصحابه. 

فروى ابن القاسم عن مالك فى الموازية أنه منفى باللعان» وإن كانت بينة الحمل» 
وهذا إغراق والذى أذ به ابن القاسم أنها إن كانت بينة الحمل أو أتت به لأقل من 
ستة أشهرء فهو به لاحق» وإن كان لاعن على غير هذاء فهو منفى باللعان. 

وقال عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب: إن لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به 
لاحق ولا ينفيه إلا بلعان مدعى فيه استبراء. 


كعاب الطلاق 310101011111100" 

مسألة: المشهور من المذعب أن الحامل تلاعن إذا نفى الزوج حملها. وقال عبد 
الملك» من أصحابنا: لا لعان بينهماء ولا قذف حتى تضع. إذ لعله لا حمل بهاء وبه قال 

وجه القول الأول قول الله تعالى: «إوالدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» [النور: 6] الآية» ولم يفرق بين حال 
الحمل وبعد الوضع. 

ومن حهة المعنى أن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد» جاز إسقاطه 
قبله كالفراش. 

ووحه الرواية الثانية ما احتج به عبد الملك من أنه لا يتيقن حملهاء فينفيه ولا يتيقن 
زناها بالتعانه» إن نكلت لحواز أن لا يكون ثم حمل. 

فرع: فإن قلنا برواية ابن القاسم؛ فتلاعناء ثم انفش الحملء لم يحد الزوج» ولم تحل 
له أبداء قاله ابن المواز. 

وجه ذلك أن حكم اللعان قد ثبت بينهماء فلا يزول التحريم ما يتبين به الكذب 
كما لو أقر الزوج بالحمل. 

فرع: ومن أنكر ولده بالعزل» ححق الولد به» وكذلك كل من وطئ فى موضع يكن 
وصول الماء منه إلى الفرجء وكذلك الدبر» فإن الماء يخرج منه إلى الفرج» حكاه ابن 


المواز. 
فأما العزل» فوجه صحيح؛ لأنه قد يسبقه من الماء ما لا يشعر به قبل العزل» فيكون 
مته الولد. 


وأما لو وطئ فى غير الفرج» فإنه يبعد عندى أن يخلق منه ولد» ولو صح هذا لما جاز 
أن تحد امرأة ظهر بها حمل» ولا زوج لها.ولا سيد؛ نوا ز أن يكون ذلك من وطئ فى 
غير فرج فلا يجب به رجحم ولا حدء وإن وجبت به عقوبة أو يكون ما أنزله رحصل من 
غير وطئهاء فوصل إلى فرجها. 

وما أجمعوا على إقامة الحد عليهاء اقتضى ذلك أن الماء الذى لا يخلو مته الولد إنما هو 
ما يخرج بعد التقاء الختانين» وأنه قد يلتقى الختانان قبل الاقتضاضء والله أعلم. 


مسألة: وأما إذا قذفها بزناء وقال: قد وطنتها قبل ذلك؛ ولم استبرئها حتى رأيتها 


رفن ا د كات الطللاق 
تزنى» فهذا على رواية ابن القاسم: إذا لاعن للرؤية» ينتفى الولد» إلا أن تكون ظاهرة 
الحمل يوم ادعى الرؤية؛ وأنت به لأقل من ستة أشهر» فيلحق به» ويقتضى مذهب ابن 
المالحشون أنه يلاعن للرؤية» ودفع الخد عنهء ولا ينتفى بذلك الولد. 

مسألة: وإنما له إنكار الحمل ونفيه حين علم به أو علم بالولادة» وأما إن علم بذلك» 
ثم أقام يوم أو يومين لا يدكر» فلا إنكار له؛ قاله القاضى أبو محمدء إلا أن يكون له 
عذير فى ترك الإنكار. 

وقال أبو حنيفة: له إنكاره بعد الوضع بيوم أو يومين؛ وإن لم ينفه حتى مضت سنة 
أو سنتان» ثم نفاه لاعن ولحق به الولدء وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. 

والدليل على ما نقوله أنه قد أكذب نفسه بالإمساك عن الإنكار» وكذلك يجب أن 
يكون إذا ادعى رؤية قلهة, ثم قام الآن بهاء أن لا يقبل قوله ويحد؛ لأن سكوته عن 
إنكار ذلكء والقيام به حين رآه دليل على كذبه ويحدء رواه ابن حبيب وابن المواز. عن 
أبن الماجشون. 

مسألة: وأما نفى ولده» فهو أن يقدم من سفره؛ فيجد امرأته قد ولدتء أو ادعت 
ولذاء فيئفيه» وذلك على ضربين» أحدهما: أن يقول: لم تلديه» وليس بولدك. والفانى: 
أن يقول: ولدتيه» ولكن ليس منى. 

فأما الأول» فإذا قال: لم تلديه جملة» وقالت هى: ولدته منك. قال ابن القاسم فى 
الموازية: هو منه إلا أن ينفيه بلعان. وقال أشهب: المرأة مصدقة:» ولا لعان فيهء إلا أن 
يقصد نفى الولد منهء فيلاعن. قال ابن القاسم: فإن نكل بعد أن نفاه على هذا الوحه. 
ولم يلاعن» لم يحد, 

مسألة: وأما إن قال: ولدتيه» وليس منى» فمّد قال عيسىء» عن ابن القاسمء فيمن 
غاب عن زوجته عشرة أعوام أو أكثر» ثم قدم.» فوجدها قد ولدت أولادَاء فأنكرهمء 
وقالت هى: هم منهء كان يأتينى فى السر لم ينفهم إلا بلعاث. 

ووحه ذلك ما روى عنه يي أنه قال: «الولد للفراش,20, فإذا كان الفراش له مع 
غيبته» فما ولد فيه لاحق بهء ولازم لهء ولا ينتفى من ولد فيه إلا بلعان. 


(5) أرحه البعارى حديث رقم 7:6 207718 .547١‏ مسلم حديث رقم 1400ء 
4. الترمذى حديث رقم /اه١1غ 25١71١ 717٠6‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
اعن "الول 4ل كل 316 1485. أبو داود حديث رقم #الالأك 4لا 1171/6. 
ابن ماحه حديث رقم 8 7٠6.1 5.005 05:08 7٠.٠‏ 91/19. أحمد فى المسند حديث رقم 
ول اق 4595 كدف الال "5ك 5 قرت 1١‏ أثلء مالالا لالالاى لالكلالء 
الدارمى حديث رقم ه2751 717155 105". 


فصل: وقوله: «ففرق رسول الله يا بيبهماء. لم يرد به أنه أوقع الفرقة بينهماء وما 
أراد به والله أعلم أنه أعلمهما يحكمهماء وأن حكم المتلاعنين انقطاع العصمة بينهماء 

ور ا ات ابن عمر أنه ويا قال: وأحدهما كاذب» لا سبيل 
لك عليهان؛ وهذا إخبار.مقتضى الشرع؛ ولأنه ليس هاهنا محكوم له» فيحكم بذلك 
عليهما؛ لأن حقوق الشرع فى التحليل والتحريم ثابدة بالشرع؛ ولا تفتقر إلى حكم 
حاكم كتحريم المصاهرة والرضاع. 

فصل: وقوله: «وألحق الولد بالمرأة»» يريد أنه صرف نسبه إلى أمه؛ لأنه قبل ذلك 
كان يتتسب إلى أبيه» فلما منعه من أن ينتشب إلى أب» ونسبه إلى أمه كان ذلك وجهًا 
من إلحاقه بها؛ لأنه أقامها له فى الانتساب مقام الأب بعد أن لم تكن كذلكء والله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك: قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعالَى: طوَالِْين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم وَلّمَ يكن لَهُمْ 
مهدا إلا الهم فَسَهَادَةُ أَحَدِِمْ أربَعٌ شَهَادَات باللَهِ إِنْهُ لَِنَ الصَادقِينَ 
وَالْحَامِسَةٌ أن لَعْنَة الله علَيْهِ إن كان من الكو وَبَدَرا عَنيَا العثات أن تتلهد 
أَرْبَعَ شَهَادَات بالل إن لمن الكَِينَ وَالْخَامِسَة مِسَةٌ أن غَضَبْ الله عَلَيْهَا إن كان من 
الصادِقِين4 ارا 5 4]. 


الشرح: قول مالك: وقال الله تبارك وتعالى: #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن 204 إلى آخره» هذا يقتضى اختصاص هذا بالزوجاات دون غيرهن» إذا لم يكن 
للأزواج شهداء عا يدعون على الزوجات من الزناء وهذا يخرج الزوج عن أن يكون له 
حكم الشاهد. 

ولو شهد بذلك عليها أربعة» أحدهم زوجهاء لم تتم الشهادة» فكان على الزوج أن 
يلاعن» فإن تم اللعان بينهماء حد الثلاثة الأحنبيون» فإن أبى الزوج أن يلاعن» حد 
الزوج معهم. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الروج» إن لم يتقدم له فيها قذف» وترحم 
المرأة. 

(*) أخرحه البخارى حديث رقم 67117 .8ه مسلم حديث رقم 1491. النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 41" أبو داود حديث رقم 1ه77. أحمد فى السند حديث رقم 

الام 5. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يككن لهم شهداء إلا 
أنفسهم) الآية. وجه الدليل من الآية أنه استئنى الأزواج من الشهداى فاقتضى أن لا 
يكونوا شهودا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه بينة فى الزناء لم تتم إلا بالزوجء فلم يحكم بها كما 

مسألة: ولو أقام بينة بزناهاء فأقيم عليها الحدء كان له أن يلاعنء قاله مالك 
والشافعى؛ لأنه إذا أثبت زوجها الزنا لم ينتف نسب الولدء وإن لاعن الزوجء وتكلت 
المرأة» أقيم عليها الحد؛ إن كانت بكرًا بجلد مائة» وإن كانت ثُيبًا بالرحم. 

فصل: وقوله: ««إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4و, الذى ذهب إليه أصحابنا 
أن ألفاظ اللعان أعمان. وقال أبو حئيفة: اللعان شهادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #فشهادة أحدهم .أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين». فوحه الدليل من الآية أنه قرن بلفظ الشهادة قوله: «إبالله إنه لمن 
الصادقين#: وهذا معنى اليمين: فإن اليمين قد يقال فيها أشهد باللهء لقد كان كذا 
وكذا. والثانى: أنه أقسم على فعلهء والشاهد لا يشهد على فعله. 

ووحه ثالثء أنه لا حلاف أن يدفع به عن نفسه الحد عندثاء والحبس عند أيى حنيفة 
وهو عنده عذاب» وهذا حكم اليمين» فأما الشهادة» فلا يصح أن تقيل شهادة الأنساب 
ليدفع بها عن نفسه ضررًا. 

ومما يدل على ذلك ما روى عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهم: أن رسول 
الله يا لاعن بين هلال بن أمية وزوجته: ثم ولدت على شبه الذى قذفت بهء فقال 
النبى 0 ولولا الأعان؛ لكان له ولها شأن:. 

ودليل آخرء وهو ما روى نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يق فرق بينهما. 

وفائدة الخللاف فى هذه المسألة» أن اللعان يصمح من الفاسق والأعمى» والشهادة للا 

مسألة: ويبدأ الرحل ياللعان لقول الله تعالى : «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» [التور: 1ع الآية؛ قبدأً 
بلعان الزوج. 


كتاب الطلاق ممق م ممم مم مهمه ممم ممم همهم م ممت و مم امم توم مم همرت نوم و ةو موف اي لالس 

ومن ججهة السنة ما روى محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك أنه قال: أول لعان كان 
فى الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» فأتى النبى وي فأخبره» 
فقال له النبى #: «البينة وإلا حد فى ظهرك»: فردده عليه مراراء فقال هلال بن أمية: 
والله يا رسول الله؛ إن الله يعلم إنى لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرئُ ظهرى من 
الجلد. فبينما هم على ذلك» إذ نزلت آية اللعان: إوالذين يرمون أزواجهم» الآيةء 
فدعا هلالاء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين؛ والخامسة أن.لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين؛ ثم دعيت المرأة» فشهدت على نقسها أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذيين: الحديك©, 

ومن جهة المعنى أن الزوج بدأ بالقذف», فلزم أن يبدأ باللعان. 

فرع: فإن بدأت المرأة باللعان» فهل تعيده بعد التعان الزوجء الذى ذكره القاضى أبو 
محمد عن اللذهب: أنها لا تعتد يا تقدم من لعانها قبل الزوجء وتعيد اللعان» وهذا الذى 
ذكره هو قول أشهبء والذى حكاه ابن الموازء عن ابن القاسم: أنها لا تعيد اللعان» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما احتج به القاضى أبو محمد من قول الله تعالى: #ويدرا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله4 [النور: 8]: وهذا يجب أن'يكون بعد أن حق 
عليها العذاب» وذلك لا يكون إلا بالتعان الزوج. واحتج لذلاك أشهب أن هذا عنزلة 
الحقوق» فلو بدأ الطالب باليمين» لم يجره ذلك إلا بعد نكول المطلوب. 

ووجه رواية ابن القاسم أن هذا لعان من أحد الزوجين» فيصح أن يقع أولاً كلعان 
الزوج. 

مسألة: وإذا قذف امرأته؛ ثم أنكر القذفء فلما أقامت بذلك عليه بيئة ادعى رؤية 
الزناء فإن له اللعان بخلاف الحقوق» وله أن يقول: أردت التسترء رواه أصبغء؛ عن ابن 
القاسم فى الموازية. 

مسألة: وإذا قذف الزوج امرأته» فعليه الحد» وإنما له أن يسقطه باللعان. وقال أبو 
حنيفة: لا حد عليه» ولكن يحبس حتى يلتعن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إواللين يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 4]. 

(*) أخرحه البخارى حديث رقم 55171١‏ 4!/57. الترمذى حديث رقم 511/4. النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 5459. أبو داود حديث رقم 1764. ابن ماحه حديث رقم .7١53/‏ 


ومن جهة السنة» حديث أنس المتقدم, أن رسول الله ييه قال لهلال بن أمية: 
«البيئة» وإلا حد فى ظهرك». 

ومن ججهة المعنى أنه قاذف حرة عفيفة» فثبت فى حقه الحد كالأحنبية» ولو التعن 
بعض اللعان» فبقى منه أقلهء فقَالت المرأة: قد عفوت عنكء ففى كتاب ابن المواز عن 
ابن القاسم: إن ترك الالتعان» فلا حد عليه» ويلحق به الولد» وكذلك لو لم تعف المرأة» 
ولكن أقرت» ثم رجعت. فاعتذرت ,هما تعذر به لم يحد واحد منهماء وألحق به الولد. 

مسألة: فإذا التعن الرحل» وسقط عنه الحد, فإنه يتعلق بلعانه أحتكام منها سقوط 
الحد عنهء وتوجيهه على المرأة» وانتفاء الولدء إن كان اللعان يتضمن ذلكء؛ وقال أبو 
حنيفة: لا شىء من ذلك» وإنا تحبس إن امتنعت من اللعان. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «#ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين) [النور: 8]: وهذا يقتضى أنه قد توجه إليها بلعان الزوج عدذّاب» 
وهو الحدء فإن لها أن تدرأه عن نفسها باللعان. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه. فتوحه إلى المقذوف به 
الحد. أصل ذلك السنة. 

فرع: وإن تمادت على الامتناع من اللعان؛ أنفذ عليها الرجم أو الخلدء على ما تقدم» 
فإن رجعت؛ ففى كتاب محمد: تعود إلى اللعان» فإن نكل الزوج لحق بهء ولا يحد؛ لأنها 
مقرة بذلك بنكولها. 

إن رجعت بعد ذلك إلى اللعان» فإ حكم التكول باق فى إسقاط الحد عن الزوج» 
ورأيت مثل هذا لأبى على بن خخلدون وأبى بكر بن عبد الرحمن القرويينء» وقاسا على 
طريقتهم: له أن يرجع. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أن فى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم هذا المعنى بعينه» ورأيت للشيخ أبى عمران ولأبى القاسم بن الكاتب: يعضى 
عليهاء وليس لها الرجوع إلى اللعان. 

قال أبو القاسم: لأنها إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الزوجء فقد صدقته. وتحقيق 
ذلك حق للزوج» فليس لها الرجوع عنه كما ليس لها الرجوع عن إقرار بحق لخصم 


مسألة: وصفة اللعان» قال مالك: يقول أشهد بالله» وهو اختيار ابن القاسمء وقال 
أيضًا مالك: أشهد بعلم الله. قال ابن القاسم: ويقول فى الرواية: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين» لرأيتها تزنى» يقوله فى كل مرة. 

قال أصبغ: ويقول كامرود فى المكحلة» ثم يقول: لعنة الله عليه فى الخامسة: إن 
كان من الكاذبين» ثم تقول هى: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» ما رآنى أزنى» ثم تخمس 
بالغضصب. قال ابن القاسم: ويقول فى نفى الحمل: أشهد بالله إنى لمن الصادقين» ما هذا 
الحمل منى. 

قال أصبغ: وأحية إل أن يويداقن كل يرف ردقت وقال ابن القاسم: وتقول هى: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذيين» وما زنيت. قال أصبغ: رحن ل أذ لود كور 
وإنه لمنه» ثم تخمس بالغضب. 

قال أصبغ: فإن قال هو فى الخامسة مكان, إن كنت من الكاذبين: إن كنت 
كذبتهاء أجرأه. ولو قالت المرأة فى الخامسة مكان, إن كان من الصادتين: إنه لمن 
الكاذبين» أجزأهاء وأحب 5" لفظ القرآن. 

وفى كتاب محمدء عن ابن وهب: يقول هو فى الأربعة: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين» وفى الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. وتقول هى: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» وفى الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فكأن أصبغ أشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين» وأن لهما أن يأتيا بأى لفظ شاءاء 
أى» ورأى الإمام إذا كان موافقًا للمعنى؛ إلا أن لفظ القرآن أفضل» والله أعلم. وظاهر 
قول ابن وهب أن لفظه متعين بلفظ القرآن» والله أعلم. 

قَالَ مَالك: الممنة عِندنا أن الْممَلاعِِيْنِ لا يعَاكْسَان يدا د إن كذي فته كلد 
ل الح , به الوَلّدُ وَلَم ترح | لَه أبداء وَعَلَى هَذَا السنة عِنْدَنًا الْتِى لا شك 
فِيها ولا اولاف. 

الشرح: قال مالك» رحمه الله: والسئة عندناي, يريد ما رسم عنده» وأثبت حكم 
المتلاعنين» رأن لا يتناكحا أبذان؛ لأن تحريم اللعان مؤبد. وقد قال القاضى أبو الحسن: 
فرقة المتلاعنين فسخ. وقائدة ذلك أن التحريم مؤبدء ولو كان طلاقا لم يتأبد» وإنما يتأبد 


قال القاضى أبو الوليد» رحقه الله: وهذا عندى ليس بالبين» وذلك أن الفسخ لا يتأيد 
لموحيه الذى أوجب تأبيد التحريم فى الرضاع» للرضاع نفسه دون الفمسخ؛ لأنه لو 
وجد الرضاع قبل الفسخ لتأبد التحريم. وهذا حكم اللعان الذى هو موحب للتحريم 
المؤبك. 

والأصل فى ذلك ما روى سعيد بن حبير: سألت ابن عمر عن حديث لمتلاعنين» 
فقال: قال النبى #ي: وأحدكما كاذب, لا سبيل لك عليهاء”'» وهذا يقتضى التأبيد 
فيحمل عليه» وإنفا حكمنا بكونه فسخنًا؛ لأنهما مغلوبان على الفرقة من غير إيقاع 
موقع؛ والطلاق لا يكون إلا بإيقاع مطلق. 

ووجه ثانء أنهما مغلوبان على الفرقة من غير فساد عقّد النكاح؛ فوجب أن يكون 
فسا لأن الطلاق لا يغلبان على إيقاعه إلا لفساد فى العقد على أحد القولين» وعلى 
القول الآخر فلا يغلبان عليه وما غلب عليه؛ فهو فسخ بكل وحه. 

فصل: وقوله: ووإن أكذب نفسه جلد الجدي ومعنى ذلك أنه أكذبي نفسه)» وأبطل 
ما كان له من اللعان» وصار قذفه لها ظلمّاء فوجب عليه الحدء فإن قذفها ثانيَا بعد أن 
حد لهاء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: يحد إلا أن يلاعن. وقال عبد الملك: يحدء ولا 
يلاعن. 

فقول ابن القاسمء مبنى على أن له الرجوع إلى اللعان بعد تقرير الحد عليه. وقول 
عبد الملك» مبنى على أنه ليس له ذلك. 

فصل: وقوله: «يلحق به الولدي» معنى ذلك أن الولد لاحق به إذا أكذب نفسى 
سواء كان ذلك قبل اللعان أو بعده؛ فإن كان قبل أن يلاعن الزوج حدء ولم يكن له أن 
يلاعن» وإن كان بعد أن يلاعن هو وقبل أن تلاعن هىء جلد الدب وسقط عنها 
اللعانء ويلحق به الولد على كل حال. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى العتبية: يرحع عليه بنفقة الدحمل»ء وأحر الرضاعء 
ونفقتها بعد ذلك إن كان فى تلك المدة مليًّا. 


(*) أخرحه البارى حديث رقم ,51١5‏ .#0ه. مسلم حديث رقم 5917 1. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 415". أبو داود حديث رقم !57061. أحمد فى المسند حديث رقم 
لا 4. 
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فصل: وقوله: وولم يرجع عليه أبدا» يريد أن إكذابه نفسه بعد اللعان» لا يرفع 
التحريم الواقع بينهما باللعان» ولا يخلو أن يكذب نفسه قبل إتمام اللعان أو بعده. 

فإن أكذب نفسه قبل إتمام اللعان» وقد بقى شىء من لعانهاء قال مالك: يحد وهما 
على نكاحهما. 

وجه ذلك أن اللعان لم يتم بعد فهما على حكم الزوجية بينهما بتمام اللعان» وإنفا 
تنفصم الزوجية بينهما بتمام اللعان» فمتى كمل اللعان بينهماء فقد بانت منهء وتأبد 
تحرعهاء فلا تحل له أبداء وإن أكذب نفسه. وقال أبو حتيفة: يرتفع التحريم» ويجوز له 
أن يتزوجها. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن عمر المتقدم» أن رسول الله ويك قال للزوج من 
المتلاعنين: ولا سبيل لك عليهاع. 

ودليلنا من ججهة القياس أنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة؛ فكان مؤبدًا كتحريم 
الرضاع. 

َال مَاِك: وذ فَارَقَ الرَجُلُ امْرأنَةُ طلاا بائثاء ليس لَه عَلَِهَا فبِه رَحْعَة نه 
أنْكَرٌ حَمْلَهَاء لاعتهًا إذَا كَانَتْ حَايِلاء وَكَانَ حَمُلَهًا تبه أذ يكن مِنْد إذَا اعم 
ما لم أن دُونَ ذَلِكَ مِنَّ الرّمَان الذِى يُشَلكُ فيه قلا يُمْرَفُ أَنْدُ منْهُ. قَال: فَهَذَا 
لمر عِندنا وَالْذِى سَمِعْتُ مِنْ أهْل الْولم. 

قال مَالِك: وَإذَا قَذَف الرَّحْلْ اانه يَمْدَ أن يُطلْقَهَا نلاناه وَهِىَ حَايل بق ؛ 
بِحَمْلِهًاه ثم برعم أنه رآمَا تن قَبِلَ أن يَُرِقَهَاء لد الْحَدَ ولَمْ يلاعِنهاء رذ 
انكر تحَملها ينه أن يطلتهًا ثلاث لاعنها: كال هذا الاق يقت 

الشرح: وهذا على ما قال أن المطلق لزوجته طلاقًا بائئاء لا يخلو أن يكون بها حمل 
ظاهر أو لا يكون بها حملء فإن كان بها حمل ظاهرء فأنكره؛ فإن له أن ينفيه باللعان 
خلافا لأبى حنيفة؛ لأنه لا يحتاج أن ينفى عن نفسه نسببًا ليس منه كما لو لم يطلق. 

ولا يخلو أن يكون نفى الحمل وادعى رؤية زنا أو لم يدع ذلكء فإن ادعى رؤية 
الزناء لم يخل أن يدعى الاستبراء أو لا يدعيه. 

فإن ادعى الاستبراء والرؤية ونفى الخملء فالظاهر من المذهب أنه ملاعن؛ وإن لم 


1. 


للها 


طرف 14ذ[1ذ[1[1[1[1[1[ |[ 121101111( ..... كاب الطلاق 
يدع استبراءء وادعى رؤية ونفى الحمل» ففى الموازية فى الذى يطلق طلاقا بائناء وقال: 
رأيتها تزنىء يريد نفى ما تأتى به من حمل» فإنه لا يلاعن إن لم يدع استبراء» وإن لم 
يداع رؤية وادعى استبراء» فإنه يلاعن. 

وروى أبو الفرج؛ عن مالك: أنه إن نفى حملها فى العدة لاعن» ولم يحد على 
الطلاق» وقد شرط فى موضع آخرء ادعاء الاستبراء. 

مسألة: فإن لم ينف الحمل» وقذفها فى العدة من الطلاق البائن» فقد روى أبو 
الفرج: أنه يحد ولا يلاعن. 

ووجه ذلك أنه لا قائدة فى هذا الوقت فى قذفها؛ لأنها أجنبية منه لا ينفى حملهاء 
فإذا لم ينفه بى فلا حاجة إلى هذا القذف» قلزمه الحد. 

مسألة: وإن لم يكن بها حمل» وقال.فى عدتها من الطلاق البائن: رأيتها تزنى» فقد 
قال ابن القاسم» ورواه ابن وهب: يلاعن؛ وحكاه القاضى أبو محمد خلافا للشافعى فى 
قوله: لا يلاعن إلا أن تكون -حاملا. 

واحتج على ذلك بأنه قذفها بوطء يحتاج إلى نفى نسبه عنه؛ لأنه إن لم يتفهء الحقه به 
كالذى لم يطلق. وقال ابن المواز: يحد ولا يلاعن. وقال المغيرة: لا يحد ولا يلاعن» 
واخمتاره سحنوك. 

مسألة: وهذا إذا ادعى أنه رآها تزنى فى العدة» فإن قال: رأيتها تزنى قبل الطلاق 
البائن» ففى كتاب أبى الفرج: يحدء إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحك فينفيه» ويدعى 
الاستبراء» فيلاعن» قال ابن المواز: أحب إل أن ينظر فإن تبين أن لا حمل بها حد لهاء 
وإن ظهر بها حمل لاعن؛ لأنه ممن لا لعان له فى الرؤية. 

ووجه ذلك أن الطلاق ليس فيه إقراز بالسلامة من الزناء غير أن هذا مبنى على ما 
قاله ابن المواز أن المطلق بائثاء لا يلاعن إلا لنفى الحمل» ولا يلاعن للرؤية؛ لأنها ليست 
بزوحة» وقد تقدم من قول أصحابنا ابن القاسم وغيره أنه يلاعن» ولا يحد. 

والخلاف بين أبى الفرج وابن المواز فى تأخر الحد بعد القذف, فأبو الفرج يذهب 
إلى أنه لا يؤخحر؛ لأنه من ثبت عليه القذفء وادعى المخرج» لا هل ويعجل الحد. 

وابن المواز يذهب إلى تأخير الحد للزنا على الزوج فلاف الأجنبى الحاحة الزوج إلى 
ذلك دون الأجنبى» ويالله التوفيق. 
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فصل: وقوله: ووكان حملها يشبه أن يكون مندي يريد أن تأتى به لأمد الحمل» 
وذلك أن المطلقة لابد أن تأتى بالولد قبل أن تحيض أو بعد الحيضء فإن أتت به قبل 
الحيض لأكثر أمد الحمل؛ فهو لاحق بالزوجء إلا أن ينفيه بلعان. 

وأكثر أمد الحمل» اختلف فيه قول المالكيين» فقال العراقيون منهم: أربعة أعوام» وبه 
قال أصبغ والشافعى» وقاله ابن القاسم وسحئون. وقال ابن وهب وأشهب: سبع سنين. 
وقال أبو حنيفة: أكثر الحمل سنتان. 

مسألة: وإن حاضتء ثم أنت بولد لمثل هذه المدةء فقد قال ابن القاسم: يلحنق به 
وإن حاضت ثلاث حيضء وقد تحيض المرأة على الحمل. 

قال ابن القاسم: ولو علم أنها حائض حيضًا مستقيمًء وتيقن ذلكء وعرفه النساء 
ليس هذا بقول» ولو عرف ذلك لم يوحب زنىء ولا حدّاء وهو شبهة والولد لاحقء إلا 
أن يلاعن المطلق. 

فصل: وقوله: ويشبه أن يكون منه ما إدعتدى يريد أن ينسب ذلك إليه. ويقول: إنه 
منه؛ لأنها إذا لم تقل: إنه منهء ولم ينسبه إليه لم يحتج هو إلى لعان إلا لنفى النسب؛ 
لأنها قد صدقته فى القذف. 

فصل: وقوله: رما لم يأت دون ذلك من الزمان الذى يشك فيه فلا يعرف أنه 
منهمء يريد» والله أعلم أنه يأتى من طول الزمان ما يزيد على أكثر أمد الحمل؛ على ما 
تقدم من الخلاف فى ذلك» فشك حيتذ أنه منه شكًا يمنع الحاقه به أولى من ثفيه عنه 
وأما فى مدة الحمل» فهذا الشك معدوم؛ وبل الظاهر منعه لثبوت حق الفراش له 

قَالَ مَالك: الع , بمَنلَةٍ الْحْرٌ فى قَذَفهِ ولعَانه يَحْرى مَجْرَى الْحُر فى مُلاعَلتَو) 
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قَالَ مالك: وَالأمَة الْمُسلِمّة وَالْحْرَةٌ النصرَائية َلَُودِيّة تلان ار نيم | إذَا 
روج إِحْدَامُن فَأَصَابَهَاء وَخْلِكَ أن الله تيَارَكَ وَتَعَالَى يُقو فى كتابه: «(والزيين 
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم) [النور: ]١‏ فَهُنَ من الأزرَاج. قال: وَعَلَى ذلك الأمر عِندنًا. 

الشرح: قوله: ووالعبد بمنزرلة الحر فى قذفه ولعانه لهاء حكمه فى ذلك حكم الجرم. 


كرض فمقة عمو همهم مهتم مومهم وموم ممم نممو و لمرو ووو .للم كاب الطلاق 
وروى فى العتبية أشهب عن مالك: أن لعان العبد كالحر فى الحرة» والأمة تشهد أربع 
مرات» وتخمس بالغضبء وإن أكذب نفسه. حد للحرة أربعين» ولا يحد للدّمة. 

فصل: وقوله: وغير أنه ليس على من قذف مملوكة حدم يريد سواء كان القاذف 
عبدًا أو حراء فهذا اللفظ. وإن كان بلفظ الاسكناى فمعناه العطف على ما مضى 
والتفسير له؛ لأنه لا يخرج من اللفظ الأول ما لولاه لدححل فيه» وإنما بين أن حكم العبد 
حكم الحر فى قلف الأمة. 

مسألة: وهذا حكم كل من لا يحد قاذفها من الكتابيات» فإن الزوج لا يحب عليه 
الحد بقذفهاء فإن قذفها برؤية كان له أن يمسك عن اللعان. 

فإذا أراد أن يلاعن لثلا يكون مما ادعاه من الوطءء ولد يلحق به نسبه أو ليلحق 
قوله؛ فله ذلك وكذلك إن نفى حملهاء فإنها يلاعن لينفى عن نفسه ذلك الحمل» وإن 

فإن لاعن» لزم الأمة أن تلاعن لتدفع عن نفسها الحد؛ لأنه قد حق عليها القذف 
بلعانه» ويجب عليها الحد. وأما الكتابية» فلا يلزمها ذلك بالتعان الزوج» ولها أن تلتعن 
الزوج؛ ولها أن تلتعن لتدرأ عن نفسها عار ما قد قذفت بهء وتقطع عصمة الزوج عنها. 

قال مطرف» عن مالك: إذا لاعن الزوج» ردت إلى أهل دينها إن نكلت عن اللعان» 
فإن لم تلتعن؛ فقد روى ابن سحنون؛ عن أبيه: هما على الزوجية».فإن التعنت وقعت 
الفرقة. 

فصل: «والأمة المسلمة والحرة البهودية, تلاعن الخر المسلمى. نحص الأمة بالإسلام؛ 
لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية. وأما الحرة الكتابية فيجوز له ذلك ولذلك 
عدل عن ذكر الأمة الكتابية إلى ذكر الحرة» فلكل واحدة من هؤلاء أن تلاعن الجر 

وقوله: وفأصابهاع» ليست الإصابة غرطا ف :سح اللسانةه وله وبتويه: وقد قال 
مالك: من تزوج امرأة» فلم يين بهاء ولم يخل بهاء حتى أتت بولد. فأنكرهء أنه يلاعن 
إذا قالت: إنه يغشاهاء وأمكن ما قالت. 

قال سحنون: معناه أن يمكن إتيانه إليهاء وأنت به لستة أشهر فأكثر من يوم عقد 
التكاح؛ ومن يوم إمكائه إتيانها. 


ووجه ذلك أن الفراش قد ثبت له بعقد التكاح» فلا ينفى الولد إلا باللعان. 


فصل: وقوله: «وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه: طإوالذين يرمون 
أزواجهم4», فهن الأزواج.؛ تعلق بالعموم؛ لأن الروحة الأمة أو الكتابية داخلة تحت 
قوله تعالى: «إيرمون أزواجهم». 

فلما لم يفرق بين الحرة والأمة والمسلمة وغيرهاء حمل ذلك على كل زوحة إلا ما 
خصه الدليل؛ ولو أن الصغير يقذف زوجته الكبيرة برؤية زنى» لم يكن عليه لعان؛ لأنه 
لو قذف أجنبية» لم يحد؛ لأنها لو أتت بولد لم يلحق بهء فلا حاجة إلى الملاعنة. 

قَالَ مَالِك: وَالْعَْدُ إِذا تَرَوَجَ الْحرَة الْمُسْلِمَة أو الأمَ الْمُمِمَة أو الْحْرَةٌ النصرَائيّة 
| اليَهُودِية لا عَنَهًا 


الشرح: قوله: دإث العبد إذا تروج الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية 
لاعنها»» يريد أن له أن يلاعن فى جميعهن لينفى عن نفسه حملاً ظهر بهاء أو إن قذف 
برؤية, فليدفع عن نفسه النسب الذى تتوقعه ثما ادعاه من الرؤية. 

وأما فى الحرة المسلمة»؛ فيحتاج إلى ذلك أيضاء ليدقع عن نفسه الحد الواجب عليه 
بقذفهاء وإن لم يلاعن. وأما فى الأمة أو الكتابية الحرةء فلا يلاعن إلا لما ذكره من دفع 
النسب دون دفع الحد؛ لأنه لا حد عليه بقذفهن. 
َال مَلِكبفى الرُْل لان رتك في ويْكدَُ قَفْسة دمع أو معن ما 


ا 


لَمْ يتين فى الْخحَامِسَةِ: ١‏ نه ذا رع قبل أذ يلت لد الْحَد) وم يفرٌ ف بينهما. 

الشرح: قولهء رحمه الله: وإن من لاعن امرأته, ثم نزع: وأكذب نفسه بعد يمين أو 
بمينين ما لم يلتعن فى الخامسة جلد الحدء ولم يفرق بينهمأ»» أورد من المسألة بعضهاء 
والمتفق عليه منهاء وهو أنه إذا أكذب نفسه قبل الخامسة الواقعة منه؛ فإنهما على 
تكاحهماء وإن كان هذا عنده حكم إكذابه نفسه قبل أن تأتى هى بالخامسة؛ وهذا 
المشهور من قول مالك وأصحابه. 

وفى العتبية» قال سحئون: وإذا لاعن الروج من نفى حمل» ونكلت هى» وأخر 
رجمها حتى تضعء ثم أكذب الزوج نفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت» فإن لعانه قاطع 
لعصمته؛ ولا ميراث بينهماء وترجم إذا وضعت. وأنكر أبو بكر بن محمد هذه المسألة. 


وأما من رد الفعل إليهاء فقال: بعد يمين أو يعينين» يريد من أمانهاء وقبل أن تأتى هى 
بالخامسة» فهو على ظاهر المذهب؛ لأن مذهب مالك أنه إذا أكذب نفسه قبل تمام 
لعانهاء أن الزوجية باقية بينهماء وإنما تقع الفرقة» وتتأبد بتمام لعانها. وأما اللحد. فلا 
يختلف حكمه متى وقع تكذيبه نفسه» وكذلك استحقاق الولد.. 

مسألة: وأما تكذيبه نفسه. فإنه على وجهينء أحدهما: أن يقول إنه كاذب فى 
قذفها على أى وجه وقع. والثانى: أن يستلحق الولدء فهذا يكون قريباء إن كان قذفه 
بتفى الولد. 

وأما إن كان قذفه إياها بادعاء رؤية الزنى» ولاعن على ذلكء؛ ثم أقر بالولد» فقال 
محمد بن المواز: لا يحدء وكذلك لو لاعن على الرؤية» وإنكار الولدء جازء وإن كان 
على نفى الولد حاصةء فإنه يد ويلحق الولد به. 

وحه من قاله فيمن لاعن على الرؤية؛ ثم أقر بالولد: أنه ليس فى إقراره بالولد 
تكذيب لما لاعن عليه. 

ووجه قوله فيمن لاعن على الأمرين» لا يحد أنه إذا أكذب نفسه'فى نة نفى الولد بقى 
لعانه محلاً للتصديق» وهو رؤية الزناء فلا حد عليه حتى يكذب جميع ما لاعن عليه 
والله أعلم. ولو لم يتقدم لعانه» فادعى الرؤية» ونفى الولدء ثم أقر بالولد؛ الحدء وائله 
أعلم. 

قَالَ لِك فى لحل يَطَلقٌ امْرَأنةُ فَإِذًا مَعْسَت الثلانّة الع قلت الْمَرَأَة: أنا 
حَايلُ قَالَ: إن نكر رَوْحُهَا حَمْلَهَاء لاعتهًا. 

الشرح: قوله. رحمه الله: وفيمن طلق امرأته ثم نفى حملها أنه يلاعن», يريد أن المرأة 
إذا طلقها الزوجء ثم أنت بولد لما يلد له النساء لحق الزوج سواء أتت به فى العدة أو 
بعدها إلا أن ينفيه الزوجء فيلاعن. 

فصل: وقوله: وفإذا مضت الثلاثة الأشهر, قالت المرأة: أنا حاملي» حص الثلاشة 
الأشهر بذلك؛ لأنها أول المدة التى تحس المرأة فيها بالحمل» ولذلك يختص بها حكم 
العدة دون ما قصر عن ذلك. 

فصل: وقوله: وإذا قالت المرأة: إنى حاملء لاعن, إن أنكر الحمل:. ظاهره يتتضى 
تعلق هذا الحكم جرد قولها دون ظهور الحمل. ومعنى ذلك عندى أنه ا 
حين ادعت الحملء ثبت له حكم الإنكارء وكان له أن يلاعن إذا ظهر الحمل. 


وإذا ولدت على حسب ما تقدم من الاحتلاف في ذلك» وإن لم تنف الحمل حين 
ادعائها إياه» ثبت له حكم الإقرار بهء ولم يكن له أن يلاعن بعد ذلك لظهور حمل» ولا 
لولادة. 


قَالَ مَالِك فِى الأمةِ المملوكةِ يلاعِنهًا رَوْحْهَا نم يَشتريهًا: إنهُ لا يَطَؤْمَاء وَإِن 


مَلَكهَاء وَذَلِكَ أن السنة مَصمَت أن المُتلاعِتين لا يَتَرَاجَعَان أَيَدا. 

الشرح: قوله: رحمه الله: وفى الأمة المملوكة يلاعنها زوجهاء ثم يشتريها أنه لا 
يطؤهاو» يريد أن كمال اللعان يينهما قد أيد تحريم الوطء»ء وما لا يستباح وطوّه 
بالزوحية» لا يستباح ملك اليمين كذوات المحارم؛ والنكاح أبلغ فى إباحة الوطء من 
ملك اليمين؛ لأن مقصود النكاح الوطءء وليس مقصود الملك الوطء. 

ولذلك لا يجوز له أن يتزوج من لا يستبيح وطأهاء ولا يجوز له أن يبقى على زوجته 
الملاعنة» ويجوز له أن يملك من لا يستبيح وطأهاء ويجوز له أن ,علك التى قد لاعنهاء فإذا 
لم يستبح وطهء الملاعنة بالنكاح الذى مقصوده الوطءء فبأن لا يستبيح ذلك ,كلك اليمين 
أولى وأحرى. 

مسألة: وقوله» رحمه الله: ووذلك أن السنة مضت أن لمتلاعتين لا يساكحان أبذاى, 
لعله يريد بالسنة ما روى عن النبى في أنه قال للملاعن: ولا سبيل لك عليها». 

ويحتمل أن يريد ما مضى من العمل فى ذلك فى زمان النبى يها إلى هلم جرا فى 
كل زمان ومكانء أن كل متلاعنين تثبت الفرقة بينهماء ولا حلاف فى ذلك مع بقاء 
بقائه على حكم القذف. 

قَالَ مالك: إِذَا لاعَنَّ الرَحُلْ امْرَانَهُ قل أن يدخل بهاء فَلَيْس لها إلا نطف 
الصّدّاق. 

الشرح: قوله» رحمه الله: «أن من لاعن قبل البناءو» لا يخلو أن يكون لرؤية أو نفى 
حمل؛ فإن كان لرؤية كان له أن يلاعن» وإن كان لنفى حمل» فإن أت به لأقل من سنة 
أشهرء فلا شىء لها من الصداقء ولا يحرم عليه نكاحها بالتلاعن؛ لأنها غير زوجة؛ 
وإن أتت به لستة أشهر لحق» إلا أن تلاعن» وهل يلاعن قبل الولادة؛ اختلف أصحاينا 


فصل: وإن قال الزوج: تزوجت منذ خمسة أشهرء وقالت هى: تزوحت منذ أكثر 
من ستة أشهر» وبها حملء فلابد من اللعانء قاله ابن القاسم وابن وهب. 

ووجه ذلك أنه لا يقطع بأنه ليس من الزوجء فلا ين ينفيه إلا بلعان» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإن لها نصف الصداق». على ما قال؛ لأن الفرقة وقعت بسبب 
الزوج على وجه لا يعلم به صدقه كالإعسار بالنفقة. وحكى الشيخ أبو القاسم فى 
تفريعه أنه لا شىء لها من الصداق. ووجه ذلك أنه فسخ قبل اليتاء. 

مسألة: : زلا سكت لها ولا متعة؟ 00 0 ع ا يد 
الصداق» والله أعلم. 

تن تن تنا 
ميراث ولد الملاعنة 

0 - مَالِك أنه بَلَقهُ أن عُروة بْنَ الريير كان يول فى وَلَدِ الْمُلاعَنَةٍ وَوَلَدٍ 
الونا: إنْهُ ذا مَات وَرثنه أمه ه حَّهافى كناب الله َل وَلطْوئَة لاو حُْوقَهُ 
روث لبقي موالى أنه نا كانت مولا ونا كانت عَرَييةَ وَرِنْتْ حَقَهَاء وَوَرثُ 
عوتة لأمْهِ حُتَوقَهُ وَكَانَ مَا بَقِىَ لِلُْسْلِمِين. 

قَالَ مَالِك: وبَلعنِى عَنْ سليْمَانَ بن يُسَارٍ مث ذَلِك. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أَذْرَكْت أَمْلَ العم بِبَلَينا. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: «أن ولد الملاعنة وولد الزنا ترث أمه وإخوته لأمه حقوقهم 
نهم وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه؛ لأنه يحتاج فى إلحاقه بها إلى عقد نكاح؛ 
فلذلك لا ينتفى عنها بلعان ولا إقرار بزناء ولا تحققه. 

وإنا ينتفى عن الأب؛ لأنه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو ملك يبمينء فلذلك صح 
انتفاؤه منه» وإذا كان أصل التوارث من جهة الأبء لبطل كل ميراث بسببه» ولما ثبت 
ميراث الأم مع اللعان والزناء ثبت كل ميراث يسبيها. 

فصل: وقوله, رحمه الله: وفى كتاب اللهو» يقتضى أن عموع آيات التوارث يتناولهم 


١١1/7‏ - انفرد به مالك. 


كعاب الطلاق 121010101101000 
من قوله تعالى: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس» [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: إوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء فى الغلث» [النساء: .]١١‏ 

فصل: وقول رحمه الله تعالى: ووورث البقية موالى أمه إن كانت مولاة, وإن كانت 
عربية» فبيت مال المسلمين»؛ يريد أنها إذا كانت مولاة وورث بالولاء كل من تلدهء 
فموالى أمه موالى كل من تلده. 

وإذا لم يكن من جهة الأم من يرث إلا الأم والإخوة للأم» ولا يحيطون بالميراث» 
فالباقى موروث بالولاء» وإن كانت عربية» فلبيت المسلمين؛ لأنه ليس من ججهة الأبوة 
من يستحق ما فضل عن الفروضء ولا تورث بالولاءء» والله أعلم. 

عا 
طلاق البكر 

- مالِك» عَنٍ ابن شِهَابيء عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَن بن تُرْبَانَ عن 
مُحَمّدٍ بن إِيَاس بن البَكير أنه قَالَ: طُلّقّ رَحُلٌ امْرأتَه تَلمًا َبْلَ أذ يَدْحلٌ بها مُه بدا 
َهُ أن ينكِسَهاء فَحَاءٌ يتفي فَدَحَيْت مَعَهُ أمتأل لَه فسَأل عَيّْدَ الله بن عماس وَأبَا 
مُرَيْرَةٌ عَنْ ذَلِكَ فقَالا: لا نرى أن تَنكِسَهًا حَنى تنكم رَوْحًا غَيْرَكَ فَالَ: فإنْمًا 
طَلاقَِى إِيّامَا وَاحِدَةَ قال ابن عبّاس: نك أَرْسَلْت مِنْ يَّدِكَ مَا كَانَ لَك مِنْ فضل. 

الشرح: قول أبى هريرة وابن عباس للذى طلق امرأته ثلاثا قبل الدحول بها: ولا 
المدخول بهاء وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور الفقهاء. وقال طاوس وعمرو بن 
دينار وعطاء: هى واحدة» سواء وقع ذلك فى لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان4 [البقرة: 175؟]» وهذا عام فى المدخول بها وغيرها. 


- أخحرحه الشافعى فى الأم .١84/‏ أبو داود فى الطلاق .5١94‏ باب نسخ المراجعة بعد 
تطليقات الثالث 2556/97 .7531١‏ عبد الرزاق فى المصنف 4/5 *". الأثر .1١١17/1‏ البيهقى فى 
السئن الكيرى 5/7 ه8. وفى معرفة السنن والآثار ,١49177/1١‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١١85‏ 


ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليهاء صح أن يكمل لها 
العغلاث كالمدحول بها. 

فصل: وقول السائل: وإنما طلاقى إياها واحدة», يحتمل أن يريد بذلك إنما أوقعها فى 
دفعة واحدة» وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلانّاء فيجمع ذلك فى لفظ واحد. وقال 
إبراهيم النخبعى: إذا قال لها: أنت طالق ثلاناء لزمته الثلاث» وإذا قال لها: أنت طالقء 
أنت طالق» أنت طالق» لزمته الواحدةء دون الثنتين. وروى ذلك عن ابن عباس. 

وقال مالك: تلزمه الشلاثء إذا اتصل كلامه؛ ولم يفصل؛ لآن كل كلام يصح 
الاستثناء منهء فإنه يصح العطف عليه كطلاق المدحول بها. 

مسألة: فمن طلق ثلاثا قبل البناء» ثم تزوجهاء وهو يرى ذلك حلالاء فإنه يفرق 
يتهماء ولها للوز كاتلت إن كان دكل بهاء قاله الرهرى والشفينى »وهو فول مالك: 
وقال النحعى: لها مهر ونصف. 

وجه القول الأول أن النكاح الفاسد أضعف من التكاح الصحيح., فإذا لم يجب 
بالمسيس فى النكاح الصحيح إلا مهر واحدء فكذلك فى الفاسدء ولأن الوطء فى 
النكاح الفاسد مستند إلى العقدء فلم يجب فيه ما لا يجب بالعقد. 

إلا أن يريد إبراهيم أن له فى العقد الثانى الذى يعقبه الطلاق ونصف الصداقء وله 
فى العقد الثانى صداق كامل .عا أفرد به الدحول» فهو كلام صحيح وهو مقتضى قول 
مالكء» والله أعلم. 

6 - مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيليه عَنْ بُكَير بْن عبد الله بْن الأشَيٌ عن 
التعمّان بن أبى عاش الأْصّارِى)» عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ أنه قَالَ: جَاءَ رَحُلّ يسا عَبْدَ 
الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ عَنْ رَخُلٍ طَلّقَّ امْرَآنهُ نَلانًا قبْلَ أذ يَمَسّهَاء قَالَ عَطَاءٌ: 


فقلت: إنمًا طلاق البكر وَاحِدَة فَقَالَ لى عَبْدُ الله بْنْ عَمْرو بْن القاص: إنمًا أنتَ 
0 25 لهام مر 


تَحَرْمُهًا حَتى تَنْكِحَ زَؤْحًا غيْرةُ. 

الشرح: قول عطاء للسائل» وقد طلق ثلاناء وإنما طلاق البكر واحدة». يحتمل أحد 
وحهين: إما أن' يريد به أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة» أو أنه لا يصح أن يلحقها إلا 
طلقة واحدة» ولا يحمل على نفى الحواز والإباحة؛ لأن ذلك حكم المدخول بها مع أن 
حواب عبد الله بن عمرو بمنع من ذلك. 


فاص الْوَاحِدَةٌ تبينهاء والثلاة 


48 - انفرد به مالك. 


كعاب الطلاق 111111133900000 ل 6 

فلم يبق إلا أن يريد به أن لا تلحقها إلا طلقة واحدة» وإن أوقع التزوج عليها أكثر 
من ذلك» وهو المعلوم من قول عطاءء وقد تقدم ذكره. 

ولذلك قال له عبد الله بن عمرو: وإغما أنت قاص». .حعنى أنك ممن لا يفتى فى هذه 
المسألة» ولا يعرف حكمهاء وإن رتبتك أن تقص على الناس دون أن تفتى» 7 ثم أظهر ما 
عنده من حكم المسألة ما يخالف قول عطاء. 

فقال له: وإت الطلقة الواحدة تبينهاي, ا ل يد 
و رودي كد 00 


واحدة. 


6 - مَالِكء عن يُحبى بن سعيار » عن بُكيْر بن عبد الله بن الأضَج 
قح لد ا ل ل ل 
وَعَاصِمٍ بْن عُمَرَ بن الْخَطابِوء قَالَ: فَحَاءَهُمًا مُحَمدُ بن إيَاسِ إن الْبُكيْر فقَالَ: إن 
رَخُلا من َمل اباد طلقّ مره نلا قل أذ دعل بهاء هَمَاذًا ريَان؟ مَقَال نه 
الله ابن الريير: إن هَدَا الأمر ما لَنَا فيه قَوْل فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدٍ الله بن عباس وأبى 
ُرَئرة» وى كما عد اسه لهاك ينعا فدهب فساَهمَه فق 
بن عمّاسٍ لأبى هُرَيرَةٌ: أَفْيِهِ يا أبَا مُرئرَة؛ تقذ خاعلة مقفيلة تقال التواه ل 
الوَاحِدَة ينها واللاثُ َحَرْمُهَا حتى تَنْكِحَ رَوْحًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابن عباس: يثل 
03 : 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عِندنًا. 

الشرح: قول عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قوله. إقرار منه بالحق» 
وتوقف عن الفتوى فيما لم يظهر له صوابه» وإن كان من أهل العلم» وهذا ما يحب أن 
يلزمه كل ذى دين أن يقول إذا ستل عما لا يعلم: لا أعلم. 

وقد قال ابن عباس: إذا أحطأ العالم» لا أدرى أصيبت مقاتله» وأمر السائل أن يسأل 
ابن عباس وأبا هريرة رحاء أن يكون عندهما أو عند أحدهما حكم هذه المسألة» ثم 


ىالا - انفرد به مالك. 


أمره أن يعود إليه» فيخيره بقولهما؛ ليسهل له ذلك طريق النظر فى الصواب؛ لأن حفظ 
العالم أقوال العلماء يسهل له طريق النفار ويعينه عليه. 

فصل: وقول ابن عباس لأبى هريرة: وافته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة». إخبار 
عن خفاء المسألة عليه» وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيها. 

يقال: أعضل الأمر إذا أعيا وجه تناوله» فقدم أبا هريرة فى الفتوى بعد أن أخخبره 
بتعذر تبيينهاء ومعرفة وجه الصواب رجاء أن يكون عند أبى هريرة فى ذلك ما يصير 
إليه أو ما يستعين به على الوصول إلى معرفة حكمها. 

فلما وافق أبو هريرة الصواب فيهاء وقال: الواحدة تبينهاء والشلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجًا غيره» قال ابن عباس مثله؛ ليتبين وجه الصواب له. 
يقول بذلك حتى سمع من قول أبى هريرة ما تبين له الصواب فيه؛ فرجع إلى القول به. 

وقداووى محمد يواغيد الزلعن بن اثوباتة أن الشافل عن النيآلة كان زجلا مق 
مزينة» وأن ابن عباس قال لأبى هريرة لمأ أفتى ما تقدم من قوله: .زيتتها يا أبا هريرة» أو 
نورتهاء أو كلمة تشبههاء يعنى أنه أصاب. 

00000 ا مر سر ما ا ال هام مه 

قال مَالِك: وَالتِيبْ إذا مَلَكهًا الزوج ولم يَدَحل بهاء إنها تخرى مَجرى البكرء 
الْوَاحِدَةٌ تبينهًاء والؤلاث تحرّمها حتى تنكم زوجا غيرة. 

الشرح: قوله. رحمه الله: «أن الثيب كالبكر فى ذلك», واضح؛ لأن الحكم لا يتعلق 
يبكارتهاء وإنما يتعلق بأنها غير مدحول بهاء فإذا لم يدحل بها زوجهاء فحكمها فى 
الواحدة حكم البكر والله أعلم. 

كن تند نا 
طلا المريض 

0١‏ - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَاب عَنْ طَلْسَة بْن عبد الله بْنِ عَوْفِو قَالَ وَكَانٌ 
60 - أنخرحه عبد الرزاق فى المصنف 51/79. الأثر .15١91١‏ ابن أبى شيبة فى المصدئف 

البيهقى فى السئن الكبرى 7517/1. وفى معرفة السنن والآثار .١58145/١1١‏ المعنى 


5" ابن حزم فى المحلى .7١4/٠١‏ كشف الغمة .٠١1/9‏ وذكره اين عبد البر فى 
الاستذكار يرقم 1١55‏ 


00 نلِلك. وعَن أبى سَلمَة بن عب لمن بن عضي أن عبد رمن بن عض 
ارا اليك وَهُو مُرِيض» فَوَرَكهًا عْثِمّانُ بن عا نه بَعْد انِضاء عِدََهًا. 


وح «أن طلحة بن عبد الله بن عوف كان أعلمهم بذلك». يريد أنه كان 
أعلمهم بحكم هذه القضية» وما جرى فيها لعسد الرحمن بن عوف من صفة الطلاق 
ولعثمان بن عفان من الحكم من سائر الرواة لذلك. 

فصل: وقوله: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البسة» وهو مريض»» يريد أن 
طلاقه إياها كان البتة» فيحتمل أنه كان يرى إباحة ذلك؛ أو يحتمل أنه طلقها واحدة فى 
آخر ثلاث تطليقات» فكانت تلك الطلقة بتة؛ لأنها بها تبين عنه. وأن عثمان بن عفان» 
رضى الله عنه» ورثها مته. 

وفى ذلك بايان» أحدهما: فى صفة المرضء وما يلحق به من المعانى التى تجرى يخراه 
فى بققاء حكم الميراث. والباب الثانى: فى حكم طلاق المريض 

عا 
الباب الأول فى صفة المرض الذى به يبقى حكم ميراث المطلقة 

قال مالك فى كتاب محمد: إن كل مرض يقعد صاحبه عن الدحول والخروج, وإن 
كان جذاما أو برصًا أو فالجحاء فإنه يحجب فيه عن مالهء وإن طلق فيه زوحته ورثته, 
وليس للقوة والريح والرمد كذلكء إذا صح البدن» وكذلك ما كان من الفالج والبرص 
والخذام» يصح معه بدنه ويتصرف» فهو كالصحيح. 

قال محمد: ولم يختلف مالك وأصحابه فى الزاحف فى الصفء أنه كالمريض فى 
الطلاق وغيره. فأما من نالته شدة فى البحرء فلم يره ابن القاسم كالمريضء وأراه رواه 
عن مالك. وقال أشهب: هو كالمريض. 

وحه القول أن المخافة من شدة البحر لم تتعين» ولا وجد سبب العطب؛ لأن العطب 
إنما يكون بانكسار المركبء فهو عنزلة الزاحف فى القتال» فإئما هو البحرء فهو عنزلة 
المخخافة فى موضع مخوف» لم ير بعد والوقوف فى العسكر مع معاينة العدوء دون 
مباشرة حرب»ء ولا بقرب منه. 

ووجه القول الثانى أنه فى حالة مخافة على نفسه يتكرر منها الهلاك» فلم تمنع صحة 
حسمه من أن يكون حكم المريض فى ماله كالزاحف. 

عاد 


الباب الثانى فى حكم طلاق المريض 

من طلق امرأته فى مرضه» ورثته» وإن مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن تروحت 
غيره» إذا اتصل مرضه إلى أن توفى خخلافا للشافعى فى قوله: إن المبتوتة فى المرضء لا 
ترث. 

والدليل على ما نقوله أن القاضى أبا محمد قال: إنه إجماع الصحابة» ولأن ذلك 
مروى عن عمر بن الخطاب وعثمان وغيرهم؛ ولا مخالف لهم فى ذلكء إلا ما يروى 
عن عبيدالله بن الزبير» وسنذكره بعد هذاء إن شاء الله. 

ومن جهة المعنى أنها فرقة فى حال منع تصرفه فيها من غير الثلثء» فلم يقطع ميراث 
الزوحة كالموت, ولأن للتهمة تأثيرًا فى الميراث؛» بدليل منع القاتل الميراث. 

مسألة: فإن طلقها بنشوز منها أو لعان أو خلع؛ فإن حكم الميراث باق لها خلافًا 
لأبى حنيفة؛ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوفء وقد سألته الطلاق. 

ومن جهة المعنى أن الإذن لا يسقط فى ميراث الوارث كما لو أذن الابن لأبيه فى 
إخراجه من الميراث» فإن ارتد فى مرضهه ثم راجع الإسلام؛ فمات من مرضه ذلك لم 
ترئه؛ لأن بارتداده انفسخ النكاح بيئهما ورجوعه إلى الإسلام ليس يرجعة. 

مسألة: ولو أقر فى مرضه أنه طلق الببة فى صحتّهء لم يصدق وورثته امرأته إذا 
أنكرت ذلك. 

ووحه ذلك عندى أنه يدعى ما بي يسقط ميراثهاء ولا يقبل ذلك منه فى حالة ليس له 
إخراجها من جملة الورثة. 

مسألة: ولو مات. فشهد الشهود أن الزوج كان طلقها البتة فى صحته.؛ فقد جعله 
ابن القاسم كالمطلق فى المرض؛ لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكمء ولو وقع يوم القول 
لكان فيه هذا الجد إذا أنكر الطلاق» وأقر بالوطء. 

مسألة: ومن طلق فى صحته طلقة» ثم مرضء فأردفها فى صحته ثانية» ثم مات» 
فلها الميراث فى العدة؛ لأنها تبنى على عدتها من الطلاق الأول» ولو اربتجع من الأول 
انفسخحت العدة» ثم إن طلقها بعد ذلك فى المرضء كان لهذا الطلاق حكمه فورثته 
وإن مات بعد انقضاء العدة» قال معناه ابن المواز. 


مسألة: ولو طلق زوجة نصرانية أو أمة فى مرضه» ثم أسلمت النصرانية» وأعتقت 


كعاب الطلاق 00 
الأمة بعد العدة» ومات بعد ذلك من مرضه ذلك» ورثتاه» رواه أصبغ؛ عن ابن القاسم 
فى العتبية. 

وقال سحنون: لا ترثانه» ولا يتهم فى ذلك» وكذلك لو طلقها البتة؛ إلا أن يطلق 
واحدة وتموت فى العدة بعد أن أسلمت هذهء وعتقت هذى فترثانه. 

وجه قول ابن القاسم أنه مات وحرمتهما واحدة بعد أن طلق فى المرض» فثبت 
الميراث للمرأة كما لو كانت مسلمة حين الطلاق. 

ووحه قول ابن القاسم ما احتج به؛ لأنها لم تكن وارثة حين طلقهاء فلم يقتض 
بطلانه إياها إخراجها من الميراث. 

مسألة: من حلف ليقضين فلانا حقف فمرض الحالفق» ثم حنث فى مرضه. ومات 
منه» قال أبو حنيفة والشافعى: لا ترثه. 

وقال المغيرة: إن كان بين الملك» فلم يقضهء فامرأته ترئه كالمطلق فى المرض» وإن 
كان عدرماء فطرأ له مال لم يعلم به حتى ماث» فقد حنث ولا ترثه. 

وقال سحنون عن أبيه: لا أعرف هذا ولا أراه. وقال أضحابئا: إنها ترثه بكل حال؛ 
لأنه طلاق وقع فى المرض. 

وجه قول المغيرة أنه لم يكن له مال علم به. فلم يقصد طلاقهاء ولا إخراجها من 
الميراث» فلذلك لم ترثه. 

ووجه ما قال سحنون ما احتج به من مراعاة وقت الطلاق لا وقت إيقاعه: والله 
أعلم. 

مسألة: ولو كان الحنث من سيبها مثل أن يحلف» وهو صحيح بطلاقها إن دحلت 
الدار فد خلتهاء وهو مريض قاصدة إلى طلاقه» فهى طالق» ولا ميراث لهاء رواه زياد بن 
جعفره عن مالك» وا لشهور من مذهب أصحابناء أنها ترثه. وجه القولين ما تقدم 
ذكره. 

5 - مَالِكء عَنْ عبد اللو بن الْمَْلِء عَن الأعْرَج أن ماد بْنَ عَفَانَ 
ورت نسَاءً اْنٍ مُكْمِلٍ ينه وَكَان طلقَهنَ وَهْرَ مَرِيض. 


60 - أنخرجه ابن حزم فى المحلى .5١4/٠١‏ الأثر 01. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم .1١١51‏ 


الشرح: قوله: وورث نساء ابن مكمل منهى. يريد» والله أعلم؛ عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن مكمل المدنى الأعشى» روكان طلقهن, وهو مريض»» يريد المرض الذى 
توفى فيه» ولا يعلم من هذا الحديث» هل توفى بعد انقضاء عدتها أو قبل ذلك. 

ون كان قةدروق عبد الرحمن بن هرمو أن تمنافة كن افلكاء | حذاشق وير ينه رننف 
قارط وأنه طلق اثتتين منهن فى فالج أصابه ثم مكث بعد طلاقه إياهما سئين» وأنهما 
ورثتاه. 

وإن كان منهن من لم يدل بهاء فطلقها وهو مريضء أو من انقضت عدتهاء 
وتزوحت بعد انقضاء عدتهاء وذلك كله سواء عند مالك ترئه على كل حالء خلانا 
لأبى حنيفة فى قوله: لا ترث المطلقة قبل الدحول» ولا بعد العدة. 

ودليلنا على ذلك أنها مطلقة فى المرض؛ فورثته مع سلامة الحال كما لو مات فى 
العدة. 


- مَلِك أهُ سَمع ريمة بن أبى عبد الرَحْمَنِ يَقول: ىأ ارأة عبد 
لرّحْمَنٍ بن عَوْفيٍ سَالتهُ أن يُطَلْقَها فَقَالَ: إذَا جضشيي ثم طَهُرتء فآذنينى» فَلَّمْ 
تحِض حتى مَرِض عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِوء قَلَمّا طهر آذه مَطَلْقََا اله أ 
تطليقة لم يكن ؛ قى لَه لان الاق غَيرُمَاء وَعَبِه الرّحْمَنِ بن عَوْفو يِذ 


ع يروم 


مُرِيض» فَوَرنه عنما بن عَفَانَ منهُ يَعْدَ انقِضاء عِديهًا. 

الشرح: قول عبد الرحمن بن عوف لما سألته امرأته الطلاق: وإذا حضت, ثم 
طهرت. فآذنينى»؛ مراعاة لسنة الطلاق؛ لأنه قد كان أصابها فى ذلك الطهرء وسنة 
الطلاق أن يطلق فى طهرء لم يمس فيه. ولا يعقب حيضًا طلق فيه. 

ويقال إن هذه المرأة هى تماضر بنت الأصبغ أم سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قلم 
تبلغ الوقت الذى رسمه لها حتى مرض عبد الرحمن بن عوف مرضه الذى توفى فيه 
فلما آذنته طلقها طلاقا بائناء إما أنه جمع النلاث إن كان يرى إياحة ذلك أو طق آخر 
طلقة بقيت له فيهاء وقد فسر ذلك الراوى. 

فصل: وقوله: وفورثها عفمات بن عفان هنهم يقتضى أن عثمان؛ رضى اللبه عنه 
ورث نساء المطلق فى المرضء وإن كان سبب الطلاق من فعلهن؛ لأن هذه الزوجة هى 
سألت عبد الرحمن بن عوف الطلاق ورغبته» وقد ورثها عثمان مع ذلك. 


.١1١54 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١81 


كتتاب الطلاق 00 

وقد جعل أهل العلم فعل عثمان فى ذلك أصلاً؛ لأنه إمام حكم فى قضية رجحل 
مشهور أحد العشرة» ومثل هذا ينتشر قضاوٌه به فى الأمصارء وينقل إلى الآفاق» فلم 
يتحصل عن أحد من الصحابة ولا غيرهم فى ذلك خخلاف»؛ فثبت أنه إجماع متهم على 
تصويبه. 

فصل: وقوله: «فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتهاى» يريدء والله أعلمء 
وقد مات بعد انقضاء عدتها؛ لأن وقت الحكم بالميراث» لا تعتبر فيه العدة» وإنما تعتبر 

فى الوفاة التى استحق بها الميراث. 

وإذا كانت بائئا منه ورثها مع ذلك؛ فلا فرق بين أن يثوفى فى العدة أو غيرها؛ لأنها 
ليست ترث مطلقة بائنا متوفى فى عدة» فحكمها وحكم التى قد انقضت عدتها فى 
ذلك سواء. 


هم 


4 - مالِك» عن يحيى بن سّ سياه عَنْ مُحَمَّاد بْنِ يَْيَى بْنٍ حَبَانَ قال: 
كَانْتَ عِندَ جَدّى حَبان متاق هَاشْمِية وأنصّارةٌ مَطَلَقَ الأنْصارية وَهِى رضم 
عُنْمّانَ بن عَفَانَ» فَقَضَى لَهَا بالْيراشء فَلامت الْهَاشِوية ععْمَاد فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ 
ابن عَمّكِه هُوَ أسار عَلَيْا هذه يَخْنى على بن أبى طَالِبِي. 

- مَالِك أَنهُ سَمِعَ ابْنّ شِهاب يُقول: إذًا طَلْقَّ الرّحُلُ امرائةٌ ثانا وَشُوَ 
مريض فإنها ترثة. 

الشرح: قوله: «فطلق الأنصارية. وهى ترضع: فتوفىء. فانقضت سنةق ولم تحض». 
يريدء والله أعلم» أن الأنصارية لم تحض لأحل الرضاع حتى توفى زوجهاء وذلك أن 
ارتفاع حيض المطلقة يكون لسبب معروفء ولغير سبب معروف. 

فأما ما كان لسبب معروف»ء فكالرضاع والمرضء فإن تأر الرضاعء فإنها لا تعتد 
إلا بالأقراء» طال الوقت أو قصر. 

64 - أخرجه عبد الرزاق فى المصئف 4/1 7. سعيد بن منصور فى السئن 231/8 70177. ابن أبى 
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ل ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .11١55‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١568‏ 


وقد احتج القاضى أبو محمد فى ذلك بالإجماع؛ قال: فيان حبان بن منقذ طلق امرأته 
وهى ترضع» فمكثت نحو سنة لا تحيض لأحل الرضاع. 

ثم مرض» فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان» وعنده على وزيد بن 
ثابت» فقال لهما: ما تريان» فقالا: نرى أنها ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللائى يعسن 
من الحيض» فهى عنده على حيضها ما كان لم عنعهاء إلا الرضاع؛ فانتزع حبان ابنه) 
قلما حاضت حيضتين مات حبان» فورثت منه» واعتدت عدة الوفاة. 

قال القاضى أبو محمد: فأجمعوا أن التأخير بالرضاع؛ لا يسوغ الاعتداد يغير الخيض» 
وعللوا ذلك بأنها ليست ممن لم يتحضء ولا ممن يفسن من المحيض. 

ومن جهة المعنى أن العادة المستقرة بأن الرضاع يؤثر فى تأخير الحيض» فلا يكون 
ذلك ريبة» وإذا لم يكن ريبة؛ وجب انتظار زواله» والاعتبار بالجيض؛ إذ هى ممن 

فصل: وقوله: وهذا عمل ابن عمكء هو أشار عليئا بهذاءء أراد تطييب تفسها بأن 
ما حكم به ولامت عليه لم يحكم به إلا بعد مشاورة العلماء» وإن ابن عمها على بن 
أبى طالب الذى لا تشك هى فى إشفاقه عليها وإرادته الخير لها هو ممن أقتى بذلك» 
والله أعلم. 

َال مَاِك: وإ طَْمَها وَهْوَ ميض قبْلَ أذ يَدْحلَ بهّاء فلّمَا يَضْفُ الصّدَاق» 
لها السررات ولاتعثة توا را دعل يمه 3 طلقكة عله الحهة كله 
وَالْمِيراث. ْ 

قَالَ مَالِك: ال هر وَالعِيِبْ فى هذا عِنْدَنًا سَوَاء. 

الشرح: قوله فى غير المدخول بها يطلقها زوجهاء وهو مريض: ,أن لها نصف 
الصداق». وبه قال مالك وعليه جماعة الفقهاء ابن شهاب وعمر بن عيد العزيز والنخعى 
وغيرهم. وقال الحسن البصرى: لها الصداق كاملا. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة قبل البناء بهاء فلم يكن لها الصداق كاملا 
كما لو طلق فى الصحة. 

فصل: وقوله: رولها الميراثي» روى نحو ذلك عن عطاء: لها نصف الصداق 
والميراث؛ خلاا للزهرى وعمر بن عبد العزيز. 


كتاب الطلاق 1 0 

ووجه ذلك أنه مطلق فى المرض» لو لم يطلق فيه لكان لها الميراث؛ فلم يكن لها 
إسقاط ميرائها بالطلاق كالذى دخل يها. 

فرق: والفرق بين تكميل الصداق واميراث؛ أن الصداق عوض فى معاوضته» ونصفه 
يجب بالعقد» فليس له إسقاطه؛ ونصفه يجب بالدخحول أو بالموت على حكم الزوجية. 
وله إبطال ذلك بالطلاق. وأما الميراث» فهو قد تعين لها بعوضه تستيدق استيفاءه بعد 
موته» فلم يكن لها إسقاطه. 

فصل: وةوله: وولا عدة عليها»» خلافا للحسن فى قوله: لها الصداق والميراث» 
وعليها العدة. 

وحه قول مالك أنها مطلقة لم يبن بهاء فلم تكن عليها عدة كما لو طلقها فى 
الصحة؛ لأن الطلاق فى المرض إنما يؤثر فى الميراث دون العدة» ولذلك لو طلقها حال 
المرض» فتوفى بعد انقضاء عدتهاء أو كان طلاقه بائئاء لم تتتقل إلى عدة الوفاة» وكان 


لها الميراث. 
د تن 
ماجاء فى متعة الطلاق 
5 - مالك أنه بلَعَهُ أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوفي طَلْقَ امرأة لَه قمع بوَليدةٍ. 


الشرح: قوله: وطلق امرأة له. فمتع بوليدة:؛ يريد أعطاها إياها بأثر طلاقه إياهاء 
قال الله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف» [البقرة: »]14١‏ واختلف العلماء فى 
المتعة» فذهب مالك إلى أنها ليست مما يحبر عليها المطلق» ولا يحكم بها عليه. 

قال مالك: إنها لحق على الزوج؛ ولا يقضى بها عليه؛ وليحرضه السلطان عليهاء 
ولا تحاص الغرماء بها وهى لكل مطلقة. لا ترد شيئا ثما أحذت» وهى على المولى إذا 
طلق عليه؛ قاله ابن المواز؛ لأنه طلاق سلم من نهاية المقايحة» وارججاع شىء من الزوجة. 

فأما من ترد شيئا ما أحذتء فكيف يزاد عليه» وكذلك المفارقة عن مقايحة 
كالملاعنة: فلا متعة لها. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن. المتعة تسلية عن الفراقء والملاعن 
لا يريد تسلية من لاعن من الزوحجات. 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١151/‏ 


بهاء والصداق؛ لأنه لا ينتزع منها شىء, ولا فارقت عن نهاية مقابحة» فكان لها المتعة 
كالتى سمى لهك ودحل بها. 

مسألة: فإن طلقها بعد البناء بهاء ثم راجعها قبل أن عتعهاء فلا متعة لهاء قاله اين 
وهب وأشهب؛ لأن المتعة تسلية عن الفراق والتسلية بالارتجاع أعقظمء والله أعلم. 
عليها رجعة: فلم ترجع حتى انقضت العدة» فقد صارت فى حكم من لا رجعة له 
عليها. وذكر فضل بن مسلمة نحو هذاء. وهذا يقتضى أن ووقت المتعة من الطلاق الرججعى 
إذا انقتضت وقت الرحعة وسبب البيئونة. 

مسألة: : وكل فرقة من قبل قبل المرأة قبل البناء أو بعدهء فلا متعة فيها. 

ووحه ذلك أنها التى اختارت القراق» فلا تسلى عن المشقة التى تلحق بها. 


ل ل مُطَلَقَةٍ 


منَْة إلا اتى طق وَقَد رض لَهَا صّدَاق وَلَمْ تَمْسَْ» فَسَسْبْها يَف مَافرٍ 
8 
4 - مَالِك» عَن ان شِهَاب أنه قَالَ: لكل مُطَلقَة متعة 


قال مَالك: وبَلعنِى عَن الْقَاسِمٍ بْن مُحَمّ ِل ذَلِكَ. 
الشرح: قد تقدم ذكرنا من يؤمر بالمتعة» وقد قال القاسم بن مخمد: لا متعة فى 
نكاح مفسوخء ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد. مثل ملك أحد الزوجين 

صاحيه. 
وأصل ذلك قوله تعالى: #للمطلقات متاع بالمعروف4 [البقرة: »]541١‏ فكان هذا 

الحكم مختصًا بالطلاق دون الفسخ. 

١‏ - أخرحه عبد الرزاق فى المصئف 54/1. الأثر 4 .١1771‏ من طريق: معمر» عن أيوب» عن 
نافع» وابن أبى شيبة .١64/‏ من طريق: عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر وانظر الأم اوه ؟. 
البيهقى فى السئن الكبرى 851//7؟. أحكام القرآت للحصاص 478/١‏ . المغنى ./١/5‏ اين 
حزم فى المحلى 1/٠١‏ ,. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١54‏ 

4 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 87/.ل. ابن أبى شيبة فى المصثف ه/31504. الأثئر 
78 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١54‏ 


ومن جحهة المعنى أنه أمر غلبا عليه؛ وليس من قبل الزوجء فيسليها بالمتعة. 


مسألة: وإن جهل المتعة حتى مضت أعوامء فليرجع ذلك إليها إن تزوحتء أو إلى 
وركتها إن مانت رواه ابن الموازء عن ابن القاسم. قال أصبغ: لا شىء عليه إن ماتت. 

وجه قول ابن القاسم أنه حق ثبت لهاء فينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحفوق. 
فات ذلك. 

قَالَ مَالِك: ليس لِلمتعَةٍ عندنا حَدّ مَعْرُوفُ فى قَلِيلهًا وَلا كثيرهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال مالكء رحمه الله أنه لا حد فى حنسها ولا قدرها. قال 
مالك: وهى على قدر الرحل والمرأة لقول الله تعالى: لإومتعوهن غلى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره# [البقرة: 75]. وروى ابن وهبء عن ابن عباس أنه قال: أعلاها 
الخادم» ودوث ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

تا تن نت 
ماجاء فى طلاق العبد 


8 - مَالِكء عَنْ أبى الزن عَنْ يمان بن يسَارٍ أن نيعا مكنا كَانّ 
لام سَلَمَةَ رَوْج و يك أَر عبْدا لَهَاه كانت تَحتَهُ ائرأة حر مَطَلْقَهَا اليْن» ثم 
أرَادَ أ يُرَاحِمَهَاء فَأمَرَهُ أزوَاج النبئ 6ك أن يَأْتَىّ عُثمَانَ بْنّ عَفَان فَيَسْألهُ عَنْ 
لِك َيه عند الترَج آعيذا يديد بن ابسو فَسَألهُمَا فَالََرَُ حَميعاء ققَالا: 

- مَالِك» عَن ابن شِهَابيء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب أذ نفئِعاء كاتا كَانَ 


رم 


# د 00 م 
3 00 ام 
ص 


لم سلَمَهَ زوج الى يق طق المرأةٌ حْرَه تلقن فَاسْتَفتَى عُنْمَانَ بْنَ عَفَاَه 
فقَالَ: حَرمَت عَلَيِكَ. 


8 - أخرجه عبد الرزاق فى المصئف 4/87 "57. البيهقى فى السئن الكبرى 1/17 ١٠م"‏ 
ابن حزم فى المحلى 777/٠١١‏ المغنى 771/19 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
ال 

- أتخرحه الشافعى فى الأم 08/0؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١137/1‏ 


١‏ ح- مَالِكه عَنْ عبد يبن ستيار سَعِيدِء عَنْ مُحَمَد بن إِبْرَاهِيمٌ بن الحَارث 
الى أن : نَفيْعًا حك مما كاكلا لام سمه زج البئ ف انتفتى زَيْد بن نايت فقَال: 
إئى طلقَتٌُ 0 خْرَة تَطلِيقبَينِ فَقَالزيْدُ بن نَاسو: حَرْمَت عَلَيِكَ. 

الشرح: قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لنفيعء وقد طلق زوجته تطليقتين: 
وحرمت عليك»؛ يقتضى أن معنى التحريم استيفاء عدد الطلاق والمنع من الارتجاع إلى 
الزوحية» وهذا يقتضى أن قول القائل لزوجته: أنت على حرام» يقتضى إيقاع الشلاث» 
وتضمن الحديث أن العبد لا يملك إلا تطليقتين» وإن كانت حرة. 

اجرف ل سا لد إذَا طَلَقَ الْعَبْدُ اَن 
ل لاد حِيْض) وعدة الم ساد 


امه لومم 


روجا غيرة» اا 'أمَةٌ وَعِدَةٌ 


الشرح: قول عبد الله بن عمر هذا يقتضى ما قدمناه من أن معنى التحريم استيفاء 
الطلاق» والمنع من استئناف زوجحية إلا بعد زوج» وهؤلاء أهل اللغة .العربية الذيبن نرل 
القرآن بلسانهم» وطريق هذا اللغة؛ فيجب أن يرجع إلى عا قاله من ذلكء وأن يحمل 
قول الرحل لزوجته: أنت على حرام» على هذا. 

ومذهب عيد الله بن عمر فى أن الاعتبار فى الطلاق حال الزوج فى الحرية والرق» 
والاعتبار فى العدة بحال الزوحة» وهو مذهب مالكء رحمه الله» وسيأتى ذكره بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

ولاين عمر فى ذلك قول آخر» وهو أن المراعى فى الطلاق رق أحد الزوجين» وبه 

5 - مَالِك عَنْ نافع أن عبد اللو بْن عُمَرَ كان يَقَولُ: مَنْ أن لعَبْدِو أذ 
ينْكِحَ فالطلاق بيد الْعَبِْ لَيْسَ بيد غَيْرِ مِنْ طَلاقِهِ شَئءٌ قأمًا أن يَأحَدَ الرّحُلٌ أَمَةَ 
غلايه أو أمَهَ وَلِيدَي قلا ناح عَلَيُه. 0 


605 - أتخرجه الأم 58/0 .١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم قدت 

5 - أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى 53/9". ابن حزم فى المحلى 9.1/٠١‏ 777. 
وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .١١1/8‏ 

١١51‏ - أتحرجه الشافى فى الأم 7517/19 5/8 5. البيهقى فى السئن الكبرى 770/17. وفى معرفة 
السئن والآثار .١ 4877/١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١11/4‏ 


كباب الطلاق 141414141415151[ 1[ 1[ 0 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: «أن من أذن لعبده فى الدكاح, فالطلاق يبد العبدى, 
يريد أن السيد لا بملك أن يفرق بينه وبين زوجته ولا يوقع عليها طلاقاء ولا منع العبسد 
من إيقاع ذلك؛ وإن كان له منعه من النكاح؛ وبهذا قال جمهور الصحابة عمر وعلى 
وعبد الرحمن بن عوفء وبه أذ مالك وأبو حنيفة والشافعى وسائر فقهاء الحجاز 
والعراق. 

وروى عن حابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس: أن الطلاق بيد السيد. وقال 
غيرهما: إن كان السيد زوجهء فالطلاق بيد العبدء وإن كان اشتراه مزوجًاء فله أن 
يفرق بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن السيد لما أذن له فى النكاح؛ فقد أذن له فى أن يملك سائر 
أحكامه كما ملكه الاستمتاع. 

فصل: وقوله: ووله أن ينترع أمة عدد عبده قد استمتع بهاء كما له أن ينترع أمة 
وليدتهم؛ لأن للسيد أن ينتزع مال عبيده وإمائه. 


اع ف« 
نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 


2 اس . و 0 ىا - مه 2 - 3 3 - أده 2ه 6 - 4 ّ 7 

قال مَالك: ليس على حر ولا عَبدٍ طلقا مَمُلوكة؛ ولا عَلى عَبْدٍ طلق حرّة طلاقا 
بَايناء نمَقَدَه ون كَانَتْ حَايلاء إذا لَمْ يَكنْ لَه عَلَيْهَا رَحْعَة. 

م م سوه اس اسه 1 به م .0 - ىر ام 00 3 مام 1 

قَالَ مَالِك: وَلَيِسَ عَلَى خر أن يُسترّضع ابنهء رَهُوَ عند قَوْمٍ آخرِين» ولا عَلَى 
َبْدٍ أن يُنفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى ما يَمْلِكُ سَيدُةُ إلا يإذن مسيّده. 

الشرح: قوله, رحمه الله: ولا تجب النفقة على عيد ولا على حرء طلقا ملوكة». 
يريدء والله أعلم» الطلاق البائن» فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملا؛ لأن ابنها رقيق 
لسيدهاء فالتفقة تلزمه دون الزوج المطلق» وبهذا قال الشافعى وجمهور الفقهاء. وروفق 
عن الحسن والحكم: أن النفقة على الزوج الحر يطلق الأمةء وهى حامل. 

ووحه القول الأول أن هذه نفقة تحب بسيب الولد؛ وهو عبد فلم يلزمه إياه. 

أصل ذلك نفقته بعد الانفصال من الرضاع وغيره. وأما إن كان الطلاق رجبيّاء 
فحكمها حكم الزوجة فى النفقة يعد إن شاء الله تعالى. 


فصل: : ووأما العبد يطلق الخرة حاملاء فلا نفقة عليه»؛ لقم الروية ين يلدت 
بالطلاق البائن» وليس للعبد أن ينفق مالا لسيده فيه حق الانتزاع والمنع من التصرف 
على ابنه» وهو حر كما ليس له ذلك بعد الولادة. 
فصل: وقوله: ووليس على حر أن يسترضع اببهء وهو عند قوم آخرين:» يريد ليبس 
عليه رضاع ابنهء وكذلك ليس عليه نفقته» وأجمع العلماء على هذا ممن يقول بالنفقة 
ووجهه أن العبد نفقته على سيده دون ابنه وغيره» وهذا عند مولى الأم» فكانت 
نفقته ومؤنته عليه. 
كبن نت نت 


عدة النى تفقد زوحها 


4 - مَالِكه عَنْ يَسْبَى بن سَعِيل عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِ أن عُمَرَ بْنَ 
00-5 0 0 11*70 
َم ند أربعة أظهر وَحَسْرَاء ثم تجل. 

الشرح: قولهء رضى الله عنه: وأبما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها 
تنتظر أربع سنينءء لم يعتبر .ما أقامت قبل أن ترفع إليه ولو أقامت عشرين سنة. 

والمفقود الذى ذهبت فيه إلى عمر بن الخطاب هو الذى يغيب عن امرأته بحيث لا 
يعلم من بلاد المسلمين» ولم.يفقد فى معركة:؛ فيغلب على الطن هلاه فيهاء فهذا إذا 
رفعت امرأته أمرها إلى السلطان. 

قال عيسىء عن ابن القاسم: المفقود على ثلاثة أوجحه؛ مفقود لا يدرى موضعهء فهذا 
يكشف الإمام عن أمرهء ثم يضرب له الأحل أربع سنين؛ ومفقود فى صف المسلمين فى 
قتال العدو» فهذا لا تتكح زوحته أبداء وتوقف هى وماله حتى ينقضى تعميره» ومفقود 
فى قتال المسلمين يبنهمء لا يضرب له أجل» ويتلوم لزوجته بقدر اجتهاده. 

فالمفقود الذى ذكره ابن القاسم أولاً هو الذى يسأل أهله عن وجه مغيبه وجهة 
سفرهء وعن وقت انقطاع بره ثم يسأل ويبحث عن خبره. وروى ابن القاسمء عن 
64 - أتحرجه البيهقى فى الستن الكبرى 40/17 4. الأم .١41/٠0‏ وذكره ابن عبد البر فى 


الاستذكار برقم .١١1/8‏ 


مالك: ويكتب إلى ذلك الموضع فى الكشف عن أمرهء فإن لم يوقف له على ير 
استأنف لها ضرب أجل أربع سنين. 

فإن جاء فى المدة أو جاء خبر حياته» فهى على الزوجية؛ وإن لم يأتء ولم يسمع له 
خبر حتى انقضت المادة اعتدت عدة الوفاة فإن جاء فى العدةع فهى على الروجية, وإن 
انقطع وانقضت العدة قبل جيئه» أو بجىء علم بحياته» فقد حلت للأزواج. 

ونا قلنا إن الإمام يضرب لها أجلاً بعد البحث عن أمر الذى به يعلم اتقطاع خبره 
لما ذكره القاضى أبو محمد, أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروى عن عمر وعثمان» 
قال: وروى مثله عن على وجماعة من التابعين؛ ولم يعلم لهم فى عصر الصحابة مخالف» 
فثبت أنه إجماع. 

ومن ججهة المعنى أن المرأة لها حق فى الزوجء ولو كان حاضرًا لفرق بينهما بالعنة» 
ومغيب عينه أشد من العنة» فأن تثبت لها الفرقة به أولى. 

وهذا الذى ذكره أبو محمد فى المسألة» والذى روى عن على ذلك رواه عنه خلاس» 
وفى روايته عنه ضعف؛ وروى عنه أنه قال: هى امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يأتيها موت 
أو فراق» وهى أسانيد غير متصلة» وما اتصل منهاء فليس بقوى: وهى مع ذلك تحتمل 
التأويل. 

وروى مثل قول عمر وعثمان» عن ابن عمر وابن عباس» واتفق عليه أهل المدينة» وبه 
قال مالك وأحمد بن حنبل وابن راهويه. وقال أبو حنيفة والشافعى: هى زوحة الأول» 
والله أعلم. 

مسألة: وإفا يقدر الأحل بأربعة أعوام؛ لأن الناس بين بقائلين» قائل يقول؛ لا 
يضرب لها أجلء وقائل يقول: يضرب لها أجل غير أربعة أعوام» فمن قال: إنه يضرب 

ومن جهة المعنى أن الأغلب من حال هذه المدة أنه يسمع فيها خبر من كان حيّا فى 
بلاد المسلمين مع البحث والسؤال عنه: ومكاتية اللنهة التى غاب إليها بأمره. 

وقد قال ابن الماحشون: لا يضرب له الأجل إلا الإمام الأعظم؛ فإن ضرب الأجل 
من يوم رفعت الأمر إليهء وجهل ذلك لم يأتنف ضرب الأجل؛ ولكنه يجيسه من يوم 
ثبت عنده يعد الفحص عنه. 


لمان ا 1ب أكتاب الطلاق 

مسألة: وحكم الإمام بأربع سنين حكم للزوجة عليه بذلك؛ فإذا انقضت الأربع 
سئين» كان لها أن تعتد دون إذن الإمام» قاله ابن القاسم فى المدونة» وعدتها؛ لأنه إنما 
يحكم بموته فى حقهاء فإذا انقضت عدتها حلت للأّزواج. 

قال القاضى أبو محمد: ولا يحتاج بعد انقضاء عدتها إلى إذن الإمام فى تزويجهاء قال: 
لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل. 

مسألة: وإن كان له نساءء فرفعت إحداهن أمره إلى الإمام» وأبى سائرهن» قضرب 
للقائمة الأجل بعد البحثء قال يحيى بن عمر: بلغنى أن ابن القاسم سئل عنهاء فتفكرء 
ثم قال: أرى ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضربًا جميعهن, فإذا انقضى الأحل تزوجن» 
إن أحبين. 

مسألة: وهل على امرأة المفقود إحداد فى العدة؟ قال مالك واين نافع: عليها 
الإحداد. وقال ابن الماجشوث: لا إحداد عليها. 

وجه قول مالك أنها عدة من وفاة» أنه إنما يحكم بكونه ميتا؛ لأن الظاهر أنه لو كان 
حيًا لسمع خبره. 

ووجه قول عبد الملك أنها فرقة يحتسب بها طلقة» فلم يجب فى العدة إحداد كطلاق 
الحاضر. 

مسألة: وحكم الزوجة التى لم يدل بها زوجهاء إذا فقد» حكم المدخحول بهافى 
الأحل والعدة» واحتلف فى صداقهاء فقال مالك: لها جميعه. وقال ابن دينار: لها 

قال القاضى أبو محمد: وجه قولنا: لها جميع الصداقء أن أمره ينزل على الوفاة» 
وذلك يوجب لها جميع الصداق» وقولنا لها نصف الصداق» وأنها فرقة تحسب طلقة 
كالطلاق. وقد قال غيرهما من أصحابنا: إن كان دفعه إليهاء لم ينزع منهاء وإن لم 
تكن قبضتهء لم تعط إلا نصفه. 

فرع: فإذا قلنا لها جميع الصداق» فقد قال مالك: ما كان منه معجلاء وما كان 
مؤجلاً بقى إلى أحله. وقال عبد الملك: يعجل لها نصفه ويؤخر لهنا نُصفه حتى يموت 
بالتعمير» فتأحذه. وروى ابن سحنون» عن أبيه: يعجل لها جميع الصداق. 

ووجه تأجيل البعض أن الفرقة مراعاة لا يدرىء أوفاة هى أم طلاق» فيوقف لها 


نصف الصداق حتى يئبت حكم الطلقة بدحول الزوج الثانى أو بعقده على اختلاف 
أصحابنا فى ذلك» فسقط نصف الصداق فى ذلك؛ لأنها طلقة: إلا أن يأتى الخبر أنه 
توفى قبل ذلكء» فيكون لها ذلك النصفء وهو الذى ذهب إليه سحنون. 

وأما من يقول: إنه يبقى إلى أحله. فلن حكمه باق فى ماله على ما كان عليه من 
الحياة» فلا تحل ديونه. وقد روى عن أصبغ أنه يقضى دينه من مالهء حل دينه أو لم تحل» 
ويوقف ميراثه إلى أقصى عمره. 

ووجه قول عبد الملك أنه لما قضى يتمويته فى حقهاء كان أقل مايجب لها نصف 
الصداق إن كان طلاقاء فعجل ذلكء وإنها تستحق الباقى بوفاته» قتبقى حتى يحكم بهاء 
وأراه يريد ما لم تتزوجء فيحكم بالطلاق على ما ذكره سحنون. والله أعلم. 

فرع: فإذا قضى لزوجته بجميع الصداق» ثم قدم, قال الشيخ أبو محمد: يريد» وقد 
تروحت» فقد روى عيسىء عن ابن القاسمء عن مالك: ترد نصفه؛ ثم رحع» فقال: لا 
ترد شيئا كالميتء والمعترض بعد التلوم عليه. 

مسألة: وينفق على امرأة المفقود وعلى أولاده الصغار الذين لا مال لهم من ماله فى 
مدة الأربع سنين» وينفق فى مدة العدة من ماله على ولده الصغار دون الزوجة المعتدة؛ 
قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أن التزامها حكم العدة رضا بالفرقة على وجحه التمويت له وللمتوفى 
زوجها نفقة العدة. 

فرع: فإن أنفق عليها فى أربع سنين» ثم جاء الخبر أنه قد كان مات قبل ذلك» ردت 
ما أحذت من النفقة من يوم توفى الزوجء وكذلك ولده فيما أنفق عليهم. 

فصل: وأما الضرب الثانى من المفقودين» وهم من فقد فى قتال المشركين» فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم أن زوجته لا تتزوج أبدّاء توقف هى وماله حتى يأنى عليه من 
العمر ما لا يحيا إلى مثله. 

وقال مالك: إنا يضرب الأجل للمفقود فى أرض الإسلام لا يبلد الكفرء ولو علم 
يعوضع الأسير ببلد الكفرء ثم انقطع حبره» لم يقض فيه بفراق» ولا أحل. 

وروى أشهبء عن مالك فى العتبية فيمن فقد بين الصفين فى أرض العدو وأرض 
الإسلام» فلتتريص امرأته سئة من يوم ينظر فى أمره السلطان ويضرب له الأحل؛ ثم 


تعتد. وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز فى فقيد المعترك إذا كان ببلد بعيد كأفريقية أو 
بلد العدوء فهو كالمفقود. 

فرع: فإذا قلنا يعمرء فقد روى عن مالك أشهب: يعمر سبعين سنة. وروى ابن 
كنائة فى المجموعة: إن مالكا قال: فى إن مات الأولاد» وأوصى أن ينفق عليهن 

وقال ابن المواز: التعمير فى المفقود وغيره من السبعين إلى المائة. قال عبد الله بن عبد 
الحكم: والمائة كثير. وتوحيه ذلك كله يأتى فى الوصاياء إن شاء الله تعالى. 

فرع: فإذا قلنا بتعمير السبعين» فإن ذلك لمن فارق قبل السبعينء فإن غاب ابن 
سبعين» فقد روى أشهبء عن مالك: يعمر ثمانين» فإن غاب ابن ثمانين عمر تسعين» 
فإن غاب ابن تسعين عمر مائة» ويعمل فى كل سن بقدر ما يرى بالاجتهاد. 

فصل: وأما الضرب الثالث من المفقودين فى فتن المسلمين» فقد روى عيسى» عن 
ابن القاسم: لا يضرب له أجلء ويتلوم الإمام لزوحقه بقدر انصراف من انصرف 
وانهزم» ثم تعتد زوحته» وتنزوجء إلا أن يكون قطرًا بعيدًا عن بلده كأفريقية أو نحوهاء 
فإنها تنتظر سنة» ونحوها. قال فى كتاب محمد: تعتد. وقال فى العتبية: ويقسم ماله. 

قال سحنون: إن ثبت حضوره فى المعترك بالعدول» وإن لم يشهد.عوته وتعتد 
زوجته من يوم المعترك» فإن كان إنما رأوه خارجًا من العسكر ليس فى المعترك» فهو 
كالمفقود» يضرب له أجل المفقود. 

وقال ابن حبيب: إن فقد فى معترك المسلمين فى بعد» فلتتربص امرأته سنة» ثم تعتد 
من العدةء ويقسم ميراثه. 

وقد قال أشهبء عن مالك فيمن فقد بين الصفين: .تربص امرأته سنةء ثم تعتد. 
وقال ابن القاسم: العدة داحلة فى السنة» ثم رحع» فقال: هى بعد السئة عدة الوفاة. 

ووحه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا كان فى موضعهء فالظاهر أنه إذا فقد فى المعترك 
أنه مقتول؛ لأنه لو سلم لعاد إلى موضعه وإن كان .كوضع بعيد ضرب له أجل سنة؛ 
لأن الظاهر أنه لو سلم لسمع خبره فى السنة. 


فينقطع خبره مع حياته» ولذلك من فقد فى بلاد الحرب» لم يضرب له أجل المفقود» 
ومن فقّد فى بلاد المسلمين» ضرب له أجل المفقود؛ لأن الظاهر أن كل من كان فى 
بلاد المسلمين مطلق الدواعى متمكن من المكاتبة والمراسلة» وتتصل أخباره من بلد مقامه 
إلى بلد أهله يخلاف من كان فى بلاد الحربء والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: وَإِنْ تَرَرّحَتْ بَعْدَ القِضَاء عِدَيهاه فَدَحَلْ بها رَوْحُهَا أَوْلَمْ يَدْحلٌ 
بها قلا سبل لَرْحهَا لآل يها 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمر عِندنًا. 

الشرح: اسختلف قول مالك فى زوحة المفقود تعتد» ثم تزوجع فيقدم المفقود قبل أن 
يينى بها الثانى» فقال فى الموطاً: لا سبيل للدول إليهاء واغحتاره المغيرة. 

وروى عنه أنه قال: الأول أحق يها ما لم يدحل الثانى» رواه ابن القاسم عنه. 
واعحتاره» وقال محمد: الأول أحق بها ما لم يخل الثانى بها خلوة توجب العدة» فلا شىء 
للأول. 

7 مقعم اي لم 9 

وَإِن أدركها زوحها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. 

َال مالك: وَأدْرَكت الئاس يُنْكِرُوَةٌ الى قَالَهُ بَعْض الناس على عُمَرَ بن 
الطاب أنه قَال: يُخيّرُ رَوْحْها الأول إِذَا حَاءَ فى صَدَاقِهًا أو فى امرته. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا حلاف أنه لا يفوت الأول قبل أن يعقد الثانى عليهاء 
وإغما الخلاف فى فواتها بالعقد. 

فصل: وقوله: وأدركت الئاس يدكرون الذى قاله بعض الئاس على عمر بن الخطاب 
أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء فى صداقها أو فى امرأته,, يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمرء ولكنهم لا يرونه؛ ولا يعملون 
به. 

وذلك أن من بنى بامرأته» ثم طرأ ما يوجب الفرقة» فلا سبيل له إلي المهر غير أن هذا 
لا يؤثر فيما ذكره شيوخنا من الإجماع؛ لأن الإجماع حصل فى أن يضرب لها أجل 
وتعتد» ثم يستبيح التكاح» ولو لم يصح ذلك كله لم يخير الزوج الآن. 


والوجه الثانى: أنهم يدكرون الرواية» وهذا قد روأه عبد الرزاق» عن معمر» عن 


الزهرى» عن المسورء أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تتزوج» فإن حاء زوجها الأول خير بين امرأته» وبين 
الصداق. قال الزهرى: يغرمه الزوج. وقال معمر: تغرمه المرأة. 

وهذه الرواية على ما فيها من الإرسالء فلا بمتنع أن تنكر على روايتها» فإن معمراء 
قد روى بالعراق» عن الزهرى أحاديث من حفظهه؛ وهم فى كثير منهاء وقد تنكر 
الرواية على الثقة إذا انفرد بهاء وحالف المشهور المحفوظء والله أعلم. 

مسألة: وإذا دخل بها الثانى فى نكاح فاسدء يفسخ بغير طلاق» فسالأول أحق بهاء 
وإن كان يفسخ بطلاق كنكاح المرأة بغير إذن الولى» ونكاح العبد بغير إذن سيدذه؛ فلا 
سبيل للأول إليهاء ويجب أن يعتبر فى ذلك ما يفسخ بعد البناء دون ما لا يفسخ, والله 
أعلع. 

فرع: وإذا فاتت على الأول بعقد الثانى عليها أو بنائه بها احتسب الأول فرقته 
تطليقة» وذلك أن الفرقة فى حياة الزوج لا تكون إلا لفساد فى العقد أو فساد يطرأ عليه 
أو طلاق» ولم يوجد ما يوجب الفسخ, فكان طلاثًا. 

قَالَ مالِك: وى أن عمَرَبنَ الطاب قَال: فى الْمَرَأو يُطَلقَهَا رَوْحُهَاء وَهُوَ 
إِذْ دعل بها رَوْحُها الآععر أو لَمْ يَدْلْ بهّاء قلا سَبِيلَ لِرَوْحَهّنا الأوّل الى كان 

قال كالك» مهدا اخ ذا سقف إل ف هذا وق المفقوة: 


الشرح: وهذا ما احتلف فيه أيضاء فقد قال محمد بهذا القول فى المفقود والمطلق 
زوجته؛ ولم تعلم برجعته حتى تزوجحت. إن عقد الثانى عليها يفيتها. 

قال ابن القاسم: ثم إن مالكًا وقف قبل موته بعام أو نحوه فى امرأة المطلق» فقال: 
زوجها الأول أحق يهك ها لم يدل بها الثانى. وأما المنعى لها زوحهاء فإنها ترجع 
للأولء وإن ولدت من الثانى أولادًا. 

والفرق بين المنعى لها زوجها وبين هذين أن المنعى لها زوجهاء لم يكن ذلك من قبل 
الزروج» ولا حكم إمام بصحة فعلهاء فلذلك لم تفت: على «زو جحهاء وأما المفقود» فإ 


كتاب الطلاق 000 اا 
فرقتها بحكم إمام واحتهاده؛ والمطلق الذى كتم رجعته.سبب ذلك من قيله. والله 
أعلم. 
مسألة: ولو كانت الزوجة أمة؛ فلم تعلم بالرجعة حتى وطنها سيدهاء فإن ذلك 
يفيتها على زوجها؛ لأن وطء السيد.نزلة وطء الزوج فى تفويتها على المفقود» والذى 
خحفيت رجعته؛ رواه أشهبء عن مالك. 
فصل: وقول رحمه الله: روهذا أحسن ما سمعت فى هذاء؛ يقتضى أنه قد سمع 
حلاف هذاء ولعله أراد به ما روى أن أبا دلف طلق امرأته» ثم مرج مسافراء وأشهد 
على رجعتها قبل انقضاء العدة» ولا علم لها بذلك حتى تزوجتء فسأل عمر عن ذلك؛ 
فقال: إن دحل بهاء فهى امرأته» وإلا فهى امرأتنك» ويحتمل أن يكون مالك أشار إلى 
هذاء والله أعلم. 
ا 0 
ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
أما الأقراء؛ فمالك وأعل الحجاز يقولون: هى الأطهار. وقسال أبو إسحاق: الأقراء 
والقروء» واحدها قرء؛ مثل فرع؛ وهو قول عائشة وابن عمر وهما من أهل اللغة» 
وأنشدوا قول الأعشى: 
مورثة مدا وفى الأصل رفعة بما ضاع فيها من قروء نسائكا 
والذى ضاع هاهنا الأطهارء قال بعض أهل اللغة: والقرء معناه الجمع ولذلك سا 
قرأت الناقة سلاقط» أى لم يضم رحمها حنيئا قطء وأنشدوا لعمرو بن كلثوم: 
تريك إذا دحلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا 
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تلقبرأ جنينا 
وهذا يدل على أن القرء الطهر؛ لأنه فيه يكون الجمعء وأما وقت الحيضة: فليس 
بوقت جمع» وإنما هو وقت إراقة ودفق» ولذلك يقال: قرأت الماء فى الحوض إذا جمعته 
فيهء ولا يقال: الإراقة له والإرسالء والله أعلم. 
ومذهب أهل الكوفة أن القرء الحيض يقال: أقراء وقروء. وقال الأصمعى: القرء 
اليض» يقال: أقرأت المرأة» إذا حاضتء وقاله الكسائى والفراء. وقال الأخفش: أقرأت 
المرأة» إذا حاضتء» وأنشدوا: 


يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الجائض 

وهذا يحتمل أن يريد به الوقت. وقال أبو إسحاق: هذا بالوقت أشبه. وقال أبو 
عبيدة: القرء يصلح للطهر والحيضء وبه قال أبو إسحاق الزحاجء وإليه ذهب القاضى 
أبو إسحاقء غير أنه قال: وهو فى الطهر أظهر. 

ومع ذلك» فإنه إذا احتمل المعنيين وجدناه مستعملاً فى الشرع فى الطهرء قال الله 
تعالى: للوفطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: )]١‏ معناه فى هذا الوقت كما يقول الرجل؛ 
وكتب لغرة الشهرء يريد فى هذا الوقت. 

ولا لاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر به فى 
العدة» فإنه قال تعالى: لإفطلقوهن لعدتهن4» يعنى وقنًا تعتد به. 

ثم قال تعالى: طإوأحصوا العدة) [الطلاق: »]٠١‏ يريد ما تعتد به المرأة المطلقة» وهو 
الطهر الذى تطلق فيه» وقال النبى #تَّ: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم 
تحيض» ثم تطهر»ء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءن. 

وذلك يقتضى أن زمان الطهر هو الذى يسمى عدةء وهو الذى يطلق فيه النساء؛ ولا 
خلاف أن من طلق فى حال الخيض» لم تعتد بذلك الحيض» ومن طلق فى .حال طهرء 
فإنها تعتد عندنا بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. 

قال القاضى أبو إسحاق: ولآن الأقراء إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم؛ أو لتغلب على 
الظن براءته» فإذا حاضت حيضة كانت من العلامة على براءة الرحمء فإذا حاضت 
الثانية والثالئة تأكد ما يراد من براءة الرحم» فحلت للأزواج» ولم تنتظر بقية الخيض؛ 
لأن آخر الحيض أضعف من أولهء فلا معنى لراقبته. 

يدل على ذلك أن من وطئ أمته؛ وأراد بيعهاء حاز له ذلك بدعولها فى الحيضة» 
ولم يكن عليه أن بمنع من ذلك حتى تطهر. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت؛ وهو يصلح للطهر والحيضء ويقال هذا 
قارى الرياح» أى وقت هبوبهاء وهذا القول يقرب من قول من قال: إنه يقع على 
الأمرين. 

وقال المتأحرون من أصحابنا: إن القرء هو الخروج من ظهر إلى حيدض» وقد حكى 
القاضى أبو إسحاق؛ عن أبى عبيدة ما يقرب من ذلك» وقال: هو روج من شىء إلى 
شىء» فخرحت من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. 
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فصل: الطلاق الشرعى» هو من فرقة الزوجة» يقال: طلقت المرأق وحكى: طلقفت» 
والمرأة طالق» وزعم بعض أهل اللغة أن الهاء سقطت من طالق؛ لأنه لاحظ التذكير فيه» 
وأنكر ذلك غيره من أهل اللغة. 

وقال: إن مثل هذا فى لغة العرب كثير ثما يشترك فيه المؤنث والمذكرء يقال بغير 
ضامر» وناقة ضامرء وشاغل. 
قولهم: امرأة مذكارء ورجل مذكارء يريدون ذات ذكورء وكذلك امرأة طالق» ايريدوث 
ذات طلاق» فإذا أحريته على الفعل» قلت: طالقة» قال الأعشى: 

أيا حارتى بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

لحيل - مَللِكء عَنْ افع أن حَبْد الل بن عم طَلقَّ مره" وى حَايِض عَلَى 
عَهْدٍ النبى في فسال عمو وذ إن الطاب رَسُول اللو عَنْ شه فال سول الله 
8 «مره اها فليمسكها حَتى تَطْهْنَ نم تجيض» ثم تَطهُنَ م من شَاءً 
السكها بن َإِنْ شاءً طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسَ فيلك الْعِدَه النِى لل مو جر ا 
لق 


68 - أخحرحه البارى فى الطلاق ؟5؟ه. مسلم فى الطلاق .1417١‏ الترمذى فى الطلاق 
واللعان .1١175 ١1١1/0‏ النسائى فى التكاح 791 الطلاق 14" لل وى 
ملكا" كفلل الالال ولزلالل ادهلا ع همهلا مدهل ذدهد*”ق لاهه", أبو داود فى 
الطلاق 105ل اكاك ازماث, 4ماككء هخ .1١‏ ابن ماحه فى الطلاق 5015 3257 
0.7 أحمد فى مسد المكثرين من الصحابة "458. 4لالاة؛ مت.ف ١٠لهء‏ 417ام 
كنلاف 5ديكام بالالاف 955آه د5'اغف قكأقف مقف 455هم لرهعلاف همكثنت 
5 
)١(‏ قال السيوطى: اسمها آمنة بنت غفارء وقيل اسمها النوار» وقيل بنت عمار. 

5) قال ابن عبد البر فى التمهيد 1//17: هذا حديث بجتمع على صحته من حهة النقل» وقد 
احتلفوا فى تأويل بعض معانيه ولم يختلف أيضنًا فى ألفاظه. عن نافع؛ وقد رواه عنه جماعة 
أصحابهء كما رواه مالك سواء؛ قالوا فيه: حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل 
أن يجامع» وإن شاء أمسكء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء. 

ومن قال ذلك: أيوب» وعبيد الله بن عمرء وابن حريج: والليث بن سعدء وتحسد ابن إسحاق 
ويحيى بن سعيد؛ كلهمء عن نافع» عن ابن عمر؛ وكذلك روا الزهرى؛ عن سال عن ابن- 


الشرح: قوله: وأن ابن عمر طلق امرأته. وهى حائض»» يحتمل أن يثبت ذلك 


الحديث. 
وكذلك رواه عطاء الخراسانى» عن الحسنء عن ابن عمر - سواء مثل رواية نافع» والزعرى - 
قاله أبو داود. 


قال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة» عن اين عمر؛ ورواه يونس بن حبير» وعبدالرحمن بن أيمن» 
وأنس بن سيرين» وسعيد بن جيير» وزيد ين أسلمء وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر - يمعنى 
واحد - أن النبى 8 أمره أن يراحعهاء حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلقء وإن شاء أمسك - لم 
يذكروا: ثم تحيض» ثم تطهر. 

قال أبو داود: وكذلك رواهء عن أبى وائل؛ عن ابن عمر ثلانًا فى الحيضء إم تجل له؛ ولو حاز 
أن تكون الطلقة الواحدة فى الحيض لا يعتد بهاء لكانت الثلادث أيضًا لا يعتد بها؛ وهدًاما لا 
إشكال فيه عند كل ذى فهم. 

أخبرنا أحهد بن محمدء ولق بن أهد, قالا: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا عبيدالله بن 
يحبى: عن أبيه» عن الليث بن سعد عن نافع أن عبدالله بن عمر طلق امرأته - وهى حائض - 
تطليقة واحدة؛ فأمره رسول الله ييه أن يراحعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده أخمرى» 
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها؛ فإذا أراد أن يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: وكان عبدالله بن عمر إذا سعل» عن ذلك» 
قال لأحدهم: إذا أنت طلقت امرأتك - وهى حائض - مرة أو مرتين فإن رسول الله وكا أمر 
بهذا؛ وإن كنت طلقتها ثلانًا - فقد حرمت عليك حتى تنكم زويمًا غيرك» وعصيت الله فيما 
أمرك به من طلاق امرأتك. 

وروى الشافعى قال: أخبرنا مسلم بن غدالد» عن ابن حريج» وأنهم أرسلوا إلى نافع - يسألونه - 
هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ويَ؟ فقال: نعم». 

وحدثنا لف بن قاسمء حدثنا عبدالله بن تعمد بن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد 
القاضى المروزى» حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن إدريسء عن عبيد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد» 
عن نافع: عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى - وهى حائض - فأتى عمر رسول الله ا فذكر 
ذلك له؛ قال: مره فليراحعها حتى تطهره ثم تحيض» ثم تطهر؛ ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء 
وإن شاء أمسكء فإنها العدة التى قال الله - عرز وحل -. 

قال عبيد الله: فقلت لنافع: ما فعل بتلك التطليقة؟ قال: اعتد يها, 

فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمرء وفى قول رسول الله #كُ: ومره فليراجعهاء 
دليل على أنها طلقة, لأنه لا يؤمر بالمراحعة إلا لمن لزمته الطلقة؛ ولو لم تلزمه» لقال: دعه فليس 
هذا بشىى أو نحو هذا. وقد روى» عن ابن عمر فى هذا خبر ظاهره على سلاف ما ذكرثاف 
وليس كذلك لما وصفنا. 


بإقرارهما أو ببينة بذلك من النساءء فإن أقرت المرأة أنها حائض» وأنكر ذلك الزوج. 
قال ابن سحنون؛ عن أبيه: هى مصدقة» ولا تكشفء ولا ينظر إليها التسائ ويجبر 
الزوج على الرجعة©©. 


(*) اختلف العلماء فى أمر رسول الله و المطلق فى الحيض بالمراحعة» فقال قوم: عوقب 
بذلك؛ لأنه تعدى ما أمر - ولم يطلق للعدة: فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق 
كما أمر للعدة. وقال آغترون: إنما أمر بذلك - قطلعًا للضرر فى التطويل عليها؛ لأنه إذا طلقها 
فى الحيضء فقد طلقها فى وقت لا تعتد به من قرئها الذى تعتد به فتطول عدتها؛ فنهى عن أن 
يطول عليهاء وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها. 

واحتلف الفقهاء فى المطلق زوجته - وهى حائض؛ هل يجبر على رجعتها أم لا؟ فقال الشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابهماء والثررى» والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء 
والطبرى: يؤمر برجعتها - إذا طلقها حائضًا ولا يجبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه: يجبر 
على مراحعتها إذا طلقها فى الحيض» أ فى دم التفاس - وهو أولى لما يقتضيه الأمر مسن وحوب 
الاثتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرحه عن جبر الوجوب دليل؛ ولا دليل هاهنا على 
ذلك» والله أعلم. 

وقال داود ين على: كل من طلق امرأته حائضاء أحبر على رجعتهاء وإن طلقها نفساء لم يجبر 
على رحعتها؛ وهذا إذا طلقها واحدة أو اثنتين عند جميعهم؛ وجملة قول مالك وأصحابه فى هذه 
المسألة: أن الحائض والنفساءء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر: فإن طلقها زوجها فى دء 
حيض أو دم نفاس - طلقة أو طلقتين» لزمه ذلك» وأحبر على الرجعة أبدا - مالم تخرج من 
عدتها؛ وسواء أدرك ذلك فى تلك الحيضة الى طلق فيهاء أو الطهر الذى بعده أو الحيضة 
الثانية» أو الطهر بعدها - إذا كان طلاقه فى الحيض يحبر على رجعتها أبدا فى ذلك كله - ما لم 
تنقض العدة؛ هذا قول مالك وأصحابه - إلا أشهب بن عبدالعزيز» فإنه قال: يجبر على الرجعة ما 
لم تطهرء وحتى تحيض ثم تطهر؛ فإذا صارت فى الحال التى أباح له التبى أ طلاقهاء لم يحبر 
على رجعتها؛ ولا لاف بينهم - أعنى مالكًا وأصحابه - أن المطلق فى الحيض - إذا أحبر على 
الرجعة وقضى بذلك عليه» ثم شاء طلاقها -؛ أنه لا يطلقها فى ذلك الحيض» ولكن يمهل حتى 
تطهر: ثم تحيض ثم تطهر؛ ثم إن شاء حينئذ طلق» وإن شاء أمسك على ما فى الحديث؛ ولا 
يطلقها يعد طهرها من ذلك الدم الذى ارتجعها فيه بالقضاء؛ فإن فعل لزمه. ولا يؤمر هاهناء ولا 
يحبر على الرحعة؛ إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال: يجبر على الرجعة ما لم يخرج إلى الطهر 
الثانى؛ قال: كيف أجبره على الرجعة فى موضع له أن يطلق فيه؟..وقال الليث بن سعد: إذا 
أجبرته على الرجعة فطهرت من تلك الحيضة» لم أمنعه من الوطء - حتى تحيض ثم تطهرء 
فيطلق قبل المسيس. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق فى طهر قد مس فيه أنه لا يجبر على 
الرحعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنة» وطلاق السئة هو الطبلاق- 


وجه ذلك أن هذا حكم من أحكام الحيضء فكانت المرأة مصدقة فيه كانقضاء 
العدة. 

وروى أصبغ» عن ابن الاسم فيمن طلقء ققالت: طلقنى فى الحيضء فقال: بل 
طلقتك وأنت طاهرء القول قوله. 

ومعنى ذلك أن تقوله بعدما طهرت» وأما إذا قالته قبل أن تقر بالطهرء فالقول قولها 
على ما تقدم. قال: وقد قيل إن القول قوله. 

فصل: سؤال عمر بن الخنطاب» رضى الله عنهء عن طلاق ابنه عبند الله امرأته فى 
حال حيضها لما ظهر إليه من منع ذلك» أو لما سمع من النبى #لكْ فى ذلك من المنع» ولم 
يسمع منه حكم ما يلزم من فعل ذلك ووقع منه. 

وقد قال مالك وأصحابه: لا يجوز لأحد أن يطلق امرأة فى دم حيضء ولا دم نفاس 
لما ذكر فى آحر الحديث من قوله ل: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءيء 

مسألة: ولا يجوز له أن يصالح امرأته فى الحيضء قاله ابن القاسم وأشهب. وأما 
الطلاق الذى يكون بغلية من السلطان فيمن به حنون أو جذام أو عنة أو لعدم النفقةء 
فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب: لا تطلق عليه فى دم ولا حيض ولا نفاس. والأمة 

وأما المولى» فروى أشهب: لا تطلق عليه حال الخيض. وروى ابن القاسمء عن 
مالك: تطلق عليه. 

وجه الرواية الأولى ما احتج به مالك؛ قال: وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. 

ووجه القول الثانى أن الطلاق حق للزوجة قد وجب عليه لقوله تعالى: للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [البقرة: 777]» إلى قوله: «إوإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم» [البقرة: /171]. 

والارتجاع بعد ذلك حق لله تعالى» فيجب أن يقضى بالحقين» وقد تقدم فى كتاب 
الطلاق لزوم ما يوقع من الطلاق حين الحيضء وبالله التوفيق. 

-الذى أذن الله فيه للعدة - كما قال فى كتابه: #فطلقوهن لعدتهن». انظر هذه المسألة فى: 

التمهيد لابن عبد البر 19/٠؟7.‏ وما بعدها. 
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مسألة: وإذا رأت الخائض القصة البيضاءء فلا يطلقها زوحها حتى تغتسل. 

ووجه ذلك أن هذه حالة هى ممنوعة فيها من الصلاة» ووطء الحائض لأجل الحيض» 
فوجب أن ينع الطلاق. 

أصل ذلك ما دامت حائضاء فإذا وضعت الحامل ولدَاء وبقى فى بطنها آخرء فطلقها 
الزوجء فقد قال الشيخ أبو عمران: إن قلنا تطلق الحامل حال الحيض» لم يحبر هذا على 
الرحعة» وإن قلنا بقول محمد فى المستحاضة تميز» فتطلق حال الحيض: يحبر على الرجعة» 
فيجرى الأمر فى هذه على تلك. 

مسألة: وإذا انقطع الدم عن المرأة» فطلقها زوجهاء ثم عاودها بالقرب» أحبر الزوج 
على الرجعة» قاله أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن. 

ووجه ذلك ما فيه من تطويل العدة؛ إذ قد ظهر أنه مطلق فى وقت يضاف ما بعده 
من الدم إلى ما قبلهء فتعد ذلك كله حيضة واحدة» كالذى طلق حال التيض. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه لا يحبر على الرجعة؛ لأنه 
أوقع الطلاق فى وقت يجوز إيقاعه في ويصح صومه؛ ووطء الفرج فيه» كما لو أوقعه 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن للزوج أن يطلق الصغيرة واليائسة؛ أى وقت شاى ولا 
يوصف طلاقهما بأنه للسنة ولا للبدعة؛ لأن حالهما واحدة ل ست لهما حالان» 
فيختص إيقاع الطلاق بأحدهماء وإِنما جميع تلك الحال وقت للعدة» فكانت وقتا 
للطلاق. 

مسألة: وأما غير المدخول بهاء ففى طلاقها حال الحيض روايتان» إحداهما: ما روى 

وجه قول ابن القاسم ما احتج به من أنه طلاق لا يلحق به ضرر تطويل العدة 
كطلاق الطاهر. 

ووجه قول أشهب أنه طلاق حائضء فتعلق به المنع كطلاق المدخول بها. وقد قال 
الشيخ أبو عمران: منع أشهب إتما هو على الكراهية؛ فإذا قلنا إن ذلك ممنوعء فإن 
طلاقها يتنوع إلى السنة والبدعة من جهة الوقت على ما تقدم. 

وإن قلنا إن ذلك مباحء فلا يوصف بشىء من ذلك» فقد قال القاضى أبو تخحمد فى 


فض ا ا كنات الطادق 
الحامل: أنه يتخرج طلاقها حال حيضها على ما تقدم. ووجدت للقاضى أبى الحسن أن 
ذلك منوع» وللشيخ أبى عمران أن ذلك مباح» وتوجيه القول فيه على ما تقدم. 

مسألة: فأما المستحاضة؛ فعلى ضربين» مستحاضة لا تميز» ومستحاضة مميز. فأما التى 
لا تميزء فحكمها حكم الصغيرة واليائسة. قال ابن شهاب: تطلق المستحاضة إذا طهرت 
للصلاةء قال: فجعل ذلك طهرها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه أراد التى تميز» ويحتمل أن 
يريد المستحاضة التى تميز» والتى لا تميزء فيكون طهر التى تميز الاغتسال من الحيض»ء 
ويكون طهر التى لا تميز الوضوء للصلاة؛ لاسيما على قول من قال من أصحابنا: إن دم 
الاستحاضة حدث فيه تأثير فى منع الطلاق؛ لأنه من جنس الحيض الذى عنعه. 

فصل: وقوله عَنَ: ومره فليراجعها»؛ ظاهر هذا الأمر وجوبه على عمرء رضى الله 
عنهء لأمر النبى #تَهَا بذلك له؛ ويحتمل أن يكون قدمه للحكم بذلك على ابن عمر 
بالارتجحاع» ويقتضى أمر عمر لابنه» عن أمر النبى يه ولزومه لهء وإن' كان عمر بذلك 

فتوله طَيك: ومره فليراجعهاي. الحكم عليه بذلك» وذلك لازم لكل من طلق امرأته 
فى حال حيضها أن يراجعهاء إذا كان له عليها رجعة» فإن لم يكن له عليها رجعة؛ لأن 
الطللاق بائن مخلع أو استيفاء عدد الطلاق» أو طلق عليه من حنوث» أو عنق أو إعسار 
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فأما العنين» فلا رحعة له يوجه؛ لأنه طلق قبل الدخول وأما غيرهء فلزوال موحب 
الطلاق» مثل أن يفيق المجنونء أو يوسر المعسرء أو يخف الحذام إلى حال لو كان عليه 
لم تطلق عليه فد قال ابن المواز: لكل واحد منهم الرجعة. 


قولهما: يؤمر بها ولا يجبر. 
ووجه ذلك ما تقدم من الحديث من قوله #ُيّك: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها النساءعن. 


ومن جهة المعنى أنه مضار بتطويل العدة» فمنع من ذلك وأجبر على الرجعة. 
فرع: فإن أمر بالرجعة؛ فامتنع منهاء ففى كتاب محمد بن المواز» عن ابنن القانم 


وأشهب: يهدد سواء ابتدأ الطلاق أو حنثء؛ فإن أبى يسجنه الحاكمء فإن فعل وإلا 
ضرب بالسوطء ويكون ذلك قريبًا فى موضع واحدء فإن تمادى ألزمه الحاكم الرجعة» 
وكانت له الرجعة. 

ووجه ذلك أن امتناعه من الرجعة وبقاءه على حكم الطلاق معصية:؛ فلابد أن يجترئ 
على الإقلاع عنهاء والخروج منهاء وإلا لزم ما يجب من ذللك. ٠‏ . 

مسألة: فإن غفل عنه حتى طهرت, فعل به أيضاء قال ابن القاسم: ما لم يخرج من 
تلك العدة. وقال أشهب: ما لم تطهر من تلك الخيضة» ثم تطهر» فلا تحبر. 

وحه القول الأول أن هذه مدة من العدة: فأجبر المطلق على ارتجاعها. أصل ذلك 
الطهر الأول وزمن الحيض. وقال ابن المواز: قول ابن القاسم أحب إلينا؛ لأنها رجعة 
وجبت. 

ووجه قول أشهب ما احتج يه أنه لو ارتجع؛ لجاز له أن يطلق الآنء فلا يجبر الآن 
0 المنهى عن الطلاق فيه وفى هذا الطهر أباح النبى وَل لابن 

عمر أن يطلق بعد أ ن يربجع» فلا معنى بره فيه على الارتجاع. 

فرع: فإن أجبر على الرجعة؛ ولم ينوهاء فقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: 
ليس له أن يستمتع بها فوق الإزار منها حال حيضهاء ولو نوى الرجعة» جاز له ذلك» 
ورأيت للشيخ أبى عمران: هى رجعة صحيحة:؛ وله الوطء كالمتروج هازلا يلزمه 
النكاح؛ وله الوطء. 

مسألة: ولو لم يجبر فى الحيض الأول على الارتخاع؛ فلما طهرت طلة طلقها ثانية قبل أن 
يراجع؛ قال ابن القاسم: يحبر على الرجعة. 

ووجه ذلك أن الرحعة واجبة عليه بالطلاق الأول فى الحيض»؛ فلا يسقط عنه ذلك 
مما زاد من الطلقة ما بقيت له فيها رجعة. 

مسألة: وإن أحبر على الارتجاع» فاريتحع, فلما طهرت طلقها ثانية» قال ابن القاسم: 
بئس ما صنعء ولا أجبره على الرجعة. 

وحه كراهية طلاقه أن التبى يي أمره أن يراجع؛ ثم يسك حتى تطهرء ثم تحيض» 
وهذا عام فى إيقاع الطلاق فى الطهر الأؤل؛ وإنما لم يجبر على الارتجاع؛ لأنه ليس فسى 
هذا الطلاق تطويل للعدة» فلم يتعلق به حق للزوجة. 


فصل: وقوله يُنَق: «مره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء شم إن شاء 
طلق, وإن شاء أمسك»”"» قال شيوعنا البغداديون: معنى ذلك أن يمسكها فى الطهر؛ 
ليتمكن من الوطء إن شاء؛ لأن مقصود النكاح المبتدأ والرجعة الوطء. 

فلذلك شرع له أن يمسكها فى طهر يكون له فيه الوطء إن شاءء لكلا يكون ارتجاعه 
لغير مقصود النكاح» فيكون على معنى الإضرار قال الله تعالى: «إولا تمسكوهن 
ضرارًا لتعتدوا» [البقرة: »]77١‏ وقال تعالى: «إوبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن 
أرادوا إصلاحًا) [البقرة: 8 717]» فشرط إرادة الإصلاح فى الرجعة» والله تعالى أعلمء 
أن يكون على سنة النكاح ومقتضاه ومقصوده. 

ولفظ الرجعة يدل على وقوع الطلاق» ولو لم يقع الطلاق لقال مره فليميسكهاء 
هكذا روى الحديث نافع؛ عن ابن عمر» وهو أثبت الناس فيه؛ وتكذلك رواه سالم» عن 
أبيه من رواية ابن شهاب عنهء وابن شهاب أثبت من يروى عنه» وتابعهم على ذلك 
جماعة. 


ورواه يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وغيرهم؛ عن ابن 
عمر وقالوا فيه: فليراجعها حتى تطهر» ثم إن شاء طلق بعدء وإن شاء أمسك. 

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة» عن سالمء عن ابن عمرء وزاد فيه: 
ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس أو حاملاً. 
سالم وعلقمة وعطاء الخراسانى» رودا الزيادة عن ابن عمر» والنظر يعضد هذه الرواية» 
وبه قال مالك والشافعىء وذهب أبو حئيفة إلى أنه يراجعها وإذا طهرت كان له أن 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تقدم من الأثر والنظر, والله أعلم. 


)١(‏ قال النووى: فإن قيل ما فائدة التأخير إلى الطهر القانى فالجواب من أوجه؛ أحدها: ثلا 
تصير الرحعة لغرض الطلاق فوحب أن بمسكها زمانا كان يحل له فيه طلاقها وإنما أمسكها 
لتظهر فائدة الرحعة وهذا حواب أصحابناء والثانى: أنه عقوبة له وتوبة من معصيته باستدارك» 
حنايته والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذى طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها فى أول طهر 
كان كمن طلق فى الحيضء والرابع: أنه نهى عن طلاقها فى الطهر ليطول مقامه معها فلعله 
يجامعها فيذنهب ما فى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. 


فصل: وقوله: وإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق قبل أن يمس». يتتضى أنه يوقع 
الطلاق فى طهر لم بمس فيه لما فى الطلاق فى طهر قد مس فيه من الالياس فى العدة؛ 
لأنها لا تدرى أتعتد بالأقراء أو بالحمل» والله أعلم. 

فصل: وقوله #يُّ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءيء معناه؛ والله 
أعلم» أن يطلق زوحته فى طهر لم يمس فيه ولا يعقب حيضًا طلق فيهء وذلك أن من 
تزوج امرأة» جاز له أن يطلقها بعد ذلك فى طهر لم كس فيه. 

والذى طلق فى الحيض إذا اربع لو أبيح له الطلاق فى الطهر الأول؛ لاقتضى ذلك 
أن يطلق فى طهر مس فيه» أو يكون ارتجاعه .عضى نكاح؛ لا يتمكن فيه من الوطءء 
وذلك محظورء فلذلك منع فى أول طهر؛ ليسلم من ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يعتد عليه بالطلاق الذى يوقعه فى الحيض»؛ رجعيًا كان أو 
بائئا. قال القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد: نخلافا لمن لا يعتد بخلافهم؛ وهم هشام 
بن عبد الحكم وابن علية وداود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إالطلاق مرتا ئلأفإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان)» [البقرة: 774]» إلى قوله تعالى: بإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح 
زوجًا غيره» [البقرة: ١؟].‏ 

قال: ولم يفرق بين أن يكون الطلاق فى حال حيض أو طهرء ولا يخلو أن يريد 
بذلك تعالى أن الزوج بملك إيقاع هذا المقدار من الطلاق» ولم يخص حالا دون حال؛ 
فوجب أن يحمل على عمومه؛ وهم يقولوث: إنه لا يملك إيقاعه أو يريد به إن وقع هذا 
العدد من الطلاق» لزمهء فيجب أن يحمل أيضنًا على عمومه. 

ودليلنا من جهة السنة أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائضء فذكر 
ذلك عمر لرسول الله يا فتغيظ رسول الله يق ثم قال: ومره فليراجعها حتى تحيض 
حيضة مستقبلة» سوى حيضتها التى طلق فيهاء فإن بدا له أن يطلقه!؛ فليطلقها طاهرًا 
من حيضتها قبل أن عسهاء قال: ووالطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل:. 

قال: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقهاء فراجعها عبد الله 
بن عمر كما أمره رسول الله وك 

قال القاضى أبو محمد: ففى الحديث أدلة» أحدها؛ أنه قال فيَ: رمره فليراجعها. 
قال: وهذا لا يستعمل غالبًا فى التكاح إلا بالطلاق الذى يعتد به. 


ووحه آخخرء وهو أنه قال: فحسبت من طلاقهاء والذى كان يحتسب يه فى ذلك 
الزمان إِنما كان النبى يق وقد شوور فى المسألة» وأفتى فيها يما امتثل» فمحال أن يعد 
بها عبد الله طلقة من غير أمره ولك 

ودليلنا من جهة القياس أنه إزالة ملك مبنى على التغليب والسراية» فوجب أن ينفذ 
فى حال الطهر والحيض كالعتق. 

واستدلال فى المسألة» وهو أن إيماع الطلاق وإلزامه.تغليظ» .ومنعه تخفيف بدليل أنه 
لا يلزم المجنون والصبى والنائم والمغمى عليه؛ لأنهم غير عصاة» ويلزم السكران؛ لأنه 
عاص» فإذا ثبت أنه يلزم من أوقعه على الوجه المأمور به» فبأن يلزم من أوقعه على 
الوجه الممنوع أولى وأحرى. 

5 - مَالِكه عَنٍ ابن شهَاسو عَنّْ عُروَة بن الزْيْرِه عَنْ عَائِسَه أم لْمُؤْيفِينَ 
الحيْضَةٍ الثالئة. قَالَ ابن شِهّابي: فَذُكِرَّت ذَلِكَ صر 5 من الح َقَالدُ: 
صَدَقَ غُْوَهه وَقَدْ حَادلَا فى ذلك نَاسّء وقالوا: إن الله تبَارَكَ وتَعالَى يَقُولُ فِى 
كتابه: «إثلائة قَرُوء4 [البقرة: 174] فَقَالَت عَائْشَةُ: صَدَقئَيْ تَدْرُونَ ما الأَقْرَاك 
إِنَمَا افر الأطْهار 

107 - فالذى عن ابْنِ شِهَاس أنهُ قَال: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يْنَ عبد الرّحْمَنِ 


ا 


ا ل عام 


ُقَرل: ما أذْرَكْتُ أَحَدَا مِنْ فقَهَاِنا إلا وَهْرَ يقُولٌ هَذَاء يريد قَوْلَ عَائِضَةَ رضى الله 
عنها. 
الشرح: قوله: و«إن عائشة. رضى الله عنهاء انتقلت حفصة حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة». يقتضى أنها تعتقد انقضاء عدتهاء واستيفاء ما كان لزمها من المقام 
وهذا مبنى على ما قاله شيوخنا من أن الأقراء هى الأطهار؛ لأنه لا حلاف أن المطلقة 
المدخول بها مع السلامة» تعتد ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن 


- أخرحه فى شرح معانى الآثار /51. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١11/1/‏ 
1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١11748‏ 


بأنفسهن ثلاثة قروء»» ذذهب عائشة وأكثر علماء المدينة أن الأقراء هى الأطهار» وبه 
قال مالك والشافعى. 

وقد احتج مالك لذلك بقوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: »]١‏ فإنما تطلق 
فى طهر تعتد به. واحتج لذلك يحديث ابن عمرء إذ أمره النبى يق أن يطلق للطهرء كم 
قال مُتَ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء». 

غير أن آخر الطهر يجزئ عن جميعهء وتحقيق ذلك أن القرء الخروج من الطهر إلى 
الحيض» فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة» فقد كملت ثلاثة أقراءء وانقضت عدتهاء 
وكان لها أن تنتقل من موضع اعتدادهاء وقاله أشهب. 

فصل: وقول عمرة: ووقد جادلها فى ذلك ناس»» يقتضى أن المجادلة مباحة عند 
الصحابة» بل هى مأمور بها إذا كانت على وجهها من القصد إلى الحق» وطلب حقيقة 
الحكمء فإن عائشة؛ رضى الله عنهاء قد أتت ذلك مع جماعة من الناس» وشاع ذلك 
واشتهر» ولم ينكر ذلك أحد عليهاء فثبت أنه إجماع. 

فصل: وقولهم: دإن الله يقول فى كتابه: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» على معنى المنع لها من انتقال المعتدة بأول الحيضة الثالئة» فجاوبتهم عائشة 
بأن التعلق بالآية صحيحء غير أن تأويلها على غير ما ظنتمء وذلك أنكم تظدون أن 
الأقراء هى الحيض» وإنها الأقراء الأطهار. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن اسم القرء يقع على الطهر والحيضء إلا أنه فى الطهر 
أظهرء فعلى هذا يحب حمله على الطهر من وجهين» أحدهما: أنه له أظهرء فوجب أن 
بحمل على ظاهره؛ ولا يعدل عنه إلا بدليل. 

والوجه الثانى أن الحكم الثانى إذا علق فى الشرع على اسم يتناول معنيين؛ تعلق 
بأولهما وجوداء فإذا كان الطلاق فى زمن الطهرء فأول الأقراء الأطهدار؛ فيجحب أن 
يتعلق الحكم بها. 

فصل: وقول عائشة لمن جادلها فى ذلك: «أتدرون ها الأقراءء إنما الأقراء الأطهار»؛ 
إن كانت قالت ذلك لمن ليس من أهل اللغة» فواضح؛ لأنها أعلمتهم يمقتضاه فى اللغة. 

وإن كانت قالت ذلك لمن هو من أهل اللسان والعلم واللغة» فيحتمل أن تكون 
الأقراء واقعة فى الطهر على الحيض» فأعلمتهم أن المراد به فى الشرع: الطهر. 


ويحتمل أن يكون بعض العرب يريد به الطهر» وبعضهم يريد به الحيضء فأعلمتهم 
أنه فى لغة قريش : الطهر» وأن حمله على مقتضاه فى لغة قريش ش أوالى؛ لأن القرآن نزل 
بلغتهم, والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر بن عبد الرحمن: دما أدركت أحذا من فقهائما إلا وهو يقول 
هذاى» يريد أنه لم يدرك أحدًا من فقهاء المدينة إلا وهو يقول: إن الأقراء هى الأطهارء 
وهو قول أهل المدينة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباسء وهم من أهل اللغة» 
فيرحع إلى قولهم. 

وقد روى عن عمر وعلى بن أبى طالب وأبى موسى وعبد الله: أن الأقراء: الحخيض. 
إلى ذلك» ثم رجع عنهء وقال: رأيت حديث عمر وعبد الله يختلف فى إسناده الأعمش 
ومنصور الحاكم» وحديث ابن المسيب؛ عن على ليس هو عندى سماعاء وهو مرسل» 
أرسله سعيد» عن على» وحديث الحسن, عن أبى موسى منقطع؛ لأن الحسن لم يجتمع 
معه؛ والأحاديث عمن قال: الأقراء هى الأطهار قوية صحيحة» فرجع أحمد إلى هذا. 

18 - مَالِكء عَنْ ناليع ونيد أن ْلَب عَنْ يمان بن يَسَارٍ أن الأحوّص 
هُلَكَ بالششّام جين عملت اك فى الدّمٍ مِنَّ اشع الثالقق 1 كان لي 
فك تقار ا أن شاف إن لقو اك لقاا2 را سك داك د 1 بن 


- 


تَابتو: إنهًا إِذَا مَحَلَتْ فى الدّم مِنَّ الْحَيْضَةٍ الثلقق فقَد يَرِمَتْ مِنة وَبَرعاً منهاء 9 
نه وَلا مره 

5 - مَاِك أله َلَمَهُ أن الاسم بن مُحَمَّدِ وَسَلِم بن عبد اللو وأبا بَكْرٍ بْنٍ 
َب الرَّحْمَنٍ وَسْليِمَاَ بْن يُسَار وَاْنِ شِهَاسو كَانوا ولو إِذَا مَحَلَت الْمُطلْقة فى 
ال من بصو لفل فد اننا من وها ولا هرات يتهسَاء ولا رع دك 


30-02 
عليها. 


١١4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لحدادلة 
١!‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠م١ا١ا.‏ 


١”‏ - مَالِكء عَنْ نَفِه عَنْ عبد ال ْنِ عُمَرَ أنه كا يَقُولَ: : إِذَا طلّقَ 
لرَحُلْ امن مَدَحَلَتْ فى الدّم مِنَ الْحيْضَةٍ الفالققء فََد بَرِقَتْ ينه برعا منهًا. 


قَالَ مَالك: وَمُوَ الم عِندنا. 


ل - مَللِكه عَن الْفْيل إن أبى عَبْد الله موْلَى المهدى ا 
محم وَسَلِم بن َب الل كان يُقُولان: ذا طُلقَّت الْمَرهه فَدَخلَت فِى الدّم مِنَ 
الْحَيْضَة الثالقة نقد رانك بنط كلم 

الشرح: وقوله: وأن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم من الخيضة 
الغالغة» وكان طلقهاو: يقتضى على مذهب مالك أنه طلقها فى حال صحته؛ ولو طلقها 
فى المرض الذى توفى منه لورثته على ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفكتب معاوية بن أبى سفيان فى ذلك إلى زيد بن ثابت»؛ على ما 
جرت به عادة الأمراء أو الحكام من مشاورة أهل العلم» واستدعاء فتاوى أهل المدينة 
فيما أشكل من المسائل بالآفاق. 

فصل: وقول زيد بن ثابت» رضى الله عنه: بإذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالفة, 
فقد برئت هنهء وبرئ منها, يريد أنه انتقضى ما كان يينهما من أحكام العندة من 
الارتجاع» والنفقة» والسكنى» والتوارث» والمنع من تزوج غيره. 

٠ ١‏ - مَللِك أنه َه عَنْ سيد بن اميس وان سهاو سلما إن يسار 


ص 


ليم كاننا يَفُولُون: إن عِدة المختلءة ‏ د 


10.8 - مَالِك أنه سَمِعَ ابْنَّ شِهَابِ يُقول: عِدَة الْمُطلَقَقٍ الأقراك وَإِن 


الشرح: قولهم: إن عدة المطلقة ثلاثة قروءى» يريدون التى تعتد بالأقراء» ولا 
حلاف فى ذلك لنص القرآن» وهو قوله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء» [البقرة: 174]. 
١٠.٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١4١ا١ا‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١405‏ 
7٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1١/57‏ 


ولفظ يتربصنء وإن كان لفظه لفظ الخبرء فإن المراد به الأمرء فإن حبر البارى تعالى 
لا يكون بخلاف غخبرهء ونحن نرى من المطلقات من لا تتربص ثلاثة قروءء فدل ذلك 
على أنه على الأمر. 

فصل: وقول ابن شهاب: وعدة المطلقة ثلاثة قروءء وإن تباعدت»., يريد أن بعد ما 
بين القرأين لا عنع الاعتبار بهاء ما لم يؤد تأخير القرء إلى حال الريبة» وسيأتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 


1 2 وو 


الطّلاة 5000 ا رك آذْنتَةُ 0 : إِذًا طَهُت 
د 2 


م 


فآذنينى: قلمًا ار آذه مَطَلعَهًا. 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مّا سَمِعْتْ فِى ذُلِكَ. 

الشرح: قول الأنصارى لامرأته إذ سألته الطلاق: «إذا حضت ففآذنينى:» يحتمل أن 
يكون فى طهر قد مسها فيه؛ وإيقاع الطلاق فيه ممنوعء فأمرها أن تؤذنه بحيضهاء ليسلم 
طلاقه من ذلك. 

فلما حاضتء قال لها: وإذا طهرت فآذنينى» لأن إيقاع الطلاق حال الحيض ممنسوع 
كما تقدم؛ فلما طهرت أوقع الطلاق فى طهر لم يمسها فيه؛ ولا تعقب حيضًاء وهو 
الزمان الذى شرع إيقاع الطلاق فيه» والله أعلم. 

ف 
ما جام فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 


6 - مالِكء عن يُحبى بن ا ا دسم 
يسار أنه مها كان أنايَبَى إن« يوان اباس طاق اإنا إو رطضا 
سكم ا لاد امن بن الحَكَم؛ أَرْسَلَتْ عَافِضَة 1 ؤي إلى 


مَرْوَانَ بن الْسَكَي وَهُوَ يَوْمَِذ أبِير الْمَدِينقِ فقَالْت ات الله وَارْددِ الْمَرَأة إِلَى يَبتهًا. 


1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه١١‏ 
- أخرحه البخارى فى الطلاق 077. أبو داود فى الطلاق 77501 .١7586‏ ابن ماجه فى 
الطلاق 7١97‏ ش 


فَقَالَ مَرُوَانُ فى حَدِيِثْ سَُلَيْمَّانٌ: إن عَبْدَ الرّحْمَن عَليَنِىء وَقَالَ سرون فى 


حَدِيث القَاميم: أرما لَك شأ فَاطِمَة بشت قبس فَقَلَتا عَالسة: لا يَصضُرة أن لا 


تَذكرَ َحَدِيِك فاطِمّة فْتَالَ مَروَانُ: إن كان بك الع فَحَسْبك مَا بين هَذَيْنِ مِنَّ 
الصر. 


11 نلك عن ناقم أذ نت سيو إن كو ان قوذو هل كاهت 
نحت عَبْد الله بن عَمْرِو بن عُْمَانَ فَطلْقَها ابه فانتقلت» فَأَنكَرَ ذلك عََيْهَا عَبِدُ 
الله بر عُمَرَ. 

الشرح: قوله: وأن يحبى بن سعيد طلق ابئة عبد الرحمن بن الدكم البعةي, يحتمل أن 
يكون طلقها آحر الفلاث تطليقات» فإن تلك الطلقة توصف بها البتة؛ لأن حكمها فى 
ذلك حكم الثلاث. 

ووانتقال عبد الرحمن ابنعهى» يريد من موضع عدتهاء وهو موضع سكناها مع 
زوجهاء وذلك أن السكتى» وإن كانت حقا من حقوق الزوجية؛ فإن المقصود منه حفظط 
النسب» ولحق الله به تعلق» فيغلظ لذلكء» فليس للزوجة إسقاطه. 

وقد قال مالك: للمبتوتة السكنى على زوجها فى العدة؛ ويحبس» د يساع عليه فيه 
ماله. ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوجء وإن كان له مال يؤخذ به كما يوذ يسائر 
الحقوق اللازمة. 

مسألة: فإن لم يكن له مالء فقد قال مالك: إن استيقن أنه لا شىء لهء فذلك عليها. 
ومعنى ذلكء والله أعلمء أنه يسقط عنه حق السكنى والنفقة؛ لأنه إنما يجب ذلك عليه 

فيكون عليها أن تسكن نفسها كما يكون عليها أن تنفق على نفسهاء وهذا فى 
المدحول بها التى يوطأ مثلهاء وإن كانت غير مدخول بها لم يكن لها سكنى فى وفاة 
ولا طلاق» صغيرة كانت أو كبيرة» قاله مالك فى الموازية. 

مسألة: وإن كانت أمة» فقد قال ابن المواز: لم يختلف أصحابنا أن لها السكتنى فى 
الفراق» كان الزوج حرًا أو عيدًاء إذا بوئت بينًا. 


قال مالك: وتعتد الأمة حيث كانت» إن كان الزوج يأتيها عند أهلها اعتدت 
عندهمء وإن كانت عندهم بالتهار وتبيت عند زوجها بالليل» اعتدت فى منزله. قال 
أشهب: إن كان ينفق عليهاء فعليه السكنىء» وإلا فلا. 

ووه قول مالك أن سكتنى العدة معتبرة بالسكنى حال الزوجية» ويتعين فى 
موضعه؛ فإذا لم يكن لها سكنى فى حال الزوجية وقت كمال النكاح؛ فبأن لا يجب لها 
حال الفراق» وهو وقت إسلام التكاحء أولى وأحرى. 

ووجه قول أشهب أن السكنى حكم يجب بالزوجية كالنفقة» فإذا اقتضت الزوجية 
ثبوت إحداهماء اقتضت الأخرىء وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرىء والله أعلم. 

مسألة: وأما الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء فلا سكنى لها فى الطلاق» وإن كان قد 
بنى بها زوجهاء قاله مالك؛ لأنه لا عدة عليهاء ويدلك على ذلك أنه ليس لذلك البناء 
حكم البناء فى عدة» ولا كمال صداق» ولا وحوب سكنى, ولا نفقة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت أن للمعتدة السكنى» فلا تبيت فى غير بيتهاء ولها أن تخرج نهارًا 
حلانًا لأبى حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن الذى تضمنه النص الإسكان قال الله تعالى: «9أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 7]: والمخروج بالنهار لا ينافى السكنى» فلم 
تمنع من ذلك؛ ولأن فى منعها من التصرف إضرارًا بهاء فليس كل النساء لها من 

فصل: وقوله: دفنقلها عيد الرحمن بن الحكم». يريد قبل انقضاء عدتهاء وفأرسلت 
عائشة إلى مروان بن الحكم: اتق اللهء ورد المرأة إلى بيتها»» إنكارًا منها لانتقالها من 
بيتها قبل انقضاء عدتها؛ لأن ذلك عند عائشة واحب عليهاء تحبر عليه إن أبته. 

وهذا معنى قولها: ورد المرأة إلى بينهاء وهو أمير المدينة يومئذ»؛ ولو كانت الزوجة 
لا تحبر على المقام فى بيت سكناها مدة العدة؛ لما اطبت بذلك من إليه حكم المدينة» 
وإنما كانت تخاطب به المرأة فى خاصتهاء وتعلمها أن ذلك أفضل لها. 

وذلك أن انتقالها لا يخلو أن يكون بعذر أو بغير عذرء فقد قال ابن القاسم فى 
المدونة: إذا حافت الزوجة المعتدة من وفاة زوجها سقوط البيت» أو كانت بقرية ليس 
فيها مسلمون, وتخاف على نفسها اللصوص وما أشبه ذلك ثما لا يؤمن عليها فى 
نفسهاء فلها أن تتحولء» وأما غير ذلك» فلا تتحول. 


ولو كانت فى مصر من الأمصارء فخحافت جار سوءء فقد قال ابن القاسم: ترفع 
أمرها إلى السلطان؛ لأن مالكا قال: لا تنتقل إلا لأمر لا تستطيع القرار عليه؛ والمدينة 
بخلاف القرية. 

ومعنى ذلك أن المدينة فيها من ترفع أمرها إليه؛ ويكفيها من تتقيه من الجار السوء 
وغيره. والقرية فى الغالب ليس فيها سلطان» ولا ينع المتعدى من التعدى, فإذا حافت 
على نفسهاء انتقلت عنها. 

فصل: وقول عائشة» رضى الله عنهاء لما اعترض مروان بحديث فاطمة بنت قيس 
وائتقالها إلى منزل ابن أم مكنوم: ولا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمةو: تريد أن حكم 
فاطمة غير حكم هذه. لما اعتقدت أن فاطمة بنت قيس إثما انتقلت؛ لأن منزلها كان غير 
مأمون. 

واعتقد مروان أنه إنما جاز خروجها لما كان بينها وبين زوجها وذويه من الشرء على 
ما روى عن سعيد ين المسيب أن فاطمة كانت لسئة؛ فلذلك قال: وإن كان بك الشرء 
فحسبك ها بين هذين»» إن أبلغ ذلك فى قصة فاطمة بنت قيس هذين منه ما فيه كفاية. 
عمرء ويقتضى ذلك أن انتقالها كان لغير عذرء والله أعلم. 

مسألة: فإذا انتقلت لغير عذرء فأراد الزوج أن ينقلها إلى موضع؛ وأرادت هى غيره؛ 
ففى المدؤنة: إن لم يكن على الزوج فى ذلك ضرر من كثرة 'كراء ولا سكنى» فالقول 
قولها. 

ووحه ذلك أنها التى تختص بالسكنى» فإذا لم يكن على الزوج فيما تختاره ضرر» لم 
يكن له صرقها عنه؛ لأن ذلك من وحه الإضرار بهاء ومقتضى ذلك أن عقد الكراء 
للزوجة؛ وإنما على الزوج أداء الكراء كسائر النفقات. 

مسألة: وحكم المنزل الذى تنتقل إليه حكم الذى انتقلت منه من ملازمتها حتى 
تنقضى عدتها فيه؛ لأنه بدل من الدار التى انتقلت عنهاء فكان حكمه حكمها. 

مسألة: وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر» فإن انتة نتقلت أجبرها 
السلطان على الرجوع؛ لأنه حق من حقوق الزوج والولد المرتقب» وقد تغلظ حق الله 


لا ١‏ - مَلِكء عَنْ ناف أنا عبد لله بن حمر طق ار ا َهُ فى مَسْكن حَفصٌة 
وج النبئ كا وَكَانَ طَرِيقه إلى لماه كان يَسْلَكُ الطَرِيقَ الأخخرّى مِنْ أَدْبَارِ 


ل م ص مه 


ارك راو اا دوك لاسي رركتا 

الشرح: قوله: وطلق امرأته فى مسكن حفصة». يريد أنه كان مسكنها فى دار 
حفصة أو فى دار فيه سكنى حفصة» وكان ذلك المسكن طريق عبد الله بن عمر إلى 
المسجد, إما لأ سكان تلك الدار وأربابها أباحوا له ذلك؛ لأن ذلك أرفق به أو لأنه 
كان له فيها الممر باستحقاق رقبة الممرء أو استحقاق منفعته بين يدى البيوت التى كانت 
تسكن فى بعضها هذه المطلقة. 

فلما طلق عبد الله بن عمر هذه الزوحة استحقت الاعتداد فى ذلك المسكن» ترك أن 
بعر بين يدى تلك البيوت» وسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت. 

وهذا يقتضى أنه كان هناك طريقان: إحداهما بين يدى تللك البيوت» والثانية من 
أدبارهاء فكان يأذ على طريق أدبار البيوت» لثلا يكشف على هذه المرأآة المطلقة أو 
يتكلف الاستتذان عليها؛ لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة:؛ وإِن كانت 
رجعية. 

وقد احتلف قول مالك فى دحول المطلق على الزوحة الرحعية؛ ففى المدونة» قال 
مالكء أولاً فى المطلقة الرجعية: لا بأس أن يدل عليها مطلقهاء ويأكل معها إذا كان 
معها من يتحفظ بها. 

وقد زاد على هذا أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين له. وأن تتطيبء ثم قال مالك: لا 
يدل عليهاء ولا يرى شعرهاء ولا يأكل معهاء حتى يراجعهاء وهذا الذى رواه ابسن 
القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه لا يدحل عليها بإذن ولا بغير إذنء وبه قال الشافعى 
والأوزاعى. 

وحه القول الأول أنها لم تحرم عليه» وكان يحب على هذا الأصل أن يكون 
الاستمتاع بها رجعة؛ وإن لم ينو ذلكء وإلا وقع النظر إليهاء والالتذاذ يها ممنوعًا 
حظور. 


7 - أنخرحه عبد الرزاق فى المصنف 4/5 #9. الأثر 4ن. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 1144. 


كناب الطلاق 0 0 

ووحه القول الثانى أنها قد حرم عليه الاستمتاع بهاء والتلذذ بشىء منهاء فلا يجوز 
له النظر إليها؛ لأن الطلاق قد أفاد تحريم ذلك» وإلا لم يكن له تأثير*كالبائن» وإفاله 
فيها الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى الزوجية. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنسع فليس للمطلق أن يتلذذ بشىء منهاء وإن كان يريد 

ووجه ذلك أنه على المنع» فلا يحوز له شىء من ذلك إلا بشرط تقديم الرجعة» 
ولذلك لا لم تحر الصلاة إلا بطهارة» لم يجز لمن يريد الصلاة أن يصلى حتى يتطهر. 

مسألة: ولا يساكنهاء وإن كان معهاء اتتقل عنهاء ولا يكون معها فى موضع ينغلق 
عليه وعليهاء سواء كانت رجعية أو بائنة» قاله مالك. 

د و ا 

4 - مَالِك» عَنْ يَحَبَى بن سعيار أن م ميد بن المسسي يع عَن الْمَرَاةٍ 
يُطلَقَهًا رَرْحُهَاء وَهِّ فى توبك عل شر لك قا اي 
عَلَى رَوْجهَاء قال: إن لَمْيَكُنْ عند زَوْحِهَا؟ قَال: ا َال ذل يكن 
عِنَدَهًَا؟ قَالَ: فَعَلَى الأمير. 

الشرح: وسؤاله عن المرأة المطلقة فى بيت بكراءم» يريد التى قد دحل بها زوجهاء 
وكان الطلاق زجعياء فقال سعيد: والكراء على الزوج؛» يريد كراء العدة. 

وأما كراء السكنى فى مدة الزوجيةء فلا يسعل عن مثله؛ لاتفاق الجميع على أن 
السكتى مدة الزوحية على الزوج وأما فى مدة العدة» فإن كان الطلاق رجعيًا أو بائناء 
فالكراء على الزوج؛ ولا خلاف بين الفقهاء فى الطلاق الرجعىء وإن اعتلفوا فى 
البائن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
[الطلاق: 3 والأمر يقتضى الوجوب» وإنما حوطب بذلك من طلقء وكات الإنفاق 
والسكنى لازمين للزوج قبل الطلاق. 


٠4‏ - أحرحه ان أبى شيبة فى المصنف 87/5 .١‏ الأثر 044. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم .١١8465‏ 


فلما أمر بالسكن بعد الطلاق» علم أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنفاق؛ 
لأن للزوجة إسقاط النفقة قبل الطلاق وبعدهء وليس لها إسقاط السكنىء ولا نقله عن 
حله. 

وقد روى عن عمر وعبد الله ين مسعود: أن المبتوتة لها النفقة مع السكنى» روى 
ذلك عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عمرء رضى الله عنه» قال: : المطلقة ثلانًا لها السكنى 
والنفقة» ولا نيز قول امرأة فى دين المسلمين. 

وهذا الذى قد روى عن إبراهيم أنه قال: المطلق ثلانًا يجبر على النفقة؛ فلعل الذى 
روى عن عمر إِنما أراد به الحامل» ولذلك قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم نسسيت. 

والذى فى كتاب الله تعالى للمطلقة 50 وأما لقا ا 
قال الله تعالى: «إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جملهن» [الطلاق: 
ك]ء 

مسألة: وقد ذهبت طائفة إلى أنها ليس لها سكنىء: ولا نفقة. ومذهب مالكء رحمه 
اللى وجمهور فقهاء الأمصار أن لها السكنى دون النفقة. 

والدليل على ذلك الآية المتقدمة «إأسكنوهن من حيث سكلتم من وجدكم» وما 
روى من حديث فاطمة بنت قيسء فإنما وقعت المنازعة بينها وبين من أوصل إليها النفقة 
عن زوجها فى النفقة خاصة؛ لأنها أسخطت ما أنفذ إليهاء فقال لها و: «ليس لك 
عليه نفقةي, وكانت بائناء وأمرها أن تعتد فى بيت أبن أم مكتوم. 

وهذا يقتضى أن السكنى تلزمها بسبب العدة» ولو كان الحاجة وضرورة؛ لم يخص 
ذلك بالعدة؛ لأن تخصيصه هذه السكتنى بالعدة» يقتضى الانتقال عنه بعد العدة» فثبت 
أنه سكنى تحب عليهاء ولها بالعدة. 

فصل: إذا ثنت ذلكء فقوله: وفإن لم يكن لزوجها مال فعليها»» يريد والله أعلمء 
عليها كراء بقية مدة العدة» ولا يكون لها أن تنتقلء إن كان عندها ما تدفعه فى كراء 
المسكنء بين ذلك أنه قال: وقإن لم يكن عندهاء فعلى الأمير»» ولو لم يرد ذلك؛ لقال: 

ا ل 


ما جام فى نفقة المطلقة 

20 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ لبن يَزِيد مُولَى الأسْود بن فيان عَنْ أبى سَلَمَة 
بن عبد الرّحْمَن بْنٍ عَْضَو عَنْ فَاطِمَة بدت فيس أل ؛ أب عَمْرِ بن حفص" طلقا 
لبد وَهْوَ غَائِبّ بالشّابٍ فأَرْسَل إلَيْمًا وَكِيله ِلهُ بشهير» فَسَحِطت) فَعَال: وَاللد ما مالك 
علا مِنْ شَئء» فَجَات إَِى رَسُول الل 9 فَدكَرَت َلك لَه فقَالَ: ليس لك عَلَيْهِ 


نفقة للعو ع امت د بلك امْرَأةٌ يعَْامَا أمْحَبى» 
اعْتَدٌى عند عبد الله ؟ إن آم مكتوو» إن رَخْل أعمى) تَصَعِينَ يَابَكِ عِنْدَهُ فَإذًا 
0 : لا حَلَلس ران له أن مَُاوهة بن أ | سفيّان وَأبَا حَهُم 


ما 


بن هِشَامٍ خطانى ) 0 سول الله 


م 


0 يد دلُو لا مَالَ لد الكجى أُسَامة بْنَ ريده قَالَن: فَكَرِهْتةُء ثم قَال: 


الك اانه ور كك قعل اللَّهُ فى ذَّلِكَ خيرًا وَاعْتَبطت به. 


الشرح: قوله: وأن أبا عمرو بن حفص طلقها اليتةي» تريد آحر طلقة كانت بقيت 
له فيهاء وقد بين ذلك فى رواية الزهرى؛ عن عبيدالله بن عبد الله أن أبا عمرو بن 
حفص أرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. , 

وقولها: ووهو غائب بالشامه» تريد غائبًا عنهاء فأنفذ إليها طلاقهاء ثم إن وكيله 
أرسل إليها بشعير عن نفقتهاء فسخحطته؛ ولم ترض ذلك لما اعتقدت أن لها عليه النفقة؛ 


عم أن بو هم لاي َه عن عائقه 


م 


8- أخرجه مسلم فى الطلاق ١ 44101544٠١‏ 1487: التزمذى فى التكاح 21110 الطلاق 
واللعان ١٠8١١ء‏ البيوع 4 4ه؟!. النسائى فى الزكاة 39 هى النكاح 755٠١‏ هلال 
ع بسن سرع لس ع لالس الاوك لأوقاى الطلاق 1ن 1ك تاق 
ا ا ل ل ال لل الل انيف الاين 
دوك الأحباس .”نغ ل سك املاط 55:3. أبو داود فى الطلاق 25584 
نوكن لأوكى ككل الجهاد 3756 355357 353513 15354. أبن ماحه فى 
التكاح ل الطلاق وى لأسي وما ولول رط 7١439046‏ أعهد 
فى ياقى:مسند الأنصار 27505٠‏ مسند القبائل هلالهلا 551/1/4؛ اخلالات /11141. 
الدارمى فى الطلاق 4 لكات #لاالكء 1104 ؟. 

)١(‏ قال النووى: هكذا قاله الجمهور وقيل أبو حفص بن المغيرة واتلفوا فى اسمه قال 
الأكثرون على أن اسمه عبد الحميدء وقال النسائى: اسمه أحمدء وقال آحرون: اسمه كنيته. 


لكان الع مكو لالط م ل لوول مله كوا اليا و أو ماوع لاق ان نل ع د مواد كغايب الظلاق 
فسألت عن ذلك رسول الله يا فقال لها: وليس لك نفقة»؛ وهذا بين فى أن المطلقة 
لمبتوتة غير الحائل لا نفقة لها خعلانا لأبى حنيفة والثورى فى قولهما: لكل مطلقة النفقة 
فى العدةع وإن كانت مبتوتة حاملاً. 

والدليل على ما نقوله قوله #لهْ لفاطمة بنت قيس: «ليس للك نفقة)». 

ومن جهة المعنى أنها بائن بالطلاق؛ فلم تحب النفقة كغير المدخمول بها. 

مسألة: وإن كانت حاملاًء فلها النفقة» قال الله تعالى: لإوإن كن أولات حمل 
فألفقوا عليهن حتى يضعن “ملهن» [الطلاق: 5]» وهذه رواية أبى سلمة بن عبد 
الرحمن» وهى أصح من رواية أهل الكوفة» الشعبى وغيره عنهاء أن رسول الله يك قال: 
ولا نفقة لك ولا سكتى20. 

وإنما هو تأويل ممن روى ذلك أو روى عنه على المعنى دون لفظ الحديث لما أمرها 
الرحمن نقل كل واحد من الحكمين على وجهينء والله أعلم. 

فصل: وقوله يك فى أم شريك: وتلك امرأة يغشاها أصحابى» اعتدى عند ابسن أم 
مكتوه»: يٌتضى اختصاص هذه السكتى عهدة العدة؛ وأنها أمر لازم لها وبدل مسن 
الاعتداد فى بيت زوجها. 

وقد روى أن ذلك كان لبذاء فى لسائها. وقد قال سعيد بن المسيب لما سأله ميمون 
فاطمة بنت قيس؟ فقال له سعيد: تلك امرأة فتدت الناسء» إنها كانت لسنة. 

قال القاضى أبو إسحاق: إن البذاء والشر العظيم بين المرأة وزوجها مما يقتضى 
إخراجها من مسكنه إلى غيره» وتعلق فى ذلك بقوله تعالى: «إلا تخرجوهن هن بيوتهمن 
ولا يخرجمن إلا أن يأتين بفاحشة هبيسة» [الطلاق: ١]ء‏ وهذا يقتضى أن من هذه 
الفاحشة المبيحة للخروج ما ليست ,كبينة. 


وليس كذلك الزنى فى قول من قال: إن الفاحشة الزنى؛ لأن أمر الزنى واحد إذا 


(*) أعرحه مسلم حديث رقم .١154٠١‏ الترمذى حديث رقم .1١4٠.‏ التسائى فى الصغرى 
حديث رقم ار أبو داود حديث رقم 8 :> ."190١‏ أبن ماحه حديث رقم 8 
ه؟. ؟. أجد فى المسند حديث رقم 771/41. 


غابت الحشفة وجب الربحم» وإل هذا ذهب ابن عباس» وقال: الزنى الفاحشة؛ كما 
يقولون أخرحت ف رجمت) وإعا الفاحشة الدشوزء وسوء الخلق» والله أعلم. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا أكثر مثل هذا من النشوز بينهما والأذى» ولم يطمع فى 
إصلاحه: انتقلت المرأة إلى مسكن غيره. 

وقد روى ابن أبى الزناد» عن عائشة» رضى الله عنهاء فى قصة فاطمة بنت أبى 
قيس» أنها كانت فى مكان وحشء فتحيف على ناحيتهاء فلذلك ترخص لها رسول الله 
و 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهذا الذى رواه ابن أبى ذتب هما يبيح للمرأة إذا وقع» أن 
تنتقل من ذلك الموضع إلى غيره كما قيل فى البدوية المعتدة أنها تستوى مع أهلها حيث 
استووا فى الحملة» فإن هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلا لعذر 
وإن اختلفوا فى تعيين العذرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ورجل أعمى تضعين ثيابك عندهى: يقتضى أنه يشق على المرأة القعود 
على حالة يباح للناس النظر إليها معهاء وأنه لا يجوز لها الخروج عنها مع نظر الناس 
إليهاء والمككقوف الأعمى لا ينظر إليهاء فلا حرج فى ترك ستر شعرهاء وغير ذلك ما لا 
ل 0 
ار م ا لأنه م التستر؛ 
لكونه أعمى» وكانت هى بصيرة» فلم ينكر نظرها إليه. 

وقد روى نيهان مولى أم سلمةء عن أم سلمة: كنت أنا وميموئة جالستين عند 
رسول الله 5 قاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: احتجيا منههء فقلنا: يا 

غير أن نبهان مولى أم سلمة غير معروف. ولم يرو عنه غير هذا الجديث» وحديث 
آخرء وحديث فاطمة صحيح. وروى عنه حديث آخر منكر أيضًا 

وروى عن أم سلمةء عن النبى ولك فى المكاتب: وإذا كان عنده ما يؤديه فى كتابته 


احتجبت منه سيدتهة). 


(*) أرحه الترمذى حديث رقم 7/74؟. أبو داود حديث رقم ؟١١4.‏ أحمد فى السئد حديث 
رقم /51؟. 


وعلى أنه قد قال أبو داود السحتيانى: حديث نبهان خماص لأزواج البى وَك؛ لأن 
النبى قَيّق قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم» فإنه رجحل أعمى تضعين 
ثيابك عندهع” © والأظهر عندى أن الحديث غير ثابت. 

ويحتمل أن يكون ذلك للضرورة مع كونه ممنوعًا مع عدمهاء ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأن الرحل له عورة مخصوصة: فإذا سترها لم يحرم النظر إليهء وجميع المرأة عورة إلا 
وجهها وكفيهاء فإذا كشفت بعض ذلك» ولم يكن ثم من ينظر إليهاء جاز لها ذلك» 
ولم يجز فى موضع يكون فيه من ينظر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها والوجه والكفان. 

وإن قلنا ليسا بعورة منهاء فإنه لا يجوز لأحنبى النظر إليهما إلا على وجه مخصوص» 
فحكم المنع متعلق بها والإباحة مختصة بها فى حكم الأجنبى: قذلك منها كجميع جسد 
الرحل» خلا ما يوصف بالعورة منه على وجه التغليظ والتخفيف» فيجوز للمرأة أن تنظر 
إليه على وجه ما. 

وأما قوله تعالى: #إقل للمؤمدات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن4 [النور: 
“١‏ فيحتمل أن يريد به غض أبصارهن عن العورات» ويحتمل أن يريد به غض 

فصل: وقوله وتَها: وفإذا حللت فآذنينى»» يريد إذا انقضت عدتكء» فأعلمينى. قال 
ابن وضاح: فيه التعريض بالخطبة فى العدة» فلما انقضت عدتها أعلمته أن معاوية بن 
أبى سفيان وأبا جهم بن هشام خطياهاء وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوى, 
وأبو جهم بن هشامء اتفرد به يحيى بن يحبى) وهو وهم والله أعلم» ويحتمل أن يكون 
ذلك عند انقضاء عدتها. 

وقوله وكا: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه,”" , يحتمل أن يريد أن فيه 
شدة على الدساءء وكثرة تأديب» وهذا اللفظ وإن كان لابد أن يضع عصاه عن عاتقه 
وقمت' نومه وأكلهء فصحيح على مقاصد العرب فى كلامها؛ لأنه لم يريد بذلك إلا 
المبالغة فى وصفه يما هو عليه من ذلك. 

(*) انظر تخريج الحديث قبل السابق. 

(؟) قال التووى: فيه تأويلان مشهوران أحدهما: أنه كثير الأسفار» والثانى: أنه كثير الضرب 

للنساء» وهذ أصح والعائق ما بين المنكب والعنق وفيه استعمال المجاز للغلم بأنه كان يضع 

العصا عن عاتقه فى حال نومه وأكله وغيرهما ولكنه كان كثير الحمل للعصا أطلق عليه هذا 

اللفظ يجارًا. 


فصل: وقوله يَيِّ: ووأما معاوية» فصعلوك لا مال لهو, وراعى فى ذلك حاجة النساء 
الال كود عن الزوج ذا لون عايهابين الفقة والاكتشرة واديز انان وعتصل ان 
تكون أوردت ذلك على سبيل المشورة؛ وتفويض الاختيار إليهء فنصحهاء وذكر لها ما 
علم من حال كل واحد منهما ما تحتاج هى إلى معرفته لتعلق ذلك .عنافعها ومضارهاء 
وفعل ذلك النبى يويك لما يجب عليه من النصح للنساء والرجال» وأهل الحاجة والضعف. 

قال ابن وضاح فى قوله يي وانكحى أسامة بن زيدم. فيه إنكاح الموالى القرشيات؛ 
لأن فاطمة بنت قيس قرشية» وأسامة بن زيد مولى» وجاز له ذلك» ولم يره من الخطبة 
ا لم يوحد ركون إلى واحد منهماء ولا تسمية صداق يدل على أنها لم تركن إلى 
أحدهما أنها إِئما ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباهاء ولم تذكر ركونًا إلى أحدهماء 
ولو كان منها ركون إلى أحدهما لذكرته دون الآخرء وهذه حالة يجوز فيها الخطبة على 
حطبة غيره» فخخطبها لأسامة بن زيد. 

فصل: وقولها: وفكرهتهى» تريد أنها كرهت نكاحه معنى من المعانى» ولعلها كرهت 
ذلك لكونه من الموالى» وكانت العرب تكره ذلك؛ وتترفع عنه» فأعاد عليها النبى ين 
أن تنكح أسامة بن زيد لما علم فى ذلك من المصلحة لهاء ولما أراد أن يبين من جواز 
إنكاح القرشيات الموالى. 

قالت: وفتكحته. فجعل الله فى ذلك خيرًا كثيرًا واغتبطت بهم تريد أنها عرفت 
حسن العاقبة فى اتباع رأى النبى قا وتكاحها أسامة بن زيد» وإن كانت كرهته أولء 
وقد قال الله تعاللى: لإفعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خخيرًا كشيرا) [النساء: 
18 ]. 


ل نينا 


لل م موه لا تحرج من يها حنى 
تَحِل وَلَيِسَت لها نفقة إلا أذ تَكُونَ حَايِلاء فَينفَق عَلَيْهَا حَتَى تضم حَمْلَهًا. 

قَالَ مَالك: وَهَذَا ب عِندَنًا. 

الشرح: قوله: «المبتوتة لا تخرج من ببتها حتى تحل»؛ على ما قدمناه من وجحوب 
السكنى لهاء وقد قال.تعالى: إواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيئة4 [الطلاق: .]١‏ 


.١111 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١٠ 


كنض ا كتاب الطلاق 

وقال بعض شيوعنا: إن ذلك فى الرحعية لقوله تعالى فى آخحر الآية: انارق سل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: ١ع‏ وأن قوله: إأسكنوهن من حيث سكنتم مسن 
وجدكم 4 [الطلاق: 5 فى البائنات؛ لقوله تعالى: «إوإن كن أولات حمل فأنفقرا 
عليهن حتى يضعن حملهن» الطلاق: 3ن وذلك أنه حصص النفقة عليهن بالحمل» 
والرجعيات لهن النفقة» وإن لم يكن حوامل» والله أعلم وأحكم. 

ل 0 كك 
ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ عِندَنا نِى طلاق العيْدٍ الأمّة إذًا اليا وَهِىَ ا 0 
نش فيا عه الأمة لا يك عِدتها عِنْقهه ان لَه ًا رَْعَةٌ أو لح تكن لَه 
عَلَيْهًا 0 لا تقل عِدنها". 

قال مَالك: : ويل َلِكَ الْحَدُ يَقَمُ حَلَى الْعبْد ثم يَعتِقْ بَعْدَ أن َعَم عَلَيْو | لْحَدُ فإنمًا 


07 ث مه 


حذده حك عبللي. 


الشرح: وهذا على ما قال أن عتق الأمة فى العدة لا يغير عدتهاء وسواء كان طلامًا 
بائنا أو رجعيّاء فإنها تتمادى على عدة الأمةء وذلك إنما يراعى فى عدتها وقت وجوبها 
لوقوع الطلاق عليها. 

فلا يغير حكمها ما طرأ بعد ذلك عليهاء كالحد يجب عليها من زناء أو قذفء أو 
شرب حمر يجب عليهاء وهى أمة, ثم تعتق؛ فإنها لا يغير عتقها ما وجب عليها من 
الحدء ولا يستوفى منها إلا حد أمة. 

وفرق بين ذلك وبين الأمة يطلقها زوجها طلامًا رجي ثم تعتق تعتق فى العدة» ثم كوت 
زوجهاء فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة» ولو كان طلاًا بائنا لسم تنتقل إلى عدة 
وفاة. 

والفرق بينهما أن عدة الوفاة تلزمها فى الطلاق الرجحعى؛ لأنها حكم من أحكام 
الزوجية كالتوارث ولحوق الطلاق والظهار وغير ذلك» وهى باقية بينهما فى الطلاق 
الرحعى دون البائن» وَإِئْما وحبت عليها عدة الوفاة» وهى حرة» فتلزمها عدة الحرة. 


وليس كذلك الأمة المطلقة؛ فإنه قد وجب عليها العدة بالطلاق» ولم يجب عليها 
عدة بالعتق» فلذلك لم تنتقل إلى عدة الحرة» والله أعلم. 

وقال الشافعى: تنتقل إلى عدة الحرة إذا كان الطلاق رجعيّاء واحتلف قول أبى حنيفة 
فى الطلاق البائن» فقال: لا تنتقل إلى عدة الحرة» وقال أيضًا: تنتقل. وقال الطحاوى: 
هو القياس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه. 

مسألة: ولو مات عن الأمة زوجهاء ثم عتقتء لم تنتقل إلى عدة الحرة؛ لأن العدة 
لزمتهاء وهى أمة» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: تنتقل فى الطلاق الرجحعى. 

والدليل على ما نقوله أن العدة يلزم تمامها على الصفة التى وجبت عليهاء ولا يؤثر 
ذلك فى عتقها. 

قَالَ مَالِك: وَالْحٌُ يُطَلّىُّ الأمَة ثَلاناء وَتَعْبَدُ بحيضتين؛ وَالعَبِدُ يُطَلْقّ الحرّة 
نط َطلِيقتين تعد تلان قروء. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الحر فى الأمة له ثلاث تطليقات؛ لأن الطلاق 
والاعتداد بالأقراء يعتبر فيهما الرق والحرية» فيعتبر الطلاق محال الرجال؛ لأنه حكم من 
أحكامهم» وتعتبر الأقراء بحال النساء؛ لأن الأقراء مختصة بهن» موحودة فيهن. 

وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالنساءء فتطلق الحرة ثلاث تطليقات»؛ وإن كان 
زوجها عبدًاء وتطلق الأمة تطليقتين» وإن كان زوجها حرّاء وقد تقدم الكلام فى ذلك 


ما يغنى عن إعادته. 
َالَ مَالِك فِى الرّجْلٍ تَكُونُ نَسَْهُ الأمَهه يها ميته نا تعد عِدَةَ الم 
حيصي مَا َم ينها مإ ابه بد مكو ها بل قَبْلّ إعتاقهاء لم يَكُنْ عَيْها إلا 


الااس 9 ترا بحيضّةٍ. 

الشرح: قوله: وتكون عنده الأمةء ثم يبتاعها»» قد تقدم أن ملك اليميين يوحب 
فسخ التكاح؛ لأنه أقوى لاشتماله على الرة قبة والمنافع» فمن اشترى زوجته؛ فقد انفسخ 
التكاح» وحلت له ملك اليمين. 

فإن اشتراها قبل أن يدل بهاء ثم أعتقهاء فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة 


قبل البناء» ولكنه إذا أعتقها تستبرأ حيضة؛ لأن عقد ملك اليمينء يبطل عقد التكاح, 
وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم فى العدة لعدم البناء» والله أعلم. 

مسألة: فإن اشتراها بعد أن دحل بهاء فأعتقها قبل أن بمسهاء اعتدت عدة الأمة 
قرأين» على حسب ما وحبت عليها العدة حين الفسخ؛ ولا تتغير عدتها بعتثهاء هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال الكوفيون: تعتد بثلاثة أقراء» وقد تقدم الكلام فيه. 

فصل: وقوله: وفإن أصابها بعد الملك», وقبل الععق, فليس عليها إلا الاستبراءي, 
وذلك أن عقد الملك يهدم حكم عقد النكاحء ووطهء الملك يهدم حكم الوطء بالتكاحء 
فيكون عنزلة من أعتق أمة وطثهاء فليس عليها إلا أن تستبرئ يحيضة أو ما يقوم مقامها 
من الشهورء والله أعلم. 

مسألة: ولو طلقها واحدة» فاشتراها قبل أن تنقضى عدتهاء ثم أعتقهاء فقد قال 
مالك: ولو باعها كان على المشترى أن يستبرئها بحيضتين؟؛ لأنها عدة يريد أنه باعها أو 
أعتقها قبل أن يمسها ملك اليمين» إنما يستبرئها بحيضتين إذا كان بيعه إياها قبل أن 
تحيض حيضة بعد طلاقه إياهاء ولو كانت قد حاضت حيضة واحدة» قاله مالك» ولهذه 
الحيضة حكم العدة؛ لأن بها تتم عدتهاء والله أعلم. 

مسألة: ولو اشتراها بعد أن انقضت عدتها منه» ثم باعهاء فإن المشترى لا يستبرئها 
إلا بحخيضة؛ لأنه لا يلزمها عدةع وعدة الطلاق قد انقضتء واستبراء الإمام إنما يكون 
بحيضة, خرجت إلى ملك أو حرية» والله أعلم. 

هسألة: ولو اشترى مكاتب زوجته فعجزء فرجع رقيقّاء فأخذها السيد» فإن مالكًا 
قال: إن المكاتب لم يطأها بعد أن اشتراهاء فعدتها حيضة؛ ثم رجع» فقال: أحب إل أن 
تكون حيضتين؛ قال: وتعتد؛ لأن كل فسخ يكون فى النكاح؛ ففيه مفل عدة الطلاق» 
ولو وطتها المكاتب بعد ما اشتراها لصارت إلى الاستبراء» وبطلت عدة التكاح؛ لأنها 
وطئت علك اليمين. 

مسألة: وهذا إذا كانت ممن تعتد بالأقراء» فإن كانت ممن تعتد بالشهور لصغر أو 
كبرء فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهرء هذا قول مالكء وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة 
وجمهور أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى والنعمى. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: عدتها شهر ونصف. وقال الزهرى وعطاء: عدتها شهراث. 

والدليل على ما نقوله أن الأشهر بدل من الأقراء» فلم تختلف بكثرة الأقراء وقلتهاء 


كالتيمم الذى هو بدل من الغسل والوضوءء فلم يختلف فى الطهارة الكبرى والصغرى. 
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جامع عدة الطلاق 


0١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيارٍ سيل وَصَنْ يد بن عب لبن فيط الىَ» 
عن سيد إن لسكب أل قَال: قال مر أن العطابة: 0 طني نكامتة 


اف للست 22 مامام 


ار ور ل شان سا رع لا و و 
هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق» غير ابن نافع» فإنه قال: إن كانت تمن تحيض» 
الحمل. 

وإن كانت يائسة من الحيض» اعندت بالسنة تسعة أشهرء ثم ثلاثة أشهر. قال 
سحنوث: وأصحابنا لا يفرقون بينهماء وما قاله الجمهور أولى؛ لأن التسعة أشهر هى أمد 
الحمل المعتاد. 

مسألة: المعتدة من الطلاق على ضربين» حائض» وغير حائض. فأما الحائض» فهى 
التى قد رأت الحيضء ولو مرة فى عمرهاء ثم لم تبلغ سن اليأس منهاء فهذه إذا طلقت» 
فحكمها أن تعتد بالأقراءء فإن لم تر حيضاء انتنظرت تسعة أشهر» وهذا مذهب عمرء 
وبه قال ابن عباس والحسن البصرى. وقال أبو حنيفة والشافعى: تتنظر الحيض أبدًا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه روى عن عمر وابن عباس» 

ومن جهة المعنى أن التسعة الأشهر مدة الحمل المعتاد» فالغالب أن يُظهر بها حمل إن 
كان بهاء أو تتحقق المرأة علاماته وتحس به. 

فإذا سلمت من ذلك كلهء فالظاهر سلامتها بن ابن ذالم توججك خها رين شهر 


9- أخخحرجه عبد الرزاق فى المصنف 74/4. ابن أبى شيبة 07/6 5. البيهقى قى الستن 
الكبرى .4*٠/7‏ ابن حزم فى المحلى 08/١١‏ 5. المغنى 4719/9. وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكاز برقم .1١91‏ 


ارتفاح الحيضء وقد يرتفع كثيرًا من غير حمل» فلا يدل ارتفاعه على الحملء فإذا 
انقضت النسعة» ولا تمس شيئًاء اعتدت بثلاثة أشهر. قال مالك وأصحابهء وأكثره من 
قول أشهب: لأن لها حيقدذ حكم اليائسة من الحيض. 

ومعنى ذلك أنه لما وقع التربص بالتسعة أشهرء وعدم الحخيض والحمل» حكم لها 
بحكم من تعتد بالشهورء فصار ذلك حكمًا كاليائسة لما ارتفع حيضهاء وصارت من لا 
تحيض تعتد بثلاثة أشهر. 

إلا أن اليائسة لما كانت علامة اليأس ظاهرة من السن وغيره؛ لم يحتج إلى اعتبار 
تسعة أشهر: وهذه لما كان حكمها الحيض كان ارتفاعها ريبة لم تنتقل عنه إلا بعد 
الاستبراء والاستقصاءه والله أعلم. 

مسألة: وإذا حلت المرتابة بالسنة» ثم تزروجتء ثم طلقتء فقد روى ابن الموازء عن 
مالك وأصحابه» قال» وأكثرهم شيوخ أشهب: إن عدتها ثلاثة أشهر فى الطلاق» حرة 
كانت أو آمة؛ لأنها اعتدت بالشهور مدةء قصار لها حكم اليائسة: إلا أن يعاودها 
الحيض» ولو مرةء فترجع إلى الحخيض إن تمادى بهاء أو الاستيراء أو العدة» إن انقطع 
عنها. 

مسألة: فإن كانت ممن لا تحيض» فلا يخلو أن تكون ثمن لم تحض قبلء وقد قال 
سحنون: قول مالك وأصحابه: إن.عدة التىلم تبلغ حد الحيض» والتى بلغته ولم تحصض» 
وإن بلغت ثلاثين سنة أو أكثر» ثلاثة أشهرء وكذلك عدة اليائسة من الحيض» وهى التى 
بلقت سنا كلى من بلفته من النساء لم تحض. قال بعض أصحاب مالك: ولا تتتقص منه 
الأمة. 

ووجه ذلك أن الله تعالى قال: #واللانى يئسن من المحيسض مسن نسائكم إن ارتبعم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]» قال مالك: «إن ارتبتم فعدتهن». 

وقد أنكر ذلك بعضن الناسء وقالوا: لدو أراد ذلك لقال: أن ارتبتم بالفتح؛ لأن 
الارتياب ماضء وإنما تنعلق إن المككسورة بالاستقبال والارتياب» قد عدم بتعدد وحود 
النصء» وهذا الذى قاله ليس بصحيح؛ لأن الارتياب لمن لا يعلم حكم الآية, أو لمن لا 
يقرؤها ثابت إلى يوم القيامة. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى «إإن ارتبتم» إذا ارتبتم» ويحتمل أن يريد بذلك إن 
ارتبتم فى التأويل» على أن العرب تستعمل هذا اللفظ على معنى التنبيه على الدليل» 


فتقول: إن ارتبت فى كذا مع ظهوره ووضوحهه فيجب أن يمنعك من الارتياب أمر 
كذا. 

قال الله تعالى: «إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل اللين يقرءون الكتاب من 
قبلك» [يونس: 44]: ومعنى ذلك نفى الشك والارتياب عن مثل هذا لوضوحه 
وظهور أدلته. 

ووجه آحرء وهو أن يكون: إن ارتبتم الآن» فإنه يجب أن يقطع الارتياب هذا النص» 
وهذا اللفظ يستعمل ععنى الحال» ولذلك يقول: إن شكت؛ لأن فعلت كذاء وقد 
يستعمل .معنى المضىء فتقول: إن كنت تشك فى كذاء فحكمه كذاء وهذا بين واضحء 
والأول أظهر. 

الاماواه تزرب هر اتن ايد 2 سيد نل لحي أنه كان ينول 
الطلاقٌ لِلرّحَالء وَالْعِدَةٌ لِلنسّاء. 

0ك جازاف: فق الو سيان 2 هيد تن المقتي أنه قال عه 

الشرح: قولهء رضى الله عنه: وعدة المستحاضة سنة») يريد أنها تقيم سنة. وقد 
روى ابن المواز» عن مالكء أنه قال: عدة المستحاضة فى الطلاق سنة كامرتابة تسعة 
أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة؛ حرة كانت أو أمة أو كتابية. 

فعلى هذا يتناول قول سعيد فى أن التسعة الأشهر استبراء» واللاثة الأشهر عدة) 
ولذلك استوى فيها حكم الحرة والأمة؛ لأن العدة بالأشهر لا يختلفان'فيها؛ لأنها بدل 
من الحيض الذى يختلفان فيه على ما تقدم؛ والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الحائض لا تميز دمّاء واتصل ذلك بها فى جميع العام فإن 
تغير حكمهاء فلا يخلو أن تنتقل إلى حيض أو إلى انقطاع دم فإن انتقلت إلى حيض 
بطل حكم الاستحاضة: فاعتدت بالأقراءء قاله مالك فى الموازية. 

ووجه ذلك أنه نوع من الريبة؛ لأن المستحاضة لا قرءٍ لها تبرأ بف فكانت مرتابة 
كالتى لا ترى الدم؛ فإذا شرعت فى عدة المرتابة» ثم رأت الحيض انتقلت عن حكم 
الارتياب إلى العدة بالأقراء. 
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فرع: وإنما يعرف الحيض بأن ينقطع عنها الدم؛ ثم تستقبل الحخيض» فأما مع اتصال 
الدم بأن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيض للونه ولذاعته» فقد قال أصبغ: إذا.رأت دما 
لا تشك أنه دم حيض» تركت الصلاة فيهء وإن طلقها أجسبره على الارتجحاع؛ وتغتسل 
بانقطاع هذا الدم الجديد ولا تعتد به من طلاق» وعدتها السئة. 

وكذلك إن رأت كثرته» فقد قال مالك فى الموازية: رعا عرفت إقبال الحميض بكثرة 
الدم, وإدباره بقلته, ولكن عدتها سسنة؟ لأنها لا تؤمن أن ذلك كذلك. 

ومعنى ذلك أنها تتحقق أنه دم حيض بالكثرة والقلة» والله أعلم. 

مسألة: كذ القت امتسعاضة: فانقطع عنها الدم؛ ثم رأت بعده طهرًا كاملا ثم 
حيضهاء فإنها تنتقل إلى حكم الأقراء» وإن كانت مستحاضة ستة أشهرء ثم انقطع عنها 
الدم ستة أشهر» قال أصبغ: قد حلت. 

وكذلك لو لم ترد ما من يوم الطلاق ستة أشهرء ثم استحاضت» فبتمام السنة من 
يوم الطلاق تحلء إلا أن تحس حركة:؛ فتقيم إلى أن تنفس أو تضع, أو تنقضى مدة 
الحمل. 
منهما العام الذى هو مدة اعتداد المرتابة» وهذا فى تقدم الاستحاضة» فأما فى تأخرهاء 
ففيه نظرء وذلك أن الاستحاضة لا تكون إلا بعد حيض. 

فإذا وجد الحيضء بطل حكم الريبة بارتفاع الحيض» واعتدت بالأقراء» فلا يجوز أن 
الحميض من الشهور إلى ما قبلهء والله أعلم. 

وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التى ينقطع عنها الدم سئة من يوم انقطعت 
الاستحاضة. 
بعض» ولأن عدة المسترابة يجب أن تكون من حنس ما ترتفع به ريبتهاء فإذا زالت رييتها 
بالاستحاضة تسعة أشهرء ثم انقطع عنها الدم» لم يصلح أن تكون عدتها بارتفاع الدم؛ 
لأنه من غير جنس ما زالت به رييتهاء وهذه ريبة أخرى طارئة» فيجب أن .تقيم تسعة 
أشهر؛ ليتبين معنى هذه الريبة ثم تعتد عدة من جنسهاء والله أعلم. 


كعاب الطلاق 

قَالَ مَالِك: الأمر عِندنا فى الْمُطَلقَةٍ التى تَرْفْعُهًا حَيْضَئهًا حِينْ يُطَلْقَهًا رَرْحُهَاء 
أنه تع" قتع تسلعة أظهر» فإنا لَمْ تَحِض فبهن» اعتدت كلانة ا تن قبِلَ 
أذ تَسْتَكْمِلَ الأشهرٌ الكلامة استقيلت الْحَيْض) 0 1 طهر قبل أن 
تجِيض اعْتَدَت ثَلاثة ة أشهرٍ » فَإِن حَاضتو الثانيّة مَبْلَ أذ تَسْتَكْيلَ الأشهرٌ الثلامَة 
ست ايض وإن مر بها يله هر ا 
إن حَاضت اله كانت كد اسَكْمَلت عِدهٌ الْحَيِضِء 0 
لاه أشهّر» كم حَلتاء ولرَوْحهَا ليها فى ذَلِكَ الرسعة قبل أذ تَحجِلّ إلا أذ يَكُونَ 
قَدْيَتْ طَلاقها. ظ 

الشرح: قوله: دفى المطلقة ترفعها حيضتهاء؛ يريد أن تتقطع عنهاء فلاترى دم 
حيض» فإِن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع 
الحيضء فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها ثلاثة أشهر؛ لأنها قد فارقت حكم المحيض» 
فاعتدت بالشهور: كاليائسة من المحيض. 

ولا يجوز أن يراد بقول عمر: من بلغت سن اليأس؛ ام بس عد عون 
وأيضاء فإن قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهرء وهذا لا يكون في ابت 

من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل. 

فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهرء أو بعد انقضائهاء وقبل الثلاثة الأشهرء بطل ٠‏ 
حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء» فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها 
بثلاثة أقراء» وإِن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى. 

فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منهاء'لم ترد فيها دم حيضء ألغلت ما 
تقدم من عدتها بالحيضة؛ والأشهر التى تقدمتهاء واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها 
من تلك الحيضة. ش( 

فإذا كملت مدة الاستبراء اعتدت بثلاثة أشهر ثم إن رأت حيضة ثائية قبل اتقضاء 
العدة بالشهورء ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الخيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من 
عدتهاء ثم إن ارتفعت حيضتها الثالئة استأنفت الاستبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت 
من الحيضة الثانية. 


فإن لم تر فى مدة الاستبراء حيضًا اعتدت بعدها بثلاثة أشهرء فتلفق الحيض»ء وإن 
تخللته الريبة» ولا تلفق مدة الاستبراء» بل تلغى كل ما تقدم منهاء إذا كان بعدها حيض؛ 
لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة» فلذلك لا يصح فيه التلفيق» والحيض ليس بريبة؛ بل ينفى 
الريبة» فلذلك لفق بعضه إلى بعض. 

فرع: وهذا إذا كان الحيض» فإن رأت الدم يومًا أو يومين» أو ما لا يكون حيضًاء 
فقد قال أصبغ فى المطلقة تستراب» فترى فى السنة دما أو ما لا يكون حيضا: اتتظلرت 
سنة من يوم الطلاق؛ يعنى أن ذلك الدم لا يعتد به» ولا يهدم ما تقدم من الاستبراء؛ 
لأن ما لا يعتد به لا يهدم الاستبراء؛ ولا يبطل حكمه. 

فصل: وقوله: «ولزوجها عليها فى ذلك الرجعة قبل أن تحل». يريد أن في طول 
مدد الاستبراء والعدد والحيض له الرجعة:؛ وأن يكون ذلك لا يقطع ما كان له من 
الرجعة؛ ولا ينقطع ذلك إلا بأن تحل للأزواجء ويحكم بانقضاء عدتهاء إلا أن يكون 
طلاقها باناء فلا تكون له الرجعة؛ لأن البت ينافى الرجعة. 


قَالَ مَالك: السنة عندنًا أن الرّحُلَ إِذا طلَقَ امرَئة؛ وَلَهُ عَلَيْهَا رَحْعَةَ فَاعْتَدَتْ 
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عدتهاء وَأنهًا تستأنف مِن يَوْمَ طَلْقَهًا عِدَهٌ مستقبلة» وقل : زُوْحْهَا نفسَة) وأحطاً 


إن كان ارتسحمياء .ولا حاحَة له بها 


, الشرح: قوله: وفيمن طلق امرأته, ثم ارتجع» ثم فارق قبل أن بمسء أنها تستائف 
العدة» ولا تبنى على ها مضى». يريد أن الرجعة تهدم العدة؛ لأن حكبم الزوجية ينافى 
حكم العدة» فإذا ثبتت الرجعة بطلت العدة. 

فإذا وقع بعد ذلك طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدحول بها لم يستيراً رحمها 
بانقضاء عدتهاء فلزمت العدة؛ ولم يصح البناء على ما تقدم لما قدمناه من إيطال الرحعة 
العدةع فلزم ابتذاع العدة من يوم الطلاق الثانى. 

فصل: وقوله: «ووقد ظلم نفسه وأخطأ إن كان ارتجعهاء ولا حاجة له بهاو يريد أنه 
زال ملكه عن طلاق غنيًا عن إزالته» ورعا دعته الضرورة بعد وقت إليه وأخطاً حين 
ارتحع من لا حاجة له بها؛ لأن مقصود الرحعة الجماع مع ما حصل فى ذلك من تطويل 


العدة عليهاء وظلم المرأة بذلك مع عدم انتفاعه به. 


ويحتمل أن يريد به قوله تعالى: «إفأمسكوهن بمعروف#. وهو الإمساك على وجه 
الزوجية ومقصودها. وقوله: أو سرحوهن بمعروف4»: يريد والله أعلم» طلاق السنة؛ 
ثم قال تعالى: لإولا تمسكوهن ضرارًا لتععدوا»: يريدء والله أعلم؛ أن يرتجعها ولا 
حاجة له بهاء ثم قال تعالى: للإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» [البقرة: .]11١‏ 

والرجعة تكون على وجهينء أحدهما: أن يطلقها طلقة أو طلقتين» ثم لا يرتجعها 
حتى تنقضى عدتهاء ثم يتزوجها أو يطلقها ثلاناء ثم تتروج زوبمًا غيره» فيطلقها الزوج 
الثانى» ثم يتزوجها الأول فإن ذلك يسمى ارجحاعًاء قال الله تعالى: إفإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظدا 
أن يقيما حدود الله» [البقرة: :]77٠١‏ فسمى تزويجها بعد زوج ارتجاعا. 

والثانى من وجهى الرحعة» هو المستعمل عند الفقهاء» وهو أن يطلقها طلقة أو 
طلقتين؛ ثم يرتجعها قبل انقضاء عدتها من غير اعتبار رضاهاء ولا رضا وليهاء ولا 
صداق لها؛ لأنه أملك بها ما دامت فى عدتها. 

مسألة: وهذا الارتجاع» الأصل فيه قوله تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن فى ذلك» 
[البقرة: 778]» وقوله تعالى: لإفإمساك بمعروف» [البقرة: 211١‏ الإمساك الرجعة. 
وقوله يه فى حديث ابن عمر: «مره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهرم؛ ولا لاف فى صحة وقوعه بالقول. 

فأما بالفعل نحو الجماع أو القبلة» قال القاضى أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع 
للذة. قال ابن المواز: ومثل الجسة» اللذة؛ أو ينظر إلى فرجهاء وما قارب ذلك من 
محاسنهاء إذا أراد بذلك الرجعة خلافًا للشافعى فى قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مدة تتعلق بقول الزوج؛ له رفعها من غير عقدء 
فوجب أن يصح رفعها من غير قول بالوطء كمدة الإيلاء. 

مسألة: ولا يكون بشىء من ذلك رجعة إلا إذا نوى بها الرجعة ملافا لأبى حنيفة 
فى قوله: تكون رجعة .كجرده. 

والدليل على ما نقوله قوله ا وإئما الأعمال بالنيات وإنها لامرئ ما نوى»”. 


(*) أرحه البخارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم 1101. الترمذى حديث رقم 1141. 
النسائى حديث رقم ه7. أبو داود حديث رقم .1701١‏ ابن ماحه حديث رقم 4711. 


4 دكاتي الطلاق 

ومن جهة المعنى أنه معنى يصح للوطىء فلم يصح إلا مع النية والعقد كالتلفظ بعقد 
النكاح والرجعة. 

فرع: فإن وطىع فى العدة لا ينوى الرجعة؛ فله أن يراجع فى العدة. ولا يطأ حتى 
يستبرئها من ذلك الماع قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم يتكحها ولا 
غيره فى بقّية أمد الاستبراءء فإن فعل فسخ نكاحهء ولا يتأبد تجريمها عليه كما يتأبد 
ترعها على غيره؛ لأن الماء ماوه. ٠‏ 

فرع: ولا صداق عليه إن وطئ فى العدة» لا يريد الرجعة لاا للشافعى؛ لأنه لو 
ارتجعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. 

مسألة: ولا تقع الرجعة بمجرد الئية دون فعل ولا قول؛ رواه ابن المواز» عنن ابن 
القاسم وأشهبء فإن نوى به الرجعة, ثم فعل بعد ذلك فى الغدة شيئا ما ذكرناه من 
الاستمتاع» قال محمد بن المواز: إن كان فعل ذلك با كان نوى من الرجعة» ولم يجدد 
نية» فهى رجعة؛ لأن فعله ذلك لرحجعته التى كان نواها مثل تحديد النية» فذلك يجزئه. 

مسألة: فإن أشهد فى العدة أنه وطبع أو استمتع» ثم قال بعد انقضاء العدة: نويت 
بذلك الاستمتاع الرجعة, فقد روى ابن الموازء عن أشهب أنه إذا أقر فى العدة أنه وطئ 
أو قبل أو باشر ثم ادعى بعد العدة أنه أراد بذلك الرجعة. فهو مصدق. 

ولو أقر فى العدة أنه خلا بهاء ثم ادعى بعد العدة الرجعة بذلك؛ لم يكن ذلك رجعة 
حتى يكون مقامه عندها ودخوله وحروجه معروقًا بغير إقراره؛ فيصدق فيما يدعى من 
أنه ارتجع فى العدة. 

ففرق بين إقراره بالخلوة وإقراره بالوطء أن الخلوة لا تكون رحجعة: وإن نوى بها 
الرجعة والوطء مع نية الرجعة يكون رجعة؛ فلذلك افترقاء والله أعلم. 

مسألة: ومن قال لغير مدحول بها: إن وطئتك» فأنت طالق» فوطئهاء روى ابن 
سحتون».عن أبيه: هى طالق باليمين» وله الرجعة إن نوى ببقية وطمه الرحعة» فهى 
رجعة, وإلا لم يحل له التمادى على الوطء خلافا لأبى حنيفة؛ لأنتها حارية إلى بينونة 
كالكتابية إذا أسلمت بعد بناء زوحها بها. 

ولأن هذا مبنى على أنه لا يكون له رجعة إذا عرا من النية؛ وإذا لم تكن رجعة كان 
ممنوعاء وإلا كانت غير مطلقة» وتتضمن هذه المسألة فصلا آخر» وهى أن ابتداء الوطء 
مباح له وهو مقدار ما يقع به الحنث. 


مسألة: إذا ثبت ذلك فالمطلقة إذا لم يكن فى منزلها إلا بيت واخدء أخرج عنها 
الروج» ولا يكون معها فى حجرة تنغلق عليه وعليهاء والمبتوتة والرجعية فى ذلك سواءء 
قاله مالك فى المدونة. 

ومعنى ذلك أن المساواة بين الطلقتين بين لما قدمناه. وهذا مبنى على القول الذى 
رجع إليه مالك» قال: ولو كانت دارًا جامعة فلا بأس أن يكون هو فى بيت؛ وهى فى 
بيت آخخر. 

ومعنى ذلك أن تكون الدار الجامعة يسكنها جماعة كل واحد منهم ينفرد كسكنه) 
فلا بأس أن يسكن الزوج فى مسكن ينفرد به كما تتفرد الزوجة عسكنهاء وهذا حكم 
الأجتبى» والله أعلم. 

مسألة: والرجعة إنما تكون فى المطلقة المدخول بهاء فأما غير المدخول بهاء فلا رجعة 
له عليهاء وهذا إذا تصادقا على الإصابة» فإن ادعاها أحدهماء وأنكرها الآخحر فقد 
تقدم ذكر ذلك» ولو اتفقا على إنكار الوطءء فعليها العدة) ولا رجعة له عليها؛ لأنهما 
لا يصدقان على نفى النسب وإسقاط حق من حقوق الله فى العدة. 

مسألة: فإن دحل بها فى حال حيضهاء فلما طهرت طلقهاء لا رجعة له عليهاء رواه 
عيسى» عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن الوطء ممنوع حال الحيض» قلا يصدق فيما يدعيه من ذلك بعد 
الطلاق لإاحراز.الرجعية. 

ا وإذا راجع المطلقةء فأحابته» قد أسقطت مضغة. قال مالك: هى مصدقة. 

ووجه ذلك أنها مؤتنة وذلك يقتضى تصديقها فيما يمكن إذا راجعته عند قوله؛ أو 
عند بلوغ ذلك إليهاء فإن قال لها ذلك إليوم؛ فقالت من الغد: قد كنت أسقطت 
مضغةء قلا قول لها بخلاف حوابها فى الوقت. 

ووجه ذلك أن بصمتها قد صدقته؛ فثيتت لها الرجعة» فليس لها بعد ذلك أن تبطل 
ما قد صح له من الرجعة كصمت اليتيمة البكر فى النكاح يثبت عليها عقد التكاح؛ 
فليس لها أن تبطله بعد ذلك بدعوى الكراهية وعدم الرضا. 

مسألة: فإن أجابته: أنى قد حضت ثلاث حيض. قال أشهب: تصدق فى الأولى» ثم 
يحسب ما بقى للحيضتين» فما أشبه» صدقت فيه بغير يمين» وإن لم يشبه ذلبك» ثبتنت 


رجعمة. 


ووحه ذلك أن الحيضة الأولى يصح أن تحيضها أثر الطلاق» وذلك إذا لم يتقدم من 
إقرارها قبل ذلك من قرب الحيضة التى قبلها ما يمنع ذلك فلذلك لم تحتج فى تصدقيها 
فى النيضة الأولى إلى حسابء واحتيج إلى ذلك فى الحيضتين الباقيتين. 

فإن للحيض والطهر مقادير قدرها الشرع» فينظر إلى أقل ما يكون من ذلك صدقت 
ا ل ل 0 

قَالَ مَالك: والأمر عِندنا أن الْمَرة إِذا أَمْلّمَتء وَرُوْحُهَا كَافِنَ نم أَسْلَم فَهُرَ 
أل بئات اسن وى جكداء ذإ لفط لاوا ذا سيل لا قله نا 
كانه لطا يارو لم ةداق الات وَنْمَا فَسَّححَهًا مِنهُ الإمملامٌ بمَيْر : 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ. وإنما يقع به منعه 
من الاستمتاع بهاء وإنما يقع فسخ النكاح بانقضاء عدتهاء وهو على دينه لم ينتقل إلى 
دين الإسلام. 

ولو وقع فسخ النكاح بإسلامهاء لم يكن أحق بها إن أسلم فى عدتها؛ لأن تقد 
فسخ النكاح يوجب ذلككء كالمرأة تشترى زوجهاء فإنه د و را 
أعتقته أو باعته قبل انقضاء عدتهاء لم يكن أملك بهاء ولا سبيل لبه إليها إلا بنتكاح 


حديد. 
د جد ند 


ماحاء فى الحكيين 

4 - مَالِك أنه يلعهُ أن على بْنَ أبى طَلِسِو قَالَ فى الْحَكَمَيْنِ اللدَيْنِ قَالَ 
الله تَعَالَى: (وإ عم شِقَاق هما وا حَكَمَا من ألو وحَكَمًا من أَظلِها إن 
يُرِيدَا إِصلاحًا يُوَفقٍ الله يَينَهُمَا إن اللّهَ كَان عَلِيمًا خَبِير4 [النساء: هم]: إن 
إلَيهمًا ال قد موك (الاسكان: 

قَالَ مَالِك: : لِك أَحْسَن ماس َمِعْت مِنْ أَهْلٍ الْعِلَم أن الْحَكَمَيِنِ يَجُورُ قولَهُمَا 
ين الرَّحُلٍ وَامْرََِهِ فى الْغرقة والاشجتاع. 
4 - أمحرحه ابن أبى شيبة فى المصنف 9 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 

.١15ك‎ 


الشرح: قول على» رضى الله عنه» ذكر أنه فى شأن عقيل بن أبى طالب وفاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة بعث فى أمرها عثمان بن عفان» عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبى 
سفيان» فقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه» للحكمين: وأتدريان ما عليكماء إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقاء فرقتما». 

والأصل فى بعثة الحكمين قوله تعالى: بإوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بيبهم4. ذهب جمهور العلماء إلى أن 
المخاطب بقوله: طإوإن خفتم شقاق بينهما» الحكام؛ والمراد بقوله: «إإن يريدا إصلاحًا 
يوفق الله بينهما» أنهما الحكمان. 

ومن صفة الحكمين التى هى شرط فى صحة كونهما حكمين: الإسلام؛ والبلوغ؛ 
والحرية» والذكورة» فإن عدم شىء من ذلك: لم يجز تحكيمهما برضا الزوجين؛ ولا 
ببعثة السلطانء قاله مالك» وكذلك العدالة. 

ولهما صفات أخرء هى من صفة كمالهما أن يكونا من أهلهماء وأن يكونا فقيهين» 
فقد قال ابن القاسم: إن جعل ذلك الزوجان ووليا اليتيمين إلى من لا يجوز أن يكون 
حكماء لم يجر؛ لأن ذلك من ياب الغرر. 

فصل: وقوله: طإفابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها» [النساء: هع خعطاب 
للحكام» ويحختمل على مذهب مالك أن يكون خطابا لوليى اليتيمين» وذلك أنه ليس 
لأحد أن يبعث الحكمين إلا الحاكمء أو الزوجانء أو وليا الزوجين» وإن كانا محجورين؛ 
وهذا معنى ما فى المدونة. 

مسألة: ولو جعل الزوجان ذلك إلى رجحل واحد» جاز إذا كان من أهل الحكمء قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن يكون من جهة 
الزوحين؛ لأن الحق فى ذلك لا يخرج عنهماء ولا يجوز للسلطان ولا لولى اليتيمين؛ لأن 
فى ذلك إسقاط لحق الزوجين» ولا يجوز ذلك فى جزاء الصيد؛ لأنه حق لله تعالى» ولم 
يأمر فيه إلا يحكمين. 

مسألة: وسبب تحكيم الحكمين أن يقبح ما بين الزوجين» ويظطهر الشقاق بينهما. قال 
القاضى أبو محمد: اعلم إن كان ذلك من أحدهما أمر بإزالتة» وإن جهل ذلك» بعث 
الحاكم حكمين؛ وسواء بنى بها الزوج أو لم يبن بهاء قاله ابن المواز؛ لأن التقابح قد 
يقع بيئهما قبل البناء. 


الحكمين السلطان أو غيره. 

فإن بعثهما السلطان؛ لم يكن لهما نزوع؛ لأن تحكيمهما حكم من السلطان» فليس 
لهما نقضه؛ فإن بعئهما غير السلطان» جاز لهما النزوع ما لم يستوعبا الكشف عن 
أمرهماء فلا نزوع لواحد منهماء ويلزم حكمهماء قاله ابن المواز. 

ووجه ذلك ما احتج به من أن رجلين لو حكما بينهما رجلا فلما ظهر وجه الحق 
وعلم أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع؛ لم يكن له ذلك. 

مسألة: وما يحكم به الحكمان» فعلى وجه الحكم لا على وجه الوكالة والنيابة» فينفذ 
حكمهماء وإن خالف مذهب الحاكم الذى أنفد» سواء جمعا أو فرقاء وبه قال النخحعى 
والشافعى وغيرهم خلامًا لأبى حنيفةق وأحد قولى الشافعى: أنهما إن جمعل جاز ذلك 
وإن فرقا لم يلزم ذلك الزوج. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: بإفابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها» [النساء: 
ها فسماهما حكمين» والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج 
كالوالى. 

مسألة: ومن حكم الحكمين أن يكونا فقيهين: ليعلما مواقع الحق؛ ليحكما به 
ويكون أحدهما من أهل والثانى من أهلها؛ لأن الأعل أعلم بباطن أمرهماء وأعرف 
بوجوه منافعهماء ويكونان عدلين ليؤمن جورهماء فإن لم يكن من أهلهما من هذه 
ضفتهء جاز أن يكونا أجنبيينء والله أعلم. 

مسألة: ووجه نظر الحكمين أن ينظرا فى أمرهماء فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج» 
فرقا بينهماء وإن رأيا الإساءة من قبل المرأة تركاهماء واستأمناه عليهاء وإن كان من 
قبلهما جميعاء فرقا بينهما على بعض ما أصدقهاء ولا يستوعب له وعنده بعض العلم؛ 
رواه ابن الموازء» عن أشهب. 

قال محمد: وهو معنى قوله: لإفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جباح عليهما 
فيما افتدت بهم [البقرة: 79 ؟]. 

مسألة: وإن فرقا بينهما بطلقة بشىء أخذاه له متهاء فهو حلعء والطلقة بائدة؛ وإن 
كانت بغير عوضء فهى أينًا طلقة بائنة. قال أشهب: إذا فرقا بالبتة» فهى واحدة باثنة» 


وإن كانت طلقة بغير عوضء وإما قلنا إنها واحدة بائنة؛ لأنها فرقة حكم من غير اختيار 
الزروج» ولا تمليكه فكانت بائنة كالفرقة بسبب العقد. 

مسألة: وإن حكما بالفلاث» روى ابن حبيب» عن مطرف: ما أحظاً فيه السبلطان» 
ففرق بثلاث فيما فرق فيه بواحدة» فقد أخطأء وتكون واحدة؛ وكذلك الحكمان. 
وقال أشهب: تلزمه واحدة بائنة. وقال ابن القاسم: تلزمه البتة» وبه قال أصبغ. 

والنلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى العبد تزوج بغير إذن سيده؛ فيفرق السيد 
يينهما بثلاث تطليقات» والأمة تعتق تحت العبدء فتختار نفسها بشلاث تطليقات» هل 
تكون ثلانًا أو واحدة. 

مسألة: وإن حكم أحدهما بواحدة» والآخر يثلاث» قال محمد: هى واحدة. وروى 
أبن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك ليس بشىء. 

وجه قول محمد أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة؛ فيجب أن يصح؛ ويبطل ما اعتلفا 
فيه» وهو ما زاد على الواحدة. | 

ووجه قول أصبغ أن حكم الواحدة غير حكم الثلاث؛ فلا يوجد الفاقهما على أحد 
الحكمين» فيجب أن يبطل ذلك كله. 

مسألة: ذإن حكم أحدهما بطلقة على مال والآخر بواحدة بغير مال» لم يكن ذلك 
باجتماع منهماء فإن رضيت أن تمضى له ذلك مع المال» لزم الزوج الطلاق» قاله ابن 
القاسم فى المدونة. 

ومعنى ذلك أنهما قد اجتمعا على الطلقة: وإما اختلفا فيما يأخذ الزوج من مال 
الزوجة» فلا يلزم ذلك الزوجة إلا برضاهاء فلا حجة للزوج. 

مسألة: وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» فليس للحكمين أن يبطلا ما يرجع إلى 
الزوج من نصف الصداق قبل البناءء كما ليس لهما أن يفرقا بينهما على شىء يأحذانه 
للزوجة من الزوج. ٍ 

ووجه ذلك أن الطلاق حق من حقوق الزوجء فليس للحكمين أن يخرحاه عبن يده 
على شىء يأخذانه منه» فيكون العوضان من جهته وإنما يجوز لهما أن يوقعاه لشىء 
يأحذائه له من مال الزوجة؛ ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى الزوج عوضًا عما أخمرج 
عن ملكه من الطلاق. 

نا شن 


ما جام فى بمين الرجل بطلاق ما لم ينكج 

6 - مَالِك أنه بَلَقَهُ أذ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ وَعَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
مسسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَّ عبد اللِّ وَالْقَاسيِمَ بن مُحَمَاهٍ وَابْنَ شِهَابو وَسُلَيْمَادَ بْنَّ يَسَارِ 
كَانُوا يُقُونُونَ: إِذَا حَلَفَ الرّحْلٌ بطّلاق امَو قبل أذ يُنَكِحَهّاء نّم أنِبّ إِنّ ذْلِكَ 
لازمٌ لَهُ إذَا نكحَها. 

الشرح: قولهم: وفيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن يتروجهاءء يريبدون أن يول إن 
تروجتك» فأنت طالق» أو يقول: إن تزوحتك» فد حلت الدارء فأنت طالق» فيضيف 

وأما إذا لم يضف الطلاق إلى النكاح» فإنه لا يلزمه شىء» وذلك مثل أن يقول 
لأجنبية: أنت طالق» ثم يتزوجهاء فتدخل الدار» فهذه لا لاف أنه لا يازمه شىء من 
ذلك. قال ابن حبيب: هذا بجمع عليه. 

مسألة: وأما إذا أضاف الطلاق إلى التكاح» فالذى ذهب إليه مالك وأيو حديفة» أن 
ذلك يلزمه فى التعيين. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء من ذلك. 

وقد روى عن ابن وهبء عن مالك أنه أفتى رجلاً حلفء إن تزوحت فلانةء فهى 
طالق» أنه لا شىء عليه إن تزوجهاء قاله اين وهصب» ونزلت بالمخزومى فأفتاه مالك 
بذلك» وليست هذه الرواية بالمشهورة. واللشهور رواية أبى زيد» عن ابن القاسم فى 
العتبية: لا يفسخ إن وقع. 
عقد التكاح. 

فصل: وقولهم: وثم أثم أن ذلك لازم له إذا تكحهان, معناه» والله أعلمىء أن ذلك 
لازم لهء وإن كان قد نكحهاء وأما لو قال لها: إن تزوجتك» فدخلت الدار» فأنت 
طالق» فدخلت الدار» ثم تزوجهاء لم يكن عليه شىء بدحولها قبل التكاح» وَإِعما يلحقه 
الطلاق يدعولها بعد عقد التكاح. 


- أخحرحه عبد الرزاق فى المصنف 5/١؟4.‏ الإشراف ١88/4‏ . الأن 41/4 ١١‏ وذكره ابسن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 11917 


كباب الطلاق ا ا 00 ممه ف 0 


ا يل بيذلا مر عل 
قال مَالك: وَهَذَا أَحْسَنْ ما 0 م 


الشرح: قوله: دفيمن حلف بطلاق من يتزوج إن لم يسم قبيلة أو يعين امرأة» أنه لا 
شىء عليه», وهو مدعي مالك: وبه قال المي والشغن والأوزاعئ» لأن مالكا 
يقول: إذا سد على نفسه باب الاستمتاع؛ لم يلزمه شىءء وإذا لم يسد على نفسه باب 
الاستمتاع؛ لزمه ذلك. 

وهو أن يقول: إن تزوجحت امرأة من بنى تميم أو من ريشء أو يضيف ذلك إلى بلدء 
فيقول: إن تزوجت امرأة من مصرء أو تزوجت امرأة بالشام» أو يضيف ذلك إلى زمن 
لا يستوعب عمره أو أكثرء مثل أن يقسول: إن تزوحت هذا العام أو هذه العشرة 
الأعوام» فمثل هذا يلزمه؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الاستمتاع. ؤقال أبو حنيفة: 
يلزمه على كل وجه. وقد تقدم ذكره فى الأيمان والنذور. 

مسألة: ولو قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة» فهى طالق» فإن كانت التى استئئى 
زوجته التى عنده فقد قال ابن القاسم: يلزمه ذلك» وكأنه قال معك بخلاف إذا لم 
تكن تحته. وقال ابن المواز: لا شىء عليه فى الوجهين. وروى نحوه عيسى» عن ابن 
القاسم. 

وحه الرواية الأولى أنه إذا كانت التى استئنى زوجة لهء فقد حلف أن لا يتزوج 
عليهاء ولا حلاف أن ذلك لازم له 

ووحه القول الثانى أنه لم يورده على هذا الوجه. وإنه إنما أورده على وحه الامتناع 
من نكاح غيرهاء ولو لزمه ذلك؛ للزمه إذا طلقها أن لا يتزوج غيرهاء وهذا يسد باب 
الاستمتاع» فوجب أن لا يلزمهء والله أعلم. 

فرع: وإن كانت المرأة أجنبية؛ فقد اختلف فيه مالك وأصحابه؛ فروى عنه 
المصريونء أنه لا شىء عليه كمن عم وكذلك إذا استنى العدد اليسير كالعشرة 
ونحوهاء أو قبيلة أو قرية» وهم قليل. وروى عيسىء عن ابن القاسم أنه لا يحد فى 
ذلك» ولكنه إذا استننى العدد القليل الذى ليس فيه سعة للتكاح» فهو كمن عم. 


- أخرجه سعيد بن متنصور فى سئئه (9/ 1 181. ابن حزم فى المحلى .7١/٠١‏ وذكره 
ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .١١958‏ 


4٠‏ و ل ا ا وا كتات الطلاق 


والرواية الثانية رواية المدئيين» روى ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون؛ عن عبد 
الملك أنه إذا قال: إلا فلانة» لزمه ذلك. 


وحه القول الأول أن المراعى فيه أن يترك ما يمكن فيه النتكاحء فإذا استثنى مالا 


يمكنه ذلك غالبا فهو كمن عم. 
ووحه الرواية الثانية أنه إذا استثنى» فقد عدل عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك 
كما لو استثتى الكثير. 


فرع: فإذا قلنا برواية اللزوم؛ فقد قال ابن الماحشون: يلرمه ذلك» ولو كانت التى 
استثنى ذات زوس؛ لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج: فيتزوجهاء وكذلك لو تزوجهاء 
وطلقها البتة للزمته اليمين» إلا أن يتزوجها فى عدة؛ فتحرم عليه تحريًا مؤبدا. 

وقال مطرف: إن كانت ذات زوجء أو تزوجهاء فأبتهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلقها 
طلقة أو طلقتين» لزمته اليمين. 

وجه القول الأول ما احتج به من أن اليمين تلزمه ما لم يقطع بتعذر التكاح, والتى 
أبتها لا يقطع بتعذره لحواز أن يتزوحها غيره» ثم طلقها الزوج؛ فتزوجها الخالف؛ فهذا 
لا يقطع بتعذر النكاح عليه؛ فلزمت اليمين كما لو طلقها ظلقة. 

ووجه القول الثانى أن نكاحها لا يمكنه الآن» فيعتبر بتعذر النكاح عليه حين ينه 
والله أعلم. 

فرع: ومن قال: كل ثيب أتزوجهاء فهى طالق» ثم قال: كل يكر أتزوجها طالق 
فروى عيسىء عن ابن القاسم: لا تلزمه الثاتية. وروى ابن وهبء عن مالك: تلزمه 
اليمينان. 

وجه القول الأول أن اليمين الثانية تمنع الاستمتاع» فوجب أن لا يلزمه. 

ووجه القول الثانى أن اليمين الثانية لا تتفاول المنع» وإنما تتناول صنفًا من النساء 
وينفى الكثير» فوجب أن يلزمه كالأول. 

مسألة: ومن حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية فلا يخلو أن ينويها وعملهاء أو ينوبها 
خاصة» أو لا ينوى شيئاء فإن نواها وعملهاء » لزمه ذلكء» وإن نواها خاصة» ففى كتاب 
ابن حبيب» فيمن حلف بطلاق من يتزوج بالإسكندرية: إن نوى الحاضرة» لزمه فيمن 
على مسافة الجمعة. 


قال ابن كنانة وابن الماحشون وأصبغ» قالوا: وإن لم ينو شيئاء لزمه فى مسيرة يوم 
حتى يجاوز أربعين ميلا وأكثرء حد ما تقصر فيه الصلاة. وقد قال ابن القاسم: استحسن 
أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة. 

قال أصبغ: والقياس أن يتباعد إلى حيث تقصر فيه الصلاة إذا خرج فى ظعنه» ولا تدم 
فيه الصلاة إذا قدم» والأول أستحسانك» ولو تزوج فى الموضع الذى برز إليه؛ لم تقصر 
حتى ييجاوزه. لم أفسخه. 

روى ابن سحنون» عن أبيه فى الحالف لا يتزوج من قرطبة» لا يلزمه إلا فى قرطبة 
وأرباضهاء ولو قال: بالقيروان» لم يلزمه إلا فى المدينة نفسهاء ولو.تزوج من منزل 
العلريين» لم يلزمه شىء. 

وجه القول الأول أن من حلف أن لا يتزوج من الإسكندرية؛ فقد حلف أن لا 
يتزوج امرأة من موضع يقع عليه هذا الاسمء وفى حكم ما يقع عليه» فإذا لم ينو شيعا 
كان كل موضع لا تقصر إليه الصلاة من الإسكندرية له حكم الإسكندرية فى ذلك. 
وقد قال أصبغ: إن ذلك على وجه التحرى» فمن تزوج من موضع مسافة اللدمعة» لم 

ووجه قول سحنون أن الاسم إنما يتناول المصر وأرباضه كقوله تعالى: تلم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: 97١1]؛‏ وإنما يتناول هذا ما يكون مضافا إلى القرية 
من الأرباض المتصلة بها؛ لأن الاسم يتناول جميعها. 

مسألة: ومن حلف بطلاق من يتزوجها بالمدينة» ففى العتبية عن ابن القاسم: لا بسأس 
أن يواعدها بالمديئة» ويعقد نكاحها بغيرها. 

ووجه ذلك أن المراعى انعقاد التكاحء والنكاح إنا انعقد بغير المدينة» فلا حنث 
عليه. 

فرع: ومن حلف بطلاق من يتزوجها من أهل مصرء فتزوج امرأة أبوها مصرى» 
وأمها شامية» قال اين أبى حازم: يحنثء والولد تابع للب دون الأم» وبالله التوفيق. 

مسألة: ومن قال: كل امرأة أتروجها حياتى طالق» لم يلزمه شىء؛ ولو ضرب لذلك 
أجلاء فقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون فيمن قال: كل امرأة أتزوجها إلى عشر 
سنين أو عشرين سئة طالق؛ إن كان نما يشبه أن يعيش إلى مشل ذلك لزمه» وإلا لم 
يلزمه, والتعمير فى ذلك تسعون عامًا. 


وقال ابن المواز: قال ابن القاسم: العشرون سنة كثير» يتزوج. وقال أصبغ: بعد تصبر 
وتعفف. 

وقال أشهب وابن وهب: لا يتزوجء وإن خحاف العنت فى الثلاثين. قال مالك: لا 
يتزوج فى الثلاثين» إلا إن خاف العنت. 
ينكح) إلا أن يخاف العنتء فإن حاف العنت تزوج» ولا شىء عليه. 

وحه قول ابن الماحشون أنه إنما يراعى عمره فى الأغلب» وما لو زاد عليه لم .مل إلى 
النساء غالبًاء وذلك تسعون عاماء فلذا علق عينه .مدة تبلغ عمره التسعين» فهو .كنزلة من 
علق عينه يجميع عمرهء فلا يلزمه شىء» وإن قصر عن ذلك» وأبقى عينه مدة من هذا 

ووجه قول ابن القاسم أن مدة العشرين سنة كثير تلحق فيها المشقةء ولا تخلر غالبًا 
من العنت» وحال نكاحه أولى من الزناء وقد أحازه أبن المسيب وغيرة. 

وإلى نحو هذا ذهب مالكء رحمه الله إلا أنه راعى الثلاثين سنةء وإن كانت مدة 
طويلة» إلا أنه لم يعلق الإياحة بخشية العنت دون طول المدة. وأما ابن وهب وأشهب» 
فكل واحد منهما علق الحكم على لفظ اليمين دون ما يؤول إليه من استيفاء عمرى 
والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى الرّخُل يَقَولُ لامركيِه: أنت الطَلاف وَكَلٌ امرَةٍ أنْكِحُهًا قَهىّ 
طالق وَمَالة متْدقة: إن لَمْ يَْعلٌ كَذَا وَكَذَا فَحَنِت» قَالَ: أَمَا ِسَاؤُهُ فَطَلاقٌ كما 
قل ران قرط كا اناو الككها فهر كلاف ننه ذال فق مناه كيه أذ قيلة 
أو أَرْضًا أو نحْوَ هَذَاء فيس يِلرَمُهُ ذلك وَلْيمَرَوَجْ ما شَاءَء وَأما ماله فَيِمَصَدُق 

الشرح: قوله لامرأته: «أنت الطلاق»» يلزمه ذلك على ما قال؛ لأنه مما لا حلاف 
فيه إذا وقع على هذا الوجه. 

وقوله: وكل امرأة أنكحها طالق»» لا يلزمه به شىء لا قدمتاه. 

ولو حلف بطلاق امرأة إن تزوجهاء ثم حلف إن تزوج امرأة تميمية» فى طالق» 
وتلك المرأة من تميم» فتزوجهاء قال ابن المواز: يقع عليها طلقتان. 


ووجه ذلك أن اليميئين كل واحدة منهما غير الأخمرى» وكل واحدة منهما تضمندت 
طلقةء فلما حلف بهاء لزمه طلقتان. ويجىء على قول أشهب: لا يلزمه فيها غير طلقة 
واحدة؛ لأنها يمين متكررة فى غير واحدة» كما لو قال لها:. إن تزوجتكء فأنت طالق» 
ثم قال لها مثل ذلك ثانية فتروجهاء فإا هى طلقة واحدة. 


لت بن ينع 7 
أجل الذى لا يمس امرأته 
12 الامش ا ان 
للت» عن ابن شيهابي» عن سويد بن المسيبو يعول: من 
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َرَوَجَ امرأة» فَلَمْ يَستطِع أن يَمَسّهَاء فَإِنهُ يُضْرَبْ لَهُ أَحَلّ سن فَإنْ مَسسّهاه وإلا فرق 
بَيْنَهُمًا. 

1 اسمس 7 رهم لم ل بال نينا 


4 -ح مَالِك أنه َال ابن شِهّابي» مَبَى يُصْْرَبُ لَه الأحل» أَمِنْ يوم يَينِى بها 
أمْ مِنْ يَوْم ترَافِعُة إِلَى السلطان؟ فقَال: يل مِنْ يم ترافِعُة إلى السلطان. 


الشرح: قوله: ومن تزوج امرأة: فلم يستطع أن يمسهاو. ظاهره أنه معترض عنها 
ظن أنه يستطيع ذلك» فاعترض عنها؛ لأن المجبوب الممسوح لا يسنعطل فيه ذلك إلا 
أن يكون .معنى أنه ظهر إلى الزوجة ذلك منه المؤثر فى منع الوطء. 

قال ابن حبيب: الاعتراضء والعنة» والحصرء والجب. قال القاضى أبو محمد: هى 
أربعة أشياء: الاعتراضء والعتة» والجب» والخصاء. قال ابن حبيب: والمعترض هو بصفة 
من يأتى النساءء وربما جامع بعضهن» واعترض عن بعض. 

والعنينء قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره؛ هو كالأأصبع فى جسده. لا ينقبض,ء ولا 

والحصورء انفرد ابن حبيب بذكره؛ وقال: هو الذى خلق بغير ذكر أو بذكر صغير 
كالذر وشبهه؛ لا .عكن به وطء. 

وقال القاضى أبو محمد: العنين هو الذى ذكره شديد الصغرء لا يمكنه الجماع عثله. 
ولا يتأتى منه انتشارء يولج يه لصغره؛ والخصى هو المنتزع الاثثيين. قال صاحب العسين: 
الخصاء سل الانثيين» ورجل خصىء إذا اشتكى أثثييه. 


097 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 5/4 ؟. الأثر .1١17/7١‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١١55‏ 


وقال أبو عبيد» عن أبى زيد: المخصاء أن تسل أنثياه سلا فإن رضت» ولم تخرجء 
فهو الوجء وإن شق الصفن» فأخرجحت» فهو الشقء فبإن شقت حتى تسقطء فهو 
العصب. 

والمجبوب المقطوع الذكر. قال صاحب العين: يقال جببت الصبىء إذا استأصلت ما 
هنالك. 

مسألة: وأما العنين» والخصىء والمجبوبء فمن أقر منهم بحاله» فللزوجة الخيار فى 
فرقته دون ضرب الأجل؛ لأن كل واحد منهم قد أقر ععنى لا يرجى ببرؤه» وهوثما 
يوجب الخيار للزوحة لما فيه من عدم الاستمتاع أو بعضه: وللزوجة فى ذلك حق على 
وجه ماء ولذلك فرق بينهما وبين الولى. 

مسألة: ومن أنكر ذلك منهم؛ فقد قال ابن حبيب: فى الحصور والمجبوب المقطوع 
ذكره» أو ذكره وأنثياه» أو مقطوع النصى خاصة» يعتبر هذا بالجبس على الثوب ونحوه. 

ووجه ذلك أنه يدرك ذلك بالجبس من فوق الثوب» فيعلم ما يدعى وجوده له من 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه إذا كان غير مصدق فيهء وكان للنساء أن ينظرن 
إلى الفروج فيما يصدق فيه النساءء جاز للرحال الشهود أن ينظروا إلى هذا إذا كان غير 
مصدق فيه وهو أبين فى الشهادة وأبعد ثما يكره» ويحظر من الملامسة. 

مسألة: وأما المعترضء فإن أقر بذلك» فلا يخلو أن يكون حرًا أو عبداء فإن كان حرًا 
ضرب له أجل سنة» قال ابن الموازء عن مالك: البكر والثيب فى ذلك سوا ولا 
لاف بين الصحابة فيما نعلم» فإنه مروى عن عمر وابن مسعود وغيرهماء إلا رواية 
عن على بن أبى طالب لا تثبت. وانفرد داود بقوله: لا يؤجحل للزوج:ء ولا خيار 
للزوجة؛ وهو محجوج بالإجماع, فإن برئ فى السنةء وإلا فرق بينهماء إن شاءت ذلك. 

وإِغا ضرب له أجل سنة؛ لأنها مستوعبة للدميع الفصول الموافقة له والمخالفة» فأبيح 
له أن يتعانى فى جميعها ليصل إلى المعاناة على الوجه الذى يوافقه مع مافى ذلك من 
سعة المدة والفسحة, لما عسى أن يقع من اعتقال المعاناة» وعدم المعانى به وفى السنة 
فسحة للوصول إلى ذلك كله والله أعلم. 


وإن كان عبداء فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أجله ستة أشهر. وقال القاضى أبو 


محمد: اختلف فى أجل العبيد. 

فوجه القول بأنه سئة اعتباره بالحرء ولآن الغرض فى ذلك اغعتباره بتأثير الأزمنة فينه» 
وذلك يستوى فيه الحر والعبد» فأشار إلى أنها مقولة لمالك» وبها قال الدمهور. 

ووحه القول بأنها ستة أشهرء أنها مدة تقربه من الفراق» فكان له فيها نصف مدة 
الحرء» كمدة الإيلاء. 

فرع: وهذا إذا كان صحيحاء فإن رفعته وهو مريضء فقد روى يحيى: إن رفعته 
وهو مريض» فلا يضرب له أجل حتى يصح. 

ووجه ذلك أن عذره ظاهرء ولو تعذر عليه الوطء للمرضء لم تطلق عليه؛ فلا 

فرع: والسنة فى ذلك من يوم ترافعه امرأته إلى السلطانء قاله ابن المواز» عن مالك. 

قال القفاضى أبو الوليد: هذه عبارة أصحابناء ونتحقيق ذلك عبدى أن أول السنة من 
يوم الحكم بهاء وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الروج» 
أو إثبات ما يوجب لهاء وربما كان ذلك فى المدة الطويلة؛ فإذا ثبت عند الحاكم ما 
يوجب ضرب الأجل استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكمء والله أعلم. : 

مسألة: فإن وطيع فى أثناء السنة» واتفقا على وحود الوطىء قلا خيار لهاء وهما 
على حكم الزوجية اللازمة؛ فإن ادعى الوطىئ وأنكرته الزوجة» فلا يخلو أن تكون ثيبًا 
أو بكرّاء فإن كانت يباه فالقول قول الزوج مع يمينه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقد اختلف فى المدنية فى المرأة تدعى على زوجها العجز عن الوطعء وينكر ذلك» 
فأفتى فيها مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة بهذا. وقال ابن أبى ذكئب: يخلى معهاء 
ويكون عدلان جارحين, فإن خرج إليهما بقطنة فيها نطفة صدق. وقال ابن أنى ذئب: 
يلطخ ذكره بزعفران؛ فإذا فرغ أدخل عليها امرأتان» فإن وجدتا الزعفران داحل فرجهاء 
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صدق. 

وروى الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى: أنه يخلى معها بالباب امرأتان» فإذا 
فرغ نظطرتا فرجهاء فإن كان فيه منى» فهو صادق» وإلا فهو كاذب. 

وقد قال محمد بن عمران: يخلى معهاء ثم يخرج؛ ويلازمها امرأتان» فإن تطهرت 
صدق» وإن لم تغتسل» فهى مصدقة» فقضى بقول مالك. 


وقال القاضى أبو محمد: وحه ما ذهب إليه مالك أنها مدعية عليه استحقاق الفراق» 
وهو منكرء فوجب أن يكون القول قولهء ولأن ذلك موكول إلى أمالته. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأصل فى هذه المسألة عندى أنه على 
السلامة» وهى تدعى عيبا يوحب لها نقض عقد قد أقرا يصحتهء وأما إذا أقر بتعذر 
الوطء عليه ثم ادعاه بعد ذلك فى الأجل» فلو لم يكن هذا موكبقلا إلى أمائتئه لوحب 
أن يكون القول قولها. 

فرع: فإن حلفء فهما على النكاح اللازم» وإن نكل» أحلفت» فإن حلفتء فلها أن 
تفارقه» وإن نتكلت بطلت دعواهاء ولزمه البقاء على الزوجية. وروى ابن حبيب» عن 
مالك: إن نكل عند الأحلء طلقت عليه. ١‏ 

فرع: فإذا قلنا تطلق عليه إذا حلفت بعد نكوله. فإنما تطلق عليه عند انقضاء الأحل؛ 
ولو نكل قبل الأحلء ثم أتى الأحل» فادعى أنه أصاب» كان له أن يحلف, وليس الحكم 
إلا نكوله قبل الأحل بشىء» رواه ابن المواز. 

ووحه ذلك أن له أن يتريص عليه إلى الأجلء فلا معنى لاستحلافه قبل الأجل؛ لأنه 
إن أصاب قبل الأحل لم يضره عجزه قبل استحلافه» ولم ينقض الأحل. 

مسألة: وأما البكرء فقد قال القاضى أبو محمد: فيها روايتان» إحداهما: أنها 
كالثيب» والأخرى: أن ينظر إليها النساءء فإن قلن بها أثر إصابة» فالقول قوله» وإن قلن 
أنها على حال البكارة» صدقت عليهء ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه الرواية الأولى» وبها قال ابن القاس أن هذه زوحة ادعت الععة على الزوجء 
فكان القول قوله كالثيب. 

ووجه الرواية الثانية أن لنا فى البكر طريقًا إلى معرفة صدق الصادق منهماء فككان 
ذلك أولى من الرجوع إلى أمانته. 

مسألة: فإن انقضت السنة؛ وأقرا بعدم الوط كان لها الخيار فى أن تقيم عنده أو 
تفارقه. فإن أقامت عند ثم أرادت الفراق» ففى كتاب محمد: إذا صبرت عند تمام 
الأجل» ولم تقمء ثم أرادت القيام» فلها ذلك. 

وكذلك روى أبو زيد؛ عن ابن القاسم فى العتبية» واحتلفاء فروى محمد: توقف 
مكانه بغير ضرب أجلء وليس لها هى أن تفارق دون إذن السلطانء قاله ابن حبيب. 


وروى أبو زيدء عن ابسن القاسم: أن لها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير إذن من 
السلطات. 

وجه القول الأول أنه أمر مختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بصحته؛ لاسيما وليس 
طلاقه بلازم وإنما هو اختيار .ها تركته. 

ووجه القول الثانى أن الحاكم لما ضرب الأجل» فقد حكم عا يؤول إليهء وأخذه به 
وهذا لأنها لم تحكم بصحة بقائها معه؛ ولا وجد منها تصريح بالرضى به. 

ولو أظهرت الصبر عليه» ففى الواضحة: إذا صبرت امرأة العنين» يريد المعترض» ثم 
بدا لهاء فإن كان بحدثان ما رضيت لأمر وقع يينهماء فليس لها ذلك» وإن بدا.لها بعد 
زمان» قالت: رجوت أن لا يتمادى بهء فذلك لهاء ولو صبرت على العنين أو الخصورء 
لم يكن لها بعد ذلك خيار. 

مسألة: والطلاق فى ذلك طلقة بائنة» ولا رجعة له وإن قال: قد انطلقت» يريد إذا 
ادعى الانطلاق بعد الطلاق؛ لأنه طلاق بائن تبع التكاح من الإصابة. 

نبالةة وهذا إذا كان مصيخا فإو كات مرينها عنن القضاء الآحل او مستجوناء أو 
هى مريضة أو حائضء ففى كتاب محمد؛ عن اين القاسم: يفرق بينهماء ولا ينتظرء 
رواه يحيى» عن ابن القاسم. وقال عبد الملك: ينتظر به واختاره ابن المواز. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا أجل ضربه الحاكم لثبوت الاختيار لها دون امتناع 
معلوم من جهته» فوحب أن يثبت لها الخيار بانقضائه؛ لأن الحكم قد تناول انقضاءه 
كما تناول ابتداءه» ولذلك فرق يحيى فى روايته بين أول الأجل وآحره؛ فققال: لا 
تضرب الآجال حال المرض» وتطلق عليه عند انقضائه؛ وإِنْ كان مريضًا. 

ووجه قول أشهب أنه أحل ضرب للإصابة» فإذا انقضى لم يعجله له مع وحجود مانع 
كأشهر المولى. 

مسألة: ولو انقطع ذكره قبل انقضاء الأجل» قال ابن القاسم فى كتاب محمد: يعجل 
لها الطلاق حيئذ» ولا ينتظر تمام السئة» رواه عيسى عنه. وروى محمدء عن أشهب 
وعبد الملك وأصبغ وغيره: لا فرق فى شىء من ذلك» ولا حجة لها. 

وجه القول الأول أنه قد حكم عليه بالفراق لعدم الوطءء فإذا قطع ذكره؛ وتعذر 
الوطءء كان عنزلة من اطلع على أنه بحبوب» فعجل الفراق. 


ووجه القول الثانى أن هذا أمر طارئ عليه فى مدة الأحل» فوجب أن يبطل الأحلء» 
ويثبت النكاح كالمولى يقطع ذكره فى أشهر الأحل» وقد أجمعوا على يأن الأجل يبطل» 
وتثبت الروجية. 

مسألة: وحكم إيقاع الطلاق أن يؤمر الزوج بإيقاعه؛ فيوقع منه ما شساءء فإن امتئع 
من إيقاعه فإن الحاكم يفسخ نكاحه بطلاق خلافا للشافعى. 

ووحجه ذلك أنه فسخ محتهد فيه ليس بغالب» ولا أوجبه فساد عقد, فكان طلاقًا كما 
لو أوقعه الزوج كالفرقة باعتبار الصداق والنفقة» هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها فرقة يلزم الزوج إيقاعها 
لحق الزوجية؛ فإذا لم يوقعها حكم عليه بها السلطان» فكانت طلقة كفرقة المولى. 

مسألة: وإنما يوقع الحاكم عليه طلقة واحدة تكون بائئة؛ لأنها قبل الدحولء فلا 
رجعة فيهاء ولا حاجة لأحد إلى إيقاع أكثر منهاء مع أن الزائد على الواحدة ممنوع, 
فإن أوقع أكثر من ذلكء فيتخرج فيه القول على ما تقدم من الخلاف» والله.أعلم. 

فرع: فإِذا فرق بينهما بعد انقضاء الأحلء ففى الموازية روى أشهبء» عن مالك: إن 
ضرب لها الأحل بقرب البناء» فلها نصف الصداقء وقد قال مالك مرة: لها -تميعه» وبه 
أذ ابن القاسم. قال أشهبء عن مالك: وإن رفعته بعد طول مدة» ثم فرق بينهما بعد 
انقضاء الأحل: فلها الصداق كله. 

وجه القول الأول. وبه أذ ابن عبد الحكم أن استيفاء عوض المهر فى النكاح يكون 
على وجهينء أحدهما: الجماع» وذلك يكون بالتقاء الختانين. 

والثانى: الاستمتاع بالزوجة وجهازها على وحه المكارمة والمراضاة» ولذلك تستحق 
زوحة المجبوب عليه جميع مهرهاء إذا طلقها بعد البتاء بهاء فإذا لم مككن فى حق غير 
المجيوب الوطءء جاز أن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة وجهازها على الوجحه 
المذكور. 

ويجب أن يكون ذلك فى طويل المدة دون قصيرها؛ لأنه لا حلاف أن ذلك لا 
يستوفى فى الساعة, ولا فى اليوم» ولا يعتبر فى طويل المدة بالسنة المضروبة لاختيار 
الزوج؛ لأنه ليس مقتضاها المكارمة والمراضاة» وإنما مقتضاها المشاحة وطلب الزوحة 
المفارقة» وإنما يعتبر فى طول المدة.ا مضى قبل أن ترفعه إلى الحاكم لما ذكرناه. 


فإن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوحة وجهازهاء كان لها جميع 
المهر؛ لأنه قد وجد منها البدل» ووحد منه أحد نوعى الاستيفاءء وإن قصرت عن ذلك» 
لم يكن لها إلا نصف الصداق؛ لأنه لم يوحجد منها نوع من الاستيفاء. 

ووجه القول الثانى أنه قد وجحد منه الاستمتاع بالزوجة وجهازهاء فكان لها جميع 
الصداق» كما لو طالت المدة قبل التحاكم فى ذلكء والله أعلم. 

فصل: فأما المجنون, فقد روى محمدء عن مالك: للمرأة أن ترد الرحل بها يضرها به 
من انون والخذام والبيرص» وذلك أنه على وجهين, أحدهما: أن يكون الجنون يه حين 
العقدء فغرها من نفسه؛ فاختارت الطلاق» فإن كان دحل بهاء فلها الصداقء وإن لم 
يبن بهاء فلا شىء لها. 

ووجه ذلك أنه إذا غرها من نفسه بالعنة كان لها الخيار» وهذا أبين ضرراء فبأن يحب 
لها الخيار به أولى. 

فإن كان حدث به ذلك بعد العقدء فعلى حسب ذلكء؛ إن كان قبل البناءء فلها أن 
تطلق نفسهاء ولا شىء لهاء وإن كان بعدهء فلها جميع الصداق» رواه أشهب» عن 
مالك. 

وروى عبد الملك بن الحسنء عن ابن وهب فى المجنون سواء “كان جنون إفاقة أو 
مطبق: إن كان يؤذيهاء ويخاف عليها منه» حيل بينهماء وأجل سئة ينفق عليها من ماله 
فإن برأء وإلا فهى بالخيار» وإن كان يعفيها من نفسه؛ ولا تخاف منه فى ححلوته بهاء فلا 
حجة لهاء وقال نحوه أشهب. 

ووجه ذلك أن هذا ليس .ععنى مؤثر فى الاستمتاع؛ فإذا أعفاها من نفسه, ولم يخف 
منه عليهاء قلا خيار لها. 

وأشار ابن حبيب إلى التفرقة بين الجمنون الموجود حين العقدء والحادث بعده؛ فقال 
فيمن زوج ابنه صغيرَاء فلما يلغ ظهر أنه أحمق مطبق» فأرادت هى أو ولى الصغيرة 
الفسخ» وقالت: كان الجنون به قديماء وبالبلوغ ظهرء فهذا لا يعرف» وهو على أنه 
حادث. 

فرع: فإذا قلنا يفرق بينهما فى الجنون؛ ضرب له أجل سنة يتعالج فيهاء وقد قال 
مالك: يحبس فى حديد أو غيره إن خيف عليها منه» وهذا فى الذى يخاف عليها منه. 


يفرق بينهماء فإن برأ المجنون فى السنة» قال مالك: فإن برأء وإلا فهى بالخيار. ووحه 
ذلك ما قدمناه. 

فرع: والموسوسء والذى يغيب مرة بعد مرة سواءء رواه ابن الموازء قال: وقد قال 

ووجه ذلك أن هذه معان يعدم معها العّل والميزء فأشبهت الخنون. 

مسألة: وأما الجذام» فقد تقدم من قول مالك: أن لها الذيار فى الجذام» وكذلك إن 
حدث به 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه معنى منع الاستمتاع. 

فرع: ومقذار الجذام الذى يوحب لها الخيار» قال أشهب: ليس له حد إلا أن يكون 
بشعًا حساء لا يحتمل النظر إليه» وتغض الأبصار دونه» فلها الخثيار. 

وروى عبد الملك بن الحسن؛ عن ابن وهب: أنه إذا كان بالرجل جذام لا شك فيه» 
وإن لم يكن مؤذياء ولا فاحشّاء فليفرق بينهما إن طلبت ذلك؛ لأنه لا تؤمن من زيادته. 
وأما الخفى الذى يشك فيه ولا يعرف أنه جذام» فلا يفرق بينهما. 

وجه القول الأول أنه لا يمنع نقس الاستمتاع» وإنما يلزمهء فإذا لم يكن فيه أذى؛ ولا 
مضرة من قبح فلا خيار لها. 

ووحه القول الثانى أن النفوس يحبولة على كراهته والنفار تمن هو بهء وذلك يمنع 
النشاط إلى الاستمتاع والانبساط إليه» فاقتضى ذلك منع الاستمتاع كما لو كان اللحذام 
بالمرأة» والله أعلم. 

فرع: ولو شاءت المقام معه. ثم قامت بعد سنين» فقد قال أشهب فى التى لها انيار 
بقبح جذام زوجهال فشاءت المقامء ثم بدا لهاء فذلك لها. 

وروى عن ابن القاسم ابن المواز: أن الإمام إذا خير زوحة الأحذم» فاحتارت المقامء 
ثم قامت بعد سنين؛ لا حجة لها إذا كان رضاها عند السلطان أو غير إذا أشهدت» 
إلا أن يتزايد أمره. 


وروى عنه عيسىء أنه قال: لا حجة لها إذا قالت: ظننت أنه سيذهب. 


ووحه قول أشهب أن هذا أمر يشتد ضرره ويتزايد أمرهء ولا يكاد أ يثبت على حالة 
واحدة. 

ووجه قول ابن القاسم أنها إذا رضيت المقام معه عند السلطانء*لزمها؛ لأن السلطان 
قد حكم بإسقاط حيارهاء والله أعلم. 

فصل: وأما البرصء فقّد تقدم من رواية ابن المواز» عن مالك: أن للمرأة أن ترد 
الرجل ما يردها به من الجنون والحذام والبرص» وهذا فيما غرها ب وما حدث بالرجل 
من جنول أو جذام أو برصء فلها الخيار. 

قال مالك: وليس حدوثت البرص الشديد مثل ذلك» ولا سمعت أحذًا فرق فيه» ولا 
أرى ذلك. وروى عنه أشهب: لا يفرق فيه» وإن غرهاء فعلى هذا عن مالك فى الى 
يغرها زوجهاء روايتات» إحداهما: إثبيات الخيار لهاء وبها قال ابن القاسم وابن عبد 
الحكم, والثانية: نفيه. 

وفى الذى يحدث به رواية واحدة فى نفى الخيار» قال ابن الهَاهم: وإن كان ما 
حدث منه شديدًا. وروى عيسىء عن ابن القاسم فى الذى يحدث به من البرص ما خف 
منهء فلا خيار لهاء وما فيه ضرر لا تصبر عليه فلها الخيار به. وقال القاضى أبو محمد: 
واختلف عنه فى البرص إذا غر به» والصحيح أنه يثبت لها فيه الخيار. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة: 4؟١1]‏ 
ولأنه معنى يؤثر فى الاستمتاع للروج الخيار به إذا كان بالزوحةء» فكان للزوجة الخيار» 
إذا كان بالزوج كالحذام» فذهب 1-5 أبو محمد إلى إثبات الخيار لها بهذه العيوب 
كلهاء "كانت موجودة حين العقد أو ثب: ئبتت بعذدة, 

والفرق بين ما يحدث من ذلك بالزوجة وبين ما يحدث بالزوج؛ أن الزوج يقدر على 
رفع العقد بالطلاق» والزوجة لا تقدر على ذلكء فلو لم يثبت بت لها اهارا لأدى إلى 
استدامة الضررء وماقاله القاضى أبو محمد يقتضى أن حق الرأة فى (ثبكات الخيار لهانما 
حدث بالزوج من ذلك آكد من حق الزوج ما يثبت يثبت بامرَقٌ وهو ظاهزرء والله أعلم. 

فرق: والفرق بين ما يوجد منه حين العقد وبين ما يحدث بعد ذلك على رواية من 
فرق بينهما أنه فى الذى كان موجودًا به قاصذا إلى الخديعة والإضرار بها. 


والذى حدث ذلك به بعد العقد غير قاصد إليه.ما حدث بها منه بعد العقدء وإنما 


رفة 10 ز1 1 1 1[ ااا 
يكون له أن يطلق قبل البناء بهاء ولها نصف الصداقء ولها بعد البناء جميعه ولو كان 
ذلك بها عند العقدء لكان له قبل البناء أن يفارقهاء ولا شىء عليه من الصداق. 

وأما من فرق بين كثير ما حدث منه وقليله» ولم يذكر ذلك فيما كان منه عند 
العقد, فإنما أثبت لها الخيار فى كثير من أجل استدامة الضررء ويلزم على هذا أنها إذا 
رضيت به كان لها القيام به؛ لأنه ليس من وجه العنة» وإثما هو من وه الضررء والله 


أعلم. 


قَالَ مَالِك: :“كنا الذى قد مس ارات ثم امترض عَنْهاء نإ لم اسم أنه 


يرب لَهُ أَحَلُ» ولا يرق يَينهُمًا. 
الشرح: وهذا على ما قال أن من مس امرأته» ولو مرة واحدة» شم.اعترض عنهاء 
فإنه لا يضرب له أحلء ولا يفرق بينهماء ولا حجة لها عليه فى ذلك. 
وعلى هذا فقهاء الأمصار غير أبى ثور فإنه قال: يؤجلء وهو محجوج بالإجماع 
قبله, ولأن الملامسة الواحدة يكمل بها الصداق» فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها عنزلة 
استيقاء الاستمتاع أجمع» إذا منع منه فى المستقبل عذر كما لو مات أحد الزوجين» والله 
أعلم. 
00 تت 
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دوت آذ" 


8 - ذكره فى الدر المنثور ١١3/7‏ وعزاه السيوطى للشافعى وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى 

وابن ماحه والنحاس فى تاسخه » والدارقطنى والبيهقى» عن ابن عمر. أحرجه البيهقى 141/17» 
عن ابن عمر. ابن حبان .١417/5‏ أحمد فى مسند المككثرين من الصحابة 248968 24511 
لات.ق #لاوف عن ابن عمر. البغوى بشرح السنة 84 عن أبن عمر. 
5) قال ابن عبد البر فى التمهيد #9/9: هكذا رواه جماعة رواة الموطاً وأكثر رواة ابن 
شهاب» وروأه ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبى سويد أن 
رسول الله وي قال لغيلان بن سلمة الثقفى حين أسلم وتحته عشر نسوةٌ: وعمذ منهين أريعًا 
وفارق سائرهن». 


كناب الطلاق ...........تتييييت لاوطو او ال سا ا 


حرواه يحبى بن سلام؛ عن مالك؛ ومعمرء وبحر السقّاء» عن الزهرى؛ عن سالمء عن أبيه - 
مسنذاء فأحطا فيه يحبى بن سلام على مالك؛ ولم يتابع عنه على ذلك؛ ووصله معمرء فرواه» عن 
ابن شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر ويقولون إنه من خط معمرء ومما حدث به بالعراق من 
حفظه؛ وصحيح حديثه ما حدث باليمن من كتبه» حدثنا نملف ابن سعيد قال: حدثنا عيدالله 
ابن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروة» عن معمر بن راشد» عن 
الزهرى» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر 
نسوةء وأسلمن معه؛ فأمر رسول الله َي أن يختار منهن أربعًا. 

قال: وأخبرنا أبو عبيدء قال: وحدئنا يحيى بن سعيدء عن سفيان الشورىء عن معمرء عن 
الزهرى: عن سالم عن أبيه» عن النبى قَيْكه مثل ذلك» وقد ذكر يعقوب بن شيبة؛ حدثنا أحمد 
بن شبويهء حدثنا عبدالرزاق» قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم - وعنده 
عشر نسوة» وقد روى عبن قيس بن الحارث وبعضهم يقول فيه: الحارث بن قيس الأسدى» 
والأكثر قيس بن الحارث؛ قال: أسلمت وعند ثمانى نسوة» فذكرت ذلك للنيى وق ثقال: اختر 
موك لوي 

أبرنا عبدالله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد 
ووهب بن يقية» قالا: أخبرنا هشيمء عن ابن أبى ليلى؛ عن حميضة بن الشمرذل؛ عن الحارث بن 
قيس» قال مسدد ين عميرة: قال وهب الأسد: «أسلمت - وعتدى ثمانى نسوة» فلكرت ذلك 
للنبى قُيْه فقال: اعتر منهن أربعاء. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيمء قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث» فقال: قيس بن الحارث 
مكان الحارث بن قيس» قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب - يعنى قيس بن الحارث. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيمء قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن قاضى الكوفة» عن 
عيسى بن المختارء عن ابن أبى ليلى: عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث بمعناه. 

قال أبو عمر: الصحيح عن هشيم فى هذا الإسناد» الحارث بن قيس» وعن غير هشيم: قيس بن 
الحارث وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن عيسى بن المخثار» والكليى» 'احتمعا على ذلك. 

هكذا يقول الثورى: عن الكلبى؛ عن حميضة بن الشمرذل؛ عن قيس بين الحارث بن حذاف 
الأسدىء قال: وأسلمت - وكان عندى ثمانى نسوة» فأتيت النبى ييا فقال: اعتر منهن أربعاء 
واترك أربعا,. 

ورواه شريك؛ عن الكليى» عن حميضة بن الشمرذل» عن الحارث بن قيس؛ قال: «أسلمت 
وعندى ثمانى نسوة فأتيت النبى يي فأمرنى أن أختار منهن أربعار. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا حالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن 
ستجرء قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شريك - فذكره. 2 


الشرح: قد روى عنه يُيَك: وأنه أمر غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم» وعنده عشر 
نسوة أن يمسك منهن أربعاء ويفارق سائرهن”2؟ , ولم يد له إمساك الأوائل ولا 
غيرهن» وذلك يقتضى أنه خير فى أن يمسك من شاء منهن ويفارق سائرهن» وبذلك 
قال مالك والليث والشافعى0". 


-وحدثنا عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا حرير» عن الكلبى» عن ابن شمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدىء قال: وأسلمت وتحتى 
ثمانى نسوةء قذكرت ذلك للنبى وَوعا فقال: تر منهن أَريعا». 

قال أحمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل - بالذال وإنما هو الشمرذل وهو الرحل الطويل. 
وحدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو يكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن» قال: حدثتا عيسى بن المختارء عن ابن أبى ليلى» 
عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدىء ,أنه أسلم وتحته ثمانى نسوةء فأمره 
رسول الله و أن يختار منهن أريعاء. 

قال أبو عمر: الأحاديث المروية فى هذا الباب كلها معلومة: وليست أسائيدها بالقوية» ولكنها 
لم يرو شىء يخالفها عن النبى ؤكه والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها - أولى وبالله 
التوفيق. 

)١(‏ أترجه ابن ماجه برقم 1961 578/1 كتاب التكاح باب 4٠‏ عن اين عمر. أحمد 
؟] 5» عن ابن عمر. ابن أبى شيبة 8117/4» عن ابن عمر. البخارى فى تاريخه 44/4 7 عن 
عثمان بن محمد. الدارقطتى 2559/7 عن اين عباس. الطحاوى يععائى الآثار 05/9 7اء عن محمد 
بن أبى سويد. 

)١(‏ ذكر ابن عبد البر فى هذه المسألة احتلف الفقهاء وما لهم من أراء فى هذه المسألة يستفاضة» 
فقال: قد احتلف الفقهاء فى ذلكء فقال مالكء والشافعى» ومحمد بن الحسنء والأوزاعى» 
والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر» كتابا كان أو غير كتايى» وعنده عشر نسوةة أو حمس 
نسوةء أو ما زاد على أربع» اععتار منهن أربعاء ولا ييالى كن الأوائل أو الأواخصسرء على ما روى 
فى هذه الآثار عن النبى و وكذلك إذا أسلم وتحته أحتان اعتار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعى 
روى عنه فى الأختين أن الأولى امرأته. 

وقال التورى وأبو حنيفة وأبو يوسف: يختار الأوائل فيان تزوحن فى عقدة وإحدةء فرق بينه 
ربينهن. 

وقال الحسن بن حى: يختار الأربع الأوائل» فإن لم يدر آيتهنن 'أول» طلق كل واحدة منهن 
تطليقة» حتى تنقضى عدتهنء ثم يتزوج منهن أريعًا إن شاء. 

وقال أحمد بن المعذل: سثل عبدالمللك عن رحل أسلم وعنده عشر نسوة» قال: يفارق ستا ويقيم 
على أربع؛ وتلك السنة التى أمر بها رسول الله يط الثقفى. 3 


-قال عبدالملك: فإن وحد الاثنتين من الأربع أحعيه» قال: يكون له من الست اثنتانء لأنه لم 
يطلق» إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعاء ففسخ ما سوى ذلك يتخبيره إياهء ثم اتكشف أن 
منهن أتين له فينبغى أن يرد إلى تخبيره» كما لو كن عندهء أمسك أربعًا وفسخ ما سوى ذلك. 
قال أحمد: يعنى تخييره من الست اثنتين؛ لأنه رجل كان عنده ثمانى نسوة» فكان عليه أن يفارق 
أربعًاء فغلظ عليه السلطان فنزع منه ستا؛ لأن أحتيه من الرضاعة لم يكونا زوحتيه: قيل 
لعبدالملك: فلم تزوجحن؟ قال: إذ لا يكون له إليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن نكحهن. قال: وإن 
كان عحفى على الحاكيى فإنه حكم قد فات» وقيل: التكاح لم يفتء فمن هناك رد عليه. قال: 
وإذا تزوجت فهى مثل المطلقة؛ لم تبلغها الزحعة فتزرحت» وه زوحة لاأول نفاتت ومضى 
ذلك. قال: ولو أسلمء وعنده أختان من نسبء أو رضاع» أو أثرأة وعمتها كان ذلك كله كأئا 
عقده وهو مسلم عقدًا واحذًا. 
وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربى أو الثمى يسلم وقد نزوج الأم والابئة فى 
عقدة واحدة» أو عقدتين فلم بين بهماء أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى؟ قال: نعمء 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: إلا أن يكون مسهما جميعًا فإن مسهما جميعًا 
فارقهما جميعًا. 
قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولم عس الأخرىء لم يكن له أن يختار التى لم يعس» وامرأته 
هاهنا التى قد مس قال: وأخبرئى من أثْق بد عن اين شهاب» أنه قال فى المجوسى يسلم وتحته 
الأم وابنتها: أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهماء اختار أيتهما شاءء وإن وطيئع إحداهماء أقام 
على التى وطئ وفارق الأخرى» وإن مسهمًا جميمًاء فارقهما جميعًاء ولم تحل له واحدة منهما 
دا 
وقال ابن أبى أويس: قال مالك فى الرحل يتكح المرأة الشركة وابنتهاء فدخخل بهماء ثم أسلم 
ويسلمان: أنه يفرق بينهما وبينه» ولا ينك واحدة متهما أبدًا. ش 
قال إسماعيل: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأئفه. فإنه لا يجوز للذى أسلم أن يقيم عليه. قال: 
وحدثنى أبو ثابت» قال: حدثتى عبدالله بن وهبء قال: أخبرنى ابن لهيعة» عن ابن أبى حبيب» 
أن بحوسيًا أسلمء وكان تحته امرأة وابتتهاء فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أن له فى النمساء سعةء 
تقرف ينهم زيف ثم لاقع جنهما شيا 
قال عبدالله: وأخبرنى أسامة بن زيد الليثى» أن عدى بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
يسأله عن رحل من المجوس أسلم وعنده امرأة وابتتها أسلمتا معهء فكتب إليه عمر أن يطلقهما 
جيعاء وقال: لا أحب أن بمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك الطلع منهما. 
وقال ابن أبى أويس: قال مالك فى المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسرة» أنه يختار منهسن 
أربعٌاء ولا يبالى أوائل كن أو أواحرء هو فى ذلك بالخيار. 
قال مالك: وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع» أو أكثرء أو أقل؛ حاز 4 أن يحبس من الأواخرت 


وكذلك لو كانت تحته أحتان؛ لكان له أن يختار أيتهما شا ويسيواء تزوجهما فى 
عقد واحد أو عقود مختلفة. وقال أبو حنيقة: ليس له أن يمسك إلا الأوائل» فإن تزوحهن 
فى عقّد واحدء فرق بيئه وبينهن» ثم تزوج من شاء منهن» وبه قال التورى. 
واحدء والله أعلم. 

مسألة: وهذا مبنى على أن أنكحة الكفار فاسدة لعروها عن شروط الصحة؛ لكن إن 
كان الفساد يقارن العقد فقطء فذلك الذى يصححه الإسلام» فإن كان يبقى بعد العقد 
وأدركه الإسلام؛ بطل النكاح؛ وإن انقضى قبل الإسلام صححه الإسلام. 

وذلك مثل أن تنكم المرأة فى عدتهاء ثم تسلم وهى فى عدتهاء فقد قال ابن القاسم: 
يفسخ النكاح. قال أشهب: وإن لم يكن بنى بهاء ولو وطئ بعد إلامه فى العدة, لم 
تحل له أبدا. 

وكذلك من تزوج على سنة المتعة» فأسلم قبل الأحل» فسخ نكاحه؛ ولو أسلم بعد 
الأحل ثبت نكاحه؛ بنى أو لم يبن قاله أشهبء» وذلك كله من كتاب محمد؛ ووجهه 


ما تقدم. 


مسألة: ومن أسلم وعنده عشر نسوةء فلم يختر منهن حتى ماتء قال محمد: سمعت' 
من قال: إنهن يرثن منه الثمن مع الولدء والربع مع عدمهء ومن دحل بها منهن فلها 
صداقهاء ومن لم يين بها فلها حمسا صداقها. قال محمد: لأنه لم يكن عليه إن لم يدحل 
بهاء إلا صداق أربع يقسم ذلك بينهن» والله أعلم. 


-أربعٌاء ولو كان كما يقول هؤلاءء لم يصح أن يحخبس الأواحر إذا ماث الأوائل؛ لأث نكاحهن 
فاسد فى قولهم. 

قال ابن نافع: وكان ابن أبى سلمة يقول: يحبس الأوائل. 

أعبرنا عبدالله بن محمد بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: -حدثدا أحمد بن زهيرء قالا: 
حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث» 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى وهب الحيشانىء عن الضحاك ابن فيروز» عن أبيه» قال: قلست: 
يا رسول الله؛ إنى أسلمت وتحتى أحتان» قال: طلق أينهما شكت. ورواه ابن وهبء عن ابن 
لهيعة؛ عن أيى وهب الحيشانى» سمع الضحاك ابن فيروزء عن أبيه؛ مثله سواء. انتهى. 


مسألة: ولو طلق أربعًا من العشرة» فقّد قال محمد بن عبدوس: ليس له أن يختار من 
العشر غير الأربعة؛ لأن طلاقه للأربع اختيار لمن طلق؛ وبالطلاق وقع على المطلقات. 

ووجه ذلك أن الطلاق إنما يقع فى نكاح,ء وإنما يتعلق بالزوجة؛ فإذا وجه الطلاق 
إليهاء فقد احتارها زوجة» فإذا استوعب أريعة بالطلاق» فقد استوعب من كان له أن 
يختار» ولا سبيل له إلى سائرهن إلا بتكاح. جديد كما لو اختار أربعاء تم طلقهن. 


2 3 ل م ا 0ل اعروم “لا دك الاية 

- مَالِكء عن ابن شِهَاسو أنة قَالَ: سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَّ الم يبو وَحَمَيْدٌ 

ابن عبد الرّحْمَنِ بن عَوْضو وَعُبْيْد الله بن عبد الله بن غتبة بْنٍ مسْعودٍ وَسلَيْمَانَ بن 
50 وق ا 500 ع ش داعي 3 ”ومه و 

َسَار كلَهُمْ يُقول: سَمِعْت أَبَا هرَيرَة يَقول: سيعت عْمَرَ بن الطاب يُقول: ما 

مس مره و 62 لفاس انو 7 4ه بق ند 2 ف اماي ميد م لقا 2 ند 

ارو طلقَهًا زُوَحُهَا تطليقة أو تطليقتين» ثم تركهًا حتى تجل وَتَنكِمّ رَوْحًا غير 


يمُوت عن أ يُطلقهَا كم كه ها لآو فنا كود دده على ما بَقِى 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ السنة عِندنًا الَتى لا اععقلاف فِيهًا. 

الشرح: قول عمرء رضى الله عنه: وأبما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقمين,, 
يريد ما لم يستوعب الثلاث؛ وثم تركهاء حتى تحل, وتنكح زوجًا غيره» فيموت عنها 
أو يطلقهاء ثم ينكحها الأول, فإنها عنده على ما بقى من طلاقهاو يريد إن كان طلقها 
قبل أن يتروجها الثانى طلقة» فإنها إذا رجعت إليه تكون عنده على طلقتين. 

فإن كان طلقها طلقتين قبل الثانى» فإنها إذا رجعت للأول لا يبقى له فيها إلا طلقة 
واحدة؛ لأن الزوج لا يهدم من الطلاق إلا الثلاث؛ فأما الطلقة والطلقتان» فلا يهدمها 
الزوج» وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يهدم الطلقة والطلقتين» وإذا رجعت إلى الأول بعد أن طلقها طلقة 
أو طلقتين» فإنها تكون عنده على جميع الطلاق كما لو طلقها ثلاثاء ثم رحعت إليه بعد 
زدج.٠‏ 


- أخرجه عبد الرزاق فى المصئف 91/5". ابن أبى شيبة .١١1/0‏ اين حزم فى المحلى 
0٠‏ .: وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .١7٠1‏ 


لك له لك 


0١‏ - ملِك عَنْ نابت بن الأحنف أنه تَرَوَج م ولد , عبد الرّحْمَنِ بن رَيدٍ 
ابن الْحَطَابِيء قَال: متعَانى عَبْد هبن عبد ارحس إن زد 0 
َدَحَلْتُْ عليه فَإِذَا مريَاطً مَوْضُوعَة وَإِذا قيْدَان مِنْ حَدد حَدِيدء وَعَبْدَان لَهُ قد أَحلْسَهُمَاء 
فَقَالَ: لَه لا وَلذِى يُْلّفُ به فَعَلْتْ بك كَذَا وَكَذَاء قَالَ: فَقَلْتُ: : هِى 
الطّلاقء لاه قَالَ: فَعَرَسْحُ من عِنْيوء فأذرَكْتُ عبد الله بْنَ عُمَرّ بطريي مَكْةَه 
قا عيَرنه اذى كان مِنْ شأنى» قتعي عبْدُ اللو وَقَالَ: ليس ذَلِكَ بطلاق» وَإنهَا لَّمْ 
نَم علَيكَ فَارْحمْ إِلَى أمْلِكَ قَالَ: َم وى َشيى حَى أت عبد لون 
رهبم بدك أي اباي كَل يِنْ شأنى؛ وَبِالْذى قَالَ 
م فل قَالَ: كَقَالَ لِى عَبْدُ الله : بن الزيير: َم حرم عَلْيِكَه » فَارْجع إلى 
أَهْلِكَ» وَكْتَب إِلَى حابر : بن الأسُوّد الزُهْرِئَ» عر أمير المدينة 0 
هبني لس وأا ا ار اطي فاه فقيئت المدينة جهوت 

صَيةُ امرأةُ عبد الل بن مَرَ امركتى حَنَى لها َل بعلم عبد الله بْن عُمَرَ نّم 
َعَوْتُ عَبْدَ الله و بن عْمَرٌ يُوْمْ عُرْسِى إلى وَلِيمَتى فَحَاءَنِى . 

الشرح: قوله: وفدخلت عليهء فإذا سياط موضوعة وقيدان حديد وعبدان») يقتضى 
مع كمال الحديث أن هذا عند عبد الله بن عمر وعبد الله ب بن الزبير ثما يقع به الاكراه 
الذى ينع وقوع الطلاق. 

وروى ابن المواز: أن التهديهد بالضرب» وإن قل» وأن السجن إكراهء وكذلك أحذ 
بعض الحَال» وقال فيمن مر بعشارء فقال فى أمةء هى له حرة؛ لا شىء عليه. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم فى بمين المكره: إن كان لم يحلف» فلا شىء عليه. 

قال القاضى أبو الوايد, رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يكون يعلم أن 
الحالف يقدر على ذلك؛ وأنه من لا ينزع عنهه وليس من شروطه أن لا يتحقق ذلك أن 
لا يسرع فيه» وعلى هذا يدل حديث ثابت بن الأحنف. 

فصل: وقوله: وفقال: طلقهاء وإلا والذى يحلف بهء فعلت بك كذا وكذاء فقلت: 


- أخرحه البيهقى فى الستن الكبرى, 5/1 7. ومعرفى الستن رالثار .١ 1/1١‏ وذكره 
اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١7٠8‏ 


هى الطلاق ألفاى يقتضى أنه طلقها مكرمّاء وقد أفتاه عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير بأن ذلك لا يلزمه؛ وهو المعروف من قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يلزم المكره طلاقفى 
وبه قال النخعى والشعبى؛ ويروى عن سعيد ين المسيب. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى في أنه قال: ولا طلاق فى إغلاق2("© 
والإغلاق الأكراه. 

ومن جهة المعنى أن هذا طلاق لو أقر به لم يلزمهء فإذا أوقعه لم يلزمه كطلاق 
المجنوث. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو الإقرار بف أو اليمين به» أو 
الحنث فى يمين» لزمت به كل ذلك لا يلزمه؛ لأنه معنى يتضمن الطلاق» فلم يلزم 
بالإإكراه كالإقرار. 

فصل: وقوله: وثم دعوت عبد الله بن عمر إلى وليمتنى, فجاءنى»؛ يقتضى بقاءه 
على ما أفتاه به من أن المكره لا يلزمه طلاق» ولذلك حضر وليمة بنائة بها مع علمه بأنه 
قد كان طلقها مكرها. 

وكتب عبد الله بن الزيير إلى جاير بن الأسود يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد 
الرحمن لما كان من تعديه على ثابت وظلمه لهء وإن كان ما ألحأه إليه من الطلاق لا 
يلزمه» وهذا هو الواحب على من إليه شىء من أمور المسلمين أن ينصف ضعيفهم من 
قويهمء والله الموفق للصواب. 

قل - مَالِك عَنْ عَبْدِ الله بْن دار أُقَالَ: تين عد الله إن حمر قرا: 


ين النبى ذا طَلقتم النسّاءً لوم لفل عق 1" 


)١١(‏ أحرحه ابن ماجه حديث رقم 5 أبو داود حدييك رقم 81918. أحمد فى المسند 
حديث رقم 150/85784, 

0 - أحرحه مسلم فى الطلاق بحديث رقم 05. أبو داود فى الطلاق يحديث برقم 5188. 
النسائى فى الطلاق .١4/5‏ البيهقى فى معرفى السئن والآثار .١ 4717/1١‏ وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار يرقم 85 .١7١‏ 

.١ الذى فى القراءات السبع: وتطائرين لعدتهن» الطلاق رقم‎ )١( 
قال ابن حنى فى المحتسب 48/9" قرأً: «مطَْفرُهُنَّ فى قبل عِدَتَهِن - النبى ف وعثمان وابن-‎ 


قال إلك: يَعْنى بذَلِكَ أنا يُطلقَ فى كُلّ طهر مر. 

الشرح: قوله: «فطلقوهن لقبل عدتهن».: يحتمل أن يريد به أنه سمعه يورد ذلك على 
سبيل التفسير؛ فأما القراءة» فلا تكون إلا على ما تضمنه المصحف. 

ومعنى قوله: ولقبل عدتهن:؛ أن يطلقها طاهراء فتلك المدة التى تستقبل بها العدة 
يريد أن تبدأ فيهاء وهو قريب من معنى قوله تعالى: لإفطلقوهن لعليتهن4 [الطلاق: ]١‏ 
لأن معنى ذلك أن تطلق فى حالة تعتد بها. 

ولا حلاف أنه لا يجوز الطلاق فى حال الحيضء فثبت أن الأمر بالطلاق تناول حال 
الطهرء وثبت بذلك أن زمن الطهر هو الذى يقع الاعتداد بى وهو الذى تستقبل العدة 
به. 

وقوله عن مالك: وإن معنى ذلك أن يطلق فى كل طهر مرة»: مما انفرد به يحيى بن 
يحبى» وقد أنكرت هذه الرواية على يحبى بن يحبى» وقيل إنها مخالفة لمذهب مالك» رحمه 
الله؛ لأن طلاق السنة عنده أن يطلق طلقة فى كل طهرء أى فى طهر سأله أن يبتدئّ به 
الطلاق» ويوقعه مرة واحدة لا يتبعها فى ذلك الطهر طلقة ثانية. 

وليس فى ذلك الطلاق إيقاع طلاق فى الطهر الثانى» ولا المنع منه؛ لأن الأمر جهته 
التعلق بالعموم؛ ولا يجوز لمن تأول ذلك التعلق بالعموم؛ لأنه لا يجوز عنده أن يطلق فى 
طهر قد مس فيهء والله أعلم. 

0 - مَالِكء عَنّْ هِشَام بْن عُرُوَةَ عَنْ أبيه أنه قَال: كان الرّحُل إِذَا طَلْقَّ 

حعياس وأبى بن كع وجابر ابن عيّد: الله وجلعد وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد رضئ الله 

عنهم. وقال: هذه القراءة تصديق لمعنى قراّة الجماعة: «إفَطأْقرهُنٌ لِعِدتَهنَ4: أى عند عدّتهن. 

ومثله قول الله تعالى: «إلاً يُحَليًا لوقتا إل هر أى: عند وقتها. ٍ 

وضبط كذلك فى مختصر شواذ القراءات بضم القاف وسكون الباء من قبل» وفى غيرهما: قبل: 

بضم القاف والباء. انظر: مختصر شواذ القراءات 168» الكشاف ١١18/4‏ مجمع البيان 

لل 

)١(‏ قال ابن عبد البر: هذا التفسير لم يروه أحد عن مالك فى الموطأ غير يحيى» والله أعلم. 
١8‏ - أرحه الترمذى فى الطلاق واللعان .١١95‏ 

وصله الترمذى من طريق يعلى بن شبيب عن هشام عن أبينه عن عائشة» وقال: المرسل أصح 

وصحح الحاكم فى مستدركه الموصول وقد تابع يعلى على وصله محمد بن إسحاق عن هشام 

أخرحه ابن مردويه فى تفسيره وثمن رواه مرسلا هشام عبد الله بن,إدريس وعبدة بن سلمان 

وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 7/ه". 


كتاب الطلاق 0 للع لا فلن لماع 

أنه نم ارْتَجَعَهًا قبل أن قطي خدها كان ذْلِكَ لَه وا طق آلف مر فم 
َل اليه َه لىإ حارس أنيضاة ديه ته مها 
قَالَ: َاللّهِ لا آووي يك إِلى» ولا تَحِلْينَ أبَداء فَأَنْرَلَ الله تَبَارَكَ تَعَلَى «الطلاق 
مَرتان فَإِمْسَاكٌ بمغروف أَوْ تسْرِيح م ياحسان» [البقرة 9؟1؟] فامتحقيل السفارن 
امود حر واي لوي 1 ا ملو ملي أن لا تعلو 

4 - مَالِك» عَنّْ نّوْرِ بْنِ زَيْاوٍ الدذيلى أذ الكش كان بطل كانه م 
مُراحُها رلا حَاجة لَه يهاه ولا يرد إِسْسَاكَهَا كَيمَا يُطَوَل بذ ل 
لِيُضَارهًا اء فَأنَل له ترك وى طإؤلا مُكُوهُنُ طيراا وا وفع ذلك 
َقَدْ ظَلَمَ نفسة4 [البقرة ]17١‏ يَعِظَهُمْ اللّهُ بذَلِكَ. 

الشرح: الآية الأولى نزلت فى تقدير الطلاق» وما للرجل منه وأنه ليس له من ذلك 
إلا طلقتان تعقبهما رحعة» وطلقة ثالثة لا رجعة بعدهاء فقطع بذلك تبارك وتعالى ضرر 

والارتجاع» يمنع بذلك الزوجة من أن تحل لغيره» ولا يعيدها هو إلى حال الزوحية 
التى يقتضيها عقد النتكاح من الإمساك بالمعروف؛ وقصد المواصلة» فقدر الله تعالى بهذه 
الآية أن جميع ما للزوج فى المرأة ثلاث يقات. 

فإذا استوعبها فى كلمة أو كلمات» ووقت واحد أو أوقات» لم يبق له فيها رجعة 
ولا كان له أن يمنعها من نكاح غيره؛ إذا انقضت علتها. 

ومعنى الآية أن الطلاق الرجحعى مرتان» ويحتمل أن يكو المراد بقوله.تعالى: 
إفإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان4 أن هذا حكم الطلاق الرجعىء وهذا للزوج» 
وله أن عمسكها بإحسان» يريد والله أعلمء على المواصلة» والمقصود بالزوجية لا يضارهاء 
ويطول عليها بالرجعة عدتها. 

ولذلك قال تعالى: «إولا تهسكوهن ضرارًا لتعتدوا», يريد فى تطويل العدة عليهن 
أو يسرحها بإحسانء إن لم تكن له بها حاحة؛ فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى 
تكح زوجًا غيره» يريد والله أعلمء الطلقة الثالئة. 


75 - ذكره اين عبد البر فى الاستذلكار برقم .١17١5‏ 


في و مو 33062 4د كقاب الطلاق 
فصل: وقوله تعالى: إولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا» نهاهم الله بهذه الآية عن أن 
يكون الارتجماع الذى أبيح لهم على وجه الإضرارء وأعلمهم أنه وإن كان قد ينفدْ فيه 
حكمهم؛ فإنهم قد أمروا بإيقاعه على وجه المعروف دون الإضرار 
فمن أوقعه على وجه الاضرار» فقد ظلم نفسه. فما تناولته الآية الأولى غير ما تناولته 
الآية الثانية» والله أعلم. 


52 
ع اال رماس مس هاس ماس 


© ؟؟! - مَالِك أنه بلَعَهُ أذ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب وَسُليْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سلا عَنْ 
طَلاق التَكرَان فَقَالا: إِذَا طَلَقَّ السّكْرَانُ جَارَ طلاقة» وَإِنْ قتلء قَيِلَ به. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عندنًا. 

الشرح: قولهما: وإذا طلق السكران, جاز طلاقه»» وهو مذهب عمر ين الطاب 
وعلى بن أبى طالب والنخعى والشعبى وابن سيرين وأكثر الفقهاءء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعى والثورى. 

وللشافعى فى ذلك قولان» أحدهما: يلزمه الطلاق» وعليه أكثر الصحابة. والثانى: 
لا يلزمهء وبه قال المزنى. وروى ذلك عن عثمان بن عفان وربيعة ويحيى بن سعيد 


الأنصارى. 
والدليل على ما نقوله أن كل من لزمه القطع بالسرقة والقصاص فى القتل» لزمه 
الطلاق. 


وأصل ذلك الصحيح» ولا لاف فى إلزامه القطع بالسرقة» إلا ما روى عن عثمان 
الليثىء وليس ممن يعتد بخلافه» وهو محجوج بالإجماع قبله» وأما القصاص فى القتل فلا 
حلاف فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» أيده الله: والذى عندى فى هذا أن السكران المذكور لا 
يذهب عقله جملة» وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقصده. ولذلإك يقتص منه فى 
القتل» ولا حلاف فيه وأما لو بلغ إلى حد أن يغمى عليهء ولا يبقى له عقل جملة» فهذًا 
لا يصح منه تطليق إذا بلغ هذه الحالة» ولا يتهياً منه ضرب ولا قصد إلى قتل ولا غيره. 

وإنما تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الثمر؛ لأن سكر الخمر ليس منزلة الجدون 


ه ٠"‏ - أخرحه ابن أبى شيبة 5//0. وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .١7١1‏ 


كتاب الطلاق 11111 ا 
الذى يذهب العقل جملة» وإنما يتغير العقل تغييرًا يجترئ به على معان لا يجترئ عليها 
صاحيًا كالسفيه» ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقتص منه؛ ولا لزمه طلاق ولا غيره 

فرع: وأما من سقى السيكران؛ ثم حلف بطلاق أو غيره؛ فقد قال أصبغ فى العتبية: 
لا يلزمه شىء» وهو كالبرسام» وهو لم يدخخله على نفسه؛ ولو قصد شربه على وجه 
الدواء والعلاجء فأصابه ما بلغ ذلك منهء فلا شىء عليه؛ وليس كشارب الذمر. 

ومعنى ذلك أن شرب السيكران يذهب العقل» ويجعل صاحبه كالمبرسم» وقال: ذلك 
فى المريض يطلق فى هذيانه» لا يلزمه» ولو طلق» وقد ذهب عقله من المرض» ثم صح؛ 
فأنكر ذلك» حلف ولم يلزمه. 

وأما شارب الخمر» فملتذ بسكرهء ومعناه الاحتراء على المعاصى» وتشعب الأمانى 
مع بقاء كثير من الميز الذى يلزمه به القصاص والحدود؛ ولم يختلف أصحابدا فى أن 
الحدود والطلاق تلزمه. 

وأما ما لم يثعلق بتحريمء ولا كان فيه عتق كالبيع؛ والتكاح؛ والهبة؛ والصدقة؛ 
وعطيته» وإنكاح ابنته» وإقراره بالدين. 
عليه كل شىء كالبيع وغيره. 

ووجه قول مالك أن أقل أحواله حال سكره أنه سفيه؛ فلا يازمه شىء من ذلك كما 

ووجه قول سحنون أن هذه حقوق لازمة كالطلاق والحدود. 

ووجه قول ابن نافع أن من ليس محجورًا عليه ومعه من الميز ما يحب عايه به 
القتصاص» قإنه يلزمه سائر أفعاله كالصاحى. 

وأما وصيته» فقد قال سحنون: ما كان منها له الرجوع فيه» فلا يجوز عليهء وما ل 
يكن له الرجوع كالعتق المبتلء فهو لازم» ثم رجع سحنون بالعشىء» فقال: تلزمه وصم 
بالعتق ووصيته لقو ولا يكون أسوأ حالاً من الصبى والسغيه تجوز وضيتهم 
ش فالسكران أحرى أن تجوز وصيته» وإنما لم يلزمه البيع؛ لأنه»لا يلزم الصبى ولا السفيه. 


3 م 0 


5 - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن سَعِيد بْنْ الْمُسَيّبٍ كان يُقول: إِذا لم جد الرَحُلُ 


تاس لوال 


مَا يُنقِقٌ عَلَى امرَأيْهِ فرق بينهما. 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذْلِكَ أذْركت أَهْلَّ هْلَ العم ؛ لد 

الشرح: قوله: «إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهماء. يقتضى أن لها 
عليه نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
«إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4 [البقرة: 337؟]. 

ومن ججهة المعنى ما قدمناه من أن النفقة فى مقابلة استدامة الاستمتاع؛ ولا حلاف 
فى ذلك. 

وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى ذكر من ب يستحق النفقة من الزوجات» وتستحق 
عليه من الأزواج. وألباب الثانى: فيما يسقط به النفقة من طلاقا بائن أو نشوز. :والباب 
الثالث: فى قدر النفقة وصفتها. والباب الرابع: فيما يجب من الخيار بالإعسار عن ذلك. 

0 ف 
الباب الأول فى ذكر من يستحق النفقة من الزوجات 
وتستحق عليه من الأزواج 

تحب النفقة على الزوج الحر لزوحته الحرة ما دامت الزوحية بينهما باقية» ولم يكن 
من قبلها نشوزء وذلك إذا دحل بهاء أو دعى إلى الدول بهاء وكانا جميعًا من أهل 
الاستمتاع: وهو أن يكون الزوج بالغاء وتكون هى ممن يستمتع يمثلهاء ويمكن وطؤها. 
وإن لم ييلغ» فإن كان الزوج ممن لم يبلغ» أو كانت هى مثمن لا يمكن وطوؤها لصغرهاء 
فلا نفقّة لها حلافا للشافعى فى ترك اعتبار ذلك فى أحد قوليه. 

ووحه ذلك أن الاستمتاع غير متأت منهاء فلم تستحق العوض من النفقة كالمطلقة 
البائنة. 

مسألة: : وهذا إذا كان الزوجان موسرينء فإن كان معسرًء فلا تلزمه نم نفقة؛ لقوله 
تعالى: إلا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها مسيجعل الله بعد عسر يسرا» [الطلاق: /امء 
فإن أيسر بعد ذلك» لم يتبع ما أنفقته على نفسها حال إعساره. 
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ووجه ذلك .أنه حق لا يتعلق بذمة الزوج» وَإِنما يتعلق يماله: فلا يلزمه إذا أيسر. 

مسألة: فإن كان موسراء وأراد السغر» نظر إلى قدر سفرهء فوضع لها من النفقة 
بقدر ذلك أو أقام “ميلاء قاله ابن الموازء وهو مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب» عن 
ابن الماجشون: ليس لها عليه حميل بالنفقة,. 

وحه القول الأول أنه إذا غاب تعذر عليها تحصيل النفقة من حهته؛ فكان عليه أن 
يترك من النفقة بقدر ما يرى من ججهة سفره كالذى عليه الدين يريد سفرا يقتضى حلول 
أحله قبل إيابد» فعليه أن يوجه وجها لقضائه. 

ووحه القول الثانى أن هذه نفقة زوجة؛ فلم يجب على الزوج توثقة بها كالحاضر 
المقيم معها. 

مسألة: وإذا غاب الزوج موسراء واحتاحت الزوجة إلى نفقة؛ فلا يخلو أن تنفق على 
نفسها لترحع عليه أو ترفع ذلك إلى السلطان. 

فإن أنفقت على نفسهاء ثم قدم زوجها فأقر بذلكء دفع إليها ما أنفقته؛ إلا أن 
يكون أكثر مما يفرض لثلهاء فله أن بمنع الزائد على ذلك» وإن مانعها فى ذلكء فلا يخلو 
أن تدعى أنه أوصل إليها ما أنفقته» وإن كان معسرًا مدة غيبشسه؛ فإ ادعى أنه أوصل 
إليهاء فإن كانت لم تشهد, فالقول قوله؛ لأن الظاهر أن ما فى بيته من نفقة وما أشبهها 
له. 

وإن كانت أشهدت على ذلك أهل لها وجيرانهاء فلما قدم زعم أنه لف النفقة 
أو بعث بهاء ووصلتء ففى العتبية وكتاب محمدء عن ابن القاسم: يحلف الزوج 
ويصدق كالحاضر. 

ووجه ذلك أنه لم يتقدم فى ذلك قضاء عليه؛ ولا أمر من الحاكم لها بالإنفاق على 
نفسهاء فلما عريت قصتها من حكم حاكم؛ لم يؤثر فى ذلك الإشهاد. 

مسألة: وإن كانت رفعت ذلك إلى حاكم من الحكام؛ فقد قال اين القاسم: إن 
القول لها من يوم رفعت ذلك؛ وقاله أصبغ» ورآه كالحكم لها. 

ووجه ذلك أنها رفعت ذلك إلى الحاكم» ونظر فى أمره» ولم يجد له مالأء وأباح لها 
الإنفاق على نفسها لترجع به صارت اليد لها فيما تنفقه» فكان القول فيه قولها. 


مسألة: فإن قال: كنت معسرًا فى تلك المدة» فما أثبت فيه عدمه؛ فقد روى محمد 


عن ابن القاسم: أنه إذا قدم اتبعته مما كان فى مدة الحكم لها موسراء وسقط ما كان فيه 
معسرا سواء كان وقت الحكم أو وقت القدوم» معسرًا أو موسرًا. 

ومعنى ذلك أن هذا تضمته حكم الحاكم؛ لأنه لا يجوز له أن يلزم النفقة معسرّاء ولا 

وفى كتاب ابن حبيب أنه إن حهل أمره؛ وأرادت أن ترجع عليه» فذلك لهاء ويشهد 
لها بذلك الإمام أنه إن كان مليّاء فقد فرضت لها عليه نفقة مثلها من مثله؛ ويؤرخ 
اليوم» ويذكر الشهرء فلا يؤثر على هذا الحكم إلا فئ تحقيق ما ثبت عنده من حاله فى 
عسر أو يسرء وفى إزالة يده عما تنفقه بحكمهء والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت عسره أو يسرهء فعلى ما تقدم» وإن جهل أمرهء ففى كتاب محمده 
عن ابن القاسم: أن المعتبر الحالة التى يقدم عليهاء فإن قدم معسراء فهو مصدق فيما 
يدعيه من الاعتبار» وإن قدم موسرًاء لم يصدق فى ذلك إلا ببيئة. 

وروى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: أنه على الخحالة التى حرج عليهاء فيان حرج 
معسراء فهو على ذلك وإن حرج موسرًاء فهو على ذلكء» وإن لم يعلم على أى حالة 
وسحنون: أن القول قولهء وعلى المرأة البينة. 

وجه قول ابن القاسم أن الحالة التى قدم عليها هى الحالة التى يجسبب أن تعتبر؛ لأنها 
حالته يوم الحكم عليه فإذا لم يكن يسار ثما تحمل عليه أكواله قيل ذلك» فهذه الحخالة 
الأولى؛ لأنها ثابتة له يوم الحكم عليه. 

ووحه قول ابن الماجشون أن الحالة التى فارق عليها يجب استصحابها حتى يبين 
خروجها عتها. 

ووجه قول ابن كنانة أن الأحوال تختلف وتنتقل: فلا يعتبر يحال» والأصل العدم» 
لاسيما فيما يثبت ولا يتعلق بالذمة. 

فصل: وهذا إذا كانا حرين» سواء كان ذلك قبل البتاء أو بعده فإن كانا عبدين أو 
أحدهماء فإن كان العبد له زوحجة حرة» فد قال ابن المواز: لا لاف أن العيد عليه أن 
ينفق على زوجته الحرة. قال مالك: ويقال له أنفق أو طلق وأحب إلى أن تشترط عليه 
النفقة بإذن سيده. 
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ووححه ذلك أن هذا من أحكام الزوجية» فلزمت الزوج العبد كالصداق» وإنهما 
يستأذن السيد لتعلق حقه ,كال العبد. 
مسألة: فإن كانا عبدين» أو كانت الزوجة أمةء ففى الواضحة: أن على العبد النفقة 
على زوجته الأمق لا على سيده. ورواه أشهب عن مالك: لا نفقة لهل إلا أن تشترط 
عليه. 


وذكر ابن الموازء عن مالك: أن الأمة إن بوئثت مع زوجها الحر أو العبدء فعليه نفقتها 
وكسوتهاء وإن كانت عند أهلهاء فلا نفقة لهاء إلا أن تشترط ذلك عليه فى عقد 
النكاح ثم قال أيضًا: إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة: فعليه نفقتها وكسوتهاء ثم 
قال: لها النفقة بكل حال» كانت تبيت عنده أو عند أهلهاء وإلى هذا رجع ابن القاسم. 

وروى ابن وهبء عن مالك: إن كانت هى تأتيه» فعليه النفقة» وإن كان هو يأتيها 
فى أهلهاء فلا نفقة لها. 

وقال اين حييب» عن ابن الماحشون» عن مالك: نفقة الأمة وكسوتها على أهلهاء 
وعندهم عدتها حتى يشترط ضمها إليه» وعليهم أن يرسلوها إليه فى كل أربع ليال؛ 
ونفقة تلك الليلة ويومها عليه» وإن ردها فى صبيحة تلك الليلة أو تركها عندهم تلك 
الليلة» فنفقة يوم وليلة من كل أربع ليال لازمة له. 

وقال أصبغ: النفقة عليه حيث كانت» وهى مع أهلها حيث كانوا حتى يشترط 
ضمها إليه. 

0 تت 
الباب الثانى فيما تسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز 

أما ما يسقط النفقة عن الزوبء فالطلاق البائن؛ لأنه يمنع الاستناحٌ بنأى وجبه وقع 
من عوض أو غير عوضء وإن كانت حاملاء فلها النفقة من أجل الحملء لاا من أجل 
الزوجية؛ لقول الله تعالى: طإوإن كن أولات حمل فألفقوا عليهن حتى يضعن جملهن» 
[الطلاق: ."]. 

مسألة: وأما الناشزء فقد قال القاضى أبو محمد: لا نفقة لناشز خلافا للحكم؛ وعلى 
هذا شيوسنا العراقيون. وأما المغاربة» فقد قال محمد بن المواز فى المرأة يغييسب زوجهاء 
فتخحرج من منزله» وتأبى أن ترجع؛ ويأبى أن ينفق عليها حتى ترجع؛ قال مالك: لها 
اتباعه بذلك. 
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وروى ابن سحنون؛ عن أبيه فى المرأة تهرب من زوجها إلى تونسء أو تدشز عنه 
الأيام» فتطلبه بالنفقة» فقالت: ذلك بغضة فيه فلها النفقة كالعبد الآبق نفقته على 
سيدة. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أن النفقة فى مقبابلة التمكين من الاستمتاع دون 
ملكه فإذا عدم التمكنء لم تحب النفقة كالثمن والمثمون فى البباعات. 

ووجه القول الثانى أن النفقة فى مقابلة الاستباحة: فمتى كان الاستمتاع مباحًاء 
وحبت النفقة فى مقابلة ذلك» ولا تسقط نع النكاح كما لا تسقط نفقة العبد بالإباق» 
والله أعلم. 

ا 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها 

فأما قدر النفقة وصفتهاء فققد روى ابن المواز وابن حبيب: أن نفقة الزوحة بقدر 
العسر واليسر. قال ابن القاسم: ويراعى قدرها مسن قدره» ويراعى غلاء السعر. قال 
مالك: وليس المرضع كغيرهاء ويفرض للمرضع ما يقوم بها فى رضاعها. 

مسألة: وليست النفقة عقدرة خلافًا للشافعى فى قوله: إنها مقدرة معتبرة بحال 
الزوج مخاصة؛ فعلى الموسر مدان» وعلى المتوسط مد ونصفء وعلى المعسر مد. 

والدليل على ذلك ما روى عنه وُهَك أنه قال لهند بنت عتبة: وعذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»0". 

ومن جهة المعنى أن أحوال الئاس مختلفة» فإذا مالف حال الغنى حال المتوسطء 
خالف أيضًا حال الغنى حال غنى آر دونه فى الغنى؛ لأن الروجة لها حقء وللنفقة 
تعلق بهاء فوجب أن يعتبر بحالها فيها كالمهر, والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن الموازء عن مالك: يفرض للمرأة مد مد مروان 
كل يومء وهو مد وثلث بد النبى كه وقال ابن حييب: اتخذه هشام بن إسماعيل 
لفرض الزوجاتء؛ فاسئحسنه مالك. 
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ووجه ذلك أن هذا غالب أقوات الناس؛ لأن مد النبى نه لا يبلغ السعة من القوت» 
والله أعلم. قال ابن القاسم: يفرض لها فى الشهر ويبتان ونصف إلى ثلاث ويبات. 

قال ابن حبيب: وفى الويبات اثنان وعشرون مدا عد النبى #لْك. قال: وأرى القفيز 
القرطبى فى الشبهر وسطًا عندناء وفيه أربعة وأربعون مدا. 

فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن ابن القاسم إنما فرض الويبتين ونصفًا إلى الثلاث كصر» 
وهى أرخص سعرّاء وأوسع عيشاء واختار ابن حبيب القفيز بالأندلس» وقد قال مالك: 
إن الوييتين وسط من الشبع بالأمصارء وذلك نحو القفيز القرطبى. 

قال مالك: وإن مدًا مد النبى يه بالمدينة لوسط من عيشهم, فبين أن فى اليلد فى 
ذلك تأثيرًا يراعى؛ لأن الناس إنما يحملون على عادتهم فى سعة الأقوات وضيقها. 

فلو ألزم رجال المدينة أقوات أهل الآفاق؛ لأجحف ذلك بهمء ولو قصر نساء أهمل 
الآفاق على أقوات أهل المدينة؛ لأضر ذلك بهن؛ فكل يحمل على عادته» وما ألف من 
قوته. 

قال ابن القاسم: إن كان ممن له السعة زيد عليه» وإن كانت سعته أكثر من ذلك زيد 
عليه أكثر من ذلك حتى الخادم ونفقتها. 

قال ابن المواز: وإذا كان العيش البر» فالأقل ما تعيش به» وتختلف أحوال الناس فى 
ذلك» فيكون الرحل يعمل بيديه» ويقل كسبه» فيفرض عليه .عصر وييتان فى الشهرء 
فأشار إلى أن ذلك من أقل أقوات أهل مصر. 

مسألة: هذا أصل القوت» ويضم إلى ذلك درهم الطحين والخبيز والحطب واماء 
والزيت. قال ابن حبيب: وغسل ثوب وححلء ولا يفرض على أهل السعة اللحم كل 
ليلق» ولكن المرة بعد مرة. 

قال ابن حبيب: ولا يفرض لها فاكهة ولا صبر ونحوه» ولا ينقص من هذا لفقرهماء 
ولا يزاد عليه لغناهما إذا تشاحاء يريد والله أعلمء أن هذه وجوه لابد من استيعابها 
بالإنفاق» ولا يضاف إليها غيرهاء وإن وقعت الزيادة والنقص فى معتاد؛ على ما قاله 
ابن القاسم. 

وقد فسر ذلك ابن الموازء فقال: ويضاف لذلك حناء لمشط رأسها ودهنه وسراجها. 
وقال ابن حبيب: دهن لرأسها وسراجها. 
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وقال ابن المواز: وهذا للموسر والمعسرء إلا أن الموسر يزاد عليه بقدره من قدره؛ 
يريد فى مقادير هذه الأشياى قال: فإن كان العسر بِيئًا فالأقل ثما تعيش به؛ وتختلف فى 
ذلك أحوال الناس. 

قال ابن حبيب: لها فى الشهر من الزيت نصف ريع ومن الل ربع؛ ومن اللحم 
على الملىء بدرهم فى الجمعة» ودرهمان أو ثلاثة فى صرفها من ماء وغسل توب 
وطحن وخبز وغيره. 

وروى أشهب. عن مالك: إن أراد أن يطعمها الشعير» فإن كان الناس قد أكلوه. 
فذلك لهء وإن كان القمح هو الذى يؤكل؛ فذلك عليه. 

ومعنى ذلك أن يكون الشعير قوت أهل ذلك البلدء أو يقل القمحء ويعز لغلاء السعر 
حتى يأكل أكثر الناس الشعير ممن هو فى منصبهء وعلى مثل حاله؛ فهذا له أن ينفق 
الشعير وإن كات البلد قوت أهله القمح» وكان وقت.خصبء فآراكد أن تختص بالشعيره 
لم يكن له ذلك. 

مسألة: وأما الثياب» فهى على ضربين» ثياب لباس» وهى ما تنتقل لهاء وياب تلبس 
على وجه التغطى والغطاء والفرش؛ واسم اللباس أظهر فى الأول فقد قال ابن حبيسب: 
عليه قميص وفرو لشتائها من لباس مثلها من جوارب أو فئليات وقميص يواريه ومقنعة؛ 
وإن لم تكن فخمارء وإن لم يكن فإزار وعحفان وجوربان لشتائها. 

وقال ابن المواز: عليه فى اللباس بقدرنها من قدره من غير خخز ولا وشى ولا حرير» 
يريد وإن كان متسعًاء فعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وحبة وحمار ومقئعة 
وسنبتية وإزار وغير ذلك ما لا غنى لها عنه» وإن كان مثلها يلبس القطن ومئله يقدر 
عليه فرض عليه. 

وروى يحبى بن يحيى: عن ابن وهب فى العتبيبة فبى الموسر له زوجة ذات شرف» 
قليفرض عليه من الثياب الوسط ما لا يعريها إذا لبسته» ولا يجحف عاله» ولا يلزمه من 
العصب إلا غليظة» وكذلك من الشطوى والخز. 

قال يحيى بن يحبى: يعنى فى بلد يكون شىء من ذلك لباسهم؛ ويكون ما يفرض 
00" 

قال أشهب: منهن من لو كساها الصوف أدبء» وذلك على أقدارهن. قال مالك: 
ليس الصوف من لباسهن؛ ولكن يحكم .ما يرى أنه من لباسها. 


والذى ذكره ابن حبيب من الفرو والقميص عليه إنما ذلك؟ لأنه كان زى بلده فى 
ذلك الوقتء وإئما يتبع فى ذلك زى الناس فى وقت الحكم, ولا يخرج مع ذلك عما 
تقدم من أقوال العلماء. 

مسألة: وأما الوطاء والغطاء والفرش» فقد قال ابن حبيب: إن كانت حديثئة عهد 
بالبناء وعندها شورتها من صداقهاء فلا شىء عليه» وله أن ينتفع معها بأزرها وبسطها 
ومرافقها ووسائدها. قال أصبغ: إنما يفرض ذلك للتى لا شورة لهاء ولا شىء معها. 

قال ابن حبيب: فإن طال العمر وخلقت الشورة» أو لم يكن فى صداقها ما تتشور 
به فعليه الوسط من ذلك للصيف والشتاى يفرض لها فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد 
للشتاء وسرير» إن كان مموضع يحتاج إليه لبراغيث أو فأر أو غير ذلك» وإلاخلا سرير 
عليه. 

وذكر ابن الموازء عن ابن القاسم مثله. إلا اللبدء فلم يذكره. قال ابن حبيب: عليه 
حصير من حلفاء أو بردى يكون تحت الفراش. 

ومعنى ذلك كله أن هذا الأصل فى كسوتهاء فيزاد فى انودة وينقص من ذلك على 
قدر حالها وحاله؛ والله أعلم. 

مسألة: قال ابن المواز: وعليه مار رأسها. قال أبن حبيب: وعليه دهن رأسها وشراء 
حناء ومشط وكحل. وروى ابن الموازء عن ابن القاسم: ليس عليه نضوخ.ء ولا أصباغ 
ولا المشط ولا | لكحلة. 

وروى يحيى بن يحيى» عن ابن وهب: لها الحناء لرأسهاء وليس عليه الطيب 
والزعفران وخحضاب اليدين والرجلينء إلا أن يشاء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ليس عليه من زينتها 
إلا ما تستضر بتركها إياه كالكحل الذى يضر تركه ببصر من يعتاده» واللشط الذى 
بالحناء» والدهن لمن اعتاد ذلك؛ لأن ترك ذلك من اعتاده يفسد الشعر وعزقه. 

والذى نفى ابن القاسم نما هو المكحلة, ولم ينف الكحل نفسه؛ فتضمن'القؤّلان أن 
الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما تمشط به من البعن زالحناء دون الآلة 
التى تمشط بها. 


فرع: إذا ثبت ذلكء فقد قال ابن حبيب: إن الحاكم مخير بين أن يأعذ بهذه الأشياء 


أو بأثمانهاء وذلك لأنه يحتاج الإمام إلى أن يجتهد فى صفاتها إن حضرت كما يحتاج أن 

وإن غابت؛ فأى ذلك كان أسهل عليه؛ وأقرب تناولاً وأيين وصولاً إلى الحق أخنل 
بهء وكان الاختيار فى ذلك إليه؛ لأنه هو الذى يقصد العدل فى ذلكء فله أن يصل إليه 
بأى وحه أمكن له وأيسر عليه. 

فرع: ولكم يفرض لها عليه؟ قال ابن سحنونء عن أبيه: إن ذلك بقدر ما يرى 
السلطان من جدته فمن الناس من يجرى عليها يومًا بيوم» ومنهم جمعة يجمعة؛ ومنهم 
شهرًا بشهر. 

مسألة: وإذا ولدت المرأة» فقد قال أصبغ: أجر القابلة على الزوج. قال ابن المواز: إن 
كانت امنفعة للمرأة» فذلك عليهاء وإن كانت للولد فذلك على الآب» وإن كانت 
لهما فذلك بينهما. 

قال القاضى أبو الوليدء أيده الله: والأظهر قول ابن حبيب؛ لأنها من المؤن التى لا 
تستبد عنها الزوجية غالبا وإذا وجبت عليه النفقة والكسوة, والمرأة تنفرد .عنفعة ذلك» 
فبأن يحب عليه ذلك» ولا تنفرد المرأة عنفعته أولى» ولذلك ينفق على الحامل يسبب 
الحملء» وإن كان معظم المنفعة للحاملء وليس عليه أجر الحجامة» ولا الطيب» قاله ابن 
وذلك أنها من المن التى تندر» وإنما يلزم الزوج ما لا تستبد منه من المؤن المعتادة 
كالطعام والشراب؛ ولذلك لم تلزمه الفاكهة لما كانت مما تستبد عنها من الموؤن؛ 
وتستغنى عن استعمالها. 

مسألة: وعليه إخدامها إن كانت ممن لا تخدم نفس ها لحالها وغنى زوجهاء وليس 
عليها من المخدمة الباطنة فى بيتها شىء) والخدمة الباطنة هى العجن والطبخ والكنس 
والفرش وسقى الماءء إذا كان معهاء وعمل البيت كله؛ وعليه أن يخدمهاء وإن كانت 
من أهل الضعة» وليس فى صداقها ما تشترى به خادماء فليس على الزوج أن يخدمهاء 
وعليها الخدمة الباطنة. 

وأما الغزل والتسجء فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تطوع؛ وإن كان الزوج مليّاء 
إلا أنه فى الخال مثلها ما لم يكن من أشرف الرجال الذين لا عتهنون نساءهم فى 
الخدمة» وإن كان الزوج معسراء فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدر وشرف» 
وعليها الخدمة الباطنة كالدنية. 


ووجه ذلك أن الخدمة حارية على المعتاد من الأحوال؛ واعتبار حال الزوج فى ذلك 
أولى؛ لأن المنزل لهء والحال جارية على قدره؛ ولحال النساء فى ذلك اعتبار. 

فإن كانا رفيعى الحال؛ فالخدمة ساقطة؛ وإن كان هو شريفًا رفيع الحال» فلا خدمة 
عليهاء وإن لم يكن كذلكء وكان غتيّاء روعى فى هذا شرفها مع غناهء فلها الخدمة؛ 
وإن كان فقيراء لم يتفعها شرفهاء وكانت الخدمة عليهاء ذكر معنى ذلك كله ابن 
حبيب» عن ابن الماجشون وأصبغ. 

مسألة: والذى يلزمه من الخدمة» الإنفاق على خادمهاء وإن قال: أنا أدفع إليها 
حادماء ولا أنفق على خادمهاء ولم ترض هى إلا بخادمهاء فذلك لهاء ويلزمه أن ينفق 
عليه» وإن لم يخدمه» رواه ابن المواز» عن مالك. 

ووجه ذلك أن حادمها أطوع لهاء وخدمة حادمها أرفع لحالهاء فليس عليه أن يضر 
بها فى إزالتها عنها وإبدالها بغيرها. 

مسألة: إذا كان مثلها لا تكفيها حادم واحدة؛ وحاله يحملء لزمه أن يخدمها خدمة 
مثلها خلامًا لأبى حنيفة والشافعى لقوله تعالى: إوعاشروهن بالمعروف» [النساء: 
8]. 

ومن جهة المعنى أن نخدمة الثانية خدمة تحتاج الزوجة إليها مع أن حالهما يايق ذلك 
بهماء فكانت لازمة للزوج كخخدمة الخادم الأولى. 

ا 
الباب الرابع فيما يجب من الخبار للزوجة بالإعسار عن ذلك 

مذهب مالكء رحمه الله أن الإعسار بالنفقة والمونة» يوجب الخيار للزوجة بين أن 
تطلق عليه ويين أن تقيم معه بلا نفقة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينه 
وبين امرأته بذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نوع ملك تستحق به النفقة» فكان للإعسار بها تأثير 

فى إزالته كملك اليمين. 

مسألة: وإن أعسر .مثل قوتها» غير أنه يجد أدنى من ذلكء مثل أن تكون المرأة ذات 
الخال والشرف ممن لا تلبس حشن الثياب» ولا تناول غليظ العيش» فاعدم الزوج حتسى 
لا يجد إلا كسوة دنية» وقونًا دون قوت خادمها من قمح أو شعير أو سلت غير مأدوم. 


روى يحبى: عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفرق بينهماء ورب يلد لا ينفق فقيرهم 
وغنيهم إلا الشعير. 

وقال ابن حبيب: إن لم يجد إلا الخبز ونحوهء وما يوارى عورتهاء ولو شوب واحد. 
قال مالك: من غليظ الكتان» لم يفرق بينهماء كانت غنية أو فقيرة. 

ووحه ذلك أنه إذا اضطر لعسره إلى أن ينفق قونًا ليس من أقواتهاء فليس ذلك مما 
يوحب لها الخيار؛ لأنه واجد قوت معتادء وإنما يجب لها المخيار إذا لم يحد قونًا معتادًا. 

مسألة: فإن عدم أحد الأمرين النفقة أو الكسوة» ووجد الآخرء ققد قال ابن وهب: 
يفرق بينهماء رواه ابن حبيب» عن مالك. ومعنى ذلك إن طلبته. 

ووجه ذلك أنه معسر .ما يلزمه لها يحق الزوجية. 

مسألة: وإن أعسر بالصداق قبل البناء» قال سحنون: أو ببعضى فلها الخيار. 

ووجه ذلك أن المهر أكثر اختصاصًا بالنكاح من النفقة؛ لأنه عوض البضع ثم ثبت 
وتقرر أن لها الخيار بالإعسار بالنفقةء فبأن يكون الخيار بالإعسار بالمهر أولى وأحرى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن أعسر بالنفقة واحتارت الفرقة» فقد روى مطرف. عن 
مالك: يؤجل الشهر والشهرين. قال أصبغ: إن لم يطمع له عمالء فلا يؤجصل إلا التتمهرء 
لا يبلغ الشهرين. 

وقال القاضى أبو محمد: قيل يؤحل الشهرء وقيل الأيام اليسيرة الثلائة ونحوهاء وهذه 
الرواية رواها ابن حبيب» عن مالك أنه قال: وما علمت أنه يضرب أحل فى النفقة إلا 
الأيام اليسيرة. ش 

قال محمد: وقول أصحابنا فيه الشهر وقاله مالك. وقال ابن وهب: ويستأتى لمن للم 
يحد الكسوة شهرين؛ وهذا كله على قدر الاجتهاد من الحاكمء فيؤجل للذى يرجواله 
إحراز النفقة ما لا يؤجل لمن لا يرجوه أو لمن يضعف فيه الرجاءء ما لم يضر ذلك بالمرأة 
إضرارًا كثيراء وعدم بعض الأشياء أحق من عدم بعض. 

وقد روى عبد الملك بن الحسن, عن ابن وهبء عبن مالك فى واجد النفقة دون 
الصداق: يؤحل فى الصداق ثلاث سنين. .وقال أيضاء سنتين. 

قال اين حبيب» عن أصبغ: وإن عجز عن النفقة والصداق؛ ولم يوسع له فى أجل 
الصداق؛ وهذا كله على ما تقدم,ء والله أعلم. 


مسألة: وهذا إذا تزوجته على الغنى أو تزوجته عالمة بأنه محتاج؛ إلا أن تكون عرفت 
بأنه سائل يتكفف الناس» فلا حجة لهاء رواه ابن الموازء عن مالك. قال ابن حبيب» عن 
مالك: أو علمت أنه فقير لا يجرى النفقة على النساء لفقرء فلا قول لها. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أنها راضية بعيبه» فقد أقدمت على معرفتها بجاله 
كمشترى السلعة بها عيب يعلمهء فلا رد له به. 

مسألة: إذا حكم عليه بالفرقة» فهى فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدة الطلاق» ولا 
كانت لعوض ولا لضرر بالزوج» فكانت رجعية. 

أصل ذلك طلاق المولى» وصحة رحعته معتبرة بيسارء فإن ارتجمع كانت رحجعية 
موقوفة» فإن أيسر فى العدة صحة رحعته؛ وإن لم ييسر حتى انقضت العدة: بطلت 
الرجعة. وبانت منه بانقضاء العدة والله أعلم. 

اا 
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 

- مَالِك عن عبد ربو بن م سَعِيدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ أبى سَلَمَة بن عبد 
الرَحْمِنٍ أنه قَال: سيل عبد الله ين عبّاسٍ اوش ع لطراز لحَايلٍ وى عَنهَا 
رَوْحْهَاء فقَالَ ابن عبَاس: آخير الأجحَلين. وال وهر ذا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلْتْ 
فدخل أبو لَب ارم على م ةرالب فل فَسَأها َك 
َقَالَت َم سَلَمَة: ولَدت سييَة الأسْلمية يعد وَفَاقَ زؤْجي1ا0 يضف شور 
فخطيّهًا رَحُلان أَحَدُهُمًا شاب والح كَهْلٌ نَحَطْت إِلَى التَّابٌ» فَقَالَ الشيع: 
ل تحلى بَمْذ انلك ان تان ا حَاء اذا ألا م يؤْبِرُوهُ بهمَاء فَجَاءَت 
سول الله ل ققَال: وذ لسو فانكنسى من طسوو( 


791( - أخرحه اليخارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم فى الطلاق .١5486‏ الترمذى فى 
الطلاق واللعان .1١984‏ النسائى فى الطلؤق لإنه مله .قل لفك ألو 
روس # ووس ع ه". أحمد فى باقى مسند الأنصار 157511١4‏ 15110/8. الدارمى فى 
وبراى ٠.ملا7ى‏ عن عبيدالله بن عبد الله عن أبيه. اين أبى شيبة 559/4. 
(*) سبيعة: هى بنت الحارث. 
(*) زوحها هو سعد بن حولة وكانت وفاته فى حجة الوداع. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5514/9: هذا حديث صحيح حاء من#طؤق شتى "كثيرة ثابتق- 


-كلها من رواية الحجازيين والعراقيين» وأجمع العلماء على القول به إلا ما روى» عن ابن عباس 
فى هذا الحديث وغيره؛ وروى مثله» عن على بن أبى طالب من وحه منقطع؛ أنه قال فى الحامل 
المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأحلين» يعنى إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرء 
اعتدت بوضعه: وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرء أكملت أريعة أشهر وعشرًا؛ قهذا مذهب 
ابن عباس وعلى بن أبى طالبء على أنه قد روىء عن ابن عباس رحوعه إلى حديث أم سلمة فى 
قصة سبيعة. وما يصحح هذا عنه أن أصحايه: عكرمة» وعطاء وطاوسء وغيرهمء على القول 
بأن المتوفى عنها الحامل؛ عدتها: أن تضع حملها على حديث سبيعة؛ وكذلك سائر العلماء من 
الصحابة والتابعين» وسائر أعل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما 
فى بطنها من أحل حديث سبيعة هذا؛ وأما ملهب علىء وابن عياس» فى هذه المسألة؛ فمعناه 
الأذ باليقين؛ لمعارضة عموم قوله عز وجل فى المتوفى عنهن: «إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» ولم يخص حاملاً من غير حامل؛ وعموم قوله عز وحل: لإوأولات الأمال أحلهن أن 
يضعن حملهن ولم يخص متوفى عنها من غيرهاء فمن لم يبلغه حديث سبيعة لزمه'الأعحة باليقين 
فى عدة المتوفى عنها الحامل» ولا يقين فى ذلك لمن جهل السئنة'فى سبيعة إلا الاعتداد بآخر 
الأحلين. ومثال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموته زوحهاء 
ولا تدرى أيهما مات قبل صاحبه؛ فإنها تعتد من حين مات الآخخر منهماء أربعة أشهر وعشرًا 
فيها حيضة؛ وعلى هذا جماعة العلماء القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضةء ومن زوجها 
شهران ومس ليال كلهم يقول هاهتا بدمول إحدى العدتين فى الأخرى؛ ومعلوم أنهما لا 
يلزمانها معّاء وإنما يلزمها إحداهما؛ فإذا جاءت بهما معًا على الكمال فى وقت واحد فذلك 
أكثر ما يلزمها؛ لأنها إن كان سيدها قد مات قبل زوجهاء فلا استيراء عليها من سيدها؛ وإن 
كان سيدها مات بعد مضى شهرين وخمس ليالء فعليها أن تأتى يحيضة تستبرئ بها نفسها من 
سيدها؛ ومعتى هذه المسألة الشك فى أيهما مات أولآء وفى المدة هل هى شهران ومس ليال أو 
أكثر؟ وقد قيل إن معنى هذه المسألة: أنها لا تدرى هل بين موتيهما يوم واحدء أو شهران 
وحمس ليال أو أكثر؛ وفى هذه المسألة لأهل الرأى نظرء ليس هذا موضع ذكره؛ وإنما ذكرناها 
من جهة التمثيل» وأئه من وحب عليه أحد.شيكين يجهله بعينهء نلزمه الإتيان بهما جميعًا. 

ذكر عبدالرزاق» عن اين حريج» عن عطاىئ قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقهاء وهى حامل 
ثم توفى عنهاء فآخر الأحلين: أو مات عنها وهى حامل؛ فآخحر الأحلين؛ قيل له: #وأولات 
الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن قال ذلك فى الطلاق. 

قال: وأحبرنا ابن حريج» عن عطاءء قال: إن طلقها حبلى» فإذا وضعت فلتدكح حين تضع» 
وهى فى دمها لم تطهر. قال: وأخبرنا ابن حريج؛ عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة أنه أعد فى 
ذلك يحديث سبيعة. قال: وأعبرنا معمر والثورى» عن الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق؛ 
قال: قال ابن مسعود: ومن شاء باهلته أو لاعنتهء إن الآية التى فى سورة النساء القتصرىي- 


١"‏ - مَللِك» عن ناف عَنْ عب ال بن عَم أنه مُهل عن الْمَرأةٍ فى 


عَنهًا روحها وه كاير فقال عبد الله رن شمة: ذا وَضَعْتْ حنايا ند ليف 


سس رم اهام مث رم 


ا رَحُلٌّ مِنَ الأنصّارٍ كان عِندهُ أن عُمَرَ بْنّْ الطاب قَالَ: أو وضع وروجها 


لوقو ل ااتؤيلك عل 

الشرح: قول أبى هريرة وعبد الله بن عباس فى الحامل برأيهماء دون نص»ء ولم تدكر 
0 ولا لبو سلمةق ولا أحد دليل على الإجماع بالقول بالرأى والقياس 

ولو كان عتد أبى هريرة النص الذى أظهرته أم سلمة لاحتج به كما احتجحت بهأم 
سلمة؛ لأنهم إنما كانوا يبدأون فى احتجاجهم بالنص» ولو احتج به أبو هريرة لرجع عبد 
الله بن عباس عن عخالفته» وترك معارضته كما أمسك عن المراجعة لما ورد عليه النص. 

ولذلك روى عن ابن عباس أنه رجحع إلى القول بحديث سبيعة» وهى سبيعة بست 
الحارث الأسلمية أن الحامل تحل بالوضع»» وبه قال علماء الأمصارء ولا نعلم فيه 
خلافاء إلا ما روى عن ابن عباس» وقد رحع عنه. 


وقد روى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه؛ رواه الأعمشء عن أبى الضحىء 
عن مسروقء قال: بلغ ابن مسعود أن علا يقول: هى لآخخر الأحلين» يعنى الحامل 
المتوفى عنها زوجها. 

فقال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه التى فى سورة النساء القصرى: إوأولات 
الأ“مال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4] نزلت بعد التى فى البقرة: «إوالذين 
يعوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًاب [البقرة: 114]. 

وليس بين الحديث والآية تناف؛ لأن المراد بالآية من ليس يمحامل بدليل أن الحمل 

يتوفون منكم ويذرون أزواحًاك» الآية قال: وبلغه أن عليّاء رضى الله عنه قال: هى آخر 

الأحلينء فقال ذلك. 

قال أبو عمر: روى عن عمرء وابن عمرء.مثل قول ابن سسعوي؛ وهو قؤل سعيد بن ألسيب) 
١4‏ - أحرحه البخارى فى الطلاق ٠77ه.‏ النسائى فى الطلاق .هلا 4 ٠0؟.‏ أين ماجه فى 

العللاق 9؟.؟. أحمد فى مسند الكرفيين .١8418‏ 


استمر بها أكثر من أربعة أشهر وعشرء لم تنقص العدة بأربعة أشهر وعشرء فتضمنت 
الآية حكم الحامل؛ والحديث تضمن حكم الحامل» وهو من آخخر ما حكم به النبى 5؛ 
لأن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفى عنها يمكة فى حجة الوداع. 

وأما عيد الله بن مسعود» فذهب إلى معنى النسخ. ولذلك قال: أنزلت الآية التى فى 
سورة النساء القصرى: إوأولات الأجمال أجلهن أن يضعن حملهن» بعد التى فى 
البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» 
وقدمنا القول فى ذلك هما تقتضيه أصول أصحابناء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وسؤال أبى سلمة عن ذلك أم سلمة لما رجا أن يكون غُدها من العلم فى 
ذلك» فكان الأمر على ما ظنه وأخبرته أن سبيعة الأسلفية ولدت بعد وفاة زوجها 
بنصف شهرء وأن النبى قُيَك قال لها: وقد حللت» فانكحى من شئت». 

وأخبر #ل أنها قد حلت بالولادة حلاً تستبيح به نكاح من شاءتء وأما ما رجاه 
أبو السنابل» قيل اسمه بعكك بن الحاج العبدرى؛ من أن يؤثره بها من غاب من أهلها 
إذا قدمواء فإنما معناه أن يصرفوا رغبتها عنه إلى الرغبة فيهء لا أنهم يعلكون إجبارها على 
ما لا تريده من ذلك» والله أعلم. 


فصل: وقول عمر» رضى الله عنه: ولو وضعت وزوجها لم يدفن بعد لحلت»: يريد 
أن ولادتها إذا كانت يعد وفاته» ولو قبل أن يدفن» فقد فات» ولا يراعى فى ذلك مضى 
مدة وإتما تراعى ولادتها بعد وفاته. 


مم 


0 - مَلِك» عَنْ هِشَام بن عُروَة عَنْ أبيد» مَن ايسور بن معرمة أنه 
اح أذ شيك الاسلوة بويك نوناق رفهي بال كتال نوا وول انهه 


500 


#ام 


٠‏ - مَالِكه عن يُحبى بن سء سَعِيدء عَن سَليْمَان بن يسار 


و له ره 

48 - أخخرجه أحمدء عن المسور 1//4؟". البخحارى فى الطلاق يحديث رقم .577٠‏ الإمام أحمد 
5.4 الشافعى فى الأم 14/5؟5. النسائى فى الطلاق .١150/5‏ الشافعى فى المستد 2807/9 
ه. البيهقى فى السئن الكبرى 474/17. وفى معرفة السئن والآثار ١1١457/1؟15.‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١51١‏ 

0٠‏ - أرجه اليعارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم فى الطلاق .١48٠6‏ الترمذى فى 
الطلاق واللعان .1١95‏ اللسائى فى الطلاق 7ه مهل وله .لول إلولله 


اه جم ام 


عباس وَأبَا سَلَمَة بن عد الرّحْمِّ بْن عَوِْي الفا فى لمرو تنقين بَعْدَ وَقَة زَوْحِهًا 
ال فقَالَ ألو لم إذا وَضَعْستا ما فى بَطيهاء ققد حل لِلأروَاجه وقَال ابن 
عجامي: آخجر لأحَليْنِ فا 1 هْريرَة فَثَال: : آنا مَعَّ ابن أَخى: كشن أب اسلحة 
بعُوا ريا مَولَى عبد ال بن عماس َِى أ سلَّمة رَوْج انب ل يلها عَنْ َلك 
فَحَاءَهُمْ فَأَبْرَهُمْ أنهًا قَالَت: ولد يذ الأملرة شد رونا زَوْحَهًا بليَال 
فَدَكْرَت ذَلِكَ لِرَسُول الله يك فَقَالَ: وقد حَلَلَت فانكجى مَنْ شئت». 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمرُ الى لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ َمل الْعِلّم عندنا. 

الشرح: قوله: وإذا وضعت ما فى بطبها فقد حلت». يريد انقضت ولادتهاء فإن 
كان الولد واحدّاء حلت بتمام ولادته» وإن كان توأمين» فولدت أحدهماء لم تنقض 

قال أشهب: وتنقضى العدة فى الوفاة بوضع العلقة والمضغة. وأما الدم المجتمع؛ فلا 
تنقضى به عدة. 

وقال مالك فى المدونة: وما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن أنه ولد 
فإنه تنقضى به العدةء وتكون به الأمة أم ولد. 

وليس هذا بخلاف لقول أشهب؛ لأنه أراد به الدم السائل الذى جرت العادة أن 
تقذفه الأرحام من حيض أو غيره ما يعلم أنه ليس بولد أو لا يعلم أنه ولد. وأما العلقة 
تقع بها براءة الرحمء فإنها لي ليست بدم سائل؛ بل هو بحتمع على صفة يعلم بها أنها ولد. 

ا 0 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى نحل 


0 - مَالِك» عَنْ [سَغْيدِ إن إسْحَاق]0 بن كشبو بن عُجْرَة عَنْ عَم 


-بزوسل #ووس 4 زهم. أحمد فى باقى مسند الأتصار 4١551؟؛‏ 55119/8. الدارمى فى 
الحقمة ليقة 

١‏ - أخخرجه الدارمى 2154/9 عن فريعة بنت مالك. الطحاوى كعانى الآثار بنحوه مختصرا 
م/لالاء عن فريعة بنت مالك بن سنان. النسائى بنحوه مختصرا 27٠٠/1‏ عن فريعة بنت مالك. 


أبو داود بلفظله كتاب الطلاق ياب 224 ا دلاء عن فريعة بنت مالك بن سنان. الترمذى 
برقم 4 17 444/8 كتاب الطلاق باب ؟ عن فريعة بنت مالكء وابن ماحه 25١171‏ - 


4/١ -‏ 0+ كتاب الطلاق باب 8» عن فريعة بنت مالك. ابن أبى شيبة 2١80/60‏ عن فريعة بسنت 


مالك. البيهقى فى السئن 74/1 4» عن فريعة بنت مالك بن ستاك. ابن حبان 41/5 »١7‏ عن 
الفريعة بنت مالك. سعيد بن منصور برقم 0917/١ ١50‏ عن فريعة بنت مالك. البغوى 
بشرح السنة ٠1/9‏ عن فريعة بنت مالك. 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 379/9: هكذا قال يحيى: سعيد بن.إسحاقء وتابعه بعضهم؛ 
وأكثر الرواة يقولون فيه سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وكذلك قال شعبة وغيره. وقال عيد 
الرزاق فى هذا الحديث: عن الثورى» ومعمرء عن سعيد ين إسحاق كما قال يحيى» كذلك فى 
كتاب الدبرى. 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن حالدء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الدبرى: قال أخبرنا عبدالرزاق» قال أخيرنا معمرء عن الزهرى: عن اين 
لكعب بن عجرة» قال: حدثتنى عمتى» وكانت تحت أبى سعيد الندرىء أن فريعة حدثتها أن 
زوجها رج فى طلب أعلاج أباق: حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو حبل - أدركهم 
فقتلوه. قالت: فأتت رسول الله يه فذكرت له أن زوجها قتل؛ وأنه تركها فى مسكن “ليس لهء 
واستأذنته فى الانتقالء فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بياب الحجرةء أمير بها فردت وأمرها 
أن تعيد عليه حديثها - فقعلت؛ فأمرها ألا تبرح حتى ييلغ الكتاب أحله. قال: وأخيرنا معمير» 
عن سعيد بن إسحاق, قال: أسمد بن عحالد كذا قرأ علينا الدبرى سعيد بن إسحاقء وإنما أعرفه 
سعد ابن إسحاق!؛ فقرأ علينا عن عبدالرزاق» عن معمر» عن سعيد هن إسبحاق بن كعب بن 
عجرة:ء أنه حدئه عن عمته زينب ابئة كعب بن فريعة: بهذا الحديث؛ وزاد معمر: فلما كان فى 
زمن عثمان أنت امرأة تسأله» عن ذلكء» قالت فريعة: فذكرت له» فأرسل إلى فسألنى فأخيرته, 
فأمرها ألا تخرج من بيتها حتى يبلغ الكتاب أحله. 

قال: وأخبرنا الثورى: عن سعيد بن إسحاقء هكذا قال سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 
عن عمته زيئب ابنة كعب بن عجرة» عن فريعة ابنة مالك أن زوجها قتل بالقدوم» قالت: فأتت 
النبى ِب فقالت له: إن لها أهلاً فأمرها أن تنتقل» فلما أدبرت دعاها فقال: امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرًا. 

قال: وأخيرنا ابن حريج: قال: أخبرنى عبدالله بن أبى بكر أن سعيد ين إسحاق ين كعب بن 
عجرة» أخبره عن عمته زيئب ابئة كعب بن عجرةء أن فريعة بنت مالك أت أبى سعيد 
الندرى؛ أعبرتها أن زوحًا لها حرج حتى إذا كان من المدينة على ستة أميال عند طرف حبيل 
يقال له القدوم؛ تعادى عليه اللصوص فقتلوه؛ وكانت فريعة فسى بنى المبارث بن الخنزررج فى 
مسكن لم يكن لبعلهاء إنما كان سكناها فجاءها إحوتها - فيهم أبو سعيد اللندرى؛ فقالوا: ليس 
بأيدينا سعة فنعطيك ونمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعاء ونخشى عليك الوحش؛ فسلى 
النبى © فأنت النبى يي فقصت عليه ما قال إغحوتها بالوحشة: واستأذنته فى أن تعتدد 


٠ 2 8‏ 3 1010 و22 وك 0 - ييا 25 
ينب ينثو كعب بن عجْرة أن الفريعة بنت مَالِك بن مينان؛ وَهِى أت أبى سهيار 
وى 00 0 عام هن 7 8 م 1 090 0 6م 
الخدرئ أخبرتها؛ أنهًا ججَاءَت إِلَى رَسُول الله 5 تسشألة أن ترْحع إلى أَمْلِهًا فِى 
ينى خارة» فَإنّ رُوْحَهَا حرج فى طلس أَعْبرٍ لَهُ أبقوا حَتى إِذَا كائوا طرفم 
"در و2 ترم مس و مم ه 2 سه مامه مل يك 1ه ع ) كي 1 م 
القدُوم”" لْحِقهم فقتلوة قَالَت: فَسَألت رَسُولَ اللو 4# أن أرْحع إِلى أَهْلِى فى تَنى 
"مله 4ه مه 1م لهم ل موس ل فس جرد امو |" واه م 1 
حدرة» فَإِنَّ زُوْحى لم يتركنى فى مُسكن يَمْلِكَهُ ولا نفقةء قالت: فقالَ رَسُولْ الله 
م 0 ع 
-عندهي؛ فقال: افعلى» إن شئتء قالت: فأدبرت حتى إذا كنت فى الحجرة: قال: تعالى عودى 
لما قلت فعادت؛ فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن عثمان بعنت إليه امرأة 
من قومه تسأله أن تتتقل من بيت زوحها فتعتد فى غيره؛ فقال: افعلى» ثم فال لمن حوله: هل 
مضى من النبى يي أو من صاحبى فى مثل هذا شىء؟ فقالوا: إن فريعة تحدك عن رسول الله 
يك أرسل إليها فأحبرته؛ فانتهى إلى قرلهاء وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها. 
قال ابن حريج: وأخبرت أن هذه المرأة التى أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنست ميمون بن عائر 
الحضرمىء وأن زوحها عمران بن طلحة بن عبيد اللهء هكذا قال عبدالله بن أبى بكر سعد بن 
إسحاق» وكذلك قال يحيى القطان: حدثنا عبدال رحمن بن يحبى» قال: حدثنا أبو عمد عبدالله بن 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدتنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا محمد بن مسعودء قال: حدثنا يحبى بن سعيد القَطانء قال: حدثنى سعد بسن 
إسحاقء» قال: حدثتنى زينب بنت كعبء عن فريعة بنت مالك» قالت: حرج زوحى فى طلب 
أعلاج» فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه؟ فأتى تعيدف وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى» فأتيت 
النبى يك فقلت له: إنى أتانى نعى زوجى وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى» ولم يدع لى نفقةء 
4 0 5 0-3 قله لا 
ولا مالا ورثته» وليس المسكن لى؛ فلو تحولت إلى إموتى وأهلي» كان أرقق بى يعض شأنى؛ 
فقال: تحول» فلما مرحت من المسجد أو الحجرة» دعاني أو أمز من دعانى؛ فلعيت له؛ فقال: 
امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فاعتدت أربعة أشهر وعشرًاء فأرسل إلى عثمان فأتينه» 
فحدثته فأحل به. 
أخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا مخالد ين سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: 
حدثنا محمد بن عبدالله بن ستجرء قال: حدثتا عبدالله بن ثميرء قال: -حدثنى يحيى بن سعيد» عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب أنها سمعت فريعة ابعهة مالك 
بن سئان تحدث أن زوجها قتل كان بالمديئة يسم طرق القدومء وأن فريعة ذكرت ذلك 
لرسول الله يو وهى تريد أن تتتقل من بيت زوحها إلى أهلهاء فذكرتء أن رسول الله و 
رخص لها فى ذلك فقامت؛ ثم دعا بها رسول الله يك نقال: وامكثم فى بيتك حتى يلغ 
الكتاب أحله. 
)١(‏ القدوم: موضع على ستة أميال من المدينة. 


4 مو الم ا ل توا لطس ام وم خا و نمدم أكقات الطلاق 
: «نعي. . قَالت: فَانْصَرَفْتُ حَتَى إِذَا كنت فى الْحْجْرةٍ 0 
مر بى» قنووين لَه فقَال: كنف فلْسوم ركذ علد الِصّة ايب ذَكَْتُ لَه 
داري دَمَال: انكُنِى فى بثك حت يلع اكاب ا . قَالتْ: فاطنذة 
فيه أربعة أشهر وَعَشْرًا. قَالك؛: : قَلَمًا كَانَ عُتْمَانُ بْنْ عَفَانٌ أرمل ( ِلَى» فَسَألنِى عَنْ 
ذْلِكَ َأَحيائة فَايْعَهُ وَقَضَى به 

الشرح: قوله ِو للفريعة: «نعم» لتنتقل إلى بنى حدرة فى عدتها من وفاة زوجهاء 
ثم استرجعها بعد ذلكء فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك» وأمرها أن تمكث فى 
بيتها حتى تنقضى عدتهاء فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول. 

ويحتمل أن يكون اعتقد أولا فى قولها أن زوجها لم يتركها فى مسكن يملكه. ولا 
يلك سكناه وكان لفظها محتملاً لذلك» فأمرها بالاتتقال على ذلك» ثم رأى أن لفظها 
عتمل» فاسترحعهاء وأمرها بأن تعيد عليه قصتهاء فتبين له من إعادتها أنها نفت أن 
يكون ترك منزلاً ملك رقبته» وأنها مع ذلك فى منزل قد ملك زويحها سكناه؛ إما 
باكتراء أو هبة» أو وجه من الوجوى فأمرها بالمقام» وإتهام العدة فيه. 

مسألة: فإذا كان الزوج يملك رقبة المسكن» فإن للزوحة العدة فيه» وعليه أكثر 
الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى والثورى وغيرهم؛ وبه قال عمر وعثمان 
وابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة. وروى عن ابن عباس وعائشة وحابر 
ابن عبد الله: تعتد حيث شاءت. 

والدليل على صحة القول الأول حديث الفريعة» وأمره فيه لها أن تمكث فى بيتهاء 
حتى يبلغ الكتاب أجله. وأنها امتثئلت ذلك» بأن اعتدت فيه عدة المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا حديث ثابت» رواه عن سعيد بن إسحاق» مالك والتؤئى قوهيب بع خالد 
وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير» وابن عييئة: والقظطان وشعبة. وقد رواه 
مالك» عن ابن شهابء لم يرو عنه غيرهء وقد أحذ به عثمان بن عفان. 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهو الناسخ لقول الله عز وحل: «إوالذين يتوفون مدكم 
ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الول غير إخراج» البقرة: .]55٠‏ 

ومن جهة المعنى أن هذه عدة» فكان من حكمها المسكن للزوجة كالمطلقة. 


قال القاضى أبو إسحاق: وإنه قد احتيط فى عدة المتوفى عنها زوجها أكثر ما احتيط 
فى المطلقة لموت من كان يطلب بالنسب. 

فثبتت عدة المتوفى عنها زوجها فى حكم غير المدخول بهاء ولم تنيت عدة المطلقة 
بها فى غير اللدخحول بهاء وجعلت علدة المتوفى عنها زوجها الشهور دون الحيض 
احتياطا عليها؛ لأن الشهور يظهر أمرهاء والحيض يخفى أمره. 

ثم ثبت وتقرر أن السكنى مراعى فى المطلقة حفظًا للنسب» فبأن تثبت فى حكم 
المتوفى عنها زوجها أولى وأحرى. وهذا معنى ما أشار إليه القاضى» وربما وصلته يما 
يتممه. والله أعلم. 

فرع: وهل يجوز بيع الدار إذا كانت للمتوفى» وأراد ذلك الورئة؟ الذى عليه جمهور 
أصحابناء أن ذلك جائز» ويشترط فيه العدة للمرأة» قال ابن القاسم: لأنها أحق 
بالسكنى من الغرماء. وقال محمد بن عبد الحكم: الييع فاسد؛ لأنها قد ترتاب» فتمتد 
عدتها. 

وجه قول ابن القاسم أن الغالب السلامة» والريبة نادرة» وذلك لا يؤثر فى فساد 
العقود. لاسيما إذا كان القصد لا يؤثر فى ذلك. 

ووجه قول ابن عبد الحكم أن احتلافف مدة القبض إذا كان فيها تفاوت أثرات فى 
فساد العقد كما لو كانت السكنى لغير الزوجة. 

فرع: فإن وقع البيع فيه بهذا الشرطء فارتابت» قال مالك فى كتاب محمد: هى أحق 
با لقام حتى تنقضى الريبة» وأحب إلينا أن يكون المشترى بالخيار فى فسخ البيسع 
وإمضائه. ولا يرجع بشىء؛ لأنه داحل فى العدة المعنادة» ولو وقع البيع بشرط زوال 
الريبة كان فاسدًا. 

وقال سحئون: لا حجة للمشترى: وإن تمادت الريبة إلى نمس سنين؛ لأنه دحل على 
العدة والعدة قد تكون حمس سنينء وتحو هذا روى أبو زيد؛ عن ابن القاسمء وهذا 
عندى على قول من يرى للمبتاع الخيار. وأما على قول من يلزمه ذلك؛ فلا تأثير 
للشرطء والله أعلم. 

ووجه قول مالك أن البيع يصح؛ لأنه انعد على المعتاد من العدة» فإن أتى من الريية 
غير المعتاد» كان له الخيار. 
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ووجه قول سحنون أنه إنها دحل على أقصى أمد الحمل» فإن انقضت العدة قبل 
ذلك. فلا رجوع عليه والله أعلم. 

مسألة: وإن كان السكنى للزوج دون الرقبة» فلها السكنى فى مدة العدة خلائا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه يه أنه قال للفريعة بت مالك» وقد علم أن 
زوجها لم يملك رقبة المسكن: «امكثى فى بيتك» حتى يبلغ الكتاب أجلهنء ولا يمكن أن 
يأمرها بذلك إذا لم يملك الزوج الرقبةء ولا السكنىء وكانت الدار لمعين للإجماع على 
أنه ليس لها ذلك. 

ولا يحمل على أن المنزل كان لها أو له لماروى وهب بن نحالد أنها قالت: إن 
زوجها لم يدع منزلاً بملكه» ولا نفقة» وإنى امرأة شاسعة الدارء فإن رأيت أن أتحول إلى 
أهلى وجيرانى» أو قالت: أهلى وأهل دارى؛ وهذا يدل على أنها لم تكن لها دار ولا 
جيران هناك. 

وروى معمر عن الزهرى أنها ذكرت للنبى ؤت أن زوجها قئل» وأنه تركها فى 
مسكن لهاء واستأذنته فى الانتقال» وذكر اللحديث. 

ومن جهة المعنى أنه ترك دار سكنى بملك سكناها ملكا لا تباعة عليه فيه, فلزم أن 
تعتد الزوجحة فيه. أصل ذلك إذا ملك رقبتها. 

مسآلة: وإذا كان قد أدى الكراءء فيإن كان لم يؤده؛ فالذى فى المدونة: أنه لا سكنى 
لها فى مال الميت» وإن كان موسرًا. 

وروى محمدء عن مالك: الكراء اللازم للميت فنى مالهء ولا تكون الزوحة أحق 
بذلك» وتحاص الورثة فى السكنى» وللورثة إخراجهاء إلا أن تسكن فى حصتهاء 
ويؤدى كراء حصصهم. 

ووجه ذلك أن حقها إنفا تعلق ما يملكه من السكنى ملكا تامّاء وإنما ملك العوض 
الذى بيده ولا حق فى ذلك للزوحة: إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك مال» وليس 
بسكنى» وإذا ملك السكنى ملككًا تامًا تعلق حق الزوجة به؛ والله أعلم. 

مسألة: وإذا رضى الورثة فى مدة الكراء» وأهل الدار بعد انقضاء مدة الكراءئ أن 
يأخذوا منها الكراء؛ ويقروها على السكنى, لم يكن لها الخروج. قال فى المدونة: إلا 
أن يطلب منها ما لا يشبه من الكراء» فلها المخروج. 


ووجه ذلك أن السكنى لها لازم فى ذلك المسكن؛ وإفا للورثة؛ وصاحب الدار فى 
الدار حق تقدم على حقها؛ لأنه حق متعلق بعين الدار» فإذا أسقطوا حقهم ذلك» 
ورضوا بعوضه على المعتادء لزمها المقام» فإن كان نقد بعض الكراءء فلها المسكنى فى 
جميع ما نقد فيه» وهى فى باقى المدة ما لم ينقد فيها على ما تقدم. 

مسالقك ولو كاق قد طلقها واحدة أو البعة: قال قن اللدونة: واحدًا ياتا أو كلاقاء ثم 
مات فى العدة» فقد لزمه السكنىء وهو فى ماله» وإن لم يكن نقد. وروى ابن نافع فى 
المدونة: أنه كالمتوفى عنها زوجهاء ولم تطلق. 

وجه القول الأول أنها مطلقة» قد ثبت لها حكم السكنى» وإفا تعتد عدة المطلقة» 
فثبت لها فى السكنى حكم المطلقة. 

ووحه الرواية الثانية أن ملكه قد زال عن ماله» فلم تلزمه النفقة فى السكتى. أصل 
ذلك التى لم تطلق. 

مسألة: وهذا إذا ملك السكنى لمدة معيتة بكراء أو إسكان؛ مقل أن يسكن عشرة 
أعوام» فيتوفى عند انقضائها أو قبل اتقضائها بشهرء فإن لصاحب الدارء» ولن صارت 
إليه السكنى بعد تلك المدة إخراجها منها. 

وفى وثائق أبى عبد الله بن العطار: أن هذا حكم زوحة إمام المسجد, يموت» وهو 
ساكن فى دار المسجد؛ لأنه إنما يسكنها على سبيل الأحرة» فمتى تخرج من الدار بعد 
وفاة زوجهاء إن أحب أهل المسجد. 

فرع: هذا المشهور من أقول أصحابناء وقد ذكر بعض القرويين: أن هذا إنما هو إذا 
كان الكراء كل شهر بكذاء أو كل سنة بكذاء وأما إذا وقع الكراء على سنة بعينهاء 
فسواء نقد الكراى أو لم ينقد, فالمرأة» أحق بالمسكن. 

وذكر عن أبى قرة» عن مالك أنه فرق بين أن يكون الكراء كل سنة يكذاء وبين أن 
يكريها سنة بعينهاء وهذا مفالف لما تقدم من رواية ابن الموازء واختار الشيخ أبو محمد 
عبد الحق رواية أبى قرة. 

مسألة: وإن كان السكنى غير مقدرء مثل أن يسكن الدار حياته» ثم هى حبس على 
غيره بعده فمات الأول» فقد قال مالك: لا أرى للذى صارت إليه الدار أن يخرجحها 
حتى تنقضى عدتهاء وكذلك قال ابن القاسم فى الأمير يموت» وهو ساكن فى دار 
الإمارة. 


ووجه ذلك أن الإسكان لما تضمن الحياة إلى حين وفاتهء» تضمن ما يلزم من السكنى 
بعد وفاته» وأما من أسكن مدة مقدرة» فلم يتضمن إسكانه ذلك؛ لأن هذه المدة تصح 
أن تنقضى فى حياته, والله أعلم. 

فصل: وقولها: «ولم يتركتى فى مسكن يملكه ولا نفقة,. يحتمل أنها اعتقدت أن 
للمتوفى عنها زوحها نفقة فى ماله. 

ويحختمل وهو الأصح عندىء, أنها جعلت ذلك من عذرها فى الانتقال إلى بنى خصدرة 
قومها؛ لأن اكتسابها نفقتهاء والتسبب فيها هناك أمكن لها حين لم يكن زوجها ممن 
ترك مالا تنفق على نفسها ميراثها منه» ولذلك لم يستدع مما عرضته من حالها إلا 
الاتتقال إلى قومها. 

مسألة: والمتوفى عنها زوجهاء لا نفقة لهاء وإن كانت حاملاًء قال القاضى محمد: 
لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت» فيتعلق ماله بعد موته بدليل أنه يسقط عنه بالإعسار» 
فبأن يسقط بالموت أولى وأحرى. 

فصل: وقوله ي#يَك: وامكثى حتى يبلغ الكتاب أجله؛ يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان 
زوجها قد أدى كراء المسكنء أو كان أسكن فيه إلى وفاته» أو أن أهل المنزل أباحوا لها 
العدة فيه بكراء أو بغير كراءء أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما أرئ به أن المقام لإزم لها 
حتى تنقضى عدتهاء وذلك للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى: لإوالذين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 774]. 

فرع: ومن مات أو طلق من تعتد بالشهورء فقد روى ابن الموازء عن مالك: تعتد 
إلى مثل تلك الساعات التى مات فيها أو طلق, ثم رجعء فقال: أرى أن تلغى ذلك 
اليوم» قال: وتحصى ما بقى من هذا الشهرء وتحسب بعد تمامه بالأهلة بالوفاة» وتتم على 
بقية الشهر الأول ثلاثين يوماء كان تامًا أو ناقصاء ثم عشرة أيام. 

مسألة: وعدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكييرة» والتى لم تبلغ حد 
المحيض» والتى حاضتء واليائسة من الخيض» دخل بها أو لم يدعل» وعدة جميعهن 
على ما قدمناه أربعة أشهر وعشرء إلا الأمة» فعدتها من الوفاة شهران ومس لينال. إذا 
كانت ممن محيض. 


فإن كانت مثمن لم تحضء أو يائسة من البيض» فقد قال مالك: ا ليو 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل» فتستبرأ بشهرين ومس ليال. 

وروى ابن الموازء عن مالك: أن عدة الأمة فى الوفاة شهران وحمس ليالء إن مرت 
فى ذلك بوقت حيضتهاء فحاضت» وإذا لم يعر بها وقت حيضتهال قعدتها ثلاثة أشهر» 
ولو مر عليها فى الثلائة الأشهر وقت الحيضة:» فلم تحض رفعت إلى التسعة أشهر 
كالحرة. 

وجه القول الأول أنها إذا كانت ممن لا تحيضء فلا تبرأ بأقل من ثلاثة أشهر؛ لقول 
الله تعالى: «إواللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائى لم يحضن4 [الطلاق: 4]ء وهذا عام فى المطلقة وغيرها. 

ويجب أن يكون هذا مبنيًا على قول من راعى الحيضة فئ مدة العدة على كل حال» 
فإن عدمت الحيضة» فلا يبرئها إلا ثلاثة أشهر. 

ووحه قول أشهب أن الشهرين وحخمس ليال عدتها؛ لأنها على النصف من عدة الحرة 
كالأقراء؛ لما كانت أصلاً فى عدة المطلقة كانت الأمة فى ذلك على النصف من عدة 
الحرة» غير أنها إذا كان يخاف عليها الحمل أكملت الشهور الثلاثة؛ لأنه لا يتبين حملها 
فى أقل من ثلاثة أشهر. 

ووجه القول الثالثء قول مالكء ما قال عنه بعض أصحابه أثنا لم بجد فى الأصول 
رما يبرأ من وطء بغير حيض» ممن بمكن منها الحمل بأقل من ثلاثة أشهر. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض كل شهرء فلم تحض فى مدة العدة» فهذه ريبئة على 
رواية ابن المواز وغيره عن مالك: ترفع إلى تسعة أشهر» حرة كانت أو أمة؛ ورواه عن 
ابن القاسم ومطرف وأصبغ 

وروى سحنوث وابن حبيب» عن أشهب وابن الماجشون: تبر الحرة بانقضاء الأربعة 
الأشهر» والأمة بانقضاء ثلاثة أشهر 

وجه القول الأول خلافًا لأبى حنيفة والشافعى ما قال القاضى أبو محمد من أنها أنثى. 
من ذوات الأقراء» لم تتبين براءة رحمهاء فلم تبر إلا بالحيض أو التربص القائم مقام 
الحيض كالمطلقة. 


ووجه القول الثانى قوله تعالى: إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 
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74, ولم يعتبر حيضنًا ولا غيره» ولأن الاستبراء إذا تعلق بالشهور» وكانت أصلاً فيو 
لم يعتبر بالحيض كالتى لم تحض. 

هسألة: فإن كانت ممن تحيض من ستة أشهر أو خمسة إلى مثلهاء فائقضت علتها من 
الوفاة» فلم يأت فيها وقت حيضتهاء قال مالك فى كتاب ابن سحنون وابن المواز: أنها 
قد حلت؛ وإن قرب وقت حيضها. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: ينظر إليها النساء؛ فإن لم يرين بها ريبة حلت. وروى 
أشهبء عن مالكء أنه قال لابن كنانة: تقيم حتى تحيضء ثم رجع مالك إلى ما ذكرناه. 

وجه الرواية الأولى ما قال القاضى أبو محمد أن سبب تأخير الحيض العادة لا الريية» 
وكانت كاليائسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنها مبنية على أن الحيض لا يراعى فى مدة الحيضة» 
وإنها تستراب بغير العادة من غير أن يكون شرطًا فى تمام العدة. 

ووجه الرواية الثانية أن ذلك مينى على أن الحيضة تراعى فى مام العدة كالتى ميض 
كل شه 

مسألة: وهذا فى المدحول بهاء وأما غير المدخول بهاء فقد قال القاضى أبو محمكد: 
تبرأ.عضى المدة وإن تأخحر حيضها. 
تعتد أربعة أشهر وعشرًاء إلا أن ترتاب إحداهما بتأخير الحيضة عن وقتهاء فترجع إلى 
تسعة أشهر؛ لأنه غالب أمد الحمل؛ فنحلء إلا أن تحس تحريكاء فتقيم إلى أقصى أمد 
الحمل» والله أعلم. 

مسألة: فإن كانت عادتها بالحيض كل شهرء فلم تحض فى الأربعة أشهر والعشرة 
أيام إلا حيضة واحدة؛ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك يجرئها. 

وروى ابن سحنون وابن المواز» عن مالك: إلا أن تركاب إحذاهن يتأخير الحيضة عن 
وقتهاء فترجع إلى تسعة أشهرء الحرة والأمة. 

غير أنهما قد رويا عن مالك أنه قال بأثر ذلك: إلا أن تحيض الحرة قبل التسعة ويعد 
الأربعة أشهر وعشرء والأمة بعد شهرين ومس ليال» فتحل حيقذ» فيحتمل أن يريد أن 
الريبة إغما تكون بتأحير الحيض كله فنئ مدة العدة. 


ويحتمل أن يريد أن الريبة تحصل بتأخير الحيضة الأخيرة» إلا أن الحيضة الواحدة بعد 
أربعة أشهر وعشر تبرئ؛ لأنها جاءت فى وقت الريبة» لا فى وقت العدة. 

مسألة: وأما المستحاضة؛ فعدتها فى الوفاةء حرة كانت أو أمة تسعة أشهر؛ لأن 
الاستحاضة ريبة بانقطاع الحيض» فكما أن المرتابة بانقطاع الحيض فى عدة الوفاة» ترفم 
إلى تسعة أشهر» فكذلك المرتابة بالاستحاضة؛ اعتبارًا بتساويهما فى عدة الطلاق. 

مسألة: وأما الكتابية» فإن كانت غير مدحول بهاء ففى المدو نةي"أنّه لاعدة غليهاء 
وهذا يقتضى أن تتروج مسلمًا وغيره؛ أثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليهاً عدة الوفاة ولا 
استبراء للدخول» فقد حلت للأزواج. 

وأما المدحول يهاء فقد قال القاضى أبو محمدء عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنها كالسلمة. قال مالك: تحبر على العدة» وتمنع من النكاح؛ وعليها 
الإحداد. والرواية الثانية: أنها تستبرئٌ رحمها بثلاثة أشهر. 

ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم فى المدونة أن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم. 
قال القاضى أبو محمد: والقول فى الكتابية التى لم يدحل بها على هاتين الروايتين. 

فوحه الرواية الأولى» قول الله تعالى: إوالدين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا 
يعربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 4 ؟]ء وهذا عام فى المسلمة 
والكتابية» ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة فى عدة الطلاق ساوثها فى عدة الوفاة 


كالمسلمة. 
ووجه الرواية الثانية أنه تعلق بعدتها حقان» حق للمخلوق» وهو حفط النسب» 
وحق لله تعالى. 


فأما حق المخلوق» فذلك يلزمهاء ولا يبرئها إلا استبراء رحمهاء وذلك يحصلى 
بالأشهر الثلاثة» وما زاد على ذلك» فحق لله تعالى» ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد 
الإيمان به. 

فصل: وقولها: وإن عثمان بن عفان سألها عن ذلك» فأخبرته بذلك» فقضى به., 
يقتضى إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد» وأن غبر المرأة ثما يعمل به ولذلك 
سألها عثمان عن خبرهاء فقضى به لما أخبرته عنه. 

وسماع هذا من خبر الفريعة حتى كان الأمراء يرسلوث إليهاء ويسألونها عن ذلك؛ 
ويقضون بهء ولم ينكره أحد من الصحابة» ولا تمن عاصرهم من التابعين. 


كك اطاط وم ونه جه ل دوه ممه 1م ل تاب الطلاق 
ولذلك روى وهب بن خالد» عن سعد بن إسحاق بالإستاد؛ أنه لما كان في خلافة 
عثمان كان هذا فى بعض أهلهء فسأل الناس؛ هل عند أحد علم من رسول الله َه فى 
هذاء فقال رحل من أهل الأنصار: إن فريعة تحدث فيه بحديث» وهى حية» قالت: 
فأرسل إل فسألئى عنه. فحدثته» فأخذ به. 
9 - مَالِك عَنْ حْميِْ بْن فيس الك عَنْ عَمْرِو بْنٍ شعَيْسوه عَنْ سَعِيدٍ 


مىة 3 


ْن الْمُسبّبِ أن عُمَرَ بْنَّ الطاب كان لحرن ختقن أزو قن من كناف 
0 

الشرح: قوله: وإن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداءعى» 
يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة فى منزل زوجها المتوفى عنها لازمًا لهاء فلا نجوز لها أن 
تخرج فى حج ولا غيره حتى تنقضى عدتها. 

وقد روى ابن القاسم؛ عن مالك فى تفسير هذا الحديث: إعا ذلك لمن كانت من 
أهل المدينة وما قرب منهاء لم يحرمن» فإذا أحرمن نفذن» ويئس ما صنعن. 

مسألة: وهذا فيما قرب حداء وأما التباعد. فعلى ضربين» تباعد ليس فى الرحوع منه 
مشقة؛ ولكن تحتاج فيه إلى ثقة؛ ترجع معهء وتباعد تلحق فيه المشقة. 

فأما القسم الأول» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: ليس لها أن تحج الفريضة حتى 
تنقضى عدتها من وفاة أو طلاق؛ فكان عمر بن الخطاب يرد من خرج منهن فى حج 
من البيداء» ولا عنع توجهها فى الحج من ردها إلى استكمال عدتهاء حيث لزمتها بقرب 
الموضع. 

وقال ابن القاسم. فى التى تخفرج من'الأندلس تريد الممج: ليو لم تكن سافرت إلا 
مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة» فهلك زوجهاء قال مالك؛ فى التنى تخرجحٌ تريد الحج: فإنه 
إن كان أمرًا قريباء وتجد ثقة رجعت,» فاعتدت فى بيتهاء ولو وصلت أفريقية» ثم توفى 
زوجهاء تنفذ الحجها؛ لأنها قد تياعدت. 

مسألة: ولو كان خروجه منتقلاً تاركًا لاستيطان البلد الذى خرج منه فتوفى قبل أن 
يصل إلى بلد آخرء ففى المدونة لابن القاسم: أنها عفيرة بين أن تنفذء أو ترحع؛ لأن هذه 
ليس لها منزل» فتخختار الآن موضعا تعتد فيه. 


١١9‏ - أرجه عبد الرزاق فى المصئف 7"/7”. البيهقى فى السئن الكبرى 01/7 #. وذكره أبن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 4 .١7١‏ 


كعاب الطلاق ل 1 ا م ا ا 4 
قال ابن القاسم: ولها أن تعتد با موضع الذى توفى زوجهاء أو تنصرف إلى ما قرب 
من المدائ ئن والقرى» فتعتل فيها. 


«م ١١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أنه يله أن اللنائِب ب بن جحبابي توفى» و 
امْرأنَُ حَاءَت إلى عبد الل بن عْسَرَ» هَدَكرَت لَه وق زؤحهاء وَدْكرَت لَه حَرنًا لهم 


7 مم 


بِقَناة» وَسَاَهُ مَل صل لا ا نت تحرس 5 
الع ع را ُتصبيحٌ فى حَرْيُهِم سل كيه يركها تم دعل الْمَدِينَة ة إِذا أَمْسسَتْ 
فتبيت فى بَثتهًا. 

الشرح: نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة فى حرثها التى جاءته تسأله» وهى أم 
سليم» امرأة المنائب ين غعباب لما توفى عنهاء ولزمته العدة فى بيتهاء فنهاها عن المبيت 
فى حرثها فى مدة عدتهاء لما قدمناه من أنها تلزمها السكنى فى بيت زوجها. 

ومعنى السكنى ومعظمه المبيت؛ لأنه وقت السكون والاستقرإر فى السكن؛ فلم 
يكن لها أن تخل بهء وإن كان لها أن تنصرف بالنهارء وقد تقدم الكلاع فيه. 

قال مالك: لها أن تخرج سحرًا قبل الفجر وتأتى بعد المغرب ما بينهما وبين العشاء. 
ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود لمبيت فى بيتها. 

مسألة: ولكتوفى عنها زوجها تحضر العرسء ولا تلبس ما لا تلبسه الحاد؛ ولا ثبيبت 
إلا فى بيتهاء. رواه فى العتبية ابن القاسمء عن مالك. 

مسألة: لمتوفى عنها زوجهاء إن كانت مدخولاً بهاء اعتدت فى بيت سكتاها مع 
زوجهاء وإن كانت غير مدحول بهاء اعتدت حيث كانت تسكن عند أبويها؛ لأن ذلك 
هو المسكن الذى كانت تسكته فتعلق حكم سكناها به قاله ابن القاسم. قال: 
وكذلك الأمة المتوفى عنها زوجها. 

قال مالك: تعتد حيث كانت تبيت؛ لأن موضع المبيت هو موضع السكنىء ولذلك 
كان معنى المبيت هو معنى: إذا كان مبيتا متواليا على وجمه الأستقرار» لا على وحه 
الزيارة. 

مسألة: والكتابية موت عنها زوجها المسلم؛ قال مالك فى المدونة: تحبر على العدة؛ 


م١١‏ - انفرد به مالك. 


4١‏ خا ند أكتانت الطلافق 
وتمنع الانتقال حتى تنقضى عدتهاء وسبيلها فى أحكام العدة سبيل الخرة المسلمة. 

ووجه ذلك أنه حكم تعلق يها لمسلم» فلزمه قَضاوؤه على حكم الإسلام كسائر 
الحقوق. 

فرع: وإذا مات سيد أم الولد وأعتقت؛ فابن القاسم لا يرى لها السكنىء ولا المقام 
به ورآه أشهب لها وعليها على تضعيف من غير إيجاب» رواه ابن المواز عنهما. 


6 - مَالِكه عَنْ هام بن عرو أله كلا يُُولُ فى الْسَرأة بوي يترفين 


كن مواقم 


عنها زوجها: نه عَوى حَيْثْ الى أَملها. 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمر عندنا. 

الشرح: قوله: دفى المرأة البدوية تشرى حيث انثوى أهلهاء», يريد أصحاب العمود» 
دون أصحاب القرى» فإذا توفى عنها زوجهاء وهذا حالهاء ثم افترق الجمع الذى 
كانت فيهم» فصار أهلها وبنو أبيها إلى جهة: وصار أهل زوجها إلى جهة أخرى؛ 
صارت مع أهلهاء وآوت إليهم» » وكانت معهم؛ لأنه لا يمكتها البقاء فى الموضع الذى 
كانت به حين الوفاة؛ لاثتقال أهله عنه» ولم يكن وطنا لزوجهاء فيكون أحق بسكناها 
من غيره: إنما هم قوم يتبعون الكاا ويتتجعون المياهء ويجتمعون اليوم فى منزل» 
ويفترقون عند اختيار بعضهم غير الجهة التى اخختارها.الآجرون. 

وليس كذلك المرأة من أهل الأمصار والقرى» فإنها لا.تزول من مسكنها؛ لأن ذلك 
المنزل كان منزلاً لزوجها المتوفى عنهاء وهى آمنة» إذا أقامت فيه والمعتاد من حال 
أهلهاء وبنى أبيها المقام والاستيطان» فليس لها أن تنتقل بانتقالهم حتى تنقضى عدتها. 

وقال ابن القاسم فى الصغيرة يتوفى عنها زوجهاء فأراد أبوها الحج والانتقال إلى بلد 
آخر: منعوا من أن يخرجوها؛ لأن مالكًا قال: لا تنتقل إلا البدوية. 

مسألة: ولو كانت من أهل الحاضرة» فخصرج زوجها مبتديّاء فتوفى» رجعتء ولا 
تقيمء تعتد فى البادية» رواه ابن وهب» عن مالك. 

ووجه ذلك أن لها مسكنًا فى موضع استيطان وقرار» تلزمها العدة فيهء فكان عليها 
أن ترجع إليه على ما تقدم من قولنا فى القرب والبعد. 


ع١‏ - أشرحه فى الأم 574/0؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 11715 


وأما البدوية» فليس لها مسكن فى موضع استيطان؛ فلم يكن بعض الجهات أحق بها 
من بعض مع أنه ليس من عادتها الاستيطان» فلا تلزمها العدة إلا على المعتاد من 
حالها. 

'فصل: ومعنى قوله: «تنشرى مع أهلها حيث انشواء؛ تنزل حيث نزلوا من ثويت 
المنزل» وأهلها عشيرتها الذين ترجع إليهم وتحتمى بهم والله أعلم. 

- مَالِكء عَنْ نِم عَنْ عبد اللو بْن عُمَرَ أنه كان يَقُولُ: لا تبت 
مون عَنْها رَوْحْها ولا امو إلا فى يَنتها. 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: ولا ثبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا فى 
بيعهاو, يريد البيت تسكن فيه على حسب ما كانت تسكنه قبل وفاةٌ زوجها. 

إن كان مسكنا ولخدا فون على ما كاتك فيه وإن كان فى تحرتها سونث 
كثيرة؛ وكانت تسكن بينًا منها وفيه متاعها. 

قال مالك: لا تبيت إلا فى بيتها وأسطوانهاء وبيوتها لها أن تبيت من ذلك حيث 
شاءت» ولم تنو بذلك أنها لا تبيت إلا فى الذى كان فيه متاعها. 

ووحه ذلك أن جميع المسكن الذى هى فيه من حجرتها وأسطواتها وبيتها» سكن 
لهاء فلها أن تبيت حيث شاءت من ولو كانت فى مقصورة من الدارء وفى الدار 

ومعنى ذلك أنه لم يكن لها سكنى بغيرها من المقاصير» بل كانت مساكن لغيرهاء 
فلا يق لها أن تعتد فيه كسائر الدور. 

د ف 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 

7( - مَالِكء عَنْ يُحبَى بن سَعِيدرٍ أنه قَالَ: سَمِعْت الْقَاسِمَ بن مُحَمَدٍ 
يقُوكُ: إن تيد بْنَ عبد اْمَلِك فرق بين حال وَيِنَ ِسَائِهِم وَكنٌ مات أوْلاد 
ه١٠‏ - أخرحه عبد الرزاق فى المصئف .1١/17‏ ابن أبى شيبة فى اللصئف .١7/4/8‏ الأم ه/ه8؟. 

البيهقى فى السئن الكبرى /9ه "4 45. معرفة السئن والآثار .18151:/1١‏ المغتى .5٠07/1‏ 


وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١716‏ 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١7117‏ 


فعم مو م م امام لومي وده 


مو اماة 0 


ل مايا ازطرقا بن حَيضَة ' مين فرق ينهم حنى عفادن أريعَة 
شر شر وَعَشرا. َقَالَ الْقَاسِمُ بن مُسَمَّوِ: سْبْحَانَ الله يَقُولٌ الله في كِتَابه: لوَالِْينَ - 
ل م وَيََرُونَ أَزْوَاجًا» [البقرة 94؟] ما هن مِنَ الأزواج. 


ا عِدَهٌ م الولَدٍ إذا توفي 


مي رم 


عنقا مَينهًا خضة 
عِدَه أ الو 50 ا 
قَالَ مَالك: .وَهْوَ الأمْرٌ عِندنا. 


9 5570 أشهر 

الشرح: قوله: 3د ومالك ح اح لور ترفوجت قبل أن تعد 
أربعة أشهر وعشرًاء» ولعل يزيد بن عبد املك أل بقول مسعيد بن المسيب والزهرى 
وعمر بن عبد العزيز: أن عدة أم الولد يتوفى سيدها أربعة أشهر وعشرء وروى ذلك 
رجاء بن حيوة. وقد قيل إن قبيصة لم يسمع من عمر. 

وقول القاسم: «يقول الله تعالى فى كتابه: «إوالذين يتوفون منكم ويذدرون أزواجًا4 
ما هن من الأزواج»» إنما يصح أن يحتج به على من يوجب ذلك من الآية» ويتعلق 
بعمومها. 

فيصح من القاسم أن يمنعه من ذلك؛ ويقول: إن اسم الأزواج لا يتداول أمهسات 
الأولاد» وإنما يتناول الزوحات؛ دون من يستباح ملك اليمين. 

أما من لم يتعلق بذلك؛ فلا يصح أن يحتج عليه ما قاله القاسم؛ لخواز أن يثبت هذا 
الحكم لهن من غير الآية بقياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة» ويحتمل أن يكون القاسم 
يتعلق بدليل الطاب من الآية. 

فصل: وقول ابن عمر والقاسم بن محمد: وإن عدة أم الولد يعوفى سيدها حيضة 
هو قول مالك والشافعىء وبه قال الشعبى وأبو قلابة وأحمد بن حنبل. 
٠١17‏ - أخخرحه فى الأم ه/8١؟..وذكره‏ ابن عبد البر فى الاستدذكار يرقم .١718‏ 
14 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1119. 


كباب الطلاق 111 1 

وقال أبو حنيفة والشورى: عدتها ثلاث حيضء وهو قول على وابن مسعود 
والنتخعى. وقال طاوس وقتادة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أمة موطوءة بملك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة. 
أصل ذلك الأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهل هى عدة أو استبراء محضء الذى ذك ه القاضى أبو محمد 
فى معونته أن اليضة استبراء» وليست بعلدة. وفى المدونة) عليها العدة؛ وعدتها حيضة 
كعدة الخرائر ثلاث حيض. 

وححه القول الأول أن هذه أمة موطوءة .علك يمين؛ فلم يحب فيها عدة؛ وإتماهو 
الاستبراء كالأمة التى لم تلد من سيدها. 

ووجه القول الثانى ما احتج به من أنها لو مات سيدهاء أو أعتقها فى حيضتهاء لم 
تحرها تلك حتى تحيض بعد وفاته بخلاف الأمة؛ فإنه إذا باعها سيدها فى أول دمهاء 
أجزأ ذلك من استبرائها. 

ومعنى ذلك أنه يعتبر فى أم الولد اخروج من طهر إلى حيضء وهذا حكم العدة 
وأيضًا فإنه يقدر لها حكم الفراش بكونها أم ولدء ولو زوجهاء فتوفى زوحها وسيدها 
غائب» فأتت بولد بعد عدتهاء فزعمث أنه من سيدهاء لحق بههء إلا أن ينكر وطأهاء؛ 
لأنها أم ولد. 

ولو استبراء السيد أمته» ثم أعتقها كان له أن يتزوج مكانهاء ولو استبرأ أم ولده» ثم 
أعتقهاء لم يكن لها أن تنزوج حتى تحيض حيضة. قاله مالك. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أن أم الولد لما ثبت لها أصل لازم فى الحرية بالشرع» 
كانت كالحرة فى وجوب العدة بأنواع الفرقة فى الحياة والموت. 1 

وإن كانت حيضة واحدة لنقص حرمة الأمة» وإما وجبت عليها العدة حال الرق» 
كالثلاثة الأشهر ويكون استيراع ويكون عدة فى المطلقة والأمة المتوفى عنها 
زوحها. 

فرع: فإذا قلنا إنها عدة» فقد قال مالك: لا أحب أن" تواعد أحدًا بنكاحهها حتى 
تحيض حيضة. قال ابن القاسم: ويلغنى عنه أنه قال: لا تبيت إلا فى بيتهاء فأثبت لمدة 


455 ااا 00 كناب الطلاق 
استبرائها حكم العدة. وروى ابن الموازء عن ابن القاسم: لها المبيت فى غير بيتها فى 
العتق والوفاة. 

وجه القول الأول أنه استبراء يلزم مع عدم الوطء الذى يوجحب الاستيراع» فكان عدة 
تثبت فيه أحكام العدة كعدة الحرة. 

ووجه القول الثانى أنه استبراء سببه ملك اليمين» فكان استبراء كاستبرائها للبيع. 

مسألة: ولو غاب سيد أم الولد عنها غيبة طويلة» فتوفى بعد ما حاضت فى غيبته» لم 
يجزها ذلك حتى تعتد بعد وفاته؛ قاله ابن القاسم فى المدونة» وكذلك لو انقضت عدتها 
من زوجهاء فلم يطأها سيدها حتى توفى» فإن عليها أن تعتد بحيضة» والله أعلم. 

ا ا 
عدة الأمة إذا توفى زوجها أو سيدها 
1/1و - مالك ان يلق أذ متعية إن الْمَسْب وَسُلَيْمَا بن يسار كنا يقولان: 


له ارام ع هام 


عَِثة الأمّة إذا عَلّك عَنْها رَوْحْهَا شَهْرَان وَحمْسن ليَال: 

5 - وحن ابن شِهَابِ مِثْلَ ذْلِكَ. 

الشرح: قرلهم: وعدة الأمة يتوفى عنها زوجها شهران وحمس ليال»» على ما تقدم؛ 
لأن عدتها نصفى عدة الحرة» وعدة الحرة أربعة أشهر وعشرء ولا نعلم فى ذلك خلافاء 
إلا ما يروى عن ابن سيرينء وليس بالثابت» أنه قال: عدتها عدة الحرة» وعلى ما قلمناه 
الإجماعء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فِى الْعَبْدِ يُطَلَقُ الأمّة طَلاقا لم يها ومن عدوا فب الع 


لع ارم ام امو 00 000 ده 6# 5 كع امه قلس 
يموتء وَهِى فِى عِديّها من طلاقه: إنها تعتد عدة الأمَةٍ المتوفى عنها رَوَْحَهَا 
ومهة ته 020 2 3 0 م اساهش سإه اس ا 2 2 م8 وه "مسري ندةه 95 
شَهرَيْنِ وحمس ليال» وإنها إن عتقت» وله عليها رء »ثم لم تخحتر فراقه بعد 


2 ف الوه ا 200 05 0 00 م 5 
أعق حَتى يَمُوت» وَهِىَ فى عِدَتَهَا مِنْ طَلاقِهه اعْنَدَّتْ عِدَة الحَرَةٍ المتوّفى عَنهًا 
05-8 و2 م2 ٠‏ اماه م ا شيم وه سكوم 2 ا ات 5 2 
رَوْحُهًا أربَعة أشهْر وَعَشْرًاء وَذْلِكَ أنهًا إنما وَقَعَتْ عَلَيْهًا عِدَة الوَفاةٍ بَعْدَ ما عَتَقَتْ» 
32 2 2 8 3 3 
فعدتهًا عِدَّة الحرة. 

8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ٠؟5؟7١.‏ 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١7171١‏ 


قَالَ مَالك: وَهَذَا لأس عِندنًا. 
الشرح: وهذا على حسب ما قال فى الأمة التى يطلقها زوحها طلقة رحعية: ثم 
يعوت» وهى فى عدتها تلك أنها تعتد ععندة الأمة المترفى عنها زوجهاء شهرين واخمس 
ليال. 
وذلك أنها لما كانت رجعية» وكانت من الأزواج ما دامت فى العدة؛ ولزمها عدة 
الوفاة بموته» وهى أمة فكان عليها شهران ومس ليال» ولو كان الطلاق باثناء لم تتتقل 
إلى عدة الوفاة؛ لأنها ليست من الزوحات كما لو انقضت العدة. 
فصل: وقوله: «ولو أعتقت فى العدة» ولم تختر فراقهو» يريد أنها لو اختارت فراقه» 
لبانت بذلك عنهء ولم يكن لها حكم الزوجاتء ولا انتقلت إلى عدة وفاة. 
فإذا لم تختر فراقه» بقيت على حكم الرجعة» فكانت من الأزواج يلزمها عموته 
الانتقال إلى عدة الوفاة» فإذا توفى بعد الحرية» لزمتها عدة الوفاة» وهى حرة» فكان 
عليها عدة الحرائر» أربعة أشهر وعشر. 
ولو توفى عنهاء وهى أمة» ثم أعتقت بعد ذلك» لم تكن عليها إلا عدة الإمباء؛ لأن 
العدة وحبت عليهاء وهى أمة فلا ينقلها عن حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحرية؛ 
والله أعلم. 
ا 0 
ما جاء فى العزل 


6 - مالِكء عَنْ رَبِيعَةَ بن أبى عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ مُحَمَدٍ بن يَحْيَى بن 


لق - أرجه البارى فى البيوع 5774 العتق 4047 المغازى 41178: التكاح مم 
القدر .5 التوحيد 4.9/. مسلم فى التكاح الترمذى فى التكاح 2١١78‏ 
البيوع. النسائى فى التكاح وببجس وبرسس .ممس. أبو داود فى التكاح 511/9 الجهاد 
بسو ب سماو بو 4م ؟, ابن ماحه فى التكاح 1914. أسمداقى باقى مسئد المكثرين 
ل لخو أ ار مقو اك 145 تلك[ لممللكء لللك زوللك 
ا ل اول ملل هم إل ١1419 11١55411414‏ . الدارنى 
فى التكاح 275974 الحدود + 818371397. البغوى بشرح السنة ٠١/8‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. البيهقى فى السئن 9/9؟؟, عن أبى سعيد الخدرى. الطحارى ععانى الآثار بنحوه 
م«/«”٠2‏ عن أبى سعيد الخدرى. وذكره فى الكنز يرقم 449171١‏ وعزاه السيوطى إلى النسائى» 
عن أبى سعيد وأبى هريرة. 


بان عن ابن مُحَبْرِيٍ أنه قَال: لم الْمَمْجِدَ فرأيت أبَا سَعِيدٍ اْحدرئ» 


ل ع اماي 


مََنْسْحُ لو ماه ع الل قال أبو سيد الحذرئ: حَرَنا مَعّ رَسُول الله 
ف نى عَرْوَةِ تنى سنو(" فَأصبْنا سيا مِنْ سي الم بو فَاشْتَهيْنَا النسّلي 
وَاشْبَدت عَلينا العريق وَأَحيْنَا الْفِدَاى فَأَرَدْنًا أَنْ عْزِل فَقَلْنا: نعل وَرَسُولُ الله ع8 
ين ْنَا ل أن َناَك فَسَالَهُ عن لِك كََال دما عَلَيْكَمْ أن لا تَفعَلُوا مَامِنْ 
نَسَمةٍ كَائٍِ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ إلا وَهِى كائنةو0©. 


الشرح: سؤال ابن مخيريز لأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء عن العزلء وإخياره 
له.ما عنده فى ذلك عن النبى وك على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة فى 
الجواب على ما سئلواعنهنما عندهم فيه نص» وإنما كانوا يفزعون إلى غير النصوص من 
القياس والاستدلال عند عدم التصوص. 


وأما مع وحود النصوصء فكاتوا لا يتعلقون بغيرهاء لاسيما إذا كان السائل لهم من 
أهل العلم» وممن يرجنى أن يفهم ما يرد عليه من ذلكء وينقله على وجحهه. وغزوة بنى 
المصطلق كانت سنئة حممس. 

فصل: وقوله: وفأصبنا سبيًا من سبى العرب. فاشتهيئا النساء», يحتمل أن يكون يبنو 
المصطلق؛ وإن كانوا من العرب يدينون بدين أهل الكتاب من ليود أو التصارىء 
فلذلك جاز للمسلمين وطؤهن يلك اليمين؛ وملك النكاح لقوله تعالى: لإوالمحصمات 
من المؤمنات والمحصنات من اللين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 0]. 


حقال ابن عبد البر فى التمهيد /9/7/9؟: 77/7: رواية ربيعة لهذا الحديث» عن محمد بن يحيى بن 
حبان تدعل فى باب رواية النظير عن النظيرء والكبير عن الصغير» وفى هذا ما يدلك على ما 
كان القوم عليه من البحث عن العلم» واستدامة طلبه العمر كله» عند كل من طمع به عنده. 
وقد روى هذا الحديث جويرية عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن ابن محيريز» عن أبى سعيد المندرى. 
وما أظن أحدًا رواه عن مالك. بهذا الإسناد غير حويرية. 

)١(‏ قال النووى: هى غزوة المريسيع» قال القاضى: قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى 
ابن عقبة أنه كان فى غزوة أرطاس. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 8/7”. 

(؟) قال التووى: معناه: ما عليكم ضرر فى ترك العزل لأن كل نفس قدر: الله عحلقها لا يد أن 
يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم يقدر عحلقه لا يقع سواء عزلئم أم لاء. فلا فائدة فى عزلكم فإنه 
إن كان الله تعاى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم فى منع المخلق. 


رك قم لمر ا من أسلم متهن 
بعد الاسترقاق» وامتنعوا ثمن لم يكن أسلم. 

فصل: وقوله: «واشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداء» وأردنا أن نعزل». ظاهره أن 
الحمل الذى يترقبه من لم يعزل بمنع الفدا وهو البيع. 

ولا يصح أن يريد به الفداء بالرد إلى الأهل على قولنا إنهن قد أسلمن؛ لأن من أسلم 
منهن» لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار ما كانوا عليه من تعذيب من أسلم والإضرار به؛ 
ومع ذلك فالفداء نوع من البيع» فدل هذا على أن الحمل يمنع البيع والفداء. 

ووجه آخرء وهو أنه لا حلاف أن الحمل لا ينع الفداء الذى عنع الرد إلى الأهل فى 
غير المسلمة» ولا بمنعه فى المسلمة إذا أخحرحت إلى حرية» فلم ببق إلا أن يراد به ما يمع 
الخروج عن ملك السيد إلى الاسترقاق» وعلى هذا مذهب جميع الفقهاء فى جميع 
الأمصار أنه لا يجوز بيع أم الولد. 

والدليل على ذلك الحديث المذكور. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حمل عن ملك 
0 فوجب أن بنع بيع الخائل. أصل ذلك حال الحمل. 

ومعنى ذلك أنه يعتق على أبيه بنفس حدوثه. وهو فى ذلك الحال عضو من أعضاء 
اللإماى فسرىق إليها حكم العتق» ولم يتعجل ؛ لأن انفصاله منها غايته. 


9 - مَالِكء عَنْ أبى اضر مَولَى عُمَرَ بن بيد الله عَنْ عا ير بْنِ سَعْدا بن 
أب وَقاصِء عَنْ أيه أَنْهُ كان يَعْزِلُ. 

م743 - مالِكء عَنْ أبى نر مَولَى عُمَرَ بن عُبيدِ الله عن ابن أفلح مَوْلَى 
اج ى يوب الأْصارىئ» عَنْ أ ولد لأبى كوب الأنْسارى أله كان يشرن. 

4 - مَالِك» عَنْ َف عَنْ عبد لل بن عمَرَأّهُ كال لا يَعُِْ؛ وكا كر 
لعل 

الشرح: ما روى عن سعد وأبى أيوب أنهما كانا يعزلان» وكره ذلك ابن عمرء هذا 


؟4؟١‏ - اتقرد به مالك. 
مم؟ ١‏ - انفرد به مالك. 
١5‏ - انفرد به مالك. 


ما اختلف فيه الصحابة؛ فذهب الجمهور إلى إباحته؛ وذهب ابن عمر وغيره إلى 
كراهيته. وقال بعضهم: هو الموءدة الصغرى 

وقال على بن أبى طالب: لا يكون موءدة حمى تأتى عليه حالات الخلق السبعة؛ 
فقال عمر: صدقت. يريد أن يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء ثم لحمّاء ثم 
تصورء ثم تستهل. 

ويحتمل أن يكون من كره ذلك تعلق بقوله #قّ: وما عليكم أن لا تفعلوا؛ معناه والله 
أعلم؛ لا يضركم ذلك؛ وما هو على وجه الكراهية والندب إلى درك ذلك دون المنع 
والتحريم؛ والذى عليه جمهور الفقهاء أن العزل جائز على شروط ستذكرها بعد هذا. 

ووحه ذلك أن قوله يقَ: وما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا وهى كائنة»» ندب منه #قَك إلى نهاية التوكل» وإشارة إلى فضيلة من عول على 
ذلك. 

وهذا كما قال يي فى السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: رأنهم هم 
الذين لا يكتوونء ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون,” )؛ وأباح مع 
ذلك الاسترقاءء والاكتواء؛ لأنه لنهاية التوكل. 


م 


6 - مَالِكء عَنْ ضَمُرَة بن سعيار سَعِيدٍ الْمَازِنِىَ» عن الْحَحَّاجٍ بن عَمْرِو بْنِ 
َي أنه كان حَالِسا عند ريْد بْنِ تاسوه فَجَاءه ابن قَهْبِ رَحُلّ مِنْ أَهْل الْيَمَنِ 
0 : يا أبا سَعِي إن عنِى جَوَارِئ للى لَيْسَ نِسَائِى اللاقى أَكِنْ بغ عْحَبْ إلى 


2 2 5 


هن ويس كله يُمسيى أن مَحْوِلَ ينى» فأعِل» فقال رَيْد بن تابتو: يا 
حََاجُ قَل: َقُلْتُ: ا عندَك لِنتَعَلَمَ ِنكَ» قَالَ: أَفْيِه قَالَ: 


ل 59 ل 


فقلت: هو حَرْنّكَ إن شت سَقَيْقة وَإن يفت أَعْطَشْيَةُ. قَال: وكنست أَمسْمّعْ ذَلِكَ 


لَك 


م 


مِنْ رَيْدٍ فال زُيْدُ: صّدق. 
الشرح: قوله: ,أنه يريد أن يعزل عن جواريه»؛ لما ذكرهء وتصديق زيد بن شابت 


5 أحرحه البخارى حديث رقم ٠‏ .لاه ”هلاه 5/ا5841: (5041. مسلم حديث رقم 2314 
٠٠‏ الترمذى حديث رقم 445 ؟. أحمد فى المسند حديث رقم 598417251444 5ؤلالاء 
ا 

- انتفرد به مالك. 


الحجاج» حين قال له: وهو حرثك, إن شئت سقيته. وإن شئت أعطشعهي»؛ على معنى 
إباحة ذلك» وتخييره فيه. 

وإنما أمر زيد» الحجاج أن يفتيه على معنى التدريب له ولعله أراد أن يجريه فى مثكل 
هذا ما علم الما ا اا 

5 - مَالِكء عَنْ حُمَيد بن قيس الم فى عَنْ رَحُلٍ يقال لَه لَهُ ِيف أَنْهُ قَالَ: 
سيل لَ ابن عباس عَنِ الْعَوْلِ» عا حَاريَة لَه فَقَالَ: 0 تكانيا نشتيك 
فثَال: هر دلِكَه أمَا آنا انلك تطنى أنه يغرك. 


الشرح: قولهء رضى الله عنه للجارية» أن تخبرهم عن العزل على معنى الإشارة إلى 
أنه يفعل ذلك مع تلك الحارية» ولم يكره أن يسمع ذلك منها لما فيه من إظهار الحق؛ 
فلما استحيت» أعلمهم أن سكوتها إنما كان من أجل الحياء» وأنه يفعل ذلك» فتجاوز 
حد الإباحة له إلى الإخبار عن نفسه بأنه يفعله. 

قَالَ مَالِك: :لا بغر الل لمر ار إلا ذا ولا َأ أا يِل عَنْ هم 
بعر إذِْهاه وَمَنْ كانت َه أمة قم فلا يِل إلا بإذنهم. 

الشرح: قوله: ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا ياذنهاع وهو قول جماعة الفقهاءى وذلك 
أن للحرة حقًا فى الاستمتاع» وطلب النسل» فلما لم يكن له أن عتبع من وطثهاء لم 
يكن له أن عتنع من إكماله. 

وأما الأمة» فإن لسيدها أن يعزل عنها كما له أن يمتئع من وطتهاء ومن كانت 
زوجته أمة قومء فإن حق سادتها متعلق بطلب الولد؛ لأنه يكون رقيقًا لهم » فلذلك لا 


يجوز للروج أن يعزل إلا يإذنهم. 
قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أن للأمة فيه حقاء قد ثبت بعقد 


النكاحء فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذنها وإذنهم؛ لأنه وطء زوجتهء فللزوجحة فيه حق» 
والله أعلم. 


ا« 
ما جاء فى الإحداد 
41 ؟١‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ اللو بن أبى بكر بن مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍء عن 


-انفرد به مالك. 
١9 417‏ - أخرحه البخارى ١7١/79‏ كتاب الجنائز: عن أم حبيبة. مسلم كتاب الطلاق باب 9 رقم- 


مين نافيا 3( 0 0 0 0 ل اد 
حَرسِو را 4 


104 - إن .2 


مَسَحَتْ بعَارِضِيْهَاء ثم م قَالَتْ: :وما إلى بالطمس ين اجو َي أنى سيضتا 
رَسُوْلَ الله فق يَقْرل: : دلا يح اشرق ؤي بالل وَاليْمٍ الآعير أذ مسد علي عي 


اص © 


فَوْقَ ثلاث يال ا أشهر ا 

ا ال لس لس للم فى بلطيس اج 
ألى م سيقن مزل الله هلا كر ولا يكل لاخر 7 َؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْمٍ الآجِر 
َحِدُ عَلَى ميت فَرْقَ ثلاث لَيَال إلا عَلَى زوج أربَعَة أظهرٍ وَعشرا». 

68 - قَالَتَ زَيْنب: وَسَمِعْت أمى م سَلَمة روج اللبئ ف تقر ات 
كا لَى رَسُول الله ويك فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إن ابنتتى توؤفئ عَنهًا رَرْحُهَا وَقَدٍ 
ع يل اسك لب ماف نقالك رول اللدنفك ولاو مرتيرة أ نَلانه كل ذَلِكَ 


درم 9/؟11. أبر داود 97799 733/7 كتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجهاء 
عن أم حبيبة. النسائى ١34/5‏ كتاب الطلاق ياب الإحدادء عن عائشة. أحمد 4+ /لالاء عن 
عائشة. عبد الرزاق برقم ١15177.‏ عن أم حبيبة. البيهقى 77//ا"ا4 » عن أم حبيبة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 81/9: حميد بن نافع هذا هو: أبو أفلح بن حميد وهبو مول 
صفوان بن خحالدء ويقال: مولى أبى أيوب الأنصارى» روى عن أبى أيوب؛ وحج معد وروى 
عن ابن عمرء وعن زيئب بنت أبى سلمة» وهو ثقة مأمون» وهذه الحملة من عصيره؛ ولم يسمع 
بالك ماك ره اللورعة ونا ووزاو اهن عبد للا إن أى كرعوا رد عبر مدسنتية نت 
الحديث وغيرة. 

4 - أرحه مسلم فى صلاة الاستسقاء 634. الترمذى فى .١١5‏ النسائى فى الطلاق 
7ل" أحمد فى ياقى مسئد الأنصار 5 75171. 

8 - أخرحه البخارى فى الجنائز 23178٠١‏ الطلاق /89ه. مسلم فى الطلاق 485 .١‏ الترمذى 
فى الطلاق واللعان .1١51/‏ النسائى فى الطلاق 5:99 ...هل ارهن الملل الول 
روسل سروس اروس وول وفاهم. أبو داود فى الطلاق 25795 7705. ابن ماجحه 
فى الطلاق .٠١084‏ أحمد فى باقى مسئد الأنصار 75111. 


يَقُولُ: دلا ثم قَالَ: وإنمًا هِىَّ للأربعة أشهّر وَعَشْرًا» [البقرة: 774] وَقَدْ كانت 
ِحْتَاكُنَّ فى الْحَاهِلِيةِ تَرِْى بالْبعْرَةٍ عَلَى رأس الْحَوْل». 

قَالَ حْمَيْدُ بْنّ نافع: ار ل لل ا لاك 
زيْبُ: كانت الْمرآة دتو ها وها سلس جفْشاء ولِسَنا هر يهاه وَلْمْ 


35 


1ع هت 8 - 62 2 ده م 2 2 دم ما اى 3 هوامادا#ه ,هه 
َم طِيّاء ولا شَيكًا حتَى كمُرٌ بها سَنَهه تم تؤتَى بدأبةٍ حِمَار أ شَاةٍ أو طيْرِ 


20 ل 0 و ةو "و لكو ل 2 00 
فتفتض بهِ» فقلمًا تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج» فتغطى بَعْرَة) فترمى بهاء ثم 
7 َ ار 8 


- الى هار لم 


ترَاحمُ بَعْدُ ما ايك ين طني أو غيرة: 

َال مالك: وَلْحِفْسُ بيت اروم تفعض تَشْسَح بو حلتهًا كالدشرة. 

الل - مَالِكه عَنْ افع عَنْ صَهّةَ بت أبى عُْينِ عَنْ عَاِضَة وَحَفصّة 
رَرْحَي النبىّ فق أن رَسُولَ اللو ف قَال: «لا يِل لامرأو توي به وَلْيَوْم الآخجر 
أذ ند عَلَى مَبْسر فَوْق ثلاث يال إلا على رجه 

الشرح: قوله #ُي: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخروء يحدمل أن يكون هذا 
الحكم يختص بالمؤمنات» ويحتمل أن يكون على سبيل الترغيب فى ذلك؛ والوعيد لمن 
الفه. يمعنى أن هذا لا يتركه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا كقوله يَيّ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخره فليكرم ضيفهو””. ّْ 

وقد اختلف قول مالك فى تعلق حكم الإحداد بالكتابية يتوفى عنها زوجها السلم» 
فروى عنه أشهب: لا إحداد عليهاء وبه قال أيو حنيفة. وروى عنه ابن القاسم وغيره: 
أن عليها الإحداد كالمسلمة» وبه قال الشافعى. 
و جه الرواية الأولى أن الإحداد عبادة» والكتابية ليست من أهل العبادة. 


6 - أخرجه مسلم فى الطلاق .١‏ النسائى فى الطلاق ١.و”»‏ 114ه". أبو دارد فى 
المللاق *.؟. اين ماجه فى الطلاق وريى تزردى بإلمء ؟. أحمد فى باقى مسند الأنصار 
او نج :ا توموى 7الالجو 6991 5. الدارمي فى ١53281‏ 
(*) أحرحه اليخارى حديث رقم 21١١8‏ 8 ه"١5.‏ مسلم حديث رقم ا14:4. 
الترمذى حديث رقم بدو ل 5.٠.‏ 5. أب داود حديث رقم 44/*» 64١ه.‏ ابن ماجحه حديث 
رقم 10/7. أحمد فى المسند حديث رقم 1984 


ووجه الرواية الثانية أن هذا حكم من أحكام العدةق فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن والعدة. 

مسألة: ومن تزوج امرأة» فمات بعد بنائه بهاء فتبين أن نكاحهما فاسد. قال ابن 
القاسم فى المدونة: لا إحداد عليهاء ولا عدة وتستبرئ يفلاث حيض. 

ووجه ذلك أنها ليست ,ععتدة من وفاةء فلم يلزمها إحداد كالمطلقة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فى التى يفستخ نكاحهاء ولم يثبت بينهما شىء 
من أحكام النكاح من توارث ولا غيره. وأما التى يثبت بينهما أحكام التوارث» فإنها 
تعتد عدة الوفاة» ويلزمها الإحداد؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله ظَيّ: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاثى الإحداد ترك الزينة من اللباس والطيب والحلى والكحلء يقال حدت المرأة) 


فهى جاد وأحدت» فهى ع0 


قال أبو زيد: ولم يعرف الأصمعى حدت,ء فأعلم ييه أنه حرم على النساء أن 
تستديم إحداهن الإحداد على الميت فوق ثلاث؛ ولم ينع من الثلاث؛ لكونها فى جملة 
ما يقصر من المدد التى را ترك الزينة إليها من لا يقصد ذلك» ورعا شق فى هذه المدة 
التطيب والخروج عن حكم الإحداد مع فجأة أول الحزن والمصيبة. 

فصل: وقوله يقَّ: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»'": وهذا على معنى الإيجاب 
لا على معنى الإباحة» فاستثنى من التحريم الإيجاب» وهذا يقتضى أن لفظة «افعل» بعد 
الحظر على بابها خلافًا لمن قال من أصحابنا وغيرهم أنها تقتضى الإباحة» والله أعلم. 

مسألة: وسواء كانت حرة أو أمة» صغيرة أو كبيرة» وبه قال الشافعى. وقالأبيو 
حنيفة: لا إحداد على أمة ولا صغيرة. 


والدليل على ما نقوله قوله ©: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 


)١(‏ تحد: يقال أحدت المرأة تحد إحدادًا وحدت تحد حداداء والحداد والإحداد مشتق من الحد 
وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب. 

)١(‏ قال القاضى عياض: استفيد وحوب الإحداد فى المتوفي عنها زوحها من اتفاق العلماء على 
حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على الوحوبه قاله السيوطئ فى تتوير 
الحوالك ؟/50. 


ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًال7» وقد اتفقنا على أنه على 
الوجوب» فوجحب أن يحمل على عمومه. 

ومن جهة المعنى أن كل من لزمها عمدة الوفاة على زوج لزمها الإحداد كالحرة 
الكبيرة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد؛ والمبييت فى موضع 
عدتهاء وتخرج بالنهار فى حوائجهمء وإن أرادوا بيعها لم يلبسوهاء ولا يصنعوا يها ما 
لا يجوز للحاد» قاله مالك. 

ووجه ذلك أن هذا حكم من أحكام النكاح؛ فلم يكن لهم منعها منه كملك الزوج 
الاستمتاع بها. 

فصل: وقوله ِّ: «أن تحد على ميت»؛ يقتضى احتصاص هذا الحككم بالوفاة. وأما 
حكم المطلقة: فلا تعلق له بالحديث. وقد قال مالك: لا إحداد على مطلقة) وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد. ويروى عن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار. 


والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة» فلا إحداد عليها كالرجعية. 


ووجه آخرء وهو أن المتوفى فارق زوجته؛ وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغب 
فيها) ولم تكن المفارقة من قبله» فلزرمها لذلك الإحداد وإظهار السزن» والمطلقة فارقها 
مختارًا لفراقها مقايًا لهاء فلا يتعلق بها حكم الإحداد كالملاعنة. 

فصل: وقول المرأة: إن ابنتى اشعكت عينيهاء أفتكحلهما؟ى. يحتمل أن تريد أنها 
اشتكت عينيها» وقد برثت» أفتتمادى على الاكتحال. 

ويحتمل أن تريد اشتكت عينيهاء وهى الآن على ذلكء إلا أنها استأذنت فى كحل 
زينة» ولم تستأذن فيما نداوى به العين مما لا زينة فيه ما يجعل خخارج العين أو يقطر 
فيه» فلا تكون فيه زينةء فمنعها يك من ذلك لما رأى أنها سالمة عما لا ضرورة بها إليه. 


(5) أعرحه البحارى حديث رقم 311 9287 هلالا ١841م‏ ه57"4. مسلم حديث رقم 
4 /لم؛ ١ء ١434٠‏ . الترمذى حديث رقم ١155 1١92‏ . النسائى فى الصغرى حديث 
رقم ..هل*. روس بالاو #م#مس. أبو داود حديث رقم 5595. ابن ماجحه حديث رقم 
ماا١‏ ا وال لاملا 


مام ما الله دوروة 


مسكء وإن اشتكت عينيها. 


كتاب الطلا 
ووجدت لالك» ولم أتحققه أنه قال: لا تكحل المتوفى عنها زوجحها بالإثمد ولا 
بشىء فيه سواد» ولا بصفرة أو شىء يغير الألوان» ولا تكحل بإثمد فيه طيب ولا 


وإن صحت عنه هذه الرواية» فمعناها أن لا تدعو إلى ذلك ضرورة» فقد أشار فى 
الحديث إلى أنها تكتحل عا فيه صبر إذا دعت إلى ذلك ضرورة؛» وهو المعروف من 
مذهيه. 


ويحتمل أن يكون النبى ؤي قد فهم منه حفة المرض ويسارة الصبر عليه وأنه يرحى 
برؤٌه» وتوقفه من غير كحل» ولذلك قالت أم سلمة لامرأة حاد على زوجها اشتكت 
عينيها: اكتحلى بكحل الخلاء بالليل» وامسحيه بالنهار. 

وقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار: إذا حشيت على بصرها من رمد بها أو 
شكوى أصابتهاء أنها تكتحل» وتنداوى بدواء أو بكحل» وإن كان فيه طيب. 


وقال ابن المواز. عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة بالصير بالليل» فلتمسحه 
بالنهارء وإن كان فيه طيب عند الضرورة» فدين الله يسر. 


الطيب 


وقال مالك فى المختصر الصغير: لا تكتحل الحاد؛ إلا أن تضطرء فتكتحل بالليل» 


وتمسحه بالتهار من غير طيب يكون فيه؛ فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى 


فصل: وقوله 6 رإغا هى أربعة أشهر وعشرو على وجهة الإخبار كمدة االإحداد 
الواحب على زوجة المتوفى» وذلك أريعة أشهر وعشرء فإن ارتسابيت هذه المعتدة) فقد 


روى ابن حبيب» عن مطرف وابن القاسمء عن مالك: أن الإحداد عليها حتى تنقضى 
الريبة» وإن بلغت حمس سنين. 


فصل: وقوله #ت: «وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحمول»» روى ابن 
مزين؛ عن عيسى بن وهب أنها كانت تؤتى يبعرة من بعر الغنمء إنتلامى بها مبن وراء 
ره 2-0 


وروى عن نافع: أنها كانت ترمى بالبعرة أمامهاء وليس وراء ظهرهاء كما قال 
بعض الناس. قال ابن وهب» فذلك أجلهاء وقد رأيت لغيره أنها كانت تتأول فى ذلك 
أن صبرها مدة الحول على ما كانت فيه أهون عليها من الرمى بهذه البعرة. 


كعاب الطلاق 0 

وقد روى أن قوله تعالى: مإوالذين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم 
متاعًا إلى الحول غير إخراج4 [البقرة: 4٠‏ 1]» نزل فى ذلكء ثم نسخ بقوله تعالى: 
«إوالدين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا يتربصن أربعة أشهر وعشرًا» [البقسرة: 7ع 
تقديره على ما قال أبو الحسن الأخفش: يتريصن بعد وفاتهم أربعة أشهر وعشرًا. 

فصل: وما ذكرته زينب من حكم الول من أنها كانت تسكن الحفش» وتلبس شر 
ثيابهاء هو معنى الإحداد. 

فذكرهن النبى كي أن ما ورد به الشرع فى مدة أربعة أشهر وعشسره ليس مما كن 
يلتزمنه فى حول كامل» نبهن على ذلك ترغيبًا لهن فى التزام ما أمرهن الله به» وعفف 
عنهن فيه من الإحداد» ولا يتسركن إلى الممنوع منه بغير عذر» فوحب ولا يستئقلن ما 
أرتهي الله عون 

فصل: وقول مالك: «الحفش» البيت الردىءه» روى ابن وهبء» عن مالك: الحفش 
البيت الصغير؛ وكذلك قال الخليل. وقال أبو عبيد: الحفش الدرجء وجمعه أحفاش» 
ولعله شبه البيت الصغير يه» وسماه باسمه. 

فصل: وقوله: وفتفعض بهو قال مالك: معناه تتمسح به كالنشرة. وقال ابن زيدء 
عن عيسى» عن ابن وهب: تفتض تمسح بيدها عليه أو على ظهره. 

وقد قيل إن معنى ذلكء أنها تنظف به حتى يصير كالفضة: ويبعد هذا فى شىء من 
الحيوان؛ لأنه لا يتأتى به هذاء وإغا يتأتى به ما وصفه مالك» رحمه اللهء أو ما قاله ابن 
وهب. 

وقد قال ابن مزين» عن عيسى: إن معنى تفتض به» تتمسح به لعلها لأنها كانت 
تقيم حولا لا تغتسل» ولا تمس طيباء فيكثر عليها الوسخ وتشتد رائحة العرق» فقلما 
تتمسح بشىء إلا مات. وروى يحيى بن يحبى: عن ابن نافع وحمد بن عيسى الأعشى 
مثلهء والله أعلم. 
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09 ح- مَالِك أنه بَلَقهُ أنّ م سَلَمَةَ رَوْجَ النبىٌ 8 قَالَتْ لامْرأَةٍ حَاد على 
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زَوْحَهًا اشتكت عَيْنيّهاء فلغ ذلك مِنهًا: اكتحلى بكخُل الجلاء بِالليْلِء وَامْسَحِيهِ 
م 5 5 
بالنهار. 
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كلل - مَللِك أنه َلمَُ عَنْ سَلِم بن عبد الل وَسْليِمَان بن يسار أنهُمَا كنا 
يُقولان فى الْمرأة يتوَفَى عَنْهَا رَوْسُهَا: :َّمت على يَصَرها من رم يها أز 
شكْوى أَصّابَها نا نكتل وكَتدَاوَى يدتواء أو كل ونا كان فيه طِيب. 


لي وسو 


قَالَ مَالك: وَإذَا كانت الضَرُورَة قن الل 


الشرح: قولهاء رضى الله عنها: «اكتحلى بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار,. 
كحل الخلا قال أبو عبيدة: هو عندنا الإثمد» سمى بذلك؛ لأنه يجلو البصرء فيقويه؛ 
َو يجلو الوججحهء فيحسنئه. 

وقولها: «وامسحيه بالنهارء, يقتضى أن له لونا ظاهرًاء ولذلك أمرتها.عسحه 
بالنهار. 

فال القاضى أبو الوليد: وذلك عندى إذا لم تدع إلى إيقاعه بالنهار ضرورة من شدة 
مرضء وغخافة على البصر. 

وبذلك قال سالم وسليمان: إنها إذا حشيت على بصرهاء أنها تكتحلء ولم يخصا 
كحلا من كحل؛ وإنما ذلك بحسب المرضء وما تدعو الضرورة إليه» وإباحة ذلك» وإن 
كان فى الكحل والدواء طيب. 

وأشار مالك إلى أن ما أباحه من ذلك للضرورة» فإن دين الله يسر. 


مو وم 


ينل - مَلِكه عَنْ ناقي أن صفِيّة بشت أبى يئر اتكلت عي وَهِىَّ حَادٌ 
عَلَى رَوْحِهَا عبد الله بْنٍ عُمَرَ فلَمْ تَكْتَحِلٌ حَبّى كَادتْ يداه ترّمُضَان. 

الشرح: ومعنى ذلك أنها أحذت بالشدة فى نفسهاء فصببرت على ما أصابها من 
مرض أو رمد فى عينيهاء ولم تكحلهماء وأشفقت من معامتهما بذلك حتى كادت 
عيناها ترمضان. 

والرمض قذى أبيض تلفظه العين» يقال عين رمضاءء وهذا يقتضى أن. شكوى عينيها 


كان أمر حنبفا؛ لأن الرمض يحدث فى العين من أيسر شكوىء وهو ققد أخخبر أن ما 
أصابها كاد يبلغها ذلك» ولم تبلغه. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1712. 
6 - أخرحه عبد الرزاق فى اللصنف اع . الأثر ١‏ . وذكره ابن عيد البر فى 
الاستذكار برقم 0 .١77‏ 


كتاب الطلاق 12101110100 

وقال ابن القوطية: رمضت العين» ترمضء إذا أضر بها القذى. وهذا أشبه بنسق 
الحديث وظاهره. فمعناه أنه كاد أن يبلغ.ما أصابها من شكوى عينيها مع إمساكها عن 
الكحل إلى أن يضر بها الرمض والضرر وإقع على مقادير مختلفة متباينة؛ فيحتهنل أنه 
أراد» إلا إن كان يضر بها ضررًا يشتد عليهاء والله أعلم. ' 

قال أبو عبيد الهروى: هو رمضانء بالضاد المعجمة مأخوذ من الرمضاءء وهو اشتداد 
الخر على الحجارة حتى تحمى فتقول: هاج بعينها من الحرء مثل ذلك» فشبه الحر الذى 
يظهر بالعين بذلك» والمشهور من الرواية ما قدمناه» والله أعلم. 

َال مَاِك: دن المُتوفى عَنهًا زَوْْهًا اريت وَالشيرق وما أشبَة ذلك إَِالَمْ 
يَكَنْ فيه طِب» والله أعلم. 

الشرح: ومعنى ذلك أنها تدهن رأسها وشعرها بالزيت والشيرق» وهو زيت 
السمسم إذا لم يكن فيما تدهن به من ذلك طيب. 

وقد قال فى المدونة: لا تدهن بشىء من الأدهان المزينة؛ ولا تمشط بالحناى ولا 
بالكتم» ولا بشىء يختمر فى رأسهاء ولا بأس أن تمشظ بالسسدر وشبهه مما لا يختمر فى 
رأسها تكون له رائحة طيبة لا تمشط به الحاد. 

قال القاضى أبو محمد: كالبان والخيرى ودهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك لما 
أمرت به من احتئاب الطيبء والله أعلم. وروى ابن الموازء عن مالك: لا تحضر عمل 
الطيب» ولا تتبخر به وإن لم يكن لها كسب غيره حتى تحل. 

فرع: ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشىء من ذلكء ففى العتبية من رواية 
أشهب» عن مالك: لا تنفض مشطتها أرأيت لو اختضيت. 

وقال بعض الصقليين: إذا لرمت المرأة عدة الوفاة» وعليها طيب» فليس عليها غسله 
بخلاف من يحرم وعليه طيب. وقد قال القاضى أبو محمد: إن الكحل والحناء ثما تجتنبه 
الحاد» ولا تستعمله إلا لضرورة. 

قال مَلِك: ولا تلب الْمَرأة اْحَادُ عَلَى رَرْحَهًا شيعا من الى حَاتَمًا ولا 
حلْحَالا وَلا غيْرَ ذَلِكَ مِنَّ الْحَلَيِء ولا تلب شيعا مِنَّ الْمَضْسبر إلا أن يَكُونَ عَصِيّا 
عْلِيظاء ولا َس ويا مَصْبُوعًا بشّئء مِنّ الصّبّغ إلا بالسوَادء ولا تَمتَشِط إلا 
بالسّذر وما أشبه ذلك مما لا يَختَمِرٌ فى رأميهًا. 


الشرح: قوله: ولا تلبس الحاد شيئا من الحلى خاقاء ولا خلخالاً ولا غيرهي» قال اين 
مزين: سألت عيسى ) فقلت له: من الفضة والذهب؟ قال: نعم. 


وروى ابن الموازء عن مالك: لا تلبس حليّاء وإن كان حريرًا ولا خرصا فضة» ولا 
غيره» وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلى من التجمل» 
فلا تليسه الحاد. 


ولعل عيسى إنما قصر ذلك على الفضة والذهب لما كان هذا المعروف ببدده ولم 
يكن حلى الحريرء ولم يتخطذ بهاء ولم ينص أصحابنا على المنوهر واليواقيت والزمرد 
وهو داخحل تحت قوله: «ولا غير ذلك من الحلى:»؛ فكل ما يقع عليه هذا الاسم ممدوع 
عنده: والله أعلم. قال القاضى أبو محمد: وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن. 

فصل: وقوله: «ولا تلبس شيئًا من العصبء إلا أن يكون عصبًا غليظًا»» قال ابن 
القاسم: لأن رقيقه .عنزلة الثياب المصبغة ولم ير غليظه كنزلة الثياب المصبغة. وروى أبن 
مزين» عن عيسى بن دينار: تلبس الحاد الوشى الغليظ» وحلة بمانية غليظة. 

وإنما كره لها أن تليبس من العصبء وثياب اليمن الحخلل والبرود؛ لأنها زيئة» وتلبس 
الحاد من المروى والشطوى والقصبى والإسكندرانى» رقيقه وغليظه. 

وقال مالك فى المدونة: لا تلبس الحاد من الثياب المصبغبة الدكن, بوالخنضر والصفر 
والمصبغات بغير الورس والزعفران والمعصفر. قال القاضى آبو محمد: لا تلبس الأحمر وله 
الأصفر ولا الأضر ولا الخلوقى. 

قال مالك: صوفًا كان أو كتانا أو قطناء ولا تلبس خررًا ولا حريرًا مصبوغًا بزعفران» 
ول عصفرء ولا خضرء ولا غير ذلك. قال مالك فى كتاب ابن المواز: ليس لها لبس 

وفى المدونة: وتلبس أبيض الحرير. قال القاضى أبو محمد: وتلبس من ذلك الأسود 
والسابرى. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أنهم يريدون بالأسود مايسمى 
عندنا غرابيّاء وأما ما يصبغ بالسمائى» فإنه جميل؛ ومما يتجمل به. وفد قال القاضى أبو 
حمد: كل ما كان من الألوان يتزين به النساء لأزواحهن» فلتمنع مئه الحاد. 
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4 - مالك أنه بَلَغْهُ أن رَسُولَ الله ويه دل عَلَى أ سَلَمَةَ وَهِىَ حَادٌ 

عَلَى أبى سَلَمَّة وَقَدْ حَعَلَت عَلَى عَيْنيَهًا صيرًاء فَقَالَ: وما هَذَا يَا أمّ سَلَمَة؟ قالّت: 


- 
3 


نما هُرَ صر يَا رَسُولَ الله قَالَ: «اجْمَلِيه فى اليل وَامْسَحِيه بالنهاره. 

الشرح: قوله : واجعليه بالليل» وأمسحيه بالبهاريى, يختمل وجهين» أحدهما: 
الصبغ الذى يضارع ما يتجمل به. والثانى: الإلباس على الناسء فالجاهل يقلد قفيف 
والعالم يذكره. 

وقد روى عن مالك والمختصر الصغير: لا تكتحل الحاد, إلا أن تضطرء فتكتحل 
باليل وتمسحه بالنهارء من غير طيب يكون فيه. ومعنى ذلك عندى بعذر المرض؛ وما 
يبلغ من الألم؛ ويبقى منه من الشدة. 

قَالَ مَالِك: الإسحْدَادٌ عَلَى الصَبّة الى لم تبلغ اله لْمَحِيِضّ كَهِيْينَهِ عَلَى الْتى قَدْ 
بَلَْتٍ الْمَحِيض» تَجْبِبْ مَا تحتنبه الْمَرَة البَالغَة إِذَا هَلَكَ عَنْهًا رَوْحُهَا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الإحداد يلزم الحرة الصغيرة على حسب ما يلزم 
الكبيرة» وكذلك الأمة حلا لأبى حنيفة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى َيه أن امرأة سألته عن ابنة لهاء توفى عنها 
زوحهاء فاشتكت عينيهاء أذتكحلهماء فقال رسول الله يَُ: ولاه مرتين أو ثلاثاء ولم 
يسأل عن سنهاء استدل بهذا القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك من جهة المعنى أن كل من لزمتها العدة بالوفاة» لزمها الإحداد 
كالكبيرة. 

مسألة: فإن كانت ممن يعقل الأمر والنهى؛ وتلتزم ما حد لهاء أمرت بذلك» وإن 
ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد؛ والمبيمت فى موضع 
عدتها. 


١١4‏ - أسمرحه أبو داود فى الطلاق 5 .؟. النسائى فى الطلاق 27١4/5‏ 505. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 171؟١.‏ 
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قال مَالِك: تحد الأمّة إذا توفى عنها زُوْحَهَا شهرَين وعمس ليّال مِثل عِدَتِهًا. 
م 31 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة تحد إذا توفى عنها زوجها خلافا لأبى حنيفة؛ 
لأنها معتدة من وفاة كالحرة ومدة الإحداد من عدتها شهران ومس ليال؟ لأن عدتها 
نصف عدة الحرة على ما تقدم من اعتدادها بالأقراء؛ والله أعلم, 

مسألة: وهذا حكم أم الولد والمكاتبة والمدبرة؛ لأن كل من لزمتها عدة وفاة من 
زوجهاء لزمها الإحداد وإفا يختلف حكم الحرية والرق من ذلك فى المدة» فعلى الحسرة 
أربعة أشهر وعشرء وعلى من فيها بقية رق شهران وخمس ليال. 

قَالَ مَالِك: ليس على َم الْوَلّدِ إِحْدَادٌ إِذا هلك عنهًا سَيّدْمًاء ولا علَى أَمَةِ يَمُوتُ 
عَنهًا سَيُْمًا إِحْدَادٌء وَإنمًا الإحْدَادُ عَلَى ذَوَاتٍ الأزوّاج. 


م 
7 


الشرح: وهذا على ما قال أنه ليس على أم الولد ولا الأمة إحداد إذا توفى عنها 
سيدها؛ لأنه ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وإنما عليها أن تحيض حيضة بعد 
وفاته» وهذا له حكم الاستيراء أو حكم العدةء وقد تقدم ذكرهء وبالله التوفيق: 
6 - لِك أله مه أن أ سمه زاج اللى” ف كانتا تَقُولُ: تَبْمَع الا 
رَأسّهًا بالسسذر وَالرَيِت. 
الشوح: قولها: «تجمع رأسها بالسدر والزيت؛» على ما يفعله نساء المشرق من أن 
تجمع المرأة شعرها بشىء يحفظه لها من ريحان أو سدر أو غير ذلكء فإذا كانت فى حال 
إحداد؛ لم تجمع إلا .ما ليس فيه رائحة طيبة كالسدر. ويكون ما تجمعه به من الادهان 
كالخل والزيت» وهو الشيرق وما أشبه ذلك مما ليس بطيبء والله أعلم. 
تم كتاب الطلاق بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
د ف 
انتهى الجزء انامس ويليه إن شام الله تعالى 
الجرء السادس وأوله كتاب الرضاع 
ا نت 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1775. 
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الباب الرابع فى موحب الفرقة بذلك بعد المسيس 000 «”«”#غ1#غ 
ألباب الأول فى صفته اا[ 1[ 00 
الباب الثانى فى حكم نكاح التفويض قبل المسيس ا ل م فب ا ا ا 
الباب الثالث فى حكم نكاح التفويض بعد المسيس 000 
الباب الرابع فيما يعتبر فى مهر المثل بف بسب لاساس لوطو اللو ل 
الياب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس 5 
الباب الثانى فى حكم النكاح المتعقد على ذلك 1 [ذ[ز[ز[ 1[ ا 
إرححاء الستور بار مانت أو نلا لود و لور و ار 
المقام عند الأيم والبكر 00 
ما لا يجوز من الشروط فى النكاح 00100 00 
نكاح المحلل وما أشبه ا ا 
ما لا يجمع بينه من النساء اس الس سه الامو موود سا ل ا 
ما لا يجوز من نكاح الرحل آم امرأته ادف بعاد او الول الخط امال ا لمم 
تكاح الرحل أم امرأة قد أصابها على وحه ثما يكره و 0 0 000000 
جامع ما لا يجوز من التكاح اا 0 


85 00 
الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاح ا و االو ةلم م ١‏ 
الباب الثانى فى صفة من يثبت النكاح بشهادته ا 
نكا الأمة على الحرة ا 111 0000001 
ما حاء فى الرحل يلك المرأة وقد كانت تحته ففارقها ا 0000000 
ما حاء فى كراهية إصابة الأختين .كلك اليمين والمرأة وابنتها ا 
النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 1[ 0 
النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب قد ام الو لاخ ال ا ال 1 
ما جاء فى الإحصان ا ااا 0 
الباب الأول فى صفات المحصن ال ا ل ا ا 
الباب الثانى في وصف ما يكمل به الإحصان من العقود 0 
الباب الثالث فى ذكر ما يقع به الإحصان من الجماع 1[ ا 
الباب الرابع فيما يقبت به حكم الإحصان ؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0000001 
نكاح المئعة اناس ف او او ا م م و 0 
نكاح العبد و ا ل ا و وو ا 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العبد افو فاق وا الامو خاو ا لاا 
الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نفسه 0 0 0 10100( 
الباب الثالث فى حكم المهر والنفقة فى نكاح العبد محم خا ا ا 1 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله ااا 00 
ما حاء فى الوليمة 001 0 ا 
جامع التكاح 0002012 ااا 00 
كتاب الطلاق 00001011 00 اا 

ما حاء فى البتة ايا ا 0 
باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق ان الاو م ل 
ما جاء فى الخلية والبرية وما أشبه ذلك و0 0 000 
ما يبين من التمليك 0001012121 0 ااا 
ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 0000 0 0 ااا 0 
ما لا ييين من التمليك 00000000 
الإيلاء 02011 0 ا 


إيلاء العبد ااا 


فوفووووة ندر رمه وو مر مم ييه وي اممو تو روزت هرمن 


الباب الأول فى صقة المرض الذى به ييقى حكم ميراث المطلقة ال مام ال 


الباب الثانى فى -حكم طلاق المريض 10100000[#[101[131#1[1[ا0101001 121 

ما -حاء فى متعة الطلاق 00 0 107700 

ما حاء فى طلاق العيد اا افا الو ومو ا ل ا و8 
نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 0000001 ا 0 
عدة التى تفقد زوحها اذ[ 1[ 1[ 00 
ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 8 ا 
ما حاء فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 00 
ما جاء فى نفقة المطلقة ا ا ااا 
ما حاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها و الع ا ا 
حامع عدة الطلاق 1 1 1[ 1 1[ 1 1 0 
ما حاء فى الحكمين ساس ام ارو اخ ل العامة موا 4 
ما جاء فى يمين الرجحل بطلاق ما لم ينكح 

أجل الذى لا يمس امرأته 0 

جامع الطلاق لل ل و ا و ا 0 
الباب الأول فى ذكر من يستحق النفقة من الزوجحات 013131 ا 
وتستحق عليه من الأزواج لمات ما الخ لاوم ام الس ا ا 
الباب الثانى فيما تسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز 0 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها ا 41 
الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوحة بالإعسار عن ذلك ا فح ا و 517 
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ا ل ا لل وا قا 2 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيئها حتى تحل 0 
عدة أم الولد إذا توفى عئها سيدها ز[ 1[ 1 1[ 1[ [ز[ز0 0 0 ااا 


عدة الأمة إذا توفى زوحها أو سيدها 1[ 000 


2 
#0 1 
0 رلك 
تألين 
ضي أي انلف رصم نيرب ابي 
المووكة شاع 


7 تميق 
صعبرالتادرأصرئطا 


جز السَلاس 
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كتاب الرضام 
رضاع الصغير 


5 - مَالِكء عَنْ عَبّْدٍ الله بن أبى بكر: عَنْ عَمْرَةَ بنتو عَبَّدٍ الرّحَمَن أن 


ع هو امة 


5 2ه 5 ع 0 5 7 5 ميغ م 2 - 5 2 اه اس 
عَائْشَة آم الْمَؤْمِنِينَ أخبرتها أن رَسُول الله يق كان عندهاء وأنهَا سَّمِعَتْ صّوْت 


رَخُل يَسْتَاذِدُ فى ببسم حَفْصَة قَالتْ عَايِضَة: فَقلْت: يَا رَسُولَ الله هَذَارَحْلٌ 
َتاذ فى يتك فقَالَ رَسُولُ الله 48: ,ره فلن عَم لِسَقْصّة مِنَ اليضَاعَقِ 
قلت عَائِشَّة: يَارَسُولَ الل لَوْكَانَ فلانٌ حي لِعَمَّا ين الرضَاعَة دَححَلَ عَلَىَ؟ 
فَقَالَ رَسُولْ الله ييك: «نَعَم إن الرّضاعَة تَحَرْمُ مَا تحَرّم الولادة,. 


5 كلع لم 


اه ١١‏ - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بْن عروَة» عَنْ أبيو عَنْ عَائِشَةَ أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ أنهًا 
قَالَتْ: حَاءً عَمَى مِنَّ الرضاعة يَسَتَاذِنُ على فَأَبَئِت أن آذَنَ لَهُ حتى أَسْأَلَ رَسُولَ 
اللو ف عَنْ ذَلِكَ قالت: فَجَاءَ رَسُولُ اللو #5 فَسَالْتهُ عَنْ ذَلِك فَقَال: «إنهُ عَمّكِ 
فَأَذْنِى له. قالت: ا يا سل الل إثمًا عسي المراة وك يرضيعننى 

51 - أخرحه البختارى فى الشهادات .١5145‏ مسلم فى الرضاع .١1445‏ النسائى فى التكاح 
موك ووكلى ...ل 1.ل8. أبر داود فى التكاح 5ه١7.‏ ابن ماجه فى التكاح 9517 1. 
أحمد فى باقى مسند الأنصار .هلاق الالالال سملن .ولت أوزولك 14915 
الدارمى فى التكاح /41 277 1743. البيهقى فى السئن 2١8/9‏ عن عائشة. البغوى بشرح 
السنة 2/7/3 عن عائشة. 

١7017‏ - أغترجه البخارى 5/7 كتاب النكاح باب ما يل من الدحول» عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع برقم 1» 79/7 ١٠ء‏ عن عائشة. أبو داود برقم 27٠01‏ 774/7 كتاب التكاح ياب 
لبن الفحلء عن عائشة. النسائى ٠١/5‏ كتاب التكاح باب لبن الفحلء عن عائشة. ابن ماحه 
يرقم 134/8 571/١‏ كتاب التكاح باب لين الفحلء عن عائشة. البيهقى فى السنن 
4/1 دة»ء عن عائشة. الدارمى 2١65/5‏ عن عائشة. سعيد بن منصور برقم 2401١‏ عن عائشة. 
ابن أبى شيبة 78/4 عن عروة والحميدى برقم 79؟: 2111/١‏ عن عائشة. 


الرَّحْل؟ فَقَالَ: إن عَمَكِه ليلج عَلَيْشن قَالَتْ عَائشّة: وَذْلِكَ يَعْدَ ما صرب عدا 
الاي وَقَالَتْ عَائِشَة: يَحْرُمٌ مِنَ الرّضَاعَةٍ ما يَحْرُم مِنَ الولادةٍ. 

الشرح: قولها: ولو كان فلان حيّء لعمها من الرضاعة؛ دخل علسئ»» مع مشاهدة 
ما أباحه يك من دخول عم حفصة من الرضاع عليهاء مبالغة فى تحقيق الحكم وما 
يتعلق به جخواز أن يكون هذا الحكمء يختص بذلك الإنسان. 

أو يكون هناك معنى يعتبر يقترت يكوته عمها من الرضاعة» فلما قال لها ؤ8: 
العم علمت عموم الحكي» واختصاصه .كعنى الرضاخ. 

فصل: وقولها قى الحديث التانى: «إن عمها من الرضاعة جاء يستأذن عليهاء فاأبت 
أن تأذن له حتى تسأل رسول الله يق »» إن كان حديث عمرة هو الأولء» فيحتمل أن 
يكون ذلك العم الذى سألت عته وأخبرها النبى وق بأنه لو كان حيّاء دعل عليها 
أوكد سبيًا من هذا العم الذى استأذن عليها بعد ذلك: إما يأن يكون أخا من أب وآم 
لأبيها من الرضاعة؛ ويكون الثانى الذى جاء يستأذن عليها أخا لأب أو لأم؛ فتوقعت 
أن يكون ذلك الحكم يخقص بالعم الأول» أو يكون هذا العم أرضعته زوحة أخيه. 
وزوجها حىء والعم الثانى أرضعته زوجة أيه بعد وفاة أيه قتوقعت أن يكون هذا 
الحكم متصورًا على الأول 

وقد روى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: هما عمان؛ أحدهما أحو أبيهاء يعنى أبا 
بكر الصديق» رضى الله عنه» أرضعتهما امرأة واحدة. وهو الذى فى حديث عبد الله 
ابن أبى بكرء والعم الثانى الذى فى حديث هشام,ء هو أو أبيها صن الرضاعة؛ .معنى 
أن أباها رضع امرأة بلبن ذلك الفحل. 

وقد روى ابن وهب عن أبى حازم: أن المرأة التى أرضعت عائشة» هى امرأة أحمى 
الذى استأذن على عائشة» وهو أظهر من قول الشيخ أبى الحسن. 

وإن كان حديث عروة هو الأولء فإنها أيضنًا إنما انكرت أن يستأذن عم لحفصة 
عليهاء لما اعتقدت أنه ليس له تلك الرتبة من العمومة التى يستحق بها الدخول عليهاء 
ولعله كان عم لحفصة: بمعنى أنه كان أخا لأبيها عم من الرضاعة. 

فلما رأت النبى 8ق لم ينكر ذلك سألته عن عم كان لها فى مثل درجته وقعددف 
فأعلمها النبى 485 أنه لو كان حيّا لدعل عليها.عثل ذلك السبب. 


فصل: وقولها: «يا رسول الله. إفا أرضعسى المرأة» ولم يرضعنى الرجل»» على 
معنى التثبت وإبداء كل شبهة فى النقس يعرض فيها؛ لأنها أعلمته يما لم يكن عنده من 
ذلك. 

فإن هذا ثما لا يشك فيه أحدء وإنما أتكرت أن يكون لزوج المرضعة تأثير فى 
التحريمء لما كان التحريم متعلقًا بالرضاع؛ ولا حظ له فيه. 

فلما قال له النبى #: وإنه عمكء فليلج عليك,, تحققت أن ما اعترض فى نفسها 
من الشبهة ليس بشىء؛ ولا يتعلق به حكم, وثبت بذلك أن تحريم الرضاع يتعلق يجنبة 
زوج المرضعة كما تعلق يجنبة المرضعة. 

فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب». تريد أن 
إباحة دخول العم من الرضاعة عليها كان بعد أن ضرب الحجاب» ومنع أن يدحل 
عليهن إلا ذو محرم» وأما قبل أن يضرب الحجاب» فلم يكن عتنع من ذلك أحد من 
الأحانب» والله أعلم. 

فصل: وقوله قق: وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»”'' » يقتضى أن كيل من 
يتعلق به التحريم بسبب الولادة يتعلق به بسبب الرضاعة» فكما أن الولادة تحرم الأعمام 
والإخوة والأجداد» فكذلك سبب الرضاع. 


ولا ينع من ذلك أن يوجد اللبن بالمرأة دون الرجل كاللين يوجد بالبكر؛ لأن غالب 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 534/19: قوله فى هذا الحديث: بإن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادةى» غفيه دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة» فإن طن ظان أن فى قول الله عر 
وحل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دليل على أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم 
حلائلهم على آبائهم فليس كما ظن؛ لأن هذه الآية إنما نزلت فى حلائل الأبناء من الأصلاب 
نفيا للذين تينوا ولم يكونوا أبناء مثل زيد بن حارئة إذ تبتاه رسول الله يي وكان يدعى زيد بن 
محمد حتى نزلت الآية: «إادعوهم لآبائهم ثم نكح رسول الله يي امرأنه بعد أن قضى زيد 
منها وطرهء وطلقهاء فمعنى قوله: طإالذين من أصلابكم» يريد: غير المتبنين» وأما الرضاعة قلاء 
ألا ترى إلى قول الله عز وحل: للإوأن تجمعوا بين الأحتين» بعد قوله: #وحلائل أينائكم» أنه 
قد دحل فيه بإجماع المسلمين: الأختان من الرضاعة لما بينه رسول الله يي فى الرضاعة: أنها تحرم 
ما يحرم النسبء فلو تزوج رجحل صببتين رضيعتين» فجاءت امرأة فأرضعتهماء صارتا أخثين 
بالرضاع وحرمتا عليهء واستأئف نكاح أيتهما يشاء؛ فقف على الأصل فى هذا الباب» رفى كل 


باب» تعرف به وجه الصواب. 


أحواله أنه لا يكون إلا عن ولادة» ولكن يحمل ما يوجد من ذلك على عموم سببه أو 
خصوصة,. 

وقد وجد عيسى صل الله على نبينا وعليه بغير أب» ولم بمنع ذلك من أن يتعلق 
التحريم يجنبة الأب بسيب الولادة يحنبة الأم. 

مسألة: إذا يك اذ للفحل تأثييرًا فى اللبن» فإن ذلك التأثير يقبت بالوطى وإن لم 
تقترن به ولادة قاله ابن القاسم» واحتج عا روى عن مالك أنه قال: الماء يعمل اللبن. 
المرأة وهى ترضع. وإذا كان للوطء تأثير فى اللبن وإدرار له دون ولادة جاز أن يكون 
له فى التحريم تأثير كما لو تقدمته ولادة. 

مسألة: لو ولدت امرأة من رجحل» فأرضعت امولود. وفطمته. ثم أرضعت بعد 
الفصال بذلك اللبن طفلاً آخر لكان ذلك الرجل أب له قاله ابن القاسم. 

ووحهه أن أصل ذلك اللبن من وطتهء فجميعه مضاف إليه حتى يقطع بينه وبين ما 
يأتى بعد انقطاعه وطء لغيره. 

مسألة: ولو طلقها الزوج؛ وهى ترضعء فتزوجت غيره بعد انقضاء عدتها» فحملت 
منه» ثم أرضعت طفلا. قال ابن القاسم: اللين لهما ما لم ينقطع لبن الأول» وقد رواه 
ابن نافع» عن مالك. 

ووحه ذلك أن لوطء كل واحد منهما تأثيرًا فى ذلك اللبن» فوجب أن ينشر الحرمة 
فى حنبته» ولم يذكر مخمد: فحملت متف ولا معنى لاعتبار الخمل» وإنمايعتبر الوطىى 
قاله القاضى أبو حمد. 

مسألة: وهذا إذا كان اللبن عن وطء حلال أو حرام؛ قاله القاضى أبو محمد؛ لأنه 
لبن امرأة» فكان له تأثير فى التحريم كما لو حدث عن وطء حلال؛ واغتلف فيه قول 
مالك» فقال: كل وطء لا يلحق به الولد؛ فلا يحرم على الفحل» ثم رجحع إلى أن 

وقال عبد الملك: لا يلحقه بذلك اللبن حرمة حين لم يلحق به الولد. ووجهه أنه 
وطء زنى» فلم تتعد حرمته إلى جنية الأب كحرمة النسب. 


مسألة: وهذا إذا كان ما يدر من ثدى المرأة لبئاء فإن كان ماء أصفر أو غيره فللا 


يحرم» رواه ابن سحنونء عن ابن القاسم؛ لأن الرضاع مختص باللبن» فوحب أن يختص 
حكمه به دون سائر المائعات. 

مسألة: وهذا إذا كان اللين بغير وطء كالبكر مص ثديها الصبىء قتدر عليه فَإِنْ 
ذلك ينشر الخرمة يسببها دون سبب أب؛ لأنه لا أب له فى الرضاع. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: «(وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» 
[النساء: “28737 ولم يفرق بين الرضاع يلبن فحل وغيره. 

مسألة: وسو كان له أرعية خلانا الشاسى/ 

والدليل على ما نقوله أن هذا لبن مؤثر فى التحريم» ووصل إلى جوف الرضيع فى 
الحولين مع الحاحة إلى الاغتذاء به فوحب أن ينشر الحرمة كلبن الخية 

مسألة: وإذا در الرحل على الطفل» فأرضعه قال مالك: لا يحرم شين إغا قال الله 
تعالى: مإوأمهاتكم اللاتى أرضسسكم». 

ووجه ذلك أن المعتاد رضاع النساء؛ وهذا إن وجد فنادر ولا يتعلق به حكم؛ لأ 
مارج من غير مفرجه المعتاد» فأشبه مص دمه. 

ير ن الوْيرِه عَنْ عَائِشَة أمّ الْمُؤْنِينَ 


ع مهم 


أخيرتة أن أ فلم أا أ الْقَعيْسِ جَاءً يَستَاذنُ ؛ علي وَهُوَعَمَهًا مِن الرَضاعَةَ 


0 ؛ أل الْحِحَاب قَل: تاك اناد لاق كاه ترك كك 
أحبرتة بِالْذى صلغت» فَأمَرَنِى أن آذَنَ لَهُ © 


مه؟! - أخخرجه البخارى 4/19" كتاب التكاح باب ما يحل من الدحول»؛ عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع برقم 25 2٠١59/7‏ عن عائشة. أبو داود برقم 7١51/‏ 774/7 كتاب النكاح باب 
لبن الفحل» عن عائشة. النسائى ٠١7/5‏ كتاب النكاح ياب لبن الفحل؛ عن عائشة. اين ماحه 
برقم 5171//١ .١14/‏ كتاب التكاح باب لبن الفحل؛ عن عائشة, البيهقى فى السئن 
7/1 4» عن عائشة. الدارمى 2105/7 عن عائشة. سعيد بن منصور برقم 401: عن عائشة. 
ابن أبى شيبة 748/4 عن عروة والحميدى برقم 15373 2115/١‏ عن عائشة. 
5) قال ابن عيد البر فى التمهيد ٠/9‏ 4: فى هذا الحديث دليل على أن احتجاب التساء من 
الرحال لم يكن فى أول الإسلام» وأنهم كانوا يرون النساء» ولا يستتر نساوهمء عن رجالهم 
إلا.كثل ما كان يستتر رحالهم عن رحالهم؛ حتى نزلت آيات الحجاب. وكان سبب نزولها فيما 
قال أهل العلم بالتفسير والسيرء أن رسول الله و صنع طعاماء ودعا إليه أصحابه قبى هداء- 


الشرح: قولها: وإن أفلح أخا أبى القعيس» جاء يستأذن عليهاءء قال الشيخ أبو 
الحسن الدارقطتى: واسم أبى القعيسء وائل ب بن أقلح» وهو عم عائشة من الرضاعة. 

وقولها: ووهو عمها من الرضاعةى الظاهر أن أبا القعيس كان أباها من الرضاعة» 
ولذلك ينتسب أفلح إلى أخعوة» إلا أن يكون نسب إليه لشهرته بالكنية أو غير ذلك؛ 
فيكون أفلح بن أفلح أعا أبى القعيسء وائل بن أفلح. 

ولو كان أفلح أخا أبى بكر من الرضاعة لنسيته إليه؛ لأن الظاهر أنها قصدت إلى أن 
تبين وجه عمومته. وتعليق التحريم الثابت له بالرضاعة. 

فصل: وقولها: وفأمرنى أن آذن له على مرتينى» تريد والله أعلمء مما تقدممن 
الاتتساب الذى ذكرته من كونه عمًا لها. 

١" 6‏ - مَاِك» عَنْ كبن ْو لدي عَنْ عبد اله بن عباي أنه كان 


الاي 0 


و ما كان فى الْسَوَلَيْنِ؛ وَإن ل 


الشرح: قوله: وما كان فى الخولين» وإن كان مصة واحدة, فإنه يحرم يقتضى أن 
مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى فيها الرضاعء واتصلء ولو فطمته أمه؛ فاستغنى 


-زينب وذلك فى بيت أم سلمة؛ فلما أكلوا أطالوا الحديث» فجعل النبى وو يدحل ويخرج» 
ويستحى منهم. فأنزل الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تدعلوا بيوت النبى 000 
لكم إلى طعام غير نارين أناهة» يقول: غير منتظرين ومتحيئين وقته - يعنى وقت الطعام 
ولكن إذا دعيتم فادخحلوا فإذا طعمتم قائة تتشروا ولا مستانيين الحديثء إن ذلكم كان يوذى النبى 
فيستحى منكم: والله لا يستحى من الحق» وإذا سألتموهم متاعًا فاسألوهن من رراء ع حجاب. 
وأنزل الله عز وحل: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدعلوا بيوًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها»» وقرئت حتى تستأذنوا ثم نزلت: «إيا أيها النبى قل لأزواجيك وبناتك ونساء 

المؤمنين يدنين عليهن من حلابيبهن© قأمر النساء بالحجاب. ثم أمرن عند الخروج أن يدنين 
عليهن من حلابيبهن» وهو القناع» وهو عند جماعة م الجرائر دون الإماء. 
وفيه أيضمًا أن ذوى المحارم من التسب»ء والرضاع لا يحتجب منهم: ولا يستتر عنهم إلا 
العورات؛ والمرأة فى ماعدا وجهها وكفيها عورة يدليل أنها ل تجوز لها كشفه فى الصلاة» وقيل 
الرحل ودبره عورة» مجمع عليها. انتهى. 

4 م- أحرحه الترمذى فى الرضاع 813. سعيد بن متصور فى ستنه 1/8 27725 اكشف 
الغمة .١١٠١/‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .١75855‏ 
)١(‏ قال فى الاستذ كار مده حديئه عن ثور بن زيد» عن ابن عباس» فإنه لم يسمع ثور 
من ابن عباس بينهما عكرمة. والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس. 


كتاب الرضاع 0 ا 
بالطعام؛ ثم أرضعته بعد ذلك امرأة فى الحولين: لم يحرم ذلك الرضاع؛ ويه قال 
الأوزاعى وابن القاسم وأصبغ. وقال مطرف وابن الماحشون: يحرم إلى انقضاء الحولين» 
ويه قال الشافعي. 

وجه القول الأول أن الخولين مدة لنهاية الرضاع وإكماله؛ قال الله تعالى: 
وؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة# [البقرة: 
+7عء فعلق ذلك بإرادة الإتمام» ولو لم يصح فطام قبل ذلك لما علق ذلك يإرادة من 

يد إتمام الرضاعة. 

ووجه القول الثانى أن للحولين اختصاصًا بالرضاعء فإذا وحد فيها ماء حرم كما لو 

0 
وإنما يكون ذلك إذا فصل بين الرضاع الأول والثانى» فطام كامل» باستغنائه 

0 ا انتقل إليه من الطعا فأما فطام يوم أو يومين» فإنه ينشر الحرمة؛ لأن 
الرضاح الثانى ما يغذيه؛ لأنه نه لم ينتقل بعد عن التغذى. قال معتاه ابن القاسمء والله أعلم. 

- مَالِكء عَنِ ابن شهَابي عَنْ عَسْرِو بن الشّريد أن عَبْدَ الله بن عباس 


وما م مس 


سكل ع عَنْ رَخُلٍ كانت لَه َه اثْرأتَانت» فَأَرْضّعَتْ إِحْدَاهُمًا تاف رار ضعت الأحيى 
حَارِيةه فقيل لَهُ: هَل يتَرَوَجْ الغلا الجَارية؟ قال لا الْقَاحُ وَاحِد. 

الشرح: منع عبد الله بن عباس أن يتزوج الغلام الجارية لما قدمناه من أنهما أخوان 
لأب من الرضاعة؛ لأن الذى در اللبن عن وطنه وأضيف إليه رجل واحدء ولذلك قال 
عيد الله بن عباس: «اللقاح واحديء فنص على معنى المسألة» والله أعلم. 

ال - مَالِكء عَنْ نَافِع أذ عبد الل بن عُمرَ كان يقَول: لا رّضاعَة إلا لِحَنْ 
أُرْضيعٌ فى الصتّعْرِء ولا رَضاعَة لِكَبير. 


..>؟! - أرجه عبد الرزاق فى المصدف 478/17. الأثر 1447. البيهقى فى السنن الكبرى 
“اه ة. أحكام القرآن للحصاص 175/5 . المغنى 047/9. وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ٠84؟١.,‏ 

م2 أحرجه البخارى فى المغازى ٠٠٠‏ غ. النسائى فى التكاح 27717١‏ 753717 أبو داود فى 
التكاح 0 أحمد فى باقى مستد الأتصار 2151١71١‏ 8ه ؟. الدارمى فى التكاح /7781. 
سعيد بن متصور فى سنته 21/7 8 عبد الرزاق فى المصئف 458/1. اين أبى شيبة فى 
المصتف 4.0/4 5. البيهقى فى السئن الكبرى 411/7. أحكام القرآن للجصاص ١/١‏ للق 
.١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 147 .١7‏ 


الشرح: قوله: ولا رضاعة إلا لمن أرضع فى الصغرء ولم يمد ذلك بالحولين»» يحتمل 
أن يريد أن ما قرب من الحولين فى حكم الخولين دون زيادة عليهماء وبه قال 
الشافعىء وهو ظاهر ما فى الموطأ عن مالك. 

ورواه القاضى أبو الفرج» عن مالك» إلا أن تنقص اليوم واليومين» وما ينقص من 
الشهور؛ إذ لا يتفق أن تكون الشهور كاملة» وقد قال الله تبارك وتعالى: إحولين 
كاملين» البقرة: 377 37]. 

ورؤى إسماعيل القاضىء عن ابن المالحشوت الزيادة على الخولين بعدر الزيادة على 
المشهور ونقصاتهاء ونحوه قال سحنون» وروى عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين 
فى حكم الحولين. 

وجه القول الأول قول الله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: ”07 قوجه الدليل متها أنه تعالى جعل الحولين تمام 
الرضاعة؛ فدل أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها. 

ووجه الرواية الثائية أن ما زاد على النولين فى حكم الحولين؛ لأنه لا يستغنى عن 
الرضاع بانقضاء الحولين» بل يحتاج إلى تدريجء فكان ما قاربهماء وتم حكمهما فى 
معناهما. 

فرع: فإذا قلنا ياعتبار الزيادة على الحولين» فكم قدر ذلك؟ روى عبد الله ين عبد 
الحكم: الزيادة اليسيرة. وروى عبد الملك بن الماجشون: الشهر ونحوه. 

وروى ابن القاسم: الشهر والشهران. وروى الوليد بن مسلم: والثلاثة. وقال أبو 
حتيفة: الحولان» وستة أشهر بعدهما مدة الرضاع, سواء فطم قبلها أو لم يفطم. 

والدليل على ما نقوله أن النص تناول حولين؛ وأنهما تمام الرضاعء فإنما يحب أن 
يكون تبعًا لهما المدة اليسيرة التى ينقضى فى مثلها حكم الفطام دون المدة الطويلة التى 

ا - مَالِكء عَنْ نافع أن سم بن عَبْدِ اله لأسن أذ كاي 
الْمُؤْينينَ أَرْسَلَت به» وَهُو يوضع إلى أخيها أمْ كلثوم بنت أبى بكر الصّديق» 

5 - 000 : 

7 - أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 785/4. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 

ل 


كتاب الرضاع ا ياي 111 ااا 
فقالت- أَْضعِيه عَرَ رضَعَا حنى يدل علَئَ» قال سَالِم: فَأَرْضعَتيى اَم كلشومٍ 
0 يطل لان قاع قل أ لذ على 


2 
0 وم م عام 


0 


0-0 


0 تود ان لاسان م د ال 


2 
ان 


الطاب ا 220 وَهُوَ صغِير يرضع» كاد 

الشرح: قوله: وأرسلتتى إلى أم كلثوم بترضع”"2 عشر رضعات ليدخل عليهاء؛ 
لأنها تكون حالة له من الرضاع؛ فيحرم بذلك عليها كما لو ولدته أم كلثوم؛ وإنما يجب 
أن تعتبر بهذاء فيحعل للرضعة والدة» فكل من كان يحرم عليه بها لو ولانهه يب أل 
تحرم عليه إذا أرضعته””". 

فصل: وقوله: ,فأرضعسى أم كلفوم ثلاث رضعات» ثم مرضت»؛ يروى مرضت 
بأضافت المرض إلى سالم» ويروى مرضت يإضافة امرض إل أم كلثوم. وهو الأظهر؛ 
لأن مرض سالم لم يكن عنعها من ذلكء وإن منعها ف فى وقت من الأو وقات إلا أن يبعد 
و 
رضعاتي ان زوق غنها انها قالت: لح اكش :رات كوس ولطايها 
اعتقدته من النسخ لم يظهر إليهاء إلا ما أمرت به فى قصة سالم ؛ بن عبد الله ولم تعم 
الخمس رضعات الناسخة عندهاء فلم يكن يدحل عليها. 

وروى على بن أبى طالب وابن عباس: تحرم القطرة الواحدة» إذا وصلت اخوف فى 
مدة الرضاعء ويه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبو حنيفة. 


م+؟١‏ - أحرجه ابن أبى شيية فى الملصنف 4 البيهقى فى الستن الكبرى 401/7. وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١745‏ 
)١(‏ هكذا فى أصل الباحى» والصواب: «ترضعنى». للحقق. 
(؟) قال السيوطى أقول: هذه خصوصية لأزواج ج النبى 8# خاصة دون سائر النساى قال عبد 
الرزاق فى مصتفه عن معمرء أخبرنى ابن طاوس عن أبيه» قال: كان لأزراج النبى #8 رضعات 
معلومات ولسائر التساء رضعات معلومات» ثم حدر طقف جارد يت عنمن للق 
بعده وحيتقد فلا يختاج إلى تأويل الباجى لغله لم يظهر لعائشة الناسخ بخمس إلا بعد هذه القصة. 


وروى عن عبد الله بن الزيير: لا تحسرم الرضعة ولا الرضعتان. وروى عن عائشة: 
عشر رضعات. وروى عنها: نسختها خمس رضعات. 

والدليل على ما نقوله قول الله تبارك وتعالى: إوأمهاتكم اللاتى أرضعتكم» 
[النساء: 77”؟]» ولم يفرق بين رضعة وأكثر من ذلك. 

وأما الحديث الذى ورد عن النبى يق أنه قال: ولا تحرم المصة ولا المصتان,7 
فمعناه عند شيوضنا أن المصة والمصتان لا تحرم؛ لأنه لا يحصل بها اجتذاب شىء من 
اللبن حتى يتكرر ذلك. 

ودليلنا من حهة المعنى أن هذا معنى ينشر الحرمة» فلم تعتبر فيه الولادة والطهر. 


3 
ا لي 2 ا 


ل 0 2 
مهام ل سرهم م هو 8م 32 2 
رَوْجَ النبئ يق كان يَدحل عَلَيْهَا مَنْ أَرْضعنة أخحواتها وَيَنَا ت أخيهاء ولا يدحل 
عَلَيْهًا مَنْ أَرْضَعَهُ يَسَاءُ إخوَتهًا”©. 
الشرح: قوله: ركان لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها»» ظاهره حلاف لما 
روته عن التبى يك أنه أذن لها أن يدعل عليها أو أبى التعيس. 
والأصح أن هذا وقع فيه يعض الوهمء فيما روى من ذلك عنهاء فلم تكن لتخالف 
ما سمعته من النبى وُلهُ أو دحل عليهاء رضى الله عنهاء تأويل صرفت به ما سمعته من 
النبى يه عن عمومه أو ما شاء الله تعالى من ذلك. 
(5) أخرحه مسلم حديث رقم ٠دةل‏ أه:غ١‏ . التسائى ف فى الصغرى حديث رقم8. 00 
عي ٠‏ ابن ماجه حديث رقم 114٠‏ 1141. أحمد قى المسند حديث رقم 
الاكمكف تمركمدن3 7505 الدارمى حديث رقم 5١‏ 77. 
4 - أخخريحه الخصاص فى أحكام القرآك .0١‏ وثذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
134. 
)١(‏ قال ابن عبد البر قى الاستذكار 517/1١4‏ 7: هذا مع صحة إسناده ترك منها للقرل بالتحريم 
بلبن الفحل. وقد ثبت عنها حديث أبى القيعس أن رسول الله ## قال ليا: بهو عملكء فليلج 
عليك». بعد قوله له: يا رسول اللهء إنها أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى الرحل» ققال لها: بإنه 
عمك. فليلج عليك». وهذا نص التحريم بلبن الفحل» فخالفت دلالة حديئها هذاء وأحذت ,عا 
رواه عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه أنه كان يدحل عليها من أرضعه أحواتها ولا يدحل عليها 
من أرضعه نساء إحرتها. فلو ذهب إلى التحريم يلين الفحل» لكان نساء إحوتها من أحل لبن 
إحدوتها حكمهن من التحريم بلبنهن كحكم أخراتهن فى التحريم بلبنهن» وفى الدخمول عليين 
سواء. والحجة فى حديث رسول الله وك لا فى قولها. 


ويحتمل أن تريد به أن من أرضعته أعحواتها أو بئات أحيهاء فأى وحه وجد الرضاع 
متهن» ومن أى زوج كان أثبيت حرمة الرضاع فى الدخول وغيره» وأما نساء إخوتهاء 
فمن أرضعنه قبل أن يتزوجهن إخوتهاء لم يكن يدخل عليهاء ولا تثبت به حرمة 
الرضاع. 

- مَإلِك عَنْ إيرَاهِيمَ بْن عُقبَة أنهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ عن 
> مرامى ا ا ا يي ب سي تك مي 2 
الرضاعة» فقال سَعِيد: كل ما كان فِى الحولين» وَإِنْ كانت قطرة وَاحِِدَةَ فهو 


ارام 3 


يسرم وما كان بَعْدَ الْسَوليْنِء فإنمًا هُوّ طَعَامٌ يأكلةٌ. قَالَ إِيرَاهِيمُْ بن عتية: ثم 
سَأَلْتْ عُرْوَةٌ بْنّ الي فَقَالَ مِثل مَا قال سَعِيد بْنْ المُسَيُب. 

5 ادا للف عن ين ابن سفير أنه كاله مسقت سعيد بن العسيب 
يَقُولُ: لا رَضاعَةَ إلا ما كَانَ فى الْمَيّكِ وَإلا مَا أَبَتَ اللحمَ وَالدَم. 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: وما “كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة فهو 
يخرم»؛ وعلى أى وجه وصل ذلك من وجور أو لدود؛ رواه اين حبيبء عمن مالك 
وأصحابهء وكذلك إن كان مأكولا فى طعام أو مشروبًا فى شرابء فإن ذلك كله يقع 
به التغذدى. 

وأما السعوط» فقال ابن القاسم: إن وصل السعوط إل جوف الصبى» حرم وقال 
ابن حبيب: يحرم على الإطلاق» وبه قال الشافعى. 

وأما الحقنة» فقال ابن القاسم: إن كان فيه غذاء الصبى حرم؛ وإلا فلا. وقال ابن 
حبيب: يحرم على الإطلاق. وقال أبو محمد: يبعد أن يصل إلى موضع يحصل به التغذى» 
والله أعلم. 


مسألة: ولو مزج اللبن بطعام أو شراب أو دواءء قتناوله صبى» فإن كان اللبن ظاهرًا 


ه5؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 845 .١7‏ 

- أخمرج وه البحارى 78/7 كتاب الشهادات باب الشهادات على الأنساب» عن 
عائشة. مسلم كتاب الرضاع يرقم لاء/ ٠١78/٠‏ عن عائشة. النسائى ٠١7/5‏ كتاب التكاح 
باب القدر الذى يرم مته الرضاعة عن عائشة. أبو دارد برقم /0 17١‏ 553/7 كتاب النكاح 
باب رضاعة الكبير عن عائشة. أحمد 4/5 4» عن عائشة. الدارمى 2168/7 عن عائشة. أبو 
داود برقم 1559 عن عائشة. البغرى فى شرح السنة 417/4 عن عائشة. 


فيه نشر الحرمة» وإن غابت عينه» ففى المدونة عن ابن القاسم: لا يحرم شيتاء وبه قال 

وروى ابن حييب» عن مطرف وابن الماحشون: يحرم إذا كان الطعام أو الشراب 
الغالب. وروى عنه القاضى أبو محمد هذه الرواية» ققال: يحرم وإث كان اللبن مستهلكا. 

وجه القول الأول أن استهلاكه ييطل حكمه بدليل أن احالف لا يشرب لبناء لا 
يحنثء قاله القاضى أبو محمد. 

ووحه القول الثائى أن اختلاط اللبن بغيره لا يبطل حكمه كما لو لم يستهلك فيه؛ 
لأن الغذاء يحصل به للطفل فى الوجهين. 

7 - مَالِكء عن ابن شِهَابو أنه كان يُقول: الرّضاعَة قَلِيلهًا وَكَثِيرُهَا 

من ع سام قله اا رار 

ا هر م ا اق 0 رس لام 5 م وه 

قال يَحْبَى: وسيعت مالكا يقول: الرضاعة قليلهًا وكثيرهًا إذا كان فِى الحولين 
ترم قال فأناما كان يكذ الوكين خرن ليله و كييرة لآ يحبر شنا وإنمااهر 
بمنزلّة الطعام. 

الشوح: قول مالك» رحمه الله: وها بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم». يحتمل 
وجهين» أظهرهما ما يقتضيه اللفظ من أن الخولين مدة للرضاعة دون ما يزاد عليهاء 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو الفرج. وروى عن ابن الماحشون 

والوجه الناتى أن يريد به الحولين وما فى حكمهما؛ لأن ما زاد على الحولين عنده 
فى حكم الحولين؛ لأنه به يتم حكمهما والمقصود منهما. 

جد يا 
ما حاء فى الرضاعة بعد الكدر 

4 - مَالِكء عن ابن شِهَاب أنه سكل عَنْ رَضَاعَةٍ الكبيرء فَقَالَ: أخبرتى 

/1 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 844 ؟١.‏ 


الكل - أرحه مسلم كتاب الرضاع باب رضاع الكبير 5 -0.#ء ٠١15/7‏ عن عائشة. أبو 
داود كتاب التكاح ياب ٠‏ فيمن حرم به 579/7 برقم 27050١‏ عن عائشة. أحمد 01/5ءس 
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تكح بنت أخييو فاطلمة بنت لويد بن عُتبَة إن ريبعَة» وى يم وين لمارا 


الأوَل» وَهِى مِنْ أفضّل أَيَامَى قُريْضٍ» فلم َل اله تعَالَى فى كتابه فى ريد 
حَارِنّة مَا أَنرَلَ فَقَالَ: «اذغرهم انهم هو أفسط نه الل لالم موا 00 
فَإِحوَانكمْ فى الذين واكم د كل أحد مِنْ أرأِك إلى أ بيه بيهء فإن أ لم يُعلمْ أبوهُ 
رد إأَى مولام فَجَاءْتْ سَهلة ب: بنت سهيّل» ؛ وه امْرَأة أبى لس رون و في 
عابر بن لُوَ إَى رَسُول اللو 8 فَقَالَت: اول ل كنا نرق كالما ره 
ا عَلَى» ونا فضّلٌ» ولس لنا إلا يت وَاحِك مادا ترَى فى سَأيوط فَعَالَ 
لها رَسُولُ الله يك: «أرضعِيه حَمْسَ رَضَعَاسسٍ فيَحْرْم يليهاه. رَكَانَتْ تَرَاهُ اننا ين 
ل ا ل يا 
الرجحَال» فكانت تمر أتها أ كأشوم بشت أبى بكر المنبي وبدات أيهًا نا 
يُرْضيعْنَ مَنْ حت أن يُدُحلٌ ليها بِنَ الرّحَالِ وأبَى سَاِر أَذُوَاجٍ ع النبئ فك أنذا 
ل مِنّ الناسء وَكنَ: لا وال مَانَرَى الّذى أَمَرَ به 
رَسُولُ الله يك سَهلَة ب: بنت سُهَيلٍ إلا رُحْصّة مِنْ رَسُول الله 4# فى رَضَامَةٍ سَِمٍ 
كال ولاه راح حلا هه الرضّاعَةٍ أَحَدٌ فَعَلَى هذا كان أَْوَاجُ النبى 5 


فى رَضَاعة الكبير"©. 


عن عائشة. الحاكم 2777/8 عن عائشة. عبد الرزاق برقم 4 7١ء‏ عن عائشة. الطبرانى فى 
الكيير 59/19» عن عائشة. وذكره فى الكنز ١6175‏ وعزاه لعبد الرزاق» عن عائشة. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠3/1‏ 4: هذا حديث يدعل فى المسند» للقاء عروة عائشة» 
وسائر أزواج النبى ٌ وللقائه سهلة بنت سهيل؛ وقد رواه عثمان بن عمرء عن مالكء مختصر 
اللفظ متصل الإسنادء حدثنا علف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى» 
حدثنا يزيد بن سنان» حدثنا عتمان بن عمر وحدثنا حلف» قبال: حدثنا عيدالله بن عمر بين 
إسحاق. حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا يزيد بن سنان» حدئثنا عثمان ين عمر. -حدثنا 
مالك؛ عن ابن شهاب:» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله 8 أمر امرأة أبى حذيفة أن- 


مه م ملم ةم موي وة يمري مه مركم فيه ررم م ممم ممه مم مو ور وموم ووه مم امم ما م مم ممم م ممم مده 


-ترضع ساكًا حمس رضعات» فكان يدععل عليها بتلك الرضاعة؛ وسائر أزواجٍ النبى 6 يأبين 


ذلكء ويقلن: إنما كانت الرصة فى سالم وحده. وذكر الدارقطنى -حديث عثمان بن عمرء» ثم 
قالل: وقد رواه عبدالرزاق. وعبدالكريم بن روح وإسحاق بن عيسىء وقيل ابن وهبء عن 
مالك: وذكروا فى إستاده عائشة أيضاء ثم قال: حدثناه أبر طالب أحمد بن نصر بن طالب 
الحاقفظ من كتابهء حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصتعا عن عبدالرزاق» عن مالك ين 
أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريًا رساق 
الحتديث. 

قال أبو عمر: رقد رواه يُحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن ابن شهاب؛ عن عروة وابن عبدالله ين 
ربيعة» عن عائشة) وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه» سواء إلى آخره؛ ررواه يونس بن 
يزيد عن اين شهاب؛ عن عروة» عن عائشة وأم سلمة زوجى النبى #ك مثلف .معناه سواء 
حدئنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يكر, قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد ين 
صالح: قال: حدئنا عنبسة» قال: حدثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: حدئنا عروة بن الزبير» عن 
عائشة زوج النبى يه وأم سلمة» أن أبا حذيفة بن عتية بن ربيعة بن عبد شمس» كان قد تبنى 
سالماء وساق الحديث ,ععنى حديث مالكء. وحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثتا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى أويس؛ عن سليمان بن بلال؛ قال يحيى: أخبرنى اين شهابء قال: أخيرنى عررة بن 
الزبير» واين عبدالله بن ربيعة» عن عائشة» وأم سلمة زوجى النبى 8# أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
عبد شعس» كان تمن شهد بدرًاء مع النبى يق تبنى سافاء وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما 
تبنى النبى يك زيد بن حارثة» وأنتكح أيو حذيفة بن عتبة ساكًا بنت أيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وكانت هند بنت الوليد بن عتية بن ربيعة من المهاحرات الأول؛ وهى يومكد مسن 
أفضل أيامى قريشء» فلما أنزل الله تعالى فى زيد بن حارثئة ما أنزل: #ادعرهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله رد كل أحد ينتمى من أولئك إلى أبيه؛ فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه» فجاءت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى رسول الله © وهى من بنى عامر بن لوىء فقالت ليه فيما 
بلغنا: يا رسول اللهء كنا نرى ساكًا ولدًا وكان يدخحل على وأنا فضل؛ ليس لنا إلا بيت واحدء 
فماذا ترى يا رسول الله؟!-فقال لها فيما بلغنا: وأرضعيه عشر رضعات فتحرم بليئهاءن. فكانت 
تراه ابنا بن الرضاعة فأخحذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبى #ء فيمن كانت تحب أن يدل 
عليها من الرجال. 

فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكرء وبنات أعيهاء أن يرضعن لها من أحبت أن يدل 
عليها من الرحال» وأبى سائر أزواج النبى وق أن يدل عليهن بتلك الرضاعة أحد رقلن 
لعائشة» والله ما نرى الذى أمر به رسول الله 8ك بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رحصة فى 
رضاعة سالم ووحدهء من رسول الله ويه دون الناسء فوالله لا يدحل علينا أحد بتلك الرضاعة- 


الشرح: حواب ابن شهاب من سأله عن رضاعة الكيير بهذا الحديث» وما تضمنه 
من المخلاف دليل على ترححه فى الأمر» وتوقيه فيه. 

وقولها: «وأنا فضل»؛ قال ابن وهب: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل معنا أن 
يكون معه ثوب واحدء لا إزار تحته. وقيل عن الخليل» يقال رجل متفضل؛ وفضل وهر 
المتوشح ينوب على عائقيه خالف بين طرفيه» ويقال امرأة فضل ووب فضلء فمعنى 
ذلك أنه كان يدخل عليهاء وبعض حسدها متكشف. 

وقوله #ُي: وأرضعيه نمس رضعات». قال اين المواز: لو أخذ به فى الحجابة خخاصة 
لم أعبه. وتركه أحب إلينا. قال: وما علمت من أححذ به عامًا إلا عائشة» رضى الله 

وقد روى مسروقء عن عائشة أن التبى ووه دحل عليها وعندها رحل» فكأنه تغير 
وحهه كأنه كره ذلك» فقالت: إنما هذا أى» فقال قُيُّ: وانظرى من أخواتك» فإنما 
الرضاعة من المجاعة,), وهذا بمنع التحريم برضاع الكبير. 

ولعلها حملته على التحريم» ومن جهة الفحل إن كان أخوها ذلك أخصا رضاعة مسن 
قبل الفحلء ,ولذلك كانت تأمر بارضاع من يدخل عليها أختها وبنات أخيهاء ولا 
تستبيح ذلك بإرضاع نساء إخوتهاء وترى أن التحريم من قبل الفحل يختص بالصغير. 


-فعلى هذا الأمر كان أزواج النبى ف فى رضاعة الكبيرء وهكذا قال ابن المبارك» عن يونس» 
عن الزهرى» عن عررة» وابن عبدالله بن ربيعة. وقال شعيب؛ عن الزهرى» أخصبرني عروة رابن 
عبدالله بن ربيعة» عن عائشة: وأم سلمة, أن أبا حذيفة وقال الليثء عن ابن مسافرء عن ابن 
شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» أن أبا حذيفة قال:' محمد بن يحيى» وهذه الوحوه كلها 
عندنا محفوظة» غير إنى لا أعرف من ابن عبدالله بن ربيعة» وابن عايذ الله بن ربيعة وأظنه 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة وهو ابن أم كانوم بنت أبى بكرء ققد روى عنه 
الزهرى حديثين. 

قال أبو عمر: حديث يبي بن سعيد» عن ابن شهاب على ما ذكرناه فى هذا الباب, معنى 
حديث مالك من غير تخلافء إلا أن فى هذه الرواية هند بنت الوليد بن عتبة» وفى رواية مالك» 
فاطمة ابئة الوليد بن عتبة» وهو الصواب. 

(*) أعمرحه البخارى حديث رقم 07541 .01٠١7‏ مسلم حديث رقم 8ه .١4‏ النسائى فى 
الصسغرى حديث رقم .88١17‏ أبو داود حديث رقم 5058. ابن ماحه حديث رقم 1949. 
أحمد فى المسند حديث رقم 141١1١‏ 348087 .7488 15157. الدارمى حديث رقم 
كت يدرت 


ولعلها كانت تقول بهء وترى التأو ويل ما تأولته. وتأذ فى فعلها بالأحزم؛ وما عين 
لنا أحد دحل عليها يرضاعة الكبير. 

وفى هذا الحديث الذى رواه مسروق عنها دليل على أن الرحصة فى قصته مختصة 
به وبسهلة ينت سهيل؛ لأنه لفظ خاص. 

وقوله #قّ: «إنما الرضاعة من المجاعة)» نفى لثبوت حكم الرضاعة فى وقت لا يقع 
والله أعلم. 

8 - مَالِكء عَنّْ عَبْدٍاللهِ بْنِ ديار أله قالَ: حَاءَ رَحُلُ إِلَى عَبْدٍ اللو بن 
عم 210011100101013 
حَءَ رَحْلَ إلى عُمَر بن غ الطاب فقَال: إِنْى كانت لِى وَلِيدَةء وكنت أَطؤُمَاء 
فَحَمَدتٍ ارا تى إِليها ا مدخلة عَليْهَا: فقالعة: ُوتك ققد واللم أَرْضَعْتَهّا 
فقال عَمدٌ: انها وأت حَارِيتك» َإنمًا الضَاعَةٌ رَضَاعَة الصّغِير. 


ام هوم 


١‏ - مَالِك» عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أن رَخُلا سَألَ أبَا مُوسَّى الأشعَرئ» 
فَقَال: إلى تيمل عن الرأتى من فدهن َدعَب فى بطأهى» كَل أبنو مُوسَى: 
لا اها إلا د حَيْمَتْ عَلَيِكَ فَقَالَ عبد اله إن مَمنعُوو: انر مَاذًا فى به الرّحل؛ 
َقَالَ “بو مُوسى: قَمَاذَا تقول ) فعا عد الله تن مقو لا رضاعَة إلا ما كان 
ىن الكرائوه فنال: كو ترك كاه متاوخ شو كا كان هذا لجر بن 
أظه ركم. 

8 - أخحرجه عبد ارزاق فى المصنف 457/17. وذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم .١78٠‏ 
- أحرحه فى الأم ٠/3؟.‏ معرفة الستن والآثار .١5484/١١‏ وذكره اين عيد البر فى 

الاستذكار برقم .١55١‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ١/71؟:‏ هذا الرحل هو أبو عميس بن حبير الأتصارى» 

ثم الحارئي. روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعدء أن أيا عميس بن حير الأنصارى» ثم 

الخارئى» وكان بدريًا كانت له وليدةء يطؤهاء فانطلقت امرأته إلى الوليدة» فأرضعتهاء قلما 

دلت عليهاء قالت له امرأته: دونك» فقد والله أرضعتهاء فرج مكانه إلى عمر بن لخنطاب.- 


كتاب الرضاع 1111#1010101010 ااا ا 
حبير الأنصارى» سأل عن رضاعة الكيير عبد الله بن عمرء فأخبره عبد الله بن عمر يما 
عنده فى ذلك عن أبيه عمرء رضى الله عنه. 

لله مضعن أن ملعية ف كلك اتنطله لأن نان يزواق جخدنا وعمل بده التضبى 
عمله به الأذ بهء وتصديق رواته» وتقليده من نقل عنه أو موافقته عليه مسن جهة نظر 
4 ْ 

فصل: وقول عمر للذى أرضعت امرأته جاريته: «أوجعها»» يحتمل أن يريد به أذاها 
لما قصدته من تحريم جاريته عليه» وذلك هما لا يحل لهاء ويحتمل أن يريد به إجاع 
نقسها باستدامة وطء جاريته؛ لأن ذلك مما يشى عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقول أبى موسى للذى سأله عن حكم ما مص من ثدى امرأته من اللبن: 
رما أراها إلا قد حرمت عليك». لعله ثمن رأى فى ذلك أن رضاع الكبير يحرم» وهو 
مذهب لم يأعد به أحد من الفقهاى وقد انعقد الإجماع على خلافه مع ما ظهر من 
رجوع أبى موسى عنه. 

فصل: وقول عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه: «انظر ما تفتى به الرجل»» على 
وجه الإنكار عليه» وإبداء المخالفة له, ولعله قد كان عنده فيه علم عن النبى فك ما 
روى عنه قَيْ: إن الرضاعة من المجاعةم(2 أو غير ذلك. 

ويقتضئ ذلك أن كل يجختهد ليس مصيّاء ولو اعتقد عبد الله يبن مسعود أن عتالفه 
مصيب لما ساغ له الإتكار عليه. 

فصل: وقول أبى موسى: «لا تسألونى عن شىء؛ ها دام هذا الحبر بين أظهركم»ء 
رجوع إلى ما ظهر من الحق» وانقياد لفضل ابن مسعود وعلمه وتقدمه. وقصر الناس 
على سؤاله لما اعتقد من تفوقه فى العلم عليه. 

0 كت 


-فعزم عمر عليه ليوحعهن ظهر امرأته» وليطأن وليدتهء ففعل. وروى الليث أيضّاء عن نافع» عن 
ابن عمر مثل -حديث مالك عن عبد الله بن ديتار. 

5) أحرجه البخارى حديث رقم 1417 51٠١5‏ مسلم حديث رقم ه48١.‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 9 ول. أبو داود حديث رقم 058”. ابن ماجحه حديث رقم 1145. 
أحمد فى المسند حديث رقم 541١1‏ 4148817 54/83 591515. 


جامع ما حاء فى الرضاعة 


9 - مالكء عن عبد الله بن د 9 ينار عَنْ سَُيْمَانَ بْنِ يسار [و]*© 
روه بن المي عَنْ عَاِسه م ونين أن رَسُولَ اللو ف قَال: ل 


سام وار 


0 


- أخرحه البخارى 74/17 كتاب التكاح ياب ما يحل من الدول والتظرء عن عائشة. مسلم 
كتاب الرضاع 45١1//1١‏ 25 عن عائشة. أبو داود يرقم ه٠١27‏ 7174/7 كتاب النكاح باب 
يرح من الرضاعة ما يمرم من النسبء عن عائشة. النسائى 44/5 كتاب التكاح باب يحرم من 
الرضاعء عن عائشة. ابن ماحه يرقم 577/١ ٠ ١9717‏ كتاب النكاح باب يترم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» عن عائشة. أحمد 4/5 4» عن عائشة. الداربى ؟/> هك عن عائشة. البيهقى 
“/دلاء عن عائشة. البغوى يشرح السنة 7/3/» عن عائشة 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/9 :4١‏ هكذا فى كتاب يحبى» وعن عروة بن الزبير» بواو 
العطفء وهو حطأء والصواب فى إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير؛ 
وكذلك هو عند القعنبى» وابن بكيرء وابن وهب. واين القاسم. والتئيسىء» وأبى المصعب 
وجماعتهم ف فى الموطأء عن مالك» عن عيد الله بن ديئار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة؛ وهو معروف لسليمان بن يسارء عن عروة؛ وغير نكيرء رواية التظيرء عن 
النظيرء فكيف وسليمان دون عروة فى السن واللقاء - وإن كانا جميعًا من فقهاء عصرهما؛ وقد 
روى هذا الحديث» عن عروة: مكحول الشامى» وهو من كبار التابعين أيضناء ورواه» عن عروة: 
ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة؛ وذكر ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث» عن حعفر بن 
ربيعة؛ عن مكحولء عن عروة» عن عائشة» عن رسول الله يك أنه قال: وترم من الرضاعة ما 
خرم من التسب». 
ورواه يخيى القطان» عن مالك» كما رواه سائر أصحاب مالك غير يخيى بن يحيى» وحسبك 
بيحيى بن سعيد ين القطان إتقانا وحفظا وحلالة. 
قرأت على عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» 
قال: حدثنا محمد بن يشارء قال: حدثنا ييى» قال: حدئنا مالك» قال: سحدثنا عبدالله بن ديئار» 
عن سليمان بن يسار عن عروة» عن عائشة: عن النبى 8# قال: وما حرمت الولادة» حرمت 
الرضاعة,. 

5 - أخرحه مسلم كتاب النكاح ؟/برقم ١4٠‏ باب حراز الغيلة» عن حذامة بنت وهب 
الأسدية. أبو داود برقم 25847 8/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن حذامة الأسدية. الترمذى 
لالاءلاء 40/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن حذامة بنت وهب. النسائى ٠١1/5‏ كتابه 


3 4ه اه ءُ 3200 سمه 0 07 590000007 هر غعة 
ابن الزبيرء عَنْ عَايْصَة أم الْمُؤْنِينَ عَنْ حُدَامَةَ بنْت وَهْبِوٍ الأسرية أنها أيرتهًا أتهًا 
سين رَسُوَلُ الله 8ك يعرل: ولقث عتمت أن نهَى عن الفيلَةِ ححَى ذَكَرْت أن 
ا ا شام 8ه م كر كن د مق ةم دده 
الروم وَفارس يُصنعونٌ ذَلِكَ» فلا يضر أولادهم». 

5 9 0 ارت رار 000 ا اكة 2 

الشرح: قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: هكذا وقع عندى فى رواية يحيى 
ابن يحيى» عن حدامة؛ بالدال غير معحمة. وقال لى أبو ذر حين سماعى منه موطاً أبى 
مصعب منه رواية جذامة المعجمة» ولكن روايتى جدامة بالدال غير معجمة. 

وقول مالك: الغيلة أن يمس الرحل امرأته» وهى ترضع؛ قاله الأصمعى: وأبو عبيد 
الهروى. والاسم الغيل» وقد أغال الرحل ولده إذا فعل ذلك» والمرأة المغيلة التى ترضع 
ولدهاء وهى توطأء وأهل الطب يزعمون أن ذلك اللين دا ويقال قد أغيلت المرأة إذا 

فصل: وقوله: «الغيلة أن بمس الرجل امرأته, وهى ترضع ع قالاين حبييب : عزل 
عتهاء أو لم يعزل. 

وقال الشيخ أبو عمران: إنما حقيقة الغيلة الوطء مع الإنزال؛ إلا أن يريد ابن حبيب 
أن الرحل إذا لم ينزل أنزلت المرأة؛ لأن ماءها يغير اللبن. وحكى ابن أبى زمنين: إل 
أصل الغيلة هاهنا الضرر» يقال حفت غائلة كذاء أى خفت ضرره. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن يكون معناه أن الوطء يغيل اللبن 
ععنى يكثره» وإذا كان له فيه تأثير بالتكثيرء جاز أن يكون له تأثير بالتغيير. قال بعض 
أهل اللغة: إن الغيلة أن ترضع المرأة المرضع ولدها وهى حامل. 

فصل: وقوله وق: ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة»» يدل على أنه قد كان بي يقتضى» 
ويأمر وينهى يما يؤديه إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شىء؛ ولذلك هم أن ينهى عن 
الغيلة؛ لا خماف من فساد أجساد أمته وضعف قوتهم من أجلها حتى ذكر أن فارس 

يحتمز أن يريد و أنه لا يريد أن يضر ضررًا عامّاء وإغما يضر فى النادرء فلذلك لم 
الا ا ا ل 0 

-التكاح باب الغيلة» عن جذامة بنت وهب. أهد #1 عن جذامة بنت وهي. الب لبيه 


ينه عنهء ولم يحرمه رفقًا بالناس لما فى ذلك من المشقة على من له زوحة واحدة فيمتنع 
من ه وطئها مدق فتلحقه بذلك المشقة» وهذه مشقة عامة» فكانت مراعاتئها أرفق يأمته 
من المشقة الخاصة التى لا تلحق إلا اليسير من الأطفالء والله أعلم. 

قال ابن حبيب: العرب تتقى وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر على الولد صريح 
فى جسم أو علة. 

مسألة: وإذا آجرت امرأة نفسها فى الرضاع بإذن زوجهاء فإن لوالد الصبى أن يمنع 
زوجها من وطئها مدة الرضاع» قاله ابن القاسم. قال أصبغ: ليس ذلك إلا يبشرط فى 
أصل الإحارة أو يكثر ضرر الصبى به ويتبين ذلكء فيمنع. 

ا" ١‏ ل وي 
200 بن راد 

فال يكين كال مالك وين على هذا العمل 

الشرح: قولهاء رضى الله عنها: وكان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات يكرمن»» هذا الذى ذكرت عائشة» رضى الله عنهاء أنه نزل من القرآن ما 
أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ, لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر. 

وأما خبر الآحاد» فلا يثبت به القرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداحلة فى جملة 
الغرائب» فلا يثبت ,مثله قرآن» وإذا لم يثبت عثله قرآن» فمن مذهيبنا أن من ادعى فيه 
أنه قرآن» وتضمن حكماء فإنه لا يثبت ذلك الحكم. إلا أن.يقبت عا يثبت به القرآن مسن 
الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الجير رالا 

ولو سلمنا أنه من جملة ما يصح التعلق به لما كانت فيه حجة؛ لأنها قالت: إنه 


١١17‏ - أرحه التسائى 2٠٠١/5‏ عن عائشة. مسلم كتاب الرضاع ياب التحريم بقفمس رضعات 
رقم 254 عن عائشة. .١٠١7/53/5‏ الترمذى فى الرضاع .١١ 5٠‏ أبيو دارد فى النككاح ؟5"١؟,‏ 
ابن ماحه فى التكاح .١347‏ الشاقعي فى الأم 5 المستد ؟7/١5.‏ الدارمى ؟//51١.‏ أبو 
داود فى النكاح 7057. ياب هل يرم ما دون حمس رضعات ؟/1717. البيهقى فى السنن 
الكبرى 4/1 ه4. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4 .١78‏ 


كانت فيه عشر رضعات معلومات يحرمن» ولا يدل أن ما دون العشرة لايحرمن إلا 
من حهة دليل الخنطاب» وقد قررنا أن لا تقول بهء ولو كنا نقول به خصصناف وعدلنا 
عنه بها تقدم من أدلتنا. 


فصل: ويحتمل أن تريد بقولها: وثم نسخن نمس معلومات»؛ يريد نسخ اسمها 
وتلاوتها دون حكمها بأن تلى مكان العشر الرضعات خمس رضعات. 

ولذلك لم تتعرض لذكر الحكم: وإِنما أخبرت عن القلاوةء فقالت: وفتوفى رسول 
الزيادة عليها فى ثُبوت التحريمء ويالله التوفيق. 

فصل: وقول مالك» رحمه الله: «وليس على هذا العملي, يريد ليس تأويل الفقهاء 
الذين يعمل بأقوالهم» ويعتمد على مذاهيهم فيها على ما يتأولونه فيها؛ لأنه وإن يسرع 
الناس إلى تأويلها على غير وجهها. 

فليس كل من يتعاطى ذلك يفهم وجه التأويل» وإن كرر عليه بل قد يتعقب 
فهمهم بقوله: ليس على هذا العمل» والمراد به ما قدمناه» والله أعلم. 

ع 


هام هة امه 0 مه 0 


4 - مَالِكء عَن الثقة عِندهٌء عَنْ عَمْرِو إن ٠,‏ شُعَيْسِو عَنْ أبيه بيه» عن «حدو 
خرن شبك نفك تنجو 
قال مالك: وحللك يما ع وَاللهُ غلم أن يُشْترى الكل اعد أو الوّليدة أو 


2 الى 2 8 َه ءِ 0-0 وومةه 
كارع ديك ل بعل لدف لسري بنذ أو ا عْطِيك ديئارًا أَوْ دِرْهَمًا 
السك 8 مام 


و8 م 2ه 2 .2 ع مث م نو سمسرة فى سمس روم © 
أ كر بن لِك أو أكلَ عَلَى أتى إث أخخذث السلعة أو رَكِنْسُْ ما تكارَيْت ينك» 
َليِق أشكلت مو ون لمن النثلمه ردن كراء اليد وَإِنْ تركت انتياغ السلعَةٍ أو 


4 - أخرجه أبو داود برقم ؟ .دلا كتاب البيوع باب العربان 4١/‏ 25 عن عمرر بن شعيب» 

عن أبيه» عن حده. ابن ماجه برقم 75١131‏ 778/7 كتاب التجارات باب بيع العربان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن حده. البيهقى فى السنن 47/5 » عن عمرو ين شعيب» عن 
أبيد» عن حده. أمد 214817/79 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أبن أببى شيبة 
"٠4‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/: هكذا قال ييى عن مالكء؛ عن الثقة - عنده - فى هذا 
الحديث» عن عمرو بن شعيب» وتايعه قومء منهم: ابن عيد الحكمء وقال القعنبى والتنيسى 
وجماعة عن مالك أنه بلغى عن عمرو بن شعيب» عن أبيف عن حدهء وسواء قال: عن الثقة عنده 
أو بلغه؛ لأنه كان لا يأحذ ولا يُحدث إلا عن ثقة عنده. وقد تكلم الئاس فى الثقة عنده قى هذا 
الملوضع؛ وأشيه ما قيل فيه: أنه أحذه. عن ابن لهيعة» أو عن ابن وهبء عن ابن لهيعة؛ لأن ابن 
لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب» ورراه؛ عته؛ حدث به عن ابن لهيعة اين وهب وغيره؛ وابن 
لهيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتيهء فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط» 
وما رواه عن ابن المبارك» وابن وهبء فهو عند بعضهم صحيح؛ ومتهم من يضعف حديثه كله؛ 
وكان عنده علم واسع: وكان كتير الحديث؛ إلا أن حاله عندهم ما وصقنا. 


كتاب البيوع محا امو امراك مدا جيم لمكتل اجو لبانق مجرةااة لا مال م ل الا نا ا ما 1 
كِرَاءَ الذَابْة» فمَا أغطيتك لَك بَاطِلٌ بعر شاء20. 

الشرح: قوله: «نهى عن بيع العربان”» البيبع معروف» وهو يفتقر إلى إيجاب 
وقبول» ويلزم بوحودهما بلفظ الماضىء فإذا قال المبتاع: بعنى» فقال البائع: بعتك» فقد 
حكى أصحابنا العراقيون: إن البيع يصح وينعقد به. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا 
ينعقد حتى يقول المبتاع بعد ذلك: اشتريت أو قبلت. 

والدليل على صحة ما نقوله أن كل ما كان إيجابًا وقبولاً فى عقد النكاح؛ كان 
ِيجابًا وقبولا فى البيع» كما لو قال: قبلت بعد الإيجاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فليس للإيجاب والقبول لفظ معينء وكل لفظ أو إشارة» فهم 
منه الإيجاب والقبول» لزم به البيع وسائر العقود. 

إلا أن فى الألفاظ ما هو صريحء لا يحتمل التأويل» مثل أن يقول البائع: بعتك هذا 
الثوب بدينار» فيقول المبتاع: قد قبلتء أو يقول المبتاع: قد ايتعت منك هذا الثوب 
بدينار» فيقول البائع: قد بعته منك» فهذا يلزم به العقد المتبايعين. 


وأما الألفاظ المحتملة؛ فلا يلزم البيع بها عجردهاء حتى يقترن بها عرف أو عادة 
أو ما يدل على البيع» وذلك مثل أن يقول المبتاع: بكم سلعتك؟ فيقول البائع: بدينارء 
فيقول المبتاع: قد قبلتء فيقول البائع: لا أبيعك. 


(*) قال فى الاستذكار :٠١/15‏ قول مالك فى تفسير ذلك» فعليه جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين» والعراقيين» منهم: الشافعى» والتورى؛ وأبو حنيفة:» والأوزاعى» والليث بن سعد 
وعبد العزيز بن أبى سلمةء لأنه من بيع الغرر والمخاطرة» وأكل المال بغير عرض ولا هيةء وذلك 
باطل. وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده» وترد السلعة إن كانت 
قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قيضهاء ويرد على كل حال ما أذ عربانا فى الشراء والكراء. 
وقد روى عن قوم من التابعين منهم: بحاهد. وابن سيرين؛ ونافع بن عبد الحارث» وزيد بن 
أسلم: أنهم أحازوا بيع العربان على ما وصفنا. وذلك غير حائر عندنا. وكان زيد بن أسلم 
يقول: أحازه رسول الله وَيّه. وهذا لا نعرفه عن النبى مةُ من وحه يصح. 

ريحتمل أن يكون بيع العريان الذى أحازه رسول الله يك لو صح عنه أن يجعل العربان عن البائع 
من ثُمن سلعته إن تم البيع» وإلا رده وهذا وججه جائز عند الجميع. 

(5) بيع العربان: هو من العريون وهو أن يشترى الرحل شيا فيدفع إلى البائع من تمن المبيع جزءًا 
من الثمن مقدماء فإن مضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد البيع فقد العربونء وتكون فيها مدة 
الخيار حددة بزمن, 


فإن كان فى سوق تلك السلعة وَ: ففى العتبية من رواية أشهب؛ عن مالك: يلزمه 
البيع. وفى المدونة من رواية ابن القّاسم: يحلف ما ساومه على إرادة البييع» وماساوم 
إلا لأمر يذكره عند ذلكء» ولا يلزمه البيع. 

وحه رواية أشهب أن إيقافه فى السوق دليل على إرادة البيسع» وقد وجد منه لفظ 
يصح أن يستعمل فى البيع» فوجب أن يلزمه. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه يصح أن يكون له غرض من تعرف ثمن سلعة ونهاية ما 
يعطى بهاء واللفظ ليس بصريح فى إنفاذ البيع؛ لأن البيع علق بالمستقبل دون الماضىء 
فإذا حلف أنه لم يرد البيع» وإنما أراد ما يمكن إرادته» ويصح الغرض فيه لم يلزمه. وأن 
يحلف لزمه البيع؛ وهذا إن لم يكن لاعبّاء فإن علم أنه قصد اللعبء لم يلزمه البيع» 
رواه أشهبء عن مالك. 

فصل: وقوله: وبيع العريان»» فسره مالك .ما تقدم. وقال ابن حبيب: العربان أول 
الشىء وعنفوانه؛ والمنهى عنه من ذلك أن ينعقد عليه البيع؛ ولذلك أضافه إليه على 
وجه إن كره المشترى البيع» كان ما دفعه للبائع دون عوضء فهذا الذى نهى عنه؛ لأته 
من أبين المخاطرة. 

وأما العربان الذى لم ينه عنهء فهو أن يبتاع ثوبًا أو غيره بالخيار» فيدقع إليه بععض 
الثمن عنتومًا عليه؛ إن كان ثما لا يعرف بعينه على أنه إن رضى البيع كان من الثمن» 
وإن كره» رحجع إليه ذلك؛ لأنه ليس فيه خطر ينع صحته. وإنما فيه تعيين للشمن أو 

مسألة: إذا وقع البيع والكراء على ما منع منه من بيع العربان» فقد قال على بن 
دينار: يفسخء وإن فات» كانت فيه القيمة. ووجه ذلك ما دخله من الغرر والخطريما 
ذكره من العربان. 

قال مالك: والأمر عِنْدنا أنه لا بَأ سَ أن ييَاع الْعَبْدَ التاحر وَالْقَصِيحَ بالأعبدِ ين 
لحو أن نس من لأا لوا عل ف الصاح ولا فى الَحَارَ اَذ 
وَالْمَعْرفة لا يس بِهذَا أن تَشترى مِنْهُ اَْْد بالعبدين أَوْ بالأعبد إلى أحَلٍ علوم | إِذا 


ا ل تي سان مِنَهُ 
لين بوَاجاٍ إِلَى أَحَلِء وإن اختلقت أَحْتَاسُهُمْ 


كتاب البيوع لواف امقس بالط 1 ل وواط ةد لاق تن لع اناف وا د اا ا 
5 م ام وك مس ماعو نه وك فته مما و ولاك ووماو ا ل هم 
قال مالك: ولا بَأسَ بأ تبيع مَا اريت من ذلك قبل أذ توي إِذَا اتتقلذت 


0 2 2 ّ- 


َمَنهُ مِنْ غير صّاحِبه اذى اندر َي 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن بيع الجدس الواحد من السلع والحيوان بعضه 
ببعض على ضريين» نقدًا ونسًا. فأما التقدء فهو جائر فى اللخنسين وابخنس الواحدء ما 
لم يكن مقتانًا متفاضلاً. 

وأما التساء فهو على ضريين» أحدهما: أن يكون العوض من غير حجنتس المعوض 
منه. والآخر: أن يكون من جنسه. 

فإن كان من غير جنسهء حجاز التفاضلء وإن كان من جنسه لم يجز متفاضلا 
وذلك فى أربعة أبواب» الأول: ما ليس يمقتات ولا عين» فإنه يجوز التفاضل فيه نقدًا. 
والباب الثانى: أن النساء علة فساد بيع الجنس بعضه ببعض. والباب الثالث: أن النساء 
مع احتلاف المناقع» لا بتع المعاوضة. والباب الرابع: فى بيان معنى المافع المقصودة فى 
الأجناس. 

# ا 
الباب الأول فى جواز التفاضل فى غير العين والمقنات نقدًا 
وهو مذهب مالكء رحمه الله» وسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالي. 


دح بح فت 
الباب الثانى فى أن النساء علة فى فساد بيع الجنس بعضه ببعض 
مع اتفاق المنافع المقصودة 


وهو مذهب مالكء رحمه الله. وقال الشافعى: كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيد 
فإنه يجوز فيه التفاضل» والتساوى نساء. 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار :١7 017/1١3‏ مذهب مالك الذى لا احتلاف فيه عنه» 
وعن أصحابه هو معنى ما رسمه هاهناء وفى باب ما تجوز من بيع الحيوان بعضه يبعض» والسلف 
فيه من الموطأ. وجملة ذلك يأنه لا بأس عئده: العبد بالعبدين» والفرس بالفرسينء واليعير 
بالبعيرين» وكذلك سائر الحيوان إذا اختلفا فى الغرض فيهماء والمتفعة بهما. ولا يجوز إذا كانت 
المنافع» والأغراض متفعة. 

وأما قول مالك: فلا بأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه» فإنه لا يجوز عند 
الشافعى» ولا أبو حنيفة» وأصحابهما بيع شىء من الحيوان قبل قبضه؛ لا من صاحبه الذى ابتعنه 
منهء ولا من غيره حتى تستوفيه يقبض له ما يقبض به مثله. ' 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» رحمه اللى ما روى الحسن»؛ عن سمرة أن 
رسول الله َه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". 

قال أبو عيسى الترمذى: حديث الحسن. عن سمرة فى بيع الحيوان بالحيوان 
صحيحء وسماعه مته صحيح كذلك. 

قال على بن المدينى: ولنا فى ى المنع من ذلك من جهة المعنى طريقا: نء أحدهما: أنه 
منوع منه لنفسه. والثانى : أنه ممننوع منه للذريعة» فأما الطريقة ة الأولى»ء فإن اشتراط 
الزيادة فى انس مع الأحل مفسد للعقد كاشتراطه فى السلف. 

وأما المنع منه للذريعة؛ فإنه لا لاف أن اشتراط الزيادة فى السلف غير جائز ولا 
فرق بينه» وبين اشتراطه فى البيع من جهة الصورة» فوجب أن يكون ممنوعًا؛ لفلا 
يتوصل به إلى الممنوع المتفق على تحريعه. 

مسألة: إذا ثبت التفاضل» فهل يثبت على التساوى؟ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك 
جائز» ورواه ابن القاسم وغيره» ويه قال أبو حنيفة. 

وجه قول القاضى أبى محمد أن المنع من ذلك إنما هو للذريعة, ومع التساوى 
تضعف التهمة» فيطل حكم المنع. 

ووجه القول الثانى أن هذه ذريعة إلى قرض تحبر به منفعة» فيكون من له الشوب 
يدفعه فى مثله؛ ليكون فى ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهماء ووقت اتتفاعى ولما 
كان هذا عقدًا منع من التفاضل فيهء وحب أن ينع عن التساوى كالعرض. 


د ا 
الباب الثالث فى أن اختلاف المنافع يصح بنع بعض الجنس يبعضه 
إلى أجل متفاضلاً 


هو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: إن ذلك لا يجوز مع اتلاف المناقع إذا كانا من 
حنس. والدليل على ما نقوله. قوله تعالى: إلا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض:منكم» [النساء: 79]» وهذا عام. 

(5) أخربحه الترمذى حديث رقم 5 . النسائى فى الصغرى حديث رقم .457١‏ أبو دارد 


حديث رقم 855. ابن ماحه حديث رقم .5717١‏ أحمد فى المسند حديث رقم .03551 
لاا .١‏ الدارمى حديث رقم 4د>ت؟ا. 


وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اختلاف المناقع هى المعتبرة فى الجنس» فإذا ثبت لنا 
هذا ثبت جواز التفاضل؛ لأنه لا يخالفنا فى جواز التفاضل فى اخنسين مع التساوى؛ 
وستدل عليه إن شاء الله تعالى. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجوز الكبير فى الصغيرين إلى أحل؛ لأنهما حتسان 
متباينان» وليس فيهما وجه من وجوه التهمة. 

وروى عيسى يبن دينارء عن ابن العَايت أذامالكا كر اق تسل يبان ارقي 
صغار البغال؛ لأنها تنتج متها البغال إلا أن يكون الأحل قريبًا خمسة أيام وشبههاء نما لا 

وهذا ليس من الوجه المذكورء وإنما هو؛ لأنه لا يجوز أن تسلم شيا ثما يخرج منه لما 
فيه من أنواع المزابنة» فإذا آن ذلك؛ لأن أجل السلم نعه من أن يخرج منه ما سلم فيه 
صح ذلكء» وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما تسليم صغير فى كبيرين إلى أحل» فروى عيسى بن دينار» عن ابن 
القاسم إجازته. وروى ابن المواز: المنع منه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا إنما يجب عندى أن ينع إلى أجل يكبر 
فيف مثل ذلك الصغير» فيصير مثل الكبير المسلم فيه وذلك من الوجه المتقدم» وليس 
من معنى هذا الباب يسبيل. 

وذهب جمهور أصحابنا إلى المتع من تسليم صغير فى كبير» أو كبير فى صغيرء 
ويجب أن يكون .معنى ما تقدم من المنع فى المسألتين المتقدمتين. 

وقد اختلفوا فى تحويز صغيرين فى كبيرين» وكبيرين فى صغيرين» وذكر القاضى 
أبو محمد أن ذلك كله جائزء وهو الصحيح؛ لأنهما حنسان يختلفان» يصح التفاضل 
بينهماء فصح التساوى كالثياب بالإبل والبقر. 

ووحه آعمرء وهو أن التفاضل فى المقدار أبلغ فى إفساد العقود من التفاضل فى 
الصفات بدليل أنه لا يجوز التفاضل بالنقد فى الطعام؛ ويجوز فيه التفاضل بالجودة 
والصفة؛ ثم ثبت وتقرر أن هذا يجوز فيه التفاضل بالمقدار» فبأن يجوز فيه التفاضل 


. مسالة: و أما اتلاف لحنس بالمناة الاتفاق في السنء قلا بأس به الواحد 
3 وه فى سس 


بالاينين» والاثتين بالواحد, وهل يسلم الواحد من ذلك فى الواحدء روى القاضى أبو 
إسحاق فى مبسوطه. عن مالك إجازته فى البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل. 

وفى المدونة مثل ذلك عن ابن القاسم فى العبد التاحر فى العبد الذى ليس بتايجحرء 
وهو الصواب؛ لأن اخختلاف المنافع قد جعلهما جنسين يجوز فيهما التفاضل»؛ فبأن يجوز 
فيهما التساوى أولى» وعقد هذا الباب أن ما حكم فيه بالجنسين» فإن التساوى 
والتفاضل يجوز فيهما. 

57 
الباب الرايع فى تبيين المنافيع المقصودة النى يتدين بها معنى الجنس 

الأصل فى ذلك أن معنى الجئس عندنا فى هذا الباب ما انفرد بالمنفعة المقصودة منهء 
فإذا اختلف الشيئان فى المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين» وإن سميا باسم 
واحدء وإن اتفقا فى المنفعة المقصودة» وافترقا فى الاسم. 

فالذى يقتضيه قول ابن القاسم فى البغال والحميرء أنهما جنس واحدء أن الاعتبار 
باحتلاف الأسماى والذى يقتضيه قول اين حبيب أنهما جنسء أن الاعتبار أيضًا 


والدليل على صحة ذلك أننا إنما منعنا التفاضل فى انس الواحد للزيادة فى 
السلف» وأجزناه فى الجنسين لتعريه من ذلك» فوجب أن تراعى المنفعة المقصودة من 
العين؛ لأن من طلب الزيادة فى السلفء فإتما يطلبها مع استرحاع ما سلفء ويقاء تلك 
المنفعة المقصودة له. 

فإذا استرجع ما فيه منفعة أخرى بغير منفعة العين التى سلف» لم تحصل له الزيادة 
فى السلف» ولذلك جوزنا التفاضل بين التمر العربى والتمر الهندى. وبين اجوز 
الهندى والذى ليس يهندى. 

مسألة: إذالثبت ذلكء فإن احتلاف المناقع فى الجنس يكون على ضربين» أحدهما: 
أن تختلف منافعهما للصغر والكبر. والثانى: أن تختلف للتناهى فى المنفعة المقصودة من 
ذلك الجنس. 

فأما الصغر والكبر» فإنه يختلف باتكلاف جنس الحيوان» فإن كان الحيوان ما تصح 
فيه الحرية كبنى آدم؛ ففى الواضحة: أن الرقيق صنف واحدء ذكوره وإناثه. صغاره 


كتاب البيوع عمد وو لظ ووس الطا لاا ورماذ واس ريون وما مامو له ل وو و 
وكباره» عجميه وعربيه» والقياس عندى أن يكون صغيره حنسًا مخالما لكبيره؛ لأن 
المناقع التى يتميز بها الجنس من التجارة والصنائع لا تصح من الصغير. 

مسألة: فإن كان مما لا تصح فيه الحرية» فلا يخلو أن يكون مما المقصود منه الأكل» 
فإن كان هما لا يقصد منه الأكل كالخيل والبغال والحمصير» فإن جنس صغارها مخالف 
لكبارها؛ لأن المقصود من كبارها غير المقصود من صغارها. 

وإن كان ما يقصد مته الأكل كالإبل والبقر والغنم والطير؛ فإنه على ثلاثة أقسام 
أحدها: أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود كالإيل والبقره فهذا القسم لا حلاف أن 
صغاره مخالف لكباره. 

والثانى: لا يكون فيه عمل مقصود ولا منفعة مقصودة» فهذا لا حلاف فى أن 
صغاره من جنس كباره كالحجل واليمام. والقسم الثالث: أن لا يكون فيه عمل 
مقصود؛ وتكون فيه منفعة مقصودة من لبس ونحوه. 

فهل يختلف جنسها بالصغر والكبر أم لا؟ وروى ابن المواز» عن مالك فى ذلك 
روايتين» إحداهما: لا تختلف؛ لأن المقصود من هذا الحيوان الأكل» ويستوى فى ذلك 
صغاره وكباره. 

والثانية: تختلف بذلك؛ لأن المقصود من كبار الغنم الدر والنسلء وهو منفعة 
مقصودة كالعمل فى الإيل والبقرء وكذلك الدجاج» قال ابن القاسم: كلها صنشف» 
ذكورها وإناثها. 

قال أصبغ: لا يسلم بعضها فى بعض إلا الدجاج ذات البيض؛ فإنها صدف تسلم 
الدجاحة البيوض أو التى فيها بيض فى الديكين. 

فرع: والسن الذى هو حد بين الصغر والكبر أن ييلغ حد الاتتفاع بهاء المنفعة 
المقصودة منهاء قال ابن المواز: وهو أن يسافر عليه. فالجذع ما قصر عن ذلك من جملة 
الصغار والحولى صغير. 

وأما البغال والحمير» فروى ابن المواز» عن مالك أن الحولى صغير» والرباعى كبيرء 
ويحتمل أن يكون الجذع من جملة الكبار كالخيل. 

وأما الإبلء فروى ابن المواز» عن مالك: لا خير فى ابنتى مخاض فى حققة:؛ ولا حقة 
فى جذعتين» ويحتمل أنه منع ابنتى مخاض فى حقة؛ لأنهما من سن الصغرء ومنع حقة 
فى جذعتين على رواية من منع صغيرا فى كبير. 


فإن الجذع أول أسنان الكبير فى الإبل؛ ويحتمل أنه متع بتتى مخاض فى حقه على 
رواية من منع صغيرين فى كبير» ومتع حقة فى جذعتين؛ لأنهما من سن الكبر» فتكون 
الحقة من حيز الكبير؛ لأن ذلك سن يستعمل فى المنفعة المقصودة؛ وهو الحمل. 

فرع: وأما البقر» فإن حد الكبير فى الذكور أن يبلغ حد الحرث» وفى الإناث على 
قول ابن القاسم مثل ذلك. وعلى قول ابن حبيب أن يبلغ سن الوضع واللبن. 

وأما اللين» فإن فرقنا بين صغارها وكبارهاء فحد الكبير أن يضع مثلهاء ويكون فيها 
اللبن» ويجب على هذا أن يكون ذكورها من جنس صغارها؛ لأنه ليس فيها غير اللحم 
إلا النزرء ولا اعتيار به فى اخختلاف اتنس كالخيل والحمر. 

فرع: وأما الرقيق» فإن حد الكبر فيهم» إن-فرقنا بين صغارهم وكيارهم. أن يبلغ 
سن من يطيق التكسب يعمله أو تحارته» وذلك عندى الخمسة عشر سنة ونحوهاء أو 
الاحتلام. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن المنفعة المقصودة من العبد أن يكون قادرًا على التكسب 
.كعنى يستفاد فى التعليم» لا يكون شائعًا فى انس كالتجارة والصناعة. 

فأما التجارة والخزارة والبئاء والخياطة» فهى مع الفصاحة والحساب أسء والكتابة 
والقراءة إذا تقدمها نفاذ بمكنه التكسب بهاء وهكذا ما حرى هذا المجرى. 

وليس كذلك الأعمال المعتادة التى يعملها أكثر الناس بجنس يباين به من لا يعمل 
ذلك العمل كالحرث والحصاد فى الرحال والغزل فى النساء؛ لأنه لما كان هذا العمل 
معتادًا بمكن أكثر هذا الحتس كان ,عنزلة المشى وسائر أنواع التصرف المعتاد. 

مسألة: وليست الذكورة ينس فى الرقيق» ولا فى شسىء من الأنعام, إلا أن يكون 
معه من المنافع المقصودة ما يقتضى ذلك» وهذا حكم جميع الحيوان. 

وأما الصناعة فى الإماءء فكالطيخ والخيز والرقم والنسخ؛ وكل نوع من ذلك عفالف 
للآخر, إلا الطبخ والخبز, فإنه صناعة واحدة وجنس واحد. وأما الكتاية؛ فروى محمدء 
عن ابن القاسم: ليست يجنس فى الإماء. 

وروى عيسى عنه: أنها إن كانت فائقة فيهاء أنه جنس تبين به من غيرهاء ويحتمل 
ذلك وجهين, أحدهما: أن يكون ذلك قولاً واحدّاء أن النفاذ فى ذلك والتقدم حتمى 
يمكن التكسب به جنس مقصودهء وأن الكتابة اليسيرة التى لا يمكن الاكتساب بها ليست 
ينس مقصود. 
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والوحه الثانى: أن ذلك على قولينء أحدهما: أنه ليس يجنس قى الإماء مع النفاذ 
يخلاف العبيد. والثائنى: حكمها فى ذلك حكم العبيد. 

مسألة: وأما الجمال؛ فهل يكون جنسًا فى الإماء» روى عيسى» عن ابن القاسم: أن 
ذلك ليس يجنس. وروى محمد؛ عن أصبغ: أنه جنس مقصود؛ ورأيت بعض فقهاء 
القرويين يحكى أن ابن وهب رواه. 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى لا يتكسب له الإما» فلم تختلف به أجناسهن 
كالقوة. 

ووجه قول أصبغ أن الأثمان تختلف ياحتلاقه» وتنفاوت بتفاوته. 

مسألة: وليس الغزل» ولا عمل الطيب بجنس؛ لأن الغزل معتاد فى النساء شامل؛ 
وعمل الطيب ليس هما يكاد أن تنفرد بالتكسب بهء بل ذلك شائع فى جميع النساءعئ 
وهذا معنى ما احتجج يه ابن المواز فى هذه المسألة. 

مسألة: والمقصود من الخيل السبق والجحودة؛ لأنها بهما تباين سائر الحيوان المتحد؛ 
فإذا كان سابقًا فائقّاء فليس من حنس ما ليس بسباق من الخيل» والمقصود من الإبل 
على الحمل» فإن كان ثما يباين غيرها فى القوة على ذلك فهو من غير جنسه؛ وليس 
السبق عقصود فيها؛ لأنها لا تراد للسبق» ولذلك لا يسهم لها. 

وإن جاز أن يكون منها ما يسابق» فإن ذلك ليس عنفعة أفضل هذا اللجنس وأغليه؛ 
ألا ترى أن من الخيل ما تكون فيه القوة على الحمل» ولا يتخذ لذلك؛ ولا يتميز يه فى 
الجنس عما ليس بقوى على الحمل؛ لأن الحمل ليس .كقصود من أفضل هذا الننس ولا 
اأكثر: 

مسألة: وأما البغال والحمير» فقال ابن القاسم: هى جنس واحد. وقال ابن حبيب: 
هما جنسان مختلفان» وذكر أن كل واحد من الحنسين يفارق جنسه بالسير وابخرى» 
يريد مع السير. 

قال: فأبى ابن القاسم أن الأسماء لا اعتبار يهاء فلما اتفقت فى المعنى المقصود منها 
كانت جنسًا واحداء وإن لم يشملها اسم واحدء وهذا أشبه.مذهب مالك؛ رحمه الله. 

ووجه ما قاله ابن حبيب أن اختلاف الأسماء الخاصة» يوجب اختلاف الجنس» وإأما 
يراعى اخختلاف المنافع واتفاقها فى الجنس الواحد. 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فبماذا تختشف فى أنفسها؟ قال اين القاسم: إن 
البغال كلها مع الحمر المصرية جحنس مخالف للأعرابية» ولا تختلف بالسير والقيم؛ وإنما 
تختلف بالصغر والكبر. 

ووجهه أن المقصود منها الركوب للجمال» وهى متقاربة فيه. وقال ابن حبيب: 
تختلف باختلاف السير؛ لأن السير هو المقصود منهاء فيجب أن تختلف ياحتلافه. 

مسألة: والمتفعة المقصودة من البقر القوة على الخرت؛ لأنه العمل الذى تتخذ لهء ولا 
حلاف فى ذكورها. وأما إنائها» فحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن. 
وإناث الغنم» أن إناث البقر لها منفعة تختص بذكورها وإناثهاء وإناث الغنم ليس فيها 
شىء من ذلكء فإذا قلنا برواية ابن حبيب جاز تسليم البقرة الكثيرة اللبن» وإن كانت 
قوية على الحرث فى الثور. 

مسألة: وأما الغدم؛ فإنها على ضريين» معز وضأن» فأما المعزء فإنها تختلف يكثرة 
اللبن؛ لأنه ا مقصود منها. وأما الضأن» فروى يحيى: عن ابن القاسم: أن كثرة اللبن لا 
يختلف فيه جنس الضأن. وقال ابن القاسم فى المدوئة: إن اللين معتبر فى الغنم من غير 

وجه رواية يحيى» عن ابن القاسم أن اللبن لا يكاد يتباين إلا فى الماعز. وأما الضأن» 
فمتقارية فى اللبن. 

ووجه رواية سحئون أن هذا حيوات ذو لبن» ولا يقصد به العمل» فوحب أن يختلشف 
حنسه بكثرة اللبن وقلته كا ماعز. 

مسألة: فأما الطيرء فإنه على ضريين» أحدهما: يقصد منه البيض. والثانى: لا يقصد. 
فأما ما لا يقصد منه البيضء فذكوره وإناثه» وصغاره وكبارهء جنس والحد, 

وأما ما يقصد منه البيض كالدحاجء فاحتلف أصحاينا فيه؛ فروى عيسىء عن ابن 
القاسم: ليس مما يختلف فيه الجنس. وقال أصبغ: يختلف به الجنس. 

وجه رواية ابن القاسم أن البيض فى الدجاج؛ ليس يقصد بالاقتناء له فى الأغلب» 
وإئما يقصد باللحم» وذلك متساو فى سحفيعها. 

ووجه آخحرء أن هذه ولادة؛ والولادة لا يعتبر بها فى الجنس» قلت أو كثرت كسائر 
الحيوان. 


العم 

فصل: وقوله: «فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب. فلا تأخذ منه اثنين بواحد 
إلى أجل, وإن اختلفت أجناسهاء, يريد أن يكون الرقيق سودانا أو ييضًا ورومًا أو 

فصل: وقوله: «ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت 
ثمنه من غير صاحيه الذى ابتعت ت منديء يريد أن ما أسلمت فيه من الرقيقء يجوز أن 
تبيعه قبل أن تستوفيهء و كذلك كل ما ليس .كطعوم عند مالك» فإنه يجوز بيعه قبل أن 
يستوفى إذا كان فى الذمة. 

وقوله: «إذا انتقدت ثمنه وكان مؤجلاًء لم يجرم. لأنه من اشتراط انتقاد الشمن فى 
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أ من خم حدس ماه عد ل عر يكون من جنس الثمن» فإنه على 
ضريين؛ أحدهما: أن يكون الثمن عيئا. والثانى: أن يكون عرضًّاء فإن كان عيئا من 
حنس واحدء فإن له أن يأحذ مثل الثمن سواء عددًا رصفة؛ لأن ماله إلى السلف 
الجائزء فليس فيه وجه من وجوه القساد. 

ولا يجوز له أن يأحذ أكثر عددًا؛ لأن مآله إلى الزيادة فى السلف, وذلك غير جائزء 
ا م لم ل ل ن أبى سلمة. 
ا ب ع قطن ريع و وا ل 
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قال مالك: لا يتبغى أن يستثتى حون فى يَطَن أمه إذا بيقست؛ لأن ذلك غرَرٌ لا 
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امع هوم ملل 

يضع من تمتها 


)١(‏ قال فى الاستذكار 4/13 :١‏ جعل مالك استئناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان. وقد 
أجمعوا أنه لا يجوز شرازٌه فاستثناء البائع للجنين كشراء المشترى له عنده. وهذا قول الشافعى؛ إلا 
أنه لا يجوز استتنازه؛ لأنه كعضو من أعضاء أمه. وهر قول أبى حنيفة» والشورى أيضياء أنه لاح 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن تباع أمة أو شىء من إناث الخيوان» ويستئنى 
جنين فى بطتهاء وعلل ذلك يعلتين, إحداهما: أنه مجهول الصفة والحياة. والثانية: أنه 
ينقص ذلك من ثمنهاء وهذا تعليلان صحيحانث. 

وذلك أن الاسكناء من المييع على ضريين» أحدهما: أن يستنتى جزءًا من الجحملة» 
فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام, أحدها: أن يكون حزءًا شائعًا. والفانى: أن يكوتن جزءًا 
معيًا. والثالث: أن يكون جزءًا مقدرًا غير شائع ولا معين» فإن كان حزءًا شائعاء فإنه 
يصح فى جميع الحيوان» وفى غير الحيوان كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار. 

مسألة: وإن كان جزءًا معيئاء فلا يخلو أن يكون فى حيوان أو غير حيوان؛ فإن كان 
فى حيوان» فإنه على ضريين» أحدهما: أن يكون معيئا كالنين» وما فى ظهر الفحول» 
لحم الفخذ, فهذا لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استننى من الدملة ما لا تعلمه. 

وإذا لم نعلمه. لم نعلم باقى الجملة» وهذا فى أجنة الإناث وما فى ظهور الفحول 
واضح الفساد؛ لأنه منع من قبض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة. 

وأما استثناء فخذ الناقة» فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا إن المستئنى مبيع» وهذا 
أظهر فيما احتج به فى قولنا أنه لا يدرى أن اجنين حسن أو قبيح» أو ذكر أو أنتى؛ أو 
حى أو ميت. 

وهذا إذا كان باقيًا على ملكه؛ لا يجب أن يؤثر فى البيع لسلامة المبيع فى ذلك» 
وإفا يؤثر فيه على قولتا أنه مبيع مسترجع فأفسد البيع استرجاعه؛ لأنه به تمء والله 
أعلم. 

فرع: وسواء استئنى اجنين عتيقًا أو رقيقاء فإنه لا يجوزء ويفسخ البيع؛ رواه فى 
المبسوط ابن نافع؛ عن مالك. وقال الأوزاعى وابن حنبل: يجوز أن يبيع الرجل أمته 
الحامل» ويستثنى ما فى بطنها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جزء معين من الجملة» فلم يجز استئناؤه من الأمة 
كيدها أو رجلها. 


يجوز أن تباع الأم ويستثنى ما فى بطنهاء وهى حامل؛ لأنه من بيوع الغرر. وقالوا كماقال 
مالك» ذلك يضع من ثمنها. قال الشاقعى: كل ذلت حمل من بنى آدم ومن البهائم يبعتء 
فحملها تبع لها كعضو منها. وهو قول أبى حنيفة. 
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فرع: فإذا انعقد البيع على ذلك؛ فإنه يبطل» ويفسخ ما لم تفت الخارية عند المبتاع 
بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواقء فإن دحلها شىء من ذلك, لزمته بقيمتها يوم 
قبضهاء فإن ولدت عند المشترى؛ وقبض البائع الطفل» نقض بيعه فيه ورده إلى المبتاع 

فأما إذا ولدته قبل ذلك» فإن هذا إنما يستقيم على قولنا أن المستثتى مبيع مع الجملة» 
ولو قلنا إنه غير مبيع لكان للبائع على كل حال؛ لأنه لم يخرج عن ملكه يبيع ولا غيره» 
والمذهب مبنى على ما تقدم. 

فرع: فإذا قلنا ذلاك» وفات التنين عند البائع بوحه من وجوه الموات المتقدم 
ذكرهاء لزمه بالقيمة يوم قبضه؛ ولزمهما أن يجمعا بين الأم وابنها فى ملك أحدهما أو 
يبيعانهما معًا من غيرهما. 

مسألة: قإن كان معيئا غير مغيب كالرأس واليد والرحل» فلا يخلو أن يكون الحيوان 
مما لا يستباح ذيحه كالرقيق أو يستباح ذيحه كالأنعام» فإن كان ثما لا يستباح ذيحه فإنه 
لا يجوز بيع واستثناء جزء معين مته. 

فلا يجوز بيع الأمة» واستثناء يدها أو رحلها أو رأسها؛ لأن الذى باع معينا منها لا 
يمكن تسليمه: ولا الانتفاع به؛ لأنه إن استثنى رجله لا يجوز للمبتاع أن يأمرها بالمشى 
والتصرف؛ لأن البائع يمنعها من القيام أو المشى برحلها المستتناة؛ لأن حقه متميز ولا 
يجبر اليائتع على تصريف حقه المتميز. 

وليس كذلك الجمرء الشمائع؛ فإنه يحبر على التصرف المعتاد مع الشريك كالدار 
المشاعة بين الشريكين, إن أراد أحدهما إخلاءهاء والمنع من الانتفاع بها لم يكن له 
ذلك» وإذا تميز حقه منها كان له ذلك فى حقه. 

مسألة: وإن كان من الحيوان المستباح ذيحه كالأنعامم فإنه إن وقع البيع على هذا 
بشرط التبقية لا يجوز. 

مسألة: فإن كان بشرط الذبح, فلا يخلو أن يكون المستثنى له قدر وقيمة» يس قط له 
بعض الثمن» أو لا قدر لهء فإن كان له قدر قيمة كالفخذ والسواقط» حيث تكون له 
قيمة» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز» وجوز ابن حبيب ببع الشاة» واستئناء 
الأكارع والرأس» حيث تكون لها قيمة. 


ووجه القول الأول أنه مبنى على أحد فصلينء إما أن يكون لهما استثتاء دون حلد. 
والمستثتى عتده مبيع» فلم يجوزه؛ لأنه استثنى معيئا. وأما أن يكون لما شرط أخحذه بعد 
الذبحء فكان كأنه باعه مذيوحًاء وعتد الذيح يعلم من صفته مالا يعلم اليوم» فمنع 
ذلك صحة العقد, 

ووحه قول ابن حبيب ما احتج به وأنه استثنى حَزْءًا ظاهرًا معيناء فلم يمنع ذلك 
صحة العقدء وهذا مبنى على أن جلد العضو المبيع مستئنى مع ذلاك العضوء فلذلك 

مسألة: وإن كان أسكناء الجلد يحيث له قدر وقيمة» فالذى رواه ابن القاسمء عن 
مالك: أن ذلك لا يجوز. وروى اين حبيب» عن ابن وهب تجويزه. 

وقول ابن القاسم مينى على تعذر المعرفة بقدره وجنسهء وجودته ورداءته, وعلى أنه 
لا يجوز بيع اللحم المغيب؛ لأنه إذا استتنى الججلد, فقد أفرد اللحم بالبيع وهو مغيب. 

ووجه قول ابن وحب أنه يمكن معرفتهء فيمكن استثناؤٌه: وبيع اللحم المغيب بجلده 
كما لو لم يكن للجلد قيمة. 

مسألة: وإن كان المستثنى من الخلد والرأس والأكارع فى الأسفار بحيث لا قيمة 
لشىء من ذلاكء ففيه عن مالك روايتان» إحداهما الجوازء والأمرى المنع. وقال 
القاضى أبو محمد: إن المحققين من أصحابنا جعلوا ذلك رواية واحدة المنع» حيث 
تكون له قيمة» والإجازة حيث لا تكون له قيمة. 

مسألة: وأما إن كان المستثنى من الحيوان مقدرًا على غير ما بيعء ولا معينا مل أن 
يستئنى منه أرطالا مقدرة» فعن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه اين وهب لمنع؛ 
وروى عنه ابن القاسم إجازة ذلك فى الأرطال اليسيرة. 

وجه رواية ابن وهب أنها مبينة على أن المستئنى مبيع» فإذا كان مستورًا بالجلد» لم 

وجه رواية ابن الاسم أنها مبنية على أن المستثنى باق على ملك البائع غير داحل 
فى المبيع» فلا يفسد العقد .عا يتعلق به من عدم المعرفة لصفته [.....ع9) , 


إذا قلنا برواية المنع» فلا تفريع فيه» إن قلنا برواية الإباحة بحكم اليسير الذى يجوزء 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع م ا اا ا 
قال ابن القاسم: الثلاثة الأرطال والأربعة من الشاة. وزاد ابن المواز عنه: الخمسة 
والستة» ولم يبلغ به مالك الثلث» وأشهب يجيز الفلث. 

ومعنى ذلك أن هذا الثلث حد بين القليل والكثير عند مالك» واختلف قوله قيه. 
فمرة حعله فى حيز الكثير» وفروع مسائله تدور على حسب هذا الاختلاف» والله 
أعلم وأحكم. 

قال مالك: فى الرَحُلٍ يَْاعٌالْعَبْدَ أو الْولِيدَةَ بوائةٍ دِينَارٍ إِلَى أُحَلٍ) يده 
باع فيسل لماع أن يقِيلهُ بِعشْرةٍ دناه يَدْنْعَيًا ليه 100 5 أْحَلء وَيمُحَو 
عَنهُ اانه دِيَارِ الى ل 


وم 


قال مالك: م بِدَلِكَ» إن نَدِمَ م المبتاع فَسَأل الَْائٌِ اذ يه فى الَْارِية أَر 
الْعبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَة ؛ نان هما أ إلى أحَل أَبْعَدَ ناجل الى اشر تر إِلَيْه الْعْدَ 
أ الولينة؛ : إن ذلك لا يبفى) َنم كر ذَلِك؛ لذن ١‏ لبَئِمَ كانه َع من مه ديار 

َه إلى سَنةٍ ة قبل أن َل بار يمسر نار فد أ يلَى أ أكل اكه في الى 
دن فى ذَلِكَ يم اذب بانع ل 0 

- م م 

الشرح: وهذا كما قالء رحمه الله أن البائع إذا زاد المباع عشرة دنانير على أن 
يقيله» فإن ذلك جائزء وسواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلهاء 
العين وغيره» نقدًا أو مؤجا ولم يتفرقا؛ لأنه كان البائع اشترى الارية بالثمن الذى 
وجب له على المبتاع وبزيادة زادها إياه. 

ولا فساد فى ذلك ما لم تكن الزيادة من جنس المبيع؛ فإن كانت من جنسه زاد 


(1) قال فى الاستذكار 15/13: أما المسألة الأولى التى ندم فيها البائعء فأعطى المشترى عشرة 
دنائير نقدّكء أو إلى أحل» وترد عليه يسقط عن المشترى ثمنها المائة الديناء المذكورة» فهذا البيع 
مستأئفء وإقالة لا يدحلها تهمة: لأنها رجحعت إليه سلعته يما اشتراها به من الزيادةء وشم يدل 
فى ذلك ذهب بأكثر منهاء ولا ذهب بذهب إلى أجل فلذلك أحازه» ققال: لا بأس به. 

والمسألة الثائية: بين مالك؛ رحمه الله ما يدعحليا إعتاقه» فذكر أنها بيع ذهب يتهب إلى أحل. 
فأما الشافعىء فليس فى ذلك كله عنده شىء مكروه. فلا يدخحله عنده شىء يخرمه؛ لأن الظاهر 
اميل لا يظن يه الطن السوء بالباطن؛ والظن ليس بحقيقة» ولا يقع التحريم بالظنون. 


فصل: روإت ندم المبعاع, فسال البائع أن يقيله. ويزيده بعشرة دنانير نقذ أو إلى 
أجلى» القصل معناه أته إذا أراد المبتاع العشرة ليقيله البائع» فبإن كان إلى أجل» فهسو 
جائز؛ لأنه يبيعها منه بأقل من الثمن الذى ابتاعها منه مقاصة. 

وإن زاد العشرة نقدّاء لم يجر ذلك؛ لأنه عجل عشرة من-المائة الموحلة عليهء فصار 
ِيعًا وسلقاء فهذه العلة اللازمة» وقد قال ذلك ربيعة فى إحدى مسألتى الحمارء فيممن 
باع حمارًا بعشرة دنانير» فاستقاله المبتاع على دينار يعجله للبائع؛ أن ذلك عنزلة من 
اقتضى ذهيًا يتعجلها من ذهب. 

وأما ما ذكره» رحمه اللهء من أنه يدحله أنه باع عشرة دنائير وجارية نقَدًا عائة دينار 
له إلى سنة فيإنه وجه صحيح أيضًا فيما يتكرر» ويقصد من بيع جارية وعشرة دنانير 
معجلة .عائة إلى أجل» فإن الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه والغرض فيه فيعبر 
عته أصحاينا بقوة التهمة فيه» ويضعف وجه المنع بقلة قصده. 

وذلك فيما يحتمل وجومًا من الصحة؛ ووجها أو وجوها من الفساد اللقتضى للمنع؛ 
فيحمل على المقصود من تلك الوجوه. وأما ما كان الفساد له لازمّاء فإن تلك ممنوع 

مسألة: وأما إن كانت العشرة إلى أجل أقرب من أجل المائة» فحكمها حكم العشرة 
المعجلة» وإن كانت إلى أجل أبعد من أجل المائة» لم يجز أيضًا؛ لأنه يدحله جارية معجلة 
وعشرة مؤجلة عائة مؤجلة إلى غير ذلك» وأقل ما يقتضى ذلك اشتراط النقد للعشرة» 
والمنع من المقاصة. 

ولو شرط ذلك فى العشرة الموجلة إلى أجل المائة؛ لأفسد العقد؛ لأنه يتضمن بيع 
جارية وعشرة دنانير يخرحهاء ولا ينقدها مائة دينار ينقدهاء وهذا يقتضى التفاضل فى 
العين» فأوحب ذلك فساد العقد» ويدحله مع ذلك الكالئ بالكالئ فى عشرة دناتئير 
والمائق» وذلك ممنوخ. 

مسألة: ومن ابتاع سلعة بنقد أو مؤحل» ثم استقال منهاء فلا تخلو السلعة أن لا 
تكون غير مكيلة» ولا موزونة؛ ولا معدودة» كال حارية والثوب» فباعها بنقد» ثم استقال 
منها على زيادة مؤحلة. 

وذلك مثل أن يبيع منه حارية بعشرة دنانير نقداء ثم استقال المبتاع بدينار يزيده 
مؤجلاء فإن ذلك لا يجوزء وهى إحدى مساألتى الحمار. وربيعة قال: لا يصح؛ لأنه أذ 
عنه دنائير بالتقدء وأحذ الحمار يما بقى من الذهب. 


كتاب الببوع مبرم ممم ممم رمم مهو متم رفو مو مم امم رم م ةم ممم رمام مم ةمرت م ممم ا وم رومزم امهل م مرف و 

وقد قال جماعة من شيوعا: إن معنى ذلك البيع والسلف» وهو قول صحيم؛ لأن 
السلف فى الدينار الذى أنحذ عنه والسعة فى أذ الحمار بنسعة دنائير من العشرة التى 
كانت له عليه ويدحله مع ذلك بيع حمار ودينار بأحل بعشرة دنانير معجلة. 

فرع: وقد قال محمد بن المواز: إذا كانت البيعة الأولى بالنقد, فلا يتهم فى الثانية إلا 
أهل العينة. وقال الشيخ أبو محمد: إنه ليس يخلاف لا قاله مالك وربيعة؛ لأن ابن المواز 
تا يعنى بذلك إذا كانت البيعة الأولى بالتقد ثما لو انفردت لكانت صحيحة. 

وأما فى بيعة» لو انفردت لم تجزء تقدمها بيع أو لم يتقدم, فليس كذلك. وفى 
مسألة ربيعة كانت للبائع على المبتاع عشرة دنانير نقدَاء فاشترى منه تلك السلعة 
وغيرها بتسعة دنائير واحدة بدينار من عشرة» فلم يجز لما دحله من البيع والسلف 

مسألة: وإن كان المبيع بالنقد مكيلاً أو موزونا أو معدودّاء فلا يخلو أن يكون غير 
مطعوم أو مطعوماء فإن كان غير مطعوم, فباعه بدينار نقذاء فلا بأس أن يستقيل المبتاع 
قبل النقد على أن يزيده دنائير أو ما شاء معجلاء وذلك مثل أن يبيعه مائة رطل حديد 
بعشرة دنانير» فيستقيل على دينار يعطيه إياه. 

قال محمد بن المواز: إذا كانت الزيادة فى مجلس الإقالة» فإن تأخحرت دخله فى زيادة 
الدنانير بيع وسلفء ويدحله فى بيع الورق صرف مستأخر, ويدخله فى زيادة العرض 

وعندى أنه يرد فسخ دين فى دينء وإئما يجوز فى تعجيل الورق» إذا كانت أقل من 
صرف دينار» وهذا عندى ما لم يغب المبتاع على السلعة الموصوفة» ولو غاب عليهاء 
لم يجز أن يقال منها بشىء يزيده؛ لأنه يدخله بيع وسلف؛ لأن عينه لا تعرفء ولو 
كان غير مكيل ولا موزون ولا معدودء لجاز ذلكء وإن غاب عليه المبتاع؛ لأنهدثما 

مسأآلة: فإن كان ابيع مكيلاً غير مطعوم: وكان الثمن عيئا مؤجلاًء لم يجز أن يزيده 
المبتاع ذهيًا من جنس الثمن نقداء ولا إلى أجل أقرب من أجل الثمن» ولا أبعد منه. 

قال المحمدوث: لأنه يدحله بيع وسلف» ويدحله ذهب بذهب وعرض إلى أجحلء 
ولا بأس أن يزيده من جنسها. زاد العتبى: فى وزثها إلى الأجل» ولا يجوز أن يزيده مسن 
غير جنسها نقدًا ولا مؤجلاًء ولا يجوز أن يزياده ورثًا تقادا : لوعت ول بان أذ 
يزيده عرضًا مؤجلاً. 


مسألة: فإن كان الثمن عرضًا مؤجلاً ففى كتاب المحمدين الثلاثة: لا يزيده المبتاع 
من حنس الثمنء ولا يدحله الدين بالدين؛ لأن الدين بالدين» إنما هو فى حجنسين 
مختلفين. فأما اشتغال الذمتين يجنس واحدء فلا يدحله فى هذا الباب الدين بالدين. 

ومعنى ذلك عندى أن يمل على المقاصة» ولو ام شترط كل واحد منهما النقد 
والانتقاد؛ لدححله الدين بالدين» وعنع من ذلك. إلا أن تضعف التهمة فيه؛ لأن هذا 
المعنى ليس فيه .عقّصود فى الزيادة ولا معتاد. 

فرع: فإكث زأذة من حفس الفمن متخلا أو مؤاحلا إلى غير الأحل؛ لم يجرفينه 
التفاضل» ذكر ذلك المحمدونء عن ابن القاسم وأشهب وعبد الملك. 
ذريعة إليه ولو منع للذريعة إلى سلف جر منفعة لما حرم هذا بسبب الذريعة إليه. 

مسألة: فإن كان المبيع طعامًا مكيلاء فلا 00 
الأشياء» ويقيله منه على الكيل لما يدخله من بيع الطعام قبل استيفائه. 

فإن كان اكتاله. ولم يغب عليه المبتاع» وكان الثمن نقد أو لم ينقد بعد, فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم: لا بأس أن يزيده المبتاع نقدًا ما شاء» من ذهب وورق وعرض 
وطعام من بحنسة) ومن غير جحنسه. 
وصرف» وقد رأيت هذا لبعض مشايخناء والله أعلم. 

فرع: قال: ولا يجوز أن يزيده شيئًا مؤجلاً؛ لأنه يدخله بيع وسلفء وفى زيادة 
العرض»؛ فسخ دين فى دين» وفى زيادة الذهب والورق الأحل فى الذهصب بالذهب أو 
بالورق. 

وعندى أنه يدخله بيع وسلفء وهى الثانية من مسألتى ربيعة» وإن كان نقده الثمنء 
فهو بيع حادث يجوز فيه ما يجوز فى سائر البيوع. 


قال مَالِك فى الرّخُل تيع من الل الْجَارية بيائة يار إلى أَحَل نم يَظْتَرِيهًا 
كر مِنْ ذَلِكَ الثْمّن الْذِى بَاعَهَا بو إلى الدع دلاك الأحل الى بَاعَهَا إلَيه: ا 


كتاب البيوع اناك اا الخ ا نا بطو وأ امام فم موه ذو وول توه ملام و ارا 4111 
لِك لا يمتلخ. وتَفسييرٌ ما كر مِنْ ذلك أن مس يع الرّحُلُ الْحَارِيَة إلى أْحَل نم 


2 نكا ده 


ها بلى أل أبعي يِه لاي دا إلى شهرء نَم يََاعُهَا بسيتينَ ينار 


2 مه اس َه 


إلى 0 رَحَعَتْ إِلَيِه سلعتة بعييِهًا وَأَعْطاهُ صاحية 
نَلائينَ ينار إَِى شَهْر سين ديرا إلى سو ا إلى ضفي سنو فهذَا لا يفى7" 

الشرح: وهذا كما قال» رحمه اللى أن من باع جارية يثلاثين إلى أجلء فإنه لا يجوز 

يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد مسن ذلك الأجلء إذا كان على وجه غير 

00 ل ثلايين ٠‏ بع يعد الاجر سن رت 
تقدم من بيع الجارية» وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين دينارًا بستين ديناراء وذلك 
ممنوع» وبهذا قال أبو حنيفة والورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وطاوس وسعيد بن 
حبير. وقال الشافعى: ذلك جائز. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك يما رواه أبو إسحاق السبيعى» عن أم يونسء واسمها 
العالية» أن عائشة» رضى الله عنهاء قالت لها آم خبة أم ولد زهد بن أرقم الأنصارى: يا 
أم المومنين ؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإنى بعته عبدًا إلى العطاء يتمائمائة 
دره فاحتاج» قاذ شتريته قبل محل الأجل بستمائة درهم؛ قالت: ينسما اذ ل لي 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله © إن لم يتب. قالت: فقلت: 
إن تركت المائت ئين» ثم أعذت الستمائة» قالت: ل ربيف 
اق قله عا لقا 


)١(‏ قال فى الاستذكار ٠/1١3‏ : حكم هذا عنده إذا باع السلعة يثمن إلى أحلء» ثم اشتراها إلى 
أبعد من ذتك الأحل بأكثر من ذلك الفمن» كحكم من باعها إلى أحل بثمن» ثم ابتاعها بالتقد 
بأقا ل من ذلك لأنه فى كلا الوحهين ترجع إليه ساعته بعيتهاء ويعصل بيده دراهمء أو ذهب. 
بأكثر منها إلى أجحلء وهذا هو الرياء لاشك فيه لمن قصده. إلا أن العلماء قد احتلفوا قى هذا 
| المعنى» وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم؛ ؟ لما يغلب على الظن أن المتابعين قصدا إليه. وأما من 
رى أن البيع على طلهره» وأن تهمة السلمها لاخ يمل له حرام عليه لم يقل يشىء من ذلك. 
والذى ذهب إليه مالك فى هذا الباب هو قول جمهور أهل المدينة. 

)١١‏ قال فى الاستذكار 0 : رواه الثورى» عن إسحاق عن امرأته» قال: : سمعت امرأة أبى 
السفر تقول: قلت لعائشة: بعت من زيد بن أرقم وذكر الخبر كله بعناه. وهو خحير لا يثبته 
أهل العلم بالحديثء ولا هو ما ختج به عندهم. . وامرأة أبى إسحاق» وامرأة أب السفر» وأم وشد 
زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم. وفى مقل هؤلاء روى شعبة» عن أبى هشام أنه- 


ودليلنا من جهة المعتى أن هذا بيع آل بين متابعين إلى دنائير يأكثر منهاء فوجحب أن 
0 أجل. 

مسألة: وجملة هذا أن الذى يتحرر منه هذا الباب أن يؤول أحدهما إلى بيع الشىء 
بحنسه متفاضلاً !! لى أحلء فإن سلمت المسألة من ذلك» فهى ٠‏ صحيحة وإن أدى إلى 
ذلكء نظر فيهء وهو على قسمين, أحدهما: أن يكون الثمنان عينا. والقانى: أن يكون 
غير عين. 

فإن كان عيئاء فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكو البيع الثانى على المقاصة. 
والثانى: أن يكون على غير المقاصة. 

لح لي فإنه يجوز أن يشترى السلعة التى باعها إلى الأحل .عثشل 
ذلك الثمن وبأقل وبأكثر» وإلى أقرب من ذلك الأجلء وأبعد بأقل من ذلك الثمسن أو 
اكتزه ل يلم من تسليه لعن فى منلهة لأ إن كان .مثئل ذلك الثمنء» فهى إقالة محضة» 
وإن كان بأقل أو أكثرء فالوزن يكون من أحدهما دون الآخر. 

مسألة: فإن لم تكن على المقاصة. فإن فيه تسع مسائل على ثلاث أحوال» قبل 
الأحل .كثل الثمن وأقل وأكثرء وإلى الأجل على الثلاثة الوجوه؛ وإلى أبعد مسن الأجل 
يمثل ذلك؛ يبطل مسألتان؛ ويصح سائرهاء وهما إلى قبل الأحل بأقل من الشمنء وإلى 
أبعد من الأجل بأكثر من الثمن. 

ووحه ذلك أنه إذا اشتراها إلى أقرب من الأحل بأقل من الثمن؛ أعطى قبل الأجل 
ثلاثينء وأخذ عند الأحل ستين» وإن كان لأبعد من الأجل بأكثر من الثمن» فهى 
المسألة التى ذكرها مالكء رحمه الله. 

وإن كان قبل الأحل بأكثر من الثمن أو .كثله» لم يتهم أحد فى أن يعطى ستين دينارًا 
فى ثلاثين دينارًا إلى أجل» ولاافى ستين إلى أحل» وإذا كان إلى الأحلء فالوزن من 
أحدهماء وتبعد التهمة فى أن يقصدا الوزن جميعًاء لكون الثوب المبيع واحداء والنقد 
واحد؛ فليس فى ذلك غرض مقصود, وإذا كان إلى أبعد من الأجل بأقل من الثمن أو 
عثله. فهر أيضًا يعطى ستين» ويأخذ ثلاثين» أو ستين عند الأجحلء ولا تهمة فى مشل 
هذدا. 

حقال: كانوا يكرهون الرراية عن التسلىي إلا أزوا ج النبى ##. والحديث منكر اللفظ لا أصل لهء 

لأ الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد؛ وإئما يحبطها الارتداد» ومحال أن تلزم عائشة زيد التربة 

برأيهاء ويكفره اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغى أن يظن بها ولا يقبل عليها. 


فرع: ومن باع سلعة بعشرة دراهمع إلى شهرء قايتاعها بخمسة نقدًا أو خمسة إلى 
شهرين» فاختلف أصحابنا فى ذلك» فجوزه ابن القاسيء ومنعه اين الماحشون. 

وإنما اختلفا فى كراهيته لضعف التهمة فيه؛ لأنه إنما يؤول إلى أن سلف أحدهما 
صاحيه على أن يسلفه الآخرء وهذا غرض يقل عملهء وينظر فى هذا أبدًا إلى استواء 
الثمنين» فإن تساوياء فهو حجائز. 

مسألة: وإن كان الثمن عرضاء مثل أن يشتريه منه يخمسة أثواب مضمونة فى ذمته 
إلى أحل» ثم يبيعه بثياب يحنسهاء فلا بأس بذلك على وحجه المقاصة اشتراه بأكثر من 
تلك الثياب أو بأقل أو .مثلها إلى أقرب من الأجل أو أبعد منه أو إلى الأجل الأول. 


فإن لم يكن على المقاصة» دخلته التسعة الوجحره المذكورة قبل هذاء إلا أنه ييطل 
منها أربعة» ويصح سائرهاء فالتى تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من الشمن أو 
أكثر» ومثل ذلك يدل إلى أبعد من الأحل. 

فإما الوجهان الأولان» فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد؛ وإلى أيعد من الأجل 
بأكثر من ذلك العدد» فهو ذريعة إلى سلف وزيادة. وأما الوجهان الآخران» فهما إلى 
أقرب من الأجل بأكثر من العدد» وإلى أبعد من الأحل بأقل من العدد. فهو كبيع 
الجنس يحنسه متفاضلاً إلى أجل. 

فأما على قول من قال من أصحابنا: إن ذلك محرم لنفسه» فهما كالوجهين الأولين. 
وأما من قال من أصحاينا: إنه محرم للذريعة» فإن هذه المسألة يتعلق فيها بذريعة 
الذريعة. وقد قال جماعة من أصحابنا: إن ذريعة الذريعة لا تؤثر فى المنع» والله أعلم. 

وقد ذكر عبد الحق» رحمه الله» فيمن باع ثويًا بقفيز حنطة إلى أحل» واشتراه بقفيز 
حنطة نقدّاء لا ينبغى ذلك» ويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن له القفيز إلى أحل» 

قال: وقيل الأمر سواء التهمة مرتفعةء .وهى مسألة يتنازع فيهاء وما علمت فيها 
رواية» والذى عندى أن الخلاف إنما وقع للوحه الذى ذكرتهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو باع ثويّا بعشرة دراهم إلى أحل» فاشتراه قبل الأحل بخمسة دراهم 
نقدّاء وبنوب من نوعه أو من غير نوعه؛ فقد قال ابن القاسم: لا حير فى ذلك؛ لآن 
هذا بيع وسلف؟ لأنه كان أسلفه خمسة دراهم على أن باعه ثوبه الشانى يخمسة دراهم 


إلى شهر» فصار إذا حل الأجل» كان خمسة قضاء عن الخمسة التى دفع إليه قبل محل 
الأجل. وحمسة من تمن الثتوب الباقى: 

وهذا كما قال؛ لأن البائع يرحع إليه ثوبهء ويدفع إليه الآن خمسة دراهم وثوباء 
ويأحذ عند الأحل عشرة دراهم خمسة دراهم عن ثويه الذى أعطاه آخراء وحمسة قضاءع 
للخمسة الدراهم التى دقع معه على أنها من ثمن التوب الأول» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن باع ثويين بعشرة دراهم إلى أشهرء ثم اشترى أحدهما بشوب نقدلا 
و يخمسة دراهم نقذداء فقد قال ابن القاسم: لا يصح؛ لأنه يدنحله بيع زء سلفء ويدخله 
أيضًا فضة وسلعة نقدًا بفضة إلى أحل. 

فرع: قإذا ثيت ذلكء» فقد قال بعض القرويين: إن الثوب الذى بقى بيد المبتاع من 
الثوبين الأولين» لا يفسخ فيه البيع؛ لأن العقد فيه صحيح وينظرء فإن كان الثوبان 
الآخران قائمين رداء فإن فاتاء فأما الثوب الذى رجع إلى البائع» فلا تفيته عنده حوالة 
الأسواق» وإنها يفيته التغيبر الشديد» فإذا فات ما ذكرنا سقط من الثمن المؤحل حصة 
ذلك الثوب» وهو ثما سميناه له. 

وأما الثوب الذى دفعه البائع آخبراء فحكمه ما قارن بيعه السلف فيما يفوت بهء 
ومقدار قيمته يحصل لكل واحد من الثلاثة الأثواب» حكم يختص به. 

وهذا إنما أبييحه على قول من قال: إنه إنما يفسخ العقد الغائى بتصحيح الأول» فإذا 
لم تفت الثياب بقى الثوب الأول بيد المبتاع؛ لأنه يصح بفسخ العقد الشانى على قول 
سحتوك. 

وأما على قول من قال: يفسخ العقدانء» فإن التراد يقع فى الأثواب الثلاثة» وإذا 
فاتت الثياب» فأكثر أصحابنا على رد العقدين» فلا يصح هذا فيهء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وأما الثوب الذى رده المبتاع إلى البائع» فقال فيه ما تقدم» ولم يعين وجهه. 
والأظهر أن حكمه حكم الشوب الثالث؛ لأنه إن كان البيع الغانى فاسداء فالفساد 
يتنارل العوض» ولا حلاف أن من باع ثوبًا ثوب على أنه سلف, فإن حكم الثوبين فى 
التراجع) والفوات سواع. 

وإنما يختلفان فى القيمة على قول ابن القاسم» وإن كان العقد صحيحاء وإنما ينقض 


لتصحيح الثانى الذى دخعلته الشبهة باجتماعهماء فهذا حكم الثوب الثانى» والله أعلى 

فصل: وقوله فى التوب الثالث» وهو الذى دفعه البائع فى العقد الثاتى: وأنه يعكم 
له بحكم ما قارن بيعه ملفاء: فيه أيضًا نظرء وذلك أن تعلق الفساد به من وجهين» 
أحدهما: ما ذكرناه من البيع والسلف» وذلك أن البائع باعه من المشترى بخمسة دنائير» 
وأسلفه خمسة دنائير؛ ليقبض منه عشرة عند الأجل. 

والثانى: أنه باع منه البائع هذا الفوب وخمسة دنانير نقدًا بالثوب الذى رد إليه 
المبتاع» وبالعشرة دتاتير الوجلة؛ فيدخله العرض بالعرض مع كل واحد منهما عين» 
وأحدهما: القيمة بالغة ما بلغتء والثانى: القيمة ما لم تكن أكثر من النمن؛ لأن البائع 
قد رضى به على أن يسلفه. وإن قلنا إنه ثمنوع للوجه الآخرء ففيه القيمة بالغة ما بلغت. 

فرع: إذا نبت ما ذكرناه؛ ووقع شىء من هذه البياعات الممنوعات على هذا 
الوحهء فإن كانت السلعة لم تفت» فسححت البيعة الثانية» وصحت الأولى» قاله 
سحئول. 

وقال غيره: تفسخ البيعتان جميعٌاء ولا أن يصح أنهما لم يتعاملا على البيعة, إتما 
وجدها تباع, فابتاعها بأقل من الثمن» فهذا تفسخ البيعة الثانية» وتصح الأولى. 

وجه ما قاله سحنون أن البيع الأول معقود على الصحة:؛ وإفا أقام شيهة الفساد 

ووجه الرواية الثانية أنه ما حكمنا بالفساد فى ذلك لما أقمناهما مقام العقد الواحد 
فى ذلك؛ فإذا لم تعلم السلامة من ذلك» وجب فسخ العقود؛ لأنهما كالإيجاب 
والقبول فى عقد واحد. 

فرع: وإن فاتت السلعة» فالمشهور من قول أصحابنا إبطال البيعتين جميعاء وذلك إذا 
فاتت بعد القبض للسلعتين جميعًاء وإن هلكت بيد المبتاع قبل أن يقبضها البائع الأول» 
فالذى عندى أن البيع الثاتى يبطل خخاصة» ويقبت الأول؛ ولم أر فيه نصّا. 

فأما إن فات بعد القبض بيد البائع الأول» فلا يخلو أن يكون الثمتان قبضاء أو قبغر 
أحدهماء أو لم يقيضاء فإن كان الثمن المعجل [......]7" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وإن كان قبضء فقد قال ابن المواز: يرد المبتاع الأول على البائع الأول الثمن الذى 
قبض منه؛ ولم يذكر معجلاً ولا موجه ونحو ذلك. وذكر ابن عبدوس فى المجموعة: 
والذئ عتدى أنه يكو مشحلا أواإل أجل أتزبا من الكل البمن الآخر. 

وك شيوقها الأندلسوة ى ذلك تممتلة وهو أنه رواياطه وكا بتعرة ماجلة 
ثم اشتراه منه يخمسة معجلة فقيض البتا ع امسق وفات الشوب عتد البائع الأول 
فإنك تنظر إلى قيمة الثوب» فإن كان عشرة فصاعداء غرم اليائع الأول للميتاع الأول 
تام القيمة يقاصه منها مخمسته التى قبض منه. 

ووجه قول ابن المواز وابن عبدوس ما تقدم من أن العققد الثانى» وتعجيل الثمسن فيه 
أثبت الفسادء فإذا نقض زال موحب الفساد. 

ووجه قول الأندلسيين أنه إذا كان قيمة النوب عشرة فأكثرء ضعفت التهمة فى 
أنهما عملا على ذلك» فلم يفسخ إلا العقد الثانى؛ لأنه هو الذى ثبت به صورة الفساد 
دون معناه» وإن كانت قيمة الثوب أقل من العشرة» قويت التهمة فى أنهما عملا على 
ذلك؛» وكان للعقدين حكم العقد الواحد» فوحب أن يفسخ. 

فرع: وإن قبض الثمنان معّاء وفاتت» فعلى قول ابن المواز وابن عبدوس: يلزم البائع 
الأول أن يرد إلى المبتاع الأول ما أذ منه زيادة على ما أعطاه. 

فصل: وهذا إذا كان البيع قبل تغير الساعة المبيعة» فأما إذا كان بعد تغيرها فى 
نفسها تغيرًا يحيل الأغراض فيهاء فقد روى ابن القاسمء عن مالك» فى الدابة أو البعير 
يبتاعها بثمن إلى أجل» فيسافر عليها المبتاع السفر البعيد» فيأتى وقد أيغضهاء فيبتاعها 
مته البائع بأقل من ذلك الثمن نقّدًا: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يتهم فى مثل هذا. 

وروى عنه أشهب: إذا حدث بها عوره أو عرجء أو قطع حتى يعلم أنهما لم يعملا 
على فسخ أنه لا يصلح هذاء ولا يؤتمن عليه أحد, وبه أحذ سحنون. 

وجه رواية ابن القاسم أن الذرائع مبنية على قوة التهمة» والتهمة مرتفعة مع التغيير 
الشديد لاختلاف الأغراض» فصح ذلك بينهما. 

ووجه رواية أشهب مراعاة المآل دون قوة التهمة. ورواية ابن القاسم أحرى على 
أصول المذهب» وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان المبيع طعامّاء فباعه على الكيل بثمن إلى أحلء فلا يجوز بيعه قبل 


استيفائه نقدًا ولا إلى أجلء وإنما تجوز فيه الإقالة والتولية؛ على ما يأتى ذكره بعد هذاء 
إن شاء الله. 

فإن استوفاه؛ فباعه منه قبل أن يقترقاء فحكمه حكم الثوب يبيعه بثمن إلى أحل» ع 
يبتاعه منه بالتقدء بحوز فيه السبعة الوحوه التى قدمنا ذكرهاء ويبطل وجهان. 

مسألة: فإن غاب عليه المبتاع» فالذى اتفق على منعه منهء وجهان, أحدهما: أن 
يشترى منه بأكثر من الطعام الأول. والثانى: أن يشترى منه يأقل من الثمن الأول نقدًا؛ 
لأنه إذا اشترى منه أكثر من الطعام الأول» فقد أسلفه طعامًا فى أكثر منهء وإِن اشترى 
منه بأقل من الثمن الأول نَقَدَاءِ فقّد أسلفه دنانير فى أكثر منها إلى أجل. 

فرع: وأما إن باع منه أقل من كيل ذلك الطعام بأقل من ذلك الثتمن مثل أئم سس 
منه مائة أردب عائة دينار إلى شهرء ثم يشترى منه خمسين أردبًا بخمسين دينارًا نقدّاء 
فهذا لا يجوز لما قدمناه من الشراء بأقل من الثنمن؛ لأنه يدحله أنه رد إليه الخمسين» 
وأخذ منه الخمسين أردبًا معجلة؛ وخمسين دينارًا معها؛ ليدفع إليه مائة دينار عند الأحل» 
وهذا بيع وسلف. 

وإن كان .عثل الثمنء ففى المدونة عن مالك» فيمن باع طعامًا بثمن إلى أجل: قلما 
حل الأجلء أحذ منه أقل من ذلك الكيل جميع ذلك الثمن: لا يعجبنى ذلك. وروى 
عيسى » عن ابن القاسم: لا بأس به. 

وجه القول الأول أنه كره أن يدفع إليه مائة أردب» ويأخذ منه خمسين أرديًا بعد 
مدق فتكون معه مائة إلى أجل يخمسين من حتس ذلك الطعام» وذلك غير جائز. 

فرع: ولا بأس أن يشترى منه مثل ذلك الكيل مثل الثنمن فأكثر نقدًا أو إلى أحل؛ 
تعالى التوفيق. 

0 
ما حاء فى مال المنلوك 
- مَالِك؛ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الطاب رضى 


ه١١‏ - أحرحه البخارى فى المساقاة 517/8 7. مسلم فى البيوع .١547‏ الترمذى قى البسرع 
النسائى فى البيوع "41 5374, أبو داود فى البيوع 4*7 . ابن ماحه فى 
التتجارات .57١١‏ البيهقى 4/5 ”7 عن عمر. أحمد 1/5 عن سالم؛ عن أبيه. البغوى بشرح- 


الله عنه قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبدَاء وَلَهُ مَالُ» فَمَاله لِلبَائِع إلا أن يشترطة المبتاعٌ,”2 . 


الشرح: قوله: ومن باع عبذاء وله مال هذا يقتضى أن العبد يملك. وهوقول 
مالك. وقال أبو حنيقة والشافعى: لا علك العيد شيئًا. 


ودليلنا على ذلك ما روى عن النبى وو أنه قال: ومن باع عبذدّاء وله مالء فماله 
للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع6. ووجه الدليل أنه أضاف المال إلى العبد باللام» واللام 
تقتضى الملكء فإن قيل: لا نسلم أنها تقتضى الملكء» بل تحتمل أن يراد بها اليد 
والتصرف» يقال: الولاية فى المال لفلان. 


-السنة ٠١/8‏ عن سالي عن أبيهء وابن أبى شيبة ١١7/9‏ عن جابر. الطبرانى بالكبير 
اك عن ابن عمرء والحميدى برقم 511 سال عن أبية. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/8: احتلف نافع» وسالم فى رفع من باع عبدا وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التى رقعها سالمء وعحالفه فيها ناقع؛ عن 
ابن عمرء قال على بن المدينى: والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذللك. 

أختيرنا عبدالله ين محمد بن عبدالمومن, قال: -حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى يبغداى 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا على بن المديتى» قال: حالف سالما نافع فى ثلائة 
أحاديث رفعها سالم» وروى تاقع منها اثنين» عن ابن عمرء عن عمر والثالث» عن ابن عمرء عن 
كعب أحدها بن باع عبدًا وله مال,. الحديث رواه سالم» عن ابن عمرء عن النبى يل ورواه 
نافع عن ابن عمرء عن عمر قوله كذلك رراه مالك؛ وعبيدالله بن عمرء ورواه أيرب» عن افع» 
عن ابن عمر لم يتجاوزه: وقد روى عن أيوب كما روا مالك سواءء والقانى ووالناس كإيل: 
مائة لا تكاد تمد فيها راحلة». رواه سالم» عن ابن عمرء عن اللبى وق كذلك روى الزهرى 
هذا الحديث والذى قبلهه عن سالمء عن ابن عمرء عن النبى قله ورواه ابن عجلان: وغيره» 
عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال عمر: الناس كإبل: مائة لا توحد فيها راحلة» والثالث حديث 
خيى ابن أبى كثيرء قال: حدثتى أبو قلابة» عن سالم عن ابن عمرء عن النبى 9# «فى قصة 
النار أنها تخرج فتحشر الناس». ورواه عبيدالله ين عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب قال: 
تخرج نار... الحديث., 

قال أبو عمر: قد روى حديث: ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع...؛ الحديث» عن نافع عن 
ابن عمر» عن النبى #ُْه ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث» وا هو لنافع؛ عن ابن عمسرء 
عن عمرء قوله: كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع. منهم مالك» وعبيدالله بن عمر. 

وقال السيوطى: قال النووى: ولا تضر رواية الوقف فى حجة الحديث المرفوع فإن سالما ثقة بل 
هو أجل من نافع فزيادته مقبولة قال: وقد أشار النسائى والدارقطنى إلى ترحيح رواية نافع وهذه 
إشارة مردودة. انظر: تنوير الحوالك 417/7. 


ويحتمز أن يراد بها الاختصاصء يقال: الحرركة للحجرء ويحتمل أن د يبر 
النسب» يقال: الولد لزيد؛ ولا يدل شىء من ذلك على الملك. 


فالحواب أن اللام متى قرن بها ما يملكء» اقتضت الللكء وإمًا تقتضى ماذكرتو من 
اليد؛ والتصرف» والاختصاصء والنسبء إذا تعلقت با لا يملك» والمال ثما يتملك. 


فإذا قر بهاء حمل على الملكء إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يدل إذا قال: هذا المال 
لزيد فهم منه ملكه له ويدل على ذلك أن عثل هذه الإضافة» أضيف المال إلى البائع؛ 
فدل ذلك على ملكة له. 


ووجه آخر من الحديث» وذلك أنه قال: «إلا أن يسترطه المبعاع:» فنفى حيقذ أن 
يكون للبائع» وأن يكون إذا اشترطه المبتاع مضمرًا غير مظهرء فاحتمل أن يكون 
للمبتا ع» واحتمل أن يكون للغير. 

والظاهر من الكلام أن المضمر فى الكلام هو المظنون به فى المستثتى منهء أن المال 
للعبدء فوجب أن يكون الضمير يتصرف إليه؛ فيكون معناه: إلا أن يشترطه المبتاع؛ 
فيكون لمن كان له قبل البيع» وهو العبد. 

فصل: وقوله: رفماله للبائع يريد والله أعلم» أن .كجرد البيع يزول ملكه عن المال» 
ويدخحل فى ملك البائع؛ فيكون بيده كالمال المستفاد؛ لأنه حيقكد يصح ملكه» فيثبت 
بذلك أن البيع يقتضى انتزاع السيد مال العبد؛ لأن له شبهة فى ملكه تثبت يملك 
دعس دن ردان ل كبر ضاق اميد ورا عللك لسرن في الاضوود لان 


سيدة, 


فإذا زال العبد عن ملكه بالبيع» » تعلق به حق السيد؛ وحوّ ق العبد» ولم يصح أن يبقتى 
المال بينهما على هذه الخال بعد البيع للحاجة إلى التفرق» ولأن اح ق الانتزاع ييطل؛ لأن 
الإنسان لا بملك انتزاع مال عبد غيره. 

فلما لم يكن إبقاؤه على ما كان عليه أولأء ولم يكن بد من تغليب أحد الخقين؛ 
غلب حق السيد؛ لأنه يملك تفويته والتصرف فيه دون إذن العبد؛ والعبد لا يملك تفريعه 
ولا التصرف فيه دون إذن السيد. 

مسألة: اتإذااثيق أن الماع ور له أن ترط مال افيد بإس او بسلاب فى بسوار 
ذلك فى نفس العقد؛ لأنه مقتضى لفظ الحديث فى ذلك بقوله: وإلا أن ب يشترطه 
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المبتاع» ولا يوصف هذا بأنه شرط إلا أن يكون ذلك شرط فى عقد البيع» وإلا كان 
بيعًا مبتدأ للمال. 

فإن لم يشترطه فى نفس العقد» ثم أراد أن يزيد البائع شيئا ليلحق المال بالبيع» فقد 
اختلف أصحابنا فيه وروى أشهب» عن مالك: أن ذلك غير جائز» وبه أحذ ابن 


ع 


وهب وأشهب وابن عبد اخكم. 

وروى عن مالك وأشهب: أن ذلك جائز» وبه أذ ابن القاسم من رواية عيسى 
عنه. قال ابن القاسم: وإن كان ماله عيئاء فاشتراه بعين» وأما إن كان عرضاء فليس فيه 
كلام. وروى أصبغ وأبو زيدء عن ابن القاسم: إن كان ذلك بحضرة البيع؛ وقربه. فهر 
أمر جائزف وإلا لم يجز. 

وجه رواية المنع أن العبد لما بيع دون اشتراط المالء خصرج المال عن ملك العبد إلى 
با ا ا وار وم و سيت 
حاز للمبتاع اذ شتراطه» وهو كونه ملكا 

ووحجه رواية ابن ن الاسم أن المبتاع لا يد يكدرط البال لغيه اليه يشترطه ليعيده إلى 
ملك العبد» ممنزلة أن يدفع إلى العبد دنانير» وأن يعطى هذا العبد مالأ فإن ذلك جائر. 

ووجه آخبرء وهو أن ما جاز أن يكون تبعًا فى العقدء جاز أن يكون تبعًا بعد العقدى 
كالثمرة المأبورة» ولا يلزم هذامالكًا ولا ابن وهب ولا ابن عبد الحكم؛ لأنهم لا 
يجيزون ذلك فى الثمرة» وإنما يلزم ذلك أشهبء فإنه يجيزه فى الثمرة. 

والفرق بينهما أن الشمرة يجوز أن تكون تبعًا للأصل حين العقدء وهى ملك للباء 
ومال العبد لو كان ملكا للبائع حين العقد لما كان تبعًا للعبد. فكذلك إذا اتتقل إلى 
البائع بالعقد. 

فرع: وأما معنى القرب والبعد على رواية أبى زيد وأصبغ؛ ففى المبسوط: أن معنى 
القرب أن لا يدحل المال زيادة ولا نقصء وأما إن دحله نقص أو زيادة» فقد بعد 
وامتنع إلحاقه بالعقد والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا حدث للعبد مال فى ملة العهدة أو الخيار» وقد اشترط المبتاع مال 
العبد؛ فهو للعبد بأى وجه كان وإِن لم يشترطه المبتاع» فهو للبائع بأى وجه كان 
ذكر ذلك عيسى» عن ابن القاسم. 


مسألة: وهل يجوز أن يشترط بعض مال العبد أو لا؟ روى ابن حبيب؛ عن مالك: أن 
ذلك غير جائز. وروى عن أشهب إجازته حين العقد وبعده. 

ووحه القول الأول أن ما تبع المبيع فى البيع لا يجوز أن يشترط اتباع بعضه. أصل 
ذلك ما تبعه بالشرع» ومقتضى العقد, وهو ثمرة مأبورة أو غير مأبورة فى أصل المبيع. 

ووجه القول الثانى أن هذا المال يتبت بعقد البيع» » فجاز أن يستحق بعضه كالثياب 
يجوز شراء جميعهاء وشراء بعضها. 

مسألة: وهذا إذا كان 0 فإن كان له بعضه قإته على ضربين» 
أحدهما: أن يكون الباقى تبره بوالقاين: أن يكرت د 

فإن كان رقيقًا لغيره» لم يحل أن يبيع حصة من شريكه أو من أجنبى» فإن باعها مسن 
شريكه فلا يجوز بيعه منه على الإطلاق؛ لأن الإطلاق فى العقد يقتضى أن يكون له من 
مال العبد بقدر ما له فى العبد» ولا يجوز له انتزاعه إلا بإذن الشريك» والإذ ن معدوم. 

فإن اشترطه البائع» فقد قال سحنوك: : هو جائزء وهو كالمقاسمة» وهو قول صحيح؛ 
لأن رضا المبتاع بالشرط إذن له فى انتزاع حصته من المالء وذلك غير جائز على 
المشهور من المذهبء فإن اث شترطه المبتاع» فأما على قول ابن القاسم فى تمويزه للمجساع 
شتراط مال العبد» فجوازه ظاهر. 

وأما على قول أشهب فى المنع من ذلك» فإنه يحتمل م وجهين: أحدهما: أن ذلك غير 
جائز ؛ لأنه استثناء لبعض مال العبد. والثانى: أنه لا يجوز؛ لأنه لم يبق بيد البائع ما يكون 
به المبتاع مستثئيًا لبعض المال» بل قد استئنى جميع ما كان للبائع منه. 

مسألة: : فإن باعه من غير شريكه فاشترطه البائع» أى أطلق العقّد, لم يجزء رواه 
أشهب». عن مالك وعيسى» » عن ابن الققاسم؛ لأن ا.# شتراط البائع له يقتضى انتزاعه؛ ولا 
يجوز ذلك إلا بإذن شريكهء ولم يوحد الإذن والإطلاق فى العقّد يقتضى ما يقتضيه هذا 
الشرط. 

فإن اشترطه المبتاع» فأما على قول من يجيز اشتراط المبتاع بعض المال» فهو ظاهر. 
وأما على قول من لا يجيزه» فقد روى عيسىء عن مالك حويزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع قد شرط جميع ما تعلق به حق البائع من المال» فكان ذلك 
جائرًا كما لو كان العبد له فاشترط جميع ماله. 


مسألة: وإن كان النصف الثانى حرّاء فعندى أنه لا يجوز بيعه على الإطلاق» ولا 
يشترط كون المال للبائع؛ لأنه لا ملك انتزاع مال من فيه جزء من الحرية: ويجوز بيعه 
بشرط المال بيد العبد؛ لأن ذلك ينفى انتزاع شىء من المال. 

قال مالك: الأمر الْمُجْبَمَعْ عَلَيْهِ عندنًا أَنّ الْمُبْتَاعَ إن اشترّط مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَه 
قدا كان أو دَيْنَا أو عرضاء يُعْلّم أو لا يُعْلَم وَإِذْ كَانَ لِلعبْدِ مِنَ الْمَال أُكْثْرُ يما 
اترَى بو كا كَمَنهُ قدا أ ينا أ عَرْضمًاء وَذلِكَ أن مَالَ لبد يس عَلَى سيد فيه 
كاه وَإِنْ كانت للد حَارِية اسْتَحَلٌ فَرْحَهَا بلْكِه إِاهَاء وَإِدْ عَمَقَ الْمبْدُ أو 
كَانَبْ» تَبعَهُ مَالَهُه إن أفلسء أحذ الْعْرَمَاءُ مَالَهُه ولم يبع سيد بشىاء من ليو" 

الشرح: وهذا كما قال أن المبتاع إذا اشترط مال العبد, فهو لهء يريد أنه للعبدء 
ويصح أن يرجع الضمير للمبتاع؛ فيريد أن له ما شسرطء والذى شرط أن يكون المال 
للعيد» ويبقى على ملكه بحسب ما كان قبل ابتياعه. 

ولو كان البائع قد انتزع المال» واشترطه المبماع؛ لكان قد اشترى عبدًا ومالء 
فيفسد بالجهل والتفاضل فيما لا يجوز التفاضل فيه يبيين ذلك ما رواه أصبغ» عن ابن 
القاسم فى العتبية» فى الذى يبيع العبيد» ويقول: ماله مائة دينار أوفيكهاء لا يجوز. قال 
ابن أبى زيد: والثمن عين. 

وجه ذلك أنه لما التزم التوفيةء كان ذلك مالا متبرعًا به يدفعه البائع إلى المبتاع. 

فصل: وقوله: «نقداء أو ديناء أو عرضاء يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد مال أكثر 
ثما اشترى بهو يريد أن اشتراط المبتاع هذا المال لا يفسد العقدء بأن يكون المال 
المشترط عيئا أكثر ثما اشترى به من العين. 

أو يكون دينا مؤجلاًء فيشترى بالدين أو بالنقد؛ أو يكون المشترط من المال بجهولاً 
عند المبتاعين أو أحدهما؛ لأن ما اشترط من ذلك ليس بعوض فى البيع؛ فيؤثر فيه 
الفساد بشىء ما ذكرنا؛ لأن المبتاع لم يشترطه لنفسه: وإنما اشترط بقاءه على ملك 
العبد» فليس بعوض فى البيع. 

استدل مالك» رحمه الله» على ذلك بأن قال: وذلك أن مال العيد ليس على سيده 
فيه زكاةء وإن كان للعيد حارية استحل فرحها ,علكه إياها. 


.89/113 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


فأما الفصل الأولء فهو أنه لا زكاة على السيد فى مال العبد, ققد خالفنا فى ذلك 
من يخالفنا فى ملكهء وقد تقدم ذلك فى كتاب الزكاة. وأما الفصل الثانى» وهو أن 
العبد يستبيح وطء أمته ملك بينه» فهو فصل صحيحء وذاك أنه لا يستباح الوطء إلا 

فإذا لم يكن للعبد فى أمته نكاحء لم يبت إلا أن يستبيح وطأها ملك اليمين» لا 
حلاف فى جواز ذلك؛ قيئبت بذلك ملكه لهاء وإذا صح ملكه للإماء» صح ملكه لغير 
ذلك من الأموال؛ لأن أحدًا لم يفرق بيئهما. 

فصل: وقوله: ووإت أعتق العبد أو كاتبء تبعه ماله يريد أن ماله يتبعه بإطلاق 
العتق دون اشتراطهء بخلاف البيع. 

وذلك أن زوال ملك السيد عن العبد على أريعة أواجه أحدها: المعاوضة» كالبيع 
والتكاح؛ ففى هذا لا يتبعه المال إلا بالشرط» وبه قال مالك والنخعى والليث خلانًا 
للحسن البصرى والزهرى فى قولهما: إن المال تبع للعيد فى البيع. 

والدليل على ما تقوله الحديث المتقدم» وهو قوله : وقمن باع عبداء وله مالع 
فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبنا عم(" : 

والوجه الثانى: العتق» وما فى معتاه من العقود التى تقضى إلى العتق» وتسقط النفقة 
عن السيد» كالكتابة» ففى هذا المال يتبع العبدء إلا أن يشترطه السيد. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: هو للسيد فى العتق. 

والدليل على ما نقوله أن الكتابة لما كانت تفضى إلى العتق» ملك المعتق بها ماله 
فبأن يملكها بالعتق أولى وأحرى. 

والوجه الثالث: الجناية» فإن الملل يتبع فيها الرقبة» وينتقل بائتقالهاء وسيأتى ثة تفقسيره 
فى الحنايات» إن شاء الله تعالى. 

والوحه الرابع: الهبة والصدقة: فقد اختلف أصحابنا فيهاء فقال بعضهم: يتبع المال 
العبد؛ لأنه منتقل عن ملك سيده بغير معاوضة:؛ فأشبه انتقاله بالعين. وقال بعضهم: 
يتبع ماله» والمال للواهب؛ لأنه منتقل عنه باختياره إلى مالك» فلم يتبعه ماله كالبيع. 

فصل: وقوله: «فإن أفلسء أخذ الغرماء مالهم, وذلك أن فلس العبد يكون بأن يأذن 


(1) تقدم تخرييه فى الحديث رقم 8/ا7١.‏ 


له سيده فى التجارة» فيستغرق الدين ماله؛ فإن الغرماء يأذون ماله ولا حق لهم من 
ذلك قبل سيدهء ولا فى رقبته؛ لأنه إنما تناول إذنه له فى التجارة ما بيده من المال» 
ومبايعته إها تقتضى تعلق الدين بذمته دون خدمة سيده ودون رقبته. 

ا 


ماحاء فى العهدة 


- مَالِك عن عَبْدِ الله : إن أبى يكر بْن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أن 


ع ا يم الرقيق فى 


لاما ا ما أصّاب العمْدُ 1 تتاف الام الثلاثة مِئْ جين مشر حتى 
اا ين لفح كلها ” 

الشرح: قوله: «إن أبان بن عفمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران فى خطبتهما 
عهدة الرقيق»» يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها التى كان الأمراء يهتمون 
بهاء ويجعلونها من أوكد اللوازم» حتى كادوا يدحلون ذلك فى الخنطب؛ لكلا يخفى 
على أحد ممن قرب من المدينة» ولا بعد عنها؛ لأن المدينة كانت لا تنفك عن قادم 
عليها من جميع الآفاق. 

وكانوا يحصرون الجمع» وأوقات النطب» فيسمعون تكرر ذلك فى الخطب من 
الأمراء» أو ثمن يرجع إلى قولهم» وعتقل أمرهم.ء ثم لا ينكر ذلك عليهم منكرء ولا 
ينهاهم عنه ثاه لكونه سايق تعمولاً به عقد الأئمة من هل المديمة الذين يؤخحذ عتهم 
العلم» وإليهم كان يرجع فيما اختلف فيه منه» ولأن أمير المدينة» لم يكن يدحل ذلك 
فى خخطبته إلا بعد مشاورة أهل العلم. 
الأول منها: فى تفسير معنى العهدةء وتبيين أحكامها وعددها. والباب الثانى: فى مل 
الحكم بها من البلاد. والباب الثالث: فى محل ثبوتها من المبيع. والباب الرابع: فى مل 
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ثبوتها من العقود. والباب الخامس: فى مقتضى ذكرها. والباب السادس: فى حكم 
العوض منها فى تعجيل أو تأخير. 
# ج# في 
الباب الأول فى تفسير معنى العهدة 

معناها تعليق المبيع بضمان البائع» وكونه مما يدركه من النقص على وحنه مخصوص» 
مدة معلومة» وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه» ولكنه مترقب مراعى. 

فإن سلم فى مدة العهدة. علم لزومه للميتاع والبائع جميعًاء وإن أصابه نقص»ء علم 
لزومه للبائع» وثبت الخيار للمبتاع فى إمضائه أو رده» كعيب دلس به البائع؛ لا يعلم 
براءته من التدليس بالعيب الذى ظهر فى مدة العهدة. 

وهى مضافة إلى ملكه لما تعلقت التهمة به من التدليس» وهى مغلبة على تجويز 
براءته» ولذلك حكمنا عليه بالرد بالعيب إذا وجد فى مدة ملكه: وإن كنا لا نعلم أنه 
دلس به. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن المبيع الذى ثبت فيه العهدة على ضربين» أحدهما: فيه 
استبراء ومواضعة» وسيأتى ذكره. والثانى: ليس فيه استبراء ولا مواضعة» وله عهدتان» 
ولكل واحدة منهما أحكام خخاصة يها. 

وأما العهدة الأولى» فهى ثلاثة أيام, هذا مذهب أهل المدينة والفقهاء السبعة 
وغيرهم؛ ومنع أبو حنيفة والشافعى ثبوت هذه العهدة؛ اشترط ذلك المشترى أو لم 
يشترط. 

واستدل أصحابنا فى ذلك با رواه قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن عامرء أن التبى 
© قال: «عهدة الرقيق ثلاث ليال20. وروى قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال 
النبى قَيك: «عهدة الرقيق ثلاث . 

ودليلنا من ججهة المعنى أن الرقيق يمكنه الإفهام والإخبار عما يجده من أسباب المرض»؛ 
ومقدمات العلل» فيتبعه سيده لذلك قبل أن يتبين مرضهء فحكم فيه بالعهدة؛ ليتبين 
أمرهء ويتضح حاله. 

(*) أرحه من طريقه أبو داود حديث رقم 5.65. أحمد فى المسند حديث رقم 11905 


#الاقذ ل #ظاةكنل الدارمى احديت رقم رح ل 2 
(*) أحرحه من طريقه ابن ماحه حديث رقم 144؟77. 


ووجه آخر» وهو أن هذا وجه احتياط» لا يتعلق بالتدليس» ويقتضى الاعقلاف فى 
البيوع والتخاصمء فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك المصراة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» قأول هذه الأيام الثلاثة من يوم عقد البيع؛ إن كان البيع 
لازمّاء وإن كان بامنيار» فمن يوم يحكم بلزوم العقد, وإنما يحسب فيها باليوم الكامل. 

فإن كان البيع قبل الفجرء احتسب يما يعده من الأيام» وإن كان البيع فى بعض 
النهار» فقد روى ابن القاسمء عن مالك فى كتاب محمد: إن كان البيع نصف النهارء لم 
يحتسب بذلك اليوم» وهذا القول مشهور لابن القاسم فى العقيقة» ومدة مقام المسافر 
فى المصر. 

وأما سحنونء فيقول: إنما يراعى المقصود من المدة» وتلفق أبعاض الأيام؛ فيحتسب 
فى المقام فى المصر بعشرين صلاة» ويجىء على هذا أن تلفق أبعاض الأيام فى العهدة. 

وجه ما قاله ابن القاسمء ورواه عن مالك؛ التعلق بلفظ الحديث فى عهدة الرقيق 
ثلاث» وذلك لا يتطلق على الساعات وأبعاض الأيام. 

ومن جهة المعنى أن المعتبر فى ذلك ثبوت حمى الربع» وقد تقدم فى اليوم الشالث 
ويتأحرء فيجب استيفاء اليوم: لتعلم السلامة منه. 

ووجه ما يقتضيه قول سحنون أنهم يراعون فى ذلك أقصى مدة أدواء الأمراض 
المعينة المعتادة» وهى حمى الربع؛ وتبعيض الأيام فيها مشاهد» وكمالها غير معتاد. فإذا 
كان ذلك الأصل فى معنى العهدة» وجب أن تكون أيامها سنة على ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك أن العهدة من وقت لزوم البيع» فسواء قبض الميتا ع الحارية المبيعة 
أو لم يقبضهاء فيإن كانت غائبة غيبة بعيدة تقتضى أن تكون من البائع» فيإن عهدة 
الثلاث من البائع. 

فإذا اتقضتء نفى ضمان الغيبة البعيدة كما تنتفى نفقة ضمان الاستبراء بعد انقضاء 
عهدة الثلاث على أحد قولى مال» وهو قوله: إن ضمان العبد المبتاع المعين من البائع» 
حتى يقبضه المبتاع؛ وإن لم يمسكه بالشمن. وقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: أنه 
لا عهدة فى العبد المبيع نصفه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عهدة الرقيق فى هذه الثلاثة الأيام لاحمّة للبائع بأى وجهء 
أصابه نقص أو هلاك مما يعلم أنه حادث أو لا يعلم» وذلك أنه لما كان أحوال الضمان 
عليه أغلب وأكثر أجرى جميعه بخرى غاليه. 


وسواء كان ما حدث به من العيب نقص فى حسده أو عيب يعختص بنقص ثمنه 
كالاياق والسرقة والشرب والزناء فإن ذلك كله يثيت الخيار للمبتاع عند ابن القاسم 
وابن الماحجشون. 

ووجه ذلك أن هذا عيب لو كان بالمبيع قبل البيع» لكان للمبتاع الرد بهء فإذا حدث 
فى عهدة التلاث كان له الرد به كالتقص فى الحسد. 

مسألة: فإن ذهب شىء من العيوب الجحارية قبل أن يرد المبتاع» بطل خياره مثل أن 
يظهر بعينه رماض» فيذهبء وذلك فيما لا تنتفى عودته. 

فأما ما تعتاد عودته كالحمى ونحوهاء فإن سحنوًا قال: له الرد الآن؛ لأنه لا يأمن 
العودة» سواء رفعه إلى الحاكم حين أصابته الحمى» أو لم يرفعه. وقال أشهب: لا يعلم 
ذهايهاء فإن عاودته فى القرب رد» وإن كان بعد الثلاث. 

وجه قول سحنون أن ذهابها ليس ببرىء فلا يسقط الخيار. 

ووحه قول أشهب أنه على صورة البرء» ويحتمل العاودة» فيجب التوقيف حتى 
يعلم على أى الوجهين كان ردها به. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن طرأ على العبد أو الأمة أمرء فأشكل وقت حدوثه؛ فلم 
يدر أفى العهدة أو بعدهاء فمذهب ابن القاسم فى العبد يأبق فى العهدة» وقد تبرأ بائعه 
بالإباق» فلم يعلم صحته؛ ولا هلاكه إن ذلك من المبتاع حتى يعلم أنه أصابه فى 
العهدة. وروى ابن نافع» عن مالك: أن ذلك من البائع حتى يعلم أنه سلم فى العهدة. 

وجه قول اين القاسم أن الأصل السلامة» ولم يتيقن منه فى العهدة أكثر من الإباق 
الذى تبرأ منهء فلا يلزمه الضمان إلا بتيقن سلامته فى عهدة الثلاث. 

فرع: وعلى البائع نفقة العبد وكسوته ومؤنته فى عهدة الشلاث؛ لأنها مرة تلحقه 
علكه فى الضمان العام؛ فلزمه فيها النفقة والمؤنة كمدة الخيار. 

مسألة: وللمبتاع أن د يسقط العهدة بعد ثيوت العقدء ويسقط عن البائع الضمان 
والنفقة» ويبرم العمّدء فإن لم يسقط العهدة» ولكنه أحدث فى العيد ما نع رده أو 
يقد يقتصس الرضا به كالعتئق» ثم حدث عيب فى عهدة القللاث» ففى كتاب أبن المواز: 
تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ وسحنون: العهدة ثابتة؛ وينفذ العدق» ويرجع بقيمة 
العيب. 


وروى ابن حبيب» عن ابن القاسم فى عهدة السنة ثلاثة أقوالء اثنان مثل القولين 
المتقدمين. والغالت: يرد العتق» وهذا فى عهدة الثلاث أولى. 

ووجه الرواية الأولى أن هذا عيب حدث بعد العتق» فلم يكن له الرحوع به 
كالعيب يحدث بعد العتق» وفى غير عهدة الثلاث. 

ووحه الرواية الثانية أن تمام البيع وانبرامه مراعى بسلامة العبد فى مدة العهدة» فإذا 
حدث فى العهدة عيب» تبين أن العقد لم ينبرم» فيثبت له الرجوع؛ لأنه كعيب حدث 
عند البائع أو فى مدة الخيار» ولا ينع من ذلك العتق؛ لأنه .عنزلة أن يعتق عبدًا اشستراه» 
ثم يطلع بعد العتق على عيب قديم. 

ووجه الرواية الثالئة أن العقد لما كان مراعى وموقوفًا على السلامة» وكذلك العتق-- 
فإذا دحل فيه الخيار الحدوث العيب» بطل العتق؛ لأنه عتق لم يصادف ملك المعتق. 

فصل: وأما العهدة الثانية» وهى عهدة السنة» فتختص بثلاثة أدواء: الجدون والجذام 
والبرص» فكل ما ظهر فى هذه المدة من هذه الأدواء» فهو من البائع» هذا مذهب 
مالك وجماعة أهل المدينة. وقال أبو حنيفة والشافعى: ذلك كله من المبتاع. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فالحنون الذى يجب به الرد» هو ذهاب العقل من مس 
الشيطان» على هذا جمهور أصحابناء مدنيهم ومصريهم. إلا ابن وهبء فإئه قال: بأى 
وحه زال عله فى السنة» من ضربة أو غيرهاء فهو من البائع. 

ووجه الرواية الأولى أن السنة إِغما حعلت مدة لهذه العهدة من الأدواء الثلاثة؛ لما 
كانت أدواء توجد أسبايهاء ويتأخر وجودهاء وبذلك فارقت سار الأدواءء وذهاب 
العقل بضربة أو معنى طارئ معلوم أن سببه لم يكن موجوذا حين التبايع» فلم يلزم 


البائع الضمان. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ذهاب عقّل فى عهدة السنة» فلزم به الرد كما لو كان 
عن جنون. 


مسألة: فإن ذهب بالعبد بهق أو حمرة أو جرب مفرط حتى يقبسح منظره. لم يرد 
بشىء من ذلكء» إلا الخذام والبرص؛ لأن هذه الأدواء التى لا يبرأ منها فى الغالب» 
وينعدم أسبابهاء تذهب معظم تُمن المبيع» والحمرة واجخرب والبهق معان يبرا منها 


مسألة: فإن ظهر به جنون أو جذام أو برص بين» ثم ذهب قبل الردء فقال مالك قى 
المجنون: يرد. وقال ابن حبيب فى ذلك كله: يرد؛ لأن ذلك كله لا تومن عودته 
كالجنونء ولأن هذه الأدواء لا يكاد يرأ منهاء فإن ظهر بعض البرء» فإن سبيه كامن» 
فيجب به الرد. 

مسألة: والذى يرد به من هذه العيوب عند اين القاسم ما ظهر وتيقن فى مدة السنة 
أو تيقن سيبه فى السنةء وعلم أنه لا يظهر إلا بعد السنة» فلا يرد به» وتابعه على ذلك 
ابن كنانة. 

قال ابن وهب وأشهب وابن الماحشون: يرد هما تيقسن بعد السنة إذا شلك فيه قبل 
انقضائها. وقال ابن المواز: إذا تيقن سببه فى السنةء وعلم أنه لا يظهر إلا بعد السنة 
رد بذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن السنة حد لظلهور هذا المعنى الجواز أن تكون أسباب هذا 
المرض قد اطلع عليها البائع» وكانت من الأمراض التى تطرأ ثما لا صنع فيها للبائع. 

ووحه القول الثانى أن الضمان إنهما لزم بالعهدة لأجل التدليس» ألا ترى أن العبد إذا 
جنى عليه فى عهدة الثلاث أن ذلك لم يكن نما دلس به البائع» ومع هذا فقد لزمه 
ضمانه. 

مسألة: والنفقة والمؤنة فى عهدة السنة على المبتاع. ووجه ذلك أن ما يرد فيها هذه 
الأدواء الثلاثة يتوقع وجود أسبابها قبل البيع؛ وهى زيادة» فلم يلزمه ضمان ما يحدث؛ 
ويتكرر بتوقع ما يقل ويئدرء وإذا لم يلزمه الضمان على العموم لم تلزمه النفقة. ولم 
تكن له غلة. 

والأصل فى ذلك ما رواه مخلد بن خلاد» عن عروة» عن عائشة: قالت: قضى 
رسول الله يي أن الخراج بالضمان. وهذا الحديث وإن لم يشترط الصحة من وجه 
الإسناد» فقد تعلق به جمهور الققهاء. 

مسألة: وهل تدحل عهدة الثشلاث فى عهدة السنة أم لا؟ عن مالك فى ذلك 
انقضاء الاستبراء فيما فيه الاستبراء. وروى اين حبيب عنه: أن ذلك داحل فى السنة) 
وأن السنة من يوم التبايع. 1 


ووجه رواية ابن القاسم أن العهدتين متنافيتان» وأحكامهما مختلفة. فوجب أن لا 
يتداحلاء وإا يتداحل من المدد ما تتفق أحكامها. 
تعيين مدتهاء فيكون أولهما يوم البيع. 

ا ا 
الباب الثانى فى محل الحكم بها من البلاكد 

أما محل العهدة من البلاد» فاحتلف أصحاب مالك فى ذلكء» فقال ابن حبيب: قال 
المصريون من أصحاب مالك: لا تلزم عهدة الشلاث أهل بلد حتى يحملهم السلطان 
عليهاء ومثل ذلك روى عن ابن القاسم؛ عن مالك. 

قال ابن حبيب: وروى المدنيون عن مالك: يقضى بها بكل بلد؛ وإن لم يعرفها 
أهله؛ وعلى الإمام أن يحدثهاء ويحكم بها على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها 
وبعذه. 

وحه رواية اللصريين أن العرف جار بذلك بالمدينة على ما تقدم» ولما كان له وجه 
من وجوه الصحة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من ع البلاد. 

ا ا 0 العقد» ال وفى هاا 
لاق نري على لالع ل 

فإن كان محل الضمان متلا فيه فلابد مع ذلك أن يكون له عرف أو لا يكون له 
عرف» فإن كان له عرف» جاز نقله بالشرط كبيع الأعيان الغائبة» واشتراط ضمانها 
من غير ما يقتضيه العقد. 

وإن كان ثم عرف يوافق مقتضى العقد عن القابل بذللك» فلا يجوز اشتراط نقله. 
ل 

وإن كان الشرط بخلاف مقتضى العقدء فشرط نقله إلى ما يقتضيه العقد. صح العقد 
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ويبطل الشرط؛ لأنه شرط ما يخالف مقتضى العقد والشرط جميعًا؛ لأنه شرط مقتضى 
العقد دون العرف. فإن شرط البراءة بالمدينة» فعلى قول المصريين يثبت الشسرط والعقد. 
وعلى قول المدنيين ييطل الشرط» ويثيت العقّد. 

فرع: فإذا قلنا برواية المصريين» فهل يستحب أن يحمل غير بلاد العهدة على العهدة 
أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه ابن القاسم: وددت أن الناس يحملون على 
ذلك. وروى عنه أشهب: لا يحمل أهل الآفاق على العهدة, وليتركوا على حالهم. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا معنى له وجه احتياط فى بياعات الرقيق» وتحوز ما 
كثر من تدليس الناس فيهء فوجب أن يحمل الناس عليه كنصب المكيال والموازين» ومنع 
كسر الدنائير والدراهم. 

ووحه رواية أشهب أن عرف البلاد إذا وافقه مقتضى العقدء لم يجز تغيير حكمه؛ 
وهذا على رواية المصريين. 

ا ف 
الباب الثالث فى محل ثيوتها من المبيع 

أما محل العهدة من المبيع؛ فهو فى الرقيق نخاصة؛ والفرقة بينه وبين سائر المبيعات ما 
ذكرناه من أن له كمييزًا تكتم به عيوبه» فجعلت العهدة ياحتبار حاله وتبين أمرهء هذا 
الذى حكاه القاضى أبو محمد عن أبى بكر بن الجهم» وهذا ضد ما يجتاج إليه؛ لأن 
هذا دليل على جواز البيع بالبراءة. 

والصحيح عندى ما ذكره غيره من أن للرقيق أفهامًا تخبر عن أسباب أمراضه التى 
يجدها قبل ظهورها عليه فيكون كتمان السيد لما أخيره يه من أسباب أمراضه تدليسًا 
يقوم مقام تدليسه ما ظهر عليه من عيوبه؛ لأن خيار الرد بالعيب إنما يغبت حيث يختلف 
حال البائع والمبتاع فى المعرفة بالعيب. 

فإذا استوت حالهما فى ذلك» بطل الخيار» فلما كان سائر الحيوان والمبيعات لا 
بمكنه الإخبار عما يجد من أوائل الأمراضء وأسيابهاء ومياديها فى باطن جسم 
استوت حال البائع والمبتاع فى ذلك» فلم يكن للمبتاع الرد بالعيب. 

ولذلك لما كانت أدواء الخيوان والمذام تتقدم بالمدة الطويلة؛ وتظهر باختلاف 
الفصول والأزمنة كانت العهدة فيها سنة لاستيفاء جميع الفصول والأزمنة. ولما كانت 
سائر الأدواء لا تتقدم أسبابها بأكثر من ثلاثة أيام كان ذلك المقدار عهدتها. 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن هذا حكم من لا يعقل من الصبيان» ولا يمكنه الإخبار 
عمايجد من أسباب المرض؛ لأثنا إتما عللتا للجنس دون أعيانه» ولم نفرق بين من يتأتى 
ذلك منه وبين من لا يتأتى؛ لأنه لا يمكننا تمييز وقت إمكانه من وقت تعذره» فوجب 
أن يحكم جميعه حكم ما يمكن ذلك فيه. ولذلك جعلنا عدة الوفاة وحكم الإحداد على 
الصغيرة؛ لما تعذر علينا تمييز الصغر من الكبر. 

مسألة: عهدة الثلاث لازمة فى الأمة الرائعة التى تحب فيها المواضعة» إلا أنها داخلة 
فى حملة الاستيراء» إن استغرقها أمر الاستيراء؛ لما كان حكم عهدة الثلاث حكمه» فإن 
ذهب الاستبراء جملة» ولم يثبت كاستبراء الأمة الحامل أو شراء الرحل زوجته. فعهدة 
الشلاث فيها ثايتة ظاهرة لتعريها عن أحكام المواضعة» وكذلك التى تشترى 

ا 
الباب الرايع فى محل العيدة من العقود 

أما محل العهدة من العقود وتمييز ما تثبت فيه العهدة منها هما لا تت تثبت» فإن ما 
يتعاوض به من الرقيق على ضريين» معين» وثابت فى الذمة موصوف»ء فأما المعين؛ فإن 
المعاوضة به على ضربين» أحدهما: أن يكون العقد مبنيًا على المغابنة والمكايسة كالبيع. 
والثانى: أن يكون مبئيًا على المكارمة. 

فأما البيع: فإنه لا يخلو أن يكون بيع براءة أو بيعًا مطلقاء فإن كان بيع براءة» فقد 
قال ابن كنانة فى المدنية: ومن اشترى رقيقًا من أهل الميراث» فإنه بيع براءة» ولا عهدة 
لمشتريه لا عهدة ثلاث» ولا عهدة سنة» وضمانها من أهل الميراث فى عدة الاستبراء» 
إن كانت من على الرقيق» ورواه ابن القاسمء عن مالك: وإن #نان يكا مطلفاءققند 
ثبت فيه العهدة على ما قدمناه. 

مسألة: وأما إن كان مبئيًا على المكارمة كعقدة النكاح» فاحتلف فيه قول مالك فى 
كتاب اين المواز» فقال مرة: فيه العهدة, وبه قال أشهب. وقال مرة: لا عهدة فيه 

فويخه اقوله يزوف العهدة أنه عقد معاوضة فكان نحكم العهدة ثايعاا كالبيع: 

ووجه القول الثانى أن النكاح يقتضى استباحة الاستمتاع حين العهدة» ولا يجوز فى 
عهدة الثلاث قيض العوض الذى هو البضعء فلو ثبتت العهدة فى التكاح بالرقيق» 


كتاب البيوع ااا 0000 
لوجب أن يبطل النكاح لتعذر استباحة الاستمتاع حين العقد أو لاقتضاء العوضء قبل 
انقضاء عهدة الثلاث. 

وقد أجمعنا على صحة النكاح بالرقيق» فنبت بذلك أن لا عهدة فيهمء وهذا التعليل 
يقتضى أن لا عهدة فى غير مخالع به؛ لأن عوضه يحصل بنفس العقد. وذلك ينفى 
العهدة وقد قاله سحنون فى العبد المالع به والصالح به. 

مسألة: وأما الإقالة والشركة والتولية والسلف» فقال أبن حبيب: لا إقالة فى عهدة 
ولا سلف» ورواه ابن المواز» عن أصبغ. وقال سحنون: لا عهدة فيما سلف من الرقيق؛ 
فكأنه قصر هذا الحكم على ابتداء الغرض لا على قضائه. 

ووجه ذلك أنه عقد مبنى على المكارمة كعقد النكاح. 

وقد روى ابن حبيب» عن ابن الماجشون: أنه لا عهدة فى العبد ا موهوب للشواب» 
ووجه ذلك ما قدمناهء ويحتمل أن يكون فى الإقالة وغيرها ثما ذكرناه معها قول ثان أن 
العهدة تثبت فيها. 

فإن كانت بعد انقضاء العهدة الأولى» فهذا على قولنا إن الإقالة بيع؛ وإن قلنا إنه 
فسخ بيع على ما تأوله بعض أصحابنا فى الشفعة وامرايحة, فلا عهدة فيها قولا واحذا. 

مسألة: وأما الرد يالعيب» فروى أشهب»ء عن مالك: لا عهدة فيه. 


ووجه ذلك أنه فسخ بيع» وليس بعقد معاوضة؛ وفسخ البيع لا عهدة فيه كالبيع 
الفاسد» يفسخ. 

فصل: وأما غير المعين» وهو الثابت فى الذمة؛ فإنه أيضًا على ضربين» أحدهما: أن 
تنبت معاينة كالسلم. والثانى: أن يثبت بعقد مكارمة كالتكاح والقرض. فأما السلم؛ 
فاختلف أصحابنا فيه فروى ابن المواز: فيه العهدة» وبه قال ابن حبيب. 

وقال ابن المواز: لا عهدة فيه وإن كان بلد العهدة, إلا أن يشترطهاء فإن كانت 
أمةء ففيها الاستبراء. وقال ابن القاسم: ليس فيها عهدة ثلاث» وعهدة السنة تبع لها. 

وقد قال سحنو: لا عهدة فى عبد مأخخوذ من دين؛ ولا مأخوذ من كتابة. وقول 
ابن حبيب: فيه العهدة» ويحتمل أن يكون مبنيًا على قول أشهب أن تعيين العبد 
كالقيض» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


ويحتمل أن يجرى أيضًا على مذهب ابن القاسم, وأن فسخ الدين فى الدينء إنما 
يكون فيما نقل من جنس إلى غيره» وأما من يثبت له شىء فى الذمة بعين يحنسه؛ فليس 
من باب فسخ الدين ف الدين» والله أعلم وأحكم. 

ا ف 
الياب الخامس فى محل درك العهدة 
أما محل دركهاء فسيأتى بعد هذا مبيناء إن شاء الله تعالى. 
د د اكد 
الباب السادس فى حكم العوض منها فى تعجيل أو تأخير 

أما حكمهاء فقد ذكرنا أن العهدة المتصة بالرقيق» عهدتان, إحداهما: عهدة 
النلاث . والثانية: عهدة السنة. فأما عهدة الفلاث,» ففيها مسألتان» إحداهما: لا يلزم 
النقد فيها عمجرد العقد. والثانية: لا يجوز اشتراطه فى مدة هذه العهدة. 

وإنما قلنا إنه لا يلزم النقد فيها توقعًا لمعنى متكرر متقدم جواز هلاك المبيع أو بعضه 
مع انفراد البائع .كعرفته؛ وضمانه للمبيع بسببه» فلم يكمل تسليمه للمبيع؛ فلذلك لم 
فيها بإطلاق العقدء أن ضمان البائع للثمرة إغما هو لأمر طار يخاف حدوثه يتيقن أنه 
يستوى فى معرفته البائع والمبتاع» وضمان العهدة لسبب ماضء لا يتيقن عدمه على 
البائع حين العقدء وإنما ضربت مدة الأيام الثلاثة استبراء؛ ليغلب على الظن سلامته. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فيها؛ لأن هذه مدة لا يلزم دفع الثمن فيها ممجحرد 
العقد إلا بالتسليم له فلم يجر اشتراط دفعه فيها كمدة الخيار. 

فرق: والفرق بينه وبين المكيل والموزونء أنه يجوز شرط النقد فيه قبل وحوبه» وق 
خروج المبيع من ضمان البائع أن ضمان البائع هناك إنما هو لما بقى عليه من حق 
التوفية» فكان للميتاع منع الشمن حتى يستوفى. 

فإذا شرط عليه تعجيله» جاز ذلك كشراء المنافع فى الإجارة» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإنه لم يبق عليه حق توفية» فأشبه بيع الخيار» فإن شرط النقدء بطل العقد. 


فرع: ولا يجوز اشتراط البائعم وضع النقد على يده منتومًا؛ لأن ذلك اشتراط النقدء 


كتاب البيوع ا اا 0 
ويجىء على قول القاضى أبى محمد فى مسألة العربان أن ذلك جائزء وهل للبائع إيقساف 
الثمن على يد عدل؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قال فى الموازية: يجب إيقافه. وقال 
فى المبسوط والعتبية: ليس عليه ذلك» إلا أن يتطوع به. 

وجه الرواية الأولى أن من حجة البائع أن يقول: أحاف فلسه وذهاب ما بيده؛ وأن 
يفسد تسليمه إِلَ» فإن لم يجر ذلك» فليستوثق لى بوضعه على يد عدل. 

ووجه الرواية الثانية أنه إذا لم يحب تسليمه إلى البائع؛ لم يلزم إخراحه من ذمة 
المبتاع إلى يد أمانة؛ لأن ذلك تغرير بالمال. 

فرع: فإذا وضع على يد عدلء فتلف» فضياعه على من يجب له أخذه. عينا كان أر 

وحه ذلك أته لما كان أمر المبيع مراعى» إن سلم لزم المبتاع بالعقد الأول» وإن لم 
يسلم لم يلزمه» ووحب أن يكون الثمن أيضًا مراعى معتبرًا بالمثمون؛ لأنه إنما أوقف 
بسببه» فإن سلم المبيع» فالئمن من البائع؛ لأنه قد ظهر أنه فى ملكه من يوم قبضه؛ وإن 
اميسل الببعة فالشمن من المبتاع؛ لأنه باق على ملكه. 

مسألة: وهل له أن يتمسك بالبيع ناقصًا إذا ضاع الثمن» روى عيسى» عن ابن 
القاسم: له ذلك. وروى عنه: أنه ليس له ذلك. ورواه ابن حبيب؛ عمن ابن الماجحشوثء 

وجه بقاء الجارية له وهو اختيار سحنون وأصبغ, أن هذا خيار كان له قبل ضياع 
النمن» فلا يسقط حقه بضياع الثمن. أصله إذا لم يحدث بالمبيع عيب. 

ووجه إبطال الخيار» أن حدوث النقص فى مدة العهدة من ضمان البائع»؛ فوجحب أن 
يكون ضمان الثمن من المشترى. 

فرع: فإذا قانا يثبوت الخيار» ففى أى شىء يكون الخيار؟ روى ابن المواز عن ابن 
تلف الثمن بعد حدوته وقبل رضا المبتاع به قبل الحيض أو يعدهء فله أحذ اجخارية دوذ 


. 


وحه قول ابن القاسم أنه لا يجوز أن يلزمه عوضان فى عين واحدة. 

ووجه القول الثانى أن التقص الحادث فى المبيع تبين أن الثمن الأول له؛ وبقى له 
الخيار» فإن رد المبيع؛ وإلا كان عليه أن يأتى بثمن آحر يصل إلى البائع. 

ووجه القُول الثالث أن تقدم حدوث العيب قد أثبت له الخيار قبل ضياع الثمن» 
فالثئمن من البائع» وإذا ضاع الثمن قبل حدوث البيع» ققد ضاع مسن ا مشترى» فإذا 
مسألة: فإذا قلنا إن النقد غير لازم» ولا حائز بالشرط» ججاز أن يتطوع المبتاع بعد 
تمام البيع؛ لأنه تقديم لنقد لا يلزمه تقديمه كالثمن المؤجلء وهذا إذا لم يكن البيع 
بالخيارء فإن كان بالخيار» فنقد فى مدة الخيار» لم يجر ذلك؛ لأنه إذا لزم البيع بامضائهء 
وقطع الخيار أذ فيه جارية فيها المواضعة» فآل ذلك إلى فسخ دين فى دين. 

فصل: وأما عهدة السنة» فالنقد فيها لازم؛ لأن ما يتقى نادر شاذء فلا يجوز منع 
النقد لسبب متوقع نادر» ولأن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع» فكان له 
أذ الثمن. أصل ذلك بعد انقضاء العهدة. 

قال مالك: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَليدة يِنْ أل الْمِيراث أَوْ غَيْرِهِمْ باليرَاءَةه فَقَدُ 
بركاً مِنْ كل عَيّسِ ولا عْهَدَةَ عَلَيْه إلا أن يكون عَلِمَ عيبا فَكتَمَةُ؛ فَإِنْ كان عَلِمَ 
يا فَكَمَة لَمْ تنفغة البَرَاءَ وَكَانَ ذلك الْبْيْعُ مَرْدُودا ولا عُهْدَةَ عِندَنا إلا فى 
١ 8‏ 
الرقيق”2. 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع رقيقًا بالبراءة» فقد برئ مما لم يعلم من العيسوب» 
ويسقط عنه حكم العهدة. وحكم الرد بالعيب» وذلك أن المبيع على ثلاثة أضرب» 

والضرب الثانى ليست فيه عهدة مقدرة يزمن» ولكن عهدة الرد بالعيب فيه ثابتة» 
فمتى اطلع على عيب يمكن أن يدلس به البائع كان له الرد بالعيب» وسيأتى بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


والضرب الثالث: بيع بالبراءة من عهدتى الرقيق من العيوب التى لم يعلم يها البائع» 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 13//ا؟. 


كتاب البيوع ا ا ا 
فمتى اطلع المبتاع على عيبء لم يعلم أن البائع علم به لم يرد به هذا المشهور من 
المذهب. 

وحكى القاضى أبو محمد عنه رواية ثانية» اشتراط البراءة غير نافع» ولا يبرأء إلا نما 
يراه المبتاع. وللشافعى فى ذلك ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يبرأ ببيع البراءة من عيب 
الداء الباطن نخاصة. 

وحكى عنه: يبرأ ثما لم يعلم فى الحيوان دون ما علم» كقول مالك فى الرقيق. 

والدليل على تأثير شرط البراءة فيما لم يعلمه البائع من العيوب» حديث عبد الله بن 
عمر الذى يأتى بعد هذاء وحكم عثمان بن عقان» رضى الله عته» باليمين» أنه ما علم 
بالعيب. 

وفى ذلك إثبات ما وصفنئاه من البراءة؛ لأن عثمان أمير المؤمنين» وكانت أحكامه 
تسمع وتنتقل» لاسيما إلى مثل عبد الله بن عمرء ولم يعلم له مخالف فى ذلك. 

ومن جهة المعنى أن هذا تبرؤ من عيب استوى فيه علم المتبايعين» فلم يثيت فيه خيار 
الرد بالعيب. أصل ذلك إذا علمناه» وفى هذا الدليل نظر. 

ووجه الرواية الثائية ما احتج به بعض أصحابنا أن فى بيع البراءة غرراء فإن المبتساع 
منهاء فلم يعلم قدر ما يشترى به؛ ولا قدر ما يسلم. 

وهذا الدليل يقتضى صحة العقد ولم ينقل ذلك عن أحد من شيوعناء وإنما هذه 
الرواية مع شذوذها تمنع البراءة» وتصحح العقد وإنها يعتمد فيها على قلة العيب مع 
سلامة العقد والتسليم» والتزامها على الظاهر من السلامة. 

ولذلك متع من البراءة من ثلاث؛ فى على الرقيق من الحمل الذى لم يظهر لما كثر 
الغررء ومنع المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الشلاث من عيوب الرقيق» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهل يتبع بالبراءة من لا يعلم حال المبيع؟ اختلف أصحاينا فى 
ذلك» فروى ابن القاسوء عن مالك: المنع منه. وروى عن ابن الماحشون وأصبغ: 


7و اا تس واو منج ته اسع ونس و ا و كتاب البيوع 

وجه قول مالك أنه قصد إلى التدليس حين لم يشرف على حال المبيع» وقد توقع 
عيوبّاء فأراد أن لا يطلع عليها للتدليس. 

ووحه قول ابن الماحشون ما احتج به من أن هذا بائع للبراءة» فلم ينع من ذلك 
عدم علمه مال المبيع كالوارث والسلطان. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون. فالبيع صحيح, والشرط لازم» وبه قال أشهب. 
وإن قانا بقول مالكء فقد قال ابن القاسم: لا تنفعه البراءة؛ إذا علم أنه لم يقير 
العبد. 

ووجه ذلك أن الشرط المحتلف فى جوازه لا يبطل العقد؛ وإن بطل هو فى نفس 
فهذا لما شرط البراءة» صح البيع» ولم ينعقد الشرط على وحه التدليس كما لو علم 
بالعيب واشترط البراءة. 

مسألة: ولا يبرأ البائع بالبراءة ئما علم من العيوب» وهذا أحد قولى الشافعى. وقال 

والدليل على ما نقوله حديث عثمان» رضى الله عتهء أنه قضى على ابن عمر بأن 
يحلف أنه ما علم به عيبّاء ولو لم يجب الرد بما علم» لم تلزم هذه اليمين. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا عيب دلس البائع به» فثبت فيه نخيار الرد بالعيب كما 
لو لم يبع بالبراءة. 

إذا ثبت ذلكء» ففى بيع البراءة خمسة أبواب» أحدها: فى تبيين محلها من العقود. 
والثانى: فى تبيين مخلها من المعقود عليه. والثالث: فيمن يجوز له ذلك من العاقدين. 
والرابع: فى تبيين ما يصح ذلك فيه من العيوب. والخامس: فى شروط صحة عقد البيع 
بالبراءة. 

ع #0 
الباب الأول فى تبدين محل اليراءة من العقود 

لم أر أحدًا من أصحابنا ذكره فى غير البيع ولا ذكر ما يختص به من البيوع. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أنها تصح فى كل عقد 
معاوضة ليس من شرط صحته التماثل» فما كان من شرط صحته التماثل» لميجز فيه 
البراءة كالقرض؛ لأن البراءة فى القرض والقضاءء أو فى أحدهما ينافى التماثل؛ يجوز 


أن يكون فى أحدهما من العيوب ما ليس فى الثانى» فلم يعلم التماثل والجهل بالتفاضل 
فيما ينافيه التفاضل» كالعلم به فى فساد العقد. 

مسألة: وهذا فى المعين» وأما ما يثبت فى الذمة [......06©. 

د تك 
الباب الثانى فى تبيين محلها من المعقود عليها 

المبيع المعقود عليه على ثلاثة أضرب» رقيق» وحيوانت صامت» وعروض. فأما الرقيق» 
فالظاهر من المذهب حواز بيعه بالبراءة. 

ووجه ذلك أن الرقيق يكتم عيوبه» ولا يظهرها سترًا على نفسه؛ ورغبة فى بقائه فى 
محلهء فكان ذلك مقويًا لما يدعيه البائع من استواء علمه به» وعلم المبتاع. ومن أصلنا أن 
الرد بالعيب مبنى على علم البائع بالعيب وتدليسهء وما استوى فيه علم البائع والمبتاع» 
فلا سبيل إلى الرد به علمًا أو جهلا. 

فإن قيل تارة يستدلون بكتمانه على صحة البراءة؛ وتتارة يستدلون بإخباره على 
العهدة» وهما علمان متضادان: وحكمان متنافيان» ولا يجوز أن ينثت علمان متضادان 
فى عين واحدة» فإن كانت العلة فى ثبوت العهدة جواز إخباره؛ 'فيجب نقى البراءة؛ 
لأن الإخبار مناف لهاء وييطل حكمها. 

واللحواب أن الأمرين متباينان من الرقيق الكتمان والإخبار» وهذا شاهد لا عكن نفيه» 
ولا إنكار فلما أمكن إخباره» أثبتنا فيه العهدة .جرد العقد» كما أثيتنا للمبتاع خخيار 
الرد بالعيب فيما يمكن أن يعلمه البائع من العيوب» وإنما تقبت تثبت البراءة لمن ا: شترطها إن لم 
4 رب ولا افلح عر وج كان أخوزر يه كا لاسي رار حا بوعلفة قي 
ذلك المبتاع ورضى بأمانته. فأثبتنا له ما اشترط بصحة سببه. 

فإن قامت البينة بأنه قد علم وتيقنا كذبهء أبطلنا براءقى وإن لم تقم به بينة كان 
الفلاهر فى تصديق المشترى ظاهرًا فى صدقه. واستبرأنا أمره بيمينه أنه لم يعلم ذلك 
بإخبار البائع» ولا غيره؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الحيوان الصامتء» فالذى عليه أكثر أصحابنا أنه لا تصح فيه البراءة» 
رواه ابن القاسم وغيره» عن مالك. وقال محمد: وقع لمالك فى كثير من باع عبد أو 
وليه يوان بالبراءة» فقد برئ» وبه قال ابن كنانة والشافعى. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


4 اقم و ع فده افاس او ناد مال طن تقو نل نانفا موود اكه مامه ويه 0 كتاب البيوع 

وجه الرواية الثانية ما استدل به الشافعى من أن الحيوان يفارق سواه؛ لأنه لا يستوى 
فى الصحة والسقمء وتحول طبائعه» وقلما يخلو من عيب. 
أو يثبتء ويبطل الشرطء الذى تقتضيه رواية ابن القاسم» عن مالك: أن البيع صحيح؛ 
والشرط باطل؛ لأنه قال: له الردء ولا تنقعه البراءة. 

وقال أشهب: إن وقع فى الحيوان» لم أفسخه؛ وإن وقع فى العروض؛ فسخته إلا 
أن يطول ذلك ويتياعد, فلا أفسخخه. قال محمد: زاد ابن حبيب» قال: لا أفسخخه؛ لما 
وقع فى كتاب مالك: من باع وليدة أو حيوانًا بالبراءة» فقد برئئ. 

ووجه هذا ما أشار إليه محمد من أن الشرط :لما كان ملفا فى جوازه» لع يطل 
العقد عن من لا يجيزه» ولكن يبطل الشرط فى نفسه» ويثبت العقد عاريًا منه. 

ترنالة واينا اووس شرو امن سين أن والكا انيت الكرافة في الحتواق 
والعروضء وبه قال ابن وهبء ورواه عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة» وهو قول 

ووجه هذه الرواية أن هذا بيع» فجاز أن تثبت فيه البراءة ما لا يعلمه البائع كالرقيق. 

ا ف 
الباب الثالث فيمن يجوز له البراءة من البائعين 

فى هذا الباب» فصلان» أحدهما: فى تبيين من بيعه بيع البراءة. والثانى: فى تبيين 
من يثيت فى بيعه اشتراط البراءة. 

فصل: فأما الفصل الأول» فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن بيع السلطان 
وبيع المواريث بيع براءة. والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة. قال ابن القاسم: 
لم يختلف قوله فى بيع السلطان. 

فوجه القول الأول أن بيع الموارييث بيع على الميت, لا د 3 يستطيع رده لقضاء دينه 
ووصيتهء فأشبه بيع السلطان. 

ووجه القول الثانى أن بيع السلطان حكمء ولذلك إذا باع فى حياة من يباع عليه 
نفذ بيعه وكان على البراءة» والوصى ولو باع فى حياة من باع عليه لم يكن على 
البراءة» فإذا باع بعد موته» لم يكن على البراءة. 


ميت لقضاء دين أو تنقيذ وصية» أما ما باعه الورثة لدعاء بعضهم أو جميعهم إلى البيع» 
فليس من هذا فى شىعء وهؤلاء كجماعة اشتر افى رقيق» وكذلك بيع الولى اليتي 
الحاجة الإنفاق» فهو كبيع الأب على ابنه. 

فصل: فأما الفصل الثانى» وهو فى ثبوت البراءة لمن اشترطهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان» إحداهما: أنها تثبت بالشرط. والثانية: أنها لا تثبت بالشرط» وَإِنما تثبت لمن 
كانت مقتضى بيعه دون شرطه. والرواية الأولى هى رواية ا موطأ فى قوله: ومن باع 
عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة» فقد برئ. 

وجه ذلك ما روىئ من قضاء عثمان بن عفان» رضى الله عنهء فى بيع البراءة 
باليمير أنه ما علم به عيبًا. 


ومن جهة المعنى ما قدمناه من كتمان الرقيق لعيوبه» وأن البائع لا يعلم به فيستوى 
من أدعاء الجهل بعييه» ودخول المشترى على تصديقه. 

ووجه الرواية الثانية أن ما لا يثبت فيه حكم البراءة بنفس العقد لا يثبت فيه بالشسرط 
كسائر العيوب التى يعلمها البائع» ويشترط البراءة منهاء ولا يسميها. 

فرع: فإن قلنا بالرواية الأولى؛ قي فيجب أن يكون بيع البراءة ثابَا فى الرقيق خاصة لما 
ينفرد به من كتمان عيوبه» وإن قلنا بالرواية الثانية» فيجب أن تكون اليراءة فى كل بيع 
على ما احتاره ابن حبيب») ورواه مطرف وابن الماحشوك. 

فرع: إن قلنا إن البراءة لا تنبت إلا فى بيع السلطان أو بيع السلطان والمواريث؛ فإن 
باع السلطان أو باع أحد بأمره؛ ولم يذكر أنه بيع مغنم؛ ولا بيع على مفلس» ولا بيع 
مواريث» فهل يكون على البراءة؟ روى ابن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك على البراءة. 

وروى ابن الموازء عن مالك: هو على البراءة إلا أن يعلم المشثرى أنه بيع مسيراث أو 
سلطان. 

وجه قول أصبغ أن بيع السلطانء وبيع من يتولى أمرهء أمر مشهورء ولابد فيه من 
بينة أو مشاهدة وجمع؛ فيحمل على حكمه؛ ولا يقبل قول من يدعى الجهل به. 


ووجه قول مالك أن الناس إذا كان فيهم من لا يحمل بيعه على البراءة» ولم يعدم 


74 ل 5 1 ان لحف عاق 101 مط اسه مسف اماد ا وق قا لوده كتاب البيوع 
المبتاع أن البائع ممن يقتضى بيعه البراءة» كان له الخيار فى الرد أو الإمساكء وذلك 
كعيب اطلع عليه وأما بيع الوصى أو الورئة المواريثء إذا قلنا إنه على البراءة» فإنما لا 
يحمل ذلكء إلا أن يعلم الميتاع أنه بيع براءة. 

فرق: والفرق بين بيع الوصى وبيع السلطان على قول أصبغء أن بيع السلطان 
مشهورء لا يكاد يخفى. وأما الوصىء فبيعه لا يتميز من بيع غيره من الناس؛ فيحتاج 
إلى أن يبين» فإذا تبين أنه بيع ميراث. روى ابن القاسم فى المدونة: أن ذلك لازم مع 
قوله أن البراءة لا تكون فى بيع الرحل فى خاصة نفسه. 

ووجه ذلك أن البراءة لما التزمت» وصادفت محلهاء لزمت العقد» وإن لم يعلم العاقد 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فَإن البراءة الثابتة فى ذلك على وجهينء أحدهما: أن تثبت 
لمعنى فى البائع. والثانى: أن تثبت بالشرط على رواية تحويز ذلك. 

فأما ما تثبت لمعنى فى البائع» فإن ذلك لعدم علمه بعيوب المبيع» وتفويت الثمن 
بدفعه إلى مستحقه كبيع السلطان والمواريث» ففى هذا إن اطلع المبتاع على عيب قبل 
تفويت الكمنء أقيل منه ورد عليه الثمن» لأن البراءة فيه لمعنيين» اللجهل بالعيوب» 
لزمه على البراءة» ولا قيام له. 

مسألة: وأما ما يثبت باشتراط البائع البراءة» فإنه لا قيام لها لم يعلمه البائع» فات 
بنفس انعقاد البيع كسائر الشروط الصحيحة. 

ا ا 
الباب الرايع فى تبدين ما نصح اليراءة منه من العيوب 

وذلك على ضربين» براءة خاصة؛ وبراءة عامة. فأما الخاصة:» فعلى ثلاثة أضرب» 
أحدها: متفق على فساده. والثانى: مختلف فيه. والثالث: متفق على حوازه. فأما المتفق 
على فسادهء فهو إذا أقر السيد بوطء الأمة» وتبرأ من حملهاء ظاهرًا كان أو غير ظاهرء 
فلا خلاف أن البراءة هاهنا غير عاملة؛ لأنه لا يبرأ من حمل يلزمه بإجماع. 


فرع: وهل يفسد ذلك العقد أم لا؟ الصحيح من المذهب أنه يفسد العقدء وروى 


ابن حبيب؛ عن مالك فيمن تبرأ من حمل جاريةء وهو مقر بوطئها: أن ذلك لا يبطل 
العقدع وأنكر الشيخ أبو محمد هذه الرواية. 

وجه قول الجماعة أنه نقل ضمانا متفقًا على تحله» فوجب أن يفسد العقد على ما 
قلمئاة. 

مسألة: وأما المختلف فى جوازه؛ فهو ب بيع الأمة الرائعة ئعة باليراءة من حملها الذى لم 
يظهر مع إنكار وطتهاء فقّد قال مالك: أنه غير جائز» وأجازه الشافعى» ويتخرج ذلك 
على قول ابن حبيب. 

وجه ما ذهب إليه مالك ما احتج به من كثرة العود لكثرة ما ينقص الحمل من 
قيمتهاء فيتفاوت الغسرر بتفاوت قيمتها إن سلمت من الحمل» امحيوة كام 
حاماةٌ أو غير الرائعة» فلا بأس بذلك» وهذا فى السرية. 

وأما ذات الزوجء فقّد قال عبد الملك: لا ترد لحمل يظهر بهاء وإن كان الأقل من 
ستة أشهر من يوم ابتاعها المبتاع» وكذلك المشهورة بالزنى» حكى ابن عبدوس ذلك» 
فعلى هذا يجوز التبرى فيهما بحمل غير ظاهر؛ لأنه لا يذهب منهما الكبير من الثمن؛ 
والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا إن البراءة من حمل غير ظاهر؛ تمنع صحة العقد» فإن وقع العقدء فلا 
يخلو أن يتبرأ من الحمل مع إقراره بوطئهاء أو مع نفيه لذلك. 

فإن أقر بهء فلا حلاف بين أصحابنا فى أن المبتاع لا يضمنهاء إلا بعد أن تمضى مدة 
استبرائها. فإن نفى وطأهاء فالذى قاله ابن الاسم فى المدونة: يضمنها المشترى 
بقبضهاء وخالقه ابن الموازء فقال: لا يضمن إلا بعد مدة استبرائها. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن البيع الفاسد قد يسقط ما شرط فيه» ورجع إلى مقتضاه» 
مقتضى البيع الفاسد أن المبتاع يضمن المبيع بالقبض. 

ووجه ما قاله ابن المواز أن كل عمد إنما يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه؛ ومقتضى 
صحيح هذا العقدء أن لا يضمن بالقبض» فكذلك فاسده كمن شرط النقد فى مدة 
الثيار» فإنه لا يضمن البيع فى مدة الخيار. 

مسألة: وأما بيع الرائعة الظاهرة الحمل؛ فعلى ضريين؛ أحدهما: أن يتبرأ منه البائع؛ 
فذلك جائز؛ لأنه تبرأ من أمر ظاهر يطلع عليه المشترى» فينتفى بذلك الغرر. 


والضرب الثانى: أن يشترطه المبتاع» فإن ذلك لا يجوز فى حمل ظاهرء ولا غير ظاهر 
فى وحش» ولا غيره عند ابن القاسمء وشراء الشاة أو البقرة على أنها حامل. قال ابن 
القاسم: لا يجوز» ورواه عن مالك. 

وروى ابن المواز» عن مالك: لا ير فى بيع الرمكة بأنها عقوق» وكذلك الغدم 
والإبل؛ إلا أن يقول هى عقوقء ولا يشترط ذلك» وجوزه أشهب. وروى عبد الرجمن 
ابن دينارء عن أبى حازم وابن كنانة» أنه جائز. 

وجه ما روى ابن القاسم؛ عن مالك ما احتج به من أنه من باع الرمكة أو الشاة 
على أنها حامل» فقد أذ للجنين ثمناء وذلك لا يجوز. 

ووجه ما قاله الباقون أن هذا من الأمور المظنونة» وإن زادت فى تمن المبيع؛ وذلك 
جائز كالثمرة التى لم تؤبر. 

فرع: فإن قلنا برواية ابن القاسمء فإنه إن وقع الببع بذللك ردء إلا أن يفوت بنماءء 
أو نقصانء أو حوالة» وإن قلنا برواية الجوازء فإنه إن اطلع بعد وقت على أنها غير 
حامل» فقد قال ابن أبى حازم وابن كنانة: إنه إن كان باعهاء وهو يرى أنه كما قال 
مضى البيع» وإن كان قد عرف أنها ليست يعقوقء فإن كان ينزى عليها الفحل أو غير 
ذلك» ردت عليه. 

وفى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن: عن أشهب: إن باعها على أنها حامل؛ 
فلم يجدها حاملدٌ فليردهاء وأما الدوارى؛ فإن كانت من المرتفعات» فهو من المشترى؛ 
ولا شىء له وإن كانت وخحشا يزيد فيها الحمل»؛ فله ردها. 

فصل: وأما ما لا يفسد البيع التبرى به من العيوب فى الحملة»؛ فإنه على ضربين» 
ضرب لا يختلف» وضرب يختلف, فأما ما يختلف كالعور من ذهاب العين وقطع اليد من 
الكو ع» فإنه يبرأ منه بتسميته. 

وأما ما لا يختلف كالإباق والسرقة والديرة» فإنه لا يبرأ منها بالتسمية المحتملة حتى 
يبين المقدار أو يريه المبماع إن كان شاهدًا؛ لأن التسمية تقع فى ذلك على القليل 
والكثير» ولو علم المبتاع بالكثير منه لما رضيه. 

فرع: فإن انعقد البيع على هذاء فهل يفسد العقد أو يثبت؟ روى ابن القاسمء عن 
مالك: أن العقد ثابت» وللمبتاع الرد بالعيب» إن اطلع منه على الفاحش. وقال أشهب: 


كتاب البيوع ا 00000 

وجه قول ابن القاسم أنه دحل على السلامة إلا ثما يقتضيه إطلاق اللفظ» وهو 
المعتاد منهء فإذا اطلع على الفاحش المتفاوت» كان له الرد به كما أن إطلاق العقد 
يقتضى السلامة» وإن لم ينص عليهاء فإن اطلع بعد على عيب؛ كان له الرد» ولم ينع 
ذلك صحته العقد» وبأن لا يمنع منه ما قلتاه أولى. 

ووجه قول أشهب أنه لما كان إطلاق لفظ الإباق والسرقة وما أشبههما يتفاوت ما 
يتناوله» ولم يختص اللفظ بالقليل ممه دون الكثير عقد البيع على الغرر» فوجب أن 
يفسد كالتبرى من حمل غير ظاهر فى المرتفعة. وقد روى عن أشهب فى الإباق وداء 
الفرج» مثل قول ابن القاسم» والله أعلم. 

مسألة: وإن تبر إليه بعيوب ليست به لم تتفعه البراءة» وللمبتاع الردما اطلع عليه 
نما سمى له ولم يره إياه» قاله ابن القاسم فى المدونة» ورواه ابن حبيب؛ عن مالك. 

ووجه ذلك أنه قصد التلفيق واللغز بذكره ما ليس فى المبيع من العيوب والمبتاع لما 
ذكر له ما ليس فيه من العيوب» اعتقّد أن جميع ما ذكر له بتلك المثابة فكان متزلة أن 

مسألة: ولا تنفع البراءة من كل عيب علمه البائعء وإن سماه حتى يخبره أنه بالبيع؛ 
رواه أشهبء عن مالك. قال مالك: وكذلك لو أفرد له عيبًا حتى يخبره أنه به. 

ووجه ذلك أنه إذا كان تبرأ من عور» ولم يره إياى ولم يخبره أنه بالمبيع» فإن المبتاع 
لم تلزمهء وأنه ظن أن ذلك تشدد فى البيع واستظهار فى التحرزء فلم يقطع ذلك حقه 
من الرد بالعيب. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك أن قول البائع: ابتعتك هذا 
العبد» وأتبراً إليك من عيب كذاء وليس به أو لا علم لىي» أو يقول له: إن وحجدت به 
عيب كذاء فلا رد لك بهء فإن ذلك لا يكون براءة منه؛ لأن المبناع لم يدحل على 
تحقيق وجوده بالمبيع. 

مسألة: وهذا إذا تبر بالعيب فى نفس العقد؛ فإن جحاء مبترثًا منه بعد العقدء فإن 
ذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون من العيوب الظاهرة. والغانى: أن يكون من 
العيوب الخفية. 


فإن كان من الظاهرة» لزم المبتاع الرضا بها أو الرد» وإن كانت ثما يخفى» لم يلزمه 


0 اف ةسفن ابو امور و و تن سا ا ا كتاب البيوع 
ذلك» وكان له القيام به متى اطلع عليه بعد ذلك؛ لأن العقد قد انعد على السلامة 
فلا يقبل تبرى البائع بعده .ما لا يعلم صدقه؛ لأن ذلك محمول على الندم مته. 

مسألة: فإن أراد البائع أن يمكن من إقامة البيئة .مما ادعاه من العيب ليرضى به المبتاعء 
أو يرد كان له ذلك دون أن يغيب عليه؛ لأنه يعلم بذلك صدقه فيما ادعاه كالعيوب 
الظاهرة. 

مسألة: وإذا وضع البائع دينارًا من الثمن بعد البيع؛ ليبرأ من عيوبهء فقد قال ابن 
المواز عن مالك فى الدابة: إن وحد بها عييًا كان له الرد. قال أصبغ: كما لو باع 
بالبراءة. قال ابن حبيب: لا يجوز ذلك فى الدابة» ويجوز فى الخارية؛ لأن بيعك على 
البراءة حائز» والبراءة فيها ثابتة» وهذا يشبه ما أشار إليه أصبغ. 

واحتج ابن حييب فى ذلك بإن ن إلحاق هذا بالعقد بعد انعقاده يصح كمشترى مال 
العبد بعد الصفمّة ونس كد دو هبر كدويضييا بد انا على م كان خور لمان 
يستثنيه منها حين البيع. 

مسألة: ولو كان ذلك فى نفس العقد بأن يبيع منه بعشرة يضع منه دينارًا لعيوبها. 
وقال ابن حبيب من قول مالك فى الدابة والجارية: أنه إن وجحد عييّاء رد المبيع» 
كمن نكيح بعشرة على أن ترك له ديناراء على أن لا يتروجء فالتكاح جائزء ولا شىء 
عليه. 


وهذا الذى رواه ابن حبيب عغالف لا قاله فى المسألة قبل هذاء ويجب على قوله فى 
تلك المسألة أن شت ل يك 
لأن النتكاح لو اب شترط فيه ذلك بعد العقدء لم يثبت يثبت الشرط, ولم يلحق بالعقد. 


فصل: وأما البراءة العامة؛ فعلى ضريين؛ أحدهما: أن يشترط البراءة تما يعلم وثما لا 
يعلم جملة» فهذا لا يجوز. والثانى: أن يشترط براءة عامة ثما لا يعلم» فهل يبرأ من كل 
ما لم يعلمه؟ روى ابن القاسمء عن مالك: أنه يبرأ من كل ما لم يعلمه قل أو كثرء 
إلا من الحمل فى الرائعة. 

قال سحنون: سواء كان العيب ظاهرًا كالعور أو حفيّاء وبهذا قال جماعة أصحابنا 
فيما حكى ابن حبيب إلا المغيرة» فإنه قال: ما لم يجاوز الثلث» فإن جاوز الثلثء لم 


تنفعه البراءة منه. 


وجه ما ذهب إليه الجمهور أن هذه البراءة ما لم يعلم به البائع ولا البيع معسرض له 
فتثبت البراءة منه كما لو كان الثلث فأقل. 

ووجه قول المغيرة أن هذا عيب يذهب معظم ثمن المبيع» فوجب أن لا يتناوله 
إطلاق البراءة كالحمل فى الرائعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البراءة العامة عند جماعة أصحابنا لا شك تتناول الحمل» 
سواء كان البائع سلطانا أو غيره. قال ابن المواز: ويسع الجارية الرائعة يالبراءة 
على الإطلاق جائزء ولا يدحل الحمل فى البراءة» ولو شرط البراءة من اللحمل» فسد 
البيع. 

وقال اين حبيب فى ابخارية المسبية» تقع فى سهم الرحل أو يشتريها فى المقاسم: أن 
له أن يلتذ بها قبل الاستبراء .ما دون الجماع؛ لأن بيع المقاسم بيع براءة» فلو ضهر بها 
حمل لم يردها بهء وهذا يقتضى تناول البراءة العامة للحمل. 

ووجه قول مالكء رحمه اللهء أن البراءة العامة فيما يجوز إقراره بالبراءة دون ما لا 
يجوز إقراره كما لا تتناول ما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه. 

فصل: ثم نرحع إلى تعيين باقى المسألة» وهو قوله: فإن علم عيبًاء فكتمه لم تنفعه 
البراءة» وكان ذلك البيع مردوداء يريد أن البراءة المطلقة لا تؤثر فيما علمه البائع من 
المواز» عن مالك: للمبتاع رده» وكذلك إن علم به من بيع عليه من مفلس» قد بينا أن 
البراءة لا تثبت فيما علم من العيوب» ولا تؤثر فيه. 

وروى داود بن جعفرء عن مالك: إذا أشهد على الغريم أنه دلس بالعيب» فإن 

فرع: وبما يغبت تدليسه إن علم أن المفلس علم بالعيب» كان للمبتاع الردى وأحذ 
العيب. 

وإ لم يثبت ذلك إلا بإقرار المبيع عليه, فإن المبتاع لا يرجع على الغرماء ما قبضوا 
من الثمن؛ لأن إقرار المبيع عليه؛ لا يقبل عليهم فى استرجاع ما بأيديهم» وللمبتاع أن 
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كسكه بعينه أو يرده عليه» ويتبعه بالثمن فى ذمته؛ لأن إقراره مقبول فى نخاصة نفسه؛ 
لأنه لم يحجر عليه لحق نفسه. وإتما حجر عليه لحق الغرماء. 
فرع: فإذا قلا له القيام بالعيب» ففى المدونة عن ابن نافع وابن القاسم ومالك: 
يرجع بقيمة العيب» فيأذه من الغرماء» ويرجع به الغرماء على غريمهم. وروى ابن 
الموازء» عن مالك: أن للمبتاع ردى وأخحذ الثمن. 
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العيب فى الرقيق 
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وَخحمَسِمائةٍ ورهَي. 

الشرح: قضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر» رضى الله عته» باليمين أنه ما 
كتم عيبًا علمه» تحويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة» وإعمال منه بالبراءة» فيما لم يعلم 
البائع من العيرب دون ما علم» وأبقى للميتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع 
واكتمه. 

وإن كان عثمان بن عفان رضى الله عنهء لا يشك فى فضل عبد الله بن عمر وأنه 
لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس بهء إلا أن الأحكام فى الحقوق والمعاملات حارية على 
حد واحد فى الصالح والطالح؛ وإنما يختلف حالهما فى الأحكام التى تتعلق بالتهمة» 

ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر اعتقد أن البراءة المطلقة تبرئه فيما علم من 
العيوب» وما لم يعلم» فلم يسوغه ذلك عثمان» رضى الله عنه. 


110 - أرحه البغوى فى شرح السنة 48/4 .١‏ المغنى .١1748/4‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١70/‏ 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فالبائع بالبراءة على ضريين» أحدهما: أن يبيع بالبراءة على 
الإطلاق: فهذا متى اطلع المبتاع على عيب فى المبيع» وادعى علم البائع. لزمته اليمين 
إن علم بالعيب الذى اطلع علية المبتاع» لا حلاف فى هذا على الذهبء وإن لم يدع 
علم البائع به وسكت عن ذلكء أو قال: لا علم لى بهء علم أو لم يعلمء فإن الظاهر 
أيضًا من المذهب لزوم اليمين للبائع للحكم ببراءة من ذلك العيب. 

وهذا الظاهر من حديث عثمان؛ لأن اللمبتاع لم يدع العلى وإنما قال: به داء لم 
تسمه لى» فأوجب عثمان بن عفان لذلك اليمين دون أن ينقل إلينا فى الحديث سؤاله 
هل يدعى العلم أم لاء ويجىء على رواية ابن القاسم فى رد اليمين أن لا يمين للمبتاع 
على البائع» إلا بعد أن يدعى علمه بالعيب. 

مسألة: روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى المدونة: يحلف على علمه فى 
العيب الظاهر والباطن» إلا أن يستدل بأمر لا يشك فى كذبه فإنه يرد عليه بقول 
البينة. وقال ابن نافع: يحلف على علمه؛ لأنه لو شهد بأن العيب كان عند البائع» لم 
يرد عليه حتى يشهد عليه بأنه علم به. 

مسألة: ويحلف على ذلك من الورثة من يفلن به علم ذلك من صغار الورثة» ثم 
يكبر فى الظاهر والخقى؛ رواه ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. قال 
أصبغ: وهو مذهب مالك؛ وظاهر اللفظ يقتضى عندى أنه كان صغيرًا يعلم بذلك عند 
التبايع» فلم يحكم فى الأمرء ولا وقع التنازع فيه حتى كبر. 

والذى تقتضيه رواية ابن القاسم عن مالك فى الأعان التى تنعقد على العلم أنها لا 
تلزم الصغير ولا الغائب» وفعله أراد بالصغير من لا يفهم الأمر عند وقوعه لصغره. 

وبلغنى أن أبا عبد الله بسن عوف كان يوجب الأيمان عليهما ويقول: لعله قد 
بلغهما ذلك مخبر من أخبرهما حتى يتيقنا كما يحلفان مع شاهدهما على ما وحب 
لموروثهما من الحقوق. 

مسألة: ذإن نكل البائع عن اليمين رد ثمن المبيع على المبتاع» ولم يلزم المباع عين» 
قاله مالك وجماعة أصحابه. وروى يحيى» عن ابن القاسم: تلزمه اليمين. 

ووجه قول مالك أن المبماع لم يدع أمرًا يرد عليه فيه اليمين» وإنما قام بعيب 
موجودء لم يبرا إليه منه» والذى يبرئ البائع من ذلك العيب اليمين المذكورة» فإذا نكسل 


عنهاء لم يكن له ردها. 


ووجه رواية يحيى أن اليمين فى الرد بالعيوب إذا ثبت لها محل» فحكمها أن تنقل إلى 
محل آخر كسائر الأبمان المعلقة بها. 

مسألة: وهذا فيما تيقن من العيوب أنه أقدم من زمن التبايع» ورواه ابن حبيب» عن 
مالك وابن القاسم وابن الماجشون ومطرف. وروى يحيى» عن ابن القاسم: يحلف البائع 
على علمه كما يحلف فيما تيقن قدمه. 

وحه الرواية الأولى أنه إنما يستحلف على علمه فى حين التبايع» فإنه لا يصح أن 
يستحلف على تعلق علمه به. 

ووجه الرواية الثانية أن نفى تعلق علمه بالعيب هو المقصود من عينهء فإن كان 
موجودًا حين التبايع» فهو اليمين المتفق على إثباتهاء وإن كان حدث بعد ذلكء فغير 
مؤثر فى عينه أنه لن يعلم به. 

فصل: وأما الضرب الثانى من البيع بالبراءة؛ فإن يشترط أن اليمين عليه فهذا روى 
أشهب عن مالك أنه لا يمين عليه» إن وجد المبتاع عيبّاء وهذا عندى مبنى على جواز 
اشتراط التصديق فى القضاء وغيره. 

فمن حوز اشتراط التصديق دون ين قضى هاهنا بأن لا يمين على البائع» ومن لم 
يجوز اشتراط التصديق» فاليمين لازمة على كل حال. 

فصل: وقوله: «فابى عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد» لم يكن إباؤه عن اليمين؟؛ لأنه 
رضى الله عنه» كان دلس بعيبه» وعلمه؛ وفهمه؛ يقتضى معرفته بأن لا إثم فى يمين 
بارة» ولكنه لا يخلو من أحد أمرين, إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يبرئه مما علم ومالم 
يعلم. 

والثانى: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأيمان» وهكذا يجب أن يكون حكم ذوى 
الأنساب والأقدار. 

قال مالك: الأ ممع َي عدا أن كل من لاع وليدة» فَحمَلَت أذ عَبِدًا 

فك ول أثر وله ؤس حَلَى لا يستتطاع هه فقا اليه نهذ كان به 
عب عنة القن بم ملم لك لامر بن بع أَوْ غَيْرِه إن ؛ الْعبْدَ أو الْوَلِيِدَة 
0 


يعوم وبر ل الى كان به يوم اشتراة و م الشمّن قَْرُ ما 2 
يميه وه ذَلِكَ الْعَييه0" . 


مراخت ‏ عامل 


)١(‏ قال فى الاستذكار :43/١9‏ على هذا جمهور العلماء. وهو قول الشورىء والأوزاعى.- 


كتاب البيوع عاو نا وو ا داسو امج سو لك فد ا الم له اماق م خا و 11 
الشرح: وهذا كما قال أن هذا ما أجمع عليه علماء المدينة وجميع علماء الأمصار أن 
من ابتاع شيئاء فاطلع على عيب يمكن التدليس بهء فإنه له الرجوع بقيمة العيب على 


تفسير يأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 


وذلك أن العيوب على ضربين» ضرب: يمكن البائع معرفته» والشانى: لاعكن 
معر فته , فأما ما يمكن البائع معرفته» فإنه يحكم على البائع فيه بمحكم تدليسه به فى ارد 
بالعيب» ولا يفسد تدليسه به العيب خلافا لمن قال بذلك. 


والدليل على ذلك حديث المصراة الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى من الأصل» 
وهو قوله يق: دولا تصروا الإبل بل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير بخير النظرين بعد 


-والشافعى» وأبى ثور. وقال أبو حتيفة» وأبو يوسفء وتحمد: إذا ولد الجارية: أو أعتقها كان له 
أن يرجع يأرش العيبء وإن وهبهاء أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشىء؛ وكذلك لو قبلها 
هو أو غيره» لم يرحع بشىء» وإن مانت رجع بالأرش. قال أبو حتيفة» ومحمد: إن كان ثرباء 
فخحرقه؛ أو طعاما فأكله لم يرجع يشىء. وقال أبو يوسف: يرحع ما بين الصحة والعيب. 

وجملة قول مالك فى ذلك أنه إذا دبر العبدء أو كاتبه أو تصدق به أو بالشىء المعيب ما كان» 
فهو فرت» يأذ قيمة العيب. والرهن والإحارة» ليسا بفوات عند ومتى رجع إليه الشىء يرده 
إن كان لخالهء وإن دعله عيب مفسد ردف ورد ما نقص منه. والبيع ليس بفوت عنده. والهبة 
للثراب عنده كالبيع هاهناء رلغير الثواب كالصدقة. وإن باع نصف السلعة: قيل للبائع: إما أن 
ترد نصف أرش العيب» وإما أن تقبل النصف الثانى بنصف الثمن» ولا شىء عليك غير ذلك. 
وقال الشافعى: إذا باعهء أو باع نصفه لم يرجع على البائع بشىء وإن لحقه عتق أو ماتء فله 
قيمة العيب» وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيبء إلا أن يقبله البائع معيبًا. 

وقال أبو -حنيفة: إذا باع» أو وهب لم يرجع بأرش العيب» ويرجع فى العتقء ولا ستيلاد» 
والتدبير إذا طلع بعد على العيب؛ فخصمه على العيب. 

وقال الليث: إذا باعه لم يرحع بالعيب» ولو مات» أو أعتقه رجع بقيمة العيب. وقال عبيد الله 
ابن الحسن فيمن اشترى عبدًاء فوجده حنونًا لا بميز بعد أن اعتله أن يرجسع بالثمن على البائع؛ 
والفلان المعتق. وقال عثمان البتى فى العتق» والبيع: يرجع بقدر العيب» » إلا أن يبيعه بها اشتراه 
وأكثر» فلا يرجع بشىء: فإن باعه يأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه وبين وفاء ما اشتراه. وقال 
عطاء ابن أبى رباح: لا يرجع فى الموت» ولا فى العتق بشىء. 

قال أبر عمر: قد أجمعوا أن المبتاع إذا وحد العيب لم يكن له أن يمسكه ويرجحع بقيمة العيب» 
فدل على أن العيب لا حصة له من الثمنء وكان القياس على هذا أن يرد المعيب ما كات 
موحوداء فإن مات لم يرحع بشىء إلا أن هؤلاء الفقهاء المذكورين اتفقوا أنه يرحع فى المعتق 
بقدر العيب. انتهى. 


أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها ردها وصاعًا من تمر" » فأثبت له 
إمساكهاء إن رضيهاء وهذا يدل على صحة العقدى ولو كان العقد فاسدًا لم يكن له 
إمساكها. 

ومن جهة المعنى أن نقص المبيع عما عقد عليه لا يوحب فساد العقد. كمالو 
اشترى رزمة على أن فيها عشرة أثواب» فألفاها تسعة أو اشترى صبرة على أن فيها 
عشرة أرادب» فألفاها تسعة. 

مسألة: إذا تبت ذلكء فإن المبتاع إذا طلع على عيبء لا يخلو من ثلاثة أحوال» 
أحدها: أن يكون المبيع بحسبه لم تدحله زيادة ولا نقصان. والثانى: أن يدعحله ذلك» 
ولم تفت عينه. والثالت: أن تفوت عينه. 

فأما الحال الأولىء فالمبتاع بالخيار بين أن يرد المبيع» ويرجع يجميع الشنمنء أو يعسكه 
معيبّاء ولا شىء له من الثمن. 

والأصل فى ذلك حديث المصراة» وهو قوله #ّ: «بخير النظرين إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخخحطها ردها وصاعًا من تمرع0"©. 

مسألة: وإذا ابتاع رحلان عبدًا فى صفقة واحدة» فاطلعا على عيب» ثبت لهما حيار 
الرد بالعيب» فإن أراد أحدهما الرد» وأبى منه الثانى» فعن مالك فى ذلك روايتان» 


(*) أخرجه البخارى حديث رقم .7١4/4‏ مسلم حديث رقم 1516. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 44487. أبو داود حديث رقم 47 84. أحمد فى المسند حديث رقم 59 الاء 
5١5. 5.‏ 

(1) أخرحه البصارى فى البيوع 8١5١ 0515٠١ 5١54‏ الشروط 51/717. ومسلم فى 
النكاح .١ 4١١‏ البيوع 5 ©0154 . والترمذى فى التكاح 1١١8‏ البيوع 21١١١‏ 
15١4 15512031565‏ . والنسائى فى النكاح /1؟5” البيوع 44485 5م44 لال444» 
5 4 .هوك 4١د‏ 0.00 4. وأبو داود فى البيوع /ا4”؟ 2544 
61 5 لاء 44 4ل ه44 8. وابن ماحه فى التجارات لالا لك # لال هلال لاقن 
537 1. وأحمد فى باقى مسن المكترين لز كلل عجرن لمرو و لو لقن 
«لاتلاء 6 حى 55شلاء مدعف عتللاى كلاف حتكقل مفيق .كلق ملاكق 
#كلق هفلاثت كالاتق علالمقف كقليق 45و03 زرك إرركدلكء الأكلل 
.٠١ 451 4٠١0‏ والدارمى قى البيوع 076517 215 .١‏ والدارقطنى 4/8 /ا عن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة 2744/5 عن أبى هريرة. 


إحداهما: له ذلك» وهى رواية ابن القاسي وبها قال الشافعى. وروي عنه أشهب: ليشن 
له ذلكء» وبه قال أبو حنيفة. 

والكلام فى هذه المسألة» يشتمل على ثلاثة فصول» أحدها: أن بيع الواحدة من اثنين 
منزلة عقد على رواية ابن الْقَاسم» وعنزلة عقد واحد على رواية أشهب. والفصل 
الثانى: أن البائع إذا أوجب لهماء فإن لأحدهما القبول دون الثانى» على رواية اين 
القاسم وليس له ذلك على رواية أشهب. والفصل الثالث: تعيين المسألة. 

فوحه رواية ابن القاسم أن هذا عقد فى أحد طرفيه عاقدان» فكان عنزلة العقدين. 
أصله إذا باع اثنات من واحد. 

ووجه الرواية الثانية أن البيع إنما وجب فى جميع العقدء فلا يجوز لمن ابتاع منه أن 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فلا تفريع فيه» وإذا قلنا برواية أشهبء فان أراد 
أحدهما الردء وأراد الآخر الإمساكء فإن رضى البائع بذلك» فلا مرية أن لمن لم يرد الرد 
التمسك بحقهء ويكون البائع شريكه فيما رده عليه المشترى الآخر. 

وليس للم للمتمسك أن يأحذ بعيب الراد؛ لأن الراد ملكه؛ فلما رده على البائع» انتة 5 
البييع فيه» فيرجع على ملك البائع» وليس للمتمسك طريق إلى ملكه فلا حجة له فيه. 

وإن أبى البائع من تبعيض صفقته؛ فقال أشهب: القياس فسى مسألة ورئة المشترى» 
الخيار بين أن يردا جميعاء أو عسكا جميعاء واستحسن لمن أراد التمسك» وأراد أن يأحد 
نصيب الرادء أن يكون ذلك له. 

وقال ابن المواز: لا كلام للبائع؛ إذا لم يرد أحذ نصيب الرادء دون التمسك؛ 
وللمتمسك أخل نصيب الراد. 

وحكى القاضى أبو محمدء عن الللهب أنه إذا أبى أحد المبتاعين من الرد مع صاحبه» 
لم يكن لصاحبه الردء وكاك له الرجوع بقيمة العيب» وهذا يجب أن يكون الصحيح من 
المذهب إذا رد أحد امتبايعين» أن يقال للبائع: إما أن تجيز له رد نصيبه» وإما أن ترد عليه 
ما يصيبه من قيمة العيب. 

مثل ما حكى ابن القاسمء عن مالك فى الذى يشترى عبداء فيبيع نصفه. ثم يطلع 
على عيب» فيريد الردء فإنه يقال للبائع: إما أن تجيز رد النصف الباقى بيدهء أو ترد عليه 
نصف قيمة العيب» وهذا مقتضى القياس على قول أشهب. 


ويحتمل عندى أن يكون هذا معنى قوله: إما أن يردا جميعاء أو يمسكا جميعاء ولم 
يبين حكم ذلك القياس إذا رد أحدهما وأمسك الثانى. وقال ابن وهبب: إن أراد 
أحدهما الرد وأباه الثانى» تقاوماه؛ لأن البائع لا يقبله إلا كله. 

وفى هذا الضرب من العيوب أربعة أيراب»ء الباب الأول: فى بيان العقود التى يست 
فيها الرد بالعيب. والباب الثانى: فى بيان العيوب التى يجب بها الردء وتمييزها من 
غيرها. والباب الثالث: فى بيان ما يحدث بالمبيع نما يثبت للمبتاع به الخيار فى الرد 
بالعيب» والتمسك بالمبيع أو الرجوع بقيمة العيب. والباب الرابع: فى بيان المعانى التتى 
يفوت بها الرد بالعيب جملة. 

ا ف 
الباب الأول فى بيان العقود التى يثبت فيها الرد بالعيب 

العقود على ثلاثة أضربء, عقد مختص بالعوض كالبيع والنكاح؛ فهذه يثبت فيها 
حكم الرد بالعيب. والضرب الثاتى: عمّد مختص بالمكارمة؛ ونفى العوض كالهبة لغير 
الغواب والصدقة» فهذا لا يقبت فيه حكم الرد بالعيب. والضرب الثالث: عقود ظاهرها 
المكارمة» ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب» فهذه حكى القاضى أبو إسحاق» عن 
عبد الملك: أن الموهوب له لا يرد بعيب» وعن المغيرة مثل ذلك» ولا فى العيب المفسد. 

ووجه ذلك أن هذه عقود جرت العادة بأن يكون العوض فيها أكثر من قيمة 
الموهوب» وهذا ينافى الرد بالعيب لمدة؛ لأن مقتضى ذلك المساعحة والمكايسة. 

تت 
الباب الثانى فى بيان العيوب التى يجب بها الرد وتمييزها من غيرها 

العيوب التى يثبت بها الخيار فى الرد بالعيب بجملة؛ وذلك أن خيار الرد بالعيب 
على ضربين» أحدهما: أن يثبت بغير شرط. والثانى: لا يثبت إلا بشرط. فأما ما يثست 
بغير شرطء فهو لكل عيب فى المبيع يتقص ثمنه» وهو على قسمين؛ قسم: هو نقص 
فى عين المبيع. والقسم الثانى: نقص فى غير عينه؛ لكنه ينقص ثمنه. 

فأما ما هو نقص فى عينه كالعور, والعمى؛ وقطع يدء أو رجحل؛ أو إصبع؛ ووحد 
الفلفرة فى العين» أو البياض؛ والصمم, والخرسء والبكمء إلا فى الصغير الذى لا يتبين 
أمره؛ والعسر فى العبد بأن لا يعمل ييمناه» والبخير فى الفم فى الذكر والأنثى. ش 


كتاب البيوع الام او رط الخ وتاي ال وج لقو ا و ل م/م 

مسألة: وأما الأضرس: فإن نقص الضرس الواحد عيب فى الرائعة» حيث كان» 
وليس بعيب فى غير الرائعة؛ إلا أن يكون فى مقدم الفم أو ينقص ضرسان» حيث 
كاناء فإنه عيب فى الذكر والأنتى. 

ووجه ذلك أن الضرس الواحد لا يؤثر كبير نقص من جهة الخلقة: إلا أنه ينتقص من 
تمن الرائعة؛ لأنه يتقى منه تغير الرائحة حيث كان فى أكثر الأوقات» وإذا كان فى 
مقدم الفم» فإنه يقبح منظرهء فاستوى فى ذلك الرائعة وغيرها. 

والضرسان مؤثران» ومانعان من قوة الأكل وعجلته لاسيما فيما يحتاج إلى شدة 
مضخ» وهذه المعانى والأسباب إِنما تعتبر بنقص الثمن فيما ينقص هو عيب الرد وما لا 
ينقص الثمن» فلا حكم فيه للرد. 

مسألة: وأما الثيب» ففى كتاب ابن المواز: ترد به الرائعة» ولا يرد به غيرها. قال ابن 
المواز: وهذا فى الشابة. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا ترد الرائعة» إلا بكثيره. 

ويحتمل أن تكون الروايتان قولاً واحادًا؛ لأن اليسير من الشيب ليس بعيب؛ لأنه 
كثير شائع كافال يكون» والشعرة والشعرتان تبدو ما لا يسمج؛ ولا يرى إلا مع فرط 
التأمل والتفتيش. وأما الكثير» فإنه مؤثر فى الحمال» فاختص بالرائعة دون غيرها. 
كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة» فعلى البائع أن يتبين» وإلا فهو عيب ترد به. 

ووجه الفرق بينهما أن دم الاستحاضة ما يكرهء وتلحق المشقة فى المتوقى منه؛ 
وليس فى ارتفاع الحيض شىء من ذلك؛ والذى يقتضيه مذهب المدونة: أن ذلك سواء. 

فرع: فإن استحيضت الأمة لم يكن ذلك عيبا ترد به» حقى يثبت أنه كان عند 
البائع» وأنه إن لم يظهر إلا فى الدم الذى وقع به الاستبراءء فقد قال ابن المواز: لا ترد 
به؛ لأن بالحيض قد لزمت لمبتاع» فما حدث بعد ذلك من استحاضة أو غيرها لزمه» 
وهذه الاستحاضة التى يكون عيبًا. قال ابن الموازء عن مالك: شهران» وهذا فى الحملة 
على قدر ما ينقص ثمنها. 

مسألة: وأما ارتفاع الحيض؛ فا لمشهرر من ذلكء أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على 
المبتاع ضرر» فإنه يرد به ولا خملاف فى ذلك فى المذهبء إلا ما قاله ابسن حبيسب قبل 
هذا: أن ارتفاع الحيض امرة بعد المرةء لا يلزم البائع التبرى منهء وليس للمبتاع الرد به. 


ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم فى المدونة فى تأخره فى مدة الاستبراء 
حتى يلحق به الضررء وما قاله ابن حبيب فى التى لم يأت منه فى مدة الاستبراء ما 
الف المعهود وإتما اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة» والله أعلم 
ا 
القاسم» عن مالك: أنه عيب. وقال ابن كنانة: ليس بعيب فيهن» ورواه أشهب عن 
مالك. 
العيوب. 

ووجه القول الثانى أنه عيب لا يؤثر فى الو حش. وقد قال مالك فى الحمل فى 
الوحش: لا يؤثر كبير تأثيرء ورا لم يكن نقصًا فيهن» ولذلك يجوز بيعن بالبراءة من 
الحمل. 

وأصل المسألة تدور على هذاء فإن نقص من الثمن» رد به وإلا فلا. ووحجه آخرء 
وهو أنه لو ابتاعها فى جملة رقيق لم يردها بعيب الحمل؛ رواه ابن القاسمء عن مالك 

فرع: فإذا قلنا إنه يرد بالحمل» فكيف يكون وجه الرد به؟ فى المبسوط: إن ظهر بها 
حمل؛ وجاء لستة أشهر من يوم قبضها المشترى لم يرد البيع» وإن ولدته قبل ستة أشهر؛ 
كان له الرد. 

وحه ذلك أنها إذا ولدت لستة أشهر من يوم البيع؛ جاز أن يكون حدث عند 
المبتاع» فصار له حكم ما يقدم» ويحدث من العيوب» فإن ولدته لأقل من ستة أشهر 
على أنه عيب قديم أقدم من أمد التبايع يثبت الرد به. 

فصل: وأما الزعرء فإنه عيب يرد به. قال ابن المواز: وإن كان فى غير العانة؛ 
واختلف أصحابئا فى تعليل ذلك» فقال سحنون: لأنه يذهب بلذة الوطءء وهذا يقتضى 
اختصاصه بالفرج. وقال اين حبيب: لا تتقى عاقبته من الداع السوء. يعنى الخذام. 

مسألة: وإن كان آباء الرقيق المبيع بحذوم أو مخذومة؛ فهو عيب به وحشا كان أو 
رائعٌاء رواه ابن حبيب» عن مالك» وذلك أنه يتقى سرايته إلى الولد. 


وأما إن كان أحد أجداد الأمة أسود, فقد روى أشهب: لا رد ل ون كانت ذات 
عيب. وفى الواضحة عن مالك: أنه عيب فى الرائعة» قال: لما يتقى أن يخرج ولده منها 
أسود. 

مسألة: وأما عيوب الدواب الذى يزهد فيها وينقص من أثمانهاء فإن كان خلقة 
كالعور؛ والخردء أو حادثا كالرمضء» والدبر» وما كان مثل ذلك من العيوب» فإنه يرد 
به وكذلك سائر المبيعات غير الرباع؛ فإن ما وجد فيها من عيب ينقص ثمنها فإنه 
يثبت به خيار الرد بالعيب. 

مسألة: وأما الدار» فإن وجد بها صدعاء قال ابن القاسم: أما ما يخاف منه سقوط 
الدار» فيرد به» وإلا فلا. 

قال الشيخ أبو محمد: العيوب فى الرباع؛ ثلاثة أضرب» أحدها: أن تستغرق معظم 
الثمن» فهذا يرد به ويرجع بالثمن. والثانى: أن لا ينقص من الثمنء فهذا لا يرد به ولا 
يرحع بقيمة العيب فيه. والضرب الثالث: أن ينقص من الثمن» ولا ينقص معظمه؛ فهذا 
يرحع بقيمة العيب» ولا ترد به الدار. ورأيت لبعض أصحابنا الأندلسيين» أنه ترد به. 

واتلف القائلون بقول أبي محمد فى تعليل ذلك» فقال أبو محمد: إن الدار تخالف 
سائر المبيعات» بدليل أنه إذا استحق منها اليسير» لزم الباقى بالثمن» ولو استحق من 

ووجه ثان أنه لو أطلق أحد العقد فيها واستحق أحد جدرانها الأربع» لم يرجع 
المبتاع فى شىء من الثمن. وقال غيره: العلة فى ذلك أنها لا تعد غالبًا إلا للقنيةء 
فليس المقصود منها الأثمان. 

ووجه قول من ساوى بينهما أن هذا بيع وحد به عيب ينقص الثمن؛ فيثبت فيه خيار 
الرد بالعيب» ما لم يفت كالحيوان. 

فصل: وأما ما ينقّص ثمن المبيع» ولا ينقص حسده كالإباق والسرقة وشرب الخمر» 
أو الحد فيه فى الرقيق والزنى فى الأمة؛ والحران فى الفرسء أو النفار المقرط فى 
الدواب» أو قلة الأكل المفرط فيهاء فإن ذلك عيب» يرد به المبيع. 

فأما الرنى فى العبدء -فعند مالك» أنه عيب يرد به» ويه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة 
لا يرد به. 
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مسألة: وأما البول فى الفراش فى حال الكبرء فعيب يرد به العبد والأمةء رائعين 
كانا أو غير رائعين» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يرد به العيد» وترد به الأمة. 
والدليل على ذلك ما تقدم ذكره. 

فرع: ولا ترد بالبول فى الفراش إلا ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع؛ ولا 
يحلف البائع على نفى ذلك إلا بشبهة؛ مثل أن توضع على يد امرأة ورحل له امرأة تنظر 
إليها؛ فتخخبر بذلك المرأة أو الرحل» فيجب اليمين على البائع» وإن كان أتى المبتاع يمن 
تنظر إلى مرقدها بالغدوات مبلولء فلايد من رجلين؛ لأن هذا من معنى الشهادة؛ ثم 
يحلف البائع» قال ذلك كله اين حبيب. 

مسألة: التأنيث فى العبد, والترجل فى الأمة عيب. قال ابن حبيب.» عن مالك: 
معنى ذلك أن يكون العبد متخنثاء أو تكون الأمة مترجلة» كشرار النساء. فأما ترصيع 
كلام الرحل» وتذكير كلام المرأة» فلا يردان به. 

وفى المدونة: يرد العبد» إن كان مؤنئاء والأمة إن كانت مذكرة» واشتهر بذلك. 
قال الشيخ أبو محمد: فى قول ابن حبيب هذا حلاف مافى المدونة. وقال بعض 


الصقليين: ليس ذلك مخلاف له. 
مسألة: والدين على الأمة والعيد عيب » وكذلك الروج للثمة. وقال الشافعى: لا 
يبرد به. 


ودليلنا أن هذا معنى بمنع الاستمتاع بالأمة» فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء 
الفرجء والزوحة فى العيد عيب؛ لأن هذا يبطل على سيده منه حكمًا منقصودًاء وهو أن 
يزوحه من أمته. 

وكذلك الولد الصغير والكبير» وكذلك الأب والأم؛ لأن كل واحد من هؤلاء يميل 
إليهم العبد والأمة» ويصرف إليهم فضل كسبه؛ وبعض قوته. فيضر ذلك يغلته وقوته. 

وأما الأخ والأححت؛ وسائر الأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات» فلا 
يثبت بهم رد بعيب؛ لأن أمرهم أبعدء والضرر بهم أقل. 

مسألة: وأما عثار الدابق ففى المدنية. من رواية عبد الر من بن دينار عن اين كنانة: 
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إن علم أن ذلك كان عند بائعها بشهادة أو إقرارء ردت عليه؛ وإن لم يعلم ذلك؛ 
وكان عثارها قريبًا من بيعهاء حلف البائع أنه ما علم بذلكء وإن ظهر ذلك بها بعد 
زمان طويلء ومدة يحدث العثار فى مثلهاء فلا يمين عليه. 

فرع: وهذه العيوب كلها إنما يرد بها إذا ثبت أنها كانت فى ملك البائع» فإن لم 
يغبت ذلك» ودعا المبتاع إلى بمين البار » وأن ذلك لم يكن عنده. 

روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فى مسألة الإباق: لا يمين عليه. ورواه أضهب 
عن مالك فى مسألة الزنى والسرقة. وروى ابن المواز عن أبن القاسم فى السرقة والزنا: 
يحلف البائع على ذلك. 

وجه نفئ اليمين ما احتج به ابن القاسم من أن المبماع إذا أبيح له ذلك؛ استحلف 
البائع كل يوم مائة مرة. 

ووجه إثبات اليمين أنه عيب ثابت يشك في قدومه وحدوثه؛ فلزم البائع اليمين؛ 
ليبرأ به منه كعيب وجده فى جسده. والله أعلم وأحكم. 
نطقا. والثانى أن يصيب البائع به المبيع. والغالث: أن يكون ذلك عادة المبيع وعرفه. فأما 
ما شرطه نطفّاء فإنه إن اشترط الأعلى من جهته اليمين» فوجد خخلافه: كان له الرد. 

وإن اشترط الأدون» لم يكن له الرد إلا أن يكون له غرض يعرف» وذلك مثل أن 
يكون عنده عبد نصرانى» فيشترى أمة على أنها نصرائية» أو تكون عليه يمين أن لا يلك 
مسلمة. وقال الشافعى: له الرد بكل وجه. وقال أبو حنيفة: لا رد له فى شىء من 
ذلك. 

ودليلنا على الشافعى أنه صار إليه المبيع على شرط وزيادة» فلم يكن له الرد بالعيب. 
أصل ذلك إذا شرط أنه أعور» فإذا هو ييصر بعينيه. 

ودليانا على أبى حنيفة أن هذا خرج له المبيع على غير الملة التى شرط» وله فى ذلك 
غرض صحيح ثبت له الخيار كما لو شرط أنه مسلم؛ فخرج كافرا. 

مسألة: ومن اشترى عبدًا على أنه أعجمى» فألفآه فصيحًاء أو على أنه بحملوب؛ فألفاه 
مولداء ففى الواضحة عن أصبغ: له الرد به زيادة كان أو وضيعة؛ لأن الناس فى 


طرابلس» فيد حل المصرى رأسًا بينهماء فيياع على ذلكء قال: أرى للمبتاع رده 
وكذلك الدواب والحمير» وكذلك قال مالك فيمن خلط سلعته بتركة ميتء ولم يبين: 
أن للمبتاع الرد. 

فصل: وأما ما يصف به البائع المبيع» أو يصف الرقيق به نفسه. مثل أن يقول: هى 
بكرء أو هى طباحة؛ ثم لم توجد على ذلكء فإنها ترد به. 

ووجه ذلك أن المبتاع دحل على ما وصفت بهء فكان ذلك عنزلة الشرط. 

فصل: وأما ما كان له عرف وعادة» فوجده على حلاف ذلك» مشل أن يشترى 
ناقة» يحمل على مثلهاء فلما جاء أن يحمل عليهاء لم تنضء فقد روى ابن الموازء» عن 
مالك: له الرد. 

ووجه ذلك أن المشترى لم يدخل فى هذا إلا على العرف والعادة من مثلهاء فإذا 
كان مثلها يحمل» ولم يكن عذر مانع من عحف أو مرضء فقد خالفت المعهود من 
مثلهاء وكان ذلك ,عنزلة أن ينقص عضو من أعضائها. 

مسألة: ومن اشترى قلانس» فوجد حشوها صوفاء أو كانت سن صرق يالية» قال 
أشهب, عن مالك: لا ترد؛ لأنها فى الأغلب لا تصنع إلا من ذلك. 

زاد ابن اللواز: فإن كان حشوها صوفا بالرقيعة ترد» ولا ترد الدنية. وأصل ذلك 
كله العرف والعادة» إن جرت العادة فيه بأمرء فوحد أقل منهء كان له الرد بد وما 
وجد على ذلكء» فعليه دحل» فلا يرد به. 

قال أصبغ فيمن اشترى قميصاء فوحد سابقه أدنى رقعة من بدنه أو كميهء وكذلك 
معقد السراويل إن كان متقارياء فله الردء وإن كان غير ذلك لم يرد. 

ع اد 
باب 

وأما ما يحدث بالمبيع ما يثبت به الخيار للمبتاع فى الرد بالعيب أو الرحوع بقيمته. 

فسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 


كد د 


وأما ما يفيت الرد بالعيب» فعلى ثلاثة أضرب, أحدها: أن يفوت امبيع من ملك 
البائع. والثانى: أن يكون باقيًا فى ملكه. ولكن تغير تغيرًا أحاله من جنسه. والفالث: أن 
يعقد فيه عقدًا يكنع من رده. 

فأما الضرب الأولء فعلى قسمين؛ أحدهما: أن يخرج عن ملكه بغير عوضء مثل 
أن يموت أو يعتقه أو يتصدق به؛ فمع هذا كله قد فات الرد بالعيب لفوات العين» 
وخحروجها عن ملكه. وله الرجحوع بقيمة العيب؛ لأن البائع قد أخذ من مال المبتاع ما 
يقابل العيب من الثمن بغير ثمن» فكان له الرحوع به. 
يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو غيرهء فإ باعه من بائعه منه ,كثل الثمنء فلا تراجع بينهما 
فى تدليس ولا غيره» وإن كان بأقل من الثمن» رجع عليه ببقية الثمن؛ إلا بالأقل من 
البقية أو قيمة العيب. 

وحه ذلك ما احتج به فى المدونة» أنه لو كان عنده لرد عليه ورجع يجميع ذلك» 
وقد رده إليهء فكان له استيفاء جميع النمن» وإن كان باعه منه بأكثر من التمن الأول» 
فإن كان مدلسماء فلا رجوع للبائع الأول على الثانى» وإن لم يكن مدلساء رده البائع 
الأول على الثانى» ثم رده عليه الثانى» فيكون التراجع بينهما فى الثمن. 

مسألة: فإن حرج عن ملكه إلى غير البائع منه» فاختلف أصحابتا فى ذلكء؛ فقال 
ابن القاسم: ذلك فوت»ء ولا رجوع له بقيمة العيب» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب» واختاره القاضى أبو محمد. وقال 
أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة النمن» وحكوا ذلك عن مالك. 

وحه ما قاله ابن القّاسم ما احتج به أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب» فقد 
رضيهء وإن لم يعلم بهء فلم ينقصه من الشمن. 

ومعنى ذلك أنه انتقل إلى ملك يعوض صر إلى البائع عن جميعهاء ولذلك إذا رجع 
المبتاع عليه بقيمة العيب كان له الرجوع على البائع منه؛ لأنه لم يبق عنده ثمن جميع ما 
صار إليه بالابتياع» وبهذا فارق العتق والهبة» فإنه لم يصل إليه عوض عن جميع ما 
ابتاع» فكان له الرحوع بقدر الجزء الذى لم يصل إليه من المبيع. 
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ووحه القول الثانى أن البيع إخراج للمبيع عن الملكء فكان فوا لا يمنع الرجوع 
بقيمة العيب كالعتق والهبة. 

ووججحه القول الثالث أن الذى كان يثبت للمبتاع لو كان بيده الرد بالعيب» 
والرجوع بجميع الثمن؛ فما أخذ من ثمنه حين باعه عوض عن ذلككء» فإن كان فيه 
نقص كان عليه حبره» إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب» فليس له إلا قدر العيب. 

منثالة إن تقين وهو باقة علق ملكه تيا يتقلة عن عنسة قهل يكرت فوتا عنعه 
الرد بالعيب أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قالهما فى الصغير يكبر» والكبير يهرم؛ 
أحداهما: أنه فوت» وليس له إلا الرجوع بقيمة العيب على ما أحب البائع أو كرهء 
والعقار خا بن التانيم فى عر الكو والنافية: لوي ذلك يفوت وله الرة: 

وحه الرواية الأولى أن ما كان غخرجا للشىء عن جنسه حتى يجوز سلمه فيه؛ فإنه 
ثفيك الزد نالنيب قيما ل مال له القصير النري؛ خرقاء واطلود عتفانا: 

ووحه الرواية الثانية أن العين باقية فى ملك المبتاع» فلم يفت ردها بالعيب كمالو 
فقأ عينها أو قطع يدها. 

فرع: فإذا قلنا إن ذلك فوتء فيجب أن يراعى فى الصغير والكبير ما يراعى فيهما 
من جواز تسليم صغير الجنس فى كبيره؛ لأنه مبنى عليه. 

وأما فى الكبير يهرم» فحكي ال لشيخ أبو بكرء عن مالك: أن ذلك إذا ضعف)» 
فذهبت قوته ومتة متفعته أو أكثرهما. قال القاضى أبو محمد: إذا هرم هرما لا منفعة فيه 

والصحيح عندى من ذلك أنه إذا ضعف عن منفعته اللقصودة. ولم يمكنه الإتيان بها 
أن ذلك فوت للرد بالعيب» ويرحجع بقيمة العيب. 

فرع: فإن قلنا بالرواية الثانية على ما اختاره الشيخ أبو محمدء فإنه يثبت له الخيار 
بين أن يسك المبيع» ويرحع بقيمة العيب» وبين أن يرده. 


فأما فى الكبير يهرم» فيرد معه ما نقصه الهرم؛ لأنه قد حدث عنده نقص غير 
مفيت. ل ا 
عينه» ولا يأخذ قيمتها منه؛ لأنه نماء من جنس المبيع» فلم يكن للمبتاع أن يشارك به 
البائع كالسمن. 


مسألة: فإذا عقد فيه عمّد يمنع رده فإنه على ضربينء أحدهما: لا يتعقبه الرجوع 
إلى ملك البائع كالكتابة والاستيلاد والعتق إلى أجل والتدييرء فهذا له الرجموع بقيمة 
العيب؛ لأنه فوت على حسب ما تقدم. 

والضرب الثانى: يتعقبه الرجحوع إلى ملك البائع كالرهن والإجارة والإخدام فهذا 
احتلف أصحابئا فيه فروى سحنونء عن ابن القاسم: إنه إذا رجع إلى المبتاع» رده على 
البائع. 

وقال أشهب: إن كان أمر ذلك يسيرًا رده على البائع» وإن كان بعيدًا» رجع بقيمة 
العيب. وروى نحوه أصبغ عن ابن القاسم. 

وجه رواية سحنون أن هذه مدة يتعقبها رجوع العبد إلى البائع» فلم عنع الرد 
بالعيب كاليسيرة. 

ووحه الرواية الثانية أن هذا معنى منع المبتاع من رد المبيع بالعيب؛ فكان فونًا فى 
رده كالبيع. 

مسألة: وله وكورة وظع الأمة كرتا ناولا كن هذا السوور سن التعسيب: 
وروى عنه ابن حبيب: أنه فوت فيهماء وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول أن هذا استمتاع» فلم ينع الرد بالعيب كالقبل والملامسة. 

ووجه القول الثانى إجماع الصحابة عند القائل بذلكء. قال: لأن الصحابة بين 
قائلين» قائل يقول: يردهاء ويرد معها مهر المثل» وبه قال عمر بن الخطاب. وقائل 
يقول: لا يردهاء ويرجع بقيمة العيب؛ وبه قال على بن أبى طالب؛ فمن أحدث قولا 
ثالئاء وقال: يردها دون مهرء خالف إجماع الصحابة. 

ومن جهة المعنى أن الوطءٍ معنى لا يستباح بالبدل» فوحب أن يمنع الرد بالعيب 
كقطع اليد. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك فإن البكر والثيب فى ذلك سواء. وقال الشافعى: إن 

والدليل على ما نقوله أن هذا وطءء؛ فلم عنع الرد بالعيب كوطهء الثيب. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فما وجد به العيب لا يخلو أن يكون مماله مثل أو ممالا 


ان موأ ف من قط نة انق د ااا سو مق عاك 1 الفا الاقم ا اد لمان اد كتاب البيوع 
مثل لهء فحدث به عند المبتاع معنى مفيت» ثم اطلع على عيب عند البائع» فقد قال ابن 
القاسم فى مسألة الدينار يقطعه. ثم يجد به عيبا يرد مثله» ويرجع يثمنه» وقاله سحنون 
فيمن اشترى شعيرًاء فبعد أن زرعه علم أنه لا ينبت: أنه يرد مثله» ويرجع بالثمن» 
فجعله مثل ما لا يفوت. وقال أبن حبيب: يرجع بقيمة العيب. 

وحه قول ابن القاسم أن الفوات فى البيع الفاسد أثبت؛ لأنه لا يفوت يحرالة 
الأسواق» ثم ثبت وتقرر أن ماله مثل لايفوت فيه فبأن لا يفوت فى الرد أولى 
وأحرى. 

ووجه قول ابن حبيب أن البيع إنما يتعلق بعين المبيع» والبيع الأول صحيح: وإذا نقض 
البيع برد المبيع» للعيب» فإنما ينقض الأولء فإذا فات المبيع» لم يصح نقض البيع بغيره. 

فصل: ثم نرجع إلى شرح المسألة» قوله: ووقامت البيئة أنه قد كان فيه عيب عند 
الذى باعه أو علم بذلك باعتراف أو غيره»» يريد أن قدم العيب يثبت ببينة شاهدته عند 
البائع معيبًا. 

وقوله: «أو غيره» يحتمل أن يريد به شهادة أهل البصر والعلم بذلك أنه عيب لا 
يحدث فى مثل هذه المدة» ولا يخلو أن يكون العيب هما يطلع عليه الرحالء أو ثمالا 
يطلع عليه الرجال؛ فإن كان مما يطلع عليه الرحال؛ فقد قال محمد وغيره: لا يثبت إلا 
بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها. 

مسألة: وهذا إذا كان مما يستوى الناس فى معرفته» فإن كان مما لا يعلمه إلا أهمل 
العلم به كالأمراض والعلل التى تحدث بالناس مما لا يعرفهاء ويعرف أحوالهاء وقدر 
الغور فيهاء والاستضرار بهاء وتمييز ما جرت العادة بسرعة البرء منهاء وما جرت العادة 
بتقرر ذلك أو غيره فيها هما ينفرد الأطباء .ععرفتهء فإنه لا يقبل فيها إلا أقوال أهل المعرفة 
بذلك. 

فإن كانوا من أهل العدل» فهو أتم؛ وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدلء 
قبل فى ذلك قول غيرهم؛ وإن كانوا على غير الإسلام؛ لأن طريق هذا الخبر لما 
ينفردون بعلمه. 

فصل: وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب تكون فى حسد لمرأة أو احد 
فرجيهاء فإن كان فى حسدهاء فقد اختلف فيه: فالظاهر من قول مالك أن ما تحت 
الثياب من العيوب» يقبل فيه شهادة امرأتين. 
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وقال سحنون: ما كان فى الجسدء بقر عنه» فنظر إليه الرحال» وما كان فى أحد 
الفرحينء» شهد فيه التساء. 

وجه القول الأول أنه موضع منع الرحال من النظر إليهء فجاز أن تقبل فيه شهادة 
النساء كالفرجين. 

ووجه قول سحنون أن المسد وإن كان عورة»؛ فهى عورة مخففة» فجاز أن ينظر 
إليها الرجال للضرورة كما ينظرون إلى وجهها للضرورة» وما منع الرحال من النظر إلى 
ما صح من حسدها يقر الثوب؛ ليتوصل بذلك إلى موضع الحاجة» ويبقى الباقى على 
حكم المنع. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وعندى أنه إن أمكن ستر ما حواليه» وإظهار 
موضع العيب خاصة: استغنى عن بقر الثوب وإفساده. 

فرع: فإذا كان العيب الذى يشهد به النساء ما يستوى النساء فى تمييزه» قبل فيه 
شهادة امرأتين من عدول النساء دون يمين؛ لأنها شهادة كاملة» وإن كانت من العيوب 
التى يتفرد بمعرقتها وميزها أهل العلمء شهدت امرأتان بصفتهاء وسئل أهل العلم بذلك 
عن حكمهاء فيثبت الحكم بقولهم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن ثبت العيب بشهادة من تقبل شهادته: فلا يخلو أن يكون 
مما يحدث عند المبتاع لقدم أمر التبايع» ونفيهم حدوث العيب» فلا رجوع للمبتاع بشىء 
منهء إلا ما قدمناه فى العهدة على ما تقدم من التأويل» وإن شكوا فى ذلك؛ فلا يخلو أن 
يكون من العيوب الظاهرة أو الخفية. 

فإن كان من الظاهرة» فقد قال ابن القاسم: يحلف البائع على البت؛ أن هذا العيب 
لم يكن عنده» ويحلف فى العيب الخقى على علمه. وقال ابن نافع فى المدنية: يحلف 
بالبت» ولم يفرق بين ظاهر وخفى. 

واحتج لذلك بأن المشترى لو شهد له بأنه كان عند البائع؛ لكان له الرد به؛ وإن لم 
يعلم البائع بهء فيجب أن لا يبرئه أن يحلف على أن ما رد عليه بما لم يعلم بهء وهذا غير 
لازم؛ لأنه إغها يرد عليه إذا ثبت أنه كان عنده. 

وإذا لم يغبت ذلك؛ ولم يحلف على البت فى نفيه أنه غير عالم بقدومه ولا حدوثه 
لم يلزم رده عليه؛ لأنه ليس فيما تقدم ما يوجب الرد» فلا يازمه أن يحلف فى نفسه على 
البت. وقال أشهب: لا يحلف فى الظاهر والباطن إلا على علمه. 


ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إن كان علم به» فهو حانثء وإن كان لم 
يعلم به» لم يلزمه فى الرد حين يثبت قدمهء فلا يجب عليه أن يحلف إلا على علمه. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن القاسم فى العيوب الظاهرة؛ وسأل ابن حبيب سحنوئا عن 
الحفر فى الفم والأضراس الساقطة. والعيب فى الفرج» وجرى اللدوف على هذا من 
العيوب الظاهرة التى يحلف فيها على العلم» قال: سكل عن ذلك أهل الصنعة والمعرفة. 

مسألة: فإن نكل البائع عن اليمين» وكان من العيوب الظطاهرة أو الخفية» فقد روى 
عيسىء عن ابن القاسم: يحلف المبتاع فى الوجهين على العلم أنه ما حدث ذلك عند 
ويكون له الرد. 

هذا الذى ثبت فى كتاب الموازية من رواية عيسى. عن ابن القاسمء إن كان العيب 
خفيّاء حلف المبتاع على علمه؛ وإن لم يكن فياه حلف المبتاع ورده» ولم يذكر يعينه 
على البت أو العلم» والتقسيم يقتضى أنها على البت. وروى يحيى بن يحيى عن القاسم 
مفسرًا يحلف فى الخقى على العلم» وفى الظاهر على البت. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع: يحلف المبتاع فى العيوب على البت» 
ولم يفرقء وبه قال ابن أبى حازم» وغيره من المدنيين. 

فتحتمل رواية عيسى الأولى وجهين» أحدهما: أن تكون موائقة لقول أشهب. 
والوجه الثانى أن يفرق بين البائع والمبتاع, فإن التدليسء» إنما يذكر من ججهة البائع دون 
جهة المبتاع. 

مسألة: فإن نكل المبتاع عن اليمين» ففى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم: 
يلزمه البيع» وهذا يقتضى أنه ليس له بعد النكول الرحوع إلى اليمين» وفيها قول ابن 
نافع: إن نكل المبتاع» لم يرده أبدًا حتى يحلف, وهذا يقتضى أن له اليمين بعد التكول. 

مسألة: فإن ظهر على عيبين» أحدهما قديم» والآخر يشك فبى قدمه: فعلى المبتاع 
أن يحلف أنه لم يحدث عنده بخلاف إذا لم يكن ثم عيب قديمء للمبتاع الردء وفسخ 
البيع» والبائع مدع, عليه أرش العيب المشكوك فيه؛ فإن لم تقم له بينة بحدوثه. فاليمين 
على المبتاع فى إنكاره؛ وإذا لم يكن ثم عيب قديم, فليس للمبتاع ردء إلا يما يدعيه 
المشكوك فيه فإن قامت له بذلك بيئة؛ وإلا حلف البائع على إنكاره. 

مسألة: وإن أقام المبتاع شاهدًا واحدًا على قدم العيب» حلف مع شاهده؛ ويكون 


ينه على البت» وإن كان عيبًا خفيّاء قاله ابن الموازء فإن نكل المبتاع عن اليميين حلف 
البائع. وقال ابن المواز: يحلف على البت. وقال أصبغ: يحلف على العلم. 

وجه قول ابن المواز أن الشاهد شهد على القطع» فيجب أن يكون يمين الشهود له 
مواققا لشهادة شاهده؛ فإن نكل» ردت تلك اليمين بعينها على البائع: فلزمه أن يحلف 
على البت. 

ووجه قول أصبغ أن يمين المبتاع موافقة لشهادة الشاهد؛ فلذلك لزم أن تكون على 
حكمهاء وليس كذلك يمين البائع» فإنها على خخلافهاء فبقيت على حكمها. 

فصل: وإن شهد الشهود بأنه أقدم من أمد التبايع» فلا يخلو أن يكون المبتاع من يظن 
به أنه لا يخفى عليه» ويتهم فيه أو يكون عدلاً عانًا به» أو يكون غير عالم» فإن كان 
عانًا بذلك منهما فيه كالنخاسين والدلالين» فروى ابن المواز وابن حبيب» عن مالك: 
أنه يلزمهم. 

وقال ابن المواز: فيما علموا أو لم يعلموا. وقال ابن حبيب: فى الظاهر والخفى؛ 
لبصرهم بالعيوب. وقال ابن القاسم: إن كان مثله يخفى» أحلف ما رآه؛ وكان له اسرد 
وإن كان على غير ذلكء لزمه. 

وجه ما قاله مالك أن بصرهم بذلك» وتكرز دروسهم عليهم فيه» يدل على أنه لم 
يخف عليه فى الأغلب» مع ما هم عليه من استحلال ما لا يحل» والرضا برد عيب قد 
علموه وارتضوه. 

وجه قول ابن القاسم أن الخفى من العيوب قد يخفى عليهمء فيحلفون استبراء لهم؛ 
ويكون لهم الرد. 

مسألة: فإن كان المبتاع بصيرًا بالعيب غير متهم لتصاونه؛ أو تدينه؛ أو متهمّا'غير 
بصير» كان له الرد بالعيب الظاهر الخفى» دون بمين» طال مكث السلعة أو لم يطل» قاله 
ابن المواز. 

فإن ادعى البائع أن المبتاع قد رضى بذلكء وادعى أنه أحبره أو أرأه إياه» لزرمت 
المبتاع اليمين» فإن حلفء رد بالعيب؛ وإن نكلء حلف البائع؛ وبرئ به. 

مسألة: فإن لم يدع أنه أراه إياه» فلا يخلو أن يدعى أنه بلغه رضا المبساع به أو لا 
يدعى ذلكء فإن ادعى ذلك» فهل يحلف المبتاع أم لا؟ روى ابن القاسم» عن مالك: أنه 
يحلف. وروى ابن المواز» عن أشهب: حلف أنه تبرأ إليه منه» فرضيه. 
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وحه رواية ابن القاسم أن البائع قد ادعى دعوى يبرأ.عثلها؛ لأنه يصح أن يرد عليه 
فيها اليمين» فيحلف ويبرأء وليس كذلك إذا ادعى أنه رأى المبتاع؛ ولم يدع طريقا 
يعرف به ذلك؛ لأنه يصح رد اليمين عليه..عثل هذه الدعوىء فلم يلزم اليمين بها. 


ووحه قول أشهب أن دعوى البائع فى ذلك لا يبرأ به» وإتما يبرأ بأن يدعى البراءة» 
يدل على ذلك أنه حلف لقّد أخبره مخبرء لم يسقط الطلب عنه وإغماشبت بذلك 
اليمين على المبتا ع. 

ولا ينبت من الأعان إلا ما يتوصل به إلى استيفاء حق أو البراءة منه؛ ولا يثبت منه 
ما يتوصل به إلى وجوب الأمان» ألا ترى أن رجلا لو ادعى قبل رجحل حقاء فلما كلف 
إثبات الخطق ادعاهاء وأراد أن يثبت بيميئه؛ ليتوصل بذلك إلى يمين المدعى عليه لم 
يكن له ذلك, فكذلك فى مسالتنا مثله. 

فرع: فإذا قلئا بقول ابن القاسم.ء فإن يحيى بن يحيى روى عن ابن القّاسم: أنه 
يحلف, لقد أخبره مخبر» واشترط فيه بعض المتأخرين أن يحلف لقّد أخبره مخبر صدق. 
يخبره بذلك» فيورى على ذلك بيمينه» قال: وإن أظهر الذى أخبره يذلك» لرم اليمين 
المدعى عليه. 

وإن كان المخير تسحوطاء فكان عنب على هذا التعليل أن ينظن فى لجال المسبنة 
فإن كان مما لا يعبأ بقوله» وعكن أن يجاهر باعتلاف مثل هذاء لم تحب بخبره على 
المبتاع» وإن كان ممن يعبا بقوله» ويظن به تحرى الصدقء والحياء من اختلاق الكذب» 
والمجاهرة اليك أوجب جيرة اليمين» والله أعلم وأحكم. 

فصل: فإن اتفق الشاهدان على تاريخ العيب» واعتلف المتبايعان فى تاريخ العيب» 
فعلى قول أشهب: القول قول البائع اتتقد أو لم ينتقد. فهو مدع استحقاق» قبض 
الشمن من المبتاع» وامبتاع يئكر ذلك. 

وهذا الأصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم وقول أشهب» كل واحد منهماء قد 
قال بالقولين» وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن احتلف فى عين السلعة» فلا يخلو أن يكون مما يعرف عينه أو مما لا 
يعرف عينه» فإن كان يعرف عينه كالحيوان والثياب» فالقول قول البائع إذا أنكر أن 


تكون سلعته» يحلف على البت»ء أو إن كان مما يعرف من المكيل والموزون والمعدود» فلا 
يخلو أن يكون من الأثمان أو غيرها. 

فإن كانت من الأثمان» فاختلف أصحابنا فى ذلك»؛ فروى ابن حبيب» عن ابن 
القاسم أن الدافع يحلف على علمه فى الغش والنقص صيرفيًا كان أو غيره. وحكى عن 
ابن الماحشون: أن الصيرفى يحلف على البت» وأن غيره يحلف فى الغش على العلم» وفى 
التقصان على البت. قال: ولم يختلفوا أن اليمين فى نقصان العدد على البت. 

وحه قول ابن القاسم أن انتقاد القابض» واستيفاء الوزن ومفارقته للدافع على أنه قد 
استوفى بذلك عدده» يضعف دعواه الغش والنقص فى الوزن. 

ولو ادعى عدم معرفة تلك الأعيان فما دونهاء فيحلف على أنه لا يعرفها؛ لأنه إن 
عرفها وميزها أعيد النظر إليهاء والوزن لهاء ويستوفى تمييز أعيانها وأنها هى التى دفع 
الصيرفى أو غيره» فاستوفى. 

ووجه قول ابن الماجشون أن معرفته بالغش والغين» وتحويز الوزن» ومباشرته له فى 
الأغلب» وكيب عليه البنين عل اليك أنقد وماف جردا وارنامروانين غلية انلف 
على البت فى ميز أعيانها. 

ووحه قول ابن كنانة فى التفرقة بين الغش والوزنء أن الذى ينفرد الصيرفى .كعرفته 
هو الغش» وأما الوزن فإن جميع الناس يستوون فيه» فلذلك استووا فى صفة اليمين. 

فصل: وقوله: «فإن العبد أو الوليدة تقوم: وبه العيب الذى كان به يوم اشتراه» 
فيرد من الثمن ما بين قيمته صحيحًا وقيمته. وبه ذلك العيب». يريد أنه يقوم بقيمته 
يوم التبايع سليمًا من العيب» ثم يقوم بقيمته ذلك اليوم؛ وبه العيبء فينظر كم بين 
القيمتين» فإن كان ربعها رجع يجميع الثمن» وإن كان أقل أو أكثرء فيحسب ذلك. 

وذلك أت المبتاع اشترى السلعة» والتغابن لازم فى البيوعات؛ لأنها مبنية على ذلك» 
فقد أصاب العيب جزءًا من الثمن الذى ابتاع به الجملة» فيجب أن يرد من الثمن ذلك 
المقدارء فإن كان العيب حمس المبيع» رد حمس الثمنء وإن كان أكثر أو أقلء» فبحسب 
ذلك» ولا سبيل إلى تقدير العيب به من الحملة إلا على ما ذكرناه. 

وهذا إذا دل المعيب وجه من وجوه الفوت كالموت والعتق وسائر ما قدمنا ذكره؛ 
أو دخله معنى يثبت به الخيار للمبتاعء من نقص يوجب أن يرد المعيب مع النقص 
الحادث أو مسكه ويرحع بقيمة العيب. 


١‏ ماع اماع فوع و وا امه عع فاع هاه عع قاع فاع ف موي هاا فاه لقو ع قاع وفع ه وده و وج اغا 22 كتاب البيوع 

فأما إن لم يدحله شىء من ذلكء فليس للمبتاع إلا رده» ويرحع يجميع ثمنه أو 
الإمساك ولا يرجع بشىءع)» فإن أراد البائع أن يدفع إليه الأرش» ولا يرد عليه المبيع 
بالعيب» لم يكن له ذلكء ما لم يتفمًا عليه فإن اتفقا عليه» جازء خلافًا لابن شريح فى 
منعه ذلك. 


والدليل على ما نقوله أن هذا خيار يسقط إلى مال مع الفوات» فججاز أن يسقط إلى 
مال مع الإمكان كالخيار فى القصاص. 


قال مالك: الأدرُ الْمُجْتَمَعُ عليه عِنْدَنَا فى الرَّحُلٍ يَشْترى الْعَبْدَ » نَم يَظْهَرٌ ينه 
ث 


عَلَّى عَيْسٍ نس ير يك وذ د به عد الى َي اخ إنَهُ إذَا كان العَيِبُْ 
اذى حَدَت بو مُفميدا مل اْقَطْع أر الع 5 ما أَشيهَ ذلك ون الوب تسق 
د النذى اشترى الْعَْدَ بحب النطرئن» قاع الاررف مدو لحن ال حار 


5-2 
و 


الْعيبِءٍ الى كان بِالْعيْدٍ يوم اشترَاة 3 عه وَإن 0 يَغْرم 1 ماأمكاية 
الْمنْدَ نتنب عفد كمي ا َلك لَك وإ مات اعد د اذى اطثر تراه أَقِيمَ 
العَبْدُ وب و العيْبْ النى كان به يوم ا شتراة» ينظ كَمْ نمه إن كان قِيمّة عبد يَوْمَ 


أ الا 


الْمُشتّرى ما ما بين الْقمتَيْنِ َنم تكون القيمة يوه ادرف الل 


)١(‏ قال فى الاستذكار :07/١5‏ أما اتحتلاف العلماء فيمن اشترى سلعة» أو عيداء أر وليدة» أو 
غير ذلك من العرورضء فحدث عنده بالعبد عيبء ثم وحد به عيبًا كان عند البائع فقد أوضح 
مالك مذهبه فى ذلك. 

وقال الشاقعى ببغداد: إذا أصاب بالسلعة عيبّاء وقد حدث به آخمر كان له الردء وما نقصها 
العيب الذى حدث عنده. وبهذا قال أبو ثورء ورواه الشافعى أيضْناء وهو قول ابن أبى ليلى. 
رقال الشافعى بمصر: إذا حدث عنده عيب لم يكن له رده ولكنه يرجحع بأرش النقص على البائع» 
ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقبلهء ويأخذها معيبة دون أن يأخذ من المشترى شيئاء 
وقال» حينهذ للمشترى: سلمهاء وإن شغت فأمسكهاء ولا ترحع بشىء. رواه المزئىء والربيع» ٠‏ 
والبويطى عنه. 

وقال أبو حنيفة؛ إذا حدث عنده عيب لم يكن له أن يرد العيب الذى وحدء وله أذ الأرش. 
وقال النورى: إذا اشترى الرحل السلعة» فرأى يها عيبا وقد حدث بها عيب لم يكن له أن يرد 
بالعيب» فهى للمشترى» ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء. 5 


الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع سلعة» وحدث بها عنده عيب مفسد» ثم ثبت 
فيها عيب قديم» كان عند البائع» فإن المبتاع بالخيار بعد ذلك بين أن يمسك المبيع» 
ويرجع بقيمة العيب. وبين أن يرد المبيع» وقيمة العيب الذى حدث عنده؛ ويربجع جميع 
الثمن. وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له رد المبيع؛ وإتما له الرجوع بقدر العيب 
نخاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ قوله وي ولا تصروا الإبل والغدم؛ فمن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمره» 
فوجه الدليل أنه لما أتلف البتاع اللبن» وبقى سائر الحيوان» جعله بالخيار بين أن يغرم ما 
أتلف» ويرد من الحيوان» وبين أن يمسكه. 

ودليلنا من جهة المعتى أن البائع قد دلس بعيب» والمبتاع قد حدث عنده عيب بغير 
تدليس» وكل واحد منهما غير راض مما كان عند صاحبه من العيب» فإذا تعارض 
الحقان كان أولاهما بالتقليب المبتاع؛ لأنه لم يوجد منه تدليس» ولا تعمد. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذه المسألة يابان» أحدهما: فى بيان المعانى التى تثبت الخيار 
للمبتاع» وتميزها مما لا يثبت له ذلك. والثانى: فى صفة العمل فى الارتجاع والرد. 

جا عد 
الباب الأول فى بيان المعانى التى تثبت الخبار إلخ 

أما المعانى التى تثبت الخيار» فأنها على ضريين؛ نقصانء وزيادة. فأما النقص؛ فعلى 
قسمين» نقص من جهة القيمة» ونقص من جهة البدن. فأما النتقص من جهة القيمة» 
فإنه يكون لمعنيين» أحدهما: لاختلاف الأسواق. والثانى: لتغير حال المبيع. فأما النقص 
لاحتتلاف الأسواق» فإنه لا بنع الرد بالعيب» ولا يوجب رد شىء معه؛ ولا يثبت 
الخيار للمبتا ع. 


فأما ما نقص القيمة لتغير المبيع فى غير بدنه؛ مثل أن يحدث فيه إباق» أو سرقة؛ أو 


حقال أبو عمر: القولان فى القياس متساويان» وكان مالكًا فى قوله بتخيير المشترى قد جمع 
معنى القولين: وأما إذا مات العبد, فقولهم فيه سواء. 

وقال ابن القاسم فى هذه المسألة: إن البائع قال للمشترى: أنا أحيرك: فإن شكتء فاردده» ولا 
غرم عليك» وإن شكت فاحبسه؛ ولا غرم عليك كان ذلك له. وحالف فى ذلك عبد الله بن 
نافع» وعيسى بن دينار ققالا فيه بقرل مالك: لا يكون المحير إلا المبتاع. 


زنى؛ أو غير ذلك ما لا يؤثر فى بدنه» ولكنه يزهد فيه» وينقص الكثير من ثمنهء فهذا 
قال ابن حييب: لا يغبت الخيار» وله أن يرد المبيع دون غرم شىء لما حدث عنده. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم فيمن اشترى جارية» فزوجهاء فولدت, إما حبسهاء 
فلا شىء له وإما ردها بولدها. 

وفى المدنية من رواية محمد بن صدقة عن مالك» فيمن اشترى حارية» فزوجهاء ثم 
وجد بها عيبّاء فإئه بالخيار بين أن يوضع عنه قدر العيب القديم» وبين أن يردهاء ويرد 
معها ما نقص التزويج. 

وجه القول الأول أن ذلك نقص يختص بالقيمة» فلم يكن على المبتاع فيه غرم 
كبعض القيمة لتغير الأسواق. 

ووجه القول الثانى أنه عيب ينقص كثير الشمن لحدوثه؛ وعند المبتاع يقبت له الخيار 
بين المبيع وما نقصهه أو التمسك به؛ والرجوع بقيمة العيب كنقص البدن. 

مسألة: وأما القسم الثانى» وهو النقص من جهة البدث» فما كان يسيرًا كذهاب 
اللفر والأتملة فى وحش الرقيقء فإن ذلك ليس مما ينبت فت بار النشاج؛ وإغماله الردى 
ولا شىء عليه القمحة ا اللا ولا وده قيمة العيب. 

ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس» ولذلك وجب الرد عليه بالعيب يما كان من 
الأمور اليسيرة التى لا يسلم من مثلهاء وما كان معتادًا متكررًاء فلا عوض له فيما 
حدث منهاء وذلك عنزلة بقاء المبيع على هيبته» وكذلك الكى والرمد والصداع 
والحمى؛ لأنها أمور معتادة يسرع البرء منهاء هذا مذهب ابن القاسمء وخالفه أشهب 
فى الوعك والحمى» فقال: يثبت الخيار للمبتاع. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: وعندى أن ابن القاسم إنما أراد الحمى 
الخفيفة التى يرحى سرعة برئها دون ما أضعف منهاء و منع التصرف» فإن ذلك مما يعظم 
قدره ويندر» فلا يرد المشترى؛ إلا أن يرد قيمة ما نقص من المبيع. 

وقد روى عبد الرحمن بن ديئار»ء عن ابن كنانة: أنه إن اشترى عبدّل فمرض عنده» 
ثم اطلع على إباق» لم يرده حتى يصح أو يموت»؛ فإن مات؛ رجع ا بين القيمتين. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم؛ عن مالك: يرده ما لم يكن مرضًا مخومًاء فعلى هذه 
الرواية الأمراض ثلاثة» حفيف لا يقبت الخيار به. ومتوسطء يثبت الفيار به. ومرض 


مسألة: فإن أصابته موضحة» أو حائفة» أو منقلة» فيرئثت) فليس يفوت» ولا ينيبت 
الخيار للمبتاع؛ لأنه قد عاد إلى هيتته. قال ابن المواز: ولو أغمذ لذلك عملا لم يرده 
المبتاع مع العيدء بخلااف قطع اليد. 

وقد روى محمد بن صدقة» عن مالك فى المدنية: أنه يرده» ولا يرد عقل الموضحة؛ 
له رده إلاعما أذ فى جرحه. 

وقال ابن القاسم: وكذلك المنقلة والحائفة» والمأمومة عقلها لمن أحذه إلا أن يتبين» 
فإن شاء رده وما أخذ من عقله. قال عيسى بن ديئار: إن شانه» فهو بالخيار: إن شاء 
رده وما نقصه الشين لسبب العمل الذى أحذء وإن شاء أمسكه؛ ويرجع بقيمة العيب» 
وإن لم يشنهء وإن شاء رده وكان له ما أذ من عقل المجرح؛ وإن شاء أمسكه ولا 
شىء له من قيمة العيب. 

مسألة: وإن كان التقص فى البدن كثير!ا كالعور والعمى والشلل وقطع الأصبع من 
الوحشء والأنملة من الرائعة؛ وقطع اليدء فإن ذلك يثبت الخيار للمبتاع بين أن يمسك 
المبيع» ويرجع بقيمة القديم؛ أو يرد المبيع» وما نقص العيب الحادث؛ ويرجع يجميع 
الثمن» وهذا حكم الافتضاض والولادة؛ لأن هذا كله نقص من غير المبيع مؤثر فى ثمنه 
تأثيرًا كثيرًا. 

مسألة: واحتلف أصحابنا فى هزال الرقيق» والدواب وسمنهاء فروى ابن حبيب أن 
بهزال الدواب. 

وابن القاسم لا يثبته بهزال الرقيق» ويثبته بهزال الدواب وسمنهاء واحتار ابن حبيب 
أن ذلك كله يقبت الخيار» ورواه عمن يرضى من شيوخه» وهى رواية عبد الرحمن بين 
دينارء» عن ابن كنانة فى الدواب. 

وهذا مبنى على أن النقص الكثير والزيادة فى البدن تثبت الخيار دون النقص اليسيره 
وأما صلاح البدن ما لم يكن سمنا بيناء فلا حلاف أنه لا يثبت الخيار؛ لأنه زيادة فى 

فرع: إذا قلنا إن الخيار يثبت بذلك» فإنه يكون عفيرًا بين أن يعسكه؛ ويرجع بقيمة 
العيب» أو يرد عليه قيمة ما حدث عنده من النقص » وما يثبت به الخيار فى هذا من 


الزيادة» فإنه عير بين أن عسكه, ويرحع بقيمة العيب أو يرده؛ ولا شىء له من الزيادة, 
رواه عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة. 

مسألة: وإن كان النقص من غير حنس المبيع» مثل أن يكون للعبد مال من رقيق أو 
مع النحل ثمرء فيتلف قبل الحد» فإنه لا يغبت الخيار للمبتاع فى مال العبيد» وإنما يكون 
له أن يرد العبد مما بقى من ماله: ولا غرم عليه فيما ملك أو يرضى به ولا يرجع بيشىء 
من قيمة العبيد» رواه عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة» وعيسى بن دينارء» عن ابن 
القاسم. 

فصل: وأما الضرب الثانى من المعانى الموحبة للخيار بالزيادة فى المبيعء فلا يخلو أن 
تكون الزيادة فى المبيع زيادة القيمة دون الجسمء أو زيادة فى عين المبيع. فأما الزيادة فى 
القيمة دون العين كالزيادة فى النغاذ والمعرفة والفصاحة» فهذا لا يبت الخيار للمبتاع. 

وأما الزيادة فى عين المبيع» فإنها على قسمين» أحدهما: أن يكون تماء فيه. والثانى: 
أن يكون معنى مضافًاء فإن كان نماء فيه كالدابة المهزولة تسمن» فقد قال أصبغ: عن 
مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى الخيار. والثانية: إثباته. وحكى عن ابن القاسم 
إثباته إذا كان سمئا بيئا 

وجه إثباته أنه تغير فى البدن» فوجب أن يثبت الخيار به كالهزال البين. 

ووحه نفيه أنه تماء من نفس المبيع ليس للمبتاع المشاركة فيه؛ فلم يثبت له الخيار 
كالنفاذ والمعرفة. 

مسألة: وإن كانت الزيادة معنى يضاف إلى البيع» فلا يخلو أن يكون نماء خارجًا 
منه أو صفة ثابتة فيه فإن كان غماء خارجًا منه» فعلى وجهين»: أحدهما: أن يكون من 
جنس المبيع كالولد. والثانى: أن يكون من غير حنسه كثمرة الشحر وصوف الغنم 
وألبانهاء وغلة العبيد والرباع. 

فأما الولد» فلم أر لأصحابنا فيه نضا عليها غير ما روى عبد الرحمن بن دينار» عن 
ابن كنانة» فيمن ابتاع شاة حاملاء فوضعت عندهء فأكل سخلتهاء ثم وجد عيبا قديئاء 
فإنه له أن يرحع بقيمة العيب أو يرد الشاة» وما نقص من ثمنها يوم ابتاعها؛ لأنها 
كانت ترجى لولدها. 


فظاهر هذا أنه إمما أوجب ذلك الولادة؛ ولم يوجب له ذلك عدم ولدهاء وإتلاف 
المبتا ع له؛ لأنه لو كان كذلك لرد قيمته» فقد روى عيسى» عن ابن القاسم: إنما يردها 
وقيمة ولدهاء وإنما نصوا على أنه ليس له إن أراد الرد أن > له الولدء ويحتمل عندى 
أن يتخرج فيه القولان فى السمنء وهو أظهر؛ لأنه منفصلء ولا يمكن مع ذلك 
إمساكه. 

مسألة: وإن كان من غير الجنس كالثمرة والصوف واللين» فلا حلاف على المذهب 
حنيقة: إن ذلك فوتء وليس للمبتاع إلا قدر العيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ثماء لو حدث قبل القبض لم بنع الرد بالعيب» فإذا 
حدث بعده؛ لم يمكن الرد بالعيب كالكسب والعمل. 

مسألة: وإن كان صنعة ثابتة فيه كالصبغ والخياطة والقصارة والرقم فى الثوب نما لا 
بمكن فصله من المبيع إلا بفساد؛ فإن ذلك يثبت فيه الخيار. 

د عد اد 
الباب الثانى فى صفة العمل فى الارتجاع والرد فيمن يثبت له الخيار 

وذلك أن معنى الخيار المذكور أن يكون للمبتاع أن يمسك المبيع المعيبء ويرجع 
بقيمة العيب القديم» أو يرده على البائع» ويرد معه قيمة العيب الحادث عنده. 

فإن أراد الإمساك» فإنه تقوم السلعة تقومين» أحدهما: أن تقوم سليمة من العيب 
عشرة دنانير» وتكون قيمتها بالعيب القديم ثمانية دنانير» فيعلم أن قيمة العيب حمس 
القيمة التى قوم بها صحيحاء فيرجع عليه بخمس الثمن الذى اشترأه به. 

وإن أراد الردى فأى القيمتين المتقدمتين لابد منهماء فإذا تقدمت» جعلت قيمة 
السلعة بالعيب القديم أصلاٌء ثم يقومها قيمة ثالئة بالعيب القديم والحديث» فيرد من 
ثمن المبيع المعيب بقدر ذلك. 

وذلك أن يقال فى مسألتنا أن قيمته بالعيبين ستة دنانير» فيعلم أن العيب الحادث 
عند المشترى ينقص من قيمة المبيع بعينه الربع» ومثل ذلك يجب أن يربحع من ثمنه. 


فإن كان اشترى المبيع يخمسة عشر ديتاراء فأراد إمساكها أذ من البائع حمس 


الثمن الذى هو حمسة عشر دينارًاء وذلك ثلاثة دنانير» وعلمنا أن الباقىء وذلك اثنا 
عشر ديناراء وهى أربعة أخماس الثمن؛ هو ثمن المبيع معيبًا بالعيب القديم. 

فإذا أراد أن يرد قيمة العيب الحادث عنده؛ فقد قلنا إنه ربع قيمة العبد معيبّاء رد 
العبد ربع ثمنه بالعيب القديم» وذلك كلاية دنانير؛ لأن العييسب الذى حدث عنذده إغما 
كان معيبًا بالعيب القديمء فيلزمه أن يرد قيمة ما تلف من المبيع معيبًا بالعيب» وهذا 
معنى ما ذكره ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

مسألة: فإن قال البائع: أنا أقبض المبيع؛ ولا أرجع بقيمة العيب الحادث» وقال 
المبتاع: بل امسلك وارحع بقيمة العيب القديم» فقدروى سحنون؛ عن اين القاسم: 
ذلك للبائع الأولء إلا أن يقول المبماع: أنا أمسكه. ولا أرجع بقيمة العيب القديمء 
فيكون ذلك له. وقال عيسى بن دينار: ليس ذلك له والخيار للمبتاع» وهو الأظهر مسن 
قول المدنيين. 

وجه رواية سحنون أن البائع لما أسقط عن المبتاع قيمة العيب الحادث كان يمنزلة ما 
لم يحدث فيه عيب فلم يكن للمبتاع الإمساك والرجوع بقيمة العيب. 

ووجه قول عيسى بن دينار أن حدوث العيب بالمبيع يثبت بالخيار للمبتاع» وإن لم 
يجب به على المبتاع غرم» كما لو ثبت تدليس البائع بعيب الرد» وقد حدث عند 
المشترى بسببه عيب آخخر» وكما لو كان التغير بالزيادة. 

مسألة: وأما التغير الموحب للخيار بزيادة فى المبيع كالصبغ ونحوه؛ فإنه يأتى ذكره 
فى الأقضية» إن شاء الله تعالى. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فالتغير الحادث عند المشترى على ضربين» زيادة ونقصان. 
فأما الزيادة» فإن حكمها واحد فى التدليس وغيره. وأما النقصانء فلا يخلو أن يحدث 
بسبب العيب المدلس به أو بإذن البائع أو يحدث بغير هذين الوجهين. 

فأما ما يحدث بسبب العيب» مثل أن يدلس .عرض» فيموت منهه؛ أو يدلس بسرقة» 
فتقطع يده؛ فيموت أو يدلس يحمل» فتموت منه؛ فهذا يرجع يجميع الثنمن على البائع؛ 
لأنه تعدى بكتمان عيب قد علمه, فكان ذلك سببًا لهلاك المبيع» فازمه ضمانه؛ لما كان 


مسألة: فإن دلس بإباق» فأبق» لم يختلف أصحابنا أن على البائع رد جميع الثمسن, إلا 


محمد بن دينار» فإن ابن حبيب ذكر عنه أنه قال: إذا هلك بإياقهء فإن للمبتاع قيمة 
عيب الإباق خاصة»؛ إلا أن يلجته الهرب فى عطب كالنهر يقتحمه أو يتردى من جحبل؛ 
فيهلك بذلك أو يتوارى فى موضعء فتنهشه حية» فهذا يرد البائع فيه جميع الشمن. فأما 
أن يكرض فى إباقه» فيموت أو يجهل أمرهء فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب. 

وحه قول مالك والجمهور أنه هلك بعيب دلس به البائ » فكان عليه جميع الثنمن 
كما لو دلس .عرضء فمات منه. 

ووحه قول ابن ديئار أن ما اعترضه من مرض أو غيره» ليس من جملة الإباق» فلة 
ضمان عليه وأما ما يحدث بإِذن البائع» فسيأتى ذكره فى الأقضية» إن شاء الله تعالى. 

فصل: ثم نرجع إلى الأصلء ونقول: قوله: وفإن مات العبدء وبه العيسب الذى كان 
به يوم اشتراهء فينظر كم ثمنه»: إلى آخر الفصل يقتضى أن الرجوع بقيمة العيب إما 
يكون إذا كان العيب باقيًا إلى وقت الفوات. 

فأما إن زال العيب قيل فوات العبد بالعتق والموت أو غير ذلك؛ فلا رجوع للمبتاع 
على البائع بقيمة العيب؛ لأنه لو كان العبد باقيّاء وقد زال عنه العيب» لم يكن له رد 
بعيب قد زال» فكذلك لا يكون له أن يرحجع بقيمته بعد فوات المبيع. 

مسألة: والعيوب فى ذلك على ضربينء عيوب إذا ذهبت» لم يخش عاقبتها 
كالبياض فى العين والمرض» والولد يموت» والجرح يبرأ على غير شين فإن أحذ له 
عقلا فهذا لا حلاف أنه .عنزلة الصحيح الذى لم يكن به شين وإن مات أو عتق بعد 
زوال هذه امعانى: فلا يرجع على البائع بشىء؛ وإن كان العبد قائمّاء لم يكن له رده 
بعد ذهاب هذه المعانى» وبالله التوفيق. 

ومنها عيوب يتقى عاقبتهاء ويتقى عاديتها أو عودتها. فأما ما تتقى عادتها كالسرقة 
والإباق» قال اه شهبء عن مالك» فى الصبى يأبق فى الكتاب» ثم يبلغ ويكبر: لا يبيعه 
حتى يبين؟ لأن عادته تبقى. 

وأما الجارية تبول فى الفراش» 5 ثم انقطع عنها ذلكء؛ قال ابن القاسم: : هو عيب. 
وقال أشهب: إن انقطع انقَطاعًا بينا كالسنين الكثيرة 5 فليس بعيبء» وإن كان أمرًا 
يسيراء فهو عيب. 


ويحتمل أن يكون قول ابن القاسم وأشهب فى ذلك واحذدًا إذا انقطع ذلك عنها 


١و‏ لامجا و فوم حو لاطو الم الإ م ام رامو ع ل جام م وو دل معطا و لل لاو كتاب البيوع 
العشرة الأعوام ونحوها على أنهما قد اختلفا فى الحنون كاختلافهما فى هذاء وأمر 
المتنون أشد. 

وأما الزوج للمة والزوجة للعبد يكوتان» أو يفترقان» قال ابن القاسم وابن كنانة فى 
المدئية: ليس بعيب. وقال مالك من رواية أشهب عنه: هو عيب. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن العيب قد ذهب بالفرقة أو الموت كالبياض يكون بالعين. 

وحه رواية أشهب أن من اعتاد ذلك منهما دعا إليه وطليه» وذلك مقسد لخحاله 
ومؤثر فى نحدمته. وقال الشيخ أبو بكر: إثما ذلك؛ لأن الناس أرغب فى من لم يكن 
لها زوج قط. 

مسألة: وأما ما يتقى عودته من المنون والحذام والبرص»؛ فقال ابن القاسم فى 
الحنون: هو عيب؟ لأنه تكثر رجعته. وقال أشهب: إذا برئُ حتى أمنت عودته؛ فليس 

فصل: وقوله: ووإئما تكون القيمة يوم اشترى العبد». يريد فى الرد والإمساك؛ لأنه 
إذا زادى فعليه قيمة الجرء الذى تلف عنده يوم الشراى إلا أنه فى ذلك ضمنه وإن أراد 
التمسكء فعليه أن يرجع بقيمة عيب التدليس؛ لأن المزء الذى دلس بنقصه إنما دفع 
قيمة الثمن على قيمة قدره من المبيع ذلك اليوم, فإنما الرجوع بقدره ذلك اليوم من 
الثمن الذى دفع فى الجملة. 

قال مالك: الأمْرُ المُحْتَمْ عَلَيْه دنا أن مَنْ رد ولد مِنْ عمسو وَحَنَُ با 
وكا قد 0 مَا نص مِنْ نُمَيهّه ونا كان ا 
فلَيْسَ عَلَيْهِ فى صاب ْيَاهَا شر ا2؛ لأ كَانَ ضَامِنا لَها(20, 


قال مالك: :انه سم ل ان ماع بدأ ولي نا ِالَْرَاءَ 

ين أل الْمرراث أَنْ غيْرهِمْ؛ َف بر مِنْ كل عَبْب فيمًا بَاعَ إلا أن نْ يَكُوَنُ عَلِمَ فى 
ذْلِك عيبا فَكَتمّةٌ إن كَان عَلِمَّ يما فَكتمَهُ لم نفع فب وَكَان ما بَاعَ مَرْدُودًا 
00 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4/١5‏ 5. 
(؟) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 05/15 4» وقال: هكذا هو فى الموطاً عند أكثر الرواة- 


كتاب البيوع م بدو ل اق ما خيه لسعو وا 1ق ا ممق عطقلل اله اه 111 

الشرح: وهذا كما قال أن من أصاب وليدة وحد بها عيبّاء فإنها إن كانت بكراء 
فأذمب عذرتهاء فإن عليه ما نقصهاء إن أراد ردها بالعيب» وكانت ثمن ينقصها 
الاقتضاض؛ لأن وحش الرقيق لا ينقصه. ورعا زاد ذلك فيهن. 

وإن كانت تيبا ردهاء ولا شىء عليه لوطئه إياهاء وقد تقدم ذلك كله؛ وليس عليه 
رد مهر فى بكر ولا ثيب. وروى القاضى أبو محمدء عن ابن أبى ليلى؛ وروى عن 
شريح: أنه أوجب فى ذلك مهر الرد معها 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الدمهور أن هذا وطء صادف ملكاء فلم يوحب 
مهرًا. أصل ذلك إذا فاتت. 


مِنةُء قَالَ: َم 0 الى كانت قِيمّة الحَارِيين 0 كح هه ١‏ َم تقَام 
لساري يتان بغيْرِ َيِه الْذِى وُحد د مان صَحِبحكنٍ له لم يُفَسمْ 
لخر التَى بيعت بيعت بالْحَارِيتيْنٍ عَلَيهمًا ِقَدْرِ نمهِمَا حتَى قم لَى كل وَاحِدةٍ 
نما ها ين لِك على المرْتَمََبقَذرٍ تاها وَعَلَى الأعخرى بِقَدْرهَا نم 
2 ير إلى أأتى بها الع بره قر الى وكم علا من َلك الْحِصَّة إِنْ كانت 
00 َنم تَكرن قِيِمَة الْجَارِيكينِ عَايْهِ عَلَيهِ يَوْمَ قبْضِهمًا0"©. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من ابتاع جارية يجاريتين» ثم وجد مبتاع 
الجاريتين بإحداهما عيبا فإنه تقوم الجارية التى كانت ثمن الجاريتين» فينظر كم ثمنهاء 
يريد قيمتهاء وإنما يحتاج إلى ذلك ليتوصل بذلك إلى معرفة ما يعيب كل واحدة من 
الجاريتين من الثمن فى بيعه المتقدم» وهى قيمة الحدارية المنفردة. 

فصل: وقوله: ثم تقام الجاريتان بغير العيب» الذى وجد بإحداهما سالمتين منهى؛ 
أنهما إمما كانتا ثمئا للجارية الواحدة التى تقدم تقوعهاء وهما سالمتان؛ لأنه على ذلك 
اشتراهما بائع الجارية» وإغا تقوم كل واحدة منهما مفردة؛ ليعلم قيمة كل واحدة 


ح-فيمن باع عبدّاء أو وليدة» أو حيوانا بالبراءة. وكان مالم يفتى به مرة فى سائر الحيوآن» ثم 
رحع عنه إلى أن البراءة لا تكون فى شىء من الحيوان إلا فى الرقيق. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 91//15. 


فبذلك يتوصل إلى ما يريده» ثم يجمع القيمتان» ثم يعلم كم مبلغ قيمة كل واجحدة 
من الجاريتين من قيمتهماء فإن كانت قيمة التى بها العيب ثلث الطعملة» وقيمة الأخعرى 
الثلئين» ردهاء ورجع بقدرها. 5 

وبيان ذلك أنه لا يخلو أن تكون الجارية التى هى من تمن الحاريتين باقية على حالها 
لم تفت» أو تكون قد فاتت بزيادة أو نقصانء أو احتلاف أسواقء فإن كانت قائمة لم 

فإن كانت أفضل الجاريتين» رد الجاريتين: وأخذ جاريتهء وإن كانت أدون الجاريتين 
رد المعيبة .ما يصييها من قيمة الخارية المفردة بيد مبتاعهاء وهذا معنى ما فى المدونة من 
ذلك. 

وروى إسماعيل القاضى» عن ابن الماحشون: أن الذى وحد العيب لا يرجع فى 
عين ما باع وإن وجد العيب ججميع ما أخذ» والذى أعطى لم يفتء وإنما يرحع بقيمته. 

وإن تساوت الجحاريتان» ففى المدونة عن ابن الاسم فى البعدين المتكافئين» يصيب 
المبتاع بأحدهما عيبا أو يستحق» فإنه يرده» ويأخذ ما يصيبه من الثمن» وقاله غير ابن 
القاسم فى العبدين والشاتين وقلتى الخل. 

مسألة: وإن فاتت الحارية بزيادة أو نقصان» لزم فيها البيع» وكان التراجع فى قيمتها 
على حسب ما قلمناه» إلا أنه ينظر المعيبة من الجاريثين» فإن كانت الأرفع ردهاء 
ورجع يجميع الجخارية المفردة. 

وإن كانت المعيبة هى الأدون» ردها مفردة» ورحع بقيمتها مع قيمة الحارية المفردة» 
ولزمه البيع فى الخارية الثائية التى هى أرفع الجاريتين. 

مسألة: فإن كانت الجحارية المقردة لم تفت» ولا تغيرت فى بدنهاء وإفما تغيرت فى 
أسواقها بزيادة أو نقصانء فقد قال ابن القاسم: إن ذلك فوت بمنع الرجوع فى عينها 
كتغير اليدن. 

فصل: «وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قفبضهماء, يريد يوم عمروج الجارية 
المفردة» وإن كانت السالمة هى الرائعة من عهدة المواضعة؛ لأنه حيقذ يصح قبضه 
للجاريتين؛ إن لم يثبت فيها حكم المواضعة. 

وإن ثبت فيها حكم المواضعة» فمتى يخرحان منهاء وإنما قال فى هله المسألة: يوم 


كتاب البيوع ومممي مه عم مم م وميم مم ميمه ممم م ممم ممم م ووم مم ممم ممم ممم مم و ل وو 
القبضء بخلاف ما تقدم قبله فى مسألة العبد والوليدة من التقويم يوم البيسع؛ لأنه ينافى 
مسألة العبد والوليدة» على أنه ليست فيهما مواضعة. 

والكلام فى هذه المسألة على رقيق فيهم المواضعة أو عهدة الثلاث» فإِئما تلزمه القيمة 
بعد ذلك؛ ونحن نحتاج أن نبين حكم المواضعة» وما يتعلق بهاء وفيها ستة أبواب» الباب 
الأول: فى تبيين معنى المواضعة ولزومها. والياب الشانى: فى محلها من المعقود عليه. 
والباب الثالث: فى حل المواضعة من العقود. والباب الرابع: فى محل المواضعة من 
المعقود عليه. والباب اللخامس: فى تبيين حكم الحوادث. والباب السادس: فى بيان ما 
تخرج به المواضعة. 

تم ف 
الباب الأول فى بيان معنى المواضعة ولزومها 

قال أحمد بن المعذل فى المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة 
معدلة حتى تحيض حيضة؛ فإن هى حاضت كمل البيع» وإن لم تحضء وظهر بها حمل» 
فسيم البيع. 

مسألة: وحكم المواضعة ثابت فى الرقيق فى كل بند» قال أشهب فى العتبية 
والواضحة: أرى أن يحمل الئاس على المواضعة. قال ابن عبدوس: لما يتقشى فيها من 
الحمل. 

م ف 
الباب الثانى فى تبيين محلها من العاقدين 

وذلك أن البائع للجارية» سواء كان مالكها أو غيره» من سلطان أو وكيل أو 
وصىء» لابد من المواضعة لما ذكرتاه. 

مسألة: ومن باع شقص جارية» ففى المبسوط عن مالك: عليه المواضعة. قال ابن 
القاسم فى المدونة: وكذلك لو أقال منه. 

وجه ذلك أنه يجب عليه تسليم ذلك الحزء الذى باعه سافًا من الحمل. 

مسألة: والمسافر الحاج وغيره إذا باع المارية؛ فعليه المواضعة:؛ رواه ابن المواز. عن 
مالك» قال: وكذلك أهل منى. قال: وكذلك المجتاز والمرأة. ووحه ذلك ما قدمناه. 

مسألة: وإذا كان البائع قد غاب عن الأمق» وهو ثمن يطأ مثلهء فلا حلاف على 


١١4‏ ا ا جا لد وو ل ما شا اق الوا م #أكناي:البيواع 
المذهب فى وجوب المواضعة» فإن كان لم يغب على الأمة» وفى حكم من لم يغب 
عليها مثل أن يقيل من جارية أو من على مواضعتهاء أو وضعت على يدى غيره. 

فإن أقال منها أو ولاها قبل أن يغيب عليها أو قبل أن تنقضى مواضعتهاء فلا 
مواضعة فيها؛ لأن البائع فى مثل هذا كان ضامئا لهاء ومتى رجعت إليه فى مدة ضمانه 
لهاء فلا مواضعة على المشترى فيها. 

وكذلك لو باعها المشترى من بائعها أو من غيره بربح» فلا مواضعة عليه؛ ولا 
استبراء على المشترى؛ لأنها على يدى عدل تعلم به براءتهاء ولم يغب عليها بعد البراءة 
من لم يؤمن عليهاء وكذلك من باع جارية ثمن هى على يده وديعة بعد أن حاضت 
عند المود ع عنده. 

مسألة: فإن غاب عليها غير من وضعت عنده للاستبراء» وكان البائع لها ممن لا يطأ 
مثله كالصبى الصغير والمرأة» فالظاهر من المذهب وجوب المواضعة» لا يجوز منها حمل 
لا يلحق بزوج ولا زنى ظاهر» فلم يدل المبتاع عليه» وهو ممن ينقص معظم الثمن؛ 
وأما الزائية المشهورة يذلك أو ذات الروجء فلا ينقص من ثمنها إلا اليسيرء» فلا 
مواضعة فيها. 

ا 0 
الباب الثالث فى محل المواضعة من العقود 

حكم المواضعة ثابت فى البيع بالنقد أو فى الثمن المؤحل. وأما فى ابتياع الأمة من 
دين على الأمة» فلا يجوز أن يثبت فيها حكم مواضعة» وإن كانت من الإماء اللاتى لا 
يجوز بيعهنء إلا بالمواضعة لا يجوز ذلك فيهاء وبطل العقد لما يدحله من فسخ الدين فى 
دين» قاله اين القاسم. 

ووجه ذلك أن البتاع كان له على البائع دين» فتقله فى جارية؛ لم يتنجر نقل الدين 
إلى عينها لما بقى فيها من حكم المواضعة التى لا يكمل البيعء وتبراً به ذمة البائع. إلا 
بكمالهاء فلم تبرأ ذمة البائع من دين» ولا بقيت مشغولة به على حسب ما كانت قبل 
البيع؛ لأنها قبل البيع كانت مشغولة بدين محضء وحبس معلوم؛ وبعد البيع صارت 
مترددة بعد البراءة من الدينء إن سلمت الجارية فى المواضعة والاشتغال به إن لم 
تسلم. 


وهذا معنى فسخ الدين فى الدين أن لا تبرأ الذمة من الدين الأول؛ ولا تبقى 
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مشغولة به على الصفة التى كانت مشغولة به قبل الفسخ, ويتخرج على قول أذ شهب » 
جواز ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان البيع بيع براءة» فقد قال ابن القاسم: حكم المواضعة ثابت فيها لا 
يسقط بالبراءة. وقال ابن المواز: وقال مالك فى العتبية: ولو بيعت بيع ميراث» قلابد 
من المواضعة. وقال ابن المواز: باعها سلطان أو غيره. 

ووجه ذلك أن البراءة من الحمل لا تحوزء لاسيما مع إقرار البائع بالوطءء والمواضعة 
إنما هى لمعنى ما يحدث من الحمل» فلابد من ثيوتهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن شرطا فى بيع جوارى المواضعة: أن لا مواضعة بينهماء فإنه على 
وجهين» أحدهما: أن لا يشترط البراءة من حمل إن كان بها. والثانى: أن يشترط ذلك؛ 
فإن لم يشترط البراءة من حمل» فإن ظهر بهاء بطل الشرطء وثبت عقد البيع» وثبت 
حكم المواضعة؛ وبه قال ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وهوقول جماعة أصحابنا غير الشيخ أبى بكرء فإنه قال فى المختصر الكبير: إن البيع 
يفسد بذلك» وهو مبنى على قول أصحابنا فى صحة العقد أو فساده فى نقل الضمان 
المحتلف فى عله عن عرفه» وقد قدمنا ذكره. 

فرع: فإذا قلنا بإبطال الشرط» وصحة العقد؛ فقد قال ابن حبيب: يخرج من يد 
المشترى» ويجرى فيها حكم المواضعة» فإن لم ترفع أمرها حتى ماتت» ففى المدونة: إن 
كان ذلك فى مدة المواضعة» فهى من البائ » وإك ماتت بعد ذلك» فهى من المبتاع. 

وحكى القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك: إن مائت فى عهدة الثلاث» 
فهى من البائع» وإن مانت بعدها فى مدة الاستبراء» فهى من المشترى. 

وجه الرواية الأولى لما بطل الشرط فى ترك اللواضعة ثبت حكمهاء وكانت عند 
المشترى ,عنزلة أن يؤْتمن على استبرائها. 

ووجه الرواية الثانية أنه لما شرط إبطال المواضعة؛ لم ييطل .ذلك إلا يحكم حاكم؛ 
فإذا ماتت قبل ذلك كانت يعنزلة وحش الرقيق الذى لا مواضعة فيه. 

فرع: فإذا قلنابمراعاة مده الاستبراء» فكم قدرها؟ قال ابن المواز: الشهر وتحوه» 
ولم يفصل. وقال ابن حبيب: إن كانت أيام حيضتها معروفة فقدرهاء وإن لم تكن 
معروفة» فأغلب أحوال النساءء وهو الشهر. 


قال: وهو فى الموت -حاصة؛ وأما إن جاء بها بعد شهرين أو ثلاثة» يريد ردها بعيب 
تأخير الحيض أو بعيب حدوثه وزعم أنها لم تحض» صدق. 

مسألة: وأما النكاح بالأمة الرائعة التى تحيضء فحكم المواضعة. 

مسألة: فأما الإقالة» فإن حكم المواضعة ثابت فيهاء إذا حدثت الإقالة بعد انقضاء 
المواضعة من البيع؛ لأن الإقالة بيع حادث يلزم البائع الثانى فيها من ضمان الجنارية فى 
مدتها ما لزم البائع الأول فى مدة المواضعة الأولى» ويتقى من ظهور حملها فيها ما اتقسى 
من ظهوره فى الأولى. 

مسألة: وأما الرد بالعيب» فإن كان قبل انقضاء المواضعة من البيع» فلا حلاف أنه لا 
مواضعة فيه؛ لأنها باقية على ضمان الأول» وإن كان بعد اثقضاء المواضعة من البيع؛ 
فقد قال اين القاسم: فيه المواضعة للبائع على المشترى الذى يرد بالعيب. وقال أشهب: 
لا مواضعة فيه. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذه أربعة يلزم فيها المواضعة باتتقال الملك بالمواضعة؛ 


ووجه ما قاله أشهب أن هذا نقض بيع وليس بيع مبتدأء ولا عقدء وهذا الحكم 
يختص بالعقود دون فسخحها. 
عن د ف 
الباب الرايع فى محل المواضعة من المعقود عليه 


. أن المواضعة ثابتة فى الرائعة من الإماء التى مثلها يوطأء وليست بظاهرة الحملء ولا 
معارضة لحمل يتبعها فى البيع كذات الزوج والمجاهرة بالزناء وأعصر من هذه العبارة 
أنها ثابتة فى الجارية التى ينقص الحمل من ثمنها الكثير» فإن الصغيرة لا يصح فيها 
الحمل؛ وذات الزوج والمشهورة بالزناء لا ينقص الحمل من ثمنها الكثير. 

وأما وخحش الرقيق» قال ابن القاسمء عن مالك فى المبسوط: من الزنج وما 
أشبههنء فلا يلزم فيهن ذلك. واحتج لذلك بأن الرائعة ينقص الحمل معظم ثمنهاء 
والوخش لا ينقص ثمنهاء فإن نقصء فينقص منه اليسير والغرر الكثير يفسد العقود 
دول يسيره. 


فرع: قال مالك: وما كانت بثمن حمسين أو ستين» فهى من المرتفعات» وهذا إنما 
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هو بحسب اختلاف الأوقات» وإنما ينظر فى ذلك إلى ما جرت العادة أن يتخذ مثلها 
للوطء» فهى الرائعة التى ينبت فيها حكم المواضعة» وإذا كانت ممن لم تحر العادة 
باتخاذها لذلكء وإما تنخذ للاستخدام؛ فهى من الوحشء ولا يثبت فيها حكم 
المواضعة. 

مسألة: وإذا كانت الأمة المبيعة ذات زوج أو معتدة من طلاقء فلا مواضعة فيها. 
قال أحمد بن المعذل فى المبسوط: لأنها لم تشتر للوطءء فلا يثبت فيها حكم المواضعة؛ 
وهذا معنى صحيح؛ لأن الوحش لم يثبت فيها حكم المواضعة لما لم يكن المقصود منها 
الوطع. 

مسألة: وإن كانت حاملاٌء ظاهرة الحمل» ففى المدونة من قول مالك: لا مواضعة 
فيها. 

ووجه ذلك أن المواضعة إنما هى خوف الحمل وتوقعه؛ فإذا كان حملها ظاهراء فهو 
.منزلة العلم بالعيب» فلا يصح الرد به ولا التزامه به. 

فرع: فإن اشترى جارية ظاهرة الحمل على ما تقدم فى ذلك من نفى ا مواضعة؛ ثم 
انفش الحمل» وظهر أنها حامل؛ قأنها لا ترجع إلى حكم المواضعة» قاله ابن القاسم فى 
المدوئة. واحتج لذلك بأن للبائع أن يقول: بعنك حاملاء ولا أدرى ما حدث بعد 
ذلك» وله أن يقول: بعتك ما جاز لى فيه الانتقاد» وقد انتقدت. 

مسألة: وأما الصغيرة التى لا يؤطأ مثلهاء فلا مواضعة فيها؛ لأنها ثمن لا يتقى عليها 
الحمل؛ فلا تحب فيها مواضعة؛ لأن مواضع المواضعة لما يتقى من الحمل عليهاء فإن 
كانت توطأء ولا يحمل مثلهاء فقد قال ابن القاسم: فيها المواضعة. وقال مطرف وابن 
الماجشون: لا مواضعة فيها. 

وجه قول ابن القاسم أن مسن يصح وطؤها لا يكاد أن يتميز وقت تحويز الحمل 
عليهاء فاختلط لذلك كما احتيط بالعدة من الوفاة فى حق الصغيرة التى لا تحمل لما لم 
يتميز ذلك. 

ووجه قول مطرف وابن الماحشون أنه إذا اتفق على أنها لا تحمل» فلا معنى 
للمواضعة» والله أعلم. 


ل د تنا 


الباب الخامس فى حكم الأمة فى مدة المواضعة وأن ضمانها من البائع 

ويلزع البائع نفقتهاء وجميع مؤنتهاء والسنة فى ذلك أن توضع على يد امرأة. وقال 
أشهب فى كتاب ابن المواز: تكون امرأة عدلة. 

ووحه ذلك أن المرأة يقبل قولها فى حيضتهاء ويمكنها النظر إليهاء وإنث وضعت على 
يد رحلء أجزأ ذلك» إذا كان له عيال ينظرون إليها. 

مسألة: وما ىق الأمة فى مدة المواضعة من موت أو نقص جحسم.ء فهو من البائع» 
وللمبتاع فى الموت إمساك الثمن واربحاعه إن كان أخرجه من يده» وفى النقص خيار 
الرد بالعيب أو الامساك. 

وأما ما كان من غير جحسدها كالزنا والسرقة» فجمهور أصحابنا على أن له الرد 
بذلك. وحكى ابن حبيب» عن أصبغ: لا يردها به. 

وجه قول احمهور أن هذا لو كان أقدم من أمد التبايع لرد به فإذا حدث فى مدة 
المواضعةء كان له الرد به كنقص اججسم. 

ووجه قول أصبغ أن مثل هذا ينع البائع بيعها؛ لأنها متى أرادت البقاء عنده أحدت 
مثل هذا فى مدة المواضعة» فترد عليه» وما كان بهذه الصفة» وحب أن ,كتع منه. 

مسألة: وما حدث لها من مال بهبة أو وصية أو عطية» فهو للبائع إن كان لم يستئن 
منه مالها؛ لأن كل من لزمه ضمانه كان لها ما ثبت من مال» وأما ما حدث لها من 
ولدء فقد قال ابن القاسم: هو للمبتاع. وقال أشهب: هو للبائع. 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من جنس المبيع» فأشبه الشمن. 

ووجه قول أشهب أنه نماء منفصل فى مدة المواضعة» فكان للبائع كنماء المال. 

مسألة: ومن اشترى جارية رائعة بالمواضعة فيها ورضى بالحمل بعد صحة العقدء 
فقال ابن القاسم: له ذلك» وإن أباه البائع. وقال سحنون: ليس له ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره؛ فإنه يجوز له 
الرضا به قبل ظهوره؛ وإسقاط المطالبة كسائر العيوب. 

ووجه قول سحنون ما احتج به من أن المبتاع إنما أسقط ما وحب له من الضمان 
على البائع لتعجيل الخدمة. 


تلخ خنة تنا 


الباب السادس فى بيان ما تنتقض به المواضعة 


المواضعة تكون بأحد شيئين» بحيض أو شهورء فأما الحيضء فالذى يجزئٌ منه حيضة 
واحدة؛ لأن بها تحصل غلبة الظن ببراءة الرحمء وليس يتعلق بها معنى من العبادة» ولا 
حرمة الحرية؛ فلذلك لم يتكرر الحيض فيها تكرره فى العدة. 

فإن كان الابتياع بعد ابتداء الحيضة» فإن كان فى أول الدم؛ وعظم الحيضة: أجزأ 
ذلك من المواضعة؛ فإن كان الابتياع فى آخر الخيضة» وبعد أن ذهب معظم الدمء لم 
تقع به البراءة» واستونفت بعد المواضعة. 

ووجه ما احتج به ابن القاسم من أن الرحم فى ذلك الوقت لا يقبل النى» بل يقذف 
بالدم: وآعر الحيض يقبل المنى» فلذلك افترقا. 

فرع: وكم مقدار ما تقع به البراءة من الحيضة الباقية» قال ابن المواز: إن بقى منه 
مقدار ما يعرف أنه حيضة» أحزأه. 

ويحتمل قوله هذا أمرين» أحدهما: أنه إن بقى منه مقدار أقل الحيض» أجزأه» ولذلك 
قال فى آخره: وإن كان إنما بقى منه اليوم واليومان» لم يجره. والثانى: إن كات فى وقت 
يرى أن الرحم يرمى الدم» ولا يقبل المنى» فهر براءة» فإن كان غير ذلك» فإئما هى مسلة 
يسيرة لاستقصاء بقايا الدم» وذهاب أمره؛ فليس براءة. 

مسألة: وإن كانت الحيضة بعد الابتياع؛ فلا يخلو أن تأتى على المعهود أو تتأخر عنه. 
فإن أتت على المعهود. فإنه :: تئم المواضعة» وإن كانت بعد التبايع بلحفلة؛ لأننا قد قلنا إنه 
إذا كان التبايع فى أول الحيضة أن المواضعة تتم بتلك الحيضة: فبأن تتم إذا كان جميع 
المواضعة بعد الحيض أولى. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض» فارتفعت حيضتهاء ل 
وهب: : أن براءتها لتسعة أشهرء لا تنقص من ذلك. . وقال ابن القاسم وغيره من 
أصحابنا: إن براءتها ثلاثة أشهرء إلا أن ترتاب» فتقيم تمام تسعة أشهر» ولم تبر إلا أن 
يظهر بها حمل. 

ووجه رواية ابن وهب أن ارتفاع الحيض ريبة» فوجب أن تتربص له مدة الحمل» 
وهى تسعة أشهر. وأصل ذلك ارتفاع حيض المطلقة. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ارتفاع الحيض يمجرده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع .كرض 
ورضاع وغير ذلكء فالئلاثة أشهر تنوب عنه كانيضة. 


١‏ سم ف ان اف ا ا الا ا سدم لا مقع الوس وو م كتاب البيوع 

مسألة: وهذا فيمن كانت عادتها أن يتكرر حيضها قبل الثلاثة الأشهر فأما من 
كانت حيضتها تبطئ عنها أكثر من ذلك» فلا يخلو أن تكون عادتها أقل من تسعة 
أشهر أو أكثر منها. 

فإن كانت عادتها أقل من تسعة أشهرء فقد روى عيسىء عن ابن القاسم: أن ثلاثة 
أشهر تبرئها. وروى عنه يحيى: لا يبرئها إلا الميضء وإلا رفعت إلى ثلاثة أشهرء وإن 
استبرثت , 

وجه رواية عيسى بن دينار أن من كانت لا تحيض فى ثلاثة أشهر» فإن ثلاثة أشهر 
تبرئها كالتى لا تحيض إلا فى أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلاثة براءة لكل من 
لا ريبة بها. 

ووجه رواية يحيى أن من كانت عادتها فى الحيض أكثر من ثلاثة أشهر؛ ودون 
التسعة» فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأن هذه حالها التى لا تبرئ قط فى الحمل وغيرف فلا 
يستدل بها على براءتها. 

مسألة: فإن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهرء فلا حلاف على المذهب نعلمه أن 
ثلاثة أشهر تبرئهاء إلا ما قال ابن حبيب: أن من تحيض لأكثر من ثلاثة» فإنها لا يبرئها 
إلا الخيضة» ولم يفصل. 

وجه قول الجمهور أن من تأخرت حيضتها أكثر من تسعة أشهر» فإن تأخرها ليس 
بريبة ولا يفيد وضعها إلى تسعة أشهر إلا ما يفيد وضعها إلى ثلاثة أشهرء قلا معنى 
للاضرار بالمتبايعين. 

فصل: إذا ثبت الاستبراء؛ والمواضعة تقع بانقضاء مدة المواضعة» وذلك بظلهور 
الحيض» فإن بأول الدم قد حرحت عن ضمان البائع» وسقطت سائر أحكام المواضعة؛ 
وتقرر ملك المشترى عليهاء وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا؟ قال ابن القاسم فى 
المدونة: له ذلك لأول ما تدحل فى الدم» ويحكى على قول أشهب فى كتاب إرحاء 
الستور: أنه يستحب له أن يؤخر ذلك حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة. 


فصل: وأما المواضعة بالأشهرء ففى من لا تحيض لعلة أو ليأس» فأما من لا تحيض 


كتاب البيوع فقو مم وموم ممم ممه مما ممت مهتمهم وتوم رن ممم ممما تم تم متم مه ةو ل قا 
وبه قال سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يخزئ من ذلك شهر واحد. وقال عمر بين الخطاب 
وعلى ايبن أبى طالب وسعيد بن المسيب») رضى الله عتهم: شهر ونصفء وقيل شهران. 

والدليل على صحة ما ذهبا إليه أن المبدل لا يختلف» وإن اختلفت مقادير مبدلاته مع 
اتفاق معانيها كالتيمم لا يختلف مقداره باتلاف مقدار الوضوء والغسل لما كان 
معناهما واحدّاء والله أعلم. 

فصل: إذا ثبت ما ذكرنا من تفسير أحكام المواضعة» فإن قوله: ووإنما تكون قيمة 
الجاريتين عليه يوم قبضهماء فإن من باع جارية بجاريتين» لا يخلو أن تكون الثلاث 
الجوارى من أعلى الرقيق أو وخشه؛ فإن كن من أعلى الرقيق ثبت حكم المواضعة فى 
جميعهن» ثم ينظر فى امجاريتين اللتين هما عوض الحارية الواحدة. 

فلابد أن تكونا مستويتين أو إحداهما أرفع من الأخسرى» فإن هلكت المنفردة أو 
الرفيعة من الاثنتين فى المواضعة» انتقض البيع كله؛ لأن الهالكة منهما من ضمان البائع» 
فرجع العرض إلى صاحبه» وما أصاب الرفيعة من الثنتين» فالدنية تبع لها. 

وإث هلكت الدنية من الثنتين» فد روى ابن الموازء عن ابن القاسم: نتم ينتعض البيع 
كله أيضًا. وروى هو وعيسى.. عن ابن القاسم: أن الدنية من بائعها يرحع بيقدر قيمتها 
من قيمتهاء وقيمة التى معها فى قيمة المنفردة لضرورة الشركة» واتاره محمد. 

وجه الرواية الأولى أن هلاك الجارية قبل إبرام البيع فى عوضها يوجب نقض العقد 
كله دون مراعاة يسير ما هلك منه يخلاف ما وجد به العيب بعد إبرام العقد فإنه لا 
يتعدى نقض اليسير منه إلى غيره. 

ووجه الرواية الثانية أن امتناع التسليم فى يسير المبيع لا يوجحب نقض البيع فى 
جميعه. إذا لم يحدث نقضًا فى غيره كالاستحقاق. 

مسألة: وإن كانتا متساويتين» فإن تبايعا يجاريتين تواضعاهما. 

مسألة: وإن تبايعا جاريتين» فتواضعاهما فحاضت إحداهما قبل الأخرى» فقد روى 
ابن الاسم أن التى حاضت توقف كالثمن الموضوع. وروى عبد الملك» عن مالك فى 
المبسوط: يقبضها ربهاء وتبقى الأخرى على حكم المواضعة. 


١‏ ااا 21111110000000 كتاب البيوع 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به من أنها كالثمن ال موضوعء لا يجوز لمبتاعها أن 
يقبضها حتى يسلم عوضها من المواضعة» وذلك مبنى على أن الرحوع فى عينهاء إن لم 
يسلم عوضها. 

ووجه رواية عبد الملك ما قاله أن هذه قد كمل فيها البيع» فإن سلم العوض تم البيع 
فيهماء وإن عرض لها مانع مضت الأولى بقيمتهاء وكانت كجارية يجارية استحقت 
إحداهماء أو ردت بعيب)» وقدلرمت مشتريها. وقال عبد الملك: ولو حدث بها 
الحادث قبل أن تحيض واحدة منهما فسخ البيع؛ لأن إحداهما لم تضمن بالقيمة. 

فصل: ثم نرحع إلى شرح المسألة, قوله: «ثم ينظر إلى العى بها البيع» وترد بقددر 
التى وقع عليها من تلك الحيضة إن كانت كثيرة أو قليلة»؛ احتار بصفة التراحع فى 
الجدملة» ولم يبين الخيضة إن كانت فى العين أو غيرهاء وقد قدمنا ذكر ذلك وبيانه. 
وبالله تعالى التوفيق. 

قَالَ مَالِك فى الرّحُل يشر َرى الْعَبْد فيوَاجرة بالإّارة الْعَظِيمَةٍ وَأَو الْعَلةٍ المَإيلق نَم 
وي ا رك لال يللك العنبء وتكون آ لَهُ إِجَارتَهُ وعَلَتهُء َعَدَا الأسْرٌ 

2 جح مهاج 


الى كانت عَلَيْهِ الجَمَاعة يَلْدِناء وَدَلِكَ لَْ أن رَحُلا ابنَاعَ عَبْداء فبْنَى لَه دارا قِيمَة 
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اَن اعد طعا َم يُوحد به علب فرك يك ركه ولا متسب مد علد 
إَِارةٌ فِيمًا عَهِلَ لَه وَكَدَلِكَ تَكُونُ لَهُ حار ذا آحَرَهُ مِنْ غيْرة؛ لأنهٌ ضَاينٌ لَه 


وَهذا ذا الأسر عندنا0©, 

الشرح: وهذا كما قال أن الغلة للمبتاع» وله الرد بالعيب دونهاء والرحوع يجميع 
الثمن؛ وذلك أن ما يحدث فى عين المبيع على ضربين؛ ظاهر حين العقد وغير ظاهر. 

فالظاهر كثمرة نخلة مأبورة؛ والصوف الكامل على ظهور الغدم» قفى رد مثل هذا 
مع العيب المردود بالعيب اختلاف بين أصحابناء قال ابن القاسم: يرد. وقال أشهب: لا 
يرد بشىء من ذلكء» وهو للمبتاع إذا انفصل عنه قبل الرد بالعيب. 

ووحه قول ابن القاسم أن للثمرة على هذه الخال» وللصرف حصة من الثمن؛ لأنه 
لو استحق شىء من ذلك كان للمبتاع الرجوع بقدر ذلك من الثمن» نص عليه محمد 
ابن سلمة. 


.08/19 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


ووحه قول أشهب أن هذه غلة انفصلت من المبيع قبل الرد بالعيب» فلم ترد معه 
كاللين فى ضروع الغنم يوم البيع. قال ابن المواز: ولم يختلف أشهب وابن القاسم فيما 
كان من اللبن فى ضروع الغنم عند البيع؛ لأنه لا يرد معها. 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن للمبتاع إذا رد الثمرة أجر السقى والعلاج. 

ووجه ذلك أنه لما وحب عليه رد الثمرة كان له أجر العمل الذى يختص بهاء وإما 
يكون له عندى من العمل أجر ما لو رد الثمرة لم يعلمه؛ لأنهم لم يذكروا فى مسألة 
الغنم الرجوع بالعمل؛ ونحن نعلم أن للمراعى؛ والسقى عليها تأثيرًا فيهاء ولا يرجع من 
ذلك كله بشىء» وإنما يرجع بالجر عندى؛ ولم أر فى شىء من ذلك نصًا لأصحابنا. 

فرع: قإن كاتت الثمرة والصوف -حاضرين» فقد ذكرنا فى مذهب ابن القاسم أنه 
يرد معهاء فإن تلقا قبل الجزء فلا ضمان عليه عند ابن القاسم؛ لأن المبتاع يقيضهماء 
وكذلك مال العبد قبل الانتزاع» وإن تلف بعد الجد والجز والانتزاع؛ فعلى المبتاع رد 
ذلك» إن عرف قدرهماء رد مثلهما بالكيل والوزن؛ وإلا غرم قيمتها. 

ولا يجوز أن تتركا عنده بحصتهما من الثمن» وإن كانت أكثر قيمة من المبيع؛ لأنه 
لا يجوز إفراد الشمرة قبل بدو الصلاح بالبيع» ولا صوف الغئم قبل الجمز بتسرط التبقية؛ 
ولو أبقى ذلك عنده ا يصيبه من الثمن لكان إفرادًا له بالبيع. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء فبما تكون القمرة أو الصوف للمبتاع؟ الظذاهر من 
المذهب أن يكون ذلك بالحد أو الجر وهو الذى يتطرق فى أثناء كلامه؛ لأن بذلاك يتم 
قبضه وانفصاله من المبيع. 

مسألة: فإن كان النماء غير ظاهر حين العقدء فإنه لا يخلو أن يكون عينا أو منفعة» 
فإن كان عيئاء فإنه على ضربين؛ أحدهما: أن يكون من جنس البيع. والثانى: أن 
يكون من غير حنسه؛ فإن كان من جنسه كالولد» فإنه يرد من ذلك مع الأم ما كان 
من الحيوان. وقال الشافعى: لا يرد شىء من ذلك مع الأم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ثماء من جنس المبيع» فلم يجز إمساكه مع رد المبييع 
بالعيب كالسمن. 

فرع: فإن كان ذلك حاضرًا رده مع المبيع» وإن كان أكله رد قيمته. وإن باعه رد 


وروى عيسىء عن ابن القاسم فى الذى يبيع الشاة حاملاًء فتلد عند المبتاع» ويأكل 
سخحلتها: أنه بالخيار بين أن يردها وقيمة الولد» أو يمسكهاء ويأحذ قيمة العيب» قال: 
وجه ذلك أن قيمة الولد رعا كانت أكثر من قيمة العيب. 

روى عبد ال رمن بن دينار» عن ابن كنانة: أن المشترى بالخيار بين أن يردهاء وما 
نقصتها الولادة؛ لأنها كانت ترجى يومتذ لولدها أو يمسكهاء ويأحدذ قيمة العيب. 

ووحه رواية ابن المواز أنه نماء من جنس المبيع المعيب» فوحب أن يتبعه بالرد بالعيب 
كالسمنء ولا يقتضى هذا القول أن حدوث الولد لا يثبت للمبتاع الخيار فى الإامساك» 

ووجه قول ابن القاسم فى المدنية أن هذا ثماء من جنس المبيع» فوجب أن يرده أو 
يمسك ما اشتراه معيبًاء فإذا اعتد بذلك التمساء ثمناء كان له أن يرد ذلك الثمن مع 
الغيت أو ملك العيق "ولا كن واله كسا كان له:ذلك حال وجوه للف له 

فهذا الخيار إنما يعود إلى الإمساك والرد فقطء وهذا الخيار الذى ثبت له بوجود 
العيب» وإن لم تتعين العين المبيعة. 

ووجه قول ابن كنانة أن الولد من جنس العين كالسمنء فيتبت به الخيار» ولا يجب 
أن يرد قيمته كما لا يرد قيمة السمن إذا ذهبء ولكنه لما دحل الأم النقص بالولادة» 
ثبت له الخيار بين أن يمسكء» ويرحجع بقيمة العيب» أو يرد ويرد ما نقصتها الولادة, 
فجعل التأثير للولادة لا للولد. 

مسألة: وإن كان من غير الجنس كالثمرة التى لم تؤبر حين العقد والصوف الذى 
يثبت بعد العقد فلا لاف على المذهب أنه لا يرد من ذلك شىء مع الأصل. وقال 
زفر: يرد جميع ذلك. 

وجه ما قلنا أنه نماء من غير جنس المبيع» فلم ترد بعد الانفصال كأحرة العمل. 

فرع: ومتى يكون للمبتاع؟ حكى ابن المواز أنه ببدو الصلاح يكون للمبشاع؛ ويرد 
الأصل دونهاء وإن رد الأصل قبل بدو الصلاح» فهى مع الأصل للبائع» وللمبتاع ما 
أنفق. 

ووجه ذلك أنها تابعة للأصل ما لم يبد صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فقد ثبت لها 
حكم الانفصال» فهى لمن ظهرت على ملكه. وهذا عندى مبنى على أن الرد بالعيب 


كتاب البيوع قوفف ممم ف مم مم ةنوم لمجاو اممو ممم و وموم متم مم ممما ممم ممم مم ممم ممم م 6 0 178 
نقض للبيع الأول» وأما على قول من قال: إنه نقض للبيع من الأصل؛ فيجب أن يكون 
للبائع حتى يجذه. 

مسألة: وأما مال العبد» فما كان يوم البيع» رد به سيدهء وكذلك ما وهب له عند 
المبتاع» أو تصدق به عليه أو ربحه فى مالهء وأما ما وهبه إياه المبتاع أو أفاد من عمل 
سيده أو ريحه فى مال دفعه إياه المبتاع» فإن للمبتاع إمساك ذلك كله. 


ووجه ذلك أن ما كان استفاده من جهة المبتاع» فهو مبتاع وما صار إليه من غير 
جهته» فهو مضاف إلى ماله الذى كان بيده من جهة المبتاع؛ لأن عمله له بالضمان. 


قال مالك: الأمرُ عِندنًا فم النَاعَ رَِيقًا فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةْ فَرَحَدَ فى ذَلِكَ 
الرّقيق عَبْدَا مَسرُوقًا أَوْ وَحَدَ بِعَبْدِ مِنهُمْ عيياء إنه ير فِيمًا وُحدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَحَدَ 
ب عيْئه فَإِنْ كان هو وَحْه ذَلِكَ اقيق أو أَكْترهُ نما أَوْ مِنْ أَحْلِهِ اسْترَى» وَهُوَ 
النذى فِبه الْمَضْلٌ فِيما يرَى النَاسُ» كان ذَلكَ الْبَبِعٌ مَرْقُودًا كلهُ. قَالَ: وَإِدْ كان 
الى وُحَدَ مَسرُوقًا أو وُحد به الْعيْبْ مِنْ ذَلِكَ الرقيق فى الشىء امير مِنةُ» لهس 
هُرَ وَحْه ذَلِكَ الرّقيق» ولا بن أله اشترىئ» ولا فيه الْفَضْلٌ فِيمًا يَرَى الناس؛ رد 
ذَلِكَ الى وُحد به الْمَيِبُ أو وُحدَ سَسْرُوقا َيِه در قِيِميِه مِنَ الشمّن اذى اشتَرَى 
به أولبك الرقِيق. 


(1) قد اححتلف العلماء فى هذه المسألة قدا وحديئًا: فكان شريح والشعبى؛ والقاسم بن عبد 
الرحمن» وحماد بن أبى سليمان يذهبون إلى أنه لا يرد المعيب وحده وأنه مخير فى أن يبس 
الصفقة كلهاء أو يردها كلها. وبه قال أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه, إلا زفر: إذا اشترى عبدين صفقة واححدةء فلم يقبضها أو واحدًا 
منهما حتى وجد عيبا بأحدهماء فإما أن يردهماء أو يأخذهماء فإن قبضهاء ووجد عيبا رد 
ا معيب بخصته, ولو كان المبيع صبرة طعام» أو تمر» أو ما أشبه ذلك» رد الجميع إذا وحد عيبًاء أر 
حبس اللتميع؛ لأن نظره إلى شىء من الطعام يجرئه» ولايد فى العبيد» أو الثياب من تغلب كل 
عب» وكل ثوب. وهو قول الحسن بن صالح. 

وقال زفر: الرقيق» والثياب يرد العيب بحصته قبل القبض وبعده. وهو قول الثورى. 

وروى ذلك عن ابن سيرين» وابن شبرمة» والحارث العكلى؛ ولم يفرقوا ين قبل القبض» ويعده» 
فإن كان المبيع شيثين: لا يقوم أحدهما إلا بالآخر كالخفين والنعلين» أو مصراعى الباب» فوحد 
بأحداهما عيبّاء لم يختلفرا أنه لا يرده وحده» ويردهما جميعاء أو عسكهما جميعًا. 


١5‏ 2*0 15231 ا ا ل البيوع 

الشرح: أن من اشترى رقيقًا جملة» فاستحق واحد منهم أو وججحد به عيب» فإن كان 
الذى به العيب له معظم الثمن رد بالعيب جميع الجملة» وإن لم يكن كذلك رده وحده 
.ما يصيبه من الثمن» وكذلك فى الاستحقاق, إلا أن العيب الذى فيه هل يعتبر لنفسه 
خاصة أو يجميع الجملة؟ روى ابن الموازء عن أشهب: إن كان ذلك العيب ينقص 
الجملة» كان له رد ذلك الرأس: وحده بالعيب» وإن كان لا ينقص الجملة»؛ لم يرده 
بالعيب» وإن كان ينقص إصبعًا مخاصة» واستحسته ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه لم يفرد بالبيع» فيعتبر العيب فى نفسه خاصة» وإنما بيع مع الجملةء 
فلا يجوز أن يعتبر العيب به وحده كالعضو. 

مسألة: وإن استحق بعض الحملة: فلابد أن يكون المستحق حزءًا شائعًا أو غير شائع, 
فإن استحق جزء» فلا يخلو أن تنقسم الحملة على ذلك الجزء أو لا تنقسمء فإن انقسمت 
الجملة على ذلك الجزء كالمكيل والموزون والمعدودء فهو على حسب اما قدمناه من 
العيب يوحد بالقليل من الجملة؛ أما معظمها فى التخيير» إن كان ذلك الجزء معظم 
الحملة كان للميتاع فى الاستحقاق إمساك الباقى .ما يصيبه من الثمن» أو رده والرحجوع 
يجميع الثمن» وإن كان الحزء أقل من الثمن الحملة أو اليسير منهاء لزمه الباقى .ما يصيبه. 

مسألة: وإن كان الجزء المستحق لا تنقسم عليه الجملة» فهو مخير بين أن بعسك الباقى 
.كا يصيبه من الثمنء أو يرده؛ قل ذلك أو كثر؛ لأنه يدحل عليه مضرة الشركة فى آحاد 
تلك الجملة. 


-وقال الأوزاعى فى العبدين» أو الثوبين» أو الدابتين» وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحد 
ثمنا رد المعيب نحاصة» وإن لم يسم لكل واحدٍ ثمناء رجعل جملة الشمن لحملة الصفقة» فإن له أن 
يرد الجميع» أو يرضى الجميع. 

ومن مثال ذلك عنده أن يشترى عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دتانير» ثم يجد عيبا يرد من 
مثله» فإنه يرد البيع كله. وإن قال: أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير» كل ثوب منها 
بديئار» فإنه يرد المعيب محاصة. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يرد المعيب مخاصة» كقول الغورى» والحارث العكلى. وعن الشافعى 
روايتان: إحداهما: يرد المعيب بحصته. والأخرى: يردهما جميعاء أو ي>هسك. 

وحكى أصحابه أن له فى تفريق الصفقة ثلاثة أقوال: أحدها: يبطل البيع فى قدر المبيع» أو فى 
قدر ما يردء ويصح فى الباقى بخصته. والشالث: أن لا يرد شيئاء والبيبع صحيح: ولا تفرق 
الصفقة؛ ولكن يرد الجميع أو يمساكء وبالله التوفيق. 

انظر هذه المسألة فى: الاستذكار 54/19» وما بعدها. 


فصل: فإن استحق جزء غير شائع فلابد أن يكون ما الغرض فى مبلغه دون أعيانه 
كالمكيل والموزون والمعدود, أو يكون هما الغرض فى أعيانه كالثياب والحيوان» فإن كان 
ثما الغرض فى سلعته» فلا يخلو أن يكون ذلك المستحق منه مقدار نصفه أو أقل أو أكثر. 

فإن كان أكثر من النصفء كان له رد الباقى على ما قدمناهء وإن كان أقل من 
النصف» لزمه الباقى بحصته من الثمن» وإن كان النصفان سواء» فهل يكون له الرد أم 
لا؟ قال ابن القاسم: له الرد. وقال أشهب: يلزمه النصف الثانى بنصف الثمن. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا ما لا غرض فى أعيانه» وإنما الغرض فى مبلغه» وإثما 
اشترى يجملته» فإذا استحق النصف» فقد ذهب المقصود منه» فثبت له الرد. 

ووجه ما قاله أشهب أن استسماق نصف المبيع» يلزمه النصف الثانى كالعبدين 
المتكافتين. 

مسألة: فإن كان مما الغرض فى عينه؛ فلا اعتبار يقيمته دون عينه» فإن استحق بعض 
آحاد الجملة» فلا يخلو أن يكون ما استحق منه النصف أو أكثر أو أقلء فإن كان 
استحق ما قيمته النتصفء فقد قال ابن القاسم فى العبدين المتساويين» يجد المبساع 
بأحدهما عيبًا: ردى وأحذ ما يصيبه من الثمن» وكذلك الاستحقاق» وهو قول 
أشهبء ويلزمه الباقى بنصف الثمن. 

وكذلك إن استحق ما قيمته أقل من النصفء فعلى قول ابن القاسم. لا يلزمه 
السالم من هذا النوع حتى تكون قيمته أكثر من النصفء ويلزمه فى المكيل والموزون 
إذا كانت قيمته النصف. 

مسألة: فإن استحق ما قيمته أكثر من النصفء فهل يرد الجميع؟ المشهور من 
المذهبء أن له رد الجميع. وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه؛ فوجد تسعة: أن 
الواحدة تلزمه ما ينوبها من الثمن» فإن لم تكن قيمتها تخالف قيم غيرهاء فهو خلاف 
المذهبء ولعله قد تعلق ذلك بأن ضرورة الشركة منتفية عنها. 

فرع: فإذا قلنا يرد الباقى» فهل له الخيار بين الإمساك والرد أم لا؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: ليس له أل الباقى يما يلزمه من الثمن؛ لأنه الآن ابتياع بغمن مجهول؛ لأن ما 
يصيبه من الثمن بجهول. 

وقال ابن حبيب: له ذلك فى الاستحقاق والعيب إذا تراضى المتبايعان؛ لأن العقد قد 


كمل على صحة ومعرفة بالثمن» فلا اعتبار يجهلهما بالثمن عند الحكم كما لو استحق 
النصف أو أقل من النصف. 

قال: وهذا يخلاف من ابتاع جاريتين» فهلكت العليا فى المواضعة» فإنه ليس له أحذ 
الأدون عا يصيبها من الثمن؛ لأن البيع لم يكن كمل فيهاء وهذا الذى قاله ابن حبيب 
ظاهر» ولابن الاسم وأشهب مسائل تقتضيه؛ لأنه لا خلاف فى المذهب أن من ابتاع 
جارية» فحدث يها عنده عيب مفسدء ثم اطلع على عيب قديم.ء أنه بالخيار بين أن 
يمسكهاء ويسقط عنه قدر العيب من ثمن الخارية» وبين أن يردهاء وقيمة العيب اللحادث 
عنده فإذا اختار الإمساكء فقد أمسكها يثمن يجهولء ولم يمنع ذلك صحة العقد. 

مسألة: وسواء قوبلت الحملة يشمن واحد أو قوبل كل عبن منها يذنمن مسمىء فإنه 
ينظر إلى قيمتها ولا يعتبر بتلك التسمية؛ لأن التسمية حين العقد لا تشاح فيما يزيده فى 
أثمان بعضها وينئقصه من سائرهاء وأما حين الرد بالعيب»: فيجب أن يتحرى فى قيمتها. 

مسألة: وحكم هذه المسائل كلها فى الرد بالعيب على حسب ما ذكرناه فى 
الاستحقاق» إلا أن يجد ببعض الحملة عيبا والمبيع ثما الغرض فى معيبه فإن أراد أن يأحذ 
المبتاع السليم يحصة من الثمنء لم يكن له ذلك إلا برضا البائعء فإن شاء البائع أن يلزمه 
ذلك وأبى هوء لزمه إذا كان كثيراء وإن كان الغرض فى أعيان المبيع» وكان العيب 
بأقلهء فإن للمبتاع أخذ السليم بحصته من الثمن» وإن كره ذلك البائع. 

ووجه ذلك أن المكيل والموزون الغرض فى مبلغه؛ فيحمل ساله معيبه» ففى أحذ 
السليم دون المعيب إضرار بالبائعء وما كان الغرض فى أعيانه كالرقيق والثيابء فإنه لا 
يقصد منه الكثير» ولا يراد منه الأعيان» فلا مضرة عليه فى إقراره السليم كما يصيبه من 
التمق: 

ج# اك 
ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها 

4 - مَالِكء عن ابن شِهَا أَنّ عبيدَ اللو بن عتبَة بن مَسْعُودٍ أُحَبْرَه أن 

بها هي لي بالنمّن الذي تببعهَا بو» فسأ عبد الله ين معو عَنْ ذلك عَمَرَ ين 


- أعحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 87/0. عبد الرزاق فى المصئف 53/48. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١7589‏ 


الخطابء فَقَالَ عُمَر بْنّ الخطاب: لا تَقْرَيْهًا وَفِيهًا شَرْطٌ لأحَدٍ. 

الشرح: ظاهر قوله: «ووشرطت عليه أنك إن بعتهاء فهى لى بالثمن»؛ يقتضى أن 
ذلك كان فى نفس العقد على وجه الشرط» ولم يكن على وجه التطوع منه بعد كمال 
العقدء وهذا يسميه العلماء الثنياء ويسمون البيع التعقد بهذا الشرط بيع الثنياء وهو بيع 
فاسد مع النقد؛ لأن الثنيا فى البيع لا تخلو أن تكون غير مؤقتة أو مؤقتة. 

فإن كانت غير مؤقتة مثل أن يقول له المبتاع: متى جكقت بالثمن» رددت عليك المبيع 
أو يقول له: متى أردت بيعها رددتها عليك بالثمن الذى أعطى بهاء أو بالثمن الذى 
اشتريتها بى فهذا كله غير جائز. 

والأصل فى ذلك ما روى أبو الزبير عن جابرء قال: «نهى رسول الله ووه عن 
المحاقلة والمخحابرة والمزابنة» ورختص فى العرايا»©. 

ومن جهة المعنى أن البائع يقبض الثمن من المبتاع على وجه البيع؛ ثم يرده إليه متى 
شاءء فيكون تارة مبيعٌاء وتارة سلفا. علل ابن القاسم بهذاء وعلل سحنون بأنه سلف 
يجر منفعة» وذلك أنه يسلفه الثمن لينتفع هو باستغلال المبيع. 

وقد يعترض على التعليلين أن فى البيبع والسلف يتميز السلف من الشمن» وذلك 
معدوم فى مسألتناء ولو قال: يكن تارة نيعا وتازة سلفاء لكان أقريه: 

ولعل ابن القاسم قد أراد ذلك» وما قاله سحنون أنه سلف جر منفعة فيه نظر أيضًا؛ 
لأن السلف يرد على كل حال وهذا للبائع أن لا يرتمع فلا يكون سلقاء وله أن يرتحع 
فيكوة سلف 

والفرق بين التعليلين أن البيع والسلف من اشتراط السلف أن يتركه؛ ويجوز البيع قبل 
الغيب عثى السلفء. ولما لم يجوز ذلك سحنون فى هذه المسألة منع أن يكون بيعًا 
وسلمًا. وقال: هو سلف يجر منفعة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان هذا فى الإقالة» وذلك أن يسأل المبتاع البائع أن يقيله؛ فيقول 
البائع: أقيلك على أنك إن أردت بيعه؛ فأنا أولى به بالثمن» فيقبله على ذلك ثم يبيعه 
لمبتاع» روى أشهب عن مالك أن المقيل أحق بالثمن الذى باعه به المقال؛ ولا تفسخ 
الأولى. 


(*) أخرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 8281/9 4078. أحمد فى المسند حديث رقم 
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وجه ذلك أن الإقالة باب من المعروف يخالف البيع الذى هو مبنى على المكايسة 
والمغابنة. 

ولو شرط إذا أقاله أن يكون له بالئمن الأول» فروى سحنون عن ابن القاسم أنه إن 
علم به انتقال البيع؛ فبيعه مردود. 
وإن لم يكن كذلك» وطال فبيع المستقبل نافذ كالذى سأل زوجته وضع صداقهاء 
فقالت: أحاف الطلاق» فقال: لا أفعل» فوضعته» ثم طلقهاء فإن كان بقرب ذلك فلها 
الرجوع: وإن كان بعد طول الزمان .ما لا يتهم فيه أن يكون خخحدعهاء فلا رجوع لها. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وحه هذا عندى أن المسألة مبتية عنده على 
أن الإقالة فسيخ» وليست بعقد بيع» ولذلك احتج عليها بالطلاق الذى ليس بتمليك» 

وعلى قولئا بأن الإقالة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع» ويصححهاما 
يصحح البيوع» وعلى حسب ما قاله ابن القاسم فى غير موضع يجب أن لا تصح الإقالة 
ويفسدها هذا الشرط؛ لأنه يمنع المقال من صحة ملك انتقل إليه بالإقالة. 

مسألة: وأما إذا ضرب إلى ذلك أجل أو نقد الثمن» فقال: إن حنتنى إلى أجل كذا 
وكذاء فهو لك رد عليك؛ فهذا أيضًا لا يجوز ويدحله ما يدحل غير المؤجل من البييع 
والسلف» فإن نقده الشمن» فقال: إن لم تأت به إلى وقت كذا وكذاء فقد وجب البيع» 
فجاءه بعد ذلك البائع» ثبت البيع. 

وقال ابن القاسم: صار البيع جائرّاء وقد كان حرامًا. وقال محمد: وكذا إذا رضى 
المشترى» وقد فسخنا الأول» ولعله رآه من بيع الشروط التى إن ترك الشرط مشترطه 
مضى البيع» لقول اين القاسم: قد كان البيع حراماء يدل على فساد العقد الأول؛ لأن 
نقده ثمنا على أنه إن رد المبيع كان سلفاء وإن أمضاه كان بيعّاء ثم تأول ابن المواز 
إجازته له بعد ذلك. 

واحتمل عنده وجهين» أحدهما: أن يكون هذا الشرط يجوز أن يسقط من شرطه 
ليصح العقد كالسلف والبيع؛ وهذا لا يصح إلا بأن لا يغتاب على الثمن حتى يسقط 

والوجه الثانى: أن يكون قد فسخا العقد الأول» وسنذكر حكمه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 


كتاب البيوع مانا مط لجن الحم الولف لمق ةر انه عو فق لوانة قا لس مان للم مقن د ا ا وا 
من مداهتة أو مواعدة. فقذلك جائز ضربا لذلك أحلاً أولم يضرياه إلا فى الإماء لما 
يحذر فيه من إعارة الفرج. 

فإن أطلق ذلك آءه و ضرب له أحلاً بعيداء لم يصح. ولم يلزم هذا الشرط إلا أن 
يدرك ذلك المشروط بحرارة الأمر» لعله يريد عند قوله ذلك وقبل أن يغيب عليها وعكنه 
وطؤهاء فإن ضربا لذلك أحلا أقرب من مدة خحروججها من الاستبراء» فذلك لازم؟ لأنه 
قد سلم ثما حفتاه» ويجب أن يلحق بذلك من لا يجوز للمبتاع وطؤه من ذوات مخارمه 
7 من الاماء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو فيما تطوع فيه بالثتيا مبن أن يضرب له أجلاً أو لا 
يضرب له أجلاًء فإن ضرب له أجلاً» فليس له أن يحدث فيه شيا يقطع به ذلك إلى 
متتهى الأجل» وإن لم يضرب لذلك أجلأ فلمن حعل له ذلك القيام بالثئيا مسى كانت 
فى ملك الذى جعلها له وإن خريحت عن ملكه سقط ذلك. 

ووه ذلك أن الثنيا إنماهى على :وجه المعرؤف» والإطلاق فى ذلك لا يتعذر» ولا 
يجوز أن يمنع المالك من التصرف التام» فإذا ألقاه عنده كان له ثنياء وإن حرج عن 
ملكهء لم يكن له إيطال تصرفه فيه بالبيع أو الهبة. 

فصل: وسوّال ابن مسعود عمر ين الخنطاب رضى الله عتهما عن هذه القضية» وهو 
من أهل العلم والاجتهاد؛ يحتمل معانى: إحداها أن يكون محفى عليه حكمهاء وأراد أن 
يقلده-فيها على رأى من رأى أن للعالم أن يقلد من هو أعلم-منه-ويحتمل أن يكون 
أراد أ يبين له وحهًا-حتى يعلم عبد الله بن مسعود حكمها بالدليل الذى يرشده إلي» 
«ويجتمل أن يسأله عن ذلك.مع معرفته يحكمها ليعلم موافقته له فيها أو تخالفته. 

فصل: وقول عمر: قلا تقوبهاو)فيهااشرؤط الأحدء”» قال أبو تصعب.فى المبسوط: 
معتى ذلك: .لا تتبعها.وفيها شرط لأحدء.ومعنى ذلك لا تشترها بهذا الشرطه.وهدا 


(1) قال فى الاستذكار :58/١19‏ ظاهر قول عمر لابن مسعود: لا تقربهاء فيدل على أنه أمضبى 
شراءه لهاء ونهاه عن مسيسها. هذا هو الأظهر-فيه» ويجتمل ظاهره أيضًا فى.قوله: لا تقربها أى 
تنح عتهاء وافسخ البيع فيهاء فهر بيع فاسد. .وقد روى نحو هذا المعنى. فى هذا الخبر: 

رواه فيان بن عيينة» عن مسورء عن القاسم ين عبد الرحمن أن ابن مسسعود اشترى من امرأنه 
حارية؛ واشترطت عليه حدمتهاء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر: ليس من سالك 
ما كان فيه مثبوتة لغيرك. 


يقتضى منعه من هذا الابتياع لفساده» ورواه عن مالك» ويحتمل عندى أن يريد به لا 
تقريهاغى الوطع مع بقاء.هذا الشرط افيهاء.ويكون حكم العقد.فى الفساد.و الصحة 
-مسكونًا عته. 

مان - مَالِكء عَنْ نافي» » عَنْ عبد الل بْن عُمَرَ 


وَلِيدة إلا وَلِيدةء إن شاء ياعهاء وَإن شَاء وهيهاء ٠‏ وَإد 
بها ما شاء. 


قت 


00 لا يَطَا الوك 
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الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا يطأ الرجل وليدة إلا وليدةء إن شاء باعهاء وإن 
شاء وهيها». منع من وطتها إلا مع هذه الشروطء وهذا يقتضى أن كل بيع لا يشبه 
هذه الشروط فاسد؛ لأن ملك اليمين يبيح الوطء إن لم يمنع من ذلك مانع بحرمة أو 
غيرهاء إن لم يبح ذلك يوجه لم يكن ملكا تامًا. 

ووحه فساد العقد أن ما يشترط البائع على المشترى فى اليبع على ضربين» أحدهما: 
لا يقنع إلا بعد انقضاء ملك المبتاح كبيع العبد أو الأمة» واشتراط الولاء-قبل هذا الشرط 
لا ينبت ولا يفسد العقد؛ لأنه قد سلم فيه الملك من حق البائع» فلم يؤثر فسادًا فى 
لبن وجرط ليها الماك لجا لدت يثبت الشرط. 

مسألة: والثانى أن يشترط عليه فى البيع ما يقع فى مدة ملك المبتاع للمبيع» وذلك 
على ثلاثة أضربء أحدها: أن يشترط البائع فى المبيع منفعة لنفسه. والثانى: أن يشترط 
على المبتاع إيقاع معنى فى المبيع. والثالث: أن يشترط عليه منعًا من تصرف عام أو 
حاصء فَإِذا اشترط منفعة فى المبيع» فمثل أن يبيع دارا ويشترط سكناها أو دابة 
ويشترط ركويها أو غلامّاء ويشترط خدمته أو ثوباء ويشترط لبسه. وسياتى ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

مسألة: وأما الضرب الثانى» وهو أن يشترط المبتاع إيشاع معنى فى المبيع» فعلى 
وجهين» أحدهما: أن يشترط إيقاع معنى من معانى البر. والقانى: أن يشترط ما ليبس 
براه فأما الأول مثل أن يشترط عليه فى العبد العتق أو التدبير أو فى الأمة الاستيلاف 
فإن ذلك ينقسم على قسمينء أحدهما أن يشترط عليه من ذلك ما يتعجل مقصوده 
كالعتق المعجل. 


- ذكره اين عبد الير فى الاستذكار يرقم 171. 


والقسم الثانى أن يشترط عليه ما يتأحل مقصوده كالاستيلاد والتدبير و١‏ 0 , المؤحل 
والكتابق فأما ات شتراط العتَدّ ق المعجل» ؛ وما يتعجل مقصوده بأثر العقد. فهو بجائز ليعده 
عن الغرر» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع الرقيق بشرط العتق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع يجب به العتج ق» فلم كنع ذلك صحة البيع كبيع 
الاق .من أبية . 
قاختلف أصحابتا قى ذلكء :فقال أشهب: يحبر على العتق» وقاله ابن كنانة فى الملنية» 
وزاد: ولو رضى الباء ع بذلك لم يكن له.ذلكء ولم ينتفع بقول البائع.فى هذاء.ويعتق 
علته . كال ابن القاسم: إن كان ات شتراه على إيجاب العتق. فهو حرء .وإن كان لشتراه من 
غير إيجاب عتق لم يجبر على عتقه. 

وجه ما قاله أشهب قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودك [المائدة: ١ع»‏ 
وهذا قد عوقد على العتق» فهو مأمور بأن يفى به. 

ومن جحهة المعنى أن هذا شرط جائز اذ شترطه البائع فى المبيع» فلم يكن للميتاع نقضه 
لت 
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فرع:.والإيجاب عند ابن القاسم أن يقول: إن اشتريته منلك» فهو حرء وإن لم يقل 
:ذلك» وا شرط أن يستأتف عتقه بعد كمال ملكه؛ فليس بإيجاب» فإذا قلدافى ذلك 
برواية ابن 'القاسمء قإن .شح البائع:فوحد العبد لم يفت كان بالخيار بين أن يعضيه 
للميتاع دون شرط. وبين أن ينقض البيع. 

ا ٠‏ كثانة: ب ادق راسي ن كان قد فات» فله 

-قال القاضى أبو الوليد. رضبى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن يقوم بهذا الشرط. 
ويقوم دونه ويرحع من الثمن ا بين القيمتين» وعا ذكر يفوت هذا العيد قالاين 
القاسم: تفيته حوالة الأسواق ,ما زاد. وقال أصبغ: لا تفيته حوالة الأسواق ولا التغير 
اليسيير:قى البدن. 


عو 0 ا كتاب المبيوع 

.مسألة: وأما.ما يتأحل مقصوده كالتدبير.والوصية بعتقه أو الكتابة» فيإن الشرط يبطل 
ويبظل العقد مالم يفت. ووحه ذلك آته أجل المقصود من المستثنى“فى العبد إلى أجل 
.بعيد: :فوجب أن يبطل البيع كما لو شرط أن يستخدمه.يومًا بعد عام. 

فصل: وأما إن شرط على اللمبتاع إيقاع ما ليس يبر مثل أن يشترط عليه ببعها أو 
الخروج بها إلى بلد معين أو يشترط عليه المئع من التصرف فيها مثل أن يشترط عليه أن 
لا يبيعها أو لا يهبهاء ولا يتصدق بهاء ولا يشترى أو لا يستخدم خحدمة معينة» فهذا 
كله لا يجوز فإن وقع» فقد روى محمد عن مالك: يبطل البيع إلا أن يترك المتسترط ما 
شرط. 

وروى ابن نافع عن مالك: ليس له إسقاط الشرط» ويفسخ العقد ما لم يفت. وروى 
داود بن جعفر عن مالك فى المدنية: لا يجوز ذلك فى شىء من السلع لما يحدث فى 
ذلك من الدين-والحاجة تنزل بالمبتاع. 

ووحه ذلك ما قدمناه» فلذلك كان عبد الله بن عمر يقول: دلا يطأ الرجل وليدة إلا 
وليدة إن شاء باعها وإن شاء أمسكهاء وإن شاء وهيهاء؛ لأنه إذا لم يكن له التصرف 
فيها بذلك كله فملكه عليها غير صحيح فلا يحل له وطؤها لك اليمين إلا أنه إذا 
لزمته القيمة فيها بالفوات جاز له وطؤها حيتئذ؛ لأنه قد تقرر ملكه عليهاء فإن وطيها 
قبل أن تفوت عنده» ويصح ملكه عليهاء كان ذلك فوتًا للبيع الفاسد على ما سنذكره 
بعد -هذاء إن شاء الله. 

مسألة: ومن ابتاع جارية» فقال له أبو الجارية: ابتعهاء وأنا أعينك فى ثمنها يكذا 
وكذا دينارًا على أن تحبسها ولا تبيعهاء فأخذ ذلك من أبيها ثم ابتاعها على هذا 
الشرطء فإن البيع قد سلم مما يكره» وإن أراد أن يبيعها رد على أبيها ما أعذ منه: قاله 
ابن كنانة فى المدنية» ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

َال مَاِك يمن اشْترَى حَارِية عَلّى شَرْطٍ أذ لا يها وَلا يها أَوْمًا أيه 
َلِكَ مِنَ الشرُوطء فَإنهُ لا يَبَفِي ِلْمُعتري أن يَطَأَهَاء وَدَلِكَ أنه لا يَحُورُ لَهُ أن 
يبعا وله أذ يَيتهَاء رذ كا لا يخللك ذلك مِنها فلم يُملِكهَا يلكا تامأء الأنة قد 


امي عله فيها ما ملكَة يد خَيْروء اذا دحل هذا الخرط لخ يعلت ركان يكنا 


روم" 


)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 259/١9‏ وقال: أول كلام مالك فى قوله: لا ينيغى- 


الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع جارية على شرط من هذه الشروطه فإن ملكه 
لم يتم فيه والبيع مقتضاه الملك التام» :فإذا شرط عليه فيه ما يمنعه صحة ١‏ ما لك وحب 
أن بفسده كاشتراط عدم التسليم» ولا يلزم على هذا العتق» فإن العتق إذا كان معجاةٌ 
لم يكن له الوطء؛ وإن كان مؤجلٌء لم يجز العقدء وقد تقدم بسط القول فى ذلك كله. 

مسألة: وهذا إن شرط أن لا يبيعها حملة» وأما إن شرط أن لا .يييعهاء .ولا يهب ولا 
يعتق حتى يعطيه الثمن» فقد روى داود عن مالك فى المدنية: أن ذلك جائز فى العبيد 
والوليدة وسائر السلع؛ وله أن يرتهن الغلام أو السلعة ويحوزها ما يحاز به المردهون على 
يدى عدل. وروى ابن المواز عن مالك جواز ذلك فى السلع. 

وقال محمد: وهذ فى مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسان أيضّاء وأما ما 
طال أو إلى غير أحل» فلا خير فيه. وروى ابن أبى زمنين» عن على ين زيادء عن 
مالك: لا بأس بذلك فى العيد والأمة والوليدة وسائر السلع إذا كان الثمن إلى أجل 
معلوم؟؛ لأنه .عنزلة البعين. 

وقال اين القاسم فى الموازية:.إذا اشترط فى شىء من | لسلع أن لا يبيع؛ ولا يهب 
حتى يقب يقبطر الثمنء فلا خير قى هذا البيع. 

وحه قول مالك ما احتج به من أن لها حكم الرهن إذا جاز له أن يرتهن غير المبيع؛ 
جاز أن يرتهن المبيع مع أن المبتاع قادر على التصرف'فيها بأن يقضى الفمن. 

ووجه آحر أن هذا بيع» فجاز للبائع أن يعتع المبتاع.من المبيع حتبى بيدفع إليه الثمن 
كبيع العقد. 

ووحجه قول ابن القاسم أنه شرط عنع المبتاع من التصرف فى المبيع المدة البعييدة التى 
لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيهاء فوجب أن يمنع ذلك صحة البيع كما لو شرط ذلك 
يعد الانتقاء. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك؛ فقد روى داود ببن ديار عن مالك أن للمبيع حكم 
الرهن وللبائع أن يرتهن الغلام أر السلعة ويحوزها عا يحاز به المرهون على يدى عدل. 


وإن قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية من.رواية يحبى عن ابن القاسم فيمن شرط 


-للمشترى أن يطأها يدل على حواز البيع» وكراهته الوطب وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا 
البيع» وهو مذهبه» ومذ ملعب أصحايف رحمة الله. 


ذلك فى بيع سفينة يفسخ البيع ما لم يقت» فإن فات مضى البيع ولم يرد 

فصل: وقوله: ولا يجوز له أن يبيعها ولا يهيهاء: يحتمل أن يكون مبتيَا على أن البيع 
الصحيح لا يفيت البيع القاسدع ويحتمل أن يريد أن الشرط يعنع من ذلكء فهو ممنوع 
إلا أنه إن أوقعه فات به البيع كوطء الأمة. 


كن نذا ينا 
النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج 
- لِك عَن ابن شِهَّابو أن عبد الله بن عار أَهدَى لِعْمَانُ بن عفان 
جَارِيةء وَلّهًا رَوْجَّ 5 ِالْبَصرَوه فَقَالَ عْثْمَانُ: لا أَفْرَبهًا حَتَى يُفارقهًا رَوحَهَاء 


00 


فأرضى ابن عار رَرْحَهَاء فقارَقهًا. 

الشرح: قوله: وأن عثمان رضى الله عنه قال: لا أقربها حتى يفارقها زوجهاء». يريد 
أن استباحة الوطء بالتكاح مقدم على استباحته ملك اليمين؛ لأن الوطء مقصود التكاح 
ومقتضاهء ولذلك لا يجوز أن ينعقد على من لا يستباح وطؤهاء وليس كذلك ملك 
اليمين» فإن الوطء مقصوده. ولذلك يجوز أن علك من لا يحل له وطؤهاء ولذلك مسن 
على السيد. 

فصل: -وقوله: وابتاعها بالبصرة), ظاهره أنه إنها ابتاعها ذات زوج» ويحتمل أن 
تكون ذات زوج حين الهدية» وأنها حين البيع لم تكن ذات زوج غير أن اللفظ فى 
المعبى الأول أظهرء.وذلاك يقتضى أن يبع الأمة لا يكون طلاقاء وعلى هذا جماعة 
الفقهاء, إلا ما يروون عن عبد الله بن عباس أنه قال: بيع الأمة طلاق. 

فصل: وقوله: «فأرضى ابن عمر زوجها ففارقها»» يقتضى أن السيد لا يملك فسخ 
نكاحها؛ لأن الزوج قد ملك بضعها وسواء كان السيد هو العاقد أو غيره» وإنها أراد 
ابن عمر .عفارقة الزوج لها أن يستبيحها عثمان» وذلك لا يكون إلا بعد مفارقة الزوج 
لهاء وانقضاء عدتها منهء فأرضاه عمال أعطاه إياه أو غيره على أن يفارقها؛ لأن عصمة 
الزوج لا تزول عنها إلا بوفاة أو طلاق أو فسخ. 

وقد ذكرنا كل نوع من ذلك فى كتاب العدة ما يغتى عن إعادتهء إلا أننا نذكر منه 


١ 34‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذاكار برقم أاكال.. 


هنا ما يتعلق بالاستبراء الذى يبيحها للسيد. وذلك أن عدة الأمة فى وفاة زدجها 
شهران وخمس ليال تتخللها حيضة. فإن كانت عند السيد لمبتاع لها من أول العدق 
أحرأه ذلك من استبرائهاء وإن اشتراها فى أثناء العدة فاستبراؤها أقصى الأحلين الحيضة 
أو انقضاء الأيام. 
على ما تقدم, وذلك من ارتفع حيضها ثلاثة أشهر أو تسعة أشهر على الروايتين فى 
ذلك» ويعتد يهما من يوم الشراء ويدخحل فيهما شهران وخمس ليال. 

مسألة: وأما الطلاق فلا يخلو أن يكون باعها غير زوجها أو يكون باعها زوجهاء 
غإن كان باعها غير زوجهاء وقد طلقها الزوج» فإن كانت بقيت جميع عدتهاء وهمى 
حيضتان: فلا يستبيحها الذى اشتراها حتى تحيضهما؛ لأن ذلك حق الروجء وإن 
كانت بقيت حيضة واحدة استباحها السيد بوجودها؛ لأن فى ذلك تمام عدة الزوج 

مسألة: فإن كان البائع هو الزوج؛ فلا يخلو أن يكون أصابها ملك النكاح أولاً أر 
لم يصبها؟ فإن كان أصابها علك النكاح ثم استيرأها ثم باعها قبل أن يصييها علك 
اليمين» فالعدة فيها من وقت الشراء؛ لأن النكاح انفسخ بعقد الشراءء وكم عدتها؟ 
عن مالك فى ذلك روايتان» فالمشهور أن عدتها حيضتان؛ وروى عنه حيضة واحدة. 
والأول أصح؛ لأن عقد الملك يؤثر.فى عقد النكاح؛ ولا يؤوثر فى الإصابة» وإتما يؤثر 
فيه ويزيل حكمه الإصابة .كلك اليمين. 

فرع: وإذا قلنا إن عدتها حيضتان» فإن كان المشترى من الزوج اشتراها قيل أن 
تحيض الحيضتين أو بعدما حاضت إحداهماء ففى الحيضة الثانية ما ينقضى به استبراؤه 
لها. 

مسألة: فإن أصابها علك اليمين ثم باعهاء فقد بطل حكم التكاح؛ وصار حكمها 

مسألة: فأما وضع الحملء فإنه يكمل به الاستبراء وعدة الوفاة والطلاق لا يترقب 
شىء عنده؛ لأن الاستبراء بالخيض والشهور إئما هو من أجل توقع الحملء فإذا ظهر 
الحمل» فلا براءة إلا بوضعهء فإذا وضعته لم يتوقع غيره؛ لأنه قد تيقن بوضعه البراءة 
من غيره. 


١48١‏ - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابو عَنْ أبى سَلمّة بْن عبد الرّحْمَنِ يْن عَوْفِوٍ أن 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عرفو يتاع وَلِيدَة فَوَحَنَهَا ذَاتَ زوج فرَدّهًا. 
الشرح: قوله: «أنه وجد الأمة ذات زوج فردهاء. يقتضى أن ذلك عيب فيهاء وقد 
تقدم ذكره؛ وإدخحال مالك رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب .معنى أن الزوج كنع 
السيد من الوطء وهو من بعض العيوب التى يؤثر قيها الزوج. 
م نف 


ما جاء فى ثمر المال يباع أصله 
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الشرح: قوله 8 «من باع نخلاً قد أبرت». التأبير فى النحل هو التلقيح. قال 
صاحب العين: أبرت النخخل أؤبرها أبرّاء وأبرتهاء لقحتها. وقال الخليل: الأبرء لقاح 
النحل» يقال أيرها أبرّاء إذا لقحهاء والتلقيح أن يؤحذ طلع ذكر النخيل» فيعلق بين طلع 
الإناث. وقال ابن حبيب: التأبير أن يشق الطلع عن الثمرة. 

وقال مالك: قال الله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحجر: 7؟ع: فإذا تم 
اللقاح» فسقط ما سقطء وثبت ما ثبت» فحيمذ تكون الثمرة للبائع بإطلاق العقد 
والتأبير على هذا إصلاحها للقاح؛ فإذا لقحت وانعقد النور فيها فيما ينور: فقد تم 
اللقاح» وثبت حكم التأبير» وإذا اشتق طلع-قبل إيانى فتأحر تأييره وقد أبر عنده ممن 
حاله مثل حالهء فحكمه حكم ما أبر. 

مسألة: وما عدا النخحل من سائر الأشجارء فالتأبير فيه ما قدمنا ذكرهء وفى التين وما 
لا زمن له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها ظاهرة وتتميز عن أصلهاء فهذا .منزلة التأبير 
فيها؛ لأنه حيتئدذ يظهر ويتبين حاله وكثرته وقلته» والتأبير فى التخخل التى لا تؤبر أن تبلغ 
مبلغ الإبار فى غيرها. 
0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١751‏ 
- أخرجه الشافعى فى الأم 41/4 ياب ثمر الحائط يباع أصله. اليخارى فى البيوع 
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وأما الزرعء فإياره أن يفرك» فى رواية ابن القاسم. وروى عنه أشهب: أن إياره 
ظهوره من الأرض. 

وجه رواية ابن القاسم أن الثمر هو الحب» فوجب أن يكون إيارها يذهاب زهرها 
واتعقاد حيها. 

ووجه رراية أشهب أن الأصل هو الأرض والذى ينفصل منه هو الزرعء فوحب أن 
ينفصل عنه فى البيع بالظهور كالثمرة مع الشجر. 

فصل: وقوله وُو: «ففمرتها للبائع» يريد أنها.مطلق العقد تكبون للبائع. وقال اين 
أبى ليلى: للمشترى. 

والدليل على ما نقوله قوله #و: وفثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع). ومن جهة 
القياس أن هذا ظاهر متميز» فلم يتبع الأصل .عطلق العقد كالجنين بعد الولادة. 

مسألة: إذا أثبت أنها للبائع عطلق العقد.فليس للمشترى إحباره على ترك ثمرته قبل 
أوان جدادهاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيقة: له ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا استحقاق يجدد على أرض فيها زرع للمستحق عليه 
فلم يحبر على نقله قبل أوانه كالشفعة. 

مسألة: فإن أبر بعضه دون بعض »ء فلا يخلو أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما 
أكثرهماء فإن كانا متساويين» فقّد قال مالك: ما أبر للبائع؛ وما لم يؤبر للمبتاع. وقال 
محمد بن ديئار: ما أبر تبع ما لم يؤيرء وذلك كله للمبتاع. وقال سحنون فى العتبية عن 
ابن القاسم: يقال للبائع: إما أن تسلم جميع الثمرة» وإلا فسخ البيع» وإن رضى المبتاع 
بالتصف. 

وحجه قول مالك أن التخل مما يمكن تبعيضه وتماء كل شىء من ذلك متميزء وقد 
تساوياء فلم يكن أحدهما تبعًا للآخر» فكان لكل قسم حكم نفسه. 

ووجه القول الثانى إن كات قاله فى المتميزء أن فضل الثمرة فى معرفة تساويهما أمر 
يبعدء فوجب أن يكون ما يجوز استثناؤه تبعًا لما لا يجوز استثناءه. 

مسألة: وهذا إذا أبر بعض النخل وبقى بعضها لم يؤبرء فأما إذا كانت النحل فى 
حين تأبيرهاء وكان يعض ثمرتها قد كمل ذلك فيها وبعضها لم يكمل» وكان فى سائر 
الثمار قد ظهر بعض الثمرة وبعضها لم يظهرء فروى ابن حبيب: أن ذلك للبائع. وروى 
اين المواز: أن ذلك لا يجوز إلا أن يشترط الثمرة المبتاع. 


وجه رواية اين حبيب أن هذا معنى ينقّل حق الثمرة فى جواز فصلها عن الأصل 
بالبيع» فوجب أن يكون ظهور بعضه كظهور جميعه فى ذلك الحكمء أصله الإزهاء. 

ووجه رواية ابن المواز أنه إذا كان لما لم يؤير حكم يخالف حكم ما أبر وكانا 
متساويين» ولم يكن أحدهما تبعًا للآخرء لم يجر فى ذلك مطلق العقد؛ لأنه لا يتميز يه 
حق المبتا ع من حق البائه ولا يجوز أن يشترط البائع نصيب المبتاع؛ عور" 
يشترطه البائع ما لم يؤبر» فلم يبق إلا أن ب يشترط نصيب البائع؛ لأنه ما يجوز أن يشترط. 

مسألة: فإن كان أحد الأمرين أكثرء فعن مالك فى ذلك روايتان؛ إحداهما أن 
القايل تبع للكثير. والثانية أنه .منزلة التساوى 

فصل: وقوله و: رإلا أن يشترطها المبعا ع»» يريد فلا يكون حينئذ للمبتاع.كقتضى 
الشرط؛ ولا نعلم فى جواز ذلك خحلافا إذا ابتاعها بغير الطعام والشراب» فإن ابتاعها 
بطعام أو شراب» فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يجوز أبرت الثمرة أم لم تؤيرء إلا 
أن يجدها قبل أن يفترقا. قال محمد بن مسلمة فى المبسوط: أن ذلك جائز أبرت أم لم 
تؤبر ما لم ييتدئّ صلاحها. 
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د الول قم عه عمد بن ملم نل عر جمار التخلة مالم 
تؤيرء فإذا أبرت» فداحل فى عموم قوله: قثمرتها للبائعء إلا أن يشترطها المبتاعء ولم 
يفرق بين ابتياعها بطعام أو غيره. 

مسألة: وإن اه شترط من الثمرة المأبورة أقل من قدر ماات شتراه من النخجل مثل أن 
يشترى منه جميع النخل» ويشترط نصف ثمرتهاء فقد قال مالك: لا يجوز ذلك فى 
التمرق» ولا فى مال العبد وحلية السيف. وروى سحئون عن أشهب جحوازه فى ثمرة 
الدخل ومال العبد. 


وجه قول مالك أنه إنما يجوز استثاؤه على وجه التبعء وأما أن يكون مقصوداء 


كتاب البيوع ممم مم هه مم ةنمو فة يتما متم هرونم مم م مو نمم ممم مم ممم مم مومه لإ 1 
فذلك غير جائز» وإذا استثنى بعض ذلك علم أن الشسرة مقصودة بالعقد قد الحقتها 
المغابنة والمكايسة. 

ووحه قول أشهب أن ما جاز أن يشترط جميعه فى العقد جاز أن يشترط بعضه 
كأصل آخر. 

مسألة: فإن لم يشسترطه قى حين العقدء ثم أراد أن يلحقه بالعقدء فقد اختلف 
أصحابنا فيه» فروى أشهب عن مالك أن ذلك جائز فى مال العبد وثمرة النتعل» ورواه 
أشهب فى الثمرة دون مال العبد» ورواه أيضًا عن مالك. فأما إجازة ذلك بعد العقد. 
فإنه مبنى على أن ما بعد العقد يلحى بالعقدء وهذه المسألة جائزةء وإن قلنا إنه لا يلحق 
بالعقد» فيجب أن لا تجوز هذه المسألة. 

ووحه التفرقة بين مال العبد وثمرة الشجرة» على رأى أشهب. أن مال العبد يتتقل 
يكمال العقد فيه دون شرط إلى حالة لا يجوز استئتاؤه عليها فى أصل العقّد؛ لأنه ينتقل 
إلى ملك البائع والثمرة باقية على الحالة التى كان يجوز اشسترطها للميتاع مع الأصل» 
فلذلك جاز له أن يلحقها بالعقد. 

مسألة: قإن اشترى الأصل والثمرة فى صفقة واحدة ثم استحق الأصلء فقد قال 
ابن حبيب: إن كان ذلك فى زرعء فاستحقت الأرض فسخ البيع ما لم يستحصد 
الزرع» ولو استحصد قبل الاستحقاق تم فيه البيع» وهو للمبتاع» وكذلك الثمرة فى 
استحقاق الأجل. 

ووجه ذلك عندى. والله أعلمء أنه لم عض على هذه الثمرة وقت وهى فيه بصورة 
ما يفسد فيه البيع؛ لأنها كانت قبل بدو صلاحها بصورة ما يجوز بيعه لاعتقاد المتبايعين 
أنها تبع للأصل الذى بيعت مع قلما بدا صلاحها كانت بصفة ما يصح إقراده بالبيع؛ 
فلم يفسد معها استحقاق الأصل وإفرادها منه» ولو استحق الأصل قبل بدو صلاح 
الثمرة لفسد البيع فيها؛ لانفرادها عن الأصل» واستحالة البيع فيها على ذلك الوجه؛ 
وإغما ذلك؛ لأن الاستحقاق يتناول الأصل دوتهاء والله أعلم. 

مسألة: فإن أفرد الثمرة بالشراء على الحد ثم اشترى الأصل بعد ذلكء فإن له أن 
يترك الثمرة فى الأصل حتى يبدو صلاحها. 


ووجه ذلك أن ملك الأصل والثمرة جميعًا على وجه صحيح سائغ» فكانت له 
التبقية كما لو ملكهما فى عقد واحدء ولو اشترى الزرع على الحصاد ثم اكترى 
الأصلء لم يجز له أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه؛ لأنه لم علك؛ فلا تسقط المخارصة 
بتلف الزرع» وهو المعنى الذى من أحله منع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع كثرة 
الغرر وتكرر الجوائح والجهل يصفة المبيع حين القبض. 

مسألة: ولو اشترى الثمرة على التبقية ثم اشترى الأصل لم يكن له أن يبقيها لأن 
العقد على الثمرة وقع فاسداء ولو ورث الأرض بعد ذلك حازت له التبقية» قال مالك: 
ووحه ذلك أن الثمرة إذا فسخ البيع ردت إليه بح الميراث. 

فصل: فإن كانت الثمرة غير مأبورة» فإنها مطلق العقد للمبتاع» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: هى للبائع. 

والدليل على ما تقوله أن الثمرة قبل الإبار مستكنة فى البيع من أصل الخلقة» فكانت 
تبعًا للأصل فى البيع كالحمل فى البطن واللين فى الضرع. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون للبائع بالشرط خلافا فلأبى حنيفة والشاقعى. والدليل 
على صحته ما نقوله أن هذا كامن لظهوره عامة» فلم يكن للبائع بالشرط كاجتنين. 

د د 


النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


ا - مَالِك» عَنْ نام عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يي نهّى عَنْ بَيْمِ التمَارٍ 
حتى يَبْدْوَ صّلاحُهَاء نهى البائِمَ وَالمُشترى. 

الشرح: معناه حتى تزهى» ومعنى الإزهاء فى ثمرة النل أن تبدو فيها الحمرة أز 
الصمرة: وهو النضج وبدو الصلاح» وبذلك ينجو من العاهة» وذلك كله يعد أن تطلع 
الثريا مع طلوع الفجر فى التصف الآخر من شهر مايه بالأعجمى. 


م ؟١‏ - أحرحه الشافعى فى المسندء وفى الأم */47» باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار 
. عبد الرزاق فى المصنف .١ 49١5‏ الإمام أحمد 57/9. 5. الدارمبى 51/5 
7 البخارى فى البيوع .١١34‏ مسلم فى البيوع .١5174‏ أبو دارد فى البيبوع 7701. 
النسائى فى البيوع 577/19. ابن ماجه فى التجارات .77١4‏ البيهقى فى الستن الكبرى 
© :. معرفة الستن والآثار 5/8/8 .١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١758‏ 


قال ابن سحبيب: لثمرة التحل سيع درجات الطلع, ثم يتفتح الزهر عنهء ويييض 
فيكون إغريضاء ثم يذهب عنه بياض الإغريض؛ ويعظم حبه وتعلوه خضرة؛ ثم يكون 
بلاء ثم تعلو الخضرة حمرة» فيكون زهراء شم يصفر صفرة» فيكون بسرًاء ثم تعلو 
الصفرة كدرة» وتنضج الثمرة» فتكون رطبّاء ثم تيبس وتكون تمرًا. 

وبدو صلاح النين أن يطيب» وتوحد فيه الخلاوة ويظهر السواد فى أسوده واليياض 
فى أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد» وأن ينحو أبيضه 
إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وبدو صلاح 
القثاء أن تنعقد القثاء منه مبلغا يوجد له طعى وكذلك الفقوس. 

قآل ابن حبيب: وأما البطيخ؛ فليس بدو صلاحه إلا إذا نما ناحية الإصفرار 
والطياب؛ وروى فى العتبيسة» عن أصبغ» عن أشهب بدو صلاح البطيخ أن يؤكل 
-فقوسا. قال أصبغ: فقوسا قد تهياً للتبطخ. وأما الصغارء-قلا. 

وحه قول ابن حبيب أن يدو الصلاح فيه إنما هو على وجه ما يؤكل عليه ويوحد 
فيه الغرض المقصود منه. 


مسألة: وأما الموز» ففى العتبية من رواية أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يباع إذا 
بلغ فى شحره قبل أن يطيبء فإنه لا يطيب حتى يتزع. 

قال القاضى أبو الوليدى رضى الله عنله: ومعنى ذلك عندى أن يتناهى عظمه أو 
عظم بعضه ويبلغ أوله مبلغه إذا أزيل عن أصله تهيا فيه تمام النضجء فإنه إذا أزيل عن 
أصله قبل تناهيه» فسلء ولم يتم نضححه. 

مسألة: وأما الخزر واللفئت والفجل والثوم والبصل» قيدو صلاحه إذا استقل» وتم 
وانتفع به أو لم يكن فى قلعه فساد» وقصب السكر إذا طاب» وهو أن يكبرء فلا يكون 
فسادًا والبر إذا ييس» وكذلك الفول والجليان والخمص والعدس والورد وسائر الأنوار 
أن تنفتح كمامه ويظهر نوره والقصيل والقصب والقرط إذا بلغ أن يرعى دون فساد. 

فصل: إذا ثبت ذلكء وأن نهيه يه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء اخقلف 
أصحابنا فى تعليل ذلك» فقال محمد بن مسلمة: إن الغرر موحود قبل يدو الصلاح 
وبعده؛ ولكنه لا غرض فى شرائها قبل بدو الصلاح إلا بخرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ 


غ١‏ الحا قز بور نرق ا للها عولد لامع ناد ل ال 1ج 0ل فم ان عا ان 4ل 1 نان ولا 'كتاب البيوع 
لأنها قد تسلم فترحص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلثء فيكون غالبًا وبيعد 
بدو الصلاح له غرض فى ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة» فلذلك جحاز هذا وعفى 
عن الغرر لأجله. وقال غيره من أصحاينا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو 
الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر يبطل العقودء ويسيره معفو عته فيها إذ لا يمعكن 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالممنوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع» وذلك أن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوجهء أحدها: أن يشترط القطع, فهذا لا 
حلاف فى جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر فى بيعه» ولا تدحله زيادة» ولا ينقص ده إياه 
عقيب العقد. 

والوحه الثانى أن يشترط التنقية» وهذا لا حلاف فى منعه إلا ما روى عن يزيد بن 
أبى حبيب فى العرية. ووحه منعه أن المتفعة تقل فى ذلك والغسرر يكثر؛ لأنه لا يكون 
مقصودها إلا مايؤول إليه من الزيادة» وذلك يجهولء ولأن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم 
الباقي منها ولا على أى صفة تكون عند بدو صلاحها. 

وأما إذا بدا صلاح الثمرة» فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بهاء وقلت الجائحة 

والوججه الثالث إطلاق العقد قيهال فالمشهور عن مالك منعه2) وبه قال الشافعى. 
وروى ابن القاسم فى البيوع الفاسدة من المدونة حوازه: ويكون مقتضاه الندء ويه قال 

والكلام فى هذه المسألة فى فصلينء أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضى التبقية. 
والثانى: أن البيع غير جائز. 

والدليل على ما نقوله قوله: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذا اللفظ 
يقتضى التهى عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيرهء فإن قالوا: 
هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها. 

وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأئه يقصد للأكل والحصرم يجوز بيعه؛ لأن 

والجواب: أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهودة من 


كتاب البيوع 11111110000 اقل يانه ةبد ا جاده الف كو م موا و از 1 
الأكل المقصودء ألا ترى أنه قال فى حديث أنس الذى يأتى بعد هذا: «أنه يله نهى 
عن بيع الشمار حتى تزهىء قيل له: يا رسول اللهء وما تزهى؟ قال: حين تخمر©2. 
الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه؛ وإن لم يبد صلاحها. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلق بدليل الخطاب» وأنتم تقولون به ونحن» قمن 
أصحابنا من لا يقول به» ومن قال به منهم؛ فإنه يقول يه ما لم يعد بإسقاط النضجء 
وهاهنا يؤدى إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الحصرم يجوز بيعهء لزمنا أن نقول مقفل 
ذلك فى سائر القاكهة؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما. 

ولو قلنا ذلك لأبطلنا فى سائر الفواكه حكم النطق» فإن قالوا تحمله على المنع من 
بيعه بشرط التبقية» فالحواب أن إطلاق العقد يقتضى التبقية؛ لأن المعهود من حال 
الثمرة إبقاء ما على الشجرة إلى أن تتتاهى. 

وجواب ثان» وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز بيعها بشرط التيقية 
بعد أن يبدو صلاحهاء فلا توجد فائدة لتخصيصه ذلك هما قبل بدو الصلاح. 

فإن قالوا: المراد بيقوله: حتى يبدو صلاحهاء حتى تظهر الثمرة» يدليل قوله 2 
(أرأيت إذا متع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيهي» وماقد وجد لا يقال فيه إذا 


مئعة الله. 
فالجؤاب أن هذا نتقله عليكم؛ وهو أنه يي قد نهى عن بيع الثمار» وما لم يوجد لا 
يسمى ثمارًا. 


وحواب ثانء وهو أنه قد فسر هذا فى حديث أنس» فقال: وحين يجمرع. 

وجواب ثالث وهو أنه يقال: منع الله الثمرة يعد وحجودهاء ممعتى أنه متع الاتتفاع 
بها. 
فإن قالوا؛ يحتمل أن يكون النبى 8ق إنما قال هذا على وجحه النتصيحة والمشورة؛ لا 
على وحه التحريم والإخبار عن الشرع؛ يدل على ذلك ما روى سليمان بن أبى 
عثمة» عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن ييدو صلاحهاء فإذا 
جاء من الناس وقت تقاضيهم» قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمار وأصابه مراض 


5 يأتى تخريجه فى الحديث رقم .١17814‏ 


١45‏ ال ا موده تم ا كتاب البيوع 
عاهات يحتجوت بهاء فلما كثرت خصومتهم عند النبى 8ك قال رسول الله يك 
كالمشورة يشير بها: «فلا تيايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها»؛ لكثرة خصومتهم 

والدواب أن الذى روى ابن عمر التهى عن ذلكء والنهى يقتضى التحريم؛ فلا 
يعدل عن مقتضاه إلا بدليل. وأما ما أوردهء فهو تأويل من زيد؛ فلا يريد به ظاهر نهى 
النبى يق. 

وحواب ثانء وهو أنه يحتمل أن يكون النبى #ك أشار بذلك أولاً ثم حرمه لهذا 
المعنى . 

وجواب ثالث» وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإطلاق 
إنها يقتضى عندكم الحد والتبقية فيه محرمة» وهذايمنع من أن يكون نهيه على وجه 
المشورة» ويوجب أن يكون على التحريم. 

والدليل على ذلك ما روى إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنسء قال: «نهى 
رسول الله #لهِ عن المحاقلة والمخابرة»”), قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل 
بدو صلاحها والمحايرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

ودليانا من جهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها يالبيع عن أصلها قبل بدو 

مسألة: ولا يباع الزرع إذا أفرك» ولا الفول إذا اخعضرء ولا الخمص والجلبان إلا 
يشرط القطع؛ لآن بدو متفعه ال ملقصودة الييس» واستغناؤٌه عن الماى وإنما يؤكل البلح» 
وعلى هذا حكم النوز واللوز والفستق عندى, والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد 
أن أفرك» فقّد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يفوت باليبس وعضى البيع ولا يرد. وقال فى 
المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات» فلا أرى أن يفسخ. وتأول الشيخ أبو 


(5) أتجرحه التسائى فى الصغرى .حديث رقم 1 2.4077 أحمد فى السند حديت رقم 
٠ه‏ 5 .١‏ 


محمد هذا على معنى تفوت بالقبض. وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسحه 
وظاهره يقتضى أنه عضى بنفس العقد. 

مسألة: وأما إذا بدا صلاح الثمرة» فإنه يجوز يبيعهاء وذلك بأن يبدو الصلاح فى 
نخلة منهاء فإن كانت تلك النلة فى جهة واحدة» فيجوز بيع ذلك النصف كله؛ لأنه 
لو روعى فى ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره» لم يصح ذلك لتفاوته وللحقته المشقة 
المفرطة فيه: ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه. وهو وقت بيعهء واستغناء المشترى عنهء 
وكذلك إذا بدا صلاح نوعء جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس ثما يقرب منه فى بدو 
الصلاح» وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع. قال القاضى أبو محمد: وهذا إذا كان طيًا 
متتابعاء ولم يكن مبكراء والمراعى فيه بلوغ الزمن الذى تومن فيه العاهة على الثمرة 
غالبا 

ومعنى ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرهاء فإن من الشجر ما 
يتقدم نوع منه سائر الأنواع فى الطيب بالمدة الطويلة» ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة» 
فلا يجوز بيع المتأخر بظهور صلاح المتقدم كما لا ينع تأخير المتأخر مع المتقدم كالعنب 
الشتوى والصيفىء لا يباع الشتوى يبدو صلاح الصيفى؛ لأن عادتهما التفاوت فى بدو 
الصلاح كالجنسين. 

وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة» فقد يندر ولا يتلاحق بها من 
ذلك الجنس شىء فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرهاء فإن كانت 
الشجرة تطعم بطنين فى الستة» فالظاهر من المذهب أنه لا يجوز أن يباع الآخخر يبدو 
صلاح الأول» رواه فى العتبية ابن القاسم عن مالك. 

وفى المبسوطء أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخرء فلا بسأس 
ببيعهما جميعًا بطيب الأول. 

وحه القول الأول أن لبطن القانى نسرة لم يبد صلاحهاء ولا بلغت إبان بدر 
صلاحهاء فلم يجز بيعها كالمفردة. 

ووجه القول الثانى أنه إذا اتصلء فحكمه حكم القمرة الواحدة فى صحة البيع 
كالمقائي. 
والدليل على ذلك نهيه يه عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهوء قيال وما 


تزهو؟ قال: وحين تحمرع. وروى عنه أنه قال فى العنب: حين يسود. فاعتير فى كل 
حنس صفة لا توحد فى غيره ومنع من بيعه حتى توحد تلك الصفة فيه وهذا ينع 
اعتباره بعده. 

ودليلنا من جهة المعنى أن منع الثمرة حتى يبدو صلاحها إثما هو لتؤمن عليها 
العاهة» ولتكون معلومة الصفة برؤية ما اب منهاء وقد علم تفاوت أحناس الثمار فى 
الطيب» فإذا طاب بعضهاء لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها ثما يتأخر إبائه عن إيانهاء 
وإذا علم صفة بعضها ببدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبيد الصلاح 
فيها. 

مسألة: إذا بدا صلاح نخلة من حائطع حاز بيع جميع ذلك الخائط وحاز بيع ما 
حواليه من الحوائط» وما يكون حاله فى التبكير والتأخير» خلافا لمطرف من أصحابنا 
والشافعى فى قولهما: لا يباع بطيبها غير حائطها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحهاء فجاز أن يباع به ما حولها كما 
لو لم يفصل بينهما يجدار. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز بيع الثمرة الى بدا صلاحها على الإطلاق» ولا 
حلاف فى ذلك ويحوز بيعها بشرط التبقية» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
بيعها بشرط التبقية. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق» فجاز بيعها بشرط 
التبقية. أصل ذلك إذا قال: ابتاعها منك على أن أقبضها غذًا. 

مسألة: لا حلاف أنه لا يجوز أن تفرد الخنطة فى ستبلها بالشراء دون الستبل» 
وكذلك الحوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الججزاف ما دام 
فيه. وأما شراء السنبل إذا يبسء» ولم ينفعه الماء فجائزء وكذلك الياقلا والجوز. وقال 
الشافعى: لا يجوز شىء من ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله و نهى عن بيع 
البحل حتى تزهوء وعن ١‏ لسنبا حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع وا 0 لشترى» وهذا 
على طريق القاضى أبى بكر فى تعلقه بدليل المنطاب فى الغاية. 

ودليلنا من حهة القياس أن ما حاز بيعه بعد الفرك جاز بيعه قبل الفرك كالشعير. 


كتاب البيوع ز 1[ 0 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يبس جميعه أو أكثر. رواه 
ابن المواز عن مالك. وروى القاضى أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه فى أنادره وقبل 
درسه. وروى عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حزما يرى سنبله» وينظر إليه. 

ووجه قول مالك أنه لم يتغير عن الصفة التى كان عليها قبل الخصاد. وقد أجمعنا 
على أنه يجوز بيعه جزافا قبل الحصاد» وأنه يتأتى حزره على ذلك» فكذلك بعد الخصاد 
وقبل تغيره بالدرس 

ووجه آخر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شىء إلى الزرع عنع صحة تقديره» 
وتساوى المتبايعان فى معرفته» فلم ينع ذلك صحة بيعه جزافا. أصل ذ ك إذا أمالته 
الريح. 

ووجه قول ابن نافع ما احتج به من أن هذه الصورة التى يمكن عليها حزره. وأما إذا 
كان يخفى سنيله أو بعضى فلا يمكن حزره لخفاء المطلوب منهء ولذلك جوزنا الخرص 

فى التخحل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة .4 كن ذلك فيهاء ولا يخرص الزبيب؛ لأن 
ثمرته مستورة فى أوراقه. 

مسألة: ولا يجوز بيعه بعد درسهء وروى ذلك عن مالك القاضى أبو إسحاق فى 
سبوطة 

ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأتى حرزه؛ ولا يؤمن من إضافة التجن إليه 
فلم يجز بيعه كما لو صفاهء ثم أضاف إلى حنطته تبناء وهذا كله فى ابخزاف. وأما 
بالكيل» فلا حلاف فى جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معروفة برك 
بعضهء والنظر إليه 

4 - نَالِكء عَنْ حُمَيْدٍ الطُويلء عَنْ ليد 
ة” ا رسُولَ الله وَمَا تَوْهِي؟ فَقَالَ: «حِينَ 
تمر وكا رَُول الله وأرايت ذا مع اللّهُ لمر باه لحك نال 


عي 


الشرح: قوله: رنهى عن بيع الشمرة حتى ترهى». يقال: أزهى الثمر إذا بدا 
4م - أحرجه الشافعى فى الأم //47. البارى فى الزكاة 48/4 .١‏ مسلم فى المساقاة 1525. 


النسائى فى البيوع 9 ؟. البييقى فى السنن 6.0/5. معرفة السئن رالآثار .11١77/4‏ 
وذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم ه5١‏ . 


ه١1‏ ا ا اك ما اله ديه كنات البيواع 
صلاحه: والزهو التورء والمنظر الحسنء ويحتمل أن يكون مأعوذا منه؛ لأنها حيكذ 
يحسن منظرهاء ويكمل حسنهاء فإن قيل هذه لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه 
من العرب حتى يسألوه عتهاء فالدواب أن ذلك يحتمل وحهين؛ أحدهما: أن تكون لغة 

والوجه الثانى: أن تكون لفظة مستعارة من حسنها فى ذلك الوقت وجمال منظرهاء 
كما قال ف يوم حنين: بانس ا وغير ذلك من الألفاظ المستعارة» 
فكأنه قال: حتى تحسن الثمرة» فاحتاج السائل أن يسأل عن جنس الحسن الذى يبيح 
بيعها فأخبره أن زهاءها حسنها يحمرتها. 

وقوله: رحتى حمر يعنى» والله أعلم» تظهر على خضرة البلح حمرة» وهو أول ما 
يتغير لون البلح إلى الحمرة» فذلك هو الإزهاءء ثم يكون منه ما يصفر ومته ما يستكهم 
حمرته: ويكما فى “ميعه فيكون بسرّل والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #: «أرأيت إذا منع الله الشمرى, يريد منع قبضها واستيفاءها على 
الوجه المعروف المعتاد للاقتيات والادخار أو الأكل المعتاد؛ لأن أحذه على غير ذلك 
الوجه فساد وإتلاف للثمرة أو نادر لمتفعة غير مقصودة؛ فشراء المشترى إنما يقع على 
المعتاد من أكل الثمرةء وهو أكلها رطيًا أو تمرًا. 

فإن منع الله الثمرة قبل ذلك لم يكن للبائع أن يأخذ الشمن من المبناع لقوله 29#: 
«إذا منع الله الثمرة» فبم يأحذ أحدكم مال أخنيهى» فاقتضى ذلك أنه لا يجوز له أحد 
مال أيه إذا منع الله الثمرة» فلما كانت العاهات تكثر» وتتكرر قبل الإزهاء منع ذلك 

وفى هذا دليل على أن المنع إِنما توجه إلى البيع الذى لم يشترط فيه القطع؛ لأن ما 
اشترى على القطع لا تمنعه آفة» فلم يتوجه إليه المنع؛ فعلى هذا الغرر المتوقع فى المبيع 
على ثلاثة أضرب» ضرب يكثر» ويكون هو الأغلب» فهذا عنع من صحة العقد جملة 

وضرب لا يبلغ هذا المبلغ من الكثرة والتكرر. لكنه يكون معتادًاء ولا ينع صحة 
العقد ولكنه بمنع النقد كحال الأمة فى عهدة الثلاث ومدة المواضعة. 


(*) جزء من -حديث طويل أخرحه مسلم فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم ه/ا7١,‏ أحمد 
فى السند حديث رقم 8ل/ا/ا١.‏ 


كتاب البيوع 0[ اا 
فى عهدة السنة والجائحة بعد بدو الصلاح فى الثمرة. 
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح» غررء لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتنفع المبتاع بهاء فلا يقصد إلا 
برد الغرر. 

وأما بعد بدو صلاحهاء فإنه قصد الانتفاع بهاء وذلك يرقع فساد النوف مسن 
إتلافهاء والذى قدمناه أولى لما روت عمرة عن النبى َك أنه نهى عن بيع الثمار حتنى 
تنجو من العاهة» فجعل ذلك نحاء من العاهة لعلة تكررها فيها كما يقول لمن بحامن 
غرق البحر أو قتل العدو: نحا فلان من الموت» ععنى أنه انتقل من حالة لا يكاد يسلم 
فيها إلى حالة يقل فيها العطب. 


5 
اماك 


86 - مالك عَنْ أبى الرّحَال مُحَمَّدِ بن عَبّدِ الرّحْمَن بْن حَارئة» عَنْ أمهٍ 


5 م8 


عَمْرٌَ بت عَبْدِ الحم أن رَسُول اللَّهِ # نَهَى عَنْ بيع المَارٍ ختى تنجُومِنَ 

الشرح: قوله 2 رحتى تنجو من العاهةي, يريد عليه السلام» والله أعليء حتى 
يقل ذلك فيها ويندر. 

وقول مالك: «أن بيع الغمار قبل بدو صلاحها من الغرر»» يريد لما نهى عنه © من 
منع ذلك يسبب العاهات المتكررة عليها فى أكثر الأعوام؛ وإذا كان من الغرره وجب 
أن يكون بيعه غير حائز. 

11 - مَالِكء عَنْ أبى الرناده عَنْ حَارِجَة بن ريد بْنِ نُابسره عَنْ ريد بن 
ابسو أ كَان لا تبي بمَارهُ حتَى مطل الثريًا. 

الشرح: معنى ذلك» والله أعلم على ما تقدم أن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون 
فى النصف الآمر من شهر مايه» وهو شهر أيار» وفى ذلك يبدو صلاح الثمار 


هوم ؟ - أحرجه الشافعى فى المسئد .١ 3/١‏ البيهقي فى الستن الكبرى 7٠5/8‏ معرقة الستن 
والآثار .١1١177/24‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1555 

845 - أعحرجه ابن أبى شيبة فى اللصدف 4/5 .ه. وذكره ابن عبد الير فى الاستذ كار برقم 
سه 


بالحخجان» ويظهر الإزهاء فيهاء وتنجو من العاهة فى الأغلبء قفى ذلك الوقت يجوز 
بيعها فيه دون ما قبل وتختلف العبارات فيما يبدو به ما منع من البييع» وعيز مايياعء 
فتارة كيز ويفسد بالإزهاء» وتارة بأن تنجو الثمرة من العاهة» وتارة تطلع الثرياء غير أن 
تحديد ذلك بالإزهاء وبأن تنجو من العاهة يتعقبه الخواز على كل حال. 


وأما طلوع الثرياء فليس بحد يتميز به وقت جواز البيبع من وقت منعهء وقد روى 
القعتبى عن مالك فى المبسوط أته قال: ليس العمل على هذاء ومعنى ذلك عندى أنه لا 
يباح بيع الثمرة بنفس طلوع الثريا حتى يبدو صلاحهاء وإئما معنى ذلك فى الحديث أنه 
كان لا يبيع إلا بعد طلوعهاء وليس فيه أنه لم يكن بيع ذلك بعد طلوع الثريا إلا 
الإزهاى والله أعلم. 

وقد روى عطاء عن أبى هريرة رضى الله عند عن النبى و أنه قال: «إذا طلع 
النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلد,20» والله أعلم. 

والنجم الثرياء وهذا الحديث لم أره» وقد وحدته على حسب ما أوردته؛ ولم أروه 
من طريق صحيح. والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَالأَسْ عِنْدنَا فى بيع البطيخ لقا وَالخريز وَلْجَرَسِ إن بَيْعَهُ ذا يَدَا 
ا 

فى ذَلِكَ وَقَتْ يوقت وَدَلِكَ أن وَقنهُ مَعْرُوفٌ عند الناس» وَريّما دَحلَتَهُ الْعَاهَة 
فقَطعت تَمَرَنَهُ ل انك يك وشت َس اها نحو ل فلن 
فَصاعِدًاء كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَن الى ابَْاعَه0") 


(*) أحرحه أحمد فى المسند حديث رقم .853٠‏ 

)١(‏ احتلف العلماء فى هذه المسألة: ققال مالك» وأصحابه: .ما رسمه فى كتاب الموطأء ومن 
أحسن ما يختج به فى ذلك أن السنة وردت فى التهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فإدا 
بدا صلاح أرلها حاز بيع جميعها بطيب أولهاء ولولا طيب أولها لم تبر بيعهاء فكذلك بيع ما لم 
يخلق فى المقائى من اليطيخ والقثاء يكون تبعًا لما لق من ذلك كما كان ما لم يطب من الثمرة 
تبعًا لما طاب. وحكم الباذنحان» والموزء والياسمين» وما أشبه ذلك كله حكم المقائى عتدهم. 
رأما الشافعى فلا يجوز عنده بيع شىء من ذلكء إلا بطنًا بعد بطن» ولا يجوز عنده بيع شىء لم 
يخلق» ولا بيع ما حلقء ولم يقدر على قبضه؛ فى حون البيع؛ ولا بيع ما حلق» وقدر عليه إذا لم 
ينظر إليه قبل العقدء وكذلك بيع كل معيب فى الأرض مثل الجحزر. والفحل» والبصل. د 


كتاب البيوع ا 0 ا 0 

الشرح: وهذا كما قال أن بيع القئاء إذا بدا صلاحه جائز بشرط أن ن يشتمل البد 
على جميع ما يخرج منه إلى آخره؛ فإن ن ذلك جائر؛ لأن صلاح تلك الثمرة قد بدا 
فباقيها تبع لها؛ لأن هذا حكم تبع فيه كل ما بدا صلاحه كل ما يأتى بعده منهء وهذا 
حكم الخريز» وهو نوع من البطيخ وحكم الباذتحان والقرع ‏ يأتى بعضه دون بعض 
ولا يتميز أوله من آخحره. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز شىء من ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة لا يمكن حبس أولها على آخرهاء فحاز أن باع 
ما لم يبد صلاحها ما بدا صلاحه كالتين والخوخ. 

فصل: وقوله: وثم يكون للمشترى ما ينبت حعى ينقطع ثمرهه؛ يريد فى القشاء 
والبطيخ» وما ليس له أصل ثابت ما يحدث شيئا بعد شىء ولا يتميز. 

ووحه ذلك عندى أنه إنما يشترى ثمره على المعروف من حال مثله فى قوة نباته 
ونعومته وطيب أرضه وما عرف من جحاته مثل هذا فيهاء فإذا اذ شترى الأصول على هذا 
كان له ما يخرج منها إلى آخر وقتهاء ولا يلزم على هذا أن يقال لو تعلق البييع بأصلها 
لما حرم بيعها قبل يدو صلاح نباتهاء وخاز أن تباع قبل أن يبدو ذلك منها كما يجوز 
ذلك فى النخل وسائر الشجر؛ لأن التخل والشجر لها أصل ثابت باقء ولذلك تتبع 
الأرض,كجرد العقد. 

ووجه آخخرء وهو أن اللقصود من شراء المقائع ثمرتها؛ لأن سائرها لا قيمة له 
والشجر المقصود من سائرها الأصل» وفى الغالب معظم الثمرة لها لها وإن كان يعض 
الثمرة لهاء فلها القيمة الكثيرة. 

فرع: وبيان ذلك أن ما بيع من هذا على ثلاثة أضرب» ضرب تتميز بطونه ولا 
#خصل» كشجرة التين والنخيل والياسمين والتفاح والرمان والجبوز. وضرب ان تتميز 
بطونه وتتصل كالقصيل والقصب والقرط. وضرب ثالث لا يتميز بطونه كالمقائئ 
والباذتحان والقرع. 

ل 0 
ظهر منها وبدو صلاحه: وحكم كل يطن منها مقتص به. وأما ما تتصل بطونه وتتمسيز» 


-وقول الكوفيين فى بيع المقاثى» كقول الشافعى. وهو قول أحمد, وإسحاق؛ لأنه بيع ما لم يخلق 
عنلهم» وبيع الغرر. انتهى. انظر هذه المسألة فى: : الاستذكار لا ين عبد الير 23١8/13‏ وما 
بعدها. 


فإن إطلاق العقد يتناول ما ظهر منه دون ما لم يظهرء وتكون خلفته لمن له أصله. 
وذلك أنه إنما ياع منه ما حرت العادة بأخذه من عينه» ولم يتبعه أصلهء ولذلك لا يجوز 
له تبقيته إلى أن يبدو صلاحه. 

فإن اشترط المبتاع خلفة» فهل يجوز ذلك» عن مالك فيه روايتان» حكاهما ابن المواز 
عن أشهب عنى إحداهما: أنه قال فى القرط: يجوز ذلك إذا كان لا يختلف. وقال فى 
موضع آخر: فإن كانت خحلفته تخلفت» فلا أحب اشتراطها. والرواية الثانية أنه قال: ما 
هذا عندى بحسن؛ لأنها تأتى مختلفة. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن معنى قوله: تختلف خلفته؛ أن تثبت مدة ولا 
تثبت أخرى» ولفظ أشهب يقتضى الاختلاف فى صفتهاء وإنها حوزنا اشتراط الخلفة 
على رواية الإباحة؛ لأنها مستندة إلى الأولى التى قد جاز بيعها ومتصلة كما اشتد من 
ثمرة التين والتفاح وسائر الثمار ما هو صغير لا يجوز بيعه إذا انفرد إلى ماقد بدا 
صلاحه. وكما يجوز بيع ما لم يظهر من القثاء والباذينجان مع ما قد ظهر منها. 

ووجه الرواية الثائية أن هذا شراء لم يود وينفصل ثما وحدء فلم يجز شراؤه بشرائه 
كما لا يجوز شراء ثمرة نخل فى عام مع ثمرته فى عام قبله. 

فرع: فإذا قلنا برواية الجوازء فإنما تجوز إذا كانت الخلفة مأمونة. قال ابن حبيب: 
ولا تكون مأمونة إلا فى أرض السقّى وتحويز أصحابنا ذلك فى القرط والقصب الذى 
لا يكاد أن يكون إلا .محصرء دليل على جوازه قى أرض السقىء وإنما يراعى فى ذلك أن 
تكون أرضًا مأمونة على الخلفة» ولعل ابن حبيب إنما وصف بذلك أرض بلاد الأندلس» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز أن يشترط من الحزر ما يعلم أنه ينتهى إليه بعد ذلك 
النبات واحدة أو خخمسة أو أكثر من ذلك ثما لا يخاف أخلافه ولا اتلافه؛ لأن ذلك 
يتميزء ويمكن تقديره بعدد الحزر والبطون؛ فإن احتلف بعد ذلك أو قصر عن الصفة» 
فقى المبسوط وكتاب ابن المواز عن مالك: أن اليائع يرد على المشترى بقدر ذلك. 

قال محمد بن مسلمة: والبقول فى ذلك كله عنزلة القصب. 


ووجه ذلك أن ينظر إلى قيمة الجزرة الأولى والثائية الى استوفيت» وقيمة التى 
اختلفت يوم العقد على أن يقبض فى إبانها كل واحدة منها فيقبض الثمن على قيمتهاء 
فما أصاب التى اختلقت رده البائع على المشترى. 


يوز ذلك» وإعا يباع عدد حرزرة. وفى كتاب ابن حبيب: إذا اشترط المبتاع اخلفة 
كانت له كلهاء وإن كانت خلفة بعد مخلفة» وهذا يقتضى أن له ما نبت إلى أن يفنى. 

ووجه قول مالك أن أصله باق على ملك صاحبه؛ فلا يجوز أن يشترى إلى انقضاء 
ثمرته كالنخل والشجر. 

ووجه قول اين حبيب أن هذه يطون متصلة» فجاز اشتراط جميعها كالمقاثئ»؛ 
والصحيح قى هذا أنه ما كان إبانه يتتهى إليه» ويبطل الأصلء جاز اشتراؤه إلى 
اتقضائه. وما كان على غير ذلك» لم يجزء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الجوز: فقال محمد بن مسلمة: يباع ستين كألبان الغنم إذا ولدت شهرًا 
أو شهرين. ورؤزقف ابن نافع عن مالك أنه قال: لا أحب إن باع ما يخرج منه أكثر من 
سنة بالزمن الطويل» ولا يصح ذلك عندى إلا أن تكون بطونه متصلة فى مثل هذه المدة 
وغيرهاء ولا يتقدر بالتمام لبقاء أصله» فإن كان يتميز كل بطن من الآخر؛ وية 2 
فيصح شراؤٌه بعدد اليطونء وإن كان يتصل ولا يتميزء فمعناه أن يتقدر بالزمن كالمياه 
وألبان الغنم. 0 

مسألة: وأما الجميزء قفى كتاب ابن المواز عن مالك؛ إن كان نباته متصلأء فهو مشل 
المقائب» وإن كان منفصلاء فقال مالك: لا خير فيه» والسدر كذلك. 

ومعنى ذلك أن كل بطن يتفصل مما قبلهء فلا يجوز أن يباع ييطن آغمرء وإث كانت 
يباع منه بالزمان» فأما أن يباع إلى ثمرة الأصلء فلا يجوز ذلك ولا يكون فى ذلك 
,عنزلة المقاتوع. 

فصل: وأما ما لا تتميز بطونه كالقثاءء فإنه لا يجوز أن تباع بطونها مقدرة؛ لأنها لا 
يصح أن تتقدرء وإذا لم يكن له أصل ثابت» فلا يصح أن يتقدر بالزمن؛ لأن انقضاء 
أمره يقرب» وهو أبين فيما يقاربه. ووجه آخر علل به أصحابناء وهو أنه يتتأخر بالبرده 
ويتعجل بالحرء فيدخله الغرر والجهل بالمعقود عليه. 

مسألة: فإن أراد المبتاع تبقية الأصلء وطالبه البائع بقلعهاء رجع فى ذلك إلى عرف 
الجهة» وما حجرت عادتهم به فحملرا عليه وليس فى ذلك توقيت بشهر ولا أكثر من 


بقائها فى أشجارها إلى العرف والعادة ولا يتوقت .مدة من الزمان مقدرة؛ لأن التعجيل 
والتأخير يدعلها بإفراط الخر والبردء ولكل شىء من ذلك مقدار معروف. 

فصل: وقوله: ووذلك معروف عند الناسء وربما دخلته العاهة» وقطعت ثمرته قبل 
أن يأتى ذلك الوقت. فإذا كان ذلك؛: فهو موضوع عن الذى ابتاعه»» يريد أن لما بيع 
من هذه المقائوء عند الناس أوقانا معتادة إذا سلمت ينتهى إليهاء وتدوم ثمرتها على 
حسب ما عرفوه» واعتادوه من ذلكء فإن بلغتها الثمرة واتصلت إليهاء فقد سلم المبيع 
للمبتاع» ووجب للبائع جميع الثمن» وإن قصرت عن ذلك الثمرة» وانقطعت قبل 
المعروف من وقتهاء فإئما يكون ذلك بعاهة فلم تسلم جميع الثمرة إلى من ابتاعهاء 
فيوضع ذلك عن المبتاع إذا بلغ الثلث فأكثرء وسنذكر هذا مستقصى فى الجوائح إن 
شاء الله تعالى. 

ولا يلزمنا على ما أصلناه أن يقال: لو كان الأصل تبعًا للثمرة لما كانت فيه حجائحة 
كالثمرة إذا بيعت مع أصل النخل؛ لأن اين حبيب روى عن أصبغ أن ما عظم ثمنه من 
الثمرة» فأصابته جائحة يقصر الثمن على الثمرة والأصل فتوضع النائحة؛ لأنه زيد فى 
الشمن من أجلهاء فكيف بثمرة المقائئ» وهى المقصودة يجميع الشمن. 

ولو سلمنا على قول سائر أصحابنا فى النحل» فقد قال ابن القاسم فى العتبية فى 
الفول والجليان ما بيع منها أخضرء فلا توضع فيه جائحة حتى تبلغ الثلث, ويرد إلى 
أصله ومعلوم أن الجلبان الأخضر لا يجتنى إلا بأصله. 

د ف 


ما جاء فى العريةة'؛ 


1 - مَالِك عَنْ نافع عَنْ عبد الله يْنٍ عُمَرَ عَنْ رَيِْ بْنِ نابت ول 

الله 8 أرخص لِصاحِب العريةٍ أن يبيعَهًا بحرْصها". 

)١(‏ كذا فى الأصلء وقى المرطأ باب ما حاء فى بيع العرية. 

١١417‏ - أخرحه الشافعى فى المسند 3.0/1 .١‏ الإمام أحمد 3185/5 .١1817‏ البعارى فى البيوع 
4 مسلم فى البيوع .١ 373/٠‏ الطبرانى 5771 البيهقى فى الستن اللككبرى 185/5. 
معرفة السئن والآثار .١١577/4‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١717٠١‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 75/4: هكذا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما 
علمتء لم يزيدوا على أن يبيعها بخرصها. ورواه الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد؛ عن تافع)- 


كتاب البيوع 00 

الشرح: قوله: «أن رسول الله لَه أرخص لصاحب العرية أن يبيعهاء, مطلى 
الرحصة عند الفقهاء يقتضى أن يخص بعض الجملة المحظورة بالإباحة» ومنع أبو حنيفة 
وقوم من أصحابنا القياس عليه وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكمًا مفرداء ولا 
يجوز أن يعدى إلى غيره حتى أنهم يسمون بذلك كل حكم لا يعدونه وليس هذا 
بصحيح» والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذى علق عليها فى الشرع؛ فإن 
كانت علته واقعة» قصر الحكم على موضعهاء وإن كانت متعدية عداه؛ وأثيت اخحكم 
المعلق يها حيث وجدت» وبالله التوفيق. 

ومعنى إطلاقهم عليها اسم الرخصة أن زيد بن ثابت روى عن النبى © مدع بيع 
الرطب بالتمرء وروى عنه إباحة ذلك على وحه الخرص فى العرية» رواه اين شهاب»؛ 
عن سالم؛ عن أبيه أن رسول الله وه قال: ولا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحته ولا 
تبيعوا التمر بالتمرع. 

قال سالم: وأخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله فم أرخص يعد ذلك 
فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر» ولم يرعص فى غيره؛ فخص العرية بهذا الحكم دون 
سائر المبيع من الثمار. 

والمعنى المبيح لذلك ضرورة الشركة إذا كان أصلها العرية» وهذا المعنى» وإن كان 
ورد بلفظ البيع؛ ففيه معتى من البيع» وذلك أن المعرى إذا خرصت عليه العرية له أن 
يبيعها أو يأكلهاء ويصنع بها ما شاءء ويعطيها غيره. 

وإنما معنى ذلك فى الحقيقة معنيان» أحدهما: إزالة ضرر الشركة؛ لأن غالب أحوال 
الناس وأهل الحوائط الانفراد بعيالهم وذريتهم فى حوائطهم؛ وجمع مايسقط منهاء 
وأكل ثمرها رطبه ويابسه. 

فإذا أعرى نخلة من حائطه؛ امتنع عليه الانفراد فيه بأهله وذريته؛ لأن للمعرى أن يقيم 
مع عريته أو يمتنع مع ذلك على المعرى» وعلى من معه من أهل وولد؛ لانبساطهم فى 
الجمع والأكل ثما يسقط إلا بعد التحفظ من العرية» فيؤدى ذلك إلى المشقة إلى ما يمنع 
من الإعداد فى عام آخر. 

حعن ابن عمر قال: حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله و أرص فى بيع العرايا بخرصها ثمرا. 

وعند يحيى بن سعيد فى العرايا أيضا حديئه عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبى حثمة. 

وروى الأوزاعى» ويونس» عن ابن شهاب» عن سال عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله 

ع أرخعص فى بيع العرايا بالرطب. والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره فى العرايا ذكر التمر لا 

ذكر الرطب: 
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ووحه آخرء وهو أن المعرى إذا أعرى تخلة إن احتاج من مراعتهاء وجمع سواقطهاء 
وحفظهاء وسقيهاء والعمل عليهاء لزمه فى ذلك من المشقة أكثر من قدر قيمتهاء 
فيؤدى ذلك إلى أن لا ينتفع بعد من جميع ما يكون فيه وترك التحفظ من ثمرة الغيرء 
ويحتاج المعرى إلى من يكفيه ما يلزمه فى عريته مما ذكرناه. 

فجاز لهذا المعنى أن يخرص على المعرى؛ ويكون عليه خرصها ثمرًا يؤديه إلى المعرى 
عند الجذاذ كما يخرص عليه الزكاة التى تحب عليه فى حائطه لأهل الزكاة ويلحقه من 

ويلحق أهل الزكاة من الضرر بالعمل فى الحوئط»؛ والحفظ له؛ مثل ما يلحق المعرى» 
وقد قرر الشرع فيه خرصه على أهل المال ليؤدوه عند الجذاذء والله أعلم وأحكم. 

وأما علة الاستضرار بالدخول بهاء فقد قال ابن القاسم: وو كذلك الإرفاق له تأثير 
فى إباحة المحظورء ولذلك جوزنا لمن أراد إرفاق صديق له أن ييدل له ثلاثة دنانير 
ناقصة بثلاثة دنائير وازنة عدذا. 


ومنع ابن الماحشون أن تكون لذلك علة عند استضرار المعرى بدخول المعرى» فأبيح 
هذا قياس أن هذا معنى حد فى الشرع يخمسة أوسق؛ فجاز أن تخرص ثمرته على أن 
يعطى من تخرص عليه خرصه تمرًا عند الجذاذ. أصل ذلك الركاة. 

فصل: وقوله: «أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصهاء. حص يذلك صاحب 
العرية وسماه بيعًا لما كان استهلاك الثمرة التى تخرص عليهاء وأن يعطى غيرهاء فقد 
تلكهاء. وكتخله هن يدانه على أن يفطي إن اشام فل خخوصه انالا منها: 

وهذا فيه معنى من البيع» وهو لزوم المعاوضة للمعرى» ولزوم كثير من معنى العقد 
للمعاوض من حفظ الثمرة وجدها والتزامهاء ويكون له الخيار فى دفع تلك العين» 

وفيه وجه آمر من معنى البيع» أنه لا يغبت حكمه إلا باختيار المتبايعين» وأما 
الزكاة» فلم ترد فى الشرع بلفظ البيع لما كان ذلك يلزم رب المال» وإن لم يرضهء 
فلذلك لم يذكره باسم البيع» والموجب لذلك أن المعرى معين مالك لأمره. 


فلما لم يلزمه الخروج عن العرية إلا باعتياره» فكذلك المعرى لا يلزمه التزامها إلا 


بالزكاةء والمستحق للزكاة غير معين؛ وإنما للإمام النظر فى ذلك على ما قرره المشرع 
من خرص ذلك على أرباب الخوائط وتسليمه إليهم. 

ولم يكن للإمام أن يتقدم من ينظر فيه كقاسمة الثمرة حين يدو صلاحها أو جمعها 
أو حفظها والنظر فيهاء وكان حكم خرصها وتسليمها إلى أرباب الخوائط لازم أوحب 
أيضًا أن يكون ذلك لازمًا فى أرياب الحوائط» ولذلك لم يسم بيعًا لما لم يوقف على 
اتيار الإمام وأرباب الأموال. 

وفى هذا أريعة أبواب» الباب الأول: فو ى تفسير معنى العرية وما يتعلق بذلك من 
جواز بيعها. والثانى: فى تبيين من يجوز له ذلك. والباب الثالث: فى تبيين ما يصح 
ذلك فيه من الثمار. والباب الرابع: فى تبيين مقدار ما يصح ذلك فيه من الثمرة. 

# اع# ا 
الباب الأول فى تفسير معنى العرية 

قأما معنى العرية» فقال القاضى أبو محمد: هو عندنا أن يهب ب الرجحل ثمر نخلة أو 
نخلات من حائطه لرحل» وهذا الذى ذكره يجىء ء على مذهب أشهب وابن حبيب. 

وأما ابن القاسمء فإن معنى العرية عنده أن يعطيه الثمرة على وجه مخصوصء وهو 
أن يكون على المعرى ما يلزمها إلى وقت صلاحهاء وهو وقت يمكن الانتفاع يهاء 
وإطلاقه الهبة عنده لا يقتضى هذاء وإنما يقتضى أن ذلك يلزم الموهوب له من يوم 
الهبة» ففرق فى ذلك بين الهبة والعرية؛ ولذلك قال عن مالك: إن زكاة العرية على 
المعرى» وزكاة الثمرة الموهوية على الموهوب له. 

قال اين القاسم: فرق مالك بينهما فى الزكاة والسقى. وقال أشهب: زكاة العرية 
على المعرى كالهبة إلا أن يعريه إلى الزهوء ويلزمه مثل ذلك. وقال عمد إنه لا حلاف 
بينهم أن السقى على المعرى؛ ولعله أراد به أنه لم ير لهم فيه خعلاقاء ولم أر فيه وفاقا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك سقيا يلزم المعرى لأجل الأصولء فيكون ذلك عنزلة 
الإجارة على سقياء فلا يجوز ذلك قبل بدو صلاح الثمرة. 

وقال ابن حبيب: السقى والزكاة فى العرية والهبة على المعرى والواهب. وقال 
سحنوت: انظر إلى العرية والهبة؛ فإن كاتتا بيد المعرى أو الواهب يسقى ذلك» ويقوم 
عليه: قالزكاة عليه وإن كان بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليهاء ويأكل منهاء فالزكاة 
عليه. فعلى رواية ابن القاسم حكم العرية غير حكم الهبة. 
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فصل: وهذا معنى العرية من جهة النفقة. وأما من جهة اللغة» فقال صاحب العين 
العرية من النخحل التى تعرى عن المساومة عند بيع النخل» والفعل الإعراء» وهو أن يجعل 
ثمرة عامها لمحتاج. 

وقال الشيخ أبو محمد: وقد قيل إن أصل هذه الكلمة مأحوذ من التحلة تعرى من 
ثمرتها بالهبة لثمرتهاء فسميت عرية لذلكء فعلى الوجهين العرية اسم للنخلة؛ وإ 
ذلك لا يقال من النخل إلا لما تعطى ثمرته لأعل الحاجة على معنى الرفق والصدقة. 

وقال أبو عبيد فى غريب الحديث: إن العراياء واحدتها عرية» وهى النخلة يعريها 
صاحبها متاجّء والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها. 

وقال القاضى أبو محمد: قال أهل اللغة: العرية مأحوذة من قولهم: عروت الرجل» 
أعروهء إذا أتيته تلتمس بره ومعروفه من قوله تعالى: إوأطعموا القانع والمعتر» [الحسج: 
”"]» وقيل إن معناه مأختوذ من تخلى الإنسان عن ملكه من الثمرة من قوله تعالى: 
إفبذناه بالعراء» [الصافات: 45 »]١‏ يعنى الموضع الخالى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز الإعراء فى كل نوع من الثمرة كانت تما بييس 
ويدخر» أو مما لا بييس ولا يدحرء وفى القثاء والموز والطبخ» قاله ابن حبيب» قبل الأبار 
وبعده» وقبل الإزهاء وبعده؛ لعام أو أعوامء فى جميع الحائط وبعضه؛ لأن ذلك نوع من 
الهبة والصدقةء فلا تبطله الجهالة والغرر. 

فرع: وبعاذا تكون حيازته» وتصح للمعرى؟ قال ابن حبيب» عن مالك: تكون 
باجتماع أمرين» أحدهما: أن تطلع فيها ثمرة. والفانى: أن يقبضهاء فإن عدم أحد 
الأمرين قبل موت المعرى» فلا شىء فيها للمعرى. 

وقال أشهب فى كتاب محمد: إن ذلك يكون بوجود أحد الأمرين؛ الأيار أو تسليم 
المرقبة» فإنه يكون حوراء وإن لم تؤبر الثمرة. 

وجه رواية ابن حبيب أن ظهور الهبة هو طلوع الثمرة فيهاء فإن حاز حيئئة صحت 
حيازته لها؛ لأن العين التى أعطاها قد ظهرتء وإن لم تظهرء فذلك مثل الحمل لا يصح 
قبضه له إلا بالوضع. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة إنما تظهر بالأبار» وما قبل ذلكء فالثمرة فيه كامنة» 
فأشبهت الحملء فلا تجوز حيازتهاء فإذا أبرت وظهرت كان دخوله وخروحه إليها 
حيازة لها؛ لأنه لا يمكن تسليمها أكثر من ذلك. 


فإن كانت .وضع بمكن تسليمه إليه وانقراده به» لم يكن ذلك حيازة حتى بييس» 
فإن أمكن ذلك كان تسليمه إليه حيازة لما وهب له من ثمرتهاء وإن كان ذلك قبل 
ظهورها كالمستقيل من خذمة العبد. 

فرع: ويصح أن تكون العرية فى تمر شجر معين» ويصح أن يعريه مقدرًا من التمر 
غير معين» مثل أن يعريه خمسة أوسق من جملة ثمر -حائطه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز لصاحب هذه العرية أن يشتريها من المعرى. وقال 
أبو حنيفة: إن معنى العرية هبة الثمرة على الإطلاق عندهء إلا أن يبتاعها معناه عنده أن 
للواهب استر جاع عبته» وأن يعطيه غيرهاء وإنما سميت بيعًا على سبيل المجاز 
والاتساع. وأما على الحقيقة» قلا يجوز ذلك؛ لأنه بيع الرطب على رءؤوس النحل بالتمر 
على وجه الأرضء وذلك غير جائز. 

والدليل على ما نقوله حديث زيد بن ثابت أن رسول الله © نهى عن بيع الرطب 
بالتمرء وأرحص بعد ذلك فى بيع العرية بالتمر أو بالرطبء؛ ولم يرخص فى غيره. 

فإن قيل العرية هى العطية إنما أرص فى العطية» وذلك لأن الرجل كان يهب ثمر 
نخله لرجلء ثم يبدو له فى ذلكء فكان يرجع فيه ويعطيه عرضه تمرًاء فالتبى 85 
أرحص فى ذلك. 

قالوا: والعرية هى العطية من أعار الشىء؛ وهو تمليك منافعه. وابحواب أن هذا غير 
صحييح؟ لأن العرية ما هى النخلة الموهوب ثمرتهاء وعلى ذلك فسرها جماعة أهل 
اللغق وأنشدوا فى ذلك: 

ليست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا فى السنين اجمجوائح 
يدح نفسه بالمود. ويقول: إن تخله ليست بسنهاء أى لا يعامل عليها سنين» وهى 
المسانهة. ْ 

وقوله: ولا رحبية» يريد ليست يبنى عليهاء والترجيب البناء يالحجارة حول أصلهاء 
ثم قال: ولكن عرايا فى السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الحوائح بالناس واشتد الزمال» 
وقلت الثمارء وهيها حينئل وجعل ثمرتها طعمة) وليست العرية من الإعارة بسبيل؛ 
لأن الإعارة. يقال مته أعارة» يعيره) إعارة» وهى العارية؛ والإعراء يقال منه أعراف 
يعريه» إعراءء وهى العرية. 


وحواب ثان» وهو أنه لو كانت العرية من الإعطاء لما جحاز أن ينهى عن بيعه؛ لأن 
الإعطاء لا يباع» وإنما يباع المعطىء فهو الذى يصح أن ينهى عن بيعه على وجه ماء 
ويباح على وجه آخر. 

وجواب ثالثء وهو أن النبى يُقلهُ نهى عن بيع الرطب بالتمرء ثم استثنى منه بيع 
الفمرة» والزاهر أنه إِتَا استثنى بعض الأول. 

فإن قالوا نما سماه بيعًا على سبيل المجاز كقوله تعالى: «إوإن الذين يشترون بعهد 
الله وأعانهم ثمتا قليلً4 [آل عمران: لالا]» فالجواب إنما سماه هناك بيعًا لما فيه من 
المعاوضة» وليس كذلك على ما ذكرت: فإنه ليس فيه معاوضة» وإنما فيه جرد الهبة» فلم 
يسم بِيعًا حقيقة» ولا مجارًا. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الطعام يفسد بيعه من وجهين: أحدهما: بيعه قبل استيفائه. 
والثانى: الجهل بتمائل الجنس» ثم ثبت وتقرر أنه قد أرخص فى بيعه قبل استيفائه على 
وحه المعروف فى الإقالة والتولية والشركة» وكذلك الحهل بالتماثل يجب أن يكون منه 
ما يجوز على وحه المعروف» وليس أن لا يبيع العرية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن بيع العرية يجوز بأربعة شروطه قاله القاضى أبو محمد 
أحدها: أن تزهى. والثانى: أن تكون خمسة أوسقء فأدنى. والثالث: أن يعطيه التمر عند 
الحداد. والرابع: أن تكون من صنقها. 

فأما اشتراطه الإزهاء» فهو قول جمهور الفقهاء. وقال زيد بن أبى حبيب: يجوز بيعها 
قيل بدو صلاحها. 

والدليل على ذلك ما روى عن النبى ييه أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 

وأما الشرط الثانى» وهو أن تكون حخمسة أوسق فأدنى» فسيأتى ذكره بعد هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

فصل: وأما الشرط الثالث» وهو أن يعطيه خرصها عند الجداد» فهو عندنا شرط فى 
صحة هذا البيع؛ ولا يجوز له تعجيل العوض ثمررًا. وقال الشافعى: يجب عليه أن يعجل له 
الخرص تمرّاء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا. 

ووجه الخرص عندنا أن ينظر إلى ما فى التخخل المعراة من الثمرة» فيقدر» ثم ينظر إلى 
ما يخرج مثل تلك المكيلة من ذلك النوع من أنواع التمر فى جودته أو رداءته من التمر 
اليابس» فيكون المعرى إلى المجداد. 


فالخلاف بيننا وبين الشافعى فى هذه المسألة فى ثلاثة فصولء أحدها: أنه يجب 
عندنا تأخير التمر إلى الجخداد» ولا يجوز تعجيله. وعند الشافعى يجب تعجيله قبل 
التفرق» ولا يجوز تأخيره عن التفرق. 

والفصل الثانى: أن اسم العرية واقع على النخلة الموهوب ثمرتهاء وقال الشافعى: 
العرية اسم للبيع. والفصل الثالث: أن جواز بيعها يختص بالمعرى» وعند الشافعى يجوز 
من كل أحد. 

والدليل على الفصل الأول أن هذا معنى ورد الشرع يخرصه: فكان من ستته أن 
يتأحل بالخرص منه تمرًا إلى الحداد كالزكاة. 

فرع: فإذا أراد بعد صحة العقد تعجيل الخرص» جاز له ذلك» قال اين حبيب: 
ووجه ذلك أن العقد قد سلم من الفساد بشرط التعجيل» فجاز ذلك على الطوع كنقد 
الثنمن فى مدة الخيارء وتعجيل السلم بأثر العقد. 

فصل: والدليل على صحة الفصل الثانى» وهو أن العرية اسم واقع على النخلة ما 
قدمناه من قول أهل اللغة فى ذلك» وفى صحيح البخارىق عن سعيد بن جبير» قال: 
يبيعوها عا شاءوا من التمر. وقال الشاعر: 

ليست بسنهاء ولا رجحبية ولكن عرايا فى الستين الجوائح 

يمدح نفسه بأن يهب ثمرتها فى أوقات الجوائح ولا .دح نفسه ببيع ثمرتها حينكط) 
يخرصهاء ففى هذا أدلة, أحدها: أنه قال: أرخص لصاحب العرية» ولا يجوز أن يقال 

والثانى: أنه قال بخرصهاء وهذا يدل على أنه لم يرد به العيب؛ لأن العيب لا خرص 
لى ولا يمخرص. 

والثالث: أنه قال لصاحب العرية» وهذه اللفظة إنما تنطلق على الأعيان دون 
الأفعال» فيقال صاحب الشجرة؛ وصاحب الأرض» وصاحب الثنمرة) ولا يقال 
صاحب القيام» وإنما حرئى عرف الاستعمال فيه أن يقال له القائم. 


ووجه رابع أنه قال: أرخص لصاحب العرية أن يبيعهاء وهذا يقتضى أنه معروف 


بأئه صاحب العرية قبل البيع» فدل ذلك على أن العرية غير البيع. 
ا ف 
الباب الثانى فى بيان من يجوز له ذلك 

وجملة ذلك أن كل من صارت إليه ثمرة الحائط ببيع» أو هبة؛ أو ميراث» له شراء 
العرية عثل ما يجوز ذلك للمعرى؛ لما يلحقه من مضرة الشركة بدخول المعرى وختروجحه 
كما يلحق المعرىء ولما فى ذلك من المعروف» فيحتمل المشترى العمل والمؤنة على 
المعرى كما يتحملها المعرى» ويجرى فى ذلك يجرى الزكاةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن صارت إليه العرية ببيع أو هية أو ميراث» فحكمه فى جحواز بيعها 
بخرصها تمرًا من له ثمرة الحائط» حكم المعرى للوجهين المذكورين قبل هذاء. 

ولا يجوز التبايع فيها على غير ما قدمناه. وقال الشافعى: يجوز أن تباع الثمرة على 
رعوس التخخل يخرصها ترا فيما دون خمسة أوسق من جميع الناس» ويجوز بيعها لججميع 
الناس. 

والدليل على ما نقوله ما روى بشر بن مسلمة؛ عن سهل بن أبى حثمة «أن رسول 
الله يي نهى عن بيع التمر بالتمرء ورخحص فى العرية أن تباع بخرصهاء فيأكلها أهلها 
رطب ©. 

وجه الدليل أنه استثنى من منع ذلك بيع العرايا يغير الدنائير والدراهمء وهذا يدل 
على أنه منع يختص بالعرايا جوازه» والشافعى يجوزه فى أنواع الثمار؛ لأن كل ما يكون 
من المسمى عنده عرايا إذا كان البيع إعراء» وجائز من كل أحدء فتبطل فائدة 
التخصيص واستثتاء الرخصة من المتع. 

ووجه آخرء وهو أنه عم المنع» واستثنى من تلك الرخصة أهل العرية» وهم أرباب 
التخل» فوجب اختصاص هذا الحكم بهم؛ ويقى الباقون على حكم المنع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا بيع التمر بالتمرء فلم يجز إلا لدفع ضرر الشركة. 
أصل ذلك إذا كان يحدودًا. 

ودليل ثان» وهو أن المعرفة بالتماثل أمكن بالكيل منه بالخرص؛ لأن المشرص إنما 


(5) أرحه البخارى حديث رقم 0 مسلم حديث رقم .١54.‏ الترمذى حديث رقم 
.١ 8.188‏ أبو داود حديث رقم 87517. التسائى فى الصغرى حديث رقم 45147. 


د فبأن لا 


0 
و 


يستند إلى الكيل» وقد ثبت وتقرر أنه لا يجوز ذلك بالكيل إذا كان بحجد 
يجوز خرصا أولى وأحرى. 

مسألة: ومن كان له فى حائط غيره أصل شجرة» فهل يجوز له أن يبيع منه ثمرتها 
بخرصها ممرا؟ قال ابن القاسم وابن الماجشون: ذلك جائز. واعتلفوا فى توحيه ذلك» 
فقال ابن القاسم: إن كان لضرر الشركةء فلا يجوز؛ لأنه لم يعره شيا وإد كان على 
وجه المعروف» وأن يكفيه مؤنة العمل فذلك جائز» وهو قول مالك. 

وقال ابن الماحشون: ولا يجوز شراء ثمرة يخرصها كيلاً إلا لدفع ضرر الشركة 
وعلى هذا يجوز فى هذا اللوضع للتخفيف» وليس بالقياس. 

مسألة: ومن أعرى جميع حائطه. فهل له أن يشترى ثمرته بخرصه؟ قال ابن القاسم: 
ذلك جائز. وقال ابن الماحشون: ليس له ذلك» وكذلك اختلف فى شرائه بعض عريته. 
فجوزه ابن القاسم ومئعه أبن الماجشون. 

ول اعرق تقاعة ممت كو قن ساف ريعلا رةه ل ينه قار اذ واتحك متهم آن 
يشترى منه عريته» فلا يجوز عند ابن الماحشون؛ لأن ضرورة الشركة بالدخول 
والخروج لا ترتفع بذلك. 

وحوزه ابن القاسم للأرفاق» وكفاية المونةء ولو أعرى رجحل جماعة» جاز له أن 
يشترى من بعضهم عريته؛ لأنه قد يستضر بذلكء ويتحفظ منه دون غيره» وقد يجوز 
أن يخصه بالإرقاق دون غيره. 

ع 
الباب الثالث فى بيان ما يصح ذلك فيه من الثمار 

عن مالك فيه روايتان» إحداهما:؛ أنه لا يجوز إلا فى النخل والعنبء وبه قال 
الشافعى. والثانية: يجوزقى كل مابيبس »ويدحر من الثمار كابجوز واللوز 
والتين والزيتون والفستق» رواه ابن المواز» وهو فى المبسوط من رواية ابسن القاسمء عن 
مالك. 

ووجه الرواية الأولى أن هاتين الثمرتين يختصان بالأكل حال الإرطاب؛ وقيل اليم 
تما يتأتى فيه الخرص. 


ووجه الرواية الثائية أن هذا ما بيبس» ويدحر» فتثبت فيه حكم العرية كالثمر. وأما 


الزيتون على هذه الرواية» فقد قال أشهي: إذا كان يييسء ويدحرء حاز ذلك فيه 

ومعتى ذلك عندى أن يوضع على حالة يدر عليها؛ لأنه لا بيبس ويدخر على غير 
ذلك الوجهء ويكون أجل بيعه إلى أن كن عمله بعد القطافء وكذلك العنب إلى أن 
عكن تزبيبه بعد القطاف؛ لأنه لا يكون زبيبًا إلا بالترييب بعد القطاف. 

وأما التين» فإن أوقاته تنفاوت فى ذلك؛ لأنه من أول أمره شرع فى تيبيسه فله أن 
يدفع خحرصه منه دون شرط يكون بينهما فى ذلك. 

مسألة: فإن كان عنيًا لا يتزيب أو تخلاً لا يعمرء فعلى اشتراط اليبس يجب أن لا 
يجوز ابتياع عريته؛ لأنه إذا شرط أن يعطيه تمرَّاء فأما أن يشترط أن يعطيه من صنف 
غيره» وذلك لا يجوز. 

وقد قال أصبغ» فيما لا بييس من الفواكه: لا يجوز للمعرى أن يبيعه من معريه 
بخرصه نقدًا ولا إلى جداده. ولو أجيز ذلك بديا فى كل عرية, لم أره حطأء وإن كنت 


ام م 


أتقية. 

ومعنى ذلك» والله أعلمء أن يباع أول ما يبدو صلاحه يخرصه من جنسه يؤديه إليه 
عند تكامل طيبه؛ لأنه يستضر بدعحوله إليه من وقت بدو صلاحه إلى تكامل طيبه» 
وكذلك يتحمل عن المعرى عمله فى تلك المدةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإنما يباع بالتمر إلى الندادء ولا يباع بالرطب نقداء ولا إلى أجل لما روى 
أن رسول الله كه أرخص فى بيع العرايا بخرصها تمرّاء ولا يجوز أن تباع بغغير نوعهاء 
فإن كانت العرية برنياء لم يجز أن يشترط صيحانيّاء ولا عجوة؛ ولا أدنى» ولا أقضل» 
ولا يعين ذلك فى الخائطء ولا فى غيره. 

فإن عين ذلك فى حائط بعينهء ففى المبسوط: إن فعلء أراه جائزّاء ويكون عليه ما 
القاسم أنه لا يجوز, ويفسخ العقد. 

تن قنخ تنا 
الباب الرايع فى بيان مقدار ما يجوز ببعه من العرية على الوجه الذى ذكرناه 
ونحن نبينه يعد هذا إن شاء الله تعالى. 


م اه مارم 


4 - مَالِكء عَنْ ذَاوُدَ بْنِ الْحْصَيْنِء عَنْ أبى ان ري بن أبى 


4 - أخرحه البخارى كتاب البيوع باب بيع النحر على رعوس النخحل» عن أبى هريرة. مسلمت- 


ودود ع 
» عن بى مُرَيْرة أن رَسُول اللو 9 أرخص فى بيع الْعَرَيَا بحرْصيهًا فِيمًا 
ار ام ات واضر 6ه َه 6 مرقّه 
دون خمسة أوْسق أَوْ فى خمْسَةٍ أَوْسْقي» يَشْكٌ دَاوْدُ قَالَ: حمْسَةٍ أَوْسّق و دود 
خمسَة أرسق. 
2# 


الشرح: قوله: «أرخص فى بيع العرايا(" بخرصهاء؛ يقتضى أن العرايا هى التخل 


-كتاب البيوع ياب تفريج بيع الرطب بالتحر إلا فى العرايا يرقم ١/ا‏ ج 1117/1/5 عن أبى 
هريرة. الترمذى فى البيوع ١‏ التسائى فى البيوع 4318» أيو داود فى البييوع 57514 
أحمد فى ياقى مسدد المكثرين ©9198 
)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو سفيان هذا مدنى اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو موثى عبد الله 
ابن أبى أحمد بن جحش الأسدىء واسم أبى أحمد بن جحش: عبيد بن جححشء وهو أخو زينب 
بنت ححش زرج التبى #. 
(؟) العرايا: جمع عرية» يتشديد الياء كمطايا ومطيةء مشتقة من التعرى وهو التجرد لأنها عريت 
عن حكم ياقى البستان» وهى فعلية معنى فاعلة وقيل .معتى مفعرلة. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 77//4: العرايا لكلف عر ولام عرانا ومعناها عطية ثمر 
التخل دون الرقاب. كانت العرب إذا دهمتهم ستة تطوع أهل النخل متهم على من لا مخل له 
فيعطونه من ثُمر تخلهمء فمتهم الكثر ومنهم المقل. ولهم عطايا مناقع لا يعلك بشىء منها رقية 
الشىء الموقوف منها الأفقار والأخبال والأعراء ومتها المنحة» وكانوا إذا أعطى أحد متهم صاحيه 
ناقة أو شاة من غتمه يشرب لبنها مرة» قيل: منحه» فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكرى ذلك 
وينتفع به به قيل: أححبله فإن أعطاه شيعا من الإيل يركبه مرةء قيل: أفقره ظهر جمله أو نافته أو 
دابته» فالعرايا فى ثمر التخل» وتكون عند جماعة من العلماء قى التخمل والعنب وغيرهما من 
الثمار. والمنحة فى ألبان النوق والغنم والأخيال قى الدواب» والأفقار فى النوق رالإبل 
والأطراق: أن يعطيه فحل غنمه أو إبله لحمله على تعاجه أر نوقه» والإسكان أن يسكنه بيتا له 
مدة» لا علك بشىء من هذا كله رقبة ما يعطى» ومن هذا الياب عند أصحابتا العمرى وعصالفهم 
فى ذلك غيرهمء وقد ذكرنا ذلك فى موضعه من كتابنا هذا. وقال الخليل بن أحمد - رحمه الله 
_ العرية من النحل التى تعزل عن المساومة عند بيع النخل» والفعل الإعراء وهو أن يجعلى ثمرة 
عامها لمحتاج. وقال غيره: إنما قيل لها عرية؛ لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الخوائط. 
وقال ابن قتيبة: العرية مأعوذة من العارية» وهى عارية مضمنة بهبة» فالأصل معار والقمرة هبة. 
فهذا معنى لفظ العرية فى اللغة. وذلك أن الرجل منهم كان يعطى جاره أو السكين من كان 
تخلة من حائطه أو فلات يجنى ثمرها فيقول: أعريت غخلتى أو أخلى فلاناء وكانوا عتدحون 
بذلك. قال بعض شعراء الأنصار: 

فليست بستهاء ولا رحيية. ولككن عرايا فى الستين الجوائسح 
ويروى فى السيتين المواحل. وسنهاء من النخحل النى تحمل سنة وتحول سنة فلا تحمل» وذلك- 


امبيع ثمرهاء فيحتمل أن يريد به وأرص فى بيع ثمر العراياء فحذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مقامهء وهذا كثير فى كلامهمء ويحتمل أن يسمى الثمر عرايا لما ييتها وبين 
النتخل التى هى حقيقة العرايا من التعلق. 

ولو كانت صفة للمبيع لما صح هذا القول؛ لأن الهاء فى قوله: «بخرصها»؛ ترحع 
إلى غير مذكورء ولا معهود» كما لا يجوز أن يقال منع من بيع المزابنة بخرصها لما 
كانت المزابنة صفة للمبيع» ويجوز أن يقال أرخص فى بيع العجوة يخرصها لما كانت 
العجوة صفة للمبيع. 

فصل : وقوله: وفيما دون خمسة أوسق» أو فى خمسة أوسق». قصر النبى #وُك هذا 
الحكم على هذا المقدار من التمر كما قصر الزكاة على نصاب خمسة أوسق فما زاد 
ويجوز أن يكون -حكم الزكاة يختص الرفق فيه بأرباب الأموال بترك الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق؛ لأنها تضعف عن المواساة غالبًا. 

وكذلك فى مسألتنا اختص هذا الحكم بهذا القدر للرفق؛ لأن هذا القدر الذى 
جرت العادة بإعرائه» ولا يكاد أن يزيد عليه إلا الشاذ النادر الذى تتكرر به المشقة ولا 
يبلغه بالإعراء إلا من له الحوائط الكثيرة التى تشغله بالعمل» ولا يلحقه الضرر بالإعراء 
من بعض حوائطه. 

مسألة: وشك داود بن الحصين فى المقدار بين الخمسة أوسق وبين ما دونهاء ولم 
يرو هذا الحديث من طريق صحيح أحد غيره» وقد عول عليه جميع الفقهاءء وأخرجه 
أصحاب الصحيح. 
لا يجوز إلا فى أقل من خمسة أوسق. وروى عنه المصريون: أنه يجوز فى خمسة أوسقء 
دون ما زاد عليها. 

وجه منعه إياه فى الخمسة أوسق أن هذا الحكم خص باللفظ العام فى النهى عن 
المزابنة» وبيع الثمرة» فوجب أن يثبت التخحصيص ,ا تيقن منه دون ما لم يتيقن» والذى 


-عيب فى النخخل فوصف غذله أنها ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام والرحبية هى التى تميل 
لضعفها قتدعم من تتهاء كذا قال ابن قتيية فى كتاب الفقه له» ثم وصف أنه يعريها فى السنين 
الموائح أى يطعم ثمرتها أهل الماحة فى سنى الحدب والمجاعة وقد كان الرحل منهم يعطى 
ذلك أيضا لأهله ولعياله يأكلون ثمرتها قتدعى أيضا عرية» فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى العرية. 


يتيقن منه دون خمسة أوسقء والخمسة مشكوك فيهاء فلا يقع بها تخصيص لفظ عام 
ثابت 

ووححه الرواية الثانية أن الحدود وضعت لتبيين المحدود وعييزه من غيره» فيجب أن 
يكون فى نهاية الييان» ويتعلق ل لي 


ع 


ومادون خمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص كقدار ماء فلا يجوز أن يكون حدًا بين ما 
غوؤ وها لاغون :وان اسه ارسي محص ة عدار سا كنات أرل بأن تكون 
حدًا. 

فرع: : فإذا خرصت عرية» فكانت أقل من خمسة» فلما جحدها وحد فيها أكثر من 
خمسة أوسقء» ففى المدنية من رواية صدقة بن حبيبء عن مالك: أن الفضل لصاحب 
العرية» ولو وججحد منه أقل ما خرص عليهء ضمن له الخرصء وهذا إذا كان له مفرداء 
ولو خلطه قبل أن يكيله لوفاه ما ضمنهء ولم تكن عليه زيادة ولا نقصان. 


قال مالك: َإِْما َبَاعٌ العرَيَا بحَرصيهًا مِنّ التمر يُتَحَرَى ذَلِكَ» ويُخرص فِى 
ع ,الل ولييست له مكيلة» نما ريص فبو؛ له أل مثرلَة لوي والإقالَةٍ 
شرك ولو كا بمئزلة عير مِنَ الببُوع مَا شرك أَحَدٌّ أَحَدَا فى طَمَايِهِ حَتى 
يَستَوفِيهُ وَلا ماله ين وَلا وَلاهُ هُ أَحَدَا حتى يَفبِضَة الْميْنَاغ0". 

الشرح: وهذا كما قال أن العرية لا تباع على شرط التبقية إلا يخرصها تمرّاء ولا 
يجوز أن تكون بسرًا ولا رطبّاء وقد تقدم ذكره ولا يجوز أن تباع بغير جنسها من 
الطعام ولا بغيره إلا بعد الحمد؛ لأن التخلية بينه وبينها ليست بقبض لهاء بدليل أن 
الجائحة تثبت فى الثمرة بعد تخلى البائع عنها إلى المبتاع» وهى فى أصل شجرهء ويجسب 
على البائع سقيهاء فلو كان ذلك قبضًا لكانت من ضمان المبيع؛ ويجوز أن يباع 
بالذهب والورق» وغير ذلك من العروض. 

فصل: وقوله: «ويجوز بيعها بخرصها من التمرء يتحرى ذلك فى رءوس النخلء 
وليست له مكيلة,» يريد أن ذلك يجوز فيها للحاحة إليه» ولتعذر الكيل فيها ما دامت 
فى رعوس التخخل. 


وهو الوجه الذى يياع عليه وإغها أرحص فيه لذلك كما أرخص فى الإقالة» 


.١١4/15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


والشركة والتولية» فيجوز فيها لما فيه من المعروف ما لا يجوز فى غيرها من العقود من 
بيع الطعام قبل استيفائه. 


او 
الجائحة فى بيع الثمار والزرع 


ل 


32 هع - 8 4 2 هس ا ان 

َبْدٍ الرّحْمَن أنه سَمِعَهَا تقول ابْتاغَ رَخُلّ َمَرَ حَائْط فِى زَمَان رَسُول اللو و 

20 1 ره رود عو ا لقاه ىن و رار ان ام قير و 7 2 

فَعَالْجَهُ وَقَامٌ فيه حتى تبِيّنَ لَهُ النقصَانء فسَأل رب الْحَائْط أن يَضَع لَه أو أن يقل 

2 5007 ا 52 0 فر 2 0 4 بي سد 7 2 2 

فحلف أن لا يَفعَلَ» فذهبت أم المشترى إلى رَسُول الله يي فذكرت ذلك له 

فقَال رسول الله ق: «تألى أن لا يَفْعَلَ حيرا فَسّممَ بذلِك رب الحَائْط فأتى إلى 

رَسُولَ اللو يفي فقالَ: يا رَسُولَ الل هُوَ له". 
الشرح: قوله: وفعاجه. وقام فيه حتى تبين له النقصان:. يحتمل أن يريد حتسى تبين 

له نقصان قيمته عن الثمن الذى اشتراه به» ويحتمل أن يريد به حتى تبين له نقصان ثمره 

عما قد قدر فيه . 

84 - أحرجه أحمد +/5١٠ء‏ عن عائشة. ذكره فى بدائع المنن بترتيب مستد الشافعى والسئن 
يرقم .١741/‏ البيهقى فى السئن 5/ت ٠‏ ”ء عن عمرة بنت عيد الربحمن. فى معرفة السنن والآثار 
4 سس البخخارى فى كتاب الصلح 5 ,١7١‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 
الفلة 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد #8/8: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبى ف 
من وجه متصل إلا من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أبى الرحال» عن عمرةء 
عن عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلالء ويثئلى عليه ذكره البعارى قال: حدتنا 
إسماعيل بن أبى أريسء قال: حدثتى أى» عن سليمان» عن يحيى بن سعيد؛ عن أبى الرحل 
محمد بن عبدالرحمن» عن أمه عمرة بنت عبدال رمن قالت: وسمعت عائشة تقول: سمع رسول 
الله ييه صوت ححصوم بالباب عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء» 
وهر يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله يك ققال: أين المتألى على الله أن لا يفعل 
المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله! فيلفعل أى ذلك أحبم. 
(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد //7/8: فى هذا الحديث دليل على أن لا جائحة يقام بهاء 
ويحكم بإلزامها البائع فى الئمار» إذا بيعت قلت المائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار 
التقصان كنيرا كان أم قليلاء ولو لزمت الجائحة فى شىء من الثمار البائع بعد بيعه. لبين ذلك 
رسول الله يق ولبين المقدار وهذا المعنى احتلف فيه العلماء. 


كتاب البيوع 00010 ا 0 


يجائحة طرأت عليها. 

إلا أن إدخال مالك لهذا الخديث فى هذا الباب يدل على أنه حمله على اجخائحة» 
وذلك أنه أورد الجملة على تبين النقصان. فالظاهر أنه علة له والجائحة من باب 
النتقصان» فلذلك أنكر على من تألى أن لا يضعها. 

فصل: وقوله: وفأتى رب الخائط, وسأله أن يضع عمه أو يقيله». يحتمل وحهين» 
أحدهما: أنه سأله ذلك على وجه الرغبة إليى وما جرت به العادة أن يستوضع الناس 
بعضهم بعضًا عند المتاجرة» فذلك لا بأس به رواه ابن الموازء عن مالك» وروى عنه 
أيضًا أنه قال: غيره أحسن منه. 

وجه إياحته أن الأرفاق معروف»ه فكان مباحًا للغنى والفقير كاستعارة الشنوب 
والدابة. 

ووحجحه استحسان غيره ما فيه من السؤال والخضوع والامتهان لمخلوق فى غرض 
دنئيالء لا تدعو إليه حاجةق وقد قال التبى 00 واليد العليا خير من اليد السقلى. 
وكذلك إن قال له: إن وضعت عنى» وإلا خحاصمتك. قال أصبغ: أو يقول إن وضعت 
عنى وإلا وجحدت عيبّاء فإن هذا ممنوع منه. 

مسألة: والثانى: أن يكون إنما سأله أن يضع عنه بقدر الجائحة التى تثبت له على وجه 
استدعاه الحق على وححه الرغبة. 

وقوله: وفحلف أن لا يفعل»», يجب أن يكون منوعًا على وجهينء» سأله التخحفيف 

فصل: وقوله: «فذهبت أم المشترى إلى رسول الله وي يحتمل أنها مضت تتشفع 
بالنبى يق حين امتنع من الوضيعة» على حسب ما فعل جابر حين اشستد عليه الغرماء؛ 
ويحتمل أنها أت رسول الله وُوَّهٌ على وجه الاستفتاء والا: ستعلام لما يجب لابنهاء وعليه 

فصل: وقوله يق «تألى أن لا يفعل خيرًا», إنكار لحلفه على مثل هذاء وتدبر لما آل 
عينه أو حلفه. وليس فى ذلك ما يقتضى الحكم للمشترى يجائحة؛ ولا غيرها» وإنما فيه 
إتكار لحلقه أن لا يفعل خيرًا. 


اا ل ا ااا 01 اا كتاب البيوع 
من قولهما ما لا يوجب الحكم عليه؛ فتأليه على أن لا يفعل خيرًا ثايت فى نفسه. 

فصل: وقول البائع لا بلغه قول النبى 8: وهو له إقلاع عما أتاه من الحلف على 
أن لا يضع من المبتاع شيئاء يالغ فى الإقلاع والتوبة» والرجوع إلى مراد النبى أ 
والمسارعة إلى ما تبين له من مذهبه بأن وضع عنه أو أقاله. 

قال مالك فى العتبية» فى قوله: «هو لهع: لا أدرى الوضيعة أو الإقالة» وكذلك 
كانواء رضى الله عتهم) سراعًا إلى امتغال أو امرى واجتئاب ثواهيه ولذلك كانوا خير 
أمة أرجت للناس» واختارهم الله لصحبة نبيه ونصرته رضى الله عنهم أجمعين. 


لصيس هاس 


١5‏ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أَنّ عُمَرَ ْنَّ عبد الْعَزيزِ قَضَّى يوضع الْجَائِحَةٍ. 

قال مالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عندنا. 

الشرح: قوله: وقضى بوضع الجائحةى. الخائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه» 
إلا أن هذا له عرف فى الشرع , واللغة» فإذا أطلى فهم منه فساد الثمرةء وهو الذى 
وضع عمر عن المبتاع قدره من الثمن» وبهذا قول مالك إذا كانت البائحة أذهبت ثلث 
الغمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة: جميع ذلك من المشترى» وبه قال الليث والشافعى فى 
الجديد. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من حديث أبى الزبير» عن جحابرء أن رسول 
الله فل قال: رمن باع ثمرًا فأصابته جائحة. قلا يأخذ من أخيى علام يأحذ أحدكم 
مال أيه المسلم»7"). 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثمرة أصايتها جائحة قيل أن تستغنى عن أصلهاء 
فجاز أن يرجع يها على البائع. أصله إذا كان ذلك بعطش. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن دعا البائع إلى رد الثمرة إليه» إن لم يرض المبتاع 


9 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١759‏ 
(1) أحرحه مسلم حديث رقم 1554 بلك بلفظ: ولو بعت من أحيك ثمرا فأصايته حائحة فلا يحل 
لك أن تأحذ مته شيئًا بم تأحذ مال أحيك بغير حق». 
وأخرحه بلفظه: ابن ماحه حديث رقم 5719. وأخرجه بلفظ قريبا منه: النسائى فى الصغرى 


حديث رقم /407. أبو داود حديث رقم 541٠‏ الدارمى حديث رقم 5500. 


الكبيرء ولو شرط البراءة من الجائحة البائع» لم ينفعه ذلك» ووضع ابجائحة» قاله مالك 
فى كتاب ابن المواز. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من اشتراط نقل الضمان عن محل إذا كان له عرف لا يؤثر 
فى نقله» ويصح العقد دونه. 

إذا ثبت ذلك» فإن فى الجوائح ثلاثة أبواب» الباب الأول: فى تبيين ما يكون من 
المتلفات جائحة. والباب الثانى: فى تبيين ما توضع فيه الجائحة. والباب الشالث: فى 
مقدار ما يكون من ذلك جائحة. 

0 0 
الباب الأول فى تبدين ما يكون من المتلفات جائحة 

اختلف أصحابنا فى معنى ما يوضع من الجخوائح؛ فعند ابن القاسم أن ما لا يستطاع 
دقعه» وإن علم به فإنه يكون جائحة» وما يستطاع دفعه إن علم به» فلا يكون جائحة 
كالسارق» قاله فى كتاب ابن المواز» وهو مذهب ابن نافع فى المدونة. 

وروى عن ابن القاسم فى المدونة: أن كل ما أصاب الثمرة بأى وجه كانء فهو 
جائحة» سارقا كان أو غيره. 

وقال مطرف واين الماحشون: لا يكون جائحة إلا ما أصاب الثمرة من أمر السماء 
من عفن أو يرد أو عطش»ء أو فساد بحر أو برد» أو بكسر الشجر وأما ما كان من 
صنع آدمى» فليس بجائحة. 

فوحجه رواية ابن الموازء عن ابن القاسم ما احتج به له أن السارق لو علم به؛ لأمكنه 
دفعهء فلا يكون ذلك جائحة؛ لأن المبتاع حيتئذ مفرط فى حفظ الثمرة» ومضيع لهاء 
فكان ذلك منه. 

ووجه رواية سحنون عنه أنه من ضمان البائع؛ فعلى أى وجه تلفت» كان ذلك 
جائحة توضع عن المشترى؛ لأن ما تلف لم يسلم إليه. 

ووحه الرواية الثانية أن الثمرة فى يد المبتاع قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه 
من التسليم؛ فليس عليه حفظها له ولا ضمان عليه فيها إلا ما كان قى جهة الأصل؛ 
لاستحقاقه عليه السقى إلى تناهى نضجهاء وكمال صلاحهاء ولو كان يضمنها 
بالسارق والعطش؛ لكان عليه حفظهاء وذلك لا يقوله أحد. 


١‏ عا امنا وان ب وه د ا قاد دقافه وجنت ا طاو و 0 كتاب البيوع 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الجائحة على ضريين» جائحة من قبل الماء» وجائحة من 
قبل غير الماع» فأما الجائحة من قبل الماى فإت كانت من قبل العطشء» فقد قال مالك فى 
الواضحة: يوضع قليل ذلك وكثيره» كانت شرب مطر أو غيره» وكذلك قال ابن 
الاسم 

ووجه ذلك أن هذه منفعة من شرط تمامها السقى؛ فوحب أن يوضع ععن المشترى 
قليلها وكثيرها كمتفعة الأرض المكتراة. والفرق بينها وبين سائر الجوائح؛ أن سائر 
الجوائح لا تنفك الثمرة من يسيرهاء وهذه تنفك الثمرة من يسيرها. 

فالمشترى داخل على السلامة منهاء ولم يدخمل على سلامتها من يسير العفن 
والأكل؛ وأما الجائحة بكثرة المطر» فهو نوع من العفنء فكان حكمه حكم سائر 
العفن» يصح كثيره دون قليله. 

م ف 
الباب الثانى فى تبيين ما توضع فيه الجائحة 

أما ما يعتبر به قى وضع الجخائحة» فإنه يرجع إلى معنيين» أحدهما: جنس الثمرة. 
والثانى: معنى يقترن بها. فأما جنس الثمرة» فهو كل بيع يحتاج إلى بقائه فى أصله. 
وحاجته إلى ذلك تكون على ضريين؛ أحدهما: لانتهاء صلاحها وطيبها كثمرة التخعل 
والعنب إذا اشترى عند بدو صلاحه وكثمرة التفاح والتمر والبطيخ والورد والياسمين 
والفول والحلبان. 

والثانى: يحتاج إليه لبقاء رطوبته ونضارته كثمرة العنب اشتريت بعد اتتهاء طيبهاء 
وكالبقول والقصيلء والأصول المغيبة من الجزرء والسلجم والبصل والشوم؛ فأما ما 
يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحهء فلا حلاف عندنا فى وضع الجائحة فيه. 

وأما ما لا يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحهء ولا ليقاء نضارته» كالتمر اليابس 
والزرع» فلا حلاف فى أنه لا يوضع فيه جائحة؛ لأن تسليمه قد كمل بتخخلى البائع 
عته إلى المبتاع؛ لأنه ليس له فى أصله منفعة مسئئناة يستنظر استيفاءهاء فصار ذلك 
.عنزلة الصبرة الموضوعة فى الأصل. 

وأما ما يحتاج إلى بقائه فى أصله سخفظ نضارته كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه 
وكالقصيل والبقول والقصب والقرطء والأصول المغيبة؛ فقد احتلف أصحابنا فى 
مسائل يجب ردها إلى أصل واحد, فروى ابن القاسم فى المدنية: أن من اشترى التمر 


كتاب البيوع 0 
فى رعوس النخحل؛ قد طابت طيبًا بيناء فأصابتها الخائحة: فليس على البائع من ذلك 
شى ع لأنه مثل ما فى الخرايز. 

وروى أصبغ؛ عن ابن القاسم أنه سثل عن قصب السكرء فقال: لا توضع فيه 
جائحة؛ لأنه لا يباع حتى يتم. وقال سحتون: إذا تناهى العنبء وآن قطافه حتى لا 
يتركه تارك إلا لسوق يرجوه أو لشغل يعوض له لم توضع فيه جائحة. 

وروى سحنونء عن ابن القاسم فى قصب السكر والخربز وسائر البقول والقصيل 
الجائحة» وبه قال ابن عبد الحكم. وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة فقيمن 
اشترى فاكهة أو رطباء فطابت وأخخرها رجاء النفاق» فأصابتها جائحة, ولو عجل بهاء 
لم تصيها جائحة» قال: يوضع عنه الثلث. 

وروى عيسىء عن ابن القاسمء عن مالك: ذلك على البائع ما لم تيبس الثمرة» 
فعلى رواية أصبغ» عن ابن القاسم: لا يراعى حفظ نضارته؛ وإنما يراعى تكامل 
صلاحد ويجب أن يجرى هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والبقول 
والقرطء فلا توضع جائحة فى شىء من ذلك. وعلى رواية سحنوث: توضع الجائحة 
فى ميعة. 

وحه رواية أصبغ أن الضمان بجائحة الثمرة» إنما يلزم البائع ما بقى عليه فيها من حق 
التوفية؛ لأن ما يلزمه من تمام صلاح الثمرة لم يوحدء فلا يصح تسليم الثمرة إلا بعد 
وججحوده. 

فإذا وجد كمال الصلاح بعد تسليم الثمرةء» سقط عنه الضمان» وما يرحوه المبتاع 
من حفظ رطوبته ونضارته ببقائه فى أصله. فذلك حفظ لمبيع قد وججحد»؛ وليس على 
وجه الانتظار لم يوحد. 

ألا ترى أن من باع منه قمحاء فكاله عليه فى ليل أو وقت لا يمكن نقله فإن المبساع 
يبقى الطعام فى موضعه حففًا له إلى أن يمكن نقلهء ومع ذلكء فإن البائع لا يكون 
ضامئًا له. 

ووجه الرواية الثانية أن بقاء الثمرة فى الأصل لحفظ رطوبتها ونضارتهاء وجه 
مقصود معتاد» وعليه ابتاع المبتاع؛ لأن فى جد الثمرة جهة فساد؛ لأن ذلك يتلف 
رطوبتهاء ولا يمكن أكلها على المعهود إلا شيئا بعد شىء. ولا يتأتى بيع جميعها وجده 
جملة فى الغالب؛ فنقول: إن الثمرة مبقاة فى الأصل لمعنى معتاد مقصود»ء فثبت فيها 


الحكم بالجائحة كالمبقاة لتمام الصلاح» ولذلك استويا فى وجوب السقى على البائع. 

فإن أخرها المبتاع عن المعتاد من حالهاء فأجيحت بعد ذلك فهى منهء وإنما اختلف 
فى وضع الجائيحة فى البقول؛ لاختتلاف قول أصحابنا فى هذا الأصلء فعلى القول 
الأول لا توضع فيه جائحة» وعلى القول الثاتى توضع فيه الجبائحة والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما البقل من هذا النوع الذى توضع فيه الجائحة على وحه 
البيع الحض مفردًا عن أصله؛ والجائحة توضع فيهء فأما ما كان مهرًا فى نكاح؛ 
فاحتلف أصحابناء فقال اين القاسم: لا جائحة فيه. وقال ابن الماجشون: فيه البائحة. 

وجحه قول ابن القاسم أن هذا عقد لا يقتضى المغابنة والمكايسة» وإنما يقتضصى 
المواصلة والمكارمة» ووضع الجائحة ينافى ذلك. 

ووجه قول ابن الماجشون أن هذا عقد ثبت فيه الرد بالعيب» قثبت فيه وضع 
المائحة كالبيع الممحض. 

ووجه ذلك أن هذه ثمرة يضمنها بخرصها تمرًا إلى الجدادء فسقط عنه ذلك بالخائحة 
كالزكاة. 

ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضرر» وهذا إذا كانت العرية نخلاً معيدة» وإن 
كانت أوسقًا من حائط»ء فلم يبقى إلا مقدار تلك الأوسقء لزم المبتاع أداؤها يمنزلة من 
أوصى بثمرة حائطه لإنسان» ولآخر منه بخمسة أوسقء فتلفت الثمرة إلا خمسة أوسقء 
فإن جميعها له دون من أوصى له بسائر الثمرة» قاله فى المبسوط. 

مسألة: و 3 باع ثمر حائطه واستثنى منه أصوعًا مقدرة» فأجيحتء فقد روى ابن 
القاسم وأشهبء عن مالك: توضع من العدد المستثنى بقدرهء وقال ابن القاسم فى 
المدنية: إن قصرت الجائحة عن الثلث؛ لم يوضع من المستثتى شىء» وإن يلغت الثلث 
وضع عن المبتاع مما استثنى البائع بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة. 

قال ابن القاسم: وهذا بخلاف الصبرة يبيعهاء ويستنى منها كيلاً يكون الثلث؛ 
قأدنى» فتهلك الصبرة؛ إلا ما اسكئنى البائع منهاء فإن ذلك له دون لمبتاع, والله 


أعلم. 
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قال القاضى أبو الرليد» رضى الله عنه: وهذا عندى مينى على ما يقتضيه اغخلاف 
تو لعاللك فى لسع من الدمرة كيل فك ما يتعطيه قوله من أن السو يغلزلة 
البيع» وارتفع بعد ذلك بعقد الاستنناءء فلا جائحة فيه؛ لأن البائع ابتاع من المشترى ما 
استثناه من عدد الأوسقء فوحجب أن يكون استنتاؤه مقدمًا فى ثمرة أو حائطء ولو لم 
يبق من الخائط غير ذلك. 

وعلى ما يقتضيه قوله أن المستئتى لم يتناوله البيسع؛ وإنما أيقاه الاستثناء على ملك 
البائع» قإن ذلك صار به البائع شري للمبتاع» فوجب أن تكون الجائحة بينهما على 
قدر ما لكل واحد منهما من ثمرة الحائط» والله أعلم. 

# ا 
الداب الثالت فى تددين مقدار الجائحة التى توضع 

جرى بمجخراها من اللنوز واللوز والتفاح» فهذه يراعى فى جوائحها الثلث؛ فإث قصرت 
ابلدائحة عن الثلث» لم يوضع عن المشترى منهاء وإن بلغت الثلث» وضع عنه جميعها 
ونوع البقول» وهو سائر أنواع البقول والأصول المغيبة ثما الغرض فى أعيانها دون ما 
يخرج متها. 

وقد تقدم من قولنا أن فيها روايتين؛ إحداهما: نفى ذلك حملة. والثانية: إثباتهاء فإذا 
قلنا بإثبات حكم الجائحة فيهاء فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسمء عن 
مالك: أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء بلغت الثلث أو قصرت عنه. 

وفى المدنية عن ابن القاسم؛ عن مالك: إلا أن يكون الشىء التافه. وروى على بن 
زياد عنه: لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

وحه رواية ابن القاسم أن البقول لما لم يجز بيعها إلا عند جدهاء وجب أن يستوفى 
قليل ما يتلف منها و كثيره كالمكيل والموزون. 

ووحه رواية على بن زياد أن هذا بيع ثبت فيه حكم الجائحة؛ فاعتبر فيها الثلث 
كالثمرة» ونوع ثالث يجرى بحرى البقول فى أن أصله مبيع مع ثمرته» ويجرى بسرى 


الأشجار فى أن المقصود منه ثمرته كالقثاء والبطيخ والقرع والباذتحان والفول والجحخلبان. 

فهذا روى ابن القاسمء وجميع أصحاينا أن الثلث يعتير فى جائحتها. وقال أشهب 
فى كتاب ابن المواز: المقائع كالبقل توضع الججائحة فيهاء قليلها و كثيرهاء دون اعتبار 

وحجه رواية ابن القاسم أن المقصود من البيع الثمرة؛ فوحب أن يكون حكمها حكم 
الثمرة. 

ووحجه قول أشهب أن هذا نبات ليس له أصل ثابت» فلم يعتبر فيه بالثنلث كالبقول. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كان المبيع من الثمار فى عقد واحد أجناسًا مختلفة عنبًا 
وثينا وزفانا قن هذ , وياسميئا ووردّاء فأصيب جنس منها جائحة وسلم سائرها. 

فإن جائحة كل حجنس من ذلك معتبر بنفسه إن بلغت ثلثه. وضعت وإن قصرت 
عنه لم توضع» رواه ابن حبيب» عن مالك. وروى ابن الموازء عن أصبيغ: أن جائحة 
المصاب معتبرة بالجملة» سواء كان ذلك فى حائط واحد أو حوائط مختلفة. 

ووحه قول مالك أن الجائحة إِنما يعتبر فيها الثلث؛ ليتميز ما ليس مجائحة من الأمور 
المعتادة» فإذا بلغ ثلث هذا الجنس» ثبت أنه جائحة» ووجب وضعهاء ولو اشترى رجحل 
حوائط كثيرة ه من جتس واحك فأصابت الجائحة حائطًا منهاء لاعتبر ثلث الحملة 
ويهذا تعلق أصبغ فى اعتبار ثلث الجملة والأجئاس. 

فرع: وكيف يكون الاعتبار بالثلث؟ أما على قول أصبغ» فيعتبر بثلث الجملة فى 
الأجناس المختلفة وصفة العمل فى ذلك أن ينظر إلى قيمة الجنس الذى أصابته الجائحة 
من سائر الأجئاس» فإن كانت قيمته ثلث الجملة حكم بجائحتهء ولا يعتد يثلث الثمرة 
إذا ذهب الجنس كله. 

فإن ذهب بعضه.ء فإن ابن القاسم ينظر إلى الجنس الذى أصيبء وإن كانت قيمته 
بقدر ثلث قيمة الجملة» فإن أصيب ثلث ثمرته» حكم بالجائحة. وإن أصيب أقل من 
ثلث الثمرة» فلا جائحة فيهء وإن كان ذلك الجنس أقل من ثلث الجملة فى القيمة» فلا 
جائحة فيه وإن أصيب جميعه. 

وقال أصبغ: إنما ينظر فى ذلك كله إلى ثلث القيمة» فإن أصيب باع 
مايفى ثلث قيمة الجملة» فهى جائحة» وإن كان أقل من ذلك» فليست بجائحة 
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وجه قول ابن القاسم أن التقريم يحتاج إليه فى اختلاف الأجساسء فإذا كان النوع 
واحداء ورحع إلى الاعتبار به» فالاعتبار بقدر الثمرة كما لو كانت مفردة. 

ووجه قول أصبغ أن الاعتبار يجب أن يكو بع بقيمة الحملة» أو بقدر ثلث الثمرة 
المجاحةء وأما أن يعتبر الأمران جميعاء فذلك خلاف الأصوب. 

مسألة: وإن كان المبيع جنسًا واحداء أو أنواعا مختلفة» فأصيب نوع منهاء فلا 
حلاف بين أصحابنا فى أن الاعتبار بثلث جميع المبيع» وهل يعتبر بثلث قيمته أو ثلث 
الثمرة؟ روى ابن الموازء عن مالك وابن القاسم وعبد الملك: أن الاعتبار يثلث الثمرة. 

وروى عن أشهب: أن الاعتبار يثلث القيمة؛ وأما إن كان نوعًا واحداء فإنه على 
ضربين» أحدهما: أن يحبس أوله على آخره كالتمر والعنب» فهذالا حلاف فى 
المذهب أن الاعتيار فى جائحته يثلث الثمرةء وإن كان ثما لا يحبس أوله على آخخره 
كالقثاء والبطيخ والمنوخ والتفاح. 

قال ابن حبيب وابن المواز: والرمان» فهاهنا يعتبر ابن القاسم أيضًا ثلث الثمرة 

وحه القول الأول أن الثلث إنسا اعتبر؛ ليميز به النقص الذى يكون جائحة من 
التقص المعتاد الذى لا يكون حائحة» وذلك لا يكون إلا باعتبار ثلث الثمرة. 

ووجه قول أشهب أن اللقصود هو القيمة» وبسببها يزيد الذمن وينقصء وقد يكون 
الضررء كما أنه إذا أصيب الكثير متهاء ولا قيمة له لم يلحقه كثير ضرورة. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء نظرت إلى ثلث الثمرة» فإن يلغته الخائحة وضعت 
عن ال مشترق» وإك لم تبلغ إلا عشر القيمة» وإن قصرت عن ثلث الثمرة»؛ لم يوضع عنه 
شىءء وإن بلغت تسعة أعشار القيمة» وإن قلتا بقول أشهب نظر إلى ثلث القيمة» ففإن 
بلغته الجائحة وضعت عن اللمبتاع؛ وإن كانت لم تبلغ إلا عشر الثمرة» وإن لم تبلغ ثلث 
القيمة) لم توضع؛ وإن بلغت تسعة أعشار الثمرة. 
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قال مالك: وَالجَائحَة التِى توضع عَن المشترى الثلث فصاعِدَاء ولا يكونٌ فيما 

5 كف 

ما دون ذلك حَائحَة0). 


.١١17/15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


الشرح: وهذا كما قال أن الجائحة التى توضع هى ما بلغت ثلث الثمرة أو القيمة 
على ما تقدم؛ وإن قصرت عن ذلك فى الثمار» لم توضع عن المشترى» وهو معنى 
قوله: فلا يكون فى ذلك جائحة. وقال الشافعى: يوضع قليل ذلك وكثيره فى الثمرة 
وغيرها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الثمار لا تنفك من ذلكء ولا تسلم من 
يسير العفن» وأكل الطيرء فهذا تما دحل عليه المشترى؛ فلا يكون له الرجوع به. 

ولو كان له الرحوع به لما صح بيع ثمر أبدًا؛ لأنه لا يصح أن يسلم جميعها يوجه؛ 
لأن كل بيع يتعين فيه يتعذر فيه تسليم المبيع باطل ولما أجمعنا على صحة بيع الثمرةء 
وصحة وضع الدائحة على أن الذى يوضع ما ينفك عنه غالبا تلف الكثير. 

مسألة: فإن أصابت الجائحة معظم الثمرة» لزم المبتاع قيمتها يخلاف من اشترى 
صبرة طعام أو غير فاستحق معظمهاء أو اشترى طعامًا على الكيلء قذهب معظمه 
قبل الكيل؛ فعا لا يلزم المبتاع بقيته. 

والفرق بينهما أن ابجخوائح معتادة لا تسلم الثمرة من يسيرها وكثيرهاء متكرر فيهاء 
فالمبتاع يدحل على الرضاعا بقى منهاء ولذلك لزمه التقد فيهاء ولو لم يلزمه الباقى لما 
حاز النقد فيها بالشرطء وليس كذلك استحقاق الصبرة أو إتالاف بعض الصبرة 
المشتراة على الكيل» قإته نادر والمبتاع لم يدل عليهء ولذلك حاز له النقد فيه. 


د 26 كد 
ما يجوز فى استثناء الثمر 
0١‏ - مَالِكه عَنْ رَبيعَة بن عَبّدٍ الرّحْمَن أن الْقاميِم بْنَ مُحَمَّارٍ كَان بيع 
مر حَائْطِهِ وَيُسئنِى منة. 


الشرح: قوله: وكان يبيع ثمر حائطه, بيع ثمر حائطه؛ على ثلاثة أضربء أحدها: 
أن يبيع منه مكيلة معروفة. والثانى: أن يبيع الجميع على أن فيه كذا وكذا صاعًا 
بالخرص. والثالث: أن يبيعه منه جزافا. فأما بيع الأصوع منه؛ فسيأتى ذكره بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 


0١‏ - أخرحه ابن أبى شيبة 37/5 89. الأم 0/٠‏ 5. معرفة السئن والآثار .١١/8‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١71/7‏ 


وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعًا على التحرىء فقّد قال الشيخ أبو الْقَاسم 
ذلك غير حائز. قال القاضى أبو محمد: لأن التحرى فيه من باب الغررء وقاسه على 
الصبرة من الطعام» لا يجوز بيعها على التحرى على أن فيها عدد أصوع. 

ووجه هذا عندى أن الاعتبار فى مقدار ما يبيعه بالتحرى والكيل يكثر به الغررء 
والخطر لاجتماعهما. 

آم شيعه انا فإن :ذلك افق بولا خلاقت كية. 

ولاه ذلك آنه عرق جات قدا خرن فجازبيعه جرانا. 

فصل: وقوله: وويستشى منهو. يحتمل أن يريد به كيلاء ويحتمل أن يريد جزءًا 
شائما» ويحتمل أن يريد نخلات يختارها. فأما استثناء الجزء الشائع منهء فإنه جائزء إن 
كان أقل من النصف. 

وإن كان أكثر من النصفء فالذى عليه مالك وأصحاب أن ذلك جائز أيضًا. وعيبد 
الملك بن الماحشونء لا يجيز اسكناء الأكثر من الجملة بوجه» وقد ذكرناه فى أحكام 
الفصول. 

ووجه قول مالك أن الغرض معلوم من ذلك عار من الغرر» فوجحب أن يصح؛ لأنه 
إذا قال له: أبيعك هذا الحائط إلا تسعة أعشاره؛ فالمقهوم بعتك عشره؛ وذلك جائز» 
وهذا الخلاف إنما يرجع إلى اللفظ» والله أعلم وأحكمء وسيأتى الكلام على القسمين 
الباقيين إن شاه الله تعالى. 


2 مسر ور سمةس هس 
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بَاعٌ تمر حَائِطٍ لَه له يقال له الأفرق بأريعةٍ آلاف دِرْهَيٍ را منتثنى من بتمَانِمائَةِ وِرْهَمٍ 


- 


و2 


تمرا. 
الشرح: قوله: واسشى منهى, يريد من ثمره. 
وقوله: وبتماغانة درهمى» لا يخلو أن يكوت استثنى منه جزءًا شائعًا على مثل هذا 


الغرر» أو استثتى منه على كيل معلوم بسعر معلوم قدرهء فإ كان استثنى منه جزءا 
شائعّاء فذلك ما قدمناه؛ لأنه استثنى منه الثلث الخنمس. 


١١4+‏ - أحرجه عبد الرزاق فى المصنف /؟ ؟. الأثر ١ه‏ ذه .١‏ الأم 50/9 ابن أبى شيبة فى 
المصئف +5/١ا".‏ معرفة السئن والآثار 4 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
؟/ا73١.‏ 


وإن كان استثنى منه على الكيل بسعر متقرر» فيجوز أن يستثنى منه قدر الثلث» 
فأقل من القمرة» ولا ينظر إلى الثكمر؛ لأنه لو تقدر هذا بالثمر لجاز أن يسئئنى منه 
الأكثرء وذلك غير حائز على ما ستبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


يك 


8 - مَالِكء عَنْ أبى الرّحَال مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَا 
عه بت عب و اسمن كانتا تبيخ يمارها وتستتى ينها: 

قال مالك: الم مر الْمُجْتمَع عله ندا أذ الرّخلَ إِذا باع تمر حَاِط لَهُ أن يستنهى 
مِن ثم نَمَرِ حَائِطِه ما يَينَهُ وبين ثلث نو اَمَو لا يُجَاوِرُ ذلك وَمَا كان دون التلئ قلا 


الم 


رق 
له 
ع 0 3 


١1918‏ - أرحه فى الأم /50. معرفة الستن والآثار .1١708/4‏ وذكره ابن عيد البر فى 
الاستذكار برقم .١70/5‏ 
)١(‏ هذا هو رأى مالك وأهل المدينة فى هذه المسألة: أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم 
الفتياء وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطهء ويستثتى 
منه كيلا معلوما قل» أو كثرء بلغ الثلتء أو لم يبلغ: فالبيع ذلك باطل إن وقعء ولو كان 
المستننى مدا واحداء لأن ما بعد ذلك المدء ونحوه بجهول إلا مالك بن أنسء فإنه أحاز ذلك إذا 
كان ما استئنى منه معلوماء وكان الثلث قما دونه فى مقداره» ومبلغه. 
وروى ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن أن ابن عمر كان يستثنى على بيعه إذا 
باع التمر فى رؤوس النحل بالذهب أن لى منه كذا تحساب كذا. قال: وأهل المدينة اليوم على 
هذا البيع. وقال عبد العزيز بن أبى سلمة؛ لا أرى بأسًا أن يستفتى الثلث» فما دونه: قال: وأنا 
أحب أدنى من الثلث» ولا أرى بالئلث بأسا إذا بلغ. وذكر أبو بكر بن أبى شيية» قال: حدثنى 
ابن علية» وابن ن أبى زائدة» عن ابن عوف» عن القاسم قال: لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنياء 
وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك يأسا. 
واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة فى هذه المسألة بأن قالوا: ما روى عن النبى 8# أنه نهى عن 
الثنياء فإنما ذلك فى استثناء الكثير من الكثيرء أو استثناء الكثير بما هو أقل منهء وأما القليل من 
الكثير» قلاء وجعلوا الثلث فما دونه قليلا. قالوا: وبيع ما على المستئنى كبيع الصبرة التى لا يعلم 
مبلغ كيلها. قالوا: واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العربء وبه ورد القرآنء 
وأما استثتاء الكثير» قلا. فهذا عندهم معنى نهى النبى ف عن الثنيا. واستغنوا.»ما ذكره مالك» 
عن علماء المدينة فى هذا الباب من الاستثناء» وكا رواه حماد بن سلمة: عن هشام بن حسانء» 
وعفمان البتى: أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرحل ثمر حائطه؛ ويستنتنى كراء أر 
كراءين. انتهى باختصار. وانظر هذه المسألة فى الاستذكار لابن عبد البر 238/19 وما بعدها. 


الشرح: وهذا كما قال أن مذهب أهل المدينة على ما ذكره؛ أن من باع ثمرة 
حائطه جزافًاء فإن له أن يستثتى منه كيلا ما بينه وبين الثلث خلافا لأبى حنيفة 
والشافعى فى قولهما: لا يجوز أن يستننى منه قليلا ولا كثيرًا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدخل غررًا فى المبيع» قلم 
يمنع صحة العقد. أصل ذلك إذا استئنى حزءًا شائعًا. 

مسألة: وله أن يستثنى ذلك يسرًا أو رطبًا أو ترا قاله أصبغ. 

ووجه ذلك أن المستثنى ييقى على ملك البائع» فما يفسده بقاؤه على ملك اليائع لا 
يفسد للجهل عاله. أصل ذلك سائر أملاكه. 

مسألة: وهذا إذا كان الجائط نوعًا واحداء فإن كان أنواعًا كثيرة؛ فاستئثتى منه من 
العتبية أشهب» عن مالك: له أن يستثتى منه قدر ثلث الثمرة المبيعة» ومنع من ذلك ابن 
القاسم وأشهب» ورؤاه ابن المواز: عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الاعتبار بثلث الحائط فى الاسكئناء؛ لأن الغرر إنما ييقى فى 
الكيل دون القيمة» ولا يبقى هذا أكثر من أنه استثناء من أفضل أنواع الجائط» وتلك 
صفة رضيها المبتاع لا تدحل غررًا فى الكيل والقدرء فوجب أن يصح. 

ووجه الرواية الثانية أن الغرض قد يكون فى نوع منهء ويشترى الجملة لأجله وإذا 
أ ا منه كيلا أكثر من ثلثه أدحل غررًا فى المقصود من البيع» وربما استثنى منه ما 

مسألة: ولو باع منه صبرة طعام جزافاء لكان حكمها فى جواز استثناء ثلثها 
بالكيل» ومنع ما زاد علي ذلك حكم الثمرة. وحكى القاضى أيو حمدكء عن ابن 
الماحشون: أنه لا يجوز أن يستثنى من الصبرة» قليلاً ولا كثيراء كيلا ولا جزءًا مشاعا. 
البائع أن يزيل عن نفسه مشقة الكيل والوزن» فإذا استثنى منه جزءًاء فلابد له من 
الكيل: فلا يقصد إلا المحاطرة فى قدر المبيع؛ والفرق بين الصبرة والثمرة» أن الشمرة لا 
يتأتى فيها الكيل» والصبرة يتأنى فيها الكيل. 


وهذا عندى يكون فيه قولان على حسب احتلاف القول فى استثناء المبتاع بعض 
الثمرة المأبورة مع الأصل؛ وبعض الثمرة التابعة للدار المكتراة» فهذا على تسليم هذه 
العلة زاد على منعها. 

وقوله: رأن الجراف فى البيع أصل فى نفسهم. لما قدمناه من تتأتى الحزر فيه فلا 
يلزم ما قاله عبد الملك. 

فصل: وقوله: وما بينه وبين ثلث الغمرة لا يجاوز ذلك»» يريد أن استكئناء ما زاد 
على قدر ب ثلث الثمرة بالكيل يكثر به الغررء فلا يجوز ذلك» فإن وقع ذلك» ففى المدنية 
عن عيسى: يفسخ البيع» قإن كان المبتاع قد جدهاء وقد قيض البائع ما استشثناه رد 
المبتاع كيل التمر الذى أخذ إن عرف كيله» وإن لم يعرف كيله, فقيمته حرص ذلك؛ 
لأن هذا حكم ما يفسخ فيه البيع ثما له مثل. 

قال مالك: أن الل يع سر حاط وى بن مر حَاِطهِ مر نعطو أو 
تحَلاس يُعْمَارُهَاء وَيُسَمى عَدَدَهَاء قَلا أرَى بِدَلِك بَأساهٍ لأنّ رب الْحَائِط إِنَمًا 


0 


تق قاو ار تس انيه ونبا اله #السطاي شروو ران ل 


عه وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ ما ميوَى ذَلِلك0". 

الشرح: استثناء الرجل من حائطه فى البيع عدد نخلات يكون على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: أن يعيتهاء وذلك لا حلاف فى جوازه؛ لأنه أوقع البييع على سائرهاء وهو 
معين» والثانى: أن يطلق القول» فيقول: أبيع منه هذا الحائط غير أربع نخللات أو خمسء 
فهذا البيع جائز؛ لأن له وجهًا فى الصحة وعخرجًا يتوجه إليه. 

وذلك أن يكون شريكًا بما استثناه من العدد فى عدد جميع الحائط» فإن كان اسطتى 
خمسة والخائط خمسونء كان له عشر الثمن مشاعًاء وإن كان الخائط أربعين كان له 
ثمن الثمرء وعلى هذا الحساب يكون شريًا. 

مسألة: وإن كان البائع شرط اختيار ما استثنى منهاء فإن كان استثتى الكثير» لم يجز 
ذلك» وإن كان استئنى اليسيرء حاز ذلك عند مالك» ومنع منه اين القاسم. 

وجه قول مالك ما احتج به من أذ المستثنى ليس يمتنع» فلا يفسد بغرر ولا شىء ثما 


تفسد به البيو ع ومعنى ذلك عندى أن ما يجوز فى اختياره من أن يأحذ شجرة ثم 


.١77/13 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع ممممف ةم ممم ممم ممم ممم م ممم مم امم ممم ممت ممم ممم م امم متف ةرمل نمم توم تثتن شققلة 
يتركهاء ويختار غيرها إمَا يفسدها ما اتتقل إلى المختار على غير وجه البيع» أو كان 
باقيًا على الملك» فإن ذلك لا يؤثر فيه. 

ووجه قول ابن القاسم أنه لا يجوز للبائع استثناء مايختارها من الخائط لجوازا 
يختار ثمرة» ثم يتركها ويأحذ غيرهاء فيدخله التفاضل ة 00 
على البائع فى اختياره» فيجب أن لا يجوز كما لا يجوز اختيار المبتاع. 

مسألة: وإن كان المبيع مما يجوز فيه التفاضل واشترط البائع اختيار عدد كثير منهء لم 
يجزء وإن اشترط الحتيار يسير منهء جاز. 

وجه ذلك أنه إذا اث م اح الو ل 
منها أو احهل يصفتهاء وتفاوت التغرير فيهاء فعاد ذلك بفساد العقدء إن اشتر 
يسير منها بقى معظم الجملة؛ فقل الغرر فيهاء وتفاوت أمرهاء سبي ؟ 
الانتفاع على اختيار الكثير والقليل. 

والفرق بينهما أن ما بقى للبائع بعد اختيار المبتاع ليس عبيع؛ فلا يؤثر فيه الخهل 
بصفة» ولا كثير الغرر» وما بقى للميتا ع بعد اختيار البائع هو المبيع» ففسد البيع يكثرة 
الغرر وجهله بالصفة. 

ا 


ما يكره من بيع التمر 
6 - مَالِك عَنْ يدبن لي عَنْ عَطَء بن يَسَارٍ أنه قالَ: قال رَسُولَ 
اللو 5: «التمْرُ بالعمْرٍ ملا بمثل» فقيل له: إن عَاِلَكَ عَلَىِ تي 
الصاعيْن فال سول لله ف واذْعُوةٌ لى» فذُعى لَك فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله مي: 
وأتأحذ المح بالصاعَيْن؟» َقَالَ: يا رَسُولٌ اللوء ل تييُونقى الحَنيب َنم ضَاعًَا 
بضّاعٍ فعال لمر سول لله 8 «بع الْجَنْمَ بالدرَاهِي ” ثم ابت ِالدَرَامِمٍ 1 


4 - أخرجه البخخارى كتاب البيوع باب 44 إذا أراد بيع تمر بتمر تحير منه 150/5 عن أبى 
هريرة ة. مسلم كتاب المساقاة باب ببع الطعام مثلاً عل حديث رقم 40: 151/1 عن أبى 
هريرة. البيهقى فى معرفة السئن والآثار .1١١١5/4‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/8؟: : هكذا رواه فى الموطا مرسلاء ومعناه عند مالك متصل 
من -حديثهء عن عبد المجيد بن سهيل؛ عن سعيد بن السيب» عن أبى سعيد التدرى» وأبى- 


لوخي ار ا كن للك بده عن 


3 


اي ال لك روك لل ف لمر 
2 


-هريرة جميعاء عن النبى َيك. والحديث ثابت محفوظ عن النبى وو من حديث أبى هريرة» وأبى 
سعيد» ومن حديث بلال أيضا وغيرهمء وقد رواه داود بن قيسء عن زيد بن أسلمء عمن عطاء 
ين يسار» عن أبى سعيد الخندرى؛ عن النبى 866. 
وفيه من الفقه» أن التمر كله جنس و واحدء رديه وطيبه» ورفيعه ووضيعههء لا يجوز التفاضل فى 
شىء منئه. ويدعحل فى معنى التمر بالتمر كل ما كان فى معناهء وكذلاك التفاضل لا يجرز فى 
الجتس الواحد من المأكولات والمدخرات» وهذا ومثله أصل فى الرباء وقد ذكرنا أصول الفقهاء 
فى ذلك فيما تقدم من كتابئا هذاء فأغنى عن الإعادة هاهنا. 
فالجنس الواحد من الأكولات» يدخله الربا من وحهين» لا يتجوز بعضه يعض متفاضلا ولا 
بعضه ببعض نسيئة, هذا إذا كان مأكولا مدعرا عتد مالك وأصحابه. . وعنئد الشافعى سواء كان 
المأكول مدخيرًا أو لا يدعر مثلهء القول فيه ما ذكرنا. فأما النسيثة فى بعض ذلك ببعض» 
فمجتمع على تخرعه: والتمر والبر دغل فى معناهما كل ما يؤكل بما كان متلهماء وقد للخصنا 
هذا فى غير هذا الموضع. وسيأتى ذكر أصول الفقهاء فيما يدحله الربا بجودا فى باب ابن 
شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان. إن شاء الله. 
وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشىءء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشىء ما يعذر الأنسان 
يجهله من علم الخاصة. قال عز وحل: «إوما كنا معذيين حتى نبعث رسولا». 
والبيع إذا وقع محرماء أو على ما لا يجوزء فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله. 
قال 858 : ومن عمل عملا على غير أمرنا فهو رده. أى مردوت فإن أدرك المبيع بعينه رد» وإن 
فات رد مثله فى المكيل والموزون» ويفسخ اليبع بين المتبايعين فيف وإن لم يكن مكيلا رلا 
موزوناء فالقيمة فيه عند مالك أعدلء وعند الشاقعى» وأبى حنيقة المثل أيضًا فى كل شىى إلا 
أن يعدم» فينصرف فيه إلى القيمة. 
وفى اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبداء دليل واضح على أن بيع عامل 
رسول الله يك الصاعين بالصاع فى هذا الحديث» كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم إل 
رسول الله #8 بالنهى عن التفاضل فى ذلكء» ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بها أحدث إليه فيه من 
حكمه ولذلك لم يأمر ية بفسخ ما لم تتقدم العبارة فيهء والله أعلم, 

6 - أنخحرحه البخخارى فى البيوع 27780854 المغازى 41 247 والاعتصام بالكتاب والسنة 
١هلالا.‏ مسلم فى المساقاة .١1891 ١98‏ النسائى فى البيرع ,488١‏ 48581) 4591 
ؤهه؛ء همهغ. أحمد فى باقى مسند المككترين .١١145401١١8941١١51١ 1١١٠٠١‏ 


الدارمى فى البيوع /7010. 


خبيَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لا وَاللَّهه يا رَسُولَ الله إنا لََأَحدٌ الصّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْنٍ 
رَالصاعيْنٍ بلاق فَقَالَ رَسُولُ الل : «لا تقمَلُ ذلكء بع الْجَمْعٌ بِالتَرَامِم نّم 
أبتع الدَرَامِمٍ حَتِيبّا. 

الشرح: وهكذا قال يحيى: ابن عبد الحميدء والرواة يقولوث: عبد الحميد”؟. 


وقوله 2 والعمر بالعمر مغلا بمثل»» يريد يق أن هذا حكم بيع بعضه ببعض» وإذا 
احتص هذا الحكم به؛ لم يكن له حكم مباح غيره يحرم التفاضل؛ فلا حلاف فى ذلك 

وقد ذكرت كلها فى حديث أخرجه مسلم من حديث أبى زرعة؛ عمن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله #: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة:؛ والشعير بالشعيرء واللح 
بالملح مثلا .كثل» يدا بيلك فمن زاد أو ازداى فقد أربى» إلا ما احتلفت أوزانهم2"0. 

وأخرحه من حديث عبادة بن الصامت» فذكر الأريعة المذكورة» وذكر معهاء 


)١(‏ قال السيوطى فى تتوير الحوالك عن عبد الحميد بن سهيل كذا أيحيى وطائفة) 
وقال جمهور الرواة: عبد المجيد» وهو الصواب. 

وأورده ابن عبد البر فى التمهيد : بعبد المجيد» وقال: ذكر أيى هريرة فى هذا الحديث لا 
يوجد من غير رواية عبد المجيد بن سهيل هذاء وإنما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخندرى» 
كذلك رواه قتادة» عن سعيد اين المسيب» عن أبى سعيد الندرى» من رواية حفاظ أصحاب 
قتادة: هشام الدسترائى» وابن أبى عروية» وكذلك رواه ييى ين أبى كثير» عن أبى سلمة» 
وعقبة ين عبد الغافر» عن أبى سعيد الخدرى» وكذلك رواه محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمة» عن 
أبى سعيد الختدرى» رروى الدراوردى» عن عبد المجيد بن سهيل» فى هذا الحديث إستادين» 
أحدهماء عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد» وأبى هريرة» كما روى مالك وغيره» والآخمر 
عن عبد المجيد بن سهيل؛ عن أبى صالح السماتء عن أبى هريرة وأبى سعيدء عن النبى يك مثله 
سواء. ولا تعرفه بهذا الإستاد هكذا إلا من حديث الدراوردى» وكل من روى حديث عيد 
المجيد ابن سهيل هذا عنه بإسنادهء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» وأبى سعيدء عن النبى 
فنا ذكره فى آخحره» وكذلك الميزان» إلا مالك» فإنه يذكره فى حدينه هذا وهو أمر مجتمع عليه 
لا حلاف بين أهل العلم فيه. 

(1) أخرحه مسلم حديث رقم 2١15/8/8‏ وفيه: إلا ما اختلفت ألوانةي» و أخرجه مثله التسائى 
فى الصغرى حديث رقم 4585. 


188و اناتسف ا انا الم الصا ادر مجم تومه جد قط اتا و اوه كتاب البيوع 

وهذا الحديث؛ وإن كان فى إسناده بعض المقال» فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة 
بالقبول» فوجٍصب الحكم بصحتى وذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس إلى أن هذه 
المسميات أصول فى تحريم التفاضل لفروع لاحقة بها على اختلافهم فى أعيان تلك 
الفرو ع؛ لاحتلاف المعانى المتعدية إليها. 

وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها دون سائر المطعومات. 

والدليل على تحريم التفاضل فى الأربعة قوله تعالى: «إوأحل الله الببع وحرم الربا# 
[البقرة: 778]» والربا الزيادة» فوجب أن يكون التفاضل حرامًا فى كل شىء لحق 
العموع إلا ما حصه الدليل. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فاختلف التاس فى علة تحريم التفاضل فى الأربع المسميات» 
فروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو 
يشرب. وقال أبو حنيفة: العلة فى ذلك جنس مكيل أو موزون. وقال الشافعى: علة 

فاختلفت عبارات أصحابنا فى ذلكء فاختار القاضى أبو إسحاق: أنه مقتات 
يحنس »2 ومذهب مالك فى الموطأ أن العلة الاقتيات والادحار للأكل غاليئاء وإليه ذهب 
ابن نافع وإن خالفه فى معنى الادخار للأكل على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: فلا جوز الفواكه التى تيبس وتدخر» إلا مثلاً عشلء يذًا بيد إذا كانت 
من صنف واحدء وججىء على ما روى عن مالك أيضنًا أن العلة الادحار للاقتيات» فلا 
يجرى الربا فى الفواكه التى تييس؛ لأنها ليست ككقتاتة» ولا يجرى الربا فى البيض؛ لأنها 
وإن كانت مقتاتة» فليست .عدخرة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا القول عتدى أجرى على المذهب, وعلى ما يتعلق به 
أصحابنا من الحديث» فالخلاف بيننا وبين أبى حنيفة فى فصلينء أحدهما: إننا ثراعى 
الاقتيات؛ وهو لا يراعيه» بل يعدى ذلك إلى كل موزون. والفصل الثانى: أتنا نعدى 
العلة إلى قليل المقتات الذى لا يتأتى فيه الكيل» وهو لا يعديها إليهء ويجوز فيه التفاضل. 

والخلاف بيننا وبين الشافعى فى فصل واحدء وهو أنه يعدى العلة إلى كل مطعوم 
من السقمونيا وشحم الحنظل والأدوية وغيرهاء ونحن نقصرها على ما يقتات من 
المطعوم. 


ولنا فى الدلالة على ما قلناه طريقان» أحدهما: أن ندل على صحة ما ذهينا إليه. 
والثانى: أن ندل على فساد ما ذهيوا إليه. 


والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النبى َيه نص على التماثل فى الأربيع 
المسميات على ما تقدم فى الحديثء فلنا فيه دليلان, أحدهما: أنه © لما نص على 
أربعة أشياء مختلفة الأسماء والجنسء علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع الجنس الذى يجرى 
فيه الرباء ولم يذكر الخربز والبطيخ؛ ليدل به على الفواكه الرطبة» ولا ذكر السقمونياء 
ولا الطباشيرء ولا الأسارون؛ لينبه به على الأدوية: ولا ذكر الخير ولا الرماد؛ لينيه به 
على المكيل والموزون. 

فكان الظاهر من ذلك أنها ليست من أنواع الجنس» فإن الجنس لا يخرج عن حكم 
الأربع المسميات التى نص عليها. 

ووجه ثان» وهو أنه لا حلاف أنه قصد ذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على 
علة الربا فيهاء فأتى بألفاظ مختلفة الجدس والمعنى» وهذا يقتضى أن العلة أخص صفة 
توحد فيها. 

ووحدنا التمر يؤكل قوّاء ويؤكل حلاوة» وتفكهاء فلولا اقتران الحنطة والشعير بهء 
للحقت به الحلاوات؛ والفواكه خاصة:» ووجدنا الشعير يؤكل من أدني الأقوات» 
ويكون علقاء فلولا اقتران الحنطة والتمر به؛ لماز أن يلحق به أدنى الأقوات خاصة 
دون أعلاهاء وخاز أن يلحق به العلف من القضب والقرط. 

ووجدنا الملح ئما يصلح الأقوات ويطيبهاء فلولا اقتران المح والشعير به؛ لجاز أن 
يلحق به الأقوات المصلحة» وحاز أن يلحق به الماءء والبقول التى يصلح بها الطبخ. 

ووحدنا البر أرفع الأقوات» وما يقتات عامّاء فلولا اقتران التمر والشعير به؛ لقصرنا 
حكمه على رفيع الأقوات» ومنعنا الربا أن يجرى فى أدونها أو يجرى فى الأرز وغيره 
نما لا يعلم اقتياته» ولو أراد عموم العلة لاكتفى باسم واحد منها؛ لأنه لا لاف أن 
كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص» وكلما قلت كانت أعم. 

وأما الدليل على إبطال ما قالوه أن كل حنس ثبت فيه الربا لعلة» فإن اختالاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته كالذهب والفضة. 


وبيان ذلك أن الدنائير والدراهم لما ثبت الريا فيها بعلة الوزن عندهمء وبعلة أنها 


ل 0 /1#11#151000 ا 10 كتاب البيوع 
أصول الأثمان» وقيم المتلفات عتدناء لم يزل حكم الربا عنها على أى وجه كانا من 
نقارء أو تبرء أو سكةء أو صياغة حرت» موزونة أو عددّاء ثم نظرنا فى الخنطة إذا 
طحنت وحبزت» فإنها لا تخلو من أحد أمرين إما أن ووكرة الركا ناكا فبهااز غير 
ثابت. 

فإن كان ثابًا حصل أن اغصلاف الصفات عليها أخرحها عن علتها فى الرباء 
غير ثابت» وحب أن يكون اغتلاف الصفات على الجنس الذى ثبت فيه الرباء يسقط 
الربا عنهء وذلك باطل باتفاق. 

فصل: وأما الدليل على الفصل الثانى» وهو أن الربا يجرى فى قليل الخنطة» فهو ما 
روى عن النبى 8 أنه قال: والتمر بالثمر مثلاً عثلء والحنطة بالخنطة مقعلا عثل» 
والشعير بالشعير مثلاً عثل» والملح بالملح مثلاً عثل»! 23 وهذا عام. 

ودليانا من جهة المعنى أن كل جنس حرم التفاضل فى كثيرهء فإنه يحرم فى قليله 
كالذهب والفضة» ومما يختص بالشافعى أن علة الربا فى التفاضل لما تعلقت بالجواهر 
المعدئية تعلقت بأرقعهاء وهو الذهب والفضة:ء دون أدونهاء وهو الرصاص والآنك 
والنحاس» وإذا تعلقت بالمطعوم» وجب أن تتعلق بأرفعه» وهو المقتات دون غيره. 

مسألة: إذا ثبت أن العلة الاقتيات» فإن الحكم يقصر على كل مأكول مقتات دون 
والعلس» والأرزء والدحن» والذرة» والقطنية» والتمرء والزييبء والعسل» والسكرء 
والكروياء» وحب الكزبر والقرفة» والستبل» والخردل» والقرطم. 

وفى كتاب محمدء عن ابن القاسم وودك الرءوس» وغير ذلك نما يقتات على 
اتلاف عادات البلاد فى ذلك واتفاقها. 
هى هما يجرى فيها الريا؛ لأنها من الأقوات. وقال أصبغ: لا يجرى فيها الربا؛ لأنها أكثر 
ما يستعمل على وجه التداوى» وبه قال ابن المواز. 


اه انظر: تخريج الحديث السابق. 


كتاب البيوع الم ا ل ل ا م م ا 1 

وحه ما قاله ابن القاسم أن الشمار والأنيسون» والكمون الأسودء يستعمل فى الخبز 
على معنى تطييبه» و تحسين طعمه: والكمون الأبييض يستعمل فى الطبخ كالفلفل. 

ووجه قول أصبغ أن الخبز لا يستعمل فيه صناعة إلابزار غالباء ولا يدخمل فيه فلا 
تأثير لها فى إصلاح القوت على الوحه المعتاد. 

فصل: وأما من جعل من أصحابنا وصف العلة الادخار للذكل دون الاقتيات» فإنه 
يحرم الربا فى المجوز» واللوزء والبندق» والصنوبرء والفستق» وأنواع الفواكه كلها 
تدعر» وبه قال ابن نافع واين حبيب. 

واختلقوا فى الفواكه التى يقل ادخارها كاخوخ والرمان والأحخاصء وعيوث البقر 
والموز مما يدخحر وييبس» ففى المدنية من رواية يحبى عن ابن ناقع أنه لا يجوز التفاضل 
فيها؛ لأنه يدخر وييبس. 

وقال مالك فى الموطأً: إنه يجوز التفاضل فى الرمان. زاد عيسى» عن ابن القاسم فى 
المدنية: والخوخ والأحاص وعيون البقر؛ لأنه لا بيبس» وإ يبس لم يكن فاكهة. واتفق 
مالك وابن نافع على أن البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ؛ يجوز فيه التفاضل. 

فوحجه قول مالك ما احتج به من أن هذه التى نص عليهاء لا تيبس ولا تدر غالبا 
ومنها ما لا بيبس بوجه كالوز. 

وأما الرمان» فإن يبس» حرج عن حكم الفاكهة وغيرها ثما بيبس كاخوخ والأحاص 
والكمثرى» فإنه لا بيس غاليّاء ولا تعلل الأحكام عا يندر) وهذا على ما أشار إليه ابن 
القاسم. 

1 

وأما على ما نص عليه مالك من الرمان؛ فإنه على ما قال: ما يييس منه لا يكون 
فاكهة» فحكمه فى القاكهة حكم ما لا بييس بوجه كالبطيخ والقثاء. 

ووحه قول ابن نافع أن هذا ما لا يدر للأكل؛ ويبقى بأيدى الناس على حاله المسدة 

وأما قوله: ثما يدحرء فسائغ فى جميع ما نص عليه. وأما قوله: وييبسء فإنه راجع إلى 
غير الجوزء ويحتمل أن يرجع إلى الرمان .ععنى أنه بيس قشره إلا على الحافظ لرطوية 
الحب» والله أعلم. 

ويجب أن يلحق بهذه المسألة المختلف فيها البرقوق والجراسياء فإنهما يريبان على 


و١‏ للم ع ما مه ممم مم مق م ممق ممم م ممم مم رم موف ممم م ممم تومل ممما لما نومت اتيت كتاب البيوع 
ومن جعل العلة الاقتيات» لم يجز الربا إلا فى كل مقتات مدخر. وأمامايكون 
مدخرًا غير مقنات كالجوز واللوز أو مقتاتا غير مدر كالبيض» فلا يجرى فى شىء من 
ذلك الربا وعلى المذاهب الثلاثة» فلا يحرى الربا فى الفواكه الرطبة من التفاح والرمان 
والكمثرى وعيون البقر والنوخ, وإن كان بعضها يدخر؛ فليس ذلك بمعتاد فيها. 
فصل: وقوله فى الحديث: «فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين»» 
ظاهره أن تحريم التفاضل فى ذلك لم يكن بعد فاشيّاء ولعله أن يكون ذلك بقرب 
حدوث هذا الحكم. 
ولذلك لم يعلم به عامله» ولا علم به من علم استجازة عامله للتفاضل فيه ولم 
ينكره؛ ولا أنهاه إلى النبى يا ولا شك أنه لا يقدم على خيبر عاملا إلا من يفقه. 
0 
ل ل 
فصل: وقوله عقق: وادعوة لى» ظاهره والله أعلم؛ ليعلم منه ما تقدم من فعله فى 
هذا الحكمء وليمنعه من عحظوره فى المستقبل» » فلما سأله عنه وأخبره أنه كان من فعله؛ 
وأن الداعى له إلى ذلك تفاضل التمرء وأنه لا يجد من يعطيه اليد بالردىء متمائلا: 
نهاه عن فعله فى المستقبل» » وبين له الطريق إلى تحصيل غرضه من أحذ الجيدء والخروج 
عن الردىع» بأن يبيع الجمع بالدراهم» ويبتاع بها الخنيب» ومن يعق الله يجعل له 
مخرجًا [الطلاق: ؟]. 
00 ا 
مسروق عن قال: كان عندى تمر لرسول الله يله فوجدت مرا أصير منه» فاستريت 
صاعًا بصاعين؛ فأتيت به رسول الله يوك فقال: وما هذا؟و» فقلت له: اشتريته صاعًا 
بصاعين.) فقال: «رده» ورد علينا تراب 


وقد أخرج البخارى هذا الحديث من غير طريق صحيح؛ وليس فيه هذه الزيادة: 


(5*) أخ رجه بنحوه مسلم حديث رقم .١554‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم ووهةع. أحهد 
فى المسند حديث رقم .١٠١591١‏ 


كتاب البيوع وام وسكا ءالوه محقم اممو الجا الحا الوا ا ١‏ 
«ردهء ورد علينا تمرنام' '» فإن كان لم يؤمر هذا برد بيعه» فيحتمل أن يكون لم يؤمر 
به لأنه كان بيعه قبل التحريم للسامع من يستحله» ويرى استدامته من أهل الكتاب. 

ألا ترى أنه لو تعامل بذلك كتابيان» ثم أسلم أحدهما بعد أن تقابضاء فإنه لا يرد 
شىء منه؛ ولذلك لم يرد شيئا من بياعات من أسلم من المشركينء ولا رجع النساء 
عليهم مهورهن» وإن كان منها ما لا يصح أن يكون مهرا. 

مسألة: وإن أسلم أحدهما بعد قبض أحد العوضين» وقبل قبض الثانى» فكان الذى 
أسلم من له الفضل لم يأخذ له إلا مثل ما أعطى» ولا يجوز له أن يأحذ الربا. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحوب من الله ورسوله وإن تيكم فلكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» [البقرة: 1/4؟؛ 1174]. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى يو أنه وضع ربا العباس بن عبد المطلب. 

مسألة: فإن أسلم الذى عليه الحقء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه قال: 
إن لم أوجب عليه إلا ما أذ أحاف أن أظلم الذمى. والثانية: أنه قضى عليه بالرباء 
مثل أن يكون عليه ديئاران» سلم إلية فيهما دينار» فإنه يقضى على المطلوب بالدينارين. 
وقال ابن القاسم: من أسلم منهما وجب إسقاط الرباء وتراجعا غيره. 

وجه ما قاله مالك أن تعاملهما حين العقّد لم بمنعه الإسلام؛ والذى له الحق مستديم 
استباحته؛ لأن الاعتبار بوقت العقدء لا بوقت الأداء. وما قاله ابن القاسم مبنى على أن 
يراعى وقت التعامل ووقت الأداء» فهو فى وقت الأداء حكم يبن مسلم وكافر؛ فيبحب 
أن يغلب فيه حكم الإسلام. 

فصل: وإن ثبت حديث بلال أنه أمره بالرد» فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد بوت 
حكم التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم ما وقع مته اليوم بين المسلمين» سواء وقع 

فصل: وقوله: وفجاءه بعمر جنيب»؛ روى ابن حبيب عن عبد الملك: اجخنيب» 
الكبيس. وقال أبو الطاهر المصرى: الجنيب» الذى ليس فيه خلطء والجمع الختلط. 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم كتاب الوكالة حديث رقم 1517. 


ل 1لا ا اهاري “كتانب التبواع 


5 - مَالِكء عَنْ عَبّدِ الله بْن يزيد؛ أن زَيْدًا أيا عيّاش”) أعحبرة أنه سَأل 


سَعْدَ بْنَ أبى َقَاصٍ عَن البْيضاء بالسلت معان لش كقة اكيت لمر فقا 
التعاف نواةاقة للست زناة شنة سيقت رول المقة يبال عن اير 
اكت لاطي فال سوق الله 4ك وايتعن الرطب إذا يض ؟ة تقالواة تعن فتهبى 


الشرح: «البيضاء» هى المحمولة» وهى نوع من الحنطة يكون عمصرء والسمراء نوع 
آخر يكون بالشام؛ وهى أفضل جودة من المحمولة؛ فسؤال سعد أيتهما أفضل فى 
السلت بالحمولة: لا يخلو أن يريد به أفضل فى الصفة أو القدر. 

وفى المدنية: سألته عن كراهية سعد البيضاء بالسلتء هل عليه العمل؟ فال: مضت 
السنة أن لا بأس بذلك يدا بيدء ومثلاً. عثل» فإن كان المسئول قد حجاوب عما سكل عنه 
خاصة» فقد حمل ذلك على التفاضل فى الصفة. والأظهر عندى أنه يريدء والله أعلم» 
أفضل فى القدرء يعنى بذلك أكثر كيلا. 

وفى هذا أمران؛ أحدهما: أنه لا يخفى على سعد ولا غيره أن الحنطة أفضل عينًا من 
السلت. والثانى: أنه استدل على ما نهاه عنه بنهى النبى #قهِ عن الرطب بالتمر لأحل 
التفاضل» ولو منعه من ذلك لحودة العين لما صح استدلاله بذلك. 


ونهى سعد عن التفاضل فى السلت بالبيضاى يقتضى أنهما عنده جنس واحك 


19 - أخرحه ابن ماحه فى التجارات 515١؟.‏ أحمد فى مسنئد العشرة المبشرين بالجنة 2١61١48‏ 

ا 5 .١‏ النسائى فى البيوع باب 75 ج779/7» عن سعد كتاب البيوع باب اشتراء التمر 
بالرطي. الترمذى برقم عن سعد كتاب البيوع باب النهى عن بيع المحاقلة. أبو داوده فى 
البيوع باب ١8‏ برقم ٠7709‏ 8/9 5 ,ء عن سعد. البيهقى فى السئن 5515/5 عن سعد. 
الحاكم فى المستدرك 8/7 لاء عن سعد. اليغوى بشرح السنة 8/4لاء عن سعد. الدارقطنى 
4/5 عن سعد. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/4: زيد أبو عياش زعم بعض الفقهاء أنه بجهول لا يعرف 
ولم يأت له ذكر إلا فى هذا الحديث» وأنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. 
قد روى عنه أيضا عمران بن أبى أنس» فقال فيه مولى أبى مخسزوم؛ وقيل عن مالك: إنه مولى 
سعد بن أبى وقاص» وقيل: إنه زرقى» ولا يصح شىء مسن ذلك والله أعلم. وقد روى هذا 
الحديث إسماعيل بن أمية؛ عن عبد الله بن يزيد» عن أبى عياش» عن سعدء ولم يسم أبا عياش 
يزيد ولا غيره. 


ولذلك أخد حكمهما من منع التفاضل فى الرطب بالتمر» وهذا مذهب مالك أن 
السلت والحنطة والشعير جنس واحد فى الزكاةء وفى منع التفاضل» وسيأتى ذكره بعد 
هذاء إن شاء الله تعالى. 

وأخحذ سعد حكم السلت بالبيضاء من حكم النبى يه فى الرطب بالتمر» دليل علسى 
قوله بالقياس» وعلى هذا جماعة أصحابه» فلا أعلم أحدًا منهم يحفظ عنه قصة أو دعوى 
أو قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس. 

فصل: وقوله يوك وقد سكل عن الرطب: «أيتقص إذا يبس»» تعليم للقياس وتنبيه 
عليه؛ لأنه لا يخفى على أحد أن الرطب ينقص إذا يبسء ولكنه وو أراد أن ينبههم 
بذلك على علة التحريم؛ وهو التفاضل فى هذا الجنس بعضه ببعض» وإن رطبه. 

وإن كان فيه غرض لا يكون فى يابسه؛ فإنه لا يخرج بذلك عدن جنسه. ولا يجوز 
التفاضل بينهما لما ينفرد به أحدهما من الاسم أو بعض الأغراض: إذا اتفقافى 
معظمهاء ورأيت فى بعض الروايات عن أبى مصعبء فقال رسول الله و لمن حوله: 
«أينقص الرطب إذا حف». 

وذلك يقتضى أنه أراد تعليم جميعهم: وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة 
باتفاق» ولما قالوا: نعم» نهى عن بيع الرطب بالتمرء فاقتضى ذلك منع التفاضل فيه؛ 
ولذلك اعتبر نقصانه واقتضاه .كنع التساوى فيهء ولذلك اعتبر النقصان بالحفوف أيضاء 
وبهذا قال مالك والشاقعى وجمهور الفقّهاء. 

وقال أبو حتيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا. ودليلنا حديث سالم المتقدم عن 
عبد الله ين عمر أن رسول الله يك قال: دلا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحهن”2؛ وقال: 
ولا تبيعوا التمر بالتمر». 

وحديث عبد الله بن عمر الذى يأتى بعد هذا من الأصلء أن رسول الله يه نهى 
عن المزابنة"» والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلأ وبيع الكرم بالزبيب كيلء وهذا عام 
فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس فيه الربا بيع منه بجهول ععلوم؛ فلم يجز. أصله 
بيع الشيرج بالسمسم. 

5*) انظر: تخريج الحديث الآتى بعد هذا. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن ما كان أصله الجنس الواحد؛ فصار على صنفين تختلفين 
يختلف بهما اسمهء والغرض منهء قلا يجوز بعضه ببعض متساويًا كالبلح الصغير 
بالكبير» والرطب بالتمرء لا يجوز شىء من ذلك بها حالف صنقه. 

مسألة: فأما بيع الرطب بالرطب متساوياء فرآه مالك وأبو حنيفة ومنع منه عبد 
الملك بن الماحشون» وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن كل جنس يجوز التساوى بعضه بعض حال اللحفوفء. فإنه 
يجوز التساوى فيهما حال رطوبته كاين بالحبن» والزيد بالزبد» واللبن باللبن. 

مسألة: فإن كان التمر قد أنصف»ء بأن يكون نصف التمر بسرّاء ونصف التمرقد 
أرطبء» فهل يجوز بيع بعضها ببعض؟. 


د د 
ماجاء فى المزابنة والمحاقلة 


07 - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله 8 نَهَى عن 

امايق والمرابنة بَبْعُ شمر بالتمر كيْلا» وبي الْكَرْمٍ لريب د20 

17 - أخحرجه البخارى فى البيوع ..1١1/١‏ مسلم فى البيوع 47 .١5‏ الترمذى فى البيبوع 
النسائى فى البيرع ٠‏ ه4ء “هع ؟لاه4ء 40 د4. أبو داود فى البيوع .555١‏ 
ابن ماجه فى التجارات 5786. أحمد فى مسن المكثرين من الصحاية 4/5 24 24491 
“41 لاوملا .50٠0٠.‏ ابن أبى شيبة /2179/19 عن ابن عمر. البيهقى فى السئن 2801/5 
عن ابن جابر. الطحاوى فى معانى الآثار 75/4 عن أبن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/4: هكذا روى يحيى: وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث» 
عن مالكء» إلا ابن بكير» قإنه قال فيه: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 88ه: 
نهى عن المزابنة» والمحاقلة. فزاد ذكر المحاقلة فى هذا الحديث» بهذا الإسناد» ثم ذكر تفسير 
المزابنة وحدهاء كما ذكر يحيى وغيرهء إلا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالثمر كيلا. والمعنى 
واحد؛ لأن الثمر هو ما دام رطبا فى رءعوس الأشجارء فإذا يس وحذ فهو تمرء وروى هذا 
الحديث أيرب» عن تافع» عن ابن عمرء عن رسول الله فك أنه نهى عن المزابئة» ولم يذكر 
المحاقلة: وقال: المزابنة أن يبيع الرحل ثمرته بكيل؛ إن زاد فلى» وإن نقص فعلى. وهذا تفسير 
معنى المزابئة كله وقد مضى تمهيده فى ياب داود. وروى عبدالله ين عمر, عن ناقع؛ عن ابن 
عمر: أن رسول الله 8ه نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع 
بالحئطة كيلا. 


كتاب البيوع اي ااا 1 1 ااا 0 

الشرح: قوله: «نهى عن المزابئةى» والمزاينة اسم لبيع التمسر بالتمر والزييب بالكرم» 
ورطب كل حنس بيايسه؛ وبجهول منه يمعلوم؛ وذلك أن الرطب» وإن عرف كيله فى 
نفسهء فلا يعلم قدره من التمر الذى يؤخحذ عوضًا منه. 


ولعله أن يكون مأحوذا من الزبن» وهو الدفع عن البيع الشرعى» وعن معرفة 
التساوى. وقال ابن حبيب ا : الزبن والزبات» هو الخطر والخطار. 


فصل: وقوله: «والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلآ»» يقتضى أن يكونا مكيلين؛ لأنه 
حال أحدهماء ويجوز أن يكون تفسيرًا من النبى وه ويصح أن يكون تفسيرًا من 
الراوىء إلا أن الأظهر أنه من قول النبى يك لاتصاله بقولهء وإن كان من قول السرارى» 


هكذا ذكره أبو داود عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن ابن أبى زائدة» عن عبيدالله ابن عمرء» 
ورواه يميى القطان: عن عبيدالله قال: أخبرنى نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يو نهى عن 
المزابتة. 

والمزايئة: اشتراء التمر بالتمر كيلا واشتراء الحنطة بالزرع كيلا. حدئنا عبدالوارث ابن سقيان» 
قال: حدثنا قاس قال: حدثنا بكر بن حماد: حدثتا مسددء قال: حدثنا يحيى فذكره. 


ولا لاف بين العلماء أن الزابتة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيره؛ عن ابن عمر من قوله؛ أو 
مرفوعاء وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو رأوى الحديث. فيسلم له فكيف ولا مخالف فى 
ذلك» وكذلك كل ما كان فى معنى ما جرى ذكره فى هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل فى 
الجنس الواحد المطعوم» أو الرطب باليابس من جنسهء وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم جز بيع 
بعضه ببعض حزافًا بكيل: ولا حزافًا يحزاف؛ لعدم الممائلة المأمور بها فى ذلك ومواقعة القمارء 
وهو الزين على ما تقدم شرحه فى باب داود بن الحصينء ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا 
يباع إلا مثلا.كثل» إذا بيع ينه بجهول .كجهولء أو معلوما.عجهرل» أو رطب بياس ققد دعل 
فى ذلك التفاضل وجهل المماثلة» وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل؛ فدحل فى 
ذلك الريا؛ لأن الحديث ورد فى مثل ذلكء إن من زاد أو ازداد فقد أربى؛ وفى ذلك قمار 
وخخطر أيضاء وهذا كله تقتضيه معنى المزابئة» فإن وقع البيع فى شىء من المزابنة فسخ إن أدرك 
قبل القبض وبعده» فإن قَبِض وفات رحع صاحب الثمرة عكيلة ثمره على صاحب الرطب» 
ورحع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضه» بالغا ما بلغ وما كان منه قبل 
قبضه فمصيبئه من صاحبه. 

وأما قوله: الثمر بالتمر فإن الرواية فيه للكلمة الأولى بالناء المنقرطة بثلاث مع تحريك الميمء وهو 
ما فى رعوس التخل رطباء فإذا حذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم. 
ويدحل فى هذا المعنى بيع الرطب باليابس من حنسه وبيع الحزاف بالمكيلء وبيع ما جهل .كعلوم 
أو بجهول. فقف على هذه الأصول؛ وسيأتى تمهيد معنى الرطب بالتمر وما للعلماء فى ذلك من 
المذاهبء» فى باب عبدالله بن يزيدء عند قوله ي#ك: أينقص الرطب إذا يبس؟ إن شاء الله. 


0 ااا ااا ا‎ ١4 
وهو ابن عمرء فهو حجة؛ لأن هذا أمر طريقه اللغة» وابن عمر حجة فى ذلك.‎ 

وقد روى غير هذا التفسير فيه» فروى زياد بن أيوب دلويه عن ابن علية» عن أيوب» 
عن نافع عن ابن عمرء أن النبى يه نهى عن المزابنة؛ والمزابئة أن يبيع ما فى رعورس 
النخل بتمر بكيل مسمىء إن زاد فلى» وإن نقصء فعلى. 

والجواب أنه قد ورد فيه التفسيران» وما قلناه أصح؛ لأنه رواه عن مالك فى تأليف 
مشهور جماعة يبلغون التواتر. وروى التفسير الذى ذهبتم إليه زياد بن أيوب؛: وقد رواه 
عن مالك من حديث أبى سعيد الخدرى» فيجب أن يكون البيعان ممنوعين» فإن اسم 
المزابتة واقع عليهما. 

فصل: وقوله: «وبيع الكرم بالزبيب كيلام» يريد العسب وسمى العنب كرمّاء وإن 
كان الكرم شجر العنب على سبيل المجاز والاتساع كما يسمى الشىء باسم ما جاوره 
أو كان منه بسبب. وأما ما روى عن النبى وق أنه قال: دفإنها الكرم قلب المؤمن)”©. 

قال ابن الأتبارى: إِنما سمى الكرم كرما لأن الخمر المشروبة من عنبه تحث على 
السخحاء» وتأمر يمكارم الأخلاق» فكره النبى #ّ أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من 
الكرم؛ وجعل المؤمن أحق بهذا الاسم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون معناه أن الععسب» 
وإن كان فيه منافع ورزق وحصب دن رزقه» فإن قلب المؤمن أكثر خخيرًا وأنفع لنفسه 
وللئاس» ولم يرد ذلك النهى عن أن يسمى الكرم كرما. 

ولذلك لم ينقله الناس عن النهى» ولا امتنعوا من تسمية شجر العنب كرمّاء ولكنه 
إغا أراد به تفضيل قلب المومن عليه كما قال #: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذى بلك نفسه عند الغضب20")» فهو الذى يظهر لى فيه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: : وأما ؛ بيع التمر بالتمر كيلًء فإنه متأت فيه؛ وبه يعدبران جميعًا. وأما العنب 
ع ل ل ل د ويحتمل 
أن يريد بذلك و أنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر بالوجه الذى يقوم مقام الكيل فى 
معرفة التساوى. 

(؟) أخرحه البارى حديث رقم 51487. مسلم حديث رقم 1741. أحمد فى السند حديث 

رقم ./7١“‏ أبو داود حديث رقم 45174. الدارمى حديث رقم ٠٠١‏ 


(9) أرحه اليخمارى حديث رقم .5١١4‏ مسلم حديث رقم 255048 8 أبوداود 
حديث رقم 47/1/5. أحمد فى المسند حديث رقم 717/9154. 


ويحتمل أن يريد به العسب جزافًا والزبييب كيلاء ويجتمل أن يريد به أن يتحرى فى 
العنب مكيلة الزبيب. 

وقد اختلف قول مالك فى إجازة التحرى فيما يحرم فيه التفاضل؛ فأجازه فى ايض 
بالبيض؛ والخبز بالخبزء واللحم باللحم؛ وفى الحالوم الرطب باليابسء وفى الزيتون 
الغض بالمالح فى كتاب محمد وأجازه مع القول يإباحته فى القديد باللحم الطرى مرة 
ومئعه أخخرى. 

وروى فى الواضحة أنه قال: وما لا يجوز فيه التفاضل من الطعامٍ والأدام» لا يجوز 
قسمته تحريّاء وكذلك السمن والزيت والعسل لا يجوز إلا كيلا أو وزنا. 

واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين» فإنه 
حوزه على إحدى الروايتين على الإطلاق» ومنهم من قال: إن ذلك لاعتلاف حالين» 
فيجوز مع تعذر الموازين» وعنع مع وجودهاء ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعى بكل حال. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى واضح فى الشرع لمعرفة المقدار» فجاز أن يعتبر 
به المبيع "كخرص العرية والزكاة. 

مسألة: فإن قلنا يحوز ذلك؛ ففى أى شىء يجوز؟ المشهور عن مالك أنه يجوز فى 
الموزون دو المكيل والمعدود رواه عنه ابن المواز وغيره» وهذا عندى مبنى على قول 
من قال: إن ذلك ممنوع إلا فى الأسفار» وحيث تتعدم الموازين. 

وأما على قول من مل ذلك على الإطلاق مع القدرة على الموازين؛ وهو الأظهر 
لتجويزه السلم فى اللحم بالتحرىء فإنه يجب أن يجوز ذلك فى المكيل. 

ووجه ذلك أن الكيل يعدم كما يعدم الميزان والقبضة» فليست عقدار صحيح؛ لأنه 
لا يتأنى فيها المساواة لتعذر بقائها على شكل واحد وهيئة واحدة من القبض والبسطء 
بخلاف المكيل المعتاد. 

فرع: فإذا قلنا إن التحرى فيما يحرم فيه التفاضل جائز فإنه يجوز فى يسيره دون 
كثيره؛ لأن كثيره يتعذر فيه التحرى؛ ويخاف فيه الخطأ وقلة الإصابة» قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه التفاضل من المطعومات» فإنه يجوز فى قليله وكثيره؛ رواه 


ا ا 1 ا لل ل ا د اد د نافد كتاب البيوع 
ابن حبيب عمن يرضى من أصحاب مالك. والفرق بينه وبين ما يجرى فيه الرباء أنه لا 

فصل: إذا ثبت جواز التحرى» فقّد جوزه مالك فى الخبز بالخبز» والبيض بالبيض» 
دون وزن الخبر» قالوا: لأن الخبر بعضه أرطب من بعضء فلا تصح المماثلة فيه بالوزن. 

وهذا لا يكاد أن يصح على مذهب مالك المعروفء وإئما يصح على أصل ابن 
المالجشون فى اعتباره بالرطوبات الباقية فى حال الادحارء ولذلك منع التمر القديم 
بالحديث. 

وأما مالك» فإن ذلك عنده على ضريين؛ أحدهما: أن لا يؤكل المطعوم مع الرطوبة 
الحادثة فيه غالبًا كالفول المبلول» والقمح المبلول والعجين» فإنها تمنع صحة التساوى. 
والفانى: أن يؤكل بوجودها غالبا كرطوبة الرطب والعنبء والخيزء وخل التمرء 

فإن ذلك كله لا يمنع صحة التساوى طارئة كانت أو أصلية» فعلى هذا يجوز الخنيز 
بالخيز وزناء ولا يحتاج إلى تحرى الدقيق» فإنه قد صار جدسًا آخرء كما يجوز ببح 
المخيض بالمخيض كيلاء ولا يتحرى ما فيه من اللبن» ويجوز حل التمر بخل التمر كيلاء 
ولا يتحرى ما فيه من التمر. 

ورا كان لأصحابنا قولان فى أصل واحدء واتفق ظهور أحد القولين منهم فى 
أحدهما فى فرع من فروعه؛ وظهور القول الثانى فى فرع آخمرء وذلك موجود لهم 
كثيرن في فيجب تتبعه» ورد كل شىء من ذلك إلى أصله. 

وقد روى فضل بن مسلمة» عن مالك: يجوز بيع ١‏ لكلف يكير مسفاظلا تبائلاء 
وهى رواية ابن القاسم والقديد بالنيئ على التحرى؛ ثم رجع عنه وهذا أيضنا فيه نظر؛ 
لأن القديد والني» لم يفرق بينهما صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله والكعك 
والخبز قد وحدت فيهما صنعة أخرحتهما عن أصلهما كخخل التمرء وأما اللحمء فإنه 
يتحرى فيه المماثلة» وكذلك البيض» وسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله. 


4 ناف كاوه إن المع عن أ سيان مزل ابن افى أحدة 


4 - أحرحه البخارى فى البيورع .5١485‏ مسلم فى البيرع .١845‏ ابن ماحه فى الأحكام- 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرئ أَنّ رَسُول اللو يك نَهّى عن الْمُرَابئَةِ وَالْمْحَائَلَة وَالمَرّاينة 
0000 8 1 0 3 هم و 00 92 5 8ه 8س 
اشْيرَاءٌ الشمّر بالتمر فى رموس النخل» وَالْمُسَاقلّة كِرَاءُ الأرْض بالْحِنطة0". 

الشرح: وقوله: ووالمزابئة اشتراء العمر بالعمر فى رءوس النخل». هذا نوع من 
المزابنة» وقد تقدم أن معنى المزابنة أن يجهل قدر أحد المبيعين من الآخمر فى انس 
الواحد؛ لأن كل واحد منهما يقصد إلى غبن صاحبه فى مبلغ التمرتين» وإلى أن يأحذ 
أكثر ثما يعطى» وهذا موجود فى هله المسألة وفى التى قبلها. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المبيع على ضربين» ضرب يحرم فيه التفاضل» وضرب 


دمهع 3 254 ؟. أحمد فى باقى مسند المكثرين 2035778 31314245554 .١11744‏ 
الدارمى فى البيوع /اه ه27 الاستئذان 55175. الطيرانى فى الكبير 73/1١‏ 7: عن ابسن عباس. 
الطحاوى ععانى الآثار 74/4 عن جابر. البيهقى فى السئنء عن جابر. اين أبى شيبة 2175/19 
عن ابن عباس. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 515/4: قد حاء فى هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير 
المزابنة واللحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاء فهر من قوله أبى سعيد الندرى» وقد 
أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرحه سلم له فى تأويله لأنه أعلم به. وقد جاء عن عبد الله ين 
عمرء وحابر بن عبد الله» فى تفسير الزابنة نحو ذلك. 

روى ابن حريج؛ قال: أخبرنى موسى ين عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبى يل نهى عن 
المزابنة. قال عبدالله بن عمر: واللزابنة أن يبيع الرحل ثمر حائطه بتمر كيلاء إن كانت تخلا أر 
زبيباء إن كانت كرما أو حنطة» إن كانت زرعا. 

قال أيو عمر: هذا أبن شىء وأوضحه فى ذلك. وروى حماد بن سلمة» عن عمرو اين دينار أن 
ابن عمر سثل عن رحل باع ثمر أرضه من رجل .كاثة فرق يكيل له منهاء فقال ابن عمر: نهى 
رسول الله بي عن هذاء وهو المزابنة. وروى ابن عييئة؛ عن ابن حريج: عن عطاء؛ عن حابر بن 
عبدالله قال: ونهى رسول الله ييه عن المحابرة والمحاقلة» والمزابئة» وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحهء ولا يباع إلا بالدنائير والدراهمء إلا العراياء. 

قال سفيان: المحايرة كراء الأرض بالحنطة» والمزابنة بيع ما فى رعوس النخل بالتمر, والمحاقلة بيع 
الستبل من الزرع بالحب المصفى. 

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة .ها تراه ولا مخالف لهم عامته يل قد أجمع العلماء على 
أن ذلك مزابنةقء وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يحرز إلا معلا عثل؛ أنه لايجرز منه كيل 
يحراف ولا جزاف بجزاف؛ لأن فى ذلك حهل المساواة» ولا يؤمن مع ذلك التفاضلء ولم يختلفوا 
أن بيع الكرم بالزبيب» والرطب بالتمر المعلق فى رعوس التعمل» والزرع بالحتطة مزابئة» إلا أن 
بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا. 


ا لم 00202121311 اا 0 كتاب البيوع 
يجوز فيه النفاضل. فأما ما يحرم فيه التفاضل» فقد بينا من حكمه ما يليق بهذا الكتاب. 

وأما ما يجوز فيه التفاضل» فإنه لا يجوز أن يباع يابسه برطبه على رعوس النخل؛ 
لأن القبض لا يتنجز فيه ويحرم فيه التفرق قبل القبض؛ لأنه مطعوم, ولا يجوز رطبه 
بيابسه. ولا ده الس تمه 0 
ذلك» وكذلك كل مبيع, وإن لم يكن مطعوما. 

فصل: وقوله: ووالمحاقلة كراء الأرض بالحسطة». هذا نزع من المحاقلة. وقدروى 
عنه وي النهى عن المحاقلة» فلا يجوز لذلك الأرض بالحنطة. 

وجه المحاقلة فيها أن منفعتها المشتراة منها فى اكترائهاء إنما هى لمن زرع المنطة؛ 
فهو يؤول إلى بيع الحنطة بالحنطة جزافًا بحزاف» أو جزافًا بكيل؛ لأن الذى يدفعه 
المكترى حنطة» والذى يصل إليه من منفعة الأرض حنطة؛ وسيأتى بيان هذا مستقصى 
فى كتاب كراء الأرض. 

وقال صاحب العين: اح ا امور ل و 0 
نوع آخحر من المحاقلة» وما قدمناه أظهر؛ لأنه إن كان التفسير من قول النبى وف فلا 
يعارض بقول أحد من البشر فى لغة ولا شرعء وإن كان من قول أبى سعيد الخندرى؛ 
فلا يعارض بقول صاحب العين لغة ولا شرعا. 

8 - تَالِك» عَن ابن شِهَابي عَنْ سَعيد بن الْمُسَيّب أذ رَسُولَ الله ؤي 
نَهَّى عَن الْمُرَابَة وَالْمُحَائَلَةَو. 

وَالْجرَابنة اشيِرَاءُ العم بالتمر وَالْمُحَائَلَة اشير الرّرْع ب بالجنطة وَاسَيِكْرَاءٌ الأرْض 
يال نط0" , 


5 - أنحرحه ابن ماحه عن ابن المسيب» عن رافع بن ديج مرفوعا 71/9 كتاب التجارات 
باب الزابئة والمحاقلة. النسائى ١/7/‏ 5» عن ابن المسيب» عن رافع كتاب البيوع ياب التهى عن 
كراء الأرض. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :/١/8‏ هكذا هذا الحديث مرسل فى الموطأ عند جميع الرواة» 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه؛ ورواه أحمد بن أبى طيبةء عن مالك» عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يي وحاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه- 


قَالَ ابسن شيهابي: سالك مي بْنَ الْمُسَّسِ عن اسْيِكرَاءِ الأرض ِالذَهبٍ 
وَالوَرِق فَقَال: لا بس بذلِك. 

الشرح: قوله: «والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء الأرض بالحنطة». يريد 
أنهما نوعان من المحاقلة» وأن اسم المحاقلة واقم على كل واحد منهماء وأما استكراء 
الأرض بالحنطة» فقد تقدم القول فيه. 

أما اشتراء الزرع بالحتطة؛ فعلى نحو ما تقدم من بيع التمر بالتمر؛ لأنه بجهول مبلغ 
كل واحد منهما من صاحبه» وقد سمى ذلك مزابتة لما ذكرئاه. 

وقد روى الليث» عن نافع» عن ابن عمر: نهى رسول الله و عن المزابنة» والمزاينة 
أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان تخلاً بتمر كيلأء وإن كان كران عه رمه كد أن 
كان زرعًا أن يبيعه بطعام كيلا ونهى عن ذلك كله؛ فعلى هذا اسم المزابنة واقع على 
0 ومعناها متقارب. 
ولك باصن ف اللتضرةا وقد قال صاحب العين: ل 
والأول أظهر من جهة اللفظء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: نَهَى رَسُولُ اللو فقا عن الْمرَاينة» وتفسِيرٌ ير المزابئة أن كل شَىء من 
الجراف اذى لا يلم كيه ةرو ولا عَدَدْمُ ابيع بشئاء مس بن كيل أو 
الْوَرْن أو لصنق ودلك ان ند يول الر 0 ثم حَل: يكو لَه لطعم احص الد ا 
ملم يله مِنَ الْحنطَة أو الثم أ به ذلك يق الأطومة أو زكر د للرّخل الله 

من الجئطة ة أو التوّى أَرِ المحيدا الْعُصفْرٍ َو ا أَر الكنان و تاكن 
هبه دك مِنّ اسل لالم كب شياء من فلك ولا ونه ولا دك مقُول 
امحل لرب يطل السلعة: 6 بلكل كلف از نان ييل أ زد مِنْ ذلك ما 
يور أو اعند: منها ما كان يُعَدُه ما نقَضّ 7 عَنْ كَل كذ وَكَذَا صَاعًا لِتسنْمِيَةٍ 


-مقنع لمن فهم» ولا حلاف علمته فى هذا التأويل» وهو أحسن تفسير فى المزابنة والمحاقلة 
وأعمهء وقد مضى فى كتابنا هذا من ده تفسير المزابتة هاهناء وقد تقدم فى ياب ربيعة منا القول فى 
كراء الأرض مستوعباء والحمد لله. 


ا أو وَرْنَ كَذَا وَكَدَا طلا أو عَدَدِ كذَا وَكَذَا فما قسن د للك تعلو 
عْرْمُهُ لك حَبَى أُوفِيَكَ يَلكَ التمنويّةء هما زَادَ عَلَى يِلْكَ التسنميّة لتسنْيق» فهو لى» أَضْمَنْ ما 
نَقَصّ ب ذَلِكَ عَلَى أن يَكُونٌ لى مَا رَادَء فلَيْسَ ذَلِكَ بَيعاه ولَكِنه لاط وَالْعَرَرُ 
وَالْقِمَارُ يدل هَذَا؛ هلم يشر نه يا بشىء أعربجَة ولَكِنَُ ضهن أ لد ما تمق 
بِنْ ذَلِكَ الْكيْلٍ أو الوَرْن أو الْعَدَدِ عَلَى أن يكو لَهُ ما زَاد عَلَى َلك فنا تَقَصَل 
َلك السَلعَة عَنْ ِلك اللي أَحدَ يِنْ مال صاحِيهِ مَا نص بير من وَلا ِو يي 
ها نقيت هََا يُْبُ الْقِمَارَ وما كان يِل هَذَامِنَ الأشيّاء فَذَلِكَ يَدْل. 


وشسايبير 


قال مالك: وَمِنٌ لِك يا أذ ية يول الرّحْلُ لِلرّحْلٍ آ لك اموا متك لل يد" 
تَوْبكَ هَذَا كذا َكَذَا ظِهَارَة رةه قَدْرُ كل ظِهارة كنا وَكذَا إشتىاء يسمي قمًا 
تق من لله َل مه حَى أوفيكه وما زد فَلى» أذ أا يفول الل للرَْل: 
أَضْمُ لَك بن يناك هذه كَذَا وَكَدَا َِيضًا ذَرْعّ كل قويص كَذَا وَكَذَاه هما نص 
ين ذلك فَعَلََ عْرْمهُ وما َل على كه قلى» أو أنا يفول لل رجلا لَهُ الْجَلودُ 
مِنْ جلودٍ لبَق أو الإبل: قط حُلودَكَ هَل يعَالا عَلَى إِمَام ' يريه ياه قمَا نص ين 
اق زج فَى خَرئهُ ازاك فهو ى يسا صتينت ل يما ييه ذلك أنا 
يَقُولَ الرَحْل لِلرّحُل عِندَهُ حَبُ الْبَان: اعم سلف هذاء قما تقض من كذا و كنا 
رطلاه كَعلَىَ أذ أَعْطِيكَة رما زد هر لِى» فَهَدَا كُلّهُ رمَا أَسْبَهةُ مِنَ الأشيَاء أز 
0 وَلا تجوز وَكدَلِك أَيْضًا إِذَا قالَ الرّحُلُ لِلرّحَلٍ 
لحبط أو النوّى أو الْكْرْسُّف أو الْكَانُ أو الْقَضْبُ أو الْعصفر: كر يناك هياذه 
ل كك سمأ مم ل أو هذا الى بِكَذَا وَكَذَا اما 
مِنْ نرى مثله وفى اْعُصفرِ والكرس وَالْكتان وَالْقَصْب مِثْلّ ذَلِكَ َهَذَا كله يرع 
إلى ما وصفتاه الوه 
الشرح: وهذا كما قال أن كل ما له مقدار يباع به من كيل أو عدد أو وزث بيع 
منه معلوم مجهولء فإنه لا يجوزء وذلك على ضربين, أحدهما: ما لا يجوز فيه 
التفاضل. والثانى: ما يجوز فيه التفاضل. 


فأما ما لا يجوز فيه التفاضل» فإنه يدخحله الجهل بالتساوى؛ وهو مجرى فى المنع 
بخرى العلم بالتفاضلء ويدخله ثما يجوز فيه التفاضل» مع إمكان التفاضل والتساوى 
الغرر» والقصد إلى الماطرة يأن يغبن أحدهما صاحبه فى الجنس الواحدء فإن تبين 
التساوى بالتحرى أو تين التفاضل حاز» وذلك لليعد عن قصد المخاطرة. 

فصل: وقوله: «وذلك مثفل أن يقول الرجل للرجل, له الطعام والمصبر: كل 
صبرتك هذهن. إلى آحر المسألة؛ معناه أن كل من كان له شىء من الجزاف من طعام 
أو غيره» فأتاه من قال له: اضمن لى من هذه الصبرة مقدار كذا وكذاء فمازاد عليه 
على وما نقصء فعلي» فذلك لا يجوز؛ لأن هذا جرد الخاطرة والمقامرة» وأبلغ ما 
يكون من الغرر الذى نهى عته لا حلاف فى منعه وتحريمهء وإن الذى يبيع الجزاف 
بالمكيل من جنس واحد أو آل فعله إليه؛ لأنه يدفع إليه فى صبرة» صبرة مثلها من 

فإن كانت التى يعطيه أفضل» فقد ضمن له ما نقص من صبرته عما قدر فيهاء وإن 
كانت أقل» فقد كان له الفضل؛ فلذلك منع مالك المكيل فى التزاف بالجنس الواحد. 

ومثل هذا المعنى موجود فى الجزاف منه بالجزاف» فلذلك منع مالك فى اتنس 
الواحد الحراف بالتزاف حتى يتبين القصدء فيعلم أن غرضه عن المبلغ والمخاطرة» 
والكثرة والقلة. 


ع ف 


جامع بيع الثمر 
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قال مالك: من اذى كي عر تقر از صر تسو ار اوم 
مَسَمَّاقٍ 200 يح عَاجلا عير ع المُتشَْرِى فى أخاره عند 
َف اقم وَإِنما مكل ذَلِكَ بمنرلَة راو ة ري يتاع ينها رَحْل بيار أذ يضارين 
قطي ذه يرط َي أذ يكيل لَه نا فنالا َس بوه إن انشقت الرَاوِية: 


و مل 


فَذَهَبّ َيْئهَاء فَلَيِسَ لِْمبتاع | انمث زكرن 2 


4 1 بينهُمًا امه 0 


)3 ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١681ل‏ وقال: لأنه عنده بيع عين» لا بيع صفة 
مضموئة فى الذمة؛ فإذا ذهبت الراوية» لم يكن له إلا النمن الذى دفع. وهذا لا يجوز عند 
الشافعى: لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان فى شىء من البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشىء- 


أ" عدن الكو ع مق داوم العاف ا لاقا مدعو 12ج أكتانبة البيواع 
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قال مالك: وأما كل شىء كان حَاضْيرًا يشترَى عَلى وَبَحْههِ مثلّ اللبن إذا خَلِبّ 

6 0 2 
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والرطبو يجنى فيأحذ المبتاع يَوْمًا بيَوْمء فلا بأس بوء فإن فَيى قَبْل أن يسْتوفِى 

1 50 م 2 م مره 7 1 4 2 3 7 م 0007 2 9 

المُشْترى ما اشترى رد عليه البَائْعٌ مِنْ ذَهَبِهِ بحِسَابو ما بَقِىّ له أ يَأَخَذْ منه 

.8 ب الى ا ال نر م الي 3 07 0ل - ا 

المشترى سميلعة بما بَقِى له يَتراضيّان عَليْهَاء ولا يفارقه حتى يأحذهاء فإن فارقة, 

فَإِنّ ذَلِكَ مَكروةٌ؛ لأنه يدخله الدَيْنُ بالدين» وَقَد نهئ عن الْكَالَِ بِالْكَالى» فَإِنْ وَقَعَ 

20 85 9550 ع م ريه 3 9 قا 7 مع 0 كيه 0 5 7 

فِى بِيعِهِمَا أَحَلُ فإنه مَكرُوةٌء ولا يَحِل فِيهِ تأخيرٌ ولا نظِرَةء ولا يَصّلح إلا بصفةٍ 
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معْومَةٍ إلى أجل مُسَمى» فَيَْمَنْ ذَلِكَ الْبَائعُ بتاع ولا يُسَمَّى ذلك فِى حَائِط 

بعينه ولا فى غتم بِأَغيَّانِهًا. 

بعينه ولا فى عنم باعيانها 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأس أن يشترى ثُمرًا من حائط معين أو لبنا من غنم 

معينة» إذا كان المشترى يشرع فى قبضه؛ يريد أن ذلك فى وقت يكن قبضه بأن يبدو 

صلاح الثمرةء كون اللبن فى الغتم. 

والأصل فى ذلك نهيه #ّ عن بيع الثمرة حقى يبدو صلاحها. وأما لبن الغنم. فإنها 

جاز ذلك فيه خلافا للشافعى أن هذا مائع طاهرء حارج من حيوان لا يختلف جنسه 

غالبا فجاز أن يفرد بالبيع دونها كماء العيون. 
ودليل ثان أن هذه أنثى ذات لين فجاز أن يستباح أحذه بالمعاوضة عليه دونها 

كالطير. 
فصل: إذا ثبت ذلك فقوله: وإذا كان يوجد عاجلاً يشرع المشترى فى أخله عند 

دفعه الثمن», يريد أن لا يتأحر ذلك تأخيرًا لا يحتاج إليه لتمام النضجء وإعا يتأخر بقدر 

ما يحتاج إليه لتمام النضج والارطاب كالخمسة عشر يومًا. وقال مالك فى كتاب ابن 

المواز: عشرين يومًا. 
-المبيع» ويتأمله» ويحيط به نظرهء ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه. والبيع عنده على نوعين: 
أحدهما: عين مرئية يحيط بالنظر إليها المتابعيان. والآحر: السلم الموصوف المضمون فى الذمةء 
فأقر به البائع له على الصفة التى لزمته. وقد روى عنه أنه أحاز بيع الصفة على خحيار الرؤية على 
ما ذهب إليه الكوفيون فى ذلك. وعند الكوفيين: من ابناع تمراء أو لبدا لم يره على صفة 
ذكرتء لم يلزمه شىء منه حتى ينظر إليه» فيخاره؛ أو يرده. وهذا عندهم من باب بيع 
الموصوف على حيار الرؤية. 


وحه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الثمرة فى رعوس النخل طلا للإرطاب أو لبقاء 
النضارة فيها ليؤخر وقتا بعد وقت بنضارتها مع ما قدمناه من أن ذلك من ضمان البائع. 

وأما ابن القاسمء فإنه لا يجوز أن يتأخر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض فى تأخره غير 
يرد التمكن من الأخذ وهذا فيما يشرع فيه منه» وأما اتصاله بعد ذلك؛ فيجوز 
تأخيره أخذ للتمكن من قبضه أو لبقاء حلاوة ما يحتاج أن يأخذه منه فى كل يوم. 

وأما الصوف يشترى على ظهور الغنم» فإنه يجوز أن يتأخر بقدر ما ينظر فى جزهساء 
ويكون ذلك مدة لا يزيد الصوف فى مثلها. روى محمد؛ عن مالك: العشرة أيام 
والخمسة عشر يومًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فققد قدمنا أن شراء الثمرة فى رعوس النخحل يكون على ثلاثة 
أوجه؛ وقد تقدم بيان الوجهينء وبقى تبيين الوجه الثالث؛ وهو إذا اشترى منه أصوعًا 
معروفة» فإن ذلك على ضربين؛ أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله وصفته. والشانى: 
أن يشترط أنحذه بعد تغير صفته. 

فأما أخذه على حاله بسراء فهو جائز؛ لأنه.ممنزلة اشتراء أصوع تمر من صبرة أو 
اشتراء أصوع رطب أو بسر من صبرة» فإن اشترط إبقاءه إلى تغير صفته فلايخلوأن 
يشترط ذلك حال بسوره إلى أن يصير رطا أو إلى أن يصير ترًاء فإن اشترط أخحذه 
رطباء فلا حلاف فى جواز ذلك بين أصحابنا. 

ووجه ذلك أنه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إنما هو نضج. وليس فيه نقصان من 
القدر ولا زيادة» ولا تغير معنى أكثر من النضجء فجاز ذلك. 

مسألة: وأما إن اشترط أخخذه مرا فإن ذلك ممنوع فى الجملة. قال ابن وهب» عن 
مالك: وكذلك لو وقع العقد حين الارطاب» واشترطه تمرا. 

ووحه ذلك أنه لا يعلم صفته عند انتهاء جفوفه؛ لأن التغير يلحقه فى المقدار 
والصفة» وذلك مؤثر فى منع العقدء إلا أنه لا يتفاوت تغيرهء ولذلك لم يؤثر عند مالك 
وأكثر أصحابه فى فساد العقد. 

وقال ابن عبد الحكم فى بيع الزرع إذا أفرك: يفسخ فيه البيع. 

ووجهه أن التغير د يلحقه فى المقدار والصفة» وذلك ينع صحة ١‏ لعقد عليه» كمالو 
اشتراه صغيرًاء واشترط عظمهء ويحمل ذلك عندهم على الكراهية» وحكمه حكم الزرع 


م" ا ا ِ11ٍٍِ001010 ا 0 كتتاب البيوع 
يباع إذا أفرك؛ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» ولو كان ذلك على التحريم لرد؛ لأن ما 
يكال أو يوزن لا يفوت بذهاب العين ويرد مثله. 

ووجه ذلك أن تغيره لا يتفاوت؛ وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه إن 
لم ينقد» فلا بأس أن يشترطه تمرّاء وهذا يقتضى أن ذلك لمراعاة معان إن وحدت, لزمه 
الصفةء وإن عدمت» كان المشترى بالخيار. 

ولعله قد ذهب إلى أن لهذا الجنس من التمر صفة معتادة؛ إن وجد عليها للإصابة فى 
التجفيف وعاولته وسلامته فى ذلك من العاهات؛ لزم المشترى» وإن عدمت تلك الصفة 
لبالغة فى التجفيف أو نقص منه أو يعتبر بمعنى فى مدة التجفيف. كان المبتاع عند رؤيته 
بالخيار: والله أعلم. 

فرع: ل 0 

يشترى ثمر الحائط» ويشترط أخذه تمرَّء إلا لمن اذ شتراه جزافاء فأما بالكيل؛ فلا 

مسألة: وأما شراء لبن الغنم المعينة» » فإنه أيضًا على ضربين, أحدهما: أن يشترط 

مكيلة من لين غنم بأعيانها. 

وذلك يحتاج إلى ثلاثة شروطء أحدها: أن يشرع فى أنحذه. والثانى: أن 0 
يقبضه كل يوم» ويضرب لذلك أجلاً يبقى لبن تلك الغنم إلى مثله. والثالث: أن يشترط 
من اللبن مقداراء يعلم أن مثل الغنم لا يقصر عنه فى الأغلب» ومثل هذه الشروط يعتبر 
فى شراء أصوع من حائط معين» وأجازه ابن القاسم وأشهب فى الشاة والشاتين. 

مسألة: والضرب الثانى: أن يشترى لبنها أجمع؛ فإن ذلك جائز فى سوائم الغنم الذى 
لا يختلفء ويعتبر فى ذلك أن يكون فى إبان اللبن» ولذلك يضرب أجل يعلم أن لبنها لا 
ينقطع إلى مثله شهرًا أو شهرين. 

والفرق بين هذا وبين التى لا يجوز أن يشترى ثمرتها إلى مدة مقدرة» وإنما يجوز ذلك 
على الاستيعاب أن المقئأة تشترى بأصولهاء فلا يجوز أن يستثنى بعض منافعها والغنم لم 
تشتر رقابهاء وإتما اشتريت منفعة منهاء فوجب أن يضرب لتلك المنفعة أحلاً يتقدر به. 

ويجب أن يكون المتبايعان قد عرفا قدر حلابها حين التبايع» وإلا لم يجز يحرذلك؛ لأن 
قدر لبنها يختلف باختلاف الأعوام؛ وقوتهاء وسمنها وهزالهاء فيجب أن يعلم قدر 
ذلكء» وبالله التوفيق. 


كتتاب البيوع 00 

مسألة: وهل يجوز ذلك فى الشاة الواحدة» روى أشهب عن مالك جوازه. وروى 
عنه ابن القاسم منعه» وهو الأكثر. وقال أصبغ: إن وقع» لم أفسخه إذا كان فى الإبان» 
وعرف وججحه حلابهاء والغرر فيهاء وفى العدد سوا وهو فى الواحدة أثقل. 

وجه إحازته اعتباره بالكثير» ووجه نفيه أن الشاة الواحدة يلحقها التغير والتقصان 
والزيادة» فيتبين الغرر والغنم الكثيرة يبحمل بعضها بعضاء فلا يظهر فى حملتها تغير 
بزيادة ولا نقصاك. فيبعد الغرر فيها. 

مسألة: ومن اكترى ناقة أو بقرة للسقى أو للحرث أشهرًاء فقد قال مالك: ذلك 
جائز إذا عرف وجه حلابهاء وكان الإبان» وفرق شيوخنا بين هذه المسألة وبين مسألة 
الشاة الواحدة على رواية المنع بأن اللبن فى مسألة الناقة تبع؛ لأن الملقصود منها العمل 
والمقصود فى مسألة الشاةً اللبن» فأثر فى الغرر. 

وقال أصبغ: لا أفسححه فى الشراء والكراءء إلا أن يبتاع وما يحرز عليه من أمر يظن 
بعد مؤثر فى العقد كجائحة الثمرة. 

فصل: وقوله: «وإنما مئل ذلك كراوية زيت يماع منها رجل بدينار أو بدينارين» 
ويشترط عليه أن يكيل هنهان» قياس صحيح؛ فى شراء مكيلة معلومة من حائط بعينه 
على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينهاء ولا فرق بينهما لنساوى أجزائهاء ولا يكون 
له من ذلك إلا المكيلة التى تشترط. 

ولو كانت ابحملة تختلف أحزاؤها مثل أن يكون غتمًا أو نلا واشترى منها علدا 
غير معين») ولم يشترط عيارا؛ لكان فتزيكا ف المملة قد عليه نا امعزى مدر عدازه 
تلك الجملة. 

فصل: وقوله: وفإن انشقت الراوية, فذهب زيتهاء فليس للمبتاع إلا ذهبه. ولا 
يكون بيئهما بيع»؛ يريد أنه لما اشترط الكيل على الزيت» وتلف قبل أن يستوفيه المبتساع 
بالكيل» وجب أن يكون من ضمان الباك » وهذا لا حلاف فيه. 
والمعدود والفمرة فى رءوس النخلء لم يتناه صلاحهاء والمسلم فيه. والضرب الثانى: 
ليس فيه حق توفية بالعقد الحاضر والشوب والصبرة من الطعام أو غيره والثمرة فى 
رعوس النحل يابسة. 


وقال القاضى أبو محمد: فأما ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عددء فضمانه قبل 
توفيته بذلك من البائع. 

ووجه ذلك أن المبتاع #منوع من تسليمه. لا يستطيع الانتفاع به إلا بعد التوفية 
كالذى فى الذمة. 

مسألة: وأما ما يذرع» فروى أشهبء عن مالك فى العتبية: من ابتاع دارًا غائبة أو 
حائطًا على عدد النخل؛ فهلكت. إن ضمائها من بائعهاء والمشهور عنه أن الدور 
والأرضين والحوائط من المبتاع» إلا أنه لما باعها على الذرع» وكان ذلك وجه استيفائها 
تعلقت بصّمان اليائع حتى يوفيها إياه بالعدد. 

والدليل على ذلك أن هذا معنى يتقدر به المبيع» فكان له تأثير فى توفيته كالمكيل 
والموزون. 

مسألة: وأما الشمرة فى رعوس النخل» فقد تقدم ذكرهاء وهنا أن ضمانها من البائع؛ 
فحاجتها إلى بقائها فى الأصل» وتغذيتها بهء وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى 
الضأن يشترى صوفهاء فيصاب منها أكبش قبل أن تحز بسرقة أو بيع: إن ضمائها من 
البائع» ويوضع عن المشترى بقدر ذلك. 

ووجهه أنها متغذية بأصل البائع حتى يقبضها على ما جرت به العادة كالثمرة. 

فرع: وبما يصح الاستيفاء فى المكيل والموزونء حكى أصحابنا أن ذلك فى المكيل 
بأن يصب غير المكيل فى إناء المبتاع» فإن تلف بعد تمام الكيل» وقبل تفريغه فى إناء 
المبتاع» فهو من البائع» وهذا إذا تولى كيله البائع أو أحد بأمره؛ لأن الكيل عليه. 

وأما من تولى كيله المبتاع» فاتلف أصحابنا فى ذلك؛ ففسى الواضحة: من البائع. 
وقال سحنون: هو من المبتاع. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن الكيل على البائع» فإذا تولاه المشترى» فإنها يتولاه على 
وجه النيابة» فكانت حاله حال البائع. 

ووجه ما قاله سحنون أن الاستيفاء يتم بوفاء الكيل إذا تولاه المشترى؛ لأن ما يعد 
ذلك من تفريغ الكيل فى إنائه عمل بعد تمام الاستيفاء. وقال سحنون فى الوزن مثل ما 
تقدم فى الكيل» وهذا فيما اشترى على هذا النوع من الكيل والوزن. 


وأمامايوزن بظطروفهء فيقيضه المبتاع ليفرغه؛ ثم توزن الظلروف», فإن قبضه 


كتاب البيوع مس اح او وا حل رمال امم ل الاين ام اس ا ل 
للظروف على ذلك قبض للزيت» وإن تلف قبل أن يفرغ الفارف؛ فهو منهء حكاه ابن 
الموازء عن ابن القاسم. 

فرع: وهاهنا نوع آخحر من الاستيفاء؛ وهو أن يتفقا على تسليم إناء مملوء بزييت» 
فيأحذه المبتاع على أن يملا بقدر ذلك» فيكتال. قال أصبغ فى كتاب محمد: فهذا قبض» 
والضمان من المبتاع قبل تغير الإناء» وهذا عندى إنما جعل بالاتفاق عليه واستعجل 
المبتاع القبض قبل التقدير. وروى ابن حبيب فيمن اشترى زرعًا على الذرع؛ فهلك 
قبل الذرع أن ذلك من المبتاع. 

ووجه ذلك أن ما يقدر به باق» وهذا يجب أن يلزم من غير اتفاق عليه ولا رضا به؛ 
لأنه لا يصح أن يقدر به لنفسه. وإنما يقدر بغيره» فلا تعلق بحق التوفية بعينه. 

مسألة: ومن كانت لرجل عنده اوري فدفع إليه دنانيرء فقال له: حذها ونا 
فإن كانت وفاءء فهى للكء وما زاد فاردده» وما بقى أوفيكه فهلكت,. قال ابن 
القاسم: هى من قابضها إذا قبضها على وجه الاقتضاء والرهن؛ ولو كانت ععنى 
الوديعة كانت من الدافع. 

وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز: ومن كانت عليه ثلاثة دنانير قائمة؛ فدفعها إلى 
الذى هى له؛ وقال له ربها: فما وجدت من قائم» فهو لك؛ فإن ضاعت قبل أن يعسرف 
أن فيها قائمّاء فهى من الدافع. 

وقال أصبغ فى قول ابن القاسم: فى هذه المسألة من قبضها على القضاء لا يشك 
فيهاء ولو لم يكن على القضاء لكان رهئا؛ لأنه سبب ما دفع عنه. . وقال ابن حبيب فى 
مسألة مالك» فى الذى دفع ثلاثة دنائير إلى من له عليه دينار؛ ؛ ليقتضى منها واحدًا 
يختاره؛ فيضيع: أنه لا يضمن القابض إلا واحددًاء أن معنى ذلك إذا لم يشك أن فيها 
وازنا. 

وأما إن جهل ذلك» وقال: ضاعت قبل الوزن» فلا يضمن شيئًا منهاء ولا 0 
متقاضيّاء وهو مصدق ويحلف أنه ما علم فيها إلا وازناء ولا وزنها حتى ضاعت إلا أن 
تكون الدنائير من الكثرة بحيث لا يشك أن فيها دينارًا وازناء فإنه يضمنه خاصة» 
وهكذا قال لى من كاشفت من أصحاب مالك. 


فصل: وأما ما ليس فيه حق توفية كالعبد الحاضر والشوب» وكالمبيع من المكيل 
والموزون والمعدود حزافاء قاء فإن ضمانه بنفس العقد من المشترى خلافا لأبى حنيفة 


والشافعى فى قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشترى» وإن العقد ينفسخ بتلفه. 
المخراج بالضسانع0 © وهذااعديك قن اعد ب حعافة الفتهناف وعيلوا عصموتة 
فاستغنى عن معرفة عدالة ناقليه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد معاوضةء فكان تلف العوض العين فيه ثمن صار 
إليه بنفس العقد. أصل ذلك عقد التكاح 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الذى ليس فيه حق توفية لعينه وحنسه إذا اشترط البائع 
الانتفاع به مدة» يجوز له. واختلف أصحابنا فيمن شرط ركوب دابة باعها يومًا بعد 
ثلاثة أيام» فقال أبو زيد عن ابن القاسم: إنها من ضمان البائع ما بقى فيها شرطء سواء 
تلفت بيده أو بيد المبتاع. وقال أصبغ وابن حبيب: هى من ضمان المبتاع» ماتت بيده 
قبل الركوب أو يعذه) أو بيد البائع. 

وحه ما قاله ابن القاسم أن البائع لما شرط ركوبيها مدة؛ وجب أن يتعلق بضمانه إلى 
انقضائها؛ لأنه لا يوفى المبيع إلا بعد استيفاء ما شرط فيه. 

ووحه ما قاله أصبغ أن هذا بيع ليس عليه فيه حق توفية؛ فلم يكن فى ضمانه؛ وما 
ا لوي ا ل ا 
ذلك حق للمبتاع يلزمه أن يوفيه إياه. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن المبتاع يرجع على البائع بجميع الثمن؛ وإن 
قلنا بقول أصبغ؛ فهل يرجع البائع على المبتاع بقدر ما استثنى من الركوب؟ قال أصبغ 
فى كتاب ابن المواز: لا يرجع عليه بشىء؛ وقاله على بن زياد وسحنون فيمن باع 
داراء واستئنى سكناها سنة أو باع دابة» واستثنى ركوبها يومين. وقال ابن حبيب: 
يرجع عليه بقدر ما استثنى من الثمن. 


(5) أحرحه الترمذى حديث رقم 011788 17485 . النسائى فى الصغرى حديث رقم 449.0. 
أبو داود حديث رقم 2*٠ 4 290٠/8‏ ١1هل.‏ اين ماحه حديث رقم 571417. أحمد فى المسئد 
حديث رقم 33/.6؟. 

وتفسير الخراج بالضمان: هو الرحل يشترى العبد فيستغله» ثم يمد به عيبا فيرده على البائع 
فالغلة للمشترى لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى ونحو هذا من المسائل يكون فيه المخراج 
بالضمان. 


كتاب البيوع ا ا 

وحه القول الأول أنه لم يتعلق به حق بذمة المبتاع» ولا شىء فى يدهء فلم يكن له 
عليه الرحوع بشىء. 

ووجه القول الثانى أن العين المبيعة قد صارت ملكا للمبتاع؛ وجعل منفعتها من 
الشرط للبائع بعض الثمنء فإذا تعذر على البائع استيفاء تلك المنفعة بتلف المبيع؛ رجع 

مسألة: فإن شرط البائع من الركوب بعد ثلاثة أيام ما لا يجوز» فهى ثمن تلفت بيده 
من كتاب ابن المواز؛ لأنه بيع فاسد» فلا يضمن إلا بالتقص» وقبض المبتاع لها قبل شرط 
البائع قبض يضمن به والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما قوله: ووكل شىء كان حاضرًا مشعرى على وجهه مثل اللبن إذا 
حلب» والرطب يستجبى: فيأخذ المبتاع يومًا بيوم, فلا بأس بهو وهذا كما قال أن 
حكم البيع؛ لأنه حاضر يتنجز قبضهء وهو مرئى مشاهد معين» فلا يتعلق بالذمة»؛ وإثما 
يتعلق بمقدار معلوم من جملة معينة على ما تقدم. 

وقوله: «مغل اللبن إذا حلب»» يريد أن يبدا اللبن فى الغنم» ويعرف لبنهاء ويستجنى 
الرطبء فينظر المبتاع إلى قدر ما يجنى منه يومّاء فيشترط فبضهء فيصلح ذلك فى العقد؛ 
ومن ذلك أن يقول له: أخر عنك هذه الثلاثة الأيام؛ فما جنيته منها كل يوم؛ فأنا آذه 
منك ثلاثة أصوع بديئار. 

فأما الذى فى المدونة أنه جائر؛ لأنه قد نظر إلى الثمر» وعرف مقدار ما يتعجل منها 
فى هذه المدة» ولو ضرب لذلك مدة طويلة لا يظهر ما يرطب إليه» ولا يعرف قلته من 
كثرته» لم يجر ذلك» وهذا حكم اللبن إذا عرف قدره وضربت له مدة لا يختلف فيه؛ 
وقد أنكر هذا بعض أصحابناء والصحيح عندى ما قدمت. 

فصل: وقوله: رفإن فنى قبل أن يستوفى المشترى ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه 
بحساب ما بقى لهى؛ يريد أن يخطئا فى حزرهماء فلا يكون فى الحائط ما تبايعا أو تصيبه 
جائحة تذهب ببعض ثمرتهف فإن وقع ذلكء فالمبتاع أحق ببقيته حتى يستوفى شرطه. 

وكذلك لو أراد البائع أن يذهب ببعض ثمرتهء لم يكن ذلك له ومنع منه إلا أن 
يرى أن فيما بقى من الثمرة تمام حق المبتاع منهاء فإن قصرت الثمرة عما ابتاعه انفسخ 
البيع بينهما فيما بقى؛ لأنه ابتاع منه معيئا تلف بعضه قبل البعض؛ فمضى البيع فيما 
قبض منهء وفات وبطل فيما بقى. 


فصل: وقوله: «ويرد بحساب ما بقى», هل يكون ذلك على التقديم أو على الكيل» 
ففى المزابنة فى الثمرات التراجع على الكيل» وإئما يكون التراحع على القيمة فى الذدى 
يبتاع لبن الغنم أيامًا معدودة. فيحلها أيامًا ثم تموتء أو يموت بعضها. 

وهذا يدل على أنه إنما أرادمسألة التمر ما يسلم فيه؛ ليؤحذ فى يوم واحد أنه على 
حساب الكيل» وإذا شرط أحذه فى أيام مختلفة» تختلف فيها قيمة الثمرة» فوجب أن 
يراعى ذلك التقويم كمسألة اللبن. 

فصل: وقوله: «ويأخذ منه المشترى سلعة بما بقىء بتراضيان عليهاء ولا يفارقها حسى 
يأخذهاء وإن فارقه, فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين» وقد نهى عن الكالىئ 
بالكالئ:» يريد أن له أن يأحذ منه بالذى بقى عليه من ثنمن حصته مالم يقبضه من 
الثمرة ما شاء من السلع مطعومًا أو غير مطعوم. 

وله أن يأحذ فى ذلك تمرًا ورطبًا أكثر من المكيلة التى فاته وأقل؛ لأن ذلك بيع 
مبتدأء إلا أن من شرط صححه القبض دون التأخير. فإن أخذهء فلا يخلو أن يكون هما فيه 


ضرورة أو للضرورة» فإن كان لغير ضرورة» فالذى نص عليه فى المدونة. 

مسألة: وإن كان لضرورة» فلا يخلو أن يكون لا عكن تعجل قبضه كثمرة بدا 
صلاحهاء ولم يحل جدادها أو سكنى دار أو خدمة عبد أو عمل صانع أو حادم يكون 
فيها عهدة أو مواضعة أو بيع على الخيار» فهذا كله منع منه ابن القاسمء ورواه عن 
مالك. 

وقال أشهب: يجوز ذلك فى الإجارة والكراء» ورواه عن مالك» حكى ذلك كله ابن 
المواز» وحكى عنهما المدع فى شراء الخيار وشراء المواضعة: والثمرة التى تستجد. 
وحكى القاضى أبو محمد عن أشهب: أنه يجيز ذلك كله. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ذلك يدحله فسخ دين فى دين» وقد يعبر عنه أصحابنا ما 
عبر به مالك أنه يدخله الدين بالدين؛ يريد أن الدين الأول بالدين الذى فسخ فيه 
وذلك كله توسع فى عبارة. 

ومعنى قولنا أنه فسخ دين أنه كان له دنائير متعلقة بذمته» فلما نقلها إلى معنى ثان 
فى ضمان الذى كان عليه الدين من ثمرة» لم يبد صلاحهاء أو جارية على المواضعة» لم 
تبرأ ذمة الذى عليه الدين بذلك من الدين الذى كان عليه؛ لأن الثمرةٌ أصابها جائحة» 
فهى من بائعها. 


وكذلك الأمة فى مدة المواضعة: فلم تبرأ ذمته من الدين؛ ولا بقيت مشغولة به على 
الصفة التى كانت مشغولة به قبل دفع الثمرة والجارية بدينه؛ لأن ذمته أولاً كانت 
مشغولة بالدنائير خاصة» وهى الآن مترددة بين براءتها إن سلمت الثمرة أو الجارية أو 
بقَاء الدنائير فيهاء إن أصابتها جائحة» فأشبه ذلك اتتقالها من الاشتغال بالدنائير إلى 
الاشتغال بثياب أو رقيق أو غير ذلك» وهذا فسخ دين فى دين. 

ووجحه رواية الفاضى أبى محمد أن هذا عين» وليس بدين» ولذلك لا يتعلق شىء منه 
بالذمة. 

مسألة: وأما إن كان المانع من استعجال قبضه ما فيه من حق التوفية كالمكيل 
والموزون يكثر» فيحتاج فى كيله إلى المدة» ويحتاج إلى إعداد مكان يجعل فيه أو سفينة» 
فإذا شرع فى ذلك؛ واتصل العمل فى الاستيفاء» ججاز ذلك وإن طال الأمر يومًا أو 
يومين. قال أشهب: وشهرًا إذا اتصل ذلك. 

مسألة: وإن كان مما ليس فيه حق توفية كالثوب والدابة والعبدء فلا يخلو أن يبقى 
بيد البائع لمنفعة من استخدام أو لتوثق إلى أن يشهد أو يبقى بيده لغير منفعة» فإن بقيت 
بيده المنفعة» فلا بأس بذلك بشرط وبغير شرطء وأما إن شرط حبسها لغير منفعة» ففى 
المدونة عن ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك» ولا أفسخ بها البيع. 

فصل: وقوله: وفإن وقع فى بيعها أجلء فانه مكروه. ولا يحل فيه تأخيرء ولا 
نظرة»”'2 يريد أنه شرط فى شىء من ذلك مما فيه حق توفية أو ليس فيه حق توفييه 
التأحير» فإنه غير جائز؛ لأن البائع لا يبرأ بالعقد؛ فعاد إلى فسخ الدين فى الدين» 
ويدحله التأحيل فى المعين» وهو ينع صحة العقد. 

فصل: وقوله: رولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمىء؛ فيضمن ذلك البائع 
للمبساع, ولا يسمى ذلك فى حائط بعينه. ولا فى غنم بأعيانها» يريد أن الأحسل 
والتأخير لا يصلح أن ينعقد به بيع إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمىء ويكون البييع 
مضمونا فى الذمة. 

)١(‏ أما قوله: وفإن وقه فى ببعهما أحل..., إلى آخر كلام فإنما كره ذلك؛ لأن الأعيان المبيعة 

لا يجوز الاشتراط فى فبضها؛ إلا بصفة معلومة» إلا ما كان فى العقار المأمون» وما أشبههء وإئما 

يصح الأحل فى ببع الصفات المضمومات» وهى السلم المعلوم فى صفة معلومة» وكيل معلوم» أو 

وزن معلوم إلى أجل معلوم» وهذا لا يجوز عند الجمهور فى حائط معلوم بعينه» ولا فى مسن لبن 

بأعيانها, قاله ابن عبد البر فى الاستذكار ١1571//19‏ - 158. 


وأما العين» فلا يصلح فيه طويل الأحل؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه» فيمكن تسليمه 
أو لا يسلم» فلا يمكن تسليمه: وما كان حاضرًا ولا يتيقن صحة تسليمه لا يجوز عقد 

والفرق بينه وبين المسلم إليه فى صحة العقّد عليه؛ وإن لم يتيقن سلامته إلى أحل أن 
ذمته المتعلقة .عاله باقية بعده تنوب عنه فى أداء ما عليه وليس كذلك المعين المبييع, قانه 
ليس لفواته يدل ينوب منابه» فافترقا. 

مسألة: وأما ما قرب من الأجل» فلا يأس أن بي يشترى المعين إليه» ويشتر ترط بقاءه عند 
البائع المدة اليسيرة التى لا يتغير مثله إليها غالبا وذلك على وجهين» أحدهما: أن 
يشترط ذلك لوجه منفعة كركوب الدابة» ولبس الشوب وإمساكه على وجه التزين 
بالإشهارء أو غير ذلكء فلا بأس؟؛ لأنه لا غرر فيه إذ الغالب من البائع بقاء صفته إلى 
مثل هذه المدة والحاجة داعية إليه» فإذا اشترط بقاءه لغير عوضء فقى المدونة من قول 
مالك أنه مكروهء فإن وقع لم يفسخ البيع. 

مسألة: والمدة التى يجوز بقاء الأرض بيد المبتاعء ففى المدونة: اشتراط السنة فى 
الدار ليس ببعيد» وكره ما يبعد عن ذلك. 

مسألة: وأما ركوب الدابة» فجوز ابن القاسم ومطرف استئناء ركوبها اليوم 
واليومين» وروى ابن حبيب عن مالك: بحويز ركوبها يومين فى السفر. وروى عنه 
أشهبء المنع من ذلك فى السفر. وروى ابن المواز: منع ركوبها فى ثلاثة أيام. وقال: 
ويفسد العقد. 
وتنغير وتضعفء ولو كانت من دواب الحمال والركوب نخاصة؛ لجاز ذلك فيها؛ لأنها 
ا 

وسيل مَالِك عن الرّجل 3 يَشترى مِنّ الرَّحُل الَْائِطَ فيه أَلْوَانٌ م مِنَ الدخل مِنّ 
لاي وان الت ميسِْى مِنْهًا نَمَرَ النحلة أو 


فقال مالك: ا أنه إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ ترك نَمَرَ الل 0 
وَمَكيلة َمَرِهَا حَسْسَةَ عَشَرَ صّاعاء وأَخذَ مَكَانَهَا نَمَرَ ا 


مرا عت امطرع آر اخ العكرة الى فا سه عَسَرٌ صا 0 الى فِيهًا 
56 أصْوع مِنَ الْكبيسِء » فَكَأَنهُ اشتَرى الْعَسجْوَة بالكبيس متفاضيلا”©. 


قال مالك: وَدْلِكَ مث أن يَقُولَ لحل للرْل ين يِه مير مِنَ النشرٍ قل صَبْر 
العو فحعَها حتدْسّة عر صَامًا وَجَمَلَ بره ال عر أطوع ول ملز 
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الْعَذّق انْنَئ عَشَرٌَ صاغَّاء فأَعْطى صاجب تمر ديارًا عَلَى أنه يُخمَارُ فيَاخذ أىّ تِلْكَ 
ا ا 

قال مالك: فَهذَا لا 0 

الشرح: وهذا كما قال» وهو مبتى على تحريم التفاضل فى التمر رطبه وثمرهء فإذا 
كانت صبرة عختلفة المكيلة أو غير متيقنة التساوى, فقد باع بعضها ببعض لوحهين» 
الحنعيا" أن اناميا عد يثاوك >( :وده انين القمي ار ل واستناء فإذا عين منها 
صبرة» فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره لما أذ من الصبرة التى تخير. 

والوجه الثانى: أن مبتاع التمر قد يأخذ صبرة العجوة؛ ويعيبها ثم يتركهاء ويأخذ 
بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع» فيدحل ذلك التفاضل فى التمرء 
وإذا كان ذلك يكثر لترجيح الحوز والاختيار حمل عليه كل ما اشترى على ذلك. 

مسألة: وهذا حكم ما يحرم فيه التفاضل إذا اختلفت مقاديره» فإن كان المبيع ثما لا 
يخرم فيه التفاضل كالحيوان والثياب» وإن اختلفت أجناسه؛ واختلفت الأثمان؛ لم يجز 
الاحتيار فيه» وسيأتى بيائه بعد هذا فى باب بيعتين فى بيعة. 

وإن اتفقت أثمانه وأجئاسه؛ فلا بأس بالاحتيار فى ذلك مثل أن يقول له: بعتك 
أحد هذين الثويين» أيهما شعت» يريد وسواء شرط الخيار فى عقد البيع أو لم يشترطه 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 114/19 - 19 وقال: لا أعلم خلامًا بين نقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستئتى ثمر نخلات معدودات من حائط رجحل غير معينات يختارها 
من جميع الدحل. وكذلك لا يجوز ذلك عندهم فى ألران النخيل: ولا فى الثياب» ولا فى العبيد؛ 
ولا فى شىء من الأشياء؛ لأنه ببع وقع على مالم يره؛ المتبايعان بعينه. 

ومعلوم أن الاختيار لا يكون إلا فيما بعضه خمير من بعض» وأفضل ولم يفسد البيع فى ذلك مسن 
حهة ما ذكره مالك أنه يدحله بيع الثمر بالتمر متفاضلا. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١535/15‏ 


ولا يجوز عند الشافعى» شرط اللخيار أو لم يشترطه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشترط 
اختيار عبد من عبدين أو ثلاثة» ولا يجوز فى عبد من أربعة. 

والدليل على ما نقوله أن كل جملة صح العقّد على واحد منها معين صح العقد على 
واحد منها غير معين. أصله قفيز من صبرة. 

مسألة: وسواء اختار معظم الحملة أو اشتراها بخلاف البيع؛ فإنه لا يجوز أن يكون 
له الاختيار إلا فى اليسير من المدملة. 

والفرق بيئهما أن ما يصير إلى المشترى؛ فإنما يصير إليه بعقد الشراء؛ وما يبقى بيد 
البائع؛ فإنه لا يتناوله العقدء فإذا كان البائع اخمتار معظم الحملة دخل الغرر ما يصير إلى 
المبتاع الجهالة بما يبقى بعد اختيار أكثرء فأبطل ذلك البيع» وإذا كان للمبتاع اختيار 
معظم الحملة دحل الغرر كما يبقى للبائع» فلم يبطل ذلك؛ لأنه لم يتناوله عقد. 

مسألة: ومن ايتاع عشرة يختارها من غئم فوتها قبل اختياره» ففى كتاب محمد: له 
ا ان انوا كواعوت الات وهذا عندى على قول أشهب فى أن الوطء 


وأما على قول ابن القاسمء فيجب أن يكون الأولاد لمن صارت إليه الأمهاتء وإذا 
كان ذلك فى الخيار ا وأحرى. 

وسيل مَلِك عَنٍ الرَحْلٍ يَشتَرى الرُطَّبّ مِنْ صَاحِب الْسَائِط فَيُسْلِفَهُ الدَينَانَ 
مَاذًا لَهُ إِذا ذَهَبَّ رطب ذَلْكَ الَْائِط؟. 

قال مالك: يُحَامِبُ صَاحِب الْحَاِط ثم يأخعذ ما بقِى لَهُ ين ديناره إن كان 


أذ علي ديار رطباء د ثلث اينار الى قر ل وَِنْ كان أحذ تلامة ماع 
ع عت صرصر مو ارام 1 


ديار رطياء أذ الريع الى بق له أو يتراضيات: تيمك يَأَحذٌ يما بَقِى لَهُ يِنْ 
ار عند اجو الحَاِطٍمَا يدا لها حي أن رحد مرا أا م 8 تلقة شو تسر 


أحذمًا بِمًا فصل لَهُء فإنْ أذ تَمرًا أ و سِلعَةٌ أعرى» فَلامَُارفه حتَى يُسْتَوْقىّ للك 
6 
قال مالك: وَإنْمَا هد بمَنِْلَةٍ أذ يُكْرى الرّحُلُ الرّحُلَ رَاحِلَُّ عا أ يُوَاحرَ 


ل 


غلامَهُ الْحمّاطَ أو الجر أو الْعَمَّالَ لِغيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الأعْمَال أؤ يُكْرىَ مَسْكُتَهُ 


١7/1/١9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١1( 


كات المعو اذ امك 2ك الا ا 1 اوعد الع اوداق 1 دوه دم قر و مرك ل واه 6 الم ا 1 10ت للق 
وَيَسْتْلِفَ إِجَارَةَ ذْلِكَ الغلام أَوْ كِرَاءً ذَلِكَ الْمَسَكن أو َلك لراحلةء نم يدت فى 
َلِكَ حَدَتُ بمَوْسو أو غَيرِ ذلك فَيرُْ رب الرَاِلة أو اليد أو اله :لدي الزئ 
لف ا ما بََىَ من كِرَاء الرَآحِلَةٍ أو إحَارةٍ اعد أو كراء الْمَسْكنٍ ا 1 
ما اتؤقى مِنْ ذَلِك إذا كا ارقي يضف حقو رد علي التطف لباقي الْذِى لَه 


عندة) وَِدْ كَانَ كَل مِنْ ذَلِكَ أو أَكْترَ فبحِسَاب ذَلِكَ يد ليما ؛ 1 11 . 


الشرح: قوله: «فيمن ابتاع من صاحب الخائط طعامًا من مره إذاافى فص اخريط 
يرجع عليه بما بقى له من العمر الذى دفع إليه»؛ لأنه إغنما ات تبتر مه قر معنا فلمنا 
عدم قبل أن يستوفى منه ما اشترى؛ انتقض البيع فى ذلك المقدار الذى بقى لد فلم 
يكن له الرجوع بحصة من الثمن» ولا يجب تأحيره؛ ليأحذ بدله من تمر ذلك المائط فى 
العام المقبل» بل يجوز ذلكء» ولو اتفقا عليه؛ لأنه سلم فى تمر حائط معين قبل بدو 
صلاحهء وفسخ ما وجب له عن دين الغير فى دين ثمره؛ وله أن يأحذ مندها بقى له 
شينا معينا مرا أو غيرهء مما يؤكل أكثر من المكيلة التى فسخ فيها الببع؛ أو أقل يتتجز 
أذه: ولا يتأخر على حسب ما تقدم. 


فصل: وقوله: «وإنما ذلك بمتزلة أن يكرى الرجل الرجل راحلته أو يؤاجر عبده 
الخياط ويقبض الأجرة, ثم تموت الراحلة أو العبد قبل استيفاء العمل؛ فإنه يرد ما بقى 


(7) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2117/7/15 وقال: هذا ما لا حلاف فيه: فيسقط عنه 
الكلام عليه؛ فقد احتلف قول مالك» وأصحابه فيمن سلم فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفى 
ما أسلم فيه منها: فذكر سحتون» عن ابن القاسم أم مالكا اختلف قوله فى ذلك» فمرة قال: 
يصبر بقى له مكن السنة إلى السنة القايلة. ثم رحع فقال: لا بأس أن يأحذ بقية رأس ماله. قال 
ابن القاسم: وأنا أرى أنه بالخيار إن شاء أن يوحذه بها بقى عليه من الفاكهة إلى قابل أره؛ وإن 
شاء أذ بقية رأس ماله. وقال سحنون: ليس لواحد منهما خيار وإما له أن يأحذ حقه من 
الفاكهة متأحرة إلى قابل» ولو كان له نيار لكان فسخ الدين فى الدين. وقال ابن أشهب: هما 
بجبوران على الفسخ ولا يجوز لهما التأخير. وأما الشافعى فقال: من أسلم فى رطب أو عنبء 
فنفد حتى لا يبقى منه بالبلد الذى سلف منه شىء كان المسلف منه بالخيار بين أن يرحع .كا بقى 
من سلفه حصته أو يوخحر ذلك إلى رطب قابل. قال: وقد قيل: ينفسخ بحصتهء والله أعلم. قال 
أبو عمر: إذا انفسخ ارتفع الخيار؛ ولم يكن له إلا أحذ رأس ماله أو ما بقى له منه بعد المحاسية. 
وقال أبو حثيفة وأبو سيف» وعمد: إذا لم يقبض المسلم السلم حثتى فاتء ولم يوجد مثله. 
فالمسلم بالخيار» إن شاء فسخ السلم» واسترجع رأس ماله؛ وإن شاء صبر إلى وجود مثلهء فإن 
صبر إلى وحود مثله؛ أعذ المسلم إليه يه حيشذ. انتهى. 


عليه من الكراءء ولا ينظر فى هذا إلى قليل ما استوفى وكثيره»؛ لأنه قد فات 
بالاستيفاء والقبضء فسواء استوفى أكثره أو أقلى فَإنما يرجع بها بقى له من العوض. 

قال مالك: ولا يَصْلّحُ التسطليف فى شئء مِنْ هَذَا يُسَلَْفْ فيو َيِه إلا أنا يفيض 
ا اسلف زوع كليو لدعي إلى جالعو لعن اليه أر الرّاجِلَة 
الْمَسَكَن أو يبدا فِيمًا ا حو لطي معدي عند تدع الدعي إلى امتاشيه 
لا يَصْلحٌ أنا يَكُونَ فى شىء مِنْ ذَلِكَ تأَيرٌ ولا أحَل. 

ع 

7 َه 7 و 7 2 7 5 2 2 اي 

قال مالك: وَتَفسِيرٌ ما كرة مِنْ ذَلِك أن يُقولَ الرّحَلُ لِلرّحل: أَسّلفك فِى 
رَاحِلَتِكَ فلائة أَرَكبُهًا فى الْسَج» وَبَينهُ وبين الْسَجّ أُحَلّ مِنّ الرّمَان أَوْ يُقولَ مثل 
م 8 02 يوه ان 5 رحيم ام 58 0 ان 2 2 وه 
ذُلِكَ فى الْعَبْدِ أو الْمَسْكَنء فإنه إذا صَنْعّ ذَلِكَ كان إنمَا يُسَلفَهُ ذهبًا عَلَى أنه إن 
0 2 : م ل اه 7 
رَحَدَ يَلكَ الرَاجِلة صّحِيحَة لِذْلِكَ الأجَلٍ الذى سم لَه فهى له يذلِك الكِرَاىء وَإِنْ 
0 بها حَدَثْ عر 1 يرو رَدٌ عَلَيْهِ ذَهْيَةُء وكانت عَلَيّْهِ على وَْهِ السّلّف 


لو 


عندهة. 


قال مالك: ار ريه ما امْتَأَحرَ أو امْتَكرَى» فَقَدْ 
حرج بن ال وَالسَلف لَذِى يُكْرَهُ وأسَدَ أثرا مَُومه نما مكل ذَلِكَ ألا 
يشترئ الرَّخُلُ الْعبْدَ أو لويد حي ماهر نه الما جما إِنْ حَدَتْ يهم دك 


0 3 


من عهد ا د لزف لقاع وله ممالا فلن بوه رين 
مَضَت السنة فى بَيْع اقيق20 


قال مالك: وَمَنِ اسْتَأجَرَ عَبْدَا بيه أو تَكَارَى رَاحِلّة بعيِهًا إِلَى أْحَلٍ يُقبض 
مد أو الرامة ل َلِكَ الأتله مد عمِلَ يما يملح لا مر ب بض ما امتَكرَى أو 
تحر ولا هر سلف فى دين يكو ضَابنًا علَى صا ماع حت 0 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار :١79/١5‏ وقال: لم يخف مالك» رحمه الل أن يدحل 
فى عهدة السئة معنى البيع والسلفء لأن ذلك كالنادرء وخخحافه فيمن شرط النقد فى عهدة 
الثلاتء فلم يجزهء وكذلك فى المواضعة. 

(١؟)‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 9١/ه/ا١.‏ 


الشرح: قوله: وأنه لا يصلح أن يسلف فى شيء بعينه إلا أن يقبض عند دفعه 
الذهبء؛ ما سلف فيه من العبد أو الرحلة أو المسكن أو بيدأ بأخذ ما سلم فيه من 
الرطب» لا يصلح فى شىء من ذلك تأخير ولا أجل)”) يريد والله أعلم التأعير البين 
الذى يكون فى مثله الغرر» ولا بأس أن يتأحر قبض العبد الأيام التى لا غرر فيهاء وأما 
التمرة من الخائط المعين» ففى المدونة: لا بأس يضريا لقبض ذلك أجلاء والخخمسة عشر 
يومًا قريب. 


فصل: وقد مر تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجحل فى الراحلة المعيدةة يحج 
عليهاء وبين الحج أجل من الزمان» وقيل ذلك فى المسكن أو العبدء وكأنه إنما يسلفه 
ذهبا على أنه إن وحدت تلك الراحلة صحيحة عند الأحلء فهى له بذلك الكراءء وإلا 
رد عليه ذهب وكانت سلفًا عنده خص هاهنا المنع بالنقد دون العقد. 


وقد قال فى المدونة: لابأس أن يعجل النقد فى راحلة اكتراها بعينهاء ليركبها بعد 
اليومين والأمر القريب» فإن تباعدء فلا خير فيهء ولا بأس فى قول مالكء أن يكتريها 
لي ركبها بعد شهر أو شهرين» ما لم ينقد. وقال غيره: لا يجوز. 


فوجه رواية ابن القاسم أنه إذا لم ينقده الكراء» فليس فيه ما يكون مرة كراءء ومرة 


(") قال فى الاستذكار 171/15: أما قول: لا يصلم التسليف قى شىء بعينهء فإن الأمحة 
مجتمعة على أن السلف لا يكون فى شىء بعينه» وإفا التسليف فى صفة معلومة لا يستكيل 
كيلاء أو وزناء أو شيئا موصوفا مضمونا فى الذمة إلى أحل معلوم. 

وأما قوله: إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحيه. والمعنى فى ذلك أن 
من اشترى شيئا بعينه» لا يمكن قبضه رحعة واحدة» وإنما يقبض شيئا بعد شىء فى الرطب» وما 
كان مثلف أو كإحازة العبد أو الدابة» فإنه لا يجوز أن يشتريه بدين إلى أحل أنه كالدين بالدين» 
ولا يجوز أن يشتريه بنقد» ولا يشرع فى قبض ما يمكن قبضه أو قبض أصله الذى إليه ذهب 
وإليه يقصد إلى شراء منفعته كالإجارة؛ لأنه إن لم يقبضه لم يؤمن عليه الهلاك قبل القبض» 
فيكون البائع قد انتفع بالفمن. من غير عوضء وأنه أيضا يشبه البيع» والسلف المنهى عنه. 

ولا أعلم خلامًا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا 
يؤمن قبله ذهابها؛ لأنه من بيوع الغرر المنهى عنها. وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم 
المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيه نقدًا كان الئمن أو دينا. إلا أن مالكاء وربيعة» وطائفة من 
أهل المديئة أحازوا بيع اللجارية المرتفعة على شرط المواضعة» ولم يجيزوا فيها النقد. وأبى ذلك 
جمهور أهل العلم؛ لما فى ذلك من عدم التسليم إلى ما يدخله من الدين فى الدين. انتهى. 


ووجه قول الغير أن الغرر متعلق باكتراء معين لا يقبض إلا إلى أحل بعيدء وهذا 
المعنى ياق فى المسألة وإن عريت من النقد. 

فصل: وقوله: «وإنما فرق بين ذلك القيض من قبض ما استأجر, فقد خرج من 
الغرر والسلف الذى يكره كالذى يشترى العبدء فينقد ثمسه. ويقبضه فإن حدث به 
حدث فى عهدة السة أحرز مه؛ فهذا لا يأس به يريد أنه فرق بين ذلك فيما لا يكثر 
فيه الغرر بالقيض» وذلك أنه من استأحر دابة يركبها بعد مدة أو عبدًا يستخدمه بعد 
مدةء ونقد ثمنهء فإنه يدحله الغرر المفسد للعقد لعدم القبض فيه» ولو قبضه مع تعاقد 
الكراء عليه؛ لزال هذا النوع من الغرر. 

وإن كنا نعلم إذا استأجر لخدمة سنة أو أكثر أنه تأر قبض باقى الخدمة» وقد 
يجوز مالك استئجاره لعشرين سنة» وقد تضمته فى أثناء ذلك ما نع استيفاء عمله من 
مرض أو موت أو إباق ثما يوجب الرجوع على سيده بالأجرة التى أخحذها عوضًا من 
عمله الكراء القبض بعيئهء قام بعينه مقام القبض يمجميع منقعتهء فى نفى هذا النوع من 
الغرر عنه؛ لأن ذلك أكثر ما عكن أن يتحرز به فيه. 

وهذا كما يقول أنه من ابتاع عبدًا معينا لا يقبضه إلى سنة» ونقد ثمنه؛ أنه لا يجوز 
ذلك» ولو ات شتراه فقبضه ونقد ثمنه» جازء وإن كنا نعلم أن ما أصابه فى أثناء السئة مسن 
يحنون أو جذام أو برص» فإنه يوجب للمبتاع الرجوع بالثمن على بائعه. 

قلت: إن الصحح لهذا المعنى قبض المبيع؛ فهذا معنى قول مالك» وما أشار إليهء 
والله أعلم وأحكم. 


نا نا 

بيع الفاكهة 
5 عور كو و”س . م 20 25 3 2 280 8 
قال مالك: الأي الصشح عابه ل لك مِنْ رَطبهًا 


عقا اله ع امهةابر يا مة ام 


و يابسهاء ونا لين حت لسلتزفقة» رلا يتاع شا رنها بنيشة ينس لاه 

وا كل نه من َس يمور فاكهَة يابسة تَدَخَرُ وَتَؤْكلُ» قلا باع بعضة 
ببعض إلا يدا بد وبلا بيثل» إِذَا كان 1 02 5اإ مِنْ صينفين 
. 


٠ 5-8‏ هلا بأ بأنا اع يه ان بواجد يدا بيب ولا يلح بلَى أَحَلٍء وما 
كان ينها يما لا يبس ولا يدر نما يو كل رَطَبًا كَهيٍَ البطيخ لقا وَالِْرْبِزٍ 


3 م8 ا ل 
َلَْوْرٍ الامج والمَوز والرمان وَسَا كان ميئل إلا يس لم يك ل 
ذلِك» وَلَيِسَ مُوَ يما يد خرينويكون فكي قال فأرة حفيقا أذ ع1 ينه ين 
صرنفي وَاحِدٍ انان يوَاجِرٍ يِذَا باو ب فَإذا لم يَدْحل فيو شَىءٌ من الأحل» َإنَهُ لا ل 


به. 


الشرح: قوله رحمه الله: ومن ابتاع شيئا من الفواكه. رطبها أو يابسهاء فإنه لا يببعه 
حتى يستوفيه) لما فيه من حق توفيته بوزن أو كيل أو عددء ونص على الفواكه فى هذه 
المواضع؛ ليلحقها ءا تقدم من قوله فى الطعام المقّتات» وهذا هو المشهور من المذهصب» 
وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. 

فصل: قوله: «ولا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد) يريد بجنسه أو بغير جنسه لأن 
حكم التناجز لا يخص بالجنس» وإن اخقص به التفاضل» ولذلك جاز بيع الذعب 
بالورق متفاضلاء وشرط فيه المناجرة. 

فصل: وقوله: ووما كان منها ما بيبس» فيصير فاكهة يابسة يدخرء ويؤكل؛ فلا باع 
بعضه ببعضء مغلاً بمثل إذا كان صنهًا واحدّاء جعل هاهنا علة تحريم التفاضل اليس 
والادخار للأكل» وقد تقدم ذكره مع ماله فى ذلك من القولين الآخرين أن العلة 
الاقتيات. وأن العلة الادحار للاقتيات» وعلى حسب هذا تختلف أحوبته وأحوبة 
أصحابنا فى فرع مسائل هذا التوع. 

فصل: وقوله: «وإن كان ما يبس ويدخرء وإنما يؤكل رطبًا كالبطيخ والقثاء والخربر 
والأترج والموز والرمان» وما كان مثله, وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك, فليس هو 
مثل ها يدخرء ويكون فاكهة يجوز فيه التفاضل» يريد أن هذه الفاكهة الى نص عليها 
ليست هما بيبس» ويدخره وما ييس من ذلك لم يكن فاكهة بعد الييس؛ فهذا يجوز 
التفاضل فى اللحنس الواحد. 

وقد قال فى المزابئنة: أجاز مالك فيها.التفاضل؛ وإن كانت من صنف واحد. قال: 
البطيخ والخربز والقثاء» وما أشبه ذلك» والمخوخ والرمان والأحاص؛ وعيون البقر والموزء 
فهذا كله يجوز فيه التفاضل إذا كان رطبًا كله. 

ويوى عئعن ابن نافع : الخوخ: والرومان» والأحاصء وعيون البقرء وال موز بما 
يدخر وييبسء فلا يباع بعضه ببعض متفاضلاً إلا مثلاً.عثل» إن كان رطيًا كله. 

#* 


بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 
> - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعيار أنه قَال: أَمَرَ رَسُولُ الله و الستّعْدين0© 
أذ ًا آي من الْمَغَاٍِ م بن َس أ فصق قبا كل ثلا بِأَربََةٍ عينا أو كل أَريعةٍ 


نر 


بثلاثةٍ عا قال ليما رَسُول الله فل رأريتماء فرحا 


.1١1781 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١1". 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :7/ وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ فى 
ذكر السعدين. وقد رواه الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن عيد الله 
ابن أبى سلمةء ولم يذكر مالك عبد الله ب بن أبى سلمة» وعنه رواه يحيى بن سعيد. وذكره ابن 
وهب - يعنى الحديث المذكور أعلاه - قال: أخبرئى الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. عن 
يحبى بن سعيدء أنه حدثهما أن عبد الله ب بن أبى سلمةء حدثه أنه بلغه وأن رسول الله يي عام 
حيبر» جحعل السعدين على المغاتم...» فذكر الحديث. ثم قال: وأحد السعدين: سعد بن مالك» 
هكذا جاء فى هذا الإسناد فى آحر الحديث أن أحد السعدين: سعد بن مالك» وقال: ولا أعلم 
فى الصحابة سعد بن مالك» إلا سعد بن أبى وقاص» وأبا سعيد الخدرى» فأما سعد بن أبى 
وقاص» فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاقء وأما أيو سعيد 
الخدرى» فهو سعد بن مالك بن سنان الأنصارى من بتى حدرة» ويبعد عندى أن يكون أحد 
فلم يختلفوا أنه سعد ين عبادة بن دليم الأنصارى التزرحى» فعلى هذا أحد السعدين مهاحرى» 
: والآخر أنصارىء وقد قيل: إن السعدين المذكورين فى هذا الخبر هما: سعد بن معاذء وسعد بن 
عبادة» وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان فى ذلك الزمان» واحتج بالخبر المأثور أن قريشا 
سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبى قبيس: 

فإن يسلم السعدان يصبح محمد عكة لا يخشى حلاف المخالف 
قال: فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تميم» وسعد هذيم من قضاعةء فلما كان الليلة 
الثاثيةق سمعوا صوتا على أبى قبيس: 

أيا سعد الأوس هل كنت ناصراا وياسعد الخزرحيين الغطارف 

أحييا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف 

فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 
قال: فقالوا: هذان والله سعد ين معاذء وسعد بن عبادة. قال ابن عبد البر: هذا غلط لا يجوز أن 
يكون سعد بن معاذ أحد السعدين المذكورين فى هذا الباب؛ لأن سعد بن معاذ توفى يعد 
ياختصار 
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الشرح: قوله: «أمر رسول الله ا السعدين أن يبيعا آنية من المفانم من ذهب أو 
فضة؛ من باب الوكالة فى المراطلة بالذهبء واميادلة» ومن شرط صحتها أن يتولى 
قبض العوض فيها من عقدهاء فإن عقد هو الصرف» ووكل من يقبضء أو وكل من 
يصرف» ويقبض هوء فابن المواز حكى عن مالك: لا يجوز شىء من ذلك؛ وهذا إذا 
قارق الذى عقد الصرف قبل أن يقبض الآخحر؛ لأن من عقد الصرف قد فارق من 
صارفه قبل الفبض» وإنما يراعى فى فساده مفارقة العاقد قبل القبض. 

مسألة: فإن عقد الصرف»ء ودفع الدينار. وأحال عليه من يقبض منه الدراهم ثم 
فارقه قبل القبضء فلا حلاف فى أنه لا يجوز وإن قضاه قبل مفارقة المصارف له ففى ' 
كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: لا خير فى ذلك» سواء أحال يجميع الدراهم أو 
ببعضها. وروى زيد بن بشر عن ابن وهب: لا بأس به. 

وقال أشهب: لا يفسخ ذلكء إلا أن يفارقه قبل قبض المحال بالدراهم» سواء ثبت 
دين المحال عليه قبل عقّد الصرف أو بعده. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن من شرط الصرف أن يقبض العاقد العوض. 

وعند أشهب من شرطه أن لا يفارقه قبل القبضء» سواء قبض هو أو غيره عنزلة 
الإقالة فى السلم. 

والفرق عند ابن القاسم بين ذلك؛ وبين الصرفء, أن الصرف أشد؛ لأن سرعة 
القبض فيه معتبرة لنفسهاء لا لمعنى غيرها والإقالة فى السلمء لم يلزم القبض فيها 
التفرق؛ لأن ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل حواز تأخير القبض فى الإقالة من الأعيان» 
وإها يلزم ذلك فيها؛ لئلا يؤول إلى فسخ دين فى دين» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان ديئار بين رجلين صرفاه من رجحل بدراهم؛ ثم وكل أحدهما 
صاحبه على قبض الدراهم؛ وانقلب هو قبل القبض», إن ذلك جائز» إن قبض الثانى قبل 
أن يفارق الصرافء حكاه ابن المواز عن ابن القاسمء قال: وكذلك الحلى. 

ووحه ذلك أنه لما كان لكل واحد منهما حصة فى الدينار» كان كل واحد منهما 
قد باع جميعه» فجاز له قبض الثمن؛ ولم يفسده مفارقة صاحبه الصراف» ولو باع 
رحل دينئارًا من رجحلين» فوكل أحدهما الآخر على قيضه:؛ جاز ذلك. قال محمد: 
وذلك إذا اشتركا فى الدراهم قبل الصرف. 


وأما إن كان أحدهما دفع إليه عشرة دراهمء؛ ودفع الآخر إليه مثلهاء ثم أراد أن 
يدفع إليها بذلك دينارًاء لم يجر؛ لأن كل واحد منهما لا يصح منه القبض. 

فصل: وقوله: «أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» ظاهر لفظ آنية يقتضى 
صححتهاء وبقاء صياغتهاء ويؤكد هذا الظاهر أنهما باعا كل ثلاثة بأربعة وذلك 
يقتضى حواز اتخاذ ذلك؛ لأن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه» بل لا يجوز إقرارهء ولا 
تملكه؛ ولما أمر النبى 8ق يبيعهاء ولم يأمر بإتلاف صياغتهاء اقتضى ذلك بيعها على 
هيئتهاء وذلك معنى اتخاذها. 

وقد قال مالك فى كتاب الزكاة من المدونة» فى الرحل يشترى آنية ذهب أو فضة 
زنتهاء أقل من قيمتها: يزكى وزنهاء فجعل للصياغة قيمة» وذلك يقتضى إباحتها. 

وقال فى الصرف فى المدونة: كان مالك يكره هذه الأشياء الى تصاغ من الفضة 
والذهب كالأبارق والمداهن والمجامر والأقداح, فيحتمل أن يريد بذلك كراهية بيعها 
يجنسها متفاضلاً أو كراهية استعمالهاء فيحتمل أن يريد كراهية اتخاذها. 

فأما استعمالهاء فلا حلاف فى المذهب فى تجرعه, وهو.قول جمهور الفقهاءى. وأما 
اتخاذهاء فقد ذكر فيه عن مالك ما تقدم. 

فصل: وقوله: «فباعا كل ثلائة بأوبعة عيناء وكل أربعة بثلائة عيناء فقال لهما 
رسول الله يي : أربيتماء فردا» يقتضى منع الزيادة فى الذهب والورق بالورق» وذلك 
أن هذين لا يجوز بينهما التفاضل فى الجنسء ولا حلاف فى ذلك إلا ما يروى عن ابن 
عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم 
الربا# [البقرة: »]77٠‏ والربا الزيادة. وما روى عن ابن عمر «الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم». 

وقد روى أن ابن عباس رحجع عنهء وسواء تبره ومسكوكه ومصوغه. وحيده 
ورديئه» فى وجوب التساوى وتحريم التفاضل. ش 

مسألة: ولا اعتبار بالسكة ولا بالصياغة فى شىء من ذلك فإن كانت المصوغة 
أدون ذهبًا والتبر أفضل» فلا بأس بذلك؛ لأن الصياغة تبع ملغى غير مؤثر كالجودة» 
ولو ثبت له فى ذمته ذهب مصوغ أو مسكوكء فأراد أن يقبضه عنه تبرًا أفضل ذهبّاء 
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لم يجز ذلك؛ لأن الصياغة قد ثبتت له فى ذمته» فصارت حمًا له ثم تركها عوضًا عن 
جودة الذهب التبر» فدخحل ذلك التفاضل؛ لأنه صياغة وذهمب بلعب وليس كذلك 
المراطلة» فإن الصياغة لم تثبت فى ذمتهء فلا تأثيرها. 

فصل: وقوله: «أربيتماء فردان يريد والله أعلم وأحكم أفضاتما فيما يحرم فيه 
التفاضل وعلة الربا فى الذهب والفضة أنهما أصول الأثمان» وقيم المتلفات» وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: علتهما الوزن. 

والدليل على إبطال مذهبه فى أن الحديد والكحل فيه الرباء أن ما لا يثبت الربا فى 

والدليل على إبطال علتهم أنه لو كانت علة الربا فى الورق والذهبء الوزن؛ لما 
جاز أن يسلم فى موزون؛ لأن كل عينين جمعتهما علة واحدة فى الرباء لم تعلم 
إحداهما فى الأخحرى كالذهب والفضة:» ولما أجمعنا على أنه يجوز تسليم الذمب 
والفضة فى الموزون علمتنا أنه لم يجمعهما علة الربا. 

فصل: وقوله: «فردا» أمرهما برد البيع» ولم يسئلهما عن فواته» والذهب المبيع على 
ضرين» مصوغ وغير مصوغ, فأما المصوغ, فإنه لا يفوت البيع فيه بوجه؛ ولابد من 
رد فاسده؛ لأنه ثما له مثل» وقد قدمنا أن ما له مثل لا يفوت بفوات عينه؛ لوجود مثله. 

وأما المصوغ. فاتتلف أصحايئا فيه فحكى ابن المواز أنه إن باعه انا أنه تفيتله 
حوالة الأسواق؛ وإن كان سيفًا على قبضته الأكثر لم تفقه حوالة الأسواقء ويفيته 
البيع والتلف» أو قلع قبضته؛ فيرد قيمته. قال محمد: وليس بالقياس؛ والذى حكى محمد 
فى مسألة | لسيف هو مذهب ابن القاسم فى المدونة» وهى رواية تخالف ما ذكره فى 
الحلى. 

ووجه ما ذكره فى مسألة الحلى أن هذا غير مكيام ولاموزونء ففات يحوالة 
الأسواق كصبرة القمح. 

ووجه رواية ابن التقاسم أن العين لا قيمة له» فلما كانت عينه موجودة» وجب رده؛ 
لأن الأشياء تقوم بهء ولا يقوم هو بغيره» فلا تتغير قيمته بتغير الأسواق. وأما نقصه؛ 
فقد غير عين المبيع لما أدحل نقصاء فلزمته القيمة. وقد قال سحنون فى مسألة السيف: 
لا تفوت بالبيع. ويحتمل تخصيص ذلك بالعين خاصة. 


فإن قلنا إن ذلك حكم كل بيع فاسد» فوجهه أن البيسع الثانى فرع الأولء فإذا لم 
يصح الأول بوجه من وجوه الصحةء لم يصح الثانى» فوجحب نقضهماء وإن قلنا إن 
ذلك يختص بالعين» فإنه لا تختلف قيمته بوجهء فلم يفت مع بقاء عينه» والأظهر أن 
المصوغ تعتبر قيمته؛ لأنه لو أتلفه إنسان لوجبت عليه قيمته. 


را - مَالِكء عَنْ مُوسى بن أبى توييء عَنْ أبى الحبّاب سَعِيدِ بْنِ يَسَارِء 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يي قَالَ: «الديتار بالديتار وَالدَرّهَمْ بِالدّرْهَم لا فل 
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بينهماع. 


الشرح: قوله يِ: «الديبار بالديبارء والدرهم بالدرهم, لا فضل بينهما» يريد 
إيجاب التساوى؛ وتحريم التفاضل فى كل شىء من ذلك يجنسه؛ وبدل الدنانير» 
والدراهم؛ على وجهين أحدهما: وزنا. والثانى: عددًا. 

فأما الوزن؛ فلا يجوز فيه إلا التساوى؛ ولا تحوز فيه زيادة علسى وجه معروفء ولا 
يمساعحة» ولا يجوز أن يكون مع أحدهما زيادة من جنسه؛ لأن العوض الآخر يقسط 
على الذهبء والزيادة النى معهاء فيؤدى إلى التفاضل فى الذهب. 

واختلف قول مالك فى الرحل يأتى دار السكة؛ فيدفع إليهم فضة وزثاء ويأخذ منهم 
وزنا دراهم» ويعطيهم أجرة العمل؛ فقال مرة: أرجو أن يكون حفيقًا. وذكره ابن المواز 
ورواه عيسى عن ابن القاسم؛ ومنع من ذلك عيسى بن دينار» وحكاه ابن حبييب عن 
جماعة من أصحاب مالكء ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وحه رواية الجواز على الكراهية ما احتج به من ضرورة الناس إلى الدراهمم؛ وتعذر 
الصرف إلا فى ذلك مع حاجة الناس إلى الاستعجال» وانحفاز المسافر للمسرور مع 
أصحابه. وخحوفه على نفسه فى الانفرادء ويخاف إن غاب عته ذهبه أن لا يعطاه» وعطل 
به» والضرورة العامة تبيح المحظور. وأما اليوم» فقد صار الضرب بكل بلدء واتسع 
الأمر» فلا يجوز له. 


0 - أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم هلم: 031717/7 عن أيى هريرة. النسائى ١1/1‏ 
كتاب البيوع باب بيع الدينارء عن أبى هريرة. ابن ماحه يرقم 7١1١‏ 50/5 كتاب 
التجارات ياب صرف الذهب» عن عمر بن محمد بن على بن أبى طالب: عن أبيه» عن جده. 
أحمد 0/9/7, عن أبى هريرة. البيهقى 51/8/8: عن أبى هريرة. الحاكم 7٠١/7‏ عن أبى 
سعيد. الطبرانى فى الكبير 755/1١9‏ عن أبى سعيد. ابن أبى شيبة /1/1١٠ء‏ عن أبى سعيد. 
البغوى يشرح السنة 170/8 عن أبى هريرة. اليخارى فى تاريخه 48/6. 


ووجه رواية المنع أنه لا يخلو أن يكون بيعًا أو إجارة» فإن كان بيعّاء ففيه التفاضل 
فى الذهب» وإن كان إحارة» فهو إجارة» وسلفء وذلك غير جائز فى الوجهين. وأما 
الصائغ؛ فلا يجوز ذلك معه قولا واحداء قاله ابن حبيب فى واضحته. 

مسألة: وأما المبادلة بالعدد» فإنه يجوز ذلك؛ وإن كان بعضها أوزن من بعض فى 
الدينار والدينارين على سبيل المعروف والتفضل» وليس ذلك من التفاضل؛ لأنهما لم 
يبنيا على الوزن» ولهذا النوع من المال تقديران» الوزن والعددء فإن كات الوزن أخحص 
به وأولى فيه» إلا أن العدد معروف. فإذا عمل فيه على العدد جوز يسير الوزن زيادة 
على سبيل المعروف» ما لم يكن فى ذلك وجه من المكايسة» والمغابنة» فيمنع منه. 

وهذا عندنا مينى على مسألة العرية» وذلك أن العرية لما كان للثمرة تقديران» 
أحدهما: الكيل» والآخر: الخرص والتحرى» جاز العدول عن أولهما إلى الثانى 
للضرورة على وجه المعروفء فكذلك الدنائير والدراهم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الدنانير كلها سواءء فإن كانت متفاضلة فى الجحودة» قلا 
يخلو أن تكون الوازنة أدنى ذهبًا أو أفضلء فإن كانت أدنى ذهبّاء لم يجر؛ لأنه أحعذ 
فضل صاحبه فى زيادة وزن ذهبهء وإن كانت الوزانة أفضل ذهبّاء فإن مالكا كره 
وجوزه ابن القاسم. 

وحه قول مالك أن المبادلة إفا جازت فيها على وحه المعروف» فإذا اختلفت 
أعيانهاء وجب أن لا يجوز كالعرية لما كان طريقها البدل على وجه المعروفء لم يجز 
أن يشترط فيها غير مثل الثمرة» لا أفضل ولا أدون. 

ووجه قول ابن القاسم البعد عن التهمة؛ لكون فضل الجودة والوزن من جهة 
واحدة» ولا يحتمل ذلك غير برد التفضل. 

فرق: فإن قلنا بقول مالكء فإنه يجوز أن يأحذ الجداد من غير جنس العرية؛ لأنهما 
لم يعقدا الييع على ذلك» وفى مسألتنا عقد البيع عليه» فوزانه أن يعقدا بيع العرية على 
غير الجنسء فلا يجوز. 

وفى العتبية فيمن أبضع مع رجل دينارا» فلا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا. 
قال: ويعلم صاحبه؛ ومعنى ذلك أنه لم ينعقد فيه صرف ولا بدلء وإنهاهو 


معروضا. 


ا لا و لوي أكقارت الببواع 

مسألة: ولا يحوز هذا فى كثير الذهب العشرة دنانير ونحوها؛ لأن ما كان هذا 
حكمه من المعروفء فإنه يختص باليسير دون الكثير كبيع العرية. 

؟؛ ملم طن اومن عَنْ أبى سعد الْسَُذْرىٌ أذ رَسُولَ اللو 5 قَالَ: 
ا اه 0 
0 

الشرح: قوله يَوق: ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل» عام فى جميع أنواعه 
من التبر والمسكوك والمصوغ والمتيد والردىء. 

وقوله : وولا تشفوا('» بعضها على بعض» يقتضى المنع من يسير الزيادة لأن 
الشفوف إعا يستعمل فى يسير الزيادة. 


0.9 - أخحرحه البخارى كتاب البيبوع باب 8/ بيع الفضة بالفضة 2184/9 عن أبى سعيد 
الخدرى. مسلم كتاب لمساقاة برقم هلاء ١١8/8‏ باب الرياء عن أبى سعيد الخدرى. الترمذى 
برقم ١1741‏ جط/7ه كتاب البيوع باب الصرفء عن أبى سعيد الخدرى. النسائى 7178/19 
كتاب البيوع باب بيع الذهب» عن أبى سعيد الخدرى. البيهقى 2775/5 عن أبى سعيد. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/4/: لم يختلف الرواة» عن مالك فى هذا الحديثء: وكذلك 
رواه أيوب» وعبيدالله» عن نافع» عن أبى سعيد الخدرى»: كما رواه مالك وهو الصحيح فى 
ذلك» ورواه اين عون؛ عن نافع» قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء فحدثه عن أبى سعيد 
الخدرى؛ عن التبى 8# فذكر الحديث فى الصرف هكذا رواه جماعة» عن ابن عونء» ليس فيه 
سماع لنافع؛ من أبى سعيد: ولا لابن عمر من أبى سعيدء وإنما فيه أن رجلا حدثه؛ عن أبى 
سعيد بهذا الحديث» والرحل قد سماه يحيى بن سعيد فى حديئه» عن نافعء رواه يزيد بن هاررن» 
عن يحيى ابن سعيد: أنه أخبره أن نافعا أحبره أن عمرو بن ثايت العتوارى» ذكر لعبد الله بن 
عمرء أنه سمع أبا سعيد الخدرى يحدث بهذا الحديث» ولم يجود يحيى بن سعيدء ولا ابن عون 
هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا الرحل بهذا الحديث عن أبى سعيد» قام إلى أبى 
بيد ومضى عه ناته تسيا المذبيع من أبى سعيده رتديسود ذلك غبيد: اللهابق عير واه 
حصيف الجزرى» وعبد العزيز بن أبى رواد الكىء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن أبى سعيد 
الخدرى؛ وليس بشىء» وإئما الحديث لنافع» عن أبى سعيد» سمعه معه اين عمر على ما قال 
عبيدالله. 

)١(‏ ولا تشفوا: بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاءء أى لا تفضلواء ويكسر الشين» 
أى الزيادة. 


كتاب البيوع 01 ا 
وأما قوله #ّظ: «ولا تبيعوا منها غائبا بباجز» فإنه منع الناس فيها والعقد على غائب 
حين العقد منهما لأن الغائب ما غاب عن العقد المذكورء وفائدة ذلك أن التقفايض فى 
العوضين منهما شرط فى صحة العقّد عليهما لأنهما تحال أن يشترط حضورهما العقد 
ويؤخر قيضهما. 


0 بس الْمَكئ» عَنْ مُحَاهِدٍ أنه قَالَ: كنت نَع 


2 و 


عَيْدٍ الله 4 بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِ 0 يَا أبَا عبد الرّحْمَنْء إنى أَصُوغْ الذَهَبّ 0 
2 
عب الله 4 عن ذْلِكَ» الع الصّائغْ يرد عليه المُسَال3َ وَعَبدٌ الله 0 حتى انتَهّى 
إلى باب الْمَسْحل أو إلى داب يريد أذ يكبا م َال عب لله عمو الديتار 


اق 


بالدينار» والدرهم بالددمَب لا فضل بِيْنَهُمّاء هَدَا عَهُدُ ينا ينا وَعَهَدنا 5 


الشرح: منع عبد الله بن عمر من بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه غير 
الورق بأكثر من وزنهاء ومراجعة/الصائغ له فى ذلك؛» رجاء أن يكون جوابه إنما صدر 
على ذهبين غير مصوغين؛ فإن حكم المصوغ أحدهما بخلاف ذلك. 

ولعله أن يكون سمع فى ذلك إباحة ثمن لم يعتمد على قوله؛ فرجا أن يجد مشل 
ذلك عند عبد الله بن عمرء وسؤاله له فى الطريق دليل على التواضع مع أن المسآلة 
كانت عنده من البيان بحيث لم يحتج إلى إعمال النظر فيهاء والتمكن منهاء ليذكر 
حكمها. 


0 اوقوله: بالكخاز باللجدار 0 ارم يي 0 
ولذلك ا الإناء مائة ديئار ذهبّاء ين الحلى ةرهم ورا وإن لم 
يكن شىء من ذلك مضروياء فيكون قوله: «الديدار بالديدار, والدرهم بالدرهم» عام 
فى كل ذهب» وورق» مصوغين كانا أو غير مصوغين. والقانى: أن يكون الدينار 
والدرهم اسمًا للمضروب دون غيره؛ قاس المصوغ عليه على ما قدمناه. 
.م١‏ - أرحه التسائى فى البيوع 5 .؛. الشافعى فى الرسالة فقرة 7٠‏ يتحقيق أحمد شاكر. 

البيهقى فى السنن الكبرى 6. معرفة السئن والآثار 5/4 .١١١‏ وذكره ابن عبد البر فى 

الاستذكار برقم 1745. 


ا كرد اي يانه فوا و وه د ا ااا ا وا ا و ف كانت البيواع 

فصل: وقوله: والدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم» يقتضى ثلاتة أشياء المبايعة) 
والمبادلة» والقضاء. فأما المبايعة» فإنها تختص فى الأغلب يمعاوضة العروض ببعضها 

وأما الأثمان بعضها ببعضء فإن لها اسمًا أخصء وإن بيع منها شىء بغير حنسه 
فاسم الصرف أخخص به؛ وإن بيع منها شىء يجنسه؛ فاسم المبادلة والمراطلة أخص به 
وهما يختلفان فى المعنى» وذلك أن المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عددًا. 

مسألة: فأما القضاى فقد تكون قضاء عن سلف وقضاء عن غير سلف» فإن كانت 
عن سلف وأسلفه ذهبًا عدداء قضاه مثل عدده ووزنه» كان معنى الدينار بالدينار عددًا 
ووزنا. 

فإن قضاه مثل عدده أو أدون أو أنقصء جاز ذلك؛ لأن عبرة السلف بالعدد 
والنقص فى الوزن صفة من صفة الدينار لا اعتبار لها فى الكثرة والقلة كالحودة 
والرداءة» فإن قضاه أقل من عدده فى كل وزنه جاز؛ لأن القبض يجوز قليله وكثيره فى 
قضاء السلف. 

وإن قضاه أكثر من عدده فى مثل وزنه يجب على أصل المذهبء أن لا يجوز من 
ذلك إلا اليسير؛ لأن الزيادة فى قضاء السلف معفو عن يسيرها دون كثيرهاء وإن 
قضاه أقل عددًا أو أكثر وزنًا أو أكثر عددًا أو أقل وزئاء لم يز ذلك؛ لأنه قد وجد 
الاختلاف بين الذهبين على وحه يقتضى المغابنة» وذلك ينفى النواز. 

مسألة: فإن كان السلف زناه فقضاه مثل وزله» فهو جائر فى مقل ذلك العدى 
وأقل منه وأكثر؛ لأن اعتيار الوزن» يبطل اعتبار العدد» فمتى كان التعامل بالوزن» فلا 
اعتبار بالعدد فى قليل ولا كثير» وإن قضاه أقل من وزنه فى مشل علده أو أقل منه أو 
أكثرء فهو جائز لما ذكرناه من أنه لا اعتبار بالعدد فى هذا الوجه؛ وإن قضاه أكثر من 
وزنه. 

فإن كانت الزيادة يسيرة» فقد جوز ابن القاسم الرجحان اليسير» وكرهه فى الكثير 
كالعشرين دينارًا فى المائة» وجحوزه أشهب فى مثل الدينار والدينارين» والأردب من 
الطعام والأرديين» وإن كان ذلك على غير موعد ولا عادة. 

ووجه جوز اليسير أنه لا يقصد السلف لئله؛ فتبعد التهمة به. وأما الكثير» فإنه 
يقصد بالسلف» فيمتنع للذريعة» وإن كانت الريادة فى غير يلس القضاء حتى ينفصل 


كتاب البيوع 1414151110 1 1 ااا 0 
منهء ولا تكون تبعًا لهء فلا بأس بذلك؛ لأنها منفصلة من السلف فى قضائه؛ فكان له 
حكم الهبة المبتدأة. 

فصل: فإن كان القضاء على غير سلف مثل أن يكون من بيع؛ فلا يخلو أن يكون ما 
ثبت منه فى ذمته من ذلك بالعدد أو الوزن» فإن ثبت مقدرًا بالعدد: فلا يجوز أن يقضيه 
وزناء لأن العدد معنى قد ثبت به فى الذمة ثمن» فلابد من مراعاته كالوزن» وإن ثبت 
فى ذمته مقدرا بالوزن والعددء جاز أن يعطيه مثل ذلك الوزن على غير ذلك العدد؛ 
لأنه متى اجتمع الوزن والعدد» بطل حكم العدد. 

مسألة: وإن كان ما ثبت فى ذمته من ذلك مقدرًا بالوزن» حاز أن يعطيه أكثر مما 
تفي تنه من لوزت اديه القركن»: إذا كان كل هقة ما نينا له أو اتضكلنو بان 
أن يعطيه أقل وزنًا وأدون؛ ولا يجوز أن يعطيه أفضل وزناء وأدون صفة؛ ولا أفضل 
صفق وأنقص وزئاء لما ذكرناه مما يدحله من التفاضل بصورة التشاح والتغاين. 

مسألة: فإن أراد أن يقضيه عددّاء فإن كان العدد أفضل عيونا ووزنًا كالقائمة من 
الجبوعة جار ورذ كائف انشل غيوثا وأفراورنا #المرادى حو السبرضة سان 
وإن كانت أفضل عيوناء وأقل وزناء لم يجز لما قدمناه. 

5 ارد" 00-0 


4 - مَالِك أنه يمه عَنْ بدو لِك بن أبى عَايرِ أن عُْمَانَ بْنَ عَقَانَ 


وم 


قَالَ: قَالَلِى رَسُول اللو فظ: رلا نشوا الكَارَ نارين زلا التؤقم 
بالدَرَهَمَيْني0؟ . 


ع ١10.‏ - أرحه مسلم كتاب المساقاة برقم .7/4 باب الرباء عن عثمان بن عفان, أحمد 0٠١9/9‏ 
عن ابن عمر. البيهقى فى السئن 1/8/9؟ عن عثمان بن عفان. الطحاوى فى معانى الآثار 
14> عن عثمان بن عفان. الخنطيب فى تاريخه 1//76 ث٠‏ عن عثمان بن عفان. ابن عدى فى 
الكامل 2575/5 عن عثمان بن عفان. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 87/4: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة» رواته - فيما 
علمت - ورراه ابن أبى حازم؛ عن مالك عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامرء وابن أبى 
حازم من كبار أصحاب مالك. 

حدئنا لف بن قاسمء حدثنا بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله» حدثنا أحمد بن داود ابن موسى» 
حدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن مالك بن أنسء عن مولى لهم؛ عن 
مالك بن أبى عامر» عن عثمان بن عفان» أن النبى ؤهُ قال: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين». - 


4 ا م و1 اه و ل ديت كتانق البمواع 

الشرح: قوله: ولا تبيعوا الدينار بالديدارين» يحتمل المنع من التفاضل فى العدد لما 
جرت به العادة من التعامل بها عددّاء ومنع قطعهاء فكان ذلك منعا من التفاضل فيها 
على ذلك الوحهء لأن زيادة ديتار آخر قلما يوجد من التفاضل بين الذهبين على هذا 
الوجه؛ فنص على أقل الزيادة» لينبهه بذلك على المنع من أكثرها. 


ويحتمل أن يريد به المنع لمن رآه باع دينارًا بدينار. فحص فعله ذلك بالمتع» كما 
روى أبو سلمة عن أبى سعيد أنه قال: كنا نبيع مرا لمع صاعين بصاعء فقال النتبى 


04 
و 


8 ولا صاعى ثمر بصاعء ولا صاعى حنطة يصاعء ولا درهمين بدرهم». 


-يقال: اسم هذا المولى كيسان ولا يصحء وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشجء عن سليمان بن 
يسارء عن مالك بن أبى عامر» عن عثمان - رضى الله - عنه مسندا. 

وقد روى من حديث أبى سهيل بن مالك؛ عن أبيه» عن عثمان مسندا. 

أعبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف» وسعيد بن سيدء قالا: حدثنا عبدالله بن محمد ابن على» 
قال: حدثنا أحمد بن حالد بن يزيدء قال: حدئنا عبيد بن محمد الكشورى إملاء بصنعاى قال: 
حدثنا يزيد بن خالد الدملى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» قال: حدثنى مخرمة بن بكير» عن 
أبيه» قال: سمعت سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن 
رسول الله 6 قال: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين». 

قال أحمد بن تحالد: قال لنا الكوشرى: يزيد بن حالد كتبت عنه مكة وكان يُحدث عن الليث» 
وكان أثبت الناس فيه قال أحمد: فى هذا الحديث رحلة. 

أحبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدثنا عمرو بن مالك» قال: حدثنا عبدالله ين 
وهبء قال: حدئنا مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ قال: أخبرنى سليمان بن يسارء أن مالك بن أبى 
عامرء حدثه عن عثمان» عن النبى ول قال: دلا تبيعرا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمينه. قال أحمد بن عمرو البزار: وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك؛ عن أبيه» عن 
عثمان رراه عاصم بن عبدالعزيز الأشجعى وعاصم ليس بالقرى؛ ولا يروى هذا الحديثء عن 
عثمان إلا من -حديث مالكء» عن أبى عامر, 

قال أبو عمر: حديث أبى سهيل فى هذا عن أبيه حدثناه حلف ين القاسم قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن محمد بن سهل بن منصور النصيبى؛ قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثتى» 
قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارئء قال: حدثنا عاصم ابن عبدالعزيز 
الأشجعى: عن أبى سهيل بن مالك» عن أبيه» عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله وَق: 
ولا تبايعوا الدرهم بالدرهمينء ولا الديثار بالدينارين». 


٠ 6‏ - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنٍ ألم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ أن مُعَاوِيَة بْنَ أبى 


سيان َاع ميقَاية مِنْ ِو أَوْ وق بأكثرٌ مِنْ وَرْنِهًاه فَقَالَ أبو الدَرْداء: سَمعت 
سول الله يَعهَى عَنْ مث هنا إلا ئلا ذل قال له مُعَاويَة: ما أرَى بوئل هذا 


سك فقأ لش من ىسن موه آنا بره عَنْ رَسُول الله فك 
ريخب رفى عن َيه لا أُسَاكِنكَ بأرْض أنت يهاء ثم َم قم بو ل ل غمر بين 
الخحطابي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فكتب عُمَر بْنْ | ا إِلَى مُعَاوِيّة للا ليع كيه إلا 
يفلا بيثل وَرْنَا يوزن. 

الشرح: ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية'© الذهب بأكثر من وزنهاء يحتمل أن 
يرى فى ذلك ما رآه ابن عباس من ججويز التفاضل فى الذهب نقداء ويحتمل أن يكون 
لا يرى ذلك» ولكنه حوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة. 

وقول أبى الدرداء: وسمعت رسول الله يه ينهى عن مثل هذاى, أنكر عليه فعله 
من تجويزه التفاضل فى الذهبء واحتاج إلى الاحتجاج بنهى التبى فق عن مثل ذلك؛ 
لأن معاوية من أهل الفمّه والاجتهاد» فليس لأبى الدرداء صرفه عن رأيه الذى روى؛» 
إلا بدليل وحجة بينة. 


وقد روى ابن أبى مليكة: قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة» قال: أصابء إنه فقيه. 


ه .م - أحرجه النسائى فى البيرع .لاه ع. أسمد فى مسدد القبائل 7554817. رواه الشافعى فى 
الرسالة فقرة .١17174‏ البيهقى فى السئن الكبرى 0/١٠8؟.‏ معرفة السئن والآثار .١١١ 41١‏ 
قال اين عبد البر فى التمهيد 81!/8: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا 
من أبى الدرداء؛ وما أظئه سمع منه شيئا؛ لأن أبا الدرداء توفى بالشام فى خلاقة عثمان لسنتين 
بقيتا من نحلافته» ذكر ذلك أبو زرعة» عن أبى مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: والسقاية: الآنية» قيل: إنها آنية كالكأس وشبهه؛ يشرب بها. وقال 
الأسفش: السقاية الإناء الذى يشرب به. وقال أبو عبيدة فى قوله عز وحل: للإجعل السقاية فى 
رحل أعيه» قال: السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بل كل إناء يشرب فيه. 
وذكر ابن حبيب» عن مالك» قال: السقاية البرادة يبرد فيها الماء» تعلق. وقال الأخفش: أهل 
الحجاز يسمون البرادة سقاية» ويسمون الحوض الذى فيه الماء سقاية. وقال اين وهب: بلغنى 
أنها كانت قلادة خرز» وذهب وورق. وقال ابن حبيب: من قال إن السقاية قلادة فقد وهم 
وأخطأء وهو قول لا وحه له عند أهل العلم باللسان. 0 


مو ب ار ل م ا ا أكتانن البيوع 

فصل: وقول معاوية: وما أرى بمغل هذا بأسّاء يحتمل أن يرى القياس مقدمًا على 
أخبار الآحاد على ما روى عن مالك» وذلك لما يجوز على الراوى من السهو والغلط 
والصواب تقديم خبر الواحد العدل؛ لأن السهو والغلط يجوز فيه على الناظر المجتهد 
أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيهء وقد بينت ذلك فى أحكام الفصول. 

ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد» إلا أنه حمل النهى على المضروب بالمضروب 
دون المصوغ بالمضروب» ورأى أن الصياغة معنى زائد يجوز أن يكون عوضًا للفضل 
على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة دينار فى قرطاس همائتى دينار: إذ ذلك 
جائزء ويجعل القرطاس عوضًا للمائة الأخرى. 


فصل: وقوله أبى الدرداء: ومن يعذرنى من معاوية؛ أنا أخبره عن رسول الله ولا 
ويخبرنى عن رأيه”" إنكار منه على معاوية التعلق برأى يخالف النص» ولم يحمل ذلك 
من معاوية على التأويل؛ وإنما حمله منه على رد الحديث بالرأى إما لأنه لم يرد بقوله 
عن مثل هذا إلا المصوع بالمضروب» وفيه نقل النهى» فيمتنع التأويل والتخصيص. 

وإما لأنه حمل قول معاوية: رما أرى بمفل هذا بأساء على يتحويز التفاضل بين 
الذهبين فى الجملة دون تفضيل. وأما التأويل» فلا حلاف فى جروازهء وفيما قاله أبو 
الدرداء تصريح بأن أحبار الآحاد مقدمة على القياس والرأى. 


وقوله: ولا أساكتنك بأرض أنت فيها» مبالغة فى الإنكار على معاوية وإظهار لهجره 
والبعد عنه حين لم يأخذ ا نقل إليه من نهى النبى كو ويظهر الرجوع عما خخالفه. 


فصل: وقوله: رثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب0 فذكر ذلك له على 
معنى رفع ما ينكر إلى الإمام إذا لم يستطع على تغيير المتكر عنده فكتب عمر بن 
الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا وزنا بوزن» على حسب ما يجب على الإمام من 
أمر حكامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/8: رعا كان ذلك منه أنفة لمجاورة من رد عليه سنة 
علمها من سنن رسول الله َيه برأيه» وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذاء وهو عندهم 
عظيمء رد السئن بالرأى. وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ولم يسمع منه. ولم 
يطعه؛ وعحاف أن يضل غيره» وليس هذا من الهجرة المكروهة» ألا ترى أن رسول الله #8 أمر 
الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث فى تكلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله 
عليهء وهذا أصل عند العلماء فى يحائبة من ابتدع» وهجرته» وقطع الكلام معه. 


كتاب البيوع موكطضمل ماح اطاماراه جا لاطا وأ و كوا ولج واو لو لام ع قاس 9 

وقوله: «إلا وزنًا بوزن» يقتضى المنع من الحزاف فى ذلك؛ لأن ما حرم فيه التفاضل 
يحرم فيه الحزاف؛ لأنه لا يعلم معه التساوى والجهل» فالتساوى كالعلم بالتفاضل فى 
التحريمء والمنع من صحة العقدء ولا يجوز التحرى فى هذالما جرت العادة من قلة 
التسامح بيسيره» ولم ينكر عمر رضى الله عنه على معاوية ما راجع به أبو الدرداء لما 
احتمل من التأويل» على ما قدمناه؛ والله أعلم وأحكم. 


٠‏ 18 - مَالِكء عَنْ نافوء عَنْ عبد لل بن حمر أن مر بْنَ طاو قسال: لا 
تَبيعُوا الذَهَبّ بِالذَهَبٍ و إلا يشلا بول» رلا تُشيفوا يَْضهًا عَلَى يَمْضٍ» ولا تيهُوا 
الْوَرق بالوّرق إلا يشلا بويثل؛ ولا د يفوا يَعْسَهًا على بُمْضِء ولا فَيهُواالْوَرِقَ 


0 نم 


5 


بالذّحَبي أَحَدْهُمًا غائِبُ وَالآخر ناحزٌ ون اممنظَرَك إلى أن لي لد 
ني أحاف عَلَيْكَمْ الرَمَّام والرماء شو الريًا. 
ع يم م وام 


/اء ١”‏ - مَالِك» عَنْ عب لله نِ جينار» عَنْ عبد لله بن عُمَرَ أن عْمَرَبْنَ 


مهو مام 


العطاته تال لا يعوا النّمَب اله إلا يفلا بوشلء ولا نش تشفوا بَعْضَهًا عَلَى 


مه مم 


بَعْضٍ) . تبيعُوا الوَرِقَ بالوّرق إلا يئلا بوثل» ولاخكن 0 ولا 
تبيعُوا شيا ينها غَائِن يتاحز» ون امطرلة إلى أن يلج بيه فلا تنظرئة إنى حاف 


كم الاك والكناة حر الزنا. 

الشرح: قوله: وولا تبيعوا الورق بالذلهب, أحدهما غائب» والآخر ناجز» منع من 
تأخر أحد العرضين فى الصرف عن حال النقدء وذلك يمنع الأحل فى الصرف», والعقد 
على تأخير قبضه؛ لأن الناجز هو ما بجر القبض فيه حال العقدء والغائب يصح أن يراد 
به ما غاب عن المشاهدة حال العقّد مثل أن يكون فى كم الصيرفى أو فى تابوته» 


5 - أشخرحه البخارى فى البيوع 03511٠6 25١4‏ 911/5. مسلم قى المساقاة .١585‏ 
الترمذى فى البيوع 57 ١١‏ . النسائى فى البيوع 4005. أبو داود فى البيوع /5784. ابن ماحه 
فى التجارات 25780 25559 .775. أحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 2155 27514٠‏ 
5" الدارمى فى البيوع 81/4 ؟. 

١٠.17‏ - أحرحه اليخارى فى البيوع 25114 25110 0114. مسلم فى الجنائز ؛ 43 المساقاة 
١5‏ الترمذى فى البيوع 14؟1. النسائى فى البيوع 55ه4. ابن ماجه فى التجارات 
“وه 7 5709 .74 ,١1‏ أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة 2171 674٠‏ 5315. الدارمى 


فى البيرع 51/8 ؟. 


ابو 0001 0 0 
ويحتمل أن يريد به ما غاب الحضور وقت العقد, وهذا هو الأظهر فيه لمقابلقه بالناجزء 
ولو أراد المشاهدة لقال: ولا تبيعوا منها غائيا.مشاهد. 

وقد كره مالك أن يعقد مع الصيرفى على دينار بدراهم» فيدفع إليه الدينار» فيخحلطه 
بذهبه أو فى تابوته ثم يخرج الدراهم, ويترك الدينار حتى يخرج الدراهم» ويحضر 
العينانء فهو أبلغ فى المناجزة صورة ومعنى؛ لأن أذ الدينار وتغييبه ثم إخراج الدراهم 
بعد ذلك ليس على صورة المتاجرة» بل هى من أفعال التأغعير وصفة التبايع» فيما لا 
يراعى فيه التقابض والتناحز. 

مسألة: فإن تعاقدا الصرفء ولم يكن عند أحد منهما ما عقد عليه؛ ثم استسلف 
أحدهما دينارّاء والآخر دراهم؛ ولم يفترقا حتى تقابضاء لم يجز ذلك؛ لأن كل واحد 
منهما قد عقد الصرف على غائبء لم يكن حاضر الصفة» فيعقد عليه» ولا كان على 
يقين من إمكان ما يقبضه. فقد دخل فى العقد على غير ما يقتضيهء ويصححه من 
التناحز والتقابض حال العقد. 

مسألة: وإن أخرج أحدهما الدينار» واستسلف الآخر الدراهم» فتناقداء قال أشهب: 
لا يجوز ذلك. وقال ابن القاسم: إن كان شيئا قريبًا كحل الصرة؛ ولا يقوم لذلكء ولا 
يفترقان» فلا بأس به. 

وحه قول أشهب أن عقّد الصرف قد تناول غائبّاء والفساد فى أحد العوضين 
كالفساد فيهما فى إبطال العقد. 

ووجه قول ابن القاسم أن الذى حضر عوضهه ولم بحتج أن يستسلف يصح العقد 
من جهته؛ لأنه صارف يناجز» وعقد الصرف على أن صاحبه .عثابته» فهو يقول لصاحبه 
إنك أردت الاستسلاف؛ لإفساد ما انعقد بينئا من الصرف على الصحة» فلا أصدقك 
كما لو أسلفه دنائير» ثم ادعى أنه قصد الانتفاع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن حلول ما فى الذمة يقوم مقام حضور ما هى مشغولة به 
والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه فإن كان لرجل على رحل دراهمء لم يجز أن يدفع إليه 
فيها ذهبًا قبل الأجل؛ لأن ذلك من باب التناجز فى الصرف؛ لأن تأحيلها يقوم مقام 
تأخير القبض فيها إلى أحلهاء ولا بأس إذا حل أجلها. 

والأصل فى ذلك ما روى عن سعيد بن جبير عن اين عمر قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع بالدنائير وآخذ الدراهم» فذكرت ذلك للنبى وي قال: لا بأس أن تأحذها بسعر 
يؤكياه مالم فرق ودكنا طوم 1 . 


(*) أخرحه الترمذى حديث رقم النسائى فى الصغرى حديث رقم 7ه ؛. أبو داود- 


كتاب البيوع 1 1 ا 

ومن جهة المعنى أن حلول ما فى الذمة .ممنزلة حضوره والإبراء منه مقام ابض فيه» 
وذلك يقتضى الحواز» ولو كان لرحل على رجل دنانير» ولآر عليه دراهم حالة» جساز 
أن يتطارحاهاء صرفا لما ذكرنا. 
فصارفه عنها بدراهم» روى ابن القاسم عن مالك جواز ذلك؛ لأن ما غصب من 
الذهب متعلق بذمتهف ويصح قبضه له بالبراءة. 

وهذا القول مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين فى الغصبء وقد ذكر القاضى 
أبو الحسن أن هذه رواية عن مالك. 

مسألة: وأما الوديعة» فهل يجوز ذلك قيهاء قال ابن القاسم: لا يجوز. وروى فى 
كتاب اين المواز أشهب عن مالك أنه جائز. 

وحه الرواية الأولى فى ذلك أن حق المودع متعلق بعين ماله؛ لأنه لم يتعلق بذمة 
غيره» فلا يجوز أن يصارف به إلا عند حضوره. 

ووجه القول الثانى أنه لما كان للمودع التصرف فيها بالاستسلاف» ومالكًا لذلك؛ 
لكونها فى يده صح أن يعتقد عند الصرف أنه قد استسلفهاء فتتعلق بذمته شم يصارف 
قهاة وب غلى هذا أن له رودق احلى ولا ولخدا 

مسألة: وأما الرهنء فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك فيه. وقال مالك من رواية محمد 
عنه ذلك جائز. 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من تعلق حق الراهن بعين ماله. 

ووجه الرواية الثانية تعلق الرهن بضمان المرتهن» ويجىء على هذا التعليل جوازه فى 

فصل: وقوله: ووإن استنظرك إلى أن يلج بيته. فلا تنظره» يريد المنع من التفرق قبل 
التناحز بالتفايض» وإن قرب» قبض أحد العوضين عن وقت الصرف بطل العقد فيه 
هذا إذا كان مقتضى العقد. فإن العقد مبنى على الفسادء وإن عراعن ذلك العقد. 
فاحتارا ذلك بعد تمام العقد. طرأ على العقد الفساد لعدم ماهو شرط فى صحته. 


دحديث رقم 5 ه"ا, ابن ماجه حديث رقم 5 أحمد فى اللمسند حديث رقم 2485/8 
الدارمى حديث رقم .554١‏ 


4 اك اي دو انف لق لق اللو و امف امه ا نالفو مهلقن لايع اوه 6 كتاب البيوع 
وتمامه بأن طلب أحدهما صاحبه بالتناجز» وامتنع منه الآخحر حقى احتاجا إلى التفرق 
والتحاكم. 

مسألة: والتأخر اليسير من أحد عوضى الصرف يقوم مقام تأخخر جميعه فى إبطال 
العقدء وهذا مبنى على أن العقد متى بطل بعضه لحق الله تعالم» بطل جميعه» وذلك بأن 
تجمع الصفقة حلالا وحراماء فإنه يبطل جميعهاء هذا المشهور من مذهب مالك. 

ورأيت لزياد بن عبد الرحمن الأندلسى رواية عن مالك فيمن سلم مائة دينار فى 
مائة أردب حنطة» فقضى فيها سين وأحذ حمسينء أنه يصح منها ما قضى تمن 
ويبطل ما أنحذ ثمنهء وهذا يقتضى أنه إنما يبطل من الصفقة ما يخص به الفسادء ويصح 
منها ماعرا عن الفسادء وبه قال الشافعى. 

فصل: وقوله: وإنى أخاف عليكم الرما» والرما هو الرباء أصل الربا فى كلام 
العرب الزيادة» يقال: أربيت على كذاء ععنى زدت عليه فمعنى ذلك أنى 
أماف عليكم الزيادة فى أحد العوضين من جنس واحد فى العين» والزيادة هى الربا 
الذى نهى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: لإؤوحرم الربسا» [البقرة: "ع ونهى عنه 
رسوله وك. 

الال - مَالِك أنه بَلَعَهُ عن الْقَاميمٍ بن محَمَرٍ أنه قَال: قال عُمَر بن الحطاب: 

الشرح: قوله: والدينار بالديبار, والدرهم بالدرهم» يريد متساويين. 

وقوله: والصاع بالصاع» يريد من جنس واحدى رولا يباع كالى بباجزع يريد 
مؤخحرًا معجل» ويحتمل أن يريد من الجنس الواحدء والجنسين إذا جمعهما علة واحدة 
فى الرياء وهذا الذى عليه جمهور الفقهاءء وبه قال الشافعى. وجحوز ذلك أبو حنيفة 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
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5 - مَالِك» عَنْ أبى اراد أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَُقولُ: لا ربا إلا 
١‏ ا 2 كن كه سرس م ممع عي سا ل مسالم 2 ملي وسدام 
فى ذهَسو أو فى فِضَةٍ أو ما يكال أو يور يما يؤكل أو يشرب. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١51؟١.‏ 


- أنخرجه عبد الرزاق فى المصنف 17/8. الأثر .١ 4١*94‏ البيهقى فى الستن الكبرى 
6 معرفة السئن والآثار .١١١515/‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 13791. 


كتاب البيوع ا 0 

الشرح: قوله: ولا ربا إلا فى ذهب أو فضة» يقتضى أن علة الربا فيهما عنده ما 
قدمتاة من أنها أصول الأثمان» وقيم المتلفات, 

وقوله: دأو ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو يشربء ينتضى أن علة الربا عنده فى 
المطعوم أنه مطعوم مكيل أو موزونء فعلى هذا يثبت الربا عناده فى الخضر الموزونة 
والفواكه الرطبة المكيلة؛ فقد تقدم الكلام فى ذلك. 

+ فللقه عن يش إن بين اللي كينة م الشسوي فرك فطلم 
النهيع والرزق من الفماف ى لاض 

الشرح: قوله: «إن قطع الذهب والورق من الفساد فى الأرض» يريد قطع الدنائير 
الصحاح والدراهم الصحاح من الفساد فى الأرض» وذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يقطعها ليبيعها مقطعة, فإنه من الفساد؛ لأته يتسيب إلى إدحال الغش فى الذهب 
والورق؛ لأنه إذا قطعت صغارًا أدخل بينها ا مغشوش» وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه 
فى الحملة» ونسفى على كثير من الناس ميزه من غيره. 

والضرب الثانى: قرضها فى البلد الذى يجرى فيه عددًا لمنفقها عدداء فتبقى عنده ما 
قد قرض منها حبة من كل مثقال» فيستعضل ذلكء فهذا لا يجوز؛ لأنه من الغش. 

ووجه ذلك أن الذى يأحذ منه إها يأخذه على أنه وازن» ولا فرق بين أن يغش 
بنقصه أو يغش بإدحال الداحل فى جودته. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يؤدب كاسر الدنانير والدراهم قال الله تعالى: «إقالوا 
يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء»» 
قال: كانوا يكسرون الدنائير والدراهم. وقال سعيد بن المسيب: هو من الفساد فى 
الأرضء ولذلك قطع عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز يد من فعل ذلك؛ وذلك 
غير لازم؛ لأنه حيانة وغشء فلم يجب فيه قطع كسائر ما يغش فيه من الأعواض. 

مسألة: وهذا فى الدنانير الصحاح والدراهم الصحاح, فأما ما قدم قطعه» فهل كنع 
من قطعه أم لا؟ كرهه مالكء» وقال ابن القاسم: كل ما لا يقع عليه اسم درهمء فلا 
بأس بقطعه. وقال أصبغ: كل ما ليس عدورء فلا بأس أن يقطع منه. 


٠‏ - أسخرجه عبد الرزاق فى المصدف .١10/8‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
1 . 


4 سنن اح و ا ا ا ال اق لج د اد انا ل لوا ا كتاب البيوع 
وجه قول مالك أن القرض الكثير أقرب إلى الميز وأبعد من الغش من القرض الصغير. 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فبالناس حاجة إلى التبايع بكسور الدنائير والدراهم» فمن 

ابتاع بكسر دينار أو درهم فى موضع الصحاحء فلا يخلو أن يكون دينارًا يستثنى منه 

المواز فيمن اشترى بعشرين قيراطا من ذهبء أو كثقال غير ربع مثقال: أنه يقضى عليه 

بالدراهم. 
وتحرير ذلك عندى أن ما جرت العادة أن ينقص من الدينار الصحيح غالبّاء ويوجد 

على ذلك الوزن كثيرًا كالقيراط والقيراطين» فإنه يقضى عليه بالدينار» وما لم تحر 

العادة بنقصه من الدينار الصحيح إلا نادراء وإذا نقص منه خرج إلى حد المجموعة:» لم 
يقض عليه فيهء إلا بالدراهم؛ لأنه إن قضى عليه بالدينار الصحيح كلف من هو عليه ما 
يتعذر وجودهء أو كلف من هو له أن يأحذ مقطوعاء وفى ذلك ترك يعض حقى ولو 
وقعت المبايعة بدينار إلا سدسًا إلى أحل» جاز ذلك» وقضى عليه عند انقضاء الأأحل 

بالدراهم. 
فرع: ولو تبرع من هو عليه بأداء دينار؛ ليبقى له سدس من دينارء ورضى بذلك 

القابض» حاز ذلك؛ لأنه تبرع بسلف سلس دينار. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 

توقف فى ذلك بعد أن قال: لا يعجبنى. 
مسألة: ولو كان الجزء المستثنى ورقاء فلا يخلو أن يكون حالاً أو إلى أحل» فإن كان 

حالأء حاز ذلك فى أقل من ديئارء وسيأتى بيائه إن شاء الله تعالى» وإن كان إلى أجلء» 

لم يخل أن يكون جزءًا يسيرًا أو كثيرا. 
فإن كان كقيراء لم يجز جملة» وإن كان يسيراء لم يفل من أن يختلف الدينار 

والدرهم فى التعجيل والتأجيلء أو يتفقا فى ذلك» فان اختلفا مثل أن يتعجل 

الدينار والسلعة مع أحدهماء ويتعجل الآخر مفردا» فهذه الأوججحه المشهور من المذهب 

مئعها. 
وقد روى ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك إحازة تعجيل الدينار» وتأخير 

السلعة والدرهم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عنه. 
ومعنى رواية ابن عبد الحكم أن الصرف اليسير الذى هو تبع للمبيع» له حكم البيع 

فى التعجيل والتأحيل؛ كما أن المبيع اليسير الذى هو تبع للصرف له حكم الصرف» 


وهذا حلاف ما رواه ابن القاسم فى المدونة: أن الفضة اليسيرة مع السلعة بالذهبء لا 
يكون صرفاء لقلتها لا يصلح التأحير فيها فى قول مالك. 

ووحه ذلك تغليب الحظر على الإباحة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن اتفقا فى التقديم أو التأخيرء فلا يخلو أن يتعجل الدينار والدرهم» 
وتتأحل السلعة أو تتعجل السلعة؛ ويتأجل الدينار والدرهمء: فإن تعجل الدينار 
والدرهم؛ وتأحلت السلعة» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا يجوز. وروى أشهب 
وابن عبد الحكم عن مالك: هو جائز. 

وجه رواية أشهب أن التناقد وجد بالدينار والدرهم؛ فلم تمتنع عخالفة الوب لهما 
من الحواز كما لو تععجل الثوب» وتأجل الدينار والدرهم إلى أجل واحد. 

مسألة: وإن تعجلت السلعة» وتأجل الدينار والدرهم إلى أجل واحد, فقد قال ابن 
المواز: لم يختلف أصحابنا فى إجازته. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التى قبلها على مذهب ابن القاسم أنه إذا تعجل الدينار 
والدرهم؛ وتأحرت السلعة» فقد وجد الصرف بينهما وكمل؛ فوجب أن يتعجل ما 
معهما من ثوب أو غيره؛ فإذا لم يتعجل؛ بطل ذلك كله؛ لتأخر القبض فى بعض 
أعواض الصرف. 

وأما إذا تعجلت السلعة وتأحل الدينار والدرهم؛ فإن ذمة بائع الشوب ليست 
كشغولة بدرهم ولا غيره» وذمة مشترى الثوب مشغولة بديئار غير قدر الدرهم» فايس 
بينهما صرفء وإنما هو بيع ثوب بدينار غير هذا المقدار من الدينار» فتأخر العوضين 
فيهء لا يمنع صحة العقد. 

وهذا المعنى لم يجز أن يقدر النقص بدراهم كثيرة» يختلف بها قدر ما ينقص الدينار 
عند الأجل؛ لاختلاف الأسواق اغعتلافا كثيراء وإنما يجوز ذلك فى الدرهم والدرهمين؛ 
لقلة ما يؤثر امتلاف الأسواق بهذا المقدار فى الدينار. 

فرع: وكم قدر اليسير الذى يجوز من ذلك؟ قال فى المدونة: يجوز فى الدرهم 
والدرهمين» ومنعه فى الثلاثة» وقال: لا ير فيه. وقد أجازه مالك فى المختصر الكبير 
فى الثلاثة الدراهم. وقال الشيخ أبو بكر: يجوز ذلك فيما بينه وبين ثلث ديئار؛ لأنه فى 
ذلك يكون تبعا. 


000 نيو واو ساون مج عو اوج جد عافن حل وو و ا ا كتاب البيوع 

وأصل هذه المسألة أنه إذا استثنى حِرءًا من الذهبء فقد يستئنيه بلفظ الذهبء وإِن 
كان يسيراء قضى عن المبتاع بالذهب» وإن كان المستثنى كثيرَاء مشل أن يشترى سلعة 
بدينار إلا سدسًا أو إلا مسا لم يقض عليه إلا بالدراهم لما تقدم. 

فرع: ولو باع رجل ثُوبًا بنصف دينار إلى أحل» ثم باعه بعد ذلك سلعة بنصف 
دينار» إلى ذلك الأجل على أن يدفع إليه ديتارًا عند الأحل» فقد قال مالك فى الموازية: 
لا يعجبنى ذلكء ولو لم يشترط ذلكء فأراد المبتاع أن يدفع إليه صرف نصفين عند 
الأحل» لم يكن له ذلك؛ ويجبر على أن يدفع إليه دينارًا. 

قال ابن القاسم: على ما أحب أو كرهء وهذا عندى فيه نظر؛ لأنه إذا كان يحبر عند 
الأجل على دفع الدينار» إن اختار ذلك البائع» فلا يضر اشتراط ماهو من مقتضى 
تعاملهماء ويجبر عليه من أباه منهماء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن اشترط ذلك بلفظ الورق. فقدد اشترط البائع على المبتاع الذهبء ويرد 
هو عليه المستئنى» ولا يلزم على هذا أن يعتبر بسعر الدرهم حين العقد؛ لأنه لا يمتنع أن 
يكون الاعتبار بالمستثنى بالمبلغ» ويراعى تأثيره فى المال المستننى منه كالمكيل يستثنى مسن 
الصبرة» أو ثمرة الخائط» وهذا يدل على رواية أشهب ومانحا إليه ابن القاسم فى روايقه 
عن مالك. 

وأما على رواية ابن المواز فى قوله: إن الاعتبار.عقدار الدراهم حين العقد دون وقت 
الاقتضاءء وإنما حاز ذلك فى القليل دون الكثير؛ لأن صحيح الديئار هو ما ينقص منه 
القيراط والاثنان والثلاثة» وما يدقص منه أربعة قراريط وحمسة» فهو من جملة المجموعة. 

وكذلك من باع عثقال غير سدسء قضى له بالدراهم. ومن باع .عثقال غير قيراط. 
قضى له بالدينار» فإعما يجوز من الاستثناء بالدراهم ما لم تتغير نسبة الدينار؛ لأنه إذا باع 
.عثقال إلا درهمًا وإلا درهمين» فقد باع بدينار صحيح؛ لأنه.منزلة أن يبيع بدينار غير 
قيراطين» وهو من جملة الصحيح, فلم يكن للاستثناء تأثير فى تغير صفة الدينار» وإذا 
باع بديئار إلا حخمسة دراهمء فقد باع بدينار صحيح. 

ولو استثنى بلفظ الدراهم؛ لأحذ مجموعا؛ لأنه عنزلة أن يبيع بدينار غير ربع دينار» 
وذلك ينفى أن يكون صِحيحًاء ويمجعله من جملة المجموع؛ فكان للاستفناء بالدراهم 
تأثير فى تغير صفة الدينار» فدخل بذلك فى حكم الصرف الذى لا يجوز فيه التأخير. 

فرع: فإذا قلنا بالملشهور من المذهب أنه لا يجوز إلا فى الدرهم والدرهمين» فلو باع 


كتاب البيوع طشك لخم ا لوط مال حم طلقمو له لت لقم لو م الا م 48 1 
رجحل مائة ثوب كل ثوب ككائة دينار إلا درهمّاء فهل يجوز أن يكتب عليه مائة دينار إلا 
مائة درهم؟ فى العتبية من رواية أشهب: أن ذلك حائز» ولا يصلح أن يحمل عليه دينار 
يكتب عليه إلى أحل. وفى كتاب ابن المواز: لا يجوز ذلاك إلا أن يقوم الدينار قبل أن 
يفترقا. 

وجه الرواية الأولى أن هذه الرواية مبنية على أن المراعى فى الصرف يوم القضاء 
دون وقت العقد» وذلك غير معلوم قبل أوانه. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به ابن المواز من أنه إذا حان الأحل» فدفع إليه مائة 
دينار وأخخذ مائة درهمء فهو صرف مستأحر عن العقدء وهذا القول مبنى على مراعاة 
مقدار الدرهم من الدينار يوم العقد. 

وقد روى ابن المواز فى هذه المسألة وجهين آخرين؛ أحدهما: يجوز نقداء ولا يجور 
إلى أحل. والفانى: لا يجوز نقدًا ولا إلى أحل. فأما منعه بالأجل؛ فإنهما إن قوما 
الدراهم بالذهب حين العقد دعله من الفساد ما تقدم بما احتج به لرواية أشهب» وإن 
أخرا ذلك» دخخله من الفساد ما احتج به ابن المواز. 

ووجه منع ذلك فى النقد أيضًا ما يدحله من البيع , والصرف فى الكثير من كل 
واحد منهما؛ لأن الدراهم إذا كثرت كثر قدرها من الدينار» واختلف ذلك إلى الأجل؛ 
فاحتلاف أسواقها مؤثر فى قدر الناقص من الدينار جهالة. 

فرع: ولو باعه ثُوبًا بخمسة دنائير وأخره حتى يدفع إليه ديناراء ويأخذ منه درهمًا 
أو دفع إليه ديناراء وأخذ منه درهمًا واحدًا بأربعة دنائير حتى يقبضه إياهاء لم مجز. 

ولو باعه سلعة مخمسة دنانير إلا ربع دينار أو سدس دينار» فنقده أربعة دنائير حتى 
يأنيه بالربع ديئار» ويدفع إليه الدينار أو دفع إليه الدينار» وقبض منه ربع ديدار» وبقيمت 
أربعة دنانير» فمّد قال ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز. 

فرق: والفرق بين المسألتين أنه إذا باعه بخمسة دنائير إلا درهماء فإن نقص الدينار 
الخامس إما يتقدر بغير جنسه. وبه يتحقق دون جنس الدينار؛ لأنه لو راما تقديره يجنس 
الدينار» لم يصح ذلك إلا بعد تقويم؛ ويدخله النقص والزيادة والتجاوزء فازم بذلك 
دفع الدراهم وقبض الدينار» فأشبه العوض»؛ ووجحب أن يراعى فى الصرف إذا ثبت 


للعقد حكم الصرف. 


ووحه آخرء وهو أنه لا يصح أن يكون له حقيقة الاستثناء من الجنس؛ لأنه لا يجوز 
عند بعض أصحاينا الاستثتاء من غير الجنس» وإذا قلنا يجوازه على مشهور قول 
الجمهور من أصحابناء فإنه لا ينقص به عدد المستئنى منه» فإنما يرجع إلى أن له حكماء 
وأما إذا باعه الثوب مخمسة دنانير غير ربع ديئار» فإنما يتقدر النقص من الدينار الخامس 
يجنسه» فلا يلزم بائع الثوب دفع ربع الدينار» ولا يحتاج فى تحقيق النقص به إلى تقويمع 
فلم يكن للربع الذى ينقص من الديئار حكم العوضء ولا له تعلق بهء وإنماله حكم 
المستثنى .عنزلة ما لو قال: بعتك هذا الشوب يخمسة دنانير إلا دينارّاء فدفع إليه ثلاثة 
دنائير وأخخذ ديئاراء فلا لاف فى حواز ذلكء والله أعلم. 


2 


قال مالك: ولا يأس أن يشبر الرّخْلُ اَهب بِالفِّة وَالضّة ِالدّعَب حرفا 
إِذا كان وير أ حلا قد صريغ؛ فم ارام المكدرد: والدناي المقدوة: لذ يسقين 


و 5 ئ 
لأحَد أذ يت با م ذلك حرانًا حنى يلم يعت فإن ا شترئ ذلك حرافاء 
نما يُرَادُ به الْعَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدَدَهُ ويه ترَى جزافاء ويس هَنَا مِنْ قوع 


6 و رس 


المتالمين: ماما كا يُورَكُ مِنَ لبر وَلْصليء »قلا يَأسَ أن اع لِك حرافاء 
نما اع لِك جزافا مي انطو ولقَرِ وَنَحْرهِما مِنَ الأطهمَة الى تباغ 
حرَافاء وَمِْلَهًا يكالء ليس يائتياع ذلك - حزافا بأ 0 


الشرح: وهذا كما قال أنه روي السجاهرن ادرف كران وإن كان يجوز أن 
يباع الذهب والفضة 00 


وقد اختلف أصحابنا المتأخرون فى تأويل قول مالك فى ذلكء فقال خمد بن 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 257/1١5‏ وقال: أحاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق 
حزافاء عينا كان ذلك» دراهم كانت» أو دنانير» والمصوغ وغيره فى ذلك سواء؛ لأن التفاضل 
بينهما حلال جائز» وإذا جاز الدينار يأضعافه دراهم حاز امراف فى ذلك يدا بيدء كما يجوز 
القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب الشافعىء وأبو حنيفة» وأصحايهماء وداود, 
ولم يجعلوه قماراء ولا غررا. 

وأما قول مالك: التبرء» والحلى تباع حزافا كما تباع الحنطة والتمرء فهذا عنده على أن يكون 
البائع لا يعلم وزن الحلىء والتبر» ولا وزن الحنطة» والتمرء فإن علمه؛ ولم يعلمه المبتاع لم يجوز 
ببع ما دلس فيه بعيب. وقد قال بقول مالك فى ذلاك الأوزاعى» وطائفة. وأما الشافعى وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء وداود» فذلك عندهم حائز. انتهى. 


ا 


كتاب الييوع اا ا 
مسلمة: إن كان معدودًا هما له قدر وقيمة كثيرة» فإنه لا يجوز فيه الجزاف كالحيوان 
والثياب» وإنما يحوز الدزاف من ذلك فيما لا قدر له كالقفاء والجدوز والبطيخ وصغار 
الحيتان» وما قاله يتتقض بصبر الحنطة؛ وحزاف التبرء والحلى والمسك. 

وأيضمًا فإن الدراهم ليست بمعدودة؛ وإنما موزونة» وذهب القاضى أبو الحسن وعدة 

من أصحابنا إلى أن ذلك على الكراهية؛ وتحتاج الكراهية إلى دليل كما يحتاج إليه 
التحريم 

وقال الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد: هو على التحريمء وعللا ذلك بأن هذا 
بحيث يحرم الدنانير والدراهم عدداء فيرغب فى الثقاف؛ لأنه يدحل فى المائة بالوزن 
منها مائة وعشرة عددًا وتنفق مفردة» فتجوز جواز الوازنة» وينفق منها الواحد فى 
الجملة» فيرغب الناس فى خحفافهاء لهذا المعنى. 

فإذا يبعت جزافًا دخله الغرر من وجهين: أحدهما: من جهة المبلغ فى الوزن. 
والثانى: من جهة المبلغ فى العدد» فلم يجز ذلك لكثرة الغرر. وأما الجزاف فى سائر 
المكيلات والموزونات؛ فنا يدل الغرر فيه من وحجه واحدء وهو المبلغ فى الكيل أو 
الوزت» فلما قل الغرر فيهاء حازء وهذا الذى قالاه يقتضى جوازها جزافاء بحيث لا 
يجوز عددًا ولا يجوز إلا بالوزن حاصة. 

والمسألة عندى مبنية على قول مالكء أن الدنائير والدراهم لا تتعين بالعقد» وقد 
اختلف فى هذا الأصل قول ابن القاسم وأشهب» فقال ابن دم الشانى 
فيمن شرط فى الإقالة عين دراهمه» وهى موحودة حاضرة: : إنه لا ب يستحق أعياتهاء 
وللمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 

وقال فى كراء الرواحل: ومن اكترى راحلة بدراهم بأعيانهاء ولم يكن العرف 
التقدء ولا اشتراطه لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها إن تلفت أعطاه غيرهاء وهذا 
يقتضى تعييئهاه. وقال أشهب: ذلك جائزء وعليه أن يأتى بغيرها وهذا ينفى التعيين. 
وقال الشافعى: تتعين بالعقد. 

والدليل على أنها لا تتعين بالعقد» قوله تعالى: إوشروه يشمن بس دراهم 
معدودة» [يوسف: ]. قال الفراء: الثمن ما ثبت فى الذمة» والفراء إمام فى اللغة؛ 
فإذا ثبت أن الثمن فى كلام العرب ما ثبت فى الذمة؛ كان هذا الاسم منطلقًا على هذا 
اللجتسر من المال» و يختص به اقتضى ذلك أن لا تتعين؛ لأنه متعلق بالذمة. 


ودليلنا من حهة القياس أنه ثمن وجب أن يثبت فى الذمة. أصله إذا أطلق العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قلنا إن الدنائير والدرامم لا تتعين بالعقدء فإنه لا يجوز 
انها انا لأن العقد عليها إنها يتناول ما فى الذمة؛ واللجمزاف لا يصلح أن يغبت فى 
الذمة بعقد» وإتما ينبت منه المقدر بكيل أو وزن أو عدد ألا ترى أن مايجوز فيه 
الجزاف من القمح والشعير والكحل والحرير» لا يصلح أن يثبت فى الذمة منه السزاف». 
وإنما يثبت منه فى الذمة المقدر بالكيل والوزن. 

وإن قلنا إن الدنائير والدراهم تنعين بالعقد؛ فإنه يجوز بيعها جزانًا كسائر الموزون 
والمكيل الذى يتعين بالعقد» ولذلك يجوز أن يباع تبره ومصوغه حزافا لما كان يتعين 
بالعقد» فلا حلاف فى ذلك. 

0 وقوله: «فإن اشعرى ذلك جزافَاء فإنها يراد به الغرر» يحتمل أن يريد به أن ما 
يشير يشير إليه من اللعزاف إنما استحق ستحق فيجب عليه مثلهء ولا يعلم كم وزنه» فيكوث المبيع 
بحهولاًء لا يتقدر بكيل ولا وزن ولا عددء وهو من أعظم الغرر والمخنطر. 

فصل: وقوله: «فأما ما يوزن من التبر والحلىء فلا بأس ببيعه جزافًا كالحنطة والعمر 
وغير ذلك ما يكال» تعلق الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد بظاهر هذا فى منعهما 
ذلك فى الدنانير والدراهم, لكونهما معدودين» وتجويزهما ذلك فى التبر والحلى؛ لأن 
العدد لا يتأتى منهماء وإنما يعتبران بالوزن» وعلى هذا يجب أن يجوز الجزاف فى 
المقطوع من الدنانير والدراهم التى لا يجوز فيها العدد؛ ويجوز ذلك فى صحاحها بحجيث 
لا يتقدر بالعددء والقول الأول أظهرء والله أعلم. 

قال مالك: مَنِ اشر مُصْسَفا أو سيا أو انما وى شئاء من َك ذم أ 
فّة نيأو حرام من ما ا شترى مِنْ ذَلِكَ» وفيه الذَهَب بدنازير» نه ينظ 0 َك 
مده فَإِنْ كانت فِيمَة ذَلِكَ التليْنِ؛ مهما فب من الدَحَسِو الت فَذَلِكَ حَايرُ ل 


ل 


َأ ب د كاذل يدا ينو ولا يكو في َأ وبا ا شترئ مِنْ ذلك بِالْوَرق 
ما فيه الوق نر إلى يتيده إن كان قِيمَه لِك التيْن وَِيمَة ما فيه مِنّ الْوَرق 


0 فذللك يحاي ل باس به إِذا كان ذَلِكَ يدا 2 و ل ذلك مذ أَمْرِ الناس 
عندنا20. 


(1) أما اختلاف العلماء فى هذه المسألة» فإن أبا حنيفة» وأصحابه» قالوا: لا بأس يبيع السيف- 


الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى مصحفا أو سيفا أو خامًاء وفى شىء من 
ذلك ذهب أو فضة يجنس ما هو حلى به فإنه يجوز ذلك بثلاثة شروطء أحدها: أن 
يكون ذلك النوع من الحلى مباحا فى الشرع استعماله واتخفاذه كالسيف والصحف» 
وحاتم الرحل يكون فيه حلية الفضة» وحلى النساء فيه الذهب والفضة:» فهذا لا حلاف 
فيه أنه مباح اتخاذه. 

والأصل فى ذلك ما روى حميد عن أنس أن النبى يط كان خائمه من فضة» وكان 
فصه متة . 

وأما الصحفى والسيف والخاتم للرحال تحلى شىء منه بالذهبء فإن ظاهر هذا 
اللفظ إباحة ذلك فى المصحف والسيفء وقد أشار إلى ذلك فى الناتم» ويحتمل أن يريد 
به حاتم النساء» وعلى ذلك اختصره الشيخ أبو محمد. 

وفى العتبية من رواية سماع ابن القاسم عن مالك: أنه كره أن يجعل فى نناتمه 
مسمار ذهب» أو يخيط بقبضته مته حبة أو حبتين» لثلا يصدأً وهذا أخف من اتخاذه من 
مخض الذهب. وقال ابن حبيب: لا يجوز شىء من الذهب فى حلى الرجال؛ فعلى القول 
الأول يجوز فى حلى السيف والصحفء ويجوز ذلك فى حلى النساء وخواتمهم: ولا 
يجوز فى خواتم الرحال. 

والدليل على بيعه فى خواتم الرجال؛ ما روى عن النبى فيه أنه نهى عن التخد 
بالذهب”9" , 


-المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة» ولا يجوز بيعه بفضة مثلهاء أو أقل منهاء ريجحتاج 
إلى أن يقبض حصة الفضة فى المجلس» ويقبض السيف. وهو قول التورى: والحسن بن صالح 
بن حى. وقال الأوزاعى: إذا كان الفضل من النصل» وكانت الحلية تبعا حاز شراؤه نقداأو 
نسيئة. وهو قول ربيعة. 

وأما الشافعى» وأصحابه» فلا يجوز عندهم أن يباع شىء فيه حليلة فضة قليلا كان أو كثيرا 
يشىء من الفضة يحال من الأحوال؛ لأن المماثلة المأمور بهاء والمفاضلة المنهى عنها فى الفضة 
بالفضة لا يرقف منها فى السيف» وما كان مثله على حقيقته. 

وما أجمعوا أنه لا يجوز فى كل ما يخرم فيه التفاضل أن يباع شىء منه جهول مجهرل أجمعرا أنه 
لا يجوز قى كل ما يحرم فيه التفاضل شىء منه مجهول ,بمجهولء أو معلوم بمجهول» لم يجز السيف 
المحلى؛ وما كان مثله من فضة إن كانت الحلية فضة يحال» ولا بذهب إلى أحلء والثلث وأقل 
منهء وأكثر من ذلك سواء. انظر هذه المسألة فى الاستذكار لابن عبد البر 1//19 517 -/717/8. 
(؟) أخرحه البخارى حديث رقم ٠41ه.‏ أحمد فى المسند حديث رقم 11741. 

(7) أخرحه مسلم حديث رقم 7018. الترمذى حديث رقم /ا/11» 11/988. النسائى فى- 


ومن جهة المعنى أن السيف والمصحف مما يختص بالرجال» فلذلك حاز أن يحلى 
بالذهب؛ لأنه ليس فى التحلى به مشاركة للنساءء ولا مساواة لهن فى باب التحلى به. 

وأما الخاتم» فإنه ما يتحلى به التساء كما يتحلى به الرجحالء فمتع الرجال من 
الذهب وأبيح للنساء؛ لذن ياب التحلى مينى على نفى المساواة. 

وأما المصحفء فليس من باب التحلى بل يابه تمنوع. وهواتخاذ الذهب والفضة 
فيما يستعمل ثما ليس بحلى للجسدء وذلك كله ممنوع للرحال والنساء كأوانى الذهب 
والفضة والمكاحل والمجامر والمداهن منه ما يخص المصحف لتعظيم أمره كما فى مفاتيح 
الكعبة والكسوة دون سائر البيوت على سبيل التعظيم؛ وذلك لا يقال فيه أنه من حلى 
الرجال» ولا من النسافى وإنماهو من حلى المصحف» فاستوى فى ذلك الرحال 
والتساءء والله أعلم. 

وسنذكر حكم ذلك بأوعب من هذا فى باب الجامع إن شاء الله تعالى» وقد أضاف 
إلى ذلك ابن حبيب المتاطق والأسلحة كلها إذا كانت مفضضةه» فهى كالسيف فى 
ذلك. 

فصل: والشرط الثانى» أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعًا لقيمة المحلى» وما 
تكون الموازنة من الحلى بقيمته أو وزن ما فيه؟ الظاهر من المذهب أن الموازنة بوزن 
الخلى» وقيمة المحلى» وقد رأيته نصًا لبعض شيوخ القرويين» ولفظ الموطأ ثابت. 

فإن كان قيمة ذلك الثلث» وقيمة ما فيه من الذهب الثلثين» فهذا يقتضى اعتبار 
قيمة الحلى دون وزنه» فإن لم يكن يحورًا فى عبارة» فهذا حلاف ما قدمناهء والصواب 
فى ذلك الاعتبار بالوزن؛ لأن كل حكم يعتبر فى تحليل بيع الذهب وتحريعه؛ فإنما يعتبر 
فيه بوزنه دون قيمته كالتساوى والتفاضل. 

مسألة: وكم المقدار الذى إذا بلغه كان تبعاء وإذا تحاوزه لم يكن تبعاء لم يختلف 
أصحاينا فى التص على هذه المسألة فى أن الثلث وما دونه فى حكم التبع» وأن ما زاد 
على ذلك» فليس بتبع. 

وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن أعطى درهماء وأحد نصفه درهمًا 
صغيراء قد كنا نكره» ونحن بحيزه الآن» فعلى هذه الرواية يجب أن يكون التسع النصف» 

-الصغرى حديث رقم 88.ه لالا١1ه» 25١18‏ 511/5 01417. أبو داود حديث رقم 

ابن ماحه حديث رقم 851417. أحمد فى المسند حديث رقم 3375. 


كتاب البيوع فمف لمق وموم ممم ممم ممم م ممم مامت مم مهتم م وم م ممم تومت وم ا ل لا 
فأقل وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع؛ لأن المجوز فى الموضعين إنما هو لمعنى 
الضرورة. 

ومن أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف فى حيز القايل» وتعلق فى ذلك 
بقوله تعالى: لمإقم الليل إلا قليلا نصفه» [المزمل: 1]» وإن النصف بدل من القليل. 

فصل: وأما الشرط الشالث؛ فأن يكون الحلى مرتبطًا بالمحلى ارتباطًا فى إزالته 
مضرة» فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا مضرة لاحقة» فأما ما كان فى نقصه 
كسر لصياغته كالفصوص المصوغ عليها الحلى والمصاحف التى فيها مسامر الفضة 
وحلية السيف التى تسمر فى حائله وجعبته فهذا مما يبيح ما ذكرناه. 

وأما إن كان من القلائد التى لا يفسد غير نظمها بتميز قلائدهاء فالظاهر من 
المذهب أنه لا تأثير لها فى الإباحة» وبه قال ابن حبيب» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى 
كتاب الزكاة. 

مسألة: إذا كملت هذه الشروط الثلاثة» جاز أن يباع المحلى فيه بجنس ما فيه من 
الحلى» فإن كان محلى بفضة» جاز بيعه بالفضة» وإن كان محلى بذهبء جاز بيعه به 
وإن انخرم شرط من ذلكء لم يجز. 

فصل: وقوله: «يدًا بيد» يقتضى التناحزء ومنع دحول التأخير فى ذلك بجنسه إلى 
أحلء فالمشهور من المذهب منعه؛ رواه ابن القاسم عن مالك لاا لربيعة فى تجويزه. 

والدليل على ما نقوله أن للأحل من التأثير فى الفساد ما ليس للتفاضل بدليل أنه 
يجوز التفاضل بين اللننسينء ولا يجوز بينهما النساءء فلذلك أثر فى جواز البيع؛ ولم 
يؤثر فى الأحل. 

مسألة: وأما إن كان فى المحلى ذهب وفضة هما تبع لما هما فيه من المحلى» فقّد 
روى ابن حبيب: له بيعه بكل واحد منهما. وروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب ابن 
المواز: ما حلى بذهب وفضةة» فليبع بأقلهماء إن كان الثلث» فدون يدا بيدء وإن كان 
نقارياء بيع بالعرض» ثم رجع مالك» فقال: لا يباع بذهب ولا ورق» وبه أعمذ ابن 
القاسمء وأنحذ ابن عبد الحكم بالقول الأول. 

وقد أشار فى هذه المسألة بقوله: ما حلى بذهب أو فضة سيف أو غيره من حلى 
النساء ما يجتمع فيه الأمران» أن فيه قولين» أحدهما: يباع بالتبع. 


مه د كتاك: البيواع 

ووجهه أن بيعه بنصفه مع تحريم التفاضل يجوزء فبأن يجوز بغير صنفه مع تحويز 
التفاضل أولى أن يجوز. والقول القانى: لا يجوز؛ لأنه يجتمع فيه أمران من المكروه 
أحدهما بيع العين بجنسه متفاضلا. والثانى: اجتماع البيع والصرف فى عققد واحد. 

فرع: فإذا قلنا بالجواز» فقد قال ابن حبيب: إن كان تبعًا حاز بيعه بذهب أو بورق» 
فجوز بيعه بكل واحد منهما إذا كان كل واحد منهما تبعًا للمحلى؛ والمفهوم من رواية 
ابن القاسم عن مالك أنه يراعى بعد كونها تبعًا للمحلى أن يكون أحدهما تبعًا للآخرء 
فتكون العين تبعًا للمبيع والقليل منهما تبعًا للكثير. 

فإذا بيع بأقلهما صار إلى حكم الصرف مع التبع على وجه البيع. قال ابن حبيب: 
وإن كان أحدهما تبعاء والآخر أكثر من المبيع بيع بالتبع» ولا يباع بالآخر وإن تجاوز 
التبع لم يبع إلا بعرض. 

مسألة: وأما بيعه بغير صنفه؛ فقد قال ابن حبيب: ذلك جائر ونص عليه غيره من 
أصحابنا. وقد نص مالك على أنه لا يجوز بيع وصرف فى عقّد واحد. قال ابن حبيب: 
وقد استحف ذلك بعض أصحاب مالك. 

فوجه المنع أنهما عتّدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخرء فلم يجز أن يجتمعا فى 
عقد واحد كالبيع» وذلك أن مقتضى الصرف أن عدم التناجز فى المجلس يفسده؛ 
والبيع لا يفسد بذلك كما أن القراض لا يجوز أن ينعقد لازمّاء والبيع يجوز أن ينعقد 
لازمّاء فلم يجز أن يجتمعا فى عقد واحد. 

ووحه رواية الإباحة أنهما عقدان لازمان لا يتنافيان؛ لأن التناحز من لازم الصرف» 
فإنه لا يبطل البيع» فجاز أن ينعقد على الوحه الذى يصحان عليه. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» وهى الأشهرء فإن ذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون 
التبع ملصقا بالمبيع لا يمكن إزالته إلا بضرر» فإنه يجوز بيعه بغير جدسه من العين» وإن لم 
يكن تبعًا للمبيع» وعندى أنه يجوز أن يكون الحلى غير مباح الاتخاذ. 

ووجه ذلك أن هذه المعانى يبيح بها العلم يحنسه. والتفاضل يحرم فيهاء فبأن يبيح بيعه 
بغير جنسه مع إباحة التفاضل أولى. 

مسألة: فإذا قلنا.عنع الصرف والبيع فى عقدء فإن ذلك عنع إذا كان كل واحد منهما 
مقصودًا فى نفسهء فإن وقعء فقد قال عيسى: يرد ما لم تفت السلعة» فإن فاتت لزمت . 
المبتاع قيمتهاء وترادا العين. 


فإن كان أحدهما غير مقصود بقيمته» فلا بأس؛ لأن الضرورة تدعو إليه فى بععض 
الدنانير» مثل أن بيعه سلعة بدينار غير ربع يحيث لا يوحد إلا الصحاحء فيعطيه بالربع 
ديار دراهم» وذلك أنه لما اتفق حكمهما من وجهء وهو أنه يجوز تعجيلهما. 

واحتلف من وججحه. وهو أنه لا يجوز تأحيلهماء ويجوز تأجيل أحدهما لم ينعقد 
عليهما عقد إلا بشرطين: أحدهما: أن يشملهما التعجيل. والثانى: أن يكون تبعًا 
للآخرء وقد بينته فى شرح المدونة» وما يلحق به من بيع الطعام بالطعام مع أحدهما 
عرض. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجوز من الصرف مع البيع؟ قال فى المدونة: يجوز الصرف 
مع البيع فى اليسير العشرة دراهم ونحوهاء ولا يجوز ذلك فى الكثير» فيجرى فى هذا 
مسألتان» إحداهما: أنه يجوز فى الدينار الواحد» وإن لم يكن أحد الأمرين تبعًا للآخر. 
لأنه قال فى المدونة فى الذى يبيع الديئار بعشرين درهماء يأحذ عشرة دراهم» ويأحذ 
لحمًا بعشرة دراهم: أن ذلك جائزء إن تعجل. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: إنما 
يحوز ذلك فى أقل الدينار والربع والثلث. 

المسألة الثانية» أن يكون الصرف يشتمل على دينار» فإنه لا يجوز أن يكون معه من 
التبع إلا اليسير أو يكون البيع بثمن كثير» فلا يجوز أن يكون معه من الصرف إلا اليسير. 

وقد قال ابن حبيب: إن ذلك جائزء إذا كان أقل من الدينار» وذلك إذا كان الحكم 
للتبع فيكون منه للصرف أقل من دينار» فإن بلغ الدينار. لم يجر. 

وهذا مبنى على أن ذلك مباح؛ لضرورة صحة الدنائير» والحاجة إلى يزداد فى الثم 
مقدار الدينار يجب على هذا قصر هذا الحكم على بلد لا يجرى فيه إلا الصحيح. 

وقد قال بعض فقهاء الصقليين: إن الرباعى الذى يبتاع به عندهم يجرى بخرى 
الدينار الصحيح. وأما إن كان الحكم للصرف والسلعة تبع» قكم اليسير منها؟ حكى 
عن أبى موسى بن مناس: أن ذلك أن يكون ثمنها أقل من ديئار دون تحديد. 

ا 0 


ماحاء فى الصرف 
9"! - مَالِكء عَن ابن شِهّابِ عَنْ مَالِكِ بن أُوْس بن الْحَدثّان النتصرى أنة 


0 - أتخرججه البخارى كتاب البيوع باب 8ل الشعير بالشعير ج57/8 31 عن مالك بن- 


اع نا بِمائةٍ دينار» قَالَ: : فَدَعَانِى طَلْحَة بن عبَيْدٍ الله فترَاوَضْنَا حَتَى امْطَّرَّفَ 
ل حتى يليت خازنى مِن الاق وعم 


الطاب ا فقال عم: َاللّهِ لا تَعَارقَهُ حَتى تخد ينك مُه قَالَ: قال 


رم 3 2 
سُولُ الله وي «الذَهَبُ ِالوَرق ربا إلا هَاءَ وَهَاءء وَالبر يالْبرَ ريا إلا هَاءَ وَهَاءَء 


عر عر لم 


ضام 


د بار إلا هوه والشىر ةاعر إلا مَاءَ 6 


-أوس. مسلم كتاب المساقاة ياب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم 8/ا ج9/8١١1غ‏ 
عن مالك ابن أوس. الترمذى فى البيوع 47 .١5‏ النسائى فى البيوع 4505. أبو داود فى 
البيورع 48 67. ابن ماجه فى التجارات 25588 5753. أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة 
1ل .54 15". الدارمى فى البيوع 7801/8. 

(5) قال اين عبد البر فى التمهيد 91/4 - :18 لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث. حدثنا 
حلقف بن قاسم؛ حدثنا محمد بن عبدالله» حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء حدثنا هارون بن 
عيدالله» حدثنا معن بن عيسىء وروح بن عبادة» وعبدالله ابن نافع» قالوا: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن مالك بن أوس» عن عمر بن الخنطاب» قال: قال رسول الله و والذهب بالورق 
رباء إلا هاء وهاء..., الحديث. هكذا قال مالك» ومعمرء والليث» وابن عيينة فى هذا الحديث» 
عن الزهرى» الذهب بالورق» ولم يقولوا: الذهب بالذهبء والورق بالورق» وهولاء هم الحجة 
الثابتة فى ابن شهاب على كل من خخالفهم. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدئنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثئنا ابن 
وضاحء قال: قال لنا أبو بكر بن أبى شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا: الذهب بالورق» 
ولم يقل: الذهب بالذهب يعنى قى حديث ابن شهاب هذاء عن مالك ابن أوس؛ عن عمر 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرىء عن مالك بن أوس ين الحدثان» عن عمر مثله؛ إلا أنه قال 
فيه: الذهب بالذهبء مثلا عثلء هاء وهاءء والفضة بالفضةء مثلا .عثل» هاء وهاءء والبر بالبر 
مثلاً عثلاء هاء وهاىء والشعير بالشعير» مثلاً.عثلء هاء وهاءء والتمر بالتمن متلا عثل» هاء وهاءء 
لا فضل بينهما. هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره» عن ابن إسحاق. ورواية أبى نعيم لهذا 
الحديث؛ عن ابن عيينة فى الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق» ولم يقله أحد ابن عبينة» غير 
أبى نعيم» والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحبى: عن يحبى بن أبى كثيرء عن الأوزاعى؛ عن 
مالك بن أنسء عن الزهرى» عن مالك بن أوس» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله يقِ: والذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاءء والفضة بالفضة رباء إلا هاء وهاءء من زاد 
أو ازداد فقد أربى». 


وعلى ذا كان الناس يروى النظير عن النظيرء والكبير عن الصغيرء رغبة فى الازدياد من العلم.- 


كتاب البيوع بود صماحم لك وو ماك وك طل ومخ لا اممف والطيت اعمال امام لد لك نم 

الشرح: قوله: «أنه التمس صرفا بمائة ديئار» دليل على تحويز عوض الدينار» 
ومراوضة متبايعهما فى صرفهما واحدًا بعد واحد؛ طلبًا للزيادة» أو معرفة ما يستقر 
عليه العطاء. 

وقوله: وفدعانى طلحة بن عبيد اللهء فتراوضناء يقتضى حواز المصارفة لمن لم يتحذ 
ذلك متجراء وأما من اتخذ ذلك متجرًا أو صناعة» فقّد كرهه جماعة من السلف. قال 
مالك فى العتبية: أكره للرجل أن يعمل بالصرفء إلا أن يتقى الله تعالى» يريد أنهما 
تساويا فيه حتى عقّدا الصرف. 

فأحذ طلحة بن عبيد الله الذهب يقلبها؛ ليعلم جودتهاء ثم قال: وحتى يأتى خازلى 
من الغابة» يريد أن يؤحر ذلك إلى أن يأتيه حازنه من الغابة» ويحتمل أن يريد به تأخير 
الدراهم خاصة» ويقبض هو الدنائير. 

ويحتمل أن يريد به إقرار الدنانير بيد مالكها حتى يأتى حازنه من الغابة» فيتقابضا 
لاتفارقه وبينكما عقد حتى ينتجز ما بينكما من التقابضء ثم احتج لذلك بقوله 46: 
والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءن. 

وحمل ذلك على أن التقابض فيه يجب أن يكون مع الإيجاب والقبول لا يتأخر 
عنهماء بل يقترن بهما؛ لأن عقد كل واحد منهما يقتضى الإشارة إلى ما بيده من 
العوض بقوله: «هاء» ولذلك فهم منه عمر» وهو من أهل اللسان تعجيل التقابض. 

فأما التفرق قبل القبضء فلا حلاف بين الفقهاء نعلمه فى أنه يفسد العقد. 

والدليل على ذلك ما احتج به عمر وما جوزه طلحة بن عبيد الله؛ فتركه التأويل 
والمراجعة لعمر رضى الله عنهماء دليل على رججحوعه عنه. 

مسألة: فإن استأذن الصراف بعد العقد فى أن يذهب بها إلى صراف قريب منه يريه 
إياهاء ويزنها عنده أو عقد معه الصرف على ذلكء ففى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: أن ذلك جائز فيما قرب. 

>-وحدثنا عبدالوارث؛ وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن رضاح 

قال: حدثنا أبو يكن قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت» 

قال: سمعت أبا المنهال» قال: سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرفء فكلاهما 

يقول: نهى رسول الله يه عن بيع الذهب بالورق ديئا. انتهى. 


كه ؟ زناه 1 فقون فو ا لالد اق لخ سم الل و ف و 1 كتاب البيوع 

ومعنى ذلك أن يكونا لقريهما فى حكم المتجالسين؛ وأما أن تباعد ذلك حتى يرى 
أنه افتراق من المتصارفين» فلا يجوز ذلك» وهو يفسد العقد. 

مسألة: فإن استوجب رجحل سوارى ذهب ائة درهم على أن يذهب بهماء فإن 
رضيهما أهله رحع بهماء فاستوحبهما مته وإلا ردهما. روى ابن المواز عن مالك: أن 
ذلك جائزء وقال: غير ذلك من قول مالك أحب إلينا أن تأحذها من غير إيجاب. 

وحه القول الأول إثبات الخيار فى الصرفء وهو قول شاذ» وحوز التأخير فيه بعد 
عقده على النقدء وهو أيضًا بعيد» ويحتمل أن يريد به المواعدة فى الصرفء وتقرير 
الثمن دون عقّد. 

ولذلك قال: إنه إن رضيهما أهله. رجع» فاستوجبهما منهء فذكر أن الإيجاب لم 
يوجد بعدء وإنما كان ذلك على سبيل تقرير الثمن» ومعرفة ما يتبع الصرف إن رضيها 
أهله لما كلف الطلب ومعرفة الثمنء» فلم يجعل إليه عقد والله أعلم. 

ووحه القول الثانى أن الصرف ينافى الخيار» وهو المشهور عن مالك؛ لأنه مبنى 
على المناجزة والنقد فى المجلس» لا يكون إلا فيما يدحله التأخير؛ لأنه إنما يكون فى 
مدة تتأحر عن حال العقد. 
يكتب عليه حتى يتقاصا به ثما له فى الميراث» فإن ذلك غير جائز» إلا أن ينجز القسمة 
فى المجلس بأثر الابتياع؛ لأن شراءه ليس بقسمة متنجزة؛ لأنه لو ذهب سائر الميراث؛ 
لرجع عليه قيما بيده فلما لم يتنجز القبض فيه دعله التأحير فى الصرف فأبطله. 

ولو قال مبتاع الحلى: أمسك ثمن حصتى منه؛ وارفع الباقى» ففى العتبية وكتاب 
محمد عن مالك: حواز ذلك» وقال بأثرها فى كتاب محمد: محالف ابن القاسم مالكا 
فى هذه المسألة. 

وجه قول مالك أن المفاصلة وقعت فى هذا الحل المبييع يامساك قدر حصته منه. 
ودفع الباقى» فقد وجد التناجز يينهماء فصح العقد, ولا يؤثر وزنه للصته من الثمن إذا 
حاز له استرجاعها بأثر دفعه لها. 

مسألة: فإن كان افتراقهما قبل العقد بغلبة من أحدهماء مثل أن يقبض الصراف 
الدنانير» وعتع من دفع الدراهيء الظاهر من المذهب أن ذلك يفسد العقد. 


وفى العتبية فى قوم اشتروا قلادة ذهب ولؤلوًا بدراهم نقدًاء وقالوا: نزن الدراهمء 
وأمروه بذلكء وفصلوا القلادة» وتقاوموا اللؤلق أو باعوا الذهب فيما وضعواء أرادوا 
نقض البيع؛ لتأحر النقد؛ فقال مالك: لا تنقض لتأحر النقد؛ لأنهم اشتروا على النقد. 
زاد محمد عن مالك: ولم يرض البائع بتأخيرهم وضعهم, وإئما هر رحل مغلوب. 

وهذا التعليل يقتضى أن تأخير أحد المتعاقدين النقد بغير اختيار الثانى على وجه 
الغلبة لا يفسد العقّد. 

وحه القول الأول أن من شرط صحة هذا العقد النقدء فإذا عدمت شروط صحته 
وجب أن يفسدء ويحتمل على هذا القول أن يكون مالكء ألزمه ثمن القلادة؛ لأنهم 
أخذوها على وجه الشراءء ثم تعدوا على إتلافها ليؤدوا إليه القيمة» فلزمهم الشمن كمن 
اشترى ثوبًا على الخيار» وادعى تلفه؛ فاتهم أنه يريد رد البيع؛ فإنه يلزمه الثمن دون 
القيمة. 


فصل: وقوله: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء”'؟ قال ابن ثابت فى غريبه: إلا. 
هاء وهاءء بالمد» وذلك يقتضى النقد مع العقدء وظاهر يقتضى أن هاء وها تنوب 
عن العمّد والتقد؛ لقرب أحدهما من الآخرء فعلى هذا لا يجوز أن يتأخر النتقد عن 
العقدء ومن صفته أن يكونا معًا مثل الدرهمين أو يكون النقد متصلاً بتمام العقدء أو 
فى حكم المتصل؛ لقربه منه مع كونهما فى مجلس واحدء وما هو فى حكمه من القرب 
على ما قدمناه. 

وأما إن فصل بينهما طول يحلس والخروج من أمر إلى أمر غيره؛ ومن الصرف إلى 
الاعراض عنه والاشتغال بغيره» فإن ذلك غير جائز خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى 


قولهما: إن ذلك حائز. 
والدليل على ما نقوله المدديث المذكورء وهو قوله #: «الورق بالذهب ربّاء إلا 
هاء وهاءن. 


ودليلنا من جهة المعنى أن.هذا صرف تأخر القبض فيه عن العقدء فوجب أن لا 
ف كار كارع سينا 
)١١(‏ رهاء وها قال النووى: فيه لغتان المد والقصر أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت المدة من 


الكاف ومعتاه عحذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال أيضًا بالكسر ومن قصره قال 


وزنه وزن محف. 


مسألة: إذا ثبت أن حكم النقد اتصاله بالعقد» فإن من حكمه حضور العوضين حال 
العقد والنقد. فأما العقدء فقد تقدم الكلام فيه. وأما حضورهما حين العقدء فلازم 
أيضاء ولو أن المتصارفين عقدا الصرف بحضرة العوضينء ثم قبض أحدهما الدثائير» 
فأنفذها إلى بيتهء ثم قبض الدراهم بعد ذلك» لم يجر. 


وقد قال مالك: من ابتاع خلخحال فضة بدنائير» فاستحقت» وقد أنفذ بها إلى بيته 


فأراد المستحق أن يجيز البيع» وأراد هو أن ينقده من عنده الشسن» ويتبع البائع» أنه لا 
يجوز ذلك» ولو حضر الخلخال» جاز ذلك. 


وقد قال أشهب: إن هذا استحسانء والقياس أنه مفسوخ؛ لأن لمستحقها فى ذلك 
الخيار فجوز فى هذه المسألة إمضاء المستحق البيع مع حضور الخلخال من التحويز 
والنقد» ومنع ذلك مع غييتهما؛ لأنهما ما يتعين بالنقد» وجحوز ذلك فى الغاصب 
يشترى الدنانير ممن غصبها منهء وهى غائبة عنه» لما لم تكن معينة يالغصب. 


وهذا فيه نظر إن حمل على ظاهره؛ لأن هذا الصرف موقوف على الفسخ, لا على 
الإجارفق وذلك لا يمنع إمضاءه كوجود الردىء فى أحد العوضين» فإن ذلك لا يواجب 
فسخ العقد إن رضى به الذى وجد الردىء» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولو كان فى حكم الحاضرء وذلك بأن يأخذ الصراف الدينار» فيدخله فى 
كمه أو تابوته؛ ثم يقضى عوضه؛ ويبيعه من غيره فى المجلس» ثم يقتضى عوضه قبل 
مغيبه» وقبل التفرق» فإنه مكروه لمضارعته معيب ما حضوره شرط فى صحة العقد. 


قال مالك: ذا امُطرف الرّخل حرام يناي ” م ود يها رهما زَائِفَاء و 1 
ردم تقض صرف الدينار وَرَدُ د ليه 4 وَرقهُ قَهُ ول ليه ينار وتَفْسِيرٌ ما كَرِهَ ِنْ 


ذلك أن رَسُولَ الل فك قَال: ة بالْوَرق ربا إلا هَاءَ وَمَاءَ قال عمَُ نين 
الخطاب: ون 0 إِلَى أذ يلج يده قلا تنه وهو إِذَا َه َي ِرْمَما مماهنة 
0 د ا يفَرفهُ كن يمل دين أو الئء لممَأس يدك كُره لِك 

تقض العرفة نما ناد 2ض العطاب اه لايع ادهب وَالورِقُ وَالطْعَامُ 


5 4 م م 8 6 0 7 0 3 
00 يَكُون فى شئء مِنْ ذَلِكَ تأخيرٌ ولا نظرة» وَإِن 


اس لص سس و 


كعاب البيوع اا 


وس امكو 


2 ل 0 
كان مِنْ صتفي وَاحِدٍ أو كان مختتلفة أصدًا 


)١(‏ اعحتلف الفقهاء فى هذه للسألة: فمذهب مالك» وأصحابه أنه إذا اشترى منه مائة دينار 
بألف درهم: ديئار يعشرة دراهمء ثم وحد درهما زائفاء فرضى به ججاز» وإن رده اتتقض 
الصرف فى دينار واحد» وإن وحد أحد عشر درهما زيوفا انتقض الصرف فى دينارين» وهكذا 
أبدا فيما زاد. وإن اشترى دراهم بدينار واحد؛ فوحد فيها درهما واحدا زائفاء فرده اثتقض 
الصرف فى الدينار. وقال الثورى: إذا رد الدراهم الزيوف. فإن شاء أعذ منه بخمس مائة درهمء 
أو يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار. 

وقال أبو حنيفة: إذا افترقاء ثم وحد النصف زيوفاء أو أكثر من النصفت» فرده بطل الصرف فى 
المردودء وإن كان أقل من النصف استبدل. رواه محمد فى الإملاء. ورواه أبو يوسف أيضًا. 

وقال أبو يوسفء ومحمدء والأوزاعى» والليث؛ والحسن بن حى: يستبدل الردئ كله. وقال زفر: 
يبطل الصرف فيما ردء قل» أو كثر. وعن الثورى مثل قول زفر أيضا. 

وللشافعى قولان: أحدهما: بيبطل الصرف كله. والآحر: يستبدل. وذكر أحمد بن حنبل» عن 
الحسن وابن سيرين» وقتادة أنهم قالوا: يبدل لهم ما رد عليه من الردئ؛ ولا ينتقض شىء من 
الصرف. قال أحمد: وهو أحب الأقاويل إلى. 

قال أبو عمر: من قال: يستبدل احج بأن الصرف لم يفترقا أولاً فيه إلا عن قبض صحيح 
عتدهماء وكذلك الاستبدال لا يفارقه حتى يقبض منهء فلم يدحل فى شىء من فعلهما النساء. 
وفى هذا المعنى جاء عن عمر بن النطاب أنه قال: إقا الربا على من أراد أن يربى. رواه معمرء 
عن أيوب» عن ابن سيرين؛ عن عمر. وسن قال: انتقض الصرف زعم أن الزائف لم يقبض 
بذلك» قصار كأنه أخجره. 

ومعنى قول مالك أنه ينتقض الصرف فى الدينار أنه لما سمى لكل دينار من الدراهم شيئا معلوما 
ما لم ينتقض إلا صرف الدينار» إلا أن يكون الزائف أكثر منه فينتقض على حسب ما وصفت. 
والأصل فى هذا كله قوله 86: والذهب بالورق إلا هاء وهاء». ونهيه عن بيع الفضة بالذهب 
وفى هذا الباب أيضًا احتلافهم فى قبض الصرف: فقال مالك؛ والشافعى: إذا لم يقبض البعض 
حتى يفترقا بطل البيع كله. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد: يصح فى المقبوض» ويبطل 
فيما لم يقبض. 

واحتلفوا فى الصرف على ما ليس عند أحدهم فى حين العقد: فقال أبو حنيفة» والشافعى: يجوز 
أن يشترى ديئارًا بعشرة دراهم ليست عند واحد منهماء ثم يستقرض فيدفعه قبل الافتراق. وقال 
زفر: لا يجوز إلا أن يعين أحدهما مثل أن يقول: أشترى منك ألف درهم بهذه المائة الدينار. 
وروى عن مالك مثل ذلك؛ إلا أنه قال: يجتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه متصلا عنزلة النفقة 
كلها منه. وكان الحسن بن حى يكره أن يبيعه دراهم بدنائير ليست عنده. 

قال أبر عمر: اتفقئ هولاء المذكورون على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناء وقبضه فى 
المجلسء والله الموفق. انظر هذه المسألة فى الاستذكار 2574/19 وما بعدها. 


الشرح: وهذا كما قال أن الصرف مينى على المناحزة والمفاصلة فى الفورء فإذا 
تصارفاء فلا يجوز أن يفترقاء إلا عن تناحزء وإذا قال أحدهما لصاحبه: إن وجدت عيبا 
رددته إليك؛ ففى سماع أشهب من العتبية عن مالك: لا يجوز ذلك, ويرد هذا 
الصرف» وإن وحدها خيارًا كلها. 

ووحجه ذلك أنه لم يأعذ الدراهم على وجه الحيازة لهاء وإنما أحذها مؤتنا عليها 
لربهاء وكذلك لا يجوز أن يأخذها منه على التصديق فى جودتها ووزنهاء ولا يفارقه 
إلا غلى نهاية ما تمكن من الانتجاز. 

فإن قبضها وتفرقا على رؤية» ففى كتاب محمد: أن العقد, ينتقص وإن أصابيها كما 
قال. وحكى أشهب عن مالك أنه جائز. 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من درك إكمال عمل الصرف كما لو ائتمنه دافع 
الدنائير على انتقادها ووزلها. 

ووحه قول أشهب أنه لم يبق بينهما من العمل إلا ما لا يمكن قطعه بالوزن 
والائتقاد» وهو أن القول قول الدافع؛ وإنما يفسد العقد وبمنع الانتجاز أن يكون القول 
قول القابض؛ لأن هذا حكم ما لم يتنجز فيه القبض. 

مسألة: فإن أحذها بعد الوزن والانتقادء فوجدها تنقص» فإن النتقص على ضربين» 
نقص فى الوزن» ونقص فى الصفة. فأما التقص فى الوزنء فلا يخلو أن يجده قبل 
التفرق أو بعدهء فإن علم به قبل التفرق» فإن له أن يرضى به أو يأحذ به ما شاءء رواه 
القاسم عن مالك» وذلك أن التناحز وحد قبل التفرق. 

ولو أراد أن يؤخخره بقدر ذلك النقص لم يجزء فإن تفرقا قبل أن يستوفى ذلك 
النقص» فالذى قاله أصبغ يتتقض الصرف كله؛ ولو نقصت منه حبق ويه قال محمد. 
وحكى ابن القاسم: أنه جائز لا ينتقض منهء إلا.مقدار ذلك النقص إلى تمام دينار. 

وجه قول أصبغ أن العمّد إذا دحل بعضه الفساد بتأخر القبضء تعدى إلى ما قبض 
كما لو عقدا على ذلك الصرف. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن تأخر القبض بعد التزام العقد» لا يتعدى إلى جميع العقد 
كالعيب يجده ببعض الدراهم. 

مسألة: فأما إن وجد النقص بعد التفرق» وذلك لسرقة الصيرفى» فأراد أن يطالب 


كتاب البيوع فوم ممم نمم ممم ةو ممم ممما مم ام مت مم ممم ممما ممت روفوم تم موت ف لل 8 
به فلا حلاف على المذهب أن النقص يلحق العقدب وإن أراد ترك النتقص» وصحيح 
العقدء فروى ابن وهب وابن عبد الحكم: أن ذلك جائز. وروى ابن المواز عن مالك: 
أن ذلك لا يجوزء وإن قل. ورويا عنه: أنه لا يجوز فى الكثيرء واحتاره أصبغ. 

وجه رواية الحواز أنه نتقص وحد فى عوض الصرفء فلا يمنع صحة العقد مع ترك 
المطالبة له كنقص الصفة. 


ووجه المنع على الإطلاق أن تأحر العرض فى الصرف نع الصحة فى العقد كما 
لو علم بالنقصء فأخره؛ ولا ناقد؛ أجمعنا على أنه لو طلب النقض لفسد العقد. ولم 
نع من ذلك علمه بالنقص» وكذلك إذا تركه. 


ووجه الفرق بين القليل والكثير» أن القليل غير مقصود ومعلوم فى الأغلب أن مشل 
هذا لا يطلب» ولا تتبعه النفس» فكأنه لما لم يبق له إلا ما جرت العادة بتركه والتسامح 
به قبض جميعه؛ لأن ما نقصه لو علم به لتركه, فكذلك إذا تركه الآنء وهو محمول 
على ذلك» وأما الكثير» فإنه ثما جرت العادة بطلبه؛ فإئما يكون تاركا له الآنء وقد 
وجد الفساد فى العقد بالتفرق قبل قبضه أو تركه. 


فرع: فإذا قلنا بالتفريق بين اليسير والكثير» فكم اليسير؟ روى أبو زيد عن ابن 
القاسم فى العتبية: أن الدانق فى صرف الدينار يسير. وقال أصبغ: هو أن ينقص ألف 
درهم درهمًا. وأما صرف الدينار» فما نقص منه من قليل أو كثير» فهو كثير ينتقض 
الصرف ما لم يكن من اععتلاف الموازين التى لم بجر العادة باتباعه» ولا طلبه؛ وإذا قلنا 
إنه ينتقض؛ فقال أصبغ: ينتقض كله. وقال ابن القاسم: ينتقض هنه ما بين النقص 
وكمال الديتار. 

فصل: وأما النقص من جهة الصفة؛ كالعيب يجده فى أحد عوضى الصرف» فإنه لا 
خلاف على الملهب نعلمه أن من وجد ذلك ورضى بد فإن عقده لا يفسد به فإن 
أراد رده فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من المذهب أن البدل فيه غير جائز» والصرف 
فيه متتقض. وقال ابن وهب من أصحابنا: إن البدل فيه جائزء حكاه عنه ابن حبيب 
وغيره» وبه قال ابن شهاب والليث بن سعد. 

وجه ما ذهب إليه مالك يحتمل أن يكون مبنيًا على أن الصرف ينتفض من أصله 
بالبدل» وهو وقت العقّد فيه فيبطل فى المعيب؛ لتأخر دفع العوض فيه من حين العقد 
إلى وقت الرد بالعيب» ويحتمل قول ابن وهب أن يكون مبنيًا على أن الرد بالعيب نقفض 


7 وعطاتونياج كوي مككواساف ان سوردو من حو 1 ا وح ل 1 د كتاب البيوع 
للعقد حين الرد بالعيب دون ما تقدمهء فلا يكون فى ذلك تأخير للبدل عن وققت عرا 
عن قبض؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: والهبة اللاحقة بالصرف لا لاف على المذهب أنه يجوز البدل فيهاء وقد 
روى عن مالك فيمن باع ثويًا بدينار إلا درهمين فتناقداء ثم وحد بالدراهم عيبا روى 
عنه ابن القاسم يبدله؛ وليس مثشل الصرف»ء يريد أن هذا لما كان الغالب منه البيع» 
والصرف تبع لهء» كان حكمه فى حواز البدل حكم البيع؛ لا حكم الصرف» وروى 
عته ابن وهب: ينتقض التميع. 

فرع: فإذا قلنا.منع البدل؛ فلا يخلو أن يكون الذهب من حجنس واحدء أو مختلف 
الجنسء» فإن كان من جنس واحدء فإن بيعه يكون على ضربين» أحدهما: أن يقول 
أبيعك هذه العشرة دنائير كل دينار بعشرة دراهم» يذاكر حصة كل دينار منها. 
والثانى: أن يذكر جملة الصرف خاصة» فيقول: أبيعك هذه العشرة دنائير .عائة درهم» 
فإن كان ذكر صرف كل دينار منهاء فلا خلاف أنه لا ينقض إلا بقدر دينار واحد» 
وإن كان إنما ذكر جملة الصرفء فالمشهور من المذهب أنه لا يتنقض منه إلا دينار 
واحد؛ ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

وفى العتبية» فى نقرة يبتاعها جزافا بمائة دينار» فيجد منها مسمار نحاس» أو يبيعها 
كل عشرة دراهم بدينار: أن ذلك سواءء وينتقض منها بقدر المسار إلى تمام دينار. 

وقال القاضى أبو محمد: ينتقض جميع الصرف. 

وجه القول الأول أن الدنانير المتساوية تقتضى التقابل» وتمنع التقسيط» فلا يرتبط 
بعضها ببعض فى نقض العقد لعيب الصفة. أصل ذلك إذا ذكر كل ديئار بصرفه. 

ووجه قول القاضى أبى محمد ما احتعج به من أنه إذا سمى لكل واحد من الدنائير 
حصةء فإنه قد أفرده بالعقدء وإذا سمى الجملة» فقد شملها العقد فإذا بطل بعضه 
بطل جميعه: وإن كانت الدنائير قرضاء فقد قال ابن القاسم: يرد منها أصغر قرض فيهاء 
ويضيف إلى الدرهم الزائف من الدراهم ما يقابل تلك القرضة:» وهذا مبنى على قول 
مالك أن قرض القراضة المضروبة مكروه. 

وأما على تحويز أصبغ لذلك» فيجب أن يقرض منها بقدر الدرهم الزائف» وهذا 
على قولنا إن الدنائير تتعين بالنقد» وعلى قولنا لا تتعين» يرد له؛ من عنده قرضة ذهب 
بقدر الدرهم الزائف. 


فرع: وإن كانت الدنانير مختلفة الأحناس والقيمء ففى العتبية من رواية أبى زيسد عن 
ابن القاسيء فيمن اشترى حايًا مصوعًا أسورة وخلاخل وغير ذلك بدراهم» فوجد يها 
درهمًا زائفا: أنه يتتقض الصرف كله. 

ووجهه أن اتلاف قيم الحلى بالصياغة يقتضى التقسيط» وإذا دحل ذلك التقسيط 
سرى من الدراهم جزء إلى كل جزء من الحلى» فإذا انتتقض الصرف فى الدرهم اتتقض 
فى جميع الحلى. 

ولو وجد فى جميع الحلى مسمار تحاس» فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أن ذلك 
إن كان فى سوارين من الحلى انتقص» فى السوارين جميعًا. وروى عيسى بن دينار عن 
ابن الْقَاسم: يردها كلهاء وإِن كانت ماثة زوج. 

وحه رواية أبى زيد أن السوارين ,منزلة شىء واحد» فإذا اتتقض الصرف فى 
أحدهما: اتتقض فيهماء لأنه لا يجوز أن يفترقا فى الرد على من باعهما يختمعين؛ لما فى 
ذلك من الفساد» ولأن النقص لما طرأ من جهتهماء والعوض الذى يقارب مسارء لم 
يدعله التقسيط» وإنها يلحق الحلى التقدير والتفويم, فإذا علمت قيمة كل نوع منه 
قوبل من الدرهم عقدار ذلك. 

ووجه رواية عيسى أنه إذا وجد الاختلاف فى أحد العرضينء لزم التقريم» وهو 
معنى التقسيط» وإنها يسقط التقسيط مع تساوى أجزاء كل واحد من العرضين» فإن لم 
يكن كذلكء فلابد من التقويم والتقسيط. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فبم يتتقض ما ينتقض من الصرف لوجود العيب فى أحد 
عوضيه: الظاهر من المذهب أنه ينتقض بإنفاذ الرد» لا بإرادته» ولو وجد عيبا بهء فجاء 
ليرده؛ فأرضاه الآخر حتى لا بدل له؛ لجاز ذلك بينهماء وكاذا يصح أن يرضيه. 

قال سحئون عن ابن القاسم» فيمن باع من رجحل طوق ذهب مائة دينار بألف 
درهم» فود به عيبًا فجاء لردهء فصالحه من ذلك بدينار» دفعه إليه: أنه جائز. وروى 
ابن سحنون عن أبيه: أن ذلك غير جائز. 

ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الرد يتم بينهماء وأحذ عن ذلك دينارًا؛ 
فلا يفسد الردء لأن الرد لم يتم وقد منعه منه ما أرضاه به ولا يفسدء لأنه عنزلة أن 
يبيعه مائة ديئار ودينارًا بألف درهم» وليس فى الدينار الذى أعطاه تأخير؛ لأنه نقده 
حين العقد عليه والرضا به» كما لو زاده دينارًا بعد العقد. 


وحه قول ابن سحنون ما آل إليه أمرهما مسن الفساد بأن صارفه مائة ديئار نقد 
جاتو بالق ترح 

مسألة: وإن صالحه عن ذلك يمائة درهم. قال ابن القاسم: إن كانت من جنس 
الدراهم التى دفع إليه» جازء وإن كانت من غير جنسهماء لم يجز. قال أشهب: ذلك 
حائز فيهما. 

وجه قول ابن القاسم أنه إذا رد إليه من جنس دراهمهء فقد صار ثمن الطوق باق 
الدراهم؛ ولم يعم الردء فوجحب أن يصحء وإذا رد عليه مائة درهم من غير جنس 
دراهمه؛ فقد باعه طوقا ومائة درهم بألف درهمء وذلك غير جائز. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أن هذا ليس من الصرفء وإئما نستثنى منه الرد 
عليه بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهو إذا رد عليه درهمًا من صرف بعد أن يفارقه, كان بمنزلة الدين 
أو الشىء المستأخرء فلذلك كره ذلك» وانتقض الصرفء معناه أنه إذا رد عليه الذدهب 
الزائف بعد المفارقة له» كان ما بدله من الدراهم ديئا على بائع الدراهمء تأخر القبض 
فيه عن وقت العقدء فلا يصح إتمام الصرف فيه» ويجب نقضه. 

فصل: وقوله: «وإنما أراد عمر أن لا يياع الذهب والورقء والطعام كله عاجل 
بآجل؛ فإنه لا ينبغى أن يكون فى شىء من ذلك تأخير ولا نظرة: كان من صنف 
واحد أو أصناف مختلفة» هذا مذهب مالكء رحمه الله أنه لا يجوز التفرق قبل القبض 
فى بيع الطعام» ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز. 

والدليل على ما يقوله الحديث المذكور عن النبى َي أنه قال: «الذهب بالورق ريّاء 
إلا هاء وهاءء والغبر بالتبر ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ريًا إلا هاء وهاىيم©©. 

د 


المراطلة 


مه 
2 قو شنا 


- مَالِكء عَنْ يِيدَ بْن عَبْدِ اللو بن قسَيْطٍ الى أنه رَأى سَعِيدَ بن 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١731١1١‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١7565‏ 


مسي يُراطِلُ دعَب لهي فرع دَمَبَهُ فى كِفة الْمِيرَاء ويُفرغ صَّاحِيهُ 
الى يُرَاطِلَةُ ذَهَيْةُ فى كفة الْمِيد ان الأخرى» ذا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْميرَان أخذ وأغطى. 

الشرح: قوله: ديراطل الذهب بالذهب» يريد ميادلة أحدهما بالآخر وَزنا بوزن.» 
وهى المراطلة» وهو على ضريين: أحداهما: غير مسكوك» فلا حلاف على المذهب فى 
جوازه. والثانى: مسكوكء فهو مخرج فى المذه ب على روايتين» إحداهما أنه جائز 
وذلك مبنى على أن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد. 

وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا فى المراطلة» فإن أقوالهم فى ذلك مطلقة لا 
تتقيد .ممعرفة الوزن» والثانية: أنه لا يجوزء وذلك مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين 
العقد عليه إلا أن يكون هذا الحكم يختص عندهم بالمراطلة» ولا فرق بينها وبين 
الصرف وغيره من البيوع؛ والله أعلم. 

قد رأيت لبعض أصحابنا أنه لا يجوز المراطلة بين الدنائير والدراهم لهذا المعنى؛ 
وقد يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد الذهبين» ثم يراطل بها الآخر. 

مسألة: فأما إن وزنت إحدى الذهبين» ثم وزن بعد ذلك بدلها بتلك الصئخة؛ فإنه 
جائز» إذا تيقنت المساواة بينهما؛ لأنه الذهب بالذهب مثلاً عثل» وقد عرا عن اللجزاف 
.معرفة قدره. 

قال مالك: الأمث عِنْدنا فى بَيْع الدب ب بالذهَب وَالْوَرق بالوَرق ياطللة, أنة لا 
بن تك لايس أ حشر مغر بتطرة مر ينا بوذا كا وز التق 
سوا عيْنا بعيْنِ) 7 إن تافل العدقه وَالدَرَاهِمْ أَيْضًا فى ذْلِكَ من مَنوْلَةٍ الدّنازير 0 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يراعى فى مراطلة الذهب بالذهبء» والورق بالورق» 
العددى وإِعًا يراعى فيه الوزن» سواء كانت كلها مجموعة أو فرادى» أو قائمة» أو كان 
أحد العوضين مجموعة» والثانية فرادى أو قائمة. 

ووحه ذلك أن الاعتبار فى الورق والذهب إنما هو بالوزن» وإنها أبسح التعامل قيه 
بالعدد فى بعض البلاد للعرف مع العلم بالوزن فيما لا يراعى فيه التساوى. 


,7 40/١9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


ع ا ا 

فإذا كان العقد نما يراعى فيه التساوى» وجب أن يعتبر الوزن الذى هو أصل 
اعتبارهء ووجه المساواة فيه وسقط حكم العدد؛ لأنه لا اعتبار به فى قساد عقد ولا 
صحته وستواء كا أخد التضوين تيرًا لاخر مسكركاة أذ مضوغاء أو هرا مله ذلتك 
كله واحد فى اعتبار المساواة فيه بالوزن» ولا اعتيار فى ذلك بسكة ولا صياغة على 
وجه المراطلة دون اقتضائه من الدينء وبالله التوفيق. 


قال مالك: مَنْ رَاطلّ ذَهَبا َعَم أو وها برَرقء فَكَان يْنَ الذَمَيدْنٍ فضل 
ل تأضلى متة قط بن أزرق أ من مره لاي شك كر ذلك فيح 
ََرِيعة بلَى ري لله ذا جَاَ لَه لَه أذ يَأَحَدَ الْمِتْقَالَ بقِيمَيِهِ حتى كأنَهُ اشتر مَرَاهُ على 
حِدَته حَارَ لَهُ أن نْ يد الْمتقَالَ بقِيميِهِ ِرَارًا؛ لأن ؛ يُجيرَ ذَلِكَ لبي ينه ويَيْنَ صّاحِبهٍ صا 


7 مغر لد يده 


قال مالك: :ول أل ضة يلك فوقان ميك لين م - 
التمّن الَذِى أَحَذهُ بو أن يُحَوْرُ لَهُ البيمَ فَذَلِكَ الذريعة إلى إِمْلال الْحَرَام وَالأَمْرٌ 
الترعاة 

الشرح: وهذا كما قال أن من راطل ذهيًا بذعبء فإنه لا يجوز أن يكون مع أحد 
الذهبين ورق ولا عرض» ولا شىء» سواء "كانت إحدى الذهبين أكثر من اللأخحرى» 
ويكون العرض من العرض أو غيره فى مقابلة زيادة أحد الذهيين على الآحرء أو كان 
الذهيان متساويين. 

وبيان ذلك أن يكون قد دفع إليه دينارين بديئارء ويجعل مع الدينار ويا أو طعامًا أو 
ورقا أو غير ذلك؛ ليكون فى مقابلة الدينار الآخرء فانه لا يجوز ذلك. 

ومنع منه مالك لوجهينء أحدهما: أنه قبيح؛ وممنوع لنفسه. ولفساد العقد على هذا 
الوجه لما فيه من التفاضل بين الذهبين؛ لأن السلعة التى مع الدينار مقسطة مع دينارها 
على الدينارين» فيصيب كل ديئار نصف دينار» ونصف السلعة» ورتما كانت السلعة 
أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة» فيقابل أكثر الدينارين أو أقلهماء ويقابل الباقى من 
الذهب التى مع السلعة أقل مسن وزنها أو أكثرء ولهذا منعه الشافعى» وإن لم يقل 
بالذرائع. 

والوجه الثانى: أن هذا العقد ممنوع للذريعة إلى الحرام الذى لا يجوز وقد تقدم 

(؟) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 40/١19‏ 7. 


الكلام على وجوب القول بالذرائع» وتفسير ذلك فى هذه المسألة ما احتج به مالك من 
أنه إذا حاز له أن يأخذ بالمثقال قيمته حتى كأنه اشتراه مفردًا جاز له أن يأخذ قيمته 
مرارًا؛ ليجيز البيع بينه وبين صاحبه يريد بذلك؛ ليجيز المحظور الممنوع بالشرع. 

وذلك أنه إذا باع دينارًا رديكا بدينارين حيدين؛ وعلم أنه لا يصح أن يعطيه بذلك 
الدينار نصف دينار جيد جعل الدينار ما يساوى أكثر من الدينار الجيد مراراء وجعله 
ثمنا للدينار اليد فيكون فى الظاهرء قد أعطاه دينارًا رديكا بديئار جيد» وأعطاه السلعة 
بالدينار الآخر اللتيد» وهو فى الحقيقة إنما أعطاه الدينار الردىء بنصف دينار جيدء وأخحذ 
السلعة بدينار ونصف من الذهب الحيد: وهذا ثما لا يحل ولا يجوز. 

ولذلك قال مالك: ولو أنه باعه ذلك الدينار مفردًا لم يأحذه بعشر الثنمن» يعنى أن 
ذلك الدينار الردىء الذى مع السلعة لو باعه مفردّاء لم يعطه به الدينار اليد من 

وإنما أضاف إليه السلعة؛ ليتوصل بذلك إلى أحذ بعض دينار جيد بدينار ردىى 
وهذه المسألة تعرف يمسألة مدى عجوة؛ لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما 
بدرهمين» وحوز ذلك أبو حنيفة؛ وقال: إن من باع مائة ديئار فى قرطاس كائتى دينار» 
أنه جائز» ويحتسب بالقرطاس فى مائة دينار» وتكون المائة الباقية من المائنين بالمائة الى 
فى القرطاس. 

والدليل على المنع من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث على بن رباح 
اللخمى أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: أتى رسول الله وو وهو بخيبر بقلادة 
فيها حرز وذهب» وهى من المغائم تباع» فأمر رسول الله وق بالذعب الذى فى 
القلادة» فنزرع وحدم ثم قال لهم رسول الله ع والذهب بالذهب وزنا بوزن)! 0 

فوحه الدليل من الخبر أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب؛ ليمكن بيعه؛ ولو حاز بيعه 
مع الخرز لما احتاج إلى وزنه ثم قال: والذهب بالذهب وزنا بوزن» فنبه بذلك على أن 
علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون مع كل واحد من الذهبين شىء تساويا أو اختلفاء فلا 
الشافعى. 

(*) أخرجه مسلم حديث رقم 1541. أبو داود حديث رقم 1ه"5. أحمد فى المسند حديث 

,719444 037411١ رقم‎ 


م ون م ل اننا القن الح للخم انار اسم الاو وا 1 كتاب البيوع 
والدليل على صحة ما نقوله أنه قد وجد على كل واحد من عوض الذهب ما ليس 
قَالَ مَالِك فى الرّحل يِرَاطِل الر جخل» وَيَمْطِيهِ اذهب الْعثقّ الْحِيّاد وَيَجْعَلٌ مَعَهَا 

را دما غير ميد سد ناجيه فيا كوو مُقَطْعةُ وبلك الْكُووة 1 


00 


ِندَ الناسء فَيتَبَايْعَان ذَلِكَ مفلا بمثل: إِنَّ ذْلِكَ لا يُصلح. 


قال مالك: وَتَفْسِيرٌ ما كْرة عِنْ ؛ ذَِكَ أن صَاحِب الذَهَب الْجِيَادٍ أحذ فضل غير 


6م 


برد فر للك ل تكب ولك قل مدو طيخت دي ل رامل 
صاحبة بترو ذَلِكَ إِلَى ذَمَبِهِ الكوؤيّةء قامتتم» لان اك عداو ره ان 
قاع أله نوع من تق بصاطين وعد من فشر كيس فقيل كه : هَذا لا 
عملم مََعلَ صَاَيْنِ ين يس وصَاعًا مِنْ حضفي يري أ يُجِيرَ لِك يَْعَهُ 
لِك لا يتملح لالم يكن ساح الْمَْةَ ليطي ماما من الْعَْوَة يصاع من 
حضو ولكِنهُ ْم أغْطة َلك لِمَضْلٍ اكيس أ أن يقر ل لرَحْلَ لِلرَحُل: عْيِى 
كنأك ين يْضَاء ِصَاغيْنٍ وَيْصْفي من جنطة شاييّق يقول: هّذَا لا يَصلَحُ 
إلا بثلا بيثل» بتكل امام ين حنطة ام رَضّاعًا مِنْ شَعِيرِ يُرِيدُ أن يُجيرَ 
تلك اليم ما هم هنا لا يمل هلين يي بصا بن شر اما 
من نط يْضَاء لَُ كان لِك الصاع مُفرَداء وَإِْمَا عط يه ِفَضْل الشَابية يه على 
اليْضّاءء فَهَدَا لا يَصلّحُ وَهْرَ مل ما وَصَفنا من التثْر. 

قال مالك: َكل شئاء من الس وَلْورق وَلطْتاٍ كلو اذى لا فى أذ ينا 
إلا يذلا بل فى أذ يقل تع الصف سيد مِنَالْمَرُْوس فهو الشّء 
الوق المتعرط تحار اليل وسح بذَلِكَ عا لوي طلة ين الاقر ارق را 
َمل ذا ل ذلك مع المتلف الْمَرْعُوو في وما ييدُ صَاحِبُ ذَلِكَ ا ار 
لك مَل ةما يي بط المء اذى ل أغطة وَحدة لم يله ابه 
َلَمْ يَهْهُمْ بدك وإِنما يَبَلهُ مِنْ أجل الى يأخذ مه مَعَهُلِفَضْلٍ سِلْعَة صَّاحِبِهٍ عَلَى 
مأتيء فلا فى لِشَئاء من امس وَالْوَرق وَالطَمَامٍ أذ يَدْسْلهُ شَئءٌ يِنْ هَد 
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الصفةء فإن أَرَادَ صَاحِب الطعّام الردىء أن تَبِيعَهُ بغيره فليعْهُ عَلَى حِدَيَهء ولا يجعل 
ا اي ف ا ا 1 
مع ذلك شيقاء فلا بَأْسَّ به إذا كان كذلك0". 


الشرح: وهذا كما قال: أن من راطل ذهيا بذهب وأحدء الذهبين من جنسين» فإت 
كان لم يعلم بمقدار اليد من الردىء» لم تحر المراطلة: ولا المبايعة كلهاء وإن علم 
مقدار ذلكء لم يخل أن يكون أحد الذهبين من حجنس الذهب المفردة مساوية لها فى 
الجودة والنفاق أو لا تكون إحداهما مساوية لها. 

فالظاهر من المذهب جواز ذلك» سواء كانت الذهب التى معها أفضل أو أدون» 
وهذا إلا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذهبين الذهب التى فى عوضها تنفى 
التهمة التى تلحق من جهة التقسيط» فموجود إلا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعة 
والتهمة فى ذلكء فيبعد أيضاء وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيهاء 
وما هى الرداءة فى غش الذهبء فإن كانت مغشوشة بنحاسء لم تحر المراطلة بهاء قاله 
الشيخ أبو إسحاقء وأن ما قال مالك فى الذهب المفردة بالذهب المفردة. 

مسألة: وإن كانت غير مساوية لهاء قلا يخلو أن يكون الذهبان أفضلء أو أدنى من 
الذهب المفردة» أو يكون إحدى الذهبين أفضل من المفردة» والثانية أدنى منهاء فإن 
كانت أفضل أو أدنى» فعلى ما تقدم؛ وإن كانت إحداهما أفضل؛ والأخرى أدنى» فلا 
حلاف فى المذهب أنه لا يجوز. 

ووحه ذلك ما يلزم من تقسيط الذهب المفردة على الذهبين اللتين إحداهما أفضل 
متهاء والأخرى أدنى منهاء فيؤديه ذلك إلى التفاضل فى الذهب أو ينع ذلك التهمة فى 
قصد ذلكء .فتقوى التهمة هنا دون أن تكون إحدى الذهبين مساوية لها والأخرى 
أفضل وأدئى» فإن التهمة تضعيف فيهما على ما قدمئاه. 

مسألة: ولو كانت دراهم سود بدارهم بيض دونهاء ومع السود فضة كفضة البييض» 
ففى كتاب محمد: أن ذلك لا يجوز لنقص السكة؛ يريد أن نقص السكة فى فضة البيض» 
نا سومح فيه» لفضل السود على الدارهم البيضء فراعى السكة مع التناجزء والذى فى 
المدونة حلاف هذاء والله أعلم. 

ا 


744/١9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


رمم - مَالِكء عَنْ نافع؛ عَنْ عَبدٍ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله © فَالَ: , 
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بتاع طَعَامًا قلا يبعْهُ حتى يستوفية). 

4 - مَالِكه عَنْ عب لله بن ديار عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الل 
يي قال: دمن بتاع طُعَامًا فلا يبع حتى يَقَبِضَة. 

الشرح: قوله و رمن ابتاع طعاماء قلا يبعه حتى يستوفيه() يريد أنه إذا استفاده 


77 - أخحرجه البخارى ١817/8‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام؛ عن ابن عمر. مسلم كتاب 
البيوع ١١05/8‏ ياب بطلان بيع المبيع قبل القبضء عن ابن عباس. أبو دارد برقم 4417" 
باب "١‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. الترمذى يرقم ١519١‏ 
جح /لالاه كتاب الببوع ياب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» عن ابن عباس. النسائى 
637 كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفىء عن ابن عمر. ابن ماحه يرقم 7775 
ج4/7 4لا كتاب التجارات» عن ابن عمر. أترحه أحمد 519/8: عن ابن عمر. البيهقى فى 
السئن 17/0١لاء‏ عن جابر. ذكره بنصب الراية 91/4) عن اين عمر. البغوى بشرح السنة 
٠١4‏ عن أين عمر. أرحه ابن ماحه فى التجارات 05775 857795, أحمد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالجنة /791ء مسند المكثرين من الصحابة 4"78. 8ق “الام ازراف 
.فى 5لا وى لاكزرعء كتزرف 585 51416. الدارمى فى البيوع 9ه76. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :٠١‏ هذا حديث صحيح الإسناد بجتمع على القول يحملته: إلا 
أنهم احتافوا فى بعض معانيه. 

4 - أخرحه البخارى فى البيوع 1١5؟.‏ مسلم فى البيوع . النسائى فى البيوع 
4451 5354 غ: 45.01. أبو داود فى البيوع 84917, 8498. ابن ماحه فى التجارات 
5 أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالنة /291 مسند المكثرين من الصحابة 45978 
4 "لكام وف -الاوف لالازمه 57مه 5415. الدارمى فى البيوع 8هه1. 
ذكره الطحاوى فى معانى الآثار 278/4 عن حابر. أخرحه أحمد 3217/0/١‏ عن ابن عباس. 
البيهقى 9١4/6‏ عن ابن عمر. ذكره فى المجمع 58/4: عن عمر. الطحاوى فى الشكل 
4 » عن ابن عمر. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :٠١‏ ظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا 
اشترى حتى يستوفى» واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن. 

قال الله عز وحل: «إأوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين4. وقال: «إفأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا». وقال: فرإذا كالوهم أو وزنوهم خسرون4. 

وأما احتلاف العلماء فى معنى هذا الحديث فإن مالكا قال: من ابتاع طعاما أو شيئا من جميع- 


بالابتيا ع فلا يبعه حتى يقبضه؛ ويستوفيه من بائعه منه؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى على 
الطعام عقدا بيع» لا يتخللهما استيفاء بالكيل» إن كان مكيلاًء أو بالوزن» إن كان 
موزونا؛ لنهى النبى # عن ذلك. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات. 
والباب الثانى: فى تمييز ما يختص به من وجوه الاستفادة. والياب الثالث: فى تمييز ما 
يكون قبضًا واستيفاء. والباب الرابع: فى تمييز ما يصح قبض الثانى. 

0 
الباب الأول فى تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعمات 


المبييع على ضربين» «دطعوم وغير مطعوم. فأما المطعوم» فإنه على قسمين» قسم 
يخرى فيه الرباء وقسم لا يجرى فيه. فأما ما يجرى فيه الرباء فلا حلاف على المذهب فى 
أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه. 


-المأكول» أو الشروب؛ ثما يدخرء وما لا يدخر» ماكان منه أصل معاشء» أو لم يكن حاشا الماء 
وحده فلا يجوز بيعه قبل القبضء لا من البائع؛ ولا من غيره» سواء كان بعينه» أو بغير عينهء إلا 
أن يكون الطعام ابتاعه حزافاء صبرة» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس ببيعه قبل القبض؛ لأنه إذا ابتيع 
حزافا كان كالعروض التى يجوز بيعها قبل القبضء هذا هو المشهور من مذهب مالك: وبه قال 
الأرزاعى: والملح» والكزبره والشونيزء والتوابل» وزريعة الفجل التى يؤكل زيتهاء وكل ما 
يؤكل» ويشرب؛ ويؤتدم به» فلا يجوز بيعه ولا بيع شىء منه قبل القبضء إذا ابتيع على الكيل أر 
الوزن» ولم يبع حزافا هذه الجملة مذهب مالك المشهورء عنه فى هذا ألياب. 

قال: وأما زريعة السلقء وزريعة الجزر» والكراث؛ والخرحير, والبصلء وما أشبه ذلك» فلا بأس 
أن يبيعه الذى اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام ريجوز فيه التفاضل» وليس كزريعة 
الفجل الذى منه الزيت؛ لأن هذا طعام. 

وما لا يجوز أن بباع قبل القبض عند مالك وأصحابهء فلا يجوز أن بمهر ولا يستأحر به ولا 
يوعل عليه بدل» وهذا فيما اشترى من الطعا وأما من كان عنده طعام لم يشتره» ولكته أقرضه 
أو نحو ذلك» فلا بأس يبيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله َي قال: ومن ابتاع طعامًا قلا يبعه 
حتى يستوفيه»؛ ولم يقل: من كان عنده طعام؛ أر كان له طعام؛ فلا يبيعه حتى يستوفيه» ولا 
حلاف عن مالكء أن ماعدا المأكول» والمشروب» من الثياب» والعروضء والعقارء وكل ما 
يكال ريوزن» إذا لم يكن مأكولاً ولا مشرويًا من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروبء أنه 
لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل قبضه» واستيفائه» وحجته فى ما ذهب إليه ثما وصفنا عنه قوله 
يَيه: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقيضه» ولا يبعه حتى يستوفيه. 


مك ل وو ات ا وا كل لوعو “كقات الببوع 

وأما ما لا يجرى فيه الرباء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه لا يجوز بيعه 
قبل قبضه» وهو المشهور من المذهب. وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز بيعه قبل 

ووجه الرواية الأولى ما احتتج به أصحابنا فى هذه المسألة من قول النبى فه: ومن 
ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يستوفيه» وهذا يصح الاحتجاج به فى هذا الحكم على قول 
من يمنع التخصيص بعرف اللغة. 

وأما من رأى التخصيص بعرف اللغةء فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على هذا 
الحكم؛ لأن لفظة الطعام إذا أطلقتء فإنما يفهم منها بعرف الاستعمال الحنطة دون 
غيرهاء ولذلك لو قال رجل: مضيت إلى سوق الطعام؛ لم يفهم منه إلا سوق الحنطة. 

ودليلنا من جحهة القياس أن هذا مطعوم فلم يجز بيعه قبل قبضه كالذى يجرى فيه 
الريا. 

ووحه الراوية الثانية» أن ما لا يجوز فيه التفاضل نقدًاء فإنه لا يحرم بيعه قبل كغير 
المطعوم. 

فرع: وإذا قلنا باحراء هذا الحكم فى المقتات خاصة» فلا فرق بينهماء فإذا أجريناه 
فى كل مطعومء فلا فرق بين هذا وبين حكم الربا. 

مسألة: وهذا فى المطعوم المقتات المكيل أو الموزون» روى ابن القاسم عن مالك فى 
المبسوط: وكذلك المعدودء لا يجوز ذلك فيه حتى يقبضهء وقد قاله غيره من أصحابناء 
وهو المذهب إن شاء الله تعالى. 

فصل: وإن كان غير مطعوم» فمذهب مالك أنه لا مدحل لهذا الحكم فى غير 
المطعوم» ولا تعلق له به» سواء كان مكيلاً أو موزوناء أو غير مكيل ولا موزون. وقال 
عبد العزيز بن أبى سلمة وربيعة ويحيى بن سعيد: أن كل ما بيع على كيل أو وز أو 
عددء مطعوم كان أوغير مطعوم؛ فلا يجوز بيعه قبل قبضه؛ واختاره ابن حبيب. 

وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ثابت فى كيل مبيع ينقل ويحول. وقال الشافعى: هو 
حكم ثابت فى كل مبيع. استدل أصحابنا فى ذلك عا روى عن النبى و أنه قال: «من 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه». 

فوجه ذلك أنه حص هذا الحكم بالطعام» فدل ذلك على أن غير الطعام مخالف له 
وهذا استدلال بدليل النطاب» وقد تقدم الكلام فيه. 


كتاب البيوع ااا 0 ا 0 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا مبيع ليس .مطعوم؛ فحاز بيعه قبل قبضه كالدنانير 
0 0 
الباب الثانى فى تييز ما بختص من وجوه الاستفادة 
العقود على ضريين» معاوضة وغير معاوضة؛ فأما المعاوضات» فالبيع وما فى معناه 
من الإجارة والمصالحة والمناكحة والمخالعة والمكاتبة على وجه العوض كأرزاق القضاة 

والمؤذنين وأصحاب السوقء فإن هذا كله يوذ على وجه المعاوضة. 


وقال أبو حنيفة: ما ملك بهمر أو خلع من طعام أو غيرء فإنه يجوز بيعه قبسل قبضهء 
وهذه العقود تنقسم على ثلاثة أقسام» قسم: يختص بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع» 
وما كان فى حكمهما. وقسم: يصح أن يقع على وجه المغابنة» ويصح أن يقع على 
وجه الرفق كالإقالة والشركة والتولية. وقسم: لا يكون إلا على وحه الرفق 


كالقرض. 
فأما ا ل : ما كان أجحرة 
لعمل أو قضاء لدين؛ أو مهراء أو حلا حلعاء ) وملشاعو و غبداء ارمقلا تلت أو 


أرش جناية فى مال مضمونء أو معين » فذلك كله يجرى بحرى البيع فيما يذكره؛ فلا 
حلاف فى أنه لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من حجنس واحدء أو من جنسين مختلفين 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم وأن رسول الله ته نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى) ٠‏ 

ومن جهة المعنى أن ذلك ممنوع حفظه وحراسته وتوقيه من الرباء لفلا يتوصل أهل 
العينة بذلك إلى بيع دنانير بأكثر منهاء وذلك أن صاحب العينة يريد أن يدفع دنانير فى 
أكثر منها نقد أو إلى أجلء فإذا علم بالمنع فى ذلك توصل إليه بأن يذكر حنطة بدينار 
ثم يبتاعه بنصف دينار دون استيفاءء ولا قصد لبيعه؛ ولا لابتياعه. 

فلما كثر هذاء أو كانت الأقرات ما يتعامل بها فى كثير من البلاد ولاسيما فى 
بلاد العرب» وكان لك يقصد لهذا المعنى كثيرًا لمعرفة جميع الناس لثمنه؛ وقيمته؛ 
ووجود أكثر الناس له منع ذلك فيهاء وشرط فى صحة توالى البيع فيها الخلال القبض 
والاستيقاء؛ لأن ذلك نهاية التبايع فيهاء وإتمام العقك» ولزرومه. ولم يشترط ذلك فى 


4م 00010102 ااا 0 البيوع 


فرع: ومن باع ثمر حائطه؛ واستثنى منه كيلا يجوز استثناؤه» ثم أراد بيعف فقد 
اختلف قول مالك فيه؛ فكرهه ثم رحع إلى إحازته» روى ذلك ابن المواز. 


وجه الكراهية مبنى على أن المستنتى مبيع. ووجه الإياحة والجواز مبنى على أن 

مسألة: وأما ما صح أن يقع من عقود المعاوضة على وحه الإرفاق» ووجه المغابنة 
كالإقالة والشركة والتولية» فإن وقع على وجه الرفق» فإنه يصح أن يلى البيع فى الطعام 
قبل القبض. 
لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو عخالفة فى جنس ثمنء أو أجل تحرج عن وجه الرفق إلى 
البيع الذى لا يجوز. 

والأصل فى جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق» ما رواه سحنون فى المدونة عن 
ابن القاسم عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله يه قال: ومن ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو 
تولية أو إقالة». 

ومن جهة المعنى أن هذه عقود مبينة على المعروف والمواصلة دون المغاينة والمكايسة 
التى لمضارعتها منع بيع الطعام قبل استيفائه» وذلك أنه منع لمشابهته العينة» فإذا وقعت 
هذه العقود على وحه الرفق» وعريت من المغايئة والمكايسة كانت مباحة كالقرض» 
وهذا فى الجملة فأما التنفصيل» فلا يخلو أن يكون ثمن الطعام عيئًا أو غير عين. 

فأما العين» فإنه إن كان مثله فى قدره وصفته» فلا حلاف فى المذهب فى جواز 
الإقالة به» وإن تغيرت صفته أو قدره لم يجر؛ لأنه ليس بإقالة» وإئما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه؛ لأن الإقالة إغما هى على مثل ما انعقد عليه البيع» ولذلك قال بعض أصحابنا: 
إنها ليست بعقد مستأنف» وهى نقض للعقد الأول. 


مسألة: وإن كان ثمن الطعام غير عين» لم يخل أن يكون ماله مثل كالمكيل 


والموزون والمعدود, ففى الواضحة: تحوز الإقالة بالمثل» وقاله أشهب فى المجموعة» 
وشرط أن لا يكون أرفع منه؛ ولا أدنى» وأن يكون حاضرًا عنده. وقال ابن القاسم: لا 


يجوز ذلك. 
وجه قول أشهب أن هذا نما له مثل» فصحت الإقالة من الطعام مثله كالدنانير 
والدراهم. 


ووجه قول ابن القاسم أن هذا عوض يتعين بالعقد» فلم يتحز الإقالة من الطعام إلا 
بعينه دون مثله. أصل ذلك ما يرجع إلى القيمة. 

مسألة: فإن كان الثمن مما لا مشل له كالثوب والحيوان» ففى الواضحة: لا تجوز 
الإقالة.كثلهء ولا بقيمته» وإنما تحوز منه بعيه ما لم تدخله زيادة» ولا نقص فى بدن» 
ويجوز إن دحله تغير أسواق. 

ووجه هذا ما قدمناه من أن الإقالة إنما هى فى معنى حل العقد الأول» فإذا لم يؤد 
إليه ثمنه» ولا مثله لم تكن إقالة» وكات بيع الطعام قبل استيفائهء وهو منو ع منه. 

مسألة: وإن كان الطعام ثمنا لعمل فى إجارة» جاز أن يقيله قبل العمل» ولم يجز 
ذلك بعد العمل فإم عمل بعض العمل جاز أن يقيله ما بقى دون ما عملء رواه كله 
ابن المواز عن أشهب. 

ووجه ما احتج به ابن حبيب أن أعمال الناس تختلف؛ فلا يكون العمل الآخبر مشلاً 
لاذولء» وذلك ينافى الإقالة؛ ولأن العملء إنما يرجع إلى القيمة» فلا تصح الإقالة فيه بعد 
فواته كالثوب» وأما الكتابة» ففى الواضحة: ولا تبع طعامك من كتابة من غير المكاتب 
قبل قبضهء إلا أن يكون يسيرًا تافهًا بيع مع غيره ثما كاتبه عليه» فلا بأس به. 

فصل: وأما ما يختص بالرفق من عقود المعاوضة كالقرضء فإنه يجوز أن يتكرر على 

مسألة: وأما ما يلزم الذمة من الطعام بغير عقد مثل أن يلزمها بالغصب والتعدى؛ 
ففى كتاب محمد: أنه كالقرض يجوز بيعه قبل قبضه. وحكى القاضى أبو محمد: أنه 
كالبيع إن كان مثلاً لمتلف» ولا يجوز بيعه قبل قبضه. 

وجه القول الأول: أن أخذ مثل الطعام فى الغصب يتوالى على الطعام من غير أن 
يتخللهما قبض» لو كان عنزلة البيع؛ لما جاز أن يتواليا عليه؛ وهذا باطل باتفاق. 


الإرفاق» فلم يج أن يلى البيع دون قبض. أصل ذلك البيع. 

وأما ما كان من العقود ليس فيه معاوضة كالهية والصدقة والعطيةء فلا يأس أن 
يتوالى على الطعام قبل قبضه؛ لأنها ليست من عقود المعاوضة: ولا يتصور فيها معنى 
العينة التى لها منع بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: إذا ثبت أنه لا يجوز بيع الطعام قبل استيفائهء فإنه لا يجوز أن يبيعه هوء ولا 
وكيله؛ ولا وارثه» قاله مالك فى الميسوط؛ لأن انتقاله بالميراث أن يكون حاجرًا بين 
البيعتين» ولا يقوم مقام القبض فى إباحة البيع فيه» وإن وهبه الرحل بعد أن ابتاعه قبل 
أن يستوفيه» لم يجر للموهوب له أن يبيعه حتى يستوفيه» رواه فى المدونة عبد الرح-من 
بن دينار عن المغيرة وعيسى بن دينار عن ابن القاسم. 

وزاد مالك فى النوادر: وكذلك لو وهب له أو تصدق به علي أو أحذه قضاء مسن 
سلف قال: وأحفه عتدى الهبة والصدقة. 

وفى الموازية عن مالك: من أحلته على الطعام من بيع أقرضته إياه أو قضيته إياه من 
قرض» فلا يبيعه حتى يستوفيه. 

مسألة: إذا ثبت أن هذا الحكم يتعلق .ما استفيد على وحه المعاوضة»ء فإنه أيضاء يجب 
أن بمنع من عقود المعاوضة قبل الاستيفاء» ولا بمنع ماليس .ععاوضة من هبق ولا 
صدقة؛ ولا قرض؛ ولا غير ذلك من العقود التى تعرى عن العوض» ولذلك لم تمدع من 
الإقالة والتولية والشركةء وإن كانت فيها معاوضة. 

ا نت 
الباب الثالث فى شديز ما يكون قبضًا واستيفاء 

وأما ما يكون قبضًا واستيفاءء يصح أن يفصل بين البيعتين فى الطعام» فهو ما يخرج 
به من ضمان البائع إلى ضمان المشترى من الكيلء والتوفية فى المكيل والموزون» 
والتوفية فى الموزون» وفى التحرى فى الاتفاق على مقداره: والحكم به؛ وتوفيته إن 
كان فيه حق توفية. 

وذلك بأن يوفيه البائع المبباع؛ وتسليم المبتاع إياه لازم قبل أن يبيعهى وقد تقدم 
وصف التوفية قبل هذاء فمثل هذا يكون فصلاً بين البيعتين» فإن عقدا عقّدًا من بيع فى 


وقال أشهب فى كتاب ابن المواز: إن اتفق رأس مالهما فى القدر والصفة» جاز 
ذلك. 

وجه القول الأول أنهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحد؛ فقد انعقد 
عليه عقدا بيع» وكل واحد منهما انعقد بلفظ البيع» وعلى معناه من المغابنة واللكايسة؛ 
لم يفصل بينهما قبض» وذلك ممنوع. 

ووجه القول الثانى أن مآل أمرهما إلى الإقالة؛ لأن المسلم الثانى ردّ إلى الأول مشل 
رأس ماله» وهذا معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللفظ وإنها تعتبر با معنى» ولما كان 
معنى ما وحد منهما السلم والإقالة» وذلك يجوز فى الطعام قبل استيفائه» جاز ذلك فى 

مسألة: وإن كان الطعامان مسن قرض» جاز ذلك» حل أجلهماء أولم يحل؛ لأن 
اتصال القرضين فى الطعام» ليس عمنو ع» وإث كان أحدهما من بيع» والآعر من 
قرض» فحل أجلهماء جازت المقاصة؛ لأن اتصال القرض بالبيع جائز فى الطعام. 

فإن لم يحل واحد منهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز» وبه قال ابن القاسم. 
وقال ابن حبيب: إن اتفق الأجحلان» حجازت المقاصق وقاله أصحاب مالك إلا ابن 
القاسم. 

وجه القول الأول أن المقاصة قبل الأجل مع الأجل فى البيع ينع المقاصة ما لا يجوز 
إلا عند حلول الأجل كالمقاصة بالدنائير والدراهم. 

ووجه القول الثانى أنه إذا كان الأجلان واحداء كان ذلك عنزلة حلولهما؛ لأن 
الذمتين تبرآن منهما دون زيادة من أحدهما. 

مسألة: فإن حل من الأجلين أجل القرض» ولم يحل أجل السلمء لم يجز ذلك أيضًا 
ما قلناء وإن حل أجل السلمء ولم يحل أجل القرضء لم يجزء عند ابن القاسم وحوزه 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المقاصة فيما لم يحل» فوجب أن يكون بيعا كمالو 


لم يحل أجل السلم. 


اا وا و “كنات الموع 

ووجه قول أشهب أن القرض لما لم يلزم أجله المقرض كان يمنزلة الحال» والمشهور 
من قول أشهب أن المسلف لا يجبر على قبض القرض قبل الأجل؛ وعن ابن القاسم أنه 
يجبر» فكان يجب أن تجوز هذه المسألة على أصول ابن القاسوء ولا تجوز على أصل 
أشهب غير أن ابن القاسم أكثر تمسكا بأصله؛ لأن الأجل» وإن لم يلزم المتعسلفء. فهو 
يلزم المسلف. 

مسألة: وأما ما اشترى جزاقاء فإن استيفاءه يتمام العقد فيه؛ لأنه فيه توفية أكتثر من 
ذلك؛ ويتخرج فى ذلك مذهبانء أحدهما: أن الحديث بلمنع من بيع الطعام قبل 
استيفائه عام فيه وفى المكيل» إلا أن الاستيفاء فيه بتمام العقد عليه. 

والثانى: أنه لا يتعلق به المنع» والحديث حاص فى المكيل الذى فيه حق التوفية؛ 
ولذلك قال 2 (احتى يستوفيه) ولم يقل: حتى ينقله, أو يأخذم فعلق هذا الحكمينما 
ثبت له حكم الاستيفاء» وهو المكيل والموزون والمعدود. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المبسوط: من اشترى طعامًا مصبرًا جزافاء فإنه 
لا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من بائعه منه» أو من غيره» نقده النمن» أو لم ينقد 
بأكثر من الثمن أو أقل أو .عثله» وما يدل على ذلك أن من اشترى تمرًا فى رعزس 
النخل» فلا بأس أن يبيعه قبل حده» وإن كان استيفاؤه لم يوجد؛ لاتفاقنا مع الشافعى 
على ثبوت حكم الجائحة فيه. 

وقد روى الوقار عن مالك: أنه لا يجوز بيع شىء من المطعومات بيع على المكيل أو 

مسألة: ومن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهرًاء فأراد بيعها قبل أن يحلبهء نهى عنه ابن 
القاسمء وأجازه أشهب» واختار محمد النهى» قال: لأنه فى ضمان البائع حتى يقبض» 
فهو من بيع ما لم يضمن من الطعام. 

وجه قول أشهب أنه لم يبق على البائع فيه حق توفية كالثمرة فى رءوس النخخل. 

والفرق على قول ابن القاسم بينها وبين الثمرة فى رءوس النخمل أنها ليست فى 
ضمان البائع علىالإطلاق» وإنما هى من ضمانه على وجه مخصوص مختلف فيه. 

د د 


الباب الرابع فى تييز ما يصحج قيض البيع الثانى 
أما قبض المسلم إليه الطعام من نفسه بأذن المسلم» فلا يجوز أن يباع ب وكذلك 
قبض زوجته أو عبده أو مدبره أو أم ولدهء إلا أن يكون ولده الكبير الذى قد بان 
باليازة عنه» فلا بأس بذلك» قاله ابن القاسم فى المدونة» ولو استوفى فى كيلة منه ثم 
تركه عنده أوعند غير جاز له أن يبيعه قبل أحذه منه» قاله مالك فى المبسوط. 
ووجه ذلك أنه لو استوفاه وتركه عنده وديعة» واستيفاء من وهب أو تصدق به 
عليه أو قرضه يبيح له بيعه؛ لأنه قد حل محل من كان له. وبالله التوفيق. 
٠"‏ - مَالِكء عَنْ ناو » عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ أنه قَال: : كنا فى رّمَانَ رَسُول 


ولمعي 


لله يك تناع الطَّعَامً» يبع عَليَنا مَنْ يمرا ب بانتِقَلِهِ مِنَ الْمَكَان الى ابتعناة فِيهٍ 
إِلَى مكان سيراء قل أن نيكه: 

الشرح: قوله: وكنا نؤمر بانتقاله إلى مكان سواه قبل أن نبيعه, وقد ورد ذلك 
مفسرًاء ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت الذى يشترى الطعام محازفة 
يضربون على عهد رسول الله وت أن يبيعوه حتى يؤوره إلى رحالهم؛ فلما كان 
الاستيفاء فى بيع الحزاف» يتم بتمام اللفظ بالبيع» وقد رأيت لابن عبدوس فى المجموعة 
ما يقتضى هذاء لأنه روى عن مالك فيمن ابتاع ثمر عدد نخلات بلا كيل: : أن له بيع 
ذلك قبل جده؛ لأنه قدر صار فى ضمانه بالبيع» فذلك فيض فاقتضى قوله أن تمام البيع 

هو القبض. 

راذا قدلا كارن الا تلع وروا اا ا 60 
ذى الحق من حقهء وقد قال القاضى أبو محمد: أنه يجوز له بيعهء فأشار إلى أن التخلية 
على التوفية» فعلى هذا يكون معنى ضربهم على المنع من بيعه حتى ينقلوه إلى رحالهم؛ 
ليتبين الاستيفاء بعد وجود التوفية بالتخلية» فشرع نقله من مكانه» ليفصل بين البيعتين 
عمل ظاهر فيه بعض أفعال الكيل؛ لأن الكيل فيه أيضًا نقل من مكان إلى مكانء إلا أنه 


هم( - أرحه البخارى فى البيوع 7174 مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
رقم «» عن ابن عمر. النسائى 9//ام؟ كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاء 
عن ابن عمر. أبو داود برقم 48و 4" ج/1/9؟ كتاب البيوع باب بيع الطعام» عن أبن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١١1/4‏ : هكذا روى مالك هذا الحديث» لم يختلف عليه فيه» ولم 
يقل: حزافاء وروى غيره عن نافع» عن أبن عمرء فقال فيه: : كنا نبتاع الطعام حزافًا 


١‏ حا 2000ظ12 كتاب البيوع 
نقل البائع؛ ولم يبق فى الحزاف على البائع عمل فجاز لذلك بيعه كما يجوز ببع النمار 
على رعوس النخحل لمن اشتراها قبل أن يجدهاء وإِنما يبقى فيه العمل على المبتاع أن ينقله 
قبل أن يبيعه» وهذالما كان حقا على المبتاع لم يبطل البيع» ولذلك لم يكن له تعلق 
بالبائع. 

وقد روى فى المبسوط ابن القاسم عن مالك ما تقدم من حواز بيع الصير لمن اشتراها 
قبل أن يقبضهاء ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإوأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: ه/ا”م» 
ولأنه لم يوفه حق توفيته» فجاز بيعه كالمكيل بعد الكيل. 

وحكى القاضى أبو محمد أن مالكًا استحب أن يباع بعد نقله؛ ليخرج من الخلاف. 

وعندى فى هذه المسألة أن مالكًا إنما تكلم على صحة العقدء والعقّد صحيح لما 
ذكرناه» ولم يتكلم على ما يلزم المشترى من تقدم نقله» ويجب أن يتقرر المذهب على 
أنه ليس بلازم له؛ ليخرج بتركه ويلزم الإمام أن يمنع منهء فإن فات بعقد البيع» لم يرد 
لصحة العقد؛ وبالله التوفيق. 

وقد روى فى المدنية ابن نافع عن مالك أنه كره لمن اشترى الطعام جزاقًا أن يبيعه 
بنظرة قبل أن ينقله؛ قال مالك: لأنه بلغنى أن ابن عمر كان يقسول: إن التبى ا بععث 
إلينا إذا اشترينا الطعام جزامًا: ولا تبيعوه مكانه الذى اشتريتموه فيه حتى ينقله إلى مكان 
سواه . 

قال مالك: تفسيره أن يبيعه بالدين. قال ابن القاسم: كان يستحب ذللكء ولا يراه 
حراماء وإن وقع جازء وما قدمناه فيه ظاهر محتمل. 

وفى كتاب أبى القاسم الجوهرى بأثر هذا الحديث: إنما هو فى تلقى الركبان» وهذا 
أيضًا يحتمل» فيكون معناه أن من من اشتراه فى موضع غير سوق ذلك الطعام, فلا يبيعه ممن 
يلقاه قبل أن يبلغ به السوق» وقولهم إنما يرجع إلى صحة العقود دون ما على البائع 
الثانى ذلك» فإنهم لم يتعرضوا لذكره؛ والله أعلم وأحكم. 

وقد تقدم من رواية يحبى بن زكريا الوقارء أن ذلك لا يجوز والله أعلم وأحكم. 


رامد عر همي 


5زا"١؟‏ - مَلِكء عَنْ نافع أن حَكِيمْ بن حِرَامٍ اْنَاعَ طَعَامًا أ أمر به عمر بن 


- أخرحه عبد الرزاق فى اللصئف 8ه االبيهقى فى السئن الكبرى .١5/8‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١759‏ 


كياب البيوع اا ل 1 أ مسار لعا مان ماا ميق ماع ا أئة ول وال لط لقا ا ال ا ا 
الطاب للناس» قَبَاعَ حَكِيمٌ الطَعَام قَبْلَ أن يَسْتَوْقيَهُء فبلعْ ذَلِكَ عُمَرٌ بْنَ الطاب 
6 لا بخ طَعَامًا ابتَعتَه حتى تسستوفية. 


الشرح: قوله: وأن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر يه عمر ! بن الخطاب للناس» 
يحتمل أن يكون أمر به ابتداء بغير عمل استحقوه لذلك» فجاز لهم بيعه قبل قبضه. 


وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيما فرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لأزواج النبى #هُ من الأرزاق من طعامء فلا بأس بيبع مئل هذه الأرزاق قبل قبضهاء 
وكذلك طعام الجار» فعلى هذا إنما نهاه عمر بن الخطاب عن بيعه؛ لأنه صار إليه 
بالابتياع» ولا يجوز له بيعه قبل قبضه ولم ينهه عن شرائه؛ لأنه لم يصر إلى أن مسن باعه 
منه معاوضة. 


ويحتمل أن يكون أمر لهم به على عمل استحقوه به فقبضوه. ثم ابتاعه منهم 
حكيم بن حزام» فباعه قبل قبضهء فعلى هذا ابتياعه جائز مباح. وبيعه نو ع. 

ويحتمل أن يكون أمر لهم به لعمل عملوه. فباعوه منه قبل قبضه ثم باعه حكيم 

وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما كان من أرزاق القضاة أو الكتاب» أو المؤذنين؛ 
وأصحاب السوق من الطعام» فلا يباع حتى يقبض» وما كان من صله أو عطية من 

فصل: وقوله: وفبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليهو يريد أنه رد بيعه قبل 
استيفائه» فقيضه مبتاعه؛ فإن كان البيعتان ممنوعتين» فقد ردهماء وإن كان بيع حكيم 
بن حزام هو الممنوع خخاصة» ردء وذلك أنه إن كان لم يغب المبتاع عن الطعام نقض 
ابيع بينهماء وأحذ مبتاع الطعام الشمن إن كان قضاهء وبقى الطعام لبائعه؛ وإن قد 
غاب عليه لرد مثله» وأخذ ثمنه. 


0 فيبااع ب 20 إن لطي ل سار يات كا راد له 
الغافبف ب ثما ينقص» وإن فضل شىء» وقف للغائب يأحله إن جاى وإن كان كفافا أجرا 


بعضها من بعضء. 


٠" ١‏ - مالك أنه بَلْغَهُ أن صكُوكًا حخَرَحَتْ اناس فى رَمَانَ مَرْوَاَ بْنٍ 
كم م طَمَامٍالَْارِء كيم انا يلك الكولة بَْنَهُمْ بلَ أذ يستؤفوهاء فدَخل 
ل لس ا ل ين » فقَالا: 
أتجل بيع الا يا مروا؟ فَقَالَ: أَعُودُ باللو وما ذاك؟ فقالا: هذه والتكتو ا بيعو 


لثامي خرن لأا يَسْتَوْفوهَاء 0 لتر تكرنها يَنرِعُونَهًا مِنْ 


م 


لق اناس وها إلى أهلها. 

الشرح: قوله: وإن صكوكًا خرجت للساس فى زمن مروان بن الحكم من طعام 
الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهما؛ الصكوك الرقاع؛ مكتوب فيها أعطيات 
الطعام وغيرها ما تعطيه الأمراء للناس» فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال؛ 
ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: جواز بيع طعام الجار» وذهب فى ذلك إلى 
أنه عطاء بغير عمل. 
من حرجت له الصكوك؛ لما ذكرناه على أن لفظه يحتمل الأمرين؛ لأن قوله: رهذه 
الصكوك تبايعهما الداس, ثم باعوهاء فظاهر هذا اللفظ يقتضى كراهية الجمع بين 
الأمرين» غير أن قوله فى آخر الحديث: وفبعث همروان بن الحكم الخرسء ينترعونها من 
أيدى الناس؛ ويردونها إلى أهلها» يقتضى أنها ترد إلى من خرحت له؛ لأنهم أهلهاء 
فاقتضى ذلك نقض البيعتين» ولو نقض الثانى خاصة لقال يردونها إلى من ابتاعها من 
أهلها. 

فصل: وقوله: «أتحل الربا يا مروان» على سيبل الإغلاظ مع علمه باحتمال مثل هذا 
منه لما ظهر من ذلك» وشاع قدر أنه قد بلغه ذلك» أو قد كان يجب أن يبلغ فى مثشل 
حاله واهتبل بأحوال المسلمين» وساير وسأله عن أديائهم فى بياعاتهم وغيرها. 


7 - أخرححه عبد ارزاق فى المصنف 28/6”. شرح السنة 47/8 .١‏ وذكمره اين عبد البر فى 
الاستذكار برقم ٠٠١‏ 


كتاب البيوع 

وقول مروان: «أعوذ بالله من ذلك» على سبيل التنصل والتبرى من إحلال الرياء ثم 
لو ا ابتاعها الناس» ثم 
باعوهاء قبل أن يستوفوهاء فنص على أن هذا معنى الربا الذى أنكر إحلاله وإباحته 
للناس؛ لأن هذا بيعان فى طعام لم يتخللهما استيفاء؛ وما يمخرج فى الصكدوك لا يكون 
إلا مكيلا من الطعام. 

فصل: وقوله: «فبعث مروان الحرس, ينتزعونها من أيدى الساس؛ اه إلى 
أهلها» يتتضى نقض تلك البياعات» فإن حمل على ظاهره من أنها كانت ترد إلى من 
حرجت الصكوك باسمه؛ فقد نقض البيعتين ببع من اشترى منهمء وبيع من اشترى تمن 
اشترى منهمء ولا نخلاف أنه لا يلزم بمجرد يبع الطعام قبل استيفائه إلا نقص البيع 
الثانى على ما قدمتاه. 

فإن كان من أهمل العينة» يقول أحدهما لصاحبه: تعالء أبتاع لك قفيز حنطة 
بدينار» على أن أبيعه منك بدينارين» وقد قال فى العتبية ابن القاسم فيمن قال لرحل: 
اشتر هذه السلعة بعشرة تنقدهاء وهى على بعشرين إيجابا على الأمر» ففعل» فهذا زيادة 
فى السلعة» ويفسخ البيع ما لم يفت. 

فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة» وسقط ما زاد. قال ابن حبيب: إن وقعء لزمت 
السلعة الآمر بعشرة» فيؤمر بأن يعطيه عشرة معجلة؛ ويعطيه جعل مثله إنما يبطسل البييع 
الثانىء فهذا على تأويل قوله: ويردونها إلى أهلهاء إلى من حرجت باسمه؛ ويحتمل أن 
يريد بأهلها مستحق رجوعها إليهء قترد حيتتذ على هذا التأويل إلى من أبتاعها أولء 
وبالله التوفيق. 

1"( - مَالِك أنه بَلقَهُ أن رَحْلا أَرَادَ أن يَبْتاعَ طَعَامّا مِنْ رَحُل إِلَى أَحَل» 
حب بو لوخ ليع ريك أذ يم لطع ل لوق مَل نالصي ول 
ةا أذ باع لك؟ فَقَالَ المَاعُ: : أيه بيدنى ما ليس عِندَكَ» فأنيَّا عَبْدَ 
لو ل لد كك ف له شرا لال ينانا 
عِندَةُ 4 وَقَالَ لْبَائع: لا بع ما لَيْسَ عِندل. 


الشرح: قوله: «فى وجل أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل» يحتمل أن يريد به 


ل 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1101١‏ 


14 000 كتاب البيوع 
أنه وصف له طعاما ظن المبتاع أنه عنده» أو أراه طعامًا ظنْ أنه عنده؛ أو قال له فى 
اجحملة: أنا أبيع منك طعاماء فاعتقد المبتاع أنه عنده وظن هو أن يبيع ماليس عند 
فذلك جائزء ولو علم البتاع أولاً أنه يبيعه ما ليس عنده؛ لأنكر عليه كما أنكره حين 
تبين له ذلك. 

وأما إذا أراه عين طعام» فباعه قدرًا منه؛ والمبتاع يعتقد أنه عندهء ففى كتاب اين 
المواز سحنون من سؤال حبيب» فيمن عرض قمحًا أو زيتا فى يده منهء فجاويه رجحل 
منه على أقفزة معلومة» ثم قال: ماعندى منه شىء أو هو لغيرى؛ رار بى أن يبيسع» 
فقال: إن أقام بينة أنه لا شىء عنده منهء وأنه لغيره أولأ» لزمته أن يأنى بالأقفزة التى 

ووحه ذلك أن بيعه منه لقدر معلوم إقرار مته بأنه يملكه. ويقدر على الإان بف 
وقد استحق عليه ذلك بالايتياع منه» فليس له الرجوع عن ذلك؛ لأن عقد البيع لازم؛ 
إلا أن يظهر من عدم ملكه له ما فيه براءة له وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: «فلهب به الرجل إلى السوق؛ فجعل يريه الصبرء ليبتاع له من أيها 
يحبء فتبين للمبتاع بذلك أنه إنما باع منه ها ليس عنده., ولو كان له لما احتاج أن 
يبتاعه. فأنكر ذلك عليه؛ وقال: أتبيعنى ما ليس عندك؟) وذلك أنه بيع ما ليس عند 
الرجل لعلى وححه البيع» لا يحوز؛ لأن المبيع على ضربين» معين» وهو الذى ينطلق عليه 
اسم المبيع» فلا يجوز إله ان يكرى معينا كالتريهوالداية أو العندة إو سينا باجملة: 
مثل أن يكون قفيرًا من هذه الصبرة. 

وأما ما كان فى الذمة فاسم السلم أخمص بهء فإنه يتعلق بالذمة» ولا يجوز أ ن يكون 
معينا ولا حالاًء وسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله ويتعلق المنع بيبع ما ليس عنده 
بالوجهين جميعًا. فأما فى السلمء ؛ فإنه يخرج عن حكم السلمء ويدخله المنع؛ إذا كان 
كاذ أو كان معنا لبر عله 

وأما البيع» فإنه أيضًا ممنوع من تعلقه مما ليس عنده؛ لأننا قد قلنا إنه يجب أن يكون 
معيناء ويكون فى ملكهء فإن لم يكن فى ملكه. وكان معينا لم يصح لما فيه من الغرر؛ 
لأنه لا يمكنه تخليصه: وإذا لم يقدر على تخليصه؛ لم يعكنه تسليمه وما لا يمكن تسليمه 
لا يصح بيعه» ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق والجمل الشارد؛ والطائر فى الهواى 
والسمك فى البحرء وغير ذلك مما لا يمكن تسليمه. 


والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن» أخبرنا زياد بن أويب» أخبرنا هشيم: 
أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزامء قال: وسألت النبى تا 
فقلت: يا رسول الله يأتى الرجل يسألنى البيع ليس عندىء فأبيعه مند ثم أيتاعه من 
السوق» قال: لا تبع ما ليس عندكع27. وهذا عندئى أشبه إسنادًا ورد موصولاً لهذا 
المئنء والله أعلم. 

مسألة: وأما ما عندهء فإنه على ضريين؛ أحدهما: أن يكون غائبًا. والثانى: أن يكون 
حاضرًا. فأما العين الغائبة» ققد تنعقد المعاوضة فيها على وجهين؛ أحدهما: على وجه 
المغابنة والمكايسة. والثانى: على وحه المكارمة والتفضل. 

فأما ما كان على وجه المغابنة والمكايسة» فإنه لا يصح ذلك إلا بصفتها أو برؤية 
متقدمة فيهاء فإن كان بالصفة المستوعبة لمعانيها» جاز ذلك فى جميع المبيعات» ويجىء 
على قول ابن القاسم الذى يقول: لا يجوز السلم فى تراب المعادن, أن لا يجوز بيعه 
بالصفة؛ لأنه قال: لا يحخاط بصفته. ومنع الشافعى ببعه بالصفة» وسيأتى الكلام عليه عند 
ذكر بيع البرنامج» إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإذا قلنا إنه يحوز بيعه على الصفة» ققد قال القاضى أبو محمد: إن الذى 
يحتاج إليه من ذلك كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باختلافهاء وتتفاوت الأثمان 
بوجودها وعدمهاء ولا يكفى فى ذلك ذكر الجنس والعين فقط؛ لأن بيع الملامسة لا 
يعرى من رؤية العين» ومعرفة الجنس» ومع ذلك لا يجوز. 

وأما الرؤية المتقدمة» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت تقدمت رؤيته لها 
بأمد قريب» فإن ذلك جائزء وإن كانت بأمد بعيد يعلم أن تلك السلعة أو الحيوان لا 
يبلغه إلا بعد التغيير».فلا يجوز ذلكء إلا أن يقول البائع أنها على الصفة التى رأيتها. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يخلو أن يكون بعيد الغيبة أو قريبهاء فإن كان بعيد 
الغيبة» لم يجر بيعه على شرط النقد على ما قدمناه من منع الذرائع؛ لأنه إن سلم إلى 
الأحل» وكان على الصفة بيعاء وإن لم يسلم أو لم يكن على الصفة؛ رد رأس المال؛ 
فكان سلفاء فلما احتمع فيه هذان الوجهان من الغررء لم يجز إلا أن يكون المبيع أرضًا 
أو عقارء فإنه يجوز بيعه بالصفة على شرط النقد. 


)١(‏ أحرحه الترمذى حديث رقم 719 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .451١‏ أبو داود 
“.ه", ابن ماجه حديث رقم 911419 أحمد فى المسند حديث رقم ١484/4 2١5441‏ 
.1١ 1‏ 


وذلك أن السلامة فيها هى الغالبة» فذهعب الغرر من جهة ما يتوقع عليهاء وإنما 
الغرر فيها من جهة واحدة. وهى المحافة من عنالفة الصفةع وقد قال مالك: إنما النقد 
إذا كان الواصف غير البائع. 

فرع: فإذا قلنا يجواز البيع فى الأعيان الغائية البعيدة على الصفة» فمن ضمان من 
هى؟ اختلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها من ضمان المبقاع حتى يشترطه على 
البائع» ثم رجحع عن ذلك» وقال: من ضمان البائع حتى يشترطه على المبتاع» قال ذلك 
ابن القاسم فى المدونة. 

زاد القاضى أبو محمد عنه رواية ثالئة» وهى: أن ضمان الحيوان واكأكول» وما ليس 
عأمون على البائع» وضمان الدور والعقار على المشترى» فجعل هذه المقالة ثالئة. 

والذى عندى أنها هى المقالة الثانية استثنى فيها الدور والعقار من سائر المبيتعات فى 

قال القاضى أبو محمد: وحه الرواية الأولى أن الأصل السلامة مع كونه متميرًا عن 
ملك البائع لا يتعلق به حق توفية» فكان ضمانه من المشترى» وذلك إذا علم أن الصفة 
صادفته حتى سلمء ثم تلف من بعد. 

ووحه الرواية الثانية أن على البائع توفية المشترى ما اشتراه» فلما لم يوفه لم يستحق 
عليه العورضء والتلف منه؛ لأنه لم يحصل بيد المشترى. 

ووجه التفرقة بين المأمون وغير المأمون» أن المأمون على ظاهر السلامة» فيجب أن 
يكون ضماته من المشترى كالحاضرء ولأن التقّد لما جاز فى غير المأمون دون غيره» دل 
على افترقهما فى حكم الضمان. 

مسألة: وأما إن كان قريب الغيبة» فإنه يجوز النقد فيه بالشرط؛ لأنه لا ينفى إلا أحد 
وجهى المحافة» وهى مخالفة الصفقء وهذا من معنى التدليس بالغيب» فلا ينع اشتراط 
الدقد. 

وقد قال ابن القاسم: إذا كان المبيع الغائب على مسيرة اليوم واليومين ونحوه. جاز 
النقد فيه طعامًا كان أو غيره. 

فصل: وأما إن كانت المعاوضة على وجه المكارمة والمواصلة مثل أن يوليه ما اشترى 
فى يومه» ولا يصفهء ولا يذكر جنسه من الرقيق والدواب أو العروضء على اختلاف 


كتاب البيوع 0 ب 001010‏ اا 
أنواعهاء مثل أن يقول: اشتريت اليوم شيئا رخيصاء فيقول: أرنى إياه» فيقول: نعم» 
ففى المدونة من قول ابن القاسم: يلزم البائع» ويكون المبتاع بالخيار» وهذا لأن مقتضى 
التولية المكارمة» ولا غرر فى هذا العقد؛ لأن البائع قد علم صفة ما باع» فلا غرر عليه؛ 
والمبتاع بالخيار» فلا غرر عليه أيضا. 

مسألة: وهذا إذا كان بلفظ التولية» فأما إذا كان بلفظ البيع أو بغير ذلك الثمنء فلا 
يجوز إلا أن يشترط له الخيار. 

ووحه ذلك أن متقضى البيع المغابنة والمكايسة» ومثل هذا من العقود لا يصح أن 
ينعقد فيما جهلت صفته وحنسه فإذا شرط الخيار» فقد صرح بالمكارمة وسلمت جحتبة 
المبتا ع من الغررء ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة» وإلى القرب من هذا أشار أبو 
حنيفة» فقال: إنه يجوز بيع الأعيان الغائبة» وللمبتاع خيار الرؤية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن ابتاع عينا غائبة يصفة» فوجدها على تلك الصفة؛ لزمته؛ 
ولا يار له إلا أن يشترطه, قاله مالك فى المدونة. 

ووحه ذلك أنه بيع موصوف وجد على صفته؛ فلم يثبت فيه خيار الرؤية كالمسلم 

وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز بيع عين غائبة بعد رؤية ولا صفة. وإنث شرط خيار 
الرؤية. وذكر عن الشيخ أبى بكر عن أصحابنا أنهم يقولون: إن ذلك مارج عن 
الأصولء وإلى هذا الشافعى. 

وجه القول الأول نقص شرطه. ووجه القول الثانى أن هذا بيع حهول الصفة عند 
العاقد حال العقد» فلم يصح بيعه كالسلم إذا عرا عن الوصف. 

فصل: وقوله للمبتاع: ولا تبع ما ليس عددك» يريد أنه لما كان هو القائل بالمنع من 
هذا البيع لما فيه من تصديقه ثم عطف على البائع» فقال له: ولا تبع ماليس عندك) 
على وجه النهى له والإخبار بأن ما اعتقد قبل ذلك من جواز البيمع فيه ليس بصحيح؛ 
وهذا كله يدل على أنه لم ينعقد بينهما ببع؛ لأنه لم يأمرهما بفسخ ولا ردء وإنما نهى 
أو يتبعه النهى عن مواقعة مثله فى المستقبل. 


وقد روى عيسى فى المدنية: سألت ابن القاسم عن العينة المكروهة والعيئة الجائزة؛ 


007 ااا ااا ا ا 0غ كتاب البيوع 
فقال ابن القاسم: العينة المكروهة: أن يأتى الرجل ليبتاع منه طعاماء أو عونا أو 
عروضاء أو متامًا إلى أجل؛ فيقول: ليس عندىء ولكن أربحنى كذا وكذاء وأشتر 
لك» فإذا اتفقا على الربح اشترى ذلكء» فهذه العينة المككروهة؛ لأنه أعطاه ذهبًا ,0 
منها إلى أحل. 

قال ابن القاسم: لو قال له: ما عندى» ثم ذهبء فاشترى مثل ذلك المبتاع» ثم لقيه 
بعد ذلكء» فقال: : عندى ما تحبء فتعال أبيعك» قال مالك: إن لم يكن إلا هذاء فلا 
بأس بهء إن لم يكن مواعدة أو عادة يعرض له بهاء ولا أحب أن يقول له: : ارحع إلى. 

قال مالك: ولو سأله أن يشترى متاعًا يبتاعه منه إلى أحل» ولم يتراوضا على ربيح» 
فلقيه بعد ذلك فبايعه على ربح رضياهء لم يكن فى أصل كلامهاء لكان مكرومًا. 

قال: ولا أفسخ بيع هذاء ولا الذى يقول: ارحع إلى» فى ذلك مسائلء إذا قال له: 
تعال اشتريه» وتريحنى كذاء ويتفمان على ذلكء فهذا لا يجوز» وإن وقع» رد. 

والثانية: أن لا يتفقا على ربح إلا أنه يقول له: أرحع إل أو يقول له: سأفعل» 
ولا يوافقه على ربح مقدرء فهذا مكروه؛ لما فيه من مضارعة الحرام» ومشابهته وحوف 
المواعدة أو العادة فيه» فهذا يكره ابتداء» وإن وقع لم يفسخ؛ لأنه إنما اشترى فى الظاهر 
لنفسه؛ لأنه لم يوافقه قبل ذلك» ولم يعقد معه عقدًا يلزمه أحدهما لما لم يقرا ريًا. 

والثالئة: لا يراجعه بشىء يطعمه. ولا يتعلق به ثم يشترى لنفسه فهذا مباح»ء وهو 
يعنزلة من يشترى سلعة عرف نفاقهاء ورجا حرص الناس على شرائهاء وقد قال ابن 
القاسم فى المدنية: : إن العينة الجائزة أن يشترى الرجل المتاع والحيوان والدواب 
والعروض ويعدها لمن يشتريها منه» ولا يواعد فى ذلك أحدًا بعينه» وإنما يعدها لكل 
من جاء يطلب الابتياع منه بنقد وإلى أجل» فهذه عينة جائزة لا كراهية فيها. 


١1‏ - كه عَنْ يَستى بن سني أله يع ح حَمِيلَ بْنَّ عبد الرّحْمَنٍ مدن 
كر تمدق لتقيو إل رخن لقاع ين الاززاق الى لل ار بالْحَارِ مَا 
َاءَ الله َم ري أن أبيم العام اْمَضْمُو عَلََ إلى أخره ا آذ سَعِيدٌ: أَترِيدٌ أَنْ 
رفيهُمْ مِنْ يِلْكَ الأرزاق التى ابْتَعْت؟ فَقَالَ: ع هه عن َلك 

الشرح: قول جميل بن عبد الرحمن: «إلى رجل أبتاع من الأرزاق التى يعطى الساس 
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كتاب البيوع الما ا لولم لافطا اام ا لاه زوق مقف وجو 26 واقاه ناو واوا و نأك غ1 
بالججار ما شاء الله يريد لأنه يبتاعها من أربابها الذين حرجت لهم الصكوك بهاء إما 
على صفة يصفونهاء أو على عادة عرفوها من طعام الصكوك تقوم مقاء معرفة الجنس 
والصفة؛ فقد تكون الطعام الكثير المجلوب من بلد يجتمع فى موضع؛ فتتفق أحزاؤه» 
وتتقارب» فينقل منه الأحزاء والأحمال» وما يعرف به جنسه إلى ما يقرب منه من بلاد 
كالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام؛ من البار وما جرى مخرى ذلك» 
فكان جميل بن عبد الرحمن يشتريها منهم على هذا الوجه والله أعلم وأحكم. 

ثم كان يأخذ من الناس سلما فى طعام على تلك الصفة وهو ينوى أن يوفيهم منه؛ 
وهذا يحتمل وحهينء أحدهما: أن يحملهم على من عنده ذلك الطعام يأحذ المسلم إليه 
ذلك منه عند الأحل» فهذا لا حلاف فى منعه؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن جميل 
ابن عبد الرحمن قد ابتاعه. ثم أراد أن يبيعهء ثم يستوفيه المبتاع ثمن عنده قبل أن يقبضه 
هو. 

والثانى أن يبيعه من المسلمء وهو ينتوى أن يقبضه. ويوفيه إياه» ففى المدونة وغيرها 
عن ابن القاسم فيمن ابتاع طعامًا بعينه أو بغير عينه: لا يبيعه حتى يقبضه ولا يواعد 
يه أحداء ولا يبيع طعامًا ينوى أن يقبضه منه. 

ورواه فى المدئية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك. وقال أشهب فى المجموعة عن 
مالك: هو جائزء ولا تضره النية كما لو اشترى طعامًا ينوى أن يقتضى منه ما عليه. 

وجه القول الأول أنه قد وجد بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه قد والى فى هذا الطعام 
عقدى بيع لم يفصل بينهما قبضء وإنما يكون القبض بعد العقدين» وهذا عندى إنما 
يحرم على البائع فى خاصته؛ ولا يفسخ بهذا عقد التبايع» إلا أن يكون شرط ذلك على 
المشترى وبينه لى فهذا محض بيع الطعام قبل استيفائه» وهذا لا يجيزه أشهب ولا غيره. 

وجه القول الثانى أن من كان عليه طعام» ولم تكن به حاجة إلى شراء طعام؛ لا 
يقبضه: لم يضره أن ينوى بشراء ما عليه من الطعام أن يوفى طعامًا قد ثبت عليه من 
سلمء والأظهر عندى جوازه. 

وقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى المدنية: سألت ابن القاسم عما كره 
سعيد بن المسيب لحميل بن عبد الرحمن حين نهاه أن يوفيهم من الأرزاق التى ابتاع 
فقال: كره الإضمار» حين أضمر أن يعطيهم منه؛ واتقى فيه بيع الطعام قبل استيفائه. 


مسألة: وإذا قلتا بقول ابن القاسمء ففى الواضحة: أنه لا ينبغى للطالب أن يراوده 


ة؟ 1 1 1 1 1 1 ااا كتاب البيوع 
على طعام يبتاعه لقضائه أو يسعى له فيه أو يعيته عليه أو يجعل له فيه قال: نهى عنه 
مالك؛ والله أعلم. 

قال مالك: الأ د لمُسَْمَُ عله دنا الى لا اعتقلاف فيه أنه مَنِ افر ترى طعَامًا 
5 ار حهيرا اذ كا 1 ركنا أ سينا ين سبوب القطْيةِ أو سيا مما معي 3 
لطي يما تحب فيه الرَكَاةُ أو شيا مِنَ لآم كلا السو وَالسَّسْنِ وَلْمَسَلٍ 
ة انسن الأذم قن الْمُبْتَاعَ لا بيع شيا 

0 ل بيعه قبل 
استيفائه» وإن ذلك ججمع عليه وإغغا احتلف الئاس فيما عدا ذلكء وإغا قصد هاهنا أن 
يذكر المتفق عليه وقد ذكر قبل هذا أن جميع المطعوم لا يجوز بيعه قبل استيفائه» وهو 
المشهور عند وقد تقدم فيه مما يغنى عن إعادته. 

د د د 
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 
("9٠‏ - مالك» عَنّْ أبى الزّنَاد الس ور يَسَارٍ 


5 هميان أذ بيمَ الول نط بدَعَو ِلَى أَجَلٍ م شترق ولعت نكر مدل أذ 


يض اذهب 

١‏ - مَالِكه عَنْ كير بن فرق َه سال أب بكر بن مُحَمد بْنِ عَمْرِو بن 
عع لخر يي ام ف تخ شب ن اكلم يرق بالذعبي تمر 
كيل أذ يض الذّهَب» فَكَرِه لِك وتَهَى عنهُ. 

20020 

الشرح: قوله فى الترجمة: «ما يكره من بيع الطعام إلى أجل» ثم أدحل بعد ذلك 
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كتاب البيوع 00 
حديث سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى بكر بن محمد بن عمرو حزم؛ وليس 
فيه كراهية بيع الطعام إلى أحل؛ وإنما فيه كراهية أذ المطعوم من ثمنه؛ لما فى ذلك من 
النساء فى بيع الطعام بالطعام. 

وأما بيعه بالنسيئة» فلا كراهية فيه؛ ولكنه يحتمل ذلدك» وجهين؛ أحدهما: على 
قولنا أن عقدى الذريعة إذا منع منهما؛ لأنهما فى صورة العقد الواحد المحرم؛ فإنه 
يحب نقضهما إذا باع حنطة بدراهم إلى أحلء ثم أذ بثمن الخنطة تمرَاء فهو بيع الحنطة 
بالتمر إلى أحل؛ وذلك مفسدء فهذا بيع الطعام إلى أجل على وجه مكرره. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك أن بيوع الطعام مختلفة» منها ما يجوزء ومنها ما لا 
يجوز؛ وأن هذا مما لا يجوزأن يباع بدراهم إلى أحل» ثم يأحذ بالدراهم مراء فأنا أعتقد 
أنه قصد بيع حنطة بالدراهم إلى أحلء فيبعه لطعامه على ذلك بيع مكروهء لأجل 
الأحل» ولولا الأحل ما حرم؛ لأنه لو باعه بثمن؛ ثم أخذ فيه تمرًا قبل أن يفترقا؛ لكان 
الأظهر عندى جوازه والله أعلم وأحكم. 

فصل: ونهيهم عن أن يبيع الرحل حنطة ويقبض بثمنها بعد افتراقهما تمرًا قبل أن 
يستوفيه أنه من بيع الطعام بالطعام إلى أحلء وفى ذلك مسألتان» إحداهما: أنه لا يجوز 
بيع الطعام بالطعام نساء. والثائية: أنه إذا باع طعام لم يأخذ من ثمنه طعامًا. 

فأما المسألة الأولى» فإنه لا يجوز بيع اللعام بالطعام إلا يدا بيد» سواء كان من جنس 
واحد أو من جنسين» مقتات أو غير مقتات» وقد تقدم ذكره. 

مسألة: ومن باع مطعومًا بتمر» لم يجز أن يأخذ من ثمنه طعامًا إلا فى المجلس 
الذى وقع فيه البيع الأول» فإن كان البيع الأول إلى أجل أو بالنقد, فافترقا من ذلك 
المجلس» لم يجز بعد ذلك أن يأحذ به طعاماء وبه قال أبوحنيفة» وأجاز الحسن وابن 
سيرين والثورى والأوزاعى والشافعى فى أحد قوليه أن يأخذ عند حلول الأحل من 
ثمن الطعام طعامًا إذا لم يفارقه حتى يقبض. 

والدليل على ما نقوله أن هذا أحذ بالطعام طعامًا غير يد بيد» فلم يجز. أصل ذلك 
إذا باعه الطعام بالطعام؛ وافترقا قبل التقابض. 

فرع: وهذا على ضريينء؛ أحدهما: أن يأحذ من غير صفة الطعام الذى باع. 
والثانى: أن يأحذ من صفته؛ فأما أخذه من غير صفته؛ فسيأتى ذكره. وأما إن أذ منه 
طعاما على صفته فى الجنس والنوع والجودة» فلا يخلوأن يأحذ مكيلة ما باع أو أكثر 


أو أقل: فإن أحذ مكيلته جاز؛ لأنه إنما يؤول إلى القرض» وهو ججائز أن يسلف إردبًا 

وتحقيق هذا أن كل ما حاز لك أن تدفع فيه المبيع أولأ إلى أجل» فإنه يجوز أن 
تأحذ من ثمنه» وما لا يجوز لك أن تدفعه» فلا يجوز لك أن تأحذه من ثمنهء وهذا 
يقتضى أن المنع منه إِنما هو للذريعة؛ لأنه نفس الحرام. 

فرع: وإن كان مقدار ما أذ أكثر من مقدار ما باع لم يجز؛ لأنه يؤول إلى أن 
دفع إردب حنطة وأخذ عوضًا منه بعد مدة أردبين من صفتهء وذلك غير جائز» وإن 
كان أحذ أقل منه: ففى كتاب محمدء احتلف قول مالكء فأجحازه مرةع وبه قال 
أشهب» وأباه أحرى) وهو الذى فى المدونة. 

فوجه إجازته ضعف التهمة فى تسليف الكثير فى القليل من جنسه. 

ووجه المنع منه أن ذلك مقصود فى غير العين» وما تختلف أسواقه؛ ليكون فى ذمة 
المسلف إلى أحل. ‏ 

مسألة: وأما إن كانا غير متماثلين» وهو أن يختلفا فى ادنس كالخنطة والتمر أو فى 
النوع كالحنطة والشعير والمحمولة والسمراء. أو ذ فى الجحودة كالحنطة الجيدة بالرديهة, 
فإنه لا يجوز ذلك فيهاء 

وإن أخذ من الطعام قدر ما أعطى أو أكثر أو أقل؛ لأنه خرج عن حكم القرض لما 
بين العوضين من المخخالفة؛ لأن من حكم القرض أن يكونا متماثلين» فإن تجاوز أحدهما 
للآخر فى النوع أو الجودة من غير أن يعقدا القرض عليه» جاز ذلك؛ لأن عقدها مبنى 
على المكارمة» وليس كذلك فى مسألتنا فإنهما تعاقدا على المغابنة والمكايسة» فإذا وحد 
التفاضل فى صفة أو نوع أو جنسء لم يحمل على القرض لنافاته لمقتضاه؛ وحمل على 
ما يوافق مقتضاهء فوجب يذلك الفساد. 

قال مالك: َإنمَا نْهَى سَعِيدُ بن الْمُسي ب وَسلَيمَانُ بن يَسَارٍ وأبو بكر بن مك 
ان عَمْرو أن حَرْم أبن شِهَابو عَنْ أذ لا تيبح الرخْلُ ِنطَة بهن نّم يشير 
ارح بلس مما قل أن يفيض الدعَب من بئعه الى افر ترَى مِنَهُ الجنطة بك 
أن مشر بحسو الى باع بها السجنطة بِلَى أحَلٍ كما من غيرِبَاِِه الى باع ينه 
اللجنطة قبْلَ أن يُقضَ الدَحب» وَيُحِيلَ الى اشترى نه الم عَلَى غر. يِه الذِى يَاعَّ 


كتاب البيوع 100111 1 ا 0 
نه الْجنطَة اذهبو التى لَهُ عل فى كُمرِ التمْرء قلا يَأسَ بذَلِكَ. 

قال مالك: وَقَد سَأَلْتْ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحدٍ مِنْ أَهل الْعِلْم» فَلَمْ يرَوًا به يَأسا0"©. 

الشرح: وهذا كما قال أن النهى إنما توحه من الفقهاء المذكورين إلى من باع حنطة 
بثمن مؤجل» ثم أذ بثمنها عند الأجل من مبتاع الحنطة منه تررًا ذلك يقتضى أن يؤول 
إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل» وذلك غير جائز لما قدمناه. 

فإن لم يشترط ذلكء وباع من رجحل حنطة بدينار إلى أجحل» ثم اشترى منه تمر عند 
الأجل بدينار» ولم يشترط أنه يأحذه من ثمن الحنطة ففى كتاب محمد قال مالك: لا 
أحب أن يتقاضيا بعد ذلكء» ويرد التمر الذى اشتراه. 

وقال ابن القاسم: بل يؤدى دينار التمر» ويأحذ منه ثمن قمحه. وإن رد إليه ذلك 
الديئار بعينه» كما لا تستعمل غريمك بدينك عليه لكن تستعمله بدينار تدفعبه إليهء ثم 
يقضيك إيأه. 

ووجه قول مالك أن العقد الثانى هو الذى أدحل شبهة الذريعة» فإذا تقض لم يبق 
فى العقد الأول ما يفسده. 

ووجه القول الثانى أن الشبهة إنما تتم بالمقاصة» فإذا منعنا المقاصة وأدَى كل واحد 
منهما ما عليه صح العقدان. 

وهذا إنما يستمر على أحد وجهين» إما أن تكون المسألة ممنوعة لنفسهاء لأن من 
الذريعة» فتكون المقاصة حيتئذ ممنوعة للذريعة. 

والوجه الثانى أن تكون المسألة فى نفسها ممنوعة للذريعة إلى بيع الطعام بالطعام؛ 
فتكون القاصة حيئئذ ذريعة إلى الذريعة» فأنما يصح هذا على منع ذريعة الذريعة. 

فأما على تجويز ذريعة الذريعة» فيجب أن تصح المقاصة بينهما؛ لأندا نما منعنا أن 
يأخذ بالتمر؛ لثلا يكون ذريعة إلى بيع حنطة بتمر إلى أحل؛ فإن منعنا المقاصة؛ فإنا 
نمنعها؛ لأنها ذريعة إلى أن يأخذ من ثمن الحنطة ترا والله أعلم وأحكم. 


.4/7١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


0 حة تلط و ا كتاب البيوع 
المحال عليه طعاماء ولا يجوز له أن يأحذ منه إلا ما يجوز له أن يأذ من مبتاع الطعام 
ماله. 

ووحه ذلك أنه باع طعاماء وأحذ فى ثُمنه طعامًا كما لو أحذه من المبتاع. 

فصل: وقوله: «قأما أن يشترى بالذهب الذى باع بها حنطة ثرا من غير بائعه. قبل 
أن يقبض الذهبء ويحيله على مبتاع الحنطة بالذهب, فلا بأس به ومعنى ذلك أن 
يشترى بقدر ذلك الذهب قرا ويتعلق الثمن بذمته ثم يحيله به على مبتاع الحنطة» فذلك 
حائز. 

وأما أن يشترى منه بذلك الثمن مرا حتى لا يتعلق ثمن التمر بذمته» وإنما يكون ثمن 
التمر ماله من الذهب التى هى ثمن الحنطة على ميتاع الخنطة» فما أراه أراد ذلك؛ لأنه 
أخذ من ثمن الحنطة تمرَاء فكأنه باع من رجحل حنطة بتمر له على رجل آخخر يحيله عليه. 

ووحه حجواز المسألة التى ذكرها أنه اشترى تراه لم يأخذه من ثمن الطعام» وإنما 
اشتراه بعين متعلق بذمته ثم أحاله بذلك التمر على ميتاع الحنطة» وذلك فى معنى 
الببع. 

والفرق بين هذه المسألة وبين أن يحيله مبتاع الحنطة يثمنها على رجل» فيأنخذ منه 
بذلك الثمن» فلم يجوزه» وجوز أن يبتاع التمر من أجنبى حتى يتعلق ثمن التمر بذمته 
مع كون ذمة ميتاع الحنطة مشغنولة من ثمن حنطة آل إلى مر» لا أن ثمن التمر آل إلى 
حنطة» وإنما وقعت الحوالة فى ثمنيهما بعد ثبوتهما فى الذمة عينا. 

وأما الذى أحاله مبتاع الحنطة على رجحل» فأخذ منه يثمنها تمراء فإن ثمن الحنطة 
نفسه آل إلى تمرء فيفنسد بذلك. 

فرع: ولو وكلت من يقبض التمرء فقبضه؛ فأتلفه جاز لى أن آحذ منه به طعامًاء 
قاله ابن حبيب فى الواضحة. والفرق بينه وبين المسألة التى قبلها أن التهمة تبعد فى 
ضياع الثمن عند الوكيل وتغرعه إياه. 

ووحه آخحر أنه إذا ثبت للبائع النمن عند الوكيل بالتعدى فخالف حكم ثمن الطعامء 
والله أعلم. 

مسألة: ولوكان لرحل على بائع الحنطة دراهم؛ فأحاله يها على مبتاعهاء لم يجز 
للمحال عليه أن يدفع إلى المحال إلا ما كان يجوز له أن يدفعه إلى المحيل. 

ووحه ذلك أن ميتاع الجنطة دفع بثمنها حنطة؛ ففسد ذلك من حهته. 


وروى ابن المواز هذه المسألة والتى قبلها عن مالك؛ وهما من جهة منع الذريعة 
ضعيفان؛ لأنه يبعد فى التهمة أن أبيع من رجل حنطة؛ ليحيلنى بالثمن بعد انقضاء 
الأحل على رجل» فيأخذ منه به تمرًا أو أحيل عليه بالشمن من يأخذ منه به مررًا. 

وقد جوز مالك للمسلمين فى صفقة واحدة أن يقيل أحدهما من حصته من السلم 
دون الآخر» وعلل ذلك بأنه لا يتهم أحد أن يسلف لبتاع غيره؛ ولعله قد منع ذلك 
على وجه الكراهية والاستثقال للمسألة؛ أو يكون منعه منهما؛ لأنهما ممنوعتان 
لأنفسهما لا للذريعة» وقد بينا وجه ذلكء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن ابتعت منه حتطة يثمن إلى أجل قأخذت منه كفيلاء قدفع إليك الكفيل 
الثمن أو دفعه إليك رحل متبرعًاء كان له أن يأخذ ممن تبتاع الحنطة طعامًا من غير 
صنفهء ومن صنفه أقل أو أكثرء حكاه ابن المواز عن ابن القاسم» وهو فى الواضحة. 

ووجه ذلك أن الوكيل والمتبرع أقرضا المبتاع» وقضيا عنه ثمن الطعام» والذى لهما 
عنده ليس بثمن الطعام؛ وإتما هو ما أقرضاه» ولذلك لم يفتقر فى الرحوع على المبتاع 
إلى إحالة البائع. 

وفى المسألتين المتقدمتين؛ إنما عاملا البائع» ووجب لهما قبله ما أحالهما به» ولولا 
إحالته ما تبعا المبتاع بدين لهما عليهء فصار ما يطلب به المبتاع هو نفس ثُمن الطعام. 

مسألة: ومن اشترى لك طعامًا لا يعرف كيل فإن قامت البيئة على إتلافه لى جاز 
لك أن تأخذ منه بقيمته طعاماء قاله ابن حبيب. 

ووحه ذلك أنه إذا ثبت إتلاقه» فقد وحجبت قيمتهء فلا تهمة فى أحذك بالقيمة 
طعامًا؛ لأن الإتلاف لم يكن باخقيار من له الطعام والمتلف قد تيقن لزوم القيمة له ولو 
غاب عليه اتهم أن يكون أمسكه. ودفع به طعامًاء سواء كان الإتلاف اللذكور حرف 
أو غيره من انتفاع المتعدىء وبالله التوفيق. 

ا 
السلف”'2 فى الطعام 
ففل - مَالِكء عَنْ ناف عَنْ َب لبن عُمَرَ أله قَالَ: لا يَأ بأل يُسَلُْفَ 
)١(‏ هكذا فى أصل الياحى» وفى الموطأ السلفة. 


0م ١‏ - أرحه الشافعى فى الأم 4/8 4. البيهقى فى السئن الكيرى .١19/5‏ معرفة الستن والآثار 
.١١‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1١7.5‏ 


2 عع لك نرم ل ار ل 2 ف دوه 7 67 “ل لاق ل 0 
الرخل الرجل فِى الطعام المُؤصوفه سيغر مَعْلومٍ إلى أحَلٍ مسمىء ما لم يكن فِى 
رَرْعٍ لَمْتَيدُ صّلاحُهُ أو تمر لم يَيْدُ صّلاحُهُ. 
الشرح: قوله رضى الله عنه: دلا بأس أن يسلف الرجل الرجل فى الطعام 
الموصوف» يقتضىأن يكون المسلم فية موصوفا؛ لأن السلف يكون .ععنى القرض» 
ويكون .ععنىالسلم؛ فأما القرض» فلا يجتاج إلى وصف؛ لأنه لا يجوز أن يشترط إلا مشل 
ما أعطى» فلا يصح أن يريد هاهنا القرض. 
بالوضق؛ لأنها ل موز آنا يكرق معيناء :وا يكون مغلا بالتمة» وهذا لا خلا افيه 
وللسلم ستة شروط» ونحن نفرد لكل شرط متها بأباء فالأول: أن يكون السلم فيه 
متعاقًا بالذمة» وقد تقدم الكلام فيه 
د د 6د 
2 
الباب الثانى فى كونه موصومًا 

وذلك يكون على وجهين, أحدهما: أن يريه ما سلم إليه فيه» فيقول له: أسلم إليك 
فى مثل هذاء فهذا احتلف أصحابنا فيه» فروى ابن المواز عن ابن القاسم ‏ وأصبغ فيمن 
أسلم فى زيت أيأحذ من غيره» ويطبع عليه حتى يأخذ من صفته» قال: لا يصلح. قال 
أصبغ: إذا كان مضموناء لم يصلح ذلك فيه وإن كان بعينه غائباه فجائز ما لم يشترط 

وفى السلم الثانى من المدونة» سكل مالك عمن أسلم فى ثوب أيريه ثوبّاء فيقول له 
على صفة هذاء أو بيجترى بصفتهء قال: إن أراف فحسن» وإلا أجزأته الصفق فمنع ابن 
القاسم فى الموازية ذلك فيما له مثل» وهو كان أقرب إلى الجواز» وظاهر المدوئة يقتضى 
تحويزه فيما لا مثل له» وتحويزه فيما له مثل من المكيل والموزون أولى وأحرى. 

فوجه المنع أن أعتبار صفات المثل يقتضى أن يكون مثله من جميع جهاته؛ وعلى 
جميع أوصافهء وهذا متعذر لا يكاد أن يوجدء وإنما يكون المثل فيما له مثل على 
المقاربة» وإذا بعد هذا فى المكيل والموزون» فهو فى الثياب أبعد» وهو فى الحيوان أبعد 


ووحه إباحته أنه إنما يازم وصف المسلم فيه بأوصاف مخصوصة» وهى الى تقدم 


ذكرهاء فإذا أراه ما يسلم فى مثله» فإنها يعتبر مماثلقه تلك الصفات التى لا يجوز له 
الإخلال فى السلم بها دون غيرها من الصفات التى لا يلزم ذكرها فى السثلم. 

مسألة: والوجه الثانى أنه يصفه بصفاته التى يوصف بها على السلامة مما يختلف ثمنه 
باختلافهاء وليس عليه أن يصفه يجميع صفاته؛ لأن ذلك لا يؤثر فى ثمنه؛ ولا يوحب 
رغبة فيه» ولا حلاف أن ما لم يضبط بصفةء فإنه لا يجوز السلم فيهء وأن يختلف فيما 
يضبط بالصفة» فمن ذلك الحيوان يجوز عند مالك أن يقرض ويسلم فيه وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يثبت فى الذمة قرضًا ولا سلمًا. 

ولنا فى هذه المسألة ثلاثئة طرق» أحدها: أن تدل على نفس المسألة. والثانى: أن تدل 
على أن الخيوان يضبط بالصفة. والثالث: أن تدل على أنه يثبت فى الذمة. 

والدليل على جواز القرض والسلم فيه الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل «أن 
رسول الله ووه استسلف من رجل بكرّاء فجاءته إبل الصدقة» قال أبو رافع: فأمرنى 
رسول الله كا أن أقضى الرحل بكره؛ فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيارًا رباعياء 
فقال رسول الله وُوّ: أعطيه إياى فإن خيار الناس أحسنهم قضاء©. 

ومن جهة القياس أن كل ما جاز أن يتعلق بالذمة مهراء فإنه يجوز أن يتعلق يها سلما 
وقرضًا كالثياب. 

والدليل على أنه يضبط ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال النبى #قه: ولا تباشر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها/©. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل ما صح أن يثبت فى الذمة» فإنه يصح أن يضبط 
بالصفة كالثياب. 

ودليلنا على أنه يثبت فى الذمة أن اطيوان معن يكؤة بذلا عن سنلق: فوجب أن 
يثبت فى الذمة كالطعام. 


() أحرحه مسلم فى المساقاة .11٠١‏ والترمدذى فى البيوع .١5١4‏ والنسائى فى البيوع 
6 وأبو داود فى البيوع 45. وابن ماحه فى التجارات 5180. وأحمد فى مسند 
القبائل .55714٠‏ والدارمى فى البيوع 558 .١‏ والبيهقى برقم 05/8". والطبرانى فى الكبير 
١‏ عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة ١191/48‏ عن أبى رافع. وذكره فى الكنز 
ههه وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذى؛ عن أبى رافع. 

(5) أحرجه البخارى حديث رقم 20874٠‏ 0141. الترمذى حديث رقم 5 أبو داود 
حديث رقم .1١6٠‏ أحمد فى المسند حديث رقم 9094: 8599. 


؟ ا ا كناب ابوج 

الفرع: إذا ثبت ذللكه فإنه ليس من حكمه أن يقول فارماء وإنما يصفه على حسب 
ما ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصفة؛ لزمه أحذهء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

مسألة: ويجوز السلم فى اللحم» وبه قال الشافعى» ومنع ذلك أبو حنيفة. والأصل 
فى ذلك أنه ثما يضبط بالصفة» فيذكر ما تختلف فيه الأغراض باختلافهء وذلك بأن 
يوصف بأنه لحم ضأن أو ماعن ويوصف بالسمانة) وغير ذلك من أوصافه المختصه به. 
قال ابن القاسم وغيره: ولم أر لأصحابنا تفريقًا بين الذكر والأثنى» واخحتلاف الأسنانء 
فإن كان ذلك مؤثرًا فى الثمن» لزم ذكره. 

فرع: وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟ قال ابن حبيب وابن المواز: ليس 
عليه ذلك. قال ابن حبيب: فإن فعل» فحسن. وقال القاضى أبو محمد: إن اختلفت 
الأغراض ,مواضع اللحم من الشاة وصدرء أو فخحذء أو جبنة» ذكره. 

فوحه القول الأول ما جرت العادة به من امتزاج بعضه ببعض دون تفصيلء وإن 
اغعتار بعض الناس مكانًا منه على مكانء فعلى سبيل الاستطابة» وغيره يختار غير ذلك 
المكان كما يختار من حنس التمر آحاد أعيانه مع تساويه فى الصفة. 

ووجه قول القاضى أبى محمد أن ما احتلفت الأغراض فيه لزم بيانه كاجخنس. 

فرع: وأما الساة فال ارواضوة وان الزازة لايد اق يكاكان سنتميناء إن داك 
روطام السمانة) تعسو وإلا أجرأه أن يقول عا قا أبن حبيسب: ويكون له 
اليسير من السمن له من الثمن أضعاف ما للكثير من المهزول» فلابد من تمييزه بالصفة» 
فيصف فيه بالسمن والهزال» فإذا ميزه بهذا الاسم أجزأه عن أن يذكر قدر السمانة. 

مسألة: والسلم فى الأكارع والرعوس جائزء خخلافا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى. 

والدليل على ذلك ما قدمناه فى مسألة اللحم؛ ويحتاج من الصفات إلى كل ما 
ذكرناه أنه يحتاج إليه اللحم» ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسطة: إذا سلم 
فيها عددًا. 

مسألة: ويجوز السلم فى الدور الفصوص خلافًا للشافعى. والدليل على ما نقوله أنه 
ما يدرك بالصفة؛ فيوصف لونه وصفاؤه؛ وصورته من طويل أو مدحرج وإملاس 


كتاب البيوع 10 1 1 0 
وتضريس ووزنه؛ وما جرى بحرى هذا من صفاته التى تختلف الأغراض فيه باعحتلافها. 

ولا يلزم على هذا أن يقال أنه قد يكون بين الأبيض الصافى فى المدحرج الذى وزنه 
درهم» وبين آحر يوصف بهذا الوصف تفاوت فى الثمن» فإن الجارية التى توصف 
بالبياض» والطولء وامتلاء الجسم بينهما وبين جارية أخرى؛ لا توصف بهذه الصفات 
تفاوت فى الثمن» وقد أجمعنا على جواز السلم فى الرقيق. 

مسألة: يجوز السلم فى الدنانير والدراهم خلافًا لأبى حنيقة. والدليل على ما نقوله 
أن كل ما ثبت فى الذمة ثمناء فإنه يثبت فيها سلما كالثياب والطعام. 

فصل: إذا ثبت ذلك. فإن ما تقع به المعاوضة على ثلاثة أضرب» ضرب مختلف فى 
جواز السلم فيه» وقد تقدم ذكره. وضرب متفق على منع السلم فيه» وهو تراب معادن 
الذهب والفضة؛ لأنها لا تضبط بصفة» ويجب أن يكون مثل ذلك تراب معادن الحديدء 
وغيره ما يجتاج فى إخخراج المقصود منه إلى عمل. 

وأما ما يكون المقصود منه موجودًا على هيئته ونحوهء فإنه يجب أن يجوز؛ لأن السلم 
ا ل 0 

فصل: وضرب متفق على جواز السلم فيه كالحنطة والتمر وغيرهما من الخبوب» 
وما يكال ويوزن من غير المطعوم؛ فإذا قلنا بيجواز السلم فى الحنطة؛ فإن كان يبلد 
يختلف فيه جنسهاء فهو على ضربين» أحدهما: أن يكون حيث يحصل التوعان. والثانى: 
أن يكون بحيث يجلب إليه الصنفان. 

فإن كانت بحيث يحصل الصنفان كالأندلس التى يقرب فيها أحدهماء وريما اجتمعت 
فى المنيت والمحصدء فالأفضل أن يصفه يحنسه. قال ابن حبيب: لا يضره أن لا يصف 
بذلك إذا ذكر الجحودة والرداءة. 

والأظهر عندى على المذهب حلاف هذا أن ييطل السلم بترك ذكر الصفة؛ لأن 
الثمن يختلف بالأندلس باختلاف نوع الطعام اعحتلافا بينا. 

مسألة: فإن كان مموضع يجلب إليه الجنسان كالجار والحجازء فمن شرط صحة 
السلم أن يصفها بنوعهاء وإن كان عموضوع إنما يكون فيه النوع الواحد كمصر التى 
حنطتها كلها بيضاء مع السلامة» والشام التى حنطتها سمراءء فهل يحتاج إلى ذ كر 
الجنس أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان؛ أحداهما: لا يازم ذكر الجنس. والثانية: أنه 
لابد.مصر من ذكر اللحنس» رواها ابن المواز عنه. 


.م فففف هو ووو ةو ةمويرم ا ره وريه اريريه ع رر امم من ممم مقر رو وو وي ءام ممم روف لولمه رن م مر رز قة كتاب البيوع 
وجه الرواية الأولىأن يسلم يختص ببلد العقد مع الإطلاق: فإذا كان حنس المعقود 
عليه» لا يختلف فيه لم يلزم ذكره كالدنائير والدراهم. 
ووجه الرواية الثائية أن المعقود عليه تختلف أجناسه. فإذا وجب ذكر صفاته وحب 
ذكر أجناسه كالتمر والحخنطة حيث تختلف أجناسها. 


فرع: وإذا قلنا بالراوية الثانية» فلم يذكر الجنس» فهل يفسخ أم لا؟ قال اين عبد 
الحكم: يفسخ. وقال أصبغ: لا يفسخ. 

وجه الأولى أن هذا موضع يلزم فيه ذكر الجنس» فوحب أن يفسد السلم الإخلال 
به كالموضع الذى يكون فيه الندسان. 
وإنما يؤمر بذكر الحنس على وحه الاستظهارء ورفع الإشكال» فإذا أل بذكرهء وكان 

مسألة: وعليه أن يذكر مع ذلك عيذ ا وحطا أو :روما لأن الجنس الواحد 
يختلف. فيكون منه الجيد والوسط والردىءء وذلك مما يختلف الثمن باحتلافه» فلابد من 
ذكره؛ وهل يفسد العقد ترك ذلك أم لا؟ وذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون 
السلم حيث يحصل الطعامء فيفسد السلم؛ لأن فى موضع محصده يكون اليد 
والردىءء فيحتلف بذلك الثمن» فلابد من ذكره» وإذا كان موضع العقد يحلب إليه. 
فقد قال ابن حبيب: لا يفسخ. وقال سائر أصحابنا: إنه يفسخ على الإطلاق؛ متى لم 
يصنه بالجودة. 

ووحه ما قاله ابن حبيبء أن غالب أمر الطعام تساويه حيث يجلب إليه فى السفن 
كالحجاز وجدة؛ لأنه يخلط فى السفن» ويتساوىء فلا يفسد السلم ترك ذكر الجودة؛ 
لأن غالبه متساو. 

ووجه القول الثانى أن طعام السفن يختلف» فيكون بعضه أفضل من بعضء ويكون 
من طعام الحجاز وجدة ما يلب فى الفقاع فيكون أفضل من الطيب» فلابد من ذكر 
الجودة. 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن حبيبء فما الذى يجب على المسلم إليه من القمح مع 
إطلاق الصفة. قال ابن حبيب: يلزمه الوسط من ذلك؛ لأن ما از فيه إطلاق الصفة 


كتاب البيوع ووففم رمم من مر رهد ووه رموه م مومه مور قدالة لمكي 
رجع منه إلى غالبه أو وسطهء فإذا لم يكن له غالب رجع منه إلى الوسطء وكان يجب 
على مذهب ابن حبيب إن كان له غالب أن يلزم ذلك يمجرد العقدء وإن لم يكن له 

مسألة: ويجزئه من الصفغة بالجودة أن يقول جيداء وليس من شرطه أن يقول غاية فى 
الجودة» قاله أصبغ وغيره من أصحابنا لم يختلفوا فيه» إلا ما قاله أبو عبد الله بن العطار 
من أهل بلدنا: أنه لا يجزئ من الصفة بالجودة أن يقول جيدّاء حتى يقول غاية الجودة؛ 
وأنه متى لم يصفه بالغاية» بطل السلم. 

والأول هو الصحيح؛ لأن صفة السلم لا تبلغ من معرفة الموصوف مبلغ الرؤية له 
وَإنما يبلغ به معظم مقاصده. ويجزئُ فى صفات الرقيق أن يقول طويلا أو قصيراء ولا 
يلزم غاية الطول فإن وصفه بسواد العين» فلا يلزع غاية السوادء وإن وصف الثشوب 
بالزقة» فلا يلزم غاية الرقة. 

ووحه آخحر وهو أن هذا يبطل بالتوسط» فإنه لا يعرف غايته» ولا يقال غاية 
التوسط. 

ووجه ثالثء أن ما قاله أقرب إلى الفساد؛ لأنه كان يريد بغاية الطيب مالا يوجد 
أطيب مئة فهذا يتعذر وجحودى ولا يكاد المسلم إليه أن يقدر على تخليصه. وذلك عنع 
صحة السلم فيه» وإن أراد به أنه غاية فى الطيب وأنه يوجد مثله؛ وأفضل منه ثما 

فرع: فإذا قلنا إنه يجرئٌ وصفه يحيد ووسط وردىء دون ذكر الغاية» فقد قال ابن 
حبيب وابن المواز: له العام من الجيد» وليس له الخاصء وقد يكون من اليد خاص بالغ 
فى الحودة والطيب» فلا يحمل على ذلك» إلا لمن شرطه. 

والصواب عندى أن يكون ما دفعه المسلم إليه ثما يمع عليه صفة السلمء لزم المسلم 
قبضهء فإذا أسلم إليه فى حيد» وأتى .كا يقع عليه ذلك الاسمء لزمه قبضه. وكذلك 
الوسط والردىء» ما لم يكن فيه عيب من غير الخلقة المعتادة منه. 

مسألة: وتصفه بالنقاء والغلث أو التوسط؛ لأن ذلك هما يلزم القمحء ويختلف ثمنه 
باختلافهء فإن أحل بذلك» وقد ذكر الجحودة أو التوسط أو الرداءة» فهل يبطل السلم أم 


ووجه ذلك أن الغلث عيب» فلا يلزم ذكر السلامة منه كسائر العيوب» وإنما 
استحب ذكره؛ لأن الغلث لا يكاد أن يخلو طعام منه. 

فصل: ويجوز السلم فى التمر والرطبء فإن كان بيلد لا تختلف أنواعه فيه» ووصف 
بالجودة أو التوسط أو الرداءة» فعلى حسب ما تقدم ذكره فى الحنطة» ويدخله من 
الاختلاف فى ذلك كله ما يدحل فى الحنطة» وليس عليه وصفه بالنقاء؛ لأن التمر لا 
غلث فيه؛ وليس عليه وصفه بالسلامة من الحشف؛ لأن ذلك عيب فيه ويسلم أكثر 
التمر منهء ويلزم المسلم إليه أن يعطى غير الخشف؛ لأن إطلاق الاسم يقتضى السلامة 
إلا باليسير الذى لا يستبد التمر منه فى الأغلب. 

مسألة: فإن كان ببلد تختلف أنواعه منه» فإن وصفه بالنوع شرط فى صحة السلمء 
وهذا حكم الزييب والفول والحمص وسائر القطانى والحبوب والزيقونء وبالله تعالى 
التوفيق. 

مسألة: وأما السلم فى الثياب على اعحتلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتان» فأن 
يصف صقالته؛ وخخقته» ورقتهء وجنسه. وأصلهء وليس عليه أن يذكر وزنه؛ ولا أن 
يقول جيداء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ لأنه قد يتعذر عليه تحقيق الوزن مع اشتراط 
الطول والعرضء فإذا وفاه المقدارين من ذلك الطول والعرض والصفاقة؛» فقد أوفاه 
حقهء ودحل فيه قدر الوزن» وما يقرب منه فأما تحقيقهء فلا سبيل إليى وبالله 
التوفيق. 

ا 0 
الباب ١‏ لثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا 

وهو ثما لا يصح دونه؛ لأن السلم فيه متعلق بالذمة» وما يتعلق بالذمة يستحيل أن 
يكون جزافًا غير مقدر؛ لأنه لا يقميز فى الذمة من غيره إلا بالتقدير» وليس كذلك 
المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره بالإشارة إليه والتعيين له. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فما كان من المكيل يقدر بالكيل» وما كان من المعدود يقدر 
بالعدد» وما كان من الموزون يقدر بالوزن» وما كان يتقدر بالذرع كالثياب ونحوها 
يقدر بالذدرع. 

وذكر ابن القاسم فى المدونة أن اللحم يجوز السلم فيه بالتحرى كما يباع الخبر 
بالخبز تحريّاء والأظهر عندى أن ذلك إنما يجوز عند تعذر الموازين؛ لأنه مع الإمكان إفا 


قصد بالتحرى التخاطر والحزر الذى ينافى السلمء وهذه المسألة مبنية على جحواز اللحم 
باللحم تحريًا وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى فى موضعه مفسرًا. 

مسألة: : وأما صوف الغنم» فإنه يتقدر بالوزن دون عدد اللجزز ؛ لأن المزز تختلف 
قمنها الكبيرة ة والصغيرة» وله مقدار معروف» فيجب أن يعتبر به. 

مسألة: وأما البيض فلا يتقدر بوزنء» ولا كيل» فلا يسلك فيه إلا بالعدد.» حكى 
ذلك اين حبيب. وأما الرمان والسفرجلء» فروى ابن القاسم عن مالك: تباع عددًا. 
قال ابن القاسم: وإن كان الكيل فيها معروفاء فلا بأس يذلك. وقال ابن حبيب: يسلمء 
فيها عددًا أو كيلاً فيها وزناء قال: ويذكر مقداره. 

فوجه قول مالك أن الذى جرت به العادة فى بيعها هو العدد؛ ولم بجر العادة بغيره؛ 
وكان يجهولاً فيها وأيضاء فإن كثيرها لا يكاد يتأتى فيه كيل» ولابد من لك شتراط الكبر 
والصغر والتوسطء فإن الأغراض تختلف باعتلاف ذلك. 

ووحه قول ابن القاسم أن العدد إنما يتقدر به ما يغلب عليه التساوىء» والتساوى 
قليل فى هذا التوع من الفواكه. وهى الرمان والسفرجل والتفاحء فكان العدد فيها من 
ا 
لمر ا ل ا صو ال رد 
ذلك أظهر فيه» وكذلك البطيخ والقثاء والخيار واللوز والكمثرى ورءوس الغنم» والله 
أعلم. 
ذكرنا من اخختلاف قولهم فى الرمان. ووجهه ما قدمناه» والوجهان بمكنان ظاهران» 
وقول ابن حبيب يحواز الوجهين فيه جائز. 

مسألة: وأما ما صغر من الفاكهة كعيون البقر والمشمش والقراسيا والزعرور 
والضارع» فإنه يتأتى فيه الكيل والوزن والأحمال» وفى كثير منه العدد والذى عندى 
أنه يسلم فيه فى كل بلد على عرفه» وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما ما صغرء وكان مما يبيس ويدخحر كاللوز والبندق» وقلوب الصنوير» 
فإنه لا يسلم فيه إلا كيلا حكى ذلك ابسن حبيب» قال: ولا يسلم فيه عددّاء وهذا 


الذى ذكره ابن حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لصغره؛ وإها يتأتى فيه الكيل أو 
الوزن» فإن كان ذلك عرفه ببلد السلم حمل عليه. 

مسألة: وأما التمر والقمح والشعير الحبوب التى تدحرء فبالكيل؛ ولا يختلف فى 
ذلك عرف البلاد ما لم تطحن» فإذا طحنتء؛ فخلص قلب الأرزء ودقيق الحنطة أو 
جريشهاء فإن عرفه بمعظم البلاد الوزن وعرفه عديئة الرسول 8و الكيل» ويجب أن 
يقدر فى السلم يعرف بلد السلمء فإن غيره مهول. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يباع طعام بقصعة أو قدح غير مكيال الناس» 
وهو فاسد غير جائز. قال ابن القاسم: فما يسلم فيه بتلك المنزلة أو أشد. وقال 
أشهب: هو مكروه؛ فإن وقع لم يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

مسألة: وأما الحطب» فقال ابن القاسم: يلو قيدرورنا أو أحوالاً وحرمًا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عبه: والذى عندى أنه يجوز أن يعمل من ذلك 
بكل بلد على ما جرى عرف بيع ذلك الجنس به. 

مسألة: وأما الجذوع والنشب. فإنها تتقدر بالذرع فى الطول والعسرض والارتفاع؛ 
لأنه الغرض فى ذلك كله وأما البقول والقصيلء فإنها تتقدر عند ابن القاسم بالحزن 
والقبض والأحمال؛ ولا يجوز أن تنقدر بذرع الأرض» وحوز ذلك أشهبء رواه ابن 
المواز عنه. 

واحتج ابن القَاسم للمئع بأن صفاقته وحفته لا تضبط بالصفة:» وهذا على صحته 
ناقص العبارة» وبيانه أن ما تقدم من ذلك بذرع الأرض يخقئص بأرض معينة أو حومة 
معينة متقاربة؛ لأنه الغرض والثمن يختلف بالقرب والبعد. 

فإذا تعينت البقعة» لم يجز السلم فيما يثبت فيهاء لأنه لا يدرى كيف يكون حالهء 
وإن تعينت الحومة؛ لم يجز السلم فيما يخرج منها؛ لأنها .كنزلة القريسة الصغيرة» ولذلك 
لا يجوز السلم فى التمر فى رعوس النخخل» فلهذا لم يجز السلم فى شىء من الثيياب 
بذرع الأرض. 

مسألة: ويسلم فى الثياب كلها بالذرع فى الطول والعرض؛ لأنها لا تتقدر إلا به 
فإن شرط ذراع رجحل بعينه؛ فقد أجازه ابن القاسم فى المدونة» فإن خيف أن يغبن» 
أخذ منه مقدار ذراعه إلى أن يجىء أجل السلم. 


فإن شرطا ذراعّاء ولم يعينا ذراع رجل بعينه» فقد روى أصبغ عن ابن القاسم فى 
العتبية: يحمل على ذارع وسط. قال أصبغ: هو استحسان, والقياس الفسخ. 

وجه قول ابن القاسم أن الذراع ما لم يعين يعلق بالوسطء وصح بذلك العقد؛ لأنه 
متى كان للعقد وجه من الصحة؛ حمل عليه. 

ووجه قول أصبغ أن القدر الذى تعلق بالذمة بجهول؛ وذلك يمنع صحة العقدء وهذا 
فى البلاد التى ليس لأهلها ذراع معين جرى عرف التبايع بهء وإن كان لهم ذراع 
مقدر كذراع الرشاش لأهل قرطبة والذراع المالكى ببعض البلاد حمل المتعاقدان مع 
إطلاق العقد عليه والله أعلم. 

اا 
الباب الرايع أن يكون السلم مؤجلا 

أما الشرط الرابع» وهو أن يكون مؤجلاٌ فإن الظاهر من مذهب مالك أن السلم لا 
يجوز إلا فى مؤجلء وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: 
يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة. وزاد ابن عبد الحكم: أو يوم. 
قال: إن ذلك رواية فى جواز السلم الحال؛ وبه قال الشافعى. ومنهم من قال: إن 
الأحل شرط فى السلم» قولاً واحداء وإنما تختلف الرواية عنه فى مقدار الأحل. 

والدليل على اعتبار الأجل أن ما اخقص بالسلم فإنه شرط فى صحته كعدم التعيين. 

ووجه القول الثانى أن هذه معاوضة: فلم يكن من شرط صحتها التأجيل كالبيع. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء» فالسلم على ضربين» ضرب ية يعضم بيلد السلم» وضرب 
يقضى بغيره» فأما ما يقضم ببلد العقدء فقد اعتلف أصحابنا فى مقدار أجل السلمء 
فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجوز إلا إلى الأحل الذى تختلف فى مثله الأسواق 
الخمسة عشر يومًا والعشرين يوما. 

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد. وروى ابن وهب عن مالك: إلى 
اليومين والثلاثة. وقال القاضى أبو محمد: فى ذلك الروايتان؛ إحداهما: أنه يجوز إلى أى 
أجل كات قرب أو بعد. والثانى: لا يجوز إلا إلى الأجل الذى تختلف فى مثله الأسواق. 


فوجه قول ابن القاسم أن السلم اقتضى الأحل؛ فنلا يتتقن فيه اتتفاع المسلم لمشابهة 


كم ااا ااا ا ا 0 كتاب البيوع 
الغرض» احتاج أن يكون إلى أمد تختلف فيه الأسواق؛ فإن حرج عن هذا عدم شرط 
الصحة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يشترط فى صحة السلمء فاستوى قليله و كثيره. 
أصل ذلك مقدار المسلم فيه. 

ووجه آخخرء وهو أن الدنانير والدراهم يجوز السلم فيهاء وتختلف أسواقهاء فلو كان 
اعتبار مدة تتغير فيها أسواق العروض شرطًا فى صحة السلم» لوجب أن لا يجوز السلم 
فى العين) ولوجب أن يختلف آحال السلم باختلاف السلع» فإن من السلع ما يكثر تغير 
أسواقه كالطعام وتحوه؛ ومنها ما يندر ذلك فيها كالجواهر والياقوت» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ما قلناه» فالذى قاله القاضى أبو محمد أن تغير الأسواق فى ذلك لا 
يختص ,مدة من الزمان» وإنما هو على حسب عرف البلاد» ومن قدر ذلك بخمسة عشر 
يومًا أو أكثرء فإغها قدر على عرف بلده؛ وتقدير ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يومًا 
وعشرين أظهر؛ لأن هذا عرف البلاد» ومقتضى ما علم من أسواقهاء فإنه يغلب تغيرها 
فى مثل هذه المدة وعرف مصر كعرف غيرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ووجه الأجل فى البياعات» أن يبين يما يمكن تبيينه بهء وجرت عثله العادة) 
فيقول: إلى أول شهر كذا أو إلى آخخره؛ أو إلى يوم كذاء مضت منه أو بقيت منه؛ فإن 
قال: إلى شهر كذاء فإن هذا اللفظ يقتضى أن يكون يحل بأول ليلة من الشهر. 

قأما إن قال: يوفيه فى شهر كذا من سنة كذاء فد قال أبو عبد الله بن العطار من 
أهل بلدنا: إن هذا ضعيفء وليس يأجل محدودء ويكون له أن يدفعه ما بين أول الشهر 
إلى آحره» غير أن السلم لا ينتقض بذلك» ويكره بدوّاء فيان وقع» مضى ونفذء وفى 
هذا القول نظر. 

مسألة: ويجوز أن يسلم إلى الجداد والحصاد» ومنع ذلك أبو حتيفة والشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا أجل معلق بوقت من الزمان معلوم» فجاز أن 
يكون أحلاً فى السلم والبيوع المؤجلة. أصله إذا أجله بسنة أو بشهر. 

مسألة: ويجوز فى الآجال إلى خروج العطاء إذا كان وقت العطاء معروقًا لا يختلف» 
والمراد به وقت روج العطاءء فإذا حل ذلك الوقت» حل الأجل؛ خرج العطاى أو لم 
يخرج؛ وكذلك تأجيلهم إلى قدوم الحاجء والكلام فيه على نحو ما تقدم. 
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فصل: وأما ما يقتضى تغير بلد السلمء فإنه يستغنى عن ذكر الأجل. قال محمد: يجوز 
ذلك وإن كان حال وهذا تجوز فى عبارة؛ لأن قطع مدة تلك المسافة أجل» وإنما أرد 
به أنه يجوزء وإن لم يذكر الأجل. وحكى ابن المواز عن مالم فيمن أسلم فى طعام حال؛ 
يؤحل بالريف مسيرة يومين أو أكثر: أنه جائز. 

ووحه ذلك ما احتجوا به من أن احتلاف الأسواق باعتلاف البلدان كاحتلافهم يعد 
الآجالء ألا ترى أن الناس يجهزون الأمتعة إلى البلاد» رجاء اختلاف الأسواق كما 
يؤخرون السلع إلى الأحلء وجاز ذلكء وإذا كان كذلك حررنا فيه قياسًاء فنقول: إن 
هذا معنى عرفه بتغير الأسواق» فجاز السلم إليه كالأجل البعيد. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن عقدا على ذلك عقدًا صحيحًاء وجب على المسلم إليه 
الخروج إلى مكان القضاى متى بقى بينه وبينه مقدار تقطع فيه المسافة» فإنأبى من 
الخروجء أحبر على أن يخرج؛ أو يوكل من يقضى المسلم ما سلم فيه؛ لأنه قد وحب 
عليه التسليم ولا طريق له إلى ذلكء إلا بالخروج إلى موضعه أو الاستنابة فى ذلك 
بالتوكيل. 

فرع: فهل له أن يعزل الوكيل بعد أن قصد خاريًا إلى موضع التسليم؟ من متأخرى 
أصحابنا من قال: إنه لا يجزئه توكيله على ذلك» إلا أن يضمن الوكيل المسلم فيه؛ لجواز 
أن يعزله المسلم إليه» فيبطل سفر المسلم أو يتعذر عليه من سلم إليه حقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويجوز عندى أن يقال: ليس للمسلم إليه 
عزله لتعلق حق المسلم بهذه الوكالة» كما يقول فى التوكيل على بيع الرهن؛ وكما 
يقول فى الوكيل على الخصومة» إذا تقيدت عليه المقالات لم يكن لموكله عزل إلا برضا 
من يخاصمه؛ لتعلق حقه بالوكالة. 

مسألة: فإن حاز الأجل» ووجد المسلم, المسلم إليه» يغير بلد التسايمء فلا يخلو أن 
يكون المسلم فيه عينًا أو غير عينء فإن كان عيناء كان له أخذه منه حيث وجدهء وإن 
كان غير عين» لم يكن له ذلك» وعليه أن يخرج إلى بلد التسليم» أو يوكل من يدوب 
غنة. 

والفرق بينهما أن الدنائير والدراهم لا تختلف أسواقهاء وهى أصول الأثمان رقثيم 
المتلفات» قتساوت حالها فى البلاد والأزمان؛ والعروض تختلف أسواقهاء وليست 
بأصول فى الأثمان» ولا قيم المتلفات» فتختلف قيمتها باعتلاف البلاد والأزمان» فلم 
يلزم أن يسلمه؛ ولا أن يسلم منه بغير بلد السلم. 


ولذلك من كان عليه دين من عينء حاز أن يعجله قبل أجله. ويلزم من هو له 
قبضه؛ ومن كان عليه دين من غير عين» لم يجز له أن يجعله قبل أله إلا برضا من هو 
له وما يحرى خرى الأجل فى بعض أحكامه موضع تسليم المسلم فيه. 

قال القاضى أبو محمد: الأفضل أن يذكر موضع التسليم لزوال التخحاصم بين 
المتبايعين» ويدعلان على معلوم من ذلك؛ فليس كل أحد يعلم حكمه. وفى كتاب 
تحمد. ومن سلفء ولم يذكر موضع القضاءء لم يضره ذلكء وهذا مما لا يحتاج إلى 
ذكره. 

ومعنى ذلك أن ذكره ليس بشرط فى صحة السلم. والدليل على ذلك أن إطلاق 
العقد يقتضى التسليم ببلد العقد كما يقتضى إطلاق البيع ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يخلو أن لا يذكرا موضع التسليم أو يذكراهء فإن لم 
يذكراه؛ لزم المسلم إليه» دفعه فى بلد عقد السلم» ولزم المسلم قبضه هناك لما ذكراهء 
فإن اختلفا فى أى موضع يكون التسليم منهء وقد شرطا بلد التسليم أو لم يشترطاه» 
ولزم ذلك لإطلاق العقد. 

فإن كان لتلك السلعة سوق بذلك البلدء كان ذلك السوق موضع تسليمها؛ لأن 
ذلك أحص بقاع تلك البلدة بتلك السلعة؛ فإن لم يكن لها سوق فإن السلم إليه يوفيه 
حيث شاء من ذلك البلد» قال ذلك ابن القاسم وابن المواز. 

وقال سحنون: يوفيها بدار المسلم كان لها سوق أو لم يكن. وفى سماع عيسى عن 
ابن القاسم: أنهما إن أقرا أنهما لم يتخعذا موضعًاء فإن القضاء يكون حيث قبضت 
الدراهمء فيحتمل أن يريد به موضع العقد ويحتمل أن يريد به بلد النقدى والله أعلم 
وأحكم. 

وه القول الأول أن إطلاق العقد منزلة تعيين البلد» وتعيينه يقتضى تسليمه إليه 
بحيث يقع عليه اسم ذلك البلد كما أن إطلاق اسم الجودة يقتضى أن للمسلم إليه ما 
شاء ما يقع عليه ذلك الاسم على الإطلاق» وأيضًا فإن رأس المال لما كان محل دفعه 
موضع سوقه. ومعظم نفاذه» وموازينه كأنه نفس المسلم فيه يكون تسليمه موضوع 
سوقه وأهل المعرفة بصفاته. 

ووجه قول سحنون أنه لما كان على المسلم إليه إيصال المسلم فيه اقتضى ذلك 
إيصاله إلى منزله كحمل الحطب والماء؛ لما كان على بائعه إيصاله» لزمه إيصاله إلى منزل 
المبتاع له. 


مسألة: فإن ادعى أحدهما إطلاق العقد وادّعى الثانى اتستراط موضع غير موضع 
المسلمء فالقول قول مدعى إطلاق العقد؛ لأن الثانى ادّعى خلاف مقتضى العقدء فلم 
يثبت له ذلك إلا ببينة. 

مسألة: فإن اتفقا على أنهما شرطا موضعًا للقضاءء واختلفا فى تعيينه فادّعى 
أحدهما موضوع عقّد السلم» وادّغى الثانى غيره» فالقول قول مدعى موضوع السلم 
لموافقته مقتضى إطلاق العقدء وإن ادَعى كل واحد منهما مالا يشبه أن يكون 
موضوعًا للقبض أحلفاء وفسخ بينهماء قاله ابن القاسم. 

مسألة: ويجب أن يكون موضع القضاء محدودًا بحد يقرب كالفسطاط أو الفيوم أو 
الإسكندرية» وأما إن تباعدت أقطاره كمصر والشام والأندلس» فإن ذلك لا يجوزء قاله 
ابن القاسم. 

وقال: إن مصر ما بين تحد إلى أسوان» وما كان بهذه المثابة من تباعد الأقطارء 
وتفاوت الأسفار؛ لتباعد ما لا يجوز أن يكون موضوعًا لقبض المسلم؛ لأن ذلك يعود 
بجهالة موضع القبض» وحطر الغرر فيه» وبالله التوفيق. 

ع اكد 
الباب الخامس أن يكون المسلم فيه موجودًا حين الأجل 

وأما الشرط الخامس» وهو أن يكون المسلم فيه موجودًا حين الأجل؛ فلا حلاف أن 
ذلك شرط فى صحة السلم لأن حلول الأحل يقتضى تسليم المسلم فيهء فإذا كان 
التسليوه 

مسألة: فإن حان الأجل وعدم المسلم فيه مجائحة استأصلته؛ أو غفلة من مسلامه 
حتى فات من أيدى الناس» فاعتلف أصحابنا فى ذلك. 

مسألة: وليس من شرطه أن يكون موجودًا حين العقد» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: إن من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودًا حين السلم. 

والدليل على ما نقوله أنه وقت لا ب يستحق فيه التسليم» فلم يستحق وجود المسلم 
فيه. أصل ذلك الزمان الذى بين وقت العقّد وانقضاء الأحل. 

د ع د 


الباب السادس أن يكون الثمن نقدًا إلخ 

وأما الشرط السادس» وهو أن يكون الثمن نقدًا أو فى حكم النقد. فإنه شرط في 
صحة السلم؛ لأنه إذا كان متعلقا بالذمة» وتأخر المدة الطويلة» وكان المسلم فيه مؤحلا 
إلى أحل بعيد وثمنه مؤجلاً فى الذمة إلى أحل بعيدء لم يجز ذلك؟ لأنه من الكالى 
بالكالئع. 

مسألة: وقبضه فى بحلس السلم أفضلء وليس بشرط فى صحة السلمء » ويجوز أن 
يتأخر قبضه اليوم ونين بالشرط خلانًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما إن من 
شرط صحة السلم التقابض فى المجلس. 

والدليل على ما نقوله أن التأير فيه ليس بممنوع لمعنى فى العوضء وإنما هو ممتنوع 
معنى فى العقد لكلا يكون من الكالئ بالكالئ» والمسلم فيه من شرطه التأجيل والثنمن 
من شرطه التعجيل» فكما لا يصح السلم بتأخير القبض عن المجلسء ولا يتأخيره اليوم 
يفسده التأخير عن يحلس القبضء ولا بتأخعره اليوم واليومين» ولا يدحل بذلك فى 
حكم الكالع. 

فرع: إذا ثبت ذلك فالذى نص عليه أصحايئا أنه يجوز تأخره بشرط فى أصل 
العقّد 0 إرل القاتي امو م وضه دصرل 
ب رمم ا 

وإن قلنا السلم لا يجوز إلا إلى الأحل البعيد الذى تتغير فى مثله الأسواق» صح أن 
يقول بتأخير رأس مال السلم هذه المدة ليس من باب التأجيل» ولو كان له حكم 
التأحيل» لجاز تأحر المسلم فيه إليه. 

مسألة: وأما تأخخر رأ اس مال السلم من غير شرط إلى أجل السلم» » فلا يخلو أن يكون 

با رين ان كاد فيا اناق فد لزان لقا يه يفسد السلم» 

وحه القول بفساده؛ لأن ذلك ذريعة إلى التعاقد على الدين بالدين؛ لأن عملها إليه 
آل. 
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ووجه القول الثانى أن عقّدهما سلم من الدين بالدين» وهذا ما لا يفسده التفريق 
قبل القبض. وقال ابن وهب: إن تعمد أحدهما تأخير رأس المال» لم يفسد السلم؛ وإن 
لم يتعمده أحدهما فسد السلم. 

ومعنى ذلك أن يكون أحدهما فرّ؛ ليفسد السلمء فإذا وقع العقد صحيحاء وتعلق يه 
حق الآخرء لم يكن للثانى أن ينفرد بإفساده. 

وهذا مبنى على قولنا أن الفار من الأداء فى الصرف لا يبطل الصرفء وإذا لم يفر 
أحدهما فقّد رضيا بإفساده: فيجب أن يفسد. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يبطل العقد بتأخير رأس المال إذا كان عيبًا إلى أحل» فبأن لا 
يبطل إذا كان عرضًا معينا أولى وأحرى» لأنه حارج عن الدين بالدين» وإن قلا إنه ييطل 
بذلك السلى وكان رأس المال عرضًا معيناء فلا يخلو أن يكون ما يغاب عليه كالثياب 
ونحوها أو ثما لا يغاب عليه كالحيوان والدور. 

فإن كان ما يغاب عليه» ففى المدونة أن مالكاء كره ذلك. وقال ابن القاسم: إن وقع 
من غير شرطء لم يفسخ كالحيوان والدورء وإن كان ما لا يغاب عليه» ففى المدونة من 
قول مالك: إذا كان رأس المال فى السلم عبداء وتأخر الشهر من غير شرطء أنه جائز» 
وكان هذا من أحدهماء ولم يذكر كراهية. 

وقال المتأخرون من أصحابنا: إن ذلك على ثلاثة أضربء إذا كان عيئا بطل السلم؛ 
وإن كان عرضًا يغاب عليه؛ فالسلم مكروه؛ ولا يفسخ البيع؛ وإن كان ما لا يغاب 
عليه» فلا كراهيه فيه. 

والفرق بين ما يغاب عليه؛ وما لا يغاب عليه فى ذلك أن ما يغاب عليه إذا تلف 
بغير بينة» فهو من المسلم ويفسد السلمء فإذا بقى بيده كان له الخيار بأن يدعى صناعة؛ 
ريبطل السلم متى شاءء وكره أن يبقى بيده مدة لا يصح الخيار فيها فى السلمء وأما ما 
لا يغاب عليه فإنه من المسلم إليهء فهلاكه لا يؤدى إلى إبطال السلم والله أعلم 
وأحكم. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن وهبء فإن كان المسلم هو الذى امتنع من القضاءء فالسلم 
إليه بالخيار بين أن يأخذ جميع مال السلم أو ما بقى له منهء ويدفع جميع المسلم فيه؛ 
وبين أن يمتنع من قيض ما بقى له منه؛ ويدفع إليه ما كان دفع إليه منهء وإن كان اللسلم 
إليه هو الذى امتنع من قبض رأس المال» لزمه عند ا لأجل قبضه. ودفع السلم إليسه فيه؛ 
قاله ابن حبيب. 


ووجه ذلك أنه إذا امتنع المسلم» فقد منع المسلم إليه من مقصوده من الانتفاع برا 
مال السلم إلى أحلهء ولهذا التأخير تأثير فى إبطال العقدء فصار ذلك المسلم إليه إن 
شاء أن يبطله أبطله» وإن شاء أن بمضه أمضاه وإن كان الامتناع من حجهة المسلم إليه 
فقد أبطل حقه من الانتفاع برأس المال» ولا مضرة فى ذلك على المسلمء فلم يكن 
لواحد منهما خيار فى فسححه. 


فصل:وقوله: وما لم يكن فى زرع لم يبد صلاحهء أو ثمر لم ييد صلاحه: يريد أنه 
لا يجوز تعلق السلم بزرع لم يبد صلاحه؛ ولا بثمر لم يبد صلاحه؛ وذلك أن السلم 
على ضربين؛ مطلق فى الذمة» ومضاف إلى بلدة. فأما 0 
إليه فى قمح أو تمر» ويصفه بصقة» ولا يٍ يشترط من تمر موضع من المواضع 


والثانى أن يضيفه إلى بلدة» فيقول من قمح مصر والشامء أو تمر صفراءء أو المدينة 
على ساكنها السلام؛ فهذا على ضربين» أحدهما: أن يضيق ذلك إلى موضع صغير لا 
يؤمن انقطاع ثمرته» فإنه لا يجوز ذلك على وجه السلم» ولا يجوز إلا على وجه البيع 
بعد أن يبدو صلاح ذلك الحائط» ومن شرطه أن يكون الحائط لبائع التمر. 

مسألة: والثانى أن يضيف ذلك إلى موضع كبير كثير التمر والزرع يؤمن انقطاعه 

من أيدى الناس مثل وادى القرى وخيبر» فهذا يجوز عد السلم فيه من أى وقت شاء 
بعد بدو صلاح الثمرة» وقبل ذلك أن له فى ذلك الموضع زرع أو ثمرء ولمن ليس له 
فيه سشىء. 

والأصل فى ذلكء؛ ما روى عبد الله بن أبى المجالد» سألت أبى أوفى عن السلف» 
فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله يي وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى البر 
والشعير والتمر إلى قوم؛ لا ندرى أعندهم أم لا. وابن أبزى قال مثل» يعنى ذلك. 
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فْحَل الأحَلُ» فلم يد المبتاغٌ عند البَائْع وَفاءً مما ابتاعَ منهء فأقالة» فإنة لا يُنبَعِى 
ا ل سيو عه كسم ع “مص 7 سكام أو امه 2 ماهث” د 
َهُ أن يَأذ من إلا ورقهُ أَوْ ذهَبَهُ أو التمَنَ الى دَفَعَ ليه عي وَإِنهُ لا يشترى مِنهُ 
فقن بوو نة و لون “ل مت شر شو تلق ووم لم0 عر حرق لو 
يشالت للم جين لحت ونه تيدش وداه أن ذا عد عرد للدم الترى تفع لزه أو 


مل م عوبر مس توم .5 -ه؟ 


صَرَقَةُ فى مِلْعَةٍ غيْرِ الطعَام النى التَاعَ ينه فَهوَ بَيِعُ الطَعام قبل أنا يستؤفى. 


كتاب البيوع ا د عا ل السو لطر كو 1 

قال مالك: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ضك عَنْ بيْع الطعَام قبْلَ أن يُستوْقى7". 

الشرح: وهذا كما قال أن الإقالة فى الطعام لا تكون إلا.كثل رأس المال عقدًا 
وقضاء؛ لأنه إن كان بغير رأس المال رج عن الإقالة إلى البيع الذى لا يجوز فى الطعام 
قبل استيفائه» وهو إذا عقد الإقالة عثل رأس المال» ثم قبض منه غير ذلك من عرض أو 
طعام أو عين مخالف لرأس المال» فإن ذلك ممنوع للذريعة إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ 
لأنه يتهم أن يكون ما أظهراه من العقد لغواء وقد باع الطعام قبل قبضه يعدما ابتاعه 
به فخرج عن الإقالة إلى البيع الذى نهى عنه رسول الله يتك فى الطعام قبل استيفائه. 


)١(‏ احتلف الفقهاء فى الشراء برأس مال المسلم من المسلم إليه شيعا بعد الإقالة» فقرل مالك ما 
رصفه فى موطته: لا يجوز حتى يقبض منه رأس ماله قبضا صحيحا. وهو قول أبى حنيفة؛ وأبى 
يوسفء ومحمد بن الحسنء إلا أن مالكا لا يرى غير الطلعام فى ذلك كالطعام وإذا تقايلا عنده 
فى غير الطعام: حاز أن يأخخذ من الطعام برأس ماله ما شاء إذا تالف جنس ما تقايلا فيه 
وتعجل ذلك ولا يؤحره. وكذلك حائز عنده أن يشترى منه من غيره من حنسه وغير جحنسه 
ريحيل عليه وإذا تقايلا فى الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأحذ منه برأس ماله شيئا مسن 
الأشياى لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فلا يجوز عندهم شىء من ذلك فى الطعام» ولا فى غيره مسن العروض 
كلها. وهو قول أحمدء وإسحاقء قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة. 
وحجتهم حديث عطية الكوفى» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله : ومن سلف 
فى شىء فلا يصرفه إلى غيره. وما روى عن جماعة من السلف أنهم قالوا حون سغلوا عن ذلك: 
عل ما سلمت فيه أو رأس مالكء ولا تأخذ غير ذلك. روى ذلك عن ابن عمر» والحسن؛ 
وعكرمة» وجابر بن زيدء وغيرهم. وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه. 

وقال الشافعى» والتورى» وزفر: لا بأس أن يشترى السلم إذا أقال من سلمه ما شاء برأس ماله 
من المسلم إليه ومن غيره قبل قبضه له؛ لآنه قد ملك واحد منهما بالإقالة البدل منهاء فإذا ملك 
بالإقالة حاز له التصرف فيهء لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة» ولا حجة لمخالفه فى حديث أبى 
سعيد الخدرىء وما كان مثله, لأنه لم يصرف ما سلم فيه فى غيره. ومعنى النهى عن ذلك 
عندهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائه» فذلك هو صرفه. 

قال أبو عمر: أصل هذه السألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع كان المسلم والمسلم إليه 
لما علما أن فسخ البيع فى شىء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له يستجيز بذلك 
صرف الطعام فى غيره؛ وذلك بيعه قبل استيقائه. وقد أجمعوا أنه لو لم يستقبل لم يجز له صرف 
رأس لمال فى غيره» كما لا يجوز له صرف رأس ماله فى دراهم أو دنائير أكثر منها. اتتهى. 
وانظر هذه المسألة فى: الاستذكار لابن عيد البر 4/7١‏ ؟. وما بعدها. 


وا قو وك و كةو مد م و لطا ا وتم لخ د ل ا 0 كتاب البيوع 

مسألة: ومن ابتاع مطعومًا معينا على الوزن أو الكيلء فأراد أن يأخذ مكانه قبل 
قيضه من غير حنسهء فقى كتاب محمد والمجموعة: أن ذلك غير جائز. 

ووجه ذلك أنه باع ما عقّد عليه من الطعام أولا .ما أذه آخخراء قبل أن يستوفى. 

مسألة: فإن أذ نصفه على ما عقد عليه وأراد أن يأخدذ التصف الآخر من غير 
ذلك الجنس» ففى كتاب محمد عن أشهبء قال مالك: أرحو أن يكون خفيفا. قال 
محمد: لا تحير فيه» وهو سواء مثل الذى تقدم: ويحمل هذا أنه دفع إليه الثمن من غير 
إيجاب . 
بنصفه عدسًا: أن ذلك لا يجوز. قال مالك: ومن اشترى بدراهم زيتاء فلم تسعه بطتهء 
فأراد أن يأخذ .ها بقى طعامًا أو يرتحعه؛ فلا يعجبنى. ووجه ذلك ما يدخله من بيع 
الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله: ولا تنبغى الإقالة إلا أن يأخذ ذهبه أو ورقه أو ثمنه بعينه) يحتمل 
أن يريد بقوله: وذهبه أو ورقه» نفس ثمنه بعيته إن كان موحودًا عندهء على قولنا: إن 
الدنانير تتعين بالعقدء أو يكون الثمن تبرًا أو حليًا مصوغاء فيتعين بالعقد» ولا يجوز فى 
الحلى أن يقيله إلا بنفس ما دفعء ويحتمل أن يريد بقوله: بذهبه أو ورقه من جنس 
ذلك» وسكته على قول أن الدنانير لا تتعين بالعمّد. 

وقد قال فى المدونة فيمن سلم إلى رجل دتانير فى طعام فأقاله منه ودنائير فى يدهع 
وشرط عليه أن يرد إليه تلك الدنانير بأعيائها أن للمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 

وقوله يعد ذلك: وأو ثمنه بعينه» يريد والله أعلمء أن يكون الثمن من غير العين 
كالعروض والطعامء فهذا لا تصح الإقالة إلا بنفس ذلك الثمن دون ما كان من جنسه؛ 
لأنه كله يؤدى إلى بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله:ووأنه لا يشترى منه بذلك الشمن شيئا حتى يقبضه» يريد أنه إن عقد 
الإقالة بذلك الثمن» فلا يشترى منه به شيئا؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن تكون الإقالة بى 
فيكون بيع الطعام قبل استيفائه» وقد نهى عنه النبى #قّ فيجوز أن بمنع كل ما كان فى 
معناه وذريعة إليه؛ والله أعلم وأحكم. 


قال مالك: فإ نَم المُشترىء فعَالَ لبا أقلهى وأنطرلة القن الى دقفت 


كتاب البيوع ا 
لِك من ذَلِكَ لا يَْلح َمل الم يوغل ردنك أنه لما شر الطكاة 
وار س1 قله فَكَانَ ذَلِكَ بَيْمَ الطمام إِلَى أَحَلٍ 
قبل أن يسثو توفَى 


قال مالك: وَتَفسِيرٌ ذلك أن المُسترىَ حون حَلَّ الآحل» وَكَرةَ الطَعَامَ أَحَدَ به 
دِينارًا إلى حل َلَيِسَ ذلك بالإقالة نما لإقالَّة مَالَمْ يَرْدَدُ فيه الْبَائِمُ ا 
الْمُْتَرى فَإِدًا وَقَعَتْ فيه الرَيَادَة بنسييئةٍ إلى أْحَلٍ أو بشئء يََْاده أَحَدُهُمًا عَلَى 
صَاحِبهٍ د بشىئء ينفح ب 11 إن َلِكَ لَيْسَ بالإقالٍ, وَِنْمَا نَصِيٌ الإقَالَة إِذا 
علا ذَلِكَ بَيَْاء مايص فى الا وَالشترك َاركة مَالَمْ يحل 0 
ذْلِكَ زياد أو : تقصان أ نر إن مَل ذَلِكَ هاده أذ تمان أ بطر عار 


عا 2-7 ل لر ستحخس سوس 


ند يحل الْبيْمَ؛ » ويحرمه ما يحرم الب 00 


الشرح: وهذا كما قال أن الندم قد يلحق فى البيع والسلم البائع والمشترى» وتصح 
من كل واحد متهما الإقالة للرفق بصاحبه» ويصح منه طلب الربح أو التماء» ويصح 
منهما جميعًا ذلك فى عقد واحد بخلاف القرضء فإنه لا يصح أن يقع إلا على وجه 
الرفق من القرض للمقترض» إلا أن الأغلب من أحوال الإقالة رفق أحد المتقايلين 

وقد قدمنا أن من شرط الإقالة أن تكون ,عثل رأس المال» وعلى الوحجه الذى عقد 
عليه البيع أو السلم؛ لأن معنى الإقالة أن يقيله ثما ندم فيه» ويعيده إلى ما كان عليه قبل 
أن يعقد ما أوجب الندم» ولا يصح ذلك إلا بنقض ذلك العقد, ولذلك احتلف 
أصحابنا فيه» فقال بعضهم: هو نقض بيعء وسيأتى ذكره؛ إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كان كان رأس المال بصريح الإقالة» فإن كان بغير تصريح مثل أن 
يدفع إليه دنانير مثل رأس المال المسلم» فيقول: : اشتر بها طعامًاء فكله لى حين 
الأحل» ثم استوفه فى حقكء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا يصلح عند مالك» 
وقال بعد ذلك: إنه إذا أعطاه عند الأحل مثل دنائيره» فقال: اشتر بها طعامكء أنه لا 


بأس به. 
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قال ابن لبابة: إذا وقع إليه الدنانيرء فقال: اشتر بها طعامك» فاكتله؛ ثم استوفه مما 
لكء لم يجزء وإن قال له: اشتر بها طعامك» جاز ذلك. 

ووجه ذلك عندى أنه إذا قال: اكتله لى» لم علكه الفمن؛ ولم تحز منه إقالة, ولا 
يجوز أن يكون رأس امال الذى عجل فئ السلم يؤجل فى الإقالة لوجهين؛ أحدهما: أن 
الأحل له حصة من الثمنء لما قدمناه من أن المسلم إليه يطلب الارتفاق به إلى حلول 
السلم» فإذا تعجل فى السلم؛ وتأحل فىالإقالة» فقد زاد فى الإقالة» وذلك ينع 
صحتهاء ويغير موضوعهاء وينقلها إلى البيع الذى هو ممنوع فى الطعام قبل الاستيفاء 
ويدحله أيضنًا وجه آخر من الفسادء وهو فسخ دين فى دين؛ لأن المسلم كان له فى 
ذمة المسلم إليه الطعام مؤجل» ففسخه فى غير مؤحل إلى أجحل» وذلك غير جائز. 

فصل: وقوله: «فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إلى أجل؛ أو بشىء يزداده أحدهما على 
صاحبه. وينتفع به فليس ذلك بإقالة» بين ذلك أن النسيئة تما يزداده من أعحمذ وانسأله 
فى دفع ما عليهء والزيادة تغير ذلك» مثل أن يكون رأس المال عشرة دراه فيقيله على 
تسعة؛ فيكون البائع قد ازداد الإقالة درهمّاء أو يقيله بأحد عشر درهمّاء يزداد المبساع 
من البائع درهمّاء وذلك كله لا يجوز؛ لأنه ليس بالإقالة» وإنما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه. 


فصل: «وإن دفع إليه أكثر من دراهمه؛ فقال له: ابعع بهذا طعامكء لم يجز لأنه 
قد حرج لأحل الزيادة عن حكم الإقالة» وقد دفع إليه أقل من دراهمه؛ فال له: ابتع 
بهذا طعامك, فقد قال ابن القاسم: لا يجوز» وقال أشهب: يجوز. 


وحه قول ابن القاسم أنه يؤدّى إلى الإقالة بأقل من الثمن» وذلك غير جائز. 


ووجه قول أشهب أن هذا من باب الذريعة» وتيعد فيه التهمة, وبعد التهمة يكنع 
تأثير الذريعة. 


م 


قال هالك: من سلف فى حنطة شامية: فلا امن أن اعد متكوله بئذ مها" 
الأجل. 


م 


قال مالك: وَكذْلِك مَنْ سلف فى صنفي مِنّ الأصّتافيء فلا بَأسَ أن يد حيرا 
يما سَلْفَ فيو أو أدنى بَعْدَ محل الأّل» شير لِك أن يُسلف لحل فى نط1 


م وهام 


مَحْمُولَ قلا بل أنا يَأحدَ شهيرا أو شَاييةه وإ سلف فى كَمْرٍ عر ها تاد 


عط 


ل 


5 
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ذ يعد صيْحَاِب أ َع ونا سلف فى يبو أحْمََ قلا َس أن يد سود 
رذ ذا إل كل نقد بلاطل إن انحا متيلا لضو بيذ ل تا 
ل 0 


الشرح: وهذا كما قال أن من أسلم فى نوع من أنواع الطعام؛ فإنه لا يأس أن 
يأخذ عند الأحل نوعًا آخر من ذلك الجنس أو أدنى فى مثل كيله: فيأخذ من الحنطة 
الشعير والسلت بعضها من بعض وأنواع الذهب بعضه من بعض. 

ووحه ذلك أن هذا من باب البدل» وليس من البيع» ولذلك جاز بدل الحنطة 
بالحنطة» وقصر على الممائلة» ولو كان من باب المبايعة لما قصر على المثل» وكذلك 
القرضء وإن كانت صورته معاوضة » فليس من باب المبايعة؛ لأنه مقصور على المساراة 
والمماثئلة» ولما كانت الخنطة والشعير من جنس واحد» كان بعضها من بعض مبادلة. 

وتحرير ذلك أن كل ما يحرم التفاضل فيه يجوز أحذه بدلا مته كالنوع الواحد يأخذ 
منه أفضل هما له أو أدنى» وأما ما يحرم التفاضل فيه فإنه لا يجوز أحذه عنهء فلا يأخذ 
تهرًا من قمح؛ لأنه من بيع الطعام قبل استيفائه» وإن كان من قرض دخله؛ بيع الطععام 
نساء. 

مسألة: فإن أذ منه أقل من ذلك الكيل أدنى نوعاء مثل أحذ عشرة أرادب شعيرًا 
من عشرين أردبًا من حنطة» فقد قال محمد عن مالك: لا يجوز ذلك. ومعنى ذلك»؛ والله 
اعلم» أن يأحذ عوضًا عن جميع القمح؛ ولو أذ العشرة ة أقفزة» عن عشرة أقفزة قمحًاء 
ثم وهبها على ذلك من غير شرط. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن كان له ماثة أردب تمراء فأخذ منه 
خمسين أردبًا محمولة: إن كان إنما صالح بها على وجه المبايعة» فلا يجرزء وإن كان إثما 
أذ منه خمسين أردبًا محمولة» ثم حط عنه الثانى بغير شرط؛ فلا بأس به. وجوز ابن 
القاسم ما هو أشد منه فمن كان له على أجل مائة أردب ررك فلما حان الأحل أحذ 
منه خمسين أردبًا محمولة» ثم وهبه الباقى من غير شرط: أن ذلك لا بأس بهء وهذا أشد 


وأقوى من [ 1100 ]("2: وأرفع النودة. 
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مسألة: ولا يجوز قبل الأجل أن يأحذ منه إلا مثل ما له عليه فى النوع والقدر؛ لأن 
ذلك يدخله بيع الطعام قبل استيفائه» وبيع الطعام بالطعام» كما لايحوز أن يأحذ قبل 
الأحل من نوعه أحود أو أدنى» ويجوز ذلك باتفاق عنده. 

مسألة: ولا يجوز أن يأحذ من الذى عنده القرض أو السلم من غير ذلك التوع؛ مثشل 
تلك المكيلة» وإن حل الأحل حتى [ ...0" قاله ابن القاسمء قال: لأنه يصير 
حوالة» والحوالة عند مالك يبع من البيوع. 

ومعنى ذلك أن يحمل الذى له إلى الجتس الذى أحذهء وذلك بيع أحدهماء فيدخله 
فى القرض طعام بطعام من غير جنسه» وذلك غير جائزء ويدخله فى السلم مع ما 
ذكرناه بيع الطعام قبل استيفائه» وإنما جاز أن يؤحذ الورق من الذهب والذهب من 
الورق فى القرض والبيع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز أن يأععذ الحنطة من الشعير والسلت» ويأحذ بعضها 
من بعض» لأنها جنس واحدء ومن قال: إن العلس من حنسها يجب أن يكون الأحعذ 
منهاء ويأخذ أنواع التمر بعضها من بعضء وكذلك الزييب» ويأخذ من نوع مالا 
يستحيا من الطير نوعًا آحر على تحرى الوزن أكثر عددًا أو أقل عددًا؛ فإن كانت على 
العدد لم يجز إلا أن يكون من نوعه: رواه فى العتبية سحنون عن ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أن الطير يختلف قدره باحتلاف نوعه» ويتفاوت» فلا يجوز بعضه عدداء 
إذا كان معناه اللحم» وإغما يجوز على تحرى ما فيه من اللحمء والمساواة فيه على قول من 
أحاز التحرى فيه. 

وأما إذا كان نوعًا واحدًا فإنه يتساوى؛ لأنه إنما يأحذ منه مثل الذى سلم إليه فيها 
قدراء وغير ذلك؛ وليس فيه شىء من البدل. 

مسألة: ولا يأحذ الدقيق من الحنطة فى البيع» ولا بأس به فى القرضء قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

وجه ذلك على قول من لا يجيز بيع الدقيق بالحنطة لعدم التمائل بينهما. وأما على 
قول من يجيز ذلكء؛ ويرى التماثل بالوزن» فلا يجوز الاثتقال من مقدار إلى مقدارء وأما 
على قول من لا يرى التماثل فيهما إلا بالكيل» فمنع من ذلك فى مسألتنا. 

ا 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
فل - مَاِك أنه لَه أن سلما بن سار قَالَ: : فنىّ عَلَفْ حِمَارٍ سَّعْدٍ بن 
أبى راص فَقَالَ لغلايه: عد م نط هلك فََمْ بها شهيرا ولا تح إلا يثلة. 


سامير 6 ون مهاس 


مضل - مَالِكء عَنْ ناف عَنْ سُليمان بن يسار أنه أخيرَ أن عبد الرحْمَنٍ ل 
الأملوّد بن عبد يَغوث فى عل ذا قال لغلايه: عديية عيطة املك لاما 
فَابقعْ بها شهِيرًا وَل تَأَحد إلا مِثله. 

5 - مَالِك أنه بَلَعَهُ عن الْقَاسِم بن مُحَمَّوِ عن ابن مُعَيْقيه التَوْسِئٌ مِفْلٌ 
ذلك" . 


عىن روم 


قال مالك: وَمّرَ الأمرُ عِندنًا. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وخد من حبطة أهلك» يحتمل أن يريد به أهل الغلام 
إذا كان قوتهم من عند سعد بن أبى وقاصء إما لأنهم رقيق له أو لأنهم من ينفق 
عليهم غلامه على ما يجب عليه أو على ما حجرت به العادة» فأمره أن يأخذ منها على 
وحه الاقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك. 

ويحتمل أن يريد بأهله أهل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وهم مولى نفقته؛ 
ووصفهم بأنهم أهل للغلام.كعنى أنهم يمن يسعى عليهم وينضوى إليهم. 


.١ 01 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١4 
مذهب سعد بن أبى وقاص فى أن البر عنده» والسلت والشعير‎ :11/7٠ وقال فى الاستذكار‎ 
واحدٌ لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مئل.عثل؛ يدا بيد؛ ألا ترى حديث مالك فى باب ما يكره‎ 
من بيع التمر عن عبد الله بن يزيد» عن زيد؛ أبى عياش أنه خبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص‎ 
عن البيضاء بالسلت» فقال سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك. والبيضاء: الشعير‎ 
هاهنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز» كما أن السمراء البر عندهم. وإلى مذهب سعد فى‎ 
هذا ذهب مالكء وإياه احتارء وعليه أصحابه.‎ 

©" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠08‏ 

19 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .١705‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن ابن معيقيبء وتابعه ابن 
بكير» وابن عفير. وأما القعنبى» وطائفة فإنهم قالوا: عن معيقيب. 


)م ا ا ا كتاب الييوع 

فصل: وقوله: «فابتع به شعيرًا» يقتضى جوز بيع الحنطة بالشعير» وأنه إن كان 
حقّيقة البدل» وهو أخص به إلا أن اسم البيع ينطلق عليه. 

وقوله: دولا تأخد إلا مغله, يريد المل فى المقدار؛ لأن الممائلة فى الصفات محال فى 
القمح والشعير» فلم يبق إلا المماثلة فى القدرء ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مثله» دليل 
جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل من مكيلتهاء فلم يذكروا ذلك» لأنه ممفنوع 
عثتلهمء وهذا يقتضى أن الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضيل بينهماء 
وكذلك السلت عند مالك هو من جنسهما. وقال أبو حنيفة والشافعى؛ هى أجناس 
يجوز التفاضل فيها. ّْ 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه فى كتاب الزكاة من الدليل على 
أنها جنس واحدهء وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل. 

ودليلنا أيضًا أنه مقتات تساوت منفعته» فوجب أن يحرم فيه التفاضل كما لو كان 
برا كله أو شعيرًا كله. وقد اختلف أصحابنا فى العلس» وقد تقدم ذكره قى الزكاة. 

مسألة: وأما الذرة والدحن والأرز» فالمشهور من المذهب أنها أجناس مختلفة يجوز 
التفاضل فيها. وروى زيد بن بشر عن عبد الله بن وهب أنه قال: الذرة والدحن 
والأرز جنس واحد لما يجوز التفاضل فى شىء من ذلك» وبه قال الليث. 

وجه القول الأول انفصال بعضها فى المنبت والمحصد. 


ووجه تان وهو اختصاص بعض اليلاد باتخاذ بعضها دون بعض» وذلك يدل على 
احتلاف منافعهاء وأن بعضها لا يستحيل إلى بعض» وإنما يستدل على أن العتنين من 
جنس واحد بعموم الاتخاذ لهما كالشعير والحنطة واستحالة أحدهما إلى الأحر 

مسألة: وأما القطنية» فاختلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها جئس واحد لا يجوز 
التفاضل فيهاء ومرة قال: هى أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وبه قال ابن القاسم 
وابن وهب والليث» وهو الأظهر عندى لاختلافها فى الصورة والمنافع وعدم استحالة 
بعضها إلى بعضء واخختصاص بعض البلاد ببعضها دون بعض. 


فصل: وقول عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: وخذ من حبطة أهلك طعاما» 


يقتضى أن مطلق اسم الطعام عندهم كان يقتضى الحنطة وأتى بذلك بعد ذكر الطعام 
لتغاير الأسماء. 

ا ان 0 
وا تر و اس 11 
والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأ المُمَعُ علي عندنا أذ لا باع الجنطة ؛ بالختط اق ول الدقة 
لتر ولا الحجنطة بالتمر» ولا لسر رييب ب ولا الجنطة بالرّييبئ ولا شَىع من 
العام كله إلا يدا بيلو» إن اركاب لاسر لَه يملح وَكَان حَرَامّاء 
ولا شا مِنّ الأذم كلها إلا ينا بي 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يباع مطعوم .عطعوم من جنسه أو غير جنسه إلا يذًا 
بيد. والأصل فى ذلك أن هذا مطعومء فلم يجز فيه التفرق القبض. أصل ذلك الجنس 
الواحد. 

فإن قيل لم اختص تحريم التفاضل بالمقتنات» وكان تحريم تأخير القبض فى جميع 
المطعوم؛ فالحواب أن تأخير القبض أوسع بابا فى المنع من التفاضل؛ لأن تحريم التفاضل 
يختص بالحنس الواحد وتأخير التقابض يتعلق بالجنسين» ولذلك جاز التفاضل بين 
الذهب والفضةء ولم يجز فيهما التفرق قبل القبضء وكذلك المنع من البيع قبل 
الاستيفاء أعم من تحريم التفاضل» وذلك لا يجوز عند الشافعى فى مبيع جملة؛ ولا يجوز 
عند أبى حنيفة فيما ينقل ويحول» وإن كان عندهما ثما يجوز فيه التفاضل. 

قال مالك: لا اع شىءٌ من الطَعّام وا الاك اتاد رن برسو رجن اد 


رن ار 2 2ه 


بواجي فلا اع مد نطو يد نطو ولا دمر بدَئتَمْرِء ولام يسم 
مدا زيب ولا نا أظبة ذلك من الوسر والأذم كلها ذا كان ِنْ مرنغر 
5 وَِْ كان يدا بيد ما ذَلِكَ بمنزلةٍ الْوَرِق الوق وَالذَهَب بِالذَمَب لا يُجل 


0 
- 


فى شىاء يأ َلك الئل ولا يول إلا مفلا بل ذا ييو. 


) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 0/9٠‏ 5. 
(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 0/7١‏ 4. 


سو م ع ل ا ملم ممم ع مره وول ل ءءء ءءء كتاب البيوع 

الشرح: وهذا كما قال أن ما كان شيئا واحدًا من الطعام» يريد به الجنس الواحد» 
فإنه لا يجوز التفاضل فيه» وفى هذا بابان» أحدهما: فى تبيين معنى الجنس. والثانى: فى 
تبيين معنى الممائلة. 

فأما الأول» فإن الجنس تارة يكون حنسًا منفردًا من الأصل يفارق غيره من 
الأحناس بنفسه كالثمر والعتب» وتارة يكون جنسًا بالصناعة كالخيز والخل الذى لا 
يفارق أصله؛ ويتغير عن حنسه بالصناعة والعملء فأما ما يكون حسًا بتفسه كالتمر 
على اختلاف أنواعه: فإنه جنس واحد والتين كله جنس واحدء حكى ابن المواز أنه لا 
يجوز التفاضل فيهء وإن كان منه ما ييبس ومنه مالا بييسء فإن حكم جميعه حكم 
غالبه» وهو أنه ييبس فلا يجوز التفاضل. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أنه جنس واحد على اختالاف 
أنواعه أبيضه وأسوده والعنب كله نوع واحدء وإن كان منه ما يزيب ومالا يزيب» 
فإنه لا يجوز التفاضل بين هذين النوعين ولا بين سائر أنواعه وزيتون الشام وزيتون 
مصر نوع واحد لا يجوز فيه التفاضل. 

وإن كان زيتون مصر لا زيت فيه زيتون الشأم فيه الزيت ولين الضأن والماعز والبقر 
والإبل جنس لا يجوز فيه التفاضلء وإن كان لبن الإبل لا زبد فيه ولبن سائر الإنعام فيه 
الزبد والأنيسون والشمار حنس واحدء وكذلك الكمونان جنس واحدء حكى ذلك 
الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم. 

والأظهر عندى إذا قلنا إنها من الطعام أن تكون أجناسًا مختلفة منافعها وتباين 
الأغراض فيهاء وإنها لا تتمازج فى منبت ولا حصدء ولا يجزئ بعضها عن بعض فى 
شىء ولا تتقارب فى صورة» وإنما يبجمعها اسم الكمونء وليس بظاهر فى الكمون 
الأسود؛ لأن اسم الشونيز أظهر وأكثر استعمالاً. 

مسألة: فأما الفلفل والكراويا وحب الكزبرة والقرفة والستبل والقرطم والخردل 
فاجداس مختلفة» حكاه اين المواز عن أصبغ» وحكاه فى التوابل عن مالكء والثوم 
والبصل جنسان معختلفان» قاله ابن حبيب. ووجه ذلك ما قدمتاه. 

فصل: وأما تغير الجنس بالصناعة» فعلى ضربين» أحدهما: صناعة تخرج المصنوع 
عن جنس أصله. والثانى: صناعة تجمع بينه وبين ما ليس من أصله. فأما الأول؛ فإنه 
على قسمين قسم يكون بالنار» وقسم بغير نار. 


فأما ما يكون بالنار» فإنه على وجهين؛ أحدهما: أن تنفرد الصناعة بتأثير النار دون 
عع اح لخ مي عي ا و ا 
كيل أو وزن كقلى الخنطة والحمص والفول وسائر ما يقلى من الحبوبء فإنها لا 
ينقص كيل المغلى» وهو يعبر به فهذا يغير الجنس» لأن عمل النار كالأمر الثابت فيه. 

والمعنى المضاف إليه يخلاف شى اللحم وطبخه؛ فإنه ينقص من عين المشوى على 
وجه التخحمفيف وإذهاب إجزاء رطوبته كتزييب العنب وتيبييس التمر والتين» فلا تغير 
التس. 

مسألة: والوجه الثانى أن تكون الصناعة بالنار يقترث بها ما تتم الصناعة به من ملح 
وإبزار وزيت وحل ومرق وغير ذلك هما انضاف إليه منه ما تكون النهاية المعقادة 
من عمله وسمى صناعة كالإبزار والمرقة فى طبخ اللحم والماء والملح فى الخنبزء فهذا 
يغير الجنس لمعنى واحدء؛ وهو تغييره بالدار وما يضاف إليه فى الأغلب من نهاية 
عمله. 

فأما الخبز فلوجهينء أحدهماء أن الماء والملح هو النهاية من عمله فى الأغلب. 
والوجه الثانى أن النان الا تؤقز فيه يقسكا عن :وزئه دقيقا: وأما طبخ اللحم يالماء والللح 
خاصةةء فإنه لا د يغير الجنس لأنه يؤثر فيه نقصاء وليس بالغاية المعتادة من صناعة؛ فلم 
تكن صناعة فيه ولا جنسًا مخصوصا منه. 

فرع: واحتلاف ما يطبخ به ليس باختلاف جنس فيه كالقلية بالخل بالمرق والقلية 
بالعسل والقلية باللبن كل ذلك جنس واحد لا يختلف جنسه لاعتلاف ما قلى به لأن 
المعتبر هو اللحم. 

المسألة: وأما القسم الذى بكرن تغيره بغير نار ما يتغير بطول المدة وينتقل إلى قلى 
الطعام الثابت له بنهاية النضح كتخلل كتخخلل العصير. وأما اعتبار طو ل المدة فلانا إنما نراعى 

فى البنس المنافع والمقاصدء فإذا بيع العصير بالعنب» وهو هما يمكن أن يصير عصيرًا من 
وقته أو فى مدة يسيرة» فالمقصود من العنب العصير فيد له المزابئة والتفاضل فيما لا 
بحل التفاضل فيه. 

وإذا بيع العنب بالخل واخل لا يتأتى من العنب إلا بعد مدة طويلة؛ فليس مقصود 
من العنب كما لا يقصد الخخدل بشراء القمرء ولا يقصد التمر بشراء الخل» ويجوز 
التفاضل فيهما لبعد تغير؛ أحدهما إلى الآخر. 


وأما اعتبار الطعام الشابت بنهاية النضج فلأته غاية الثمرة والمطلوب منهاء فلا 
يخرجها وجوده عن جنسها؛ لأنه من تمام جنسها والمحقق لها فيه. 

وأما ما ينتقل إليه بعد ذلك مما هو ضد له كالحموضة والتخلل فى العصير» فإنه مغير 
للجنس؛ لأنه ليس من جنس العنب والتمر بسبيل بل عنعه أن يستعمل على الوجه الذى 
يستعمل عليه مع وجود طعم للأصل» ويحدث فيه منفعة غيرهاء وإنما نص مالك على 
حل التمرء ثم قاس ابن القاسم عليه حل العنب بالعنب فجوزه. 

روى محمد عنه أنه قال: لا أدرى إن كان يطول كالتمرء فلا بأس بهء فهذا يدل على 
تعلقه فى هذا الوجه بالطول دون الطعم. وقال المغيرة فى المدنية: لا يحل حل التمر 
بالتمرء ولا مل العنب بالعنب» ولا يأس جخل التمر بالعنب وخل العنب بالتمرء فلم يجعل 
لغير الطعم صناعة تغير الخنس. 

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماحشون: إنما يجوز ذلك فى اليسير» ولا يجوز فى 
الكثير للمزابئة» وكذلك الدقيق بالشقمح. 

فرع: فإذا عللنا بالطولء فلا يصح نحل التمر بنبيذه متفاضلء رواه فى العتبية يحيى 
عن ابن القاسمء وعلل بتقارب المنافع؛ ولعله أراد بتقارب انتقالهاء وإلا فمنافعها 
وأغراضها متباينق» وكذلك لا يجوز حل التمر بنبيذ الزبييب. وأما إذا عللنا ما تقدم من 
الطعم واحتلاف الأغراض:؛ فإنه يجوز بيع الخل بالنبيذ متفاضلا لما قدمناه. 

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس بالفقاع بالقمح؛ وهذا لا يعلم 
فيه التساوى» وإنما يخرج عن طعم الأصل على هذا الوجه بتغير الحنس» وليس فيه تغير 
الطعم. 

مسألة: وأما الضرب الثانى فى الصناعة التى تجمع بين الشىء وبين ما ليس من 
أجحناسه فى الأصلء فهو أن تكون الصناعة تغير الأحناس وتصيرها حنسًا واحدًا 
لاختلاف منافع أصولها واتفاق الأغراض فيما تخرحه إليه الصناعة منها كخمل التمر 
وغخل العنب وغل العسل» فهذه أحناس مختلفة يجوز التفاضل فيها وخلها كلها جنس 
واحد لا يجوز التفاضل فيه. زاد ابن القاسم فى المدنية: وكذلك كل حل اعتلقفت 
أصنافه أو لم تختلقء وقاله ابن نافع. 

قال عيسى بن دينار: هذه الآخرة مطأء ولذلك قلنا فى الإبل والبقر والغنم أنها 
أجناس مختلفة لاختلاف الأغراض فيهاء وأن لخومها وألبانها جنس واحد لاتفاق 
الأغراض فيها. 
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مسألة: وأما نبيذ التمر ونبيذ العنب» ففى كتاب أبى الفرج: منها صنفان. وفى 
المدونة عن مالك: أنها جنس واحد. 

ووجه الرواية الأولى أنه لما كان التمر والعنب صنفين مختلفين» والاثتياذ ليس يصناعة 
يكون نبيذ العنب من حنس نبيذ التمر ونبيذ التمر من جنس تبيذ العسب» ومع ذلك 
فيكون العنب من غير جنس التمر. 

ووجه الرواية الثانية تساوى النبيذين فى الاسم والصورة والمئعة إلا أنه كان يجب 
على هذا أن يكون الانتباذ صنعة. وقد تقدم رواية أبى زيد عن ابن القاسم بتجويز 
الفقاع بالقمح» وهذا يقتضى كون الانتباذ صنعة» والله أعلم. 

مسألة: وأما الخبز» فإنه من القمح والشعير والسلت جنس واحدء وقال أشهب فى 
كتاب محمدء فى نبز القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدحن: إنه صنف 

وأما حبز القطنية؛ ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: أن ذلك أصناف مختلفة. 
وحكى عن أشهب: أنه صئف واحد. 

وحه قول ابن القاسم أن الخبز ليس .معتاد فيهاء وإْئما المعتاد فيها التأدم بهاء ولذلك 
قاربت ما يختبر غالبا من الذرة والدحن والأرز. 

ووحه قول أشهب أن هذه حبوب تتحذ خبزاء فإذا تقاربت منافع خبزها وحب أن 
تكون حنسًا واحدًا كالدحن والذرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويصح عندى أن نبئى القولين على اعتلاف 
قول مالك فى أصولهما من القطانى» هل هو حنس واحد أو أحناس مختلفة» وقد قال 
ابن القاسم: إن سويقها حنس واحدء لا يجوز التفاضل فيه؛ فالفرق بينه وبين خبزها 
أنها لافحد عيرًا غاراة وعد سريتًا غايًا: وقال أشهب: إن عخبر القطنية جسن 
مخالف لخبز القمح والشعير والسلت والذرة والدحن والأرز» والفرق بينهما أن هذه 
تتحذ حيرًا غالباء وهذه لا تنخحذ فى الغالب خبوًا. 

فرع: فإذا قلنا إن الخبز صنف يجوز التماثل فيه» فكيف يكون التماثل فيه؟ ذهب 
الجمهور من أصحابنا أن المراعى فيه تماثل الدقيق فى الخبزين من أصل واحدء وقاله 
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أصبغ فى هريسة القممح بالأرز المطبوخ» وهذا عندى على الإطلاق غير ظاهرء بل يجب 
أن يكون التماثل فيه بالوزن» ويعتبر بنفسه دون أصله؛ لأن الصنعة قد غيرته عن جنس 

صله» فكيف يعتبر أصلهء وهو يجوز التفاضل بينه وبين أصله. 

ولو جاز هذا لما جاز بيع الرطب بالرطب؛ لاختلافهما حال الادخار» ولما جاز التمر 
بالتمر؛ لاختلافهما حال الإرطاب» أولا ختلافهما فى الجفوف» ولوجب أن لا يجوز بيع 
النبيذ بالنبيذ متساويًا على قولنا بوجوب التساوى فيه؛ لأنه لا يستطاع تحرى تمر كل 
واحد منهماء ولوجب مثل هذا فى اذل بالخل واللحم المطبوخ باللحم المطبوخ. 

مسألة: وأما الطحن» فليس .غير للجنس خلافا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى قوله: 
إنه يعتبر التنس. 

والدليل على صحة ما نقوله: أن الطحن ليس فيه أكثر من تفريق الأحزاءء وذلك لا 
يغير الجنس كفت الخبز. 

فرع: فإذا قلنا إنه ليس يغير الجنس» فهل يجوز بيع الدقيق بالحنطة متساويا؟ عن 
مالك فى ذلك روايتان؛ إحداهما: المنع» والأخرى: الإباحة. 

اختلف أصحابنا فى توجيه الروايتين» فمنهم من قال: إنهما قولان على الإطلاق. 

وجه امنع أن الطحن ليس يجنسء فوجب التماثل فيه بالكيل الذى يعتبر به وعلى 
تساويهما فى الصفة ومن كونهما قممًا أو دقيًاء وأما إذا اختلفا اختلافا يوحب عدم 
العلم بتساويهما حال تساويهما فى الصفة؛ ومن كونهما قمحًا أو دقيقاء فإنه لا يجوز 
ذلك فيهما كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

ووجه رواية الإباحة» أن الكيل معنى يعتبر به التماثل» فوجب أن لا يراعى فيه كثرة 
أجزاء المكيل وقلتها كالتمر الصغير بالتمر الكبير كيلاً. 

ومن أصحاينا من قال: ل 0 
ومتع على وه الوه ار وري فقال: : بعضهم: : يجوز كيلا 
لا وزئاء ولا تحريّاء ومنهم من قال: يحوز وزناء ولا يجوز كيلاً 

ووجه اعتبار وزن المكيل أن التماثل ة د اكد ل سم رمكلئفه كرف اوفط إل 
التماثل وححب أن يراعى» والله أعلم وأحكم. 

ووجه اعتبار الوزن» أن المعنى المبيح لبيع المقتات بجنسه التمائل» فإذا تعذر مقداره 
اثتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل. 


6د كا 


الباب الثانى فى ما يقع التماثل يه فى المقادير 

أما ما يقع التماثل به فى المقادير» فإنه على ضريين» أحدهما: أن يكون له مقدار فى 
الشرع. والثانى: أن لا يكون له مقدار فى الشرع؛ فأما ما كان له مقدار مشروع 
فكالكيل فى الحبوب؛ لأن النبى ؤي ذكر الأوسق فى زكاة التمر وحكم الحيوب 
حكمها فى اعتبار نصب الزكاةء وكان الكيل مشروعًا فيهاء وكذلك شرع فى إخراج 
وإ ال ا ار 

بغير الكيل؛ لأن التماثل يعدم. 

مسألة: وأما ما ليس له مقدار فى الشرغ؛ فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون له 
مقدار معتاد من الكيل أو الوزن. والثانى أن لا يكون له مقدار من أحدهماء فأما ماله 
مقدار معتاد منهماء فهو ينسم فسمين؛ أحدهما: أن لا يختلف مقداره باحتلاف 
البلاد. والثانى: أن يختلف باختلافها. فأما ما لا يختلف فمثل اللحم الذى يعتبر بالوزن 
فى كل بلدء وكذلك الخبز عبرته الوزن على كل حالء فهذا أيضًا لا يجوز التساوى 
فيه عقدار غيره» فكذلك ما يعتبر بالكيل فى كل بلد من الحبوب المقتاتة. 

مسألة: فأما ما يكتلف حكمه وتقديره باعتلاف عادات البلاد» فكالسمن واللبن 
والزيت والعسل الذى عادات بعض البلاد فيه الوزن» وبعضها الكيل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» وهو ما لا يتقدر بكيل ولا وزن» فكالبيض والجوز عند 
من يجرى فيها الريا. 


قال مالك: وَِذا اختلف ما يكال أو يُورَنُ كا :كل أ يُكْرَبْ قباد احجلافة 
ذلا با أن يؤْسَدَ يهان بوَاجِدٍ يدا َو ولا مأْسَ أن يُؤْسَدَ صّاعٌ بِنْ قمر 
صَاغَيْنٍ من حنطق» وَصّاعٌ بن قر بصَاضينٍ من يسو صا بن حِنطَّةٍ بصّاعَينٍ 
ين سَنْسّم فََِا كَانَ الصّفَان مِنْ هَذَا مُحطِفيْنِ» الكل تين رذ 0 
يِنْ كَلِكَ يدا ب من مَعلَ فى ذَلِكَ الأحَلُ قلا يَحِل. 

قال مالك: ولا تَحِلٌ بره ْحنطَة بصْبرَة الجنطةء ولا يس ِبر الحنطة 
بصبرة التمر يدا يو لِك أنهُ لا يَأ ألا يُشترى الجنطة بالدمر حرّافا. 
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قال مالك: وَكلٌ مَا اعتلّف مِنّ الطْمّام وَالأدْم قبا العتلافةء قلا باس أن 


م الى 


يُسترَى بَعْضهُ ببَعْضٍ جرّافا يدا ياو إن َخلَُ لحل فلا حير فيه» َنْمَا امْْيَرَاءٌ 
ذَلِكَ جرافا "كان شتراء بَعْضٍ ذَلِكَ اده وَالْوَرِق جرَاقًا. 


قال مالك< اا ى الجنطة بِالْوَرق حرافاء وَالتَمْرٌ ادهب و حرافاء 
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َهَذَا حَلالَ لا يَأ به"©. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما احتلفت منافعه والمقاصد منه فتبين ذلك فيه فهذا 
الذى يعبر عنه بأنهما جنسان عختلفان» فلا بأس أن يوذ من أحدهما اثنان بواحد من 
الآخرء وذلك كالحنطة والتمر لا بأس يصاعين من أحدهما بصاع من الآخرء وكذلك 
سائر الأحناس المختلفة. 

وقوله: «فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل» يريد أنه وإن جاز فيه التفاضل بين اللجسس 
من المطعوم» فلا يجوز الأجل بينهما متساويين ولا متفاضلين؛ لأن العلة فى منع ذلك 
التفرق قبل القبض فى المطعومين دون مراعاة جنس ولا مساواة. 

مسألة: ومن اشترى من رجحل ثويًا بقفيز حنطة فدفع إليه الخنطة فأتلفهاء ثم أقاله قبل 

قبض الثوب على أن يرد إليه مثلها» جازء وإنما يراعى فى ذلك المال م 
اهل أن القرض فى مدق هذا وضعك والتهحة تيعقه وقد هذا عور فى القراضء وإنما 
بلغه حكم الذرائع حيث تتيقن التهمة أو تقوى» وكذلك لو باع منه قفيز حنطة بدراهم 
إلى أحل» قأقاله منه قبل الأجل أو بعده فرد إليه مثله جازء ولا يجوز أن يرد إليه من غير 
نوعه؛ لأن ذلك طعام بطعام إلى أحل. 

فصل: ونوله: «لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة» وذلك قد يريد أن الصبرة مجحهولة 
القدرء فإذا كان العوضان يحهولى القدر» لم يصح فيما يحرم فيه التفاضل؛ لأن الجهل 
بالتساوى فيه كالعلم بالتفاضل؛ لأنه عقد البيع على وجه لا يأمن التحريم فيه ومن 
شرط صحة العقد أن يعلم إباحته: فلا يجوز الجزاف فى يسيره ولا كثيره؛ فمتى عجز 
عن كيله بطلت البادلة يخلاف الذهب فى الدنانير القائمة التى يجوز بدل الدينارين إذا 
كانا ناقصين بدينار أو دينارين وازنين؛ لأن للدنانير عبرة غير الوزن» وهو العدد فصح 
الرجوع إليه على وجه ما وأما الحنطةء فلا عبرة لها غير الكيل» فلا يجوز المبادلة فيها إلا 
به ولا يلزم على هذا التحرى, فإنه لا يصح إلا فيما يصح فيه الوزن ومن حوزه فى 
المكيل» ففى قدر له كيل. 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 47/٠١‏ --48. 


فصل: وقوله: «ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد». 


ووحه ذلك أن التفاضل جائز بينهما وليس واحد منهما من حنس الآخخرء فالجهل 
بالتساوى فيهما لا يمنع صحة البيع كما لا يمنعه العلم بالتفاضل» وليس هذا عتزلة 
الجنس الواحد ثما لا يجوز فيه التفاضل» فلا يجوز بعضه ببعض حزافًا مع تحويز التسارى 
والتفاضل؛ لأن الجنسين لما اختلفت الأغراض فيهما وتباين أمرهما لم تقصد المغابنة فى 
الكيل بينهماء ولا قصد كل واحد منهما أن يكون ما أنحذ من الكيل أكثر ما أعطى؛ 
لأن له فى ذلك غرضًا غير الغبن فى القدر هو أبين منه وأظهرء وهو عخالفة منقعة ما 
أعطى لمنفعة م أحذ» وإذا كانا من جنس واحد وتقارباء كان الأظهر أنه إنما قصد كل 
واحد منهما غبن صاحبه فى القدر» وذلك من باب المخاطرة التى تمنع صحة البيع 
والمبادلةء فإذا تفاوتت المقادير حتى تبين أن أحدهما أكثر من الآخر جاز ذلك بينهما 
العدم معنى الغرر والمحاطرة بزيادة الكيل ونقصه. 

فصل: وقوله: ووإنغا ذلك لاك شترائه بالذهب أو الورق جزافًاء بمعنى أن اشتر 
مسيم الكو مو ل ع اكه 
كان هذا لاحلاف فيه فكذلك ما قسنا عليه. 


قال مالك: وَمَنْ صر بر طََامٍ وقد عَلِمَ كيلا نم بَاعَها حزافاء وَكتمٌ عَلّى 
الْمُتترى كيْلهَاء إن ذَلِكَ لا صلخ فإ أحَب الْمُشرى ألا يد َل الطعَمَ على 
ابيع َك با ككمَةُ جيه ويه وَحَتَلِكَ كل ما عَلِمَ ليم كَيْلَهُ وَعَدََهُ مِنَ الطَعَامٍ 
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ادل 4 اذ حي اير 
ذَلِكَ عَلَى الْبَائِع رده لم يرل أ هل العلم ينهَرْنَ عَنْ ذيك0©. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »45/7٠١‏ وقال: قد قال بقول مالك فى ذلك: الليسث بن 
سعدء والأرزاعى, وروى ذلك عن ابن سيرين» وقد روى عن الأوزاعى أنه قال: إذا اشترى شيئًا 
ما يكال» وحمله إلى بلدا يوزن فيه لم يبعه جزاقاء وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا 
بأس به. وأما الشافعى وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثورى: والحسن بن حىء فقالوا: لا بأس أن 
يبيع طعامًا قد علم مقداره ثمن لا يعلم مقداره. وقد روى ابن القاسم عن مالككء أنه قال: حائز 
بيع القغاء ونحوه حزافًا وإن علم البائع عدده؛ ولم يعلم اللشترى؛ لأن ذلك يختلف» ولك يجر ذلك 
فى اللزر» وما أشبهه؛ من المعدود. قال أبو عمر: ولا أعلم أصلا يحرم ذلك» وقد قال رسول الله 
ف: «دعرا الناس يرزق بعضهم من بعض». وكل تحارة عن تراض لم يأت عن النبى فلك النهى- 


الشرح: قوله: ومن صبر صبرة طعام فباعها جزافا, الصبرة من الطعام وغيره تباع 
على ضريين» أحدهما: أن تباع على الكيل مثل أن يقول: بعتك هذه الصبرة على أن 
فيها عشرة أرادب بعشرة دنائير» فهذا لا حلاف فى جحوازه؛ لأنه إنما باعه منها هذا 
المقدار كل أردب بدينارء فإن وجد فيها أكثر من عشرة أرادب» فالبيع لم يتناول منها 
إلا عشرة أرادب وإن وحد فيها تسعة أرادب كان له من الثمن بقدر ذلك. 

والثانى: أن يبيعها جزافا على ما قال» وهو أن يقول: ابتعتك هذه الصبرة بعشرة 
دنانير» ومعنى ذلك أن العشرة دنائير ثمن لجميعهاء وأن البيع قد تناول جميعهاء ولم يبع 
على قدر ما يعتبر به زيادتها عليه أو نقصها عنهء وهذا جائز عند مالك. 

ووجه ذلك أن هذا مرئى يتأتى فيه الحزر» ويقل فيه الغرر» ولا يظهر فيه القصد إلى 
المحاطرة والمغابنة؛ فجاز بيعه جزافا. وقال القاضى أبو محمد: يجوز الجزاف فى كل 
مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو معدود كالحوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون 
أعيانه ولا آحاده. وأما ما ليس عكيل ولا موزون ولا معدود نما الغرض فى أعيانه 
كالخيل والرقيق والثياب» فلا يجوز فيه الجزاف؛ لأن آحاده تحتاج إلى أن تفرد بالنظر 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إن الأترج والبطيخ المختلف المقادير 
يجوز بيعه جزافا. 

ووجه ذلك عندى أن يكون الغرض منه المبلغ خاصة» ولذلك يتأتى حزره. وأما لو 
اختلف ثمن صغيره وكبيره لوحب على طريقهم أن لا يجوز ذلك فيه. وأما إن عللنا 
الجواز برؤية جميعه» فهو جائز. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن لبيع الجزاف ثلاثة شروط» وقد ذكرنا واحدًا منهاء وهو 
أن يكون المبيع يتأتى فيه الحرز. والثانى: أن لا يعلم المتبايعان أن أحدهما ينفرد معرفة 
مقدارة. والفالث: أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره» ومبلغه على التحقيق. 

فأما الشرط الأول فقد تقدم ذكرهء ويجب أن يكون ذلك مرئيًا وأما الغائب الذى 
لم تتقدم رؤيته. أو الثابت فى الذمة» فلا يتأتى حزره؛ وقد فسره سحنون من قول ابن 
القاسم فى العتبية. 


-عنهاء ولا كانت فى معنى ما نهى عنهء فجائز بظاهر القرآن» ومن أبى من حواز ذلك جعله 
من باب الفش» والتدليس بالعيب. 


كتاب البيوع 1 1 1 1 ا 0 
ووجه ذلك أن الحزر لا عكن إلا بالنظر إلى ما يجوزء فلا يصلح الجزاف فيه» ولذلك 
لا تصح من الأعمى شهادة فيه. وقد روى أشهب وابن نافع عن مالك: لا يجوز أن 
مسألة: وأما الشرط الثالث: فإن معنى الجزاف أن لا يعلم مقداره على التحقيق» فإن 
علم ذلك منه حرج عن الحزاف وصار معلوماء فيجب أن يكال أو يعرف والمبتاع فيه 
البائع» فإن انفرد أحدهما .ععرفته دون الآخر وعقد البيع على ذلكء فقد دحل الغرر» 
فلا يجوز هذا العقد رواه القعنبى عن مالك خحلافًا لأبى حنيفة والشافعى. 
أبى هريرة قال: «نهى رسول الله قي عن بيع الحصاة وبيع الغرر)20. 
ودليلنا من جهة المعنى أنه باع جزامًا ما يعلم قدر كيله على الاتفراد بعلمه» فلم يجز 
كما لو قال له: أبيعك ملء هذه الغرارة» وهو يعلم كيلها. 
فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن انعقد البيع على هذاء فإن ابن حبيب روى عن مالك أنه 
قال: يفسخ., ولا يلزم على هذا قول ابن القاسم فيمن باع عبدًا على الإباق» ولم يبين 
مقداره: أن البيع صحيح, وله الرد بالعيب إذا تبين له منه التفاوت. والفرق بينهما أن 
ذلك له مقدار يرجع إليه» ويطالب به وليس له فى مسألتنا مقدار يرجع إليه؛ ويعول 


ووجه آخحر أن البيع فى الجزاف على اللزوم والرضا بالخطر وكتمان ما علم منهء 
وليس كذلك فى مسألة الإباق» فإنه لم يبن عليه بل المبتاع يسكل البائع عن قدر إياقه. 
ولو بنى معه على مثل ذلك فى اللزوم فى جميع أنواع الإباق» وكتمان ما قد علم منه 
لكان منزلة الجزاف فى فساد البيع. 

فرع: فإن علم ذلك البيع» وكتم صاحبه فهو عيب يرد به المبتاع على البائع إن شاء. 

والدليل على ذلك أن المشترى فى حوزه عشرة أقفزة» ولو علم بأنها ثمانية لما ابتاعه 


(*) أرحه مسلم حديث رقم 1511, الترمذى .حديث رقم .177٠0‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم /451. أبو داود حديث رقم 777175. ابن ماحه حديث رقم 2.1١84‏ أحمدفى 
المسند حديث رقم 8551 4148؛ 8717/6 .٠١١517‏ الدارمى حديث رقم 76517. 

وقال الترمذى: معنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشترى إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وحب 
البيع فيما بينى وبينك» وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. 


بذلك الثمن؛ فإذا علم البائع بذلك فقد علم من عيب النقص ما لم يطلع عليه المشترى» 
فكان له رده عليه يذلك العيب» فإذا استوى علمهما فى ذلك كان ,منزلة أن يبيعه على 
البراءة» فلا يكون له الرد بعيب؛ لأنه قد ائتمنه على ذلك» ولايمين عليه؛ لأنه ليس له 
مقدار ظاهر عول عليه وإِنما عول فى بيع البراءة على الصحة فكانت له اليمين عليه؛ 
لأنه قد تساوى علمهما فى عدم العيب. 

مسألة: وهذا حكم ما جوزف عقداره الذى هو أصل فى اعتباره كالكيل فى المكيل 
والوزن فى الموزون إذا لم يكن له معنى يعتبر به غير ذلك. فأما ما كان له معنيان يعتبر 
بهماء فبيع على أحدهماء وحوزف فى الآحر مع علم أحد المتبايعين ممقداره فيه» فإن 
ذلك لا يرد به» ولا يفسد به بيع كالدراهم التى تعتبر بالوزن والعدد» فبيعت فى بلد 
تحرى به على الوجهين بأحدهما. 

مسألة: وأما المعدود» فإن كانت مقاديره لا تتفاوت بالصغر والكبرء فحكمه حكم 
المكيل والموزون. وأما ما تختلف مقاديره وتتفاوت كالقثاء والبطيخ والأترج؛ فقد روى 
ابن وعب عن مالك فى التسوظ: عه عدن يسرش عندده تجرافا. قال ابر الموار؛ إذا 
عرف أحد المتبايعين عددهما أو غيره لم يجز بيعه جزافا. 

ووجه الرواية الأولى أن الغرض فى مبلغه دون عدده؛ فإذا انفرد يمعرفة عددهء قلم 
ينفرد.كعرفة المقدار المقصود منه كما لو انفرد.ععرفة عدد القمح أو معرفة وزنه. 

ووحه قول ابن المواز أن هذا .معرفة ما يتقدر به المبيع فى البيع» فوجب أن لا يجوز 
كما لو انفرد.معرفة كيل القمح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد يكون الجزاف صيرة فى الأرضء ويكون إناء مملوء 
كالعدل المملوء قمحاء والبيت المملوء ثمرًا. فأما القتسم الأول فلا حلاف فى ثبوت 
حكم الحزاف له. 

وأما القسم الثانى» فهل يكون يكون خرانا أو كلا عهولا؟ ادق اضعابنا فن 
مسائل على ذلكء فإذا قلنا إنه من باب الجزاف» فيجوز بيع العدل المملوء قمحّاء 
والبيت المملوء ترا إذا أمكن حزر المبيع وتقديره .بمعرفة طول البيست وعرضه وارتفاعه 
وغلظ جدره. 

وكذلك لو ابتاع منه سلة ملوءة عنبًا أو تينا. وأما إن ابتاع منه ملء هذا العدل من 
القمح والعدل لا قمح فيه أو علاً له هذا الببت تمرًا أو هذه القارورة ذهبًا أو هذه السلة 


عنبّاء فإن ذلك غير حائز على هذا القول لأن هذا جزاف غير مرئى» والزاف يحب أن 
يكون مرئيًا. وقد قال ابن القاسم فيمن اشترى من رحل قدر كيل هذه الصبرة مسن 
وبين أعدال القمح بأن قال: كما يجوز السلم فى سلل التين ولا يجوز فى سلل القمح. 

فالرواية الأولى مبنية على أن هذا من باب الجزاف» فلذلك لم يجر إلا مرئيًا. والرواية 
الثانية مبنية على أنه من باب الكيل المجهول» فذلك جاز فى العنب؛ لأنه ليس له فى 
الكيل قدر معروفء ولا يجوز فى القمح؛ لأن له فى الكيل قدرًا معروفاء فالعدول عنه 
إلى غيره من الكيل المجهول من باب الغرر الذى يمنع صحة البيع» وقد جوز ذلك فى 
العدل المملوء من القمح؛ وذلك على أحد وحجهين, إما على قولنا أنه صبرة» فلا يجوز 
أن يبيعه ملء هذا العدل لأنه من باب الكيل المجهولء» وفيه القولان لابن القاسم علمسى 
ما تقدم. 

ولا حلاف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعامًا أو غيره مثماله قدر بحيث 
للناس كيل معلوم ذلك الكيل: أنه لا يجوز وإنما يجوز ذلك عنده فى التبن والعلف 
يحيث لا كيل للناس. 

ووجه منعه القصد إلى الغرر للعدول عن المقادير المعروفة وابتياع صبرة غير مرئية. 

فرع: فإن وقع» فهل يفسخ أم لا؟ قال أشهب: لا يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

وجه قول أشهب أن هذا غير جهول القدر» فلم يجز فسخه. أصل ذلك الصبرة. 
ووجه إيجاب الفسخ نهيه وها عن بيع الغرر”. 

ومن جهة المعنى أنه يتعذر فيه الحزر» ويكثر فيه الغرر» فمنع صحة البيع. أصل ذلك 
الجزاف فى الثياب. 

مسألة: وكل شىء له مقدار معروفء فلا يجوز بيعه بغيره» فلا يجوز بيع المكيل 
بالوزن ولا الموزون بالكيل؛ لأنه إذا لم يجز بغير الكيل المعروفء فبأن لا يجوز بغير 
الكيل أولى. فأما بيع المكيل عددًا عما يمكن ذلك كالرطبء؛ فإن مالكا يمنع منه» ورواه 


(*) قد ورد نهى الرسول وي عن بيع الغررء ويبع الحصاة فى حديث أبى هريرة السابق تخريجه. 
انظر: التريج السابق. 


أبو زيد عن ابن القاسم. 270 لا بأس به إذا أحازه بصبرة يجميعه. وقال ابن 
القاسم: يجوز ذلك فى اليسير الذى لا يمكن فيه الكيل. 

ووحه قول مالك أنه اعتبر المبيع با لا يتقدر به» فوجب أن لا يصح كما لو بيع 
المكيل. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما لم يتأت فيه الكيل خرج عن أن يكون مكيلاً. 

فصل: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاء ولم 
يعلم المشترى ذلك يريد مما يجوز فيه الجزاف ليبين أن المعدود حكمه فى ذلك حكم 
المكيل؛ فإن علم عدده البائع فباعه جزافاء ولا يعلم المشترى بعلمه لذلك» فإن ذلك 
كالعيب الذى للمبتاع الرد به أو الرضا بهء ولا يفسد بذلك البيع. 

ووجهه أن الذى يفسد البيع إنما هو معرفة المبتاع لعلم البائع بقدر الكيل» فيقدم فى 
ابتياعه على هذا الغررء وهذا معلوم فى مسألتنا. 

فصل: وقوله: «ولم يزل أهل العلم يبهون عن ذلك» يريد عن كتمان علمه لما فيه 
منه جزافاء وإنما كان يجوز له بيعه منه» ومن غيره بعد أن يعلمه يمقداره من الكيل فى 
المكيل والوزن فى الموزون والعدد فى المعدود فيبيعه على ذلك. 


قال مالك: رلا عير فى لعي رص برص ولا عم يصتفيره | إذا كان بض 
ذَلِكَ أكثر بن 2 بعْضٍء فَأما ذا كَان حر أذ > ذ يلا به فلا يَأْسَ بي وإ 
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الشرح: وهذا كما قال أنه لا خير فى قرص بقرصين عددًا ولا عظيم بصغير على 
الجزاف؛ لأن التساوى معدوم فيهما. وأما التحرى فيهماء فيصح إذا تحرى تساويهما. 


ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرى ما فى كل واحد منهما من الدقيق 


(5) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 247/7٠١‏ وقال: هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر 
أصحابه» وقد روى عنه أن الخبر بالخبز فيه التفاضل» والتساوى؛ لأن الصناعة قد أخرحته عن 
أصل جحنسه. ذكره ابن عحواز بنداد» عن مالك. واحتلف أصحابه فى عرز القطانى بعضه يبعض 
احتلاقا كثيراء ولم يختلفوا فى أن العجين باحق له متو متفاضلة. وله متسارياء وتعذلك 
العجين بالدقيق عند أكثرهم,. 


إلا أن ظاهر هذا اللفظ يقتضى تحرى الخبر دون الدقيق؛ لأنه قال: فلا بأس بذلك» وإن 
لم يوزنا. وهذا إنما يستعمل فيما يصح أن يوزن ويكون الموزون أبين فى صحة العقد 
عليهما. 

وإذا رأى غبئا فى تحرى الدقيق لم يصح وزن ما فى القرصين من الدقيق بل ذلك 
أقعد فى صحة العقّد؛ لأن تحرى ما فيهما من الدقيق يشقء ويكاد أن لا يصحء ولو 
كثر القول بهذا فى المذهب لكان عندى أصح, وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما بيع الدقيق بالعجين تحريّاء فقد احتلف قول مالك فى بيع اللحم الطرى 
بالقديد والمشوى فجوزه أولا على التحرى؛ منع منه بكل وجه منع منه يكل وجه. فأما 
منع بيع أحدهما بالآخر على التساوى بالوزن؛ فلا يجوز؛ لأن ماقى أحدهمامن 
الرطوبة قد عدمت فى الآخرء وذلك ينع صحة التساوى فيهما كالرطب بالتمر. وأما 
بالتحرى» فإن التحرى يتعذر فى ذلك فى الأغلب» ولا يكاد يوصل إلى حقيقته كبيع 
الرطب بالتمر على التحرى. 

قال مالك: لا يَصلُحُ مد ربد وَمُدُ بن بمْدَئ بد وَهْرَ يثْلٌ اذى وَصّفْنا مِنَ 
ال الى ياغ ماين ين تيس وصَلًا بن حتفو بقوع من عَحْوَةٍ جا 
َال لِصَّاحِبهِ: إن اين من كبيس بلا نوع من العو لا يَصْلح» ففعّل ففعلٌ ذْلِكُ 
حير يم وَإنمًا جَعَلَ صاحِبُ ابن ْنَع بيو ليد فطل بيه علَى باد 
صَاحِبهٍ وال ريه 

قال مالك: : وَالتَقِيق بالْحنْطَة يْلا بول لا يَأ بد وَكلِكَ لآنة أخلص الدَقيق 7 
7 عه بالْجنطة يذلا لوحتل تعنف امد ِنْ يي رتِصطفةُمِنْ جطَو ما 
لِك بمد من نطو كان لِك ل ذِى وَصَفْنا لا يمح لآنه نما اه أذ مَأعد 


(#) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4/٠١‏ 4» وقال: قول الشافعى فى ذلك كقول مالك. رأما 
أبو حنيفة» فجائر ذلك كله عنده؛ لأنه يجوز عنده مد لبن عد لبن» ومد زبد يمد زبدء ويكون المد 
من الزبد بالمد من الزيد. وأما الشافعى: فلا يجوز عنده اللبن بالزيد محال إذا كان من جنسه. 
والألبان عنده أحئاس: لبن الغنم ماعزهاء وضأنها صنف واحدء ولبن البقر غربيهاء وحواميسها 1 
صنفء ولين الإبل مهريهاء وعرابها صنف:؛ وإن احتلف الصنفان» فلا بأس به متفاضلاًء يدا بيد. 
واحتلف قوله فى اللحوم: فقال المزنى: الأولى به أن تكون أصنافا كاللين. وهو قول الكوفى. 


الشرح: وهذا كما قال أن اللبن والزيد ثما يحرم فيه التفاضل؛ لأن كل واحد منهما 
مقتات» ولأن السمن يدخر وهو منهاء فلا يجوز لذلك بيع مدى زبد عد زبد ومد لبن 
لأنه لا يعلم تساوى مدى الزيد مع ما فى اللبن من الزبد والزيد الذى معه واللجهل 
بالتساوى فيما يجرى فيه الربا نع صحة العقد» فكيف وقد تبين فضل مدى الزبد على 
مافى اللبن من الزيد وما معه من الزيد. 

ويحرم أيضًا من وجه آخرء وهو أن يجرى فيه الرباء لا يجوز بيعه بأصله الذى فيه 
منهء فلا يجوز بيع الزبد باللبن» وهكذا كل ما يخرج من الحيوان مما يقتات ويدحر 
كالسمن والجين والأقطء أو يكون منه ما يدحر كاللين والزيد. 

فأما يقتات منه ولا يدخر منه كالبيضء ففيه روايتان أشار إليهما فى المختصرء 
إحداهما: أنه يحرى فيها الربا. والثانية: لا يجرى فيها الرباء والروايتان مبنيتان على 
حريان الربا فى المقتات المدحرء فإِذًا قلنا إن الربا يجرى فيما يقتاث ولا يدحر تعدى إلى 
البيضء وإذا قلنا لا يجرى الربا فى المقتات الذى لا يدحرء جاز فيها التفاضلء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وأما ثلاثة أصوع من عجوة بصاعين من كبيس وصاع حشفء فلا يجوز لما 
ذكرناه من أن الآحذ للكبيس قصد أن يأحذ أصوع عجوة بصاعين من كبيس لفضل 
الكبيس» فأعطى منها صاع حشف ليجيز البيع بذلك. وأصل ذلك أن مايجرى فيه 
الربا إذا بيع بعضه ببعض» ولم تختلف صفاتهء فإن المراعى فيه المساواة فى الكيل دون 
غيره؛ لأنه ليس فيه غرض آخر يختلف. 

فإن احتلفت صفاته كالتمر الصيحانى بالعجوة والحيد بالردىء» وكان كل واحد 
من العوضين من جنس واحدء وعلى صفة واحدة: فإن المساواة فيه بالكيل أيضًا لأنه لا 
غرض فى بعض أحد العوضين دون بعضء فيتجوز فى بعضه لبعضء فيقتضى ذلك 
الاحتلاف تقسيط العوض الآخر على أحزائه؛ وذلك علة الفساد فيه. فأما إذا كان 
جميعه على صفة واحدة» فقسطت عليه العوض الآخر لتساوت أجراوٌه فى التقسيط 
عليه. 

مسألة: فإن اختلفت صفة أحد العوضينء فإنه على ضربين»؛ أحدهما: أن يكون 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١٠؟٠/494.‏ 


بعضه أفضل من المنفرد وبعضه أدون منه. والثانى: أن يكون مع اختلاف جميع أجزائه 
أفضل من المنفرد أو أدون منه. 

فأما الأول» فلا حلاف على المذهب أنه لا يجوز؛ لأن تقسيط أحد العوض على 
الآخر يقتضى التفاضل فى أجزائه» وذلك ينع صحة البدل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوزء وذلك مثشل مد 
حنطة ومد شعير يمدى حنطة يكون المد الذى مع الشعير أدون من كل واحد من 
المدين. وقال ابن المواز: إن ذلك جائز. 

وجه ما قاله ابن المواز أن كون أحد العوضين أدون أجزاء من العوضين الآخر تبيح 
فيهما المبادلة كالذهبين بالذهب يكون مع كل واحد من الذهبين أدون من الذهب 
المنفرد أو أحودء فإنه جائز. 

ووحه ما قاله ابن القاسم أن التقسيط فيهما مع اختلافهما يقتضى التفاضل بين 
أبعاض الآخرء وذلك بنع صحة البدل» ويفارق مسألة الذهب بالذهب. 

مسألة: فإن بادله مد حنطة ومد دقيق يمد حنطة ومد دقيق أو مد حنطة ومد شعير 
عد حنطة ومد شعير» فالمشهور من مذهب مالك المنع» رواه عنه ابن القاسمء وجوزه 
ابن المواز» ووحه القولين ما تقدم. 

مسألة: فأما إن كان مع أحد العوضين من غير جنسه مثل مد حنطة ومد تمر بمدى 
حنطة فلا حلاف على المذهب نعلمه أنه لا يجوز فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فلا 
حلاف بينه وبين ما تقدمء وإذا قلنا بقول ابن المواز فالفرق بينهما 


#0 6 * 


جامع بيع الطعام 
يفضنل - قال مَالِكء عَنْ مُحَمَّد بن عَبَداللو : بن أبى مَريم اا سي در 


م 


لمحيو نمال إلى رَ ام اَم يكو من الكو يلار فريّمًا ابْتَعْت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
١‏ -ذ ه ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 0 
)١(‏ قال فى الاستذكار :01/٠١‏ قوله: يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبى» ولا أبن- 


ارا و ل ا حت لات ا ا شاه ا أكتاني البيو م 
ِنْهُ بيار وَنِصف دِرْهَم فأَعْطى بالتصف طَعَامء فقَالَ سَعِيدٌ: لاء وَلَكِنْ أططر أنتَ 

الشرح: قوله: «إنى أبتاع طعامًا يكون فى الصكوك بالجار» يريد من الصكوك التى 
تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبةٍ والعطية المحصنة دون وجه من المعاوضة؛ فمنهم 
من يحتاج فيبيعهاء فكان هذا يبتاعها ويتجر فيهايما ابتاع الجملة منها بدينار ونصف 
درهم إما لأنه اشترط على سعر ماء فأدى الحساب فى الجملة إلى دينار ونصف درهم. 

وإما لأن العقد وقع بهذا العدد حين لم يجب البائع إلى البيع بدينار» ولا رضيه المبتاع 
بديئار ودرهم» فاتفقا على دينار ونصف درهمء وكانت الدراهم فى ذلك الوقت 
صحاحًاء فكان من استحق على آخر نصف درهم أذ به عرضًا لعدم الإنصاف» فأراد 
محمد بن عبد الله بن أبى مريم أن يدفع طعامًا بنصف الدرهمء فنهاه عن ذلك سعيد بن 
المسبيب رضى الله عنه. 

وذلك يكون على وجهين» أحدهما: أن يدفع إليه من ذلك الطعام بعينه. والثانى: 
أن يدفع إليه من غيره» فإن أعطاه من ذلك الطعام بعينه» فلا يخلو أن يقاضيه به قبل 
قبضه له أو يعطيه إياه بعد استيفائه» فإن أعطاه إياه قيل استيفائه» فقد حكى الشيخ أبو 
محمد عبد الحق عن بعض القرويين: لا يجوز ذلك لأنه بيع الطعام قبل استيفائه إلا أن 
يعرفا الصرف ويتقايلا.مقدار النصف درهمء فذلك جحائز. قال أبو محمد: وإن أعطاه 
إياه بعد قبضه» ومغيب المبتاع عليه» وقال إنه منه» فلا يجوز له أن يعطيه طعامًا منه» ولا 
من غيره من بحنسه ولا من حنسه. 

ولفظ المدونة: يمنع من هذا التعليل الذى رواه أبو محمد؛ لأن مالكًا فال فى المدونة» 
بأثر قول ابن المسيب: وإنما كره له سعيد أن يعطى دينارًا ونصف درهم؛ لأن النصف 
درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطى دينارًا أو طعامًا بطعام. 

قال مالك: ولو كان النصف درهم ورقا أو غير الطعام؛ فما كان بذلك بأسء فإئما 
كرهه مالك من وحه التفاضل بين الطعامين من جنس واحدء ولم يذكر بيع الطعام قبل 
استيفائه . 


-القاسم؛ ولا أكثر الرواة للموطأء وإنما عندهم: إنى رجحل أبتاع الطعام» فريا ابتعت منهء وهذا 
الحديث عند القعنبى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب» قال: إنى رحل أبتاع 
ليس فيه عنده. 


كتاب البيوع معممة مو مومهم ممم يي ة ممم مهم هورم ميرمو رب رم مم فم مم مهمو وه ل او 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى سماع أصبغ فى رجحل اشترى بدينار قمحّاء 
فلما وجب البيع لم يجد إلا دينارًا ناقصاء فأراد أن يضع بقدر النقصان؛ ويأخذ منه 
ديئارًا ناقصاء فكره ذلك مالك. وقال ابن حبيب»؛ فيمن ايتاع بدينار لحمّاء فلم يجد إلا 
دينارًا ناقصاء فقال له: حذ من اللحم بنصف الدينار» يدخله قبل القبض من الفساد 
أربعة أوجه؛ بيع الطعام قبل استيفائه» أو اقتضاء طعام من طعام والتفاضل فى الطعامء 
والتفاضل فى الورق» ويدحل بعض القبض ذلك كله إلا بيع الطعام قبل استيفائه. 

وفى كتاب ابن مزين إنما كرهه لأنه إذا أعطاه من تلك الحنطة قبل قبضهاء فهو بيع 
الطعام قبل استيفائه» وإن أعطاه حنطة من غير تلك الحنطة لم يجر؛ لأنه دينار وحنطة 
بفضة قال أبو محمد وابن القاسم: يجيز الإقالة فى الطعام قبل أن يفترقاء ولكن أرى 
العلة فى النهى عن ذلك أن لما أقاله من هذا الطعام حصة من الذهب والفضة:ء فأعطاه 
لما قايل من الذهب فضة قبل قبض الطعام؛ وأيضًا فإن ثمن ما يقيله منه لا يعرف إلا 
بالقيمة. 


مسألة: وأما إذا استوفاه ثم رد عليه منه إلا بقدر نصف الدرهمء فقد قال الشيخ أبو 
محمد والشيخ أبو الحسن: إنه لا يجوز ذلك» ولا يصح فيه الإقالة؛ لأن الطعام الذى رد 
له حصة من الدينار» ومن النصف الدرهم. فلهذا لا يجوز أن يقيله منه بفضة. 

قال أبو محمد عبد الحق: والأظهر أن هذا صواب؛ لأنه إنما يراعى هذا فى فساد 
الإقالة قبل قبضه. وأما بعد قبضه. فذلك؛ لأن بيعه حيعذ جائر» وقد قاله غير واحدء 
وهو ججحائز عندى. 

وهذا الذى قاله أبو محمد صحيح من ذلك الوجه؛ غير أنه يدحله من منع الذرائع ما 
قدمناه مما قاله ابن حبيب» وهو ظاهر قول مالكء» وما يقتضيه تعليله فى المدونة على ما 
قدمناه. 

مسألة: ولو قبض الطعام؛ وغاب عليه وأعطاه من حنسهء فلا يجوز أن يعطيه طعامًا 
منه بزعمه» ولا من غيره من جنسه أو من غير جنسه. قاله بعض القرويين. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى فى ذلك بيع الطعام 
بالطعام» ومع أحدهما ذهب» وذلك غير جائز. 

مسألة: وأما لو اعطاه من غير نوع القمح؛ فلا يخلو أن يعطيه من جنسه كالشعير 
والسلت أو من غير جنسه كالتمر والقطنية؛ فإن أعطاه بالنصف درهم من جنسه 


كالشعير أو السلت قبل القبض لم يجز؛ لأنه شعير ودينار بحنطة» وذلك غير حائز» وإن 
كان أعطاه تهرًا أو زبِيبًا حاز؛ لأنه يجوز التفاضل بينه وبين الحنطة» فكأنه باعه حنطة 
بديئار وزبيب» وهذا يجوز إذا وجد التناحز والقبض قبل التفرق. 

وأما إن أعطاه بعد قبضه وقبل أن يغيب عليه شعيرًا أو سلتاء فلا يجوز ذلك» ولو 
أعطاه تمرًا أو زبييًا الجاز. وأما إن غاب عليه» فلا يجوز شىء من ذلك؛ لأنه يقتضى من 
ثمن الطعام طعامّاء وبالله تعالى التوفيق. 


م 11 


يد - مالك أنه بَلْعَهُ 

الشرح: قوله رضى الله عنه: رلا تبيعوا الحب فى سنبله حتى يبيض» من باب النهى 
عن بيع الحب قبل أن ييبس؛ لأن سنبله إذا ابيض» فقد يبس ما فيه من الحب» فأما وقت 
المنع من البيعء وهو حال إفراكه فإن سنبله لم يبيض بعد. وفرق بينه وبين الشمرة أن 
الثمرة تباع إذا بدا صلاحهاء وذلك أن كل شجرة يجوز بيع ثمرتها إذا بدا صلاحهاء 
وإن لم تبلغ -حد الادخار وما لم يكن له ساقء فيكره ذلك فيه إلا أن يبلغ حد 
الادخار» وقد تقدم القول فى ذلك. 


قال مالك: من ات طَعَامًا بغر مَعْلومٍ إلى أجل مُسَمّى» فَلَمّا حَلَ الأحَل» 
قال الْزِى عله والطقاة لِصَاحِبه: ل عِندِى طعا فبعْيَى الطَعَامً الْزى لَك عَلَىَّ ات 


5-86 - 


سل فيُولُ صَاحِبُ العام هَدَا لا يَلحُ لأنه قَذ نَهَى رَسُول اللو فيك عَنْ عن بسع 
الطعَامٍ حتى يُستوقى» يقل الى عَلَيْهِ الطْعَامُ لغرعه 4: فبعنى طعَامًا إلى أَحَلٍ حتى 


300 رغد 


أَقْضِيَكَ فَهَذَا لا يَصلح؛ لأنهُ إنما يَعْطِيهِ طَعَامًا ثم رده لَه فَيَصِيرٌ الذَهَبُ الى 


بن سييرينَ كان يقول: لا تَبيعُوا الْحَبّ فى 


م١‏ - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 .١‏ ومعرفة السئن والآثار .١١١35/4‏ الشافعى 
فى الأم «//51. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :0172/٠7١‏ وهذا قد روى مرفوعًا مسندًا: أحبرنا عبد الله بن محمدء قال: 
أخيرنا محمد بن بكير» قال: أحبرنا أبو داودء قال: حدثنى عبد الله بن محمد النفيلى» قال: 
حدثتى ابن علية» عن أيرب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يي نهى عن بيع النخل حتي 
تزهى» وعن السنبل حتى تبيض» ويأمن من العاهة نهى البائع واللشترى. 
الحديث أحرحه مسلم فى كتاب البيوع حديث رقم ه07١.‏ أبو داود كتاب البيوع حديث رقم 
1 


كتاب البيوع 1[ اا 
اانا تعر الى كان لَهُ عَلَيْهِ ويَصِيرُ الطََّامُ الى أعطلاة تلد فم ينا 
يكن ذَلِكَ إِذَا فعَلاه ْم الطْعَام قَبْلَ أن يُسستَوْقَى ىا 


الشرح: وهذا كما قال أن من كان له عليه طعام من سلمء فلما حل الأجلء ققال: 
أشترى منك طعامًا أقضيك منه سلمكء فإنه لا يجوز أن يبيعه منه إلى أحل .كثل رأس 
مال السلمء ولا أقل منه ولا أكثر؛ لأنه يدحله» فسخ دين فى دين» لأنه كان له عليه 
طعامة يريد فسعه ف عين إل أحل» :وإن ماب منه لم يجز بأكثر من الثمن الأولء ولا 
أقل منه لأنه يدحله بيع الطعام قبل استيفائه» ولا بأس به عثل رأس مال السلم؛ لأنه 
يؤول إلى الإقالة» وذلك جائز فى طعام السلم. 

مسألة: وإن كان الطعام المؤجل من قرض لم يجز أن يبتاع منه طعامًا ليقضيه بشمن 
مؤحل؛ لأنه يؤول إلى فسخ دين فى دين» ويجوز أن يبتاعه منه بنقد؛ لأنه يؤول إلى بيع 
طعام القرض قبل استيفائه؛ وذلك جائز. 

قال مَالِك فى رَحْلٍ لَهُ على رَحُلٍ طَعَامُ الَاعَةُ ينه ولعْريِهِ عَلَى رَحْلٍ طَعَامٌ يشل 
لِك العام فَقَالَ َنِى عل العام لمرعه: أحبلّك عَلَى غَرِيم لى عل ين الطّمَامٍ 
اذى لَك عَلَىَ بطَعَايِكَ الى لك على" . 

قال مالك: إن كَانَ الى عليه الطَام نما هُوَ طَعَمٌ الَاعَهُ راد أذ يُجيل غرِكَة 
بِطَعَامٍ ابْتَاعَة إن ذلِكَ لا يَصْلمُ ٠»‏ وَدَلِكَ بَيِعُ الطُعَام قَبْلَ أن ؛ رقي فَإِنْ كان 
ل ل 


وم 2 2 عر 


لطتام قل أذ توت نكي رول الأو لا م ان عي أ أضل الهم و الاي 
علَى أنه لا َأ بالمشرك وَالتوْلِيَة وَل نى الطَعَام وَغيِْو7" 


.08/7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) قال فى الاستذكار :11/7١‏ قوله فى أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يخوزء وإذا كان 
من قرض حازء فقد مضى القول بأن رسول الله ## نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى من 
ابعاعه لا من ملكه بأى وحه كان؛ لأنه يي قال: : دمن ابنتاع طعاماء فلا يبيعه حتى يستوفيه,» أو 
قال: حتى يقبضهء فحص مبتاع الطعام بذلك؛ لأنه فى ضمان غير لا فى ضمائه. وخاز 
للوارث ببعه قبل أن يستوفيه؛ لأنه غير مضمون على غيره. وخمالف الشافعى قول مالكًا فى 
القرضء فلم ير بيعه قبل قبضه؛ لآنه من ضمان النستقرض. 

() قال فى الاستذكار :57/7١‏ قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة- 


ا و ونع كناك اللجواع 
قال مالك: وَدَلِك أن أل الهم ُو علَى وُه المغْرُوفي”» ولح مُُْوُ علّى 
وجح م كلك مل الول يُسَلْفُْ الَرَاهِمَ لقص فْضَى هَرَاهِم وَازئَة فوا 
فصل فَيْحِلٌ لَهُ ذْلِكَ وَيُحُورُ وَلَو اسْتَرَى مِنهُ دَرَاهِم نقضًا يوا 0 يَحِلَّ ذلِك» ولو 

اش ترط عَلَيِْ جين أَسلَفَهُ وازنة وإنمًا أعْطَاهُ نقصًا لَمْ يَحِلَ لَه 


قال مالك: 0 المزايدة؛ وأرخصضّ 


عه الو 


فى يع ارا برها بن القثر» وإ ْم فق يَْنَ َلك أن بيْم الْمُرَِ على وحن 


وم 


المُكَايْسَةٍ وَالتَجَارَق أن بَيْمَالْعَرَايَا على وَحْهِ لمك ذفع لا لكايه ييا 


الشرح: وهذا كما قال أن من كان له على رجل طعام من ابتياع» وللرحل على 
آخر مثل طعامه من بيع لم يجز أن يحيله به؛ لأن البيعتين متواليتان فى طعام واحد دون 
استيفاء» وليست الحوالة بفاصل بين البيعين» بل تؤكد معناهماء وتجمعهما فى عين 
واحدة من الطعام» وذلك غير جائز. 

ولو كان أحد الطعامين من فرض؛ لماز ذلك» يجوز أن تحيل من له قبلك طعام من 
فرض على من لك عليه طعام من بيع» وتحيل من له طعام من بيع على من له عليه طعسام 
من قرضء ولا يجوز لأحد هذين المحالين أن يبيع ما أحيل به قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا 
البيع يتصل بالبيع الأول من المحال؛ أو المحال عليه قبل أن يستوفى فى الطعام» وذلك 
غير جائز» وقد تقدم شرح ذلك إلى آخر الفصل با يغتى عن إعادته. 

قال مالك: وَلا يبن أن يشت وجل طََامًا يري أ نأو سر مِنْ ورْهّمٍ 
على أ بثلى يتك على أخلء ولا َأ أا يا لحل اا يكِسْرٍ مرا 
رهم إلى حل كم ُخلى ورهمًا ويد بما بَقِى له من ره سْعَة بن الستلع لأنه 


-والتوالية؛ والإقالة فى الطعام؛ إلى آنحر كلامه. وأحسبه أراد أهل العلم فى عصرهء أو شيرحه 
الذين أحذ عنهم وأما سائر العلماء؛ فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التوالية فى الطعام لمن ابتاعه 
قبل أن يقبضه؛ فإن الشركة» والتوالية بيع من البيوع. وقد نهى رسول الله يلها عن بيع الطعام 
قبل قبضه. 

(؛) قوله: أنزلوه على وحه المعروف؛ قال: المعروف عند غيره من العلماء ليس .معارضة: ولا يدل 
فى غيره» وإنما هو إحسان لا عرض منه إلا الشكرء والأجر. قاله فى الاستذكار .51/7٠١‏ 

(١ه)‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 59/9١‏ - 59. 


00 00 3 3 فر# ا مره 
أعْطى ال> لذزى عل َه عد َي رمه ملْعَةُ فَهََا لا يأ يوذ 


م ب 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحوز لأحد أن يشترى طعامًا بكسر من درهم على أن 
يعطى بذلك طعامًا إلى أجل؛ لأنه يدخله الطعا م بالطعام إلى أحل» وقد قدمنا أنه غير 
جائزء ولا يب واوا لسر ل لاقم هه ريق له 
عند انقضاء الأحل درهمًا كاملاء ويأخذ ببقيته ما شاءء ويم ز أن يشترى منه بكسر 
الدرهم طعاماء ويدفع إليه درهمًا كاملاً ولا يدل ذلك يبع وسلف؛ لأنهما لم يعقدا 
على ذلك. 

فإن كان علما أن كسر الدرهم لا يوجد» ولا يمكن تسليمه إلا البائع يتوقع أن يقبض 
منه بقية درهمه؛ ما شاء متى شاءء أو يشاركه فيه ولو عدا البيع على أنه لا يكون 
للمبتاع بقية الدرهم نساء إلى أجل ماء لكان ذلك بيمًا وسلمًا منوعًا. 

قال مالك: ولا بأ أن ضع الل ء عند الرجلٍ ل 
يثلث أ بسر مَعْلُومٍ مع مومه ذا لَمْ يَكُنْ فى ذلك سيْر مَعْلُوم وكا 
الرّحل: آل منك ب سيغر كل يمه فَهُذَا لا يحل لأنه غرر يقل مره ويكثر مره 0 


الشرح: وهذا كما قال أن الرحل يجوز له أن يضع عند الرحل درهمًاء ويأحذ منه 
ببعضه ما شاءء ويترك عنده الباقى» وذلك يكون على ثلاثة أوجه. أحدها: أن يضعه 
عنده مهملاء وذلك حائز» وقد تقدم ذكره. 

والثانى: أن يقول له: آخذ به منك كذا وكذا من التمر أو كذا وكذا من اللبن أو 
غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ماء ويقدر ثمنها قدرًا ماء ويترك ذلك حالاً يأخذه متى 
شاء أو يوقت له وقمًا ماء فهذا جائز » وقد تقدم ذكره. 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 17/7١‏ وقال: قوله: يعطى بذلك طعامًا. يريد الكسر. 

كذلك رواه القعنبى. وهذا بين فى مذهبه واضحء لأنه اشترى منه ببعض درهم طعامًا قبضه على 

أن يعطيه عند الأحل بالكسر من الدراهم طعاماء والدارهم لم يكن يتبعض عندهم ولا يجوز 

كسره عند أهل المدينة» فلم يدفعه» وشرط أن يعطيه فى ذلك الكسر طعامًا عند الأجل بهذا لا 

يجيزك أحدٌ؛ لأنه طعام بطعام إلى أحل» وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له؛ لأنه قد شرط أن 

يعطيه فيه طعامًا عند الأحل» فكان ذكره لغوًاء ركان فى معنى الحيلة» أو الذريعة إلى بيع الطعام 

بالطعام نسيئة. 

5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠؟/ه".‏ 


والثالث: أن يترك عنده فى سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منها فى كل يوم 
بسعرى عمّدا على ذلك يبيعهاء فإن ذلك غير حائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن 
بجهول؛ وذلك من الغرر الذى يمنع صحة البيع. 

قال مالك: را كارف وا مويه كه لمي لَهُ أن يشترئ مِنهُ 
شيا َه لا يلح له ه أن يَسْتَرئ مِنهُ شيا إلا ما" كان يجوز له أن يسعنيية عن 
لِك الث هَمَا هوه َإا زد على لعّْثٍ صا لك ِلى لمر وَلَى ما يُكْرَ؛ 


أ > 


فلا يبَفى لَهُ أن ء يتتترئ مِنهُ شيا إلا مَا كان يَحُورُ لَه أ ا ل 
أن يُستئنى مِنهُ إلا الثلث» قَمّا دونه وَهَذَا المي الْذِى لا امحتلاف فيه عندنا © . 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع طعامًا جزافا ثم أراد أن يشترى منه مكيلة ماء 
فإئه لا يجوز له أن بي يشترى منه إلا مقدار ما كان يجوز له أن يستثتى فى البيع؛ وذلك 
عقدار الثلث؛ فأقل؛ لأنه إن استثتى منه أكثر من الثلث دنعل الغرر المبيع وبعد عن 
الحزر والتحرىء فتلحقه الجهالة التى تفسد البيع» واستثنى مقدار الثنلث؛ فأقل بيسير 
باضافته إلى الجملة» فيتأتى حزر ما فيها وتحريه» فلذلك جوزناه؛ وأجرينا الابتياع بعد 
العقد هذا المجرى لقلا يتوصل به إلى استثناء ما لا يجوز استثتاؤهء وهذا من اسئئناء 
المكيلة من الثمرة المبيعة فى رءوس الشجرء وقد تقدم ذكر ذلك وبيانه .ما يغنى عن 
إعادته. 

جا 


الحكرة والتريص 
8 - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن عُمَرَ بْنَ الحطاب قَالَ: لا حَكْرَة فى سُويِناء لا 
يعْمِدُ رَحَالٌ بأيلويهم فَضُولُ مِنْ أَذْمَابِر ِلَى رزق مِنْ رزق الله نَرَّلَ بِسَاحَينَاء 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »10/7٠١‏ وقال: أما قوله: وهذا الأمر الذى لا حلاف فيه 
عندناء فإنه أراد أن الرحل إذا باع ثمر حائط له أن يستثنى منه ما بينه وبين ثلث التمرء لا يجاوز 
ذلك على ما ذكره فى باب ما يجوز فى استتقناء التمر. وقال آنخر: إنه الأمر اللجتمع عليه عندهم. 
والصبرة عنده» والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائط سواء فى ب بيع ذلك قبل قبضه كالعروض. 

6 - أتحرحه البيهقى فى السنن الكبرى 0/6.". وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
الل 


كتاب البيوع 0011 0 اا 
فَيَحَتَكِر ونه عَلَيْناء ب لنسد 
فدَلِكَ ضيف عُمَرَ ليع كيف شَاءَ الله وليُسْيك كيف شاءً الله ْ 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا حكرة فى سوقناء يريد المنع من الاحتكار فى 
سوق المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأن غالب أحوالها غلاء الأسعار 
وقلة الأقوات وضيقها على المتقوتين بهاء وذلك ينع الادخار لما فيه من التضييق على 
الناس فى أقواتهم 

وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان معنى الاحتكار وحكمه. والباب الثانى: فى 
بيان معنى الوقت الذى عنع فيه الادخار. والباب الثالث: فى بيان ما يتعلق به فى المع 
من الاحتكار. والباب الرابع: فى بيان من يمنع من الاحتكار. 

0 


الباب الأولكوفى بيان معذى الاحتكار وحكمه 

إن الاحتكار هو الادخار للمبيع» وطلب الربح بتقلب الأسواق. فأما الادخار 
للقوتء فليس من باب الاحتكار9©. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس بهمنوع. روى ابن المواز 
عن مالك أنه نه سكل عن التريص بالطعام وغيره رجاء الغلاء» قال: ماعلمت فيه بنهى» 
ولا أعلم به بأسًا يحبس إذا شاءء ويبيعه إذا شاءء ويخرجه إلى بلد آخر. . قيل لمالك: فمسن 
بتاع الطعام فيحب غلاءه» قال: ما من أحد يبتاع ملغامًا أو غيره إلا ويب غلاءة. 

مسألة: ويتعلق المنع.كن يشترى فى وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته» وذلك أيضًا 
على ضريين» أحدهما: أن يكون من أهل موضع الابتياع أو غيره؛ فإن كان من أهل 


)١(‏ هكذا تعريف الاحتكار عند المالكية. وعرفه الحنفية بقولهم: الاحتكار لغة مصدر حكر أى 
حبس فهو احتباس الشىء اننظار لغلائه. وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلا 
بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاحة. وقال الحتابلة الاحتكار المحرم ما احتمع فيه ثلاثة شروط: 
أحدهما: أن يكون بطريق الشراء لا الجلب. ثانيهما: أن يكون المشترى قونًا أى من الخيوب 
المقعاتة ونحوها. ثلاثهما: أن يضيق على الناس بشرائه بأمرين: أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق 
بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور. والثانى: أن يكون فى حال الضيق بأن يدحل البلد قافلة 
فيبادر ذوو الأمرال لشرائهاء ويضيقون على الناس: وعلى هذا لا فرق بين البلد الصغير والكبير. 
انظر: تبيين الحقائق 1/1؟. مغنى المحتاج ؟/ل؟. المغنى 591/4. رد المحتار 1457/8 


45م 11111151515110 22 كتاب البيوع 
ا موضع» فحكمه ما ذكرناء وإن كان من غيره» فلا يخلو أن يشترى بالفسطاط للريف 
أو بالريف للفسطاط أو يشترى .موضع من الريف لغيره. 

فإن اشترى بالفسطاط للريفء فلا يخلو أن يكون بالفسطاط كثيرًا فلا يضيق على 
أهله» أو قليلاً يضيق على أهله؛ فإن كان كثيرًا أو عند أهل الريف ما يغنيهم» ففى 
كتاب ابن المواز عن مالك: عنعون ذلك. 

ووجهه أن الفسطاط عمدة الإسلام ويجتمع الناس؛ فإذا تساوت حاله وحال 
الأطراف منع الانتقال منهء لأنه إذا فسد فسدت الأرياف والجهات» ولا تفسد الجهات 
مع صلاحه؛ لأن قيامها به. 

مسألة: وإن كانت الحاجة بالريف والكثرة بالمصر جاز اقتيات أهل الأرياف منه 
بالإخراج إليهم؛ لأن جحلب الطعام إلى المصر وادخاره بها إئما هو عدة للمصر وأريافه 
وتحهاتة و إن كان :فين فللا حاف من عزراء أعل الأريسافت لتمو إخرايضيه عه مضرة 
منعوا من إختراجه لتساوى الحالين» فإن ابتاعوه وأكلوا بالمصر لم يمنعوا منه؛ لأنه لا 
يجوز إسلامهم للضر والهلكة» وإما يمنعون من إضعاف المصر بإتخراج الطعام منه؛ لأنه 
إذا لم يكن بد من إتلاف الجهتين كانت مراعاة بقاء المصر أولى. 

جد د 
الباب الثانى فى بيان معنى الوقت الذى يمنع فيه الادخار 

إن لذلك حالتين» إحداهما: حال ضرورة وضيقء فهذا حال ينع فيها من الاحتكار 
ولا حلاف نعلمه فى ذلك. والثانية: حال كثرة وسعة؛» فههنا اتلف أصحابناء فالذى 
رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع فيها من احتكار شىء من الأشياء. 

قال مالك: وجما يعيبه من مضى ويرون ظلمًا منع التجر إذا لم يكن مضر بالناس ولا 
بأسواقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحجشون عن مالكء أن احتكار الطعام 
يمنع فى كل وقت. فأما غير الطعام: فلا يمنع احتكاره إلا فى وقت الضرورة دون وققت 
السعة. 

وجه ما رواه ابن القاسم أن ينع فى وقت السعة منع أهل الاحتكار منفعة لا مضرة 
على غيرهم فى إياحتهاء ولا منفعة لهم فى منعهاء وذلك غير جائز كما لا يجوز أن 
منعوا الشرب من الدححلة. 


فرع: فإذا قلنا برواية مطرف وابن الماحشونء فإن جميع القطانى والحبوب التى هى 
للقوت والعلوفة يتعلق بها هذا المنع» وكذلك الزيت والعسل والسمن والزبيب والتين 
وشبههاء فإن ذلك كله عنزلة القمح» رواه مطرف واين الماحشون وابن حبيب. 

ا فك 
الباب الثالث: وهو ما منع من احتكاره 

فالذى رواه ابن المواز واين القاسم عن مالكء أن الطعام وغيره من الكتان والقطن 
وجميع ما يحتاج إليه فى ذلك سواءء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك, بالناس. 

ووجه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس؛ فوجب أن يمنع من إدخعال 
المضرة عليهم ياحتكاره كالطعام. 

د #4 
الباب الرابع: فى بيان ما يمنع من الاحنكار 

أما ما يمنع من الاحتكارء فإن الناس فى ذلك على ضريين» ضرب صار إليه بزراعته 
أو جلابه؛ فهذا لا منع من احتكارهء ولا من استدامة إمساكه ما شاءء كان ذلك 
ضرورة أو غيرها. روى ابن المواز عن مالك أنه قال: يبيع هذا متى شاى ويمسك إذا 
شاء بالمدينة وغيرها. 

مسألة: والضرب الثانى من صار إليه الطعام بابتياع بالبلدء فإن المنع به فى وقتين» 
أحدهما: أن يبتاعه فى وقت ضرورة» وقد قدمنا بيان ذلك. والفانى: أن ييتاعه فى 
وقت سعة وجواز الشراء» ثم تلحق الناس شدة وضرورة إلى الطعام» ففى كتاب ابن 
المواز: قيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الئاس طعام مخزون أيباع عليهم؛ قال: 
ما سمعته. وقال فى موضع آخحر: فإذا كان فى البلد طعام مخزون واحتيج إليه للغلاء» 
فلا بأس أن يأمر الإمام بإحراحه إلى السوق فيباع. 

ووجه ذلك أنه إنما أبيح لهم شراؤه ليكون عدة للناس عند الضرورة. 

مسألة: وإن احتكر شيئا من ذلك من لا يجوز له احتكاره؛ ففى كتاب ابن مزين عن 
عيسى بن دينار أنه قال: يتوب ويخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه عثشل ما 
اشتراه به لا يزداد فيه شيعا. 

ووجه ذلك أن المنع قد تعلق بشرائه لحق الئاس وأهل الحاجة؛ فإذا صرفه إليهم .عثل 
ما كانوا يأخذونه أولا حين ابتياعه إياه» فد رجع عن فعله الممنوع منه. 


بمعم اتوبة افا مواق لق ل د دقو دوز م مانو لل ل وان ارلا م ا ل 6 ا ا كتاب البيوع 
مسألة: فإن أبى من ذلك» فقد قال ابن حبيب: يخرج من يده إلى أهل السوق 
يشتر كون فيه بالثنمن» فإن لم يعلم ثمنه» فبسعره يوم احتكاره. 
ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواحب عليه» فلم يفعله» أحبر عليه وصرف الحق إلى 


هسل ته , 

فصل: وقوله: «ولكن أبما جالب جلب على عمود كبده فى الشتاء والصيف» قال 
عيسى بن ديئار: معناه حلب فى قلب الشتاء وشدة برده وقلب الصيف وشلهةً حرف 
فيلقى النصب فى سفره من الحر والبرد. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: إن معناه على ما يعتمد عليه من كبدهع 
ويريد بذلك إن كان يجلب على ظهره أو على ظهر دابته» فأضاف كبدها إليه يحق 
ملكه لها واختصاصها به. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: «فذلك ضيف عمر فليع كيف شاء الله وليمسك 
كيف شاء الله يريد أن عمر ينعه من أراد إجحباره على على البيع» وأضاف المشيئة إلى الله 
تعالى: «إوما تشاؤون إلا أن يشاء اللهك [الإنسان: ]7١‏ فلا يشاء الجمالب البيع 
والإمساك إلا أن يشاء الله تعالى. 


٠‏ - مَالِك» عَنْ يونس إن يُوسُف» عَنْ سا سَهِيد بن الْمُسَيّبِ أن عْمَرَ بْنَ 
الطاب مر اطسو أن لبَق ور ييا ل لَهُ يالسّوقء فَقَالَ لَهُ عُْمَرُ بْنُ 


5 


الحطاب: إِمّا أن تَزيد فى السّعْر َم أن ترقع مِنْ مثو نا 


3 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف .7١1//48‏ اين حزم فى المحلى ١/5‏ 4. وذكره ابن عيد الير 
فى الاستذكار يرقم .١115‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 1011 الحاققى تروية عن التررردهاو اين «الردار وناك لتر 
عن القاسم بن محمد» عن عمر أنه مر حاطب بن أبى بلتعة: وبين يديه غرارتان فيهما زيب» 
فذكر نحو حديث مالك: إما إن ترقفع فى السعرء وإما أن تدعمل زبيبك بيتك» فتبيعه كيف 
شفت» فلما رحع عمر حاسب نفسهه ثم أتى نحاطبًا فى داره» فقال له عمر: إن الذى قلت ليس 
بعزعة منى» ولا قضاءء وإنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شكت» وكيف شعت 
فبع. قال الشافعى: وليس هذا يخلاف لما رواه مالكء لأن مالكمًا روى بعض الحديث؛ وهذا 
العصاةٌ. قال الشافعى: والناس مسلطون على أحدٍ لهم ليس لأحد أن يأحذهاء رلا شيئًا منها 
بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى أوحب الله تعالى عليهم فيها الحقوق» وليس هذا منها.- 


ع 


58 9 0ن اغز ا ل م زو 85 8 2 
9" - مالك أنه بلغه أن عَثمَان بْنّ عفان كان ينهى عن الحكرة. 


الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وإما أن تزيد فى السعرء وإما أن 
ترفع من سوقنا» روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن معنى ذلك أن حاطب بن أبى 
بلتعة كان يبيع دون سعر الناس» فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والتسعير على ضريين» أحدهما: هذا الذى 
ذكرناه من أن من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق. 

وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدهما: فى تبيين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق 
به. والياب الثانى: فى تبيين من يختص به ذلك من البائعين. والباب الثالث: فى تبيين ما 
يختص به ذلك من المبيعات. 

اد 
الباب الأول: فى تببين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحي به 


والذى يختص به فى ذلك من السعر هو الذى عليه جمهور الناسء؛ فإذا انفرد عنهم 
الواحد أو العدد اليسير يحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع. 

مسألة: فإن زاد فى السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الدمهور باللحاق بسعره أو 
الامتناع من البيع؛ لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولايما تقام به 
المبيعات» وإنما يراعى فى ذلك حال المجمهورء ومعظم الناس. وفى العتبية من رواية ابسن 
القاسم عن مالك: لا يقام الداس لخمسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجب أن ينظر فى ذلك إلى قدر الأسواقء والله 
أعلم وأحكم. 


تع تن كنا 


قال الشافعى: والحركة المكروهة فيما هو قوت. وعن الناس قوام لأبدانهم كالحنطة والشعير» 
وما كان مثلها عند عدمهاء فلا يجوز لأحد الحكرة فى حاحة الناس ححتى لا يدوا منه إلا ما 
يتبلغرن به فحينهذ لا يتبغى لأحد أن يخرج ذهبه وورقه فيزاحم الناس على شر الطعام 
ليحتكره: ويغلى على الناس أسعارهمء وليمنع من ذلك» ويؤدب عليه. وأما الفاكهة» والآدام 
كلهء فلا بأس يحكرته فى كل وقت» وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. 

.١71٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١1" 


الباب الثانى: فى تبيين من يختص به من البائعين 

لا لاف فى أن ذلك حكم أهل السوق والباعة فيه؛ وأما ابإجالب» قفى كتاب 
محمد: لا بنع الجالب أن يبيع فى السوق دون بيع الناس. وقال ابن حبيب: لا يبيعون ما 
عدا القمح والشعير إلا .مثل سعر الناس» وإلا رفعوا كأهل الأسواق. 

وجه مافى كتاب محمد أن الجالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه مع أن ما 
يجلبه ليس من أقوات البلدع وهو يدخحل الرفق عليهم .ما يجلبه,» فرعا أدى التحجير عليه 
إلى قطع الميرة» والبائع بالبلد إنما يبيع أقواتهم المختصة بهمء ولا يقدر على العدول يها 
عنهم فى الأغلبء ولهذا فرقنا بينهما فى الحكرة وقت الضرورة. 

ووحه ما قاله ابن حبيب أن هذا بائع فى السوقء فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ 
لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد. قال: فأما جالب القمح والشعيرء فقال ابن 
تركواء إن قل من حط السعرء وإن كثر المرختصون قيل لمن بقى إما أن تبيسع كبيعهمء 
وإما أن ترفع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل بنع من بيعه فى 
دار بسعر السوق. وقال ابن حبيب: وينبغى فى الطعام أن يخرج إلى السوق كما جاء 
الحديث. 

ووحه ذلك أن بيعه فى الدور إعزاز له» وسبب إلى غلائه وتطرق ليبيعه البائم كيف 
شاء يدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك فى السوق» فإن كان جالبَاء فليبعه 
فى السوق أو فى الدار إن شاء على يده. 

6 و* 
الباب الثالث: فيما يختص به ذلك من المبيعات 


أما ما يختص به ذلك من المبيعات؛ فقال ابن حبيب: إن ذلك فى المكيل والموزون» 
مأكولا كان أو غير مأكول» دون غيره من المبيعات التى لا تكال ولا توزن. 

ووحه ذلك أن المكيل والموزون ثما يرجع إلى المثل» فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه 
على سعر واحد وغير المكيل والموزون لا يرجع فيه إلى المثل» وإنما يرجع فيه إلى القيمةء 
ويكثر اختلاف الأغراض فى أعيانه: فلما لم يكن متماثلا لم يصح أن يحمل الناس فيه 


على سعر واحدء وهذا إذا كان المكيل والموزون متساويًا فى الجنودة» فإذا اختلف صنفه 
لم يؤمر من باع انيد أن يبيعه.كثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن 
كالمقدار. 

مسألة: وأما الضرب الثانى من التسعير: فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه» 
فلا يتجاوزوته, فهذا منع منه مالك» وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد وأرخحص فيه سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحبى بن سعيد الأنصارى. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية فى صاحب السوق يسعر على الخزارين لحم 
الضأن ثلث رطل ولحم الإبل نصف رطل وإلا حرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم 

وححه القول الأول ما روى عن أبى هريرة أنه قال: «وحاء رسول الله يه فقال: يا 
رسول الله سعّر لناء فقال: بل ادعوا الله ثم جاءه رحل» فقال: يا رسول الله سعر 
لناء فقّال: بل الله يرفع ويخفض» وإنى لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندى 


مظلمة0©. 
ومن جهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم 
مناف لملكها لهم. 


ووحه قول أشهب ما يجب من النظِر فى مصالح العامة والمنع من إغلاء السعر 
عليهم والإفساد عليهم» وليس يجبر الناس على البيع» وإنما بمنعون من البيع بغير السعر 
الذى يحده الإمام على حسب ما يرى من اللصلحة فيه للبائع والمبتاع؛ ولا يمنع البائع 


ريما ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. 
فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء ففى ثلاثة أيواب: أحدها: فى صفة التسعير. والباب 
الثانى: فى ذكر من يسعر عليه. والباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات. 
ا« 
الباب الأول: فى صفة التسعير 
قال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء ويحضر غيرهم 


(*) أرحه الترمذى -حديث رقم .١714‏ أبو داود حديث رقم 8401. ابن ماجه حديث رقم 
8٠‏ أحمد فى المسند حديث رقم 2114.0٠0‏ 3 1954. الدارمى حديث رقم ©5914. 


كوم شا وام لبو وول الحو واه رار لال ا م ا كتاب البيوع 
استظهارًا على صدقهم؛ فيسألهم كيف يشترون؛ وكيف يبيعون؛ فينازلهم إلى ما فيه 
لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به. قال: ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضاء 
وعلى هذا أحازه من أجازه. 

ووحه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين؛ ويجعل للباعة فى 
ذلك من الريح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إححاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير 
رضاعا لا ربح لهم فيه» أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال 
الناس. 

© 
الباب الثانى: فى ذكر من يسعر عليهم 

أما من يسعر عليهم على هذا القول» فهم أهل الأسواق» وأما الجالب» فلا يسعر 
عليه شىء» إلا أن ما يجابه على ضربين» أصل القوت» وهو القمح أو الشعيرء فهذا لا 
يسعر عليه برضاه ولا بغير رضاه؛ وليبع كيف شاء وأمكنه إذا اتفقواء قاله ابن حبيب» 
فإن امحتلفوا فققد تقدم بيانه قبل هذاء والله الموفق للصواب. 

مسألة: وأما جالب الزيت والس من واللحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك نما 
يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم» فهذا أيضًا لا يسعّر على الجالب» ولا يقصد 
بالتسعير» ولككنه إذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له إما أن تلحق به وإلا 
قاخر بج عنه, 

0 
الباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات 


قال ابن حبيب: وهذا فيما عدا القطن والبر» ويجب أن يختص التسعير بالمكيل 
والموزون؛ وأما غيره» فلا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه» وقد تقدم معناه من قبل هذا. 
ا ف 


ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 
بض - مَالِكء عَنْ صَالِح إْنٍ كَيْسَانَء عَنْ حَسّنِ بْن مُحَمَّدِ بن عَلِى إن أ 


١‏ - أخجربحه البيهقى فى السئن الكبرى 5 ومعرفة الستن والآثار .١١ 5٠57/7‏ عبد الرزاق 
فى المصدف //507؟. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1715. المجموع 4/9 45. المغنى 


0 


الشرح: قوله: «باع جملا يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل» على ما قدمناه من 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أحلء إذا تباينت الأغراض فيه وقدمنا من قبل أن 
الغرض من الإبل القوة على الحملء فإذا كان هذا الجمل مشهورًا بالقوة على الحمل ما 
ينافيه غاية فى بابه» حاز بيعه إلى أحل بعشرين من جملة الإبل» ولا يخلو أن يباع واحد 
بعشرين إلا لأنه غاية فى بابه» وأن العشرين ليست فى الغرض المقصود منها متقدمة» 
وما هى من جملة حواشى الإبل التى لا توصف بذلك ولا تشارك فيه. 

تر لوا" اطالتو ار يمرا سُتَرَى راجلة بأريعَة أبْعِرةٍ 


ل 


مَضَمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهًا صَّاحِيّهًا بالريذة. 

الشرح: قوله: «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة؛ الحديث يحتمل أن يكون جواز 
التفاضل فيها إلى أجل؛ لأن الراحلة التى أذ غاية فى الحمل؛ والراحلة اسم واقع على 
الذكر والأنثى من الإبل» وكذلك البدنة» وقد تقدم ذلك فى كتاب السج. 

وأما قوله: ويوفيه إياها بالربلة» فإنه إذا عين موضع قضاء السلمء» حاز ذلكء ولزم 
على ما قدمناه. 

4" - مَالِك أنْهُ سَألَ ابن شِهَاب عَنْ بَيْع الحَيْرَان الْيْنِ بوَاحِدٍ إِلَى أُحَلِء 
َقَالَ: لا بَأسّ بدلك. 


ا 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 6١/7١‏ : هكذا هذا الخبر فى الموطأ عند جميع الرواة بالموطاً 
بهذا الإسناد. ورواه عبد الحميد بن سليمان: عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن الحسن وعبد الله 
ابنى محمد بن على» عن أبيهما أن عليًا باع جملاً له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أحل. فرهم 
فيه» وأطأً. والصحيح فى إسناده ما فى الموطأء وأما إسناد عبد الحمياء فإنئما هو فى حديث 
تحريم المتعة ووم الحمر الأهلية» فاختلط عليه الإسناد» ولم يقمه. 

«مم ١‏ أعحرجه البيهقى فى السنن الكبرى 77/1. ومعرفة الستن والآثار .١١707/8‏ الشافعى 
فى الأم 05/19 ؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1117‏ ابن حزم فى المحلى 
4 االمجموع 404/94. شرح السنة م/هلا. 

.117148 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


مهم ماسوو انو و 1 كتاب البيوع 

الشرح: قوله فى بيع الحيوان: «اثنين بواحد لا بأس به» يحتمل أن يريد به جنسين 
مختلفين فى اللخلقة والاسم: وهذا لا حلاف فى جوازه؛ ويحتمل أن يريد به من جحنس 
واحد فى الخلقة والتسمية» ولكنهما يختلفان فى المنفعة المقصودة من ذلك المفنس أو 
بالكبر والصغرء إن كان مما يختلف به وقد تقدم بيانه قبل هذا. 
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قال مالك: الأمْرٌ المجتمع عَليّهِ عِندنا أنه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادةٌ 
دَرَاهِمَ يَدَا بيو ولا بَأس بالْجَمّل بِالْجَمَل مِثلِه وَزيَادةَ دَرَاضِمَ الْجَمَلُ بالْجَمّل يدا 
بيو وَالدَرَاهِمْ إلى أحَل. قَالَ: ولا حيْرٌ فى الْجَمَّلٍ بِالْجَمّل مه وَزِيَادَةِ درسم 
الدَرَاهِمْ نقدًا وَالْجَمَلُ إلى أحل؛ وَإِنْ أحرْت الْجَمَلَ وَالدَرَاهِمَ لا ححَيْرَ فى ذَلِكَ 
يض(" 0 

الشرح: وهذا كما قال أن ما يجوز فيه التفاضل نقدًا من غير المققات والذهب 
والفضة» ويحرم فيه التفاضل فيهاء فإن من باع بعضه ببعض يدا بيدء فلا يفسد ذلك ما 


(1) قال ابن عبد البر فى الاسّتذكار 7/٠١‏ - 87: لا ربا عند مالك وأصحابه فيما عدا 
المطعوم والمشروب إذا ما كان» أو قوتاء والذهبء والفضة إلا فيما دحل معناه الزيادة» والسلف» 
فإن الزيادة فى السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفًا معلومًا مقصودًا إليه مشترطًا. 
وعند مالك: ما كان فى معنى ذلك» فله حكمهء وإن لم يشترط ذلكء ولا ذكر إذا آل إليه 
بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهمء يدا بيدء ليس فيه شىء من معنى السلف والزيادة عليه؛ لأن 
السلف بنسيئة أبدًا كان حالاء أو إلى أحل» يذًا بيدِء فليس فيه شىء من معنى الزيادة فى 
السلف. وكذلك الجمل بالحمل يدا بيه والدراهم إلى أحل؛ لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا 
بيدء بالدمل قد حصل يدا بيلِء فيبطل أن يتوهم فيه السلف وعلم أنه بم ولا ربا فى الحيوان 
بالحيوان من حهة البيع إلا ما ظن به أن فاعله قصد به استسلافه» والزيادة على المشل فيه لموضع 
الأحلء كما وصفنا. وأما الحمل بالجمل مثله وزيادة دراهم: الدراهم نقدّاء والمجمل إلى 
أحلءفهذا لم يجر؛ لأنه جمل بحمل مثله فى صفته يأحذه إلى أحل» وزيادة دراهم» فصار كأنه 
أسلفه إياه قرضًا إلى أحل» على أن زاده دراهم معجلة. وكذلك لو كان الجمل» والدراهم إلى 
أحل؛ لأنه كان استسلف الحمل على أن يرده إليه يصفته, ويرد معه إليه دراهم لموضع السلف» 
قهذا سلف جر متفعة» وهى الزيادة على مثل ما أذ المستسلف؛ هذا كله مذهب مالكئي. رمعنى 
قوله لأن الحيوان بالحيران عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيه والمنافع بالنجاببة» 
والفراهة» ونحو ذلك» وإئما المراعاة فى هذا الباب تأخعير أحد الجملين» وسواءٌ كانت الدراهم نقدًا 
أو نسيئق» لأنه إذا تأخر أحد الجملين صار جملا يحمل نسيئة وزيادة دراهم» فلا يجوز. وقد قال 
بقول مالك فى الحمل بالمحمل: محمد بن سيرين» وقتادة. 


كتاب البيوع اا[ 0 
كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس» نقّدًا أو إلى أحل» بعد أن يتعجل المتجانسان» 
فإن تأجل شىء من جنسهماء لم يجز ذلك بوجه وهذا عقّد الباب. 

ووجه ذلك أنه إذا لم يتأحل شىء من جنسهما؛ فقد سلما من ٠‏ السلف» فلابأس 
بالزيادة» وإذا تأجل شم عي حا د تناز سالنا: وازداد أحدهما فيه ما 
أفسد السلف. 

قال مالك: ولا بَأسَ أن َع الْبعِيرَ النجيب لْبَعيرينِ أو بالأبهر الجدرلة 
حَاية الاب ونا كان من نَم واحِدَو قلا َأ أن ا ا 
إلى أحَلٍ ! ذا تلفت قَبَانَ اخعتلافهاء ونا أنه بنطها بنته واختلفت أَحَتاسهًا أ 
5 » قلا يوعد مها اثنان بواج إِلَى أجَل. 


قال مالك: سير ما كرة م من ذلك أذ يُوْحذ لير بعري ليس ينهُمًا 
تَفاضل فى نجَابَة ولا ِخْلَقِ فَِذَا كَانَ هذا عَلَى ما وَصّفَتْ لك» ف قلا يشُيرَى مِنَهُ 


انان يوَاجلو إلى أَجَلِء زلا ا شترَيْت مِنهَا قبل أن تَسْتَوفيَةٌ مِنْ غيْرِ 
]| 


و”سوتر 


اليف اشْتَريْتهُ منهُ إذا ذا قدت 


الشرح: قوله. رحمه الله: وولا بأس أن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة مسن 
الحمولة: ويحتمل أن يريد بالنجيب حنسًا من الإبل يختص بهذا الاسم وأكثرها يركب 
بالسروج؛ لأنها للمشى السريع» وليست للحملء؛ فهو نوع من الإبل يقال لها البست 
كبا كال لقره الوعدو» ويقال اندع والعرابب؛ 

ويحتمل أن يريد بالنجيب الفاره القوى على الحمل»؛ كما يقال رجل بحيب» وفرس 
نحيب» إذا كان متقدمًا فى جنسه؛ فيكون هذا وصمًا لذلك الجحمل دون وصف نوعه 
ولا جنسه فالحمولة من الإبلء هو ما يحمل عليه منها دون ما يراد للدر والنسل خاصة 
وحواشيها أدونها وليست بوصف المتقدم منها بأنه من الحواشى» وهذا أظهر فى قول 
مالك رحمه الله البعير الفاره النجيب القوى على الحمل المتناهى فيه بالبعيرين اللذين 
يحملان إلا أنهما من دون الإبل» وإن كان المعجل والمؤحل من نوع واحد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ولا يجوز عندى أن يريد به النتجيب من 


5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١؟/85.‏ 


كه ل كوي عاك اليورع 
النوع؛ لأن ذلك ليس فى الأغلب مما يغلب عليه؛ فيوصف بأنه حمولة. وفى كتاب 
محمد بن المواز وابن حبيب: وأما الإبل» فما كان فيه النجابة والرحلة صنف» فجمع 
بين النجابة والرحلة وعدل عن ذكر الأنواع» ووصفها بالنجب والبعمت والعراب 
والهجن. 

قال ابن حبيب: والحمولة» وإن لم يكن لها فضل حابة ولها فضل عمل تحمل 
القباب والمجامل يسلم فى حواشى الإبل؛ يريد أن يكون لها قوة على الحمل. 

وإن لم تكن لها تلك النجابة فى خلقها كالفرس الجحواد فى جريه وإن لم يكن من 
عتاق الخيل فى صورته لكنه لو احتمعت فى البعير حسن الخلقة والقوة على الحمل 
لكان أبين كالفصاحة فى العبد إذا اجتمعت مع التجارة كانت أبين» فإن انفردت 
الفصاحة لم يكن لها حكم وإن انفردت التجارة ثبت لها حكمء فكذلك النجابة 
والجمولة: 

فصل: وقوله رحمه الله: وكانت من نعم واحدة» يحتمل أن يريد به من قطيع واحد 
ومن نسل فحل واحدء ويحتمل أن يريد به وإن كان نوعها واحداء فإذا اختلفت يها 
ذكرناه من القوة على الحمل» فبان اختلافهاء جاز أن يباع منها واحد باثنين إلى أحل 
ما ذكرناه من اخختلافهما فى المنفعة المقصودة من النس. 

فصل: وقول رحمه الله: روإن أشبه بعضها بعضاء واختلفت أجناسها أو لم تختلف» 
ل ل و 
القوة على الحمل» فسواء كان جحنسها واحدًا بأن تكون هجنا كلها وعرايًا كلها أو يخدا 
0 
الأجناس» فإنه لا يجوز منها واحد باثنين إلى أحل. 


فصل: قوله: «وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخل البعير بالبعيرين ليس بينهما 
تفاضل فى تجابة ولا رحلة» يريد نهاية التساوى» وهو أن يكونا متساويين فى جحسس 
الخلقة؛ ونوعها والصبر على طول السير والقوة على الحمولة؛ وهى الرحلة» وإما أراد 
أن يبين علة منع التفاضل بأبلغ ذلك» وذكر رحمه الله كل ما له تأثير فى المنع من ذلك» 
وقد تقدم أن جنس الخلقة وتمامها مؤكد للقوة على الحمل كالفصاحة فى العبد مع 
التجارة. 


قال: رفإذا كان هذا على ما وصفت» يريد من تساويهما فى المعنيين المذكورين» 


وفلا يشترى واحد منه باثين إلى أجل» يريد أن تساويهما واتفاق الأغراض فيهما يخرج 
ذلك عن حد البيع إلى حد الغرض الذى ينافى فى التفاضل. 


فصل: وقوله: «ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منه قبل استيفائه من غير الذى 
اشتريته منه إذا التفدت ثمنه) يريد أنه وإن كان مطعومًا بعد الزكاة. فإنه ليس حكمه 
حكم المطعومات فى المنع مسن بيعه قبل استيفائه على الكراهية فى الجزاف» وعلى 
التحريم فى المكيل والموزون» وما يثبت فى الذمة من الحيوان والعروض» فإنه يجوز بيعه 
قبل استيقائه. 


وقوله: «من غير الذى اشتريته منه» تحقيق لمعنى البيع؛ لأنه قد يكون من بائعه منه 


فصل: وقوله. رحمه الله: وإذا العقدت ثمنهع يريد والله أعلم أن لا يبعه بدين» 
وذلك أنه لا يخلو أن يكون الحيوان والعرض مؤجلاً أو غير مؤحل؛ فإن كان مؤجلاً لم 
يجز بيعه مؤجل ممن هو عليه ولا من غيره لأنه يدخخله فى ببعه ممن هو عليه فسخ دين 
فى دين» ويدخله فى بيعه من غير الكالئ بالكالئ» وكلاهما يمنع صحة العقد وهل 
يجوز أن يسلم فيه رأس مال السلم» ويسلم فى المسلم فيه ولا يجوز على غير ذلك 
وسيآتى ذكره؛ إن شاء الله تعالى. 


- 3 
ام في صاس 


وقد َك لِك حا رش لاز ل وس نز 
َلِكَ مِنْ عَمَلٍ الناس الْسَارِ يَيْنْهُمْ الى لَمْ يَرَل عَلَيْهِ أ هل العم يلين . 


(*) ذكره ابن عبد, البر فى الاستذكار »41/7١‏ وقال: احتلف السلفء والخلف فى السلم فى 
الحيوان الموصوف. فقال مالك» والشافعى» والليث؛ والأوزاعى: السلف فى الحيوان الموصوف 
حائز كسائر الموصوفات. وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الشورى» والحسن بن صالحء 00 
حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد: لا يجوز السلف فى الحيوان. وهو قول ابن مسعود؛ وعبد الرجمن 

ابن سمرة. قال أبو عمر: ا ار ا 
بالصفة؛ لأن السن» واللون يتبايئان تباينا بعيدا؛ لأن الفاره القوى يكون متقدما فى الثمن» 
والقيمة» واللحودة» والفراهات» ونحو هذا فى سائر الحيوان. واحتج أهل الحجاز بأن الحيوان يثبت 
فى الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك فى الذمة من الإبل كينت مخاض» وبنت لبون» وجلعة» 
وحقة» وحلقق ومعلومٌ أنها تختلف» وقد حاءت السنة فى الديات فرواكى كد كرك 
عليه. واحتجوا أيضًا بأن رسول الله يي بكرًا على إبل الصدقة. قال أبو عبد الله المروزى:- 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن السلف فى الحيوان بالحلية والصفة حائز لازم 
ويلزم المسلم إليه تلك الصفة عند انقضاء الأحل» ويلزم المسلم قبضهاء فإن كرهها 
واستغلاهاء فقد تقدم الاستدلال على صحة ذلك عا يغتى عن إعادته. 


قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدناء وَإتما يخالف فى ذلك أهل العراق. 
ذل ف فنا 
ما لا يجوز من بيع الحيوان 
لمشيس رت ددر لسار 
ْم حل الله وَكَانَ يبعا يَتَبايعهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَة كَانَ الرَحْلُ ييتَاعٌ الجَزُورَ إلى أن 
سس الناقة كم :: تج الى فى بَطُْنِها(©. 
الشرح: قوله: «نهى عن بيع حبل الحبلة)7 الحبل هو الحمل والحبلة الجنين» فكأنه 


-حدثتى أبو قدامة: قال: سألت يحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» عن السلم فى الحيوان؟ 
فقالا: لا بأس به واحعجا بحديث أبى رافع أن النبى و استسلف بكرًا. 

ومام1! - أشحرجه البخارى فى البيوع 27147 السلم 5765 المناقب 847". ومسلم فى الببوع 
٠. 64‏ . والترمذى فى البيرع 21171795 .١1708‏ والنسائى فى البيوع 24005١‏ 245537 247715 
ب 0 .٠‏ وأبو داود فى البيوع .م الطب 8ا8". وابن ماحه فى 
التجارات 5151 05 77. وأحمد فى مستد العشرة المبشرين بالحنة 745 مسند المكثرين من 
الصحابة لالافق "م4 4571 مراف ازيف الازف لاكزف الالات أدقكت 
والبيهقى 51/0 ؛ عن ابن عمر. وأحمد :55/١‏ عن ابن عمر. وذكره الهيقمى فى الجمع 
٠١ 4‏ عن عبيد بن غفلة. وأبى نعيم فى الحلية 301/5 عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١19/4‏ قد حاء تفسير هذا الحديث كما ترى فى سياقه» وإن 
لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمرء وحسبك. وبهذا التأويل» قال مالك» والشافعى؛ 
وأصحابهماء وهر الأحل المجهول: ولا حلاف بين العلماء أن البيع إلى مشل هذا من الأحل لا 
يجوزء وقد حعل الله الأهلة مواقيت للناس» ونهى رسول الله فل عن البيع إلى مغل هذا من 
الأحل. وأجمع المسلمون على ذلك» وكفى بهذا علمًا. وقال آمرون فى تأويل هذا الحديث! 
معناه ببع ولد انين الذى فى بطن الناقة. هذا قول أبى عبيد. قال أبو عبيدء عن ابن علية: هو 
نتاج التتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وقد فسر بعض أصحاب 
مالك هذا الحديث ,مثل ذلك أيضاء وهو بيع أيضا مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل؛ لأنه بيع غرر 
ججهول وبيع ما لم يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز فى بيوع المسلمين. 
(؟) وحبل الحبلة؛ بفتح الحاء والباء فيهماء ورواه بعضهم بسكون الباء فى الأول. قال القساضى- 


كتاب البيوع لا ف ل وام او ناولالاو ل ل ا ل ل ا ا اما 
باعه إلى أن ينقضى حمل الحتين الذى فى بطن الناقة ينتج» ثم تحمل فيحل البيع بانقضاء 
حملهء وذلك على ضريينء أحدهما: أن يكون الأجل يتقدر به. والثانى: أن يكون المبيع 
هو الجنين الثانى. فأما الأول» فلا يجوز لأن الأحل مقّصود بالعقد فيجب أن يكون 
معلومًا. 

والذى يدحل الفساد فيه أمران» أحدهما: الجهالة به» والثانى: أن يكون بعيدًا 
يدخله الغرر لبعده. فأما الأول» فعلى ما ذكرناه من البيع إلى أن تنج الناقة أو ينتج ما 
فى بطنها أو إلى قدوم فلان أو ترول المطر وغير ذلك مما يختلف اخختلافا متباينا تختلف 
الأغراض ياختلافه. 

مسألة: وإن كان إلى أجل بعيد جدّاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة 
يجوز شراء سلعة إلى عسرين سنة. وقال ابن القاسم فى الموازية: أنه جوز ذلك إلى عشر 
سنين وكرهه إلى عشرين سنة؛ قال: ولا أفسخحه إلى ستين سئة أو تسعين سنة. 


ا مَالِك» عن ابن شٍهَابوه عَنْ سَعيدد ين الْمُسَيبِ أله قَالَ: لا رِيافِى 
الْسَيَوَانَء وَإِنمَا نهىّ مِنَ الْسَيْوَان عَنْ ثلا عَنِالْمَضَايين وَالْمَلاقيح وَحََلٍ اْحَلْةه 
َالْمَضَامِينُبَيْعُمَا فى بُطون إِنَاثِ الإبل» وَالْمَلاِيح يَيْمُمَا فى ظَهُورٍ الحمّال. 


الشرح: قوله: ولا ربا فى الحيوان» معناه والله أعلم لا يثبت فيه حكم تحريم 
التفاضل يدا بيد على ما يثبت فى المدعر المقتات» اكور اللتواوسن العا ما 
لا يجوز فى ذلكء ولذلك يقال علة الربا عتدنا فى البر الاقتيات والادخار؛ وعند 
الشافعى الطعم» وعند أبى حنيفة الوزن والكيل» فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا 
الحكم بعرف استعمال الفقهاء. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة المضامين واللملاقيح 
وحبل الخبلة». وقال مالكء رحمه الله: «المضامين ما فى بطون إناث الإبل والملاقيح ما 
فى ظهور الفحول» وقال غير مالك: المضامين ما فى ظهور الفحول» والملاقيح ما فى 
بطون الإناث» والأول أظهر وأكثرء ولا لاف بين الفقهاء فى الحكم أنه لا يجوز أن 
يباع ما فى بطن الناقة من جنين ولا ما فى ظهر هذا الفحل ععنى أنه يحمله البائع على 

سعياض والنووى: وهو غلط. قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل ككاتب وكتبة» وتفسيره فى 

آحر الحديث من قول ابن عمر راوى الحديث. قاله السيوطى فى تتوير الحوالك ؟/٠/,.‏ 
١"‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1707١‏ 


ناقتى فإذا أنتجته كان للمشترى ومن ذلك ها ]ف ينظ تسا على أن عب فيه 
على ناقة المشترى» فهذا أيضنًا لا يجوز لما فيه من الغرر» وعليه يتأول مالك ما روى عن 
النبى و أنه نهى عن عسيب الفحل©©. 

وأما إذا استأحره على أن ينزيه على ناقته أكوامًا معدودة عددها يسير يمكن أن 
يتأتى منه فى وقت أو أوقات متقاربة» فلا بأس بذلكء لأن الفحل معلوم معينء 
والأكرام معلومة» فليس فيها شىء من الغرر ولا اللجهالة. 

قال مالك: لا ينبغى أن يشتر الرّحُلُ شيا مِنَّ الْحَيوَان بمَيه إِذَا كان غَاْيًا عَنهُه 
إن كان قد رم ورَِيَهُ على أن يقد كَمَُ لا فراولا هيدا. 


قال مالك: نما يكْرهَ ذَلِكَ لأن الْبَائعَ : 5 يم بلقم ولا يُْرَى هَلْ توجة يك 


شع نا رس سس روا رسا ير 
0 

الشرح: قوله: وولا يشترى الخيوان الغائب المعين بالنقد قريبًا ولا بعيدا» هذه رواية 
الموطأ. وروى عنه اين عبد الحكم فى الحيوان نخاصة: والذى روى عنه فى غير غير الموطاً 
فى المدونة وغيرها: أنه يجوز النقد فيما قرب دون ما بعدء فعلى هذا له روايتان فى 
القرب» إحداهما: أنه لا يحوز ذلك» وهى رواية الموط". 


(*) أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 4517/7» وابن ماحه حديث رقم .517٠‏ أحمد فى 
امسند حديث رقم .4١١8‏ الدارمى حديث رقم 215171 75374. 

(1) قال ابن عبد البر فى الاستذكار :1١1/٠٠١‏ أما بيع الحيوان الغائب» وغير الغائب أيضا عن 
العلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك: إن ذلك حائزء فإن وحده على الصفة لزع فيه 
البيع» والشراءء ولا عيار للرؤية فى ذلك» إلا أن يشترط المشترى. والثانى: أن بيع الغائب على 
الصفةء وعلى غير الصفة جائز» وللمبتاع خيار الرؤية» فإذا رأه ورضيه تمت الصفقة» وصح البيع. 
هذا قول الكوفيين والشافعى. والثالث: أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة؛ ولا على غير الصفة» 
ولا يجوز إلا بيع عين مرئية» أو صفة مضمونة فى الذمة وهو السلم. هذا هو المشهور من قول 
الشافعى. 

(5) قال فى الاستذكار :١١1١/٠١‏ أما التقد المذكور فى هذه المسألة» فإما كرهه مالك؛ وقد 
ذكر الوجه الذى له كرهه؛ لأنه زعم أنه يدل بيع وسلف. وقد اتلق أصحابه فى حواز التقد 
فى باب بيع الحيوان الغائب» وغير الحيوان. وذكر ابن المواز: عن ابن القاسم أنه قال: إن كانت 
الغيبة مثل البريد أو البريدين» فلا بأس بالنقد فيه. وقال أشهب لا بأس بالتقد فيه اليوم؛- 


والرواية الثانية أنه يجوز. ووحهها أن ما قرب يقل فيه الغرر لقرب إمكان قبضه؛ 
وإن دخحله نقص عرف وقت نقصه. فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة 
البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد يجوز ذلكء والمبيع غائب فى دار البائع وعخرنه. 

فرع: فإذا قلنا بالفرق بين القرب والبعد» فققد روى ابن المواز عن مالك: يجوز النتقد 
فيما كان على البريد والبريدين» ثم رجع» فقال: على اليوم ونحوه» ويجوز على مسيرة 
اليوم واليومين» وبه قال أشهب وابن القاسم. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى الحيوان خاصة البريدين. وروى ابن وهب عنه: لا 

مسألة: والبيع بالرؤية المتقدمة على وجهين» أحدهما أن يقع على الإطلاق. والثانى: 
أن يشترط البائع أن المبيع على الصفة التى كان عليها حين رآه المبتاع. فأما الأولى» فإنه 
لا يجوز ذلك إلا فى مدة لا يكاد المبيع يتغير فيها غالبّاء هذا قول ابن القاسم. ش 

وأما مالك رحمه الله فلم يفرق فى قوله وإنما قال: يجوز البيع برؤية متقدمة» وهذا 
الذى قاله ابن القاسم لا يجب أن يعتبر به لأن المبيع قد يتغير فى طول المدة عماعرفه 
عليه المبتاع» فإذا كان هذا الغالب من حاله حمل عليه: قال ابن القاسم فى المدونة: أن 
تقادم تقادما يتغير فيه فالصفقة فاسلة. ووجه ذلك ما قدمئاه. 


مسألة: وإن شرط البائع أنها على ما كانت عليه يوم الرؤية» ففى المدونة أن العشرة 
أعوام ثما تتغير فيها السلع فلا تباع إلا بشرط أنها على ما كانت عليه؛ وذلك فيما ييقى 
على حاله فى مثل هذه المدة كالثياب» ولا يمكن هذا فى الحيوان لأن سنه يتغير وقال 


-واليومين كان حيواناء أو طعاما. قال أشهب: لا بأس به. وإن كان بعيدًا لم يجز النقد فيه كان 
المبيع ضارًاء أو ما كان من شىء. وروى ابن القاسمء عن مالك أنه قال: لا بأس بالتقد فى 
الدورء والعمار كله؛ لأنه مأمون. وروى أشهب عن مالك مثل ذلكء؛ وخحالفه» فلم ير النقد فى 
شىء منه. وأحاز ابن القاسم النقد فى المبيع على الصفة طعانًا كان أو غيره إذا كان على اليوم 
واليومين. قال أبو عمر: إنا كره مالك النقد فى الحيوان الغائب؛ لأن الحيوان يسرع إليه التغيير 
ما لا يسرع إلى غير الحيوان» فكان عنده فى معنى البيع» والسلف إذا نقد فيه يدخله ذلك على 
مذهبه فى الأغلب السرعة تغيره؛ وليس العقار "كذلك. وعلة أشهب فى تسويته بين العقارء 
وغيره ما جعله مالك علة فى ذلك؛ لأنه رما لم يوجد على الصفةء فيكون البائع قد انتفع 
بالثمن» فأشبه البيع» والسلف. 


ا ماو وجا ماارايه شوفكرة الارا و اماط رتسماه يمه موه امنود اونا كتاب البيوع 
سحنون: وليس الحولى كالرباعى والجذع كالقارح فيهن أنه يجوز فى مدة يمكن أن لا 
يتغير فيهاء وبذلك فارق الحولى الرباعى لأنه أسرع استحالة وفارق الجذع القارح لأنه 
أسرع استحالة منه. 

وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن رأى عبدًا منذ عشرين سنة ثم اشتراه على 
صفة» فذلك جائز ولا ينقد وهو بيع على الصفة التى كان رأى فهذاء وإن كان أراد 
أن العشرين سنة من قصار المدد فغير ظاهر لأن هذه مدة يعلم أنه تتغير فيها الأسنان 
غالباء وإن كان أراد أن إطلاق العقد محمول على أنه ممنزلة مسن شرط أنه على الصفة 
التى كان رآه عليهاء وهو قوله؛ فذلك حلاف ظاهر المدونة لقوله فى عشرة أعوام: لا 
يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها على ما كانت عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وفى صحة بيع المبيع البعيد الغيبة على ما ذكرناه شرطان: أحدهما: أن لا 
يضرب لقبضه أجلا. روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: إن ضرب لذلك أجلاء لم 
مجز. زاد محمد بن المواز: قريبا ولا بعيدا. 

ووحه ذلك أن أجل قبضه يفسد لأنه متقدر تقديرين» أحدهما: مسافة ما بين بلد 
البيع وبلد المبيع» والثانى: الأجل الذى يضربانه» وذلك يمنع صحة العقد كما لو اكترى 
دابة من مصر إلى الشام على أن يقطع ذلك فى مدة سمياها. 

مسألة: والشرط الثانى أن لا يشترط المبساع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد 
يستوفيه فيه منهء وإن كان موضع العقدء فإن شرط ذلك لم يجمزء قاله ابن القاسم فى 
العتبية» وهذا على وجهين؛ أحدهما: أن يستوفى المبتاع المبيع حيث شرطا بينهما حمله. 
والثانى: أن يشترط قبضه فى موضعه ثم يكون على البائع حمله. 

فأما الأول فهو الذى قلنا: إنه لا يجوز. وقال محمد بن المواز: وإئما لم ير مسن أحل 
الضمان. ومعنى ذلك أنه تضمنه له البائع فى مله الذى يختص بغرض المبتاع مع ما فى 
السفر من الغرر إلا أن تكون المسافة اليسيرة التى لا غرر فيها غاليا. 

مسألة: وأما الوجه الثانى فهو جائز لا يضمن البائع المبيع لما يخقنص بغرض المبتاع 
وإئما يضمنه لمعنى يخصه: وذلك أن الطعام مضمون على الكرى إذا غاب عليه وانفرد 
بحمله دون صاحبه وحكم هذا الضمان حكم ضمان المبيع قبل الاستيفاء» وبذلك يخسص 
هذا بنوع من الطعام, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فأما البعيد الغيبة» فلا يخلو أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والأطعمة 


كتاب البيوع م 000000 
والعروض المتقولة؛ أو ثما لا ينقل كالأرض والدور والأصول الثابتة والأشجارء فأما ما 
ينقل فلا يجوز التقد فيه. زاد محمد بن المواز: وإن شرط الضمان على المبتاع لما فى ذلك 
من الغرر لأنه لا يدرى ما آل إليه حاله منذ زال عن بائعه ولا يكاد أن ينتهى خيره 
فيعتبر وقت ضياعه. ,وما يطرأ عليه من النقص والزيادة» فإن كان على غير النقد جاز 
مسألة: وأما الأصول الثابتة» فجوز ذلك فيها ابن القاسم على النتقدء وهو المشهور 
وجه القول الأول أنه إنما منع مالك ذلك فى الحيوان والعروض لسرعة استحالتها 
فى أنفسها وإمكان نقصهاء فإذا قبض البائع الكمن فلم يقبضه على ثقة أنه له لحواز أن 
يكون المبيع قد هلك أو دخله نقص أو يدخله فى المستقبل؛ فيجب عليه رد الثمن سلفا. 
وإذا كان ذلك مما يتكرر فقد قبضه على أنه إن قبض البتاع المبيع فهو ثمنه؛ وإن لم 
يقيضه كان عنده سلفا يرده» فلم يجز فيه اشتراط النقدء وأما الأصول الثابتة فإنها 
مأمونة لا يدخلها فى الأغلب نقص ولا زيادة ولا تغيرء ولذلك كان ضمانها من 
المبتاغ» فالبائع إثما يقبضص الثمن على أنه له فى الأغلب كالبيع الخاضر وإن جاز أن 
يوجل به عيب يوجب عليه رد الثمن لما كان يقل ويندر لم يؤثر فى صحة العقد. 
ووجه القول الثانى أن هذا معين بعيد الغيبة فلم يجز بيعه بشرط النقد كاحيوان. 
فصل: وقوله: روإن كان قد رآه ورضيه, يريد أن المبتاع البعيد الغيبة لا يجوز بيعه 
بشرط النقد ووإن كانت تقدمت رؤية المشعرى له يريد أن للرؤية تأثيرًا فى بيع الأعيان 
أن ذلك جائزء وللمبتاع حيار النظر. 
والدليل على ما نقوله أن هذا بجهول الصفة عند المبتاع حال العقد, فلم يجز بيع 
أصله إذا قال له بعتك ما فى يدى. 
فرع: وهذا إذا كان على وجه البيع والكايسة: فأما إذا كان على وجه العروف 
والمكارمة» فإن ذلك جائز» ويلزم المولى دون المولى» وذلك مشل أن يقول رجحل ايتعت 
سلعة رخحصية؛ فيقول له آخر: ولنيهاء فيقول: قد فعلت» ثم يقول له هى دابة أو جارية 
أو ثوب ابتعته بكذا لأن هذا العمّد مبنى على المكارمة: فقد عرا عن الغرر لأن البتاع 
الذى جهل صفتة لا يلزمه الببع والبائع الذى لزمه البيع عالم ومكارم له. 


مسألة: فأما بيع الغائب البعيد الغيبة بصفة البائع أو غيره؛ فإنه جائزء فإن كانت 
الصفة على ما وصفت نزم المبتاع: وإلا كان له الخيار» ومنع الشافعى بيع مالميرء 
وسنذكره بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: إذا ثبت جواز بيع الأعيان الغائبة» فقد احتلف قول مالك فى ضمائها قبل 
القبض» فقال أولا: : هى من المبتاع إلا أن ب ات وبه قال مطرف وابن 
وهب» ثم رجع ققال: هى من البائع إلا أن يك يشترط ذلك على المبتاع» وبه قال ابن 
القاسم واين الماحشون. 

وجه القول الأول أنه لم يبق فيه حق توفية» فكان من المبتاع كالحاضر. 

ووجه القول الثانى أنه ممنوع من النقد فيه مخافة تغيره» فكان من البائع كالحارية 
المبيعة بالمواضعة. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه النقد من الرباع وغيرهاء فقد روى ابن المواز عن مالك أنها 
من البائع» قال: وله قول آخحر أنها من المبتاع» وعليه أصحابنا أجمع» هذا كله فيما ليس 
فيها من توفية بعدد أو كيل أو وزن أو ذرع فى أرض أو غيرهاء وما كان فيه حق توفيق 
من ذلك فهو من ضمان البائع حتى يوفيه كالحاضر. 

فرع: وإذا قلنا إنه يجوز النقد فى الرباع الغائبة إذا بيعست بوصفء فإنما يجوز ذلك 
فيما بيعت بوصف غير البائع» فأما إذا بيعت بوصف البائع» ففى العتبية: لا يجوز ذلك. 

ووجهه أنه قد يزيد فى الصفة لينتفع بالتمن إلى وقت رؤية المشترى لهاء ولما كان 
هذا الشراء معتاداء وكثر فيه الغرر منع من البيع بشرط النقد. 

فصل: وقوله رولا بأس بذلك إذا كان مضمونا موصوفا» يريد فى السلمء وهو أن 
يكون البيع فى ذمة البائع يصفة معلومة إلى أجل معلوم؛ فإن ذلك الغائب الذى يجوز فيه 
التقد حيوانا كان أو غيره. 

ا ف 
بنع الحيوان باللحم 
"م١‏ - مَالِكء عَنْ ريد بن ألم عَنْ سَعِيد سَعِيدد بْن المي أن رَسُولَ الله وقك 


فورض ل - أخرجه البيهقى 0 عن سعيد بن المسيب. والدارقطئى /الاء عن سعيد بن 
المسيب. وأبو نعيم فى الحلية 774/5: عن سهل بن سعد. الييهقى فى معرفة السنن والآثار 
١١/4‏ . الشافعى فى المسند 55/9 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١7/8‏ لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجحه ثابت من الوحوه عن 
النبى يه وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذاء ولا حلاف عن مالك فى إرساله, إلا 


نَى عَن بع يوان باللنم. 

الوص ا ل ان ال ع فول 
' ميْسيرٍ أَهّلٍ الْجَامِلِيُة بيْْ الْسَيوَان اللَحْم ؛ بالصاةٍ وَالشَائيِن. 

عار لابه عَنْ تياد ناسيب الك كان قرا ين 
0 بيع الستيوّان باللّحْي ؛ قال أبو الرّنادٍ: َقَلْتْ لِسَعِيادِ بن له ارا سن 
اششترى 00000 شِياو؟ َال سعِي: إن كا ركه لسرا فلا مير فِى 
ذَلِك. قال أبو الرتاد: و سن و0 عن 4 يع السحيوان باللخم. 
قَالَ أبو الونادٍ: م لور ا انان عن مان 
وَهِشَامٍ بن إِسمَاعِيل يَنهَرْدَ عَنْ ذَلِكَ. 1 
الس ا ل ا و ا 
قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال أبو الزناد: «إن كل من أدركت كان 
ينهى عن ذلك» وأحاز أبو حنيفة7'؟ بيع الحيوان باللحم. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله ووه نهى عن بيع 
الحيوان باللحء”. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فقد وافقدا أبو حنيفة على القول 
بالمرسل. 


دما حدثنا جلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عيدالله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن حماد 
ابن سفيان الكوفى» حدثنا يزيد بن عمرو العبدى» حدثنا يزيد بن هارون» أعبرنا مالك عن ابن 
شهاب» عن سهل الساعدىء قال: نهى رسول الله يق عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث 
إستاده موضوع لا يصح عن مالك» ولا أصل له فى حديثه. 

مع ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١3701‏ 

وعم ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1111. 
)١(‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من حنسه؛ لأنه ببع ما هو موزون 
ها ليس بموزون:؛ وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين. 
وانظر هذه المسألة فى: المهذب ١/+17؟.‏ بدائع الصنائع 84/0 1. الفقه على المذاهب الأربعة 
؟/ده ؟. الفقه الإسلامى وأدلته 891/4. المغنى 7/4". مغنى المحتاج 19/7. بداية المجتهد 
؟/>" ٠‏ . الدر المعتار 1517/4. 
(*) سبق تخريجه فى الحديث رقم 101 17. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الرباء والربا بيع الشىء يأصله الذى 
فيه منهء فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان» فأما ذلك ففى اللحم النيئ» وأما 
المطبوخ» فروى ابن المواز أن أشهب كرهه. وأجازه ابن القاسم وهو أحب إلينا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالحيوان على ثلاثة أجناس ذوات الأربع التى هى مباحة 
الأكل كلها جنسء والطير كله جنسء والحيتان جنس. وأما الجسراد» فروى عن مالك 
أنه جنس رابع» روى ذلك الشيخ أبو القاسم. وروى عنه فى المدونة أنه قال: ليست 
بلحم» وإِتما يمنع بيع اللحم بالحيوان من جنسهء فلا يجوز بيع لحم ضأن ولا معز بشىء 
من الحيوان ذوات الأربع وحشيها وإنسيهاء ويجوز بيع لحم ذوات الأربع يحى الطير 
وحى الطير بلحم الحيتان. 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير حديث النبى #هِ فى اللحم بالحيوان إلا 
من صنف واحد لموضع المزابنة» وذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز بيع الحم الحيوان من 
حنسه ولا من غير جنسه من الطير وذوات الأربع. 

والدليل على صحة ما نقوله أن مايجرى فيه الربا يعتبر فيه الجنس كالحبوب 
والأثمار. 

فرع: وهذا فيما كان أكله مباحا وأما ما حرم أكله؛ فلا يمنع من ذلك لأنه ليس مما 
يحل أكله فيقال إن فيه من جنس هذا اللحمء وأما المكروه ثما جرت العادة بأكله منم 
بيعه بلحم جنسه كالهر والتعلب والضبع؛ فهذا لا يجوز بيعها بلحم ذوات الأريع لأنه 
نما جرت العادة للعرب بأكله مع أنه لا منفعة فيها غير اللحم» وأما الخيل والبغال 
والحمير» فقد قال مالك: لا بأس بها باللحم نقدًا أو إلى أجل؛ لأن ذلك لم تحر العادة 
بأكله ولأن منافعها المقصودة منها غير الأأكل. 

مسألة: وإذا كان الحيوان ما لا يقتنى» فحكمه حكم اللحم فى بيعه بالحيوان مثل 
طير الماء الذى لا يدحر ولا يتخذ» فإنه لا يجوز بيعه بدحاج ولا أوزء هذا مذهب ابن 
القاسم» وأجاز ذلك أشهب. 

وحه قول ابن القاسم أنه حيوان لا يصلح اقتناؤه واتخاذه داحناء فلم يجز بيعه 


بالحيوان كالكسير الذى لا يحيا. 


كتتاب البيوع ذذذذ1ذ1#ذ1[أ1اا ااا 

ووجه قول أشهب أنه حيوان على الصفة التى يحيا ويتناسل عليها غالباء فجاز ببعه 
بحيوان من جنسه كالداجن. 

فرع: فإذا قلنا إن حكمه حكم اللحمء فما الحال التى يثبت له ذلك؟ فقال محمد: لا 
خير فى بيع الشارف والكسير بالحى. وقال مالك: وليس كل شارف سواءء وإثما ذلك 
فى الذى قد شارف الموت. وقال فى المدونة: وما لا منفعة فيه إلا اللحم؛ وأما 
الشارف الذى يقبل ويدبر ويرجع» فلا. 

فرع: وهل يكون ما يرحى فيه صوف حكمه حكم اللحم؟ قال أشهب: ليس 
التيس النصى كاللحم نلاف الشارف والكسير. وقال ابن نافع وأصبغ فى الموازية: إن 
الكبش الخصى والتيس اخصى ليس حكمهما حكم اللحم؛ يريد أن التييس المخصى 
والكبش الخصى يتخذان للسمن والزيادة فى اللحمء وحكمهما حكم الى مع حنسه 
وقد قال ابن القاسم: لا خير فى لحم بشاة إلى أجل إذا لم يكن فيها منفعة للين ولا 
صوف وإن استحييت للسمن. 

قال أصبغ: إذا كان مثلها يقتنى بالرعى للسمنء فلا بأس بذلك فيها. وقد روى عسن 
ابن القاسم: لا يجوز ذلك فى الكبش الخصى لأنه لا يقتنى للعجلة المقصودة» وهى فى 
الذكور الفحلة» وفى الإناث الدر والنسل» جائز. 

ووجه الرواية الثانية أن ما ذكروه من الصوف والسمن منافع فى الحيوان لا يوحد 
فيه إلا بعد حال حياته» فإذا كانت فيه كان حكمه حكم الحى مع الحى. وقال أشهب 
وأصبخغ: كانت فيه منافع أو لم تكن؛ فراعيا جواز حياته وإمكان بقائه» والله أعلم. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك» وقلنا إن حكم هذا الحيوان الذى لا يستحيا حكم اللحم» 
فإنه لا يجوز بيعه بالخيوان من حنسه؛ وهل يجوز باللحم أم لا؟ فاحتلف فيه قول مالك» 
فمنع منه مرة» وهو قوله فى المدونة» وخففه أخرى فى كتاب محمد وغيره. 

فوجه كراهيته تناول النهى عن بيع اللحم بالحيوان له لأنه حى تعذر بقاؤه لأن 
حكمه حكم اللحم» فيتعذر التماثل بينه وبين اللحم الآخر. ووجه تخفيفه أنه لحم برى» 
فجاز بلحم آخر من جنسه يدا بيد. 

فرع: وإذا قلنا إن ذلك يجوز متماثلاء فإن التمائل يكون فيه بالتحرى لأئه لا يوصل 
فيه إلى معرفة التمائل إلا باتتحرىء وإنما يينى ذلك على ثلاثة أصول؛ أحدها جواز بيع 
هذا النوع من الحيوان باللحمء والثانى جواز التحرى فى العوضين من جنسس واحد ما 


بحسب ا 2# كتاب البيوع 
يحرم فيه التفاضلء والثالث صحة التحرى فى الحى» وفى كل واحد من هذه الأصول 
الثلائة النلاف فى المذهب. والله أعلم. 

جد اد 


بيع اللحم باللحم 

اللحم الذى يعتبر فيه التساوى أو التفاضل هو اللحم على هيئته التى يستعمل عليها 
فى بيع وطبخ وغير ذلك ما يشتمل عليه من عظم وغيره ما لم يكن العظم مضافا إليه 
وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمرء ما لم يكن مضافا إليه والله أعلم. 

مسألة: وأما الكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم 
والخصيتان والرعوس والأكارع؛ فلا يصلح شىء من ذلك باللحم إلا مثلا.مثل» قاله ابن 
القاسم فى المدونة» قال: وما علمت مالكا كره أكل الطحال ولا بأس به. وإذا ثبست 
ذلك من قولهء فيجب أن يكون حكمه حكم اللحم أيضاء والله أعلم. 

قال مالك: الأ” نر الْمُحنمعُ علي عِندنا فى لَحْمٍ الإبل وَالْبقَرِ وَالْعََمٍ وما أشي 
ذَلِكَ مِنَ الوحُوش أنه لا .2 شترَى بَعْطهُ ببعْضٍ إلا مثْلا بوثل وَزنًا بون يدا باو 
رلا بأ بو ونا لَمْيُورن إِذَا مسرى أن يكو يلا يعثل يدا بيو . 


الشرح: وهذا كما قال أنه الأمر المجتمع عليه عند أهل المدينة أن لحم ذوات الأريع 
جنس يحرم فيه التفاضل ولحم الطير جنس آخر يحرم فيه التفاضل» ويجوز التفاضل بينه 
وبين الحم ذوات الأربع؛ ولحم الحيتان جنس ثالث يحرم فيه التفاضل ويجوز التفاضل؛ بيئه 
وبين الجنسين الأولين» والأمر فى الخراد على ما تقدم من احتلاف قولى مالك أحدهما 
أنه جنس رابع والثانى ليس بلحم. 

وقد روى فى المختصر عن أشهب: لا بأس باجحراد متفاضلاء فأخرحه بذلك عن أن 
يكون مقتاتا أو مدحرّاء وإذا حاز التفاضل فيه» فإن يجوز يبنه وبين غيره أولى» واختلف 
قول الشافعى فمرة قال: كل جنس من الحيوان بلحمه جنس غخصوص يجوز التفاضل فيه 
بينه وبين لحم غيره من الحيوان» وهو قول أبى حنيفة غير أن أبا حنيفة يجعل البست 
والغراب حنسا واحدًا والبمّر والواميس جنسا واحدًا والضأن والماعز جنسا واحدا. 

وقال الشافعى أيضا: إن اللحوم كلها جنس واحد لحوم ذوات الأربع وموم الطير 
ولحوم الحيتان. 


.1١7 074 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب البيوع وا ا لواو امح رامل الاح ام مطامط عو لو عو 8 

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من مراعاة المنافع والأغراضء وإذا كان وجه 
استعماله مخالفا لوجه استعمال لحكم الوحش وجب أن يكونا جنسين كلحم الحيتان. 

ووتحه آخرة وهو آنا كك ترفنا بين أصتول الأقؤاث وحغلناها احناسا عكلفة ا 
اختلفت وجوه استعمالهاء فكذلك فى مساألتنا مثله. 

وقد تقدم الكلام فى نحو هذاء فيجب أن تكون الإبل والبقر والغنم جنسا واحد 
التقارب وحوه استعمالها ولتشاكل صورهاء فإن لذلك تأثيرا فى الجنس على ما قدمنأه 
فى أحناس الحيوب ويجب أن يكون لحم الطير عخالفا لذلك لمخحالفتها فى وحه 
الاستعمال ومناقاتها لها فى الصورة» ولذلك فرقنا بينها وبين الحيتان» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما حكمنا له من ذلك باجنس الواحد حرم فيه التفاضل» 
وما حكمنا له بالجنسين» جاز بينهما التفاضل» واعتبار التماثل فى اللحم وكل موزون 
من الخبز الوزن وهل يجوز ذلك بالتحرى؟. 

روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية وغيرها: أن الخبز واللحم والبيض يجوز بيع 
بعضه ببعض تحريا دون كيل ولا وزن» ولم يجر أبو حنيفة والشافعى التجرى فى ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ما تدعو الحاجة إلى قسمته ومبادلته فى السفر 
دون الحضر وحيث لا توجد الموازين» فجاز ذلك لضرورة عدمها مع الوصول بذلك 
إلى التماثل. 

قال القاضى أبو محمد: من أصحاينا من أجازه على الإطلاق» ومنهم من أجازه 
بشرط تعذر الموازين كالبوادى والأسفار. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز بوجه. 
والدليل على ما نقوله أن التحرى فى جهة لمعرفة الموزون كالوزن لمعرفة التماثل فأشبه 
الوزن. 

فرع: وهذا فى الموزون دون المكيل والمعدود» وفى الواضحة عن مالك: لا يجوز فيه 
النفاضل من الطعام غير الأدام لما يجوز قسمته تحرياء وكذلك السمن والعسل والزيت 

ووجه ذلك أن ما لا يجوز التماثل فيه بالوزن» فإنه يجوز أن ينوب عنه فيه التحرى 
لتعذر الموازين فى كثير من الأوقات» وما يجوز فيه الكيل والعدد, فإنه يجوز فيه التحرى 
لا مكان ذلك فى المعدود على كل حال» وفى المكيل وإن كان بغير الكيل المعهود. 


ول م1 بن و رو د 1 كر 11 1 و ا د 1 ند قا ا ا د كتاب البيوع 

فرع: قال ابن القاسم: وإثما يجوز ذلك إذا أمكن التحرى فيه لقلته ولقربه من غير» 
فإما إذا تعذر التحرى فيه لكثرتهء فلا يجوز ذلك. وقد روى ابن حبيب عن مالك: أن 
ذلك إنما يحوز فى قليل الخبز واللحم والبيض؛ لأن التحرى يحيط به ولا خصير فى كثيره 
إلا بالوزن. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى شاة مذبوحة كشاة مذبوحة؟ قال ابن القاسم فى المدونة: 
لا يتأتى ذلك فيها إلا بالتحرى» فإن كاتتا بحلديهماء فلا بأس بذلك؛ إن كان يستطاع 
ذلك فيهما غير مسلوختين. قال سحنون: لا يستطاع ذلك» وقاله أصبغء. ولم يعجب 
محمد بن المواز قول أصبخ. 

وقد روى يحيى بن يحيى المنع من ذلك لأنه لحم وجلد بلحم وجلد, وهذا ليس 
بصحيح لأن الخلد لحم يؤكل مسعوطا كسرا معتاداء ومنع ذلك قوم من أصحابنا لأنه 
الحم مغيب وهذا ليس بصحيح أيضنًا إذا قلنا إن الجلد لحم ولو لم نقله لكان قد رىء 
بعضه فى ملحهء فإذا جوزنا ذلك» فكان يخرج منه أن هذا المقدار ثما يجوز فيه التحرى. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى الحى؟ فى الواضحة لا يباع ما لا يقتنى من الوحش 
والطير يحزء من صنفه إلا تحريا مثلا.مثل» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى 
الجلد يجوز التحرى فى الحمى؛ وفى الموازية كره ابن القاسم ما لا يحيا من الطير باللحم. 

قال أصبغ: لأنه حى بعدء فيحتمل أن يريد به أنه يدعله اللحم بالحيوان» وهو - 
الأظهرء ويحتمل أن يريد به تعذر التحرى فى اللحم الحى؛ ويحتمل أن يريد به تعذر 
التحرى فيهما لاختلافهما بالحياة والموت» وقد تقدم من قول مالك أنه حوز بيع 
الشارف المكسور باللحمء ولم يراع شىء من ذلك. 

فرع: واحتلف قول مالك فى منع المجحفوف والنيئ بالتحرى» ففى المدونة أنه لا 
يجوز اللحم النيع بالقديد وإن تحرى فيه التماثل لأنه لا يبلغ التماثل فيه» وقد ذكر أنه 
أحازه ثم رحع وكذلك النيئ بالمكمورء وكذلك اللحم المشوى بالنيئ» فوجه الإباحة 
أنه الحم فجاز التحرى مع اختلاف حاله. أصل ذلك الحى والمذبوح. 

ووجه المنع أن اختلاف ما يجب فيه التماثل بالجفوف والرطوبة يمنع التحرى فيه 
كالعنب بالزبيب والرطب بالتمر. 


قال مالك: ولا يَأْسَّ بِلَحْم الْحيتان بِلَحْم الإبل وَالْبقَر وَالْعَنمء وما ابه ذَلِكَ 


مِنَّ اوش كلها اين يواجر اكير من ذَلِكَ يدا ين فإنْ دَْلَ ذَلِكَ الأحَلء 
فلا خيرٌ فيه. 

قال مالك: َأرَى لَحُومْ الطير كلها مُححَلِمَة لِلَحُوم الأنْعَام والْجيتان» قلا أَرَى 
َأًا بن يُشترَى بَعْضْ ذَلِكَ ببَعْضٍ مُتفاضيلا يدا بيد ولا يبام شئءٌ بِنْ ذلِكَ إلى 
ج20 1 

الشرح: وهذا على ما قال أن لحم الحيتان» وإن كان من غير جنس ذوات الأربع لما 
قلناه» ويجوز بينهما التفاضلء فإنه لا يجوز بينهما الأحل خلافا لأبى حتيفة. 

والدليل على ما نقوله أن كل شيء شيئين جمعتهما علة واحدة ف فى الربا فإنه لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخعر نسا كالذهب والورق. 

مسألة: وهكذا حكم اللحم بالحيوان الذى حكمه حكم اللحم كالشارف والكسير 
00 

ووجه ذلك أنه إذا لم يكن فيه منفعة غير اللحم» »فإن حكمه حكم اللحمء وهو 
طعام فلا يجوز بطعام من جنسه ولا من غير جنسه إلا يدا بيد» وكان يجب على هذا أن 
لا يحوز الحيوان بعضه ببعض إذا لم تكن فيه منفعة لغير اللحم إلا يدا بيدء من جنس 
واحد كانا أو من جنسين» لكنه أثرت الحياة فيها لما تساوى الغرضان فيها ما أثر 
التساوى فى بيع الزيتون بالزيتون حباء وإن لم يعلم أن ما فيهما من الزيت متماثل. 

ولا يجب بيع الزيتون بالزيت لأنه يعلم أن ما فى الزيدون من الزيت مساو للزيت 
المنفرد» ولما أثر فى ذلك التماثل» جاز أن يؤثر فى التقابض فى المجلس. 

ا ف 
ماجاء فى ثمن الكلب 


٠غ"(‏ - مَالِكء عَن ابن شِهَاسِِ عَنْ أبى بَكْرٍ بْن عب الرحْمَنٍ بن الحارث 


.١11١7/٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
.5151 أخرجه البخارى فى البيوع 8711 الإحارة 378 الطلاق 0145 الطب‎ - 14 
والترمذى فى التكاح 117 الببوع 5" . والنسائى فى-‎ .١551 ومسلم فى المساقاة‎ 


مرعة 


سد أن رَسُولَ الله وك نَهَى عَنْ تمن الكلبي 
ل مَهْر البَغ» وَخُلْوَان الْكامِن”. 
0 059 5 ع ل رو 0 2 ا لوس اردور 57 
يمْنِى بمَهر الْبَغِىّ مَا تعطاه الْمَرْةَ على الوّناء وَحلوان الكاهن رشوته, وما 


3 


ينلى عَلَى ا بهن 
قال مالك: اك تمن الكلنه الضّارِى 0 العتاري لنوى رشيول الله وي عَنْ 


الشرح: نهيه ييه عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهى عن اتخاذه 
فيتناول نهيه البائع عن أحذ ثمنه والانتفاع به وهذا ينع نفعهء وأما الكلب المباح اتخاذه 
وهو كلب الماشية والحرث والصيد؛ فاحتلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه 
يجوز بيعه. وقال سحنون: يجوز أل يحج يثمنه. وقاله ابن كنانةق وبه قال أبو حنيقفةق 

وجه القول الأول ما روى أبو صالح وابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله 9 
صيد(؟. فأباح اتخاذ ما استثنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان. 


-الصيد والذبائح ٠559؟4»‏ البيوع 55584. وأبو داود فى البيوع /9417ء ."41١‏ وابن ماجه 
فى التحارات .1١59‏ وأحمد فى مسند الشاميين .١575717‏ والدارمى فى البيوع 765/8 
والبيهقى 28/5 عن أبى هريرة. والحاكم فى المستدرك 7/: عن عبدالله بن عمر. والطبرانى 
فى الكبير »23756/١17‏ عن ابن مسعود والطحاوى فى معانى الآثار 4/١ه»‏ عن ابن مسعود. 
رذكره الهيثمى فى المجمع وعزاه للطبرانى» عن ابن عازب 817/4. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/4‏ وقع فى نسخة موطأ يحيىء وعن أبى مسعود 
الأنصارىء وهذا من الوهم البين والغلط الواضح: الذى لا يعرج على مثله. والحديث محفوظ فى 
جميع الموطآت» وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبى بكر عن أبئ مسعود؛ وأما لابن شهاب» عن 
أبى مسعود قلا يلتفت إلى مثل هذا؛ لأنه من حطأ اليد وسوء النقل» وأبو مسعود هذا اسمه 
عقبة بن عمروء ويكنى أبا مسعود, أنصارى» يعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدرًا. واحتلف 
فى شهوده بدرًا. 
(5) أخرجه البخارى حديث رقم 37717) هلالالاء 2044٠‏ (2544 0487. مسلم حديث 
رقم 101/4 ه/اه٠1ء‏ 16135. الترمذى حديث رقم 441 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
4 247486 /11ا4فء .4541١ 2459١‏ ابن ماحه حديث رقم 717.4 289.5 أجمدت 


كتاب البيوع دبب021 0 ا 

وحجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه فته نهى عن ثمن الكلب» وهذا عام فيحمل 
على عمومه. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من بيع الكلب الضارى» فقّد قال القاضى أبو محمد: إن أصحابتا 
احتلفوا فى ذلك؛ فمنهم من قال هذا مكروه يصحء ومنهم من قال: لا يجوز وبه قال 
الشافعى» فمن قتله على الوحهين فعليه لصاحبه قيمته عند مالك. وقال الشافعى: لآ 

والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان أبيح الانتفاع بهء فإذا لم يجز بيعه كان على 
مستهلكه قيمته كأم الولد. 

فصل: وقوله طْيُ: وعن مهر البغى: يريد ما تعطاه الزانية من استباحتها ووحلوان 
الكاهن, وهو ما يعطاه الكاهن لتكهنه لأنه أكل المال بالباطل ولأن التكهن محرم؛ وما 
حرم فى نفسه حرم عوضه كالخمر والختزير. 

ا 
السلف وبيع العروض بعضها ببعض 

0 - مَالِك أنه يَلَقَهُ أذ رَسُول الله ويك نَهَى عَنْ يَيْع وَسَلَفِ. 

َل مَالِك: وَتَفْسِير ذَلِكَ أن يُعُولَ الرّخُلُ للرَحُل: 1 مذ ميلْعمَكَ بَكّذَا عَلَى أذ 
سلف كَذَاء فإن عَمَدايَيْمهُمَا عَلَى هَذَا الو فَهُرَ غَيْرُ حَائِْء فَإن تَرَكَ الى 
ارط مِنةٌء كان ذَلِكَ البيْمْ جَائرًا. 1 


-قى المسند حديث رقم مدعع ماوق ولاقق لأقيف الأاف اكلاف ١أألاف‏ 
ع /ا. 4“ 515:5 .5١411١‏ الدارمى حديث رقم ,15:0١8 03٠6١5‏ 

"4١‏ - قال ابن عبد البر فى التمهيد :١:/4‏ وهذا الحديث عفوظ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيد» عن جده؛ عن النبى # وهو حديث صحيح رواه الثقات» عن عمرر بن شعيب» 
وعمرو بن شعيب ثقَة إذا حدث عنه ثُقَة وإنما دلت أحاديثئه الداعلة من أحل رواية الضعفاء 
عنهء والذى يقول: إن ررايته عن أبيه» عن حده صحيفة» يقول: إنها مسموعة صحيحة» وكتاب 
عبدالله بن عمروء عن جده. عن التبى ف أشهر عند أهل العلم. 
الحديث أحرحه أبو داود كتاب البيوع» باب الرحل يبع ما ليس عنده 581/7 رقم 4٠ه7»‏ عن 
عبدالله بن عمر. الترمذى كتاب البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عنده 011/7» عن ابن عمصر. 
والنسائى كتاب البيوع باب سلف وببع 15/1؛ عن عمرو ين شعيب» عن أبيهء عند جحده. 
والطحاوى يععانى الآثار 4”/4» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدة. 


4 با اد مو ا و ل ل كتاب البيوع 

الشرح: ما روى أنه َوه نهى عن بيع وسلف لا نعلم له إستادا صحيحا وأشبهها ما 
روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله و قال: ولا يحل بيع 
وسلف'2© . وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك وتلقى الأمة له بالقبول والعمل به يدل 
على صحة معناهء وذلك يقوم له مقام الإسناد. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن الغرض أنه ليس من عقود المعاوضة:؛ وإنماهو من 
عقود البر والمكارمة؛ فلا يصح أن يكون له عوضء فإن قارن فقد فرض عقد معاوضةء 
وكان له حصة من العوضء فيخترج من مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود 
المعاوضة. 

ووجه آخرء وهو أنه إن كان غير موقت» فهو غير لازم للمقرض»ء وما نفاذه غير 
لازم للمقرضء وإن كان غير موقت» فهو غير لازم للمقرضء والبيع وما أشبهه من 
العقود اللازمة كالإجارة والنكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافى حكميهما. 

فصل: قال مالك: ووتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجلء ربعنى ثوبا بكذا وكدا 
على أن تسلفنى كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز» فإن أدركت 
السلعة قبل أن يقبضها المبتاع أو بعد ما قبضها وقبل أن تفوت عنده» وقد غاب البائع 
على الثمن» فإن البيع ينقض وترد السلعةء قاله ابن حبيب وسحنئون. 

ويجب أن ترد البيع والسلف جميعاء وذلك أن مغيب البائع على الشمن يتم به فساد 
العقد لأنه قد وحد بذلك السلف الذى أفسد العقد» وما لم يوجد المعنى المفسد للعقد. 

مسألة: فإن فاتت السلعة عند المشترى» ولم يقبض السلف» وكان مشترط السلف 
هو المبتاع» فعليه الأقل من القيمة أو الثمن» وإن كان مشترطه البائع؛ فله الأكثر من 
القيمة أو الثمنء قاله ابن حبيب وسحنون. 

ووجه ذلك أن مشترط السلف حجته أن يقول: لولا ما اشترطته من السلف ما 


أحرحه أبو داود رقم 0.4" 741/8 كتاب البيوع» عن عبدالله بن عمر. السائى 
837 كتاب البيوع؛ باب سلف وبيع» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ججده. الترمذى 
رقم 201514 011//7» عن ابن عمر. أحمد فى السند 2117/8/5 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. الحاكم فى المستدرك 211/1 عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن حده. وذكره فى 
الكنز يرقم 0٠‏ وعزاه للسيوطى. الدارقطنى '/هلاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حده. الطحاوى فى معانى الآثار 4؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيف عن حده. 


رضيت بذلك الثمن وقال أصبغ فى غير كتاب ابن حبيب: إن اشترط اليائع 
السلفء فله القيمة ما لم يجاوز الثمن والسلف, وإن اشترط المبتاع السلفء فعليه الأقل 
ما بلغ. 

مسألة: ولو كانت السلعة عند البائع أو بيد المبتاع قائمة؛ ولم يغب المقترض على 
القرضء فالمشهور من مذهب مالك أن مشترط القرض إن تركه صح البيع؛ وحكى 
الشيخ أبو بكر أن بعض المدنيين روى عن مالك أنه لا يصح البيع» وإن ترك القرض» 
قال: وهو القياس» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. قال الشيخ أبو بكر: ووجهه أن البييع 
قد فسد عقده باشتراط السلف كالبيع فى الخمر والختزير. 

وقد فرق بينهما القاضى أبو إسحاق بأن من باع من رجل ثوبا بدرهم وخمرا 
وختزيراء فقال: أنا أدع الخمرء أن البيع مفسوخ عند مالك» قال: لأن مشترط السلف 
عخير فى أحذه وتركه) و مشترط الخمر غير مخير يوازن مسألة السلف أن يقول: أبيعك 
الثوب كائة دينار على أن شئت أن تزيدنى زق حمر زدتنى» وإن شعت ار 
زق حمر جار البييع» ولو أحذه فسد البيع» والذى قال القاضى أبو إسحاق كلام 
وبح زراك د ترط عي على اوداز ستيار ترص بالج اير سات لي 
احتياره» بل يلزم مشتريه قبضه ويجبر على ذلك» وقد أنكر هذا القول عليه يعض من 
رأى قوله ولم يفهمه. 

قال مالك: ولا بأ أن يُشْترَى الثرب مِنّ الكتان أو الشطرئ أرٍ 0 
الأنْوَابِ مِنَّ الاترييى أو الْقسى أو الزيقةٍ أ لس هوأر الى بالتكيد 
اليَمَانيّة وَالشّقائق أ ذْلِكَ الْوَاحِدُ يالان ين أو اللا يدا 0 وَإِلى أْحَلٍء 
يذ كان من ملف راجو فإ محل ذَلِكَ تيك قلا حير فيو. 

قال مالك: ولا يَصْلَحُ حَتَى يَحطلِف» بين اعتقلافة, فَإِذَا أَشْبَهَ بض ذَلِكَ 
بَعْضاء ون تلفت أسْمَاوه» كلا يعد ينه لين بوَاحٍِ إلى 18 وَدلِكَ أذ يعد 
الثوتئن بِنَّ الْهَرَوىّ بالنؤبه مِنَ الْمَرْوىُ أو القوهئ إِلَى حل أن يَأْحذٌ الثؤيين مِنّْ 
لمي بلُوْسه من لطر فا كانت َو الأحتان عَلَى هَذو افق فلا 
ترى يلها ان يرافير إن تر 
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ام وا ا م ا ا 2230 “كنات البيواع 
5 سن عق سر عهو” ساس و ا ا يمه توك كامس 5ه 5 
قال مالك: ولا بَأس أن تبيع مَا اشتريت مِنها قبْل أن تستوفية مِنْ غير صَاحِبهٍ 


5 اي ا ا لوا ان 
الى اشتريتة منة إذا انتقدت ثمنة0©, 


الشرح: قوله: ولا بأس بالغوب من الكتان من الشطوى أو القصبيى بالأثواب ممن 
الإتريبى أو القسى أو الزيقة”" يريد أن رقيق الكتان وهى الشطوية وما أشبهها من 
القصبى والفرقبى والقسى لا بأس به بغليظ ثياب الكتان وهى الإتريسى وما أشبهه من 
القسى والزيقة والمريسية إلى أحل. 

وأصل ذلك أن ما اختلف فى جنسه من الثياب يجوز بيعه مما خالفه فى جنسه إلى 
أحلء لا يجوز ذلك فيما كان من جنسد وإفا يختلف جنسها بالرقة والغلظ لأنها المنفعة 
المقصودة منها. 

وكذلك القطن رقيقه وهو المروى والهروى والقوهى والعدنى جنس عخالف لغليظه 
وهى الشقائق والملاحف اليمانية الغلاظ ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وفى الواضحة أن ثياب القطن صنفء وإن احتلفت حودتها وأثمانها وبلدائها 
وكانت هذه عمائم وهذه أردية وشقق لتقارب منافعهاء قال: إلا ما كان من وشى 
القعطن والصنعانى والسعيدى والعصب والحبر والمشطب والمسير وشبهه؛ ولا بأس به 
فبياض ثياب القطن متفاضلا إلى أحل. وما اتلف أيضا فى الرداءة والجودة والغلظ 
والرقة فتباين وتباعد فى تفعه وجماله فإنهما صنفان يجوز فيهما التفاضل إلى أحل 
اختلاف الحنس .معنيين بالصبغ على الوجه الذى ذكروه بالرقة والغلظ. 

ولم يذكر الاختلاف بالصبغ» وإما ذكره بالرقة والغعلظ لأن ثياب الكتان لم تكن 
هناك تستعمل على هذا الوحه» وأما ثياب الحرير فصنف» وإن اختلفت أثمانها وجودتها 
وصنعتها من أردية وأخمرة وغيرهاء وكذلك ثياب الخز وثياب الشقيق إلا ثياب وشى 
الحرير فلا بأس بها بثياب بياض الحرير واحد باثنين إلى أحل» فجعل الصنف فى الحرير 
يختلف بالصبغ والبياض» ولم يذكر اختلافه بالرقة والغلظ» وثياب الحرير صنف إلا أن 
يختلف فى الغلظ والرقة وثياب الصوف ولمرعزاء كلها صنفء وإن احتلفت البلدان 


.١ 485/٠7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
قال عبد الملك بن حبيب: الإتريبى ثياب تعمل بقرية من قرى مصرء يقال لها: إتريب. وأما‎ )1( 
القسى: فتياب تعمل فى القس ناحية من نواحى مصرء وأما الزيقة: فئياب تعمل بالصعيد غلاظ‎ 


ردية, 


والشمن» فلا يجوز كساء مرعز بكساءين من الصوف إلى أحل ولا بالجباب ولا مسا 
سارى عصريين حتى تختلف أنواع صنفها مثل الطيقان الطرازية بالجبب المرعزية ومثشل 
القن بالبسط» فيجوز متفاضلا إلى أجل: وكذلك ثياب تتباين فى الرقة: فيجوز ذلك 

مسألة: فأما صنف فى خلافه مثل ثوب كتان أو صوف أو وشى أو حرير أو خمز 
واحد باثنين إلى أجل» فلا بأس به» وإن تساوت فى الجمال والرقة لاحتالاف أصوله 
قال ذلك كله ابن حبيب فى واضحته. 

وقد غلط فى ذلك بعض من فسر الموطأء فتأول عليه أنه جعل الكتان والقطن صنفا 
واحداء وليس فى اللفظ ما يقتضى ذلكء والله أعلم. 

ونه قال فضل حى ختعي الدرية ابن القاسهم: يجعل ثياب القطن صنفا وثياب الكتان 
ضنينا آعره واشهي عملها ضنثا واعنًا. 

فصل: وقوله: «ولا يصلح حتى يختلف, فيبين اختلافه: يريد ثما تقدم من الننس 
بالرقة والغلظء وفى بعضها بالصبغ على الوجه المذكور. وأما إذا أشبه بعض ذلك بعضاء 
وإن اختلفت أسماؤهء فلا يجوز فيه التفاضل مع الأجل مثل قولنا العدنى وامروى 
والهروى» فإنه قد اختلفت أسماء ذلكء ولا يجوز فيها التفاضل مع الأحل لتقارب 
المنفعة التى فى معنى الجنس. ومذهب أبى حقثيفة يقرب من مذهب مالك فى ذلك» وهو 
قول النخعى» وجوز الشافعى التفاضل مع التساوى فى الصف الواحدء وهو قول سعيد 
بن السو 

قال أبو الزناد: حالف الناس كلهم سعيد بن المسيب فى قوله: لا بأس بقبطية 
بقبطيتين من صنف واحد إلى أجل» وقد تقدم بيان ذلك فيما تقدم من ذكر الحيوان. 

وقال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى: الشطوى ما عمل بشطاء وهو من الكتان 
والإتريبى ما عمل بقرية من قرى مصرء يقال لها إتريب والقسى بالقس كورة مصرء 
والزيقة يقة ما عمل بصعيد مصرء وهى ثياب غليظة» واليمانية ما كان من هذه البرود» 
والصنعانى كله والشقائق من الأبراد الصفاق الضيقة. 

عد عد 
السَلفَعٍ ى العرُوضٍ 
> مَالِكه عَنْ يُحْمَى بن سَعِيل عَنِ الْقَايِمٍ بن لحب كال 


.5 47/17 أنحرحه عبد الرزاق فى اللصنف 4/8 4. الشافعى فى الأم‎ - ١4١ 


موصار 


ا ل عَنْ رَحُلٍ سَلْفَ فِى سَبَائِبَ» فَأَرَا بِيَعَهَا 


ءءء 


اي هه ندال 1 عاس» يلله لورفا بالررقه وك درت 


قال مالك: وَدَلِكَ فِيمَا نرى واللَهُ أَعْلَمُ أنهُ أَرَادَ أن يَِيعَهًا مِنْ صَاحِبِهًَا الّذِى 
اشترَاهًَا نه يأكترٌ ين الشمن الدع افر ران اك بامياين غك اذى ال رما 
مِنة 8 1 بذَلِكَ بأس 0 

قال مالك: الآ" مر المحم علدنا يمن لق فى رقيقي أو مَاشِيَةٍ أ 
عُروض؛ ذا كَانَ كل شئْء مِنْ ْلِكَ مَوْصُوفَاء فُسَلّفَ فيه لَى أْحَلِء فَحَلُ 
الح د الْمُعترِىَ لا ين سيا من ذلك ين اذى اطتراة هن ريه لثمن 


5 8 


الى سَلْفَةُ فيه َل أذ يفيض ]ما سلف فب وََلِك أله ذا َل نمو الرناة عكار 
الْمُسْترِى إن أعطَى الذوى باع دانير أو درام فَانتفع بهاء لما حا عَليْهِ 
كنا وام تنه الى مها بو سانيا اونا ملفا وهاة تا أَنْ 
رُ لَيْهِ ما كا هه ووو ع0 ان 

الشرح: قوله: «عن رجل سلف فى سبائب» قال مالك: السبائب”©)؛ غلائل ثمانية: 
فقال ابن عباس فيمن باعها قبل أن يقبضها: «ذلك الورق بالورق» وكره ذلك. 

وقال مالك: إن معنى ذلك أنه أراد أن يبيعها من بائعها منه سأكثر من الثمن الذى 
دفع إليه فيهاء فيدحله الورق بالورق متفاضلاًء ويحتمل قول مالك هذا أن يريد بيان 
مذهب ابن عباس» ويحتمل أن يريد به ما يحتمله اللفظ المروى فى ذلك ثما هو الصواب 


عنده. 


.151/7 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51/٠7١‏ ١ء‏ وقال: هذه المسألة قد أوضح مالك فيه 
مذهبه» وذلك على أصله فى قطع الذرائع. وأما غيره من فقهاء الأمصار, فلا يجيزون بيع شىء 
سلم فيه لأحد حتى يقبضه. ومن ححتهم فى هذه المسألة بعينها أنه يجوز بيع السلم من اللسلم 
إليه فيه حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى فق أنه قال: ومن سلف فى شىء فلا يصرفه فى 
غيرةع. 

(1) السبائب: عمائم الككتان» وغيره» وقيل شقق الكتان وغيره» وقيل الملاحصف. وهى جمع 
سبيبة» وقيل: شقة من الثياب أى نوع كان. 


كتاب البيوع 0000 0 1 1 ا 

وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمنء فقال: ذكر مالك أنه بيع 
الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله وه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى”؟ 
فربحه حرام. قال: وأما غير الطعامء العروض والحيوان والثياب» فإن ريحه حلال لا 
بأس؟ لأن بيعه قبل استيفائه حلال. 

ومن كتاب محمد: أن من ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيا بغير أمره» ثم يماع 
منف وهو لا يعلم بيعك بأقل من الثمن» وكذلك بيعك من ابتعت بالخيار» لا تبعه حتى 
تعلم البائع ويشهد أنك رضيته؛ فإن لم تعلمه فريحه للبائ » وإن قلتء بعد أن امترت: 
صدقت مع يعينك» وكذلك الربح. 

مسألة: وأما ما سحلا المطعوم» فإنه يجوز بيعه من بائعه ومن غيره قبل قبضه سواء 
كان فيه حق توفية من عدد أو كيل» أو لم يكن فيه حق توفية» كالنوب المعين. 

وقال أبو حنيفة: كل ما ينقل ويحول» فإنه بيعه قبل استيفائه» وكل مالا ينقلء ولا 
يحول من الدور والأرضين وما أشبههاء فإنه يجوز بيعها قبل استيفائها. 

وقال الشافعى: لا يجوز بيع شىء من ذلك قبل استيفائه. وتعلق شيوخنا فى ذلك 
بأن المطعوم بالناس حاجة إليه» فكان الاحتياط فيه واجيًا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه كان المستعمل فى البيع 
قبل استيفائه المسبب به إلى الدرهم بالدرهم حين ورود النهى» فاختص الحكم بذلك» 
والله أعلم. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: ه/ا؟]» 
وهذا عام» فحمل على عمومه. 

ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا ليس يمطعومء فجاز بيعه قبل قبضه كمنافع الأعيان 
فى الإحارات. ودليل آخر أنه إزالة ملك» فجاز قبل القبض كالعتق. 

مسألة: وقول مالك: ووهو الأمر عندنا فيمن سلف رقيق أو عروضء؛ فإن المشترى 
لا يبيع شيا من ذلك من الذى عليه بأكثر من الشمن الذى سلف فيه قبل أن يقبضه 
منهمء يريد ما دام فى ذمته وقبل استيفائه منه؛ لأنه يكون حيقذ قد دفع إليه دينارًاء 


وأعحذ منه به دينارين. 


(5) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 111. 


وأما إن باعه منه عثل الثمن الذى اشتراه به منهء أو أقل من ذلكء فإنه لا بأس به فى 
ببعه مثله يعود إلى معنى القرضء فإذا باعه بأقل من الثمن بعد من التهمة؛ لأن مفل هذا 
لا يفعل» لا يقصد أحد أن يسلف ديئارين فى دينار واحد. 

هسألة: ويجوز أن يبيعه منه بغير العين بكل ما يجوز أن يسلم فى المسلف فيه. قال فى 
المدونة: إن كانت ثيابا قرقبية» فلا بأس أن يبيعها قبل الأحل بثياب قطن مردوية أو 
هروية أو حيوان» فجعل القرقبية» وهى من رقيق الكتان من غير جحنس ثياب القطن 
الرقيقة لاختلافها فى جنس الأصلء» وسيتم بعد هذا الكلام فى هذ المسألة إن شاء الله 
تعالى. 

قال مالك: : مَنْ سلف ذَهًَا َو ورا فى حَيرَان أَوْ عروض ذا كا مَوْصُوفًا ِلَى 
أجل مُسَمٌىء مم حَلٌ الأتل» فإ لا بأ أذ تبي الى يل المسلَة ء 1 م "لايم 
َل أذ يَحِلٌ الل أن بد ما يِل بعررض بن العرُوض يُعَجلةُ رلا و َلِغًا 
ما َع لِك الَْرْضُ؛ انط زر ابيز ادي عن بس ولِلْمُشْتَرِى أن 
يم َك السلعَة من غيْرٍ صّاحِي الى ابتَاعَها ينه دعسو أو ورق أ أَوْ عَرْضٍ من 
العُرُوض» فض ذَلِكَ ولا يوخرة)؛ أنه لاأسطه قع رعله ما 0 مِن 
لكنى يلكلي» وَلكلي بلكل نانيع لكل ذا لا على .رشل ودين على 
رخْل آععر" . 

ملك َس سلف فى ميل ِلَى أجل ويك المتلمة يما لا يُوْكَلْ رلا 


ربك فإ المطتترئ تيها من اء بَ أو عض قَْلَ أن سيا من غَيْرٍ 


هام سس 


صَاحِهَا الى اذ ره من ولا يبغِى لَه أن يها ين الى داعا ين إلا عرض 


0 رقم من يس ل 
ولا يو مدي 


لقاع قوله: «من سلف ذهيًا أو ورقًا فى حيوان, فلا بأس أن يبيعه من البائع قبل 
الأجل وبعده بعرض يعجله, ولا يؤخره» على ما تقدم» وذلك أنه على ثلاثة أحوال» 
أحدها: أن يبيعها منه قبل أن يقترقا من مجلس السلم. والفانى: بعد أن يفترقاء وقبل 
حلول أجل السلم. والثالث: بعد حلول أجل السلم. 


.١ه8-‎ 16ه1//7٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
.١168/7٠١ (؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ 


كتاب البيوع 00000000 ا 

فأما قبل التفرق» فقد قال أشهب فى المجموعة من أسلم فى غير الطعام عينا أو 
طعامًا أو عرضاء لا يعرف بعينه أو ما يعرفء ثم باعه من البائع قبل التفرق» جاز أن 
يبعه منه بها شاءء وإ ثقّده دنائير وأخذ دراهمء وأحذ دنانير أكثر من دنائيره» ولا يجوز 
ذلك بعد التفرق. 

وقال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يأخذ من جنئس 
دنائيره أكثر» فيعلم أنه لم يقصد إعطاء دينارين» فيصح لبعد التهمة فى البيع الأول 
والثانى؛ وهذا على مذهب أشهب وأما على قول ابن القاسمء فلا يجوز أن يأحذ منه 
أكثر من مذهيه. 

مسألة: فإن كان بعد التفرق وقبل الأحل» فإنه لا يجوز إلاعا يجوز أن يسلم فى 
الحيوان المسلم فيه؛ ويجوز أن يسلم فيه رأس المال» فيتحذر من الأمرين؛ وأما بعد 
الأحلء فإنما يراعى معنى واحد» وهو أن يكون رأس مال السلم لا يجوز أن يسلم فيما 
باعه به» وإن كان ما باعه به لا يجوز أن يسلم فيما باعه؛ لأن حكمه حكم التناجز؛ لأنه 
يأحذ ما باع به نقدًا لا يجوز فيه التأحيرء وما فى ذمة المسلم إليه عنزلة النقدء فلا يفسد 
ذلك من هذا الوجه إلا ما يفسد بيع التقد وإنما يراعى ذلك فى رأس المال السلم وما 
قبضة ثمنا فيه لما بينهما من التأخير» والله أعلم. 

مسألة: ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق أو ما هو فى حكم ذلك؛ لأنه 
يدخله الأحل وبعده» فسخ دين فى دين» وذلك ممنوع باتفاق. 

مسألة: فإن كان ما يأعذ مما بمكن قبضه لوقته كالئثوب» فلا يجوز أن يؤحره به إلا 
مثل ذهابه إلى البيت. وأما أن يفارقه ويطلبه» فلا يجوز ذلك لأنه يدخله فسخ دين فى 
دين. 

ووجه ذلك أنه كان له عليه حيوان مضمون فى ذمتهء فنقله إلى ثوب مضمون فى 
ذمته. 

فرع: وإن تفرقا قبل الفبض؛ فسخ البيع إن عملا على ذلك أو كانا من أهل العينة» 
فإن لم يكونا كذلكء فليلح عليه حتى يأخذ منه حقه؛ قاله أشهب فى كتاب محمد. 

مسألة: إذا ثبت أن تعجيل القبض من شرط هذا العقد؛ فإن كان الثمن طعامًا أو 
غيرف فلا يجوز أن يؤخره به إلا قدر ما يأتى فى مثله بحمال يحملهء قاله ابن القاسم 
وأشهبء وكذلك لو كان ما يكال فيه الأيام والشهرء لم يكن بذلك بأس إذا شرع 
فيه؛ لأن هذه صفة القبض المعجلء ولا يعكن أكثر من ذلك. 


لل لفو وفطي يك جم نا ارو نو لون ا 1 ير ا ا ا كتاب البيوع 

مسألة: وإذا أحذ من دينه سكنى دار أو زراعة أرض مأمونة أو عملا يعمله ل فقد 
منع ذلك ابن القاسم وجوزه أشهب, وكلاهما روى قوله عن مالك. 

وحه القول الأول أن ذمة الذى عليه الدين قد تعلقت به على الصفة التى هو عليهاء 
فإذا عارض منه سكنى دار لم تبرأ ذمته من الدين إلا باستيفاء مدة السكنى» فانتقلت 
ذمته عما كانت عليه؛ إلا أن يكون حالها مرتقبًا إن استوفيت مدة السكنى بركت. 

وإن منع من ذلك مانع» رجع عليها بقيمة الدين» فصارت مشغولة على غير الوه 
الذى كانت عليه مشغولة» وذلك من فسخ الدين بالدين؛ لأن معنى فسخ الدين فى 
الدين أن يشغل الذمة على غير ما كانت عليه مشغولة بسهء ولذلك قالا: لا يجوز أن 
يأحذ بدينه ثمرة قد بدا صلاحهاء ويتأحر جذاذها. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من قبضه لرقبة الدار .عنزلة قبضه لمنافعهاء والله أعلم. 

مسألة: ومن أسلم إلى رحل فى ثوبء ثم زاده على أن يزيده فى طوله فلا بأس 
بذلك إلى الأحل الأول؛ لأنه سلم بعد سلم» وسواء كاذ المسلم إليه حائكا أو غيرف 
قاله مالك 

فإن زاده على أن يزيده فى الصفاقة والطول» فى كتاب محمد: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
قد نقله إلى صفة أخرى» فاشترى الصفة الثانية بالأول والزيادة, وإن زاده على أن يزيده 
فى العرض. 

فصل: وقوله: «وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير البائع» بما شاء من ذهب 
أو ورق أو عرض» فى هذا فصلان؛ أحدهما: فى مراعاة ما سلم من رأس المال. 
والثانى: فى مراعاة ما ياع من المسلم فيه. 

فأما رأس المال» فلا يراعى مع بائع أحنبى» فيجوز أن يسلم دنائير» ويبيع بورق أو 
غير ذلك؛ لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمروء كبيع النقد. 

وأما المسلم فيه» فإنه يجب أن يكون ما باع به ما لا يجوز أن يسلم فى المبيع المسلم 
فيه» وإلا دسحله الفساد؛ لأن ما يأحذه من الثمن عوض لا يبيع من المسلم فيه؛ ويدخحل 
بيعها التأخير» فيفسد ذلك ما يفسد السلم. 

فصل: وقوله: «بقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره قبح: ودخله الكالى بالكالى» 
معنى ذلك أنه إذا أخر المسلم المبتاع منه يثمن ما باعه منه من المسلم فيه دخله الكالئ 


كتاب البيوع اد دا نمطي لاه ل لوالو ا وا و لوم قا ان ل و عع 4 ل اخ ا ا و لما 
بالكالى؛ لأنه باع ما هو كالى على المبتاع منه» وتبقى الذمتان مشتغلتين بالعرضين» 
وذلك فاسدء كما لو تأجل العوضان على البائع والمشترى» وهذه البياعات غير جائزة 
عند أبى حنيفة والشافعى! لأنه لا يجوز عندهما بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه. 

فصل: وقوله: «والكالى بالكالئ أن يبيع الرجل دينا على رجل بدين له على رجل 
آخر» يريد ما ذكرناه من أن يبيع دينا له على رحل من رحل آخخر بعرض يؤخره عليه؛ 
وإنما نعنى بذلك أن هذا من جملة الكالى بالكالى؛ لأن هذا هو جميع ما يقع عليه 
الاسم بل بيع ثوب إلى أجل بحيوان على بائعه إلى أجلء أدخل فى باب الكالئ 
بالكالع» والله أعلم. 

مسألة: فإذا بعت دينك على رجل بثمن على غيره؛ لم يجز تأخيره أيضًا إلا اليوم 
واليومين فقط 

وفى كتاب محمد: ومن وليته طعامًا أو عرضًا فى ذمة رجل» فلا يجوز أن يؤخره 
بالشمن يومًا ولا أقل منهء وهو كالصرف. قال محمد: أوما فى الطعام أو فيما باعه من 
صاحبهء فكما قال» فأما غير الطعام يبيعه ثمن هو عليه فيجوز أن يؤخحره بالثمن اليوم 
واليومين. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن الدين بالدين معفو 
عن يسيره» ولذلك يتأعر رأس مال السلم هذا المقدار» ويحختاط فى الطعام للمنع من 
بيعه قبل استيفائه» وأما فسخ الدين فى الدين» فلا يعفى منه عن شىءء؛ ولذلك افترقاء 
والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فِيمَنْ سلف دَنَائِيرٌ أَوْ دَرَاهِمَ فى أَرْيعةٍ أَنوَابو مَوْصْوفَةٍ إلى أحَل قلمًا 
حَلَ الأحَلَ تقَاضَى صَّاِهًا قم يَحِدمًا عِندةُ ورَحَدَ عِندة ييا هونا من مرنيهًاء 
فَقَالَ لَهُ الْزِى عَلَيْهِ الا اسمس م نه لا ا 
ينلِكَ إذا أذ يَلْكَ الأنْوّاب الى يُعْطِيه قَبْلَّ أن ترقا إن مَل دلكَ الأخل» 
ل ل رذ كَاد ذلك كَل مَل الآحل» فَإِنّهُ ل يملح بسنا | إلا أن ببعَهُ 
ا ين 


ا 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ا وقال: هذا عنده من باب من سلف فى قمح 
قبل الأحل جاز له عنده أن يأحذا فيئه شعيرًا؛ لأنه تحاوز عنه. وكذلك لو سلف فى شعيرت- 


الشرح: قوله: ومن سلف فى أربعة أثواب موصوفة:؛ فلا بأس أن يأخل منه عند 
الأجل ثمانية أثواب من جسها أدون منها يقتضى أن رقيق الكتان جنس واحدء وإن 
اختلفت أثمانه حتى يكون للثوب منه ثمن الثويين والأكثر لكنه من جملة الرقيق كما 
أن غليظه جنس مخالف لرقيقه» وإن احتلفت أثمانه» وتفاوتت» ولو اخحتلفت أحناسه 
باحتلاف أثمانه لكان من الكتان أجناس كثيرة» وكذلك حكم سائر أنواع الثياب من 
القطن والصوف والخز والخرير» وغير ذلك» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز أن يأخذ منه قبل الأحل أدون من ثيابه» ولا أفضل 
لما قدمناه من أنه لا يسلم الجنس من الثياب فى جنسه؛ ولأنه يدحله فى أعحذه الأدون 
ضع وتعجلء» ويدخله فى أخذه الأفضل: حط عنى الضمان وأزيدك. 

فرع: وهذا فى البيع. فأما القرض والمؤجلء فلا يجوز أن يأخذ منه قبل الأحل أدنى؛ 
لأنه ضع وتعجل. وأما أن يأخذ منه قبل الأحل أفضل» فجوزه ابن القاسم؛ ومتعه 
أشهب. 

قال ابن القاسم: لأن له تعجيل القرض قبل الأحل» فلا حاحة به إلى أن يحط عنه 
الضمان بزيادة؛ لأنه قادر على أن يحخطه بغير زيادة. ومذهب أشهب أنه ليس له تعجيله 
إلا باحتيار المقرض»ء فلذلك منع منه. 

مسألة: وإذا حل الأجلء جاز أن يأحذ منه أفضل من ثيابه وأدنى وأكثر عددّاء فإن 
أعطاه أفضل من ثيابه ودرهمًا أو دينارّاء فقد قال مالك: لا يجوز ذلك. ومعناه إذا كان 
راس امال عيناء لأنه إذا أخذينه عينا حى عنس زاتن امال فقن آل افرهما إل مين 
مؤحل بعرض وعين من جنسه مؤجل. 

مسألة: ولو كانت الزيادة عرضاء جاز ذلك. وكذلك لو كان رأس مال السلم 
عرضًا يجوز أن يسلم فى العرض المسلم فيه» وأعطاه عند الأجل أدون من عرضه المسلم 

-فتفضل الذى هو عليه بأن يعطيه فيه قمحًا عند محل الأجل جاز عنده؛ لأنه أحسن إليه: وليس 

ذلك كله عنده بيعًا؛ لأن الشعير والقمح عنده صنف واحدٌّء فكذلك الثياب الثمانية الدون إذا 

كانت من صنف الثياب الأربعة» وحنسهاء ولو كان ذلك قبل محل الأحل؛ أو دله الأحل كان 

كذلك بيعًا للقمح بالشعير من أكل البغل؛ لأنه إذا أعطاه قبل محل الأحل شعيرًا فى القمح» فقد 

باع منه الأحل» يفصل ما بين الشعير» والقمح» وأحذ شىء من الزيادة» أو النقتصان من أحل 

الأحل رياء قأما الزيادة» فهر الربا بعينه» وأما النقصان» فذلك عندهم؛ لطرح الضمان فى بقية 

الأحلء وهو عندهم من باب ضعء وتعجل. فهذا أصل مالك» رحمه الله فى هذا الباب. 


كتاب البيوع ا ااا 00 ا 
فيه» وبعيرا أو درهمًا لخاز» لأنه يؤول إلى حيوان وثياب ودرهم إلى أجل؛ وذلك جائز. 

مسألة: ولو كان رأس السلم عيئاء فأخذ المسلم عند الأحل أفضل من ثيابه وزاد 
عينا من حنس رأس المال لجاز ذلك؛ لأنه وإن كان فيه عين معجل» وعين مؤحل 
بعرض معجلء فإن العين المؤحل لما كان يسيرًا ضعفت فيه التهمة؛ والله أعلم. 

ولا يجوز عند الشافعى أن يزيد المسلم درهمّاء ويأحذ أفضل ما يسلم؛ لأنه بيع لا 
سلم فيه قبل قبضه؛ وذلك غير جائز عنده» وجوز أبو حنيفة ذلك فى الثياب دون 
المكيل والموزون» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 

فرع: فإن كانت الزيادة من المسلم إليه» فلا يفترقان قبل قبضهما لما قدمناه؛ وإِنْ 
كانت من المسلم لفضل ما أحذ على ما كان له جاز أن تتأحر الزيادة» رواه على بن 
زياد عن مالك؛ لأنه يدخله الكالىئ بالكالى» ولا فسخ عين فى دين» وذلك أن المسلم 
معجل ما ينتقل إليه» فابتاع الزيادة التى قبضها بثمن مؤخخرء وذلك جائر. 

مسألة: ولو لقى المسلم المسلم إليه بغير بلد السلم بعد أن حل الأحل» جاز أن يأحذ 


منه مثل ماله عليه» ولا يأخذ منه أرفع من ذلك قاله ابن القاسم وأشهب فى 


المجموعة. 
قال أشهب: لأنه إذا أحذ أرفع فهى زيادة لطرح الضمانء وإذا أذ أدرن فهو 
وضع لتعجيل الحق. 


مسألة: ولو لم يحل الأجل؛ فقد قال ابن القاسم: ليس له أن يأخذ منه مشل ماله. 
ولا أرفع؛ ولا أوضع. 

وروى ابن عبدوس عن سحنون: أن ذلك جائز. 

وجه القول الأول ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم أنه يدخعله قبل الأحل ما يدخله 
فى أرقع وأدنىء لأن المسلم وضع المسافة ليتعجل له حقه والمسلم إليه زادها ليزول عنه 
الضمان؛ فيدحله الوجهان, والله أعلم. 

وجه قول سحتون إن أخذ المثل قبل الأحل جازء وليس للملك تأثير إلا مشل تأثير 
الأحلء وكل واحد منهما إذا انفرد لم يمنع قبض امثل» فكذلك إذا اجتمعاء وقول 
الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم. 

ع 


بيع الحا وَالحَديد وما أَشبوََُا مما يون 
قال مالك: الْأمر عندنا فِيمَا كَانَ مِما يُورَنُ مِنْ غير الحعي والفمة دن 
ل ا بو ل ونا 2 رف م 7 ا قو 0 
ا لي يد ا رسن وما 


ع تم وى 


له تل رط عر وطن رك 


قال مالك: ولا حير فب انان يراجلا مِنْ مينفي واجار إلى أَحَلِء ذا الف 
المنتقان 7 لِك فيان انيما فلا أن ين يحل مِنةُ انان لامر م اح 
ولانلك وَالْشْبّه 3 0 9 0 من تان يواجر إلى أخر. 

الشرح: معتى قوله: «وذلك أن المكيل والموزون ثما ليس بمطعوم ولا ثمن “الحناء 
والحديد والرصاص والنحاس, فإنه يجوز فيه التفاضل يدا بيد» ويحرم فيه التفاضل مع 
الأجل فى الجنس الواحد منه) لما قدمناه قبل هذا. 

فصل: «وإن كان الصدف يشبه الصدف الآخرء وإن اختلفا فى الاسم كالرصاص 
والآنلك”, فإنى أكره أن يباع منه واحد باثنين إلى أجل» يريد بالتشابه تقارب المنافع 
مع تفارب الصورة كالآنك والرصاص. زاد أبن بن حبيب: والمزدير» فإنه جنس واحد 
فى هذا الياب»؛ وكذلك الشبه والصفر والنتحاس جنس واحدء والحديد لينه وذ كيره 
بعس واد و لقا عكلى بالعدل فإذا عمل الخذيد سنرومًا أواسكاكين: لق الحكائن 
أوانى» فإنه يصير أصنافا باحتلاف المتافع والصور. 

فصل: وقوله: دلق اكرة أن يول منه النان يواحنده لبا قدميياء من أن الختس 
الواحد لا يجوز بعضه ببعض نقدًا متفاضلاً فى ذلك كله عاذ كره أصحابننا عن 
مالك فى منع التفاضل فى الفلوس. 

واحتلفوا فى تأويل ذلك؛ فمنهم من قال: منعه على الكراهية ومنهم من قال: منعه 
على التحريم. 

(*) الشبه: ضرب من النحاس يقال له اللاطون. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ومايلى برقم .١374‏ والصفر: النحاس المصنوع الأصفر. 

5) الآنك: القزدير. وقال الخليل: الآنك: الأسربء والقطعة منها انكة. 


وجه الكراهية أن السكة فى النحاس صناعة لا تخرجه عن أصله؛ فلم تنقله من إباحة 

ووجه رواية التحريم أن السكة نوع يختص بالأثمان» فوحب أن تؤثر فى تحريم 
التفاضل كجنس الذهب والفضة؛ ومن نسب مالكًا فى هذا القول إلى المناقضة؛ فلم 
ينبين»2 وجه الحكمء والله أعلم. 

قال مالك: ما اريت مِنْ هلو الأماف كلهاء لا يَأ أ كذ 
تَفِْسَة من َيْرٍ صَاحِبه الى اشر َرَيَُْ نه ذا بصنت مه ذا كنت ان شُسرَيَهُ كلد 
ا فإن اشْيَرَيتَةُ حزافه جه ين َبرٍ الى اطترئقة ينه بد ا رُ إلى أجل 


عدر 


ويلك أنأ صَلة ينك إن ار جرافاء ولا يكو ضّمَانهُ ينك ذا اشر يت وَرنَا 


حَنَى تنه وَتَستَوْفِيَة 27 3 سوعت ت إلى ف هزه الأشياء ل وهو و الْذِى 
كع يَزَلْ عليه أَمْرُ الناس 000 


الشرح: معنى قوله:. ووذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم ولا ثمن كالختاء». 

0 روما اشهت ال ا لمات دان وردا. اله يان ير بائعه إذا 
كانه 000 حاضرًا ميا ا ا 0 فار من كاين 
بالكالئ» وإث اشكزاه واف جاز بيعه بثمن مؤجحل؛ لأنه بنفس العقد يكون فى ضمان 
المبتاع» ولا تعلق له بضمان الباءٌ » وهذا مذهب مالك رحمه الله؛ فى المبيع الحاضر 
الذى هو من ضمان المشترى بنفس العقّد. 

فأما الغائب الذى يكون من ضمان البائع [ 0 

قال مالك: الأَنْ عِندنًا فِيمَا يُكَالُ أو يُورَنُ مِمّا لا يُوْكَلُ ولا يُشْرَبُْ مِثْل 
الْعُصفر” وَالنوّى7 وَالْحبط وَالكنبة و 7 مَا يُعبهُ ذلِكَ» أنه لا بَأسَّ بأن يوحذ 

.153/7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(*) العصفر: نوار معروف» وصبغ معلوم. 

(*) النوى: فنوى التمرء يرضخ بالمراضخ» فتعلفه الإبل. 

(*) الخبط: هو ورق الشجر يجمع ويدقء» وتعلفه الإبل. 


مِنْ كل صنفي مِنْهُ انان بوَاجِدٍ يْذَا بياو؛ ولا لوحا من فرفر وَاحِدٍ منه انان 
بواج إلى أحَلِء فإن اختلف المان؛ فَانُ اعيلافهُمًا» فلا يَأ أن يود يونا 


ل ل 


انان يواج إِلَى أ وَمّا اذ شر من هلي الأمّافي كلاه لا بَأَّْ أذ يَاعَ 
ِل ألا يُسَوقَى إِذَا يْضَ كمه من غَيْرِ متاحبه الى 201 سترآه منة. 

قال مالك: كل شئء ينتفع به الناسث مِن الأصنافب لا ون كانت 
لوقه َكل وج مِنْهُمَا بوه إلى أحَلِه مهو ربا وَوَاحِدٌ فنا 


بمثله وَزْيَادة شَئء بن الأشيّاء إلى أحَلِء فَهوَ ربًا. 


الشتوخ: قوله: بإن ما ليس بمطعوم ولا ثمنء فإنه يجوز يبعه بجنسه يذا بيسدء معساويًا 
متفاضلاً. ولا يجوز متفاضلاً إلى أجلء ويجوز التفاضل فى الجنس إلى أجل وقد تقدم 
ذلك. 

وقوله: «وكل ما ينتفع به الئاس وإن كان الخصباء والقصة: فكل واحد منهما بمثله 
إلى أجل رباء(2. وقد قال ابن حبيب: إن التراب الأبيض والتراب الأسود صنفان» قال: 
وكذلك الجير والتراب الأبيضء قال: وكذلك العمد بالصخخحرء والكذان بالرخامء 
والجندل بالحجارة» والحجارة بالحصباءء قال: فهذا كله مختلف» يجوز فيه التساوى 
والتفاضل إلى أحل. وقال غيره: ما استوت منافعه كالجندل بالحجارة» لم يجز ذلك فيه. 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وواحد منهما بمثلهء وزيادة شىء من الأشياء إلى أجل ربّاء يريد أن 
ما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى أحل؛ فإنه لا يجوز وإن كان ذلك 
الفضل من غير ذلك الجنس» وربما كان منفعة أو عملا فإنه لا يجوز ذلك فيه؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 

عد و 


ف الكتم: شجرة يخضب بها الشعر مع الخناء. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إتما جعله ربا؛ لأنه عنده سلف حر منفعة اشتراطهاء 
وازدادها على ما أعطى إلى أحل فى الصنف الواحد. 


النبى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعَةٍ 
4# "1 - مَاِك أنه َه أذ َسُولَ اللو و نهى عَنْ يتين فى بيع 


يي ل ا 
الفقهاء فى معنى «بيعتين فى بيعة»©: أن يتناول عقد البيع بيعتين» على أن لا تتم منهما 


14 - أخرجه الترمذى رقم 1771 4/7 7ه كتاب البيوعء عن أبى هريرة. والنسائى: 71/9 
كتاب البيوع باب بيع المنابذة» عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى. وأحمد 2311/4/9 457» عن 
عمرو بن شعيب» عن أببهء عن حده. والبغوى بشرح السنة 2١41/8‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 
* عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١7/4‏ وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمرء وأبى هريرة» 
وابن مسعود؛ عن التبى و من وجوه صحاح» وهو حديث مشهورء عن جماعة الفقهاى 
معروف غير مرفوع عند واحد منهم: حدثنا سعيد بن نصرء ويحبى بن عبدالرحمن» قالا: حدثنا 
محمد بن عبدالله ب بن أبى دليم قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
هشيمء أبرنا يونس» عن نافعء عن ابن عمرء أن النبى م نهى عن بيعتين فى بيعة. وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن الزهين قال: حدثنا يحيى بن 
معين» قال: حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن نافع عن ابن عمرء أن التبى فك نهى عن 
بيعتين فى بيعة. وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحبى بن أبى زائدةء عن 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: نهى رسول الله يك عن بيعتين فى ببعة. 
وأحبرنا محمد بن عبدالله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال؛: حدثنا الطحاوى؛ قال: حدثنا 
المزنىء قال: حدثئنا الشافعى» قال: حدثنا الدراوردىء عن محمد بن عمرو ابن علقمة» عن أبى 
سلمة: عن أبى هريرة أن رسول الله يل نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخبرنا عبدالرجمن بن 
مروان» قال: حدثنا أبو محمد القلزمى» قال: حدثنا ابن الجارود؛ قال: حدثنا عبدالله بن هاشمء 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان: عن محمد ابن عمروء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عسن أبى 
هريرةء أن رسول الله وكا نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء» حدثنا محمد بن 
أهد حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا أحمد ابن عمرو البزار» حدثنا الفضل بن سهلء» حدثنا أسود 
بن عامر» قال: حدثنا شريك؛ عن سماك بن حرب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن 
أييهء أن النبى يي نهى عن بيعتين فى بيعة. وأحيرنا عبدالله بن عمد قال: حدثنا مد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن زكرياء» عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة: عن أبى هريرة قال: وقال رسول الله وله من باع بيعتين فى بيعة فله 
أوكسهما أو الريا». 

)١(‏ يعرف هذا النوع من الببع بأن يقول: بعنك بألفين نسيكة» وبألف نقداء فأيهما شعت 


إلا واحدة مع لزوم العقدء فهذا هو معنى بيعتين فى بيعة» مثل أن يتبايعا هذا الشوب» 
وهذا الآخر بدينارين» على أن يختار أحدهما أى ذلك شاءء وقد لزمهما ذلكء أو لزم 
أحدهماء فهذا يرصف بأته بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعة فى الثوب الذى بالدينارين وبيعة 
أخرى فى الثوب الذى بالديئار» ولم تحمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف 
بأنه فى بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين» فمثل هذا لا يجوزء سواء كان ذلك بنقد واحد أو 
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نقدين مختلفين خلافا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى حويزه ذلك بالتقد الواحد. 

والدليل على ما نقوله من نهيه يق عن بيعتين فى بيعة» ونهيه يقتضى فساد المنهى 
غنه. 
تركف وأحذ الثانى» ودفع دينارين») فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بثوب وديئارين. 

مسألة: وأما إن كان ذلك بثمن واحد» مثل أن يبيعه أحدهما هذين الثوبين» يختار 
أيهما شاء بدينار» وقد لزمهما ذلك» أو لزم البائع» فحقيقة المذهب الحواز. 

وفى كتاب محمدء قال مالك: لا حير فيه. 

قال محمد: ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان» كانا من صنف واحد أو من صنفين» 
اتفق الثمن أو اختلف. 

ومعنى ذلك إذا كانا من صنفين» فأما إذا كانا من صنف» فإن كان بينهما تفاضل 
يسيرء فهذا لا يكاد يسلم منه كل ثوبين» وإن كان بينهما تفاوت فى الحودة. فهذاأ 
الذى ذهب إليه مالك؛» وبه قال فى كتاب محمد: إن كانت السلعتان ما يجوز أن تسلم 
إحداهما فى الأخرى؛ لم يجر ذلك على إلزام إحداهماء فهذا يقتضى أنه إذا كانت 
إحداهما من الخيل السابقة أو من رقيق الثيابء والثانية من حواشى الخيل وغليظ 


-أحذت به. وله تأويل آخر بأن يقول: بعك منزلى» على أن تبيعنى فرسك. وقال الشافعية 
والحنابلة: إن هذا العقد باطل» لأنه من ببوع الغرر بسبب النهالة؛ لأنه لم يجزم البائع يببع واحد 
فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو هذا؛ ولأن الشمن بجهول فلم يصح البيع بالرقم المجهول. وقال 
الحنفية: البيع فاسدء لأن الثمن بجهول لما فيه من تعليق وإبهام دون أن يستقر الثنمن على شىء. 
ولو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين» صح العقد. 

وانظر هذه السألة فى: المغنى 74/4؟. مغنى المحتاج 81/7. رد المحتار 0/4:". الفقه 
الإسلامى وأدلته 4/؟!4. بداية المجتهد 51/7 .١1‏ المهذب .71//١‏ 


كتاب البيوع 000000 1 1 1 ا 
الثياب لم يجز؛ لأن هذا ما تسلم إحداهما فى الأخعرىء إلا أن مقل هذا لا يكاد يقع 
على وجه التخخيير؛ لأن واحد يعلم أن الأفضل هو لخخيار المشترىء إلا أن يريد بذلك أن 
يكوا جيمًا من الكنان» ويكرن احذهما كية'والآعر ثوب امنساك غرف تتلن فييينا 
الأغراضء فقّد يأخذ الأدون المشترى لغرضه فيه ويأخذ الأحود لفضلى فيدحل هذا 
الغرر. 

فرق: فإذا قلنا يحواز ذلك؛ وهو الأظهرء فما الذى يخرج هذا عن أن يكون من 
بيعتين فى بيعة» يحتمل ذلك وجهين» أحدهما: أن يكون من بيعتين فى بيعة» ولكنه 
مخصوص بالدليل لتعريه من الغرر. 

والثانى: أنه ليس من بيعتين فى يبعة؛ لأن معنى بيعتين فى بيعة أن تكون كل واحدة 
من البيعتين مقصودة لحنسهاء مختصة كل واحدة منهما بغرض غير غرض الأخرى» 
وذلك موحود إذا اختلف الثمنان» أو اختلف المبيعان للجنسء أو لتباين الجودة التى لا 
يتساوى معها الثمن فيها. 

فإذا تساوى الثمنان» وتساوت الحودة أو تقاريت تقاربًا يكون فى معنى التساوى» 
فإنه لا تختص كل واحدة من البيعتين بغرضء فلم تكن بيعة» ولذلك لا يقال لمن اشترى 
قفيز حنطة من صبرة أنه من باب بيعتين فى بيعة» ولا بيع كسرة. 

ولا حلاف فى المذهب أنه يجوز أن يشترى عشرة أكبش يختارها من عشرين كبشًا 
معينة» وإن كنا لا نشلك أنه لا يكاد أن يتفق تساويهماء ولكنه يتقارب كثير منها مع 
تساوى الغرض فيها أو تقاربه؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه» فمن اشترى أحد ثوبين على أن يختار من أحدهماء 
فقبضهما على أن يختار» فإن له أن يختار مدة ما ضريا لذلك» فإن هلك أحدهما أو 
أصابه عيبء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يختار أو بعده. 

فإن كان ذلك قبل أن يختارء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: الهالك المعيب بينهماء 
والسالم يينهما. 
ا وقال ابن القاسم: يضمن نصف التالف منهماء وأنكر ذلك ابن حبيب؛ وقال: بل 
يضمن جميع ثمنهء قال: وقاله لى من كاشفته من أصحاب مالك. وقال أشهب فى 
النوادر: وإذا غاب على الثويين؛ فهو ضامن لهماء وأما فى العبدين؛ فلا ضمان عليه فى 
الهالك» ويلزمه الباقى» والذى عنه فى المدونة: أن له أن يأحذ الباقى أو يرده. 


وحه قول مالك وابن القاسم أنه قبضهما على وجه الاختيار» فلم يضمن إلا بقدر 
ما له فيهما من جهة الغررء ألا ترى أنه لو كان له قبل رجل دينار» فدفع إليه ثلاثة 
دنائير ليراهاء ويأخحذ واحدا منهاء فضاعتء فإنه لا يضمن إلا واحدًا منها. 

ووجه قول ابن حبيب ما احتج به من أنه أذ كل واحد من الثياب بالخيارء فإذا 
لم تقم بيئة بيضياعه» وحب أن يضمنهء ألا ترى أنه لو اشترى ثوبين على أنه بالخيار إن 
شاء أذ أحدهماء وإن شاء ردهماء فضاع الئوبان أو أحدهماء فإن قول ابن القاسم 
أنه يضمن ما ضاع متهما. 

وفرق ابن القاسم بينهما أنه إذا ابتاع الثوبين على أنه بالخيار» فقد تناولها البيع أو 
أحدهما على وجه واحد» فوجب أن يضمنهماء وإذا اشترى أحدهما على أن يختاره 
من ثوبين؛ فإن الشراء تناول أحدهماء وقبض الآخر على وجه الأمانة المحضة:؛ فلم 
يضمته. 

مسألة: ومن كان له على رجل دينار» فأعطاه ثلاثة دنانير ليزنهاء ويأنخذ منها 
واحدّاء فضاعت» روى ابن حبيب عن أصحاب مالكء أنه لا يضمن إلا واحذا منهاء 
وذلك إذالم يشك أن فيها وازنا. 

فأما ما إذا جهل ذلك» وضاعت قبل الوزث» فلا يضمن شيا منهاء ويحلف أنه ما 
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علم أن فيها وازئا. وفى المدونة» فيمن كان له على رجحل دينارء فيعطيه ثلاثة نانير» 
يختار أحدهاء فيذكر أنه تلف أحدها: أنه يكون شريكا. 

قال سحنون: ومعنى ذلك أنه لم يعرف تلفه إلا بقوله لمعنى رواية ابن حبيب: أنه لا 
يضمن إذا لم يعرف أن فيها ما يكون وفاء لحقه؛ لم يقبضه على الاستيفاء» فإذا عرف 
أن فيها وفاء لحقه» ضمن منها بقدر حقه؛ لأن الباقى إنما دفع إليه على وحجه التبرع 
والوديعة المحضة؛ بخلاف من اشترى ثُويًا بالخيار من ثوبين؛ فإن حقّه متعلق بكلا 
الثوبين حتى يختار وعلى ذلك قبضه؛ وليس كذلك من كان له على رحل دينار» فدفع 
إليه ثلاثة دنانير ليستوفى منها حقه فإنه لم يكن استحقاق عليه أن يدفع إليه غير دينار 

وحه قول سحنون أيضًا أنه إنما قبضه ليختار» فإذا قامت بيئة بضياعهء فلا ضمان 
عليه كسلعة أحذها بشراء الخيار لربهاء وإن لم تقم بينة بضياعها ضمنها؛ لأن قبضها 
انفعة نفسه وهو ثما يغاب عليه. 


مسألة: وإذا قلنا إن من ابتاع ثوبًا بالخيار من ثويين» فضاع أحدهماء أن عليه نصف 
تمن فهل يكون له أن يأحذ الباقى بالفمن أو يرده؛ قال ابن القاسم فى المدونة عن 
مالك» فى الثوب: له أن يرد الباقى. 

وقال ابن القاسم: وللمشترى أن يأحذ الباقى فى أيام الخياره وما قرب منها. وروى 
ابن المواز عن مالك: أن عليه نصف المعيب إن دحل أحدهما عيب» ونصف الباقى فى 
السالم. 

وروى عيسى عن ابن الاسم فى العتبية: إن تلف أحدهما؛ فله رد الباقى» وغرم 
نصف ثمن التالف» وإن أراد إمساك الباقى» فليس له إلا نصفهء إلا أن يرضى البائع 
بذلك. 

وجه قول المدونة أنه لم يتقدم اختياره» وهو فى مدة الاختيار» جاز له أن يختار 
الباقى» فيضمن الأول لما قبضه للاختياره وغاب عليه» وله أن يرده فيكون اختياره متعلقًا 
بالتالف؛ لأنه لما تلف قبل اختياره؛ لم يضمن جميعه بالثمن؛» ولا يجوز له أن يختار بعد 
مدة الخيار الباقى؛ لأن اختياره فى غير مدة الاختيار. 

ووجه رواية ابن المواز ما احتج به ابن القاسم أنه قد لزم نصف الثوب التالفء» قلا 
يكون له أن يختار الثوب الباقى» فيصير إليه ثوب ونصف» وإتما ابتاع ثوبًا واحدًا. 

فرع: فإذا قلنا يضمن التألف» قال ابن القاسم: يضمن نصفه بنصف الثمن. وقال 
أشهب فى النوادر: إن أخذ الباقى كان عليه بالثئمن والتالف بالقيمة» وإن رده فالتالف 
عليه بالأقل من الثمن أو القيمة. 

فصل: ولو قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن احترت الباقى» فالقول قوله. 
ويحلف ولا شىء عليه؛ فى التألف» قاله أصبغ فى كتاب محمد. 

ووجه ذلك أنه مؤئّن على الاختيار» ولم أشهد على اختياره أحد الثويين بغير حضر 
البائع» ثم ادعى هلاك الثانى. 

قال ابن حبيب: ابن القاسم لا يضمن ومن سواه من أصحاب مالك يضمنه؛ وهو 
الصواب. 

قال الشيخ أبو محمد: هكذا فى كتاب ابن حبيب» فإن كان يريد أنه يختار أحدهماء 
فهو قول ابن القاسمء وإن كان يريد أنه يختارهما أو يردهماء فليس بقول ابن القاسم. 


٠" 4‏ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أهُ رَحُلا قَالَ لِرَحُل: ابْتَعْ لى هَذَا الْبعِيرَ بنقج حتى 
اقم يك إلى أكر» تكن عن ولاك ايد اللو ثرا ظدت فكرهة رتَوق عله 

الشرح: قوله: رابعع لى هذا البعير بنقد فابتاعه منه إلى أحل» أدخله فى باب بيعتين 
فى ببعة» ولا يمتنع أن يوصف بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبماع للبعير بالتقدء 
إنما يشريه على أنه قد لزع مبتاعه بأحل بأكثر من ذلك الثمنء فصار قد انعقد بينهما 
عقد بيع» تضمن بيعتين إحداهما الأولى» وهى بالتقد» والثانية المؤجلة» وفيها مع ذلك 
و الحلا إفد اترو اع 10 
وفيها سلف بزيادة» لأنه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أحل» 
يتضمن ذلك أنه سلفه عشرة فى عشرين إلى أحل؛ وهذه كلها معان تمنع حواز البيع» 
والعينة فيها أظهر من سائرهاء والله أعلم. 
أكثر من أن يبلغ ذلك بتفسيرء وأصل يبنى عليه وما يعرف به مكروههما أن يتبايعا 
بأمرين إن فسغعفت أحدهما فى الآخر كان حرامًاء وإن فسحت أحدهما فى الآأخر 
كان غررًا. 

قال عيسى: فالأول أن يبيعه سلعة بدينار نقدًا أو بديئارين إلى أحل» فهذا إن 
فسحت أحدهما فى الآخر كان حرامًا. والثانى أن يبيعه سلعة بشوب أو شاة» فهذا إن 
فسخ أحدهما فى الآخر كان غررًاء فإن وقع ذلك فسخ إلا أن يفوت عند المبتاع؛ 

مسآلة: : وإن وقع ما ذكره من أن يتفقا على أن يبتاع له البعير» فيبيعه منهء روى 
عيسى عن اين القاسم: إن باعه منه ممثل الثمن الذى ابتاعه يه فلا بأس به؛ لأنه أسلقه 
الغمنء ولا خير فى أن يبيعه منه بأكثر مما ابتاعه؛ ويفسخ البيع إلا أن تفوت السلعة؛ 
فيكون لبائعه قيمتها نقدًا أو .ما ابتاعهاء هذا المشهور من المذهب. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنها تازمه الاثئدا عشرء ولا يفسخ البيع؛ لأن المأمور 
كان ضامنا للسلعة. 
44" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم »١7770‏ وقال: هذا الحديث عند مالك فيه 

وجهان: أسحدهما: العيئة» وقد تقدم تفسيرها عثل هذا الحديث عند مالك» عن ابن شهاب» 

وغيره. والثانى: أنه من باب بيعتين فى بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين» أصلها البيعة الأولى. 


قال ابن القاسم: وأحب إلى لو تورع عن أذ ما ازداد. وقال عيسى: وأحب إلى 
أن يفسخ, إلا أن تفوت» فتكون فيها القيمة لبائعهاء والله أعلم. 

ه4١٠‏ - يالك أن يَلَمَدُ أذ الْقَا عع مل ماف اللوعا عه عار 0550 2 

لِك أنه بلغه أن القاميم بن محمد سكل عن رجحل اشترى سيلعة 


وكاراني لقال نشي وو تون قو و ابا ست ال لي ا 6 لت ا فين به 
ِعَشَرَةٍ دَنائير نقدًا أو بحمسة عَشْرَّ دينارًا إلى أحَلء فكرة ذْلِك ونهى عنة. 
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قَالَ مَالِكِ فِى رَحُل الْنَاعٌ ميلعّة مِنْ رَحُل بِعَشَرَةٍ دانير نقدًا أَوْ بحمْسّة عَشَرَ 
2 001 م 


ونان أكزه ذوعت التشرى اكد توه إل لكين ذلك لأنة إن 
39 2 م م 5-1 


9 
- 5 
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از الْعهرَةٌ كانت حمكة عر إلى أحل» رَإذ نقد الْعَشَرَه كان ما اشترى بها 
الحمْسّة عَشْرَ الَتى إلى أحَل. 0 ْ 

الشرح: وهذا على ما قاله أنه إذا اختلف الثمنان» واختلف البيعتان بالنقد والتأحيل» 
فقد وضح أنهما بيعتان تضمنتهما بيعة» وذلك يمنع صحة العقد وقد دللنا على أنه لا 
يجوز ذلك مع احتلاف الثمن فقطء فبأن لا يجوز مع اختلاف الثمن واختلافهما بالنقد 
والأحل أولى. 

وفسر ذلك مالك”2 بأن من له الخيار منهما إن أنفذ البيع بعشرة نقدّاء فقد أذ ذلك 
بخمسة عشر مؤجلة يتركهاء وإن أنفذ البيع بخمسة عشر مؤجلة: فقد أخذها بعشرة نقذ 
تركهاء ولا يجوز ذلك؛ وهذا إنما هو من باب الذريعة لتجويز أن يكون الذى له الخيار 
قد اختار أولاً إنفاذ ذلك العقد بأحد الثمنين» ثم بدا لهء فلم يظهر ذلك؛ وعدل إلى 
الآخر وهذا مما لا يكاد أن يسلم منه مع الترجيح فى أفضل الأمرين» وحاجتهما إليها 
أو إلى أحدهماء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووقد وجبت للمشترى بأحد الفمنين» يقتضى أن ذلك علة الفساد. 
وقد حكى ابن المواز عن مالك أنه لزم ذلك المشترى لخيار البائع» أو البائع لخيار المشترى 
فى أحد الثمنين أو رد السلعة؛ فهو بيعتين فى بيعة؛ قال: ولو كان كل واحد منهما 
بالخيار» لحاز ذلك» وإن اعتلف صنف الثوبين أو اتفقا إذا اختلف الثمنان أو اتفقا. 


,١ 71 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
قد فسر مالك مذهبه فى معنى الثهى عن بيعتين‎ :113/٠ قال ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
فى بيعة واحدة وأن ذلك عنده على ثلاثة أوحه: أحدها: العينة. والثانى: أنه يدخله مع الطعام‎ 


ذلك فى أن كل واحد منهما بالخيار. 

ووجه آخخرء وهو أن هذه حال المساومة» وللرجل أن يساوم الآأحر فى عدد سلع 
مختلفة الأجناس والأثمان. 

مسألة: ذإن أتى البائع بلفظ الإيجاب لم يثبت يثبت التخيير فى ذلك إلا بالتصريح بهء وأما 
إذا قال له: عل هذا الثوب إن شء عد وار ]رفن القاة بدينات ولج جود جلت ةنك 
لم يجرء؛ لأنه قد ألزم البيع فى أحدهما بغير خيار» فهو إيجاب فاسد, قاله مالك. 

وروى أشهب عن مالك جواز ذلك. قال محمد: رواية أشهب الأولى عن مالك 
أصحء وهى رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. 

وكذلك لو قال له المشترى: قد أخذت لكان قبولاً فاسدًا؛ لاستناده إلى الإيجاب 
الفاسد ولتعريه من معنى التخخبير والساومة, قال معنى ذلك كلف محمدء وبينه فى 
التفسير عيسى عن ابن القاسمع قال: ولفظ الإيجاب أن يقول له: حذها بكذا وكذاء أو 
يقول له: هى لك بكذاء قال عيسى: وكذلك أعطيتكها بكذاء أو بعتكها بكذاء وأما 
إذا لم يتلفظ بإيجاب» وإنما تلفظ بلفظ المساومة مثل أن يقول: أنا أبيع هذا الشثوب 
بديئار» وأبيع هذا الآحر بدينارين» أو يقول له المشترى: بكم سلعتك هذه فيقول: 
بدينار نقدّاء فيقول له: وبكم تبيعها إلى أجل» فيقول: بديئارين» فاشترى بأحدهماء لم 
يكن بذلك بأس. 

مسألة: ويجوز أن يفترقا على أنهما بالخيار» أو على أن أحدهما بالخيار» أو على أن 
البيع قد لزمهما مع تساوى الثوبين والثمنين على أن الاختيار لأحدهماء حلانا لأبى 
حنيفة والشافعى فى ولهما: لا يجوز أن يفترقا إلا على ثمن معلوم. 

والدليل على ما نقوله أن الثمن معلوم» ودخول الاختيار فى أحد الثوبين لا تأثير له 
فى الثمنء وإنما يعود لعدم تعيين المبيع» وذلك يمنع صحة العقد كما لو اشترى منه قفيز 
00 
أغره قذ رض عله ,شد لطر إن ا 10 


م واموماة هامومةة مومه 


كلو ع فقت فى قا وققاى لسر و 


كتاب البيوع ددببد100000010201212 1 0 

قال مَالِك فى رَحْلٍ قال لرَحل: أظه شترى مِنك هه العَيْرَةَ ع حمْسّة عَشَرَ ضاعًا 
أ الصِيّحَانى عَشَرَةَ أصْوعٍ أو انط التجترل 1ق ع صَاعًا أو المْابِيّة 
عَشَرَة وح بلوينار» قد وَحَبْت لى إِحْدَاهُمًا: إن ذلِكَ مَكْرُوةٌ لا يَحِلَ» رخللف أ 
تن افق له فده ة أصوع صِيْحَانيء فهر يَدَعُهَاء واد حت خم نافيا مِن 
الو أَوْ تحب عَلَيِْ حمْسّة عَشَرَ ضاعًا مِنَ الجنطّة الْمَحْمُولَةٍ يه واج 

ل ا ا ا 


من يت فى َع وَهْوَ ًا يما نه عَلُْ أن ينَاعَ مِنْ صينفي وَآحِدٍ يِنَّ الطّعَامٍ 
اناق بواجي 
ا كلت 


الشرح: قوله: ومن بساع من رجل ساعة بديدار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل 
وذلك مكروه من بيعتين فى بيعة» على ما تقدم؛ لأن الثمنين قد اختلفا فى اتنس 
والقدرء وإن احتلفا فى الأحل والنقدء ولو اختلفا بأحدهما لفسد العقد» ومتى اختلف 
أحد العوضين بالجنس أو القدر المقصود أو بالنقد والتأجيل» فهو من بيعتين فى بيعة 
الذى نهى رسول الله ويه عنه. 


فصل: وقوله: وفى الدى يشترى العجوة حممسة عشر صاعًا أو الصيحانى عشرة 
أصوع: إن ذلك مكروة: على ما قدمناه من أن اعشلاف جنس أحد العرضين كنع 
صحة العقد» فلما كان أحد التمرين صيحائيًا وعشرة أصوع؛ والآخر عجوة وخمسة 
عشر صاعًاء دخله الفساد من وجهين» من حهة القدر المقصود؛ ومن جهة اللنس. 


ولو كان مع ذلك المطعوم مسن جنس واحدء وقدر واحك فيقول له: ابتع هذه 
الصبرة عشرة أصوع بدينار» وعقدا بيعهما على ذلكء لم يجزء رواه ابن حبيب عن 
مالك. 

ووجه ذلك أنه يدخله بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه يجوز عليه أنه قد رضى 
بأحدهماء ثم اتتقل عنه إلى الآخر» فباع الأول قبل استيفائه الثانى. 

مسألة: ولو لم يكن فيه حق استيفاء» فقد قال مالك؛ فيمن باع من رحل تمر حائطه 
على أن يختار منه البائع ثلاث نخلات: إن ذلك جائزء ومنع منه أبن القاأسم. 


فصل: وقوله: ووقد يشبه ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة» قد تقدم القرل فيه. وقال 


عيسى بن دينار عن ابن القاسم: وأما شرطان فى شرطء بأن يقول الرحل للرجل: امل 
كتابى هذا إلى بلد كذاء فإن بلغته فى يومين» فلك كذاء وإن تأعرت عن ذلك؛ فلك 
كذا الأقل منهء فهذان شرطان فى شرطء وهو من بيعتين فى بيعة» وقاله أصبغ. 


د جد علد 
5ع" -١‏ مَالِك» عَنْ أبى خاو دياه عن منود إن العسيب أن 1 
مي مص 2 - 


اللو ويك نهَى عَنْ بَيْع الغرر. 
قال مالك: : وَينَ اَْرَرِوَلْمُسَاطَرَة أن يعمد الرَخْلُ قل واف أذ أبن 
غَلامُةُ وَتَمَنُ التتىء مِنْ ذَلِكَ حون دان فول 0 
بعشرِينَ ديتاراء إن ؛ وََحَدَهُ الْمبْتَاعٌ قْمَبَ مِنَ البَاع تَلانُونَ ديتاراء وَإِنْ تُ يَجده 
ذهب ؛ بابح بن الماع رين دِينارًا. 
قال مالك: دم ذلِكَ عَبِبْ آخرٌ إن تَلْكَّ الضمالة إن وُحَدَتْ لَمْيدْرَ أَرَادَتْ آم 
نقصّت أَمْ معدت بها 55-08 نهدا أعظم المُخحَاطرَة. 


5 - أخرجه أيو داود برقم 4/ا" 707/97 كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
.8 0/8 ,اه كتاب البيوع باب كراهية بيع الغرر» عن أبى هريرة. وابن ماحه 5154) 
+/73 كتاب التجارات» عن أبى هريرة. وأحمد 44/1 1» عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 
1ه عن أبى هريرة. والدارقطنى /ه 4١‏ عن ابن عباس. وذكرهف فى المجمع / الم غن 
سهل وعزاه للطبرانى. والبيهقى هخ *؟ عن سعيد بن المسيب. والطبرانى ‏ ا 
١‏ هه عن ابن عباس. وأبو نعيم فى الحلية 44/1: عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 
8 عن سعيد بن المسيب. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١75//‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد مرسلء لم 
تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت» وقد روى فيه أبو حذافة» عن مالك إسنادا مدكراء عن 
الحسن بن هارون» حدثنا أبو حذافة» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ييه 
نهى عن بيع الغرر. وقال ابن عبدالير: هذا منكر الإسناد لا يصحء والصحيح فيه عن مالك» ما 

فى الموطأء عن أبى حازم؛ عن سعيد مرسلاء وهو حديث يتصل ويستئد يستند من حديث أبى هريرة 
بنقل الثقات الأثبات. 


الشرح: نهيه طق عن ببع الغرر» يقتضى فساده. ومعنى بيع الغرر والله أعلمء ما 
المنع منه. 

وأما يسير الغررء فإنه لا يؤثر فى فساد عقد بيع» فإنه لا يكاد يخلو عقد منهء وإنفا 
يختلف العلماء فى فساد أعيان العقود لاختلافهما فيه من الغررء وهل هو من حيز 
الكثير الذى عنع الصحة أو من حيز القليل الذى لا عنعها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالغرر يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوجه من جهة العقد والعوض 
والأجل. فأما المبيع والئمن؛ فأن يكون أحدهما بحهول الصفة حين العقد كشراء الأحنة 

قال مالك: لا بير فى بيع الرمكة على أنها عقوق؛ وكذلك الغنم والإبلء إلا أن 
يقول إنها عقوق. ولا يشترط» ذكره ابن المواز. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن أشهب: يجوز ذلك» وفى القول الأول أنه غير 
مقدور على تسليمه حين استحقاق التسليم كالعبد الآبق والدمل الشارد السلم فى ثمر 
حائط بعيئه» وما يشبه ذلك سوى الإبل المهملة فى الرعى. 

فإن رآها المبتاع» قال مالك: لا يجوز ذلك. قال ابن القاسمء فى كتاب محمد: 
وكذلك المهارات والفلاء الصغار بالبراءة» وهى كبيع الآبق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: لا تباع الإبل الصغار» وما لا يوجد إلا بالإرهاق» وعلل ذلك بأنه لا يدرى 

وزاد فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا يدرّى ما فيها فى العيوب» قال: كبيع 
الغائب بغير صفة» وأنكر هذا أصبغ؛ وقال: إنما يكره لصعوية أخذهاء ولولا ذلك لجاز 
ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة مما لا يعلم» جائرًا. 

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك» يبعث بالبراءة أو بغير البراءة. 

فرع: إذا ثبت منع هذا البيع» فالمبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المبناعء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: فإن فاتت عند المبتا ع» فعليه قيمتها يوم قبضها. 

ووجه ذلك أن ما منع من بيعه الغرر» وما يخاف من تعذر قبضهء فإنه من البائع وإنما 
يضمنه المبتاع بالقبض كالآبق. 


مسألة: وقد يكون مقدورًا على تسليمه» ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو 
غيره من الخيوان لمرض بمرض يخاف منه الموت. 

قال ابن حبيب: هو من الغرر» ويفسخ البيع ما لم يفت بيد المبتاع. فتكون عليه 

مسألة: ومن الجهالة فى الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو .مما يعطى فيهاء ولو قال 
له: بعتك إياها .ما شكت» ثم سخط ما أرسل إليهء قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة» 
لزمه ذلك. قال محمد: معناه إن فات وإن لم يفت رد؛ لأن هذا لا يجوز فى هبة الثواب. 

وحه قول ابن القاسم أن ظاهر أمره المكارمة» وتعلق ذلك باختيار المبتاع» فأشبه هذا 
التواب. 
فجعل للفظ تأثيرًا فى ذلكء والله أعلم. 

مسألة: ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه حياته» روى ابن المواز عن 
أشهب : لاأحب ذلك» ولا أفسخحه إن وقع. وقال أصبغ: هو حرام؛ لأن حياته 
مجهولة» ويفسخ. وقال ابن القاسمء عن مالك: لا يجوز إذا قال: على أن ينفق عليه 
حياته. 

مسألة: وأما الغرر من جهة العقدء فمثل البيعتين فى بيعة» لأنه لا يدرى أى 
العوضين ابتاع أو باع: ومن ذلك بيع الحصاة» وهو من بيوع الجاهلية تكون حصاة بيد 
البائع» فإذا سقطت وحب البيع؛ ومن ذلك بيع العربان. 

مسالة:.واما تعلق الذزر بالأحل» فزن يكوة عهولاً أوابغيدا ناما لجرل سكل أن 
يكون إلى مرت ميسرة أو إلى أن يبيع المبيع» وما أشبه ذلك. 

وأما البيع من أهل الأسواق على التقاضى» وقد عرفوا أن قدر ذلك الشهر ونحوه 
فجوزه مالك. قال الشيخ أبو محمد: معنى ذلك فيما حرى بينهم تقاضيه مقَطعًا. 

قال مالك:* وإن تأخر بعد ما عرف وجه التقاضىء أغرم ذلك. 

وأما البعد» فكره ابن القاسم البيع إلى أحل بعيد عشرين سنة أو أكثرء ولا يفسخه 
إلا مثل الئمانين والتسعين» ولا بأس به إلى عشرين سنة؛ وإنما أشرت إلى كل باب من 
ذلك بإشارة يسيرة» وهو مستوعب فى كتاب الاستيفاء» وبالله التوفيق. 


قال مالك: وَلأَمر عِندنًا أن مِنَ الْمُحَاطَرَةَ وَالْغرَّر اسْيِرَاءَ مّا فى بُطون الإناث 
ِنّ النسّاء وَالدوَابٌ لأنهُ لا يُذرَى أَيَخَرَج أَمْ لا يَحَرُجُ» فَإنا حرج لَمْ ير أَيَكُونُ 
حَسَنا أمْ قبيسًاء أَمْ اما م تاقِصاء آَم ذَكرًا م أثنى» وَذَلِكَ كله يتَفَاضَلٌ إن كات 
على كذا مويه كام ود كان على خن كييلة 6 


الشرح: قوله: «أن من المخاطرة بيع ما فى بطون الإناث من النساء والدواب» 
فالأصل فى ذلك نهى النبى #ه عن المضامين والملاقيح”©. قال جماعة من أصحابنا: 
المضامين ما فى بطون الإناث؛ والملاقيح ما فى ظلهور الذكور. وقال ابن حبيب: 
المضامين ما فى ظهور الفحول والملاقيح ما فى بطون الإناث. 

ووجهه من جهة المعنى ما احتج به من أنه بجهول الصفة متعذر التسليم» وأحد 
الأمرين يفسد العقد» وإفسادهما إذا احتمعا أوكد. . 

مسألة: فإن وقع فى ذلك بيع نقض ما لم يخرج الجنين» ويقبضه اللمبتاعء ويفوت 
عندة» فإن فات عنده فعليه قيمته يوم القبض» فإن كان من بنى آدم على البائع 
والمشترى جمعهما فى ملك واحد. 

ووجه ذلك أنه بيع فاسدء فلا يفوت إلا بالتغير بعد القبضء» فازم المبتاع قيمته يوم 
حكم بقبضهء ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير فى الملك؛ فيجبران على جمعهما 
فى ملك واحدء إما بأن يبتاع أحدهما من الآخرء وإلا بيعا عليهماء وبالله التوفيق.٠‏ 

قال مالك: ولا يَنبَفى بَيْمُ الإناث وَاسْيثَاءَ ما فى بُطونِهاء وَدْلِكَ أن يَقَولَ 
لرّخُل لِلرّحُل نَّمَنُ شَاتى الغزيرة ثَلانّه دنَانِيرَ فهى لَك بدينارَيْنء وَلِى ما فِى 
بَطْهَاء فَهَذَا مَكْرُوةُ لأنة عرَرُ وَمُخاطُرةٌ. 

الشرح: أما قوله: ,أنه لا يبيع الرجل شاته الحامل: ويستثنى جنينها» فعلى ما قاله. 
فأما على قولنا إن المستثنى من المبيع مبيع معه: ثم يخرج بالاستثناء من جملتهء فظاهرء 


)1١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 185/7١‏ وقال: هذا مالا حلاف فيه وقد اتفى العلماء 
على أن بيع ما فى بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخخطرٌء وتجهول. وقد نهى رسول الله # 
فى نهيه عن بيع الغرر» وعن بيع الملامسة؛ وعن بيع الخصى» وعن بيع حبل الحبلة. وهذا كله بيع 
ما لا يتأمل» وبيع ما لا يرى ويجهل. 

5) تقدم تخريه فى الحديث رقم 17175. 


لأنه بجهول الصفة على ما قدمناء فإذا تناوله البيع» فسد البيع. ووجهه أن الجملة المرئية 
إذا استثنى بجهول متناهى الجهالة» أثر ذلك فى باقى الحملة جهالة» تمنع صحة عقّد البيع 
عليها. 

قال مالك: ولا يَحِلْ بَيِعُ الزيتون بالرّيْتوء ولا الْجلْجُلان0 بد دُمُن الْجُلْحُلانَ 
وَلا الربدِ بالممْن؛ الأ الخراية تسل جلا الى يه شرو كه وْمَا ل 
بشو مُسَمّى من يح مِنه لا يذرى لمر ينه كَل من مَيِكَ أو أَكْثْرٌ فَهَذَا 
عر وشَُاطرة. 

قال مالك: وين ذَلِكَ أَيِضًا اشير ِرَاهُ حب الْبَان بالستلِيحة", فَذَلِك غُرَرُ؛ لأنّ 
ل بالبَان الْمُطَيب؛ ؛ لأن 


ين عَنْ حال اللعو: 


الشرح: قوله: «لا يحل بيع الزيتون بالزيت» لما احتج به من أنه من المزابنة» وذلك 
بيع الشىء عا يخرج منه؛ لأن المقدار الذى يخرج منه جمهول؛ وهو هما يعتبر فيه التساوى 
لتحريم الربا فيه» وإنما قال: «لأنه لا يدرى أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثرء فهذا غرر 
ومخاطرة) يريد أنه لا يجوز أن يعطى أحدهماء الأكثر بما لا يشلك فى أنه أكثر لما يأنخذ 
منهع فيخخرج يذلك عن المخاطرة والمقامرة لأنه يدحله نوع آشحر من الفساد. وهو 
التفاضل فيما يحرم فيه التفاضل» فلا بد من أن يتحرى التساوى فيهماء ولا يصح 
التحرى فيه؛ لأنه لا يعلم أنه يخرج من هذا الزيتون أقل من الزيت الآخحر أو أكثر؛ لأن 
مثل هذا لا يبلغ بتحرى الزيتون. والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة» لأن الذى يخرج من حب 
لبان هو السليتحة. 


قال عيسى: السليخحة هى عصارة حب البانث» وهو الزريت الذى يخرج منه. فمنع 
حب البان يما يخرج منهء وإ كانا ما لا يحرم فيه التفاضل» ولذلك لا يجوز بيع الكتان 
بالغزل عاك أحدهما جزافاء وإن كان يدا بيد ولا شىء مما لا يحرم فيه التفاضل 


ىْ الللجلان: هو السمسم 1 قشره قبل حصادهة. 
5) السليحة: دهن ثمر البان. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١٠؟/18/8١.‏ 


بعضه ببعض جزافا مع تجويز التساوى والتفاضل؛ قاله مالك. قال محمد: وهذًا فيما 
يتقارب» فأما لو دفع رطل صوف بعشرة أرطال مغزولة يدا بيد؛ لجاز. 

فصل: وقوله: دولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن المطيب قد طيب ونش» 
وتحول عن السليخة». قال عيسى بن دينار: والنش هو التطييب» جعل الدش فى البسان 
صنعة يخرج بها عن جنس السليخة التى ليست عطيبة؛ لأن هذا نهاية الصئاعة فيهاء 
والله أعلم. 

َال مَلِك فى رَحْلٍ باع ميلعَة من َل على أله لا فصان عَلَى لمبْتاع 
ذلِك بيع هر حَائٍِ» وُعراض المتحاط و 1 ذلك أنه كانه انقاشرة برئح إذ 
كا فى َلك للم إلا باع يرس الْمَالِ أ فصان فلا شئء لَه َدعَب عَنَاؤُهُ 
بَاطِلاء هذا لا يملح رْماءٍ فى هذا أخْرة ِعدَارٍ م علج مِنْ ذَلِكَ» وَمَا 
كان فى بَلْكَ السلعة مِنْ نقصّان أذ رئب فهر ليع وَعلَي ونم يَكْونُ ذَّلِكَ إِذا 


مه اراس 


قات الستلعة وَبيعَتء فَإِن لَمْ فت فميخ البَيُْ ينَهُمًا. 


قال مالك: ما أذ يم رَخْلٌ من رَخُلٍ ملعة يبعا ' نَم يندم الْمشْترى 
يُقول لبا ضع عنى» َبأَى الْبَائُِ؛ ويُقَولٌ: بع قلا تصن عَلَيِكَ هذا لا 0 
به لأنه لَيِسَ مِنَ الْمُحَاطَرَق: َإنَْا هئ وَضعة لَه 0 على ذْلِكَ ع 1 
ييْعَهمَاه ودَلِكَ الى عَليْهِ الأمرُ عِندنا 


المبتاع) لما ذكره من وحه الغرر؛ لأنه استأجره على بيعه بربح إن كان فيهء ولا يدرى 
قدره ولا حنسه؛ وإن لم يكن فيه ربح؛ فلا شىء له وقد كره مالك أن يبيع من الرحل 
السلعة على أنه إن وحد قضاهء وإن مات قبل أن يجد, فهر فى حل 

قال ابن القاسم: هو حرام ويرد» فإن فاتت السلعة بقيمتها يوم قبضهاء ومعنى ذلك 
أنه زاد فى ثمنها للجهل بالأجل» ولما فيه من تعليق القضاء بالوحود. 

فصل: وقوله: ووللمبتاع فى هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك» وللبائع الزيادة 
والنقص إن فاتت السلعة» يريد أنه يحمل على ما يؤول إليه أمرهما من الإجحارة» فإن 
فاتت السلعة ببيع المبتاع لهاء فللذى باعها منه الثمن كان أقل من قيمتها أو أكثر 


لك 


حي 


وكان للمبتاع أحرة ما حاول من بيعهاء وغير ذلك من حفظها إن كان له أجرةء وإن 
يدخلها ما يغير صفتها على ما تقدم من قول ابن القاسم والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن ندم مشترى سالعة» وسأل الوضيعة؛ فيقول البائع: بع ولا 
نقصان عليكء فهذا لا بأس به يريد لأن العقد قد سلم أولا مما يفسده ابتداء. وقد قال 
مالك فى كتاب ابن مزين: وذلك لازم. 

ووحه ذلك أنه قد حمله ما غره به على بيع سلعته» فوجحب أن يلزمه ما التزم له 
بذلك. 

مسألة: ولو قال ذلك البائع» والسلعة بائرة» فأراد المبتاع حملها على وجه السوق لما 
أمن النقصان؛ قال عيسى عن ابن القاسم: ليس له أن يبيعهاء إلا على وحه البيع. 

ووحه ذلك أنه إنما أباح له البيع المعتاد على وجحه الاجتهاد. وطلب زيادة الثمن» 
فليس له الخروج عنه إلى ما يكثر به النقصان. 

فرع: فإن باع حين البيع» فزعم أنه نتقص من الثمن ما أنكره صاحبه؛ قال عيسى: 
يصدق ويوضع عنه ذلك» إلا أن يأتى بأمر منكر يعلم به كذبه وأنه حابى فى البيع» 
فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها. 

وقال ابن نافع: لا يقبل قولهء إلا ببينة تعرف ما باعء إلا أن يدعى من ذلك شيا 

ف 
المُلامّسَة وَالمُنَابَدَة 


41 تللق عن محمد بن يح بود عبان عن أبى الزناق عن 


417 - أسخرححه البخارى فى البيوع 47 .1١‏ والترمذى فى البيوع .١1٠١‏ والنسائى فى البيوع 
له 45١١‏ 6٠١ه‏ ؛. وابن ماحه فى التجارات .1١55‏ وأحمد فى باقى مسن المكثرين 
لاالاضف تلكلاك دغ الاك مكلالى لمكضيفت 1ك ادل الإ لم مك دل 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78//8‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الإسناد. وقد روى فيه مسلم بن تحالد عن مالك إسنادا آجر عفوظا أيضًاء من حديث ابن 
شهاب وإن كان غير معروف لمالك. 


كتاب البيوع 0 101000000000 
الأعرّجء عَنْ أبى هرَيْرَة أن رَسُولَ اللو لك نهى عَنِ الْمُلامَسَةٍ وَالمتَابْدة. 

قال مالك: والْمُلامسَة أن يَلْمَسَ الرَجل الشوب وَل يَنْشُرَُهُ ولا يَبيِّن ما قِيهِ أا 
5 وَل يعْلَمُمَا فِيِه وَالمنَاََةُ أن يَبدَ الرّحُلْ إلى الرّحلٍ تَوبَهُ وَينبد الآ 
ره علَى غَبِ تنم وتَُول: كل واد مهما هذا بهد الى نه 
عَنَهُ مِنَ الْمُلامّسَةٍ وَالْمَتَابدَة 


الشرح: نهيه قي عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضى فساده. وإنما سمى بيع ملامسة 
ومنابذة؛ لأنه لا حظ له من النظر والمعرفة لصفاته إلا لمسه أو أن يكون بيد صاحبه حتى 
ينبذه إليه» واللمس لا يعرف به المبتاع ما يحتاج إلى معرقته من صفات البيع الذى يختلف 

ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرطء وأما لو أمكته البائع من تقليبه والنظر 
إليه ولم يشترط عليه الامتناع من ذلك» فاقتنع المبتاع بلمسه فإنه لا يكو بيع 
ملامسة, لا يمنع ذلك صحة العقد» وإنا بمنعه ما قدمناه والله أعلم. 

وقد قال فى كتاب محمد: من باع ثوبًا مدرجًا فى جرابه» فوصفه له وكان على أن 
ينشره» فذلك جائز بنشره قبل البيع أو بعده. 

نام مس 1 3 مم 5 - ءًَ . 0 الوم 5 0 2 

قال مَالِك فى السّاج المُدْرّج فى جرَابه أو القوب القبْطِى المُدْرَّج فى طيه: إنه 


لام عد ارم سام 8 موموم 0 


1 ا عق مس 0 اس ل هسل سا سا سس 22 

لا يجوز بيعهمًا حتى ينشراء وينظر إلى ما فِى أحوافهماء وذلك أن بيعهما من 
02 ا لس 0007 نع 
بيع الغررء وهو من الملامسة . 

قال مالك: وَبِيْمُ الأغدال عَلَى الْبَرتامَجٍ مُخَالِفْ لِبَيْعِ السّاج فى حرّابه وَالشؤب 
فى طَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِك فرق بَيْنَ ذَلِكَ الأمْرُ المَعْمُولُ به وَمُغرفة ذلِكَ فِى صّدُورٍ 
لناس وما مَضّى مِنْ عَمَلِ الْمَاضونَ فيو أن لَمْ يرل مِنْ يُيُوع الناس الْجَارَة 
١ 07 00‏ 26 رال# مهام ع وم 8 - 5 1 .0 
وَالتجارة بيُنهُمٍ التِى لا يِرَوْنَ بها اا لأنّ بْيْمَ الأعْدَال عَلى البَرنامَج عَلى غير 
تر لا يرا بذ العرر) وَلَيِسَ يكبة الملامسة: 

5 1 # 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2١184/7٠١‏ وقال: بيع الثوب فى طيه دون أن ينظر إليه» 

فلا يحوز عند الجميع؛ لأنه فى معنى بيع الملامسة؛ لأنه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة» فإن عرف 

ذرعه فى طوله» وعرضه: ونظر إلى شىء منه» فاشترى عليه كان ذلك جائزاء فإن حالف كان 

ذلك عيئًا كسائر العيو» إن شاء قام بهء وإن شاء رضيه. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الثوب المدرج فى جرابه كالساج وما أشبهه ثما يصان 
بغلاف أو جراب يكون فيه» فلا يظهر شىء منه أو الشوب القبطى الذى درج على 
طيهء وإن ظهر ظاهرهء فإنه لا يجوز بيعهما بالصفة» قاله ابن المواز عن مالكء ويخالف 
ذلك بيع الأعدال على البرنامج بأن بيعها على ذلك جائز. 

قال ابن حبيب: لكثرة ثياب الأعدال» وعظم المؤنة فى فتحها ونشرهاء ويصح 
الفرق بينهما من وجهينء أحدهما: أن يكون الساج المدرج فى حرابه والشوب القبطى 
المدرج فى طيه ينع المبتاع من نشرهماء ولا يوصفان له يصفتهماء وإنما يشترى كل 
واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها البائع وبيع الأعدال على ال ا 
على ما تضمته البرنامج من صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفة من صفاتها التى تختلف 
الأثمان والأعراض باختلافهاء فلذلك جاز بيع الأعدال على البرنامج؛ لأنه بيع على 
صفة» ولم يجز بيع الساج فى الحراب والقبطى المطوى؛ لأنه بيع على غير صفة ولا 
رؤية. 

مسألة: ولو كان على الصفة ومنع الرؤية» فقد ذكر ابن سحنون فى رده على 
الشافعى: أن الصفة تنوب عن ذلك» واحتج بحديث أبى هريرة فى النهى عن بيع السلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. 

وروى ابن سحئون أن حبيبًا سأل أباه عمن ابتاع مائة شاة أو مائتين أيجس جميعهاء 
فقال: لابد من ذلك إلا أن يجس اثنين أو ثلاثة» ثم يقول للبائع: إن ما لم أجس مثل ما 
جسست» فيكون كالبيع على الصفة» وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جميعهاء وتواصفا 
السمن فقط. 

وفى كناب ابن المواز فيمن باعكم أخحفاف أو بزء فلا بأس أن ينظر منها إلى اثنين أو 
ثلاثة» يريد بعد أن يعلما عددهاء فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون مسالة 
سحنونء ومسألة ابن المواز» لم يكن ذلك يشرط. 

وظاهر قول سحنون يقتضى الشرطء وإلا فهو وفاقء والله أعلم. 

والوجه الثانى أن الأعدال تلحق المشقة والمؤنة بإعادتها إلى حالهاء ولا يكون ذلك 
فى غالب الخال إلا بالأحرة» وصانع يتولى ذلك والسائمون يتكررون» وليس كل من 
يسوم وينظر إلى المبتاع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى تغيره» وتذهب مجماله؛ 
القع من لينف 


فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير» وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل مساوم له 
ورمما تكرر ذلك وطالء -لحقت بذلك مشقة وعظمت المؤنة والنفقة» فلهذه الضرورة 
جاز أن تقوم الصفة؛ مقام رؤية المبتاع والنظر إليهء وليس كذلك الثوب المدرج فى 
جرابه» وأن إخراحه منه ونظره إليه» ورده فيهء ليست فيه مشقة» ولما حرت العادة أن 
يعمل ذلك بأحرة» فلا تلحق فيه نفقة. 

وإن طال ذلك وتكررء فلم يجز أن يتتقل عن بيعه على الرؤية إلى ببيعة على الصفة 
لغير ضرورة؛ لأنه ليس فى ذلك غرض غير محرد الغرر» وذلك جائز يمنع صحة العقدء 
وذلك منزلة أن يبيع رحل من رجحل ثُوبًا بيده لا مضرة فى نشره وتقلييه على الصفة 
دون الرؤية لم يجر ذلك؛ لأنه لا يجوز الانتقال من الرؤية إلى الصفة» إلا لضرورة:» والله 
أعلم. 

عد د 


0 
ل اك 


بَيْع المرَابَحَةٍ 


قال مالك: الأمْر الْمُْتَمَعُ عليه عدا فى الْبر يشريه الرّحُلُ يَف تم يَقَدَمُ ب 
بلدا آخرَ عه مُرَابسَةه إِنهُ لا يَحْسِبُ في أَجْرَالسسّمَامرَق ولا أَخْرّ العأ ولا 
الحّدّ وَلا النفقةء ولا كِرَاءَ يبن 1 ساكو لدتسي نين 
أصْل التْمَنِ ولا يُحْسَبُ فيو ريح إلا أنا يلم لبَاُِ مَنْ يُسَاومُةُ بلك كلو فَإِذ 


ل ل ا 0 0 ” 
َبّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كله بَعْدَ الْعِلْم بوء قلا يَأ بو. . 


قال مالك: فَأَمًا الْقِصَارَةٌ وَالْيَاطة وَالصبّاغ وَمَا أب ذَلِكَ فَهْرَ بمنزلّة الْبَر 
إن 5 


رهام م0 لم ار سر م رد قاسم اال 0 5 علس م وليك ه 6 3 اسم مر 
0 رهام #ر وه 0 مح 5 تلاق ب ك اسم مع وهم يا مس رامال ابم الله 
إنهُ لا يحْسَب لَه فيه ربح؛ فإن فات الْبرء فإِنَ الكِرَاء يحسّب ولا يحسب عليه 
م 9 5 2 


ل ل 1 تا > ممم م 20 هعاس مس سكا 00002 اس بي 2 

“كان ل يفك اين فاليم مسرت نيما إلا أن يتراضيا على شيع هما عور 
ربح إن لم يفت البز» فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شىء يما يجوز 
عه >( 


بينهما 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 74 1ء وقال: هذا كله لمن باع برامة للعشرة: أحد 
عشرء أو للديئار: درهم أو نحو ذلك. ومن باع سلعة على أن الربح فى جميع ثمنها كاث فإنه 
يحسب فيها ما كان لدنائيره فى عين السلعة» كالصبغ؛ والخياطة» والقصارة» وله أن يعرفه بكل- 


الشرح: قوله: وأن من قدم بمتاع؛ فباعه مرابحة, لا يحسب فيه أجسر السماسرة: ولا 
أجر الطىء ولا الشدء ولا النفقة. ولا كراء بيت» يريد بأحر السماسرة من كلفه شراء 
المتاع» زكذلك أجر طيه وشده أعدالاً ونفقة التأحيرو كراء بيته. 

قال ابن حبيب: وكراء ركوبه لا يحسب شىء من ذلك فى ثُمن الماع أن يبين» 
وذلك بأن يقول: قامت على بكذاء ولو بين» وقال: لا بيع مرايحة» إلا أن أعدها فى 
الثمن» وآخحذ له ريحًا؛ لجاز ذلك. 

فصل: «وأما كراء البز فى حمله. فإنه يحسب فى أصل الغمنء ولا يحسب فيه ربح 
إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله, يريد أن حمل البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه 
ما يحسب فى ثمنه ولا يجعل له حصة من الربح فيما باع للعشرة أحد عشرء وهذا 

نفقة الرقيق فى ذلك إلا أن يبين ذلك» فيكون على ما شرط وذلك جائز. 

فصل: وقوله: «القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك» قال فى الواضحة: 
والفتل والكماد والتطوية. وقال غيره: والطرازء فهو عنزلة البزء يحمسب له الربح كما 
يحسب للبزء فجعل ذلك على ثلاثة أقسام» قسم لا يحسب فى رأس المال» ولا يقسم له 
من الربح» وقسم يحسب فى رأس المال» ولا يقسم له من الربح» وقسم يحسب فى رأس 
المال» ويقسم له من الربح. 

فرق: والفرق بينهما أن ما ليس له عين قائمة» فهو على ضربين» ضرب: لا يتحذ 
بسبب البز غالبّاء وإنما حرت العادة أن يتخحذ لغيره ككراء بيت ونفقة المتاع وكراء 
ركوبه» وضرب: حجرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسهء ولا يستنيب فيه غالبا بأحرة 
كأجرة السمسارء وهو أن يستأجره على أن يبتاع له المتاع» وعلى أن يطويه له» ويشده 
له؛ لأن هذا ئما جرت العادة أن يفعله التاحر لنفسه؛ فالعوض عنه داعل من ربح رأس 
المال. 

فإن استأحرهء وهو من ينوب عنه فى ذلك» لم يلزم المبتاع ذلك كما لو باشره 
بنفسهء فأراد أن يحسب فى الثمن أحرتهء وكذلك نفقته وكراء بينه؛ لأن العادة حارية 
أن يخرنه التاحر فى بيت سكناه فإنما يعامل على المعتاد» فلذلك لم يحسب فى شىء من 
ذلك ثمتهء ولا ربحه. 


دما قامت عليه السلعة من كرا فأحذه السمسارء وطى» وشدء ونحو ذلك» فإن رضى فأحل 
السلعة على ذلك» وأريحه عليه طاب ذلك له. 


وأما ما ليست له عين قائمة؛ ولكنه أمر يختص بالمبيع» وعادته أن لا يكون ذلك إلا 
بأجرة ككراء حمله ونفقة الرقيق» فهذا يحسب فى الثمن» ولا حظ له فى الربح؛ لأنه 
ليست له فى المبيع عين قائمة. 

وأما ما له عين قائمة فى المبيع كالقصارة والخياطة والصبغ والطران فهذا يحسب فى 
الغمن» وله حظظه من الربح لما كانت له عين قائمة كنفس المتاع» وقد قال أبو محمد: فإن 
ال ل د ا ل ا 
فيحسب من رأ س المال» ولا يحسب له ربح؛ لأنه ليست له عين قائمة. 

قال: وأما أكثر المنازل» فإن كان أكتراها ليسكن فيهاء ويأوى إليهاء فالمتاع تبع ولا 
يحسب كما لا تحسب النفقة على نفسه» وإن كان اكتراه ليحرز فيه المتاع» ولولا ذلك 
لم يحتج إليهء فإنه يحسب بغير ربح والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإن باع البزء ولم ييين شيئا مما سميت أنه لا يحسب فيه ربح» وفات 
البزء فإن الكراء يحسبء ولا يحسب له ربح؛ وإن لم يفت فسخ بيعهماء إلا أن يتراضيا 
على شىء» يريد أنه إنما يحمل على ما قاله مع الإبهام» فإن لم يفت فسخ ذلك بينهما؛ 
لأن المبيع لم يفت والبائع يقول: لا أبيع إلامما سميت من الثمن والربح؛ والمبتاع يقول: 
اا ل 1 أجعل حفلًا من الربح لما لا حظ له 
منه» فيفسخ ذلك بينهماء أو يتفقا على أمر يجوز من أمر يرضى أحدهما يما شاء الأخمرء 
أو بغير ذلك؛ ولو رضى البائع بحط ما لا يلزم من الربح والئمن؛ لزم ذلك المباع؛ قالله 
سحئون فى كتاب ابنه. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال مالك: يحسب له على ما تقدم ذكره. وقال سحنون فى 
كتاب ابنه: على المبتاع القيمة» إلا أن يكون أكثر من الثمن الأول» فلا يزاد أو أقل من 
الثمن بعد طرح ما ذكرناء فلا يتقص. 

وجه قول مالك أن هذا لم يصرح بالكذبء ولا فى لفظه أنه اعتمدهء وإتما أيهم 
لفقلهء ولذلك حكم فى الشرع بيرده إليه مع الفوات؛ لأن ذلك حكمه اللازمء فذلك 
أحق به من القيمة» وإذا لم تفت كان له أن عتفع منه لاحتمال لفظه؛ وليس كذلك 
الزيادة فى الثمن» فإنه تصريح بالكذبء ولم يأت بلفظ له عرف فى الشرع وحكم 
مختص بد فيرد إليه» فلذلك رد فى الفوات إلى القمية. 

ووجه القول الثانى أن هذا قد أظهر من الثمن ما لم يثبت له بالعقدء فرد إلى القمية 
كما لو زاد فى الثمن. 


مسألة: والزيادة فى البيع على المرابحة على وجهين؛ أحدهما: أن تكون زيادة مضافة 
إليه. والثانى: أن تكون الزيادة من نمائه. فأما الزيادة المضافة؛ فقد تقدم ذكرها. وأما 
الزيادة بالنماء» فعلى ضربين» زيادة فى العين» وزيادة فى القيمة. 

فأما الزيادة فى العين» فمثل سمن الحيوان وولادته وإثمار الشحرء ونبات الصوف 
على الغنم؛ وحدوث اللبن فى الأنعام» واستغلال كراء الدور والأرضين والرقيق. فأما 
السمن؛ فلم أر فيه نصًا لأصحابناء وعندى أنه إن لم تقترن به حوالة أسواق» وعضى من 
طول الزمان ما لا يخلو من حوالة الأسواق» فإنه يجوز بيعه مرايحة» ويحتمل على منعه بيع 
المرايحة لزيادة القيمة» أن عنع أيضًا ذلك» والله أعلم. 

مسألة: وأما الولادة» فقد قال ابن سحنون فى الذى يشترى الجارية» فتلد عنده. 
فيبيعها مرابحة» ولا يبين أن للمبتاع الرد أو التماسك» وحجته أن أسواقها قد حالت عند 
البائع» ولم يبين. 

ومعنى ذلك أن بيع المرابحة لا يجوز عند مالك وأصحابه فيما قد حالت أسواقه إلا 
بعد أن يبين ذلكء فإن بقيت السلعة عند المبتاع حتى حالت أسواقهاء لم يكن له أن يبيع 
مرابحة حتى يبين ذلكء والأمة إذا بقيت عند المبتاع حتى ولدت» فقد بقيت مدة حسالت 
فيها أسواقهاء وذلك يمنع بيع المراحة. 

وقد قال سحئون فى الذى يبتاع غتمّاء فتلد عنده لا يبيع حتى يبين؛ لأن الأسواق 
إلى أن تلد تحول» سواء باعها بولدها أو بغير ولدها. 

وقال ابن القاسم فى المدونة: إن ولدت الغنم عنده» لم يبع مراحمة حتى يبين» وإن 
ضم إليها أولادهاء وهذا فى الغدم الكثيرة يتصور أن يقال لما تتكامل ولادتها حتى تحول 
أسواقها. 

وأما الشاة الواحدة أو البقرة أو الناقة أو الأمةء فإن ولادتها قد تكون فى ساعة 
واحدة» ولا تحول فى ذلك أسواقهاء فيجب على هذا جواز بيعها دون تبيين إن لم 
ينقص ذلك من ثمنها أو يريد أن الولادة المانعة من ذلك هى ما يكو ايتداء الحمل 
عند والله أعلم. 

مسألة: وأما إثمار الشجرة وكراء الرقيق والدواب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: 
من اشترى حوائط واغتلها أعوامًا أو دوابا أو رقيقًا أو دورًا فاكترى ذلك كله زماناء إذا 
لم تحل الأسواق» فلا بأس أن يبيع مرايحة ولا يبين» إلا أن يتطاولء فيبين؛ لأنه لا يكاد 
أن يطول ذلك إلا وتختلف الأسواق. 


فأما إثمار الشجر واستغلالها أعواماء فإنه يحتمل أنه يجوز ذلك فيها بعد الأعوام؛ 
لأن أسواقها لا تتغير إلا فى أعوام كثيرة» ولا يسرع التغيير إليها فى أنفسها. وأما 
إجارة الدواب والرقيق» فيحتمل أن يكون ذلك فى مدة لا تتغير فيها أسواقها غالبا 
وكذلك اعتلاف الأنعام. 

مسألة: وأما جز أصواف الغنم؛ فإن لم يكن عليها صوف حين اشتراهاء فلا يجوز 
ذلك؛ لأنه لا يكون فيها الصوف إلا مدة تتغير فيها الأسواقء وإن كان عليها صوف 
حين اشتراهاء فلا يجوز ذلك أيضنّء لأنه قد قبض بعض ما اشتراه» وباع الباقى مرايحة 
يجميع الثمن» فلا يجوز ذلك حتى يبين» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

فرع: فإن ولدت الإناث» فباع لم يبين» فلا يخلو أن يييعهاء وعسك أولادها أو 
يبيعها مع أولادهاء فإن باعها وأمسك أولادهاء ولم تفت» فللميتاع أن يحبس أو يرد 
وليس للبائع أن يعطيه الولدء ويلزمه البيع؛ لأن البائع باع بعد أن حالت الأسواق» ولم 

وإن كانت الغنم فاتت» وكانت أسواقها حالت إلى زيادة» فلا يزاد فيهاء يعضى 
البيع؛ وإن حالت بنقصان» قال سحتون: هى كمسألة الكذب» وإن باعها مع الأولاد؛ 
وكذلك أيضًا للمبتاع الخيار الحوالة الأسواق على أصلهم» وإن فاتت» فعلى حسب ما 

وإن كانت أمة» فياعها دون الولد» فالولد فيها عيبء فللمبتاع الرد: وإن حالت 
الأسواق» ونقصت نقصًا خفيفاء لأنها لا تفوت بالرد بالعيب» ولو رضيا بذلك» أجبرا 
على جمعهما فى ملك واحد. 

ولو فاتت بعتق» فإن حط قيمة العيب» وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة ما لم مجاوز 
الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وريحه فلا يزاد أو ينقص عن ذلك» فلا ينقص. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا الذى ذكره ابن سحنون مرجعه إلى أن يحط عنه حصة 
العيب وريحه نحو ما ذكره ابن عبدوس» ولا تأثير للقيمة فى هذاء ولو باعها مع ولدهاء 
فلم يبين له أنه حدث عنده: فللمبتاع الرد أو الإمساك بحوالة الأسواق » فإن فاتت عند 
المبتاع بزيادة أو نقصان» وكانت أسواقها زادت عند البائع» فلا قيمة فيها؛ لأن القيمة 
أكثر من الثمن ولا حجة للمبتاع فى عيب الولد؛ لأنه قد علم به وإن كانت أسواقها 
م نقصتء فعلى ما تقدم. 


وقال الشييخ أبو محمد: قوله قد تبين عيب الولد حين باعه مع أمه. لا يجزئه فى بيع 
المرايحة: وَإِنما حكمه أن يبين أن عنده ولدت» فهو كما لو زوجها وأمبر بالزوج» ولم 
سين أنه عنده حدث. 

والذى تقدم من أصل ابن عبدوس أبين» يريد ابن عبدوس يقول: إن فاتت» لزم 
البائع أن يحط قيمة العيب وربحه. 

قال القاضى أبو الوليد,» رضى الله عنه: والوجه الذى أشار إليه الشيخ أبو محمد 
وحه ظاهر عندى, وذلك أن من ابتاع سلعة؛ فحدث عنده عيبء ثم باع مرابحة» وبين 
العيب؛ ولم يبين أنه حدث عنده؛ فإنه من باب الزيادة فى الثمن؛ لأنه أظهر أنه اشترى 
ما باع من السلعة بعشرة» وهو إنما اشترى بالعشرة ما باعه من السلعة» وما تلسف عنده 
بحدوث العيب» فكأنه اشترى سلعتين بعشرة» وباع إحداهما مرايحمة على أنه اشتراها 
بعشرة» فعلى هذا إذا فاتت السلعة تكون عليه القيمة» إلا أن تكون أقل ممايصير لها 
من الثمن» وربحه بعد إسقاط قيمة العيب وربحهاء فلا ينقص من ذلك أو يكون أكثر بما 
يصير لها من الثمن» وربحه دون إلغاء قيمة العيب وربحهاء والله أعلم. 

فصل: وأما زيادة القيمق» فهى حوالة الأسواق بالزيادة» ففى المدونة عن مالك فيمن 
اشترى سلعة فحالت أسواقها لا يبيع مرايحة حتى يبين» وإن زادت الأسواق؛ لأن الناس 
فى الطرى أرغب» وظاهر المذهب على المنع من ذلك» وإن زادت أسواقهاء وإنما جاز 
أن يراعى اغتتلاف الأسواق من لا يراعى اختلاف العين بالزيادة» لأنه إتما يبيع على 
شرائه. والشراء عختص يحوالة الأسواق دون زيادة العين ونقصها. 

ووجه آخرء وهو أن بقاء السلعة مدة طويلة يدل على غلاء شرائهاء وعلى زهد 
الناس فى عينهاء قإن حالت أسواقها إلى زيادة» وتعذر بيعها مع ذلك مع تعريضها 
للبيع؛ فذلك أدل على الزهد فى عينهاء وأن المبتاع لها قد غلط فى قيمتهاء وإذا طلع 
على هذا من حالهاء لم يجز له أن يكتم عن بائعه إياها مرابحة؛ لأنه داحل ابتياعه؛ 
فيجب له أن يعرف من صفته ما عرقه بعد بائعه والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إن حوالة الأسواق تمنع بيع المرابحة؛ فإن حالت فى القرب إلى نقص» 
فلا بيع مرابحة حتى يبين» وإن حالت بزيادة» قال ابن حبيب: ليس عليه أن يبين. 


وقال ابن القاسمء فى الزيادة: أعجب إلى أن لا يبيع حتى يبين» ولم يفصل بين قرب 
المدة وطولهاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: لأن الناس أرغب فى الطرى. 


وجوز ابن حبيب ذلك فى القرب»؛ قال ابن حبيب: فإن طال لبئها عنده. فليبين 
حال سوقهاء أو لم يحل» فجعل المانع طول اللبث أو التغير إلى النقص. قال: فإن لم 
يبيين فللمبتاع رد المبيع» فإن فاتت» رد القيمة. 


مسألة: وهذا فى زيادة العين والقيمة» فأما النقص من ذلك: فمانع من البيع إلا أن 
يبين. وقد قال مالك فيمن باع حارية» فذهب عنده ضرسها أو أصابها عيب لا يبيع 
مرابحة حتى يبينء فإن وقع ذلكء» فللمبتاع الرد أو الإمساك مالم تفتء فإن فاتت» 
فعلى ما تقدم. 

مسألة: فإذا حدث النقص من اثتفاع البائع به مثل أن تكون حارية» فيفتضهاء أو 
ثوبًا فيليسهء أو دابة فيسافر عليهاء فقد قال ابن سحنون وابن عبدوس: إن باع الخارية» 
ولم يبين أنه افتضهاء فحطه البائع ما ينوب الافتضاض وريحه فلا حجة له. 


قال ابن عبدوس: بخلاف العيوب؛ لأن من باع جارية» فليس عليه أن يبين أنها 
بكر وإنما حجة المبتاع أن البائع زاد فى الثمن» فهى بالبيع الفاسد أشبه؛ ويفيتها حوالة 
الأسواق» فإن فاتت بحوالة الأسواقء فالمبتاع مخير بين أن يأحذ من البائع قيمة 
الافتضاضء وربحه وبين أن يسترجع الثمن؛ وعليه قيمتها مفتضة يوم قبضهاء ما لم يزد 
على الثمن الأول أو ينقص عنه بعد طرح قيمة الافتضاض وربحه. 


قال ابن عبدوس: وأصل جوابها لأشهب ومثلها لابن القاسم ف فى المشترى لغنم 
عليها صوف» فجز أصوافها وباع مرابحة» ولم يبين واشترى ثُوبّاء فلبسه أو داية فسافر 
عليهاء ولم يبين؛ لأن ذلك نقصء وليس بعيب. 

ومعنى ذلك أن المبتاع قد رأى الغنم مجزوزة» ورأى الشوب ملبوسًاء والداية قد 
1 عجفت» ولم يعلم أن ذلك حدث عند البائع منه» واعتقد أنه اذ شتراها على ذلك وإنما 
معنى المسألة للزيادة عليه فى الثمن؛ لأن الثمن الذى عرف به كان ثمن ما بيع منه؛ وما 
ذهب قبل ذلك عند البائع» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فِى الرّحلٍ 2 يَشتَرى الْمنَاعَ بالذَهّبو أو بالوّرق وَالصّرْفُ يو اشتراة 


و 
زر رع م قم عم مقن ا العم عر 


عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بلدينار» قم ب بلدا ييه طرائحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة 


1 


عَلَى صرف ذلك 7 الى بَاعَة فيه)» إن إن كَانٌ ابتَاعَةُ بدرَاهِم وَيَاعَهُ بِدنائيرٌ 


أَر ابتَاعَهُ يدنازيرٌ وباعة يدَرَاهِم وَكَانٌ الْمَنَاءُ 0 يفت أ فَالْمبتاعٌ بالحيَارٍ إن شاءً 


أَحَدَُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ قات ع كان للْمُرَى بِالقمن النى ابتَاعَهُ به اليَائِعُ 
وَيُحْسَبُْ لَِْائِع ريح 0 مَا كرا ؛ ال 0 


الشرح: قوله: «فى الذى يشترى د بالذهب 0 على قدر مال ثم يبيعه 
والصرف على غير ذلك القدر مرابحة) هذا السؤال يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يشترى بذهب ويبيع بذهبء وقد احتلف الصرف فى وقتى البيع والشراء» فهذا لا منع 
صحة البيع مرايحة» ولا يحتاج إلى بيان. 

والفانى: ما أحاب عنه؛ وأن يبتاع بذهبء فيبيع بورق أو يبتاع بورق» فيبيع 
بذهبء» وهذه المسآلة التى أجاب عتهاء فهذا لا يجوز أن يبيع مرابحة حتى يبين» وسواء 
تغير الصرف أو لم يتغير؛ لأنهما جنسان تختلف الأغراض فيهما. 

فإن وقع ذلكء فالمبتاع بالخيار بين الأخذ والرد» ما لم يفت» وليس للبائع أن يلزمه 
إياه .مما نقد فيه؛ لأن المبتاع لم يرد الشراء بهذه العين» وإنما اشترى بغيرها لكنه ينبت له 
الخيار لما ظهر من أن البائع ابتاع بغير ما أظهر إليه. 

وإن فاتت السلعة» فقد قال مالك: ما ثبت فى الأصل أنها للمشترى بالثمن الذى 
ابتاعها به» وقد قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن يجىء أكثر بمارضى به ولم يجعل 
مالك فى هذا قيمة كما فعل فى مسألة الزيادة فى الشمن وحوالة الأسواق فى مثل هذا 
فوت. 

وقال مالك فى المدونة: إن فاتت» ضرب الربح على ما هو الأفضل للمشترى. 

مسالة: ومن اشترى بعين» فدفع فى ذلك عرضًا أو باع بعرض» فدفع عيناء فإنه 
يجوز له إذا بين أن يبيع مرابحة على أيهما شاءء عند ابن القاسمء يبيع على عرض بصفة 
أو طعام؛ ولا يجوز أن يبيع على قيمة. 

وقال أشهب: لا يبيع على عرض ولا طعام موصوف؛ لأنه من بيع ما ليس عنده؛ 
ولا يجوز أن يثبت فى الذمة طعامًا معجلا بيع. 

وجه ما قاله ابن القاسم عندى أنه يحتمل أن يكون العرض الذى ابتاع به البائع 
مراجحة مثله عند المبتاع» فلذلك جاز أن يبيع منه به. وقال بعض المغارية: إتما جاز ذلسك» 


)١9‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 0٠‏ وقال: قوله هذا قول حسن جحدا. وهو قول 
الليث. 


لأنه لم يقصد بيع ما ليس عنده؛ ويجرى ذلك مجرى من ابتاع شقصًا مكيل أو موزون» 
فإن الشفيع يأحذ كثله» وإن لم يكن عنده. 

والأول عندى أظهر؛ لأن الشفعة حق ثبت لهء وله الأحذ بهء وليس للمشترى 
الامتناع منه» فكان ذلك عنزلة حق قد لزمه» والشفعة حجة على قائل هذا القول؛ لأنه 
ليس .ككيل يأخذ الشفعة بقيمة دون مثله ولا يجوز فى المرابحة أن يبيع على قيمة ثوبه 
الذى ابتاع به هذه السلعة» والله أعلم. 

مسألة: وإن لم يبينء لم يجز البيع على المرابحة» وحوز أبو حنيفة ذلك» وقال: يبع 
مرابحة قبل أن ينقدء ثم ينقد بعد ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن بيع المرايحة» إنما هو على شراء البائع؛ فإذا نقد على غير ما 
عقد به فلم يتم ببعه إلا مما نقدء وقد يكون ذلك أفضل للمشسترى» فيتوصل البائع إلى 
عينه ما سمى من الثمن فى العقّدء وقد نقد غيره» وقد يكون ما عقد به أفضل وحابى 
هو فيما نقدء فلا يلزم ذلك المشترى؛ لأن بيع المرابحة إنها يتعلق بيع المكايسة والاجتهاد 
دون بيع المحاباة» فإن وقع من غير بيان» فعلى حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو أحال بالثمن لم يكن له أن يبيع مرابحة, إلا أن يبينء قاله ابن القاسمء 
فإن باعء فقد قال ابن القاسم فى المدوئة: فمن ابتاع بأجل» فباع مراحة» ولم يبين: 
البيع مردود. قال ابن حييبا: إن شاعم المبتاع» وهذا تخلااف القول الأول. 
فعليه قيمتها يوم قبضها بلا ربح» وهو نحو ما فى المدوئة إذا فاتت» وزاد: ولا يضرب 
له الربح» وإن كانت قيمتها أقل مما باعها به. 

قال ابن سحنون عن أبيه: إن فاتت» قوم الدين بالنقد» فإن كان عشرة دنائي 
وكانت قيمته ثمائية دنانير» فهى كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحها 
أو ينقص من ثمانية وربحهاء ويقتضى قوله هذاء أنه موافق لقول أبن حييب: إن للبائع 
الرضا بالسلعة» إن لم تفت. 

وقد تأول قول ابن القاسم بعض شيوعنا المغاربة على أن المراد به إذا فاتت السلعة؛ 
لأنه فسخ القيمة التى وجبت بالنقد فى أكثر منها إلى أجل وهذا ينحو إلى ما قاله ابن 
حبيب غير أن رواية محمد تمنع هذا؛ لأنه قال: إن لم تفت بنقصء وليس للمشترى 
إمساكهاء وقد حل الشيخ أبو محمد ما فى المدونة وكتاب محمد على وججه واحد. 


وكذلك تأوله جماعة من القرويين» وقد استوعبنا الكلام على هذه المسألة فى شرح 
المدونة. 

وقد احتلف المتأحرون من أصحابنا المغاربة فى هذه المسألة» فقال بعض القرويين: 
إنه سواء أعحر بعد الشراء التقد أو اشترى على التأجيل. 

وقال أبو محمد عبدالحق: لم يجعلها ابن القاسم كمسألة الكذب, وليس هذا بالبين 
من قول ابن القاسمء والله أعلم. 

مسألة: ولو اشترى سلعَاء فباع بعضها مرابحة» فلا يخلو أن تكون غير مكيلة ولا 
موزونة» أو ما يكال أو يوزن» فإن كانت غير مكيلة أو موزنة كالثياب والحيوان. فإن 
كانت معيئة» لم يجز بعضها مرابحة حتى يبين» قاله ابن القاسم فى المدونة: زاد ابن 
عبدوس: وكذلك الرحلان يشتريان البز» فيقسمانه. لا يبيع أحدهما مرايحة حتى يبين. 

ووجه ذلك أنه إذا شملهما عقد بيعء فلا يختص بعضه بحصة من الثمن إلا يعد 
التقويم» والتقويم قد تدحله الزيادة والنقصان. فلا يلزم ذلك المشترى حتى يبين له به. 

وقد علل ابن عبدوس عن ابن القاسم بذلك أن من حجة المبتاع أن الجملة يرغب 
فيهاء فيزاد فى ثمنهاء ألا ترى أنه لو استحق جل صفقة لم يلزمه ما بقىء وكان يجب 
على هذا التعليل أن يكون له ذلك فى المكيل والموزون. 

والذى علل به ابن القاسم فى المدونة أن الثمن يقسم على الثوبين بالقيمة» وهو 
الذى قدمتهء وهو أظهر على قوله فى المكيل والموزون» وليس عليه أن يبين. 

فرع: فإن لم يبين» قال ابن عبدوس: للمشترى الرد إن شاءء ما لم تفت» فإن 
فالقيمة يوم القبض ما لم يجاوز الثمن الأول. 

مسألة: فأما إن كان الثوبان فى الذمة على صفة واحدة, ففى المدونة عن ابن 
القاسم: ذلك جائز. 

ووجه ذلك أنه لا يحتاج فيما يخص كل واحد منهما من الثمن إلى تقويم لتساويهما 
فى الصفةء قال ابن القاسم: ألا ترى أنه لو وجد بأحدهما عيب أو استحقاق» رحع 
يعثله» فأشبه المكيل والموزون, والمعين لا يرجع .كثله. 

مسألة: وإن كان مما يكال أو يوزنء فى العتبية: فى طعام أو غيرف ففي المدونة: 


يجوز أن يبيع بعضه مرايحة دون أن يبين. 


ووجهه ما قدمناه من تساوى الثمن فى التقسيط مع تساوى أجزائه. وقد روى ابسن 
القاسم فى الذى يشترى المكيل؛ فيجد باليسير منه عيبّاء أنه يلزمه أن يرد المبيع» ويهمسك 
السليم إن شاء ذلك البائع» وإن وجد العيب بالأكثر» لم يلزمه ذلك له غرضًا فى 
الكثرة» فكان يجب على هذا أن يكون ذلك حكم المكيل والموزون» أو يفرق بين مسألة 
الرد بالعيب والمرابحة فى المكيل والموزون. 

مسألة: فإن ابتاع سلعة» يتجوز له فيها درهم زائف: فعليه أن يبين ما نقد فيهاء قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن نقده معتبر فى بيع المراحة كما يعتبر فيه ما يعقد به 
وإذا لم يبين أحد الأمرين؛ فللمبتاع الخيار فى ذلك على حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو وهبه المبتاع بعض الثمن» فقد قال مالك فى المدونة: إذا وهيه ما يشبه 
أن يكون وضيعة من الثمنء فحط البائع ذلك عن المبتاع» لزم المشترى البيع» فإن أبى 
البائع» فللمشترى أن يأحذها يجميع الثمن أو يردها. 

ل اي اس سد عن سرود » مثل أن يهبه 

عواي رضم تور اذى معدا بي ادو لدي . قال ابن القاسم: 

فرع: فإذا قلنا إن البائع مرايحة يحط ما حط على وحه الوضيعة؛ فقد قال سحنوك: 
يحطه ذلك دون ماله من الربح. وقال أصبغ: بل يخطه إياه ما يقابله من الربح. 

وجه قول سحنون أن البائع مراحة إنما يسقط عنه من الثمن قدرًا ماء فإن حط عن 
المبتاع منه ذلك القدرء لزمه البيع؛ وما يقابل ذلك من الربح فلم يتعلق به هبة قلا 

ووجه قول أصبغ أن ما يقابل الهية من الربح إنما يثبت له لأحل ما وضع عن المبتناع 
للهبة» فيجب أن يحط عن الىمث لمشترى إذا حطت عنه الهبة كما يثبت عليه بثبوت ما 
تعلقت به الهبة . 


#عس سس ساس 


قال مالك: اي اد - عليْ بائَةٍ ديار لِلعَشْرة و أحد عَشَر 3 
كاك يد ذللك انها جا مت عليه بتِسْهِينَ ديناراء دقحو اسل حير ايا إن 
ال بل وم لمر ل لطن ب زلا؟ نْ تَكون القِيمَة أكثرٌ مِنّ لمن النِئ 


0700 


فده 


وحن له به ابيع و0 يو قلا يكو 1 له أكترُ ِنْ لِك وَدْلِكَ مان دينار ركه 
077 إن أَحَبّ صرب َهُ ريح عَلَى التسنهين إلا أنا يكُود الى يلقت ا 

بن لم أل ين الفيتقة مد قن لزع بلعث سل وَفى رَأس مَالِهِ وَرِبْجِد 
َذَلِكَ تِسعَة وَتِسْعُونَ ِينار0"©. 

الشرح: وقوله: دوإث باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار» يريد قامت عليه 
بابتياع مكايسة واجتهاد؛ لأن بيع المرايحة تخصوص عا ملكه البائع بذلك دون ما ملكه 
إن اشتراها رحاء فى ذلكء لم يجر له أن يبيع مرابحة حتى يبين 
منها المشترى» لم يجز له أن يبيع مرابحة: إلا على العشرين؛ لأنه لم يتم البيع بينهما. 

وقال مالك فى العتبية: وإن أقالك من سلعته؛ فلا يبيع مرابحة على ثمن الإقالة حتى 

فتفسير ابن القاسم على إحدى الروايتين فى الإقالة أنها نقض بيع. 

وأما على قولنا أنها بيع مبتدأء فلا يجوز أيضًا أن يبيع مرابحة؛ لأن الإقالة من عقود 
المكارمة والمسامحة» فلا يجوز أن يباع مرابحة ما ملك على هذا الوجه لما قدمناه من أن 
بيع المرابحة خصوص .ما ملك على وجه الاجتهاد والمكايسة. 

مسألة: ولو باع رحل من رجحل سلعة بربح درهم» ثم اشتراها منه بربيح درهمين» 
جاز أن يبيع مرابحة» ولا يبين» قاله ابن القاسم فى العتبية» وهذا بخلاف الإقالة؛ لأن 
ابتياعه للسلعة بربح من عقود المكايسة, وهذا منهاء ولا يمتنع أن يبيعها بريح» ثم يرى إن 
اشتراها بأكثر من ذلك الثمن وجه ربح لحوالة إلاسواق أو لزيادة فى عينها أو لغير 
ذلك. 

ومن الواضحة: إذا أقاله بزيادة أو نقصان أو اشتراها بربح» فلا يبيع مرابحة على الثمن 
الآخر حتى يبينء قاله مالك. 

مسألة: ومن أبضع فى سلعة اشتريت له ففى العتبية عن مالك: له أن يبيع؛ ولا يبين. 
قال سحنون: يلزمه أن يبين. 


.7١ 4/9٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


وحه قول مالك أن رضاه .ما اشترى له حين رآه» لا يخلو أن يكون لما رأى فى ذلك 
من الغبطة» وأنه لا غين عليه فيهاء أو رأى الغين فيها ورضيها لغرض له فيهاء رأى أنه 
لا غبن فيهاء ورضيهاء فهو كشرائه لهاء لا يبيع حتى يبين لما فى ذلك من المحاباة؛ لأنه 
قد كان له أن يردها على من تولى شراءها. 

وحه قول سحنون ما احتج به من أن للمشترى أن يقول: إنما رضيت باجتهادك 
وميزك؛ فلا أرضى .ما تناول غيرك شراءه. 

فصل: وقوله: «فى الذى يبيع سلعة مرابحة قامت عليه بمائة للعشرة أحد عشرء ثم 
جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين» يحتمل أن يريد بذلك أن البائع غلط وظن أنها 
قامت يمائة) فباع بذلك» ثم جاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن البائع» قال: قامت عليه عائة» ثم جاء المبمتاع العلم بأنها قامت عليه بتسعين؛ ولا 
يخلو أن يكون هذا الخبر» ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت. 

فإن كان ذلك قبل أن تفوت»ء فللمبتاع أن يأذها بجميع الثمن» فيلزم ذلك البائع 
أو يردهاء فيلزم ذلك البائع» وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين: وربحها إلا أن 
يرضى البائع» قاله ابن القاسم فى المدونة واحتج لذلك بأنه للمبتاع أن يأخذها بالثمن 
الصحيح وربحهء وهى لم تبلغ منه يذلكء وللبائع أن يلزم ذلك اللمبتاع بالتسعين» 
وريحهاء فيلزمه ذلك. 

فرع: وأيهما يبدأ بالتخيير» قال سحنون: إن لم تفت بدئ المبماع بالخيار؛ بين أن 
يرد أو يحبس مجميع الثمن» فإن رد» خير البائع بين أو يرد أن يحط الكذب وربحه فيتم 
البيع. قال ابن عبدوس: والفرق بين هذا وبين العيب يجده المبتاع» فيحط عنه قيمته 
البائع» أن ذلك لا يلزم المبتاع؛ أن العيب قائم بعد الحطيطة, ولا يبقى بعد حطيطة 
الكذب شىء يكرهه المبتاع من السلعة» ويصير كالعيب يذهب. 

فصل: وقوله: «فإن فاتت السلعة خير البائع» فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضها 
مه وقد روى على بن زياد عن مالك فى المدونة: قيمتها يوم باعها. قال ابن القاسم: 
يوم قبضها المبتاع. فعلى هذا يحتمل أن يكون ابن القاسم راعى القيمة يوم القبض» يؤيد 
ذلك أنه روى عن مالك أنه يشبه البيع الفاسد. وعلى رواية على بن زياد: القيمة يوم 
العقد, أنه عقّد صحيح. 


وقد قال بعض الفقهاء: إنما حمل ذلك ابن القاسم على أن يوم القبض هو يوم العقدء 


وقد قال ذلك فى غير مسألة؛ فعلى هذا لا خلاف بين القولين فى المسألتين وتأويلهما. 

وقد روى عن الشيخ أبى عمران رضى الله عنه: أن ضمان السلعة قبل القبض مسن 
' البائع. وروك عنه: من المبتاع» وهو يرحح بين المقالتين» وتأويلهما والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى تبين عندى أن هذا اللفظ غير 
مراعى» وأن يوم القبض هو يوم العقدء قول مالك فى الموطأ فى مسألة على بن زياد 
فيمن اطلع على سلعة باعها مرابحة على زيادة فى ثمنها: قيمتها يوم قبضت عمقل قول 
ابن القاسم. 

وإذا قلنا بذلك» فوحه واضح. وإذا قلنا إن ذلك على روايتين. فوحه قول ابن 
القاسم أنه بيع يفوت بحوالة الأسواق» فاعتبرت فيه القيمة يوم القبض كالبيع الفاسد. 

ووجه رواية على بن زياد أنه عقد عرا عن الفسادء فاعتير فيه القيمة بيوم العقد 
كسائر البيوع الصحيحة فى الاستحقاق والرد بالعيب» والله أعلم. 

مسألة: وعاذا تفوت السلعة» اتفق أصحابئا على أنها تفوت بالزيادة والتقصان. وزاد 
ابن القاسم: طرد مذهبه فى تشبيه ذلك بالبيع الفاسد» أنها تفوت بحوالة الأسواق والله 
أعلم. 

وأما رواية على بن زيادء فظاهرها أنها من اليبوع الصحيحة؛ فلا تفوت بحوالة 
الأسواق. وقد تأول عليه ذلك لما ورى فى المدونة عن مالك: إن فاتت السلعة بنماء أو 
نقصان ير البائع» ولم يذكر حوالة الأسواق. 

وهذا التأويل ليس بالبين؛ لأنه قد روى عن مالك ما سمع منهء وليس فيه نفى بغير 
ذلك إلا عند من قال بدليل الخطاب فى الأسماء وهو ضعيف. 

وفى المدونة من قول ابن القاسم أن فوات السلعة فى قول مالك: إن ابتاع» أو 
تذهب من يده أو يزيد فى بائها أو تتقص» قيل له: فإن تغخيرت الأسواق؟ قال: هو 
فوات أيضاء فنص أولا على تغيير العين وفواتهاء ولم يذكر حوالة الأسواق» فلما سكل 
عن ذلك أخقه بها تقدم. 
: ] َل ميلْعة مابس فقال: قَامَتْ عَلَىّ بمائَةٍ ديار ُ 


85 
حَاءَهُ بَعْدَ ذْلِكَ أنهًا قَامَتْ تا بمائة وَعِشْرِينَ دينارا خيرَالْمُبنَاعٌ؛ فَإِن شَهءً ل 


كتاب البيوع وكا و ا سمي وام للدم ومن ني ووم ار 2 
اْبَائِعَ قِيمَة السَلعَةٍ يوم قبَضَهاء وَإِنْ شاءَ أغطى الْمَنَّ اذى بتاع به على حِسَّابٍِ 
َا رَبّحَهُ مَلِعا ما بل إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ أل من المَن اذى ابقَاعَ المع 
َليِسَ لَهُ أن يُنقصّ رب السَلعةٍ من لمن اذى ابْنَاعَهًا بو لأنهُ فَدْ كَانَ رَضِى 
بتك وَِنمَا حَاءَ رب السلعةِ يَطَبالْفَْل فَلئِسَ للْمَاعٍ فى هذا حُسَة عَلّى 
الْبَائع أن يَضَّعٌ بن ادم الْزى بقاع به على الْبَرْنَامَج*". 

الشرح: قوله: «ومن باع من رجل سلعة مرابحة على أنها قامت عليه بمائة شم جاءه 
العلم؛ أنها قامت عليه بمائة وعشرين» فإن كانت لم تفت» روى على بن زياد عن 
مالك فى المدونة أن للمشترى رد الارية أو يضرب له الربح على عشرين ومائة. 

ووجه ذلك أن البائع قد تبين غلطه؛ فلا يلزمه ذلك مع وحود سلعته قائمة» ولا يلزم 
المبتاع ما ظهر من الثمن الذى لم يرض بهء فكان له الخيار فى ذلك. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال فى الموطأ: إن شاء أعطى البائع قيمته السلعة يوم قبضهاء 
وإن شاء أعطى الثمن الذى ابتاع بهء يريد المائة وعشرين على حساب ما ربحه؛ بالغا ما 
بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذى ابتاع به» يريد إلا أن تكون القيمة أقل مسن 
الشمن الأول» وهو المائة: فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها أتى 
بلفظ التخخيير» وليس هناك تخييرء وإنما هو على سبيل المجاز إلا أن يكون يمعنى الندب 
للمبتاع أن يبلغ البائع الثمن الذى ظهر وريحه» ولا ينقصه منه شيئاء وإن كانت قيمة 
السلعة أقل من ذلك. 

ومعنى لفظ المدونة فى رواية على زياد أن للمشترى أن يعطى البائع القيمة؛ إلا أن 
تكون أقل من الشمن الذى اشتراها به» وهى عشرة ومائة ينقص منه أو يكون أكثر من 
ضرب الربح على رأس المال» وهو مائة وعشرون. فلا يزاد عليه. 

ووحه ذلك أن السلعة لما فاتت» ولم يتقدم فيها عقد سالم يلزم.مجرده دون الفوات 
كان بدل تلك السلعة قيمتها كالبيع الفاسدء فإن قصرت القيمة عن الثمن الأول أو 
ريحهء فلا ينقص منه؛ لأن المبتاع قد كان رضى به دون أن يظهر من زيادة الثمن» فلا 
حجة له. 
٠١‏ ل ككره ابن منتابر نن الاسسلكان هوقا إنها قال على البرنامج» لأن بيع المرابحة 


عنده للعشرة أحد عشرء والمعهود عند أهل المدينة فى بيع البرنامج» وهو الذى يسميه أهل العراق 
وده دوازدهن للعشرة أحد عشر. 


وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذى ظهر وربحه فلا حجة للبائع» لأنه قد كان 
رضى أن يبيعه بأقل من هذاء وهو يعتقد أن ذلك ثمنهء فإن أعطى الذى ظهر ريحهء فلا 
حجة له فإن المشترى يقول: لم أكن أريد أن أشترى هذه السلعة بقيمتهاء والله أعلم. 

ومن اشترى ثوبًا بعشرة» فغلط البائع» فدفع إليه ثوبًا بخمسة عشرء فلبسه حتى 
أبلاه» ففى الموازية والعتبية» أشهب عن مالك: إن قطعه المبتاع » فهو له بثوبه. وقال 
ابن ميسر: لربه أخذه مقطوعا دون غرم شىء» وكذلك إن دفعه إليه رسوله. 

اه أن للمبتاع أن يقول: أردت ثوبًا بعشرة» ولم أرد ثويًا 
بخمسة عشرء فيحتمل أن تكون مسألة المرايحة. 

ومسألة العتبية مسألة واحدة فيهما روايتان» ويحتمل أن يفرق بينهما بأن رواية على 
إنما هى فى مسألة المرايحة» رواية أشهب فى مسألة مساومة. 

فرق: والفرق بيئهما أن بيع المرابحة إنما باعه على أن يربح فى كل عشرة ديناراء 
فإذا فات عنده الثوب بلبس أو قطعء لم يجز أن يرجحع على ذلك. إلا إلى القيمة مالم 
ينقص عن الثمن الأول وريحه؛ فلا ينقص منه؛ لأن المشترى قد رضى بذلك أو يزيد 
على الثمن الذى ظهر آخيرًا وريحه» فلا يزاد عليه؛ لأن هذا أقصى مطلب البائع» وليس 
كذلك الذى باع مساومة؛ فإئه لم يدحل على اشتراط ربح ولا نجاة عن حسارةء وهذا 

تقول فى الرحل يشترى نصف العبد ,كائة» ويشة م ار عمائثتين 
ويبيعانه مرايحةء فإنث لصاحب المائة ثلث الثمن ولصاحب المائتين الثنمن» ولو باعا 
مساومة لكان الثمن بينهما نصفين. 

فرع: : فإذا قلنا برواية على بن زياد فيماذا ث, يثبت بها ادعاه البائع؟ قال ابن ميسر: لا 
يصدق. إلا أن يعلم ذلك بقوم حضروا 500 يستدل عليه. والثوب حاضر. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعناه عندى أن يرى من حال الثوب ما يدل على صدقه. 
وأنه يشبه من الثمن ما دفعه عليه والله تعالى أعلم. 

ا 


انم على لتنامع 
قال مالك: لا مدا لدم يخترون السلعة اله أو الرَقِيِقَ» 0 به 
لرَحُل فيُقَولَ إرَجْل م؛ نهم البْرُ الى اشَْرَيْت ين ذُلان فَذ فى صيقكُه وأمرة 


هل لَكَ أن أ ربحَكَ فى نصيبك كذ وكذاء فيقول: عَم فيرْبسُه وَيَكُونُ شريكا 
لْقَوْمٍ مكانة ذا نر لي رَآهُ قبيحًا وَامستغلدة20. 


قال مالك: ذَلِكَ لازم لَه وَلا حيار لَه فيه إِذا كان ابْتَاعَهُ عَلَى يَرْنَامَجٍ وَصِفَةٍ 
لوم 05 


الشرح: قوله فى أول المسألة: وفى القوم يشتر ترون البز والرقيقء فيبيعه بد 
اليرنامج70" يريد والله أعلم أن الرقيق غيب غيبة بعيدة يشق على المبشاع غالبا التوجحه 
إليهم» ولو كانوا حاضرين لم يجز ذلك» لأن النظر إليهم ممكن لا مشقة فيه» قلا ينوب 
عتها الوصفء وإنما ينوب عنها إذا كان يمنع من النظر إليها مانع من بعد مسافة أو تغسير 
طى وشد يلحق فيه مؤنة ونفقة» ويؤدى ذلك إلى تغيير نضارة الثوب وهيتئه التى تزيد 
فى ثمته. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: لا خير فى أن يبيع جارية عنده فى الدار حاضرة على 
الصفة. قال محمد: لأنه يقدر على النظر إليها. 

ووجه ذلك أنه لم تكن فى النظر إليها مضرة وشرطا ترك ذلكء فهو من بيع المنابذة 
الذى نهى عنه وسن بيع الغرر الذى لا يجوز إذا قصده البائعان أو أحدهماء والله 
أعلم. 

.17158 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ,7١١/9١‏ 

(*) قال فى الاستذكار 517/70: بيع البرانامج هو من باب بيع الغائب على الصفة. وقد 

اعتلف فى ذلك السلف والخلف. فمنهم من أحازه وأبطل فيه يار الرؤية إذا رحد على الصغة» 

وهو قول مالك؛ وأكثر أهل المدينة» وهو أحد قولى الشافعى فى بيع الغائب على الصفة. ومئهم 

من قال: للمشترى فيه نيار الرؤية على كل حال» وبه قال أبو حنيفة؛ وأصحابه» وهو أحد قولى 

الشافعى. وللشافعى قول ثالث هو الذى احتاره المزنى أن البيع فى ذلك باطل؛ لأنه لا عين 

مرئية» ولا صفة مضمونة» وأنهما يفترقان فى يار الرؤية على غير تمام بيع؛ ولا صفقة. ومن 

حجته فى ذلك على مالك أنه لم يجز بيع الساج المدرج فى حرابه ولا الشوب القبطى فى طيه 

حتى ينشرء وينظر إلى ما فى أجوافهماء قال: والنظر إليهما دون نشرهما لصفة البرنامج أو 

أكثر منهاء قال: وإذا لم يجز ذلك فى الثوب الواحدء وغرره أقلء كان الغرر فى الكثير من 

الثياب أكثر. قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعى وقال: فرق بين ذلك 

الأمر المعمول بهء وما صدور الئاس من معرفة ذلك؛ وأنه لم يزل بيع البرنامج سن عمل الشاس 

الجائز بينهمء ولا يشبه الملامسة. 


مسألة: فأما الثياب» فيجوز ذلك فيها على وجهين» أحدهما أن تكون غائبة. 
والثانى: أن تكون حاضرة مشدودة فى أعدالها بحيث يشق حلهاء يحتاج إلى مؤنة فى 
ردها إلى شدادها مع ما يلحقها فى الحمل والشدء وتكرار ذلك على كل مشترء يريد 
رؤيتها من الابتذال لهاء والإذهاب لكثير من حسنهاء ولا بد فى الوجهين جميعا من 
تقدم رؤية أو صفة. 

وروى جواز ذلك عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف» وقد منع من ذلك 
الشافعى فى أحد قوليه» وقال: لا يجوز يبع عين غير مرئية. وروى ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على الصفة؛ فجاز فى العين الغائية. أصله السلم 
المضمون فى الذمة. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه من أنه يجوز بيع الأعيان الغائبة على الصفة» فإن البيع لازم» 
وليس لهم رده وإن استغلوه إذا فتحوا المتاع ما وجدوه على تلك الصفة خلانًا لأبى 
حنيفة فى قوله: للمبتاع الخيار» وإن وجد المتاع على تلك الصفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على صفة» فوحب أن يكون لازمًا. أصل ذلك 
السلم. 

فصل: وقوله: إن المتاع الذى اشتريته من فلان قد بلغنى صفته وأمره, فهل لك أن 
أريك» لفظ فيه احتصارء ولا بد أن يتصل به أن يذكر له تلك الصفة. وأما إن اقتصر 
على هذا القول» لم يصح؛ لأن للمبتاع أن يدعى من الصفة إذا انظر إلى المتاع ما شاءء 
لم يقع بينهما بيع على صفة معينة؛ فلم يجز ذلك. 

فصل: وقوله: «ويكون شريكًا للقوم مكانه» يعنى أنهم كانوا جماعة شركاء اشتركوا 
فى ذلك المتاع» فياع منهم أحدهم حصته. فصار المبتاع شريكًا لسائر الشركاء بحصة 
من باع منهء ويكون هذا حكمه بنفس العقد قبل فتح المتاع. 

فصل: وقوله: وفإذا نظروا إليه. فرأوه قبيحًا واستغلوه. أن ذلك لازم لهم دون 
خيار» يريد أنهم رأوه مع موافقة البرنامج من أقبح ما تقع عليه تلك الصفات التى 
تضمنها البرنامج, وذلك أنه على هذا دحل أن يلزمه كل ما وجدت فيه تلك الصفات» 
فإن الصفات قد تنفق» ويكون بعضها أمثل من بعضء ومثل هذا يعترى المرئى» فقد يرى 
المتاع فيحسن عنده. ثم يراه مرة أخرى» فيقبح عنده؛ ولا يثبت ذلك للمبتاع خياراء 


والله أعلم. 


كتاب اليبوع 1 
مأل كلك ون الركل يقد له أعاف ين ان تلم لواف ويفرا علرين 


عليه 5 ع 5 ّ 0 5 5 من م2 ا 0 20000 2 
بَرْنَامَجَه وَيَقول: فى كل عِدْل كذا وكذا ملحفة بصريّة وكذا وكذا ريطة سابرية 
د لس + 16148 4ك را تقد ع ١‏ يله و 
ذرَعْهًا كذا وكذاء ويسمى لَهُمْ أصنافا مِنَ البرّ بأَحْناميدِء ويقول: اشترُوا مِنى على 
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ويندمون 

قال مالك: ذَلِكَ لازم لَهُمْ إِذَا كان مُوَاقَِا لِلَرتامَج الى بَاعَهُمْ عَلَْه. 

قال مالك: رَعَدَا الأمرٌ الى لَمْ يَرَلْ عَليْهِ الناس عِنْدنًا يُحِيرُونه يَينَهُمْ ذا كَانَ 
.ر> رو و م 5 ار # اس 
المتاعٌ مُوَافِتا لِليَرْنامَجء ولم يكن مخالفا [ه0". 

الشرح: وهذا على قاله أن من قدم بأصئاف من البزء فيقرأ برنابجه على السوام؛ 
ويذكر عدد ماافى كل عدل من ثيابه وأحناسها وذرعها. قال القاضى أبو محمد: 
ونوعها وثمنها. . 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجب عليه أن يذكر مع 
الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات فى السلمء فإن وافق المتاع تلك الصفاتء لزم 
المبتا ع. وقال القاضى أبو محمد فى بيع الأعيان الغائبة: إن الذى يحتاج إليه من ذكر 
الصفات كل صفة مقصودة, تختلف الأغراض باختلافهاء وتتفاوت الأثمان لأجلهاء 
وتقل الرغبة فى العين» وتكثر بحسب عدمها ووجودهاء وهو نحو ما قلمناه. 

فصل: وقوله: «ويقول اشتروه منى على هله الصفة) يريد والله أعلم؛ على وحجه 
المرابحة. فأما إن باعه منهم على غير المرايحة» ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: لا أحب ذلك» وهذا تدخخله الخديعة. 

د عد 
بَيْعِ الخيّار 
4" مَالِكه عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ اللو بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله هه قَال: 
(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار .111/7١‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .,111/7١‏ 
م" - أخرحه البخارى فى البيوع .81١ 511703111١ 5709 5١١‏ ومسلم فى- 


0 000 ا د كانت البيوع 
الْمتَبَايعَان كل وَاحِرٍ مِنهُمًا بِالْحِيّار عَلَى صَاحِبه مَا لَمْ يَتَفرَقَا إلا بَيْعَ الخيّار. 
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قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيهو0. 
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-الييوع 16*1١‏ . والترمذى فى البيوع ©14؟١»‏ المناقب 40٠١‏ . والنسائى فى البيرع 451 4» 
4ق هوف دوق لاكغف ككف 59:ف4 عالق الاغقء ال/ا45. 55109 
44 4/6 4ع 4074 4غ 41/1 4 4178 4. وأبو داود قى البيوع 554". وأ“حمد فى مستد 
العشرة المبشرين بالحنة 2746 مسند المكثرين من الصحابة 2441٠‏ 59524881 1ف 091١‏ 
"51١4‏ 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١ 47 - ١44/4‏ وروى» عن النبى ا أنه قال: المتبايعان 
بالخيار وما لم يتفرقا من وحوه كثيرة» من حديث سمرة بن حندب» وأبى برزة الأسلمى؛ 
وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ وأبى هريرة» وحكيم بن حزام؛ وغيرهم. وأجمع العلماء فى أن 
هذا الحديث ثابت عن النبى وهء وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدرل. واعتلفوا فى القول به 
والعمل يما دل عليه» فطائفة استعملته وجعلته أصلاً من أصول الدين فى البيوع؛ وطائفة ردتهء 
فاحتلف الذين ردوه فى تأويل ما ردوه به وفى الوجره التى بها دقعوا العمل به. فأما الذين 
ردوه: فمالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء؛ إلا شىء روى عن 
إبراهيم التخمعى» فأما مالك رحمه الله فإنه قال فى موطته لما ذكر هذا الحديث: وليس لهذا عندنا 
حد معروف» ولا أمر معمول به. واتحتلف المتأخرون من المالكيين فى تخريج وجوه قول مالك 
هذاء فقال بعضهم: دقعه مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وإجماعهم 
حجة فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا يصح فيه العمل؛ لأنه ثما يقع متواتراء ولا يقع نادرًا فيجهل» 
فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذ! توقيف أقوى 
من حبر الواحدء والأقوى أولى أن يتبع. وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل الدينة فى 
هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيبء وابن شهاب وهما أحل فقهاء أهل المدينة روى عنهما 
منصوصًا العمل بهء ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصًا ترك العمل بهء إلا عن مالك» وربيعة» 
وقد اختلف فيه عن ربيعة» وقد كان ابن أبى ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة فى عصر مالك 
- ينكر مالك اغتياره ترك العمل بهه حتى جرى منه لذلك فى مالك قول هشنء حمله عليه 
الغضبء ولم يستحسن مثله من فكيف يصح لأحد أن يدعى إجماع أهل لمدينة فى هذه 
المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائل فى معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد 
معروفء ولا أمر معمول به إنما أراد الخيار؛ لأنه قال ذلك بإثر قوله: إلا بيع المثيار» وأراد مالك 
بقوله هذا: ليس عندنا فى المدينة فى الخيار حد معروف»ء ولا أمر معمول به فيه إنكارًا لقول أهل 
العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون فى جميع السلع؛ إلا ثلاثة أيام» والخيار عند مالك» 
وأهل المدينة» يكون ثلانًا وأكثر» وأقل على حسب اخحتلاف حال البيع» وليس الخيار عنده فى 
الحيوان» كهسو فى الثياب؛ ولا هو فى الثياب كهو فى العقار؛ وليس لشىء من ذلك حد بالمدينة- 


دلا يتجاوز كما زعم المخالف» قال: فهذا معنى أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عتدنا 
حد معروفء ولا أمر معمول بهء أى: ليس للخميار واشتراطه عندنا حدء لا يتجاوز فى العمل به 
سنة» كما زعم من خالفناء قال: وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإنما رده اعتبارًا ونظرًا 
واعضياراء مال فيه إلى بعض أهل يلده كما صنع فى سائر مذهبه. قال أبو عمر: قد أكثر 
المتأرون من لمالكيين والحنقيين من الاحتجاج لمذهيهما فى رد هذا الحديث عا يطول ذكرةء 
وأكثره تشغيب, لا يحصل منه على شىء لازم لا مدفع له ومن جملة ذلك» أنهم نزعوا 
بالظواهر» وليس ذلك من أصل مذهبهم» فاحتجوا يعموم قول الله عز وجل: #إأوفوا بالعقود». 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد. وبعموم قول رسول الله و: 
ومن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». قالوا: فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق ربعده.» 
وبأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظواهر وعموم؛ لا يعترض 
بمثلها على الخصوص والنصوصء ربالله التوفيق. واحتجوا أيضا بلفظه رواها عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حدم عن النبى يوك أنه قال: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن يفارق 
صاحبة حشية أن يستقيله». قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم الببع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة 
لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. وقالوا: قد يكون التفرق بالكلامء كعقد الكاح وشبههء 
وكوقوع الطلاق الذى قد سماه الله فراقاء والتفرق بالكلام فى لسان العرب معررف أيضاء كما 
هو بالأبدان» واعتلوا بقول الله عز وحل: إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته». وقوله: «إولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا». وبقول رسول الله يي: «تفترق أمتى». لم يرد بأيداتهم» 
قالوا: ولما كان الاحتماع بالأبدان لا يؤثر فى البيع» كذلك الافتراق لا يؤثر فى البيع» وقالوا: 
إغها أراد بقوله يَي: والمتبايعان بالثيار: المتساومين» قال: ولا يقال لهما متبايعانء إلا ماداما فى 
حال فعل التبايع» فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين» وإنما يقال: كانا متبايعين» مثشل ذلك 
المصلى» والآكلء والشارب» والصائيء فإذا انقضى فعله ذلك؛ قيل: كان صائمًاء ركان اكلا 
ومصليّاء وشارباء ولم يقل إنه صائم» أو مصلء أو آكلء أو شارب إلا بحارّاء أو تقريبًا واتساعًاء 
وهذا لا وحه له فى الأحكام, قالوا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء: المتساومين. وعن أبى يوسف القاضى نصًا أنه قال: هما 
المتساومان» قال: فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشترى الخيار فى القبول فى المجلس قبل الافتراق» 
وللبائع حيار الرحوع فى قوله: قبول المشترى» وعن عيسى بن أبان نحوه أيضا. وقال محمد بن 
الحسن: معنى قوله فى الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقار؛ أن البائع إذا قال: قد بعتكء فله 
أن يرجع ما لم يقل المشترى قد قبلت» وهو قول أبى حنيفة» وقد روىء عن أبى حنيفة أنه كان 
يرد هذا الخبر باعتباره أياه على أصوله كسائر فعله فى أخبار الآحادء كان يعرضها على الأصول 
المجتمع عليها عنده» ويجتهد فى قبولها أو ردهاء فهذا أصله فى أخبار الآحاد» وروى عنه أنه 
كان يقول فى رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا فى سفيئة» أرأيت إن كانا فى سحن» أو قيدء- 


8 - مَالِك أنه يَلَّعَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ مَسسْعُودٍ كان يُحَدّث أن رَسُول الله 


ع 


. قال: لما عير تَبَايْعَا فَالْقَوُلُ ما قال الْبَائُِ أ يترَادان20, 
كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء ببع أبدًا. وهذا نما يعيب به أبو حتيفة» وهو أكبر 
عيوبه» وأشد ذنوبه» عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح.ء ورده لها برأيه» 
وأما الإرحاء المنسوب إليهء فقد كان غيره فيه أدحل» وبه أقول» لم يشتغل أهل الحديث من نقشل 
مثالبه» ورواية سقطاتهء مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة» والعلة فى ذلك ما ذكرت لك 
لاغير» وذلك ما وحدوا له من ترك السنن» وردها برأيه؛ أعنى السئن المنقولة بأخبار العدول 
الآحاد الثقات» والله المستعان. 

8 - أخرحه الترمذى برقم 23571٠١‏ 051/7 كتاب البيوع؛ عن ابن مسعود. وأبو داود كتساب 
البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع رقم ١1١1ه*»‏ 2787/8 عن ابن الأشعث؛ عن أبيهء عن 
جده. والنسائى كتاب البيوع باب احتلاف المتبايعين فى الثمن 7015/1 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠1/4‏ - 8ه :١‏ هكذا قال مالك فى هذا الحديث: أعا بيعين 
تبايعاء ولم يقل فاعتلفاء وهى لفظة مدار الحديث عليها ومن أحلها ورد» وسقطت لمالك كما 
ترى» وفى قوله فيه: «فالقول قول البائع؛ دليل على اختلافهماء والله أعلم. 

ورهذا الحديث فرظء عن ابن مسعودء كما قال مالك» وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه 
بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعه» واشتهر عندهم بالحجازء والعراق شهرة يستغنى بها عن 
الإسناد» كما اشتهر عندهم قوله فق ولا وصية لوارث,. ومثل هذا من الآثار التى قد اشتهرت 
عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإستاد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم . 
أقوى من الإسناد. أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمدء قال: حدثنا الميمون ين حمزة الحسينى» قال: 
حدثنا الطحاوى» قال: حدثنا المزئى» قال: حدثنا الشافعى» أحبرنا سفيان بسن عيينة» عن محمد 
ابن عجلان» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعورد» أن رسول الله وُه قال: إذا احتلف 
البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالئيار. وهذا مرسل؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عييئة» ويحيى بن سعيد» عن 
ابن عجلان» عن عون ايبن عبدالله, عن أبن مسعود قال: قال رسول الله ويه : وإذا احتلف 
البيعان» فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار». أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمومن: قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء قال: حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» قال: حدثتى أبىء عن الأعمش» قال: أحبرنى عبدالرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث. عن أبيهء عن حده:؛ قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس» من عبدالله 
بعشرين ألفاء فأرسل عبدالله إليه فى ثمنهم» فقال: إنما أحذتهم بعشرة آلاف» فقال عبدالله: 
فاحتر رحلا يكون بينى وبينك» قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسكء قال عبدالله: فإنى- 


كتاب البيوع اا[ 1 ا 
الشرح: قوله ؤَيُ : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقاء 
اختلف العلماء فى تأويله. فذهب مالك إلى أن المتبايعين هما المتساومان؛ لأن المتبايعين 
إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة البيع ومحاولته» ولذلك روى عن النبى َك أنه 
قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض”©) يريد والله أعلم» لا يسم على سومهء فعلى هذا 
-سمعت رسول الله يي يقول: وإذا اححتلف البيعان وليس بينهما بينة» فهر ما يقول رب الساعة 
أو يتتاركان». هكذا فى كتابى فى مصئف أبى داود وذكره ابن الحارود» عن محمد بن يحبى» عن 
عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن أبى العميس» عن عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث؛ عن أبيه» عن حده. مثله سواء. ولأبى العميس يعرف هذا الحديثء عن عبدال رمن 
هذاء لا عن الأعمش» وعبدالرحمن هذا غير معررف يحمل العلم؛ وهذا الإسناد ليس يحجة عند 
أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث عندهم مشهرر ومعلوم؛ والله أعلم. وحدثنا عبدالله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: -حدثنا عبد عبدالله بن محمد النفيلى» قال:_ 
حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبى ليلى: عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» أن ابن مسعود باع من 
الأشعث بن قيس رقيقًا فذكر معناه؛ والكلام يزيد ويتقص. هكذا رواه ابن أبى ليلى؛ وعمر بن 
قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» وعمر بن قيس الماصر هذا كوفى ثقة» روى 
عنه أبن عون» وغيره. ذكر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن إدريسء» قال: حدثنا مد بن سعيد بن 
سابق» عن عمرو بن أبى قيس» عن عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء 
عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله 86: وإذا تبايع المتبايعان بِيعًا ليس بينهما شهودء 
فالقول ما قال البائع أو يترادان الببع». حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدئنا مسددى قال: حدثتا حمادء عن أبان بن تغلب» عن 
القاسم بن عبدالرحمن» أن الأشعت اشترى من عبدالله رقيقًا من رقيق الإمارة» فأتاه فقاضاهء 
فاعحتلفا فى الكمن» فقال له عيدالله: أترضى أن أقضى بينى وبينك بقضاء رسول الله يو قال: 
وإذا اعتلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. ورواه حجاج؛ عن ابن جريج: قال: 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن عبدالملك بن عبيدة» قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
فذكرء عن أبيهء عن النبى في معناه. قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان فى إسناده مقال من 
حهة الانقطاع مرةء وضعف بعض نقلته أرىء فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفى 
ويغنى. 
(*) أخرحه البخارى فى البيوع 2714/8 03716٠.‏ 7151 الشروط 117717. ومسلم فى التكاح 
1411 البيوع ١٠١1ه‏ 3 1574. والترمذى فى التكاح 1١84‏ البيوع 155١‏ ؟1775ء 
8١ 4 ١‏ !. والنسائى فى النكاح 70551 البيوع 255486 4585» 4ق 244/86 
4 .لوق +.45ء همه 4. وأبو داود فى البيرع 419 418:7 5؛ 25541 
5 4 9 0غ 4". واين ماجه فى التجارات 511/7 311/4 711/8 0311/8 179179. وأحمد 
فى باقى مسن المكترين لاء الاك ةلالا لالظلا لا لكلو 41لا الات 


يكونان بالخيار ما لم يفترقا بالقول. 

ومعنى تفرقهما على هذا كمال البيع بإتمام الإيجاب والقبول» ويكون معناه أن 
تفرقهما قد حصل بأن استبد المبتاع با ابتاعه؛ والبائع بشمنه» وقد يكون التفرق بالانحياز 
إلى المعانى والتباين فيهاء قال الله تعالى: «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البيئة/» [البينة: ]) يريد والله أعلم تفرقهم فى الأديان ومباينئة بعضهم لبعض 
فيهاء فعلى هذا يكون معنى الحديث: المتساومين لهما الخيار ما لم يكملة البيع؛» قال 
بهذا أبو حنيفة والنخعى وربيعة بن أبى عبدالرحمن. 

وذهب ابن حبيب إلى أن المتبايعين هما من وجد منهما التبايع؛ وانقضى بنيهما بإنمام 
الإيجاب والقبول» وأنهما قبل ذلك لا يوصفان بأنهما متبايعان» وإنما يوصفان بأنهما 
متساومان. 

ومعنى ما لم يفترقاء بالأبدان» فيكون معنى الحديث على ذلك أنهما بالخيار بعد 
وجود الإيجاب والقبول» ما داما فى المجلس حتى يفترقاء بأن يزول أحدهما عن الآأخر 
ويفارقه بذاتهى وبهذا قال الشافعى») وهو مذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب 
والجسر: البصرى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عمد معاوضة: فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. 

فصل: وقوله ييّق: وكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيع 
الخيارم2'7 يقتضى والله أعلم على تأويل مالك وأصحابه؛ إلا أن يشترط أحدهما الخيار 
على صاحبه مدة مقررة يغبت مثلها فى المبيعء ولا يقدر الخيار بمدة» فيقضى فيها 
بالواجحب» فيكون الاستثناء على هذا ما يقتضيه. 

قوله: «أنهما بالخيار ما لم يفترقاء”' فإنه لا خيار بينهما بعد التفرقء إلا فى بيع 

سوطاليى 959ؤلال م.عف بللال كلاحف فتقى ععن3ق نكتل ملاكى 31156 

ولاكقن سالا ملارف كفيرف "أرقف ادك ادكه الاأدلك لالع١دكء‏ 

.١١ 41‏ والدارمى فى البيوع 276517 7 ". والدارقطنى 4/8 لاء عن أبى هريرة. وابن أبى 

شيبة 2399/1 عن أبى هريرة. 

)١(‏ وإلا ببع الخيار» قال النووى: فيه ثلاثة أقوال أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل 

مفارقة المجلس» وتقديره يثبت لهما الخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا فى المجلس ويختارا أيضًا 

البيع فيلزع البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. 

(؟) قال فى الاستذكار . ؟/ه"58: البيعان بالخيار مالم يفترقاء فليس فى لفظه شىء يدل على 

التدب» وإنما هو حكمء وقضاءئء وشرعٌ من رسول الله يأ» لا يحل لأحد نخحلافه برأيه. 


الخيار» فكأنه قال: حكم البيوع اللزوم بمجرد العقد إلا البيع الذى يشترط فيه الخيار» 
فيثبت فيه الخيار على حسب ما شرط. 

ومعناه على تأويل ابن حبيب أن كل واحد منهما بالخيار ما داما قى المجلس إلا بيع 
الخيارء وذلك أن يقول أحدهما لصاحبه: احتبر الإمضاء أو الرد؛ فيختتار» فينتقطع بذلك 
الخيار» ويكون معنى ذلك أن عقد البيع على الخيار إلا أن يوقف على قطع الخيار بعده. 
واللفظ فى الأول أظهر من وحهين» أحدهما: أن بيع الخيار إذا أطلق فى الشرعء فإنه 
يفهم منه إثبات الخيار فيه لا قطعه. 

والثانى: أنه إذا قال: له بعد كمال العقد أحرء أو ردء لا يجب أن يوصف بذلك 
البيع بأنه بيع خيار؛ لأنه قطع الخيار إنما يطرأ بعد كمال العقد. وعلى تأويل مالك 
يوصف بيعهما بأنه بيع خيار؛ لأنه مشترط فيه ومنعقد على حكمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن: مدة الخيار ثابنة فى الشرطء وهى مختلفة باحتلاف 

والدليل على ما تقوله أن هذا خيار يستحق به الرد. فلم يقصر على ثلاثة أيام 
كخحيار الرد بالعيب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالخيار بالبيع بقدر ما يحتاج إليه من مدة النظر إليهء والاختيار 
ل والسؤال عنه» مع تسرع استحالة المبيع وإبطاء ذلك فيه؛ ففى المدونة: هو فى الدار 
الشهر ونحوه. وفى الواضحة عن ابن الماجشوكث: الشهر والشهران. 

ووجهه أنه يحتاج من النظر إلى حيطانهاء وأسسهاء ومرافقها واختبار جيرانهاء 
ومكانهاء إلى ما يحتاج فيه إلى المهلة مع كونها مأمونة لا تسرع إليها الاستحالة. 

فرع: : وأما الرقيق» قعن مالك فى المدونة: النمسة الأيام والجمعة» وما أشبه ذلك. 

وقال ابن المواز : الأربعة أيام والخمسة» ولا أفسحخه فى عشرة أيام» وأفسخه فى 
الشهر. وأحاز ابن القاسم فى العبد عشرة أيام. وازفك ابن وبين أذ ابالكا تازه هن 
الشهرء وأباه ابن القاسم وأشهب. 

وحه إجازته فى الشهر أن الرقيق ذو ميز» وربما ستر ما فيه الأخملاق والعيوب التى 
تزهد فيه» ويستعمل ما يرغب فيه مدة» فيجب أن يسرع فيه من مدة الشرط ما لا 


يكاد أن يستر فيه أمره غالبّاء وإن رام ستره. 


ووجحه قول اين المواز أنه يحتاج فيه إلى الاختبار المدة إلا أن التغير يسرع إليهء فمنع 
ذلك طويل المدة والشهر مدة يتغير فيها غاليًا. 

فرع: وأما الدابة» ففى المدونة يركب اليوم وما أشبههء ولا بأس أن يشترط السير 
عليها البرد والبريدين» ما لم يتياعد ذلك. والفرق بينهما وبين الرقيق أنها لا تمي فتكتم 
أخلاقها وأحوالهاء ففى مثل هذه المدة يختبر حسن أخحلاقها» وسيرهاء ويجتمل أن يريد 
ركوب الدابة اليوم فى المدينة على حسب ما يركب الناس فى تصرفاتهم» وسير 
البريدين لمن تحرج من المدينة ليختبر بذلك تفاسيرها وصبرها فى حالها. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن تضاف إلى ذلك الليلة ليختبر أكلهاء 
وحالها فى وقوفهاء ووضع آلتها عليهاء ونزعها عنهاء ولا يشترط من ذلك أكثر ثما 
يحتاج إليه» فإنما يسرع التغير إليها. 

وقال أبو محمد عبد الحق: إنه يشترط الخيار فى الدابة اليوم والثلاثة كالثوب من غير 
ركوبء وإنما شرطه فى المدونة اليوم للركوب» والله أعلم. 

فرع: وأما الثوب» ففى الواضحة: يشترط فيه اليومان والثلاثة. ووجه ذلك أنه 
يسئل يسكل عنه أهل المعرفة به» ولم يضيق عليه فى ذلك؛ لأنه يسرع إليه التغير» ولا 
يشترط لباس الغوب» وإن شرط استخخدام الرقيق وركوب الدابة؛ لأن اختبار الرقيق» إنما 
يكون بالاستخدام والتصرف واختبار الدابة بالركوب» وأما الثوب» فلا يختبر باللباس؛ 
إلا أن يشترط منه قدر ما يعرف به طوله أو قصره. 

فرع: وأما الفاكهة كالبطيخ والقثاء والتفاح والرمان والخوخء فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: إن كان الناس بستشيرون فى مثل هذاء ففيه من الخيار بقدر الحاحة؛ وهذا 
فيما يعرف بعينه كالثوب والدابة والدار والعبد» فأما ما يعرف بعينه كالمكيل والموزون 
والمعدودء فإن اشترط فيه خيار» فلا يغيب المشترى على شىء منه؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب؛ لأنه قد يغيب عليه فيرد غيره مكائه. قال أشهب: لأنه يضمي نار دلت إن 
رده» وتارة بِيعًا إن أبى رده. 

فرع: وأما الخيار فى السلم» فقد قال مالك: يجوز فيه اليوم واليومان والثلاثة. 

ووجه ذلك أنه لمعنى السؤال والمشورة مع أن المعقود عليه لا يلحقه بذلك تغيرء 
فصار كالثوب» وإنما ينع من كثيره لما فى ذلك من مشابهة الكالىئ بالكالع» وذلك ما 
يعفى عن يسيره دون كثيره. 


مسألة: إذا شرط الخيار» ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم فى ذلك عقدار ما 
تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة. وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل العقد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الخيار له قدر فى الشرعء وذلك قدر الحاجة إليه فى 
كل نوع من المبيع» فإذا ألا بذكره؛ فد دخلا على المعروف»ء ألا ترى أنهما لو زادا 
عليه لفسد العقد بد» ولم ينبت لهما ما زاداه. 

مسألة: إذا شرطا من مدة الخيار ما لا يجوز فقد قال سحنون فيمن اشترى دارًا 
بالخيار ثلاث سنين أو أربع سنين» أو أحل لما يجوز له الخيار: ترد إلى صاحبهاء رلا 
تفوت بالبناء والغرس فى مدة طويلة» فالبناء فوت» وعليه قيمتها يوم خمروج وت 
امنيا 

ر. 


وروى ذلك العتبى عن سحنوت» وإغمامعنى ذلك أن بناء المبساع فى مدة الخيار 
والخيار لغيره لا يبطل حكم الخيار» فيكون يعنزلة من بنى فى ملك غيره؛ ولو كان 
الخيار له فبنى لعد ذلك منه إمضاء البيع» فيكون ,عنزلة من بنى بعد انقضاء مدة الخيار» 

وقد روى سحنون عن اين القاسم فيمن ابتاع حيوانا أو غيره» على أنه بالخيار أربعسة 
أشهر» فقبض المبيع» فإن مصيبته من البائع إذا لم يتم فيها بيع يريد والله أعلمء أنها 
تلفت فى مدة الخيار. 

وروى ابن سحنون عن أبيه فيمن اشترى سلعة» وشرط فيها الخيار سنة أو ستتين؛ 
أن البيع فاسد» وضمانها من المشترى من يوم قبضها. وقال الشيخ أبو محمد: ورواية 

وجه رواية العتبى أنه لم يقبض السلعة فى مدة الخيار على وجه التمليك» فلم يكن 
نماؤها ونقصانها لهء فلا تفوت بذلك عندهء ولا يضمن ضياعها؛ لأنه لم يقبضها 
بذلك» فإذا حرجت عن أيام الخيار» فقد بقيت عنده على وجه التمليك» فتفوت با 
يحدث بعد ذلك من زيادة أو نقصء ويكون ضمائها منه. 

ووجه القول الثانى ما اختج به من أنه قبضها بالبيع الفاسّدء وذلك مثل ما قال 
أصحابنا فيمن باع سلعة على أنه متى رد الثمن» فهو أحق بساعته وإن رده إلى حمس 
سنين أو أكثر ما لا يجوز الخيار إليه» أنه بيع فاسد والمشترى ضامن من يوم القبض. 


وفرق بينه وبين المشترى بالخيار إلى ما يجوز فيه الخيار ويشترط النقد. فقال: فى هذا 
ضمانها من البائع؛ وإن قبضها المشترىء إلا أن يقبضها بعد أحل الخيار؛ لأن الخيار 

فرع: وما حدث بالمبيع من ثماء فى أمد الخيار» فلا يخلو أن يكون من جنسه أو من 
غير جنسهء فإن كان جنسه كالولد» فقد قال اين القاسم الولد فى مدة الخيار 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من حنس العين» فكان حكمه حكمها كالسمن. 

ووحه قول أشهب أنه تماء منفصل كلمال يوهب للعيد فى مده الخيار» فإنه للبائع. 
قال أشهب: إن احتار المشترى البيع» واتفقا على جمعهما فى ملك وإلا تقض البيع. 

ومن اشترى عشر جوار من ماثة يختارهن» فلم يختر حتى وضعن» قال ابن القاسم: 
هذا لا يكون له الخيار فى أحذ الأمهات» ويفسخ البيع من أجل التفرقة» وقيل لا 
يفسخ) والولد للبائع» ويجمع بينهما فى ملك أو يبيعان. 

وهذا موافقة من ابن القاسم لأشهب» وكان يجىء على قول ابن القاسم فى المدونة 
أنه يختار الأمهات» وتكون أولاد ما اخختار معها .منزلة سمن أجسامها. 

وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه من مائة يختارهاء فولدت: أنه يختار الأمهات 
دون الأولاد. قال أشهب: وقد وضعت فى ضمان غيره. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فى بيع الخيار؛ لأنه تارة يكون بيعًا إن اتار البيع 
وتارة يكون سلا إن رد البيع» ولا يجوز أن يشترط السلف للتخيير فى بيع؛ لأن السلف 
من عقود المعروف التى تبطل المعاوضة إذا قارئتها كالبيع والسلف» وقد أشار إلى هذا 
سحنون» وهو ظاهر فى المدونة. 

فرع: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد. جاز إلا فى السلمء قال ذلك 
الشيخ أبو محمدء رحمه الله. 

ووجهه ما احتج به من أنه إذا تطوع بالنقد فيه ثم أراد الإحازة» فسخ الثمن الذى 
تطوع بنقده فى المسلم فيه إلى أحل» وذلك لا يجوز؛ لأنه فسخ دين فى دين وإذا كان 
الخيار فى بيع معين: وتطوع بتعجيل النقد صرف الثمن الذى تبرع بتقديهه فى عين 
يتعجل قبضه: والله أعلم. 


مسألة: ومما يكون من اللمبتاع إجازة فى مدة الخيار أن يهب ما اشتراه بالخيار» أو 
تكون جحارية فيدبرها أو يكاتبها أو يؤجرها أو يعتقهاء أو يتصدق بهاء أو يطؤهاء أو 
يقبلهاء أو يباشرهاء فذلك كله إجازة عند ابن القاسمء وذلك أن مثل هذا لا يفعله 
الإنسان إلا فيما يملكه؛ فكان فعله له فيما يجوز له أن يتملكه تملكا كاتتزاع مال عبده. 


فرع: فإذا حرد الجبارية لينظر إليهاء فليس ذلك باختيار إلا أن يجردها ملتذدًا بالنظر 
إليهاء أو ينظر إلى فرحهاء فذلك رضى بهاء قاله ابن القاسم. 

ولو كانت جارية» فزوحهاء لكان ذلك منه رضاء قاله ابن الموازء قال: وإنما حالف 
أشهب ابن القاسم فى تزويج العبد» وأما تزويج الأمة؛ فهو رضًا عندهما. 

فرع: ولو رهن العبدء أو أجرهء أو زوجهء أو أسلمه إلى خيازء أو طباخ أو 
كتاب» أو ساوم بهء لكان احتيارا» وكذلك لو قطع يده أو فقأعينى أو ضربه؛ فعل 
ذلك عمدًا فإن فعله حطأ رد معه ما نقصه. قال ذلك ابن القاسم فى المدونة. وقال فى 
غيرها: ويحلف إن اتهم. 

وقال أشهب: لا تكون الإجارة» ولا الرهن؛ ولا السوم بهاء ولا الجنايات» ولا 
إسلامه إلى الصناعات» ولا تزويجه العبد إحازة منه بعد أن يحلف فى الإجازة والرهن 
وتزويج العبد. وروى محمد عن أشهبء أنه يحلف فى هذه الوجوه كلها بالل ما كان 

وجه قول ابن القاسم أن هذه كلها معان؛ لا يفعلها الإنسان من غير تعد إلا فيمن 
تملكى فلا يحمل أمره على التعدى» بل على عمل ما له فعله وهو الإحازة. 

ووجه قول أشهب أن ما يفعل الإنسان فيما لا يملكه على قسمين» فمنه على وجحه 
التعدى؛ ومنه على وجه الاختبار» كالمساومة: ود تسليمه فى الصناعات؛ ليختبر قبوله 
لهاء ونفاذه فيهاء فلا يجوز أن يقضى عليه بمجرد فعله على أنه أمضى البيع» وهو يحتمسل 
أن يكون فعله لاختيار المبيع. 

مسألة: ولو كانت دابة قطع ذنبها المبناع» أو ودجها أو غربهاء أو سافر بهاء فذلك 
كله إجازة منه للبيع» قاله ابن القاسم» قال: ولو ركبها إلى موضع قريب» فهو على 
خياره؛ لأنه يقول: ركبتها لأختبرهاء ولذلك شرط الخيار. 


مسألة: ولو باع السلعة فى مدة الخيار» فقد روى على بن زياد عن مالك: لا ينبغى 


أن يبيع حتى يختار» فإن باع فليس بيعه اتحتياراء ولرب السلعة أن يجيز» فيأخذ الثمن أو 
يرد البيع. 

وفى الواضحةة» أنه إن قال: بعته بعد الرضاء صدق مع بمينه» وإن قال: بعته قبل أن 
أرضىء قالربح للبائع منهء ومثله لابن القاسم فى أنه لا يكون البيع رضا. 

وجه ذلك أنه قد تعلق حق البائع منه بالربح الذى باع به فيقول: إنه لى؛ لأنك 
بعت قبل الرضاء فالربح لى. 

وهذه المسألة مخالفة للمسائل المتقدمة» لأن هذه المسألة البائع ينكر الرضاء ويريد 
الرد؛ وفى سائر المسائل البائع يدعى رضاه بالبيع» ومنع الرد؛ لأنه لا غرض فى شىء 
منها للبائ » والله أعلم. 

ولو كان يدعى عليه الرضا بالبيع للزمه ذلك؛ لأنه قد قال: إن الرضا يثبت عليه 
بالمساومة» والبيع فى ذلك أبلغ. 

مسألة: ومن حجم العبدء أو حلقه على المشط» ففى الواضحة أنه رضى به؛ قال: 
الجارية بغير أمرهع فلا يكون رضى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البيع فى مدة الخيار على ملك البائع كان الخيار للبائع أو 
للمبتاع أو لهما. وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للمشترى وحده فقّد تحرج المبيع متن 
ملك البائع» ولم يدل فى ملك المشترى. وقال الشافعى: ينتقل بنفس العقد. وله قول 
آخصر أنه مراعاة. 

والدليل على ما نقوله أنه إيجاب لا يلزم البائع» فلم ينتقل به الملك: أصل ذلك إذا 
كان الإيجاب لم يوجد فى القبول بعده. 

مسألة: وإذا هلك اللمبيع فى مدة الخيار بيد البائع» فهو منه؛ وإن هلك بيد المبتاع, 
لقد ذهب من غيره» فعليه» وإن كان مما يغاب عليه؟ فهو من ضمان المبساع إذا لم تقم 


ووحه ذلك أنه قبضه لمنفعة نفسه مع بقائه على ملك بائعه؛ فأشبه الرهن. 


فرع: وماذا يضمن؟ فى الواضحة» يضمن الثمن دون القيمة. ووحه ذلك أنه يتهم 


أن يغيب عليه ويدعى ضياعه ليأحذ بالقيمة» وقد كان بائعه لا يبيحه: ولا يسلمه إليه 
بقيمة» إلا.ما شرط من ثمنه» ومتى قبضه على تمن يصح. ضمنه به كما أنه قبضه على 
غير ثمن لم يضمنه إلا بالقيمة. 

مسألة: حيار الشرط موروثء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس وروث. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إولكم نصف ما ترك أزواجكو» [التساء: 
١‏ وهذا الحق ما ترك» فوجب أن يكون للوارث. 

ومن جهة القياس أن هذا خيار ثبت لإصلاح المال» فوجب أن يتتقل بالموت إلى 
الوارث كخخيار الرد بالعيب. 

فرع: وإن أغمى عليه» لم يكن للسلطان إبطال خياره فى أيام الخيار» فإن تطاول 
ذلك» نظر السلطان» فإن كان منه ضررء فسخ البيع» وليس له الإحازة للمغمى عليه 
هكذا وقعت هذه المسألة فى المدونة والموازية. 
يفعل حتى مضت أيام الخيار» لم يكن له نظرء ورد البيع؛ فيقع الخلاف بينهما فى مدة 
الخيار. 

فوحه قول ابن القاسم أن المغمى عليه ليس للسلطان الحجر عليه» ولا النظر فى ماله 
بالبيع والشراء أو الرد والإمضاء لقرب ما يرجى من إفاقته: وإتما الحجر على من يطول 
أمره» ويبعد وقت إفاقته: المدة الطويلة التى يخاف فيها ضياع ماله. 

وحه قول أشهب أنه لما تعذر على المغمى عليه النقلر» كان السلطان هو القائم عنهء 
والآحد له ,ماله أن يأعحذ به لنفسه؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يجيز أو يفسخء جاز له ذلك» 
وإن لم يحضر الآخر خخلافا لأبى حنيفة فى قوله: ليس له ذلك إلا.بمحضر الآخر. 

والدليل على ما نقوله أن من لم يفتقر حال العقد إلى رضا فإنه لا يفتقر إلى 
حضوره كالأجنبى. 

مسألة: ولو انقخ نقضت مدلة الخيار» ولم يختر من له الخيار» فقد قال مالك وابن 
ذلك فإن تباعد» فليس له ردها. 


قال مالك: أرأيت إن من مرض أو حيسء أيلزمه البيع؟ قال أشهب وابن الماحشون: 
إذا مضت الأيام بليالهاء فلا رد له فإن رد قبل غروب الشمس من آحرهاء فذلك له. 

وحه القول الأول أن فى تحديد وقت الخيار نوعًا من الغرر» فقد يعوق العائق فى 
ذلك الوقت عن الالتزام؛ أو الرد مع حاحته إلى ذلكء وما أثر الغرر فى البيع كان 
ممنوعّاء ولذلك منع فى السلم أن يريه حنطة» ويسلم إليه فى مثلهاء ومن جوزه لم يلزم 
السلم إليه ما يكون حكمه حكمها لتعذر وحود مثلها. 

ووحه القول الثانى أن اشتراط المدد يقتضى توقيتهاء والمنع من الزيادة عليها كأجل 

فرع: فإذا قلنا بقول مالكء فإنه يعتبر فى ذلك ممن كانت السلعة فى يده بأن كان 
الخيار بائع» والسلعة بيده حتى انقضت مدة الخيار» وما يقرب منهاء فالسلعة له 
وليس له إمضاء البيع» ولو كانت بيد المشترى لنفذ البيع» ولم يكن للبائع الرد» وكذلك 
ا ل ا للد 

ل ملك في اع ما ل لفك قن هخ: عه راب لع أبيغكَ 
على أذ أسشخير لاه فنا رض فق حار لع ون كر فلا بيع 
فيتَيعَانَ عَلَى ذل د نَم يندم المُشْترى قبل أن يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ فلانًا: َ ذْلِكَ البْيِعْ 
لازم لَهُمًا عَلَى ما وَصّفَاء ولا 0 ش22 اذى اشترّط 


امه” 


بيننَاء 


الشرح: وهذا على ما قال أن البائع له أن يشترط مشورة فلان وخياره» وكذلك 
المبتاع عاج الأعمة ب احدله واحد و حوى شتاب الشائعن. 

والدليل على ذلك أن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره» وقد يكون هو ممن لا 
يبصر فيشترط خيار غيره» أو يكون هو يبصرء ويشترط استعائته به. 

فرع: وهذا إذا كان المشترط مشورته وخياره» حاضرًا أو قريب الغيبة» وإن كان 
بعيد الغيبة» فسد البيع؛ لأنه معين يشترى على أن يستحق قبضه إلى أجل بعيد. وذلك 
غير جائز. 


يجار فإذا باع البائع واشترط مشورة فلانء فإن ذلك يلزم المبتاع وللبائع أن يعضى 
البيع أو يرده قبل نظر فلان المذكورء روى ابن المواز عن مالك أنه قال: كمن خلع 
وكالة وكيل» وكذلك من ابتاع على أن يستأمر فلاناء فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد 
البيع» ولا يستأمر هذا. 

وقوله: كمن خلع وكالة وكيلء فيه نظر؛ لأن الاستثمار ليس ععنى التوكيل» 
والتسليط على العمل» وَإِئما معنى المشاورةع والاستثمار استعلام رأى المثسير» وماعنده 
فى ذلك ثم العمل فى ذلك للمستشير كوافققه له أو مخالفته؛ إلا أنه يحتمل أن يريد 
بذلك أن الوكيل الذى فوض إليه العمل خلعه» فكيف يعن لم يفوض له شىء. 
المشورة والخيارء وقال: إن لمن شرط ذلك من المتبايعين الأحذ أو الرد دون الأحنبى؛ 

وروى ابن مزين عن ابن نافع أنهما سواءء ولا رد للمبتاع؛ إلا برأى من اشترط 
خياره أو مشورته؛ كذا نقله الشيخ أبو محمد فى نوادره. 

والذى فى كتاب ابن مزين عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع فى الذى يبيع السلعة. 
ويستثنى أن يستشير فلاناء فإن أمضى البيع بينهما تم بيعهماء فقال: البيع لازم للبائع؛ 
وللمبتاع إن أجازه الذى استثتى البائع نظره» ولا ينفع أحدهما ندمه» وهذا ليست فيه 
استشارة فقطء بل قد جعل إليه الإمضاى فهو أبلغ من أن يجعلا إليه الخيار والرضاء وقد 
سوى فى ذلك بين المتبايعين. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنهما إن جعلا إلى أجنبى الرد والإمضاء أنهما قد 
تخاطرا فى ذلك» ولا يعجبه. 

وفى المدونة عن مالك فى البائع يبيع على رضا أجنبى أو خياره؛ فإن رضى البائع أو 
فلان» جاز البيع» وهذا اللفظ يقتضى أن من أجاز منهما البيع» جاز وعليه تأويله ابن 
لبابة» وخالفه غيره فى هذا التأويل. 

وفى المدونة عن مالك أنه فرق بين المشورة والرضا والاختيار فى حق المبتاع» فقال: 
إن شرط المبتاع مشورة أجنبى» جاز له أن يجيز دون المشاورة» وإث شرط رضاهء أو 

/ على خياره» فليس للمبتاع أن يرده؛ ولا يجيزه حتى يرضى فلان. 
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وذكر القاضى أبو محمد أن البائع إذا شرط خيار أجنبى أو رضاه كان له الاختيار 
دون الأحنبى يبخلاف المشترى يشترط ذلكء» فلا خيار للمشترى دون الأجنبى. 
والفرق بينهما أن حال البائع أقوى؛ لأن المبيع باق على ملكهء وله عزل من جعل 
الخيار إليه» والمشترى لم يملك المبيع بعدء ولم يوجب له فيه على اختياره إنما شرط 
اختيار غيره؛ فليس له عزل الغير عما لا بملك. 
فرع: ومن اشترى لغيره» وشرط خيار حاضر أو غائب ثب الغيبة. قال ابن حبيب: له 
أن مجيز البيع دونه مخلاف الذى ب يشترى لنفسه وتوجيهه يقرب مما قدمناه» ويتخرج على 
قول مالك وابن نافع أن يار الأجنبى فى ذلك غير لازم على ما تقدم. 
قَالَ مَلِكْ الأمْر عِنْدَنَا فى الرّخُلٍ يَشتَرى السسُلْعة مِنْ ارّحُلٍ فَيَحيْلِفَان فى 
شمن 5 تقول الْبَايع: كاير ويُقُولٌ الْمبتَاعٌ: تمتها ينك ع 
انين إِنهُ يُقَالُ للْبَائع: إن شي كت فَأَعْطِهًَا للْمُشْتَرى بمّا قال ون شئكت ا 
ل ليشت مأك إلا نا كته فإ لف قل إلى نأا قَأعد السْلعة 
ما كَل لبهم وما كأ تيف لله نا سد نال خلق نوفا 
مها وذ 3لا كز ويزور اقل مل ,اوه 
منهما مدعيًا ومدعى عليه» وذلك ما لم يفت المبيع» ويتقرر عليه اليمين» وذلك على 
(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 41/7١‏ ”2 وقال: روى ابن القاسم عن مالك أن السلعة 
إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشترى: فسواء» ويتحالفان ويترادان. وقال ابن القاسم: إن 
قبضها المبتاع وفاتت عنده يتمام» أو نقصات» أو تغير سوق» أو بيع» أو كتابة» أو هبة» أو هلال» 
أو تقطيع فى الثياب» أو كانت دارا فبناهاء أو طال الزمان فتغيرت المساكنء ثم اتلفا فى 
النمن» فالقول قول المشترى مع يعينه. وروى ابن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت 
السلعة قائمة عند البائع» وأما إذا بان بها المشترى إلى نفسه» فالقول قول مع كينهء ولا يتحالفان. 
وقال سحنون: رواية ابن وهب عن مالك هو قول مالك الأول» وعليه أكثر الرواة» ثم رجع 
مالك إلى ما رواه ابن المسيب. قال: وقال ابن القاسم: إذا تحالف رد البيع؛ إلا أن يرضى المبتاع 
أن يأحذهما ما قال البائع قبل الفسخ. وقال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع. قال: وهو 
قول شريح: إذا تحالفا تراداء وإن نكلا تراداء وإن حلف أحدهما ونكل الآحرء ترك البيع؛ يريد 
على قول الخالف. وروى ابن الموازء عن ابن القاسم مثل قول شريح. وقال عبد الملك ين 
حبيب: إن حلفا فسخء وإن نكلا كان القول قول البائع» وذكره عن مالك. 


ثلاثة أحوال» أحدها: أن يختلفا قبل القبض. والثانى: أن يختلفا بعد القبضء وقبل فوات 
السلعة. والثالث: أن يختلفا بعد فوات السلعة. 

فأما إن احتلقا قبل أن يقبض المبتاع السلعة» فهى المسألة التى تكلم عليها مالك فى 
أصل الكتاب» وقال: إنهما إذا احتلفاء وقال البائع: يعتكها بعشرة دناتير» وقال المبتساع: 
ابتعتها منك بخمسة دنانير» فقال: إنه بيدأ بالبائع» فيقال له: إن شت أن تسلمها 
للمبتاع ما قال» وإلا فاحلف أنك بعتها منه بعشرة دنائير» فإن حلفء قيل للمبتاع: 
حذهاءما حلف عليه البائع؛ وإلا فاحلف بأنك اشتريتها منه يخمسة؛ فإن حلف» لم 
يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهما مدع عليه فلم يكن دعوى أحدهما بأظهر من 
دعوى الآخر لكن قدم البائع بالتخيير بين التسليم أو اليمين؛ لأن ملكه أقدم من ملك 
المبتاع» والإججاب الذدى من حهته قبل القبول الذى من حهة المبتاع. 

فإن حلف لم تكن ينه كينا يستحق بها ما حلف عليه» وإنما كانت ينه بعينا تمنع 
المبتاع من استحقاق السلعة لما يحلف عليه إن حلف» ويقوى دعوه أنه إنما باع بالثمن 
الذى ذكره» فإذا اقترن به نكول اللمبتاع استحق بها الثمن الذى حلف عليه» فإذا حلف 
المبتاع لم يستحق أيضًا أحذ السلعة.ما حلف عليه؛ لأن ينه إغما هى لمقاومة يمين البائع 
ولتقوى دعوأه .عثل ما قوى به البائع دعواه بيمينه. 

فإذا تكافأت اليمينان» لم يكن قول أحدهما أولى من قول الآخرء فيتتقض اليبع 
بينهما؛ لأن البائع اقتضت يمينه أن لا يخرج السلعة من يده بخمسة متاقيل؛ والمبتاع 
افتضت ينه أن لا يستحق عليه فى ثمنها عشرة مثاقيل؛ فلم يبق إلا فسخ ما بينهما. 

فرع: وإذا قلنا يفسخ ذلك بينهماء فقد قال سحنون: إن بنفس التخالف ينتقض 
التبايع. وفى النوادر» قال محمد بن عبدالحكم: إذا تحالفاء ثم أراد البائع أن يلزم المشترى 
ما حلف عليه المشترى» فذلك له؛ وإن شاء فسخ البيع. وقال ابن القاسم فى اللدونة: 
إلا أن يرضى المبتاع قبل الحكم بالفسخ بها قال البائع» فذلك له. 

وجه ما قاله سحنون أن الحلف إذا لزم من اللمهتين» وتعقبه فسخ» كان ذلك لازمًا 
لا يار فيه لأحد كاللعان. 

ووجه ما قاله محمد بن عبدالحكم من أن الخيار للبائع بعد أبمانهما أن الخيار قد ثيت 
للبائع بنفس اختلافهماء ولذلك خير قبل أن يحلف» وليس فى أمانهما ما يقطع خياره؛ 


لأن يمينه إنما كانت لتقوى دعواه ويمين المبتاع لتقاوم بمين البائع؛ وتمنعه من أذ السلعة 
لما حلف عليه فبقى الخيار للبائع. 

ونحرر من هذا قياسّاء فنقول إن هذا خيار للبائع ثبت باحتلافهماء فكان باقيًا له ما 
لم يفسخ بيعهما. أصل ذلك قبل تحالفهما. 

ووجه قول ابن القاسم أن بيمين البائع قد انتقل الخيار إلى المبتاع» ولو أراد أن عضى 
السلعة للبائع لما حلف عليه لكان له ذلك» وهو معنى نكولهء بل لا يعذر أن ينفصل 
عن هذا إلا باليمين» فإذا حلف كان له الخيار» وذلك أن له أن يمضى البيع .مما حلف 
عليه البائع كما كان له ذلك قبل عينه» و كان له رده لمقاومة يمينه بمين البائع» وكان 
الخيار له دون البائع. والله أعلم. 

مسألة: ولو نكل البائع أولأء نقلت اليمين إلى المبتاع؛ فإن حلف كانت السلعة 
بالخمسة التى حلف عليهاء وذلك أنه قد قوى جنبته بيمينه؛ ونكول البائع. 


ولو نكل المبتاع أيضاء قال القاضى أبو محمد: اختلف فيه. فقيل يترادان» وقيل 
القول قول البائع. وهذه الرواية الثانية هى رواية ابن حبيب» وردت مجملة دوذ ذكر 
يعين؛ وقد حملها قوم على أنها تلزم المبتاع لما قال البائع دون أن يحلف البائع. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أنه لا يكون للبائع إلا مع يعينه؛ لأن يمينه 
الأولى لم تكن لاستحقاق ما يحلف عليه؛ لأن للمبتاع أن يسقط ذلك عن نفسه بيمينه؛ 
فلما تكل عنهاء ثم نكل المبتاع بعده ثبت فى حقه يمين أخرى» هى اليمين التى يستحق 
يها ما حلف عليه؛ ولا يكون للمبتاع إسقاط ذلك عنه بيمينه؛ لأنه قد ترك ماهو 
أقوى من هذه اليمين» وهو أن يحلف ويأخذ السلعة بالخمسة التى حلف عليها ولا 
يكون ,منزلة من ادعى على رجحل عشرة دنانير» وأقام بذلك شاهداء فقضى له بيمينه مع 
شاهده» فنكل» فردت اليمين على المدعى عليهء فتكل» فإنه يزن العشرة دنائير لنكوله 
دون يمين المداعى؛ لأن اليمين نكل عنها المدعى التى ردت على المدعى عليه؛ لأن 
المدعى لو حلف أولا لاستحق حقه. ولو حلف المدعى عليه عند نكول المدعى لاستحق 
البراءة ثما ادعى عليه» وليس كذلك فى مسالتناء فإن البائع لو حلفء لم يستحق ما 
حلف عليه .كجرد كينه. 


ولو أحلف المبتاع لاستحق ما حلف عليه مجرد عينه» فإحدى اليمينين غير 
الأخرى» وإذا نكل المبتاع وجب أن ترد بين الاستحقاق على السائع؛ لأنها لم تثبت 


كتاب البيوع ا ااا ااا ااا 01000 اا 0 
قط فى جنبته يمين يستحق حقه بهاء وإإها تثبت فى حقه أولاً مين إذا أتمها قيل للمبتاع 
إما أن تحلف؛ وتسقط عن نفسك ما حلف عليه» أو تنكل» فيقضى له بما حلف عليه 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا اختلفا بعد قبض السلعة؛ وقبل قوتهاء فالذى رواه أشهب واين 
القاسم عن مالك: أنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وروى ابن وهب عن مالك أن القول قول المبتاع. وفى كتاب ابن المواز: لم يختلف 
قول مالك قبل التفرق» وأنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

واختلف قوله: إذا تفرقاء وقد قبض البتاع السلعة» فروى عنه ابن حبيب ما تقدم. 

وجه رواية ابن القاسم أن السلعة باقية على صفتهاء فقكان حكمها أن يتحالفا 
ويتفاسححاء ولا تأثير لقيضها بانفراده كما لا تأثير له فى البيع الفاسد. 

ووحه رواية ابن وهب أن جنبة المبتاع قد قويت بالقبضء ولليد تأثير فى ثبوت 
الأمان فى جنبة ذى اليد كما لو تداعى رجلان حمًا هو فى يد أحدهما؛ لكان القول 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فسواء نقد الثمن أو لم ينقدهء يتحالفان ويترادان 
مالم تفت» رواه ابن المواز عن ابن القاسم. 

مسالة: وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نفصان أو حوالة أسواق» فروى ابن القاسم 
عن مالك: أن القول قول المبتاع» وبه قال أبو حنيفة. وروى أشهب عن مالك: أنهما 
يتحالفان أبدّاء وإن تلفت السلعة» وبه قال الشافعى. 
ورد عينها إلى البائع» وذلك متعذر بعد تلفهاء وإنما يرد بدلهاء وهو القيمة» فيقرر بها 
من ذلك أن المبتاع غارم لما تعلق بذمته» ومن كان هذا حكمه فالقول قوله. 

ووحه رواية أشهب أن هذه إحدى حالتى السلعة» فوجب إذا اعتلف متبايعاها فى 
ثمنها أن يتحالفا ويتفاسعحا كحالة الوحود. 

فيتقرر من هذا أن فى المسألة ثلاث روايات» إحداها: أنهما يتحالفان ما لم يقبض 
السلعة» ويفترقان» فإذا فارقه المبتاع» وقد قبضهاء فالقول قول المبتاع» وهى رواية ابن 


القاسم عن مالك الروايات كلهاء وهى ظاهره فى النوادر. 

مسألة: وهذا إذا اعتلقا فى مقدار الثمن واتفقا على جنسه. وأما إن احتلفا فى 
جحنسفى فقال أحدهما: بدينار» وقال الآحر: بطعام. قال ابن القاسم: الاحتالاف 
المذكور إذا اتفقًا فى الجنس. فأما إذا اختلفاء فإنهما يتحالفان أبذاء وترد القيمة. 

ووجه ذلك أنهما لم يتفقا على جنس لكون البائع يدعى زيادة» ينكرها المبتاع» وقد 
صدقه فيما اتفقا عليه» فيكون القول قول المبتاع؛ لأنه مدع عليه الزيادة» وإذا اعتلف 
المتنسان كان واحد منهما مدعيًا ومدعى عليه؛ لأنهما لم يتفقا على شىء من الثمنين» 
والله أعلم. 

مسألة: وهل يراعى فى ذلك أن يأتيا أو يأتى أحدهمايما لا يشبهء فى كتاب اين 
المواز عن ابن القاسم أن معنى قول مالك: القول قول من ادعى منهما ما يشبه؛ يعنى 
بعد فوتها بيد المشترى فى سوق أو بدن. 

وذكره ابن حييب عن مطرف وأصبغ وابن الماحشوتن: أنهما يتحالفان إذا أتيابما 
يشب وإن أتى أحدهماعا لا يشبه» فالقول قول من أتى .كا يشبه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى فى ذلك أن منهب ابن 
القاسم لا يراعى مع بقاء السلعة فى وقت يحكم بالتحالف والتفاسخ أن يأتى أحدهما 
ما يشبه أو با لا يشبه؛ وإتما يراعى ذلك عند فواتهاء فيكون القول قول المبتاع إذ أتى 
يما يشبه» وأن مذهب مطرف وابن الماحشون وأشهب مراعاة قول من أتى ما لا يشيه, 
وإن كانت السلعة مما لا يحكم فيها بالتحالف والتفاسخ. 

والقولان موحودان فى المدونة لمن تأملهماء فيمن اكترى راحلة مصر ونقد ماثئة» 
فلما بلغا المدينة» قال: اكتريت إلى مكة .كائة. وقال المككرى: إلى المدينة .عائتين. 

قال ابن القاسم: القول قول المكرى فى المائة التى قبض إذا أتى .ما يشي وعليه 
اليمين» أنه لم يكر إلى مكة بالمائة» وعلى المتكارى اليمين فى المائة الأخرىء وإن لم 
يتتقده» فالقول قول المكرى فى المسافة» والقول قول المكترى فى الكراءء ويقسم ما بين 
مصر إلى مكة. فيكون للمكرى ,مقدار ما بين مصر إلى المدينة. 


وقال غيره مثل قوله. وذلك إذا أتيا جميعًا ما يشبه» فإن أتى المككرى يما يشبه دون 


المكترى» فالقول قوله مع يمينه» وحيث ما يجد لابن القاسم هذه المسألة فى المدونة 
وغيرها لا يجده يراعى ما يشبه إلا بعد الفوات» وقد خالفه الغير» وهو عندى أشبه على 
ماورد فى هذه المسألة» والله أعلم. 

مسألة: ولو قبض البائع الثمن والسلعة بيد المبتاع لم تفت بحوالة سوق ولا غيره؛ 
وقد تقدم من رواية ابن المواز عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان» نقد الثمن أو 
لم ينقده» مالم تفت السلعة وهاهنا أظهر؛ لأن لقبض الثمن تأثير فى محل 
اليمين» فيجب فى هله المسألة» وفى التى قبلها على ذلك قول آحر عراعاة القبضء» 
والله أعلم. 

فرع: ولو حالت أسواق السلعة بيد البائع» وقد قبض الثمن» فالقول قوله مع يمينه 
ولو قبض بعض الثمن لم يكن عليه من الساعة إلا بقدر ما قبض من الثمن بعد أن 
يحلف» ثم يحلف المبتاع: وإلا لزمته بقية السلعة» وغرم الثمن على ما حلف عليه البائ 34 
وذلك إذا لم يكن فى التشارك فى تلك السلعة ضررء فإن كان فيها ضرر كالعبد 
الواحد والدابة تحالفا وتفاسخحاء وإن طال ذلك» رؤاه ابن المواز عن ابن القاسم. 

مسألة: ولو تبايعا طعاماء فقبل أن يتقابضاء اختلفاء فقال البائع: بعتك خمسة أرادب 
بدينار.» وقال المبتاع: ابتعت منك ستة أرادب بدينار» فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن 
بدينار» وقال المبتاع: ابتعت منك أربعة أرادب بدينار» حلف المبتاع أنه ابتاع مه أريعة 
أرادب بدينار» وحلف البائع أنه ما باعه إلا ثلائة أردب بدينار» فإن حلف صدق البائع 
فيما عليه فيؤدى ثلاثة أرادب» ويصدق المبتاع فيما عليه» فيؤدى ثلاثة أرباع دينار. 

فقول ابن القاسم مبنى على ما اخقاره من أن التحالف يقبت يينهما ما لم تفست 
السلعة بيد المبتاع» ولم يقبض البائع الثمن. 

ووجه رواية ابن حبيب ابن البيع ثبت فى مكيل أو موزون؛ فلم يثبت فيه حكم 
التحالف والتفاسخ» ولو ثبت فيه حكم التحالف والتفاسخ؛ لثبت ذلك فى السلم قبل 
القبض وعند حلول الأجل» ولكن لحلول الأحل وقبض الثمن تأثير» فجعل القول قول 
الغارم مع بكينه. 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم: يتحالفان ويترادان» فمن الذى يبدأ بيمينه» روى 


يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يحلف المبتاع أنه اشترى منه ستة أرادب بدينار» ثم يحلف 
البائع أنه ما باعه إلا خمسة, ثم المبتاع مفير بين أخذ خمسة أو الفسخ. 

ولو قبض البائع ديناراء ودفع خمسة أرادب» ثم اختلفا قبل التفرق» وقال السائع: 
بعتك بالديئار الذى قبضته النمسة الأرادب التى دفعت إليك. وقال المبتاع: بل ابتعت 
منك به ستة أرادب» فقد روى بحبى بن يحيى عن ابن القاسم فى العتبية: البائع مصدق 
مع كينه بقبضه الدينار» وأنكر هذا يحيى بن عمرء وكأنه يرى أنهما يتحالفان مالم 
يفترقا ولم يفت. 

وحه قول ابن القاسم أن الدينار لما كان لا يتعين على البائع ردهء ثبت أنه قد تعلق 
بذمته» فصار ما دفعه إليه البائع» قد تعلق بذمته» فكان ذلك ا بيعهماء وأيضًا فإنه 
لما كان القبض يجعل القول قول البائ » كان الاعتبار بقبض الدينار دون تفرق المتبايعين. 

ووحه قول يحيى بن عمر أن احتلاف المتبايعين على أصل ابن القَاسم يوحجب 
التحالف والفسخ, ما لم يفترقا بعد القبضء ولا غاب أحدهما على ما قبضه من الآخر» 
فيجب أن يكون ذلك حكمهما. 

مسألة: ولو قبض المبتاع خمسة أرادب» ولم يدفع الدينار» فقد روى يحيى بن يحيبى: 
يلزمه <مسة أسداس دينار بعد أيعانهماء وينفسخ البيع فى سلس دينار. وروى ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: أن القول قول المبتاع. 

وحه قول ابن القاسم أنه لما كان المكيل والموزون ما يغاب عليه؛ ولا يعرف بعينه 
كان قبضه فوئاء فيصدق كل واحد منهما فيما عليه فيحلف البائع أنه لع ببق عليه 
شىء من الطعامء وأن ذلك جميع ما باعه منهء ثم يحلف المبتاع أنه ما ابتاع منه إلا ستة 
أرادب بدينار» فيجب للخمسة أرادب من ذلك خمسة أسداس دينارء ويسقط عنه 
الباقى؛ لأنه باق فى ذمته. 

مسألة: ولو قبض البائع الديناره فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك إذا قبض 
البائع الدينار. فهو مصدق بيمينه؛ قبض المبتاع الطعام أو لم يقبضه. 

ووحه ذلك أن البائع الذى قبض الديئار» وكان ذلك ععنى فواته لتعلقه بذمتهء 
فالقول قوله. فإن كان قد قبض البتاع الطعام» فانما يدعى عليه زيادة على ذلك» فالقول 
قول المبتاع» وإن كان لم يقبضه؛ فإنما يدعى المبتاع زيادة على ما أقر به» وقد تقدم من 
قول يحيى بن عمر إنكار هذاء واختياره أن يتحالفا. 
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فرق: فإذا قلنا إن القول قول البائع إذا قبض الثمن» فالفرق بينه وبين ن السلى أنتهدقد 
قال: إذا أسلم إليه فى طعام إلى أجل فقال المباع: سلمت إليك مائة دينار 
فى مائة أردب» وقال البائع بل سلفت إل حال ديار فى نين أرذاي خلطة فيك 
روى ابن القاسم: إن كان ذلك بقرب تبايعهماء تحالفا وتراداء وإن طال ذلكء فالقول 
قول من عليه السلم مع عينه إذا أتى مما يشبهء فإن أتى بها لا يشبه حملا على سلم 
الناس. 

53 بين مسألة النقد» ومسألة السلم أن فى مسألة السلم د يستحق القبض كما 

ا ل كر 

ا اليد 
بينهما حكم التحالف والتفاسخ. 

فرق: وفرق بين المكيل والموزونء وبين المعين من غيرهماء أن المككيل والموزون لا 
يعرف بعينه» وإذا غيب عليه تعلق بالذمة؛ والثياب والحيوان تعرف بأعيانهاء فمالم 
يتعلق بالذمة لفوات يلحقهاء لم يكن القول قول بائعهاء يدل على ذلك أنه أسلم فيها 
والموزونء والله أعلم وأحكم. 


٠ه"‏ - مَالِك عَن أ ب الرَنَادِ عَنْ بِسْر بْنِ سيل عَنْ عبيِنك : أبى صل 
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ع موس لكر 


إلى اذه قت جه ييا لخ ريمح لاسر فَكْرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الله من 

الشرح: قوله: رإن أهل دار نخلة عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهم 
وينقدوه يريد والله أعلم» أن ينقدوه جنس ماله عليهمء وذلك مثل أن يكون له 
عليهم مائة دينار مؤجلة» فيدفعون إليه قبل الأحل خمسين ديناراء ويحط عنهم خمسينء 
فسأل عن ذلك زيد بن ثايت» فقال: رلا آمرك أن تأكله ولا تؤكله, يريد تطعمه غيرك. 

ومعنى ذلك تحرعه؛ لأنه لا يمنعه من أن يأكله ويؤكله مع كونه مباحاء وبه قال ابن 
عمرء وعليه جمهور الفقهاء وأحازه النخعى وزفر. واحتلفت الرواية عن ابن المسيب 
فى ذلك وأصحها المنع. 

ودليلنا على تحرعه أنهم اشتروا منه المائة المؤحلة بخمسين معجلة» وذلك غير جائز 
لوجهين التفاضل والنساء فى الجنس الواحد من العين» ويدخله سلف لعوض؛ لأنهم 
أسلفوه حمسين يقبضها من نفسه عند الأجحل على أن يسقط عنهم مسين. 

مسألة: وأما إذا أخذ منه قبل الأحل من غير جنسه ما قيمته أقل مماله عليه فلا 
يخلو أن يكون هما لا يجوز أن يدحل الأحل بينه وبين الدنانير أو مما يجوز ذلك» فإن كان 
مما لا يجوز ذلك كالدراهم» فلا يجوز أن يأخذ منهم قبل الأجل بدنانير دراهم مثشل 
قيمتهاء ولا أقل ولا أكثر؛ لأن هذا ورق بذهب إلى أحل. وقدروى عنه وَيّظ: 
«الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءع©©. 

مسألة: وإن كان هما يجوز ذلك فيه مقل أن يأخذ منه بدنائير قبل الأحل عروضًا 
معجلة: تكون قيمتها أقل من دنانيره» أو مثل ذلك أو أكثرء فلا بيأس فى ذلك؛ لأن 
مآل أمره إلى شراء عرض بدنائير مؤجلة؛ ولا حلاف فى جوازه. 

9" - مَالِك عَنْ ريد بن ألم أنه قَال: كان الاق الكافكة” أن كوه 

(*) أخرحه البحارى كتاب البيوع باب 5/ الشعير بالشعير ٠15/9‏ ١ء‏ عن مالك بن أوس. 

مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم 1/4 ج9/8 1١‏ عن مالك 


ابن أوس. الترمذى فى البيوع 47؟1١.‏ النسائى فى البيوع 555 4. أبو داود فى البيرع /714. 
ابن ماجه فى التجارات 28751 1709. أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة 031518 54» 


". الدارمى فى البيوع هلاه ؟. 
0" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 75٠‏ 


كتاب البيوع احا مفيامي 5ف ما نه هه امد تر مطالفط لاا ل ام 300 حرط وناك كقاه ذووا وي سود بق 2 
للرَحْلٍ عَلَى الرّحْلٍ الْحَق إلى أَحَلِء فَإِذا حَلَّ الأحَلُ» قَالَ: أُْقْضِى أُمْ تزبى» فَإِن 
قَضَى أذ وإلا زاك فى حته وا عق الأبثل. 


قال مالك: والأمر المكروةُ حلت بويا" يَكُون لِلرّحُلٍ عَلى 
الرّحْلٍ اَن إِلَى أحَلِء فََِعُ عنْهُ الطللب وي فجله المطلوي اذلف عذيا ِمَنِْلَةٍ 


ب ف حل مج رذ د وت فم فى خف فل فهذا الربا عليه 
لا شلك فيه0") 


الشرح: قول زيد بن أسلم: «إن ربا الجاهلية كان أن يقول الذى له الدين عند 
أجله للذى عليه الدين أتقضى أم تربى» يريد يزيد فى الدين» فإ اختار أن يزيده فى 
الدين ليزيده فى الأحل فعل» وهذا مما لا حلاف بين المسلمين فى تحرعه. 


وقد قيل إن قول الله تعالى: «إاتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فيإن 
لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 11/9]» نزلت فى هذا 
والله أعلم. 

ومن جهة المعنى أنه سلف لنفع؛ لأنه يؤخره على أن يزيده فى دينه» وذلك مما اتفسق 
على تخرعه كما لو أعطاه عشرة دنائير فى عشرين إلى أحل. 

فصل: وقول مالك: وإن الدى يضع من دينه. ويتعجله قبل أجله. عنرلة الذى 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار :755/9١‏ قد بين مالك» رحمه الله أن من وضع من حق 
له لم يحل أحله يستعجله؛ فهو عنزلة من أذ حقه بعد حلول أحله لزيادة يزدادها من غرعه 
لتأحيرهء ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكرن بإزاء الأمد الساقط والزائد بدلا وعوضًا 
يزداده الذى يزيد فى الأحل» ويسقط عن الذى يعجل الدين قبل محله» فهذان رإن كان أحدهما 
عكس الآخرء فهما مجتمعان فى المعنى الذى وصفنا. وقد احتلف العلماء فى معنى قوله: ضع 
عنى» وأعجل لكء ولم يختلفرا فى معنى قولهم: إما أن تقضىء وإما أن تربى إنه الربا للجتمع 
عليه الذى نزل القرآن بتحرعه. ولم تعرف العرب الربا إلا فى السنة المذكورة» فنزل القرآن 
بذلك» ثم بين رسول الله 66 أن الذهب بالذهبء والورق بالورق» والوزن بالوزتء والبر يالب 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء واللح باملح متفاضلاً رباء وآن النسيعة فى الذعب بالورق» وفى 
البر بالبرء وفى الشعير بالشعيرء وفى التمر بالتمرء وفى الملح بالملح رباء وأن ذلك لا تجوز إلا هاء 
وهاء عند جماعة العلماء. 


يؤخره بعد محل أجله ويزيده» يريد أن معناها العوض للزيادة؛ لأن الذى وضع قبل أحله 
سلف على أن وضع والدذى أخر للزيادة أسلف على أن زادء فهو تأخير لعوض» والله 
أعلم. 

وقد يفترقان فيما قدمتاه من أن الذى لم يحل أحله يجوز أن يأخذ من غير جنس دينه 
معجلاً ما قيمته أقل من قيمته دينه» والذى يؤخر بعد الأحل لا يجوز أن يؤخره على أن 
ينقله إلى غير جنسه؛ سواء كان فى مثل قيمته أو أقل أو أكثر؛ لأن الذى يتعجل قبل 
الأحل من غير جنسه تبرأ الذمتان» ويتنجز ما بينهماء والذى يؤخر يعد الأحل» وينقل 
دينه إلى غير حنسه تبقى ذمة الذى عليه اق مشغولة» وينتقل ما يشتغل به إلى غير 
ا ا ا 

قَالَ مَاِِك فى الرّحُل يكو لَه عَلَى الرُّلٍ ما ينار ِلَى أجَل» َإِذَا حلت قال 
لَهُ الى عَلَيْهِ الديْن: عنِى ميلع يكو تَمنْهَا ا ينار نقدًا بهائةٍ ين إلى 
أحل: هَذَا يبع لا د لا لخ لحل 25 

قال مالك: وَإِنمًا كرة ذَلِكَ لأنْهُ إنمَا يعْطِيه تَمَنَ مَا بَاعَهُ بعيِْهِ وَيْوَّحرٌ عَنْهُ 
الْمانَة الأولى بك الأجَل الى ذَكْرَ لَّهُ آخيرٌ مرق 0 دينارًا فى 


تَأَخيره عن هذا مَكرُوة ولا يَلحُ وهو صا يبه حَدِيث ند إن ألم فى بنع 


ممه 


أَمْل الْجَامِلِيّة: نهم كائوا ذا حلت يونم م كَالُوا ِلَذِى عليه الي: إِمًا أذ تَقَضِى 


َِمّا أن 0 فِنْ ع أخذواء وإلا زَادُوهُمْ فى حُمَوقِهِمْ وَزَادُوهُم فِى الأجل. 
الشرح: وهذا على ما قال؛ لأن من كان له على رجحل ماثة دينار إلى أحل» فاشتر 
منه عند الأجل سلعة تساوى مائة دينار وحخمسينء فقضاه دينه الأول» وإنما قضاه ثمن 
سلعته» وزاد حمسين دينارًا فى دينه لتأحيره عن أحلء فهذا يشبه ما تضمنه حديث زيد 
ابن أسلم من بيوع الجاهلية فى زيادتهم فى الديون عند انقضاء أجلها ليؤخروا بهاء 
ويدخله أيضًا بيع وسلف؛ لأنه إنما ابتاع منه هذه السلعة يمائة معجلة, وحمسين مؤجلة 

ليؤخره بالمائة التى حلت له عليه ووحوه الفساد فى هذا كثيرة جذا. 

مسألة: فإن وقع هذا البيع» ففى المدنية عن مالك أنه قال: يفسخ البيع فى هذه 
السلعة التى باعه إياها عمائة وخمسين» فإن فاتت رددتها إلى قيمتها نقدّاء وفسخحت البيع 
الأول. وروى يحيى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 


كتاب البيوع ل 0000 
ووجه ذلك أن هذا البيع قد دخله ما قدمناه من وحوه الفساد» فوجب فسخه ما لم 
يفت.» فإن فات رد إلى القيمة) وكانا على أحلهما فى الدين الأول والله أعلم. ومعنى 
قوله: فسخحت البيع الأول يريد الذى انعقد فى السلعة بمائة وحمسين, والله أعلم. 
او 


جَايع الدَّيْن وَالحوّل 
رومع _- مَلِك» عَنْ أبى الزاد عَنِ الأْرّج» عَنْ أبى مُريْة أ أن وب وال اللنه 
#فَال: «مطل الْعنى ظَلَمُ ذا ذا أنبع أحَدْكُمْ على مَلِىء فَليبع). 


الشرح: قوله: «مطل الغنى ظلمن المطل هو منع قضاء ما استحق ىق عليه قضارهء فلا 
يكون منع ما لم يحل أجله من الديون مطلاً» وإنما يكون مطلا بعد حلول أجله» وتأخير 
ما بيع على النقد عن الوقت المعتاد فى ذلك على وجه ما جرت عليه عادة الناس من 
القضاء قد حاء التشديد فيه. 


فصل: وقوله: «مطل7) الغنى ظلم» ووصغه بالظلم إذا كان غنيًا خاصة » ولم يصفه 
بذلك مع العسرء وقد قال الله تعالى: للإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البقرة: ١٠8؟]ء‏ وإذا كان غنيّاء فمطل .ما قد استحق عليه تسليمه» فقد ظلم. 


ه٠١‏ - أحرحه البخارى فى الحرالة /1741؟. ومسلم فى المساقاة .١554‏ والترمذى فى البيوع 
8" والنسائى فى البيوع 4585 4589. وأبو داود فى البيوع 5845. وابن ماحه فى 
الأحكام 54.7. وأحمد فى باقى مسن المكثرين 591لا للالالااء الاكلاء لاوطلا 
9 37165 4575. والبيهقى 0/5ل/اء عن أبى هريرة. والدارمى 2557/9 عن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة 0/6/1 عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح السنة 7٠١‏ عن أبى هريرة. 
والطحاوى فى مشكل الآثار 4١4/١‏ عن أبى هريرة. 
)١(‏ مطل: المطل فى الأصل قولهم: مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول؛ وفى المحكم: 
المطل: التسويف بالعدة والدين مطله حقه وبه يعطله مطلا فامطل. قال القزاز: والفاعل ما طل 
ومماطلء والمفعول ممطول رمماطل» تقول: ماطلتى ومطلنى. وقال القرطبى: المطل عدم قضاء ما 
استحق أداؤه مع التمكن منه. وقال الأزهرى: المطل المدافعة وإضافة المطل إلى الغنى إضافة 
اللصدر للفاعل هنا ون كان المصدر قد يضاف إلى المفعول؛ لأن المعنى أنه يحرم على الغتى القادر 
أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاحر. ومنهم من قال: أنه مضاف للمفعولء والمعنى أنه 
يحب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخيره حقه عنه فإذا كان كذلك 
فى حق الغنى فهو فى حق الفقير أولى وفيه تكلف وتعسف. 


وقد قال أصبغ وسحنون: وترد بذلك شهادته؛ لأن النبى وو سماه ظانًا.. وقد روى 
عن النبى و أنه قال لى: الواحد يحل عرضه وعقوبته. فعرضه التظلم منه بقول: مطلنى 
وظلمنى» وقال بعض العلماء فى قول النبى 6ك: «وعقوبته سجنه( 2 حتى يؤدى. 

فصل: وقوله: وإذا أتبع أحداكم على ملىع, فليتبع» معناه والله أعلمء الحوالة. وقد 
قال القاضى أبو محمد: إن الأصل بالحوالة» قوله فُوُ: روإذا أتبع أحدكم على ملىء؛ 
فليتبع» والحوالة أن يكون للرجل على الرحل الدين؛ والذى عليه الدين على أجل آخمر 
مثلهء فيحيل به غرعه على الذى عليه مثله. 

وقد قال الشيخ أبو محمد فى قوله: «فليتبع: أنه على التدب» ويحتمل ذلك قول 
القاضى أبى محمد؛ لأنه معروف» وقال: إن الحوالة استثنيت من الدين كما استثنيت 
العرية» وبيع الرطب بالتمر. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عئه: والصحيح فى الحوالة عندى أن الحوالة 
المحال عليه» وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس إلا حالة» فهى من باب النقد. 

ومعنى الحوالة عندى أن تكون على الإباحة» وأن الذى له الدين بالخيار بين أن 
يستحيل على غريم غرعه؛ وبين أن يطلب غريعه ويقول له: اقضنى حقى» وشأنك 
بصاحبك. وقال أهل الظاهر: أنه يلزمه الاستحالة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نقل حق سن ذمة إلى ذمة: فلم يجب ذلك 
بالشرع. أصل ذلك إذا لم يكن له عليه شىء. 

مسألة: وإن شاء المحال أن يستحيل بحقه» لم يعتبر فى ذلك برضا المحال عليى 
ذكر ذلك القاضى أبو محمد عن جمهور الفقهاء. وقال داود: لا تصح حوالته إلا برضا 
من عليه الدوة, 
أن يكون معناه الأمر أو الإباحة» ولم يشترط فى ذلك رضا الذى عليه الحقء وإنما 

(*) أحرجه ابن ماحه حديث رقم 4717 ”7 من طريق أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: 

حدئنا وكيع» حدثنا وبر بن أبى دليلة الطائفى» حدثنى محمد بن ميمون بن مسيكة» قال وكيع: 

وأثنى عليه خيراء عن عمرو بن الشريد؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله 86: ولى الواحد يمحل 

عرضه وعقوبتهي» قال على الطنافسى: يعنى عرضه شكايتة ووعقوبته سجنهع. 


شرط فى ذلك رضا المحيل» لأنه هو الذى يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه 

ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضى هذا الحق كالوكيل. 

مسألة: ولو شرط المستحيل على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه أو نقص رحع 
عليه فهو حول ثابت» وله شرطه إن أقفلس» رواه سحئون عن المغيرة» فى العتبية. 
ووجه ذلك أن الحوالة صحيحة) وقد شرط فيها سلامة ذمته, وله شرطه. 

مسألة: ومن شرط هذه الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ما أحال بهء 
قال القاضى أبو محمد: لأن حقيقة الحوالة بيع الدين الذى للمحال بالدين الذى 
للمحيل» ويحول الحق من ذمة إلى ذمة» وذلك يقتضى أن يكون هناك دين تحصل 
المعاوضة به؛ هذا مذهب مالك وجمهور أصحابه غير ابن الماحشون؛ فإن الحوالة تصح 
عنده. وإن لم يكن للمحيل على المحال عليه شىعء إذا كانت بلفظ الحوالة. 

ووحه ذلك أن التزامه للحوالة ينبت حق المحال فى ذمته وتبراً ذمة المحيل» ويلزمه 
على قوله أن يعتبر فى هذه الحوالة رضا المحال عليه؛ والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر فى هذا أنه إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه 
مثل ما عليه للمحال» فهو من الدين بالدين أو من باب الضمان والكفالة» والدين 
بالدين خخرم» وذلك أن المحال يبيع من المحال عليه دينه على المحيل بدين يثبته فى 
ذمتفى وتبقى ذمة المحيل والمحال عليه مشغولتين» وكل واحد من الدينين عوض عن 
الآخر وذلك لا يجوز فلذلك لم يصح أن يكون له حكم الحوالة» ولزم أن يحمل على 
حكم الضمان والكفالة الذى طريقه المعروف» ولا يشغل ذمة الضامن ما على المضمون 
إلا على وحه القرض والرفق لا على وجه المعاوضة. 

وأما الحوالة» 31" فليست من باب الدين بالدين» إذا قلنا إنها لا تصلح إلا من دين ثابت 
للمحيل على المحال عليه» وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة» والله أعلم. 

وقد احتج ابن الماحشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم» وإن لم تكن من أصل دين كما 
لو قال: بع منه ثوبك» وقد احتج ابن الماجشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم؛ وإن لم تكن 
من أصل دين كما لو قال: بع منه ثوبك والثمن علىء» فهذا مثله كأنه قال: اعطه من 
مالك كذاء وهو لك على» وهذا أيضًا من باب الحوالة وَإعما هو من باب حمل الثمن 


مسألة: وإذا كان ذلك على ما ذ كرناه برئت ذمة المحيل من دين المحال» ولم يكن 
له عليه رجوع» وإن مات المحال عليه مفلسًاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
يرجع على المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق. 


والدليل على ما نقوله هذا الحديث» وهو قول التبى #كقُ: ووإذا اتبع أحدكم على 
ملىء فليتبع» شرط الملاءة فى الحوالة وذلك يقتضى أنه لا رجوع على المحيل» ولو 
كان للمحال عليه رجوع لما كان لشرط الملاءة معنى؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حوالة برئت ذمة المحيل بهاء فلم يكن للمحال 
رجوع على المحيل. أصل ذلك إذا لم يتغير حاله. 

مسألة: ولو أحاله بئمن سلعة باعها على المشترى» وهو موسرء ثم استحقت | 
السلعة» أو ردت بعيب» فمّد روى ابن المواز عن ابن القاسم: الحول ثابت عليه يؤديه» 
ويرجع به المحيل على البائع منه» قال: وبلغنى عن مالك. وقال أشهب: الحول ساقط. 
ويرجع المحال على المحيل» ولو كان قد قبض ما احتال به لرحع عليه من دفعه إليه. 

ووحه قول مالك وابن القاسم أن الحوالة عقد لازم» فلا ينقض فى حق اللحال 
باستحماق سلعة؛ لم يعاوض بها هو فيما قبضه. 

ووجه قول أشهب أن الحوالة عقد ثبت بين المحيل والمحال» ومن شرطها أن يكون 
للمحيل مثل ذلك على المحال عليه. 

فإذا استحقت السلعة الى ثبت فيها الحق عليه وجب أن يبطلء ولم ينعقد بين 
المحال والمحال عليه عقّد يلزم لأنه لا يعتبر رضى المحال عليهء وإنما يقبض المحال ما 
كان للمحيل؛ فباستحقاق السلعة المبيعة يستحق المحال عليه على المحيل رد ما دفعه 
إليه أو تبرأ ذمته منه إن كان لم يدفعهء وإذا لم يعتبر رضى المحال عليه؛ فإن دفعه إلى 
المحال دفعه إلى المحيل» ولو استحقت السلعة لم يستحق عليه المحيل بقبض ثمنهاء 
فكذلك من يدفعه إِليه بسيبه. 

قال ابن المواز: هذا أحب إل وهو قول أصحاب مالك كلهم» وذلك عنزلة مالو 
ببع على مفلس أو ميت متاعه؛ وقبض غرماؤه من متولى البيع أو المشترى لخحوالتهم 
عليه» ثم استحق ما بيع» رحع المشترى بالثمن على من قبضه. 

فرع: ولو باع عبدًا.عائة» فتصدق بها على رجحل وأحاله بهاء وأشهد له بذلك» ثم 


كتاب البيوع 11110000 
استححق العبد» أو رد بعيب» فقد روى أصبغ وابن زيد عن ابن القاسم فى العتبية» أنه إن 
قبض المتصدق عليه الثمن؛ وفات عنده؛ لم يرجع عليه بشىء؛ ويرجع المشترى على 
البائع كما لو قبضها المتصدق, ثم تصدق بهاء ولم تفت بيد المعطى أخذها منه 
المشترى» ولا شىء للمعطى. 

مسألة: ولو غير المحيل الحال من حال الحال عليه وقد علم بإفلاسه كان 
للمحال الرجوع عليه خلافا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله قول النبى ؤَي: «وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع,9) 
فشرط الملاءةق وهذا غير ملىء» ولأن إفلاس الغريم عيب فيما تعلق بذمته» فإذا دلس به 
المحيل كان له الرحوع عليه كسائر العيوب. 

فرع: وهذا إن علم أنه قد غره فى الدين أو غير ذلسك؛ فإن جهل أمر المحيل فى 
ذلك فقد قيل لمالك: فعلى الغريم شىء» قال: ينظر القاضى فيه» فإن كان يتهم فى 
ذلك أحلفه. 

ومعنى ذلك أنه إن كان ممن يظن به أنه يرضى .عثل هذاء أحلف أنه ما علم منه ما 
يغره به. 1 

فرق: والفرق بين فلس المحال عليه وبين سائر العيوب التى ترد بها السلع المعيبةء 
وإن لم يعلم بها البائع من ثلاثة أوجهء أحدها: أن العيب فى السلعة المبيعة إنما هو عيب 
فى نفس العرضء وفلس المحال عليه؛ وإنما هو عيب فى محل العوض لا فى نفس 
العوض. 

والثانى: أن الحوالة إثما هى .منزلة بيع البراءة» فلا يرجع من العيوب إلاما علمه 
البائع» وعلى التوحيه تحب اليمين على المحيل أنه ما علم بفلسه ولا غرٌ به على الظاهر 

(؟) وإذا اتبع: قال القرطبى: هو يضم الهمزة وسكون التاء المئناة من فوق وكسر الباء الموحدة 

مبينا لما لم يسم فاعله عند الجميع وقوله: وفليتبع) بالتخفيف من تبعث الرحل بحقى اتبعه تباعة 
بالفتح إذا طلبته وقيل: فليتبع؛ بالتشديد والأول أحود عند الأكثرء وقال الخطابى: إن أكثر 
المحدثين يقولونه: بالتشديد والصواب التخفيف ومعناه إذا أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ 
أحمد عن وكيع» عن سفيان الثورى» عن أبى الزناد» وفى رواية ابن ماحه من حديث ابن عمر 
بلفظ فإذا أحلت على ملىء فاتبعهء وهذا بتشديد التاء بلا خصلاف. وقال الرافعي: الأشهر فى 
الررايات وإذا اتبع يعنى بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما الأخرى وغفل عما فى صحيح 


من مذهب مالك» وعلى رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى بيع البراءة لا يجب 
عليه يمين إلا أن يدعى ذلك المحال. 

والوجه الثالث أن الذمم ما ظاعرها أنها لا تعلمء فصارت كالبيع الذى لا يعلم 
باطنه لا يرد بالعيب إلا أن يعلم أن البائع دلس بهء فعلى هذا لا يمين على المحيل إذا لم 
مالك قبل هذا. 

مسألة: وإذا كانت الخحوالة على من لا دين عليهء وقلنا بقول مالك» فإن كانت 
بسبب عقدء فإنها تلزم عند مالك وأصحابه: وذلك مثل أن يقول الرجل للرحل بع مسن 
فلان سلعتك هذهء وعلىّ حقكء وقال الآخر لفلان: اعمل عمل كذاء وحقك على. 

وفى الواضحة: من تحمل عن ناكح صداقه فى عقد نكاحه؛ فهو لازم فى حياته 
وبعد مماته» قاله ابن القاسمة فى الواضحة» وقال فى الدونة: إن ذلك له عند مالك. 

مجالة: وانائرذة لوقه بسي عقن زول يفي لديفين قن لجال عليه فنن نه 
فهى على الاطلاق حمالة عند جميع أصحايناء وسواء كانت بلفظ الحوالة أو ابحمالة: إلا 
ما قاله ابن الماحشون: أنها إذا كانت بلفظ الحوالة» فلها حكم الحوالة» وإن لم تكن 
بلفظ الحوالة» فهى حمالة. 

فإن مات المحال عليه مفلسًا أو فلس فى حياته» ففى كتاب محمد عن ابن القاسم 
تمق احال وجلا على رحل لبن لاعليه دين وشرظ و بوه بذلك: وى صحامه 
قال: ذلك لازم له وله شرطه. 


قال محمد: إلا إن أفلس المحال عليه قبل أن يقضى المحال» فإن المحال يرجع على 
المحيل؛ لأن المحال عليه لو قضاه لرحع يما قضاه على المحيل» ورواه أشهب عن مالك» 
والذى فى اللدونة عن ابن القاسم: أنه لم يكن للمحيل على المحال عليه شىء» وشرط 
فى الحوالة أنه برىء من المال» وقال الذى له الحق: أحلنى عليه وأنت برىء من المال» 
فإنه إن علم المحال أنه لا شىء له عليه» فرضى بالحوالة وأبرا الحميل» لم يكن له أن 
يرجع عليهء وأخذ بإقراره» وإن لم يعلم» فله الرجوع بأثر ذلك. 

وروى ابن وهب عن مالك فيمن قال لرجل: أنا لك عالك قبل فلان» فخصرق ذكر 
الحق عليه؛ واطلبنى دونه» ولم تكن حوالة من دين كان للغريم على القابل؛ فأشهد 
الرحل بذلك عليه» وشق الصحيفة, وطلبه بذلك حوالة من دين كان للغريم على 


مات مة مفلساء فإته يرجع على غرعه؛ لأن المحتمل وعد الغريم أن يسلقه؛ ولا يبت له 
ذلك على الغريم حتى يقضى عنه؛ فققد اتفق قول أصحابناء وروايتهم عن مالك غير 
ابن الماحشون على أن له الرحوع فى الفلسء» فراوية ابن المواز عن ابن القاسم موافقة 
لذلك. 

وقوله فى المدونة ظاهره خلاف هذا أن المسألة إذا علم المحال أو أبرأ حكم الحوالة 
المحضة» وأنه لا يرحعء ولم يذكر فلسّاء ويحتمل أن يكون قوله عخالفا لما تقدم من قول 
غيره» ويحتمل أن يكون مؤافقا لهمء وأنه أطلق اللفظ فى المدونة وقيده فى الموازية. 

مسألة: فإذا قلنا بقّول مالك وجمهور أصحابه أنه يرحع فى الفلس» فهل له الرجوع 
مع اليسار» روى أشهب عن مالك: ليس له الرجوع على المحيل ما لم يفلس أو يمت 
المحال عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى الذى يقول للرجل: على حقك؛ ودع صاحبك لا 
تكلمه. فإن الحق على فإن كان المحيل مليئاء فالمحال بالخيار بينه وبين المحيل. 

وحه رواية أشهب عن مالك أنه قد أبرأ المحال المحيل من دينه بشرط أن يقبضه مسن 
المحال عليه» فلا رجوع له على المحيلء إلا بأن يتعذر قبضه ممن يضمن دفعه إليه؛ 
فيرجع عليه لأنه لم يتعلق دينه بذمة المحال عليه تعلقًا من أجل معاوضة. وإنما تعلق 
بها تعلقًا من جهة مكارمة:؛ فلم يلزمه بالفلس ولا بالموت ولزمقه مع اليسار مدة 
النيا 

ر. 


ووجه رواية عيسى عن ابن القاسم أنها على وجه الحمالة» لأنه يوجد منه إيراء فى 
اثتقاله إلى مطالبة المحال عليه وإِنما وجد منه ما يقتضى الاستيثاق من حقه والكف عن 
مطالبته مع بقاع حقه عليه؛ لأنه لم ينقله إلى مستحق عليه وإنما تعلق حقه عكارم؛ 
فكان له أن يطالب من عليه الحق ما لم يوجد الاستيفاء من غيره. : 

مسألة: وإذا علم بين الطالب والغريم مقابمة ومعاداة وامتنائًا بسلطان» فققال 
الطالب لمن استحال عليه: لا أطلب به غركاء وحقى عليك؛ ففى كتاب ابن حبيب من 
رواية مطرف عن مالك: الشرط جائزء وحقه علي حضر الغريم أو غاب» فى عدمه 
وملائه» إلا أن يشاء أن يرجع إلى غريمه» رواه ابن القاسم عن مالك. 


وقاله أصبغ وابن عبدالحكم» قالا: وكان ابن القاسم إنما يقوله فى القبيح المطالبة أو 


ذى السلطان. ونحن نراه فى كل أحد إذا بين وحقق. وقال اين الماحشون: الشرط 

وجه رواية مطرف وابن القاسم عن مالك أنه أمر لازم للمحيل؛ لأنه التزم أن يأحذه 
بحقه دون الغريم. 

ووحه قول ابن الماجشون أن هذا الشرط لا يلزم إلا إذا سقط الخيار فى الرجوع 
على الغريم» ويثيت لما عقداه حكم الحوالة بالتلفظ بها. 

مسألة: ولو أن الغريم ذهب بصاحب الحق إلى غريم له فأمره بالأخذ منهء وأمر 
الغرم بالدفع إليه» فيقضيه البعض أو لا يقضيه شيئاء وقد تقاضاهء فقد روى يحيى بن 
يحيى عن ابن القاسم: أن للطالب الرجوع على الأولء لأن هذا ليس باحتيال» ويقول 
نما أردت أن أكفيك التقاضى» وإنما وجه الحق أن يقول أحيلك بحقك على هذا أو أبرأ 
إليك بذلك. 

مسألة: ولو أحلت رجلاً على غريم بدين عليكء ثم تبين أنه ليس لك عليه إلا بععض 
ما أحلته به» ففى العتبية من سماع ابن القاسم: إن قابل مالك عليه؛ فهو حولء وهو 
فى الباقى حميل. ووحه ذلك ما قدمتاه. 

مسألة: ومن شرط ذلك أن يكون الدين قبل الحوالة» فلو أحلتهء ولا شىء لك على 
المحال» ثم قضيت المحال عليه ثم فلس أو ماتء كان له الرجوع عليك. 

وإن قلت: كانت حمالة» ثم صارت حولاًء ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: له 
الرجوع على المحيل» ثم يرجع المحيل على المحال عليه .ما دفع إليه. 

ووجه ذلك أنه لما كان عقد الحوالة معناه الحمالة» ثم دفع المحيل إلى المحال عليه 
مالا يؤديه عنه بسبب تلك الحمالة» وهذا لا ينتقل ما عقداه إلى الحوالة» ولا يخرحه عن 


مقتضاه. 
مسألة: ويجوز أن يستحيل من يعجل على معجل ومؤحلء ولا يجوز أن يستحيل من 
مؤجل على معجل ولا مؤجل. 


ووجه ذلك أنه إذا كان دينه قد حل» فاستحال منه على معجل أو مؤجل» فإنه 
جائز» لأنه فى المعجل بالمعجل حوالة جائزة. وقد ورد عن النبى وُه «وإذا اتبع 
أحدكم على ملىء. فليتبع). 


وإذا استحال منه على مؤجل؛ فهو معروف منه محض؛ لأن له أن يتعجل حقه من 
المحيل أو المحال عليه إن أفلس المحيل» فليس فيه غير مجرد المعروفء وإذا كان دينه 
مؤجلاء لم تكن له المطالبة به» وإذا أحيل منه على دين معجل» فهو من ضع وتعجل» 
وإذا أحيل به على دين معجل» فهو من: حط عنى الضمان وأزيدك والدين» وإن كان 
عيئاء فليس بحقيقة العين؛ لأنه متعلق بالذمم؛ والذمم لا تتماثل. 

ولو كان لها حكم العين لما جازت الحوالة إلا مع التقابض فى المجلسء فهو كمن 
أذ بدينه قبل حلول أحله من جنسه يما هو أقل أو أكثر وأحود أو أرداً؛ لتعذر تماثل 
الذممء ومثل هذا يجوز عند الأحل من حنس دينهء أقل منه أو أكثرء أو أدنى أو أعلى. 

4 - مَالِك عَنْ مُوسَى إن مَيْسرَة أل سَمِعَ رَخُلا يَسْأَلُ سَهِيدَ بن 
الْمُسَيّسي فَقَالَ: إنى رَحْلٌ أَبيمُ بالديْن؟ فَقَالَ سهِيدٌ: لا تبِعْ إلا مَا آوَيْت إِلَى 

الشرح: قوله للرحل: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك؛ يريد ما قد قبضتهء وصار 
عندك. ومعنى ذلك أن هذا قد أقر أنه ثمن يداين الناس» ويبيع منهم بالدين» فنهاه عن 
أن يبيع منهم ما لم يعلكه بعد» أو ما يشتريه بعد مواققة المبتاع منه على بيعه منه بثمن 
يتفقان عليه» فيشتريه من أجل ذلك؛ ورا لم يستتم قبضه من بائعه منه» ويولى قبضه 
المبتاع من باعه من هذا السائل؛ لأنه له اشتراه» فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذى ابتاعه فى 
ثمنه الذى باعه به منه» وهو أكثر منه» فقال له سعيد: لا تبع إنى كنت من أهل هذا 
الصنف» وعرفت .كثل هذه الحال من التجارة» إلا ما قد تقدم ابتياعك له؛ وصح ملكك 
لهء وتم ذلك بالقبض لهء فإن ذلك أبعد من الذريعة التى يخاف عليك مواقعتها وتعلق 
تبايعك بهاء ولا تعلق لشىء من ذلك ببيعك ما تقدم ملكك له؛ وقبضك إياه؛ والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون البيع الأول والثانى بالنقد» أو يكونان على 
التأحيل» أو يكون الأول بالنقد والثانى بأحل» أو يكون الأول بالأجل والثانى بالنقد. 

فإن كانا جميعًا بالنقدء فلا يخلو أن يقول له: اشتر هذا الثوب» ولا يعين لمن يشتريه» 
أو يقول: اشتره لى» أو يقول: اشتره لنفسكء» فإن قال: اشتر هذا النوب بعشرةء وهو 
لى بأحد عشرء ففى كتاب محمد: يكره هذاء وليس هذا من بيوع الناس. 
4ه" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1787‏ 


وقال محمد: إن كان بالتقد كله» وهما حاضرانء فذلك حائزء وإن دخله تأخير 
ودحلته الزيادة فى السلف. 

ووجه قول مالك أنه لما كان هذا اللفظ يستعمل على وحه الابتياع» وهو قول: 
وهو لى بأحد عشرء وجمع ذلك كله فجعله ثمنا للمبيع» كره ذلك ومنع منه؛ لأن 
معناه أن يبتاعه لنفسه بعشرة» ثم يبيعه منه بأحد عشر»ء فهو بيع ما ليس عنده. 

وكذلك قال ابن حبيب فى الذى يقول له: اشتر سلعة كذاء وأنا أريحك فيها كذا 
أو أنا أريحك فيهاء ولا يسمى شيكاء فلا يجوز؛ لأن ذكر الربح يقتضى أن المأمور يشتريه 
لنفسهء ولو قال: اشتره بعشرة ولك دينار. قال مالك: ذلك ججحائر وضمانه من الآمر؛ 
جعل الدينار جعلاً للمأمور لما لم يكن فى اللفظ ما عنع بظاهره ولا بصريحه. 

ووجه قول ابن المواز مراعاة المعنى دون اللفظ؛ لفقد التمييز إذا كان البيعان بالنقد. 


فرع: فإذا قلنا إنه لا يجوز فيجب فسخ البيع الثانى. 

مسألة: ولو قال: ابتع لى هذا الثوب» وأنا أبتاعه منك بربح كذاء ففى كتاب محمد 
عن مالك: ذلك جائزء وهو جعل» ولا خير فيه إلى أحل. وقول العتبية عن مالك فيمن 
قال لرحل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة. وهى لى باثتى عشرء فإن استوجيها الآأمر 
والئمن نقداء فلا بأس بذلك والزيادة على العشرة جعل. 

قال ابن القاسم: وذلك إن لم ينتقد الثمن من عنده أو نقده بغير شرطهء فإن نقده 
بشرط رد إلى جعل مثله» ما لم يكن أكثر من الدرهمين كالبيع والسلف. 

ووجه ذلك أنه إذا قال له: اشترهاء فظاهره ملك الأمر لهاء وأن الابتياع لى ولما 
احتمل أن يكون معنى اشترها لى؛ لتبيعها منى» شرط فى رواية العتبى عن مالك أن 
يستوجبها للبائع» فيكون ضمائها منه» ويكون ما زاده من الديئارين جعلا للمأمور فى 
تناول ابتياعها له وشرط أن لا يشترط عليه النقد؛ لأنه إن شرط ذلك عليه كان بيعًا 

مسألة: ولو قال: اشترها لنفسك بعشرة نقداء وأنا أشتريها منك باثنى عشر نقدًا أو 
إلى أحل؟ قال ابن حبيب: لا يحوز ذلك. 

ووجه ذلك أنه إذا شرط أن يكون المشترى يشتريها لنفسه؛ ثم يبيعها منه» لم يحتمسل 
هذا الجنعل» و كان قد باع منه ما ليس عنده. وذلك غير حائز بثمن معجل ولا مؤججل. 


فرع: فإن وقع ذلكء قال ابن حبيب: يفسخ الشراء الثانى؛ لأن البائع باعها قبل أن 
تحب له. 

فصل: وإن كانت البيعتان إلى أحل» وذلك أن يقول له: ابتع» وإن كانت البيعة 
الأولى بالنقدء والثانية إلى أحل» فهذه أشد الوحوه فساداء لا فى ذلك من العينة. وقد 
قال مالك فى الموازية فيمن سأل رجلاً أن يبيع منه شيئاء فيقول: أبتاعه لكء قيراوضه 
على الربح» ثم يشتريه» فيبيعه منه إلى أجحل» أن هذه هى العينة المكروهةء: وكذلك لو 
قال له: ابتع لى سلعة كذاء وأريحك فيها كذا إلى أجل» فكأنه دفع ذهبًا فى أكثر منها. 

فرع: فإن وقع ذلك» ففى العتبية الذى يقول للرجل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة» 
وهى لى باثنى عشر مؤجلة» أنه أراد بذلك إيجابها للآمر على أن ينقدها عنه للمأمور 
ويبيعه منه باثنى عشر: أن ذلك يفسخ ما لم يفت» فإن فاتت» لزمت الآمر بعشرة نقد 
ويسقّط ما زاد؛ لأنه ضمنها حين قال له. 

وقال ابن حبيب: إذا وقع لزمت السلعة الأمر بعشرة مؤجلة» وهى التى نقد عنه 
المأمورء وله جعل مثله. 

ومعنى ذلك أن هذا استأجره على أن يبتاع له السلعة بدينارين على أن يسلفه 
المأمور عشرة دنانير إلى أحل» وقد قال ابن القاسم: إن هذه زيادة فى السلعة» وقوله: 
إن هذا يفسخ ما لم تفت المسلعة» يريد تفسخ الإجحارة والسلفء فترجع السلعة إلى 
المأمور؛ لأن دين البائع قد لزم» فإن فاتت السلعة حكم على الآمريما أسلفه المأمررء 
وذلك عشرة دنائير تعجيل؛ لأن التأحيل كان بسبب عوض قد بطل. ١‏ 
كملء وفات نقص عقد الإجارة» فيلزم الآمر السلعة» وعليه ثمنها الذى استسلفه» 
وجعل مثل المأمور فيما ابتاع بهء ونحوه قال ابن المواز. 

مسألة: وإن قال: اشترها بعشرة نقدّاء وأنا أشتريها منك باثنى عشر دينارًا إلى سنة» 
فإن ذلك أيضًا مما لا يجوزء قال ابن القاسم فى العتبية: فإن وقع ذلكء لزمت الآمر 
باثنى عشر إلى سنة؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منهء وقاله مالك. 1 

ومعنى ذلك والله أعلم؛ إن لم يظهر على ذلك إلا بعد أن باعا المأمور من الآمر بيععا 
مستأنقاء فكره ذلك لا تقدم فيه من الموعدء ولم يفسخ؛ لأنه لم يكمل بينهما فى ذلك 
بيع) ولذلك قال مالك: وانضي ال أن يتورع المأمور عن الزائد على العشرة. 


وأما فى الحكم؛ فيقتضى له باثنى عشرء وقد قال مالك فى المجموعة من رواية ابن 
القاسم عنه» فى الذى يقول: اشتر هذا المبتاع» وأنا أبتاعه منك بربح يسميه إلى أحل» 
أن ذلك مكروه. 

ومعنى ذلك ما قدمناه من أن يراعى عدم انبرام العقد ولزومه؛ فإن كان على الموعد, 
فهر مكروهء ولا يتفض وأن ذكر الربح وسماهء وإن ذكر الربح وسماهء وإن كان 
على اللزوم؛ فهو حرام وهو الذى ينقض. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الذى يقول للرحل: اشتر هذا المتاع» أبتاعه منك 
بربح إلى أحل» ولم يتراوضا على ربح؛ يريد يقطعا سوماء ثم عاد إليه؛ فباعه منه إلى 
أجحل» أنه مكروه وإلا يفسخحه إن نزل» فراعى فى هذه الرواية عدم ذكر تقدير الربح. 

وقال ابن حبيب: إن قال له: اشتر سلعة كذاء وأنا أربحك أكثرء أو قال: أربحك» 
ولم يسم ريمًا: إن ذلك لا يجوز» ويحتمل أن يريد به الكراهية من أحل الموعد. فقد كره 
مالك فى ذلك العادة أو الموعد بأن يقول له: ليس عندى» ولكن عد إلى أشتره لك» ولو 
اشتراه من أجله؛ ثم يبيعه من غير موعد» ولا عادة» فلا بأس بذلك. 

فصل: ولو كان البيع الأول بأحلء والثانى بالنقد» وهو مثل أن يقول الرحل لآخر: 
ابتع لى هذه السلعة إلى أحل بخمسة عشر» وأنا أبتاعها منك بعشرة» أو لم يقل لى» فقد 
روى عن مالك: أنه لا يعجبه ذلك وكرهه. 

ووجه ذلك أن هذا اللفظ يحتمل أن يستعمل فى بيع ما ليس عندهء وأن المبتاع الآخر 
أقرض الأول عشرة ليدفعها عنه عند الأجل إلى بائع السلعة» ويزيد من عنده خمسة. 

فرع: فإن وقع ذلك» فقد قال محمد: إن قال: ابتعه لى» لزم الآمر ما ابتاع له بهء ولا 
يجوز أن يلزمه نفسه بأقل نقداء ولا بأكثر تأحيراء ولو دفع إليه العشرة لدفع عنه الخمسة 
عشر إلى أحل» ردت إليه العشرة» وبقيت الخنمسة عشر على الآمر إلى الأجل؛ لأن قوله: 
اشتره لى» يقتضى ملك الآمر لها بنفس العقدء ويحتمل ذلك قوله: اشترها ولا تقل: لى. 

مسألة: ولو قال: اشترها لتفسك يخمسة عشر مؤجلة» وأشتريها منك بعشرة نقد 
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قال مَالِك فِى الى يُشترى السلعة مِنَ الرّخل عَلى أن يُوَفيَهُ تَلكَ السّلعة إلى 
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أَحَلٍ مسمى إِمَا لسوق برحو نفاقهًا فيه وَِمَا لِحَاحَةٍ فِى ذلك الرّمَان الى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


اقرط عَم يلف يع ذلك الأء قثردة المشترى ره وك السملعة علَى 
بَايمء إن ذلك لئس لِلْمُشترى» رَإِن اليم لازم لَه وَإِن الْبَا: ِعَ لَوْ نا حَاءَ تلك السَلْعَةٍ 
0 لْمُتترِى على أَحْنْهَ" . 


الشرح: وهذا على ما قال فى الذى يشترى السلعة من الرحل» يريد بالشراء هاهنا 
السلمء فمن أسلم فى سلعة إلى أحل مسمى لغرض» كان له فيها عند ذلك الأحل؛ 
فيتحلفه البائع عند ذلك الأحل» ويأتى بها عند استغتاء المسلم عنهاء فإنها تلزم اللسلم» 
وليس له ردها؛ لأنها .بمنزلة الدين على البائع» فإذا أخر الدين عن محله؛ لم تجب بذلك 
:ستحالة جنس الدين ولا نقله إلى غيره» ولا نقض العقد الذى كان سبب ثبوته فى 


ذمته. 


وقد قال مالك فى الرجل يكترى الدابة ليرج بها من الغد إلى موضع اضطر إلى 
الخروج إليه» فيخلف الكرىء ويفر بدابته» ويكريها من غيره» ثم يعود إليه بعد مدة) 
وقد استغتى المكترى عنها: أنه ليس له إلا ركوب الدابة» وعليه الكراء الذى عقد به. 

مسألة: ولو رفع المكترى أمره إلى الإمام» وكان اكترى منه راحلة غير معينة» اككترى 
على الكرى راحلة؛ فخترج بهاء وإن كان اكترى منه راحلة معينة؛ لم يكن له أن 
يكرى عليه راحلة» وإنما يكون له أن يبقى على الكراء أو ينقد إلى الكرىء إن كان 
قريباء وإن كان بعيدًا يلحقه الضرر بانتظاره» واتار المكترى الفسخ, فسخ بينهماء لما 
فى ذلك من الضرر عليه 

مسألة: وهذا إذا كان الكراء لم يتقدر بزمان» فإن تقدر بزمان» فات الكراء بفوات 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2771/7١‏ وقال: أما قوله: لو أن البائع حاء بتلك السلعة 
قبل محل الأحل لم يكره المشترى على أخذهاء فهو كذلك عند سائر العلماء؛ لأن أعراض الناس 
ومنافعهم تختلف فى الاحتيال للسلع التى يبتاعونهاء وليست السلعة كالدنائير والدراهم التى تلزم 
من عجلت له قبل نل أجلها أحذها؛ لأنها لا مؤنة لهاء ولا يختلف العرض فيهاء فإن اتلف ما 
يصرف فيه. وأما من سلم فى شىء من المأكول» أو الحيوان إلى أحل له فيه متقعة إذا قيضه عند 
ذلك الأحل» فقد احتلف العلماء فى ذلك» واعتلف فيه أصحاب مالك. فروى أشهبء واين 
وهبء عن مالك فيمن سلم فى كباش يؤتى بها فى الأضحىء فلم يأته بها حتى مضى الأضحى 
أنه يلزمه أذهاء كما لو سلم فى وصائف فى الشتاء فأتى بها المسلم إليه فى الصيف» أو سلم 
فى قمح لا بأن فعلوا فيهء فيأتيه بعد كل ذلك يلزمه أن يقلبه. وهذا معنى ما ذكره فى الموطاً. 
قاله ابن وهب. 


الزمن؛ وإن تعلق بقطع مسافة أو بنفس العمل» فإنه على ضربين أحدهما: أن لا يتعلق 
بزمن معين. والثانى: أن يتعلق بزمن معين؛ فإن كان لا يتعلق بزمن معين كالكراء من 
مصر إلى إفريقية أو الشام» فهذا لا يفوت ,عغيب أحد المتكاريين» وإن طالت المدة؛ 
والكراء بينهما ثابت» ما لم يفسخه إمام» على ما تقدم. 

مسألة: وأما ما يتعلق بإبان» فعلى ضربينء أحدهما: يتعلق بإبان لا يكن إلا فيه كا 
كتراء السفن فى اليحر. والثانى: أن يتعلق به على وجه ما من صفة ذلك العمل لا 
يمكن إلا فى ذلك الإبان كاكتراء الحاج إلى مكة» واكترائهم من مكة إلى منى وعرفة. 

فأما الضرب الأول» فلا خلاف فى المذهب أنه يفوت بفوات الإبان لا يفوات 
الوقت المعين » وذلك يجرى ججرى السلم فى الرطب؛ ليقبض فى يوم معين من إبان 
الرطب؛ فإنه لا حلاف فى أنه لا يفوت يفوات ذلك اليوم المعين» وهل يفوت بفوات 
الإبان» وقد تقدم ذكره. 
مالك فى المدونة وغيرهاء وعليه أكثر أصحابنا أن الكراء ينفسخ؛ لأنه عمل له إبان؛ 
فوجب أن تنفسخ الإجارة عليه بفوات وقته ككراء السفن. 

وروى أبن المواز عن مالك رواية أخرى أنه إن نقد الكراء فى الج فاحب إل أن 
يتأخر الكراء إلى عام قابل» ولا يؤمر بالرد» وإن لم ينقد فجاز فسحه. ثم رجع مالك 

وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه مخير إن شاء بقى إلى قابل وإن شاء فسخ 
الكراء. وجعل ذلك محمد فى قوله بالفسخ كالكراء لأيام معينة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه ليس ذلك من باب التعيين؛ لأن تعيين الأيام 
للكراء إنما هى أن يتقدر العمل بهاء وإنما حاز ذلك لما نذكره بعد هذا إن شاء الله. 


وإنما ينفسخ بغيبة الكرى عنه فى وقت يعلم أنه إن تأر عنه؛ فاته على السير المعتاد» 
والله أعلم. 

مسألة: ومن سلم فى ضحايا لبوفى بها عيد الأضحى» فغاب عته المسلم إليه وأتاه 
بها بعد فوات الأضحى» فقّد قال فى بعض الأقوال: يبطل السلم. وقد احتلف قول 


مالك وأصحابه؛ فيمن سلم فى الفاكهة الرطبة» ففات إبانها قبل قيضهاء أو قبض 
بعضهاء ففى المدونة عن مالك أنه كان يقول يتأخر إلى إبانه من السنة الثانية» ثم رصع 
عن ذلك» فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. ومعنى ذلك والله أعلمء أن له أن 
يؤخر أو يعجل» وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك. 


قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهماء فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل» 
فذلك جائز. قال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخء وما بقى ففى ذمته إلى قابل. قال 
أشهب: لا يجوز التأخير» وليس له إلا رأس ماله. وقال أشهب: من شاء المحاصة» 
فذلك له إلا أن يتفقا على التأخير. 

وجه قول مالك الأول أنه يتأخر إلى قابل» وهو الذى اختاره سحنون» وأنه لا يجوز 
الفسخ؛ لأنه عقد قد ثبت بينهماء ولزم فى الأعيان» فلا ينتقل ما عقدا عليه إلى غيرها 
كما لو أعسر البائع المسلم إليه» فيحتمل مسألة الكراء للحج أن تكون مخالفة لهذه؛ 
لأنها تتوقت بالشرع؛ وهذه لا تتوقت بالشرع؛ وإفا تتوقت بالإمكان من القضاءء 
ويحتمل أن يخالفها؛ لأن العقود على المنافع مخالفة للعقود لى الأعيان فيما يتعلق بفوات 
الإبان» ولذلك فسخ الكراء بينهما فى المراكب بفوات الإبان» ولو اشترى مته مركيًا أو 
سلم إليه فيه» ففات وقت الاتتفاع به من لم يكن غيره. 

ووحه الفرق بينهما أن منافع الأعيان يجوز أن يعقد منها على ما لم يوجد ما يختص 
بعين واحدة؛ والأعيان لا يحوز ذلك فيها؛ لأن عقودها مبنية على اللزوم على كل 
حالء فلذلك لم يجز للبائع منها شيئا فى ذمته إلا ما يعلم أنه لا يكاد يعدمه لكثرة 
جحنسه وسعة ما يتعلق به. وأما قول أشهب: فلا يجوز عنده إلا الفسخ والتعجيل. 

ووجه ذلك أنه مخير بين أمرين لا يجوز أن يكون أحدهما عوضًا للآخر على وجه ما 
يخير فيه» فلم يصح ذلك كما لو اشترى منه ثمرة نخلة من عشر نخلات على أن يختار 
المبتاع» وذلك أنه لا يجوز إذا كان له عليه دين أن يعاوضه فى رطب إلى عام قابل؛ 
فلذلك لا يحور أن يخير بين تأخير دينه وبين إبقاء ثمرته عليه إلى عام قابل» ولا يجوز أن 
يلزم بقاؤها إلى عام آخر لما فى الضرر على المبتاع بتأخير ما له عليه كما لا يلزمه فى 
كراء السفن. 

وقد اتفق ابن القاسم وأصبغ وقول مالك الذى رجع إليه على التخيير بين الأمرين. 


ووحه ذلك أنه حق لأحد العاقدين لما فيه من الضرر اللاحق بهما أو بأحدهماء 


فكان كالعيب يجده بالمبيع» فله رده؛ وله إيقاؤه؛ ولو اثسترى رجحل جارية من أعلى 
الرقيق فتواضعاهاء ثم اطلع المشترى على عيب بها لكان له الرضا بهاء وانتظار قبضهاء 
إذا انتقضت مواضعتها أو ردها الآن معجلاًء فكذلك فى مسألتنا مثله» وهذا حكم كراء 
السفن إذا فات إبان جريهاء لأنه لم يحب على من له الحق الفسخ, وإثما وجب له ذلك 


فرع: واختلف قول القائلين بالتخيير» فقال ابن القاسم: من شاء التأخيرء فذلك 
له. وقال أصبغ: من شاء التعجيل» فذلك له. 

وجه قول ابن القاسم أن الضرر يلحق من أراد التأخير بالتعجيل» كما يلحق من 
أراد التعجيل بالتأخير» وقد انعقد سلمهما بعين المسلم فيه فلا يتتقلان عنه للضرورة؛ 
لاتفاقهما عليه؛ لأن فى نقلهما عنه مضرة لاحقة لمن كره التعجيل» ونقل عين المبيع إلى 
غيره» ولأنه إذا استوت الضرورة كان البقاء على حكم العقد أولى» كما يلزم إذا لم 
يكن فى إحدى الجهتين ضرورة. 

ووجه قول أصبغ أن العقد مبنى على التعجيل» فالضرر اللاحق بالتأخير متخرج عن 
حكم العقدء فكانت مراعاته أولى من ضرر لا يخرج عن حكم العقد؛ بل يرد إليه؛ لأنا 
نعلم أن المسلم إليه يلحقه ضرر بتسليم ما عليه من المسلم فيه» لاسيما مع ضيق حال 
ولكنه ضرر يقتضيه العقّدء فلا اعتبار به» ولا يغير له شىء من حكم العقد. 
بعض شيوخحه أن معناه إذا تراضياء وهذا غير صحيح من جهة النقل»؛ لأن ابن حبيب 
روى عن مالك أنه قال: للمشترى أن يؤحر أو يعجلء فهذا قول آخحر فى التخيير» وهو 
أن يكون مقصورًا على البتاع. 

ووجهه أن الضرر يختص به فى تأخير ما له عليه تعجيله» وهذا غالب الحالء» فكان 
الخيار مختصًا به كمكترى السفينة» وواحد العيب بالمبيع فيه المواضعة. 

وفى كتاب محمد عن ابن القاسم مثل هذا الذى ذكره ابن حبيسب عن مالك؛ وقد 


مسألة: إذا قلنا إنه يفسخ بينهما البيع؛ فقد قال ابن أبى زمنين: إن تحاسباء فجائز أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


يأخذ ببقية رأس ماله ما شاء مجلا حاشا الطعام؛ لأنه يدحله فى معنى قول مالك 
اقتضاء طعام معجل فى طعام مؤجلء إذا كان له أن يؤححره إلى قابل بالثمرة» فتركها 
وأخذ مكانها طعامّاء كذلك قال ابن حبيب» وقد خففه أصبغ فى الطعام على إقرار منه 
بالمعنى فيه. 

وفى كتاب محمد: يأنخذ فيما لا يقطع إبانه من العنب زبيبًا أو عنبًا شتويّاء رطلا 
برطلين» بعد العلم بما بقى من الثمن» وكذلك من سلم فى لحم ضأنء فاتقطع إيانهء 
فإن له أن يأحذ بباقى سلمه لحم بقر أكثر أو أقل» نقدًا يقبض جميعه مكانه. فأما على 
أن يأحذ كل يوم منه ما شاءء فلا يجوز ذلك. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد محمد على قول من يرى أن ليس لهما إلا المحاسية فيما 


وروى عن ابن القاسمء ابن الكاتب: إنما يقع ما ذكره إذا حكم بالفسخ أو أشهد 
بالفسخ» فحيتئذ يأذ لحمًا مسن غير نوعه؛ أقل أو أكثر, للخلاف الذى فى أصل 
المسألة» وما فيه حلاف. فإنه يجتاج إلى حكم أو إشهاد. 

وقال الشيخ أبو محمد عبدالحق: لا اعتبار بالإشهاد» ولا تأثير له؛ وإنما الاعتيار 
بحكم الحاكم. 

قال مَالِك فى الى ب يَشترى الطْعّام كال ا يشتريه مئه) فيخخبر 
اذى يَأتِيه أنه فَدٍ اكثَالَهُ لتفسيه واستوفاة يريد الْميَْاعٌ أن يُصَدَقَهُ وَيَأَحدَةُ بِكَيله: 

نما بم َلَى هَل اصّمَة بق قلا َأ بوه وما بيع عَلَى ملي الصفة إلى ا 


إِنَّامَا 
فإنةُ َكْرُوة حََى يَكََالهُ الى الآحرُ تسيو وإنمَا كرة الى إلى أْجَلِ؛ 


ذَرِيعة كك الرباء وتوف أن يُدَارَ ذْلِكَ عَلَى هذا الْوَحْهِ بغر كيل وَلا وَزْنء إن 
كا إلى حل كرو ولا اعتيلاف فيه عِندنا0"©. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وقال: احتلاف العلماء فى هذه المسألة فى 
البيع كهذا د فى السلم. وكذلك روى ابن القاسم» وغيره عن مالك؛ قال: إذا قال المسلم إليه 
للمسلم: هذا قد كلته» وصدقه المسلم» ء حاز له أن يأّحذه بذلك الكيل. وكذلك لو كان السلم 
الذى اشتراه من غيره» وقبضهء حاز للمسلم أعذه بذلك. 

قال أبو عمر: الذى كرهه مالك فى البيع إلى أحل» وجعله ذريعة إلى الرباء معناه أنه لم يصدقه- 


الشرح: وهذا كما قال أن شراء الطعام بالنقدء إذا رضى المبتاع أن يصدق البائع فى 
كيله أو وزنهء إن كان موزوناء فإنه جائزء وإن كان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن 
محمد وغيرف استثقاله. 


وقال مالك: «وإنما كره ذلك إذا بيع بالتأخير. والذريعة فيه أبين»»: فعلى تأويل 
مالك لا يتعلق كراهيتهم له بالنقد, بل ذلك جحائز ز بالنقد دون النساءء وذلك أنه ليس 
فى تصديقه فيما ابتاع بالنقد وجه بين من الذريعة إلى أمر مكروه؛ وعلى أنه قد ذكر 
أن الذريعة فى التأحير أبين» وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن فى النقد وجها من الذريعة 
ليس يفتى يه. 

مام م ا ا ان 
المواز وابن حبيب عن أصبغ: أنه على الكيل حتى يشترط التصديق. 


حلا من أجل الأحلء فكأنه أحذ الأحل ثمنا؛ لأنه يمكن أن يكرن دون ما قاله من الكيل» 
فرضى بذلك الأحل» فصار كذلك إذا كان ربا لما وصفناء ولهذاء والله أعلم أذل مالك هذه 
المسألة فى باب الربا فى الدين. وقال الشافعى» وأبو حنيفةء وأصحابهماء والثورىء» والأوزاعى» 
والليث ين سعد: إذا اكتال المسلم إليه كراءً لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم بغير كيل» لم 
يجز ذلك» وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره» حتى يكتاله. 

قال أبو عمر: أصلهم فى هذا أنه لما كام المصدق القابض لا ابتاعه من الطعام من سلم أو غيرة» 
لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بحديث اين عباس أنه قال: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله. 
وهذا عندهم تفسير معنى حديث ابن عمرء عن النبى طَّ: ولا تبعه حتى تستوفيهم. والاستيفاء لا 
يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا كان كذلك سائر التصرف. ودل على أن من لم يكتل ولم 
يستوف على ذلك: لا يصعح قبضه معلومًا لإمكان الزيادة فيه والنتقصان. وقال الشافعى: فإن 
هلك الطعام فذلك الطعام فى يد المشترى قبل أن يكيله» فالقول قوله فى الكيل مع ينه 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد: إن استهلكه المشترى وتصادفا أنه كرء كان مستوقيًا. 
وقال الحسن بن حى: إن استهلكه المشترى ضمنه قيمتهء كالبيع الفاسد. وقال أبو ثور: القول فيه 
قول المشترى مع عينه؛ ويرحع عليه .ما بقى» وإن باعه كان بيعه حائزا. وروى ابن وهب فى 
موطأه عن مالك أنه سأل عن رحل ابتاع من رجحل طعاماء وأحذه بكيله الأقل وصدقه فيه؛ فلما 
بو كاله فوحد فيه زيادة إردب» أو إردبين أن يرد ذلك على البائع؟ قال: إن كان ذلك 
شيا بيئاء فنعم. 

قال أبو عمر: يعنى أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين» فعليه رده» وما كان معهودًا 
مثله بين الأكيال» فليس عليه ردهء وأما أن وجده ناقصًا فالقرل قول البائع عند مالك مع يينه؛ 
لأنه قد صدقه المشترى إذا قبضه منه بقوله, 


كتاب البيوع 00000 

ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه» وإن كان قد اكتاله حتى يكيله المبماع منه» وقد 
يختلف الكيل» فيفسخ البائع منه إذا اشتراه على ما لا يرضى المبتاع. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على الكيل رجع بالتصديق» فلا رجوع للمشترى إلى 
الكيل» رواه ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه قد التزمه على التصديق» وأسقط عن البائع ما يلزمه من مؤنة الكيل» 
والضمان والرجوع بالنقص اليسيرء الذى يكون من نقص الكيلء» ففى هذه الأشياء 
الثلاثة يؤثر التصديق» فلا رحوع للمشترى فيها بعد إن تركها للبائع. 

مسألة: وإن أراد المبتاع بعد التصديق فيما اشترى على الكيل» وفيما اشترى على 
التصديق يكيله؛ إن هو بحضرة بينة قبل أن يغيب» وكان له ذلكء» فإن وحد نقصًا لا 
يكون من نقص الكيل مما يشبه الغلط» كان له الرجوع به. 

وإن غاب عليه قبل البينة» فعلى البائع اليمين أنه باعه على ما شاهد من كيله. وإن 
حلف برئ» وإن نكل حلف المبتاع» ورجع .ما نقص منه. وإن وحد زيادة فى الكيل» 
فقد روى ابن المواز عن أشهب: من اشترى صبرة على أن فيها كيلاً سما فوجدها 
تزيد فليزد الزيادة, ويلزمه البيع فى الباقى. 

ووجه ذلك أنه لما اشتراها على كيل معلوم» كان النقص والزيادة للبائع» فكما أنه 
لو نعقصثت رجع على البائع كذلك» إذا زادت» رد عليه الزيادة. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على التصديق؛ فقال مالك: لا يبيعه هو حتى يغيب عليه 
ويكيله؛ لأنه لم يتم بيعه إلا بذلك» وقاله ابن كنانة» وأجحاز ذلك ابن القاسم وابن 
الماحشون وأصبغ» قاله ابن حبيب فى الواضحة. 

وجه قول مالك أن الذريعة فى ذلك إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه إذا أراد ذلك 
صدق البائع ثم باعه ثم أحضر بيئة تشهد كيله على المبتاع منهء فلا يضره التصديق» 
ويرجع بها نقصه. 

ووجه قول ابن القاسم أنه قد حرج عن ضمان البائع؛ فجاز له بيعه كمالو 
اكتاله. 

مسالة: ومن ابتاع زفا فيه سمن بقمح جزافاء وزعم بائع الزق؛ أن فيه عشرة 
أقساطء ففى العتبية عن ابن الاسم عن مالك أنه كره أن يأحذ السمن صاحبه؛ ويه 


قال المخزومى» واختاره سحنون. وقال ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه اين حبيسب عن 
ابن الماجشوك وأصبغ. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أنه طعام بطعام غير ناجز؛ لأن له أن 
يختبر كيله بعد التفرق. 

ووجه قول ابن القاسم أن التصديق معنى يخرج به الطعام عن ضمان البائع كالكيل. 

فصل: وقوله: ووها بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروة, قال: «لأنه ذريعة 
الرباو» فإن الذى يظهر إلينا من جهة المنع أن يكون المبتاع تجوز فى بعض المكيل لما 
عليه من الدين رجاء التأخير يعد الأحل» فيكون ذلك من وحه هدية المديان» ومن ابتاع 
بنقد فقد سلم من ذلك. 

وأما قوله: وفهو ذريعة إلى الربا» فلعله يريد ما ذكرناه؛ لأن ما يترك للبائع من نقص 
الكيل زيادة ازدادها من مال المبتاع» والله أعلم. 

مسألة: ويجوز أن يبتاع الرجل الطعام إلى أحل» ويصدقه البائع على كيله إذا كان 
يكيله بالقرب. قال عن ابن القاسم فى العتبية: إذا كان فى السفر على الميل وتحوه. وأما 
إن كان هما يتأخر كيله الأيام» قال محمد عن ابن القاسم: أو إلى بلد يبلغى لم يجز. 
ووجه ذلك ما احتج به من أنه يضمن له البائع المبيع» ونقصه المدة الطويلة. 

وقال ابن القاسم: فإن كان عنده من ذلك الطعام بعينه ما يوفيه النقص» حاز ذلك» 
وإن لم يكن عنده؛ لم يجر ذلك وإن قرب» وذلك إذا قال له فما نقص وفيتكه. 

قال ابن المواز: وإذا قيل له: فما نقص فبحسابه» وكان ذلك بالقرب» فهو جائز 
سواء شركاه فى أصل العقد أو اتفقًا عليه بعد العقدء غير أنه لا ينقده إلا قدر ما لا 

وروى فى المدونة عبدالرحمن بن دينار عن ابن كنانة أنه مكروه على الإطلاق دون 
شرطء قال: لأنه إن نقص الطعام كان قد كتب على نفسه ذكر حق البائع بيشىء لم 
يتم لى فهذا لا يصلح, ويدخله فى باب آخحرء وأبواب من الفساد والوجه الذى ذكره 
يتخلص منه بأن» لا يكتب ذكر الحق حتى يكتاله أو يبين فى ذلك الحق أنه أحذه على 
التصديق فى كيله وأما الأبواب الأخر التى ذكرها من الفسادى فلعله ما تقدم ذكره 
لابن القاسم. 
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قال مالك: اه ا بو ا 0 يِنِ 
م ب ام 


الى عَلَيْهِ الدَيْنُ ولا عَلَى ميتي َِنْ علِمَ الى تَرَلكَ امف وَذْلِكَ أن اشير 
ذَِكَ غْرّرٌ لا يُدْرّى يتم لج 

قَال: تير ما كرة م مِنْ ذَلِكَ أنه ا ا شترَى دَيْنَا عَلَى غَائبو أو ميشه أنه لا 
يُدْرَى ما ا ل ل ا ا ا 6 0 
التْمَنُ الْذِى أَعْطَى الْمُبْتَاعٌ بَاطِلا. 

قال مالك: وَفِى ذَلِكَ أَيِضًا عَيبْ عر أنه ا شترَى شيا ليِسَ بمَضْمُون لَهُ وَإِنْ 
لَمْ يم ذَهَب نَّمنهُ ياطِلاء فَهدَا غَرَرٌ لا يَصلح. 
الذى على الغائب» لا يخلو أن يكون يثبت عليه بشهود عدول أو لا يثبت عليه ذلك إلا 
بدعوى البائع لهء فإن كان لا يثبت عليه إلا بدعوى البائع لهء فلا حلاف فى المنع منه 
لا فيه من الغرر» والمخطر لخواز أن ينكر من هو عليه» فيبطل ذلك كشراء الأبق» وإن 
نقد فيه دخخله. وجه آخر من الفساد؛ لأته إن أنكره من هو عليه رجع .ا نقد فيه. 

وإن نقد البيع فيه كان ثمنًا لما اشتراه» فيكون تارة بِيعَاء وتارة سلفاء وإن ثت ذلك 
ببينة عدول» فهل يجوز شراؤه» والذى عليه الدين غائب؟ روى داود بن سعيد عن 
مالك: إذا ثبت الدين ببينة» وعلم أن الذى عليه الحق حىء فلا بأس بذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: ثبتت له البينة أو لم تغبت؛ لا أحبه إلا أن يجمع بينه 
ويبئه» والذى عليه فى المدونة فى السلم الثانى. 

مسألة: وإذا بعت الدين من غير من هو عليه ففى كتاب ابن المواز أنه يجوزأن 
يؤخره بالئمن اليوم واليومين فقطء ولا يؤر الغريم» إذا بعنه منه إلا مئل ذهابه إلى 
البيت» وأما أن تفارقه. ثم تطلبه» فلا يحوز. 

ووحه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكاليع بالكالىئ: واليسير منه 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستدذكار وقال: هو كما قال عند سائر العلماء؛ لأن 
الغائب ركا ينكر الدين» أو أتى بالبراءة منه إذا حضر. وكذلك الحاضر إذا لم يعرفهء والميت فى 
ذلك كذلك؛ لأنه قد ث ثبت عليه ديون تستغرق ماله أو أكثره. 


معفو عنه؛ كتأخير رأس مال السلمء وإذا بعته من الذى عليه الدين» فهو من باب فسخ 
الدين فى الدين» ولا يجوز منه إلا قدر ما لا يمكن القبض إلا بهء فإن كان ما يأخذه 
يسيراء فبقدر ما يأتى .من يحمله» وإن كان طعامًا كثيراء جاز ذلك مع اتصال العمل 
فيه ولو اتصل شهراء قاله أشهب. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضرًا أو فى حكم الحاضر كالشىء يكون فى 
منزله أو مخزنه أو حاتوته فيذهبان من فورهما لقبضه. وأما إن كان على ستة أميال» 
فقَد كرهه مالك» حل الدين أو لم يحل» رواه ابن المواز. 

ووجه ذلك ما يدخله من التأخير الذى لا يكون من أجل القبض» وإنما هو من أحل 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه فهل يجوز أن يبيعه منه بكراء أو 
إحارة. وروى ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك منعه. وروى أشهب عن مالك 
إجازته. 

وجه رواية ابن القاسم أنه معنى يعتبر به ما فى الذمة» ولا يبرأ تاماء فلم يجر كما لو 
أذ به جارية تتواضع أو مرا يتأخر. 

ووجه رواية أشهب أن المنافع لا يمكن قبضها إلا بقبض الرقاب» وذلك قد وحد. 

مسألة: وأما استعجار من هو عليه كالثواب يصبغه أو يخطيه. أو الحنطة يطحنهاء أو 
يكرى له منه أرضاء فقّد منعه مالك فى كتاب ابن المواز» قال: إلا العمل اليسيرء 
والدين لم يحل» فذلك جائزء وإن حل لم يجز فى يسير ولا فى كثير» وكره مالك فى 
رواية ابن وهب فى دين لم يحل أن يستعمله له قبل الأحلء قال: أخاف أن يمرض أو 
يغيب» فيتأخر حتى يحل الأجل» فيصير دينا بدين. 

ووجه ذلك أنه قبل الأحل من باب الكالئ بالكالئ؛ لأنه منا لم يحل الأحل؛ فإنه 
يبيعه الدين المؤجل الذى له عليه بالعمل الذى يعمله له؛ ولا يكون فسخ دين فى دين؛ 
لأنه لم يحل بعد عليهء فيفسخه فى غيره؛ ويقتضى هذا أن دين كل واحد منهما يبقى 
إلى الأحل. 

وأما إذا حل الأحل؛ فإنه يفسخ دينه الحال فى العمل ولذلك لا يبقى له فى ذمته 
بنفس الاستئجار ما كان له عليه. 


كتاب البيوع 

مسألة: وما يضارع بيع الدين أن يكون على الرحل دين من عروض يقضيكها ببلد؛ 
قتلقاه ببلد آخرء فلا بأس إذا حل الأحلء وتراضيتما أن تأحذ منه مالك عليه فى 
+حنسه وصفته لا أفضل ولا أدون؛ فإن كان قبل الأحلء لم يجز» كان دينك من قرض 
أو بيع» ويجوز ذلك فى البلد قبل الأجل مثله» ويجوز فى القرض أجود منه؛ رواه ابن 
المواز. 

ووجه ذلك أنه قبل الأجحل إذا أعطاه بغير البلد لم يخل من حط عنى الضمان» 
وأزيدك أو ضع وتعجل؛ وكذلك القرض؛ لأنه ليس له أن يدفعه إليه بغير بلد القرض . 

وإن كان يبلد القرض أو قبل السلمء جاز قبل الأحل مثله» ولم يجز أدون ولا أفضل 
لاقدمئنافى ويجوز فى القرض أحود؛ لأن له أن يعجله ولا يجوز أدون؛ لأنه ليبس 
للمقرض أن يتعجله: فيدحله: ضع وتعجل. 

قال مالك: نما فرق يَْنَ أن لا بم الرَخُلُ إلا ما عِنده؛ وَأ 0 لحل 
ف شه لي عننة: أله أن صَّاحِب العينة نم يَحْول فَهبهُ البى يريد أنْ يتاع 


يه ماع 
و 


ها فقول َو عَشَرَة دا هما ريد أذ أذ شترئ لَك بهًا؟ َكانه يَيِعْ عَشَرَة 
ناير قدا بحمْسَة عَشَرٌ دينارا إن أَحَلِ لي كر هَذَا وَِنْمَا يَلْكَ الدحلة 
س0 


الشرح: هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده؛ وإن جاز 
ذلك فى السلم إن عمل أهل العينة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم فى درهم 
ونصف؛ لأنه يقول له هذه عشرة دنائير» اشترى لك بها ما شكتء أبيعه منك بخمسة 
عشر دينارًا إلى أجل» فكأنه باعه عشرة نقدًا بخمسة إلى أجل» وهذا الذى ذكره وجحه 
وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة» وما قصد لما كان يتكرر قصده؛ وإلا 

وقد روى جعفر بن أبى وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام #سألت 
رسول- الله وو فقلت: يا رسول الله يأتينى الرجل يسألنى البيع؛ » ليس عندى أبيعه منه» 
ثم ابتاعه من السوق» قال: فقال: لا تبع ما ليس عندك»20 وهذا أحسن أسانيد هذا 
الحديث. 


. ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
.١1114 تقدم تخريجه فى الحديث رقم‎ )5 


ومن جهة المعنى أنه مبنى على أن السلم لا يصح إلا مؤجلاء وإذا جوزنا السلم على 
ل ؛ يبيع ماليس عنده؛ وهو أل يبيعه شيا معيدا قبل أن 
يملكه: ويتضمن خروجه من ملكهء وعلى أن اسم البيع لا يتناو ل السلم فى الظاهر. 

ووجه آححر أنه ينع منه لما فيه من الغرر ليع ها يسن عمدو يطلب قتينيه البببج 
بقضائه؛ فيتعذر عليه تسليمهء وذلك عنع صحة العقد كما لو كان معينا. 

فرق: وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه» أن السلم اعقص بالتأجيل فى 
المشهور من الذهب» والبيع يختص بنفس المبيع» وما اخقص بأحد العقدينء فإنه ينص 
به على سبيل التصحيح للعقد كالاحل فى السلم. 

وفرق آخحرء وهو أن السلم ينافى التعيين فى المبيع لما فيه من التغرير» فضمائه إلى 
الأحل والبيع ينافى عدم التعيين لما فيه من التغرير بتعذر تحصيله» وتفاوت ثمنه مع كونه 
حالاً عليه» فلا يجد السبيل إلى تسليمه. 

د كد جد 
مَا حَاءَ فى الشركة وَالتوليَة والإقالة 

ايك فى الرعْل تع لبر مص ويسلتتى فد يرُقوبِها إِنهُ إن ابرط أَنْ 
يُحتار من ذَلِك ارقم قلا بس بوء وإذ لمر ترط أذ يحَْارَ مه جين 0 
فَإنى أََاهُ شرِيكا فى عَدَدٍ لبر الى 1" شترى مِنهٌ» 0 الفوبين : 9 قَمَهُمًا 
سَواع 0 4 بينهما تفاوانت فى ار 

الشرح: وهذا على ما قال أن الرجل إذا باع أصنافا من البر» واستئنى ثيايا.ما رقم 
عليها من الثمنء أو .جما كان عليه رقم جنس ماء والأول أظهرء فأنه لا يخلو إذا استثتى 
بعض النوع الذى استئنى منه أن يستئنى الاختيارء أو لا يشترط شيئًاء فإن استننى 
الاختيار» فإن له ذلك. ولا يجوز ذلك إذا استثتى اختيار الأكثر منه؛ وهو بائع» وقد 
تقدم ذكره. 

مسألة: وإن لمي يشترط شيئاء فهو شريط فى ذلك النوع بقدر ما استئثنى منه من 
جميع عدده؛ وذلك مثل أن يكون ذلك النوع الذى استتى منه ثلاثين ثوباء فيسئئنى 


كتاب البيوع المطسطاططاد و الم ل لطا ا لل ا لم له 
منها عشرة أثواب» فإنه يكون شريكًا فى ذلك النوع من المناع بالثلث له ثلفهء ولن 
أبتاعه ثلثاه. 

فصل: وقوله: «وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواءء وبينهما تفاوت فى الغمن» 
يريد أنه لا يكون له أفضلهما ولا أدناها؛ لتفاوت أثمان النوع الواحد من الثياب مع 
تساويها فى الرقوم إما لأن الرقم .معنى التوع؛ وإما لغلاء أو رخمصء وإما أن البائع قد 
رقمها على المشترى بئمن واحصدء يتحمل بعضها بعضاء فإذا لم يشترط تعييناء ولا 
اختياراء فلم يبق إلا أن يكون شريكا بعدد ما استثناه, والله أعلم. 

قال مالك: الأمْرُ عِنَْنا أنه لا بس بِالشرّك وَالتَوْليَةِ وَالإقَالَةٍ مِنهٌ فِى الطَعَامٍ 
عبر بض َلك أ لَمْ يفيض ذا كان لِك بلقي ولَمْ يَكُنْ فيه رخ ولا 
رَضِيعة ولا تأر لشم فَإِنْ دَحَلَ ذَلِكَ ريح أَرْ وَضيعَة أَوْ تَأَخيرٌ مِنْ راح 
ينما: عار يَيمًا بُحِلَه تامجل ابيع ويْترثة مَا نح اليم وَلبِسن. يبعز ولا 
تَوْليةِ ولا إقالة"2. 

الشرح: وهذا على ما ذكره أن من ابناع طعامًا على كيل أو وزن أو عدد؛ فلا 
يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه لنهى النبى ؤُ عن ذلك» ويجوز له أن يشرك فيه بأن 
يولى أحدًا جزءًا منه» أو يوليه جميعه أو يقبل البائع منهء وذلك كله قبل استيفائه. 

والأصل فى ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يي نهى عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى وأرتحص فى الشركة والتولية والإقالة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من عقود المكارمة» فاستثنى من بيع الطعام قبل استيفائه 
كما استثنى بيع العرية من النهى عن بيع الرطب بالتمر. 

فصل: وقوله: بإذا كان فى ذلك النقدء ولم يكن فيه ربح» ولا وضيعة» يريد بقوله 
إذا كان فى ذلك النقد أو يكون البيع على النقدء وتكون على ذلك الشركة أو التولية 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5 وقال: لا حلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان 
فيها نقصان أو زيادة» أو تأحير أنها بيع» وكذلك التولية» والشركة» وقد نهى رسول الله +8 
عن بيع الطعام حتى يستوفى. وإنما اختلفوا فى الإقالة على وحهها بلا زيادة» رلا نقصان» لا 
نظرة» ولا هى بيع» فيحل فيهاء ويحرم ما يحل فى البيع ويحرم؛ أم هى معروف» وإحسانء رفعل 
حير» ليست بيع» وكذلك الشركة» والتولية. 


أو الإقالة» ولو كان النقد الأول على التأحيل» لم يجز ذلكء؛ وإن كانت الشركة 
والتولية والإقاله إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها 
من البيع» ولا يكون فى شىء من العوضين نقص ولا زيادة» غير ما انعقد به البيع 
الأول» ولا يكاد الرقم يتساوى, ولا تصح فى ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة لعدم 
تساوى الرقم. 

مسألة: وإذا كان البيع الأول بالنقد» حازت الشركة والتولية والإقالة بالنقد دون 
تأير ولا زيادة فى الثمن» ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرحه عن حكم الشركة والتولية 
والإقالة إلى حكم البيع المحض المنافى للمكارمة المبنى على المغابنة والمكايسة» والذى 
يمنع أن ملك به الطعام قبل استيفائه» ولذلك قال مالك: إذا كان فى ذلك تأخير أو 
زيادة ثمن أو نقص من فليس بشركة ولا تولية ولا إقالة. 

فصل: وقوله: «فإن دخل ذلك ربح, أو وضيعةء أو تأخير من أحدهماء صار بيعا», 
يريد أنه لا تكون الإقالة والتولية والشركة إلا على حكم البيع الأول؛ لا زيادة عليه ولا 
نقصان منهء ولذلك كانت هذه العقود مينية على المكارمة» ولو كان من أحدهما 
تأخير بأن المسلم إليه برأس مال المسلمء أو يكون المبيع منه الطعام, ثم قد أخخر يثمنه 
ثم أقال منه على التعجيل؛ أو اشتركء أو ولى على التعجيل» فإن ذلك كله يخرحه عن 
عقود المكارمة إلى المبايعة المحضة المبنية على المغابنة التى لا يجوز إيقاعها فى طعام بيع 
قبل استيفائهء ولذلك قال: يحله ما يحل اليبوع, من أن لا يقع بعد الاستيفاء» ويحرمه ما 
يحرم البيوع؛ فلا يمع قبل الاستيفاءء والله أعلم. 

7 عكر معان 


: م 5900 ده ل 2 10 5 8 لاسر 
قال مالك: من اسْترى ميلعة برا أو رَقِيقا فبَتّ بي ثم سَألَه راحل أن يشراكة 


8 0 2 201 وص انف 


مَل وَََا لمن صَّاحِبَ الع ميا ثم درك السْلْعَةَ شَئءٌ يَنَْرِعُهَا مِنْ 
يما إن المدولة يأخد من الذى اشر كه العمل » ويطلنية "الذق رلك 1 
الى بَاعَهُ السلعة بلقم كله إلا أذ يشرط الْمُسَرّك على الذى أشرّلة بسحَضرة 
بيع وعد مُبَايمَةٍ لبا الأول قل اهارت ذل أذ ختنك على لوف 


ل" 0 5 ل ا ل بع 5 عو م سكم 
ابتعت منة» وإ تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الاخمر باطل وعليه 


الْعهْدَة0. 


.15-- 98/971١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع مع عه راطا سما ماقو راطا امالس اللو و لالد اا او ل اا ليقع 

الشرح: وهذا على حسب ما قال «أن من اشترى برًا أو رقيقًا فبت شراءه»» يريد 
اشتراه على القطع دون الخيار؛ وثم أشرك فيه رجلاً بأن باعه نصفه أو جزءًا ممه ونقد 
الثاني صاحب السلعة) يريد البائع جميع ثمن السلعة» ثم استحقتء» فإن دافع الثمن إلى 
البائع يرجع على المبتاع الأول يجميع الشمن» ويرجع المبتاع الأول بذلك على بائعه. 

ووجه ذلك أنه بيع مستأنف» وكونه على صفة مخصوصة: لا يخرحه عن أن تكون 
فيه العهدة على البائع. ومعنى ذلك كله أن عهدة الشريك على من أشركه مع الإطلاق» 
وعدم الشرط لما ذكرتاه بأنه بيع مستأنف. 

فصل: وقوله: «إلا أن يشترط المبعاع على الذدى أشرك بحضرة البيع» وقبل أن 
يتفاوت ذلكء أن عهدتك على الذى ابتعت منه”" يريد أن الشرك يصح فى الوقتين» 
روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك ؛ بحضرة البيع» » وقبل أن يفترقا مفارقة 
بينة» ويقطع ما كانا فيه من البيع ومذاكرته» وقبض منه حقه أو أخره به» فانبت الأمر 
بينهماء ثم أشركه بعد ذلكء فإن اشترط البيع قبل هذاء أن تكون العهدة على البائع» 
صح ما شرطه؛ وإن اشترط بعد ذلكء فالعهدة على المشترطء والمولى؛ ولا يتتفع 
بشرطه» وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 

قال مَالِك فِى الرَّحُلٍ يول لِلرّحْلٍ اشتر شر هله السلعة نى وَييْناكَ ولد على 
ونا أَبيعُهًا لكَ: إن ذْلِكَ لا يَصْلمُ ج ا انفد عي ونا أبيعُهًا لَك نما 
لك سلف مله َلَى أذ ته لكو أن ذلك اللمة اك كك 
أَحَدَ كلِكَ الرّحْلٌ اذى نَقَدَ الدمَنَ مِنْ شرِيكه ما تَعَدَ عَنهُ فَهَذَا مِنَ اسلف الْذِى 


ع رك 01 
0 


(؟) قال فى الاستذكار :١11/5١‏ العهدة فى الشركة: فمذهب بالك باجا لخر دون البيع 
الأول» إلا أن يقول له المشترى عهدتك على البائع كعهدى» فيجوز ذلك إن كان ببحضرة يحضرة البيع» 
وإن تفاوت كان شرطه باطلء وكانت عهدة الشريك عليه لا على البائع الأول» وسواء كانت 
الشركة قبل القبضء أو بعده. ومعنى العدة الرد بالعيب والقيام فى الاستحقاق» والخصومة فى 
ذلك هل يكون ذلك بين الشريك» والذى أشركه؛ وبين البائع الأول فيكونان فى ذلك سواء. 
وأما الشافعى» والكوفيون» فالشركة عندهم جائزة بعد القبض»؛ والخصام فى كل ما ينزل فيها 
بين الشريكين» وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل؛ لأنه لم يعامله فى شىء» وأما قبل القسض» 
فلا شركة ولا خصامء ولا عهدة عندهم فى شىء من ذلك. 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١18/51١‏ 


عع فممم مو ممم ممم مم ممم مهم ممم وم ممم تممه مه وموم مم 00066060000 كتاب البيوع 


بينى وبينك بعشرة دثائير» وانقد عنى» وأنا أبيعها لك؛ لأن قوله: انقد عنىء اشتراك 
سلف يسلفه ثمنها ليكفيه هو مؤنة بيعهاء ويتولى ذلك دونه؛ فقد جعل جعله فى 
الاتفراد ببيع السلعة الانتفاع مما يسلفه الآحر من ثمنها إلى أن يبيعهاء ويرد عليه ما 
أسلفه. واستدل مالك على أن معنى هذا السلف بأن السلعة لو هلكت لرجع المسلف 
على شريكه يما أسلقه من ثمنها. 

فإذا ثبت أن معناه السلف, لم يز ذلكء؛ لأنا قد قدمنا أن من حكم القرض أن 
يكون على غير عوض ولا مقارضة» وهذا بمنع صحة هذا العقدء ويدخله مع ذلك غير 
ما وجه من وجوه الفساد. 

مسألة: فإن وقع هذاء فالسلعة بينهماء وللمسلف على صاحبه ما أسلفه نقذاء فإن 
لم يكن باع السلعة» لم يكن بيعها إلا أن العقد الذى وجب به عليه بيعها قد نقض» 
وإ كان المسلف قد باع السلعة» فله أجرة مثله فيما ياع من نصيب المتسلفء وذلك 
أن الشراء وقع صحيحًا لهما جميعٌاء وإنما وقع الفساد فى الإجارة من أجل السلف» 
فالسلف مردود» وللعامل أجر عمله فيما عمل لشريكه؛ وله ربح حصته من السلعة» 
ولشريكه ربح حصته. 

مسألة: ولو ظهر على هذا قبل النقد؛ لأمسك المسلف ما شرط عليه أن يسلفهء وإن 
كان قبل أن يعمل المسلف عمل فى حصته دون حصة شريكه؛» وكان على شريكه أن 
يعمل فى ننصتهه أو ينتاجر السلفن عجارا سعاقا سينا 
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قال مالك: ولو أن رَحُلا ابتاعٌ ميلعة فَوَحَبت لَهُ ثم قال لَه رَحُلٍ: أشركنى 
3 م 2 7" و اح و ال ا ا ل 20 5 
ينصف مَدِهِ السَلعقٍ وأنا أَبِيعْهًا لَك جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ حَلالاء لا يَأسَّ بوه وَتَفَسِيرٌ 
3 ع كه سلث سوس اس ا 6م لول جه الو فار الج و 5 
ذَلِكَ أن هذا بيع حَدِيد بَاعَهُ يِف السَلعَةٍ عَلى أن بيع لَهُ الصف الور , 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١/51١‏ - 15: وقال: قد بين مالك: رحمه اللهء الوحه 
الذى لم يجز عنده قوله الذى يشركه انقد عنى» وأنا أبيعها لك أنه من باب سلف حجر منفعة. 
وهو إذا صح» وصرح به يتمع على تررعه. وأحاز الوحه الآخر؛ لأنه لا يدحله عنذه إلا بيع 
وإحارة» والبيع والإحارة حائز عنده فى أصل مذهبه. وعند جماعة أصحابه. 

وأما الشافعى» والكوفيون فلا يجوز عندهم بيع» وإحارة: لأن الفمن حينئذ يكون بجهولا عندهم؛ 
لأنه لا يعرف مبلغه حق الإحارة فى عقّد السلعة» والإحارة أيضًا بيع منافع» فصار ذلك بيعتان- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعة؛ وثيت له ملكهاء ثم أتاه رجل» 
فقال له: أشركنى فى نصف هذه السلعة؛ وأنا أبيع لك جميعهاء فإنه جائزء وذلك أنه 
باعه النصف الذى أشركه بنصف الثمن الذى ابتاعها به وبعمله فى النصف الياقى له 
يتناول بيعهاء إلا أن يبيعهاء فلم يدل فى ذلك شىء من الجهالة؛ لأن الثمن معلوم 
والسلعة معلومة» وعمل الشريك فى بيعها معلوم. 

ووجه تناوله فى ذلك معلوم: والله أعلم, وَإئما يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع 
بين البيع والإحارة فى عققد واحد؛ وذلك جائز عند مالك؛ لأنهما عقدان مبنيان على 
اللزوم» ومقصودها واحدء فلا يتنافيان» ولم يجز أن يجتمع الجعل والبيع فى عقد؛ لأن 
لمعل مبنى على الحواز» والبيع مبنى على اللزوم؛ فهما يتنافيان» فلذلك لم يصح 
اجتماعهما. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن لجواز هذا العقد الذى ذكره مالك شروطاء منها أنه لا 
يجوز إلا أن يضرب لمدة البيع أجلاً فيقول: على أن أبيع لك النصف الثانى شهرًا أو 
شهرين: أو ما اتفقا عليه من الأحل؛ فإن لم يضريا لذلك أجلاء لم يج هذا المشهور 
عن مالك» وهى مسألة أصل الكتاب, 

وفى المدونة: وذكر بعض الرواة عن مالك فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له 
المشترى النصف الثانى أنه لايخوزء وإن ضرب لذلك أجلاء فهو أحرم له. 

فوجه قولنا أنه لا يجوز مع عدم الأجل؛ ويجوز مع وجوده» أن عدم الأحلء يبطل 
عقّد الإجارة» وإن كان معنى ذلك الإجارة» وإن كان معناه الجعل؛ فلا يصح أن يقارن 
البيع لما قدمناه» وإذا ضرب الأجل» صحت الإجارة؛ وصح مقارئتها للبيع. 

ووجه المنع من ذلك» قال بعض شيوخنا القرويين: إن معنى ذلك أنه اشترى معيناء 
ولا يقبضه إلا إلى الأحل. 

-فى بيعة. والوحه الأول أيضًا غير جائز عندهم؛ لما ذكره مالك؛ ولأنها إحارة جهولة انعقدت 

مع الشركة: والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض؟ لأنها بيع على ما ذكرنا عنهم؛ ولا يجوز أن 

ينعقد معها ما تجهل به مبلغ ثمنها على ما وصفنا. 

وقد اعتلف قول مالك فى الذى يسلف رجلا سلفا لمشاركه؛ فمرة أحازه؛ ومرة كرهه. وقال: 

لا يجوز على حال. واعحتار ابن القاسم حواز ذلك» فروى ذلك كله عن مالكء قال: وإن كان 

الذى أسلفه ليقاده: ويضره بالتجارة: ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك فلا يجوز؛ لأنه 
حر إلى نفسه بسلفه منفعة» وإن كان ذلك منه على وجه الرفق» والمعروف. قال ابن القاسم: قد 

اختلف قول مالك فى ذلك: فمرة أحازه» ومرة كرهه. 


قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه ليس له أن يفوت النصف الذى صار 
إليه بالشركة قبل البيع أو انقضاء الأحل؛ لأنه لا يستحق جميع العين إلا بانقضاء الأحل؛ 
لأن بعضه إجارة بيعه فى جميع المدمة. 

فرع: فإذا قلنا يحواز ذلك» فباع السلعة قبل انقضاء الأحل» وذلك مثل أن يبيع منه 
نصف الثوب بعشرة على أن يبيع له النصف الغانى شهرّاء وكان قيمة بيعه إياه شهرًا 
درهمين» فصار ثُمن الثوب اثتى عشر درهماء فباعه فى نصف الشهرء فإ صاحب 
الثوب يرجع عليه يما بقى من إحارة المدة» وذلك نصف سلس ثمن نصف القوبء 
وذلك ربع سدس قيمة الغوب كله. قال ابن المواز: يرجع بذلك ثمنا. 

وقال يحيى بن عمر: إلا أن يكون الثوب قائماء فيكون له شريكًا به فيه. ومعنى ذلك 
والله أعلم أن يكون إتما باع الأحير نصف المستأحر» وبقى نصفه الذى بيع منه. 
واستؤجر به بيده. 

مسألة: وثما يجب أن يشترط فى هذا العقد أن تكون السلعة مما تعرف بعينهاء 
كاخيوان رالفنانيه رالفووقن عااليس مكل للسوروةه ا 
كالطعام والحناء» ففى المدونة: أنه لا يجوز ذلك. وقال سحئون: يقيض الطعام» يغا 
ا ا ل ا و ا 

جد كد 


مَا جَاءَ نِى إفلاس القَرِيم 
هه" - مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى بَكْرٍ بن عبد لرحْمَنٍ إن لْحَارتِ 
بن حسام أن رَسُول اللو فك قال: يما رَحْلٍ بَاعَ ءَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الّذِى ابْتَاعَهُ يِندٌ 
فض لني اله ب مي مي كه بيه وح و إن مات الْذِى 
ْتَاعَهُ قَصَّاحِبُ الماع فيه أَمنْوَة الْغرمَاءو0© 


هه" - أحرحه أبو داود برقم 67٠‏ 586/8 كتاب البيوع باب الرحل يفلس. وذكره فى 
الكئز برقم .45 ٠١‏ وعزاه لمالك وأبى داود» عن عبدال رحمن لأبى هريرة. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 215417/8 وذكره من طرق مختلفة» وقال: هكذا هر فى جميع 
الموطآت التى رأينا وكذلك رواه جميع الرواة» عن مالك فيما علمنا مرسلاء إلا عبدالرزاق» فإنه 
رواهء عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر عن أبى هريرة؛ عن النبى َه فأسنده. وقد 
احتلف فى ذلك عن عبدالرزاق: 


ححدثنا أهد بن عبدالله بن محمد بن على» قال: حدثتا أبى: قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: 
حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدتنا عبدالله بن يركة الصنعانىء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
أبى هريرة» عن النبى ِل قال: وكا رحل باع متاعا فأفلس المبتاع» ولم يقبض من الثمن شيقاء 
فإن وحد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء وإن مات المشترى فهو أسرة الغرماء». وكذلك 
رواه محمد بن على» وإسحاق بن إبراهيم ين حوى الصتعاتيان» عن عبدالرزاق» عن مالك بهذا 
الإسناد» مسنداء عن أبى هريرة؛ عن النبى يه ورواه محمد بن يوسف الخذامى» وإسحاق ين 
إبراهيم البيرى» عن عبدالرزاق» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن: عن 
النبى ا مرسلاء كما فى الموطأ ليحبى» وغيره؛ وذكر الدارقطنى أنه قد تابع عبدالرزاق على 
إسناده» عن مالك» أحمد بن موسىء وأحمد بن أبى طيبة وإنما هو فى الموطأ مرسل. 

قال أبو عمر: واحتلف أصحاب ابن شهاب عليه فى هذا الحديث أيضّاء نحو الاعملاف على 
مالك؛ فرواه صالح بن كيسان» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشدء عن الزهرى؛ عن أبى بكر 


٠. .‏ ين عبدالرحمن» عن النبى 8 مرسلاء كما فى الموطأء ورواه موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب» 


عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى يي مسنداء حدث به هشام بن عمارء عن 
إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة؛ عن الزهرى» عن أبى يكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام. عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: وها رحل باع سلعة فوحدها بعينها عند رجحل قد 
أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيغاء فهى لهء وإن كان قبض من ثمنها شيئاء فهر أسوة 
الغرماءن. ذكره بقى بن مخلدء ومحمد بن يحيى النيسابورى» وغيرهماء عن هشام هكذا. 

وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوى» ورواه الزيدى واسمه محمد بن 
الوليد مصىء يكنى أبا الهذيل» عن الزهرى؛ عن أبى بكر عن أبى هريرة مسنداء كما رواه 
موسى بن عقية» حدث به عبدالله بن عبدالخبار الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
الزييدى؛ ذكره أبو داود قال: حدثنا محمد بين عرف الطائى» قال: -حدثنا عبدالله بن عبدالجبار 
الخبائرى» قال: حدئنا إسماعيل بن عياشء عن الزبيدى» فذكره وذكره ابن التارود. حدثنا محمد 
بن عوف»: حدثنا عبدالله بن عبدالحبار» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يك قال: رأيما رحل باع 
سلعة وأدرك سلعته بعينها عند رحل أفلس» ولم يقبض من ثمنها شيئا قهى له؛ وإن كان قضاه 
من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء,. فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة؛ وحديث 
الزبيدى جميعّاء رإئما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى؛ لأنه من أهل بلده» وحديثه عنهم مقبول 
عند أكثر أهل العلم بالحديث» وحديفه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير» فهم لا يقبلونه» وفى 
رواية الزبيدى بعد قوله: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسرة الغرماء» قال: وأا 
امرئ هلك وعنده متاع امرئع بعينه» اقتضى منه شيئاء أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال:- 


هام وم 
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وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى؛ عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة وهو خخطأء 
والله أعلم. وإنما يحفظ للرهرىء عن أبى بكر بن عبدالرحمن» لا عن أبى سلمة. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أبو عروية الحسين بن محمد الحرانى» محدئنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا اليمان بن عدىء قال: أخبرنا الزييدى» عن الزهرى» عن أبى سلمةء» عن 
أبى هريرةء قال: قال النبى 856: وأبما رحل أفلس وعنده مال امرئ بعينه» اقتضى مته شسيئا أو لم 
يقتض منه شيئاء فهو أسوة الغرماع,. 

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبى سلمة» وإفا هو معروف لأبى بكر بن 
عبدالرحمن» وقد تكون رواية من أسئدهء عن أبن شهاب» عن أبى بكرء عن أبى هريرة صحيحة؛ 
لأن يحبى بن سعيد يروى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيزه عن 
أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبى هريرة» عن النبى #6 فى التفليس مثله. 
سواء إلا أنه لم يذكر الموت» ولا حكمهء وفى حديث ابن شهاب أن الغريم فى الموت أسوة 
الغرماء» وإن وجد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك» عن أبى هريرة» عن التبى وكا مثله فى 
التفليس» ولم يذكر حكم الموت؛ والحديث محفوظ لأبى هريرة» لا يرويه غيره فيما علمت. 
وحدثنا أبو عبدالله بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدنى ,ككة» قال: حدثنا أحمد بن زيد 
ابن عارون» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد, قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا قنادق» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة أن رسول الله يِل قال: بإذا أفلس الرحل 
فوحد غريكه متاعه بعينه فهو أحق به؛. وررى أيوب» وابن عيينة» وابن حريسج» عن عمرو بن 
دينار» عن هشام بن يحبى؛ عن أبى هريرة؛ أن النبى كا قال: «إذا أفلس الرجل فوحد البائع 
سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء درن الغرماء. وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين؛ 
والبصريين حديث صحيح: عند أهل النقل ثابت» وأجمع فقهاء السجازيين وأهل الأثر على القول 
يجملته؛ رإن احتلفوا فى أشياء من فروعه؛ ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة؛ وأصحابهء وسائر 
الكرفيين؛ وردوه» وهو ما يعد عليهم من الستن التى ردوها بغير سنة» صاروا إليهاء وأدخلوا 
النظر حيث لا مدل له فيه؛ ولا مدعل للنظر مع صحيح الأثر. 

5 - أخرجه البخحارى فى الاستقراض وأداء الديون 78407. ومسلم فى المساقاة 9ه15. 
والترمذى فى البيوع 617؟١.‏ والنسائى فى البيوع 243174 45176. وأبو داود فى البيوع 
48 ااهل لالاه"؟. وابن ماحه فى الأحكام ه78 9ه"ال 9 781 وأحمد 
فى باقى مسد المكثرين 5ل ءلاء هلالالاء مه كلل ال 4تلالى متنى "ريق 
٠١4١٠5 ٠18445 614١‏ . والدارمى فى البيوع .155٠.‏ والبغوى فى 
شرح السنة 187/4. عن أبى هريرة. والطحاوى فى معانى الآثار ).١1514/4‏ عن أبى هريرة. 
وذكره فى مجمع الزوائد ١44/4‏ كتاب البيوع باب فيمن وحد متاعه؛ عن أبى هريرة. وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه4*١.‏ وانظر: التعليق على الحديث السابق. 


0-0 ه #ر مص و 8 2 م6 دس أو مه هس 8 ا . 
حَرْمٍء عَنْ عمَرٌ بن عَبْدِ العزيز» عن أبى بكر بن عَبْدٍ الرحمن بن الحارث بن 
هِشَامٍ؛ عَنْ أبى هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله َك قَالَ: «أيمَا رَحُل قلس فَأَذْرَة الرَّحْلّ 
ع عه 34 5 7 
مَالَهُ بين هَهَوَ أحَقّ به من غبرو». 


الشرح: قوله #: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه منه, الفلس هو عدم 
المال» وهو الإعسارء قال الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
5 ولا بخلو أن يكون من ادعى ذلك مجهولاً فلسه؛ أو معلومًا فلسه؛ أو معلومًا 
غناه. 

فإن كان مجهول الفلس» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يحبس الحر والعبد حتى 
يستبد أمره لعله غيب ماله. وقال مطرف: ويحبس النساءء ومن فيه بقية رق فى الدين 
فى اللدد والتهمة. 

ووحه ذلك أن ما يدعيه من الإعسار ينافيه إقراره بما عليه من الدين؛ لأنه قد أذ 
عوضه وذلك يقتضى أنه موسر بهء فالظطاهر من حاله حلاف ما يدعيى فلذلك ألزمه 
السعكن لعتتقق حمالة: 

مسألة: ومن ادعى الفقرء وظاهره الغنى» وأقام بيئة فى الفقرء ولم تزك بينتهء لم 
يؤحذ عليه حميل» وسجن حتى تزكى بينته فى كتاب ابن سحنون؛ وذلك لا قدمناه من 
أنه يدعى حلاف الظاهر من حاله. 

مسألة: وهذا لمن تفالس» ويقول: لا شىء له. وأما إذا حل الدين؛ فسأل أن يؤخره» 
ووعد بالقضاءء فليؤخره الإمام حسبما يرجو له. ولا يعجل عليه حكاه ابن حبيب عن 
ابن الماحشون. وقال فى كتاب سحنون: إن سأل أن يؤخره يومًا أو نجوه أصرء ويعطى 
حميلاً بالمال» فإن لم يجد حميلاً به سجن, 

ووجه ذلك أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس اليوم واليومين والثلائة» فإذا 
أعطى حميادٌ بالمال» وسأل النظرة إلى مثل هذا المقدار تما لا مضرة فيه على المطالب له 
فللحاكم أن يوقفه مثل هذا التأخير. 

وقال ابن الماحشون؛ فى سماك لرحل عليه سمكء فسأل الصبر حتى يخرجء 
فيصيد» قال: يصبر عليه ولم يشترط ابن الماحشون فى روايته الحميل. 


ووحجه ما تقدم من رواية ابن سحنون الحميل فى المال؛ لأنه لما جاز الأجل» كان له 


أن لا يؤححره إلا يحميل؛ إلا أن يكون هذا السماك عديكًا يعلم أنه لا مال له ولا يجد 
قضاء إلا من تصيده: فيترك والتصيد لأنه الوحه الذى يسلم إليه فيهء والله أعلم. 

مسألة: ومدة سجن المجهول الحال تختلف باحتلاف الدينء فيما روى ابن حبيب 
عن ابن الماجشونء ققال: يحبس فى الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفى الكثير 
من المال أربعة أشهر» وفى الوسط منه شهرين. 

ووجه ذلك أنه سجن على وجه اخحتبار حاله» فوجب أن يكون على قدر الحق الذى 

مسالة: ويحبس الوصى فيما على الأيتام من دين» إذا كان لهم فى يده مالء 
وكذلك الأب فى دين الولد. إذا كان له بيده ماله رواه ابن سحئون عن ابن 
عبدالحكم. ومعنى ذلك أنه قبض له مالأ لا يعلم بقاءه: فلا يقبل قوله؛ لأنه يدعى 
حلاف الظاهر. 

مسألة: ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغيرء ولا يحيس الأب فى 
دين الولد» يريد إذا كان له عليه دين يطلبه به» وأما تركه الإنفاق عليه فضرر يلحق 
الولد وغيره يطلبه به. 

مسألة: ويحبس المسلم للكافر فى الدين» رواه ابن حبيب»؛ ويحبس السيد لمكاتبه فى 
الدين . 

ووجه ذلك أن الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد فى حق الولد؛ لأن 
حقه عليه ليس حرمته وقرابته؛ لأن حرمتهما واحدة؛ وإنما ذلك لماله عليه من حق 
الأبوة الموجحبة للنفقة» ويحبس سائر القرابات من الأجداد وغيرهم» والله أعلم. 

فإن ظهر أنه لا مال لهء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يحلفه ويطلقه. 
ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ومعنى ذلك أن يشهد له الشهود أنهم لا يعلمون له مالا ظاهرًاء ولا باطناء وينتقضم 
أمر السجن» ويلزمه هو اليمين» لأن الشهود إنما يشهدون على العلمء فعليه هو أن 
يعلمون فوته» فيحلف هو على الباطن بالبت والقطع أنه ما فوته. 


فصل: وأما من ثبت فلسه» وعلم عدمه. فروى ابن وهب عن مالك فى كتاب اين 


كتاب البيوع يي 7001010100000 
حبيب: لا يحبس إن كان معسراء ولا شىء له. وفى كتاب ابن المواز: إن علم أنه لا 
شىء له فلا يحبس حر ولا عبد. 

ووحه ذلك قول الله تعالى: إإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 
4ك]. 

مسألة: ولا يؤاحر المفلس فى دينه» خحلافا لابن حنبل. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)» [البقرة: 
54]. ومن جهة المعنى أن الدين إنما يتعلق بذمته دون عمله. قال ابن المواز: سواء كان 
حرًا أو عبدَاء مأذونا له فى التجارة. 

فصل: وأما من علم غناف أو كان ذلك ظاهر أمرهء ففى كتاب ابن المواز والعتبية: 
حبس حتى يوفى الناس حقوقهم. أو يتبين أنه لا شىء لهء فهذا لا يصرفء ولا يعجل 
سراحه حتى يستبرأ أمره» قال: وهذا مثل التجار الذين يأحذون أموال الناس» ثم يدعون 
ذهابهاء ولا يعلم أنه سرق له شىء» ولا أحرق له منزل» ولا أصيب بشىء. 

فصل: وإنما يثبت فلسه بحكم الحاكم بذلك؛ وإنما يحكم الحاكم بذلك بعد أن ينبت 
عنده ما يوجحب ذلك. فيمنعه من التصرف فى ماله ويحجر عليه فيه حتى يقسمه بين 
الغرماء؛ ويعجل ما عليه من دين مؤحل؛ ومن وحد سلعته كان أحق بهاء وهذا معنى 
تفليسه. ولا يخلو أن يكون حاضرًا أو غائبًا. 

فإن كان غائبًا وله مال حاضرء فقام غرماؤه عليه ليفلس لهم؛ فقد روى ابن حبييب 
عن مطرف وابن وهب عن مالك: أن ذلك لهم. وروى ابن القاسم فى العتبية 
والواضحة: إن كانت غيبة قريبة؛ فيكتب إليه» ويكشف عن أمره ليعرف ملاءه من 
عدمة. 

وإن كان بعيد الغيبة» فلا يخلو أن يعرف حاله فى العدم واليسارء أو يجهل ذلك» فإن 
جهل ذلك فلسء رواه ابن المواز عن أشهب وابن القاسم» وإن عرف يساره؛ فقال ابن 
القاسم: لا يفلس. وقال أشهب: يفلس. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا معروف الملاءة» فلا يفلس. أصل ذلك إذا كان 
حاضرًا. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أن مال الغائب البعيد الغيبة» لا يقضى منه دينء 
ولا يعرف ما يدل عليه فلا عنع ذلك إفلاسه. 


فرع: فإذا قلنا برواية مطرف وابن وهب أنه يفلسه الحاكي ويقضى ديون 
الخاضرين» وتحاصوا ها علم أنه عليه لغائب» ولا يؤحرون لاستبراء ما عليه؛ لأن ذمته 


ب« - 


باقية. 

وأما اليت فإن ذمته قد ذهبت» فلذلك يستأنى بهم إذا كان معروفا بالدين» رواه 
مطرف وابن وهب عن مالك. 

مسألة: فإن كان حاضراء فلا يخلو أن يريد جميع غرمائه تفليسه أو بعضهم. فإن» 
أراد ذلك بعضهم. فإن للقائم تفليسه وسحجنهء رواه ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون وإن أراد بعضهم ذلك [ ا 

ووجهه أن ذلك حق للطالب» فلا يبطل بإسقاط غيره عنه مثل ذلك الحق كمالو 
وهب بعضهم دينه لم يلزم غيرهم أن يهبه دينه أيضاء ولمن أبى تفليسه أن يحاص القائم 
فى مال المفلس»؛ ويقر بيد المفلس ما كان له بالمحاصة؛ وليس للقائم أذ ذلك منه فى 
دينه» رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن تفليسه يقتضى تحاص غرمائه فى ماله. فمن أقر حصته بيدهء فهو 
عنزلة من استأنف معاملته بعد التفليس» لم يكن للغرماء أخذ ما عامله به من المفلس. 

مسألة: وهذا إذا قام من أراد إقرار حصته بيده؛ وطلب المحاصة» وأما من أمسك عن 
الطلب وعلم بالتفليس» وتقاسم الغرماء ماله» وهو حاضرء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم فى العتبية: أنه إن قام بعد ذلك» فلا شىء له إلا أن يكون له عذر فى تركه القيام 
أو يكون له سلطان. 

ووجهه أنه إذا علم بذلك» وأمسك عن الطلب مع عدم العذرء فالظاهر أنه راض 
بذلك؛ ومسوغ له حصته من ماله رضا يطلب ذمته مع خخرابها أو ردمًا بهء قال مرف 
وابن المالحشون: وذلك عنزلة سكوته عما أعتق المفلسء ثم يريد القيام به والله أعلم. 

مسألة: ويصح ذلك من تفليسه بحكم الحاكم؛ قال: وإذا قام غرماؤٌه» فأمكنهم من 
ماله يتبعونه» ويقتسمونه؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أنه .منزلة تفليس السلطان. 

ووجه ذلك أنه حكم لا يتعدى المفلس وغرماءه؛ فإذا اتفقوا عليه ثبت بينهم» ومعنى 
ثبوت الحكم بينهم أن يكون من عامله بعد التفليس أحق بيده ثمن فلسهء وأحدذ حصته 
ثما كان بيده» رواه أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع 10001100 

مسألة: وهذا إذا وجدوا له مالا تحاصوا فيهء فإن لم يجدوا له شيئاء فتركوهء فتداين 
يعد ذلك» فليس هذا بتفليسء قاله ابن القاسم فى العتبية» قال: ولو بلغوا به السلطان» 
ففلسه لكان هذا تفليساء لأنه قد بلغ من كشف حاله ما لا يبلغه غرماؤه» ولو علم أن 
غرماء يبلغون من ذلك ما لا يبلغه السلطانء رأيته تفليسّاء ولكن لا آخذ به حوف أن 
لا يبلغوا ذلك» وقاله أصبغ. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففيه خمسة أبواب, الباب الأول: فى حكم إقرار المفلس قبل 
التفليس وبعده. والباب الثانى: فى حكم ما لا يتتزع من ماله» ولا يحجر عليه. والباب 
الثالث: فى حكم ما يحجر عليه من ماله قبل البيع وبعده. والباب الرابع: فى ديون 
المفلس. والباب الخنامس: فيما تقع فيه المحاصة. 

د 
الباب الأول فى حكم إقرار المفلس قبل التفليس وبعده 

أما إقرار المفليس وبيعه ماله وقضاؤه عن بعض غرمائه؛ ففى كتاب ابن حبيسب فيمن 
أحاط الدين هما له إن قضى بعض غرمائه أو رهن فقد اختلف فيه قول مالك» نقال: 
يدحل فى ذلك باقى الغرماء. وقال: لا يدحلون, وذلك ماض. قال ابن القاسم: وعلى 
هذا جماعة الناس. 

وحه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ولذلك لا يجوز له عتق بغير إذن 
غرمائه» فأشبه الذى قد حكم الحاكم بتفليسه أو المريض» فقد قال أصبغ فى العتبية: إن 
المريض المخوف عليه لا يقضى بعض غرمائه دون بعضء وإن كان غير مخوف, لم 
يحجر عليه القضاء فى ماله. 

ووجه القول الثانى أنه ليس .كحجور عليه؛ لأن بيعه جائز وكذلك قضاوه دين 
البيع» ويعا يمنع من إتلاف ماله على غير وجه المعاوضة كالهبة والعتق. 

فرع: قال ابن القاسم: وإذا فطن المقتضى باستغراقه؛ وبادر الغرماى فهو أحق» 
وهذا ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم فى تفليسه؛ ولم يرفعوه بعد فخحالف 
بعضهم إليه» فقضاه. قال ابن القاسم: قال: يدل معه سائر الغرماء. وقال أصبغ: لا 
يدخلون معه. 

وجه قول ابن القاسم أنهم إذا تشاوروا فى تفليسه؛ فقد اتفقوا على التحاص فى 
ماله» وذلك يقتضى اشتراكهم فيه فمن اقتضى منهم شيئا شاركه فيه الآخرون؛ كما 
لو ياعوا منه يعقد واحد. 


ووحه قول أصبغ أنهم لم ينقدوا ذلكء فلم يوجد الاشتراك بينهمء وإنمايحصل 
الاشتراك بإنفاذ التفليس والحجر عليه فيما بيده» والله أعلم. 

مسألة: والتفليس الذى ينع قبول إقراره» فيما روى ابن المواز عن مالك أن يقوم 
عليه غرماؤٌه على وجه التفليس. قال محمد: يريدء وحالوا بينه وبين ماله وبين البيع 
الفاسدء والشراءء والأخذ والإعطاى فإنه لا يقبل إقراره حيتئذ بدين. 

قال أحمد بن ميسر: ما كان قائم الوجه منيسط اليد فى ماله فإئه يجوز إقرارى إلا 
أنه إذا حاف من قيام الغرماء» فأقر لمن يتهم عليه من والد أو ولد فأراه فاسداء ويبطل 
إقراره» قال: وليس كذلك إقراره للأجنبيين» والله أعلم. 

مسألة: وإذا أقر الرحل ال» فلا يخلو أن ديون غرمائه بغير بيئة أو ثابتة ببينة» فيإن 
كانت إنما هى بإقرار» فيجوز ذلك لمن أقر له فى ذلك المجلسء» وبلفظ واحد أو قرب 
بعض ذلك من بعضء قاله مالك فى كتاب حمد. 

ووحه ذلك أن ما ثبت به دينهم بسبب واحدء فلم يرد بعض ذلك دون بعض. 

وإذا أقر لقوم؛ ثم استأنف بعد مدة أو فى مجلس واحد لغيرهم؛ فإنه لا يثبت إقراره 
للآخرين» لأن الدين الأول قد حجر عليه بسببه» فلم يكن له أن يقريما يدسحل النقص 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: إذا أقر المفلس لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم عليه 
ولا بينة لغرمائه» فإن المقر له يحاص سائر غرمائه. 

مسألة: وأما إن كان الدين الأول ثبت ببينة» فإنه لا يجوز إقراره لمن يثبت دينه من 
الغرماء فى وقت الحجر عليه؛ لأنه يدحل نقصًا على من ثبت دينه بالبينة مجرد قوله» 
وذلك غير حائز؛ لأن من حجر عليه فى البيع والشراء والأحذ والإعطاى فقد حجر 
عليه فى الإقرار كالسفيه. 

وفى كتاب محمد: وقد كان من قول مالك: أن من أقر له المفلس» إن كان يعلم منسه 
تقاضيًا له» ومداينة وخلطة؛ فإنه يحلف» ويحاصص من له بينة. 

ووجه هذا القول أن الحجر عليه غير ثابت؛ لأنه مأخوذ بهذا الإقرار» ويتعلق بلمته 
ما تقدم من المحالطة له فيه» فوبحب أن يحاص به وأما السفيه» فإن ما أقر به غير متعلق 
بذمته» فلذلك لم يؤثر إقراره. 


قال ابن حبيب عن ابن القاسم: سواء كان إقراره لمن يتنهم عليه؛ أو لمن لا يتهم 
عليه» فإنه غير جائز إذا كان للغرماء بينة» وهذا إذا كان الدين الثابت بالبينة» وقد 
أحاط كاله فإن لم يحط مماله» جاز إقراره لمن أقر به؛ قاله مالك فى الموازية؛ احج 
لذلك بأن من ثبت دينهء لم يكن له تفليسه والحجر عليه؛ فجاز إقراره كسائر 
المتصرفين. 

مسألة: وهذا حكم إقراره بالدين» وأما أن يقول لبعض ما بيده هذا قراض» أو 
وديعة» ففى العتبية من قول ابن القاسم: لا يصدق المفلس فى ذلك» كما لا يصدق فى 
الدين» وبه قال أشهب. 

ووجه ذلك أنه إقرار يدل على الغرماء النقص» فلم يجز كالإقرار بالدين كما لو 
قال له: فى مالى وديعة أو قراض» ولم يعين» فإن أصبغء قال: لا يجوز إقراره. وقال 
أصبغ: يقبل قوله فى الإقرار بالوديعة والقراض؛ وإن لم يكن على أصل ذلك بينة» قال: 
لأنه إقرار بأمانة» ولم يقر بدين» رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية. زاد أصبغ: 
وذلك إذا أقر .عن لا يتهم عليه. 

د ا 
الباب الثانى فيما يقر بيه من ماله ولا يقبضه الغرماء فى ديونهم 


ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يترك لهما فيه نفقة لهء ولأهله ولعياله؛ 
وكسوة له ولأهله؛ وفى كسوة زوجته شك. وقال سحنون فى العتبية: يترك له قدر 
نفقته وكسوته» ولا يترك له كسوة زوجته. 

قال ابن القاسم: يترك له لبسه إلا أن يكون فيه فضل عن لباس مثله. قال ابن الْقَاسم 
فى العتبية: يترك له ما يكفيه هو وزوجته وولده الصغير الأيام. وروى ابن المواز وابن 
حبيب عن مالك: قدر الشهر. وروى ابن المواز عن أصبغ: إن كان الذى يوجد له قدر 
نفقته شهرًا أو نحو فليترك له يعيش به. 

ووحجه ذلك أن ما يختص به من لباسه؛ لا يمكن أن يعرى مئه لما فى ذلك من هتك 
سترهء وكشف عورته فيترك له منه ما يكفيه ثما جرت عادته عمثله؛ لأن هذا القدر لا 
يعاوض عليهء وكذلك ننفقته الأيام لنفسه ولبتيه الصغار إلى أن يتسبب فى وحجه نفقته؛ 
لأن إسلامه للهلاك دون فوت غير جائز» وكذلك إخراجه عن عادة مثله. 


وأما كسوة الزوحة» فتوقف فيها مالك» وصرح سحنون بأنها لا تترك؛ لأنها إها 


تصير إليها على سبيل المعاوضة؛ ولها كسوة سواها بما يعلكهاء وهى مما يطول بقاؤه؛ 
ويدوم الانتفاع به كالنفقة التى تزيد على مدة الأيام المتقدم ذكرهاء وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وما عدا ذلك من الحيوان والأثاث والدور والأرضين والعروضء فتتعلق 
حقوق الغرماء به ويباع ذلك عليه. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يستانى 
فى بيع ربعه بسوق الشهر والشهرين» وأما الحيوان» فالمدة البسيرة» وكذلك العروض 
والحيوان أسرع بيعًا. ومعنى ذلك والله أعلمء لما يلزم من الإنفاق عليه مع تسرع التغير 
إليه. 


مسألة: وصفة بيعه بالخيار ثلانًا طلبّا للزيادة» رواه مطرف عن مالكء وقاله ابن 
القاسم وسحنون. وإئما معنى ذلك أنه ريما توقف الناس عن الزيادة إلا عند توقع 
إمضاء البيع» إذا أمضى البيع لم ينتفع بالزيادة» فكان الأفضل أن يبيع بالخيار ثلاثاء 
ليكون كل من أراد الزيادة يعلم وقت فواتهاء فلا يؤخرها. 

هسألة: ويباع على المفلس سريره وقبته ومصحفه وخحائمه» قاله مالكء واختلفوا فى 
بيع كتبه» فقال مالك فى الموازية: لاتباع عليه كتب العلمء قال: وكان غيره من 
أصحابنا يجيز بيعها فى الدين وغيره. 

وإنما هذه المسألة مبنية على جحواز بيعهاء فإن مالكًا منع من بيعها فى المدونة 
وغيرها؛ لأن طريقها النظرء وليس يمقطوع بصحتهاء وجوز بيع المصحف لصحة ما 
فيه» وقد أباح بيعها الجمهور. وقال تحمد بن عبدالحكم: بيعت كتب ابن وهب 
بثلاثمائة دينار وأصحابئا متوافرون» فما أنكروا ذلك. 

مسألة: ولا تؤجر أم ولد المفلس» ويؤاحر مديره» وتباع كتابة مكاتبه» قاله مالك 
فى اللوازية. 

ووجه ذلك أن أم الولد إفا بقى الاستمتاع» وذلك ممالا يباعء ولا يوهبء وأما 
المدبر» فإن نخدمته للمقلس» وهو يعود مالاء فجاز أن يباع ذلك علي وكذلك كتابة 
مكاتبه حق مؤحل يطلب به المكاتب» يصح بيعه فتعلق به حق الغرماء. أصل ذلك ما 
سلم فيه من العروض. 

مسألة: ولا يحبر المفلس على اعتصار ما وهب لولده؛ ولا على الأخذ بشفعة به فيها 
فضلء قاله مالك فى الموازية. 


ووحه ذلك أن هذا يملك؛ ولا يجبر على ابتداء الملك بالقبول» كما لا يحبر على 
قبول هبة توهب له أو وصية يوصى له بهاء رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم؛ ففى 
العتبية فى الصدقة» ولو بذل رجحل السلف والعون لم يجبر على قبول ذلك» رواه أصبغ 

مسألة: وإن ورث أباه؛ فالدين أولى به ولا يعتق عليه إلا أن يفضل منه شىء عن 
الدين» فيعتق) ولو وهب له العتق» ولا شىء فيه للغرماع» رواه أبو زيد عن ابن القاسم 
فى العتبية» قال: لأنه لم يوهب له ليبيعه الغرماء» وإنما قصد بذلك العتق. 

مسألة: والمرأة المديانة تفلس حتى تتزوجء فليس لغرمائها أذ مهرها فى دينهم. إلا 
أن يكون الشىء الخفيف كالدينار ونحوه؛ فليس لها أن تقضيهم جميع صداقهاء وتبقى 
بلا جهازهاء قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن حق الزوج متعلق بالجهاز» وعلى ذلك أمره؛ وقد تقدم بيانه فى 
التكاح. 

مسألة: وإذا رهق الرحل دين» فزعم فى جارية أنها أسقطت منه؛ روى عيسى 
ومحمد ابن خخالد عن ابن القاسم: لا يصدق إلا أن تقوم بذلك بيئة من النساء؛ أو يكون 
قد فشا هذا قبل ادعائهء أو كان يذكر ذلك» وإلا بيعت للغرماء. 

3 دم كن 
الداب الثالث فى ضمان ما يتحاص فيه الفرماء من ماله 

المال لا يخلو أن يكون عيئا أو غير عين: فإن كان عيئاء فإما أن يكون قدأوقف 
لذلك» أو بيع له ب بعص ما وجد له فروى ابن القاسم عن مالك: أن ضمائه من 
الغرماع ورواه عنه ابن وهب ومطرف. وروى أشهب عن مالك: أن ضمانه من 
المفلس. 

ووجه ذلك أنه على الصفة التى يصح الفضاء فيهاء ولا يحتاج إلى القسمةء ولذلك 
كانت من ضمان الغرماء» وهذا يصح إذا كانت الديون عيناء وكان ما وجد عنده من 
العين مثله فى صفته. 

فأما إن كان دينه عروضاء فقد قال: يتحاص بقيمته» ويشترى له بذلك مقل 

ماد ص 

عروضه فالذى يحاص به العين» فلذلك يصير ضامنا له؛ لأنه من حيتقذ تفرد يملكه. 


ومن أجله نقل إلى تلك الصفة إن كان بيع به عرضء وإذا كان ماله طعاماء والدين 
الذى عليه طعامًا فيجب على قول ابن القاسم أن يكون من ضمان الغرماء؛ لأنه على 
الصفة التى يستحقونهاء وإِنما وقف للقسمة بينهم» فكان ضمانه منهم. 

مسألة: وإذا لم يكن عيئا وقف للبيع» فالذى روى ابن القاسم عن مالك أن ضمانه 
من المفلس. وروى ابن الماحشون عن مالك: أن ضمانه من الغرماءء فعلى هذا رواية 
لاقام عات الغرماء يضمنون العين» والمفلس يضمن غيره. ورواية أشهب: 
أن المفلس يذ اي ”م ورواية ابن الماحشون: أن الغرماء 
يضمنون ذلك كله لما احتج يه أنه لهم وقفء ويسببهم منع. 

ل ا 0 لأنه 
لم يبق للمفلس به تعلق» لأنه من جنس حقوقهم. 

ووجه رواية أشهب أن حق التوفية بقى فيه» فكان ضمانه من المفلس. 

قال ابن المواز: وقد قال ابن القاسم: فلو اشترى من العين سلعة بعد التوقيف لمن 
ريحهاء فقال: للمفلس يقضى منه دينه قيل له: فكيف ربحه له وضمانه من الغرماى 

ترد تند تنا 
الباب الرايع فى حكم المحاصة 

أما حكمهاء فإنه ينظر ينظر إلى كل دين عليه مؤجل أجله بالفلس» ويحاص صاحبه 
لغرمائه. قال مالك: عي ل ا وما 
له من دين مؤجلء» فإنه يبقى إلى أحله؛ ويباع لغرمائه يما يجوز أن يباع بهء لأن حراب 
الذمة لا يوجب حلول الديون التى لهاء وَإْما يوجب حلول الديون التى عليها كخرابها 
بالموت. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يكون ما عليه من الديون متمائلاً كالعين» 
واللكيل والموزون» أو غير متماثل» فإن كان متماثلاً وكاة خريو دين عور قالة ينا 
ويقاسمه الغرماء» بأن يعلم ما لكل واحد منهمء فيجمع؛ ثم ينظر كم مقدار ماوجد 
له من المال ما عليه من الدين» فإن كان النصف أحذ كل غريم نصف ماله من الدين؛ 
وأتبعه بالباقى فى ذمته متى أيسر. 


فرع: وإن كان عليه ثياب وعليه مثلهاء قال محمد بن عبدالحكم: يدفع فيما له عليه 
قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أصابته بالمحاصة قيمتهاء وإن كان ما عليه من الدين 
كطعام أو غيره من المكيل أو الموزون: فقد قال محمد بن عبدالحكم: إذا كان ماله 
طعامًاء وعليه مثله» دفع إلى غرمائه» يريد والله أعلم؛ يتحاصون فيه على ما تقدم؛ لأنه 
من جنس ما لهم كالعين. 

مسألة: فإن كان ماله دراهم؛ وعليه دنائير» أو كان ماله دنائير» وعليه دراهم؛ فقد 
قال محمد بن عبدالحكم: لا يصرفها إلا أن يصرفها من الغرماء مما تسوى برضاهم. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ما يقرب من دين 
الغرماء؛ ويجمع إليه فى الزكاة؛ فلا يكون حكمه حكم الحيوان والثياب فى لزوم بيعهاء 
وإن اراد الغرماء أحذها تحاصوا فيها بصرفها. 

مسألة: وإن كان ماله عروضاء فاشترى بعض الغرماء شيعًا مما بيع عليه حوسب يه 
فيما يقع به من المحاصة. 

فصل: وإن كان ما عليه من الدين غير متماثل» مثل أن يكون له عليه عروض مختلفة 
الأحناس حيوان وعين؛ فقد قال مالك فى كتاب محمد: إنه من أفلس وعليه عروض 
وحيوان أسلم إليه فيها فإن المشترى يحاص بقيمة ذلك؛ فما حصل له من القيمة 
اشترى له ما شرطه. 

وفى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم: أنه إن كان له طعام من سلم حاص 
بقيمته» فما أصابه بذلك يشترى له به مثل طعامه ما بلغ؛ ولا يجوز أن يأحذ ما أصابه 
من القيمة ثمنا. 

ولو كان السلم فى وصيفء فدفع له ما يشترى به نصف وصيفء خير أن يشترى 
له نصف وصيفء ويتبع المفلس بنصف وصيفء إذا أيسرء وبين أن يترك حتى ييسر 
شائحةة دا عد مه وسيل كاملده ولب ليه انوي ع سله الاي ويس سن 
وصيفه أو يهبه ما بقى؛ إلا أن يكون ما أصابه مثل رأس ماله فأقل» فيكون إقالة 
حائزة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير الطعام المسلم فيه. 

فرع: والاعتبار فى القيمة بقيمة يوم المحاصة» رواه عيسى عن ابن القاسم.ء وقاله 
مالك فى كتاب محمد. 


ووجه ذلك أن ماله من الدين قد حل» وإن كان مؤجلاًء فإئما له قيمقه ذلك اليوم؛ 
لأنه وقت القضاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يشترى له بتلك القيمة مثل الذى له عليه» فإن تأخخر 
الشراء حتى غلا سعره أو رحصء فإنه لا تراجع فيه بينه وبين الغرماء. وأما التحاسب 
بينه وبين المفلسء ففى زيادة ذلك أو نقصانه. 

ووجه ذلك أن بالقسمة قد اعتص كل واحد من الغرماء يما صار له بالقسمة» 
وصار ذلك غختصًا به فزيادته ونقصائه لا يتعلق بسائر الغرماء. 

مسألة: وإذ اشترى من ماله من السلمء اعتبر فى ذلك الصفات التى اشترطها فى 
السلم؛ فإن كان وصف الطعام بأنه جيد» فقد قال محمد بن عبدالحكم: يشترى له أدنى 
ما تقع عليه الصفة» وقد قيل: أوسط تلك الصفة» ومعنى ذلك ما يلزم المسلم إليه من 
تلك الصفة مع التشاح, والله أعلم وأحكم. 

ا ا 
الباب الخامس نيما تقع فيه المحاصة 


وأما ما تقع فيه المحاصة» فهو كل دين ثابت قد لزم ذمته. وقد قال مالك: للمرأة 
أن تحاص غرماء الزوج بصداقهاء أو ما بقى منه؛ رواه ابن حبيب وغيره؛ وهذا إذا كان 
قد بنى بهاء فإن لم يبن بهاء ففى كتاب ابن المواز: أنها تحاص يجميعه؛ لأنه حق تعلق 
بذمته له إسقاط بعضه بطلاقهاء وله إثباته باستدامة نكاحهاء فإن طلقها بعد الدحول» 
فلا تأثير لطلاقها فى مسألتنا هذه. 

وإن طلقها قبل الدخولء فلا يخلو أن يكون لم يدفع إليها شيئًا من الصداق» أو 
يكون قد دفع إليها جميعه أو بعضهء فإن كان لم يدفع إليها شيئًا من الصداق حاصت 
الغرماء .ما وحب لها منه؛ وهو نصفه» وإن كان قد دفع إليها جميعه كان لها نصفه 
والنصف الثانى دين لها عليه تحاص به الغرماء. 

وإن كان دفع إليها نصفه؛ ففى كتاب ابن المواز والعتبية من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم فى المطلقة قبل البناء» وقد كان نقدها مسينء وبقى لها حمسون مؤحرة 
وفلس الزوج. فلترد نصف النقدء وتحاص الغرماء فيما ترد بنصف المهر. 


قال ابن حبيب: وهذا إذا طلقها بعد أن أفلس» فأما لو طلقهاء وهو قائم الوجه؛ 


فقد أوحب لها ما أحذت» وتستحقه قبل فلسهء فلا يؤ مذ منها شىءء وأما إن طلق 
بعد الفلس» فحواب ابن القاسم صحيحء وهذا الذى قاله محمد فيه نظر» ويحب أن 


يعتبر . 

ومعنى آخر وهو أن يكون نقدها قبل الطلاق أو بعد الطلاق» فإنت كان نقدها قبل 
الطلاق على وجه استدامة النكاح؛ فهذا نما سلمه إليها على أنه جزء من جميع صدفهاء 
فإن طلقها بعد ذلك فى حال فلسه؛ كان ما قاله ابن القاسم من التراجع» وكذلك لو 
طلقها قبل الفلس» فلم ينتجز بينهما فى ذلك شىءء فلا محاصة؛ لأن للزوج أن يرجع 
عليها بنصف ما دفع إليها من المعجل» وبقى نصف المؤجل إلى أن يجىء أجله. 

وأما إن تقاصا فى ذلك» ورضى الزوج بترك الرحوع عليها فى المعجل؛ فذلك على 
ما قاله ابن المواز: لا يرحع عليها بشىء»؛ ولا ترجحع هى بشىء؛ لأنه لم يدفعه إليها على 
أنه حزء من صداقهاء ولا أنه حق لاستدامة النكاح فى المستقبل» وإنغادفعه إليها على 
أنه جميع ما قد استحقت عليه؛ فهو متزلة أن يكون قضاها ديئا لها عليه من معاملة لم 
يبق له عليها من سببها شىء؛ والله أعلم. 

مسألة: ولو صالح الرحل زوجته بعشرة دنانير إلى شهرء فأفلست» حاص الغرماى. 
بها قاله مالك فى الموازية؛ لأنه دين ثابت له عليها قد استوفت ما عاوضت به عنه كما 
لو باعها ثُوبًا قبضته. 

مسألة: والمطلقة الحامل لا تضرب بنفقة الحمل مع الغرماءء وكذلك الروجة فى 
العصمة لا تضرب بنفقتها مع الغرماء» رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أنه معاوضة عن دين لم يقب يقيطض بعد أو نفقة على ولدء وذلك ممالا 
يحاص به الغرماء؛ لأن ديونهم قد تعلقت بذمته؛ واستوفى أعواضها. 

وأما الزوجة تنفق على نفسها فى غيبة الزوجء فإن كان دون أن يرفع أمرها إلى 
السلطان» لم يحاص به الغرماء» فإن كان ذلك بعد أن رفعت إلى الإمام؛ فإنها تضرب 
به فى الفلس» وهل تضرب به فى الموت» قال ابن القاسم: اختلف فيه قول مالك» 
فقال مرة تحاص به فى الموت كالفلس. وقال مرة: تحاص به فى الفلس دون الموت. 

واختار ابن القاسم القول الأول» ووجهه أنه ثابت لازم لذمته لمعنى ماض قد 
استوفاه تحب المحاصة به فى الفلس» فوجبت المحاصة له فى الموت كسائر الديون. 


ووجه القول الثانى أن ما طريقه النفقات ضعيف؛ لأنها تسقط بالإعسار جملة ولا 
تتعلق بذمة» ولذلك لا يحاص بهاء وإن كانت قد لزمت» وثيتت أسبابها. 

مسألة: وأما نفقة الولد» فقال ابن القاسم: لا يضرب بنفقتهم فى موت» ولا فلس. 
وقال أشهب: الولد كالروحة. 

وجه قول ابن القاسم أنها نفقة لا تحب إلا مع اليسار» فلا يحاص بها الغرماء 
كالمستقبل من نفقة الزوحة. 

ووجه قول أشهب أن نفقة الأبوين تلزم ابتداء من غير حكم حاكمء فإذا كانت 
لأمر ماض فى وقت يلزم الأب النفقة» وجب أن يحاص بها كنفقة الزوحة 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء فقّد قال أصبغ: من أنفق عليهم مسن أم أو أحنيبى بأمر 
سلطانء أو بغير أمرهء والأب يؤمئذ ملىء. فإنه يضرب بهما فى الموت والفلمم » فإن 
كان الأب يوم الإنفاق معسرًاء فلا شىء للمنفق. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين» فقد روى ابن المواز عن ابن الفاسم عن مالك: أن نفقة 
الأبوين لا يضرب بهما فى موت ولا فلس. قال أصبغ: إلا أن تكون نفقة الأبوين 
قدرت بحكم أو تسلفء وهو ملىء يؤمئذ» فإنها تضرب بها فى الموت والفلس. 

ووجه قول مالك يحتمل أن يريد به النفمّة المستقبلة» وإن كان أراد بها الماضية» فإن 
وحه ذلك أنها على وجه الصلة» فأشبهت الهبة التى لم تقبض. 

ووجه قول أصبغ أنه حق ثبت بحكم حاكمء واستقر فى ذمته» فوجب أن يضرب به 
فى ماله كسائر الديون. 

مسألة: والمسجون فى دين امرأته أو غيرهاء ليس له أن تكون معه امرأتهء ولا أن 
تدحل عليه؛ لأنه سجن للتضييق عليه؛ فإذا لم تمنع لذته لم يضيق عليه قاله سحنون. 

ولو سحن الزوحان فى حقء؛ لم عنعا أن يجتمعاء إذا كان السجن خاليّاء ولو كان 
فيه رحال ونساىئ حبس الزوج مع الرجال» وحبست المرأة مع النساء. 

ووجه ذلك أنهما مسجونان» فلم يقصد لكونها معه إدحال الراحة عليه والرفق به 
وإِتما قصد بذلك استيفاء حق على كل واحد منهماء فإذا وجب السجن عليهما مالم 
ينعا الاحتماع؛ لأن التفريق ليس .مشروع. وقد روى عن محمد بن عبدالحكم: لا يفرق 
بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرايات فى السجن. 
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مسألة: ولا يمنع المحبوس فى الحقوق من يسلم عليه؛ ولا ثمن يخدمه: وإن اشتد 
مرضه؛ واحتاج إلى أمة تخدمه؛ وتباشر منه ما لا يباشر غيرهاء وتطلع على عورته؛ فلا 
بأس أن يجعل معه حيث يجوز ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون: ووجه ذلك أن منعه ثما تدعوه الضرورة إليه يفضى به إلى 
الهلاك: وإدحال المشقة العظيمة والعنت عليه» وذلك غير لازم فى حقه. 

مسألة: وعنع المسجون من الخروج إلى الجمعة والعيد» ولا يخرج الحجة الإسلام ولا 
غيرهاء ولو أحرم بحجة فرض أو نذر أو بحجة حنث بها أو بعمرة: ثم قيم عليه بأن 
حبس لم يكن له أن يحل؛ ويبقى على إحرامه من كتاب ابن سحنون. 

وحجه ذلك أن هذه من حقوق الآدميين؛ فليس له إسقاطها لعيادة لا يفوت وقتهاء 
قال: ولو ثبت ذلكء عليه الدين يوم نزوله بمكة أو منى أو عرفة؛ وهو حرم استحسنت 
أو يؤخحذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج, ثم يحبس بعد النفر الأول. 

واستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو أخته أو أيه ومن يقرب من أقربائه» 
وخحيف عليه اموت أن يخرب؛ فيسلم عليه ويؤخذ منه كفيس بالوجه, ولا يفعل ذلك به 
فى غيرهم من قرابته» روى ذلك كله ابن سحنون. وهذا سائغ لمن قال صن أصحاينا 
بالاستحسان. فأما القياس والنظرء فالمنع من ذلك. 

ومن أنكر من أصحابنا الاستحسان» منع ذلك كلهء وهو الصواب عندىء؛ والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: وأبما رجل باع متاعًاء فأفلس اللى ابتاعه؛ ولم يقبض الذى باعه من 
ثمنه شيثاء فوجده بعينه» فهو أحق بهم حمل مالك والشافعى هذا اللفظ على رحهه؛ 
وقالا بذلك فى البائع المفلس يجد متاعه» فإنه أحق من سائر الغرماء. وقال أبو حنيفة: 
لا سبيل له إليه» وهو أسوة الغرماء فيه. وحديث ابن شهاب ويحبى بن سعيد فى هذا 
الحكم حجة عليه. 

والحديث الأول حديث ابن شهاب من مراسيل أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام» وهو ما اتفق على القول بها المالكيون والحنفيون على أنه قد أسنده 
عبدالرزاق عن مالك: عن ابن شهاب؛ عن أبى بكر بن عبدالرحكم بن الحارث بن 
هشام؛ عن أبى هريرة. وحديث يحيى بن سعيد» مسئد» وهو نص فى موضع المنلاف. 


ودليلنا من جهة المعنى أن فلس اللمبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفته وعدم تعلق 
حق الغير به» يوجب للبائع حق الفسخ, ويجعله أحق به إن شاء. أصل ذلك قبل القبض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاث مسائل؛ إحداها: بماذا ثبت السلعة للبائع. 
والثانية: فيما تثبت فيها لصاحبها. والمسألة الثالئة: فيما تثبت فيها للغرماء. 

فأما المسألة الأولى» فيما تثبت فيه السلعة للبائع» وأن يقوم له بذلك بينة» فإن لم تقم 
له بذلك بينة» وقال المفلس: هى له ففى كتاب محمد: إذا كان على الحق بينة: فقال 
عند التفليس: هذا متاع فلان» فقيل: يكون أولى به من الغرماء. 

زاد ابن القاسم فى العتبية: يحلف بائع العبد» ويكون أحق به ولم يذكر أن تقوم 
بينة بأصل الحق. قال ابن المواز: إنما يكون ذلك إذا قامت بأصل الحق بيئة على إقراره 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة» ولعل 
هذا فى الصناعء والخلاف فيه واحد يحتمل أن يفرق بيدهما بأن الدين متعلق بالذمة» 
فلا يتغير فى غيرها إلا ببينة» والصناع لا يتعلق ما سلم إليهم بذممهم؛ وإنما يضمنونه إن 
ضاع على وحه ماء وقيل إذا لم يعين الشهود ذلك» وإنما شهدوا على إقراره بعبد أو 
سلعة لم يعينهاء فلا يقبل قوله فى تعيينها بعد التفليس. 

وجه القول الأول أنه إذا قامت يبئة بأصل الحق» وافترق بذلك إقرار المفلس له 
بالعين» فإنه يقوى حجة البائع لاسيماء وليس هناك من يكذب قوله, فكان القول قوله 
مع بمينه» والله أعلم. 

ووجه القول الثانى أن البائع مدع فى تعلق حقه بعين المبيع» ولا يقبل منه ذلك إلا 

فرع: فإذا قلنا بالقول الثانى» ففى كتاب ابن المواز: يحلف الغرماء على علمهم؛ فإن 
نكلوا حلف البائع وأخذها. 

ووحه ذلك أن البينة لما لزمته» وعجز عنها حلف الغرماء على ما يعلمون صدقه فيما 
يقول: ويكونون أحق بعين العبدء فإن نكلواء ردت اليمين عليه» وحلف أنه العبد الذى 
باع منهء وكان أحق به. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الذى ثبت فيها لصاحبها أنه بالخيار بين أن يأخذ سلعته 


بعينها وبين تسليمهاء ويحاص الغرماء بثمنهاء سواء زادت أو نقصتء قاله فى العتبية 
والموازية ابن القَاسم» ورواه ابن حبيب عن مالك. وقال الشافعى: ليس له إلا سلعتف 

والدليل على ما نقوله أن السلعة قد ملكها المفلس بالشراء بثمن تعلق يذمته؛ فلما 
غابت ذمته ودحل الثمن النقصء كان للبائع الخيار بين أن يرد البيسع» ويرجع بسلعته؛ 
وبين أن ينقدهء ويحاص با ثبت له من الثمن» وليس فى الإفلاس معنى يفسخ به البيع 
حتى لا يكون للبائع إلا سلعته. 

مساألة: وأما الذى يثبت فيه للغرماء» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون عن مالك: أن للغرماء أن يدفعوا إليه جميع ثمنها. 

قال ابن الماحشون: ولهم أن يدفعوا إليه الشمن من أموالهم؛ أو من أموال المفلس. 

وقال ابن كنانة: ليس للغرماء أن يفدوها بأموالهم» ولكن يفدوها يثمنها فى مال 
المفلس» إن كان له مال. 

وقال أشهب: ليس للغرماء أذها بالفمن حتى يزيدوا على الثمن زيادة يخطونها عن 
المفلس من دينهم» وتكون لهم الساعة لهم نماؤهاء وعليهم تواهاء وفى هذا يابان؛ 
أحدهما: فى وجه تصير املك إلى الفلس» فيكون المصير أحق بها. والثانى: فى 
الأموال التى يقبت الحكم فيها. 

فأما الباب الأول» فبأى وجه صارت السلعة إلى المفلس من وجوه المعارضة:» فإنه 
يكون من صيرها إليه أحق بهاء فمن أصدق امرأته عبدًا أو سلعاء قيضتهاء ثم أفلست» 
وقد طلقها الزوج قبل البناء» فقد روى عن ابن القاسم: الزوج أحق بنصف ما وجد 
من ذلك. 

ووجه ذلك أن هذا عقد معاوضة؛ فكان هذا حكمه حكم البيع. 

مسألة: ومن وهب لثواب» قتغيرت عند الموهوب» ثم فلس» فإن الواهب أحق بها 
كالبيع» رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشونء وقاله ابن القاسم عن مالك؛ 
قالوا: إلا أن يعطيه الغرماء قي قيمتها. ووجه ذلك ما قدمناه من أنه عقد معاوضة. 

مسألة: ومن اشترى من الغازين شيئا من المغنم» ثم فلس؛ فأهل المغنم الذين باعوه 
أولى يها زاد على قدر سهمه من الغرماء» رواه ابن المواز عن أصبغ إلا أنه شرط فى 
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ذلك شرطاء قال: وذلك إذا كان شراؤه منهم خاصة بمقدار ما صار له ولهم دون 
الجيش» والحق ثابيت عليه لم يحل به بعضهم بعضنًا عليه. 

فأما إن حيل عليه ما زاد على حقه؛ فالمحال أسوة الغرماءء إذا احتال» وكذلك إذا 
لم يشتر من قوم بأعيانهم» إذ ليست بسلع لقوم معينين» إنما هى غنائم يبيعها السلطان 
للحمس والحيش» والمحيل ليس ببائع؛ وإِنما أحيل بدين» فهو وغيره سواء. 

قال ابن المواز: لا أدرى من أين قال أصبغ؛ وادعى أن يكون المحال يقوم مقام من 
أحالهء سواء يكون أحق .ما زاد ثمنهم على سهمه على ما كان اشترى يوم الشراء. 

مسألة: وأما من اشترى سلعة شراء فاسداء فأفلس البائ » ثم فسخ البيع» قال 
سحنون فى كتاب ابنه: المبتاع أحق بالسلعة حتى يستوفى ثُمنها. وقال ابن المواز: لا 
يكون أحق بها. وقال ابن الماحشون: إن كان اشتراها بنقد فالمبتاع أحق بثمنها حتى 
يستوفى حقهاء وإن اشتراها بدين» فهو أسوة الغرماء. قال ابن المواز: وذلك سواى إلا 
أن يجد ثمنها بعينه فهو أحق به. 

وجه قول سحنون أنه لما كان قبضها قيضا يتملك به كان كالرهن بيدهء فهو أحق 
بثمهاء حتى يستوفى ماله فيها. 

ووجه قول ابن المواز أن البائع إِنما يكون أحق بعين سلعته التى سلم لاما سلم إليه 
فإن ذلك يكون فيه أسوة الغرماء. 

مسألة: ومن اشترى سلعة» فردها بعيب» ثم أفلس البائع» فوحد المبتاع السلعة 
بعينهاء فقى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: لا يكون الرد أحق به. وأشار ابن المواز 
إلى أنه إنما يكون أحق يما دفع فى السلعة المبيعة» إن وجده بعينه. 

ووجه ذلك أن الرد بالعيب ليس .ععاوضة: وإنما هو نقض للبيع» والله أعلم. 

عد كد 
الباب الأول فى وجه تصير الملك إلى المفلس, فيكون المصير أحق يها 

وأما ما يثبت ذلك فيه من المبيعات» فذلك ثابت فى كل سلعة تعرف بعينهاء وإن 
كانت ما لا يعرف بعينهاء فإذا ثبت أنها هى سلعته بعينهاء ففى المدونة من رواية اين 
وهب عن مالك فيمن اشترى زيتاء فخلطه بزيته» ثم أفلس» فإن للبائع أن يأحذ زيته؛ 
لأنها سلعة معينة» فكان البائع أحق بها فى فلس المبتاع؛ لأنه لم يحدث فيها عند المبتاع 


غير مزجها ا هو مثلهاء وذلك غير مؤثر فى إخراجها عن ملك ألا ترى أن خلط 
الرحل ملكه .ملك غيره لا يخرجه عن ملكه؛ وبيعه يخرجه عن ملكه؛ ثم ثبت وتقرر أن 
البيع الذى يتقل» لا ينع البائع من أذ ملكه عند فلس المبتاع» فبأن لا يمنعه من ذلك 
المزج أولى وأحرى. 

اله ونا الدنائير والدراهم. ففى العتبية من رواية سحنون عن أشهب فى قوم 
اكتروا إيلاء ودفعوا الثمن» ثم فلس الجمال» ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها: 
أشهد عليها أن دافعها لا يكون أحق بها يخلاف السلعة. 

وروى ابن حبيب» عن مطرفء عن مالك وابن عبدالحكم؛ عن ابن وهب»؛ عن 
مالك فيمن دفع إلى صراف مائة دينار» قبضها فى كيسه؛ ثم أفلس مكانه: ليس ذلك 
تما يمنع البائع من أعحد ماله. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون الجواب الأول مبتيا 
على أن الدنائير والدراهم لا تتعين» والثانى مبنيًا على أنها تنعين كالعروضء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: «ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئاء فوجله بعينه, فهر أحق به أن 
هذا الذى حكمه أن يرحع فى عين متاعه إن شاء ولا شىء عليهء وأما إن كان قبض 
و شيف عدا شيا 5 ه بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
ش فصل: وقوله: روإن مات الذى ابتاعه. فصاحب الحق فيه أسوة الغرماء: يريد أن 
حكم الموت فى ذلك غير حكم الفلس؛ لأنه فى فلس المبتاع» البائع أحق بسلعته» وفى 
موت المبتاع البائع أسوة الغرماء» وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: صاحب الساعة 
أحق بها فى الموت والفلس وهما سواء. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن شهاب عن أبى بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله 
عا قال: روإن مات الذى ابتاعه فصاحب المبتاع فيه أسوة الغرماءم”2. 

والشافعى يقول .كراسيل سعيد بن المسيب» وليست بأصح من مراسيل أبى بكرء 
على أنه قد أسنده عبدالرزاق عن مالك عن الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى 
هريرة عن النبى وك وعبدالرزاق ثقة. 

() أخرحه أبو داود برقم .و" 70/8 كتاب البيوع باب الرحل يفلس. وذكره بالكنز 

برقم ٠١478‏ وعزاه مالك وأبو دارد» عن عبدال رمن لأبى هريرة. 


ودليلنا من جهة المعنى ما احتج به القاضى أبو محمد من أن حظط تقدعه على غيره من 
الغرماء بعين ماله لإإسقاط حق الغرماء وانفراده. 

والفرق بين الفلس والموت أن فى الفلس الذمة باقية يرجحع الغرماء إليهاء ويننظرون 
الاقتضاء منهاء وفى الموت تبطل الذمة» فيكون ذلك إسقاطا لحق ياقى الغرماء عن مال 
قد ملكه غريعهم لا رجوع لهم منه بشىءء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا مات المبتاع قبل أن يوقف للبائع سلعته: وأما إن مات بعد ذلك» 

فقد روى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى المفلس السلطان يوقف ماله 
ويوقف منه سلعة لبائعها منه؛ ثم يموت المبتاءع؛ فإن السلعة لبائعها إذا وقفها له السلطان» 
وإن مات المبتاع قبل أن توقف له فهو أسوة الغرماء» وليس إيقاف المال إيقَانًا له 
وكذلك لو تعلق بها البائع وأراد أحذها فى حياة المبتاع وأبى ذلك الغرماء» فإنه يكون 
أحق بها. 

مسألة: ومن اشترى سلعة معينة» فلم يقبضها حتى مات البائع» فالمشترى أحق بها 
فى الموت والفلسء وكذلك لو ابتاع منه طعامًا على الكيل» فلم يكتله حتى مات البائع» 
فالميبتاع أحق به لأنه ليس فى الذمة. 

لاي تر الي ركز اق اناد المت ري الْبَائِعَ إذا وَحَدَ 


رس 5 


َيْعًامِنْ مَتَاعِهِ بعبْيِهِ أَحدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتّرى قَدْ يَاعَ عه وفرقه, ا 


الْمَاعٍ أحَق به ين الغْرمَاءِ» لا يَمْنعةُ ما ما فرق الْمَبْتَاع بين أن يعد ما وََحَدَ بعيِه 


شيش بن لتر وتتاع مله وض ارق ررمت ويك ان باعدد 
و يما لَمْ يج ألو الْغرمَا قََلِكَ لك©. 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعاء فباع بعضهاء ثم أفلسء فإن البائع 
أحق .ما بقى منها من سائر الغرماء» وما يصيبه من الثمن» وذلك كنزلة أن يبيع منه 
سلعتين» ثم يفلس المبتاع؛ فيجد البائع إحدى السلعتين» وقد فاتت الأخرى» فإنه يقبض 
الشمن على قيمتهاء ثم يكون له أن يأحذ الباقية .ما يصيبها من الثمن» ويخاص الغرماء يما 
يصيب الفائتة من الثمن» فإن شاء سلم التى وجد وحاص بالثمن كله. 

وكأل الشاقعى وابن تخبل: ليس اله أن يرد :من الثم شيقاء وإغا له أحذ مايقى من 
سلعته؛ لأنه لو قبض جميع الثمن لم يرده؛ ويأخدذ السلعة فكذلك هاهنا. 


.75/71١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


والدليل على ما نقوله أن قيضه لجميع النمن قد سلم به العقد من العيب فى أحمذ 
العوضين؛ وأما إذا قبض بعض الثمن» وقد أدرك الذمة التى يتعلق بها بقيمة النسن عيب 
الفلس؛ جاز له أن يرد ما أحذه من الثمن يتقسط على البيع فيدحل فيه ضرورة 
الشركة؛ لأنه إذا باع منه عبدًا ورجع إليه نصف العيد أو ربعه؛ فقد لحقه ضرورة 
الشركةء وذلك غير لازم له. فلذلك كان مخيرًا بين أن يرد ما فبيضء ويرجع فى سالعته 
أو يسلمهاء ويحاص يجميع الثمن الغرماء. 


فصل: وقوله: رفإت اقعضى من ثمن المبتاع شيئًا قأحب أن يرد ويقبض ماوجدء 
من متاعه: ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء, فذلك له, وذلك يكون على وجهين» 
أحدهما: أن يجد سلعته كلهاء وقد قبض بعض ثمنهاء فإن له أن يرد ما قيضء ويأحذ 
سلعته أو يسلمهاء ويحاص الغرماء .ما بقى له من الثمن. 


والوجه الثانى أن يكون قبض بعض الثمن»؛ ووجد بعض السلعة» فإن له أن يرد ما 
قبض من الثمن بقدر ما يجب من الثمن لما ود من السلعة؛ ويمسك الباقى» ويرجع 
يما وعدن سلسم وفندك عا لصي قات من الستلم عا كان فض سو الكمين» 
ويحاص ببقيته العرماء. 


قال ابن القاسم فيمن باع ثلاثة أرؤس عائة دينار وقيمة أحدهم نصف الثمن» 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن» والآخر حمس الثمنء فإنه يفض المائة على ذلك» فإن كان 
قيض من الثمن ثلاثين ديناراء فضت على الأرؤس الثلاثة» فيصيب الذى قيمته النصف 
حمسة عشر» ويصيب الذى قيمته ثلاثة أعشار تسعة دنانير» ويصيب الآخر ستة دنائير) 
فمن مات منهم حسب عليه فيه ما نقص من ثمنه» وحاص بما بقى» ومن وحل منهم 
رد ما وقع لهء وأخذه إن شاءء إلا أن يعطيه الغرماء بقية ثمنه وحاص ما بقى. 


ووجه ذلك أن ما قبضه من الثمن إنما قبضه عن جميع امبيع؛ فيقبض على ذلك فما 
أصاب منه ما فات حسب له من ثُمنه» وحاص الغرماء ببقيته» وما أصاب منه ما أدرك 
كان عليه أن يرده ويأحذ عين ماله أو يترك ما أدرك» ويحاص .ما بقى من ثمنه. 
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قال مالك: وَمَنِ اشترى ميلعة من السلع غزلا أو متاعًا أو بقعة مِنَ الأرْضٍ لم 
أَحْدَث فى ذُلِكَ الْمُكبَرَى عَمَلا بَتَى الْبْقْعَةَ دارا أو تسج الْعَزْل نَوبًا ثم أفلس الى 
بتاع ذَلِكَ فَقَال: رب البَْْةِ أنا آذ البَقَعَة وَمَا فِيهًا مِنَ البنيّانء إن ذلِكَ ليس له 


ا عي وا فا ما أمح الى م ينف له َك نْمَنْ 
شيا من لك لقو يونا طر يكن فى للك تايب ْم بِقَدْر حِصِِهِ 
يكو لما بقدر حِصّة البنيا 0 

قال مالك: وتفيرر لِك أذا تكو فِيمَةَ لِك كله ل ِرْهَمٍ وَحَمْسَمِائةٍ 
رهم فكو 3 ل" ليان لق دِرَهّيٍ و 
لِصَاحِب البفعَةٍ الثلث» وَيَكُوثُ لِلْْرََاءِ اثلا 20 , 


5 


قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَزلُ بن أشي 5 دَحَلَّهُ هَذَا وَلَحِقّ الْمُشْترى 
دين لا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ» وَهَذَا الْعَمَل فيو 
قال مالك: فأمًا ما مَا بيع بن التلّع التى لَمْ يُسْدث فيا الماع شيا إلا أن تلك 


ماري 


السلعة نققت واراتقع تُمنهاء فصَاحِيهَا برغب فيه وَالعْرمَاء يريئرة اما فَإِن 


امود نأا موا رب السلْعة لمن لذ عه بو ولا ُو 0 
ْنَأ يُسَلَمُوا ليه مِلْعتَهُء وإ كانت السلعة قد لل اميا اللي نينا 
العا إلا شا أا يأ ملع ولا يه له فى شوئء من مال شرع فذْلِك لَه 
َإذ شَاءَ أن 0 غرمًا مِن الْغرمَاء يُحَاصُ ؛ بِحَقَهِ و رلا اتح ا 
مَذُللك 007 , 

الشرح: وهذا على ما قال فى هذه المسألة فى الذى يبيع البقعة والغزلء فيينى 
المشترى فى البقعة؛ وينسج الغزل؛ ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه 
رواه عيسى عن ابن القاسم فى المدنية» وقال: يقوم جميع البنيان جملة, ولا يقوم جدارًا 


."1//7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١7//الا.‏ 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١؟//71.‏ 

(4) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠/7١‏ 24 وقال: إذا نقصت السلعة فلا حلاف فيما حكاه 
مالك عند من استعمل حديث التفليس جميعهم يقول بذلكء فأما إذا زادت السلعة فى سوقها 
لزيادة فى سعرهاء أو لغير ذلك؛ فقد حلاف الشافعى» ومن تبعه مالك فى ذلك» وأنهم لا يرون 
للغرماء خيارا فى السلعة؛ كما ليس للمفلس حيار ووحه أقوالهم بينة يستغنى عن القول فيه. 


أو تحشبة عحشبة» وإنما يقال: ما قيمة هذه الدار مبتية» فتعرف قيمتهاء ثم يقال ما قيمة 
البقعة براحًا لا بناء فيها؛ فيكونان فيها شركاء صاحب البقعة بقيمة بقعته» وصاحب 
البنيان بقيمة بنيانه» ورواه عيسى عن يحيى عن ابن نافع. 

وفى المبسوط شرطانء أحدهما: أن يكون العمل زيادة فى المبيع. والثانى: أن يكون 
العمل لا يفيته»وذلك أن يبيع جلودًاء فيدبغها المبتاع؛ أو ثيايًا فيصبغها أو يقصرهاء فإن 
البائع يكون له أن يأحذ سلعته» ويشارك الغرماء بقيمتها. وروى أصبغ عن ابن وهب 
أنه قال: إن ذلك فوت»ء ثم رجع إلى هذا. 

وحه القول الأول أن العين قد تغيرت تغيرًا لا سبيل أن تعود إلى صفتها الأولى» 
فكان ذلك فوتا فيها. 

ووجه القول الثانى أن العين على ما كانت عليه» وإنما زيد فيها عمل وأضيف إليها 

فرع: فإذا قلئا بالمشاركة فبما يشاركه؛ قال ابن المَاسم: يكون الغرماء شركاء 
بقيمة الصبغ» وقيمة النسج فى الغزل. وقال محمد: يكونون شركاء بقدر ما زاد الصبغ. 
وقد قال ابن القاسم فى الصباغ يدفع الثوب إلى ربه» ثم يفلس ربه: إن الصباغ يكون 
شريكًا فى الثوب بما زاد فيه الصبغ. 

وجه القول الأول أن المشترى قد صنع ما يجوز له. وأنفق فيه نفقة؛ فيجب أن 
يشارك بقيمتها؛ لأن الصناعة التى أحدث فيه المشترى عنزلة ما أضيف إلى الذوب» كما 
لو أحطأه الصباغ بثوب. 

ووجه القول الثانى أن الفلس معنى يثبت فى الخيار فى رد الثوب إلى بائعه: فوحب 
أن يشارك يما زادت قيمة الصبغ» والعمل كالرد بالعيب. 

مسألة: ومن اشترى زبداء فعمله سمناء أو ثوبًا نقطعه قميصاء أو خشبة فعملها بابًا 
أو تابوتا أو كبشا فذبحه؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أن ذلك كله فوت؛ وليس 
لبائعه إلا المحاصة» بخلاف العرصة تبنى والغزل ينسج. 

وروى مطرف وغيره عن مالك فى الجلود تقطع نعالا أن ذلك فوتء وأما الثياب 
تقطع فلا أدرى. 


والفرق بينه وبين الغزل ينسج أن النسج عمل وصناعة معتادة تزيد فى القيمة؛ وأما 


القطع فيعتبر» وهو ثما ينقص القيمة فى الغالب» ولذلك كان فوناء وكذلك من اشترى 
قمحّاء فخلطه؛ ثم أفلس كان لصاحب القمح أن يأخذ قمحه؛ ولو خلطه بقمح ردىء 
مسوس مغلوث؛ لكان ذلك فونًا يمنع البائع من أخخذهء والله أعلم. 

همسألة: ومن اشترى ثمر حائط فى رءوس المخل» ثم فلس المبتاع يعد أن يبس التمرء 
فأراد البائع أخذه يحقه. فاختلف قول مالك فيه فى العتبية» فأحازه مرة» ومنعه أخرى. 

وجه القول الأول» وإليه ذهب أشهبء أنه أذ عين ماله» وإنها تبقى الذريعة إلى بيع 
الرطب بالتمرء وإلزام ذلك يحكم ينفى الذريعةء وتبعد التهمة. 

ووجه رواية المنع» وإليها ذهب أصبغ إثبات حكم الذريعة» وإن حكم بها حاكم. 

وهذا أصل اختلاف قول مالك واحتلفت أقواله وأقوال أصحايه فى مسائل تشبه 
ذلك» ويبنى النلاف فى هذه المسألة أيضًا على أصل آخر وهو اختيار البائع أعذ 
سلعته إذا فلس المبتاع» هل هو ابتداء بيع أو نقض للبيع الأول 5 

فإذا قلنا إنه ابتداء» روعى فيه من الذرائع ما يراعى فى عقود البيع» وإذا قلنا إنه 
نقض بيع لم يحتج إلى مراعاة ذلك؛ والله أعلم. 

وقد اختلف أصحابنا فى عبد أبق؛ ثم أفلس المبتاع» ففى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن الفاسم: له أن يرضى بالعبد» ولا شىء له غيره» أو يحاص الغرماء» وليس له أن 
يحاص بقيمته على أنه إن وجده أذه ورد ما حاص به. وهذا مبنى على أنه نقض للبيع. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: أنه ليس لبائع الآبق أخذه بالثمن» واخختاره ابن حبيب ا 
وهذا مبنى على أنه عقد بيع؛ ولا يجوز شراء الآبق. 

مسألة: ومن ابتاع قمحاء فزرعه؛ ثم أفلس» روى ابن المواز عن عن أصبغ: لا يكون 
البائع أحق به. فأما الذى زرعه؛ فبين أنه لا يكون أحق به؛ لأت تلك العين التى باعهاء 
قد تلفت» والقمح الذى نبت عين أخرىء وليس فى الفوات أبين من هذا. 

وأما منع ذلك فى الذى طحنء فمبنى على أصلينء ؛ أحدهما: أنه لا يجوز بيع الحنطة 
بالدقيق. والثانى: ارتصاع البائع عين ماله بشراء حادف» فلذلك منعه والله أعلم» 
ويجتمل أن ينيه على أن تفريق الأجزاء مانع من رجوع البائع فيه ومفيت كقطع 
الثوب. 

مسألة: وإذا اختلط ما ابتاعه من قمح أو زيت أو غيرهماء وعرف ذلك ببيئة ثم 


أفلسء فإن للمبتاع أحذه من جملة الطعام, قاله مالك. وقال الشافعى: إذا خلطه؛ فقد 
فات» ولا يكون البائع أحق به. 

والدليل على ما نقوله قول النبى قَق: ما رجحل أفلسء فأدرك الرحل ماله بعينه» 
فهو أحق به من غيره)” 2 وهذا قد وجد ماله بعينه. 

ومن جهة المعنى أن هذا بائع مدرك لعين ماله فى فلس غرعه. فكان أحق به من 
غيره كما لو يخلطه بسواه. 

مسألة: ولو اشترى طعامًا من جماعة» فخلطه» ثم أفلس كانوا أحق به من سائر 
غرمائهء قاله أشهب فى العتبية» ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

وكذلك الدنائير يدفعها الرحل إلى الصراف» يخلطها بكيسه؛ ثم يفلس مكانهء» والبز 
يشتريه فيرفؤه: ويخلطه ببز غيره» فليس ذلك هما يمنع البائع من أنحذ ماله. قاله ابن 
القاسم ومطرف واين الماجشون وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ. 

ووحه ذلك أن خلطه يعالء لا ينع البائع من أن يكون أحق به» فبأن لا عنع ذلك 
خلطه ال بائع أخرى وأولى. 

مسألة: وأما إن خلطه بغير جنسه قلا يخلو أن يفسده ذلكء أو لا يفسده؛ فإن كان 
ذلك مفسدًا له فقد قال أصبغ فيمن خلط ما اشترى بغير جنسه؛ مثل أن يخلط زيت 
الفجل بزيت الزيتون أو القمح بالمغلوث جدًا أو المسوسء حتى يفسد فإن ذلك يفيته. 

وأما إن خلطه بغير جنسه على وجه لا يفسده؛ بل على المعتاد من استعماله له مشل 
أن يشترى من رجحل عسلا ومن آخر حريرة يلثها بالعسل؛ ثم يفلس» فقد قال محمد: 
إنهما أحق بذلك من سائر الغرماء» يتحاصان فى ثمنها بقيمة» هذا من قيمة هذا. قال 

وقَّالَ مَالِك فِيمّن اشر حَاريَة أو ديه فَولَدَتْ عِندة ثم أفلس المُشترى» 
ا ا 2 عرض آم واسوك اس 00 5 200 ال 2 ب 
إن الْجَاريّة أو الدأبّة وَولَتمَا لِْبائعِ إلا أن يْعْب الْعْرَمَاءُ فى ذُلِكَ فيغطونة حَقَهُ 
كان وخ كو يل 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١1557‏ 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 41/5٠١‏ 


مده 0000000000 كعاب البيوع 

الشرح: وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية» فولدت عندهء ثم أفلس» فإن للبائع 
أحذها وولدها؛ لأنه ثماء من جنس العين كالسمنء والنماء الحادث فى العين على 
ضريين» ثماء من حنس العين كالوعد» ونماء من غير جنسه كثمر الشجرء وصوف الغنم» 
ولبن الأنعم؛ وغلة الدورء والعبيد. 

فأما الضرب الأول» فإن حدث الولد عند المشترى» ثم أفلس» فإن للبائع أحذه مع 
أمهء على ما ذكرء أو تركها مع ولدهاء ومخاصة الغرماء يجميع الثمن. 

فإن لم يجد. فلا يخلو أن يكون المشترى باع ذلك أو لم يبعه» فإن كان باع الأولادء 
ووجد الأم: ففى كتاب ابن المواز عن مالك: له أن يأحذ الأم يجميع النمن أو يسلمهاء 
ويخاص الغرماء. 

وذكره عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولا شىء له فى الولد. وروى يحيى 
بن يحبى عن ابن القاسم عن مالك: أنه يقسم الثمن على الأم والولد فيأخذ الأم بحصتها 
من الثمن» ويحاص .ما أصاب الأولاد من الثمن. 

وجه الرواية الأولى أن الولد لم يتناوله البيع» وَإِتما كان تماء حدث, فإن لم يجده فلا 
شىء له منه كالثمرة واللين والغلة. 

ووجه الرواية الثانية أنه نماء من جنس العين» فكان للبائع أخذه وأخذ ثمنهء إن كان 
باعه» ولا يجوز اعبتاره بالغلة؛ لأن الغلة من غير الجنس» ولأنه لو وجد الولد وحدهء 
لكان له أخذه والمحاصة بقيمة الأم من الثمن» ولو وجد النماء من غير الجنس» لم يكن 
له ذلك فيه. 

مسألة: وأما إن لم يبع المشترى الولد» ولكنه تلف. فإن كان تلف على وحجه لا 
عوض فيه كالموت والإياق» فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لو ماتت الأم: بقى 
الولدء أو مات الولدء وبقيت الأم» فليس له أذ الياقى منهما إلا يجميع الثمن أو الترك 
والمحاصة بجميع الثمن أو إسلامه. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن باع أمه فعميت أو أعورت بغير 
حناية» ثم أفلس» فإما أذها البائع يجميع الثمن أو أسلمها. قال مالك: وكذلك الشوب 
يخلق أو يدععله فساد كالأمة. 

فرع: وأما إن تلف على وجه فيه العوضء مثل أن يجنى عليه جان؛ فإن أحذ له 
عقلا فهو مثل بيعه روأه ابن حبيب عن ابن القاسم. 


كتاب البيوع اللا ل 0 

وإن لم يأخذ له عقلاء فهو مثل الموت» ولو كان المشترى هو الجانى عليه فلم أر 
فيه نصاء وهذا كله إذا حدث الولد عند المشترى. قأما لو بيعا جميعًاء فهو يعنزلة ساعتين 
ببعا فى صفقة واحدة فى وجود من وججد منهماء رؤاه ابن وهب عن مالك. 
البيع أو حدث بعد ذلك» فما كان منه موجودًا حين البيع على صفة نبينها بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» مثل الصوف على ظهور الغنم قال أصبغ: قد حان جزازه. فجزه 
المبتاع» ثم أفلس» فإن كان موحوداء وكان على ظهور الغنم» لم يجزه» فهو للبائع مع 

ولو جحزه اللبتاع» ولم يفت» ففى كتاب ابن حبيب عن أصبغ: للبائع أخحذه مع 
الغنم. وقد روى محمد عن ابن القاسم: وإن كان قد ماتء ثم فلسء قال أصبغ: لا 
يكون للبائع إلا قيمتسه بقسط الشمن على الصوفء ورقاب الغدم يحاص الغرماء يما 
للصوف من الثمن» فكان له أن'يأحذ الغئم يباقى الثمن أو يسلمهاء رواه ابن المواز وان 

ووجه ذلك أنه يصح إفراده بالبيع» فكان له حصة من الثمن كالساعتين. 

مسألة: وأما الثمرة تباع مع الأصلء ففى كتاب محمد وكتاب ابن حبيب: قد 
أبرت» فيقضى له بحصتهاء وأما ما قبل ذلكء فحكمها حكم المبيع؛ لأنه لا يحوز 
إفرادها بالبيع» ولا حصة لها من الثمن» وإنما راعى ابن حبيب الأبار؛ لأنها حيمذ لا 
تتبع النل إلا بالشرط»؛ فكان لها على هذا حصة من الثمسنء وإن فلس المبتاع قبل أن 
يجدء فهو أحق بالأصل والثمرة» ما لم يفارق الأصل؛ وقيل ما لم تييس. وروى القولان 
عن مالك. قال ابن القاسم: القول الأول هو القياسء والثانى: هو الاستحسان وهو 
أحب إلى. 

ووجه الأول ما قدمناه. قال مالك: ما دامت الثمرة فى رعوس النخلء لم تجدء ولم 
تبع» فهى كالولد» وهذا على القول الأول جعلها ما دامت متصلة بالأصل كالنماء 
الحادث فيه من ججنسه. 1 

وأما إن كانت قد جدت»ء فقد قال محمد: للبائع قيمة ذلك عند ابن القاسم» ويحتمل 
أن يكون هذا على ما قدمناه من أن لارتجاع المبيع حكم العقدء وهذا ثمر قد انفص| 
من أصلهء فوجحب عوضًا عن ثمرة مزهية» فلم يجد ذلك» فرجع فيه إلى القيمة. 


مسألة: وإن لم يكن فى الشجر عند البيع ثمرء ولا على ظهور الغنم صوف»ء ثم 
استغلها المشترى مدة أعوام, 5 ثم أفلس» فإن البائع يأحذ الأصول» ولا شىء له من الغلة 
وإن كانت الثمرة ل ا ا ل ل اه 
عيسى عن ابن القّاسم: إن كان فى النخل يوم التفليس ثمر قد طابت» فهى للغرماء. 
بثمرها ما دامت فى التخل. 

وجه القول الأول أنه قد حاز إفرادهاء فكان لها حكمها كالتى حدت. ووجه القول 
الثانى أنها ما دامت متصلة بملك البائع وغير مفارقة له؛ فإنها لم تزل عن ملكه؛ء فكان له 
استرجاعها فى القلس كنماء الأغصان ما لم يطب من الثمر وصوف الغنم. 

فرع: وأما الصوف على ظهور الغنم يكون قد تم عند المفلس» ففى العتبية أنه للبائع. 
والفرق بينه وبين الثمرة على قول ابن القاسم: أنه للغرماء»ء ما احتج به من أن الصوف 
يكون للمشترى بممطلق العقد فى بيع الغنم» والثمرة المأبورة» فلا يكون له.مطلق العقدء 
والله أعلم. 


عد عد 

ما يجوز من السلف 
380 امالك عن رن د ْلَب عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يسَارِ عَنْ أبى راف مُوْلَى 
رَسُول الله يك أنه قَالَ: : اسلف رسْول للد بق 010 فجَاءَتَهُ نه إيلٌ مِنَ الصّدَقَةِ 


َال أبر رَافِع: تمر رول الله اذ أطي لحل تكرق فقلعةة َم أحة فِى 
الإبل إلا حَمّلا حيّارّ0" رَبَاءِيَ”" فَقَالَ رَسُولُ الله فك: رأَعْطِه إِيَاه فَإِنّ خِيَارَ 


00 


القاس ) 0 1 قَضَاةٌ. 


/اه ١"‏ - أخحرجه مسلم فى المساقاة ٠‏ والترمذى فى البيوع .١١8‏ والنسائى فى البيوع 
6. وأبو داود فى البيوع 845. وابن ماحه فى التحارات 1786. وأحمد فى مسند 
القبائل .١7714٠‏ والدارمى فى البيوع ٠9؟.‏ والبيهقى برقم ه/7ه8. والطبرانى فى الكبير 
4/١‏ عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة 111/8» عن أبى راقع. وذكره فى الكنز 
١‏ وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذىء عن أبى رافع. 
)١(‏ هو الصغير من الأبل كالغلام من الآدميين. 
)١(‏ والخيار: المحتار اليد قال صاحب العين: ناقة حيار وجمل خحيار» والجمع حيار أيضًا. 
(") رباعيا: هو الذى استكمل ست سنين ودحل فى السابعة. 


الشرح: قوله: واستسلف رسول الله يي بكرّام» يدل على حواز ثبوت الحيوان 


(4) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١1174/8‏ معلوم أن استسلاف رسول الله ييه الجمل البكر 
المذكور فى هذا الحديث» لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة» ومعلوم أن الصدقة محرمة 
عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان هذا فى ربيعة» ولهذا علمنا أنه لم يكن 
ليؤدى عن نفسه من مال المساكين, وإذا صح هذاء علمتا أنه إنما استسلف الحمل للمساكين» 
واستقرضه عليهمء لما رأى من الحاحة» ثم رده من إيل الصدقة كما يستقرض ولى اليتيم عليه 
نظرًا لهء ثم يرده من ماله إذا طرأ له مالء وهذا كله لا ينازع فيه والحمد لله. وقد اختلف 
العلماء فى حال المستقرض منه الجمل المذكور فى هذا الحديثء فقال منهم قائلون: لم يكن 
المستقرض منه تمن تحب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة؛ لأنه قد رد عليه رسول الله صدقته؛ ولم 
يحنسب له بها وقت أعحذ الصدقات؛ وحروج السعاة وقتا واحدًا يستوى الناس قيهء فلما لم 
يحتسب لهبا أذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه صدقة فى ماشيته لقصور نصابهاء عن 
ذلك: والله أعلم. هذا قول من لم يجز تعجيل الزكاة قبل عحلها. 
وقال آحرون: جائز أن يكون المستقرض منه فى حين رد ما استقرض منه إليهه ممن لا تجب عليه 
الصدقة, لجائحة الحقته فى إبله وماله قبل تمام الحول» فوحب رد ما أعحذ منه إليهء ومثال ذلك 
الاستسلاف فى هذا الموضعع عند هؤلاء أن يقول الإمام للرحل: أقرضنى على زكاتك لأهلهاء 
فإن وحبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك» وإلا فهو دين لك أرده عليك من 
الصدقة. وهذا كله على مذهب من أحاز تعجيل الزكاة قبل وقت وحوبها. 2 . 
وقد احتلف الفقهاء فى تعجيل الزكوات قبل حلول الحول فأجاز ذلك أكثر أهل العلم؛ وتمن 
ذهب إلى إحازة تعجيل الزكاة قبل الحلول» سفيان الثورى» والأوزاعىء والشافعى؛ وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثورء وإسحاق بن راعويه» وأبو عبيد. 
وروى ذلك» عن سعيد بن جبير» وإبراهيم النحعى» وابن شهابء والحكم بن عتيبة؛ وابن أبى 
ليلى. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما فى يده ولا يستفيده فى الحول 
وبعده بستين. وقال زفر: التعجيل عما فى يده حائزء ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابن شبرمة: 
يجوز تعجيل الزكاة لسئين. 
وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا ببسير. وقالت طائفة: لا يجوز تعجيلها قبل محلها 
بيسير» ولا كثير» ومن عجلها قبل لها لم يجرئه» وكان عليه إعادتها كالصلاة. 
وروى ذلكء عن الحسن البصرى» وهو قول بعض أصحاب داود» وروى جالد بن عمداش» 
وأشهب؛ عن مالك مثل ذلك. 
قال أبو عمر: من لم يجر تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر ما يجب موقتا؛ لأنه لا يجزئ 
من فعله قبل وقته؛ ومن أجاز تعجيلهاء قاس ذلك على الديون الواحبة لآحال محدودة؛ أنه حائز 
تعجيلهاء وفرق بين الصلاة والزكاة» بأن الصلاة يستوى الناس كلهم فى وقتهاء وليس كذلك- 


فى الذمة» وإنما يضبط بالصفةء ولولا ذلك لما جاز ثبوته فى الذمة عوضًا عما يستقرضه 
المستقرض؛ لأنه لا حلاف أن عليه رد مثل ما استقرض» ووافقنا على ذلك أبو حنيفة» 
وفنع منة فى السلوه وقد دع الكلام فيدر 

مسألة: والقرض يجوز أن يكون موجلاً وغير مؤجحل؛ فإن كان مؤحلاء لم يكن 
للمقرض أن يطلبه قبل الأحل» وللمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجلء إذا كان 
عينا؛ لأنه نما اقرضه لمجرد منفعة المستقرض» ولا يكون ذلك منفعة للمقرضء ولو كان 
له أن يبقيه فى ذمة المستقرض إلى الأحل؛ لكان فى ذلك وجه منفعة يمنع صحة القرض» 
وإن كان قد أقرضه عرضًا. 

فصل: وقوله: وفجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع: فأمرنى رسول الله َي أن 
أقضى الرجل بكره: لا يخلو أن يكون النبى يق يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل 
الصدقة؛ فإن كان اقترضه لنفسهء فإنه لا تحل له الصدقة. 


حأوقات الزكاة لاعتلاف أحوال الناس فيهاء فأشبهت الديون إِذا عجلت» وقد استدل الشافعي 
على حواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث» وفى قضاء رسول الله © المستسلف منه البكر جملا 
حيدًا دليل على أنه لم يكن ممن عليه صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منهء ولا 
حجة للشافعى قيما استدل به من هذا الحديث فى حواز تعجيل الزكاة. 

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال حائز أن يكون الذى استقرض منه 
البكر ممن تمل له الصدقة فأعطاه النبى يو غير بعيره .عقدار حاحته وجمع فى ذلك وضع الصدقة 
فى موضعهاء وحسن القضاءء قال: وجائز أن يستلف الإمام للفقراء» ويقضى من سهمهم أكثر 
بما أحذ لما يراه من النظرء والصلاح إذا كان ذلك من غير شرطهء ولا منفعة تعجيل. 

ثم نعود إلى القول فى معنى الاستلاف المذكور فى هذا الحديث فنقول: إن قال قائل: لا يجوز أن 
يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله 
يه من أموالهم أكثر ما استقرض لهم قيل له: لما بطل أن يستقرض رسول الله وي على 
الصدقة» لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق» إلا أنه استقرضها لأهلهاء وهم الفقراء» ومن 
ذكر معهمء وكان فى هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من 
مالهم أكثر ثما أذ على وحه النظر والصلاح: إذا كان من غير شرط» ووحه النظر فى ذلك 
والمصلحة معلوح فإن منفعة تعجيل ما أذه لشدةٌ حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم فى رد 
الأفضل؟ لأن ميل الناس إلى العاحل من أمر الدنياء فكيف نعطيه أكثر تما أخحمذ منه والصدقة لا 
تحل لغتى؟ فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن ن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع مسن 
جوائح الدنياء وكان فى وقت صرف ما أعحذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النبى © خحيرًا 
من بعيره .كقدار -حاجته» وجمع فى ذلك وضع الصدقة فى موضعهاء وحسن القضاءء وجائز أن 
يكون غارمًا وغازيًا ممن تحل له الصدقة مع الْقَضاءئء ووضع الصدقة موضعهاء والله أعلم. 


كتاب البيوع 


وقول أبى رافع له؛ لما جاءته إيل من الصدقة» أمره رسول الله يي أن يقضى الرحل 
بكرهء يحتمل وجوهاء أحدذها: أن ما أمره أن يقضى منه الرحل كان من إبل الصدقة» قد 
بلغ محله» ثم صار إلى النبى ؤي بابتياع أو غيره. 

وإن كان أقرضه لأحد من أهل الصدقة» از أن يقضيه منها كما يستقرض والى 
اليتيم على ماله غير أنه لا يجوز أن يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهم؛ 
إلا أن يكون المقرض من أهل الصدقةء فيكون فضل الشىء صدقة عليه. 

وليس فى الحديث ما يدل على إخراج الزكاة قبل حلولها على قولنا إنه استقرض 
للمساكين» وإنا فيه ما يدل على أنه استقرض للمساكين من رجل لا تحب عليه صدقة» 
أو تحب عليه الصدقة, فيقضيه فرضه كما فعل #لكُء ويقبض منه ما وجب عليه من 
الزكاة. فلوكان من باب تعجيل الزكاة قبل الحلول لتعجلهاء ولم يحتج أن يقفرضء ولو 
شاء لعجلها اقتراضًا لما احتاج أن يقضيه عند الأحل. 

ولو تعلق متعلق بأن هذا الحديث يدل على المنع من ذلك لما ذكرناه ما أبعدء والله 
أعلم» ويحتمل أن يكون النبى ين إنما يكون له هذا البكر الذى قضاه من إبل الصدقة؛ 
إما بعد أن بلغ محله» وصار لعامل عليها أو غيره من الغارمين أو الفقراء أو أبناء السبيل 
ممن احتاج إلى يبعه. 

وقد روى أبو سلمة عن أبى هريرة نحا قاض ارسول الله و فأغلظ لهء 
فهم أصحابه به فقال: دغوة فناق اساضي” الخى:مقالا ره شتروا له بعيراء فأعطوه. 
فقالوا: لا نحد إلا أفضل من سنهء قال: اشتروه» فأعطوه إياه» فإن خي ركم أحسنكم 
قضاء. 

ولا يبعدأ أن يكون ذلك كله فى قضية واحدة» فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل 
الصدقة» وحفظ بعض الرواة عن أبى هريرة الشراء. 

امه"( - مَالِك عَنْ حميْدٍ بن قيس | 1 » عنم مجَاهِدٍ أنه قال اسلف 
بد اهن مر من َل مله رم حا يها قال الرحل: كد آنا 


ماعير لايرس مس 


عد ل ل متاو الى ملل الغ الله ون حمر فيد 
علِمت» ولَكِنْ تفسيى بِذَلِكَ طيبة 


مه" - أسرحه البيهقى فى السئن الكبرى ه/1ه". عبد الرزاق فى المصنف 47/8 .١‏ رذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١1151/‏ 


قال مالك: لا بَأْ س أن يفيض مَنْ أسِف شَينًا مِنَ اَهب أو الْوَرِق أ و الطْعَام 
الْحيوان مِّنْ أله ذلك أفْصَلَ يمًا مه َم يكن لِك على شراط ينها 
و عَادَةٍ ٠:‏ فخ ؛ كان ذَلِكَ عَلَى شَرْطر أَوْ وَأى أَوْ عَادة َذَلِكَ مَكْرُوةٌ؛ ولا غير فِيهِ: 
قَالَ: وَذْلِكَ ) أذ رَسُول اللو © قَضَى حَمَلدُ رَبَاعِيًا خيّارًا. مكاث بَكْرٍ امت لفة 
وَأنّ عَبْدَ عَيْدَ الله بْنَ عُمْرَ الَف دَرَاهِمَ فَقَضَى حيرا ينهاء فَإِنُ كان دك عَلَى 
طيب نَفْس مِنّ الْمستَسلِفي وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ ولا وَأى وَلا عَادَةٍ كَانَ 
َلك حَلالا لا يسن به( 

الشرح: قضى عبدالله بين عمر رضى الله عنه من أسلفه الدراهم خيرًا منهاء الظاهر 
أنها أفضل فى الصفة على وجه المعروف» ولقول النبى ويه: «فإن خيركم أحستنكم 
قضاء, وهذا لا حلاف فى جوازى سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة) 
وهذا ما لم يكن فى مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخمرء مثل أن يسلفه عشرة 
دنائير رديئية الذهب» فيقضيه ثمانية جيدة الذهب» أو يكون عنده عشر دثانير 
مسكوكة رديئة الذهب» فيقضيه عشرة دنانير من التبر الميدء فهذا لا يجوز؛ لأنه من 
باب المعاوضة» فيؤدى إلى بيع الذهب بالذهب إلى أحل لما كان من يحنسين. 

مسألة: وإن كانت الفضيلة فى القدرء فلا يخلو أن يكون إقراضه وزنًا أو عددّاء فإن 
كان إقراضه وزنًا قلا اعتبار بالعدد» ولا يجوز أن يقضيه أكثر من ذلك الوزنء إلا أن 
يكون اليسير. 

مسألة: فإن أقرضه عداء جاز له أن يقضيه مشل ذلك العدد أفضل وزئاء مثل أن 
يقرضه مائة درهم إنصافاء فيقضيه مائة وازئة؛ لأن الفضيلة حيتيذ تكون فى اللنسء ولا 
يجوز أن يزيده فى العدد؛ إلا الزيادة اليسيرة على ما تقدم, ولو فضاه أقل عذاء أو أكثر 
وزنا أو أكثر عددًا أو أقل وزئاء لم يجز لما قدمناه. 

فصل: وقوله: ولا بأس أن يقبض من الرجل أفضل مما سلفه إذا لم يكن على شرط 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »49/79١‏ وقال: لا أعلم حلافا فيمن اشترط للزيادة فى 

السلف أنه ربا حرام؛ لا يحل أكلهء وأما العادة» فيكره ذلك عند الشافعى» والكوفيين» ولا يرون 

ذلك حراماء لأنه معروفء إذا وقع؛ ولا تعلم صحته مالم يقع» لأن العادة تقطع دونها وأن 

اتلاف الأموال» ومن حكم بذلك استعمل الظن؛ وحكم بغير اليقين: فالأحكام إنماهى على 

الحقائق» لا على الظلنون» ومن تورع عن ذلك نال فضلاء والله أعلم. 


كتاب البيوع 
ولا عادة) يريد أنه إنما يجوز أن تكون نفسه طيبة بذلك أن يفعله ابتداء من غير أن 
يشرط عليه أو يجرى من ذلك على عادة يكون القرض من أحلهاء ولذلك قال الرحل 
لعبدالله بن عمر: «هذه خير من دراهمى» إنكارًا لذلك: ولو كان ذلك على سبيل 
الشرط أو لعادة يرجوها؛ لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه. 

فأما الشرطء فلا حلاف فى منعه. وأما العادة» فد منع من ذلك مالك أيضًا. وأما 
أبو حنيفة والشافعى» فيكرهانه؛ ولا يرانه حرامًا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصدء فوجب أن 
عنع زيادته كالشرطء ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرحاء الذى اعتاده» فقد 0 عمله 
الفساد والتحريم» لأنه لم يقصد.ما أقرضه المعروف الذى هو من مقتضى القرض» 
ولذلك أبدى ابن عمر معنى الجواز فى الزيادة» وقال: «إن نفسى بذلك طيبة» وإن 
الزيادة التى زادها لا تعلق لها بشرط ولا عادة؛ وأنها مختصة بطيب نفسه ورضاه بإسداء 


المعروف إلى من أقرضه» والله أعلم. 
د د 


مَا لا يَجُوزُ ِنَ السّلف 

١8‏ - مَالِك أنه بلَعْدُ أن عم( الحطانع قال فِى رَحَلٍ متلق رحلا 
طََامًا عَلَى أن يمطِيَة ِياُ فى يلد آعر فك لِك عْمَدُ بن العَطَايوه وكَالَ: فَأَيْنَ 
السك يعن حملدنة: 

الشرح: قوله رضى الله عنه فى الذى أسلف طعامًا على أن يعطيه إياه ببلد آحر: 
وفأين الحمل» تبيين لوجه المئع» ومقتضى التحريم؛ لأنه إذا شرط عليه زيادة فى قرضه» 
وذلك متفق على فساده لاسيما فى ما له حمل كالطعام وسائر المناع» ولو لم يكن 
بينهما شرطء فلقيه ببلد غير بلد القرضء» حاز أن يتفقا على القضاء حيث التقياء رواه 
عبدالحكم عن مالك» وذلك أن هذه زيادة المقترض من غير شرط» وقد تقدم أن ذلك 
حائز. 

مسألة: وأما البيع» فلا بأس أن يشترط عليه قضاء فى غير بلد التبايع؛ لأنه لا يمع 
من الازدياد فيه فإن لقيه بعد الأحل فى غير ذلك البلد» واتفقا على القضاء فيه جاز 
ذلك إذا أحذ مثل الذى لا يجوز ذلك قبل الأحلء قاله مالك. 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١48‏ 


ووجه ذلك أنه يدخعله قبل الأحل: حط عنى الضمان وأزيدك؛ أو: ضع وتعجل. 

مسألة: فإن كان القرض فى دراهم مثل الصفائح التى يدفعها رجل لآخر على وحجه 
السلف ليقضيه إياها ببلد آخر» فالمشهور من مذهب مالك المنع؛ وروى أبو الفرج 
الجواز. 

مسألة: وأما فى البيع» فيجوز أن د يشترط عليه القضاء ببلد آخر» ولا يخلو أن يضصرب 
لذلك أحلاٌء أو يضرب أحلا فإن ضرب لذلك أجلأ حاز وحيثما لقيه عند انقضاء 
الأحل؛ كان له أن يأخذه اله عليهء ولم يكن لمن عليه الدين الامتناع من القضاء لما 

ووحه ذلك أن الدنائير والدراهم هى ما يقوم بهاء ولا تقوم بغيرهاء وإذا لم يكن 

قيمة لم تختلف باعتلاف البلدان» وإنما تختلف باختلاف الوزن والجنسء وقد لزم 
منه ما لا يغير» وأما سائر المبيعات» فتختلف قيمتها باختلاف البلاد» فلم يكن على من 
عليه الدين منهما أن يقضى بغير ذلك البلد. 

وقوله: وفأين الحمل» يريد أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط ذلك عليه 
وقد روى عنه أنه قال: فأين الحمل. 
والضمان فى مدته مع ما فى ذلك من الغرر» ولم عبنع الضمان فى مدة الاقتراض من 
صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفاع مما اقترضه المقترضء وأما ضمانه فى مدة 
الحمل من بلد إلى بلدء فأمر ثابت بالشرطء وزيادة لها قدرء والله أعلم 

."1 - مالك أنه بَلَنَهُ أذ رَحْلا أتى عَبْدَ الله إنَ حُمَرَ فقالَ: يا آنا عَيْدٍ 
الرّحْمَنِ إنى أَسْلّفْتُ رَحْلا سَلَفاء وَاشترطًت عَلَيْه أقْضْل يما أُسْلفتة فَقَالَ عَبْدُ 
اللو بْنُ خُمَرٌ: هَذَلِكَ الربّاء قَالَ: فكيف تَأمُرْنِى يا أبَا عَبّدِ الرحْمَن مَنِ؟ فَقَالَ عبْدُ الله: 
الفا على لا ووو لم مُسلقة؛ تر به ويئة الله َلك وَخه اله وَسَلَّْ 
مد ب وه متاجبك» َلك وَحه مناحيلكه وَسلّف" 0 تاد ينا 

ل قَالَ: كيف تَأمئتى يا با عَبْدِ الرّحْمَنْء قَالَ: أرق أن تق 


وءّه 


الفتحينة إن عْطَاكَ مِثل الْذِى أسلفتة فَبلتَهُء وَإِنْ أَعْطاكَ دود الْذى أسلفتة 


. 148 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 1١ 


8 اس وم 


4 . 7 ص اس 10 مه 2 ات عد يه ل 53 
فأحذتة أحرات» وَإن عطااة أَفضَلٌ م عه طيبَة 7 فس َدَلِكَ 2 


امس 
2 


0 - مَالِك عَنْ نافع أنه سَمِعْ بد الله إن عُمَرَ يقُولُ: مَنْ أَسْلّفَ سلما 
م اعاعد 


قلا يَسْتَرط إلا قَضَاءَهُ. 


؟ ٠"‏ - مَالِك أنه بَلعْهُ أن عبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: مَنْ أسلّفَ سَلَفَاء 

الشرح: قول الرجل: «إنى أسلفت سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفته, 
وبحاوبة ابن عمر له على هذا قبل أن يستفسر وحه الفضيلة بأنه ربا» دليل على أن سائر 
أنواع الفضيلة من الزيادة فى الوزن أو الجودة أو على أى وحه كانت الفضيلة تمنع 
صحة القرض. 

فصل: وقوله: «فما تأمرنى يا أبا عبدالرحمن» طابًا للخروج ثما وقع فيه» واسترشادا 
لما يتحلص به من الربا الذى قد تورط فيه بغير علم» فقال له ابن عمر: «السلف على 
ثلاثة أوجه سلف تريد وجه الله فلك وجه الله يريد لك مالمن أراد وجه الله من 
الثواب. «وسلف تريد به وجه صاحبلك» يريد أنك تقصد به استرضاءه وتطييب نفسه 
فلك وجه صاحبك») يريد والله أعلم» أن لك رضاءه وطيب نفسهع وهذا أن الوجهان 
ليس فيهما ازدياد. 

والثالث: وأن تسلف أخاك لتأخل خبيًا بطيب» يريد ما سأله عنه هذا السائل من 
شرط الزيادة فيأخدذ ما يحرم عليه» وهذا الخبيث عوضًا عن الطيب؛ وهو الحلال الذى 
أعطاه؛ لأنه كان طيبًا قبل أن يقرضه على وحه الرباء فجاوبه ابنن عمر بتبيين وجه 
تحريم ما أخبره عن تحرعه: وفصل له وجوه السلف» ليكشف له عن معانيهاء؛ وبين له 

فصل: ثم قال: وأرى أن تشق الصحيفة: يريد أن يبطل الشرط الذى ثبت فى 
الصحيفة» ولا يعتقد الطلب له بل يعتقد إسقاط الشرط جملة» وهكذا من أسلف 
رحلاً وشرط غليه زيادة» وكان قرضه مؤجلا كان له أن ييطل القرض جملة؛ لتعذر 
0 - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم .١78٠‏ 
١757‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١ "6١‏ 


استيفائه للشرط الذى شرطه؛ ويعجل قبض ماله والأفضل له أن يسقط الشرطء ويبقيه 
على أجله دون شرطء وإن كان غير مؤحلء كان له أن يأخذ ماله ويبطل شرطه. 

فصل: وقوله: «فإن أعطاك مغل الذدى أسلفته قبلته. وهو الذى يلزمه, وليس لك 
غيره, وإن أعطاك دون الذى أعطيعه. فأخلته أجرت» ندب إلى الخير والتناهى فى 
الرجوع عن الشرطء وذلك إن شاء أن لا يأذ أدون من الذى أعطِى كان له ذلك» 
ولكنه إن سامح ويحاوزء وأخذ أدون مما أعطىء فذلك أعظم لأحره؛ لأنه يضيف إلى 
أحر القرض أبحر التجاوز. 

فصل: رفإن أعطاك أفضل ثما أعطيته طيبة به نفسه» يريد أن لا يعطيك من أجل 
شرطكء وذلك يقتضى أنه يلزمه أن لا يطلبه بذلك الشرطء وأنه قد أبطله وتركه وإن 
زاده بعد ذلك» فإنه يزيده شكرًا ل لا يبطل بذلك أجر ما أنظره. 

فصل: وقول ابن عمر: وفلا تشترط إلا قضاءة» يريد أن لا يشترط زيادة ولا 
مقا ولااشيكا الا قضاء مثل ما عط قال آبى مسعودة لا يشتتوط أقضل منة) يريد 
زيادة عليه» ولو كان قبضة من علفء يريد قليل ذلك وكثيره» ثم أعلم أن شرط زيادة 
وإن كانت يسيرة» فإئها رباء ولا حلاف أن الزيادة رباء ولكن إثما أراد به أنها من جملة 
الربا المنهى عنه؛ لأن هذا اللفظ إذا أطلق فى الشرع؛ فظاهره الزيادة الممنوعة» ولذلك 
قال الله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 71/6”]» واي 
الزيادة فى الأغلب» ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع. 

قال مالك: الأ" ممع عو ندا أذ من استمتلف ميقا م اَن بصوفةٍ 

56 


شري َنهُ لا بأ لِك وَعَلَبْهِ أنْ يد يلَُ إلامَا كان يض ولاب 


هف َلك اليه إلى دل الا يج ناد بال وَتفُسِيرٌ مَا كرة 
و للق أذ لاذه ل ل صَّاحِيهًا 


علوم عر 


يهاه فَدَلِكَ لا صل »ولا يَجِلَ وَلّمْ يَرَلْ أ هل العم ينهَْنَ عَنْدُ ولا 0 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار :57/5١‏ اتلف العلماء قديماء وحديئا فى استقراض 
البيوان» واستسلافهء فكرهه قوم وأباه قوم منهم» ورخص فيه آخحرون. وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه؛ والثورى. والحسن بن صالحء وسائر الكوفيين. وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على- 


كتاب البيوع اا ااا 000 1 1 1 ز 1 1 1[ 1 1 ااا 
الشرح: وقوله: واستسلف شيئًا من الحيوان بصفة, وتحلية معلومة, فلا يأس بهم 
الصفة لتعذر عليه أن يرد مثلهء وهو قول مالك والشافعى وجمهور الفقهاءء إلا ما 
روى» وقد تقدم ذكره. 
وقوله: وإلا ما كان من الولائدء فإنه يخاف من ذلك الدذريعة إلى إحلال ما لا يحل» 
يريد أنه لا يحل قرض الحوارى» وبه قال أبو حتيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. ورؤكى 
عن المازنى إباحة ذلك. 


ووجه ذلك ما احتج به من حظر الفروج» ومعلوم أن من استقرض شيعا كان له أن 


-حقيقة صفته؛ لأن مشيته وح ركته وحريه وملاحته» كل ذلك يزيد فى ثمنف ولا يدرك ذلك 
بوصفء ولا يضبط بنعتء لأن قارحًا أضر غير قارح غير أختضرء ونحو هذا من صفات سائر 
الحيوا» وادعوا النسخ فى حديث أبى رافع المذكور فى أول هذا الباب؛ لما فيه من استقراض 
رسول الله وي البكرء ورده الجمل الخيار. ومثله حديث أبى هريرة» فادعوا السخ قى ذلك 
بحديث ابن عمر أن رسول الله يه قضى فى الذى أعتق نصيبه من عبد له بيئه وبين غيره بقيمة 
نصيب شريكه؛ ولم يوجب عليه نصف عبد مثله. 

وقال داود» وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم فى الحيوان ولا فى شىء من الأشياء إلا فى 
المكيل والموزون حاصة» وما نرج عن الكيل والوزن» فالسلم فيه غير جائزء لنهى رسول الله 
يي عن بيع ما ليس عند البائع» ولقوله يي: ومن سلمء فليسلم فى كيل معلوم؛ ووزن معلوم إلى 
أحل معلوم»» ويخص المكيل» والموزون من سائر ما ليس عند البائع» فكل مالم يكن مكبلاء ولا 
موزونا قد دحل فى بيع ما ليس عندك. 

قال أبو عمر: قد نقض داودء وأهل الظاهر ما أصلوا فى قولهم فى بيع ما ليس عندك: كل بيع 
جائز بظاهر قول الله عز وحل: فإ وأحل الله البيع وحرع الرباع إلا بيع السنة بتحريهه؛ وبالتهى 
عنه» أو اجتمعت الأمة على فساده فلم يلزمهم أن يجيزوا السلم فى الحبوان؛ بظاهر القرآن؛ لأن 
ببع ما ليس عندك غير مدفوع بما قاله الحجازيون فى معناه أنه بيع ما ليس عددك من الأعيان» 
وأما ما كان مضمونا فى الذمة موصوفاء فلا. 

وقال مالك» والشافعى» وأصحابهماء والأوزاعمى؛ والليث بن سعد: استقراض الحيوان حائز 
والسلم فيه جائزء وكذلك كل ما يضبط بالصفة فى الأغلب. وحجتهم حديث أبى رافع» 
واستقرض رسول الله يي البكر. وفى استقراضه الحيوان إثبات الحيوان فى الذمة بالصفة 
المعلومة. ومن حجتهم أيضًا إيجاب رسول الله في دية الخطأ فى ذمة أوجبها عليهاء ودية العمد 
المقبولة» ودية شبه العمد المغلظة, كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع على ثبوتها. وذلك بإثبات 
الحيوان بالصفة فى الذمة» فكذلك الاستقراض» والسلم. 


0 عد ماح ل اعنام بداج دو لابه سوام ووه ا ا ا ا ا ب ا ا كتاب البيوع 
يرده متى شاء بعد أخذه بساعة, أو أكثر من ذلك» وإن كان قد انتفع به ما كان على 
صفته؛ فمن أراد الاستمتاع يحارية غيره اقترضها منه؛ فوطثهاء ثم ردها إليه من ساعته. 
هذه إباحة للفروج المحظورة. 

مسألة: وقال محمد بن عبدالحكم : يجوز ذلك إذا كانت ذات محرم للمستقرض» 
مثل أن تكون أمه. أو أخحته من الرضاعة أو خحالته من الدسب؛ لأنه يسلم مما قاله وعلى 
هذا الذى قاله» يجوز للنساء استقراض الجوارى» وإنما يحرم ذلك على الرجحال خاصة» 
والله أعلم. 

فرع: فإن اقترض رحل بمن ذكرنا منعه ذكرنا منها فلا حلاف عن مالك» ومن 
قال بقوله فى المنع من ذلك أن الحارية ترد بعينها ما لم يطأهاء ويفسخ القرض» 
واختلفوا إذا وطتئهاء فقّال مالك: تفوت بالوطء» وتكون الجارية للمستقرض»ء وتلزمه 

وقال الشافعى: يردهاء ويرد معها عقدهاء وإن حملت ردها بعد الولادة» وقيمة 
ولدها حا يوم الولادة؛ ويرد معها ما نقصتها الولادة» وإن ماتتء لزمه مثلها؛ فإن عدم 

والدليل على صحة ما نقوله أن عقود التمليك تفوت عندنا مع بقاء الأعيان» ولما 
دفع صاحب ابخارية الخارية على وجه التمليك» فاتت بالوطء الذى منع القرض من 
أجله؛ فلو أجزنا له ردهاء لكنا قد أتممنا القرض الفاسد والمقصود الممنوع منه؛ فلما 
وحد معنى المنع؛ وفات ردها بذلك أوجبنا له قيمتهاء وإذا وحبت قيمتهاء بطل جميع 
ما أوجبه بعد الوطء من قيمة الولد» وغير ذلك؛ لأن القيمة إنما تلزمه يوم قبضها. 

ا 


مَا يُنْهَى عَنهُ مِنّ المسَاومَة وَالمُبَايَعَة 


*76 - قال مالك: عَنْ نافع» عَنْ عَبْد الل بن عُمَرَ أَهْ رَسُولَ الله 88 


31 - أخخرمحه البحارى فى البيوع 6 . ومسلم قى البيوع ,و والترمذى فى البيوع 
0 والنسائى فى النكاح 4 البيرع :40٠1١‏ 4507. وأبر داود فى التكاح 7١48١‏ 
البيرع 57 وابن ماحه فى التجارات .111/١‏ وأحمد فى مسن المكثرين من الصحابة 
/4511؛ 4595. والطبرانى فى الكبير 2٠١/٠١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى .848/٠‏ 


> 8موار 


قال: دلا بيع كم علَى بيع بَعْضٍه!© 


54" - وقال مالك: عَنْ أبى الزّناد» عن الأمرع / عَنْ أبى هْرَيْرَة أ 
سُول الله وك قَالَ: لا ًا لكب أي ولا تيع بقع م على بع بض ولا 

تناحشُواء ولا يبع حَاضر لبان 00 الإبل وَالْعنم » فَمَن ابنَاءَهًا بَعْدَ ذَلِكَ 

3 مها #وم 0000 مام مامه 

فَهُوٌ يخخير النظرين يَعْدَ أن يتنه إذ ونوا أتتكهاء رإنا متها ريما وَضَاعًا 

مِن تمره. 
قال مالك: فير قول رَسُول الله ويه فِيمًا ا وله عَم لاد , ع 

0 نما ار لحل عَلَى سوم أيه إذا رَكَنّ البَايِعُ ل 
لسائمء وَجَعل 4 يَشتَرط وَرْنّ الذهبى ريقيراً ا اه 

ال 5 

به أن الهم قد أزلة مبَايعَة اساي َهَذَا الَذِى نَهَى عَنْهُء واللَهُ أغلم. 
قال مالك: ولا بس بالسّوم بالسلعةٍ توقف لِْبيْعء فيِسُومٌ بها غيرٌ وَاجدرء . قال: 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 0 : هكذاروى يحيى هذا الحديث كو دحال 
شى ع) وتابعه ابن بكير» وابن ن القاسمء» وجماعة. ورواه قوم؛ عن مالك» عن نافع» عن أبن عمر» 
أن رسول اللهء © قال؛ لا بيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها 
الأسواق. وهله الزيادة صحيحة لابن وهب» والمعنبى وعبدالله بن يوسف» وسليمان بن برد» 
عن مالك» وليست لغيرهم» وهى صحيحة وأما سائر أصحاب مالك فا هذا المعنى وهذه 
الزيادة عندهم فى حديث أبى الزناد وهى صحيحة: محفوظة من حديث مالك وغيره» عن نافع» 
عن ابن عمر» فى النهى عن تلقى السلع؛ حتى يهبط بها الأسواق. 

غم( - أخرحه البخمارى فى البيوع 9144 5١6١‏ 21151 الشروط 11/717. ومسلم قفبى 
التكاح 2١141١‏ البيوع 1010 15174 بوالترمذى فى التكاح 1154 البيوع 2155١‏ 
+9 ١1ه؟ك‏ 8.4 .١‏ والنسائى فى النكاح /ا1؟*3 البيوع 644854488 24441 
4 44 .ده4 غ .دق 0١ه4.‏ وأبو دارد فى البيوع 4*1 9 4174 1» 
مع وس ع غ ع ه44". وابن ماحه فى التجارات 711717 11/4 0/الك 4ال3 
79 7,. وأحمد فى باقى مسد المكثرين لا الا 19 لان لاع 01 لاه 4/1 لا 141ل 
ولك فلل وكؤلاتق ودرمكف دالاف كلاف كتكقفل ععحف مكلت ملاكق 
ولح" ملاحى ؟إلاق ملاحف تقرف لك فق زرك 5د ارك 
4117 .ىىء ٠١4588‏ . والدارمى فى البيوع لووول 44ه؟,. والدارقطنى 4/8لاء عن أببى 
هريرة. وابن أبى شيبة 2334/5 عن أبى هريرة. 


ترام 


وَلَوْ رك الت السنوم عند وَل مَنْ يَسُومٌ باه يدت بثيئه البَاطِلٍ مِنَ القْمَنِء 
وَدَحلَ علَى البَاعَةٍ فى ملعم الْمَكْرُوه ولَمْ يرل الأثر عيندنا علَى هَذَا. 

الشرح: قول النبى 288: ولا يبع بعضكم على بيع بعض)»”' يريد والله أعلم لا 
يشترء والعرب تقول: اشتريت وشريت .كعنى بعت»ء قال الله تعالى: لإوشروه بشمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» [يونس: »]٠١‏ وقال: لإوليعس ما 
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون [اليقرة: ٠١7‏ قاله ابن حبيب» وقال: إنما النهى 
للمشترى دون البائع ونحو هذا. 

روى أبو عبيد عن أبى عبيدة وأبى زيد» قال أبو عبيدة: ليس للحديث وجه غير هذا 
عندى؛ لأن البائع لا يكاد يدحل على البائع» وإتما المعروف أن يزيد المشترى على 
المشترى. 

وأنشد ب بعضهم للحطيئة. 

وبعت لذبيان العلاء .مالكا 


يريد اشتريت. 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يحتمل أن يحمل اللفظ على ظاهرهء فيمنع البائع 


)١(‏ قال ابن عبد 'البر فى التمهيد :١٠0/4‏ ومعنى قوله ويه فى هذا الحديث وغيره: لا ييع 
بعضكم على بيع بعضء ولا يبع الرحل على بيع أخيهء ولا يسم على سومه. عند مالك 
وأصحابه» معنى واحدء كله وهو أن يستحسن المشترى السلعة ويهواهاء ويركن إلى البائع يكيل 
إليه» ويتذاكران الثمنء ولم يبق إلا العقدء والرضى الذى يتم به البيع» فإذا كان البائع والمشترى 
على مثل هذه الحال؛ لم يجز لأحد أن يعترضهء فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه 
من التبايع» فإن فعل أحد ذلك فقد أساء» وبيسما فعل» فإن كان عائًا بالنهىء عن ذلك فهو 
عاص لله؛ ولا أقول إن فعل هذا حرم بيعه الغانى» ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية 
حاءتء عن مالك بذلكء قال: لا يبع الرحل على بيع أيه ولا يخطب على خحطبة أيه ومن 
فعل ذلك فسخ البيع» ما لم يفت» وفسخ النكاح قبل الدمولء وقد أنكر بعض أصحاب مالك 
هذه الرواية؛ عن مالك فى البيع دون المنطبة؛ وقالوا: هو مكروه لا ينبغى. وقال الثورئ فى قسول 
رسول الله ي: ولا يبع بعضكم على بيع بعض»» أن يقول: عندى ما هو خخير مئه. وأما الشافعى 
فتوله يك: ولا يبع بعضكم على بيع بعض». معناه عنده أن يبتاع الرحل السلعة فيقبضهاء ولم 
يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو عصيرًا 
منهاء بأقل من ذلك الثمن فيفسخ يبع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق: فيكون هذا فسادا. 


أيضًا من أن يبيع على بيع أخيه؛ إذا كان قد ركن المشترى إليه» ووافقه فى ثمن سلعته 
ولم يبق إلا تمام العقدء فيأتى من يصرفه عن ذلك بأن يعرض عليه غيره على غير وجحه 
الإأرخاص عليه. 

وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الإارخاص مستحب مشروع؛ فإذا أتى من 
يبيع بأرحص من بيع الأول؛ فلا منع فى ذلك عندهء والله أعلم» وقد منع من تلقّى 
السلع؛ وذلك إرخاص على متلقيهاء غير أن فيها إغلاء على أهل الأسواق التى هى أعم 
نفعًا للمسلمين» والضعيف الذى لا يقدر على التلقى. 

فصل: وقوله: رعلى ببع أخيه, يريد المسلم» ولم يجعل ذلك شرطا فيما يمنع من 
اابيع؛ وإتما ذلك لإظهار قبح فعله, ولذلك ذكره بالأحوة الى تمنع المقايمة» ولو كان 
الذى ركن إل بيعه يهوديًا أو نصرائيّاء فإنه لا يزاد عليه» قاله مالك فى كتاب ابن 
المواز» ويه قال أبو حنيفة والشافعى» وجوز ذلك الأوزاعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا له عهد وذمة كالمسلم أيضاء فإن كل حكم بين مسلم 
وذمى» فإنه يكون على حكم الإسلام. 

مسألة: فإن وقع» وسام رجحل على سوم أحيه؛ روى ابن حبيب عن مالك: يستغفر 
الله ويعرضها على الأول بالثمن» زادت أو نقصتء فإن شاء أحذء وإن شاء ترك. 
وروى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفسخ وأرى أن يؤدب. وقال غيره: بل 
يفسخ ذلك. 

وجه قول مالك: يؤدبء يريد لمن عصى بهذا الفعل إلى الاستغفار منه» وندبه لمن 
منعه منه وظلمه فيه. وزاد ابن القاسم: أنه يعاقب بالأدب» ولعله يريد من تكرر ذلك 

ووحه قول الغير يفسخ أن قول النبى ون نهى عنه والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: يعرضها على الأول» فإن كان الثانى أنفق عليها نفقة 
زادت ل أعطاه النفقة مع الثمن» فإن نقصت»ء فإن شاء أذ المبيع: ولا شىء لهء وإن 
شاء ترك» رواه ابن حبيب عن مالك» ومن بقى من أصحابه. 

ووجه ذلك أن هذه النفقة إن كانت باقية كان للأول العورض منهاء وإن كانت قد 
تلفت» ولم يؤثر زيادة» فلا شىء له منهاء وهذا وجه يتلخص مما دحل فيه؛ والله أعلم. 


فصل: وقول مالك: إن معنى أن لا يسوم الرجل على سوم أخيه”" , إذا كان قد 
ذكر البائع إلى السائم ما يعرف به أنه قد أراد مبايعته» ظاهره يقتضى أن البيع فى 
الحديث يمعنى الشراء ويبين أن المنع إنما يتعلق بحالة الاتفاق دون أشد المساومة» ووقت 
الاختلاف» وهو على ما قال ولا خلاف فيه ولو منع من السوم على سوم متاع ممع 
تباين ما بينهما وتباعدهما لفسدت بذلك حال كل بائع. 

فما كان أحد شاء أن يمنعه من بيع السلعة إلا ساومه بهاء وأعطاه عشر ثمنهاء فإذا 
حرج على غير المساومة بها .ما تقدم منه كان فى ذلك ضرر بين البائع» ومنع من بيع 
سلعته إلا باليسير من ثمنها ثمن يمنع من بيعها من غغيره من أجل مساومتهء وهذا لا 

مسألة: وهذا فى بيع المساومة» وأما فى بيع المزايدة» ففى الواضحة إنه مارج عما 
نهى عنه من السوم على سوم أخخيه. 

وقد استحب مالك للسلطان فيما بيع على مفلس أو ميت أن يتأنى ثلاثا عسى بزائد 
أن يزيد» وفى بيع العقار ينادى عليه الشهرين والثلاثة بصفته ونعته وتسمية ما فيهء فإذا 
بلغ منتهاه على أحد استأناه ثلاثا قبل الإيجاب» يكون فيه الخيار للسلطان لا للميتاع» 
فإن زيد قبلهء وإلا لزمهء فإذا أوجبه ثم جاء من يزيد لم تقبل زيادته. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١0/4‏ وأما قوله يُيَّك: ولا يسوم الرحل على سوم أخيد» 
فيشبه أن يكون مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالكء» وأصحابهء فى قوله ©: 
دلا يبع أحدكم على بيع أحيه؛ ولا يسوم على سومهم؛ والله أعلم. 

ولا لاف عن الشاقعى» وأبى حنيفة فى أن هذا العقد صحيم: وإن كره له ما قعل» وعليه 
جمهور العلماءء ولا حلاف بينهم فى كراهية بيع الرحل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم 
أيه المسلم ولم أعلم أحدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك» إلا ما كرت لك عن بعض أصحاب 
مالك بن أنس. ورواه أيضًا عن مالك» وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لأنه أمر لم يتم أولاء 
وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاءء وكذلك لا أعلم حلافا فى أن الذمى لا يجوز لأحد أن 
يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه. وأنه والمسلم فى ذلك سواءء إلا الأوزاعى فإنه قال: لا 
بأس بدحول المسلم على الذمى فى سومه؛ لأن رسول الله و إنما خاطب المسلمين فى أن لا يبع 
بعضهم على بيع بعض» وخاطب المسلم أن لا يبع على بيع أخيه السلمء فليس الذمى كذلك. 
وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دحل الذمى فى النهى» عن الدجش» وفى 
ربح مالم يضمنء ونحوهء كذلك يدحل فى هذاء وقد يقال: هذا طريق المسلمين» ولا يمنع ذلك 
أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة» وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمى على الذمىء فدل على 
أنهم مرادون. والله أعلم. 


كتاب البيوع فمفم ممم ملف ممم يم توم ممم مم وم مم ومو وهم مم ووو ممم وم ل 888 
وهذا معنى صحيح وبيع المساومة أن يقف الرحل بساعته يسوم بها من يريد شراءها 
ار علس بها فى حاترت او مكان. فمن مر به ساومه عليهاء فهذا إذا ركن إلى المبتساعء 
فهو الذى نهى أن يدحل على بيعه أحد؛ لأنه إنمانهى أن يبيع سلعته على المساومة» 
ومن فارقه» ولم يوحبه أو ما أعطاه من السومء 5 ثم أراد أن يلزمه البيع لم يكن له ذلك, ' 
وبيع المزايدة هو الرحل يعرض سلعته فى السوق يمشى بها على من يشترى تلك . 
السلعة؛ ويطلب زيادة من يزيد فيها. 


فهذا لا يمنع أحد من الزيادة فيها قبل الإيجاب» ويلزم من زاد فيها شراؤها يما زاد, 
وإن فارقه بغير الإيجاب؛ لأنه إنما أراد على أنه إن زاد غيره عليه» يمه 
فيهاء فإذا أوقع الإيجاب له لم تقبل عليه زيادة. 


فصلٍ: وقوله: «ولا تلقوا الركبان»”" يحتمل أن يريد يك تلقى من يحلب السلع؛ 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 87/8 :١‏ أما تلقى السلع قإن مالكًا قال: أكره أن يشترى أحد 
من الحلب فى نواحى المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق» فقيل له: فإن كان على ستة أميال» 
فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسمء عن مالك» وقال ابن وهب: سمعنا مالكًا وسثل عن الرحل 
يخرج فى الأضحى إلى مثل الاصطبل؛ وهو نحو من ميل» يشترى ضحايا وهو موضع فيه الغنم» 
والناس يخرحون إليهم يشترون منهم هناك, فقال مالك: لا يعجبنى ذلك» وقد نهى عدن تلقى 
السلعء فلا أرى أن يشترى شىء منها حتى يهبط يها إلى الأسواق» قال مالك: الفح اقول 
ما احتيط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلك» قال: وسمعته وسكل: عن 
الذى يتلقى السلعة فيشتريها فتوحد معه أترى أن توخعد مته فتباع للناس؛ فقال مالك: أرى أن 
ينهى عن ذلك» فإن نهى عن ذلك ثم وحد قد عاد نكل. 

قال أبو عمر: لم نر فى هذه الرواية لأهل الأسواق شيئًا فى السلعة المتلقاة» وتحصيل المذهب عند 
أصحابه أنه لا يجوز تلقى السلع والركبان» ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركة فيها أهل 
سوقها إن شاءواء وكان واحدا منهم؛ وسواء كانت السلعة طعاماء أو بزاء أو غيره وقد روى ابن 
وهبء عن مالك أنه سثل عن الرحل يأتيه الطعام» والبز» والغنم وغير ذلك من السلع؛ فإذا كان 
مسيرة اليوم واليومين حاءه خبر ذلك وصفته؛ فيخبر يذلك؛ فيقول له رحل: بعنى ما حاءك» 
أفترى ذلك جائرًا؟ قال: لا أراه جائراء وأرى هذا من التلقى» فقيل له: والبز من هذا؟ قال: نعم 
البز مثل الطعام» ولا ينبغى أن يعمل فى أمر واحد بأمرين مختلفين» وأكره ذلكء وأراه سن تلقى 
السلع. وقال الشافعى: يكره تلقى سلع أهل البادية» فمن تلقاها فقد أساءء وصاحب الساعة 
بالخيار إذ قدم بها السوق فى إنفاذ البيع أو ردهء وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم يانكسار 
سلعتهم وكساد سوقهاء وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك» وهذا ضرب فى الخديعة؛ حكى هذا 
عن الشافعى الزعفرانى» والربيع؛ والمزنى؛ وغيرهم؛ وتفسير قول الشافعى عند أصحابه أن- 


فيبتا ع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء وسواء كان التلقى فيما بعد عن موضع 
البيع أو قرب. قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن كان على مسيرة يوم أو يومين 
من الخاضرة. 

ووجه ذلك أن هذا فيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها أو اشترها غلاها 
على الناس» وانفرد ببيعهاء فمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد؛ فيبيعرنها فى 
أسواقهاء فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخحصها. 

مسألة: وكذلك فيما قرب» وقد سئل مالك عن خخروج أهل مصر إلى الاصطيل 
مسيرة ميل ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم يشترونهاء قال: هذا من التلقى» وكذلك 
غير الضحايا متى تردا سوقهاء رواه ابن المواز عن مالك. 

ووحه ذلك أن هذا تلف ينع من وصول ما حلب إلى سوق بيعهء فكان ممنوعًا منه 
كالبعيد. 


لات 


مسألة: وهذا فيما جر ت العادة بتبليغه الأسواق ولا مضرة فى ذلك» فأما ما كان 


-يخرج أهل الأسواق فيحدعون أهل القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصاء فلهم الخيار؛ لأنهم 


غروهم. : 
. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإذا كان يضر 
بأهلها فهر مكروه. 


وقال الأوزاعى: إذا كان الئاس من ذلك شباعًا فلا بأس به» وإن كانوا محتاحين فلا يقربونه حتى 
يهبط بها الأسواق» ولم يجعل الأوزاعى القاعد على يابه فتمر به سلعة» لم يقصد إليها فيشتريها 
متلقياء والمتلقى عنده التاحر القاصد إلى ذلكء الخارج إليه. وقال الحسن بن حى؛ لا يجوز تلقى 
السلع ولا بشراوها فى الطريق» حتى يهبط بها الأسواق» وقالت طائفة من المتأحرين من أهل 
الفقه والحديث: لا بأس يثلقى السلع فى أول الأسواق» ولا يجوز ذلك ارج السوق على ظاهر 
هذا الحديث. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع فى الطريق» وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك» وأما من 
قعد على بابه» وفى طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقى» وإنما 
التلقى أن تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم بى فإن كان بائعها 
لم يذهب؛ ردت إليه حتى تباع فى السوقء وإن كان قد فات ارتحعت من المشترى وبيعست فى 
السوق» ودفع إليه ثمنها. وقال ابن حواز بتداد» البيع فى تلقى السلع صحيح عند التميع» إنما 
الخلاف فى أن المشترى لا يفوز بالسلعة» ويشركه أهل السوق ولا حيار للبائع» أو فى أن البائع 
بالخيار إذا هبط السوق. 


كتاب البيوع 0 1 0 
يضر بالناس تبليغه الأسواق كالفواكه والثمار التى يلحق أهل الأصول ضرر بتفريق 
بيعهاء ومحتاجون إلى بيعها جملة ممن يجنيها أو يبقيها فى أصلهاء ويدخلها إلى الأمصار 
والقرى بقدر ما يتأتى له من بيعهاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية فى 
الأجنة التى تكون حول الفسطاط من نخيل وأعناب» يخرج إليها التجار» فيشترونها 
ويحملونها فى السفن إلى الفسطاط للبيع: لا بأس بذلك. وقال فى سماع أشهب: هو 
من التلقى. وقال أشهب: لا بأس به وليس من التلقى. 

وفى كتاب ابن المواز عن مالكء فى التجار يشترون الغنم من الريف فيسيرون على 
مثل ميل من الفسطاط فى مراعيها ويشتد عليهم إدخالها كلها أو يكون ذلك أرفق 
بهم فيبيعونهاء فيدخلها المشترى قليلا قليلا: أحاف أن يكون من التلقى. وقال فى 
العتبية: أراه من التلقى. 

وجه القول الأول ما قدمناه من أن هذا وجه بيع انلاب لها وتلحقه اللضرة فى 
أخذه بإدخالها ويؤدى ذلك إلى إفسادها وتغيرها وطول مقامه عليها. 

مسألة: وما أرسى بالساحل من السفن بالتجار» فلا بأس أن يشترى منهم الرحل 
الطعام وغيره فيبيعه بها إلا أن يقصد الضرر والفساد؛ فلا يصلح لأنه من باب الحكرة. 

ووحه ذلك أن هذا منتهى سفر الواردء فلا يكلف سفر آحر؛ لأن ذلك مضر به 
كمالو كان السفران فى البر. 

وهذا على ثلاثة أضربء أحدها: ما قدمناه» وهو أن يخرج إلى السلع, فيتلقاها 
ويشتريها قبل أن تبلغ أسواقها. والثانى: أن يرد خبرها قبل أن تردء فيشتريها من بلغه 
ذلك قبل وصولها. والقالت: أن تمرعدرله قبل أن تصل إلى أسواقهاء وقد تقدم الكلام 
فى الضرب الأول. 

وأما الضرب الثانى» فد روى ابن المواز عن مالك فيمن جاءه طعام أو بز أو غيره 
فوصل إليه خبره وصفته على مسيرة يوم أو يومين؛ فيخبر بذلك فيشتريه منه رجل» فلا 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق» وإنما الاعتبار على 
هذا بوصول السلع ووصول بائعها ولو وصلت السلع السوق؛ ولم يصل بائعهاء فخصرج 
إليه من يتلقاه ويشتريها منه قبل أن يهبط إلى الأسواق ويعرف الأسعارء فلم أر فيه 
نصاء وعندى أنه من التلقى الممنوع؛ والله أعلم. 


مسألة: وأما إذا مرت ,منزله قبل أن تصل أسواقهاء فلا يخلو أن يكون منزله حارج 

فإن كان خخارج المصر مثل أن يكون بقربه؛ ففى الموازية عن مالك فيمن مرت به 
ا ليه و ا » ومن على ستة أميال من المدينة» 
ومثل العقيق من المدينة» فله أن بي يشترى منها للأكل وللقنية» أو ليلبس أو ليضحى أو 
يهدى ونحوى فأما للتجاره» فلاء ولا يبتاعها من مرت يباب داره فى البلد وإن لم يرد 
التجارة. 

فرع: وهذا فيما كان له سوق قائم مرغ السلع؛ وما لم يكن له سوقء فإذا دلت 
بيوت الحاضرة والأزقة» جاز شراؤهاء وإن لم تبلغ السوق» رواه ابن حبيب» عن مالك 

مسألة: اع روي ا رن سنن 

ود 0 ببلوغه السوق وعرضها فيها للسلع وانتقل إلى 
حكم المحتكرء وذلك مباح يشترى منه حيث شاء. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن وقع التلقى من إنسان فلمالك فى ذلك قولان فى 
اختيار أشهب. 

وروى عته ابن وهب: ينزع منه ما ابتاع» فتباع لأهل السوق. واخحقار ابن المواز: 
أن يرد شراؤه على بائعهاء ويه قال ابن حبيب. 

وحه رواية ابن القاسم أن البيع عقد لازمء ولم يتعلق به وحجه فساد ينع صحته فإنها 
يتعلق بالتلقى الحرج لمن فعلهء وذلك لا يوجحب أحذ ما اشتراه وانتزاعه منه. 

ووع راي ان نعي أ اأخل الأنئوات عا وا شتروه كمالو حضروا 
مساو مته. 


ووجه قول ابن المواز ما احتج به من أن النبى قي نهى عنه وما نهى عنه. فهو 
ردودء وهذا قد قال به قوم من أصحابنا أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهب, فد روى عنه أن السلعة تعرض لأهل السوق» فما 


ربح فهو بينهم» وما كان من وضيعة فعليه» وإن قلنا برواية الفسخ» فقد قال ابن المواز: 
ترد على بائعهاء فإن فات أمر من يقوم يبيعها لصاحبها. 

وقال ابن حبيب: إن فات بائعهاء فإن كان المتلقى لم يعتد ذلك تركت لهء وزحرء 
وإن كان اعتاد ذلك وتكرر: فإن كان لها سوق وقوم راتبون لبيعهاء فلهم أحذها 
بالئمن أو تركها له» وإن لم يكن لها أهل راتبون عرضت فى السوق يثمنها لعامة 
الناس» فإن لم يوجد من يأحذها بذلك» تركت له. 

وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم من طلب 
ذلك» ويكون كأحدهمء وقاله عبدالله بن عبدالحكم» وزاد: بالحصص بالثمن الأول. 

وحه قول محمد أن فسخ العقد يقتضى أن يرجع إلى ملك البائع» فإن كان حاضرًا 
أخذهاء وإن غائبًا قدم له من يبيع عنه؛ ويختمل أن يريد إن كانت زيادة» فله وإن 
نقصائاء فعليه؛ لأنه قد فعل المحظور فى بيعه قبل أن'يبلغ السوق. 

وقد روى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فمن قدم بقمح من الإسكندرية» فقال؛ 
حين حرج: إن وجدت بيعًا فى الطريق» وإلا بلغت الفسطاطء قال: لا يبيع فى الطريق 
ويبيع بالفسطاطء إلا أن ينوى قرية بها سوقء فلا بأس ببيعه فيهاء فثبت أن البائع ممسوع 

من البيع قبل بلوغ الأسواق ومواضع البيوع. ْ 

ووحه قول أبن حبيب أن البيع لا يفسخ لفساده وإنما يفسخ لتعلق حق الغير به؛ فإن 
كان صاحيه حاضرًا فسخ لإمكان ذلك فيه» وإن فات فسخه يفوات بائعه» عرض على 
له فيه حقء فإن لم يردهء ترك له. 

فرع: قال ابن حبيب: ويعاقب من تكرر منه تلقى السلع بما يراه الإمام من سجن أو 
ضرب أو إخراج من السوقء قال ابن المواز: لا يطيب للمتلقى ربح ما تلقى؛ فلا لحب 
أن يشترى من لحم ما تلقى. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه قيل له: 
أيتصدق بالربح» فقال: ليس بحرام؛ ولو فعل ذلك احتياطاء لم أر به بأسّا. 

فصل: وقوله: «ولا تاجشوا» سيأتى ذكره بعد هذا. 

وقوله: دولا يبع حاضر لباد» فيه ثلاثة أبواب» الأول منها: فى تعيين البادى الذى 
يمنع من البيع له. والثانى: فى التصريف الذى ينع له. والباب الثالث: فى حكم البييع له 


إذا وقع. 
و« 


الباب الأول: فى تعيين البادى الذى يمنع من البيع له 

أما البادى الذى منع من البيع له فإن أهل البوداى ضريان» ضرب أهل عمود» 
وضرب أهل منازل واستيطان» فأما أهل العمودء فلا خلاف فى أتهم مرادون 
بالحديث؛ قال ابن المواز عن مالك» فى النهى عن بيع الحاضر للبادى: هم الأعراب 
أهل العمود» لا يباع لهم؛ ولا يشترى عليهم. والأصل فى ذلك الحديث فى النهى عن 
ذلك. 

ومن جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعار» فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفشسهم 
استرخص متهم ما يبيعون لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس مال لهم فيه؛ لأنهم لم يشتروه؛ 
وإنما صار إليهم بالاستغلال» فكان الرفق .كن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر 

مسألة: وأما أهل القرى» فقّد قال ابن المواز عن مالك: إنه لم يرد بالنهى عن ذلك 
أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق» ولا بأس به» وأرجو أن يكون عحفيفا. 

وروى هذه المسألة العتبى عن مالك» ولكنه قال: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم 
لبعض» فأرجو أن يكون خفيفا. ورورى ابن المواز عن مالك: وأما أهل القرى الذين 
يشيهون أهل البادية» فلا يباع لهم: ولا يشترى عليهم؛ قال: وإن كانوا أيام الربيع فى 
القرى» ومن بعد ذلك فى الصحراء على الميلين من القرية» وهم عالمون بالسعرء فلا 
بباع لهم, 

وينقسم الأمر على ذلك ثلاثة أقسام: البدوى لا يباع له» عرف السعر أو لم يعرفه» 
والقروى وإن كان يعرف الأسعارء فلا بأس أن يباع لهء وإن كان لا يعرفها لم يبع له. 

فرع: وما قدر القرية التى تبيح البيع له» روى فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: لا 
نهى عن البيع لمن كان من أهل ميدء أى وما أشبهها لأن هذه مدائن وكور. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن هذه كور وحواضر لأهلها من الحرمة مثل ما لغيرهم 
مع معرفتهم بالأسعار والأسواق» وليس فى المنع من البيع لهم إلا الإضرار بهم دون 
منفعة تحتلب بذلك. 

مسألة: وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يبيع مدنى لمحصرىء ولا مصرى لمدنى. 
وفى العتبية: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم لبعضء فأرجو أن يكون خفيفا. 


كتاب البيوع فممو ممم ممم ممم ميمه ممم وم ميمت مانم م م وميم م ممم تمت ممم م نمم م اا لل اقماة 

فوجه الأول أن اغترابهم وبعد أوطانهم يقتضى جهلهم بالأسعار» فمنع من يعرفها 
من البيع لهم لير حص بذلك ما جليوه. ووجه القول الثانى: أن حرمتهم متساوية 
وبأيسر مقام فى البلد يعرفون الأسعارء ولا يصح أن يخفى ذلك عليهم؛ فلا فائدة 
لكتمانهم ذلك. 

د و 
الباب الثانى فى التصرف الذى بمذع له 

أما ما يمنع منه من التصرف له. فققد روى ابن المواز عن مالك فى البدوى لا يبيع له 
الحضرى ولا يشترى عليه وهذا متفق عليه فى البيع» وكذلك فى أهل القرى الذين 
يشبهون البادية» وقال مالك فى العتبية: إذا قدم البدوى» فأكره أن يخبره الحضرى 
بالسعر. وذكر ابن حبيب: أنه لا يبعث البدوى إلى الحضرى بتاع يبيعه له. 

مسألة: وأما الشراء للبدوى» ففى الموازية والعتبية عن مالك: لا بأس بذلك لاف 
البيع. وقال ابن حبيب: لا يبيع له ولا يشترى. 

وحه القول الأول أن هذا الاسترخاص مشروع مستحبء ولذلك نهى أن يبيع 
الحاضر للبادى طلبًا لر حص ما يبيع» ولذلك يجب أن يباح له أن يشترى له يسترخص 
له هما يشتريه. 

ووجه ثان» وهو أن أكثر ما يبيعه البدوى ما يصير إليه بالغلة» فليس عليه فى رخخصه 
كبير مضرة وما يشتريه حكمه فيه حكم الحضرىء فلذلك حالف بيعه شراؤٌه. ووجحه 
القول الثانى أنه معاوضة تخصهء فلم يتناولها الحضرى للبدوى كالبيع. 

0 كك 
الباب الثالث: فى حكم الددع له إذا وقع 

قد قال ابن القاسم: يفسخ البيع» حضر البدوى أو بعث سلعته إلى الحاضرة» ورواه 
ابن حبيب عن مالك. قال ابن حبيب: قال: وكذلك الشراى وقاله أصبغ فى بيع 
المصرى للمدنى» وبيع المدنى للمصرىء ولم ير ابن عبدالحكم فسخه إذا باع حاضر 
لباد. ورواه سحنون عن ابن القاسم فى العتبية. 

وجه القول الأول نهى البى يق والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ووجه القول 
الثانى أن العمقّد سالم من الفساد, وإنما نهى عنه لمعنى الاسترخاص» ولذلك لا يعود 
بالفسخ لأن البدوى قد علم بالبيع الأول ثمن سلعته» فلا يرخص بفسخه. 


مسألة: ومن تكرر منه هذاء قال ابن القاسم فى العتبية: يؤدب. وروى زونان عن 
ابن وهب: يزجر ولا يؤدب» وإن كان عانًا.مكروهه. 

وجه القول الأول أن هذه مضرة عامة» وقد تكرر منه تخالفة الإمام فيهساء فكان 
حكمه الأدب. ووحه قول ابن وهب أن الزحر فى ذلك كاف لأنه نوع من التسعير» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: وولا تصروا الإبل والغئم» التصرية حبس اللبن فى الضرع» مأحوذ من 
حبس الماء» يقال صريته وصريته» والمصراة هى المحفلة لأن اللبن حفل فى ضرعهاء 
والحافل العظيمة الضر ع. 

فصل: «فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردهاء يريد أن التصرية تدليس ونقص اللبن عما كان عليه حين البيع 
نقصء قللبائع إذا طلع على ذلك الإمساك أو الرد كسائر العيوب» وبهذا قال الشافعى 
والليث وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: التصرية ليست بتدليسء ونقص اللبن ليس بعيب» وليس 
للمبتاع الرد. 

والدليل على ما نقوله الحديث» وهو يستدل به من وحهين»“أحدهما: أنه قال: وفمن 
ابتاعها بعد ذلك» يريد بعد التصرية» وفهو بخير النظرين» فالظاهر أنه جعل له الرد 
بالتصرية» وليس هاهنا وجه يريد به إلا بالعيب» لأن العقد وقع لازمًا. 

ووجه آخر وهو أنه وك جعل المبتاع بمخير النظرين» بعد أن يتبين أمرها بالحلب رإن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها» وهذا نص فى موضع الخلاف. 

ومن جهة المعنى أن معنى التدليس ستر العيب» وهذا موجود فى التصرية لأن البائع 
ستر ما فى شاته أو ناقته من قلة اللبن عما ابتاع عليه المبتاع» وذلك أن المبتاع اعتقد أن 
ذلك عادة فيهاء وعلى ذلك اشتراهاء فإذا تبين له نقصها عن ذلك كان له الرد على 
البائع كما لو جعد البائع» جاريتهء فاشتراها المبتاع على ذلك» ثم تبين له أنه غير ذلك 
كان له الرد. 

فصل: وقوله #يكِ: «فهو بخير النظرين بعد أن يحليها». قال محمد: له الرد بعد أن 
يحلب مرتين» فإن حلب ثلاثًا لزمته. وقال ابن القاسمء لما سأل أيردها بعد الثلاثة: إذا 
رأى من ذلك ما يعلم أنه قد احتبرها قبل ذلك» فما حلب بعد ذلك منع الرد. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه يكون الخيار بعد الثلاثة. 
وقد روئ ابن سيرين عن أبى عزيرة فى هذا لديف وقهر بالكيار بعلذان لبها تلكا 
ورواه ابن وهب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة. 

ومن حجهة المعنى أن الحلبة الثانية لا يعلم بها حالها لجمواز أن يكون نقص اللبن 
لاحتلاف المرعى» ولأن التحفيل يقلل لبنها فى الحلية الثانية» فإنما يعلم حقيقة أمرها 
بالثالثة» فيجب أن يكون له الخيار بعدها لأنه بنها يتبين أمرها. 

مسألة: وإن اشترى غنمًا غير مصراق» فحلبهاء فلم يرض حلابهاء فإن كان البائع لم 
يعلم حلابهاء ففى المدونة لابن القاسم: ليس له ردها. 

ومعنى ذلك أنه قد استوى علمها فى قدر المبيع جزمًا كالبائع لبصرة الطعام؛ فيإن 
على البائع انرما علييب قلع كتير ولك الخاج؛ فإن كان فى إبان لبنهاء فقد قال ابن 

وإن لم يكن البيع فى إبان لبنهاء لم يكن للمبتاع ردهاء وإن كان البائع قد عرف 
قدر لبنهاء وإن كانت شاة لبن. وقال أشهب: للمبتاع ردهاء حليت أو لم تحلبء إذا 
كانت شاة لبن. قال محمد: وأرى أن ينظر فى ثمنهاء فإن كانت فى كثرته بحيث يعلم 
أنها لم تبع لشحمها ولحمها ولا لنتاج مثلها ذلك اللبن» وإنما بيعه للبنهاء فله الرد إذا 
كتمه البائع قدر اللبن. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن البائع لم يقصد بابتياعه اللبن» وإذا كانت 
فى إبان لبنهاء فالظاهر أنه اشتراها للبنهاء فروعى ذلك فيها. 

مسألة: وإن كانت إبلاً أو بقراء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت البقر 
يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم» فهى عنزلتها. 

مسألة: ومن اشترى شاة على أنها تحلب قسطاء فقد قال ابن القاسم: الببع جائز» 
وتحرب الشاة» فإن كانت تحلب ما شرطه له وإلا ردهاء واحتج بحديث المصراة فى أنها 
بالتصرية ترد فبأن ترد فى هذا أولى. 

ومعنى ذلك أن التصرية إنما تقوم مقام الشرطء فإذا ثبت بها الرد؛ فبأن ترد 
بالشرط» وهو أبين أولى. 

فصل: وقوله #م: ووإن شاء ردها وصاعًا من تمرء معناه والله أعلم إن اعضار 


لاه وه وم ممم ممم ممم تممه ممم مه ممم م ممه وم م ممم ونم ...لل كتانب الييوع 
إمساكها بعد أن ثبتت له التصرية أمسكهاء ولا شىء له وإن شاء أن يردها ردها ورد 
معها صاعًا من تمر قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بحديث المصراة؟ قال: نعمء 
وإنما أتبع ما سمعت أولا حد فى هذا الحديث. 

وقد روى أن مالكًا قال لما سأل عن ذلك: «إفايحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليسم» [النور: 1] قال ابن المواز: ولم يأحذبه 
أشهب. وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمات» وسألت عنه مالكاء فكأنه ضعفه. 
وقال أشهب: وهو لو ردها يعيب» وقد أكل لبنهاء فلا شىء عليه. 

فوجه رد الصاعء أن اللبن الذى فى الضرع حال التحفيل مبيع مع الشاة» وإذا تلشف 
عند المبتاع أو تغير بالحلب كان عليه أن يرد عوضًا منه كالثمرة فى رعوس التخل 
والصوف على الغنم: وأما ما حدث بعد ذلكء فلا يرده المبتاع ولا يرد عوضًا عنه وإنما 
الصاع عرض عن لبن التصرية خاصة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه لبن حلب بعد الشراء» فلم يرده المبناع للرد 
بالعيب كاللبن الحادث بعد ذلك وأما قوله: إن الحديث قد ضعفه ما جاء من أن الغلة 
بالضمان؛ فيحتاج إلى تأمل؛ لأن حديث المصراة حديث صحيح لا حلاف بين أمل 
الحديث فى صحتهء ولا يجرى بجراه ما روى أن الغلة بالضمان» ولو صح حديث الغلة 
بالضمان لما كان فيه حجةء لأن حديث الغلة عام» وحديث المصراة حاصء فيقتضى به 
على حديث الغلة مع أن الغلة إنما هى ما حدث عند المبتاع دون ما اشتراه مع البيع. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم عن مالك» فإنه يرد معه صاعًا لأن النبى َه حكم 
به لرفع التخاصم فى ذلك لكثرة تردده وادعاء البائع من اللبن أكثر تما يظهره إليه المبتاع 
مع أنه لا عيز أحد اللبنين من الآخر لأنه يحدث بعد الشراء إلى وقت الحلب فى الأغلب 
ما لا يتميز من لبن التصرية» فحكم فى عوض ذلك النبى #تَهَ.ما رفع الخصام ويجسم 
الدعاوى, وهو صاع؛ لأنه أمر مقدر. 

وهذا كما حكم النبى يق فى الحنين بغرة لما كان لا يتصسيز غالبّاء ذكره من أثقاف 
سواء كان اجنين ذكرًا أو أثنى» ولو كان حيًا لكان فى الأنثشى نصف دية الآخحن 
وقضى فى جنين الأمة بعشر قيمة أمه؛ ولو ولدت الحنينين لتفاوتت قيمتهما. 

فرع: وسواء كان امبيع شاة أو بقرة أو ناقة» فإن ابن القاسم؛ قال: لا يرد إلا صاعًا. 

والأصل فى ذلك الحديث المذكورء وهو قوله #قَّ: ولا تصروا الإبل والغدمء فمن 


كتاب البيوع 0100 
ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعًا من تمري©. 

ولم يفرق بين الغنم والإبل؛ ونبه بذلك على البقر؛ لأن الغنم أطيب لبناء والإبل 
أكثر لبنَاء والبقر أكثر لبئًا من الخنم» وأطيب لبئًا من الإبل. 

فرع: فإذا كانت الإبل والغنم عددًا. 

قال الإمام القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: فد وحدت لبعض شيوعنا 
الأندلسيين: يرد لجميعها صاعًا واحداء ولعله تعلق بظاهرالحديث: ولا تصروا الإبل 
والغنمء فمن ابتاعها بعد ذلك. فله أن يردها وصاعًا من تمر 

ولو قال قائل: إنه يرد مع كل واحدة صاعًا لرأيت له وجها. 

فرع: وماذا يكون الصاع؟ قال ابن القاسم عن مالك: من غالب قوت البلد» وبه 
قال أبو على عن أبى هريرة من أصحاب الشافعى. وقال زياد بن عبدال رحمن عن مالك: 
وحدته فى كتابى: من اشترى شاة أو ناقة مصراة» فله إذا حليها أن يردها ومكيلة ما 
حلب من اللبن تمرًا أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعى: لا يكون إلا من التمر. وقد 
تعلق أصحابنا فى ذلك يما روى ابن سيرين عن أبى هريرة فى هذا الحديث: «وصاعًا 
من طعام). 

ووجه ذلك على الرواية المشهورة فى صاع التمر أنه خص التمر بالذكر؛ لأنه كان 
أغلب قوت ذلك البلد» فيجب أن يكون بغيره من البلاد غالب قوتهم كزكاة الفطر. 

ا ا ا ا 
بيع الطعام قبل استيفائه؛ اي ا ا اه 
للبائع» فلا يفسخه فى اللبن قبل القبيض. 

ووجه آخر وهو أن الذى يجب رده ما كان موجودًا من اللبن حين البيعء وذلك لا 
يتميز من غيره» فلا يمكن رده. وقال سحنون: لا بأس؛ لأنه يكون إقالة» وما ذكرناه 
يمتع منهء والله أعلم. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١7514‏ 


أ 1 اااوو ا سا ل اسل ا 4 لقأو أن ع من ار طاو كاك ور واد اد وها كتاب البيوع 
+" - مَالِك عَنْنَافِي عَنْ عَبْدِ اللو ْنِ عمَرَ أن رَسُولَ اللو 8 نَهَى عَنٍ 
ال 
تال واللبكد أذ نطيه تملع كر من ته ولي “فى شيك ارارم 
الشرح: نهيه عن النجش'”؟ يقتضى فساده وتجرعه. 
وقال مالك: إن معنى ذلك أن يعطى بسلعته من يريد منفعته أكثر من ثمنهاء ولا 
يرد بذلك شراءهاء ولعله قد وافقك على أن ما زدت غير لازم ليقتدى بك غيرك فيزيد 
وقال أهل اللغة: إن أصل النجش الاستغارة لشىء»: ولذلك يقال للصائد ناجش لما 
كان يثير الصيد» فكان الزائد فى السلعة يثير غيره من المشترى للزيادة فيهاء ويريهم 
احرص عليها. 


6" - أنرحه البخارى فى البيبوع 47١؟.‏ ومسلم فى البيوع .١5١5‏ والنسائى فى البيوع 
هوك .45. وابن ماحه فى التجارات 11/7. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 
لالدق لاراف كاقرف عأقك 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠01١/8‏ 7: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك» عن 
مالكء وزاد القعنبى» وقال: وأحسبه قال: وأن تتلقى السلعء حتى يهبط بها إلى الأسواق: ولم 
يذكر غيره هذه الزيادة ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن» قال: أنبأنا يحيى ابن 
موسى البلحى» قال: أنيأنا عبدالله بن تافع» قال: حدثنى مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله 8 نهى عن التحبير. والتحبير: أن يمدح الرحل سلعته بها ليس فيهاء هكذا قال: 
التحبيرء وفسرهء ولم يتابع على هذا اللفظء وإئما المعروف النجحش. 
(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد :5:1١/48‏ أما النجش قلا أعلم بين أهل العلم احتلافا فى أن 
معناه أن يعطى الرحل الذى قد دسه البائع وأمره فى السلعة عطاء لا يريد شرايها به فوق ثمنها 
ليغتر المشترى فيرغب فيهاء أو يمدحها كا ليس فيها فيغتر المشترى» حتى يزيد فيهاء أو يفعل ذلك 
بنقسه ليغر الناس فى ساعتهء وهو لا يعرف أنه ريها. 
وهذا معنى النجش عند أهل العلم» وإن كان لفظلى را تالف شيئًا من ألفاظهم فإن كان ذلك 
فإنه غير مخالف لشىء من معائيهم» وهذا من فعل فاعله مكر ومجداعء لا يجوز عند أحد من أهل 
العلم» لنهى رسول الله يِه عن النحشء وقوله: لا تناحشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان 
بالنهى عانًا واتلف الفقهاء فى البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز النبحش 
فى البيع» فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا عل وهو عيب من العيوب. 


مسألة: فإن وقع البيع على وحه النجشء ففى المدنية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: إن علم بذلك اللمبتاع» فله أن يرده ما لم تفتء فإن فاتتء فله أن يأحذها 
بقيمتها ما لم تكن أكثر مما ابتاعها بهء فلا تراد على ذلك. 

وقال ابن حبيب: من دس من يزيد فى سلعته ليقتدى به. أن بيعه يفسخ. إلا أن 
يرضى بها المبتاع بالئمن» فإن فاتت فعليه القيمة إن ثبت أن هذا دسه البائع أو أحد 
سببه من ولده أو عبده أو شريكه أو من هو من ناحيته وإن لم يكن بسيبه ولا أمره؛ 
فلا بأس به يريد أنه لا بأس به للبائع؛ لأن ذلك لم يكن عن اخختياره» ولعله أراد لا بأس 
به إذا كان الزائد فى السلعة زاد على وحه الشراء والرغية فيها لا على وجه التجش؛ 
لأن النجش إذا وحد» فقد وجد البيع على وجه الخلابة والغش للمبتاع» فلا يسوغ 
للبائع» وإن كان غيره قد صنع له ذلك بغير أمره." 

مسألة: وأما الذى يقول: أعطيت بسلعتى كذاء فإن كان صادقاء فلا بأس به إذا 
كان العطاء حديثًا. وأما إن كان العطاء قديمًا فكتم قدمهه وامبقاع يظنه حديثاء فلاء 
وكذلك النتجشء قاله مالك فى العتبية والموازية. 

ووحه ذلك أنه إذا أعطيه بقرب المساومة» فهو صادقء ولا خلابة قى قوله: وإن 
كان قديم العطاء وتغيرت الأسواق» فهو نوع من النجشء وذلك غير جائز والنبحش 
من جهته أن يكذب فى ذلكء» ويقول: أعطيت فيها ما لم يعط. 

مسألة: ولو قال المبتاع للبائع: ما أعطيت بسلعتك زدتك دينارّكء فقال: أعطائى بها 
فلان مائة فزاده واحدّاء ثم قال فلان: ما أعطيته إلا تسعين. 

قال مالك فى الموازية: يلزمه البيع» ولو شاء لثبت إلا أن تكون بينة حاضرة على 
إعطاء فلان دون ذلك: فيرد البيبع إت شاءء ولا شىء على البائع؛ وكذلك لو قال: 
أعطيت بها مائة فصدقه وزاده لزمه البيع. قال مالك فى العتبية: ولا يمين عليهما. 

ووحه ذلك أنه صدقة» فلا يلزمه إنكار المساوم قبله؛ لأن البائع يقول: كره بيعى» 
فجحد ما أعطانى» فلا ينقض بيعه بذلك. 

مسألة: وهذا فى زيادة التمن؛ فأما فى نقصه؛ فمثل أن يقول المباع لرحل حاضر: 
كف عنى لا تزد على فى هذه السلعة» ففى كتاب محمد: لا بأس بذلك. فأما الأمر العام 
فلا يريد عندى والله أعلم؛ أن يقول ذلك لكل من يريد شرائها أو معظمهم. وأما 
الواحد الذى يخاف منه الزيادة فى ثمنها على قيمتها أو تبقى منافسة فيهاء فلا بأس 


رمام ا ا ا ل انر كنات الييوع 
بذلك. وكره أن يقول: كف عنىء ولك نصفهاء ورآه من الدلسة. وكره للقوم 
مجتمعون للبيع» فيقولون: لا تزيدوا على كذا. 

ووجه ذلك أنهم تواطوا على أذى البائع وحط بعض ثمن سلعته وذلك ممنوع. 

مسألة: ولو أن سلعة بين ثلاثة» فقال أحدهم لآخر: إذا تقاومناهاء فاخرج منها بربج 
ليقتدى بك صاحبناء والعبد بينى وبينك» ففعلء وثبت ذلك يبيئة أو إقرار» ففى 
الواضحة والعتبية عن مالك: اليبع مردود ولا يجوز. قال ابن حبيب: ولا يأحذ بهذا 
أصبغ) ولم يره من النجش» وبه أقول لأن صاحبه لم يرد أن يقتدى بزيادته إنما أمسك 
عن الزيادة لرخصه على نفسه وصاحيه فلا بأس بذلك. 

وجه القول الأول أن هذا معنى فعله ليقتدى به فى تمن المبيع كالنجش. 

اد 
جامع البيوع 

- مَالِكء عَنْ عبد الله بْنٍ دِيثَارِه عَنْ عبد اله بن عُمَرَ أذ رَخْلا ذَكَرَ 
رَسُول اللو فك أله سْدَعٌ فى البُوع» فَفَالَ رَسُولُ للك :, إِذَ بيت كَقَلْ لا 
جلابة». قَالَ: فَكَانَ الرّحْلُ إذا بَيْمّ يَقولُ: لا غجلابة. 

الشرح: قوله: «إن رجلاً ذكر لرسول الله هك أنه يمخدع فى البيوع) يقال إنه منقذ 
ابن عمرو الأنصارى المازنى جد واسع بن حبان» وكان سبب ذلك أنه أصابته فى رأسه 
فى الخاهلية مأمومة؛ فغيرت لسانه؛ وغيرت بعض ميزه؛ وقد قيل إن حبان بن منقذ هو 
الذى كان يخدع فى البيوع؛ فقال له رسول الله #ُّ: «بع وقل: لا حلابة وأنت 
بالخيار». 

وقد قال بعض الناس: إن هذا الحديث خاص بهذا الرجحل لما كان فيه من الخحرص 
على البيع وضعفه عن التحرز فيه. وقد روى القاضى أبو محمد فى إشرافه: إذا تبايع 
الناس .ا لا يتغاين الناس.ثله فى العادة» وكان أحدهما من لا يخبر بسعر ذلك المبيع» 
فاختلف أصحابناء قمنهم من يقول: لا خيار له؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى. ومنهم 
من يقول: له الخيار إذا زاد على الثلث: وأحرج عن العادة والمتعارف فيه. 
5 - أنخرجه البخارى فى البيوع .1١١1‏ ومسلم فى البيوع .١9#‏ والنسائى فى البيبوع 

. وأبو داود فى البيوع ..ولا. وأحمد فى مسد المكثرين من الصحابة 49 5م 47"ام 

.1 051 


كتاب البيوع وال جل وشح ون عد عن وماق ننج وح الام امو وا طن لقا ل ال داق 

قال: والدليل على هذا القول نهيه يا عن إضاعة المال» ومن باع ما يساوى عشرة 
دنانير بدرهم» فقد أضاع ماله كما أن من اشترى ما يساوى درهمًا بعشرة دنانير» فقد 
أضاع ماله. قال: ونهيه يي عن تلقى السلع. 

ومن جهة المعنى أن هذا المعنى هذا نوع من الفين فى الأثمان» فكان مؤثرًا فى 
الخيار كالعيب» فعلى هذا يكون حكم الحديث عامًا فى كل أحد على مثل حاله. 

وَإِعما كان معنى قول حبان بن منقذ: لا خلابة» على وجه الإعلام منه بأنه لا يخبر 
الأثمان» وعلى وجه الإعلام للناس بهذا الحكم, وأنه لا تنفذ حلابة الخالب على مغيون 
مستسلم. 

وقال ابن حبيب فى واضحته: لو أن أحد المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما 
يساوى مائة درهم يدرهم لزمهما. 

ووجه ذلك ما روى عن النبى 8 أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. 

قال القاضى»؛ رضى الله عنه: ويحتمل عندى ابتياعه على المرابحة فيكون قول: لا 
حلابة» لمن يزيد عليه فى الشراء» وهذا حكم عام إن من اشترى مرايحة» فزيد عليه فى 
الشمن أنه بالخيار. 

ويحتمل أن يكون ايتياعه بالخيار وأنه كان يشترطه ويقول مع ذلك:لا خلابة, 
.كعنى اشتراط الخيار يتحرز من استتخداعه. 

وقد روى ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله و قال له: «ببع 
وقل: لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاثة» ولا يحتج برواية ابن إسحاقء؛ ويحتمل أن يكون 
النبى وق حكم له بهذاء وحجر عليه أن يبيع بغير الخيار» وأعلم الناس بذلك؛ وأمره أن 
يذكر حكمه بقوله: لا حلابة. 

ويحتمل أن يكون النبى يت يأمره أن يقول: لا خلابة؛ على وجه الإعذار إلى من 
يبايعه ليتوقى -حديعته أهل الصلاح والدين لا ليكون له الخيار إن مدع؛ ولكن لقلا 
يقدم على حديعته من يأثم به وكان قليلاً فى ذلك الزمن. 

ويحتمل أن يريد به لا خلابة فى صفة النفدء وفى وفاء الوزنز والكيل واستيفائهماء 

فصل: وقوله: وقل: لا خلابة, الخلابة الخداع» وليس من الخداع أن يبيسع البائع 


بالغلاء أو يشترى المشترى برحخصء وإنما الخلابة أن يكتمه عيبا فيهاء ويقول: إنها 
تساوى أكثر من قيمتهاء وأنه قد أعطى فيها أكثر ثما أعطى يها. 
وقد روى حكيم بن حزام عن النبى ويه قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن 
صدقا وبيناء يورك لهماء وإن كذبا وكتماء محقت بركة بيعهانل20. ولذلك نهى رسول 
الله يا عن النجش؛ لأنه من باب الخديعة فى البيع وإظهار الناحش للمبتاع أن قيمتها 
0" - مَالِك عَنْ يَحْبَى بْن سيد أنه سّمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ يُقول: إذا 


ع 
او 


ل 90 


حفت أَرْضًا يُوفونَ الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ» فأَطِلٍ الْمُقَامَ هاه وَإذَا حنت أرضًا ينقصُون 
المِكيَالَ وَالْمِيرَانَء فأَقلل الْمُقَامَ بهًا. 

الشرح: قوله: «إذا جئست أرضًا يوفون المكيال والميزان» فأطل المقام» يحتمل 
وجهين» أحدهما: أن يبارك لهم فيما يكيلونه ويزنونه» فمن أطال المقام بها ناله من 
بركة عملهم» وبورك له إذا عمل بعملهم كما يبارك لهم. والوجه الآحر: أن يكون 
الخير والعدل شائعًا عندهم؛ لأن الكيل والميزان إذا كان جاريًا على ما أمر الله به من 
توفية الحق وظهوره حتى يعم جميعهم؛ فإن الغالب أن سائر أحوالهم حارية على حسب 
ذلك. 

فصل: وقوله: «إذا جئت أرضًا ينقصون المكيال والميزان, فأقلل المقام بها يحتمل 
أيضًا وجهين» أحدهما: أن هذه عقوبة قد عاقب الله تعالى من أحلها أتما وأهلكهم 
بسببهاء فحذر المقام ببلد يكون هذا فيهم» ويشيع فى أسواقهم. وحذر أن يصيبهم 
بعذاب من عنده: فيناله معهم ما يذهب من بركة مالهء ويصرفه بالبيع والشراء. 

والوجه الثانى: أن النقص فى ذلك يذهب بركة البيع» فلا حظ لهم فى المقام فيه 
وقد قال تعالى: «إويل للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم 519 3083 209331١ 35389 51١48‏ 2.5114 مسلم 
حديث رقمالاه 0 1577. الترمذى حديث رقم ١555‏ 4ل لل ا .١‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 2411 2414515 4575. أبو داود حديث رقم 809". ابن 
ماحه حدييث رقم 7 أحمد فى المسند حدييث رقم 4900148581485٠١‏ ك3 
0١‏ الدارمى حديث رقم /841؟. 

7" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1785‏ 


كتاب البيوع 2( 
وزنوهم يخسرون© [المطففين: ١‏ - 8] وقال تعالى ما قال رسوله شعيب لقومه فقال: 
«إويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا فى 
الأرض مفسدين» [هود: 86.]. 

وعلى كل وجه فيإن ظهور المنكر وعمومه مما يحذر تعجيل عقوبته؛ وقد قالت أم 
سلمة: ويا رسول اللم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»00) فهذا مع 


4 - قال مَالِك عَنْ يَحَْى إن سعي أنه َم مُحَمّدَ بْنَ انكر حر 
أحَب الله عبْدًا مسمْمًا إن بَاع» سمْمًا إن الَاع؛ عتكا: إذ فصن يسنت إن 
اقتَضَى . 


الشرح: قوله: «أحب الله عبدًا سمحًا إن باع سمحًا إن ابعاع» يريد والله أعلمء 
بالسماحة من جحهة البائع المساعحة فى الثمن؛ وذلك بأن يأخذ القيمة ولا يشطط بطلب 
أكثر منها ويتجاوز فى النقد وأن ينظر بالثمن. 

وقد روى ربعى بن خراش عن حذيفة قال: قال النبى #: «تلقت الملائكة لروح 
رجحل تمن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: : كنت أنظر الموسرء وأتحاوز 

عن المعسرء قال: قتجاوز الله عنهي©, 


وفى الواضحة: تستحب المسامحة فى البيع والشراى وليس هو ترك المكايسة فيه إنما 


() أخرحه البيحارى حديث رقم 08745 9052 59./. مسلم حديث رقم .788٠‏ 
الترمذى حديث رقم ه1١‏ اوباج ور 001 أحمد فى المسند حديث رقم 
ل ل لل 

8 - أشرجه البخارى مرفوعًا */1؟١‏ كتاب البيوع باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع» 
عن حابر. وذكره فى الكنز برقم 44174 وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان: عن أبى 
هريرة. 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد 8/4 :7١‏ لم يختلف على مالك فى هذا الحديث أنه موقوف على 
ابن المنكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المتكدر. ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدنى» 
عن ابن المتكدرء عن حابر عن النبى #لْ. وروى عن عثمان موقوقًا عليه؛ ومرفوعًا عنه أيضاء 
عن النبى يا وروى عن أبى هريرة» عن النبى 8#. 


(*) أرحه البخارى حديث رقم /ا/31, » 84815. أحمد فى المسند حديث رقم 574841. 


امه 1 ا ا ل ل لام م اا اح ممه كتاب البيوع 
هى ترك المواربة والمضاحرة والكزازة والرضا بالإحسان ويسير الربح وحسن الطلب 
بالئمن. قال: ويكره المدح والذم ة فى التبايع ولا يفسخ به يؤثم فاعله لشبهه بالخديعة 
ومن المكروه الخديعة فيه الإلغاز باليمين» وقد نهى عن ذلك عمرء والحلف فيه مكروه؛ 
وإن لم يلغز. وروى أن البركة ترفع منه باليمين. 

والمسامحة من المبتاع فى أن يقضى أفضل مما يجد. ولذلك قال قُيل: «فإن أفضلكم 
أحسنكم قضاءو”) ويعجل القضاء ولا يبلغ المطل فهو قوله: سمحا إن قضى ولا يعنكف 
فى سرعة الاقتضاءء والله أعلم» وهذا الذى أورده مالك من قول ابن المنكدر قد أورده 
الحافظ» رواه محمد بن مطرف عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله أن رسول الله 
د قال: ورحم الله رحلاً سمحًا إذا باع وإذا ١‏ فر درةا انط ولا اشر شه الوجادى 
من حديث على بن عباس. 

قَالَ مَاِلِكِ فى الرّحْل يه يَتْترى الإيل أو الغدمَ أو البَر التذار لايق أ شقاعن 
الْعُرُوضٍ حرَاقًا: : إنَهُ لا يَكُونٌ الْحرّافٌ فى شَىْء ما يُعَدُ عد 0 

الشرع: وهذا على ما قال أنه قال: لا يباع شىء ما ذكرنا جراقاء ولا نعلم فى 
ذلك خلافًا بين العلماء غير أن قوله: رولا يكون الجراف فى شىء مما يعد عداء يحتاج 
إلى تفسيرء وذلك أن ما يعد عددًا ينسم على قسمين» قسم تختلف صفاته كالخيل 
والإبل والغدم والرقيق وسائر الحيوان والثياب والعروضء فإن هذا لا يكاد جملة منها 
تتفق آحادهاء فهذا لا يجوز بيعه جزافا. 

وأما القسم الثانى» فلا تختلف صفاته على الوجه الذى ذكرناه كاجحوز والبيضء 
فهذا إذا وجدت منه جملةء فأكثرها تتفق صفات آحادها فى المقصود منهاء فهذا يجوز 
بيعه على الجزاف مع كونه معدوًا. 

وقد قال القاضى أبو محمد: يجوز المزاف فى كل مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 7.5 73.5 4ل "370065031081 2.5505 مسلم 
حديث رقم .1501١‏ الترمذى حديت رقم .١711‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم »45١8‏ 
454. أحمد فى المسند حديث رقم 2484855 43147 :381 .341١5‏ 

(*) أحربحه البخارى حديث رقم 7077. الترمذى حديث رقم .177٠‏ أبن ماحه حديث رقم 
8٠.6‏ أحمد فى المستد حديث رقم ١847144‏ 
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أو معدود كالجحوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون أعيانه» ولا آحاده» وأما ما ليس 
عكيل ولا موزون مما الغرض فى أعيانه كالخيل والرقيق والثياب» فلا يجوز فيه اللجزاف؛ 
لأن آحادها تحتاج أن تفرد بالنظر إليها والمعرفة بصفتها وقيمتها فى نفسها. 

فوحه قول مالكء» لا يكون الجزاف فيما يعد عددّاء يريد بذلك ما الغالب من أمره 
أن يسهل عدده لقلته» ولا يقدر بكيل ولا وزن» ولكنه لسبب علة منع الجزاف فيه إلا 
ما تقدم من اتلاف صفاته. وتفاوت قيمته فى الأغلب» ومعنى قول القاضى أبى تخحمد 
إن الجزاف يجوز قى المعدود كما يجوز فى المكيل والموزون» يريد المعدود الذى يتعذر 
مبلغه بالعدد كما يتعذر المكيل بالكيل والموزون بالوزن» ولا يقدر له غير ذلك. 

وأما الخيل وسائر الحيوان والعروضء فليس لها قدر تتقدر به؛ وَإنما اشترى كل واحد 
منهما لنفسه. وإن بيعت الخيل وشقق الكتان إذا كثرت بالعددء فليس كذلك لأن العدد 
مقدار لهاء وإنما ذلك يشق تقدير ثمن كل واحد منهاء فيجعل لها مسن واحد ويكون 
زيادة ثمن بعضها بنقصان ثمن غيرهاء وذلك لا يكون إلا بعد وزنه جميعًا. 

والفرق بين هذا المعدود وبين ما تقدم أن ما تقدم لا يتفاوت قيم آحاده؛ فإنما يكون 
الغرر فى مبلغه والحيوان والعرض يتفاوت قيم آحاده؛ فيكثر الغرر فى الجملة من 
وحجهين: أحدهما: من حهة مبلغها ومنتهى عددها. والثانية: من وجه اعتلاف صفتهاء 
فإنه لا يعلم كم فى تلك الخملة من الجيد» ولا من الدنىء؛ فمنع الجزاف فى العام 
بالطعام .كا يغنى عن إعادته؛ والله الموفق بالصواب. 

قَالَ مَالِك فِى الرّحُل يُعْطِى الرّحُلَ السلعة يبيعُهًا لَه وقد قرّمَهًا صَاحِيهًا 2 
فَقَالَ: إن بِمْتَها بهذا الثمن الى أَمرتك بو ذلك ديبار أ عا سعية اله 
يَتَرَاضيّان علي وَإنا لم تيثها فليين لك شىم: إنَهُ لا بس لِك إِذَا نا 
َعُهًا بو» وَسَمَّى را مَعْلُومًا ! ذا بَاعَ أده وَإِنْ لَمْ يب فلا شى 0 

قال مالك: وَبِثْلُ ذَلِكَ أن يُقَولَ الرَحُلُ للرّحْلٍ ! إن قَدَرْت عَلَى غلابى الآبق أَرْ 
حنت بِجَمَلِى الشارِدِء تلن 36 وكا نهنا و بانع لد[ رين مِنْ باب 
الإحَارَةٍ» وَلَوْ كان مِنْ باب الإحَارَق لم يلط" . 

19) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١١9/71‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١71/١١١ء‏ وقال: الأصل فى حواز البعل قول الله عز 
وحل: #إولمن جاء به مل بعير». وما أجمع عليه ابدمهور من حواز اللنعل فى الإتيان بالآباق»- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعطى لرحل سلعته؛ وقال له: إن بعتها بثمن كذا 
فلك دينار» فإنه جائز بينهماء وهذا من باب التعصل. والأصل فى حوازه قوله تعالى: 
لإقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به “مل بعير وأنا به زعيم» [يوسف: 7/ا] ومن 
شرط الجعل أن يكون غير مؤجل» رواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك. 
ووجه ذلك أنه غير لازم للعامل» فلو ضرب له أجلء؛ اقتضى ذلك اللزوم: وإنما 
يتقدر عمل الجعل بتمام العمل الذى يستحق العامل اللنعل بتمامه كقوله: إن بعت لى 
هذا القوب يكذاء فلك :دينان أر ]ا يفش فلك ذينان ولا يسع ثمناوإن عدن 
بعبدى الآبق أو ببعيرى الشاردء فلك دينار. 

مسألة: ولا يجوز الجعل فى عمل إن ترك العمل بقى للجاعل فيه ما ينتفع به. قال 
ابن حبيب: فلا يجوز أن يقول إن عملت لى شهرًاء فلك كذا وإلا فلا شىء للكء وما 
يعمل فيه المجعول له على ضربين؛ أحدهما: أن يعمل فى غير ملك الماعل. والنانى: 
أن يعمل فى ملكه. فإن كان يعمل فى غير ملكه مثل أن يجعل له جعلا فى رد عيده 
الآبق أو جمله الشارد أو يحفر له بئرًا فى غير أرضه؛ فقد قال ابن حبيب: يجوز اللجدعل 
فى مثل هذا على ما قلّ وكثر لأن العامل إذا ترك العمل لا يبقى بيد الجاعل من ذلك 
ششىء. 

وأما الضرب الثانى: وهو أن يعمل فى ملك الجاعل وذلك مثل أن يجعل له جعلاً 
على أن يحفر له بعرًا فى أرضهء فلا يجوز على وجه العمل؛ لأن الجعل مبنى على أنه لا 
يلزم العامل إتمام العمل لما فيه من الغررء فإذا حفر فى ملك الجاعل ثم تركه قبل أن 
يكمله انتفع الجاعل ما عمله دون عوضء فلم يجز ذلك. 

وقد اختلف قول مالك فى الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه في 
: وللطبيب على إبراء العليل» وقال فى المدونة: لا يجوز. وقال سحنئون: وقد روى أنه 
عنده جائز مثل أن يجعل له جعلاً على بيع ثياب أو رقيق» فقد قال مالك فى المدوئة: لا 
يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كثر» وحوز مالك الجعل فى شراء كثير الثياب فى 
المدونة. 


-والضلول. وكذلك إذا قال له: إن بعت لى سلعتى هذا بكذاء فلك كذاء أو إلاء فلا شىء لكء 
وحده حصل على ما حعل له وإلا فلا. 


: 5 " 
ووججه ذلك أنه كلما اشترى شيئا كان له من الجعل بحسابه. ولو كان مقل هذافى 
البيع لجازء وقد روى ابن المواز عن أشهب عن مالك أنه إن اعطاه ثياباء وقال: كما 

بعت لى ثلاثة أثواب» فلك كذا إنه جائز. 


وقد روى أيضمًا عن مالك فى الذى يجعل له فى الرقيق يصيح عليهم؛ وله فى كل 
رأس يبيع درهم» ولا شىء له إن لم يبع لا يصلح. قال محمد: لأنهم قصدوا بيع الجملة؛ 
ابن القاسم عن مالك» فهذا وجه المسألة عندى؛ وإنما منع من ذلاك فيمن لا يكون له 
شىء من الدعل حتى يبيع جميعهاء ولو شرط مثئل هذا أن يشترى له مائة ثوب» وله 
دينار ولا شىء له إن لم يشتر جميعهاء لم يجز ذلك» وإغنمايفترقان فى إطلاق العقد» 
فالبيع يقتضى أن لا شىء له إلا بشرطء» والشراء يقتضى أن له بحساب ما يشترى؛ 
وذلك عرف جار بينهم مع أن جميع البيع معين» ولا يصح ذلك فيما يشترى فى 

مسألة: ومن شرط التعل أن لا ينقد الجعل» وروى ابن المواز وابن حبيب عن 
مالك: لا يصمح الأجل فى الجعل ولا النقد. قال ابن حبيب: إلا أن تتطوع به. 

ووجه ذلك أنه قد لا يتم ما جعل له عليه فيرد ما قبض» وقد يتم فيصير له؛ فتارة 
يكون جعلاً» وتارة يكون سلفاء وذلك كنع صحته. 

مسألة: ومن شرطه أن لا يكون لازمًا للعامل» وله أن يترك متى شاء قبل العمل» 
وبعده قاله مالك وأصحايه. 

ووجه ذلك أنه يكثر الغرر فى العمل ويتفاوت» فلو لزمه رد الآبق على كل حال 
ورد البعير الشارد لتعذر عليه العمل» وعظمت فيه المشقة مما لم يظهر له قبل أن يشرع 
فى العمل» فكان له أن يترك متى شاءء ولا يلزم الجاعل بنفس العقدء ويلزمه إذا شرع 
العامل فى العمل. 

قال سحنون فى العتبية: إذا شرع العامل فى العمل لم يكن للجاعل إخراجه؛ 
وللمجعول له أن يخرج متى شاءئ ولو جعل له جعلا فى رد آبق ثم أعتقه فإن أعتقه 
بعد أن عمل وشخخص فيه؛ فله جميع الجعل» وإن لم يعمل شيئاء ولا شخص» فلا شىء 
له قاله أصبغ. 


وهذا على ما قدمناه, وفى الموازية» قال عبداللك: من جعل فى آبق جعلا ثم 


أعتقه؛ فلا شىء فيه لمن وحده بعد ذلك» وإن لم يعلم بالعتق» ولو أعتقه بعد أن وجده 
بعد. فله جعله فإن كان الجاعل عديكاء فذلك فى رقبة العبد لأن بالقبض وحب له 
الجعل. 
وحده لزمه حعله؛ وإن لم يجد عبده لم يصح عتق العبد حتى يأخذ جعله ميدأ على 
الغرماء كالرهن. 

مشألة: ومن شرطه أن يكوت الجعل غير معين أو يكو عينا لا يسرع إلينه التغين: 
فمن قال: من جاءنى بعبدى الآبق» فله هذه الدنائير أو هذا الثوب» فجائر ولا خير فى 
أن يقول له: هذا العبد أو هذه الدابة لأن ذلك يتغير وتسرع الحوادث إليه؛ قاله مالك 
فى الموازية. 

مسألة: ومن شرطه أن لا يكون له شىء إن لم يأت يما جعل له عليه الجعل؛ قال 
مالك فى الموازية: واللمعل الحائز أن يقول إن لم يبع أو لم يجد. فلا شىء له. 

ووجهه أنه إذا التزم له الدعل عمل أو لم يعمل» ففيه غرر كثير مستغنى عنهء فعاد 
ذلك بفساد العقد. 

فرع: وإذا عقد. وقع عد الدعل على وحه الفسادء ففى المدونة عن مالك فيمن 
قال: إن جعتنى بعبدى الأبق» فلك نصفى فإن حاء فله أحرة مثلهء وإن لم يأت به فلا 
حعل له ولا إحارة» والذى روى ابن حبيب عن مالك فى هذه المسألة: إن جاء به قله 
جعل مثله, وإن لم يأت به فلا شىء له. 


وقد قال ابن المواز: إن فى الجعل الفاسد إجارة المثل. والفرق بين الجعل والإجارةء 
أن الجعل اذا انعقد قبل العمل على عمل جهول, فإنما له فى ذلك ما يجعل على مثل 
المجهول فيه على الوحه الذى علم من حاله أو ظهر منها يوم النعل» ولا ينظر إلى ما 
كان بعد ذلك من مشقة عمل أو كثرته أو قلته أو نحفته» والإحارة إنما تكون فى عمل 
معلوم؛ فإذا عمل كان له من الأجر بحساب ما عمل دون ما كان عد عليه يوم العقدء 
لكنه لما حرج العقد مخرج الجعل لم يكن له شىء إن لم يأت بهء لأنه على ذلك دخل» 
وإن أتى به كان له أجر مثله على قدر نصيبه وتعبه وطول مسافة طلبه. 

فوحه القول الأولء أن العمد إذا تنوع إلى صحة وفسادء فإن فاسده يرد إلى 
صحيحه» ولا ينقل إلى غيره من العقود كالبيوع. 


كتاب البيوع 207ذظ1 بب 0 ا ا 0 
ووجه القول الثانى أن الإحارة هى الأصلء وإنما جوز المعل فى العمل المجهول 
والغرر للضرورة» ولذلك كان عقدًا غير لازم للعاملء فإذا وقع فاسدّاء وفات رد إلى 
الإحارة ا وقع مثل هذا الاعتلاف لأصحابنا فى القراض الفاسد 
يرد إلى قراض المثل» وإلى أجر المثل» والله أعلم. 

فرع: وقد قال ابن القاسم فى العتبية والواضحة فى الذى يقول: من جاءنى بعبدى 
الآبق» فله هذه الدابة: إن وجده؛ فله جعل مثله» وإن لم يجد فله أجر مثله. وروى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماحشون: جاء به أو لم يجئع به فله أحر مثله إذا تشخص 
فيه» فيجىء على مثل هذا بين الجعل والإحارة فرق آخرء وهو أن جعل مثله إنما يكون 
له جعل مثله على حسب ما يجعل مثله فى عنائه ونهضته ومعرفته ونفوذه فى مشلل رد 
ذلك الآبق إن جاء به وإن لم يأت به لم يكن له شىء. 

وأما أحر المثل» فإنه يكون له أجر مثله سواء جاء يما استؤجر عليه أو لم يأت؛ لأن 
ذلك مقتضى الإحارة وقد قال ابن القاسم فى المدونة فيمن استاجر رجلا يبيع له ثوايًا 
يدرهم شهرًا: إن ذلك جائز إذا كان إن باع قبل تمام الشهر أعحذ من الأجر مساب ما 
عمل من الشهرء وإن انقضى الشهر وهو بسوقه ولم يبلغهه فله جميع الأحرء وهو كله 
قول مالك» ووحهه ما تقدم. 

قال مالك: فَأمًا الرَّحْلَ يخطَى السلعةه يَقَالُ لَّهُ: بعْهًا وَلّكَ كذَا ركنا ل 
دار لِشَئء يُسَميو فَإِن ذلك لا يلح ا نُمَنِ اسل 
اتيز خنه لزع تق لذ داع" لايارق ك حهل /111. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن قال لرجل: بع لى توب اولك مسن كل ديدار 
جزء منه أو درهم لم يجز لأنه لم يسم ثمنا يبيعه بهء وإذا لم يكن الغمن معلومًا كان 
جعل العامل بجهولاً» ولا يجوز أن يكون الجعل بجهولا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك» 
وَإتما جاز» يكون العمل جهولاً للضرورة» الداعية إلى ذلك. 

وأيضًا فإن العمل لما كان بجهولاً كان العامل بالخيار فى تركه متى شاءء فتقل 
مضرته لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة مشقة العمل كان له الترك والجعل فى جنبة اللجاعل 
لازم فلا يصح أن يكون بجهولاً لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١١١/51‏ 
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فرع: فإن باع على ذلك؛ فله جعل مثله وإن لم يبلغ» فلا شىء له. رواه ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. ولو قال: إن بعته بعشرء فلك من عدد دينار ربعه 
أو عشره أو لك منه درهيع جاز لأن الجعل حصل معلوماء فذلك جائز فيه. 

فرع: وإن باع يأكثر من عشرة: ففى العتبية لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة. 

ووجه ذلك أنه جعل جعله الجزء المسمى من العشرة» فما زاد من الثمن» فذلك سواء 
لأنه لم يوحد مته غير البيع بما يستحق فيه الأحرة» وكذلك لو قال: بع هذا الثوب ولك 
درهم أو دينار كان كما قدمناهء والله أعلم. 

مسألة: ولو قال: إن بعت هذا الثوب؛ فلك درهم. وإن لم تبعى فلك درهمء قال 
ابن المواز: هى إجارة وهى جائزة إن ضرب لها أجلاً. 

ووحه ذلك أن الدرهم لزمهم باع أو لم يبع؛ فإن لم يضرب للعمل أجلاً كان على 
نهاية الغرر؛ لأنه يعرضه ثم يرده إليه؛ وقد استوحب الدرهم. 

مسألة: ولو قال: إن بعته» فلك درهم وإن لم تيع فلك نصف درهم. لم يجن 
وهاتان إجارتان فى إحارة؛ ولا يجوز أن يقول له: بعه فما زاد على العشرة دراهم, فلك 
لأن الجعل بجحهول قد دخله الغرر» قاله مالك. 

مسألة: ولو قال: إن بعت اليوم هذا الثوب» فلك درهم, ففى الموازية والواضحة: لا 
يجوز على الإطلاق وفى المدونة لا محير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركه؛ تركه. 
وقد قال فى مثل هذاء أراه جائؤّاء وهو جل قوله الذى يعتمد عليه. 

وجه القول الأول ما احتج به من أن الجعل لا يجوز أن يكون لازمّاء وهذا إن لزمه 
العمل؛ فعمل يومه أجمعء ولم يبعهء فلا شىء له ولو باعه فى بعض النهارء سقط عنه 
عمل سائر النهار يشير إلى الغرر مع اللزوم. 

ومعنى المسألة عندى أن العمل فى الجنعل والإجارة يتقدر بأمرين» أحدهما: بالعمل» 
والثانى: بالزمن» فإذا تقدر بالعمل فى اللجعل والإحارة» حاز. وإذا تقدر بالزمن» حاز فى 
الإحارة. 

وأما فى الدعل» ففيه نظر؛ لأنه إن كان على معنى اللزوم؛ فقد حالف حكم البعل 
لأنه مبنى على الحواز» ومتى فاته اللزوم؛ وإن كان على معنى الجواز وأنه متبى شاء أن 
يترك فى المدة» فلا يفسد من هذا الوجهء لكنه يراعى العمل بعد الزمن» فإن كان للعامل 
العمل بعد ذلك الزمن حتى يكمل ويستوفى جعلهء فذلك جائز. 


وقد بطل التوقيت بالزمنء وإن لم يكن له أن يعمل بعد ما قدر من الزمن» فلا يجوز 
أيضا؛ لأنه يعمل جميع المدة فينتفع الجاعل بعمله؛ ثم ينع إتمام العمل» فذهب عمله 
بطلاء ولذلك قال ابن المواز وابن حبيب فى هذه المسألة: لا يجوز إلا أن يترك متى شاء 
فى اليوم وبعده. 

ووجه القول الثانى أن العمل إذا كان من الغلة يحيث يتيقن أنه يمكن غالبا إكماله 
فيما تعلق به من الزمن» حاز» وليس على وجه التقرير بالزمن» وإنما هو على وجحه 
تعليقه بزمن ينقضى فيه العمل مثل أن يقول له: لك درهم على أن تأتينى فى كل يوم 
من هذا الشهر بقلة من ماء من هذا النهرء جاز؛ لأنه لا يتقدر العمل باليوم وإنما يتقدر 
بالإتيان بالقلة من الموضع القريب الذى عكنه أن يأتى فى ساعة من ساعات النهار منه 
بأمثال ذلك» وإنا علق ذلك باليوم لثلا يأتيه فى يوم واحد أو يؤخخر إيتانه بها عن تلك 
المدة. 
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وفى المدونة: من استأجر ثورًا يطحن له كل يوم أردبين» فوجده يطحن أردبا 
واحذاء رده فظاهر هذا تحويزه. 


وروى عن ابن عبدوس عن سحئون: إنما سكل مالك فى القرانين يستأجرون 
الأجراء؛ ويطرحون عليهم كل يوم طريحة معلومة يستأجر الأجير شهراء يعمل كل يوم 
طريحة معلومة يما يعلم أنه يفرغ كل يومء ولا يحتمل لذلك النظر؛ لأن الطريحة أمد 
واليوم أمد» فلا يجتمعان فى عقّد) وكذلك الذى يستأجر الرحل يحمله إلى مصرء فالا 
ينبغى أن يشترط عليه فى ذلك أمدًا. 

وقول سحنون هذا معناه أن ما ضرب من الزمن على سبيل التقدير للعمل لا يصلح 
أن يجتمع مع تقدير العمل ينفسه؛ وما لم يكن على وجه التقدير» وإنما هو على معنى 
التراضى لا يكون من العمل الذى هو أمدء فلا يمنع صحة ذلك العقد لمعرفتهما 
بالتمكن من الفراغ منه مع الرفق» ويتفق ذلك على كل حالء» فصار ذلك كالوصف 
لعمله» ومقدار نهضته فيه» فإئما يجوز ذكر الزمن» ووصف مقدار العمل فى الإجارة 
على هذا الوجه. 

وقد قال مالك فى الذى يقول للرجل: ابتع لى هذه السلعة الكثيرة إلى أجل كذاء 
ولى كذا على أنى متى شكت تركت أنه لا بأس به إن لم ينقد وإن نقدء فلا خمير فيه؛ 
لأن الخيار لا يصلح فيه النقد؛ ولم تقع الإجارة على وجه اللدعل؛ وإفا وقعت إجارة 


لازمة شرط فيها الخيار» فاقتضى إطلاق مسألة المدونة فى قوله: إن بعت هذا الشقوب 
اليوم: فلك درهمء ولك أن تئرك متى شئتء أنه ليس من باب الجعلء وإتما هو باب 
الإحارة على شرط الخيار للعامل» فإن باع فى بعض اليوم؛ فيجب أن يكون له من 
الأحر بحسابه» وإن انقضى اليوم؛ وهو محاول البيع» ولم يبع» فله الدرهم كاملا. 

وأما على قول ابن حبيب وابن المواز» أنه يكون له الخيار فى اليوم وبعده؛ فإنه على 
وجه التعل» فإن عمل يومه ذلك وما بعده ولم يبعهء فلا شىء لهء وإن باعه فى أول 
ذلك اليوم؛ فله ابعل أجمعء والله أعلم. 

5 - مالِك عن ابن شِهَاب أن سَألَهُ عن الرّخل يَتَكَارَى الذابة ثم يُكْرِيهًا 
بأَكثرَ مما تَكَارَلهَا بو فَقَالَ: لا بَأْسَ بدَلِك0". 


الشرح: قوله فى الذى يكترى الدابة: وله أن يكريها بأكثر ما اكتراها به قبل 
القبض وبعدةع وبهذا قال مالك والشافعى وطاوس وجماعة من العلماء. قال القاضى 
الأعيان. 


8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ١784.‏ 
(1) قال فى الاستذكار ١١0: - 117/7١‏ هذا موضع احتلف فيه الخلف والسلفء فيمن أجاز 
ذلك: فقال مالك: قد ملك المكترى بالعقد منافع الأصل الذى اكترىء فله التصرف فيه كيف 
شاءء ولك المكترى ثمن ما يقبض من ذلك» ويتصرف فيه تصرف المالك بلا اعقلاف فى 
ذلك. فكذلك المكترىء والمستأحرء لما يستأحره يتصرف فيه ويكريه يما شاء من زيادة» أو 
نقصان. 
قال الشافعى: الإحارات صنف من البيوع» يملك كل واحد منهما ما يجب له من غير منفعة فى 
الدار. والعبد؛ والدابة إلى المدة التى اشترطء ويكون أحق بها من ملك أصلهاء فهى كالعين المبيعة 
المقبرضة إذا قبض الأصل الذى تطرأ منه المنفعة» ولو كان حكمها الف العين كانت فى حكم 
الدين» فلم ثجز أت يكترى بالدين» لأنه كان يكون حيتقذ دينا بدين» وقد نهى رسول الله يك عن 
الدين بالدين. 
قال أبو عمر: وأما من كره أن يستأحر الرحل الدارء أو الدابة» ثم يؤاحرها بأكثر ثما استأحرها 
به فإنه جعل ذلك من ياب ربح ما لم يضمن؛ لأن ضمان الأصل من المواحر صاحب الأصل» 
لا من المستأحر. 
قال أبو حنيفة» وأصحابه: من استأحر دارء أو دابة» فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضهاء وليس 
له بعد قبضه إياها أن يؤاحراها بأكتر ما استأحرها به فإن فعل ذلك كانت الأحرة له» وأمر أن 
يتصدق بفضلها عما استأجرها يه. 


وقال أبو حنيفة: من استأحر دارًا أو دابة» فليس له أن يؤّاحرها حتى يقبضهاء وليس 
له بعد قبضها أن يؤاحرها بأكثر ثما استأحرهاء وبه قال ابن سيرين والنجعى والشعبى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز إجارة كل مسا يعرف بعينه ثما يصح بدل منافعه 
كالدور والعبيد والدواب والثياب وغير ذلك من المواعين. وأما ما لا يعرف بعينه 
كالمكيل والموزون» فلا يصح إحارته. 

قال القاضى أبو حمد: وإجارته قرضه والأحرة ساقطة عن مستأجره) وهذاقول 
ابن القاسمء» وكان شيخنا أبو بكر الأإبهرى وغيره يزعم أن ذلك يصح» وتلزم الأحرة 
فيه إذا كان المالك -حاضرًا معه. 

وجه قول ابن القاسم أن الإحارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان» وإذا 

ا 0 

يكتريهاء ويحمل وله غرض بأن ترى الناس أن معه مالا كثيرًا فيتاجر ويناكح؛ وإفا قلنا 
يكون المالك معه؛ لئلا ينفقها المستأجر ويعطيه بدلها ويزيده الأحرة» فيكون قرضًا 
بعوض ٠.‏ 

وهذا الذى ذكره القاضى أبو محمد من قول ابن القاسم والشيخ أبى بكر ليس 
علا ف؛؟ لأن ابن الاسم إنما متع استتجارها لمنافعها المقصودة وليس المقصود من 
الدنائير والدراهم ما أباح استكجارها به الشيخ أبو يكرء وهذا كما يقال لا يجوز 
استئجار الشجر لنفعتها المقصودة؛ لأنه بيع الثمر على بدو صلاحهء ولا بأس أن 
يستأجرها ليمد عليها الحبال ويبسط الغسال الثياب عليها وما جرى بحرى ذلك ثما 
ا والله عام 
0 ا ل 0 “لكر انار 
عرضء فله الفسخ أو يكترى دارًاء ثم يريد السفر أو دكانا يتحر فيه» فيحترق متاعه. 

والدليل على ما نقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمبوا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ 
والأمر يقتضى الوجوب. 


ومن جهة المعنى أنه عقد معاوضة محضة فكان لازمًا بالشرع كالبيع. ووجه آخر أن 
كل معنى لا يملك فيه المكرى فسخ الإجارة» فإنه لا يملك المكترى فسخه لأنه كالغلاء 
والرخص. 

مسألة: يجوز شرط الخيار فى الإجارة معينة كانت أو مضمونة» خلافًا للشافعى؛ 
لأن المنافع أحد نوعى ما يقصد بالمعاوضة المحضة؛ فجاز اشتراط الخيار فيها كالأعيان» 
قاله القاضى أبو محمد. 

مسألة: والإجارة على ضربينء إجارة متعلقة بعين» وإجارة متعلقة بالذمة» فأما 
المتعلقة بالعين» فمثل أن يكترى منه دابة معينة» وأما المتعلقة بالذمة» فمثل أن يكترى منه 
دابة يأتيه بها يعمل عليها عملا متفقًا عليه. 

قال القاضى أبو محمد: وكل ذلك حائز؛ لأنه لما جاز بيع الدابة المعينة» از له بيع 
ما يجوز بيعه من منافعهاء ولما حاز أن يبيع دابة موصوفة فى ذمته» حاز أن يبيع متافعها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يجوز أن يكترى الدابة المعينة كراء مضمونًا. قال مالك فى 
المدونة: ووجه ذلك أن التعيين ينافى الضمان» فإن المعينة يتعلق الضمان بها والكراء 

ومعنى ذلك أن منافعها المختصة بها لا يقوم غيرها فى ذلك مقامهاء والكراء 
المضمون يتعلق بذمة الكرى» فلا يصح احتماعهماء فإذا هلكت الدابة المعينة انفسحت 
الإجارة بينهماء وكان للمكترى على الكرى من تمن المنافع بقدر ما بقى له منهاء فلا 
يجوز له أن يأخذ مناقع دابة أخرى؛ لأن ذلك فسخ دين فى دين. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الكراء على الضربين المذكورين يتقدر عمله يما قدمناه 
بالعمل وبالزمن» فالعمل مثل أن يقول: أركب هذه الدابة إلى الرملة أو إلى مصر أو إلى 
برقة أو إلى مكة: وأما المقدرة بالثمن» فمثل أن يكترى منه دابة ليركبها شهرًاء ولابد 
من تقدير ما يكترى عليه بأحد الأمرين ليكون للعمل مقدار معلوم وإلا كان بجهولاًء 
وذلك ينع صحة العقد عليه ولا يجوز أن يجتمع التقديران» لأنه ذلك غرر لجواز أن 
يحصل أحدهما دون الآخرء وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ويجوز أن يكون العمل حالاً ومؤجلاً. ووحه ذلك أنه أحد نوعى ما عماوض 
فيه المعاوضة المحضة. فجاز أن يكون حالاً أو مؤجلاً أو حاضرة أو غائبة»؛ فإن كاتت 
غائبة» لم يجز النقد فيا حتى تحضر. وفى كتاب محمد عن مالك: إن اشترط تأخير النقد 


كتتاب البيوع 1( 
جحازت حين النقد بالشرع والشرط. 

مسألة: وإن كانت حاضرة» فهل يجوز اشتراط ركويها بعد شهر أو شهرين؟ قال 
ابن القاسم فى المدونة: لا بأس به ما لم ينقد. وقال غيره: لا يجوز ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن الغرر اليسير جحائز فى العمود لا سيما مع عدم النقلء 
والظاهر من أمرها السلامة والفرق بين الإجارة فى المعين إلى شهر» وابتياعه إلى شهرء 
أن المنافع المعقود عليها غير معينة» ولا موجودة ولعدم التعيين تأثير فى منع التأخير. 

ووجه آخخرء وهو أن البيع يقتضى تعجيل النقد والإحارة تقتضى تأخير التقد حتى 
تستوفى المنافع» فلم يؤثر تأخير قبض المنافع فى العقد تأثيرًا يخرج به عن مقتضاه. وفى 
البيع إن عجلء دخله تارة البيع؛ وتارة سلف» وإن أخحر فقد أثر فيه ما يخالف مقتضاه. 

فرع: إذا قلنا لا يجوز النقد فيما بعدء ويجوز فيما قرب؛ ففى الموازية عن ابن 
القاسم: لا يعجبنى أن ينقد الكراء إلى عشرة أيام. 

ووجه ذلك أنه مدة يكثر فيها تغيير الحيوان لاسيما مع استخخدام صاحبه له وإتعابه 
إياه فيما بريده ويعجبه فيحتاج بتغيره إلى رد الكراء» فيكون تارة كراء وتارة سلفًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن إطلاق عقد الكراء فى منافع الدابة المعينة لا يقتضى 
تعجيل النقد خلافا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه و أنه قال: «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يحف 
عرقهح0. ومعلوم أنه ندب إلى تعجيل قضاء حمه. فاقتضى ذلك أنه وقت استصحقاقه, 

ودليلنا من ججهة المعنى أنه أحد نوعى ما يعوض عليه دون ذكر تأجيل؛ فلم يجب 
تسليم الثمن إلا عند استيفاء المنمون كالأعيان. 

مسألة: إذا أطلق العقدء فإن كان للبلد عرف من نقد أو تأسخير حملوا عليه وإلا 
فكلما عمل جزءَا من العمل» استحق بقدره من الأحرة» قاله القاضى أبو محمد وغيره. 
ووحه ما تقدم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الإجارة فى الذمة» فإن كانت معينة بأن استاجر أجراء 


بعمل شهر يثوب» فإن كان كراء الناس عندهم على النقد أحبر على تسليم الشثوب» 
وإن لم يكن بالنقد لن تصلح الإحارة ولا الكراء يذلكء إلا أن يشترط النقد. 

ووجه ما احتج به ابن القاسم من أنه مبيع معين لا يقبض إلا بعد شهرء فذلك لا 
يجوز باتفاق. قال ابن القاسم: والعروض والطعام فى هذا سواء. وقال ابن حبيب: 
الكراء بهذا كله جائز» وإن كان سنة الناس من التأخير» فهو على التعجيل حتى يشترط 
التأخير تصريحاء وقاله من أرضى من أصحاب مالك. 

وجه قول ابن القاسم أن إطلاق العقد محمول على العرف. ووحه قول ابن حبيب لا 
حكم للعرف الفاسدء وإئما التأثير والحكم للعرف الصحيح. 

مسألة: وأما إن شرط أن بمسكه الثوبين والئلاثة إن كان عسك الشوب ليليسه أو 
الخادم ليخدم أو الدابة ليركبها يومًا أو يومين أو يحبس ذلك للاستيئاق للإشهاد أو نحوهء 
فلا بأس بذلك» فإن كان بغير منفعة» فقّد قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك ولا أفسخ به 
البيع. 

ووجه ذلك قصر المدة» وقلة الغرر فيهاء فإن كان لغرضء فلا كراهية فيهء وإن كان 
لغير غرض صحيح. فهو مكروه؛ وليس فيه من الغرر ما يفسد به البيع. 

فصل: فأما الكراء المضمونء فإنه يجوز أن يكون معجلا بخلاف السلم» على المشهور 
من المذهب. 

ووجه ذلك أن المنافع هذا حكمها لا يجوز أن يعقد منها إلا على موجود مع الإجماع 
على حوازه فيمن يعتبر بقوله» ولذلك قال تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنعى 
هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج# [القصص: 77]. 

فإذا ثبت ذلك» فالتعيين فى العين المعقود على منافعها إنما هو تعيين لعين المعققود 
علي فإذا جاز العقد على منافع دابة معيئنة مؤجلة» فكذلك على منافع دابة غير معينة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن حكم كراء الراحلة الضمونة إلى أحل على تعحيل 
الكراء» لكلا يدحله الكالى» وهل يجوز فيه التأخير؟ قال مالك: إذا تكارى كراء مضمونا 
كالمتكارى إلى غير الحج فى غير إبانة» فليقدم منه الدينارين ونحوهماء ولا يجوز فى غير 
ذلك من المضمون يتأخر فيه الركوب أن يأخر شىء من النقد. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم: إذا قدم إليه فى الكراء المضمون الدنانئير حتى يأتى 
بالظهر فلا بأس بذلك؛ وكم من مكر يهرب بالكراء أو يترك أصحابه. 


روى ابن المواز عن مالك أنه كان يكره تأخير النقد فيه إلا أن ينقد أكثر الكراء أو 
ثلنهء ثم قال: وقد قطع الأكرياء أموال الناسء» فلا بأس بتأخير النقدء ونقده الدينار 
ونحوه وسواء كان تأخيره بشرط أو بغير شرطء ما لم يشترط أجلاً بعد تبليغ الحمولة» 
فلا خير فيه» فلم يختلف قول مالك فى الكراء للحجء واختلف قوله فى الكراء لغير 
الحج وآخحر ما قاله فيه الدواز للضرورة العامة الشاملة. 


مسألة: فإن كان الكراء المضمون حالاً وشرع فى الركوبء فلا يحتاج إلى نقد؛ لأن 
أحد الطرفين قد تعجل وأخذه فى الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استعجاله كما يقوله 
فى/المقاثئ والمبطحة» وأنه يجوز بيعها بالدين» وإن كان المعقود عليه لم يخلف أكثره؛ 
لأنه فى حكم الموحود لسابقه وتتابعه. 

مسألة: والمركوب لابد أن يعرف بتعيين أو وصف فالمشاهد يشار إليه بأن يقال: 
أكتريتك هذه الراحلة أو الدابة أو العبد» والموصوف لابد فيه من ذكر الجنس للحمل» 
وما يصلح للركوب» والذكر أصعب من الأنثى» فلابد أن يبين؛ قاله القاضى أبو محمد. 

مسنالة: ولا تين الذاية ولا المنفينة يتكرتها فى :ملك لكر وقد قنال :مالك فى 
العتبية والموزاية فى الذي يكترى من رحل على أن يحمله على دابة» أو سفينة لم 
يسمهاء وله دابة أو سفينة أحضرهاء ولم يعلم له غيرها إلا أنه لم يقل يحملنى على 
هذهء فهلكت بعد أن ركب فعليه أن يأتى بدابة أو سفينة غيرهاء وذلك على الضمان. 
ومتى اشترط أنى أكريك هذه بعينهاء ينفسخ الكراء بهلاكها أو يكرى منه جزءًا من 
هذه السفينة» فإن ذلك يكون كالتعيين. 

قال القاضى أبو الوليد» أيده الله: وهذا عندى إنما يتصور على ما قدمناه من أن 
المضمون موصوف على أحد وجهين: إما أن يكونا قد تواصفا ما وقع عليه الكراءء 
فهذا تصريح بالكراء» ثم أحضره ما فى ملكه قضاء عن المضمونء وإما أن لا يكونا 
تواصفا شيئاء فيكون ما أحضر من الراحلة فى عدم التعيين يقوم مقام الواصف لما عقدا 
عليه فيكون الإحضار قبل العقدء وهذا أظهر لقوله: يحملنى على دابة أو سفينة» ولم 
يسمهاء يتعلق العقد بشىء ما من غير تعيين» ولا يجوز إلزام العقد فيه إلا على الوصف 
على ما تقدمء والله أعلم وأحكم. ش 

فصل: ذكر القاضى أبو محمد أن الظاهر من مذهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا 
يختص بالعين المعقود عليهاء وإن عينت لذلك» فإغا هو كالوصف لا تنفسخ الإجارة 
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كه واب ناك امون ل الله اماه واوا شه و وال ا اا ا كك اا ل ام كتاب البيوع 
بتلفه, بخلاف العين المستأجرة تتلف» وذلك مثل أن يستأجره على رعاية غنم بأعيانهاء 
وحياطة قميص بعيته» فتهلك الغنم ويحترق الفوبء فإن العقد لازم لا ينفسخ وعلى 
المستأجر أن يوفى جميع الأحرة» ويأتى إن شاء بغنم مثلها. وقد قيئل إن العين التى 
تستوفى فيها الإحارة تتعين بالتعيين فتنفسخ الإحارة بتلف المحل المعين. 


قال: ووجه القول الأول أن عقد الإحارة لازم من الطرفين» فلو كان يخقتص 
الاستيفاء.محل معين لما لزم من جهة المكترى؛ لأن له بيع متاعه وغنمه بعد الاستقجار 
عليها. 

ووجه القول الثانى أن هذا أحد المحلين بالإحارة» فتصح كالعين التى تستوفى فيها 
من المنافع؛ لأنه إذا استأجر دابة ليركبهاء فهلكت بطلت الإحارة» فلذلك إذا عين من 
يركبها أو القميص الذى يخيطه أو الغنم التى يرعاها يجب أن تنفسخ الإجحارة بتلف 
ذلكء ولأنه يجب ذلك فى الفلئر تستأحر لرضاع صبى والطبيب لعلاج مريض أو قلع 
ضرس إذا مات الصبى وبرئٌ المريض» فكذلك سائر ما يستأحر عليه. 

وهذا الذى قاله أبو محمد فيه نظرء وظاهر المذهب على حلاف هذاء وذلك أن محل 
استيفاء المنافع ينقسم على ثلاثة أضرب» ضرب يختلف بالجنس» ولا تختلف أعيانه 
كحمل القمح وحمل الشعير وحمل الشقة؛ فهذا الا فائدة فى تعيبنه لأنه لا حلاف بين 
حمل قمح وحمل قمح آخر من جنسه فى مثل وزنه ولا تستضر الدابة يحمل أحدهما إلا 
مثل استضرارها بالآذر» فلا يتعين بالعقد عليهء وقد قال ابن المواز: ولو أحضر متاعًا 
اكترى عليه؛ لم يكن ذلك تعيينا له. ولو اشترط أن لا يعدوى ولا يأتى بغيره» ولم 
يبدل لم يجر ذلك» فإن حمل» فله كراء مثله. 

ووجه ذلك أنه ما لم يكن فى عينه غرض صحيح. فإنه لا يتعين بالعقد كالدنائير 
والدارهم والحزء من الجملة. 

فرع: فإذا قلنا إن ما تساوت حاله فى أن استيفاء المنافع لا يتعين بالعقد عليه فإنه 
يتعلق العقّد به فى الذمة من ذلك الددسء فمن استأحر على حمل متاعء قتلف ذلك 
المتاع لم تنفسخ الإجارة» وكان على المستأجر إذا أجمع الإحارة» ويأتى المتاع» يحمل له 
إن شاء. 

فرع: فإن شرط تعبينه؛ وإن لا يعدوه إلى غيره فقد تقدم من قول ابن المواز أنه لا 
يجوز؛ لأنه من شرط فى مضمون أنه متى عينه ثم تلف قبل استيفاء الحق منهء بطل الحق 
ببطلانه. وفسد العقّد للشرط المدحل للغرر؛ لأن من شرط المضمون لا يبطل العقد فيه 


بالاستيقاء دون الإحضار للاستيفاىئ ألا ترى أن من سلم فى عدد من الطعام أنه متى 
أحضره صيره من جنس ذلك الطعام» فتلف قبل الكيل أنه يبطل السلمء فإن هذا الشرط 
يبطل السلمء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يحتاج إلى وصف الراكب خلإنًا للشافعى لما قدمناه» 
وذلك أن الإجسام فى الأغلب متقاربة» فلم يحتج إلى تعيينه بالوصف ولا بالرؤية» فإن 
جاء برحل فادح عضيم الخلق خارج عن المعتاد لم يلزمه. قال القاضى أبو محمد: لأن 
هذا نادرء ولا يتعلق العقد إلا بالمعتاد دون النادر. 

فصل: والضرب الثانى ضرب تختلف أعيانه بتباين أغراضه كالعليل يس تأجر الطبيب 
على علاحه والمرضع تستأجر الظر على رضاعه والمعلم يستأحر على تعليم الصبى 
ورياضة الدابة وما حرى يحرى ذلكء فإن هذا يتعين بالعقد» ولا يجوز العقد منه على 
مضمون فى الذمة لاختلاف الناس وتفاوتهم فى أمراضهم واعتلاف الأطفال فى كثرة 
الرضاع؛ وقلته مع مشقة تناول أحوال بعضهمء وكذلك من يعلم القرآن والصنائع 
يتفاوتون فى التعليم للاختلاف فى الذكاء وقبول التعلم. 

فصل: والضرب الثالثء تختلف أعيانه احتلافا يسيرًا كالغنم والماشية يستاجر عليها 
من يرعاها ويحفظهاء فيختلف الجنس من الماشية وسكونها وأنسها وليس بكبير 
احتلاف» ففى مثل هذا اللجمهور من أصحابنا على أنها لا تتعين بالعقد لتقارب أحوال 
اتنس منها. 

وأما صفة العقدء فقد قال ابن القاسم: لا يصلح العقد عليها إلا بشرط خلف ما 
هلك منها. وقال غيره: ويجوز ذلك من غير شرط؛ والحكم يوجحب له ذلك؛ وأما الذى 
يراه من ذلك فكالصفة. 

مسألة: ولو استأحر على حصاد زرع فى بقعة معينة» ففى الموازية من رواية أشهب 
عن مالك: إن هلك الزرع انفسخحت الإحارة. قال ابن القاسم: الإجارة قائمة ويستعمله 
فى مثله. 

وجه قول مالكء احعتلاف حال البقع بالقرب والبعد وتغير الثل لا سيما فيما يقرب؛ 
يكون للمستأحر فيه رفق» ووحه قول ابن القاسم أن عمل الحصاد لا يختلف فى الزرع؛ 
فلذلك لا يتعين بالعقد على حصاده كحمل الأحمال» والله أعلم وأحكم. 

0# 
انتهى الجرء السادس ويليه بإذن الله اجرء السابع 
وأوله كتاب المساقاة 


المحتويات 


كتاب الرضاع دو اا 1 
رضاع الصغير 0 00 
ماجاء في الرضاعة بعد الكير 11 
جامع ما جاء في الرضاعة ام 1 

كتاب البيوع تطيته ااا اماه الم ا 
ما جاء في ؛ بيع العريان ال ال اا 
الباب ا في جواز التفاضل في غير العين 
والمقتات نقدا ا ا 


الباب الثاني: في أن النساء علة في فساد بيع الجنس 
بعضه ببعض مع اتفاق المنافع المقصودة. ٠.‏ 77 
الباب الثالث: في أن اختلاف المنافعم يصح بيع 
بعض الجنس بيعضه إلى أجل متفاضلاً . 

الباب الرابع: في تبيين المنافع المقصودة التي يتبين 


بها معثى اتنس ا 1 
مااجاء في مال المملوك م ل ام 
ما جاء في العهدة مخر ا بمرر حو الب ا 1 89201 


الباب الأول: في تفسير معنى العهدة . . . . لاه 
الياب الثاني : في محل الحكم بها من البلاد . 57 
الباب الثالث: في محل ثبوتها من المبيع . . . . 8 
الباب الرابع : في محل العهدة من العقود .. 54 


الباب الخامس : في محل درك العهدة ح ة 
الباب السادس: في حكم العوض منها في تعجيل 
أو تأخير اه 


الباب الأول: في تبيين محل البراءة من العقود ٠٠١‏ 
الباب الثاني: في تبيين محلها من المعقود عليها الا 


الياب الشالث: فيمسن يجور له اليراءة من 


البائعين رف 
الباب الرابع: في تبيين ما تصح البراءة منه 
العيوب 000000 
العيب في الرقيق قا ا 1 
الباب الأول: في بيان العقود التي يثبت فيها الرد 
بالعيب و 1 
الباب الثاني : في بيان العيوب التى يدب بها الرد 
وتمبيزها من غيرها . . م 1 


مس فك دشار اح واس اد قاد وا ا 
الباب الأول في بيان معنى المواضعة ولزومها؟١١‏ 
الباب الثاني : في تبيين محلها من العاقدين . . ١١117‏ 
الياب الثالث: في حل المواضعة من العقود . 1١1‏ 
اليباب الرابع: في محل المواضعة من المعقود 


عليه ا 
الباب الخامس؛ في حكم الأمة في مدة المواضعة 
وأن ضمانها من البائع محا ل اا اا 
الباب السادس: في بيان ما تنتقض به 
المواضعة 0000 


ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها . . ١78‏ 
النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج. .. * 
ما جاء في ثمر المال يباع أصله 


بارهه 


فهرس المحتويات 


النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . . ١57‏ 
ما جاء في العرية اعد رح م ال اا 
الياب الأول: في تفسير معنى العرية ايل 
الباب الثاني : في بيان من يجوز له ذلك . . . 1١54‏ 


الباب الثالث: في بيان ما يصح ذلك فيه من 


الثمار امابوا وده السرم الم 118 
الباب الرابع : في بيان مقدار ما يجوز بيعه من 
العرية على الوجه الذي ذكرناه 11 
الجائحة في بيع الثمار والزرع ل ا ااا 
الباب الأول: في تبيين ما يكون من المتلفات 
جائحة اام ارون اس عمف و ا 
الباب الثاني: في تببين ما يكون من المتلفات 
جائحة ع ا 11/3 
لباب الثالث: في تبيين مقدار الجائحة التي 
توضع ل 0 
ما يجوز في استثناء الشمر ا 11 
ما يكره من بيع التمر ا ا 1 
ماجاء في المزابنة والمحاقلة 000 اانا 
جامع بيع الثمر اسوي ا لم اي 11 
بيع الفاكهة 0 مسمس 1 
بيع الذهب بالورق عينا وتبرأ 00 
ماجاء في الصرف ام ا الم 
المراطلة مط حش امم اا 11 
العيئة وما يشبهها ع 
الباب الأول: في تمييز ما يختص به هذا الحكم من 
المبيعات ل مو م الي 11 
الباب الثاني: في تمييز ما يختص من وجوه 
الاستفادة لك 
الباب الشالث: في تمييز ما يكون قبضاً 
واستيفاء ا ل الا 
الباب الرايع: في تمييز ما يصحح قبض البيع 
الثاني لس ا و م م 11 
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ا 
الباب الثاني : في كونه موصوفاً م 


00 

الباب الثالث: أن يكون المسلم فيه مقدراً . ٠01‏ 

الباب الرابع : أن يكون السلم مؤجلاً. . . . ٠6‏ 
الباب الخامس : أنيكون المسلم فيه موجوداً 


بين الأجل ز[ ز[ز ز[ز ز [ [ [ ز ز 000 
الباب السادس: أن يكون الثمن نقداً إلخ . 1١‏ 
بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما لض 
الباب الثاني : في ما يقع التماثل به في المقادير 71 
جامع بيع الطعام ل ا 1 
الحكرة والتربص ل ا ا 1 
الباب الأول: وفي بيان معنى الاحتكار 
وحكمه نج جو ققد وعد ارو توا 1 
الباب الثاني : في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه 
الإدخار اللا بلاق وار ل ا م 1 7 


الباب الثالث : وهو ما يمنع من احتكاره . لا 
الباب الرابع : في بيان ما يمنع من الاحتكار 7417 
الباب الأول : في تبيين السعر الذي يؤمر من حط 


عنه أن يلحق به ال 81 
الباب الثاني: في تبيين من يختص به مسن 
البائعين با ميحد و وخا ا م ا ا 
اليباب الثالث: فيما يختص به ذلك من 
المبيعات اجا الاو نخسم ا 10 
الباب الأول: في صفة التسعير نا 


الباب الثاني : في ذكر من يسعّر عليهم . . . . 801 


المبيعات مط ف امسن ا ور ا ل 116171 
ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف 
فيه ا ااال 
ما لا يجوز من بيع اليوان ردقا 
بيع الحيوان باللحم ل دحو ام 1 
بيع اللحم باللحم مت ا ا 11 
ماجاء في ثمن الكلب مس 
السلف وبيع العروض بعضها ببعض رين 
السُلْقَة في العرؤوض ا ما 
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بَيْم التُحاس وَالْدِيدٍ وما أشْبَهَهُمَا عا يُورَنُ 8 


التي عَنْ بَبِعَتينَ في يَنِعَةٍ ا 0 
بيع الََْر 7 5 لما ا ع لوس 
الملامّسّة وَالْتَابَدّة مكوواك فون تسو 1 
يع امراب ا 
ليع عَلَ الْبرتامَج وا مه ل ا 
بَيْع الحيَارٍ خب جح عاستا اما لو 6 
مَاجَاءَ ف اليا في الدَئْنٍ ااشتطاوان ووب 
جاع الدَيْن وَالخَوَلٍ موس لو ا لف 
مَاجاءَ في فلاس الْكَرِيم ماو بن دا جار 
الباب الأول: في .حكم إقرار المفلس قبل التفليس 
وبعده وطح مدع اشظارل اموه م سا ويه و بذ عا لابه 


ا 
الباب الثالث: في ضمان ما يتحاص فيه الغرماء 


من ماله ل ا ع ا و 
الباب الرايع : في حكم المحاصة لو الاو 
الباب الخامس : فيما تقع فيه المحاصة . . . . 545 
الباب الأول: في وجه تصير الملك إل المفلس» 


فيكون المصير أحق بها امعو با يو ونه 
مايجوز من السلف مدو امم ع 811 
مَا لأَعُورٌ مِنَ اسلف . . . : مخ م" أفلأه 
ما ينْهَى عَنُْ مِنَ الْسَاوَمةٍ وَالَْايَحَةٍ ١ك‏ 
الباب الأول: في تعيين البادي الي يمعي اليد 
له ادوج المائة انه ورت اف ما و ا 611 
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جا تانهع . تله تؤأس اذ - اد ببييصيم/ :صكاط 
03 . اهنأ 21-1 © كملهك ؛ اأكودهة 
انيت يان النلاسشيلد:: كللننا 


كتاب المساقاة 
ما حاء فى المساقاة 


ا( - مَالِك عَن ابن شِهابِيء عَنْ سَعِيدٍ سعد إن الْمُسَي أذ رَسُولَ اللو 8 
اه ادك زهان ترك الله عَرَّ وَجَلّ عَلَى أن الشمَر بَيَْنا 
كي كال فَكَادَ رَسُولَ اللو 6 ين يفك غك الله عل روائحة تخرص ينه ووم 

00 إن شتتم فَلَكُم وَإِن شن شِتَمْ قِلى» فكانوا يأخذولة. 

ا لِك عَنٍ ان شِهَابِ عَنْ سُلَيْمَاد بن يَسَارٍ أن رَسُول اللو 88 
كان ييْعَث عَبْدَ الله بْنّ رَوَاحَةَ إلى خيبر» فيُخرص يِيْنَهُ وبين يود يبَر قالَ: 
تَحَسواآ 31 حَلَيًا مِنْ حَلَى نِسَائِهِم فَقَالوا لَهُ: هَذَا لَك وَحفف عناء وَتَجَاوَرْ فى 
ل ار ان يَهُود» وال إنكمْ لَمِنْ فض خاق الله 
إلى وما ذالك بسَامِى عَلَى أذ أجين عَلَيْكُم فَأنًا ما عَرَضْكَمْ ِنَ الرشُوَة فَإِنَهًا 
سْحْتْ وَإِنَا لا تأكلهَاء فَقَالُوا: بهذا امت السسّمَوَات والآر كي 


.١1١ ١178/4 البيهقى فى معرفة السنن والآثار‎ .١ 8/7 أحرجه الشافعى فى مسنده‎ - ١8. 
هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن‎ :٠١ 5/4 وقال ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
ابن شهاب» عن سعيد جماعة رواة الموطأء وكذلك راوه أكثر أصحاب الزهرى. وقد وصله‎ 
منهم صالح بن أبى الأضرء عن ابن شهاب:؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» «أن رسول‎ 
الله 8 لما افتتح حيبر» دعا اليهود فقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم الله؟‎ 
وكان رسول الله يك يبعث عبدالله بن رواحة فيخرصها عليهم؛ ثم يخيرهم أيأحذون بخرصهه أم‎ 
يئر كرن».‎ 

١9‏ - أحرحه أبو داود برقم 41 751/7 كتاب البيورع» عن عائشة. البغرى فى شرح السنة 
4 » عن عاثئشة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/6؟1: هذا الحديث مرسل فى جميع الموطآت عن مالك- 


كتاب المساقاة 


الشرح: قوله: رأنه قال ليهود خبير يوم افتح خهير؛ يريد فى ذلك الزمن 522 
وإنما حرى ذلك فى الأيام المضافة إليها. ‏ 7 


فصل: وقوله: «على ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبيدكم» يقتضى أن 
التخبل صارت لرسول الله ل وللمسلمين دون أهل خيبرء ولذلك كان لهم بالعمل 
بعض الثمرة» واحتلف العلماء فى افتتاح خيبر» ذال بعضهم: افتتحت عنوة:؛ لما روى 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله َه غزا خيبر» فأصبناها عنوة. 


وقال آخرون: افتتحها بعضها عنوة» وبعضها صلحًا(')» وهو الذى رواه مالك عن 


حبهذا الإسنادء وقد يستنئد معنى هذا الحديث من رراية ابن عباس» وجابرء وغيرهماء عن النبى 
وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح. وقال معمرء عن الزهرى فى هذا الحديث: 
حمس رسول الله #كا بيبرء ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود 
تيبر - وقد كانوا أمرحوا منها - فدقع إليهم خيبر على أن يعملوها على التصف» يودونه للنبى 
قل وقال لهم: «أقركم على ذلك بما أق ركم الله؛. فكان يبعث إليهم عبدالله بن رواحة قفيخصرص 
النخل حين يطيب أوله. ثم يخير يهود يأحذونها بذلك أو يدفعونها بذلك الخنرصء وإنما كان 
رسول الله © أمر بالخرص فى ذلكء لكى تعصى الزكاة فى ذلك قبل أن توكل الثمرة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :7١5/4‏ أجمع العلماء من أهل الفقه والأثرء وجماعة أهل 
السيرء على أن تيبر كان بعضها عتوةء وبعضها صلحاء وأن رسول الله ويه قسمهاء فما كان 
منها صلحاء أو أعحذ بغير قتال كالذى جلا عنه أهله» عمل فى ذلك كله بسنة الفىء؛ وما كان 
منها عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتحت الله عليه منها عنوة» قسمه بين أهل الحديبية 
وبين من شهد الوقعة. وقد رويت فى فتح عيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف» وليس باعتلاف عند 
العلماء على ما ذكرت لكء إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا فى القياس على تخيبر سائر الأرضين 
المفتئحة عنوة» فمنهم من جعل يبر أصلا فى قسمة الأرضين» ومنهم من أبى من ذلك وذهب 
إلى إيقافهاء وحعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة» وسنيين ذلك كله فى هذا الباب - 
إن شاء الله. فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض ححيبر كان عنوةء وبعضها بغير قبال» 
فمن ذلك ما روى ابن وهبء عن مالك؛» عن ابن الشهاب. أن يبر كان بعضها عنوة» وبعضها 
صلحاء قال: فالكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلحء قلت لمالك: ما الكتيية؟ قال: من أرض خييرء 
وهى أربعون ألف عذق. قال مالاك: وكتب أمير المومنين يعنى المهدى - أن تقسم الكتيية مع 
صدقات النبى يق فهم يقسمونها فى الأغنياء والفقراءء فقيل لمالك: أفترى ذلك لادُغْنياء؟ قال: 
لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. قال إسماعيل بن إسحاق: وكانت يبر جماعة حصون» 
فافتتح يعضها بقتال» وبعضها سلمه أهله على أن نحقن دماؤهم. 


كتاب المساقاة 00 0 0-0 
ابن شهابء والكثيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح. قال مالك: والكثيبة من أرض خيبر 

وقال موسى بن عقبة: كان ثما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفهاء فكان 
التصف لله ولرسوله» والنصف الآخر للمسلمين» فككان النتصف الذى لله ولرسوله 
الكثيبة والوطيح والسلالم ووجرةء والنصف الذى للمسلمين بطلة والشقء وهذا 
يقتضى أن معنى الصلح أنهم تخلوا عن النخل والأرضء فعلى هذا تقرر أن جميع الأرض 

مسألة: فأما إن كان على وجه الصلحء فذلك كله لله وارسوله. قال القاضى أبو 
لأن الله تعالى وعدهم بها يريد قوله: لإوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم 
هله [الفتح: .]٠١‏ 

مسألة: وظاهر قوله: أقركم على ما أقركم الله يقتضى أن ذلك كان عند 
المساقاة» ولعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم بعبارة أو غيرهاء وقد 
ذهب إلى حواز المساقاة مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. ومنع حجوازها أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله ما روى ,أن النبى أعطى يبر ليهود على أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها,27. 

ومن جهة القياس أن التمر نوع مال يزكو بالعمل لا يجوز أن يكون لنفعته 
المقصودة. فجازت المعاملة عليه ببعضها. 

مسألة: وهذا اللفظ لا يتناول العقد على مدة يلزم العقد فى جميعهاء وإنما يلزم فى 
مقدار منها. فأما المساقاة» فإنها تلزم فى عام واحد؛ لأنه لا يمكن أن تتبعض» وكذلك 
كلما شرع العامل فى عام» لزم العمّد فى ذلك العام وكذلك المتساقيان بالخيار فيما 
بعذه. 

وقد قال مالك فى الرحل: يكترى من الرجحل داره على شهر بدينار أو كل ععام 
بدينارين» أن ذلك جائز» وكل واحد منهما فى الإجارة أن يتمادى على العملء» وأن 


(*) أحرحه أبو داود برقم .24 851/8 كتاب البيوعء عن ابن عمر. ابسن أبى شيبة 
45 عن ابن عمر. 


كتاب المساقاة 
يتركه ما شاءء وكذلك المساقاة لكل واحد منها ما ترك ذلك ما لم يشرع العامل فى 

وقال عبدالملك: يلزم أجحرة جوء واحد ما جعلاه عملاً على حساب الأحرة من 

وجه الرواية الأولى أن العقد لم يقع على شىء مقرر يلزم فيه؛ وإنما هو مبنى على أن 
ما اتفقًا عليه لزمهما بالاستيفاء من حساب ما قرراهء ولهما أن يزيد ما شاءا أم ما اتفقا 
على ذلك» ومن أراد منهما التركء فذلك له إذ ليس بينهما عقد يلزم أحدهماء وجميع 
المدة فى ذلك على كل واحد, فإذا كان الخيار لكل واحد منهما فى الشهر الثانى 
والسنة الثانية» فكذلك الأولى. 

ووجه القول الثانى أن عقد الإحارة عقد لازم» وأقل ما يقع عليه العقد ما ذكر من 
المدة المقدرة» فيجب أن يلزم فيه» ويكون الخيار فيما بعذه. 

فصل: وقوله: وعلى أن الثمرة بيننا وبيدكم» يقتضى المشاركة» وليس فى هذا اللفظ 
تحديد حرء العامل من الثمرة غير أن الظاهر المساواة» ولعله قد تبين ذلك لهم فنقله 
الراوى على هذا اللفظ لما كان ظاهره المساواة. 

وقد روى عن ابن عمر أنه قال: أعطى رسول الله فك أهل نحيبر النصف» وأبو يكر 
وصدرًا من حلافة عمر. 

مسألة: ويقتضى مع ذلك المساواة فى الحوائط كلهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض. وقد قال ابن القاسم فى العتبية: لا بأس أن يساقيه حائطين على النصف جميعًا أو 
على الثلث. قال مالك فى الموازية: ويجرز أن يكون أحد الجائطين نخلأء وفى الآخر 
أصناف الشجر» ويكون بعضها أفضل من بعض سقيًا واحدّاء وأن بعضها بعلا وبعضها 
سقيّاء فإن كان على مساقاة مختلفة, فلا خير فى ذلك. 

ووجه ذلك أن النبى 8# ساقى تحيبر كلها على النصفء وفيها اليد والردىء. 

ومن جهة المعنى أن عقّد المساقاة بمعنى حكم القراض؛ فكما لا يجوز أن يدفع إليه 
مالين على وجه القراض بعقد واحد» وعلى أجزاء مختلفة لم يجز ذلك فى المساقاة» ولما 
جاز أن يدفع إليه جنسين من العين ورقا وذهيًا فى عقد واحد على جزء واحدء جاز 
مثله فى المسافاة. 


كتاب المساقاة لخ طاو رط نا لمان امك ةن قل لق دوا مط الو مل قي 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يجوز عمل فى عقد واحد على أجزاء مختلفة» فإن عمل على 
ذلك رد إلى مساقاة مثله» وكذلك لو عاقده السنين بأجزاء مختلفة» لم يجزء فإن عمل 
على ذلك جميع السنتين قله مساقاة مثله فيما مضىء وفيما بقى ولا يفسخ ما بقى» 
وقاله فى الموازية. 

ووجه ذلك أنه إنما يلزمه مساقاة جميع السنتين؛ لأنه إنما أخحذْ بعضها بسبب بعض» 
فقد ينفق فى أول عام ليستغل أعواماء فإذا لزمه بعض الأعوام لزمه جميعها. 

مسألة: إن كان فى عقود مختلفة على أجزاء مختلفة» حاز ذلكء قاله فى الموازية؛ ولا 
يجوز مثل هذا فى القراض؛ لأن عمد القراض عمد جائرء وعقد المساقاة عقد لازح» فإذا 
عقّد فى حائط على النصفء ثم عقد فى حائط آخر على الثلثء لم يتعلق أحد 
العقدين بالآخرء فجاز ذلك. 

فصل: وقوله: وفكان رسول الله وَيّْ ييبعث ابن رواحة للخرص» ظاهمر اللفظط 
يقتضى تكرر خرصه لهم. وقال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: حرص عليهم عامًا ثم 
قتل .عؤتة» فقدم غيره» ويحتمل أن يريد خرص أموال المساقاة لما يجب فيها من الزكاة 
لأن مصرف الزكاة فى غير مصرف غلة أرض العنوة وتخلها لأن الزكاة لا تصرف إلا 
إلى الأصئاف التى ذكر الله تعالى فى كتابه فى قول تعالى:«إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين) [التوية: :05٠‏ وأما غلة أرض العنوة» فإن الإمام يعطيها من يستحقها من 
الأغنياء والفمّراء» ولذلك كان يخرصها ليميز حق الزكاة من غيرها. 

وقد قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة إذا كان يخرص تمر سيبر الذى 
أقره النبى يق بأيدى اليهود مساقاة» ثم يقول لهم: وإث شنتم فلكم وإن شتتمء. فلى» 
فكانوا يأحذونء أيجوز ذلك للمساقين والشريكين؛ فقال: لا يعمل بذلكء ولا يصلح 
اقتسامه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقسمانه الخرص. 

وهذ الذى قاله عيسى حمله عليه أنه تاول الخرص للقسمة خخاصةة» وإذا كان المخرص 
للزكاة لزم إخراجها من جميع ثمر الحائط إن كان العامل ذميًا أو عبدًا؛ لأن الزكاة إفا 
تعتبر يحال مالك الأصل» فإن كان صاحب الأصل مسلمًا حرا فالزكاة فى جميعه. 

وإن كان صاحبه عبدًا أو ذميّاء فلا زكاة فى شىء منه؛ لأن العامل إنما يمكلك حصته 
من الثمرة بالقسمة, والزكاة تحب فيها قبل ذلك يبدو الصلاح» وقد تقدم ذكره. 

مسألة: ويحتمل أن يكون الخرص للقسمة لأنه قد علم اختلاف حاجتهما إليه لأن 


كناب المساقاة 
اليهود كانوا يريدون أن يأكلوه رطباء والصحابة لا يمكنهم ذلك ولا يحتاجون إليه إلا 
مراء 

وقد قال مالك فى الشركاء فى الجائط تختلف حاحتهم إلى الثمرة» فبعضهم يريد 
البيعء وبعضهم يريد أكله رطبّاء وبعضهم يريد أكله تمرًا: إن ذلك يبيح قسمته بينهم 
بالخرص» وإن اتفقت حاجتهم؛ فإن أراد جميعهم البيع أو أكله رطبًا أو تمرا لن تقسم 
بينهم بالخرص» وقد تقدم ذكره فى القسمة. 

فصل: وقول ابن رواحة: وإن شتتم فلكم وإن شتتم فلى حمله عيسى على أنه كان 
يسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين من الثمرة» ولو كان هذا 
لم يجر؛ لأنه بيع النمرة بالشمرة بالخرص فى غير العرية. 

وإنما يحوز مثل هذا فى الزكاة أن خرص عليهم ثم يكون عليهم من الشمر ما أوحبه 
الخارص عليهم على سنة الزكاة فى أموال المسلمين؛ لأن أصل الحوائط لهم. 

فإذا حملناه على هذا الوحجه» فمعتي قوله: رأت اث ضشكتم فلكي وإنت شتتم» فلى) على 
سبيل التحقيق لصحة خرصه. فيقول لهم: إن شئتم أن تأحذوا الثمرة على أن تؤدوا 
زكاة ما حرصته عليكم» وإلا فأنا أشتريها من الفىء عثل ما يشترى به فيخرج هذا 
الخرص الذى خرصه» وذلك معروف لمعرفتهم بسعرالتمر» فكانوا يأحذونه لتحققهم 

وإن قلئا إن المراد به خرص الثمرةٌ لا قسمة لاحتالاف الحاحة» فمعنى قوله: إن شلتم 
فلكم هذا النصفء وإن شتتم فلى ولكم هذا الآخحرء على معنى التخيير لهم فى 
النصفين ليأخذوا أيهما شاءوا لتحققه التساوى فى ذللكء فكانوا يأعذون الذى يسر 
لهم ويخصهم يهء إما لأن ذلك أنفع لهم: وأقرب لمساكنهم. أو أبعد من الدحول فيه 
عليهم أو لمعنى من المعائى أو لأنهم فرحوا به وسألوه إياه بين ذلك أن وقت طيب 
النخل أو بعد ذلك ما دامت فى رعوس التخخل ليس بوقت قسمة ثمرة المساقاة لأن على 
العامل أحذها والقيام عليها حتى يجرى الصاع أو الوزن سبب ذلك أن الخرص قبل 
ذلك لم يكن للقسمة إلا معنى اتلاف الأغراض والحاجات على ما تقدم. 

فصل: والظاهر فى قوله لجماعتهم: إن شنثم فلكمء وإن شئتمم فلى) إن كان على 
وجه المساقاة لاختلاف الأغراض والحاحات» تقتضى أنه ساقى جميعهم جملة واحدة 
الحوائط» ولم يخص كل إنسان منهم بحائط» ولذلك قال مالك قد ساقى زسول الله 


كباب المساقاة ١‏ ا ماسوو وو وا اما اتفال و 1 41 
شي خيبر على مساقاة واحدة على النصف وفيها اليد والدنىء ولا تعلق له فى هذا إلا 
أن يكون عقّد على جميعها عقدًا واحدّاء وإن كان فى غالب الحال يختلف ما عوقدوا 
عليه لاختلاف الخوائط مع حواز المساقاة على أكثر من النصف وأقل؛ ولا اخقلاف أنه 
يحوز لصاحب الحائط أن يساقى فيه جماعة. 


فصل: وقوله فى حديث ابن يسار: وكان يبعت ابن رواحة ليخرص بينه وبين 
يهود» أضاف الخرص إليه لتصرفه فيه ور ا لو 1 
ليخرص على ما تقدم غير أن لفظه كان بي يقتضى التكرار» وأنه تكرر إنفاذه إليهم لهذا 
المعنى لدينه وأمائته» ومعرفته بهذا الشأن» ولعله كان عللما بثمر تلك الجهة» وما ينقص 
بالحفوف. 

فصل: وقوله: وفجعلوا له حلياء قالوا: هذا لك وخفف عناء أرادوا بذلك التخحفيف 
من الح الذى يجب فى المخرص»ء ولا يجوز فعله 1ا فيه من الحيف على المسلمين» وأما 
التخفيف اليسير» فإن كان ععنى المقاسمة» فلا يجوز فيه إلا المساواة» وإن كان .معنى 
الزكاة, فقد تقدم ذكره فى باب الزكاة. 

فصل: وقوله: ديا معشر يهود إتكم لمن أبغض خلق الله إلى» يريد لكفرهم 
وإظهارهم العداوة والمخالفة للنبى يه وللمسلمين» وقد أنباً الله تعالى يذلكء فقال: 
«إلعجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» [المائد: 85]» ثم 
قال: روما ذاك يحاملى على اليف عليكم: بيسهم بذلك من حيقه على المسلمين مع 
ميته فيهم وسعيه لهم. 

فصل: قوله: «وأما ما عرضتم من الرشوة فإنه سحت» يريد حرام؛» وقد وصف الله 
اليهود بأكلهاء فقال: لإسماعون للكذب أكالون للسحت» [المائدة: ؟4]» وقال 
تعالى: فليا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الساس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله [التوبة: 74]» فراموا أن يستئزلوا ابن رواحة لما 
علموا من ورعه وأمائته وحرصوا أن يدنلوه فيما يتابسون به من أة الرشوة وأكل 
السحتء قال الله عز وجل: «إودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» [البقرة: 4]٠١9‏ وقال: 
0 كفروا فتكونون سواءيه [النساء: 2]84 فعصمه الله ورد ذلك 

عليهم ولم يعاقبهم امتثالاً لقول الله تعالى: مإفاعفوا واصفحوا حعى يأتى الله بأمرهة» 


البقرة: 5 .]١١‏ 
فصل: وقولهم: «بهذا قامت السموات والأرض» ويتمل أن يريد به الإقرار بالحق 
والرجوع إلى الاعتراف به إما للتعجيل الخزى لهم فى الدنيا أو ليتخلصوا به مما ظنوا 

أنه يحل بهم من العقوبة إذا أروه الرحوع إلى قوله والرضا بفعله. 

قَالَ مَالِك: إِذا ماقي ع حل النحل وفيهًا ابض فمًا ازْدَرَعَ ءَ الرَّحُلٌّ الدَّاجِلٌ فِى 
اليَاضٍ فَهُو لَه : قال: وَإن ا؟ ترط صَاحِبُ الأرْض أنه يَرْرَعٌ فى الْسَّاضٍ لتشيد 
لِك لا يملح لأا الرَخُلَ ااهل فى الْمَالٍ يَسْقَى لرَب الأرْض» قََِكَ زياد 
ا عَلَيُهه قَالَ: وَإن ام ترط الرّرْع هما قلا بأ بذيِكَ ِذا كانت المثوئة 


كلها علَى الدَاخيل فى الْمَال البَدْرُ وَالسقَىُ وَالْعِلاجُ كله فإن اذ شترَط الدَّاجِلٌ فى 
مال َلَى رامال أذ ار يك كان ذَلِك غير حاير أنه قدا شترط عَلَى 
زب الغا 3 يَادَةَ ارُدَادَهًا عليه و الما تكرة الْمُسَاقَاةَ عَلَى أن عَلَى الدَاعِلٍ فى الْمَال 
لخر تكله والققا إلا وكرة عل زد لقال الما ك1 توذا ونا السافد 
ارو 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه لا يخلو أن يسكت عن البياض فى عقد 
المساقاة أو يشترط أحد المعاقدين: فإن سكت عنهء فقّد قال ابن الحلاب فى تفريعه: هو 
لصاحبه يفعل فيه ما شاء من زراعة وإحارة أو ترك؛ وقال محمد وابن حبيب: إن تشاحا 
عند الزارعة» فذلك للعامل. 

وجه القول الأول» وهو مقتضى رواية ابن نافع عن مالك الحديث المتقدم: «أقركم 

ما أقركم الله على أن الثمرة بيننا وبينكمن9. 

فوجه الدليل من هذا أنه شرط لنفسه وللمسلمين نصف الثمرةء وذلك وقت 
ألا شتراط واستيفاء الحفوف وتبينهاء فظاهر ذلك أنه جميع ما يكون له. 

ووحه آخرء وهو أن الأرض بين العاملين» وإنما يكون للنبى #8 وللمسلمين ما 
تناوله اشتراطه» وهو نصف الثمرة دون سائر ما بأيديهم» ولذلك انفردوا عساكنها 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار ١1؟7159/5.‏ 
(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .1717٠١‏ 


كتاب المساقاة ا دب1ب0001001011 0 0 اا 
ومسارحهاء وغير ذلك. 

وما روى عن النبى 8 وأنه أعطى خيبر ليهود على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم 
شطر ما يخرج منها على ما يعمل فيها من الأشجار,( ' يحتمل أن يكون فى عقدين أر 
على مكانين أو زمانين» ويحتمل أن يعود الضميرء فيما يخرج منهاء على ما يعمل فيها 
من الأشجار» فيكون يععنى ما قد ساقه فى الحديث الأول. 

مسألة: وإن كان سكت عن ذلك حتى زرعها العامل لنفسه؛ فقد قال محمد وابن 
حبيب: ما زرع العامل» فهو له وفى كتاب ابن سحئون عن ابن نافع عن مالك: عليه 
كراء الأرض لتصاحب الخائط. 

وجه القول الأول ما قدمناه من أن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمارء وما كان من 
الأرض على وجه التبع» فهو للعامل كالمراح والمسكن وغير ذلك. 

ووحه القول الثانى أنه مقصود بالحرث والعمل؛ فوجحب أن لا يختص بالعامل 
كالثمرة. 

مسألة: وأما الشرطء فإن فضل ذلك ملغى للعامل» قاله مالك فى المدونة والموازية 
وغيرهما. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن اسم المساقاة يختص بالثمر وماله أصل ثابت وفرع 
ظاهر حين المساقاة. وأما الأرض البيضاءئ فعلى وجه ارتفاق العامل ما بين الأصول من 
البياض. 

مسألة: فإن شرطا أن يكون بينهما على أن يكون البذر والعمل من عند العامل؛ ققد 
قال مالك فى المدونة وغيرها: ذلك جائر. قال ابن القاسم: وذلك أن السنة جاءت فى 
حيبر أن النبى وق عاملهم فى البياض والسواد على النصف. 

مسألة: وإن شرطا أن يكون بينهما والبذر من عندهماء ففى المدونة: لا يجوز ذلك» 
وكذلك إن كان البذر كله من عند صاحب الأرضء ففى الموازية: لا يجوز. 

ووجه ذلك أن العمل والمنفعة كلها على العامل» لا يجوز أن يكون شىء من ذلك 
على صاحب الأرض والبذر والعمل من ذلكء فلا يجوز أن يكون شىء منه عليه كما 


(5*) أحرحه أبر داود برقم لم١‏ 4لا 01م كتاب البيوع؛ عن ابن غمر. ابن أبى شيبة 
2/14 عن ابن عمر. 


١‏ ع ب ا ارش من ا مل نوق ان اد ام كتانت المشاقاة 
لا يجوز أن يكون له جميع الزرع لما فى ذلك من اشتراطه على العامل زيادة ينفرد بها. 

ولو كان البياض تبعّاء فاشترط العامل ثلاثة أرباعه؛ فقد أبى ذلك ابن القاسم» 
وكرهه أصبغ مرة» ثم أحازه. 

ووجه القول الأول أنه لما اشترط بعضه كان ذلك زيادة فى المساقاة ازدادها العامل» 
ولم يكن على وجه الإلغاء؛ لأن الإلغاء إنما يكون فى جميعه. 

ووحه القول الثاني أنه اشترط أرضًا هى تبع المساقاة» فجاز ذلك كما اشتراطاه 
جميعًا والتوجيهان لأصبغ من رواية محمد. 

فرع: وسواء كان البياض بين أثناء السواد أو منفردًا عن الشجر فى ذلك الحائط. 
قاله محمد. ووحجه ذلك أنه تبع لملك صاحب الأصل. 

فرع: ولو استثنى العامل البياض فيما يجوز زرعه ثم أحيحت الثمرة» ففى العتيبة من 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: عليه كراء الأرض البياض. وقال سحنون: 
حيد؛ لأنه لم يعط إياه إلا عمل السوادء فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء. 
قال على بن زياد عن مالك: وكذلك لو عجر الداءعل عن العمل عليه كراء مثله فى 
البيياض. 

فرع: وإن كانت المساقاة فى زرع؛ وفى وسطه أرض بيضاءء فاشترطها العامل 
لنفسه؛ قال ابن القاسم: لا بأس يذلك كالنحل» وهذا إذا كانت يسيرة تبعا لأرض 
الزرع. قال محمد: وحكمه حكم يياض النخل» وأحب إلينا أن يلغى الداخخل. 

مسألة: وإذا ساقاه زرعا فيه شجر تبعًا للزرع» واحد لا للعامل كمشترى الدار فيها 
نخل يشترط ثمرتهاء ولا يجوز أن يكون بينهماء ولا يكون لصاحب الأرض إذا كان 
العامل يسقى ذلكء قاله محمد. 

وحه القول الأول أنه ثما يجوز فيه المساقاة» فلا يخلو أن يلغى كنوع من الشجر. 

ووجه القول الثانى أن هذه أرض يعتبر فيها التبع للدنخل» فجاز أن يلغى كما لو ابتدأً 
بذرها وزراعتها. قال ابن المواز: ولم أحد أحدًا اتار هذا القول» وقول ابن القاسم سو 
ا معروف. 


ل مالك فى الْعينِ تكو بين الرَحلين» شطع مَاؤُماء يُرِيدُ أَحَدُهُمًا أن يَعْمَلَ 


كتتاب المساقاة جوج قاور الج وال اق لاله لأ لمعاف انط 2و م ار وو العاف اوه جه ماكو ا ل 937 
فى الْعَيْنِ وَيَقَولُ الآخررُ: لا ا نه يقَال يذ يرب أن يَمْمَلَ فى 
الْيْنِ اعْمَل وَأنفِق» وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كله 5.؟ تسقى تسقَى به حَنى مَأ صَاحِبكَ ينصف ما 


مه 


ل فَإِذًا جحَاءٌ يتفي الف ف أحذ حصتة نَهُ ين الْمَاء وان 9 1 الْمَاءً 
ك2 لأنه انقو لولم دراه شيا بعمَلِهِ َم يلق الآععر من انمع 0 


الشرح: روى سحنون عن ابن القاسم فى تفسير قول مالك فى الماء يكون بين 
زرع زرعوه جميعاء فانهدمت البئر» فإنه يقال لصاحبه أعمل مع صاحبك أو بع 
حصتك من الأصل والماء أو قاسمه الأصلء فخذ حصتك» ويأخذ حصته. فمن أحب 
أن يعمل ومن أحب أن يترك ترك. 
حقه من الماء» وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر فى أرض لهماء فإن الآبى يحبر على 
عمل حصته أو بيعها من يعمل. 

وأما إذا كانت حصة كل واحد منهما مفردة والماء واحذاء فمن أبى منهما العمل» 
فذلك لى ويقال للآحر اعمل ولك الماء كله حتى يأتى شريكه بحصته من النفقة, وإغما 
ذلك .عنزله الدار تنهدم فيأبى أحد الشريكين أن يبنى» فيقال له ابن مع شريكك أو 
لارزع ولا نخل ولا غيره. 

فأما ما كان يرا أو عينا عليهما ما يجنى» فإن أبى العمل يجبر على أن يعمل مع 
شريكه أو يبيع ثمن يعمل معه كالسفل لرحل والعلو لآخر فيهدم ذلك فإن صاحب 

وقال عيسى فى العتبية: يقال للآبى: إما أن تعمل وإما أن تيبع من يعمل معه ويجبر 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2771/5١‏ وقال: قول مالك هذا قول حسن» و.حجته له 

بذلك. وقول الكوفيين نحوه إلا أنهم قالوا: لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة حاكم فإ 

أنفق دون قضاء الحاكم رغبة فى أن يتميز له ما يريده من عمل -حصته كان متطوعا بنفقتف ول 

شىء له على شريكه: ويأحذ حصته كاملة يعتلها بعه. 

وقال الشافعى: لا يجبر الشريك على الإنفاق» ويقال لشريكه: إن شت تطوع بالإنفاق؛ وإن 

شفت» فد ع وقضاء القاضى» وغيره فى ذلك سواء؛ لأن ليس لأآ-حد أن يلزم غيره ديناء لم يصب 

عليه بغير رضا منه. 


على ذلك قال: وكذلك قال مالك» فيجىء على قول ابن القاسم أن ذلك على ثلائة 
أضربء إذا ما يسقى بالبعر أو العين مقسوماء فمن شاء أن يبنى بنى ومن شاء أن يترك 
ترك وقاسه على الشريكين فى الدار تنهدم وقاسه ابن نافع والمترومى على صاحب 
السفل والعلو وهو أظهر لأن شريكه فى العين لا يقدر على الانتفاع به لقسمة الأصل 
كما لا يقدر صاحب العلو على بنيان علوه إلا بعد أن يبنى صاحب السفل وصاحب 
الدار يقدر بعد المقاسمة على بنيان حصته من القاعة. 

رالضرب الثانى أن يكون مشاعا يقدر على مقاسمتهء فإنه يؤمر الآبى أن يعمل مع 
صاحبه أو يقاسمه فيعود إلى حكم الضرب الأول. 

والضرب الثالث أن يكون الذى يسقيان ثما لا يصلح قسمته كثمرة نخلها أو زرع 
أرضها فهو الذى يجبر عند ابن القاسم على العمل مع شريكه أو على أن يبيع من يعمل 
معه فراعى فى هذا بقاء الشركة بينهما وإذا روعى حق الطالب الذى يرد العمل؛ فإن 
اللضرة تلحقه إذا انفرد زرعه وثمرته كما تلحقه حال الاشتراك فيجب أن يكون الحكم 
فى ذلك سواء على ما رواه عيسى عن مالك. 

مسآلة: فإن عمل أحدهما دون الآبى؟ فقد قال ابن القاسم فى الثلاثة الأضرب أنه 
يكون بالماء حتى يأتيه شريكه بما يصيبه من النفقة» وهو قول مالك إلا أنه إذا أعطاه 
حصته من النفقة ققد صار منفقا معه وزالت العلة المانعة من ذلك وهو إبايته من النفقة. 

فرع: فلو كان العامل قد اغتل منها غلة كثيرة قبل أن يرد إليه حصتة الآبى بما أنفق» 
فقد روى عيسى فى العتيبة أنه اختلف فى ذلك» فقال محمد بن دينار فى مسألة الرحا: 
للعامل من ذلك بقدر ما أنفق وما كان له قبل أن ينفق ويكون للآبى بقدر ما كان بقى 
له من ذلك» وهو قول ابن وهب. 

وأما ابن القاسم فال مرة: الغلة كلها للعامل دون الآبى حتى يعطى قيمة ماعمل. 
قال عيسى: وبهذا القول رأيت ابن بشير يحكم وبه أحذ» ثم قال ابن القاسم بعد ذلك 
فى مسألة الرحا: يحاصه ما عمل فيما أنفق» فإذا استوفى ذلك رجع الآبى فى حظظه ولم 
يكن عليه شىء. 

وجه قول ابن دينار أن مقدار ما كان بقى من منافع الرحا من هند وآلة لأصبغ فيه 
فمن احتار العملء فعليه باقيه للآبى» وما زاد على ذلكء فإن للعامل غلته مع حصته ما 
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بقى. 


كتاب المساقاة تفي الحو اللا الاو و او 1 

ووجه قول ابن القاسم الأول» وهو الذى اختاره عيسى أن حصة الآبى لم يكن 
يتتفع بها ولا غلة لها إلا.عا عمله العامل» فكانت غلة ذلك كله للعامل حتى يعطيه 
الآبى حصته من النفقة كرقبة العين. 

ووجه القول الثانى لابن القاسم أن الرحا والعين باقيان على ملك الآبى حصته منها 
يجب أن تكون له بذلك القدر من غلتهاء وإنما كان ما أنفقته العامل فى ذلك إذا قلنا 
بقول محمد بن دينار واختيار عيسى بن دينارء فإن الذى يرد سلفا لا يتعلق بذمة وإنما 
يتعلق بعين لا يتأتى لا يتأتى فيه» فإذا عاد إليه سلفه رجع الأبى إلى استيفائه. 


فرع: فإذا قلنا بقول محمد بن دينار واختيار عيسى بن دينارء فإن الذى يرد الآبى 
التى أنفق إلا أن يكون ذلك بحدثانه» قاله عيسى. 

ووحه ذلك أنه لما كان الإنفاق له فإن للآبى الرجوع لأنه من ذلك اليوم تكون له 
رقبته وغلته وأما قبل ذلك فإن رقبته وغلته للعامل كانتا فكان له الزيادة وعليه النقص. 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن القاسم الثانى» فيجب أن يرد ما أنفق فى البنيان علسى وجحه 
السد له؛ لأن الآبى يحتسب له بغلته من ذلك اليوم» فيجب أن تلزمه تلك النفقة مالم 
يكن فيها غبن. 

مسألة: وإذا غار ماء عين المساقى فإن ذلك يختلف» فإن انقطع قبل العمل وقبل أن 
ينفق شيئًا فلا شىء على رب الحائط» فإن أنقق العامل على سدهاء فلا شىء له قيما 
أنفق إلا ما للمتعدى من النقص وله حصته من الثمرة وإ كان بعد العمل. 

فقّد قال ابن المواز: إن عبدالملك فسره تفسيرًا حسناء فقال: يتوحى قدر مالرب 
الحائط من الثمرة بعد طرح مؤنته فيها إلى وقت بيعها يتكلف أن يعجل وينفقه؛ فإن 
أعدم قيل للعامل أنفق ذلك القدرء وتكون حصته من الثمر رهنا بيدك» فذلك؛ وإلا 
فيسلم الحائط إلى ربه ولا شىء لك ولا له عليك. 

مسألة: ومن اكترى أرضا سنين ليزرعهاء فإنهارت بئرها أو غار ماؤهاء فإن لم 
يكن فيها زرع انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق فيها شيئاء قاله ابن حبيب. 


ووجه ذلك أن هذا مانع طرأ عليه قبل العمل؛ فلم يكن على رب الأرض إصلاحها 
لأنه لا يتلافى بذلك شيئاء وهى للمكترى؛ وأما إن كان له فيها زرع وأن الذى يلزم 
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أن ينفق فيها كراء تلك السنة دون سائر السئين يقوم ذلك إن احتلفت قيم السنين أو 
على السواء إن تسوت» فإن كان المكترى لم ينقد الكراء أنفق فى إصلاح ذلك كراء 
تلك السنة وإن كان قد نقده فعلى رب الأرض أن ينفقه. قاله ابن حبيب. 

وقال ابن المواز: وإن كان قد أفلس قيل للمكترى أنفق سلفا من عندك له. وإفالم 
يكن له أن ينفق أكثر من كراء سنة؛ لأن السنة الباقية لم يعمل فيها شيئاء فلم يلزم 
إنفاق كرائهاء وإنما كراء السنة التى قد زرع فيها ليحيى زرعه والله أعلم. 

فصل: وقوله: دوإنما أعطى الأول الماء كله؛ لأنه أنفق» ولم يدرك شيئًا بعمله لم 
يتعلق بالعمل من النفقة شىء) يحتمل أن يريد بقوله الماء كله ما استقر بعمله ويحتمل 
أن يريد به جميع ماء العين ما بقى منه قبل العمل» وما زاد بالعمل؛ والأول أولى 
بالصواب» إلا أن يكون ما بقى منه لا يوصل إلى الاتتفاع به لقلته» مع أن لفل الحديث 
يقتضى أنه لم يبق من الماء شىء؛ وذلك أنه قال انقطع ماء العين وهذا إنما يعبر به عن 
ذهاب جميعه. وقال: إن ما قضى بالماء كله للعامل لأنه هو الذى أنفق» يريد أن بنفقته 
عاد الماء مع إنفاقه على وجه لو لم يعد الماء بنفقته لانفرد بالخسارة» ولم يكن له على 
الآبى شىء من ذلك» وهذا يقتضى انفراده بضمان النفقة والعلة تمنع الضمان» فوحب 
أن يكون أحق بالماء حتى يشاركه الآخر فى ذلك بأن يبدل له حصته من النفقة:؛ فيعود 

قَالَ مَالِك: :ذا كانت التققة كلها وللونة عَلَى رب الْصَائِط؛ رَلْم يكن على 
الدَاعجِلٍ فى ْمَل طئء إلا أ يَْمل بيده إِنْمَا هُوَ أحيرٌ بَعْضٍ الثمّرِء فَإِنٌ ذَِكَ لا 
يصلح؛ لأنْهُ لا يذُرى كُمْ إحَارتُ إذَ ال ليا ارح يعمل علي لا يَدْرِى 
يِل ذَلِكَ م ي5ث092. 

قَالَ مَالك: َكل مُفَارِضٍ أو سُسَاق» قلا يَِى لَهُ أأ يسن م مِنّ لْمّال وَلا ين 
ل شيا ون ناجيه ولك أن يميم له يرا ذلك ا كافك عل أذ 
تَعْمَلَ لى فى كذ! وكذَا تسلة تسسقِيها وتابرهاء وَأقَارِضُكَ فى كَذَا وَكَذَا مِنَّ الْمَال 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١71/١7ء‏ وقال: هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا 
يجوز إلا على ستتهاء وأن العمل على الداهحل لا رب الحائط» والقائم كل ما ينتاج إليه بالمزرعة 
عند من يجيزها. 


عَلَى أنا تَْمَلَ ل بعَشرَةَ دار لَْسَتْ مما أقَارِضْك عَلِ فَإِنّ لِك لا يبْفِى وَلا 
يَصْلحُ وَذَلِكَ الأسر عنننا0. 

الشرح: قوله: رإنما قال: لا يصلح أن تكون النفقة والمؤنة على رب الحائط». لأن 
العامل يكون أجيرًا؛ لأن المكافأة هى من جنبة العامل بعمل مخصوصء وهو ما يتعلق 
بنماء الثمرة وييقى له فى الأصل بعد جد الثمرة عين ثابئة ليتتفع بهاء وكل بقعة فى 
الحائط» فإن ذلك يؤدى لأن نفقته على الدواب والرقيق نوع من الإجارة على عملهم 
فى الحخائط» فإذا اشترط شىء من ذلك على رب الخائط فقد شرط عليه عمل» ولا يصمح 
ذلك فى المساقاة كما لا يصح فى القراض لأن الفراض؛ أصل للمساقاة» وقد تقدم 
ذكره. 

فصل: وقوله: ولا يصلح ذلك فإله لا يدرى كم إجارته معناه أنه إذا خرج عن شبه 
المساقاة ثبت له حكم الإحارة التى يصح أن يكون متها جميع العمل على العامل وبعضه 
ويشترط عليه جميع الإنفاق أو بعضى لكنه لا يصح إلا بالإحارة المعلومة المقدرة 
والمساقاة إنما تنعقد يحزء مذكور أو بجميع الثمرة» وهو قدر بحهول ولا يجوز أن ينعقد 
على أوسق مقدرة؛ ولا لاف فى ذلك نعلمه فما أفسد الإحارة من ذلك صحح 
المساقاة وما صحح المساقاة أفسد الإجارة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن سنة المساقاة أن يكون على العامل جميع العمل وجميع 
المؤنة والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والحبال والآلات من حديد وغيره؛ لا أن يكون 
شىء من ذلك فى الحائط يوم السمّاءء فيستعين به العاملء وإن للسم يشترطه» قاله فى 
الواضحة. 

ووجه ذلك ما قدمناه من مآل هذه المعائى كلها إلى العمل وهو ثما يختص بالعمل. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن العمل يكون معلوماء فما كان له عرف قام مقام 
الوصفىء وما لم يكن له عرف فلابد من وصفه من عدد الحرث والسمى وسائر العمل» 
فإن قصر عما شرط عليه؛ ففى العتبية عن سحنون فيمن ساقى حائطه على أن يحرثه 
ثلاث حرثات» فيحرثه حرئتين» قال: ينظر جميع العمل المشروط عليه من حرث وسقى 
وقطع وجنى» فينظر ما عمل هو مما ترك الفلث حط ثلث نصيبه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2777/5١‏ وقال؛ تشبيه مالك صحيح؛ لأن القول فى 

المساقاة كلمعنى الواحدء لا تجوز فى واحد متهما الزيادة على الخبر الذى يع عليه الشرط» 

والعقد فيهما؛ لأنه إذا كان ذلك كان الأحر أن يكون ذلك الجزء يمهولاً. 
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ووجه ذلك أن نصيبه من الثمرة فى مقابلة جميع العملء فإذا ترك بعضه حط من 
مسألة: ولو كان ما ترك من العمل قد وجد له بدل من فعل الله تعالى مفل أن يترك 

الخائط بذلك. 
ووجه ذلك أنه إنما دحل على أن يسقى الحائط ما احتاج من السقى» ولا يقدر ذلك 

بعد وإثما هو يحسب الحاحة وإذا سقاه المطر أو السيل لم يحتج إلى سقى آخر. 
فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الأجراء على ضربين: أجراء استأنف العامل استقجارهم» 

وأجراء كانوا فى الحائط يوم المساقاة» فأما من استأئف العامل استئجارهم فإن أحرتهم 

على العامل؛ وأما من كان فيه يوم المساقاة» فإن أجرتهم على رب الحائط؛ لا يجوز 

اشتراط أجرتهم على العامل بخلاف نفقتهم وكسوتهم على العاملء قاله فى الواضحة. 
مسألة: وعلى العامل رم قصبة البثر وحباله وقواديسه وموّنة الماع والحديد لعمله فإذا 

انقضى عمله كان ذلك له رواه ابن المواز. 
ووجه ذلك أن هذه معان تتكررء وكذلك ما يعمل به من الحديد, فإنه يتكرر 

إصلاحه وهو من الآلات الموصوفة فى العمل؛ وكانت من الذى يلزم العامل وما كان 

عملاً تابنا كالنباء الذى يبقى» وإنما يعمل مسرة الخراب طرأ عليه أو لاستئفاف عمل» 

فذلك من الأصول الثابتة» فهى على رب الحائط. 
مسالة: وعلى العامل فى الثمر جداده بعد أن يتمر وفى التين والكرم قطافه وتيييسه 

فى مساقاة الزرع. قال ابن القاسم فى المدونة: حصاد الزرع ودرسه على العامل. قال 

ابن سحنون فى العتبية: على العامل تهذيبه» وذلك أن هذا كله من العمل الذى يلزم 
فيه قبل أن ينتهى إلى حال إسقامه والصفة التى يدححر عليهاء فيجب أن يكون ذلك 

على العامل. 
وآما الزيتون» فقد قال سحنون: عن ابن الاسم على العامل عصره إذا كان ذلك 

غالب عمل ذلك البلد. قال سحنون: ومنتهى عمله فيه جنيه. وفى كتاب ابن المواز: 

إن لم يشترط على أحد فهو بينهما. 


وحه قول سحئون أن جناه صبره على صفة تمكن قسمته ويدحر عليها غالبا. 


كتاب المساقاة مون نم1 وق اجون وو و 4 مال وس امف وال و اموا الا ا 3 
قَالَ مَالك: والسنة فى المُسَاقَاةٍ البى يُحُورٌ لِرْبّ الحَائط أَنْ يُشْترِطَهًا على 
المْسَائن: عند الْحِظَار وحم م لعي وَسَرْوَ اشرب يار التحل» ؛ وقطع الحَرِياٍ 
ود دمر هذا اك شَطر الشمر لاي َك أو مر ذا 
ترَاضَيًا عَلَيْهه غَيْرَ أن صّاحِبّ الأضل لا 2 ترط انا عَمَلٍ لاد د لاد 


ها من بغر يترا أَْحين َه سا أ راس يعس فياء ني بأصل ذْلِكَ 
وم 


مر عند يني أ قدة تنه مع ها ل ون لك وك لاقن رم الوط 
لِرَحُلٍ من الناس ابْنٍ لى هَاهُا ينا اخْفِرْ إلى يئرًا أَوْ أخْر لِى عَيْنا أ و اعْمَل لى 
عملا ينف قَمرٍحَاِِى هذَه َأ يعيب فَمَرُ حاط وبَجِل مه فَهَذَا ب 
لدمْرِ َأ ْو لاح وقد َهَى رَسُولُ الله 8 عن بَيِ الدَمَارِ حمَى يد 
صّلاحها(". 

قَالَ مَالِك: َم ذا طّاب العمرُ وبَدَا صّلاحْةُ وَحَلَبيْعْهُ ثم قَالَ رَحْلّ لِرَحْل: 


اعْملْ لى بَعْضَ مو الأعْمّال ِعمَلٍ يسمه وه يف نَمَرِ حَاِطى هَناه فلا يس 


مس 


بذلِك» نما استَأجَرَه بشئء مغروفي مَعْلُومٍ هذ رآمُ وَرَضِية؛ فنا الْجُسَّاتَاقٌ إنَهُ إن 
َم كن اط كرا قن تمزه ومست لئس له إلا ملك وَأ الأحيرٌ لا يسنأ 0 


إلا 0 ا لا تكو الم إلا لِك َنم 0 بيع من اه إنمًا 


2 03 1 
الغرر : 
الشرح: قوله: رما يجوز اشتراطه على العامل شد الحظار» والحظار هو ما يحظر به 
على الحظيرة وهو الخائط وغيره وهو الذى بي يسمى الزربء فما انثلم من حاز أن 
يشترط على العامل سد ذلك الثلم. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ,777/971١‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 571/91١‏ وقال: أراد مالكء رحمه الل بكلامه هذا 
بيان الفرق بين المساقاة» والإحارة» وأن المساقاة ليست من الإحارة فى شىء. فإنها أصل فى 
نفسها كالقراضء لا يقاس عنده عليها شىء من الإجحارات. وإن الإحارة عنده بيع من البيوع» لا 
يجوز فيها الغرر» وقوله فى ذلك كله هو قول جمهور العلماء. ومنهم من يأبى أن بعل الإحارة 
من باب البيوع: وهو قول أهل الظاهر؛ لأنها مناع لم تخلق. 
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ويروى سد الخظار» ومعناه أن يسترخى رياطه؛ فيشترط على العامل شده وحم 
العين تنقيتها. قال ابن حبيب: وهو كنسهاء وسرو الشربء هو الكنسء والشرب 
الحوض حول التخحلة والشحرة ليبقى فيه الماء السقى قال زهير: 

وهذا كله من العمل الذى ينمى الثمرة ويوصل إلى صلاحهاء وقد روى فى سرو 
الشرب» وهو حلب الماء الذى يسقى به من مستقره إلى الأصل الذى يسقى به. قال 
ابن حبيب: سرو الشرب: تنقية الخياض التى يكون حول الشجر وتحصين حروفهاء 
وبحىء الماء إليها وزم القفء وهو الحوض الذى يفرغ فيه الدلو ويجرى منه إلى الظفيرة. 

وقد قال ابن حبيب: إن سرو الشرب على العامل؛ وإن لم يشترط عليه؛ وأما خم 
العين وزم القف» فإنه يجوز أن يشترط عليه؛ وإن لم يشترط عليه؛ فهو على رب 
الخائط. 

مسألة: واستحب مالك من رواية أشهب عنه أن يشترط على العامل إصلاح القفء 
قال فى العتبية: حرف القف وإصلاح كف الزرنوق قيمته الدريهمات أو الديئار وهو 

وروى عنه أشهب أيضا أنه لا يشترط مع العامل إصلاح كسر الزرنوق. ووحجه ذلك 
أن محتاج إلى صلة لها قيمة وثمن كبير. 

مسألة: ويجوز أن يشترط على العامل عصر الزيدوت» رواه عيسى عن ابن القاسيع 
وفى كتاب محمد: عصر الزيتون على شرطهما. وروى ابن القاسم عن مالك فى المدونة 
مثل ذلك» وفسره ابن القّاسم بأنه إن شرط على العامل» فذلك جائزء وإن شرط أن 
يقاسمه الزيتون جازء ولا يجوز أن يشترط على صاحب الحائط عصر -حصة العاملء وَإِئما 
جاز ذلك على العامل لأنه متتهى كالمنداد؛ لأن معظم ما يدخر يعد العصر. 

مسألة: ولا بأس أن يشترط على العامل الزكاة؛ لأنه حزء معلوم؛ قاله مالك فى 
العتبية والموزاية» وقال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف فى اشتراط رب الحائط الزكاة 
على العامل فى حصته فأحيز وكره» وإجازته أحب إلى. 
وقال محمد: ذلك جائزء وحكاه أبو القاسم بن الحلاب وعن المذهب جوازه بلغ الائط 


الزكاة أو لم يبلغ. 
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وقال ابن القاسم فى المدونة: قال لى مالك: يجوز اشتراطه على العامل» وهذا عندى 
مثله وحه حواز ذلك فى الوجهين ما استدل به فى جواز ذلك اشتراطه على العامل أنه 
إذا اشترطه على العامل» فقد شرط لنفسه حخمسة أجزاء وللعامل أربعة أجزاء وكذلك إذا 
اشترطه على صاحب الحائط» والفرق بينهما على قوله: يجوز اشتراطه على العامل ومنع 
اشتراطه على رب الحائط. 

فرع: فإن شرطه على العامل» ولم يبلغ ثمر الخائط الزكاة» فلرب المال من حصة 
العامل الزكاة عند الجميع أو نصف عشره. وقال ابن عبدوس: يقتسمان الثمرة على 
تسعة أجزاء للعامل متها أربعة» ولصاحب الخائط خمسة. 

وقال سحنون: يقسم الثمرة عشرة أقسام للعامل أربعة ولصاحب الحائط خمسة: ثم 
يقتسمان الجرء الثانى بينهما بنصفين. 

مسألة: ولا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط على العامل حمل نصيبه إلى منزلى ولا 
خير فيه» ولو كان من القرب على ميل؛ إلا أن يكون شىء ليس مؤنة. رواه عيسى عن 
ابن القاسمء وقاله أصبغ. 

ووجه ذلك أنه اشترط زيادة على العامل بعد القسمة؛ فلم يجز ذلك كما لو شرط 
عليه مالا. 

مسألة: وأما إبار النخل؛ قال ابن حبيب وغيره: هو تذكيرهاء ففى المدونة قال ابن 
القاسم: التلقيح على العامل» وإن لم يشترط عليه؛ لأن مالكًا قال: جميع عمل الحائطء 
وكذلك الحداد. 

فصل: وقوله: «على أن للعامل شطر الغمر أو أقل أو أكثر إذا ثراضيا عليه» يريد 
أن المساقاة جائزة على أى جزء اتفقا عليه وعلى أن يكون للعامل جميع الثمرة؛ لأنه 
أكثر من النصف؛ وقد رواه ابن القاسم عن مالك فى المدونة. ووجه ذلك بناء على 
تحويز القراض على جميع الربح للعامل. 

فصل: وقوله: «غير أنه لا يشترط على صاحب الأصل ابتداء عمل جديد من بثر 
يحفرها أو عين يرفع رأسها» يريد أن تكون العين لانخفاضها لا يصل ماؤها حيث يريد 
فيينى حواليها بتيانا يرفعه فيصل من أعلى ذلك البنيان إلى حيث يريده: قال: أو غراس 
يغرسه يأتى من عنده؛ معناه أن يشترط على العامل غرسًا يأتى به من عنده ويغرسه فى 
أرضه وحائطه, فإن ذلك لا يجوز. 


ورواه ابن المواز عن مالك؛ قال محمد: إن كان يسيرًا أحزت المساقاة» وأبطلت 
الشرط وإن كان كثيراء لم يجز. قال مالك: ولو شرط العمل عليه فى ذلك فقطء 
ويكون أصل الغرس من عند صاحب الحائط» فإن كان يسيرًا لا تعظم فيه النفقة» 
فجائر» وإن كان كثيرًا لم يجز. 


فرع: فإذا وقع ذلك على الوجه الذى لا يجوز فقد روى ابن الموازعن مالك أنه 
أجيز له أحرة مثله: قال عيسى: إن كات العمل الكثير من العمل دون الأصلء رد إلى 
مساقاة مثلهء ولو أتى العامل بالودى؛ لرد إلى أحرة مئلهء ويعطى قيمة غرسه مقلوعا 
كمالو جاء يه. 


فصل: وقوله: وأو ظفيرة يبنيها يعظم فيها النفقة» الظفيرة حبس الماء كالصهريج» 
وإنما شرط عليهم النفقة فيها؛ لأنه إن لم يكن فيها إلا إصلاح يسير كجبر بعض 
حروفهاء جاز اشتراط ذلك على العاملء» والمساقاة بينة على أن ما كان من العمل ثما 
يحتاج إليه الثمرة ويبقى بعد الحداد ما يلزم رب الحائط» فإنه يجوز اشتراط يسيره على 
العامل» ولا يجوز اشتراط كثيره» وهو متفق» فإن كان ممالا تحتاج إليه الثمرة» فهو 
أيضًا على قسمين» قسم فيه بجرد العمل» وقسم العمل بعينه فأما يجرد العمل» فقد 
حوز مالك وأصحابه يسيره وأما الإيتان بالمئع» فمئع منه مالك» وحوزه ابن المواز. 

فصل: وقوله: «وإنما ذلك بمنزلة أن يقول لأجبى: احفر لى بثراء أو احفر لى عينا 
بنصف ثمرة حائطى قبل أن يبدو صلاحهاء وقد نهى النبى بق عن بيع الشمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء معناه أن عمل المساقاة #خققص بالثمرة على وحه لا ييقى بعد تمام 
المساقاة» وإنما يكون إجارة بثمر لم يبد صلاحهء ولا يجوز ذلك؛ لأنه بيع له قبل بدو 
صلاحه. وقد نهى النبى 5 عن بيعه قبل بدو صلاحه. 

فصل: وقوله: «وولو كان ذلك بعد أن بدا صلاحه وحل بيعه. فقال له: اعمل لى 
بعض هذه الأعمال لعمل معروف بنصف هله الثمرة, فلا بأس بذلك؛ لأنها إجارة 
بشىء همعروف» يريد أنه لو بدا صلاحه لصحت الإجارة به وهذه الأعمال الباقية بعد 
الثمرة يجوز أن يستأجر عليها بثمرة يجوز بيعها والمساقاة تحوز فى ثمرة لم يد صلاحها 
إلا أنه لا يجوز فى أعمال تبقى بعد الثمرة» لاسيما إذا كانت لها قيمة ويكلف فيها 


رامس الوراصت 
مويه وو بققة. 
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قال مَالِك: والجانة انقنا تَحُوزُ فى الزرع | إِذَا خرّج وَاستقل» “جو ساجة 
عَنْ سَقيهِ وَعَمَلِ ةلاقا فى دلق انما كار 01 

الشرح: قوله: والسنة عندنا فى المساقاة ألها تكون فى أصل كل نخل أو كرم أو 
زيعون أواتين أو فرسك» يريد النوخ» قال: «وما أشبه ذلك من الأصول جائرء لا بأس 
بهع. وقال الشافعى: لا تجوز المساقاة إلا فى النخحل والكرم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شجر مثمر له أصل ثابت» فجازت المساقاة فيه 
كالتخخل والكرم. 

مسألة: وإذا كانت الثمار بعلاء لا تسقىء» وإنما فيها من العمل الحرث» فقّد قال ابن 
القاسم: مساقاتها جائزة. 

ووحجه ذلك أن الحرث عمل تزكو به الثمار ولا تزكو دونهء فجازت المساقاة على 
عمله كالسقى. وقال فى الواضحة: تحوز مساقاة شجر البعل» وإن لم يكن فيها عمل 
ولا مؤنة؛ لأن لها حراسة وحداد» فجعل المساقاة فيما لا يحتاج إلى الحرث وصحح 
المساقاة بالحراسة والجداد» ومثل هذا يوحد فى الزرع. 

و تجوز المساقاة فى النخلة والنخلتين» قاله مالك فى المدونة؛ قال: وكذلك الشحر 
كله. ووجه ذلك أن العقد إذا جاز فى كثير الجنس» حاز فى قليله كالإجارة. 

مسألة: وأضت حتلف فى مساقاة ا مرسين» وهو الريحان» يريد الآس» فأحازه اين وهب» 
قاله أصبغ» ومنعه ابن القاسم ثم أجازى وتبثت على إجازتف واحتار محمد متعى قال: 
لأنه لا يجز كالموز والقصب إلا أن تكون أشجاره ثابتة» وإنما تقطع منها أغصانها الثابنة 
كالسدرة. 


وقال أصبغ فى العتبية عن ابن القاغسم: قيل أن أصوله تعظم وتقيم السنتين ويجد 


.775/91١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )1١( 
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اق م ا ا ا لصا ل 3 جا ا لطا ولاك دوا وو .دا كات المساقاة 
الشتاء والصيفء وليس له إبان فيجد ثم ينقطع؛ فإذا كان يجد هكذا كل وقتء لم تجز. 
مساقاته. لأنه يحل بيعه إذا بدا أوله. 

مسألة: ويتحوز مساقاة الورد والياسمين والقطن, قاله مالك فى المدونة: زاد ابن 
المواز فى الورد والياسمين وإن لم يعجز عنه صاحبه. 

ووجه ذلك أن لهذا أصلا باقيا وساقا ثابتاء فصحت المساقاة فيه دون عجر عن 
الشجر, 

مسألة: فأما مساقاة الزرع؛ فقد قال مالك فى المدونة: تموز مساقاة الزرع إذا 
استقل عن الأرض وعجز عنه صاحبه» فإن لم ينبت بعدء لم تحر مساقاة؛ لأنه بذر, 
ذكره ابن حبيب عمن لقى من أصحاب مالك» سواء عجز عنه أو لم يعجز. 

ووجه ذلك أنه ليس له أصل بعدء وإنما هو بذر» قال: فإن وقع. فالزرع لصاحبه 
وللعامل أجرة مثله. 

مسألة: وإذا طلع وعجز عنه صاحبه» حازت المساقاة فيه؛ فإن لم يعجز عنه صاحبه 
أو لم يستقلء لم يجر ذلك فيه» قاله الن القاسم عن مالك» وقال ابن نافع فى كتاب ابن 
سحتون: تجوز الساقاة فى الزرع» وإن لم يعجر عنه صاحبه. قال.ابن عبدوس أى لا 
تحوز المساقاة فى الزرع. 

وجه قول مالك أن الزرع ليس له أصل ثابت ومدة العمل فيه يسيرة» والنعل ليس 
لها أصل ثابت ويستدام العمل فيه مدة يسيرة إن شاء ترك الأرض أو أخرهاء ولم 
يتكلف تتا ولاعملا فيهاء فلذلك اختصت المساقاة بالشجر لهذه الضرورة؛ ولم تجز 

فى الزرع لهذا المعنى لعدمها فيه وإئما حازت فيه لضرورة العجز. وحه قول ابن نافع 
أن ما حازت فيه المساقاة جازت لغير العجز كالنخل. 

فرع: ومعنى العجز عن الزرع؛ أن يعجز عن عمله الذى يتم به أو ينمو أو يبقى» 
فإن كان له ماء» فقد يكون عاجرّاء قال ابن القاسم فى المدونة لأن الماء لابد له من 
البقر والأجراء» قيل فإن كان الماء سيحاء قال: إن علم أنه عاحز جازت المساقاة. 

وقال فى الواضحة: إذا عجز صاحبه عن عمله. وهو يعمل وله عمل ومؤنة: إن 
ترك حيف عليه التلف» جازت مساقاته» وإن لم يكن فيه عمل ولا مؤنة ولا حراسة؛ 
وهو يعمل» قلا تجوز مساقاته. 


كتاب المساقاة ال مو ا 2 ل ا ف بر در ج01 اك سي عر وو ا 1 

وأما الشحر البقل» فتجوز فيه المساقاة» وإن لم يكن فيها عمل ولا مؤنة؛ لأن لها 
حراسة وجدادًاء وهذا الذى قاله مثله فى الزرع؛ لأن فيه دراسة وحصادًا إلا أن يريد 
الحصاد وحده لا يؤثرء وإنما يؤثر إذا انضم إليه الحراسة والتحل يحتاج إلى حراسة مندذ 
يصير بلحًا كبيرًا إلى أن يصير ثمرًا يتسرع الناس إليه والزرع لا يجتاج إلى ذلك إلا مخافة 
المواشىء وقد يكون فى موضع يأمنهاء وأما الحرث فلا يتصور فى الزرع» وهو إن كان 
لابد منه فى الشجرء فقد تصح المساقاة بعد أن أتى بذلك. 

فرع: فإن كان الزرع بعلاًء قال ابن القاسم فى المدونة: إن كان يحتاج من المونة ما 
يحتاج إليه شجر البقل؛ وإن ترك خيف أن يضيعء فلا بأس به وإن لم تكن له مؤنة ولا 
عمل فيه؛ لم تحر مساقاته» إنما يقسول: احفظله لى واحصده وأدرسه لك على أن لك 
نصقدة. 

قال ابن القاسم: فلا يجوز عندى لأنها أجرة» وإثما جاز فى الشجر اليقل للضرورة 
وهذا لا ضرورة فيهء وهذا الذى ذكره ابن القاسم يحتاج إلى تفسير؛ لأنه يقال له وقى 
التخل إذا قال له: واحفظه لى وحدهء ولك نصفه فيجب أن لا يجوز. 

والفرق بينهما ما قدمئا الإشارة إليه أن المساقاة لا تجوز إلا فى المال الذى ينمو إلا 
بالعمل ولا يجوز أن يستأجر لمنفعته المقصودة» ويجب أن يكون ذلك العمل يلزم فيه قبل 
بدو الصلاح» وهذا يتصور فى الأشجار؛ لأنها لابد لها من حرث وتقسيم وسد حظار 
مع كونها من البعل. 

وأما الزرع: فأنه لا تجوز فيه المساقاة إلا بعد استقلاله عن الأرض» فإن كان بعلا 
فلا يحتاج بعد ذلك إلى عمل أن يبدو صلاحه ويجوز بيعه وتلك حال لا تجوز فيها 
المساقة مع أن الزرع تقصر مدته ولا يستدام العمل فيه» وقد قدمناه ذكره. 

مسألة: وما كان يمثابة الزرع مما الغرض فى حبه دون بقلة» فهو عنزلة الزرعء قالله 
ابن القاسم فى الكمون. وقد روى سحنون عن ابن القاسم: تجوز المساقاة فى العصفرء 
وكان يجب أن يكون حكمه حكم الكمون إذ ليس من شجرة باقية والمقصود منه نواره. 

مسألة: وأما المقاثىء فجوز مالك فيها المساقاة كالتين واللحميز والقطن والمقائىء وإن 
كان بطنًا بعد بطن» فلعل هذا الجواز بأن الثمرة توخذ منهء وأصله ثابت احترارًا من 
القصب الحلو والموز الذى يبقى له أصل بعد أذ ثمرته» وكذلك الزعفران والريحان 
الذى هو من جنس الأحباق والبقل والقصب والقرط» ولذلك منع المساقاة فيه وعلل 


5" اا سساو وجا بالقنا اط ا الوط الاق تكن اد 
فى الواضحة تحويز المساقاة فى المقاثىء لتفاوت طيبهاء والله أعلمء أن بطونها لا 
تنفصل» وشبهه بالتين الذى يطيب بعضه بعد بعض. 

قال: وليس شىء بعد شىء كالقصبء يريد أنه تتميز بطونه كتميز بطون القصب 
والموز وأما القطن؛ فإن كان يزرع فى كل سنة يعنزلة المقاثىء والعصفرء وإن كان يبقى 
أصله وهو الذى يسمى العادى فهو كنزلة الورد والياسمين. 

مسألة: وأما الموزء فقّد قال مالك فى المدونة: لا تجوز المساقاة فى الموز. قال ابن 
والموز والقرط وشبه من البقول لا تحوز مساقاته. 

وجه ذلك أنه اجتمعت فيه معان مؤثرة فى منع المساقاة من أنه ليس له ساق 
كالشجر الذى هو أصل فى المساقاة» ولا هو كنزلة الزرع الذى إنما يوجد مرة فى السنة 
إذا أذ لم يبق أصل يخلف»؛ والموز له أصل» وهذا حكم ما كان عنزلة الموز فى ذلك 
كالقصب والقرط, 

مسألة: المغيبة كلها ما لا يدخر» فهو كالبقل. قال ابن عبد الحكم أحب إليناء وقد 
اتتلف فيهء قال ابن المواز: وكذلك الرياحين. وقال ابسن حبيب: لا تموز مساقاة فى 
البقول كلها؛ لأنه يجوز بيعها إذا بدا صلاحها أو لها كالموز» وليس كذلك كالقانى؛ 
لأن ذلك نبات واحد يتقارب طيبه. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: وأما الزعفران والريحان والبقل والقصب والقسرط. 
فلا تجوز فيه المساقاة» وجعل قصب السكر كذلكء قال الشيخ أبو محمد: ورآه اختلافًا 
من قوله. 

وقال ابن القاسم فى الموازية: البقل مثل الفجل واللفت والبصل وشبهه تحوز المساقاة 
فى البطيخ» والأصول المغيبة كلها عجز عنها صاحبها أو لم يعجزء فأما قول مالك: لا 
يساقى شىء من البقول» فإن عنى به الكربر والقطف والخنضر التى تؤكلء فإن تلك إذا 
استقلت جاز بيعهاء وإلى هذا التعليل أشار ابن حبيب. 

وأيضًا فإنه إنما المقصود منه ما ظهر من ورفه دون برز يكون فيه» وما كان بهذه 
الصفة فلا مساقاة فيه» وأما ما كان من الأصول المغيبة» فإن “المقفصود منهنا أن لا يظهر 
من الأرض والمساقاة مختصةءما كان ظاهرًا على الأرض» وبذلك يختص السقى بالشجر»: 
ولا يجوز فى الزرع: وإن عجز عنه صاحبه إلا بعد أن يظهر. 


كتاب المساقاة اا 00 10 
ووجه تحويز ابن القاسم له أن المقصود منه قد ثبت له أصل وللعمل فيه غاية يتتهى 
مسالة: وأما قصب السكرء فقدقال مالك: تحوز فيه المساقاة إذا ظهر وعجر عنه 
وجه الحواز أنه إنما تؤخذ ثمرته مرة فى السنة كالزرع. ووجه المنع أنه ما يخلف 
قَالَ مَالك: مح اشسقة فى خراء ين لأمثول شاك هه َف إذا 

ع فب عق َب وبا لاه وَحَ َيِه وما ْضِى أذ يسَاقَى من الام 

الْمُقبلء وَإِنْمَا 1 ار اين فار إِحَارَة؛ أنه إنمًا سَاقَى صَاحِب الأصل 

يدا مدعنا متافظة عل أ يكوه يكفِيه إيَاه» ينه له مر التازير وَالراهِم يفط ليه 
إِيَامَا ليس لِك بلشْسقَق إن لم ان 1 أن تمد الكل إلى اذ يطليية 

ا ل 0 2 
قال مَالك: : ومن ال مرا 3 فى أصْل قَبْلَ أذ يَيدْوَ صلاحُهُ وَيَحِل بيِعُهُ فيِلْكَ 

الْمُسَاقَاة عَيًْا جَائرَ ا 
الشرح: قوله: ولا تحل المساقاة فى شىء تجوز فيه المساقاة إذا طاب ثمره وحل 

بيعه» يريد أن كل شىء تجوز فيه المساقاة وإنما يجوز ذلك فيها ما لم يبد صلاح ثمرته 

ويحل بيعه للضروة التى ذكرناهاء فإذا حل بيعه ارتفعت لضرورة: فلم تحر المساقاة؛ لأنسه 
يجوز له تعجيل نفعه ببيعه أو الإجارة عليه؛ لأنه لما جاز بيعه جازت الإجارة به 
وللأشجار أحوال» حال قبل أن تكون فيها ثمرة» ويجوز عند مالك فيها المساقاة. وقال 

الشافعى د فى أحد قوليه: لا يجور ذلك. 


.7579/91١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار :575/71١‏ وقال: قد كرر هذا المعنى» وهو مغهوم حذاء 

وكل من أحاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق» وفيما لم يبد صلاحه من الثمار» ويعمل العامل 
فى الشجر من الحفرء والزبر» وسائر العمل ما يحتاج إليه» وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرحه 

الله فيها من الثمر كالقراض» يعمل العامل فى المال حد ما يرزقه الله فيه من الربحء وهذان 

أصلان مخالفان للبيوع: وللإحارات» وكل عندنا أصل فى نفسهء يجب التسليم له» والعمل به. 


1 اباط 00 ار و عو لباو لقره 3 الوه الاو و ال ا 1 ا ا اه و علد كنات المتياقاة 

والدليل على ما نقوله قول النبى يو لأهل خيبر: «أقركم ما أقركم الله عمز وجل 
على أن الثمرة بيننا وبينكم' ' فعقد مساقاة لأعوام» فلا يخلو أن تكون فى التخل حيتكذ 
ثمرة أو لا تكون فيها ثمرة» فإن كان فيها ثمرة» فقد تناول عقد المساقاة ما بعد ذلك 
العام من الأعوام وثمرة تلك الأعوام معدومة» وإن لم يكن فيه ذلك الطعام يعد ثمرة 
فلم يتناول العقد عامًا إلا وثمرته معدومة. 

مسألة: وإن كان فيها ثمرة لم ييد صلاحهاء فتلك التى تجوز فيها المساقاة دون 
حلاف بين من يجذهاء وإن كان فيها ثمرة قد بدا صلاحهاء فقد قال مالك فيهاما 
تقدم. 

فرع: فإن وقعت المساقاة, فقد قال مالك: تجوز فيه الإجارة» ولم تحر مساقاته؛ لأنه 
ترك فى إزهاء الشمرة شيئا معلومّاء ويرجع إلى المساقاة» ويفسخ العقد مالم تفت ولا 
يكون إحارة» ومعنى الإحارة أن المساقاة تتضمن أن على الداحل النفقة على رقيق 
الخائط وجبيع ما يلزم العامل من المؤمن والنفقات» وإن لم يكن ذلك معلومًا ولا يجوز 
فى الإحارة. 

وقال سحنون: لا يبطل العقد ويحمل على الإحارة» ولا تبطل المساقاة فيه؛ لأن ما 
يعطاه المساقى غير مكيل على ما قاله بعض من تكلم فى ذلك من أهل بلدنا؛ لأنه لا 
حلاف أنه يجوز بيع نصف ثُمر حائط وما يجوز يبعه يجوز الاسئجار به» وجوز 
الشافعى فى أحد وقوليه: المساقاة فى الثمرة بعد بدو صلاحها. 

والدليل على ما نقوله أن ما يجوز بيعه لا تجوز المساقاة فيه كالذى يبدو صلاحه من 
التين وغيره من الأشجار. 

مسالة: ون ساق حائطا قدا ارهيت قيرته لوقه النسه وسو يندع ,اقل قال مالك 
فى المدونة: يفسخ إن أدرك قبل أن تحد الثمرة أو بعدها جدها؛ لأنه إلى هذا الموضع له 
نفقته التى أنفق وعمل مثله على رب الحائط» وهذا يقتضى أنه لا يكون له النفقة؛ وما 
يكون له أجرة مثله وما أنفق. 

فرع: وإن عمل فى النخل بعد ما جد الثمرة» لم يكن على رب المال أن ينزعه منه 
حتى يستكمل السنتين كليهماء قاله فى المدونة: وقال: لأنه قد عمل فى الخائط والنعحل 
قد ينقض حملها فى عام» ويزيد فى أخمرء فإن لم يستوعب السنتين ظلم أحدهماء 


(5) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .19/.١‏ 


كتاب المساقاة تسق سارودنه لاف سدع الوا اوم ا كو ا ا 
وأصل هذا أن المساقاة الفاسدة التى يرحع فيها إلى مساقاة المثل؛ فإنه يفسخ ما لم يعمل 
العامل؛ فإذا عمل لم يفسخ, وما يرد إلى أجرة المثل» فيفسخ عمل أو لم يعملء قاله ابن 
حبيب ) فجعل الفوات بابتداعء العمل فى وقت تصح فيه المساقاة. 

وفى كتاب ابن المواز: أدرك قبل بجىء ثمرة قابل فسخ وأحذ إحارة مثله ونفقته 
.وإن لم يفسخ حتى أنت ثمرة قابل لم يفسخ إلى بقية السنتين» فجعل الفوات بظهور 
ثمرة عام من أعوام المساقاة» ولا يلزم هذا فى قوله إنه تجوز المساقاة فى الثمرة المزهية 
وتكون إجارة؛ لأنه لما جمع فى عقّد واحد عقد إجارة وعقد مساقاة» لم يجر؛ لأنه ازياد 
من أحدهما فى المساقاة» وَإِنما يجوزه سحئون إذا اتفرد. 

وقد قال فى الموازية فى الحائط تكون فيه أنواع مختلفة حل بيع بعضها ولم يحل بيع 
سائرهاء فجمع ذلك فى المساقاة» قنال: وإن كان الذى أزهى فى الحائط الأقل» 
جحازت» وإن كثر لم يجز فيه ولا فى غيره. 

ومعنى ذلك جمع الإجارة والمساقاة فى عقد واحد على قول سحنون؛ وعلى قول 
مالك وابن القاسم؛ لأن عقد المساقاة فيما قد أزهى من الثمرة فاسد ففسد ما قاربه. 

فصل: وقوله: «وإنما ينبغى أن يساقى فى العام المقبل» يحتمل أن يريد وقوع العقد 
بعد جد الثمرة التى أزهتء ويحتمل أن يريد أن يعقد؛ لأن العقد للعام المقبل» فيكون 
أوله بعد الجداد للثمرة المزهية» وإنما يجوز عقد المساقاة فى عام أول العام بعده؛ لأنه 
عقد لازم مع قرب المدة. 

فصل: وقوله: «وإغا مساقاة ما حل بيعه من الفمار إجارة) يحتمل وجهين» أحدهما: 
أنه يصح فيه بدل عقد المساقاة عقد الإجارة, فأما الإحارة» فلا تحوز فيه لما قدمناه. 

ويحتمل أن يريد أن حكمه حكم الإجارة» وأن العقد بلفظ المساقاة» ولذلك قال: 
إنما يساقيه ثمرًا بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له كما لو أعطاه على ذلك دنائير 
أو دراهمء وليس ذلك ,عساقاة» يحتمل أن يريد» وليس فى وقت المساقاة. 

فصل: وقوله: «وإنا المساقاة ما بين أن يجد الدخل إلى أن يطيب ثمره» يريد أن هذه 
المدة التى تحوز فيها المساقاة» ويحتمل أن يريد أنها المدة التى تغضبت لما انعقد فيها بلفظ 
المساقاة حكم المساقاة. 


قوله بعد ذلك: وفتلك المساقاة جائزة) يدل على أنه أراد بقوله: إن المساقاة ما + 
كيرة 9 رام ابعر له . 


لون اشع اماو بت اوت مل عي كتانت المساقاة 
بيعه من الثمار إجارة أن مساقاته لا تحوز» وإنما يحب أن تعقد فيها الإجارة: والله أعلم. 

مساله: ومن ساقى حائطا يعمل فيه بفمرة حائط آخخرء قال مالك فى الموازية: لا 
تحوز إلا أن تكون ثمرة الآخر قد أزهت» فهى إجارة» فإن لم تزه فهى مساقاة, وهذا 
المسألة تدل من قول مالك على أن الإجارة تنعقد بلفظ المساقاة وقد تقدم ذكر احتماله 
اللفظ بهذا القول ولإبطال العقد. 

وقد قال بعض القرويين: إنما منع ابن القاسم مساقاة ما أزهىء ولم يجعل ذلك 
إحارة لأن عرف المساقاة أن لا يأخذ أحدهما شيئا إلى جداد الثمرة» وكان كل واحد 
منهما شرط على صاحبه أن لا يقاسمه ولا يتصرف فى نصيبه إلا عند القسمة بعد 
الدداد» وهو فى الإحارة لو شرط هذا لم يجز. 

وإنما يجوز أن يستأجره ببعضه إذا كان لكل واحد منهما أن يقاسم ويتصرف فى 
نصيبه ما شاءء فإن اعترض على ذلك بقوله فى كتاب الشفعة فى بيع أحد المساقيين 
لسهمه» فقّد أجاز ذلكء والمشترى لا يقدر على الجدء فإنما جحاز ذلك أن المساقاة 
وقعت على التقية» فلما احتاج إلى البيع واستضر كنعه سومح بذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى فى ذلك ما تقدم. 

قَالَ مَالِك: وَلا ييَفِى أن تسَّاقَى الأَرْض البَيْضَاءُ وَذْلِكَ أنهُ يَجِلّ لِصَاحِبِهًا 
كِرَاؤُهًَا بالدتازير وَالدَرَاهِم و أ ذللق ير الانساف انار و1 

الشرح: قوله: رولا ينبغى أن تساقى الأرض البيضاء؛ لأنه يحل لصاحبها كراؤها, 
يريد أن ما حل بيعه للمنفعة المقصودة لا يحل المعاملة عليه ببعض ثمائه الخارج عنهى 
وبذلك لا تجوز مساقاة الأرض التى يجوز كراؤها للمنفعة المقصودة منهاء وهى الثمرة» 
وإن جاز أن تكرى لغير منفعتها المقصودة منها لمن أراد أن ينشر عليها ثيابًا أو غير ذلك. 

فصل: وقوله: ويحل لصاحبها كراؤها بالدنائير والدراهم وما أشبه ذلك من 
الأثمان» يريد وما أشبه الدنائير والدراهمء فإنما كراؤها بكثير ما يعاوض به وسيأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يخير أن تكرى الأرض بكل تمن معلوم؛ وليس ذلك مذهب 
مالك» وإئما هو قول الشافعى؛ جحائز عنده أن تكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور؛ والحواتيت 
من العين المعلوم وزنهاء والعروض كلها الجائز بيعها فى ملكها على سنتها طعاما كانت أو غير 
طعام أن تكون بجزء ما تخرحه؛ يقل مرة» ويكثر أخرى» وركا لم بخرج شيئاء فلاء هذا عنده 
المزارعة التى نهى رسول الله © عنها. قاله ابن عبد البر فى الاستذكار 771/51 


كتاب المساقاة 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ اا 
00 بس لسعم ثم عه ل 00 قر ماس "مم 
قَالَ مَالِك: فَأمًا الرَّحُلّ اذى يُعْطِى أَرْضة البَيْضَاءً بالثلث أو الرّئع يما يرج 


539 
0 2 3 


نه فَدَلِكَ بِمًا يَدْحَلَهُ الْعَرَرُ لأنّ الررْعَ يقِل مره ويكثر مره وَرَيمًا هَلكَ رأسّاء 
فَيَكُونُ صَّاحِبُ الأرض قَدْ ر رة ون تع لا ير أرضّة بو رمد 
أَثْرًا غرّراء لا يُدْرى 5 َم لاء فَهَذَا مَكْرُوةٌء ونم لِك 0 رَحْلٍ امسْتأحَرَ أحيرا 
لِسَمرٍ يشئء مَعلُوم م َال الى اسأحَرَ الأحير: : هَل لَك أن أَعْطِيَكَ ا 
فى مقر هَذَا إِحَارَةٌ للق أوذا لا مدل ول ب 


قَالَ مَالك: ولا يَبَفَى لِرَحْلٍ أن يُوَاحرَ نفْسّةٌ ولا أَرْضَهُ ولا سَفِينتُ إلا يشئء 
مَعْلُومٍ لا يول إلى غيرو0"©. 

قَالَ مَالِك: وَإِنمًا فرق بين الْمُسَاقَاةٍ ؛ 00 البتِضَاءء أن صَاحِ 
الل لا ييه عن أذ بيع لمتخاتقى لقو عنلمكة 7 وسلع الأرض تيهنا 


نا ب يمن 0ه 2 وم 


وَهِى أرض بَيْضَاءٌ لا شئء فيها("©. 

الشرح: قوله: «فالذى يعطى أرضه البيضاء يثلث ما يخرج منها أو ربعه يدخله 
الغرر» يريد أنه لا يجوز للرحل أن يكرى أرضه البيضاء يجزء منهاء وإن حاز أن يكريها 
فى الجملة إلا أن ذلك الربع لا يدرون قدره؛ لأنه قد يقل مرة» وريما تلف جميعه؛ ويكثر 
أخرى» والكراء معاوضة على منافع الأرضء فلا يجوز إلا بعوض معلوم؛ لاسيما فيمن 
تمكن المعاوضة عليه لشىء معلوم؛ وإنما جاز فى المساقاة؛ لأنه لا تجوز المعاوضة على 
منافع الثمار بشىء معلوم» ومثل ذلك من استأحر أجيرًا بثلث ما يربح فى سفره مع 
تمكنه من استئجاره بإحارة معلومة» فإن ذلك لا يجوزء وقد جوز أبو حتيفة استعجار 
الأرض يجزء مما يخرج منها. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجحه البحارى من حديث عطاء عن حابر: كانوا 
يزرعونها بالفلث والريع والنصف» » فقال النبى #: ومن كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحهاء فإن لم يفعل» تمان ار 


.779/17١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذاكار‎ )١( 
.771/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
.7717/7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )"( 
كتاب الزراعة ياب ما كان من أصحاب . . إلض عن أبى-‎ 7١1/7 أحرحه البخارى‎ )*( 


يض ا و ا اق ما ا لسوت سا اا د ع كتانب المساقاة 

ومن حهة المعنى أن هذا عوض فى الإحارة مجهول» فوحب أن يكون ممنوعًا كالجزء 
الذى ليس .عقدر. وقال ابن حبيب: المخابرة اكتراء الأرض بالجزء ما يخرج منهاء والخبر 
حرث الأرض. 

مسألة: ولا يجوز اسعتجارها بطعام مقدر خلافا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما أخحرجه البخارى من حديث رافع بن ديج عن عمه ظهير 
بن رافع أنه قال: لقد نهانا رسول الله وي عن أمر كان بنا رافقّاء قلت: ما قال رسول 
الله ظُيُّ فهو حق. 

قال: دعانى رسول #َقَك فقال: وما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجحرها على الربع» 
قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة. 

قال ابن حبيب: قال مالك: ففيما نهى عته من المحاقلة» هو اكتراء الأرض بالحنطة. 

فوجحه ذلك من جهة المعنى أنه منفعة الأرض التى اكتريت لهاء وهى المنفعة 
المقصودة منها إِنما هو الطعام الخارجء فإذا اكتراها منه بطعام» فهو طعام بطعام غير 
مقبوض ولا مقدر. 
كاللحم واللين» فإن ذلك لا يجوزء قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن 
عبد الحكم ومطرف وابن الماحشون. وقال ابن كنانة: لا يكرى بشىء إذا أعيد فيها 
نبت » وتكرى بغير ذلك من طعام أو غيره ثما لا تنيت. وقال ابن نافع وغيره: لا تكرى 
بالحنطة وأحواتهاء وتكرى بغير ذلك من مطعوم وغيره. 

وقال ابن حبيب: وكره مالك أكتراءها بالطعام؛ لأنه طعام بطعام مؤحل. وقال ابن 
الماجشون: إنما كرهه؛ لأنه من المحاقلة إلا أن تكون أرضًا لا تنبت ذلك الشىء 
كالقطن والزعفران فى أرض لا تنبتهما. 

دهريرة. مسلم ١١18/9‏ كتاب البيوع رقم »٠١"‏ عن أبى هريرة. الطبرانى فى الكبير 

:"0 عن أبى هريرة. البغرى فى شرح السنة 01/8 عن جابر. 

(*) أخرحه البخارى حديث رقم 7778. مسلم حديث رقم .١544‏ ابن ماحه حديث رقم 

.١ 8‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .١884‏ أبو داود حديث رقم 989" أحمد فى 


كتاب المساقاة اا 1[ 1 1[ [ [ [ [ 0 

قال القاضى أبو الوليد: وجه كراهتيه عندى ما أخرجه البخارى من حديث 
إسحاق بن أبى طلحة عن أنس: : نهى رسول الله يي عن المحاقلة0). 

والدليل على ذلك ما روى رافع بن خحديج أن النبى نهى عن كراء المزارع' '» وهذا 
عام إلا ما خحصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن هذا طعام؛ فلم يجز كراء الأرض به كالقمح. 

ووجه قول ابن كنانة أن هذا مما لا يزرع فى الأرض» فجاز أن تكرى به كالخطب 
والجذوع. 

ووجه قول ابن نافع أن كل ما يجوز التفاضل بينه وبين القمح؛ فإنه يجوز أن تكرى 
به الأرض كالذهب والفضة. 

مسألة: ولا تكرى الأرض بشىء مما يخرج منها من النبات مما ليس له أصل ثابت» 
وإن كان مما لا يؤكل كالكتان» هذا قول مالك وابن القاسم فى المدونة» ولا بشىء مسن 
الحشيش. وقال ابن المواز: لا بأس أن تكرى الأرض بالخضر. قال الشيخ أبو محمد: 
يريد من الكلاٌ لأنه ليس مما يزرع ولا من الطعام. 

ووحه قول مالك أنه ما تنبته الأرض» وليس له أصل ثابت» فلم يجز أن يكرى به 
القمح. 

ووجه القول الثانى إنما يكره كراء الأرض يما يخرج منها ثلا يعطيك ما تنبت 
أرضك أو يدخله الجزاف المجهول بين ما يأخذه منهء وما تنبته أرضكء فإذا كانت 
الأرض لا تنبت ذلك الجنسء» فقد أمنت ذلك كله. 

فرع: فإذا قلنا لا يحوز كراؤها بالكتان» فإنه يجوز بالثياب من الموازية. 

ووجه ذلك أنه قد استحال عن جنس الأصلء فليس هو مما تنبت الأرض 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم .7١484‏ مسلم حديث رقم 1519. الترمذى حديث رقم 
."ل . النسائى فى الصغرى حديث رقم /الاه4. أبو داود حديث رقم 575"الا. ابن ماجه 
حديث رقم 534؟5. 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 1785 205844 4017. مسلم حديث رقم .١9407‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 55.08 551١17 551١‏ 591145 ابن ماحه حديث رقم 
ماه4؟. أحمد فى المسنئد -حديث رقم .445٠‏ 


كتاب المساقاة 

مسألة: ولا بأس أن تكرى بالنذوع والحطب والمخشب والعود وبأصل شجر لا 

ووحه ذلك أنه أصل نايت من جد جنس الأرضء ولأنه يتبعها مجرد العقد بخلاف 
الررع» فكأنه إنما أكراها بأرض أخرى. وذلك حائز. وقال ابن الماجشون: إنما أحازه 
بالنشب؛ لأنه ليس الذى يزرعء وهذا الذى ينتفض بالكتان والقطن. فإنه لا يزرع» 
ومع ذلك فلا يجوز أن تكرى الأرض بهما. 

فصل: وقول مالك: دولا ينبغى للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا 
بشىء معلوم» يريد معلوم المنس والصفة والقدر بكيل أو وزن أو عدد أو حزرء إن 
كان قريبًا غير متعلق بالذمة» وليس كذلك من يكرى أرضه مجزء تخرحه؛ فإن ما تخرحه 
غير معلوم الصفة ولا القدر ولا مرئى ينظر إليه 

فصل: روإثما فرق بين المساقاة فى الدخل والأرض البيضاء أن صاحب النخخل لا 
يقدر أن يبيع ثمرها حتى يسدو صلاحه وصاحب الأرض يكريها يريد أن النحل لا 
يجوز أن يبيع منفعتها المقصودة منهاء وهى الثمرة على الوجه المعتاد. مالم ييد 
صلاحهاء فإذا بدا وحاز ذلك؛ لم تجر فيها المساقاة» وصار يمنزلة الأرض البيضاء لما 
حاز أن تياع منفعتها المقصودة منهاء وهى الزراعة فيها واكترازؤها للزرع قبل الصلاح» 
لم تحر المساقاة فيها. 

َال مَالِك: وَالأمر عندنا في الل نم سَاقَى السِّينَ الثلاث وَالأريَعَ وَأَقلٌ 
ين ذَلِكَ وَأكْتر قَالَ: وَدْلِكَ الى سَمِعْتْء وَكُلُ شئء مِفْلّ ذلك مِنَّ الأصول 

الشرح: قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن عمد المساقاة عقد لازم. 

قال الشيخ أبو إسحاق: عقد المساقاة لازم للمتعاقدين» وليس لأحدهما فسخه بعد 
عقده إلا برضا صاحيه؛ ولو مات أحدهما لكان ورثته مكانه. وفى الموازية: إذا 
انعقدت المساقاة» فليس لأحدهما رجوع؛ وإن لم يعمل كالإحارة بخلاف القراض؛ 
وقد رأيت لبعض القرويين أنه لو مات قبل الجداد لبطلت المساقاة؛ وليس كالعقوه 
اللازمة» وإن لم يقبضء ولعله تعلق فى ذلك ما روى فى عين السفى تغور. 


,؟7/9١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب المساقاة ام اج اح م ووم تافاته لمقم ا لوطل ا ا 1 

وإن كان قبل العمل» فلا شىء على رب الحائط» وإن كان بعد العملء لزمه أن 
ينفق بقدر ما يقع له من النمرة» وإن لم يكن عنده شىء» فللعامل أن ينفق ويكون 

وفى المدونة: العامل يندم فيسأل الإقالة قبل العمل» فيأبى صاحب الجحائط أن يقبله 
فيعطيه على ذلك مائة درهم: فلا يجوز عند مالك قبل العمل ولا بعده. وهذا يقتضى 
اللزوم قبل العمل» ولو لم يلزم قبل العمل لما الحقه ندم ولا سأل إقالة» ولا زاد لذلك 
مائة. 

وأما القبضء فلا تأثير لهء ولذلك لم يؤثر فى القراضء وإئما التأثير للعمل؛ وقد قال 
ابن حبيب: المساقاة بيع من البيوع إذا عقداها بينهما لم يجر لأحدهما أن يرجحع فيها 
حتى يتم أحلها. 

مسألة: إذا ثبت أنه عقّد لازم؛ جاز أن يعقد لوجائب عنده كاكتراء الأرض» وما 
ليس بلازم» ومن العقود الجائزة كالشركة والقراضء فإنه لا يجوز أن يعقد إلا عقذًا 
طلم الا يستوظل فيه وكات لأن ذلك يقتضى اللزوم. 

مسألة: ووجائبه بالشهور والسنينء قاله الشيخ أبو إسحاق وابن حبيب. 

ووجه ذلك أن أجرة العامل لا تصح أن تكون إلا من الثمرة الى يعمل فى أصلها 
يحزء منهاء فكان العمل إلى أن يمكن قسمتها كربح القراضء ومعنى قوله: «بالسنين) 
يريد من اجأنداد إلى الجداد. 

فصل: وقوله: «أن النخل يجوز أن يساقى لسنتين وثلاا وأربعًا وأقل من ذلك 
وأكثر يريد مالم يكثر ذلك جدًا. قال اين القاسم فى المدونة: فى العشر سنين 

مسألة: ومن أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين» فعمل فى النخحل ستةء ثم أراد أن 
يتركء لم يكن له ذلك حتى يتم أحل المساقاة إلا أن يتراضيا قبل ذلك. 

مسألة: إذا ثبت أنه عقد لازم» فإن لهما أن يتتاركا بغير جعل» ولا يجوز أن يعطيه 
العامل شيعًا قبل العمل ولا بعده وقاله مالك فى المدونة. قال ابن القاسم: وإنما جاز 
ذلك؛ لأن العامل يجوز أن يدفع النخل إلى غير مساقاة؛ فإذا ردها إلى ربها فقد ساقاه 


أذ لوف لوا مالو ونا وبا ل قد ماد ولو قا ا و لاما ادا مكتاين الممساقاة 
فيهاء ولم يجز عندى أن يزيده شيعًا لأنه يكون زيادة من أحد المتساقيين؛ وذلك يمنع 
صحة المساقاة» ولا يجوز أن يقول صاحب الحائط له: احرج وأعطيك قيمة ما أنفقت 
وإن رضيا بذلك لما قدمناه من الزيادة فى المساقاة. 

فرع: فإذا قلنا بذلك» فلا بأس أن يدفع العامل النخحل مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما 
أحذه ما لم تطب الثمرةء قاله مالك فى العتبية. قال محمد: وما لم يضمن له الجزء الباقى 
من الثمرة؛ ولا يجوز ذلك بأكثر من ذلك اللحزء حتى يحتاج العامل أن يزيد من حائط 
آخخر. 

ووحه ذلك أنه إذا ساقاه بأقل من ذلك الجزىءء فهى مساقاة صحيحة؛ لأن العامل 
الأول لما عمل صار .عنزلة صاحب الحائط يجوز أن يساقه صاحب الحائط بأقل من ذلك 
الجزءء فيبقى للعاملى فى الحائط سدس أو ربع كما يبقى لصاحب الحائط إذا ساقى غيره؛ 
فإذا ساقاه يأكثر من ذلك الجزء لم يجز ذلك؛ لأنه عنزلة أن يشترط صاحب الحخائط جزءًا 
زائدًا من حائط آحر على جميع ثمر حائط المساقى. 

وروى ابن ميسر عن ابن القاسم عن مالك إن لم يعمل؛ جاز أن يعطيه صاحب 
الأرض جزءا من الثمرة» وإن عملء لم يز ذلك. 

مسألة: ولو اطلع على أن العامل سارق مبرح يخاف منه أن يقطع النحل» أو يذهب 
أو يخرب الدار ويبيع أبوابهاء لم يكن له إخراجه عند ابن القاسمء واحتج لذلك يما قال 
مالك فى الرجل يبيع السلعة من رحل مفلسء والبائع لا يعلم بفلسه: أن البيع لازم 
فهذا مثله. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن المساقى شريك فى أصل الثمرة والشريك 
لا يستطيع شريكه أن يخرجه من عين حقه؛ لما يظهر فيه من حيانة ولا غيرها. 

مسألة: ولا تنفسخ المساقاة .موت أحد المتساقيين» فإن مات العامل عمل ورثته؛ إن 
كانوا أمناء كما كان صاحبهم يعمل؛ فإن أبوا ذلك كان مال الميت لازمًا لهم؛ وإن 
كانوا غير أمناء لم يسلم إليهم» ويأتون بأمين؛ قاله ابن القاسم فى المدونة» ففرق بين 
هذه المسألة» وبين أن يظهر من العامل سرقة أو إغارة؛ وذلك لأن العامل تعلقت 
المساقاة بذمته وماله ولزمته أكثر من لزومها للورثة» فلو اطلع فى النخحل على قلة حمل 
وضعفء لزمته المساقاة وكذلك إذا اطلع منه على عيب والورئة لا تتعلق المساقاة 
بأموالهم» ولا يازمهم إن كرهوهاء وإنما تلزم تركة الميت» وإن كان له مال» ولذلك لم 
يلزم صاحب الحائط بسرقتهم وخخيائتهم. 


كتاب المساقاة اانه ؟ نل الو موت ا 

مسألة: ولو أحيحت الثمرة» فقد روى أشهب عن مالك: لا جائحة فى المساقاة 
الجمائيحة الثلث» فللعامل أن يسقى الخائط كله أو يخفرج. قال محمد: ولا ثسىء له من 
علاحه ونفقته. 

وحه القول الأول أنهما شريكان» فلم يفسخ ذلك بينهما بالجائحة 

ووحه القول الثانى أن عمله عوض من حصته من جميع الثمرة» فإذا أحيحت كان لله 
ترك ذلك كما لو اشتراها 

فرع: وهذا إذا كانت الجائحة شائعة فى الحائط»ء فأما إذا أحيحت حهة: وسلمت 
أخرى» فيلزم المساقاة فيما سلم إلا يكون بعد أحذ الثلث فأقل» قاله محمد. 

قَالَ مالك فى الْمُسَاقِى: إنهُ لا يأحذ مِن صَاحِبه الى سَاقَاةُ شيا مِنْ ذهب رَلا 
رق ياه ولا َعَم ولا يا من لأعياءِ لا يمح ذلك ولا يتف أن يعد 
الممافق ير و سوط شيا ريد َِاهُ مِنْ ذَهَسِو وَلا وَرق وَلا طعّام ولا شئء 

5 م َّ 

06 الأشيّاءء وَالويَادةٌ فِيمًا بِيْنهُمًا لو تصلح. 

قَالَ مَالك: : وَالْمَُارِضُ أَيِضًا هله امِل لا يلح إِذَا محلت الرياذة فحن 
المماقة ) ل عد 
أذ تق الاحَارةٌ أثر غرَرِ لا يَذْرى أيكوث أمْ لا يكوث أز يَقِلُ 0 

الشرح: قوله: وولا يأخل من الدى ساقاه» يعنى العامل وشيئا من ذهب ولا ورق 
ولا شيئًا من الأشياء يزداده» يريد أن صاحب الحائط ليس له أن يشترط على العامل 
نيعا اداده غين احضعه من القمرة بزيداعنا نقصه عتاركا عن القما ذن'الحاتط. 

وأما اشتراطه عليه العمل فى الخائط فَإِنما كان ذلك شرطًا فى صحة عقد المساقاة؛ 
لأن عمد المساقاة على ما قدمناه مبنى على أن الثمرة فيه عوض عن العمل لا يجوز أن 
يكون للثمرة عوض غير العمل؛ لأنه يكون من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 78/9١‏ 7» وقال: لا حلاف بين بمجزى المساقاة أنه لا 

تجوز أن تكون من واحد منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم؛ لأنه حينئذ يعود الجزء جهولاء 

ولا يجوز أن تكون المعاملة على حزء مجهول» وإنما تجوز على جزء معلوم, ثلث أو نصفء أو 

ربع» أو نحو ذلك من الأحزاء المعلومات فيما يخرحه إليه فى الثمرة. 


مم 0000000000 
ظهورهاء ولا يزداد العامل من رب الحائط شيئًا؛ لأنه لا يجوز أن يقارن المساقاة بيع 
ولو شرط على صاحب الخائط شيئًا لكان ذلك عوضًا من بيع عمله؛ فاجتمع عقد 
مساقاة وبيع» وذلك غير جائر. 

مسألة: ولو عدا مساقاة على حزء من الثمرة بعد أن عمل صاحب الحائط فيه 
أشهراء فإن كان على أن يبيعه ما سقى» لم يصلح» وإن كان ملغى» فلا بأس بذلك» 
رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموزاية» ويدحله ما ذكرنا من ازدياد صاحب الحائط 
من العامل دنانير أو دراهم» وذلك غير جائز» ولو كانت المساقاة على أن جميع الثمرة 
للعامل» فذلك حائز إلا أن يكون صاحب الحائط سقاه قبل ذلك بأشهرء رواه أشهب 
عن مالك فى العتبية. ووجه ذلك أنه يأحذ منه قيمة سقيه فقد باعه الثمرة قبل بدو 
صلاحها. 

قال القاضى أبو الوليد: وإن ألغاى فعندى أنه يجوز. 

فصل: وقوله: دولا ينبغى أن يأخد المساقى من رب الخائط شيئًا من الأشياء» يريد 
أنه كما لا يزداد صاحب الحدائط من العامل شيئًا كذلك لا يزداد العامل من صاحب 
الحائط شيئاء وإما تنعقد المساقاة على أن العمل عوض عن حصته من الثمرة» وإنما يحوز 
أن يزداد أحدهما من الأحرة ممالا يلزمه بعقد المساقاة يسير العمل فى الثمرة» فأما ما 
ازداد من غير ذلكء» فلا يجوز قليله ولا كثيره؛ لأن ازدياد صاحب الحائط من العمل 
يخرحه إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وازدياد العامل من صاحب الحائط يخرجه إلى 
أن يقارن عقد المساقاة عمد إحارة, وذلك غير جائز لتنافيهماء ولو ححازت الإجارة فى 
الأشجار لما حازت فيها المساقاة. 

ووجه آخخر وهو أن الإجارة ينافيها الغرر والمساقاة لا تصح إلا فيما فيه الغررء فلم 
يجز اجتماعهما كالإحارة والتعل. 

َال مَالِك فى الرّحُل يُسَاقِى الرَّحُلَ الأرْض فِبهًا لفحل وَالْكَرْمٌ أَوا ما أشْبَّهَ ذلك 
مِنّ الأصول فكو فِبهًا الأرْضٌ الببْضَائ". 

قَالَ مَاِك: إِذَا كَان لاض تَبعَا بلأعئل» 0 الأَصْلٌ َعْظمَّ ذلك أ شرف 
فلا بس ني وَذلِكَ أذ يَكُونَ النحل التين أو كر ويكون اناف السك 


,؟578/9١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


4 قل مِنْ ذْلِكَ وَذلِكَ أن لاض حينقار حيتئلر تبَعٌ اأصل 7" . 

الشرح: قوله: إن البياض مع النخل فى المساقاة» إنما يصح إذا كان تبعًا للنخلء 
وهو أن يكون الثلث من الحملة» والنخل ثلثيها فحينئذ يكون البياض تبعًا للنحل» فإن 
كان البياض أكثر من الثلث, لم يجزء وقد ذكر فى المدونة ابن الاسم فى النتحل يكون 
تبعًا للبياض فى الكراء: أنه لم يبلغ به الثلث فى إحدى الروايتين» وعلى هذا إن قصر 
على الثلثءع جاز أن يكون تبعًا قولاً واحدًا أو ما كان أزيد من الثلث لم يجز ذلك فيه 
قوللا رادا 

وأما الثلث» فاختلف قوله فيه» فمرة جعله فى حيز اليسير الذى يكون تبعاء ومرة 
جعله فى حيز الكثير الذى لا يكون تبعًا. 

وجه القول الأول أن كل موضع جعل الثلث فيه حدًا بين ما يجوز وبين ما لا يجوزء 
فإنه من جملة ما يجوز كالوصية وهبة الزوحة. 

ووجه القول الثانى ما روى عن النبى 9# أنه قال: والثلث والثلث كثير,” 2. 

مسألة: وحكم ما لا تجوز المساقاة فيه مع ما تجوز المساقاة فيه حكم الأرض البيضاء 

مع التخل» وقد قال مالك فى الموازية: لا بأس أن يساقى الحائط» وفيه من الموز ما فيه 
تبع قدر الثلث فأقل. قال محمد: ويكون بينهما على سقاء واحد, ولا يلغى لأحدهما. 

فرع: وفيما يراعى الثلث من البياض؟ الظاهر من أقوال أصحاب مالك أن ذلك 
فيما يلغى» وفيما شرط على حكم المساقاة. وقال ابن عبدوس: إنما يراعى أن يكون تبعا 
للثمرة كلها إذا كان بينهماء فأما إذا ألغى» فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لخصة العامل 
تخاصة. 

وحه قول ابن عبدوس أن ما صار للعامل يجب أن يكون تبعًا للحصة إذا لم يلغ. 

مسألة: وصقة اعتبار ذلك أن ينظر إلى كراء الأرضء فكأنه حمسة دنانير وإلى غلة 
النخل على المعتاد من حالهاء ويسقط من ذلك قدر الإنفاق على الثمرة» فإن بقى سن 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .779/5١‏ 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم 47/ا؟. مسلم حديث رقم .١1558‏ 50 
15 النسائى فى الصغرى حديث رقم 575". أبو دارد حديث رقم 1854. أحمد فى 
المسئد حديث رقم 1507., الدارمى حديث رقم ,71١55‏ 


2 يوممموم ورف وة نمو م رمي ر رمثم رم ميم مم رم مم هف رم نرف زومر ة ةوه م رمم مه مار ممه رم ار ل ز رت كتاب المساقاة 
ذلك عشرة دنائير أضيفت إلى كراء الأرض» فيكون خمسة عشرء فيجوز ذلك لأن 
كراء الأرض تبع» ولو بقى من قيمة الثمرة ثمانية دنانير لم يجز؛ لأن الخمسة إذا 
أضيفت إلى ثمانية كانت أكثر من ثلث الجملة. 

مسألة: فإذا قلئا يوز فى البيع؛ ويجوز إلغاؤه للعامل» فهذا إن عمل العامل حتى 
تكمل المساقاة» فهو له على حسب ما ألغى لهء وإن حرج من الحائط يجائحة أصابته؛ 
وقد زرع العامل؛ فقّد روى ابن أشرس عن مالك: عليه كراء البياض» ولو عجز عن 
عمل الحائط» فقد روى على بن زياد عن مالك: عليه كراء الأرض بكراء مثله. 

مسآلة: وإن كان البياض بينهماء فقد قال ابن القاسم: إنما يجوز ذلك على سقاء 
الحائط» ولا يجوز على غير ذلك» وقاله أصبغ. وقال أصبغ أيضا: إذا كانت المساقاة 
على النصف؛ وشرط للعامل ثلاثة أرباع البياض» جاز. 

وجوه قول ابن القاسم أن المساقاة إذا انعقدت يجزئين مختلفين» لم يجز كالحائطين أو 
بعض أنواع الشجر. 

ووجه قول أصبغ الثانى ما احتج به؛ لأنه يجوز أن يكون له جميع البياض؛ وهو 
مخالف جحرء المساقاة» فكذلك إذا شرط عليه جرعءا أكثر من حزئيه فى المساقاة. 

مسألة: ومن أحذ زرعًا مساقى قد عجز عنه صاحبه ومعه أرض بيضاء تبعًا للزرع» 
ففى الموازية: أن ذلك يجوز منه ما يجوز من البياض مع الأصول. 

ووجه ذلك أنه تبع للأصل تصح فيه المساقاة كالذى مع النخحل. 

مسألة: وإن ساقى زرعًا عجز عنه صاحبه. وفيه نخل تبع للزرع؛ فإنه يجوز أن 
يساقى ذلك مساقاة واحدةء قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال فى الموازية: وكذلك إذا 
كان الزرع تبعًا للنحل. 

فرع: إذا قلنا يجواز أن يجمع النحل والزرع فى المساقاة» فإذا كانت النخل تبعًا 
لاررع لم تمر المساقاة على مذهب ابن القاسم إلا بشرط أن يعجز صاحب الزرع عنه. 
وإذا كان الزرع تبعًا للنحل جازت المساقاة» وإن لم يععجز عن الزرعء قاله ابن المواز. 

مسألة: رهل يجوز إلغاء النل التى هى تبع للزرع للعامل؛ قال ابن القاسم فى 
المدونة: إنه بخللاف البياض مع النخحل» ولا يجوز إلغاء ذلك للعامل» وكذلك الزرع 
الذى هو تبع للشجر كأصناف من الشجر لا يجوز أن يلغى صنئف منها للعامل. 


كتاب المساقاة واماسطط بو ال لمق مناه اماس ا 

ورورى ابن وهب عن مالك: أن ذلك يجوز أن يلغى للعامل وحده؛ وإذا كان تبعا 
كمكترى الدار فيها نخل هى تبع؛ ولا يجوز أن يكون بينهماء وعلى هذا يجوز أن تلغى 
امون للعامل إذا كانت تبعًا للحائط. 

قال مالك: وَإذَا كانت الأرْضن ابض بها تحتل أو كر أَوْمَا يُتشْبهُ ذلك مِنَ 
الأصول؛ فَكَانٌ لأمئلٌ الثنث أَوْ قل وَاليَيَاضُ الثلد أ أكترء حار فى ذلك الْكِرَاءُ 
وعست فيد التنتاقاته وذللة أذ يأ أَمْرٍ الناس ات الأمنا حرتيع اباط 
8 الأرْض» رفيا الشاء لوي لسر اذيا ع المُمبْحَفْ أو اليف 
وَفِيهِمًا لجل من الْوَرق بالوَرق أو الْقِلادَة أو حاتم َِيهِمًا الفمرم اللي 
بالدنازير» َم نَل هذه ُو حل يع الناسى وَييْمَاعُونَهَا َلَمْ يَأت فى ذْلِكَ 


2 ناما يان 


ع مَوْصُوفٌ مَقُوف علي ذهو يكال ل ل 7 
وَالأسرُ فى ذَلِكَ عِندنا الى عَمِلٌ به الناس وَأَحَارُوهُ يهم أنه | إِذَا كان المّىءُ مِنْ 
ذَلِكَ الْوَرق أو النعن يما لِمَاهَوّفيي حار بيع َذْلِكَ أذ كو النصل أو 
ال 5 الفُصُوص'ٌ فِيمَُ الثلئان أو أَكْكبُ وَالْحِلَية يمتها الثلث أَوْ أَكَلّ. 


الشرح: قوله: نط سهد شر لمن لشاف ل يجوز ذلك 
فى الكراء» أصل ذلك جواز ذلك إذا كانت ثمرة النخل الثلث؛» وقد منع منه فى 
المدونة» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز فى اليسير» وأبى أن يبلغ به الثلث» فلم 
بختلف قول مالك فى يسير الغلة الأرض فى الكراء؛ وإنما يختلف قوله فى تحديد ذلك 
اليسير» فمرة يجعل الثلث فى حيز اليسير» ومرة يجعله أول الكثير» وما قصر عنهء فهو 
من جملة اليسيرء وقد تقدم ذكر ذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووحرمت فيه المساقاة) يحتمل أن يريد به أنها تحرم فى الجحملة من 
البياض والنحل» وأما إذا أفردت النخخل بالمساقاة» فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يجوز أن يفرد 
بالكراء» وقد جوز مالك المساقاة فى التتحلة الواحدة والدحلتين. 


فصل: وقوله: «وذلك من أمر الداس أن يساقوا الأرض وفيها البياض, وتكترى 
الأرض وفيها اليسير من الأصل» يريد أن هذا أمر شائع دون نكير؛ لأن الضرورة إليه 
عامة لتعذر انقصال الأرض من الشجر والشجر من الأرض غالبا وحاحجة الناس إلى 
الاستئابة فى عملهاء فما جازت إجارته» كانت فيه الإجارة» وإن كان فيه اليسير مما لا 


نك م او ا لوط ا لاف ات لمعم ا ا كانت المساقاة 
تحوز فيه الإحارة» وما جازت مساقاته كانت فيه المساقاة» وإن كان فيه اليسير ما تجوز 
فيه المساقاة. 

فصل: وقوله: ا ل ا ا ا 
لعي او ال ار 0 508 
للثلثين أو فى حيز ما لا يجوز ذلك فيه؛ والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى دارا فيها نخل ثمرتها تبع لكراء الدار» فتهدمت الدار فى نصف 
السنةء فقد روى عيسى عن ابن القاسم وأبو زيد عن ابن القاسم: لو كانت الثمرة قد 
طابت» وكانت تبعًّا لما سكن؛ فهو للمكترى وعليه ثلنا الكراء إن كانت قيمة الشمرة 
التلث» فإن لم تطب» فهى لصاحب الدار على المكترى ثلث الكراء. 

قال يحبى بن عمر: وكذلك لو طابت الثمرة» وليست بتبع لما سكن» فهى لصاحب 
الدار» وقد فسد فيها البيع. وقال محمد بن المواز: الشمرة راجعة إلى صاحبها طابت أر 
لم تطب. 

ووجه القول الأول أنها إذا طابت وكانت تبعا لما سكن, فإنما وقع الفسخ من العقد 
فيما لا يؤثر فى بيع الشمرة؛ لأنه لو أفرد ؛ بيع الثمرة مما صح من الكراء لجاز ذلك؛ 
فكذلك فى مسألنتا مثله. 

ووجه القول الثانى أن الثمرة قد تبعت ما فسخ من التبايع كما تبعت ما جاز منه) 
فلما فسخ ما هى تبع له انفسخ البيع» ؛ لأنه لا يجوز إفرادها بالبيع» » وإذا فسد بعضها 
لذلك فسد جميعها. 

ل 6 
الشَرْط فى الرَّقِيق فى المُسَاقاةٍ 

قَالَ مَالِك: إن أَحْسنَ مَا سْمِعَ فى عُمّال اقيق فى الْمْسَاقَاة يَسترِطهُم الحماتق 

ع ناي رامل إن لزنابر لله لأنُمْ عمال ْمَل هم مل لمَالِلا 


نفع يهم لداعل إلا أنه تحيف عَنهُ بهم امونة» وَ! لك يكرنوا فى امال اشْتَدتْ 
مُؤْنتَُ نما ذَلِكَ يمنِْلَة الْمُسَافَاةٍ فى الْميْنِ والنضطعء وَلَنْ تجد حي سات قي 


كناب المساقاة ممع ال ف مألل للملا اسع م ا اك او واي 217 
أَرْضَيْنِ سوَاءِ فى الأصل وَالْمَفََ إِحْدَاهُمًا هما وان ولد غردروة زالاعرى ينمل 
على شىاء واج لفق مول عدن وَِكٍَ 0 التلح. قَال: وَعَلَى ذلك الأمُرٌ 
ا قال وَالْوَائْنَة الثابت مَاؤّهًا الْتِى لا تَغْورٌ وَلا تنقطة0"©. 

الشرح: قوله: «فى عمل الرقيق فى المساقاة أنه لا بأس أن يشترطهم العامل على 
صاحب الأصل» يريد الرفيق الذين كانوا عمال الحخائط وقت المساقاة» وقد قال مالك 
فى المدونة: إنه لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إنحراجهم إذا كانوا فيه يوم المساقاة 
ولكن لو أحرحهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاةء لم يكن بذلك بأس» فعلى هذا إا 
يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس على حسب ما قال: إن من استأجر 
راعيًا يرعى له غنمه سنة» أنه يجب أن يشترط الغنم إن ماتت كان عليه أن يرعى له 
مثلهاء وهذا لو لم يشترطه لكان هذا حكمه. 


ويحتمل أيضًا أن يكون على وجه إقرار رب الحائط له بأنهم فى حائطه عند عقد 
المساقاة. وقد روى عيسى عن ايبن القاسم فى العامل يجهل؛ فلا يستئنى ما فى الحائط 
من دواب ورقيق» ويقول صاحب الحائط: إنما ساقيتك بغير دواب ولا رقيق» أنهما 
يتحالفان ويتفاسحان. قال الشيخ أبو محمد: انظر هذاء وهو لا يجوز عنده إخراج 
دوابه» فقد صار مدعي لما لا يجوز. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى المسألة عندى على أصل ابن القاسم أن يجهل 
العامل» فلا يقر صاحب الحائط على أنهم فى الحائط يوم المساقاة» ولا يشهد عليه 
بذلك؛ ويعتقد أنهم فى الحائط» وأنهم به يممجرد العقد على الواحب فى ذلكء ثم 
اختلفوا فقّال صاحب الحائط: لم يكونوا فى الحخائط يوم العقدء وقال العامل: بل كانوا 
فيه» فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وقد روى ابن مرين» رواية عيسى عن ابن القاسم. فقال: يتحالفان ويتفاسخحان, إلا 
أن بمضى رب الحائط الرقيق» فتلزع المساقاة إلى أجلهاء وهذا يدل على صحة العقد على 
حسب ما قلناه. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 47/51١‏ 25 وقال: ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن 
يشترط أن يعمل برقيق الحائط فى غيره» ولا أن يشترط فى الرقيق ما ليس فيه» ولا لرب المال أن 
يخرج من رقيق المال من كان فيه فى عمّد فى المساقاة» وله ذلك» قيل: وإنما يساقيه على حاله» 
ومن مات من الرقيق» أو الحقته آقة» فعلى رب المال أن يخلفه. 


وقد احتلف أصحابئا هذه المسألة» وإطلاق عقد المساقاة: فقال عيسى بن دينار وابن 
نافع فى المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط والعقد لازم صحيح. 

وفى الواضحة أن ما فى الحائط من الأحراء والدواب والدلاء والحبال والأداة من 
حديد وغيره مما يكون فيه يوم السقاء يستعين به العامل» وإن لم يشترطه. 

وقال محمد بن المواز: إن اشترط ذلك رب الحائط لم يجز. واحتج عيسى لقوله بأن 
لصاحب الحائط أن يقول لو اشترطتهم على ما ساقيتك إلا على أقل من هذا الجزءء 
وهذا يقتضى أن له أن يساقيه على إحراج الرقيق والدواب. وقول ابن القاسم مبنى على 
أن ذلك لا يجوز وقد احتج له يها تقدم. 

فرع: فإذا قلنا لا يجوز لصاحب الخائط أن يشترط إخراحهم؛ فإن شرط رب الحائط 
تراج من فيه من الرقيق والدواب» ففى الموازية أن عمل على هذاء فللعامل أجر مثله. 
كان يقوله ثم رجع إلى أجر مثله. 

وأما لو اتفقا على أنهم كانوا فى الحائط يوم العقدء» فإن صاحب المائط إن ادعى 
أنه قد شرط إحراحهم لم يخل من ثلاثة أحوال» إما أن يوافقه العامل على ذلكء» فيفسد 
العقد فيفسخ قبل العمل» ويرد بعد العمل إلى أجر مثلهء وإما أن ينكر العامل» ويدعى 
أنه قد شرط إبقاءهم» فالقول قول العامل. 

وكذلك لو لم يدع العامل شيئًا أكثر من أنه أتكر الشرط؛ لأنه يدعى الصحة 
وصاحب الحائط يدعى الفساد ولو أقر صاحب الخائط أنه لم يشترط شيئاء وادعى أنه 
اعتقد إخراجهم لم ينظر إلى ما ادعاه. وكانوا للعامل» والله أعلم. 

مسألة: ولو كان فى الحائط إحراءء فأحرتهم على صاحب الجائط. 

ووجه ذلك أن الخائط إنما أحذه العامل مساقاة على صفته التى هو عليها حين 
العقد. وإنما يكون على تلك الصفة بعمل العمسال من الرقيق والأججسراء والدواب» فلا 
يجوز إحراج شىء من ذلك عنه كما لا يجوز أن يدفع إليه حائطه مساقاة» ويستئنى ماءه 
الذى يسقى وحى به. 

مسألة: ومن مات من الرقيق والأجراء والدواب ممن هو لصاحب الحائط» فعليه 
حلف ذلكء قاله مالك فى المدونة. زاد فى غيرها: وإن لم يشترط العامل ذلك عليه. 
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ووجه ذلك أن بقاءهم فى الحائط شرط فى صحة المساقاة» فلا يجوز أن يخلو وقفت من 
أوقات المساقاة منهم» فلا يتعلق العقد بأعيانهم إلا مع بقائهم» فإن عدموا لزم صاحب 
الخائط الإتيان بعوضهمء ولم يكن ذلك يمتزلة العبد المستأحر يعينه على الخدمة» فإن 
الإجارة تبطل .كوته. 

والفرق بينهما على وجهين أحدهما أن يكون العقد إنما يكون يقع على عمل فى 
ذمة صاحب الحائط؛ ولكن تعين لهؤلاء الأجحراء والعمال والدواب بالتسليم واليد 
كالذى يكترى راحلة مضمونة ثم يسلم إحدى رواحله إلى الراكبء فإنه ليس له أن 
يبدلها. 

والثانى أن يتعين الرقيق والدواب بالعقد. ويكون على صاحب الحخائط حلف ذلك 
إن تلف .مقتضى العقد؛ لأن عمل الرقيق ليس .عقصود بالعقدء والعقد ثابت يموت من 
مات منهمء فلذلك لزم العوض فيهم. 

فرع: وهذا إذا كان الأحير مستأجرًا لجميع العام» وإن كان مستأجرا لبعضهء فلم أر 
فيه نصًا. وعندى أن عليه أن يعرض منه من يتم العام؛ لأنه لو مات للزمه ذلك» فكانت 
إذا انقضت مدة إحارته؛ ولا عتع ذلك صحة العقد؛ لأن عمل الأجير فى الحائط متعلق 
بذمة صاحب الحائط أو .ععنى ما يتعلق بذمته. 

مسألة: ولو استعمل ما فى الحخائط من الحبال والدلاء والآلة؛ حتى خلقء ولم تكن 
فيه منفعة» فعلى العامل خلف ذلكء» ولو سرق ذلكء لكان على صاحب الحائط عخلفه 
عنزلة الرقيق والدواب [لتلك]2'7» وقد رأيته لبعض العلماء مسن شيوعنا. وقد قيل فيه 
غير هذاء أن على صاحب الخائط حلف ذلك فى الوجهين؛ والأول عندى أظهر. 

مسالة: ونفقة الأجراء والرقيق والدواب على العامل دون صاحب المائط بخلاف 
الأحرة. 

ووحه ذلك أن الأحرة معنى لزم رب الحمائط قبل عقد المساقاة» وكذلك أثمان 
الدواب والرقيق» وليس كذلك النفقة عليهم» فإنها معنى طرأ بعد عقد المساقاة» وبه يقم 
العمل فكان ذلك على العامل؛ لأن جميع العمل الطارئ عليه. 

مسألة: ولو شرط النفقة على صاحب الحائط» لم يجز ذلك» من الواضحة والموازية؛ 
لأن النفقة الطارئة بعد العقد على العامل. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هكذا فى الأصل. 


1:5 ا ماق ل اق م و ا لمح كه ون امو و و كنات المساقاة 

فصل: وقوله: «لأنهم عمال المال» فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا بخقفيف 
العمل: يريد أنهم كانوا عمال المال قبل ذلك إلى حين العقدء فظهور المال وقوته 
وكثرة عمارته إنما كان بعملهمء ولهم فيه تأثير» فكانوا منزلة الماء الذى به صلاح 
الحائط وتماؤهء فلا لذلك يجوز إخراحهم من المال؛ لأن ذلك بمنزلة السقى» وسائر ما 
يتصل الانتفاع به. 

ولما كانت المساقاة تختلف .ما آثره العامل فى الحخوائط» فإذا قوى الحائط بالعمل 
ووضعف بقلته كما يقوى بالسقىء ويضعف بعدمه» وتختلف رغبة العامل فيه يحسب 
اختلاف ذلك؛ لم يجز إخراج الرقيق كما لا يجوز الاستمساك بالماء. 

فرع: وهذا إذا كان الرقيق والدواب فى الحائط حين المساقاة. وأما لو أخرجحهم قبل 
ذلك لصحت لمساقاة على استمساك صاحب الحائط لهم؛ ومتى يكون إخراجهم يبيح 
الاستمساك لهم لم أر فيه نضا حررًا. 

فصل: وقوله: وولن تجد أحدًا يساقى فى أرضين, سواء فى الأصل والنفعة, 
إحداهما بعين واثئة غزيرة؛ والأخرى بنضح على شىء واحد» يريد أن الأرضين إذا 
تساوتا فى طيب الأرض» وقوة النحل وكثرة غلتهما إلا أن إحداهما لسقيها نضح 
مأمون غزير» لا يتكلف عمل فى إخراحه والسقى به. 

والثانية: سقيها نضخ يتكلف فيه المونة يأعذهما نسمًا واحدًا فى عقدينء إلا أن 
يأحذ إحداهما لمكان الآخر فى عقد واحدء وذلك مما يدل على أن لخفة العمل وشدته 
تأثيرًا مقصودًا فى المساقاة» فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان عليه الحائط يوم 
المساقاة؛ لأن فى اشتراط غير ذلك على العامل عملا لصاحب الخحائط يعمله العامل فى 
غير الحائط. 

وفى اشتراط ذلك على صاحب الخحائط اشتراط كثير العمل عليه؛ وذلك كله غير 
جائز» وما يبين ذلك ويوضحه أن صاحب الخائط لو عمل فى الحائط أقل السنة أو 
أكثرهاء ثم ساقاه على أن يعطيه العامل قيمة ما عمل فى ذلك العام؛ لم يجز ذلك» 
فاشتراط العمال الذين فى الجائط .هنزلة اشتراط قيمة ما عمل فيه وذلك كله غير جائز. 

فصل: وقوله: «الوائئة النابت ماؤهاء التى لا تغورء ولا تنقطع» الرواية المشهورة عبن 
يحيى وغيره: الواتئة بالتاء المعجمة بنقطتين. وقال أبو“عبيد فى الغريبين: الواتن الدائم. 
وفى الحديث رأما تيماى فعين جارية» وأما خيبر فماء واتن». 
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ولم يذكر واثنا بالثاء المعجمة بشلاث نقط. وحكى صاحب العين: الواشن المقيم 
بالقاء بغلاث نقط» ولم يذكر واتنا بالتاء المعجمة بنقطتينء فعلى هذا تصح الروايتان. 
وأما ابن عمرء فقال: وانية» ولم يذكر التفسير. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِلْمْسَائَى أن يَعْمَلَ بعٌمّال الْمَّال فِى غيْرِه وَلا أن يشترط ذَلِكَ 
عَلَى الْذِى ساقاة. 

الشرح: قوله: «وليس للمساقى أن يعمل بعمال الخحائط فى غيرة) يريد من وجد 
فى الخائط سن الرقيق» فاشترطهم حين العقد» أو وجب له ذلك عمجرده؛ فإنه ليس له 
أن يستعملهم فى غير ذلك الحائطى يريد من حوائطه التى يعلكها أو حائط أحبنى 
اتفذها مساقاة أو عمل فيها بأحرة. 

وأما إن كان الرقيق للعامل» فله أن بي يستعملهم حيث شاى ويستبدل بهم كيف شاء؛ 
لأنه إنما عليه العمل فى الخائط على صفة معلومة؛ فعليه أن يأتى بها على كل حالء» 
ويعمل من شاء. 

فصل: وقوله: رولا أن يشترط ذلك على الذى ساقاه» يريد أنه لا يجوز له أن يفعل 
ذلك بغير شرط فى العقدء فإن فعل منع من ذلكء ولا يفسد العقدء ولا يتغير شىء 
منهء ولا يجوز أن يشترط ذلك. زاد فى الواضحة: ويفسد هذا الشرط المساقاة؛ لأن 
اشتراط الزيادة فيها ينافى صحتها. 

فرع: فإن شرط ذلك» وفسدت المساقاة» وفاتت بالعملء فقياس قول ابن القاسم أن 
يرد إلى أحرة مثله. 

قَالَ مَالِك: ولا يَجُورُ لَِذِى سَاقَى أن يَسْترِطٌ عَلَى رب الْمَالِ رَقِيقا يَعْمَلُ بهم 
ِى الْحَائِط لَيِسُوا فيه حِينَ ماقا إِياهُ. 

الشرح: قوله: ولا يجوز للذى ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاء ليسوا فى 
الحائط يريد أن يشترط عملهم فى حائط المساقاة لأن ذلك ازدياد يزداده العامل على 
رب الحائط مما يلزم العامل» ولا يجوز أن يشترط منه ما له قيمة؛ لأن المساقاة مينية على 
مساقاة ازدياد أسحد المتساقيين على ما يقتضيه مطلق العقدء ومطلق العقد يقتضى جميع 
العمل على العامل. 


على أن يكفوا العمل» ولهم نصف الثمر» فقال لهم النبى #ٌ: نقركم بها على ذلك ما 
شعنا7 2. 

ولأننا قد قدمنا أنه لا يجوز اشتراط صاحب الحائط إخراج من فى الخائط من الرقيق 
والدواب» فبآن لا يجوز للعامل اشتراط من ليس فى الخائط أحرى وأولى. 

فرع: وقد جوز مالك أن يشترط العامل من ذلك التافه اليسير» قال فى المدونة: 
كالعبد والدابة» قال ابن القاسم وغيره: وذلك فى الجائط الكبير» فإن كان الجحائط 
صغيراء لم يجز ذلك عندى؛ لأنه يشترط عليه حينئذ جميع العمل. 

ووجه الجواز فى الخائط الكبير؛ لأنه لكل واحد من للمتساقيين أن يشترط على 
صاحبه اليسير ثما يلزمه عمله كما يشترط صاحب الحائط على العامل سد الظطار 
والنفقة اليسيرة فى الظطفيرة والقف. 

فرع: فإذا قلئا يجواز أن يشترط الغلام والدابة» فإن من ذلك أن يشترط بقاؤه فى 
الخمائط مدة المساقاة. 

وإن مات أحلف ذلك رب الحائط» قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال فى العتبية: لسو 
لم يشترط ذلكء لم يجزء ولو شرط رب الحائط أن يخلفه. فقد قال فى الواضحة: لا 
يجور ذلك. 

ووجه ذلك ما فيه من الغرر؛ لأن ما عقّدا باق لا يبطل يموت الغلام» فإذا لم يكن 
عليه خلفه. فد اشترط عمله مدة مجمهولة» وذلك غير حجائز. 

مسألة: ولا يجوز أن يشترط على صاحب الحائط غلامه معهء قاله ابن القاسم فى 
المدونة. وقال سحئون: إذا كان الحائط كبيرًا يجوز اشتراط الغلام فيه» جاز اشتراط عمل 
. رب الخائط فيه. 

وجه قول ابن القاسم أن من حكم المساقاة أن يكون الحائط بيد العامل كالقراض» 
وعمل رب الخائط ينع من ذلك. 

ووجه قول سحنون أن هذا اشتراط عمل عامل واحد فى حائط كبير» فجاز ذلك 

(*) أخرحه البعارى حديث رقم 6167. الترمذى حديث رقم .١88‏ النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 5858. أيو داود حديث رقم /004. ابن ماحه حديث رقم 1471. أحمد فى 

المسند حديث رقم 5859. 
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فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم» فعمل على ذلكء ففى المدونة: يرد إلى مساقاة 
مثله. وقال ابن المواز: يرد إلى إجارة مثله. 

ووحه قول ابن القاسم ما احج به من أن مالككًا قد أحاز اشتراط عمل الدابة 
والغلام» فأشار بذلك إلى أنه مكروه من أجل اليد وأنه ليس من الحرام لما جوز ذلك 
ماهو فى معناه. 

ووجه قول ابن المواز أنه مساقاة تزيل يد العامل» فردت إلى الإجارة» كما لو شرط 
صاحبه بقَاءِ الخائط فى يده. 

قَالَ مَالِك: ولا ينبَفِى لب الْمّال أن يشت ِط عَلَى الى دَعلَ فى مَلِهِ, ان 
أن يَأْحْدَ مِنْ رقيق [الْمَال]7 أحَدَا درك ييخ لعَاله َإِنمَا ماقا لكان 
حَالِهِ الْذى هُوَ عَلَيْه. قَالَ: 0 يُرِيدُ أن يُخَرِج من رقيق الْمَال 
أخنا بطر كل الشستقة أ ولأ نكمي عق تلم ذزلة كل المساناة 

59 قوله: عق رسالل ان يقر ش انل الاح الند يق رين 
المال) يريد أن -حكم المساقاة إبقاء من كان من خحدام المال يوم المساقاة؛ لأن المساقاة إنما 
تكون فيه على حاله الذى هو عليه يوم العقد؛ لأن بعمل العمال صار على الصفة التى 
يتراضيان عليهاء ويإخراج المعين عن المائط نقص عن تلك الصفة» فصارت عتزلة 
استثناء شىء من الحائط الذى يعمل فى جملته» وقد جوز ذلك ابن نافع» وقد تقدم 
ذكره. 

فصل: وقوله: «وإن كان صاحب المال» يريد أن يخرج من الرقيق أحداء فليخرجه. 
أو يدخل فيه أحدًا فليدخله قبل المساقاة» ثم يساقى على ذلك إن شاءء يريد أنه أن 
بخرج الرقيق منه أو يدحل فيه من غير رقيقه» من لم يكن فيه العدد الكثير الذى لا يجوز 
أن يشترط العامل ممن ليس فى الحائط. 

قَالَ: وَمَنْ مات مِنَّ الرقيق أو غاب أَْ مض فَعَلَى رب الْمّال أن يُخلقة. 


الشرح: قوله: وومن مات من الرقيق) يريد من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم 


ما ين العقوفتين مطموسة فى الأصل وما أوردناه من الموطأ. 


٠ه‏ ا 0 
العقدء أو شرط العامل فى العقدء فمن لم يكن فيه كالدابة والأحير فى الحائط الكبير» 
فمن مات منهم أو غاب بإباق أو مرضء دفعلى رب الحائط خلفه) يريد أن يعوض 
منهء وكذلك كل ما بمنع من خدام الخائط من العمل؛ لأنه إذا انعقدت المساقاة على 
تخفيف العمل عنه ملة المساقاة» ويصح أن يتعلق بأعيانهم؛ ويلزم صاحب الحائط 
العرض منهم إن تعذر ذلك منهم؛ لأن العقد لا يتناولهم؛ لأن عملهم ليس بعوض فيه 
وإما هو مستثنى ثما يلزم العامل. 

ويلزم صاحب الخائط أن يأتى بهمء وإن كان يلزمه فى ذلك من الأحر أكثر من 
حصته من ثمر ذلك العام بخلاف أرض السقى يغور ماء بئرها بعد الزراعة» فإن على 
صاحبها أن ينفق فيها كراء سنة» لا يزيد على ذلك» وكذلك المساقاة يغور بثر الجائط 
أو ينهار؛ فإن للعامل أن ينفق فى ذلك قيمة حصة رب الخائط من ثمرة ذلك العام لا 
زيادة على ذلك. 

فرق: فعلى هذا ما تقدم من ذلك على ثلاثة أضرب» ضرب: لا يلزم صاحب 
الحائط والدار أن ينفق فيه قليلا ولا كثيراء كبنيان الدار المكتراق» وغور العين للأرض 
المكتراة قبل الزراعة. والضرب الشانى: يلزم صاحب الحائط أن ينفق فيه منفعة سنة 
كالنفقة على عيبن الأرض المكتراة» أو حائط المساقى. والضرب الثالث: يلزمه أن يعيده 
إلى ما كان بلغ ذلك ما بلغ كرقيق حائط المساقى ودوابه. 

والفرق بينه وبين البئر والعين أن الرقيق والدواب من حنس ما يلزم العامل الإتيان به 
من عمل الحائط» وإِئما لزم بقاءهم فى الخائط لسقى اللتائط على صفته التى كان عليهاء 
ثم على العامل عمل ما زاد على ذلك. 

فإذا زالوا من الحائط؛ لم يكن العامل عمل ما زاد على عملهم مع عدم عملهم: 
وكان ذلك .عنزلة صاحب العلو والسفل» يلزم صاحب السفل أن يبنى أو يبيع من يبنى 
لتمكن صاحب العلو من عمله؛ لأنه لا يمكنه العمل دون أن يينى صاحب السفل» 
فيلزمه إعادة عمله على ما كان بالا ما بلغ. 

وليس كذلك ماء العين» فليس من جنس ما يلزم العامل الإيتان به» فإذا لم يكن 
تعلق به حق العامل» لم يلزم صاحب الحائط الإيتان به ليستوفى للعامل منفعة:» وإذا 
تعلق به حق العامل بالعمل والزراعة فى اكتراء الأرضء ولم يتعلق إصلاح ذلك بذمته 
انما تعلق .مما لصاحب الأرض فى ذلك. 


كتاب المساقاة 10[ [111111[11[1[1[1ذ- 
مسألة: ومن أدخله العامل فى الحخائط من غلام أو أجير أو دابة فتعذر عليه عموت أو 
غيبة أو مرضء فعلى العامل عوضه. لأن المساقاة انعقدت على أن عليه ذلك العمل فى 
جميع مدة المساقاة. 
ا ف 


كتاب كراء الأرض 
ما جاء فى كراء الأرض 


مه ماسم 


فضل - مَلِكء عَنْ ريع بْنٍ أبى عبد الرحْمَِء عَنْ حنظلة بن قيس الزرقَئ» 


فى فى 0 


عن راع أن لدي أ ؛ رَسُولَ الله ييا نهَى عَنْ كراء المزارع. 
قال 00 3 كاله رَافِعْ بن خلويج | بالذهَب وَالْوَرِقء فَقَالَ: : أمَا بِالذْهَبٍ 
والورقء قلا بأمة با 


١‏ - أسخرحه البتحارى فى المزارعة 7771. مسلم فى البيوع 2١541‏ 5548. الترمذى فى 
الأحكام 84؟1. النسائى فى الأعان والنذرر .م الكل" "كز كتل مخلى 
ككحى لالكرك لكوت ككل الاوك كررى لاموط كأقرى ملقو محرى 
ككلثك لاكذكت لكوك ككل للفلا الول لاللول كلوط مرو نيو 
لاحقكك لركلث لظ للق للقىث لالوظط لالوف :ولو ملوظط تلوى 
لاقل الول القت الول لاكول 74و8. أبو داود فى البيوع 9089 ولام 
4ل مفلل لكل كلتل زولك .ول 54.1. أبن ماحه فى الأحكام 
"لاه لء له 4" 545 054351 4519 5. أحمد فى مسن المكثرين من الصحابة 2443٠‏ 
مسند المكبين 91/1 ه 1 4غ"8٠ه‏ كء مستد الشاميين "26٠06‏ ل 5 اكةء لاكزركق 

)١(‏ قال ابن عبد الير فى التمهيد 575/8: احتلف الئاس فى كراء المزارعء فذهبت فرقة إلى أن 
ذلك لا يجوز بوجه من الوحوه؛ ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث» وما كان مثله, قالوا: إنه قد روى 
عن رافع بن نخديج من هذا الوح وغيره حلاف ما حكاه ربيعة» عن حنظلة عنه من تأويله. 
هذاء وذكروا أن أحاديث رافع فى ذلك مضطربة الألفاظء عقتلفة المعائى» واحتجوايها حدثناه 
إسماعيل بن عبدالرحمن القرشى» قال: حدثتا محمد بن العباس الحلبى» قال: -حدثنا أبو عوانة 
الحسين بن محمد الجرانى بخرات» قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى» قال: حدئنا ضمرة بن 
ربيعة؛ عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطاءء عن حابرء قال: وعحطينا رسول الله ولك فقال: من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يواحرهاء. ش 


كتاب كراء الأرض اق الل لمانا مدقي مالك اوم انو ا اموه ام اه 

#وباسا وات مالك عن اين سهان أنه قال: عالت مفِيد بن المسيب عن كراء 
4ن 0 2 امبر 1 2« 1 
الارض بالذهب والوؤرق» فقال: لا يأس به. 


6مامهة 


4" - مَالِك عَن ابن شِهَاب أنه سَألَ سَالِم بْنَّ عَبْدِ الله بْن عُمَّرَ عَنْ كِرَاء 
الْمَرَارعء فَقَالَ: لا يَأسَ بها بالذَهَب وَالوَرق. 

قَالَ ابن شِهابر: فَقَلْت لَهُ: أرأيت الْحَدِيت الى يُذكَرٌ عَنْ رَافِعِ بن خلريج» 
2 57 مر 20 20 5 د 7 
فَقَالَ: أكثرَ رَافِمُ وَلَرُ كان لى مَرْرعَة أكريُتها. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يل نهى عن كراء المرارع: عام فى كل ما تكرى 
به إلا ما حصه الدليل» فأتى من ذلك المنع فى الجملة» ذهب طاوس فى أحد قوليه. 
وذهب فقهاء الأمصار إلى تحويز ذلك. 

ووجهه أن الراوى للمنع باللفظ العام لم ينقل لفظ النبى وق وإنما أخصبره عنه وهو 
الذى أعبر بأن ذلك مقصور على غير الذهب والورق. 

ومن جهة المعنى أنه لو لم يجر استفجارها لمنفعتها اللقصودة؛ لجازت المساقاة فيها 
كالنخل» ولما لم يتحز المساقاة فيهاء جاز استئجارها كالدواب وسائر ما يستأجر. 

فصل: وقول حنطلة: رفسألت رافع بن خديج بالذلهب والورق» فقال: أما الذهب 
والورقء فلا بأس به» يقتضى إباحة ذلك بالذهب والورق» وقد ذهب إلى إياحته بغير 
الذهعب والورق مالك وفمّهاء الأمصار غير ربيعة فإنه منعه بغير الذهب والورق. 

والدليل على ما نقوله أن ما جاز استعجاره بالذهب والورق» جاز استئجاره 
بالحيوان والثياب كالرواحل. 

فإذا ثبت ذلكء فإنه يجوز استئجاره بكل ما ليس عطعوم؛ ولا ثابت فى الأرض على 
مذهب مالك ورواية ابن القاسم عنه» وقد تقدم ذكر ما لأصحابنا وغيرهم فى ذلك 
من الاحتلاف مما لا يليق بهذا المختصر. 

فصل: وقول ابن شهاب لسالم» وقد قال له: يجوز كراقها بالذهب والورق: 
ورأيت الحديث الذى يذكر عن رافع بن خديج» يريد قوله: نهى رسول الله وي عن 
+/ا”م١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم .١38٠‏ 
غ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١8١‏ 


31 الا ا ةادا اماك الوا امات ملف ب ا سمي 1 كقانت: كراء الارض 
كراء المزارع» ويتناول عموم ذلك للمفع من كرائها بذهب وورق وغيره؛ فقال له 
سالم: «أكثر رافع» يريد أنه روى من النهى ما منع مند. وما لم يبمنع. وأن النهى إنما 
توجه إلى منفعة بغير الذهب والورق» لكن رواه بلفظ العموم, أو نقل اللفظ على ما 
سمعهء ولم يتقل معه ما يمنع حمله على العموم من العرف والعادة» أو مايوجب 
التتحصيص ويدل عليه. 

فصل: وقوله: «ولو كانت لى مزرعة أكريتها» على معنى تجويز الكراء فى الجملة 
لا على معنى تويز إكرائها يكل عوضء وإنما يقتضى ذلك أنه يرى اكتراءها جحائزًا فى 
الجملة» ثم ينظر فى العوض الذى روى عنه أنه جوز ذلك بالذهب والورق» وسكت 
عن اكترائها بغير ذلك. 

وقد روى نافع عن عبدالله بن عمر «كان يكرى مزارعه على عهد النبى ##ك وأبى 
بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وصدرًا من إمارة معاوية» ثم حدث رافع بن خديج 
أن رسول الله يق نهى عن كراء المزارع» فذعيت معى فسألته فقال: نهى النبى 8884 
عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول 
الله ميك بها على الأربعاء وشىء من التين” ©. 

وروى ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمرء قال: كنت أعلم فى 
عهد رسول فق أن الأرض تكرىء ثم حشى عبدالله أن يكون النبى # قد أحدث فى 
ذلك شيئًا لم يكن علمه؛ فترك اكتراء الأرض» فقال ابن عمر لرافع بن خديج: قد 
علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله .ما على الأربعاء وبشىء من 
التين» ليس فيه أن النبى ع علم به فأقرهء بل هو نفس المنهى عنه؛ والمتفق عليه على 
المنع منه. 

وقد روى رافع بن ديج عن عمه أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله 
ف .ها ثبت على الأربعاء» أو شىء يستثنيه صاحب الأرضء فنهانا النبى 26 عن ذلك. 
فقد تناول نهى النبى يو ما كان ابن عمر يفعله إلا أن ابن عمر لم يكن علم بنهيه عن 
ذلك. 

قال الليث فى هذا الحديث: وكان الذى نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم 
بالحلال والحرام, لم يجره لما فيه من المخحاطرة» وقد بين علة ذلك رافع بن ديج من 


(*) أحرحه البخارى بلفظه؛ كتاب المزارعة حديث رقم 75484. 


كتاب كراء الأرض ال 1 وض ل لوادج نط نا م4 مانا هله امل لأا واكد ولطم وه مو م ارك 8ه 
رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقى عن راقع؛ قال: كنا أكثر أهل المديئة حقلاً وكنا 
نكرى الأرض بالناحية منها مسماة لسيد الأرض» فما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما 
تصاب الأرض» ويسلم ذلكء فنهاهم النبى يق ولعل ابن عمر لما بلغه نهى النبى 889 
عن ذلك امتنع منهه وجوزه بالذهب والورق على ما جوزه ابنه سالمء ويحتمل أن 
يكون امتئع منه جملة لما مشى أن يكون حدث من النبى نه فى ذلك مسع عنام واللله 
أعلم. 


1 
٠"‏ - مالك أله َََهُ أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنّ عَوْضوٍ تَكَارَى أَرْضاء فلم تَرّلْ فى 
0 كه بكراء حتى مات" قال ابنة: َمَا كُنْتُ أََاما إلا لَنَامِنْ طُول ما مَكَقتْ فى يَدَيْه 


السام 


مره 


لا نا بقَضَاءِ طتىء كان ليه من كرَالِهًا ذهو أَْ وَرق. 


2م شاي 


1895 - قَالَ مَالِك عن شام بن غُرُرَةَ عَنْ أبيهِ أنه كان يكرى أَرْضَهُ 
ادير اورفك 

الشرح: قوله: «أن عبدال رمن بن عوف كان يكرى أرضاء فلم ترل فى يديه حتى 
مات يحتمل أنه كان اكتراها مساقاة» وذلك بأن يكريها منه بديئار فى كل عامء ولا 
يحد فى ذلك أعواماء ولكنه يطلق فيها القولء وهذا عند مالك جائز» وا .مع منه 
الشافعى» وقال: هو باطل. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن عمر «أن اليهود سألوا النبى وُنك أن يقرهم على 
أن يكفوا العمل» ولهم شطر الثمرة» فقال: نقركم على ذلك ما شتنام20. وهذا نص 
فى موضع الخلاف. 

ومن جهة المعنى أن ما جاز العقد على واحد منه غير معين» حاز العقد على حملة 
منه غير مقدرة» كما قال: اشترى منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإتها يازم هذا لكراء ما مضىء» وللمكترى أن يخرج متى شاءء 


م١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم ارا 

,١7/05 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
الترمذى حديث رقم 1780. النسائى فى الصغرى‎ ."١57 أرحه البخارى حديث رقم‎ )*( 
حديث رقم 8517 أبو داود حديث رقم 50048. ابن ماحه حديث رقم 471 5. أحمد فى‎ 
.44859 المسند حديث رقم‎ 


6 الخ لشاف و و0 امورو اال جلا 3ت و الل 1 اا ا له مل جد كقاقت كرزاع الأؤضن 
ولصاحب الأرض أن يخرجه متى شاءء رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية؛ لأن عدم 
التقدير فى الكراء يئافى اللزوم؛ لأنه لو لزم لتأبد وذلك مناف للكراءء ولا يلزم منه إلا 
وحيبة واحدة فى المشهور من اللذهب,؛ وهذا إذا قال: كل شهر يدرهم أو كل سنة 
بدرهم أو فى السنة أو فى الشهر بكذاء رواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك. 

وروى فى كتاب محمد: أو الشهر. وفى الواضحة لمطرف وابن الماحشون: 
وروايتهما عن مالك أنه إذا قال: كل شهر أو الشهر أو فى الشهر بكذاء فالشهر الأول 
لازم» وما زاد على ذلك فلكل واحد منهما نقضه فى أول الشهر كان أو آخره. 

وحه رواية ابن القاسم أنه شهر لم يتعبن إلا كتعيين غير فيجحب أن لا يكون لازمًا 
كالثانى. 

ووجه رواية ابن الماحشون أنه ما قدر به الكراء أقل ما يحب لزومه بالعقد؛ لأن 
العقد مقتضاه اللزوم؛ وما زاد على ذلكء فلم يتناوله اللزوم؛ لأنه زائد على ما قدر به 
الكراء. 

فرع: فإن نقده الكراء» فقد لزمهما مقدار ما نقد منه؛ لأن النقد قد قطع ما احتمله 
اللفظ من الخيار؛ وأحرجه إلى اللزوم فى ذلك القدرء ولو اكترى منه سنة معينة على أن 
عخرج متى شاي جاز. 

مسألة: ولو عقّد الكراء بأنى قد اكتريت هذه الأرض سنة أو هذه الدار شهرًاء فهو 
جائر لكون المدة من وقت الكراء» ويكون ذلك كنزلة التعيين للسنةء وإن كانت داراء 
ففى المدونة: إن اكتراها سنة: ولم يسم متى سكنهاء فإن ذلك جائز. 

فإن اكتراها بعد مضى عشرة أيام من السنة» فإنه يحسب بقية هذا الشهر الذى 
ذهب بعضه. ثم يحسب أحد عشر شهرًا بعده بالأهلة» ثم يتم على الأيام الأولى شهرًا 
ثلاثين يوماء فيكون من هذا العام شهر واحد على الأيام وأحد عشر شهرًا بالأهلة. 

وأما إن كانت أرضّاء فإن كانت من الأرض التى تزرع العام كله فيها القول 
والخضرء فيصح أن يكترى مشاهره ومساناة: وإن كانت خالية من الزرع» فأول سنيها 
من يوم العقد» وإن كان فيها حضرة أو زرع؛ فمن وقت تخلوء وآخخر عامها على ذلك 
على مثل ما تقدم من الدورء إلا أن يكون لأهل يلد عرف فى الكراء بالشهور العجمية 
فى الأرض؛ فيكون إطلاق الكراء يقتتضى ذلك. 


كتاب كراء الأرض 10000 2111131 

وإن كانت من الأرض التى إنما تزرع مدة كأرض النيل وما أشبههاء فأول ستتها 
وقت زراعتهاء ووقت الزرع للحرث إن كانت أرضًا يقدم لها الحرث؛ وآخحر عامها 
على ما قاله فى المدونة: رفع الزرع. 

فإن بقى من العام شهر أو شهران» وما لا ينتفع فيه الزرع» فليس للمكترى أن 
يحرث فيها زرعًا إلا بكراء مؤنتف» ولا يخط عنه لما بقى شىءء ولريها حرثها لنفسه 
وليس للمكترى منعه؛ لأنه مضار» ولو زرعها المكترى» وهو يعلم أن الوحيبة تنقضى 
قبل تمام زرعه بالأيام والشهرء فربها مخير» وإن شاء حرث أرضه وأفسد زرعه وإن 
شاء أقره, وأحل بالأكثر من كراء المثل» وبحساب كراء الوحيبة» قاله ابن حبيب. 
ووصف ذلك كله أنه منعه من الزراعة لانقضاء عامه. 

فرع: فإن كانت من الأرض التى تزرع العام كله وأتى آخحر العام وللمكترى فيها 
زرع أو بقل؛ فقد قال مالك: ليس لصاحب الأرض قلعه وزرعه ولا يقلعه» ويترك 
ذلك حتى يتم ولرب الأرض كراء مثل أرضه على حساب ما كان اكتراها منه. 

واختلف شيوخنا فى تأويل هذا اللفظ؛ فقال بعض أهل بلدنا: إن ظاهر اللفظ أنه 
متضاد؛ لأن كراء أرضه. مفهومه ما يساوى أرضههء كان ذلك أقل من حساب ما 

وقوله: على حساب ما كان اكتراهاء يقتضى الاعتبار ما تقدم من عقدهما سواء 
كان ذلك أقل من كراء مثلها أو أكثرء قال: ولككن له فى المسألة قولان, أحدهما: 
كراء المثل. والثانى: له كراء من حساب ما كان اكترى. 

وقال بعض القرويين: قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والصحيح عندى من 
ذلك أن معنى هذا الكلام أن عليه كراء مثل تلك المدة؛ لأن أوقات السنة يختلف فى 
كثرة الكراء وقلته» ولذلك قال مالك: ليس كراؤها فى الشتاء والصيف واحداء فكراء 
مثل أرضه إنما أراد من الأرض التى تستعمل السنة كلهاء فتعتبر كراؤها فى مقل ذلك 
الوقت من السئةء ولكنه على حساب ما اكترى. 

فإن اكتراها منه بعشرة دنائير» وتلك المدة وإن كانت شهرًا واحدًا فحصته من كراء 
السنة الربع لرغبة الناس فيه وآخر وقت الغلة» فيكون عليه ديناراك ونصفء وإما جاز 
له أن يعتبر .ما عقد عليه من الكراءء كان أكثر المثشل أو أقل» وإن كانت المدة خارحة 
عن عقد؛ لأنه.زرع فى وقت كان له العمل؛ لأنها مدة قد استحةها بالكراع» ولا فائدة 
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لها إلا الزرع؛ فلذلك أسندت المدة المستقيلة إلى هذه الأولى لأنها بسبيهاء ولولا ذلك 
لكانت مدة تعد وظلم يكون لصاحب الأصل فيها كراء المثل يأمره بقلع ما زرعء وهذا 
موضع الخلاف», فإن الغير يقول: لم يكن للمكترى أن يزرع حال لم يبق له من شهوره 

فإذا زرع» فقد تعدى فى بقية المدة» فعليه كراء المثل إلا أن يكون أقل مما يجب له 
على حساب ما مضىء فعليه الأكثر لأنه راض إذا عملها بجساب ما مضى. وفى 
الواضحة: أن المكترى أرض المساقاة قبل أن يعمد إلى انقضاء الوجيبة» فجاز ذلك يأيام 
أو شهرء فله كراء ذلك على ما ذكرناه؛ يريد أن الأكثر مسن كراء المشل» أو على 

وإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بالوجبية بأمر بعيدء فلرب الأرض أن يقلع أو يتركع 
وله الأكثر من كراء الوجيبة أو كراء المثل» فقال فى أول المسألة: له أن يعمد إلى 
انقضاء الوحيبة» ثم حكم فى ذلك بحكم المنع» وإنما تحقق القول على مذهبه أن له أن 
يعمد ما تيقن أن ورقته تتم قبل انقضاء الوحيبة» ولو تبايعا عند الزراعة لوحب أن 
تكرى الأرض» ويكون لكل واحد منهما من الكراء بقدر ما له من المدة. 

مسألة: ولو اكترى أرضًا سنئين فغرسها فانقضت المدة» وفيها شجر المكترى» فإن 
لصاحب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة» أو يأمر المكترى يقلعهاء ولو انقضت المدة 
وفيها زرعء لم يكن لصاحب الأرض أن يأحذه بقيمته» ولا أن يأمره بقلعه. 

والفرق بينهما أن الزرع له أمر يكمل فيه» وتخلو الأرض منه؛ فلذلك كان لصاحبه 
أحذه؛ لأنه بما ينقل ويحول والشجر أصل ثابت؛ فلو لزم بقاؤه فى الأرض لاستحق 
صاحبه الأرض بغير عوض ولْخرج عن حكم الكراء الذى مقتضاه أن ينقضى بانقضاء 
أمد إلى حد الاستحقاق فى الثمرة المؤبرة. 

ولو كان فى الشحرة ثمرة مؤبرة لم يخل أن تكون مؤبرة أوغير مؤبرة؛ فإن كانت 
غير مؤبرة» فقد قال غير واحد من القرويين: إن كانت الشجرة غير مؤبرة أحبر 
المكترى على قلع شجره؛ وإن كانت مؤبرة لم يجبر على قلعه: وكان له إيقاءها حتى 
تتم ثمرتها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الأرض على ضربين» مأمونة وغير مأمونة. فأما 
المأمونة فهى أرض التيل. قال سالك: وليس أرض المطر عندى بينا كبيان أرض 
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النيل» وإن كانت لا تكاد تخلف فالنقد جائر خلاًا لعمر بن عبد العزيز فى أرض النيل. 

والدليل على ما نقوله أن الغالب من منافعها الاستيفاءء فجاز الكراء فيها كسكنى 
الدور. قال مالك وأصحابه: وكذلك أرض الآبار والأنهار؛ لأنها لا تكاد تخلف إلا فى 
الغب. 

مسألة: وأما أرض المطرء فإن كانت لا تخلف» فقد قال مالك. لا بأس به والنيل 
أبين» وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ واين الماحشون» وقد قيل لهما إن أرض الأندلس 
أرض مطرء ولا تكاد تخلفء فقالوا: لا ينعقد فيها حتى يأتيها المطر الذى يحرث عليه 
ولا يتنظر بها الرواء بخلاف أرض النيل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن معنى المأمونة عند مالك 
أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل. فأما أرض المطر» فلا يكفيها إلا الطر 
المتكرر» ولو أراد أن المأمونة هى التى لا ينقطع عنها السقى بوحه» لم تكن أرض النيل 
عأمونة» فإنه قد ينقطع عنها السقى كما ينقطع المطر لكنها تفارقها لما قدمناه. 

مسألة: وأما الأرض التى ليست ,كأمونة» فلا يجوز النقد فيها بشرط عند العقد نخلامًا 
لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أنه لما كانت منفعتها المقصودة منها لا تتم إلا بالمطر» لم يجب 
له كراء الأرض إلا مع المطرء ولما كان عدمه معتادًا لم يجز النقد؛ لأن يعدم المطر يجب 
رذ فيكون تاره كراء إن تزل الطروتاره سلما إن عدم المطى. 

فرع: : فإن نقد بشرطء فقد روى فى العتبية حسين بن عاصم في فيمن اكترى أرضه 
عشر سنين» وهى أرض مطر واتتقد فإن لم تكن مأمونة» فهى كراء وسلف يفسخ ما 
لم يفت» فإن حرثها لقليب أو زرع» فذلك فوت ويقاصه بكراء سنة بعينها من سائر 
السنين من الثمن الذى قبض» ويرد لما بقى. 

ووجه ذلك أنه كان نقده بشرط لم يجر؛ لأنه سلف جر منفعة» وإن نقده بغير 
لضان ال ا والأظهر الخوازء وإن كان بشرط ذلكء فهو عقد 
فاسد» فيفسخ ما لم يفتء فإن فات بالعمل» لزمه بكراء امثل» فيقاصه كما تقدم فى 
ا ل ل للا الاجر و 


أرضء فيؤدى إلى فسخ دين فى دين. 


مسألة: فإن أطلق العقد فى كراء الأرضء فمتى يلزم النقدء رأيت لأبى محمد بعد 
الحق: أن كراء الأرض على ثلاثة أوجه. فأما أرض المطرء فلا يلزمه أن ينقد حتى يتم 
زرعه؛ وأما أرض النيل والمأمونة من المطر» فينقده إذا رويت, 

وأما أرض السقى التى زرع بطوناء فينقده عند ابن القاسمء عند تمام كل بطن ما 
ينوبه» وعند أشهب: عند ابتداء كل بطن ما يتوبهء ولا فرق بين الأول والثانى عندهما. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتاج هذا إلى تأمل» فإنه قد ذكر فى المدونة أنه لا يصلح 
النقد فى أرض المطر إلا بعد ما تروى» وتمكن من الحرث؛ وهذا لا يجوز أن يريد إلا 
غير المأمونة» فإن المأمونة يصلح النقد فيها قبل أن تروىء ولكنه لعله أراد فى مسألة 
المدونة الرى المبلغ» وعلى ذلك تصح المسألة. 

وإنما يلزم النفد فى أرض النيل إذا رويت؛ لأنها إنما تروى مرة واحدة. وبها يتم 
الزرعء فما كان من أرض المطر هذا حكمهء فهى المأمونة عند مالك» وما كان توالى 
المطر عليها لا يكاد أن يخلف لكنه يحتاج إلى تتابعه فى إتمام الزرعء فلا يلزم النقد بنفس 
الرى الأولء وما يلزم النقد بالرى المبلغ. 

وأما أرض الْخضر التى ترزع بطوناء فقد قال أشهب: يلزمه أن ينقد أول كل بطن 
ما ينوبه. وقال ابن القاسم: ينقد عند تمام كل يطن ما ينوبه» وإن كائت من الأرض 
التى يكفيها أول سقية لتمام البطن» فهى التى أراد أشهب؛ لأنها عنزلة أرض النيل إذا 
قصد بها الزرع؛ وإن كان يحتاج إلى متابعة السقى» فهى التى عتاها ابن القاسم» وسواء 
كان الماء من عين أو بئرء وهى التى تشبه السكنى. 

ووحه ذلك أن الأرض إذا كان ما زرع فيها يتم بأول رى لزم النقد مع وجوده؛ 
لأن الذى على صاحب الأرض إنما هو فى أرضههء فقد قبض ذلك المكرى الأرض إذا 
جحعلناها قابضة؛ فلزمه النقد وإن كانت تحعاج إلى توالى اللطر وتتابعه» فلم يقع 
الاستيفاء» فلم يلزم النقد. 

وأما اشتراط الكراء؛ فقد تقدم أنه يجوز فى الأرض المأمونة من الئل والسيح أو المطر 
على أى وجه كان أمانها عند العقد. وأما أرض المطر التى يتخحلف مطرهاء فلا يجوز 
اشتراط قبض ذلك عند العقد. 

مسألة: فإذا وقع العقد على الجائز مسن ترك اشتراط النقد» فمتى ينقد: فقد قال 
مالك: لا يصلح النقد فيها إلا إذا رويت» وذلك ينفسم قسمين. 
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فإن كانت من أرض النيل» فإذا قبض الأرضء؛ وقد رويت»ء لزمه عند ابن القاسم 
أرض مطر» فإنه لا ينقده الكراء حتى يتم. وقال غيره: إذا كانت مأمونة السقى وحب 
الكراء نقدًا. 

فوحه قول ابن القاسم أن الكراء إنما يجب بتمام المنفعة» وذلك إنما يكون بالرى 
البلغ. 

ووحه قول الغير أن المنافع المنتفية والتى ظاهرها والغالب فيها إمكان القبض عنرلة 
المقبوضة. 

فصل: وأما اكتراء الأرضء فإن كانت مأمونة:» فإنه يجوز عقد الكراء قبل إبان 
المطر التى تروى مرةع وتعطش أخرى» فأجاز الرواة اكتراءهاء قبل إبان الحرث إذا لم 

وقال غيره: لا تكترى إلا قرب الحرث مع وقوع المطر والرى» ويكون مبلغا لهأو 
لأكثر» مع رجاء غيره؛ ولا يجوز اكتراءها أكثر من سنة واحدة. 

وحه قول ابن القاسم أن عقّد الكراء لا عنع منه مخافة فوات المقصود التمكن من 
تسليم العين وإنما يمنع من صحته تعذر تسليم العين» فإن مايؤثر مخافة فوات المقصود 

ووحه قول الغير ما احتج به من أنه لا فائدة فى هذا العقد قسل وقت العملء إلا 
برد التحجير على صاحب الأرض من البيع وغيره» فوجب أن يكون همنوعا منه. وقول 

مسألة: وقد قال مالك فى المدونة: لا أحب أن يتكارى أرضًا ما ليس فى مثله ما 
يكفى زرعه. قال ابن القاسم: وا كرهه من وجه الغرر. 

والفرق بينه وبين أرض المطرء أن هذا إنما يدل من الماء على قدر مايرى. فإن 
كان فيه ما يبلغ زرعه؛ وإلا فلا شىء له غيره» وأرض المطر إن لم يأت من المطر ما 
يبلغ زرعه وإلا سقط عنه الكراء. 

قال: ولو تكاريا على أنه لم يكفه ما رأى من الماء» رجع عليه بالكراءء فإنه أيضًا 
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خط ولأن صاحب الأرض لو علم أن ذلك الماء يتم به الزرع» لم يكره بأمشال ذلك» 
يريد أن الماء معلوم» وإنما تخاطرا فى تمام الررع به أم لا. 

وأما المطر فماؤه غير معلوم؛ وإنما يكترى على التبليغ» ولا يعلم المكترى من حال 
المطرء إلا ما يعلمه المكترى؛ فلم يكن ذلك من وحه الخطر المانع صحة العقد وهذا 
كبيع الآبق الذى لا يتيقن تسليمه أو بيع المهر الصعب المطلقء فإنه لا يجوز يبعه» وإن 
شرط أنه لم يستطع قبضه؛ رد إليه الثمن» والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى أرضًا ليزرعها شعيراء فإن أراد أن يزرع فيها حنطة؛ فقد قال 
ابن القاسم فى المدونة: إن أراد أن يزرع فيها ما مضرته مضرة القمح أو أقل» جاز له 
ذلك» وإن أراد أن يزرع فيها ما مضرته أشد من مضرة القمح, لم يكن له ذلك. 

ووحه ذلك أن ما تستوفى به المتافع فى الإحارات لا يتعين» وإتما تتعين العين التى 
يستوفى منها المنافع) وجنس العين التى يستوفى يها كحمل الراحلة» وإنما تتعين 
الراحلة» ويتعين جنس الحمل ليمتئع ما هو أضر منه» ولا عتنع المكترى ما هو مثله. 

فرع: فإن زرعها ما ضرره أكثر من الشعير» فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة 
بالضررء قاله القاضى أبو عمك, وقال الشافعى : له كراء المثل. 

ودليلنا على ذلك أنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فاربه بقدر ما 
زاد مع ما عقد به. أصل ذلك اكتراء دابة من بغداد إلى حلوان» فيتعدى بها إلى الرى» 
فإن له الأحرة من بغداد إلى حلوات» وكراء المثل من حلوان إلى الرى. 

مسألة: ومن اكترى أرضًا سنين للزرع؛ لها بئر أو عين» فذهب ماؤهاء فإن لم يكن 
له زرع انفسخ الكراء» وليس له أن ينفق فى إصلاح ذلك كراء عامه ذلك ولا غيره؛ 
قاله محمد بن المواز وعبداللك بن حبيب وغيرهما. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الذى تتم به المنفعة 
الملقصودة كما لو اكترى دارًا ليمسكنهاء فانهدم بناؤهاء وليس له على صاحيبها 
إصلاحها؛ لأنه لم يزرع فيها بعد, فلم يتلف له إلا ما لا يترك الإنفاق فيها. 

قال ابن المواز: فإن أنفق فيها المكترى» فهو مصدقء ثم لا يلزم ذلك لربها إلا أن 
يشاء فيؤدونه نقداء وإن حسبه فى الكراء» جاز. قال ابن الموز: فإن أنفق فيها المكترى» 
فهو مصدقء ثم لا يلزم ربها ذلك» ولم يكن دينا بدين. 
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مسالة: وإن كان قد زرع الأرضء فلا يخلو أن يكون فى كراء السنة الأولى ما 
يصلح به ما فسد من الماء أو لا يبلغ ذلك؛ فإن لم ييلغه فسخ الكراء بينهماء قاله أبو 
محمد بن المواز. 

وقال عبدالملك بن حبيب: يقال للمكترى: أنفق ما زاد على أن رب المال مخير 
وكلاهما يؤول إلى معنى واحد؛ لأن معنى قول ابن المواز: المكترى» لم يرد أن ينفق ما 
زاد على كراء السنة» فاحتاج إلى الزيادة. ومعنى قول ابن حبيب أنه أراد ذلك وبدا 
بالإنفاق» وهو ين بلوغ المراد على كراء السنة» فاحتاج إلى الزيادة. 

مسألة: فإذا زرع لزم رب الأرض العمل بكراء أول عام» سواء انتقد أو لم ينتقدء 
فإن كان انتقد وأعدم به» ففى ال موزاية» قيل للمزارع أنفقه من مالك سلا لك إن شعت . 

ووجه ذلك أنه لما تعلق هذا الحق بإنفاق هذا العام احتص يه» فإن كان الكراء باقيًا 
عند الزارع أنفقه. وإن كان عند صاحب الأرض لزمه إنفاقه» فإن أعدم به كان 
لصاحب الأرض أن يسلفه إياه؛ ويتبعه به فى ذمته. 

مسألة: ويعلم كراء العام بتقويم السنين» وإن كانت تختلف, فيئفق مما يصيب هذا 
العام» وهو مذهب مالك فى المدونة. قال محمد بن المواز: يخرج من كراء الأرض 
لثلاث سنين ثلث الكراء» إن اكتراه بالذهب أو الورقء وإن كان مؤحراء ولا يقوم 
العين» وإن كان عرضاء فإنما يخرج فيه كراء تلك السئة من الصفقة على أن يقبض إلى 

مسألة: ولو أحب الزارع أن لا ينفق» وسقط عنه الكراء» فذلك له قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الحق ثبت له بالزراعة؛ فكان له الخيار فى اقتضائه أو تركه. وأما 
صاحبي الأرض» فحاله قبل الزراعة أو بعده سواء. 

مسألة: فإن زدغ وذهب بالعين أو البئر قبل تمام الزرع» فهلك الزرع يذهاب الماىئ 
فلا كراء لصاحب الأرض» فإن كان أعحذ الكراء لزم صاحب البثر أو العين رده وإن 
كان لم يأحذهء فذلك عن الزارع موضوعء ولو هلك بعضهء وكان قد .حصد شيعا له 
قدر ومنفعة» أعطى من الكراء بحساب ذلكء» وإن لم يكن له قدرء ولا منفعة لم يكن 
لرب الأرض من الكراء شىىء قاله مالك فى المدونة. 


مسألة: ولو كانت من أرض المطرء فقد قال مالك فى المدونة: إن لم يأته من المطر 
ما يتم به زرعه؛ فلا كراء عليه» ولو كثر المطرء فقتل الزرع. 

فإن كان فى إبان الحرث؛: وفى وقت لو انقطعء وزال الماء» أمكنه أن يريد زراعتهاء 
فلم يتكشف الماء حتى مضت أيام الزراعة» فلا كراء عليه؛ لأنه .كنزلة أن تغرق الأرض 
قبل الزراعة فيهاء فالكراء لازم» قاله ابن القاسم وبعضه عن مالك. 

مسألة: ولو غرقت الأرض بعد إبان الزراعة» فققد قال مالك: إن زرع» فجاءه برد» 
فأذهب زرعه؛ فإن الكراء عليه وكذلك إن أصابه جراد أو جليد» وغرقت الأرض فى 
غير إيان الزراعة» فتلف الزرع. 

قَالَ ببى وسيل مَالِك عَنْ رَخُلٍ أكْرَى مَرْرَعَتَهُ بوائةٍ ضّاع مِنْ تمر أَوْ يما 
يحرج ينها مِنّ الجنطة أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخرّج منهاء فكْرة ك0" . 

الشرح: وهذا على ما تقدم أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة؛ لأنها ما يخرج منهاء 
وكذلك سائر المطعومات» ولا بأس أن تكرى الأرض بأرض أخرى خلافا لأبى حنيفة 
فى قوله: لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين. 

والدليل على ما نقوله منهما منفعتان يجوز عد إجارة على كل واحدة منهماء فجاز 
العقد على إحداهما بالأحرى كما لو كانا من حنسين. 

0 0 


.7 59/81١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب القراض 
ما جاء فى القراض١١)‏ 

غضادة مَالِك عَنْ زَيْدِ بْن ألم عَنْ أبيه أنه قَالَ: حرج عَبْدُ الل وَعْبَيْدُ الله 
ابنا عُمَرَ بن الطاب فى مبْش ِلَى اأهراق» لما فَفَلا مرا علّى أبى مُوسَى 
الأشعَرى» َهُوَ أب يتصق ا نم قال: نير َكُمَا عَلَى أثر 
نْفَمُكُمًا به لَه علس نم قَال: يْلَى مَاهُنَا مَل مِنْ مَال الله أرِيدُ أن ار 
لْمؤييينَ» اا بتاعا به بو منَاعَا بِنْ ماع الْعِرَاق؛ ثم يانه ؛ بالري 
ميان رأ الْمّال ل ا وَيَكُونٌ البح لَكْمَاء فقَالا: دنا ظَلِكَ 
تكن ركب إى غتر إن العطاب أن َأحذَ مِنهُمًا الْمَالَ» فلم قَِمَا بَامَا فَأَرْيسَاء 
لما دَفَْاذَلِكَ إِلَى عَمَره قال: أكل اميش أسْلفَة يقل ما أسْلفكم؟ قَالا: لاء فقَالَ 
عُمَُ بْدْ الحطاب: اينَا أبير الْحُؤْيِنِينَ فَأَسْلفكماء ديا الْمَالَ وَرِيْحَهُ َأمّا عَبْدُ الله 
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فيكت ا عييدُ الله مَقَال: ماين للك يا أبير الموييان هذا لو نقص هذا 


)١(‏ قال فى الاستذكار :11١9/9١‏ أما أهل العراق يسمونه القراض» وأهل العراق لا يقولون: 
قراضا البتق» وليس عندهم كتاب قراضء وإنما يقولون: مضاربة» وكتب مضارية أذوا ذلك من 
قوله تعالى: «9 وإذا ضريتم فى الأرض#» وقوله تعالى: #رآعمرون يضربون فى الأرض ييتغون 
وفى قوله الصحابة بالمدينة لعمر فى قصته مع ابنتيه: ولو حعلته قراضاء»» ولم يقولوا مضاربة دليل 
على أنها لغتهمء وأن ذلك هو المعروف عندهم. والقراض مأخحوذ من الإجماع الذى لا حلاف 
فيه عند أحد من أهل العلمء وكان فى الجاهلية فأقره الرسرل فيك فى الإسلام. 

الام ١‏ - أحرجه الشافعى فى مسئده .١53/7‏ الدراقطئى فى سئنه 5218/9 الولداسة في الندي 
ه/. 


العا أو هلك لمعاف حعال ع اذا تستكة ع اللي راشف ةلله 
نكال برخ ين يلياد ذا انير التؤيفية ا اقلت اما فال قز 
حَعَلَنَهُ راض فأعَدَ عُمَرُ لس الْمَال» وَنِصف ربجو وَأُحَدَ عَبْدُ اللو وَعبيْدُ اللو اننا 
عُمَرَ بْنِ الختطاب نِضْف ربح الْمّال. 

الشرح: قوله رضى الله عنه هاهنا: ومال من مال الله. أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين» فأسلفكماة لم يرد إحراز المال فى ذمتهماء وَإِعما أراد منفعتهما بالسلف» ومن 
مقتضاه ضمانهما المال؛ وإثما يجوز السلف لمجرد متفعته السلف؛ لأنه لمحض الرفق» 
فإذا قصد المسلف منفعة نفسهء دخل الفساد» فإذا أسلف رجحل رجلا مالا ليدفعه بغير 
ذلك البلدء وقصد به منفعة المتسلف خاصة.» فهو جائز لاختصاصه .منفعة المتسلف. 

فإن أراد رده إليه حيث لقيه ببلاد السلف أو غيره من البلاد التى يؤمر فيها أحبر 
المسلف على قبضه؛ لأن تأخير المسلف به إلى بلد آخر دفعه خاصة:» فإذا أراد أن يعجله 
لزم السلف قبضه كالأجل. 

مسألة: فإن أراد المسلف منفعته بالسلف بأن يقصد إحراز ماله فى ذمة المتسلف إلى 
بلد القضاء كالسفاتج التى يستعملها أهل المشرق» فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك 
غير جائز. 

وروى أبو الفرج حواز السفاتج؛ ولعله أراد ما لم يقصد المسلف منفعة نفسهء 
والأظهر منعها إذا قصد المسلف المنفعة التى قدمنا ذكرها. 

مسألة: وسواء كان المسلف صاحب امال أو غيره من له النظر عليه من إمام أو 
قاض أو وصى أو أبء فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئًا من مال المسلمين ليحرزه فى 
ذمة المتسلف؛ وكذلك القاضى والوصى فى مال اليتيم» وقد نص على ذلك أصحابنا 
فى مسألة القاضى. 

ووجه ذلك أن ما لا يجوز للإنسان فى مال نفسه من الارتفاق» فإنه يجوز له فى 
مال يلى عليه كالسلف بزيادة. 

فرع: فإن وقع السلف لما ذكرناه فسخ فى الأجل والبلد. وأجبر المتسلف على 
تعجيل المال» وأحبر المسلف على قبضهء وبطل الأحل به ذلك كله كالبيع بأحل على 
وحه فاسد. فإنه يصح معجلاً. 


فصل: إذا ثبت ذلكء فإن فعل أبى موسى الأشعرى هذا ويحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون فعل هذا على ما ذكرناه لمجرد متفعة عبدالله وعبيدالله,» وجاز له 
ذلك» وإن لم يكن الإمام المفوض إليه؛ لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة الجماعة 
المسلمين» فاستسلفه» وأسلفهما إياه وسيأتى بيان أحكام الوديعة فى الأقضية. ولو 
تلف المال» ولم يكن عند عبدالله وعبيدالله وفاء لضمنه أبو موسى. 

والوجه الثانى: أن يكون لأبى موسى النظر فى المال بالتثمير والإصلاح» فإذا أسلفه 
لعمر بن الخطاب الذى هو الإمام المفوض إليه تعقب فعلهء فتعقبه ورده إلى القراض. 

فصل: وقول عمر: «أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا تعقب منه 
لأفعال أبى موسى» ونظر فى تصحيح أفعاله» وتبيين لموضع المحظور منه؛ لأنه لا يخفى 
على عمر أن أبا موسى لم يسلف كل واحد من اليش مثل ذلك. 

وإنما أراد أن يبين لابنيه موضع المحاباة فى موضع فعل أبى موسىء فلما قالا: ولا» 
أقرا بالمحاباة» فقال: رابنا أمير المؤمئين, فأسلفكماء يريد أن تخصيصهما بالسلف دون 
غيرهما إثما كان لموضعهما من أمير المؤمنين» وهذا مما كان يتورع منه عمر أن يخص 
أحدًا من أهل بيته أو من ينتمى إليه .كنفعة من مال الله لمكانه منه. 

وكان عمر رضى الله عنه يبالغ فى التوقى من هذاء ولذلك قسم لعبد الله بن عمر 
أقل ما قسم لغيره من المهاجرين الأولين» وكان يعطى حفصة ابنته ما يصلح إلى أزواج 
النبى يق آخر من يعطى» فإن كان نقصان» ففى حصتها. 

فصل: وقول عمر: «أديا امال ورهن نقض لفعل أبى موسى وتغيبر لسلفه برد ربح 
المال إلى المسلمين» وإحرائه بحرى أصله. قال عيسى بن ديئار: وإها كره تفضيل أبى 
موسى لولديه؛ ولم يكن يلزمهما ذلك؛ وعلى هذا قولنا إن أبا موسى استسلف المال 
وأسلقهما إياه لمجرد منفعتهماء وإن المال كان بيده على وحه الوديعة. 

وأما إذا قلنا إنه بيده لوجه التثمير والإصلاحء فإن لعمر تعقب ذلك والتكلم فيهء 
والنظر فى ذلك لهما وللمسلمين بوجه الصواب» ولم يختلف أصحاينا فى المبضع معه 
المال يبتاع به لنفسه ويتسلفه أن صاحب المال عخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسف أو 
يضمنه رأس المال؛ لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه فى عرضه. وابتياع ما أمره به 
وكان أحق با اتباعه به. وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه؛ فإن فات ما ابتاعه به؛ 
فإن ربحه لرب المال» وخسارته على المبضع معه. 


فصل: وقوله: وقأما عبدالله فسكت» يريد أنه أمسك عن المراجعة برًا بأبيه» وانقيادًا 
له واتباعًا لمراده. وأما عبيدالله فراجعه طلبًا لحقه. واحتج عليه بأن هذا مال قد ضمناهء 
ولو داخله نقص جبرناه. 

وقول عمر بعد ذلك: «أديا المال وريحه: إعراض عن حجته؛ لأن المبضع معه يضمن 
البضاعة إذا اشترى يها لنفسه. وإن دخلها نقص جبره. ومع ذلك فإن ربحها لرب المال. 

فصل: وقول الرحل من حلساء عمر: ويا أمير المزمنين لو جعلته قراضًاء على وحه 
ما رآه من المصلحة فى ذلك» وإِن كان عمر لم يسأله إلا أنه قد حرى على عادته» وما 
عرف من حال عمصر واستشارته أهل العلم» وكذلك المفتى يجوز أن يبتدئ الحكم 
بالفتوى إذا علم من حاله استشارته؛ وجرت بذلك عادته؛ والقراض الذى أشار به أحد 
نوعى الشركة» يكون فيهما المال من أحد الشريكين؛ والعمل من الثانى» والنوع الثانى 

مسألة: وأما القراض» فهو حائر لا حلاف فى جحوازه فى الجملة؛ وإن احتلف 
العلماء فى صحة أنواعه. 

ووحه صحته من جهة المعنى أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة 

وذلك أن الدنائير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل؛ وليس كل أحد يستطيع التجارة؛ 
نويقدر على تنمية مالهء ولا يجوز له إحارتها ثمن ينميهاء فلولا المضاربة لبطلت 
منفعتهاء فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه الفراض؛ لأنه لا يتوصل من مثل هذا 
النوع من المال إلى الانتفاع به فى التنمية إلا على هذا الوحه؛ والله أعلم. 
هذا المشير والأحذ بقوله. وقوله الأول لم يكن حكمّاء وإفها كان إظهارًا لما يريد أن 
يحكم به» ويراه فى هذه القضية؛ ولو كان على وجه الحكم منه فقد اختلف أصحاب 
مالك فيه. 

فصل: وإنما حوز عمر ذلك؛ لأن عيدالله وعبيدالله عملا فى المال بوجه شبهة» 
وعلى وحه يعتقد أن فيه الصحة دون أن يبطلا فيه مقصودًا لمن يملكه. فلم يجز أن يبطل 
عايهما عملهماء فردهما إلى قراض مثلهماء وكان قراض مثلهما النصفء فأخذ عمر 
النصف من الريح وعبدالله وعبيدالله النصف الثانى» وبالله التوفيق. 


٠8/4‏ - مَالِك عن الْعَلاء بن عَبْدٍ اليّحْمَنء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو أن عُثْمَانَ بن 
عَفَانَ أَعْطَاهُ مَالا قِرَاضًا يَعْمَلٌ فيه على أن الربح بَينهُمًا. 

الشرح: «أن عثمان بن عفان أعطى جد العلاء بن عبدالرحمن مالاً قراضًاء لفظة 
الإعطاء تقتضى تسليمه إليه وائتمانه عليهء وهذه سنة القراضء» ولو شرطا بقاء المال بيد 
صاحبهء وإذا اشترى العامل سلعة وزنء وإذا باع قبض الثمن لم يجر ذلك. 

ووحه ذلك أن هذا معنى قد أخرحهما عن صورة القراض ومعناء؛ قمفع ذلك 
صحته؛ لأن صورة القراض أن يكون المال بيد العامل» ومعناه أن يكون مؤتمنا على 
المال» فما أحرج القراض عن ذلك وحب أن يمنع صحته؛ لأن ذلك يعخرحه عن أن 
يكون قراضاء ويجعله إحارة مجهولة العورض. 

مسألة: فإن عمل معه بغير شرطء؛ فهو ممنوع فى الكثير دون اليسير؛ لأن الكثير 
مقصود فى نفسه. ومن أجله أنفق فى القراض على ما أنفق فيه» قلذلك أثر فى المعاملة. 
وأما اليسير فيما لا يستبد منه الحاضر مثل أن يعينه فى شراء سلعة أو ينوب عنه فى 
قبض دراهم يسيرة مما يفعله الإنسان لصديقه: أو يعين به من يعرفه من غير عوض» 
فكان الأظهر أن القراض لم ينعقد على ما انعقد عليه لأحله. 

فرع: فإن وقع ذلكء؛ قال محمد: لا يفسخ القراض لكثيره دون شرط. 

ووحه ذلك أن عقد القراض قد سلم من شرطه وليسث الت لتهمة فيه بقوية؛ لأنه ما 
لا يكاد يفعل. 

مسألة: وإن تشارك العامل ورب المال .كال آخرء جعله من مال القراضء فإن ذلك 
لا يخلو أن يكون شرط فى عقد القراض ,أو لاء فإت كان شرط فى القراض؛» فإن ذلك 
غير جائز نحلافا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذين عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآحر فلم يجز 
الجمع بينهما فى عقد واحد كالصرف والسلم. 

مسألة: فإن تشاركا بعد عقد القراضء فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعده. 

وقد قال أصحابنا فى الاشتراك بعد العمل أقوال مختلفة لم يبينواء هل ذلك قبل 
4 - أمحرحه الشافعى فى الأم .٠١8/19/‏ البيهقى فى معرفة السنن والآثار 2١7١14‏ وفى السئن 
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العمل أو بعده؟ فروى ابن المواز عن مالك أنه كان يخففه. وروى عيسى عن ابن 
القاسم أنه قال: إن صح من غير موعد ولا وأى» فهو جائز. 

وفى العتبية عن أصبغ قال: لا خير فيه. وعن سحنون أنه قال: هو الربا بعينه» وذلك 
يحتمل وجهين أحدهما أن ذلك انختلاف فى أقوالهمء فأحازه مالك وابن الْقَاسمء ومنعه 
أصبغ وسحنون. 

وجه قول مالك أنه قد سلم عقد القراض من الفساد» وذلك أن يعقداه على ما 
يوجب تصرف رب المال يتصرف فيه وذلك غير صحيح كما لو عملا عليه وهذا 
نبنى على أ3 العامل إذا عنمل من غير شرط فى عقد القتراض لعقد.صاز عملا كغيرا 
بطل ذلك القراض. 

والوجه الثانى أنه يجوز فى وقت دون وقت:ء فلا يجوز قبل العمل؛ ويجوز بعده؛ لأنه 
قبل أن يعمل رأس المال على ما كان عليهء فهو .عنزلة أن يعقد القراض على ذلك؛ لأن 
هذه حالة لكل واحد منهما ترك القراض فيهاء إذا استدركا فى هذه الحالة شرطا ينافى 
القراض» فكأنما شرطاه فى عقد القراض. 

وأما إذا عمل العامل بالقراض» ولزمهما أمرهء ولم يكن لأحدهما إبطاله» فما التزم 
من ذلكء» فليس كتزلة ما شرط من العقد» وإنما يجوز ذلك إذا عاد مال القفراض إلى غير 
الصفة التى أخذه العامل عليهاء وذلك مثل أن يكون مال القراض دلائير» فيصير دراهم 
فيشت ركان بالدراهم. 

مسألة: وأما معونة الغلام: فإن كان شرط العامل نخدمته فى المال الكثير الذى يحتاج 
إلى المعونة فيهء فاحتلف فيه قول مالك فى كتاب محمد» وهو إحازته أن هذا مال تجوز 
المعاملة عليه ببعض غائه المخارج منهء فجاز أن يشترط فيه نخدمة العبد الواحد؛ إذا كان 
كثيرًا كالمساقاة. 

ووحه الرواية الثانية أن المساقاة تختص بالخدمة» وذلك لا يجوز أن يخرج من الحائط 
من كان يعمل فيه من الخدام» قلذلك جاز أن يشترط فيه الْخادم. وأما القراضء فلا يجوز 
أن يشترط الخادم. 

فرع: فإذا قلنا إن ذلك جائز» فالفرق بينه وبين رب المال أن العامل إذا عمل فى ما 
له نظر فيه بالحفظ لهء وذلك غير جائز كما لو جعل غلامه أو وكيله معه ليحفظ عليه 
فإن ذلك غير جائز» وإنًا يجوز إذا كان برد الخدمة والمعونة ولو أعانه بغلامه من غير 
شرطء فلا بأس بذلك على القولين» والله أعلم. 


فصل: وقوله: وعلى أن الربح بينهما» يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون الربح 
بينهما على أحزاء اتفقا عليها عند عقد القراض» وليس فى ذلك حد كالمساقاة. 

مسألة: ويجوز أن يكون جميع الربح للعامل أو لرب المال بالشرط» وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز ذلكء» ويكون القراض فاسذداء 
إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا شرط الربح للعامل» صار قراضًاء وإذا شرطاه لرب المال» 
صار بضاعة. 

فصل: والوجه الثانى أن يقول: الريح بينهماء ولا يذكر مقدارّاء أو يقول: اعمل فى 
هذا المال» على أن ذلك فى الربح شركا أو شركة؛ ذلك كله جائز. وقال محمد بن 
الحسسن: إذا قال: على أن لك شركة فى الرسح؛ فهو جائز وإذا قال على أن لك 
شركاء فهو قراض فاسد. 

فرع: فإذا قلنا يمواز ذلك» فقد قال ابن القاسم: إن عمل على ذلك» فهو على 
قراض مثله. وقال غيره: له النصف. 1 

وجه القول الأول أن الشركة لما احتملت النصف وغيره» كانت عنزلة إن لم يذكرا 
شيا بينهماء وعمل العامل من غير شرطء فله قراض امثل. 

وجه القول الثانى أن إطلاق لفظ الشركة يقتضى تساوى الشريكين» ولا يعدل عن 
ذلك إلا ببيان» فيحتمل عند الإطلاق على ظاهره كما لو أقر رجلان أنهما شريكان فى 
هذا المال» ثم ادعى أحدهما مزية. 

جد عه 
ما يجوز فى القراض 
0 مَالِك: وه لْقِراَضٍ الوه الحَائِر أن ا الرّحلّ المنال د 
حِبه عَلَى أن يَعْمَلَّ فيد ولا ضَّمَّانَ َل تف لايل فى الْمَالٍ فى سَفَرِه من 

طايه ه وَكِسْوَيِد وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعرُوف بِقَدرِ الْمَال إِذا شَحَصَ فِى الْمّال إِذَا كان 
ْمَل يَسْمِل ذلك فا كان مُقِيمًا فى هله هلا تفقة لَه مِنَ ْمَل ولا كسئووة"©. 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وما أوردئاه من الموطاً. 
)١(‏ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1761غ وقال: قوله فى وححه القراض السائوز- 


الشرح: وهذا كما قال أن من سنة القراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ المال 
القراض» ويعمل فيه ولا يكون عليه الضمان وإنما هو من ضمان رب المال؛ ولا 
حلاف فى ذلك» فإن شرط الضمان على العامل» فالعقد فاسدء خلافا لأبى حنيفة فى 
قوله: العقد صحيح. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نقل الضمان عن محله بإجماع؛ فاقتضى ذلك فساد 
العقد والشرط. 

.أصل ذلك إذا باع منه شيئا على البائع ضمانه أبداء ولذلك لو شرط عليه حميلاً أو 
رهتا أو يمينا روآه ابن المواز عن ابن وهبء قال: ويرد إلى قراض مثله. وباقى الفصل 
سيرد بيانه يعد هذاء إن شاء الله. 

رَقَالَم” 2 مَالِك: وَلا َس بأن يعِينَ الْمتَقَارضَان كل وَاحِاهٍ مِنْهُمًا صَّاحِبَةُ ع عَلن 
رَحْه الْمَْرُوف ذا ص ذَلِكَ مِنهُمَا0. 

الشرح: وهذا كما قال» فإنه لا بأس بأن يعين العامل رب المال فيما ينفرد بد إذا 
كانت معونته على وجه المعروف المحض» ولم يكن لأن المال بيده وهذا إذا كانت 
المعونة يسيرة مع كون المال الذى يقرضه بيد صاحبه. فأما أن يبضع معه, فقد قال 
مالك: يجوز القليل منه دون الكثير» وكره ابن القاسم ما قل منه لشرط. 

وحه ما قاله مالك أن اليسير غير مقصودء فلا تهمة فيه بخلاف الكثير الذى ينعقد 
العمّد سببه» ويكون زيادة مقصودة فيه. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن ذكره واشستراطه فى العقد» ازدياد فى القراض على 
العامل» وذلك يقتضى كونه مقصودًا فيه. 

فرع: فإذا قلنا برواية مالكء فإذا كان ذلك نما لا يتحمل مال القراض 


-المعروف أن يأحذ الرحل من الرجال المال على أن يعمل فيهء ولا ضمان عليه. ولا حلاف بين 
العلماء أن المقارض موتمن» لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير حناية منه فيه ولا استهلاك 
لدء ولا تضييع» هذه سييل الأمانة» وسبيل الأمناء. وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على 
حزء معلوم من الربح نصفا كان, أو أقل» أو أكثر. 

(5) ما بين المعقوفتين سققط من الأصلء وما أوردناه من الموطاً. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١78/71١‏ وقال: هذا إذا كان على غير شرط فى عقد 
القراض: فإن اشترطه فسد عند جميعهم» والعمل الخفيف بغير شرط. 


لكثرته» فيحتمل ذلك العامل ومال القراض ناضء فقد قال مالك: لا يجوز ذلك. 
ووجهه أنه لما كان لكل واحد منهما حل العقد, كان ذلك يممتزلة حال العقّدء وكل 
شىء ينع صحة العقد حال العقد؛ فإنه ينع صحة العقّد ما كان رأس المال ياقيًا على 
وإن كان رأس المال قد شغله العامل فى تجحارة» قال مالك: فإنه لا يجوز. ووجهه أن 
هذا وقت ليس لرب امال ائتزاعه من العاملء» فتبعد التهمة فيهء ويحمل على أن العامل 
متبرحّ به والله أعلم. 
مسألة: وأما معونة رب المال للعامل» فقد تقدم الكلام فيه إذا كان المال بيد العامل 
بأن أراد العامل أن يبضع معه شيعًا من مال القراض. 


5 
8 
رمام ىم 


وما م ع سق م #6 وس و5 اس سه كه كس 3 0 ف قر هر ل 5 

قَالَ مَالِك: ولا بأس بِأنْ يكترئ رَبْ المّال مِمّنْ فَارَضَه بَعْض ما يُشسترى مِنّ 
املع ذا كان ذَلِكَ صّحِيحًا عَلَى غَيْر شنط7, 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأس أن يشترى رب المال من العامل بعض ما ابتاعه 
من السلع إذا كان ذلك على وجه الصحةء ما لم يكن على وحه الهدية لإبقاء المال 
بيده أو ليتوصل بذلك إلى أذ شىء من الربح قبل المقاسمة» وسواء اشترى منه بنقد أو 
إلى أحل» رواه عيسى عن ابن القاسمء وذلك إذا كان اشترى منه بنقد أخرجحه من 
عندهة. 

ووجه ذلك أنه اشتراها منه يما يتبايع به الداس» فقد سلما من التهمة؛ ووجوه 
الفساد» فجاز ذلك بينهما. 

مسألة: فإن اشتراها ليأحذها من القراض؛ ففى كتاب محمد عن اين القاسم: لا خير 

مسألة: وإن اشترى العامل من رب المال سلعّاء فلا يجوز أن يبتاعها مال القراض أو 
لنفسه فإن ابتاعها منه للقراض كمال القراض» ففى كتاب محمد: اختلف فيه قول 


)١(‏ قال فى الاستذكار :179/91١‏ اختلفوا فى ذلك أيضًا: فقال مالك فى المضارب من رب 
حنيفة: ذلك جائز. وقال الشافعى: إذا كان ثما يتغابن الناس فيه فلا يأس به: والبيع منه كالشراء 


عندهم سوآء. 


مالك» فروى عنه عبد الرحيم أنه حففه إن صح. وروى عنه ابن القاسم كراهيته, 
وكذلك الصرف. 

وجه الرواية الأولى أنه إذا صح البيع منهما حاز كما لو باع العامل من رب المال. 

ووحه رواية ابن القاسم ما يحذر من تغابن العامل له وزيادته فى ثمن سلعته فيتوصل 
بذلك إلى أحذ منفعة من مال القراض قبل القسمة؛ ورا أثر ذلك فى مال القراض نقصًا 
يحتاج العامل إلى جبره بعمله. وإن ابتاع العامل لنفسه. فهو جائزء قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أن التبايع لم يقع فى مال التجارة» فلم يؤثر فى ذلك فسادًا فى عقدها 

مسألة: فإن ابتاع العامل من رب المال بعض سلع القراض» فلا يخلو أن يكون ذلك 
مع استدامة القراض أو مع التفاضل فيه؛ فإن كان مع استدامته. فإنه يجوز نقداء ولا 
يجوز إلى أجلء خلافا لليث ويحيى بن سعيد فى تحويزهما ذلك إلى أجل. 

والدليل على صحة ما قلناه أن القراض مبنى على التساوى ومباعدة الازدياد من 
العامل» فإذا باع منه سلعا بثمن إلى أحل» فالظاهر أنه إنما اشترها بزيادة على القسمة» 
فيزداد منه لقراض تلك الزيادة» وتكون أيضًا مضمونة عليهء وذلك خلاف ما بنى عليه 
القراض. 

مسألة: وإن كان عند التفاضل» فيجوز بالنقد. وأما بالتأحير» ففى العتبية عن مالك 
أنه قال: لا خير فيهء وكأنه نحا به ناحية الربا. وروى عيسى عن ابن القاسم أن ابتياعه 
منه بنقد أو يمثل فأقل إلى أحل» فهو جائز, ولا يجوز إلى أجل بأكثر من رأس المال. 
وقال ابن حبيب فى واضحته: سمعت أصحاب مالك يقولوث: لا بأس به وعمدته ابن 
القاسم. 

وجه قول مالك أن ما بقى من المال عند العامل هو الذى وحب لرب المال من مال 
القراض» فلا يجوز أن يؤخره عنده لزيادة يزدادها منه؛ لأن ذلك ما يشابه الربا؛ لأن 
الذى له عنده عين» فيتركه عنده ليزيله فيه. 

ووجه آخعرء أن على العامل بيع ذلك العرض» وتحصيل ثمنه» فإذا باعه منه بدمن إلى 
أحل قويت التهمة فى أنه يعطيه الثمن المؤحل؛ فيما بقى بيده من رأس مال القراض 
وفى عمله؛ ويضمن مع ذلك ما لم يأخذه على الضمان. 


ووحه رواية عيسى أنه إذا باعه.عثل رأس المال فأقل» ضعفت التهمة نوإذا كان 
بأكثر من رأس المال قويت التهمة. 

ووجه رواية ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه إنما يبيع منه ذلك عند التفاضل بعد 
أن يرضى بأخذه رب المال» فإذا جاز بيعه بالنقد» جاز بيعه بأحل؛ لأن كل تهمة توحد 
فيه مع التأحيل» توحد مع النقدء فإذا لم يمنع ذلك بيعها بالنقدء لم يمنع بيعها بالتأحيل. 

َال مَالِك فى رَجُل دقع فم دقع بلَى رَخُلٍ وَإِلَى عام لَهُ مالا قِرَاضًا يُمْمَلان 
فيه حَمِيعًا: إن ذَلِكَ حَائرٌ لا بَأْسَ بو, لأنّ الرّحَ مَالّ لِغلايه لا يَكُونُ الربحٌ لِلسيدٍ 
حَتى يِنرعَة نه وَهْرَ بمنلَة غَيْروِ مِنْ كسئبو(. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا دفع إلى عبده مالل القراض؛ ورحل آخخر ليكون الربح 
بينهماء فإنه جائز وهما ,كنزلة الأجنبيين فى ذلك. 

والعبد يكون مع العامل على ثلاثة أوجه؛ أحدها أن يكون عاملاً معه؛ والربيح 
بينهما. والثانى: يكون خادمًا للمال» ولا شىء له من الربسح. والشالث: أن يكون أمينا 
عليه» وحافظا له. 

فإن كان عاملاً فيه والربح بينهماء وخر إن اماف كسار اجا رانو نوز 


فى منعه ذلك. 
والدليل عليه أنه شريك له فى حفظ المال وربحه؛ والعمل فيه» فلم ينع ذلك صحة 
القراض كالا حنبى. 


مسألة: ومن شرط صحة مقارضة الاثئين أن يتساوى حظهما من الربعح» فإن 
احتلف ذلكء فكان لأحدهما الثلث» والأخعر السدس» ولصاحب المال النصف» لم 
يجرء خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى تجويزهما ذلك. 

)١(‏ قال فى الاستذكار ١1؟/173:‏ هذه أيضا احتلف فيهاء فقال مالك فى الموطأ ما ذكرناء 

وروى عنه ابن القاسم وغيره ذلك المعنى. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح» 

ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه كان ذلك جائرّاء فكان لرب امال الثلفان» 

وللعامل الثلث. قال أبو عمر: هذا على أصلهما فى العبد لا يملك شيئًا. وقول مالك على أصله 

فى أن العبد يصح ملكه؛ لما بيده من المسال ما لم ينتزعه منه سيده. وقال الليث: لا بأس أن 

يشترط رب المال عمل عيده مع العامل فى المال: ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب 

شهرا أو أقل» أو أكثر كان له أحر مثلهء والقراض على ححاله. انتهى. 


اعلك ا ل ا ل ل بو مو و و ع ل ل كقايت القراضن 

والدليل على ما نقوله ما احتج به ابن القاسم بأنهما شريكان بأبدانهماء فلا يجوز 
تفاضلهما فيما يعود نفعه عليهما كالشركة الملختصة بالأبدان. 

فرع: وسواء كان أحد العاملين أيصر من الآخر أو مفله. وكذلك إن كان العامل 
الأحنبى أبصر من غلامه؛ لأنه ليس من شرط الشريكين فى التجارة تساويهما فى 
البصر بالعمل الذى اشتركا فيه كالمعلمين والطبيبين. 

مسألة: وأما إن كان العبد للخدمة المال» فهو جائز إذا كان المال كثيرًا يحتاج إلى من 
يخدمه ويعينه. وأما إن كان معه من يحفظ المال منهء فذلك غير جائز» وقد تقدم ذكره. 


فصل: وقوله: «لأن الربح لغلامه. لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه) يريد أن 
ما أبرزته للغلام القسمة مسن الربح؛ فهو ملك له ولا ملكه السيد بعد القسمة إلا 
بالانتزاع. 

ولو كانت حصته من الربح للسيد لم يؤثر ذلك فسادًا فى القرض من جهة الجهل 
بالخصة؛ لأنه لو دفع رجل مالا قراضًا إلى العامل على أى جزء اتفقا عليهء جاز ذلك؛ 
فلا ييطل القراض بإضافة حصة أحد العاملين إلى حصة رب المال. وإتما كان يبطل إذا 
كان العامل نائيًا عن رب المال» فما كان من ربح لهء وما كان من عملء فإنه ينوب 
نه . 

وإذا قلنا إن العبد ملك حصته من الربح حتى ينتزعها منه السيدء فإثما ينوب عن 
نفسه وعمله له وهو وغيره من العاملين يملكون حصتهم من الربح بالقسمة» وكذلك 
فى المساقاة» وهذا المشهور من مذهب مالكء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: بملك 
بالظهور. وقد روى ابن القاسم عن مالك مسائل تقتضى ذلك. 

وجه القول الأول إن كان ممن يستحق العمل بالعوض» فإنه لا يملكه إلا بعد الفراغ 
من العمل والتسليم» يدل على ذلك أنه إذا قال له: إن حطت هذا الشوبء فلك دينار» 
فإننا قد أجمعنا على أنه لا يستحق الدينار إلا بعد الفراغ والتسليم كذلك فى مساألتنا 
مثله. 


ووجه القول الغانى أن هذااحد الشريكين» فوحب أن بملك الربح بلهوره 
كصاحب الال. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فإن وحوب الزكاة فى ربح مال القراض مبنى على ذللك» فإن 


كتاب القراض 100000( 
قلنا إن العامل علك حصته بالقسمة» فإن وحوب الزكاة فيه معتبر يخال رب المال» فإن 
كان عبدًا أو كافراء فلا زكاة فيه. وإن قلنا إنه يملك بظهوره اعتبرنا حاله فى الزكاة 
محال العامل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وهو بمنزلة غير ذلك من كسبه, يريد أنه فى ملك العبد دون 
السيد؛ وإِنما يتتقل إلى السيد بالانتراع» وهو مذهب مالك فى أن العيد يملك خحلافا 
للشافعى فى قوله: لا بلك العبد. 

والدليل على ما نقوله أن من جاز له أن يطأ ملك اليمين: صح مته الملك كالحرث. 

0 0 
ما لا يجوز فى القراض 

قال يحبى: قَالَ مَالِك: إذا كان لِرَحْلٍ عَلَّى رَخُلٍ دَيِنُ فَسَأَلَهُ أذ يقر عِنْدهُ 
00 0 هُ حتى يقبض مَالَُه ثم يَُارِضُه بهد أو شيك دما لِك 

حاقة أن يكوه أَعْسر بِمَالِهء فَهُوَ يريد أن يُوَعرَ ذَلِكَ عَلَى أن يزِيدَه 005 
القراض» ويدحله ما قال من الريادة للتأخير به لأنه قد يرضى بالجزرء اليسير من أحل 
بقاء الدين عنده. فيفتضح بإحضارهء ولولا ذلك لما رضى ,عثله. 

مسألة: والقراض بالدين على وججهين» أحدهما: أنه لا ضر المال. والثانى: أن 
يحضره؛ فإن لم يحضره. فقد حكى ابن المواز عن مالك: ليس له إلا رأس ماله وقاله 
ابن القاسم فى العتبية. 

وحه ذلك أن عقد القراض أدخخل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين» 
فوجب أن يبطل القراضء» وأن يبقى الدين على .حسب ما كان. 

مسألة: وإن كان أحضر المال» فجعله قراضًا قبل أن يقبضه رب المال» فالمشهور من 
المذهب أنه غير جائزء وبه قال الشافعى. وقال القاضى أبو تحمد: فيمن غصب دنائير 
أو دراهمء ثم ردهاء فقال: المغصوب منه: لا أقبضهاء ولكن اعمل بها قراضاء أن ذلك 
جائر. 


١851 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


+ اي كنات الفراض 

ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن يكون المغصوب أحضر المال تبرعًاء فذلك جوزه؛ 
وأن الذى عليه الدين اتفق معه على إحضار الدين ليرده إليه على وجه القراض؛ ولو 
جاء بدينه متبرعًا قاضيًا له فتركه عنده قراضًا أقام إحضاره مقام قبضه بعد المعرفة 
يجودته ووزنه. 

والدليل على صحة ما ذكرناه من قول أصحابتا فى المنع من ذلك أنه ما لم يقبض 
منه بالاتتقاد والوزن» فهو فى ذمته» فلم يجز القراض به كالذى لم يحضره. 

فرع: فإن نزل» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه ليس لرب امال إلا رأس ماله وهو 
فى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم. وروى أشهب فى غير العتبية: إن نزل» 
مضى . 

وجه الرواية الأولى ما تقدم من أنه دين ثابت فى الذمة» قورض به فلم يكن لرب 
المال غير رأس ماله مضمونا كالذى لم يحضره. 

ووجه قول أشهب أن هذا مال قد حضرت عينه وعلمت براءة من كان عليه منه. 
فإذا رده إليه قراضاء فقد أذن له فى قبضه من نفسهء فكان ذلك عنزلة المقبوض منه. 

مسألة: وأما الوديعة؛ فاختلف أصحابناء فكره ابن القاسم المقارضة بها حتى تحضر. 
وقال ابن المواز: لا بأس به. وكرهه ابن حبيب من غير الثقة» ولم يكرهه إذا كان 
المودع ثقة. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان يمكن المودع التصرف فيه على وجه الاقتراض 
كانت كنزلة الدين فى منع المقارضة بهاء ولذلك جوزه ابن حبيب فى العدل الثقة؛ لأنه 
يؤثق بقوله: هى عندى, لم أتصرف فيها. 

ووجه قول ابن المواز أن يد المودع يدرب المال؛ لأنه حافظ له فصح أن يقبضها مسن 
نفسه قراضنًا كما يصح أن يقبضها من رب امال بذلك الوجه. 

فرع: فإن نزل الفراض بالوديعة» مضى, والربح بينهماء ويصدق المودع فى ضياعه. 
رواه ابن القاسم عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أنها لم تتعلق بالذمة» وإنما "كانت وديعة لصاحبها بيد المودع النائبة عن 
يده؛ ولو أحضرها لارتفعت الكراهية فيهاء ولم يختلف فى حوازها لبقاء عينهاء 
وكذلك المرتهن لنفسه أو لغيره. 


كاب القراض الطمو نو انال ال لطا لك لا كر ا ا وو اال فا مان لتم اخ لم ول لوي وار قي 
َال مَالِك فى رَحُلٍ دَفعَ إلى رَخُلٍ مالا ورَاضاء هلك بَعْضْهُ قبْل أن يَعْمَلّ فِيدء 
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شيل يه قري 3 ألا تخت ا امال بَه ْمَل بَنْد اذى هَنَلكَمِنْهُ قل 

20200 وَيسْيرُ أ الْمَال من ريْحو) 
رَأس الْمّال عَلَى شَرْطِهِمًا مِنَ الترَاض2"7. 

الشرح: وهذا على ما قال أن هلاك بعض المال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأ 
المالء بل هو على ما عقدا عليهء وقبض العامل من المال؛ لأن القراض على ذلك انعقد 
بينهماء فمتى ربح بعد ذلك حبر ما نقص من المال بالريح. 

فإن فضلت بعد ذلك احبر فضلة» فذلك جميع الربح» ولو اتفقا بعد النتقص على 
إسقاط ما هلك من رأس المال» واستئناف القراض عا بقى منه؛ فد اتلف أصحابنا 
فى ذلك؛ فالذى رواه ابن القاسم عن مالك: لا يصح ذلك إلا بعد أن يقبض رب المال 
بقية ماله قبضنًا صحيحًاء ثم يدفعه بعد ذلك إليه قراضًا مستأنفا. 

سس ا رع او له ار 
الخسارة رأس مال القراضء فإن ذلك يكون تقاضيًا صحيحًاء وما عقداه من القراض 
عقدًا مستأتفًا أحضر المال أو لم يحضره. وأما إن كان.على وجه الإجبارء لا على وحه 
المفاضلة» فإن حكم القراض الأول باق. ا 

0 01000 
ماله» وما لم يوجد ذلكء؛ فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه إنما قصد إلى أن يزيد العامل فى 
حظه من الربح ما يقتضيه عند القراض من حبر ما تقدم من الخنسارة» وذلك غير 
صحيح. ولا جائز. 

ررعه رواية الو سيت أن الفاسلة تدم فى الى بالترل اود التبن “ينات العانود 
لأن العقود اللازمة 7ه تفسخ بالقول» فبأن تفسخ به ابلنائزة أولى وأخرى. 

قَالَ مَالِك: لا يصْلّح الْقرَاضُ إلا ة فى الْعَيْنِ مِنَّ الذْهَسر أو الْوَرِق» ول يكون فن 
شّىء مِن العُرُوض والمثله0"©. 


.١78/51١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
اعتلف الفقهاء فى صفة المال الذى يجوز به القراض» فقال-‎ :١7*1/7١ قال فى الاستذكار‎ )١( 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز القراض يغير الدنائير والدراهم؛ لأنها أصول 
الأثمان» وقيم المتلفات» ولا يدحل أسواقها تغيير» فلذلك يصح القراض بهاء فأما ما 
يدحله تغير الأسواق من العروضء فلا يجوز القراض به. 

ووجه ذلك أنه قد يأحذ العامل العرض قرضًاء وقيمته مائة دينار» فيتجر فى المال» 
فيربح مائة» فيرده وقيمته ماثتان» فيصير الربح كله أرب المال» ولا يحصل للعامل شىء» 
وقد لا يربح فيرده» وقيمته خمسونء فيبقى بيده من رأس المال خمسون؛ فيأخذ نصفهاء 
وهو لم يربح شيئا. 

مسألة: فأما القراض بالفلوسء فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك. وروى عن 
أشهب فى الأمهات أنه أجاز القراض بها. 

وحجه القول الأول أن الفلوس ليست يأصل فى الأثمان» ولذلك بحرى يخرى العين فى 
تحريم التفاضل وبيعها بالعين نساء فلم يجز القراض بها كالعروض. 

ووجه القول الثانى أنه لا يتعين بالعقدء فصح القراض يها كالدنانير والدراهم. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» فإن وقع ذلك؛ فقد قال ابن المواز: له القراض بالنفار 
أف» والفلوس كالعروضنء وهذا مقتضى فساد القراض؛ ويكون له فى بيع الفلوس 
أجرة المثل» وفيما نض من ثمنها قراض المثل. وقال أصبغ: هى كالنقار. وقال ابن حبيب 


نحوهء وترد فلوسا مثلها. 
وجه قول ابن المواز أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل» فإذا وقع القراض بها وحب 


-مالك فى الوطأ ما ذكرناه. وزاد فى غيره: ولا بالفلوس. وقول مالك فى ذلك كله كقول 
الليث؛ والفورى» والشافعى» وأبى حتيفة. 

وقال ابن أبى ليلى: يجوز القراض بالعروض. وقال: إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه» فما كان من 
ربح فبينهما نصفينء أو أعطاه دارا بينهماء ويؤاحرها على أن أحرها بينهما نصفين جازء 
والأحر والريح بينهما نصفين. قال: وهذا عنزلة الأرض المزارعة. وقال محمد بن الحسن: يجوز 
القراض بالفلوس» كالنفقة بالدئائير» والدراهم. 

قال أبو عمر؛ القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم» وكذلك لا يجوز عندهم أن يوحذ الربح 
إلا بعد حصور رأس المال؛ فلما كانت العروض تختلف قيامهاء وأثمائها عاد القراض إلى حهل 
رأس المالء وإلى حهل الربح أيضّاء ففسد القراض على ذلك. ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بع 
عندك الذى لك أن تبيعه به ثمئا لسعى هذه: لأن ذلك مجهول» وجائز عندهم أن يقول: اشتر لى 
بدراهمك هذه عبدا بعيئه» فكذلك حاز القراض بالعينء ولم يجر بالعروض» والله أعلم. 


كيتاب القراض اا ل ا قا ا (م7 فاه قنش عن ف جم قا دام الال رش اس سسا عو ا ا 

ووحه قول ابن حبيب أن هذا ثمن يتعامل به: فلا يفسخ القفراض إذا وقع به 
بها. وروى عنه أشهب إجازة ذلك. وروى يحيى بن يحيى منع ذلك فى بلد يتعامل فيه 
بالدنائير والدراهم» وأما فى بلد يتعامل فيه بالتمرء فلا بأس به. 

وجه رواية ابن القاسم أنها تتعين بالعقدء فكان القراض بها ممنوعًا كالعروض. 

ووجه رواية أشهب أنها عين تحب فيها الزكاة» فصح القراض فيها كالدناتير 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» ووقع ذلك» فإن يحيى روى عن ابن القاسم أنه يضمنه 
ولا يفسحه. وقال الفاضى أبو محمد: وحه ذلك عندى على الكراهية. وذلك عندى 
ما يقرب مما يدععل الدنانير والدراهم؛ فلذلك لم يفسخ. 

مسألة: وأما الحلى المصوغ من الذهب والفضةء فلا يجوز القراض بهح ورواه أشهب 
عن مالك» وذلك أن الصياغة قد غيرت حكمه: وألحقته بالعروض. 

مسألة: وأما المغشوش من الذهب والفضة» فحكى القاضى أبو محمد أنه لا يجوز 
القراض به مضروبًا كان أو غير مضروبء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل» جاز» وإن كان أكثر من النصف»ء لم 
ير ذلك. واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذه دراهم مغشوشة:؛ فلم يجز 
القراض بها. أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست 
بالسكة التى يتعامل الناس بهاء فإذا كانت سكة التعامل» فإنه يجوز القراض بها؛ لأنها 
قد صارت عيناء وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات»: وقد جوز أصحابنا القراض 
بالفلوس» فكيف بالدراهم المغشوشة. 

ولا حلاف بين أصحابنا فى تعلق الزكاة بعينهاء ولو كانت عروضًا لم تتعلق الزكاة 
بعينهاء وإن اعترض فى ذلك أنه يجوز إن انقطع؛ فتستحيل أسواقهاء فمثل ذلك يعسترض 
فى الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بهاء والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: وَيِنَّ الْبيُوع ما يَجُورُ إذا تَقَاوَت أمْرهُ وَتَفَاحَش رده فَأما الرباء فإنة 
لا يكو فيه إلا الرّهُ قو ل لل ول يرلا كرد فيه ما يجوز فى 
غَيْرِه أن الل تارك وَتَعَالَى قَالَ فى كَابه: «إرإن تبثم فَلَكُمْ رُوُوس أَمْوَالِكُمْ لا 
نَظْلِمُونَ وَلا تظلمُون4 [البقرة: 990/9ع0"©. 

الشرح: وهذا كما قال أن من البيوع بيوعًا مكروهة؛ فإن فاتء أمضى عقده. ولم 
ينتقض» ولم يغير كبيع الحب بعد أن أفرك وقبل أن يييس وبيع الثمر بعد أن أزهى 
يوعد قبل بدك أن عدن قال ذلناف فيسى. وزاد فيه: إن من البيوع المكروهة التى 
خرف جرئ عا تقلع وكرمة ما إذاافاتك نظر فيهء فإن كان فيها شىء يأخذه البائع 
أعطيه. وإلا لم ينقص مما أذ شيئاء وإن هى أدركت» ولم تفتء فأسقط البائع شرطهء 
مضى البيع ولزمهماء وأرى أنه يصير إلى بيع وسلفء وليس ذلك من جملة البييبوع 
المكروهة فقطء بل هو من البيوع المحرمة» وكذلك ما يرد فيه إلى الأكثر من القسمة 
أو الثمن كبيع الأمة على أن تتخذ أم ولد. 

قال عيسى: وأما الذى لا يفوت. فالبيع الخرام يفسخ ما لم يفتء فإذا فاتء رد إلى 
القيمة ما بلغت» ففى قول عيسى: إنما يمحضى من البيوغ بالثمن إذا فات ما كان 
مكروهاء ولم يكن حراماء وأما الذى يرد إلى القيمة حين القبض» » فهو الخرام. 

وكال ابن عبدوس: إن كان بيع كان فساده لعقده كالبيع وقت صلاة الجمعة ثمن 
يجب عليه إتيانهاء وكابتياع الرحل على بيع أخيه؛ وبيع الحاضر للبادى؛ والبيع على 
تلقى السلع» فإن فات بمضى بالثمن وما كان فساده فى أحد عوضيه كبيع المجهول 
والغررء فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة. 

وجه ما قاله عيسى عن ابن القاسم فيمن باع كيلاً من الشمر من حائط معين» قد 
أزهى» أنه يرد للإنيان به على الوجه المكروه» ما لم يفت» فإذا فات أمضى كالصلاة 
فى الوقت إذا وقعت على بعض الوجوه المكروهة؛ إلا أنها على صفات الإجزاء فإنها 
تعاد فى الوقت للاتيان بها على أكمل صفاتهاء فإذا فات الوقت لم تعد. 

وأما البيع الخرام» فإنه يرد أبدًا؛ لأنه وقع على الوجه الفاسد الذى لا يصح إنفاذه 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2115/1١‏ وقال: هذا قول صحيح فى النظرء وصحيح 
من حهة الآثر» فمن قاده؛ ولم يضطرب فقيهء فهو حير الفقيه. 


كتاب القراض 000 
عليه فوجحب أن يرد التغابن فيه أبداء لأنه لم يملك بالعقد كالصلاة إذا عريت من 
صفات الإحزاءء فإنها تعاد أيدًا, 

وجه ما قاله ابن عبدوس أن هذا عقد معاوضة, فإذا كان الفساد فى عقده كان فيه 
بعد الفوات العوض المسمىء وإذا كان فساده فى عوضه؛ كان فيه بعد الفوات القيمة 
كالتكاح. 

فصل: قال ابن مزين: وإنما حرج مالك من مقالته فى صدر المسألة فى القراض إلى 
ذكر البيوع وما اختلف من ذكر مكروهها وحرامهاء وإما هو مثل ضربه اعتزى فيه أن 
للقراض مكروما وحراماء كالبيوع لها مكروه وحرام. 

فمكروه القراض ما كان منه إذا فات بالعمل يرد فيه العامل إلى قراض» مثله المقارض 
بالسلعة والمفارض على الضماذء والمقارض يشرط أو يشترط عليه أن لا يرد المال إلى 
أجل مسمى؛ فهذا وشبهه مكروه القراض؛ وهو نظير مكروه البيع كما لا يتقض البائع 
فى مكروه البيع من الثمن الذى باع بهء إذا كان أدنى من القيمة» فكذلك لم يخرج 
المقارض فى مكروه القراض؛ ويرد قراض مثله. 

وحرام القراض ما كان منه يرد المقارض بعد العمل إلى أجرة مثله» ويخرج عن ربح 
القراض كما أن البيع فى الببوع الحرام» يرحع عند فوات الساعة إلى قيمتهاء وإن كان 
ذلك دون الثمن الذى باع به أو أكثرء فهذا تأويل هذه المثالة التى قالها مالك. 

وهذا الذى ذكره ابن مزين فى إيراد مسألة البيوع الفاسدة بأثر مسائل القراضء لا 
بأس به فى أن المراد به تمثيل القراض الفاسد بالبيوع الفاسدة» وما ذكره فى ثبوت الحكم 
فى القراض الحرام والمكروه متنازع. 

وذلك أن القراض الفاسد اعتلف أصحابنا فى الواجحب به؛ إذا فات. قال القاضى أبو 
محمد: الظاهر أنه يرد إلى قراض المثل» وبه قال أشهب وابن الماحشون من رواية ابسن 

وروى عن مالك: يرد فى ذلك كله إلى أحرة المفل» ذكر هذه الرواية القاضى أبو 
محمدء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وروى عن مالك يرد بعض القراض الفاسد إلى قراض المثل؛ وبعضه إلى أججرة المشل» 
حكاها عنه أبن حبيب؛ وقال بهذا ابن القاسم وابن عبد الحكم واين نافع ومطرف 
وأصبغ. 
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واختلف أصحابنا فى تفسير ذلك» فقال ابن حبييب: أصل ذلك أن كل زيادة 
يشترطها أحدهما فى المال داخلة فيه ليست بخارحة عنه» ولا خالصة لمشترطهاء فذلك 
برد إلى قراض المثل» وكل زيادة ازداد خارحة من المال أو خالصة لأحدهماء فإن هذا 
يرد إلى إحارة المثل» وكل خطر وغرر يتعاملان عليه» خرحا فيه عن سنة القراض» فهو 
فى ذلك أجير. 

وحكى القاضى أبو محمد عن ابن القاسم أن معنى ذلك إن طال الفساد من جهة 
العقدع فإنه يرد إلى قراض المثل» وإن كان من حهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر 
فإنه يرد إلى إجارة المثلء حكى عن عيسى ما تقدم. 

وحه الرواية الأولى أن شبهة كل عقد وفاسده يجب رده إلى صحيحه إذا فات 
كالبيع والنكاح والإجارات. 

إذا ثبت ذلك» فهذا الذى ذكره ابن حبيب فى التقسيم غير ما ذهب إليه ابن مزين» 
وإنما كان يجب على ما ذكره مالك فى الببوع الفاسدة أن لو قال: كل قرض أوقع على 
وجه مكروه؛ ووجدت فيه شروط الصحة: فإنه يترك إذا وقع وفات وما كان حراماء 
لم يوجد فيه شروط الصحة: فإنه يرد أيدًا. 

وإن فات كان فيه قراض المثل» ولكن مالك إنما قصد إلى أن حكم الفراض المكروه 
يخالف الحكم القراض الفاسد كما أن حكم البيع المكروه مخالف لحكم البيع الفاسد 
ولم يقصد إلى التسوية بين اللكروه منها والفاسد. 

فرق: والفرق بين قولنا قراض المثل وأحرة المثل» أن قراض المشل متعلق بنماء ذلك 
المال» وإن كان فيه ربح, فله حصته فى مثله فى عمله وأمائته فى ذلك المال. 

وإن لم يكن له ربح» فاختلف أصحابنا فى ذلك» فمنهم من قال: لا شىء له وهو 
الأظهر» ومنهم من يجعل له قراض المثل حصة ثابتة مع وجود الربح وعدمه؛ ويفرق بينه 
وبين أجرة المثل بأن يمعل له الحرء الذى يعامل مثله عليه فى مثل المال. 

وأما أحرة المثل» فإنها متعلقة بذمة صاحب المال بإجارة ثابتة يدفعها إليه من حيث 
شاءء إن كان فى المال ربح؛ فالمشهور من المذهب أن له أحرة مثله» كان له فى المال 
ربح أو تحسارة. 

وقال ابن حبيب: إن له أحرة المثل من الربح؛ فإن لم يكن فى المال ربح؛ فلا شىء 
له. 


فرق: وبيئهما فرق آرء وهو أن العامل فى قراض المشل يلزمه العمل إلى أن ينض 
المال» ولا يلزمه فى أجرة المثل شىء من ذلك» وعلى رب المال قبض دينه» إن كان أذن 
له فيه» وبيع عروضه؛ وعلى العامل إثبات ديونه؛ لأن من كانت عليه إن حجدهاء ولم 
تثبت ببينة ضمنها العامل. 
كلذ نه فنا 


ما يحوز من الشرط فى القراض 


قَالَ يَحَى : قَالَ مَالِك فى رَخُلٍ مََعَ لَى رَحْلٍ مالا قِرَاضًا وَشَرَط عَلَيْهِ أذ لا 
شري بمَالى إلا بلَْة ذا وَكَذا أ ينه أنا يشرئ مرلْعَةٌ باسهًا. 


قَالَ مَالك: من اشترّط عَلَى من فَارَضَ أن لاي يَشْمرِىَ حَيوَانا أو سلْعَة باسْيهًا قلا 
َس بَِلِكَه ومن ارط علَى مَنْ قَارَضَ أنا لا يشر إلا سِلَْةَ كَذَا رَكَذَاء فَإِنُ 
لِك مَكْروةٌ إلا أن تَكُونَ السّلعَة الَتِى أمَرَهُ أن لا يُشتّرئ غَيّرَهَا كَتِيرَة مُوْحُودَةَ لا 
ليف فى شياء ولا صيْفيء قلا يَأ بدليك0". 


بالحيوان» فذلك جائز» وله شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع ما لا يعدم التجارة فيها 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 2١7515‏ وقال احتلف الفقهاء فى المقارض يشترط 
عليه رب المال :حصوص التصرف. فقول مالك ما وصفنا. 

وقال الشافعى: لا يجوز أن يقارضهء ويشترط عليه إلا أن لا يشترى إلا من فلانء أو إلا سلعة 
واحدة بعينهاء أو يشترى نخلاء أو دواباء فإن فعل ذلك» فذلك كله فاسد. وإن اشترط أن 
يشترى صئفا موجودا فى الشتاءء» والصيفء» فذلك جائز. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط على المقارض آلا يشترى إلا من فلان إلا الرقيق أو على أن لا يبيع» 
ولا يشترى إلا بالكوفة كان ذلك على ما شرط ولا ينبغى أن يتنجاوزه فإن تعداه ضمن. 

قال أبو عمر: قول مالك»: رحمه الل فى هذا الياب أعدل الأقاويل» وأرسطهاء لأنه إذا قصر 
العامل على ما لا يوحد إلا نادرًا غباء فقد حال بيئه» وبين التصرفء وهذا عند الجميع فساد فى 
عقّد القراض» وإذا أطلعه على صئف موحود لا يعدم فلم يحل بينه» وبين التصرف. 

ومذهب مالكء والشافعى فى هذا الباب سواءء ومن اشتراط عندهما على العامل فى القراض ألا 
يشترى إلا سلعة بعيئهاء يعنى عين صنفء أو ألا يشترى إلا من فلان أو يوقت فى القراض وتتاء 
ويضرب له أحلاء فالقراض فى ذلك كله فاسد. 


كم ا م ا تباج "كفانك”القرا من 
فى بلد من البلدان» ولا وقت من الأوقات» وهذا شرط فى صحة القراض. 

فأما إذا قال له: أقارضك على تأن لا تشترى إلا سلعة كذاء لسلعة يعبينهاء فإن 
كانت السلعة كثيرة موحودة ولا تعدم التجارة فيهاء ولا تعدم هى فى وقت من 
الأوقات كالحيوان والطعام» فإن ذلك جائز. 

وإن كانت السلعة قد تعدم فى وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقاتها فى 
بعض الأزمان؛ لم تحر المقارضة بهاء وعقدا القراض على ذلك» فإنه فاسدء وبهذا قال 
مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: هو جائر. 

والدليل على صحة ما ذهب عليه مالك أن هذا اشترط ما ينافى عقد المضاربة» 
فوجب أن لا يصلح كما لو شرط عليه الضمان أو شرط أن يرد إليه عروضًا. 

والذى يدل على أن هذا الشرط ينافى المضاربة أن المقصود منها هو النماء والربح» 
وإذا قال: لا تشتر إلا هذا الثوب» فإنه لا يبعد أن يعدم فى ذلك القوب ربح فيبطل 
مقصود القراض. 

فرع: إذا ثبت أن ذلك يفسد القراضء فإنه يفسخ. وقال ابن حبيب: كل قراض 
وقع فاسداء مما يرد فيه العامل إلى قراض مثله أو أجحرة مثلهء فإنه يفسخ متى عثر عليه 
قبل العمل وبعده. 

ووجه ذلك أنه عقد غير لازم» ذإذا عثر عليه قبل أن يبتاع بالمال شيعًا فسخ؛ وإن 
عثر عليه بعد أن ابتاع بالجنميع» كان فسخحه المنع من اسعناف العمل به فى المستقبل» 
وهما فيما تقدم من العمل على قراض المثئل أو أجرة المثل. 

فرع: فإذا قلنا يرد إلى أحرة مثله, فلا تفريع. وإذا قلنا يرد إلى قراض مثله وابتاع 
تف لين ناه 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى إن اشترى باليسير الذى لا خطب له فهو كمن لم 
يشتر شيئاء وإن كان اشترى بالكثير وبقى الكثيرء فهو على قراض المثل فيما عمل فيهء 
وبترك الباقى. 


َال مالِك فى رَخْلٍ ذَفعَ إلى رَخُل مالا راض وا شترط عَلَيُِ فيو شَيْا مِنَ ارح 
خالِصًا دون صَّاحِبهِ إن ذَلِكَ لا يَصْلحُ ؛ وَإِنْ كان دِرْهَمًا وَاجِدًا إلا أَنْ يشترط 


كتتاب القراض امقر م قو مسو اول م واف ماقت طاو الوه الزن اواو لوالا وا لكر اا الاج الام با ادا 
نِصف الح لَهُ وَتصْفَهُ لِصَاحِهِ أو تُلتهُ أو ريع أو َكَل مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثرٌ فَِذًا سَمّى 
َيًْا ين ذلك لبلا أرْ كيرا فإ كل شئاء سَمّى يِنْ ذَلِكَ حَلال وَهُرَ قِرَاضُ 
الْمُسْلِمِينَ. قال: وَلَكِنْ إن اشترط أن لَهُ مِنَ الربح دِرْهَمًا وَأدْذًا فم فوقة خالضا لبه 
دُونَ صاحِبهِ وما بَقِى مِنّ ربح فهر يهم يصفَينِء فإ َلِكَ لا يلح ولَيِسَ عَلَى 
لِك قِرَاضن الْمُسسْلِمِينَ7”. 

الشرح: وهذا كما قال أن من اشترط من المتعاملين شيًا من الربح على الآخرء فإن 
ذلك حائر؛ لأن ذلك يقتضى أن لا يخلو واحد منهما من حصة من الريح» ولو اشتراط 
أحدهما عددًاء لم يجز؛ لأنه قد يمكن ذلك العدد أن يستغرق جميع الربح» فلا يكون 
للآحر حظ من الربح؛ وهو لم يدحل فى القراض إلا على الحظ من الربح» فلذلك كان 
الربح على الأجزاء لا على العدد. 

فإن شرط أحدهما مع الأجزاء شيئًا من الربح مقدرًا بالعدد» ولو درهمًا اوحدّاء فإن 
ذلك يفسد عقد القراض؛ لأن القراض مينى على الأجزاءء فإذا اشترط فيه عددًا مستئتى 
أدخحل الجهالة فى الأجزاء المشترطة» ولا يعلم حينئذ كم مقدارهاء ولا يعلم كل واحد 
منها جزأه من الربح فلم يتقدر يجزء» ولا بعدد» فوجب أن يبطلء والله أعلم. 

ل 0 2 
ما لا يجوز من الشرط فى القراض 

قَالَ يَحَى: قَالَ مَالِك: لا يَْبنِى لصاح الْمَال أنا يشترط لِتَفْسيهِ شيعا مِنْ البح 
خَاِصًا دود الْعَامِلِ ولا يَبَغِى للْعَايلٍ أن يَْترِط لِنفْسِه سينا مِنَ الرّبْح حالصا دُونَ 
صَاحِبه) ولا يَكُونُ م لْقِرَاض يَيمْ ولا كِرَاكُ ولا عَمَلُ وَلا سلف ولا مِرْققٌ 


ل الى ام س8 5-4 3-2 - 


مه 


52 ا المَهُ روفي إذا صّحّ ذلك مهم ا لِلميَة رضي أن 9 5 ص 
)١(‏ قال فى الاستذكار 4/71 :١‏ لا أعلم لافا أنه إذا اشترط العاملء أو رب المال على 
صاحبه شيا يختص به من الربح معلوما ديناراء أو درهماء أو نحو ذلك» ثم يكون الباقى فى 
الربح بينهما نصفين» أو على ثلث أو ربعء فإن ذلك لا يجوز؛ لآنه يصير النصيب نتلك الزيادة 
بجهرلاء ولا يجوز عند جميعهم ذلك؛ لأن الأصل فى القراض ألا يجوز إلا على نصيب معلوم, ولا 
تخالف به سئة» وبالله التوفيق. 


8 4 


أَحَدُهُمًا عَلَى صَاحِهِ زيَادَةَ مِنْ ذَهَسِو وَلا فِضّةٍ وَلا طَّامٍ ولا شىء مِنَ الأشيّاء 
ف كلما فى ماق 

َالَ: قن َل الْقِرَاضَّ شَئْمٌ بنْ ذَلِكَ صا إِجَارَة وَلا تلح الإححَارة إلا بشىء 
تابح مَعْلومء ولا يَفِى لِلّذِى أحَدَ الْمَالَ أن يَشتَرط مَعْ دو الْمَالَ أن يُكَافِىَ ولا 
يول من ميمه أحَذه ولا وى ينها شا لَفْسِوء فَإِذَا ور لْمَالُ وَحَصْلَ عَرْلَ 
رَأس الْمَال نّم اقَسَمَا الرِّحَ عَلَى شَرْطِهمًء فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمَال رِبْحْ أو دعلتة 
وَضببعة لَمْ ينس لْمَايِلَ من ذَلِلكَ شيم لا يمًا أْفعَ عَلَى كَفْسِهِ ولا مِنَالَْضِيعَة 
وَذَلِكَ عَلَى رب الْمَال فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِرٌ عَلَى ما تَرَاضَى عَلَيْهِ رب الْمَال 
قتي لتم تع انل أذ ناه آذ الذي ذررة 1 11م 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه من الربح شيئًا 
لا يفضى إلى الإحزاء على ما قدمناه؛ وقد بينا ذلك. 


وفوله: «ولا يكون مع القسراض بيع؛ ولا كراءء ولا عمل» يربد أنه لا يجوز أن 
يشتمل عليهما عقد واحد. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 217515 وقال: لا يجوز من الشرط فى القراض عند 
مالك؛ وأصحابه أشياء كثيرة. فمنها: أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة 
التى تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك فى هذا الباب» وفى الذى قبله. 

ومنها: أن يعطيه المال قراضا على الضمان, أو على أن يعمل به إلى أحل أو يدفع إليه المال على 
قراض منه» أو يشترط عليه ألا يشترى إلا من فلان» أو من متاع فلان» أو من عمل فلان» أو 
على ألا يتحرى إلا فى حانوت بعينه» أو على أن يشترى به سلعة غير موحودة فى الأغلب 
تخلف فى شتا أو فى صيفء أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفاء أو على أن يبيع أحدهما 
من صاحبه سلعة» أو يهب له هبة» أو على أن لا ينفق منه إن سافرء أو على أن يضع عنه نصف 
النفقة» أو على أن ينفق؛ ولا يكتسىء أو على أن يكتسى ولا ينفق؛ أو على أن يدفع إليه مالين 
أحدهما على التصفء والآحر على الثلث» أو على أن لا يخلطهماء أو على أن يجعل معه حافظا 
يحفظ عليه أو غلاماء أو ولدا يعلمه له أو على أن يشترط زكاة الربح فى المال» وزكاة المال فى 
الربح» أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلهاء أو شحرا يطلب ثمرتهاء أو على أن يشترى 
يالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها بهء أو يقدم بها من البلد الذى ابتاعها فيه. 

ومن هذه الوحوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك؛ وغيرهم من العلماء. ومنها: ما يرد إلى 
قراض مئله إن وقع. ومنها: ما يرد إلى أحرة مثله. انتهى. 


وحه ذلك أن هذه عقود لازمة وعد القراض عمد جائزء والنواز ضد اللزوم؛ فلما 
تنافى مقتضاهماء لم يصح أن يجتمعا فى عقد؛ لأن ذلك يخرس أحدهما عن مقتضاه 
ويوجب فساده وإذا فسد أحدهما فسد الآخر؛ لاشتمال العقّد عليهما. 

مسألة: فإن وقع بيع وقراض» فقد روى عيسى عن ابن القاسم فى كتاب ابن مزين: 
يفسخ ذلكء ما لم تفت السلعة» ويعمل فى القراض؛ ثم يتقارضان قراضًا صحيحًا إن 
شاءاء فإن لم تفت سلعة البيع» وقد عمل فى المال فسخ الببع» وكان أجيرًا فى القسراض» 
وإن فاتت السلعة وعمل فى المال» فكذلك أيضًا له قيمة سلعتهء ويرد فى القراض إل 
أحرة مثله» ويكون ثماء المال لربه. 

مسألة: وأما إن اشترط عليه عملاً كالصانع يأخذ الفراض على العمل أو يعمل 
بيده» قال ابن القاسم: إن فات فهو أجير. وقال ابن وهب: هما على قراضهما. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن يكون له أحر عمله؛ ويكون فى امال 
على قراض مثله» دون اشتراط عمله. 

فصل: وقوله: وولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دوث صاحبه, على ما 
قال أنه لا يجوز ذلك لما قدمناه من أن السلف طريقه اللزوم» وكذلك عقود المرافق» 
وذلك هما ينافى فى عقود الجوازء فإن وقع ذلك» فربح السلف للعامل» وهو فى المائة 
الأخرى أجحير» على قول ابن القاسم» وعلى قراض المثل فى قول ابن وهب. 

فصل: قوله: «إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا 
صح ذلك منهماء يريد أن يكون أحدهما يعين صاحبه من غير شرط ولا عوض. إلا 
لمجرد المعروف والمرفق؛ فيما يجوز أن يعينه فيه» ولا يعود بفساد القراض على ما تقدم 
قبل هذاء فإنه إذا صح ذلك منهماء ولم يكن ذلك لمعنى القراض الذى بينهماء فهو 
حائز غير مفسد لما بينهما من القراض. 

فصل: ولا ينبغى للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا 
فضة ولا طعام ولا شيئًا من الأشياء على ما تقدم, إن كانت الزيادة من الذهب والفضة 
من غير ربح القراض» كانت مع القراض إحارة» إن اشترط ذلك العامل» وإن اشترطه 
صاحب المال» فإنه عمل وعين معلوم بعين مجهول. 

فرع: فإن نزل ذلك ففى كتاب محمد بن المواز عن مالك وأصحابه أنه إن ترك ذلك 
من اشترطه قبل العمل» فهو جائز. 


ووجه ذلك عندهم أنه قد أسقط ما أذخل الفساد فى العقد فى وقت يجوز له تر كه 
وابتداؤٌه» فكان ذلك ,عنزلة أن فسخ العقد الفاسل واستأنف عقدًا صحيحًا. 

فرع: وأما بعد العمل» فروى يحيى عن ابن نافع أنه إن أبطل الشرط الفاسد 
مشترطه. صح العقد. وتماديا عليه وأنكر ذلك يحيى بعد العمل. 

فصل: وقوله: وفإان دخل القراض شىء من ذلك صار إجارة» ولا يصلح إلا شىء 
ثابت معلوم» يريد إن اشسترطه العامل فهو إجارة؛ لأن من حكم القراض أن يكون 
عوض العمل حقه مقصور على ما يترقب خروجه من النماءء فإذا اشسترط العامل ذهبًا 
من غيره أو غير ذهب» فقّد رج عن سنة القراض إلى ما لا يجوز فيه؛ إنما يجوز فى 
الإجارة إلا أن من شرط الإجارة أن يكون جميع عرضها معلومًاء فإذا كان بعض 
عورضها يجهولاً مترقيًا من النماءء لم تصح الإجارة أيضًا. 

والفرق بين الإحارة على التجارة بالمال وبين القراضء أن فى الإحارة يستأجره على 
أن يتجر له فى ماله بشىء معلوم معبن مقبوض أو مقدر فى الذمة بعقد لازم؛ فإنت جعل 
شىء منه فى النماء المترقب لم يجر. 

ومعنى القراض أن يعامله معاملة جائز ليعمل فى ماله يجزء من ثمائه المترقب» فإن 
صرف شىء من عوض العمل إلى غير ذلك لم يجز. 

فصل: وقوله: دولا يبغى للذدى أخل المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافى؛ ولا 
يول من سلعته أحذاء ولا يتولى منها شيئًا لنفسه» يريد أنه ليس للعامل أن يشترط فى 
عقد القراض إلا أن كافئ منه من أسدى إليه معروفاء يختص به. 

وأما لو كافاً منه أحدًا ععروف أسدى إليه فى مال القراض على وجه التجارة» 
وحسن النظر لاز ذلك» وكذلك ليس له أن يولى أحذا سلعة يرحو فيها تماء وريحًا. 

وأما إذا ولاهاء وكان فى ذلك نظرء فهو نفع يقصد مع المكايسة:» فللعامل أن 
يفعله. وهذان الفصلان إذا كانا على وجه لمتاجرة» فللعامل فعلهى ولايحتاج إلى 
اشتراطها. 

ولو اشترطها لما فسد بذلك الفراض» وإن كانا على وحجه المعروفء فلا يجوز 
اشتراظيها رفس ذلك الحققه وإذا حماودا من :غير ترط كان وتلك نوف فاضلن 
إجارة صاحب العامل. 


وأما أن يتولى من ذلك سلعة, فإن ذلك غير جائر؛ لأنه ليس له أن يذهب ببعض 
النماء الحاصل فى المال» ولا يجوز اشتراطدء فإن فعل ذلك من غير شرطء لرب المال 
الخيار بين أن يعضيه» ويلزمه العامل وبين أن يرده. 

فصل: وقوله: «فإذا حضر المال وحصل عزله؛ ثم اقتسما الربح على شرطهماء 
يريد الذى يجب أن يبدا بالإخراج فى قسمة القراض رأس المال؛ لأنه لا ربح لواحد 
منهما حتى يسلم إلى صاحبهء ويصير فى قبضه؛ فوحب أن يبرأ فى القسمة. 

فإذا سلم إلى صاحبه وتصير فى قيضه كان ما بقى بعده ربح حاصلء فيقتسمانه 
على ما سميا فى القراض الصحيح؛ ويجرى الأمر فيه على ما تقدم من الاختقلاف فى 
القراض الفاسد. 

مسألة: فإن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضرء فلم يقبضه صاحبه. 
فإن تلك قسمة فاسدة» فإن دحل المال نقص» رد من الربح ما يجبر به رأس المال» وإن 
أتى على جميعه» قاله عيسى. 

فصل: وقوله: دفإن لم يكن فى المال له ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من 
ذلك شىء لا مما أنفق على نفسه. لا من الوضيعة, وذلك على رب المال فى ماله» يريد 
أنه إن لم يكن للمال بعد إخراج رأس المال» ورده إلى صاحبه ربح يقسمء فلا شىء 
للعامل ولا شىء عليه إن كان فى ذلك خسرانء ولا عليه أن يجبره؛ لأنه ليس .عضمون 
عليه ولا عليه رد شىء مما أنفقه على نفسه إن كان سافر فيه سفراء يقتضى الإنفاق 
على العامل؛ لأن ذلك يمنزلة سائر المون اللازمة لمال القراض من كراء حمل وإحارة نشر 
وطى. 

وقوله: «على رب المال فى ماله» يريد مال القراض» وليس فيما بيده من المال؛ لأنه 
لم يأذن له فى التصرف إلا فى مال القراض» فليس له أن يتصرف تصرفا يتعدى إلى غير 
ذلك من ماله. 
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قَالَ مَالك: لا يَجُورٌ للذى يأحذ الْمَالَ قِرَاضًا أن تشترط أذ يكن ود يون 9 


َال: وَلا يَصْلَحُ لاجس الْمَال أن يشترط أنك لا ترد إِلَىّ سين لأججل يُسَميّانِ 
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أن الْقِرََضَ لا كود إِلَى أَحَل وَلَكِنْ يَدْقَمُ رَبُ الْمّال مَالَهُ إلى الْذى يَعْمَلُ لَّهُ فيد 
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إن يدا لأحَدِهِمًا أن يََرّكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ ناض لم يا يشتر به شيا ترَكَهُ راح حاتي 
لمَال مله وَإِن يدا لِرَبّ الْمَال أذ يفط ينه أذ يتارئ ب يليك فلس ذلك له 
حَنى باع الماع تعر يا إن نا لايل أنا يرم وهر عرض لم يكن َلك لَه 


عي لمهم له 0 


حَتَى ليع فَيردهُ عينا كما أحذةُ 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يوقت القراض بمدة معلومة؛ لا يجوز 
فسخه قبلهاء.وإن عاد المال عيئاء وإن انقضت المدةء فقد كمل القراض» فلا يكون 
للعامل» ولا عليه أن يبيعه ولا يعمل به إذا كان عرضًا عند انقضاء المدة» وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال أصحاب بعض أبى حنيفة: ذلك حائز. 

والدليل على ما نقوله أنه عقد جائر» فلم يتوقت .عدة من الزمان كالشركة. ووجهه 
أن القراض عقّد جائز. ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين فسححه متى شاى ولم 
يوقت بزمن لم يكن لكل واحد منهما ذلك» لأن التوقيت ينع ذلك. 

مسألة: فإن وقع ذلك» فحكى ابن المواز عن ابن نافع: إن وقع فسخحت الشرط 
وأثتبهما على قراضهما. قال ابن مزين: هو حسن قبل العمل. وأما بعد فهو أحير 

فصل: وقوله: «وإن بدا لرب المال أن يقضيه بعد أن يشترى سلعة فليس ذلسك» 
يريد أن عقد الفراض يلزم بتغير عين المالء والذى يلزم منه عمل معتاد, ففى مثله يربع 
به المال إلى ما كان عليه من العين لتمكن الانفصال فيهء ولا يلزع زيادة عليه بأن يبتام 
به سلعة أخرىء أو يستأنف به حارة ثائية. 

وذلك مبنى على أصلين أحدهما: أن القراض من العقود الجائزة التى لكل واحد 
منهما فسخحه. والثانى: أن القراض لا يقع الانفصال فيه إلا وهو الصفة التى انعقد عليهاء 
وذلك بأن يعود المال عيئا على الصفة التى انعقد بها الفراض. 

فإذا ثبت الأصلان» فلكل واحد من المتعاقدين فسخه ما كان عيئاء فإذا غيره فى 
سلعة: تمه العمل به إلى أن يعود المال عيئاء فيمكن الانفصال به؛ ويلزم رب المال تركه 
بيده إذا صار عرضًا ليتخلص للعامل حصته من الربح التى لها عملء وذلك لا يكون إلا 
بأن يصير المال عيئاء يرد منه رأس المال» ويتخلص بعد ذلك الربح لتصح المقاسمة فيه. 

د فك 
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زكاة القراض 
[قال]"؟ مالك: لا يمح لِمَنْ مهم بْى حل مالا رضنا أن تر 1 
فى + حصو من الب امه لأ رب امال ا ا ترز للك كعد اط لتفميه سكل 


ِنَ الربح ثَابًا فِيمًا سقط عَنُْ مِنْ حِصّة الرّكاةٍ الى تصييية وم 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل زكاة رأس 
المال؛ لأن ذلك يعود إلى أن يشترط عليه عددًا من الربح ينفرد به ثم تطرأ القسمة بعد 
ذلك» ورعا استغرق بعد ذلك العدد - جميع الربح» فيسقط حظ العامل من الريح مع 
وحوده؛ واشتراطه له وذلك ينافى الحواز لما فيه من الجهالة. 

مسألة: فإن اشترط على العامل زكاة الربحج من حصته.ء فقد احتلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى أشهب عن مالك فى كتاب ابن المواز: لا خير فى ذلك. وروى عنه ابن 
القاسم وغيره: أن ذلك جائز. وبه قال أشهب. 

وحه رواية أشهب أن ذلك مجهول؛ لأنه قد يقع التارك بيهما قبل وحوب الزكاة 
فى المال. 

وجحه رواية ابن القاسم أنه اشترط عليه جزءًا شائعًاء فكان جائرًا منزلة أن يشترط 
عليه النصف وربع العشرء وللعامل النصف غير ريع العشر. 

5 الل 0 


07 الملل من الربحء فإن اشترط 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وما أوردناه من الموطا. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :١ 41/7١‏ هذا قول الشافعى؛ لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل» 
ورب المال؛ مجمهولة؛ لأنه لا يدرى لمن يكون المال فى حين وحوب الزكاة؛ لأنه قد يمكن أن 
يتوى كله أو بعضه بالخسارة: أو آفات الدهر. 

وفى المدونة» قال ابن القاسم: جائز أن يشترط أحدهما على صاحيه أن يكون عليه زكاة الربم؛ 
لأنه يرحع إلى نصيب معروف. وفى الأسدية, عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل علبى 
رب المال زكاة الربح» كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال. 

وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز. وقال أشهب: هو حائز؛ لأنه يعود إلى الأجحراء. 

قال أبو عمر: هذا فى زكاة الربحء لا فى زكاة المال. انتهى. 


زكاة المال من رأس الريح» فقد قال عيسى: لا يجوز. وحكى القاضى أبو محمد جواز 
ذلك. 

وحه رواية عيسى أن ذلك من التهالة والغرر؛ لأنه لا يدرى ما شرط عليه فى رأس 
ماله فى قلته أو كثرتهء ولا يدرى هل يثبت ذلك أم لاء لأنه إن كان فيه ربح» لزم رب 
المال أداء الزكاة عنه» وإن لم يكن فيه ربح فلا شىء عليه. 

ووجه رواية الفاضى أبى محمد أن زكاة رأس المال على رب المال» وزكاة الرسح 
منهء ثم تقع القسمة بعد ذلك فإذا شرط العامل الزكاة على رب المال؛ فإنما شرط عليه 
زيادة جزء من الربح» ولا تأثير لتخصيصه برأس المال؛ لأن لرب المال أن يدفعه من 
حيث شاء كما لو شرط الزكاة رب المال على العامل. 


ار ين 
0 


رقال/' 2 مالك: وَلا يَحُورُ ِرَحْلٍ أن يَشْترط عَلَى مَنْ فَارَضَةُ أن لا يشترئ إلا مِنْ 
فلان لِرَحُل يُسَميو هَذَلِكَ غَيرُ مجَائز؛ لأنهُ يَصيرُ لَهُ أحيرًا بآخر لَيْسَ بمَمْرُوفب290, 
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الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يثسترى 
إلا من فلاد. وقال أبو حنيفغة: هو بحائن وقد تقدم الكلام فيه. واحتج مالك فى ذلك 
بأنه إذا عين له هذا التعيين» فإنما هو رسول؛ لأن العامل فى المال سنته التصرف» وطلب 
الاستر حاص. 

فإذا منع من ذلك» ونص على الابتياع من معين؛ فإنما هو رسول إلى ذلك الرحل 
المعين» ييتاع منه لرب المال» فلا يجوز أن تتعلق أحرته بضمان المال؛ لأن وحوده مجهول 
ومقداره مجهول. 

مسألة: وسواء كان ذلك الرحل موسسرًا لا تعدم عنده السلع والمتاجر: أو معسرًا 
يعدم ذلك عندهء قاله عيسىء» ورواه يحيى بن يحيى عن أبن نافع. 

ووحه ذلك أن هذا الشرط كنع وجود النماء غالبا ويعتمد على اختيار ذلك الرحل 
المعين؟ لأن له أن عتنع من مبايعته إلا ما شاء من الثمن الذى لا يرحى بعده ربح. 

فرع: فإن وقع؛ قال ابن نافع: يفسخ ما لم يفتء فإن قات» صححح يما يصح به 
القراض الفاسد. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وما أوردناه من الموطاً. 

.١6/191 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب القراض 0 [1[1[1[1[ذ[ 1[ 212017011 
أن لا يتجر إلا ببلد معين» فإن كان حيث عقدا القراض» وكان لا يعدم فيه التجارة 
التى يقصدان لعظم ذلك البلد وكثرة متاحره؛ فهو حائزء وإن كانت تلك المتاحر تعدم 
فيه لصغره لم يجز. 

فأما إن كان بغير بلد القراضء وإنما شرط عليه أن يخرج إليهء فذلك على ضربين» 
أحدهما أن يخرج إليه ليتجر به. والثانى: أن يخرج إليه ليبيع فيه ما يحمل إليهء ويجلب 
منه ما يشترى. 

فأما الأول» فقال ابن حبيب: هو جائز. ووجه ذلك أنه شرط عليه التجارة بيلد 
يعلم وجودها به أبداء كما لو شرط عليه بلد عد القراض. 

وأما الثانى: فاختلف فيه أصحابناء فروى ابن القّاسم عن مالك المنع منهء وبه قال 
أبن حبيب. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن ابن الماحشون فيمن دفع إلى رحل ألف دينار قراضًا 
يذهب بها إلى بلد من البلدان بعينه ليشترى بها متاعّاء ويقدم بها إلى المدينة, لا بيع إلا 
بهاء وشرط ذلك عليه: أن ذلك جائزء وهو قراض الناسء لم أسمع فيه اختلاا. 
وروى أصبغ عن ابن القاسم إحازته فيمن قارض رحلاً على أن يخرج إلى البحيرة أو 
الفيوم) يث يشترى بها طعاماء قيل له فالمكان بعيد مثل برقة وإفريقيه» على أن يخرج إليها 
يشترى بهاء فقال: لا بأس بذلك. 

وجه الرواية الأولى أن هذا اشترط على العامل سفرًا بعينه» وربما عدم التجارة 
والربح فيه لكساد سوق أو انقطاع طريق» فوجحب أن لا يجوز كما لو اشترط عليه 
التجارة فى سلعة بعيئها. 

وحه القول الثانى أن هذا نوع من التجارة: لا يكاد يخلفه التصرف فيه على المعهود. 
فجاز أن يقصر العامل عليه كالتجارة فى البز. 


امد رَحَلٍ مالا قِرَاضَاء وي يشرط عَلَى الى دَفعَ يِه 
لْمَالَ الهم لمان 


قال مالِك: لا يَحُورُ لصاح الْمَالٍ أذ يشرط فى ماو خَيْرَ مَا وضع اْقِِرَاضُ 


عَلبدةونا مض نيز لله المدتلوئن فيه إن نما الْمَالُ عَلَى شَرْطٍ الضَّمَان كان قَدٍ 


لام م اس 


ادا فى َف من الي من أل مضي الصمَاء َنم يمان الح َلَى م ا 
أَعْطاءٌ ِيّاهُ عَلَى غَيْرٍ ضّمَانء وإن ١‏ لق اماق لب أَر عَلَى الى أحذهُ دََيَانَا ل 
شَرْطٌ الصّمَان فى الْقِرَاضٍ رس 

الشرح: وهذا كما قال أن ثرب الخال إذا شرط الضمان على العامل أن ذلك يقتضى 
فساد العقد, 

ووجه ذلك أن عقد القراض لا يقتضى ضمان العامل» وإنما يقتضى الأمانة؛ ولا 
حلاف فى ذلك؛ فذلك إذا شرط تقل الضمان عن غخلة:» بإجماع» اقتضى ذلك فساد 
العقد والشرطء فإن ادّعى ضياعه أوسرقته صدقء وإن اذعى رده إلى صاحبه فالقول 
قوله مع ينه إن كان دقع إلى بغير بينة» وإن كان دفع إليه يبينة» لم يبرأ إلا ببينة. 

مسألة: فإذا دفع القراض على الضمان» وجب فسخه ما لم يفتء فإن فات بطل 
الشرط» ورد فيما قد مضى منه ما لابد فى تحصيل رأس المال على هيئته إلى قفراض المثشل 
على ما روى عن مالك فى رد جميع القراض الفاسد إلى قراض المثل» وهو معنى قوله: 
«وواغا يقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمات». 

مسألة: فإن ادعى خسارة وكان وجه ما ادعاه معروقاء بأن يكون من سافر أو تحر 
مكل تخارته؛ أصابة ذلك او كان وحهه معزوناء فهو مصدق» وإ ادع من ن ذلك مالا 
يعرفء فروى ابن أيمن عن مالك: أنه ضامن. 

.قل ذلك وغل خخع فيرخل سالا وراطاء ماه شترّط عَلَيْه أن لا ييُقَاعَ به إلا 

نخلا أَوْ دَوَاب لأحْلٍ الأبلة نر انكر أن تل قري وَيَحْبس رقابها. 

ل ميك: لا يَُود هذاه وان عدا هل ملة المسسلفين فى الفراضن إل آنأ 

يَشترِئ ذَلِك ثم يَبيعَهُ كَمَا يناع غَيرهُ مِنَّ السله”". 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 151/11١‏ وقال: السنة المجتمع عليها فى القراض أن 

البراء فى المال من رب المال: وأن الربح بينهما على شرطهما وما حالف السنةء فمردود إليها. 

وقد قال عمر بن اللنطاب؛ رضى الله عنه: وردوا الجهالات إلى السنةع. 


)١(‏ قال فى الاستذكار :١5 5/51١‏ هذا قول سائر الفقهاء؛ لأن القراض باب مخصوص حارج 
عن الإحارات» والبيوع» فلا يتجاوز به سنته. ولا يقاس عليه غيره» كما لا يقاس على العراياحت 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يشترى به 
خلا يوق زقابياة زيكرن رفيا تمارها؛ ام لا ري اي ارك عر 
التجارة دون السقىء والقيام على النخلء ولا يجوز أن يكون عوضًا عن سقى النحل» 
والقيام عليها غير مقدرة» وَإِنما يجوز له أن يكون حصة من ثمرة ذلك التخل كما لا 
يجوز أن يكون العرض والثمرة عوضًا عن عمل التجارة» وكذلك القيام على الدواب لا 
يجوز أن يكون العوض عليه جزءًا من نسلها؛ لأنها ثما يزكو بغير عمل كلماشية. 

ووجه آخرء وهو أنه قد يجد العامل بالرقاب الربحء فيكون ممنوعًا منه. وهو 
المقصود بالقراض. وفى كتاب محمد والواضحة عن مالك: إذا اشترط رب المال على 
العامل أن يزرع» مثل ذلك 

قَالَ مَالك: لا بس أن يَسْتَرط الْمُقَارِضْ عَلّى رب الْمَال غلامًا يُعِينهُ به عَلَى أن 
يوم َه الام فى الْمَال ًا لَمْيَعْدُ أذ يعِيتَُ فى الْمَال لا يُعيئة فى فى غيرو01. 

الشرح: وهذا كما قال لا بأس أن يشترط العامل على رب المال إذا كان كثيرًا 
غلامًا يعينه فيه الخندمة دون غيره من الأموال» ولو اث شترط حدمة الغلام فيما ينص 
العامل لم يجزء وإنما ذلك كالمسقاة يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط الكبير 
الغلام يعينه فى السقى والخدمة. 

ا ف 
القراض فى العروض 
قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: لا ينيَغى لأحَدٍ أن يُقَارِض أحَدًَا إلا د فى الْعَيّنِ؛ لنهُ لا 
حكن المفار فد قن الدريط ا لأ الْمُفَارَضَةٌ فِى الْمُرُوض إِنْمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ 

رَحْهين) الب ص الس 1 سياه 
. ل دسم 

-غيرها؛ لأنها سنة» ورخصة مخصوصة من المزابئة ارحة عن أصلهاء فلا تقع ولا تنعقد إلا 

على سنتهاء فإن اشترى النخل للثمر لا للبيع» والدواب للنسلء لا للبيع» لم يصح ذلكء وكات 

له فيما اشتراه أحرة مثلهء وكان الدواب» والنحل لرب المال. انتهى. 

.١884/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


م مم 


ِل عَرْضى الى دَفَعْتُ إِلَيِكَ فَإنا فَضَّل شئءٌ فَهُوَ يَيْنِى وَبَيْنَك» وَلَعَلّ صَّاحِب 
العَرْضٍ أن يَدْقَعَهُ إلى الْعَامِلٍ فى رمن هُوَ فيد فب افق كَِيرُ لمن لم يرع الْعَاملُ حِينَ 
ارق يحض ير به ولق لتوا” َف مِنْ ذَِكَء فَيَكُودُ الْعَاِلُ قَدْ رَبحَ 
نصلض ما فق من تمن الَْْضٍ فى حصي بن الح أذ ؛ بأخدَالْعَرْضَ فى رمَان كم 
فيه قليل» فيعْمَل ذ ابه حت يكف امال فى يدلو كم يذو لك امرض وبَاَفع مده 


ل معشر 


جين يرد فيشتريه يكل مَا فى يَدَيْه يدهب عَمَلَهُ رَعِلاجُهُ بَاطِلا فَهَذَاغرث لا 
يلم إذ ول لِك حَنَى نض مر ِلى قر أثر اذى فم به راض فى 


2 
م وم ل © عجر سس مرق 


تعد به ولاس فيط ثم يوط لْمَالُ فاضا ِنَم نض اْمَالُ وامْْمَع ينا 
١‏ 

وير إلى يَراضٍ يفلو( . 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ينبغى القراض إلا بالعين الدنانير والدراهم» وقد تقدم 
تفسير ذلك» فإن قارضه بعرضء فإن ذلك يكون على وجهين, أحدهما: أن يقول له: 
بع هذا العرض» فإذا نض ثمنه» فاعمل به قراضًا يكون الثمن رأس المالء فهذا لا يجوزء 
وبه قال مالك والشافعى. وقال أيوحنيفة: هو جائز. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شرط مستأنف» فلم يجز تعليق القراض به؟ أصل ذلك 
هبوب الرياح ونزول المطر. واستدلال فى المسألة» وهو أن هذا قراض وإجارة» فلم يجسز 
أن يجتمعا فى عقّد لاحتلاف مقتضاهما. 

مسألة: : والوجه الثانى أن يقول له: حذ هذا العرض على القراضء» يكون العرض 

ا الو اي 

م 000 العرض فى وقت 
رخصه. ويرده فى وقوت غلائه؛ فيذعب رب المال بريح المال» أو يأخذه فى وقت 
نفاقه؛ يرحه فى وقت كساده فيشتريه ببعض رأس المال» ويقاسمه البعض الآحر دون 
أن ينمى بعمله» ولذلك لم يجز القراض .ما تختلف أسواقه. ويختص بيعض الأوقات نفاقه. 


)١(‏ قال فى الاستذكار :١ 57/9١‏ قد بين مالك» رحمه الله فى هذا الباب معنى الكراهية 
للقراض بالعروض بيانا شافياء لا يشكل على من له أدنى تأمل. ولا حلاف بين الفقهاء فى أن 
القراض حائز بالعين من الذهب. والورق. واحتلفوا فى القرض بالفلوس وبالنقد. انتهى. 


فصل: وقوله: «فإن جهل ذلك حتى يمضىء إلى آخرالفصل يريد فى الوجهين جميعًا 
من كتاب محمد وابن حبيب أنه لما كان القراض لا يجوز إلا بالعين» وجب أن يصحح 
به عند الفوات» فيكون القراض من وقت صح الثمن»ء وحصل بيد العامل» وما كان 
قبل ذلك» فلا عكن رده إلى القراض الصحيح؛ لأنه لا يصح القراض به لوحهء فكان 
فيه أحرة المثلء وهذا كما يقول: إن البيع الفاسد يصحح بعد الفوات» ويرد إلى البيع 
الصحيحء إذا كان المبيع يصح بيعه: فإذا لم يصح بيعه؛ لم يرد إلى البيع الصحيح. 

فرع: وذكر الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى ذلك قسمًا ثالاء وهو إذا أعطاه عرضًا 
بشيسب وجكل تلك القيمة ولى الال قتال أزوا فمة: كين ]ل انان كان تمد إل أن 
يعمل بالشمن» ويكون ما قوم به رأس المال أنه أحبر فى كل شىء؛ لأنها زيادة مشترطة 
إما للعامل بخلاف القراض بالعرضء فلا يقدر له ثمن قال: وهذا على أصل ابن القاسم. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا الوجه له حكم الوحهين المتقدمين؛ لأنه لو 
حاز أن يقال فى هذا أنه أحبر لابد أن تكون القيمة فيها زيادة لأحدهما من الآحر؛ لماز 
أن يقال ذلك فى القراض بنقد؛ لأنه لابد أن يرده» وقيمته أكثرء فهذه زيادة لرب المال 


ا يرده قيمته أ 01 فهذه زيادة للعا . 1 
رز يرده رمه ل 
نع تنم نا 


الكراء فى القراض 


قَالَ يَحْبَى : قال مَلِك فى رَخُلٍ دَفْعَّ إلى رَحْلٍ مالا قِرَاضًا فاظترٌ ترّى به مُنَاعًا 
سمه بلى بل ار ارح واف النْفْصَااء إِنْ بَاعَهُ تَكَارَى عليه إَى يلد 
5 باع ؛ نقصّانء فاغترَ ذف الكرة صا امال كلهُ. 

قَالَ مَالك: ااي لو كا ذْلِكَ وَذْ بَقَىَ مِنَ الْكِرَاء 
شَىءٌ بَعْدَ أل الْمّال كان عَلَى الْعَامِلِ َم يَكُنْعَلَى رس الال منة حراة يم به 
وَذَلَكَ أن رب امال إنما أمَرَهٌ بامضانة فى كني لين تارف ان 2 با 
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سوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَال وَلَرْ كان ذْلِكَ يتبَعٌ به رب الْمَال لْكَانَ ذَلِكَ دَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ 
غبر الْمّال الذى قارّضة فيو فلنسن للمقارض أذ يشي ذللف على رب المال39©, 

)١(‏ قال فى الاستذكار :١91/71١‏ لست أعلم فيما ذكره مالك خخلافاء وهو أصلء» وإجماع. 

ومذهب مالك فى العامل يشترى من مال المضاربة شيئاء ثم يتفق من ماله من كراءء أو صبغ أنه 

يرحع بالكراء» ولا ربح فيه. وهذا قوله» وقول أكثر أصحابه. 


دآ الل اال مطل وخا الس الحا اك او ولاق ابسو مدق ووو “كناب القراصض 

الشرح: وهذا كما قال لأن رب المال أطلق يد العامل من ماله على رأس مال 
القراض دون غيره؛ فكل ما عمل فيه العنامل من عمل على وجه النظر» عاد ذلك 
بخسران أو ربح؛ فإنه يلزمه فيه دون سائر أمواله» فإن لحق العامل بعد ذلك غمرم بسبب 
مال القراض» فهو ملتزم متعد فى التزامه» فكان عليه غرمه. 

د ف 
التعدى فى القراض 

َال يَحبى: قَالَ مَالِك فى رَحُلٍ دَقَعَ إلى رَحُلٍ مالا ورَاضاء فَمَعِلَ فهه فيد فرح 
5 ل الما 

قَالَ مَالِك: إن كان لَهُ مَالٌ 9“ 1191 
كان مَل بعد وَكَاء لْحَالء مهما عَلَى الْقِرَاض الأوّل» وإ لَمْ يكن لَه رقا 
بيعت الْجَاريّة حَتَى يُجبرَ الْمَالَ 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من اتباع حارية من مال القراض» فوطئهاء فحملت منهء 
فإن كان له مال أخذت منه قيمتهاء ولا فرق فى هذا بين أن يبتاعها من مال القراض 
على وجه الاستيلاد» وبين أن يكون بيده جارية من مال القراضء فيطؤهاء فتحمل منه؛ 
قاله ابن حبيب. 

واحتلف أصحابنا فى القيمة التى تلزمه بذلك؛ ففى كتاب محمد: يلزمه الأكثر من 
قيمتها يوم الوطء. وقول ابن حبيب: يلزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها يوم الوطء. 

وجه القول الأول أنه إنما تعدى عليها بالوطء؛ وبه فاتت» فلزمته قيمتها يوم وطنها. 

ووحه قول محمد أن رب المال لو أدركها قبل الحمل» لم عنعها الوطء من أحذها 
منه وردها إلى القراض» فإذا فاتت بالحمل بعد ذلك» وهو الذى ينع ردها إلى القراض» 
وكانت قيمتها يو الحمل أكثرء لزمته قيمتها يوم الحمل. 

وإن كانت قيمتها يوم الوطء أكثرء لزمته قيمتها يوم الوطء؛ لأنه وقفت ابتداء 
التفويت قيهاء والوطء كان سبب فواتهاء وإن كان ثمتها أكثرء لزمه ذلكء لأن الشمن 
أتلف بالتعدى؛ وقد رضى بضمانه حين وطنهاء وكان ذلك ,كنزلة ما لوتسلف ثمنها. 


.١7”1/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم‎ )١( 


كتاب القراض فمفم م فووفرة فوم ووو ء يهن ةمرفم ررم ره فر ةينما م رتت مم مز رتل زمه ا مان ام الت ممم الت أو 

مسألة: وإن كان عديماء فتعدى على جارية من القراض» فوطئهاء فحملت» كان 
صاحب لمال عخيرًا بين أن يضمنئها له ويتبعه بقيمتها فى ذمته. والقيمة فى ذلك يوم 
الوطع وليس له من قيمة ولدهاء ولا ثما نقصها الوطء شىءء؛ وبين أن تباع عليه 
جميعاء إن لم يكن فى المال ربح أو حصته منها إن كان فى المال ربح. 

فإن نقص ثمن ما بيع منها من ذلك النصيب الذى يبعت عن قيمتها يوم الوطم 
قيمة الولد» وهذا على ما اختاره ابن القاسم. 

وأما على اختيار أشهبء فإنه من ضمن قيمة أمته بالوطء من شريك أو مقارض» 
فإنه لا شىء عليه من قيمة ولدها. 

وجه قول ابن القاسم أن القيمة إنها يحكم بها عليه يوم الحكيى فما كان فيهامن 
ولد قبل ذلك» فهو لصاحب المال. 

ووجه قول أشهب أن القيمة إنما تكون يوم الوطء؛ فيجب أن يسقط فيها ما كان 
من ثماء بعد ذلك» فراعى ابن القاسم يوم التقويم» وراعى أشهب يوم القيمة. والله 
أعلم. 

مسألة: فإن كان معدماء وتسلف من مال القراض» فاشترى حارية» فأحبلهاء فالذى 
قاله مالك أن رب المال مخير بين أن يجيز له ذلكء وبين أن تباع له فى المال الذى 
تسلف. وروى ابن القاسم أنه يتبع ذمته فى العدم بقيمتها ولا تباع. 

وجه الرواية الأولى أن هذا دفع المال إليه على وجه التدمية لرب المال» فليس له أن 
ينفرد بالانتفاع به. أصل ذلك إذا أبضع معه مالا يشترى به ما وجد لههء فاشترى به 
حارية» فأحيلهاء أو ثوبًا يختص به. 

ووجه الرواية الثانية أنه نما استسلف عيئاء وعليها وقع تعديهء فكان ما اشترى فيه 
للمتعدى لاسيما وقد تسبب بحرمة العتق» فإذا لزمته القمية» فلم أمنع صاحب المال من 
عوضه؛ لأنه لم يدفع إليه المال ليشترى يه حارية:» وإفا دفعه إليه ليطلب الربعحء فإذا 
حكمت له بالقيمة» فد مضى له بحصته من الربح» ولو اشترى المودع بالوديعة جارية» 
فحملت منه؛ فلا تباع عليه فى يسر ولا عسر. 


والفرق بين الوديعة وبين القراض والبضاعة» أن الوديعة لم توضع عنده للتئمية. 


فيكون قد قصد إلى إبطال غرض صاحبها عنهاء وإئما جعلت عنده للحفظ» وتسلفها لا 
ينافى حفظها على قول مالك؛ لأن للمودع أن يتسافهاء والوديعة والقسراض إنما دفعا 
إليه للتدمية» فإذا تسلفهاء فقد قصد إلى إبطال غرض صاحب للمال منهاء فلم يكن له 
ذلك» يبين ذلك أنه لو ابتاع عمال القراض أو البضاعة ثوبًا لنفسه. لم يكن أحق به من 
رب المال» ولو ابتاع بالوديعة ثوبًا لنفسه. كان أحق به من رب المال» والله أعلم. 

مسألة: فإن وطء العامل جارية من المال القراضء فلم تحمل» أو تسلف من مال 
القراضء فاشترى جارية فوطفهاء فلم تحمل» فإن كانت عيناء فرب المال مخير بين أن 
يضمنه قيمتها وبين أن يتركهء قاله مالك فى الذي تسلف من مال القراض» فاشترى به 
جارية. ومعنى نى ذلك أنه يضمنه قيمتها يوم الوطء أو يلزمه إياها بالثمن. 

ووعحه ذلك أن صاحب امال لو أدركها قبل الوطىء لكان له ردها إلى مال الفراض» 
فلما فاتت بالوطى لم يكن له ذلك» وكان له أن يلزمه القيمة يوم الفوت أو يسوغ 
الاستسلاف» فيطالب بالثمن» فإن كان معسرّاء فالذى روى ابن القاسم عن مالك أنها 

ووحه ذلك أنه قد فات استرجاعها إلى مال القراض بالوطء لما له فى ذلك من 
الشبهة التى أسقطت الحد لما فى ذلك من إعارة الفروج؛ ولم يفت بيعها عليه؛ 
فلصاحب المال أن يبيعها عليه فيما لزمه من القمية» أو يؤحر ذلك عليه أو يطالبه بالشمن 
عايملا وعهاءية ان مزج سد ينه يدا حكم البضاعة إذا ابتاع بهاء فرطثهاء فإنه 
يفوت بالوطء ردها إلى البضاعةء وبالله التوفيق 


َال مَلِك فى رَجْلٍ دم إلى رَجْلٍ مالا وراضاء تمد فَاْترَى به مسِلْمَة وذ 
فى تَّمئِهًا مِنْ عند 

قَالَ مَالِك: صَاحِب الْمَالِ حيار إن يبتو الستلة برح ووَطْرِيمةٍ أو لَمْ تبِع إنا 
شَاءً ١‏ يَأَحذَ السلمة أَحَذَهَا وَقَضاهُ ما أسْلفهُ فا وَإنا أنى كان المقارض شَرِيكًا 
لَهُ بحصي من الَمّنِ فى النْماء وَالنفّصّان بحسّابٍ مَا رَادَ الْعَايلُ يها م من عرو( 0 


)١(‏ قال فى الاستذكار :١514/9١‏ هذا قول الشافعى» وأبى -حنيفة إن أقر رب المال بالزيادة» أو 
أقيمت بذلك بينة. وأما مالك» فالعامل مصدق عنده أبدّاء إذا جحاء يما نسيه. وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه قال: لا بأس أن يخلط المال القراض كالهء يكون به شريكا. - 


الشرح: قوله: وإذا تعدى, فاشترى به سلعة» وزاد فى ثمنها» يقتضى أنه فعل ما لا 
يجوز فعله» والشراء بأكثر من رأس مال القراض يقع على أربعة أوحه؛ منها ما هو نقدء 
ومنهااها ليبن يقد أخدعيا أن يكوة يده مال الت ار العميره وطنيو هنا ع متال 
القراضء فيريد أن يشرك بين المالينء فهذا ليس كتعد فيهء وهو حائز بغير إذن رب 
المال» ولا اشتراط حين عد القراض. 

فإن شرط ذلك حين عقد القفراض» فاختلف أصحابنا فيه» ففى المدونة عن اين 
القاسمء المنع منه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن القاسمء إحازته إذا شرط رب 
الملل على العامل» قاله مالك وقال أشهب: ما لم يقصدا فيه استقرار الربح لقلة مال 
القراض» وكثرة المال الآخر. 

وجه ما فى المدونة ما احتج به ابن القاسم من أن رب المال يشترط فى ذلك استقرار 
الربح عمال العامل» والانتفاع به؛ لأن التجارة يكثرة المال أشد تأتيًا والأرباح أغزر 
وأمكن» وإذا منع من ذلك صاحب المال» وجب أن يكون بنع العقد وجوده فيه. 

ووحه الرواية الثانية أن اشتراط رب المال له لا تهمة فيه؛ لأنه لا يأعسذ إلا ربح ماله. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن اشتراط رب المال لا تهمة 
فيه؛ لأنه لا يأخذ إلا ربح ماله النقد من اشتراط العامل له فعله بغير شرطهء فلم يؤثر 
اشتراطه غير ما يقتضيه العقد. 


فرع: فإن قلنا بالمنع من ذلك؛ وشرط ذلك لرب المال؛ فهل يفسخ أم لا؟ قال أصبغ 
فيمن أخذ قراضًا: يشترط أن يخلطه كاله أو على إن شاء خلطه بغير شرط الأول أشدء 
فإن فعلا لم يفسخ به القراض فى الوجهين» وليس يحرام. 


- قال ابن القاسم: وإذا أعحذ مائة دينار قراضاء فاشتروا سلعة .عتنى ديناو نقداء المائة من عنده» 
والمائة القراض كان شريكا فى السلعة» ولا محيار لرب المال فى أن يدفع إليه المائة الثانية؛ وإن 
كانت المائة التى زاد أحذها سلفا على القراضء» فرب المال بالخيار إن شاء أحاز إليه» ودفع إليه 
ما زادء وإن شاء لم يز ذلك» وكان معه شريكا, 
قال أبو عمر: اتفق الشافعى» والليث» وأبو حنيفة فى العامل يخلط ماله القراض بغير إذن رب 
المال أنه ضامن إلا أن يأحذ. قال: إن قيل له: اعمل فيه برأيك» فحلطه لم يضمن. فقال مالك: 
له أن يخلطه يغير إذن رب امال عاله» وعال غيره. وهو قول الأوزاعى. وقال مالك: إن دفسع إليه 
الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له. وله فسى الربح الثاشان» فلا يصلح. رواه ابن القاسم عنه. 
وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها. قال: قال لى مالك: إياكء وهذا التحخليط. انتهى. 


مسألة: والوجه الثانى: أن يسلفه صاحب المال ما يزيده فى ثمن السلعة. فهذا هو 
متعد فيه. وقال مالك: إن رب المال بالخيار» بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع» 
ون اق أل الملعةء ورد نا أسلقة زهاء رون 31 ايكون الناررض ختريكا ليه خضسه 
قصرهاء فإن رب المال مخير بين أن يدفع إليه ما أقرضه» فيكون على القسراض أو يكون 
شريكًا بها أدى» ويكون الربح واللنسارة بينهما على ذلك. 

وقال غير ابن القاسم: رب المال معخير بين أن يدفع إليه ما أدىء فيكون رب المال 
شريكًا به لمال القراضء فإن كان نماء أو نقص» قصر على قيمة الصبغ ورأس المال أو 
يكون للعامل فيه أحرة المثل» وبين أن يضمنه الثياب التى طرزها وقصرها ماله» وبين أن 
يكون العامل شريكا له بقيمة الصبغ من قيمة الثياب. 

وجه قول ابن القاسمء أن العامل لما صرف ما صبغ به» وقصر فى مال القراض» كان 
الظلاهر أنه إنما أسلفه رب المال ليلحقه بالقراض» فإن رضى ذلك رب المال كان من جملة 
القراضء وإن رد ذلك عليه كان العامل شريكا له؛ لأنه إنما أنفقه وصرفه على وجه 
التجارة وطلب الربح فيه» وليس له أن يضمنه الثياب؛ لأنه لم يتعد فيها بل عمل فيها ما 
كان له أن يعمل. 

ووجه قول الغير؛ أن العامل إذا أسلف رب المال» وقبض صاحب امال السلف» كان 
عنزلة أن يكون رب المال دفع ذلك المال الذى طرز به وصبغ من عنده؛ ولو فعل ذلك 
لكان شريكًا به لمال القراض؛ لأنه لم يأذن له فى أن يلحقه بالقراض» وإنما يكون للعامل 
فى ذلك أجر مثله» وإن أبى رب المال من قبول السلف» جاز له أن يضمته الثياب؛ لأنه 
قد تعدى بخلط ماله عمال القراض بعد الشراء ب فى وقت لا يجوز له خلط ماله به. 

مسألة: فإن كان ما أسلفه اكترئ به على مال القسراضء فإن العامل لا يكون يه 
شريكاء وإن ذلك له دين فى مال القراضء فَإن لم يبق من مال القراض شىء» فلا شىء 
له. 
الربح لمن باع مرايحة؛ والكراء لا يحسب له ربح؛ لأنه غير سلعة قائمة فى البز» وإنما 
يكون شريكا بالسلعة القائمة. 


فرع: فإذا أضاف إلى مال القراض ما يكون به شريكمًا كالصبغ والقصارة» فذعب 
المال إلى قدر ما أضاف إليه» فإنه لا يكون له منه إلا بقدر حصتهء وإن كان ما أضافه 
إليه لا يكون به شريكًا كالكراء» فتلف المال إلا بقدر الكراء فإنه أحق به قاله ابن 
المواز. ووحه ذلك أن ثمن الصبغ والقصارة. هو به شريك» والكراء سلف. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن له أذه من مال القراض؛ لأنه قضى عنه ما 
لزمه كمن قضى عن غيره بغير أمره» فيكون له ذلك فى مال القراض. 

مسألة: والوجه الثالث: أن يقرض مال القراض. والوجه الرابع: أن ينفق» ولم يقتصد 
شيئا من ذلك. 

قال يَحَى: فال مَلِك فى رَحُلٍ أ مِنْ رَجُلٍ مَالا رَاضًاء نَم عه إلى رَحْلٍ 
أخعرًء ف ّ فيه قِرَاضًا بير إِذن صَّاحِبهٍ: إنْهُ ضَامِنُ لِلْمَال إِنْ 1 6 
النتقتاة مف مو لتر 5 مِنَ الربح» * م يكو لذن كو خوط 
يمَا يق م مِنّ الْمّال0©. 

الشرح: وهذا كما قال أنا من دقع إل وبحل مالا رسكا قم دفسة العامل إلى فل 
آخر» فعمل فيه على القراض دون إذن صاحب امال فإنه لا يجوز أن يدفعه إليه؛ وهو 
على حاله لم ينقصء ولم يزد أو يدفعه إليه» وقد دححله زيادة أو نقصء فإن دفعة إليه؛ 
وهو على حاله» فدخله نقص بيد الثانى» فالأول ضامن؛ لأنه متعد فى دفع المال إلى 
غير فلزمه الضمان بذلك التعدى. 

مسألة: فإن كان ماله غير ما كان عليه» فلا يخلو أن يكون دخله زيادة أو نقص» فإن 
دحلته زيادة» وكان أعطاه على مثل ما أذه عليه من القراضء» فإن صاحب لمال يقاسم 
العامل الثانى» على حسب ما كان يقاسم عليه الأول» ثم يأحذ العامل الأول من القانى 
ما كان يأخذ من المال لو قاسم صاحبه يوم دفعه إلى الثانى» ويكون رأس المال عند 
الثانى ما دفعه إليه الأول من المال وربحهء ويكون للعامل الأول نصيبه من الربح الذى 
ظهر عنده؛ وأسلمه إلى العامل الثانى. 

مسألة: ولو دحل المال نقص بيد العامل الأول» ثم أحذه الثانى على مثل ذلك الربح» 
فربح» فعند ابن القاسم؛ أن رأس المال بيد الثانى ما كان رأس المال عند الأول» وعند 
الغير» أن رأس المال هو ما صار إلى العامل الثانى من المال. 


.١56/191 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


وذلك مثل أن يكون رأس المال ثمانين» فيضيع منه عند العامل الأول أربعون» ويدفع 
إلى العامل الثانى أربعين» فصارت بعمل الثانى مائة» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن 
صاحب الال يأخذ رأس ماله ونصف ما بقى باسم الربحء وذلك عشرة» ويأخذ العامل 
الثانىالعشرة الباقية» ويرجع على العامل الأول ببقية ماله من الربح؛ لأن الربح فى حقه 
ستون له منها النصف» وذلك ثلائون. 

قال سحنوث: وقال غيره: بل رأس امال ما بيد العامل» وذلك أربعون» ثم يأحذ 
نصف الربح» وذلك ثلاثون؛ ثم يرجع صاحب المال على العامل الأول؛ وإن كان أتلف 
الأربعين بعد أخذها منه» فيكمل له مائة وعشرةء وإن كانت تلفت بغير نقد رجع عليه 
بعشرين» وقد أخذ سبعين» فيكمل عنده رأس ماله وربحه تسعين. 

ووجه قول ابن القاسم أن أصل المال وربحه على ملك صاحب المال» فهو أحق به 
من العامل حتى يستوفى رأس ماله وربحه على ما أعطاه عليه» ويد العامل ليست بيد 
تملك» ولا مسلم إليها بحق» بل إنما صار إليه المال بالتعدى» وهو مقر بأصل المال» وإن 
كان أتلف الأربعين منه وريحه لصاحيه. 

وهذا هو الظاهر من قول مالك فى الأصل أن لصاحب المال شرطه من الربح: ثم 
يكون للذى عمل شرطه بما بقى من المال» فجعل صاحب المال مقدمًا بأحذ ماله بأصل 
عقد القراض» وما شرطه فيه ثم يأخحذ بعده العامل للثانى؛ لأن اثلم) للترتيب» والله 
أعلم. 

ووجه قول الغيرء أن المال بيد العامل الثانى علي وجه القراض؛ فكان أحق يما يدعيه 
من رحه كما لو اختلف العامل وصاحب الال فى الربح» فإ القول قول العاملء؛ والله 
أعلم. 

مسألة: فإن أذ المال العامل الثانى على غير النزء الذى أحذه عليه العامل الأول» 
وذلك مثل أن يأحذه الأول على النصفء فيدفعه إلى القانى على الثلئين» فى المدونة» 
قال ابن القاسم: هو ضامن عند مالك. 


فإن ربح الثانى» فرب المال أولى يثلشى الربح مجميع نصف الربحء وللعامل الثانى 
النصفء ثم يرجع على العامل الأول بالسدس الذى بقى له» ويجىء على قول الغير» أن 
العامل الثانى أولى بثلثى الربح؛ ثم يرجع صاحب المال على العامل الأول بتمام ما يجب 
له من الريح؛ والله أعلم. 


كتاب القراض بلدا اخ ا اسار الو نط اعلا ووس وو الاح ع و ا ما 11 

فصل: وقوله: دإن ربحء فلصاحب المال شرطه من الربح» يريد أنه أولى يه من 
العاملين على ما تقدم. 

وقوله: «ثم يكون لللى عمل شسرطه ما بقى من المال» يريد أنه إنما يأنحل بعد 
استيفاء صاحب المال ما شرطه؛ فيأحذ هذا ما شرط أيضًا من باقى المال وذلك يكوك 
على وجهين, أحدهما: أن يكون فى المال ربح من تحارته؛ فيأخذهء وهذا إنما يكون إذا 
قبض للثانى رأس المال كاملاء فتكون «من» فى قوله: وثما بقى» زائدة. 

والوجه الثانى أن يكون أحذه؛ وفيه نماء وتحارة الأول» فيأخذ الثانىماله من الربيح 
الذى ريحه من جملة الربح الذى له وللعامل الأولء» فتكون «من» فى قوله: وهما بقى» 

وأما لو أخمذه الثانى من الأولء وقد نقص عن رأس المال لما كان فيما يقى ما 
تستوفى منه حصته من الربح؛ ويرجع بما بقى من حصته على العامل الأول» وبالله 


5 ا لم © 8 3-30 مير 

قَالَ مَالِكِ فى رَجُل تعَدّى: فتسلف مِما بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرّاض مالاء فابتاعَ به سيلعة 
00 2 5-39 2 

قال مَالك: إن رب فالريئ عل 0 1 طهما فى القِرّاض» وإن نقص 3 ١‏ فهو ضام 


َال مَلِك فى رَحْلٍ دَق إلى رَخُلٍ مَالا قِراضمّاء فَاسْكَسسْلَف ينه الْمَدْفُوعٌ إِلَبْهِ 
امال مالا واشت عرى به ميلعة لنفسيه: إِدٌّ صَّاحِب الْمَال بالْخيَاِ إِنْ شَاءَ شَرِكهُ فى 
السلعة عَلَى قِرَاضِهًاء وَإن شاء على ينه وَيونة راجد :2 رارق لمان كلل 

#اء ماه ل 

وَكَدَلِكَ يُفعَلُ بكل مَنْ تعد تعدّى2. 
الشرح: وهذا كما قال أن من أذ مالاً على وجه القراض» فتعدى ما أمر به 
واستسلف لينفرد بريحه. فإن ذلك لا يخلو من أن يظهر عليه قبل أن يبيع ما اشتراه أو 
بعد ذلكء فإن كان قبل أن يبيعهء فإن الذى دفعه إليه بالخيار بين أن يرده إلى القراض 
الذى عقداه بينهما أو يسلمه إليه ويضمنه رأس المالء وإث علم بيذلك يعد البيع» فإنث 


١517/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


ل فمم مه ممم مهومن ممه نمم تممه ممت متم نووت توووم وو م 0006ل كتاب القراض 
كان ربح» فهو بينهما على ما شرطاه من القراض» وإن كات فيه نقصء ضمنه العامل 
للتعدى. 

ووحه ذلك أن من أحذ مالا على وجه التنمية» فليس له أن يصرفه عن ذلك الوجحه 
إلى ما ينفرد عنفعته؛ لأن ذلك تصرف فى مال الغير بغير إذنهء ولا وجه نظر له فإن 
فعل؛ فهو متعدء يكون الدافع بالخيار بين أن يصرفه إلى ذلك الوجه الذى دفعه عليه» 
وبين أن يحضى له تعديه» ويضمئه المال» وكذلك المبضع معه. 

فصل: وقوله: «فى الذى اشسترى السلعة لنفسه أن صاحب المال بالخيار إن شاء 
| تركه وإن شاء خلى بيه ويينها» وهذا كما قال أن من دفع إليه مال على وجه 
القراض» فتعدى ما أمر به فاستسلفه» واشترى به سلعة ينفرد بهاء فإن لصاحب المال 
أن يتركه فى السلعة. 

ومعنى ذلك أن يردها إلى مال القراضء فيكون بريحها بينهما على حكم ما عقدا 
عليه القراضء وإنما أطلق لفظ الشركة؛ لأن الغالب من صاحب امال أنه لا يرغعب فى 
السلعة إلا إذا كان فيها ربح» وبذلك يكون للعامل فيها شرك. 

فصل: وقوله: «وإث شاء خلى بينه وبينهاء وأخل منه رأس ماله يريد أنه يلزمه 
إياهاء ويضمنه ثمنهاء وهو رأس ماله فيهاء ويكون أعذ منه يأن يجعله مع مال القراض» 
ويكون بأن ينزع منه مال القراض؛ إن كانت السلعة جميع مال القراض؛ لأنه إذا أغرمه 
الكمن صار عيناء فكان له أخذ ماله منهء ولو كان معظم مال القراض عروضاء لم يكن 
له أحذ ذلك منه حتى يتم عمله فيه. 

#6 و 


ما يجوز من النفقة فى القراض 
قَالَ يَحْبَى: فَالَ مَالِك فى رَحُل دَفَعَ إلى رَحَلٍ مالا اقراضًا: نَهُ إِذَا كات الْمَالُ 


كيرا يَسْمِلٌ لَه فَِذَا ضَعْص فيه الْعَاُ؛ فإِنٌ لَه أذ يكل نه َيَسيِىَ 
بِالْمَعرُوف مِنّ قر الْمَالِ» وَيَستَأحرَ مِنَّ الْمَالء ذا كَا كيرا لا يَف كن عليه يفيض 
م كيه يخْض مؤنته» ون الأطمّال ) ْمَل لا عله الى يأعذ مال ولس يثله 


ار مين ؛ ذلك تفاط الديْنِ» 1 الماع م وأكياةٌ داق كله َلَهُ أن مستا حر 
مِنَ الْمَال ل ونان للجقا فق أن و د لمالا ا 


ما كان مُقِيمًا فى أَمْلِه نما يَحُورُ لَه النقة إذا شحَص فى الْمَال وَكَانَ الْمَالُ 


يَحْمِلُ النفقة فَِنْ كان نما يتحر فى الْمّال فى اليلد الى هُرٌ به مُقِيمٌء فلا تفَقَة لَه 
ين امال ولا كسئوة0). 

الشرح: هذا كما قال أن من دفع إلى رجل مالا على وجه القسراض» فلا يخلو أن 
يكون كير أو قليلاء فإن كان كثيراء أو كان يعمل به فى الحضر فلا يخلو أن يكون 
فى موضع استيطان العامل أو فى غير موضع الاستيطان» فإن كان فى موضع استيطانه» 
فلا نفقة له فيه» ولا كسوة ولا مؤنة؛ لأن مقامه ليس بسبب المال؛ وإنما هو لموضع 
استيطانه» فكانت نفقته عليه وإن كان فى غير موضع استيطانه» وإنما يقيم به للعمل 
بالمال» فإن له فيه النفقة والكسوة والمؤنة؛ لأن المال شغله عن الرجوع إلى وطنه. 
فأوحب مقامه فى غير بلده. قاله ابن القاسم. 

مسألة: فإن كان له أهل بذلك البلدء وأهل ببلد آخر مستوطنًا للجهتين» فلا نفقة له 
ما أقام بالمال فى أحد البلدين؛ لأن مقامه .وضع استيطانه» وذلك يمنع أن تكون نفقته 
فى مال القراض. 

وروى ابن البرقى عن أشهب فى الذى له أهل ببلد صاحب المال وأهل حيث يسافر 
إلبهء وإن له النفقة فى ذهابه ورجوعهء ولا نفقة له مقامه فى أحد الموضعين 

ووجه ذلك أن مسافر السفر ليست .كوضع استيطان له. فكانت له فيها النفقة. 

مسألة: وإن كانت تحارته فى السفرء فلا يخلو أن يكون السفر من أسفار القرب 
كالحج والغزو أو من غير أسفار القربء فإن كان من أسفار القرب» فالذى عليه جمهور 
أصحابنا أنه لا نفقة له فى مال القراض ذاهبًا ولا راحماء وإن كان مقصوهه التجارة. . 
وقال ابن المواز: له النفقة فيه ذاهيًا وراجعًا. 

وجه قول مالك والجماعة أن هذه مسافة تقطع على وحه البر والقربة» فيجب أن 
يخلص لذلكء» وإن كان القصد والغرض فيه؛ لم يجز أن تكون نفقته فى مال القراض؛ 
لأن السفر لسبب غيره فإنه لا تحب النفقة فيه» وإن كان المخروج له كالسفر إلى موضع 
الااستيطان. 

ووجه ما قاله ابن المواز قوله تعالى: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» [البقرة: »]١94‏ قال أهل التفسير: معناه التجارة فى الحسج. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ل 


ومن جهة المعنى أن هذا سفر مقصده ,كال القراض إلى موضع غير استيطان» فكانت 
نفقته فى كثيره كما لو أراد سفرًا مع السفر للقراض. 

مسألة: فإن لم يكن السفر من أسفار القربة إلا أنه أراد حاجة من ججارة أو غيرها فى 
بلنه فلما جهو أعظاه رجل مالا قراضاء فاراد أن يسافر معهء فهل له نفقة فى مال 
القراض أو لا؟ روى ابن القاسم عن مالك: له نفقته فى مال القراض. 

وروى ابن عبدالحكم: لا نفقة له فيه» واعحتاره ابن المواز. 

وحه رواية ابن القاسم أن هذا مال حصلت تنميته بسفر عرا عن القربة» والتوحه إلى 
الوطن» فكانت نفقة العامل فيه كما لو سافر إلى أهله. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن عبدالحكيء إن سقره لم يكن سيب هذا المال» فلم تكن 
نفقة العامل فيه كما لو سافر إلى أهله. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسيء فكيف تكون له النفقة, ينظرء فإن كان أراد 
الخروج همال للتجارة له أو لغيره» فإن نفقته على المالين جميعاء وإن أراد المفروج للاجحة 
نظر إلى قدر نفقته فى طريقهء فإن كانت مائة» وكان مال القراض تسعمائة» فإن على 
مال القراض من نفقته تسعة أعشارها وعليه عشرها. 

مسألة: وإن سافر.عال القراض إلى بلد هو به مستوطن,ء فلا نفقة له فى الذهاب وله 
النفقة فى الإياب. 

ووجه ذلك أن غرضه فى الذهاب إلى أهله منعه النفقة من مال القراض ولا غرض له 
فى رجوعه إلا تنمية المال» فكانت نفقته فيه» وليس كذلك السفر إلى الغزوء فإنه غرضه 
فى الذهاب الغزو وغرضه فى الرجوع الخروج من بلد الكفرء فمنع ذلك النفقة. 

وقد روى ابن البرقى عن أشهب فيمن له أهل يبلد صاحب المال وأهل حيث يسافرء 
أن له النفقة فى ذهابه ورجوعهء ولا نفقة له فى مقامه فى الموضعين» والذى قاله مالك: 
لا نفقة له فى الذهاب ولا الإياب. ووحه قول أشهب قد تقدم. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون السفر بعيدًا أو ريباك فإن كان السفر بالمال قرينًا مقكل 
دمياط فى مثل من يخرج لشراء صوف أو سمن:ء إلا أن يكون من يريد المقام لشراء 
الحبوب وغيرها الشهرين والثلاثة» فإنه ذلك سفرء وإن قرب المكان, فإنه يأكل 
ويكتسى» فروى عيسى عن ابن القاسم: أنه يأكل ولا يكتسى. ورواه ابن حبيب عن 
مالك: وقد يكترى منه مركوبًا. 


كتاب القراض ا 0 

ووجه ذلك أن النفقات التى تختص لقريب المدد» يلزم هذا السفر لقربه كالأكل 
والركوبء فإن هذه المعانى يحتاج إليها فى قريب السفر لقصر مدته؛ لأنه لا يشترى 
كسوة ليوم ولا ليومين. 

مسألة: وإن كان السفر بعيداء فللعامل فى مال القراض مؤتته المعقادة من نفقتهء 
وكسوته» وكراء مسكن» ودخول حمام؛ وحجامة» وحلق رأس» وغسل ثوبء وغير 
ذلك من الأمور المعتادة التى لا ينفك عنها الإنسان» رواه أشهب عن مالك فى الحجامة 
والحمام. وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفق فى حجامة وحمام. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ما لا ينفك عنه مسافر فى حضرء فكان ذلك 
من مال القراض. أصله ما يأكل ويكتسى به. وأما الدواء» فليس فى مال القراض؛ لأنه 
من الأمور التى لا تسعمل على معتاد العادة» وإنما تستعمل على وحه الضرورة والحاجة 
التى ليست ععتادة. 

مسألة: ونفقته فى ذلك على قدر حاله وحال المال؛ لأن هذه نفقة يعتبر فيها كثرة 
المال وقلته» فوجب أن يعتبر فيها حال من ينفق عليه كنفقة الزوجات. وأما الكسوة» 
فإن الذى يلزم مال القراض من كسوة العامل كسوة مثله فى مقامه وسغفره. 

وقال القاضى أبو محمد: إن الذى له من الككسوة التى لولا النروج با مال لم يحتج 
إليهاء والأول أصح؛ لأن ما قاله يبطل بالنفقة للأكل والشرب؛ لأن هذا مما لا يدحله 
عليه السفر بالمال ومع ذلكء؛ فإنه يجب له فى المال. 

فرع: وكم مبلغ المال الكثيرء روى ابن المواز عن مالك فى القراض والبضاعة 
خمسين دينارًا أو أربعين؛ أن نفقة العامل والمبضع معه وكسوتهما فى بعيد السفرء وفى 
السفر القريب» نفقته دون كسوته. 

مسألة: فإن كان المال يسيرًا لا يحتمل مؤنة العامل فيه فقد قال مالك: ليس للعامل 
فيه نفقة» ولا كسوة فى بعيد السفر ولا قريبه. 

ووجه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل النفمّة» ولا يقصد يسببه السفر. 

مسألة: فإن شرط رب المال على العامل أن لا ينفق من المال الذى يحتمل النفمّة فى 
سفر بعيد» ففى كتاب محمد عن مالك: لا يحوز. قال ابن القاسم: فإن وقع؛ فهو أجير. 


ووجه ذلك أن صاحب المال اشترط زيادة لا يقتضيها مطلق عقد القراض» فوحب 


أن يفسد القراض كما لو اشترط فى ذلك المقدار من الربح لنفسه خالصًا. 

فصل: وقوله: «ويستأجر من المال إذا كان كفيرًا لا يقوى عليه بعض من يكفيه 
بعض همؤّنته) يريد إذا كان المال كثيراء حاز أن يستأجر منه من يعينه على حفظه والقيام 
به؛ لأن هذا سنة هذا المال فى القراضء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وومن الأعمال أعمال لا يعملها الذى يأخذ المال» وليس مثله 
يعملها» يريد أن بعض الأعمال لا يعملها المقارض من القصارة» والصبغ والخياطة» وإنما 
حرت العادة أن يعملها الصناع؛ ومنها ما لا يعملها مثل المقارضء وإن كانت ما حكن 
أكثر الناس عملها كالشد والطى والنقل» فمقل هذا يحكم فيه المعتاد المعروف» وقد 
يكون من العمال من له الحال والمعروف والتصاونء. فيحمل على عادته. 

فصل: وقوله: ووتقاضىالدين» يريد حقه والمطالبة به. وأما قبضه فهو ما يختص به 
العامل؛ ويحتمل أن يريد به قيض الأجير المأمون الدراهم اليسيرة؛ فيأيته بها وما أشبه 
ذلك؛ والله أعلم. 

قَالَ مَلِك فى رَحْلٍ دَفْعَ إلى رَخُلٍ مَالا قِراضاء فرج به وَيِمّال نسي قَالَ: 
00" ري مَلِِ علّى كدر حِصّص الْمّال(". 

الشرح: وهذا كما قال إذا سافر العامل.مال القراض وعال آحرء وأنشأ السفر لهماء 
فإن نفقته ومؤنته عليهما؛ لأن سفره كان بسببهما. وقد احتلف أصحابنا فى مطلق عقّد 
القراض» هل يقتضى السفر بالمال» فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح للعامل 
عطلق العقد. وبه قال الشافعى» وهى رواية عن أبى حنيفة. وقال ابن حبيب: ليس له 
ذلك إلا بإذن رب المال. وقد روى ذلك عن أبى حنيفة. 

ووحه القول الأول أن اسم العقد مأحوذ منه؛ لأن المضاربة مأخوذة من الضرب فى 
الأرضء قال الله تعالى: هو آخمرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللد»ك 
[المزمل: ١؟]»‏ فإذا كان معنى المضاربة السفر فمحال أن ينافيه مطلق عمد المضاربة. 

ومن جهة المعنى أن هذا وحه مقصود من وجوه التنمية. أصل ذلك سائر أنواع 
التجارة. 

ووحه القول الثانى أن هذا مأذون له فى الشراء يعقد جائز» فلم يكن له السفر 
ممطلق العقد كالوكيل على الشراء. 


.١17١/91 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


فرع: فإذا قلنا بالقول الأول» فهل يختص ذلك عقدر من المال» المشهور من مذهب 
مالك أن ذلك سواء فى قليل المال وكثيره. وقال سحنون: أما المال اليسير» فليس له أن 
يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه. 


وجه ذلك أن امال اليسير لا يحتمل الإنقاق منه فى السفرء فلم يقتض سفرًا ينفق 
العامل فيه من مال القراضء والله أعلم. 
د د 
ما لا يجوز من النفقة فى القراض 
قال يَحيَى : قَالَ مَللِك فى رَحُلٍ مَعَهُ َال وَرَاض» هَهُوَ يَسستنِق هنه ويكتسيى: إن 


مم و 


ا ل 


بر ساس 


احْتمَعَ هُوَ وقَوْم فَجَاءُوا بطَعَامِ؛ 0 أن يون لِك وَاسيعًاء إِذا 
َم يتعمد أن يتفضّل عَلَيْهُم إن تعمد ذلك أ ما 00 


5 


كك لق جين ما لي ماسقا لد هد كل به ل أ 


حدر 


2-00 


لحلل فَعَلَيه أن يُكَافِتَهُ بمثلٍ ذلك إن كان ذلك 1 2 

الشرح: وهذا كما قال اذدين عاد الفققة وكستوق فن غال القراش» يدن اله أن 
يتعدى ذلك إلى الهبة منه والتفضل على الناس. 

وأما قوله: بع و ل و 0 
من سأل الدراهم والثياب. و ما أن يعطى منه الكسوة والقطعة للسائل الراضى بالدون 
المتكفف للناس» فلا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: «فأما إن اجتمع هو وقوم, فجاءوا بطعامء وجاء هو بطعامء فأرجو أن 
يكون ذلك واسعًاء إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم» يريد أن يفعل هو وأصحابه 
ورفماؤُه وما جرت به عادة الرفقاء أن يتخخارجوه فى النفقات» فير ج كل إنسان منهم 
بقدر ما يتعاون فيه؛ ثم ينفقون منه فى طعامهم وغير ذلك ما تشملهم الحاجة إليه» فإن 
ذلك جائر. 

)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ١17/7/7ء‏ وقال: هذا الباب ليس فيه اغتلاف» والأصل 

المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل ليهبه؛ ولا ليتصدق بهء ولا ليتلفهء وإتما أعطيه 

ليتمرهء ويطلب فيه الربح والنماء» ولا يعرضه للهلاك والقوى» وهذا مالا اتلاف فيه بين 

العلماء. 


وإن كان منهم من يأكل فى بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم فى يوم 
دون رفقائه؛ لأن ذلك ما تدعو الحاحة إليه فى السفر؛ لأن انفراد كل إنسان منهم 
يتولى طعامه يشق عليه ويشغله عما هو يسبيه من أمر سفره. 

فإذا ترافق جماعة» تولى كل إنسان منهم من العمل لنفسه وإصحابه ما يرتفق يه 
الجماعة؛ وعلى ذلك كان الصحابة» وعمل للمسلمين إلى هلم حراء لا يعد ذلك تفضلاً 
من بعضهم على بعض» وكذلك أن ما يرتفق به الدماعة جاء كل واحد منهم بطعامء 
فأكلوا جميعًا فى سفرهم» وإن كان بعض ذلك أكثر بعض. 

وله فد ذلك تنشد نه العام |15 كان من الأمر العروظةة :قينا يكون تفضلاً إذا 

أتى بأمر يستئكر من ذلك» ويخرج عن العادة» فهذا لا يجوز للعامل فعله؛ لأنه ليسس فيه 
فمية كال التسارة» نان مدل شين من للف شي عليه ان كمال من فيبا هه الال إننا 
بأن يجعله فى حل وعضى فعله. وإما بأن يحتسب بقدر التفضل على نفسه. 


3# كد 
الدين فى القراض 


قَالَ يحَّى: قَالَ مَلِك: الأمر نر اْمحْمَعُ عل عِندنا فى رَحُلٍ َف 9 رَخْلٍ مَالإ 
فَرَاضاء فَاشترَى بو ميلعَة» ؛ نم يَاعٌ السلعة بدين» ف يح فى المَالِء م هلك الى أحذ 
المَالَ قبل أن يُقبض الْمَالَ قَالَ: إن راد َوه أن يَقبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ رَهُمْ على 
ل مناه علَى ذَلِك» ف كَرِهُوا أنا و 
وَخَلوًا يَيْنَ صّاحِبٍ الْمَال ينه لَمْ يُكلَفوا أن يفتضوة» وَلا شَيْء عَلَيْهِمُ ولا شَئءٌَ 
َم رذ أشكئرة إلى ري الما ذإن اقستزة كله دين الك رط وافقة يفل ما 
كان لأبيي: فى ذَللته هُمْ فيه بتر أجياء قا لا كر درا قا علي ولتلت» قنز 
لَه أن يأو بأبين بق فيُفْتضِى ذَلِكَ الْمَالَ فَإِذًا اقتَضّى حَمِيمٌ الْمَال 2 
الربح» كَانُوا فى ذُلِكَ بمنرلة أبيهة”". ١‏ ٌ 

الشرح: وهذا كما قال أن العامل إذا توفى بعد أن يشغل مال القراض» فإن حق 
عمله فيه يكون لورثته» فليس لرب المال أن ينتزعه من ورثته بعد ذلك؛ لأن ذلك حق 
لهم فى المال انتقل إليهم عن موروثهم. 


.١71/1١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


مسألة: وشغل المال أن يشترى يجميعه أو بالأكثر منهء فليس لصاحب المال بعد ذلك 
أن يأخذه من ورئته إن أرادوا العمل فيه إلا بعد أن يعملوا فيه.مقدار ما كان لوروتهم؛ 
لأنهم قد حلوا محله. 

مسألة: فأما إذا اشترى به زاده وكسوته أو اكترى راحلة ليسافر» ثم توفى ميل أن 
يسافرء فإن لرب المال أن يأخذ ماله» ويأحذ ما ابتاع من نفقة وكسوة. ولا رحوع له 
فى مال الميت إن دخل ذلك نقص عما ايتاعه به» وليس للورثة أن يقولوا: لابد أن 
نعمل فيه؛ لأن موروثهم لو كان حيّاء لم يكن له ذلك؛ لأن حقه لم يتعلق بعدمه. 

مسألة: وأما إن سافر به ولم يبتع به شيئاء فروى ابن المواز: لرب المال إن ماتء 
وقد سافر العامل كمال» فليس للوارث انتزاعه منى وإن التزم نفمته, 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: أن العامل إذا أشخص بلمالء ثم أحذه 
منه صاحب المال» أن نفقته فى الرجوع على رب المال» فعلى رواية محمد أن السفر 
عمل فى مال القراض. وعلى رواية أبى زيد» ليس ذلك بعمل. 

وجه القول الأول أن التجارة عمل مقصود وتصرف معتاد للتجارة» فمتع أحذ مال 
القراض كالشراء والبيع. 

ووجه القول الثانى أن المال باق على حاله لم يتغير» فكان لرب المال أسحذه. أصله 
إذا لم يسافر. 

فصل: وقوله: وفإذا اشترى سلعاء قباعها بربح» يريد أن صاحب المال أذن فى البيع 
بالدين؛ لأن صاحب امال يجوز له أن يأذن فى أن يبيع بالدين والعرضء ولا يجوز أن 
يأذن له أن يبتاع بدين عليه. 

ووجه ذلك أنه إذا باع بدين لم تخرج تحارته عن مال القراضء وإذا اشترى بدين 
حرج عمله عن مال القراض» فيعود ذلك بالجهل برأس مال القراض بزيادة يزدادها 


على العامل. 
مسألة: وليس للعامل أن يبيع بنسيئة إلا بإذن رب المال خحلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
ذلك يمطلق العقد. 


ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا عقد يقتضى الأمر بالبيع والشراء فلم يقتضى 
مطلقه الأجل كالوكالة على البيع والشراء. 


مسألة: فإن شرط البيع بالنسيئة: فهو على ضربين» أحدهما: أن يشترط على 
العامل» وذلك غير جائر؛ لأنها زيادة عمل على العامل اشترطه رب المال. والشانى: أن 
يأذن له فيه؛ فإن ذلك جائزء فإن باع به ثم فسخا القراضء, كان على العامل قبض 
الديون» كان فى المال ربح أو تحسارة ويه قال الشافعى. 

قال أبو حنيفة: إن كان فى المال ربح» لزمه قبض الديون, فإن لم يكن فى المال 
ريحء لم يلزمه ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا دين من مال الفراض» فلزم العامل قبضه. أصله إذا 

فصل: وقوله: وثم هلك الدى أخذ المال قبل أن يقبض الال» يريد هلك العامل قبل 
أن يقبض ما باع بالدين» وفإن لورئته أن يقبضوا ذلك المال» ولهم فيه شرط أبيهم» 
يريد من قدر الربح وغير ذلك من النفقة والكسوةء إن وجب ذلك. 

فصل: وقوله: «إذا كانوا أمناء على ذلك» وصفة العامل الذى يرفع المال من الورثة 
أو من غيرهم أن يكون مأمرئا على مثله عائًا بالعمل فيه والحفظ له؛ لأن ذلك كله 
من الصفات المعتبرة فى العامل؛ لأنه إن كان مأموئاء ولم يكن بصيرًا بالعمل والتجارة: 
حسر فى المالء ولم يتتفع بأمائته. 

مسألة: فإن لم يكونوا أمناء» ولم يأتوا بأمين» وأرادوا ترك العمل» لم يكن لهم من 
ره شىءء ولا كان عليهم من محسارتهء قليل ولا كثيرء ولا كلفوا قبضه ولا صرفه 

والفرق بينهم وبين العامل إذا شغل المال بسلع» ليس له ترك المال حتى يصيره عيناء 
أن العامل قد التزم ذلك» وهؤلاء لم يلتزمواء إنما لهم ما ترك موروثهم من حق» وليس 
عليهم ما ترك من عملء ودين العامل ما عليه من الحقوق كماله استيفاء ماله منهاء 
والله أعلم. 

َال لِك فى رَحُلٍ دَقَمَ إلى رَخُلٍ مَالا وَرَاضًا عَلَى أله بكر كيف هما قمًا يَاعٌ وين 


دَيْنِ» فَهُوَ ضَامِنُ لَهُ: إن ذيِكَ لازم له إن بام 3 
5-5 3 م 0 


الشرح: وهذا كما قال؛ لأنه إذا اشترط عليه ألا يبيع بالدين» فباع به أنه ضامن؛ إن 


217/91١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كانت فيه محسارة؛ لأنه متعد» وكذلك لو اشترط عليه أن ألا ايبيع بالدين» ولم يأذن له 
فيهء وإن كان فيه ربح؛ فهو بينهما على شرطهما؛ لأن تعديه فى بيعه بالدين لا يسقط 
حقّه من الربح؛ والله أعلم. 
د ف 
البضاعة فى القراض 


قَالَ يَحْبَى: قال َالِك فى رَخُلٍ مَفْعَ إِلَى رَحْلٍ مالا َرَاضاء را ل د 
ماح امال 000ل للتدهم 


5 رٍ- 
0 


قَالَ مَالك: 0 كك 
عذ كه تلن لِك فَعَلَهُ لإخاء بَينَهُمًا أو لِيسَارَ مَوُنَةِ ذْلِكَ عَلَيْه ولو أَبَى ذَلِكَ 
عَلَيْهِلَمْ يزغ مَالَهُ نه أو كا لندق نما تبلق يرا متاجي لمان حمل له 
ضاف وَمْرَ َل أله آ را ل عه لشو تور للقن ا ل له 
َم يَْدد َيه ماله ذا صم ذْلِكَ مِنْهُمًا حَمِيمًاء وَكَانَ ذَّلِكَ مِنهُمًا عَلَّى وَحْهِ 
المَْرُوفوء وَلَمْ يَكنْ شَرْطًا فى أمل راض لِك اير لامأ بوه وإ دحل 
لِك مط أو جيف أن يك قم مح ذلك اياجس الْمَال م مَل فى 
يدَيْهِ أو إِنْمًا نع لِك صّاحِبُ الْمَالِ؛ لأن 0 الْعَامِلُ مَالَهُ ولا يَرْدهُ عليه فَِن 
تلك لا بخرة ف عرض ورين وى له اذ ياي 


)١(‏ قال فى الاستذكار :171//1١‏ ما قاله مالك رحمه الل فى هذا الباب صحيح واضم؛ لأن 
الأصل المجتمع عليه فى القراض أن تكون حصة العامل فى الربح معلومة وكذلك حصة رب 
الملل من الربح لا تكون أيضا إلا معلومة» فإذا شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له 
ويعمل فيهاء فقد ازداد على الحصة المعلومة ما تعود به جهولة؛ لأن العمل فى البضاعة له أحرة 
يستحقها العامل» فيها قد ازدادها عليه رب المال» والسلف من كل واحد هو فى هذا المعنى إذا 
كان شىء من ذلك مشترطا فى أصل عقد القراض» وأما أن تطوع منهما منطوع فلا يأس إذا 
سلم عمد القراض من الفساد. هذا وجه الفقه فى هذه المسألة» وماعداه فاستحباب» وررع 
وترك مباح توف مواقعة المحذور والله أعلم. وهذا المعنى هو قياس قول الشافعى أيضاء 
والكوفى» وسائر أهل العلم؛ إن شاء الله. 


الشرح: وهذا كما قال أن من أبضع أحدهما مع صاحيه أو استسلف منه شرط 
كان فى أصل القراضء» فإن ذلك غير جائز؛ لأن ذلك زيادة ازدادها فى القراض ليست 
من الربح: فلم يصح ذلك. 

فإن فعل ذلك من غير شرطء» ولكنه فعله بعد عقّد القراضء فلا يخلو أن يكون ذلك 
بعد عمل فى المال أو قبل فإن كان بعد العمل» وكان ذلك لإخاء يينهما ومودة فهو 
جائزء وإن كان لإبقاء القراض واستدامته» فهو من باب الهدئة لإبقاء القراض» وذلك 

وإن كان قبل العمل» فروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى العامل يسافر عمال 
القراض» فيقّول لصاحبه: لا أنفق من مالك: أنه إن كان المال عينا بعد» فلا يجوزء وإن 
كن يعد الشراء أو الشخرص بم فهو اكز لان امال إذا كان عينا بعل خفيه تضمة, 


> عد د 
0 
قَالَ يَحْبَى: قا لك فى رَحُل م علق ربكل مالا ف ماله الزى سلف امال أذ 
5000 
قال مالك لا احب ذلك حتى يفيض ماله هن ثم يأفعنة لبه قراعتا إن شاه اذ 
ره 000 


ا عار 2 


قَالَ مَالِك فى رَخُلٍ دَفعَ إلى رجحل مالا وِرَاضاء ؛ قأخيرة أنه فد امْتَمَعْ عِندَهُ 
ريال أذ يك عد ملق فالا اااي كله ع قسن ا كله ' اذ 


2 


ا رانك ذلك مكانة ان يكون كذ لقص قله حرو بهي 
ع كان ١]‏ لود قف بن الع وله اللي لكارة وا ور و 00 


ع 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2.10/7١‏ وقال: احتلف الفقهاء فى هذه المسألة: 
فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسدء وما اشترى وياع فهو العامل الذى كان عليه 
الدين. وهو قول أبى حنديفة» وأحد قولى الشافعى. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: لا يجوز وما اشترى وباع» فهو للآمرء وللمقارض أحر مثله 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١7/١٠18١ء‏ وقال: قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره فى 
هذه المسألة» وسائر أهل العلم على كراهة ذلكء» وهو غير حائز عندهم؛ إلا أن علتهم فى- 


الشرح: أما الفصل الأول» فقد مضى الكلام فيه. وأما الفصل الثانى» فهو على ما 
قال أنه إذا عمل العامل بالمال مدة» ثم أبر رب المال .مبلغه» وسأله أن يقره عندهء فإن 
ذلك لا يجوز حتى يقبضه منه قبضًا ناجرّاء ثم إن شاء أن يرده إليه قراضًا فعل؛ لما قدمه 
من تحويز أن يكون قد دحله نقصء فيؤخر عنه ليضمن له النقض فيه؛ فيدخله المسلف 
لريادة) ويدحله أيضًا فسخ دين فى دين؛ لأن للقراض بعض التعلق يذمته؛ لأنه لو ادٌعى 
الخسارة فيه» ولم يبين وجهها. 

فقد قال بعض أصحابنا: إنه يضمن لو ادّعى تبرئة» لم يضمنء وإذا أسلفه إياهء فقد 
تعلق على غير الوجه الذى كان متعلقا به فهو من باب فسخ الدين فى الدين. 

مسألة: وأما إن أحضر العامل المال» فسأل صاحبه أن يخليه عنده قراضاء ففى كتاب 
ابن المواز عن مالك: لا يجوز حتى يقبضه منه» ثم يسلفه إن شاءء ويجىء على قول ابن 
حبيب أن حضور المال .عنزلة قبضهء أن ذلك حائر. 


7 3 
م 
قَالَ يَحْيّى: قَالَ مَالِك فى رَخُل دقع إلى رَ ل مَالا وِرَاضّاء ف م فيه قري فأرّاة 
يحبى: فى ع | د 


أن يأعْدَ حم من الج وَصَاحِبُ ْمَل غاب قَالَ: لا ينبَِى له أن ا 


حم امم م هام اص م 


ار مايق حك نتن جع 


لمال إِذا انَتَسّمَاة. 


” 
> سر سس ا 


قَالَ مَالِك: : لا يحور لِلْمَقَارِضَيْنِ أن يتَحَاسَيًا وَيَتفْاصّلاء وَالْمَالُ غَائبْ عَنَهما 
ل ا ل الْمَال رمن ماله كم يَعْكسِينًا يمان البح عُلّى 
3 د 
2 5 


-ذلك أن الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعادء وكذلك الأمانة لا تعود فى الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربهاء ثم يسلفهاء فتنتقل إلى الذمة حيتقل. 

وكره اين القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع عنده: اعمل بها ثراهاء ولم يجبره. وكره أشهب 
أن يوقع. وقال ابن للواز: لا بأس يه. 

ولم يختلفوا فى أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضًا بإذن صاحبه قبل قبضه. واحتلفوا إذا أذن له 
رب الدين» فعمل به قراضا. فروى سحنون عن ابن الفاسي قال: الرسح والنسارة جميعا 
للمديان» وعليه. وقال أشهب: إن عمل فالكسارة والربح على رب الدين. انتهى. 

.١9/54 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


الشرح: وهذا كما قال أنه ليس للعامل أن يأذ حصته من الربح إلا بحخضرة رب 
الملل وحضرة المال؛ لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيهء ولا يجوز أن يتقاسما ربح 
الفراض إلا بعد أن يحصل رأس الال. 

ولو حضر المال وصاحبه» فأمره أن يأدذ منه حصته من الربح؛ ويبقى الباقى عنده 
على وجه القراض أو تقاسما الربح؛ ويبقى رأس المال عنده على وجه القراض؛ ولم 
يقبضه منهء فقد قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك حتى يقبضه منه. 

ووجه ذلك أن بقاء المال يبد العامل لا يكون إلا على الوجه الذى قبضه علي ولا 
يخرجه عن ذلك إلا قبضه منه؛ لأن وجه الصحة فى القراض أن يجبر رأس المال بربحه؛ 
ولو أمضينا ما اتفقا عليه ما قسماه من الربح على أن يجبر به رأس مال القراض إن دخخله 
نقصء وذلك غير جائز كما لو شرطاه. 

فرع: ولو عملا ذلك؛ فمن قبض منهما شيئا من الربح» ثم نقص رأس المال» فإنه 
يرد ما قبض ليجير به رأس المال. 

ووجه ذلك رد الربح على ما بنيا عليه عقّد القراض الصحيح حين عقداه. 

مسألة: ولو أحذ رب المال رأس ماله» وبقى الباقى بيد العامل على القراض» فروى 
أبو زيد عن ابن القاسي أن ذلك غير جائزء وهى الآن شركة لا تصلح إلا أن يعملا 
فيها جميعًا. 

ووه ذلك أنه إذا لعل .زان عالمع قد رق" الناق ملكا ليما لاه "ينين عسل مرو 
رأس مال؛ فهما شريكان» ومقتضى الشركة عمل الشريكين. 

مسألة: وصفة القسمة أن يحضر المال» فيأحذ صاحب لمال من العين مثل ما دفع أو 
يأحذ به سلعة؛ إن اتفما على ذلك» ثم يقسمائ الباقى عيئا أو سلعًا إن اتفمًا على ذلك» 
حكاه ابن حبيب عن مالك. 

زاد ابن مزين: لا ربح لواحد منهما حتى يحضر المال حضور صحةء ويأحذه صاحبه 
أحذ مفاصلة» وقطع لما بينهماء ثم إن بدا له أن يرده إليه قراضاء فهو الذى يفصل بين 
القراض الثانى والأول. 

فأما أن يحضر ويقبضه صاحبه قبضًا على غير صحة ومفاصلة بانقطاع, ثم يرده إليه 
فى المجلس وفى الفور قراضاء فهذا .منزلة ما لم يحضرء ولم يقبض» وهو قراض واحد 
ين الأجر بالأول إن حاوك ون ومينة: 


كتاب القراض ل لتقام ف سج ملقو ةسل ادلو ااا الما من ا اا 

ووحه ذلك أنهما إن تشاحا أو شح أحدهماء لم يأحذ صاحب المال إلا مشل ما 
أعطىء وعلى تلك الصفة يلزم العامل أن يرد جميع المال» فيتفاسخخحان جميع الريح بعد 
اقتضاء رأس المال» فإن اتفقا على أن يأخذ برأس ماله سلعة يجوز سلم رأس المال فيها 
حازء وكذلك إن اتفقا على قسمة الربح عروضًا على وجه سائغ» فإنه يجوز لهما ذلك. 

مسألة: فإن كان امال ديونا بإذن رب المال أو عروضاء فيسلم ذلك امال إلى رب 
المال برضاه بذلك» فهو -حائز قاله ابن القاسم عن مالك فى العتبية» وكتاب ححجمكء 
وأنكر ذلك سحئون فى العتبية. 

مسألة: ولو صير العامل المال عروضاء ثم اتفقا على المقاسمة» فال العامل: أنا آحذ 
دراي ولك على 00 ا 


م سه اه ارصمت عو ميك هو 


طب افك لس وَفى ديه عرض مرح بين 


فَضَلةُء فأرَادُوا أن اع لهم الغرض» دوا سه من الح قالَ: ل 
يل سين َم يقتَسِمَان ربح عَلَى 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لغرماء العامل على حصته من الربح حتى يقبض 
صاحب المال رأس ماله ويقاسمه الربح. 

مسألة: فإن قام غرماء رب المال على العامل» وهو غائب؛ والمال عين» قضى الغرماء 
دينهم من رأس المال وحصته من الربح» ودفع إلى العامل حصته من الربح» قاله ابن 
المواز عن مالك. 

قال: فإن كان المال سلعاء لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للبيع وجه ولا يباع لهم 
منه دين حتى يقبض» ولو شاء رب المال تعجيل ذلكء» لم يكن له ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنه فرق بين غرماء العامل وغرماء صاحب 
المال على نحو ما تقدم. قال عيسى: وإنما عيبة صاحب المال .عنزلة لو لم أن رجلا أبضع 
مع رحل بضاعة» فلما قدم بلد الابيتاع» قام عليه غرماء صاحب المال» فأثبتوا دينهم» 
أن القاضى يقضى لهم بتقاضى البضاعة فى ديونهم» ويكتب للمبضع معه براءة. 

.187/71١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )1١( 


وهذا الذى قال ورواه ابن القاسم عن مالك مبنى على أن العامل كلك حصته من 
الربح إلا بعد القسمة فلذلك لا يباع المال لغرمائه» ويياع لغرماء رب المال؛ لأن المال 
كله على ملكهء والله أعلم. 


َال مَلِك فى رَحْل دَفْحَ إلى رَحْلٍ مَالا وراضّاء فتَحَر فيه 4 ربح نَم عَوَل رأ 


مم 5 


الْمَال وَقَممَمٌ الرَبْح فأَعلٌ حِصتَة وَطْرَحّ حصنّة احم الْمَالِ فى لْمَال بحَظرَ 
ع أَْهَنَهُم على ذَلِكَ؛ قَال: لا حومسم الرائح إلا بحَطرَةٍ ب ادل 


5 


وَإِنْ كَان أَحَذٌ سينا رَكّهُ حتى يَسْتَوْقِىَ صَاحِبُ الْمَال رَأْسَ مالو َم يَقتَسمّان ما بقى 
مو بيْنَهُمًا عَلَى شَرْطِهِمًا20. 

الشرح: وهذا كما قالء ولا ينفعه الإشهاد على ذلك؛ لأنه أشهد على فعل ما لا 
يجوز له فعله» فيجب عليه رد ما أخذه, فإن مجر فيه فربح» فحصة رب المال فى ذلك 
الربح؛ وهو قطعة من مال القراضء ويجبر به نقصه. 

ويكون لصاحب المال حصته من ريحه. فإن وقع ذلك» فهو ,منزلة العامل يتسلف 
شينا دن شال الثرافل فز هه لتقيف أن عايب الال بالشبان بين أن بر ذلك أو 
يرده إلى حكم القراضء والله أعلم. 

0 ار 0 لك و مالا 0 0 فَقَالَ لَّهُ: هَدْهِ 

لد 500 


الْمَال وَيَعْلَمَ أنه واِرٌ وَيُصيل إِليُهء تم يتما 0 ره إِلَيْهِ لْمَالَ إن 
كاء أذ نوما يميا حور المالتمانا أن ذ يكو الْمَايل قَذ نَقَص في 


للم 


فهو يجب اااي واو" 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يقاسم الربح إلا بعد رد رأس المال وقبض 
صاحبه له؛ لأننا قد بينا أن العامل لا ملك حصته من الربح إلا بعد القسمة» والربح تبع 
فى القسمة لرأس المال» لا تصح قسمته إلا بعد ذلك؛ لأن مقتضى القراض أن يجبر رأس 
المال بالربح» ولو عقّدا القراض على حلاف ذلك لم يصح 


.١84/591 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 
.1814/7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


0) 


وهذا الحكم ثابت فيه حتى رد إلى صاحبف ويصير بيديه كسائر أحكامه من كوته 
نا مم تنا 


جامع ما جاء فى القراض 


50 ال لِك فى رَجُلٍ على رَحُلٍ مالا قِرَاضًا فَالْتَاعَ به سِلْعَة فَقَالَ 


لَهُ صَّاحِبُ الْمّال: بِعْهَاه وَقَالَ الى اعد الما : لا أرى وَخْه بَيْعء فاحتلفا فى 
ذَلِكَ قَالَ: لا ينغلر إلى قوْل وَاحٍِ مِنهُمًا وَيُسْألَ عَنْ ذَِكَ أل الْمَعْرِفَةٍ وَالْمَصَرِ 
تلك السَلعَق إن روا وه بيع بيعت عَلَيْهمَاه وَإِنْ رأوًا وَحْهَ انتيظار اننظ بها('). 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لرب الخال أن يبيع على العامل سلعة متى شاء؛ لأن 
ذلك إبطال لعمله» وإتلاف لما يبقى له من حصته من الربح» والقراض قد لزمهما على 
وجه ما دخلا فيه بالشراء والعمل» فليس لواحد منهما الانفكاك إلا على وحه المعهود 
من التجارة وطلب التنمية. 

وكذلك لو كان مال القراض ديئا داين به العامل يإذن رب المال» ثم أراد أحدهما 
بيع ذلك وتعجيل ماله. وأياه الآحرء كان القول قول الآبى منهما؛ لأنه دعا إلى المعهود 
من القراض والتجارة. 

َال لِك فى رَحُلٍ أذ مِنْ رَحُلٍ مَالا وَرَاضًاء فم فيه لم سأ صَّاحِبُ الْمّال 


> هاس 


عَنْ مَالِهِ فَقَالَ: لوا ون اننا ادك عدا قال قَذْ هّلك عندى ينهُ كَذا 
وَكَنَا إِمَال مُسَمْو ونا قت لك َلك لكئ تركَهُ عذى قَال: لا ينتفع بإنَكَارِه 
َعْد إفَْارِهِ أنَهُ ندم وَيُؤْحَد يإقْرَاره عَلَى نفسيه إلا أن يأ فى مَلاك لِك الْمَال 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 2١170‏ وقال: نحالفه الشافعى» والكوفيونء فقالوا: 
تباع فى الوقت؛ لأن حصة رب المال فى الربح كحصة العامل» فلكل واحد منهما أن ينقض 
القراض قبل العمل وبعده؛ لأنه ليس بعقّد لازم لواحد منهما. 

وقد مالف سحئون ابن القاسم فى العامل بالقراض بيع السلع بدين» ثم يأبى من تقاضى الثمن؛ 
ويسلم ذلك إلى ربه» ويرضى بذلك رب المال. فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك» وهو عنزلة 
العامل يموت وي يسلم ررثته المال إلى ربه يتقاضاه على أنه لا شىء لهم من الربح. وأنكر ذلك 
سحنون؛ ولم يبين الوحه الذى كرهه. 


م رمم م 9 35 ١‏ 
بِأَئْر يعرف به قولة فَإِن لَمْ يت ِأمْرٍ مَعْرُوضٍ أَعِلٌ بقار وَلَمْ ينفعْهُ | 0 


اع ل 


قَالَ مَالك: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِى الْمَال كذا وكذاء فساله رب 
َع إِلَيْه مَالَهُ وَرِبْحَهُ» فقَالَ: ما مَا رَبِحْت فِيهِ شَيئاه وما قلت لِك إلا لأن 
تقر فى يذ :اننا ةرو اده به إلا أذ يأب بأثر يُمرَف به َوه 
وَصِدْقَهُ فلا يُلَرَمّهُ ك0" , 

الشرح: وهذا كما قال أنه يؤحذ بإقراره أن المال باق عندهء وأنه قد ربح فيه فإن 
ادعى بعد ذلك النسارة أو ضياع امال وأنه لم يربح شيعًا لم يقبل محرد إنكاره؛ وأمذ 
بأول إقراره» فإن أتى بأمر يعرف به وجه ما ادعاف» وقامت له بذلك بينة» يريد ما ادعاه 
من المنسارة أو ضياع المال. 

مسألة: ولو أتكر الفراض جملة»؛ فلما قامت علية بينه ادعى رده إلى صاحبه» فقال 
عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن لم يأت ببينة على الرد» وإلاغرم؛ وليس من ادعى 
الضياع مثل من ادّعى القضاء. وفى سماع ابن القاسم: ليس له إلا عينه ويبراً. 

مسالة: ومن ادُعى الضياع بعد إنكار القبض» فقد روى عيسى: لا شىء عليه. 
وقال عيسى: يصدقء ويغرم؛ وبلغنى ذلك عن مالك. 


َال مَك فى رَخْل هع إلى رَحْلٍ مالا وَرَاضاء فيح فه فيه رِبحَاء قَالَ الْعَايلُ: 
فَارْضبَكَ عَلَى أذ لى الل ن» وَقَالَ صّاحِبُ المّال: فَارَضْتَكَ عَلَى أن لك الثلّث. 


قَالَ مَالِك: القوْلُ قوْل الْعَامِلء وَعَلَيْهِ فى ذَلِكَ الْيَمِينُ إذا كان مَا قال يعي قِرَاضَ 


5 


ْله ركان لِك نَْوًا مما يَفَارَضُ علي الا وإذا ماءَ بأثر 9+ ل 
مِثْلِهِ يَتَقَارَض الئاس لَمْ يُصّدَّقْ وَرْهَ إلى قِرَاض مغلو”". 


الشرح: وهذا كما قال أنه إن ادّعى كل واحد منهما أنه شرط لنفسه الثلثين» فإ 
ذلك على أربعة أوجه؛ أحدهما: أن يكون ما يدعيه العامل قراض مثله دون صاحب 
المال. والثانى: أن يدعى كل واحد منهما ما يشبه. والثالث: أن يدعى العامل ما لا 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .١/85/51‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2١81/9١‏ 
)1١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1848/191١‏ 


يشبه قراض مثلهء ويكون دعوى صاحب المال يشبه. والرابع: أن يدعى كل واحد 
منهما ما لا يشبه. 

فإن ادعى العامل ما يشبه» وادعى صاحب المال ما لا يشبف أو ادعيا جميعًا ما يشبه» 
فإن القول قول العامل مع بينه؛ لأن المال فى يده فكان أولى .ما يدّعيه من ريحه. 

مسألة: فإن ادعى صاحب المال ما يشبه دون العامل» فالقول قول صاحب المال؛ 
لأن الظلاهر شهد له؛ وإن ادعى كل واحد منهما ما لا يشبه» رد إلى قراض المثل بعد 
أعانهماء وهذا معنى قول مالك: فإن جاء بأمر يستنكر لم يصدق» ورد إلى قراض االمثل. 

مسألة: فإن قالا: إن الربح على الثلث والثلثين» ولم يسميا لمن الثلئان حين العقدء ثم 
ادعى كل واحد منهما عند القسمة أن يكون له الثلثان» فلا يخلو أن يكون قراض 
مثلهما يشبه ما يدعيه العامل أو ما يدعيان جميعاء فالقول قول العامل مع يمينهء إن 
ادعى أنه نوى ذلك على ما ذكره بعض المتأخرين من المغارية. وقال ابن المواز: جعل 
الثلث للعامل منهما. 

وحه القول الأول ما قدمناه أن العامل له اليد على ما تقدم. 

ووجه القول الثانى أن المال وريحه على ملك رب المال» وإتما ملك العامل حصته مسن 
الربح بالقسمة مع ما تقدم من رضى رب المال بذلك» وإذا لم يوحد رضاه إلا بالثلث» 
فالباقى ثابت على ملكه. 

مسألة: فإن كان ما يدعيه رب المال يشبه قراض المثل دون ما يدعيه العامل» فعلى 
القول الأول يكون القول قوله مع يمينه» إن ادعى البيئة. وعلى القول القانى يكون له 
الثلثان دون عين. 

وإن ادعى كل واحد منهما ما لا يشبه؛ فعلى القول الأول يحلفان» ويردان إلى 
قراض المثل. وعلى القول الثانى يردان إليه دون كين. 

قال القاضى أبو الوليد: والنية عندى غير مؤثرة فى هذه المسألة؛ لأن العامل إذا 
نوى أن يكون له الثلثان» ولم يشترط ذلك» ولم يبينه لم يكن له ذلك بنيته» وكذلك 
رب المال» وكان الأظهر عندى فى هذه المسألة أن يردا فى الوجوه كلها إلى قراض 
المثل.كنزلة أن يعقد القراضء ولا يذكرا حصة أحدهما من الربح؛ لأنهما إذا لم يشترطا 
الثلثين لمعن فقد عاد ذلك بحهالة من يستحقه؛ وأدى ذلك إلى أن يكون حصة كل 


الخال م او تو رم ا ةق امك روي" كعات القراض 
ا 0 أحدهما؛ لأن القائى لا ينكر ما 
يدعيه ولا ب يستحق ,كا يدعيه من النية شيئاء فلا معنى لاستتحلافه على تحقيقهاء ولو 
صذقه صاحبه فيما يدعيه من ذلك» لم ينفعه. 

لطر او نر ا لمر 


م 2 


املع ل 0 أنكَ 


00 وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بْلْ عَلَيِكَ وَفَاءُ حَىْ هَذَاء | ِنَم اس تَريْتهًا يِمَالِكَ اذى 

قَالَ مَالِك: يِلرَمٌالْعَامِلَ الْمُشَْرِئ أَدَاءُ مها إلى الْبَائِ يُقَالُ لصاح الْمَال 
راض : إن هينت» فد انه ديار بلى الْمُفَارضٍء َالسسلعة نكما وَنَكُونُ راض 
على مَا كانت عَلَيْهِ الِْاَةُ الأولى» وَإِنْ ل فَإِن َفَعَ اليائة 
وينار لي لعَايلٍ ك1: نت قِرَاضًا على سن الْقِِرَاضِ الأوّل؛ وان كاك السلقة 
ِنْعَايِل وكا عله تمها0©. ْ 

الشرح: ومعنى ذلك أن العامل إذا أخذ المال قراضاء فاشترى به سلعة» فلا يخلو أن 
يشتريها بدين أو ينقد فإن اشتراها بدين للقرض» فإن ذلك ممنوعء أذن له فى ذلك 
ل ل ل 0 
محمد عن ابن القاسم: تقوم السلعة التى ام شترى بدين بتقدء فيكون العامل بذلك * كريكا 
فى المال. 

قال محمد: لعله يريد فى سلعة واحدة اشتراها بدين» ونقد فيها مال القراضء وإذا 
كان ما قاله محمد» فتبقى المسألة التى يسئل عنها غير بجاوب عنهاء وذلك أن من 
اشترى سلعة بدين .كائة قيمتها مائئان» فتقد فيها حين الأحل مائة من مال القراض» فأما 
على الرواية التى رواه ابن القاسم وعبدالرحمن عن مالك: أن العامل يضمن ما فضل مسن 
المائة دينار عن قيمة السلعة» والسلعة على القراض. 

وعلى رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك: يقوم الدين» فينظر إلى قيمة المائة دينار 
المؤحلة» فما فضل عن المائة ديئار النقد عن قيمة المائة المؤحلة: فعلى العامل. 


ليد 


.١89/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


فرع: ولو باعها العامل قبل أن ينقد فيها فربح؛ فالظاهر من قول اين القاسم أن 
الربح والوضيعة على العامل. قال: وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل فى ذمته. 

ومعنى ذلك أن هذه السلعة لم يتعلق ثمنها بذمة رب المال ولا يمالهء فلم يكن له 
ربحهاء ولما احتصت بذمة العامل وضمانه: كان له ريحها. 

مسألة: وأما إن كان اشترى بتقدء فلم ينقد حتى تلف المال الذى بيدهء فهذا الذى 
قال: أنه إذا قال له رب المال: بع السلعة» فإن كان فيها فضلء فهو لى» وإن كان 
نقصان؛ كان عليك لأنك ضيعت المال؛ فلا حجة لرب المال فى قوله: بع» وإن كان 
فيها ربح» فلى؛ لأن للعامل أن يقول: إذا تعلق ثمن السلعة بذمتى دون مالك» فلا حظ 
لك من الربحء ولا حجة للعامل فى قوله: إِتما اشتريتها .عمالك الذى أعطيتنى. 

فإن لرب المال أن يقول: صدقتء فلا تطلب منى غيره؛ فأننى لم آذن لك تتجر فى 
شىء من مالى غير ما دفعته إليك» فلا يجوز تصرفك فى غيره» وإذا طليتنى بغرم ما 
نقص» فقد حولت تصرفك من مالى فى غير مال القراض. 

فصل: وقول مالك: «ويلزم العامل المشعرى أداء ثمنها على البسائع) يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن العهدة للبائع عليه» فليس له أن يطالب بسواه؛ وليس للعامل مخرج عن ما 
له عليه إلا بالأداء. 

والثانى: أنه لا خيار له؛ وإنما الخيار لرب المال» وقد فسره بعد ذلك بقوله. ويقال 
لصاحب المال القراض: إن شئتء فأد المائة» يريد ثمن السلعة التى اشترى العامل بدين» 
فتكون السلعة على ما شرطت من القراض» وإن شئتء فابرأ السلعة؛ يريد أن لا حظط 
لك فى ربحهاء ولا شىء عليك من نقص ثمنها. 

مسألة: ولو باع العامل السلعة قبل أن ينقد ثمنهاء وقبل أن يتلف؛ فريح فيهاء فقد 
قال ابن القاسم: الربح بينهما على ما شرطاه من القراض؛ لأنه للقراض اشترى. 

ووجه ذلك ما أشار إليه من أنه إنما اشترى للقراض» وعلى أن ينقد منه؛ والمال 
الذى عول على النقد منه باق حين البيع» وظهور الربح» فكان البيع للقراضء والربسح 
على شرطه. 

َال مَالِك فِى الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذا تَفاصّلاء فبتِىَ بيد الْعَايِلٍ مِنَ الْمنَاع الى يَعْمَلُ 
فيه خلق اقرب أو حلق التؤبو أ مَا أطبَة ذَلِك. 


قال مَالك: كل شَئْء بن َلِكَ كان تاقوا له خط له فَهُوَللْعَاِلِ وَلْم أَسْمَعْ 
أحنا أنتى برد لِك وإِْما ير من لِك الى الى لَه ثُمَنْ؛ وَإِذْ كان سينا لَه 
أن 


اسم نم يفل الدَاة َو َمل أ و الاذ كونة أو أَسْبّاءِ ذَلِكَ مِمًا لَّهُ تمن فإنى أرَى 
يَردٌ ما بَقَى عِنْدَهُ مِن 56 إلا أن 0 صاحبّه مِنْ ذلِك20, 


الشرح: وهذا كما قال أن العامل إذا رد المالء وكان قد سافر سفرًا اكتسى فيه 
وتجهر من مال القراض»؛ فإن ما بقى من جهازه وكسوته مما لا قيمة له للعامل. وقال 
ابن القاسم فى العتبية: كتحلق الجحبة والقربة. 

قال عد وكدلك الغزارة والأداوة. قال سحون: وما حنمن الياب انها خلقاء 
تركت لهء وإن كان للئياب بال بيعت» ورد ثمنها فى المال. 

ومعنى ذلك أن مثل هذه المعانى تترك لمن كان له الانتفاع بهاء كالرحل يطلق المرأة 
وعليها بقية كسوة» أو تكون حاملاًء فتضع» وعليها بقية كسوة فإذا كان الشىء الذى 
له بال رد إلى مستحقهء وإذا كان يسيرًا لا قدر لهء كان بيعا لمن تعلق بهد من حقه ألا 
ترى أن العامل لو غمل فى المال عملا يسيرَاء لا يلزمه من تقل متساع أو عمل خفيف»: 
لم يكن له فيه عوضء ولو عمل فيه الصنائع والرقوم: لكان له أحر عمله. 

فصل: وقوله: وما كان له ثمنء فإنى أرى أن يرد ما بقى عنده من هذا إلا أن 
يتحلل صاحبه من ذلك» يريد أن يعلمه با بقى عندهء ويعلمه بصفته وقدره» فإن جعله 
رب المال فى حل منهء ساغ له ذلك» وإلا رد إليه منه حقهء والله أعلم. 

#0 
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كتاب الأقضدة 
الترفيب فى القضاء بالحق 
6 - مَاِلِكء عَنْ هِشام بن عْروَة عَنْ أبيو عَنْ زيب بنت أبى سَلَمّة عَنْ 
م سَلَمة رَْج الى 8# أن رَسْرل لله 89 قَال: انمسر وَإِنْكمْ تَحتصِمُوة 


5 
4 


هام هم > م(١)‏ 
إلى فلْعَلُّ يَعْضَكم أن يكرة ال < بِحُحَيَهِ ين بَْض» فأقضى لَهُ عَلَى نحو ما 
1-99 2 12231 
قِطْعَةَ من القار». 


الشرح: قوله فُيّق: «إنها أنا أبشرى على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشر مسن أنه 
لا يعلم الغيب» ولا يعلم المحق من الختصمين من المبطلء والإخبار بأن حاله فى ذلك 
حال غيره؛ لأنه لا يعلم من الغيب إلا ما اطلع عليه بالوحى. 

ولما كانت الدنيا دار تكليف. وكانت الأحكام تجرى على ذلك» أجرى فى غالب 


89 - أرحه البخارى فى الأحكام 159ل!. مسلم فى الأقضية .١7١*‏ السترمذى فى الأحكام 
١ "9‏ . النسائى فى آداب القضاة 893ه, ١٠47ه.‏ أبو داود فى الأقضية #اره". ابن ماحه 
فى الأحكام /111؟. أحمد فى باقى مسند الأنصار 25896017 514ل //511؟. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/8 8 ؟: هذا حديث لم يختلف عن مالك فى إسناده قيما علمست» 
ورواه كما رواه مالك سواء عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأثمة الحفاظء منهم: الشورى» 
وابن عبينةء والقطان» وغيرهم. 
وقد رواه معمرء عن الزهرى؛ عن عروة. عن زينب بنت أبى سلمة؛ عن أم سلمة» عن التبى 8 
,عثل -حديث هشام سواءء وقد روى هذا المعنى عن النبى 88 أبو هريرة كما روته أم سلمة. 
)١(‏ آحن: أى أبلغ وأعلم بالحجة. 


أنه أعلم بالكاذب منهماء وقال: ويعلم الله أن أحدكما كاذبء فهل منكما من 
تائب0 20 

فصل: وقوله: «إنكم تختصمون إلى) يريد والله أعلم تتنازعون فى الأموال وغيرها 
تنازعًا يدعى كل واحد من الخصمين أنه أحق بها من صاحيه» فيخاصمه فى ذلك إلى 
النبى َي دون غيرهء وهو طق الحاكم فى زمنه؛ لأنه إمام الأمة والمنفرد بالرئاسة الدينية 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمسون حتى يحكصوك فيما * شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى ألفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما». [النساء: 56 
وقوله: «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم# [المائدة: 49]. وقوله: 
«إإنا انزلا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما أراك الله4 التسائئ: 8١٠ع].‏ 

وفى هذا بابان» أحدهما: فى صفة القاضى» والثانى: فى مجلسه وأدبه. 

الداب الأول فى صفة القاضى 

فأما صفاته فى نفسه» فإحداهما أن يكون ذكرًا بالغا. والثانية: أن يكون واحدًا 
مفردًا. والثالثة: أن يكون بصيرًا. والرابعة: أن يكون مسلمًا. والخامسة: أن يكون حرًا. 
والسادسة: أن يكون عانًا. والسابعة: أن يكون عدلاً. 

فأما اعتيار الذكورة» فحكى القاضى أبو محمد وغيره أنه مذهب مالك والشافعى. 
وقال أبوحنيفة: جوز وأن تلى المرأة القضاء فى الأموال دون القصاص. وقال محمد بن 
الحسن ومحمد بن حرير الطبرى: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. 

ودليلنا ما روى عن النبى يي أنه قال: ولا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة)” 1 

ودليلنا من جهة المعنى أنه أمر يتضمن فصل القضاءء فوحجسب أن تنافيه الأنوثة 
كالامامة. 

5) أخحرجه البخارى حديث رقم الام .هلاه مسلم حديث رقم .١149”‏ النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 1475. أبو داود حديث رقم !55651. أحمد فى المسند حديث رقم 

الو 

(5) أخرجه البخارى حديث رقم 244175 .8١43‏ الترمذى -حديث رقم 57517 النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 5184. أحمد فى المسند حديث رقم 135446. 


كتاب الأقضية ااا ا 

قال القاضى أبو الوليد: ويكفى فى ذلك عندى عمل المسلمين من عهد التبى 8 
لا نعلم أنه قدم لذلك فى عصر من الأعصار» ولا بلد من البلاد امرأة كما لم يقدم 
للإمامة امرأةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما كونه واحدًا مفرداء فمعناه أن لا يولى القضاء قاضيان فأكثر على وجه 
الاشتراك» فلا يكون لأحدهما الانفراد بالنظر فى قضية» ولا قبول بينة» ولا انفراد 
بإنغاذ حكم. 

قال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: والحاكم لا يجوز أن يكون نصف حاكم فلا 
يجتمع اثنان؛ فيكونان جميعًا حاكمًا فى قضية واحدة. وأما أن يستقضى فى البلد الحكام 
والقضاة» ينفرد كل واحد منهم بالنظر فى ما يرفع إليه من ذلك» فجائز. 

والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف فى ذلك أحد من زمن التبى 
ف إلى يومنا هذاء ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين فى زمن من الأزمان, ولا بلد من 
البلدان» وقد قام فى البلد الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد منهم يتفرد تحكمه 
الذى يرفع إليه لا يشركه فيه غيره. 

ودليل آخرء وهو أن المذاهب مختلفة» والأغراض متباينة» ولا يصح أن يتفق رجحلان 
فى كل شىء حتى لا يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخر. 

وإذا أشرك بين الحاكمين» دعا لك إلى اختلافها فى المسائل» ويوقف تفوذهما 
كالإمامة» ولا يلزم على هذا الحكمان بين الزوجين» والحكمان فى جزاء الصيد؛ لأنهما 
يحكمان فى قضية واحدة؛ وليس بولاية» وإن اتفقا نفذ حكمهاء وإن احتلفا لم ينفذ 
حكمهما وحكم غيرهماء فلم يكن فى ذلك مضرة» وهذا ينافى الولاية؛ لأ من ولى 
القضاء لا بمكن الاستبدال به عند المحالفة» فيؤدى ذلك إلى توقف الأحكامء وامتناع 
تفوذها. 

مسألة: وأما أن يكون بصيراء فلا حلاف نعلمه بين المسلمين فى المنع من كوك 
الأعمى حاكمّاء وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» وقد بلغنى ذلك عن مالك. 

والدليل على صحة هذا القول أن فى تقدعه للقضاء تضييقًا على المسلمين فى طرق 
القضاء؛ وإنفاذ الأحكام؛ والحاكم مضطر إلى أن ينظر لكل من يطلب عنده مطلبًا من 
مطالب الحق» والأعمى؛ وإن كان ييز الأصوات» فلا بميز إلا صوت من تكرر عليه 


صوئته. 


وليس كل من يشهد عنده بشهادة ممن يتكرر عليه» فقد يشهد عنده بها من لم 
يسمع كلامه قبل هذاء ويزكى عنده فى غير ذلك المجلسء فلا يعلم هل هذا المركى 
عنده هو الذى زكى بالأمس أو غيره؛ وقد يرح عنده بعد التزكية» فلا يدرى هل هو 
ذلك الأول أو غيره» وقد يبقى على عدالتهء فيتكرر عليه مرة ثانية من الغفد فى شهادة 
أخرى» وقد غاب معدلو فلا يدرى هل هو ذلك الأول. 

وقد احتلف العلماء فى تولية القضاء الأمى؛ وهو يبصر ويبميزء فكيف بالأعمى 
وأكثر العلماء لا يجيز شهادته. 

مسألة: وأما اعتبار إسلامه فلا حلاف بين المسلمين فى ذلك. وأما اعتبار حريته» 
فقد قال القاضى أو محمد: لا حلاف فيه بين المسلمين. 

ووجه ذلك أن منافع العيد مستحقة لسيده. فلا يجوز أن يصرفها للنظر بين 
المسلمين؛ ولأنه ناقص الحرمة نقصًا يؤثر فى الإمامة كامرأة. 

مسألة: وأما اعتبار كونه عالاء فلا حلاف فى ذلك مع وجود العالم العدل؛ والذى 
يحتاج إليه العلم أن يكون من أهل الاحتهاد. وقد بينا صفة المجتهد فى أصول الفقه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: لا يستقضى من ليس بفقيه. وقال 
أشهب فى المجموعة ومطرف وابن الماحشون وأصبغ فى الواضحة: لا يصلح أن يكون 
حديث لا فقه له أو فقه لا حديث عند ولا يفتى إلا من كانت هذه صفتف إلا أن 
يخبر بشىء سمعه. ومعنى ذلك أن يكون قد جمع صفات المجتهدين. 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى: لإلتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[التحل: 4 4]» فأعلم تعالى أن النبى يق إذا بين للناس ما أنزل إليهم يتفكروا ويعتبرواء 
فإذا لم يكن عندهم تبيين النبى 889 لما أنزل الله من الكتاب» لم يتمكن لهم التفكر فى 
احكامه. وقد قال تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله [النساء: »]٠١٠١‏ ومن ليس من أهل الاجتهاد» فإنه لا يرى شيئا. 

وبذلك قال الفقهاء المتقدمون: إنه لا يفتى من لا يعرف ذلك. إلا أن يخبر بما سمع) 
فلم يجعل ذلك من باب الفتوى» وإثما هو إخبار عن فتوى صاحب المقالة عند الضرورة 
لعدم المجتهد الذى تجوز له الفنتوى. 


فرع: فإذا لم يوجد إلا عالم ليس .كرضىء أو رجل مرضى الحال غير العالم» فقد 


كتاب الأقضية 1 [1ذ[[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ 1 1[ 1 1[ ز ز 1 ز 1 01 


روى أصبغ: : يستقضى العدل؛ لأنه يستشير أهل العلم» ويجتهد. قال اين حبيب: إن لم 
يكن للرحل علم وورعء فعقل وورع؛ لأنه بالعقل يسئل»؛ وبالورع يعفء فإذا طلب 
العلم وجدمة وإذا طلب العقل» لم يجده. 


مسألة: وأما اعتبار العدالة» فالظاهر من أقوال المسلمين أن العدالة شرط فى صحة 
القضاء. وقال القاضى أبو الدسن: سشصسويحع بي وإن طرأ الفسق 
بعد اتعقادهاء» انفسخحت ولايته. ٠‏ وفى النوادر من كتاب أ صبغ: أنه يجوز حكم السخخوط 
0 

ل 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنه ممنوع لما يحتاج إليه من سماعه 
من دعوى الخصوم. وسماعه أداء الشهادة» وليس كل شاهد عكنه أن يكتب شهادته» 
فيعرضها عليه» فمنهم من لا يكتب مع ما فى ذلك من تضيق الحال على الناس؛ وتعذر 
سبيل الحكمء وذلك يجب أن كنع منه. 

مسألة: وهل يجوز أن يكون الأمى الذى لا يكنب حاكمّاء وإن كان عافّاء لم أر 
فيه نصًا لأصحابناء ولأصحاب الشافعى فيه وجهان أحدهما الجوازء والآخر المنع. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى المواز؛ لأن إمام المرسلين وأفضل الحكام 
كان لا يكتب. 

ومن جهة المعنى أنه لا يحتاج إلى قراءة العقود» ويدوب عنه فى ذلك أهل العدلء 
وهذه حال من لا يكتب من الحكام؛ يقرأ عليه العقد ف ىالأغلب» ويقيد عنه المقالاات» 
ولا يباشر شيئا من ذلك» وإن للمنع من ذلك وجهاء لما فيه من تضييق طرق الحكومةء 

مسألة: وهل يستقضى ولد الزناء قال سحنون: لا بأس أن يستقضىء ولا يحكم فى 
حد زناء قال: كما لا يحكم القاضى. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أن ذاك ممنوع؛ لأن القضاء موضع رفعه 
وطهارة أحوال» قلا يليها ولد الزنا كالامامة الصلاة. 


وروى ابن سحنون عن أبيه: يستقضى الفقير إذا كان أعلم من بالبلد وأرضاهمء 


ولكن لا ينيغى أن يجلس حتى يغنى» ويقضى عنه دينهء وهذا مما لا حلاف فى صحته؛ 
لأن الفقير ليس يمؤثر فى دينه؛ ولا علمه. ولكن يستحب أن تزال حاجته ليتفرمْ 
للقضاءء وليكون أسلم له من مفارقه ما يخل يحاله. 

مسألة: ويستقضى المحدود فى الزنا والقذف والمقطوع فى السرقة: إذا كان اليوم 

ووجه ذلك أن ما كان عليه ثما يمنع ولايته» قد ظهر إقلاعه عنه كما لو كان كافراء 
ثم حسن إسلامة. 

فرع: وهل يحكم فيما حد فيه» حوز ذلك أصبغ» وفرق بينه وبين الشهادة؛ ومنع 
ذلك سحنون اعتيارًا بالشهادة. 

الباب الثانى: فى مجلسةه وأديه 

أما بلس القاضى» فإنه ينبغى أن يكون فى المسجدء وكره الشافعى أن يكون فى 
المسجد. وروى تحوه عن عمر بن عبد العزيز. قال مالك: القضاء فى المسجد من الحق» 
والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدون من المجلس» ويصل إليه الضعيف والمراة ولا يحجحب 
عنه أحد. 

قال الشيخ أبو محمد: واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى: «إوهل أتاك نبأ 
الخنصم إذا تسوروا المحراب» [ص: 7١‏ إلى قوله: «إفاحكم بيها بالحق» [ص: 
١"ع.‏ وروى عن النبى يه أنه قضى فى المسجد. 

فرع: ويستحب أن يجلس من المسجد فى رحابه الخارحة؛ قال مالك: ليصل إليه 
اليهودى والنصرانى والخائض» قال: وحيثما جلس القاضى المأمون» أجرأه. قال أشهبي 
فى المجموعة: ولا بأس أن يقضى فى منزله» وحيث أحبء وأحب إلى أن يقضى حيث 
جماعة الناس» وفى السجد الدامع. 

قال سحنون: قال غيره: إلا أن يدل عليه فى ذلك ضرر؛ لكثرة الناس حتى يشغله 
سحنوث بيتا فى المسحدء فكان يقعد فيه الناس. 

مسالة: ولا ينبغى أن يقضى فى الطريق فى ممره إلى المسجد أو إلى غيرء إلا أن يكون 
أمر عرض واستغيث إليه فيه» فلا بأس أن يأمر فيه وينهى. 


كتاب الأقضية ا ا ا ا ل ل ل ل 

فأما الحكم الفاصل» فلاء قاله مطرف وابن الماحشون. قال أشهب فى المجموعة: لا 
يقضى القاضى» وهو كشىء وقال أيضًا: لا بأس أن يقضى» وهو عكشىء إذا لم يشغله 
ذلك» ولا بأس أن يقضى» وهو متكى. 

مسألة: ولا تقام الحدود فى المسجدء ولا الضرب الكثير إلا اليسير كالخمسة أسواط 
والعشرة ونحوهاء قاله مالك فى الموازية والمجموعة وكتاب ابن سحئون. 

ووحه ذلك أن الحدود تباشر سيلان الدم, والتأثير فى الأحسامء والمساحد موضوعة 
للتأمين والرحمة» فيجب أن تنزه عن مثل هذا. 

مسأآلة: قال مطرف وابن الماحشون: ويتخحذ القاضى أوقانًا يجلس فيها للناس على ما 
هو أرفق به وبالناس» وليس بالضيق عليه حتى يصير كالأحنبى» ولا ينبغى أن يجلس بين 
العشاءين ولا فى الأسحارء إلا أن يحدث فى تلك الأوقات» ويرفع إليه أمر لابد منه 
فلا بأس أن يأمر فى تلك الساعة؛ وينهى» ويسجن. 

وأما على وجه الحكم ثما شخص فيه الخنصومء فلا. وقال أشهب فى المجموعة: ولا 
بأس أن يقضى بين المغرب والعشائء فمعنى قول ابن الماحشون ومطرف أنه ليس عليه 
الملوس ذلك الوقت» ولا إشخخاص الخصوم عليه فى الأمور التى فيها إحضار الخصومء 
وتقييد المقالات» وإحضار البينات؛ لأنها أمور لا تفوت» ويلحق المطلوب بذلك المشقة 
فى الخروج عن العادة. 

وأما الأمور التى يخاف فواتهاء ويطراأ منها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إلى النظر 
في يلزمه ذلك. 

ومعنى قول أشهبء أنه أباح له النظر بين المغرب والعشاء؛ لأن ترك ذلك حق من 
حقوقه. فإذا أراد النظر ذلك الوقت» فذلك مباح له. 

والقول الأول أظهر؛ لما فى ذلك من الضرر يما يدعى فى ذلك الوقت إلى ما لا 
يخاف فواته» وقد شرعت الآجال فى القضاء بالحقوق والإمهال» واستقصاء الحججء 
وذلك ينافى القضاء بالليل» وفى وقت يشق نقل البيئنات والتفريغ للإدلاء بالحجج؛ مع 
مافى ذلك من الخروج عن العادة فى عمل القضاى ولا يكاد يفعل ذلك إلا على وجه 
التضييق على المطلوب والمسارعة إلى الحكم للطالب. 

مسألة: وليس عليه أن يتعب نفسه. فيقضى النهار كله؛ قاله فى المجموعة؛ قال فى 


ماو ا 1 كتات الأقضية 
العتبية. وليقعد للناس فى ساعات من النهار. وقال مالك فى الموازية: إنىأحاف أن 
يكثر» فيخطيع. قال فى المجموعة: يكره للقاضى أن يقضى إذا دخله هم أو نعاسء؛ أو 
ضحر شديد» وفى غير هذا الموضع؛ أو جوع يخاف على فهمه منه الإبطال أو التقصير. 

وفى العتبية عن مالك: أنه ليقال لا يقضى القاضى وهو جائع؛ ولا يشبع جذاء فإن 
الغضب يحضر النائع» والشبعان جدًا يكون بطيناء إلا أن يكون الأمر الخفى الذى لا 
يضر به فى فهمه. 

ووحه 3 للف وس عر الس 8 اعفان نه ول وطن القاي وشو 0 
فكل حالة منعته من استيفاء حجج المخصوم كما يمنعه الغضبء كان له حكمه فى المسع 
من ذلكء والله أعلم. 

مسألة: وقوله: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من يعضء فأقضى له على نحو 
ها أسمع هبه يريد والله اعلم» أن يكون أحدهما أعلم يممواقع الحجج؛ وأهدى إلى إيراد 
ما يحتاج من ذلك» وأشد تبيينا لما يحتج به. قال أبو عبيدة: اللحنء يفتح الحا الفطنةء 
واللحن بإسكان الحاءء الخطأ فى القول. 

تعلق بعض أصحابنا بقول النبى #يك: «فأقضى له على نحو ما أسمع منه, فى أن 
القاضى لا يقضى بعلمهء وهذا التعلق ليس بالبين؛ لأنه لا يقضى القاضى بها سمع منه 
مع علمه بخلافه على قول من يثبت حكمه بعلمه» ولا على قول من ينفيه. 

فأما من يقول إنه يقضى بعلمهء فإنه ينفذ ما علمه؛ ولا ينظر إلى حجة الخصم.ء ولا 
إلى ما شهد به عنده ما يخالف ذلك. وأما من عنع الحكم بعلمه؛ فإذا اقتضت حجته أو 
ما شهد به بينهما حلاف ما علمه من الأمر امنتع من الحكم فى ذلكء؛ وشهد عنده 
غيره ما فى علمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمشهور من مذهب مالك أن الحاكم لا يحكم فى شىء 
أصلاً بعلمه» علمه قبل ولايته أو بعدهاء فى مجلس حكم غيره فى حقوق الآدميين أو 
غيرهاء قاله مالك» وابن القاسم وأشهبء قالوا: وكذلك ما وحد فى ديوانه من إقرار 
الخصوم مكتوبّاء وحوز ابن الماحشون وأصبغ وسحنونء أن يحكم الحاكم يعلمه » وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى على اختلافهم فى تفصيل ذلك. 

(5) أعرجه البخارى .حديث رقم 71797. مسلم حديث رقم .17١17‏ الترمذى حديث رقم 


٠"‏ . النسائى فى الصغرى -حديث رقم 5505. أبو داود حديث رقم 80886. أحمد فى 
المسئد حديث رقم 14/855. 


كتاب الأقضية 1[ 0 
والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: «إوالدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمالين جلدة#4 [النور: 4]» فيقتضى العموم أن يجلدء وإن علم 
الحكم بصدقه. وما روى عن النبى 8ق أنه قال فى ملاعنة: ولو كنت راجمًا أحذًا بغير 

بينة لرجمت هذه( ) 

وقال عبدالله بن عباس: تلك امرأة كانت تظلهر السوء. وأيضًا فإن النبى وك لم 
يقتل المنافقين» وإن كان علم كفرهم لا انفرد بذلك. 

ومن جهة المعنى أن الحاكم لما كان غير معصوم منع من الحكم يعلمه لييعتد عن 
التهمة وتعلق ابن الماجشون فى ذلك بقوله يق «فأقضى له على نحو ما أسمع منه, 
فعلق القضاء يما يسمع. 

وتأوله مالك رحمه الل على ما يمسمع منه من اهتدائه إلى مواقع حجته وعجز 
الآخر عن إيراد ما يعتضد به» ولذلك قال فى أول الكلام: «فلعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته» وأيضًا فإنه ّ قال: «فأقضى على نحو ما أسمع منه» وماعلمه الحاكم 
ليس .كوقوف على ما سمع ممن يقضى له بل قد يعلم من حقوقه ما لا يسمعه منه. 
ويسمع منه ما لا يعلمه» وهو وك إنما علق الحكم يما يسمع منهء فثبت يذلكء وبقوله: 
«فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحتجته من بعض» أنه إنما يقضى له .ما بينه فى خصومته 
معرفته مواقع حججه من الحقوقء والتى تلزم الحاكم القضاء له بهاء ولعله غير مستحق 
لها. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون ومن تابعه من أصحابناء فإنه إتما يحكم بعلمه 
فيما حرى بين المتخاصمين فى مجلس نظرهء خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: يحكم يعلمه 
فى -حمّوق الآدميين» ما علمه يعد القضاء خاصة. وللشافعى فى تحويزه ذلك على 
الإطلاق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم بدعوى دون بينة ولا عين؛ فوحب أن لا يصح؛ 
لأن الشرع إِنما قدر الحكم بأحدهم. 

فرع: وإذا قلنا لا يحكم بعلم فحكم بعلمه وسجلء» فقّد قال القاضى أبو الحسن: 
لا ينقض حكمه عند بعض أصحابنا. 


(*) أخرجه البحارى حديث رقم 515 مسلم حديث رقم 491 .١‏ أحمد فى المسئد حديث 
رقم 8.95. 


57 ا ا ا كتانب الأقضية 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه ينقض حكمه. 

فصل: وقوله: وفمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاء فإنها أقطع 
له قطعة من النار» معناه والله أعلم؛ أن قضاءه له بشىء من حق أخيه لما سمع منه من 
إظهار حجة أوجبت له ذلك من دعوى باطل» عجز المحق عن إنكاره أو إتكار حق 
عجز المحق عن إثباته» 
والله أعلمء قطعة من العذاب» كقوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليعامى ظلمًا 
إنما ياكلون فى بطونهم ناراك [النساء: »]١١‏ يعنى والله أعلم» ما يعذبون عليه بالنار» 
وقد يوصف الشىء ها يؤول إليه» ويكون سببًا له» ولذلك يوصف الشحاع بالموت. 
قال الشاعر. 

يا أيها الراكب المزرحى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 

فوصف نفسه بأنه الموت» يريد أنه سبب يشجاعته وقلة سلامته من يجاريه من 
ال موت 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يغيره عن حقيقته. مثال 
ذلك أن يقيم الرجحل شاهدى زور بأن امرأة أحنبية زوجة ل فحكم الحاكم بذلك؛ 
فإنه لا يحل وطؤها حلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إن ذلك يحله. 

والدليل على ذلك الحديث المتقدم: وفمن قضيت له بشىء من حق أخيه؛ فلا 
يأذن منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من نار» وهذا يقتضى أنه إذا شهد له بزور بأن 
زوجًا طلق زوجت وأن هذا تروجها بعد إنما يقطع له الحاكم بذلك قطعة من الثار؛ 
أنه قد قضى له بحق هو لأخخيه؛ والله أعلم. 

- مالِك عن يُحيى بن سه سَعيكٍ» عن سَعِبه بْن الْمْسَيس أذ عُمَرَ بْنَ 
السيلات و احتصم | ليه و ملم ويهودئ» وأ شد” أذ الى البوردى)» فقضن 1[ له فَقَالٌ 
كُّ الْيَهُودِى: وله لد قد ل قَضَيْت بِالْحَق» فَضرَيَهُ عُمَرُ بْنّ الْحَطَاب بِالدرَةٍء غال: 


سم عرد م 


وَمَا يُدْرِيكَ؟ فقَالَ َهُ اليَهُودِي: إنَا جد أل لَيْسَ قاض يُقَضى بِالْحَقٌ إلا كان عَنْ 


1١57895 ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١ 


كتاب الأقضية ام الاو ملل لام لالطو تو اماو 1 ام ا حا بق اام د ل م م 
يميه مَلَكه وَعَنْ شِمَالِهِ لَك يُسَدَدَانهِ ويوفقانِهِ للح مَا دَامّ مَعْ الْحَ فَإدًا قَرَلكَ 


عم 


الحو( غريا وتركاة: 

الشرح: قوله: «إن عمر اختصم إليه يهودى ومسلم. فقضى عمر لليهودى, لما 
رأى أن الحق له على حكم الإسلام؛ لأن كل حكم بين مسلم وكافر» فإنما يقضى فيه 
بحكم الإسلام؛ لأنه إنما عقدت لهم الذمة لتجرى عليهم أحكام الإسلام» إلا فيما 

وأما إذا لم يكونوا ذمة؛ وكانوا أهل حرب» فإن أمكن الحكم بين المسلم وبينهم 
على حكم الإسلام نفذ, وإن تعذر ذلكء لم يخرج أمرهم على وجه الحكم؛ وذهب به 

مسألة: وأما أحكام أهل الكفرء فلا يخلو أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو 
نصرانيين» أو يكونا على دينيين مختلفين كيهودى وتصرانى» فإن كانا أهل دين واحد» 
فإنه لا تتعرض للحكم بينهما؛ لأن الذمة لما عقدت لهم على أن تحرى أحكامهم بينهم. 

فإن رضيًا جميعًا بحكم الإسلام» ولم يرضى أساقفتهم به ففى العتبية من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يحكم بينهم إلا برضى الخنصمين» ورضى أساتفتهم؛ فإن 
رضى المنصمان وأبى الأساقفة. أو رضى الأساقفةع وأبى ذلك أحد المخصمين» لم يحكم 

وفى كتاب ابن عبدالحكم: أنه إن رضى الحاكم حكم بينهماء وإن أبى ذلك 
أحدهما طالبًا أو مطلوباء لم يعرض لهماء فإن اتفقا على الرضى بذلكء فإن الحاكم 
مخير بين أن يترك الحكمء وبين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. 

والأصل فى ذلك قول تعالى: «إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)» 
[للائدة: ؟4]. 

وأما إن كانا على دينين مختلفين» ففى النوادرء قال يحيى بن عمر: يحكم بينهماء وإن 
كره ذلك أحدهما لاختلاف ملتيهما. 

مسألة: وهذا فى طريقة التخاصم.ء والتطالب بالحقوق التى سلمت برضى الطالب 
لهماء وأما ما كان من التظالم كالغصب وقطاع الطريق والسرقة: فإن حكم المسلمين 


١‏ لاه ا اا وار أكتات الأفضية 
حكم الإسلام» وسواء كانا مسلمين أو كافرين» على ملة واحدة أو ملتين» أو أحدهما 
مسلم والآخر كافرء وهو كله قول مالك فى كتاب ابن عبدالحكم وغيره؛ والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقول اليهودى لعمر: ولقد قع قضيت بالحق) يحتما أن يريدء لقد فضي قضيت لىبما 
هو حق لى عليه» ويحتمل أن يريد به لقد قصدت الحق فى حكمك هذاء ويجتمل أن 
يريد لقد قضيت بالحق على حكم التوراة؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وضربه اليهودى لا قال له: ووالله لقد قضيت بالحق» وقوله: روما يدريك؟) 
يحتمل أن يكون عمر بن الخنطاب رضى الله عنه حكم بينهما باجتهاده فيما لا نص 
عنده يعتقد أن طريق ذلك غلبة الفإن دون القطع والعلم. 

ولذلك قال له: «وما يدريك» يريد ما يدريك أنه كما حلفث عليه وقطعت به 
فأنكر على اليهودى الحلف على ذلك» وذلك يقتضى ضربه وعقويته؛ لأن من حلف 
على القطع فى أمر يظنه استحق العقوبة» لاسيما وقد تكون القضية صحيحة: لكنها فى 

لأن أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر كما قال النبى فق: «فمن قضيت له 
يشىء من حق أيه فلا يأحذن منه. فإئما أقطع له قطعة من النار»' ؟ ويحتمل أن يكون 
ضربه لما حلف على شيىء لا يعرفه» ولا يعلم هو مقتضى تلك القضية فى شرع 
المسلمين؛ لاسيما إن كانت ممن لم يتكررء ولم يتقدم فيها حكم. إنما شرعت باجتهاد 
أئمة المسلمين فيها. 

ويحتم أن يكون ضربه لما فهم منه أنه أقسم على أنه قصد الحق لحكمه؛ فأنكر عليه 
أن يحلف على باطئه ومعتقده؛ وإن كان قد صادف الحق فى ينه هذه ويحتمل أن 
يكون ضربه لا اعتقد أنه قصد بذلك التزكية له والإطراء لما حكم له لما جبل عليه 
اليهود من المكر والخلابة» فأنكر عليه ذلك وأدبه على ما بادر إليه منهء وظن أنه يجوز 

فصل: وقول اليهودى: وإنا نجد أنه ليس قاض يقضى باحق إلا كان عسن يمينه ملك 

(*) أرحه البحارى فى الأحكام 1/114. مسلم فى الأقضية .11١1‏ الترمذى فى الأحكام 


١ 758‏ النسائى فى آداب القضاةٌ 7998م ١٠5غه.‏ أبو داو فى الأقضية لامره". ابن ماجه 
فى الأحكام 11 7. أحمد فى باقى مسنئد الأنصار 2569615 50174 7011/1 


كتاب الأقضية لج اا و ا ل ل 
وعن شماله ملك يسددانه ويوفقائنه للحق ما دام مع الحقء فإذا ترك الحق عرجا 
وتركاه» ويحتمل أن يريد به اليهودى أنه يقطع بأن الحق له وأنه من قد شاهد الحكم 
كثله بين المسلمين» أو أنه من الحقوق التى لا تختلف فيها الشرائع» فاستدل على اجتهاد 
عمر وقصده الحق بأن حكم له يما يعرف هو أنه حقه» وعلم ذلك .ما زعم أنه ييجده فى 
كتبهم من أن الحاكم إذا قضى بالحق» يريد قصده وبينه بحكمه؛ كان معه ملكان 
يسددانه إليه» وأنه إن زاع عن ذلك عرجًا وتركاه؛ فلا يوفق للحق» فأمساك عنه عمسر 
بعد ذلك» إما تصديقًا له» وإما أنه قد يلغ من أدبه ما أقنعه» وما قاله اليهودى لا يبعدء 
وقد قال الله تعالى: «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك» [المائدة: 45]. 
وقد زوق فى هذا الع جديا لبن يذلك أبوع عيسى الترمذىء» أنخبرنا عيد القدوس 
لو قي رطان ارا سرون عسي كرد دو عو ابن كعات اباتك دن 
ابن أبى أوفى» قال: قال رسول الله وق: «الله مع القاضى ما لم يجرء فإذا جار» تخلى 
عنه ولزمه الشيطان,3 1 
جد عد كه 


ماجاء فى الشهادات 


وم" - مَالِكء عَن عبد الله ل 0 


م قهامه 


بيو ع عبد اله بْن عَمْرو بن ماه حَنن أبى حشرة1 الاعشاري به ريد 


(*) أحرحه الترمذى فى كتاب الأحكام حديث رقم .١ "٠‏ ابن ماحه فى كتاب الأحكام 
حديث رقم 111؟. 

١م‏ - أخرحه مسلم فى الأقضية 11719. الترمذى فى الشهادات 27748 /17241. أبو داود فى 
الأقضية 9ه. اين ماجه فى الأحكام 4 77. أحمد فى مسئد الشاميين 415695 2101659 
مسند الأنصار .1١1١78‏ البيهقى فى السنن 859/9١‏ عن زيد ين عمالد. البغوى فى شرح 
السئة »١174/١١‏ عن زيد بن خحالد. الطيرائى فى الكبير 3958/6 عن زيد ين عالك. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 76./4: هكذا قال يحبى عن مالك فى إسناد هذا الحديث» 
عن أبى عمرة الأنصارى؛ وكذلك قال فيه عن مالك بن القاسمء وأبى مصعب الزهرى» 
ومصعب الزبيرى. وقال القعنبى» ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» ويحيى بن عبدالله بن بكير» 
عن مالك بإسناده: ابن أبى عمرة» وكذلك قال ابن وهب» وعبدالرزاق إلا أنهما سمياهء قالا: 
عبدال رحمن بن أبى عمرة. 


خالِج الْجْهَنَىٌ» أذ رَسُولَ الله و قَال: «ألا أُحبركم بير الشُّهّدَاءء الْذِى يَأْتَى 
بشهاديه ميل أن يسالهاء أو يحي يشهادته قبل أن يسالواء. 

الشرح: قال مالك فى المجموعة وغيرها: ومعنى هذا الحديث أن يكون عند 
الشاهد شهادة لرحل لا يعلم بهاء فيخبره بهاء ويؤديها له عند الحاكمء وذلك أن 
المشهود به على ضربين» ضرب هو حق لله وضرب هو حق للآدميين. 

فأما ما كان حقًا لله تعالى» فعلى قسمين» قسم لا يستدام فيه التحريم كالزنا 
وشرب الخمر. زاد أصبغ: والسرقة: فهذا ترك الشهادة به للستر جائز. 

والأصل فى ذلك قول النبى و لهزال: «هلا سترته بردائك,” ؟ ولو أن الإمام علم 
بذلك؛ فقد قال اين القاسم فى المجموعة: يكتموه الشهادة» ولا يشهدوا بها إلا فى 
تخريحه إن شهد على أحد. 

مسألة: والقسم الثانى ما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والأحباس والصدقات 
والهيات من ليس له إسقاط حقه؛ والمساجد والقناطر والطرق. فهذا على الشهادات 
يقوم الشاهد فيهاء ويؤديها متى رأى ارتكاب المحظور بهاء وللشاهد فى ذلك حالان» 
حال يعلم أن غيره يقوم بهذه الشهادة» ويشاركه فيهاء وحال لا يعلم ذلك فيها. 

فإن علم أن غيره يقوم بهاء فإنه يستحب له أن يبادر بأدائها ليحصل له أجر اقيام» 
وليقوى أمرها لكثرة عدد من يقوم بهاء ولأن فى قيام العدد الكثير بها ردعًا لأمل 
الباطل» وإرهابا عليهم, ويصح أن يتناول هذا عموم قوله : وخخير الشهداء الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألهام' ' ويكون معنى الإيتان بهل أداؤها عند الحاكم. 

مسألة: ذإن بين له أن غيره قد ترك القيام بهاء أو لم يكن من يقوم بها غيره تعين 
عليه القيام بها لقوله تعالى : للإوأفيموا الشهادة لله» [الطلاق: ؟]؛ وقوله: ولا 
تكتموا الشهادة ومن يكنمها فإنه آثم قلبه) [البقرة: 80 8ع» ولأن القيام بالشهادة مسن 
فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز» فإذا قام بها بعض الناس» سقط فرضها 
عن سائر الناس» وإذا ترك القيام بها جميعهم» أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعًا علي 

وبالله التوفيق. 
ْ (5) أخرحه مالك فى للوطأ حديث رقم 2١087‏ وسيأتى تخريجه فى كتاب الحدود. 


(*) أرحه مسلم حديث رقم 1719. الترمذى حديث رقم 1598. أبو داود حديث رقم 
5 أحمد فى السند حديث رقم 158917. 


كتاب الأقضية مااع له وتم د لملا وا ال م ا له قط لطت ل ا ا ف اه 

فصل: وأما الضرب الثانى؛ وهو حق الآدميين؛ فإنه إن كان يجوز له إسقاطه مشل أن 
يرى ملك رحل يباع أو يوهب أو يحول عن حالهء فروى ابن القاسم فى العتبية: أن 
ذلك جرحة فى الشاهد حين رأى ذلكء؛ ولم يعلم بعلمهم فيه. قال غيره فى المجموعة: 
وهذا إذا كان المشهود له غائبًا أوحاضرًا لا يعلم» وأما إن كان حاضرّكء فهو كالإقرار. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: إنما ذلك فيما كان من حق الله تعالى» أو كان الشاهد 
القيام به وإن كذبه المشهود له كالحوالة والطلاق. وأما العروض والحيوان والرباع» فلا 
يبطل ذلك شهادته؛ لأن صاحب الحق إن كان حاضراء فهو أضاع حقه: وإن كان 
غائباء فليس للشاهد شهادة. 

وقال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى إثما يكون جرحة فى الشاهدء إذا علم أنه إذا 
علم كتمهاء ولم يعلم بهاء بطل الحق» فكتم ذلك حتى صولح على أقل مما يجب أر 
حتى نالته بكتمان شهادته معرة» ودلت عليه مضرة» فعلم ضرورته إلى شهادته» ولم 
يقم بها حتى دخلت عليه مضرة بكتمانه إياهاء فهى حرحة فى شهادته. وأما على غير 
هذا الوجدى فلا يلزمه القيام بها؛ لأنه لا يدرى لعل صاحب الحق قد تركه. 

فصل: وقوله يْة: «الدى يأتى شهادته قبل أن يسألها» قد تقدم من تأويل مالك فى 
ذلك ما بسطنا القول فيه ويحتمل قوله: ويآتى بهاء أن يأتى بها إلى صاحب الحق؛ 
فيخبره به من غير أن يعلم بذلك صاحب الحق» وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق. 

ويحتمل أن يريد بذلك أنه يأتيه لأدائها قبل أن يسألهاء .ععنى أنه إذا سئل أداءها بادر, 
فأسرع إليهء ولم يحوج إلى تكرار السؤال كما يقال فلان يعطيك قبل أن تسأله؛ ويجيبك 
قبل أن تسأله» يريدون بذلك سرعة عطائه وسرعة جوابه» ولا يصح أن يريد بذلك أن 
يأتى بها الحاكم» فيؤديها عنده قبل أن يسأله صاحب الحق إياها؛ لأن الناكم لا يسمعها 
منه؛ إذا لم يقم صاحب الحق بها. 

وأما ما ورى عن النبى وك أنه قال: وحي ركم قرنىء؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يأتى قوم يشهدوون ولا يستشهدون)27 

وقد قال إبراهيم النخعى: إن معنى الشهادة فى الحديث: اليمين» يريد أنه يحلف قبل 
أن يستحلف. 


(*) أخخرححه البارى حديث رقم .750١‏ مسلم خديث رقم هاه 1. الترمذى حديث رقم 
”3 النسائى فى الصغرى حديث رقم .68٠.5‏ أبو داود حديث رقم !4561. أحمد فى 
السند حديث رقم 19115. 


21س ماه 


5 - مَالِك عَنْ ربيعة بْن أيى عَبْدٍ لرَّحْمَنٍ أنه قَالَ: قَيمّ عَلَى عُمَرَ بن 
الطاب رَحُلُ مِنْ أَمْلٍ الْعِرّاق» فَقَالَ: َقَدْ حكتك لأمْر مَا لَه راس ولا ذنية» فقال 
عُمَرٌ: ما هُوَ؟ قال: شَهَادَاتُ الزُورٍ ظَهرَتْ بأَرضيناء قان كمة! ا كذ عاة لله 
قَالَ: نَعَوٌء فقال عُمَرٌ: ولك تنظ تكرى الامكمي الفكول: 

الشرح: قوله: رجئتك بأمر ما له رأس ولا ذنب» معناه ليس له أول ولا آحر هذا 
ثما تستعمله العرب على وجهينء: أحدهما: يريدون به الكثرة» فيقول: هذا جنس لا 
أول له ولا آخرء إذا أخبرت عن كثرته. الوجحه الفانى: يريد به الأمر المبهم الذى لا 
يعرف وجههء ولا يهتدى لإصلاحهء فيقال: وليس لهذا أمر أول ولا آخرء ععنى أنه 
مبهم: ليس له وجه يتناول منهء وهذا الحديث يحتمل الوجهين جميمًاء فيحتمل أن يريد 
به الكثرة فى كثرة شهود الزورء وأن يريد به عظلم الفساد بهذا الأمر حتى لا يهتدى 

فصل: وقوله: وشهادة الزور ظهرت بأرضساء» يريد الشهادة بالباطل» ظهرت 
بأرضهم؛ بعد أن لم تكن ولو كانت بأرضهم قديًا لم يصفها الآن بالظهور؛ وإنما كان 
يصغها بالدوام أو بالبقاء والتزايد» وشهادة الزور من الكبائر. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 4 
كرامًا)ك. [الفرقان: 1/ا]. وما روى عن أبى بكرين عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه 

عن النبى ؤي أنه قال: «ألا أنبتكم بأكبرالكبائر ثلانّاء قالوا: بلى» يا رسول الله قال: 


يد ا وكان متكاء ألا وقول الزور» فما زال 


فصل: وقول عمر: وأو قد كان ذلك» دئيل على أنه أمر لم يتقدم علمه به ولا 
عهده بذلك الللدقل إخيار هذا المخبر وذلك أن جميع الصحابة ومن آمن بالنبى يها 
فى زمنهء ورآه وكانوا عدولاً يتعديل الله إياهم وإخياره أنهم خير أمة أرجت للناس؛ 
وقوله تعالى: محمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 


9م"( - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى .1531/١١‏ ابن حزم فى المحلى 5154/9". وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١881١‏ 
(*) أحرجه البخارى فى صحيح حديث رقم 53584. مسلم حديث رقم 87. الترمذى حديث 
رقم ١10٠ء‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب الأقضية وااو امامو اما وود للحتو جارف 011 ل و جا لاحم بطم ا اقول 18 
ركعًا سجذًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم فى وجوههم من أثر السجود» 
[الفتح: 5؟]. 

وبهذا كان التعديل فى حياة النبى فق يبين ذلك ما روى عن عبدالله بن عتبة قال: 
يا وإن الوحى قد انقطع, وإنما نؤاحذكم الآن .ما ظهر لنا من أعمالكمء فمن أظهر لنا 
يرا أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شىء» الله يحاسبه فى سريرته» ومن أظهر لما 
شرا لم نؤمتهء ولم نصدقه وإن كانت سريرته حسنة. 

فلما كان هذا حكم الصحابة كان الأمر فى زمن النبى يق وأبى بكر وصدرًا من 
عدولء فلما أخبر عمر با أحدث من ذلكء قال: أو قد كان ذلك؛ لأنه قد كان يظطن 
الأمر على ما عهدء فلما أخبر أنه قد كان قال: ووالله لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير 
العدول». 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن ثبت على شاهد أنه شهد بزور» فإن كان نسيان وغفلة. 
فلا شىء عليهء ومن كثر منه ذلك: ردت شهادته؛ ولم يحكم بها لفسقه. 

فأما من ثبت عليه أنه يعمد ذلك؛ فإنه على ضربين» أحدهما: أن يقر يتعمد ذلك. 
والثانى: أن يرجع عن شهادته بعد أدائهاء فأما إن أقر بتعمد شهادة الزورء فإنه يعاقب. 
القاسم: يضربه القاضى قدر ما يرى. وقال ابن كنانة: يكشف عن ظهره. قال ابن 
عبدالحكم: يضرب ضربًا موجعا. 

فرع: وروى ابن وهب عن مالك: أنه يطاف به ويشهر. وقال ابن الماحشون: 
يطاف به فى الأسواق والجماعات. وقال ابن عبدالحكم: يشهر فى المساجد والخلق. 
قال ابن القاسم: فى مجالس المسجد الأعظم. وروى ابن المواز وغيره عن مالك: 
يسجن. وروى مطرف عن مالك: ولا أرى الحلق والتسخحيم. 

فرع: وهل تقبل شهادته إذا تاب» روى ابن المواز عن أشهب عن مالك: لا تقيم 
شهادته أبدًا. زاد عنه ابن نافع: وإن تاب. وهى رواية ابن القاسم فى المدونة: وروى 
على عن ابن القاسم فى الموازية: تقبل شهادته إذا تاب» وأظنه لمالك. 


وحه رواية أشهب وابن نافع أنه بما يسر ولا طريق إلى معرفة صلاح حاله. 

ووحه الرواية الثانية أن هذا نوع فسق» فلا يمنع قبول الشهادة بعد التوبة كالقذف. 

فرع: فإذا قلناء تقبل شهادته إذا تاب» فيأى شىء تعرف توبته؟ قال ابن المواز: 
تعرف بالصلاح والدؤب فى الخير» وقد أشار إليه ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن حاله الأولى كانت حال عدالة فى الظاهر» وقد وقع منه معها ما دل 
على أنها غير عدالة» فلا تثبت له توبة إلا بزيادة حير على ما كان عليه عند وحود 
شهادة الزور منه كالقاذف إذا كان عدلاً حين قذف. 

فصل: وقول عمر: «والله لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير العدول» قيل معناه لا 
يجلسء والأسر الحبسء ويحتمل أن يريد به لا بملك ملك الأسرء إقامة الحقوق عليه إلا 
بالصحابة الذين جميعهم عدول أو بالعدل من غيرهم» فمن لم يكن من الصحابة» ولم 
تعرف عدالته؛ لم تقبل شهادته» وهذا مذهب مالك والشافعى. 

وال أبو حنيفة: بخرد الإسلام يقتضى العدالة» فكل من أظهر الإسلام» حكم له 
بالعدالة» وقبلت شهادته حتى يعرف فسقه. 

وحكى عنه أبو بكر الرازى أن ذلك إلى زمن أبى حنيفة؛ لأن القرن الشالث آخحر 
القروك التى أثنى عليها رسول الله يقد وأما من بعد القرن الثشالث؛» فلا يكفى فى 
عدالتهم يرد الإسلام. 

والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: «وواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 787]؛ وقال: 
#وأشهدوا ذوى عدل مدكم) [الطلاق: ؟]» وهذا شرط اعتبار الرضى والعدالة» 
وذلك معنى يزيد على الإسلام أو على إظهاره. 

ودليلنا من جهة القياس أن العدالة لما كانت شرطًا فى صحة الشهادة كان الجهل 
بوجودها مثل العلم بعدمها كالإسلام. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
أبى موسى الأشعرى: أن المسلمين عدول بعضهم على بعضء يحتمل أن يكون ذلك 
قبل أن يبلغه ما بلغ» ويحتمل أن يكون معنى أن الإسلام شرط فى العدالة» وأنه لا يقبل 
أحد غيرهم؛ لأنه محال أن يريد به قبول شهادة مسلمء علم منه فسق» والله أعلم. 

مسآلة: وللشاهد ضفات لآ وو ان يغترى سهياة أن يكوت بالشاء غعائلة 


كتاب الأقضية ااانه ا طن اس اك احج شوح عار دخو سال طسوو وا اي 1١1‏ 
مسلماء عدلأً» عارقًا بالشهادة» وصفة تحملها التى يجوز معها إقامتها متحرزا فيها. 

وإنما شرطنا البلوغ لقوله تعالى: «إولا ياب الشهداء إذا ما دعوا» [البقرة: 780] 
وقوله تعالى: «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإله آثم قلبه4 [البقرة: 5/807]) وهذله 
ضفة البالغ الككلف؛ لأن الأمر والنهى لا يتوجه إلا إليه. 

ومن حهة المعنى أن الشاهد إنما يجب أن يكون ممن يخاف» ويتحرج من الإثمء فيشهد 
بالحق» ويتوقى الباطل» والصغير لا يأثم بشىء؛ ولا يمخاف عقوبة» فلا شسىء يردعه من 
كتمان الحق» والشهادة بالباطل؛ وإنما شرطنا العقل؛ لأن عدمه معنى ينافى التكليف 
ل 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فى ابن حمس 
عشرة سنة» لم يحتلم: لا تجوز شهادتهء إلا أن يحتلم أو يبلغ ثمان عشرة سنةء فتجوز 
شهادته. وقال ابن وهب: تجوز شهادة ابن حمس عشرة سنة» وإن لم يحتلم. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا لم يحتلمء ولا بلغ السن الذى لا يبلغه غالبا إلا ختلمء 
فأشبه ابن عشرة أعوام؛ لأن الخمس عشر سنة قد يبلغها من لا يحتلم. 

واحتج ابن وهب فى ذلك بأن النبى َه أحاز ابن عمرء وهو ابن حمس عشرة 
سنة” ). 

قال ابن عبدالحكم وغيره فى غير العتبية: إنما أجازه لما رآه مطبقا للقتالء ولم يسآله 
عن سنهء وليس فى هذا دليل على أنه حد للبلوغ. 

مسألة: وإئما شرطنا الحرية خلافا لمن قال: شهادة العبد مقبولة؛ لأن الرق نقص عنع 
الميراث» فنافى الشهادة كالكفر. 

مسألة: وإنما شرطنا الإسلام خلافًا لمن حوز شهادة الكفار على المسلم فى الوصية 
حال السفر» وإلا كانوا موسا لقوله تعالى: لإنمن ترضون من الشهداء [البقرة: 
7 ولقوله: إوأشهدوا ذوى عدل منكم» [الطلاق: ”]: ولم يخص سفرًا من 
حضر. 

(*) أرحه البخارى حديث رقم 7554. مسلم حديث رقم 18548. الترمذى حديث رقم 

5.. النسائى فى الصغرى حديث رقم .#7١‏ أبو داود حديث رقم ”44.5. ابن ماحه 

حديث رقم 417ه5. أحمد فى المسند حديث رقم /45141. عن اين عمرع ولفظه: ,أن رسول الله 

يك عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى» ثم عرضنى يوم اللخندق وأثا ابن حمس 

عشرة سئة فأحازنى». 


والدليل على ما نقوله أن هذه حالة من أحوال الإنسان» فلم تحر فيها شهادة الذمى 
على المسلم كحال الإمامة. 

وأما تعلقهم بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخرون من غيركم إن ألم ضريكم فى 
الأرض فأصابعكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتتبم لا 
نشترى به ثمنا ولوكان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيإن عفر على 
أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان 
بالله لشهادتدا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان)» [المائدة: .]١٠١1/‏ 

قالوا: فوجه الدليل من ذلك ما روى عن ابن عباس أنه قال: مرج رحل من بنى 
سهم مع تميم الدارى وعدى بن بداءء فمات السهمى بأرض بيدء ليس فيها مسلم؛ 
فلما قدما فقدوا جامًا من فضة مخوص بذهبء فأحلفهما رسول الله و ثم وجدوا 
الجام .عكة, فقالوا: ابتعناه من تميم وعدى» فقام رحلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا 
أحق من شهادتهماء وأن الجام لصاحيهم. 

قال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمبوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت» [المائدة: ١5‏ الى . واللجواب أن الأية لأ مسن شكا فنا 
ذكرتم. 

وقد قال الحسن البصرى: إن معنى قوله تعالى: لإذوا عدل منكم» [المائدة: 46 
يريدون قبيلكم «إأو آخران من غيركم» [الماتدة: ]٠١“‏ يريد من غير الإسلام؛ فلا 
يكونان شهيدين» ويكون حكمهما ما تضمتته الآية من استحلافهما. 

وحواب ثالث» وهو أن سبب نزول هذه الآية» وما ذكر فى ذلك عن ابن عباس 
ينافى الشهادة» ولذلك استحلفواء ولو كانوا شهودًا لم يستحلفوا؛ لأنه لا حلاف فى 
أن الشاهد لا تحب عليه يمين» وإنما يستحلف من ادعى عليه حق. 

ولذلك روى عن ججاهد أنه قال: معنى الآية أن يموت الرحل» فيحضر موته مسلمان 
أو كافران» لا يحضره غيرهماء فإن رضى ورثته ماغاب عليه من التركة؛ فذلك» 


(5) أخرحه البعارى حديث رقم ٠‏ االترمذى حديث رقم9ه.ل 0" أبو داود 
حديث رقم 3"15, 


ويحلف الشاهدان أنهما لصادقان» فإن غيرا ووحد لطخ أو لبس أو شبه حلف الأوليان 
من الورثة) واستحقال وأبطلا أعان الشاهدين» وقد يسمى الخالف شاهدا ويقول 
الحالف: أشهد بالله. 


ولذلك روى عن النحعى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد يعنى على اليمين 
هلى هذا الوجه. 

فرع: ولا تجوز شهادة الذمى خلافا لأبى حنيفة فى قوله: إن ذلك جائز. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإوأشهدوا ذوى عدل منكم» والعدالة تنافى الكفر. 

ودليلنا من جهة القياس أن من لا تحوز شهادته على مسلمء لم تحر شهادته على كافر 
كالمجوسى والحربى. 

مسألة: ولا تجوز شهادة الفاسق؛ لأن من شرط الشهادة العدالة لما تقدم: وإتما يراعى 
فى هذه الصفات وقت الأداء لا وقت التحملء فلو تحمل الشهادة» وهو صغير عبد 
كافرء ثم أداها بعد أن أسلم» وبلغ وأعتق» وكملت له صفات الشهادة» قبلت شهادته. 
ولو تحملها فى حال عدالة» ثم أداها فى حال فسقء لم تقبل شهادته. 

وكذلك لو أشهدوا على شهادته فى حال فسقه. ثم أداها من علمها عنه بعد أن بلغ 
العدالة ثم تصح شنهادتهم؛ لأن الاعتبار فى ذلك بصفاتهم وقت إشهاره على شهادته 
قال ذلك سحنون: قال: وهو قياس مالك وأصحابه. 

فرع: ولو شهد الشاهدان بها عند الحكم؛ فردها لمعنى من هذه المعانى» ثم زال من 
ذلك المعنى» لم يصح أداؤها لهماء ولو أدياهاء لم يجز للحاكم الحكم بهاء هذا قول 
مالك والشافعى. وقال الحكم بن عينية: إن ردت شهادته لصغر أورق أو كفرء قبلت 
بعد ذلك» وإن ردت لفسق أو تهمة» لم تقبل بعد ذلك» مثل أن يشهد لزوجته بشهادة» 
فترد» ثم يطلقتهاء فإنه لا يقبل لها فى تلك الشهادة» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ردت شهادته لمعنى فيه أوحب ردهاء فلم يجز قبوله 
فيهاء وإن زالت ذلك المعنى كالفسق. 

مسألة: وإنما شرطنا أن يكون عاكًا بتحمل الشهادة؛ لأنه من لم يكن عنده علم 
لتحملهاء لم يؤمن عليه الغلط فيهاء وترك ما هو شرط فى صحتهاء وإنما شرطنا أن 
يكون متحررًا فيها؛ لأن من لم يكن متحرراء لم يؤمن عليه التخييل من أهل التخييل؛ 
فيشهد بالباطل» ولم يعلم. 


ةا مع م 0 ل لوو واه اام ات ل كناك الأقضية 

مسألة: وهل من شرطه. أن لا يكون مولى عليه روى أشهب عن مالك فى العتبية 
والمجموعة: إن شهادة المولى عليه تحوز» إن كان عدلا. قال ابن المواز: وهذه رواية ابن 
عبدالحكم. 

وقال أشهب: لا تجوز شهادته» وإن كان مثله لو طلب ماله أعذه. قال ابن المواز: 
وهو أحب إلى. قال: ولا تحور شهادة البكر فى المال حتى تعنس» وإن كانت من أهل 
العدل. 

وجه القول الأول قوله تعالى: «#وأشهدوا ذوى عدل مبكم» [الطلاق: ؟]؛ ولم 
يفرق بين المولى وغيره وإنما الولاية عليه لقلة معرفته بحفظ المال وتميزه» وذلك لا يمنع 
قبول شهادته مع العدالة. 

ووجه القول الثانى أن من شرط الشاهد أن يعرف التحرزء فإذا لم يكن من أهل 
التحرز فى حفظ مال ولا يوثق به فى ذلكء» فبأن لا يوثق به فى أداء شهادته أولى. 


فصل: إذا ثبت ذلكء» فالشهود على ثلاثة أقسام» قسم يعرف الحاكم عدالته» وقفسم 
يعرف فسقه. وقسم يجهل أمره. 

فأما القسم الأول» وهو من يعرف عدالته» فيجب على الحاكم الحكم بشهادته؛ إن 
لم يكن للمحكوم عليه مدفع فيها. قال سحنون فى العتبية: وذلك مثل الرحل المشهور 
بالعدالة» وعند الحاكم من معرفته مثل ما عند من يعدله. فهذا الذى على الحاكم أن 
يقبله. 


وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: إذا كان القاضى يعرف الرحل» وكان يزكيه 
عند غيره» لو لم يكن قاضيء فهذا الذى يسعه قبول شهادته. 

وأما الضرب الثانى: وهو من يعرف فسقى فلا يجوز له أن يحكم بشهادته» بل يجب 
عليه ردّهاء وذلك على ضربين» أحدهما أن يعسرف الحاكم فسقه. والثانى: أن يخرج 
عنده بأنه يرتكب محظورًا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والعمل بالربا. قال الشيخ أبو 
إسحاق: ولا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء: وإن كان لا يدعو إلى بدعته» وتقبل 
شهادة القراء فى جميع الأشياء إلا شهادة بعضهم على بعضء فإنهم يتحاسدون 
كالضرائر. 

وقد احتلف فى شهادة القراء بالألحان وأحب إلى أن لا تجوز والبخيل الذى ذمه 
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الله ورسوله هو الذى لا يؤدّى الزكاة» فمن أدَى زكاة ماله فليس ببخيل» ولا ترد 
شهادته. 

وقال بعض أصحابنا: إن شهادة البعيل مردودة؛ وإن كان مرضى الحال؛ يؤدى 
زكاة ماله؛ لأنه ساقط المروءة» ولذلك بمنع قبول الشهادة» وكذلك ترد شهادة من 
يترك واجبًا كترك الصلاة والصيام حتى يخرج الوقت المشروع لهاء وأما ترك الجتمعة؛ 
فجرحة فى المحملة. 

واختلف فى تركها مرة واحدة؛ فقال أصبغ: هى حرحة كالصلاة من الفريضة» 
فتركها مرة واحدة» فيؤخرها عن وقتهاء وهذا ظاهر ما روى عن ابن القاسم فى 
العتبية. وقال سحنون: لا يكون جرحة حتى يتركها ثلاثة متوالية» ومثله روى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك. 

مسالة: وهذا ما كان من العبادات على الفور. وأما ما كان على التراى» فإنها لا 
تبطل شهادته حتى يترك ذلك المدة الطويلة التى يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه 
من أدائها. 

قال سحنون: فمن كان صحيح البسدنء متصل الوفرء قد بلغ عشرين إل. أن بلغ 
ستين سنة» فلا شهادة لهء وإن كان من أهل الأندلس» يريد إذا ترك الحج. 

مسألة: وأما ترك المندوب إليه .مما كان منه يتكررء ويتأكد كالوتر» وركعتى الفجرء 
وتحته المسجدء وما قد واظب عليه الناس» فإن أل بقعله مرة أو مرارًا لعذر أو غير 
عذرء فلا تسقط بذلك عدالته. 

وأما من أقسم أن لا يفعله أو تركه حملة» فإن ذلك يسقط شهادته. والأصل فى 
ذلك قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله» [النور: 17]. 

وما روى عن عائشة قالت: وسمع رسول الله ييه صوت خحصوم بالباب عالية 
أصواتهماء فإذا أحدهما يستوضع الآخمرء ويسترفقه فى شىىء وهو يقول: والله لا 
أفعل» فخخرج عليهما رسول الله وي فقال: «أين المتألى أن لا يفعل المعروفء فقال: أنا 
يا رسول اللهء فله أّ ذلك أحب؛ ©. 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم ه٠/71.‏ مسلم حديث رقم لاه١١.‏ 
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فوجه الدليل فيه أن النبى وك أنكر عليه بمينه يذلكء إنكارًا اقتضى إقلاعه عنه وتوبته 
من فمن أصر على مثل ذلك» وححب ود شهادته. وأما الذى قال للنبى ويه حين أخبره 
بالفرائتض: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فإنه لم يحلف على أن لا يأتى بنافلة» 
ولا يعمل شيا من الخيرء ولكنه أقسم أن لا يفعل على وجه الوجوب عندما أخبره به 
النبى وها عن وحوبه. 

وإن أحاز أن يفعل غير ذلك من جنسه على وجه النفل» ويحتمل أن يريد أنه لا يزيد 
عليه زيادة تفسدهء فلا يزيد على ركعات الصلاة؛ فيصليها خمساء ولا ينقص فيصليها 
تلكا ورف جان اشيرية فيو وفص نيام أجل مها 

فصل: وأما من جهل الحاكم أمره فلا يعرفه بعدالة ولا فسق» فلا يخلو أن يتناول 
شهادة ما يعدم شهادة أهل العدل فيه فى الأغلب» أو ما لا يعدم ذلك فيه غالبا مثل 
شهادة أهل الرفقة بعضهم على بعض فيما يختص ,ععاملات السقر من بيع؛ أو شراءء أو 
قرضء أو كراى أو قضاء وما جحرى محرى ذلك. 

فأما بيع العقار والأموال التى تحر العادة ببيعها فى السفرء فلا يقبل فيها إلا العدول» 
وكذلك ما شهد به بعضهم على بعض فيما يوجب الحد أو الضرب كالسرقة 
والتلصص والزنا والغصب الموحب لضربء فلا يقبل فى ذلك إلا أهل العدالة, وإنما 
تجوز شهادة الترسم فىالأموال لصلاح السفر واتصال السبل. وورى ذلك ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون. 

ووحه ذلك ما احتج به الشيخ أبو إسحاق من قوله تعالى: فإواسأل القرية الى كنا 
فيها والعير التى أقبلدا فيها وإنا لصادقون)» [يوسف: ؟47]. 

ومن جهة المعنى ما تدعو إليه الضرورة فى السفر من قبول أهل الرفقة» ومن لا 
يكاد يوحد فيها غيرهم. 

مسألة: وإنما يقبلون على التوسمء وذلك أن يتوسم فيهم الحاكم الحرية والإسلام. 
زاد الشيخ أبو إسحاق: والمروءه والعدالة» ولا يمكن المشهود عليه من تجريحهم؛ لأن من 
اجترأ على غير العدالة لا يمكن من تحريحه كالصبيان. 

وإن ارتاب السلطان قبل الحكم؛ فإن كان سبب الريية» قطع يد أو رجل أو جلد 
ظهر» فليتوقف» ويتئبت فى توسمهء فإن ظهر له نفى تلك الريبة؛ وإلا أسقطهمء ولو 
شهد منهم واحد أو امرأة أوعدد لاتوسم أن الذين قبلوا بالتوسم عبيد أو 
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مسخحوطونء وذلك قبل الحكمء فإن السلطان يتثبت فيهم؛ ويكشف عنهمء فإن ظهر له 
بعض ما قيل أمسك عن إمضاء شهادتهم. 

وإن لم يظهر له ذلك» حكم بهاء وإن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهم» فلا ترد 
بشىء ما ذكرناه قبل هذا إلا أن يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمدع قبول 
الشهادة. 

مسألة: وأما إذا تناولت شهادة الشاهدين ما لا يعدم شهادة أهل العدل فيه غالباء 
ليس تعديل الشهداء إلى المشهود عليه» وإفا ذلك إلى الحاكم ينظر فى ذلك لنفسف 

وفى ذلك حمسة أبوابء الباب الأول: فى عدد المزكين. والباب الثانى: فى صفة 
المزكى. والباب الثالث: فى معنى العدالة» وما يلزم المزكى من معرفة ذلك. والباب 
الرابع: فى لفظ التزكية. والباب الخامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه. 

الباب الأول: فى عدد المركين 

وذلك على وجهين» تزكية علانية» وتزكية سرية. فأما تزكية العلانية» ففى 
المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يجزئ فى التركية أقل من اثنين. 

ووجه ذلك قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ [البقرة: 85؟]» 
وهذا فى كل شىء إلا فى تزكية شهود الزناء فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك: لا يعدل كل واحد إلا بأربعة. وقال ابن الماحشون: يجوز فى تعديلهم مايجوز 

مسألة: وأما تزكية السرء فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ: 
ينبغى أن يكون للحاكم رجحل عرف دينه وفضله وميزه وتحرزه لا يعرفه أحد سورى 
الحاكم» فيبحث عن أحوال الناس» ويكنتم بذلكء؛ فإذا كلفه القاضى أن يتعرف له 
الحاكم ا عنده من ذلك» فهذه تزكية السر. 


يكفى فى ذلك الرجل الواحد العدل. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا 


أحب أن يسأل فى السر أقل من اثنين. وقال سحنون: لا يقبل فى السر إلا اثنان. 

وحه القول الأول أنه نائب عن الحاكمء فاقتضى ذلك انفراده. 

ووحه القول الثانى أنها شهادة فى تعديل كتزكية العلانية. 

مسألة: والأفضل فى التعديل أن يجمع بين السر والعلانية. وقال ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا ينبغى أن يكتفى بتعديل العلانية دون تعديل السرء 
وقد يجرى تعديل السر عن تعديل العلانية. 

ووجه ذلك أن تعديل السر لا يجترى فى ذلك السائل إلا بالخبر الفاشى المتكرر 
المتحقق الذى يقع به العلم للمستخبر» ولذلك لا يعذر فيه إلى أحد. 

وأما تعديل العلانية» فيقبل فى ذلك شاهدان فلا يقوى قوة ما يقع به العلم ولذلك 
يعذر. فيه إلى المشهود عليه؛ فإذا أمكن أن يجمع بين الأمرين» فهو أولى ليستوى فى 
تعديله السر والجهرء وإن اقتصر فى الرحل المشهور الفضل بتزكية السرء فلا بأس بذلك 
لما عليه من الغضاضة عطالبته بالتزكية والتوقف فى قبول شهادته حتى يزكى. 

فإن لم تعلم حالته بالسؤال فى السر عن أمره» ولم يوجد من يخبر بذلك عنه إلا 
الرحلان والثلاثة, اضطر فى أمره إلى تزكية العلانية» واجتزئ بها فى الذى لم تشتهر 
عينه. وفى المدونة: يكفى فى ذلك أن يزكى فى السر أو العلانية» والله أعلم وأحكم. 

الباب الثانى: فى صفة المزكى 

روئ ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ: لا يجوز تعديل 
الرحل» وإن كان عدلا يعرف وجه التعديل. ورواه مطرف عن مالك. وقال سحنون 
من رواية ابئه عنه: لا تقبل تزكية الأبله من الناس. وقال سحتون: وليس كل من تحوز 
شهادته» يجوز تعديله ولا يجوز فى التعديل إلا المبرزء الناف"ث) الفطن» الذى لا بخدع فى 
عقله» ولا يستزل فى رأيه. 

ووحه ذلك أن معرفة أحوال الناس ومعرفة الجخائر منها من غيره نما يخفى ولا يعلمه 
إلا آحاد التاس» وأهل المير» والحذق منهم وأما دفع عقد إلى شاهد يشهد فيه .ما يشهده 
عليه المتعاقدان فى بيع أو غيره» فذلك أمر ظاهر يبعد من الخطأ والمخادعة لمن له أقل 
معرفة وأيسر جزء من التحرز. 


فرع: ولا يجوز أن يكون المعدلان غير معروفين عند الحاكم. في زكيان عنده إذا كان 
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شاهد الأصل من أهل البلدء وإن كان غريبّاء جاز ذلكء قاله مالك فى المدونة وغيرها. 

ووجه ذلك أن الغريب قد يكون مجهول الخال فى البلد» فلا يعرف عدالته إلا مسن 
يعرف الحكمء فيحتاج أن يعرف به. وأما المساكن بالبلد» فحاله فى الأغلب معلومة 
كحال المزكى ل فلا يقبل فى تزكيته إلا أهل العدالة على ما وصفنا قبل هذا. 

الباب الثالث: فى معذى العدالة وما يلزم المرّكى من معرفة ذلك 

من لا يعرفه الحاكم بهذه الصفة» يطلب فيه التزكية. قال سحنون: يزكيه عتده من 
يعرف باطته كما يعرف ظاهره؛ من صحبه الصحبة الطويلةء وعامله بالأحذ والإعطاء. 
فال ارق سعدونا عن ايده فى لظي والشفر قال الك كا يال نكن ندم رحا 

قال مالك فى الرحل يصحب الرحل شهرًاء فلا يعلم منه إلا خيراء لا يزكيه بهذاء 
وهو كبعض من يجالسكء وليس هذا باحتبار. 
إلا أنه من يحضر الصلوات فى المساجدء قال سحنون: يعرفه بظاهر جميل من أهل 
المساجد والجهاد. قال ابن القاسم: لا يقبل شهادته, ويطلب فيه التزكية. قال سحئوك: 
لا يركيه بذلك. 

مسألة: إذا ثبت أن التزكية تفتقر إلى أن يعرف المزكى من حال الشاهد ما ذكرناه» 
ففى العتبية عن سحنون ما معناه: أنه لا يؤثر فى ذلك أن يقارف بعض الذتب كالأمر 
النفيف من الزلة والفلتة» فمثل هذا لا كنع من عدالته. 

قال مالك: من التاس من لا تذكر عيوبهمء يكون عيبه خفيفاء والأمر كله حسنء 
ولا يعصم أحد من أهل الصلاحء وتقبل شهادة التلاعب بالشطرنج؛ ولو لم تقبل إلا 
ممن لا يقارف شيئًا من العيوب» ما قبلت لأحد شهادة. 

مسألة: ويزكى الشاهد. وهو غائب عن القاضىء قاله ابن الفاسم فى المدونة: 
معناة, والله أعلم؛ أنه مشهور العين والاسم عند القاضى» والركى معروف العين. وإن 
لم يكن كذلكء فلا يزكى إلا عينه. وقد روى ابن سحنون عن أبيه: يصح أن يزكى 
المزكى رحلا لا يعرف اسمهء وقاله ابن كنانة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه زكاه على عينه. وأن 


هذا أمر يقل ويندرء إذا كان لا يصح تركيته له بعد المداخلة فى السفر والحضرء 
والمعاملة الطويلة بالأحذ والإعطاءء ويكون مع ذلك لا يعرف اسمهه إلا أن يكون 
مشهورًا بكنية كأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام وأبى بكر بن عباسء أو 
يغلب عليه لقب قد رضيه كأشهب بن عبد العزيز» واسمه مسكين, وكنيته أبو عمروء 
وأشهب لقب؛ وكذلك سحنون اسمه عبدالسلام؛ وكنيته أبو سعيد» وسحنون لقسب» 
فمثل هذا بمكن فيه ما قال» والله اعلم» ومع ذلك» فإنى أقول إن الجهل باسمه يؤثر فى 
تزكيته» وإنما يقل مع ما شرط من سيب معرفته. 
الباب الرايع: فى لفظ التزكية وحكمها 

قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه فى المزكى يقول: لا أعلم إلا خخيراء قال 
مالك: ويلقاه فى الطريق ولا يعلم منه إلا يراء ولا يجوز هذا. قال سحنوك: ولايجزئه 
أن يقول: هو صالح. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ: يجرئه فى 
ذلك لفظ العدل والرضى. 

وفال القاضى أبو بكر: كل لفظ كنى به عن العدل والرضىء فإنه يجرئ» وإنما اشير 
لفظ العدل والرضى؛ لأنه الذى ورد به القرآث» قال الله تعالى: #إوأشهدوا ذوى عدل 
منكم» [الطلاق: ؟7]؛ وقال عز من قائل: طمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 
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قال الشيخ أبو القاسم: ولا يقتصر على أحد الوصفين من العدل والرضى حتى 


فرع: إذا ثبت أن الاعتبار يمعنى العدالة»'وأن الاحتيار لفظ العدالة والرضىء فقال 
مطرف وابن المالحشون وابن عبدالحكم وأصبغ: يجزئه أن يقول: أراه عدلاً رضى» 
وليس عليه أن يقول: وأعلمه عدلاً رضى» جائز الشهادة» ولا تقبل منه إذا قال: لا 
أعلمه إلا عدلا رضى. قال سحنوث: ولا يقبل منه حتى يقول: إنه عدل رضى. 

وجه الرواية الأولى أن التعديل إخبار عما يعتقد فيه من الصدقء لما ظهر إليه من 
الأحوال المرضية» ولا يصح أن يقطع على مغيبه. 
وذلك مقطوع به. 
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الباب الخامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه 

قد روى فى المجموعة أشهب عن مالك فئ الرحل يشهد. فيزكىء» ثم يشهد ثانية: 
تقبل شهادته بالتزكية الأولى» وليس الناس كلهم سواى منهم المشهورون بالعدالة, 
ومنهم من يغمص منه الناس. 

قال ابن كنانة: أما الذى ليس .ععروف» فإنه يؤتئف فيه تعديل ثانء وأما المشهور 
بالعدالة فالتعديل الأول يجرئ فيه» حتى يخرج بأمرين. 
أن يغمز فيه بشىء, أو يرتاب منهء ولا يزيده طول ذلك إلا خيرًا. 

وججحه القول الأول» الذى ليس عشهور العين» ولا مشهور العدالة)» فإنه عكن أن 
يكون فيه أحوال عحفيت عن المعدلين» ورعا يتعدز تجريحه على المشهور عليه ثفاء عينه, 
وقلة العلم به فيؤتنف فيه التعديل ليحقق أمره» ويستيرا حاله. 

ووجه القول الثانى أن الحكم الأول بتعديله باق لا ينقصه التحريح والارتياب» فلا 
يازم تجحديد حكم آخر فيه. 

فرع: فإذا قلنا إنه يؤتنف فيه التعديل» فقد قال أشهب فى المجموعة: إن شهد مرة 
ثاتية بعد زمان الخمس سنئين ونحوهاء فليسمل عنه المعدل الأول» فإن كان قد مات 
عدل مرة أحرى» وإلا لم يفعل. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأشهر 
وشبههاء ولم يطل جذاء لم يطلب تركية» وإن كان قد طالء فليكشف عنه ثانية, 
طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبء, والسنة كثير. 

مسألة: ومن الذى يكلف تعديله؟ فى العتبية من رواية يحجيى بن يحيى عن ابن 
القاسمء أنه يسأله من يعدله؛ فإن لم يأته بذلك» فلا يقبله. قال سحنون: ولا يطلب 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا هو الأظهر عندىء فإذا قلنا بذلك» 
فإن الحاكم يكلف من يشهد له يزكيه من لا يعرفه» فإن زكاه وإلا رد شهادته لقوله 
تعالى: «إمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 4]787 وإذا لم يعرف عدالتى لم يرضه. 
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عُمَرٌ بْنَ الخطابب قَال: لا تجورٌ شَهَادَة حصم ولا 
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الشرح: قوله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قال ابن كنانة فى المجموعة: 
الخنصم فى هذا الحديث الرحل يخاصم الرحل فى الأمر الدسيمء مثله يورث العداوة 
والحقد فمثل هذا لا تقبل شهادته على خصمه فى ذلك الأمر وفى غيره» وإن تحاصمةه 
فيما لا خحطب له كثوب قليل الثمن ونحوه ثما لا يوجب عداوة» فإن شهادته عليه فى 
غير ما يخاصمه فيه حائزة. وقال يحيى بن سعيد: الخصم فى هذا الحديث الوكيل» وقاله 
ابن وهب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجهان عندى عتملان» فيحتمل أن يريد 
به العدو والمخاصم» ويحتمل أن يريد به الوكيل على خصومتهء لا تقبل شهادته على ما 

مسألة: وكذلك إذا كان حقًا لله تعالى» فْقَامْ به أحد يطلبى ويخاصم فيه فإنه لا 
تقبل شهادته فيهء قاله ابن القاسم فى العتبية. وروى ابن حبيب عن مطرف: أن شهادته 
جائزة. 

وحه قول ابن القاسم أن الناس قد جلبوا على أن من خاصم فى شىء أن له إتمامه 
والنفاذ فيه فلا يؤمن على هذا المخاصم أن يزيد فى شهادته ما ينف به فيما يحاوله. 

ووجه قول مطرف أن هذا حق لله تعالى» فلا يتهم أحد فيه؛ لأن الواحب على كل 
أحد القيام ب ولو لم تقبل شهادة قائم به لما قبلت شهادة أحد؛ لأن كل أحد يتعين 
عليه القيام به» والقائم به لا يجر به منفعة إلى نفسه؛ خلا يمنع ذلك من قبول شهادته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن خصومتهما معتبرة بالتهمة فى أداء الشهادة» فإن أداها 
قبل المنصومة, ثم حدثت الخصومة قبل الحكم. 

قال القاضى أبو الوليد: فالصواب عندى الحكم بهاء وإن تحملها قبل الخصومة: ثم 
حدثت الخصومة؛ فإن كان أشهد بها قبل الاصومة: ثم أداها بعد الخصومة» فهى 
حائزة» -حكاه الشيخ أبو محمد فى نوادره عن ابن الماحشون. 

وإن لم يشهد بها وأداها فى حال المخصومة أو بعدها بالقرب منهاء فهى غير جائزة 
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وإن كان بعدها مدة لا تلحق فى متلها التهمة» جازت الشهادة؛ وإن أداها قبل العداوة» 
ثم حدثت العداوة قبل الحكم بهاء فقد قال ابن القاسم وأشهب: إن الشهادة ماضية 
يجب الحكم بها. 

فرع: وقوله: رولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» يريد لا يجوز أداؤهاء وأما تحملهاء 
فتعتبر بوقت أدائهاء وللشهادة حالان» حال تحملء وحال أداىء وإنى أفرد لكل واحد 
منهما باباء إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: فى نحمل الشهادة 

أما تحمل الشهادة؛ فعلى ثلاثة أضرب» أحدها: تحمل نقلها من الأصل. والثانى: 
تحمل نقلها عن الشهود. والثالث: تحمل نقل حكمها عند الحاكم. 

فأما تحمل نقلها من الأصل» فعلى ضربين» أحدهما: أن يسمع لفظ الذى عليه الحق 
بالشهادة له أو إقراره. والضرب الثانى: أن يشهد على ما تفيد فى كتاب. 

فأما الضرب الأول» وهو أن يسمع ما يشهد بد. فهو إذا وعاهء جاز أن يشهد به 
ويلزمه ذلك» إذا لم يقم بالشهادة غيره وتحوز على هذا شهادة الأعمى خلامًا لأبى 
حنيفة فى قوله: لا تجوز ما تحمل حال العمى. 

وللشافعى فى قول: ولا تجوز شهادته إلا أن يكون المشهود له» والمشهود عليه فى 
يديه إلى أن تؤدى الشهادة بالإشارة إليهما. 

والدليل على ما نقوله أن كل من صح منه معرفة المقر والمقر لهء جاز أن تقبل شهادته 
بينهما مع العدالة كا مبصرء والأعمى يعرف ذلك .معرفة الصوتء» يدل على ذلك ما 
احتج به سحنون من أنه يجوز له أن يطأ امرأته بمعرفة صوتهاء ويؤيد ذلك أنه يجوز له أن 
يحلف على حمّه .ععرفة صوت مبايعه: والمقترض منه. قال المغيرة وابن نافع وسحنون: 
سواء ولد أعمى أو عمى بعد ذلك. 

مسألة: وأما إذا لم يع جميع ما شهد بد فإن كان نسى منه ما لا يخل يما حففل 
فليشهد عا حفظ وتيقنه دون ما يشك فيه» وإن كان نسى ما يخاف أن يكون مؤثرًا لما 
حفط وي اللكنة قلا يعها ين وعد حك الافزان قتمن مع ركاذ مستا غير 
بها فيه إقرار» ففى المدونة عن ابن القاسم» قال مالك: فى الرجل عر بالرجلين يتكلمان» 
. ولم يشهداه؛ فيدعوه أحدهما إلى الشهادة» أنه لا يشهد. قال ابن القاسم: إلا أن 
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قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وذلك عندى على وجهين, أحدهما: أن 
يكون لمالك فى ذلك قولانء أحدهما: أنه لا يشهد به على الإطلاق مخافة الاستغفال 
والتحيل على المقر. والثانى: أنه يلزمه أداء الشهادة إذا استوعب الكلام» ولم يفته ما 
يخاف أن يخل بالمعنى. 

والوجه الثانى أن يكون ما قاله ابن القاسم تفسيرًا لقول مالك. والوجه الأول أظهر 
لقول ابن القاسم: قول مالك الأول: لا يشهد. 

وفى الموازية عن مالك» ما يقوى هذا التأويل فيمن سمع رجلين يتنازعان» فأقر 
أحدهما للآخر» ولم يشهد السامع؛ إلا أن يكون قاذفا. وقال أشهب: هذه رواية فيها 
وهمء وليشهد يما سمع من إقراره» وإن لم يعلم المقر له فليعلمه. 

وقد الف قول مالك وأقوال أصحابه فيما يتعلق بهذا المعنى» ويرجع إليهء ففى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى شهادة المختفى على الإقرار: إذا كان المقر 
من يخاف أن يخدع أو يستضعفء. لم يلزمه ذلك» ويحلف أنه ما أقر إلا لمايذكر من 
ذلك» وأما من لا يخاف عليه ذلك» وهو فى الخلوة يقرء ويحجد عند اليينة» فعسى أن 
يلزمه ذلك» ورواه ابن المواز عن مالك» قال عيسى بن دينار: أرى ذلك ثابتا. 

وسئل سحنون عن ذلكء» فقال: حدثنا ابن وهب أن الشعبى وشريحًا كانا لا يجيزان 
ذلك» فظاهر ما حاوب به من الرواية الأححدذ بها فى المنع. 

واختلف قول مالك فى الرجلين يتحاسبان بحضره رحلين» ويشترطان عليهما أن لا 
يشهد .ما يقران بهء فيقر أحدهاء فيطلبهما الآحر بالشهادة» فروى ابن القاسم عسن 
مالك: عتنعان من الشهادة» ولا يعجلاء فإن اصطلح المتداعيان» وإلا فليؤديا الشهادة. 

وروى عنه ابن نافع: لا أرى بامتناعهما من الشهادة بينهما بأسًا. وقال الشيخ أبو 
إسحاق: لا تجوز شهادة الحاكم مما سمع من اللخنصوم: وكذلك شهادة من توسط بين 
اثنين. 

مسألة: إذا سأل المستفتى فقيهًا عن أمر ينوى فيه» ولو أقر عند الحاكم أو أرسر به 
بينة» لم ينوء وفرق بينه وبين امرآته فأتته الزوحة تسأله عن الشهادة» ففى العتبية من 
رواية عيسى عن ابن القاسم: لا يشهد عليه. زاد ابن المواز: ولو شهد لم ينفعها؛ لأن 
إقراره على غير الإشهاد» وما أ قر به من طلاق أو حد مما لا رجوع له عنه ثم أنكر» 
فليشهد به عليه. وقال الشيخ أبو إسحاق: ولا تحوز شهادة الفقيه .ما سئل عنه. 
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فصل: وأما إذا شهد على تقيد فى كتابء فلا يخلو أن يكون غير عتموم أو مختوماء 
فإن كان غير مختوم» فعندى أنه يلزمه أن يقرأ ما تقيدت به الشهادة فى آحر العقدء إن 
كان يقرأ أو يقرأ له» إن كان أميًا أو أعمى؛ ليعلم بذلك موافقة تقيد الشهادة لما شهد 
به. 

وإن كان الكتاب مختومّاء ففى المعونة للقاضى أبى محمد اختلف قول مالك فيمن 
دفع إلى شهود كتابًا مطوياء وقال: اشهدوا على ما فيه هل يصح تحملهم للشهادة أم 
لا؟ وكذلك الحاكم إذا كتب كتابًا إلى حاكمء وحتمه؛ وأشهد الشسهود بأنه كتابه. 
ولم يقرأ عليهم؛ فعنه فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الشهادة حائزة. والأخرى: أنهم 
لا يشهدون به إلا أن يقرؤه وقت تحمل الشهادة. 

فوجه الممواز أنه أشهدهم على إقراره .ما فى كتاب عرفوه؛ فصح تحملهم للشهادة 
وأصله إذا قرأه عليهم. واستدل القاضى أبو إسحاق لذلك بأن رسول الله يلكا دفع 
كتابًا إلى عبدالله بن ححشء وأمره أن يسير ليلتين» ثم يقرأ الكتاب» فيتيع ما فيه. 

قال: ووه المنع قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا» [يوسف: ١ع‏ وإذالم 
يقرأوا الكتاب لم يعلموا ما يشهدون بهء فلم تحر شهادتهم. 

الباب الثانى: فى حال أدام الشهادة 

أما حال الأداى فإن كان يؤدى شهادة حفظهاء فحكمه أن يكون فل سين 
الأداع» إما لأنه استدام حفظهاء وإما لأنه قيدها فى كتاب يذكرها منه حال الأداء على 
وجه لا يشك فى صحته؛ وقد يكون ذلك فى كتاب يتفقده عند نفسهء وقد يكون فى 
كتاب عقد المشهود له به عقدًا .ما علم فى الشاهد من ذلكء؛ وهذا يسميه أصحاب 
الوثائق عقد استرعاء. 

وصفته أن يكتب شهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون كذاء 
ثم يكتب الشاهد شهادته» ويسلم العقد إلى صاحبه المشهود له فاذا احتاج إليه» ودعى 
الشاهد الشاهد إلى الشهادة, لزم الشاهد أن ينظر فيه» فإن كان ذاكرًا لجميعه ويذكر 
ذلك بقراءته» أدى الشهادةٌ على عمومهاء وإن ذكر بعضه. شهد يما ذكر منهء وإِن لم 

مسألة: وأما إن كان أشهد على عقد تبايع؛ أو نكاح أو هبة؛ أو حبسء أو إقرار 
ما لا يلزم الشاهد حفظه» وإما يلزمه مراعاة تقييد الشهادة فى آخخره. 


فإن كان يذكر أنه أشهد عليه» ويعرف حطهء ولا يستريب بشىء من الكتاب فى 
حو ولا بشر ولا إإلحاقء فليؤد الشهادة» وعلى الحاكم أن يعمل بهاء وإِن استراب 
بشىء» فلا يشهد؛ لأنه شاك فيما شهد على حقه ععرفة صوت مبايعه والمقترض منىف 
وإن لم يذكر الشهادة. 

فإن ميز حطهء ولم يذكر أنه أشهد, ولا أنه كتيه فقد روى ابن حبيب عن مطرف 
عن مالك: إن عرف خخطه ولم يذكر الشهادة, ولا شيئًا منهاء فإن لم يكن فى الكتاب 
محوء ولا ريبة» فليشهد بهماء وإن كان فى الكتاب محوء فلا يشهده. ثم رجعء فقال: لا 
يشهدء وإن عرف خطهء ثم يذكر الشهادة» أو بعضهاء أو ما يدل منها على أكثرها. 

قال ابن حبيب: وبالأول أقولء ولابد للناس من ذلكء وبه قال ابن الماحشون 
والمغيرة وابن أبى حازم وابن دينار وابن عبدالحكم وابن وهبء وقال ابن القاسم وأصبغ 
بقوله الآخر. 

مسألة: وأما إذا ذكر أنه كتب شهادتهء وعرف حطه إلا أنه لا يذذكر ما فيه. ففى 
المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يشهد بهاء ولكن يؤديها كماعلم ولا 
يحكم بها. وقال سحنون فى العتبية: إذا عرف خطه فى كتاب لا يشلك فيهء ولا يذكر 
كل ما فىالكتابء» فقد احتلف فيه أصحاينا. 

وقوله: أنه لم ير فى الكتاب عموًا ولا لقا ولا ما يستنكره؛ ورأى الكتاب خطًا 
واحداء فليشهد با فيه وإن لم يذكر من الكتاب شيئًاء ولا يجد الناس من هذا بدًا. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فصفة أداء الشهادة» قال ابن القاسم عن مالك فىالمدونة: لا 
يشهد بهاء ولكن يؤديها كما علم» ففرق بين الأداء والشهادةء فكأنه أشار بالشهادة إلى 
ما يعتقد أنه كامل ويورده ليعمل به وأشار بالأداء إلى الإخبار عا عندهء وأنه غير 
كامل» فلا يعمل به. 

وقال أشهب من مالك فى العتبية فى شهادة من رأى خخطه فى كتاب, ولا يذكرها: 
يرفعها إلى الإمام على وجههاء وليقل هذا كتاب شبيه كتابى» وأظنه إياه» ولا أذكر 
شهادة» ولا أنى كتبتهاء يحكى ذلك»؛ ولا يقضى بهاء وإن لم يكن فى الكتاب محوء 
وعرف خطه فقد يضرب على خطه. 

وقال ابن الماحشون فى الواضحة: يشهد الذى لا يعرف إلا خطهء فيقول: إن ما فيه 
حق» وذلك لازم له؛ وإن ذكر للحاكم آنه لا يعرف من الشهادة شيئاء وقد غرف 
حطه ولم يرتب فى شىءء فلا يقبلها. 
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وقال سحنوث: يقول أشهد يا فى هذا الكتاب» وهذا أمر لا يد الناس منه بدّاء ولو 
أعلم القاضى بذلك رأيت أن أن يجيز شهادته إذا عرف أن الكتاب حط يده. 

قال: وجميع أصحابنا يقولون: شهادته حائزة» وهذا عندى هو الأظهر؛ لأنه لا يشهد 
بذلك حتى يعرف خحطه معرفة صحيحة» لا يشلك فيها. 

وقد قال ابن نافع: إذا لم يعرف عدد المال» فذلك إلى الإمام يعرفه الشاهد بأنه لا 
يعرف ذلكء وما أرى ذلك ينفع» وقاله اين وهب عن مالك فى العتبية: يقضى القاضى 
بشهادته» وإن لم يشهد عنده على عدة المال. 

وروى ابن القاسم عن مالك إذا لم يعرف عدد المال» ردّت شهادتهء وإن ذكر أنه قد 
كان أشهد مع معرفة خطهء وهذا عندى إِتما هو الخنلاف فيمن قيد شهادته باسترعاء 
على معرفته عمال وعدده أو غير ذلك من الحقوق» ثم نسىء فهذا يحتمل المخلاف 
المذكور؛ لأنه لا يجوز له أن يقيد شهادته إلا مع معلوم عند تقييد شهادته. 

فإذا نسى بعد ذلكء تيقن ما تضمنه العقد أو بعضهء وذكر تقييده للشهادة» وعرف 
أنه لم يوقعها إلا على معلوم؛ احتمل الوجهين» أحدهما: إحازة شهادته؛ لأنه متيقن 
صحتها. والثانى: رد شهادة؛ لأنه عند الأداء غير ذاكر له. 

وقد قال أبو زيد عن ابن القاسم: إذا عرف خبطهء وأثبت من أشهده فى دارء إلا أنه 
لا يذكر أنها التى فى هذا الكتاب: لا يشهد حتى يثبت ما فى هذا الكتاب حرفًا حرفاء 
وهذا يدل على أنه عقد استرعاء. 

وأما ما شهد فيه من العقود, فقد قدمنا أنه لا يلزمه تصفححه» ولا قراءته» ولا يتصفح 
منه إلا موضع التقيبد للشهادة» ولذلك شهد على الحكام بالسجلات المطولة التى فيها 
الأوراق» ولا يقرأ إلا فى المدد الطوال مع القدرة على ذلك والتفريغ لهء وريما اجتمع 
النفر الكثير للإشهاد منه» وإن لزم كل إنسان قراءته وتصحفه وتحفظه. لتعذر الإشهاد 

وإذا ثبت أنه لا يلزمه قراءته» ولا معرفة ما فيه حين تقييد شهادتهء فبأن لا يلزمه 
ذلك حين الأداء أولى. وما احتج من قوله: «إوما شهدنا إلا بما علمنا» [يوسف: 
١‏ غير لازم أنه إخبار عن شهادة معينة» ولا يقول أحدء أن الشهادة بالمعلوم غير 
جائزة» وإنما الخلاف فى الشهادة ما لم يعلم» والآية لا تتضمن حكم هذاء وأيضا فإنا 
نقول مموجب ذلكء فإن الشاهد إنما يشهد .ما يعلمه من صحة تقييده الشهادة فى لا 
عقد على الوجه اللازم فى ذلك. 


١54‏ و3 أكنات الأقفية 

مسألة: ومن حكم أداء الشهادة أن يشهد .ما يعلم» ويقطع به» فإن شك فى شىء 
لم يشهد بهء قاله مالك فى المجموعة. وأما من دعى إلى شهادة» فلم يذكرها. زاد اين 
القاسمء فقال عند القاضى: لا أذكرهاء ثم ذكرهاء قال ابن القاسم: ثم عاد بعد أيام 
فشهد, ففى الموازية عن مالك: يقبل منه؛ وإن كان مبرزاء لا يتهم ولم يمر طول الزمن 
ما يستنكر. 

قال سحنون فى المجموعة: إن قال: أخرونى لأتفكر وأنظرء حازت شهادتى إن 
كان مبررء وإن قال: ما عندى علم» ثم رجع؛ فأخبر بعلمه فقد احتلف فيه عن مالك 
وأحازها ابن نافع فى المبرز فى القرب. 

وجه إحازتها أنه إنما أخبر بأن لا علم له عنده فى ذلك الوقتء وذلك لا ينفى أن 
يكون علم ذلك قبله فإذا تذكر بعد ذلك ما تقدم علمه به» جازت شهادته كمالو 
تقيدت شهادته فى عقد أشهد عليه: فإن أكثر الناس ينسى ذلكء فإذا وقف على 
العقدء ورأى سطه يذكر شهادتهء وحاز أداؤه لها. 

ووجه القول بردّها أن قعلعه بنفى علم ظاهره أنه ليس عنده أصلء ولا سبب 
يتذكر منه. 

قال ابن حبيب: إنما هذا إذا سكل عند الحاكم أو سثل المريض عند نقلها عنه» فأما 
فى غير هذين الوجهين» فلا يضره ذلك. 

فرع: فإذا قلئا برد شهادتهء فقد قال ابن المواز عن أشهب: إن قال: كل شهادة 
أشهد بها بيدكما زورء لم يضره ذلك؛ وليشهدء وقال اين حبيب: من قال للخصم: ما 
أشهد عليك بشىع. ثم شهد عليهء يقبل ذلك منهء ولا يضره القول الأول» وإن كانت 
عليه بينة) وهذا عند الحكم. 

ومعنى ذلك عتدى أنه إذا وعده أن لا يقيم عليه الشهادة» ثم رجع عن ذلك إلى 
الواحب من إقامتها عليه؛ أو يكون نسى الشهادة» ثم ذكرهاء فأذّاها والله أعلم 
وأحكم. 

قال الشيخ أبو إسحاق: من شهد وحلف لم تقبل شهادته» وأما محل نقل الشهادة 
عن الشهود؛ ففيها بابان» أحدهما: نقلها عن شهداء معينين. والباب القانى: فى نقلها 
عن شهداء غير معينين. 


كتاب الأقضية ااا ااا ا 0 
الباب الأول: فى نقل الشبادة عن معينين 

فأما نقلها عن المعينين» فيجب أن يكون ممن ينقل عنه متيقا لما أشهد به غير شاك فى 
شىء منهء فمن شك فى ذلك أو نسيهء لم يصح نقلها عنه؛ قاله مالك فى الممجموعة. 

مسألة: ومن سمع شاهدًا ينص شهادته» لم يجز أن ينقلها عنه حتى يشهده على 
ذلك. 

ووحه ذلك أن المخبر قد ترك التحرز والاستيعاب للشهادة والمؤدى للشهاددة يتحرز 
فيهاء ويؤديها أداء يقتضى العمل بهاء وأداء الشاهد شهادته إلى من ينفيها عنه كأدائها 
إلى الحاكم» ولو أن الحاكم سمعه ينص عليهء ولا يؤدى الشهادة عندهء لم يكن له 
العمل بهاء فكذلك الناقل لها عنه. 

فرع: ومن سمع شاهدًا يشهد على شهادة غيره» ولم يشهدهء فقد قال ابن الموزا: لا 
يشهد على شهادته. واحتح إليه بخلاف القر على نفسهى ويحتمل هذا عندى الختلاف 
الذى بين أصحاب مالك فيمن سمع رحلا شهد عند قاض بشهادة» ثم مات القاضى أو 
عزل» فقال أشهب فى الموازية: لا ينقل الشهادة. 

وقال مطرف فى الواضحة: ينقل ذلك إذا سمعه يؤدّيها عند ذلك القاضى» وتكون 
شهادة على شهادة. قال أصبغ: لا يجوز ذلك حتى يشهده. أو يشهد على قبول القاضى 
لتلك الشهادة. 

مسألة: قال أصبغ: لا يجوز ذلك وإنما يصح نقل الشهادة عن الشاهد الغائب أو 
المريض الحاضر إذا كانت غيبة الشاهد بعيدة» حكاه ابن الموازء إلا المرأة» فإنه ينقل 
شهادتهاء وإن كانت حاضرة» صحيحة:؛ رواه ابن حبيب عن مطرف قال: ولم أر 
بالمدنية قط امرأة قامت بشهادتها عند الحاكم؛ ولكنها تحمل عنها. 

ووجه ذلك أن يلزمها من الستر عذر يسقط فرض الدمعة؛ فأباح تحمل الشهادة عنها 
كالمرض. 

فرع: وأما الغيبة القريبة كاليومين والثلاثة» ففى كتاب ابن المواز: لا تنقل شهادته. 

ووجه ذلك عندى أن يغيب عن مكانه اليومين والثلاثة» وأما من كان بين موضعه 
وموضع القاضى مسيرة يومين أو ثلاثة: فإنه لا يلزمه أداؤها عند ذلك القاضى؛ ويصعم 
نقلها عن 


وفى كتاب ابن سحنون عن أبيه: إذا كان الشاهد على مشل ما تقصر فيه الصلاة 
الستين ميلا وتحوهاء لم يشخمص الشهود من مقل ذلك» ويشهد عنده من يأمر به 
القاضى فى ذلك البلدء ويكتب عا أشهدوا له عنده إلى القاضى. 

قال ابن المواز: إها ينقل عنهم الشهادة إذا بعدت غيبتهم من يعرف الغيبة بعد مدة لا 
بأثر غيبتهم» يريد والله أعلم, أنه بأثر غيبتهم على مسافة قريبة» ولا يؤمن من رجوعهم. 

فرع: وأما من كان على بريد أو بريدين» فإنه يؤدّى شهادته عند الحاكمء فإن كان 
الشهود أغنياء يجدون نفقة وركوبّاء فقد قال سحنون: لا يقوم لهم بذلك المشهود له 
فإن فعل» سقطت شهادتهم. قال اين حبيب عن مطرف: رذلك إذا كان أمرًا خفيفاء 
فإن كثرء لم أجزه. 

ووحه ذلك ما فيه من الرشوة وامنفعة التى لا تلزم المشهود له» ويلزم الشاهد لما 
عليه من أداء الشهادة والقيام بهاء قال الله تعالى: «إوأقيموا الشهادة لله» [الطلاق: 
97 وقال عر من قائل: «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإئه آثم قلبه» [البقرة: 
©8781 فإن لم يجد الشهود نفقة» ولا مركوبّاء جاز للمشهود له أن يقوم بها. 

ووجه ذلك أنها مؤنة لا تلزم الشهود, فلم تبطل شهادتهم تكليف المشهود له 
كسائر نفقاته» وكذلك لو استنهض الشهود إلى مسافة بعيدة ليعاينوا حدود أرض 
وصفتهاء فقد قال مطرف: لا بأس أن يركبوا دواب المشهود له ويأكلوا طعامه. 

وروى ابن سحئون عن أبيه من سؤال ابن حبيب» فى الشاهد يأتى من الباديةء 
يشهد لرجل؛ فينزل عنده فى ضيافته حتى يخرج: لا ترد بذلك شهادته إذا كان عدلتا 
وهذا خفيف» يريد أن هذا أمره معتاد دون مكارمة مشروعة يتقارض فيها الناس؛ ولعل 
هذا الأمر قد كان حرى بينهم قبل هذا. 

فصل: ومما يتصل بالشهادة على الشهادة على حظ الشاهد؛ فال مشهور من قول 
مالك: لا يجوز الشهادة على خط الشاهد, رواه محمد ين المواز وانحتاره. 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى العتبية والموازية: تجوز الشهادة على 
خطهء ولا يجرئ من ذلك أقل من شهادة شاهدين؛ ويحلف الطالب» ويستحق حقه؛ 
وقاله سحنون. وقال أصبغ: الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت قوية فى الحكم 
بها. 


كناب الأقضية اوح نراقي واولا اوم ان مامز موا الو الو ا الي او 

واحتج ابن المواز للمنع من ذلك بأن الشهادة على خط الشاهد عنزلة أن يسمعه 
ينص شهادته تلك» ولا يسوغ نقل الشهادة عنه. 

فرع: فإذا قلنا بحواز الشهادة على خط الشاهد, فقد قال مطرف وابن الماحشون: 
إفا تجوز فى الأموال خاصة حيث يجوز اليمين مع الشاهد؛ قاله أصبغ. 

ووحه ذلك أنها شهادة مختلف فى صحتها ناقصة الرتبة كاليمين مع الشاهد. 

مسألة: وأما الشهادة على خط المقرء فقد قال ابن المواز: ولم يختلف قول مالك فى 
الشهادة على خط المقر» قال: وهو .عنزلة أن يسمع المقسر ينص إقراره» فتصمح الشهادة 
عليه وإن لم يأذن فى ذلك. وقال الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان» إحداهما الجواز. 
والأخرى: المنع. 

وحه المنع ما قاله ابن عبدالحكم: لا أرى أن يقضى بالشهادة على الخنط يما أحدث 
الناس من الضرب على النطوط؛ وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على طابع 
القاضى» ورأى مالك أن لا تحوز. 

فرع: فإذا قلنا بالشهادة على خط المقر» فهل تلزمه اليمين مع هذه الشهادة. قال 
الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان» إحداهما: يحكم له عجرد الشهادة. والثانية: لا يحكم 
له حتى يحلف. فيستحق حقه. 

وجه القول الأول أنها شهادة كاملة تتناول الإقرار كالشهادة على لفظ المقر. 

فرع: فإذا قلنا بالشهادة على حط المقر» فلم يشهد له عليه إلا شاهد واحدء فقد 
قال الشيخ أبو القاسم: فيه روايتان» إحداهما: يحكم له بالشاهد واليمين. والثانية: لا 
يحكم له بذلك. 

وحه الرواية الأولى أنها شهادة على ما يثيت به إقرار المقر بالمال» فأشبهت لفظط 
الشهادة . 

ووحه الرواية الثانية أنها شهادة لا تتناول المال» وإنما تتناول معنى يجر إليه كالشهادة 
على الوكالة فى المال والشهادة على الشهادة. 

الباب الثانى: فى نقل الشهادة عن غير معبذين 
أما نقل الشهادة عن غير معينين» وهى الشهادة على السماع؛ فهى جائزة عند 


م١‏ خا ا و ا د كتانت الأقضية 
مالك» وهى مختصة .ا تقادم زمنه» تقادما يبيد فيه الشهود»ء وتنسى فيه الشهادات. قال 
القاضى أبو محمد: وتختص ,ا لا يتغير حاله؛ ولا ينقل فيه كالموت والنسب والوقف 
المحرم. 

فأما ا موتء فإِنما يشهد فيه على السماع فيما بعد من اليلادء» وأما ما قرب من البلاد 
أو الشهادة ببلد الموتء فَإنما هو شهادة على البست والقطع, وما تقرر من العلم وإن 
كان سبب هذه الشهادات السماع؛ إلا أن لفظ شهادة السماع إنما ينطلق عند الفقهاء 
على ما يقع به العلم للشاهد» ولذلك لا يؤدّى على أنه سمع سماعا فاشيًا ما ينصه من 
شهادتهء وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم» فإما يشهد على علمه؛ فيقول: أشهد 
أن فلانا مات» وأن فلانا ابئه يرئهء فلا يطلقون على هذا النوع» شهادة سماع. 

مسألة: وأما الشهادة على السماع فى النسب والولاء؛ فقد قال ابن المواز: اتلف 
قول مالك فى شهادة السماع فى النسب والولاء» فأكثر قول مالك وابن القاسم أنه 
يقضى له بالولاء والنسبء وفى العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: يقضى له 
بالميراث: ولا يجر بذلك ولاءء ولا ينبت له نسب إلا أن يكون أمر انتشر مثل أن يقول: 
أشهد أن نافعًا مولى ابن عمرء فمثل هذا يجر به الولاء والنسب» يريد إذا بلغ من التوائر 
حيث يقع به العلم» فيشهد على علمه؛ ولا يضيف شهادته إلى السماع. 

وفى آخرالمسألة قيل لابن القاسم: أفتشهد أنك ابن القاسمء ولا نعرف أباك ولا 
أنك ابنه إلا بالسماعء قال: نعم» يقطع بهذه الشهادة» ويثبت بها النسب» ويبين ذلك 
ما قاله سحئون فى كتاب ابنه: لا يجوز على النسب إلا شهادة شهادة على» أو من 
جهة توارت الخبر» أن هذا فلان بن فلان» مثل سالم بن عبدالله؛ وسعيد بن المسيب» 
فيقب بهذا أن الشهادة على السماع غير الشهادة بالعلم الواقع بالخبر المتوائر. 


وقال القاضى أبو محمد فى معونته: إن الشهادة على السماع من معنى الخبر المتواتر» 
ولعله أراد أن ما بينهما من حنس واحد فى السماع من عدد غير محصور؛ لأنه قال: 
يقول الشاهد فى أداء الشهادة: لم أزل أسمع أن فلان بن فلان» غير أنه لم يشترط أهل 

فرع: وإذا شهد للمرأة بضرر زوجهاء ففى العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم: 
أن ذلك جائز بالسماع من الأهل والحجيران» وقد تقدم ذكر ذلك فى الخلع. وفى 
النوادر عن حسين بن عاصم) قال أبن القاسسم: لا تجوز شهادة السماع, إلا عن 


كتاب الأقضية ا ل 4 ال رون ل ام ا م ا ا 
العدول» إلا فى الرضاعء فيجوز أن يشهد العدول عن لفيف القراية والأهل والجحيران. 

وإن لم يكونوا عدولاً كالدساء والمندمء فهذا أيضًا يحناج إل تأمل ونظر» وهو 
يحتمل وجهين» أحدهما: أن يشهد يذلك رحلان» فيجب أن يشهدا بعلمهما على ما 
تقرر عندهما من الخبر المتواتر الذى لا يراعى فيه عدالة ولا إسلام. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك شهادة النساء على فشو هذا المعنى مع شهادة امرأتين 
على الرضاع؛ وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقد تقدم الكلام فى شهادة السماع بالولاء والمواريث» وقد تقدم من ذكر 
القاضى أبى محمد أن ذلك فيما لا ينتقل كالولاء والنسب والوقف المؤبد» وذكر فى 
شهادة السماع بالنكاح قولين» قال: فوجه قوله فى النكاح: أنه يقبل فيهء أنه ثايت لا 
يتغير إذا مات أحد الزوجين» فأشبه الولاء والوقف المؤبد. 

ووحه قوله: لا يقبل فيه» أصله غير مستقر بدليل حواز التنقل فيه» فكان كالشهادة 
على الأملاك. 

والذى تقدم من قول مالك أن شهادة السماع يقطع بها فى الولاء والنسب 
والصدقات التى طال زمنهاء والصدقات تكون على غير وجه الوقف. 

وفى كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك: تجوز شهادة السماع 
فيما تقدم عهده من الأشربة والحيازات والصدقات والأحباس» وشبه ذلك» وهو الذى 
ذكره ابن القّاسم عن مالك فى المدونة. 

وحه ذلك أنها أمور تتقادم ويبيد شهودهاء فصحت الشهادة فيها على السماع 
كالأحباس. 

ولابن القاسم فى الموازية وغيرهاء فى غائب قدم أقام بينة على دار أنها لأبيه أو 
جدف وأثبت المواريث» فأتى من هذه فى يله ببينة على السماع: أنهم لم يزالوا 
يسمعون هم أو من نقلوا عنه من العدول أنها لأب الخائر أو بده بشراء من أب القائم 
أو جده أو بصدقة ما حرجت عن ملكه حتى ماتء وورثها ورثت ويذكرون ورئة 
كل ميت أنه يقضى بشهادة السماعء ويكون أحق بهاء فإن قالوا: نعلم بيد أنها أبيه أو 
جدهء لا يعلمون عاذاء لم تتم الشهادةء وقاله مالك وأشهب. 


فرع: وأما النكاح؛ ففى العتبية عن سحنون» قال: جل أصحابنا يقولون فى النكاح: 


زاد محمد بن عبدالحكم: ولم يحضر النكاح» وكذلك فى الموت يسمع النياحة؛ ورما 
لم يشهد الجحنازة» فإذا كثر القول بذللك» فيشهد أن فلانا مات» ولم يحضر الموت» 
وكذلك النسبء وكذلك القاضى يولى المصرء ولا يحضر ولايته إلا .ما سمع من الناس» 
ورعا رآه يقضى بين الناس؛ فليشهد أنه كان قاضيًا. 

وقد يجوز أن يشهد قوم على امرأة أنها زوجة فلان إذا كان يحوزها بالنكاح؛ وإن 
كان تزويجه إياها قبل أن يولد الشهود»ء فهذه الشهادة أدحلها شيخخنا فى باب الشهادة 
على السماع لما كان السماع سببهاء وما هى شهادة بالعلم» ولذلك لا يضيفها الشاهد 
إلى سماعه: وإنما هى شهادة بالعلم يضيقها إلى علمه. 

فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فمن شرط شهادة السماع أن يقولوا: سمعنا سماعًا فاشيًا من 
أهل العدل وغيرهم. قال ابسن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا تصح شهادة 
السماع حتى يقول من أهل العلم وغيرهم. وقال ابن المواز: قالا: ولا يسموا من سمعوا 
منهء فإن سمواء سرحت عن شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة؛ وقاله ابن 
الفاسم وأصبغ. 

فرع: ويجرئ فى الشهادة على السماع رجلان» وما كثر أحب إليناء قاله مطرف 
وابن المالحشون عن مالك. قال اين القاسم فى المجموعة: إذا شهد رحلان على 
السماع» وفى القبيل مائة من أنسائهم لا يعرفون شيئا من ذلكء فلا تقبل شهادتهم إلا 
بأمر يفشوء ويكون عليه أكثر من اثنين» إلا أن يكونا شيخبين قد باد جيلهماء قتجوز 
شهادتهما. 

فرع: وإذا قلنا إن شهادة السماع تختص ما تقادم من الزمانء ققد روى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون: تحوز فى اللنمس عشرة سئة ونحوها لتقاصر أعمار الناس» 
قاله أصبغ. وقال ابن القاسم عن مالك: لا تقبل فى النمس عشرة سنة شهادة على 
السماع إلا قيما تقادم. 

فصل: وأما قوله: «ولا ظنين» فروى ابن مزين عن يحيى بن سعيد أنه المتهم الذى 
يظن به غير الصلاح. وقال ابن كنانة فى المجموعة: هو لمتهمء» فكل من اتهم فى 
شهادته .ميل» لم يحكم بهاء وإن كان مبررًا فى العدالة إلا أن التهمة التى يتعلق بهاء رد 
الشهادة على قسمين» أحدهما: لحر المال. والثانى: لدفع المعرة. 


كتاب الأقضية 010100111111 0 

أما القسم الأول فى جر المال» فإنه على ضريين» أحدهما: أن يشهد لنفسه أو لغيره 
من يرغب فى كثرة ماله. والضرب الثانى: أن يشهد من يئاله معروفه. 

فأما من يشهد لنفسهء فلا يخلو أن تكون الشهادة له خاصة أو له ولغيرهء فإن 
كانت الشهادة له خاصة:؛ فهذا لا حلاف فى أن شهادته غير جائزة؛ لأن شهادته 
لنفسه هى جرد الدعوى؛ ولا حلاف أنه لا يحكم لأحد بدعواه. 

مسألة: وأما إن شهد فى حق مشترك بينه وبين آخحرء فقال ابن وهب عن مالك» فى 
رحلين لهما مال على رحل» فشهد أحدهما بنصف المال لصاحبه: أن شهادته مردودة. 

ووحه ذلك أنه إذا كان المال بينهما مشتركاء فإن النصف الذى لشريكه غير متعبين؛ 
ولو قبضه شريكه لساهمه فيه» فقد عاد الأمر إلى أنه شهد لنفسهء فإن اقتسما اق قبل 
الشهادة, جازت شهادته, لأن ما شهد به ليس له فيه حق. 

مسألة: ولو شهد شهادة فيها حق» فلا يخلو أن تكون وصية أو غير وصية. فإن 
كانت وصيقق وكان له فيها مال كثيرء لم تحر شهادته له ولا لغيره. 

وإن كان يسيراء فعن مالك فى ذلكء» ثلاث روايات» إحداها: لا تجوز له ولا 
لغيرهء وبهذا قال ابن عبدالحكم. والثانية لا يجوز له ويجوز لغيره» ويهذه قال ابن 
الماحشون. والثالئة» وهى رواية المدونة: يجوز له ولغيره؛ وبها قال مطرف. 

وجه الرواية الأولى أنه شهد له بحق له فيه حظ» فلم تقبل شهادته كسائر الحقوق 
من غير الوصية. 

ووجه الرواية الثانية أن التهمة إنما تختص يهء ولا تهمة فى شهادته لغيره» فتبطل 
شهادته له» وتصح لغيره. 

ووجه الرواية الثالثة أن كل شهادة لم تبطل بعضها تهمة» فإنه لا يبطل جميعها كما 
لو كانت الشهادة لغيره دونه. 

فرع: فإذا قلئا مجوازها فى القليلء فكم القليل الذى يجوز فيه؟ ففى المدونة عن 
مالك فى شاهدين أوصى إليهما رحل» وأشهدهما فى ثلف أن ثلقه للمساكينء وثلثه 
جخيرانه» وثلئه لهماء وهذا يسيرء ويجوز لهما ولغيرهما. قال محمد: معناه أن كل المال 
كثيرًا مما له بال» فلا يجوز له ولا لغيره. 

مسألة: فإن شهد غير وصية لحق له ولغيره؛ فالمشهور من مذهبنا: لا يجوز له ولا 


لغيره. وفى كتاب ابن المواز: من شهد بشهادة له فيها حق ولغيره» لم مز شهادته إلا 
أن يكرن الذى له يسير جدّاء وكذلك لم يتم عليه. 

فإذا قلنا بالرواية الأولى» فالفرق بين هذا وبين الوصية إذا أحزناهاء إن المتوفى متيقن 
انتقاله عن ملكه؛ ولا يدخل فى ملك الورثة إلا بعد سلامته من الوصيةء ووقت انتقاله 
إلى الورثة وإلى الموصى له به واحدء وهو وقت وفاته» فلم تتناول الوصية إخمراج شىء 
عن ملك متقرر. 

وإنما تناولت توحهه إلى جهة مستحقة بعد زوال الملك عنه؛ وليس كذلك الدين» 
فإنما شهد به فى حال الحياة؛ وتقرر ملك المشهود عليه فجاز أن يؤثر فى الوصية بالمال 
ما لا يؤثر فى الدين لضعف حال الملك المستحق عليه الوصية وفوته فى الدين» ولذلك 
لو شهد على ميت أنه أوصى لغير معينين لحكم الورثة» ولو شهد على حى أنه وهب 
ماله لغير معينين لما حكم عليه. 

مسألة: وأما من يرغب فى كثرة ماله» فإن ذلك يكون على وجهينء أحدهما أن 
يرغب فى كثرة ماله للشفقة والقرابة. والوحه الثانى: لما يختص بالشاهد من المنفعة. فأما 
الوجه الأول» فكشهادة الآباء للأباء والأبناء للدباء. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: أنه قال: ويدحل فى قول عمر: لا يجوز 
شهادة حصم ولا ظنين» شهادة الأبوين للولد» وأحد الزوحين للآخرء وهذا مذهب 
علماء الأمصار. وروى عن من لا يعتد يخلافه: يتجوز شهادة الآباء لاذيناء والأبئاء للآباء. 

والدليل على ما نقوله حديث عمر هذاء وقد اثفق العلماء على تصحيحه والأخذ بى 
ولا نعلم بتهمة أقوى من كلف الآباء بالأينا» وعبة الأبناء فى الآباء ولأن الإنسان إنما 
ترد شهادته لنفسه للتهمة» ومن الناس من تكون محبته لبنيه تربو على محبته لنفسه أو 
تقاربهاء فيجيب أن لا تحوز شهادته. اه. 

وقد حكى ابن عبدوس عن سحنون: أنه لا تجوز شهادة ابن الملاعنة لمن ثفاه. ووحه 
ذلك أنه يتهم على أنه يريد استمالته ليستلحقه, والله أعلم. 

مسألة: وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالكء» قال: الذى لا 
تحوز شهادتهم من ذى القرابة: الأبوان والحد والحدة والولد وولد الولد من ذكور 
وإناث» وأحد الزوجين للآخرء وتجوز شهادة من وراء هؤلاء من القرابات» وهذا 
يقتضى جواز شهادة الأخ لأحيه وابن أحيه» وهى رواية ابن القاسم فى المدونة. وقال 
غيره من أصحابنا: لا تجوز على الإطلاق» وإنما يجوز على شرط. 


كتتاب الأقضية امنا لقحو جظ هوجوو امأ أو لقن مور لكك ا ا و ا ا ا را 

واختلف أصحابئا فى الشرط» ففى كتاب ابن المواز: لا تجوز شمهادته لهء إلا أن 
يكون مبرزاء وقيل يجوز إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: يجوز فى اليسير دون الكثين 
إلا أن يكون مبرزاء فيجوز فى الكثير. 

ووجه ذلك أن قرابة الأبوة والبنوة 1كدء والتهمة فيهم أقوى» وحرت العادة ببسط 
هؤلاء فى مال بعضء؛ وكذلك الزوحة؛ فإن الزوج ينفق على الزوجة وينبسط فى 
مالهاء والأحوة لا تبلغ ذلك المبلغ» ولا يخلو فى الأغلب من الإشفاق والحرص على 
الغنى» فلذلك روعى فى الأخوة أحد الشروط المذكوزة» والله أعلم وأحكم. 

وفى الموازية والمجموعة: لا تجوز شهادة القرابة والموالى فى الرباع التى يتهمون 
بحرها إليهم أو إلى بنيهم اليوم أو بعده مثل حبس مرجعه إليهم أو إلى بينهم:؛ قاله ابن 
الفاسمء والله أعلم. 

مسألة: ولا تحور شهادة الرحل لابن امرأته ولا لأبيهاء وكذلك المرأة لابن زوجهاء 
قاله ابن القاسم وكذلك شهادة الرحل لزوج ابنتهء ولا الزوجة ابنه» رواه عيسى عن 

وحه قول ابن القاسم أن من لا تجوز شهادتك له فلا تجوز شهادتك لمن لا تجوز 
شهادته لك؛ لأن التهمة قوية فى منافعه. 

ووجه قول سحنون ما احتح به من أن من كان وفره وقر الشاهد وغناه غنى له 
ردّت شهادته له؛ لأن التهمة قوية فى منافعه» وأما من ليس غناه غنى للشاهد. فإن 
شهادته له حائزة. 

فصل: وأما من يرغب فى غناه لمنفعته؛ فالزوج والزوجحةء والأب يجب على ابنه 
الإنفاق عليه أو أحير ينفق عليه؛ لأن من نفقته عليه إذا شهد له حر إلى نفسه يذلك 

فصل: وأما الضرب الثانى» وهو أن يشهد لمن يناله منه معروف» فإن ذلك على 
وجهين» أحدهما: أن يكون المعروف متكررًا معتادًا. والوجه الفانى أن يكون المعروف 
متعيناء فأما المعروف المعتاد» فإن اقترنت به القرابة كالأخ يكون فى عيال أخيه أو 
تحت نفقته أو يتكرر عليه معروفه: فهذه تهمة توجب رد شهادته له. 


او ا و ال تان متك ةج كفانت الأقصية 
روايتان» إحداهما: أن شهادته له مقبولة والثانية: أنها مردودة: فإن قلنا إنها مقبولة. 
فالفرق بينه وبين الأخ أن المعروف يقترن بالأحوة والقرابة» فتقوى التهمة. 

وفى مسألتنا إنما هى بحرد المعروف» ولا .عنع ذلك قبول الشهادة؛ لأن الغنى وذا 
المعروف لو لم تقبل له إلا شهادة من لا يناله معروفه لردت له شهادات أكثر الناس؛ 

ووحه الرواية الثانية أن هذا ممن يناله معروفهء ويتكرر عليه فلم يقبل له شهادة 
كالأخ. 

مسألة: وأما المعروف المعين» فعلى ضربين» أحدهما: أن يكون مستدامًا. والفانى: 
أن يختص بوقت الشهادة. فأما المستدام» فكشهادة العامل لرب المال. 

قال سحنون فى العتبية وغيرها: إن كان شغل المال فى سلع» فشهادته له مقبولة» 
وإن كان عيناء فشهادته مردودة. وروى عبدالللك عن الحسن عن ابن وهب فى 
العتبية: إن كان يه فشهادته مقيولة» وإن كان معدوماء فشهادته مردودة. 

ووجه قول سحنون أنه إذا شغل المال لم يكن لصاحبه أحذه منهء فارتفعت اله لتهمق 
وما يتوقع من أسحذه من يده فى المستقبل ضعيف فى التهمة لبعد الأمد وعدمه. 

ووجه قول ابن وهب أن كون المال بيد العامل وحه لكسبه فيتهم فى شهادتهف إن 
كان محتاجًا إلى بقائه بيده لفقدى وبعد التهمة مع غناه لاستغنائه عن ماله. 

مسألة: فإن كان للمشهود له على الشاهدين» فقد قال ابن القاسم وأشهب 
ومطرف وابن الماجشون: إن كان غنيّاء قبلت شهادته» وإن كان فقيرَاء ردّت شهادته. 

زاد مطرف وابن الماحشوت: أنه كالأسير فى يده» فإن كان الدين حالاً أو قد قرب 
جحائزة وعلى قول ابن ووهب: أن شهادته مردودة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى الغنى عندى فى هذه المسألة أن لا 
يستضر بإزالة هذا المال عنهء فأما إن كان عنده وفاء بهء ولا مال له غيره» فإنه فقير ترد 
شهادته؛ لأن الضرر العظيم يلحفه بتعجيل قبض الدين منه: وله منفعة عظيمة فى 
تأخيره به» فكان ذلك يشبه قوته فى رد شهادته. 

فصل: وأما يختص بو قت الشهادة» فإن يقصد حين أداء الشهادة إلى أن يعطيه أو 


كتاب الأقضية ل 
يصله أو يهبه أو يحابيه فى بيع أو شراءء قال: هذا كله يوحب رد الشهادة للقريب 
والبعيد» وبالله التوفيق. 

فصل: وأما القسم الثانى من التهمة لدفع المعرة» فمثل أن يعدل الراحل اينه وأياهء 
فهذا إذا لم يكن فى نقل الشهادة؛ فلا لاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب 
بشهادته الحاه والرفعة. 

وأما نقل شهادة» فقد قال ابن الماحشون فى الواضحة والمجموعة: إن كان مقصوده 
نقل شهادة, ولو ابتغى تعديله من غير هذا التاقل لوجد ذلك» فإن التعديل مقبول» وإن 
كان يتعذر من غير هذا الوجه.؛ فالتعديل مردود. وقال سحنون ومطرف: لا يجوز 

وحه قول ابن الماحشون أن هذا التعديل إنما حقيقته الإعلام بخبرهء فإذا كان 
مشهورًا بالصلاح والخير؛ يز كى من غير وج فلا تهمة تلحق فى ذلك. 

ووجه قول سحنون أن تعديل الأب ابنه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يشهد له بيسير 
المال» وما يوجحد تعديه من اناه والرقعة أكثر من المالء فبأن لا تجوز شهادته له به 
فشهادته له أولى. 

مسألة: وأما تعديل الأخ لأخيه الذى تقبل شهادته له فى المال» فقال ابن القاسم: 
يجوز تعديله» وهو فى العتبية من رواية عبدالملك بن الحسن عن أشهب: تعديله مردود. 
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كالأحنبى. 
وحه الرواية الثانية أن تعديله به شرف وحاه يتعدى إليه بخلاف المال الذى هو 
مقصور على مالكه. 
ا كن 
القضام فى شبادة المحدود 
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4 - قَالَ يَحْبَى: : عن ملك أنه َلقهُ عَنْ ليما إن بسار وغَيْه أنه سكلوا 
عَنْ رَخُلٍ جُلِد الْحَد أَنَحُورُ شَهَادتَةء فَقَالوا: عَم إِذا هرت مِنَهُ التوبة. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1781‏ 


عاو ا 1001 0 

هخ" - مَالِك أن سَّمِعَّ ابن شِهَاب يُسْئَلٌ عَنْ ذَلِكَه فَقَالَ: مِثلَ مَاقَالَ 
200 يمان بْنْ يُسَّارِ. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ لأسي عِنْدنَاء وَذَلِكَ لِقَوْل الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: ظوَالْدِينَ يَرْمُونْ 
الْمُحْصَنَاتٍ كُمَ لم يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة ولا تقيَلُوا لَهُمْ شَهَادَة 
بدا وأوكيك هُمُ الْقَاسِقُون إلا لين تَابُوا من بد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِن الله عَمُورُ 
رَحِيع» [النور 4 - 0]. 

قَالَ مَالك: فَالأم الى لا احجلاف فيه عِنْدَنا أن الّذِى يُحُْلَدُ الْحَدَ نم تاب 
وَأَصلحَ لي ست 8 فى ذَلِك0" . 

الشرح: قوله: «أنهم سئلوا عن رجل جلد, تجوز شهادته, لفظ عام فى الحندود الى 
هياو لزنا ودرب اسع ولواب 0 
والثانى: أن يريد القذف وحدهء ويقصد بيان حكمه بالآية التى أوردها؛ لأنها 
خاصة فى حد القذف» وكل ما يوجب اتلد حدًا يوحب التفسيق ويترتب عليه رد 
الشهادة؛ لأن الفسق ينافى قبول الشهادة» قال الله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلكم نادمين والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون» [النور: 4]. 

فكل من قذف المحصنات» ولْم يك يثبت ما قذف به) وجب عليه حد ذلك القذفى 
ووب رد حهاالة واللك يفنسقه ل الظاهر إلينا والله ع لورفالهة فك ركون بصادقا 
فى قذفه أو مشتبها عليه فى أمره. 

مسألة: ومتى يحكم برد شهادته: اعتلف أصحابنا فى ذلكء فقال ابن التقاسم 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 6/957". 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 97/ه7. 


كتاب الأقضية له الفا م مقو ا الخ مخ ا ارا 
عيدالللك فى الكتابيين: ترد شهادته؛ إن عجز عن إثبات ما ادعاف وحق عليه القذف» 
ولو تاب بعد ذلك لقبلت شهادته قبل الخلد وبعده. 

وحه قول ابن القاسم أنه إنما يدم الحكم عليه بكوته قاذفا بأن يكمل الجحلد» قأما قبل 
ذلك؟ فلو أقر المقذوفء وثبت عليه ما قذفه به لسقط الحلد؛ لأن طريقه النكال» ويخرج 
بذلك عن أن يكون قاذفاء وذلك يمنع التفسيق به. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الحكم عليه بذلك يتم بعجزه عن إثبات ما قذف ايف 
والحد بعد ذلك تطهير له فلا يتعلق به رد الشهادة كالكفارة. 
فيمن كانت حاله حسنة» فوحب عليه نكال الشتم أو تحوهء قلا ترد يذلك شهادته. 

وأما من ليس .كعشهور العدالة إلا أنه مقبول» وأتى بالأمر العظيم ما فيه التكال 

ومعنى ذلك أن منه ما ترد به الشهادة» ومنه ما لا ترد به الشهادة» فينظر فى ذلك 
عند وقوعه على قدر الشاتم؛ وقدر ما أتى به» وعلى حسب ذلك يعمل فى رد شهادته 
وإمضائهاء وبالله التوفيق. 

وقوله: وإت الأمر الى لاخبلاف فيه عندنا أن الذى جلد الحد ثم تاب وأصلح 
حاله, تجوز شهادته, يريد أن ذلك مذهب أهل المدينة أن من حلد فى حد وحب عليه 
من قذف أو غيره» ثم تاب وأصلح تجوز شهادتف ولاعنع من ذلك ما تقدم من جلد. 
وبه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: لِك تقبل شهادته أبدًا. 
المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [النور: 4]» إلى «إرحيم» فاستثتى من تاب يعد 
ذلكء وذلك يقتضى أن من تابء» فإن هذه الأحكام كلها ترفع عته إلا ما حصه الدليل) 
لأن الاستثناء متعقب للمعها. 

مسآلة: إذا ثبت ذلكء» فإن كان من أهل الفسقء فيعرف صلاح حاله بالإقلاع عن 
حال الفسقء والتزام أحوال العدالة» قإن كان من أهل العدل والصلاحء فالتزيد فيه حتى 
يعرف زيادة صلاح حاله. 


او اللاو م عند اوج و امول مق ع مد باك عدن كعات الأقسية 

قال ابن كنانة فى المجموعة: إِذا كان يعرف بالصلاح» فمعرفة ظهور التزيد 
يطول ولي كن كان معلنا بالستويوة لات من عرف وكين لا يتبنيق مؤيادة قينه بتالترداة 

وقال مالك فى المدونة: وقد كاذاهاها عم مو عييك القريية و كان رجيلة ااه 
فلما ولى الخلافة ازداد خيرًا وصلاحًا. 

مسألة: وليس من شرط توبته ولا مؤثرًا فى قبول شهادته» رحوعه عن قذفه. وإنما 
يعتبر فى ذلك بصلاهح حاله: رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة. قال: ولا يقول 
له الإمام: تب» ولو قال: تبت» لم ينفعه ذلك. ولو قال: لا أتوب» لم يضره ذلك؛ لأن 
قول الإنسان: تبت» لا يقبل منه: ولا ينقله عن حالة الفسق حتى يظهر من أفعاله ما 
يستدل به على ذلك. 

وقال الشافعى: توبته تكذيبه نفسه: وبلغنى عن القاضى أبى الحسن نحوه. 

وحه قول مالك أن هذه توبة من ذنب» فكانت بالاستغفار؛ والعمل الصالح كسائر 
الذنوب. 

ووحه القول الثانى أن ١‏ العصية إذا كانت بالأقوال» فإن التوبة منها بالقول» وتكذيب 
نفسه كالردة» لما كانت قولاً كانت التوبة منها بتكذيب قوله المتقدم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» ففى أى شىء تقبل شهادته؟ روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
المجموعة: من حد فى قذف أو زنىء» قبلت شهادته فى القذف والزنا وغيره؛ وبه قال 

وحه القول الأول ما طبع عليه الخلق أن من كانت به وصمة أو تورط فى أمرء 
حرص أن يلحق ذلك بغيره من الناس ليساووه؛ وينفى عنه معرة ذلك» فيهتم أن يشهد 
على غيره .كا وافقه ليساويه. 

ووحه القول الثانى أن حكمنا بعدالته» ينفى مثل هذه التهمة عنفى فإذا قبلنا 
شهادته فى غير ذلك من الحدود وحب أن تقبل شهادته فى القذفه وبالله 
التوفيق. 

ا 0 


كتتاب الأقضية ان م أن االمشكد اجن رز دج م اق اط طقن ا ا ا لض 11 
القضاء باليمين مع الشاهد 
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كلما - قَالَ مَالِك: عَنْ حَعْفَر بْنِ مُحَمَّ عَنْ أبيه أن سول الله فلا تحتن 
3 ساس ل ان ١‏ 
باليوين مَعَّ الشّاهِوا 


- أحرحه الترمذى برقم ١1744‏ بسئده؛ عن جعفر ين محمد عن أبية عن جاير كتاب 
الأحكام باب اليمين مع الشاهد. ابن ماجه برقم لحرت عن أبى هريرة كتاب الأحكام ياب 
القضاء باليمين مع الشاهد «/97لا. أحهد بالمسئد 78/8"ء عن ابن عباس. وذكره فى مجمع 
الزوائد 7/4١؟‏ وعزاه لابن ماحهء عن حابر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 55/4 7: هذا الحديث فى الموطأء عن مالك مرسل عتد جماعة 
0 حدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن عبدالله القاضى» 
ل ا ا 1 
الله يلق قضى بشاهد وعين». 
هكذا حدث به عثئمان بن خالد المدنى» عن مالك بإسناده هذا مسندا والصحيح فيه عن مالك 
أنه مرسل فى روايته. وقد تابع عثمان بن نحالد العثمانى على روايته هذه فى هذا الحديث عن 
مالك إسماعيل بن موسى الكوفى فرواه أيضاء عن مالك عن حعفر بن محمدء عن أبيهء عن 
حابر. 
ورواه محمد بن عبدالرحمن بن رداد ومسكين بن بكير كلاهماء عن مالك. عن حعفر بن محمد 
عن أبيه. عن على أن النبى 5 قضى باليمين مع الشاهد. والصحيح, عن مالك ما فى الوطأً. 
د د الي 0 عن ابن عمر عن 0 
0 حذافة لك دا عن ابن عمر: أن ل ل ب ساك وقد أسئدة 
عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ. رزيادة الحافظ مقيولة» فممن أسنلده عبيدالله بن عمر 
وعبدالوهاب الثقفى» ومحمد بن عبدالرحمن بن رداد المدنى» وييى بن سليمء وإبراعيم بن أبى 
حية» ورواه ابن عييئة» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه مرسلا كما رواه مالك» وكذلك رواه الحكم 
ا ب اي ا ا در فأما حديث عبيدالله بن عمر فحدثتاه 
قال: حدثنا 0 00 قال: -حدثنا ا عبدالله دن مداتياك: 
قال: حدئنا عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفى» قال: حدثنا عبيدالله بن عمرء عن حعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن حابر بن عبدالله» وأن رسول الله 8ن قضى باليمين مع الشاهد, ورواه محمد بسن عيسى 
بن سميع» عن عبيدالله بن عمر مثله سواع. وأما احديتث الثقفى فحدثناه عبدالوارث بن سفيات» 
قال: -حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو حعقر محمد بن داود بن سليمان التقرى» قال:- 


صحدئنا مسدد» وعبدالله بن عبدالوهاب الحجبى» ومحمد بن المثنى أبو موسىء قالوا: حدثنا 
عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى: عن حعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جاير بن عبدالله» «أن رسول 
الله ويه قضى باليمين مع الشاهد». 

وحدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد: قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيرب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البصرى البزارء قال: حدثنا محمد بن المننى» قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفى» قال: حدثنا حعفر بن محمدء عن أبي عن حابر وأن النبى ك8 
قضى باليمين مع الشاهدم. و.حدثنى أبو عمر أحمد بن عبدالله بن محمد بن على» قال: حدثنا 
الميمون بن حمرة الحسينى؛ قال: حدثنا أبو جحعفر الطحاوىء؛ قال: حدثنا المزتى» قال: حدثنا 
الشافعى» قال: أحبرنا عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفىء عن حعفر بن محمد عن أبيىف عن 
حابرء «أن رسول الله ويك قضى باليمين مع الشاهده. 

وكذلك رواه جماعة؛ عن الشافعى منهم أحمد بن عمرو بن السرم؛ والحسن بن محمد الزعفرانى» 
والربيع بن سليمان المرادى. وأما حديث يحيى بن سليم: فحدثنى أحمد ابن محمد بن أحمد» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادى .صر 
قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف» قال: حدثنا يحيى ابن سليمء عن حعفر بن محمد بن أبيه. 
عن حابر بن عبدالله» «أن النبى وك قضى باليميئ مع الشاهد: وروى هذا الحديث عن يحيى بن 
سليمء عن حعفر بن محمدء عن أبيهء عن على» عن النبى ظْا وإنما شبه عليه لأن فى الحديث عسن 
حعفر بن محمد» عن أبيه» قال: «ورقضى بها على بين أظه ركم يا أهل الكوفة». وأما حديث ابن 
ردادء فحدثنى أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» قال: حدثنا يشر بن معاذ 
العقدى؛ قال: -حدثنا بشر بن معاذ العقدي» قال: حدثنا محمد بن عبدالر حمن بن ردافى قال: 
حدثنا ابن محمدء عن أبيهء عن حابرء بأن النبى نه قضى باليمين مع الشاهدع. هكذا ذكره البزار 
وذكره الدارقطنى على وجهين» فقال: حدثنا أحمد بن المطلب» حدثنا القاسم بن زكريا المقرئ» 
حدئنا بشر بن معاف حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن ردادء قال: أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيفى 
عن حده عن على» أن النبى يي قضى باليمين مع الشاهد, هكذا قال عن أبيف» عن حدهء عن 
على وجعله له عن جعفرء قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضاء قال: حدثنا القاسم بن زكرياء 
حدثنا بشر بن معاذ» -حدثنا محمد بن عبدالر حمنء عن مالك» عن حعفر بن محمد مثله فجعله لابن 
رداد» عن مالك بإسناد واحد. وفى ذلك ما لا يخفى. وأما حديث إبراهيم بن أبى حيةء فحدثناه 
أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معارية» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادى .عمصرء قال: 
حدثنا داود بن حماد البلخى»: قال: حدثنا إبراهيم بن أبى حية» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن 
حابر بن عبدالله» قال: «وجاء حبريل إلى النبى يق فأمره أن يقضى باليمين مع الشاهد, فهذاما 
فى حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر. وفى اليمين مع الشاهد آثار متواترة -حسان ثابئة- 


-متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لأحد فى إسناده» ولا 
حلاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رحاله ثقاتء رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن 
سعد عن عمرر بن دينار» عن ابن عباس. ورواه محمد بن مسلم الطائفىء عن عمر ين دينار» 
عن ابن عباس» وقال يحيى القطان: سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى: 
هذا إسناد حيد سيف ثقة وقيس ثقة» حدثنا أبو عثئمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: .حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: .حدثنا زيد ين الحبساب» 
قال: حدثتى سيف بن سليمان المكىء قال: أخبرنى قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابسن 
عباس» وأن رسول الله يط قضى باليمين مع الشاهد». 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان 
المنقرى» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: حدثنا زيد بن الحباب»: عن سيف بن 
سليمان؛ عن قيس بن سعد؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» «أن النبى فأ قضى باليمين مبع 
الشاهد, وحدثى أحمد بن محمد قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا محمد بن معارية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمدء قال: حدثنا الحسن ين شاذان, قال: حدثنا بن الحياب» قال: حدثنا سيف بن 
سليمان» عن قيس بن سعد؛ عن عمرو بن دينارء عن ابن عباسء «أن التبى كلها قضى باليمين مع 
الشاهدع وأبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدثنا الميمرن بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوى» قال: 
حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى: وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: -حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنى عبدالر حمن ين الحارث» قال: حدثنتا سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء وأن رسول الله يي قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد؛ قال عمرو: فى الأموال .خاصة. وأعحبرئا محمد بن إبراهيمء وإبراهيم بن شاكرء قالا: 
أحبرنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: -حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا أكمد بن عمر 
البرار» قال: حدثنا داود بن سليمان النرازء قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المحزومىء قال: 
حدثنا سيف بن سليمان» قال: حدثنا قيس بن سعدء عن عمروء عن ابن عباس «أن التبى وق 
قضى باليمين مع الشاهد, قال أحمد بن عمرو: وحدثناه عبدة بن عبدالله ورزق الله ين موسى. 
قالا: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا سيف ين سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار؛ عن ابن عباس» عن النبى كوك «أنه قضى باليمين مع الشاهد, قال أحمد ين عمرر بن 
دينار: فى الأموال حاصة. 
قال أبو عمر: حرج مسلم حديث ابن عياس هذا قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان» وقيس 
ابن سعد ثُقَئان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما فى الثمّة والعدالة. وأحبرنا لف ين 
سعيد» قال: حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن سال وأخحبرنا عبدالله بين محمد بين 
أسد» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع؛ قالا: حدثئنا على بن عبدالعزيرء قال: حدثبا أبر 
حذيفة» قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفى» وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا محمد ين مسلي- 


/ام "1 - مَالِك؛ عن أبى الزنادء أذ شمر بن عد ريكب إلى عبد مهاد 


5 


ابن عبد الرّحْمَن بن َي بن الَْطّاها وَهْرَ عَامِلٌ عَلَى الْكوفَةِه أن ن اقض بِالْيمِين مَعّ 


الشاهِد. 


ع 8م سمه #6 صضرام واس مس اس 


- مالِك أنه بَلَعَهُ لغ أذ با سَلَمَة نَ عب الرّحْمَيء وسيم من مسَارٍ 
ستيلا: هَل يُقَضَى بِالْيمِين مّعّ الشّاهِدِ؟ فَقَالا: َعَم 

الشرح: وقوله: ل ا 
معنيين» أحدهما: أنه لصحة ذلك. والثانى: أنه أنفذ القضاء بهما فيما شهد به الشاه 
استحلف المدعى» وقضى له يه. وعلى هذا عمل أعل الحجازء وبه قال مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد. 

والدليل على صحة ما ذعب إليه مالك حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس «أن 
النى ف قضى باليمين مع الشاعدة' أ وهذا الحديث أخرجه مسلم فى صحبيحه. وقال 
أبو عبدالرحمن ع النسوى: هذا إسناد حيد. 


-الطائفى؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» دعن النبى وق أنه قضى باليمين مع الشاهد, 
ورواه أبو هريرة» عن النبى طَيّ: حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أبر محمد عبدالله 
ابن محمد بن العباس الفاكهى ,ككة, قال: حدثنا أبو يحيى عبدالله بن أحمد بن أبى مسرة» قال: 
حدثنا أحمد ابن محمد الأزرقى» قال: حدثنا الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن, عن سهيل 
ابن أبى صالح: عن أبيه» عن أبى هريرة» دأن التبى يق قضى باليمين مع الشاهدم. قال 
الدراوردى: ثم أتيت سهيلا فسألته» عن هذا الحديث» فقال: حدثنى ربيعة؛ عنى عن أبى هريرة 
أن النبى ولك. ثم ذكره. 
قال أبو عمر؛ نسى سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن رببعة» عن نفسه ولم 
عل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك» فكان يقول: حدثنى ربيعة أثى حدثته عن أبى هريرة» عسن التبى 
ينك بهذا الحديث؛ ولم يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردى فى رواية , بعض الرواة عنه فيما 
علمت وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما قاله الدراوردى على أنه قد رراه جامة 
عن الدراوردى فلم يذكروا ذلك» وقد عرض ذلك لخماعة من العلماء نسوا ما حدثوا به. 
17م - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى ٠‏ ومعرفة الستن والآثار 4 ٠٠؟.‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١48‏ 
84 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ,١88‏ 
(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم ١١85‏ 


كتاب الأقضية ااا 0 

فإن قيل يحتمل أن يكون النبى عي إنما حكم فى ذلك بشهادة خخزعة بن ثابت الذى 
جعل النبى َف شهادته وحده شهادة اثنين» ولذلك سمى ذا الشهادتين. 

فالجواب أنه لا يصح هذا؛ لأن النبى ؤُقَهَْ لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين؛ 
وهذا إذا ثبت حكم اعقص بالنبى ويه كما اخقتص فى أن يكون الحاكم؛ ويسمع 
البينات فيما ادعى يبين ذلك أن ما يشيرون إليه» لم يشهد فيه حزعة بن ثابت للنبى وها 
إلى غير النبى يق ولأن من يخالفنا فى هذه المسألة لا يقول: إن النبى وي حلف مع 

وجواب ثانء وهو أنا لو سلمنا أن شهادة خجرعة تتعدى إلى غير النبى ع لم يجر أن 
يقال أنه المراد بالحديث الذى احتججنا؛ لأنه إن كان النبى وق جعل شهادته شهادة 
شاهدين» فلا معنى لليمين» وحديثنا يقتضى القضاء باليمين مع الشاهد, وإِث كان جعل 
شهادته لغيره من المسلمين» شهادة رحل واحدء فهو كغيره من الشهود. 

فإن قيل يحتمل أن يكون النبى #ك قضى بيمين المطلوب مع شهادة المدعى» فبين 
بذلك أن الشاهد الواحد لا تأثير لشهادته. 

فالجواب أن قوله: وقضى باليمين مع الشاهد» يفيد كونهما مما قضى بهء وأن يكون 
قضى بكل واحد منهماء ولو كان ما قلتموه لقال باليمين مع وحود الشاهدء أو قضمٍ 
باليمين» ورد شهادة الشاهد. 

وجواب ثان» وهو أن قوله: «باليمين مع الشاهد ظاهره أنهما من حنبة واحدق 
وعلى ما يتأولونه اليمين فى غير جنبة الشاهد» فلا يقال فيها أنها معهء بل هى ناقصة 
بى» ومبطلة لشهادته. 

فإن قيل نحن نقول موجب هذا فى موضعء وهو أن يبيع رجحل من رجحل حيواناء 
فيدعى المشترى به عييًا ينكره البائع» فإن المشترى يلزمه أن يأتى بشاهد من أهل الخير» 
يشهد له بذلكء فتقبل شهادته عندنا وحدى فإن ادعى البائع البيع بالبراءة» ولم يكن له 
بذلك بينة» حلف المشترى أنه ما اشترى على البراءة» فيحكم له بالرد يشاهده مع يكينه. 

فالجواب أن الحديث يقتضى القضاء باليمين مع الشاهد» وهذا ليس بشاهد, وإما 
هو مخبر عن علم وكذلك لو كانت من العيوب التى يستوى الناس فى علمهاء لم 
يقبل فى ذلك إلا شاهدان. 


4م ا ا كنات الأقضية 

وجواب ثان» وهو أن الحديث يقتضى القضاء باليمين مع الشاهد فى قضية واحدةع 
وما زعمتموه فضيتان ثبت بالشاهد عندكم وجود العيب» وثبت بيمين المشترى براءته 
ما ادعى عليه البائع من التزام البيع بالبراءة» وهاتان قضتيان قضى فى إحداهما 
بالشاهد» ولم يتعلق اليمين بهاء وفضى فى الثانية باليمين» ولم يشهد الشاهد بها. 

ودليلنا من جهة القياس أن المدعى أحد المتداعيين» فجاز أن يثبست اليمين فى جنبته 
ايتداء كالمدعى عليه. 

فصل: وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وأبى سلمة وسايمان فى تصحيح القضاء 
باليمين مع الشاهد. د لاتفاق علماء المدينة وأثمتهم وأعلامهم على 
الحكم بذلك» والله أعلم 

قَالَ مَالك: مَصَْت السنة ف الْقَضَّاء باليَِين مَعَّ لاه 9 يَخْلِفُ صَّاحِبُ 
الْحَقّ مع شَاهِلرو سل كل را الايكيت كلف ار فإِنْ 
حَلَفَ سَقَط عَنهُ ذَلِكَ الْسَن» ون أنَى ل 0 

الشرح: ملعاال ا يا لل لقا ويستحق حقه ل 
يقتطع الحقوق ييمينه» وذلك أن المشهود له على ضربين؛ معين» وغير معينء فإن كان 
معيناء فعلى ضربين» غير مولى عليه» ومولى» فإن كان غير مولى 0 
ا ل ل ل 

أنثى؛ لأنهم لما تساووا فى الملك والتصرف» وحب أن يتساووا فى الاستحماق. 

فرع: وأما المولى عليه فعلى ضربين» صغير وكبيرء فإن كان صغيراء وانفرد بالحق 
قبل شاهدهع واستحلف المشهود عليه وهذا المشهور من مذهب مالكء وبه قال ابن 
القاسمء رواه مطرف وابن الماحشون عن مالك فى الواضحة. 

وفى كتاب ابن المواز عن مالك: وإن كان وارث الميت صغيراء وقف له حقه حتى 
يحتلم» ولم يذكر اليمينء ويهذا قال سحئون فى كتاب ابنه. 

وجه القول الأول أن الصغير لما لم يكن من أهل اليمين؛ ثبت اليمين فى جنبة 
المدعى عليه كما لو شهد الشاهد لغير معين. 

فوجه القول الثانى: أنه معين يرحى أن يزول المانع له من اليمين» فانتظر ذاك. أصله 
المغمى عليه. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 50/97. 


مسألة: فإذا قلنا يحلف المطلوب» فإذا حلف أبقى الحق عندهء سواء كان ثابتا فى 
الذمة أو معيئا حتى يبلغ الصغيرء فيحلف مع شاهده؛ فيستحق حقه فى الذمة؛ والمعين 
إن كان باقيّاء فإن فات قيمته يوم الحكم به للصبى) رواه ابن حبيب عن مطرف وابن 

ووجه ذلك أن الصغير لا يصح منه اليمين» فيحلف المطلوب» ويترك عصده الحق» 
فإذا بلغ الصبى وصار ممن يحلف حلف مع شاهده لما أمكثه ذلك وأخل حقه. 

فرع: فإن نكل الصبى بعد أن بلغ فا لمشهور من مذهب أصحابنا فى الموازية 
والعتبية وغيرهما: أنه لا يحلف المطلوب؛ لأن ينه بذلك قد تقدمتء» وهذ مبنى على 
أن عين المطلوب بين استحقاق بشرط أن لا يلف المدعى. 

فإن حلف كانت أولى من هذه اليمين لتقدمها فى الرتبة عليهاء وإنما قدمت هذه 
لضرورة توقف تلك» وإن لم يحلف المدعى. صحت كين المطلوب» وصح الحكم له 
بهاء وكان يحتمل أن يقال أن يمين المطلوب لتوقيف الحق بيده خاصة لما تعذرت يمين 

فإذا حلف الطالب أحذ حقه بشاهده وعينه فإن تنكل حلف المطلوب يمين 
الاستحقاق» وقضى له؛ وإن لم يحلف قضى عليه بنكوله عن هذه اليمين؛ لأنه لو 
كانت عينه أولا يمين استحقاق؛ لوجب أن لا يبقى بعدها للمدعى يمينء ولوحب إذا 
نكل عنها أن لا ينفذ القضاء عليه بتكوله؛ ولا يخلف المدعى يمينا بعدها. 


ولما كان إذا حلف بقى الحق بيده حتى يحلف المدعىء فإذا رشد المدعىء وتكل عن 
اليمين قضى بالحق للمطلوب» وعلم أنها عين إبقاء اللحق» إذا رشك ونكل الطالب أن 
يحلف المطلوب بين الاستحقاقء والله اعلم» وهذا الأصل متنازع فيه. 


مسألة: فإن نكل المطلوب أولاً غرم؛ رواه ابن حبيب عن مطرف وابن كنانة» وقاله 

ابن المواز» فإذا بلغ الصغيرء فعليه اليمسين» فإن حلف قضى له بحقه وإن نكل» فقد 
روى ابن حبيب عن مطرف: أنه إن نكل المولى عليه والصغير بعد الرشد والبلوغ رد 
إلى المطلوب» وتحوه رواه ابن كنانة. 

ووجه ذلك أنه لا يقضى له بشاهد واحد -حتى يقترن به .كينه بعينهء فإن نكل لم يكن له 
شىء» ولا تردٌ اليمين ثانية على المطلوب. 


مسألة: ويحلف الصغير إذا كبر مع شاهده على الببت. وقال ابن المواز: ولا يحلف 
حتى يعلم بالخبر الذى يتيقن له. وفى كتاب ابن سحنون متصل بقول مالك: أنه يحلف 
كما يحلف الوارث على ما لم يحضرء ولم يعلم» وهو لا يدرى هل شهد له حق أو لاء 
فيحلف معه على خبره ويصدقه كما حاز له أن يأحذ ما شهد به الشاهدان من مال أو 
غيرف وهو لا يعلم ذلك إلا بقولهم. 

وظاهر هذا القول يقتضى أنه يحلف على ما شهد به شاهدهء وإن لم يتيقن ذلك» 
والصحيح عندىء وهو ظاهر قول مالك والمعلوم من مذهبه» أنه لا يحلف حتى يقع له 
العلم بالخبر المتواتر» سواء كان المخبر له عدلا أو غير عدل» فحينتذ يحلف مع شاهدهء 
إن لم يبلغ هذا الحد, امتنع من اليمين واستحلف المدعى عليه؛ لأنه لا يحل لأحد أن 
يحلف على ما لا يستيقنه. 

فصل: وصفة اليمين أن يحلف على حسب ما شهد به الشاهد؛ فإن شهد له الشاهد 
بإقرار المدعى عليه» لم يكن له أن يحلف أن له عليه كذاء ولا أنه غصبه كذاء ولكين 
يحلف بالله لقد أقر له فلان يكذاء قاله محمد بن عبدالحكمء فإن كان المدعى عليه غائباء 
زاد فى ينه أن حقه عليه لباق» وما عنده به رهنء ولا وثيقة» ثم يقضى له بذلك. 

مسالة: وإن كان المولى عليه كبيرًا» فإن الذى فى العتبية من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم: أنه يحلف مع شاهده يخلاف الصبى؛ فإن نكل» حلف المطلوبء وبرئ؛ وإن 
نكل» غرم. 

قال أصبغ: كالعبد والذمى. وروى ابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب. ويؤخر 
السفيهء فإذا رشد» حلف مع شاهده إن شاءء وقضى لهء وإن أبى لم يكن له على 
المطلوب عين. 

وجه القول الأول أن هذا يلزمه الحدود والطلاق» فكان له أن يحلف ويستحق حقه 
كالرشيد. 


ووجه الرواية الثانية أن من لا يحلف فى دفء حق عن نفسى فإنه لا يلف فى 
استحقاقه كالصغير. 

فرع: فإذا قلنا يحلف المطلوب أولأء ويبقى الحق عندف فإن تكلء أحذ منه الحق» 
فإذا رشد السفيهه حلف. وقضى له وإن نكلء رد إلى الطلوب وكذلك الصبى. 


كتاب الأقضية ا ااا ااا ااا 1 11 ااا 

وجه ذلك أن تكوله يضعف حقهء ويجب قبض المال منه سلحق السفيه والصبى» فإذا 
أمكنت أعانهما برشد السفيه» وكبر الصغير استحلفا مع شاهدهماء فإن حلفاء تنفد 
الحق لهماء وإن نكلا كان عنزلة نكولهما أولاً» ورد إلى المطلوب؛ لأن نكوله أولاً» 
نقل اليمين إلى جنبة السفيه والصغير. 

وكان ذلك يمنزلة أن تحب اليمين على المدعى عليه» فيتكل؛ فيرد اليمين على 
الدع جع اترركل اله نوكن لقنن عليه باهي وللى روعي جوف سين أولا علي 
السفيه والصغيرء وأن ين المدعى عليه إنما كانت لتأخحير أحذ الحق منه إلى أن يزول 
المانع من اليمين» فيحلف الرشيد والكبير مع شاهدهماء لوحب إن نكلا أن فر اللنضينق 
على المطلوب» فإن حلف رد إليه الحق؛ لأن هذه اليمين هى اليمين التى تحب عليه 
بدكول الطالب مع شاهده؛ وإن نكل تفذ عليه الحكم بأنه عن يين. 

فرع: فإذا قلنا يحلف السفيه مع شاهده حال سفههء فإنه إن حلف قبض ما استحقه 
بيمينه: الناظر له. قال الشيخ أبو إسحاق: والاختيار أن يحلفء ويقبض ما حلف علي 
فإذا صار إليه قبضه منه من ينظر عليه؛ لأنه لا يستحق بيميته شيا إلا من له قبضه. 

فرع: وإن نكلء حلف المطلوب» وبرئ» ولا يمين عل 1 لسفيه إذا رشد وكذلك 
البكر المولى عليهاء رواه سحنون عن ابن القاسم. وقال ابن كنانة: لها الرجوع إلى 
الإمين» وق كان الغريم فك حلف أولاً: 

وحه قول اين القاسم أن من وحبت عليه يمين» فتكل عنهاء وحكم باليمين على 
المطلوب لنكوله فإنه لا يرجع عليه باليمين كالرشيد. 

ووجه قول ابن كنانة أن السفيه محجور عليه لا يقبل إقراره» ولا يجوز عليهء فكذلك 
نكوله كالصغير. 

فصل: وإن كانت الشهادة لغير معينين» ولا يحاط بعددهم مثل أن يشهد شاهد 
بصدقة لبنى تميم أو للمساكين أو فى سبيل الله فقد قال ابن القاسم وأشهب: لا يحلف 
هذا الشاهلد» ولا يستحق بشهادته حق. 

ووجه ذلك أنه لا يتعين مستحق هذا الحق» فيحلف معه؛ لأن» كل من يحلف مع 
شاهده يجوز أن يخرج عن هذا الحق» ويصرف إلى غير ملكه وقبضهه وإنما يحلف فى 
الحقوق من يستحق بيمينه الملك أو القبض» ويطلب منه إن نكل. 


مسألة: فإن كان الحبس لغير معيتين» إلا أنه يحاط يعددهمء وأضيف إليهم من لا 
يحصى أن يقول: حبست هذا الملك على واد زيد وعقبهم؛ ففى كتاب ابن المواز: الذى 
يقول أصحابنا: إن كل حيس مسبل ومعقب» فلا يصح فيه اليمين مع الشاهد. 

وروى ابن الماحشون عن مالك: إذا حلف الرحل منهم نفذت الصدقة لهم 
ولغيرهم» وغائبهم ومولودهم؛ ثم ذكر الشيخ أبو محمد بعد الكلام فى المجموعة: أن 
ابن وهب ومطرفا وابن الماحشون رواها عن مالك: أنه يحلف مع أهل الصدقة رجحل 
واحد مع الشاهد ويثبت حبسا ل ولجميع أهلها. فالظاهر عندى أن هذه الأقوال هى 
فيمن ذكر يحصر علده. 

وقد قال المغيرة فى المجموعة: إذا كانت الشهادة لمعين وغير معين» مثل أن يشهد 
الشاهد أن فلانا حبس على فلان» وعلى عقبه» فإنه يحلف مع شاهده؛ ويحق الحق له 
ولمن يأتى بعده بغير ين 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عدد الشسهود وحنسهم يترتب على مراتب الحقوق» 
وذلك على ستة أضربء فيثبت الزنى بأريعة شهداء. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم) [النساء: 5١]ء‏ وقوله عز وجل: «إوالذيسن يرمون المحصئات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 4]. 

فرع: وأما الشهادة على الشهادة» فقد اختلف فيها العلماء» فروى مطرف عن مالك 
فى الواضحة: لا يجزئٌ فى ذلك إلا ستة عشر رحلاء أربعة على شهادة كل واحد. 

وقال ابن الماحشون: إذا شهد أربعة شهود على كل واحد من شهود الأصل» حازت 
شهادتهم؛ فإن تفرقواء حاز أن ينقل شهادة كل واحد اثنان سحتى يصيروا ثمانية. 

وذكر القاضى أبو محمد: أن فى ذلك روايتين إحداهما: أن يشهد شاهدان على 
شهادة أربعة. وقيل: لا يكفى إلا أربعة» وإنما الروايتات على ما قدمنا والله أعلم. وقد 
قال ابن المواز: إذا شهد اثتان على شهادة أريعة؛ حدا. 

وجه رواية مطرف عن مالك أن الشهادة فى الزنا مغلظة بالعدد» واحتصت بذلك» 
فلذلك احتصت بأن لا تنقل عن شاهد لا من لا ينقل عن غيره؛ لأنه لا يتغلظ نقلها من 
جهة العدد إلا بهذا الوحه. 


كتاب الأقضية ا لقم الس تخ فارطا لم تك الت لما وم اف وي لم1 1186ل لللالاو روا ولس قو 

فرع: وإذا قطع اللصوص على رفقة» فشهد عليهم منها قوم» فقد روى ابن حبيب 
عن ابن الماحشون عن المغيرة وابن دينار: لا يجوز منهم أقل من شهادة أربع فى القطع 
وأموال الرفقة» غير الذين شهدواء ولا تجوز شهادتهم لأنفسهم. 

وقال مطرف: شهادة اثنين حائزة فى القطعء وفى أموالهم وأموال غيرهم. وإن لم 
يجر فى المال» لم يجز فى القطع» وقاله مالك» ولا يقبل بعض ويترك بعض. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم: تجوز شهادة عدلين منهم فى القطع وفى أموال 
غيرهم: وإن لم يجز فى المال» لم يجز فى القطع. وقال غيره: وأموال الرفقة دون 
أموالهماء إلا أن يكون ذلك يسيراء فيجوز ذلك لهم» ويغرم» كقول مالك فى الوصية؛ 
وإن كثر ما لهما لم يجز فى القطع لما لهما ولا لغيرهما. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فشاهدان من الرحالء» فيما يختص مجميع البدن من 
الطلاق والعتق والرشد والسفه وقتل العمد. قال القاضى أبو محمد: وكتاب القاضى إلى 
القاضى لا يثبت إلا بشاهدين أنه أشهدهما ما فيه» رواه ابن وهب عن مالك فى كتاب 
سحئوك. 

وجه ذلك أنه حق من حقوق الأبدان يطلع عليه الرحال. 

فرع: وأما ترشيد السفيهء فقد قال أصبغ: لا يجوز فى ذلك شهادة رجلين حتى 
يكون ذلك فاشيّاء ويجوز إفشاء ذلك بشهادة النساءء وقد احتلف فى شهادتهن. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى والله أعلمء أن إنفاذ 
الرجلين بمعرفة ذلك من حاله يبعدء ويترتب مع كونه متصرهًا بين الناس» ولاسيما أهل 
الثقة والصلاحء فإن الرشيد يقصد ممجالسته ومداخلته» ولو قل ذلك لعرف حاله النساء 
من جيرانه وأهل بيته ومن يداخلهم» فإذا فشا ذلك بشهادة النساء» حازء وإن لم يود 
علم ذلك عند أحد غير الرجلين مع ما يلزم من ظهور ذلك وفشوهء لم تصح الشهادة. 

قوله: وقد احتلف فى شهادة النساء فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد, وضى الله عنه: ظاهره عندى حواز شهادة النساء فى ذلك 
على غير وجه الفشو والظهور» وذلك بأن تجوز منهنّ شهادة امرأتين فى رجحل فى 
ترشيده الموجب لرفع ماله؛ لما كان مقصود الشهادة المال كشهادتهن مع رجحل فى 
الوكالة» وعلى شهادة رجل فى المال. 


وا و ا و اس ا متم اج دنا كات الأقصية 

مسألة: والضرب الثالث شهادة امرأتين فى الأموال والعقود القى تختص بالأموال» 
فأما العقود التى لا تختص بالأموال؛ ولكن مقصودها المال كال وكالة على المال والوصية 
بالنظر فيهء فقد قال مالك وابن القاسم وابن وهب: يثبت يشهادة رحل وامرأتين. 

وقال ابن الماحشون وأشهب: لا يثبت إلا بشهادة رحلين. وقال مالك من رواية ابن 
وهب: يجوز نقل رجحل وامرأتين بشهادة رحل» وقاله أشهب. قال أصبغ: معناه عندى 
فيما يجوز فيه شهادة شاهد وعين. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لم يقل ذلك مالك؛ ولا أحد من علمائنا فى 
الوكالة» ولا نقل الشهادة» ولا فى إسناد الوصايا ولا أجيزها. 

وجه ذلك أن هذه شهادة مقصودها المال كالبيع. 

ووجه القول الثانى ما احتج به سحنون من أنى لو أحزت شهادة امرأتين ورحل فى 
الوكالة؛ لأجزت فيها مثل هذا وعينا. 

مسألة: والضرب الرابع: الشاهد واليمين» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
والضرب الخامس: ما لا يطلع عليه الرحال» فيثيت بشهادة امرأتين كالولادة» والحمل» 
وعيوب الفرج» والاستهلال» والرضاعء فإذا شهدت امرأتان على استهلال الصبى» 
فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسمء أن شهادتهما جائزة. 

وقال سحنون فى العتبية وغيرها: إِنما تجوز شهادتهما على ذلك إذا بقى بدن الصبى 
حتى يشهد الرحال بالنظر إليه ميئًا؛ لأن البدن لا يفرت» والاستهلال يفوت. 

وأما شهادة امرأتين على أن المولود ذكرء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابسن 
القاسم: ما أراه إلا وسيكون مع شهادتهماء يمين. قال ابن القاسم فى كتاب ابن 
سحتون: لأن شهادتهما على ما قال أصبغ عنه فى العتبية» والقياس أن لا تجوز؛ لأن 
ذلك يصير نسبًا قبل أن يصير مالاء ويرث بأدنى المنزلتين إلا أن يخاف أن لا ييقى إلى أن 
يحضره الرجال» فتجوز شهادتهما فيه. 

وروى أشهب عن مالك فى كتاب ابن سحنون: شهادتهما لا تجوز فى أنه ذكرء 
وأخحل به أشهب. 

قال سحنون: القول قول أشهبء لأن الجسد لا يفوتء» والاستهلال يفوت. قال 
سحنون: إلا أن تكون الولادة عموضع لا رحال فيه» ويخاف على اللجسد إن أخمر دفن 
فتجوز شهادة النساء حيقذ كما قال ابن القاسم. 


كتاب الأقضية جل و تعس مقا اكد لدبا لني الرست فتوي وام مو ماخاح ااا الحا 

فرع: إذا شهد رجل وامرأة على استهلال الصبى» لم تحر شهادتهماء وبه قال ابن 
الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ؛ وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرحال» فتسقط 
شهادة المرأة» ولا تتم الشهادة برحل واحد. قال ابن حبيب: وقد سمعت من أرضى من 
أهل العلم يجيز ذلك؛ ورآه أقوى من شهادة امرأتين» وهو أحب إلى . 

فصل: ويلحق بهذا فصل اختلف فيه هل هو من باب الشهادة أو من باب الغفتوى 
والخبر» كالقائف» ففى العتبية عن سحنون: لا يقضى بقائف واحد؛ لأنه يلحق به 
نسبء ويكتب إلى البلدان» ويننظر أبدًا حتى يضم إليه آخرء وقاله ابن القاسم وابن نافع 
عن مالك. وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم: أن شهادة القائف الواحد مقبولة. 

ومعنى ذلك عندى أن من جعله من باب الشهادة» لم يقبل فيه إلا قول اثنين بمن 
تحوز شهادتهما بالنسب» ومن جعله من باب الفتوى والخير» قبل فيه قول واحد؛ ويازم 
عندى على هذا أن يقبل فيه قول العبد والمرأة» وهو الأظهرء إذا سأله الحاكم الحكم عن 
علمه لذلك. 

ومن ذلك الترجمة لقول الخصم إذا لم يفهمه الحاكم أو لم يفهم أحدهماء فقد قال 
مطرف وابن الماجشون: يجرئ الواحد العدل» والاثنان أحب إلى» والمرأة العدلة تحرئه فى 
ذلكء إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: لا تقبل ترجمة النساءء ولا ترجمة واحدء وهذا يجزى 
على ما تقدم من احتلافهم فى أمر القائفء غير أن اشتراط ابن الماجشون ومطرف فى 
قبول الترجمة من النساء: أن يكون ذلك مما يقبل فيه شهادة النساءئء فيه نظر. 

وذلك أن من عبر من أصحابنا عن ذلك بالشهادة» وقد قبل فيه الرجحل الواحد 
والمرأة» فإمما هو تحوز فى عبارة. وقد قال مالك وأصحابه: لا تقبل امرأة واحدة فى 
شىء من الأأشياء. 

وإذا كان من باب الخبر والفتوى» فيجب أن يقبل فيه قول المرأة الواحدة فى كل 
شىء وإنما يعتبر فى ذلك العدالة كما يعتبر فى المفتى والراوى للحديث. 

وأما عيوب النساء والعبيد وغير ذلك» فقد قال ابن الماحشون فى الواضحة: يأمر 
الحاكم من يثق بنظره وعلمه بالعيب أن ينظر إليه؛ ويأخذ فيه يخبره وحده. وبقول 
الطييب» وإن كان غير مسلم؛ إذا ليس من باب الشهادة ولكته علم يؤنحد تمن يبصره 
من مرضى أو غير مرضى» وهذا ما كان المختبر حاضرًا. 


١‏ ا ا 1 او الت مع ان ري كنات الأقضية 

فإن غاب أو مات» النتقل إلى ياب الشهادة عند ابن الماحشون» فقال: لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين» قال: فإن كان مما لا يطلع عليه الرحال» قبل فيه خبر امرأة واحدة؛ فإن 
غابت الأمة أو ماتتء لم يقبل فى ذلك إلا شهادة امرأتين» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: والضرب السادس: ما لا تعتبر فيه العدالة» وهو شهادة أهل الرفقة بالتوسم» 
وشهادة الصبيان فيما لا يحضره غيرهم غالبا من اراح والقتل. قال الشيخ أبو القاسم: 
لا تجوز شهادة النساء بعضهم على بعض فى المواضع التى لا يحضرها الرجال. وقال 
بعض أصحابنا: تجوز شهادتهن فى ذلك واعتبرها بشهادة الصبيان. 

فصل: وقوله: وفإن أبى أن يحلف سقط وأحلف المطلوب» يريد أن اليمين تقل 
من جنية من له أولآء لتكوله عنها إلى جنيته الأخرى؛ فإن ثبت أولاً فى جنبة المداعى 
لقوتها بشاهد يشهد له؛ فنكل عنه انتقلت إلى جنبة المدعى عليه وإن ثبت أولاً فى 
الجنبة المدعى» فنكل انتقلت إلى جنبة المعى. 

فصل: وفإان حلفء سقط عنه الخق» وإن أبى أن يحلف, ثبسث عليه الحق لصاحبه» 
يريد أن اليمين إذا انتقلت إلى المدعى عليه حين نكل المدعى عن اليمين مع شاهدء فإن 
المدعى عليه إن حلف سقطت عنه الدعوى؛ لأن عينه إنماهى لذلكء وإن أبى أن 
يحلفء ثيت عليه الحق؛ لأن جنبته تضعف حيشذ بنكولهء فلا ينتقل .عجرد الدعوى عليه 
إلى إثبات الحق عليه. وقال الشافعى: لا يحكم بنكوله مع شاهد الدعوى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الدكول بسبب مؤثر فى الحكم: فوحب 
أن يقضى به مع الشاهد كيمين المدعى» ومعنى تأثيره أن اليمين تنتقل بنكول المدعى 
عليه إلى جنيه المدعى» فيحلف» ويستحق. 

ووجه آخرء وهو أن من انتقلت إليه اليمين من خحصمههء فنكل عنهاء وجب القضاء 
عليه كاللذين لا بينة بينهما. 

مسألة: فإن نكل من شهد له الشاهد بحق» فردت اليمين على المطلوب» فحلف» ثم 
وحد الطالب شاهد آحرء فروى ابن المواز أنه لا يضم له إلى الأول» ورواه يحيى بن 
يحيى وابن سحنون عن ابن القاسم. وروى ابن حبيب عن ابن عبدالحكم وابن 
الماحشون عن مالك: أنه يضم له إلى الأول» ويقضى له به. 

قال ابن كنانة: هذا وهمء وقد كان يقول: لا يضم إلى الأولء» وإفها هو فى المرأة 
تقيم شاهدًا على طلاق؛ فيحلف الزوج؛ ثم تمد شاهدًا آحر أنه لا يضم إلى الأول؛ 


كتتاب الأقضية وا ااا ا 
لأنه لم يوحد منها نكول» وقاله ابن الماحشون. وقال أصبغ بقول مالك: يضاف له 
الشاهد الثانى إلى الأول فى الحقوق كما لو لم يقم شاهداء فيحلف المطلوب» ثم 
يصيب الطالب بينته أنه يقوم بها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أن هذه المسألة مينية على المسألة 
التى احتج بها أصبغ» ولاخلاف فيها كالخلاف فى هذه. 

فرع: فإذا قلنا لا يضم الشاهد الثانى إلى الأول؛ فقى كتاب ابن المواز: يؤتدف له 
الحكم فيحلف مع شاهده. وقال ابن كنانة: لا يحلف مع الشاهد الثانى؛ لأنه ترك حقه 
بالتكولء ونحوه روى يحيى بن يحبى وابن الماحشون عن ابن القّاسم. 

فإذا قلنا يحلف, فنكل ثائية» ففى ال موازية: ترد اليمين ثانية على المطلوب؛ لأن اليمين 
الأول إنما سقط بها شهادة الشاهد الأول. وقال ابن ميسر: لا ترد اليمين على المطلوب 
ثانية؛ لأنه قد حلف على الحق مرة. 

مسألة: ويقضى باليمين مع شهادة امرآتين خلافًا للشافعى. والدايل على ما نقوله أن 
شهادة المرأتين شهادة قبلت فى الشرع مع شهادة رحل» فجاز أن يقضى بها مع اليمين. 

قَالَ مَاِك: وَإِنمَا يَكُونُ ذَلِكَ فى الأمْوَال نخاصّة وَل يَقَعُ ذَلِكَ فى شَئء مِنَ 
لحُدُودء ولا فى نِكَاحٍ» ولا فى طلاق» وَلا فى عَتَاقَةَ رَلا فى سَرِققٍ ولا فى فِريّة) 
فَِنْ قال قائِل: إن العتاقة مِنّ الأوّالء فَقَدُ أخطأً ليس ذْلِكَ عَلَى ما قَالَ وَلَوْ كان 
َلِكَ عَلَى مَا قال لَحَلَفَ الْمَيْدُ مَعّ شَاهِدِه إِذا حَاءَ بشَاهِدٍ أن سَيْدَهُ أعتقة» ون 
عبد إِذَا حَاءَ بشَاهِدٍ عَلَى مال مِنَ الأمْوَال ادعَاهُه لاك علد ولتق خف 
00 

الشرح: قوله: ووإنما يكون ذلك فى الأموال خاصةى, قال سحنون فى كتاب أبنه: 
عن مالك: فى الأموال الجسيمة من الذهب الورق والحائط والرقيق. 

قال ابن سحنون عن أبيه: وفى الغصب والبيع والهبة وأرش الحناية ثما تحمله العاقلة» 
وما لا تحمله؛ وفى إبراء من هو عليه ومصاحته» وقبضه؛ وفى التبرى من عيب الرقيق 
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وإقرار من يشهد به شاهدان كال أنهما شهدا بباطل. ومعنى ذلك أن الشهادة باشرت 
المال» والعقود المحتصة بالمال. 

مسألة: فإن تعلقت الشهادة بالعقود التى لا تختص بالمال» ولكن المقصود منها المال 
كالشهادة على حكم قاض» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يقبت كتاب 
قاض إلى قاض بشاهد وعين» وإث كان فى مال. وقال مطرف: يحلف مع شاهده 
ويثبت له القضاء. 

وحه قول عبدالملك أن هذه شهادة لا تختص بالمال» ولكن المقصود منها المال 
كالشهادة على التكاح. 

ووجه قول مطرف أن هذه شهادة مقصودها المال» فأشبهت البيع. 

مسألة: وأما الخراح» فقد احتلف أقوال شيوحنا فيهاء ففى المجموعة وغيرها إطلاق 
قولهم: لا يجوز الشاهد واليمين إلا حيث جوز شهادة رحل وامرأتين. 

وقال سحنون: أصلنا أن كل ما جاز فيه شاهد ومينء جازت فيه شهادة النساى 
وكل ما لا يجوز فيه شاهد ويمين» لم تحر فيه شهادة وعين النساءء وتقدم من الول أن 
الشاهد واليمين إنما يجوز فى المال. 

وقد قال فى المجموعة ابن القاسم وابن الماحشون وأشهب: تجوز شهادة الدنساء فى 
حطأ القتل والدراحات. قال أشهب: وفى العمد الذى لا قود فيه؛ وإن لم يكن معهن 
رحل حلف المجروح؛ واستحق دية جرحه. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة إنما يجب بها المال» وبه فثبتت بشاهد وعين كالشهادة 
بالبيع» واختلف فى حراح العمدء فروى فى العتبية سحنون عن ابن القاسم: لا تجوز 
شهادة التساء فى ذلك. 

وروى فى المجموعة وكتاب ابنه: أن قول ابن القّاسم اختلف فى ذلك. وقال ابن 
الماحشون وسحتون: يجوز فى ذلك شهادة النساء. 

وجه القول الأول إن هذه شهادة لا يجب بها مال» ولا تتعلق به؛ فلم يغبت بشهادة 
النساء مع الرحال كالشهادة بقتل العمد. 

ووحه القول الثانى أن هذا حق الآدمى لا يتعلق بتفويت نفس ولا ملك منافعهاء 
فأثبتت الشهادة بالبيع والإحارة. 
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فرع: وإذا قلنا تحوز فى حراح العمدء فد قال عبدالملك فى المجموعة والواضحة: 
يجوز فيما صغر منها كالموضحة والإصبع وتحو ذلك ما يؤمن على النفس.ء ولا يجوز 

وقال سحئون فى المجموعة وكتاب ابنه: اختلف قول ابن القاسم فى شهادة النساء 
فيما دون النفس» قال: والذى رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يجوز ولا يعجبنى. 

وجه قول ابن الماحشون وسحنون أن الشهادة معتبرة ما يثبت يهاء ووحدنا التغليظ 
فى الشهادة من حجهتين» من حهة العدد» وله أقل وأكثرء ومن حهة الذكورة» فلما أن 
كان الزنا يتعلق به سففك الدمء وإتلاف حرمة العرض» وتدخل به المعرة على الأهل 
والقرابة» تغلظ بالوجهين بأكثر العدد. والذكورة. 

ولما كان قتل العمد يتعلق به سفك الدم خاصة» تعلق بأقل العددين» والذكورة: ولا 
كانت الأموال أقلها رتبة لم يتعلق بذكورة» ولا عددء فيثبت بشهادة رجحل وامرأتين 
وباليمين مع شاهد واحد, ووجدنا اراح تنوع نوعينء فمنها ما يصغر ويقل خطره» 
ويؤمن تعديه إلى النفس غالبّء فلم يدحله التغليظ» وثبت بها تثبت به الأموال» ومنها ما 
عظم وعظم حطره ويخاف تعديه إلى النفس» فدخله التغليظ الذى حصل فى القتل لما 
يخاف أن يكون سببًا إليه. 

ووجه قول ابن القاسم أن الشهادة ما دون النفس شهادة بمجراح لا تتناول النفس» 
ولا سفك الدم, فتثبت بشهادة رجحل وامرأتين» وبشهادة رحل ويمين. أصل ذلك ما 
صغر من الخراح؛ ويحتمل عندى أن يكون ابن القاسم يرى الاحتياط فى إثبات القتسل 
واللدراح بالشاهدين واليمين» كما يرى ذلك إثباتها بشهادة الصبيان» وَإما تغلظ النفس ‏ 
بعدد الأبمان والحالفين» ولذلك اعتبر العدالة والذكورة فى الشاهد بالقتل؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وإنما يكون ذلك فى الأموال خاصة دون الحدود والتكاح والطلاق 
والعتق والسرقة والفدية» يريد أن اليمين مع الشاهد يحكم بها فى الأموالء ولا يحكم 
بها فى المعانى التى نص عليها من الحدود والسرقة والفدية. زاد ابن حبيب عن مطرف 
عن مالك: والشرب. 

قال مالك فى الموطأ: وكذلك الطلاق والتكاح والعتاق» وإنما لم يقض باليمين مع 
الشاهد فى الحدود؛ لأنها من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق الله تعالى لم 
يتصور فيه القضاء باليمين مع شهادة ال مستحق. 


وأما النكاح والطلاق والعتق» فإنها من حقوق الله تعالى» وما تعلق بها من حقوق 
الآدميين كالنكاح والرحعة» فهو حق يتعلق يجميع البدن كالقصاص فى القتلء» ولا 
يثبت باليمن مع الشاهد هلال صوم ولا فطر ولا حج؛ لما تقدم والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالفرية» وهى القذف بالزناء لا تفبت على القاذف بشاهد 
قذفه فإن نكل» سجن له أبدًا حتى يحلف. ورى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: إن 
طال سجنه خلى, سبيله» ولا ضرب عليه: وتوجيه ذلك يأتى فى حكم الشاهد بالطلاق 
والعتق» إن شاء الله. 

مسألة: وإن أقام شاهدًا أن فلانا شتمه؟ قال أشهب عن مالك: لا يتضى فى هذا 
بشاهد ويعمين» ولكن إن كان كان الشاتم يعرف بالسفه والفحشء» عرز. قيل أفهل 
الشاتم يمس؟ قال: تعم» وعسى به أن أراهء وليس كل مارأى المرء أن يؤحلوه سنة 
روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يقضى باليمين مع الشاهد فى المشائمة دون 
الحد. 

ووجه ذلك أنه حق يستوفى منه لا يوجب حرمة» وهو حق الآدمى» فثبت بالشافد 
واليميق كالمال. 

مسألة: وإن شهد شاهد أنه سرق. لم يقطع يده» ويحلف صاحب المتاع مع شهادة 
شاهدهء ويستحق عليه ردّ ما سرق» وإذا شهد عليه شاهد أنه شرب حمرًا لم يحد. وأما 
النكاح فإن شهد بعقد نكاح لم يثبت حكمه ولا يجب اليمين به على من ادّعسى عليه 
النكاح» ولو ثبت النكاح» وجهل الصداق» ثبت قدر الصداق بالشاهد واليمين» لأنه 
حكم فى مال. 

مسألة: وأما الطلاق والعتق» فإن ادّعته المرأة على زوجها والأمة على سيدهاء فلا 
بمين على السيد ولا الزوج. قال مالك: ولا يأتيها زوجها إلا مكرهة. قال ابسن القاسم: 
والأمة كذلك» وإن استطاعت أن تفتدى الزوجة يمجميع مالهاء تفعل. 

ووحجه ذلك أنها تعتقد الزنا فى وطتهاء فلا يحل لها ذلكء إلا بالأكراه الذى لا 
تستطيع دفعه, وإذا أمكنها أن تفتدى منه بجميع ما تملك, لزمها ذلك كالتى تكون على 
الزنا. 

مسألة: وإن شهد شاهد بطلاق أوعتق» فقد قال مالك: يحلف الزوج والسيد, إن 


كتاب الأقضية ا ماف ند اداج تعس و طاخم ١‏ 
أنكر» فإن حلفء لم يلزمه شىء من الطلاق» ولا العتق» فإن نكل؛ ففى ذلك عن 
مالك روايتان. قال ابن القاسم: كان مالك يقول: 'نطلق الزوجة؛ ويعتق العبد عليه؛ 
وبهذا قال أشهبء ثم رجعء فقال: يحبسء وهو الذى يختاره ابن القاسم وأكثر 
أصحابنا . 

وجه القول الأول؛ أن كل من لزمته يعين» فإن نكوله لا يوجب ردهاء فإنه يوجحب 
الحكم عليه؛ وإلا فلا فائدة فى إلزامها إذا كان الامتناع منهاء ييطل حكمها. 

ووجه آخحرء أن هذا نكل عن يين وجبت عليه لإبطال شهادة شاهد» فوجب أن 
يحكم عليه بما شهد به الشاهد كما لو ردّت عليه فى الأموال. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن المواز بأنى لو حكمت عليه الحكمت بشاهد بغير 
بمينء فيكون ذلك أقل حالاً من المال» ومعنى ذلك أن هذا الشاهد ليس ممن يجب أن 
ينفذ عليه بشهادته ما شهد به بوحهء لو اقترنت شهادته بيمين المدعىء فاليمين يوجب 
شهادته عنزلة اليمين التى توجبها الدعوى فى الأموال» وليست ,متفولة إليه عن جنبة من 
كان يحكم له بيمينه» فيحكم عليه بنكوله؛ وإتما هى للاستظهار» وإذا نكل عنهاء لم 
يحكم عليه بها عن مالك أنه نكل. | 

فرع: فإذا قلنا إنها تطلق عليه بالتكول» فقد روى أشهب عن مالك أنه إن نكل» ثم 
أراد أن يحلفء فإنه ليس له ذلك وكذلك العتق. 

ووحه ذلك أن التكول تض تضعف حنبته» ويقوى دعوى المدعى عليه الطلاق» فإذا نكل 
فرع: وإذا قلنا إنه يجبس» فقد روى عن مالك أنه يحبس أبدًا حتى يجلفواء واتاره 
سحنون ورواه يحيى بن يحيى عن ابن نافع فى الطلاق والعتق. وقال ابن القاسم: يبس 
حتى يطول عليه وتطلق» والطول سنة. 

. وجه القول الأول أنه إنما سجن ليحلف. فلا يخرج عن السجن إلا .ها حبس لأجله. 
ووجه قول ابن القاسم أن السجن إنما هو عقوية لامتناعه من اليمين ولاحتبار حالف 
والسنة مدة فى الشرع لمعان من الاحتبار كالعنة وغيرها. 

وقد روى عنه ابن نافع: أنه يسجنء ويضرب له أجل الإيلاء» فإذا انقضى طلق عليه 
بعد ذلك» هذا الذى رواه عنه فى نوادره الشيخ أبو محمد. 


والذى فى كتاب ابن مزين» أن يحيى بن يحيى روى عنه ما تقدم أن محمد بن خالد 
روى عنه أنه إذا أطال سجنه على المرأة» وأبى أن يحلف» ضرب له الأجلء فإن حلف 
عند انقضائه حلى سبيله» وردت إليه المرأة» وإن أبى أن يحلف, طلقت عليه بالإيلاء» 
قال يحيى: وقال أبو زيد قاضى أهل المدينة مثله. 

ووحه ذلك أنه ممنوع من الوطء.كعنى حرمته عليه» فضرب له أجل الإيلاء كالذى 
يحلف بطلاق زوحته: ليفعلن» فإنه يدحل عليه الإيلاء من يوم رفعته زوجته؛ ويحكم به 
عليه الحاكم» وهذا أشد من الخلاف؛ لأنه يدعى عليه تحريم الزوجة» وقد شهد عليه 
شاهد. 

| فصل: وقوله: وفإن قال قائل: إن العتاقة من الأموال, فقد أخطأء ولو كان على ما 
قال: يحلف العبد مع شاهده على عتقه؛ لأله يجب مع شاهده فى المال» وهذا الذى قاله 
مبنى على بيان معنى قولنا: الشهادة على الأموال» وذلك أن الشهادة على المال هى 
الشهادة يطلب مال يخرج من متمول له إلى متمول آخمر» وليس هذا حكم الشهادة 
على العتاقة؛ لأن الرقبة بالعتاقة لا تخرج إلى متملك» وذلك مثل المال يطلبه الرحل من 
الآسر فيضي له يعناهد؛ :سوام كان المال ديا معلتا بلامقة أو غينًا معينا با يتمللك. 

وذلك على ثلاثة أوجه أحدها: أن يباشر الشهادة مالأء فيؤدى إلى عتق أو إلى 
نقصه أو إلى طلاق زوحة» وسيأتى ذكرهء أو تكون الشهادة تحر إلى المال» لا يحكم 
قيها بغير ذلك؛ وإِك باشرت معنى آخخحر مثل الشهادة على الحمر يجرح العبد» فيحلف 
سيده مع شاهده؛ ويستحق الأرش» قاله ابن حبيب فى المجموعة وكتاب ابن حبيب. 

وقال أشهب فى العتبية من رواية عبدالمللك بن الحسن: إذا شهدت امرأتان على 
امرأة أنها ضربت بطن امرأة» فألقت مضغة فلتحلف معهماء وتستحق الغرة» ولا 
كفارة على الضاربة. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: فى الذى شهد له شاهد أنه وارث فلاث؛ فإن 
لم يأت بغيره» حلف واستحق. 

قال أشهب: وذلك إذا كان نسبه من الميت ثابتاء ويكون الشاهد يشهد أنه لا يعلم 
له وارث غيره؛ فيحلف معهء ويرث؛ لأنه شهد على مال» وكذلك الولاء يثبت للأقعد 
من أهل الولاء بالشاهد واليمين» إذا ثبت الولاء لمن ورثوه عنهء قاله الشيخ أبو تحمد. 


وفى كتاب ابن المواز: من أقام شاهدًا أنه وارث فلان أو مولاه؛ لا يعلم له وارث 


كتاب الأقضية ا 13 
غيره» قال مالك: يستأنى با مال حتى يؤيس أن يأتى أحد بأثبت من ذلكء» فيحلف مع 
ويقضى له بالمال» ولا نسب له يثبت» فهذا مخالف لا تقدم. 

فصل: وقوله: رإن العبد يحلف مع شاهده فى المال» يقتضى أنه يحلف فى قليل ذلك 
وكثيره؛ لأن مالكا قال: إنه يحلف كما يحلف الخر. 

وجه ذلك أنه يملك كمايملك الجر فوجحب أن يحلف مع شاهده؛ ليصل إلى 
استحقاق ملكه كالخر. 


لس الاير 


قال مَالِك: فالسنة عِندنًا أن الْعَبْدَ إِذا جَاءَ يِشَاهٍِ ب عَلَى عَتَاقِهِ اسْشَحُلف 
أعتقة» وَبَطلَ ذَلِكَ 0 


سيدة ما 


َالَ مَالِك: 0 الس عِنْدَنا أيضًا فى الطّلاق إِذَا َاءَت الْمَرأَةَ بشَاهِنٍِ أن 
رَوْحَهًا طلْقَهَاه أُخْلِفَْ رَوْحُهَا ما طَلَقَهَاء فإذًا حَلَف» لَمْ يَقَمْ عَلَيّهِ الطلاق. 
قَالَ مَاِك: َسْنَةَ الطّلاق العاف في الكافد الواحق والحعدة إنما يك ون البِيين 
على زوج التاق وى سيد ليه وَِنْمًا الْعاقة ف كد ين دوق لا تجورٌ فِيهًا 
شَهَادَةٌ النسّاء؛ لأنة إِذا عَبَقّ الْعبَدَ تيت حرمت وَوَقَفك له الكدوة وَرَقَقت عليه 
ا زكي» وقد حصن وحم وإ قل ليده مل به ريك ان السيرات شار 
مَنْ يُوَارنُه قإن احْنَجّ مُحْتَجٌ فَقَالَ: لو أن رَحَلا عق عَبْدَةٌ وَحَاءَ رَحْلُّ يطلب سَيْدَ 
عد بد ل له هد له على َف لك َل واثرآتادء وإ لِك فين لت 
سيد اليد حَى ترد بو عَتاققَهُه ذا لَمْ يكن سيد ابد مَل غير ابه يريد أذ 
يُجِيرَ ذَلِكَ شَهَادَةَ النسّاء فى الْععَاقَةِ قن ذَلِكَ لَيِسَ عَلَى ما قَالَ: وَإِنْمَا مَل لِك 
رَحْلُ يق بده َم يأتى طالب الْحَقّعَلَى سيد كفو وليب فخلت كم 
شَاهِدوء نم يَستَحِق حَقَهُ وتردُ يذَلِكَ عَتَاقة لد أز يَأتِى الرَّخُلّ قَدْ كانت بَيْنةُ 
اد بك الكو قاطة وخاقيقة يَرْهُم أن لَهُ عَلَى سيد الْعَبدِ مَالاء فيَقَال لِسَيْدِ 
الْعَبْدِ: احْلِفْ ما عَلَيِكَ ما ادعَىء فَإِنْ نكل وأَبَى أن اك ا م كه لحر 
ل نشل مو الع كو ذَلِكَ يرد عنَاقة الْعبُدِ إِذَا تبت الْمَالُ عَلَى سيد يله. 


7 وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّحُلُ يَنْكِحٌ الأمَة فتكوثُ امرائة؛ فيَأْتَى سَيّدْ الأمَةٍ إِلَى 


قن عام 


الرّخُلٍ الى تَرَوحَهاء َيْقُولُ: ابْبَعْتَ مِنى حَاريتى فلائة أنت وفلاتٌ بكَذَا وَكذا 
دِيناراء كر ذلك رج الأمة ميأتى سيد آم برجلٍ وامر نين ُو على ما 
نو كرام 


قال نيه وج َه َم الأمه على رَوْحهاه وَيَكُون لِك فقا يهم 
رهد النسّاء لا تَجُورٌ فى الطلاق. 

قَالَ مَالِك: َنْ لِك أَنْصًا الرّحْلُ يقر عَلَى الرّحْل الَحْرَ؛ » فيَقَعٌ عَلَيِهِ الْحَدُّ 
فيأتَى رَحْلُ وَامرآتان» يدون أن اذى افترئ عَلَيْه عَبْد مَمْلولكٌ فَيِضَعْ ذَلِكَ الْحَدَ 
عن الْمُفتى بَمْد أنا وكمَ عل وَشَهَدَة النسَاءِ لا نَجُودُ فى الهرئة. 


قَالَ مَالِك: وَمِمّا يُثثبهُ ذَلِكَ أيْضًا يم يرق فيه الْقَسَاءٌ وا مََى من السنق» أن 
الْمَرْتيْن يَعْهدَان عَلَى اسْتَهْلال الم فَبَحِبْ بذك ِيرَانُهُ حتى يرث وَيَكُونُ 
له إن ل إراكات العثرة. ولز اخ لمرامن ن اللميْنِ شَهدنًا رَحُلّ ولا يَمِينْ 
كد يَكُونُ ذَلِكَ فى الا" َال الام من لحب والوَرق والرّبَاع سواط القت 
وَمَا سيوى ذَلِكَ مِنَ الأموالء وَلَوْ ا شَهِدَسم امْرَآتَان عَلَى دِرْمَمٍ وَاجلر أو مذ ين ذَلِكَ 
أ مر ل تَفطَمْ شَهَاتهُمَا ياه ولَم نَجْرْ إلا أذ : ةموما ايد أر يمت 

الشرح: قوله: رأن العبد إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه.ء حلف السيدء وبطل 
العتق» وكذلك المرأة تدعى طلاق زوجهاء يحلف الزوج, ولا يلزمه طلاق» فإن وجد 
العبد أو الروجة بعد اليمين شاهدًا آخرء فإنه يضم إلى الشاهد الأول» ويقفضى بهما 
بالعتق والطلاق». قال ابن المواز: لأنه منع أولا من اليمين» فلم يوجد منه تنكول يسقط 
به الشاهد كالصغير يقوم له شاهد بحق» فيحلف المطلوبء ثم يوجد له شاهد آخر 
بذلك الحق» فإنه يحكم له به. 

مسألة: ولو كان العبد إذا أقام شاهدًا بعد موت سيده أنه أعتقه فى مرضههء ففى 
كتاب ابن المواز: أن الورثة يحلفون على العلم. 
. ووجه ذلك أنه لا طريق لهم إلى القطع بذلك كسائر ما يدعى من الحقوق. 

فصل: وقوله: رإن العتاقة من الحدود يريد أنه يتعلق بها حق الله تعالى»ء ولذلك لو 
اتفق السيد والعبد على إبطال العتق» لم يكن لهما ذلك. وقد ذكر الله تعالى الطلاق 
فقال: #الطلاق هرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان» [البقرة: 2]119 وقال 


عر من قائل: «إتلك حدود الله فلا تعندوها)» فوصف الطلاق» وما ذكر معه بأنه من 
حدود الله تعالى. 

فصل: وقوله: ولا تجوز فيها شهادة الدساءء يريد لا ينفذ العتق والطلاق بشهادة 
النساء» فلو شهد رجحل وامرأتان بعتق أو طلاق» لم بحر فى ذلك شهادتهم ععنى أن 
يحكم بالطلاق» ولو شهدت امرأتان على رحل بطلاق امرأته» أو عتق عبيده وجبت 
بشهادتهم على الزوج والسيد اليمين» وليست هاهنا شهادة على التحقيق؛ لأنه لا يحكم 
ما يقتضيه من الطلاق» وإنما يجب بها اليمين على الزوج» وهى تشيه الشاهد العدل فى 
المقاسمة. 

فصل: وقوله: «لأله إذا عتق العبد ثبتت حرمته, ووقعت له الحدودء ووقعت عليه 
وإن زناء وقد أحصن رجم؛ وإن قتلء قتل به وتثبت له المواريث» يريد بقوله: «ثبست 
حرمته أنه ثبت له حرمة الحرية) فتكمل ديته دية الحرء ويثبت القصاص بينه وبين السر 
فى النفس والأطراف» ومن قذفه مع العفة حد. 

ويريد يقوله: «ووقعت له الحدود» أن من قذفه مع العفة» حُدَ. 

ويريد بقوله: «ووقعت الحدود عليه وتتم له حدود الحر فى القذف والزنا وشرب 
الخمر ورجم فى الزنا مع الإحصاث» وهذه كلها معان تثيت للإنسان من أحكام الحرية» 
فلا يقبل فيها شهادة النساءء ولذلك استدل شيوحنا بالحرية على أن شهادة النساء لا 
يحكم بها فى العتاقة. 

فصل: وقوله: رفإن احج محتج بمن أعتق عبده» وجاء من يطلبه بدينء» شهد له به 
رجل وامرأثان, ثبت الحق على السيد» إن كان معسراء ورد عتق العيد, محتجًا بذلك 
لإجازة شهادة النساء فى العتق» فليس على ما قال؛ وقد رد العتق هذا الوجه بالشاهد 
على السيد بدين مع يمين طالب أو بدعوى المّعى» ونكول السيد؛ هذا كله غلطء قاله 
مالك؛ لأن عتق الرحل عبده؛ وعليه دين يخيط ياله والعبد غير جائزء سواء كان عتقه 
واجبًا أو تطوعًا؛ لأنه ليس له إتلاف أموال الئاس بأداء الكفارة منها أو عتق تطوع؛ 
وإنما جاز أن يرد العتق بشهادة رحل وامرأتين وبشهادة امرأنين ومين الطالب؛ لأن 
الشهادة لا تباشر رد العتق» ولا تتناوله» وإِنما تتناول إثبات الدين. 

فإذا ثبت الدين بهذه الشهادة مع ما يقترن بهاء رد العتق بغبوت الدين المتقدم عليه 
المانع منهء وهذا كما يقول أنه تجوز شهادة النساء فى الولادة» وثبت السب بهاء ولو 
شهدت به التساء» لم ينبت بشهادتهن. 


مسالة: وأما قوله: «إن العتق يرد بدكول السيد عن اليمين» فهو قول مالك فى 
الموطأء وكذلك وقع فى العتبية والمجموعة. وفى كتاب ابن مزين عن ابن القاسم: لا 
ترد بذلك عتاقه العبد. زاد أبو محمد فى روايته: ولا بإقراره إن أقر أن عليه دينا. 

وحه ذلك أن التكول من فعلهء فليس له أن يرق به العبد؛ لأنه رجوع فى عتقه 
كإقراره بالدين. 

فصل: وقوله: «وكذلك أيضا الرجل تكون تحعه أمة غيره فيأتى سيدها برجل 
وامرأتين يشهدون أن الزوج اشتراها من السيد؛ فيثبت الشراءء وتحرم الأمة على 
زوجهاء وإن كانت شهادة النساء لا تجوز فى الطلاق». قال عبدالمللك فى كتاب ابن 
سحئوت: والنساء فى هذا لم يشهدن فى نفس الفراق» وإنما يشهدن فى مال جر إلى ما 
ذكرث. 

قال سحتون: وكذلك شهادتهن فيمن غر من نفسه بالحرية أنه تملوك لفلان» 
جازت» فيحلف بعضهنٌ» ويرق لهء ويبطل الحد عمن قذفه» وتصير حدوده حدود عبدء 
ولو كان قُذّف أو قَدَفْء فشهدت امرأتان أنه مملوك لغائب أو صغيرء فالحد قائم له 
رواه ابن المواز عن أشهب. قال ابن المواز: ومتى قدم الغائب أو كببر الصغير» وحلف 
واستحق رقبته. 

ووحه ذلك عندى أنه لا يصح الحكم برقه الآن لعدم من يدعيه. ويحلف مع شهادة 
المرأتين» فيبقى على حكم الرق إلى أن يدعيه مدعء, ويحلف مع شهادتهما. قال ابن 
الماحشوث: ولو شهدت امرأتان على أداء كتابة مكاتب؛ لحلف» وتم عتقه؛ وهذا كله 
على نحو ما تقدم. 

فصل: وقوله: رما يشبه ذلك أيضًا أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبى» فيجب 
بذلك ميراثه حتى يرث ويورث دون أن يكون معها شاهد أو يمين ويكون ذلك فى 
الأموال العظام: ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل؛ لم يحكم بشهادتهم إلا 
أن يكون معهما شاهد أو يمين» يريد أن شهادة المرأتين تقبل ويحكم بها دون أن يقترن 
بها شىءء فيما لا يطلع عليه الرحال كالاستهلال والولادة. قال القاضى أبو محمد: إلا 
الرضاع: وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إذا شهدت امرأتان أن فلانة أسقطت» حلت من عدتها للأزواج. قال 
مالك فى كتاب ابن سحنون: شهادة امرأتين تحوز فيما لا يطلع عليه غيرهن ما تحت 
الثياب من العيوب» والحيضء والولادة؛ والاستهلال وشبه ذلك. 
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ووجه ذلك أنه إذا كان مما لا يجوز للرجال النظر إليه» لم تصح شهادتهم في وهو 
ثما يطلع عليه النساىء فتدعو الضرورة إلى تحوير شهادتهن: وفيه قد نص الله على قبول 
شهادتهن حيث تجوز شهادة الرحال» فبأن تجوز حيث لا تصح شهادة الرحال» ولا 
عكن اطلاعهم عليه أولى. 

مسألة: وإذا ادّعى الزوج أن زوجته رتقاء أو بها داء الفرج» قال سحنون: أصحابنا 
يرون أنها مصدقة؛ وأنا أرى ينظر النساء إلى عيوب المرأة الحرة التى فى الفرجء وقد 
تقدم هذا فى النكاح» وأمر سحنون فى صبية أراد أولياؤها تزويجهاء فأمر امرأتين 
عادلتين أن تنظرا هل أنبتت» فأخبرتاه أن قد أنيتت» فأذن لهم فى إنكاحها. 

وأما ما كان فى غير الفرج» فإنه يبعد عن ذلك الموضع لينظر إليه الشهود» وكذلك 
لو أصابتها علة فى موضع يحتاج أن ينظر إليه الطبيب بعد عن ذلك الموضع» فينظر إليه 
الأطباء. 

قال سحئون: ووجه ذلك أنه ليس عغلظ كنفس العورةء وإثما يحرم النظر كل حال 
فى حق الرجل إلى نفس العورة. 

مسألة: وأما شهادة امرأتين على الرضاع.ء فقّد قال القاضى أبو محمد عن مالك: فى 
ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا يكفى فى ذلك إلا أن يفشو عند الجيران» ويظهر 
وينتشر. والأخرى أن شهادتهما مقبولة» وإن لم يفش. 

قال: وجه الرواية الأولى أن الرضاع» وإن كان ما ينفرد به النساءء فتتعلق به أحكام 
شرعية» ولا يكاد يخفى أمره غالبّاء بل يفشوء فإذا عرا من الظهور والانتصارء ضعفت 
الشهادة. ووجه الرواية الثانية اعتبارًا بسائر الشهادات. 

قال: وهذا أصحء وقد ذكر شيوخنا المتقدمون فى ذلك ما يعتمد عليه أيضاء ففى 
الموازية عن مالك: أن شهادة المرأتين فى الرضاع بعد عقد النكاح لا تجوز إلا بالسماع 
الفاشى الذى يأتى من غير وجهء ولا وحهين. وفى المجموعة عن ابن الماحشون مثله. 
وزاد: ولا يفسخ النكاح منه إلا بالأمر القوى المنتشر. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: وأما ما كان من ذلك قبل التزويج, وإن ضعف» 
فحقيق على المرء فيه التوقى والحيطة؛ فاقتضى ذلك أن ما تقدم من قول مالك وابن 
الماحشون إنما هو فى فسخ النكاح المنعقّد قبل الشهادة. 


مسآلة: وأما شهادة امرأتين فى الرضاعء فقد تقدم من قول القاضى أبى محمد فيها 
ما فيه كفاية. وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع؛ ففى الموازية عن مالك: لا يعمل بها 
إلا أن يفشو فى الصغر عند المعارف. وقال أيضًا: لا يقضى بقولهاء واعنيه إن أن 
يصدقه الزوج. 

قال محمد: يريد إن كانت عادلةء فإنها يقع الخلاف منه فى فسخ التكاح؛ وأما 
التوقى منه؛ فمتفق عليه. قال محمد: إلا أن يطول مقامه معهما بعلم المرأتين» فلا تجوز 
شهادتهماء يريد وإن كان معهما الخبر فاشيّء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا قلنا تقبل شهادة الشبماء بانغرادهن فيما تقدم.؛ فإنه يقبل فيه شهادة 
امرأتين دون بمين الطالب» هذا قول مالك. وقال عطاء والشعبى: لا يجزئ أقل من 
أربع» وبه قال الشافعى. 

ووجه ذلك أن كل جنس يجوز منه بانفراده» فإنه يجرئ منه الاثنان كالرجال» ولا 
تحرئ الواحدة خحلافا لليث وأبى حنيفة فى قوله: تقبل شهادة الواحدة فى العورة؛ وهو 
ما بين الركبة إلى السرة. 

والدليل على ما نقوله أنه لا يجوز فى حق من الحقوق شهادة الرجل الواحدء ولا 

ف أنه أيلغ فى باب الشهادة من المرأة» ولذلك جعل الرجل فى مقابلة امرأتين» ثم 
ثبت وتقرر أنه لا يحكم بشهادة رجحل واحدء دون أن يقارنه شىى فبأن لا يحكم 
بشهادة امرأة واحدة أولى وأحرى. 

فصل: وأما قوله: «لشهادة امرأتين على الولادة والاستهلال؛ تثبت الميراث, وتملك 
بذلك الأموال العظام من العين والرباع وغيرهاء ولا يحكم بشهادتهما فى درهم) فلما 
ذكرناه من أن شهادتهما تجوز فى المواضع المذكورة التى لا يطلع عليها الرحال؛ 
فيحكم بذلك لما ذكرناه؛ ويؤول ذلك إلى الحكم بأموال عظيمة جسيمة على وجه 
المآل» لا على وحه المباشرة» فلو باشرت شهادتهن درهمًا واحذاء لم يحكم بشهادتهما 
فى درهم؛ لأن العدد الكثير منهن حيث يجوز الرجالء» إنماهى يعنزلة الرجل الواحد» 
فكذلك لا تجوز شهادتهن فى العتق؛ وتحوز فيما يفضى إلى العتق ويؤول إليه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك: وَينَ اناس مَنْ يَقَول: ل( ركو اجية تع الشلون ترجه ربشع 
بول الله تَبَارَكَ وتعَالَى وَكَولَهُ الْحَىُ: طوَامكَشْهدوا سَهِيديْنٍ مِن رِجَالِكُمْ إن لم 


كتاب الأقضية ا ااا 00 
يَكُونا رَجْلَيْنٍ فرَجْلّْ وَامْرآتَان مِمّنْ ترْضن مِنَ الشتّهَداء4 [البقرة 87] يَقَولُ: فَإِنْ 
َم تأت برل واشرآتئي» قلا شئء لَه ولا يُحَلْفْ مَحّ شاهليه. 

قَالَ مَالك: فَمِنّ الْحُّحَةِ عَلَى مَنْ قال: ذَلِكَ الْقَوْلَ أن يُقَالَ لَهُ: أرآنت لو أن 
رَحُلا ادَعَى عَلَى رَحُلٍ مَالا ليس يلف الْمَطْلُوبُ مَا ما ذَلِكَ الس عليه فَإِن حَلّفَ 
يَطلَ ذَلِكَ عن و كو تيزو علد ماو له 2 عن لخو كه 
حَقهُلَى صَاجيو فَهذَامَا لا امثيلاف فيو د أ من الناسٍ» ولا دن ادن 
بأ شئاء أذ هَذَا أذ فى أ مَوْضيع من كناب الل ونه يم ليْقَرِرْ 
اين مم المايدء وذ لم يكن لِك فى كتابه الل عد وَل راف الكق مي 
َلِكَ ما مَضَى مِنّ السنق وَلَكِن الْمَرْهُ قد يجب د ارت جالسرس دن 
الشكل فى هد انما أشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إن شَاء الله تَعالَى. 


الشرح: قوله: وإن احتج محتج على من يجيز البمين مع الشاهد بأن الله تعالى يقول: 
وإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [البقرة: 787]. قال: وهلا يقعضى إن عدم 
الرجلان: لا يجرئ إلا رجل وامرأتان» والزيادة فى النص عندهم نسخ, ولا يجوز نسخ 
القرآن بالقياس» ولا بأحبار الآحاد. 

والخواب ما أجاب باس افو اسان ريل مال فإن المطلوب. يحلف ماذلك 
الححق عليه وهذا ما لا حلاف فيه بين الأثئمة» وليس هذا فى كتاب الله. 


ويلزم أبا حنيفة على قوله هذا أن لا ينبت حكم يحديث صحيح. ولا قياس» ولا 
يثبت إلا هما يجوز فيه النسخ للقرآن؛ لأن هذا كله زيادة فى نص القرآنء وإن لم يكن 
هذا زيادة فى نص القرآنء لأنه ينافى فى النصء فكذلك ما ذكرنا فإنه لا ينافى 
النصء فإنه لو قال: فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان» أو فرحل وعين الطالب؛ 
لصح ذلك. 

وقال كثير من أصحابنا: : إن الزيادة فى نص ليست بنسسخ)؛ لأن النسخ إزالة الحكم 
الثابت بشرع متأحر عنه على وحه لولاه لكان ثابتاء والزيادة فى النص لا تزيل حكم 
المزيد عليه بل تبينه وتضيف إليه شيئا آحرء ولذلك إذا فرضت الصلاةء ثم فرض 
الصيام؛ لم يكن فرض الصيام نسخحاء لفرض الصلاة. 


وقال القاضى أبو بكر: إن الزيادة فى النص إذا غيرت حكم المريد عليه» فهو نسخ. 
وإذا لم تغيره» فليس بنسخ» ومعنى ‏ تغييره له أن يؤمر بالصلاة ركعتين» ثم يؤمر بها 
أريع ركعات» فهذا نسخ؛ لأن الركعتين ليستا بشرعية بعد الأمر بالأربع» ولو افتتح 
الصلاة على ركعتين» وأتمها على حسب ما كان يصليها قبل ذلك؛ وسلم منهاء ثم 
أراد أن يضيف إليها ركعتين أخخريين» يتم بهما ظهره أو عصره؛ لم يجز ذلكء. فهذا 
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وأما الذى لا يغير حكم المزيد» فمثل أن يأمر بالحد أربعين» ثميؤمربه 
ثمانين» فهذه الزيادة لا تغير حكم المزيدء ولو ابتداً ضربه على أربعينء وأتمها 
على حسب ما كان يأتى بها قبل الأمر بالثمانين» ثم أراد أن يتم عليه الثمانين» كان له 
ذلك. 


وفى مسألتنا هذه الزيادة التى يزعمها بالحكم بالشاهد واليمين» لم تغير حكم المزيد 
عليه بل يقبل شهادة الشاهدين وشهادة الرحل والمرأتين على حسب ما كان يقبل 
ذلك قبل الأمر بالحكم بالشاهد واليمين. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وفإن نكل المدعى عليه حلف صاحب الحق» ليس مما لا 
اتلاف فيهء فإن أبا حنيفة وأكثر الكوفيين لا يرون رد اليمين على المدعى بتكول 
المدعى عليه؛ ولا يثبت عندهم فى جنبة مدعى المال» فيحتمل أن يريد بقوله: أنه ما لا 
حلاف في فى يلد من بالبلدان» ولا بين أحد من الناس إيجاب اليمين على المنكر دون 
رد اليمين على المدعى بتكول المنكرء لما قدمناه من حلاف أهل الكوفة» وسيأتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: روإنه ليكفى فى هذا ما مضى من السنة, لعله يريد الحديثك 
الذى أورده؛ لأن أهل الكوفة وسار الناس كانوا فى ذلك الزمن يقولون 
بالمراسيل. 

وقوله: «ولكن المرء يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة:, يريد أن يعرف 
وجه الصواب من جهة المعنى والقياس» وقطع اعتراض المعسترض عليه بتأويل أو غيره؛ 
لأن ذلك أقوى لغلبة الظن وأبين لوجه تعلق ذلك الحكم .ما يتعلق به وما هو مثله والله 
أعلم. 


تنخ تن تنا 


القضاء فيمن هلك وله دين وعلبه دين له فيه شاهد واحد 
قال يَحَى: قال مَالِك فى الرّحْلٍ يلك وَلَهُ دين علي سَاهِدٌ وَاحِد علي ين 
لئاس لَهُمْ فيه شَاحِدٌ واج فَيَأبَى وَرَئتَهُ أن يَحْلِفُوا على حُقَوقِهِمْ مَّعّ شَاهِدِضِيُ 
شَئٌْ وَذِْكَ أن الأَيْمَانَ عُرضت عَلَيْهِمْ قَبْلُ» ترَكُوهًا إلا أ را ل 
لِصَاحِبًا فضئلاء وَيعْلَم أَنَهُمْ إنمًا رَكُوا الأيْمَانَ مِنْ حل ذَلِكَ» فَإنى أَرَى أن يَحُلِفُوا 
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الشرح: وهذا على ما قال أن المتوفى إذا كان عليه ديون» وله دينء فشهد له شاهد 
أن للورثة أن يحلفوا مع الشاهدء ويبدأ الغرماء؛ لأن الدين مقدم على الميراث» فإن فضل 
شىء كان لهم بالميراث» فإن نكل الورثة حلف الغرماء» وهذا اللاهر من المذهب أو 
الورثة يبدأون باليمين على الإطلاق» ويهذا قال مالك وأكثر أصحابه. 

قال سحنون: إما للورئة أن يحلفوا أولا فى مسألة الأصل؛ لأن الغرماء لو تكلوا عن 
اليمين أنهم لم يقبضوا دينهم كان للورثة اليمين مع الشاهد أولا إذا لم يقم الغرما 
فإن قاموا وثبتت حقوقهم, وطلبوا أن يحلفوا فهم المبدؤون بها؛ لأنهم أولى بتركته. 

وجه القول الأول أن الورثة أولى بالتركة بدليل أن للورثة أن يدفعوا إلى الغرماء من 
أموالهم» ويختصون بالتركة دون الغرماء» ولوكان الميت ححيا لما كان للغرماء أن يحلفواء 
فكذلك مع ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه ما أرادوا التركة. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين4 [النساء: ١١]ء‏ 
فلما كان أصحاب الدين مبدئين قيل الورثة فى الأحذء فكذلك فى الأيمان إذا حكم 
لهم بصحة دينهم. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالاحتلاف بين مالك وسحنون فى تبدئة الغرماء والورثة 
بالأمان على الوجه الذى تقدم. وقال محمد: والمعروف من قول مالك أن الورثة 
مبدؤون بالأيمان إن كان فى المال فضلء فإن لم يكن فيه فضلء» حلف الغرماءء فإن 
نكلوا حلف الغريم وبرئ. 
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والذى روى ابن وهب عن مالك خخلاف هذا وخلاف قول سحنون وهو أشبه بما 
فى الموطأء فإنه روى عنه: إذا قام للغرماء شاهد للميت بدينء أن الورثة يحلفون معهى 
فإن نكلوا حلف غرماؤه؛ واستحقوا قدر دينهم» فإن فضل شىء لم يأخذه الورثة إلا 

فدل قوله: أن الغرماء إذا قاموا بالشاهدء أنهم إنما قاموا به بعد ثبوت حقوقهم 
واستحلافهم أنهم قبضوا دينهم ولولا ذلك لما كان لهم القيام بالشاهد, ومع ذلك 
فالورثة مبدؤون بالأعان لما قدمناه» ودل قوله فى آخرالمسألة: فإن فضل شىء» لم 
يأحذه الورثة إلا بيمين» على أنه لم يفضل شىء, فإن الحكم فيه ما تقدم. 

فرع: وإذا امتنع الورثة من اليمين أولء فحلف الغرماء؛ وبقى من الدين الذى حلف 
عليه الغرماءء فهل للورثة أن يحلفوا ويأحذوه؟ وقد تقدم من رواية ابن وهب أن لهم 
ذلك على الإطلاق. 

وفى المجموعة من قول مالك: ليس للورثة معاودة اليمين لنكولهم عنها أولاء إلا أن 
يقولوا: لم نعلم أن فى دين الميت فضلا عن الديون التى عليه ونعلم ذلك الآن» 
فيحلفون ويأخذون الفضلء وهو معنى ما فى الموطاً. 

وجه القول الأول أن نكولهم أولاً لم يكن نكولاً عن اليمين وتسايم الحق وإنما 
كان ميلاقا ع عن يصيررها لمعي بها إلى فزهية ولو كام لكر لاله حكم التكول؛ 
لما انتقلت اليمين إلى الغرماء» وإنما كانت تنتقل إلى المطلوب» وهذه اليمين فى الحقيقة 
إنما هى بين ينوب فيها الورثة عن الغرماء» فإذا استوفى الغرماء أيمان الورثة حيشذ 
يستحقون بها ما يحلفون عليه فإن نكلوا حينئذ عن اليمين؛ لم يكن لهم معاودتها. 

ووجه القول الثانى أن الورثة إذا حلفواء فإنما يحلفون على جميع الدينء فإذا تكلواء 
جميع الدين» ومن نكل» » بطل حقه وثبتت اليمين فى حصتهء فإذا علم الورثة بالفضل» 
قتكلوا. عن اليمين» فقد أبطلوا حقهم منهء وإن لم يعلموا به ثبت لهم اليمين عند 
ظهوره. 

مسالة: ولو حلف الغرماء وطرأ مال آخعر للميت» فلهم الأعذ منه؛ وليس للغرماء 
أذ الدين الذى فيه الشاهد إلا بأمانهمء قاله أصبغ ومحمد بن عبدالحكم وزاد: إذا 
كان الغرماء لم يأحذوا حقوقهم من الدين؛» حلفوا مع الشاهد فيه؛ وأراه معنى قول 


أصبغ. قال ابن المواز: ليس للغرماء ولا للورثة أعصذ الدين إلا بيمين الورئة» ولا يغنى 
عين الغرماء التى حلفوا. 

وجه القول الأول أنه لما حلف الغرماء» كان لهم أخذ دينهم بما حلفوا عليهء فأما 
إذا أخذوا من غيره» وتركوا ذلك الدين» فقد صار حا للورثة» فلا يصح يمين الغرماء 
فيه فلابد أن يقرن بالشاهد بمين الورئة الذين ينتقل إليهم الدين بالميراث. 

ووجه قول ابن الواز أنه لما ظهر المال للميت أن أيمان الغرماء كانت لغوكل لا 
يستحق بها حق؛ لأن دينهم فى الذى لا يحتاج إلى استحقاقه إلى يين» فكان عنزلة أن 
يحلفوا مع ظهورا لمال» ويختاروا والحلف والأحذ من الدين دون المال الظاهر. 

وقد قال محمد بن عبدالحكم: لا يحلف هاهنا إلا الورثة» وإنما يحلف الغرماء إذا لم 
يكن للميت مال ظاهرء يقتضى منه الدين» غير المال الذى يستحق بالشاهد واليمين» 
ويجوز أن يكون محمد بن عبدالحكم يرى ذلك فى امال المعلوم دو المال الذى لا يعلم 
بهء رواه ابن المواز فى الوجهين. 

ويحلف كل واحد من الغرماء على أن الدين الذى شهد به الشاهد جميعه حق ليس 
على ما ينو به؛ رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فى المفلس يحلف غرمازه 
مع شاهده على دينه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى مثله. ووجه ذلك أن حق كل إنسان منهم 
شائع فى جميع الدينء فإنما يحلف على إثبات جميعه. 

مسألة: ومن نكل منهمء فلا مخاصة له مع من حلفء قاله مطرف وابن الماجحشوكن 
فى مسألة المفلس. 

ووجه ذلك أنه بنكوله قد أبطل حقه ما حلف عليه أصحابة» كما لو نكل جميعهم. 

فرع: ومن حلفء أذ جميع حقه من هذا الدين» لا مقدار مايقعلهمنهء ولو 
حلف أصحابه» أو قام به شاهدان» قاله محمد بن عبدالحكم. وفى العتبية من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: إن نكل يعطى الغرماء كان لمن حلف بقدر حقهء وبعد القول 
الأول» أن من نكل منهم عن اليمين» فقد بطل حقه من الدين» وكأنه لم يكن له فى 
هذا المال حقء فلا تأثير لما اذعاه فيه» ولم يتعلق مال الميت إلا دين مسن حلف» فوحب 
أن تكون المحاصة على ذلك. 


ووحه رواية عيسى أن الغرماء لم يناكر بعضهم بعضًاء فمن حلف منهم استحق 
حقه فى مال الميت» ومن نكلء بطل حقه. فلم يرجع ذلك إلى أصحابه» ولذلك لا ترد 
الأعان عليهمء وإنما رحع نصيبه إلى من يستحق مال الميت ممن يناكر هذا المدعى» وعليه 
ترد اليمين» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن رجع أحد من الغرماء بعد نكوله إلى أن يحلف» وياخذ حصته. قال 
مطرف». فى مسألة المفلس: ليس له ذلك. وقال ابن الماحشوث: له ذلك. 

فوجه رواية مطرف أن التكول يبطل -حق الناكل» وعنعه معاودة ما نكل عند كما 
لو نكل صاحب الدين. 

ووجه قول ابن الماحشون ما احتج به من أنه يقول: لم أكن تحققت الأمرء فأردت 
أن أكشف عنه وأبحث. وقد تحققته الآن. 

مسألة: وهل يحلف الغرماء مع الشاهد بإبراء الميت من دين يثبت عليه بشاهدين؛ 
وقام له شاهد بالإبراء منه؟ روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: يخحلف الغرماء على 
إبرائه وينفردون بالتركة. روى ابن حبيب عن أصبغ: لا يحلف الغرماء فى إبراء الميت» 
وإثما يحلفون فى دين له. 

وجه القول الأول أن هذه مين يصل بها الغريم إلى استيفاء حقه؛ فوجب أن يستوفى. 
فيها الإبراء وإثبات الدين كيمين من عليه الحق. 

ووحه قول أصبغ ما احتج به من أن بمين الغريم على إبراء الميت رجحم بالغيب؛ لأنه 
لا يعلم ذلك. وقال ابن المواز: ليس هذا رجا بالغيب. وإما حلف بخبر مخبر كحلفه على 
إثبات دين له. 

ا 
القضاء فى الدعوى 

- قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَاِك: عَنْ حَمِيل بن عبد الرَّحْمَّنٍ الْمُوَذْنَ ألهُ كَانَ 
يَسْرٌ حمر بن عبد لعي وهو يض بَيْنَ اناس فَِذَا اه الرحْلُ يدْعِى عَلَى 
لأبثل حقاء تعن فا كانت ينها مَُلْطة أ ملاس أحلف الى اطي علد 
وإ لم يكن ئء من ذَلِك لم يُسلفة. 
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كتاب الأقضية ااا 0001110 ا 0 
قَالَ مَالك: وَعَلَّى ذَلِكَ لسر عِنْدَنا أنه من ادّعَى عَلَى رَحُل بدَغْوَى نظ فإن 
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كان يننا قسلطة افليس أخلف الشاض علق فزن حلف. طن ذلك لحر 
عنة نه وَإِنْ أبَى أذ تلق ورد الببين على المدعيه جلف طالية السو جد 2ق 


الشرح: قوله: «فى الذى يدعى على رجل حقًا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة؛ 
أحلف المدعى عليه؛ وإن لم يكن شىء من ذلك؛: لم يحلفه, هذا قول عمر بن عبد 
العزيز والفقهاء السبعة بالمدينة» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: يستحلف 

والدليل على ما نقوله أن يحرد الدعوى لا يوحب حكمًا إلا لوجه ضسرورة» 
واستحلاف المدّعى عليه مضرة تلحقه» فلا يجوز أن يؤدى باليمين .مجرد الدعوى عليه 
إلا أن يكون ضرورة بأن يكون من الأمور التى تقع عليه كثيرًا من غير مخالطة» ولذلك 
تأثير فى الشرع: وبذلك تقبل شهادة الصبيان فى القال لما كان يتعذر إثبات ذلك 
بشهادة العدول» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى ذلك أبواب ثلاثة, الأول: فى الدعاوى التى يعتبر فيها 
الخلطة وتمييزها من غيرها. والثانى: فى تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها. 

الباب الأول: فى تفسير ما تعتبر فيه الخلطة 


وكذلك إن اذعى عليه كفالة بحق» فلا يلزمه. ويلحقه إن لم يكن بينهما حلطة. 

وجه ذلك أن الكفالة نوع من المعاوضة؛ مبنى على المشاحة بين الكفيل ومن تكفل 
لهء فأشبه البيع. 

مسألة: وإن أوصى أن لى عند خلان كذاء حلف المدعى من غير إثبات خلطة؛ رواه 
فى العتبية أشهب وابن افع عن مالك» وقاله ابن كنانة» وقال: ال الميت عنل موته 
أقرب ما يكون إلى الصدق» فيوجب من ذلك ما توجيه المحالطةء وماقاله له وجه؛ 
لأن لقول المدّعى عند موته تأثيرًا فى تحقيق الدعاوى الموجبة للأيمان بناء على قول 
مالك فى قول المدى دمى عند فلان. 

مسألة: ومن ادّعى ثوبًا بيد إنسان أنه له» فاليمين على المدعى عليه؛ لأنه ليس كل 


من له ثوب أو عرض بمكنه إثباته بالبينة» ولو احتيج إلى ذلك لتعذر حفظ الشهود له 
وضبطهم لذلك مع كثرته. ولزمهم مسن مراعاته ما يشق» فيؤدى ذلك إلى إبطال 
الحقوق» فلذلك يثبت فى مثله اليمين بغير خلطة. 

مسألة: والصناع يتعين عليهم اليمين لمن ادٌّعى عليهم فى صناعتهم دون إثبات 
خلطة» قاله يحيى ين عمر. وقال: لأنهم نصبوا أنفنسهم للناس» وهذا يلزم عليه تجار 
السوق, فأنهم نصبوا أتفسهم للشراء مسن الناس والبيع منهم غير أن الفرق بينهم أن 
الصناع نصبوا أنفسهم لما يوحب عليهم المطالبة بالعملء والمعمول خاصة دون أن 
يكون لهم على أحد مطالبة عثل ذلك. 

مسألة: والعبد المأذون فى التجارة يبيع متاعاء فيقتضى الثمن هو وسيده فيدّعى 
المتبايعون قضاء السيد بعض الثمن» قال ابن عبدوس وابن سحنون عن مالك: عليه 
اليمين إن أنكر. ووجه ذلك أن اليمين التى تعتبر فيها المخالطة إنماهى ما حققت 
دعوى تناولت معاوضة؛ لأن المدعى عليه منكر لسببها. 

وأما من ادّعى عليه قضاء دينه. فلا اعتبار فيها بالخلطة؛ لأنه مقر بها بالثمن قد 
اركب طن نقشه المت ركان ذلك عع وين أدصي أن تاذل غلينه ويناه مطلين 
الورثة يمين المقر له أن حقه الق. 

قال ابن كنانة: لا يأعذها حتى يحلف» وقد قضى عليه عندنا فى مثل هذا مرة 
باليمين» ومرة بلا يكين. ومعنى قوله: إن حقه -لحق» يريد لباق» لم يقبضه وأما أن يحلف 
على تحقيق ما أوصى به الميت» فلا معنى لذلك. 

وحه إثبات اليمين لحواز أن يقيضه بعد الإقرار. ووجه نفى اليمين أن الموصى قد 
صدقه فى حياته» ومات على تصديقه؛ ولم يقضه أحد بعد موته؛ لأن القضاء إنما يكون 
من فعل الوارث؛ وهو يعلم أنه لم يقبضهء فلا معنى لاستحلافه. 

مسألة: وإنما تجب اليمين فى الدعاوى مع تحقيقهاء وتحفيق الإنكار» ولو قال رجحل 
لرحل: أنا أحلف أن لى عليك كذاء لم يلزمه يمين» حتى يحقق عينهء من كتاب ابن 
المواز. 
مسألة: فإذا لم تكن حلطة» وكان المدعى عليه متهمّاء فهل يجب اليمين عليه .عجرد 
الدعوى؟ فقال قال سحنون: يستحلف. والمشهور من المذهب المنع من ذلك. 
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واحتج سحنون على قوله هذا بأن للتهمة تأثيرًا فى الأحكام؛ لأن مالكًا قال فى 
للزاة تنعى ان وجلا فربيشان الدبالين الستكرهيك انوا قنةه وإن كان وان إلنه 
بذلك» نظر الإمام فيه فالتهمة توحب ما توحبه الخلطة من اليمين. 

ووجه القول الثانى أن حكم العدل والفاحر فى الأبمان التى تحقق فيها الدعارى 
سواى وإنما يختلف فى ين التهمة» والله أعلم. 

الباب الثانى: فى تفسير معنى الخلطة وشقييزها من قيرها 

إذا ثبت اعتبار الخلطة» فالخلطة المعتبرة» روى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبيق» قال: 
هى أن يسالفه مبايعة» ويشترى منه مراراء وإن تقابضا فى ذلك السلعة والثمن» 
وتفاصلاً قبل التفرق؛ وقاله أصبغ. وقال سحنون: لا تكون اللمخلطة إلا بالبيع والشراء 
من الرجلين» يريد المتداعيين. 

وحه القول الأول أن المسالفة» واتصالها من لمتداعيين» تقتضى التعامل» ويشهد 
للبائع أنه إذا كان يسلف كل واحد منهما صاحبه» حاز أن يبايعه. وربما كانت هذه 

وجه قول سحنون أن الخلطة إنها تعتبر فى ديوث المبايعة» فيجب أن يكون الاعتبار 
بها. 

مسألة: ولا تثبت بين أهل السوق عنالطة بكون لمتداعيين من أهل السوق» حتى 
يثبت التبايع بينهماء قاله المغيرة وسحنون. قال سحنوك: وكذلك القوم يجتمعون فى 
المسجد للصلاة والأنس والحديث» فإنه لا يثبت بينهما بذلك خلطة. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن التداعى من جهة البيع» فيجب أن تنبت يينهما خلطة 
بسبب البيع. 

مسألة: وإذا كانت الخلطة بتاريخ قديمء وانقطعت» بقى حكم المخالطة يينهماء قاله 
أصبغ وسحنون. وقال ابن المواز: إن قال المدعى عليه: قد كانت بيننا خلطة؛ 
وانقطعت. فإن ثبث انقطاعهاء لم يحلف إلا بخلطة ثانية مجددة تثبت ببيئة» وإِن قضى 
له عليه اليوم عمائة دينار» أقام فيها ببينة» ثم حاء من الغد يدعى عليه حقًا آخرء فلا يمين 
له عليه بسبب تلك الخلطة: لانقطاعها حتى يقيم بينة على خخلطة لم ينقطع أمرها. 


وإلى نحو هذا ذهب ابن حبيب.» وقال: إن من قيض حقه من غغخالطة قليعة ببينة» ثم 
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ادَعى حمنًا غيره ولا يعرف له سببء فلا يحقه بالخلطة الأولى. فقول أصبغ وسحئون 
يقتضى أن معرفة الخلطة بينهما توحب اليمين فى دعاويهما دون أن يعرف سبب تلك 
الدعاوى» وإن عرف انقطاع الدعاوى. 

وقول ابن المواز وابن حبيب» يقتضى أن كل معاملة تحرى بينهما يلزم معرفتهاء 
ومعرفة التعامل بينهما من وقتهاء وإلا لم تلزم اليمين. 

البياب الثالث فدما تثيت يه الخلطة 

أما ما تثبت به الخلطة» فإقرار المدعى عليه بهاء والبينة تشهد بهاء قاله ابن المواز: 
وأما من أقام شاهدًا واحدًا بالخلطة» ففى المجموعة عن ابن كنانة: أن شهادة رجحل 
واحد وامرأة واحدة» توجب اليمين» أنه خلطة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية مثل قول ابن كنانة فى الشاهد. وقال ابن 
المواز: إذا أقام بالخلطة شاهدًا واحدّاء حلف المدعى معه. وتثئيت الخلطة» ثم يحلف حيئثذ 
المدعى عليه. واحتج ابن كنانة بقوله: إنما هو أمر لا يجب به عليه غير اليمين» فتثنبت 
بسبب أو يشىء يريد ثما تقوى به دعوى المدعى, والله أعلم وأحكم. 

ووحه قول ابن المواز أنه معنى يثبت» فلا يثبيت إلا ما يثبت به الحقوق. ولما اخقتص 
بالمال» ثبت ها ثبت به المال من الشاهد واليمين. 

مسألة: ومن أثبت حقه ببينة» فدفعها المطالوب بعداوة» فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية: هو كمن لم يشهد له. وقال سحنون مثله. قال ابو بكر بن 
محمد: وقد قيل يحلف. 

وحه القول الأول أن البينة المردودة؛ لما لم تؤثر فيما شهدت به من الحقء فبأن لا 
تؤثر فى غير ذلك ما لم يشهد به من الخلطة أولى. 

ووحه القول الثانى أن هذه البينة» وإن كانت قد ردّت بعد القبول» فإن حكمها 
حكم الإرث فى إيجاب اليمين والشاهد فى الدماء. 

فصل: وقوله: «وكان عمر بن عبد العزيز يقضى بين الداس, فإذا جاءه الرجل 
يدعى على الرجل حقام يقتضى أن الدعاوى إنما تكون على الحاكم: وقد كان عمر بيسن 
عبد العزيز أميرًا على المدينة» ثم كان حليفة؛ ويحتمل أنه كان يقضى فى الحالتين أو فى 
إحداهماء فأما الخليفة» فلا حلاف فى جواز حكمه. وقد حكم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وإنما استقضى القضاء حين اتسع الأمر وشغل الخلفاء. 
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مسألة: وأما أمير غير مؤمرء يريد أنه غالب مالك للأمر» فقد قال ابن الماحشون 
ومطر ف وأصبغ فى الواضحة: هو كالخليفة ينفذ حكمه إلا فى جور أو خطأ بين» يريد 
فلا يجوز حكمه. 

قال: وإن كان مؤمراء يريد ولاه غيره» يفوض إليه حكومة» فلا يجوز حكمه ولا أن 
يستقضى غيره» وإن فعل؛ لم ينفذ حتى يفوض إليه نصاء فيكون له حيتهذ أن يستقضى 
قاضيّاء ولا يجوز حكمه وحكم قاضيه. 

وقال ابن القاسم فى المجموعة: إذا كان مشل والى الإسكندرية؛ أو والى الفسطاط 
أمير الصلاة» فإن قضاءه ماضء وقضاء قاضيه إلا فى جور بين» ونحوه روى عن 
سحنون) وزاد: فإذا لم يكن الأمير عدلا لم يجز قضاوٌه. 

وحه قول ابن الماحشون أن الولاية إذا كانت بغلبة وملكة للأمرء فهى عامة؛ وإذا 
ولاه غيره» فهى مقصورة على ما ولاه إياه دون غير ذلك» فإذا لم يول على القضاء 
والأحكام, وتقديم الصلاة) لم يكن له. 

ل معنى القضاءء وإن لم 
الي 0 
يولى القضاء كأمير مصر وأفريقية يقية والأندلس» جاز قضاؤه إذا كان عدلا فقيهاء وإنث لم 
يجعل ذلك إليه لم يجز قضاؤه إلا فيما أذن له فيه. 

مسألة: ووالى الياه إذا جعل إليه الأمير القضاءء وكان عدلأء وحكم بصواب» جاز 
حكمه؛ وإن لم يكن عدلاً» لم يجر قضاؤه؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه وكتاب ابن 
عبدوس: 

ووجه ذلك أن العدالة شرط فى صحة الحكم» فإذا قدم للقضاء والى المياه أو غيره؛ 
ووجدنا فيه شرط القضاء من العدالة وغيرهاء صحت أحكامه؛ وإن عدمت لم يصح 
ذلك منهء وبالله التوفيق. 

مسألة: ولو حكّم رجلان بينهما رحلا فقضى بينهما فقضاؤه جائز قاله مالك فى 
المجموعة» قال ابن القاسم: وإن قضى ها يختلف فيه ويرى القاضى خلافه؛ فحكمه 
ماض إلا فى جور بين» وقاله سحئون فى كتاب ابنه. 


حل ا ....... كتاب الأأقضية 

ووحه ذلك أنهما قدماه للحكم بينهما بها يراه» والتزما ذلك» فلا يلزمهما ذلك إلا 
كوافقتهما عليه» وموافقته هو لهما فى ذلك. 

فرع: ومتى يلزمهما ذلك؟ قال ابن القاسم فى المجموعة: إذا حكماه وأقاما البينة 
عنده» ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكى قال: أرى أن يقضى بينهماء ويجوز حكمه. 
ونحوه فى كتاب ابن حبيب لمطرف وأصبخغ. قال مطرف: له النزوع قبل نظر الحاكم 
بينهما فى ششىء) فأما بعد أن ينشبا فى المنصومة عند ونظره فى شىء من أمرهصاء 
فلا نزوع لواحد منهماء ويلزمهما التمادى. 

قال أصبغ: كما ليس له إذا تواضعا الخصومة عند القاضى أو يوكل وكيلا أو يعزل 
وكيلا له. 
بعد ما ناشبه الخصومة وحكمه لازم لهما كحكم السلطان لمن أحب منهما أو كره 
نر لصاحبه» كما ينظر السلطان فى حق الغائب. 

وقال سحتون فى المجموعة وكتاب ابنه: لكل واحد متهما أن يرجحع فى ذلكء ما 
لم يحض الحكم فيهء فإذا أمضاه بينهماء فليس لأحدهما أن يرحع فيه. 

ووجه القول الأول أنه لا يلزم بالتحكيمء وهو قول ابن القاسم ومن تابعه» أنه عنده 
من ياب الوكالة لوجهين. أحدهما: أنه حاكم حاص» والولاية عامة. والثانى: أن 

وأما الولاية» فإنه لا يعتبر فى ذلك تحكيم المتخحاصمين» وهى عند ابن الماحشون من 
باب الولاية لاتصاصها بالحكم على المتخاصمين بخلاف ما يرضون به؛ والوكالة لا 
تكون بحضرة الموكل إلا .كا يرضاه. 

وجه قول ابن القاسم أنه يلزم بشروعه فى النظر بينهماء ولا يلزم بالقول ما احتج به 
الخصومة عند القاضى» وله ذلك قبل أن يشرع فيها. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه يلزم بالتحكيم ورضاه به لأنه يحكم بين آدميين) فلزم 
بالقول كالتحكيم بين الزوجين. 

ووجه قول سحنون أن المنصومة عند الفاضى يتعلق بها حق التنفيذ للقاضى؛ لأن 
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ذلك لازم لهء وهذا الوكيل لا يشرع عند غيره؛ فهو عنزلة الوكيل على النظر للمو كل 

مسألة: ولو حكم المتخاصمان رجلين فحكم أحدهماء ولم يحكم الآخرء فإن ذلك 
لا يحوز له؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه ولو حكم فاتفقوا على حكم نفذوهء وقضوا 

ووجه ذلك أنهما إذا رضيا يحكم رجلين أو رحال» فلا يلزمهما ما حكم بعضهم 
دون بعض كما لو وكل رحل رجلين يشتريان له ثوبًا أو يطلقان امرأته» ففعل ذلك 
أحداهماء لم يلزمه؛ وإذا اتفقا على ذلك» فقد وجد الحكم من جميع من تراضيا يحكمه 
كما لو كان واحدء فانفرد حكمه على الصواب؛ وهذا كما نقوله فى الحكمين بين 
الزوجين؛ وفى جزاء الصيد أنه يجوز من اثنين. 

ولا يجوز أن يولى رجلين القضاء على أن يحكما جميعًا فى حكومة واحدة يشهد يها 
الشهود عند كل واحد منهماء ولا ينفذانها إلا باتفاق منهماء ولا أن يتفق قاضيان على 
أن ينظرا فى قضية واحدة لا ينفذ إلا بإنقاذهماء ولا حلاف فى ذلك بين المسلمين. 

ويكفى فى ذلك ما اتصل به العمل منذ بعث الله تحمدًا يه إلى يومنا هذا فى جميع 
الأعصار والبلاد» لم يعلم أنه حرى شىء من ذلك إلى أن ظهرت هذه البدعة بأندة من 
كور الأندلس» فتولى التقديم فيها للقضاء رجحل مسرف على نفسه مع فرط جهله؛ 
فقدم ثلاثة لا ينفذ أحدهما فيها قضية إلا باتفاق منهم. 

ولقد بلغنى أن الشهود كانوا يشهدون عند الأول» فيكتب على شهادة الشاهد 
شهدء ثم يشهد ذلك الشاهد عند الثانى» فيكتب على شهادته عندناء ثم يشهد عند 
الثالث» فيكتب على شهادته» فيحصل عا كتبوه شهد عندنا. 

فأما أحدهم فنرع عن ذلكء ولا أراه إلا بلغه إنكارى للأمر. وأما الآخران» 
فأصراء وتماديا على ضلالتهماء وسوغ لهم حكام الجزيزة وفقهاؤهم ذلكء لقلة 
مراعاتهم لهذا المعنى. 

والفرق بين القاضى المولى للقضاء وبين الرجلين يحكمانهما المنصمان بينهماء أن 
القضاء ولاية كالإمارة والإمامة» فلا يصح من اثنين» ويكفى فى ذلك ماقام يه 
الأنصار يوم السقيفة؛ وقالوا للمهاحرين: منا أمير ومنكم أمير» فقال عمر: لسيفان فى 
غمد لا يصطلحان أبدًا. ورجع الناس إلى قول أبى بكر وعمر والمهاجرين وأجمعوا عليه. 


ووحه ثان» أن إمامة الخلافة تشتمل على معنيين» على الصلاة والأحكام» وهى 
أصل التقدي مفيهما » فكما لا يجوز أن يتقدم رحلان يصليان بالناس صلاة واحدة» 
كذلك لا يجوز أن يقدم للناس حاكمان؛ يحكمان جميعًا فى كل حكم. 

ووجه ثالث» وهو أن الإمام إنما قدم للأحكام من يرضى دينه وأمائته وعلمهء ومن 
يحكم بين الناس .ا يؤديه إليه اجتهاده» وهذا ينافى مقارنة آخمر له لا يجوز حكمه إلا 
.عوافقته عليه» لأن هذه صفة من يخاف عليه الضلال لكثرته منه وتقصيره عن القيام 
بالحق» قال الله تعالى: لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما قفتلكر إحداهما الأخرى» [البقرة: 585]. 

ولا لاف أن حكم الواحد هو المشهور المعلوم الظاهر الذى لا يعرف غيرف ولم 
ينقل عن أحد من الأمة سواه» كما أن كل واحد من الشاهدين يقوم مقام شاهد كامل 
العدالة» فإذا تعذر ذلك لكثرة حاحة الناس إلى الشهادات» وأنه لم يول أحد هذاء 
فيعول فيه عليه فالمرأتان لنقصان دينهما يقومان مقام الرحل الواحدء ولا يقام رحلان 
من الشهداء مقام رحل» فكذلك لا يصح أن يقام حاكمان مقّام حاكم واحد. 
وهذا باطل باتفاق» وما يجرى ممرى هذا ما جرى ببلدنا يجهة الرقة» فإنهم قدموا 
للقضاء ابن عمرء وكان رجحلاً أعمىء ولا حلاف بين المسلمين فى ذلك من المنع 

وبلغنى ذلك عن مالك» وقد أنكرت هذا حين وقوعه. وفيما بقى من مسألة 
التحكيم بابان» أحدهما: فى صفة من يجوز 2 تحكيمه. والشانى فى تبيين الأحكام التى 
يجوز الد لتحكيم فيها. 

الباب الأول: فى صفة من يجوز نحكسمه 

فأما صفة من يحكم؛ فأن يكون رجلا حرًا مسلمّاء بالغاء عاقلء عدلاً» رشيدًا. 
قال سحئنون فى المجموعة وكتاب أيئه: ولو شك سوا انما أو مكاتباء أو 
عبداء أو كافراء فحكمه باطل. قال ابن الماحشون فى المجموعة: وكذلك المولى عليه. 
وقال فى الواضحة: وكذلك الصبى والمسخوط والنصرانى. 

قال أشهب: وكذللكي الصيى ولمعتوه والموسوسء وإن أصابوا الحكم؛ لم يجز 
حكمهم: وقاله مطرف فى العيد والمرأة. وقال أشهب فى كتاب ابن سحنون: إن حكما 


كتاب الأقضية ل م ا لك شاطام اط لاطعا لحي لو او ردقا ل د ا 
يينهما امرأة» فحكمها ماض إذا كان مما يختلف الناس فيه» وكذلك العيد والجر 
المسخوط. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون إن كان العبد والمرأة بصيرين عارفين مأمونين؛ 
فإن تحكيمهماء وحكمهما جائز» إلا فى خطأ بين» وقاله أصبغ وأشهب. 

قال ابن حبيب: وبه آخذ» وقد ولى عمر الشفاء» وهى أم سليمان بن أبى حثئمة 
سوق المدينة» ولابد لوالى السوق من الحكم بين الناس» ولو قى صغار الأمور. 

وقال أصبغ: إن حكما مسخوطًاء فحكم فأصاب جازء وكذلك المحدود والصبى 
إذا كان قد عقل وعرف وعلمء فرب غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء. 

وأصل هذا كله أن من جعله من باب الوكالةء لم يراع فيه شيعا من ذلك إذا لم يكن 
ذاهب العقل» ومن جعله من باب الولاية فى حكم حاص لم يجز فيه إلا من قدمنا وصفه 
قبل هذا ممن اجتمعت فيه صفات الحكم. 

الباب الثانى: فى تبدين الأحكام التى يجوز التحكيم فيها 

وما يصح حكمه بين الخصمين يحكمانه فى الأموال» وما جرى بجراهاء ولا يجوز له 
أن يقيم حدًا ولا يلاعن» قاله سحنون. وقال أصبغ: لا يقضى بينهما فى قصاصء ولا 
حد قذفء ولا عتق» ولا طلاق» ولا نسبء ولا ولاءء لأن هذه أشياء لا يقطعها إلا 
الإمام. قال أصبغ: فإن حكماهء فحكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه نفذ حكمه وينهاه 
السلطان عن العودة. 

ووجه ذلك أن هذه أمور لها قدر» فيحتاط لها بأن لا يحكم فيها إلا من قام بالولاية 
العامة؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد معرفة الإمام بأحواله التى يقتضى ذلك له. أو يؤمن 
فى الأغلب امره. أو من الإمام أو الحاكم لمعنى يختص به فى ضرورة داعية إليه والله 
أعلم. 

0 ف 
القضاء فى شهادة الصبيان 

٠و"‏ - قَالَ يَحْيَى: َالَ مَالِك: عَنْ مِمَِام بن عُرْوَةَ أن عَبدَ الله بْنَّ لير كان 

يَقُضى بِشَهَادةٍ الصبيّان فِيمًا بيهم من الحراح. 


.١19/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١". 


)ا 0 1 ا ا 


قال مَالِك: الأمر المَْتمَعٌ عََيْهِ عنذنا أن شَهَادَة الصبياك تحوز فِيمَا بَينهُم مِنَ 


و 
و3 2 نا 


الجرّاح» ولا تجوز على غيرهم» وَإنمًا تجوز شَهَادَتَهُمْ فِيمًا بَيْنَهُمْ مِنَ الجراح 
وَحْدَهَا لا تَجُورٌ فى غير ذَّلِكَ إِذَا كان ذَلِكَ قبل أن يتفرقوا أو يخبيوا أو يُعَلمُواء 
إن الْتركُواء قلا سَهَادة لَهُمْ إلا أن يَكُونوا قَدْ أَمْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَاقتِهِمْ قَبْلَ أذ 
يفترقوا. 

الشرح: قوله: أن عبدالله بن الزبير كان يقضى بشهادة الصبيات, فيما بيهم من 
الجراح») وهو قول أهل المدينة, ويه قال على بن أبى طالب ومعاوية» ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيزء ومنع من ذلك أبو حنيفة 
والثورى والشافعى» وروى ذلك عن ابن عباس. 

وقال مالك: معناه عندنا فى شهادتهم على الكبار. وروى وكيع عن ابن جريج عن 
أبى مليكة: ما رأيت القضاة احذت إلا بقول ابن الزبير. 
الاحيتاط لهاء والصبيان فى الغالب أحوالهم ينفردون فى ملاعيهم حتى لايكاد أن 
يخالطهم غيرهم؛ ويجرى بينهم من اللعب والترامى ما ريما كان سيبًا للقتل والخراح» فلو 
لم يقبل بينهم إلا الكبار وأهل العدل؛ لأدى ذلك إلى هدر دمائهم وحراحهمء فقبلت 
شهادتهم بينهم على الوحه الذى يقع على الصحة فى غالب الحال» وسنبينه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء ففى ذلك ثلاثة أبواب» الياب الأول: فى ذكر من تحوز 
شهادته منهم. والباب الشانى: فى تبيين الحالة التى تحوز عليها شهادتهم. والباب 
الثالث: فى حكم من تجوز شهادتهم. 

الباب الأول: فى ذكر من تجوز شهادته منهم 

اتفق أصحاب مالك على أنها تجوز شهادتهم فيما دون القتتل من الجمراح» واتفقوا 
على أنها لا تجوز فى الحقوق. قال سحنون: إنما أجزتها فى اللجراح؛ ولم أجزها فى 
الحقوق للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار» ولا يحضرون فى جراح الصغار فى 
الأغلب» ولو حضرها كبيرء لم تحر شهادتهم. قيل له: فيازمك على هذا الغصب أن 
يعصب بعضًا ثوبّاء قال غيره: قد يقبل فى الدماء ما لا يقبل فى الأموال احتياطا للدماء. 


كتاب الأقضية ا م ا ا ل م 
مسألة: واحتلف أصحابنا فى حوازها فى القتل» فروى ابن الاسم عن مالك فى 
وقول مالك أن شهادتهم إنما أجيزت للاحتياط للدماءء ولذلك لم بجر فى الحقوق» 

والاحتياط للنفوس أعظم من الاحتياط للجراح؛ فإذا لم تتكرر لكثرة لعبهم؛ وتراميهم 

بالحجارة وغيرهاء فإئما جوز للضرورة فيما يكثر بينهم ثما انفردوا به دون مايقل 

ويندرء ولذلك لم يجز فى الحقوق والغصبء فإنه يقل بينهم ويندر حال انفرادهم. 
فرع: فإذا جوزت فى القتل» فقد قال غير واحد من أصحاب مالك: لا يجوز فيه 

حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا. 
وحه ذلك أنها شهادة أحيزت للضرورة» فلا تثبت إلا يثبوت أصلهاء وما يتعلق فيه 

شهادة العدول كشهادة النساء على الاستهلال والقتل. 
مسألة: ومن ذا الذى تجوز شهادته من الصبيان» روى عن مالك أنها تجوز شهادة 

الذكور دون الإناث. وقال أشهب: لا تجوز شهادة الإناث. وقال سحنون فى 

المجموعة: احتلف قول ابن القاسم فى شهادة إنائهم فى الجراح؛ فلم يجزها فى كتاب 

الشهادات» وأجازها فى كتاب الديات. 
وقال المغيرة فى كتاب ابن سحنون: تجوز شهادة إنائهم وذ كورهم فى القعل. وقال 

ابن الماحشون: تجوز شهادة إنائهم. قال سحنون: والذى آحذ به فى ذلك أنه تجوز 

شهادتهم صغارًا حيث تجوز كبارًا. 
وجه رواية المنع أن الضرورة إنما تدعو إلى ما يكثر ويتكرر دون ما يقل ويندرء 

وحضور الإناث مع الذكور منهم يقل لاسيما فى المواضع التى يقل منهم مثل هذاء 

فلذلك لم تدع الضرورة إلى قبول شهادتهن. 
ووجه الإجازة أن الصغار تجوز شهادتهم فيما انفردوا بحضوره كالذكور. 
فرع: فإذا قلنا تقبل شهادة الإناث» فقد روى معن بن عيسى عن مالك: أنه يقبل 

منهم غلام وحاريتان» رواه مطرف عن مالك. وقال ابن الماحشون: أقل ما يجزئ من 

شهادة الصبيان غلامان أو غلام وجاريتان» ولا يجوز غلام وحاريةء ولا حوار» وإ 

كثرك؛ لأنهن وإن كثرن مقام اثنتين» واأئثئتان مقام غلام» ولا يحكم بشهادة الغلام. 
قال ابن القاسم: ولا يكون معه قسامة. وقال المغيرة: ولا يخحلف معه فى الجراح؛ 


لأنه لو شهد معه كبير عدل» سقطت شهادته. فيمين الولى معه كشاهد معه. 

مسالة: قال مالك: ولا تجوز شهادة العبد منهم. زاد ابن الماجشون. ولا شهادة من 
على غير الإسلام. 

ووحه ذلك أن من لا تصوز شهادة كبارهم لا تجوز شهادة صغارهم كالمجانين 
والمحبولين» وإن شهد أحرارهم لعبيدهم» جازء قاله أشهب فى المجموعة. 

مسألة: ولا ينظر فى الصبيان إلى عدالة ولا عداوق. قاله ابن المواز وابن الماحشوث. 
قال محمد: ولم يختلف فى أنه لا ينظر إلى عدالة ولا حرحة فيهم. قال سحنون: لأن 
عداوتهم لا عود لهاء ولا نفع فى موضع العداوة» يريد والله أعلم» أنه لا يثبت» وليس 
لهم من الخال ما يقصدون به إلى أذى من يعاديهم .كثل هذا. قال ابن القاسم فى كتاب 
ابن المواز: إذا ثبتت العداوة» لم تتحز. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة, فأثر فى إبطالها العداوة كشهادة الكبار. 

مسألة: وهل يجوز لذوى القرابة» قال ابن المواز: لا ينظر فى شهادتهم إلى حرحة 
ولا قرابة. وقال عبدالملك: تسقط فى القرابة. وقال فى المجموعة: صرى يمرى الكبير 
فى الأبوين والجدود والروحة فترد فى هذا؛ لأنه يج إلى تنقفسه وقاله سحنون. 

وحه قول ابن المواز أنه لم يعتبر بعداوته ولا عدالته» فيجب أن لا يعتبر بقرايته؛ لأن 
العداوة تمنع الشهادة بكل وجحهه والقرابة لا تمنعها إلا على صفة مخصوصة:؛ فكانت 
العداوة أبلغ فى رد الشهادة من القرابة» فإذا لم تمدع العداوة شهادة الصبيان, فبأن لا 
ينع منها القرابة أولى وأحرى. 

ووجه قول عبدالملك اعتبارها بشهادة الكبار. 

الباب الثانى: فى تبيين الحالة التى تجوز عليها شهادتهم 

هى أن لا يكون بينهم كبيرء وتقيد شهادتهم قبل أن يتفرقوا. فأما الكبيرء يكون 
معهم. فإن ذلك عنع قبول شهادتهم» وَإنما تجوز شهادتهم إذا انفردواء وهو قول مالك 

وجه ذلك أن شهادتهم إنما أحيزت بينهم للضرورة» والضرورة إنما تكون إذا 
انفردواء فإذا كان معهم كبيرء فقد زالت الضرورة» وصاروا على حالة بمكن إثبات 


كتاب الأقضية اا 0 ا 

وقد قال أصبغ فى العتبية: ولو شهد صبيان أن صبيًا قتل صبيًا مباغتة» وشهد 
رجلان أنه لم يقتله» وأنهما حاضران حتى سقط الصبى» فمات دون أن يضربه أحد 
أو يقتله» فشهادة الصبيان تامة» ولا ينظر إلى قول الكبيرين كما لو شهد رجلان أنه 
قتله» وشهد آحران أنه لم يقتله ولا ينظر إلى الأعدل. 

قال ابن سحنون: أنكر سحنون قول أصبغ هذاء وقال: قول أصحابنا: إن شهادة 
الكبيرين أحق» وأنها كالجرحة للصغارء وغير هذا خطأ غير مشكل. 

مسألة: وسواء كان الكبار رجالاً أو نساء؛ لأن النساء يجزن فئ المخطاء وعمد الصبى 
كالخطأء قاله كله سحنون. 

وقال ابن المواز: إذا كان معهم كبير» رحل أو امرأة» شاهد أو مشهودء له أو عليهء 
لم تحر شهادة الصغار إلا كبير مقتول» لم يبق حتى يعلمهمء يريد والله أعلم» أن يكون 
قتله بعصاء لا يبقى له بعد سببه حياة يعلمهم., ويلقنهم الشهادة» مثل أن يلقيه أحد 
الصبيان من علو عظيم؛ لا يصح أن يعيش من سقط منه أو يلقيه من علو فى بحرء فيغرقف 
أو يضربه بسيف ضربة يبين بها رأسه أو ما حرى بجرى ذلك. 

مسألة: وهل تراعى العدالة فى الكبير الذرى يكون معهمء قال مالك: إذا شهد صبيان 
مع كبيرء لم تجز شهادتهم. قال مطرف: إذا كان الكبير عدلاٌء فأما إذا كناك مسحوط 
أو نصرائيًا أو عبد لم تضر شهادة الصبيان» وقاله ابن الماحشون وأصيغ. 

وروى ابن سحئون عن أبيه: إن كان معهم كبير غير عدل» وكان ظاهر السفه 
والمرحة» جازت شهادة الصبيان» ثم وقف على إحازتها. 

وحه القول الأول أنه إذا كان الذى حضر لا تقبل شهادته: فبأن لا تؤثر فى رد 
شهادة غيره أولى. 

وجه قول سحتون الآخر فى توقفه عن ذلك أنه قد صلحت حالهم بحضور الفاسق 
معهم عن حال الضرورة» والحال المتكررة» إلى حال يندر ويقل من جريان مقل هذا 
بينهم؛ لأن مثل هذا تختص .كوضع يحضره الكبار. والله أعلم؛ ولذلك لو شهد الكبير 
عثل ما شهد به الصبيان» بطلت شهادة الصبيان. 

وقد روى ابن سحنون عن مالك: لا يقبل صبى أو صبيان» ورجحل على صبىء 
ويكلف شهادة رجحل آحرء رواه ابن المواز عن أشهب عن مالكء فثبت أن الذى يؤثر 
فى منع قبول شهادتهم حضور الكبير» دون اعتبار حاله, والله أعلم. 


4 ا ا اا الس ا 1 كنانت" الأقضيد 

فصل: وأما افتراقهم» ففى المجموعة من قول مالك أنه إنها تجوز شهادتهم مالم 
يفترقوا أو يخبيواء فلا تحوز. 

وحه ذلك أنها إنما أحيزت شهادتهم للضرورة التى قدمنا ذكرها من أنهم ينفردون 
باللعب يما يكثر به الجراح» ورمما أدّت إلى القتل» والشرع قد ورد بحفظ الدماء 
والاحتياط لهاء بأن تثبت ,ها لا يثبت بها غيرهاء وما يوجحب القسامة» ومثل ذلك لا 

فإنما يحكم بأول قولهمء وما ضبط منه قبل تفرقهم ما لم تقيد شهادتهم قبل التفريق» 
فتبطل شهادتهم» فإن أشهد على شهادتهم قبل تفرقهم,؛ لم يؤثر فى شهادتهم تفرقهم» 
وهذا كله معنى قول مالك. 

مسألة: ومعنى قوله: أن يخببواء أن يدخحل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن 
يلقنوهم الشهادة» ويصرفوهم عن وجههاء أو يزيئوا لهم الزيادة فيهاء أو النقصان منهاء 
فإذا كان ذلك» لم تقبل شهادتهى وبطلت» وإنها يقبل على الوجه الذى قدمناه. 

مسألة: فإن اختلفوا فى الشهادة» فقال اثنان منهمء فلان شج فلاناء وقال آخخران 
منهم: بل شجه فلان» فقى النوادر عن مالك أنه قال فى كتب قدم ذكرها إلا كتاب 
اين حبيب: تبطل شهادتهم. 

ووجه ذلك أن شهادتهم إنها تقيل ما لم يكن فيها تهاترء ولو اختلفت اختلافا 
يقتضى فى الكبار الأحذ بشهادة أحدهماء لم تبطل بذلك شهادة الصبيان. 

وقد قال ابن الماحشون فى المجموعة والعتبية: لو شهد صبيان أن صبيًا قتل صبيًاء 
وشهد آحران أنه لم يقتله وإنما أصابته دابة» قضى بشهادة الذين شهدوا بالقتل. 

ووجه ذلك أنهم لو كانوا كبارًا عدولاً؛ لمكم بشهادة شاهدى القتل» فكذلك هذا. 

مسألة: وأما رجوعهم عن الشهادة» فقد قال ابن وهب عن مالك: لا ييالى 
برجوعهم إذا أشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. 

وقال سحئون: وهو معنى قول ابن المواز إلا أن يرجعوا قبل الحكم؛ وبعد أن صاروا 
رجالاء فيكون ذلك مبطلا لشهادتهم كنزلة ما لو شهد رحلان أن ما شهد به الصبيان 
باطل» قاله ابن الماجشون فى المجموعة. 


الباب الثالث: تمن جور شيادتق 
فإنهم إن شهدوا بقتل صبى لصبى» ففسى كتاب. ابين الملوراز عن ابين القاسم: تلزم 
العاقلة الدية بلا قسامة» وقاله أصبغ. قال سعحئون: وعمدا:الضبى كالنطاً. 
ووجه ذلك أنها شهادة كاملة» فاستغنت عن القسامة» ووجبت الدية على العاقلة؛ 
لأنه عنزلة قتل الخطأء والله اعلم.. 
مسألة: وروى.ابن.وهب عن" مالك.فى ستة صبيان لعبوا فى البحرء فغرق واحد 
منهمء فشهداثلاثة على اثنين أنهما غرقاف وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه. قال: 
القتل على الخمسة؛ لأن شهادتهم مختلفة. 
قال ابن المواز: هذا غلط لاختلافهم ولا يجوز. وكذلك قال ابن حتبيب عن مطرف» 
قال: ولو كانوا كباراء فاعتلفوا هكذا كانت الدية عليهم.فى أموالهم؛ لأنه صارت 
شهالاتهم إقرارًا. 
وقول مالك الأول يقتضى أن اختلاف. شهادتهم» لا عنع قبولها لاسيما إذا لم يكن 
يققضى التهاترء وإبطال بعضهاء والله أعلم وأحكم. 
#0 
ما جاء فى الحذث على منبر النبى 805 
0 - مَالِك عَنْ هام بن هيشام ' أن عب بن أبى وَقاصِء عَنْ عبد اللّو بن 
يِسْطاسء عَنْ حابر بن عبد لل الأْصَارٌ أن رَسُولَ اللو 88 كال لف علس 
يق اننا برا كذ من الثاره29 . 


0 - أخخرحه أبو داود فى الأبمان والنذور 45 #7. اين ماحه فى الأحكام .599٠‏ أحمد فى 
باقى مسند المكثرين 214195 405 .١‏ البيهقى 54/1 عن حابر. الحاكم 391/4 عن 
حاير. اين حبان 48١/5‏ 7ء عن حابر بن عبدالله. 

5) قال ابن عبد البر فى الاستذكار 87/557: هكذا قال مالك: هاشم بن هاشمء وهو؛ هاشم 
ابن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» روى عنه مالك أبو ضمرة» أنس بن عياض» 
ومكى بن إبراهيم» وشجاع بن الوليد أبو بدر السكونى. وقد قيسل: إن هاشم بن هاشم الذى 
روى عنه مالك» هو أبو هاشم ابن هاشم. وقد حعلهما أبو حاتم الرازى واحذاء فقال: هاشم بن 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 554/4: لم يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث 
ومتنهء إلا أن أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبرى هذا بيمين آئمة. كذا قال 
ابن بكير» وابن القاسم. والقعنبى» وغيرهم. 


- مَالِك عن الْعَلاءِ بْن عبد الرحْمَنِء عَنْ مَعْيَدِ بن كَعْسبوٍ السَّلَمِى عَنْ 
أخيه عَيْدٍ الله بن كس بن مَالِكٍ الأنصّارى عَنْ أبى أمَامَة7" أن رَسُولَ الله يك 
قَال: «من اقتطَعَ حَقَ امْرئ مُسللِم يميه حَرَمٌ الله عَلَيِهِ الْحَنة وَأوْحَب لَهُ الناره. 
قالراء وذ كان سينا ينيدا يا رول اللنو؟ كال روا كان مطريا فتن أراكه يلظ 
كان قضرييًا مِنْ أَرَالكِ وَإِن كَانَ قَضييًا مِنْ أَرَالك فَالَهَا ثلاث مرَاسَو. 


الشرح: قوله: ومن حلف على منبرى» إنما يريد والله أعلم؛ حائثًا على وجه يأثم به 
«تبوأ مقعده من الدار» يريد والله أعلم» قعد مقعده من الثار» وَإِنما ذكر منبره فى هذا 
الحديث على سبيل التعظيم له والإعلام بتغليظ أمره على من حلف عليه آثما. 

وقد ذكر فى الحديث الثانى حديث أبى أمامة الحارثى وأنه من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه؛ حرم الله عليه الحنة» وأوجب له النار» ولم يذكر منبره. 

وكذلك حديث أبى وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله قَا: ومن حلف 
على بمين» يقتطع بها مال امرئ مسلمء؛ لقى الله تعالى وهو عليه غضبان, فأنزل,الله 
تصديق ذلك: لإإن الذين يشترزن بعهد الله وأبمانهم ثمبا قليلاً4 آل عمران: /الا] 
الآيق» فعلم بذلك أن ذكر المتبر فى الحديث الأول على معنى التغليظ» والله أعلم. 

فصل: قوله: ووإن كان قضيبًا من أراك» على أنه لا يلزم اليمين على المنبر فى 
قضيب من أراك لقلته وتفاهته» وإنما يجب ذلك فيما له بال؛ لكنه إن وقع من أحد 
اليمين على منبر النبى #ُقّْ فى قضيب من أراك أو شىء تافه» فهذا حكمه؛ وليس فى 
الحديث أنه يجبر على اليمين عند المنبر فى هذا المقدار» وإنما تضمن الحديث حكم من 
حلف عنده آثمًا. 

وهذا القول منه ووه وإن كان على البت فيمن حلف على متبره أو حلف»ء فاقتطع 
بيمينه حق امرئ مسلم» فأوجحب له النار» قإن لشيوخنا فى ذلك قولين, أحدهما: إن 
الوعيد ليس من باب الخبر» فلا يقال لمن رجع عنه كاذب» ولذلك قال الشاعر: 
5 - أخرحه مسلم فى الإعان .١117‏ التسائى فى آداب القضاة 411 ه. ابن ماحه فى الأحكام 
64 أحمد فى باقى مستد الأنصار .7١21/75‏ الدارمى فى البيوع "86.8. البيهقى 
»,٠‏ عن أبى أمامة. الطحاوى بمشكل الآثار ١85/1١‏ عن أبى أمامة. 
)١(‏ قال اين عبد البر: أبو أمامة هذا ليس هو أبو أمامة الباهلى» إنماهو أبو أمامة الحارئى 
الأنصارى أحد بنى حارثة» قيل اسمه إياس بن تعلبة» وقيل تعلبة ين سهيل. 


كتاب الأقضية به ااكنامط وا شفع ع الوه وه اال اع اه اطع وا ا 11 
وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

بمدح نفسه بإحلاف الوعيدء ولوكان ذلك كذْبالما مدح نفسه بهاء فعلى هذا 
الوعيد متوجه إلى كل عاصء وقيل إن الوعيد من باب الخبر» وأن الخلف فيه ضرب مسن 
الكذب» وذلك محال فى صفة البارى تعالى» فعلى هذا الوعيد متوجه إلى كل من علم 
البارى تعالى أنه لا يغفر له وأنه لابد أن يعاقبه دون من أراد العفو عنهء وقد قال تعالى: 
لإذلك وعد غير مكذوب» [هود: ]2 وقال عز من قائل فى إسماعيل: «إإنه كان 
صادق الوعد» [مريم: 4ه فوصف الوعد بالصدق والكذب. 


د يد 
جامع ما جاء فى اليمين على المنبر 


"و1 - مَالِك عَنْ دَاوْدَ بن الْسْصَيْنِ أنه 1 سّمِعٌ أبَا عَطَفَانَ بن طَرِيفْي الْمُرَى» 
يَقَول: اخقصم رَيْدُ بن ناسو الأنصّارئ ان مُطِيعٍ فى دار كانت بِيْنَهُمًا إل وال 
ن لسكب وَأ على اَل فقى مَرواه على دن ابسو اي على 
امِب فَثَالَ رَيْدُ بن ابسو: أحليف [آ لَه متكا قَال: فال مَرُوَانُ: لا وَاللهِ إلا عند 
مَقَاطِعٍ الْحُقوق» قَالَ: ١‏ فَحدَل ريد د قابتر تطلفة أ و ا أذ كر 
عَلَى الْمِنبَرِه قَالَ: فَجَعْلَ مَرْوَاتُ بن الْسَكَمٍ يَعْحَب ذلاك: 

قَالَ مَالك: : لا أرَى أن 7ه عن ققد ارم ار مِنْ ربع دينار وَذْلِكَ 
تَلانّة َرَاهِم. 

الشرح: قضاء مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر هو مذهب أهل المدينة) 
ل ا 1 وقدروى عن 
عبدالله ين عمر أنه كان يكره ذلك وإن كات صادقاء ويقول: ) حشى أن يوافق قدراء 
فيقال أن ذلك ليمينه. 

مسألة: وإذا ثبت ذلكء فاليمين تغلظ بالمكان فى الأموال وغيرها من الحقوق» قال 
فى المدونة: على الطالب والمطلوب» وبه قال الشافعى: ومنع من ذلك أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله قول التبى ظُقَهِ: ومن حلف على متبرى آثما تبوأ مقعده من 


.١505١ ذكره ابن عبد البر فى الاستدلكار برقم‎ - ١ 


ا ل ا ا ا ا و م “كنات الأقصية 
الناره. وهذا يعتضى أن له عاتيذافىالكعاك تو تعلق نهاء ولا يفعل ذلك الح فى الغتالت 
مختاراء فثبت أنه إغها توجه إلى الحكم بهء وإلا بطلت فائدة التخصيص. 

ومن جهة المعنى أن التغليظ يتعلق بالكثير من الأموال» للردع عنها كالقطع فى 
السرقة. 

مسألة: وهل تغلظ بالزمان أم لا؟ روى ابن كنانة عن مالك فى كتاب ابن سحنون: 
يتحرى بأعانهكم فى المال العظيمء وفى الدماء واللعان» الساعات التى يضر الناس فيها 
المساجدء ويجتمعون للصلاةء وما سوى ذلك من مال» وحق ففى كل حين. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا يحلف حين الصلوات إلا فى الدماء 
واللعان. فأما فى الحقوق» فقى أى وقت حضر الإمام استحلفه؛ قاله ابن القاسم وأصبغ. 

فوحه القول الأول قوله تعالى: لإتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم 
لا نشترى به ثمنا» [المائدة: »]٠١5‏ وهذه بمين فى مالء» فجاز أن يغلظ بالزمان 
كاللعان والقسامة. 

مسألة: هل تغلظ الإعان بتكرر الصفات» روى ابن كنائة عن مالك فى كتاب ابن 
سحنوث: يحلفون فيما يبلغ من الحقوق ربع دينار» وفى القسامة واللعان على المنبر بالله 
الذى لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيمء ما كانت فيهيمين واحدةٌ 
حلف هكذاء وما رددت» رددت هكذا. 

وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أن الأيمان فى الحقوق والدماء 
واللعان» وفى كل ما فيه اليمين على المسلمين بالله الذى لا إله إلا هو. زاد ابن المواز: 
والحر والعبد سواء» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وبه قال ابن القاسم؛ ورواه 
عن مالك فى المدونة. 

وجه القول الأول» وهو مذهب الشاقعى» أن هذا معتى تغلظ به الأمان» فجازر أن 
يحكم بها أهل ذلك الزمان والمكان. 

وجحه القول الثانى أن هذه الصفات كثيرة لا يمكن أن يستوعب» وليس ما نورد منها 
بأولى من غيرهاء وما يغلظ به من غيرهاء فله غاية لا تلحق المشقة ببلوغها. 

ومن حهة القياس أن هذا معنى يقتضى التكرار؛ فلم تغلط به الأيمان فى الأموال 
كتكرار اليمين. 


كتاب الأقضية مكحن اوه موا لمان لط لاط أ ا اماع الم ا ب لاد و ا 1 4 م 

مسألة: اتفق أصحابنا على أن الذى يجزئٌ من التغليظ باليمين» والله الذى لا إله إلا 
هوء فإن قال: والذى لا إله إلا هىي أو قال: واللهء فقطء فقد قال أشهب: لا يجوز 
ذلك حتى يقول: والله الذى لا إله إلا هو. 

مسألة: ويمين الجر والعبد والنصرانى فى الحقوق سواء. وفى المدونة: ويحلف 
والنصرانى عند مالك سواء. قال ابن القاسم: والمجوس يحلفون بالله. 

فصل: وأما التغليظ بالمكان. فهو بالجامع» وهو المسجد الأعظم الذى تقام فيه 
الجمعة: قاله مالك فى المدونة وغيرها. وهل يكون تغليظها بسائر المساجد؟ فى النوادر: 
لا يحلف فى مساجد القبائل فى قليل ولا كثير. 

وروى ابن سحنون عن مالك: ما علمت أنه يحلف فى مساج الجماعات 
كالأمصار. روى عنه ابن القاسم فى كتاب ابن المواز: يحلف فى مساجد الجماعة فيما 
له بال» ولا أشك أنه يحلف فيها فى ربع دينار. 

قال القاضى أبو الوليدء رصى الله عنه: فيحتمز عندىي أن يريد ١‏ لمسجد الجامع؛ فقد 
روى عنه ابن وهب: أن المرأة تحلف فى المسحدء قال: يريد المسجد الجامع تخرج إليه 
بالليل» ويحتمل أن يريد غيره من المساحدء فقد روى ابن سحنون عن أييه فى امرأتين 
ادّعى عليها فى أرض ودورء وهما من لا تخرجانء فأرى أن تخرجا من الليل إلى الجامع. 

قال: فسئل أن يحلفهما فى أقرب المساجد إليهماء وشق عليهما الختروج إلى اللجامع» 
فأحاب إلى ذلكء» فهذه المسألة نص فى أن اليمين كانت فى غير الجامع. والظاهر أن 
سحنونًا هو الذى أسعف سؤال السائل فى ذلك لما يراه من المصلحةء وهذا يقتضى أنه 
حق للحكم فى مثل هذه المسألة. 

وجه ذلك أنه معظم من المساجد فجاز أن تغلظ به الأمان مع إرادة الستر لمن ثبست 

ووجه الرواية الأول أن التغليظ إنما هو معنى المبالغة» وذلك يقتضى اختصاصه بأعظم 
المساجد حالاء ولذلك ينص بأرفع المساجد مكاناء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو القاسم: لا يحلف عند منبر النبى يل فى أقل من ربع دينار» ويحلف 
على أقل من ذلك فى سائر المساجد. 


و 1 م د كارت الأقضية 

مسألة: إذا قلنا إن اليمين تكوت فى المسجد الأعظمء فإنها تكون فى مسجد 
النبى يق عند المنبر. قال مالك: ولا أعرف المنير فى سائر الآفاق؛ وإنما أعرف منبر 
النبى يله ولكن للمساحد مواضع هى أعظم. زاد ابن سحنون عن مالك: ولكن 
يحلف حيث يعظم فيه» فيحتمل من جهة اللفظ أن يريد بقوله: لا أعرف المنبر فى 
المساحدء المنع من اتخاذ المنبر فى مساحد الآفاق. 

وقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة على اتخاذها فى كل بلدء وهو من أعلم 
الناس بهاء فمحال أن يريد هذاء والصحيح أنه أراد يذلك أنه لا يعرف أن حكم سائر 
المنابر فى البلادء حكمها فى ذلك حكم متبر التبى َك وإنما هذا حكم يخقص عدبر 
النبى وك. 

وقد روى ابن وهب عن مالك: لا يحلف عند متبر من المنابر إلا عند منبر التبى طتقه. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: يستحلفون فيما له بال أو فى ربع 
دينار» فى المدونة: عند منبر النبى ف وبغيرها فى مسجدهم الأعظم؛ حيث يعظمون 
منه عند متبرهم أو تلقاء قبلتهم. 

ووحه ذلك عندىء والله أعلمء أن منبر التبى ف فى وسط المسجدء وهو فى 
موضعه الذى كان فيه زمن النبى قا وهو بعيد من القبلة والمحراب الذى أحدث 
حين زيد فى المسجد؛ لأن حائط القبلة نقل من قرب المنبر حين زيد فى المسجدء فصار 
المثبر فى وسط المسجدء فكانت اليمين عند المنبر أولى؛ لأنه موضع مصلى النبى وو 
وعنك متبره. 

وأما القبلة والمحراب» فشىء بنئى بعدهء وأما منابر سائر المساجدء فعند المحراب» 
فمن حلفء فإئما يحلف عند المحراب بقرب المنبر» وأعظم شىء فى المساجد المحاريب» 
ولو اتفق أن يكون فى بعض البلاد المتبر فى وسط المسجد؛ لكانت اليمين عند المحراب 
دون المنبر» فهذا معنى قول مالك والله أعلم» ومعنى قول الشيخ أبى القاسم: لا يحلف 
عند مثير من المنابر إلا عند منبر النبى ووق. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الرحال والنساءء فمن كانت من النساء تخرج 
وتتصرف» فحكمها فى ذلك حكم الرجال؛ ومن كانت منهن لا تخرج نهاراء خعرحت 
ليلاء قاله أبن القاسم عن مالك. قال ابن القاسم: وأم الولد فى ذلك عمنزلة الحمرة من 
كانت منهن تخرج» ومن كانت لا تخرج. 
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قال: والحر والعبد سوا وكذلك المكاتب والمدبر سواع. وأما اليهود. فيحلفون فى 
كنائسهم, والنصارى فى بيعهم؛ والمجوس حيث يعظمون» رواه ابن القاسم عن مالك» 

ووجه ما قدمناه من التغليظ بالمكات» فيغلظ على حكم أهل كل شريعة بالمواضع 
التى يعظلمون. 

الفصل: والمقدار الذى يلزم فيه اليمين فى الجامع؛ وفى المواضع التى تعظم منه فى 
حق الرحال» ومن كان حكمهاء حكمهم من التساء. قال مالك: لا يستحلف فى 
المدينة عند منبر وو إلا فى ربع دينار أو فى ثلاثة دراه وهو كان ريع دينار. وقال 
الشافعى: لا تغلظ الأيمان إلا فى مائتى درهم أو عشرين دينارًا. 

ودليلنا على ذلك أن الربع دينار قد يتعلق به القطع فى السرقة كالعشرين دينارًا. 
أن بعض المتأحربن» قال: إن الأعان لا تكون إلا عند المنبر فى القليل والكثير. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نوع من الردع عن المال» فلم يتعلق بالقليل منه 
كالقطع فى السرقة. ٍ 

ووجه ثان» وهو أن هذا ابتذال للموضعء مع ما يلزم من تعظيمه وتوفيره. 
أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال» لقد حشيت أن يتهاون الناس بهذا 
المكان» ولم ينكر ذلك عليه أحد. وقد احتج بها القاضى أبو محمد. 

مسألة: وأما من لا تخرج من النساء نهارًا أو تخرج ليلاء قتحلف فى الجامع» ففى 
كم تخرج؟ قال مطرف وابن الماحشون: تخرج فى ربع ديئار. وروى ابن المواز عن أبى 
القاسم: لا تخرج فيه ولا تخرج إلا فى المال الكثير الذى له بال. 

وجه القول الأول أن هذا شخخحص تغلظ عليه اليمين فى المال» فغاة فغلظت فى ريع ديار 
كالرحل. 

ووحه القول الثانى أن المرأة التى لها القدر يلزمها من التصاون مالا يلزم الرجال» 
فلا تبتذل بالأمان فى الجوامع» إلا فى القدر الكثير الذى يحتاج ردع مثلها عن مثله. 


ل م ل لل وا و وت زان كتانين الأقسية 

مسألة: ومن باع ثويّاء فوجد به اللمبتاع عيبّاء فادعى البائع أنه أعلمه بهء وتبرا إليه 
منه» قال ابن المواز عن أصبغ: إن كان نقصان العيب ريع دينار فأكثر» لم يحلف إلا فى 
الجامع. 

ووجهه أن المراعى فى ذلك ما تداعيا فيه» وهو قدر العيب» وفيه تحب اليمين. 

مسألة: ولو ادّعى رجحل على رجلين أو رحال ريع ديئار» فقد روى فى العتبية ابن 
القاسم عن مالك: لا يستحلفون إلا فى الجامع» قيل لله: أيستحلفون عند المصحف؟ 
ققال: بل يستحلفون عتد المسجد. 

ووجه المنع من استحلافهم أن كل واحد منهم إنما يستحلف فى أقل من ربع دينار» 
ولو نكل عن اليمين لم يجب عليه إلا قدر حصته مته. 
المصحف. وقال: بل يحلفون فى المسجدء ولعله أراد أن الحاكم الذى يقضى بذلك فى 
الأغلب» يكون فى المسجد على أصله ومذهبه» فيحلف فى موضعه. ولا يقام منه إلى 
موضع تغلظ عليه فيه اليمين. 

وفى كتاب ابن المواز: لا يحلفون فى الجامع» ولا عند المنبر» إلا فى ربع دينارء ولعله 
يريد لا يحلفون إليه على سبيل التغليظ» والله أعلم. 

مسألة: وأما من وجحبت عليه مين فى طلاقء» أو عتاق» أو نكاحء أو غير ذلك مما 
ليس تمال» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى عبد حنث فى يمين بطلاق» 
فقال: حلفت بواحدة» وسيد الزوحة شهد عليه بالبينة) فقال ابن القاسم: يحلف عند 
المنبر ما حلف إلا بطلقة. 

ووجه ذلك أن صداق الزوحة لا يكون أقل من ربع دينار» فلا يحلف فى عوضه إلا 
عند المنبر؛ لأنه لا يصلح أن يكون قيمته أقل من ذلك. 

مسألة: وأما صفة الحالف حال عيته» فروى اين القاسم عن مالك: يحلف الرحل 
قائمًا إلا من به علة» ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فى الرجال والنساء 
فيما ادعى عليهم لو اقتطعوه بأمانهم فى ربع ديئار» وما لم يبلغه» فإنما يحلفون جلوسا 
إن شاءوا. وروى ابن كنانة عن مالك: يحلف جالسًا ولا يحلف قائمًا. 

وحه الرواية الأولى أنه ما شرع فيه التغليظ عليه وإلزامه القيام من معنى التغليظ» 


فيجب أن يلزمه. 
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مسألة: ويحلف الرحال والنساء مستقبلى القيلة فيما له يال؛ رواه ابن حييب عن 
مطرف واين الماحشون. قال ابن القاسم: ما سمعت أنه يستقبل بالحالف القبلة. 

وحه القول الأول أنه تغليظ عليهم لما يلزم من تعظيم الجهة» فغلظ باستقبالها كما 
غلظ عليه باليمين عند الموضع الموجه لها المعظم منها. 

ووجه القول الثانى أن هذه حالة لا يلزمه فيها الطهارة» فلا يلزمه استقبال القبلة 
كسائر الحقوق. 

فصل: وقوله: وأحلف مكانى» يحتمل أن يريد به أن ذلك هو الحق عنده» ويحتمل 
أن يرغب فى أن يقنع بذلك منهء أن كل ذلك من الحقوق الحاكم على ما تقدم من 
مذهب سحنون أو من حقوق الطالب باليمين. 

وقول مروان» وهو الحاكم فى قضية: ولا والله. إلا مقاطع الحقوقء, ولم ينكرعليه 
زيدء ولا غيره» يقتضى أن للحقوق مقاطع معينة» وأنه لا يقنع منه إن كان الحق له 
باليمين فيها أو لا يفتى عليه إن كان حقًا للطالب إلا بذلك. 
وما أشبهه المواضع» فقال: أنا أحلف مكانى» فهو كنكوله عن اليمين» إن لم يحلف فى 
مقاطع الحقوق» وغرم إن ادّعى عليه أو بطل حقه إن كان مدعياء وبذلك قضى 
مروان على زيد بن ثابت. 

فصل: وقوله: ريحلف أن حقه لحق» ويأبى أن يحلف عند النبر» يريد تحقيق ما قاله 
من دعوى أو إنكار» وأنه لا يمنعه من اليمين عند المدبر ما يعتقدون إبطال ما يقولء 
ويخاصم بهء ولكن لتعظيم حرمة منبر النبى يك ولم تكن تلك اليمين ما يستحق بها 
حقاء ولا يدفع بها غرمًا؛ لأن مستحق اليمين لم يقبضها منه هناك. 
يحلف» وحلف فى مقامه أنه يقضى عليه» وكذلك عندى لو حلف عند المنبر دون أن 

ولو اقتضاه يمينه فى صحن اللتامع» ورضى يهاء أو فى منزله» أو فى غيره» أجزأته 
بينه» ولم يكن لصاحب اليمين عليه يمين من بعد ذلك» قاله محمد بن عبدالحكم. 


ووجه ذلك أنه إذا اقتضى منه ما رضى به؛ فليس له الرجحوع بعد رضاه واستيفائه له. 


فصل: واختصام زيد بن ثابت وابن مطيع فى دار كانت بينهما إلى مراون» لا ندرى 
من الطالب من المطلوب» ولا هل كانت للطالب بينة» أو كيف كان حكمهاء غير أنه 
إن وقف الطالب المطلوب على ما يدعيه عليه» ففى المجموعة عن عبدالملك إذا لم يبين 
المدّعى دعواه ما هو؟ وكم هو؟ لم يسثئل الدعى عليه عنه كما قال: أنا أطلب متك 
هذه الدارء فيين من أين هى لكء فلا يسئل المطلوب عن ذلك. 

قال القاضىأبو الوليد: ومعنى ذلك عندى حتى يقول أن هذه الدار لى» فهل 
إليه من جهته: ولا من حجهة أحد بسبيه. 

مسألة: فإن حقق المدعى دعواه وبيند» لزم المطلوب جوابه» بإقرار أو إنكار. وقد 
ووق قا الشنة والعموعة هو اكيوب أن ابن #فاكة امنا جمالك عن فى مدفذانة 
فيدعى رحل أنها لجدى فقال المطلوب: لا أقر» ولا أنكرء ولكن أقم البينة على دعواكع 
قال مالك: يجبر المدعى عليه حتى يقر أو ينكر. وروى ابن المواز عن ابن الماحشون مفل 
ذلك» قال مخمد: وذلك صواب. 

مسألة: ومن ادّعى عليه بستين ديناراء فأقر يخمسينء» وتأبى فى العشرة أن يقر أو 
ينكر: فإنه يحبر بالحبس حتى يقر بها أو ينكر إذا طلب ذلك المدعى كما قال مالك 
وابن الماحشون» وقال: أستحسن إذا تمادى على شكء» فأنا أحلفه أنه ما وقف على 
الإقرار أو الإنكار إلا أنه على غير يقين. 

فإذا حلف على هذا أو رد العشرة ويحبس بهاء فالحكم بلا يمين على المذعى أن كل 
ما ادعى عليه لا يدفع مع الدعوىء فإنه يحكم عليه بغير بعين. 

قال ابن المواز: وكذلك المذعى عليه دور فى يده لا يقر ولا ينكر» فأنا أحبره على 
ذلك» فتمادى حكمت عليه للمدعى بلا عين» وهو معنى مسألة مالك عندى فى الذى 
يصر على الامتناع من الإقرار والإنكار» ولا يدعى شكا. 

ومسألة ابن المواز فى العشرة دنانير فى الذى يقول: لا أعلمء ويدعى الشسكء وكان 
الصواب عنده, أن لا يحلف. فإنه لا معتى ليمينه» فإن الحكم المتوجه إلى الناكل لا يفتقر 
إلى بمين فى النكول؛ لأنه إذا نكل عند هذه اليمين التى ألزمه إياهاء لم يجد سبيلاً إلا إلى 
الحكم عليه يما ادّعى عليهء والله أعلم. 

ويقتضى قول مالك وابن الماحشون أنه إن تمادى عليه كره بالسجن وغيره. وقال 
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ابن سحئون عن أبيه: فإن تمادى أدّب حتى يقر أو يدكر, ولا يقبل منه غيره. 

ويقتضى قول ابن المواز أنه إذا أصرء وقد أعذر إليه بالجبر» أن يحكم عليه ويغرم ما 
ادعى عليه؛ لأنه نكول لا يوجب رد اليمين على حصته؛ فأوجب الحكم عليه كتكول 
المدعى عليه ترد عليه اليمين. 

مسألة: فإن قال المطلوب: قد تقدمت بينى وبين الطالب مخالطة» فمن أى وجه 
يدعى هذاء لزم» أن يسئل عن ذلك الطالب» فإن بين وجه طلبه؛ وقف المطلوب على 
ذلك» ولزمه أن يقر أو يدكر» وإن أبى الطالب أن بين سبب دعواهء فلا يخلو أن يقول: 
لا أذكر السببء أو لا يقول ذلك» وعنع من وجه طلبه. 

فإن قال: أنسيته» قبل ذلك منه بغير بمين» ولزم المطلوب أن يقر أو ينكرء وإن أبى 
من تببينه مع ذكره له» لم يسكل المطلوب عن شىى قاله أشهب فى المجموعة ونحوه 
فى كتاب ابن الماحشون. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وكان القياس عندى أن لا يوقف المطلوب 
حتى يحلف الطالب أنه لا يذكر سبب ما يدعيه؛ لأنه قد يكون لو ذكر السبيب وجد 
مئه عخ رجا وإذا كتمع لم بمكنه ا ممخر ج منه فيريد كتمانه» لتلزمه اليميين. والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: فإن بين المدعى السبب» فأنكر المطلوب» وقال: أنا أحلف أنه لا شىء له 
عندى من هذا السبب» لم يجزه حتى يقول: والله؛ لا أعلم له على شيئاء يوجه من 
الوجوهء قاله فى المجموعة أشهب ونحوه فى كتاب ابن سحنوث. 

وكان الظاهر أن يجزئه ينه أنه لا شىء له عنده من وجه يطلبه؛ لأن الطالب لم 
يطلبه بغير ذلك» مع أن المطلوب لا يحلف حتى يقول له الطالب: هذا آحر حقوقى 
عندك» فلا فائدة فى أن يستحلف المدعى عليه فى غير ذلكء» والطلب قد برأ منه. 
ولكن ذهب أشهب إلى ذلك غخافة الإلغاء والتأويل. 

مسألة: وإن ادعى رجل أنه أسلفه أو باع منه. لم يجزه من اللمدواب أن يقول: لا حق 
لك عندى حتى يقول: لم تسلفنى ما تدعيه» أو لم تبع منى شيئا ماذكرته رواه ابن 
سححتوك عن أبيه وهو مقتضى قول مالك. قال: فإن تمادى على اللدد)» سجنه» فإنث 
تمادى أدبهء قال: وكان ريبما قبل منه فى السواب قوله: ماله على حق؛ وإلى القول 
الأول رجع آخحرًا مالك. 


مو و ا 1 لكنانف ا لأفحصية 

وجه القول الأول بإجزاء ذلك» وهو قول الشافعى» أنه إذا قال ملك على شىء؛ 
فقد ادعى براءة ذمته» وهذا يجزئٌ من الحواب» ولا يلزمه أن يقول: إنى اشتريت منك؛» 
لأنه رما قد اشترى منه وقضاه. ولا تقوم له بيئة» والمدعى تمن يغتنم إقراره بالبيع» 
ويرضى باليمين الغموس أنه ما قبض منه النمن. 

ووجه القول الآخر أن المدعى قد ادعى دعوى حقء فيلزمه أن يكون جوابه على 
موافقة قوله» كما لو ادعى المشترى أنه قضاه الثمن» لم يجز للبائع أن يقول: لى عليك 
حق حتى يقول: لم أقبض منك ما تدعيه من الثمن. 

مسألة: فإذا أنكر المطلوب لمعاملة كلف الطالب البينة» فإن أقام ييئة» فما ادعاه من 
بيع أو سلف أو ما أشبه ذلكء لم يلزمه أن يحلف مع شاهديه أنهما شهدا بحق» رواه 
ابن القاسم عن مالك فى الواضحة:» ورواه ابن سحنون قالا عنه: إلا أن يدعسى أنه 
كات كندل قلح القضاء: 

ووحه ذلك أن البيئة قد أحقت له دين فلا معنى ليمينه؛ لأن البينة فى تحقيق دعواه 
أقوى من عينه» ولذلك برئ بها عن يمين المطلوب وعين الطالب. 

مسألة: فإن لم يكن للطالب بيتة» حلف المطلوب» وما الذى يلزمه من اليمين فى 
إتكاره؟ روى ابن المواز عن مالكء فى البائع يجحد قبض الثمن» فينكره المبتاع» ويريد 
أن يحلف ما له على شىء؛ قال: بل يحلف ما اشترى منه سلعة كذاء فهذا قول مالك» 
وبه قال مطرف وابن الماحشون إذا حلف ماله على شىء من كل يدعيفى فقد برىء» 
واختاره ابن حبيب. 

وفى الموازية والعتبية عن ابن القاسم القولان» وهما يتناف على نا اتقكم ننن إدكتارهه 
وما يجرئ فى ذلك متدء والله أعلم. 

مسألة: ويحلف المنكر ما ادّعى عليه أو ادّعاه من حقوق نفسه على البت والقطع» 
وما ورثه عن أبيه» حلق على العلم» مثل أن يدعى رحل قضاء أبيه الميت دينه» فيحلف 
أنه لا يعلمه قبضه ولا شيئًا منه» رواه ابن سحتون عن أبيه» أو يدعى قبل مورثه حقاء 
فيحلف أنه لا يعلم له قبله شيئًا. 

ووجه ذلك أنه يحلف على البت؛ لأنه يدعى علم ذلكء» ولو لم يدعه لم تقيل 
دعواه؛ وعلى فعل غيره يحلف على علمه أنه لا سبيل له إلى غير ذلكء إلا أن يقيم 
شاهدًا لموروثه بحق» فيحلف معه: فإنه يحلف على البت؛ لأنه يدعى معرفة ذلك» 
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وتحقيقه: فيحلف على ما ادعاه من المعرفة فى الإثبات. وأما فى النفى» فلا طريق له إلى 
ذلكء وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن حلف المطلوب برئ» فإن نكلء» ففى كتاب اين سحئون عن أبيه» قال 
مالك وأصحابه: لا يجب الحق بنكول المطلوب عن اليمين» حتى يرد اليمين على المدعى 
عليه فيحلف. 


قال مالك: وإذا جهل ذلك الطالب» فليذكر له القاضى حتى يحلف الطالب؛ إذ لا 
يتم الحكم إلا بذلك؛ وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة وأصحابه: بنفس التكول يجسب 
عليه الحق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حق يثبت باليمين» فإذا نكل من وحجبت عليه اليمين» 
جحاز أن تنتقل اليمين إلى الحنبة الأحرى كالقسامة. 

مسألة: ولو رد المطلوب اليمين على الطالب» لم يكن له الرجوع فى ذلكء ولزمه 
ردهاء رواه عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فى العتبية» فيحلف المدعى. ويأحذ حقى 
كان رده لليمين عند السلطان أو عند غيره» وذلك أن رده اليمين على الطالب» رضًا 
بيمينه» وتصديق لقوله مع عينه» فلما تغلق بذلك حق الطالب» لم يكن للمطلوب 
الرجو ع عنه؛ ولا إبطال حق يثبت للطالب عليه: 

مسألة: وهذا إذا كانت من الأعان التى ترد» فإن كانت ما لا يرد مثل يمان التهمة» 
مثل أن يبيع الرجل لعبده بالبراءة» ثم يظهر المبتاع فيه على عيب قديم» فيحلف البائع 
أنه ما علم به فإن نكل رد عليه العبد دون بين المبتاع» وذلك أن المبتاع لا طريق له إلى 
معرفة ذلك» فلا يكلك.تقتحم اليْمين على ما لا سبيل له ولا لغيره إلى معرفته. 

مسألة: إذا ادّعى المودع ضياع الوديعة» وادّعى المودع تعديه عليهاء فال مود ع مصدق 
إلا أن يتهم» فيحلف: قاله أصحابنا فى النوادر. قال محمد بن عبدالحكم: قإن نكل» 
ضمن» ولا ترد اليمين هاهنا. 

ووجه ذلك أثها يمين تهمة دون تحقيق» ولذلك احتصثت .عن يتهم دون من لا يتهم, 
وفى حسابى» وأتثبت» فعل من ذلك بقدر ما يراه» قاله محمد ين الحكم. 


ووجه ذلك أنه يريد التغنبت فيما يحلف عليه؛ فيجب أن يجاب إليه فقد يكون 


ا الما اك ا ماك بقن اا ااا كا ديد “كايا الأفضية 
الحساب يكثر» ويطول أمره» ويتسامح فى الدعوى أو الإنكار» ويتحرز فى اليمون؛ 
لأنها أعظم مقاطع الحقوق. 

مسألة: وهذا إذا كانت الدعوى فى عقد كبيع أو سلف أو هبة أو ما أشيه ذلك. 
فأما من أثبت ببيئة بعبد أو دابة أو ثوب أنه ملكه لا يعلمونه باع؛ ولا وهبء ولا 
خرج عن ملكه؛ ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: أنه يحلفه الإمام ما 
باع ولا وهبء ولا خرج عن ملكه بشىء؛ فيحلف على البت ويستحقه؛ وبه قال 
أشهب . 

وقال ابن كنانة: ليس عليه بمين إلا أن يدعى الذى فى يده ذلك أمرًا يظن أن صاحبه 
فعل فيحلف ما فعله ويأخل حقه. 

وجه القول الأول وعليه جمهور أصحابنا أنها يمين للحكم, لا يصح له القضاء إلا 
بعد استيفائها؛ لأن البينة» إنما شهدت له بالملك على البت والقطع» وشهدت فى بقائه 
على ملكه على العلم؛ فلايد من استحلافه على البت فيما بقى» وما عسى أن يزيل 
ملكه عنه» من بيع؛ أو هبة» أو غير ذلك» وحينتذ يستحق أن يقضى لد وإلا كان قد 
حكم قبل أن يستوفى المستحق أسباب الاستحقاق. 

ووجه القول الثانى أن المطلوب إذا لم يدع شيئا من ذلك» فلا معنى لاستحلاف 
الطالب؟ لأنه قد ثبت له الملك» ولا يدعى خروجه عن ملكهء والله أعلم وأحكم. 

#0 
ما لا يجوز من غلق الرهن 

غلق الرهن؛ معناه أن لا يفك» يقال غلق الرهنء إذا لم يفك» فمعنى الترجمة أنه لا 

يجوز أن يعقد الرهن على وحه يؤول إلى المنع من فكه. وأنشدو الربعى: 
وفارقك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى رهنها غلقا 
٠4‏ - مَالِك عَن انن شِهَابوه عن سعد بن الْمُسَيّبو أن رَسُول الله لكا 


ع ١9‏ - أخخرحه ابن ماجه فى الأحكام 441١‏ 1. الطحاوى معانى الآثار 4/٠٠٠؛‏ عن ابن المسيب 
مقطوعا. البيهقى فى السنن ٠/5‏ 4» عن ابن المسيب مقطوعا. ابن أبى شيبة ١41/1‏ عن ابن 
المسيب مقطوعا. عبدالرزاق برقم «م . ه ؤء عن ابن المسيب. البغوى بشرح السنة 2184/4 عن 
أبن اللسيت: 


كتاب الأقضية ا 110 1[ 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ اا 
قال: رلا يَغْلق الرنم0) ٠‏ 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 718/8: هكذا رواه كل من روى الموطأء عن مالك فيما 
علمت» إلا معن بن عيسى» فإنه وصله فجعله عن سعيد, عن أبى هريرة. ومعن ثقة إلا أنى 
أععشى أن يكون فيه من على بن عبدالحميد الغضائرى. حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا على بن 
الحسن بن علان» وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبى» قالا: -حدثنا على بن عيدالحميد الغضائرى» 
حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» عن مالك» عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله وَو: ولا يغلق الرهن وهو لصاحبه». 

حدتنا عبدالرحمن بن عبدالله بن حالد. قال: حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحلبى» قال: حدثنا 
على بن عبدالحميد؛ وحدثنا إسماعيل بن عبدال رحمن القرشى؛ قال: محمد بن العباس بن يحيى 
الحلبى: قال: -حدثنا أبو بكر وعلى بن عبدالحميد؛ قالا: حدثنا ماهد ابن موسىء قال: حدثنا 
معن بن عيسىء قال: حدثنا مالك؛ عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: قال: 
قال رسول الله يل: ولا يغلق الرهن وهو من صاحبهه,. وزاد فيه أبو عبدالله بن عمروس بن 
الأبهرى: بإستاده: له غنمه وعليه غرمه. وهذه اللفظة قد اعتلف الرواة فى رفعها: فرفعها ابن 
أبى ذئب» ومعمرء وغيرهما فى هذا الحديث؛ لكنهم رووه مرسلاء على اعتلاف فى ذلك» عن 
ابن أبى ذئب» نذكره؛ إن شاء الله. 

ورواية معن عن مالك موافقة لذلك» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وييّن أن هذا 
اللفظ ليس مرفوعا. 

روى سحنون» ويونس بن عبدالأعلى؛ ومحمد ين عبدالله بن عبدالحكم؛ عن ابن وهبء قال: 
سمعت مالكاء ويونس بن يزيد وابن أبى ذئب» يحدئون عن ابن شهابء عن ابن المسيبء أن 
رسول الله وف قال: ولا يغلق الرهن». 

وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن من رهنه» له غنمه؛ وعليه 
غرمه. فتبين برواية ابن وهب» عن يوئس بن يزيد أن هذا من قول سعيد ابن السيب - قالله 
أعلم؛ إلا أن معمرا قد ذكره عن ابن شهاب مرفوعا. ومعمر من أثبته الناس فى ابن شهاب» وقد 
تابعه على ذلك يحيى بن أبى أنيسة» فرفع هذا اللفظ ووصل الحديث» عن أبى هريرة» ويحيى ليس 
بالقوى. 

وقد روى من حديث محمد بن كثير» وحديث زيد بن الحباب» عن مالك» عن الزهرى؛ عن 
سعيد؛ عن أبى هريرة» قال: قضى رسول الله #: أن لا يغلق الرهنء له غئمه؛ وعليه غرمه. 
ذكر ذلك شيخنا ابن قاسم؛ عن شيوخحه عنهما. وذكره الدارقطئى وغيره: وقد حدئثسى 
إسماعيل بن عبدال ر حمن» قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبى» قال: حدئنا على بن عبدالحميد 
قال: حدثنا عبدالله بن عمران العابدى؛ قال: حدثنا سفيان بن عييئة» عن زياد بن سعيدء عن 
الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #قك: «لا يغلق الرهن» له غنمه 
وعليه غرمه؛. وفيما أخبرنى أبو عبدالله أحازه على بن عمر الحافظ» قال: حدثنا على بن أحمد- 


حابن الفعح الوراق» حدثنا محمد بن إبراهيم بن يعقوب الأنطاكى؛ حدثنا محمد بن المبارك 


الأنبارى» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبى سكينة الحبلى؛ حدثنا مالك بن أنسء عن الزهرى» عن 
سعيد» وأبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #ك:. ولاءيغلق الرهن بمن رهنه؛ له 
غنمةء وعليه غرمة)ي. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا عبدالله بن عمران ين زريق المكى» قال: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعدء عن 
الزعرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كل قال: لا يغلق الرهن» وحدثنا 
إسماعيل بن عبدالر حمن» قال: حدثنا محمد بن العباسء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
الطائى تخمص» قال: حدثنا محمد بن نحالد بن حلىء قال: حدثنا بقية» عن إسماعيل بن عياش» 
عن عباد» يعنى ابن كثير» عن محمد بن عبدالرحمن؛ يعنى ابن أبى ذئب» عبن الزهرى» عن ابن 
المسيب» عن أبى هريرةء عن رسول الله وَل قالى: ولا يغلق الرهن؛ لصاحبه غنمه؛ وعليه غرمه». 
قال أبو عمر: أما حديث إسماعيل بن عياش» فهذا أصله. 

وقد روى عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبى ذئب» ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبى ذتب» 
وإنما سمعه من عباد بن كثير» عن ابن أبى ذئب. وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج يه. 
وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلدف فإذا حدث 
عن الشاميين» فحديثه مستقيم» وإذا حدث عن المدئيين وغيرهم - ما عدا الشاميين» ففى -حديفه 
حطأ كثير واضطراب» ولا أعلم بينهم حلافا أنه ليس بشىء - فيما روى عن غير أهل.بلدهء 
وقد انتلفوا فيه إذا روى عن أهل بلده» والصواب ما ذكرت لك إن شاء الله. 

وقد روى هذا الحديث» عن إسماعيل بسن عياش» عمن:الزييدىء عبن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى #. ولو صح عن إسماعيل؛ لكان حسنا لكن أمل العلم 
بالحديث يقولون: إنه إنما رواهء عن ابن أبى ذئب؛ ولم يروه عن الزبيدى؛ وقد أوضحت لك 
أصل روايته فى هذا الحديث» عن ابن أبى ذئبء إلا أنه قد روى عن ابن أبى ذئب»ء من وحه 
صالح حسن غير هذا الوجحه. 

حدثنا عبدالوارث بن سقيات» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم: قال: 
حدثنى يحيى بن أيى طالب الأنطاكى» وجماعة من أهل الثقة» قالوا: حدثنا عبدالله بن نصر 
الأصم الأنطاكى» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» وأبى سلمة بن عبدال رحمن» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِك: ولا يغلق الرهنء 
الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. 

ورواه عن شبابة هكذا جماعة. وأما رواية ابن عييئة لهذا الحديث متصلا عن زياد بن سعدء فإن 
الأثيات من أصحاب ابن عيبتة يروونه عن ابن عبيئة» لا يذكرون فيه أبا هريرة» ويجعلونه عن 
سعيد مرسلا. وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد وصل من حهات كثيرة 
فإنهم يعللونها وهو مع هذا -حديث لا يرفعه أحد منهمء وإن اتلفوا فى تأويله ومعناه» وبالله 
التوفيق. 


كتاب الأقضية 00 ااا ا 

قال مالِك: وتشيرُ لِك فيمًا نرَىء وَاللَهُ أغْلّم؛ أذ يَرْمَنَ الرّخُلُ الرَهْنَ عند 
الرّحل بالشئءء فم 0 رَهِنَ بو يَقَولُ الراهِن للْمُرْتَن: إن حنك 
فلك إلى أحَلء ‏ تله لك وإاذا لقن للك بها رون فند: فِيهِ. قال: هتمالع 
ولا جل هذى نحن واه ايه بلي رهنب شد الأحَلء َه 
لاوا كه الخال درن 

الشرح: قوله: لا يغلق الرهن» 7 معناهء والله أعلم» لا.عنع من فكهء وذلك أنه 
نهى عن عقد يتضمن ذلكء وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنء؛ فإن وقعء فقد 
قال: يرهن الرهن فى دينه على هذا الشرطء لا يصلح ولا يحل» يريد فى مسألة 
الكتاب» وهو فى دين ثابت. 

ومثل ذلك أن يبيعه ثويًا عائتى درهم إلى أحلء ثم يرهنه به رهناء على إن جاءه 
بالئمن إلى ذلك الأجل» وإلا فالرهن له بذلك الثمن» فالبيع صحيح» والرهن فاسدء وله 
إن قبضه البائع حكم الرهن» رواه ابن حبيب عن اين القاسم. 

قال مالك فى المدونة: ومعنى ذلك أن البيع سلم من هذا الشرط» والرهن على هذا 
الوجه ينقض من قرض كان أو من بيع. 

ووجه ذلك ما احتج به مالك من النهى عنه؛ والنهى عنه يقتضى فساد المنهى عنه 
ولأنه فى القرض تارة يكون بيعّاء وتارة. يكون قرضاء وهو إذا كان الدين من بيع أو 
من قرض ,معنى فسخ دين فى دين» وذلك ينع صحة ما عملا عليه من غلق الرهنء 
وهو بيعه بالدين الى رهن به. 

مسلالة: فأما إن كان ذلك فى بيع انعقد على هذا الشرط بآن يبيعه ثوبًابعائة درهم 
إلى أجل على أن يرهنه به دابة على إن جاء بالثمن إلى ذلك الأجل» وإلا فالدابة عوضًا 

من الثوب» فإن هذا البيع فاسد؛ لأن البائع لا يدرى بما باع ثوبه بالمائة درهم أو 
جلا قاض لمق والرمن .ف المريحا لنرجاة ايحي النوي بالقية يكال للخت 
٠وشرط‏ الرهن. 


ياك ابن عبد البر فى التمهيد 8 لا يغلق الرهن؛ برفع القاف على الخبر» أى ليس 

يغلق الرهن» ومعناه لا يذهب ويتلف باطلاء والأصل فى ذلك الهلاك» والنحويون يقولون غلق: 
إذا لم يوبحد له تخلص. . وقال: قال أبو عبيد: لا يجوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: 
قد غلقء إنما يقال: قد غلقى إذا استحقه المرتهن فذهب يه. قال: وهكذا كان من فعل أهل 
الجاهلية» فأبطله النبى َي بقوله: ولا يغلق الرهن». 


مسألة: وإن حل الأحلء ولم يفسخ الرهن إلى ربه» وأحذ المرتهن ديئه» سواء تغير 
قبل الأحل بزيادة أو نقصانء أو حوالة أسواق, أو لم يتغير وللمرتهن أن يحبسه يحق 
وهو أسسق به من الغرماء؛ لأنه على ذلك أخذه وإنما معنى قوله: أنه يفسخ) أنه إن 
كان ما عليه مؤجلاً إلى سنة أنه يفسخ قبل السنة, وهذا كله قول مالك فى المدونة. 


المرتهن» ويبقى دينه دون رهنء فلا. 
مسألة: فإن لم يرد بعد الأجل» وما يقرب منه حتى تغيرت أسواقه. أو تغير بزيادة 
أو نقصان. لرمه بقيمته» ويقاص بثمنه من دينه» ويتراداك الفضل» قاله مالك فك المدونة. 


ومعنى ذلك عندى أن البيع إنما وقع فيه يوم حل الأحل» فإن فات بعد ذلكء» فقد 
فات بيد المبتاع فى البيع الفاسد. 


قال مالك فى المدونة: وهذا فى السلع والحيوان» وأما فى الدور والأرضينء فإن 
حوالة الأسواق» وطول الزمان لا يفيتهاء وترد إلى الراهن؛ لأنه بيع فاسد محرمء وإنما 
يفيتها الهدم والبنيان والغرسء سواء تهدمت بفعل المرتهن أو بفعل غيره. 


مسألة: فإن فات الرهن بعد الأحل بيد المرتهن على وحه يلزمه؛ فقّد قال ابن 
عبدالمكم ورواه ابن عبدوس عنه: عليه قيمته» قيل يوم فات» وقيل يوم حل الأحلء 
وهو قول مالك فى المدونة. قال ابن عبدوس: وقول ابن عبدالحكم أحب إلى. 


وجه ذلك أنه قبض الرهن على وجه البيع» فلذلك روعيت قيمته يوم الفوات؛ لأن 
حكم الرهن كان أحق به بعد الأجلء وقبل الفوات» وإليه كان يرد لو ظهر عليه. 


ووجه القول الثانى؛ وهو الأظهر عندى أنه يوم الأحل مقبوض للبيع» ولو لم يكن 
مقبوضًا للبيع لما فات بتغير الأسواق» ولا زيادة ولا نقصانء ولذلك يضم١'‏ بعد الأ 
عمو ور رِ و يصمن 
ضمان ما بيع بِيعًا فاسدًا دون ضمان ما يغاب عليه من الرهن. 


مسألة: وروى ابن الماجشون عن الدراوردى؛ عن الزهرىء عن ابن المسيب» عن 
النبى قي مثله. وزاد فيه: وهو من صاحيه الذى رهئه له غعتمه وعليه غرمه). ومعتاه 
عند مالك وأصحابه: له غلته وخراج ظهرهء وأحرة عمله وعليه غرمه أى نفقته 
وليس يريد به الهلاك والمصيبة؛ لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة» كان الغرم ما قابل 


كتاب الأقضية كم الم ات لط للق ملس لخ ا 1 


ذلك من النفقة» وهو نحو ما روى عنه في أنه قال: والرهن محلوب 0 
غلته آربهء ونفقته عليه لأ عنغه كوته رهنا من صرف هذة ا 
غيره. 

وقد رأيت للشيخ أبى إسحاق نحو هذا التفسير فيه؛ ولا يجوز ذلك للمرتهن .؛ لأنه 
زيادة فى القرض وعوض بمجهول فى المبايعة. وقال الشيخ أيو بكر: معنى قوله: وله 
غنمه» أى منفعتهء ولم يرد ملكه؛ لأن الملك لم يزل عن الرهن وغرمه؛ أى نفقته وتلفه 
إذا ثبت تلفه من الراهن. 

وقال بعض المالكيين: معنى قوله: وله غنمه» أى رجوعه إليه ويرجع رب الحق عليه 
بحقه. وذلك معنى قوله: وإن غرمه عليه:» يريد أن الغرم الذى رهن من أجله عليه كما 

كلد يد نه 
القضاء فى رهن الثمر والحيوان 


الت ار فِيمَنْ رَهَنَّ حَائِطَا لَه إِلَى أ أَحَلٍ شُسَمّى فُكُود 
نَمَرّ ذَلِكَ الْحَائِط قَبْلَ ذ ذَلِكَ الأجل: إن لمر ليس برهن مَعَ الأصل إلا أ ال يكرة 
اشتَرَط ذلك الْمُرْتَهِنُ فى رَهْيِهء وَإِنّ الرَحُلَ إِذَا ارتمّنَ جَارِيَة بد هر ابلك 


اعمس عسه(١)‏ 


حَمَلَْتُ يَعْدَ ارتهانه ِيَامًا: : إن وَلَدَهَا مَعَهَا 

قَالَ مَالِك: 0 َارنة يْةِ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ بَاعَ 
تحلا قد يرت دمَرهَا لِلْبَائِعِ | إلا أن يشترطة معام . قَالَ: وَالأَمْرُ الّذِى لا 
يلاف فيه مدنا أن مَنْ اع وليدة أ سيا نَ سياه وَفِى بَطْيِهًا جَنِينٌ أن ذلِكَ 
الْحَنينَ للْمَُْرِى اشترطة لَُ لمُشترى أو لم يه يَشْتَرطْه فَلَيْسَّت الفْحْلٌ يقل الْحيَوَان 
ليس الكمَرُ مِثْلَ الْجَيين فى يَطن أمو2. 


(*) أخرجه البخارى -حديث رقم .501١‏ الترمذى حديث رقم .١1754‏ أبو داود حديث رقم 
0". ابن ماجه حديث رقم 4٠‏ 54. أحمد فى المسند حديث رقم 1١868‏ 

.١ 801" ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

.٠١5/177 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


قَالَ مَالك: وَمِمًا يي ذْلِكَ أَيْضًا نا أن بن أَثْرِ الا أذ يَرْهَنَ الرحْل ثَمَرَ النعل 
ولا يرْهَنُ النخل» وَليْسَ يَرْهَنْ أَحَد مِنَ الناس َي فى بَطن أَمه مِنَ الرّقيق» ولا مسن 
الدواب7©. 


الشرح: قوله: «من رهن حائطًا إلى أجل, فأثمر الحائط قبل الأجلء فإن ذلك الشمر 
لا يكون رهبا مع الخائط». 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: معناه لا يكون للثمرة حكم الرهنء ولا 
يكون المرتهن أحق بها من الغرماء» وذلك أن النماء من الرهن على ضربين؛ أحدهما: 
أن يكون من غير حنس الأول كثمرة النخمل وعسل النحل وغلة الزرع والرباع 
وغلة العبيد وسائر الحيوات» فهذا كله لا يكون رهئا مع الأصل ما حدث منه بعد عقد 
الرهن. 

فأما الثمرة» فسواء -حدثت بعد العقد أو كانت موجودة نحين الرهن» مزهية أو غير 
مزهية» قاله ابن القّاسم وأشهب. 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »٠١1/77‏ وقال: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما 
تلده المرهونة فهو رهن معهاء وأن الثمرة الحادثة ليست برهن معهاء وأن الثمرة مع الأصل؛ لا مع 
الاشتراط. وقال الليث بن سعد: إذا كان الدين حالا دحلت الثمرة فى الرهنء وإذا كان إلى 
أحل؛ فالثمرة إلى صاحب الأصل. وروى عنه أنه لا تدل فيه إلا أن تكون موحودة يوم الرهن 
فى الشجر. 

وقال الشافعى: لا يدحل الولد الحادث» ولا الثمرة الحادثة فى الرهن؛ كما لا يدعصل مال العبد 
عند الجميع إذا رهن العبد. 

وقال أبر حنيفة: وأيو يوسفء ومحمد: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دحل ولدها فى الرهن» 
وكذلك اللبن» والصوف وثمر النحلء والشجر. وهو قول الثورى: والحسن بن حى. وبه قال 
أبو حعفر الطبرى» قال: وكذلك الغلة والخراج» كل ذلك دامحل فى الرهن بغير شرط. 

قال أبو عمر: قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه فى هذه المسألة. 

رأما الشافعى» فحجته أن الثمرة لما لم تدعحل فى بيع الأصل إلا بالشرط دل على أنها شىء آخمر 
غير الأصل؛ ولا تدحل فى الرهن إلا بالشرط بعد ظهررهاء والأمة لا يصح رهن جنينها فى 
بطنهاء فإذا ولدت, فهر مباين لهاء لم يقع عليه الرهن» فهو للراهن. 

وأما أبو حنيفة: فقاسه على المكاتبة التى ولدها مثلها إذا ولدته بعد الكتابة: ولا فرق عنده بين 
الئمرة والولد» لأن ذلك كله ثمى من الأصل. والاحتجاج كذاهبهم فيه تشعيب» والأصل ما 
ذكرته لك. 
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وقال أبو حتيفة والثورى: إن اللبن والصوف وثمر الئخل والشجر ما حدث من ذلك 
يعد الرهن» فهو فى الرهن» وكذلك الغلة والخراج. 

والدليل على ما نقوله أنه غماء حادث مسن غير جنس الأصلء فلم يتبعه فى عقد 
الرهن. أصل ذلك مال العبد. 

مسألة: وأما أصواف الغنم وألبانهاء فلا تتبع أيضنا إذا حدثت بعد عقد الرهن؛ أو 
كانت غير كاملة» فأما إن كانت كاملة يوم عقد الرهن» فقد قال ابن القاسم: يلحقها 
حكم الرهن. وقال أشهب: لا يكون رهئا إلا بالشروط. 

وجه قول ابن القاسم أنه متصل بالحيوان اتصال حلقة؛ قد كملء ويتبع فى البيع 
عجرد العقدء فكذلك فى الرهن كأعضاء الحيوان. 

وقد قال بعض القرويين فى النخل ترهن وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمرتهن 
على قول ابن القاسم كالصوف التام. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن الثمرة اليابسة لا تتيع فى 
الرهن؛ لأنها لا تتبع فى البيع بخلاف الصوف؛ لأنا الصوف لا يخلو منه الحيوان» ويؤوحذ 
منه على سبيل الإصلاح له؛ فأشبه جريد النل. وأما الثمرة» فمن غير جنس الأصل 
ومقصودة بالغلة» تخلو منها الشحرة فى بعض أوقاتهاء وذلك حكم رطيها ويابسها. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أن هذه غلة» فلم تتبع الأصل فى الرهن .جرد 
العقد كاللين فى ضروع الغنم. 

مسألة: وأما غلة الدرو المكتراة» وغلة العبيد والدواب» فلا يكون شىء من ذلك 
رهنا مع الرقاب» وكذلك العبد لا يتبعه فى الرهن إلا بالشروطء قاله مالك. 

فإن شرطه حاز ذلك» وإن كان بجهولاً كما يجوز فى البيع» فإن شرطه؛ فف ىكتاب 
محمد: لا يكون له ما أفاد بعد الرهن؛ لأنه غلة. قال فى كتاب ابن عبدوس: ولا ما 
وهب له. قال فى الكتابين: إلا أن يربح فى المال الذى شرطهء فهو كماله. 

مسألة: ويجوز ارتهان مال العبد دونه فيكون له معلومه ومجهوله يوم الرهنء إن 
فبضهء قاله مالك فى المجموعة. 

وجه ذلك أن الغرر والمجهول يصح ارتهانه كما يصح إفراد الثمرة التى لم تؤير 
بالارتهان. 


فصل: وقوله: «ومن ارتهن جارية» وهىحاملء أو حملت بعد الرهنء فإن ولدها 
معهاع وقد تقدم أن النماء على ضريبين» وقد تقدم الكلام فيما ليس من حمس الأصل. 
وأما ما كان من التماء من جنئس الأصل كالولد. زاد الشيخ أبو بالقاسم: وفراخ النخل 
والشجرء فإن جميع ما تلده الأمة بعد عقد الرهن يكون رهنا معها دون شرطء خلافا 

وحه ذلك أنه من جنس الأصل» فأشبه سمثها. 

ومن ارتهن عبدًاء فولد للعبد من أمته فقد قال الشيخ أبو إسحاق: الولد رهن مع 
أبيه دون أمه. 

وجه ذلك أن أمه مال للعبدء فلا تكون رهنًا معه جرد العقد والولد نماء من جنس 
الأصل» فكان تبعًا له فى الرهن. 

فرع: ولو شرط فى الأمة أنها رهن دون ما تلدهء لم يجز ذلكء قاله مالك فى 
المدونة. وقال فى المجموعة: لا يرتهن الحنين دون الأم» وليس الولد كالثمرة. 

وحه ذلك أنه جزء معين من الجارية» فلم يجز أن ينفرد بالرهن كيدها أو عضو من 
أعضائها. وقال أحمد ين ميسر: يجوز أن يرتهن ما تلده هذه الحارية » أو هذه البقسرة» أو 
هذه الغنم» كما يرتهن العبد الآبق والحمل الشارد»ء ويصح ذلك بالبعض» فإذا ولدت 
الغنم كان الولد رهئاء وقاله الشيخ أبو بالقاسم فى تفريعه. 

مسألة: وأما ما ولدته قبل الرهن» فقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: يجوز أن 
يرتهن ولدهاء وتباع مع ولدهاء فيكون المرتهن أولى يحصتها من الثمن» ويحاص الغرماء 
فى حصة الآبق. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى وصيف يوضع رهناء قال: أمه تكون معهفى 
الرهن» يريد لا يفرق بينهما فى المكان. وأما أن يتعلق بها حكم الرهن» فلا. 

قال أبو إسحاق: لا يرهن الصبى حتى يثغر كما لا يجوز بيعه حتى يثغر إلا أن 

فصل: وقوله: «وفرق ما بين الشمرةء وولد الجارية أن رسول الله يل قال: «من 
باع نخلا قد أبرت ففمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبعاع». قال: والأمر الذى لا 
اختلاف فيه عندنا أن من باع جارية أو شيئا من الحيوان: وفى بطنها جدين أن ذلك 


كتاب الأقضية وف وو ود ماقف و اا الام امام ا ل 
للمشترىء وإن لم يشترطه, فهذا على ما قال فرق بين الثمرة المؤبرة واحنين» وحجة 
من أراد إلحاق أحدهما بالآخرء وأن يجعل الثمرة المأبورة تتبع فى الرهن كما تتبع اللحنين. 


وأما الثمرة التى ليست يمؤبرة» فخخارحة عن ذلك؛ لأنها تتبع النغمل فى البيع؛ وإِن 

والفرق بين الرهن والبيع» أن البيع ينقل المبيع عن ملك البائع» فكانت غلته للمبتساع» 
والرهن لا ينقل الرهن عن ملك الراهن» فبقيت غلته لهء واجاتنين لما كان من جنس أمه 
تبعها فى الرهنء و البيع كسمنهاء لم ينفصل عنها فى بيع» ولا رهنء قال مالك؛ فى 
جرح المرتهن: يؤحذ له الأرش: أنه للمرتهن فى رهئه. 

فصل: وقوله: «ويسين ذلك أن من أمر الداس أن يرهن الرجل ثمر البخل دون 
الأصلء ولا يرهن أحد جنينا دون أمه» وهذا أيضًا فرق بين الثمرة المأبورة وبين الحنين» 
إذا سلم له. 

وإن قلنا إنه يصح إفراد الثمرة التى لم تؤبر بالرهن أو ثمرة نبت فى المستقيل فى 
. نخلهء وهو الظاهر من المذهب» فقد قال ابن القاسم: يجوز ارتهانها سنين. 

وقال ابن المواز: يجوز أن يرهن الثمرة قبل أن تكون طلعًا. وقال أشهب: يجوز 
ارتهان الدارء فهذا فرق واضح بين الثمرة والحتين. والفرق بينهما ما قدمناه. 

وإذا لم يسلم له ما ادّعاه فى الحنين» فلا يصح هذا الفسرق إلا على أصله ومذهبه 
دون مذهب من خالفه. وجمع بينهما فى أن يتبعها الأصل فى الرهن أو لا يتبعانه» وقد 
لق فيما قالهعالك من ذلك. 

فرع: وإذا قلنا إنه يجوز ارتهان الثمرة التى لم يبد صلاحها دون الأصولء فإنه لا 
يكون الحرز فيها إلا بقبض الأصولء ومن ارتهن زرعًا فى أرض دون الأرض» فإن 
حيازته بقبض الأصولء قاله ابن القاسم فى المدونة» وقال: فإن فلس فالثمرة والزرع 
للمرتهن دون الشجر والأرض» فإن ذلك للغرماء» قال: وذلك أنه لا يمحكنه قبض الثمرة 
إلا بقبض الأصل. 

وحجه ذلك أن قبض الرهن مبنى على منع الرهن منه حملة؛ فلا ييقى له فى الرهن 
تصرف بوجحه وذلك أن الرهن يبطل بتعذر الحيازة» ويبطل بعد صحة الخيازة يعدم 
الحيازة» فكان القبض فيه مخالفًا للقيض فى البيع؛ إذ لم يبطل بعدم القبضء وإنما يبطل 


بعدم إمكانه» فحكم القبض فى الرهن أشد منه فى الهبة؛ لأن الهبة إذا صحت بالحيازة 
لا تبطل برجوعها إلى يد الواهبء والرهن يبطل برحوعه إلى يد الراهن» فلم يصح 
حيازته إلا .منع الراهن منه لكل وحه. 
ا 
القضاء فى الرهن من الحيوان 

قَالَ يَحْبَّى: سّمِعْت مَالِكَا يُقَولُ: الأمْرُ الى لا اعحتقلاف فيه عِندَنا فى الرَّهْنٍ أن 
ما كَانَ مِنْ أمْر يُعْرَفُ هَلاكةٌ بِنْ 1 : أَْض أو دَارٍ أو حَيَوَاِء فَهلْكَ فى يَدِ يل اْمُرْتَهن 
وَْلِمَ اكه فهر ين اران وَإن ذلك لا يفصن مين حَقّ ارون ااا 

الشرح: قوله: لاني لمن كرف كدرو ون ندا شالك اا 
ضياعه يعرف ويشتهر» ولا يغاب عليه كالأرض والدور والحيوان» فإن هذا لايمعكن 
إخفاؤه بالمغيب عليه» والستر له. 

قال مالك: وكذلك الزرع والثمرة فى رعوس النخحلء وهذا على ما قال؛ وأما 
الأرض» والرباع كلهاء وأصول الشجر مما لا ينقل ولا يحولء فأمرها ظاهرء يعلم 
صدق مدعى ضياعها من كذبه. وأما الحيوان؛ فإن ادعاء إباق العبد, وهروب الحيوان» 
أمر لا يكاد المرتهن أن يقيم به بينة؛ لأن هذا يكون كثيرًا فى وقت الغفلة» وفى حين لا 
عكن إقامة البينة به. 

قال مالك: لأن الأصل ما أحذه عليه على غير الضمان حتى يتبين كذبه» وذلك مقفل 
ما قال أشهبء إذا زعم أن الدابة انفلتت منهء أو العبد كابره يحضره جماعة من الناس» 
فيتكرون ذلكء فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادّعى عليهم غير عدولء فلا يصدقون» 
والقول قوله. قال ابن المواز: وهذا مذهب مالك وأصحايه فيما لا يغاب عليه. 

ووجه المشهور من قول مالك أنهم إذا كانوا غير عدول: لم يثبت كذبه؛ وكان 
على أصله فى التصديقء وانتقاء الضمان؛ لأنه على ذلك أحذه. فوحود غير العدول 

مسألة: وأما فى الموت» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يصدق إلا أن يظهر كذبه 
بدعواه ذلك عوضع لا يعلم أهله ذلك. ومعنى ذلك أنه يصدق إذا ادعى فى الفيافى 


.١4١4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ا ا ا م ام لق مااي م ات لل امو ا 714 
والقفر» يحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه فإن كان فى القرى»وحيث 
يكون الناس» فإن كان فى موضع يكون فيه أهل العدل» ولم يعلم أحد منهم موت 


مسألة: ولو قال: ماتت دابة» لا نعلم لمن هى» ففى المجموعة: قوصقوها إن عرفوا 
الصفة» أو لم يصفوهاء قبل قوله: أنها هى» ويجخلف. 

وجه ذلك أن هذا المقدار من العلم» هو الذى يعلم أهل المنهة التى ماتت الدابة بهاء 
فإذا عدم ذلك؛ علم كذبه فيما زعمه من موته» وليس كل من رأى دابة ميتة سأل عمن 
ملكهاء ولا يتبين صفتهاء بل يصرف بصره عنهاء ويسرع المشى فى اليعد عنهاء فلا 
يتبين كذب مدعى ذلك فى عدم المعرفة بهذا المعتى منها. 

فصل: وقوله: ووإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا» يريد أن حق المرتهن على 
الراهن بكماله لا ينقص منه لأجل ما ذهب من الرهن بيده؛ لأن ضمان ما لا يغاب عليه 
إذا رهن من راهنه؛ وبه قال الأوزاعى؛ ورواه يحيى بن كثير عن على رضى الله عده. 
وقال ابن أبى ليلى وأبو حنيفة والثورى: الرهن كله من ضمان المرتهن. 

وروى القاضى أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبلء وقيبضه كلى 
وتلف عنده: أنه لا يضمن إلا بصفةء وهذا موافق كا قاله أبو حنيفة في ضمان المرتهن لا 
لا يغاب عليه؛ إلا أنه عند أبى حنيفة مضمون بقدر الدين دون قيمته. 

والدليل على ما نقوله أن ما لا يضمن بقيمته لا يضمن بقيمة غيره كالوديعة. وقد 
قال فى كتاب ابن المواز: قلت: ففى أى موضع يكون الرهن هما فيه إن ضاع؟ فقال: 
فيما يغاب عليه ولا يعلم له قيمة» ولا صفة لقول الراهن ولا المرتهن» ولا غيرهماء 
فهذا لا طلب لأحدهما على الآخر. 

وقد كان القياس يحتمل أن يجعل قيمته من أدنى الرهن؛ وقد ذكر لى ذلك عن 
أشهبء وما قلت لك أولاً هو قول العلماء؛ وأحقه بحديث النبى مق الرهن بها فيه. 

قال أبو الزناد: وفى الحديث: إذا عميت قيمته: وهذا الذى ذكره لا يغبت عن النبى 
فيك فيه شىء؛ ولا له أصلء وإغما هو قول جماعة من الفقهاء أن الرهن يضمن منه قدر 
الدين» وما زاد على ذلك من قيمتهء فهو أمانة» وهو قول ابن أبى ليلى والشورى وأبى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وروى عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء وما روى فوت 
هذا من قول أصحابنا فى معنى قوله: والرهن عا فيه هو قول الققهاء المسبعة إنها ذلك 
إذا جهلت صفاته. ولم يدع معرفة ذلك راهن ولا مرتهن؛ وهو قول الليث بن سعدء 
وبلغتى عن على بن أ بى طالب رضى الله عنه. 

وقد قال مالك: الرهن ها فيه إذا ضاع عند المرتهن ما يغاب عليه وكانت قيمته 
بقدر الدين» وسيأتى ذكرهء إن شاء الله عز وجل. 


قال مالك: وَمَا كان مِنْ رَهْنِ يَهْلِكُ فى / ولحاي ان طلم ملك ١‏ مرليم 
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هرمن متهن وَهْوَ فيه ماين يُقَال له ة: صف فَإِذَا وْصّمَهُء لماه 


كين 


صِفْبِهِ وَتَسنُوِيةٍ ملدهيق ف يترلة أذ القت تلات ااه في ملعتا سَمّى 


ووالتكيزةء اعذة اواو ركان انين شق » أخلفت اناهير علين فنا نض 
متهن ل وَإِنْ أبى را 


ا ما فَضَلّ يَْدَ قِمَةٍ الرهْنء فَإِنْ قَالَ اْمَرتَهنُ: لا عِلْمَ لى 
بِقِيمّةٌ الرّهْنء 00 وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إذا حَاءَ بالأمر الى لا 
يستنكر. 


قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ إذا قم قيض الْمرْتهِنُ الرّهْنَ وَلَمْ يْضَعْهُ عَلَى يُدَئ غيْرِوا') 

الشرح: قوله ووما كان من رهن يهلك بيد المرتهن, فلا يعلم هلاكه إلا بقوله. فهو 
من المرتهن» يريد أنه مما يغاب عليهء ولا يكاد أن يعلم هلاك ما كان من جنسه إلا 
بقول من هو بيده كالثياب والعروض والعنبر والحلى والطعام؛ وغير ذلك ما يكال أو 
يوزن» فهذا وما أشبه يوصف بأنه ما يغاب عليه» وهذا الجنس من الرهون إذا ضاع 

فإن قامت به بينقء فعن مالك فى كتاب ابن المواز فى ذلك» روايتان» إحداهما: أنه 
لا يضمنء ويها قال ابن القاسم وعيد الملك وأصبغ. واختارها ابن المواز. والثانية: 
يضمن فى الرهن والعارية» وهو مذهب الأوزاعى فى الرهنء وبه قال أشهب 


وحه الرواية الأولى أن ما لا يغاب عليه من الرهون لا يضمن, وإئما يضمن مايغاب 


.١١9/77 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية الولناواه اعنام اس وماد السك نوا ووو اق الو مان العا مش اك الما 
عليه لحاجة الناس إلى الرهون والإقراض والشراء بالدين» وما يغاب عليه؛ يدعى فيه 
الضياع على وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه غالباء فيبرأ من ضمانه؛ فإذا لم تقم له بينة 
بهلاكه كان عليه ضمانه كما ألزم الكرى ضمان ما ينفرد يحمله من الطعام لما خيف 
من تسرع أمثاله إلى أكله حفغلًا للأموال» ولذلك سقط عنه الضمان فيما لا يغاب عليه 
من الحيوان» وإذا كان يسقط عنه الضمان فى اللحيوان وإن تلف بغير بينة لما كان 
الغالب من أمره ظهوره؛ فبأن يسقط عنه الضمان فيما يغاب عليه إذا قامت عليه بينة 
أولى وأحرى 

ووجه الرواية الثانية أن ما يغاب عليه من الرهون حكمها الضمانء وعلى ذلك 
أحذت,؛ فاستوى فيها ثبوت إتلافها ببينة» أو حفاء ذلك» كالرهن ثما لا يغاب عليه لما 
قبض على غير الضمان استوى فيه ثبوت ذلك أو معحفاء ذلك. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن القاسم» وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهصون من 
غير تضييع من المرتهن ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يضمن» 
وكذلك لو رهنه رهنا فى البحر فى المركب» فيغرق المركب أو يحسترق منزله أو يأخذه 
لصوص منه ,ععاينة فى ذلك 'كله. 

فرع: وإذا حاء المرتهن بالرهن» وقد احترق؛» و قال: وتعت عليه دار فباز يصدق؟ 
وهو ضامن إلا أن تقوم عليه بينة أو يكون الاحتراق أمرًا معروفًا مشهورًا من احتراق 
منزله أو حانوته» فيأتى يبعض ذلك مترقاء فإنه يصدقء رواه ابن حبيب عن أصبغ عن 
ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أن الرحل قد يدعى احتراق الثوب يكون عنده ما لا يعلم سيبه؛ مشل 
أن يقول وقع فى نار أو جاورته نار» لم تعد إلى غيره» أو تعدت إلى يسير يخفى مثله. 
أو يدعى احتراق ذلك يما يعلم سبيه كاحتراق المنزل أو الحانوت» فإذا كان ممالا يعلم 
سببه» فهو ضامنء؛ وإن حاء به محروقا إلا أن تقوم بينة مما يدعيه: وإن كان مماقد علم 
ل ل ل 
حانوته أو منزله» أو لا يئبت يبينة. 

فإن ثبت ذلك ببيئة» فلا خلاف فى تصديقه؛ سواء أنى ببعض ذلك ععروقا أو لم 
يأت بشىء منه وادعى احتراق جميعه فظاهر المسألة أنه غير مصدق. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه إذا كان ما حرت العادة 


برفعه من الرهن فى الحرانيت حتى يكون متعديًا بقله عنه كأهل الحوانيت من التجار 
الذين جرت عادتهم بارتهان الثياب» ورفعها فى حوانيتهمء لا يكادون ينقلون شيئا من 
ذلك عنهاء فإنى أرى أن يصدقوا فيما يدعون من احتراق ذلك فيما عرف» وشوهد 
من احتراق حانوته» وقد أفتيت بذك فى طرطوشة عند احتراق أسواقهاء وكثرت 
الخصومة فى مثل هذاء وأنا معهم بهاء وغالب ظنى أن بعض من كان هناك من طلبة 
العلم أظهر إلى رواية عن ابن أعن عثل ذلكء والله أعلم. 

وهذا وإن كان الراهن إنما قبض الرهن على الضماث» فإن معتاه عند اين القاسم 
حوف ضمان التعدى؛ وأنه غير مصدق فيما يدعىمن ضياعه؛ لا يضمان أثبته الشرع 
عقتضى الرهنء فإذا كانت له شبهة من احتراق حانوته» وكان هذا الرهن مما حرت 
العادة بحفظه فى حانوته» كان القول قوله فيما ادعاه من كونه فيه حين احتراقه. 

مسألة: وإذا أتى المرتهن بالرهن» وهو ساجء قد تأكله السوسء فلا ضمان عليه» 
ويحلف ما ضيعه. ولا أراد فيه فسادّاء وإن كان أضاعهء ولم ينظر فى أمره حتى أصابه 
بسببه أن يكون فيه شىءء رواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا تأكلت الثياب عند مرتهنها أو قرضها الفأز أو ما أشبه 
ذلك» فإن كان أضاعهاء ضمنء وإلا لم يضمن. وقال ابن القاسم: يضمن. 

فمالة: وأما إن فلقك يقير يت فل لاف قن" الله ف أنه نضيو قن تخلانا لنسعيد 
بن المسيب والزهرى وعمرو بن دينار فى قولهم: إن الرهن كله أمانة» ما يغاب عليه 
وما لا يغاب عليه وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله إن قبض ما علكء فمنفعته للقابض مؤثرة فى الضمان 
كالشراء. 

مسألة: والرهن مضمون على حكم الارتهان فى الضمان من حين يقبضه المرتهن إلى 
أذايزذة إلى زاعنض كفن الشتية من رواية يجيد قيسن سالك "سسلقاء:فاعظاك به رهتاء 
فتلف الرهن قبل أن يصل السلف إلى الراهن» فإذ المرتهن يضمنه؛ لأنه لم يأعذهالا 
معن الاستيثاق: ولو :ذفع الراعن إلى المرتهن ما على الرعن من الدين»: ثم تلقف الرهن بيند 
المرتهن: فقد قال فى المدونة فيمن ارتهن رهنا بدين» فاستوفاه» ثم ضاع الرهن عنده 
بعد ذلك: فهو ضامن لقيمته. 


كتاب الأقضية 00 
وكذلك لو كان عليه مائة؛ فأداها كلها إلا درهمًا واحداء ثم ضاع الرهنء لم ينقصه 
ما أدى من ضنمان الرهن شيئاء ولو كان له فيه تأثير؛ ؛ لوجب أن ينقص من ضمان 
الرهن بقدر ما أدى من دين وأيضا'فإن الرهن مضمون بقيمته» ولو كان الدين بضمانه 
تعلق لكان مضمونا بدينه: 

مسألة: ولوكان لك عليه دين؛ وله ييدك رهن» فوهيته الدين» ثم ضاع عندك 
الرهن» ففى العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب: أنك تضمنه ونحوه فى المدونة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنه مقبوض على حكم الرهن» فبراءة الراهن مما رهن به لا 
تغير حكمه فى الضمان كما لو قضاه ذلك. 

فرع: وهل للواهب الرجوع فى هبته؟ قال أشهب: يرع الواهصب فيما وضع من 
حقه ليقاصه به فى قيمه الرهن» فإن بقى له منه شىء.؛ لم يكن له قبضهء وإن بقى عليه 
من قيمة الثوب شىى أداف قال: لأنه لم يضيع حقه ليتبع بقيمته. 

مسألة: وأى وقت يراعى فى قيمته؟ فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
يضمن قيمة ما يغاب عليه من الرهن من حلى وثياب وغيره يوم الضياع؛ لا يوم 
الرهن. وقال فى موضع آخر: يضمن قيمته يوم ارتهنه. 

وحه القول الأول أنه ليس .عضمون عليه من يوم الرهن» ولذلك لو قامت بينئة» ليم 
يضمنهء فلذلك كانت قيمته يوم ضاع؛ لأنه حينئذ ضمنه. 

ووحه القول الثانى أنه إنما يضمن بالقيمة» فذلك روعيت قيمته يوم القبض» وهو 
معنى قولنا: يوم الراهن. وقال أصبغ فى الواضحة:؛ ما معناه: أنه يراعى قيمته يوم 
الضياع؛ فإن حهلت,» فقيمته يوع الرهن. 

فرع: وهذا إذا لم يقوم الرهن يوم الارتهان» وأما لو قوم الرهن بعشرة دنانير 
فضاعء فتلك القيمة تلزمه؛ إلا أن يكون قد زادا فى قيمته أو نقصاء فيرد إلى قيمته إذا 
علم بذلك. قاله فى العتبية. 

ووحه ذلك أن تقوعهما للرهن عند الراهن اتفاق منهما على مي قيمتهء وإقرار بذلك» 
فيحملان على ذلكء إلا أن تنبت الريادة فى ذلك أو النقصان؛ فيحملان عليه بعد 
الضياع؛ ويكنعان من إقراره على ذلك قبل الضياع. 

مسألة: ومن رهن عند رجل رهناء ثم رهن فضله الآخرء قال ابن القاسم: لا يضمسن 


١6+‏ ل ل اماد مس اق اف و واو او دبا كنات الأقضية 
الأول مته إلا قدر حقه من قيمته» وهو فى باقيه أمينء ولا ضمان على الثانى. وقال 
أشهب: ضمانه كله من الأول. 


وجه قول ابن القاسم أن رضا المرتهن الأول بارتهان القانى الفضلة:؛ نقل لها إلى 
حكم الأمانة» فلا ضمان عليه فيهاء ولا ضمان على المرتهن الثانى فيها؛ لأنه رهن على 
يد أمين» فلا يضمنه المرتهن. 

ووحه قول أشهب أنه قد قبضه على وجه الرهن» فلا ينتقل منه برهن غيره إلا 
بقبضه منه كما لو قضاه ما عليه من الدين لم يتنقل إلى -حكم الأمانة والوديعة. 

والفرق بينهما على رأى اين القاسمء أن المرتهن إذا قبض ما على الرهن من الدين» 
وطلب صاحبه قبضه» فهو عنده على ذلك الحكم حتى يقتضيه أو يوافقه على أنه عنده 
على حكم الوديعة» فيقره عنده على ذلكء فينتقل إلى حكم الوديعة أو يبيعه منه» فينتقل 
إلى حكم المبيع» والذى أباح له أن يرهنه غيره» فقد صرح بأنه عنده على حكم الأمانة» 
ولم يبقه عنده على الحكم الذى كان عليه قبل ذلك؛ فكان عنزلة أن يقبض ما عليه من 
الدين» ويقول له: هذا رهنكء فاقبضه. فيقول: اتركه لى عندك وديعة» فهذا لا حلاف 
فى انتقاله إلى حكم الوديعة. 

مسألة: ولو شرط فيما يغاب عليه أن لا يضمنه» وأن يقبل قوله فيهء فقد قال ابن 
القاسم: شرطه باطل» وهو ضامن. وقال اين البرقى عن أشهب: شرطه جائزء» وهو 
مصدق فى الرهن والعارية» قال ذلك كله ابن المواز. 

رجه القول الأول أن الشرط إذا نعقد على نقل ضمانه من محله. لم ينقله. ويبطل 
الشرط؛ لأن مقتضى العمّد فى هذا أقوى من الشرطهء وهذا حكم الضمان فى سائر 
العقود إنما ينبت بفيضهاء لا تأثير للشرط فى ذلك» وإنها يؤثر فيما اعتلف قول مالك 
فيه فى مل الضمان كالمبيع الغائب» وما حرى مجحرى ذلك لتردد الضمان عنده بين 
المحلين بأصل العقد» فلذلك كان للشرط فيه تأثير» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «يقال له صفه. ثم يحلف على صفته, ويسمى ماله فيه إلى آخر 
الفصل معناه إن لم يختلف الراهن والمرتهن فى صفة الرهن الذى تلفء ولزم المرتهن 
ضمانه: إما لتعديه أو لعدم البينة على ضياعه؛ أو لأن ذلك حكم مايغاب عليه من 
الرهونء على رواية أشهب عن مالك. 

فإن اتفقا على صفة الرهن» حكم بقيمة تلك الصفةء وإن اختلفا فى صفته وقيمته 


وصفة المرتهن» وحلف على ذلك» وعلى ماله فيه» يريد إن احتلفا فى قدر الدين» قال: 
ثم يقوم بتلك الصفة؛ فإن كان فى القيمة فضلء أخذه الراهنء وإن كان نقص حلف 
الراهن على ما سمى» وبطل عته ما زاد على قيمة الرهن»؛ فإن نكل أدَى ما زاد على 
قيمة الرهن 

ووجه ذلك أن المرتهن غارم» فالقول قوله فيما ينكره مما يدعيه عليه الراهن من صفة 
الرهن؛ ويحلف مع ذلك على ما قابله فيه من الدين؛ لآن القول قوله فى قدر الدين إلى 
منتهى قيمته تلك الصفة؛ فلذلك جمعت له ينه ما يستحقه بيمينه فى هذه الحكومة» 
فإن حلفء فكان فى القيمة فضل على الدين» أدى الفضل إلى الرامن. 

وإن كان فى الدين فضل على القيمة» حلف الراهن على ما سماه المرتهن من دينه؛ 
ليسقط عن نفسه فضل منه على قيمة رهنه» إن كان ما أقر به من الدين أقل من قيمة 
السلعة. 

مسألة: ولو اختلفا فى قيمة الرهن وصفته: واتفقا فى قدر الدين» فقال الراهن: قيمة 
الرهن عشرون ديناراء وقال المرتهن قيمته ثلاثون ديناراء واتفقا على أن الدين عشرة» 
ففى المجموعة من رواية ابن وهب عن مالك: يحلف المرتهن ما قيمته إلا ثلاثة دنائير» 
ويسقط من الحق بقدرها. 

ومعنى ذلك أن يرجع المرتهن على الراهن ببقية ببقية قدر الدين» وذلك سيعة دنائير؛ لأن 
الراهن قد أقر أن الدين عشرة» رن انيت أن قبمة ارقت ثلاثة دئائير ييمين المرتهن» أدى 
باقى الدين سبعة دنائير وهذا مبنى على أن الدين لا يشهد لقيمة الرهن. 

ووجه ذلك أن الرهن مبنى على أنه لا يراعى قيمته يوم الرهنء وإنما يراعى يوم 
يحتاج إلى بيعهء ولذلك يرتهن ما لا قيمة له الرهن كالثمرة التى لم تؤيرء وتلف الرهن 
ل 
ل وقال 0 كك 59 وشيئاء ووصف 
ثوبًا قيمته ألف دينار» أن القول قول الراهن إذا تفاوت الأمر هكذا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى ليس من ياب شهادة الر 
وإنما هو من باب أن يدعى ما لا يشبهء ويدعى صاحبه ما يشبهء فالقول قول مدعى ما 
يشيهء إلا أن هذا نوع من شهادة الدين للرهن» والله أعلم وأحكم. 


ذه م ا ا م كانت الأقضية 

مسألة:: ولو نكل المرتهن عن اليمين» ففى المجموعة من رواية ابن وهب عن منالك:: 
يحلف الراهن أن قيمة رهنه عشرون ديناراء ويخط عنه للدين عشرة» ويأحذ عشرة بقية 
قيمة رهنة. وووى ابن حبيب عن أصبغ مثله. ووجحه ذلك ما قلمتاه. رماث أبى. الراهن 
أن يحاش, أعطى المرتهن ها فضل بعد قيمة الرهن» , يريد أن الراهن لما نكل عن اليمين. 
بعد ما ردت عليه بقدر الرهن من القيمة ما أقر به المرتهن., فيعطى الراهنن المرتهسن مما 
فضل من دينه عن قيمة الرهن» والله:أعلم..وأحكم. 

فضل:. قوله: «ولو قال المرتهن: 5 علم. لى بقية: الزهدن» حلف الراهن على صفعد 
وكان ذلك إذا جاء بالأمر الذدى له يسسكر يريد أن يأتى .عا يشبه من صفة ما يرهن 
فى مثل ذلك الدين» وما يكون له من القيمة فيما يقرب منه على ما جرت عادة الناس 
فى الرهونء وإنما راعى فى. ذللك.الأمر اللذى لا يستتكر؛ لأن المرتهن لم ينكل عن 
اليمين» ولا ادعى اهل بصفئةا الزهن على الإظلاق» وإنما ادعى الجهل بتحقيق الصفة 
على وجه يحلف.عليهاء» ؤيكون ذلك صفتها على حقيقتها. 


فإذا أتى الراهن بصفة تبعد عن مقدارها عنده كان له الرحتوع إلى أن يصفها بصفة” 
لا شاك أنها أفضل من صفة الراهن» وهى دون الصفة التى وصفها بها الزاهن' بكثير. 
سقنط عبن نفسه ما يستنكره من الثمن» ولو سمع وصف الرااسن؛ ثم نكل» هو عن 
اليميئ». ورد اليمين عليه لكان للراهن ما حلف عليه ولسم يعتنبو عليه فى ذلك ما 
يستدكر؛ لآن المرتهن قد رضى بذلك حين رددعليه اليمين بعد العلم بتلك الصفة:» واللنه 
أعلم وأحكم. 

مسألة: وقول مالك: «وذلك إذا قبض المرتهن الرهن, ولم يضعه على يد غيره» 
يريد أن المرتهن إنما يضمن الرهن الذ يغاب عليه على الوجه المذكور إذا كان هو الحائز 
له, 


وأما إذا كان موضوعًا على يد غيره بحكم حاكم أو باتفاق الراهن والمرتهن» فلا 
ضمان على المرتهن فى ضياعه؛ وإن لم تقم بذلك ببينة» وأما سائر ما تقدم من قوله فى 
شهادة قيمة الرهن بقدر الدين» فيحتمل أن يتناوله هذا الشرط على قول أصبغ؛ ويحتمل 
أن لا يتناوله على قول ابن الموازء» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وفى ذلك ستة أبوابء الباب الأول: فى وجوب الحيازة للرهن؛ وكونها شرطًا فى 
صحته أو إتمامه. والباب الثانى: فى صفة الحيازة وتمييزها نما ليس بحيازة. والبابه 


كتتاب الأقضية ل الا لس السو ا العا ا الا 
الثالث: فيمن يكون وضع الرهن على يده حيازة» وتمييزه من غيره. والباب الرابع: 
فيمن يوضع على يديه الرهن عند احتلاف المتراهنين. والياب النامس: فيمن يقوم 
بالرهن» ويلى الإنفاق عليه والاستغلال له. والياب السادس: فى حكم العدل الذى 
يوضع علَىّ يده الرهن. 

الباب الأول: فى وجوب الحيازة للرهن وكونها شرطًا فى صحته أو إشامه 

ليس من شرط الرهن السفر خلافًا لمجاهد فى قوله: لا يصح الرهن إلا فى السفر. 
والدليل على ما نقوله أن كل وثيقة صحت فى السفرء فإنها.تصح فى الخضر 
كالكفالة» ولا يتم له حكم الرهن إلا بالحيازة ل قال الله تعالى: «إفرهان مقبوضة» 
[البقرة: 7ع فجعل ذلك من صفات الرهن اللازمة له وذلك يمعنى الشرط فيه؛ 
فصار -حكم الرهن متعلقًا بالرهن المقبوض. 

وإذا أقر الرهن بيد الرهن» وأشهد عليه أن لا يبيعه ولا يهبه» ولم يطليه منهء فليس 
برهن حتى يقبضه منه المرتهن أو وكيله؛ أو من تراضيا به رواه اين وهب عن مالك 
فى المجموعة؛ لأن الله تعالى وصف الرهان بأنها رهان مقبوضة» ولا يقع اسم القبض 
على ما يبقى بيد الراهن؛ وأن كل ما جعلت الحيازة شرطً فيه؛ لم يكن إلا معنى 
القبيض كالهبة. 

مسألة: ولا يكفى من حيازته الاتفاق على الإقرار بذلك حتى تشهد البينة على 
معاينة ذلك» قاله ابن الماحشون فى الموازية والمجموعة» وهو مذهب مالكء أن حق 
الغير متعلق به حين الحاجة إلى الحكم بكونه رهنا بعد موت الراهن أو فلسه؛ وقت 
تعلق الغرماء به» وأما قبل ذلك» فلا حاجة لهما إلى ذلكء ولا يمتنع عليهما بصحته 
كل وعد 

مسألة: ولو مات الراهن أو أفلس؛ ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع 
على يده ففى الموازية والمجموعة عن عبدالملك: لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه 
قبل الموت والفلس. قال ابن المواز: صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز لها حين الارتهان. 

ووجه ذلك أنه قد وجد بيده بعد الموت أو الفلسء ولما كان من شرط ثبوت حكم 
الرهن له قبضه وحيازته قبل تعلق حق الغرماء به, لم يحكم له بذلك إلا بعد ثبوت 
الشرط فى وقته وقبل فوته. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى لو ثبت أنه وحد بيده قبل الموت والفلس» 


مه؟ لت ا ل ا و و ا ا او ا اكات الأقضية 
هذا معنى قول محمد: لا ينفعه إلا .معاينة الحوزء .ععنى كون الرهن بيده فى وققت يصح 
فيه الحوزء وظاهر اللفظ يقتضى أن لا ينفع هذا حتى يعاين تسليم الراهن له إلى المرتهن 
على هذا الوه وهو وحه معتمل» ويتعلق به أحكام سنئوردهاء ونئبه عليها فى 
مواضعهاء إن شاء الله تعالى . 
الباب الثانى: فى صفة الحيازة ومييزها مما ليس بحيازة 

فأول ذلك أن الرهن يلزم جرد القول خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا 
يلزم إلا بالقبض. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك قول الله تعالى: لإفرهان مقبوضة» 
[البقرة: “7/68 قال: فلنا من الآية دليلان» أحدهما: أنه قال عز من قائل:«إفرهان 
مقبوضة)» فأثبتها رهاثا قبل القبض. والآخر أن قوله: «إفرهان مقبوضة» أمر؛ لأنه لو 
كان حبرّاء لم يصح أن يوحد رهن غير مقبوضء ومن قولهم أن الراهن لو حجن أو 
أغمى عليه» ثم أفاق» فسلمء فصحء فيثبت أله أمر, 

مسألة: وهل يكون من شرط صحة الحيازة للراهن أن يقبضه الحائز لذلك أم لا؟ 
اختلف أصحابنا فيه» ففى كتاب ابن المواز من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن |اكترى 
دارًا أو عبدًا سنة» أو أذ حائطًا مساقاة» ثم ارتهن شيعًا من ذلك قبل تمام السنةء فلا 
يكون محورًا للرهن؛ لأنه يجوز قبل ذلك بوجه آحر. 

وفى المجموعة» قال سحنون: ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يرتهن الرجل ما فى 
يده بإحارة أو مساقاة» ويكون ذلك حيازة للمرتهن كالذى يخدم العبد» ثم يتصدق به 
على آخرء فحوز التخدم حوز للمتصدق عليه. وقال القاضى أبو محمد: إفاوهن عينا 
كان غصبها قبل ذلك» صح) وسقط ضماك الغصب. 

وحه القول الأول وهو قول أبى حنيفة أن هذا رهن بقى بيد من استحق قبضه قبل 
الرهنء فلم يكن محورًا كما لو بقى بيد الرهن. 

ووحه القول الثانى ما تقدم من احتجاج ابن القاسم؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن رهن بيئًا من دار ما يليه من الدار فحازه المرتهن بغلق أو كبراء» قال 


كتاب الأقضية 1 1 1 ا ا 
ابن حبيب عن أصبغ: إن حد له نصف الدارء فهو أحسنء وإن لم يحدهء ولكنه رهته 
البيت بعينه» ويصف الدار شائعًاء فيحارته للبيت تكفيه» وهى حيازة للجميعء وكذلك 
فى الصدقة» يريد بقوله: فحيازة المرتهن بغلق البيت» أن غلقه للبييست على ذلك الوجحه 
حيازة له» وسائر ما ارتهن من الدارء وأما الكراء» فإنه يشتمل على الجميع. 

واحتار أصبغ أن يحد له ما احتازه من الدار بحدود تضرب فيه ععنى القسمة له حتى 
يتميز الرهن من غيرفء لكنه إن حاز البيت أجزأه ذلك» وهو يحتمل وجهين» أحدهما: 
أن البيت هو معظم الرهنء والباقى تبع له. والشانى: أن يكون ذلك مبتيًا على جواز 
المشاع مع غير الرهن؛ ويكون معنى المسألة بقية الدار لغير الراهن. 

وفى العتبيية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ارتهن الدار» وفيها طريق 
للمسلمين يسلكها الراهن وغيره» قال: إذا حاز البيبوت»ء لم يضره الطريق؛ لأنه حق 
للناس كلهم فراعى فى الحيازة البيرت دون الساحة؛ ويحتمل ما قدمناه من أنه تببع 
للبيوت. 

مسألة: ويجوز عند مالك رهن المشاع» وبه قال الشافعى؛ ومنع من ذلك أبو حنيفة. 
والدليل على ما نقوله أن كل ما صح قبضه بالبيع» صح ارتهانه كالمقسوم. 

مسألة: إذا قلنا إنه يجوز رهن المشاع؛ فلا يوز من رهن نصف شىء أن يكون باقيه 
له أو لغيره» فإن كان لغيره» ففى كتاب ابن المواز لأشهب: من كان له نصف عبد أو 
نصف دابة» أو ما ينقل ويحول كالثوب والسيف. لم يجزله أن يرهن حصته إلا بإذن 
شريكهء وكذلك كل ما لا ينقسم؛ لأن ذلك عنع صاحبه بيع نصببه؛ فإن لم يأذن له 
انتقض الرهن. 

فإن أذن له جاز ذلك» ثم لا رجوع له فيه ولا له بيعه إلا يشرط أن يبقى جميعه 
بيد المرتهن إلى الأحل» وكذلك لو كان جميعه على يد الشريك؛ فأراد الشريك بيع 
نصيبه على أن يكون جميعه بيده إلى الأحل» جازء ولا يفسد ذلك البيع؛ وإن لم يكن 
بقرب الأجل؛ لأنه باع ما يقدر على تسليمه كالثوب فى الغائب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى لا ينع ماذكر؛ لأن رهن 
نصيب منه لا بمنعه من بيع نصيبه» إن شاءء بأن يفرده بالبيع أو بأن يدعو الرهن إلى بع 
حصته معه على الوجه الذى كان له ذلك قبل الرهن» فإن باعه بغير جحسس الدين كان 
الثمن رهماء فإن كان يحنس الدين قضى منه دينه إن لم يأت برهن بدل منه. 


قال أشهب فى المجموعة: إلا أن يحتمل ذلك القسمة؛ فيقسم وتصير حصة الراهمن 
بيد المرتهن أو بيد أمين. 

مسألة: وإذا قلنا يحواز ذلك بإذن الشريك أو بغير إذنه» فإن الحوز فيه يكون عند 
ابن القاسم بأن يحل المرتهن فيه محل الراهن. وقال أشهب وعبدالملك: لا يسم فيه الحسوز 
إلا بأن يجعل جميعه على يدى الشريك. قال أشهب أو غيره: أو بيد المرتهن. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا رهن جخرء مشاع؛ فجاز أن يحاز بأن يحل المرتهن فيه 
محل الراهن مع شريكه كالدار والحمام» وقد جوز ذلك أشهب وعبدالملك فى الدار 
والحمام» وذكر ذلك عنهما ابن المواز وابن عبدوس, وقالا: وهذه حيازة ما لا يزال به. 

مسألة: ولو رهنه عبدًا أو ثوباء فإن حيازته قبض المرتهن أو العدل لجميعه, فإن 
استحق نصفه» ففى الموازية والمجموعة عن أشهب: هو على ما تقدم» إن شاء المستحق 
أن يكون جميعه بيد المرتهن» فهو جائز» وإن منع من ذلك» وكان واحدّاء لا ينقسم بيع» 
فأحذ المرتهن ثمن ما للراهن يتعجله من دينه؛ إن كان من جنس دينه» وإن كان من غير 
جنسهء مثل أن يكون دينه دراهم؛ فيباع بدنائير» أو يكون ديئه دنائير فيباع بدراهم» 
وقف رهنًا إلى الأحل. 

قال: ولو رهنك النصف ثم أراد بيع النصف الثانى» لم يكن له ذلك حتى يحل الأحل 
على ما تقدم. ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يبقى الرهن إلى أحله؛ ويحوز المرتهن منه 
النصف الثانى مع المستحق لنصفه» وهو معنى قوله فى المدونة. 

فصل: فإن كان جميع الرهن للراهن» فرهن نصفه فإنه لا يصح الرهن مع بقاء شىء 
من العبد بيد الراهن؛ وإنما يصح أن يسلم جميعه إلى المرتهن أو إلى العدل. 

مسألة: وأما ما لا ينقل» ولا يحول كالدور والأرضين والرباع؛ فإنه إن رهنه نصف 
دار له جميعهاء جاز ذلك. 

قال فى كتاب ابن المواز: فيقوم بذلك المرتهن مع الراهن يكريانه جميعاء أو يجوزانه؛ 
أو يضعائه على يدى غيرهما. 

وفى المجموعة لابن القاسم عن مالك: إن قبضه أنه يحوزه دون صاحبه وهذا إن 
أشار به إلى اللنزء الذى ارتهن» فموافق لما فى كتاب ابن الموازء وإن أشار به إلى جميع 
ما رهن بعضهء فمخالق له. وقد قال أشهب فى المجموعة: لا حيازة فيه إلا بقبضه 
كله على يد المرتهن أو يد عدل. 


كتاب الأقضية مشو جار ل رد لاي مالأ وال لم الور ل الخ و طم مو ماو ابا و الج 

ووحه القول الأول أن ما صح أن يكون حيازة فى الهبة» صح أن يكون حيازة فى 
الرهن كقبض الكل. 

ووجه القول الثانى أن الهبة لما كانت لا يطرأ عليها الفساد بعد تمامها بالحيازة» از 
أن يكفى فيها من الحيازة قبض الخصة الموهوبة والرهن بخلاف ذلك؛ لأنه يطرا عليه 
الفساد بعد تمامه بالحيازة» فلم تصح حيازته إلا .منع الراهن منه جملة. 

فرع: ولو رهن رجحل حصة من دار ثم اكترى من شريكه حصته لم يبطل ذلك 
الرهن فى الحصة التى رهن؛ وللمرتهن منعه من سكنى الخصة التى اكترى حتى يقاسمه؛ 
فيحوز حصة الرهنء قاله ابن القاسم. 

وزاد أشهب: وعنعه القيام بالخصة التى اكترى حتى يجعل ما اكترى من ذلك على 
يد المرتهن بيده ليتم الخوز. 

ووجه ذلك أن ملكه لمنافع حصته من الدارء لا بمنع من صحة حيازة الرهن» كما لم 
يمنع من ذلك ملكه لمنافع الرهن؛ وإنها يمنع من ذلك سكناه إياه» وتصرفه فيه؛ لأن هذا 
لو فعله فى حصة الرهن؛ لأبطل حيازته. 

مسألة: ومن صحة حيازة الرهن أن تنصل حيازته على الوحه الذى ذكرناه. فإن 
أحدث الراهن فيه حددًّا قبل أن يقبضه المرتهن» فكل ما قعل فيه من بيع؛ أو وطى أو 
عنقء أو هبةة أو اضدقة أو عظية» أو :غير ذللق تافدل إن كاق عكاء وك كان معستراء 
لم ينفذ منه إلا أن تحمل الأمة أو يبيعهاء رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

قال: ولو قام المرتهن بطلب حيازة الرهن قبل أن يفلس الراهن أو يحدث ما ذكرناه 
قضى له بذلك. وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه موسرًا كان أو معسرا. وللشافعى فيه 
قولان, أحدهما مثل قول أبى حنيفة. والثانى مثل قولنا. 

فإن حازه المرتهن على يده أو يد عدل» ثم رجع إلى الراهن بإذن المرتهن بإحارة» أو 
مساقاق أو وديعة, أو بغير ذلك؛ فقّد قال ابن القاسم وأشهب فى الموازية وغيرها: قد 
خرج من الرهن. 

قال ابن القاسم: ولو أذن له فى سكتنى الدار لخرحت عن الرهن. قال هو وأشهب: 
ولو أذن له فى زراعة الأرضء فزرعهاء وهى بيد المرتهن» فقد خرحت عن الرهن 
خلافا للشافعى. ووحه ذلك أنه قد عدت الصفة التى هى شرط فى صحة كونه رهنا 
وهى الحيازة. 


الى مد ا و ام ا ل ل ةد كناب الألضية 

فرع: ولو مات الراهن» فأكرى المرتهن الرهن بعد أن حازه فى حياته من بعسض 
ورثته» لم يخرج بذلك عن الرهن» رواه ابن المواز عن ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن الرهن لم يرجع إلى الراهن؛ لأن الدين لم ينتفل إلى ذمم الورثة. 

فرع: فإن وقع من ذلك ما يبطل الحيازة» ثم المرتهن يريد قام المرتهن يريد رد ذلك؛ 
ليصح رهنه» فقد روى ابن المواز وابن عبدوس عن أشهب: له ذلك إلا أن يفوت 
يتحبيس» أو عتقء أو تدبير» أو غيره» أو قيام غرمائه. وقال ابن القاسم: إلا فى العارية. 
إلا أن يكون أعاره على ذلكء وقاله أشهب فى كتاب ابن المواز فى العارية. 

وقال بعض القرويين: إنما فرق ابن القاسم بينهما إذا كانت العارية مؤجلة؛ فايس له 
ارجحاع الرهن بعد أن يعيره» إلا أن يعيره على ذلكء ولو كانت العارية غير مؤجلة؛ 
لكان لدان باهز الرقق يماي الكل كالاجارة 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: أن من جعل على يديه إذا أكراه من 
الراهن بعلم المرتهن» فقد حرج عن الرهنء وإن سكت حين علم بذلك حرج عن 
الرهن» ولو أكراه بإذنه» أو ترك الفسخ حين أعلم بذلك» وقد أكراه بغير إذنى ثم أراد 
يفسخ ذلك؛ فليس له ذلك. 

وججه قول أشهب أن تأخر قبض الرهن؛ لا ينع تلافيه قبل فوته كما لو ترك قبضه 
وقت الرهن؛ ثم قام يريد قبضه قبل فوته فإن ذلك له. 

ووجه قول ابن القاسم أن القبض الواجب حمق الرهن قد وجب أولأء فإذا ردهء ققد 
ترك حقدء ورده» فلا رجوع له فيه. 

فرع: فإن فات قبل الارتجاع بعتق» أو تحبيس» أو ما أشبه ذلكء والراهن عديم رد 
لعدمه. ولا يرد البيع؛ ولا يجعل من ثمنه الدين» ولا يوضع له الثمن» لأنه قد رده كما 
لو باعه قبل حيازة المرتهن» قاله أشهب فى الموازية. 

فصل: وهذا فى حيازة الأعيان» وأما الديون: فارتهاء نها جائز قاله مالك؛ ولا 
يخلر أن يكون دين له ذكر حق أو دين لا ذكر لهء فإن كان دين له ذكر حقء» فحيازته 
أن يدفع إليه ذكر الحق» ويشهد له به» فهذا حوز أن يكون أحق به من الغرماء فى 
ال موت والفلسء قاله مالك فى الموازية. 


ووجه ذلك أن هذا غاية ما يمكن فى حيازته. 


كتاب الأقضية اايا:11111211:0ذ1321د0000101012 0 1 ذا ا 
المجموعة: إن لم يكن فيه ذكر حقء فأشهد, فلا بأس بذلك» ونحوه عن مالك. وقال 
ابن القاسم أيضًا: إذا لم يكن فيه ذكر حقء لم يجز إلا أن يجمع بينهماء وإذا كان فيه 
ذكر حق» جاز ذلك» وهو ظاهر قول مالك فى الموازية. 

وحه القول الأول أن الإشهاد أقوى من المع بينهماء وهو غاية ما يتوثق يه 
ويصرف به المال إلى الموهوب لهء وأما الجمع بينهماء فليس فيه أكثر من إعلام الذى 
عليه الحق» ولا اعتبار برضاه فى ذلكء فلا معنى لإعلامه على معنى الإشهاد. 

مسألة: وإذا كان الدين للراهن على المرتهن؛ فإن كان أجل الدين إلى مقل أجل 
الذى رهن به أو أبعد منهء جاز ذلك» وإن كان أجل الدين الذى رهن به أقربء لم 
ير ذلك؛ لأن بقاء الرهن بعد محله رهئًا كالسلف؛ فصار فى البيع يما وسلفا إلا أن 
يجعل ذلك بيد عدل إلى محل أجل الدين الذى رهن به. وهذا تفسير قول مالك فى 
العتبية وغيرها. 

ووحه ذلك أن الدين الذى هو الرهن إذا حل الأحل؛ وكان الأجحل إلى شهرء شم 
اشترى سلعة؛ يريد إلى شهرين؛ على أن يؤ حر بدينه الحال أو المؤجل إلى شهر أو 
شهرين» فهو بيع وسلف» ولو كان الرهن إلى شهرين» فاشترى سلعة إلى شهرء فإنه لا 
يقضى دينه عند انقضاء أحله» ويبقى الدين الذى هو الرهن إلى أجله؛ وإن احتيج إلى 
بيعه على ما بقى من أجلهء وليس فى ذلك وججحه من وجوه الفساد. 

مسألة: ومن تسلف من امرأته دراهم ورهنها بها حادمّء فقال ابن القاسم فى الموازية 
والعتبية: أحب إل لو جعلاها بيد غيرها. وقال فى موضع آخر: لا يكون ذلك رهناء 

وقال أصبغ فى الموازية: ذلك حوز لهاء وكذلك كل ما فى البيت إلا رقبة البيمت» 
فلا يكون سكناها فيها حورّاء ويصح أن يكون قولها مبثيًا على صحة احتيار الزوجة ما 
رهنه الزوج أو منع ذلك» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ويصح أن يكون مبيئا على أن خدمة الزوحة مستحقة على الزوج؛ والمنزل متنزل 
الزوجء فلا يحاز عند ابن القاسم عنه ما كان فيه بخلاف ما تقدم لأصبغ؛ والله أعلم. 


الباب الثالث: فيمن يصح وضع الرهن على يده 
فإذا كان يتيم له وليان؛ فإن رهن منهما رها بدين على اليتيم: فوضع على يد 


م ما ا الوم الم كنات الأقضية 
أحدهماء ففى كتاب ابن المواز عن عبدالملك: لا يقم فيه الحوز؛ لأن الولاية لهما ولا 
يجوز المرء على نفسه, 

مسألة: ومن ارتهن حائطا فجعل على يد المساقى فيه أو الأحيرء فليس برهن حتى 
على يد من يرضيان بهء رواه ابن القاسم عن مالك فى الموازية. 

وقال عبدالملك فى المجموعة: إن كان رهن نصفهء لم يجر ذلك فى الأحير والقيم» 
وإث كان رهن جميعه» فهو حائز. 

وجه القول الأول أن المساقى: والأجير لما كانا عاملين للراهن كانت أيديهما له 
فلا تصح الحيازة مع بقاء الرهن بيد الراهن أو بيد من يقوم مقامه كما لو رهن نصف 
الخائط. 

ووجه القول الثانى أن يد الأحير إنما نابت عن يد الراهن بأمرهء فإذا بقى له أمر فى 
بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهون, لم يجر ذلك, لأنه لا يكون حائرًا مودًا منه» وإن لم 
يبق له فيه شىء» فقد زالت يد الأحير عن جميع الرهن بالأمر الأول» وصار الرهن بيده 
لمعنى آخخر. 

مسألة: : وهل يصح أن يوضع الرهن على يد غير الراهن» ففى المجموعة عن 
عبدالملك: إذا وضع الرهن على يد قيم ربه من عبده أو أجيره أو مكاتبه» فإن كان شيئًا 
يرهن بعضه. فليس بحوزء وإن رهن جميعه» فذلك حيازة إلا فى عبده» وحوز العبد من 
سيده الرهن ليس يبحوز كان مأذونا له فى التجارة أو غير مأذون. 

وحه ذلك أن يد العبد لسيده. ولا يصح أن يكون الرهن مورًا مع بقائه بيد الراهن. 

مسألة: وأما وضع الرهن بيد زوحة الراهن؛ ففى كتاب ابن المواز عن أصبغ: أنه إن 
حيز الرهن بذلك عن راهنه حتى لا يلى عليه» ولا يقضى فيه» فهو رهن ثابت. وقال 
ابن القاسم فى المجموعة: يفسخ ذلك» ونحوه عنه فى العتبية والموازية. 

وحه قول أصبغ أن الزوحة تحوز لنفسها عنهء فكذلك يجوز أن تحوز لغيرها. 

ووحه قول ابن القاسم أن المرأة للزوج عليها نوع منا الحجرء ولذلك هى ثمنوعة 
فيما زاد على الثلث, فلم تحز الرهن على الزوج كعبده وولده الصغير. 


مسألة: وأما وضع الرهن بيد أحى الراهنء ففى العتبية والموازية عن ابن القاسم: لا 


كتاب الأقضية 0 0 
ينبغى أن يوضع الرهن على يد أنمى الراهن؛ وذلك لضعفه. وقال ابن القاسم فى 
المجموعة: أما فى الأخ؛ فذلك رهن تام. 

وجه القول الأول أن الرهن مبنى على منافاة تصرف الراهن» والمعتاد من حال الأخ 
أن لا منع أخاه من مثل هذاء فلذلك ضعفت حيازته. 
الابن فى حجر» أن ذلك غير جائز. وأما الابن المالك لأمر نفسه؛ البائن عسن أبيه؛ ففى 
العتبية والموازية عن ابن القاسم: لا ينبغى أن يوضع على يد ابنه. وقال فى المجموعة: 
إن وضع على يده فسخ. 

وقال سحنون فى العتبية: هذا فى الصغيرء وأما الكبير البائن عنى فإنه جائز» رواه 
ابن وهب عن ابن الماحشون فى الابن والبنت» وتوجيه ذلك مبنى على ما تقدم والله 
أعلم. 

الباب الرايع: فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين 

فإنه إذا شرط المرتهن كون الرهن على يديه» جاز ذلك» إن كان مما يعرف بعينه 
كالدور والعمار والحيواتن والثياب وغير ذلك ممالا يكال ولا يوزن» فأما الدنانير 
والدراهمء فلا يجوز ذلك فيها لجحواز أن ينتفع بهاء فيرد مثلها. 

وقال أشهب فى المجموعة: لا أحب ارتهان الدنائير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة؛ 
للتهمة فى سلفهاء فإن لم تطبع لم يفسد الرهن ولا البيع؛ ويستقبل طبعها متى عثر 
على ذلك وهذا إذا كان على يد المرتهن دون الأمين» وما أرى ذلك قى الطعام 
والأدام» وما لا يعرف بعينه) لأنه لا يكاد يخفى التصرف فيه» ويحفى فى العين» فالتبهمة 
فيه أيين. 

والذى فى المدونة فى الدنائير والدراهم والفلوس: أنه يجوز ارتهانها إذا طبع عليهاء 
وإلا فلا. قال: وكذلك الحنطة والشعير وجميع ما يكال أو يوزنء إذا طبع عليهاء وحيل 
بين المرتهن وبين الانتفاع به قال: لأن الطعام يؤكلء والعين تنفق» ويؤتى كثلها 
والثياب والحلى لا يؤتى .عثلها؛ لأنها معينة» والله أعلم. 

مساآلة: وإن شرط كونها على يد أمين لزمهما ذلك أيضاء ولا يحتاج أن يطبع منها 


على ما لا يعرف بعينهء وهو ملحب ابن القاسم وأشهبء إن لم يشترطا شيئاء فقد 
قال محمد بن عبدالحكم: أنهما إذا اختصما فى ذلك» قيل لهما: اجعلاه على يد من 
رضيتماء فإن لم يجتمعا على الرضى بأحد حعله القاضى عند من يرضاه. 

ووجه ذلك أنهما إذا شرطا من يووضع على يدهء لزمهما ذلكء وإذا لم يشترطاه. 
ورضيا به جاز ذلك؛ لأن الحق فى ذلك لم يخرج عنهماء ولزمهما من رضيا به بعد 
عقد الرهن كما لزمهما عند عقد الرهن. 

وإذا لم يكن شىء من ذلكء فإن النظر فى ذلك من الاحتلاف عائد إلى الحكم كما 

وإذا لم يكن شىء من ذلك؛ فإن النظر فى ذلك من الاحتلاف عائد إلى الحكم كما 
اليتيم» لا ولى له أو مال للغائب» لا وكيل له ولا يلزم المرتهن أو يوضع ذلك على 
يدمء إذا أباه» قال: لأنه يريد أن يزيل عن نفسه ضمائه والله أعلم. 

مسألة: فإن مات الأمين, فأوصى إلى رحلء لم يكن الرهن على يده ولكن على يد 
من يرضى المتراهنان به. قال ابن القاسم فى المدونة: قال أشهب فى المجموعة: وعلى 
الوصى أن يعلمهما ممونه؛ ثم إن شاء إقراره عنده أو عند غيره» فإن احتلفا فيه وفى 
غيره حعل بيد أفضل الرجلين. 

الباب الخامس: فيمن يلى الرهن ويقوم به من الإنفاق عليه والاستغلال له 


روى ابن حيبب عن ابن الماحشون أن الرقين بان كاه الزهن واتحية إل أو سامير 
الراهن إن حضرء فإن لم يأمره مضى ذلك. وقال ابن القاسم: للمرتهن أن يكرى الرهسن 
بغير إذن الراهن» علم أو لم يعلم. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: إن لم يأمره الراهن بالكراء» فليس له 
ذلك. وفى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: أن المرتهن يلى كراء الرهن بإذن 
الراهن» وكذلك من وضع على يده يلى ذلك بإذن الراهن. 

وحه القول الأول أن عقد الرهن ووضعه بيد المرتهن يقتضى أن يلى كراءه؛ لأن 
الراهن ليس له ذلك؛ لأن توليه يخرحه عن الرهن؛ ولا يجوز أن ينعقد الرهن على تضييع 
الغلة» فاقتضى عقد الرهن أن يلى كراءه من وضع على يده. 

ووجه القول الثانى أن عقد الراهن لا يتقتضى حفظ المرتهن للعين التى رهنهاء وإنما 


كتاب الأقضية ا اام الواح ارو ماده ان وو 1 و لا 
يكون ذلك للمرتهن بإذن الراهن» فإذا أذن له فى حفظهء لم يكن له أيضًا أن يلى 
كراءه واستغلاله إلا بإذنه» وإنما له بعقد الرهن منع الراهن من القيام بذلك كما له بعقد 
الرهن منع الراهن من القيام بحفظ الرهن. 

مسألة: وليس للمرتهن أن يحابى فى كراء الرهن؛ فإن حابى ضمن المحاباة» وقضى 
الكراء» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن عقد الكراء إليهء فإذا عقده, لزمه.» وعليه أن يستوفى الكراى فإن 
حابى بشىء منهء فهو هبة منه للمكثرى, فعليه ضمان ذلك القدر الذى حابى به؛ لأن 
الراهن صار كالمحجور عليه فى كراء الرهن يلزمه فعل من وضع على يده فيه من 
العقد» وله الرجو ع هما حابى فيه من قيمة منفعته. 

مسألة: فإن أراد الراهن أن يعجل الدين ويفسخ الكراءء فإن كانا الكراء بلا وحيبة» 
لم يكن له فسخحه؛ وإن كان بوجيية» فللراهن فسحه؛ وإن كان أحله دون أجل الدين» 
رواه ابن حبيب عن ابن الماحشوث. قال أصبغ: إن كانت وجيبة إلى أجل الدين وأدون» 
فليس للراهن فسخه. وإن كانت أبعد من أجل الدين» فله فسخ ما زاد عليه إذ حل 
الأجحل. 

وَإِئما فرق ابن الماحشون بين الوحيبة وغيرها؛ لأن عمد الكراء إذا انعقد على معين 
يتقدر بنفسه لم ينفسخ بفوات زمانء وإن أغلق بزمان معين» وقدر يزمان انفسيخ 
بفوات ذلك الزمان. 

وجه قول أصبغ أن الكراء على اللزومء فإذا لزم ما تقدم منه بالعمل فيما لا مضرة 
فيه على الراهن أو استدام بقاء الدين إلى أجله. فكذلك ما تقدر منه بالزمان. قال 
أصبغ: ولو كان الدين حالاًء لم أر له أن يكريها بوجيبة طويلة جدّاء فإن فعل» لسم يلزم 
الراهن إذا عجل الدين. 

مسألة: فإذا ترك المرتهن أن يكرى الدار حتى حل الأجلء فإن كانت من الدور التسى 
لوااقيين كدو نكا وعصي اد كان العنلة فاك ارتفع ثمنه لخراجه فيدعه لا يكريه؛ 

وإذا لم يكن له كبير كراءء» ومثله قد يكرى, ولا يكرى» لم يضمنه؛ قاله ابن حبيب 
عن ابن الماحشون. قال أصبغ: لا يضمن فى الوجهينء وكذلك الوكيل على الكراء 
يترك ذلك» لم يضمن. 


وجه قول ابن بالماجشون أن الراهن محجور عليه فى كراء داره وربعه الذى رهن 
وذلك للمرتهن الذى هو بيده» فإذا ضيعه؛ لزمه ما ضيع وتعدى بتركه. 

وحه قول أصبغ أنه كالوكيل»؛ الذى ليس له فعل إلا بإذن الموكل» فلا يلزمه ضمان 
شىء من ذلك. 

مسألة: ولو أكرى الراهن الدار بأمر المرتهن خحرحت من الرهن. قال ابن المواز: 
اتفق على ذلك ابن القاسم وأشهبء ولكن يكريه المرتهن بأمر الراهن» قال ابن القّاسم: 
وكذلك العارية. وقال أشهب: إن أعاره المرتهن بأمر الراهن تحرج من الرهن. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووحه ذلك عندى أن يليه المكترى» ويدحل 
معه فيه حتى يصير فى حكم ما هو فى يلهء وقد قال فى المدونة: إنما قلت أن بيع 
الرهن بإذن المرتهن» لا يبطل الرهن إذا باعه فى يد المرتهن» ولو دفعه إليه يبيعه لنقص 

وقال: يجوز إن ارتهن حصة المرتهن من جملة هذا الطعام, فإن أراد شريعه قسمتهى 
فإن كان الراهن حاضراء أمر أن يحضرء فيقاسم شريكه والرهن كما هو بديهء فهذا 
وجه ذلك» والله أعلم وأحكم. 

ويحتمل الوحه الآخر أنه محجور عليه فى التصرف فيهء فعلى هذا إنما يكون بيعه 
ومقاسمته يمعنى الإذن فيه ومباشرة المرتهن له ويحتمل عندى أن يفرق بينهما بأن 
المكترى يده يد من أكراه منه. 

فإذا باشر الراهن الكراء» فقبضه المكترى انتقض بذلك الرهن؟؛ لأنه قد فبضه الراهن» 
وإذا باشر ذلك المرتهن» فانتقل بكراءه إلى المكترى» فلم يخرج عن يده؛ فبقى على 
حكم الرهنء ولذلك قال ابن القاسم وأشهب: إن أعاره المرتهن بأمر الراهن حرج من 
الرهن. 

ومعنى ذلك أن يد المستعير يد المعيرء وأما فى البيع؛ فإن باعه الراهنء وهو فى يد 
المرتهن انتقل إلى يد المشترى» وقبض المرتهن الثمنء فلم يخرج بذلك عن حكم الرهن» 
وكذلك قسمة الطعام لا تنقل الرهن فى شىء من ذلك إلى يد الراهن» ولا إلى من يده 
فى حكم يد الراهن» وإنها يبقى بيد المرتهن» فلذلك جاز. 


مسألة: وإذا كان الكرم رهنا بيد عدل» فأتى ربه بحفار يحفره؛ ففى العتبية» قال 


كتاب الأقضية ككوانه لما الج فق وس وسخاع ا امتدة لياو تسوك لو حاستكا مط عو ا 
سحنون: ولا يحضر حقره؛ ولا يأتى بحفار» وإنما يأتى به المرتهنء وهو يأمر بالحفر) 
ومن حيث يبدأ وكذلك حرث الأرضء فهذا وحه ما تقدم» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وعمل الحائط على المرتهن» ومرمة الدار» ونفقة العبد وكسوته على الراهمن 
دون المرتهن» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

وحه ذلك أن الملك للراهن دون المرتهن» فعليه أن ينفق» وليس له أن يترك الرهن 
يخرب ويفسد. 

مسألة: وإذا تهورت البثر المرتهنة» فعلى الراهن إصلاحهاء رواه يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم فى العتبية» ومعناه فى المدونةء وإذا غرم المرتهن حراج الأرض المرتهنة» فإن 
كانت من أرض الخراج رجع على صاحب الأرضء وإن لم تكن من أرض الخراج؛ لم 
يرجع عليه بشىء؛ لأنها مظطلمة. 

وكذا اختران الرهن» إن كان ثما يخترن على الراهن» وإن كان ما لا يختزن على 
الراهن مثله فى العادة كالثوب والعيد» فلا كراء فيه رواه عيسى عن ابن القاسم فى 
العتبية . 

وأما الرهن يحل بيعه» بحيت لا سلطان به ولا يوحد من يبيعه إلا يجحعل» فقد روى 
عيسى وأصبغ عن ابن القاسم: أن الجعل على من طلب البيع. قال عيسى: وما أرى 
ابعل إلا على الراهن. 

ووجه ذلك أن على الراهن صرف الرهن إلى صفة يقتضى منها المرتهن حقه؛) فيجحب 
أن يكون جعل صرف ذلك عليه؛ وإذا مات العبد المرتهن» فكفنه ودفته على راهنه. 
قاله مالك فى المدونة. 

ووحه ذلك أن هذا من مؤنته. وذلك لازم لمالكه دون مرتهنه. 

مسألة: وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر الراهن» فهو سلف» ولا يكون فى الرهسن 
إلا بشرط» سواء أنفق بإذنه أو بغير إذنه» وليس كالضالة ينفق عليهاء فيكون عند مالك 
أولى بها من الغرماء حتى يستوفى نفقتها؛ لأنه لابد أن ينفق عليهاء وليس عليه ذلك 
فى الرهن؛ لأنه يطلب من الراهن أن يرفع ذلك إلى الإمام فى غيبته» قاله ابن القاسم. 

قال أشهب: هو مثل الضالة والرهن يها رهنء وليس للراهن منعه من ذلك؛ لأن 
الرهن يهلك» إن كان حيواناء ويخرب إن كان ربعًا. 


و يدب ا ا 0 

مسألة: وهل يلزم الراهن الإنفاق» وإن كان موسراء ففى المدونة: من ارتهن زرعًا 
أو ثمرةء لم يبد صلاحهاء فانهارت يترهاء وأبى الراهن أن ينفق عليهاء فليس للمرتهن 
أن ينفق عليهاء ويرجع .عا أنفق عليهاء ولكن يكون ما أنفق فى رقاب النحل حتى 
يستوفيه» ويبدأ ما أنفق قبل الدين. 

وروى عن ابن القاسم فى المختصر من غير المدونة: أن الراهن يجبر على الإصلاح» 
إن كان مليًا. 

وجه القول الأول أن العين التى ارتهنها قد تغيرت» فليس على الراهن بدلهاء كما 
لو مات الحيوان؛ إن لم يكن عليه أن يأتى ببدله. 

ووحه القول الثانى أن هذه نفقة يحيا بها الرهن» فلزمت الراهن كنفقة الرقيق. 

مسألة: وإذا حل الدين» ولم يقض الراهن الدين» فلا يخلو أن يكون عرا الراعن عن 
شرط أو يكون جعل الراهن بيعه لمن هو بيده؛ فإن لم يكن فى ذلك شرطء فليس لمن 
هو بيده بيعه ويرفع ذلك إلى السلطان» قاله مالك فى المدونة. قال أبن القاسم فى غير 
المدونة: فإن باعهء ردّ بيعه» قال: ولا يبيعه إلا ربه أو السلطان. 

وحه ذلك أنه غير محجور عليه» فلا يلى أحد بيع ماله إلا أن يأبى من الحق, فيبيعه 
عليه السلطان. 

مسألة: فإن كان شرط له بيعه عند الأحلء ففى المدونة: أنه إن كان الراهن قد 
شرط إن لم يأت بالدين إلى الأحل؛ والذى هو بيده مسلط على بيعه: فإن مالكاء قال: 
لا يبيعه إلا بأمر السلطان. 


زاد ابن القاسم عن مالك فى العتبية وغيرها: كان على يد المرتهن أو يد غيره 
وشرط ذلكء فلا يفعل وشدد فيه. وروى عبدالرحمن بن دينار عن ابن نافع: ما أرى 
بيعه جائرًا إلا بأمر السلطان» وإن شرط ذلك. 

وقال عيسى: قال ابن القاسم مثله. وبهذا قال الشافعى: أنه لا يصح توكيله على 
بيعه. وحكى القاضى أبو محمد عن المذهب أنه يكره؛ ويصح كالوكالة. قال ابن 
القاسم: وبلغنى عن مالك أنه قال: فإن باعه نفذ البيع» ولم يردء فات أو لم يفت» كان 
له بال أو لم يكن, إذا أصاب وجه البيع؛ لأنه بيع بإذن ربه. 


كتاب الأقضية ل م سم ا ب اخ اما و ل 
بال كالدور والأرضين والرقيق والحيوان وما له بال فى القدر أيضاء فليرد إن لم يفت. 
فإن فات أمضى إلا أن يعلم له صفة تساوى أكثر ما بيع به» فيضمن الفضل. 

قال: وبلغنى ذلك عن مالك. وقال أشهب فى الموازية والمجموعة: أما القصب 
والقثاء» وما يباع من الثمر شيئًا بعد شىى فليبع.محضر قوم كما شرط» وأما الرقيق 
والدور والثمارء فلابد من السلطان. 

وقال أشهب: وهذا مموضع السلطان, وأما بلد لا سلطان به فيه أو سلطان يعسر 
تناوله» فبيعه جائز» إذا صح وأمن الغرر. 

وذكر الشيخ أبو القاسم هذه الرواية على غير هذاء فحكى عن المذهبء أنه إذا كان 
اشتراء القصب وتحوه ما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه» فللمرتهن الموكل عللى البيع 
بيعه) وإن كان عرضا أو ربعا تكثر قيمته ولا يضر بقاوّهء فقد كره له بيعه إلا بإذن 
الحاكم إذا غاب ربه؛ وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره. 

ووه القول الثانى أن كل من يصح توكيله على بيع غير الرهن؛ صح توكيله على 

فرع: وإذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل» فقد حكى الشيخ أبو القاسم والقاضى 
أبو محمد عن المذهب: ليس له ذلكء إلا بإذن المرتهن. وقال القاضى أبو إسحاق: له 
ذلك» وبه قال الشافعى. 

وجه القول الأول أن هذه وكالة إذا شرطت فى العقدء صارت من موحباته؛ فلم 
يكن للراهن فسخحها كإمساك الرهن. 

وحه الرواية الثائية أنه عقد وكالة» فلم يلزم بالعقد كسائر الوكالات. 


مسألة: وبيع الرهن مختلف» قال ابن عبدوس: إذا أمر الإمام ببيع الرهن» فأما اليسير 
الشمن» فيباع فى بحلس» وما كان أكثر من ففى الأيام» وما كان أكثر منهء ففى أكشر 
من ذلكء» وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والثوب الرفيع» فبقدر ذلك حتى يشتهر» 
ويسعر به» وربما نودى على السلعة الشهرين والثلاثة وكل شىء بقدره. 

مسألة: وإذا أمر الإمام ببيع الرهن بغير العين من عرض أو طعام فقد قال ابن 
القاسم فى الموازية: لا يجوز ذلك. وقال أشهب: إن باعه.عثل ما عليه ولم يكن فيه 
فضلء فذلك جائز» وإن كان فيه فضلء لم يجر بيع تلك الفضلة؛ والمشترى بالخيار فيما 


تنخ د نا 
القضاء فى الرهن يكون بين الرجلين 
قال يَحتَى: سَمِمْت مَالِكًا يَقُولُ: فى الرَحْلَمِْنِ يَكُودُ لَهُمَا رَهْنٌ بَْنَهُمَا هماه قوم 
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حدهما بيع أرطيو وَكَدْ كان الآخر أَنظرَهُ بِحَقَهِ سَنَة قَال: إن كان يَقَدِرٌ عَلَى أن 


الل 
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يسم ان ولا ينص حَقَ الى أَنظره سق بيع لَهُ يِف الرطْنٍ الى كان 
1 أوقل حت وإنا عييق انالتقص حقة بدي لذن كلذ فَأَعْطِئَ الّذِى قَامَ 
يبع رَظْيَه ما ري ا حرا م مك رم 
ِلَى الرّامِنِء وَإلا خُلْف الْمرَْهنُ أنه مَا أنْظَرَهُ إلا لوقف لى رَهْيِى عَلَى هِييِيِد ثم 
أَمْطِىّ حَقَهُ [عاجلاً]! : 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الرحلين يصح أن يرتهنا رهنا من رجلء فإن 
رضى الراهن أن يكون بيد أحدهماء فذلك جائزء ويضمن حصته منهء وهو فى باقيه 
أمين» يضمنه الراهن» قال ذلك ابن القاسم وأشهب 

زاد أشهب فى المجموعة: فإن لم يتراضيا بكونه بيد أحدهماء جعل بيد أمينء ولا 
يضمنانه. قال ابن القاسم وأشهب: وإن قبضاه من الراهنء ولم يجعلاه بيد أحدهماء 
ضمنا وإن جعلاه بيد أمين. 

وجه ذلك أنه إنما أسلمه إليهماء فإن انفرد أحدهما بعد ذلك بقبضه. أو اتفقا على 
وضعه عند" من شاءاء فقّد تعديا فيه وجعلاه عند من لم يأذن لهما فيه والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فى الرجلين, إذا ارتهنا رهنا بحق لهما» ذلك يكون على وجهينء 
أحدهما: أن يرتهناه فى وقت واحد. والثانى: أن يرتهن أحدهما فضل الآخحرء ومسألة 
الكتاب تقتضى أنهما ارتهنناه معّاء ولو ارتهدا رهنا بدين لهما على رجل؛ فأنظره 
أحدهما يحقّه سئة» وقام الآحر يطلب تعجيل حقه. فإن كان الرهن لا تنقص قيمته 
بالقسمة» قال فى الأصل: إن لم تنقص قسمته حق الذى أنظره بحقه» ببع. 

وفى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك؛ وهو فى الموازية والعتبية من رواية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من أصل الباحى» وما أوردناه من الموطأء والاستذكار لابن عبد البر. 


كتاب الأقضية 00000010 1 1 1 [ 1[ ااا 0 
عيسى وأبى زيد عن ابن القاسم: إن قدر على قسم الرهن يما لا ينقص به حق القائم 
بحقه قسم. فبيع لهذا نصفه فى -حقه. 

قال أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى إنما يراعى فى ذلك إدخحال القسمة النقص 
فى قيمة الرهن» وإذا دغل النقص فى أحد القسمين» فلابد من أن يدخل فى الآخر» 
فتارةأظهر مراعاة حق القائم» وتارة أظهر مراعاة حق الآحرء ولا اللعنى فيهما واحد 
لاسيماء وقد ثبت فى المسألة أن الرهن بينهما بنصفين. 

وقد زاد فى المجموعة والعتبية: أن دينهما سواءء فإذا بيع نصف الرهن» فكان ثمنه 
قدر الدين قبضه القائم فى حقهء وإن قصر عن الدين طلبه ببقية دينه» ولم يكن له أن 
يباع شىء من بقية الرهن؛ لتعلق حق صاحبه به» وبقى إلى الأحل الذى أنظره. 

وإن لم يكن فيه فضل عن دين الذى أنظره» ولو كان فيه فضل عن دينهء فقد روى 
عيسى عن ابن القاسم فيمن رهن عبدًا أو دارًا فى دين مؤجل» فقام عليه غريم آخرء 
قال الشيخ أبو محمد: يريد» وهو معسرء فإن كان فى الرهن فضل عما رهن به بيع» 
فقضى المرتهن حقه معجلاء وقضى الغريم الآخرء وإن لم يكن فيه فضل» لم يبع حتى 
يحل أجل المرتهن؛ فعلى هذا لا تباع حصة الذى تأحل دينه .ما بقى من دين الذى تعجل 
إلا أن يكون فيها فضل عن دين صاحبه. 

وأما إن كان فى حصة الذى تعجلء ذقّد فضل عن دين فإنما يباع منه عندى بقدر 
الدين المعجل» ولا يكون ما فضل عن الدين رهئاءء ويدفع إلى الراهن؛ .لأنه إثما رهن كل 
واحد منهما نصف الرهن» فلا دخول للآخر فيه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: رفإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذى قام ببيع 
رهه من ذلك, أضاف الرهن إلى المرتهن لما كان له ثمنه وكان بيده. وقال: إن الرهن 
كله يباع ويعطى من ذلك» ولم يبين قدر ما يعطى» ولا بين أى قدر يعطى. 

وقد بين ذلك فى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالكء فقال ابن القاسم: إِنْ 
القائم يأحذ من نصفه حقه, يريد أنه لا سبيل له إلى النصف الذى هو حصة الذى 
أنظره من الرهنء؛ وإنما يأحذ دينه من النصف الذى ارتهن» وقد تقدم ذكر ذلك. 

فصل: وقوله: وفإن طابت نفس الذى أنظره بحقه. دفع نصف الثمن إلى الراهن. 
وإلا حلف ما أنظرته إلا ليوفق لى رهنى» يريد أنه إن أراد المرتهن أن يدفع إلى الراهن؛ 
ثمن نصف الرهن» وهو الذى كان ارتهنه المؤحل بالدين» جاز ذلك؛ لأنه رهن قد 


طابت نفسه برده إلى الراهن» وينظره مع ذلك بديئه) ووإن أبى من ذلك» حلف» يريد 
أنه ما أحره إلا ليبقى الرهن وثيقة يحقه؛ ثم يقتضى من ثمن حصته من الرهن ديئه, 
وهذا إذا بيع الرهن يمثل ما له من الدين» وكان الدين عينا. 

فإن بيع بعين مخالف للعين الذى له؛ فقد قال أشهب فى العتبية والموازية: يستحق 
نصفه. ولا ينقسمء» ولا يرضى المستحق يبقائه بيد المرتهن: أنه يباع» ويعجل للمرتهن 
حقّه إن بيع .كثل دينهء فإن بيع بدنانير ودينه دراهم» أو بيع بدراهم ودينه دثائير» وقف 
للمرتهن ذلك رهئا إلى الأحل» فيباع حيتكذ فى حقه لما يرحى من غلاء ذلك. 

ووحهه أنه غير الصفة التى يمكنه أن يقبضهاء ويرجو من الربح فى نقلها إلى الصفة 
التى يستحقها عند حلول أجل دينه ما لا يرجوه الآن؛ فلم يكن له أن يباع؛ فيعجل من 
ثمنه دينه كما لا يجوز ذلك فى غير الرهن. ٠‏ 

فصل: «وإن بيع بقمح وحق المرتهن قمح مغله, فقد قال ابن المواز: إنه منزلة أن 
يباع بدنائير» ودينه دنائير» أو يباع بدراهم ودينه دراهم. وقال أشهب فى العتبية: أنه 
إن بيع بشىء من الطعام أو الأدام أو الشراب» وهو مثل الذى له صفة وجنسًا وحودةء 
فإنى أستحسن أن له تعجيله: وإن أبى صاحبه؛ لأنه إنما يعطيه مثلهء إذا لم يعطه إياه» 
وهذا الذى قاله يقتضى أن يكون هذا حكم كل مكيل وموزون» وما فى حكمهما. 

وكذلك قال سحنون فى المجموعة: إن بيع .مثل حقه فليعجل له وقال فى موضع 
آخر إلا أن يكون حقه طعامًا بيع: فيأبى أن يتعجله؛ فذلك لهء فاعتبر فى ذلك رضى 
الله عنه رضا المرتهن» لأن من اشترى طعامًا مؤجلء لم يكن للبائع تعجيله قبل وقته 
يخلاف العين. 

مسألة: وإن ببع بطعام مخالف لما له فقد قال محمد: يوضع رهنا بيده إلى حلول 
حقه. وقال أشهب فى العتبية: وكذلك إن ببع بعرض كثل حقه؛ أو تخالف له وضع له 
رهناء وليس تعجيله بغير رضا الراهن. 

ووجه ذلك أن ما لا مثل له لا تكاد تصح فيه المماثلة» فقد يجد عند الأحل ماهو 
أقرب إلى المماثلة أو أيسر عليه فيما ييجزئ عنه. 

فصل: وقوله: وثم يعطى حقه, على ما تقدم. وقد روى فى العتبية ابن القاسم عن 
مالك فى مسألة الأصل: يحلف» ويعطى حقه إلا أن يأتى الراهن برهن فيه وفاء حق 
الذى أناره, فيكون له أحذ الثمن» فبين أن مسألة الأصل إنما هى فى المعسر. 


كتاب الأقضية ب 0 0 

مسألة: ولو كان أصل دينهما من بيع أو قرض أو أحدهما من قرض والأخر من بيع 
جاز ذلك ما لم يقرضه أحدهما على أن يبيعه الآخرء فلا يجوزء فإن لم يكن يشرط 
جاز ذلكء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

مسألة: فإن أقرضاه وارتهنا منه دارًا أو ثوابّاء وقضى أحدهماء خرجت حصته من 
الرهن» فإن كان دينهما من جنس واحد» وكتباه فى ذكر واحدء لم يكن له أن يقضى 
أحدهما دون الآخر 

وإن كان دينهما من جنسين: لأحدهما دراه وللآخر شعيرء جاز لأحدهما أن 
يقضى دون الآخرء ولو كتباه بغير ذ كر واحدء أو يكون الرهن لهما بشىء واحد دنائير 
كلهاء أو قمحا كله أو شيئا واحداء أو نوعًا واحداء وإن لم يكتبا به كتايّاء فليس 
لأحدهما أن يقتضى دون الآخرء وذلك أن ذكر الحق إذا جمعهما أو الرهنء فقد 
جعلهما مع اتفاق جنس الدين كالشريكين» فلا يقبض أحدهما دون الآخر. 

فإن كان دينهما من جنسين مختلفين» اتتفت الشركة» وتباينت الحقوقء فلم نع 
أحدهما من قُبض حقه. 

وكذلك إذا كانا من جنس واحدء ولم يضمنا ما يجمع بينهما يذكر حق ولا رهن؛ 
وكتبا حقهما مفرقًا؛ لأن ذلك ععنى القسمة؛ لأن إفراد ذكر الحق يز الحسق كما يميزه 
إفراد نه نفس الحق. 

فصل: وأما إذا ارتهن أحدهما يعد الآخعرء فهو أيضًا على قسمينء أحدهما: أن 


يرتهن أحدهما جزءًا من الرهن» ثم يرهن رحلاً آخر باقيه: فإن كان أجل الدينين 
واحدّاء فحكمه حكم ما رهنا جميعه معّاء وإن كان أجلهما عتلفاء فحكمه حكم 


مسألة الكتاب فى الرجلين» ينظر أحدهماء ويتعجل الثانى. 


مسألة: وإذا رهن رجل رهنا بدين له علي ثم ادان من آحرء ورهنه فضلة ذلك 
الرهن الأول ففى المجموعة عن مالك: ذلك جائز» إن رضى المرتهن الأول» فإن لم 
يرضء لم يجز» وقاله ابن القاسم وأشهب. 


وفى كتاب ابن حبيب عن أصبغ: قال لى أشهب: له ذلك» رضى الأول أو سخخحط؛ 
لأنه لا ضرر عليه فى ذلك؛ إذ هو المبداً. 


وقال ابن حبيب: إثما أراد مالك برضا الأول إن لم يتم الحوز للثانى» و إذا لم يرض 


عبنم ا ل كعات الأقفية 
لم يتمء ولا تكون الفضلة له رهثاء بل هو أسوة الغرماء فيهاء وهذا الذى قاله ابن 
حبيب قد رواه ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك فيمن رهن رهنا وجعله بيد المرتهن» 
ثم رهن فضله الآخرء لم يجز ذلك إلا أن يحوزه غير الأول؛ لأن الأول إنما حازه لنفسه 
فلا يكون رهنا للثانى. 

قال ابن القاسم: إلا أن يرضى الأول» فيحوز ويبداً الأول» ويكون للثانى ما فضل. 

وقال أصبغ: إذا جعل الرهن بيد غير المرتهن» جاز أن يرهن فضله الآحرء وإن أبى 
المرتهن الأول إذا علم من هو على يده لتتم الحيازة لهماء وقيل عن مالك: حتى يرضى 
الأولء والقياس ما قلت لك. 

وقد روى الشيخ أبو الفاسم رواية أخرى فى رهن فضلة الرهن: أن ذلك لا يجوزء 
وإن أذن فيه المرتهن الأول» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا حل أجل دين الثانى قبل الأول» ففى الموازية لأشهب عن مالك أنه 
قال: إذا لم يعلم الأول أن دين الثانى يحل قبل دينه» بيع الرهن» ويعطى الأول حقه قبل 
محله؛ ويعطى الثانى ما فضل عن دينهء ثم إن بيع عثل حقه أو بخلافه» فقد تقدم فى 
ذلك قول أشهب وسحخنون .ما يغنى عن إعادته. وقد قال سحنون فى العتبية: إنما تفسير 
قول أشهب فى الرهن يستحق نصفه. 

قأما مسألة الرهن يرهن فضلته» فيحل حق الثانئى» فيباع له فإنه إذا وقف الأول 
مقدار حقه فقّد يتغير ما يوقف له حتى ينقص عند الأحل من حقه. قال ابن عبدوس: 
وكأنه يرى فيما رأيت أنه إن كان إنما يباع بخلاف نحق الأولء أن لا يباع إلى أجله؛ 
لأنه إذا بيع بخلافه وقف الرهن كلهء ولم يقض الثانى شيئاء فلا فائدة فى بيعه. 

ومعنى ذلك أن الثانى ليس له إلا ما فضل عن الأولء ولا يعلم ذلك إلا إذا بيع 
ماله والله أعلم. 

َال يحبى: وسسمغت ملكا يَقَولُ فى ابل يَرهنهُ يذه ولب مَال: 
َيْسَ برهن إلا أن يَسْتْرِطَه المُرْتهرك0”. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من ارتهن عبدًا له مال» فإن مال العبد لا يبيعه 
فى حكم الراهن؛ لأنه ليس ملك للراهن والراهن إثما يرهنه ما يملكه. 


فال لكيه 


.١1٠065 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية 0000021212121 اا 

فصل: وقوله: وإلا أن يشترطه المرتهن؛ يريد» فيكون رهنا مع العبدء وإنما يكون 
رهنا مع العبد ماله إلى كان له يوم اشتراطه» قاله مالك فى المجموعة والموازية» أو نماء 
ذلك المالء فإنه كنزلة أصله. 

ووجه ذلك أن نماء كل مال تبع لأصله فى سائر أحكامه؛ ولذلك تبعه فى الزكاقء 
وأما ما أفاد بعد الارتهان» فلا يكون رهنا معه. وقد تقدم ذكره. 

د ف 
القضاء فى جامع الرهون 

قَالَ يَحْتَى: سمِعْت مَالِكَا يَقَولُ فِيمَن ارتهَنَ متَاعًاء فَهَلَك الْمَاعٌ عند الْمرتهن» 
وَأَقَرُ الى عَلَيِْ الح بد مسمية الخ وَاجْتمْضَا علي التسويةة َتَدَاعَيًا فِى الرَّهْنْء 
فْقَالَ لع ل را وَقَالَ الْمرتَهنُ: قِيمنهُ عَشَرَةَ دَناِيرَ وَالْحَقّ الى 
لِلرّحُلٍ فيه ل فيه عِشْرون ديتارًا. 

قَالَ مَالِك: يُقَالَ لِلذِى بيده الرَهْنُ صيقة فَإذَا وَصَفَهُ أخيف عَلَيْق ثم أقَامَ تَلْكَ 
الصفة هل الْمَعْرقةٍ بهَاء فِنْ كانت لوقه اك يم يه بدء قبل لِلمُرتهن: ارُدُدْ 
ى الزن ذه ا كس فا ماعن به ةطرو 0 

الشرح: كر ا نا 2 لان ذلك أن الرهن إذا 
ضاع عند المرتهن» وكان ما يغاب عليه» فلزمه ضمانه؛ لأنه لم يقم بينة بضياعف أو 
لأنه يحكم بضمانه له وإن قامت بذلك بيئة على ما وراه أشهب 

فإن احتلفا فى قيمته» وادّعى الراهن من ذلك أكثر ما أقر به المرتهن» قيل للمرتهن: 
صفهء قال: فإذا وصفهء حلف على تلك الصفة» يريد لأن الراهن خالفه فيهاء وادعى 
أفضل منهاء ولو جهل الراهن الصفة» فقد قال ابن حبيب عن أصبغ: إذا وصفه المرتهن» 
حلف» وإن نكلء بطل حقه» وكان الرهن .ما فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أنه لو ادّعى الراهن معرفة الصفةء 
ونكل المرتهن: حلف الراهن» وقومت الصفة التى حلف عليها. 


.١ 5١5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


101 تا ل ملا ساد لولاا ااا لاسي واف م ون كنات الأقضية 
مسألة: فإذا حلف المرتهن على الصفة التى أقر بهاء قومها أهل المعرفة» فرعا قوموها 
بأكثر مما أقر به من القيمة» فإن كانت تلك القيمة أكثر من الدين» وذلك على وجهين» 
أن يكون ما أقر به من قيمتها أو الأكثر من قدر الدين زعم أولاً أن قيمتها أقل مسن قدر 
الدين» أو عثل قدر الدين» لكنه وصفها بعد ذلك بصفة قومت بأكثر من الدين» فهذا 
يقطع دينه ثما لزمه من القيمة. 
وقيل: له رد الفضل على الراهن؛ وإن كانت القيمة أقل من الدين» كان على الراهن 
أن يوفى بقية الدين» وإن كانت القيمة بقدر الدين» فقد قال: إن الرهن بما فيه» يريد أن 
هذا من المواضع التى قال فيها من تقدم: الرهن ما فيه؛ أو أنه يصح أن يحمل قولهم ذلك 
على هذه المسألة وما أشبهها. 
ولو أقر أولا بقيمة الرهن؛ فلما خالفه فى ذلك الرهن» وصفه بصفة قومت بأقل من 
القيمة التى أقر بها أولأ فإن عندى أنه تازمه القيمة الأولى التى أقر بهاء ويحمل ما وصفنا 
به الرهن مما قصر عن تلك القيمة ححد البعض القيمة بعد الإقرار بهاء والله أعلم وأحكم. 
قَالَ يَحَى: وسّمِعْت مَالْكَا يَقُولُ: الأمْرُ عِنَْنَا فى الرحُلَيْن يَختلِفَان فى الرّهّْنِ 
ا فقول الرافدة: أَرْمتَكَهُ بِعَشَرَةَ دَنَازِيرَ َيْقَولُ المرتهن: 
هته ينك بِعِشرِينَ ديناراء والرَهن ظَاهِر بيد اْمرتهن» قَالَ: يُحَلْف الْمُرْتهنُ حتى 
نيم ين رضي فإ خا يك كوللا تا له ل ذله فَبَفق 


ع حجر 


أتحذة الْمَرْتهِنُ بحقه» وكا أولى ب بالبيئة 3 بين لِقِضيه الرّهْنَ وَحمَازَتء ْيَاهُ هُ إلا أن 


خا 1 ان انلق 2ن الى على ا 
الَمْنُ كَل من العرينَ التى مَمّى» أخلِف الْمُرْنهنُ على الْعِظرِينَ الى سَمَى» ثم 
يُقَالُ لِلراِن: نا أن تَعْطِيَهُ الى حَلَف عَلَيْهِه وتأحدَ رَمْتك» وَإِمّا أن تَخْلِفّ عَلَّى 
اذى قُلْت أنكَ رََعهُ ب وَبْطلُ عََكَ ما زا الْمرنونُ علَى قم انه ف حَلْفَ 


الوَاهِنُ يَطَلَّ ذَلِكَ عَنفُ وَإِنْ لم يَخْلِفْء » لَزمَهُ غم ما 0 


عدر قَال: يِذ كا 
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الشرح: وهذا على ما قال أنهما إذا احتلفا فى قدر الدين» فقال الراهن: عشرة» 
وقال المرتهن: عشرونء والرهن قائم بيد المرتهن» بحلف حتى يحيط بقيمة الرهنء قال: 
وكان مبدأً باليمين لقبضه الرهن؛ وحيازته له. 


,١١5/1957 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١١ 


كتاب الأقضية ااا اا 0 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وسواء عندى كان بيده أو وضع له على يد 
عدل؛ لأن يد العدل حائزة للمرتهن. وقد قال ابن المواز: يبدأ المرتهن باليمين؛ لأن 
الرهن شاهد له فإن كانت قيمة الرهن عشرين دينارًاء فهو للمرتهنء إلا أن يشاء 
الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأخذ رهنه على ما ذكر مالك فى الأصل. 

فصل: روإن كانت قيمة الرهن أقل من العشرين التى سماهاء أحلف المرتهن على 
العشرين التى سمىي» يريد أنه إن كانت قيمة الرهن حمسة عشرء فله أن يحلف على 
العشرين التى ادّعى. قال ابن المواز: ولو قال المرتهن: لا أحلف إلا على قيمة الرهن؛ 
لكان له ذلك. 

وحكى عبدالحق عن بعض شيوحه القرويين» أنه إنما يحلف المرتهن على خمسة عشر 
كما لو ادّعى عشرين» وشهد له شاهد بخمسة عشرهء فإنه إنما يحلف على النمسة عشر 
التى شهد له بها شاهده دون العشرين التى ادّعاها. 

وهذا الذى قاله مخالف لنص المذهب على ما ثبت فى الأصل من قول مالك؛ رحمه 
اللهء ولا أعلم فيه خلانًا بين أصحابناء إلا ما قاله ابن المواز: أن المرتهن مخير بين أن 
يحلف على العشرين أو على الخمسة عشر. 2 , 

والفرق بين الرهن والشاهد, أن الرهن متعلق يمجميع الدين» والشاهد لا تعلق له بما لم 
يشهد به؛ ألا ترى أن الراهن لو أقر بالعشرين» فإن الرهن يكون رهنا بجميعهاء ولا 
يختص بقدر قيمتها منهاء ولو أقر بتصديق الشاهد لم يكن لشهادته تعلق بغير الخمسة 
عشر التى شهد بهاء فجاز أن يقال أنه يحلف مع الشاهد على خمسة عشرء ويحلف مع 
الرهن على العشرين التى ادعى. 

فرع: فإذا قلنا بالتخيير» فحالف المرتهن على العشرين قيل للراهن: إما أن تحلف» 
وتسقط عن نفسك الخمسة الزائدة على قيمة الرهنء وإما أن تنكل» فيدفع إليه ما حلف 
عليه. 

وإن حلف المرتهن أولاً على خمسة عشرء فقد قال ابن المواز: يحلف الراهن؛ ليسقط 
عن نفسه بقية دعوى المرتهن» وهى ما زاد على قيمة الرهن؛ فإن نكل الراهن» لم يقض 
للمرتهن بالزيادة على قيمة الرهن لما تقدم من نكوله. 

ووجه ذلك أن اليمين وجبت فى الامسة الزائدة على قيمة الرهن أولاً على الراهن» 
وكان للمرتهن أن يضيف اليمين فيهما إلى بمينه التى له أن يحلف بها قى الخمسة عشر 
التى شهد له بها الرهن. 


000 لح سس لا راتما انق اساسا اس د كات الأفضية 

فإن امتئع من ذلك؛ وحلف على الخمسة عشرء فلا معنى ليمين الراهن؛ لأن المرتهن 
قد استحق جميعها بيمينه» وشهادة قيمة الرهن؛ ولو نكل المرتهن على اليمين جملة: 
حلف الراهن على أن جميع حقّه عشرة؛ فيكون عينه فى الخمسة التى شهد بها الرهن 
مردودة عليه؛ لأنها كانت للمرتهن ابتداء بشهادة قيمة الرهن» فلما نكل عنهاء ردت 
على الراهن» وتكون يمينه فى الخمسة الأخرى ينا غير مردودة» لأنها عليه ابتداءمجرد 
دعوى المرتهن» فيان حلف سقطت عنه العشرة بالوجهين المذكورينء وإن نكل لزمته 
النمسة التى ردت عليه فيها اليمين؛ لأن هذا حكم كل من نكل عن بمين» ردت عليه. 

وأما الخمسة الأخرىء فإن قلنا إن امتناع المرتهن أولاً من أن يحلف عليهاء تكول 
مؤثر؛ لأنه لا ترتيب بين نكول المدعى وعين المدعى عليه أو نكوله؛ فقد سقطت عن 
الراهن؛ لوجود نكول المرتهن عن اليمين التى حكمها أن ترد عليه. 

را تان زه خب طوارة رايت لاحت لسر إلا بعد نكول الراهن لما يلزم بينهما 

من الترتيب» فإن له أن يحلء فيستحقهاء أو ينكلء» فتبطل دعواه بهاء وبالله التوفيق. 

مسألة: وإن كانت قيمة الرهن حمسة عشر ديناراء فقد روى يحيى عن ابن القّاسم 
إن قال الراهن: أنا أدفع إليك حمسة عشرء وآحذ رهنىء» فليس ذلك له إلا أن يدفع 
عشرين دينارًا. قال ابن نافع: إذا دفع الراهن إلى المرتهن قيمة الرهن»؛ كان الأولى به. 
قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: وهو تفسير قول مالك فى الموطأ. 

وحه قول ابن القاسم أن حق المرتهن قد تعلق يجميع قيمة الرهن على نحو ما حلف 
عليه؛ لأن عينه لما تعلقت بالعشرين» ولم يكن لها محل من ذمة الراهن» كان محلها 
الرهن يدل على ذلكء أنها لو زادت قيمة الرهن بعد اليمين؛ وقبل البيع» كان ذلك 
كله للمرتهن» فاقتضى ذلك أن يكون أحق بالعين حتى يعطى ما استوجب بيمينه» 
وذلك العشرون دينارًا. 

ووحه قول ابن نافع أن الحق إما تعلق بقيمة الرهن دون عينه؛ لأن القيمة من جنس 
نك دواع ادن د فاده الجا لشمة الن ع نل سس كوك كو له لد 
رهنه. 

وفى كتاب ابن عبدوس: إن شاء الرامن لعفي وال ازور واد بعت الرهن 
ودفعت إليه من ثمنه ما ذكر. 


مسألة: ومتى تراعى قيمة الررهن. قال ابن نافع فى النوادر: إن كان الرهن قائمًاء 


كتاب الأقضية ا 1 0 
فقيمته يوم الحكمء وإن هلك؛ فقيمته يوم قبضه؛ ورواه عيسى عن ابن القاسم فى 
المدونة. وفى العتبية من وراية عيسى عن ابن القاسم: أن الرهن يضمن بقيمته يوم 
الضياع؛ يجب أن يعتبر بتلك القيمة فى مبلغ الدين» والله اعلم. 

وحه قول ابن نافع أن الرهن إذا وحد بعينه شهد بقدر الدين لوجوده يوم الحكمء 
وإذا عدم ضمن لقيمته» فكانت القيمة فى ذلك تقوم مقام العين عند وجحودها. 

فرع: وهذا إذا كان ثما يضمنه المرتهن لكونه مما يغاب عليه» فإن كان مما لا يضمنه 
المرتهن» إما لأنه بما لا يغاب عليه أو لأنه وضع على يد أمين» أو قامت بضياعه بينة» 
فقد قال ابن المواز: القول قول المرتهن ما كان الرهن قائمًا. وقال أصبغ فى العتبية فى 
الرهن يكون على يد أمين» ثم يختلف الراهن والمرتهن فى قدر الدين: القول قول الراهمن 
مع بمينه؛ لأنه لم يضع الرهن فى يد المرتهن. 

وحه قول ابن المواز أنه رهن باق على حكم الرهن يستوفى منه المرتهن حقهء فكان 
شاهدًا بقدر الدين كالذى يضمن باليد. 

ووجه قول أصبغ ما احتج يه من أنه غير مسلم إليه» ولا مؤتمن عليه» فلم يشهد 
لدينه» وهذا التعليل لا يمنع شهادة ما لا يغاب عليه مع بقائه وتسليمه إلى المرتهن. 

وإن عللنا بأن ما لا يضمن من الرهون» ولا يشهد قيمته عند ضياعه بقدر الدين» 
فإن عينئه لا تشهد به مع بقائه كالوديعة. 

فرع: فإن تلف ما لا يغاب عليه؛ أو قامت بيئة بضياع ما يغاب عليه؛ ففى العتبية 
من رواية يحيى بن يحيى وأبى زيد عن ابن القاسم: ليس على الراهن إلا ما أقر به من 
قليل أو كثير مع يمينه» ولا يعتبر بقيمة الرهن. وحجه ذلك أن الرهن قد بطل وحل منه 
الرهن» فأشبه المداينة دون رهن. 

فصل: وقوله: وثم يقال للراهن إما أن تعطيه العشرين الى حلف عليهاء وتاخذ 
رهنكء وإما أن تحلف على الذى زعمت أنك رهعه به. وبطل عسك ما زاد المرتهين 
على قيمة الرهن» قال ابن المواز: إن كان الرهن يساوى ما قال المرتهن أو أكثرء لم 
تكن اليمين إلا عليه وحده. 

وإن كان لا يساوى إلا ما قال الراهن فأقل» لم يحلف إلا الراهن و.حده؛ لأن يمين 


المرتهن لا تنفعه» وإن كانت قيمته أكثر هما أقر به الراهن أو أقل مما ادّعاه المرتهن» 
فهاهنا يحلفان» ويبدأً المرتهن باليمين؛ لأن الرهن شاهد له على قدر قيمته من الدين. 

مسألة: ولو اعحتلفا فى الدين» فقال الراهن: هو هائة أردب حنطة» وقال المرتهن: إنما 
ارتهنه .كائة دينار» وقيمة الرهن مائة دينار» قال أصبغ فى العتبية: إن كان قيمة المائة التى 
أقر بها الراهن أكثر من قيمة مائة دينار» فالراهن مصدقء ويوحذ منى فتباع بها 
الحدطة فيوفى» وإن كانت أقل» فالمرتهن مصدق كما صدقه فى كثرة النوع. 

فصل: وقوله: وثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذى حلف عليه. وأما أن تآخل 
رهدكء وإما أن تحلف على الذى قلت» ويبطل عدك ما زاد على قيمة الرهن» يريد أن 
يعينه تسقط عنه ذلكء فإنه إن نكلء لزمه جميع ما حلف عيله المرتهن؛ وإن كان 
أضغاف قيمة الرهنء ولو نككل المرتهن؛ فقّد قال ابن المواز: يحلف الراهنء ولا يغرم إلا 
ما حلف عليه. 

وج ذلك أن يكوق للركين مضعم الأعراف ونا شتيد لد يه اازاهى وغيروة قلت 
حلف الراهن, لم يجب عليه غير ما أقر به. 


فصل: وقوله: «وإن لم يحلف الراهن غرم ما حلف عليه المرتهن» واضح فى أن 
المرتهن إنما يحلف أولاً على جميع الحق» ولذلك إذا نكل» ولم ترد عليه اليمين بتكول 
الراهن عنهاء وقد حعل هذا القائل من حجته ما قاله أن اليمين ترد عليه كأنه أمر قد 
سلم لهء قال: ومن عيب هذا القول أنه لو حلف على عشرين؛ فوجب له أحذ خمسة 
عشر» ويمين المطلوب على الخمسة الزائدة»؛ فتكل المطلوبء أليس ترد اليمين على 
الراهنء فيصير يحلف مرتين. 

قال القاضى أبو الوليد,» رضى الله عنه: وعندى أن المسالة تحتمل قولين» فإن قلنا إن 
عين المرتهن أولأء قدمت على موضعها؛ ليسلم مسن تكرير اليمين عليه» فيستحق بها 
وبنكول الراهن بعدها ما زاد على قيمة الرهن؛ لأنه حق اجتمع فيه يمين المدعى ونكول 
المدعى عليه» فوحب أن يقضى به كما لو تقدم نكول المدعى عليه. 

وإن قلنا إن تلك اليمين فيما زاد على قيمة الرهن» ليست لاستحماق تلك الزيادة» 
وما ليحق المرتهن بها دعواه دون أن يلزمه أو يقتضى منه» فإن نكول الراهن عن اليمين 
فيما يدعى عليه المرتهن» يقتضى رد اليمين على المدعى» وهو المرتهن» فيحلف» 
ويستحق» عنزلة ما لو تشهد له شاهد بخمسة عشر ديناراء وهو يدعى عشرين» فحلف 


كتاب الأقضية ا 

مع العشرين مع شاهده يخمسة عشرء فإن المدعى عليه يحلف على نفى نفى الخمسة. فإك 
نكل ردت اليمين على المدعى؛ فيحلف فى الخخمسة عينا ثانية يستحقها بها. 

فرع: وإذا نكل المرتهن أولء ثم نكل الراهن» فقد قال ابن القاسم: حكمهما إذا 
تكلا مثل حكمهما إذا حلفاء لا يازم الراهن إلا قيمة قيمة الرهن. قال: ولا ألزم الراهن إذا 
نكل غرم ما ادّعاه المرتهن داك لله ل ران مو ها رامعا مده لي اس رد 
لبعا عن بمنيها كنا ده كوه عزواء لراك لو ود ل 0 
صحة ما تقدم فى نكول المدعى قبل نكول المدعى عليه أو يعينه على قول ابن المواز؛ 
ولا يبعد هذا. 

وقد تقدم فى القول الأول من نكول المرتهن ويمين الراهن؛ فلا يكون على هذا 
القول بين نكول المدعى ونكول المدعى عليه أو يمينه ترتيب. 

وعلى القول الثانى يكون بينهما ترتيب» ولهذا تأثير فى مسائل كثيرة» وأما إذا تف 
الرهن بعد نكول المرتهن» فإنه لا يلزمه إلا ما أقر به من الدين؛ والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: : فإ هَلَكَ الرّهْنُ وتناكلا الْحَّ فَقَالَ الْذِى لَهُ الحَق: كانت [ فيه 
عِشْرُونَ ديناراء وَقَالَ الى عَلَيْهِ الحق: لَمْ يَكُنْ لَك فِيهٍ إلا عَشَرَةٌ دَنَانِير 86 


ذِى لَه الحن: يمه ارهن عَسْرَة نين وَقَالَ الارى عل الحى: : قِيِمتةُ عِشْرُون 
دِيناراء قِيلُ لِلّذِى آ له الك مندة ناذا وفتمة كلف على عقوو نم أثاء. تلك العدمة 
هل المْرمَة بها فإ كانت مه رن أكْثْرَ ما ادعَى فيو لون أخف عَلّى 
ا مِنْ قِيمَةٍ الرّمْنِء وإ كانتا قهمئة كَل يما 
فِيه الْمرتهن» أخيف على اذى رَعمَ أله ل فى كم اهما َع لضن م 
اي ل للد لطن ف لسار لي بَتى لِلْمتَُى عله بهد مبْلْعْ تمن الرَهْن» 
َدلِكَ أن الَذِى بيده الرّهْنُء ضار مدَعِيًا عَلَى الرَاِنِ فَإِنْ حَلْف يَطْلَ م 
حَلْف عَلَيْهِ المرتهن 5-0 لَرِمَهُ ما بْقِىَ مِنْ حَق 
متهن بَعْدَ قِه 00007 

الشرح: 500 


.1١9/917 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كما يغاب عليه فقال المرتهن: قيمة الرهن عشرة دنانير» ودينى فيه عشرون دينارّاء وقال 
الراهن: قيمة الرهن عشرون ديناراء ودينك فيه عشرة دنائير» فإنه يقال للمرتهن صفه؛ 
لأنه الغارم» فإذا وصفه حلف على تلك الصفة إذا كانت أدون من الذى ادّعاها 
الراهن» ثم قوم أهل المعرقة تلك الصفة التى حلف عليهما المرتهن» ثم إن كانت تلك 
القيمة أكثر من العشرين التى ادّعاها المرتهن من الدين» أحلف على ما ادّعى» ثم يعطى 
الراهن ما فضل من قيمة ارلهن عن دينه الذى حلف عليهء وهذا قول مالك وأكثر 
أصحابه. 

وذلك أن ما ثبت من فيمة الرهن بإقرار المرتهن وعينه ممنزلة ماثبت من ذلك 
باتفاقهما عليه» فكانا سواء فى الشهادة بقدر الدين. 

ووحه ذلك أنه متفق عليه؛ وإنما أحلف المرتهن؛ ليسقط عنه ما ادّعاه من قيمة الرهن 
زائدًا على ما أقر بهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وإن كانت قيمته أقل بما يدعى فيه المرتهن؛ أحلف على الى 
يدعيه؛ ثم قاصوه بذلك من قيمة الرهن» يريد إذا كان الدين من جنس قيمة الرهنء 
وإذا كان الرهن لا يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن» وكان أصل الدين من سلم روعى فى 
ذلك أن يكون الرهن يجوز أحذه من رأس مال المسلم» ويجوز أنحذه من المسلم فيه. 

فإن كان الأمران جائزين: صحت المقاصة:؛ وإن امتنع أحدهماء امتنعت المقاصة» 
مثال ذلك أن يكون الرهن دتانير» ورأس مال المسلم دراهمء فلا تجوز المقاصة؛ لأن ما 
أظهراه من السلم ملغى. ومآل أمرهما إلى سلم دراهم فى دنانير» فإن كان الرهن 
ورأس مال السلم دنائير من جنس واحدء وكان الرهن أكثر لم تجوز المقاصة؛ لأن 
مآل أمرهما إلى سلم دنائير فى أكثر منهاء وإن كانت دثائير الرهن مثل دنانير رأس 
مال السلم أو أقل» صحت المقاصة لتبعد التهمة. 

فرع: ولو كان الرهن عرضًا من جنس ما سلم فيه قل أو كثرء أحود أو أرداء لم 
تحز المقاصة قبل الأحل لما يدحله من وضع وتعجل» أو الزيادة لط الضمانء وإن كان 
مثله عددًا وجودة» ولا بأس بذلك عند حلول الأحل. وإن كان الرهن عرضًا من جنس 
رأس المالء لم يجز أفضل حودة ولا عددّاء ولا أقل جودة وعددًاء وإن حل الأحلء وإن 
كان مثل فلا بأس يذلك. 


فرع: وإن كان رأس المال عرضاء والرهن عرضًا من غير جنسه فقد قال ابن 
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ميسر: يجوز أن يتقاصا بعد المعرفة بقيمة الرهن» وهذا أصل متنازع فيه» وهل يراعى فى 
ذلك قيمة الرهن 3 كاه ران اكال عينا؟ قال اعد ين عيسر» إن كانت يمتها اكتر .ملق 
رأس مال السلمء لم يجز» ويجوز إن كانت مثله فأقل. 

ووجه ذلك أن القيمة عين من جنس برأس مال السلمء فيدخله التفاضل بينهماء 
وقد أنكر هذا غيره من أصحابنا؛ لأنه إن كان الرهن باقيّاء فلا حلاف فى حواز سلف 
عشرة دنانير فيه» وإن كانت عينه قد تلفت» ولزمته القيمة» يعدت التهمة بل استحالت. 

فصل: وقوله: وثم أحلف الذى عليه الدين عن قيمة الرهن؛ لأن الذى بيده الرهن 
مدع فيما زاد على قيمة الرهن, فإذا حلف, سقط عنه ذلكء وإن نكلء لرمه مع قيمة 
الرهن) لأنه فد حلف المرتهن على إثبات ذلك لا لزمته اليمين فى إثيات ما يقابل من 
دينه قيمة الرهن» فأضيف إليها اليمين على ما ادّعاه زيادة من الرهن على قيمة الرهن» 
وجعلت ييئًا واحدة؛ لئلا يكون عليه اليمين فى حق واحد مع إمكان إفرادهاء وجمعها 
لكنه لما لم يتقدم له ما يقوى دعواه فى الزيادة لم يحكم له بها. 

فإن حلف الراهن أسقط على نفسه هله الزيادة» فإن نكل» قوى نكوله ما تقدم من 
مين المرتهن بهاء فحكم له بذلك» وتقدمت ين المرتهن بهذه الزيادة على نكول الراهن 
ا قدمناه» والله أعلم. 

فصل: وذكر فى هذه المسألة يمينين على المرتهن أحدهما على الصفة:» والثائية على 
إثبات الدين؛ فيحتمل أن يريد أنهما يلزمانه منفصلين؛ وذلك أن اليمين الأول تحب 
عليه قبل أن تحب الثائية» ولا يمكن النظر فى أسباب الثانية إلا بعد إنفاذ اليمين الأولى؛ 
لأن الأولى تجب لإثبات الصفات» ولا جب الثانية بعد؛ لأنه قيمة الرهن إن كانت أقل 
نما أقر به الراهن» فلا معنى ليمين المرتهن؛ لأنه لا يجتلب بها منفعة» ولا يقضى له 

ولا ينظر فى القيمة التى هى سبب بين المرتهن بقدر الدين إلا يعد ثبوت صفة 
الرهن بيمين المرتهن الذى هو الغارم» فإذا ثبتت الصفات بيمينه» قومت تلك الصفات» 
فإذا ثبت قيمتهاء وكانت أكثر هما أقر به الراهن» استحلف المرتهن» والله أعلم. 

ويحتمل أن يريد بذلك ذكر ما يتناوله اليمين من المعنيين المذكورين» ولكنه لا يلزمه 
أن يفرقهماء بل له أن يجمعهما فى بمين واحدة» ولكنه يمكن أن تقوم الصفة التى يقر 
بها المرتهن. 
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فإذا علم أنها أقل من الدين» حلف المرتهن يمينا واحدة» ينفى بها من قيمة الرهن ما 
زاد على ما أقر به الراهن» وتقدمها لنكول الراهن فيما ادّعاه المرتهن من الدين زيادة 
على قيمة الرهن» وهذا معنى قول مالك وأكثر أصحابه عندى» والله أعلم. 

7 7 0 
القضاء فى كراء الدابة والتعدى يها 

ارط يتبتك كلكا بن ةلكسر عِندنا فى لحل يَسْتَكْرى الدَابّة إلى 
الْمَكَان ان نم يتعَدَى ذَلِكَ الْمَكَانَء وَيتَقَدَمْ: ؛: د َس اداو يحي إن أحب 
أن يَأحد كِرَاءَ دَاته 0 المَكَان الى تعْدَىَ يها إلَيْه أَعْطِىّ ذَلِكَ وَيقبِض دَابْتَهُ 
وله لكا الاوك وَإِن ارب ؛ الاق فَلهُ ِيمَة ديه ين الْمَكّان الْزِى تَعَدّى مِنهُ 
الحيتك عه وله الْكرام الأول إن كان استكرى الذايُة البَداَمٌ إن كان اسْتَكْرَامًا 
ل 
الْكرَاء الأول رَذَلِكَ أن الْكرَاءً نِصفَة فى الْبدأق وَنِصفَُ فى الرَْعَةِ فتعَدى الْمتَعَدّى 
التق كم بحب ع إلا نصنف لكراءِ الأول ولوأ الا لَك جين يلع بها 
البََدَ الى استَكْرّى يد لَمْ يكن عَلَى الْمُستَكْرى ط” ضَمَانء أ وَلَمْ يَكُنْ للْمُكْرِى | إلا 

نِصفُ الْكرَاء. قال: رَعَلَّى مَِكَ أمْرُ أهل التَعَدَّى وَالْجِلافو لِمًا أَحَذُوا الذابّة 

0 

َالَ: وَكَذَلِكَ أَيِضًا مَنْ أَحَذَ مالا وِرَاضًا مِنْ صَاحِبِدِء فَقَالَ لَهُ لَه رب الْمَّال: لا 
تمر به حَيوانَا ولا ميلعًا كذ وَكذَا للم يُسَمَيه ور أذ يَضَمَ 
مَالَهُ فيهاء يَتتترى الى أَحَدَ الْمَالَ الى نهى عَنْهُ يُرِيدُ لِك أن يُضْمَنَ المنال: 
َدْعَب برنح ساح ف كم كه هر َال بيار إلا آهب ا 
مَعَهُ فى السلعَةٍ عَلَى تاقرط وناب بِنَ ربح فَعَلَ» وَإنْ أَحَب» قله رأ مَالِه 
ضَايِئا عَلَى الى أذ الْمّالَ وك 

َالَ: وَكَدَلِكَ أَيِضًا الرَّحْل يُنْضِعٌ مَعَهُ الرّخُلُ بضّاعةء فَيَأمْرُهُ صَاحِبُ الْمَال أذ 


.171/57 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


يشر لَهُ مَعَة بامنيهاء فَيُحَالِف ف يئر ضَاءيِه غَيْرَ ما أَمَرَهُ بو وَيَتَمَدّى 
ذلِكَ إن صّاحِب الْبضَاعَةٍ ة عَلَيّهِ بالْخيَانٍ رذعي أن باد ماكري بِمَالِهِ 
أحذف وَإِنْ حب يك المُبضيع مَعَهُ مع كة اننا دان ماله َذْلِك لَهُ 


الشرح: قوله: 120 الذابة إلى مكان كاه بالتقدم أمامه. فإن 
لوب الدابة أن يأخل كراء دابته إلى الموضع الذى تعدى إليه مع الكراء الأول ويأخدل 
دابته» وإن أحب كانت له قيمة دابته من المكان الى تعدى منه المكترى. وله الكراء 
الأول يريد أنه لما تعدى بالدابة» وزاد على المكان الذى اكترى إليه» ثبت له حكم 
التعدى ولحقه الضمان. 

وذلك على قسمين» أحدهما: أن يرد الدابة المكترى على حالها. والثانى: أن يردهاء 
وقد تغيرت» فإن ردها على حالهاء فلا يخلو أن يكون أمسكها فى تعديه إمساكًا يسيرًا 
أو كثيرا فإن كان إنما أمسكها يومًا أو أيامًا يسيرة» ففى الموازية عن ابن القاسم اليوم 
وشبه. قال: وقاله مالك فى البريد والبريدين» وإن كان اكتراها بالأيام ثم أمسكها أياما 
زائدة على أيام الكراء» فلا ضمان عليهء وإنما له الكراء فى أيام التعدى مع الكراء الأول» 
قاله مالك وأكثر أصحابه. 

ووجه ذلك أن الدابة لم يؤثر فيها التعدى فى عين» ولا قيمة) ولا فوات أسواق؛» فلم 
يلزمه ضمانهاء وعليه قيمة كرائها فى الأيام الزائدة» رواه ابن القاسم عن مالك فى 
المدونة وغيرها. 

مسألة: وأما إن حبسها الأيام الكثيرة» قال فى المدونة: الشهر. وقال فى الواضحة: 
مثل شهر ونحوه. وقال أصبغ فى موضع آخر: أيامًا كثيرة كحول» وهذا هو الأصل» 
فصاحبها مخير بين الكراء الأول» وكراء ما تعدى بحبسها فيه وبين الكراء الأول؛ 
ويضمنئه قيمة دابته» قاله ابن حبيب فى الواضحة» وقاله ابن القاسم فى المدونة. 

وجه ذلك أنه قد غصبه منافع الداية دون الرقبة ومن منافعها بيعها فى أسواقهاء وقد 
فات فيهاء فعليه قيمتها؛ لأن ذلك ,عنزلة بيعها. 

فرع: ومن قول مالك أنه غصبه رقيتها» وحبسها شهرًء أو أشهرًاء ثم ردها بعد 
ذلك ولم تتغير» لم يكن لصاحب الدابة أن يلزمه قيمتها. والفرق بين الموضعين أنه لما 
غصبه رقبتهاء» سقطت عنه منافعها؛ لضماته رقبتهاء فإذا لم يغصبه رقبتها واستخدمها 
جحورًا وظلماء لزمه الكراء ة قيما ركبها فيه واستخدمهاء والله أعلم. 
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فرع: وأما الذى يجب عليه من كرائهاء قال ابن القاسم فى المدونة: عليه كراؤها 
فيما حبسها فيه من عمل أو حبس بغير عمل» وقد بسطنا القول فى هذا فى شرح 
المدونة» وقال غيره: إن كان معه فى مصر واحد يقدر على أحذهاء فكأنه راض بذلك. 

وإن كان فى غير مصرهء فهر مخير بين أن يردها وكراء المدة الأولى» وله فى باقى 
الأيام الأكثر من حساب ذلك اليوم أو قيمة كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حبس 
بغير عملء؛ وقد بسطنا القول على هذا فى شرح المدونة. وإن شاء أحذ كراء ذلك 
اليوم» وقيمتها يوم حيسها. 

وحه قول ابن القاسم أن إمساكها لما كان بغير عقد كراءء لزمه كراء المشل فى مثشل 

ووجه قول الغير أنه إذا كان الكراء الأول قد تغابن فيه» فالثانى لا يلزمه فيه غين؛ 
لأنه لم يلتزمهء وإن كان الكراء الثانى بأكثر من قيمته؛ فالمتعدى قد رضى به حين 
استدام العمل بعذه بغير إذث ربى وبنحو رواية ابن القاسم قال الشافعى فى كراء المثل. 

وقال أبو حنيفة: لا كراء لصاحب الدابة. والدليل على صحة ما نقوله أنه قد غصب 
المنافع» فكان عليه ضمانها كالأعيان. 

فصل: وقوله: وفله الكراء الأول, إن كان استكرى الدابة البدأة, وإن كان 
استكراها ذاهبًا وراجعًاء ثم تعدى حين بلغ البلد الذى استكرى إليه الدابة من مصر 
إلى برقة» فلما بلغ برقة تعدى عليهاء فإن صاحب الدابة له الكراء كله إلى برقة, ثم له 
بعد ذلك الخيار فى أخل قيمة الدابة مع الكراء إلى برقة ذاهبًا وراجعًا بعشرة دنالير» 
نصفها للبدأة ونصفها للعودة, ثم يكون الخثيار فيما بعد ذلك على ما تقدم., وإنما 
جعل له النصف فى البدأة والنصف فى العودة» بناء على أن قيمتها سواء لتساويهما فى 
المسافة» وهو الغالب من أحوال المسافة» ولو اختلفت قيمة الكراء عند الناس فى البدأة 
أو العودة للزم التقويم» والله أعلم. 

مسألة: وإن ردهاء وقد تغيرت» فلا يخلو أن تكون تغيرت تغيرًا كثيرًاء أو هلكت» 
فإن تغيرت تغيرًا شديداء ففى الواضحة عن مالك فيمن رد الدابة» ولم يمسكها إلا أيامًا 
يسيرة» فلا شىء لرب الدابة غي ركرائها فى تلك الأيام؛ وهو مخير بين كرائهاء وبين 
قيمتهاء وكذلك لو عطبت فى مدة التعدى؛ والله أعلم وأحكم. 

والتعدى يكون فى حبسها بقدر من الكراء» ويكون فى أن يتعدى بها مكان 
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الكراء» ويكون فى أن يجعل عليها ما لم تكتر له. فأما التعدى بتحاوز من الكراءء فقد 
تقدم ذكره. 

وأما التعدى بتجاوز مسافة الكراء» فمثل أن يكترى دابة للركوب من مصر إلى 
برقة» في ركبها إلى أفريقية» فهذا حكمه فى طول الإمساك وقربه؛ مقل ما تقدم فى 
الزيادة على زمن الكراء» إن ردها سالمة» فقد روى ابن حبيب عن مالك: أنه إذا لم 
يجاوز الأمد إلا باليسير الذى لا خيار لصاحبها فيه إذا سلمت» فليس لصاحيبها إلا كراء 
ما زادء ولو زاد كثيرًا فيه الأيام التى تتغير فى مثلها سوقها من ربهاء إن ردها المتعدى 
سالمة على ما تقدم: وإن عطبت فى القليل أو الكثير» فهو ضامن لها. 

فرع: ولو عدل عن طريقة الميل» فقد قال مالك: هو ضا منء وصاحب الدابة 
زيادة المبل والميلين» قال محمد: وقيل إنه ضامن» ولو زاد حطوة» وأما ما يعدل الناس 
إليه من الراحلة» فلا يضمن فيه. . 

ووجه ذلك أن هذا العدول معتاد؛ لأنه لابد للناس من العدول عن الطريق للتزول 

فرع: ولو لم يعطب البعير إلا بعد أن رجع إلى المسافة التى اكترى لها ورج سانا 
عن مسافة التعدى» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون أنه إن كان سم 
يجاوز المسافة إلا باليسير مما لا خيار فيه لصاحبها مع السلامة» فليس له إلا كراء 
الزيادة. وأما إن زاد زيادة كثيرة أيامًا تتغير فيها أسواقهاء فهو ضامن لها كما لو ماتت 
فى مسافة الزيادة. 

وقال أبو القاسم: يضمنهاء وإن كانت الزيادة يسيرة. وروى عن مالكء قال ابن 
حبيب: وهو عندنا غلط من الرواية؛ لأنه روى عن مالك فيمن تعدى فتسلف من 
وديعة عنده» ثم رد فيها ما تسلفهء ثم تلفت: أنه لا يضمنء» فهذا مثله. 

مسألة: وإنما كراء مسافة التعدى على قيمة كراء ما تعدى؛ وليس على قدر ما 
تكارى» قال مالك فى المدونة: ووجه ما قدمناه من أنه عمل بدابته بغير إذن ولا عقد 
بقدر أجرة العملء فلزمه كراء مثله. أصل ذلك إذا لم يتقدم بينهما عقد كراء. 

مسألة: وأما التعدى فى الحمل فعلى ويحهين» أحدهما: الزيادة فيه من ججئسية. 
والثانى: حمل غير ذلك الجنس. فأما الزيادة فيه من جدسه؛ ففى المدونة فيمن أكترى 


بعيرًا ليحمل عليه عشرة أقفزة, فحمل عليه أحد عشر قفيزراء فلا ضمان عليه فى عطب 
البعير إذا كان القفيز يسيرء لا تعطب منه الدابة. 

ركان بالف امن تارف تواينة لبخمال ايديا" | اططالا سياف حمل اع قينا 
فعطبت: إن كانت الزيادة يعطب من مثلهاء فلصاحب الدابة الكراء وكراء الزيادة أو 
قيمة الدابة يوم التعدى دون الكراء» فخير فى ذلكء وإن كان يعطب من مثل تلك 
الزيادة» فليس له إلا الكراء الأول» وكراء ما تعدى فيه. وقال سحنون: إن زاد فى 
الحمل» ولو رطلا واحدل ضمن. 

فرق: قال عبدالملك: والفرق بين هذا ويين الزيادة فى المسافة» أن مجحاوزة المسافة تعد 
كله فلذلك ضمنها فى قليله وكثيرة» وزيادة الحمل إذا احتمع فيه تعد وإذذن. فإن 
كانت الزيادة يعطب من مثلهاء» ضمنء» وإلا لم يضمن. 

فرع: فإذا قلدا له كراء الريادة إن شا ففى قول مالك: له أحر مثل القفيز الزائد ما 
بلغ إلا أن يكون متل قفيز من العشرة التى اكترى عليهاء يريد أنه ليس له القفيز الزائد 
من سعره ما أكرى العشرة الأقفزة؛ لمواز أن يكون أحدهما غبن صاحيه فى عقد 
الكراء» وَإنما له قيمة كراء مثله ما بلغت القيمة؛ لأنه لم يتقدم فيه عقد, ويحتمل أن 
يريد بذلك مراعاة أحرة حمله زائدًا عل حمل الدابة؛ لأنه أضر من غيره؛ والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة الا 0 
ما تكارى عليه أو أشد» فإن كانت مثل مضرته, فلا ضمان عليه. 

وأصل ذلك أن الحمل لا يتعين عند مالك إلا بجنس المضرة» ولو اكترى رجل من 
حمال على حمل بعينه» كان له أن يبدله عثله ثما مضرته مثل مضرته؛ وليس له بدلهيعا 
هو أعفلم ضررًا منه» فالمراعى فى ذلك ما يضغط بثقله جحابنى الدابة ويضر بهاء أو 
الجحفاء وعغلم الحمل الذى يجفو على الدابة ويضر بها من هذا الوجه. 

فإن كان اكترى على حمل وحمل ما هو أضر منه نما ذكرناف قعطيت الدابة» فهو 
ضامنء وإن كان مثله فى المضرة» فقد قال مالك فى المدونة؛ فيمن اكترى بعيرا لحمل 
خمسمائة رطل برء فحمل عليه يوزنه ذهبًا: لا ضمان عليه؛ إن لم يكن ذلك أضر 
بالبعير. 

قال مالك: وله أن يكريه ممن يحمل عليه مئل ذلك: وله أن يحمل عليه خلاف ما 


كتاب الأقضية ا ا 00 000 
سمىء فيحمل القطن بوزن ما سمى من البرء ولا يحمل بوزنه ما هو أضر منه. ووجه 
ذلك ما تقدم. 

مسألة: وهذا كله فى الأحمال: وأما الراكب» فقد يختلف حاله باعتلاف أحلاق 
الناس مع تساوى أجسامهم؛ فمنهم من فيه رفق؛ ومنهم من فيه عنف» وقد قال مالك: 
لا يعجبنى أن يكرى الرجل دابة» فيحمل عليها غيره» فقد يكون الراكب أخحف من 
المكترى» ولعله أخرق فى الركوب. 

قال ابن القاسم: فإن حمل عليها من هو فى مثله فى الثقل والحال والركوب» لم 
يضمن» ولم يكن مالك يقف على قوله هذاء وقوله المعروف الذى ثبت عليه: أن له أن 
يكريها من مثله فى حاله وخفته» فإن حمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون» فهو 
ضامن. 

والخلاف الذى أشار إليه إنما هو عندى فى ابتداء الكراء؛ فد استثقل مالك لمن 
اكترى دابة لركوبه أن يكريها من غيره؛ إلا أن يموت أو يقيم» فقد جوزه مالك أيضاء 
ولم يختلف قوله فى الأحمال. 

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك فى الداية معها صاحبها يتولى سوقهاء والحمل عايهاء 
والحط عنهاء قأما إن كان يسلمها إلى المكترى؛ فله منعه من الكراء من غسيره» 
لاختلااف سوق الناس» ورفقهم وحياطتهم» وتضييعهم لها. ْ 

مسألة: ولو أراد من اكترى شق محمل أن يعقب آخحرء فقد روى عيسى عن أبن 
القاسم: ليس للحمال متعه. قال أصبغ: إن أعقب راكبًا مريحاء فذلكء» وإن أعقب 
ماشيّاء فليس له ذلك؛ لأنه يكون أضر وأثقل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وكذلك من أخذ مالا قراضاء فقال: إن رب المال مخير بين أن 
يدخل معه فى السلعة على ما شرطاء أو يكون له رأس ماله يضمنه المتعدى»»: وذلك 
أنه لا يخلو أن يظهر على ذلك قبل أن يبيع ما اشترى أو بعده. 

فإن ظهر على ذلك قبل البيع» فقد قال مالك فى الواضحة: يباع عليه ما نهى عن 
شرائه» فإن كان فيه فضلء فهو على القراضء وإن كان نقصان» ضمنه. وإن شاء رب 
المال» ضمنه جميع الثمن» وترك ذلك له وإن شاء أمضى ذلك له على القراض. 


فجعله فى هذه المسألة على هذه الراوية مخيرًا بين ثلاثة أوجهء أحدها: أن يعجل بيع 


السلعةء فيكون ريحها على القّراض» وحسارتها على العامل المتعدى. والوجه القانى: أن 
يعجل تضمينه إياهاء ويأحذ منه المال الذى سلمه إليه. والوجه الثالث: أن يبقى ذلك 
على القراض. 

وذكر فى أصل الموطأ وجهين» التضمين» أو الإبقاء على حكم القراض الذى كانا 
عقداه» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما إنما هو فى تعجيل البيع» وأنه كان له ذلك لما 
ظهر من تعدى العامل» ولو اشترى ما أمر بهء لم يكن لرب المال عليه تعجيل بيعه. 

فصل: وقوله: وإن رب المال مخير بين أن يدخل معه فى السلعة على ما شرطا بينبهما 
من الربح» يريد إن كانا شرطا أن يكون بينهما الربح بنصفين» فهو على ذلك, وكذلك 
لو شرطا الأقل لأحدهما والأكثر للآخر كالئلث والثلثين» أو غير ذلك من الأجزاءء فإن 
أحب صاحب المال أن يقر السلعة على القراضء فإنها يقرها على الأجزاء المتقدمة. 

مسألة: وإن لم يعلم بذلك حتى باع السلعة» ففى الواضحة عن مالك: أن المال على 
القراضء فإن يبعت بنقص ضمنه؛ يريد أنه إن كان فى ذلك ربح؛ فهو على شرطهما فى 
القراض» وإن كانت فيه وضيعة» ضمنئه العامل المتعدى؛ لأنها لما بيعت عثل العين الذى 
هو رأس مال القراض ظهر الربح فيه والوضيعة؛ فلرب المال حصته من الريح؛ لأنه تماء 
مالهء وعلى العامل جميع الوضيعة؛ لأنها بسب تعديه. 

مسألة: ولو نهاه عن العمل بالمال» وهو عين بعد فعمل به ففى كتاب محمد بن 
المواز وابن حبيب: أن الربح للعامل» والوضيعة عليه» كالوديعة. زاد ابن حبيب: مالم 
يقر أنه اشترى السلعة باسم القراض» فإن أقر بهاء فالربح على شرط القراض»ء ولا 
يخرحه ما لم يفوت بذلك غرضاء فإن فوت غرضا كان لصاحبه فيه. 

فصل: وقوله: «وكذلك الرجل يبضع معه ليشترى سلعة مسماة, فيشترى غيرهاء 
فإن لصاحب البضاعة أن يأخذ ما اشترى بماله أو يضمنه إياه» ومعناه أن المبضع معه قد 
تعدى على البضاعة» ومنع صاحبها غرضه منهاء وأراد أن ينفرد بالانتفاع بها دون 
صاحيهء فلا يخلو أن يعلم بتعديه قبل بيع ما اشترى به أو بعد ذلك. 

فإن علم به قبل أن يبيعهء فإنه على ما قال: يخير رب البضاعة بين أن يأحذ السلعة 
التى ابتاع المبضع معه ,كال وبين أن يضمنه ثمنهاء وإن علم بذلك بعد ما باع المبضع 
معه السلعة» ففى المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك أن الربح للمبضع معه؛ لأنه 
قد ضمن البضاعة. 


كتاب الأقضية 000100011 اا 

قال عيسى: أمرنى ابن القاسم أن أضرب عليهاء وأوقفها. والشهور عن مالك أنه 
إن كان فى ثمنها ربح؛ فهو لصاحب البضاعة» وإن كان نقصء فعلى المبضع معه. 

وحجه الرواية الأولى أنه أمره بشراء جنس مخصوصء فإذا فات ذلك بشرائه ما اشترى 
لنفسه» فلم يوجد من المبضع معه إلا الاستبداد بتلك المنفعة كالوديعة» وبهذا حالف 
العامل فى القراض» فإن قصد رب المالء الربحء فلما حالفه العامل أراد الاستيداد 
بالربح» فلم يكن له ذلك» وكان لرب المال أن يشاركه فيه على حسب ما تقدم. 

ووجه الرواية الثانية أن رب البضاعة قد أمره بتصريفها فى وجه تخصوصء فإذا 
تعدى على البضاعة؛ وأراد الانفراد بالانتفاع بهاء لم يكن له ذلك كمال القراض» 
وبهذا يخالف الوديعة» فإن الوديعة لم يأمره بتصريفها له فى معنى من المعانى» وإِما أمره 
بحفظهاء وهذا الغرض لا يفوته بتصريفها فيما اشترى به لنفسه فذلك لم يكن لرب 
الوديعة أنخد ما اشترى بهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن باع المبضع معه ما اشترى بالبضاعة؛ ثم ردها إلى مكانها أو اشترى بها 
ما أمره به فتلفء ففى المدونة من رواية محمد بن يحبى عن مالك: لا ضمان عليه إذا 
أقام البينة بردها. وقال عيسى عن ابن القاسم: ليس عليه بينة. 

ومعنى ذلك أن يكون اشترى المبضع مع سلعة لنفسه بالبضاعة ما باعه فى الموضع 
الذى أمر بالشراء فيه» وعلى الوحه الذى أمر به فلم يفت الشراءء فكان لهذه البضاعة 
حكم الوديعة» وإنما يتعلق الضمان به؛ لأنه تسلفها وصيرها فى ضمانه» فلما ردّها قبل 
فوات ما أمر بهء» سقط عنه الضمان. 

واعتلف أصحابنا فى حاجته إلى البينة فى رد ذلك إلى حال الوديعة» وقد بيست 
ذلك فى الوديعة يما يغنى عن إعادته» وبالله التوفيق. 

ع 


القضاء فى المستكرهة من النساء 
ؤم - مالِك عَنْ ابن شِهَاب أن عَبّدَ الْمَلِكِ بْنّ مَرْوَانَ قَضَى فِى امْرَأَةٍ 
2 دراه 2 5 5 2 
أصيبت مستكرهة بصَّدَاقِهًا على مَنْ فعل ذلك بها. 


مو ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١ 5٠08‏ 


كانت أو ثييّاء ل 
نقص مِنْ نمه وَالعُقَوبَة فى ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتصِبء وَلا عُقُوبَة عَلَى الْمُعْتْصبَةٍ فى 
للك كلو خرة كاذ الخنتضيبة عتذه تذلك علق مثيه إلا أن يثاء أن مسلمة 

'الشرح: المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة» فإن كانت حرة» فلها صداق 
مثلها على من استكرههاء وعليه الحدّء وبهذا قال الشافعى» وهو مذهب الليث. وروفى 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة والشورى: عليه الحدٌ دون 
الصداق. 

والدليل على ما نقوله أن الحدّ والصداق حقان» أحدهما لله والشانى للمحلوق» 
فجاز أن يجتمعا كالقطع فى السرقة» وردّها. قال مالك: وسواء كانت حرة» مسلمة أو 
ذمية» أو صغيرة افتضها. 

مسألة: وأما إن افتضها بإصبعه» ففى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن 
القاسم فيمن افتض بكرًا ياصبعه) وهى صغيرة أو كبيرة» أنها كالجمائفةء وفى ذلك 
ثلث ديتها, 

وقال محمد: وأحب ما فيه إلى أن ينظر إلى قدر ما نقصها ذلك عند الأزواج مثل أن 
يكون مهر مثلها بكرًا مائة» ومهر مثلها ثُيبًا <خمسونء فيؤدى ما نقص ذلك. قال ابن 
حبيب عن أصبغ: لأنه جر حء وليس بوطء. 

مسألة: وإن كان الذى افتضها صبيًاء فافتض صغيرة بذكره أو إصبعه؛ قال ابن 
المواز: فيه فى قولنا الاجتهاد بعد رأى الإمام» ورأى أهل المعرفة» وقد حكم فيه 
عبداللك بأربعين دينارًا. 

وجه ذلك أنه جرح فى الوجهين؛ لأنه يشين ويزهد فى المرأة» وإن لم يشن الجسد. 
فلذلك صرف الأمر فيه إلى احتهاد الإمام. ش 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن النساء على ثلاثة أضربء كبيرة» وصغيرة لا تميزء 
وصغيرة عيز. فأما الكبيرة» فهذا حكمها إن أكرهتء وأما إن أمكنت من نفسهاء 
فعليها الحذ. ولا شىء لها؛ لأنها أباحت ذلك من نفسها. 


وأما الصغير التى تميزء ففى العتبية من رواية سحنون عن أشهب فى الصيبة تمكن من 


كتاب الأقضية 0 ااا اا 1 ااا 
نفسها رجلاء فيطؤهاء فإن كان مثلها يخدع؛ فلها الصداق» وإن كان متلها لا يخدعء 
فلا صدق لهاء وإن لم تحض. 

مسألة: وعاذا يثبت الاكراه إن أقامت يبنة ب فهو أقوى ما فيهء وهذا مالا حلاف 
فيه» ولا يثبت هذا إلا بشهادة أربعة شهداء؛ أنه زنا بها مكرهة, فهذا الذى يلزمه 
الصداق لهاء ويجب عليه الحدّ بشهادتهم» ولو شهد شاهدان. قال ابن القاسم: أو دون 
أربعة؛ لحدوا بالقذف. قال أصبغ: لأنهما قطعا عليه بالوطء. 

مسألة: فإن لم يشهد عليه بذلك» ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنهما رأياه 
أدحلها منزله غصباء فغاب عليهاء فقالت: أصابنى. فقد قال سحنون عن ابن القاسم: 
لها الصداق عليه مع يمينهاء ورواه ابن المواز عن مالك؛ ولا حد عليهاء ولا على 
الشاهدين. 

ووجه ذلك قوة الأمر بالبينة تشهد باحتمالها مكرهة؛ والمغيب عليهاء ثم ما بلغته 
من فضيحتهاء فقوى ذلك دعواهاء واستحقت ببينتها صداقهاء والله أعلم. 

فرع: فإن نظر إليها النساءء فألفينها بكراء ففى كتاب عمد قال: أما أشهبء فلم 
ير لها شيئا. قال أصبغ: وقد قيل لها ذلك» ولا يقبل قول النساء فى ذلك. 

وجه قول أشهب أن شهادة النساء بالبكارة» تبطل ما ادّعته من إصابته إياها. ووجه 
القول الثانى أن النساء فيما فى أرحامهن مؤتمنات» والحرائر لا ينظر إليهن» والله أعلم. 

فصل: فإن لم يشهد لها بالإكراه ولا باحتمالهاء واللغيب عليهاء ولكن جاءت 
متعلقة به» وهى تدمى إن كانت بكرًا أو لا تدمى إن كانت ثُيباء وقد فضحت نفسهاء 
ففى كتاب ابن المواز عن عبدالملك وغيره: لا تحد هى لما رمته به ولم يفصل. 

وفى ذلك ثلاث مسائل إحداها: أن لا تدمى» ويكون الملقذوف صاحًاء فقد روى 
ابن وهب ابن القاسم عن مالك: عليها القذف قولاً واحدًا. والثانية: أن تكون تدمى» 
فهذه فيها روايتان» روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: تحد. وروى أصبغ عن 
مالك: لا حد عليها. والمسألة الثالثة: أن تدعى على رجحل صالح. فهذا لا حد عليف 
رواية واحدة؛ رواها ابن حبيب عن مالك وابن الماجشون. 

فوجه صرف الحد عنها أنها مضطرة إلى أن تخبر عن نفسها بما جنى عليها مخافة أن 
يظهر بها حمل» ولا يسقط ذلك عنهاء إلا بالتعلق به أو بعينه» إن كان ممن يليق ذلك به 


فلما كانت مضطرة إلى صرف الرحم والحلد عن نفسها كانت كالرحل يقذف زوحته؛ 
ويسقط عنه الحد لما كان مضطرًا إلى ذلك لحماية نسبة» وكان ما يأتى به من اللعان 
يقوى دعواه؛ ويصرف الحد عنى وكذلك ما تيلغه المرأة من فضيحة نفسها يقوى 
دعواهاء ويصرف الحد عنها. 

ولها مع ذلك معنيان يقويان دعواهاء أحدهما: التعلق به. والثانى: أن تكون دامية, 
فإن احتمع لها ذلك» فقد أتت بأكثر ثما عكن أن تأتى به من جهتها فى تقوية دعواهاء 
فإن قام ذلك مع صلاح المدعى عليه ثبت الخلاف المذكور عن مالك وأصحابه. 

وجه إثيات الحد عليها أن صلاحه المشهور يشهد له؛ ولم يوجد من حلوه بها على 
وحه التعدى منه ما يشهد لهاء وكل موضع تشهد فيه الخلوة بالوطءء فإنه لا تقوم 
مقامه الدعوى كخلوة الزوج بالزوجة. 

ووجه القول الثانى ينفى الحد عنها ما يظهر بها من الدم الذى يدل على حدوث ما 
حل بها مع تعلقها به» وهذه معان ظاهرة فيما تدعيه من الظلم لها مع أن هذا غاية ما 
يمكنهاء وضرورة صرفها إلى حد الزنا عنها إن ظهر بها حمل. 

قال القاضى أبوالوليدء» رضىالله عنه: وهذا عندى يجب أن يكون حكم الثيب التى 
لا تدمى؛ لأنها ممتاحة إلى مئل ذلك فى صرف حد الزنا عنها يما تتوقعه من ظهور 
الحمل بهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وإذا كان متهماء فإنه يعاقب ولا تحد هى إذا كانت بكرًا تدمى» سواء كان 
معها أو لم يكن بحضرة ذلك أو بغير حضرته. 

وحه ذلك أن ابتداءها بالتشكى مع ما يصدق من ظهور دمها يقوى دعواها. 

مسألة: وليس عيلها حد الزنا لإقرارها مجامعة الرحل لهاء ولو ظهر بها بعد ذلك 
حمل؛ لأن ما بلغته من فضيحة نفسها بالاستغاثة» والتشكى هما جنى عليها شبهة فى 
إسقاط الحد عنها فى القذف» فبأن يسقط عنها فى حقوق البارى تعالى أولى. 

مسألة: وليس على المدعى عليه إن حلفت», حد الزئا؛ لأن ذلك من حقوق البارى» 
فلا يثبت إلا ببينة» وعليه إن كان متهمّاء الأدب» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

وكذلك إن لم يكن يعرف بسفه ولا حلم؛ قال ابن حبيب: إن كان متهما أدب 
أدبا وجَيعّاء كانت تدمى أو لا تدمى. قال عبدالملك: وإن كان ممن لا يليق ذلك به 
قلا حل عليه ولا أدب ولا عقاب. 


كتاب الأقضية ا ات ل ا ةلو اس قا للدم لذ مق اوس مو ا بق 

مسألة: ولها صداق المثل عليه إن كان متهمًا أو لم يعرف حاله؛ قاله ابن الماحشون 
وأشهب. زاد ابن حبيب عن ابن الماجحشون: وإن كان ممن لا يليق ذلك بهء فلا صداق 
لها. وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا صداق لهاء وإن كان من أهل الدعارة؛ إلا أن 
يشهد رجلان أنه احتملهاء وخلا بهاء فيكون لها الصداق» إذا حلفت. 

وجه القول الأول أن وجحوب الصداق متعلق بدعواها مع ما بلغته من فضيحة 
نفسهاء وأما الخلو بهاء فغير موجب لذلك؛ لأنه لو خلا بهاء ولم تدع إصابة؛ لم يجب 
عليه صداق, 

وتان سد بج و ووم جرد الدعوى» 
فلا : تستحق بذلك صداقًا كما لو ادّعت المرأة على الزوج الإصابة دون ثبوت الخلوة» 
فلا يحب لها صداق» ولو ادّعته مع ثبوت الخلوة لوحب لها الصداقه. 

مسألة: وهل يشترط ينها فى استحقاقها الصداق» أصحاب مالك يقولون: لا يجب 
لها الصداق إلا بيمينها. وروى ابن حبيب وابن المواز عن مالك: إذا أتنت متعلقة به 
فلها الصداق بلا يمين» سواء كانت بكرًا تدمىأو ثيبًا لا تدمى. 

وجه القول الأول أن دعواها قويت بما قارنهاء فلا تستحق بها شيئا إلا بيمينها؛ لأنه 
لم ينبت شىء من دعواها. 

ووحه القول الثانى أ أن ما بلغت ينفسها لما أسقط عنها حد القذف وحد الزنى» 
أوجب لها الصداق كالبيتة .ما قارنها. 

فصل: وقوله: : وإن كانت حرةء فلها صداق مغلهاء وإن كانت أمة؛ فعليه ما نقفص 
من ثمنها تقدم الكلام فى الحرة؛ والكلام هاهنا فى الأمةء وذلك إن من وطئ أمة 
غيره» فإن أكرههاء فلا حلاف فى المذهب أن عليه ما نقصها بكرًا كانت أو ثُيباء ويريد 
بالئمن فى هذا الموضع القيمة. 

وف العتبية من رواية أشهب عن مالك فى الأمة الفارهة» تتعلق برجل»؛ تدعى أنه 
غصبها نفسهاء قال: الصداق عليه لما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليهاء كانت 
بكرًا أو ييا قال: يريد فى عدم ما نقصها فى الحد. وقد اختلف فى إلزمه نقص الأمة 
وصداق اخرة بهذا. 

مسألة: فإن طاوعته الأمة» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: عليه ما نقصها. وقال 
غيره: لا شىء عليه. 


وجه قول ابن القاسم أن الصداق حق للسيدء فلا يسقط بإباحة الأمة كما لو 
أياحت له قطع يدها. 

ووجه قول الغير أنها تحجور عليها فبإباحتها الوطءء سقط المهر كالبكر. 

فصل: وقوله: «والعقوبة فى ذلك على المغتصب”'©, ولا عقوبة على المغتصبة) يريد 
على المغتصب إن ثبت ذلك عليه ببينة أو بإقرار المرأة على ما تقدم. ولا عقوبة على 
المغتصبة؛ لأن المرأة فى الزنى لا حد عليها. 

وأما المكره على أن يزنىء فقال مطرف وسححتون: لا يمل له ذلكء وإن عدد 
بالقتل» فإن فعل حد. قال سحنون: لأنه لا ينتشر لذلك إلا بلذة» وأما المرأة» فلا حد 
عليها. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والظاهر عندى حلاف هذا لأنه قد 
يشتهى الإنسان الخمرء وأنحذ مال غيره وعتنع منه لله تعالى فإذا أكره عليه لم يفعله 
لالتذاذه به وإنما يفعله للإكراف ولا يملك الإنسان أن لا ينتشرء ولو ملكه وفعله 
باحتياره لكان .منزلة تجرعه الخمره وغير ذلك مما يشتهيه» وعتنع منه لله تعالى» فإذا 
أكره عليه كان له فعله» ولم يوجب الحد التذاذه به» والله أعلم. 


وقد يحتمل أن يستدل على ذلك بأن ما يوجب القتل من الأفعال على وجه الاخنتيار 
يوجبه مع الإكراه كقتل المسلم» ولا يلزمه على هذا الكفر؛ لأنه ليس بفعل وإنماهو 
إخبار عما فى نفسه. فإذا كان قلبه مطممنًا بالإبمان» فأكثر ما فيه أنه كذبء والله أعلم. 
فصل: وثوله: ووإن كان المغتصب عبذاء فدلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه, 
يريد أن العبد إن أكره حرة» فصداق الخحرة وما نقص الأمة يغرمه السيد. ومعنى ذلك 
أن حنايته متعلقة برقبته؛ لأن سيده مخير بين أن يفتكه بالحناية» بالغة ما يلغتء أو 


)١(‏ قال فى الاستذكار 56/17 :١‏ قوله: والعقوبة فى ذلك على المغتصبء قد رواه القعنبى كما 
رواه يحبى» ولم يرواه ابن بكير؛ ولا ابن القاسم: ولا مطرف. ورووا كلهم ولا عقوبة فى ذلك 
على المغتصبة إلا القعنبى فلم يروه. وقد أجمع العلماء على أن المستكره المغتصب الحد إن شهدت 
البينة عليه يما يوحب الحدء أو أقر بذلك؛ فإن لك يكنء فعليه العقوبة» ولا عقوبة عليها إذا صح 
أنه استكرهها وغلبها على نفسهاء وذلك يعلم بصراحها واستغاثتهاء وصياحهاء وإن كانت بكرًا 
فيما يظهر من دمهاء وخوها ما يفصم به أمرهاء فإن لم يكن شىء من ذللكء وظهر يما حمل» 
وقالت: استكرهت» فقد احتلف العلماء فى ذلكء ولا نعلم خحلافا بين العلماء أن المسعكرهة لا 
حد عليها إذا صح استطراها با ذكرئا وشبهه. 


كناب الأقضية ا ل ف و م لاا هه ام 
يسلمه؛ لا شىء عليه غير ذلك؛ فيكون ملكا لمن جنى عليه وهذا إذا ثبت عليه ذلك 


- 


وقال مالك فى كتاب ابن المواز: وما لزمه من صداق الحرة» ونقص الأمة. ففى 
رقبته» ويقبل إقرار العبد فيه بفور ما فعل ذلك» وهى متعلقة به تدمى: فأما ما فعل 
ذلك» وهى متعلقة به تدمى بعد من فعله» فلا يقبل قوله فيما يلحق برقبته. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن كل موضع تستحق 
فيه الخرة الصداق بيمينهاء فإنها مستحقة فى رقبة العبدء ولا تأثير لقول العبد عندى» 
وذلك أن إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلق من الحدود يحسده؛ فأما فيما يخرحه عن ملك 
سيده إلى ملك غيره» فلا يقبل فيه قوله. 

مسألة: وإن كان الواطئ ذميّاء فى كتاب ابن المواز: إن أكرهها قتل كنقض العهد 
فى المحصنات المسلمات» وقاله الليث. قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميًا استكره 
مسلمة. وقد قال سحنون عن اين القاسم فى العتبية: إذا اغتصب النصرانى حرة مسلمة» 
قتل. وروى عن ابن وهب: إن اغتصبها صلب. 

وحه ذلك أن اغتصابه المسلمة وتغلبه عليهاء نقض للعهدء وتغليظ لحق الله تعالى» 
فوجب عليه القتل. 

فرع: وبماذا يثبت اغتصابه» قال سحئون عن ابن القاسم: بأربعة شهداءء وقد كان 
يقول: ينبت بشهادة رحلين» ثم رحع إلى هذاء وبه قال سحئون. 

وجه اعتبار الأربعة ما احتج به سحنون من أن القتل لا ينبت إلا بالوطى ولا يقبت 
الوطء إلا بأربعة. 

ووجه القول الثانى أن الاعتبار بالإكراه» ولذلك لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل» 
والاكراه يثبت بشهادة رجلين. 

مسألة: فإن طاوعته» فقد قال مالك فى الموازية: تحد هى» ويدكل هوء والنكال فى 
هذا مثل ضعفى الحد وأكثر وقال ابن وهب: يجلد حلدًا يموت منه. وإن استكره أمة 
مسلمة» قال ابن المواز: لا يقتل؛ لأنه لو قتلها لم أقتله» وفيه احتلاف» وهذا أحب إلى 
لما جاء لا يقتل حر بعبد. وقال مالك: وعليه فى الأمة ما نقصها فى البكر والثيب» 
وهذا كله فيما يجب عليه بحق الإسلام؛ وأما ما يلزمه من الحد ففىالمدونة: يرد إلى 
أهل ذمته. 


ووحه ذلك أنه إنما عقدت لهم الذمة؛ لتنفذ بين بينهم أحكامهم وشرائعهم والله أعلمء 
وتقرر هذا فى الحدود مستوعبّاء وبالله التوفيق» لا رب غيره وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
د د 


القضاء فى استبلاك الحيوان والطعام وغيره 


5 ام و ٠.‏ 
قَالَ يَحْيَى: را الم مْرُ عِندَنا فِيمَن اسْتَهلّكَ شَيْئا مِنَ الْحَيَوَان 
ا 


ِغَيْرِ إِذن صَّاحِِهٍ أن علَيْهِ فمَنَهُ يَوْمٌ اسْتهلكة لَيْسَ عَلَدِهِ أذ يُوْحَدَ بِمِِهِ بِنَ 


سم اس 


الْحَيَوَان ولا كر زه أذ يكل سانيا ويم اواك كنا مِنَّ الْسَيَوَانء وَلَكِنْ عليه 


وني تياك النيلةا مذو ناويك لوكا ون اران 4 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من استهلك شيئًا من الحيوان أن عليه قيمته؛ 
وكذلك العروض» وكذلك كل ما ليس بمكيل» ولا موزونء ولا معدودء ومعنى قولنا: 
والشعير مو رخافتي الوروك 

وأما حملة الحيوان من الرقيق والخيل» وإن استوى عددًاء فإن آحاد جملته لا تستوى 
بل تتباين» ولذلك يجوز أن يشترى عددًا من جملة البيسضء والدوز غير معين» ويكون 
للبائع تعيينها دون خيار يثبت لواحد منهما بشرطهء ولا يجوز أن يكون له بالقسمة؛ 
والتعيين غير ذلك العدد. 

وأما الرقيق والئياب» فلا يجوز أن يشترى منها عددًا من الجملة إلا بالتعيين أو شرط 
00 2 الجزء الشائع» فيحصل بالقسمة على القيمة ذلك العدد؛ أو 
0 اسه يعدن كر ار ون اوعد وطق بعد 
دوت تمق تعلى ينذا كل نا اليس مكيل رالا مر زوق وله معيو سنن اسعيلك شيا 
منه فإنما عليه قيمته. 

وقال أبو حنيفة والشافعى مثله» وقد روى ذلك عن مالكء والأول هو الصحيح 
المشهور عنه. 


.١ 4048 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية وا ا وا وو 1 ان مو لد اميا ب ا ل ولوف و ال ا 1 م ا 1 

والدليل على ما نقوله ما احتج به بعض شيوغنا البغداديين» وهو ما روى أبو هريرة 
أن رسول الله وي قال: «من أعتق شركا له فى عبد قوم عليهء قيمة عدل إن كان له 
ل . 

ودليلنا من جهة المعنى أن القيمة أعدل؛ لأنها تستوعب جميع صفاته: ولا يكاد يحد 
مثل ما أتلف على جميع صفاته. 

ودليلنا من حهة المعنى أيضًا أن ما لا يجوز اللجراف فى عدد مبيعى فإنه لا يجب 
بإتلافه المثل كالدورء وقد احتج فى ذلك من لم بمعن النظر يحديث حميد عن أنس: «أن 
النبى طق كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها الطعام 
فضربت بيدها التى هو فى بيتهاء فكسرت القصعة,©. 

وقد كان احتج به على بعض من يتعلق بذلك من أهل بلدناء ثم رأيت غيره قد 
أدخله فى تأليفهء فخفت أن يكون قد ذهب عليه وحه تأويله» فلذلك أوردته؛ 
وأوردت بعض ما كنت جاوبت به عنه» وذلك أن البيت الذى كان فيه وي بيته. 

والظزاهر أن ما فيه له لاسيما ثما يستحدم ويستعمل» وكذلك البيت الذى وردت 
منه الهدية» فيحتمل أن تكون القصعتان للنبى لكنه أرسل القصعة الصحيحة إلى بيت 
التى أرسلت بقصعتها صحيحة» وأبقى المككسورة فى بيت التى كسرتها تشعبهاء وتنتفع 
بها بدلا من الصحفة التى أحذت منها. 

ولو سلمنا أن القصعتين للمرأتين لم يكن فى ذلك حجة إذا اتفق المانى» ولا بحنى 
عليه على الرضا بهاء وإفما يجب ما قلناه من القيمة إذا أبيا ذلك أو أباه أحدهماء 
ويحتمل أن يكون النبى وو رأى ذلك سدادًا فى الأمرء فرضيته التى هو فى بيتهاء 
وانتفل إلى الأخرى» فرضيته» وليس فى الأمر ما يدل على أن إحداهما أبت ذلك؛ 
فحكم به فالحديث لا يتناول موضوع اللخلاف» والله أعلم وأحكم. 


(*) أخرجه البخارى 788/9 كتاب العتق باب إذا أعتق عبدّاء عن ابن عمسر. مسلم ١185/1‏ 
كتاب الأعان رقم /!4» عن ابن عمر. البيهقى فى الكبرى 17/1» عن ابن عمر. البغرى فى 
شرم السنة 8 عن أبن عمر. 

4 أخجر جاه البتعارى 4/0 كتاب التكاح باب الغيرة عن أنس. أبو داود يرقم لادوى 
+/ 74 كتاب البيوع» عن أنس. النسائى ١/9‏ كتاب عشرة النساء باب الغيرة» عن أنس. 
ابن ماجه برقم 9184ل 419/7 كتاب الأحكام» عن أنس. أحمد ٠١0/18‏ عن أنس. البيهقى 
فى السنن الكبرى 237/5 عن أنس. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فاستهلال الحيوان والعروض على ضربين؛ أحدهما: أن 
يستهلك الجملة: والثانى: أن يستهلك البعض. واستهلاك الكل على قسمين» أحدهما: 
أن يتقدم على الاستهلاك غصبء أو لا يتقدم عليه غصبء فإذا تقدم عليه غصب» فإن 
الضمان يتعلق بالغصب دون الاستهلاك؛ لأنه لو انفرد الغصب لضمن. 

وقد روى ابن وهب عن مالك فى المجموعة فيمن غصب عبداء فمات من وقته مسن 
غير سببء فإنه ضامن له بتعديه: وقاله ابن القاسم فيمن غصب داراء فلم يسكنها حتسى 
انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافا لأبى حنيفة فى قوله: إن ما لا يصح نقله كالأرضين 
والعقار» فإنه لا يضمن بالغصب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يضمن به ما ينقل ويحول؛: فضمن به ما لا ينقل» 
ولا يحول كالإتلاف والاستهلاك» وقاله أشهبء؛ وإن هلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. 

وحه ذلك أن الغصب تعد يضمن به الغاصبء فعليه أن يرد ما غصبء ويسلمه إلى 
صاحبهء فإن لم يفعل وفاته ذلك» فعليه بدله من مثل أو قيمة» إن كان مما لا مثل له. 

مسألة: ومن غصب أم ولد رحل» فماتت عنده؛ ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: يضمن قيمتها على انها أمة لا عتق فيها. وقال سحنون فى المجموعة: لا 
يضمن» ويضمن ولد أم الولد. 

وحه القول الأول أنها محبوسة بالرق» فضمنت بالغصب كالأمة, لأن ابنها له 
حكمهاء وقد أجمعنا على أنه يضمن بالغصبء فكذلك الأمة. 

ووحه قول سحنون أن أم الولد لا يصح بيعها بوجه ولا تسلم فى جناية؛ فلم 
يضمنها بالغصب كالحرة» وفرق بين أم الولد وبين ولدها أن أم الولد لا تسلم فى 
الجناية» ولا تستخدم: وولدها يستخدم ويسلم فى الجناية» فالغاصب له قد حبس 
منافعهء فلزمه ضمانه. 

فصل: وإن أدرك المغصوب منه عين ماله؛ فلا يخلو أن لا يدحله تغيير أو يدحله 
تغيير» فإن لم يدخله تغيير» فليس له إلا عين ماله؛ ولا يؤثر فى ضمانه تغيير الأسواق 
بزيادة أو بنقصان,» ولا طول مدة؛ وإن كانت سنين كثيرة» رواه فى المجموعة ابن 
القاسم عن مالك» وأن تغير الأسواق لا يؤثر فى حيوان ولا غيره. 

وجحه ذلك أن حوالة الأسواق غير مؤثرة فى عين ما غصبه الغاصبء فلا يؤثر فى 
ضمائه. 


كتاب الأقضية ا 000000 0 

مسالة ويه قصعي كينا قن :للف فى لد كوجيده اميه يفون 3[ إلى ابلس فين 
المجموعة من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: أن له أن يأذ العبيد والدواب 
حيث وجدهم. ليس له إلا ذلك. 

وقال أشهب فى الحيوان والعروض: أن له أن يأحذه حيث وجده أو يأخذ قيمته منه 
حيث غصبهء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ووجه قول مالك أن هذا مما يتتقل غالبا بغير مؤنة على الناقل» فلا مضرة فى ذلك 
على الغاصب؛ لأنه لم يتموّن فى نقله إلا ما كان يتموّن فى مقامه» وكذلك صاحبه لا 
مضرة عليه فى رده» ولا مؤنته بخلاف العروض. 

وحه قول أشهب أنه مغصوب نقل» فنبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض. 

مسألة: وأما البز والعروضء فربه عفير بين أسحذه بعينه» أو قيمته حيث غصبههء وقاله 
أشهب. قال سحنون البر والرقيق سوا إنما له أذه حيث وحده ما لم يتغير فى يديه. 

وحه القول الأول أنه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» وذلك يفعل 
الغاصب» فكان له مطالبته بالقيمة. 

دراه قل اشهتوة دا انع ياحى أننه تعنم وااطاتت للدت الجذة اقلم يريم 
الخيار للمغصوب منه كحوالة الأسواق. 

فرع: فإن أحذه بغير بلاد الغصبء فلا كراء عليف ولا نفقة ولا على الغاصب رده 
قاله أصبغ ولأشهب نحوه. وقال المغيرة فى المجموعة» فيمن تعدى على خشب رجلء» 
فحمله من عدن إلى حدة مائة دينار» فإن كان متعدياء» فلرب السلعة أن يكلفه رده إلى 
عدن أو يأحذه حيث وجده. 

ووحه ذلك أنه وجد عين ماله على صفته؛ فلم يكن له إلا أحذهء ولما نقله عن 
مكانه الغاصب كان عليه رده كما لو نقله إلى مكان قريب. 

مسألة: وأما تغير البدن» ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم فى الأمة تتغير عند 
الغاصب تغيرًا يسير! أو كثيرًاء فإن لصاحبها أن يأخحذها أو يضمنه قيمتها. قال ابن 
الفاسم: وهرم الخارية عند الغاصب» فوت. قال أشهب: سواء كان ما أصابها من 
الهرم كثيرًا أو يسيراء مثل انكسار اليدين ونحوهء فإن لصاحبها أن يضمنه القيمة إن 
شاع. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا إذا كان ما دحلها من النقص بأمر من الله تعالى لا 
بفعل الغاصبء وليس للمغصوب إلا أخذها بغير أرش؛ أو يضمنه قيمتهاء وليس له 
أخذها وما نقص؛ لأن الغاصب لم يضمن ما حدث بانفراده» وإما يضمنه بضمان 
الجملة» وأما إن كان ما نقص بفعل الغاصبء فهل له أذ الأرش» فيه حلاف. 

قال ابن القاسم: له ذلك. وقال سحنون وابن المواز: ليس له ذلكء وإنما له أحذها 
ناقصة بغير أرش أو إسلامهاء وأحذ قيمتها يوم الغصب. 

وحه قول ابن القاسم أنها جناية على ملك غيره كالبتدأة. ووجه القول الثانى أنه 
مضمون بالغصبء ولذلك لا يضمن بقيمته يوم الجحناية» وإنما يضمن بقيمة يوم الغصب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد وحدت لسحتون أنه يضمن بقيمته يوم 
الجناية فى العمد» والله أعلم. 

مسألة: ومن اغتصب وديا من النخل أو شجرًا صغاراء فغرسها فى أرضه؛ فكبرت» 
ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لربها أذهاء وكذلك الحيوان أو الرقيق يكبر. وقال 
سحنون: إنما يحكم بقلع النخل» إذا كان ثما يعلق إن قلعت وغرست. 

ووحجه ذلك أن هذه زيادة فى الرفيق» فيقتضى أنه ليس له غير حيوانه ورقيقه كما لو 
سمنت» وأما التخل والشجرء فعندى أن الغاصب إن كان قلعهاء وقد علقتء فإن له أن 
يأحذ شجره أو يضمنه القيمة؛ لأنه ليس على ثقة أن تعلق إن قلعها وغرسهاء وإن كان 
إنما أخذها مقلوعة» فهو عنزلة الحيوان لا خيار له وإنما يجب له الخيار فى موضع 
النقص. 

وقد قال ابن القاسم وأشهب فيمن من غصب حمراء فخللهاء فليس لصاحبها إلا 
أحذها. وقال أشهب: إلا أن يكون صاحبها ذميّاء فله أن يأحذها أو يضمنه قيمتها حمر 
يوم الغصب. 

وحه ذلك أنه إذا كانت الخمر لمسلمء فقد زادت بالتخلل» ولم تنقص فى حقه؛ فلم 
يكن له إلا عين ماله» وإن كانت لذمى» فقد نقصت فى حقه بالتحليل» فلذلك كان له 
الخيار» والله أعلم. 

مسألة: وإذا غاب الغاصب عن الجحارية» ولم يعلم أنه وطثهاء فقد روى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشوت: أن صاحبها بالخيار بين أن يأحذها أو يضمنه قيمتهاء قاله 
مالك وجميع أصحابه. 


كتاب الأقضية ااا ل 

قال اين حبيب: ولسنا نقول ذلك فى الرقيق المذكورء ولا فى الدواب» ومعنى ذل1؛ 
أنه لا يؤمن على الغصب أن يصيبهاء وذلك ينقص ثمنها. وقال أصبغ: إنما ذلك فى 
الجارية الرائعة. : 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن القيمة الواحبة فى الغصبء هى قيمة السلعة يوم 
الغعصب» سواء زادت بعد ذلك عند الغاضب أو نقصتء قاله مالك وأصحابه» وقد 
قال ابن القاسم وأشهب فى الموازية» فيمن غصب جارية صغيرة تساوى مائة» فلما 
كبرت وصارت قيمتها ألفا ماتت» فإنه يضمن قيمتها يوم الغصب. 

قال أشهب فيمن جرح عبدًا قيمته مائة دينار فمات» وقيمته ألف» فإنه يضمن قيمته 
يوم الدرح» وهذا إذا ماتت بغير فعل الغاصب» فإنها إن ماتت بسبيه مثل أن يقتلهاء 
وقد زالت» فقد قال ابن القاسم وأشهب: لا يضمن إلا قيمتها يوم الغصب. 

وقال سحنون فى المجموعة: القتل فعل ثانء» وقال: إن له أحذه بالقيمة يوم القعل» 
ثم رجع إلى قول ابن القاسم وأشهبء قال ابن القاسم وأشهب: ولو باعهاء وهى 
تساوى ألفين وخمسمائة؛ لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب. 

مسألة: ولو فقأ الغاصب عمدً! أو حطأ عين الحارية أو قطع يدهاء فليس لربها إلا 
قيمتها يوم الغصب أو يأخذهاء ولا شىء له وقاله ابن المواز. وقال ابن القاسم فى 
الموازية والمجموعة وغير موضع: له أن يأحذها وما نقصها. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد يوم الحناية. قال سحنون: وهذا حلاف ما قاله ابن 
القاسم فى القتل» أن عليه قيمتها يوم الغصب» فيأخذها ومثل قيمتها أو أكثر» فيأخذ 
فى اليد ما لا يأخذ فى النفس» وإنما له أحذها ناقصة فقط» أو قيمتها يوم الغصبء وقد 
تقدم فى القتل لسحتون مثل قول ابن القاسم فى قطع اليد ثم رجع عنه. 

فصل: وأما إن عرا الاستهلاك والتعدى من الغصبء فإنما له القيمة يوم الاستهلاك) 
وقد قال مالك فى المجموعة فيمن تعدى؛ فوطئ أمة رجل» وقيمتها مائة» فحملت أو 
لم تحمل؛ ثم قام صاحبهاء وقيمتها خمسونء فعليه قيمتها يوم الوطعء وهى فى ضمانه 
من يومئذء وعليه فى الغصب يمتها يوم الغصبء ولا ينظر إلى ما بعد ذلك. 

ربد طللك لالتعي لما او بن افالا رقا إل ما لخادت رماي رانا التسلق 
فلم يتقدمه ما يوجحب الضمان؛ فكان ذلك أول حالى الضمان» فكان الاعتبار يه. 


مسألة: وأما إن استهلك بعض العين أو أدخل عليها نقصاء فلا يخلو أن يكون يسيرًا 
أو كثيراء فإن كان يسيرًاء فإن لصاحبها أحذهاء وقيمة ما نقصت الخناية منها. 

قال ابن المواز: ولم يختلف فى هذا قول مالك وابن القاسم وأشهب: كانت جنايته 
حطأ أو عمدلا ويخالف ذلك الغاصب» فإنه يلزمه الضمان بالفساد اليسير؛ لتقدم 
الغصب الموجحب للضمان. 

وقد قال ابن المواز وأشهب عن ابن القاسمء فيمن كسر قصعة أو قمقمًا أو شق ثُوبًا 
أو كسر سرجاء فإن فى النقص الكثير قيمته» وفى اليسير ما نقصه. قال أشهب: بغير 
خياطة» ورواه عن مالك. وقال ابن القاسم: بعد رفوه. 

ومعنى ذلك عندى ما يليق بالثوب من خياطته أو رفوهء وهذا عندى إذا كان اليسر 
لا يبطل المنفعة المقصودة من الحيوان» فإذا بطلت المنفعة المقصودة منهء لزم الجسانى جميع 


قيمئة . 


وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ فى الذى يقطع ذنئب فرس» 
أو حمار فاره أو بغل ما يركب مثله ذوو الهيئات» فإنه يضمن جميع قيمته؛ لأنه أبطل 
الغرض فيه بخلاف العين والأذن» وهذه المسألة ذكرها القاضى أبو محمد وغيره من 
أصجانا الخدادين» وشرئ يق الكذذ والاني فى للفو رهن الأظلهر خلاطيا للشنافعى» 
وأبى حنيفة فى قولهما: إنما فى ذلك ما بين القيمتين. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به القاضى أبو محمد أنه أتلف بهذه الجناية الغرض 
المقصود من هذه العين» فلزمه ضمانها كما لو أتلف جميعها. 

مسألة: ومن تعدى على شاهء فقل لبنهاء فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: إن كان عظم ما يراد إليه اللبن» فعليه قيمتها إن شاء ربهاء وإن لم تكن 
غزيزة اللبن» فإئما يضمن ما نقصها وأما البقرة والناقة» فإنما يضمن ما نقصهاء وإن 
كانت غزيزة اللبن؛ لأن فيها منافع غير اللبن» وقاله أصبغ. 

مسألة: ومن قطع يد عبد غيره أو فقأ عينه» قال أشهب فى المجموعة والموازية: إن 
عليه ما نقصه. فجعل قطع اليد أو فقء العين فى حيز اليسير. 

وقال: وأما قطع اليد الواحدة فى البهائم؛ فيبطل جل منافعها أو جميعها أن عليه 
القيمة» وأما فقء العين وقطع الأذن أو الذنب أو كسرها ينجبر فيه فإن عليه ما 
نقصهاء وقاله مالك وعمر بن عبد العزيز وأبو الزناد. 


كتاب الأقضية سج نط1 تسد اطاو افو ا و او ا الات 
وروى فى المجموعة أشهب عن ابن كنانة عن مالك فى قطع يد العبد وفقء العين 
أن ربه مخير بين أخذ ما نقصه أو يضمنه قيمته؛ فجعله فى حيز الكثير. 
وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فيمن قطع يد عبد فإن كان صانعًا 
وعظم قدره لصنعته» ضمنه» وإن لم يكن صانعاء فقيمة ما نقصه. وإن كان تاجرًا نبيلاً 
وأما فقء العين» ففيه ما نقصهء وإن كان صائعا. 


فصل: وأما إذا كان الفساد كثيرًاء فقد قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة 
والموازية فيمن كسر قصعة أو سرجًا أو قمقما أو شق ثويًا أن فى النفص الكثير قيمته. 

مسألة: ومن قطع يد عبد أو رحليه أو فقأ عينه» فقد قال أشهب فى المجموعة 
والموازية: يلزمه قيمته وقاله ابن كنانة عن مالك؛ وكذلك ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون» قال أشهب فى كتاب محمد: إلا أن يرى أنه بعد العمى وقطع اليدين لم 
تذهب أكثر منافعه. 

وروى أشهب عن ابن كنانة عن مالك فيمن قطع يد عبد عمدّاء أو فقأ عينه عمدًا 
خير ربه يين أحل ما نقصه أو يضمنه جميعه. قال أشهب: إذا أذهب قطع يده الواحدة 
أكثر منافعه» فليس لسيده إلا قيمته. 

وإن لم يذهب أكثر منافعه» فربه مخير كما قال مالكء, فعلى هذا يتنوع الفساد عند 
مالك نوعين: يسير يجب به ما نقص» وليس له تضمينه» وكثير» احتلف قوله فيه فمرة 
قال: ليس له إلا القيمة. وهو الذى روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون» فيمن 
قطع رجلى عبد أو يديه أو فقأ عينيه» فقد لزمته قيمته كلهاء وليس لسيدة أن يختار 
إمساكه. ويأخذ ما نقصهء وكذلك غير العبد من عرض أو غيره. ومرة قمال: هو مخير 


بين أخذم وما نقص أو أذ قيمته. 


قال ابن المواز: وإلى هذا رجع مالك فى الفساد الكثير ويتنوع الفساد عن أشهب 
إلى ثلاثة أنوا ع أحدها: يسير ليس إلا ما نقص. والثانى: أن ينقص الكثيرء ولا يذهب 
أكثر المنافع» فهذا يكون صاحب السلعة مخيرًا على ما ذكر. وأما إذا أتلف أكشر المنافع» 
فليس لصاحبه إلا القيمة. 

وقد قال أشهب فى الثوب والعبد إذا كان له تضمينه القيمة بكثرة الفساد» فليس له 
أن يأحذه ويأحذ ما نقصه. وإغماله أحذه بحاله ولا شىء له غيره» أو يلرمه قيمة 
جميعه) وكذلك ذابح الشاة فليس لصاحبها أن يأحذها لحما ويأحذ ما نقصها. 


قال ابن المواز: وهو أحب إلى لما لزمته القيمة لم يكن له أن يأحذ القيمة من غير 
العين الذهب أو الورق» وليس له أن يأحذ سلعته وبعض القيمة» ولا يأخذ غير القيمة 
إلا باحتماع منهما على أمر حائز إلا أن يرضى صاحب السلعة أن يأعذها ناقصة دون 
شىىء فذلك له. 

واحتج أشهب أنه كما ليس له أن يضمنه فى اليسير كذلك ليس له فى الكثير أن 
لي 
ناو من اه سيه وكا لطم رولف 
والفعة نما ُُ من الدشته لدعي وَمِن النفكة الفضية 0 الْحَيَوَانُ من 
اذهب فى ذلِكَ فرق 0 ذلك السنة وَالعَمَةُ الْمَمْمُولُ به 000 

اقرع رمك وق معدب لكر ابد ل بز وا 
مثله فى الكيل والصفة» وهذا إذا كان معلوم الكيل» وكذلك ما يوزن ويعد على ما 
قدمناه؛ فإن كان غير معلوم القدرء فإن عليه قيمته دوز صبرته» ويكون عليه قيمتها؛ 
لأنه لو دفع إليه مثل ما حوز فيها لم يأمن أن يدفع إليه عن صبرته حنطة أكثر منها أو 
أقل» فيؤدى إلى التفاضل ف الطعام. 

فرع: وهذا قبل الحكم عليه بالقيمة» فأما إذا حكم عليه بالقيمة» فقد روى سحنون 
عن أشهب فى العتبية فيمن غصب صبرة قمح.؛ فأراد الغاصب أن يصالح منها على 
كيل من القمح؛ فإن كان قد ألزم الغاصب القيمة يحكم أو صلح؛ فلا بأس أن يأحذ منه 
بتلك القيمة كيلاً من القمح. 

وأما قبل ذلك» فلربها أن يقيم البينة أنها عشرون أردبّاء ويأخذ ذلك إلا أن يصالحه 

ل الح لكر لامر وس وكذلك من 

00 
قاله ابن القاسم وأشهب. 

وحه ذلك أنه قد أتلف عين طعام كل واحد منهماء ومنعه الوصول إلى قبضه. 


.١73/959 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية 1 ااا 

فرع: فإن لم يكن للجانى مال بيع الطعام المخلوط» واشترى من ثمنه لكل واحد 
منهما مثل طعامه؛ قاله أشهب» قال: فإن فضل شىء فللجانى» وإن نقص شىء فعليه 
إلا أن يشاء صاحبا الطعام أن يتركا طلب الخانى: ويأخذا الطعام» ويقتسمانه بينهما. 

وقد حوزه ابن القاسم وأشهب واحتلفا فى صفة الاشتراك فيه فقال ابن القاسم: 
يشت ركان فى الطعام المختلط أحدهما بقيمة قمحه والآخر بقيمة شعيره. 

وقال أشهب: لا يجوز أن يشتركا فيه إلا على السواى إن كانت مكيلة طعامهما 
سواءء ولا يجوز على التفاضل فيه؛ لأن ذلك يؤدى إلى التفاضل ب بين القمح والشعير» 
قال سحئوث: ليس لهما أن يتركاه للغاصب» ويأخذا الطعام المختلط على التساوى» 
ولا على القيمة. 


مسآلة: : ولو خلط زينًا بسمن أو سمن بقر يسمن غنم» يضمن ما ضاع منهء وما 
بقى» ولو خاط نوعًا واحدًا كزيت يزيت أو سمنا بعسل أو بزيت أو سمئا بسمن؛ 
فضاع بعضه؛ ضمن ما ضاعء وما بقى؛ ولصاحبى ذلك أن يقتسماه بشطرين أو 
يدعاه» وما كان من جنسين كالسمن والعسلء لهما أن يصطلحا فيه على القلث 
والثثين كان أحدهما باع ثلث سمنته بثلثى عسل صاحبه؛ قال ذلك أشهب. 

وجه ذلك أن خلط النوع الواحد جناية على من خلط ماله مال غيره لاسيما أن 
التساوى المحقق فى الأغلب غير موجودهء فلذلك لزمه لضمان. 

فإذا كان ما لا يجوز بينهما التفاضلء لم يجز أن يقتسماه عند أشهب إلا على 
التساوى؛ لأن التفاضل يحرم فيهء وإن كانا ما يجوز فيه التفاضل كالعسل والسمن حاز 
أن يقتسماه على ما يتراضيان عليه؛ لأن التفاضل فيهما غير بمنوع؛ والله أعلم؛ وقد 
تقدم قول ابن القاسم وسحنون فى مثل هذا. 

مسألة: وهذا فيما لا يمكن تمييز بعضه من بعضء فأما ما يمكن فيه ذلكء فقد قال 
أشهب فيمن خلط جوز رجحل بحنطة آخر: أنه لا يضمن؛ لأنه يقدر على تخليص ذلك 
بلا مضرة على القمح والجوز. 

قال: وكذلك خلط الجوز بالرمان» والرمان بالأترجء والتفاح. إلا أن يكون 
خلطهما يفسد أحدهماء فيضمن الذى يفسد بالخلط» وإن كانا يفسدان بذلك 
ضمنهماء ولو تلفا قبل الفساد. قال ابن المواز: كيف يضمنهما قبل أن يفسداء والخلط 
ليس .عوجب للضمانء وإِئما يوجبه الفساد. 


بوب كنات الاقضية 

مسألة: ومن غصب قمحًاء فطحنه؛ قال ابن القاسم فى المجموعة: عليه مثله. وقال 
أشهب فى غيرها: يأعذ صاحب القمح دقيقه. ولا شىء عليه فى طحينه. وأصل ابن 
القاسم فى هذا مخالف لأصل أشهب. 

وذلك أن ابن القاسم يقول: إن الغاصب إذا صنع فيما غصب صناعة:؛ لم يكن 
للمغصوب منه أن يأخذ ذلك إلا بأن يدفع إلى الغاصب قيمة تلك الصناعة؛ وإلا ضمنه 
ما غصبه إياه» فإن كان ثوبًا صبغه الغاصب كان لصاحبه أن يدفع إليه قيمة صبغه؛ أو 
يضمنه قيمة ثوبه» وإن كان ما له مغل» فكذلك يدفع إليه قيمة صناعته أو يأخذ منه 
مثل ما له ولا يجوز ذلك فى الحنطة؛ لأنها حنطة ودراهم بدقيق» ولا يجوز فيهما 
التفاضل. 

وأشهب يقول: أن ما يصنعه الغاصب فى ذلك كله يبطل» » وللمغصوب منه أن 
يأحذ الثوب» ولا يعطيه قيمة الصبغ» ؛ ويأط الحنطة؛ ولا يعطيه قيمة الطحنء » واتفقا فى 
المجموعة على أنه من غصب حنطة» فطحنها سويقاء ولته» فليس لريها أذ ذلك» فإن 
لم يكن للغاصب مال بيع السويق؛ فاشترى من ثمته مثل الحنطة فما فضل فللغاصب» 
وما نقص اتبع به. 

قال أشهب: وليس كذلك الثوب يصبغء والثوب يقطعء والعمود يدعحل فى البتيان؛ 
الأن اسم ذلك قائم بعدء واسم القمح قد زال؛ وانتقل إلى اسم السويق. قال سحنون: 
كل ما غير حتى يصير له اسم غير اسمهء فليس له أحذهء وهو فوت. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: أن لرب الحنطة أن يأحذها إذا طحنها 
الغاصب سويقًا أو يضمنه مثلهاء ولا حجة للغاصب فى الصنعة؛ لماروى: أنه ليس 
لعرق ظالم حق. 

واتفق أشهب وابن القاسم على أن من غصب ثوباء فجعله ظهاره أو بطانه لجبة:؛ أو 
جعله قلانس» فإن لربه فتقهء وأخذه أو أحذ قيمتهء وذلك أنه عند أشهب لم ينقل عن 
اسمه» وعند ابن الاسم ليس فيه غير صناعة يجب على صاحب الثوب قيمتها 

مسألة: ومن غصب عمودًا أو تحشبة» فأدحلها فى بنيانه» فإن لصاحبها أن يأخذه, 
وإن خرب البنيان» قاله مالك وأشهب وابن القاسم» ولو عمل الخشبة بأبا لم يكن له 
أن يأحذه. 


قال مالك: لأنه لا يقدر أن يعيده إلى ما كان عليه» وعلى قول أشهب قد انتقل عن 
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اسم الخشبة إلى اسم الباب» وليس له أخذ الباب دون غرم قيمة الصنعة؛ ولا أن يأحذه 
ويدفع قيمة الصنعة؛ لأنه قد حال إلى غير ما كان عليه. قال: وكذلك الحنطة تتخحمة 
حيرا والجلد خحفافا. 

مسألة: ومن غصب فضة» فصاغها حليًا أو ضربها دراهمء أو غصب دراهم؛ 
فصاغها حليّاء أو غصب حليّاء فكسره» وصاغ منه حليًا آخر يخالفه؛ أو نحاسّاء فصنم 
منه آنية أو حديدًاء فصنع منه سيوفًا أو آنية» فقد قال أشهب وابن القاسم: ليس لرب 
المال هذا أذ ذلك» وله مثل وزن فضته ونحاسه وحديده؛ ومثل دراهمه؛ وقيمة الحلى. 
قال: أشهب: وليس له أن يعطيه قيمة الصنعة لما فى ذلك من التفاضل بين الفضتين» ولا 
أن يذهب بصنعته باطلاًء وليس كالحنطة يطحنها سويقا؛ لأن التفاضل بين الحنطة 
والسويق» وإن لم يلت جائز. 

وقد تقدم من قوله ومن قول ابن الفاسم فى السويق: ما يجب أن يتفاضل. ورؤكا 
يضمنه مثل فضته؛ لأنه لا حق لعمل ظالم. 

ووحه ذلك أنه يمكن ردها إلى ما كانت معه عليه كالجذع وا الجر يدحل فى 
البنيان» وهذا يخالف صبغ الثوب وطحن القمح؛ لأنه لا يمكن أن يعاد إلى ما كاد عليىف 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان المستهلك من أحدهما بجهرل العدد» لزمت فيه القيمة أيضًا؛ لأن 
اعتبار المثل مع اهل بالوزن» لا يكاد يسلم فيه من التفاضل بين الذهبين والورقين؛ 
وذلك ممنوع باتفاق. 

مسألة: ومن غصب كتانًا مغزولاً أو منقوشاء فغزله ثم نسجه ثوبّاء فعليه مشل 
الكنان» فإن لم يوجد مثله؛ فقيمته يوم استهلاكه؛ رواه اين المواز عن أشهبء» قال: 
وقال ابن القاسم: عليه قيمة الغزل. 

وجه ذلك أنه عند أشهب قد انتقل إلى اسم آمرء وعند ابن القاسم قد انتقل إلى 
جنس آخر يجوز التفاضل بينه وبين ما غصبه مع النساءء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن وحد طعامه بغير بلاد الغصبء ففى كتاب ابن المواز عن أشهب: هو 
مخير بين أحذه. وأحذ مثله فى موضع الغصب. وقال سحنون: لا أعرف قول 
أشهب هذا وإثماله أحذه مثله فى موضع الغصب» وكذلك روى أصبغ عن 


ووب ا ا او ا كنات الأققيةه 
أشهب فى العتبية والموازية» وقاله ابن القاسم فى الطعام والأدام وكل ما يوزن أو يكال. 

قال أصبغ: إن كان البلد البعيد» فالقول ما قال ابن القاسمء وإن كان قريبًا كبعض 
الأرياف والقرى؛ ويحمل على الظالم بعض الحمل. 

وحه قول أشهب أن نقله إلى بلد آخر إما أن يكون زيادة لا غبن لهاء فذلك لا 
عمنع صاحب الحق من أخذه حقهء وقد وحده بعينه أو يكون نقصا فى الصفة؛ فقد 
رضى بها. 

وحه قول ابن القاسم أن الحمل زيادة فى الطعام» ليس له أن يعطى عنها عوضًا لما 
يدحل ذلك من التفاضل بين ١‏ لطعامين الذى وحب له بالتقل» والذى يجبر صاحب 
الطعام فيهماء ولا يجوز أيضًا المسامحة بقدر الحمل؛ لأنه يؤدى إلى ذلك والله أعلم. 

مسألة: فإذا قلنا إنه ليس له إلا القيمة» وإذا اختارها صاحب الطعام على قول 
أشهبء فلا يرفع الطعام المنقول إلى الغاصب حتى يتوثق منه. قال أشهب: يحال بين 
الغاصب ويين الطلعام حتى يوفى المغصوب منه حقّه. وقال أصبغ: يتوثق له بحقه. قبل 
أن يخلى بينه وبينه» وقاله ابن المواز. 

مسألة: ولو أتلف عسلاً أو سما ببلد» فلم يحد فيه مثله» فقد حكى ابن المواز عن ابن 
القاسم: عليه أن يأتيه ,كثله» وله أن لا يأحذ قيمته إلا يصطلحا على أمر يجوز. وقال 
أشهب: رب الطعام مخير» إن شاء صبرء وألزمه المثل يأتى به» وإن شاء ألزمه القيمة الآن. 

وقال ابن عبدوس: اخحتلف فى هذا كما احتلف فى الفاكهة يسلم فيه فينقضى 
إبانهاء وقد بقى بعضهاء فالصبر حتى يؤتى بالطعام من هذا غمير كالصبر حتى يأتى 
إبان الثمرة إلى قابل. 

قال ابن القاسم: يلز الطالب التأحير فيهما. وقال أشهب: يرد إليه رأس ماله فى 
السلمء ولا يجوز التأخير. 

وقال فى الطعام: يأحذ قيمة الطعام» إن شاءء وإن شاء أن يؤحرء وهذا على أصله 
فسخ دين فى دين وإنما ينظر» فيإن كان الموضع الذى يوجد فيه ذلك على يوم أو 
يومين أو ثلاثة أو الأمر القريب» فليس له إلا مشل طعامه يأتيه بهء وإن كان على 
الطالب فى تأخخيره ضررء أو كان استهلكه فى لج بحر أو سفر بعيد» فعليه قيمته حيث 
استهلكه يأحذه به حيث لقيه. 
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فصل: قوله: «روإثما الطعام بمنزلة الذهب والفضة:؛ يرد من الذلهب الذهبء وممسن 
الفضة الفضة: وذلك أن الذهب والورق لا يخلو أيضًا أن يكونا معلومى القدر أو غير 
معلومى القدر» فإن كانا معلومى القدر, فلا يخلو أن يكون غير مصوغ أو مصوغاء فإن 
كان غير مصوغ مثل أن يكون تبرًا أو مضروبّاء فإن هذا فيه المثل يرد من الذهب ذهبْساء 
ومن الفضة فى مثل القدر والصفة؛ لأن التماثل فيها موجود غير معدوم؛ وإنما يعدل إلى 
القيمة إذا عدم التمائل. 

مسألة: فإن كان الذهب أو الفضة مصوغينء فإن عليه قيمته فى مثل تلك الصياغة» 
إن كان المستهلك ذهباء فقيمته من الفضة؛ وإن كان فضة»ء فقيمته من الذهبء رواه 
ابن الاسم عن مالك. 

وجه ذلك أن الصياغة من جملة ما استهلك» وعليه قيمتهاء والتمائل متعذر فيها 
لاسيما مراعاة جنس فضتها؛ لأن الدنائير والدراهم لا تضرب إلا بعد ردّها إلى التماثل 
فى النسء والتماثل فى السكة غير معدوم. 

وأما الصائغ؛ فلا يعتبر فى وحود ما يصوغه شيئاء بل يتفاوت جودة ما يصاغ من 
ذلك» ولا يكاد يوجد فيها التمائل» فلذلك لرمت فيه القيمة. 

مسألة: ومن تعدى على سوارين لغيرف فهشمهماء فقد قال ابن القاسم فى 
المجموعة والموازية: عليه قيمة الصياغة من ذهب أو فضةء وليس كالفساد الفاحش فى 
العروض؛ لأنه أتلف الصنعة. وقال أشهب: عليه أن يصوغهما له. 

وقد قال مالك فيهماء وفى الجدار يهدمه: فإن لم يقدر أن يصوغهماء فعليه ما 
نقص من قيمتهما مصوغين ومكسورين؛ ولا أبالى قوما بذعب أو فضة. وقال ابن 
المواز: عليه قيمة ما نقصتها الصنعة. 

وجه قول ابن القاسم أنه لم يتعد على الذهصب» وإنما تعدى على الصياغة؛, فكان 
عليه قيمتها؛ لأنها ما لا مثل له. 

وحه قول أشهب: عليه أن يصوغهما له؛ لأن الصياغة عنده ما لها مثلء ولذلك 
قال فيمن استهلكهما: لا ألزمه مثلهما؛ لأئى لا آمن أن يكون فى ذلك أكثر من ذهبه 
أو أقل» وفى الكثير إنما يصوغ ذهيهما نفسهء وهذا الذى قال غير متخلص؛ لأنه يلزمه 
أن يأتى بذهب مثلهء ويصوغ مثل تلك الصناعة. 


ووب ل او ل تاس كان الأقصضية 
ووجه قول ابن المواز: عليه ما نقصتهما الصياغة» أنه نقص طرأ على الحلى لا 
يتصور انفراده دونه» وهو مما لا مثل له فكان عليه ما نقص كما لو جنى على ثوب 
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قَالَ يَحْبَى: وسّمعْت مالِكا يقول: إذا استؤدعَ الرّحَلّ مَالاء فابناغَ به لنفسِي 
ع لمعي 


وربح فيدء فإن ذلك الربح لَه لأنه ضَامِنٌ للمّال حتى يوَدَيْهُ إلى ل 


الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من تحر.عال استودعهء فربح فيه فإن الريح 
لهء وقد احتلف قول مالك فى حواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع» فحكى 
القاضى أبو محمد فى معونته: إن ذلك مكروه. قد روى أشهب عن مالك فى العتبية: 
أنه قال: ترك ذلك أحب إلى وقد أجازه بعض الناس» فروجع فى ذلكء» فقال: إن كان 
له مال فيه وفاءء وأشهدء فأرجو أن لا بأس به. 

ووجه الكراهية ما احتج به القاضى أبو محمد لأن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها لا 
ليتنفع بهاء ولا ليصرفهاء فليس له أن يخرحها عما قبضها عليه. وفى المدونة من رواية 
محمد بن يحبى عن مالك: من استودع مالا أو بعث به معهء فلا أرى أن يتجر بى ولا أن 
يسلفه أحدّاء ولا يحركه؛ لأنى أحاف أن يفلس أو بموتء فيتلف المال» ويضيع أمانته. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2171/77 وقال: اختلف العلماء فى هذه المسألة: فكان 
ربيع بن أبى عبد الرحمن؛ ومالك بن أنسء والليث بن سعدء وأبو يوسف القاضى يقولون: إذا 
رد الخال طاب له الربح غاصيًا كان المال أو مستودعا عنئده مستعديا فيه. 

وكان أبو حنيفة» وزفرء ومحمد بن الحسن يقولون: يؤدى المال» ويتصدق بالربح كله؛ ولا يطيب 
له بشىء منه. وقال الأوزاعى: الذى هو أسلم له أن يتصدق بالربح. وقال ابن خمواز بنداد: من 
اشترى بدراهم مغصوبة؛ فربح كان الربح له ويستحب له فيما بينهء وبين الله تعالى أن يتنزه 
عنهء ويتصدق يه. 

وقال الشافعى: إن كان اشترى بالمال بعين فالسلعة والريح لرب المال. وحكى الربيع» عن 
الشافعى» قال: إذا اشترى الغاصب السلعة .عال بغير عينه: ثم نفد المال المغصوبء أو مال الوديعة 
بغير إذن ربهاء فالريح لهء وهو ضامن لما استهلك محاصة من مال غيره؛ وإن اشتراه بالمال بعينه» 
فرب المال بالخيار بين أنذ المال. والسلعة. قال الربيع: وله فيها قو آعحر أن البيع فاسد إذا اشترى 
بالمال اللغصوب بعيته. 

وروى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وعطاء ابن أبى رباح مثل قول مالك. 
وروى عن ججاهد أنه يتصدق بالريح مثل قول أبى حنيفة. وقالت طائفة: الربح على كل حال 
لرب المال. وروى ذلك عن أبى حنيفة. وروى ذلك عن عبد الله بن عمر. 


ووجه الرواية الثانية: أنا إذا قلنا إن الدنائير والدراهم لا تتعين» فإنه لا مضرة فى 
انتفاع المودع بهاء إذا رد مثلهاء وقد كان له أن يرد مثلهاء ويتمسك بها مع بقاء 
أعيانها. 

مسألة: وهذا فيما لا يتعين» فأما ما يتعبين» فعلى ضربين: ماله مثل كالمكيل 
والموزون والمعدود, ما لا مثل له كالحيوان والعروضء فأما له مثل» فالأظهر عتدى المنسع 
منه» ويجىء على قول القاضى أبى محمد أنه يرى برد مثله إياحة ذلك؛ وسيجىء ذكره 
00 
اي اس كس الا 
لو حلهاء ولم يتسلف منهاء ولو أودعها منثورة» لم يضمن غير ما تسلف منها. 

مسألة: ومن اسلف شيئًا من ذلكء» وردهء فد قال يحيى بن عمر: اختلف قول 
مالك فى الذى ينفق من وديعة عنده ثم يرد ما أنفق؛ فقال: لا شىء عليه وبه أحذ 

وقال ابن حبيب: سواء كانت منثورة أو مصرورة. وقال مالك: أيضا لا يبرأء وإن 
رده؛ لأنه دين ثبت فى ذمتهء وبهذا أنخذ المدنيون من أصحاب مالكء ورواه اللصريون» 
ولم يأحذوا به. 
تلف منها شىء بعد الرد ضمنه» وإن استودعها منثورة» ثم رد ما تسلفه لم يضمنه. 

وحكى القاضى أبو محمد عن مالك القول الأول من هذه الأقوال» وحكى ابن 
الماجشون: أنه يلزمه الضمان على الإطلاق» واحتج لقول مالك بأن الذى أوجب عليه 
الضمان تعديه بالأحذ» فإذا رد ما أحذء فقد زال التعدى» وسقط عنه الضمان؛ قال: 
ولأنه حافظ لها على الوحه الذى أمر بدء فلم يلزمه ضمان كحالة الابتداء. 


وحه قول عبدالملك أنه قد حرج عن الأمانة بأخذها على وجه التعدى؛ فرده إياها 


فرع: إذا قلنا إنه سقط عنه الضمان بالرد» فإن ذلك فيما له مفل كالذهب والفضة 


دوم ع ا وات ا ةماه كانت الأقضية 
والخنطة والعسل» وكل ما يكال ويوزن» وأما فيما يلزم فيه القيمة» فلا يسقط عنه 
الضمان» حكى ذلك القاضى أبو محمد؛ وهو معنى ما قال فى المدونة: أنه إن رد مشل 
القياب فى الصفة والطول والعرضء لم ييرئه ذلك» عند ابن القاسم؛ لأن من استهلك 
لرحل ثوبّاء فقد لزمته قيمته» ولم يكن له أن يخرج مكانها ثوبًا. 

فرع: فإذا قلنا يبرأ برد المثل فيما له مثل؛ فإن أقام البينة برد المشل» سرئ» وإن ادعى 
ذلك من غير بينةء فقد قال القاضى أبو محمد: فى ذلك روايتان؛ إحدهما: يقبل؛ لأن 
ذلك موكول إلى أماتته كادعائه التلف. والثانية: لا يقبل؛ لأن ما تسلف قد تعلق 
بذمتء فلا يبرأ منه إلا ببيئة أو إقرار كسائر الديون» ويحتمل أن يكون القاضى أبو تحمد 
أشار إلى ما روى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية: أنه لا بينة عليه. 

وقال مالك: إن رده ببينة» برئ» وإلا لم يبرأ منهء وبه أحذ ابن وهبء ورواه محمد 
بن يحبى عن مالك. وفى كتاب ابن المواز: إن تسلفها ببينة» لم يقبل قوله فى رد ذلك» 
ولم يذكر عينا. وقال فى كتاب ابن المواز: هو مصدق مع عينه؛ وقاله أشهب فى 
كتابهء قال فى المدونة: لأنه لو قال: تلفت» ولم اخذ منها شيئاء لصدق. 

وجه الرواية بنفى اليمين» وهو ظاهر ما فى المدونة أنها يمين تهمة» فلا يلزم المؤتمن. 

ووجه الرواية الثانية أن الحق قد تعلق فى ذمته» فلا يصدق فى براءته منه.عجرد 
دعواه. 

مسألة: وهذا إذا تسلف منها بغير إذن صاحبهاء وأما من أودع وديعة» فقيل له 
تسلف منها إن شقت» فتسلف منهاء وقال: رددتهاء فقد قال اين شعبان: لا يبرئه رده 
إياها إلا إلى ربها. 

وجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال» صار هو المسلف» فلا يبرا اللتسلف إلا برد 
ذلك إليهء وعندى أنه يرأ بردها إلى الوديعة؛ لأنه على حسب ذلك كانت عنده قبل أن 
يتسلفهاء فإذا ردها إلى ما كانت عليه برئ من الضمانء والله أعلم. 

فصل: وقولنا: «إنه إن ابتاع به لنفسه فربح: فالربح له؛ لأنه ضامن لهم يريد إن 
كاك المال عيئاء وذلك أن الوديعة لا يخلو أن تكون عيئاء أو غير عين؛ فإن كانت عيناء 
فمذهب مالك أن ما ابتاع به له» وأن الربح فى ذلك له. والخسارة عليه. 


وهذا عندى مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصبء ولذلك قال: أنه لو 


كتاب الأقضية ا ا اا ااا ااا 
كانت الوديعة طعامء فباعه بئمن» فإن صاحبه عخير بين إمضاء البيع» وأحذ الثمن أو 
على المودع غرضه من الدراهم؛ لأنه إنما أمره بحفظها. 

ولو كانت بضاعة أمره أن يشترى بها سلعة معينة أو غير معينة» فاشترى لنفسف 
فإن صاحب البضاعة مخير بين أن يضمنه مثل يضاعته أو يأحل ما اشترى بها. 

ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستبد بريحهاء فلم يكن 
ذلك له. 

مسألة: وابتياعه لنفسهه إنما يؤثر فى العقود التى من شرطها التناجز فى المجلس» 
ففى كتاب ابن المواز: ولو كانت الوديعة دراهم؛ فصرفها بدنائير» أو دنائير» فصرفها 
بدراهم لنفسهء فليس لربها إلا ما كان لهء وليس له أن يأخذ ما صرفها به إلا أن 
يرضى المودع» فإن صرفها لربها لا يحل له أن يأحذ ما صرفها به. 

وإن رضى بذلكء» ولكن يصرف هذه إن كانت دراهم عثل دنائيرف فما كان من 
فضلء فلربهاء وما كان من نقص ضمنه المتعدى مخلاف التعدى فى العروض التى 
يكون ربها عخيرًا فى التعدى عليه. 

وجه ذلك أنه إذا صرف الدراهم لنفسهء صح الصرف فيهاء وإذا صرفها لصاحبها 
كان بالخيار» فمنع ذلك صحة الصرف. 

فإن فات بإنكار من صارفه أو مغيبه» لم يحل لصاحب الدراهم أذ عوضها من 
الذهب؛ لأن ذلك إمضاء منه لصرف الخيار» وهذا مذهب مالك فى أن ربح الوديعة 
للمودع؛ وبه قال أبو بكر بن عبدال رمن وربيعة. 

وقال أبو تي حنيفة: يتصدق بالربح» ولا شىء منه للمودع ولا للمودع. وقال 
الشافعى: إن اشترى بذلك المال بعينه» فالربح لصاحبه؛ وإن اشترى عال غير معين» 
فقصِي من الوديعة» فالربح للمودع. 

وحه ذلك قول مالك أنه اغتصب عددًا ماء فلم يكن عليه غيره كما لو اشترى به 
ثوبًا يساوى أكثر من ثمنه فلبسه أو وهبه. 


فصل: وقوله: «لأنه ضامن للمال حتى يوفيه إلى صاحبه» يريد على أصل مالك أو 


مام ا م ل لقو ا ل ادو جد كتانب الأقضية 
إلى من يقوم مقامه فى القبض له؛ لأنه إذا رده إلى الوديعة» فقد ردّه إلى صاحبه؛ لأن يد 
المودع تنوب عن يد صاحبه» فإذا نوى رده ووجد منه من العمل ما يتم به ذلك» فقد 
ردّه إلى صاحبهء وهذا على مذهب مالك. 


وأما على مذهب ابن الماجشون فى المصروف: لا يبدأ إلا بردّه إلى صاحبه فى رواية 
ابن حبيب عنه» أو على رواية القاضى أبى محمد عنه فى إطلاق ذلك» والأمر بين» والله 
أعلم. 


6د د 


القضاء فيمن ارتّد عن الإسلام 
5 ماه ممة 0 هم 0 ف تار » ”٠ ١‏ 7 7 2 2-7 
- مالِكء عَنْ زَيْدِ بْن أُسْلم أن رَسُول الله و قال: «مَنْ غير دينه 
م : 
فاطير بواعقةم: 


3 
7 ّ غم ماهم 


ََعْنَى قَوْل النبئ يلك فِيمًا نرّىء وَاللهُ أَعلّم: : مَنْ غير ديه فَاضرِبُوا عُنقة أله مَنْ 
حَرَجَ من الإمثلام بلَى غير مل اردق باهم فإ أوليات إذا ور ليم وا 
ولَم يسستتابوا؛ أنه لا تغرف بهم وَأنهُمْ كانوا يرون الْكفر ويُْلِنُون الإسْلام» 
قلا أَرَى أن يُسْتتَابَ هَؤُلاء ولا يقبل مِنهُم فَولَهُم وما مّنْ خترّج م ين الإمثلام إلى 
يِه طهر لِك َه ُنب فا تاب وإل يِه ولك لو أن ًا كَاُوا على 
لِك رت أن يُدْعَوًا إلى الإطلايٍ وَيستتابواء فإِن َأبُواء قبل ذْلِكَ مِنَهُمٌ وَإِنْلَّمْ 
يتوبُواء قتِلواء وَلْمْ يعْن ب بذَلِكَ فِيمًا نرَى» واللهُ 3 ف ب ان 


- أخرحه التنسائى؛ عن ابن عباس 5/9 ٠١‏ كتاب تحريم الدم ياب حكم المرتد. ابن ماحه 
برقم ه51 5+ عن ابن عباس 844/7 كتاب الحدود باب المرتدء عن دينه. الشافعى فى بدائع 
السئن برقم 487 .١‏ البيهقى 2١50/8‏ عن ابن عباس. عبدالرزاق فى المصنف ١18/٠١‏ برقم 
١‏ عن ابن عباس. الطبرانى فى الكبير »3*7:/٠١‏ عن ابن عباس. الدارقطنى 2١١7/9‏ 
عن ابن عباس. ابن أبى شيبة 2974/١١‏ عن ابن عباس. البغوى بشرح السنة 398/٠١‏ عن 
ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 84/8 ؟: هكذا رواه جماعة رواة لوطأ مرسلا ولا يصح فيه عن 
مالك غير هذا الحديث المرسل» عن زيد بن أسلم. وقد روى فيه مالك» عن نافع» عن ابن عمر» 
. عن النبى َلك قال: ومن بدل دينه فاقتلوه. وهو منكر عندى» والله أعلم. 


كباب الأقضية ان لم م ونم ال ل لاحو ساك ام وو او ا ا 
النصرَائيةِ ولا مِنَ النصرَائّة إلى اليهُودٍ دي ولا َنْييَرُ ديه ين أل الأذيان كلْهًا 
إلا الإمثلام فَمَنْ حرج من الإمثلام إلى غَيْروء وأَظْهَرَ لِك َذَِكَ الى عيَىَّ بوه 
وَاللهُ أَعلّم. ْ ْ 
الشرح: قوله عليه السلام: «من غير دينهء فاضربوا عنقه,(2 فقد قال مالك: إن 
معناه فيمن خرج عن الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة. وفى 
كتاب ابن الماجشون: أن معنى قوله ؤ: ومن غير دينهء فاقتلوه) يعنى يعد 
الاستنابة» فإن تاب» تركء فحمل ذلك على المرتد المظهر لارتداده» وذلك أن من 
انتفل إلى غير دين الإسلام؛ لا يخلو أن يسر كفره أو يظرهء فإن أسره. فهو 
قال ابن القاسم فى العتبية من رواية عيسى: من أسر من الكفر ديئًا حلاف مسا بعث 
لله به محمدًا ا من يهودية» أو نصرانية؛ أو بجوسية» أو منانية» أ ب غيرها من صنوف 
الكفر أو عبادة شمسء أو قمر أو نحوم» ثم اطلع عليه فليقفتل؛ ولا تقبل توبقه. قال 
ابن المواز: ومن أظهر كفره من زندقة أو كفر برسول الله ف أو غير ذلك» شم تاب 
وروى سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه: يقتل الزنديق» ولا يستتاب إذا ظهر 
عليه. قال سحنون: إن تاب لم تقبل توبته» وهذا أحد قولى أبى حنيقة» وله قسول أخخصر: 
تقبل توبته؛ وبه قال الشافعى. ش 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفلما رأوا بأسنا قالوا آمما بالله وحده وكفرنا 
بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: همع قال جماعة من 
أهل العلم: البأس هاهنا: السيف. 


)١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 584/8: فقه هذا الحديثء» أن من ارتد عن دينه حل دمه. 
وضربت عنقه؛ والأمة بجتمعة على ذلك» وإثما اختلفوا فى استتابته: فطائفة منهمء وقالت: لا 
يستتاب على ظاهر هذا الحديث؛ ويقتل:. وطائفة منهم قالت: يستتاب بساعة وألحدة ومرة 
واحدة؛ ووقتا واحدا. وقال آحرون: يستتاب شهرا. وقال آحرون: يستتاب ثلاثا - على ما 
روى عن عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. «ولم يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحده؛ 
لقول رسول الله #ك: لولا أنك رسول لقتلتك. قال له: وأنت اليوم لست برسول؛ واستتاب 
عيرة. 


ا ا ال ا ل ل و له :“كنات الأقمية 

ودليلدا من جهة السنة ما روى عن رسول الله وُه أنه قال: ومن بدل دينه 
فاقتلوه,” '. واحتج مالك لذلك بأن توبته لا تعرف. 

وقال سحئون: لما كان الزنديق يقتل على ما أسرء لم تقبل توبته؛ لأن ما يظهر لا 
يدل على ما يسر؛ لأنه كذلك كانء فلا علامة لنا على توبته» والمرتد يقتل على ما 
أظهرء فإذا أظهر توبته» أبطل بها ما أظهر من الكفر. 

قال: وأجمع العلماء على أن من حاهر بالفساد والسفهء قبلت توبته» وصار إلى 
العدالة» ومن شهد بالعدالة» وشهد بالزور» لم تقبل شهادته؛ وإن أظهر الرجوع عما 

مسآلة: وإذا أقر الزنديق بكفره قبل أن يظهر عليه؛ فهل تقبل توبته أم لا؟ قال أصبغ 

مسألة: ومن تنزندق من أهل الذمة» ففى كتاب ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن 
عبدالحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه حرج من كفر إلى كفر. وقال ابن الماحشون: يتقل؛ 
لأنه دين لا يقر عليه أحدء ولا يوذ عليه جزية. 

قال ابن حبيب: لا أعلم من قاله غيره» ويحتمل أن يريد بالزندقة هاهئا الخروج إلى 
غير شريعة مثل التعطيل» ومذاهب الدهرية» ويحتمل أن يريد الاستسرار مما حرج إليه؛ 
والإظهار لما حرج عنه؛ والأول أظهر. 

فرع: وإذا أسلم اليهودى الذى ترندق» فقد روى أبو زيد الأندلسى عن ابن 
الماحشون: أنه يقتل كالمسلم يتزندق» ثم يتوب. 

فصل: وقول مالك: «وأما من خرج من الإسلام إلى غيرة» فأظهر غير ذلك. فانه 
يستتاب, فإن تاب وإلا قتل» وبه قال عمر بن الخنطاب وعلى بن أبى طالب وعثمان بن 
عفان» وسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. وروى سحئون عن عبد العزيز بن 
أبى سلمة أنه قال: لابد أن يقتل» وإن تاب. 

والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: إفاقتلوا المشركين حيسث وجدموهم 

(5) أحرحه الترمذى برقم 2١5648‏ عن عكرمة. النسائى 4/7 2٠١‏ عن عكرمة كتاب تحريم الدم 


باب حكم المرتد. أحمد »7117//١‏ عن عكرمة. البيهقى 2395/8 عن عكرمة, الحساكم 8/8 9ه 
عن عكرمة. البغوى بشرح السنة» عن عكرمة 778/٠١‏ 


كتاب الأقضية 1 0 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# [التوبة: 5]» وقوله تعالى: «إوهو الذى يقبل 
العوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلرك» [الشورى: 6؟]. 

مسألة: ولا عقوبة على المرتد إذا تابء رواه فى لعتبية» وفى الموازية أشهب عن 
مالك. والدليل على ذلك قوله تعالى: «#قل للدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف» [الأنفال: 8]. 

ومن حهة المعنى أن هذا منتقل من كفر إلى إكان» فلم يجب عليه عقوبة .ما تقدم من 
الكف ركالتنصرائى يسلم. 

مسألة: ويستتاب ثلاثة أيامء فإن تاب فيهاء وإلا قتل» وهو أحد قولى الشافعى» وله 
قول ثان: يستتئاب فى الحال» فإن تاب وإلا قتل. وقد رواه القاضى أبو الحسن عن 
مالك وروى عن أبى حنيفة: يستتاب ثلاث مرات فى ثلاثة أيام» أو ثلاث جمع. 

ودليلنا من ججهة المعنى أن كل من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار. 

مسألة: وليس فى استتابة المرتد تخويف» ولا تعطيش فى قول مالك. وقال أصبغ: 
يخرف فى الثلاث الأيام بالقتل» ويذكر الإسلام» ويعرض عليه. 

ووحه قول مالك أن هذا إكراه بنوع من العذاب» فلم يوذ به فى مدة الاستتابة 

مسألة: والعبد فى ذلك ,منزلة الحرء والمرأة كالرجلء قاله مالك والشافعى. وقال أبو 
حنيفة: لا تقتل المرتدة. والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى فيك أنه قال: ومن بدل 
دينه فاقتلوه» وهذا عام. 

ومن ججحهة القياس أنه سبب يقتل به الرحلء» فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل. 

مسألة: وسواء كان المرتد ممن ؤلد على الإسلام أو لم يولد عليهء قال مالك: هم 
سواء يستتابون كلهمء فإن تابوا وإلا قتلواء رؤاه ابن القاسم عنه فى الموازية وغيرها. 

وحه ذلك أنه خارج عن دين الإسلام إلى غيره» فكان حكمه ما تقدم كالذى بدلى 
وهو على الإسلام. 


مسألة: ومن كان إسلامه عن ضيقء أو غرمء أو حوفء ثم ارتدء فقد قال مالك 
وابن القاسم: له فى ذلك عذر. وقال أشهب: لا عذر له؛ وإن علم أن ذلك عن ضيق. 

وقال أصبغ: قول مالك أحب إل إلا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب النوف» 
غيره» ويقتل إن رحع؛ قاله مطرف وابن الماحشون عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن فعل المكره لا حكم له وهذا لما دحل فى الإسلام كرمًاء لم 
يثبث له حكمه. 

ووحه الرواية الثانية قول الرب تعالى: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتمورهم» 
[التوبة: 3 فأمر يقتلهم وإن دحلوا الإسلام على ذلك» تبت لهم حكمة. 

مسألة: فإذا قلنا لا يقتل على الردة من أسلم عن ضيق خراج أو جزية أو عخافة» فقد 
قال أصبغ: يؤمر بالرجوع إلى الإسلام؛ ويحبس ويضربء فإن رحع وإلا ترك. 

وحه ذلك أنا لا نعلم قطعًا أنه لم يرد الإسلام» فلذلك ندعوه إليه» ونشدد عليه فى 
مراحعته. ولا يبلغ القتل لما ثبت من ظاهر أمره؛ والله أعلم وأحكم. 

107 - مَالِك عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بْن مُحَمّد بْن عَبْدٍ الله بن عَبدٍ الْقَارِئ» عَنْ 
موا قل ترم عل غير بو السطامور وين ول لى ترب لاطعا فسالا 


عن الناس» فَأَخيرَهُ ثم قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَل كان فيكم ين مُعْرَبَةٍ حبر؟ فَقَالَ: ؛ نَعَم 
َل كَمَربَعْد إسلايو» قَال: هما َعَم يو؟ قَالَ: َرَبْنَاة د فقا غنة عَمر: 


ثراو ا سترام 


أله 1 حبسمو لان وأَطْعَسمُوه كل يَْمٍ رَغِيقاء و ع سوال رودي 
لله كع قال حم ا لو أَرْض إِذْ بَلعنى. 
الشرح: قوله: «أن رجلاً قدم على عمر من قبل أبى موسىء فسأله عن الناس» 
فأخبره» على حسب ما يلزم الإمام من السؤال عمن غاب عنه من رعيته؛ ليعرف 
أحوالهم؛ ويسأل عن ذلك الوارد والصادر حتى لا يخفى عليه شىء من الأحوال الناس؛ 
لأنه إذا فيت عليه أحوالهم؛ لم يمكنه تلافى ما ضاع منها. 
017 - أرحه عبدالرزاق فى المصئف 110/٠١‏ برقم ه1819 عن عبد القارى. البيوقى فى 
السئن الكبرى 701//8. أبى يوسف فى اللخراج 4١5؟.‏ ابن قدامة فى المغنى .١789/8‏ ابن حزم 
فى المحلى ١91/١١‏ 


كتاب الأقضية الايد نا م ااال الساامان اسطاتس و عقو السمات م ا 1 

فصل: وقوله: رثم قال له: هل فيكم من مغربة خير» سأله أولاً عن المعهود من 
أحوال الناس» وما يعمهم؛ ثم سأله عما عسى أن يطرأ من الأمور التى تستغرب» 
وليست .معتادة, فأخبره أن رحلا كفر بعد إسلامه» وهذا يقتضى أنه كان ثادرًا عندهم 
مما يستغرب» ولا يكاد يسمع به» ولذلك حكم فيه أبو موسى بحكم مخالف لما يراه عمر 
ابن النطاب» ولو كان أمرًا يكثرء ويتكرر لكان عند أبى موسى وغيره من الأمراء ما 
يعتقده فى ذلك عمر؛ لأنه يظهر موافقة أصحابه. فيشيع ذلك أو يظهر مخالفة من 
أخطأء فيشيع ذلك. 


فصل: وقوله: وفما فعلتم بهم بحث عن حكمهم فيه وتعرف له ليأمر باستدامة 
الصواب والإقلاع عن الخطأء فقال: وقدمناه فضربنا عنقه, ولم يذكر استتابة ولا 
غيرهاء وقد كان يحتمل أن يقتل بعد الاستتابة وإبايته من المراجعة؛ لكن عمر رضى الله 
عنه فهم منه ترك الاستتابة؛ والمسارعة إلى قتله بنفس كفره. وقد احتج أصحابنا على 
وجوب استتابته بقول عمر هذاء وأن لا مخالف له. 


وهذا لا يصح إلا بأحد وجهينء إما أن يحمل فعل أبى موسى على أنه قتل بعد 
الاستتابة» ولعل الناقل لم يعلم بهاء وإن ثبت بعد ذلك رجوع أبى موسى وغيره تمن 
وافقه على حلاف قول عمر رضى الله عنه» وإلا فأبو موسى ومن وافقه على ذلك يمنع 
انعقاد الإجماع على قول عمر. 


فصل: وقوله: رأفلا حبسعموه ثلاثاء وأطعمعموه كل يوم رغيفاه يحتمل أن يأخحدذ 
الثلاث من قول الله تعالى: إتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» 
تهود: 46 ولأن الثلاث قد جعلت أصلاً فى الشرع فى اعتبار معان واختيارها فى 
المصراة» وفى استظهار المستحاضة» وعهدة الرقيق» وغير ذلك من امعانى وإطعامه 
الرغيف كل يوم معناه أن لا يوسع عليه من الإنفاق توسعة يككون فيها إحسان إليه؛ 
ونا يعطى ما يبقى به رمقه على وجه لا يستضر به ولا يكون منه تعذيب له. 

وقد روى فى المدئية عن ابن القاسم أنه قال: ليس العمل على قول عمر فى أن 
يطعم المرتد كل يوم رغيقاء ولكن يطعم ما يكفيه ويفوته ولا يجوعء وإنمايطعم من 
ماله. قال ابن مزين: يعنى فى غير توسع ولا تفكه. قال مالك فى الموازية: يوت من 
الطعام ما لا يضره والله أعلم. 


وإنها أراد ابن القاسم بقوله: ليس العمل على قول عسر: يطعم كل يوم رغيفاء معنى 


أن لا يجعل ذلك حذء ولم يرد عمر أن يجعله حذاء وإنما أشار إلى قلة مؤنته ويسارة 
وراثته فى ماله إن كان له مال أو بيت مال المسلمين» إن لم يكن له مال. 

فصل: وقوله: «واستبتموه لعله يتوبء: ويراجع أمر الله تعالى» يريد به الرحوع إلى 
الإسلام؛ لأنه الذى أمر الله به» وهذا يدل على أنه من حرج من كفر إلى كفرء لا 
يستتاب» ولا يعرض له. وقد قال مالك: إن معنى قوله 56: ومن غير دينه فاقتلوه» 
يريد الدين الذى رضيه اللهء ودعا إليه» وأما من حرج من ملة الكفر إلى غيره» فلم يغير 
بذلك دينه الذى شرع له. قال مالك: سواء حرج إلى دين بحوس أو كتا 

فصل: وقوله: «اللهم إنى لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغنى» تبرؤ من الأمرء 
وتصريح بخطأ فاعله» ولا يكون ذلك إلا بنص من النبى #َ أو إجماع بعده. وقد قال 
سحنون: إن أبا بكر استتاب أهل الردّة. 

وقد روى عن ابن القاسم أن الصديق استتاب أم قرفة إذ ارتدت» فقتلهاء فلعله قد 
علم بانعقاد الإجماع على ذلك فى زمن أبى بكر وفعل أبو موسى غير ذلك؛ فأنكر 
عليه عمرء وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهاد وحكم باجتهاده فيما لا نص فيه 
ولا إجماع لغير ما يراه عمرء لم يبلغ عمر من الإنكار عليه هذا الحدء ولو لم يجز لأبى 
موسى ذلك!؛ لما جاز أن يوليه الحكم حتى يطالعه على قضيته وفى هذا من فساد أحوال 
الناس» وتوقف الأحكام ما لا محفاء فيه والله أعلم وأحكم. 

عد اد 


القضاء فين وجد مع امرأته رجلاً 


4 - مَالِكء عن سهيل بن ع 0 
َعدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ ِرَسُول اللو 6ك: أَرأَيْتَ بت إن وَحَدْت مَعْ امرأتى رجلا أمهله حتى 
آتّى بِأربْعَةٍ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «تَعؤو0"). 


- أسخرحه مسلم فى اللعان 49/4 .١‏ أبو داود فى الديات 88ه4. ابن ماحه فى الحخدود 
ه.>"؟. أحمد فى باقى مسند المكثرين ١551لا‏ ؟. 
)١( '‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 754/4: زعم أبو بكر البزار أن مالكا انفرد بحديئه عن سهيل 
فى هذا الباب» وآأنه لم يروه غيره» ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله 
وأسنده مالكء ظن أنه اتفرد به وليس كما ظن البزار. 
وقد رواه سليمان بن بلالء عن سهيل - مسئدا - عن أبيه» عن أبى هريرة - كما رواه مالك.- 


الشرح: قوله: «أرأيت إن وجدت امرأتى رجلاًء أأمهله حتى آتى باربعة شهداء, 
على سبيل الاستعلام من قبله؛ لأن ابن عبادة كان يقول: إن وحدهء لم يقدر على 
الصبر على ذلك ويضربه بسيف غير مصفح. فأتى هذا القول على سبيل الحجة. ليخخير 
به عن نفسه من شدة غيرته والإظهار لعذره. 


فصل: وقول النبى ؤُلّ: «نعم» على معنى المنع له من قتلهء وأنه لا يقتل فى قوله: 
أنه وحده مع امرأته» وإلا فله أن يدفعه ويصرفه عن منزله ولا يحب عليه تخليته معهاء 


- ورواه الدراوردى أيضاء عن سهيل بإسناده - نحو رواية سليمان بن بلال: 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
حدثنا نحالد بن غلك قال: حدثنا سليمان بن بلالء» قال: حدثنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه: 
عن أبى هريرة» قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله يَلعّ: ولو وحدت رحلا مع أهلى لم أقتله 
حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال رسول الله وه نعم. قال: لا والذى بعقك بالحق إن كدت لأعاحله 
بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله لله اسمعوا إلى ما يقول سيدكمء إنه لغيور ولأنا أغير منه؛ 
والله أغير منى». 
قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسنئدا - كما رواه مالك؛ ولو لم يروه أحد غير 
مالك - كما زعم البزار» ما كان فى ذلك شىء؛ لككن أكثر السئن والأحاديث قد انفرد بها 
الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا شىء منها؛ والمعنى الموحود فى هذا الحديث يجتمع عليه قد 
نطق به الكتاب المحكمء وقد وردت السنة الثابتة» واحتمعت عليه الأمة؛ فأى انفراد فى هذا؟ 
وليت كل من انفرد به المحدثون كان مثل هذا. 
وذكر مسلم بن الحجاجء قال: -حدثنا بن قتيبة سعيد» قال: حدثنا عبدالعزيز - يعنى الدراوردى» 
عن سهيل» عن أبيف عن أبى هريرة - أن سعد بن عبادة الأنصارى؛ قال: يا رسول الله أرأيت 
الرحل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسسول الله ا: ولا قال سعد: بلى والذى أكرمك 
بالحق. فال رسول الله #يّ: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم». 
وذكر مسلم أيضا حديث مالك» وحديث سليمان بن بلال» عن سهيل على حسبما ذكراهما 
هاهنا. 
وأما حديث حماد بن سلمة؛ فأحبرئاه لف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا الحسن بن عبدالله البالسبى» قال: حدثنا الهيئم ابن جميلء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أيى صالح. عن أبيفى عن سعد بن عبادة - أنه قال: يا 
رسول اللهء أرأيت لو رأيت رحلا مع امرأتى لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول 
الله ويها: نعمء فقال: والذى أنزل عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال رسول الله : «إن 
سعدا لغيورء وإنى لأغير منه وإن الله لأغير مناء. 


8 - مَالِك عَنْ يَحْبَى إن يله عَنْ سيد بن الْمُسيّبِ أن رَخُلا بن أضل 
الم يلك فى وَحَد مع اله لد فق فَقََلَهُ أو فَتلَهُمًا مَعاء فشكل عَلَى 9 
مُعَاوِيَة بن أبى سيان الْقَضَاءُ فِيوء فكتب إِلَى أبى مُوسَى الأظعر ى يسأل لَه على بن 
أ نشي ع قزرق تان الى توتواش حلت عزن إن أب اشلئيرة قال 1 لَهُ عَلِى: 
هذا الئة ما هو بأزضى, خرش ليك لترى» فَقَال له بو موستى: كنب 
َمُحَوِمَ بن أى فيا ألا ناك عن لِك فقَال علي" أنا أبو حَسّن إن لَمْ 


|0 “ 
ا مه 


يَأتِ بأربعةٍ شهَدَاءء فايغط برمته. 

الشرح: قوله: وإن رجلاً من أهل الشام وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهماء ثم 
قامت عليه بيئة بذلك أو اعترف به فأشكل على معاوية القضاء فى ذلكء, وكتب إلى 
أبى مومى الأشعرى ليسأل عن ذلك على بن أبى طالب». 

وهذا يدل على فضله وتوقفه فيما لا يعلمه وسؤاله عن ذلك من يثق بعلمه ويتسيب 
إليه بكل ما يمكنه وإن كان المسعول منابذا له. 

فصل: وقول على رضى الله عنه: وإن هذا الشىء ما هو بأرضى» يريد أنه لو كان 
لبلغه خبره» وتقدم الاستعداء على ذلك على من فعله لاسيما وهو لم يتقدم فيه حكم 
شهيرء فيتعلق به من أراد الحكم فيه ثم قال لأبىموسى: و«عزمت عليك لتخبرنى) 
على معنى تبيين القصة والبحث عنها بأكثر مما بمكنء وريما احتاج إن كان من أهل 
عمله إلى أن يشخخحص الخصوم فى ذلك ليبالغ فى تتميم القضية. 

فصل: وقوله: رأنا أبو حسن» مما تستعمله العرب عند إصابة ظنه كما أصاب ظنه 
بأن ذلك لم يكن بأرضهء وروى ذلك ابسن مزين عن عيسىء ثم قال: «إن لم يأت 
بأربعة شهداء فليعط برمته: يريد والله أعلم» إن لم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
الزنى بين المقتولين أعطى برمتهء يريد سلم إلى أولياء المقتولين يقتصون منه إن شاعوا. 

مسألة: ولو قطع رجله أو جرحه؛ فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن 
قاتله» فكسر رحله أو جرحه. أن ذلك جبارء وإن قتله؛ فإنه يقتل بهء إلا أن يأتى بأربعة 
شهداء» يشهدون على الزنى يينهما. 

وجه ذلك أن وجوده فى داره أوجب أن يسلط عليه بالضرب والأذى» والإبعاد. 


8 - أحرجه الشافعى فى الأم 177//4. البيهقى فى السئن الكبرى 71/8؟. ومعرقة السئن 


والآثار 2305/15 برقم 1584. 


كناب الأقضية ا 00 
فإن قاتله ومنعه من خحروجه كان له مدافعته عن ذلك با يؤدى إلى التراح وما أشبههاء 
وأما القتل» فلا يستباح إلا ببينة لما ورد الشرع به من حقن الدماء. 

مسألة: وفى العتبية والموازية عن ابن القاسم: قول على عندى ذلك فى الثييب 
والبكر؛ لأنه إذا جاء بأربعة شهداء أنه وطتهاء لم يقتص منه لواحد منهماء قال: وهو 
عندى معنى قول على أنه لا يقتل بقتل الثيب» ولا البكرء إذا قامت بينة لما زعم» وذلك 
أن من حل به مثل هذا يخرج عن عقله, ولا يكاد يملك نفسه والحانى أحق من حمل عايه. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يقتل بهاء وإن كانا بكرين» فد قال ابن القاسم فى المدنية: 
عليه الدية فى البكرء وقاله ابن كنانة. وقال ابن عبدالحكم: لا شىء عليه؛ وإن كان 
بكرًا إذا كان قد كثر التشكى منهء قاله ابن مزين. 

وقال غير ابن القاسم: دمه هدر فى البكر والثيب؛ وقد أهدر عمر بسن الخطاب غير 
دم فى شبه هذا من التعدى. وقال ابن حبيب عن ابن الماجحشون: يودب من قتل من 
وجب عليه القتل دون الإمام» وهذا فى الثيب ويقتل فى البكر. 

وجه قول ابن القاسم أن من قتل من لا يجب عليه القتل» فإذا لم يجب القصاص 
للشبهة» لزمت الدية. 

وحجه قول من أهدر دمه أنه عمد لا يجب به القصاصء فلم تحب به الدية. وأصل 
ذلك من قتله قصاصا. 

ووحه قول ابن الماحشون أن الثيب قد وجب عليها القتل بالزنى والإإاحصانء فايس 
على قاتله قتل» وإِنما على قاتله فى ذلك العقوبة, لافتياته فى ذلك دون الإمام. وأما 
البكر» فليس عليه القتل بالزنى» فمن قتله» قتل به. 

فرع: فإذا قلنا تحب عليه الدية» فقد قال ابن القاسم والمغيرة وابن كنانة: دية الخطأ. 

ووحه ذلك أن القاتل لما فجأه من الغضب الدذى سببه من الزائى: يصير فى حكم 
المغلوب إلى ذلك لا عقل له فكانت جنايته خطأ. وحكى ابن مزين عن أصبغ أن الدية 
فى مال القاتل. 

ووحه ذلك أنه خطأء غير ميتقن ليسث شبهته بالقوية. فأشبه إقرار القاتل بالمنطأ أنه 
فى ماله؛ والله أعلم وأحكم. وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم. 


بذ لذ يخ 


القضام فى ال منبوذ 
4.٠‏ - قال مَالك: عن ابن هاب عَنْ سُتْنٍ أبى حَمِلََ رَخُلْ بِنْ يَنِى 
ف ل فجكس بو إلى عُمَّرَ بن 


امه 


الخحطابي فْثَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى أحل هَدْهِ النْسَّمة؟ فقَال: وحدتها ضَائعَة فأحذتهاء 
00 : يَا أَمِيرَ الْمَؤْمِنِين» إِنهُ رَخْلٌّ صَّالِحٌ فَقَالُ لَه عُمَرْ: أَكَذَلِكَ؟ قال: 


رنع ور 20 م مكو 


نَعَوْء فَقَالَ عُمَرُ بن الحَطاب: د وَلَكَ وَلاوُة وَعَليْنا نفقتة. 

الشرح: قوله: ومنبوذًا فجئت به عمرء المنبوذ هو المطروح» ويحتمل أن يجىء به إلى 
عمر ليعلمه حاله» وينفق عليه من بيت مال المسلمين» ويحتمل أن يجىء به ليستفتيه فى 
أمره وليسأله الحكم له بولائه أو غير ذلك. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: رما حمملك على أخلذ هذه اللسمة؟) روى أشهب 
عن مالك أنه قال: اتهمه أن يكون ولده أتى يه لكى يفرض له من ببت المال. 

قال القاضى أبو الوليد, وضى الله عنه: ويكتمل عندى أن يكون سأله عن سبب 
أخذه له ونحاف عليه أن يكون حمله على ذلك الحرص على أن يفرض له من بيت المال 
ويلى هو أمره» ويحتمل أن يخاف التسرع إلى أذ الأطفال من غير أن ينبذوا حرصًا على 
أذ النفقة لهم ورغبة فى موالاتهم؛ ويحتمل أن يكون سأله لا يلتقطه من عياله. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا ادعى اللقيط ملتقطى » فلا قول له إلا ببيئة. وقال 
أشهب: يقبل قول من ادعاه ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذيه. 

وجه رواية ابن القاسم أنه ليست هناك شبهة تصدق دعواهء وليس له أن يعلق به 
بغيره كما لو ملك أمه. 

فصل: وقول ستين: ووجدنها ضائعة فأخذتها, يريد أنه أحعذه لهذه الوجه لا لغيره 

من الوجوه التى يحتمل أخحذه له؛ وإن كان بعضها مكروها وبعضها مباحًاء وأنه إنما 
أخحذه لأنه وحده فى موضع يضيع فيه إن ترك فأحذه لذلك» ومن وجد بهذه الصفة. 
أزمه أتحله؛ لأنه لا يحل تركه للهلاك» وأخذه على , زلعين» اأخلعنا ان :عله مقطا 


.ع١‏ - أخرحه الشافعى فى «الأمم 1: 7*3ء والبيهقى فى الكبرى 50١/5‏ - و 
السنن 2١78555‏ 98 أحرحه ابن أبى شيبة فى المصنف .405/١١‏ 


كعاب الأقضية ااا 11 1 1 1[ 1[ [ 1 1 1 اا 
ليربيه» فقّد قال أشهب: ليس له رده. وأما إن أخذه ليرفعه إلى السلطان» قلم يقبله منه 
السلطان؛ فلا ضيق عليه فى رده إلى موضع أخذه؛ ومعنى ذلك عندى أن يكون موضعًا 
لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيه» ويوقن أنه سيسارع الناس إلى أنحذه. 

فصل: وقوله: «عريفه, العرفاء رؤساء الأجناد وقوادهمء ولعلهم سموا بذلك لأنهم 
بهم يتعرف أحوال اللتيش» وقد قال النبى وك يوم حنينء لما رأى أن يرد السبى إلى 
هوازن» فأذن له فى ذلك الناس» فقال: «إنا لا ندرى من أذن فى ذلك منكم ممن لم 
يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكون”2. 

وقال على: إن عمر دوّن الدواوين» وجعل فيها أرباعاء وجعل عليهم عرفاء. وقال 
حيى بن مزين: الأرباع فى جند الشام» والأسباع فى جند الكوفة؛ والأحماس فى جند 
البصرة. 

قال عيسى: فكان الذى وجد المنبوذ من عرافة هذا الرجل الجالس عند عمرء فقال 
لعمر: وإنه رجل صالح) على معنى أن يصدقه عمر فى قوله ولا يرتاب به أو على معنى 
التبرئة له ما عسى أن يتوقع عمر من جهته أن يظن الأمر على غير ما يرضيه من أن 
يأحذه للوجوه التى ظنها أن يكون إنما التقطه ليفرض له نفقته فى بيت المال ويبقى عنده؛ 
فيراه عريفه من ذلك يما أخير به عنه ثما علمه منه من الصلاح والدين. 
تقبل شهادته وتثبت عدالتهى وإعا ينتفى بهذا عنه ما ينافى الصلاح ما حاف عمر أن 
يكون التقط المتبوذ له والله أعلم. 

فصل: وقول عمر: وكذلك» على وجه التحقيق والاستثبات. وقوله: وهو حر» على 
وجه الإخبار له يحكمه وأن اللقيط حر. وفى كتاب ابن المواز: أن اللقّيط حر وإن 

ووجه ذلك أنه لا يتيقن فيه سبب من أسباب الاسترقاق. 
بلاد الشرك أو فى بلاد فيها الصنفان» فإن التقط فى بلاد الإسلام» فهو مسلم. وإ 
التقطه نصرانى لأن الظاهر أنه من المسلمين يحكم الدار. 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم 4ه .1 !م اط 014 4. أبو داود حديث 


رقم 554. أحمد فى السئد حديث رقم ©181418. 


ا وي ا ةو و و و كنات الأقضية 

وإن كان ببلد الشرك» فقّد قال ابن القاسم: هو مشرك. وقال أشهب: هو مسلمء إن 
التقطه مسلم. 

ووجه قول ابن القاسم أن الظاهر أن حكمه حكم الدارء والدار للشركء فكان 
الظاهر أن من كان فيها حكمه حكمهم فى الدين كما أن الظاهر حكمه حكمهم فى 
التسب واللحرب. 

ووحه قول أشهب أن للدار تأثيرًا وللملتقط فى ذلك تأثير» فوجب أن يغلب حكم 
الإسلام» وكذلك لو التقطه فى كنيسة لحكم له يحكم الإسلام كما يحكم له بحكم 
الحرية. 

مسآلة: فإن التقط بقرية من قرى الذمة ليس فيها مسلم إلا اثنان أو ثلاثة» فقد قال 
ابن القاسم: إن التقطه مسلم» فهو مسلم, وإن التقطه نصرانى» فهو نصرانى. وقال 
أشهب: هو مسلم على كل حال. 

وجه قول ابن القاسم أن حكم الكفر والإسلام قد استوى فى ذلك:لأن أصل الدار 
للإسلام وغالب من فيها الكفر» فغلب حكم الملتقط. 

ووجه قول أشهب أن الدار دار الإسلام» ولذلك لا يسترق» وإنما يسكنها أهل الذمة 
بالحزية. 

فصل: وقوله: «ولك ولاؤه؛ يريد تخصيصه بذلكء وذلك يقتضى كونه على دينه. 
قال ابن المواز: قال مالك: ولو أعلم أن عمر قال فى المنبوذ ما ذكر ما سحولف» يريد 
والله أعلم أن يجعل الولاء لملتقطه؛ والحديث صحيح لا شك فيه لأنه يرويه عن ابن 
شهاب عن سنين أبى جميلة» وهو من الصحابة» ولكنه لفظ يحتمل التأويل» فيكون معنى 
قول مالك ذلك أن لو علم أن عمر أراد ما يتأولونه عليه لم أخالفه لتقارب الأدلة فى 
ذلك وترجححهاء ولو أن مالكًا قد تول قول عمر: ولك ولاؤه» أى قد جعلت لك أن 
تتولى تربيته» والقيام بأمره» وأنت أحق به من غيرك. 

وذلك أن من التقط لقيطاء فهو أحق به من غيرهء فإن نزعه مئه غيره» فقد قال ابن 
القاسم: إن كان ملتقطه قويًا على مؤنته وإمساكه. رد إليه. قال أشهب: إن كانا سواء 
أو متقاربين» فالأول أولى» فإن خيف أن يضيع عند الأول فالئانى أولى به إلا أن يطول 
مكئه عند الأول» وليس اللقيط فى ضررء فالأول أحق يهء وهذا إن كانا مسلمين. 


كتتاب الأقضية ا 

فإن كان ملتقطه نصرانياء فقد قال أصبغ: ينزع منه لقلا ينصره أو يدرس أمرهء 
فيسترقه وهذه ولاية الإسلام» لاولاية العتق؛ أن اللقفيط مجهول النسب» فولاوه 
لجماعة المسلمين وإلى هذا ذهب مالك واكثر أهل احجان وبه قال الشافعى. 

وروى عن على بن طالب أنه قال: اللقيط حرء وله أن يوالى من أحبء الذي التقطه 
أو غيره. وبه قال ابن شهاب وعطاء وجماعة من أهل المديئة. وقال النخعى: ميراث 
اللقيط عنزلة اللقطة. وبه قال أكثر الكوفيين. وقال أبو حنيفة: ميراثه لمن التقطى إلا أن 
له أن ينتقل عنه حيث شاء ما لم يعقل عنه من والاهء فإن عقل عنه. لم يكن له أن ينتقل 
عنه بولاثه. 

فصل: وقوله: ووعلينا نفقتهع يريد مؤئته فى بيت المسلمين إن أمككن ذلك؛ لأنه من 
فقرائهم مع عجزه عن التكسب» وحوف الضياع عليه؛ وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت 
مال المسلمين» فقد قال مالك فى الموازية: من التقفط لقيطاء فعليه نفقته حتى يبلغ 
ويستغنى وليس له أن يطرده. ش 

ووجه ذلك أنه إذا أحذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه. 

مسألة: ولا رجوع له عليه يما أنفق عليه» وإن استأذن فى ذلك الإمام» قاله القاضى 
أبو حمدء قال: وكذلك لو كان له مال لا يعلم به. 

ووجه ذلك أنه من فقراء المسلمين» فليس له أن يشغل بدين الإنفاق عليه كسائر 
الفقراء. 

فرع: فإن استلحقه أحدء فقال ابن القاسم: إن استلحقه ببينة أو غيرهاء رجع عليه 
با أنفق إن كان تعمد طرحه؛ وهو ملىءء وإن لم يطرحه؛ فلا شىء على الأب. وقال 
أشهب: لا شىء على الأب بكل حال؛ لأن هذا أنفق على وحه التطوع. 

قال يحبى: سَمِدْت مَالْكا يَقُولٌ: الأمْرٌ عِندنا فى الْعَنُوؤ أنه حر وان وَلَاءَهُ 
3 ع هم يرئونة 00 0 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن المنيوذء وهو المطروح من قولهم: نبذت 
الشىءء إذا طرحته؛ قال الله تعالى: «إفنبطناه بالعراء وهو سقيم4 إلا أنه فى عرف اللغة 
مستعمل فيمن طرح من الأطفال على وجه الاستسرار به» فيلتقطه من يخاف عليه 
الضيعة» فقال مالك: إنه حر. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ؟71/ه6١.‏ 


ووحجه ذلك أنه عرا من أسباب الاسترقاق» فهو لاحق بالأحرار» وكذلك كل من 
وجدناه من الكبار الذين لا يعقلون إنما نحملهم على الحرية لعدم معانى الاسترقاق. 
فصل: وقوله: رولاءة للمسلمين» يريد أن ولاءه لجماعة المسلمين كسائر من لا 
وقوله: «وهم يرثونه ويعقلون عنه, على معنى تفسير المولى الذى أثبته فى حكم 
المنبوذء والله أعلم. 
ا 0 0 
القضاء بالحاق الوك بأبيه 


0١‏ - مَالِك» عن ابْن شِهَاِي عَنْ عُروَة بْن الرييْرِهِ عَنْ عَايِشَة رَوْجٍ النبى 
8 أنه قَالَت: ا ل ل ل 
وليدة 5-7 1 فاقِضُه لبك قَالْت: فلمًا كان عَامْ الفيء أحذة شع وقالة ابر 


عق قد كان عَهدَ بل فيه» َقَامَ إِليْهِ عبدُ بن زَمْعَة فقّالَ: م 


هالو 1 


وُلِدَ عَلَى فِرَاشْيهء فتسّاوّقًا رَسُول الله 48 قَقَالَ سَعْدُ: يا رَسُوَل الله اين أى 


قَدْ كان عَهِدَ إِلَىَّ فيد فيد» وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة: أخيى وَابْنْ وَلِيدَةَ أبى» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِِهء 
فقَالَ رَسُوَلُ الله ؤلف: دهُوَ لَْكَ سكن نَم قال رَسُول الله ول: «الولدُ 


مه ضام 


ا ير احتجبى مِنه» لِمّا رأى مِنْ شَبَّههٍ 
تب ” بن أبى وقاص. تلفق دكا قاف ال ل 0 


- أخرحه البخارى فى البيوع .٠001‏ والنسائى فى الطلاق 9447 5485 5. وأبو داود فى 
الطلاق 717/7؟. وابن ماحه فى التكاح .٠.٠.4‏ وأحمد فى ياقى مستد الأنصار 715655 
ه54 55 اهلك .497 5 1. والدارمى فى التكاح 771719 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 3//8؟: هكذا روى مالك هذا الحديثء لا حلاف علمته عنه 
فى إسناده ولا فى لفظه: إلا أن ابن وهبء وأبا حعفر النفيلى» والقعنبىء فى غير الموطأ رووه 
مختصرا عن مالك» عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله وِيْكر قال: والولد للفراش» 
وللعاهر الححره لم يذكروا قصة عبد بن زمعة وعتبة» رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيه» وتحمد 
بن عبدالحكمء وبحر بن نصر؛ ويقال: إنه ليس عند يونس» عن ابن وهبء وعند ابن وهصب» 
والقعنبى أيضا فى الموطأ الحديث بتمامه؛ وهو أصل هذا الحديث عن مالكء وقد سالفه ابن- 


كبتاب الأقضية وات 1ن وال بد امود ون مواق م وف وم لا شب ل من الطاتاي 

الشرح: قولها: «أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاصء أن ابن 
وليدة زمعة منى, فاقبضه إليك» على حسب ما كان يفعله أهل الجاهلية» فقد روى أن 
التكاح كان عندهم على أربعة أضربء أحدها الاستبضاع» وهو أن يكون الرجل يعجبه 
نحابة الرحل ونبله وتقدمه؛ فيأمر من تكون له من حرة أو أمة أن تبيح نفسها لد فإذا 
حملت منه رحع هو إلى وطئها حرصًا على حابة الوليد. 

والنانى: أن تكون المرأة لا زوج لهاء يغشاها الجماعة من الرجالء منفردين أو 
جتمعين» فإذا استمر بها حمل دعتهم» وقالت لأحدهم: هذا منكء فيلزمه ذلك» ويلحق 
به» ولا يمكنه الامتناع منه. 


والئالث: البغايا كن يجعلن الرايات على مواضعهن؛ فمن رأى تلك الراية علم أنه 
موضع بغى» فبتكرر عليها بذلك من شاء الله من الناس حتى إذا استمر بها حملهاء قالت 
لبعضهم: هو منك فيلحق به. 

والرابع: النكاح الصحيح؛ فأبطل الإسلام الثلاثة الأنواع المتقدمة» وأثبت النكاح؛ 
فلعل ما قال عتبة بن أبى وقاص: «ابن وليدة زمعة منى) إنما أراد استلحاقه من أحد تلك 
الأنواع الثلاثة التى أبطلها الإسلام. 


-عييئة فى بعض لفظه» لم يقل فيه: وللعاهر الحجر رالقول قول مالك» وقد أتقنه وحوّده. 
حدثئنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن سليمان الرملى: حدثنا إبراهيم بن عبدالله البتصرى» 
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن عغخلد» حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن 
عتبة بن أبى وقاصء عهد إلى أحيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة هو منىء فاقبضه 
إليك» فلما فتحوا مكة أحذه سعدء فقال عبد بن زمعة» هذا أى» وابن وليدة أبى قال: فقضى 
رسول الله ها به لعبد بن زمعة» قال: «الولد للفراش وللعاهر الححر»؛ وأمر سودة أن تحتتجب 
منهء فما رآها حتى ماتت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثتنى قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا 
الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» وقال: حدثنا الزهرى» قال: حدثنا عروة بن الزبير» أنه سمع 
عائشة تقول: احتصم عند رسول الله و سعد بن أبى وقاصء» وعبد بن زمعةء فى ابن أمة زمعةقع 
فقال سعد: يا رسول الله إن أعحى عتبة أوصانى فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعةء 
فاقبضه فإنه ابنى. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله! أخى» وابن أمة أبى ولد على فراش أبى» 
فرأى رسول الله يط شبها بينا بعتبة» فقال: بهو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش» واحتجبى 
منه يا سودة!». قبل لسفيان: فإن مالكا يقول فيه: وللعاهر الحجرء فقال سفيان: لكنا لم نحفظه 
من الزهرى أنه قاله فى هذا الحديث. 


بم ا كاك الأقضية 

فلما أراد عتية استلحاقه على هذا الوحهء ولم يقم له بينة من إقرارها لم يلحق به 
وأما من استلحق ولداء فلا يخلو أن لا يكون عرف له ملك أمة» ولا نكاحها أو قد تقدم 
له ذلك فيها. 
فقال مره: يلحق ذلك به ما لم يتبين كذبهء وإن لم يكن له نسب معروف»ء وبه قال 
مالك. وقال ابن القاسم أيضمًا: لا يلحق به حتى يتقدم له على أمه نكاح أو ملك يجوز 
أن يكون منهنء ولا عنعه من ذلك نسب معروف»ء وبه قال سحنون. 

وجه القول الأول أن الأسباب موضوعة على الاستلحاق وأكثرها لا يثبت إلا بإقرار 
الأب بالوطء أو بأنه ولدمى فإذا لم يكن ثم نسب مانع» حمق يمن استلحقه. 

ووجه القول الثانى أن التسب إثما يؤثر فيه الاستلحاق إذا كان ثم نسب معروف من 
ملك يمين أو نكاس, فإذا لم يكن ثم سبب يقوى الدعوى وحب أن تبطل؛ لأنه لو ثبت 
عجرد الدعاوى لكثر تعرض الدعاوى فى ذلك» وفسدت الأنساب. 

مسألة: وأما إن ملك أمهم قبل ذلك» فإن ادعاهم مع بقائهم فى ملكه. فلا حلاف 
فى المذهب أنهم يلحقون به. وفى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم؛ فيمن بيده أمة لها 
ولد وعليه دين مخيط .عاله فاستلحق الولد لحق بهء وتكون الأمة بذلك أم ولده. 

ووحه ذلك أن سبب التسب موجود مع عدم مستلحقه» فيصح استلحاقه كما لو لم 
يكن عليه دين» ولم يمنع الدين الاستلحاق؛ لأن الاستلحاق معنى يثبت به النسب مع 
عدم الدين» فوجحب أن يثبت به النسب مع الدين كالإقرار بالوطء قبل الولادة ثم ظهورا 
الحمل. 

مسألة: وأما إن كان قد باعه مع أمهء ثم ادعى وهو معدم أنه ابنه منهاء فقد احتلف 
فى ذلك قول مالك» روى عنه أشهب أنه يصدق فيه وفيهاء ويرد إليه» ويتبع بالثمن 
ديئاء وبه قال أشهب وابن عيدالحكم. 

وروى عنه أشهب أيضًا أنه يصدق فى الولدء ولا يصدق فى أمهء ويرد إليه الولد 
بحصته من الثمن» وبه قال ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن هذه حالة تصدق فى الوليد» فإنه يصدق فى أمه كحالة السر. 
ووجه القول الثانى أنه عدمه بالثمن تهمة فى إرادته استرجاع الأمة دون ثمن واستلحاقه 
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الولد لا يقتضى ارتحاعه الأم» ألا ترى أن ولد الملاعنة يستلحقه الملاعن» ولا يقتضى 
ذلك ارتجاع أمهء لأن استلحاق الولد عرا من التهمة لما حبل عليه الناس من نفى ما 
يشك فيه من السبء فكيف ها يتيقن انتفاؤه» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان مليّك وقد باعها ثم ادعا فإنهما يردان إليه إلا أن يتهم فيها بصبابة 
إليهاء فيصدق فى الولد. ولا يصدق فيها حتى يسلم من العدم والصبابة بها. قال أصبغ: 
لا يتهم فى غناه سواء باعها بالولد أو ولدت عند المبتاع لما يولد لمثله. 

وحه قول ابن القاسم أن كلفه بها تهمة تمنعه ردهاء فمنع من ذلك» وصح استلحاقه 
للولد؛ لأنه مقر له الحق النسب مع تعريه من التهمة. 

ووجه قول أصبغ أنه إذا صح استلحاقه للولد لسبب ملك اليمين» يضمن ذلك كون 
الأم أم ولد له ولا تهمة مع الغنى؛ لأنه يرد عوضهاء ولو قيل فى هذا يرد الأكثر من 
الثمن أو القيمة يوم الاستلحاق لما بعد» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا ما لم يعتقهما المبتاع» فإن أعتقهما ثم استلحق الولد البائع» فقد قال 
ابن القاسم: لا يصدق البائع فيهما ثم رجع, فقال: يقبل قوله فى الولد وحده. ويثبت 
ثابت. 

ووجه القول الثانى أن النسب أقوى من الولاء؛ لأن الولاء مشيه به» فالنسب يبطل 
الولاءء ولو كانت الأمة إنما ينبت لها الولاء فى الوجهين لم يبطل الثانى الأول» وكان 


الأول أولى. 
مسألة: فإذا قلنا لا يقبل قوله فى الأمةء فإن عتقها ينبت للمبتاع» ويرجع باليمين 
على البائع. 


ووجه ذلك أنه مقر لها بثمتهاء فكان عليه أداؤى ولا يقبلان على نقل الولاء؛ لأنه لا 
يجوز ذلك فيه لأن النبى 8ق نهى عن بيع الولاء وهيته”2. 
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مسألة: وهذا كله ما لم يدعه المشترى ولذاء فإن ادعاء فقد قال ابن القاسم: 


ال مشت ى أحق به. 
ووجه ذلك أن اليد لى وقد ضعفت دعوى البائع بتكذيب نفسه بيعه إياه» فإنما قوله 
ما لم يدعه من هو أقوى دعوى منه ممن لم يتقدم منه تكذيب دعواه. 


فصل: وعتبة بن أبى وقاص إنما ادعى هذا الولد من جهة زنا فى الجاهلية» ومثل هذا 
كان يلحق به لو ادعاه بعد ما أسلم فى الإسلام ما لم يكن هناك سبب هو أولى من 
دعواه» رواه عيسى عن ابن القاسم. 

وفى مسألة ولد زمعة» قد كان هناك ما هو أقوى من الزناء وهو ادعاء الفراش له) 
فإن أمة زمعة ادعى ابن زمعة لها الفراش» ومعناه وطء أبيه لها؛ لأن الأمة تصير عندنا 
فرائنًا بالوطء أو بالإقرار به. 


ومعنى ذلك أن من أقر بوطء أمتهء ثم ولدت ولذاء ألحق بى وإن لم يقر به.ء ومات 
قبل وضعهء ويحتمل أن يكون ما ادعاه عتبة لم ينبت عنه؛ وإنما كان فى ذلك بحرد 
دعوى سعد أسيه له ولا يصح استلحاق العم ابن أخ. 

فصل: وقوله: «فتساوقا إلى رسول الله يم يريد أن كل واحد منهما ساق صاحبه 
لمنازعته له فيما ادعاه إلى رسول الله وك ليحكم بينهما فى دعواهماء فأدلى سعد بحجته. 
فقال: «ابن أخى قد كان عهد إلى فيه» ولم يدع بينة على ذلكء وإنما ادعى أنه عهد إليه 


فيه 


ولم عنعه من ذلك عبد بن زمعة لأنه لا طريق له إلى معرفة ذلك» بل الظاهر صدق 
سعك) ولكنه إنما ادلى حجته أيضاء فقال: وأخى وابن وليدة أبى» ولد على فراشه» 
فادعاه أححاء ولم يدع بينة على استلحاق أبيه له وإنما احتج مجرد دعواه كما احتج 
سعد .مجرد دعواه. 

فلما استوعب النبى وق حجة كل واحد منهما حكم بينهما بالحق» فقال: هو لك 
يا عبد بن زمعة» ولا يقتضى ذلك أنه ألحقه بأبيه زمعة لأنه لم يضفه إليه ولا قال هو 
ابن لزمعة وإنما أضافه إلى عبد بن زمعة؛ لأنه ابن أمة أبيه. 

ولو لم يدعه أنًا لقضى له به عبداء ولكنه قد أقر بحرينه وأخوته. فقيل له أنت 
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ابن سحتوث: ومن استلحق أخا فى بلاد الإسلام لم يوارثه» ولا يستلحق الأخ. 

وفى المدنية من رواية عبدالرحمن بن دينار عن ابن كنانة فيمن شهد أن أباه كان مقرًا 
بوطء جارية» فهلك عنها أبوه» وهى حامل» قال: لا يقبل شهادته؛ ولا يرث معه فى 
حظهء وإنما هو عبد للورثة» ولو شهد أن أباه كان أقر لولد من امرأة حرة؛ ورث معه 
فى حظه خاصة» ما لم يكن سفيهًا مولى عليه. قال عيسى: وقاله ابن القّاسم. 

ومعنى ذلك أنه أقر بحمل جارية» فالولد عبد لجميع الورثة» فلا يرث شيئا من حظه 
غيره» وإذا أقر أنه من حرة» فهو حرء فلذلك كان له حق فى حظه؛ وعبد بن زمعة 
انفرد ميراث أبيه؛ لأنهما كانا كافرين وسودة أخته مسلمة» فلم يرثه» ولم يذكر فى 
الحديث أن النبى #َُّْ ورثه وَإِغما أضافه إلى عبد إذ أقر بأنه أحوهء وهو المتفرد عيراث 
أبيه» فلا يحل له بيعه» ولا يثبت بذلك نسبه؛ لأن اللنسب إنما يلحق الأبء فلا يلزمه 
ذلك يقول عبد إلا على وجه الشهادة عليهء فيلزمه ذلك إذا كملت الشهادة؛ والله 
أعلم. 

وظاهر قوله: رهو لك يا عبد بن زمعة» أنه ملكك لكنك قد أقررت له بالحرية, 
فأنت أعلم بقولك فى ذلك فيما يخصكء» وذلك لو أقر رجل بشىء فى يده لصح أن 
يقال له إنه لك» يمعنى أنه قد كان لك منعه» فإذا أقررت به لغيركء فأنت وذاك. 

وقال الطحاوى: معنى قوله: هو لكء أنه بييدك» لا أنك تملكهى ولكن ينع منه 
غيرك. وقال الطبرى: هو لك عبد؛ وهذا أيضًا غير صحيح إن كان يريد به بعد الإقرارء 
وإن كان أراد به قبل الإقرار» فهو على ما قدمناه. وقال الشافعى: معناه هو لك أش؛ 
وأنه يووا حكم به لزمعة» وسياتى ذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما الجدء فهل يصح استلحاقه فى كتاب ابن سحنون عوسلك: لا يصح 
ذلك إلا من الأب. قال سحنون: وما علمت بين الناس فى ذلك اعحتلافا. وقال أشهب؛ 
يستلحق الأب واللند. 

ووجه قول مالك وابن القاسم ما قدمناهء ولأن كل ما لا يصح استلحاقه فى حياة 
الأب؛ لا يصح استلحاقه بعد موته كالأخ. 

ووجه قول أشهب أن الدسب يلحق بهء فجاز استلحاقه له كالاب» فاججد مختلف فى 
استلحاقه, والأب متفق على صحة استلحاقه. وسائر الأقارب متفيق على نفى 
استلحاقهم؛ فلا يستلحق عم ولا ابن عم ولا أحد من القرابة غير من ذكرناء قاله مالك 
وابن القاسم وجماعة العلماء. 
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مسألة: فإذا ثبت أنه لآ يستلحق إلا الأب من أقر أن فلانا أحوه أو.عمه أو اين 
عمه أو مولاه» فإنه يشارك فى ميراث من قد توفى ممن يوجب لهما ذلك الإقرار ميراثه» 
وذلك مثل أن يموت رجحل ويترك ولذاء فيقر ذلك الولد بآحرء فإنه يرث معه أباهء 
فيأخحذ نصف ما ترك من المال؛ ولكن لا يقبت نسبه بذلك» ولو ترك الميت ولدين» فأقر 
أحدهما بثلاث» فإنه يدفع إليه ما كان يستحقه مما بيده لو ثبت نسبه» ولا يدفع الآخر 
إليه شيئًا إلا أن يكون المقر له عدلأء فيحلف مع شهادته. ويأخذ مما بيد الآخر حصته 
أيضّء ولكن لا ينبت بذلك نسبه من الميت» ولو أقرا له جميعًا بأنه أخ لهماء وهمامن 
أهل العدل لثبت نسبه بشهادتهماء وهذا كله قول مالك وجمهور أصحابه. 

ووجه ذلك أنه من أقر له بالأحوة» فهو مقر له.عال فى يدهء فيقضى عليه بإقراره 
على نفسه» ويقال له أنت أعلم بذلك؛ ولا يقضى على الميت بالحاق نسبه به؛ لأنه لا 
يلحق به إلا بشهادة كاملة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما من قال فلان أحى أو عمى أو ابن عمى أو وارثىء فلا يخلو أن يكون 
ثم نسب معروفء فإن كان ثم نسب معروف يخالف ما أقر به فما ثبت بالبينة أولى من 
دعواه. 

وإن لم يكن ثم نسبء فمات المقرء فالذى عليه مالك وجمهور أصحابه: أنه إن لم 
يكن للمقر وارث مستحق لذلكء فإن المقر له يرئه من باب الإقرار» ولا يبت نسبه 
بذلك» وقاله أصبغ وسحنون ثم قال: لا ميراث له؛ لأن المسلمين يرثونه. 

وحه القول الأول قول النبى #ُوَمَ فى هذا الحديث: «هو لك يا عبد بن زمعة» وهذا 
يقتضى إضافته إليه على ما ادعاه» وقد قلنا إن نسبه لا يثبت بذلك» فلم يبق أن يضيفه 
على شىء ما ادعاهء إلا أن يثبت بينهما بذلك توارث على وحه مّاء وهو ما فضل عن 
ميراث من يثبت نسبه. 

ووحه القول الثانى لسحنئون ما احتج به ابنه» وذلك أنه قال: إنما احتلف أصحابنا 
وأهل العراق فى مثل هذا لاحتلافهم فى أصل المسألة؛ لأنهم قالوا إن من لم يكن له 
وارث معروف جاز له أن يوصى مجميع ماله لمن أحب» فلذلك جوزوا إقراره لمن ذكرناه 
من القرابة» وأصحابئا لا يجيزون له ذلكء؛ وإنما يجيزون له الئلث فقط. 


وهذا الذى قاله ابن سحنون غير بين؛ لأن الإقرار بالوارث ليس طريقه طريق 
الوصية» وإنما طريقه طريق الإقرار بالوارث؛ وليس طريقه بال مال على وجه ما فيصح 
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إقراره يجميع مالهء ما لم يكن بمنع من ذلك الوجه مانع» وهو أقوى منه كمال و أقر 
لرحل فى مرضه بدين يستغرق جميع ماله؛ ثم يموت» فإن ذلك يستحق جميع ماله بدينه 
ذلك ولو ثبت عليه دين يستغرق جميع ماله لأخذ جميع ماله وبطل إقراره لمن أقر له فى 
مرضة. 

وتما يدل على أن هذا ليس طريقه طريق الوصية أنه لا اخحقلاف بين أصحابنا أنه لا 
تحوز الوصية بأكثر من الثلث. وهم كلهم غير ابن سحئون وأشهب يجعلون المال للمقر 
له بالنسبء» ومما يبين ذلك أيضًا أن سحنون وسائر أصحابنا يقولون: من أقر بعد موت 
أبيه بأخ قاسمه مال أبيه» ولا يثبت له بذلك نسبء ولو كان هذا على وحه الوصية لما 
أخذ شيعا منه إلا بعد موت امقر على وجه الوصية؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #يْ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر,”'' الفراش عند أصحابنا هى الأمة 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4:: فى هذ! الحديث وحوه من الفقهء وأصول جسامء 
منها الحكم بالظاهر؛ لأن الرسول ِل حكم بالولد للفراش؛ على ظاهر حكمه وسئئة. ولم 
يلتفت إلى الشبهء وكذلك حكم فى اللعان بظاهر الحكم؛ ولم يلتفت إلى ما جحاءت به بعد قوله: 
وإنث جاءت به كذا فهو للذى رمبت بهه فسجاءت به على النعت المكروه» ومن ذلك قوله 86: 
فأقضى له على نحو ما أسمع منه». وفى هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل اللداهلية؛ من 
استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يليط أولاد الاهلية ,من ادعاهم 
فى الإسلام ذكره مالك» عن يحبى بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الطاب - 
رضى الله عنه - كان يليط أولاد اللداهلية يمن ادعاهم فى الإسلام. 

قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنهم كانوا فى حاهليتهم يسافحون ويناكحونء 
وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة» وقد أمضاها رسول الله يوه فلما حاء الإسلام 
أبطل به رسول الله وا حكم الزنى» لتحريم الله إياه وقال: للعاهر الجر فنفى أن يلحق فى 
الإسلام ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك؛ نقلا عن نبيها يق وجعل رسول الله 8# كل ولد 
يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حالء إلى أن ينفيه بلعان» على حكم اللعان: رقد 
ذكرناه فى موضعه من كتاينا هذا وأجمعت اللجماعة من العلماء أن الخرة فراش» بالعقد عليهاء مع 
إمكان الوطه وإمكان الحمل؛ فإذا كان عقد التكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب 
الفراشء لا ينفى عنه أبدا بدعوى غيره ولا بوحه من الوجوه إلا باللعان. 

واحتلف الفقهاء فى المرأة يطلقها زوحها فى حين العمّد عليها بمضرة الحاكم أو الشهود فتأتى 
بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقدء فقال مالك» والشافعى: لا يلحق به؛ 
لأنها ليست بفراش لهء إذ لم يمكنه الوطء فى العصمة؛ وهو كالصغير أو الصغيرة الذين لا مكن 
منهما الولد؛ وقال أبو حنيفة: هى فراش لهء ويلحق بها ولدها. . 


لأنها تصير فراشًا بإقرار السيد بالوطء. ومعنى ذلك أن الولد لصاحب الفراش. 


قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون المراد بالفراش ما يفترش» وذلك أن 
الوطء غالبا إنما يكون على شىء يفترش فيكون معناه؛ والله أعلم أن السيد إذا وطئ 
أمتهء فقد اتخذ لها فراشاء وأن الولد منسوب إلى صاحب الفراش» وهو سيد الأمة التى 
جعل لها فراشاء وهو أحق يه مسن غيره. وقال أصحاب أبى حنيفة: معنى الفراش» 
الزوجء وما قالوه غير معروف فى اللغة. وقد بينت ذلك فى كتاب السراج. 

ومعنى ذلك أن السيد إذا أقر بوطء أمة فأتت بولد لكثل ما يولد منه وقت الإقرار لق 
به الولد» وبه قال الشافعى ومنع من ذلك أبو حنيفة. 


وقوله وَك: «الولد للفراش» عام فى الحرة والأمة» فيحمل على عمومه إلا ما خصه 
الدليل. 


- واعحتلف الفقهاء فى الأمة فقال مالك: إذا أقر برطئها صارت فراشاء فإن لم يدع استبراء لحق به 
ولدهاء وإن ادعى استبراء حلف وبرئ من ولدها عينا وااحداء واحتج بعمر بن النطاب فى قوله, 
لا تأتى وليدة يعترف سيدها إن قد ألم بهاء إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بعدء أو أمسكوهن» 
وقال العراقيرن؛ لا تكون الأمة فراشا بالوطء حتى يدعى سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق 
يهء سواء أقر بوطنها أم لم يقر» وسواء استبرأ أو لم يستبرئ. 
وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدهاء وأجمع جمهور الفقهاء أيضا على أن لا يستلحق 
أحد غير الأب؛ لأن أحدا لا يود بإقرار غيره عليه» وإنما يوذ بإقراره على نفسهء ولا يقر أحد 
على أحدء ولو قبل استلحاق غير الأبء كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره» ولا بيئة 
تشهد عليه وقد أباه الله ورسوله. قال الله عز وحل: «ؤولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أرى) وقال هك لأبى رمثة فى ابنه: وإنك لا تحنى عليه ولا يجنى عليك:. وفى هذا 
كله ما يدلك على أن رسول الله يي إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروفا عندهء 
والله أعليء لا أنه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيهء هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث» 
والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن زمعة» أى: وابن وليدة أبى ولد على فراشهء فلم ينكر عليه 
رسول الله يا قوله: ولد على فراشه فدل على أنه علم بوطء زمعة لوليدته» فلذلك لم يتكر 
الفراش» وكانت سودة بدت زمعة زوجته و ومثل هذا لا يخفى من أفعال الصهر على صهره.» 
فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة» ولد على فراشهء دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشا له 
.عسه إياهاء فقضى .ما علم من ذلك» ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة» بدعوى أعحيه؛ لأن سنته 
المجتمع عليها أنه لا يوححذ أ-حد بإقرار غيره عليه. 
إلا أن هذا التأويل ما يوحب قضاء القاضى بعلمه؛ وهو مما يأباه مالك» وأكثر أصحابه. انتهى. 


كتاب الأقضية ا اا 3ببب0000002 0 ا 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه حرمة تثبت بعمّد النكاح؛ فثيتت بالوطء فى ملك 
اليمين. أصل ذلك حرمة المصاهرة. 


فصل: وأما قوله وي : ووللعاهر الحجرء فمعناه إذا ادعى صاحب الفراش من أمة أو 
حرة» وأما إن لم يدعه؛ ففى المدنية أن محمد بن عيسى سأل ابن كتانة عن قوم أسلموا 
جماعتهم: وتحملوا إلى دار الإسلام» فادعى بعضهم ولد زئية» أيلحق بهء قال: نعم» مسن 
حرة كان الولد أو من أمة إلا أن يدعيه معه سيد الأمة أو زوج الحرةء فيكون أولى به؛ 
لأن النبى 2 قال: والولد للفراش وللعاهر الجر وقاله ابن القاسم. 

فصل: وقوله 2 ووللعاهر الخجر العاهر هو الزانى. وقال عيسى: سئل سفياث بن 
عيينة عن ذلك» فقال: كان العهر فى أهل الجاهلية ظاهرًاء وهو الزناء وكان أهصل 
الجاهلية يقولون الزنا ما ظهر منهء فهو آثم» وما كان حفيًا أو متعحذة خرن فاه مانن 
به» فأنزل الله تبارك وتعالى: لإقل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وأنزل: «إولا متخذات أخدان4. 

فلما جاء الإسلام كان من عهر بأمة يلكها غيره أو حرة تزوجها غيره. فالذى ولد 
على فراشه أحق به وقضى #تَهُ بالحجر للعاهر على معنى» والله أعلمء يستحق بفعله 
الرجم لا الولدء وإن كان لا يرحم زانى المشركين لكنه ُلك لم يخرج قوله ذلك على 
معنى الاخعتصاص بأحكام المشركين» بل على سبيل العموم. 

فلما قصد أن يغبت الزنا والعهارة أخبر عنه بأشد أحكامه فى الدنيا لأن منهم من 
ويحتمل أن يريد بقوله: «وللعاهر الحجر,”'' أنه لا شىء له من الولدء ولا يحصل له من 
ذلك الزنا غير طرده بالحجارة. 


فصل: وقوله: وثم قال لسودة: احتجبى 0 معنى ذلك» والله أعلى أنه لم يست 


)١(‏ قال السيوطى: والحجر, أى له النيبة ولا حق له فى الولد وعادة العرب أن تقول: له الجر 
ويفيه الأثلب» وهو التراب ونحو ذلك» ويريدون ليس له إلا الخيبة» وقيل المراد بالحجر هنا أنه 
يرحم. وقال النووى: وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرحم وإما يرحم المحصن -حاصة ولأنه لا 
يلزم من رجمه نفى الولد عنه. انظر: تنوير الحوالك .1١8/7‏ 

(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١1/8‏ أما قول رسول الله وه فى هذا الحديث: واحتجبى 
منه يا سودة, فقد أشكل معناه قلا على العلماءء فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم 
الحلال» وأن الزنى لا تأثير له فى التحريم إلى أن قوله ذلك» كان منه على وحه الاختيار- 


00 ل ا ا م ا ا ا وي كتانت الأقضية 
نسبه» وإنما أقر له عبد بالأخوة؛ ولم يكن بذلك أغا لسودة؛ ولا يقبت بذلك نسب ولا 
توارث ولا حكم من أحكام الأخوة» فيكون بذلك من ذوى محارمها. 

ولذلك لو توفى رحل وترك ابنا وبننا فأقر الابن بأخ من أبيه بيه لأخذ من تركة الأب ما 
يستحقه من حصة الابن المقرء ولم يأل مما بيد الأعمت حيكاء زلا كان لها بنلتاق احا 
ولا ذا محرمء فلا يحل له أن يدخل عليهاء لأنه أحنبى منها حين لم يثبت نسبه من أبيهاء 
فعلى هذا حرى -حككم سودة مع الذى ادعاه أخوهاء والله أعلم. 

وقال الكوفيون؛ فى قول النبى #ّ: واحتجبى منه يا سودة» دليل على أنه جعل للزنا 
حكمًا تحرم به رؤية المستلحق لأخته سودة» فقال لها: واحتجبى منه يا سودة» لما رأى 
من شبهه بعتبة» فمنعها من أنحيها فى الحكم؛ لأنه ليس بأيها فى غير الحكم؛ لأنه من 
زنا فى الباطن إذا كان شبيهًا بعتبة فجعله كالأجنبى لا يراها بحكم الزنى» وجعله أغما 
لها بحكم الفراش. 

قالوا: وما حرمه الخلالء قالزنى أشد تحريكًا له وهذا غير صحيح لما قدمناه» وهو 
عائد عليهم؛ لأن الحخلال يؤيد التحريم فى الأحوة؛ فكان يجب أن يؤيده الزنا أكثر 
ويحرم التكاح؛ وهذا ما لا حلاف فى إيطاله. 


وقال الشافعى: رؤية ابن زمعة لسودة مباح فى الحكم؛ ولكنه كرهه وأمرها بالتنزه 
عنه احتيارًا. 


قال أصحابه: لما كان للزوج منع زوحته من رؤية أخيهاء وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ 
لأنه لو كان مباسمًا لما نهاها عنهء وأمرها بقطع رحمه؛ وقد أمر ؤي عائشة أن يدحل 
عليها عمها من الرضاعة» وقال لها: وهو عمك فليلج عليك)7 ؟ مع ما علم من غيرته 


-والتيزه» فإن للرحل أن عنع امرأته من رؤية أحيها. هذا قول أصحاب الشافعىء وقالت طائفة: 
كان ذلك منه لقطع الذريعة» بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهرء وهو الولد 
للفراش» وحكم باطن» وهر الاحتجاب من أحل الشبهة» كأئه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا 
فى حكم الله بالولد للفراش؛ فاحتحيى منهء لما رأى من شبهه لعتبة» قال ذلك بعض أصحاب 
مالك: وضارع فى ذلك قول العراقيين» وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنى يخرم؛ وإن له فى هذه 
القصة حكما باطنا أوجب الحجاب» والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد رافقهم 
ابن القاسم فى أن الزتى يحرم من نكاح الأم والابئة ما يحرم التكاح» حلاف الموطأء وقد قال 
المرنى فى معنى هذا الحديث غير ما تقدم. 

(*) أعرجه مسلم ٠١19/7‏ كتاب الرضاع رقم "الا عن عائشة. أبو داود برقم 27:61 


كتاب الأقضية ل ا اماواها الم اط كل متاق تشديو اا 
م وقال: «أتعجبون من غيرة سعد, لأنا أغير منه» والله أغير ا 

ودحل على عائشة وعندها رجل» فقال: ومن هذا؟ فقالت: أعسى من الرضاعة» 
فقال: انظرن من إخوانكن» فنا الرضاعة من المجاعة2©0. ومع ذلك فقد أمرها أن يلج 
عليها عمها من الرضاعة» والشبه لا تأثير له فى الأنساب. 

وقال أبو إبراهيم المزنى: يحتمل أن يكون النبى وي أحاب عن المسألة» فأعلمهم 
بالحكم أنه كذلك يكون إذا ادعى صاحب الفراش الولد؛ وصاحب زنى لا علىأنه يلزم 
عتبة دعوى أيه سعدء ولا يلزم زمعة دعوى ابنه عبد وبين ذلك بقوله لسودة: 
واحتجبى منهم وهذا أصح هذه الأقوالء وهو نحو ما ذهبنا إليهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول عائشة: «لما رأى من شبهه بعتبة» تأول منهاء وقد تعلق بهذا سعد 
وقال: «ابن أحى عتبة» نظر إلى شبهه بعتبة» فلم يحكم له بذلك» ولا رآه معنى موجبًا لما 
ادعاه» وقد يتشابه الناسء» ولا تنتقل بذلك أنسابهم عما استقرت عليه من الاتتساب إلى 
نسب معروف أو الجهالة بالنسب والعدم لمن ينسب إليه. 

وقد قال القاضى أبو محمد فى معونته: الاعتبار بالشبه فى إلحاق النسب واجب» ولم 
يبين موضع الحكم بذلك» واحتج فيما ادعاه بحديث عائشة هذا. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهو عندى دليل على المنع من ذلك يما 
قدمته» واحتج بقوله قي فى قضية هلال بن أمية: وإن جاءت به على نعت كذا فهو 
لشريك»» فجاءت به على النعت المكروهء فقال وَلَك: ولولا ما مضى من كتاب الله عز 
وجل لكان لى ولها شأن» وهذا أيضًا عندى حجة على المنع من ذلك لأنه لم يحكم فى 
شىء من ذلك بالشبه» بل أمضى الأمر على ما كان قبل الولادة من حكم اللعان النابت 
بكتاب الله عز وجل وظاهر قوله. 


-؟/ه؟ كتاب الطلاق» عن ابن عمر. النسائى ١١/1‏ كتاب النكاح باب لبن الفحل؛ عن 
عائشة. ابن ماحه برقم 4 77/١‏ كتاب التكاح عن عائشة. البيهقى فى الكبرى 
٠ه‏ 4 عن عائشة. 

*) أخرجه البخارى .حديث رقم 584 417/. مسلم حديث رقم 495 .١‏ أحمد فى المسند 


حديث رقم 117170. الدارمى حديث رقم 5711, 

و أحرحه اليخارى .حديث رقم 417 .01٠١7‏ مسلم حديث رقم ه540١.‏ التسائى فى 
الصغرى حديث رقم +81. أبو داود حديث رقم 8ه50. اين ماجه حديث رقم 15140. 
أحمد فى المسند حديث رقم 1غ 15مه4 .1584 56957. الدارمى حديث رقم 
0,006, 
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سم ا ا ال ل كل الع را و اعد عم اام كتانق الأقضية 

وقد يجوز أن يكون ما قالته عائشة أكد معنى احتجاب سودة منه؛ فأما أن يوحب 
ذلك» فلاء كما لم يوحب ذلك التشابه نسبه إلى عتبة» وإنما تعلقت به عائشة على وججه 
الترحيح وتقوية غلبة الفلن» والله أعلم» ولذلك ترحح به عند تساوى الأسياب الثيئة 
للنسب على وجه تخصوص من علم مختص به القافة» ولو كان كل شبه يثبت به السب 
لما اختتص بعلم ذلك القافة» ولوجب أن يستدل به على إثبات الأنساب» ولا يقصر على 
الترحيح دون الاستدلال. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا من الحكم بالذرائع لما تأول فى ذلك من حكم 
بالنسب لعبد وراعى التحريم فى جنبة سودة» فمنعه الدحول عليهاء وهذا بعيد؛ لأن 
هذا أولى من معنى الذرائع» وقد فسرنا معنى الذرائع فى البيوع. 

وإنما كان يكون لو صح ما تأوله من باب تغليب الحظر على الإباحة» وهو وجه قد 
قال به كثير من العلماءء وقالوا: إن ذلك كالأمة تكون بين الشريكين» فإنه محرم على 
كل منهما وطؤها تغليبًا للحظر على الإباحة: وما قلناه أولا أبين. 

ولو حكم بثبوت نسبه من زمعة -لحكم بإباحة دخوله على سودة, ألا ترى أن الرحل 
ينفى ولده ويلاعن» فينتفى عنهء ويحرم بذلك دسوله على بناته» ثم يستلحقه فيلحق به 
ويباح بذلك الدخعول على بناته. 

فصل: وقوله: وفما وآها حتى لقى الله, امتثالاً لأمر النبى وك وانتهاء إلى حده 
وامتناع مما منع منه؛ لأنه لم يقبت بينهما أخوة» ولو ماتت سودة لم يرثها لما حكم به 
فى أمرهما إلا أن يثبت نسبه. 

- مَالِك عَنْ يَرِيد بْنٍ عب الله بن الهَاوِى» عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِْرَاسِيمَ ذن 
الْحَارث اليم عر ُليِمَان بن يسَارِ عَنْ َب لَه بْنٍ أبى مم أن ااه ملك 
عَنْهًا رَوْحُهَاء فَاطْعدت أرعة أشهرٍ وعَراك نم ترصن جين حَلّس فَمَكفنُ عند 
رَوْحَهَا أربَعَة أَظْهُرٍ وَنِصْفْ شَهْرء ثم وَلّدت ولَدَا تَامّاء فَحَاءَ رَوْحْهًا إلى عُمَّرَ بن 
مطاف تنك ذلك لكا فاخن مدو وز فقا الكفرةة تنساق فشاو ذه 
لِك فلس ار ِنْهُُ: آنا أصْيرة عَنْ هَنْو الْمَرْقِ هلَكَ عَنْهّا رَوْحُهًا حِينَ 
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كتاب الأقضية سس الو او طق امن ا اق 7 مان ات ا ا ل افا م مع م 
لاي وذ ينافاك القكاف نكل ر امقااق بلطيف لك أستوازرني 
ذى تَكَمَهَا وساب ولد امه مسر اود فى تطيهء رَكبرَ فَصَّدَقَها عُمَر بن 
الحطاف ردق يما زقال ع شُمرٌ: أما إلى عَدكُمَا إلا سير والح الْونّدَ 
بالأوّل. 

الشرح: قوله: وأن مرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا» يريد 
كملت عدة الوفاة» فذكر أيام العدة» ولم يذكر الحيض غير أن قول المرأة آغخر الحديث: 
«فأهريقت عليه الدماء» دليل على أنه كان من الأربعة أشهر وعشر حيضة. 

فصل: وقوله: و د و 
عو اي ل أربعة أشهر ونصف شهر وفأتت بو 
تام) يريد انه لم يكن علي وعنه الامتميفاط؛ ا 
فلو كان سقطًا لم ينكرهء وأما الولادة فلها وقت لا تتقدم عليه ولا تتأخر عن فأقل 
الحمل الذى لا يجوز أن تتقدم عليه الولادة ستة أشهرء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل عليه ما نبه عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه من قوله تعالى: ف[ وخمله 
وفصاله ثلاثون شهرًا» وقوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملينج 
فاقتضى ذلك أن الحمل ستة أشهر. 

فرع: وأما الذى يراعى فى الأشهرء قال أكثر أصحاينا: ستة أشهر على الإطلاق. 
وقال فى العتبية ابن القاسم: ستة أشهر» مقدار انفصالها بالأهلة فصاعدًا. 

ومعنى ذلك أن تكون أشهر مدة الحمل على الأهلة بعضها من تسعة وعشرين يومًاء 
فإن ذلك لا يخرجها عن أن تكون ستة أشهر كاملة. 

وقال مطرف وابن الماجشون فى الواضحة: إن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء 
الثانى» فهو لاذول» وإن لم يكن بين و طئهما إلا يوم. 

ومعنى ذلك أن تكون الستة أشهر كملت لوطء الأول بذلك اليوم» وهذا يقتضى 
مراعاة اليوم الواحد فى تمام ستة أشهر أو نقصهاء فعلى هذا يتحرج على قول ابن 
القاسم أن تعتبر أيامها بوقت الوطءء فإن كان قبل الفجر اعتدت بذلك اليوم» وإن كان 
بعد الفجر لم تعتد به» وعلى قول سحنون يعتبر به ويكون تمام الستة الأشهر ذلك 


فرع: والستة الأشهر يختبر آخرها بالسقط والولادة» وأما أولها فوقت دححول الزوج 
الثانى أو السيد الثانى يها. 

فصل: وقوله: «فأتى زوجها إلى عمر بن الخطاب» وذلك يقتضى أنه أنكر الحمل فى 
مثل هذه المدة؛ فذكر له ما أنكر من ذلكء ولم يعهده؛ فدعا عمر نسوة من نساء 
الجاهلية قدماء لما اعتقد من معرفتهن عثل هذا لما قد عهدن من الولادات» وتكرر عليهن 
من ذلك فى طول العمر من المعتاد وغيره. 

وهذا يقتضى أنه لم يستنبط مدة الحمل من الآيتين المتقدمتين» ولذلك احتاج إلى 
سؤال النساءء ويحتمل أنه علم هذا الحكم من الآيتين أؤ غيرهماء ولكنه سأل النساء 
ليعلم همل يصح ححفاء الحمل على المرأة مع استيفائها انقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشر 
مع صدقها فيما ادعته من البيض» «فقالت له منهن من ادعت العلم: أنا أخيرك عن 
هذه المرأة. إن زوجها هلك عنها حين ملت» تريد أول الحمل» وقبل أن يقوى 
وفأهريقت عليه الدماء, تريد أنها حاضت الحيضة التى كملت بها عدتها مع الأربعة 
الأشهر والعشر «فحش ولدها فى بطنها». قال عيسى: معناه ضعف ورق. 

قال ابن كنانةقء من رواية محمد بن عيسى: انحش» قال: وذلك مثل البضعة تلقى على 
الجمرة. فتنقبضء وذلك الانقباض هو الانحياش. وقال صاحب العين: حش الولد فى 
البطن» إذا يبسء والمرأة حش. 

فقصل: وقولها: وفلما أصابها الذى تكحهاء وأصاب الولد الماءء تمرك فى بطنها 
فكبر يريد أن الولد يضعف بعدم الماء ويكبر ويقوى إذا أصابه ماء الرحلء» وأن ولد 
تلك المرأة إنما كان ضعق عن الخركة» وصغر لعدم الماء» فلما أصابه ماء الرجل الذى 
تزوج أمهء قوى على الحركة وكبر» فصدقها عمر بذلك لا تبين له قولهاء واعتقد أنه لا 
يكون ولد لأقل من ستة أشهرء وأن سبب ما ظهر من انقضاء العدة وما ظهر بعد ذلك» 
وكمل من الولادة ما قالته المرأة. 

فصل: وقوله: ووفرق بينهماء وقال: إنه لم يبلغنى عدكما إلا خير» يريد فرق يينهما 
لأنه تزوج فى عدة» ولا يصح عقد فى عدةء ويفسخ على كل حال. 

وقوله: «لم يبلغنى عنكما إلا خير» إظهار لقبوله عذرهماء وأنه لا يظن بهما إلا 
الخير الذى بلغه عنهماء وأنه لو ظن يهما غير ذلك من تعد يجهل أو علم لما سلما من 
العقوبة. 


كتاب الأقضية 000 4 0 0 ااا 
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٠‏ - مَالِك عَنْ يَحْيَى بن سيار سَعِيدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أن عُمرٌ بن 
الْحَطَابٍ كان يليط أَوْلادَ لنحاطة يمن اتا فى الام تأتى رَخُلان كِلاهُمًَا 
يَدَعِى وَلَدَ امراق َدَعَاعَمَرُ بن الطاب قَاِقَاء َنَظرَ ليها قَقَالُ الْقَائِفْ: لَقدِ 


مسم ملعم وم 70 10 مر 


اشر كا فيه: ا يي 0 أخبرييى برش 
فَقَالَت: كان هَذَاء لأحَد الرحلين يات نىء وم فى إيلى لأْلِمَاء فَلا يُقارفَهَا حَنى 
لط ون 1 فو ل اسن 1 نم انصّرّف عَنَهَا فَأَهْرِيقَتْ ا 
لف عَلَيْها ذاه َِى الآ فلا أذرى من أيهم هُوَ؟ قَالَ: فك اأقاققة) فَقَالَ 
عُمَرُ للْغلام: وَال أَيهُمًا شكت. 

الشرح: قوله: «أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام» يريد أنه 
كان يلحقهم بهم وينسبهم إل وإن كانوا الزينة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى جماعة يسلمون» فيستلحقون أولادًا من زنيء» فإن 
كانوا أحرارّاء ولم يدعهم: أحد لفراش فهم أولادهم وقد ألاط عمر من ولد فى 
الجاهلية .كن ادعاهم فى الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد الأمة أو زوج الحرة؛ لأن النيبى 
يي قال: الولد للفراش» وللعاهر الحجر) ففراش الزوج والسيد أحق» والألاطة هى 
الإلحاق» قال: ومن ادعى من النصارى الذين أسلموا أولادًا من الزنا فليلاطوا بهم؛ 
لأنهم يستحلون الزنا فى دينهم» فجعل ذلك باستحلالهم الزنا. 
حكم من أسلم فى الجاهلية. وقال ابن الماحشون: لا يؤحذ بقولهم فيمن كان من ولادة 
الجاهلية والنصرانية. وروى أشهب عن مالك أنه إنما يؤحدذ بقول القافة فيما يلحق من 
الولد. وأما فى بغايا أهل الجاهلية» فلا. 

مسألة: فمن استلحق منهم ولد أمة مسلم أو نصرانى» لحق به فإن عتق يوماء كان 
ولده وورثه, رواه عيسى عن ابن القاسمء وقال: إلا أن يدعيه زوج الخرة أو سيد الأمة 
فيكون ألحق به. 
١.8‏ - أخخرحه الشافعى فى الأم 5/ /41 5 وعيد الرزاق فى المصنف ١/7‏ 5"اء والبيهقى فى 
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م ا 00 ا 0 

ومعنى ذلك أنهم إذا استحلوا الزناء وأثبتوا به الأنساب لم يبطل تلك الأنساب 
الإسلام كالنكاح الفاسد, فإذا ادعى ذلك بعد الإسلام» حكم له .ما تقدم له منه فى 
الماهليه؛ وَإتما يلحق به إن لم يكن مدع ثم أحق به منه. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون المدعى للولد من قوم بقوا فى بلادهمء إما بأن أسلموا 
فبقوا فى بلادهم أو أقروا فيها بصلح تصالحوا عليه؛ ثم أسلموا أو أسلم بعضهم أو 
افتتحت بلادهم عنوة» فأقروا فيها ثم أسلموا بعضهم أو يكونوا متحملين عن مواطنهم 
إلى بلاد المسلمين. 

فإن كانوا أقروا فى بلادهم» ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: أن كل 
قرية افتتحت عنوة فسكنها المسلمونء فايتوارثوا بقرايتهم بالنسب. 

وروى يحيى عن ابن القاسم فى أهل العنوة يتوارئون كأهل الصلح؛ وقاله أشهب». 
قال: ويعتبر ذلك بأهل مصر وأهل الشام غليوا عنوة أيام عمر» فما زالوا يتوارثون إلى 
اليوم. 

مسألة: وإن كانوا متحملين عن أوطانهمء فلا يخلو أن يكونوا عددًا كثيرًا أو يسيراء 
فإن كانوا كثيرًا يبعد عنهم التواطؤ على الكتمان كأهل مصر أسلموا أو جماعة لهم 
عدد» فتحملوا إليناء ففى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم عن مالكء أنهم 
يتوارثون بأنسابهم. 

قال ابن القاسم: وإن كانوا عشرين» فأما النفر مثل سيعة وثمانية» فلا يتوارثون. قال 
سحنون: لا أرى العشرين عددًا يتوارثونء فاتفقا على أن العدد الكثير يتوارثوت 
بأنسابهم دون العدد اليسير» واحتلفا فى تقديره؛ فعند ابن القاسم: أن العشرين فى حيز 
الكثير» وعند سحنون فى حيز اليسير. ‏ ' 

فصل: وقوله: دفآتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة أنه ولده» يريد أنه أتى رحلات 
كل واحد منهما يدعى ولد امرأة أنه ولده لما تقدم له مع أمه من الخال التى كان يلاط 
ولدها به» ولعل عمر قد فهم منها وجه ادعاء كل واحد منهما له أنه وجحه أشكل به 
على الحكم فى إفراد أحدهما به» وقد وحد من أحدهما وطؤها بعد الآخر قبل 
الاستبراء» وذلك يكون على ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون كل واحد منهما وطئع 
بنكاح. والثانى: أن يكون كل واحد منهما وطئ بزناء يلحق فيه النسب. 

فأما إذا كان وطؤهما جميعًا بنكاح, فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطهء الثانى» 


كتاب الأقضية م ا اتا رأف مو ا اوه رس عدا وااو قال امعو بار ادم انون و اس وق 
فهو للأول؛ وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطته» ففى المدونة: إن وطتها الثانى 
قبل أن تحيضء فهو للأول» وإن وطنها بعد حيضة أو حيضتين فى عدة ططلاق أو وفاة 
فهو للثانى. 

مسألة: وأما إذا كان وطء كل واحد منهما.ملك اليمين» فوطئ الأول» ثم وطئع 
الثانى بعد استبراء من الأولء فإن أتت به لأقل من ستة أشهرء فهو للأول؛ لأنه لا يصح 
حمل من أقل من ستة أشهر» وإن أنت به بعد ستة أشهرء فهو للثانى؛ لأنه قد وجحد 
الاستبراء من وطء الأول» ويصح أن يكون من وطء الثانى. 

مسألة: وإن وطبئع الثانى بعد الأول دون استبراء من وطء الأول» فأنت به لأقل من 
ستة أشهر» فهو للأول؛ رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. وزاد مطرف وابن 
الماحشون فى الواضحة: سواء كان سقطا أو تامّاء حيًا أو ميتاء ولو لم يكن وطئهما إلا 
يوم. فأما الحمل» فلا حلاف عند مالك وأصحابه فى اعتبار الأشهر الستة بين الوطأين. 

وأما الإسقاط» فقد قال ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون فى ذلك ما تقدم. وقال 
سحنئون فى كتاب ابنه فى وطء الأمة الشريكين أو المتبايعين: إن أسقطت قبل ستة أشهر 
أو بعدها: أنها تعتق عليهماء ويضمن المشترى الأكثر من نصف قيمتها يوم وطثها 
ونصف الثمن. 

وحه قول ابن القاسم ومن قال بقوله ما حملوا عليه الأمة من أتها فى ضمان البائع 
قبل الستة الأشهر» فكل فا أصابها قبل ذلك من موت أو غيره قبل أن يظهر بها حمل أو 
بعده ما لم تحضء فهى من البائع؛ لأن الاستبراء لم يتمء والمدة مختصة بالحمل» فكل 
سقط أو ولد يكون فيه فهو له. 

فإن أكملت الستة الأشهرء فضمانها من المبتاع» وكذلك إذا ولدته مينًا كانت لسه أم 
ولد؛ لأنه قد تعذر النطر إليه؛ لأن الذى يولد ميئًا لا يعلم أنه لعله قد كان ما يولد قبل 
ستة أشهر لكنه بقى ميئاء فلما لم يعلم أن ذلك وقت ولادته لم يدع له القافة لأنه إنا 
يدعى القافة لما ولد الولادة المعتادة التى يعتبر بها فى إثبات النسب. 

فأما الولادة التى لا يعتبر بها فى ذلك» فلا مدعل للقافة فيه وإنما يعتبر بالوقت 
خاصة» فما كان قبل الستة الأشهرء فهو للأول» وما كان بعدها فهو للثانى. 

ووجه ما قاله سحنون أن السقط لا يختص بوقت؛ لأنه قد يصح أن يكون من شهر 
وأقل وأكثر» فلما اشتركا فيه وتعذر تميزه وإلحاقه بأحدهما من جهة الوقت أو القافة؛ 


وجب أن يكون الأمر بينهما فيضمنان الأم؛ إذا ليس التزام ذلك أحدهما بأولى من 
الآخرء ولما كان السقط بعد ستة أشهر يمكن أن يكون من كل واحد منهماء ولا ينص 
بأحدهما ولا يتميز أمره بالنظر إليه حمل على أنه منهماء وكذلك السقط بعد ستة أشهر 
لجواز أن يكون مات قبل ستة أشهرء والله أعلم. 

مسألة: وإن آنت به لأكثر من ستة أشهرء فقد قال ابن القاسم فى | لعتبية: تقارب 
الوطئان أو تباعد» والولد حىء فهو الذى يدعى له القافة وقاله مطرف وابن الما بحجشون 
فى الواضحةء وبه قال مالك والشافعى. 

وروى عن عمر وابن عياس وأنس وعطاء بن أبى رباح والأوزاعى؛ ومنع منه 
الكوفيون وأكثر أهل العراق. وروى عن عمر وعلى بن أبى طالب, وقالوا: إذا ادعى 
رحلان ولداء فهر لهما وكانت أمه أم ولدهماء فإن ادعاه ثلاثة لم يكن ولذا لهم عند 
أكثرهم. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن عائشة أن رسول الله يي دحل عليها تبرق 
أسارير وجهد فقال: ا ل أقدام زيد وأسامة: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض»” ' ولولا أن قولهم ذلك صادر عن علم يلزم التعلق به لما سر 
بهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن وضعته مينًا؟ قال ابن القاسم فى العتبية: سقطًا أو تامّاء فإن كان بعد 
ستة أشهر» فهو من المبساع والولد له وهى أم ولده؛ ولا قافة فى الأموات. وقال 
سحنون فى السقط: أنه منهما على ما تقدم. 

وقول ابن القاسم: لا قافة فى الأموات» يحتمل أن يريد به مسن ولد مينا. وقد قال 
سحنون: إن نات يعد وضعه سيا وعى له القافة فة إذ لا د يغير للوت شخصه ولعله أراد 
أن الذى يولد ميئًا لا يدرى متى مات. 

فرع: ولو مات أحد الأبوين» فقّد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون, ورواه ابن 
سحنئون عن أبيه: ينظر القافة إلى الولد» والباقى من الأبوين» فإن الحقوه به لحق» وإن لم 
يلحقوه به» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه لا يلحق به ولا بالميت. 


5) أعرحه البخحارى حديث رقم موس الا" .الا" ١1/ا".‏ مسلم حديث رقم 
.١٠ 8‏ الترمذى حديث رقم 9؟١1.‏ أبو داود حديث رقم 5771. أبن ماحه حديث رقم 
8 أحمد فى السند حديث رقم 71601/9, 


كتاب الأقضية الما و ع مالم الوا ال م مف عت عا فير اا لمم عه قا اا وال لاا اط ولو لي اله نو 
قال ابن حبيب عن أصبغ: يلحق بالمبيت لأن الميت أقر بالوطى فلولا وطء الآخمر 
للحق به من غير قافة » فإذا بعلل أن يكون من وطء السىء وجب أن يكون للميثء 
والقولان مبنيان على أن القافة لا تنظر إلى ابن ميت. 

وقد ذكر فى كتاب ابن سحنون: أن القافة لا تلحق بابن ميت؛ وقد تقدم قول 
سحنون: أنه ينظر إلى الابن بعد أن يموت إذا ولد حيّا. وقال: إن الموت لا يغير شخصه. 
فوجه ذلك عندى أن الأب من شرط إلحاق الابن به أن يدعيه. فيجب أن يكون 
حين الالحاق به مدعيا له فإذا مات فقّد عدم ذلك فلم يصح الإالحاق بسهء والابن ليس 
من حهة إقرار ولا إنكار» فجاز أن يكون حين الإالحاق به حال موته. 
واناعلى قول ابن الاحشوك وتعليله أن اليتت مى الأنوين لو كان حي ان انا يفيه 
عنه القافة» فيصح أن يريد بذلك أن الأب لما لم يصمح الإلحاق به بالقافة دون دعواه» لم 
يصح أن ينفى عنه بالقافة وتحرير ذلك» والذى يتحقق منه أن ادعاء الأب الابن على 
ننهب ابن الاحسون حب أن يكرن"مقار ا لخطاف القافة الاين بد 

وعلى قول أصبغ يجوز أن يلحقه القافة به بدعوى متقدمة. ويصح أن يريد ابسن 
الماحشون بذلك أن الميت لا ينظر إليه لأن التغيير يلحقهء فعلى هذا لا يجوز أن ينظر إلى 
الابن إذا مات» وإن كان قد ولد حيًا 

فصل: وقوله: «فدعا عمر قاتفًا فنظر إليهما يريد أنه نظر إليهما وإلى الولد» ويحتمل 
أن يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لما لم يجد غيره» ويحتمل أنه اقتصر عليه لتحقق 
جواز الحكم. 

وقد روى ابن حبيب عن مالك: أنه يجرئ القائف الواحدء إن كان عدلاًء ولم يوجد 
غيره» وهو قول الشافعى» وعليه جماعة أصحاينا إلا ما روى أشهب عن مالك: أنه لا 
يجرئخ إلا قائفان. وبه قال عيسى بن دينار. 

وحه القول الأول أن هذه طريقة الخبر عن علم يختص به القليل من الناس كالطبيب 
والمفتى. 

ووجه القول الثانى أنه يختص بسماعه؛ والحكم به الحكام, فلم يجر فى ذلك أقل من 
ثنين كالشهادات. وقد قال عيسى: لا يجزئ من ذلك إلا أهل العدل لما كان طريق 
ذلك عنده طريق الشهادة,. 


اوور ا لو لا ا انتج “كنات الأقضية 

مسألة: ولم يختلف قول مالك وأصحابه فى القول بالقافة فى أولاد الإماء. وأما 
أولاد الجرائر» فالمشهور عنه أنه لا يدعى لهم القافة. 

وجه القول الأول أنه يجوز أن يشترك السيدان فى ملكهاء ويجوز أن يشتريها الرحل؛ 
ولم تستيراً من الأول» وذلك ممنوع فى الخرة» فلما كثرت أسباب الاشتراك فى الإماء 
دون الحرائ اعتص أولادهن بحكم القافة. ووجه القول الثانى» وبه قال الشافعى» أن 
المرأة تلحق ولدها. 

فصل: وقول القائف: ولقد اشعركا فيه» يريد أنه من واطعين لكل واحد منهما فيه 
نصيب وتأثير» ولعله كان ذلك لما رأى فيه من شبه كل واحد منهماء «فضربه عمر 
بالدرة»» لعله أن يكون فعل ذلك به لما رأى فيه من العجلة» واعتقد فيه من التقصير عسن 
النظر الذى يلحمّه بأحدهما. 

فصل: وقوله: وفدعا عمر المرأة» فقال: أخبرينى خبرك» على معنى الاجتهاد فى . 
طلب الحق لعله أن يجد فى قولها ما يقوى الحق عنده أو ما يتسبب به إلى معرفة الحق) 
ومثل هذا يلزم الحاكم؛ فإنه من وجوه الاجتهاد إن سكل عن الحكم قبل إنفاذه» ويتسبب 
إلى معرفة الحق أو غلبة الظن من كل وجه يمكنه ذلك فيه. 

فصل: وقول المرأة: وأن أحدهما كان يأتيها ولا يفارقها حتى يظنا أنه قد استمر بها 
حملء ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها الآخرء فلا أدرى من أيهما 
هوع تريد أنه أشكل عليها أيضًا الأمر؛ لأن الأول لم يفارقها إلا وقد ظنت أنها حامل 
منه» ولم تتحقق الأمرء ثم أهريقت عليه دماءء ثم واقعها الآخر بعد ذلك» فأشكل عليها 
الأمر لأنها لعلها لم تر الدم مدة حيضة كاملة يقع بها الاستبراء» وإنما رأته دفعة» ولذلك 
لم تقل أنها حاضتء وإنما قالت أنها رأت الدم الذى يكون به استبراء. 

ويحتمل أن يكون ذلك حكم بغايا الجاهلية لأنه لم يستبرأ الوطء الأول ولا الثانى إلى 
نكاحء ولا ملك بمين, وأما فى الإسلام» فإذا وطئ الثانى بعد حيضة كاملةء وأنت به 
لستة أشهر فهر له دون الأول؛ لأن ذلك مسند إلى ملك اليمين. 

فصل: وقوله: وفكبر القائف» يريد أنه لما حاء من بر المرأة ما يصدق قوله؛ كبر 
كفعل الغالب الذى صح قوله. وتبين فعله, فقال عمر للغلام: «ووال أيهما شئت» 
يقتضى أن الغلام ثمن يصح منه أن يختار وعيز ويكون له قصد. 

قال ابن حبيب: وكذلك قال ابن القاسم؛ ورواه عن مالك فى الأمة تأتى بولد من 
وطء الشريكين:؛ فيقول القائف له: لقد اشتركا فيه فليوال أيهما شاء. 


وروى ابن حبيب عن مطرف: بل يقال للقافة الحقوه بأصحهما به شبهاء فقد 
اشتركا فيه» ولا يترك وموالاة من أحبء وقاله ابن نافع وابن الماحشون. 

قال سحنون: وقد قال لى غير ابن القاسم: إنه ليس له موالاة أحدهما إذا بلغ» ويبقى 
ايا لهما: 

ا 0 «وال من شعت منهماح ومثل هذه 
1 0 الاين 000 ا 
و لمان شاضيد د ره بن نا لم يود إل ذلك 
فإذا لم يوجحد وجه يختص منه بأحدهما رد ذلك إلى اختيار الولد» فوالى أحدهماء» وكان 
بن له دون الآخر» وإنما يكون ذلك إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما. 

وووحاارل ير نه إعاقة القرا يدنزر ان رلكن لني باززااتها يها الي 
المعانى التى توجب الإلحاق» فيغلب ذلك. وأما التخيير» فإن الأنساب لا تثبت به ولا 
تأثير له فيها. ْ 

ووجه القول الثالث أن النسب أصله وحقيقته يكون عخلوقًا من مائه على الوجه الذى 
يخلق به فلما ظهر إلينا أنه متخلوق من ماتهماء وحب أن يكون ابئا لهما. 

قال: وسمعت مالكًا يقول: فإذا قلنا إنه يوالى من شاءء فمتى يكون له ذلك؟ روى 
أصبغ: أن ذلك له إذا عقل؛ وإن لم يبلغ الحلم. 

وجه القول الأول أن ذلك وقت تلزمه الأحكام؛ ويحكم عليه بإقراره. 

ووجه القول الثانى أن هذا طريقه الاختيارء فإذا عقلء صح اختياره» فكان له أن 
يوالى من شاء. 
عليه جميعًا. وقال أصبغ: النفقة على المشترى حتى يبلغ حد الموالاة. 

وجه القول الأول أنه لما كان موقومًا لهما لم يكن أحدهما أحق بالإنفاق عليه دون 
الآخرء فلزمهما الإنفاق عليه. 

ووحه القول الثانى أن للمشترى اليدء فكانت عليه النفقة. 


فرع: فإذا اتفقا عليه» فوالى أحدهماء قال عيسى: لا يرجع الآخر يما أنفق. وقال 
أصبغ: ما أنفق الذى لم يواله» يرجع به على الذى والاه. 

وحه القول الأول أنه أنفق عليه على غير وجه السلف. ولم يعتقد الإنفاق عليه فلم 
يرجع به عليه كما لو لم يعرف له والد يواليه. 

ووجه القول الثائى أنه إنما أنفق عليه ليرجع به على مستحق ولايته كالعبد يوقف 
فينفق عليه المتداعيان ثم يستحقه أحدهما. 

مسألة: فإن بلغ» وقال: لا أولى واحدًا منهماء فقال سحنون: ذلك لهء ويكون ابنا 
لهما. 

ووحه ذلك أن هذه حال لم يحبر فيهاء فلم يختص بولاء أحدهما. أصل ذلك حال 
الصغرء وهما أحق بولايته من غيرهماء فكان ذلك لهما لأنه قد ساوى بينهما كمالو 
والاهما. 

4 - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن عُمَرَ بْنَ الحاو أ عنما بْنَ عَان قضَى أَحَدمُا 


فى ارق غْرت رحلا بتفسيهًاء وَذْكَرتْ ا فتَروحَهَاء فَولَدَت لَه أتلاداء 


-- 


فقَضَ أن يَفئ وَلَدَهُ بمثلهم. 


- 


فال فش بيقع ملكا شرل والقيقد دل ف هذا إِنْ شَاءَ اللهُ. 


الشرح: قوله: رأن عمر بن الخطاب أو عثمان» على وجه الشك منه أو من بلغه 
ذلك منه وقضى فى أمة غرت رجلا بنفسهاء وذكرت أنها حرة: يريد أن الأمة قد تغر 
من لا يعرف أنها أمة بنفسهاء وتزعم أنها حرة فيتزوجهاء فإن علم بذلك والزوج ممن 
يحكم له يحكم الأرقاء كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه والمعتق إلى أحل» فإن ولدها رقيق 
لسيدها. 

ووحه ذلك أنه إن بيع الأب» فحكم الرق يلحقه. فكان تبعًا للإمام. 


مسألة: وإن كان الزوج حراء وقال: تزوجتها على أنها حرة» وقال سيدها: بل على 
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ووجه ذلك أن الحرية الأصل» وأحكامها ثابتة دون إثبات» فكان القول قول مدعى 
ذلك دون مدعى اشتراط الرق؛ لأنه حكم طار لا يثبت إلا بالإقرار. 

مسألة: وإذا ثبت أنه تزوجها على الخرية» فاستحقت بالرق» فلسيدها أخذهاء وقيمة 
ولدهاء وهو معنى ما قضى به عمر أو عثمان إذا قال: وقضى أن يفدى ولده بمثلهم» 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وقال أبو ثور: الولد رقيق» ولا قيمة فيهم. 

وجه قول مالك أن الولد تبع فى الرق والحرية» فمن ملك الأمء ملك ولدها غير أن 
الأب لم يتزوحها على حرة» فقد تزوج على حرية ولده؛ فكان له شرطه. وكان للسيد 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك: على الأب» ووجب أن يكون ذلك قيمتهم يوم 
الحكمء وبه قال أبو -حنيفة والشافعى: 

قيمتهم يوم ولدوا. 

وقال المغيرة: والدليل على ما ذهب إليه مالك أنه إنما اعتبر فى قيمتهم صفتهم يوم 
الحكم لأنهم لم يكونوا فى ضمان الأبء ولم يكن هذا الحكم مستغنيا عن حاكم؛ فلما 
احتاج إلى حاكم؛ اعتبرت صفة المحكوم فيه يوم الحكم؛ لأن ذلك من تمام الاستحقاق. 

وقال ابن المواز: قد أطأ من قال: القيمة يوم الولادة» ولو كان ذلك لكان عليه 
ذلكء وإن مات الولد. 

فرع: وإن كان للولد مال حين التقويم؛ ففى المدونة: يقوم بغير ماله» وقد اختلف 

مسألة: وهذا إذا كان الأولاد أحياء» فإن كانوا قد ماتواء فلا شىء للمستحق من 
قيمتهم إلا أن يكونوا قتلوا؛ فأحذ الأب الدية. فقد قال ابن القاسم: للمستحق الأقل من 
قيمتهم أو ما أخحذه السيد من ديتهم؛ وكذلك لو ضرب بطن الأم» فألقت جنيئاء فأخحل 
الأب فيه غرة. وقال أشهب: لا شىء على الأب فى شىء من ذلك كله. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا العوض إما أحمذه الأب بدلاً من ولد الجارية الذين 
استحق السيد قيمتهم؛ فكان للسيد أن ينتزع من الأب ما أنخذ من قيمتهمء إلا أن يأحدذ 
أكثر من قيمتهيء فلا ينتزعه منهم؛ لأنه لا يستحق إلا القيمة. 

ووجه قول أشهب أن القيمة إنما تكون للب بالحكم, والحكم لم يدرك الولد؛ فلم 


يكن للسيد حق فيهم . قال محمد: وقول أشهب صوابء وذهب إلى هذاء ولابن القَاسم 
ال ن يحكم فيها كما كان يحكم فى الولد 
لأنها بدل منهم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وأن يفدى ولده بمثلهم» قد احتلف قول مالك فيمن أتلف شيئًا من 
المبيوان أو العروض التى لا تكال ولا توزن» فقال مرة: فى ذلك المشل. وقد قال ذلك 
فيمن باع بعيرًا أو استثنى حلده حيث يجوز ذلك» ثم استثتى المشترى البعير» فإن الذى 
استثتاه ششىء فى جلدم يريد مثلى ثم قال: دأو قيمته والقيمة أعدل). 

والقول الذى عليه يعتمد من مذهب مالك: أن فى ذلك كله القيمة» وَإنما المشل فيما 
يكال أو يوزن» ولما كان هذا الولد من الحيوان كانت القيمة عنده فيه أعدل؛ لأنه أقرب 
إلى المماثلة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يرحع على الغار بقيمة الولد» وإنما يرجع عليه بالمهر» 
قاله ابن القاسم. 0 يرحع على الغار بقيمة الولد» ولا يرجحع عليه بالمهر. 

والدليل على أنه لم يغره من الولدء وإنما غره بالتكاح الذى أذ عوضه المهر. 

ل 0 
وليهاء ولو أعلمه أنه ليس بولى لها ثم زوجه منها لم يرجع عليه بشىء. قاله ابن 
القاسم. 

ووجه ذلك أنه ليس بعاقد على الحقيقة. 

مسألة: وإذا غرت الأمة من نفسهاء فتزوجت على أنها حرة» فدخل بهاء فقد قال 
مالك: لا يؤخذ منها المهرء وبه قال الشافعى. وقال ابن القاسم: أرى أن يؤخذ منها ما 
فضل عن مهر المثل. 

ووجه قول مالك أن المهر لم يدحله فساد» فلذلك ثبت فيه المسمى. 

ووحه قول ابن القاسم أن النتقص بالرق قد وحد فى العرضء فكان للزوج الرحجوع 

عد اد 


القضاء فى ميراث الود المستلحق 
قال يت تيدع مالك بتر لاذه الْمُجتمَعْ عَلَيْهِ عِنْدنًا فى الرَّحْل يَهْلِكُ 


كتاب الأقضية ا ا 
له بنون» فيَقول أ أَحَدْهُْ: قد أقرًأ أبى أنّ فلانا اين إن ذَِكَ السب لا يمت 


بسْهَادَةٍ إنسَان وَاج؛ ولا وذ فر فى إلا على نشيو فى يده بن َال 


2 


بيو يُمْطلَّى الى شَهد لَه در مَا يُصِبهُ من الْمَال اذى بييو0» 


و ذننة 


3 


قَالَ مَالِك: وَتَمْسير ذَلِكَ أن يَهْلِكَ الرّحُلُ» ويرك انين لَهُء ويرك يتان د 1 
مَاحْدٌ كل اجر مِنْهَُا ةيار م يَضْهَد أُحَهْنَا كان اند الوالك أنه : 
ل وَذللك سس راتت 
لمتحي أَوْ لحيو ولو قر له حر أخحل 1 


مدق 
ع 


الشرح: وهذا كما قال أن مذهب أهل المدينة على ساكنها السلام فى الذى يتوفى» 
ويترك ولدين؛ ويترك ستمائة دينارء أن لكل واحد منهما ثلاثمائة دينارء فإن قال 
أحدهما أن أباه أقر لرجل أنه ابنه» قيل له قد أقررت له .كال» فينظر إلى ما فى يديك مما 
كان يصير له لو ثبت نسبه فتدفعه إليه؛ لأنك مقر له به. 


نت 


ولو ثبت نسبه لكان لكل واحد منهم مائة دينار» وقد أخذ هذا ثلاثمائة دينار» فالمائة 
الزائدة قد أقر بها للمقر به» وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: الاوازمه ]ذا سه نيعا 
لأنه أقر له بشىء لا يستحقه إلا من جهة النسبء ولا يثبت نسبه بإقرار أيه وحده إذا 
كان من الورثة من يرفعه عنه. 

والدليل على ما نقوله أن إقراره يتضمن شيئين» أحدهما: النسب» وهذا إقرار على 
غيره؟ لأنه لا يغبت .جرد قولهء والثانى إقرار .كال فى يدهء فلزمه فيه كما لو وفى ورحل 
وترك ولدًا واحداء فأقر بأخ ثبت نسبه عند الشافعى» وقاسمه المال باتفاق. 

مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقر أن يدفع إليه نصف ما بيده دون المنكر. 

والدليل على ما نقوله أنه إنما أقر على نفسه وعلى أخحيه. فإن المقر يستحق مثل حق 
كل واحد منهما ما بأيديهماء والذى كان يحب له بذلك من الستماثة ماثتان» فقد أقر 
له ثما بيده .كائةء وشهد له على أعحيه .عائة أخحرى ما بيدهء فإن كان من أهل العدل» 
وشهد له شاهد آخخر يمثل ذلك لم يستحق من يد المقر له غير مائة ومن يد المنكر مائة 


رمب ل كتانب الأقضية 
أخرى» والله أعلم. وقد اتفقوا أنه لو أقر به الأحعوان لأحذ حصته من يد كل واحد 
منهما. 

مسألة: ولا يخلو هذا الإقرار أن تكون التركة عيئًا أو عرضاء فإن كانت عيناء فعلى 
ما تقدم وإن كانت عرضًا مثل أن يترك المتوفى عبد أو أمة» فأخذ المقر العبد وأحذ 
أخخوه الأمق ثم أقر أحل الأحوين بأخ. 

قال ابن ميسر: فهذا قد أقر بثلث العبد وثلث الأمةء وقد كان للمقر قبل الإقرار 
نصف كل واحد منهما فى الإتكار» فأقر فى كل نصف وجب يثلث ذلك النصف وهو 
سدس العبد» فلما باع نصفه فى الأمة بنصف أسيه فى العبد ضمن لأخيه سدس قيمة 
الأمة. 

وأما ثلث العيد فواحب له؛ لأن سدسه كان بيده وسدس آخحر عاوض فيه أجاف 
العبد يكل حال» وهو مخير فى سلس الأمة أن يأسحل منه قيمته أو يأخذ منه سدس العبد٠‏ 
الذى باعهء فيصير له نصف العبد» وللمقر نصفء هذا الذى ذكره أحمد بن ميسر. 

وقال أبو أيوب البصرى: إن قول أهل المدينة: أنه يعطيه ثلث العبد الذى صار له 
ويضمن له سدس قيمة الأمة؛ لأنه باع ذلك بدس من العبد وهو مقر أنه لأخيه. قال 
الشيخ أبو عمر: وهذا الذى قاله أبو أيوب هو الصواب» وليس فيه تخيير؛ لأن الذى أقر 
له به من العبد اشترى نصفه بسدس الأمة الذى كان بيد أيه من العبد الذى كان بيده. 

مسألة: فإن مات المقر لم يرثه» وإما يرثئه أحوه الشابت النسبء قاله سحنون فى 
العتبية. 

ووجه ذلك أن الإقرار لا يورث به إلا مع عدم وارث ثابت النسبء ولهذا المقر اخ 
ثابت السبء قلا يرثه المقر له. قال سحنون: ولو لم يكن له وارث غير المقر له لورثه. 

ولو مات المقر له فقد قال سحنون: يرثه المقر به والمنكر له. قال يحيى بن عمر: 


يأحذ المقر من تركته بدءًا مثل ما كان أعطاه ثم يكون ما بقى بينهما لأن المنكر يحيحدهة 
ياه. 


لنب 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وكان عندى يجب أن ينظر إلى ما كان 
يستحقه رما أحذه المنكر من مال أبيهء لو ثبت نسب المقر له؛ فإن كانت مائة دينار 


أضيفت إلى مال المقر له فإن كان ذلك ثلاثماثة ديار أذ منها المقر له مائة وخمسين» 
وبقيت حمسون من مال المقر له» فوقفت. 

فإن أقر به المنكر دفعت إليه» وكمل بذلك وبالمائة التى كان يأخذها منه ما لو أقر به 
تمام نصيبه من ميراثه» وذلك مائة وخمسون,. فإتما المائة الديئار التى بقيت بيده من تركة 
أبيه عنزلة الدين عليه للمقر له؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «أقر له الآخرء استكمل حقه. وثبت نسبه» يريد لأن الأحوين» قد 
شهدا له بالنسب» وهما من ا ا ا 
لا يثبت له بذلك نسبه مع يمينه» لأن النسب يغبت بشاهد ويمين» ولا يستحق بذلك 
م ل ل ل 
ا ل اا ا ون ا ا 

لس سم أنه لا يستحق المال حتى يثبت له النسب يما 


لنت تثبت به الأنساب» وذلك مثل أن 00 ويأتى من يدعى أنه ابنه فيقيم 
شاهدًا و احدّل ذ ل ابره القاسم: يحلف» يستحق المال دهن النسب» و ل 
و3 0 نوق عدم ويسنتحق و قو 


أشهب: لا يستحق شيئا. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد ينفصل المال من النسبء وكذلك إذا أقر أحد الورثة 
بولد واستحق ما يتضمنه إقراره ما فى يده من المال» ولا يثبت بذلك نسيه. 

ووجه قول أشهب أن هذا المال إنما يستحق من جهة النسب» » فإذا لم يثبت التسب 
لم يستحة يستحق شيئًا من جهته كسائر أسباب الاستحقاق؛ وليس هاهنا مقر بحق ينفرد به 
فلرمة تسليمة و إقا يذعي بعقا ثانا لطاعة السلديق فلا سيزل له إليه إلا بعد إثبات 


النسب الذى يستحق بف والله أعلم راسك 
قال مالك: وَهْوَ أَئِضًا بمنزلة الْمَرَأة قر بالدين عَلَى أَبيهًا أو عَلَى زوْحهاء وينْكِرُ 
اه را يلين در أيى يها من َلك 


الدَينٍ لو تبت 20 نه كليم ٠‏ إن كانت اميأ وَرِنْت الجر كت ١‏ ع الْْرِيمٍ 
اه ولا كل ةزول اشن ملف فى اليم شد د نه عَلَى 
حِسَابب هذا يَذَفَعُ م ليه من أقرَ لَه . ف الال 


الشرح: ل 


على موروثهاء ويتكر ذلك سائر الورثة» فاك كانت يننا ترث النصفء فإنما يلزمها من 
الذين بقدر ذلك» وهو نصفه؛ وإن كانت زوجه ترث الثمن؛ لأن للميت ولد أو ولد 
ابن إتما عليها من الدين ثمنه» ولو لم يكن له ولد ولا ولد ابن» فورثت الربع لكان عليها 
من الدين ربعه. 

وكذلك الوارث إذا كانت أثثى ترث مع المقر له الثلث. فإنها عليه أن يدفع إليه ما 
صار إليه زائدًا على الثلث» ولو كانت زوجة لها الشمن» فأقرت بابن للميت لم يكن 
عليها أن تعطيه شيئًا لأن موروثها دونه ومعه لا يزيد» ولا ينقص»ء فلا يؤثر إقرارها فيما 


بيدها. 


الوارث؛ فإنه وارث مع المقرء وليس بوارث قبله. فلذلك أذ منه ما ينوبه. 

وروى هذا ابن المواز عن أشهبء وهذا الذى قاله ابن حييب ليس بصحيح. بل 
أصحاب مالك على ما قاله مالك» وهو الصحيح وقد أنكره أصحابنا على ابن حبيب» 
وما اخحتاره ابن حبيب هو قول أبى حنيفة» واحتار ابن المواز قول ابن القاسم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن من أقر من الورئة بالدين يمنرلة شهادة 
الشهود به» ولو شهدت به بينة لأصذ من كل واحد منهم قدر حصته من الدين» 
وكذلك إذا أقروا به. 

وقد قال الشيخ أبو بكر الدين كاميراث إلا أن يكون الدين مميطًا بالميراث» فإنه 

ووحه قول أشهب أنه لو قامت بيتة بالدين» فلم يجد بيد أحدهما شيئًا لأخذ ما بيد 
الآخر جميع حقه؛ وإنما استغرق ما بيده ثم يرجع ذلك على أخيه يما ينوبه من ذلك 
فكذلك إذا أقر به أحدهماء وأنكره الآخر» أذ من المقر جميع حقه. 

وتحريره أو الإنكار معنى ينع المقر له من استيقاء حقه من سائر الورئة» فأوحب له 
استيفاء جميع حقه من لا نع الاستيفاء منه مانع. أصل ذلك العدم. 

قال مَالِك: وَإِنْ شَهِدَ رَحُلْعَلَى يِل ما شَهِدَت به الْمَرَة أن إفلان عَلَى بيه 
02 ع 2 0 ا ام 1 َُ 2-6 5 “لكريم و 
دَيناء أحلِف صَّاحِب الدين مع شَهَادَةٍ شَاهِدِد وَأَعْطِى الغريم حَقَهُ كله» وَلِيْسَ هذا 


206 


كتاب الأقضية ا ان دو ب الو ل م ةا ا م 
بمئزلة المذأقة لأنا ادحل كور كهادتا ويكزنا هل اتناس الديْنِ مَعَ شَهَاد 
شاهِدِو أنا يِف" وياد حَقةُ كله فا َم يَسْلِف أَدَ من يرا الى أَهَرٌ 8 
َدْرَ مَا يُصبةُ مِنْ ذَلِكَ الديْن؛ ؛ لأنه قر بحَقو وأنكرٌ الوركةة وَحَارَ عليه إقرارة. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن شهد رجحل من الورثة.عثل ما شهدت يه المرأة أن لهذا 
الغريم على ابنه ديئاء وكا الشاهد من أهل العدل؛ فإن الغريم يحلف مع شهادته 
ويستحق جميع الدين الذى شهد له به شاهده. 

وإن كان الشاهد إنا أورد ذلك على سبيل الإقراره فإنه لا ينافى فى الشهادات» 
ويخالف ذلك المرأق بكو او كل لان الاثنان من أصلى 
العدل» فيحلف مع شهادتهما فإن أبى الغريم أن يحلف استحق على المقر له من دينه 
بقدر حصته من الميراث» ولم يحتج فى استحقاق ذلك إلى عمين» وكذلك لو كان المقير 
غير عدل لاستحق عليه من دينه بقدر حصته من الميراث» ومن ادعى عليه العلم من 
الورثة وأنكر ذلك فى حقهء لزمته اليمين إذا لم يرد المدعى أن يحلف مع شاهدهء والله 
أعلم. 

د 
القضام فى أمبات الأولاد 


- مَالِك عَن ابن شِهَابِ عَنْ سَّلِمٍ بْن عبد الله بن عْمَرَ عَنْ أبيه أن 
عدن العطاف لما اَن حال يعو لاحم كم يون لا تأي 3 
يتف ؛ سيدُهًا أن قد ألم بهّاء إلا ألْحَفْتُ بو وهاه فَاعرُِوا بعد أ انر كوا 
الشرح: قوله: «ما بال رجال يطئون ولائدهم؛ ثم يعزلونهن؛ على وجه الإنكار لمن 
فعل ذلك. 
وقوله: «يعزلونهن» يحتمل معنيين» أحدهما: العزل عتهن» وهو وإن كان غير مسرم 


فى الإماءء فإن غيره أفضل منه لاسيما لمن يريد بذلك أن ينفى عن نفسه ما أت به من 
ولد. 


ه. ١‏ - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 1797/7غ ابن حزم فى المحلى 0177/٠١‏ ذكره ابسن عبد 
البر فى الاستذكار برقم 2١47١‏ ولمغنى يرقم 2754/1 5179/4. 


ووب م ا ل ني كنات الأقفية 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن أقر أنه يطأ جاريته» ويعزل» فإن 
الولد يلزمه إن لم يدع استبراء. 

ووحه ذلك أنه لا يتيقن حقيقة العزل» وقد يغلبه أول الماء أو اليسير منه ولا يشعر 
به. وقال موسى ابن معاوية عن بن القاسم: ولو قال: كنت أطأً ولا أنزل» لم يلزمه 
الولد. ووجه ذلك أن عدم الإنزال متيقن» ولا يصح معه ولد. 

مسألة: ولو قال: كنت أطأ بين الفحذين» فأنزل» ففى كتاب ابن المواز: يلزمه الولد 
فى الأمة» ولا يلتعن فى الحرة. 

وهذا يجتمل معنيين» أحدهما: أن يريد بذلك قرب الفحذين من الفرجء فإن الماء 
يصل إليه قبل لا تغير والاستحالة» فيلحق منها الولدء وهذا يبعد عندى؛ لأنه لو جرت 
العادة بخلق ولد من منى لم ينزل فى الرحم لما لزم من ظهر بها حمل حد؛ لأن من وطلئ 
امرأة بين الفذين لم يكن عليهما حد؛ فيصح أن يكون الولد من غير جماعء وهذا 


باطل باتفاق. 
والمعنى الثانى: أن مثل هذا يكثر فيه الوهم والغلطء ولا يكاد يتحققه الواطئ فى 
بعض الأوقات. 


فصل: والعنى الثانى الذى يحتمله قوله: «يعزلونهن» أن يريد باعتزالهن فى الوطء 
الإزالة لهن عن حكم التسرى على وجه الانتفاء من ولد الأمة دون استبراء» وإنما يجب 
أن يكون ذلك بعد وجحود معنى يصرف الحمل عنه إلى غيره» وبماذا يكون ذلك؟ 
المشهور من المذهب أن الاستبراء بالحيض. وفى كتاب ابن سحنون عن المغيرة: لا تبر 
منه إلى مس سمنين. 

وجه القول الأول أن الاستبراء يبطل حكم الوطء ملك اليمين» وإن لم يكن بعده 
وطء لغيره كما لو أعتقها أو وهبها لامرأة. 

ووجه القول الثانى أن الوطء المباح الذى يلحق به النسب لا يبطل حكمه الحيض 
دون وطء ينسب إليه الحمل. أصل ذلك الوطء بالتكاح. 

فرع: فإذا قلنا إن الاستبراء يبطل حكم الوطء؛ فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه 
أنه يجرئ من ذلك حيضة واحدة. قال سحنون: وهو الذى ثبت عندنا عن مالك. 
وروى عبدالملك عن مالك: ثلاث حيضء وإليه رجع المغيرة. 


كتتاب الأقضية 00000202 2 
وجه القول الأول أن هذا استبراء وطء تملك اليمين» فأجزأ فى ذلك حيضة واحدة 
ووحه القول الثانى أن الحيض إذا لم يقترن به انتقال من الملك لضعفء فلا يقع 

للمرأة منه إلا بثلاث حيض. وأما الخيضة الواحدة» فإنها يقع البراءة بها مع الانتقال إلى 

ملك» ولذلك تأثير» ألا ترى أن الزوج إذا:طلق امرأته فتعتد بثلاثة أقراء وتتزوج بعدهء 
فتأتى بولد لستة أشهر من وقت نكاح الثانى» فلا يلحق بالأول» ولو لم ينتقل إلى ملك 

زوج آخر» وأتت بولد لتلك المدة وأبعد منها ألحق بالأول. 
فرع: وهل يلزمه مع ادعاء الاستبراء يمين؟ قال سحنون: والذى ثبت عندنا عن 

مالك أن لا يمين عليه. وروى عبدالملك عن مالك أنه يحلف مع ادعائه الاستبراء بشلاث 

حيض. وقد أنكر ابن المواز ما انفرد به عبدالملك من اليمين. وقد روى ابن مزين عن 

عيسى: عليه اليمين إذا ادعى الاستبراء. 
وجه الرواية الأولى أن الاستبراء معنى يثبت للسيد حكم الانتفاء من الولد» فلم يلزم 

السيد إثباته باليمين» وكان قوله فيه مقبولا لنفى الواطئ أولا. 
ووجه الرواية الثانية أن إقراره بالوطء معنى يلحق به الولد» فلم ينف عنه بيمين فى 

الزوجة فى الأحرار لما كان عمد الدكاح يلحق الولد بالزوج لم ينفه إلا بيمين» وهو 

اللعان فيه؛ والله أعلم وأحكم. 
فصل: وقوله: ولا تأئينى وليدة؛ يعترف سيدها أن قد ألم بها» يمتضي أنه لا يلزمه 

ولدها بكونها فى ملكه ولكن باعترافه أنه قد وطبهاء وهو معنى إمامه بهاء فإذا اغترف 

السيد بوطء الأمة» وثبت ذلك من اعترافه صارت الأمة فراشًا له» ولزمه كل ولد أنت 

به إلا أن يقول قد استبرئت بعد الوطء على ما تقدم. 
مسألة: فإن ا 00 بالوطء أو الوا 0 ذلك» فقد قال أشهب لا 


ووجه م حر ا 0 وكذلك كل يمين 
يتعلق بها حكم فى جنسينء فلا يجب مجرد الدعوى كالطلاق والعتق. 


مساألة: فإن شهد بإقراره بالوطء شاهك ففى كتاب اين المواز: يلزمه اليمين» وفى 
غيره إذا قام شاهد على إقراره بالوطء؛ وشهادة امرأة بالؤلادة» فلا يمين عليه» وقد قيل 


يلزمه اليمين» قال: وإنما تجب اليمين إذا شهدت امرأتان بالولادة» وشاهد على إقراره 
بالوطء أو امرأة على الولادة» وشاهدان على إقراره بالوطء. 

وحه رواية ابن المواز أن هذا معنى يقتضى نفى الاسترقاقء فإذا شهد به شاهد ازمت 
السيد اليمين على نفيه كالعتق. 

ووجه الرواية الثانية أن هاهنا فصلين» أحدهما: الإقرار بالوطى. والثانى: الولادة, 
ولم يغبت أحدهماء ولو أقر بأحدهماء ونفى الآحر لم يثبت به اللسبء فلذلك لم يلزم 

مسألة: وإن لم ينكر الوطءء ولكنه أنكر الولد؛ لأنه قال: وجدت معها رجلاً 
وصدقته أو ثبت الزنا بأربعة شهداء؛ فلا ينفى الولد بذلك وإن كان يعزل عنها حتى 
يدعى الاستبراء» حكاه ابن المواز. 

ووجه ذلك أن وطء الزنا لا يلحق به نسبء فلم يكن له حكم الوطى. وكان الوطء 
الذى يلحق به النسب وهو وطء السيد أولى بالولد كما لو انفرد. 

فصل: وقوله: ولا تأتينى وليدة» يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألقست به ولدها» 
يريد رضى الله عنه ألحقت بالسيد المقر بالوطءء ومعنى ذلك إن أتت به لمدة الحمل من 
وقت الوطء إلى وقت الاستبراء. قال سحئون: أجمع أصحابنا أنه إذا أقر بوطء أمةء لزمه 
ما أتت به؛ ولو إلى أقصى حمل النساء إلا أن يدعى استبراء لم يمس بعدهء فلا يلزه مسا 
أتت بعد الاستبراء إلا أن تأتى به لأقل من ستة أشهرء لم يلزمه. 

ووجه ذلك أن استبراء السيد منع إلحاق التسب بهء فلا يلحق به بعده إلا ولد يتيقن 
أنه قد وحد قبل الاستبراء» وذلك أن يأتى لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. 

فصل: وقوله: «فاعتزلوا بعد أو اتركواء إعلام لهم بأن ما يأتون به بعد من العزل لا 
منفعة لهم فيه» ولا ينتفى بذلك ولد عنهمء ولم يرد بذلك التخيير لهم بين الفعل أو 
الترك» وإنما أراد به ما قدمناه. 


62 ار ساس واس 


كم ةله مَالِك عَنْ ناقع» عَنْ صَفيّة يدت يشتو أبى يِه أنهًا أَخيرة أن عُمَرَ بْنَ 


0 بو قال: ما بَالَ رِحَال يَطئون و لائْدَهم» لم تتعرهن يعتجكن الا تأت‎ ١ 
يَعْتَرِفُ سَيّدُهًَا أن قد أَلْمَّ يها إلا ة فَدْأَلْسَفْتُ به وَلتَمَاء فَأَرْسِلومُنٌ بَعْدُ أ‎ 


الشرح: قوله: «ما بال رجال يطئون ولائدهن, ثم يدعونهن بعد بخرجسن:» يحتمل أن 
يريد به الخروج والتصرف فى الخدمة التى لا تتصرف فى مثلها السرارى تحقظًا بهن» 
فإن من تسرى بأمة منعها الخروج جملة أو منعها منه ثما يتقى عليها فيه من التصرف فى 
المواضع المخوفة التى لا يؤمن عليها فيها. 

وفى كتاب ابن سحنون عن مالك فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى السوق فى 
حوائجه؛ لا بأس بذلكء والمرأة الحرة تخرج التاجتهاء ومعنى ذلك الخروج المعتاد إلى 
السوق والمواضع المأمونة التى فيها جماعة الناس» فلا يمكن الانغراد بهاء ولا مخمادعتها. 

وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطئ أمة حعلها عند صفية بنت أبى عبيد 
حتى يظهر بها حمل أو تحجيضء يحتمل أن تكون هذه الأمة قبل ذلك ممن لا تساكن أهله 
بل تتصرف بالتكسب للصنائع والعمل أو تكون مع جملة إمائه فى غير دار سكناه مع 
زوحه صفية. 

فإذا وطئها ضمها إلى دار زوجحه صفية المذكورة لأنها أحصن لهنء وأمكن من 
التحفظ بهنء ويحتمل أن تكون قبل ذلك من تدحل وتخرجء فإن وطئها منعها ذلك» 
ولزمت هذه الدار التى يمكن فيها منعها من التصرف حتى يتيقن ما هى عليه من حمل أو 
براءة رحم بحيضء فعلى هذا التأويل الثانى يحتمل أن يريد عمر: م يدعونهن يخرحن» 
المنع من المخروج جملة. 

قَالَ يَحْبَى: سّمِعْت مَالِكًا يُقَولٌ: الأسرُ عِنْدنًا فى آم الْوَلَدٍ إِذَا بجنت جناية: مم 
حناقِهًا أكثر مِنْ فِيمَيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد إذا حجنت ضمن سيدها الجناية» وليس له أن 
يسلمها؛ لأنه ليس له أن يخرحها عن ملكه يتسليم فى جناية ولا بيع ولا معاوضة ولا 
هبة ولا غيرها إلا بالعتق الذى يسقط ما بقى له فيها من الاستمتاع والمنفعة دون 
التصرف فى رقبتها. 

وفى هذا خمسة آيواب» حدهاء فى ماذا تصير الأمة به أم ولد والفائق :فى أنه ألا 
يجوز أن يعلكها غيره. والثالث: فى حكم ما بقى له من المتفعة والتصرف فيها وفى 
ولدها. الرابع: فى حكم ما لها فى جناية. والباب الخامس: فى حكمها وحكم ولدها 
وحكم ما لها إذا توفى. 


الباب الأول: فيماذا تصير الأمة به أم ولد 


فى كتاب ابن سحئون عن ابن وهب عن مالك» وفى كتاب ابن حبيب عن مطرف 
عن مالك: تكون أم ولد بكل ما أسقطته إذا علم أنه مخلق» وفيه تحب الغرة» وهذا أحد 
قولى الشافعى. 

وقال أشهب: إذا طرحت دما بجتمعًا أو غير مجتمع» فلا تكون به أم ولدء فإذا صار 
علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع» وهو أحد قولى الشافعى. 00 
المدونة وغيرها: وإن ن لم يتبين شىء من خلقه؛ اتفق النساء أنه ولدء مضغة كان أو علقة 
أو دما. 

وجه القول الأول ما رواه ابن وهب عن مالك أنه لا يحكم يما يرحيه الرحم بأنه ولد 
إلا إذا ظهر خلقه وصورته» وهو الذى اختار الطبرى أن يكون معنى مخلقة: مصورة» 
وإليه ذهب الشافعى. 

وأما الدماء فقد ترخيها حيضًا وغيره؛ فلا يكون ذلك دليلاً على الولدء وقد قيل 
ذلك فى قوله تعالى: لإمخلقة وغير تخلقة4 فيكون عخلقة وغير مخلقة من نعثت الصورة. 

وروى عن ابن مسعود سمعت رسول الله #وَك يقول» وهو الصادق المصدق: «جمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة أربعين يوماء ثم يكون مضغة 
أربعين يومّاء ثم يبعث الله ملكات قفر ليه اكب عطلة واجله وررقة وق ارس 

وقال ابن عمر: إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكاء فيقول: يارب مخلقة أو 
غير عخلقة» فإن قال: غير مخلقة متها الأرحام دماء وإن قال: مخلقة» قال: يارب ما صفة 
هذه النطفة أذكر أم أنثى» ما رزقهاء وما أجلهاء فعلى هذا المحلقة من صفة النطفة» فما 
كان ثما ترحيه الأرحام مما لم يخلق بعد؛ وليس بولدء فلا تكون به أم ولد. 

ووحه قول أشهب أن الدماء قد ترحيها الأرحام؛ ولا يكون ولذدًا كالحيض 
والاستحاضة:؛ فلا يكون شىء من ذلك ولدّاء وإنما يكون الولد المضغة لأنه لا ييلغ هذا 
الحد إلا.مما يكون ولذا. 

ووحه قول ابن القاسم أنه قد يعرفه النساء بكثرته وأحواله؛ فإذا كان يعرف تثبت ثقبت 
حرمة أم الولد كالمضغة. 


(*) أحرجه مسلم حديث رقم 56417. الترمذى حديث رقم .1١17‏ ابن ماحه حديث رقم 
1ل أحمد فى المسند حديث رقم رةه 


كتاب الأقضية لوووط وات تو ل خاي ا اللو لام مم سا ا لالط 
مسألة: ولو أقر بالوطء السيد» وقال لها: لم تلدى هذا الولدء ففى كتاب ابن الموازء 
قال مالك: هذا لا يخفى على الجحيران» وقال مرة أخرى: وهى مصدقة. 
وقال فى موضع آخر: هو بها لاحق» وإن لم يعرف الحيران منها حملاً ولا ولادة ولا 
طلقا إذا كان معها الولدء وإن لم يكن معها ولدء فقالت: أسقطت أو ولدتء فلا 
تصدق إلا بامرأتين عادلتين على الولادة» ولا يلزمه بواحدة إلا اليمين عند أشهب. 
الباب الثانى: فى أنه لا يجوز أن يملكها غيره ببيع ولا هبة ولا فيرها 

هو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين» وقد 
تقدم فى تفسير حديث أبى سعيد الندرى فى غزوة بنى المصطلق من الدليل على ذلك 
من جهة السنة ما يغنى عن إعادته. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة. روى الشعبى عن عبيدة السلمانى قال: خطينا 
على بن أبى طالبء فقال: رأى أبو بكر رأيًا ورأى عمر رأيًا عتق أمهات الأولاد حتى 
مضيا لسبيلهماء ثم رأى عتمان ذلك ثم رأيت أنا بعد بيعهن فى الدين. فقال عبيدة: 
فقلت لعلى: رأيك ورأى أبى بكر وعمر وعثمان فى الجماعة أحب إلينا من رأيك 
بانفرادك فى الفرقة؛ فقبل منى وصدقتى. ‏ - 

فوجه الدليل أنه أخبره أن رأى أبى بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان فى 
وقت جماعة, ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع. ووحه آخر أنه قال: رأيى فى بيعهمن فى 
الدين نخاصة, فهذا يقتضى انفراده بهذا القول ثم صدقى وقبل منه فى إثبات القول 
الأول» فتجدد بذلك الإجماع أيضًا فى زمن على رضى الله عنه» وبه قال سحنون. 
ولما كشف عن أمرهن عبدالملك أخخبره ابن شهاب أن المسور قال: إن النبى #َ قال: 
ولا يبعن فى دين ولا يعتقن من ثلث». 

وفيه غضب سعيد على الزهرى حين حدث يحديثه عبدالملك. وقال مالك: إنه حدثه 
ابن المسيب قال: إن عمر أعتقهن. 

ومن جهة المعنى أن الأمة إذا حملت حرم بيعها لأجل الجنين الذى هو فى حكم عضو 
من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن يفرد بالبيع دونهاء ولا تفرد بالبيع دونهء فسرى إليها 
حكم الحرية كما كان يسرى من تعليق العتق على عضو من أعضائها. 

ودليل آخر من جهة القياس أنها حملت بحر فمنع ذلك بيعها. أصله إذا أراد بيعهاء 
وهن جامل. 


مسألة: وسواء كان عليه دين يحيط كاله أو دين عليه فى ثبوت هذا الحكم لها وهذا 
إذا كان السيد حرًا مسلماء فإن كان غير حر ففى كتاب ابن المواز: قال محمد: وأحب 
إلى فى ذلك فى أم الولد المكاتب والمدير» إن عتق وهى فى ملكه أن تكون به أم ولد 
وإن لم يكن لها الآن ولدء كان ما تقدم لها سقط أو ولد. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه وعن كبار أصحاب مالك مثل ذلك فى المكاتب دون 
المدبر» قال: والفرق بينهما أن للسيد انتزاع أم ولد المدبر عند مالك؛ وإن لم تكن حاملاً 
يريدون المدبر» وليس ذلك له فى المكاتبء وأيضًا فليس للمكاتب بيعها بإذن السيدء إلا 
أن يخاف العجز وللمدبر بيعها بإذن السيد. 

وقال أشهب وعبدالملك: لا تكون أم ولديما ولدت بعد عقد التدبير والكتابة والعشق 
المؤحل, وإن ولدته بعد تمام الحرية فى الأب إلا أن للولد حكم الأب. 

وقال الفاضى أبو محمد: فى أم الولد المكاتب خلاف؛ لأنه قد أجاز للمكاتب بيعها 
من غير دين. وهذا يدل على أنها لا حرية لها بالاستيلاد. وقول آحرء أنه ليس له بيعها 
إلا أن يرهقه دين. 

قال: فوجه الرواية الأولى أن حرمتها ضعيفة لضعف حرمة سيدها؛ لأنه يعتق بالآداء 
ويرق بالعجزء فلذلك لم يثبت لها حرمة الاستيلاد» وجاز له بيعها. 

ووحه الرواية الثانية أنه قد ثبت لسيدها حرمة العتق بالكتابة. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمة الله: وحه الرواية الأولى عندى أن ملك سيدها لم 
يكمل» فلم تحصل أم ولد باستيلادها فى تلك الحال كالأمة للعبد القن. 

ووه الرواية الثانية أن سيد المككاتب ممنوع من ماله لعقد عتقه لأم ولده حرمة 
الاستيلاد كالعتق المبتل. 

مسألة: وأما أم الولد المدير» فقد تقدم احتلاف أصحاب مالك فيها. وقال القاضى 
أبو محمد: فيها عن مالك روايتان» إحداهما: ثبوت الحرمة لها. والثائية: نفيها عنها. 

ووجه ثبوتها أنه بيع لابنه فى عقد العتق الذى يثبت لهء فوجب أن لا يثبت لأمه به 
الحرمة كولد المكاتب. 

ووحه الرواية الثانية أن أباه لم يثبت له من العتق ما كنع به سيده من ماله فلم يثبست 
لأمه به حرمة الاستيلاد» كذلك العبد القن. 


كعاب الأقضية مالتسا وخ ل سناوفة امم اتاو د لله مف افده لو ا ا م 

فرع: قال القاضى أبو محمد: فإذا قلنا تنيت لها حرمة الاستيلاد لم يكن لسيده 
انتزاعها منهء حاملا كانت أو غير حاملء فإذا نفينا عنها حرمة الاستيلاد» فإن للسيد 
انتزاعها قولاً واحدًا؛ لأن الولد داخل فى تدبير أبيه؛ ومثل هذا يتوجه من الخنلاف فى أم 
ولد المعتق إلى أجل لأن محمدًا قال: إن قول مالك قد اعتلف فى انتزاع أم ولده منه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنما تكون أم ولد يما تلده لأكثر من ستة أشهر من يوم عقد 
التدبير أو الكتابة أو العتق الموحلء فإن ولدته لأقل من ذلك لم تكن به أم ولدء قاله ابن 
المواز. وقال فى موضع آخر: إلا أن يملك المكاتب ما فى بطن أمته الحامل فى الكتابة) 
فإنها تكون به أم ولد. ْ 

وقال أشهب وعبدالملك: إنما تكون أم ولد يما تلده لستة أشهر من يوم عتق أمه؛ ولا 
تكون أم ولد يما تلده لأقل من ذلكء قالا: لأن الولد لم يملكه الأب؛ وقد حرى منه فيه 
لغيره حرية» فلا تكون به أم ولد بل تعتق على غير الأب. 

مسألة: وإئما تكون أم ولد إذا حملت كلك اليمين» فإذا حملت بنكاح أو ولدت 
بنكاح» فلا تكون بذلك أم ولد. وقال أبو حنيفة: إن اشتراها الزوج بعد أن ولدت» 
فإنها تكون به أم ولد. 

والدليل على ذلك أنه سبب عتق لم يحصل لها بالولادة» فلم يحصل لها بالشراء 
كعقد الكتابة والتدبير. 

مسألة: وأما إذا حملت بنكاح وولدت فى ملك اليمين كالرحل يتزوج الأمةء فتحمل 
منه ثم يشتريهاء وهى حامل» فلا يخلو أن تكون الأمة لأبيه أو لغيره. 

فإن كانت لأبيه لم تكن به أم ولد؛ لأنه قد أعتق على حده» ولم يملكه أبوه. وقد 
قال محمد فيمن اشترى زوحته» بعد أن أعتق السيد ما فى بطنها: إن شراءه جائز 
وتكون بما تضع أم ولد؛ لأنه إنما أعتق ابنه بالشراء» ولم يصبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه 
إلا بالوضع؛ لأنه يباع عليه فى فلسه ويبيعه ورثته قبل الوضع إن شاعواء وإن لم يكن 
عليه دين والثلث يحملهاء ولو ضربها رجحل فالقت حنينهاء فإنما فيه ما فى جنين أمة» ولو 
كان بعد أن اشتراها الزوج فإنما فيه جنين حرة. 

مسألة: فإن كانت لغير أبيه» فإنها تكون أم ولد؛ لأنه قد ملك ابنهء فعتق عليهء فهذا 
قد حملت به أمه فى النكاح ووضعته فى ملك اليمين. وقال الشافعى: لا تكون به أم 
ولد. 


والدليل على ما نقوله ما تقدم من أنها وضعته فى ملك اليمين» فكانت به أم ولد 

كما لو حملت به فى ملك اليمين. 
الباب الثالث: فى حكم ما بقى له من التصرف والمنفعة فيها وفى ولدها 

وذلك أن السيد بقى له فى أم ولده الاستمتاع. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: 
ليس للرجل فى أم ولده أن يعنتها فى الخدمة؛ وإن كانت دنيئة وتبتذل فى الحوائج 
النفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة. 
والشافعى: له فيها الخدمة والاستمتاع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى لأنه المقصود من ملكهالء 
وهى باقية على حكم ذلك الملك» وإنما منع من تمليكها غيره. 

ووحه آحرء وهو أنه لا حلاف أن للسيد استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمهاء 
لأن كل ذات رحمء فولدها .منزلتها فى الرق والحرية» فعلى هذا يكو له استخدام الأم. 

ووجه ما تعلق به مالك وأصحابه فى نفى استخدامها أنها نمنوعة من بيعه لهاء ولا 
تعتق فى ثلثهء فلم يكن له استخدامها كالحرة. 

مسألة: وهل له أن يجبرها على النكاح أم لا؟ كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده. 
قال الشيخ أبو بكر: إغما كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده؛ لأنه ليس له فيها إلا 
الاستمتاع دون سائر المنافع» فكره له أن يزوجهاء وإث رضيت. 

قال القاضى أبو الوليد» رحمه الله: ومعنى ذلك عتدى أنه شبهها بالزوجة التى ليس 
له فيها إلا الاستمتاع؛ ولا يجوز لها أن تتزوج مع بقاء ذلك السبب. قال ابن حبيب: 
يكره له أن يزوجها إلا أن يخاف عليهاء وبهذا أذ جميع أصحاب مالك. 

فرع: فإن زوحهاء فقد قال ابن القاسم فى المدوئة: لا أفسخحه. وقال الشافعى فى 
أحد أقواله: لا يحوز له أن يزوجها. 

والدليل على ما نقوله أنه ولى لهاء فجاز إنكاحه لها كما لو نفذ عتقها وكمل. 

مسألة: واحتلف قول مالك فى إجبارها على النكاحء وقد قال ابن حبيب فى 
واضحته: له أن يكره أم ولده على النكاح. واختلف فيه قول مالك؛ وثبت على أنه لا 
يزوحها إلا برضاها. 


وحه القول الأول أنها أمة علك الاستمتاع بها ملك اليمين» فمللك إحبارها على 
التكاح كالأمة القن. 

ووجه القول الثانى أنها ثبت لها سبب حرية منعه رهنها وإجارتهاء فوجحب أن يعنعه 
إجبارها على التكاح كالمكاتبة. وقد قال الشافعى بالقولين جميعًا. 

مسألة: وعلى السيد الإنفاق على أم الولد؛ فإن أعسرء فهل تعتق عليه للإعسار 
بالتفقة أم لا؟ وفى كتاب الرق: لا تعتق عليهء وبه قال جماعة من القرويين. وقال أبو 
بكر بن اللباد: سألت عنها يحيى بن عمروء وقلت له: تعمل وتنفق على نفسها. قال لى: 
إن لم يكن فى نفقتها ما يكفيها. قال يحبى بن عمر: أرى أن تعتق. قال أبو بكر: وكذا 
قال أشهب» ورواه عنه الأندلسيون. وقال أبو يكر بن عبدالرحمن: تعتق عليه إذا أعسر 
بالنفقة أو غاب» ولم يترك مالا يتفق له عليها. 

وجه القول الأول ما احتج به القرويون أنها تتوصل إلى تحصيل نفقتها مع إبقائها 
على ملكه بأن تزوج ممن ينفق عليهاء وبهذا فارقت الزوجة فإنها لا تتوصل إلى تحصيل 
النفقة بالنكاح مع بقائها على ملكه. 

ووجه القول الثانى أنها بقيت على الرق» فجاز أن يزول ملكه عنها بالإعسار 
كالأمة وأيضاء ذإنه ليس له فيها غير الاستمتاع كالزوحة. 

فرع: ولو غاب عنها سيدهاء فلم يترك ما ينفق عليهاء فقد قال أبو بكر بن 
عبدال رحمن: تعتق عليه» ولا يزوجها الحاكم؛ لأن زواجها مكروه: ولا يؤمر به السيدء 
فكيف يؤمر به الحاكم. وقال غيره من القرويين: تزوج عليه إن كان غائباء ويزوجها 
هو إن كان حاضرًاء وعجز عن الإثفاق عليهاء والله أعلم وأحكم. 

الباب الرابع: فى حكم مالها في حياته 

فإن للسيد أن يأحذ مالها ما لم يحرض؛ لأنها باقية على ملكه بقاء تستحق به النفقةء 
ويبيح له الاستمتاع بهاء فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك الأمة حال الرق» وليس له 
اتزا ع مالها إذا مرض على ما فى المدونة. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا اشتد مرضه لم يكن له انتزاعه كما ليس له إحراج ماله 
فى المرض المخوف إبقاء على ورثته لقرب وقت استحتاقهم له كالمعتق إلى أحل لسيده 
أن ينتزع ماله ما لم يقرب الأحل. 


قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: ووحه ذلك عندى أن من تقرر ملكه على مال 
.كوت إنسانء فإنه لا يملك انتزاعه منه فى مرضه كالوارث. 

مسألة: وإن أفلس السيدء ففى المدونة ليس لغرمائه أذ مال أم ولد ولا أن يجبروا 
السيد على ذلك» وللسيد أن يأحذه لنفسه أو لقضاء دينه. 

ووحه ذلك أن انتزاع مال أم الولد.علك لما يملكه باختياره ليقضى به دينه» وذلك ثما 
لا يجبر عليه السيد كقبول الهبة والوصية. 

الباب الخامس: فى حكمها وحكم مالها بعد موته 

أما حكمها بعد موته؛ فإنها تعتق.كوته من رأس ماله وإن كان عليه دين يخيط ماله 
فإنها حرة» وهذا إذا كانت ولادتها قبل وفاته. فأما إذا توفى وهى حاملء ففى العتبية 
عن اقتهية عو قاللة» :وى الوافسحة عن بتطرك + أنة إن كنان لدم يباه فق فنك 
حرمتها فى الشهادة والموارثة والقصاص» وغير ذلك قيل له: قد يظهر البطنء» ويقول 
النساء: هو حمل ثم ينفش» فقال: إذا ظهر واستوفى تمت حريتها قبل أن تضعء. رواه ابن 
القاسم عن مالك. وقيل عن المغيرة: توقف أحكامها. 

وجه القول الأول أن الموحب إكمال حريتها بتيقن الحمل بها مع موت السيدء وقد 
وجدء فوجب أن يحكم يكمال حرمتهاء ولامنع من ذلك مايجوز من انفشاشه 
كالحيض يحكم يظهوره على وححه العدة أو الاستبراء باتتفاء الحمل» وإن كان يجوز 
وجود الحمل مع وجود الحيض وتكرره. 

ووحه القول الثانى ما تعلق به من أن الحمل قد يظهر ثم ينفش» فلا يكون له حكم 
الحمل إلا بالولادة أو الإسقاط» فيجب أن توقف أحكامها حتى يوجد أحدهما أو 
يعدم , 

مسألة: فإذا توفى السيد» فمال أم الولد تبع لها؛ لأن كل معتق يتبعه ماله؛ لأنه 
خارج من ملك إلى غير ملك فيتبعه ماله كالعبد يعتقه سيده. 

وأما ما كان لها من حلى أو متاع؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أنه لها الأمر 
المستنكر» وكذلك ما كان لها من ثياب إذا عرف أنها كانت تليسها وتستمتع بها فى 
حياة السيدء وإن لم يكن لها بينة على أصل العطية. 


كتاب الأقضية م م و ارات 
يستنكر؛ لأن ظاهر ليسها له وابتذالها يقتضى أنه عن ملك. وأما ما يستنكر مثله نما 
يعلم أنه يقصد به الهبة» وَإنما يقصد به أن تلبسه وتتجمل له. فإن عرف أن السيد قد 
وهبه أو غيره أو ملكته بأى وجدء فإنه يكون لها ما كان. 

وقال أشهب عن مالك فى العتبية: ما أعطاها سيدها من حلى وثياب» فذلك لها إذا 
مات وما أودعها من متاع البيت كلفت البينة» وإن كان ذلك من متاع الدنساء بخالاف 
الخرة. 

وأما الفراش والحلى واللحاف والثياب التى على ظهرهاء فذلك لهاء يريد ما يعلم 
أنها تستغنى عنه فى لباسها وابتذالهاء فذلك لها دون بيئة» ولا يكون لها غير ذلك من 
متاع البيت إلا ببينة» والله أعلم. 


فصل: وقوله: وإذا جبت ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها, الضمير فى قوله: 
«بينها» راجع إلى الجناية» وفى قوله: وقيمتها» راحع إلى أم الولد الخانية» يريد أنه يلزمه 
أن يفتديها بالأقل من أرش جنايتها أو قيمتها؛ لأنه لما لم يكن له أن علكها غيره؛ لم 
يكن له أن يسلمهاء ولوكانت أمة لكان له أن يفتديها بأرش الجنناية أو يسلمها بقيمتها 
لأنها بدل منها عند تعذر إسلامها. 

فرع: واختلف أصحاب مالك فى تقوبمهاء فقال أشهب فى الموازية: حالفنى ابن 
القاسم والمغيرة فى أم الولد وإنما عليه قيمتها يوم جنت» فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة 
وَإِنما عليه قيمتها يوم الحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنها تقوم» فهل تقوم عمالها أو بغير مالهاء قال ابن المواز عمن أشهب 
عن مالك: تقوم بغير مالها. ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب عن مالك. 
وروى البرقى عن أشهب عن مالك: تقوم بغير مالها. وأنا أرى أن تقوم مالهاء وبه قال 
المغيرة وعبدالملك. 

وجه القول الأول أن الأمة الجانية إذا لم تسلم ليملكها المجنى عليه لم يكن للجناية 
بها تعلق عالهاء ألا ترى أنه لو قتل عبد فاقتص منه؛ فإن ماله يبقى لسيدهة ولا حلاف 
فى ذلك فى قول أصحابنا. 

ولو عفا عن قتله وأسلمه ليملك» فقد اختلف فيه قول ابن الاسم فمرة قال: تبعه 
مالهء وبه قال عبدالملك وأشهب» ومرة قال: لا يكون ماله تبعًا له فلما كانت أم الولد 
إذا حنت لم تسلمء لم تتعلق الحناية يما لها. 


بد ل ا اح دوي كتانت الأقضية 

ووحه القول الثانى ما احتتج به المغيرة وعبداللك أنها لو كانت حية لقومت أمة 
فأسلمت» لأسلمت عالهاء فكذلك إذا قومت وحب أن تقوم عالها. 

مسألة: ولو ماتت أم الولد بعد أن جنت» فتركت مالاء ففى المجموعة عن ابن 
القاسم: لا شىء للمجروح من مالها لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها. وقال 
عبدالملك: إن كان مالها عبدًا أدى منه الأرشء فإن لم يف لم يكن له غيره؛ وإن كان 
عرض خير سيدها فى فدائه أو إسلامه» وكل واحد منهما يبنى على أصله. فإن ابن 
القاسم يقول: تقوم بغير مالهاء فلا تتعلق عنده الحناية مالها. وابن الماحشون يقول: تقوم 
عالهاء فإن الحناية متعلقة ممالهاء فإن عدمت أم الولدء فقد بقى مالها والحناية متعلقة به. 

فصل: وقوله: وليس له أن يسلمهاء يريد أنه ليس له أن يمنع من فدائها ويرضى 
بإسلامها كما يفعل ذلك فى الأمة؛ بل يجبر على أن يفتديها على الوحه الذى قدمنا؛ 
لأن فى إسلامها تمليكًا لهاء وذلك ممنوع كالبيع والهبة. 

فصل: وقوله: «وليس عليه أن يتحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» يريد إن كانت 
قيمة جناية أم الولد أكثر من قيمتهاء لم يلزمه إلا قيمة أم الولد» دون ما زاد على ذلك 
من قيمة الحناية» وهذا إذا كانت جناية واحدة» فإن تكررت جناياتهاء فإن تعقب كل 
جناية الحكم فيها يحكم الثائية وما بعدها حكم الأولى على ما قدمناه. 

وإن حنت جنايات قبل القيام عليهاء ثم قام ١‏ مجني عليهم؛ ففى المانية من رواية 
محمد عن مالك: ليس عليه إلا قيمتها لجميع الحناية» وإن كان أرشها مثل قيمة أم الولد 
عشر مرات. 

ووحه ذلك أن الحكم فيها لما كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية 
واحدة ألا ترى أن الأمة لو جنت جنايات لم يكن على سيدها إلا أن يسلمهاء وبهذا 
قال أبو حنيفة» وهذا أحد قولى الشافعىء وله قول آخر: ليس عليه فى كل جناية تجنيها 

فإن حجنت جناية أكثر من قيمتها أدى القيمة» ثم إن حجنت أخرى تشارك الأول 
والثانى فى القيمة الأولى» فرجع الثانى على الأول فى حصته منهاء وكذلك ما جنت. 

والدليل على ما نقوله أن ما قاله يقتضى أن المجنى عليه لا يملك الأرش أبدًا لأنها 
كلما حجنت رجع عليه فيما أذ وهى فى غير ملكه والعبد إذا حنى جناية ثانية لم 
يتحمل المجنى أولا حناية كالعبد الن. 


كتاب الأقضية او امد عد لول الاسام را سا مك للق الله ااه فلوو اق بان 

مسألة: وليس على العاقلة شىء من حناية أم الولد لأنها أمة ولا تحمل العاقلة إلا 
جناية الأحرار. وقال أبو يوسف: إن لم يفتدها السيد أعتقناها عليه» وجعلت دية قتيلها 
على عاقلتهاء وهذا غير صحيح» وإنما يعتبر تحمل العاقلة عنها يحالها يوم حنايتهاء وهى 
يوم جنايتها أمة» ولقد أجمعنا على أن الأمة لو قتلت خطأ ثم أعتقت لم تتحمل العاقلة 
ديتها. 

مسألة: ولا يرجحع على أم الولد إذا أعتقت بشىء من جنايتهاء وذلك إذا أقيم عليها 
بعد الحناية» فحكم على السيد بالقيمة» وهى أقل من أرش الحناية» فلا يرجع عليها 
بشىء؛ لأن حنايتها إنما تعلقت بعينها دون ذمتها. 


وأما إذا جنت جنايةء فقبل أن يقوم المجنى عليه؛ توفى سيدهاء فعتقت بموته؛ ولها 
مالء قال ابن كنانة فى المدنية: وإن كان لها مال ولا مال للسيدء لم يؤخحذ منها شىء 
قد وجب على السيد؛ ولم يبين هل قيم على السيد أم لا. 
كل يحم اتن 


القضاء فى عمارة الموات 


١0‏ - يحْيَى عَنّ مَالِكء عَنْ هِشام بن عُرْرَةء عَنْ أبيه أذ رَسُولَ الاو ويك 
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قَالَ: 0 يا ع مَينّة فهى لَه ل عرق ظَالِمٍ 000 


/ا.؛ ١‏ - أحرحه اليخارى 4/8 7١‏ كتاب المزارعة يباب من أحيا أرضا ميتة» عن عمر. والترمذى 
برقم ١/4‏ ح"/ 05 كتاب الأحكام» عن سعيد بن زيد. وأبو داود ١15/8‏ كتاب 
الخراج باب 77 برقم 7:11 عن سعيد بسن زيد. وأحمد 0758/8 عن حابر. والبيهقى فى 
الكبرى 4/5 2١‏ عن هشامء عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 570/8 عن هشام بن عروة» عن 
أبيه. والطبرائى فى الكبير 4/١17‏ ١ء‏ عن عبد الله المزنى» عن أبيهء عن حده. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/4 :.١‏ وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» لا 
يختلفون فى ذلك» واختلف فيه على هشام: فروته عن طائفة» عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك» 
وهو أصح ما قيل فيه - إن شاء الله. وروته طائفة» عن هشام. عن أبيهء عن سعيد بن زيد. 
وروته طائفة» عن هشام؛ عن وهب بن كيسان؛ عن جابر. وروته طائفة» عن هشامء عن عبيدالله 
ابن عبدالرهمن بن رافع» عن حابر. ربعضهم يقول فيهء عن هشام» عن عبيدالله ين أبى رافعء عن 
حابر - وفيه احتلاف كثير. 
ذكر عبدالرزاق» عن معمر عن هشام بن عروة» قال: حاصم رحل إلى عمر بن عبدالعزيز فى 
أرض حازها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئا فهر له فقال له عروة: قال رسول الله- 


-فك: «من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له وليس لعرق ظالم حقء. والعرق الظالم: أن 
ينطلق الرحل إلى أرض غيره فيغرسها. 
وحدثنا عبدالله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن يكن قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن 
زيد» عن التبى يلد قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حق. 
ولعررة؛ عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضا فى أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة وحده. 
حدثنا محمد بن إبراهيم: وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا يحيى بن 
سلمان المروزى» قال: حدئنا لف بن هشامء عن حماد بن زيدء عن هشام بن عروة» عن وهب 
ابن كيسان» عن حاير أن النبى ييهٌ قال: ومن أحيا أرضا ميثة فهى لهء وما أكلت العافية فهو له 
صدقة. 
وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثتا عبدالله بن عمرو بن 
محمد العثماتى بالمدينة» قال: حدثتى أبى» قال: حدثنا عبدالله بن نافع بن ثابت الزبيرى» عن 
عبدالله بن محمد بن يحبى بن عروة» عن هشام بن عررة؛ عن عبيدالله بن أبى رافع الأنصارىء أنه 
أخيره عن حابر بن عبدالله» أن رسول الله ويه قال: ومن أحيا أرضا ميتة فله فيها أجحرء وما 
أكلت العافية منها فهو له صلقة,, 
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثئنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبى رافع» عن جابر» قال: 
قال رسول الله يَلْدِ: ومن أحيا أرضا ميتة فله فيها أحر وما أكلت العافية كان له فيها صدقة». 
قال أبو عمر: ليس فى -حديث جابر هذا وفهى له: وإئما فيه وفله فيها أحريء وهما عندى -حديئان 
عند هشامء أحدهماء عن أبيه. والآخر عن عبيدالله بن أبى رافع» ولفظهما مختلف» فهما حدينان 
- والله أعلم. 
وأما لفظ حديث سعيد بن زيدء فعلى لفظ حديث مالكء وهو لهشام؛ عن أبيه. وقد روى هذا 
الخبر يحيى بن عررة» عن أبيه - مثله عن رجحل لم يسمه من الصحابة فصار الحديث مسندا من 
هذه الرواية أيضا وفيه زيادة هى تفسير لمعنى الحديث - إن شاء الله. 
أحبرنا عبدالله ين محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هناد بن 
السرى» قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه - أن 
رسول الله لد قال: ومن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق». 
قال عررة: ولقد حدثنى الذى حدثنى هذا الحديث وأن رحلين اختصما إلى رسول الله يَليِهٌ غرس 
أحدهما ثفلا فى أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه. وأمر صاحب النخمل أن يخرج 
شخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوسء وإنها لنحل عم حتى أخرحت 
منها. 5 
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قَالَ مَالك: وَالْعِرْقَ الظالمء كل مَا احتَفِر أو أذ أو غرس بغيْر حق.. 


ه. .6 


4 ح- مالِك عَن ابن شهابي عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ اللى» عن أَبِيه أن عُمَرَ بِنّ 
2 5 2 2 - 0 7 5 - ل 3 
الحطاب قال: مَنْ أحيًا أرضا ميئة» فهئ لَهُ. 

قَالَ مالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عندنا0" . 


الشرح: ما روى عن النبى ولق أنه قال: ومن أحيا أرضًا ميتة, فهى له, إحياء الأرض 
فى هذا الحديث, والله أعلم» عمارتهاء وموتها تبورهاء وعدم الاتتفاع بها على وجه 
الزراعة والحرث والبنيان» وقد يستعمل موت الأرض .معنى عدم سقيهاء وتعذر نباتها 
وحياتها سقيها وظهور نباتهاء قال الله تبارك وتعالى: «إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شىء قدير» [الروم: .]5٠‏ 

وقد قال أبو حنيفة: كل ما قرب من العمران» فليس وات وما بعد منه» ولم يلك 
قيل ذلك فهو موات. 


> قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمىء قال: حدثنا وهب بن حرير» عن أبيف عن اين 
إسحاق بإسناده ومعناه. وإلا أنه قال: فكان الى حدثنى هذا الحديث» فقال الرحل من أصحاب 
النبى ييِةٌ وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرىء فأنا رأيت الرحل يضرب فى أصول التحل». 
وحدثنا عبدالله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود: قال: حدئنا أحمد بن 
عبدة الآملىء قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» قال: حدثنا عبدالله بن المبارك» قال: أعحبرنا نافع بن 
عمرء عن ابن أبى مليكة» عن عروة» قال: «أشهد أن رسول الله يِه قضى أن الأرض أرض الله 
والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن التبى ييُهْ الذين حاءوا بالصلوات 
عنهع. 
وأحبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: أحبرنا مسلمة بن قاسي. -حدثنا حعفر بن محمد ابن الحسن 

' ابن سعيد الأصبهائى» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا زمعة بن 
صالحء عن الزهرى» عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كلد والعباد عباد اللهء والبلاد 
بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له» وليس لعرق ظالم -حق». 
قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح فى إسناد هذا الحديث عنه 
الإرسال كما روى مالك» ومن تابعهء وهو أيضا صحيح مسندء على ما أوردتاء والحمد لله 
وهو -حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم» وإن اتختلفرا فى بعض معانيه. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١41584‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4175 .١‏ 


اباو او وو نحل ل 1 جارك لمرو وا ب د ةشعر انام ام كثانك الأقضية 

وروى ابن سحنون عن ابن القاسم: أن ما قرب من العمران لا يدل فى الحديث» 
فيحتمل أن يريد أن اللفظ عام فيمن أحيا ما بعد وقرب فخخص منه من أحيا ما قرب 
بدليل ظهر إليهء فثبت بذلك أن المراد به ما بعدء ويحتمل أن يريد أن لفظ الأرض لما ورد 
منكرًا لم يقتض العموم؛ وإنما أريد به ما بعد دون ما قربء ويجتمل قول أبى حنيفة 
الوحهين. 

وأنكر سحنون قول ابن القاسم هذاء وقال: المعروف أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن 
الإمامء وعندى أن قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه سحنون من قوله المعروف. 

وقد روى ابن سحتون عن أبيهء قال مالك: معنى الحديث» فى فياقى الأرضء وما 
سحئون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمراث» وإن أذن 
فيه الامام على وحه التمليك بالإحياءء وإن جاز أن بملكه الإمام على وجه الإقطاع. 
ونحوها. روى عن ابن نافع» والله أعلم وأحكم. وقال الشافعى: ما لم يملكه أحد فى 
الإسلام ولا عمر فى الناهلية عمارة ورئت فى الإسلام؛ فذلك الموت المذكور فى 
الحديث. وقوله قُقَِّ: ومن أحياها فهى له يقتضى ظاهره ملكه لها. 

وفى ذلك حمسة أبواب» الأول: فى صفة الأأرض التى تملك بالإحياء. والباب الثانى: 
فى صفة المحيى لها وحكمه. والباب الثالث: فى صفة الإحياء. والباب الرابع: فى حكم 
ما أحيى من الأرض ثم مات. والباب الخامس: فى حكم الأرض ا موات والإبراز فى 
البيع والقسمة وغير ذلك. 

الباب الأول: فى صفة الأرض التى شلك بالإحياء 

قال سحئون فى المجموعة: الأرض على ثلاثة أضرب» عنوة» أو صلح أو ثماأسلم 
عليها أهلها. فأما العنوة» فما كان فيها من موات وشعار لم تعتملء ولا حرى فيها 
ملك لأحد. فهى لمن أحياهاء كذلك أرض الصلح ما كان منها مواتا لم يعمل» وحيزر 
يعمارة؛ فهى لمن أحياها. وأما ما أسلم عليها أهلها وملكوهاء فإنها على ما أسلموا 
عليه. وهو تملك على وجهين» أحدهما: أن تكون محدودة» ولها مالك معروف 
مخصوص. والثانى: أن تكون من الأودية والمراعى ليست عحدودة» ولها مالك معين. 


كتاب الأقضية ل ل ا و باع 

وقال فى موضع آحر: إنها لا تملك حقيقة الملك؛ وإنما هى للمرافق والمنافع» فما 
كان من أرض الأعراب على غير هذين الوجهين» فهى لمن أحياهاء وعندى أن هذا 
التقسيم لا يحتاج إليه إلا لمعنى التفسير؛ لأن حكمها فيما ذكره واحد. 

ووجه ذلك أن كل وجه ملكت به الأرض من الوجوه الثلاثة» فإنها يلك منها ما 
تقد ذكر الملك له إما ملك الرقاب على وجه مخصوصء أو العموم أو ملك المناقع 
على الوجه العام» وبهذين النوعين منها يتعلق الملك والحقوق دون الفيافى والقفار فمن 
أحيا أرضًا لم يتعلق بها حق لأحد» فهى له بالإحياء دون غيره. 

مسألة: وما كان من ثر ماشية: فلا يغرس أحد عليه غرساء ولا يحبى عليه حاء قاله 
ابن كنانة فى كتاب ابن سحنون. 

وجه ذلك أن بكر الماشية مما يملك أهله الانتفاع بد وما ملك قوم الانتفاع به على 
وجه حاص أو عام» فليس لأحد أن يبطل حقهم منه بالإحياء كالمراعى التى ققد 
ذكرناها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالموات على ضربين» ضرب ييعد من العمران» وضرب 
يقرب» فأما ما بعد من العمران» فقد قال مالك: يحييه بغير إن الإمام لاا لأبى حنيفة 
فى قوله: ليس لأحد أن يحبى موانًا من الأرض إلا بإذن الإمام. وقد رواه يحيى عن ايبن 
نافع. 

والدليل على ما نقوله قوله وياد ومن أحيا أرضا ميتة فهى له, وهذا عام فقيحمل على 
عمومة. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه أرض لا يتعلق بها حق لغير المحيى» فلم يحتج فى 
إحيائها إلى إذن الإمام كما لو ملكها المحيى. 

فرع: فإن عمرها بغير إذن الإمام» ففى كتاب ابن سحنون عن مالك: ما علمت 
اتلافا بين أهل العلم من أحيا أرضًا ميتة بعيدة من العمارة بغير إذن الإمامء أن ذلك له. 

وفى كتاب ابن مزين عن ابن نافع: إن عمره بغير إذن الإمام» فهو له. 

وقال فى العتبية: يقتطع الموات فيحبيه بغير إذن الإمام» ينظر فيه الإمام» فإن رأى أن 
يقره» أقره» وإن رأى أن يرجه أخرجه. 


مسألة: وأما التى تقرب من العمران» فلا يحبيها أحد إلا باإذن الإمام؛ رواه سحنون 


عن مالك وابن القاسم عن أشهب خلافا للشافعى فى قوله: يحييها من شاء بغير إذن 
الإمام. ورواه ابن عبدوس عن أشهب؛ قال سحنون: وبه قال كثير من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم. 

والدليل على ما نقوله قول النبى قل : «وليس لعرق ظالم حق» والذى يحيى بقرب 
العمران قد يظلم فى إحيائه؛ ويستضر الناس بذلك لتضيبقه عليهم فى مسارحهم 
وعمارتهم ومواضع مواشيهم ومرعى أغنامهم؛ فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده فى 
ذلك. 

قال سحنون فى المجموعة: وقد أقطع عمر العقيق» وهو قرب المدينة» واحتج أشهب 
فى الجموعة لقوله بآن ذلك مقتضى قوله #: ومن أحيا أرضًا مواناء فهى له, وذلك 
عام فيما قرب أو بعد. وإنما يستحب له ذلك لا فيما قرب من العمران شلا يكون فيه 
ضرر على أحد. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يحبى إلا بإذن الإمام؛ فأحيا رحل أرضًا قريية من العمران بغير 
إذن من الإمام» فقد قال مالك وابن الماجشون ومطرف: ليس له ذلك» فإن فعل» نر 
الإمام» فإن رأى إبقاءه له. فعل» وإن رأى أن يزيله ويعطيه غيره أو يبيعه للمسلمين فعل؛ 
وقاله ابن القاسم» ورواه عن مالك. 

وقال أصبغ: إن أحياه بغير إذن الإمام أمضيته له ولم ينقضء رواه ابن حبيب. 

وروى ابن سحنون عن ابن القاسم أنه لا يكون له ذلك بوحه. وفى المدنية من رواية 
يحيى عن ابن القاسم فيمن عمره: لا يكون له بغير قطيعة من الإمام. 

وقد روى سحنون عن مالك: لا يحييه أحد إلا بقطيعة من الإمام» فيحتمل قول ابن 
نافع هذا المعنى من يملكه بالإحياء» ويدل على هذا التأويل أنه قال: ما بعد عن الإصام؛ 
فلا يعمر إلا بأمر الإمام» وما قرب من الإمام لا يكون لأحد بغير قطيعة من الإمامء 
ففرق بين الأمر والإقطاع والله أعلم وأحكم. 

وحه القول الأول أنه لما كان للامام منعه.ما فى ذلك من الضرر على المسلمين» وأنه 
لا يستحق ذلك إلا إذا أباحه له لكونه أصلاً له ولا ضرر فيه على غيرهء فكذلك إذا 
تعدى وعمره بغير إذن الإمام لكون النظر فيه للإمام باقيّاك ولا يخرحه بتعديه فيه وسبقه 
إليه عن نظر الإمام واجتهاده. 


ووجه قول أصبغ يقتضى مذهب أشهب أنه يستحب مشاورة الإمام واستئذانه إلا أن 
ذلك شرط فى صحة تملكه. 

ووجه قول ابن القاسم هذا أن من أهل العمران متعلق به. فليس للإمام أن يأذن فى 
إحيائه» ولذلك قال: ما قرب من العمران لا يدحل فى الحديث. 

فرع: فإذا قلنا إن للإمام أن يزيله عنه. فقد قال مطرف وابن الماحشوث: يعطيه قيمة 
عمله منقوضنًا أو يعطيه إياه بعد أمره بقلعهء وهذا يقتضى أنه متعد بالعمل فيه. وأن 
للإمام أن يأحذه لجماعة المسلمين» فيعطيه قيمة نقضه من بيت المال أو يصرفه إلى رجل 
المالك إليه من ماله. 

وهذا القول مبنى على أن الإمام ينظر فى أمرين؛ أحدهما أن يكون الموضع لا مضرة 
فى إحيائه. والثانى أن يكون المحيى لا يستضر أهل العمارة به أو يكون هو أصلح لهم 
من غيره» فلذلك كان للإمام إذا أحيا بغير إذنه أن يصرفه إلى غيره هثمن لا يستضر 
.عجاورته أو ممن يكون أحسن بحاورة منه. 

فرع: ومن أحيا أرضًا فى الفيافى» فليس لغيره ه أن يحيى بالقرب منه إلا بإذن الإمام 
قاله سحئون فى المجموعة» قال: لأنة كد مان باللأياء عمراثا قلذ يعمل بريه إلا بإذن 
الإمام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك, فما حد القرب والبعد المذكورين؟ قال سحنئون فى كتاب 
ابئه: ما رأيت من وقت فيه من أصحابناء وما كان من العمارة على يوم» وما لا تدركه 
المواشى فى غدوها ورواحهاء فأراه من البعيد. 

وأنااها عدر فه الراشن فى غدوها ورواسياار ابتدية ذلك فلياك متاق ارمق 
لأهل العمارة» فهو القريب يدحله نظر السلطان؛ فلا يحيا إلا بإذنه. وقال أبو يوسف: 
للد فى ذلاكتآن بص العناتدركن طرق المترافا قاذ يشيع من بالموعتم الأخر موه 

وما قاله سحنون أظهر؛ لأن الاعتبار فى ذلك إنما هو بارتفاق أهل العمران بالمسرح 
والمحطب دون سمع الصوت والله أعلمء وهذا القول لابن القاسم فى كتاب ابن 
سحنون. 


فرع: وبماذا ينظر فيه الإمام؟ قال ابن سحنون عن أبيه: يجتهد فيه الإمام» ويشاور فيه 


2 ا كاي الأقصية 
أهل القرى. وفال فى موضع أحر عن ابن القاسم: ينظلر الإمام ثما كان قرب العمران» 
فإن كان فيه على أهل القرى ضرر فى مسرح أو مرعى أو مخطب ونحوه منع منهء وإِن 
لم يكن فيه ضرر أمضاه» وقد تقدم من قولنا إنه ينظر مع ذلك من هو أصلح محاورة 
والله أعلم. 

وفى المدنية فى غنى اقتطع موانًا بعيداء فأحياه بغير أمر الإمام: ينظر فيه الإمام» وإن 
أحيا فيما يقرب من العمرات بغير أمره» وكان هناك من هو أحصوج إليه منه منعه إيا 
وإن لم يكن ثم من هو أحوج إليه أقره فى يديهء ولا بأس أن يقطع الإمام الأغنياء إذا 
كان قد أقطع الفقراء ما يكفيهم؛ فاعتبر بالغنى والفقيرء ولعل هذا الاعتبار مقصور على 
الإقطاع دون الأحياء؛ لأن الإحياء لا يملك به الأرض إلا بالارتفاق والعملء فالغنى أقدر 
عليه والإقطاع يملك الأرض دون عمل ولا نفقة» فالفقير أحوج إليه من الغنى» والله 
أعلم. 

الباب الثانى: فى صفة المحبى للأرض وحكمه 

وذلك أن المحيى للأُرض فى بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلمًا أو ذميّاء فإن 
كان مسلمًا فحكمه ما تقدمء وإن كان ذميّاء ففى المجموعة عن ابن القاسم: هى له لما 
روى عنه يوك أنه قال: ومن أحيا أرضًا ميتة» فهى له, إلا أن يكون ذلك فى حزيرة 
لحري قرول قل لوليقين دبناك برضن روي 

فرع: فإذا ثبت أن الذمى يحيى فى بلاد المسلمين» فإن ذلك فيما بعد من العمران» 
فأما فيما قرب من العمران؛ فإنه يخرج عنه؛ ويعطى قيمة ما عمر؛ لأن ما قرب من 
العمران عنزثة الفىء» والذمى لا حق له فى الفىء؛ وكذلك إن عمر فى حزيرة العرب 
مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن» فإنه يخرج منهاء ويعطى قيمة عمارته. قاله 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون. 

وفى هذا القول نظرء فإنه إن كان ما قرب من العمران حكمه حكم الفىى فإنه لا 
يجوز لأحد تملكه واقتسامه ولا بيعه ولا شراؤه لأن هذا حكم الفىء من الأرض عند 
مالك ويلزمه على هذا القول أن لا يصح أحياؤه من العبد والمرأة» لأنهما ليسا من أهل 
الفىىء ولا يصح ممن لم يفتح ذلك البلد؛ لأنه ليس من أهل ذلك الفىء» ولو قال قائل 


(*) أرحه البيهقى فى الكبرى ١8/9‏ *: عن ابن شهاب. عبد الرزاق فى المصنف 14/8 برقم 
4 5 ك3 عن ابن المسيب. 


بعد. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى على قول مطرف وابن الماحشون أن يكون 
معناه أن الإمام لو استأذنه فى ذلك لم يكن له أن يأذن لأن الإمام إذا نظر فى ذلكء فَإنًا 
ينظر فيه للمحيى ولعامة المسلمين, فإذا لم يكن على جماعة المسلمين فى ذلك مضرة» 
فمن حق المستأذن أن يأذن له وإن كان عليهم فى ذلك مضرة؛ فمن حقهم أن كنعه» 
وفى إحياء غير المسلمين ما قرب من مواطنهم وعمارتهم مضرة» فلا يجوز للإمام أن 
يأذن له فإن تعدى» وعمر بغير إذن» نظر للمسلمين باحراجه منه بأن يعطيه قيمة نقضه 
من بيت مال المسلمين أو من مال من يصرف إليه أو يؤمر بفعله» ولا تسوغ المشاركة 

إن لم يأحذه لأحدء ورأى المصلحة للمسلمين فى منع إحيائه. والله أعلم واأحكم. 

الباب الثالث: فى صنة إحيام الأرض 

قال مالك فى المجموعة وكتاب ابن سحنون: إحياء الأرض أن يحفر فيها بعر أو 
يجرى عيناء ومن الإحياء غرس الشجرء والبنيان والحرث؛ فما فعل من ذلك فهو إحياء؛ 
وقاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إن الإحياء حفر الأنار» وشق العيون» 
وغرس الشجرء وبتاء البنيان» وتسييل ماء الرّدغة من الأرض» وقطع الحياض والفحص 
عن الأرض ,عا تعظم مؤئته» وتبقى منفعته حتى يصير مالا يعتد به فهذا وما أشبهه 
إحياء. 

مسألة: وأما الرعى» فلا يكون إحياء. قاله ابن سحئون عن ابن القاسم وأشهب 
وجميع أصحابنا. وقد قال أشهب: من نزل أرضاء فرعى ما حولهاء فهو أحق بهامن 
غيرة) وذلك إحياء. 

وجه قول ابن القاسم أنه ليس له أثر باق فى الأرض؛ لأن هذه حال سائر الأرضين 
المبورة؛ فلا يكون إحياء كالميتنى فيها. 

واحتج أشهب فى كتاب ابن سحنون بأنهم قد رعوا وينتظرون أن يرعوا. واحتج فى 
المجموعة بالمعدن يحوزه رحل بالعمل فيهء فإنه له ما أقام عليهء فكذلك هذاء وإن لم 
يعجب سحئون قول أشهب» والله أعلم وأحكم. 


او و ا لح از كعات الأقضنية 

مسألة: وليس حفر بئر الماشية إحياى قاله ابن القاسم وأشهب. ووجه ذلك أن هذا 
لا يعمل لمعنى إحياء الأرضء وإنما يعمل نافع الماشية كالراعى. 

مسألة: وليس التحجير إحياءء قاله ابن القاسم فى المجموعة وغيرها. 

ووجه ذلك أن التحجير ليس فيه إحياء للأرض ولا منفعة» وإنما هو منع لغيره من 
التصرف فيهاء وإلا فهى باقية على صفتها قبل التحجير. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن يحجر أرضا لغيره من العمران» فقد قال أشهب: لا يكون 
أولى بها حتى يعلم أنه يحجرها ليعمل فيها إلى أيام يسيرة ليمكنه العمل لييسس الأرض أو 
لغلاء الأجرء ونحو هذا من العذر الذى يؤعر له الناس؛ فذلك له. وأما من يحجر مالا 
يقوى عليه فله منه ما عمر. 

قال أشهب فى المجموعة: وقد روى عن عمر فيمن حجر أرضاء ولم يعمرها أنه 
ينتظر به ثلاث ستينء وأراه حسناء 

الباب الرابع : فى حكم ما أحبى من الأرضين ثم مات, وعاد إلى ما كان عليه 

الأرضون على ضربينء ضرب يفتتح ملكه؛ وضرب يتملك عن مالك. فأما ما انقح 
ملكهء فعلى قسمين» أحدهما إقطاع الإمام. والثانى: الإحياء. فأما ما ملك بإقطاع مسن 
الإمام: ففى العتبية من رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا 
يقرب العمران كانت له» وإن لم يعمرهاء ويبيع ذلك إن شاءء ويورث عنه. 

وقال ابن حييب عن مطرف وابن الماحشون فى الذى يقطعه الإمام أرضّاء فلم يقو 
على عمارتها: له أن يبيعها ويتصدق بها ما لم ينظر فى عجزه عنهاء فيقطعها غيره. 

وحجه قول ابن القاسم أن الإقطاع عنده معنى التمليك الثانى الذى لا يفتقر إلى عمارة 
كالبيع والميراث. 

ووجه القول الثانى أن الإقطاع إنما هو إذن فى الإحياء» ومن شرط ذلك العمارة. 

فأما ما افتتعح ملكها بالإحياء ففى المجموعة عن ابن القاسم أنه بلغه عن مالك فيمن 
أحيا أرضًا ميتة» ثم تركها حتى عفت آثارهاء وهلكت أشجارهاء وطال زمائهاء ثم 
أحياها غيره: أنها للثانى. 

وقال سحنوت: من أحيا أرضًا مواثاء فقد ملكهاء ولا تخرج من يده لتعطيله لهاء وإن 
عمرها غيره» فالأول أحق بها. 


وحه القول الأول ما احتج به ابن عبدوس من أن من ملك المباح ثم خرج عن يده 


كتاب الأقضية نفادم دن طاوشا للخ ف ند د سا ا اوه امعط مط اا ف 
حتى عاد إلى أصلهء فإنه لمن يملكه بعده كالصيد يخرج من يد صائده؛ فيلحق بالونحش» 
فهو لمن صاده بعده. 

ووجه قول سحنون أن ما لا يرج من ملكه بالتغيير» إذا ملك بالابتياع, فإنه لا 
يخرج عن ملكه بالتغير إذا تملكه عن إياحة كالثياب» وذلك أن الفرق بين الأرض 
والصيدء أن الصيد لو ابتاعه ثم نفرء ولحق بالوحش لكان لمن ضاده يعده ولا حلاف 
أن من اشترى أرضاء ثم تبورت» فأحياها غيره بعده فإنها لمن اشتراها دون من أحياها. 

فرع: وسواء أحياها الأول بإذن الإمام أو بغير إذنه؛ قاله ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون,» وذلك إذا كان الإذن ليس ععنى الإقطاعء فمتفق عليه» وإذا كان .معنى 
الإقطاع» فمختلف فيه على ما تقدم. 

مسألة: وأما ما ملك من الأرض بشراء أو ميراث أو هبة» قال ابن القاسم: أو خطةء 
فإنها لمن ملكهاء وإن لم يعمرها ويبيع ذلك» ويورث عنه؛ فإن أحياها غيره؛ فلا يخلو أن 
يحيى الثانى ما ليس لادُول منعه: أو ما للأول منعه. وإن أحيا ما ليس للأول منعه. فهو 
للثانى» وإن أحيا ما للأول منعه. فلا يخلو أن يكون المحبى يعلم ذلك أو لا يعلمه؛ فإن 
علم ذلكء فقد تقدم ذكره» وإن لم.يعلم ذلك» فقد قال ابن القاسم: يقال لصاحب 
الأرض أعطه قيمة عمارته» فإن أبى قيل للعامر: أعطه قيمة أرضه. فإن أبى كانا 
شريكين» هذا بقيمة أرضه؛ وهذا بقيمة عمارته. 

وذكر المطرف وابن الماحشون أن قول مالك والمغيرة وابن ديئار وغيرهم من علماء 
المدينة: ليس للذى عمر أن يعطى رب الأرض قيمة أرضه. ولكن إذا أبى رب الأرض أن 
يعطيه قيمة عمارته كانت الأرض بينهماء هذا بقيمة أرضه براحاء والآخر بقيمة عمارته 
قائمة» وتفسير ذلك أن تقوم الأرض مبورة ثم تقوم عامرة» فما زادت قيمتها بالعمارة» 
فالعامل به شريك لرب الأرض. 

ووحه القول الأول أن للثانى حقًا ثابتاء فكان له أن يعطيه الآخر قيمة حقه كصاحب 
الأرض. ش 

ووجه القول الثانى أن الأرض أصل ثابت قديمء وعمل الثانى وارد عليهاء والله أعلم 
وأحكم. 

الباب الخامس: فى حكم الأرض الموات والأبوار فى القسمة والبيع 

الأبوار والشعارى على ثلاثة أضرب» ضرب لا تحيط به العمارة» وضرب تحيط به 

العمارة؛ وضرب يكون بين قريتين. 


فأما ما لا تحيط به العمارة» فقد قال أشهب وابن وهب وأصبغ: لا تقسم بينهم؛ وإن 
اتفقوا على قسمته. 

وفى كتاب ابن سحنون وابن القاسم: أن الشعراء التى تقرب من القرى تلحقها 
الماشية فى غدوها ورواحهاء وهى لهم مراع ومحتطبء فلا تكون لمن أحياهاء ولأهل 
تلك القرى قسمتها يبنهم. 

وأنكر سحنون هذاء وقال: المعروف الك وابن القاسم غير هذا الوجه. وذلك أن 
الناس لم يختلفوا فيما بعد من العمران أن يحيا بقطيعة من الإمام» واختلفوا فيما قرب؛ 
فقال: كثير منهم من أصحابنا وغيرهم: إن للرحل أن يحبيه دون الإمام. وقال آخحرون: 
لا يحييه إلا بقطيعة الإمام» فهذا خمارج من هذين القولين. 
: وجه المنع من القسمة ما تقدم. ووجه إباحة ذلك أنهم مختصون باستحقاقهاء ومعظم 
منافعهاء وَإنما لغيرهم فى ذلك ما فضل عنهم على وجه الضرورة إليه. 

مسألة: وأما ما أحاطت به العمارة» فقد قال أصبغ وداود بن سعيد: يقسمء وبه قال 
مطرف وابن الماحشون. وقال أشهب وابن وهب: لا يقسم بينهم أجمعوا على ذلك أو 
أباه بعضهم؛ لأن البور والمتسع ليس همال لهم وفيه حق لكل المسلمين من المارة وغيرهم 
فى مناخ إبلهم ومرعى دوابهم؛ وقد قال #يّ: «لا عنع فضل الماء ليمنع به الكلآن(). 

وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب أن هذه الأبوار أفنية أهل القرى وعتطبهم 
ومراعيهم؛ ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع أحدا شيئًا منها لأنها حق لهم كأفنية الدور: 
فمن دعا إلى القسمة منهم؛ فذلك له. 

مسألة: وأما ما كان بين القرى» فقد روى فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم فى قرى 
قد أحاطت بفحص لكثرة بور ترعى فيه غنمهم ويحتطبون فيه» ليس لهم قسمتهء ويبقى 
مرعى لهم وللمارة. وروى عنه ابن سحنون أنهم إذا أراد قسمته قسم بينهم؛ وكلا 
القولين مبنى على ما تقدم. 


(*) أرحه البخارى 71/1 كتاب الشرب والمساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماءء عن أبى هريرة. مسلم ١١94/7‏ كتاب المساقاة باب م رقم 5": عن أبى هريرة. أبو 
داود برقم "لاغ ا 71/6/86 كتاب البيوع باب منع الماء» عن أبى هريرة. الترمذى برقم 15؟1» 
551/7 كتاب البيرع؛ عن أبى هريرة. ابن ماحه برقم 2147 818/7 كتاب الرهون» عن 
أبى هريرة. البيهقى فى الكيرى 2161/0 عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة 2١58/4‏ عن 
أبى هريرة. 


كتاب الأقضية ااا ااا 00 اا 

فرع: فإذا قلنا يقسم بينهم؛ فإنما يقسم على عدد القرى» ويعطى كل قرية ثما يليها 
يسوى بين الصغيرة والكبيرة بالسواءء الكريم بقيمته واللقيم بقميته؛ رواه ابن سحنون 
عن ابن القاسم وابن حبيب عن ابن الماحشون» وسيأتى ذكره هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كانت القرى متصلة بالشعراء والأبوار» فإن حال بينهما حبل أو 
صحرة أو نهر عظيم؛ فإن ذلك بمنع أن يكون لهم فيه حظ إلا أن يقوموا ببيئة بالملك» 
رواه ابن سحنون واين حبيب عن ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: يدحل معهم أهل القرية التى حال بينهما نهر 
أو جبل أو صخخحرة أو خترب لا تحرث» واختاره ابن حبيب. 

قال سحنون: فلول قال ابن الماحشوت: إن السلطان ية إياه بينهم لثلا يضر بهم 
من يحبيه من غيرهم لكان وجهّاء وقد خلط فى بعض قولهء فقال: فادعى أهل القرية 
التى عخلش النهر والضخحرة؛ إن لهم فى الشعراء حمًا معهم. 

وقد قال أهل القرى: إن الذين تصير لهم من ناحية منزلهم صادف كرمًا أو دناءة. 
قال سحنون: فصار هذا كإقرار منهم. 

مسألة: وإذا كانت الشعراء تلى القرية» ويقطع بين الشعراء وبين قرى أخرى ترعى 
فيها مواشيهم فأهل القرية التى تليها أحق بهاء رواه ابن سحنون عن ابن القاسم» قال: 
ويقتسمه أهل تلك القرية على قدر أملاكهم فى القرية يقتسمونها بالقسمة أو السهمء 
وهكذا ذكر أصحابنا فيما يقتسمه أهل القرية فى الشعراء أنهم يقتسمونها على قدر 
أملاكهم فيهاء وما يقتسمه أهل القرىء فإنه يقسم بينهم صغرت القرية أو عظمت. 

فرق: والفرق بينهما أن أهل القرى إنما يستحقون الأبوار والشعارى ويتشاركون 
فيها على وجه المسارح والمفارق بنسبة الجهات؛ وإلى ذلك يرجع بعد القسمة. 

وذلك ,ععنى تتساوى فيه القرى فقد يكون لأهل القرية الصغرى من الماشية أمثال ما 
للقرية الكبرى, فلا يمنع من ذلك أهل القرية الصغرى لصغر قريتهمء ولا يرجع عليهم 
أهل الفرية الكبرى بشىء لعظم قريتهم»؛ وليس كذلك أهل القرية الواحدة؛ فإنما 
يستحقون أوبارها وشعارها بسبب أملاكهم, وينفرد كل واحد منهم بحقه منها 
بالقسمة؛ ويتصرف فيه بأى وجه شاء من عمارة أو غيرهاء فيكون له حكم ملكه 
فلذلك روعى فيه قدر حقهء والله أعلم وأحكم. 


000 مو حون ف فو “كتانتء! لقصيية 

فصل: وقوله يَف «وليس لعرق ظالم حق» فسره مالك فقال: إن العرق الظالم ما 
احتفر أو اتخذ أو غرس بغير حق. قال عروة وربيعة: العروق أربعة» عرقان فوق الأرض»؛ 
وهما الغرس والبناء» وعرقان فى حوفهاء المياه والمعادن. وقال عروة: والباطنان البثر 
والعين» قالا: فكل من عمل شيعًا من ذلك فى حق غيره» فهو من ذلك. 

فصل: وقوله: «ليس له حق» يحتمل أن يريد به يي ليس له حق البقاء فمن غرس أو 
كن ظاكا فى مللف غيرة لين له أن قي وكات لضاحت: اللك أن يامرة بقلعه أن ترجه 
منه بأن يدفع إليه قيمة غرسه مقلوعّاء وقيمة بنيانه منقوضنًا فيما له قيمة» وما لم يكن له 
قيمة كان لصاحب لملك أن يبقيه على ملكه دون عوض يعوضه منهء ويحتمل أن يريد 
يه له حق .ملك ولا انتفاع» ويكون المراد به فى العيون والآبار. 

وذلك أن من حفر يترا أن أنبط عينا فى ملك غير فإنه ليس له أن يعلكه. وينتفع بسه 
ولصاحب الملك أن يجبره على إعادته على ما كان عليه أو يتملكه. ويعطيه قيمة ماله 
قيمة بعد إزالته» وإذا كان لفظ الحق يحتمل الأمرين جاز أن يحمل عليهما على ما قاله 
عروة بن الزبير وربيعة بن أيى عبدالرحمنء والله أعلم وأحكم. 


كن د كنت 

القضاء فى المباه 
5 ادن لورة. راكد 2 5 01 .8 0 زمر 
64 - مَالِكء عَنْ عَبدِ الله بن أبى بكر إن محمد بْنِ عَمْرِو بْن حزم أنه بَلَغْهُ 
م ا نات نام . مه مه 0000 ف مام 3 اس وه 2ه 2 
أن رَسُول الله ييا قال فى سيل مهزور ومذئيسبي: «يمْسّك حتى | بين» يرسيل 


الى عَلَى الأستقل 27 


8 - أخرحه البخخارى فى المساقاة 7ه5؟. ومسلم فى المساقاة .١517‏ والترمذى فى البيوع 
رأبو داود فى البيوع 4177 . وابن ماجه فى الأحكام 417 7. وأحمد فى باقى مسئد 
المكترين ٠١‏ الاء .4 5لاء "لاحل لمعمل ال الاك “قاد 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/؟1١5:‏ لا أعلم هذا الحديث فى سيل مهزورء ومذيئنب. 
هكذا يتصل عن النبى َه من وحه من الوحوه وأرقع أسانيده: ما حدثناه حلف بن القاسمء 
حدثنا بكر ابن عبدالرحمن بن محمد أبو العطار.عصرء حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن 
صفوان» حدثتا أبو صالح الحرانى عبدالغفار بن داود حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق» عن أبى مالك بن تعلبة» عن أبيه» أن النبى َي أتاه أهل مهزور» فقضى: ,أن الماء إذا 
بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى». 


كتاب الأقضية 111[ 0 

الشرح: قال عيسى بن دينار وسحنون: مهزور ومذيتب واديات بالمدينة. زاد 
سحنون: وليس ملكهما لأحدء كانا يسثيان بالسيل» فإذا أتى السيل سقى الأعلى 
حائطه؛ ثم الذى يليهء وذلك أن المياه التى تسقى على ضريين» ضرب لاعلك أصله 
كالسيول ومياه الأمطار؛ وضرب يملك أصله كالعيون والآبار. 

فأما ما يملك أصله فلا يخلو أن يكون طريقه فى أرض مباحة أو فى أرض علكها 
رجحل معين أو فى أرض يعلكها رجال معينون. 

فأما ما كان طريقه فى أرض لا تملك مثل المياه التى تسيل من شعاب التبال ويطون 
الأودية كمهروز ومذينب» فتسيل مياههما فى أرض مباحة غير متملكة إلى أرض من 
يسقى بها ثم يتصل جريها فى مثل ذلك» ويحاذى بجخرى الماء فى إحدى جانبيه أو فى 
حانبيه جميعًا مزارع وحدائق للناس» ويسقون به؛ فهذا حكمه أن يسقى به الأعلى 
فالأعلى» وذلك إذا كان إحياؤهم معًا أو إحياء الأعلى قبل الأسفل. 

وهو معنى ما روى عن النبى فق وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. قال ابن نافع: 
وهذا حكم النيل أيضمّاء فإن أحيا رجحل ماء سيل ثم أتى غيره» فأحيا فوقه ماهو أقرب 
إلى أعلى سيل منه؛ وأراد أن ينفرد بالماء» ويسقى به قبل الأسفل الذى أحيا قبله» وذلك 
يطل عمل الثانى» ويتلف غرسه وزرعه؛ فد قال سحنون: إذا كان بعض الأجنة أقدم 
من بعض فالقديم أحق بالماء. 

ووجه ذلك أن استحقاقه للماء قد تقدم فليس لغيره أن يبطل حقه منه ا يحدثه بعد 
ذلك. 

فرع: فإن كانت الجنتان متقابلتين» فما حكمه أن يكون الأعلى بالأعلى؛ فقد قال 
سحنون فى كتاب ابنه: يقسم بينهما الماء. 

وكه كلك تمارويننا قن رجه الالستكتان قات كان الأسقا معاي الس الأفلي 
حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى؛ ولما كان منه مقابلا بحكم المقابل. 

مسألة: وإن كان رى لماء فى أرض رجحل معين» فقد قال سحنون: ما كان من 
سيول المطر فى أرض الناس المعروفة» فلكل واحد منهم أن كنع ماءه ويحبسه فى أرضهء 
قل أو كثر» ولا يرسل منه شيا إلى من تحته إلا أن يشاء. 


ووحه ذلك أنه بدحوله فى أرضه قد صار أحق به من غيرة» وإنما يتسازع فيه قبل 


دخوله فى أرض أحدء فأما ما سال فى أرضههء فهو حق له فله منعه إن شاى وبالله 
التوفيق. 

مسألة: وأما ما كان سيله فى أرض بلكها قوم معينون» مثل أهل النهر يجتمعون على 
إخراج ماء منه» فيحملونه فى أرضهم أو فى أرض مبورة ملكوها لشق ساقيتهم فيهاء 
وذلك نوع من الإحياء. فإن هؤلاء أحق كائهم» وهم سواء فى حكم التقويم لا يقدم 
الأعلى على الأسفلء وإنما يقتسمونها با يقتسم به الماء الذى تملك أصله وستبينه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 
ماءهم على قدر ملكهم بالقلد: ولا يقدم أحد على أحدء ولكن يأخذ كل واد ماءه 
يصنع به ما شاء. 

ووجه ذلك أن رقبة العين والبئر ملك» ولكل ذى حظ فيها الانتفاع بحظه والتصرف 
فيها مما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك. 

ومن المجموعة عن ابن القاسم وأشهب فى أرض هى مقسومة بين قوم» ولهم 
شربء فأراد أحدهم أن يصرف حصته من الشرب إلى أرض له أحرى: أن له ذلك» 
عطل حصته من الأرض أو لم يعطلها. قال الشيخ أبو محمد: يريد والأرض مقسومة. 
قال: لأن له أن يمنع ذلك» وكذلك يكون له أن يصرف حيث شاء ما لمير به فى 
حصة غيره» فلا يكون له ذلك إلا بإذنه وأما إذا كانت الأرض مشتركة بينهم على 
الإشاعة فليس لأحدهم أن يصرف حصته من ذلك الماء عنها لأن ذلك يضر بحظهم 
منهاء والله أعلم وأحكم. ش 

مسألة: والقلد على أنواع منها أن يوذ قدرء ويثقب فى أسفلها ثقبء وعلاً من 
الماء» ويكون قدر أقلهم نصيبًا مقدار ما يجرى ماوه على ثقبه تلكء» فتملاً ولا يزال 
صاحب الحصة من الماء يأخذ ماء العين كله» يصرفه فيما شاء إلى أن يفنى ماء القدرء ثم 
بعلا للذى يليه مرة أو مرتين أو ثلاثة بحسب حصتهء والله أعلم. 
عمن شاءوا أو يوذ قدر فخحار أو غيره يثقب فى أسفله عثقب» ثم يرفع المثقب ثم يعلق 
القدرء ويمعل تحته قصرية ويعد ماء فى جرارء فإذا انتصدع الفجر صب الماء فى القدرء 
فسال الماء من الثقب» فكلما هم الماء أن ينتصب صب حتى يكون سيل الماء مسن الثقب 


كتاب الأقضية ااا 1 1 1 1 1 ااا 
معتدلاً التهار كله والليل كله إلى انصداع الفحرء ثم ينحى القدر ويقسم ما اجتمع من 
الماء على أقلهم سهمّء كيلاً أو وزناء ثم يجعل لكل واحد منهم قدر يحمل سهمه من 
الماء» ويثقب كل قدر منها بلمثقب الذى به القدر الأول» فإذا أراد أحدهم السقى علق 
قدره عائه» وصرف اماء كله إلى أرضه فيسقّى ما سال الماء من قدرف ثم كذلك يقسمء 
فإن تشاحوا فى التبدئق استهموا على ذلك. 

فصل: وقوله: «يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسقل» اختلف 
أصحاينا فى تأويل ذلك؛ فروى ابن حييب عن ابن وهب ومطرف واين الماحشوك: 
يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء فى حائطه؛ ويسقى به حتى إذا بلغ الماء من قاعة 
الخائط إلى كعبى من يقوم فيه أغلق مدخخل الماء. 

وقال ابن كنانة: بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع» أمسك حتى يبلغ الماء شراك تعليهء 
وإذا سقى النخيل والشجرء وما له أصل أمسك حتى يبلغ الكعبين» وأحب إلينا أن 
يحبس فى الزرع والتخل» وما له أصل حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ فى الرى. 

وفى المدنية عن عيسى عن اين وهب أن الأول يسقى حتى يروى حائطف ثم عسك 
بعد رى حائطه فيما كان من الكعبين إلى أسفل» ثم يرسل. 

وروى محمد بن عيسى عن زياد بن عبدالرحمن عن مالك أنه قال: تفسيره أن يجرى 
الأول من الماء فى ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء فى الساقية إلى كعبيه حتى يروى 
حائطه أو يبقى الماء» فإذا روى حائطه أرسله كله. 

قال يحيى بن مزين رواية زياد عن مالك: أحسن ما فيه» والذى روى مسندًا فى هذا 
الباب ما روى ابن جريج» حدثنى ابن شهاب» عن عروة بن الزبير أنه حدثه و أن رحلا 

من الأنصار خاصم الزبير قى شراج من الحرة يسقى به التخصل» فقبال رسول الله #أك: 
اسق يا زيير» فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى حارك. قال الأنصارى: أن كان اين عمتك» 
فتلون وجه النبى ف ثم قال: ا اس وح د نا اقزر ورد تيان 
حقه" >. فقال الزيير: والله إن هذه الآية نزلت فى ذلك: «إفلا وربك لا يؤمنون حمى 


يحكمرك» [ النساء: ©56] الآية. 


ث2 أخرحه اليخارى 889/9 كتاب المساقاة. عن الزبير. أبو داود يرقم 897 8316/8 
كتاب الأقضية» عن عبدالله بن الزيير. العرمذى برقم 7+7 3 ه57 كتاب الأحكام: عن عيد 
الله بن الزبير. النسائى 778/4 كتاب أدب القضاف عن عبدالله بن الزبير. ابن ماحه برقم 
م ”ء 86/7 كتاب الرهونء عن عيد الله بن الزبير. البغوى فى شرح السسنة 584/8 عن 
عيد الله بن الزيير. البيهقى فى الكيرى ١40/5‏ عن عبدالله بن الزبير. 


ووم ال اال ع دو سمط اا تس ام ل د كثانث الأقضّية 

فقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار قول النبى 239: واسق ثم احبس حتى يرجع إلى 
الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين. 

مسألة: فإن كان بعض الخحائط أعلى من بعضء فقد قال سحنون: يؤمر أن يعدل 
أرضه» وليس له أن يحبس على أرضه كلها إلى الكعبين. 

ووجه ذلك أنه قد يكون علو بعض أرضه ما لا يبلغ إلى الكعبين إلا بأن يعلو فى 
بعضه قامتين» ولكن إن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان مستو على حدته. 

- مالِك عَنْ أبى الرّنَاد عن الأغرجء عَنْ أبى مُرَيرَة أن رَسُولَ الله يا 
قَال: ولا يُمتم فضل الْمَاء لِيَمَعْ به الكلا». 

الشرح: قوله: ولا مع فضل لماء ليمنع به الكل قال مالك فى المجموعة 
والواضحة: معنى ذلك فى آبار الماشية التى فى الفلوات لأنه إذا منع الماء لم يرع ذلك 
الكادٌ الذى بذلك الوادى لعدم الماى فصار منعا للكل. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى كتاب ابن سحتون: إن ذلك فى الأرض ينزلها للرعى 
لا للعمارة» فهم والناس فى الرعى سواءء ولكن يبدأون مائهم. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن بثر الماشية هى ما حفره الرحل فى غير ملكه على ما 
عهده ثما يحفره الرجل لماشيته فى البرارى وفيافى القفارء فهذه البثر إذا حفرت فإنما 
حجرت العادة أن يحفر لشرب ماشيته» ويتصدق با فضل من مائها ويسيحه للناس» فاتفق 
مالك وأصحابه على أنه لا عنع ما فضل عنه من مائه. قال مالك فى المدونة: لا يباع بثر 
الماشية, ما حفر منها فى جاهلية ولا إسلام. 

وإن حفرت فى قربء قال ابن القاسم: يريد قرب المنازل إذا كان إنما احتفر 

قة. قال ابن القاسم: وإنما كره مالك بيع ماء بثر الماشية وبيع أصلها وأهلها أحق 
.عائهاء فإذا فضل عنهم فضلء فالناس فيه أسوةء قالوا: وأما من احتفر بثرًا فى أرضه لبيع 
- أنحرحه البخارى 851/7 كتاب الشرب والمساقاة ياب من قال: إن صاحب الماء أحق 

بالماء» عن أبى هريرة. ومسلم ١١54/9‏ كتاب المساقاة باب 8 رقم 5"ء عن أبى هريرة. وأبو 


داود برقم مااع م ها ؟ كتاب الييبوع باب منع الما عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
7 3"/96ه كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. وابن ماجه يرقم 2541/8 878/9 كتاب 
الرهرن عن أبى هريرة. والبيهقى فى الكبرى 2١0١/5‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح السنة 
٠/5‏ عن أبى هريرة. 


كتاب الأقضية امو و م او ا و أ لا الا اج اما ف ا ا و د ةف 
مائها أو لسقى ماشيته؛ ولم يحتفرها للصدقة؛ فلا بأس يبيعهاء فتقرر من هذا أن ما 
احتفره فى أرضهء فالظاهر أنها على الملك وإباحة البيع حتى يبين أنها للصدقة؛ وما 
احتفر فى غير أرضه للماشية أو للشرب فقط» ولم يحفرها لإحياء زرع وغرسء فالظاهر 
أنه احتفرها ليكون المقدم فى منفعتهاء وللناس فضلها؛ لأنه إثما يحفرها بحيث لا يباع 
ماؤهاء ولا جرت به العادة إلا ببذلهاء فإنما ينصرف عملها دون شرط إلى المعتاد من 
حالهاء وعلى ذلك يحمل» وبهدذا الحكم يحكم لها. 

مسألة: فإن بين وأشهد أنه يريد به التمليك؛ فلم أر فيه نصمّاء والظاهر عندى أنه على 
شرطه؛ وبهذا تتعلق الكراهية عندى» ويكون ,كنزلة من أحيا أرضاء فإن كان بالبعد 
وحيث لا يضر بأحدء فلا اعتراض فيه عليه» وإن كان بالقرب وحيث يخشى الاستضرار 
نظر فيه الإمام. 

مسألة: وهذا حكم الآبار. فأما فى المواحل» ففى المدونة قال: ما عمل منها فى 
الصحارى والفيافى كمواحل طريق المغرب» فإنها كالآبار التى تحتفر للماشية. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى جباب البادية التى تكون للماشية: لا 
ينبغى أن يمنع فضل مائها ليمنع به الكلاً قيل له فالجباب التى تجعل لماء السماءء قال: 
ذلك أبعد. وقال المغيرة: من حفر جب فله منع أن يشرب منه غيره» فليس كالبثر. 

ووحه القول الأول أن هذا عمل ليتوصل به إلى رعى الكادٌ بالماء» فأشبه البثر. 

مسألة: ووحه القول الثانى أن المواحل ليست هما يتحذ غالبا للمواشى لما فيها من 
النفقات والمؤن» وغالب عملها للتمليك إلا من أعلن بالصدقة. 

إذا قلنا إنه لا تباع يثر الماشية؛ ولا يباع ماؤهاء ففى المجموعة عن ابن القاسم عن 
مالك: لا يورثء ولا يوهبء ولا يباع» وإن احتاج؛ ولا يريد بقوله: لا يورثء أنه لا 
يكون ورثة ممتفرها أحق بائها. 

وقد قال ابن حبيب فى معنى قول مالك: إنها لا تباع؛ ولا تورث» وصاحبها الذى 
احتفرها أو وردته أحق يحاجتهم من مائها. قال: وهو قول جميع أصحابناء وروايتهم عن 
مالك. 

قال عن ابن الماحشون: لا تقع فى بثر الماشية المواريث بمعنى الملك» ولا حظ فيه 
لزوجه؛ ولا زوج من بطن على بطن» قال: ومن استغتى منهم عن حظه من الشرب» 
فليس له أن يعطى حقله أحداء وسائر أهل البثر أولى منه. 


ع وب اال ا م ا م اا و ل جد كتانب الأقضية 

ومن غاب وأوصى بثلث يثر ماشيته لإنسان» فد قال أشهب عن مالك: إن البعر لا 
يباع» ولا يورث» يعنى أن الوصية لا تنفذ فيه؛ لأنه وجه من العطية كالهبة. قال أشهب 
فى المجموعة: لا يباع بكر الماشية لأنه إذا كان فضلها لغيره» فقد اشترى من مائها ما 
يرويهء وذلك بجهول. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من بيع يثر الماشية» فظاهره فى المدونة أنه على الكراهية لأنه 
قال: إنه كره بيع مواجل الطريق» وإِئما كان يعتمد فى ذلك على الكراهية» وهى كالآبار 
التى تحفر للماشية. وقال فى اللدعل والإحارة: ولا أرى بيع ذلك حرامًاء وبه قال 
الشافعى. 

وظاهر ما فى المجموعة التحريمء لأنه قال: وقال مالك: لا يجوز بيع بثر الماضشية؛ 
وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد. وقال ابن القاسم وأشهب وابن نافع عن مالك: 
وأما بثر الماشية» فمنع فضل مائها لا يجوز» فإنه من بيع الكادٌ المباح. وقال فى المدونة: 
وللئاس ما فضل. 

وعلل ذلك أشهب بأن ما يشتريه بحهول. وقال ابن القاسم: لا يباع لأن للناس فيه 
حوائج؛ ويدل عليه نهيه ل عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 

وظاهر النهى التحريم» وعلى ذلك منع من أن يورث والله أعلم وأحكم. ولو كان 
على ما قال أشهب بخاز أن تورث وتوهب؛ لأن الجهالة لا تمنع ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه إنما تنصرف الكراهية إلى 
أن يحفر أولا .ععنى الانفراد به. وأما إذا حكم له بحكم الإباحة لفضيلة؛ فإنما يحب أن 
يحمل على التحريم من منعه. وهو ظاهر الحديث» ومقتضى منع الزوجة والزوج من 

فرع: ولم يبدا بالشربء قال ابن الماحشون: إن كانت لهم سنة من تقديم ذى المال 
الكثير لو قدم على قوم أو كبير على صغير حملوا عليه وإلا استهموا. 

ووحه ذلك أن من استحق التقديم لسنة استمرت له. وإن لم يكن منهم من يستحق 
ذلك أسهم بينهم؛ لأنه السبيل إلى تقديم من لا يستحق التقديم بغير هذا السببء ولا 


مسألة: ولأهل البئر قال فى المدونة: والمواحل حاجتهم من الماء لا يشر كهم فيها 


كتاب الأقضية اا 00 ا 0 
غيرهم؛ لأن النبى وو إنما نهى أن يمنع فضل الماء وأما قدر الحاحة منهء فلم يتعلق به 
منع» فكان لهم بحق اليد واحبّاء وأما ما فضل منه؛ فالناس فيه سواء. 

مسألة: وأما ابن السبيل» فقد روى ابن وهب عن مالك فى المجموعة: لا يمنع ابن 
السبيل من ماء بثر الماشية» وقد كان يكتب على من احتفر: أن أول ما يشرب بهذه 
الآبار المحدثة أبئاء السبيل. 

قال ابن القاسم: كل بثر كانت من آبار الصدقة كبتر الماشية وبكر السقيا أن ابن 
السبيل يشرب من ماء يشر الماشية» ولا يمنع من ذلك بعد أن يروى أهلهاء فيإن منعهم 
أهل الماء بعد ريهم؛ لم يكن عليهم دية قراهم؛ لأن النبى يك قال: «لا جنع نقع بكرم©. 

قال ابن القاسم: ولو منعوهم حتى مات المسافرون عطشاء كانت لهم دياتهم على 
عاقلة أهل الماء» والكفارة على كل رجحل منهمء كفارة عن كل نفس منهم مع الأدب 
. الموجع من الإمام. 

وقال أشهب فى المجموعة: لابن السبيل أن يشرب ويسقى دوابه من فضل ماء الآبار 
والمواحل إلا أن يكون فيه فضلء وقد اضطرت درابهم إليه» والمسافة إلى ماء آخخر بعيدة؛ 
فيكون ذلك بينهم أسوة إلا أن يكون لأهل تلك مياه غوث أقرب من غوث السفرء 
فيكون السفر أولى به فى أنفسهم ودوابهم. 

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز فى الآبار التى بين مكة والمدينة: ابن السبيل أولل من 
شرب بهاء وهو حسن لاضطراره إلى ذلك» ويتزود منهء وليس بأهل القرية مئل تلك 
الضرورة لقرب غوثهم ومحارم بئرهم» وهم مقيمون والسفر راحلون. 

مسألة: وأما الماء الذى لأهله بيعه كالبئر يحتفرها الرجحل فى داره وأرضه ليبيع ماعها؛ 
فله أن عنع ابن السبيل من مائها إلا بالثمن إلا أن يكون ابسن السبيل لا ثمن معهء وإن 
بنع عرف ه011 لا يلك انراز لاقي لإن مع «وامتع خلمةة ورد لم خف عليه 
ضرر كان لهم متعه. والله أعلم. 

فصل: وأما ما يحدث فى المياه من الحيتان» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن 
مالك فى البركة والغدر والبحيرة فيها الحيتان: لا يعجبنى أن يبيعها أهلهاء ولا ينبغى أن 
عنعوا تصيدها. وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم سوى بين الناس فيما كان فى 


ملكهم أو فى غير ملكهم كالكلاً. 


(5) سيأتى تخريجه فى الحديث رقم .١41١‏ 


فيها سمكا فتوالدت» فهو أولى بهء وإن كان ذلك جاء مع الطين» فليس له أن يمنع من 
يصيد فيه إلا أن يضر به الصيادون. وقال فى المجموعة سحنون: له أن يعنع مراعى أرضه 
وحيتان غديرة؛ لأن ذلك فى ملكه وحوزهء وذلك سواء. 
حوزه»ء فله منع الئاس منه؛ وما كان فى الأنهار والخلج التى لا تملك؛ فليس لمن دنا إليه 
بسكتاهء وحقه أن ينع منه طارئا. 

فصل: وقوله ققّك: ولا بمبع فضل الماء ليمنع به الكل قيل إنه يقتضى النهى عن 
الذرائع» ومعنى ذلك أن منع فضل الماء ليتسبب به إلى منع الكل المباح لا يقدر على 
رعيه من منع فضل الماء والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبا الانفراد بالكلاء فمنع 
من ذلك» ووحب على هذا على أصل مالك وأصحابه فى الذرائع أن يمنع منه من قصد 
الكل ومن لم يقصدهء والله أعلم. 

مسألة: وأما الكل فعلى ضربين» ضرب فى فيافى الأرض» وضرب فى العمارة» قال 
مطرف: فما كان فى فيافى الأرضء فلا يجوز لأحد أن عنعه غيره» ولذلك تهى النبى 
يو عن منع فضل الماء ليمنع بذلك الكلاً. 

قال ابن الاسم فى المجموعة: إنما ذلك فى الفيافى والقفار فتقرر من ذلك أنه لا 
يحمى شىء من ذلك الكلاء ولو جازت مباشرته بالمنع لما احتاج المائع له أن ينع فضل 
الماء ليتوصل به إلى منع الكلا. 

ووجه آخخر أن النهى إنما توجه إلى منع فضل الماء وأن يتوصل به إلى منع الكلد» ولم 
يتوجه به إلى المتع من فضل الماء» وإئما تضمن ذلك المنع من الكلاً على الإطلاق. 

وأما ما روى عن النبى قي أنه حمى البقيع لخيله» وأن أبا بكر حمى الربذة» وأن عمر 
حمى سرف والربذة» فإن ذلك إنما هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس 
للحاحة العامة إلى ذلك لماشية الصدقة التى يحتاج إليهاء والْخيل التى يحمل عليها. 

وقد روى عن عمر أنه قال: والذى نفسى بيده» لولا امال الذى أحمل عليها فى 
سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرَاء إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية) 
وأسلموا عليها فى الإسلام. 


كتاب الأقضية ونع محم لاق الاو الولو ووم 16 الوه لاا ا لومائمة واس اما ام لم 

وقد روى ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: 
ولا حمى إلا لله ولرسوله؛ يريد والله أعلم» أنه لا بمنع الناس متها إلا لما كان لله تبارك 
وتعالى كإبل الصدقة» فلا يكون ذلك إلا فيما ذكرناه من فيافى الأرض التى هى لجماعة 
المسلمين أو من حقوق قوم من العرب؛ فلا يصح أن عنعوا منها إلا بهذا الوحه. 

وأما متعهم إياها من غيرهم؛ فليس لهم ذلك فيما بينهم ومن عرف متهم مرعى 
لطول مقامه به أو استيلائه عليه وإسلامه عليه» فقد قال ابن عبدوس: ما أسلم عليه 
القوم من أرض الأعراب وفيافيهم إذا لم يكن فيها فضل عن رعى ماشيتهم؛ لم يكن 
لغيرهم من قبائل العرب والناس الدول عليهم فيهاء ولهم منعهم منهاء وليس لهم بيع 
ذلك .عنزلة يئر ماشيتهم هم مبدؤون بعائها وبرعى كلها ولهم منع فضلهاء ويدل على 
هذا قول ابن الماحشون فى بثر الماشية يموت صاحبها: أنها لورثته لا حق فيها لروج ولا 
زوجة إذا لم تكن من ذلك البطن. 

وقد روى ابن سمعان عن رحال من أهل العلم فى إحياء أهل البادية ينزل بهم قوم 
يريدون المقام معهم: لهم ميل فى ميل لمرعى غنمهمء ولقاحهمء ومرابط يلهم» ومخرج 
نسائهم» وكان سحئون يعجبه حديث ابن سمعان هذا. 

وروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لهم ماثتا ذراع بحيث لا تبين المرأة» ولا يسمع 
الصوتء وهذا يحتمل أن يكون لما تقدم من أنهم بملكون ذلك ملكا غير تام أو يملكون 
الانتفاع به. 

قال عبدالملك: إذا كانت معروفة لحى من العربء فإنها حقهم فلهم منعهاء وملكهم 
إياها كالعمرى؛ وهو بخلاف حق من شرى أو أحيا أو ورث أو وهب له. وقال غيرهم: 
ليس ملكهم لها بالتام. ويحتمل أن يكون يمعنى الضرر اللاحق بالمجاورة. 

قال سحنون عن ابن وهب: فهذه الأحمية إنما كانت فى مكل هذه الأراضى بالبقيع 
قدر ميل فى ستة أميال ما بين ميل إلى ميلين» واستعمل أبو بكر على حماية الربذة قرطة 
بن مالك» وكان ما حمى منها قريبًا من خمسة أميال فى مثلهاء ولم يزد على ذلك عمر 
بن الخطاب» واستعمل عليه مولاه سلامة» وحمى بسرف خحرًا مما حمى بالربذة؛ واستعمل 
عليه مولاه هنبًا. 

مسألة: وأما ما كان منه فى القرى ومواضع العمارة؛ فلا يخلو أن يكون لغير معين 
كمسارح القرى أو لمعين كأرض رجحل بعينه. 


فأما ما كان لغير معين» وهو من مسارح القرى» فمبنى على ما تقدم من جواز 
قسمتها أو منع ذلك؛» فمن حوز قسمتهاء أحراها بخرى الملك المعين» ومن منع اقتسامهاء 
أجحراها بجرى مسارح الفيافى لاسيما على قول من قال: إن أهلها الذين أسلموا عليها 
أحق يها. 

قال ابن القاسم فى المجموعة: وأما القرى والأرضون التى عرفها أهلهاء فلهم منع 
كلأهاء عند مالكء. إن احتاجوا إليه. 

مسألة: وأما ما كان فى أرض رجل معين» فلا يخلو أن يكون محظرا عليه؛ أو غير 
محظر عليه أما ما كان محظرًا عليهء فقد قال عيسى بن دينار فى المدنية: له منعه وبيعه 
وما لم يحظر عليه؛ فلا يجوز منعه إلا أن يحتاج إليه لماشيته ودابته. 

وفى المجموعة عن ابن القاسم عن مالك فى الرحل له أرض فيها العشب أن له أن 
بمنعه إن كان له به حاجة؛ وإلا فليس له ذلك» ويخلى بين الناس وبينه» وله بيع مراعى 
أرضه سئة بعد أن يطيب» ويبلغ أن يرعى ولا يبيعه عامين. 

قال عيسى بن دينار فى العتبية: سألت ابن الاسم عن قول مالك» وكذلك قال ابن 
حيف: بالك مطرفا عن فول ماللنة وإنء كانت له أرضء فله منع كلأها إن احتاج 
إليه» وإلا فليخل بين الناس وبينه» ومن قوله: لا بأس ببيع حصب أرضه عامه ذلك إذا 
بلغ أن يرعى» فأى حصب يبيحه للناس» وأى خصب يبيعىى فقال: الخصب الذى كنع 
الناس منه؛ وإن لم يحتج إليه فى ماء مرجه وحماه. وأما الذى ليس له منعه ولا له بيعه إلا 
أن يحتاج إليهء فما كان من خصب فدادينه وفحوص أرضه. 

قال ابن حبيب: وسألت ابن الماحشون عن ذلكء فساوى بين الوجهين؛: وقال: هو 
أحق بخصب أرضه البيضاء كلها التى يزدرعها إن لم يكن حمى ولا مرج إن شاء باعء 
وإنث شاء منع أو رعى» وَإثما لا يحل له بيعه ولا منعه إن لم يحتج إلى رعايته حصب القناء 
من منزله. 

قال أصبغ: ورأيت أشهب ينكر رواية ابن القاسم عن مالك أن للرجل منع خصب 
أرضهء وكان لا يجيز بيع الكل بحال» وإن كان فى أرضه وحماه ومرحه وإنما الكل 
كالماء الذى يجريه الله على وجه الأرضء فلا يملك ولا يباع» وهو لمن أنبته الله فى أرضه 
له أن يحميه لمنافعه. 


فإن استغنى عته لم يكن له منعه ممن احتاج إليهء ولا يبيعه إلا أن يجتزهء ويحتمله كما 


يفعل الناس فى بيعه» ولو كان هذا لمن هو فى أرضه كان ذلك للإمام فى أرض العنوة. 

وفرق عيسى بين ما حظر عليه وبين ما لم يحظر عليه من أرضهء والفرق بينهما أن ما 
حظر عليه يلحقه المضرة برعى عشبه والتوصل إل ليه بإافساد حظاره. ولذلك قال: من 
كانسالء رض كه عجب لد وخر ليها رض مزروعة له يضر يه الدحول إلى رعيها 
من مزارعه لم يكن لأحد ذلك» وهذا إما يقتضى المنع من الرعى لا من الاحتشاش. 
بالاحتشاش لكونه فى ملكه ويده. 

وفرق فى رواية ابن القاسم عن مالك بين مراعى أرضه وبين عشب مزارعه أن 
مراعى أرضه لذلك اتخذتء وأما عشب مزارعه؛ فلم تتخذ لذلكء وإنما اتخذت عنده 
للزرع» وأما العشب» فعلى حكم بثر الماشية. 

ووجه قول أشهب فى منع العشب جملة أن أصله الإباحة كالمياه التى هى فى أصل 
مباح» وفرق بين المياه فى الأرض المملوكة والكلذٌ فى الأرض المملوكة:؛ أن الكلةٌ فى 
الأرض المملوكة ليس من منافعها المقصودة. فصارت كظلال الثمار التى ليس لأرباب 
الثمار منعهاء والله أعلم وأحكم. 

١‏ - مَالِك عَنْ أبى الرّجَال مُحَمّدِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِء عن أَمَّهِ عَمْرَةَ بنت 
كو كنس أنه اع ا اذ بول للد ف قا : ولا يتخ نَم يغر. 

الشرح: قوله: ولا بمدع نقع بئرح قال مالك فى المجموعة: معناه لا يمنع رهو بثر. 

قال القاضى؛ رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى منع فضل الماءء وقد قال ذلك 
جماعة من العلماء فى الواضحة قال مالك: إن النبى و قال: ولا يمسع لقع بثره وفى 
حديث غيره: وولا رهوهاء قال أ بو الرحال: النقع والرهوء الماء الواقف الذى لا يسقّى 
عليه أو يسقى عليه وفيه فضل. 

قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فى تفسير نقع بثر أو رهوها: البئر يكون بين 
الشريكين يسقى هذا يوماء وهذا يوماء وأقل من ذلك وأكثرء فيسقى أحدهماء فيروى 
نخله وزرعه فى بعض يومه أو يستغنى يومه ذلك عن السقىء فيريد صاحبه أن يسقى 
عائه فى ذلك اليوم: ليس له منعه ثما لا ينفعه حبسه ولا يضره يذله. 
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وقال مالك: وأما أن يكون البئر لأحد الرجلين فى حائطه فيحتاج الذى لا شرك له 
فى البثر إلى أن يسقى حائطه بفضل مائهاء فليس له ذلك إلا لكون بثره تهورت؛ 
فيقضى له أن يسقى بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بثره ويدمل حيشدذ فى تفسير 
الحديث ولا بمنع نقع بتر»» وليس له أن يوخر إصلاح بره اتكالا على فضل ماء جاره. 

قال ابن حييب: وقاله ابن الماحشونء وقال لى ابن عبدالحكم وأصبغ: هو قول ابن 
وهب وابن القاسم» وروايتهم عن مالك. 

ومعنى ذلك عندى أن يكون هذا وجه استحقاقهم للماء بأن يكون من الماء الذى لا 
يملك أصله ولا بخراهء فيسقى به الأعلى فالأعلى» فمن استغنى منهم عن السقى بما 
يستحق من ذلك كان للآخر أن يسقى به أو يكون لا منفعة فى ذلك الماء إلا لسقيها 
خاصة:» فإذا استغنى أحدهما عن حصته كان الآحر أولى بالانتفاع بها من تضييعهاء 
وليس لشريكه أن يقول: أنا أوثر ضياعها على انتفاعك عندى. 

ويحتمل عندى أن يكون يريد بذلك منع فضل هر الماشية على ما تقدم, ويحتمل أن 
يريد به ما فضل من ماء رجحل عن زرعه أو حائطه؛ فيسقى جاره بذلك الفضل بشروط» 
أحدها أن يكون زرع أو غرس على أصل ماءء فانهارت البئر أو غارت العين. 

فأما أن يغرس أو يزرع على غير أصل ماء؛ فليس له أن يسقى بفضل حاره إلى أن" 
يصلح بعره؛ رواه عن مطرف عن مالك؛ وبه قال ابن الماحشون. وقال ابن عبدالتكم 
وأصبغ: ويه قال ابن وهب وابن القاسم وأشهبء وروايتهم عن مالك. 

ووجه ما روى عن النبى وفك أنه قال: ولا عنع نقع بثره وقد تقدم من قول أبى 
الرحال وغيره أنه فضل الماء. وقد روى: «لا ينع رهو ماء, والرهو الزائد. 

ومن جهة المعنى أن المياه مبنية على المواساة ولذلك كان فضل ماء بكر الماشية مباحاء 
ولذلك أمر الأعلى أن يرسل إلى لأسفل ما فضل على قدر حاجته من الما ولا يؤمر 
بإرسال ما بمكنه الاستتثار به من سائر المتملكات. 

فإذا ثبت ذلك كإن من دعته ضرورة إلى فضل ماء جاره أن يكون أحق به من 
تضبيعه أو بذله لغيره» وإذا كانت الشفعة ثابتة فى الأملاك لرفع الضرر يسبيهاء وكان 
أصلها المشاحة» فبأن تثبت المواساة فى المياه للضرورة الشائعة فيها مع كونها مبنية على 
المواساة أولى. 


وليس كذلك من غرس على غير ماء فإنه لم يكن مضطرًا. وقد قال الشافعى: لا 
نع امار جاره أن يغرز حشبة فى جداره؛ إذا لم يكن عليه فى ذلك مضرة بينة) 
ويقضى بذلك عليه فالقضاء عليه فى الماء أبين. وقد ورد النهى فيها عامًا والله أعلم. 

مسألة: والشرط الثانى أن يخاف على زرعه أو نخله من عدم الماءء فإن لم خف على 
زرعه لم يكن له فى فضل ماء جاره» قاله أشهب فى المجموعة عن مالك. 

ووجه ذلك أنه إنما أبيح له ذلك للضرورة» فإذا لم يخف عل زرعه فليس .كضطر 
كالذى يضطر إلى الطعام؛ ويجد مال غيره. فإن له أن يأكل منه مايصرف عنه 
الضرورة» وليس له ذلك مع عدم الضرورة. 

مسألة: والشرط الثالث أن يفضل ماء صاحب البئر عن حاحته» ويستغنى عنه؛ فإن 
لم يفضل عنه شىء لم يكن له أن يأحذ منه ماءهء وهو يحتاج إليه» قاله فى المجموعة 
ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أنهما إذا تساويا فى الحاحة» فصاحب الاء أسحق به كحالة الغنى عنه. 

مسألة: والشرط الرابع إذا تساويا فى الماء» فصاحب الماء أحق أن يشرع من انهارت 
بئره أو غارت عينه فى إصلاحها على حسب المعروف والإمكان, فإن ترك ذلك واعتمد 
على السقى من ماء جاره» فقد روى أشهب فى المجموعة عن مالك: ليس له أن 
يسقيها إن كانت روت حتى يبلغ؛ وإنما ينظر فى هذا الماء إلى قدر ما نزل به. وقال 
مطرف فى الواضحة: سقى بذلك إلى أن يصلح بثره؛ وقاله مالك. 

ووجه ذلك أن هذا إنما أبيح له مع الضرورة التى ذكرناهاء والذى يترك إصلاح بثره 
واسترحاع مائه غير مضطرء وذلك مثل الذى يضطر إلى أكل مال غيره لضرورة عدم ما 
يشتريه: لا يباح له أن يقيم» ويأكل من ماء غيره» وإئما يباح له أن يأكل منه قدر ما يبلغ 
به إلى موضع الوجود مع شروعه فى ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهل يقضى على صاحب فضل الماء أن لا بنعه؟ فى المزنية عن 
قيسى : لا ية يعضيٍ عليه بذلك» ورواه ابن تافع» وإعا يؤمر به. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم عن مالك: يقضى عليه يذلك جحاره» ويجبر عليه. 

وحه قول عيسم أن هذا ملكه فكان له مئعه من جاره ليصلمح به حاله كدنائير 


ودراهمه. 


ووجه قول ابن القاسم الحديث المتقدم قوله وَق: ولا .عنع تمع بثر؛ ومعناه على ما 
تقدم فضل ماثئه. 

فصل: فإذا قلنا إنه يحكم عليه بذلك» فهل يقضى له بثمنه؟ قال فى المدنية: روى عنه 
أصبغ» وذلك عندى إذا أتى بالثمن. وقال فى رواية غيره: بلا ثمن. 

وجه الرواية الأولى فى إثبات الشمن أنه عقد تمليك وجب الحكم به لدفع ضرورة» 
فكان ذلك بالعوض كالشفعة. 

ووجه الراوية الثانية فى نفيه أنه لما حكم عليه بتسليم الماء دون اتتقال ملكه عنهء ولا 
انتقاله إليه كان ذلك بغير عوض كالاستحقاق» ولأنه فضل ما يقضى به فلم يكن له 
ثُمن كبثر الماشية. وقال أشهب فى المجموعة: إن كان عنده ثمن» فله فضل ما يكون 
بالئمن» وإن لم يكن عنده ثمن» سقيت له بغير ثمن. 

فرع: وإذا قلنا إنه لا يقضى عليه به» فد قال فى المدنية: إن باعه» كان جاره الذى 
انقطع ماؤه أولى به بالشمن. 

ووجه ذلك أن انتقال الملك مؤثر فى أن يكون من يدفع به الضرورة أولى به 
كالشقعة فى الشرك من الأرضين والرباع. 

ا عا 
القضاء فى المرافق 
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- أنخرحه ابن ماحة برقم 354٠‏ ؟84/7/ا كتاب الأحكام» عن عبادة بن الصامت. وأجمد 
٠5‏ عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 594/1: عن أبى سعيد المندرى. والحاكم فى 
المستدرك مه عن أبى سعيد الندرى. والطبرانى فى الكبير 7 عن ثعلبة. والدارقطنى 
'الالاء عن أبى سعيد المندرى. وذكره الهيثمى فى المجمع ١١١/4‏ وعزاه للطبرانى» عن 
عائشة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/4؟: لم يختلف» عن مالك فى إسناده هذا الحديث 
وإرساله هكذا. وقد رواه الدراوردى» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبى سعيد الندرى» عن 
النبى فل ورواه كثير بن عمرو ين عوف»ء عن أبيهء عن حدهء عن النبى ك. وإسناد كثير هذل 
عن أبيه؛ عن حذه غير صحيح. 


الشرح: قوله: ولا ضرر ولا ضرارء يحتمل أن يريد به التأكيد؛ فيكون معنى الضرر 
والضرار واحداء واعتار ابن حييب هذا القول» ويحتمل أن يريد به: لا ضرر على أحد. 
بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه ولا يجوز له إضراره بغيره. وقال الخشنى: الضررء هو ما 
لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه مضرةٌ؛ والضرار» ما ليس لك فيه منفعة» وعلى جارك 
فيه مضرة. 

ومعنى ذلكء والله أعلم؛ أن الضرر ما قصد الإنسان به منقعة نفسهء و كان فيه ضرر 
على غيره» وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيره. قال الله تعالى: «إوالذين اتخذوا 
مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقا بين المؤمبين» [التوبة: .]٠١17‏ 

ويحتمل عندى أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الخارين يجاره» والضرار أن يضر 
كل واحد منهما بصاحيه؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيرًا .معنى المفاعلة كالقتال والضراب 
والسباب والحلاد والزحام» وكذلك الضرارء فنهى النبى وه عن أن يتفرد أحدهما 
وغيره بالإضرار بحاره عن أن يقصدا ذلك جميعا. 

وليس استيفاء الحقوق في القصاص من هذا الباب؛ لأن ذلك استيفاء الحقوق أو 
ردع عن استدامة ظلم» وَإنما الضرار فيما ليس فيه إلا تجرد الإإضرار بصاحبه. فأما الضرر 
على هذا التأويل» فمثل ما يحدثه الرجل فى عرضته ثما يضر يحيرانه من بناء حمام أو فر 
للخبز أو لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالحبيران» فقد قال 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: إن لهم منعهء وقاله فى الدحان. قال: وأرى التدور 
ا 


ووحه ذلك أن ضرر الفرن والحمام بالحيران بالدحان الذى يدحل فى دورهم ويضر 
بهمء وهو من الضرر الكثير المستدام؛ وما كان بهذه الصفة منع إحداثه على من يستضر 
به. 

مسألة: فأما الرحاء فإن الذى ينال منها الجيران أمران؛ أأحدهما: إفساد الجدران» فإن 
ثبت أن هذا يضر بالجدران يهدمهاء فإنه من الضرر الذى يمنع» وأما صوتهاء فقد روى 
أنه لا بمنعهما من ذلك» فيحتمل رواية ابن القاسم الخلاف فى ذلك؛ لأنه لم ييين وجحه 
الضرر الذى تع منه. 

ووحه القول الأول عندى إنما ذلك فى الصوت الصغير الذى ليس له كبير مضرة» أو 


464 ند د الوا و دده مع م لف ووو لما ولس م فس بقانم امد كتاكت الأقصية 
يكرة فى بض الأؤقاك وول سعدا واماه كان عبو ةا عنديدا از يتدام كصوائيست 
الكمادين تتحذ عند دار الرجل أو حوانيت الصفارين» أو الرحا التى لها الصوت 
الشديد, فإنه ضرر نع منهء والله أعلم. 

ووحه القول الثانى أنه ضرر يصل إليه فى منزله» فتعلق المنع به كضرر الرائحة. 

مسألة: وأما الدباغ يؤذى جيرانه بنتن دباغه» فقّد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: بنع منه. 

والفرق بينه وبين الصوت على أصلهما أن هذا ضرر دائمء فوجحب أن ينع منه 
كسائر ما يحدث من الضرر الممنوع. 

مسألة: ومن ذلك الكنيف» يحدثه الرحل» فيضر يجدار جاره .مما يدحل من الرطوبة 
والبلل فى ملك جاره. 

ووجحه ذلك أنه أحدث على جاره فسادًا فى ماله» فمنع منه كالهدم. 

مسألة: ومن كان له أندر إلى حانب حنان رحل يضر به تبنه» قال مطرف وابن 
الماحشون: يمنع من ذلك. وقال سحنون فى العتبية: إذا كان الأندر قبل بنيان الجنة لم 

وجه القول الأول أن البنيان» وإن كان محدناء فإن لصاحبه أن يمنع صاحب الأندرء 
وإن كان قديكًا عنع من وقوع تبنه فى أرضه كما يمنع ماشية قليمة من الدحول إلى 
أرضهء وبالله التوفيق. 

ووحه قول سحنون أنها منفعة استحقها بالقدم» فلم يعنع منها. 

مسألة: ومن رفع جداره» فمنع جاره من ضوء الشمس ومهب الريح؛ فقد روى ابن 
نافع عن مالك فى المجموعة: لا عنع من ذلكء وقاله ابن القاسم. وهو فى كتاب البنيان 
من رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقال ابن كنانة: إلا أن يفعل ذلك ليضر يحاره دون منفعة ل فإنه يمنع منه. 

ووجه ذلك أن ما فعله فى ملكه لم يوجب إدخال شىء ثما لم يستغبت منه فى ملك 
جارهء ولا عنعه المنفعة المقصودة من دارهء فلا نع من عمله فى أرضه. 


ووحه آخحر أنه لو جاز ذلك لبطل البنيان لأن ما من أحد يبنى حائطًا فى آخر ملكه 


كتاب الأقضية مط عه اام ا حا لواو وه مواق فوع مقس د الو ول او وام الله ا اص ار خا لوك 3 25 
البتيان» وإن منع هذاء فكان فى مسألتنا مثله. 

مسألة: ومن كانت له أرض ملاصقة أندرًا لغيره» فأراد أن يبنى فيها ماعنع الريح 
ذلك. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: أنه بمنع ما يضر يحاره فى قطع مرافق الأندر 
التى تقادم. وقال ابن نافع: ليس لأحد أن يحدث بقرب الأندر ما يضر بصاحب الأندر» 
وإن احتاج إلى البنيان. وقد قال 86: ولا ضرر ولا ضرار»» وقاله سحئون. 

ووحه القول الأول ما احتج به سحنون فى العتبية أن للبانى أن يبنى» فيان منع هيوب 
الريح» منع؛ كما منع هبوب الريح وضوء الشمس من دار جاره. 

ووجه القول الثانى أن المقصود من الأندر هذه المنفعة» فليس لأحد أن يقصد منها ما 
بمنع منها كسكنى الدار. 

مسألة: ومن اتخذ كوى وأبواياء يشرف منها على دار جاره وعياله» فقد قال مالك 
وابن القاسم: بمنع من ذلك كله. 

قال مالك: وذلك إذا كان ينال بالنظر. وقال ابن القاسم فى كتاب البنيان: إذا 
كانت من كوى لاحقة بالسقف أو مقاربة له لا يطلع منها لم عنع من ذلك» وأماما 
يطلع منه فإنه يعنع. 

وقال ابن وهب عن مالك نحوه» وزاد: لا يكلف الأسفل أن يعلى بنيابه حتى لا يراه. 

ووحه ذلك أن هذه مضرة؛ أحدثها على حاره فى مسكنهء فلزمه إزالتها. 
رجل» فإن بانى المسجد يجبر على أن يستر على سطح المسجد, ويمنع الناس من الصلاة 

ووجه ذلك أن المسجد قد أحدثه البانى» ولا يمكن هدمه؛ ولا يمكن من الإضرار 
بالرجلء فعليه أن يستر عليه؛ لأنه أحدث الضرر عليه كما لو أحدثه فى داره. 


مسألة: ومن بنى غرفة» وفتح فيها أبوابًا وكوى؛ يطلع منها على قاعة لغيره؛ فأراد 


صاحب القاعة منعه من ذلك» وقال: هذا يضر بى إذا بنيت فقد قال ابن المالحشون: 
ليس له منعه. وقال مطرف: له منعه قبل أن يبنى وبعد أن يبنى. 

ووحه القول الأول أن هذا ثما لا مضرة على صاحب القاعة فيه حين بنائه؛ وَإنما 

ووحه قول مطرف أن من منافع صاحب القاعة أن يبنى فيها دارّاء فليس لمن بنى 
الغرفة أن يحدث عليه ما يمتعه من تلك المنقعة» ولا ما يضره فيها. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون: ليس له متعه عند إحداث الاطلاع أنه يطلع منه 
على موضع لا يستضر بالاطلاع عليه» وإن بنى فى القاعة دارًا لم يكن له أيضًا أن يعنعه 
الاطلاع؛ لأنه قد استحق ذلك لقدم إطلاعه قبل بناء داره» قاله ابن الماحشون. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وأذكر ألى رأيت لابن القاسم أن له منعه إذا 
بنى. وحه قول ابن الماحشون ما تقدم. ووجه القول الثانى الذى أوردته لابن القاسم أنه 
لم يكن له منعه قبل البناء؛ لأنه عنعه يذلك منفعة أرضهء ولا أدخل عليه ضررًا باطلاعه 
فإذا بنى الثانى دارًا يضر به الاطلاع كان له منعه بتقدم ملكه. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون الضرر فيما لا يتزايد أو فيما يتزايد» فإن كان ثما لا يتزايد» 
فقد روى يوسف بن يحيى عن ابن مزين: ما كان من الضرر باق على حال واحدة, لا 
يتزايد كفتح الأبواب والكوى وشبهه. فإئه يستخفه من أحدثه بطول الزمان» وما يحدنه 
الرحل» فيمسلك عنه جاره لما يقوم عليه بعد زمان» فما كان يتزايد ضرره كالكنيف 
يحدثه, فإن شكا جاره الضرر بعد طول زمانء فله أن يغيره» وكذلك ما يفتحه 
كمستنقع الماء» وكذلك الدباغ؛ إن ضرر ذلك يتزايد. فعلى هذا الضرر الذى هو أقدم 
ما يضر به لا يغير قولا واحدًا. 

وما أحدث بعد ما يضر به» فعلى قسمين؛ أحدهما: أن يترك القيام عليه والمنع منه 
حتى يطول زمانه» ويستحقء» فما كان منه لا يترايد أو يتزايد» فعلى ما تقدم. 

والقسم الثانى أن يقام منعه عند إحدائه؛ فهذا لا حلاف فى المنع منه وإزالة الضرر 
بده وبالله التوفيق. 

مسألة: ومن فتح مطلعًا على دار غيره» فلما قام عليه سد ذلكء فطلب أن يسدها 
من -حلف بابهاء فقد قال سحنون فى كتاب ابنه: ليس له ذلك» وليقلع الباب ويسده؛ 


كتاب الأقضية 30111000000000 
لأن ترك الباب يوجب الحيازة بعد اليوم» يشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب منذ سنين 
كثيرة» فيصير حيازة. 

مسألة: ومن باع دارّاء وقد أحدث عليه حاره مطلعًاء أو يجرى ماء أو غيره من 
وجوه الضررء فيما له فيه القيام» فقد قال مطرف وابن الماحشون: إن كان المائع لم يقم 
فى ذلك حتى باعهاء فلا قيام للمشترى» فلو كان قد قام فتحاصمء فلم يتم له الحكم 
حتى باع بعد القيام» فللمشترى أن يقوم ويحل محله وقاله أصبغ. 

وجه ذلك أن ترك من أحدث عليه الضرر القيام فى ذلك حتى باع يقتضى الإباحة؛ 
وأنه باع على أن ذلك حق قد تخلى عنه لمحدثه. وإذا باع بعد القيام فيه» فقد أظهر أنه 
لم يبح له ذلك ولا أقره عليه وقد باع الدار يجميع منافعهاء وإزالة الضرر من جملة 
ذلك. 

مسألة: ومن كانت فى داره شجرة إذا صعد فيها ليجنيها اطلع على دار جاره؛ فقد 
روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: لا منع من ذلك كانت قليعة أو حديثة» 
بخلاف الغرفةء ولكن يؤذن جاره. 

وروى عبدالملك بن الحسن فى العتبية عن ابن وهب تحوهء ومعنى ذلك أنه ليس هذا 
الاطلاع ما يستدام» وَإِئما يفعل فى الندرة على وجه الاحتناء وتحصيل المنافع» لا على 
وجه الاطلاع والنظر كما لو اطلع على سقفه لإصلاحه. 

فصل: وهذا كله فى الضرورة» وأما العام فمثل تضييق الطرق وما جرى يعراه» فهذا 
ينع منه وأما إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين؛ فقد روى ابن 
القاسم عن مالك: لا بأس بذلك. قال ابسن القاسم: واشترى مالك دارًا لها عسكرء 
فقال: إلا أن يكون حناحًا بأسفل الحدار حيث يضر بأهل الطريق» فإنه ينع منه. وقال 
أبو حنيفة: يمنع منه على كل حال. 

والدليل على ذلك أنه متفعة مباحة يحتازها لا مضرة فيها على غير ولا تضييق 
لفنائه» فلم يعنع من ذلك كضوء السراج» وظل الحائط. 

مسألة: ومن بنى ينيانا يطل منه على غيره؛ فقد روى ابن حبيسب عن مطرف وابن 
الماحشون: من بنى على شرف» يطل منه على موردة القرية على قدر غلوة أو 
غلوتين» فإن كان لإشراف مكانه فقطء لم ينع وإن وجد عنه مندوحة» وكذلك إن 
أطل من ذلك الشرف على دور حيرانه؛ لم عنع إذا كان ذلك حال ذلك الموضع 


م١4‏ ففمففر مهمد يوري ةر ومو ير مو ميرم ررم ممم ريفنار فل رم ور ملعمو ة ةررم يمرم من مث مت ممم للم كتاب الأقضية 
قبل البناء» وإن كان إطلاعه على الموردة يعليه فتح بابها إلى الموردة أو كوى منع ذلك. 


ووجه ذلك أن ما كان من خلق البارى وحال بقعة الأرض؛ لم عنع؛ لأنه أمر قد 
تقادم واستحق» وإنا يغير المحدث. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالضرر على ضربين محدث وقديم؛ فأما المحدث فقد تقدم 
حكمه. وأما القديم» فقد قال سحنون فى قناةً قديمة فى حائط رحل: لا يغير القديمء 
وإن أضر بجارهء وكذلك قال فى الأفران» توقد للفخار بين دور قومء رما شكا حيرائها 
دعانها: أن القديم منها لا يعرض له. وقال ابن القاسم فى المجموعة: من كانت له كوة 
قلعةىء يضر يجاره» لا أمنعه من القديم. 


وهذا كله على نص غير ما ذكر عن مطرف وابن الماحشون فى تبن الأندرء فإنهما 
منعا منه» ويلزمهما مثل ذلك فى القناة القديعة فى الخائط»؛ والله أعلم وأحكم. 


١ 4١‏ - مَالِكء عن ابْن شِهّابِيء عَن الأغْرّجء عَنْ أبى هريرة أن رسول الله 


تكلئر 00م هد ل و1 ف ارا 2 9 أن 3 0 ع 
ويه قال: ولا يمنع أحَد كم خَارَه عحشبة يُغْررُهًا فى حدارو». ثم يُقول بو هريره: ما 
د ةبه اير ل م ماصماه ل عه عه تسو سس 1(6) 
لى أراكم عنها معرضين» والله لأرمِيَن بها ين أكتايكة” . 


- أخرحه البمارى فى المظالم والغصب 45 1, الأشربة 011719. ومسلم فى المساقاة 
8 والترمذى فى الأحكام .١5‏ وأبو داود فى الأقضية 8574. وابن ماحه فى الأحكام 
ه*؟؟, وأحمد فى باقى مسن المكئرين ١‏ الك 95 الاء ه40 كلا ملالضل تلك لالاقق 
1 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 1/8؟: هكذا يقول ابن عييئة فى هذا الحديث: رإذا استأذن» 
وكذلك رواية ابن أبى حفصة وعقيل وسليمان بن كثير: وإذا سأل أحدكم جاره أن يضع نخحشبة 
فى حداره قلا علعةع. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء عن مالك بهذا الإسناد كما رواه يحيى» ورواه تحالد 
بن مخلد» عن مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» وقد يحتمل أن يكون؛ عند 
مالك بالإسنادين جميعاء ولكنه فى الموطأ كما ذكرت للك. 
حدتنا أحمد بن الحسن الرازى» حدثنا هارون بن كامل. وحدئنا خلفء حدثنا محمد بن أحمد بن 
المسورء حدثنا مطلب بن شعيبء قالا: حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث بن سعد» حدثسى 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يَيكهُ ومن سأله جحاره أن يغرز حشبة فى جداره قلا كتعه. - 


كتاب الأقضية 00008 ااا 1[ ا 

الشرح: نهيه يو عن أن يمنع جاره يغرز حشبه فى جداره. روى فى المجموعة ابن 
نافع عن مالك أن ذلك على وجه المعروف والترغيب فى الوصية بالجار» ولا يقضى به. 
وقد كان أبو المطلب يقضى به عندناء وما أراه إلا دلالة على المعروف» وإننى منه فى 
شك. 


وروى ابن وهب عن مالك: هو أمر رغب رسول الله #ق فيه. وقال ابن القاسم: لا 
ينبغى له أن يمنعه ولا يقضى به عليه وهذا على ما قال» إلا أن ظاهر الأمر عند مالك 
وأكثر أصحابه, الوبحوب» ولكنه يعدل عنه بالدليل» وبهذا قال أبو حنيقة. وقال 
الشافعى: هو على الوجوب إذا لم يكن فى ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار» وبه 

والدليل على ما تقوله أن الجدار ملك موضوعه المشاحة» فجاز له أن ينع متافعه بغير 
ضرورة كركوب دابته ولباس ثوبه. 

وقد كان أبو هريرة يصل يهذا الحديث: رما لى أراكم عنها معرضين. والله لأرمين 
بها بين أكتافهم»» فيحتمل قوله ذلك أنه كان يحمله على الوجوبء ويحتمل أنه كان 


- قال الليث: هذا - إن شاء الله - ما لناء عن مالك» وآعحره: حدثنا حلف بن قاسم حدثنا 
عبدالله بن عمر بن إسحاق؛ حدثنا أحمد بن محمد بن حجابء قال: حدثنى محمد بن رمح» 
ومحمد بن سفيان بن زياد العامرى» قالا: حدثنا الليث بن سعد» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن الأعرجء عن أبى هريرة» عن رسول الله وك أنه قال: ومن سأله حاره أن يغرز حشسية 
فى حداره قله متعة. 
وحدثنا حلف» حدثنا عبدالله بن حعفر بن الورد» حدثثا يحبى بن أيوب بن بادى» حدثنا سعيد 
بن كثير بن عفير» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرجء عن أبى هريرة أن رسول الله وها 
قال: من سأله حاره أن يغرز “حشية فى جداره» فلا عنعه. 
قال سعيد بن عفير: سمعته من الليث» عن مالك» ومالك حى ثم سمعته من مالك. 
قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليثء لا على لفظ الموطأً. قال أبو حعفر الطحارى: 
سمعت يونس بن عبدالأعلى» يقول: سألت ابن وهبء عن حشية - أو حشبه - فى هذا 
الحديث فقال: سمعت من جماعة: وعحشية؛ يعنى على لفظ الواحدة. 
قال أبو عمر: قد روى اللفظان جميعا فى الموطأء عن مالك» وقد احتلف علينا فيهما الشيورخ فى 
موطأ يحيى على الوجهين جميعاء والمعنى واحد لأن الواحد يقوم مقام الجمع فى هذا المعتى إذا أتى 
بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعريية» وكذلك استلفوا علينا فى أكتافكم وأكنافكم؛ والصواب 
فيه» إن شاء الله وهو الأكثر: التاء, 


يحمله على الندب, لكنه كان يوبخ من كان يترك إباحة ذلك جخاره» ويشح بحقهء فكان 
يجرى إلى توبيخه على ترك الأخذ .ما ندب النبى َيه ورغب فيه. 

وكذلك إعراض من كان يعرض عنه يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون جماعة من 
علماء الصحابة كانوا يحملونه على الندب» ويعرضون عن حمل أبى هريرة له على ظاهر 
اللفظ من الوحوبء وإن أحذوا به يخاصة أنفسهمء وأياحوا ذلك لمن حاورهم رغبة فيما 
رغب فيه النبى مُق ومبادرة إلى ما ندب إليه. 

ويحتمل أن يكون جماعة ممن التابعين علموا من أبى هريرة أنه كان يحمله على الندب 
والترغيب»؛ ويعيب من يتركه؛ ولا يعمل به فيعرضون عما يدعوهم إليه؛ ويؤثرون 
التمسك .ما لهم التمسسك بهء ويريد هذا التأويل أنه لو كان أبو هريرة يرى إلزامهم ذلك 
لحكم بهء ووبخ الحكام على ترك الحكم بهء ولم يوبخ الناس على ترك الإباحة لما يلزمهم 
إباحته؛ لأن الحكام لهم إجبارهم. 

ويحتمل عندى على رواية زياد بن عبدالرحمن فى القضاء بالممر فى أرض الرحل 
لحاره إذا لم يضر بهء أن يكون فى مسألتنا مثله؛ فيحمل الحديث على ظاهره؛ والله 
أعلم وأحكم. 

فرع: قال مطرف وابن الماحشون: وكل ما طلبه جاره من فتح باب وإرفاق جماء أو 
مختلف فى طريق أو فتح طريق فى غير موضعه وشبه ذلك» فهو مفل ذلاك لا ينبغى فى 
الترغيب أن عنعه ما لا يضر ولا ينفعه» ولا يحكم به عليه. 

مسآلة: إذا ثبت ذلكء فمن أباح لحاره أن يغرز حشبة فى حدارهء فقد قال مالك: لا 
ينزعه إلا أن يحتاج إلى حداره لأمر لا يريد الضررء وبه قال ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك: ليس له أن ينزعهاء طال 
الزمان أم قصرء احتاج إلى حداره أو استغنى عن مات أو عاشء باع أو ورث. 

ووجه رواية ابن القاسم أن صاحب الحدار أملك بحداره» وقد أباح لخاره منفعة كلفه 
بها موّنة وتفقّة» فليس له أن يبطل عليه نققته وما يمون عجرد الإضرار به» فإذا كانت له 
حاحة. كان أحق .ماله. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به مطرف وابن الماحشون أنه قد جاء أن لا عنعه. وقد 
قال مالك ذلك على الحض. وروى عن أبى هريرة ما روىء وإذا أذن لهء فلا رجوع 
له. 


كتتاب الأقضية لولح مو نو قف لاد نا سه قدا طح لوال وداه مع و ل قا مو م 411 

والأظهر عندى أنها عطية يتكلف من أجلها مؤنة وعمل» كما لو وعله أن يعيره 
شيعًا أو يعطيه إياه من أجل أن يشترى له شيما. 

فرع: وهل يلزم ذلك .جرد الإذن؟ الظاهر من قول مطرف وابن الماحشون أنه إذا 
أذن له فقد لزمه لما تقدم من قولهما أنه إذا أذن له قلا رجوع له. وقالا: إن ذلك 
عختلف فيما أذن ما يقع فيه العمل والاتفاق من غرز الخشبء وبناء أساس جدارء 
والإرفاق .ماء العيون والآبار من يدنشىء عليها غرسّاء ويبتدئ عملا ما قلعه؛ ورده كما 
كان فسادًا أو ضررًاء صغرت المؤنة أو عظمت» فلا رجوع له عاش أو مات» باع أو 
ورثء احتاج أو استغنى» وهو كالعطية. 

وما كان من ذلك لا يتكلف فيه كبير عمل ولا إنفاق» من فتح باب أو فح طريق 
إلى مال الآذن أو أرضه أو إرفاق بالشفعة أو لسقى شجر قد سقيت قبل ذلك» ثم نضب 
ماؤهاء فهذا له الرجوع إذا شاءء ويقطع ما أذن فيه» وهذا الذى قالاه فى فتح الباب» 
وإن لم يكن إلا فتح يدحل منهء ويخرج فصحيح جار على أصلهما. 

قال ابن حبيب: وقد قال أشهب واين نافع مثل قولهما. وقال أصبغ: ذلك كله سواء 
عندى ما فيه عمل وإنفاق» وما ليس فيه شىء من ذلكء إذا أباحه» وأتى عليه من الزمان 
ما يعار مثله إلى مثل ذلك الزمان» فله منعه إلا فى الغرس» فإنه لا بمنعه بعد ذلك. 

فرع آخخر: فإذا قلنا ليس له الرحوع فيما فيه إنفساق وعمل مع إطلاق الإذن» فإن 
شرط الرجوع فى ذلك متى شاءء فقد قال مطرف وابن الماحشون: الشرط باطل؛ لأن 
هذا من شرط الضرر والتغرير بالعامل والإذن نافذ بعد العمل» وهو قبل العمل على هذا 
الشرط غير نافل. 

ووجه ذلك أنه قد فات بالعمل؛ ولم يكن فيه عوض فيرد» وأما قبل العملء فله أن 
يرجع عنه لما قرن به من الشرط الذى لا يجوزء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وما له أن يرجع عنه لعدم الإنفاق فيه مع إطلاق الإذن؛ فإذا قيده بأجل؛ فقد 
قال مطرف وابن الماحشون: ليس له الرجوع عنه قبل بلوغ الأجل. 

ووجه ذلك أنه وهب له منفعة مقدرة بزمنء فليس له الرحوع فى هبته. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك فأباح له وضع الخشب إباحة مطلقة من غير تقييد بأجل» 
فقد قال مالك من رواية ابن القاسم وأشهب عنه فيمن أباح لرجل البناء فى عرصته؛ ثم 
أراد منعه قبل أن يبنى: فله ذلك. 


وقد تقدم من قول مطرف وابن الماحشون ما ظاهره أنه ليس له إخراجه. وقد لزمه 
ذلك عجرد الإذن. 

وحه قول مالك أنه أذن فيما له منعه» فكان له الرجوع فيه قبل أن يتعلق حق المأذون 
له فيه بالعمل. أصل ذلك إذا أذن لعبده فى التجارة. 

ووجه قول ابن الماحشون أنه إذا أذن فى علم يلزمه به التمون والنفقة. أصل ذلك إذا 
قال: اشتر هذه الدابةء وأنا أسلقك ثمنها. 

فرع: وأما إذا بنى ثم أراد إخراحهء أنه ليس له أن يخرجه إلا إن أعطاه قيمة ما أنفق. 

وروى الدمياطى عن ابن القاسم: ليس له أن يخرحه؛ وإن أعطاه ما أنفق. وقال 
أصبغ: ليس له أن يخرجه. وإن أعطاه قيمته قائمًا. واختاره يحيى بن عمر. وقال أشهب 
فى كتبه: له إخراجه ويأمره بقلع بنيانه أو يعطيه قيمته منقوضًا. 

وجه القول الأول أن العقد غير لازم؛ لأنه إذن فى منفعة على ما تقدمء ولكنه لما 
تمون وأنفق» تعلق حقه بذلك» فليس له أن يخرجه إلا أن يجبر عليه ما كان إذنه سببًا 
لإتلافه. 

وحه القول الثانى أنه عقّد لازم لما اقترن بالوعد من النققة والمؤنة. 

ووحه القول الثالث أنه عقد غير لازم؛ فللآذن أن يرجع فيه متى شاء والمعار مفسرطء 
حيث لم يتوثق بضرب الأجلء وبهذا احتج أشهب. 

فرع: وإذا قلنا له إحراجه إذا دفع إليه حقه. ففى نوادر أبى محمد, قال فى المدونة: 
يدفع إليه ما أنفق» قال: وقال فى موضع آخر: إذا دفع إليه قيمة ما أنفق» وهذا الذى 
ثبت فى كتابى فى المدونة. وقال سحنون عن المغيرة وابن كتانة: يدفع إليه قيمة بنيانه 
قائمًا ونحوه. 

قال مطرف وابن الماجشون عن مالك: وجه قوله يدفع إليه ما أنفق أن ذلك الذى 
يمونه لسيب إذنه. فكان عليه إذا أراد إحراجه عدم ذلك. 

ووحه القول الثانى أنه أتلف عليه قيمة نفقته. زاما نا واد على لاك بلي اوسا 
فلم يجده عليه إذنه. 

ووحه القول الثالث أن البئيان قد ملكه بتمامه بالنفقة» والتمون وهو الذى أتلفه عليه 
باخحراحه بعد الإذن» فعليه غرم قيمة ذلك. 


كتاب الأقضية 01 1 اا 

فرع: فإذا قلنا ليس له إحراجه بقرب تمام بنيانه» فمتى يكون له ذلك» قال فى 
المدونة: إذا استكمل ما يرى الناس أنه بنى ليسكن مثل هذه المدة لطولها. وروى عنه 
الدمياطى: إذا مضى من المدة مقدار ما يعار إلى مثلهء فالمعنيان متقاربان. 


وروى مطرف وابن الماحشون عن مالك: أن كل بان وغارس فى أرض قوم بإذنهم 
أو عليهم. فلم كنعوه؛ فله قب قبمة ذلك قاتمًا كالباى بشبهة. 

وجه القول الأول أن العارية لا تقتضى تمليك الرقبة؛ وإفا تقتضى الإرفاق بالمنافع 
مدق فإن لم تكن المدة مقدرة ا رجع فى ذلك إلى العرف والعادة. 

وقول مطرف وابن الماحشون مبنى على ما تقدم لهما من أنه ليس له إخراجهما 
بإبطال ما بنياه» فعليه أن يعطيهما قيمته قائمًا كالبانى بشبهة. 

مسألة: وأناإة شرت لتللك أجل هف الدونةا عن عالف؟ لين له أن عر قبل 
الأحلء وقبل البناء ولا يعده. قال لأنك قد أوجبت ذلك له. 

ووحه ذلك أنه عقد لزم لما تقرر بالعقد .كنزلة رجل يقول لرجل: أسلفك أو أرهنك» 
ولم يقرر السلف ولا الهبة» فإنه لا يلزمه ذلك؛ ولو قدرهاء للزمه ذلك إذا علق ذلك 
بعقد أو عمل فيه نفقة. 

فصل: وقوله: «أن يغرز خشبه فى جداره» هكذا تقيد فى كتابى فى رواية يحيى بن 
يخيى» وفى كتاب أبى الحسن الدارقطنى فى اختلاف الموطآت. وقال لى أبو عبدالله 
الصورى: سألت أبا محمد عيدالغنى عن ذلكء» فقال لى: كل الناس يقولون حشبه على 
الجمع غير أبى جعفر الطحاوى» فإنه قال: حشبة على التوحيد» والمعنى متقاربء» والله 
أعلم وأحكم. 

4 - مَالِكء عَنْ عَمْرِو بن يَحْبَى الْمَازِنِى» ع أبن أن المتكاك ان عيفة 
ياف عله 8 ه252 خا 
مخمةه عقال له الستكاك: م تح كر لعا شري بد أن راع ولا 


عبر و الم 


ال ا ا مَ فيه الخال مدر نتن العطاية دقعنا عدر تن 


رم مل 


ل 3 


الحماتية محمة إن مساجة: فامرة ] أن يُحَلَىَ سيل فَمَالَ مُحَمدٌ: لا فَقَال عمد 


4 - أنخرجه الشافعى فى المسند 9/ه1١»‏ والبيهقى فى معرفة السئن والآثار ١714/9‏ 


لِمّ تتم أخحالك ما يَنْفَعْةُ وَهْوٌ لَك نافع تَسْقّى به أوَلا وَآعيراء وَهْرَ لا يَضُوّك؟ فَقَالَ 
مُحَمَّدٌ: لا وَاللّوء فَقَالَُ عُمَرُ: َللِلََمْةُ بوء ولو علَى بيك اع اكش بوي 
به ففعَلٌُ الضّحَّاكُ. 


الشرح: قوله: «أن الضحاك ساق خليجًا له, وهو لماء يختلج من شق النهرء 
والعريض موضع أو نهر بقرب المدينة» وكان بين الخليج وأرض الضحاك أرض لمحمد 
ابن مسلمة» فأراد أن ره فيه» فمنعه محمد بن مسلمة» فاحتج عليه الضحاك بأن قال له: 
ولم تمنعبى ولك فيه منفعة تشرب منه أولا وآخرًا ولا يضرك» يحتمل أن يريد الضحاك 
أن عره فى أرضه بهذا الشرط» وهو أن يكون له أن يشرب به متى شاءء ومثئل هذا على 
وحجه المعاوضة لا يجوزء لان مقدار شربه أولا وآحرًا بجهول. 

وقد روى ابن سحنون عن أبيه فيمن أعطى رجلاً أرض حائط له وترابه على أن يينيه 
الرجحل بطوبه ونفقتهن» فإذا تم الجدار حمل كل واحد منهما عليه ما شاء: أن ذلك لا 
يجوزء لآن الحمل ليس إلى أجل معلوم؛ ولا ما يحمل عليه كل واحد منهما معلوم. 

ويحتمل أ امن اتح يي عي لط الو ار 
بأرضه» فيصل فى أرضه. وهو غير مملوك؛ وإنما كان له مجحرى على غير أرض محمدء 
فأراد الضحاك اد عو ع ع رض عي قرام لفل سق رع ار 
محمد أحق به لأنه الأعلى. 

وقد قال مالك فيمن له ماء وراء أرض» وله أرض دون أرض» فأراد أن يجرى ماءه 
فى أرض: أنه ليس له ذلك» ولم أحذ يما روى عن عمر فى ذلك» ورواه عنه ابن القاسم 
فى المجموعة. وقال عنه أشهب: كان يقال يحدث للناس أقضية بقدر مايحدثون من 
الفجور. 

قال مالك: وأهحل بها من يوثق بهء فلو كان معتدلاً فى زماتنا هذا كاعتداله فى زمان 
عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه فى أرضك لأنك تشرب به أولا وآحراء ولا 
يضرك» ولكن فسد الناس واستحقوا التهمء فأحاف أن يطول الزمان». وينسى ما كان 
عليه حرى هذا الماء» وقد يدعى جارك عليك به دعوى فى أرضك. وقال ابن كنانة 
و0 

وروى زياد بن عبدالرحمن: أنه إن لم يضر به فليقض عليه بمروره فى أرضه. وإن 
أضر به منع من ذلك. 
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وقال أشهب: إن كانت أرضك أحييت بعد إحياء عينه وأرضهء كان له الممر فى 
أرضكء وأن يجرى ماءه فيها إلى أرضه بالقضاء» وإن كانت أرضك قبل عينهء وقبيل 
أرضه؛ فليس فى أرضك ممرء إلى عينه» ولا لعينه مر فى أرضك إلى أرضه. 

فعلى هذا يحتمل فعل عمر وجهينء أحدهما: أنه على ظاهره ومالك فيه تلائة 
أقوال» أحدها: المخالفة له على اللإطلاق» وهى رواية ابن القاسم» والحتارها عيسى بن 
دينار» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على صحته ما روى عن النبى وق أنه قال: ولا يحلين أحدكم ماشية أيه إلا 
بإذنه' ' واللبن يتجدد ويخلفه غيره؛ والأرض التى ير فيها بالساقية لا يعناض منها. 

والثانى: الموافقة له على وحهء وذلك على وجهين؛ أحدهما: أن عخالفة أهل زمن 
مالك لأهل زمن فى الحكم إنما كان لاختلاف أحوال الناس» وأن أهل زمنه قويت فيهم 
التهمة باستحلال ما سم يكن يستحله أهل زمن عمر بن النطاب» وأن حكم اين 
النطاب تمثل فى الأزمنة التى يعم أهلها ويغلب عليهم الصلاح والدين والتحرج عما لا 
يحلء وأن الزمن الذى يعم أهله أو يغلب عليهم استحلال أموال الناس بغير الحق لوحب 
أن يحكم فيهم بالمنع من ذلك؛ لأنه قد يطول الأمرء فيدعى صاحب الماء الممرا فى أرض 
من قضى له بإمراره فى أرضه؛ فيدعى ملك رقبة الممرء ويدعى فيها حقوقاء فيشهد له 
ما قضى له بدء وهذا رواية أشهب» واختارها ابن كنانة. 

ووحه آخحرء وهو يحتمل أن تكون أرض محمد بن مسلمة إفما صارت إليه بأن أحياها 
بعد أن أحيا الضحاك بن خليفة أرضه» وملك ماءه. 

والقول الثالث الأحذ بقول عمر وحمله على إطلاق لفظهء وهى رواية زياد بن 
عبدالرحمن الأندلسي» حكاها الشيخ أبو محمد نى نوادره. 

وأصل ذلك ما روى عن النبى يل أنه قال: ولا ضرر ولا ضرار»” 2 والضرار إدخسال 
الضرر على الحار دون منفعة لمن جوز ذلك الضرر. وأنكر الشافعى على مالك أنه روى 
حديث عمر بن الخنطاب» ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه» ولم يأحذ به» وليس 
كما أنكرء فإن محمد بن مسلمة ممن خالفه فى ذلك؛ وتحالف على منعه ذلكء» ولو 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم ١‏ مسلم حديث رقم 75ل . أبو دارد لحديمث رقم 
"0 ابن ماحه حديث رقم 7707. أحمد فى اللسند حديث رقم /2481. 
(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١41١7‏ 
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اعتقد أنه من حقوق الضحاك بن خليفة لما أقسم على منعه بحضرة عمر بن الخطاب 
وغيره. 

على أننا ذكرنا وجومًا من موافقة مالك لعمر بن الخطاب فى هذا الحكم, ويحتمل 
أن يكون عمر بن الخطاب لم يقض بذلك على محمد بن مسلمة؛ وإنما أقسم عليه لما 
أقسم تحكمًا عليه فى الرجوع إلى الأفضل» فقد يقسم الرجل على الرجل فى ماله تحكمًا 
عليه وثقة بأنه لا يحنثه فيبر بقسمه؛ وإن كان هو قد أقسم على خلاف ذلك كفر هو 
عن ينه |كرامًا لهء وإيجابا لاسيما إذا دعاه إلى أمر هو أفضل ما ذهب هو إليه فى الدين 
والدنياء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول عمر لابن مسلمة: «والله ليمرن به ولو على بطنك» دليل على اعتبار 
المقاصد دون الألفاظ فى الأبمان؛ لأنه لا لاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به على بطن 
محمد» وإن كان بمينه على معنى التحكم عليه. فإن محمد بن مسلمة لا يسمح .عثل هذاء 
ولا يتحكم عليه .عثله. 

ويحتمل أن يريد به» ولو كنت ممن يخالف حكمى عليك .ما أرى أنه الحق» وحاربت 
وأدت المحاربة إلى مالك» وإحرائه على بطنك لفعلت ذلك فى نصرة الحكم بالحق» 
والأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 

١4‏ - مَالِكء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنَى» عَنْ أبيه أنه قَالَ: كان فى حَائْطٍ 


2< 
عام امه لي 


ل 5 02 وس اه مه 2 وهم 6م سام وعا مث 4 )”1 
حَدهِ رَبيعٌ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفوء فَأَرَاد عَبِدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَوْفِي أن يحوله إلى 


د ب الشقط نن اترب إلى رطق فقكة مانو الحانطك مكل يذ لمن 


#6 مم لي ماس هام 


ابْنُ عَوْفَمٍ عُمَرَ بْنّ الطاب فى ذَلِكَه فَقَضَى لِعَبْدِ الرَحْمَنِ بْن عَوْضعٍ بتخويله. 
الشرح: قوله: وكان فى حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف» قال يحيى: الربيع 
الساقية الظاهرة» وأراد عبدالرحمن أن يحوله عن مكانه؛ من الحائط إلى مكان هو أقرب 
لعبدالر حمن لما منعه صاحب الخائط. 
وقد روى ابن القاسم عن مالك: ليس له ذلك؛ ولم يأخذ مالك مما روى فى ذلك 
عن عمس 
٠‏ - أخرجه البيهقى فى معرفة السئن والآثار 56/8؟7 21 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
يرقم 471 .١‏ 


وروى عيسى فى المدونة عن مالك: أنه لا يرى له تحويله» وإن لم يكن على صاحب 
الحائط فى ذلك ضررء إلا أن يرضى بهء وبه قال أبو حنيفة. وروى زياد بن عبدالرحمن 
عن مالك: إن لم يضر ذلك بهء فليقض عليه بذلك. قال ابن نافع: وهذا فيما يراد 
تحويله. وقال عيسى بن دينار: يقضى عليه بذلك؛ ورواه يحبى عن اين نافع. 

ووجه القولين على ما تقدم. والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد يريد صاحب الحائط تحويل ساقيته أو طريق لغيره فى أرضه إلى موضع 
هو أرفق به. وروى عن مالك فى أرضين لرجل بينهما طريق» فأردت دفع الطريق إلى 
أرضى؛ إذ هو أرفق بى» وبأهل الطريق» فقال: ليس ذلك إلا أن يكون الشىء القريب 
كقدر عظم الذراع؛ ولا مضرة فى ذلك. 

وقال اين حبيب: قال ابن القاسم: ليس لأحد أن يجرى طريقاء وإن كانت أسهل من 
الأولى» وإن أذن بذلك من جاوره من أهل القرى؛ لأنها طريق لعامة المسلمين فلا يأذن 
فيها بعضهم إلا أن تكون الطريق لقوم معينين» فيأذنون فيها. وقال ابن الماحشون: ينظسر 
الإمام فى ذلك» فإن رأى تحويلها منفعة للعامة فى سهولتها وقربهاء أو أقرب وأسهل» 
فله أن يأذن فى ذلك» وإن رأى فى ذلك ضررًا على أحد منع منه وإن حولها بغير إذن 
الإمام نظر فيه» فإن رأى ذلك صواباء أمضاه وإلا رده. 

0ن 
القضاء فى قسم الأموال 

عر ل ا م 
00 0 الإسلام 0 تَفَسَم نه على قم الاطلام». 

الشرح: قوله: وأبما دار أو أرض قسمت فى الجاهلية: يحتمل أن يريد به نفذت 


- أحرحه البيهقى بالكبرى 2١77/9‏ عن ثور بن زيد الديلى عن ابن عباس بلفظه. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ه*: هكذا هذا الحديث فى الموطأ لم يجاوز به ثور بن زيد 
أنه بلغه عند جماعة رواة الموطأ والله أعلم. ورواه إبراهيم بن طهمانء عن مالك» عن بن ثور سن 
زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس تفرد بىء عن مالك بهذا الإسناد» وهو ثقة. وقد روى هذا 
الحديث مسندا من حديث ابن عباس» عن النبى طههُ رواه محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بسن 
دينارء عن أبى الشعثاءء عن ابن عباس. ورواه ابن عيينة» عن عمروء عن النبى ا مرسلا. 
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كما 


قسمتها فى الجاهلية» وهو التأويل الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من أصحابناء 
ويحتمل أن يريد بها استحقت سهامها فى الجاهلية بأن مات ميت» فورثه ورثته قبل أن 
يسلمواء فصار استحقاقهم لسهامهم على أحكام الجاهلية عنزلة القسمة بهاء يريد و 
ترك الرد لما سلف من عقودهم فى جاهليتهم؛ وإمضائها على ما وقعت عليه. ولذلك لا 
يرد شىء من بيوعهم ولا أنكحتهم؛ وإن كانت فاسدة بل يصحح الإسلام الملك الواقع 
بها. 

فصل: وقوله: «وأبما دار أو أرض أدركها الإسلام, ولم تقسمء فهى على قسم 
الإسلام» يحتمل من التأويل الوجهين المتقدمين» والظلاهر منهء والله أعلم» أن ما كان من 
مال أهل الجاهلية مشتركاء فدخل عليهم الإسلام؛ ولم تقسمء فهى على حكم الإسلام» 
دون ما كانوا يعتقرونه» ويقتسمون عليه فى جاهليتهم مثل أن يرثوا دارا فى اللماهلية» 
فلا يقتسمونها حتى يدخحل على جميعهم الإسلام» فإنهم يقتسمونها على مواريث 
الإسلام. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن ذلك فى المجوس والفرس والفرازية 
وكل من ليس له كتاب. فأما اليهود والنصارى» فإن أسلموا بعد أن ورثوا دارّاء فإنهم 
يقتسمونها على مقتضى شرعهم يوم ورئوها. 

وروى مطرف وابن الماحشون وأشهب وابن نافع عن مالك: أن ذلك فى الكفار 
كلهم أهل كتاب كانوا أو غير أهل كتاب» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه الرواية الأولى أن أهل الكتاب قد كانت شريعتهم أحكامها ثابتة مشروعة» وإن 
كنا لا ندرى ما غيروا منها وقد طرأ عليها النسخ: ولذلك كانت أحكام نسائهم فى 
حواز نكاح المسلمين لهم غير أحكام نساء من ليس من أهل الكتاب» ولذلك حاز لنا 
أكل ذباحهم دون ذبائح غيرهمء والمواريث إنما يراعى استحقاقها يوم التوارث لا يوم 
القسمة, ألا ترى أن النصرانى إذا أسلم ثم مات لم يرثه أحد من ورثته» وإن أسلموا بعد 
ذلك؛ لأنهم غير ورثته يوم وفاته» وهو يوم انتقال المال. 

وتتأول الحديث على أن لفظه عامء وقد حص با ذكرناه» وأنه أريد به من ليس من 
أهل الكتاب» ولذلك ذكر الجاهلية» وإنما ينطلق ظاهرها على مشركى قريشء» ونحمله 
أيضًا على ما قدمناه.من أنه أدرك الإسلام قسمتها بالاستحقاق دون ضرب الحدود, 
وتمييز مواضع الحقوق. 


كتاب الأقضية 00 اا 

ووحه الراوية الثانية التعلق بعموم الخبر» ولم يخص أهل كتاب من غيرهم. 

فرع: وهذا إذا أسلم جميعهمء فإن أسلم بعضهمء؛ فقد اتفق مالك وجميع أصحابه 
على أنه إن أسلم جميعهم إلا واحد منهمء فإن القسمة تكون على أصل حظوظهمء» 
ورواه ابن مزين عن ابن نافع. 

وقال بعض شيوخنا: إن حكم الإسلام يغلب على حكم الكفر إلا فى هذه المسألة» 
وفى هذا القول نظر لأنهما يوم القسمة كانا كافرين» ولولا أن الفقهاء اتفقوا على حمل 
الحديث على هذا الوجه لساغ أن يقول قائل: إنه لا يقسم إلا على مقتضى شرعهم» 
وإن أسلم جميعهم» ويحمل الحديث على أن معنى قوله: «على قسم الإسلام» على صفته 
من الصحة وسلامته ثما يفسد البيوع عند من حعلها بِيعًا وسلامته بما يفسد القسمة عند 
من جعلها تمييز حق» وأن تكون مقادير سهامهم واستحقاقهم لها على ما أوحبه شرعهم 
يوم التوارثء وإنما عدلنا عن هذا الوجه مع احتمال اللفظ له؛ بل مع كونه الأظهر من 
اللفظ لاتفاق علماء العصر على ما تقدم؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: واختلف العلماء فى القسمة هل هى بيع من البيوع أو تمييز حق؛ ولأصحابدا 
مسائل تقتضى كلا القولين» ونحن ننبه عليها عند ذكرها إن شاء الله تعالى. وقد قال 
مالك فى المدونة: إن القسمة بيع من البيوع. 

ووجه ذلك أن كل واحد من المتقاسمين يبيع حصته ما خرج عنه بحصة شريكه نما 
صار إليه؛ لأنه ملك حصة صاحيه من الجزء الذى صار إليه بحصته من المزء الذ ىأ حذه 
صاحبهء وهذه معاوضة ومبايعة محضة. 

ووجه قولنا إنها تمييز حقء أنه غير موقوف على اختيار المتقاسمين» بل قد يجوز فيه 
المحاطرة بالقرعة» وذلك ينافى البيع» فثبت أنها تمييز حق. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية والمجموعة: فى ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد, 
فاقتسموهمء فأخذ كل واحد عيداء فمات عبد أحدهم؛ واعترف عبد الآخرء فمن مات 
بيده العبد لا يرحع بشىءء ولا يرجع عليه بشىء» ويرجع الذى استحق فى يده العبد 
على أحيه الذى بقى عنده العبد» فيكون له ثلثه. وللذى هو بيده ثلثاه. 

قال أشهب فى المجموعة: فلو كانت القسمة كالبيع لرجع من يستحق من يديه العبد 
على أيه الذى مات عنده العبد بثلث قيمتهء ولكن ليس كالبيع» فقد قال سحنون: 


القسم ليس كالبيع: 


مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد قال القاضى أبو محمد: إن القسمة فى الأصل على ثلاثة 
أوحهء قسمة مهايأة» وهى أن يتهاياً الشريكان» فيأحذ هذا دارًا يسكتهاء وهذا دارا 
يسكنهاء وهذا أرضًا يزرعهاء وهذا أرضًا يزرعهاء فيجوز ذلك بالتراضى» وليمست 
بواحبة يجبر عليها من أباهاء لأن قسمة المنافع ليست بقسمة بيع» وقسمة الرقاب قسمة 
بيع» يأخذ أحد الشريكين دارا على أن يأخذ الآخر دارا أخرى» فهذه قسمة جائزة لأنها 
بيع» ومحصولها إن باع أحدهما حصته من إحدى الدارين بحصة شريكه من الدار 
الأحرى» وهو الوجه الثانى. 

والوجه الكالث قسمة قيمة وتعديل» وذلك إذا كانت الداران مختلفتى البناء والبستان 
المختلف الغراس تختلف قيمة كل شىء منه من نخل وشسجرء فإنها تعدل بالقيمة؛ 
ويضرب عليها بالسهام. 

وهذا الذى قاله كله فيه نظرء وذلك أن الذى ذكره شيوحنا المغارية أن القسمة على 
ثلاثة أضرب» قسمة قرعة بعد تعديل» وهى التى يحبر عليها من أبى القسمة فيما ينقسمء 
وقسمة مراضاة» ومهايأة بعد تقويم وتعديل» وقسمة مراضاة من غير تقويم ولا تعديل» 
ولكل واحد من هذه الأضرب أحكام يختص يها. 

فرع: فأما قسمة القرعة؛ فإنها تصح فى المتماثل أو المتجانس» وسيأتى ذكر ذلك 
وشرحه بعد هذاء ولا يصح أن يجمع فيها أيضًا الثمن لغير علة بل يقدر نصيب كل 
إنسان, قاله مالك فى المدوئة. 

ووحه ذلك أنها على نهاية المشاحة واستقصاء الحقوق واستيار أحدهما أن يكون 
سهمه إلى جاتب سهم آخر معين ينافى استقصاء الحقوق. 

مسألة: وصفة ذلك أن يقسم العرصة؛ وتحقق على أقل سهام الفريضة» فما كان 
متساويا قسم بالذرع؛ وما اختلف أحزاؤه قسم بالقيمة؛ رواه ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغع وقال: هو قول جميع أصحابا. 

قال القاضى أبو محمد: فرعا كان الحد الواحد من أحد طرفى العرصة يعدل حد شق 
من ناحية أخخحرى. 

وحكى ابن عبدوس عن سحنون فى الشجر: يقوم القاسم كل شجرة إن كان ممن 
يعرف ذلكء وإلا سأل أهل المعرفة بالقيمة» ومن يجس حمل كل شجرة؛ فرب شجرة 
لها منظر ولا فائدة لهاء وأرى يكثر خملهاء ولا منظر لهاء وإذا قوّم ذلك كله؛ جمع 


كتاب الأقضية حب م لاما لاد ل لافقا لمات مال الا ماما ا وان د اق 
لقيمة» فقسمها على قدر السهام» ثم يكتب أسماء الشركاء فى رقاع» ويجعل فى طين 

الور دوك الجا م مدان 
تلك الجهة. 

وقيل تكتب الجهات» ثم يخرج أول بندقة من الأسماى وأول بندقة من الجهات» 
فيعطى من حرج اسمه نصيبه فى تلك الجهة, فهذا الذى ذكره القاضى أبو تحمب وهو 
قريب ما يقتضيه قول مالك؛ والأظهر من قول مالك أن تكتب الأسماء فى رقاعء وإن 
احتلفت السهام مثل أن يكون أخوان وأخحت. 

قال ابن الماحشون: فهذه تقسم الأرض على حخمسة أسهمء وتضرب ثلاثة أسهمء 
يريد يكتب اسم كل واحد فى رقعة؛ وهم ثلاثة. قال: وقيل يضرب مخمسة أسهم» يريد 
ويكتب اسم كل واحد منهما فى رقعتين» واسم البنت فى رقعة. قال: والأول أصوب 
قال الشيخ أبو محمد: يريد لأن الضرب إنما يخرحك إلى ثلاثة أسهم» والضرب بها يكون 
ضربين لا أكثر. 

قال: ويسترء ثم يتفق على أن يبدا بالأخذ منها بأى حهة من النهات» فإن احتلفوا 
أقرع على أى اللمهات يبدأ بالأخذ منهاء فأى جهة حرجت عمل على البداءة بهاء ثم 
يؤخر رقعة من تلك الرقاع» فمن وحد فيها اسمه أعطى أول نصيب من تلك الجهة 
بقدر سهمه فقّد استوفى حقه» وإن كان أقل من حقه أضيف إليه حقهء ولا سبيل 
لأحد أن يأخذ شيئا متضلاً بالسهم الأول ختى يستوفى هذا حقه اعلا تدخل عليه مضكة 
تفريق حصته. 

فإذا استوفى حقه هذا تميز حقهء وبقى باقى الأرض بين باقى الأشراك؛ فيعمل لهم 
فى باقى الأرض مثل ذلك حتى يتميز حق كل ذى حق منهمء وهذا معنى ما فى المدونة 
من قول مالك وابن القاسم. 

وقال محمد بن عبدالحكم: وقد قيل إن صاحب السدس لا يكون إلا فى أحد 
الطرفين» والأول أحب إلى. 

قال الشيخ أبو محمد: إنما هذا إذا كانت القسمة بين ابن وزوجة» وهذا الذى أنكره 
أبو محمد» وقد يكون مع الجماعة أيضًا إذا كانوا أهل سهم كالعصبة» فقد قال مالك فى 
الممجموعة فى قسم الأرض بين الزوحة والعصبة: يضرب لها فى أحد الطرفين. 

قال ابن القاسم: كان العصبة واحدًا أو جماعة. قال ابن حبيب: لأن العصبة كأهل 
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1 لم ا ل مسر ل ا مو جاع اي كتانت الأقضية 
سهم واحد. وقال المغيرة فى الزوجة مع العصبة: إنها تعطى حقهاء حيث خرج فى 
طرف أو غيره. 

قال ابن الماحشون: وبهذا أقول» قتبين بهذا أن الاحتلاف الذى أنكره الشيخ أبو 
محمد هو اخحتلاف من قول أصحابناء حيث يتصور الخلاف» فإن الموضع الذى فسره به 
لا يتصور فيه الخلاف. 

وإغغا ثبت الخلاف .ما ذ كرناه لاعئلاف أصحابئا فى العصبة؛ هل هم أهل سهم أم 
ليسوا أهل سهم» وقد ذكرته فى الشفعة» فمن جعلهم أهل سهمء؛ جمع سهامهم فى 
القرعة» وأفرد عنهم من ليس منهمء ومن لم يجعلهم أهل سهم لم يجعل سهامهم إلا 
بحسب ما تجمعه القرعة أو تفرقه؛ والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذه القسمة إن ثبت فيها بعد هذا غبن فى قيمة أو ذرع؛ 
كان لمن وجدت فى حصته المطالبة بها؛ لأنه دحل على قيمة مقدرة أو ذرع مقدر» فإن 
وجد فى ذلك نقضًا كان له الرحوع به. 

فصل: وأما قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل» فهو أن يعدل الأرض بقدر السهام 
على اخختلافها من كان له نصفء ميز له النصف» ومن كان له ثلثء ميز له الغلث» ومن 
له السدسء ميز له السدس» وإن كانت الأرض متساوية فبالذرع. 

وإن كانت متتلفة» فبالتقويم أو بهماء ثم يتراضون على ما خرج لكل واحد منهم؛ 
ويرون أنهم قد تساوواء وسواء كان ذلك فى جنس واحد أو أجناس عختلفة متباينة» فإن 
ذلك كله جائزء وهذه القسمة أيضًا متى ظهر فيها على غين فى ذرع أو قيمة كان 
للمغبون المطالبة بذلك لما قدمناه. 

فصل: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم» ولا تعديل» فهو أن يتراضى الشركاء على أن 
يأحذ كل واحد منهم ما عين له ويتراضوا به من غير تقويم» ولا تعديل» فهذه القسمة 
أيضًا تجوز فى المختلف من الأجناس» ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأحذ ما صار إليه 
على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان لى وإما 
أحذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقهء سواء كان أقل منه أو أكثرء فالضربان 
الأولان من القسمة أقرب إلى تميز الحق» وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع؛ 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: أجرة القسام على عدد الرءوس عند مالك. وقال أصبغ: على قدر الأنصباءء 
وبه قال الشافعى. 


كتاب الأقضية 70 11ذد01001010121 ااا 

وجه القول الأول أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة فى فعل القاسمء؛ بل يما أثر 
قليل الأنصباء زيادة فى العمل وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرض» لأحدهم نصفهاء 
وللآخر ثلاثة أثمانهاء وللثالث ثمنهاء لأثر الثمن لصغره زيادة فى العملء ولاحتاج 
بسببه أن يقسم الأرض كلها أثماناء ولو انقسمت على النصف بأن تكون لاثنين؛ لكل 
واحد منهما نصفهاء لكان العمل والقسمة فيها أقل. 

فإذا كان قليل الجزء يؤثر فى العمل ما لا يؤثره كبيره» بطل أن ب يحب على صاحبي 
الجزء الكبيرء ولم يؤثر إلا عملاً يسيرًا أكثر مما يجب على صاحب الجحزء اليسير» وقد أثر 
عَفك فوجب إطراح ذلك والاعتبار بعدد الرءووس. 

ووجه القول الثانى أن العمل لصاحب الجزء الكثير أكثر لأنه يقسم أثمانا أربعة, 
والذرع إلى أكثر ثما يحتاج إليه اجحزء الصغير؛ وبحسب ذلك يجب أن تكون الأحرةء 
لأنها عوض عن العمل. 

وقول أصبغ أظهر لاسيما إذا 'كانت الم لقسمة بالقرعة والسهام» وأما إذا كانت قسمة 
مراضاة دون تقويم ولا تعديل» فالعمل متقارب» فهى إلى أن يكون إلى ععدد الرعوس 
أقرب» والله أعلم وأحكم. 

ولو طلب جميعهم القسمة إلا واحد منهم أبى ذلكء» أجبر عليهاء فقد قال مالك: 
على الآبى والطالب أجرة القسام على السواء. 

مسألة: وإذا شهد القاسم فى القسمةء فقد قال مالك: لا تحوز شهادة القاسم. قال 
ابن سحنون» عن أبيه: سواء قسم بأمر قاض أو بغير أمره؛ لأنه شهد على فعل نفسه. 

وقال ابن الماحشون: إن كان القاضى أمره بالقسمة» وأنفذه فيها فشهادته وحده فى 
ذلك حائزة» إذا ذكر القاضى اليوم أنه أمره بذلك؛ وكذلك العامل والمحلف والكاتب 
والناظر إلى العيب» وكل ما لا يباشره القاضى. قال ابن حبيب: وإن لم يكن هذا 
القاضى هو أمر القاسم» وإنما أمره من قد درج من الحكام أو قوم تراضوا به فى 
القسمة» فلا تجوز فى ذلك شهادة القاسم أصلاء ولابد من شهادة اثنين سواه وكذلك 
من تقدم ذكره. 
وقال ابن :. حبيب: هو ده بعسمير قول مالك. 


قال ابن حبيب: وليس ,ععنى الشهادة» بل هو .ععنى المعونة» وهذا الذى قاله ابن 
حبيب فيه نظر؛ لأن القسمة تصح من غير القاضى» وإنها يستنيب القاضى فيما يقتص به 
من الأحكام كالأعذار إلى من شهد عليه عنده وتحوه. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وعاد الكلام إلى ما قاله القاضى أبو محمد فأول قوله أن أحد أنواع القسمة 
المهايأة» وهو أن يسكن أحد الشريكين دارا والآخخر دارًا أخرى أو يزرع أحدهما 
أرضاء ويزرع الآخر أرضًا أخرى» وهذا غير داخل فيما ذكرناه من قسمة الرقاب» وإئما 
هو من قسمة المنافع» وقد ذكر قسمة الرقاب على ثلاثة أضربء فأما قسمة المنافع» 
فإنها على ضربين» أحدهما: أن يتهايآ بالأزمان. والثانى: أن يتهايآ بالأعيان. 

فأما التهايؤ بالأزمان» فعلى ضريين» أحدهما: أن يقولا يستخدم أحدنا العبد يومًاء 
ويستخدمه الآخر يوماء ويزرع أحدنا الأرض عاماء ويزرعها الآخر عاماء والضرب 
الغانى أن يقول: لك غلته يومء ولى غلته يوم آخرء فأما التهايؤ على أن تكون غلته يومئا 
لأحدهماء ويومًا لأحدهماء ويومًا للآخر» قففى كتاب محمد: لا يجوز ذلك فى الدابة 
والعبد» وإن كان ذلك يومًا واحدًا. 

قال حمد: وقد سهل مالك فى اليوم الواحدء وكرهه فى أكثر منهء وأجازه فى 
الخدمة» فوجه المنع ما فيه من المخخاطرة حواز أن تكون غلته فى يوم أحدهما أكثر منها 
فى يوم الآخرء مع ما يدل ذلك من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. 

ووحه الإباحة أن الغرر فى ذلك قليل لقصر المدة» وتقاربهاء وتساوى غلتها فى ذلك 
فى غالب الحال» ويحتمل أن تكون رواية المنع مبنية على أن القسمة بيع ورواية الإباحة 
على أنها تمييز حق. 

مسألة: وأما فى الخدمة؛ وهو قوله: يخدمنى اليوم» ويخدمك غدّاء فاتفقوا على تحويزه 
فى الأيام اليسيرة. فقال ابن المواز: إنما يجوز فى مثل خمسة أيام؛ فأقل. وفى المجموعة 
من رواية اين القاسم عن مالك: لا يجوز فى الشهر. قال ابن القاسم: وأكثر مسن الشهر 

فرق: والفرق بين الخدمة والغلة أن الخدمة لكل واحد منهما أن يستعمله فى مثل ما 
يستعمله فيه الآخر فى مدتهء وذلك أنه أمر معلوم يمكن كل واحد منهما استيفاؤه. 

وأما الغلة فمجهولة» وقد يتعذر على أحدهما استيفاء مثل ما استوفاه صاحيه؛ فإذا 
طالت المدة كثرت المخاطرة. 


كتاب الأقضية ا 10 

مسألة: وأما الدور والأرضون. فقد قال ابن القاسم فى المجموعة: إن التهايؤ يجوز 
فيها السنين المعلومة» والأجل البعيد ككرائها. 

ووجه ذلك أنها مأمونة إلا أنه إن كان التهايؤ فى أرض المزارعة» فلا يجوز عندى إلا 

فصل: فأما التهايق بالأعيان» فأن يستتخدم هذا عيداء ويستتخدم هذا آخر ويزرع 
هذا أرضاء ويزرع صاحبه أخحرى» ففى المجموعة عن ابن القاسم: يجوز هذا فى متحنى 
الدور وزراعة الأرضين» ولا يجوز فى الغلة والكراء. ووجه ذلك ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: «لأن قسمة المنافع ليست بقسمة بيع وقسمة الرقاب قسمة بيع» 
أيضًا فيه نظر؛ لأنه ليس له أن يقول ذلك بغير دليل إلا ولغيره أن يعكس عليه القضية 
بغير دليل» وإذ قد أخرجته قسمته إلى أن جعل قسمة المراضاة قسمة بيع» وكانت قسمة 
المنافع مراضاة كان يلزمه مثل ذلك فيهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وتضمن قوله إسقاط قسمة المراضاة بالتقويم والتعديل» وإتما ذكر التقويم فى 
قسمة القرعة وقسمة المراضاة على التقويم والتعديل قسمة جائزة» وأكتر ما يقسم به 

فصل: وقوله: «وليست قسمة المهايأة فى المنافع واجبة, يجبر عليها من أباهاء قول 
فيه نلر» فإن قسمة الرقاب بالمراضاة لا يجبر عليها أيضًا أحد. وإنمايجير على قسمة 
القرعة نخاصة إذا وحبت» وقد أشار مطرف وابن الماحشون فى الواضحة إلى أنها لا 
تثبت فى حق الصغارء فقالا: إن كانت الأرض مستوية فى كرمها أو لؤمهاء قسمت 
بالقيمة. 

وإن تراضواء وهم أكابر على قسمتها بالتحرى والمراضاة على السواءء أو التفاضل 
على غير قيس ولا قيمة» فذلك جائز, قاله أصبغء فشرطوا فى جواز هذه القسمة كون 

وقد صرح بعض المتأخرين من أهل بلدنا أنه لا يجوز على الأصاغر إلا قسمة القرعة» 
وهو الذى يقتضيه النظر إلا أن يكون فى قسمة المراضاة» وحه بين من المصلحة للأٌيتام» 


ع د هس ماه ا م هع و د لك م ع قز ده ا 2-0 0 
َال يَحبَى: سّمِعْت مَالِكا يُقول فِيمَنْ هَلْكَ ورك أَموالا بالْعَالََةٍ وَالسسَافِلَةِ: إن 


البَعْلَ لا سم َم الح إلا أن ينستى أطلة بقللك» وذ الل فْسَمْ مم مع الَْيْنِ إِذَا 


2اهم مو كله ب 


كا يُشيهُهاء وإ الأ نول إن نأض واجدق الى مهما مقرب َه قم 
كل مَالٍ مِنهاء تم يقَسَم ْنَم وَالْمَسَاوِنُ ل بِهِذِهٍ اموق( . 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من ترك أموالاً بالعالية والسافلة؛ وهما جهتان 
بالمدينة» وأشار بالأموال إلى الأرضينء وما فيها من الشجرء وإن كان اسم المال واقعًا 
على كل ما يتمول من حيوان وعروض وعين وغير ذلك إلا أن عرف أهل المدينة كان 
فى ذلك الزمان إطلاق اسم الأموال على الأرضء وما فيها من النخبيل والأعئاب. 

وقال: إن البعل لا يفسم من النضح» وقد تقدم ذكر البعل والنضح فى كتاب الزكاة. 
فجعل النضح والبعل حنسين لا يجتمعان فى القسمة؛ يريد قسمة القرعة التى تكون 
بالجبرء ولا حلاف فى ذلكء» ولذلك قال مالك: إلا أن يرضى أهله بذلك» وهذا اللفظط 
يحتمل وجهين: أحدهما: ع يل ل مالك 
فى موطنه القسمة على هذا التأويل» إذا أبى ذلك أحدهماء ويثبت الخواز إذا اتفقا على 
المراضاة بذلك. 


وفى المجموعة عن ابن القاسم وأشهب فى زيتونة ونخلة بين رجلين: لا يقتسمانهما 
بينهما إلا أن يتراضياء ويعتدلا فى القسمء يريد بالقيمة. 

قال سحنون: ترك ابن القاسم قوله» وهو لا يجمع بين صنفين غنتلفين» وإن تراضيا 
فقولهما إلا أن يعتدلا بالقيمة» دليل على أنه أراد القسمة بالقرعة؛ لأنه لا حلاف أن 
لهما أن يأحل أحدهما التخحلة» والآأخر الزيتونة من غير قرعة» وهذا تصريح بتجويز جمع 
المختلفين فى قسم القرعة إذا تراضى بذلك المتقاسمان» وإا عنع منه إذا أباه أحدهما. 
وذكر سحنون عن اين القاسم» أن قوله المعروف أنه لا يجوز ذلك» وإن تراضيا. 

وقال ابن عبدوس عن أشهب: إن الشركاء إذا رضوا بقسم الصئفين المحتلفين حجان 


)1١(‏ الف فقهاء الأمصار فى قسمة الأرضين» والدور على ما أصف لك: فمذهب مالك ما 
ذكره ابن القاسم وغيره أنه قال: إذا كانت الدور متقارية» والغرض فيها متقاربا قسمت قسما 
واحدّاء وإن افترقت البقاع: واعحتلفت الأغراض قسمت كا دار على حدةء وكذلك الأرضون 
والقرى» وقال الشافعىء وأبو حنيفة» وأصحابهما: تقسم كل دار» وكل ضيعة على نحدة ولا 
يقسم بعضها على بعض» وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسهاء لا تتعلق الشفعة 
دون غيرها. انتهى باحتصار وانظر هذه المسألة فى الاستذكار برقم 1419 .١‏ 


كتاب الأقضية مطاحط افا انا م الواطياه ام لاوطا ماسم ا ا 211/3 
وخالف فيه أصحابنا فعلى قول أشهبء ومن وافقه يكون معنى قوله إلا أن يرضى أهعله 
بذلك» يريد أنه إن رضى أهله بذلك جازت فيه قسمة الفرعة» وعلى قول ابن القاسم 
المشهور يكون معناه إلا أن يرضى أهله بذلكء أنه لا تجوز هذه القسمة بالقرعة إلا أن 
يرضى أهله بذلك» فيقتسمونه مراضاة دون قرعة. 

مسألة: ومنع فى قوله أن يجمع بين البعل والنضح وجوز أن يقسم البعل مع العين؛ 
يريد ما يسقى بالعين من غير نضح» وهو السيح. لأنهما ما يزكى بالعشر والنضح 
مخالف لهما فى ذلكء فإنه ما يزكى بنصف العشر. 

وقد روى فى المجموعة ابن وهب عن مالك نحوه» وكذلك قال: إنه يمجمع فى القسم 
الأموال التى بأرض واحدة يريد أن تكون متقاربة الأماكن دون ما تباعد منها. 

قال: «والمساكن والدور بهذه المنزلة» يريد أنه يراعى فيها تقارب الأماكن؛ وتفسير 
ذلك أن كل ما يقسم على ضربين أصل ثابت كالأرضين والدور والحمامات والأرحى 
والأشجار على احتلاف أنواعهاء وما ليس له أصل ثابت كالحيوان والثقياب والعروض 
على احتلاف أنواعها. 

فأما الأصول الثابتة» فإذا كانت كثيرة ذات أنواع؛ وكان كل نوع منها يحتمل 
القسمة؛ فأراد بعض الشركاء أن يجمع له حصته من جميعها فى موضع واحدء وأراد 
بعضهم أن يعطى حصته من كل موضع؛ فإن مذهب مالك أن يجمع نصيب كل واحد 
من الشركاء فى موضع منها بشروط تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يقسم لكل إنسان نصيبه من كل دار أو من كل أرض. 

والدليل على ما نقوله أن القسمة على العدد مع اتقاق المنافع» والأماكن أعود بالمتفعة 
وأبعد من المضرة, لأنه إذا قسم كل دار» وكل أرض قلت قيمتهاء وفسد كثير من 
منافعهاء ولذلك أثبتت الشفعة فى الأملاكء وذلك هما ينمى قيمتهاء ومن الأمر البين مسن 
حصلت له دار بكمالها أفضل من أن يحصل له من أربع دور من كل دار ريعهاء فكان 
ما قلناه أولى. 

فصل: وهذا الذى ذكره القاضى أبو محمد وأكثر أصحابنا على الإطلاق. وقال ابن 
عبدوس» عن أشهب فى أمرجة بين قوم أراد بعضهم أن يعطى حقه من كل أرضء وقال 
بعضهم: يجمع لى نصيبى: إن كانت فى تمط واحدء وبعضها أكرم من بعض جمع لمن 
طلب المع حصته فى مكان» وإن زاد حظه على أرض واحدة أحذ من أحرى تمام 


حقهء فإذا استوفيت أنصباء الذين أرادوا الجمع؛ قسم للذين أرادوا التفريق على ما 
تراضوا به. قال ابن عبدوس: تجعل سهام الذين يريدون التفريق بينهما واحذاء وسهام 
الذين يريدون الجمع بينهما ثم يقرع. 

فإن حرج سهم من يريد التفرقة جمع إليه باقى حقوقهم؛ وصار كحق رجحل واحدء 
وحيثما حرج منهم أحد من يريد الجمع أعذه ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة كل أرض 
على حدتها. وقال أشهب: وإن تياعدت الأرض ليست فى نمط قسم الذين أرادوا 
التفرقة أنصباءهم فى كل أرضء ثم يقسم الذين أرادوا الجمع على ما تراضوا عليه من 
الجمع. قال ابن عبدوس: يجعل سهم من أراد الجمع هاهنا بينهما شيئًا واحداء يمسهم 
لهم فى كل أرض ويجمع سهامهم فيهاء وأعطى من أراد التفرقة نصيبه من كل أرض 
حيث وقع. 

قال ابن عبدوس: وليس هذا أصل مالك وأصحابه لأنه لا يجمع عندهم حظ اثنين فى 
القسمء وهذا أيضًا على ما ذهب إليه أشهب أن الشركاء إذا رضوا بقسم الصنفين 
المختلفين بالقرعة حاز ذلك»: وخحالق فيه أصحابه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمراعى فيما يلزم به الجمع شرطان» أحدهما: تقارب المنافع 
وتحانسها. والثانى تقارب المواضعء فإن انخرم من هذين الشرطين أحدهماء لم يلزم 
المجمع. 

وفى العتبية والمجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك فى الأرضين إذا تقاربت؛ 
وبعضها بعين وبعضها بنضجء لم تدمع» وإن تباعدت» وكانت كلها تسقى بعين أو 
بنضح لم تجمع» وإن تقارب سقيها كلها بنضح أو بعين» جمعت. 

فرع: إذا ثبت مراعاة هذين الشرطين» فقد قال فى الأصل: إن البعل يقسم مع العين» 
وهو المشهور من المذهب. 

وروى أشهب وابن وهب عن مالك فى المجموعة: لا يقسم مع السقىء وإن 
تقاربت الحوائط. وقال ابن حبيب: لا يضم ما يسمّى بعين أو بنضح مع البعل فى القسم 
ولا النضح مع السيح لاختلاف المون. 

مسألة: وأما الأرض الكريمة واللئيمة» فقد قال ابن الماحشون فى المجموعة: إذا 
تدانت الأرض فى كرمهاء واشتبهت الحوائط جمعت فى القسم إن تقاربت مواضعها. 
وقال ابن القاسم فى المدوئة: إن اختلفت العيون فى سقيها الأرض» واختلفت الأرض 
فى كرمهاء قسمت كل أرض مع عيونها على حدة. 


قال سحنون أيضًا فى المجموعة: وأما الأرضون فى نمطء فتجمع. وإن تقاربت فى 
الكرم. قال سحئون وابن القاسم: لا يجمعها. وقال عيسى: إن كانت الأرض الكركة 
تحتمل القسمة والأرض الائيمة تحتمل القسمة» قسمت الكرعة على حدة والليمة على 
حدة. , 

وجحه رواية المنع أن احتلاف المنافع فى الجنس الواحد وتباينهاء» يقتضى اختلافها فى 
الجنس كرقيق الثياب وغليظها فى البيع إلى أحل. 

وقول ابن القاسم فى الدور حلاف قوله فى الثياب» ولعله قد قال فى المسألة يقولين 
والله أعلم وأحكم. 

وحه اللدواز أن المراعى فى القسمة جنس المنافع دون تفاضلهاء ولذلك جع ثياب 
الحرير غليظها ورقيقها مع الفراء» وثياب الكتان غليظها ورقيقهاء ويشبه أن تكون رواية 
المنع مطردة على قول أشهب فى الثياب» ورواية الإحازة على قول ابن القاسم. 

مسألة: وأما الأشجار» فقد روى أشهب عن مالك فى الحائطين المتقاربين المشتبهين 
فى السقى» أحدهما عجوة» والآخر صيحانىء يجمعان فى القسمء ولم يراع فيه جحودة 
الثمرع ولا رداءته لأنه أمر غير موجود حين القسمة:ء ولا ثابت» فإنما يلرمه أن يراعى 
حودة الشجر فى أنفسهاء وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقد قال مالك فى النحل تختلف ألوانه فى الحائط كالبرنى والصيحاتى واللون 
والجعرور: إنه يقسم على القيمة» ويجمع لكل واحد حظه فى موضع من الجائط» ولا 
ياتفت إلى ما صار لكل واحد منهم من أنواع التمرء وهذا فى اتنس الواحد لتقارب 
منافعه , 

وأما الأحناس المختلفة» ففى المجموعة عن ابن القاسم فى شجر تفاح ورمان ومو 
وأترنج وغيرها من الفواكه مختلطة فى حنان واحد: يمجمع ذلك كله فى القسم بالقيمة 
والسهم. 

قال سحنون: هو استحسان الرفق باجتماع السهم» وأنا أكره أن يقسم هذا قسمة 
واحدة. وزاد فى المدونة بأثر هذاء قال فى الفواكه: فإن كل شىء من ذلك على حدة 
يحتمل قسم كل جنان على حدة قسمء فعلى هذا القول لابن القاسمء وما تقدم له قبل 
أن يقسم على ثلاثة أضرب» يجمع بينه فى القسمة؛ وإن كان كل نوع منه يحتمل 
القسمة بانفراده كالنحل منها البرنى والصيحاتى وسائر أنواع التمر. وضرب يجمصع بينه 


4 امم ف الوا لف كعاب الأقمية 
إذا لم يحتمل أنواعه فى القسمة ولا يجمع بينه إذا حملته كالفواكه والنيد مع الردىء. 

وهذا القسم الأول هو الذى قال فيه سحنون لما أورده مطلقًا من هذا التقيبد أنه 
استحسان» وهو مطرد على قول ابن القاسم فى جمعه غليظ الثياب ورقيقها والفراء مع 
القمص. وضرب لا يجمع بينه بوجحه كالحلى مع الثياب والبعل مع النضح. 

وأما تفاضل الأشجار فى أنفسهاء فقد حكى ابن عبدوس عن سحنون فى الشجر: 
إن كان بعضها أقل من بعض والأرض بعضها أكرم من بعضء جمعت فى القسم إلا أن 
يأتى من ذلك أمر يتباين. وقال ابن حبيب مثله. 

مسألة: وأما الدورء فإغا تتفاضل بالبنيان أو برغبة الناس فى المواضع والزهد فيها. 
قأما البتيان» فقّد قال سحنون فى كتاب ابنه: إن كانت إحدى الدارين قاعة لم يجمعها 
فى القسمة. 

وإن كان بناء إحدى الدارين أجد من بناء الأخرى جمع فى القسم. إذا كانت فى 
غمط واحدء وهو قول عيدالملك بن الماحشون فى المجموعة: إذا اشتبهت الدور فى 
بنائهاء وتقاربت جمعن فى القسمء فيجىء من مجموع قولهما مراعاة فصلين» أحدهما 
إن كانت إحدى الدارين عارية من البنيان أو ححربة فى حكم العارية لم تجمع مع المبنية. 
والفصل الثانى: أن يكون بنياتها متبايئا. 

فيقتضى قول ابن الماجشون على ما عهد من مقاصده أنهما لا يجمعان» وهو عندى 
طرد قول أشهب فى أن ما كان من الثياب فى البيع جنسان مختلفان أنه لا يجمع فى 
القسمء وما كان فى البيع حنسًا واحداء فإنه يجمع فى القسم. 

وقد حكى ابن عبدوس عن سحنون فى الشجر والأرض: تجمع فى القسم وبعضها 
أفضل من بعض إلا أن تتباين» فيجب على قوله أن يجمع المتفاضل فى البنيان فى القسم 
إلا أن يتباين فلا يجمعء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما الأماكن» فقد قال أشهب فى المجموعة: إذا كانت الدار فى نمط واحدء 
جمعت فى القسمء وإن كان بعضها أعمر من بعض كالأرضين فى نمط واحدء ويعضها 
أكرم من يعض. قال سحنون: وليست الدور كالأرضين» فقد تكون الدور فى نمط 
ونفاقها مختلف. ومن دارى إلى الجامع مط واحدء وهو متباين الاتلاف» فثبيت 
الاحتللاف. 


كتاب الأقضية 000 ا 0 

وذلك أن النمط يستعمل كثيرًا معنى التقارب فى الصفة:» فيقال هذه الثياب نمط 
واحد؛ وهؤلاء القوم من تمط يمعنى التقارب فى الصفات والأحوال» إلا أنه لا يصلح أن 
يريد أنه فى هذا الموضع للتقارب فى الصفة عنع من ذلك سياق كلامهماء ويحتمل أن 
يريد بالنمط المحلة الواحدة والربض الواحد. 

ومخضل أننيريدانيه التقارب فى المكانء كقد سعل أشيب ذتك شرطافى محة 
الجمع. 

ومنع منه سحئون الإبان يضم إلى ذلك صفة أحرى وهى التقارب فى رغبة الساس» 
فقد يكون أحد طرفى المحلة أو الموضع الذى يقرب بعضه من بعض أغبط عند الناس من 
الآخر لقربه من مرفق من المرافق حامع أو مسجد أو سوق أو غير ذلك» غير أن أشهب 
جوزا الجمع بين ما تقاربت مواضعه؛ وإِن كان بعض أماكتها أفضل من بعض كما جوز 
جمع الأرض المتقاربة. 

وإن كان بعضها أكرم من بعضء فكان يجب على قوله فى الثياب أن يمنع من ذلك 
لا فى التفاضل اليسير الذى لا تختلف فيه المنافع اختلافًا بيناء 

وقال ابن حبيب: قد تكون بعض الدور قرب السوق ولمرفق أو قرب المسجد 
والأخرى بعيدة من ذلكء؛ فلا يجمع بينهما إلا ستراض بغير سهمء فبين بعض الوحوه 
المراضاة فى تفضيل الأماكن» ولم يذكر أن ذلك فى نمط واحدء وأتماط متباعدة. 

وقال ابن القاسم فى المجموعة: ما كان حول المسجد من الدورء فهو الذى تشاح 
الناس فيه» ويضم بعضه إلى بعض ٠.‏ 

وفى المجموعة لابن القاسم: إذا كانت إحدى الدارين فى ناحية من المدينة»: والدار 
الأخرى فى ناحية أخرى بعيدة من الأولى» إلا أن رغبة الناس فى الموضعين سوا فإنهما 
يجمعان فى القسم؛ لأن الدارين سواء فى الموضع والنفاق» فلا يلتفت إلى افتراقهماء 
فذهب إلى أن المراعى فى الأماكن تساويهما فى رغبة الناسء» وإن تباعدت وفرق بين 
الدور والأرضين أن البلد الواحد لا تختلف أغراض الناس فيه مع تساوى الموضعين فى 
النفاق والمرافق» وتختلف فى البلدين. 

فتلخص من هذا أن أشهب براعى فى الأماكن تقارب الدور فى النمطء ويراعى 
سحنون القرب والتساوى فى النفاق. ويراعى ابن القاسم التساوى فى النفاق خاصة» 


والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا بقول أشهب وسحخنون فى مراعاة القرب» فقد قال أشهب عن مالك 
فى المجموعة: إذا تباعد ما بين الدارين مثل منزلى هذاء ومنزل آخحر بالثنية لم يجمع فى 
القسم بخلاف النخيل والحوائط. 

فصل: وأما البعد فى الأرضين» قال ابن القاسم: إن كانت القرى متباعدة اليوم 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وهذا كله عندى بقدر ما يرى من اليعد والقرب 
ويؤدى إليه الاجتهاد» وإنما ذكرنا ما ذكرنا منه ليتقوى به المجتهد على ما يريده من 
النظر والاجتهاد. وقال ابن الماحشون فى المجموعة: ليس للقرب حد إلا بقدر مايرى 
يوم يقع. 

مسألة: وأما الأشحارء فإن ابن حبيب يجمع البعل كله إذا تحجاوز فى الموضع كالميل 
والميلين. وقال فى العتبية والمجموعة عن مالك فى أملاك بين ورثة منها بوادى القرى 
ويخيبر وبالفرع: إن من كان منها بوادى القرى وبخيبر جمع فى القسم» ويجمع ما كان 
بالفرع إلى ما كان بناحيتها. قال عنه أشهب: يخلاف الدور. 

وقد قال عن مالك فى المدونة ذ فى الحخوائط المتباعدة بينها اليوم واليومان: إن كل 
شىء من ذلك يقدر بالقسمة قال عنه أشهب: ل ع لي ل 
اخيبر . . وقال فى كتاب الصلاة أعهسا مايه وا ربعو عيذ 

فصل: وأما الماحل والحمام والبيت الصغير» فقد قال مالك: لا يقسم الحمام وغيره 
مما فى 5 فسمته ضرر. 

قال عبداللك فى المجموعة: لم أعلم أحدًا من أصحابنا وافق مالكًا على قسمة 
الحمام» ولا سمعت من يستجيز ذلك. 

قال ابن حبيب: وهو قول أبى حنيفة» وهو شاذ لم يقل به أحد من أصحاب مالك 
إلا ابن كنانة. قال ابن الماحشون وابن نافع وابن وهب: سواء ضاق القسم عن جميعهم 
أو عن بعضهم؛ وإن كان أصغرهم حظا له اتتفاع فى وجه من وجوه المنافع» وإن قل مما 
لا ضرر فيه فالقسم قائم. 

قال ابن حبيب: ورواه أصبغ عن ابن القاسم. قال مطرف: والذى آذ به إن كان 


كتاب الأقضية ا 1 1 1 1 1 1[ اا 
كما قال مالك» وإن كان لا يتتفع به واحد منهم فبيعه» وقسمة ثمنه أولى بالصواب. 

واحئج مالك قوله بقوله تعالى: لإثما قل مسه أو كثر نصيبًا مفروضًا» [التساء:لا ] 
وقال من حالفه فى ذلك من أصحاينا: معنى الآية ثبوت حقه؛ ثم يقسم على السنة 
كالعبد الواحب فيه نصيب كل وارث» ويقسم ثمنه دون عينه. 

واحتج ابن القاسم بما روى عن النبى يي أنه قال: ولا ضرر ولا ضرار» وهذا أيضًا 
يحتاج إلى تأمل قد ذكرته فى الاستيفاء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقّد قال ابن حبيب: لا يقسم الحمام؛ ولا الفرن؛ ولا الرحاء 
ولا البئن ولا العين» ولا الساقية؛ ولا الدكانء ولا الجدارء ولا الطريق» ولا الشجرة 
وفى المجموعة: يقسم الحدار إن لم يكن فيه ضررء وليس ذلك باحتلاف, والخلاف فى 
ذلك كله على ما تقدم. 

ومعنى الضرر فى ذلك على المشهور من مذهب ابن القاسم؛ أن لا يبقى فيه المنفعة 
الثابتة قبل القسمة مثل الدار التى تقسمء فيكون ما يصير لكل واحد منهم ما يسكنء 
الأغلب» ولذلك لا يقسم عند ابن القاسم» ويراعى مع ذلك أن لا تذهب القسمة معظم 
منافعه» وإن بقى على حكم منفعته. وأما ما يراعيه ابن الماحشون وسائر أصحابنا فقد 
تقدم ذكره. 

فصل: وأما ما ليس من الأصول الثابتة كالحيوان والعروض» فإن منه ما يقسم دون 
ضرر منه ما لا يقسم إلا بضرر. فأما ما يقسم دون ضرر فكجماعة العبيد والدواب 
والثياب. فأمام العبيد» فإنه يجمع فى القسم ذكورهم وإناثهم» صغارهم وكبارهمء 
وأعجمهم وقفصيحهمء وحسنهم وقبيحهم. زاد ابن القاسم: والهديم» وإن تقاربت 
أثمانهم إذا اعتدلت فى القيمة» قاله ابن حبيب. 

قال: روى ابن القاسم عن مالك فى الرقيق المشترك لدماعة» فأراد ب يعضهم قسمه: إن 
أس+ تطيع أن يقسم؛ قسمء وإلا بيع» فإن كان من جماعة الرقيق ما لا ينقسم كاء” الخمسة بين 
العشرة لم تقسم. 

قال ابن حبيب: ولا يجمع فى القسم الخيل مع البغال ولا البغال مع الحمرء ولا الإيل 
مع البقرء ولا البقر مع الغنم» وإن اعتدلت الغدم» ولكن يقسم كل نوع على حلته. 


قال ابن القاسم فى المدونة: والبراذين صنف على حدة؛ ويقسم بالتراضى. وقال يحيى 
ابن يحبى فى العتبية: بلغنى عن ابن الماحشون أنه لا يقسم شىء من الحيوان والعروض 
بالقيمة» ولكن يباع ذلكء ويقسم ثمنه. قال الشيخ أبو محمد: والذى روى عنه ابن 
حبيب حلاف هذا. 

وحه القول الأول أنه ثما تصح فيه القسمة والمساواة بالقسمة كالأرضين. 

ووجه القول الثانى أن ما لا تنقسم آحاده؛ فلا تنقسم جماعته» والأول أظهر فى 
المذهب. 

مسألة: وأما الثياب» فقد قال ابن حبيب: ذهب ابن القاسم إلى أن البز كله من الخدر 
والخرير. قال فى المدونة: والديباج. قال ابن حبيب عنه؛ فى القطن والصوف والكتان 
والمرعز والغراء: كلها جنس واحد فى القسمة. قال فى المدونة: إذا كان كل صنف لا 
يتحمل أن يفرد بالقسمة. 

وأما البسط والوسائدء فلا تجتمع مع البز والثياب» وعندى أن ظاهر هذا أن الفراء 
من حجملة البزء وأن هذا الاسم يقع على كل ما يلبسس من تفط أو غيره اللباس المرئى 
.معنى التجمل على الجسد» وعلى هذا يجب أن يدخل فى البر الأكسية والملاحف؛ لأنها 
تلبس على هذا الوجه» وبذلك يتميز البز من غيره من الأجناس» وهى عنده علة المع 
فى القسم. 

قال ابن حبيب: وخحالفه مطرف وابن الماحشون: لا يقسم ثياب الخز والخرير مع 
ثياب القطن والكتان ولا مع الفراء» ولا يقسم الصوف والمرعزى مع ما ذكرناه. 

قال اين حبيب: وثياب القطن والكتان صنتف واحد فى القسمة» وإن كان فيهما 
قمص وأردية وعمائم. زاد ابن القاسم فى المدونة: وسراويلات وثياب الخزء والحرير من 
الوشى وغيره» صنف واحدء إلا ما كان من وشىء يريد فى المدونة» والله أعلمء وشى 
القطن والكتان» فلا يقسم مع وشى الخز والحرير وليقسم وحده. 

قال: وثياب الديباج صنف لا تقسم مع ثياب المنز والحرير وثياب الصوف والمرعزى 
صنف» وإن كان منها جبب وتيجان وفراء الخزء فإنه صدف لا يضم إلى فراء الفنليات. 

وقال أشهب فى المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أحل» فلا 
يضم له فى القسم؛ لأنهما صنفان» وكل ما لا يجوز ذلك فيه» فهو صنف واحد يجمع 
فى القسم. 


كتاب الأقضية 0000 

قال أشهب: ولو جمع ما يقع عليه اسم بزء لوحب أن يجمع ما يقع عليه اسم دابة 
فيقسم الرقيق مع الدواب والخيل مع الحمير والإبل. 

قال ابن عبدوس: ومذهب أشهب فى هذا أصح عند سحنون.ء وعندى أنه لا يلزمه 
على هذا قسمة الزيتونة والنخلة؛ لأنه لا يسلم فى شىء من ذلك رأسّاء والله أعلم 
وأحكم. وقال أشهب فى المجموعة: لا يجمع فى القسم اللؤلؤ مع الياقوت ولا الزبرد 
مع الياقوت. 

مسألة: وأما ما كان من الطعام» فلا يخلو أن يكون هما يجرى فيه الربا أو ثما لا يحرى 
فيه الرباء فإن كان مما لا يجرى فيه الرباء فلا يخلو أن يكون جزافًا أو مكيلا أو موزونًا. 

إن كاف عو اناه .وكا #بااتدضو إل تبره ل بزعرمن فييره ناح فتك روما اين 
القاسم عن مالك فى المدونة وأشهب فى المجموعة والعتبية عن مالك إجحازة ذلك 
بشروطء اتفق على بعضها فمما اتفقا أن تختلف حاجتهم إلى ذلك بأن يريد بعضهم 
بيعٌاء وبعضهم أن يأكل رطبًا وبعضهم أن ييبس. 

وأما إن أراد أحدهما بيعه» والآخر أكله فقد جوز ذلك ابن القاسم فى البلح الكبير 
وأنكره سحنون, ولم يره اتلاف حاجة؛ لأن الذى يبيع يجد وقد اجتمعا على الجداد؛ 
لأن تركه يبطل القسم. 

وعذا الدع والتسس ودف نع لأ والكداجوو تسشيه نوعدي جد قبن أزاذ 
يعجل الدد؛ عجل» ومن أراد أن يؤخره؛ أخخرء ولو كان على اللحد لما قسم إلا بالكيل؛ 
ولذلك قال ابن عبدوس: لا تجوز قسمته إذا أثمر. 

وقال فى المدونة: ولو اقتسماه بعدما أزهى حين اختلفت حاحتهماء فتركاه حتى 
أثمر لم تنتقض القسمة. وقال فى موضع آخمر منها: لأن قسمة ذلك بالخرص عند 
اختلاف الحاجة قبض» والخرص هو الكيل؛ وليس كل من أراد أن يبيع يجدء ويباشر بيعه 
بل يبيع حصته من حائطه أو جميعه من يباشر ذلك ويحاوله» وكذلك من أراد أن يأكل 
لاعمكنه جده؛ إلا حسب حاجته إلى أكله» وذلك لا يتقدر إلا يحسب ما يبدو إليه عند 
الحاجة. 


فرع: وروى أشهب عن مالك فى العتبية والمجموعة: إن ذلك إنما يكون إذا طاب 
وحل بيعه. ش 


قال: ولا يقسم النخل على حال إلا أن يجداه أو يترك حتى يطيب فيقتسمانه. 

وقال ابن القاسم فى المدونة: قاله هو وأشهب فى المجموعة:؛ ولهم قسم البلح 
الأرض الكبير على الخرص» وإن لم يجد أحدهما إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
ما لم يترك البلح حتى يزهى فتنتقض القسمة؛ لأنه من بيع الفمر قبل بدو صلاحه. فتبين 
يهذا أن منعه قسمة البلح ليس على الإطلاق» وإنما هو لمن أراد أن يبقيه حتى يزهى. 

فرع: والشرط الثالث أن يكون ما يخرص وهو النخحل والعنبء فلم يجوز ابن القاسم 
ذلك فى غيرهما. وقال: لا تقسم الفاكهة بالخرصء, وإن احتاج إليها أهلهاء وإنما ذلك 
فى النخل والعنب. 

وقد ذكر لى بعض أصحابنا أن مالكًا رخص فيه فسألته عنه. فقال: لا أري ذلك. 

وجه القول الأول أنه معنى شرع فيه الخترص» فوجب أن يختص بالتخخل والعنب 
كال زكاة. 

ووجه القول الثانى أن الحاجة فى الزكاة إلى الخرص إثما هى؛ لأنها ثما جرت العادة 
بأكله رطب فحرص عليهم ليتقرر مقدار الزكاة فى الثمرة» وتطلق أيديهم عليهاء وهذا 

وأما القسمة» فالحاحة إليها فى سائر الثمار كالخاجة إليها فى النخل والعنب» فإباحة 
الخرص للقسمة فى جميعها إذ لا سبيل إليها بغيره. 

فرع: والشرط الرابع» أن يكون ذلك فى الشىء اليسير» وقد كره مالك ذلك فى 
الثمار الكثيرة جدًا؛ لأته بما ينال , بعجلة» ولا يختلف عند الحاجة إلا فى الشىء اليسير. 

فرع: والشرط الخامسء أن لا يختلف فيأخذ أحدهما بسراء والآخر رطباء وإن كان 
بالخرصء» ولكن لا يقتسمان الرطبء ويقتسمان البسرء قاله أشهب فى المجموعة. 
تساويهما حال الادحار» وذلك شرط فى صحة بيع بعضه ببعض. 

فرع: والشرط السادسء أن يتحرى تساوى الكيل فى المكيل؛ وإن كان بعض الكي| 
أفضل من بعض كالبرنى والصيحانى والعجوة والعنب الأحمر والأسود؛ فإنه يجمع فى 


القسم على تساوى الكيل» فإن أبى ذلك أحدهم قسم كل نوع مفرداء قاله مالك» قال: 
وإن أحبا المقاومة» حاز ذلك» ومن طلب منهما الفسمة» فذلك له. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة» وهو 
ظاهر قول أصحابنا لأنها تمييز للحق. وأما للمراضاة» فإنه بيع محضء ولا يجوز أن ينعقد 
فى المطعوم إلا بقيض ناحز. 

مسألة: فإن اقتسمت الأصولء وفيها ثمرء فلا يخلو أن يكون مزهيًا أو غير مزه فإن 
كانت الثمرة بلحًا أو طلعًاء فقد قال أشهب: إنه يجوز أن يقسم ذلك مع النتحل مالم 
يبلغ أن يكون طلعًا أو يكون بلحًا حلواء فلا يجوز لامتناع التفاضل فيه. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن منعه قسمتها مع الطلع؛ لأنه لا يجوز قسمتها 
دون الطلع؛ لأنها ثمرة لم تؤبرء ولا يجوز قسمتها من الطلع؛ لأنه مأكول ما يجسرى فيه 
الربا. وقال ابن الّاسم: تقسم الرقاب؛ ويترك البلح والطلع. وأنكر سحنون ذكره للطلع 
وقال: إذا لم يؤبر» لم تحر قسمته. 

مسألة: وأما ما ليس له أصل ثابت كالزرع والبقول؛ فإنه لا يقعسم شىء من ذلك 
بالخرص حتى يجذ. قال ابن حبيب: كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام؛ فلا يقسم 
باقسرى لأورعا والة حملي انو امد ريثا زو له معي إلا ياد نينا يكال اوور افيها 
يوزن» أو عددًا فيما يعدء ما محلا الثمار إذا بدا صلاحها. وقاله مالك» ومن أصحابه 
مطرف وابن الماحشون. 

وذلك يحعمل أن يعلل بعلتين على أصل ابن القاسم؛ لأنه لا يجرى فيه الخترص» فلا 
يصح التساوى فيه. والثانى: أنه لا يقبض فى الوقت» وعدم التقابض فيه يفسد قسمته. 

وحكى ابن عبدوس عبن ابن القاسم أنه كره قسمة البقول بالخرص. قال ابن 
عبدوس: لأنه لا يقبض كل واحد منهما ما صار إليه» وقد أحطأ من قال عنه: إنه لا 
يجيز قسمته بالتحرى بعد الجدء وهو يجيز التحرى فى الخبز واللحم فكيف با يجوز فيه 
التفاضل. 

مسألة: وإن كانت الثمرة قد أزهت أفردت الرقاب بالقسمة» ثم إن قسمت الثمرة 
بعد ذلك لاحتلاف الحاجة؛ فيسقى كل واحد نخله؛ وإن كانت ثمرتها لغيره كبائع 
ثمرة نخله» وأنكر ذلك سحنونء وقال: القسم تمييز حق والسقى على من له الثمرة 
بخلاف البيع» ولو كان كالبيع لم يكن على صاحب الأصلء إلا أن يسقى نصف ماله 
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فى أصله» ونصف ما فى نخل صاحبه؛ لأن الثمرة قد تختلف فى الخرصء فتعدل ثمرة 
نخلة ثمرة نخلات فيختلف السقى والمخرص سواءء وفرق آخحر أن الجائحة فى البيع دون 
الٌّسمة. 

مسألة: فإن قسمه صبرًاء فلا يخلو أن يقسم ممقاديره أو يقسم بالتحرىء فإن قسم 
عقاديره» فقد قال ابن الماجشون فى المجموعة فى قسم الرطب والثمر والعنب: إنه يقسم 
على الأكثر من شأنه فى البلد من الوزن أو الكيل» قال محمد بن عبدالحكم: لا بأس أن 
يسم القاضى الريت» كيلا أو وزناء أى ذلك شاء فعل. 

وقد قال أشهب فى المدوئة: بيع الزيت بالكيل» فأما بالوزن» فأى عرف ما فى ذلك 
من الكيل» فلا بأس بهء وإن كان ذلك يختلف؛ فلا خير فيه فجعل الأصل فيه الكيل» 
وإن قسم على التحرىء فلا يخلو أن يكون هما لا يجوز فيه التفاضلء أو مما يجوز فيه 
التفاضل. 

فإن كان هما يجرى فيه الرياء فقد -حكى ابن حبيب فى واضحته عن مالك وأصحابه: 
أن ما لا يجوز فيه التناضل؛ لا وز قسمته مصبرًا بالتحرى: إلا كيلاً فى المكيل؛ أو 
وزنا فى الموزون؛ أو عددًا فى المعدود. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز قسمة الخبز واللحم والحيتان بالتحرى. 

وحه القول الأول أنه ثما يجرى فيه الرباء ويلزم فيه التساوىء ولا يوصل إلى حقيقة 
ذلك بالتحرى؛ لأن التحرى ليس عقدر فى نفسه فيعرف به التساوى. وَإِمما يتحصرى به 
الموزون أو المكيل» ولا يدرك حقيقة ذلك بالتحرى. 

ووجه القول الثانى أن التحرى طريق إلى معرفة التساوى والتفاضل كالوزن والكيل» 
ولا شك أن التساوى فى أحد المقدارين لا ينع التفاضل بالمقدار الثانى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز بشرطين؛ أحدهما: ما ذكره فى كتاب ابن المواز أنه 
لايجوز ذلك فى المكيل» وإنما يجوز فى الموزون كاللحم والخبز والحيتان. واحتج لذلك 
وإنما يعدم الموازين. 

وظاهر قول مالك فى المدونة: يجوز السلم فى الخبز بالتحرى» يدل على أنه يجوز 
ذلك مع وجود الموازين؛ لأنه فى الغالب إنما يسلم فى أمد يمكن تحصيل الموازين فيه؛ 
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وكل موضع يكون فيه استيفاء ما يوزن غالبا يوجد فيه الموازين» فإن قال بهذا أحد من 
العلماءء فيجوز على قوله بالتحرى. 

فرع: والشرط الثانى» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أن ذلك فى الشىء 
القليل. 

ووجه ذلك أن الكثير لا يتحقق فيه التساوى بالتحرى؛ وإنما يوصل إلى ما يقرب من 
ذلك فى اليسير بأن كان بينهما شىء هما لا يعتبر ولا يقصد. وأما الكثير» فرعا كان 
بينهما من التفاضل ما يمنع الإباحة وينافيهاء والله أعلم. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه التفاضل كالحناء والقطن والمسك والزعفران والحديد 
والرصاصء فقّد روى ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماحشون: أنه يجوز اقتسامه 
تحريًا على التعديل والتفضيلء ولا يجوز على الشك فى التعديل كالتبادل فيه. 

قال محمد بن عبدالحكم: لا بأس أن يقسم الحناء والكتان والمسك والعنبر وغيره ثما 
يجوز فيه التفاضل بالتحرى. وقد قيل لا يجوزء وإجازته أحب إلينا. 

وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم: أنه لا يجوز قسم الحناء والتبن والنوى 
والكتان والمسك إلا كيلا فى المكيل» أو وزنا فى الموزونء إلا أن يتبين التفاضل البين. 

قال ابن عبدوس: وقول ابن القاسم أبعد فى الأصل وأحب إل . وقال ابن عبدوس 
اك ا إل. رقالااين ماري فى القسولا” قد أسما 
ل التفاضل» 0 دس سا 
قسمة الحناء والكتان والمسكء» والخلاف فى هذه المسألة ظاهر فى المذهب. 

وجه رواية المنواز أنه يجوز فيه التفاضلء فإذا تحرى المساواة؛ فهو أحوز؛ لأن كل ما 
يجوز فيه التفاضل» يجوز فيه التساوى» وقد يجوز التساوى فيما لا يجوز فيه التفاضل. 

ووجه رواية المنع أن التحرى مع عدم التفاضل يبين أن القصد المخماطرة والمغابدة؛ 
وذلك يمنع الجواز كما لو شلك فى التساوى؛ والقياسْ عندى جواز ذلك؛ لأن قصد كل 
واحد منهما غير الآخر لا بمنع الجواز كما لو كانت من جنسين مختلفين» مطعوم وغير 
مطعوم. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك فيما يكال يوزن» فقد قال سحنون: لا يكون فيه السهمء 
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يريد لا يقسم بالقرعة» وكذلك عندى ما قسم بالتحرى؛ لأن التحرى بدل من الوزن» 
وذلك إذا تساوت السهام فى الجودة والجنس والقدرء لم يحتج فى ذلك إلى سهام 
كالدنانير والدراهمء عغللاف ما يحتاج إلى النقود» فإنه لا يبلغ حقيقة التمائل فيه . 

فصل: وأما ما لا ينقسم إلا بضررء فمته ما لا يصح ذلك فيه كالعبد والدابية» ومنه 
مايمكن ذلك فيه» ولكن يدعحل فيه الضرر كالشقة من القطن أو الكتان أو الصوف أو 

وقد قال أشهب فى المجموعة: لا تقسم المنشسية» فإن قيل من الخشب ما يصلح 
بالقطع» وكذلك من الثياب ما يكون قطلعه صلاحًاء ولا يكلف ذلك من أيا وإنما 
القسمة فى غير الرباع من الأرضين فيما لا يخال عن حال» ولا يحدث بالقسمة فيه ما 
لم يكن فيه من قطع؛ ولا زيادة دراهم. وقال ابن حبيب أيضا: لا تقسم المنشبة ولا 
الوب الواحد. 

مسألة: وما كان فى حكم العين الواحد كاللياس والخفين والتوربين وحكمه فى منع 
القسمة إذا أبى ذلك أحدهما حكم العين الواحدة؛ قاله ابن القاسم وغيره من أصحابنا. 
واعحتلفوا فى الغرارتين؛ فقال ابن القاسم فى المدونة: إن لم يكن فى ذلك فساد 
قسمتهما بين الشريكين؛ وإن كان فيهما فساد لم أقسمهماء وبالله التوفيق. 

وقال ابن حبيب: لا تقسم وجعلهما كالخرج» وحوز أشهب قسسمتهما فى 


المجموعة. 
وجه القول الأول أن الغالب من حالهما استعمالهما جميعًا فى الحمل على الدابة؛ قلا 
يقسمان كالخرج. 


ووجه القول الثانى أنه قد تستعمل الواحدة منهما غالبًا على الدواب» وعلى ظهور 
الرجال» قثبت لهما حكم القسمة. 
فرع: إذا ثبت أن ذلك لا يقسمء فإن اتفقوا على بقاء ذلك على حكم الشركة: حاز 
ذلك؛ وإن أرادوا أن يتهاونوا فى ذلك؛ جازء ولا يجبر أحد على ذلكء» ومن دعا إلى 
البيع أحبر أشراكه على التسويق معه. فإن أراد البيع من دعا إليهء قيل لمن أباه من 
أشراكه إما أن تأحذ حصته يما أعطى فيهاء وإما أن تبيع معه. 
ا فك 


القضاء فى الضوارى والحريسة 

قوله: «الضوارى» يريد ما ضريت؛ أكل زروع الناس من البهائم» والحريسة الماشية 
المحروسة؛ والضوارى هى التى تسمى العوادى» وقد قال مالك فى المدونة فى الإبل 
والبقر والرمك التى تعدو فى زرع الناس؛ قد ضريت: ذلك أرى أن تغرب» وتساع فى 
بلاد لا زرع فيها. 

قال ابن القاسم: وأرى الغنم والدواب بحسبها تباعء إلا إن يحبسها أهلها عن الناس؛ 
يريد إن استطاع أهلها أن يحبسوها لكون الدواب مستخدمة غير مهملة والغنم يجب 
حفظ رعيهاء فذلك لهم وإن لم يستطيعوا ذلك» ووصل ضررها إلى الزرع» بيعت على 
الوبحه المذكور. وقال ابن حبيب: قال مالك: يأمر الإمام ببيعهاء وإن أكره ريها. 

ووحجه ذلك أنه ليس له الإضرار مجيرانه برعى زروعهم؛ وإفساد حوائطهمء وإذا لم 
يستطع حفظ ماشيته لما عهد من عدوانها على الزرع»؛ وتعذرت القدرة على حفظها لم 
يمكن إزالة ضررهاء إلا ببيعها ممن يكف أذاها بذبح أو تغريب إلى بلد لا زرع فيه؛ إلا 
أن يشاء صاحبها أن يفعل ذلك بهاء فله ذلك. 

مسألة: وأما ما كان من الحيوان ما لا يستطاع حراسته» ومنعه من الأذى» كالتحل 
يتخخذها الرجل فى القرية يضر بشجر القوم أو يتخحذ فيها برجا يأوى إليه العصافير 
والحمام» فيصيب من فرنحهاء فتضر بالزرع» قال مطرف: أرى أن بمنع من اتخاذها ما 
يضر بالناس فى زروعهم وشجرهم؛ لأن هذا طائر ولايمكن الاحتراس منه كما 
يستطاع ذلك فى الماشية. 

وقد قال مالك فى الدابة التى ضريت بإفساد الزرعء ولا يحرس منها: تباع وتغرب» 
فالتحل والحمام أشد» وكذلك الدجاج الطائرة والأوز وشبهها ثما لا يستطاع الاحتراس 
منه. وأما ما يستطاع الاحتراس منه؛ فلا يؤمر صاحبه بإخراجه؛ وامحتاره اين حبيب. 

ومعنى ذلك أن الماشية» وما يمكن الاحتراس منه بالحفظ المعهودء لا يؤمر أهله يبيعه. 
وإغما يؤمر بذلك فيما تعذر» ولا يمتع بالحفظ المعتاد لمثابرته على ذلك» وهو ,كنزلة التحل 
والطير الذى لا بمكن التحرز منه؛ فإنه يؤمر بإزالئه ابنداءء وإن لم يخرج على عادة 

ووجه ذلك أنه لا يمكن التحفظ منهاء ولا دقع أذاها. وقال أَصِبم: التحل والحمام 
والدجاج والأوز كالماشية؛ لا يمتع صاحبها من اتخاذهاء وإن ضريت» وعلى أهل القرية 
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حفظ زروعهم وشجرهم؛ وكذلك قاله ابن القاسم. وقال اين كنانة فى المجموعة 
وزاد: وما أحب أن يؤذى أحد. 

ووحه هذا أن هذه معان لا تضرى إلا بالنهارء ولا يجد الناس بدا من اتخاذها؛ لأنها 

مسألة: وما أصابت الماشية التى ضريت بإفساد الزروع والحوائط» فقد روى عيسى 
عن ابن القاسم: ما أصابته قبل التقدم إلى أربابهاء فلا ضمان عليهم فيه» وما أصابته بعد 
ذلك» ضمنوه. ليلا أصابته أو نهارّاء كالكلب العقور. 

قال: وإذا أذ الكلب العقور حيث لا يجوز اتغاذه» فهو ضامنء تقدم إليه أو لم 
يتقدمء-وذلك يقتضى أن ما أفسدته المواشى -حيث لا يجوز اتخاذها؛ لأنه ليس .عوضع 
مسرح» ولا جرت العادة بإرسال المواشى فيهء فإن على أهلها ضمان ما أفسدته ليلا أو 
نهاراء قبل التقدم وبعدهة, والله أعلم وأحكم. 

7 ب صضامتك ٠‏ 
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0 - أخرحه أبو داود فى البيورع 27619 ٠/981؟.‏ أحمد فى باقى مسند الأنصار 7711/9. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 417/8: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا. 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب أيضاء هكذا مرسلا. إلا أن ابن عبينة رواه 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وحرام ين سعد بن مخيصة: أن ناقة للبراء دحلت حائط قوم 
فذكر مثله .ععناه» وجعل مع حرام بن سعد» سعيد ين المسيبء ورواه ابن أبى ذئبء عن ابن 
شهابء أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دمعلت نحائط قوم مثل حديث مالك سواء. ولم يصنع 
ابن أبى ذئب شيئا؛ لأنه أفسد إسناده. 
ورواه عيدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن حرام بن مخيصة؛ عن أبيه» عن النبى © ولم يتابع 
عبدالرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه. 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمومن؛ قال: حدثنا تحمد بن بكر ين عبدالرزاق التمار» قال: 
سمعت أبا داود يقول: لم يتابع أحد عبدالرزاق على قوله فى هذا الحديث؛ عن أببه. 
هكذا قال أبو داود لم يتابع عبدالرزاق» قال محمد بن يحبى الذهلى لم يتابع معمر على ذلك؛ فجعل 
محمد بن يحيى لطأ فيه من معمرء وحعله أبو داود من عبدالرزاق» على أن محمد بن يحيى لم يرو 
حديث معمر هذا. ولا ذكره فى كتابه فى علل حديث الزهرى إلا عن عبدالرزاق لا غير. 3 
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الشرح: ما قضى به رسول الله و أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء يريد والله 
أعلم؛ أحد معنيين» إما أن ذلك واجب عليهم بالشرع لما نهى عنه من إفساد الأموال 
وتضييعهاء فلما وحب لذلك حفظ الزروع الى هى معظم الأقوات» وسيب المعاش 
كان حفقظها بالنهار يلزم أرباب الزروع؛ ولا يلزمهم ذلك بالليل؛ لأنه وت راحتهم 
ونومهم وسكونهم؛ وليس بوقت رعى للماشية فى غالب الحال. 

والوجه الثانى: أن أهل الزرع إن أرادوا حفظ زروعهمء ودفع الضرر عنهاء فإن 
عليهم ذلك بالنهار لما جرت العادة به من رعى المواشى بالنهارء ولابد مع ذلك من 
الأعمال» وليس كل أحد له من يرعى ناقته ودابته» فإن منعها الرعى أضر بها. 

وإن أراد الحفظ لهاء لم يمكنه ذلك لعدم من يحفظ له والله أعلم» وفائدة الكلام على 
الوجهين أنه لا ضمان على أصحاب الماشية فيما أصابت بالنهار لما ذكرناء وبه قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى. وقال الليث: يضمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل 
والنهار. 

والدليل عليه الحديث اللمتقدم والمعنى الذى ذكرناه» وقد رأيت بعض من احتج لما 
ذكرته بقوله تعالى: «إوداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غمم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: لاع قالوا: والنفش لا يكون إلا بالليل» وقد ذكر 
مثل هذا عن شريحء وهذا ليس ببين؛ لأنه لو كان فى الآية التصريح بالحكم أنه ضمن 
أهل الماشية التى نفشت لم يكن فيه نفى الحكم بذلك فى الراعية بالنهار إلا من جهة 
دليل الخطاب» وليس عندى بدليل صحيعح» فكيف والآية لم تتضمن تفسير الحكم ولا 
بيانه» وإنما فى ذلك قول أهل التفسير ولا حجة فيه والله أعلم وأحكم. 


- ثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالك» والأوزاعى؛ ومحمد بن إسحاق. وصالح بن كيسان, وابن 
عبينة على رواية هذا الحديث؛ عن الزهرى؛ عن حرام لم يقولوا: عن أبيه: إلا معمرا فإنه قال 
فيهء عن أبيهء فيما حدثنا عنه عبدالرزاق» إلا أن ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب» قال: 
وأما حديث كسب الحجام فمحفرظ فيه, عن أبيه» وقال فيه محمد بن إسحاقء عن أبيف عن 
جد هذا كله كلام محمد بن يحيى. 
قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهورء أرسله الأثئمة» وحدث به 
الثقات. واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وحرى فى المدينة به العمل» وقد زعم الشافعى 
أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيبء فألفاها صحعحاحا. وأكثر الفقهاء يمتجون بها. وحسباك 
باستعمال أهل المدينة» وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فسواء كان محظرًا أو غير محظر عليه» رواه أشهب وابن نافع فى 
العتبية عن مالك» وزاد فى المزينة عيسى عن ابن القاسم: وجميع الأشياء فى ذلك سواء. 

فصل: قوله: ووما أفسدت المواشى بالليل» ضامن على أهلها) .ععنى مضمونء وبهذا 
قال مالك والشافعى. روى ابن القّاسم عن مالك: أرى أن يقضى فيما أفسدت المواشسى 
ما جاء فى الحديث والزروع مثل الحوائط فيما أفسدت البهائم بالليل والنهار. وقال أبو 
حنيفة: لا ضمان على أهل المواشى فيما أفسدت فى ليل ولا نهار. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم, وهو وما أفسدت بالليل ضامن على أهلهان. 
ومن حهة المعنى أن إهمالها بالليل من باب التعدى؛ لأنه ليس بوقت رعى معتاد» 
فوجحب أن يضمن ما أفسدت فيه كالقائد والسائق فيما أفسدت الدابة. 

فرع: إذا ثبت أن على أهل المواشى ضمان ما أفسدته بالليل» فقد روى ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: أن عليهم قيمة ما أفسدت على الرحاء والنوف أن يتم أو لا 
ابن القاسم: قيمته لو حل بيعه. 

قال فى رواية مطرف: ولا يستأنى بالزرع أن ينست أو لا ينبت كما يصنع بسن 
الصغير. 

وحه قول مالك أن ذلك هو حقيقة ما أفسدت عليه؛ لأنه كان قائمًا على أصله بين 
رجحاء وحوف أن يعوقه عائق من كثرة ماء أو قلته» وغير ذلك» فعلى ذلك تعتبر يمتى 
ولما كان قيمة هذا الزرع يعتبر فيه حاله. ولا يحكم لصغيره بحكم كبيره» لزم غرم قيمتسه 

ولم يعتبر بأن بخلف بعد ذلك أو لا يخلف بمخلاف السن الذى إنما يراعى الجمال» 
والمنفعة بهاء فإذا نبتت كانت الخناية عليها أخف» ولم يلزم ضمانها جملة: وإذا يئس من 
نباتها لزمت فيها ديتها دون قيمتهاء والديات مختصة .ما يتلف» ولا يعود» فلذلك استؤنى 
ليعلم من نباتها أو عدمه ما يجب من قيمته أو ديته: والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت أن على أهل المواشى قيمة ما أفسدتء فيلزمهم ذلك» وإن كان أكثر 
من قيمتهاء رواه ابن الاسم عن مالك. وقال الليث: إنما عليه الأقل من قيمتها أو قيمة 
ما أفسدت. 


كتتاب الأقضية 0 1 

والدليل على ما قاله مالك ومن تابعه أن هذه الجناية ليست من المواشىء وإنما هى 
من أريابهاء فلا يجوز لهم تسليمها يجنايتهاء ولا يقصر الأرش على قيمتها كما لو أصابته 
مع القائد أو السائق. 

فرع: ولو نبت الزرع قبل الحكم فيه بالقيمة» فلا يخلو أن يكون الزرع الذى أفسدته 
ما كانت فيه منفعة حين الرعى أو غيره. أو لا تكون فيه منفعة حين رعيه» فإث كانت 
فيه منفعة فعليه قيمته حين الرعى» لا يراعى فيه رحاء» ولا حوف مع الأدب» وإن لم 
يكن فيه منفعة» فلا شىء عليه فى ماله؛ وعليه الأدب بقدر سفهه وإفساده رواه ابن 
حبيب عن مطرف. وقال أصبغ: وإن عاد لهيئته» فإنه يقوم على الرحاء والفوف» نبت 
أو لم ينبت» قبل الحكم وبعده. 

وجه القول الأول أن الزرع له قيمتان» إحداهما: أن يكون فى نفسه ينتفع به ويرحى 
تزايد منفعته. والثانى: أن لا يكون فى عينه منفعة إلا ما يرحى من انتهائه إليهء فإن 
كانت فيه منفعة لنفسه؛ لزمهء إن حكم عليه قبل نباته قيمة المنفعتين؛ لأن عليه قيمة مثل 
ذلك الزرع على قوة الرحاء فيه. 

وإن نبت قبل الحكم عليه» وصار على ما كان عليه» فققد عاد إلى ما كان عليهء فعلم 
أنه لم يتلفه عليه ولزمته قيمة البقل الذى هو من نيات أصل زرعه. وأما إن كان حين 
رعيه لا منفعة فيه» ثم عاد إلى ما كان عليه قبل الحكمء قلم يتلف شيا له فيه» فلا شىء 
له عليه. 

ووجه قول أصبغ أن ما أتلف عليه يلزمه فيه قيمة الرحاء والخذوف» وما تلف فإنمًا هو 
فائدة الأصل الذى بقى فى الأرض» فهو لا يأحذ منه قيمة الأصلء وإنما يأخخذ قيمة ما 
أبطل من الفرع» ولأنه لو أبيطلت القيمة بنباته لوجب أن لا يحكم بقيمته حتى يعلم هل 
يعود بالنبات؛ فتبطل القيمة أو لا يعود. فيثبت وحويها كسن الصبى. 

مسألة: وهذا حكم ما أفسدت من الزرع والحوائط والحرثء وأما لو حرجت ليلا 
فوطئت رجلا قائمًا فقطعت رحله؛ فإنه هدر» قال ذلك كله عيسى عن ابن القاسم. 

ووحجه ذلك ما روى عن النبى #هْهه أنه قال: وجرح العجماء جبار)7©. 

(5) أحرحه مسلم حديث رقم .17/١١‏ الترمذى حديث رقم لا/ا١.‏ النسائى فى الصغرى 


حديث رقم 17 *. أبر دارد حديث رقم 50917. ابن ماحه حديث رقم ه51 أحمد فى 
السئد حديث رقم 5 


ومن جهة المعنى أن هذا الأمر لا يقصده المواشى غالب فلا تحرس منه. 

فصل: وهذا نص ذكره أصحابنا فى هذه المسألة» وهو عندى فى الموضع الذى 
يكون فيه الزرع أو الحوائط مع المسارح» والمواضع عندى ثلاثة أضربء» موضع تتداحصل 
فيه المسارح والمراعىء والثانى: أن تنفرد المراعى أو الخوائط»ء وليس ككان مسرح. 
والثالث: أن يكون موضع مسرح» وليس .كوضع زرعء فيحدث فيه إنسان زرعا. 

فإن كان موضع زرع ومسارحء فقد تقدم ذكر حكمه. وهو الذى ورد فيه الحكم 
عندى والألف واللام فى الحائط والمواشى المذكورين فى الحديث للعهد لاحتساع 
الأمرين فيه فلو لم يكن لأهل المواشى إرسالها بالنهار فيها؛ لخدرج عن أن يكون لها 
مسرحًاء ولو لم يرد هذا بالحديث وأريد به الشاذة من المواشى لما قضى على أهصل 
الحوائط بحفظها بالنهار؛ لأن ما يشذ ويندرء لا يحتاج إلى الحفظ» وكان حكم ما 
أصابت بالنهار حكم ما أصابت بالليل. 

وإن كان موضع زرع دون سرح؛ فهذه عندى لا يجوز إرسال المواشسى فيهاء وما 
أقسدت ليلا أو نهاراء فعلى أصحاب المواشى ضمانه؛ وقد قال أصبغ فى المدنية: ليس 
لأعل المواشى أن يخرجوها إلى قرى الزرع بغير ذواد» ولكن عليهم أن يذودوها عن 


الزرع. 
فإذا بلغوا المراعى والمسارح: سرحوها هنالك», فما شد منها إلى الزروع والجنات» 
فعلى أصحاب الزرع واجئات دفعها. 


وأما الموضع الثالث؛ وهو موضع سرح جرت عادة الئاس بإرسال مواشيهم فيه ليلاً 
ونهارًاء فأحدث رجل فيه زرعًا من غير إذن فى الإحياء» فإنه ليس على أهل الموائسى 
الامتناع من إرعاء مواشيهم ليلاً أو نهاراء وما أفسدته من زرعه بالليلء فلا ضمان 
عليهم فيه؛ لأنه جر الحناية إلى نفسه حيث زرع بموضع المسرحء وأراد منع الناس من 
منافعهم التى قد ثبتت لهم والله أعلم. 

مسألة: وإذا كانت الدواب تعبر فى الزرع فتفسده. فحفر رب الزرع حول الزرع 
حفيرا لمكان الدواب» فوقع بعضها فى ذلك: فمات؛ فروى أصبغ عن ابن القاسم: لا 
شىء عليه» ولو لم ينذرهم. قال أصبغ: وهو قول مالك إن شاء الله تعالى. وقد قال: 
فيمن يحفر للسارق زبية» فوقع فيها السارق أو غيره أنه يضمن. 


كتاب الأقضية ل ا ل ل و ع ا 2 
١418‏ ل 1 ام 


حمر ب سلب الخ عر مل لال انه : كد قال 0 أرَالكَ 
21 م قَالَ شمر : وَاللهِ لأغرمتك غَرمًا يَشقّ عَليْكَ كال للمري كم ع 


2 م 


تاقيِك؟ فَقَالَ المزنى: قَدْ كنت وَاللَه أمْتَعْهًا ةوكم تقال شق مُمَرُ: أَغْطِهِ 


َمَانمِائة دِرَهمٍ. 


5 سَنْمْف مالكنا يفول رانس عل هذا التمل ععدنافى تميق 
نِيمّة َقِيمَِ» وَلَكِنْ مَضّى أَمْرٌ الناس عِندنًا عَلَى أنه إِنمَا يعرم لرّحْلُ قِيمّة قِمَةَ ابعر أو الدَابَةٍ 


الشرح: قوله: «أن رقيقًا لاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروهاء لا يخلو أن 
يكون ثبت ذلك عندهم ببينة أو بإقرار العبيد مع دعوى المزنى أو بدعوى المزئى فى ذلك 
معرفة حاطب,» وطلبه يمينه على ذلك» فنكل حاطبء؛ وحلف المزنى. 

فإن كان ذلك ببينة أو نكول حاطب وحلف المزنى؛ فعلى ما تقدم فى سائر الحقوق» 
وقال ابن عباس فى عبد انتحر حماراء وقال: خحفت أن أموت جوعًا: لا يقطعء ويغرم 
سيده ثمن الجمار. 

وقال محمد: وذلك إذا ثبت أن السيد كان يجيعه» فيغرم أو يسلمه؛ وإنما غرم عمر 
حاطباء وترك قطع عبيده؛ لأنه كان يجيعهم فعلى هذا أيضًا لم يجمع بين القطع والقيمة. 

وقد قال فى الحديث: إنه أمر كثير بن الصلت بقطع أيديهمء فعلى رأى ابن المواز 
انصرف عنه إلى التقويم لما ثبت عنده أنه كان يجيعهم» وعلى رأى أصبغ أنه جمع بين 
الأمرين» ولعله كان للعبيد مال» فوقع الغرم منه. 

وقال الخاطب: لأغرمبك غرمًا يشق عليك»: يريد أن يأحذ ذلك من مال عبيده 
الذى كان له أحذه؛ ويشق عليه أن يوذ جميعه أو الكثير متهء فبه كانوا يقدرون على 
الي والتكسبء وإن كان ذلك بإقرار العبيدء فقد قال مالك: لا يقبل من إقرار العبيد 
إلا ما ينصرف إلى جسده. 


4 - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 219/٠١١‏ البيهقى فى معرفة السنن والآثار 8557؟175١.‏ 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4560 ١‏ 


44+ ان ا ا وا لما و ا ول ا ب مقت عط تومو سحاد كثات؟ الأقفية 

فأما ما يلزم سيده به أمرء فلاء فهذا على الإطلاق» ويعرى فى القضية مما يقويها. 

وأما إذا اقترن بالقضية ما يشهد لها من شاهد الحال؛ فإن إقراره مقبول فيما يتعلق 
عال سدى وقد قال الاق عبد اعبات نيا موشحةة حا سعلقا يبد وليه ليق 
فأقر العبد يا كان قريبًا من فعلهف ويأتى مكانه متعلقا به فليقبل منهء فأما ما بعد, وإنما 
يقول: كنت فعلتهء فلا يقبل منه وقاله ابن القاسم. 

وقد قال مالك فى عبيد دحل عليهم» وعندهم شاتانا مذبوحتان» يعرفان لجارهم؛ 
فأقر اثنان منهم» وجحد الثالث: إن غرم ذلك على سادتهم: فعلى هذا أيضًا يحتمل أن 
يكون إنما أغرم حاطبًا لما وجحدت الناقة بين أيسدى العبيدء وعرف أنها كانت للمزنى 
الطالب لهاء وثبت ذلك بالبيئة. 


فصل: وقوله: وقأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» قال عيسى فى المدونة: 
معنى ذلك عندنا أنهم سرقوها من حرزهاء ولم يسرقوها من المرعى» وسيأتى معنى 
الحرز مفسرًا فى كتاب القطع فى السرقة. 

فصل: وقوله: «أراك تجبيعهم: يحتمل أن يكون العبيد قد شكوا ذلك إليه؛ واعتذروا 
به لسرقتهم» ويحتمل أن يكون ثبت ذلك عنده ببينة شهدت به؛ ويحتمل أن يكون رأى 
فيهم من الضعف ما استدل به عليه فأنكر عليه إجاعتهم؛ لأنه يلزم السيد أن لا يجيع 
رقيقه بل يشبعهم الوسط أو يبيعهمء لما روى أبو ذر أن رسول الله ب قال: وإحوائكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه نما يأكل» 
ويلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم,” 2. 

فصل: وقوله: ووالله لأغرمدك غرمًا يشق عليك» يريد به الغرم الكثير الذى يعلم أن 
حاطبًا يتوجع له مع كثرة ماله ولعله أداه اجتهاده على أن ذلك يجوز له على وجه 
الأدب والتعزير حاطب على إجاعته لرقيقه, وإحواجه لهم إلى السرقة التى كانت سبب 
قطع أيديهم» وسبب إتلاف ناقة المزنى» فرأى أن يغرمه إياهاء ولعله قد كان كرر نهيه 
إياه عن ذلك» وحد له فى قوتهم حذًا لم عتمثله. 

قال مالك فيمن اتخذ فى ماشيته كلبًا عقوراء فتقدم إليه الإمام فى إزالته؛ فلم يزله» 
وقتل أحدًا: إن على صاحبه ديته» ولاشك أنه لو كان عبدًا للزمته قيمته» وقد قال مالك 


(*) أخرحه اليخارى حديث رقم 7٠‏ 5848. مسلم حديث رقم 1551. ألحمد فى الستد 
حديث رقم روح 01 


كتاب الأقضية من اس نام ا ا ل ا سو و 6 
يمن ف ذإو زعفزانا أو سسكا لا يهزاف صق به ول خم كيلا ويد كي 

وقال ابن القاسم وغيره: إنما ذلك فى اليسيرء فأغا الكثير» فشللا يتصدق به ويويحع 
أدباء هذا الذى أشار إليه أصحابنا فى تأويل هذا الحديش» ويحتسل عندى أن يكون أراد 
الغريم لما أوجب عليه من قيمة الناقةالا اعتقده من كثرة قيمتهاء وأن .حاطيًا شق عليه 
غرم مثلهاء والله أعلم. 

وقد سأل ابن مزين أصبغ عن قول مالك: وليس العمل عندنا على تضعيف القيمة»» 
إن كان مالك يرى على السيد الغرم من غير تضعيف. قال أصبغ: لا يلزم السيد من 
ذلك إلا قيمة واحدة» لا أقل ولا أكثر» لا فى ماله ول فى رقاب العبيد القطع الذى 
وحب عليهم. 

قال الداودى: غلط من ظن أن القطع نفذ, وإثما كان عمر أمر بقطعهمء ثم قال: 
وأراك تجيعهمى. ثم أمر بصرنهمة ولج يتطعهم «وعذرهم بالخواع:وهذا ععلوم من سيرة 
عمر فى عام الرمادة» فإنه لم يقطع سارقا. 

وقد روى ابن وهب فى موطته هذا مفسرًا من حديث أبى الزناد عن أبيه عسن عروة 
أن عبدالرحمن بن حاطب قال: توفى حاطب» وترك أعبدًا منهم من يمنعه من ستة آلاف» 
يعملون فى مال لخحاطب بسوان» فأرسل عمرء فقال: هؤلاء عبيدك قد سرقواء ووحب 
عليهم ما وحب على السارق» فانتحروا ناقة لرجل من مزينة» واعترفوا بهاء ومعهم 
المزنى» فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهمء ثم أرسل وراءه من يأتيه يهم» فجاء بهم 
فقال لعبدالرحمن بن حاطب: أما لولا أنى أظنكم تستعملونهم؛ وتحيعونهم حتى لو 
وحدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعهم؛ ولكن والله إذا ترتكتهم لأغرمنك غرامة توجعك. 

مسألة: وإن كان للعبيد أموال؛ فقد قال أصبغ: إنما كان يكون غرمها فى أمول 
العبيد لو كانت لهم أموال» وإلا فلا شىء؛ وإنما يكون فى رقابهم ما كان مسن سرقة لا 
قطع فيهاء فيخخير السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها. وقال ابن المواز: لا يتبع فسى 
السرقة التى تقطع فى رقبته» ولا فيما فى يده» ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينهاء 
لأن ماله إنما صار له بعد العتق. 

فصل: وقوله: «للمزنى: كم ثمن ناقتك» يريد قيمتها يحتمل أن يكون ذلك لما اتتفى 
حاطب من معرفة قيمتها؛ لأن القول قول الغارم» ويحتمل أن يكون بدا المزنى ليعسرف 
منتهى ما يدعيه» ثم توقف حاطب عن بالإقرار يذلك» والإنكار له وهكذا وجه العمل؛ 


لأنه لا يوقف مدعى عليه حتى يعلم منتهى دعوى المدعى فى دعواه تلك فى قدرها 
وحنسهاء فيصح توقيف المدعى عليه على ذلك ليقر يعد ذلك أو ينكر. 

فصل: وقول المزنى وكنت والله أمبعها من أربعمائة درهم» على معنى الإخبار 
بقيمتها على التحرى بذلكء وإن ذكر أقل ما يمكن من قيمتهاء وما كان يمتنع من بيعها 
به» ويحتمل أن يكون قسمه على معنى تحقيق دعواه؛ والإخبار عن تيقنه كما قالء وما 
ادعى من القيمة لا على معنى الاستحقاق للقيمة ييمينه. 

ولم يحتج عمر أن يحلفه إما لأن حاطبًا صدقه؛ لأن قومًا شهدوا له بذلكء أو لأنه 
بنى أن يأخذ له من حاطب أكثر من القيمة على معنى التأديب له لما جناه بإجاعة رقيقه. 
ولذلك لم يقتصر على ما ادعاه المزنى من قيمة ناقئه حتى أضعف ذلك عليه؛ ورأى 
المزنى أحق الناس بذلك؛ لأنه هو الذى جنى عليه بتفويت ناقنه لأنه وإث كان أحذ 
قيمتها أربعمائة درهم» فقد كان له غرض فى عينهاء ففوته عينها بسرقتها وتحرها. 

وهذا وإن كان وجها لاجتهاد عمرء فالقضاة اليوم لا يرون ذلك» ويرون على من 
جنى بتعد أو غيره قيمة واحدة هذا إذا حملنا قول عمر على أنه قصد تضعيف القيمة 
عليه ويحتمل أنه لم يقصد ذلك وقصد وجها من وجوه سنذكر بعضها بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

فصل: وقوله: «أعطه ثماغائة درهم» ظاهره تضعيف القيمة التى ادعاها المزنى» وقد 
قال مالك بأثر الحديث: رليس العمل عندنا على تضعيف القيمة, وإثما العمل عندنا أن 
يغرم الرجل قيمة البعير يوم يأخذه, ظاهره أيضنًا أنه لم يكن ظاهر حديث عمر فى 
تضعيف القيمة على الحانى. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون عمر إنا أضعف القيمة؛ لأن المزنى 
ادعى لنفسه قيمة ناقة فى بلد أو زمن غير البلدء والزمن التى سرقت به. والقيمة 
تتضاعف فيه ولذلك قال: وإنها يلزم الرجل فيمة البعير يوم أخمذهء يريد أن قيمته إن 
زادت بعد أن عرف صاحبها قيمته بتغيير الأسواق باتتقال زمن أو بنقله إلى مكان؛ فإن 
تلك الزيادة له ولو نقصت لكان النقصان عليه. 

وقد قال الشيخ أبو محمد: رأيت لابن كنانة أنه إنما سأله عن ثمن ناقته؛ فأضعفه. 
يحتمل أن يصادف تضعيف القيمة قيمتها اليوم. قال غيره: ولو لم يقل بذلك أحد بعده 
لم يجب القول به. 


كتاب الأقضية 0101 ا ا 0 

ولو أجمعوا على ترك العمل بحديث النبى لي لترك؛ وعلم أنهم لم يجمعوا إلا لأمر 
يجب المصير إليه» غير أن الأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول مالك: دوانها يغرم الرجل قيمة البعير يوم أخذه» يريد أن ما لحقه من 
نقص فى ضمان من أخذهء فإن أدركه نقص» ثم هلك ضمنه الآخر سالما من ذلك 
التقصء وإن وجده ناقصّاء فعلى ما قدمناه قبل هذا من مراعاة النقصء إن كان من فعل 
الآخر أو من فعل غيره؛ وإن زاد عند المتعدى, فوجده صاحبه كان له أعحمذه بزيادته. 
وإن هلك بعد الزيادة لم يكن عليه إلا قيمته يوم الأخذ» وبالله التوفيق. 

اج اكد 


القضاء فيمن أصاب شينًا من البهائم 


ا 


قَالَ يح نكن سيتت ملكا بعر الم عِنْدنا فِيمَنْ أصّاب شيعا مِنَ الْبهَائِيِ إِنّ 
عَلَى الّذِى أَصَابِهًا قَدْرَ مَا نَقَصّ مِنْ تَمَنِهَ("©. 

الشرح: وعدا غلى بحسني سا كال آنامن قات قاين البائم شقضتها حتاقه 
نقصاء لم يمنع منفعتها المقصودة منها كان عليه قيمة ما نقص من قيمتهاء وذلك أن 
تساوى سالمة عشرة دنانير وتساوى بالجتاية ثمانية» فإن عليه ما نقص منهاء وذلك حمس 
قيمتهاء وذلك ما لم تتلف منفعتها المقصودة منها 

فإن أتلفت منفعتها المقصودة منها من عمل بها أو غير فعليه قيمتهاء وبه قال 
الليث. وقال الشافعى: ليس عليه إلا ما نقص منهاء وبه قال أبو حنيفة فى عين الدابة 
والبقرة ربع ثمنهاء وفى شاة القصاب ما نقصها. 

قال الطحاوى: وهذا استحسانء» وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب القضاء فى 
استهلاك الحيوان ما يغنى عن إعادته» والله 5 


0 0 أ مسال عي كَلاغ 


2 


عليه وَإِنْ لَمْ تق لَهُ يَينَةَ إلا مَقَالته فَهْرَ ضَايِنٌ إلجمل0. 


705/97 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
.١ 472 (؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ 


الشرح: وهذا على ما قال أن من صال عليه جمل أو دابة» فقتلها أو قامت له يبئة 
بأنه قد خافها على نفسه , أن تقتلهء فلا ضمان عليه وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة 
والثورى: هو ضامن. 

والدليل على ما نقوله أن من قتل عنوفًا على نفسه دفعًا عنهاء فإنه لا ضمان عليه فيه 
كالعيد يريد قتل احر فيقتله الحر؛ دفعًا عن نفسهء فإنه لا شىء عليه من قيمته. 

مسألة: وهذا حكم الحمل إذا صال» فقتل أو عض» فلا يخلو أن يكون لم يشتهر 
بذلك عند صاحبه والئاس» ولم يتكرر ذلك منهء أو يكون قد تكرر ذلك منه حتى شهر 
بذلك» وحيف من أجله؛ فإن كان لم يشتهر بذلك» فلا ضمان على صاحبه حتى يتقدم 
إليه السلطان فيه. 

فإذا تقدم إليه فيه فقد قال مالك: إذا تقدم إليه فى البعير؛ أو الدابة ضمن ما أفسدت 
بعد ذلك ليلا أو تكاراء وقال أسهي فى الضبية: :لا يضمن زب الدزيئة على كل تحال 
تقدم إليه السلطان فى إزالته أو حيرانه» فهو -حكم عليه بضمان ما يتلفه؛ فلزمه بذلك 
كالخائط المائل. 

وحه قول أشهب قوله وو8: «وجرح العجماء جبارع7 2. ومن جهة المعنى أن اتخاذه 
مباح» ولو لم يكن اتخاذه مباحًا على الإطلاق لضمن جنايتهء وإن لم يتقدم إليه. 

فرع: إذا قلنا يضمنء» فهل يكون ذلك فى ماله أو على عاقلته. 

قال مالك فى امل الصول قد عرف بذلك» يدحله صاحبه المدينة: إنه يضمن ما 
أصابء وهو على العاقلة. 
أن هذه التناية 0 حتناية مضاف 56 إلى صاحب الدابقء ذا بغت الله فهى 
على العاقلة كما لو ياشرها. 

ووحه الرواية الثانية أنها حناية من تملوك» فلم تتجاوز مال صاحبه إلى العاقلة. أصل 
ذلك حتاية العبد. 


(5) أخرحه مسلم حديث رقم ١٠‏ . الترمذى حديث رقم /الا10١‏ . النسائى ف فى الصغرى 
حديث رقم 491 ؟. أبو داود حديث رقم "4091. اين ماحه حديث رقم 5581/0. أحمد فى 
المسئد حديث رقم ٠159/ا7.‏ 


كتاب الأقضية الذوة اعناء عام وله لط نط7 1 م م ا ا 2 

مسألة: وأما الكلب العقورء فإن المعانى المؤثرة فى ضمان صاحبه أن يتخخجذهء وهو 
يعلم أنه يعقر. والثانى أن يتخذه لما لا يجوز له اتخاذه. والثالث: أن يتخحذه حيث لا يجوز 
له لتخاذه. والرابع: أن يتقدم إليه فيه. 

فأما علمه بعقره» فإن كان تكرر ذلك منه؛ وشهر بهء وخيف من أجلهء فهو أشد 
من الحائط المائل» وقد قال أشهب فى المجموعة فى الحائط المائل المحوف الذى بلغ 
شدة الغرر؛ فلم يهدمه؛ وقد أمكنه هدمه: يضمن ما سقط عليه أشهد عليه أو لم 
يشهد عليه؛ لأنه متعد كمن أوقف دابته بحيث لا يجوز له» وإن لم يبلغ ذلك لم يضمن» 
أشهد عليه أو لم يشهد. ويضمن إذا تقدم إليه السلطان. 

وأما إذا كان الكلب إتما جرى ذلك له مرة أو فى الندرة» ولم يشتهرء فهذا لا 
يضمن حتى يتقدم إليه السلطان فيهن وإثما المعنى الثانى؛ وهو أن يتخذه لمالا يجوز له 
اتخاذه مثل أن يتخذ كلبًا لدفع السراق عن ماشيته» فإنه يضمن ما عقر ولو اتخذه لدفع 
المجاج سها وام يضح 

وأما المعنى الثالث بأن يتجذه حيث لا يجوز له اتخاذه, فقّد روى ابن وهب عن مالك 
فيمن اتخل كلبًا فى داره لماشيته» أنه يضمن ما عقر. قال محمد: لأنه للناس اتخذه؛ لأن 
الماشية إنما يخاف عليها فى الدار من الناس» وإثما أبيح اتخاذ الكلب للزرع والحسرث 
والماشية فى مواضع رعيهاء وحيث يدقع الذئاب عنها. قال عمد: وهو قول أشهب. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى المزينة: إن اتخذه حيث يجوز له اتخاذه» لم يضمن 
حتى يتقدم إليه فيه: وإن اتخذه حيث لا يجوز له ضمن. 

وقد قال مالك فى الجمل الصؤلء قد عرف بذلك» يدحله صاحبه المدينة: يضمن ما 
أصابء فعلى هذا إن عرا من هذه المعانى كلهاء لا يضمنء وإن وجحدت فيه كلها 
ضمنء وإن لم يتقدم إليهء وإن وجد فيه بعضهاء فعلى حسب ما تقدم. 

فرع: وفى العتبية من رواية عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب فى الدابة تصول» 
تعدو على الصبى فتقتله» مربوطة أو تنفلت من رباطهاء وقد أعذر إليه الحيران: لا 
ضمان عليه حتى يتقدم إليه السلطان» ويجب أن يكون قد ربطه فى موضع يجوز له ربعله 
فيه على وحه يؤمن غالبًا حتى يكون ذلك مبيسحًا لاتخاذه على ذلك الوجه. 

وإنما الكلب العقور الذى شهر يذلك يتمذه الرحل حيث يجوز له اتخاذه لعقر 
السباع فهذا أيضنًا إذا عقر الناس وآذاهم؛ لا ضمان عليه حتى يتقدم إليه السلطان؛ لأنه 
موضع يجوز له اتخاذه. 


غ44 ا ا ان تاج أكتانت الأقضنية 

وقد قال أشهب فى العتبية: لا يضمن رب الدابة على حال تقدم إليه السلطان أو 
جيرانه» فيحتمل أن يريد دابة خيف ذلك منهاء ولم يتقدم لها عقر ولا شهرت يه 
فيكون وفاقًا لما تقدم» ويحتمل أن يريد الذى تقدم لها الصول والأذى؛ فيكون خلافا 
لقول مالك. 1 

ويفرق يينه وبين الكلبء بأن الكلب منهى عن اتخاذه؛ وإنما أبيح اتخاذه لدفع الضرر 
على وجه ماء والحمى مباح اتخاذه على الإطلاق» وإنما يؤمر صاحبه بكف ضرره إذا 
ثبت ضرره. 

مسألة: والتقدم إلى صاحب الكلب والجمل» إنما يكون إذا ثبت ضرره: ويحتمل 
عندى أن يتقدم إليه فيه إذا ثبت أنه على حال كان يتقى ضررهء ولا يؤمن عقره 
كالخائط المائل» وقد قال ابن مزين: لا يكون التقدم إلا عند السلطان., إذا كان عوضع 
فيه سلطان» فإن كان مموضع لا سلطان فيه أشهد عليه العدول بالتقدم إليه فقط. 

ووحه ذلك أن هذا حكمء ولا يبت حيث يكون حاكم إلا بحكمه: وأما موضع لا 
حاكيء فجماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم فى مثل هذا من الأمور التى يضطر الناس 
إليهاء وهذا حكم من يكون التقدم منه. وأما من يكون التقدم إليه» فهو المالك» والناظر 
له من أب أو وصى دون المحجور عليه قاله محمد ين عبدالحكم فى الحائط المائل. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز له اتخاذ كلب الصيد فى داره» روى معناه ابن المواز 
عن ابن القاسم» وليس له اتخاذه فى داره لحراسة الناس» ولا ممن يسرق؛ لأنه ليس من 
الوجوه التى ورد الشرع بإباحة اتخاذه لها؛ لأنه لا يباح له عقر السارق» ولا قتلهء وإنما 
أبيح له طردهء وعقر السباع المؤذية فى الزرع والماشية مباح» وكذلك الصيد للمأكلة» 
والله أعلم. 

فصل: رئوله: «فإن لم تقم له بيئة إلا قوله. ضمن» ولم يذكر إن كان يثبت بشاهد 
وبين أم لاء ويحتمل أن يكون فيه الخلاف على ما يأتى بعد هذاء وأما إذا صال الدمل 
فقتل» فقد روى عيسي عن ابن القاسم فى المزينة فى الكلب العقور أو الجمل الصؤل 
والثور إن أصابوا رجلا بعد التقدم إلى أربابهاء ولم يشهد على ذلك إلا شاهد واحد: أن 
ورثته يحلفون كينا واحدة» ويستحقون دية صاحبهم. 

وقال أصبغ: لا ينبت من هذا إلا ما شهد به شاهدان؛ وأنكر رواية عيسى فى ذلك 
إنكار شديداء وقال: دية الحر المسلم بيمين وشاهد واحد. 


وحه قول ابن القاسم أن هذه شهادة لا يستحق صاحبها غير المال توجحه فنبتنت 
بشهادة ويعين كالقرض والقراض 
ووجه رواية أصبغ أن هذه جناية فى اللجسد على حرء فلم تثبت تغبت إلا بشاهدين كما لو 
جحناها إنسان. 
د كد 
القضاء فدما يعطى العمال 


قال يَحتَى: سَوعت ملكا يقول فم مقع َى اْفسّال لوا تصلبغة د عفن نفنال 
ساح لون ل آدزله بهذا الصيغ» وَقَالَ العْسّالُ: بل أنت أمتيى بدَيِكَ: فَإِنّ 
نكن كتتذن فى كلق قاط مذ دلق والعكان يئر فلك ويحلفوة عُلّى 
ذَلِكَ إلا أن ١‏ يَأنوا بم لا يُستعْملْونَ فى مفله» لا يَحُورُ قَولَهُمْ فى ذَلِكه وليف 
صّاجِب) الشوابب فإِنْ رَدّهَاء وَأيى أن يُسْلِف لف ال 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الصانع إذا دفع إليه ثوب؛ قصبغه وأنكر 
صاحب الثوب أن يكون أمره بذلك» فالقول قول الغسال أنه أمره بذلك» وهذا ظاهر 
لفظ الكتاب» إلا أن صاحب الثوب قد ينكرء وهو على وجهينء أحدهما: أن يقول: 
أمرتك أن تصبغه. والثانى: أن يقول لم آمرك بصبغه. 

فإذا قال: أمرتك أن تصبغه فإنه أيضًا على قسمينء أحدهما: أن يقول له: أمرتك 
بغير هذا الصبغ. والثانى: أن يقول له: أمرتك بهذا الصبغ» ويختلفان فى القدرء فإن قال: 
أمرتك بغير هذا الصبغ» ولم يكن لواحد منهما بينةء فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو 
بعد فإن كان قبل العمل» فقد قال: يتحالفان» ويتفاسخان. 

ووجه ذلك أنه لم يفت بالعمل» وقد تحالفا فى صفة ما وقع التبايع عليه» فوجب أن 
يتحالفا ويتفاسخحا كبيع الأعيان. 

مسألة: فإن تحالفا بعد العمل» فالقول قول الصباغ. وكذلك سائر الصناع؛ فيما 
يحوزه الصائع بالفوت» ولما له فيه من العمل بوجه حق. وقال أبو حنيفة والشافعى: 
القول قول صاحب الثوب. 


وجه قول مالك أن الصانع حائزء فلا يستحق أحذه منه إلا بعد أداء ماله فيه 
وصاحب الثوب مدع لأخذ ما فى يده من الثوب» والصبغ على غير هذا الوجه الذى 
يقر به الصباغ؛ فكان القرل قول الصباغ. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى الحائك» يقول: أمرتنى أن أنسج لك 
سبعًا فى ثلاث» وقال صاحبه: بل سبعًا فى أربع: أن الحائلك مصدق مع عينه» ولو قال 
العا امرض اقابى بحسا كس وعال رت العرصة يل عسرزة ات عضر 
تحالفاء فإن حلفا فسخ ذلك» ويقلع البئاء نقضه إلا أن يشاء رب العرصة أن يدفع إليه 
قيمته مقلوعاء وإن نكل البناء» وحلف صاحب العرصة:؛ لزمه ما قال اليناء. 

والفرق بينهما أن الحائك حائز لما صار فى يديه والبناء لم يحز العرصة» ولا ما بنى 
فيهاء بل صاحب العرصة حائز لذلك كله؛ لأنه فى يدهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا احتلفا فى العمل» فإن اختلفا فى الجرة» فيقول الصانع: عملته 
بأربعة دراهم» ويقول صاحبه: استأحرتك بدرهمين» فإن كان لم يفت بالعمل تحالفا 
وتفاسخحا. 

وإن فات بالعمل؛ فالقول قول الصائع بخلاف البناء» فالقول قول صاحب العرصة 
بعد البناء» ذكره ابن نافع فى النوادر عن مالك» وذلك أن الصائع له يد على ما صنع 
فيهء فالقول قوله فيما بيده ولا يستحق أن يخرج عمله من يده يما يدعيه عليه صاحب 
الثوب» والبناء عليه يد صاحب العرصة. فاليناء يدعى عليه زيادة فى ثمن عملء قد 
فات. وقبض منه فالقول قول صاحب العرصة؛ لأنه غارم مدعى عليه فيما بيده؛ والله , 
أعلم. 

مسألة: ولو قال الصانع: لم تأمرنى بذ بشىءع» وقال صاحيه: أمرتك يكذاء قفى كتاب 
محمد فى الخائط يقطع الثوب قميصاء فيقول صاحبه: أمرتك بقطعه فرملاً: أن الخياط 
مصدقء ولا يضمنء إذا حلفء إلا أن يقطعه قطعًا لا يليسه الآمر. 

وقال ابن ميسر: إذا أقر الصائع أنه لم يأمر بشىء» فهو متعد» وإئما يصح الجواب إذا 
قال له صاحب الثوب: اللعة على بااتر ىه قلا جر فيودها طلم لر يذل 

فوحه القول الأول أن العامل لما كان مصدقًا مع بمينه فى العمل لمكان اليدء صدق 
00 الصفة» وكان سكوت رب الثوب عن الصانع بمعنى اصنع ما تراه» وإنما يجب 

اشيكره ذلك إذا قري عن إن يشر الى العمل يدوق ووحفه رسا (ذا ترك عين آنا 
يعود إليه» فيصف له ما يريدء فهو على ما قاله ابن ميسر. 


كتاب الأقضية ل ل ا ا ا ا ل 281/7 

ولا يكاد أن يتحقق من الُسمين قسم ثالث إلا بأن يفارقه صاحب القوب على أن 
يعود إليه للوصفء ويعتقد الصانع أنه قد أذن له فى العمل» فعلسى هذا يجب أن يكون 
القول قول العامل؛ لأنه حكم ما يترك عنده غالبّاء والله أعلم وأحكم. 

وجه قول ابن ميسر أنه أقر الصانع أنه لم يؤمر بشىء؛ فهو متعد لإقدامه على العمل 
دون صفة» ودون ما يقوم مقامها من العرف. 

مسألة: فإن اتفقا على أنه لم يصف له شيئاء فيقول له صاحبه: أردت كذاء ويقول 
الصانع: رأيت هذا مما يصلح لكء فقد روى عيسى عن ابن القاسم فيمن دفع إلى صائع 
حلداء ليعمل له خفين: إذا عمل ما يشبه لباس الناس ولباس الرحلء» لم يضمن؛ ولأنه 
فوض إليه. قال: وكذلك المخياط فى الثوب وعامل القلانس فى الظهارة. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: اصبغ ثويى هذا لوئاء فإن أمره يتناول كل لون» فأى لون 
صبغة الصباغ كان به ممتثلاً لأمر الآمرء وهذا إذا كان اللفظ يقتضى التفويض لصنعته أو 
اقترن به ما يقتضى التفويض. 

ولو اقترن به ما يقتضى لونا يكون إلى رب الثوب تعيينه لكنه أخر ذلك لوجه رآف 
قدروق عسي عن ابن القاسمة وآما الصنا ع يضيع الوب لونا يقير رذن ريه قهنر 
ضامن كمن أمر رجلاً بشراء نخادم أو جارية. 

ومعنى ذلك أنه لم يوجد من صاحب الثوب ما يفتضى التفويض إليه؛ لأن ذلك إذن 
له يدل على ذلك ما تقدم فى قوله فى مسألة الخفين. 

وإذا تقدم هذان القسمان؛ فإن قول رب الثوب أصبغ هذا الثوب لونًا يقتضى بإطلاقه 
التفويض إلى الصباغ: ولاسيما على قول من قال من أصحابنا: إن الأمر على الفورء 
امتثال الأمر المطلق على الفورء إلا أنه على القول الأول ألزم, إلا أن يقترن به ماعنع 
التفويض» وهذا أيضا معنى قوله: اشتر لى خادما. 

وفى المدونة من قول مالك فى الرحل يأمر الرحل يشترى له حادمة. ولا يصفها له: 
أنه إن اشترى له من يكون مثلها من خدمه.؛ لزمت الآمر» وهذا التخصيص بالعرف 
ولولا العرف للرمه أى حادم اشترى لهء إِذا اقتضى اللفظ ذلك» وتعدى عما يصرفه عن 
مقتضاه. 


ره من ال المت م ا طو ا و قلالك مط ل قو كط م تا 1 كنات الأقضية 

مسألة: وأما إذا قال: أمرتك بهذا الصبغ» واتلفا فى القدر» ففى المدونة من قول 
مالك فى الصباغ يصبغ الثوب» فيقول: صبغته بعشرة دراهم؛ ويقول صاحب القوب: 
أمرتك بنمسة دراهم: القول قول الصباغ إذا كان ما فى الثوب من الصبغ يشبه ذلك» 
فإن أتى من ذلك بما يستدل به على كذبه ويشبه قول صاحب الثوبء فالقول قول 
صاحب الثوب» وإن أتى .ما لا يشبه» رد إلى إجارة المثل. 

ومعنى ذلك أت القول قول الصباغ بثلائة شروطء أحدها ما تقدم؛ وهو أن يكون ما 
فيه من الصبغ يشبه ما قال. والشرط الثانى: أن يتفقا أو يقول الصباغ: لم يكن فيه 
صبغ» فإن اتفمًا على أنه قد كان فيه صبغ؛ فالقول قول صاحب الثوب فى المقدار الذى 
اتفقا عليه إذا كان ما زاد من الصبغ يشبه ما قال: والشرط القالث: أن يعمله الصباغغ 
عنده) ويغيب عليه. 

فأما إذا لم يدفع إليه الثوب» ولم يغب عليء ففى المدونة فى مسالة الثياب ما يقتضى 
أن القول قول صاحب الثوب؛ لأن اليد له والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا قال رب الثوب» عملته لى بغير أحر ولا عوضء وقال الصباغ: بل بأحر 
كذا وكذا درهمّاء ففى المدونة من قول ابن القاسم: القول قول العامل» إذا أتى جما يشبه 
أحر مثلهء وإلا رد أجر مثله. 

قال غيره: لأن رب الثوب مقر أنه دفعه إليه ليصبغه له ويدعى عليه هذه الأجرة 
وهاهنا إن كان ادعى الصباغ أجر مثله» فلا يمين على رب الثوب؛ لأنه يدفع عن نفسه 
به شيئاء وإن ادعى الصباغ أكثر من أجر مثله حلف رب المتاع؛ ليسقط عن نفسه ما 
زاد من القيمة على أحر المثل. 

ومعنى ذلك أن القول قول الصباغ بئلائة شروط» أحدها ما تقدم؛ وهو أن يكون ما 
فيه من الصبغ يشبه ما قال. والشرط الغانى: أن يتفقا أو يقول الصباغ؛ لم يكن فيه 
صبغ» اتفما على أنه قد كان فيه صبغ» فالقول قول صاحب القوب فى المقدار الذى 
اتفقا عليه» إذا كان ما زاد من الصيغ يشبه ما قال. 

والشرط الثالث: أن يعمله الصباغ عنده. ويغيب عليه. فأما إذا لم يدفع إليه الشوب» 
ولم يغب عليه؛ ففى المدوئة فى مسألة الثياب ما يقتضى أن القول قول صاحب الثوب؛ 
لأن اليد له والله أعلم وأحكم. 


مسألة: وإذا قال رب الثوب: عماته لى بغير أحر ولا عوض» وقال الصباغ: بل بأجحر 


كتاب الأقضية ا 2 
كذا وكذا درهمّاء ففى المدونة من قول ابن القاسم: القول قول العامل» إذا أتى .كا يشيه 
أجر مثلهء وإلا رد أحر مثله. 

قال غيره: لأن رب الثوب مقر أنه دفعه إليه ليصبغه له ويدعى عليه هذه الأجحرة» 
وهاهنا إن كان إن كان ادعى الصباغ أجر مثله» فلا بمين على رب القوب؛ لأنه يدقع 
عن نفسه به شيئاء الل 000 المتاع؛ ليسقط عن 
نفسه ما زاد من القيمة على أجر المثل. 

فصل: وأما إذا قال: لم آمرك بصبغه؛ فلا يخلو أن يقول: دفعته إليكء ولم آمرك 
بصبغه أو يقول: لم أدفعه إليك؛ فإن قال: دفعته إليك وديعة؛ ولم آمرك فيه بعمل» وقال 
الصانع. بل أمرتنى بالعملء ففى المدونة قال ابن القاسم: القول قول العامل. وقال ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماحشوت: القول قول العامل» إذا صبغه ما يشبه. وقال غيره 
فى المدونة: العامل مدع. 

وجه القول الأول أن اليد للعامل» ومع ذلك فقد أقر صاحبه بتسليمه إليه؛ فوجب أن 
يكون القول قول العامل فى صفة القبض» ولا يكون للدافع قبضه منه إلا ببينة أو اتفاق. 

ووجه القول الثانى أن إقرار رب الثوب إنما هو فى تسليمه إليهء وأما الإذن فيما فيه 
من العمل» فقد ادعاه العامل» وأنكر رب الثوبء فالقول قوله إن لم يكن للعامل بينة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالقول قول العامل فيما يشبه من الأجرة وإلا رد إلى أحرة 
مثله» قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال غيره: له الأقل من أحرة المثل أو ما ادعاه. وقد 
قال أبو محمد عبدالحق: إن العامل إذا ادعى ما يشبه أجرته» فلا مين على رب الثوب؛ 
لأنه لا يحط عن نفسه بها شيئًاء وإن ادعى أكثر من ذلكء فعليه اليمين ليحط عن نفسه 

ما زاد على أحرة المثل. 

مسألة: وإذا قال رب الفوب: سرق منىء ولم أدفعه إليك» وقال: بل عاض يقد 
قال ابن القاسم فى المدونة: يتحالفان» ويقال لصاحب المتاع: 5200 وادفع أجرة 
مثله» فإن أبى قيل للعامل: خخحذه. وادفع قيمته غير معمولء فإن أبى كانا شريكين» هذا 
بقيمة عمل وهذا بقيمة متاعه غير معمول؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: القول قول رب الثوب. ويكون له أن 
يدفع قيمة الصبغ أو يلزمه قيمة الثوب غير مصبوغ إلا أن يشاء الصباغ أن يسلم إليه 
العري تيوق بعري نون قن ابد كنا قد يكن مكاي اللو يق الوط 
والصبا يما زادت قيمته بالصبغ؛ رواه أصبغ عن ابن القاسم. 


و45 نسو ا 1 ا ناعرو كنات الأقضية 

وقال الغير فى المدونة: لا يكونان شريكين والعامل مدع. 

وجه الثول الأول أنه لما كان لكل واحد منهما شبهة, ولم يعلم بتعدى العامل 
أدتهما الإياية إلى الشركة» كالذى يبنى فى أرض غيره بشبهة 

ووجه قول الغير أن الصانع مدع؛ فلا يجوز له أن يدل ضرر الشركة على صاحب 
الغكوب» ويجير على أن يدفع قيمة الثوب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فوجه العمل فى التحالف» قال الشيخ أبو محمد: إن اخقار رب 
الثوب أن يأذ ثوبه» ويعطيه قيمة الصبغ» وكانت قيمة الصبغ أقل مما ادعى الصانع أو 
ل ل ا 
ادعى الصانع» حلف رب الثوب ما دفعه إليه» ويؤدى قيمة الصبغ. 

فإن قال: أريد أن أضمنهء فإن طاع الصباغ أن يعطيه قيمة ثوبه أبيض» فلا يمين على 
واحد منهماء وإن أبى» تحالفا» وكانا شريكين فى الثوب» هذا مذهب ابن القاسم. 

وأما على قول الغير أن الصانع مدع؛ فيحلف رب الثوبء أنه ما دفعه إليه» ثم يجبر 
الصانع على دفع قيمة الثوب» هذا قول الصقّليين والقرويين من شيوضناء وهو مخالف 
لظاهر لفظ الكتاب؛ لأن ظاهر لفظ الكتاب يقتضى التحالف قبل التخيير» وعلى ما 
تأولوه يثبت التخيير قبل التحالف. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أن حمل اللفظ على ظاهره 
أولىء وهو أن يبدا بأيمانهما قبل التخيير؛ لأن التخيير إنما يستحق بعد الأيمانء فحلف 
أولا رب الثوب ليسققط عن نفسه ما ادعى عليه من الإذن فى الصبغ»؛ ويحلف الصاتع 
ليسقط عن نفسه ما ادعى عليه من التعدى, فإذا كمل ذلك بينهما بدئ بتخيير رب 
الثوب» لأن الأصل له؛ وقد بسطت القول فى هذه المسألة فى شرح المدونة» والله أعلم 
بالصواب. 

قَالَ: وسوْت مَلِكًا َُولُ فى الصباع مقع يِه لزب ميحطع بو ميقع إلى 
رَحْلٍ آخَرٌ حَبَى يَلْبَسبَهُ الى أَعْطَاهُ اه إنهُ لا غْرْمٌ عَلَى الى امع ير اد 

مم 


ل لاحي اثران مدلل ذا لس الشوب» ذِى دع إِيْه علَى ير مُق أنه لَيْسَ لَه 
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فَإِنْ لبسّةُ وَهْرَ يعرف أنه لي و فكو قا 1 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؛ ع وقال: حالفه أكثر الفقهاء فى هذا منهمء 
الشافعى والكوفى» وقالزا: رب الثوب عخيرء إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن يكون- 
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قوله: رأن الصباغ يضمن ما أخطأ به من الثياب. التى بعضها للفابض لهاء يقتضى 
ضمان الصناع ثما ضاع عندهم ما قبضوه على ما نفسره بعد هذاء وضمانهم فى الدملة 
مما أجمع عليه العلماء. وقال القاضى أبو محمد: إنه إجماع الصحابة؛ وقال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

قال مالك فى المدونة والموازية وغيرها: وذلك لمصلحة الناسء» وإذ لا غنى بالناس 
عنهم كما نهى عن تلقى السلع وبيع الححاضر للبادى للمصلحة؛ وعثل ذلك ضمن 
الأكرياء الطعام خاصة للمصلحةء وما أدركت العلماء إلا وهم يضمنون الصناع. 

قال القاضى أبو محمد: لأن ذلك تتعلق به مصلحة؛ ونظر للصناع؛ وأرباب السلعء 
وفى تركه ذريعة إلى إتلاف الأموالء وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ لأنه ليس 
كل أحد يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه أو يصبغه. فلو قلنا القول قول الصناع 
فى ضياع الأموال لتسرعوا إلى دعوى ذلك وللحق أرباب السلع ضرر؛ لأنهم بين أمرين 
إما أن يدفعوا إليهم المتاع» فلا يؤمن منهم ما ذكرناهء أو لا يدفعوه؛ قيضر بهي فكان 
تضمينهم خخلافا للفريقين. ْ 

ودليلنا من جهة المعنى أنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق لاذعذ بعقد 
متقدم» فلم يقبل قوله فى تلفها كالرهن والعارية. 

مسألة: ولو شرط الصانع أنه لا ضمان عليه ففى العتبية والموازية عن أشهب عن 
مالك: لم ينفعه الشرط. وروى عن أشهب: أن ذلك ينفعه. 

وجه القول الأول أنه محل للضمان متفق عليهء فلا يجوز نقله بالشرط كشرطه فى 
القرض والبيع. 

ووجه القول الثانى أنه شرط الضمان فيما يسقط عنه الضمان بالبينة عن تلفه من غير 

-أحلفة حدا فيضمن وإن شاء ذلك للغسال الذى أعحطأ بالثوب؛ فدفعه إلى غير صاحبهء فإن غرم 

الغسال رحع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللباس أر بقيمته إن أغلقهء وإن غرم اللابس لم 

يرحع بشىء على أحدء لأنه إنما أغرم قيمة ما استهلك كما لو أعيذ خيزاء أو شيا من المأكول 

لغيره» فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير» إن شائ ضمن الآكل وإن شاء ضمن الذى أل عحبزه, 

إلا أنهم احتلفوا هاهنا؛ فقال بعضهم: إن ضمن الآكل» ورحع على المعطىء لأنه غره؛ وكأنه 

تطوع له با أعطاه. هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره» فإن علم ضمنء ولم يرحع على أحد. 

ومنهم من قال: يغرمه الذى أكله على كل حال؛ لأن الأموال تضمن بالخطأء كما تضمن 

يالعمد. وبالله التوفيق. 


تعدء فوحب أن ينفعه ذلك» ويسقط عنه؛ لأن معنى ذلك تصديقه فى الضياع» ومن 
شرط التصديق نفعه كمن شرط ذلك فى الاقتضاءء والمشهور عن أشهب أنه ضامن مع 
البينة» والله أعلم. 

مسألة: ومن أعطى ثوبه لصانع يعمل فيه؛ فقال: يكون عندى حتى آتى» فأعاملك 
فيه؛ فيضيع» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه ضامن؛ لأنه تركه عنده على العمل لا 
على الأمانة. 

مسألة: وسواء كان الصائع خاصا أو مشتركًا خلافا لأبى حنيفة فى قوله: يضمن 
المشترك» وللشافعى فى قبض المشترك قولان» هذا الذى حكاه القاضى أبو محمد. 

وحكى ابن حبيب عن مالك: لا يضمن الصانع الخاص» وهو الذى يحمله إلى مكانه 
يصنع فيه» والذى يعمل فى حانوته هو المشترك» قال: وقاله كله أصبغ. 

وإذا كان معنى الخاص الذى يعمل عندك» فالمشهور من المذهب أنه غير ضامن» وبه 
قال ابن القاسم وغيره من أصحابنا. 

وإن كان معنى الخاص الذى لم ينصب نفسه للعملء وإنما عمل بهذا خاصةق ففى 
العتبية» قال عيسى: من دفع ثوبًا إلى رحل يقصره أو جخيطه أو يرقعه» فضاع عندهء لم 
يضمنهء إذا لم ينصب نفسه صانعًاء وهو كالأمين حتى ينصب نفسه لذلك فيضمن. 

فإذ قلنا إن الخاص وهو من عمل فى منزل صاحب المتاع» وأنه لا يضمن» فقد روى 
أو فسادء إلا أن يغر من نفسه» فيضمن . 

وجه القول الأول أنه صانع؛ فكان ما يأذه على حكم ضمان الصناع كالمشترك. 

ووجه القول الثانى أنه غير فابض لما يصنع فيه فلم يضمنه باليد كما لو تلف قبل أن 
يقبضه الصانع. 

مسألة: وسواء عملوه بأحرء أو بغير أحرء فإنهم ضامئون» رواه ابن حبيب وغيره 

والدليل على ما نقوله أنه صانع؛ لم تقم له بينة على هلاك ما قبضه للعمل»؛ فكان 


كاب الأقضية ا 
أصبغ عن ابن القاسم: إن كمر الثوب بحضرة صاحبه؛ فقّطعه من غير تفريط ولا تعد 

ومعنى ذلك أن الصانع ضامن لما أصاب الثوب مما لم تقم به بينة» وإذا أصابه أمر من 
قبلهى فهو أحق بالضمان؛ لأنه لا يعلم قصده. 

فرع: ولو كان صاحب الثوب يعمل معه؛ فقد قال ابن حبيب وابن المواز: ما أصابه 
من عمل صاحبهء فلا ضمان على الصائع» وإن كان من عمل الصانئع» فهو منه) وإن 
حهل ذلكء فهو منهما يلزم الصائع نصف ما نقصه. 

ووجه ذلك أنه لو كان من فعلهما لكان منهما فإذا تردد بينهماء ولم يكن أحدهما 

مسألة: ويضمن الصانع ما أصلح فيه اليسير» وإن كان بغير أحر مثل فصل خخحاتم 
ورقعة ثوب أو زره أو سير فى قلادة بقيمته» إذا أسلم ذلك إليه: رواه ابن حبيب عن 

ووجه ذلك أنهم لما ضمنوا ما أسلم للضرورة العامة فهذا المعنى موجود فى مسآلتنا. 

وإذا أفسد الخياط أو القصار الشوب فسادًا يسيراء» فقد قال مالك فى الموازية 
والمختصر: عليه ما نقصه بعد أن يرفأه» يقال ما قيمته يوم دفعه إليه صحيحًاء وما قيمته 
ذلك اليوم مرفواء فيغرم ما بين ذلك» وإن كثرا ضمن قيمته كله يوم دفعه إليه. 

وروى ابن وهب عن مالك: إذا أفسده بخياطة» فله أن يضمنه قيمته يومه صحيحًاء 
وقال مالك فى الموازية: ولا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة لثفبها إذا كسرت. قال أصبغ 
فى العتبية: أو يخرم موضع الثقب» ولو تعدى الثقب لضمن. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب: وكذلك القوس تدفع لمن يعمرهاء والرمح لمن 
يقومه» والفص أن ينقّشهء والدابة يسرجها البيطار» والسيف يقومه الصقالء فينكسر 
ذلك كله أو المريض يسقى الدواء أو يكويه الطبيب فيموت من كيه أن الخاتئن يختن 
الصبى» فيموت من ختتانته أو الحجام يقلع الضرس فيموت صاحبهاء أنه لا يضمن أحد 

فرق: والفرق بين هذا وبين ما تقدم ما قاله ابن حبيبء أن الغالب فى هذا كله 
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الغرر, فصاحبه إذا أذن فى العمل» وعمل على ما جرت به العادة من العمل» فقد عرضه 
لما حدث عليه فلا ضمان على الصائع» وَإِثما يضمن بالتعدى أو بتلف بغير بينة» فإذا لم 
.يوجد منه تعدء ولا تلف مجهولء فلا ضمان عليه. 

وقد قال مالك فى الموازية والمدونة فى الفران: لا يضمن ما أحرق من النبز والغزل؛ 
لأن احتراقه ليس من سببه» وهو من غلبة النار» إلا أن يغر من نفسه أو يفرط؛ فيضمن» 
وذلك إذا غر من نفسهء فقّد تعدى من تناول ما لا يحسنء وقد فسد بسيبه وعمله. 
فكان عليه ضمائه» والفران إذا غر من نفسهء وهو لا يحسن الخبر» وفرط» فقد وجد منه 
التعدى الموحب للضمات. 

وأما اللنياط تفسد الثوب ححياطتهء والطاحن يفسد القمح طحينه؛ فإن الفساد من 
سببه على وحه يمكنه الاحتراز منه غالبا فكان عليه ضمانهء وكذلك فى الخبر لو كان 
احتراقه بسببه على وجه يعكنه الاحترز منه لضمن. 

وقد قال ابن حبيب: إنه لو احترق بتضييع منه أو عبث فى وقيد لضمنء» وكذلك فى 
اللؤلؤة إذا تناول ثقبها من موضعه فلا ضمان عليه» وإن انخرمت؛ لأنه أمر غالب» وإن 
قال أهل البصر بذلك إنه تناوله من غير موضعه؛ فهو ضامن. 

فرع: إذا كمل ذلك» فنرجع إلى أصل المسألة» فعلى الصانع فى ضمان القوب قيمته 
يوم قبضه. 

ووجه ذلك أنه حيكذ ضمنه كالغاصب والمشترىء» ولو تلف بعد كمال الصنعة 
وقامت بيئة بتمام الصنعة فيه» ثم.تلف» فقد قال ابن المواز: عليه ضمان قيمته يوم قيضه 
وتحره قال ابن القاسم فى المدونة. 

ولو قامت بينة بضياعه, فد قال ابن المواز: هو من صاحبهء وعليه الأحرة» وقال ابن 
القاسم فى المدونة: لا أحرة عليه؛ لأنه لم يسلم العمل إلى صاحبه. 

وحه قول ابن المواز أن العمل لما صار فى الثوب كان ذلك قبضًا من صاحيه للعمل؛ 
لأنه قد صار فيما يعلكه؛ فكان عوض ذلك العمل. 

ووحجه قول ابن القاسم أن حصول الصنعة فى التوب ليس بقبض لهاء وإنما يحصل 
القبض لها برجوع الثوب إلى يد صاحبه يدل على ذلك أنه لو تلف الشوب بغير بينة؛ 
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مسألة: وإذا ادعى الفران احتراق الخبز بغلبة النار» فقد روى ابن حبيب: إنما يسقط 
الضمان عن ألفران إذا بقى من الخبز أو الغزل ما يعلم به أنه بز ذلك الرحل أو غزله. 
فأما لو ذهب أصلاء ولم يعرف إلا بقوله أنه احترق لضمن. 

ووجه ذلك أنه إذا ادعى ضياعًا وتلا غير معلوم؛ فهو عندى على وجه الضمانء ولا 
يصدق فيه وأما إذا كان الخبز باقيّاء فهو مصدق فى قوله إنه غليته النار» بغير بينة 
وصاحبه مدع التعدى, قال ذلك أصبغ فى العتبية فى ثقب اللؤلؤة» ثم قال: وكذلك 
كل صاحب صنعة على هذا المعنى. 

وكذلك ذكر ابن حبيب عن مالك فى قرض الفأر ولحس السوس إذا ادعى صاحب 
الشوب تضييع القصار؛ لأنه مدع فى ذلك والقصار مصدق؛ لأن التعدى لا يلزم 
بالدعوى. 

فرع: ولو تلف الخبز عند الفران» فقد قال سحنون وغيره من أصحابنا: هو له 
ضامن» وقد أسلمه إليه صاحبه. وقد قال سحتون: لو تركه صاحبه» ولم يعلم به 
الفران» فلا ضمان عليه إذا وجب عليه الضمان بتسليمها إليه» فقى سماع ابن وهب 
والمختصر الكبير: لا يعجبنى أن يعطيه غير خبزته وليعطيه مثلهاء ولا بأس أن يأعحذ 
أصغر من خحبزته» ولا يأحذ أكبر منها. وقال محمد بن عبدالحكم: لا يأخذ غير خبزته 
فى قول مالك. قال الشيخ أبو محمد: يريد أن الفران ضامن للرحلين. 

مسألة: وأما الخاتن» فلا ضمان عليه فى موت الصغير إلا أن يخطئ بقطع الحشفة أو 
بعضهاء فعلى عاقلته من ذلك الثلث» فأكثر وما قصر عن الثلث» فقى ماله إن كان ممن 
يحسن وإن كان ممن لا يحسن؛ وغر من نفسه؛ فذلك كله فى مالهء وكذلك الطبيب 
وقالع الضرس والبيطار» ويعاقبون مع ذلك» رواه ابن حبيب عن مالك. 

مسألة: وإذا ادعى الصانع بعد ذهاب المتاع يبينة أنه سرق» لم يصدق فى ذهاب 
المتاع» وكذلك لو احترق بيته» ورأى ثوب الرحل يحترق فيه؛ روى محمد عن مالك: 
هو ضامن» وكذلك الرهن» قال محمد: حتى يعلم أن التار من غير سببه أو سيل يأتى أو 
ينهدم البيت» فهذا وشبهه يسقط فيه الضمان؛ وهذا الذى رواه محمد عن مالك مخالف 
لما رواه محمد بن حبيب عن مالك فى قرض الفأرء وادعى صاحب الثوب بتعدى الصائع 
وتضييعه» وقول مالك: الصانع مصدق والتعدى لا يلزم بدعوى صاحب المشاع؛ والله 


أعلم وأحكم. 


00 م كنات الأقضية 
فعلى هذا ففيما أشكل وحه سببه روايتان» إحداهما: أن الصانع ضامن. والثانية: أنه 
ووجه الرواية الثانية ما أشار إليه مالك أن التعدى لا يثبت بالدعوى. ومعنى ذلك أن 

التلف ظاهرء وهو تبرؤٌ من سبب الضمان الذى هو المغيب على المصنوعء وهذا فيما 

أشكل وجه سببهء وتيقن السبب كالحرق وقرض الفأر. 
وأما إذا أشكل السبب نفسه فلم يعلم هل هو قرض فأر أو غيره: قفى المدونة فى 

الفار يقرض الثوب عند القصار. قال مالك: ومن يعلم فى مسألتك أن الفار قرضه 

يضمن القصار حتى يقوم ببينة أن الفأر قرضه. وقال فى الموازية: ويتبين ذلك للناظر 

إليه. قال فى المدونة: من غير تضييع» فلا يضمن. 
وقال فى الموازية فى قرض الفأر ودس السوس: وإن أشكل ذلكء فالصائع ضامن 

حتى تقوم بينة أنه قرض فآر أو لس سوسء ولم يكن ضيع؛ ففى هذا الوجه قول 

مالك» وهو الضمان» والله أعلم. 
مسألة: وإذا جعل اللخياط وبجحة الثوب إلى داحل» فإنه يفتقه ويعيده. فإن كان الفنتق 

ينقصهء حير ربه بين أن يضمنه قيمته يوم قبضه أو يأمره بفتقه وإعادة خحياطته. 
قال سحنون فى كتاب ابنه: ووجه ذلك أن هذا عمل ينقصه وعنع لباسه على الوجحه 

الثوب لزمه استدراكه وإزالة ما دحل من الفساد فيهء وإن كان ذلك ينقصهء فعلى ما 

تقدم من التخيير؛ لأن صاحب الثوب دفع النقص عن نفسه. والله أعلم. 
مسألة: وإذا أخرج القصار الثوب أسود رديئاء فقد قال سحنون فى كتاب ابنه: عليه 

أن يعيده حتى يجودهء فإن كان رده يفسده بأن يسترخى» وينكس وحهه وخيف أن 

يحترق» فلا يرده؛ وينظرء فإن أفسده بذلك فسادًا بيناء ضمن قيمته أسمرء يريد عندى 
يوم قبضه نحامّء وإن كان الفساد يسيرًاء أعطاه به قيمة العمل الردىء. قال الشيخ أبو 

محمد: ما لم يجاوز شرطه. 


ووجه ذلك أن استدراك تبيبضه إذا أمكن من غير إفساد الثوب لزمه عمله؛ لأن عمله 
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الأول الذى استؤجر عليه لم يتمه بعدء فعليه إتمامه. وإن كان لايهم ذلك إلا بإفساد 
الثوب» فهو غخير بين أن يضمنه قيمته أو يأخذه على ما هو عليه. وقال فى الفساد 
الكثير: يضمئه قيمته. 

ومعنى ذلك عندى إن شاع أن يضمنئه. وقال فى الفساد اليسير: إن له أن يدفع إليه 
قيمة العمل الردىء؛ ولم يجعل له خيارًا فى تضمينه القيمة؛ وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة: : وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم إليهء فقد قال ابن القاسم: هو ضامن 
ل قال“مالك: أرق أنايكوة تعمينه خقيناز 

ووحه ذلك أنه إن كان حكمه حكم الصناعء وهو الأظهر» فهو ضامن للطعام 
وغيره» وإن كان حكمه حكم الحمالين» فهو ضامن أيضًاء؛ لأن الحمال المتفرد لحمل 
الطعام هو ضامن له. 

ا ا 
يعرف الناس» يريد أنه أحذه بالكيل» ؛ فيعطى من كيل الدقيق ما يعلم الناس أنه ينتهى إليه 
بالطحن ما نقص من القمح وللطحان الأجرة كاملة. وقال ابن المواز: عليه قمح مثله. 
وهو قول مالك فى العتبية من رواية ابن الاسم عنه. 

وحه القول الأول أنه قد استؤجر على طحن القمح؛ ولا يتعين بالإحارة على هذا 
الأصل» فعليه أن يأتى بقمح مثله ويطحنهء وتكون له الأجرةء وعلى قول ابن المواز 
يضمن قمحًا مثلهء ولا يكون عليه طحن وسقط من الأجحرة بقدره؛ لأن الإحارة 
احتصت بتلك العين لاتلاف القمح فى الطحنء أو لأن الضياع جاء من قبل الطحان» 
والله أعلم. 

فرع: وإذا طحن الطبحان القمح على النقشء فأفسده بالحجارةء ففى الموازية والعتبية 
من رواية أصبغ عن أشهب: عليه قمح مثله؛ وقال به أصبغ. 

مسألة: وإذا أفسد الحائك التوب؛ قال ابن حبيب: يضمن الغزل. قال ابن القاسم: إن 
وجد مثل الغزل الحائك أتاه به» وعليه عمله؛ وإن تعذر مثله» فعليه قيمته يوم يقبضه» 
وتنفسخ الإجارة بينهماء هذا الذى حكاه اين حبيب عن ابن القاسم. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فى الذى يضمن المائك؛ لأنه نسجه على أقل من 
العرض والطول الذى شرطه: له قيمة غزله» وليس له مثله. 
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ومن استهلك غزل رجل فعليه قيمته, لا مثله؛ لأن مالككًا قال فيمن استهلك ثويًا: 
عليه قيمتهء فكذلك الغزل. وقال غيره: أصل الغزل الوزن» فعلى من تعدى فيه مثله 
فيحتمل أن يريد بقوله: ليس له مثله؛ لأنه لا يوجد مثله غالبًا. 

ويحتمل أن يريد ليس له مثلهء وإن وجد؛ لأنه أصل الشوب الذى تلزم فيه القيمة» 
وهو الأظهر من قوله فى المدونة. 

ووجه ذلك أن الغزل يتعذر فيه التمائل لاتلاف أصلهء ولاختلاف الصنعة فيه على 
وحه يتقارب» فلذلك عدل فيه القسمة» وإن كان موزونا كما عدل فى الثشوب إلى 
القيمة وإن كان مذروعا لكنه لما اختلف جنس أصله فى الجودة» وكانت صناعته مختلفة 
متفاوتة» ولم ينظر إلى تماثله من جهة الذرع؛ عدل إلى القيمة» والله أعلم وأحكم. 

وجه القول بالمثل ما احتج به الغير من أن أصله الوزن. 

فرع: إذا ثبت أن عليه القيمة على الوحه الذى ذكرء فقال ابسن القاسم: تنفسخ 
الإحارة يينهما. وحكى ابن حبيب عن أصبغ: أن الإحارة قائمة بأحذ القيمة» ويأتى 
بغزل مثله؛ فينسجه له. 

واخعتار ابن حبيب قول ابن القاسمء واحتج لذلك بأنه غزل معين» فإذا ذهبت العين 
وعدمت» بطل العمل المختص بهاء وهذا فيه نظرء وَإنما يجب أن يكون وجه ذلك ما بنى 
عليه ابن القاسم من عدم التماثل فيه» وتفاوته فى الرقة والغلط. والقوة والضعفء وإذا 
اختاف ما يعمل فيه وتفاوت وعدمت العبن المختصة بالعقد» وجب نساجه كرضاع 
الصبى وتعليم الأعمال. 

ووحه قول أصبغ ما احتج به ابن المواز بأنه ليس الغرض نفس الغزل؛ ولو شرط ذلك 
لم تحر الإجارة. 

فرع: ولو أعطاه الغزل لينسجه سبعًا فى ثمان» فنسجه سنا فى سبعء ففى المدونة 
عن ابن القاسم له أن يضمن اللحائك قيمة غزله. أو يأحذه؛ وعليه جميع أجحره. وقال 
غيره: له من الأجرة يحساب عمله. 

فوحه قول ابن القاسم على ما قاله الفضل بن سلمة أن النقص إنما هو فى هذا الثوب 
عيب من العيوب فى العمل» فإذا رضى به كان عليه جميع العرض كالثمن فى البيع. 

ووحه قول الغير أنه من باب النقص من جملة ما استؤجر عليه فوجب أن ينقص من 
عوضه كالطعام ينقص بعض ما اشترى من مكيله. 
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فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قلنا بقول الغير» فمعناه أن ينظر إلى أجر مثله فيما شرط» 
وأحر مثله فيما عمل» فيسقط ما بينهما من المسمىء» قاله بعض القرويين. 

فرع: فلو زاد على الأذرع المشروطة؛ فقد قال الفضل بن سلمة: لا أحرة له فى 
الزيادة على قول ابن القاسم: إنه عيب» وله الأجر على قول الغير. 

فصل: وهذا حكم ما يعمل فيه؛ فأما ضياع ما لا يعمل فيه عند الصناع» فهو على 

فأما الفارف» فعلى قسمينء قسم يستغنى عنه ما يعمله؛ وقسم لا يستغنى عنه ما 
يعمله. 

فأما ما يستغنى عنه؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا: أنه لا يضمنه الصائع. وقدروى 
فى العتبية أصبغ عن أشهب فى الثوب يدفع إلى الصانع فى منديل: إن كان الثوب رفيعا 
يحتاج إلى وقاية, ضمنه الصانع» وإن كان لا يحتاج إليها, لم يضمئه. 

قال فى الواضحة: إنه لا يضمن منديل الثوب إذا ضاع؛ وقد ضاع ملفوفا به أو قد 
زايله» إذ لا ضرورة بالثوب إليه» ولا يضمن الفران ما ضاع من صحاف الخنيز فارغة» 
ولو ضاعت عا فيها لضمنها مع الخبز؛ إذ لا غنى بالخبز عنهاء فإتما يكون الخلاف بين 
أشهب وابن حبيب فى صفة الحاجة» لا فى مراعاة الحاحة» فعند أشسهب أن ضمائه ما 
يحتاج إلى صيانة عن اللحاحة المؤثرة فى الضمان» وليس ذلك عند ابن حييب كؤئر» وإنما 
الحاجة المؤثرة أن لا يستغنى عنه. 

ووجه ذلك أنه لا تعلق لعمله به كالظرف الذى يستغنى عنه. 

مسألة: وأما ما تدعو الحاحة إليه من الظروف» فقد قال أشهب وابن حبيب فيه ما 
تقدم ذكره. 

وفى كتاب ابن المواز: إذا ضاع القمح بقفته عند الطحان» أو ضاع عند الفران لوح 
الخباز أو قصعته؛ أو ضاع عند الصقيل غمد السيف أو عند الخياط منديل القوب» لم 
يضمن شيئًا من ذلك؛ ويضمن امثال ليعمل عليه. 

وروى ابن القاسم فى العتبية عن مالك» ضمان امثال. وقد روى سحئوت: لا يضمن 
الوراق الأم التى يكتب منهاء وهذا يقتضى أنه لا يضمن" المثال. 
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وحه قول ابن المواز فى نفى ضمان الظرف وإثباته فى المثال أن الظلروف لا يتعلق 
عمله بهاء فلم يضمنهاء والمئال عمله متعلق به قال مالك: لا غنى به عنه. 

ووجه قول سحنون أنه لا يعمل فيه» وإنما يعمل فى غيره» فكان المثال كالظروف. 

فصل: فهذا حكم الصناع؛ وأما الأجراءء فهم على ضربين؛ أجراء للصناع» وأحراء 
للحفظ والرعاية. 

فأما أجراء الصناع» فالذى روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن أجير القصار لا 
يضمن» والقصار ضامن لما أفسله أحيره. 

قال ابن حبيب: ولا يضمن الأحير للقصار والصباغ شيئاء وهذا فى الأجير المتصرف 
بين يدى القصار يحسب اختياره» وليس بجكائز لما يعمله. 

فأما إن كان يتصرف فى العمل ياختيار نفسه» ويحوز ما يعمل فيهء فقد قال فى 
العتبية والموازية عن أصبغ عن أشهب: إن كثر على الغسال الثياب» قآجر أجراء فبعثهم 
إلى البحر بالثياب» فيدعون تلفهاء أنهم ضامنون» وكذلك أجراء الخياط يتصرفون فى 
الثياب» فتتلف» فهم ضامنون. 

وقال ابن ميسرة: وذلك إذا آجرهم على عمل أثواب مقاطعة؛ فهذا معنى ما قدمناف 
لأنه إذا قوطع على عملهاء فقد صار له حكم الصانع. وأما إذا كان يعمل مياومة أو 
مشاهرة») فحكمه حكم الأجراء. 

مسألة: وأما الأحراء للحفظء فعلى قسمينء» قسم لهم تعلق بالعمل» وقسم لا تعلق 
لهم بالعمل. 

فأما من له تعلق بالعمل؛ فكصاحب الحمام يوضع عنده ثياب الناس» فقّد قال مالك 
الحمامات ثياب الناس» فيضمنونها أو يأتون .عن يخرسها. 

قال الشيخ أبو محمد فى نوارده بأثر هذه المسألة: وقد قال أيضًا فى كتاب آخر: لا 
يضمنونء وهذا الذى أشار إليه الشيخ أبو محمد قد أشار إليه غيره من شيوحناء ولا أعلم 
أنهم يشيرون إلا إلى ما فى المدونة فى كتاب اللمنعل والإجارة من قول مالك: لا ضمان 
على من يجلس لحفظ ثياب من يدخل الحمام ما ضاع منها؛ لأنه .عنزلة الأجير. 

وهذا الذى أشاروا إليه ليس عندى مما نحن فيه بسبيل؛ لأن أحراء الصناع لا 
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يضمنون» وإئما يضمن الصانع؛ أو من هو فى حكم الصائع» وصاحب الحمام ليس بأجير 

ممض الإإجارة» ا ا لو 
ل عل ا عن ا هد شي كني لالط اواو 
أجيرًا له تعلق بالعمل» فيكون كالحمال يستأجحر على الحمل» فيضمن ما حرت العادة 
بتسرعه إليه كالطعام ونحوه؛ لأنه ما جرت عادة الحمالين بالخيانة فيه والتسرع إليه. 

وكذلك صاحب الحمام؛ وهو المالك لأمره» والمستعمل له بالعمل يجب أن يضمن ما 
جرت العادة بخياتته فيه والتسرع إليهء وهى ثياب الناس والله أعلم» ومغيبه عن ثيابه إلى 
داخحل الحمام» مغيب يوجحب الضمان على من يلزمه ذلك عغيب صاحب الثياب. 

وقد قال ابن حبيب فى الواضحة:؛ فى الطحان يطحن القمح بحضرة صاحبه: لا 
يضمن ظرفًا ولا قمسمًا إلا أن يخرج الناس عن الرحى للزحمة» فيضمن القمح وظرفه؛ 
وكذلك الفران» فجعل الخروج عن الرحى والفرن مغيبًا يوجب الضمان على الحافظ 
الذى له تعلق بالعمل. 

مسألة: وأما الحافظ الذى لا تعلق له بالعمل» فالمشهور من المذهب أن لا ضمان عليه 

فى النوم والغفلة» وإنما الضمان عليه فى التعدى. 0 حرس 
ينا أو خبيلاً أو غنمًا فينام» فيسرق ما فى البيت أو يذهب بالمثيل أ والغنم: لا ضمان 
ليف وله ابره كابلا 

قال ابن القاسم: لا يضمن الأجير إلا ما ضيع أو فرط. وقال ابن المواز: لا يضمسن 
جميع الحراس» إلا بالتعدى كان ما يغاب عليه أو غيره من طعام أو غيره. 

ووجه ذلك أنه مؤتمن لا تعلق له بالعمل؛ فلم يكن عليه ضمان كالودع. وقدروى 
حبيب : ومن أخذ به فهو حسن» فحمل هذا على ظاهره. وقال ابن وهب: معنى 
المشترك هاهنا أن يأحل ما لا يقوى عليه. 

مسألة: وأما الأجير على البيع أو الشراء» فالذى نص عليه أصحابنا أنه لا ضمان 
عليه. قال ابن المواز: لا ضمان عليه إن ضاع المبيع أو ضاع ثمته. 

ووجه ذلك ما تقدم من أنه مستحفظ لا تعلق له بالعمل» فلم يضمن ماضاع من 
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فرع: فإذا ضمن بالتضييع» فقد قال ابن القاسم: من التضييع أن يترك ما وكل به 
ويذهب إلى غيره؛ فليس النوم والغفلة من التضييع. 

ووحجه ذلك أنه لابد لكل أحد منهء ولا يمكنه الاحتراز منه. فأما من ترك حفظ ما 
وكل يحفظه والاستعمال لغيرهء فمما يمكن الاحتراز مندء ولا يمكن الحفظ معه. 

فرع: وأما الحارس الذى لا تعلق لحراسته بعملهء فله الأحر كاملاء وإن ضاع ما 
استحفظ. وأما حامل المتاع أو الطعام يهلك فى الطريق بفعله» فلا أجر له حتى يبلغه. 
وكذلك ما يعطب فى السفر؛ لأنه من سبب السفينة يهلك. وأما المستأجر للبيع أو 
الشراء يتلف السلعة أو يتلف ثمنهاء أنه لا أحرة له قاله ابن المواز؛ لأنه هذا من باب 
الجعل» فلا جعل له إلا بتمام العمل» وهو أن يوصل إليه ما ابتاع له أو ثمن ما باع له. 

وفى العتبية لابن القاسم عن مالك فيمن بعث معه بخادم يبلغها جعلء فتام فى 
الطريق» فذهيت: أن له من الأجر حساب ما بلغ ولا ضمان عليه. قال الشيخ أبو 
محمد: يريد أنها إحارة ليست يجعل. وقد قال ابن الفقاسم عن مالك: إن ماتت الخارية 
فى الطريق» فله الأجرة كاملة» وعليه أن يتم له بقية سفره. 

ووجه ذلك أن ما كان من هذا على وجه الجعل» فلا أجر له إلا بتمامه. وما كان 
على وجه الإجارة» فهاهنا اختلف قول مالك؛ فمرة فسخ الإجارة بفوات العين» وجعل 
له من الأحر يحساب ما عملء ومرة أبقاها وجعل له الأجر كاملاً والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما من استؤحر ليخخبر بعمله» فعلى ضريينء أحدهما: أن يكون له مع ذلك 
عملء أو لا يكون له عمل. فأما الذى له مع عمله عمل» فكالوكيل يخطئ الطريق» فقد 
قال أشهب عن مالك: إن كان عائًا بذلك» فلا شىء عليه والكراء له» وأما الجاهل به 
فلا شىء لهء وقال أشهب: لا شىء لهما. 

قال ابن حبيب: إذا بلغهم البصير بالدلالة» وقد أخطأء فله الأحر كاملا وإن لم 
يبلغهمء فله من الأحر بقدر ما بلغهم إلى أن يستغنى عنه لما ظهر لهم من خطئه؛ وإن 
غرهمء وهو جاهل؛ فلا شىء له وعليه الأدب. 

مسألة: ومن قال لخياط: إن كسانى هذا الثوب اشتريته» فقال: يكسوكء فلم يكس» 
ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: الشراء له لازم؛ ولا ضمان على الخياط» وله 
الأحر كاملدٌ إن كان بصيرًا. واحتلف قول مالك فى تخمينه إذا غر يجهله؛ فقال: 
ين قال لا يسن درل ار اله ش 
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وقال ابن دينار المدنى فيمن استأحر من ينقد مالا فوجد فيه ردئياء إن كان يصيرًاء 
وهذا الردى مما يختلف فيه؛ لم يضمنء وإن كان مما لا يختلف فيه لبيان فسادمء فهو 
ضامن؛ لأنه قصر فيما كان يدركه لو احتهد, فلو كان جاهلاً غر من نفسه» فإن كان 
الردىء بيئاء لا يختلف فى مثله ضمنء وعوقبء وإن كان مما يختلف فى مثله لم يضمنء 
وإن لكل واحد منهما أحرته. 


فصل: وقوله: دلا غرم على اللابس». ويقرم الغسال» هو قول مالك فى الوطأء وهو 
المشهور عنه: وكذلك روى ابن المواز عن ابن القاسم عنه. وقال أشهب عنه فى 
الموازية؟ وذلك إذا لبسه أيامّاء إلا أن يكون أبلاه. 

وقال أشهب فى التوادر: وإن دفع الصباغ ثوب هذا إلى هذاء وثوب هذا إلى هذل 
فإن لبساهما حتى خلقاء ضمن كل واحد قيمة الثوب الذى ليسء وإن لم يخلقاء غرم 
كل واحد ما نقص الثوب الذى لبسء ولا شىء على الغسال. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: صاحب الثوب مخير بين أن يغرم اللابس أو الغسالء فإن أغرم اللابس لم 
يرجع على الغسال بشىء؛ وإن أغرم الغسال رجع على اللابس. 

ووجه قول مالك ما احتج به على الغسال من أن اللابس لا ضمان عليه؛ لأن من 
عليه ضمانه إن تلف» سلطه على لبسه؛ لأنه إغها صبغه ليلبسهء فإذا رده إليه على أنه 
ثوبهء فقد سلطه على لبسهء والثوب يتغير بالعمل؛ فلم عيزه صاحبه» فالضمان عليهء ولو 
لزمه ضمانه للحق الناس المشقة والامتناع من لبس ثيابهم. 

ووحه قول أشهب أنه أكثر ما فى حال اللابس أنه مخطع بإتلاف مال غيره؛ فعليه 
الضمان؛ والإتلاف إنما وجد من اللابس» فوجب أن يبدأ بالضمان» فلو تعذر وجوده أو 
أفلس لكان لصاحب الثوب أن يرجع على الغسال؛ لأنه سبب إتلاف ثوبه بدفعه إلى من 
أتلفه وتعذر الاستيقاء من جحهته. 


فرع: إذا قلنا لا يضمن اللابس ما أتلفء فقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن 
كانت قيمة الثوب الملبوس دينارين؛ وقيمة الآخر دينارّاء نظر كم ينقص ثوبه عن الثانى» 
أن لو لبس فى تلك المدةء فإن كان ينقص نصف ديئار» وقد نقص من الملبوس ديار 
كان على اللابس الذى لم يلبس ثوبه نصف دينئار» ونصف آنحر على الغسالء وإن كان 
الملبوس نقص أقل من نصف ديئار» فليس على اللابس إلا ذلك الأقلء ولا شىء على 
الغسال. 


ولو كانت قيمة الملبوس دينارًاء وقيمة الذى لم يلبس دينارين» وكان ثوب اللابس لو 
لبسه ذلك نقص نصف ديئار» وقد نقص الملبوس ربع دينار» غرم اللابس ربع دينار إلى 
ما فوق ذلك من القيمة ما لم يجاوز نصف دينار» فلا يغرم أكثر منه. 

ولو لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه؛ وهو لا يعلم؛ فقد قال سحنون: يرجع مسن 
له فضل على الغسال. 

وحكاه ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماحشون. فرجع هذا التفسير إلى أن 
اللابس إنما عليه بقدر ما كان عليه بتلف لباسه من ثوبه؛ لأنه على ذلك لبس هذا 
الثوب» فيال له: هبك أنك لبست ثوبك عليك عوض ما كان ينقصه لبسك؛ لأنه باق 
يسلم إليك» ولا يمكن تمييزه من ثوبكء فعليك ذلك المقدارء وما زاد على ذلكء فعلى 
الغسال؛ لأنه هو الذى أتلفه؛ فيكون معنى قول مالك فى الموطأ على هذا التفسير أنه لا 
ضمان عليه فيما أتلف من مال صاحب الثوب الذى لبس» وأما قدر ما كان يتلفه من 
ثوبه لو لبسه. فليس .معنى الغرم الذى وقع التنازع فيه؛ وإنما هو .بمعنى المعاوضة لما بقى 
من ثوبه لم يذهب بلبسهء والله أعلم وأحكمء ومعناه على رواية أشهب أنه فى اليسير 
دون الكثير» والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا لبسه من دفع إليه» فأما لو قطعه, فإن لى أن آنحذ ثوبى» وأضمته 
القصار دون الذى قطعه؛ أو نقصه القطع؛ أو الخياطة» لم يكن لى أن آذ ثوبى» وما 
نقصه القطعء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

وقال غيره: إذا نقصته الخياطه, فإن شاء أحذه. ولا غرم عليه للخياطة؛ وإن شاء 
تركه وضمن القصار. 

ووجه ذلك أنه لو لم يأحذ الثوب ممن قطعه يجبرء وهو غير متعد» فلذلك لم يضمن 
ما نقصته الخياطة» والغاصب يرد ما قطع؛ وما ينقص القطع؛ لأنه متعد ومن وحد بثوب 
عيبا بعد أن قطعه رده وما نقصه القطع؛ لأنه لا يجبر على رده؛ بل له إمساكه وأعذ ما 
قمنة العيين. 

فرع: وإن كان الذى أحذه قد قطعه وححاطه؛ فإن لصاحب الثوب أن يضمن القصار 
ثوبه غير مقصور أو يأحذه؛ ويغرم خياطته» ويعطى القصار أحرهء ولا يرجع عليه بأجحر 
الخنياطة» قاله ابن القاسم فى الموازية. 


وفى المدونة فى بعض الروايات عن ابسن القاسم: إن أبى صاحب الثوب أن يدفع 
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أجرة الخياطة» فللذى خخعاطه أن يعطيه قيمته صحيحًا أو يدفعه إليه غخيطاء فإن دفعه إلي 
فهو بالخيار بين أن يأحذه أو يضمن القصار قيمته. 

وقال سحئون: إذا أبى صاحب الثوب من دفع أجرة الخياطة» فليس له إلا أن يضمن 
القصار, فإن ضمنه؛ قيل للقصار: ادفع أجرة الخياطة للذى خخاطه وحذه؛ فإن أبىء قيل 
للآخر: ادفع إليه قيمة الثوب»؛ فإن أبى» كانا شريكين» هذا بقيمة الشوب. وهذا بقيمة 
اللنياطة . 

فصل: وقوله: «فإن لبسه. وهو يعرف أنه ليس ثوبهء فهو ضامن» يريد أنه يضمن ما 
نقصه لبسه. قل ذلك أو كثر» قاله عيسى عن ابن القاسم. قال: ولا شىء على الغسال» 
إلا أن يعدم اللابس» فيغرم الغسالء ويتبعه به فى ذمتهء ولو لبس كل واحد منهما 
الثوب الذى إليه عالمين» واعتلفت قيمة اللبس» ورجع من له فضل على صاحبههء فإن 
استوت لم يرجع أحدهما على صاحبه. 

مسألة: ومن اشترى من رحل شيئٌاء وشرط عليه فيه عملأء قفى العتبيية لعيسى عن 
ابن القاسم» أن كل ما يعرف صفة حروحه بعد العملء فلا بأس أن تعملء والقمح على 
أن يطحن. 

وقد فرض مالك القمح فى بعض قوله, وأجازه ابن القاسم» وأحاز النحاس على أن 
يعلمه تورًاء وقيل لسحنون قد أجاز ابن القاسم وأشهب ما ذكرنا من شراء الثوب علسى 
أن يعمله قميصاء والفلهارة على أن يعملها حبة» والحديد على أن يعمله قدراء أو عودًا 
ينحته سرباء وهو بيع وإجارة» وقد جرى فى مسائل مالك فى الغزل على أن ينسجه؛ 
والزيتون على أن يعصره أنه كرهه. 

قال: نما حففه مالك فى الطحين وححياطة الثوب» لأن روج ذلك معروفه وقد 
عمره أيضًا مالك فى الغزل على أن ينسجهه والزيدون على عصره إلا ماذكرنا أنه 
حففهء وكل بيع مع إجارة فى الشىء المبيع؛ فإنه منع منه» وإن كانت فى غيره» فإجارة 
وكل بيع وشركة داخلة فى المبيع فأحزهاء وإن خرجت عنه؛ فلا تحزهاء فتحصل من 
هذا أن ما يجهل صفة الخارج منه أنه لا يجوز قولاً واحدّاء وفيما تعرف صفة الخارج منه 
القولان المنع والإحازة المعروفة. 

وحه الإحازةٌ بصفته كما لو كان العمل فى غيره. ووجه المنع أنه مبيع معين لا يقبض 
إلى مدة طويلة يخاف ضياعه فيهاء فلم يجز ذلك فيه. 
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فرع: إذا قلنا بالجوازء فتلف الثوب بيد الخياط» فقد قال سحنون: لا يضمن الخياط؛ 
ويحخط عن المشترى من الثمن بقدر خياطة الثوب وطحن القمح, إلا أن يكون البائع من 
يعمل تلك الصنعة» فيضمن كالصناع. 

ووجه ذلك أنه إذا كان هو الصائع؛ فقد خرج عن ضمان البائع إلى ضمان الصانع» 
وإذا لم يكن هو الصانع فكأنه اشتراه منه على أن يدفعه إلى صانع غيره» وكان يجب 
على هذا أن من يعمل الأعمالء والتزم إتمام الصناعات فيما دون أن يتولى عملهاء وإنما 
يدفعها إلى الصناع» وقد علم ذلك منه؛ لأنه ليس من أهل العملء ولا معروفا بتناوله 
فإنه لا ضمان عليه وهذا الذى باع الثوب على أن يدفعه إلى الخياط قد التزم خياطته 
بأحرة: وهى من جملة الثمن الذى أهحذه. 

وقد قال ابن حبيب: من قال للخياط: إذا حطتهف فادفعه إلى غسال» فزعم أنه ضاع ' 
قبل أن يتم خياطته» أو بعد تمامها قبل أن يدفعه إلى الغسال» فهو ضامنء وإذا قال: 
ضاع عند الغسال صدق كما يصدق فى قوله رددته» على قول ابن الماحشون. 

قال: ويضمنه الغسال إن أقر بقبضهء ويجىء على هذا التعليل أن لا يصدق على قول 
ابن القاسم؛ لأنه لا يصدق عنده فى قوله: رددتته إليك» كان يجب أيضًا على قول ابن 
الماحشون أن لا يصدق فى قوله: رددته إليك» ولا يصدق فى قوله: دفعته إلى الصانع إذا 
أكذبه الصانع. 

وعلى أن مسألة ابن حبيب هذه إن كان التزم الخياط الغسل فى ذمته بأحرة أخحذها 
مع أجرة خياطتهء فهى تشبه مسألة سحئون. 

وإن كان إنما ناب فى تسليمه إلى الغسال عن المشترى» إما بأن وكله على استئجار 
الغسال على ذلكء» وإما بأن استأجر هو الغسال» وأذن للخخياط فى تسليمه إليه»؛ فحكمه 
فى الوجه الأول حكم الوكيل: وحكمه فى الوجه الآخر حكم من يدفع إلى الوكيل؛ 
عملا لزمه ذلك فى ذمته أو فى عمله بيده فهو من جملة الصناع: وهم يتساوون فى 

0 0 
القضاء فى الحمالة والحول 
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قال يَختى: سَمعْت مَلِكا يقُولُ: الأرُعِنْدنا فى الرّخُل يُحبلٌ الرّخْلَ على الرحْلٍ 


كتتاب الأقضية د01 0 ا 
بدي له علبوه اندرا ١‏ فلس الْنى أجيل عَلَيِه أَوْ مات فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءٌ فلس 
ِلْمُحتَال عَلَى الْذِى أحَالَهُ شي م وَأنهُ لا يَرْحِعُ عَلَى صَّاحِبِهِ الأول . 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمْرٌ الّذِى لا اعتلاف فيه عندنًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن عقد الحوالة عقد لازم يقتضى إبراء ذمة المحيل من 
دين المحال» فما طرأ بعد ذلك على ذمة المحال عليه من تلف.عوته أو تشغب بفلسهء 
فلا رجوع للمحال بذلك على المحيل؛ لأنه عيب طرأ على ما قد صار إليه حال سلامته 
ورضى بهء فلا انتقال له عنه .مما يحدث فيه بعد العقدء ولو كان العدم موحودًا قبل 
الحوالة فإن لم يعلم به المحيل» فلا رجوع عليه؛ وإن كان قد علم به وكتمه وغر منه» 
فالرجوع عليه ا وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالِك: ما الرخل ي َتَحَمّلْ أ َهُ الرّحل دين لَهُ عَلّى رَحْلٍ آحْر نم يَهْلِكُ 
الم لمتحم ل إن الى شي رح قلى وه الأول . 

كا كو ا لج الل ا ل ع 
عليه فإن 0 ع اتا نسي يا اا 
غريمه» وإنما الحمالة معناها أن يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به وهى الكفالة والزعامة 
والضمان. 

قال الضاضى أبو محمد: كل ذلك يمعنى واحد. وقال فى المدونة: إذا قال: أنا لك 
ضامن» أو كفيل» أو ميل أو زعيم أو هو لك عندى» أو على أو قبلىء» فهو كله 
ضمان لازم في الحق والوجه. 

قال: والأصل فى جوازها قوله تعالى: وإولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» 
ز[يوسف: "لاع وهذا إن استدل به على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللغة» فبين» وأما 
إن استدل به على ثبوت حكمها على ها ذكره القاضى أبو محمد, فإنما هو على رأى من 
يقول: إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خحصه الدليل» وهو المشهور من مذهب مالك؛ 
والله أعلم. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 710/7/97. 


ما دوف و ا ا 1 كنات" الأقضية 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الحمالة على وجهين؛ حمالة بالوجه» وحمالة بالمال؛ فأما 
الحمالة بالوجه؛ فهى جائزة نخلافًا للشافعى فى منعه من ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن المقصود متها المال؛ لأنه حميل بوجه الغريم ليطالب بالمال» 
فنقول إنه يتوصل بها إلى المطالبة بالمال» فصح تعلقها بالوجه كالشهادة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالحمالة بالوجه على وحجهين؛ أحدهما: الحمالة بالوآجه على 
الإطلاق» فإن جاء الكفيل بالمتكفل به برئ. ووحه ذلك أنه قد وفاه ما تحمل له من 
إحضار وجهه. 

مسألة: وهذا إذا لم يعين لمجيئه به وقناء فمتى جحاءه برئ» وإن ضرب لمجيئه به 
أجل فجاءه به عند الأحل برئ» قاله مالك فى المدونة» لأنه قد أتى به على ماشرط» 
فوحب أن يبرأء ولو تحمل بوجهه على أن يحضره بعد شهر» فأحضره من الغدء فإنه لا 
يبرأ حتى يأتى به عند الأحلء رواه أبو زيد فى العتيية عن ابن القّاسم. 

ووحه هذا ذلك أنه شرط إحضاره فى وقت معين» فلا يبرأ بحضوره قبله. أصل ذلك 

مسألة: ومن شرط صحة الإحضار أن يحضره الحميل أو وكيله على ذلكء فإن 
أحضره أجتبى» وسلمه إلى الطالب لم يبرأ بذلك الحميل. 

وكذلك لو أتى الغريم الطالب وأشهد أنه قد أسلم نفسه إليه عن الحميلء لم يبرأ 
الحميل بذلكء قاله فى المدونة» زاد فى كتاب ابن المواز: إلا أن يأمره الحميل بذلك» 
فيكون ذلك كدفع الحميل؛ لأنه قد وكله على النيابة عنه فى ذلك» فإذا أشهد بذلك» 
لرم الطالب وإن أباه. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وهذا عندى إذا لم ير الطالب قبوله إلا يتسليم 
الحميل؛ لأنه حق قد لزم الحميل» فللطالب أن لا يقبله من غيره. وله أن يقبلى فيبرأ 
الحميل كما لو كان عليه دينء» فدفعه عنه أجنبى» فإن للطالب أن لا يقبله من غيره» وله 
أن يقبله الحميل كما لو كان عليه دينء فدفعه عنه أحنبى» فإن للطالب أن لا يقبله من 
الأحنبى إلا بتوكيل الغريم؛ وله أن يقبله» فيبرأ بذلك الغريم. 

فرع: وهذا على إطلاق الحمالة» ولو شرط الحميل على الطالب إذا لقيت غريمك» 
قتلك براءتى» فقد روى حصين بن عاصم وابن القاسم فى العتبية أنه إن لقيه موضصم 
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يقدر عليه فقد برئ» وله شرطه. ولو لقيه .موضع لا يقدر عليه لم يبرأ الحميل. 

مسألة: من شرط صحة الإحضار أن يحضرهء ويسلمه إليه حيث تنفذ الأحكام عليه 
وإن كان بغير بلده. وأما إن دفعه إليه بحيث لا يستطيع حبسه أو لا سلطان فيه ولا 
حاكم أو حال فتنة أو مفازة» أو موضع يقدر الغريم على الامتناع منهء فإنه لا يبرا 
بذلك؛ قاله كله فى المدوئة. قال فى كتاب محمد: ولو أسلمه إليه» وهو محبوس فى دم 
أو دين أو غيره؛ فقّد برئٌ ويكفيه أن يقول: قد برئت إليك منهى وهو فى السجن 
فشأنك به. 

ووجه ذلك أنه إنما تكون البراءة بتسليم متمكن به من طلب حقه وأما يتسليم لا 
يتمكن به من طلب حقه واستيفائه منه» فليس هو الذى شرط عليه ولا يتوصل به إلى 
الغرض من الحمالة» فلا يبرأ به الحميل» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنه إنما حمل للطالب بإحضار 
نفسه» وذلك يقتضى أن تكون موجودة» ونفسه قد ذهبت لموته» وعدم بذلك شرط 
التمكن من إحضارها. 

فرع: وهذا إن مات ببلده قبل أن يلزم الحميل إحضاره أو بعده؛ رواه عيسى عن ابن 
القاسمء وقال: لأنه وإن كان حان الأحل فلم يطلب به فلا شىء عليه. 

وإن مات بغير البلد» فقد قال أشهب: لا أيالى مات غائبًا أو فى البلد. قال الشيخ أبو 
إن كان الدين حالأء قربت الغيبة أو بعدت» فإن كان الدين مؤحلاً فمات قبله بمدة 
طويلة لو خخرج إليه للحاء به قبل الأحل» فلا شىء عليه. 

وإن كان على مسافة لا يمكنه أن يجىء به إلا بعد الأحلء فهو ضامنء وإنما يلزمه 
ضمان المال.عغيب الغريم؛ لأنه لا ضمان له يتسبب إلى استيفاء ماله» فلما لم يف بذلك 
لزمه المقصود الذى اتفق عليه ما تعذر من إحضارهة» وهو المال. 

مسألة: وإذا حان الأجلء فطلب الحميل بالغرم» وقد غاب فسأل أن يؤحل الثانى) 
ونحوه ثما لا مضرة فيه على الطالب» فله ذلك» وإِن كان بعيد الغيبة» فليس له ذلك» 
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وقال ابن وهب فى الموازية: إذا غاب الغريم» قضى على الحميل بالغرم» ولا يضرب 
له أجل ليطلبه» ويحتمل أن يريد ابن وهب منع التأجيل البعيد الغيية» ولا كنع التأجيل 
الخفيفى القريب الغيبة. 

ووجه ذلك أن فى الغيبة البعيدة إن ضرب له أحل قريب» لم يتنفع به فى الظاهرء 
وإن ضرب له أجل بعيد دلت مضرة على الطالب» وفى الغيبة القريية يضرب له الأحل 
القريب؛ رجاء أن يحضره فى مدة لا مضرة فيها على الطالب» قيبراً اميق ولا يمستضر 
الطالب. 

مسألة: ولو كان للغريم مال حاضرء فسأل الحميل أن يباع له ففى سماع يحيى من. 
العتبية» وهو فى الموازية عن غيره: وإن كان على مسيرة عشرة أيام بيع ماله عليه وأما 
علي يومينء فلاء وليكاتب حتى يبعث أو ييأس منهء فيباع عليه ولا يؤخر حميل المال» 
وهو كالغريم نفسه. 

وقال مالك فى المدونة: يباع له الرباع وغيرهاء وذلك أن قويل مالك اتعتلدف فئ, 
الحكم على الغائب فى الرياع. وقد روى يحيى بن يحيى فى عشرته عن ابن القاسم: إناا 
اختلف قوله فى الحكم فيها. وأا ييعها فى الدين؛ فقوله: إنها تباع فى الدين ووفائه 
مخالغة: فى العبية لرواية يحيى فى عشرته ومتضمنه أن الخلاف فى بيعها فى الدين. 

مسألة: ولو غاب الغريم» فتلوم على الحميل» ثم قضى عليه بالغرم ثم حضر الغريم» 
ففى المدونة عن اين القاسم:.قد مضى عليه الحكم ولزمه المال» ولو قامت البيئنة بعد 
الغرم» أن الغريم كان ميتا قبل الحكم عليه لارتجع ماله. 

ووجه ذلك ما قدمناه أنه.بموت الغريم يبرا من الحمالة» فإذا ظهر بالبينة أنه كان ميا 
يوم الحكم عليه فقد تبين أنه حكم عليه بها لا يلزمه» فلذلك وحب له الرحوع فيه. 
وفى الموازية فى الحميل بالمال» أن الطالب إذا حكم له على الحميل يحقه» وبما عجز عننه 
الغريم ثم أيسر الغريم رجع على من شاء منهما. 

فصل: وأما الضرب الثانى من حمالة الوجه: وهى الحمالة القى يشترط فيها أن لا 
شىء عليه من المال» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: أن شرطٍ حمالة الوجه ليست مسن 
المال فى شىء. قال محمد: أو يقول: لا أضمن لك إلا الوجه: فهذا لا يضمن إلا الوحه 
غاب الغريم» أو حضرء أو مات» أو أفلسء ليس عليه إلا إحضاره, وفائدة هذه الحمالية 
يضمن الإحضار حاصة»ء وأن يكفيه مؤنة طلبه ويؤمنه من مغيبه. 


فإذا قيد الحمالة بأنه لا تتعلق حمالته بالمال» لم يلزمه غير ما التزم من الإحضار» 
وجازت هذه الحمالة لتعلقها فى الجملة بالمال المتعلق بالذمة» ولولا أن المقصود منها 
طلب الذمة لما جازت هذه الحمالة؛ لأن الأعيان لا يصح تعلق الضمان بها كمن ضمن 
لرجل دابة معينة يحضرها أو عبدًا يحضره له أو ضمن من وجب عليه حد أو تعزير؛ لأن 
الضمان لا تعلق له بالذمة ولا مال» إن طلبهاء ولذلك لم تصح» والله أعلم وأحكم. 

مسالة: فإن أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم برئٌ» وإن جاء الأحل» فلم 
يحضره» فلا شىء عليه إلا إحضاره لا يكلف غيره مال ولا غيره. وروى حسين بن 
عاصم فى العتبية عن ابن القاسم: إن أحل فى طلبه آجحالا كثيرة» فقد قال مالك: لا 
شىء عليه غير طلبه» وإن طال ذلكء» فعلى ما شرط. 

فرع: وإن قال له الطالب هو .عوضع كذاء فاخرج إليه» فقد روى حسين بن عاصم 
عن ابن القاسم: إن كان مثله يقدر على المسير إليه؛ أمر بذلك» وإن ضعف عنه؛ لم 
عنهء وإن عرف مكانه لزمه الخروج إليه فيما قرب أو بعد على مسيرة الأيام التى تكون, 
من أسفار الناس» فيخرج أو يرسل إليه أو يغرم؛ إلا فى البعيد المتفاحش. 

وجه القول الأول مراعاة حال الحميل فيما يقدر عليه من الأسفار أو يضعف عنه؛ 
لأنه إعما دحل على ما يطيقه. 

ووحه القول الثانى مراعاة ما يتكلف من الأسفار غالبًا؛ لأنه إن لم يقدر على مباشرة 
المسير إليه» استناب غيره. 

فرع: ولا يضمن المال إلا أن يلقاهء فتركه أو يغيبه فى بيشدء فإن ثبت ذلك يبينة) 
ضمن. وروئ حسين عن ابن القاسم. قال أشهب: إذا لقيه» فتركه ضمن. 

ووحه ذلك أنه يضمن إحضاره دون إحضار المال؛ وإن غاب عنه وتعذر عليه 
إحضارهء فهو على شرطة وإن ترك إحضاره مع القدرة عليه فقد أتلف على الرحل 
ماله حين تركه الحميل با يضمن من إحضاره» ثم قصد إلى تركه أو يستره فى بيته؛ 


فكان عليه ضمان ما أتلفه عليه. 


فصل: وأما الحمالة بالمال» فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به ولا تبرأ 
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بذلك ذمة المتحمل عنه خلافًا لابن أبى ليلى فى قوله: إن ذلك يبرئ ذمة اللتحمل عنه. 
قال القاضى أبو محمد: لأنها وثيقة؛ فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى الحمالة بالمال ستة أبواب؛ الباب الأول: فيما تصح به 
الحمالة» وتمييزها ثما لا تصح به الحمالة. والباب الثانى: فيمن تصح الحمالة منه. وتمييزه 
ممن لا تصح الحمالة منه. والباب الثالث: فيمن تصح الحمالة عنه» وتمييزه ممن لا تصح 
الحمالة عنه. والباب الرابع: فيما للطالب من مطالية الحميل. والباب الخنامس: فى رفق 
الطالب بالحميل أو الغريم. والباب السادس: فى قضاء الحميل عن الغريم. 

الباب الأول: فيما تصح الحمالة به 

الحمالة تصمح فى المعلوم والمجهول خخلافا للشافعى فى منعها من المجهول. والدليل 
على ما نقوله أن هذه وثيقة يحق» فصحت فى المجهول كالشهادة بالوصية. 

إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك فى الموازية: من أوصى ولده أو غيرهم أن يضمنوا عنه 
دينه» فذلك جائز» سمى الدين أو لم يسمه؛ والغرماء حضور أو غيبء» فى الصحة أو 
فى المرض. 

وفى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات» وعليه من الدين 
ما لا يدرى كم هوء وترك مالا من عين وعرضء لم يحصر ولا يدرى كم هوء فتحمل 
بعض ورثته بدينه إلى أحل على أن يخلى بينه وبين ماله» فإن كان فيه فضل بعد وفاء 
الدين كان بينه. وبين الورئة على فرائض الله تعالى» وإن كان نقصانء فعليه وحدف أن 
ذلك جائز: كان الذى تحمل به نقدًا أو مؤجلا لأنه ضمنه على وجه المعزوف» ولو كان 
على أن له الفضلء وعليه النتقصء لم يجر؛ لأنه بيع فاسد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن طرأ غريم لم يعلم به الوارث؛ لزمه أن يقضيه. ولا ينفعه 
قوله: لم أعلم بهء قال ذلك مالك وابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه قد التزم أداء ديونه على العموم» ولم يخص ما يعلمه دون ما لا 
يعلمه؛ والترام ذلك عن الميت أو المفلس جائز لازم» والتزام المحهول لازمء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ومن قال: أنا ضامن لما قضى به لفلان على فلان» وهما غائبان أو حاضران» 
أو أحدهما غائب» أن ذلك يلزمه. قال ابن القاسم فى المدونة: لأن مالكًا قال: من 
أوجب المعروف على نفسه؛ لزمه والكفالة معروف»ء فلزمت لزوم الدين. 
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مسألة: ومن قال لرجل: بائع فلانا وأنا ضامن لما بعته به» لزمه ذلك» إذا ثبت ما باعه 
به قاله ابن الاسم فى المدونة. وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما يشبه أن يعامل به 
المتحمل عنه» ولا يبعد أن يكون هذا مذهب ابن القاسم ويراعى فيه أيضًا حال اللتحمل 
له. ١‏ 

قال القاضى أبو تحمد: هذه المسألة مبنية على ثللائة أصول» أحدها: أن ضمان 
المجهول جائز. والثانى: أن ضمان الحق قبل وحوبه حائز كقوله: ألق مالك فى اليحر» 
وعلىئ ضمائه. والثالث: أن إطلاق مثل هذا حمول على العرف والعادة. 

ووجه ذلك أن من قال لبائع فاكهة:؛ يريد مبايعة رحل بالدرهم والدرهمين: أنا 
شامن” لا ياييت: به أكلاناء قغامله بكياب قرقبية باغها منه أو يواقيت وجواهر؛ لها الثنمن 
الكثير من آلاف الدناتير؛ لم يلزمه ذلك؛ لأنه يعلم أنه لم يرد هذه المعاملة» ولا ضمان 
هذا المقدار من الأثمان, وإِنما أراد ما جرت به العادةٌ فى مثله من مبايعة مثله فيما يبتاعه 
على وجه التفكه الشىء بعد السشىع» والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو رجع الحميل قبل أن يعامله المتحمل منه؛ ففى المدونة عن ابن القاسم: له 
ذلك بخلاف من قال لمن يخاصم أحاه: احلف على ما تدعيه قبل أحى: وأنا ضامن»: ثم 
أراد الرجو ع» فليس له ذلك. 

والفرق بينهما أن الحميل لما لم يعامل به فى المستقبل لم يتحمل شيئًا ماضيًا ولا حقا 
ثاباء وإنما وعد بالحمالة فى المستقبل إذا وجد الدين؛ فله أن يرجع قبل أن يلزم الحمالة 
بوحود الدين» والذى قال له: احلف .ا تدعيه وأناله ضامن يضمن أمرًا قد تقدم 
وجودهء فكان للطالب أن يحقق وجوده فى الماضى بيمينه فى المستقبل» فلذلك لم يكن 
له الرحوعء لأنه قد تضمن ديئا ماضيا على صفة وهى وجحود اليمين الثيعة له؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن اشترى جارية» فتكفلت له ها أدركه فيها من درك» لزمه ضمان ذلك. 

ووجه ذلك ما قدمناه من صحة الكفالة بالجهول. 


مسألة: ومن أعتق عبده على ألف درهمء حاز له أن يأخذ منه بها حميادٌ ولا تحوز 
الحمالة بكتابة المكاتب» وإن لم يتعجل العتق. 


والفرق بينهما أنه إن عجل عتقّه من مال» لزمه ذلك المال فى ذمتهء فلذلك صحت 


الحمالة ب وما على المكاتب من غرم كتابته» فغير معلق بصفة ولا هو دين ثابت عليه؛ 
لأنه يسقط بالعجز عنه» فلذلك لا تصح الحمالة. 

مسألة: ولا يجوز أن يأعحذ حميلاً لمعين اشتريته؛ قاله ابن القاسم فى المدونة» قال: لأن 
مالكًا قال: لا يجوز أن يأحذ حميلاً بسلعة غائبة اشتريتهاء بعيدة كانت أو قريبة» يجوز 
فيها التقّد. 


ووجه ذلك أن عين المعين لا يقدر الحميل على إحضارهاء ولا تتعلق بذمثه؛ ومعنى 
الحمالة تعلق الحق المتحمل به بذمة الحميلء والأعيان لا تتعلق بالذممء فلذلك لا يجوز 
التحمل بها. 

مسألة: ولا تجوز الكفالة فى الحدود ولا التعزير» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووحه ذلك أنها متعلقة.معينين» ولا تعلق لها بالذمم» فلا تصح الكفالة فيهاء ومن 
استأحر أجيرًا أو صانعًا معيناء لم تصح فيه الكفالة؛ لأنه لا يصح أو يقوم غيره مقامه فى 
العمل» وإئما يتعلق العمل بتلك العين دون غيرها من الأعيان والذممء قاله ابن القاسم فى 
المدونة» ولو كانت نخدمة فى الذمة مقدرة برمن أو عمل لصحت الحمالة بها. 

مسألة: والحمالة بالجعل حرام قاله مالك فى العتبية من رواية ابن الاسم عنه. 
ومعنى ذلك أن تعطى المتحمل جعلا على حمالته» قال فى العتبية: ويرد ما أذ. قال فى 
الموازية: فإن كان صاحب الحق عانًا بذلك سقطت الحمالة» ورد الجعل؛ فإن لم يعلم 
فيه العوض كالقرض. 

وقد قال أصبغ فى الموازية: كل حمالة وقع حرامها بعقد بين الحميل والمطلوب بغير 
علم الطالب, فالحمالة له ثابتة» وإنما يفسدها علم الطالب. قال محمد: ويكون ذلك من 
سببه ومعاملته» فإذا لم يكن من سببه: ولا علم به فى الحمالة» فالحمالة ثابتة. 

مسألة: وكل حمالة وقعت على حرام من المتبابعين فى أول أمرهما أو بعده؛ فى 
الموازية: لا يلزم الحميل علم المتبايعان حرام ذلك أو جهلاه علمه الحميل أو جهله, وقد 
قاله أشهب فى دافع دينار فى دينارين إلى أحل وأخذ بهما حميلاً: الحمالة ساقطة 
وكذلك كل حمالة بأمر فاسد. 


قال عمد: ومن معنى قول ابن القاسم وأصحاب مالك عن اتباع منهم لمالك.» وقد 
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قال ابن القاسم فيمن دفع دينارًا فى دينارين :٠‏ أن الحمالة فى ذلك ساقطة» وكذلك فى 
فسخ الدين فى الدين. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن لم يعمل الحميل بذلك فالحمالة ساقطة» 
وإن علم لزمته فى الدينارين» وبطل الريا. 

فوجه رواية ابن المواز عن ابن القاسم فى إبطال ذلك أن الحمالة إنما تعلقت بأحد 
عوضى عقّد البيع» وذلك لا يكون إلا بعد صحة العقد, فإذا بطل العقد لفساده بطل 
العوض منه» ووجب أن تبطل الخمالة لما بطل ما تعلقت به. 

ووجه رواية عيسى أن الحميل إذا علم يذلك» فنا تضمنت حمالته رد ما صاز إلى 
المتحمل عنه إذا وجب عليه رده بالشرعء وإذا لم يعلم بذلك» فإئما التزم اللتحمل العوض 
فى عقدء وذلك يعدم فى هذه المسألة للاتفاق على إبطال عقد البيع. 

مسألة: ومن باع طعامًا من مبيع قبل قبضه؛ وأخذ به جميلأء فقد روى أصبغ عن ابن 

ووجه ذلك ما تقدم من أن ما تحمل به» لا ينفذ على حسب ما تحمل به فبطلت 
الحمالة. 

مسألة: ومن أسلف سلماء فلا بأس أن يأخذ به جميلاء قال مالك فى الموازية» قال: 
وما أعلم أحدًا كرهه إلا الحسن. 

ووجه ذلك أنه وثيقة تحوز فى البيعء فجازت فى القرض كالشهادة. 

مسألة: والحمالة .ها على الميت جائزة» وإن لم يترك وقاء وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إذا لم يترك وقاء. 

والدليل على ما نقوله ما روى سلمة بن الأكوع أن التبى ظ أنى مجدازة» فقسال: 
وهل عليه من دين؟ ؟ قالوا: نعم قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لاء قال: صلوا على 
صاحبكمء قال أبو قتادة: صل يا رسول الله ول فده ميان ليهو 

ومن جهة المعنى أن كل دين صحت الحمالة به مع اليسارء فإنها تصح به مع 

(*) أرحه البارى حديث رقم 6 النسائى فى الصغرىي حديث رقم 19151. أحمد فى 
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الباب الثانى: فى ذكرما تصح الحمالة منه. وشييزه ممن لا تصح حمالته 

الذى تصح حمالته كل مالك لأمره لا حجر لأحد عليه سواء كان يقدر على النطق 
أو كان أخرس» إذا فهم مراده. قال مالك فى المدونة: يجوز كفالته إذا فهم عنه. وأما 
من عليه حجر لحقه وحق غيره؛ فإنه يعتبر أمره» فإن كان محجورًا عليه لحق نفسه 
كالصغير والسفيه والمولى عليه» لم يلزمه الحمالة. 

وأما البكر التى لم تعنسء فهى كالصغير فى ذلك؛ وأما التى عدست وأونس رشدها 
فى بيت والدهاء ففى المدونة» أنه يجوز حمالتها عند ابن القاسمء ووحدته فى كتاب 
عبدالرحمن عن مالك. وقال مالك: لا تجوز هبتهاء وكذلك كقالتها؛ بضعها بيد أبيها. 

ووجه ذلك أنه لما لم يسقط التعنيم ولاية الأب فى البضعء لم ب يسقط فى المال. 

وحه القول الأول أن الولاية فى البضع لا تزول بالرشدء والولاية فى المال تزول 
بالرشد؛ لأنها تراد الحفظ المال» فإذا حفظ المال بالرشد زالت ولاية المال» وبقيت ولاية 
البضع؛ لأنها تراد الحفظ البضع ما يغيب» فمعناهاباقية ما بقيت المرأة فيه والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: وأما من كان محجورًا عليه الحق غيره كالعبد و١‏ لمستغرق فى الدين والمريض 
والمرأة ذات الزوجء فإن العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد حمالتهم بغير إذن السيد باطلة» 
وإن كان العبد مأذوئا له فى التجارة. وقال ابن الماحشون: تموز حمالة العبد. وحكى ابن 
المواز القولين فى العبد. 

وجه القول الأول» وهو قول مالك وجمهور أصحابه معنى يدحل فى ذمته نقصًا 
وعيباء فلم يكن له ذلك بغير إذن سيده كالمداينة» وأيضًا فإئه وحه من المعروف»؛ فلم 
يكن له بغير إذن سيده» وإن أذن له فى التجارة كهبة ماله. 

مسألة: وتحوز حمالة العبد بإذن السيدء وإن لم يكن مأذونًا له فى التجارة إلا أن 
يستغرقه الدين» فلا يجوز وإن أذن له السيد. 

ووحه ذلك كله أن الحجر إنما تعلق به الحق سيدهء فَإذا أذن له فى ذلك جازت له 
حمالته» ولو كان عليه دين يفترق ماله لم يجز ذلك؛ لأنه محجور عليه الحق الغرماءء فلا 

وأما المكاتب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن أذن ١‏ لديل للمكاتب والمدبر وأم 
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الولد فى الحمالة» جازت حمالتهم. قال غيره: لا يجوز معروف المكاتب؛ لأن ذلك داعية 
إلى رقه» وليس له ذلك ولا لسيده. 

ووجه قول ابن القاسم أنه محجور عليه بمكم الرق» فجاز ما يفعله من ذلك بإذن 
السيد. أصل ذلك العبد القن. 

ووجه قول الغير ما احتج به من أنه ليس له أن يرق نفسهء فوحب أن يكون ممنوعًا 
من كل ما يكون سببًا له. 

مسألة: وهل للسيد إكراه العبد على الحمالة» قال ابن القاسم فى المدونة: ليس لله 
ذلك. وقال ابن الماحشون فى النوادر: له ذلك. 

وحه قول ابن القاسم أن السيد ليس له إدعال نقص فى ذمة عبده كماليس له أن 
رفك اذللق دوا عانة, 

ووجه قول ابن الماحشون أن له انتزاع ماله وهو .ععنى ذمتهء فكان له شغل ذمته 
على هذا الوجه. 

مسألة: وأما المستغرق فى الدين» ففى العتبية والموازية عن مالك: لا يجوز حمالة من 
أحاط به الدين كصدقته وتفسخ؛ لأنها من المعروف. 

ووجه ذلك أن من كان للغرماء رد عتقهى كان لهم رد كفالته وهبته كالمضروب 
على يديه. 

مسألة: وأما ا مريض» ففى المدونة عن ابن القاسم يجوز كفالة المريض فى ثلثه. وروى 
ابن المواز عن عبدالملك: إن كان المحمول به مليّاء لزمته» وإن كان عديًا بطلتء ولم 
يكن فى الثلث إذا لم يرد بهذه الوصية. 

ووحه قول ابن القاسم أنه معروف يفعله المريض» فكان فى ثلثه كهبته. ووجه قول 
عبدالملك ما احتج به. 

مسألة: وأما كفالة ذات الزوجء ففى المدونة عن ابن القاسم: أن ذلك فى ثلث ما 
لهاء فإن زادت على الثلث فى كفالتهاء فللزوج إبطال جميعها إلا أن يزيد على الثلث 
الدينار والشىء اليسيرء فيمضى الثلث والزيادة. وقال المغيرة: إذا حازت المرأة الثلث» لم 
يبطل كالمريض يوصى بأكثر من ثله. 
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مسألة: وإذا تكلفت المرأة بزروجهاء ففى المدونة» قال مالك: عطية المرأة زوجها جميع 
مالها جائز عليهاء وكذلك كفالتها عنه. 

ومعنى ذلك أن كفالتها عنه بإذنه ورضاه؛ فإن لم يرض بذلككء فعلى مذهب ابن 
القاسم: تبطل إلا أن تكون بثلث مالها فأدنى» والله أعلم وأحكم. 

الداب الثالث: فيمن يصع الجمالة عنه وشييزه ممن لا تصح عنه 

وتحرير ذلك أنها تجوز عن كل مالك لأمره أو غير مالك لأمره فيما يلزم أداؤه من 
ماله. وأما المولى عليه فلا يخلو أن يكون تحمل عنه حميل .مما تقدمت المعاملة فيه؛ أو بما 
تستقبل المعاملة فيهء فإن كان تحمل عنه بثئمن ما قد ابتاعه فقد قال ابن القاسم فى 
العتبية والموازية: إن كل ما تحمل به مما يلزم اليتيم» لزم الحميل؛ ويرجع به فى مال 
الصبى. 

وقال عبدالملك: لا يلزم المولى عليه شىء ثما تحمل به. فإن كانت المعاملة قبل 
الحمالة: لم يلزم الحميل شىء» يريد أنه لم يتحمل عنه بدين عليه ولا عامله المتحمل له 
بسببه» فلا يلزم الحميل شىء» وإن كانت المعاملة بعد ذلكء لزم الحميل الغرم. ولم 
يرحع هو ولا الطالب على اليتيم. 

وإن كان مما يلزم اليتيم مثل أن يكون له الدار والحائط» فيسلفه فيهاء فهذا يلزم 
الحميل؛ فعلى هذا فما يتحمل به عن اليتيم على ثلاثة أقسام؛ قسم يلزم الحميل» ويرحجع 
به» وهو ما يلزم مال اليتيم» وقسم يلزم الحميل» ولا يكون له الرجوع به. وهو على ما 
عومل به بسبب الحمالة» ولا يلزم مال اليتيم. 

وقد قال أصبغ فى العتبية فيمن اشترى من سفيه» وأخذ حميلاً ما يلزمه من قبلهء 
فأبطل البيع» والثمن على السفيه» فإث الحميل يغرم الثمن؛ ولا يرجحع به على أحدء 
وقسم لا يلزم الحميل» ولا يرجع به كالمتحمل عنه عن معاملة قليمة لا يلزم ماله. 

الباب الرابع: قيما للطالب من مطالبة الحميل 

لا يخلو أن يكون الحميل واحدا أو جماعة, فإن كان واحداء فهل للطالب أخحذه 
مجميع الحق مع حضور الغريم وغناه» احتلف فيه قول مالكء؛ فال فى المدونة فى الحميل 
بالمال: للطالب طليه فى مال الغريم وحضوره. 

قال القاضى أبو محمد: وبه قال مالك والشافعى» ثم رجع مالكء فقال: لا يبيعه إلا 
فى عدمه أو غيبته. قال القاضى أبو محمد: وبه قال عبدالملك. 


وجه القول الأول أن الحق متعلق بذمته فى حال عدم الغريم» فوجب أن يكون 
متعلا بذمته فى حال يساره كالغريم. ووجه القول الثانى عندى أنه وثيقة بالحق؛ فلم 
يتتقل إليه إلا مع تعذر استيفاء اللحق من محله كالرهن. 

مسألة: وليس للطالب أن يكلف الحميل ملازمة الغريم حتى يدقع ما عليه إذا كان 
موسرّاء قاله ابن القاسم. 

ووعدايك لوقه بوني لزي شرا لنرظالية ووطة اط متم الع تعره 
تعذر استيفائه» وليس بوكيل على المطالبة بالدين. 

مسألة: وليس للحميل أخذ الحق إلى الطالب. ووه ذلك أن الحميل ليس بوكيل 
على القبض ولا مأذون له فيه» وإنما له أن يطالب الغريم ا تيرأ ذمته به وهو إيصال 
الدين إلى مستحقه. 

مسألة: وإذا حل أجل الدين والغريم غائبء فلا يخلو أن يكون بعيد الغيبة أو قرييهاء 
فإن كان بعيد الغيبة» ولم يكن للغريم مال حاضر أغرم الحميل. وروى عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى البعيد الغيبة: والذى لا يدرى أين هوء فلا يضرب له أجحلء فإن 
كان له مال حاضرء فلا يخلو أن يقرب تناوله كالناظر أو ما هو فى حكمه أو يبعد 
تناوله كالدار تباع» وما يطول أمدهء ويكون فيه التربص. 

فإن كان مما يقرب أمده قصى منه الطالب» وإن كان هما يبعد تناوله أحل الدين من 
الحميل» ثم للحميل أن يباع له ذلك» وإن كان قريب الغيبة أجل الحميل أحلا قريبًا 
وكررء فإن أبى» وإلا فعل به ما ذكرناه قاله كله ابن حبيب عن ابن القاسم. 

مسألة: وإذا حل الأجل والغريم معسر كان للطالب أذ ماله من الحميل. وروى أبو 
زيد عن ابن القاسم فى العتبية: إن قال الطالب: إن الغريم عديمء وقال الحميل: هو 
ملىء» ولم يعرف له مال ظاهرء غرم الحميل. 

ومعنى ذلك أن ذمة الحميل قد تعلق بها الحق» فلا يبرأ إلا بالأداء» وإنما يبرا الغريم 
بالمطالية» إذا كان له مال فعلى الحميل الذى يدعى يسره إظهار ذلك المال» فييراً وإلا 
لم يبرأ من الدين. 1 

مسألة: وهذا فيما يغبت من دين الغريم بالبينة» فأما لا يثبت إلا بإقرار الغريم؛ فلا 
يلزم ذلك الحميل؛ رواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك 
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قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يكون الإقرار بالدين بعد 
الحمالة. وأما إذا أقر به الغريم قبل الحمالة» فشهد بذلك على أقراره شاهدا عدل» فإن 
الذى يريد مالك بقوله: إنه مما تقوم به البينة» ويلزم ذلك الحميل» والله أعلم وأحكم. 

ومن قام علئ منكر بدين» فقال له الرحل: إن لم آنك به غداء فالمال على» وقد 
سماهء لم يلزمه المال» وإن لم.يأت به حتى يبينه الطضالب ببينة» ولو أقر المطلوب بعد 
الحمالة» لم يلزم ذلك الحميل إلا ببيئة. 

وكذلك من ادعى على غائب ألف درهمء فتكفل به رجلء فقدم الغائب» فأنكر أو 
أقرء لم يلزم الحميل ذلك إلا ببينة على أصل الدين أو ببينة على إقرار الغريم قبل الحمالة؛ 
فاله كله فى الموازية» ونحوه.فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

مسألة: ولو أنكر الغريم الدين» وأقر به الحميل» ففى كتاب ابن سحنون عن أبيه: 
يغرم الحميل ثم إن قامت له بينة» رجع على الغريم يما أدى عنه» ورواه فى العتبية يحيبى 
عن ابن القٌاسم» قال: وإن لم يكن للحميل بينة» لم يرحع الغريم بها أداه. 

فصل: وإن كان الحملاء جماعة تكلفوا له.عال» فلا يخلو أن يطلق لفظ الكفالة أو 
الكفالة» فأعسر الغريم عند الأجل؛ فقد قال مالك: ليس له أن يأحذ من وجحد من 
الكفلاء مجميع المال» وإا له أن يأحذ كل واحد مئهم يخصته منه فإن كانوا ثلائة أحذ 
من كل واحد ثلث المال. 

ووجه ذلك أنهم إذا تكلفوا عمائة» فإئما تكفل كل واحد منهم بثلث المائة» فلا يلزمه 
سواها. 

مسألة: وإن شرط عليهم؛ وبعضهم كفلاء عن بعض» كان له أن يأحذ بعضهم 
يجميع حقه. وإن كانوا موسرين؛ فإن أعسر بعضهم كان له أن يأحذ جميع حقه من 

ووجه ذلك أنه إذا كان بعضهم حملاء عن بعض كان لهم حكم الحمالة» فليس لهم 
أن يأذوا واحدًا منهم إلا يما يجوز له أن يعدل به عن الغريم إلى الحميل من الإعسار أو 
الغيبة) والله أعلم وأحكم. 


فرع: ولو غاب الحملاء إلا واحدًا منهم؛ فغرم الحاضر المال» ثم قدم الحميلان 


كتاب الأقضية ااا 1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 0 
والغريم» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: للحاضر الذى غنرم أن يرجمع على صاحبيه 
بثلثى المال؛ وإن كان الغريم مليئا وله أن يرحع به على الغريم بخلاف طالب الحق لا 
يأحذه من الحميل؛ إذا كان الغريم موسرًا حاضرًا. 

ووحه الفرق بينهما أن الحميل إتما أذ وثيقة من الدين الذى على الغري فلا يطلب 
مع تمكن الاقتضاء من الغريم؛ والحميل الذى غرم فى غيبة الحملاء والغريم» فكل واحد 
منهم حميل يجميع المال» فإئما غرم عن الحميل كما غرم عن الغريم؛ لأنه لو حضر صاحبه 
فى الحمالة لزمه الغرم مع فلما كان أداه عنه كان له الرجوع عليه دون اعتبار حال 
الغريم. | 

مسألة: فإن اشترط أن له أذ من شاء منهم مجميع الحق؛ ففى المدونة عن ابن 
القاسم: له أن يأحذ من شاء منهم بحقه. وإن كان شركاؤه فى الحمالة حضورًا 
موسرين؛ لأنه قد شرط ذلك. 

وإذا أذ أحدهم يجميع المال» لم يكن له أن يرجع على أصحابه بشىء ما أداه؛ لأن 
الطالب قد شرط فى الحمالة أن له أن يعلق حقه بذمة من شاء منهم؛ فإذا عين حقه عند 
أحدهم. فإنما ذلك عن نفسه لا عن أصحابه. فلذلك لم يج له أن يرحع عليهم بشىء 
مما أداه. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن كنانة وأشهب: أن الشرط باطل» وليس له 
اتباع أحدهم بأكثر من نصيبه إلا فى عدم أصحابه أو غيبتهم. 

فرع: فإن شرط مع شرطه أن يأذ من شاء منهم مجميع حقه أن بعضهم حملاء عبن 
بعض» فأخذ حقه من أحدهم كان لمن أدى الحق أن يرجع على أصحايه يما أدى عنهم؛ 
لأنهم قد شرطوا أنه إن عين حقه عند أحدهمء فعلى وجه أن بعضهم حملاء عن بععضء» 
فقد تعلق الحق يحمالة جميعهم على أن للطالب أن يختار مطالبة من شاء منهم. 

وفى المسألة الأولى لم يتعلق الدين حمالة جميعهم» وإن تعلق بحمالة واحد غير معينء 
فاللطالب أن يعيته.عن شاء منهمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن تحمل له بدينه رجلء ثم لقى الغريم؛ فأعطاه حميلاً آخرء فقد روى ابسن 
الماحشون عن مالك: له أن يتبع أى الحميلين شاء. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهم تحمل يجميع المال على غير رتبة تقتضى تقدم 
أحدهماء فاقتضى ذلك التخصمير فى أن يطلبهما أو يطلب أيهما شاء. 


مسألة: ومن تحمل لرحل مال على غريم. ثم تحمل له رجحل آخر بالحميل» واخزقا له أ 
يطلب الغريم» فإن غاب أو أعسرء انتقل إلى طلب الحميل الأول؛ فإن غاب أو أعسر 
اتتقل إلى الحميل الثانى» قاله ابن الماحجشون. 

ووجه ذلك أن حاله مع الحميل الأول والثانى كحاله مع الحميل الأول والغريم؛ وقد 
تقدم ذكرهء والله أعلم وأحكم. 

الباب الخامس: فى رفق الطالب بالفريم أو الحميل 

وحجه ذلك أن الطالب قد يهب حقه الغريم أو الحميل أو يؤخر أحدهماء فأما الهبة 
فإن وهب الغريم» فقد برئ الحميل؛ لأن الهبة كالاقتضاءء ولو اقتضى حقه لبرئ 
الحميل» فكذلك إذا وهبهء ولو وهب الحق الحميل لم ير الغريم عليه أن يؤدى إلى 
المتحمل له. 

فرع: ومن أخذ خميلاً يشمن ساعة على أن له أن يأخذ أيهما شاء بحق فمات 
الغريم» فأحاله الطالب» ثم أراد أن يطالب الحميل» ففى العتبية والموازية لأشهب عن 
مالك: يحلف ما وضع إلا للميت» وهو على حقهء قال محمد: فيها شىء؛ وقال فى 
موضع آحر: فيها نظار. 

وروى فى موضع آخر عن مالك: إن كان أخر بعض الحق من تركة الميت» كان ما 
أذ بالحصص بين الحقين» ويحلف ما وضع إلا للميت» ويكون على الحميل حصته بما 

مسألة: وأما إن أحذ الغريمء ففى العتبية والموازية لأشهب عن مالك: إن أخذ الغريم 
سنة» فالحمالة ثابتة إلا أن للحميل أن بنع التأخرء ويقول: أحاف أن يفلسء فليس له 
التأخير. قال ابن الاسم فى المدونة: إلا أن يسقط الحمالة. 

وقال غيره فى المدونة: إذا أخخر الغريم» وهو موسرء تأخرًا بيئا سقطت الحمالة عن 
الحميل؛ وإن كان الغريم معسرًاء فله أن يقوم على الكفيل» وأن يقف عنه. 

وحه قول ابن القاسم أن تأر الغريم لا ينافى حمالة الحميل» فايس فيه دليل على 
إبراء الحميل» ولا يكون تأثيره فى إسقاط الحق عن الحميل أكثر من تأثيره فى إسقاطه 
عن الغريم لتعلق الحق بذمتهما. 

ووجه قول الغير أنه لما لم يلزم الحميل تأخير الغريم» كان الظاهر من تأخيره إبراء 
الحميل؛ والله أعلم. 


كعاب الأقضية ال ا و ا ا لقا 

فرع: ولو علم الحميل بتأخيره» فسكتء لزمته الحمالة» فإن لم يعلم بذلك حتى حل 
الأجل الطالب ما أخعره ليبرئ الحميل» وتثيت له الحمالة» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووحه ذلك أن ترك الاعتراض من الحميل فى تأخيره رضا به: فإن لم يعد بذلك» 
واحتمل تأخير الطالب للغريم الذى لا يلزم الحميل تجويزه أن يريد به إبراء الحميل» كان 
على الطالب اليمين أنه لم يرد به إبراءه» وَإِتما أراد به الرفق بالغريم مع بقاء الحسق متعلقًا 
يحمالة الحميل. 

مسألة: ولو أخخر الطالب الحميل» فذلك تأحير للغريم» إلا أن يحلف ما كاك ذلك 
تأخيراء فإن نكل لزمه التأخير؛ لأنه لو وضع عن الحميل الحمالة لكان له أن يتبع الغريم» 
قاله اين القاسم فى الدونة. 

ووجه ما لزمه من اليمين أن تأخيره الحميل تمل لتأخير الغريم له فلزمته اليمين أنه 
ما أراد ذلك» ولا قصده. 

الباب السادس فى قضاء الحق 

الحق وكان له مطالبة الغريم» فإن كان أدى عنه مثل ما عليه رجع كثله» وإن كان أدى 
عنه غير ما عليه مثل أن يكون الدين دنانير» فيدفع عنه الحميل دراهم» فإن ذلك لا يجوز 
قبل الأحل لما فيه من تأخير أحد عوضى الصرف. 

وأما بعد الأحل. ففى كتاب ابن المواز: أن ذلك جائن وفيه أنه غير جائزء وإليه 
رجع ابن القاسم. وهو قول أشهب وأصحابه. 

وجه القول الأول أن ما بين الطالب والغريم» قد صح باتخاذ المصارفة» لأن ذلك 
متعلق بذمته كالذى كان له عليه الدين. 


ووحه القول الثانى بالمنع ما احتج به محمد من أن الغريم يكون عخيرًا بين أن يدفع ما 
كان عليه أو ما دفع عته. فيدخخله الثيار فى الصرف؛ وفسخ دين فى دين» والله أعلم 
وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بالجوازء فقد قال ابن القاسم: لا يوذ من الغريم الدنانير» ولكمن 
يخرج الغريم الدنانير» ثم يشترى بها دراهم» فإن نقصت لم يكن للحميل غيرهاء وإن 
زادت» فليس له الفضلء وكان ابن القاسم يقول: الغري, عخير» إن شاء دفع الدناتير أو 


4 م 0 اق ابي كتانت”الأقضية 
الدراهم؛ ثم رجعء فقال: هذا حرام بين الحميل والغريم. وقاله أشهب. 

وحه القول الأول أن عمل الكفيل مع صاحب الحق إذا حكمنا بصحته وجحب أن 
يصح ما بين الحميل والغريم للدنانير؛ لأنه تأخير فى الصرفء فوجب أن يصح بأن يخرج 
الغريم ما كان عليه؛ فلا يفسد من حهته شىء ثم يشترى للحميل من جنس ما أدى؛ 
فإن كان فيه نقص» فهو الذى أدخله على نفسه؛ وإن كان فيه فضل لم يكن له؛ لأن ما 
دفع عنه إنما هو سلف أسلقه إياىء فلا يأخذ أكثر منه. 

ووجه القول بالتحيير أن هذا تخيير ثابت بالشرع؛ فلا يبطل الصرف كخيار من 
وعدف ا غوض الشرف راتفاة فأنه عين ون أنيرة المعيب أو عسك؛ ولا عنع صحة 
ذلك الصرف. 

فرع: فإن قلنا برواية المنع» فلا يجوز أن يصالح الكفيل طالب الحق إذا كان الدين 
دنائير بدراهم» ولا شىء ما يكال أو يوزن من سائر الأشياء إلا بالجزاف منه؛ أريما 
يرجع إلى القيمة من حيوان أو عرض أو غيره؛ لأنه فيما يكال أو يوزن يرحع إلى أن 
يكون الغريم مخيرًا. 

ومعنى ذلك أنه يدخله الخيار فى فسخ الدين فى دين؛ وذلك غير جائز. وأما ما 
يرحع إلى القيمة» فإنه يقوم يجنس الدين؛ فلا يدحله تخيير» ولا فسخ دين فى دين. 

مسألة: ومن تحمل مال لرجل إلى أجلء؛ فمات الحميل قبل الأجل» ففى المدونة: لرب 
الحق أن يتعجل حقه من ماله. قال فى المدونة: وإن كان الغريم مليًا حاضرًء فليس 
لورثته أن يأعذوه من مال الغريم قبل الأحل. وقال ابن الماجشون: لا يحل الحق كوته. 
ولكن يوقف من ماله يقدر الدين. 

وجه القول الأول أن الدين متعلق بذمته» فوحب أن يحل بموته؛ ويتعجل طلبه منه 
كالغريم. 

ووجه القول الثانى أنه حميل» فلا تطلب تركته بالدين لموته إذا كان الغريم حاضرًا 
مليًا. أصل ذلك إذا مات بعد الأحل. 

فرع: ولو مات الحميل مفلساء فإن لصاحب الحق أن يحاص الغرماء فى ماله. قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أنه يحل الدين كوته» فوجب أن يخاص الغرماء فى ماله كالغريم. 
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مسألة: ولو مات الحميل عند الأحل أو بعده؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب فى 
الموازية: هاهنا يبدأ بالغريم؛ فإن كان غائبًا أو عليها أذ من مال الحميل. 

ووجه ذلك أنه قد كان له أن يطالب الغريم» فلم يكن له أن يطالب الحميل؛ وا له 
مطالبة الحميل إذا لم يكن له مطالبة الغريم. 

مسألة: ولو مات الغريم قبل الأحل» فللطالب أن يتعجل حقه من ماله» وإن لم يكن 
له أن يطلب به الحميل حتى يحل الأجل. 

قال ابن القاسم فى المدونة: ووجه ذلك أن الدين يحل موت من يتعلق بذمته؛ فإن 
طلب من الغريم روعيت حاله فى أخذه منه مموته» وإن طلب من الحميل روعيت حاله؛ 
فلا يحل موت غيره كما لو مات الحميل قبل الأحلء فإنه لا يكون ذلك سيببًا لمطالبة 
الغريم؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فنرجع إلى تقسيم لفظ مسألة الأصلء وهو قوله: فإن هلك 
الحميل أو أفلس» فإن الذى تحمل له يرجع على غرعه الأول» يريد أنه إن مات مفلسًا أو 
أفلس مع بقاء حياته؛ لأن حقه لم ينتقل عن ذمة الغريم بالحمالة» وإتما أذ الحميل وثيقة 
لحقه كالرهن» ففلس الحميل .منزلة ضياع الرهن» والله أعلم. 

وحه ذلك أن موت الحميل مع كونه عيبا لا يوحب رجوع الطالب على الغريم» بل 
له على قول ابن القاسم أن يتعجل من ماله ديناء وعلى قول ابن الماحشوت: يوقف من 
ماله بقدر الدين» فحكم الحمالة باق على القولين» والله أعلم واحكم. 

فصل: وقوله: «يرجع على غريمه الأول لفظ الرجوع يقتضى ظاهره أنه قد كان 
تعلق .عطالبة الحميل أولا وأنه كان له ذلك» وهو يكون على وجوه منها على قول مالك 
الأول: أن له أن يبدأ ممطالبة الحميل إن شاء. 

فإن مات الكفيل أو أفلس قبل أن يستوفى منه كان له أن يرجع إلى مطالبة الغريم» 
ومنها إذا باع من الغريم سلعة أو أسلفه مالا كان له أن يرحع إلى مطالبة الغريم» ومنها 
أنه إذا باع من الغريم» وأخذ منه ميلا وشرط أن له أن يأخذ أيهما شاءء فظاهر رواية 
عيسى عن ابن القاسم فى العتبية أن له ذلك. وهو الظاهر من رواية أشهب عن مالك 
فى العتبية والموازية» فعلى هذا أيضًا إن مات الحميل أو أفلس كان له الرجوع إلى مطالبة 
الغريم. 


ويحتمل أيضا أن يريد به أن الغريم كان مفلسكء فآثر مطالبة الحميل؛ فلما تعذر 
الاستيفاء من حهته رجع إلى اتباع الغريم فى ذمته .ا بقى عليه؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
ويرجع على غريمه: معناه يبقى حقه ثابتا على غريعه؛ لا يبطل .هوت الحميل » بخلاف 
الحوالة التى تبطل حقه موت المحال عليه؛ ولا يكون له مطالبة المحيل» والله أعلم أى 
ذلك أراده. 
ا فت 


القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب 
قَالَ يَحْبَى: فيكت كلكا قر إِذًا باع الرّحْل ويا وَبِه عيب يِنْ حَرْق أ 


ل ا كل 3. ّ 


يرو قد علمَهُ لبَاع» سهد عليه لِك أز افد ب كَأَحْدَتَ فيه النرى الَامَهُ حدثا 


ين فطع ؛" َقْصُ تمن الوم كم لم ماع باب مهو ود لّى لباه وليْسَ 
عَلَى الى ابْعَاعَهُ هُ غرْمٌ فى ا إياك1. 


لقوق وطق مسترم عإل اف إن الجدي الجا الوا اا و قطك اراي 
اطلع على عيب كان عند البائع» فلا يخلو أن يكون دلس البائع بالعيب على ما ذكره فى 
المسألة أو لم يدلس بهء فإن كان دلس به فلا يخلو أن يكون ما أحدثه فيه المبتاع ثما 
جرت العادة بهء وما يشترى غالبًا له أو يحدث فيه ما لم تحر العادة عثله 

فأما القسم الأول فى تقطيع ما جرت به العادة فى مثله من الثياب» فما أحدث 
المبتاع من هذا مما ينقص المبيع» فللمبتاع أن يرجع مجميع الثمن» ولا يرد ما نقص ذلك 
المبيع» ولو قطعه على غير ما جرت به عادة مثل ذلك الثوب مثل أن يكون ثوب وشىء 
رفيع» فيقطعه جوارب أو رقاعًاء فهذا لا يرده على المدلس؛ لأنه قد فات بذلك من 
الفعل» ويرجع با نقصه. قاله ابن القاسم فى المدونة. 

وذلك أن البائع قد علم أن المبتاع يتصرف فى المبيع التصرف المعتاد» فإذا أسلمه إليه 
على وجه التمليك مع ما دلس له به من العيب» فقد أذن له فى ذلك» فلا يرجع عليه يما 
ينقص ذلك الفعل» ولم يأذن له فى التصرف الذى ليس .ععتاد» فلذلك يلزم من فعله. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن أقر المبتاع بالتدليس أو قامت البينة بأنه كان عانًا بالعيب 
عند المبيع؛ فللمبتاع ردهء وأحذ جميع الثمن» وهل له إمساكه. والرجوع بقيمة العيب؟ 
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كتاب الأقضية ا 0 0 
قال ابن القاسم: له ذلك. وقال ابن المواز: ليس له ذلك إذا كان مما نقصه غير صناعة 
كالقطع. فإن كان صناعة كالصبغ والخياطة كان له ذلك؛ لأن له أن يمتنع من تسليم 
صناعته» وحكى ذلك عن أصبغ. 

ووحه ما قاله ابن القاسم أن العيب المفسد لما حدث أثبت له الخيار كالصنعة» وما 
تقدم من التدليس يسقط عنه قيمة العيب الحادث. 


ووحه قول ابن الواز للمبتاع رد المبيع دون غرم؛ فلم يكن له إمساكه والرجوع 
بقيمة المبيع إذا لم يكن فيه غبن فوته. أصل ذلك إذا لم يحدث عنده عيبًا. 

مسألة: فإن ادعى المبتاع على البائع التدليس» وأنكره البائع» وادعى النسيان» ولم تقم 
بينة له بشىء من ذلكء» فقّد قال ابن القاسم: يحلف البائع على ما قال ويخير المبتاع بين 
أن يرد المبيع؛ وقيمة العيب الحادث» ويأحذ الثمن أو بمسك المبيع» ويرجع بقيمة العيب 
القديم. 

وروى ابن المواز عن مالك: لا يحلف البائع حتى يخير المبتاعء فإن احتار الرجوع 
بقيمة العيب لم يحلف البائع؛ إذ لا فائدة فى استحلافه؛ لأن حاله فى الرجوع بقيمة 
العيب فى التدليس وغيره حالة واحدة عند من يرى التخير ثابتا فى التدليس. 

وإن أراد الرد استحلف البائع» فإن حلف رد المبتاع مع المبيع قيمة العيب الحادث. 


وحه قول ابن القاسم بتقديم اليمين أن التخيير لا يثبت الحكم به إلا بعد اليمين» وأما 
قبل اليمين» فحكم التدليس يمنع عند جماعة من أصحابنا التخييرء وقد تقدم ذكره. فإذا 
حلف بطل حكم التدليس» ولزم الحكم بالتخيير. 

ووجه قول مالك أن التخيير ثابت محدوث العيب الحادثء» ولا معنى لليمين إلا 
إثبات قيمة العيب الحادث على المبتاع» وَإِنما ذلك فى الرد» فإذا لم يختر الرد» فلا معنى 
لهذه اليمين؛ لأنها غير مؤثرة فى الإمساك والرجوع بقيمة العيب القديم. 

وهذا القول أحرى على قول ابن القاسم فى إثبات التخيير مع التدليسء وقول ابن 
القاسم فى هذه المسألة أحرى على قول ابن المواز وأصبغ فى إسقاط حكم التخسير مع 
التدليس» وإتما ألزم المدعى النسيان اليمين؛ لأنه يمكن أن يكون عالما بالعيب عند البيع» 
فإذا لم يكن بينة تثبت عليه ما ينكره؛ لزمته اليمين» والله أعلم وأحكم. 


َال قالك: ون َع رَحْل تبه وب عيب مِنْ حَرْق أ وار فرَعَمَ لِى بَاعَهُ 
م 2 2 فى 


أنه لَمْ يَعْلَمْ بدَلِك» وَقَدُ شٍَ الب الى التَاعَهُ أو صَبْعَ فَالْمُبْمَاعٌ بالْحِيَان إن 
ا 0 
فَعَل وإن شَاءَ أن يَعْرَمَ ما نص التقطيغ أ الصتْخ من تَمَنٍ الوؤب وبر ل وهو 


5 
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باَْارٍ إن شاءَ أن يُوضَع عَنه در ما عر الي ل من الشؤبء وَإِذْ شَاءَ أن 


0 ع .7 م 8 ماقي 
يَكون شريكا | ِلْذِى بَاعَهُ الثواب ب فَعَلُ وينظر كم اوور ل العوَارة 
كان نه ةرام َنم في الصبُِ حَسْمة رام كان شريكير 5 
فى الفؤس لكل واج هما قر حم ل ا لضم 
6 دق 

الشرح: وهذا على ما قال أن المبتاع إذا وجد بالثوب عيبا دلس به البائع بعد أن 
أحدث فيه المبتاع صبغا زاد فى ثمنهء فإن المبقاع مخير بين أن كسك ويرحع بقيمة 
العيب على ما تقدم فى كتاب البيوع من حكم الرد بالعيب بعد تقويعه أو رده وتقويمه 
معيبًا غير مصبوغ ثم يقومه تقويًا ثانيًا مصبوغاء فيكون المبتاع شريككًا بما زاد الصبغ فى 
قيمته» وهذا معنى ما فى المدونة عن ابن القاسم. 

ورواه داود بن سعيد بن زبيد عن مالك فى المدنية» وزاد فيها: أنه شريك بما زاد 
الصبغ» والبائع شريك بثمن ثوبه معيبًا يريد قيمته. وحكى عن الشيخ أبى بكر أنه قال: 
يعتبر بقيمته يوم الحكم. 

فرق: قال فى هذه المسألة: يكون شريكا با زاد الصبغ فى قيمة الثوب» وقال فيمن 

شترى توبك فصبغه» واستحق ق من يده» وأبى المستحق أن يعطيه قيمة صبغه وأبى هو أن 
ل م ا اي ل 1 
الفرق بينهما أن هذا بالخيار بين أن يمسك أو يرد؛ فيشارك والمستحق من يذه الشقوب 
بحبور على المشاركة» فلذلك اسحتلفا. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمة الله: وهذا عندى ليس بالبين؛ لأن من بيده الشوب لا 
البيع» لم يجبر على المشاركة» فلا فرق بيئهما من هذا الوجه: والأظهر عندى فى الفرق 


7/41/97 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية ماخ م د م و 1 
بينهما أنه إئما ثبت له قيمة فى الشركة ما كان لصاحبه أن يخرج عنه الآخحر بدفع قيمته 
إليه» فثبتت له تلك القيمة فى الشركة. 

فلما كان فى مسألة الاستحقاق لكل واحد منهما أن يدفع إلى الآخر قيمة ماله 
ويخرجه. تشاركا عند الإبانة بقيمة الصبغ وقيمة الثوبء ولما كان فى مسألة الرد بالعيب 
ليس لصاحب الثوب أن يدفع إلى المشترى قيمة صبغه ويخرجه عنه. لم تثبت للصبغ 
قيمة بانفراذه؛ وإنما تثبت له قيمته مع الثوب ويكون لصاحب الثوب قيمة ثوبه؛ لأن 
للمبتاع أن يدفع إليه عوضه ويخرحه عنه. 

وذلك أن المشترى.ليس له أن يرد الثوب بالعيب ناقصًا عما اذ شتراه» فلو شاركه بقيمة 
الصبغ» وكان أكثر مما زاد على قيمة الثوب لكان قد رد إليه ثوبه ناقصا بالنقص الذى 
أحدث فيه بالصبغ» ولم يرد إليه النتقص» فلذلك جبره بالصبغ» وشارك يما زاد الصبغ 
على قيمة الثوب»ء والله أعلم وأحكم. 


* ا 6ه 


مالا يجوز من النحل 


اوم 00 


8 - يَحْبَى عَنْ مَلِك عن ابن شهابو» عَنْ حَمهد يو بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن 


عَوْفي وَعَنْ مُحَمَلد بن التقمّان إن ب حر ألا مله فى اكد لح بير ان فان: 
إن أب بير أتَى به بلَى رَسُول الل ف َقَال: إلى تسل اننى هَذَا لاما كَانَ لى» 
قال رَسْول الله #ك: مكل وَلَدِكَ تَحَلْتهُ مِْلَ هذى فَقَالَ: لاء قَالَ رَسُولُ اللو و85: 


ه ١‏ 
«فارتجعة ”7 7 4 


8 - أخرجه البخارى فى الهبة 7085 1م210 الشهادات ٠56؟.‏ ومسلم فى الهبات 
57 !. والترمذى فى الأحكام 1751 الحدود 441 .١‏ والنسائى فى الوصايا 2551.٠‏ 
امام التحل الما ال ال لم للا لالرتظاء العمسرى لال 
ا ل فسن لقص لض ا لمشت الضف ا لت اشن 
معلا دعلا 41لا وأبو داود فى البيوع 7ع ه”ء اللباس 054 5) 24.058 45055. 
وابن ماحه فى الأحكام 71/6 31 3844 1886؟, وأحمد فى مستك الكوفيين 
ا 41 لاك امخلاك تلاك 184854. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 45/4 : هكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن 
شهابء بهذا الإسناد وهذا المعتى كلهم يقول فيه أن النبى مله قال له: وفارحعه؛ وريبما قال- 


3 ل و ا ا ال امش سو ا سنو كناب الأقضية 

الشرح: قوله: وإن أباه بشيرًا أتى به إلى رسول الله َيه فقال: إنى نحلت ابسى هذا 
غلامّا النحل العطية» ومعنى نحلت» أعطيتء ويحتمل من جهة اللفظ أن يكون أتى به 
إلى رسول الله وك ليستفتيه فى جواز ذلك» ويحتمل أن يكون أتى به ليشهد رسول الله 
وه على ذلك. 


وقد ورد هذا من رواية حصين بن عامر عن الشعبى عن النعمان بن بشير «أعطانى 
أبى عطية؛ فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله قا وأتى 
رسول الله وه فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك 
يا رسول الله قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: اتقوا اللهء واعدلوا بين 
أولادكمء قال: فرججع» فرد عطيته . 

1 . تئر ع 9 5 

فصل: وقوله: «فقال له رسول الله وَيَك: أكل ولدك نحلته؟,27 مثل هذا استفهام عن 


دبعضهم: وفارددمي ولفظ حديث ابن شهاب هذا قوله: وفارحعهي قد تابعه عليه هشام بن 
عروة» عن أبيه: عن النعمان بن بشير» على اختلاف عن هشام فى ذلك؛ وهذا حديث قد رواه 
جماعة» عن التعمان بن بشير» منهم الشعبى» وغيره بألفاظ مختلفة. 

(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد: 86./4: واعتلف الفقهاء فى هذا المعنى: هل هو على 
الإيجاب أو على الندب؟ فأما مالك» والليثء والشورىء والشافعىء وأبو حنيفة» رأصحابه» 
فأجازوا أن يُخص بعض ولده دون بعض بالنحلة: والعطية على كراهية من بعضهمء على ما يأتى 
من أقاويلهم فى هذا الباب والتسوية أحب إلى جميعهم. وكان مالك يقول: إنما معنى هذا 
الحديث الذى جاء فيه» فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال: وقد نمل أبو بكر رضى الله عنه 
عائشة؛ دون سائر ولده. حكى ذلك عنه ابن القاسمء وأشهب. وقال الشافعى: ترك التفضيل فى 
عطية الأبناء فيه محسن الأدب ويجوز له ذلك فى الحكم قال: وله أن يرحم فيما وهب لابنه لول 
النبى جَيَ: «فارجحعه, واستدل الشافعىء بأن هذا الحديث على الندب» بنحو ما استدل به مالك 
رحمه الله من عطية أبى بكر عائشة. ويا رواه داود بن أبى هند؛ عن الشعبى» عن النعمان بن 
بشير» قال: ونحلنى أبى نخلا. وانطلق بى إلى النبى يلك ليشهده على ذلك» فقال: أكل ولدك نحلته 
مثل هذا؟ فقال: لاء قال أيسرك أن يكوئوا لك فى البر كلهم سواء؟ قال: نعم قال: «فأشهد على 
هذا غيرى:. قال: وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد 
غيره عليهاء وإنما لم يشهد ويك عليها لتقصيره عن أولى الأشياء بهء وتركه الأفضل. وقال 
الثورى: لا بأس أن يخص الرحل بعض ولده .ما شاء. وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يرد 
الإضرار وينبغى أن يسوى بينهم: الذكر والأنقى سواء. وقد روى» عن الذورى: أنه كره أن 
يفضل الرحل بعض ولده على بعض فى العطية. وكره عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل: أن 
يفضل بعض ولده على بعض فى العطايا. وكان إسحاق يقرل مثل هذاء ثم رحع إلى مثل قسول- 


كتاب الأقضية ا 0000011 ا 
صفقة هذا النحل؛ إذ كان منه ما عنعه الشرع ومنه ما يبيحه» فاستوصفه عن صفته 
ليعلم أمن المباح هذاء أو من الممنوع ليبين له حكم القسمين أو ليأمره بارتجاع الممسوع» 
أو إمضاء المباح. 

فلما قال له بشير: لاء وبين أنه لم ينحل سائر بنيه على مثل ما محل هذاء وذلك أن 
يكون قد نحل سائر بنيه أقل ما نحل هذا أو لم ينحلهم شياء أو تحل بعضهم دون بعض» 
فال له رسول الله وَ: «فارتجعه, يريد إبطال النحل وارتجاعه من ابنه المنحول إلى ملك 
الناحل. 

ويحتمل أن يكون إنما جوز ذلك هق لما علم أن الهبة كانت هية يجوز للواهب 
اعتصارهاء فلما كانت مكروهة غير شرعية» وكانت على وجه يجوز ردها؛ لأنها لم 
تفت بها تفوت به الهبات» وينع الاعتصار لها أمره باستدراك ذلك بردهاء وكذلك كل 
ما تمنعه الشريعة يرد ما لم يفت» وإلى هذا ذهب عيسى بن دينار من رواية ابن مزين 
عنة. 

ويحتمل أيضًا وجهًا آخرء وهو أن يكون ما تصدق به بشير على ابنه كان جميع ماله. 

وقد احتلف قول مالك فى ذلكء فروى ابن شهاب فى العتبية والموازية عن مالك فى 
الحديث الذى جاء فى الذى نحل ابنه عبدًا لهء فقال النبى ظّ: «أكل ولدك نحلعه مثل 
هذا؟ قال: لاء قال: فارتجعه,. قال مالك: إن ذلك فيما أرى لم يكن له مال غيره» 
فقلت له: فإن لم يكن له مال غيره؛ أيرده؟ قال: إن ذلك ليقال؛» وقد قضى به فى 
المدنية. 


-الشافعى. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحد نفد ولم يرد. واحتلف فى ذلكء عن أحمد بن 
حتبل» وأصمح شىء عنه فى ذلك ما ذكره الخرقى» فى مختصره عته قال: وإذا فاضل بين ولده 
فى العطية أمر برده كما أمر رسول الله و فإن فات ولم يردده فقد ثبت .أن وهب له إذا كان 
ذلك فى صحته. وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء فإن فعل لم يتفذ 
وفسخ. وبه قال أهل الظاهر منهم دارد رغيره. وروى عن أحمد ين حنيل مثله. 

وحجتهم فى ذلك حديث مالك» عن ابن شهاب المذكور فى هذا الباب» قوله: وفارجعه, حملره 
على الوجوبء وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده درن بعض لقوله ف وفارحعه.؛ ولقوله: فى 
حديث جابر فى هذه القصة: وهذا لا يصلح ولا أشهد إلا على حق». قالوا: وما لم يكن حقا 
فهو باطلء وقد قال بعضهم فى هذا الحديث:؛ عن النعمان هذا جور ولا أشهد على جور ونحو 
هذا مما احتج به أهل الظاهر. 


وقال عنه ابن القاسم فى العتبية: من تصدق .ماله كله على بعض ولده. لاأره جائرًا. 
وقال سحتون فى العتبية: إذا تصدق بكل ماله ولم يكن فيما أبقى منه ما يكنيه. ردت 
صدقته. وإن كان فى ماله يقى ما يكفيه لم يرد. 

وقال مالك فى العتبية والموازية: يجوز للرحل أن يتصدق ماله كله فى صحتهء وقد 
فعله أبو بكر الصديق. وقال ابن القاسم: من تصدق .ماله كله على بعض ولده.» أكرهى 
فإن فعل وحيزت عليه لم ترد بعد. وقال أصبغ وابن المواز: لا يرد. 

وجه القول الأول ظاهر الحديثء وأنه نحل بعض ولدهء فأمره برده» وقد حمل يحيى 
بن يحيى ذلك على الكراهية» فروى عنه ابن مزين أنه قال: إنما أمره رسول الله وي 
ياستر جاعه كراهية لتفضيل بعض ولده على بعضء فقّال: وارتجعه وأهل العلم يرون 
ذلك جائرًا فى القضاء؛ لأن رسول الله وك لم يفسخه؛ وإنما ندبه إلى ذلك. 

وإلى هذا ذهب القاضى أبو محمد أنه يكره للإنسان أن يعطى بعض ولده جميع ماله 
واحتج بحديث النعمان بن بشير» وجوز أن يعطيه بعض ماله؛ واحتج بحديث أبى بكر إذ 
قال لابنته عائشة: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. 

قال: والفرق بينهما أنه إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة؛ لأنه قد بقى ما يعطى 
الياقين» وإذا أعطى الكل لم يبق ما يعطى الباقين» فثبتت الأثرة» وأدى ذلك إلى العداوة 
والبغضاء. 

قال: فإن وقع ذلك» ووهب أحدهما الكل نفذ وإن كان مكروما خلافا لأحمد بن 
حنبل» وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه إذا أعطى البعض على سبيل الإيثار أنه مكروه. 
وإنما يجوز ذلك. ويعرى عن الكراهية إذا أعطى البعض لوجه ما من جهة يختص بها 

فإذا قلنا بالردء فتأويل الحديث ظاهرء وهو من ججهة المعنى. قال بعض البغداديين من 
أصحاينا: إن الإنسان ممنوع من ماله لحق نقفسه كما هو ممنوع منه لحق غيره؛ فمنع مسن 
إتلافه الحق الوارث والزوجء فبأن عنع منه لحق نفسه أولى. 

وإن قلنا بامضاء ذلك» فيحتمل أن يريد بالحديث رد عطيته إلى العدل بين ولدمء 
بأن يعطيهم مثل ما أعطا ويجتمل أن يريد به أنه لم يكن انعقدت العطية بعدى 


كتاب الأقضية كح فج و او ‏ الم ة ا اه 
نما أرادهاء فلما علم .عا فيها رحع عن إمضائهاء ورد العطية إلى بقائها على ملكه. 

ويحتمل أن يكون كان أعطاها ابنه على حكم الوصية» فأمره بنقض ذلك؛ لأنه لا 
وصية لوارث» ويحتمل أن يكون كان أعطاها إياه على وجه المعاوضة ثما كان يلزمه مسن 
النفقة عليه لمدة ماء ولم يعط سائر ولده مثل ذلاك لذلك الوجهء ولا لغيره إشارًا له 
عليهم. 

فلما أمره النبى ويه أن يعدل بينهمء رد ذلك البيع» ورأى فى رده السداد لابنهء والله 
أعلم» أى ذلك كانء ويحتمل أن تكون هذه الهبة لم تبق بيده ما ينفق على نفسه. ولا 
على ولده. ولعله بعد كانت عليه نفقات تعلقت بذمته فيمنع ذلك العدل بينهم. 

- مَالِكء عَن ابن شِهَابِي عَنْ عرَوَةٌ بن ن اله عن عَائِضسَة زوج النبى 
ييه أنهًا فَالَت: إن نا بكر الصٌديق كان نسلا حَادَ عِرِينَ وَسقا من مَاِه العَابَقٍ 
لما ره اوقا قَالَ: للها بيهمَا مِنَ اناس أَحَه اح لاعن حدت 
بلق له اع 2 مدو للد لف وان كنت نَحَلْتكٍ حَادٌ عِشْرِينٌ ا 
كنع يكتذتية واحترييية كان للقي 50 وَإنْمَا هُمًا أَحوَاك 
وَأَحدَاكء فَاقتَسِمُوهُ عَلَى كناب الله قَالَْتْ عَائِشَة: فقلت: يَا أبت وَاللَهِ لَوْ كَانَ 
كنوكنا تنك الما كناف فق الأحرعة شال ألو ذكرة ذى يطن شت 
حَارِجَة أَرَاهَا 00 ْ 1 0 

الشرح: قولها: وأن أبا بكر كان نحلها جاد عشرين ومقًا من ماله بالغابة, الحديث 
يقتتضى أنه خصها بالنحلة دون سائر إخوتهاء ورأى ذلك جائرًا لى وإن كان النبى كا 
قد قال لبشر فى ما وهبه لابنه النعمان: وأكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لاء قال: 
ارجعه» فيحتمل أن يكون أبو بكر تأول فى حديث النعمان بن بشير بعض الوحوه الى 
قدمناها فى تفسيره؛ وأن نحلته لعائشة رضى الله عنها لم تكن على شىء من ذلك؛ وَإثما 
كان لفضل عائشة على سائر إخوتهاء ولذلك قال لها: «ليس أحد أحب إلى غنى بعدى 
منكى. وفى العتبية عن مالك فى الرجحل يكون له الولد؛ فيبره» فيريد أن يعطيه عطية من 
ماله دون غيره: لا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: «من ماله بالغابة» الغابة موضع؛ وذلك يقتضى صحة الهبة» وإن لم 


.١444 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


يقترن بها قبض» وإنما تنعقد الهبة والصدقة بقول الواهب: قد وهبته لك» وفى الصدقة: 
قد تصدقت به عليك. وقول الموهوب له أو المتصدق عليه: قد قيلت» وأن يؤخر 
القبضء فيلزم؛ ويجبر الواهب والمتصدق على التسليم خخلافا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: لا تنعقد الهبة إلا بالقبض. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ 
ومن جهة السنة ما روى عن النبى ون أنه قال: والعائد فى هبته كالكلب يعود فى 
( 


2# 


فيئه ) 

ودليلنا من - جهة المعنى أنه عقد من العقود, فلم يفتقر انعقاده إلى القبض كالبيع. 

فصل: وقولها: ورفلما حضرته الوفاة قال: يا بنية, والله ما من الناس أحد أحب إلى 
غنى بعدى منك» يريد أنه لما مرض مرضه الذى توفى متهء وأحس من أسباب الموت ما 
تيقن به الوفاة» قال لها القول المتقدم على سبيل التأنيس والإعلام لها بأنه لا يمنعه من 
إمضاء هبته لها عدم إشفاقه عليهاء ومحيته لهاء وإما بمنعه من ذلك ما يذكره بعد هذا. 

وقوله: «أحب إلى بعدى منك, يحتمل أن يريد بقوله: وبعدى» ممن يخلفه بعد الموت» 
ويحتمل أن يريد فى حياته» ويكون معنى بعدى غيرى. 

فصل: وقوله: وجاد عشرين وسقًا من رع قال عيسى بن دينار: معناه جداد عشرين 
وسقا من تمر نخله إذا حد. وقال ثابت قوله: وجاد عشرين وسقاء يعدى أن ذلك يجد 
منها ويصرم. قال الأصمعى: يقال هذه أرض جاد مائة وسق يريد أن ذلك يجد منهاء 
فعل الفسير عبني كوا وجاد عشرين وسقاه صفة للثمرة الوعواينة تقديرة وهبهنا 
عشرين وسقًا بحدودة وعلى تفسير ثايت قوله: وجاد عشرين وسقّاء صفة للنعل التى 
وعب تمرتهاء قنساك وهبها تمرة خغل عد ينها عشروت :وسثاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفلو كست جدديته واحترتيه لكان للك» يقتضى أن الحيازة والقتبض 
شرط فى تمام الهبة» وأنها لما لم تحز ما وهيها فى صحته لم تتم الهبة» فإن كانت هبة 
التمرة على الكيل» فإن الحيازة لا تكون فيها إلا بالكيل بعد الجد. ولذلك قال لها: ولو 
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كتاب الأقضية دبب10101 1 ا 
كنت جدديته واحزتيه» وإن كان وهبها ثمرة تخل معينة؛ فالحيازة فيها على ما يأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد اختلف قول مالك فيمن تصدق بشىء فى صحته؛ ثم مرضء فقام المعطى يطلبه 
قال ابن المواز: فيه اختلاف» فروى ابن القاسم عن مالك: أن قبضه الآن لا يجوز وإن 
كان غير وارث» واحتج بأن أبا بكر لم يعط ذلك عائشة لما مرض. وقال أشهب: 
يقضى له الآن يثلثهاء وإن صح له يباقيهاء ولا أرى قول من قال: تجوز كلها من الثلث» 
ولا قرل من أبطل جميعها. 

وجه قول ابن القاسم أن المرض ينع الحيازة؛ لأنه من أسباب الموت منع الموت 
الحيازة؛ لأنه يؤدى إلى إبطال حق الورثة؛ فيتصدق الرجل همالهء وييقى بيده إذا توفى 
أذ جميعه المتصدق عليه فمنع ذلك ما أوحبه الله من المواريث» فوححب أن يبطل. 

ولما كان المرض من أسباب الموت وجب أن نع الحيازة كما بمنعها ال موت. 

وفى ذلك بابان: أحدهما: ما يكون حيازة. والفانى: ما ينع الحيازة. 

فأما الحيازة» فلا تخلو أن تكون الهبة حاضرة مع الموهوب له أو غائبة عن فإن 
كانت حاضرة» فلا يخلو أن يكون ما لا ينقل» ولا يحول كالأرضين والأصول الثابتة» أو 
يكون ما ينقل كالعروض والحيوان. 

فإن» كانت ما لا ينقلء ولا يحول كالأرضينء فإنها على ضربين» أحدهما: أن 
يكون من الأرض التى لا عمل فيها. 

والثانى: أن تكون من أرض المزارعة والعمل. 

فأما الضرب الأول؛ فقد قال أصبغ فى كتاب ابن حبيب: الإشهاد فيما لا يعمل فيه 
حيازة» فكالدين والشىء الهمل. ووجه ذلك أنها عطية كمل فيها العقد اللازم» وليست 
فى يد المعطى» ولا فيما ينوب عن يده؛ فلم تفتقر إلى مباشرة القبض كالدين. 

مسألة: وأما إن كانت من أرض الزراعة» فلا يخلو أن تكون الهبة فى غير إبان العمل 
أو فى إبان العمل؛ فإن كانت فى غير إبان العمل أحزأ منها أن تكون محدودة» وفى 
كتاب الهبة ويشهد بتسليمها إليه» وأتم من ذلك أن يقف .بالبينة على حدودهاء ويشهد 
مع ذلك على قيضها. قال ذلك مطرف وأصبغ من رواية ابن حبيب. 


وقد روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدق على امرأته مزرعة فى آخحر أيام 


كمه ا م ا ا دم كتانت الأقضية 
الحرث» وأشوة عل لطيازف قات بند ذللك يعجو هون ولم أتحلات المرأة فيه حدثا 
ولا غيره: إن كان لها عذر بين مثل أن يفجأً موته قبل أن يمكنها عمل أو إحناء شجر أو 
أحياء أو غرس أو إصلاح أو نحو ذلك» فالصدقة ماضية. 

ووجه ذلك أنه لا بمكن فيها غير هذا من الحيازة» فأشبهت ما لا يعمر من الأرض. 

فرع: وهذا إنما يكون حيازة فى مشل هذه الأرض إذا فاتت حيازتها المتتصة بها 
موت الوارث أو مرضه مرض الموت»ء فأما إن بقى الواهب حتى يجىء وقت عملهاء فلم 
يعملها للموهوبء ولا تعرض لعملها حتى مات الواهبء فإن الهبة تبطلء رواه ابن 

ووجه ذلك أن ما لا ينقل ولا يحول؛ فإن الحيازة له بالعمل فيه» إذا أمكن بالحيازة 
فى أرض العمل فيها فى إباتهاء فإذا جاء إبان عملهاء وترك الموهوب له العمل فيهاء فقد 
ترك حيازتها. 

فرع: فإن تعرض الموهوب له للعمل» فمنعه الواهب» لم ييطل ذلك الحيازة» قاله 
أصبغ؛ لأن الذى أمكنه من الحيازة التعرض للعمل؛ وقد وجل منه. 

فإذا منع من العمل مائع بيد غالبة» فهو على وهبته إلا أنه يجب أن يكون من الطلب 
والسعى فى التمكن من العمل على حالة يعلم بها أنه غير تارك للعمل. 

فرع: فإن منعه من العمل ضعفء فلا يخلو أن يكون ضعيفًا عن البقر والآلة مع 
التمكن من أن يكرى أو يساقى أو يرفق غيره؛ أو يكون عجر عن وجوه العمل كلهاء 
فإ كان لضعف فى الآلة مع التمكن من العمل بالكراء» والاكتراء أو المساقاة» أو 
الإرفاق وإحياء الشجرء فالصدقة تبطل بالموت. 

وأما إن عجز عن العمارة بكل وجه؛ وتعرض لها بوجه من الوجوه المذكورة» فلم 
يصل إليهاء فإن الصدقة ماضية والإشهاد يجرى فى هذا الحوز ولو أقامت أعواماء 
وال موهوب له يعرضها على هذه الوجوه؛ فلا يجد مع الاجتهاد فى ذلك فالحيازة 
بالإشهاد تامة. 

روى معنى ذلك يحيى ابن يخيى عن ابن القاسم. وقاله أصيغ» وزاد: ما لم ينتفع بها 
المتصدق. 


مسألة: ولو وهبه نخلاً هبة مطلقة» وفيها ثمر قد أبرء فالئمرة للواهب كالبيع» وحوز 


الموهوب له قبض التخحلء» والسقى فى مال الواهب» وكذللك لو استئتى ثمرتها عشر 
سنئين ولو كانت بيد الواهب يسقيها العشر سئين» فقد وهبها بعد عشر سنين» فإن مات 
قبل ذلك أو لحقه دين بطلت الهبة من كتاب ابن المواز. 

ووجه ذلك أن القبض شرط فى مام الهبة» فإن مات قبل القبض بطلت الهبة» وإن 
أسلم إليه النخل يعمرها المعطى؛ وتكون الثمرة للمعطى صح القبضء والله أعلم. 

مسألة: ومن وهب ما فى بطون غنمه أو أمته» فحاز المعطى الأمهات حتى تضعع 
فتلك حيازة تامة كالنخل يهبه الثمرة قبل بدو الصلاح» فيحوز الرقاب» قاله ابن 
القاسم» وكذلك صوف الغنم ولبنها. 

قال أصبغ: وإن حازها المعطى» فذلك نافذ ولدت بعد موت المعطى أو قبل ذلك» 
وليس للوارث بيعها فى دين الميت» ولا إدحالها فى القَسم حتى تضع»ء وقاله أشهب فى 
الصوف واللبن والثمرة. 

قال: وأما الأجنة, فلا تتم الحيازة فيها إلا بعد الولادة؛ لأن العتق فيه لا يجوز قبل 
الولادة» وقد تباع أمة قبل ذلك فى الدين المستحدث يخلاف الثمرة والزرع؛ فإن الثمر 
يرهن» ولا يرهن الطتنين. 

وجه قول ابن القاسم أنه نماء حاث فى العين ينفصل منهء فكملت العطية فيه يقيض 
الأصل كالصوف والثمرة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به ومعناه أن العتق أقوى من الهبة؛ لأنه مينى على 
السراية؛ فإذا لم يتعجل العتق فى الجنين قبل الولادة» فبأن لا تتعجل فيه الهبة أولى 
وأحرى. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فى الذى يهب للرحل ما تلد حاريته عشرين سنة: أن 
ذلك جائزء إذا قبض الحارية أو وضعت له على يد حائز له كالنل يهب ثمرتها. 

مسألة: وأما هبة ثمر النخحل» فتجوز قبل الأبار وبعده. ومعنى ذلك أن هبة الثسرة 
تحوز على كل حال من أحوال الشمرة بعد وحودها وقبله» وكذلك الحيازة إذا أسلم 
الرقبة. 

وفى المدونة عن مالك فى الذى يهب ثمرة نخله عشرين سنة: أن ذلك حائز أن 
حاز الموهوب له النخل أو جعلت على يد من يحوزها له. وقد قال مالك فى المدونة: 


ووجه ذلك أن قبض النخل أكثر ما يمكن من حيازتهاء وليس للواهب أن كتنع من 

فرع: فإن كانت العطية على وححه العرية لا يحاول المعرى عملهاء ولا الانفراد بهاء 
فقد روى ابن حبيب فى العرية: لا يصح حيازتها إلا باجتماع أمرين أن يطلع فيها ثمره» 
ويقبضها المعرى, فإن عدم أحد الأمرين قبل موت المعرى بطل الإعراء. وقال أشهب: 
تجوز الحيازة بوحود أحد أمرين الأبار أو تسليم العطية. 

ومعنى ذلك أن المعرى إنما أعطى الثمر على هذا الوجه عطاء مؤجلاً لا يقتضى 
إخراج الأصل عن يده ولا قبض الثمرة إلا بعد بدو الصلاح» ولذلك كان العمل على 
المعرى؛ ولا يجبر على تسليم الرقاب لتصح الحيازة؛ لأن عطيته لم تكن على هذا الوجه. 

فإنَ سلمها على قول ابن حبيب إلى المعرى صحت الحيازة بعد أن تظهر الثمرة؛ لأنها 
لم تتضمن عطية قبل وجودها. 

فإذا وحدت وتبرع بالتسليم صحت الخحيازة» وكملت العطية ويجوز على قول 
أشهب الأبار؛ لأنه به تظهر الثمرة ودخوله وحروجه عندى حيازة» فالخلاف بين أشهب 
وابن حبيب فى فصلين» أحدهما أن عدم التأيير عند أشهب ينع الحيازة» وعند ابن 
حبيب لا كنع ذلك الحيازة مع ظهور الطلع؛ لأنه عند نفس الثمرة» وإنما هذه حالة من 
أحوالها. والوجه الثانى أن ابن حبيب يراعى مع كون الثمرة على صفة يصح حيازتها أن 
يوجد قبضها القبض الأصلء ولم يشترط ذلك أشهب غير أنه قد احتج لصحة ذلك يأن 
قال: إن دخول المعطى وخخحروجه حيازة» فرجع الأمر إلى أن هنالك نوعًا من القبض به 
تكون الحيازة. 

وظاهر قول ابن حبيب أيضًا أنها تقتضى حيازة» فيحتمل أن يجتزئُ فى ذلك يما 
ذكره أشهب من الحيازة» ويحتمل أن ينفذ ذلك للمعرى إلا بقبض الثمرة مع الأصل فى 
حيازة المعرىء والله أعلم. 

مسألة: وإن كانت الهبة من الدورء فلا تخلو الدار أن يكون الواهب يسكتها أو لا 
يسكنهاء فإن كانت ما يسكنهاء فلا تصح فيها حيازة إلا بإخلاء الواهب لهاء إذا لم 
يكن فيها فضل عن سكناه. 


كتاب الأقضية ا لام لف لل الف ل قم محف مائو سا فطق اه 

قال مالك فى العتبية: وإن كانت الدار ذات منازل يسكن فى بعضهاء حيزت كلهاء 
قال: وذلك أن عبدالله بن عمرو زيدًا صاحبى النبى يي حبسا دارين لهماء فسكنا فيها 
حتى ماتاء ولم يكن ذلك جلهماء فحازا ما سكناء وما لم يسكنا. 

قال ابن القاسم: ولو كانت دوراء فسكن واحدة منها ليست جلهماء وهى تبع» 
حاز منها ما سكن» وما لم يسكنء سواء كان المحبس عليه صغيرًا فى حجره أو كبيرا 
حائرًا لنفسه. 

مسألة: ولو بقى فيها باكتراء أو إرفاق أو إعمار أو أى وجه كان فإن عيسى روى 
عن ابن القاسم فى العتبية: ذلك يمنع صحة الحيازة؛ لأنه لا يصح فيها قبض ولا حيازة 
مع سكنى الواهب لهاء إلا أن تكون الواهية زوجة الموهوب له. فيتمادى على السكتى 
معها فيها. 

روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: فإن ذلك لا يمنسع صحة الحيازة» ولو كان 
الروج الواهب للزوجة؛ فيتمادى على السكنى معها فيها لمنع ذلك صحة الحيازة؛ لأن 
سكناها على الزوج دون الزوجة؛ فسكنى الزوجة مع بقاء الزوج ليس بيد لهاء وإما اليد 
للزوج فى المسكن» فلذلك صح أن يحوزها الزوج مع بقاء الزوجة فيهاء ولم يصح أن 
تحوزها الزوجة مع بقاء الزوج فيهاء ومثل هذا أن يخاف الواهبء فيختفى عند الموهوب 
له فى تلك الدار أو يضيفه الموهوب له؛ فيمرض فيهاء ويموتء فإن ذلك لا يبطل 
الحيازة» قاله ابن المواز. 

زاد ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: وإن كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم؛ 
لأن هذا ليس بسكنى فى الحقيقة. 

مسألة: فإن رجع إليها على وحه السكنى باكتراء أو إرفاق؛» فإن كان رجع إليها بعد 
المدة القريبة ثما يرى أنه قصد إلى أن لا يخرجه منهاء فاتفق أصحابنا على إيطال الصدقة. 
وأما بعد طول المدة» فالذى روى ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه إذا سكنها بعد أن 
حازها المعطى السنة فأكثر» فإن ذلك لا ييطل الهبة. 

وروى اين حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إذا رجع إليها المعطى باكتراء أو 
إسكان بعد حيازة المعطى المدة الطويلة» ومات فيهاء فإن الصدقة تبطل. 

وجه القول الأول أن المعطى إذا كان مالك أمرهء وحاز لنفسه حيازة ببنة تبعد فيها 
التهمة» فقد صحت الهبة وكملت» فلا يضرها ما حدث بعد ذلك من سكنى المعطى. 


ووحه قول ابن الماجشون أن رحوع الواهب فيما وهب مما كان عليه من السكنى» 
وموته فيها على ذلك» يبطل الحيازة. أصل ذلك إذا كان الموهوب صغيرَاء وما إن كان 
الابن صغيرًاء فحاز عليه الأب أو غيره» ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبروا ويجوزون 
لأنفسهم سنةء فهى باطلة. 

قال ابن المواز: لا يختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه. 

ووجه ذلك أن الكبير الخائز لنفسه يقدر على منع الأب الواهب من ذلكء؛ فلا يعد 
رجوعه إليها رجوعًا فى هبته» والصغير لا يقدر على ذلك» وليست حيازة الأب حيازة 
تامة؛ لأنه قد يطرأ الفساد» فلذلك تبطل الهبة برجحوع الأب إليها. 

مسألة: فأما إن كان لا يسكنها الواهب, فحكمهما حكم الأرضينء غير أنها تخقتص 
بالغلق والقفل عليهاء فإن فعل ذلك الحائز فيهاء فهو ثمام الحيازة لها. 

وقد روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل بدار؛ فدفع مفتاحها 
إليه» وبرئ منها أن تلك حيازة» وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنهاء وإن لم يفعل 
ذلك» فقد أجمع أصحابنا على أن حيازة الأب الواهب ابنه الصغير فيها بالإشهاد خاصة» 
وذلك عندى .ما يتعلق بها من السكنى بالاكتراء أو الانتفاع الدائم بهاء ولو كانت 
مهملة غير مغلقة» ولا ينتفع بها فى كراء ولا غيره لرأيت أن حكمها حكم الأرض التى 
لم تزرع فى إبان زراعتهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الحيوان وكل ما ينقل ويحولء فإن الحيازة فيه يأن يقبضه المعطى» 
ويخرجه عن يد المعطى وائتفاعه يه؛ فيإن كان ثوبًا منع المعطى من لبسه وانفرد المعطى 
بلبسه» وإمساكه؛ وإن كان من المتاع الذى يستعمل والرقيق الذى يستخدم» فقبضه أن 
عنع المعطى من استعماله على وحه ينفرد به. 

ولو وهب أحد الزوجين الآخمر ححادمًا أو متاعًا من متاع البيت» فقد روى ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية والموازية فيمن تصدق على امرأته يخادم؛ وهى معه فى البيت 
تخدمها بحال ما كانت» فذلك حائز. وقال ابن المواز عن ابن عبدالحكم وابن القاسم عن 
مالك: وكذلك متاع البيت» وبه أقول. 

وقال أشهب فى الكتابين: إذا أشهد لها بهذه الخادم» فتكون عندها كما كانت فى 
حدمتهاء فهذا إلى الضعف» وما هو بالبين» وكذلك لو وهبته هى خحادمها ومتاعًا فى 
البيت» فأقام ذلك على حاله بأيديهماء فهو ضعيف. 


كتاب الأقضية و وه اللا 1 ل ما وا قو اج ل ع خاو او ماو اله ا 611 

وجه رواية ابن القاسم أن المعطى يصح منه القبض للخادم والمتاع والحيازة» لما كان 
له حظ من اليد فى ذلك المكان وتصرفه فيما لا يلزم المعطى؛ بخلاف الدار إن سكنت 
الزوحة فيها على الوجه الذى يلزم الزوج إسكانها عليه. 

ووجه رواية أشهب أن الهبة على الصورة التى كانت عليها قبل العطيةء فلا يصح 
فيها حيازة إلا يتغيرها عما كانت عليه بالنقل إلى ما ينفرد به المعطى وخحروجها عن يد 
المعطى . 

فرع: وهذا فيما يستعمل غالبا على الوجه من الاستخدام والاستعمال. وأماما 
يستعمل منفردًا كالعيد يخارج؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك فى امرأة 
نحلت ابنا لها صغيرًا عبدهاء وله مال» فلم يحزه الأب, ولا الولد حتى ماتت الأم: إن 
ذلك يختلف» فأما الغلام الذى هو للخراج, فإن ذلك ليس يحوز للصيبى. وأما الغنلام 
الذى إِنا هو للخدمة؛ فيخدمه يختلف معد ويقوم فى حوائجه فإنه حوزء وكذلك لو 
غل أبوه الغلام» وهو مع أبيه لكان اختلافه معهء وحدمته له حورًا. 

قال مالك فى العتبية: وإن نخدم الأب مع الغلام إلى أن مات الأب» فقد روى يحيى 
بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على أم ولده يخادم» وابنه ثما يكون معها فى 
البيت» فالإشهاد فى كل ذلك حوز. 

وأما العبد يخارج والدار تسكن والشجرء وما هو بائن عنهماء فلايد أن يحوزهء 
فيأخحذ الخراج من العبد ويخرج السيد من الدار» ويجنى الشجرء ونحو هذا. 

وأما العروض فالقبض واللباس والعارية ونحو هذا حوزهاء وإلا فلا شىء لها. وقال 
أصبغ: الإشهاد حوز, وإن كان ذلك فى يدهاء وإن لم تعرف اللباس ولا العارية. 

فرع: وأما ما وهب لابنه الصغير» ففى العتبية عن أصبغ: إن تصدق عليه بيقر وغنم 
وعبيدء فاحتلب الغدمء واعتمل البقر» واستخدم العبيد أمرًا خفيفاء أو أمرًا ممزوحّاء مرة 
للضيف ومرة للابن» ومرة لهماء فذلك جائزء ويكون حيازة وصدقة تامة. 

فصل: وهذا إذا كانت الهبة حاضرة بيد والمعطى حاضراء فإن كان المغطى 
والمعطى غائيين: أو أحدهما غائبّاك فلا يخلو أن تكون الهبة بيد المعطى أو فى يد غيره» 
فإن كانت فى يده وكان المعطى والمعطى غائيين عن الهبة؛ ففى العتبية من سماع ابن 
القاسم فيمن تصدق على ابنه الحاضر بدار يبلدة أخرى؛ فلم يقبضها حتى مات الابن إن 
كان صغيرًاء فذلك جائز لهء وإن كان كبيرّاء فذلك باطلء وإن لم يفرط فى الخروج» 
وكذلك الأحنبىء رواه ابن المواز عن مالك. ١‏ 
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وقال أشهب: إن أشهد؛ ولم يفرط فى القبضء ولعله تهياً للحروج أو وكلء فلم 
يخرج حتى مات الأبء فهى جائزة» وإن فرط فذلك باطل» ورواه أيضًا ابن القاسم عن 
مالك. 

وحه القول الأول أن للمعطى قبل القبض أن يبطل الهبة كالحاضر. 

ووجه القول الثانى أن الهية قد وحد طرفاها من الإيجاب والقبول» ولم يوجد 
تفريطهما فى قبضها يبطل حكمهاء فوجب أن تصح كما لو أنفذها المعطى إلى المعطى. 

فرع: فإذا قلنا إنها تصح مع الاجتهاد» وتبطل بالتفريط» فجهل الأمرء فقد قال ابن 
الماحشون وابن كنانة: إنها على التفريط حتى يثبت الاجتهاد. 

ووجه ذلك أن عدم القبض يقتضى إبطال العطية؛ وصورة المسألة صورة ترك القبض» 
فلا يعدل به عن ذلك إلا أن يتين الاحتهاد الذى يخرجه عن مقتضا وظاهره إلى ما 
يقوم مقام الفبض. 
تصدق على ابنه الكبير الغائب بعبد أو دار» فمات لأب قبل الحيازة» فذلك باطل» 
وكذلك لو كات قريب الغيبة» فمات الأب قبل القبضء ونحوه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم» وروى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية فيممن 
تصدق فى سفره على امرأته أو ابنته» وليستا معه بعدء فمات السيد قبل أن يقدمء والعبد 
يخدمه: أنه إن أشهد على الإنقاذ من يعرف المرأة أو الابنق» فذلك نافذ» وإن أشهد هكذا 
من لا يعرفهماء فلا أدرى ما هذا. 

وجه القول الأول ما قدمناه من أن موت الواهب قبل القبض مبطل الهبة. أصل ذلك 
الحاضر ويقوى ذلك عدم القبيول. 

ووجه الرواية الثانية أن الإشهاد بإثقاذها أكثر ما يمكن أن يأتى به من حيازة الهبة. 

فرع: ومثل ذلك ما يشتريه الرجل فى الحج من الهداياء ويحمله معه أو يبعث له من 
ضلة أو هدية إلى غائب» فيموت المعطى أو المعطى قبل وصول ذلكء فإئه إن أشهد 
بذلك» فهى للمعطى وإن لم يشهد بذلك؛ ففى المدوئة من مات متهما رجعت إلى" ورثة 
المعطى . ا 

وفى كتاب ابن حبيب: من مات منهما رجعت إلى ورثة الليت؛ فمعنى ما فى كتاب 


كتاب الأقضية ا 
ابن حبيب أنه إن مات المعطى بطلت الهدية» فرجعت إلى ورثته؛ وإن مات المعطى 
صحت الهدية» فكانت لورثته. وما فى المدونة» فقد قال أشهب فى كتاب ابن المواز 
مثله مفسرًا: إن من مات منهماء فلا حق فيها للمعطسى. ومعنى ذلك أن عدم القيول 
يفسد الهدية» وإن كان المهدى حهًا. 

فرع: إذا قلنا إن الإشهاد يقوم مقام الحيازة» فقد قال أشهب عن مالك: لا يكفى فى 
ذلك أن يذكر ذلك للعدول حين الشراء أو غيرهم حتبى يشهدهم؛ والذى يجزئ مسن 
الإشهادى قال خحمد: ذلك أنه إذا قال: اشهدوا على» فهذا إشهاد تام. وقال ابن 
عبدالحكم عن ابن القاسم: إنه إن قال لرسولين: ادفعا ذلك إلى فلان» فإنى وهبته ذلك» 
فهى شهادة» وإن لم يذكرء فإنى وهبته» فليس بشىء. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: أن ذلك لا يتم» وإن شهدا بذلك حتى يكون 
قد أشهدهما على ذلك إشهادًا أو يصل ذلك إلى المعطى فى حياة المعطى. 

وجه القول الأول أنه إذا سمعا منه ما يقتضى تبتيلهاء ذإن ذلك يقوم مقام الإشهاد 
بها فى الإتيان بأكثر مايمكن من تبتيلهاء فقوله: إنى قد وهبته إياهاء مع أمر الحاملين 
بإيصالها إلى المعطى يقوم مقام الإشهاد بها. 

ووجه القول الثانى أنه لا يجرى إلا القصد إلى الإشهاد بها؛ لأن ذلك أكثر ما يمكن 
أن يفعل فى أمرها فأما إذا أخبر بذلك العدول حين الشراء أو بعد ذلك؛ ولم يقتصد 
الإشهادء فإن وصلت إليه فى حياة المعطى» فهى لهء وأما بعد موته فإنه لا يكون ذلك 
حيازة؛ لأنه لم يوجد القصد إلى ذلك من المعطىء ولا قبضت فى حياته. 

مسألة: وإن كانت الهبة بغير يد المعطى» فنحيازة المعطى بالطلب لها أقوى. وقد 
روى ابن حبيب عن اين الماحشون فيمن تصدق بعبده الآبق على رحلء فطابه المعطى 
واجتهد» فلم يجده إلا بعد موت المعطى» قال: هو نافذ له؛ لأنه لم يكن ذلك بيد 
المعطى؛ فالإشهاد فيه» وطلب المعطى له حوز كالدين. 

مسألة: ومن كان له عند رجحل وديعة» فقال: اشهدوا أنى قد تصدقت بها على 
فلان» ولم يأمره بقبضهاء ثم مات المتصدق قبل القبضء فإن علم الذى هو عنده» فتلك 
حيازة» وإن لم يعلم بطلت الصدقة؛ لأنه إذا علم صار حائرًا للمعطىء فلو دفعها بعد 
ذلك إلى المعطى ضمتهاء رواه سحنوث عن ابن القاسم فى العتبية. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل كائة دينار» وكتب إلى وكيله 


ع#ذه و ‏ شا و كو ونام كنات الأقضية 
يدفعها إليهء فأعطاه الوكيل خمسين» ومات المعطى قبل أن يقيض الخمسين الباقية: لا 
شىء له غير ما قبض؛ لأن وكيله .عنزلته» رواه ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. 

والفرق بين الوكيل والمودع أن الوكيل مأمور بالدفع» فهو فيه نائب عن المعطى؛ 
والمودع ليس مأمور بذلك» وإنما هو مأمور بحفظ الوديعة» فإذا علم أنها قد صارت 
للمعطى» صار حافظا لهاء وصارث يده يده. 

قال ابن المواز فى الوديعة إذا جمع بينهماء وأشهدء صحت. قال: وكذلك لو قال له 
المعطى: دعها لى بيدك. ومعنى ذلك كله أن تعود يد المودع للمعطى» فيكون قابضًا له 
وحافظًا لما أعطى بأمره؛ قتصح بذلك الحيازة. 

مسألة: ومن أعطى رجلا غلة كرمه سنينء وأسكنه دارهء ثم تصدق بالرقبة على ابنه 
الصغير» قال سحنون فى العتبية: ذلك جائز؛ والصدقة للابن» وإن لم يشهد بأنه جعل 
للساكن الحيازة لابنه ولو أشهد بذلك لكان حسنا. قال: وأحب إلى أن لو كان ذلك 
فى فور واحد؛ لأن أصحابنا اختلفوا فيهاء وهو جائز» وإن لم يكن فى فور واحدء 
وبهذا قال ابن القاسم ومطرف وأصبغ من رواية اين حبيب عنهم. 

وروى عن ابن الماحشون: أنه إن كان ذلك فى فور واحدء فهو حيازة لمن أعطى 
الرقبة» وإن كان أسكن ثم أعطى الرقبة» فإن رجعت الرقبة» والمعطى حىء فهى 
للمعطى؛ وإن مات المعطى أو أفلس أو مرض قبل أن يرجع الرقبة» فللا شىء للمعطى. 
قال: وكذلك من أخدم رحلا عبدًاء ثم بتل رقبته للآخر. 

وحه القول الأول أن يد الساكن ليست بيد المعطى» فجاز أن يجوز للمعطىء كما لو 
كان الإسكان والعطية فى فور واحد. 

ووجه القول الثانى أن الساكن لما انفردت عطيته» وتقدمت وحاز لنفسه؛ لم يكن 
حائزا لغيره كالمعطى. 

مسألة: ومن وهب ما عند المعطى بعارية أو وديعة أو إحارة» فقول المعطى قبلت 
حيازة» وإن كانت الهبة بغير ذلك البلد. وأما إذا كان ذلك بيلد غير المعطى بأحد هذه 
الوجوهء فققد قال أشهب فى كتاب ابن المواز: ذلك نافد إذا شهد. وقال ابن القاسم: 
إنما ذلك إذا كانت بيد رجحل يحسن يريد حياته أو عارية» فيجوز للمعطىء وإن مات 


امعط 
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وأما فى الإحارة والرهن فلا يكون حورًا إلا أن يشترط أن الإحارة له مع الرقبة» 
فيجوز ذلك. قال محمد: وقول ابن القاسم أصوب. 

ووجه القول الأول أن المستأحر قابض لنفس فلا يمنع ذلك صحة الحيازة للمعطى 
كالمعار. 

ووجه القول الثانى أن المعطى يأعحذ عوض امنافع فى الإحارة» فصارت يد المستأجر 
يدهن وذلك كنع صحة الحيازة. 

مسألة: ولو وهبه ما بيد غاصبه. لم تكن حيازة الغاصب له حيازة؛ رواه محمد عن 
ابن القاسمء ورواه ابن حبيب عن أصبغ. 

وقال أشهب: ذلك قبض» وحيازة للمعطى. قال محمد: وهو أحسن؛ لأن الغاصب 
ضامنء فهو كدين عليه يجوز بالإشهاد. 

وجه قول ابن القاسم أن يد الغاصب يد مانعة للمعطى؛ فلم تصح بها الحيازة كيد 
المعطى. 

ووجه قول أشهب ما احتج به ومعناه أنها ليست بيد للمعطىء وإذا استوت يد 
المعطى؛ والمعطى صحت حيازة المعطى كالأرض المبورة والدين. 

مسألة: ولو وهبته ديئًا لك على غريم لك غائب؛ قدفعت إليسه ذلك الحق» وإن لم 
يكن له ذكر حق» فأشهدت وقبل المعطى جاز؛ لأن الدين هكذا يقبض؛ لأنه ليس بشىء 
معين» قاله ابن القاسمء ورواه ابن وهب عن مالك. 

وقال أشهب: لأن الغريم لو حضر لم يكن الحوز عليه يأكثر من هذاء ولو قال: لا 
أرضىء لم يكن له ذلك. 

مسألة: ولو وهب المستود ع ما عنده» فلم يقل قبلت حتى مات الواهبء قال ابن 
القاسم: القياس أن تبطل. وقال أشهب: بل هى حيازة جائزة» إلا أن يقول: لا أقبل. 
قال محمد: وهو أحب إل وذلك أن العطية بيد المعطى؛ فتأخخر القبول لا عنع صحتها. 
قال: وذلك ,عنزلة من وهبته هبة» فلم يقل: قبلت» وقبضها لينظر رأيه. فمات المعطى» 
فهى ماضية إن رضيهاء وله ردها .عنزلة من بعث بهبة إلى رحل» فأشهد فلم يصل إليه 
حتى مات المعطى» فله أن يقبلهاء فتكون من رأس لمال» فله ردها. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن الهبة يمنع صحتها عدم القبض» فبأن منع صحتها عدم 
القبول أولى وأحرى. 


7 فصل: ومعنى القبضء أن يقبض المعطى العطية» وتصير فى يده» وإن كان ذلك بغير 
علم المعطى» ولا إذنه فمات المعطى قبل أن يعلم» ويرضىء فذلك حوز عند ابن الموازء 
قال: لأنه لو منعه قضى عليه بذلك. 

ووجه ذلك أن القبض حوز للمعطى ليس للمعطى منعه منهء فصح بغير إذنه كما لو 
امتنع من ذلك» فقضى به عليه. 

فرع: ولو مات المعطى > وعليه دين» فقام غريعه فحازه والمعطى غائب» قبققيت بيده 
حتى مات المعطى» فتلك تامة» حازها يسلطان أو غيرهء رواه ابسن حبيب عن مطرف 
وابن الماحشون وأصبغ. 

مسألة: وهل تصح الحيازة بغير أمر المعطى» روى ابن حبيب عن مطرف فيمن 
تصدق على ابنته» وهى ذات زوج عسكن» فزن فيه الزوج طعامًا حتى مات الأب: 
إن ذلك حيازة لابنته مع أن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوز لابنته. قال أصبغ: لا يكون 
ذلك حيازة لها إلا أن توكله؛ ورواه ابن القاسم. 

وجه القول الأول ما قدمناه أن الهبة لم تبق بيد الواهبء بل هى على حالة يتساوى 
فيها المعطى والمعطى فلم تمنع صحة الحيازة كالدين. 
كما لو كانت بيد المعطى» وهذا الأصل قد أوجحب الاحشلاف بين أصحابنا فى عدة 
مسائل» والله أعلم. 

مسألة: ومن تصدق بدارء ثم أنكر ذلك» فخاصمه المعطى» وأثبت ببينة» فحكم له 
الحكم بحموز كما لو أذ المعطىء ومات قبل أن يقبضها المعطى. وقال أصبغ ومطرف: 
هو حوز كما لو أقام البائع بطلب سلعته فى التفليس» وتقوم بينة» فيموت المفلس قبل 
الحكمء أنه يقضى له بها. 

وجه القول الأول ما احتج به بن حبيب من أن المفلس لا يقبل إقراره لخصمه. وأما 
بينة المعطى» فإنها بينت إقرار المعطى. 

ووجه قول سطرف أن منع المعطى العطية مع طلب المعطى لهاء ليس بأثبت من إنفاذه 
لهاء فيموت قبل أن تصل إلى المعطى» وذلك لا ينع الحيازة» فمنعه إياها عذر يصمح معه 


الحيازة) وقد وجد من المعطى القبول والطالب الذى يقوم مقام القبضء» والذى بعث إليه 

وقد روى ابن المواز ابن القّاسم: إذا وقف الإمام العطية حتى ينظر فى احجتهك فإنه 
يقضى له بها كما لو قام فى الفلس فى سلعتهء فلم يقض له بها حتى مات المفلس» فقد 
قال مالك: البائع أحق بها. 

وقال أشهب: أما إدحال القاضى بين الواهب وبينها حتى لا يجوز حكمه فيهاء 
فيقضى .ما ثبت عنده فيها كما كان يقضى فى حياته. وأما إن لم يكن الواهب منع منها 
المعطى» فلم يطلبهاء فهى باطل. 

مسألة: ولو باع المعطى الهبة» فلم يقبضها المشترى حتى مات المعطى» قال مطرف 
وابن الماحشون: البيع حيازة» رواه ابن وهب عن مالك. وقال أصبغ: ليس البيع يحيازة 
ولا غير ذلك» إلا العتق وحده. 

وجه قول الجمهور أن البيع إخراج عن الملك» فأغنى عن الحيازة كالعتق. 

ووجه قول أصبغ أن العتق مبنى على التغليب والسراية» ويؤثر فى غير ملكهء وذلك 
أعتق حصة من عبدء فإنه يعتق عليه سائرهء وليس كذلك البيع» فإنه لا يسرى إلى غير 
ملكه. فلم يغن عن الحيازة. 

مسألة: ولو وهبه المعطى» ثم مات المعطى» فقد روى ابن وهب عن مالك: أن الهبسة 
حوزء وبه قال مطرف. وقال ابن القاسم وابن الماجشون: إن الهبة لا تكون حيازة؛ 
لأنها ختاحة إلى حيازة. 

وجه القول الأول أن حروج العطية عن الملك حيازة كالبيع. 

ووجه القول الثانى أنها لا : تستغني عن الخحيازة فى نفسهاء فلم يغن عنها غيرها من 
الهبات. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك» فقد قال أشهب: إذا وهيه المعطى لآخرء قمات المعطى 
قبل أن يحوزه؛ فهو له إذا وحده بعد موت السيد أو الواهب الأول؛ وإذا قلئا بقول ابن 
القاسم» لى يقيضه الآخر حتى مات الواهب الأول» فلا شىء له. 

باب: فيما يمنع الحبازة ويبطل العطية 


وهو أن عوت الواهب قبل أن يوجد ما ذكرناه من الحيازة» أو يفلسء أو عرض 


مرض موتهء فإذا مرض توقف عن إنفاذ الهبة» فإن مات من مرضهء قضى له يإبطالهاء 
وإن صح كان حكمه حكم من لم يمرض فى صحة عطيته وإبطالهاء ولذلك قال أبو 
بكر رضى الله عنهء وقد يلغ من مرضه مبلغا تيقن الموت منه: فلو كنت جددتيه 
واحتزتيه كان ذلك» وإنما هو اليوم مال وارث. 

فرع: إذا ثبت ذلك فهذا حكم الهبة للواحد؛ يبطل جميعها أو يصح جميعهاء فسن 
تصدق على ولده الصغير وولده الكبير أو أحنبىء فلم يقبض الأحنبى حتى سات 
الواهب» فقد روى ابن الاسم عن مالك: تبطل حصة الصغار وحصة الكبار. قال ابن 
القاسم: لا يعرف الحبس للصغار إلا يحيازة الكبار. 

وروى ابن نافع وعلى بن زياد عن مالك: نصيب الصغير جائز» وييطل نصيب 
الكبير» بخلاف الحبسء فإنه يبطل التميع. 

وجه رواية ابن القاسم أن الخلاف فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى هبة المسزء 
المشاعء ويحتمل أيضًا أن يكون معنى ذلك أن هذه عطية» فإذا بطل بعضها لعدم الحيازة؛ 
بطل جميعها كالحبس. 

ووحه الرواية الثانية فى الفرق بين الصدقة والهبة والحبس أن الصدقة لجماعة 
مقتضاها القسمة؛ فجاز أن يبطل بعضهاء ويصح بعضهاء والحبس ينافى القسمة؛ لأن 
الرقبة باقية على ملك المحبسن وإنما تقسم الغلة؛ فإذا بطل بعض الحبس لعدم الخيازة» 

مسألة: وأما ذهاب العمّل» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى امرأة 
تصدقت بعبد أو بدنائير فى صحتهاء فلم يجز عنها حتى ذهب عقلها: أنها باطلة 
كالموت والتفليس» ولعله يريد يذلك أن تكون موقوفة» فإن برثت من ذلكء فهى على 
صدقتهاء وإن اتصل ذلك .موتهاء بطلت الصدقة يموتها» وقد يروى هذا اللفظء وإثما 
يريدون به معنى الحيازة. 

وكذلك روى عنه أصبغ فى العتبية: أنه إذا مرض المتصدق قبل الحوزء فقد بطلت» 
وإنما يريد بذلك أن يتصل مرضه بالموت» ولو صح من مرضه.ء لكان على صدقته. 

مسألة: وأما المفلس» فإذا حجر عليه قبل حيازة العطية» بطلت. قال أصبغ فى العتبية: 
إن كانت قيمة العبد أكثر من الدين» إن بيع جميعهء وإن بيع منه بقدر الدين» قصر بعضه 
عن مبلغ الدين للتبعيضء يباع جميعه؛ فيقضى منه الدين» ويعطى ما بقى للمتصدقء ولا 
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شىء فيه للمتصدق عليه؛ لأن الغرماء لما استحقوه من يده. فبيع لهم فى دينهم؛ بطلت 
الصدقة كما لو استحقه مستحق. 

مسألة: وهذا حكم عدم الحيازة» فأما إذا حاز العبد. وقد كان تداين ديئًا يخيط كاله 
قبل العطية» فإن ذلك بنع العطية» قبضت أو لم تقبض؛ لأنه ليس له أن يعطى مال غيره. 

وأما إن ادان بعد العطية» وقبل الحيازة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: الدين أولى وتبطل الصدقة والهبة. 

قال أصبغ: الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدهاء وإن لم يقفبض وإنما يراعسى فى 
ذلك يوم الصدقة لا يوم الحيازة» وإنما يراعى فى ذلك مطرف وابن الماجشون؛ يوم 
الحنيازة لا يوم العطية. 

فرع: فإذا قلنا.عراعاة الصدقة, فقد قال أصبغ: إذا تقدم له الدين» وقد كان له وفاء 
يوم الصدقة, أو لم يدر الدين قبل الصدقة أو بعدهاء فالصدقة أولى» وإن كان الأب 
حازها لولده الصغار حتى يعرف حلاف ذلكء ,عنزلة ما لو استغل ما تصدق به عليهم» 
ولم يدر استغل لنفسه أو لهمء فإن الصدقة ماضية حتى يعلم أنه إنما كان يستغلها لنفسه 
دونهم. 

وقال ابن القاسم من رواية أبى زيد عنهء فى الصدقة المقبوضة عنه؛ لا يدرى الدين 
قبلها أو بعدها: الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين كان قبل الصدقة؛ ولو كان الأب حاز 
لابنه الصغيرء لكان الديين أولى حتى يعلم أن الصدقة قبل ونحوه لابن القاسم فى 
المدونة. 

مسألة: ومن تصدق بشىء أو وهبه فلم يحز عنه حتى باعهء فروى ابن المواز عن ابن 
القاسم وأشهب: أن البيع أولى وتبطل الصدقة» قال ابن المواز: اضطرب فيها قول ابن 
القاسمء فروى عنه أبو زيد: يرد البيع» ويأحذ المعطى صدقتهء وكذلك الهبة. 

وفى المدونة لابن القاسم عن مالك: إذا علم المتصدق عليه بالصدقةء فلم يقبضها 
حتى باعها المتصدق» نفد البيع والشمن للمتصدق عليهء وإن لم يعلم المتصدق عليه 
بالصدقة» فالبيع مردود؛ ما دام المتصدق حياء فإن مات المتصدق قبل أن يعلم؛ فلا شىء 
له والبيع ماض. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن البيع أقوى؛ لأن عقده حيازة يضمن 
به المبيع» وإن لم يقبض. 


ووحه القول الثانى أن كلا العمّدين يقتضى التمليك» فكان أسبقهما أولى كالبيعتين. 

فرع: فإن قلنا إن البيع ييطل» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: إنما ذلك إذا كان 
العطاء لمعين يقضى له بهء فإن كان لغير معين» مثل أن يجعل داره فى سبيل الل ثم 
يبيعها لم أفسخ البيع؛ لأنه لا يقضى عليه يها. 

وإن قلنا إن البيع ينفذ» فقد قال أشهب: تبطل الصدقة؛ ولا شىء للمعطى من الثمن. 
وقال ابن عبدالحكم: الثمن للبائع لا شك فيه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف: إن كان المعطى حاضراء فلم يقم حين علم بالبيع؛ فلا 
سبيل له إلى ردهء وله الثمن على المعطىء فإن مات المعطى قبل أن يأخذ منه الثنمن» فلا 
شىء عليه. 

فأما القول الأول» فمبنى على ما نص عليه أشهب من أن الصدقة تبطل» وأن البيع 
الحادث قد منع من الحيازة. 

وأما القول الثانى» فمبنى على أن الصدقة صحيحة؛ فإن قام المعطى على أثر ذلك» 
ولم يقر بإبطال البيع لكون العطية ملكا له وإن ترك ذلك؛ كان كمن بيع ملكه وهو 
عالم» فلم ينكرء فله الثمن إلا أنه لما كان أصله الهبة والعطية» ولم يتقدم فيه حيازة» فإن 
قبضه قبل فوات الحيازة موت المعطى كملت العطية» وإلا بطلت» ولذلك قال مطرف: 
أنه لو كان المعطى غائبّاء فقدم فى حياة المعطى كان غخيرًا بين رد البيع؛ أو أذ الثمن. 
وقد روى ابن حبيب والعتبى مثل ذلك عن ابن القاسم. 

مسألة: ولو أعطاها الواهب لرحل آخخحر قبل أن يقبضها الأولء فإن حازها الثانى» 
فقد روى ابن المواز عن ابن القناسم: الأول أولى» وتنزع من الثانى. قال ابن المواز: ليس 
هذا بشىى والخائر أولى» وهو قول المغيرة فى المدوئة. 

وجه القول الأول أن المالك الأول أحق به. 

ووجه القول الثانى أن الهبة الثانية لما قويت بالحيازة» صارت كالبيع» فمتى قدم البيع 
على الهبة» لزمه مثل ذلك فى الهبة الثانية» إذا قارنتها اللحيازة. 

وإذا قلنا بقول ابن القاسم» فد قال أصبغ فى العتبية: إن كان المتصدق عليه علم 
بالصدقة» فلا شىء له وإن كان لم يعلم أو علم ولم يفرط» وندم المتصدقء ففاحأه بأن 
تصدق بها على غيره» فالأول أحق بها إن أدركها قائمة» وإِن فاتت كان له قيمتها على 
المتصدق بهاء وإن فاتت. 
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مسألة: وإن كانت الهبة عبدًا أو أمة, فأعتقه الواهب قبل القَبض أو استولد الأمةء 
فقد قال ابن القاسم: ينفذ العتق والاستيلاد» ولا شىء للمتصدق عليه. وروى عبدالللك 
ابن الحسن عن ابن وهب: يرد العتق» وإذا حملت منه الأمة؛ فعليه القيمة. ش 

وجه القول الأول ما بنى عليه العتق من التغليب والسراية. 

ووحه قول ابن وهب أن الهبة تقتضى التمليك؛ فلا يصح فيها عتق المملك كالبيع» 
وعليه فى الأمة القيمة لشبهة عدم القبض. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم» وكاتب الواهب العبد أو دبره أو أعتقه إلى أحل» 
فقد قال أصبغ: لا يرد شىء من ذلك» ولا شىء للمعطى فى خدمة المدبر» ولا كتابة 
المكاتب ولا رقبته» وإن عجزء قال أصبغ عن ابن القاسم: ولو قتلها رجلء فالقيمة 
للموهوب له. 

ومعنى ذلك أن قتل القاتل له ليس .معنى الرجوع فى الهبة. وأما العتق وما كان فى 
معنا فإنه رجوع فى الهبة؛ ومبطل لهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن كان المعطى رهن العطية قبل القبض» فقد قال ابن القاسم فيمن حبس 
على ابنهء ثم رهنه» فمات: يبطل الرهن» ويثبت الحبس» ووجه ذلك ما تقدم. 

فرع: وهذا كله فيما أحدثه الواهب فى الهبة قبل القبضء فأما ما أحدثه فى الهبة 
لابنه الصغير فى حجرهء فبقيت فى يده. ثم باعهاء فقد روى عيسى عن ابن الاسم فى 
رجل تصدق بثلثى غنم معينة على ابنه الصغير» وثلئه صدقة فى سبيل الله؛ فبقيت فى 
يديه زمانا ثم عدا عليهاء فباعهاء ثم مات, والابن صغير: إن صدقة الابن ثابتة يأحذها 
من ماله ولا شىء للسيد؛ لأن حظه لم يخرج من يده حتى مات. 

فصل: وقوله: «وإنها هو اليوم مال وارث» يريد أن حق الوراث قد تعلق به؛ فيمنع 
ذلك الحيازة كما تمنع الحيازة تعلق حق الغرماء مال المفلس» ويحتمل أن يكون أبو بكر 
قاله لما تيقن الوفاة» ويحتمل أن يكون قاله توقفا لهاء وذلك بنع الحيازة أيضًا على وجه 
التوقيف فيها؛ لأنها مترقبة من حاز فى ذلك الوقت» فإن صحء صححت إفاقته الحيازة. 

فصل: قال: «وإنما هو أخواك وأختاك, هكذا ورد هذا الحديث؛» أن ورثته من ذكرء 
وقد ورثه مع ذلك زوجه أسماء بدت عميس» وزوحه بنت خارحة؛ وترك أباه أبا قحافة 
عثمان بن عامر» ومات بعده فى سخلافة عمر بن الخطاب إلا أنه روى أنه رد سدسه على 
ولد أبى بكرء ولعله قد كان وعده بذلك قيل وفاته. 


ويحتمل أن يريد: إنما يرثنى بالبتوة أنت وأحواك وأحتاك, يريد أن الذين يشاركونك 
فى هذه العطية إنما هم إخحوتك على معتى التسلية لهاء عما صار إلى غيرها من ذلك بأن 
من يصير إليهم ذلك ممن يسرك غناهمء فقالت: لو كان كذا لتركتهء ويحتمل أن تريد 
لتركته إذا لم أستحقه» وحتمل أن تريد لتركته؛ وإن كان لى من ذكرته من أحب له 
الغنى والخير ثمن يشفق عليه 

فصل: وقولها: وإنما هى أسماءء فمن الأخرى» لا لم تعلم لنفسها أختا غير أسماء 
فقال لها: وذو بطن بدت خاوجة» يريد أن حمله يوحدء ويقال: إن اسمها حبيبة بنت 
خارحة بن زيد بن أبى زهير بن مالك الخزرجىء يعتقد فيها أنها جارية. 

قال ابن مزين: قال بعض فقهائنا: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول فيها ذلكء» وهذا 
لا عتنع؛ فولدت بنت خارحة بتنا سميت أم كلثوم: والله أعلم. 

١‏ - مالك عن ابن شِهَابوٍ عَنْ غروة بن ن الي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن ن ابسن عبار 
الْقَارٌِ أذ عُمَرَ ئْنَ الْسَطَابٍِ قَال: ا 

بكرن ذا مانهزن اغبي ل مال بيدِى لم أ عْطِهِ أحَدَاء وَإِنْ مَاتَ هن 
قال مُوَ لابنى قَدْ اك قله انق كل يتن لها كرفا لو فى 
يَكُونٌ إن مات لوَرثيهء فهىّ بَاطِل. 

الشرح: قوله: «ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء الحديث يقتضى 
أن إنحراج العطية من يد الأب الناحل» هو الواجب أو الأفضلء فإن كان الابن بالغا 
الك لآم نشي :حكن حك الأحوى على :نا قلام: 

وإن كان صغيراء فإن من العطايا ما لا يصح إلا بإخراج الأب العطية من يده إلى يد 
من يجوزها له ومنها ما يصح حيازتها مع بقائها بيد الأب إلا أن إراجها عن يد الأب 
إلى يد غيره أفضل وأبين فى صحة الحيازة. 

فإذا ثبت ذلكء فإن العطايا على ضربينء منها ما لا يتعين كالدنائير والدراهم» ومنها 
ما يتين كالخحيوان والعروض والثياب. 


فأما الدنائير والدراهم» فإنها إن بقيت بيد الواهب غير توم عليهاء يتصرف فيها 
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- أخرحه عبد الرزاق فى المصنف ٠١5/4‏ وابن حزم قبى المحلى 2157/5 والغ: 
/ه,. وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 4468 .١‏ 


لابنه الصغيرء فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن مات الأب» وهى على ذلك» 
فالعطية باطلة» وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنائير معينة» ففى العتبية عن مالك: لا 
يحوزء وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره؛ ويخرجها عن ملكه. وذلك أنها غير 
معروفة العين» ولا متعينة بالإشارة إليهاء ولا يصح أن يعرف أعيانها إذا أفردت من 
غيرهاء ولم يختلف أصحابنا فى ذلك إذا وهبه عشرة دنائير من دنائيره. 

فرع: وأما إذا ختم عليهاء وأمسكها عنده» فقد روى عن مالك أنها تبطل. زاد ابن 
المواز: وإن ختم عليها الشهود والأب» ويه أذ ابن القاسم والمصريون. وروى عنه أن 
العطية ماضية» ويه أحذ مطرف وابن الماحشون والمدنيون» قال مطرف: إذا ختم عليها 
بحضرة الشهود؛ وإن لم يختم عليها الشهود. 

وجه القول الأول أنها نما يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد المعطى 
كالتى لم يختم عليها. 

ووحه القول الثانى أنها تتعين بالعقد» فإذا تميزت بالختم عليها صحت الحيازة فيها. 

فرع: فأما إذا وهبه دنانير» فوضعها على يد رجل يحوزها له فحدت للرجل سفرء 
ومات فقبضها الأب» فمات» فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنها ماضية؛ لأنها حيزت 
مدق فلا ييالى قبضها الأب بعد ذلك» أو لم يقبضها كالدار يتصدق بها على ولدهء 
فيحوزها عنه سئة. 

وفى كتاب محمد عن مالك فيمن تصدق على ابنه الصغير .مائة دينارء وجعلها له 
على يد غيره: ثم تسلفهاء فمات؛ فذلك باطل مخلاف ما لو وهبه ديناء ثم قبضه الأب 
فظاهر هذه المسألة أن قول ابن القاسم فيها مخالف لقول مالك؛ لأنه علل إمضاء الهبة 
بأنها حيزت مدة وشبه ذلك بالدار تحاز سنة» ثم رجع الواهب إلى سكتاها. 

فالظاهر أن الواهب لو تسلفها بعد أن حيزت عنه نفذت الهبة» غير أنه إنما نص على 
القبض فى مسألة السفرء وأن ذلك إن كان لعذر السكنى جائزء ولم يذكر انتفاع الأب 
بها بعد القبض. 

وذكر فى مسألة الدين قبض الأب للدين» ولم يذكر تسلفه له ولا انتفاعه به إلا أنه 
ما شبه مسألة السفر يمن حيزت عنه الدار سنة» اقتضى ذلك أن انتفاعه بها بعد أن 
حيزت عنهء لا تبطل الحيازة» واقتضى ذلك على مذهب مالك أن قبض الأب لها يعد 
حيازة الأحنبى» لا يبطل الحيازة» وإنما يبطلها انتفاع الأب بها وسلفه إياهاء والله أعلم 
وأحكم. 
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وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن اللحيازة قد وحدت فيهاء فلا يضره ما حدث 
بعد "ذلك كما الو وهيه دينا له تعلى :ربكل افقيطه الأنت وهات: وهو بيده وقداتفقا 
على صحته. 

ووجه القول الثانى أن حيازة الأب لابنه الصغيرء فيها ضعفء» وكذلك الغائب عنهء 
وإنما تختص حيازة النائب عنه بأن الهبة تتعين بقبضه؛ وإن كانت ثما لا يتعين؛ فإذا 
استرحعها الأب من يدهء وصرفها فى منفعته» بطلت الهبة» ولو تسلفها من الكبير بعد 
أن تتم حيازتهاء لم تبطل الهبة. 
ولد فجعل من يجوز لهمء فحاز ذلك الأب» ثم مات الأب» فوجدت عنده: فإن ذلك 
يبطل. قال مطرف: إلا أن يشهد الأب أنه رد حيازتها إليه. قال ابن الماحشون: لا ينفعه 
ذلك إلا أن يكون حدث فى من كان يحوزها سفهء فإنه يجوز ذلك إذا أشهدء وقاله 

وقول مطرف هو موافق لقول ابن القاسم أنه يشترط الإشهاد فى أن قبضها للحفظط 
للابن؛ وقول ابن الماحشون كذلك إلا أنه يشترط الإشهاد ضرورة الأخذ لها من الحائز 
بسفههء وتتفق أقوالهم على أن حيازة الأحنبى تأثيرًا فى صحة الحيازة» والله أعلم. 

مسألة: ار 0 ا عد 
ل 
يضعه بيد غيره» ويشهد عليه» فإن أمسكها بيده لم يصح. 

وقال أبو حنيفة: يصح قبضه له» وإن كان هما لا يعرف بعينه. 

ووجه ذلك أن الأب قد يتلف الذمب والورق أو يتلف بغير سببه ولا يمكن أن 
يعرف عينهء فلا يعلم إن كان ما وجد هو الذى كان وهبه أو غيره. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال الشيخ أبو بكر: يجوز أن يحوزها الأب إذا وضعها فى 
شى ع وحتم عليهاء وأشهد عليهاء لأنها -حينئذ تتميز» وعكر: الإشهاد عليهاء ويكون 
كالعبد والثوب؛ وما يتميز عينهء وهذا على قول المدئيين فى حيازة الدنائير والدراهم 
ظاهر, 


كتاب الأقضية احور ماوق الاك لاط بن الا الف الما الل ا الم لاتوت ا ا ا ا 

وأما على قول المصريين» فيحتمل أن يقول مثل ذلك فى كل مكيل أو موزون أو 
معدود؛ ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الدنانير لا تتعين بالعقدء وهذا متفق على أنها تتعين 
بالعقد والله وأعلم وأحكم. 

ومن تصدق على ابنه الصغير بدار؛ فلم يخرج منها حتى باعهاء ثم مات فيها قبل أن 
يقبضها المشترى» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: الصدقة جائزة» والثمن للولد؛ لأنه إنما 
مات فى دار المشترى» وسواء باعها باسم الولد أو جهل ذلك حتى تشهد البينة أنه 
باعها لنفسه استرججاعا له فيها. 

فإن عثر على ذلك فى حياته رد الببع» ورجعت الدار للولد» وإن لم يعثر على ذلك 
حتى مات الأب؛ بطلت الصدقة؛ ونفذ البيع» وسواء مات فيها أو قبضها المشترى. 

وأما لو حرج منها بعد الصدقة» فسواء باعها لتفسه استرجاعا أو على غير ذلك» 
فالبيع مردود للولد» مات الأب أو لم يمت» ويرجع المشترى بالثمن فى تركة الأب» ولا 
شىء على الابن» وإن لم يترك الأب شيئا. 

وذلك يقتضى أنه لو لم يكن ساكنا فيهاء وأشهد على احتيازها لابنه» ثم باعها ياسم 
الاسترجاع أنه .كنزلة الذى باع بعد أن أخلاها من سكنثاف وقد قال ابن القاسم فى 
العتبية: فيمن تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ومساكن لها غلات» فلم يعلم أنه كان 
يكريها للابن باسمه أو باسم نفسه» فذلك للابن» وكذلك لو أكراهاء ولم يقل أكريت 
لابنى» وإن لم يخرج ذلك إلى أحد غيره يحوزه لابنه» وقاله مالك» وأنكر قول من يقول: 
لا يحوز ذلك إذا ثبت الكراء باسم نفسه وعابه وكرهه كراهية شديدة» وقال: هذا 
حلاف سنة المسلمين. 

مسألة: ومن تصدق على ابنه الصغير .عائة شاةً من غنمه» ولم يعينهاء فعن مالك فى 
ذلك روايتان» ففى الموازية والعتبية عن مالك: إن لم يسم الغنم أو يصفهايما تعرف 
بأعيانهاء وأهل البادية يسمون الإبل؛ والغنم كما يسمى أهل مصر الخيل؛ لم يجز ذلك» 
وبه قال ابن القاسم ومطرف. 

وفى كتاب ابن المواز وابن حبيب» قال أصبغ: وقد كان يقول إذا ذكر عدة من غنمه 
أو يله وترك ذلك شركة» فهو جائز» ثم رجع عنه. زاد فى العتبية هو وأصحابهء قال 
ابن حبيب: وبهذا أخذ ابن وهب وابن عبدالحكم وابن الماحشون والمغيرة وابن دينار» 
واستئنى ابن الماجشون العين والمسكن والملبوس» فإنه يبطل» يريد إذا لبسه أو سكنه. 


وجه القول الأول أنه إذا لم يعينهاء فإنه لا يصح حيازتها لابنه؛ لأنه إنما يتصرف 
لنفسه فيهاء فلا يصح قبضه لولده كالرهن المشاع لو بقى بيد الراهن لم تصح الحيازة 

ووجه القول الثانى أن القبض والتسليم يصح.ء والفرق بين العطية والرهن أنه يجوز 
الأب لابنه الصغير العطية» ولا يجوز أن يحوز له ما وهب إياه. 

مسألة: ومن تصدق على ابنه الصغير أو وهبه نصف غنمهء أو نصف عبيده. أو داره 
مشاعًاء قال القاضى أبو محمد: فيها روايتان» إحداهما: النواز. والأحرى: الإبطال. 

ومعنى ذلك أن من تصدق ججرء من ذلكء؛ وترك باقيها لنفسه. أو جعل الباقى 
للسبيل» فحاز ذلك الأب حتى مات» ففى كتاب محمد والعتبية: ما كان لللابن» فهو 
نافذء ويبطل ما كان للسبيل» رواه أصبغ عن ابن القاسم» ورواه أشهب فى الموازية عن 
مالك. وقال أصبغ: أرى أن يبطل كله فى المسألتين جميعاء ولا شىء للابن؛» ولا للسبيل. 

وحه القول الأول أن قبضه لابئه الجزء المشاع يصح كما يصح فى المعين المفرد 
المتميزء ويبطل ما لابن السبيل؛ لأنه لا يجوز لهم. 

ووجه القول الثانى أن قبضه الجمرء المشاع لابنه» باقيه له أو راجع إليه» لا يصح؛ لأنه 
لا يتميز ما يقبضه لابنه ثما أبقاه على ملكه كما لو وهبه عدة من جملة دراهم. فإنه لا 
يكون إشهاده بالحيازة لابنه حيازة» وقد رأيت معناه للقاضى أبى محمدء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولا يجوز أن يحوز للصغير والسفيه ما وهبه إلا الأب أو الوصى أو السلطان 
أو من يليه فأما غير هؤلاء من أم أو أ أو جد أو غيرهم؛ فلا يحوز له ما وهبه. يتيمًا 
كان أو ذا أب رواه أشهب عن مالك» ويه قال ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون: حوز الأم على اليتيم الصغير حيازة 
فيما وهبته له أو وهبه له أجنبى» وكذلك من ولى صبيًا على وجه الحسبة من الأجتبى 
أو من قريب» فحيازته له جائزة فيما وهبه له هو أو غيره» وإن كانوا إنما ابتدأوا ولايته 

وروى يحيى بن يحبى عن ابن وهب» فيمن تصدق على يتيم له أو صغير فى حجره؛ 
هل يحوز له فقال: لا يحوز له. إلا الأب» أو وصى الأب أو الأم» وإن لم تكن وصيةء 


كتاب الأقضية جاطاواط متو وق لوو ا للق 1 اط ما لع 14 و الج لاط ف اود ل وق ليا فاق 
والأحداد كالأب فى عدمه؛ والبدات كالأم, إذا كان فى حجر آخخر من هؤلاء؛ وأما 
غيرهمء فلا يحوز له إلا أن يبرأ منهم إلى رجل يليه. 

وجه قول ابن القاسم أن غير الأب لا يلى المال بنفسه؛ ولا قدمه من يليه بنفسهء فلم 
تصح حيازته كابن العم. 

ووحه قول ابن الماحشون أن هذا قد تقدمت له ولاية ونظرء فصحت حيازته ل 
وليس كل أحد يوصى على ولده. ولا كل أحد يستطيع أن يصل بره إلى السلطان 
فيليه؛ أو يولى عليه فمن كان وليه غيره على وجه الحسبة أو القرابة فى حكم الوصى. 

ووحه قول ابن وهب أن كل من له عليه ولادة يجوز أن يليه» ويحوز له كالأب إلا 
أن بعضهم مقدم على بعض لقو سببه. 

فرع: إذا قلنا إن الوصى يحوز على يتيمه ما أعطاه فقد قال أبو عبدالله بن العطار: 
إما ذلك إذا كان مفرد النظرء فإن شاركه غيره» لم يمز له ذلك؛ وليخرجها إلى شريكه 
أو إلى غيره» قال: وقيل إن حيازته تامة. 

باب: فى الذين يحاز عليهم 

والذى يحاز عليه هو الصغير والبكر البالغة والسفي. واسم اليتيم بتطلق على جميعهمء 
وقد نص عليه شيوخناء وقاله أبو عبدالله بن العطار» وقد بسطت القول فيه فى كتاب 
السراج. 

فأما الصغير: فإن حد الصغر يذكر فى الجنايات» إن شاء الله تعالى» ولم يختلف فى 
الصغير أنه إذا بلغ» لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس رشدة: قاله محمد خلامًا لأبى حنيفة 
والشافعى فى قولهما: يدفع إليه ماله بنفس البلوغ. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: #وابتلوا اليعامى حعى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمرالهم [النساء :1] فجعل تعالى إيناس الرشد شرطا 
فى دفع المال إليهم بعد البلوغ. 

ومن جهة المعنى أن الصغير إنما يخاف عليه إفساد المال» وتأثير الرشد فى حفظ المال 
أكثر من تأثير البلوغ؛ فإذا روعى البلوغ. فبآن يراعى الرشد أولى وأحرى. 

مسألة: وأما البكر البالغة» فحكمها حكم الصغير فى الحجر مالم تعنس» فإن 
عنست» ففى كتاب ابن المواز عن مالك فى البكر يحوز لها أيوهاء وإن عنست» وقال 
أيضًا: إلا أن تكون عنستث ورضيت. 


وجه القول الأول أنها بكر ذات أبء لزمها ححره كالتى لم تعنس. 

ووحه الرواية الثانية أنها بالغة رشيدة خبيرة.مصالحهاء فزال عنها الحجر كالثيب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد قال ابن عبدالحكم فى الموازية: يجوز لها ما لم تبلغ التعنيس 
الكثير» فإذا بلغت الخمسين والستين» فهذه تحوز لنفسهاء ولا شىء لهاء إلا أن تحوز 
لنفسهاء وهى كالتى تلى مالهاء ولا يزوجها أبوها إلا برضاهاء فإن زوجها بغير رضاها 
لم أفسخخه. 

وروى ابن القاسم عن مالك: تجوز حيازته عليهاء وإن رضى حالها وحاوزت 
الثلانين. 

قال ابن القاسم: ما لم تنس حداء فتبلغ الستين ونحوهاء فهذه إن لم تحر لنفسهاء فلا 
شىء لهاء ووقع الاتفاق على التعنيس الكثير» وهو بلوغ النمسين والستين» وإنما وقع 
الاحتلاف بينهم فى ظاهر الأمر فى التعنيس الأول بسن الثلاثين» وبا زاد عليها الزيادة 
القريبة؛ لأن هذه لم تبرز بعد البروز التام. 

وقال فى المدونة ابن القاسم: إذا عست فى بيت والدهاء لم يكن له أن يرد هبتهاء 
ولا عتقهاء ولم يحد. ا 

وقال عن مالك: لا يجوز فعله. وقال فى المدونة أشهب عن مالك: التى بلغت أربعين 
سنة وخمسين سنة» إذا رضى حالهاء جحاز فعلها. قال محمد: وذلك عندنا فى التى لا أب 
لهاء ولا وصى» ولا ولى من الس لطان. فلم يسلم من الاختلاف بالتحديد, إلا التى 
بلغت الستين؛ لأنها نهاية التعئيس وابتداء الشيحوحة؛ والله أعلم. 

مسألة: وأما السفيه» فهو الذى لا معرفة له بحفظ مالهء ووجه إصلاحهء وهل يراعى 
فى ذلك أن يكون معه فسق فى دينه أم لاء قال أشهب: لا ينظر إلى سفهه فى دينهه إذا 
كان لا يخدع فى مالف ويه قال ابن القاسم. 

وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فى المولى عليه لا يدفع إليه ماله حتى 
يحكم له بالرشد فى الحال والمآل» وهذا عندنا فى إزالة الجر عنه. وأما فى رده إلى 
الحجرء فلا يراعى فيه فسقهء وهو قول المدنيين من أصحابناء وقول الحسن البصرى. 

وجه قول أشهب أن الصلاح فى الدين معنى لا يراعى فى الحجر عليه؛ فلم يراع فى 
حفظله كحفظ القرآن. 


ووحه قول ابن الماحشون أن الصلاح فى الدين أولى بالاعتبار» وبه يعلم إصلاحه 
للمال. 

مسألة: وأما أم الولد» ففى العتبية من رواية يحبى بن يحيى عن ابن القاسم؛ فى أم 
الولد يتصدق عليها سيدها: حالها فى الحيازة حال الخرة. قال أبو عبدالله بن العطار: 
ويحوز السيد لأم ولده ما حبسه عليها لما فى كتاب الحبس والصدقة من المدوئة: أن 
الرحل يحوز عطيته لمن يلى أمره» ويجوز عليه قضاؤه؛ يريد أن قضاء السيد يجوز على أم 
الولد فى مالهاء فكانت ثمن يحوز عليها. 

فصل: وقوله: رفإن مات ابن أحدهم, قال: مالى يعنى لم أعط أحدلن يريد أنه يمنع 
منه ورئة الابن» روإث مات هوء قال: هو لاببى؛ قد كنت أعطيعه إياه» فوعظ عمرء 
يحل له أن ينفرد بهاء ويقول: هذا مالى» ورعا حجر الإ عطاىء وأحفى وثيقة العطية» ولا 
يحل أيضًا أن يعطيه عطاء لم يبتله له ثم يدرك الموت الأب» فيعريه عن بعض ورثته؛ 
ويقول: قد كنت وهبته لابنى» وهو لم يبتل الهبة. 

ثم قال رضى الله عنه: «من نحل نحلة: فلم يحزها الذى نحلها حتى تكون لورثته؛ فهى ٠‏ 
باطل). وظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه كان المنحول كبيرًا يحوز لنفسه. وأما الصغيرء» فقد 
بينا أنه قد يحوز له غيره» وقد يحوز للكبير غيره على ما قدمناه ذكره؛ وإنما أراد بذلك 
عمر ابن الخطاب أن يحوز لنفسهء أو يحوز له من يقوم مقامه فى ذلك بتوكيل؛ أو وجه 
سائغ فى الشرع» والله أعلم. 

+ #6 د 
التهى الجرء السابع ويليه بإذن الله الجرء الثامن 
وأوله باب «ما لا يجوز من العطية» 
لع بنع ات 


كتاب المساقاة ا و ال ا 1 
ما جاء فى المساقاة ا لجا ا اس 1 
القترئط فى الرّقيق فى الْمْسَاقَاةٍ م 

كتاب كراء الأرض م و ا ال املو با م اا اا 211 
ما حاء فى كراء الأرض بلاحط تق السو اله تج ل لسلسم ا 

كتاب القراض ل م 1 
ما حاء فى القراض ا ا ا ل 1 1 
ما يجوز فى القراض ا اا ااا ااا 0 
ما لا يجرز فى القراض ام ا اق و الو ا ا 
ما يجوز من الشرط فى القراض 1 1 ااا 
ما لا يجوز من الشرط فى القراض 0100 5 5+ 10111111 
زكاة القراض ا الما اام طفن لو سن ا لسار م طامط 1 
القراض فى العروض ب اا ا امسا عامط مو 17 
الكراء فى القراض 


الدين فى القراض الم 1 
البضاعة فى القراض ز ز[ز ز ز ز ز ا 010 


جامع ما جاء فى القراض 
كتاب الأقضية ا اذ[ 0 ا 


لفك فعمي مم ررم ءوةةةميةم ايم مم نم00 6606620066 666666606..... المحتويات 
الباب الثانى: فى مجلسه وأدبه., 00 0 
ما جاء فى الشهادات ع تاشم سو او السو السو اام و 1 
الياب الأول: فى عدد المزكين ما و م ا ب اخ 
الباب الثانى: فى صفة المركى و ا 1 
الباب القالث: فى معنى العدالة وما يلزم المركى من معرفة ذلك 0 ااا 00 
الباب الرابع: فى لفظ التركية وحكمها 1 1 1 [[1[1[ [ 1[ اا 
الباب الخامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه 1ه 
الباب الأول: فى تحمل الشهادة 1[ 1[ 1#[ [# 1[ [ز[ز[1[1[1[|[|[ |[ 011 
الباب الثانى: فى حال أداء الشهادة ب 
الباب الأول: فى نقل الشهادة عن معينين امن ا موا حا الو 1 
الباب الثانى: فى نقل الشهادة عن غير معينين ااا 0 
القضاء فى شهادة المحدود 0 1[150ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ 1[ 0 
القضاء باليمين مع الشاهد 000 ز[ز[ز[ [ز  [‏ 0 0 1000[ 
القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ةذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00 
القضاء فى الدعوى 1[ [1[1[1ز[ز[ 1[ 00000 
الباب الأول: فى تفسير ما تعتبر فيه الخلطة 5 1 ا 
الباب الثانى: فى تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها اخ او ا 1 
الباب الثالث فيما تثبت به الخلطة للااتس ني وم وا نمبو لمان حو اتا ارو و ا 1 
الباب الأول: فى صفة من يجوز تحكيمه 1[ 1 
الباب الثانى: فى تبيين الأحكام التى يجوز التحكيم فيها ... 21" 
القضاء فى شهادة الصبيان الاو ل ل اا 
الباب الأول: فى ذكر من تجوز شهادته منهم 00 
الباب الثانى: فى تببين المالة التى بحوز عليها شهادتهم 0 
الباب النالت: فى حكم من تجوز شهادتهم ا ااا ا ا 0 
ما حاء فى اللحدث على مثبر النبى +87 11 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 ز ز اا 
جامع ما حاء فى اليمين على المنبر فك امال االو ام اق وال ماف ا 1 
ما لا يجوز من غلق الرهن ام تمسح واب او ووم شا طساو لضو 
القضاء فى رهن الثمر والحيوان الما ل لال لاه بل ا م لط ل ا 7 
القضاء فى الرهن من النيوان 1 000 
الباب الأول: فى وحوب الحيازة للرهن وكوتها شرطًا فى صحته أو إقامة,.......... اه 
الباب الثانى: فى صفة الخيازة وتمييزها ثما ليس بحيازة تاوت نا ما لمسالمي امقا لوتال ججاة 1 
الباب الثالث: فيمن يصح وضع الرهن على فك0 بيني تيم مم 
الباب الرابع: فيمن يوضع على يديه لعل طنة شسلوف لاعرلفي الوبع و ا ا 1 


الباب الخامس: فيمن يلى الرهن ويقوم به من الإنفاق عليه والاستغلال له ا 
القضاء فى الرهن يكون بين الرحلين 0[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ز ز ‏ 0000 0 0 
القضاء فى جامع الرهون واف اش ا ان او م ماسوو ا 
القتضاء فى كراء الداية والتعدى بها ا الل ا وس م ا م نك 
القضاء فى المستكرهة من النساء 00 ااا 
القضاء فى استهلاك الحيوان والطعام وغيره 0 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 00 1 1 1[ ااا 0 
القضاء فيمن وحد مع امرأته رجحلا لاا ا 
القضاء فى المنبوذ م و سو 
القضاء بإلحاق الولد بأبيه و ا 
القضاء فى ميراث الولد المستلحق 0000 00 
القضاء فى أمهات الأولاد ا ا ا 
الباب الأول: فيماذا تصير الأمة به أم ولد ام الو 1 
الباب الثانى: فى أنه لا يجوز أن يملكها غيره ببيع ولا هبة ولا غيرها 0000 
الباب الثالث: فى حكم ما بقى له من التصرف وامنفعة فيها وفى ولدها ا 
الياب الرابع: فى -حكم مالها فى حياته از [ [ 1001 
الباب الخامس: فى حكمها وحكم مالها بعد موته 

القضاء فى عمارة الموات ل و ل زطق توا ابض اما ا 
الباب الأول: فى صفة الأرض التى تملك بالإحياء 11 ا ااا 
الياب الثانى: فى صفة المحيى للأرض وحكمه 218 5513131312 ااال 
الباب الثالث: فى صفة إحياء الأرض _ ا 
الياب الرابع : فى حكم ما أحيى من الأرضين ثم مات» وعاد إلى ما كان عليه ل 4 
الباب الخامس: فى حكم الأرض المرات والأبوار فى القسمة والبيع ا ف 
القضاء فى المياه و ا 1 
القضاء فى المرافق خط ا جا اام الل اس ا ا ا ا 
القضاء فى قسم الأموال مجن امج لاط لط ل الو و ا وا ااه 
القضاء فى الضوارى والحريسة ا الم ا 
القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم جو 
القضاء فيما يعطى العمال لقره اع 
القضاء فى الحمالة والحول ا لا دواد اطس ادو يا 
الباب الأول: فيما تصح الحمالة به 

الباب الثانى: فى ذكر ما تصح الحمالة منهء وتمييزه تمن لا تصح حمالته اس 1 


الباب العالث: فيمن يصح الحمالة عنه وتييزه ثمن لا تصح عنه ا 


الباب الرايع: فيما للطائب من مطالبة الخميل 000 
الباب المنامس: فى رفق الطالب بالغريم أو الحميل ا 00 
الياب السادس فى قضاء الحق ااا اا 000 
القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب أعلل طيقل لفلف لل اللا ا و ا و ا 
مالا يجوز من النمحل 00 ه1/' 
.جاب فيما عنم الحيازة وييطل العطية 11112 1 107010111 


باب: فى الذين يحاز عليهم دم او ب و و 


مع 
؟ 46 


لاذه 


ناكد 


تأليف 
ضيأي | لوأ أي اليكو ملف تهبن يوب ب الَاعِي 
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926 
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5-7 
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مالا يجوز من العظية 


روم م سد جاه 2 9 7 .9 2 م ٠‏ 00 5-5 5 7 و 

قال يَحَيَى: سَمعت مَالِكا يُقَولَ: الأمرٌ عِندنا فِيمَن أعغطى أَحَذًا عَطِيَّة لا يريد 
توائَهَاء فَأَشْهد عَليِهَاء فَإِنهًا تَابمَة لِلَّذِى أَعْطِيَهًا إلا أذ يَمُوت الْمُعْطِى قَبْلَ أن 
0 مومس يبب ام واع#معام "مه و لمكم مه ماك م ع وعام سروم الس 
يَقبِضَهًا الى أُعْطِيّهاء قَال: وَإنْ أَرَادَ الْمُعْطِى إمساكها بَعْدَ أن أَشهد عَلَيْهَاء فلس 
ذَلِكَ لَّهُ إذا قَامَ عليه بهًا صَاخِبَهًا أحدّم0". 


الشرح: وهذا كما قال أن من أعطى عطية» لا يريد بها الشواب ولا العوضء وإتما 
ييتلها للمعطى دون عوضء وأشهد عليهاء فإنها بالإشهاد تثيت للمعطىء فليس 
للمعطى الرجوع فيها؛ لأن الهبة تلزم بالقول؛ خخلاا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: ' 
إن الصدقة والهبة عد جائز» وإنما تلزم بالقبض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: 
.]١‏ والدليل على ما نقوله من جهة السنة ما روى عن النبى يك أنه قال: «العائد فى 
صدقته كالكلب يعود فى قيئهن0©. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقدء فلم يفتقر لزومه إلى قبض المعقود عليه كسائر 
العقود. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإنه على ضريين» ضرب: لا يقضى به» وضرب: يقضى به. 


.١ 8555 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

) أرحه البخارى حديث رقم 5ه 7411 8..لاء 141/8. مسلم حديث رقم 
20 الترمذى حديث رقم 8 النسائى فى الصغرى حديث رقم 27589 217151 
لمم 14 114ل ١‏ الال اءلا؟. أبو داود حديث رقم 1678. اين ماحه 
هخ 5خ؟1, أحمد فى المستد حديث رقم 1816. 


بذلكء ولكنه يؤمر به. ْ 

ووجه ذلك أنه لم يقصد به البرء وإنما قصذ اللجاج: وتحقيق ما نازع فيه؛ فيمر به 
ولا يققضى به عليه ومثله روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته: كل حارية 
أتسررها عليكء فهى صدقة عليكء وإن وطئت ججماريتى هذه فهى صدقة عليك» 
فتسرر: أئه لا شىء عليه. قال محمد بن زيد: لا يقضى عليه بها. 

وأما ما كان من ذلك بغير يمين؛ فإنه يجبر على إتخراجها. وحكى محمد عن أشهب: 
لا يحبر على إخراجها إلا إذا كانت الصدقة على معين» بل خخصومته لا للمساكين. 

وحه قول ابن القاسم أن هذه صدقة علئ وحه البر» فوحب أن يقضى عليه 
بإخراجها كالأحباس. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معيئين لم يستحق أحد المطالبة 

قال مالك: وَمَنْ أَعْطى عَمِيةَ تح تَكَلَ الى أَعْطَامَاء فَجَاءَ الّذِى أَعْطِيَها بشَاهِدٍ 
تقية لذ أذ أغبلاة دراك جنا كان أؤ حَما أو ورا أو كتواناء الف الذي أغط 
مع َهَادةٍ شَاهِدوء فَإِنْ أتى الى أغطِئ أن يَسْلِف» حُلْف الْمُعْطِىء وَإِ أبى أن 
يَسْلِفْ أَيْضاء أذّى إِلَى الْمُعْطَى ما ادْعى عَلَيّْه إذا كان لَه شَاهِد وَاحِد فإن لم يكن 
َهُ شَاهِتٌ فلا شع ه00 ٠‏ 

الشرح: قوله: ومن أعطى عطية, ثم نكل المعطى» يريد أنكر ذلكء» فشهد للمعطى 
شاهد واحد على ما ادعاه من أن المعطى أعطاه ما أشار إِليه من عرض» أو حيوان» أو 
ذهبء أو ورقء مثل .أن يكون الذهب والورق مما يتعين كالخحلى والتبر» ويحتمل أن 
يكون دنائير أو دراهم على قول من يقول: لا يتعين بعقدء فكان ما أشار إليه من ذلك 
بيد المعطى» فحكمه حكم ما فى ذمتهء مثل أن يقول للرحل: اشهد أن لفلان فئ 
له. 


00/197 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كعاب الأقضية ا ا ب 1 اا وه وااالعاوك و م با ل م 2 

وأما الرحل يسأل الرجل السلف أو الهية؛ فيقول: أنا أسلفك» وأنا أهيكء» قفى 
العتبية والموازية عن مالك: أن ذلك غير لازم له. ووحه ذلك أنه موعد لغير سيب. 

مسألة: وأما إذا كان السلف والعدة لغير سيب يتسيب بهء ولا حاحة يذكرهاء فإن 
كانت العدة من رجحل بسبب يتسيب به مثل أن يقول: أريد الحج. أو السقرء أو 
نكاحًا أو شراء سلعةء أو هدم دارى ويتيانهاء فيقول له الرحل: افعل ذلكء وأنا 
أسلفك» ففى العتبية لسحنون: أن هذه العدة لازمة لمن وعدها يقضى عليه يها؛ لأنها 
لازمة بالقول كالنظرة بالدين تلزم بالقول» سواء قال: أنظرك أو أنظرتك» وكذلك فى" 
هذا سواءء قال: أسلفك أو أسلفتك؛ سواء ذكر أجلا للسلف أو لم يذكره. 

فإن ذكر الأجل» لزمف وإن لم يذكرهء لزمه من الأحل بقدر ما يرى أن مثله فى 
غناه وقوته على السلف يسلف مثل التسلف فى غناه وقوته على الأداء» يراعى الأمران 
فى ذلك وعنه أنه يراعى مع ذلك قدر الدين. 

مشالةه ولي زو ما انتسلين أ استمار بسية له إفضئ إل لقني مقس ده ولككة 
. أسلف لحاحة ذكرهاء مثل أن يقول له: إن غرمائى يلزمونتى بدين»؛ فأسلقفنى أقضهمع 
أو يقول: أعرنى دابتنك أركبها غدًا إلى موضع كذاء ويذكر حاجته فيعده على ذلك» 
فقى العتبية لأصبغ: يلزمه ذلك بالقول» تسبب لحاحته أو لم يتسبب لهاء إلا أن يترك 

حاحته تلك» فيسقط عن الواعد حكم عدته» وبالله التوفيق- 

فصل: وقوله: «ويحلف المعطى مع شاهده: مبنى على ما تقدم من الحكم باليمين 
معلا الشاهدء فإن أبى المعطى أن يحلفء لقد أعطاه ما شهد به شاهدهء حلف المعطى 
أنه ما أعطاه شيئًا من ذلك» فإن أبى أن يحلف حكم المعطى بها دون يمين لنكول المعطى 
بعد رد اليمين عليهء وكذلك كل من نكل عن يمين ردت عليه فإنه يقضى عليه كمن 
ادعئ قبل زيد مالآء فلم يحلف زيدء ورد اليمين على الدعى فنكل؛ فنه يقضى عليه 
ببطلان دعواه. 

فصل: وقوله: وفإن لم يكن له شاهد, فلا شىء لهم ظاهره ليست له بين ولا غيرها 
على من ادعى عليه الهبة» وذلك أن الهبة على قسمين» أحدهما: أن تكون الهبة معينة. 
والثانى: أن تكون فى ذمة المدعى. 

أما ما لم يكن فى ذمة المدعى» فالظاهر من المأهب أنه لا يمين على المدعى عليه 
.مجرد الدعوى. 


ووحه ذلك ضعف سبب المدعى؛ لأن فى دعوى الحقوق اللازمة باتفاق لا يجب 
اليمين إلا بسبب يقوى الدعوىء فكان يضعف الهبة لاختلاف الناس فى لزومها 
وحاحتها عند مالك إلى الحيازة. وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: على المدعى عليه 
الهبة اليمين» قإن حلف برئ» وإن نكل المدعى عليه الهيةء أذ منه ذلك. 

مسألة: وأما ما كان فى ذمة مدعى الصدقة؛ مثل أن يكون لعمرو دين قبل زيدء 
فيطلبه منه فيقول زيد: ل ل ل ل ا 
إلا بعد أن يحلف أنه ما وهيه. 

ووحه ذلك أن المعطى يريد إخراج ما عتده» فإن ادعى الغريم فيه ما يرئ ذمته لم 
يحكم له إلا بعد بمينه على إبطال تلك الدعوى كما لو ادعى القضاع ويحتمل عندى 
قسمة أخرى إن كاتت الهبة بغير يد ا موهوبء فلا يمين على الواهبء وإن كانت بيد 
الموهوب له لم يكن للواهب اتنتزاعها منه إلا يعد يمينه, أنه ما وهب سواء كانت الهبة 
عرضًا أو عيناء يصحح هذا التقسيم أن من استحق عرضًا بيد رحل» وزعم أنه اشتراه 
أنه لا يأحذه منه حتى يحلف أنه ما باعء ولا وهبء والله أعلم وأحكم. 


عي 2 


قال مالك: ا سس ل 
َإِن مات المُْطِى قَبلَ أذ عد لتقل مار فو له وكئلة أن أذيلية 
عَطَاءٌ لَم يه بس كاذ أراة امن اا يَمْسيِكهَاء وقد أَشْهدَ عَلَيْهًا حِيِنَ أَعُطامَاء 
قن كلذك له يا عام ماي حدم0". 

الشرح: قوله: «من أعطى عطية لا يريد ثوابهاء فمات المعطى» فورثته بمبزلعه يريد . 
أن هذا حكم هذه الهبة» وإن كانت لغير ثواب؛ لأن حكم هبة الشواب مخالف لحكم 
هذه الهبة» وهذا يدل على أن مالكًا كان يقول بدليل الخطاب» فأخبر أن موت المعطى 
لا ييطل الهبة» وهو الصحيح؛ لأن القبض الذى يبطل الهبة عدمه لا يفوت.مكوت 
المعطى» فورثته يقومون مقامه لهم من القيام بطليها وإمضاء ما كان لد وإنمايبطل 
.كوت المعطى قبل القبض؛ لأن تمام العطية بالقيض قد فات» وقد تقدم الكلام فى باقى 
الياب. 1 

#ا# 0# 


,7:7/17 ذكره ابن عيد البْر فى الاستذكار‎ )١( 


كناب الأقضية فمم م ممه مومه ممم ممم ممه ممه ممم مم مم ممم فم م موه ممم ممم مم مف فوم ع 
التقضام فى الهبة 


- مَالِك عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَيْنِء عَنْ أبى عُطَفَانٌ بن طريفي الْمُرَئ أن 
مر ,3 الحطاب قال: من وهس هه لصيلة حم أنعلَى وه صَدَقو َه لا يرع 


صن صر مل 


ماه 


فِيهاء وَمَنْ وهب هِبَةه يرَى أنه إنما أرَادَ بها الوّاب» هَهْرَ عَلَى ميته يَرْحَع فِيهًا إِذَا 
لَمْ يُرْضَ منهًا. 

الشرح: قوله: ومن وهب هبة لصلة رحمء أو على وجه صدقة: يريد أن يقصد يها 
القربة) وفانه لا يرجع فيهاء يريد أنها لازمة لهء ليس له الرجوع فيهاء سواء قيضت منه 
أو لم تقبضء وقد تقدم ذكره. 

«ومن وهب هبة رأى أنه أراد بها الثواب» وليست على وجه القربة» وإما ههمى على 
وجه المعاوضة» فإذا لم يرض منها كان له ارتجاعها كالسلعة يعرضها للبيع؛ فإذا لم يرض 
منها لم يلزم إخراجها. 

وقوله: ويرى أنه أراد بها الثواب» يحتمل وجهينء أحدهما: أن يكون الواهب تمن 
ظاهر هبته قصد الثواب بأن يهب للثواب ويعتقده؛ ولعله يعلم به غير الموهوب» فإن 
اشترط الثواب» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك. وهو كبائع 
بقيمتهاء ولكن إن وهب وسكت عن ذكر الثواب» ثم قام يطلب الثواب» فهو الذى 
حاء فيه قول عمر رضى الله عته. ٠‏ 

قال أصبغ: ذلك جائز فى الوجهين. قال الشييخ أبو محمد: وهو قول ابن القاسم فى 
المدونة» وهو أولى؛ لأنه وإن لم يشترط الشواب» فقد عرف أنه المقصود والمعروف 
كالشرط. " 

وفى هذا خمسة أبواب» الياب الأول: فيما يموز هبته للثواب» وما لا يجوز عوضًا فى 
هبة الثواب. الباب الثانى: فيمن يحمل عبته على الثواب من غير شرط. الباب القالث: 
فى مقتضى الهبة من اللزوم أو الخواز. الباب الرابع فيما تفوت به الهبة للشواب. الباب 
الخامس: فى حكم وجود العيب بها. 

ا 0 
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٠7‏ وابن حزع فى المحلى ١5/3‏ ١ء‏ 78 ١اء‏ وللغنى 508/8 :57١‏ وذكره ابن عبد البر قى 


الباب الأول: قيما يجوز هبته للثواب, وما لا يجوز وما يكون عوضًا فى هبة الثواب 

اعلم أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته للثواب كالعيد الآبق» واللجمل الشارد؛ والجنين 
فى بطن أمه؛ وما لم يبد صلاحه من ثمر أو حبء رواه اين المواز عن مالك. 

ووحه ذلك أنه عقد معاوضة» فلا يجوز عقده بالعبد.الآبق كالبيع. 

مسألة: وأما الدنانير والدراهمء فروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا يصلح أن يوهب 
: للثواب» فإن شرط فى ذلك ثواب فهى هبة مردودةء وهو المشهور عن مالك. 

وروى اين المواز عن ابن القاسم: أنه إن اشترطهء فيكون ذلك عرضًا أو طعامًاء 
ومثله فى اللدونة. قال ابن المواز: ولا يعجبنا ذلك» وهى غير حائزة» وليرد المثل فيهاء 
وكذلك الفضة والذهب غير السكوكء وقاله أشهب. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن القيمة إنما تكون بالعين» فإذا كانت 
الهدية عيناء فإئما تكون قيمتها من أصناف العروض» ثبئت فى الذمة» غير موصوفة ولا 
مؤجلة؛ وذلك عنع صحة البيع: وما كان فى معناهء وأيضا فإنه ليس فى أعيائها غرض» 
ولا فيها مقصد غير التصرف فيها فى البيع والشراى وإتما هية الثواب فيما يتاحف به 
الواهب بما يكون فيه غرض للموهوب له؛ فيثبت عليه .عثل قيمته أو أكثر. ووجه القول 
الثانى أن كل ما صح بيعه صح أن يوهب للثواب كالعروض. 

فرع: فإذا قلنا إنه يحوز ذلك فى الدنائير والدراهم» وهو الأظهر من المذهبء قلا 
يجوز ذلك فى السيائك. وروى عيسى عن اين القاسم: وكذلك السفاتج والنقار والحلى 
المكسور. 

ووحه ذلك أنه ذهب أو فضة» لا غرض فى هبته غير مبلغه» فلا يوهب للثواب» وإن 
وهبء فهو مردود كالدنائير والدراهم. 

فرع: وأما هبة الحلى المصوغ للثواب» فأحازه مالك فى المدونة واللوازية. قال اين 
ال مواز: لا يجوز هذا يحال. 1 

وجه القول الأول أن هذا ما يجوز يبعه» وفى عينه غرض تعره تجار أن يوهصسب 
للثواب كسائر العروض. 

ووحه قول محمد أن هذه معاوضة ذهب بعضه لا يتناحز فيها قبض» أو شراء عرض 
غير معين ولا مؤحلء فلم يجز ذلك كالبيع. 

د ف 


الباب الثانى: تبمن تكمل هدته عفى الثوانت من شد شرع 

الواهب إذا وهب وشرط القواب» فلا حلاف فى أن هبته محمولة على الشواب؛ 
اقتضى ذلك الجحواز أو المنع. وأما إن وهب من غير شرط» ثم ادعى أنه قصد الشواب 
وطليهء فإن كانت هيته من جنس ما لا يوهب للثواب كالدنائير والدراهم؛ فدعواه غير 
صحيح. وقوله مردود» ولا شىء له من العوضء رواه ابن المواز عن مالك. 

وروى ابن القاسم وأشهب: لا يقبل دعواه أنه وهبه للثواب. وقسد روى ابن المواز: 
من وهب قمحًا أو شعيرء ففيه الشواب. وأما الذى لا ثواب فيه منه الفاكهة أو 
الرطبء يهدى للقادم؛ قاله مالك» وإن قام يطلب منه ثوابًا لمعط» قاله أشهب وابن 
القاسم. 

ووجه ذلك أن الدنائير لا غرض فى أعيانهاء وإنما يوهب للشواب ما يكون الغرض 
فى عينه كالقمح والشعير والعروض والحيوان والعقارء وأما الفاكهة: فلم تجر العادة 
بطلب الثواب على ما يوهب منها للقادم ومثئله؛ وإنها جرت العادة يأن توهب على 
سبيل التآلف» فكانت محمولة على غالب المعتاد» إلا أن يشترط غير ذلك فيه. 

وقال أبو عبدالله بن العطار: وكذلك ما يهبه للفقير القادم من سفره من التحف 
كالتمر وشبهه. 

فرع: فإن كان قد فاته فلا شىء له من الهبة ولا العوضء وإن كان لم يفت» 
فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: لا عوض له. ولا له أععذه؛ وإن لم يفست. 
روى الشيخ أبو محمد عن أبى بكر: أن بعض أصحابنا يرى له أحذم إن لم يفت. 


وجه القول الأول أن هبته خمولة على غير العورض» فليس له أحذ هبة قد قبضت 


منة. 

'ووجه القول الثانى أنها لم تفت واحتمل. وقوله: وتقوم .علكه ويدمى حلف وردت 
إلهوعوالله أعلم رأخكي: 

مسألة: وما جرت عادة الناس يبلدنا من إهداء الناس يعضهم إلى بعض الكيياش 


وغيرها عند النكاحء هذا وقال الشيخ أبو عبدالله بن العطار: إن ذلك على الثواب» 
وكذلك رأيت القضاء فى بلدناء 


قال أيو عيدالله: لأن ضمان المهديين» والمهدى إليهم على ذلك» يريد أنه المعروف. 


١١‏ 010 ا 
قال: وذلك كالشرطء فقضى للهدى بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليهء إن كانت 
جمهولة الوزن؛ فإن كانت معلومة الوزن» قضى بوزنهاء وإن كان المهدى إليه بعث إلى 
المهدى قدرًا من الحم مطبوخ أو أكل عنده فى العرس» حوسب به من قيمة هديقه. ولو 
كان هذا فى بلد لا يعرف هذا لم يقض فيه بثواب» وهذا الذى قاله عندى فيه نظر. 

مسألة: ومن وهب لهء ولم يذكر ثوابًاء ثم ادعاف فإنه ينظر إلى ناحيبة اللعطى 
والمعطى» فإن وهب غنى لفقير داية أو كساه ثوبًا أو أعطاه ما يرى أنه أراد به صلته 
فلا شىء له. وإن وهب فقير لغتى» فله الثواب؛ رواه ابن المواز. 

وقال أشهب فى فقير وهبه غنى أو فقير: الثواب على الغى: وهبه غتى أو فقير. 

. ووجه ذلك أن الفقير لا يطلب منه استقرار العوضء والهبة للشواب مقتضاها 
المكارمة» وأن تعوض المعطى أمثال ما صار إليهء وهذا المعنى معدوم فى الفقير وموجحود 
فى الغنى. 

قال الشيخ أبو القاسم: ومن وهب هبة مطلقة» فادعى أنه وهيها للثواب عمل على 
المعروف فيهء فإن كان مثل الواهب يطلب الثواب على هيته» فالقول قوله مع عينه» وإن 
كان مثله لا يطلب الثواب على هبته؛ فالقول قول الموهوب له مع يمينهء فإن أشكل 
ذلك, واحتمل الأمرين» فالقول قول الواهب مع عينه. 

مسألة: ولا ثواب لذى سلطان فيما وهبه: رواه اين المواز عن أشهب؛ لأنه ليس ثما 
يعرف أن ذا السلطان يطلب استقرار ثواب» وإِنما يطلبه غيره منه. 

وأما ما يهبه أحد للسلطان, فقّد قال الشيخ أبو إسحاق: لا ثواب فيه. والظاهر 
عندى من المذهب أنه على الثواب. 

وجه قول أبى إسحاق أنه من أهدى إليهء فإمًا يقصد التقرب منهء فعلى ذلك تحمل 
هبته مع الإطلاق. 

ووجه القول الثانى أن عطيته: وهباته مقصودة بعوض وبغير عوضء وهى من جملة 
ما يرغب التقرب إليه يسببها. 
مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: وما أهدى إلى الفقير» فعلى غير الثواب» وما أهدى 
'هوء فعلى الثواب والظاهر عندى أنه أراد الثواب. وأما الغنى» فيجب أن يكون حكمه 
فى ذلك -حكم سائر الأغنياء. 


كتاب الأقضية . مالم وطانه انح متملع ا ا ل 

مسالة: ولا ثوااب على سيد قيما أهذاه إليه مولاه. ووجه ذلك أن الظاهر أنه إها 
يهدى إليه شكرًا لإنعامه عليه بالعتق. 

مسألة: وأما هبة ذى الرحمء فليست على الثواب» قال ابن القاسم فى المدونة: إلا أن 
نيرى الناس أته وهيه للثواب مئل أت يطلب الموهوب له ما يستحسنه عند الواهب» فيهيه 
إياه استقرارًا للعوض» فهذا محمول على الشواب. وب ذلك إوا ملحي ينيد وين 
الثواب» قهو على غير الثواب. 

ووحه ذلك أن هبته محمولة على صلة الرحم» وكل هبة لها وجه غير الشواب فى 
الأغلب» فهى محمولة عليه. 

مسالة: وهية أحد الروجين الآخمرء روى ابن الموازء أنها لغير الشواب. قال فى 
المدونة: إلا أن يرى أنه أراد الشوابء ومعناه ما تقدمء وذكر القاضى أيو محمد فى 
معونته: أن فى الهبة المطلقة روايتين» إحداهما أنها تقتضى الثواب. والثانية: لا تقتضى 
الثواب. 

ل ا ان 

ووحه الرواية الثانية أن العرف ا 0 
ويحب التقرب إليه. ٠‏ : 

وقد ذكر فى كتاب الدور والأرضين من المدونة فيمن تزوج امرأة تسكن فى بيت 
يكراء» فساكتها حتى انقضت المدة: أنه لا شىء على الزوج من الكراءء إلا أن تكون 
المرأة بينت له بذلك» وأعلمته بالكراءء وقالت: إن شعت فأده؛ وإن شعت فاخرج» 
وذلك .منزلة أن يتزوجها وهى ساكنة فى دارهاء ثم طلبت كراءهاء فلا كراء لها. وقال 
غيره: عليه كراء مثلهاء إلا أن يكون أكثر ما اكترت به. 

واختلاف ابن القاسم والغير مبتى على الخلاف الذى ذكره القاضى أبو محمد فى هذا 
الأصل فى كتاب العدة من المدونة» فى المعتدة تعتد فى مسكن بكراءء فطليت الكراء 
بعد تمسام العدة: أن لها ذلكء إن كان موسرًا حين السكنى. وقال بعض شيوتما 
الأندلسيين: إن المسألتين متلفتان. 

قال القاضى أبو الوليد, رحقه الله تعالى: ومعنى ذلك عبدى أن المعقدة سكتت فى 
وقت لا يظن به الصلة» وقد بسطت القول فى هاتين المسألتين فى شرح المدونةء والله 


الم رالك: 


فرع: فإذا قلئا إنها تقتضى الئواب مع الإطلاق» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: أنها إن. ادعت أنها شرطت عليه الثواب تحلف على ذلك وتبراً. 

ووجه ذلك أتها ادعت أنها شرطت ما لا يقتضيه الإطلاقن فإن لم يكن لها بينة 
بذلكء. فالقول قول الروج:فى الكار دعواها كادعاتها سائر الشروط. 

مسألة: : وهذا حكم العطية بلفتط الهبة أو الهدية» قأما لفظ الصدقة, فلا ثواب في 
قاله الشيخ أبو إسحاقء واحتج لذلك بقوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» [التوبة: .]6٠‏ ومعنى ذلك أن مقتضاها القربة» وذلك ينافى العوضء والله 
أعلم وأحكم. 

كن ند فنا 
الباب الثالنث: فى مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجواز 

الذى عليه ظاهر المذهب أل الهية باللفظ لازمة للواهب» فإن أعحذ المعطى قيمتهاء 
فلا سبيل له إليهاء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: قإن زاد على هذا القول كان له منعه من قيضهاء فقد قال محمد: ليس له متعسه 
من قبضهاء ولا من بيعها. والظاهر من قول أشهب أنها وإن كانت تلزم بالقولء إلا أن 
التواب الاستسلام وترك المشاحق.. وذلك عخالف للمنع من القبض. 

ووجه القول الثاتى ألئذهذه. معاوضة؛ فكان للبائع إمساك ماباع حتى يقبض الثمن 
كالبيع المطلق» فإن.قبضضنها المعطى بغير إذن المعطى» فقد قال أشهب: يرتحعها حتى 
يثيبه» وليس للواهب أن يبدو له. وقال ابن القاسم: لا يرتحجعها ويتلوم؛ فإن أثابه وإلا 
ردها. 


والقولاة ميان على ماالقدم' قت نم لالس رشوب اموق قيضهاء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: فإن فاتت الهبة» فقد لزمت المعطى بالقيمة كنكاح التفويض يلزم بالدخول 

مهر المثل» فإن كانت القيمة التى تلزم فى الهبة والثواب عين: لزم قبضها والرضا بهاء 
وإن كان الثواب دينا مثل أن يهبه داراء فيثييه منها ديئاء ففى كناب أبى محمد: يجوز 
حل الدين أو لم يحل. قال محمد: يريد أنه حوالة» ويريد إذا كان ثما تقوم به الهبة فى' 
: الاستهلاك من الدنانير أو الدراهم ولا يجوز أن يعوضه منها سكنى دارء ولا خدمة 


كاب الأقضية 0 0 غ21 [ [ [ ز 0 اا 000 
عبد سئين؛ لأنه فسخ دين فى دين عند ابن القاسم» وحوزه أشهب؛ لأن قبض الرقبة 
لاستيفاع المنافع عتذه قبض» والله أعلم وأحكم. 0 
ا ا 
الباب الرايع: فيما تفوت به هبة الثواب وتلزم به القيمة 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 
اعد د 
الباب الخامس: فى حكم وجود العيب يها 

فإنه إن طلع على العيب قبل أن يثيبه» وقبل أن تفوتء فإن علم الواهب بالعيب» 
فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 

ووحه ذلك أن الواهب وهبها على أنها معيبة» فله قيمتها على ذلكء وإن لم يكن 
عاك التي كله محية غير معيبة كانت فاتت يحوالة أسواق أو كانت حارية» 
فقاتت يوطء: قاله أصبغ فى العتبية. 

فإما أن يرضى المعطى أن يثيبه غلى ذلك أو يرده. 

مسألة: فإن ظهر العيب بعد أن أثابه» وقيل الفوات» فله ردهاء والرحوع فى القواب 
أو إمساكهاء ولا يرحع بشىء هما أثابه» وذلك كالبيع» وقد قال محمد: إن لم يعلمه 
يالعيب حتى فاتت بحوالة الأسواق لزمه قيمتها صحيحة:؛ فإن شاء حيسها بذلك؛ وإلا 
ردهاء وذلك أنه أراد أن فوات الهبة الموجب لقيمتها بفوت سوق أو زيادة بدن أو 
وطء لا تع الرد بالعيب. 

مسألة: ولو كانت قد فاتت يما لا يقدر. على ردهاء فأثابه» ثم ظهر على العيب ربجع 
بقدر العيب مما أثابه به إن كان الثواب أقل من قيمة الهبةء أو أكثر ظهر على العيب 

مسألة: فإن وجد العيب بالعوض قيل أن يفوت» فله رده. قال ابن القاسم: إلا أن 
يكون فى العوض لمعيب مثل قيمة الهبة» فلا يرد أو يكون أقل» فهم له القيمة» فلا يرد 
قال أَد شهب: له رده كما ترد الهبة؛ لأنه يرى أن لا يقبل من عوضه إلا العينء فأحذه 
العوض» شراء له بالقيمة التى وحبت ل واخختيار له. 


فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «فهو على هبعه يرجع فيها إذا لم يرض منهاء 
تأول مطرف ذلك على ظاهره على أن له أن يرحع فى هبته» وإن أعطى قيمتهاء إلا أن 
يرضى منهاء فجعل عقد الهبة للثواب غير لازم للواهب ونحوه فى العتبية من سماع ابن 
القاسم عن مالك. 

وقال مالك: ليس له أن يرجع؛ وإن لم تخرج من يده وإذا أعطاه القيمة» فليس له 
أن يقول أنا راض» وهذا قول ابن القاسم. 

وقال ابن الماحشوث: وهو معنى قول عمر رضى الله عنهء وفهو على هبته مالم 
.يرض هنهان يريد يعطى قيمتها. 

قال مالك: إما ثاب مثلها أو ردهاء فمعنى قوله: مالم يرض منهاء على قول 
مطرف» ما لم يأحذ ما يرضيهء وإن كان قد أعطى أكثر من القيمة» ومعناه على قول 
مالكء ما لم يعط ما هو رضا منها عتد الناسء وذلك القيمة والرضا منها يعتبر فى 
وحهين القدر والجنس. فأما القدر فقد تقدم ذكره. 

وأما الجنس» فروى ابن المواز عن أشهب: لا يلزم الواهب ما أعطى من غير العبين؛ 
إلا أن يتراضيا على شىء يجوز. وفى المدونة لابن القاسم: ما أثايه من السلع مما يشاب 
عثله فذلك يلزع الواهبء إذا كانت قيمته قيمة الهبة» وكان ما يتعاطاه الناس فى 
. ثثواب الهبات بينهم» ولا يلزم أن يثيبه حطبًا ولا تبنا لأنه ليس جما يتعاطاه الناس بينهم 
فى ذلك. 

وحه قول أشهب ما احتج به من أن الذهب والفضة هى أصول الأثمان وقيم 
المتلفات» فلا تكون القيمة إلا منهما عند المشاحة. . 

ووجه قول ابن القاسم أن أعواض المبيعات على حسب العرف» ولذلك كانت فى 
بعض البلاد ورقاء وفى بعضها ذهبّاء وكانت الدية على أهل الإبل إيلأ» ولو جرت" 
العادة بأن يئاب الواهب بغير العين كان ذلك حكم ثوابها مع ما يثيب عليه من 
التوسعة» ولذلك صحت مع ترك قدر الثواب وذكر حنسهء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء فيلزمه أن يختص الثواب بالعين التى يتحرى فى بلد 
الهبة» وتلك السكة لأن التقويم إنما يكون بها دون سائر أنواع العين والسكك؛ فإن 
قلنا بقول ابن القاسم فعلى ما قدمناه أنه أمر مصروف إلى اختيار الموهوب له مع 
العرقف. 


فرع: وهذا مع التشاح؛ وأما مع التسامحء نغلرت»ء فإن كانت الهبة لم تفت. يجوز 
أن يعوضه متها كلما يجوز أن يسلم الهبة فيه. قال ابن القاسم فى المدونة: إن وهبه أثوابًا 
فسطاطية» لم يجز له عند مالك أن يتيبه منها أثوابا فسطاطية أكثر منهاء ولو وهيه 
حنطةق » لم يجز له أن يعوضه منها حنطةء ولا مايق كل ويشرب» إلا أن يعوضه مثل 
طعامه فى صفته وجودته وكيله. 

001 
عروضاء ولا يأحذ دراهم ولا دنائير» وإن كان الحلى من غير حنس الشواب» يريد بعد 
أن يفترقاء» وقبل أن يغيب الحلى» جار. 

وفى الوازية: 00000 

فما فى المدونة مينى على اعتبار التناجز بالقبض فى مجلس الهبة ويحضرتها؛ لأنه 
غيرف؛ 

وما فى غير للدونة مبنى على اعتيار القبضش فى بحاس الهية؛ لأنه.ععنى عدم القيمة 
بعد وقاة الهبة» ولذلك قال: * وت على التهب ووقًا وغن يعلى الورق ذهيًا والله 
أعلم وأحكم. 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكَا يقول: الأمرٌ الْمجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِندًا أن الْهبَةَ إِذَا تَعَيْرَتْ 
عِنْدَ المَوْمُوب لَهُ للشواب رياد أوْ تَقْصّانء فَإِنّ عَلَى الْمَرُْوبٍِ ل 


١اعت‏ سا مهم 0000 


صاحبها فيمتها يوم فبضها 

الشرح: 9 2 
تتغير عنده ا تي فإن حدث بها شىء من ذلك» فقد قات ردها 
إلى الواهب» ولزم الموهوب قيمتهاء هذا المشهور عن مالك أن الزيادة والنفص فى البدن 
ما تفوت به الهبة للثواب» وتلزم المعطى قيمتها. 

وفى العتبية عن ابن القاسم: أن الزيادة.لا يلزم بها المعطى. قال: وقاله مالك: ثم قال 
ابن القاسم: النماء والنقص فوت» ويجبر الموهوب له على الثواب. 

وروى ابن المواز عن أشهب: للنوهوب ردها فى الزيادة» وإنما معنى قول مالك» 
ليس ذلك للموهوب فى النقصء ولا للواهب فى الزيادة» ورواه ابن وهب عن مالك 
وأخخل به ابن عبدالحكم وقال: فإن ليس الرد إلا باحتماعهماء زادت أو نقصت. 


.١84 54 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


وعطتر رن عزنا ارون ا بلق لأنه ضامن لما ذهب منهاء وكذلك 
تكون الزيادة له فيمنعه من الرد كالبيع. 

.ووجه القول الثانى أن العمّد لما كان لازمًا فى جنبة المعطى دون المعطى» وكانت 
الزيادة للمعطى كان له تركها ويرد العطية. وأما التقصء فهو إتلاف بعض العطية» 
فليس له أن يردها ناقصةء فلزمته بالنقصان دون الزيادة. 

مسألة: وأما حوالة الأسواق عند ابن القاسم وأشهب, فليست يفوت. وقال أصبغ: 
احتلاف الأسواقء» فيها فوت. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن الفوت فيها 
كالقوت فى البيع القافند فى العروض:والحيوان:والرناع: 

ووحه القول الثانى أن الهبة لثواب تؤول إلى اللزوم بالقيمةء » فكان تغير الأسواق 
مقيمًا لها كالبيع الفاسد. 


ووحه القول الأول أن هذه هبة يجوز ردهاء فلم يمنع ردها حوالة الأمنواق اكفية 
الأب لابنه على وجه الاعتصار. 

مسألة: والبيع فوت» فإن رحعت إلى المعطى قبل أن تحول الأسواق» فهو فوت ولا 
رد لى رواه ابن المواز. 

ووحجهه على قول أشهب فى اليبع الفاسد بين واضح. وأما على قول ابن القاسمء 
فْإن ما تفوت به هبة الثواب؛ فما يتم به العقد الصحيح ويكمل بالقبول مع الإيجساب 
فى البيع الصحيح. 

وأما البْيع الفاسد, فإنه لا يتم به البيع» وإنما يرده عما عد عليه إلى وجه من الصحسة 
لعدم الرد وتعذره؛ ولو أمكن ذلك لما وجب إمضاؤه فعلى هذا متى وحد ما يفوت به 
هبة الثواب؛ وبحب به القيمة» فقد لزم العقد وتم» ولا يثبت يخيار الرد زوال ما فات به 
ولا عدمه؛ ولذلك لو التزم قيمتها قبل الفوات لزمته القيمة؛ ولو التزم فى البيع الفاسد 
لم يلزمه. والله أعلم وأحكم. 
ووحه ذلك أنه مما يفوت به البيع الفاسد» ففاتث به هية القواب كالزيادة. 
والنقص. . ش 0 

مسألة: 1 الموهوب له لأهييتهاء فالواهب أحق بها كالبيع إلا أن يششاء 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
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الغرماء أن يعطوه قيمتهاء ورأيت ليعض أصحاينا أن القيمة قيمتها يو الهية» قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: ومن وهب جارية للشواب» فوطتها الموهوبء فذلك فوت يوجحب عليه 
القيمة. وقال ابن القاسم فى العتبية: روى اين حبيب عن مطرف واين الماجشون أنه إذا 
غاب عليهاء فقد لزمه الثراب» وإن لم يطأها ولم تتغير. 

فصل: وقوله: «فقد لزمته فيمنها يوم قيضهاء يريد أنه ليس للموهوب ردها إن اتار 
ذلك» وليس ذلك للواهب. قال ابن القاسم: إلا أن يجتمعا على ردها. قال مطرف: 
وذلك أننا إذا قلنا إنها تلزم الواهب باللفظء فإنها إذا فاتت لزمتهما جميعًاء وإن قلنا: لا 
تلزم الواهب باللفظء فلا حلاف أنها بالفوات قد لزمتهماء وإن وحد الاعلاف فيما 
تفوت بهء فَإذا اتفعا بعد الفوات على الردء فإن ذلك لمعنى الإقالة فى البيع. 

مسألة: فإن اتفما على الردء جاز ذلك» وكيف صفته؟ قال محمد: بعد معرفتهما بما 
لزم المعطى من القيمة» ثم رجع محمدء فقال: يجوز إذا رضيا بردهاء وإن لم يعرف القيمة 
لأنها هبة ‏ ...ل إلا أن يوجهها له على قيمتهاء يريد أن يثيبها منه بالقيمة 


وجه القول الأول ما احتج به محمد أن القيمة مجهولة» فلا تجوز المعاوضة بها. 
' ووحه القول الثانى» وهو قول ابن القاسم؛ إن ردها فسخ العقد الأول» فلم يحتج إلى 
معرفة القيمة كالرد بالعيب بعد فوات السلعة بالقبض» فإن له إمساكهاعا يلزمه من 
ما ينوب قيمة العيب من الثمن قبل العلم يما يلزمه بعد التفويضء فبآن يجوز ذلك مما لا 
يحتاج إلى تقويم واحد أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: رفإن على الموهوب له أن يعطيه قيمتها يوم قبضهاء قال محمد: يوم 
قبضها أصوب. 

وحه الرواية الأولى أن العقود التى لا تلزم» ولا تؤول إلى التمليك بزيادة أو نقصانء 
فإنما يراعى يوم القبض قيمة المعقود عليه كالييع الفاسد؛ لأن المعطى إنما ضمنها بالقبض. 
ووجه الرواية الثانية أن الهبة قد لزمت الواهب بالقبول. 


(1) ما يين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


فإذا فاتت ولزمت المعطى وجب أن يلزمه بقيمتها يوم لزمت المعطى؛ لأن المعطى له 
أن يأحذها عا فيها من الزيادة قبل القبضء فيجحب أن يكون عليه نقصها قبل: القبض 
كييع النيار إذا رضى مشترط الخيار المبيع» فله ما حدث فى مدة الخيار من الزيادة 
وعليه التقص. 

وليس له أن يقول أنا آحذهء ويحط عنى نقصه فى مدة الخيار» وإنما قال ابن المواز: 
يوم القبض أصوب؛ لأن للهبة للثواب بالقبض تأثيرًا فى لزومها؛ لأنها لو بقييت فى يد 
الواهب لم تفت بزيادة ولا نقصان, وإثما تفوت بذلك إذا حدث عند المعطى فى بيع 
الخيار» وإنما يستند الخيار إلى العقد لا إلى القبضء ولأن المبيع بالخيار إنما ينفذ يبعه 
بالئمن المسمى والهبة للثواب بالقيمة» فوجب أن تراعى فيه يوم القبض كالييع الفاسد. 

ع #0 
الامتصار فى الصدقة 

قَال يَحتَى: سمغت مَالْكَا تقول: الأسرُ عِندنا الْذِى لا اعتلاف فِيهٍ أن كَل مَنْ 
8 تَصدَق عَلَى ينه بِصَدَقَةٍ قَبَضَهًا الابْنُ أو كان فى حَجْر أبيو فَأَشْهّدَ لَهُ عَلَى صَدَقَي 
شن 31 ص حي ين لل 128 حم فى طبري املقو 

الشرح: وهذا كما قال أن من تصدق بصدقة على ابنه الكبير امالك لأمر نفسه أو 
الصغير فى حجره؛ فليس للمتصدق اعتصارهاء إذا قبضت وحيرت؛ لأن الصدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنها على وحه القربة» وما كان من العطية على وجه القربة» فلا اغتصار 
فيه؛ وقد تقدم من قولنا أن العطايا المنفرد بهاء لازمة بالعقدء وإنما قال: «قبضها الابن» 
أو كان فى حجر أبي فأشهد له على صدقته»؛ ليذكر أقوى وجوهها فى حيازة الابن 
الكبير لنفسه ثم ذكر أصعب وجوههاء وهو أن يتصدق على ابنه فى حجره؛ فيقضى 
على الإشهاد له بالصدقة» ولم يذكر الحيازة ل فلا اعتصار له فى أحد الوجهين لما 
احتج به من أنه لا يرحع فى شىء من الصدقة. 

ومعنى ذلك ما يأتى بعد هذا من أنه لا يجوز أن يشترى صدقته. ويأحذها بعوض» 
فبأن لا يكون له أن يأحذها بغير عرض أولى. ْ 

مسألة: فإن أتى بلفظ عتمل للقربة وغيرها كالهبة والنحل والغطية» فإن قرن به ما 


١5145 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ااا 0 
يقتضى القربة كقوله: هبة للهء أو لوحه اللهء أو لطلب الأجرء أو لصلة رحمهء فقد قال 
ابن الماحشون: لا يعتصر هذا. 

ووحه ذلك أن هذا مال يخرج عن وجه القربة» فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. 

مسألة: ومن وهب هية يريد بها الصلة» ققد قال سحنوت: لا يعتصرها كالصدقة» 
وذلك أن يكون له ابن أو ابئة محتاحانء صغير فى حجرهء أو كبير بائن عنهء وقد يكون 
الاين الصغير يصله لما يخاف عليه من النصاصة: وإنما يقتضى هبته أو عطيته لابنه الذى 
فى جيه أذ النائن عه ذا كان :ذا حال كليو 


ووجه قول سحنون أن ظاهر هبته ومعناها القربة» وذلك عنع الاعتصار كما لو 


صرح بأنها لله تعالى. 

ووحه القول الشانى أنها هبة» لم يقترن بها ما يخلصها للقربة» فلم بعنع ذلك 
اعتصارها كالهبة للغنى؛ وذلك أن الصلة لا تختص بالفقير» بل قد يوصل الغنى وغيره؛ 
قلا بمنع ذلك الاعتصار. 

مسألة: فإذا قيد الهبة أو العطية أو النحلة, فقال: إنى قد سلطت عليها حكم 
الاعتصارء فلا حلاف فى المذهب فى جواز الاعتصار للأبوين ومنع من ذلك أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله ما روى النعمان بن بشير وأن أباه أتى به إلى رسول الله , 
فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامّاء فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: جائرٌ لاء قال: 
فارتجعه,©2. | 

فوجه الدليل من ذلك أنه قد كان وهب لابنه الغلام» ثم آمره النبى بالارتجاعء ولو 
لم يكن الارتحاع بهبته منه جائرًا لما أمره بذلك. ١‏ 

ومن جهة المعنى أن الابن قد أضيف إلى الأب مع ماله فى الشرع» فكان لذلك تأثير 
فى انتزاع ما بيده كالعبد. 


() أحرنحه البخارى فى الهبة 784 /17مه 27 الشهادات 556٠‏ ومسلم فى الهيات 15171 
والترمذى فى الأحكام 5517 ١ء‏ الخدود 441 1. والنسائى فى الوصايا ١٠31ل‏ 51/1: التحل 
فلس للد لضن الحكسن الل بن تف اا ا 041 
تفع فض فض الفضة ا 1 الكقة اضي ة لض كس 
لا لا”. وأيو داود فى البيوع 47 ه"اء اللباس 28054 44.58 .4١51‏ واين ماحهفى 
الأحكام /ا7ء 1"/5لء 4خالء 886 1, وأحمد فى مسند الكوفيين 031/85٠‏ 444لا 
"4 الاك امولاك لامقلاك كتمالء 


مسآلة: ولا يجوز ذلك لغير الأبوين خلاقًا لأبى حنيفة. والدليل على ما تقوله ما 
روى ابن عباس أن النتى قال: والعائد فى هبته كالكلب يعود فى قيعه(2. 

ودليلنا من جهة المعنى أن من لا يلى ماله إلا بتوليه لم يرحع فى هبته كالابن يهب 
أياه, 

فرع: فإذا ثبت أن الاعتصار جائز فى الهبات والعطاياء فإن أطلق لفظ الهبة أو 
التحلة» فإن له أن يعتصرء قاله ابن الماحشون وأصبغ فى العتبية. 

ووحه ذلك أن هذه عطية لم يقترت يها ما يخلصها للقربة» فجاز فيها الاعتصار 
كالتى شرط فيها الاعتصار. 

قَالَ: وسَمِعْت مَالِْكَا يَقُولٌ: لآم الُْمْتمَعُ علدنا فبمَنْ نحل وَلََهُ نطلا أو 
َعْطَاهُ عَطَاءٌ ليس يصَدَقةٍ إن لَهُ أذ تغتصير ذَلِكَ مَا لم يَسْتحْيث_الْولّدُ ينا يدينه 
الناسس بو ومنو علَيْه مِنْ أل ذَلِكَ الْعَطَاء الى أَعْطَاهُ أبو م فَلَيْسَ لأبيهٍ أن 
لك ل أذ تَكُو عله لوث أن يمْطِى الرَحل اله أو لَك مكح 
لمر الرّحُل وَإنمًا تَنَكِحُهُ هنا ولِلْمَال لى أَغطَاة أبُوم كيريد أذ يمر ذلك 
الأب أو يتَرَرَجٌ الرّحُلُ الْمرأَة قَدْ نحلها أبُوهَا امل إِنْمًا يترَوحُهَا وَيَرفعُ فى 
صِدَاقِهَا لِغَِاهًا وَمَالِهَاء وَمَا أَعْطَاهًا أَيوهَاء تم يَقَولُ الأب: :أن تمر له ليس 
له أذ يقر ين ايو ولا من ته شيا لِك إِذَا كا عَلَى ما و صفت لل0©.. 

الشرح: قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنان يريد أهل المدينقء» على ساكنها السلام» 
ثم قال: «فيمن نحل نحلاء أو أعطاه عطاء. ليس بصدقة: أن له أن يعتصر ذلك؛ مالم 
يستحدث الولد ديئاء خص الولد بذلك لأن الظاهر من مذهب مالك أنه لا يعتصر إلا 
' الأبوين من الابن والابنقء صغارًا كانوا أو كبارًا. 


فأما الحد واللندة فاحتلف قول مالك فيهماء فروى عته اين وهب: لا يعتصن ولا 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 25985 551لا 0.1 8919/6". مسلم حديث رقم 
االترمذى حديث رقم 98؟١.‏ النسائئ فى الصغرى حديث رقم 9586 273191 
م م 34 45ل ملالا 9./ا5. أيو داود جديث رقم 678 5. أبن ماحنه 
1 885 1., أجمد فى المسئد حديث رقم 1418. 

.8117/975 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية 00 [ [ [ [ [ [ [ 232010100101 وا» 
يلزمه النفقة ويرث معه الإخوةء ولا يكون بيده بضع بنات الابن. وروى عنه أشهب: 
أن الحد والجحدة يعتصران كالأبوين» ويه قال ابن عبدالحكم. . 

وحه القول الأولء وهو المشهور من المذهب أن اللحد لا يلزمه النفقية» فلم يكن له 
الاعتصار كالعم. 

ووجه القول الثانى أنه أدلى بالأيوة» ويقدم فئ الميراث على الإحوة كالاب 

مسآلة: إذا ثبت أن الأم تعتصر» فإنها لا تعتصر من يتيم» قال ابن المواز: الهبة لليتيم 
للإشفاق علي وحوف ضياعه وهذا معتاه الصلة والقربة» فلذلك كان حكمها حكم 
الصدقة. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: للب أن يعتصرء وإن لم يكن لولده أم» وليس 
للأم أن تعتصر إذا لم يكن لولدها أب؛ لأن اليتيم من قبل الأب لا من قبل الأم» وهذا 
قول جمهور أصحاب مالك. 

وروى ابن المواز عن أشهب: أن اليتيم إذا كان غنيّاء فإن للم أن تعتصر منه كما 
تعتصر من الكبير. قال مالك: للم من الاعتصار ما للآأب. 

ووجه ذلك أنها أحد الأبوينء فجاز أن تعتصرء وإن مات الآخر كالأب. 

فرع: فإذا قلتا لا تعتصر الأم من اليتيم» فوهبت ابنها الصغير فى حياة أبيه» ثم مات 
الأب. لم يجز لها أن تعتصرء وإن كيرء ولو كبر الابن قبل أن يموت أبوء ثم مات 
الأب كان لها أن تعتصر؛ لأن الصغير قد انقطع عنه الاعتصار. 

مسألة: وتعتصر الأم ما وهبت لابنها الكبير لا أب له؛ لأنه حرج عن حد اليتم. 
ومعنى ذلك أنه لم يكن ينيمًا حين الهية ولا بعدها إلى وقت الاعتصارء وذلك أن ما 
ينافى الاعتصار وقت الهبة من اليتيم» وإن وحد قبل الاعتصار منع الإعتصار؛ لأنه ينافيه 
فى جميع أحوال الهبة» ويخرجها عن حكم الهبة إلى حكم الصدقة. 

فصل: وقوله: وفله أن يعتصر, ما لم يحدث الولد ديناء يداينه الناس به من أجل 
ذلك العطاء الذى أعطاه أبوه» لم يكن للأب أن يعتصر؛ لأن ذلك يذهب أموال 
الناس» وقد صار ذلك الحال للموهوب من أجل ذمته الى تعلقت -حقوق الناس بهاء 
وذلك عنع الاعتصار. 


فرع: ولو كان الابن مدياناء فوهبه الأب؛ فقّد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: 


أن الأب إذا وهب ابتته المزوحة أو ابنه المريض أو المديانء لم يعتصر كما لو تقدمت 
العطية على هذه الحوادث. قال أصبغ: إذا كانت الحال ؤاحدة كالحال يوم الهيق فله 


الاعتصار. 
وحه القول الأول أن ما متع الاعتصار إذا حدث بعد الهبة بمنعها إذا كان موجودًا 
وقت الهبة كاليتيم. 


ووحه القول الثانى أن دينه لم يتعلق به من أجل الهية» فلا يمنع اعتصارهاء وإنما عع 
الاعتصار دين بسبب الهبة. 

فرع: وإذا وهب الرحل ابنه الكبير الغنى الهية اليسيرة التى يرى أنه لا يداين عثلهاء 
فادان أو تزوجء فققد قال ابن الماحشون: ذلك يرقع الاعتصار. وقال مطرف عن مالك: 
لا يمنع ذلك الاعتصارء وقاله ابن القاسم فى العتبية. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن الماحشون من أن تلك الهبة قد قوته على ذلك. 

ووحه القول الثانى أنه لم يتعلق بهذه الهبة آدمى؛ لأنه لم يداين» ولم يتزوج من 
أحلها. 1 

فصل: وقوله: وأو يعطى الرجل ابنه أو ابنته المال فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه 
لغناه وللمال الذى أعطاه أبوهء ويتروج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إغا يتروجها 
كالها وما أعطاهاء فليس للأب أن يعتصر» يريد أن النكاح قد يقصد فيه المال» ولذلك 
روى عن النبى و أنه قال: «تدكح ا مرأة لدينهاء وكمالهاء وجمالهاء فاظفر بئات 
الدين تربت يداكي © , 

فإذا كان المال من أغراض النكاحء وكان أحد الزوجين قد تزوج الآخر من أحل 
عطية أبيه» فليس للب أن يزيل تلك العطية» فتبطل زيادة من زاد فى تكاحه من أجلها. 

ولو زال التكاح موت أو طلاق قبل البناء أو بعدهء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم: لا يعود حكم الاعتصار» سواء دحل أو لم يدحل بها. 


(*) أرحه البخارى. حديث رقم .0.09٠.0‏ مسلم حديث رقم *١لء‏ الك هالاء ه44اء 
.١ 445‏ الترمذى حديث رقم .١١81‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 787 .8377. أب 
داود حديث رقم 51 .٠١‏ ابن ماحه حديث رقم 2186/8 ,.١9144‏ أحمد فى المسند حديث رقم 
0 ا : 


كتاب الأقضية ملاظلا ماده بالو اسلو انه 7ب 000 

ووجه ذلك أن الأب قد عرضه لذلك» فإذا تعلقت به حقوق الناس» لم يكن له 
إيطالهاء كما لو أذن لغيره فى التجارة عمال لم يكن للسيد فيه ملك» ونص عليه فى 
الموطأ أن حكمه فى ذلك حكم الأثثى. 
وقال: لأن الولد الذكر دحل فى ما المرج مته بيده؛ ودخلت الابئة فيما المخرج منه 
بيد غيرها. 

ووجه قول عبدائلك أن حق الروجة قد تعلق .عال الزوج كما تعلق حق الزوج عال 
الزوحة؛ بل تعلق حق الزوجة .كال الزوج أقوىء لما فيه من المداينة»؛ ولما يجب لها من 
النفقة والكسوة والسكنى فى مالهء فإن كان تكاح الابنة يقطع الاعتصارء فبأن يقطعه 
نكاح الذكر أولى. 

مسألة: وعنع الاعتصار مرض المعطىء» فإن مات المعطى» فروى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه يمنع الاعتصار» ورواه ابن حبيب عن مالك: لا يعتصر مريض» ولا يعتصر 

فأما المريضء فإنه لا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة» وليسوا يآباءء ولا يعتصر 
إلا الأب ا 

وأما المريضء فلا يعتصر؛ لأن حقوق الورثة» قد تعلقت عاله كما لو تعلقت حقوق 
الغرماء .كاله لامتنع الاعتصار. 

فرع: فإن زال المرض» فهل يعود الاعتصار؟ رواه عيسى عن ابن القاسم: يعود حكم 
الاعتصار يخلااف النكاح والدين. قال أصبغ: ما زال به الاعتصار من مرض أو غيره يومًا 
واحذء فلا يعود بزواله. 

وبحه القول الأول ما احتج به مطرف من أن ا مرض لم يحدثه الولد والدين والتكاح 
بسببهء فمنع أن يعود يه الاعتصار. 1 

ووحه آحرء وهو أن المرض الذى يؤثر فى الهبات» إنما هو المرض الذى يتصل 
بالموت. وأما المرض الذى يتصل به البرى فلا تأثير له فيها 

ووححه القول الثانى أن الاعتصار إذا زال بسبب لم يعد بزواله كالتكاح والدين. 

مسألة: وتغير الهبة على وجهين» فى ذاتها وفى وقيمتهاء فإذا نعيرت فى قيمتها بتغير 
الأسواق لم بمتع ذلك الاعتصار» قاله مطرف وابن المالجشون وأصبغ. 


ووجه ذلك أن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بهاء ولا تأثير له 
فى صفتهل فلم يمتع الاعتصار كنقلها من موضع إلى آخر. 

مسألة: وأما تغيرها فى عيئها ونقصهاء فلا .عنع اعتصارها. وقال أصيخ: ذلك عنع 
اعتصارهاء وهو الظاهر من قول مالك وابين القاسم. 

ووجه قول مطرف أن نقص الهبة وزيادتهاء لا ينع الاعتصار كنقص القيمة. 

ووجه القول الثانى أن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار» فبأن عنعه تغير الهبة 
فى نفسها أولى وأحرى. 

فرع: وللآب أن يعتصر ما وهب ابنه وابنته سن الدتاتير والدراهم؛ إلا أن يجعلاها 
حليّاء فليس له اعتصارهاء قاله مالك» ورؤاة سحنون عن ابن القّاسم. 

ووحه ذلك أن هذا تغير فى الهبة بمنع الاعتصار كالزيادة والنقصان فيها. 

مسألة: فإن كانت جاريسة» فوطئها الابن فالذى قاله مالك وابن القاسم وأكثر 
أصحابنا: أن الوطء يفسخهاء وإن كانت ثيبّا ولم تحمل. وقال المغيرة: لا يمنع الوطء 
الاعتصار» ويه قال ابن المالحشون وقال: ويوقف حتى تستبرأء فإن حملت بطل 
الاعتصار. 

وجه القول الأول أن الوطء غير ما أبيح من تمسام ملكه؛ ويكمل كأحد الشريكين 
يأذن لشريكه فى وطء الحارية. ا 

ووحه القول الثانى أن وطء المعطى لا يوجب الاتتزاع كوطع العبد إذا أعطاه إياه 
سيدة. 

مسألة: فإ خلا بها الابن» وادعى الوطء» فإنه يمنع ذلك اعتصارهاء قاله يحيى ين 
عمر. وفى كتاب الاستبراء من المدونة: أن للب أن يعتصرها من ابنه الكبير» ويستيرئع 
إذا غاب عليهاء ولم يذكر أنه ادعى والظاهر أنه لم يدعه والله أعلم وأحكم. 

ووجه ذلك أن ادعاء الوطء مع إمكانه بالخلوة مؤثر فى الحكمء كالزوج يخلو 
بزوحتد, وتدعى عليه الوطع. قال القاضى أبو حمد: أو يكاتب العبك وعلى هذا 
عندى يجب أن يكون العتق والتدبير والاستيلاد, وفوات العين ببيع أو هبة. 


وأما ما يكال أو يوزن أو يعد فقد قال القاضى أبو محمد: إن خخلطه الاين عثله» فللا 


كتاب الأقضية ل ف نه ناموت د دن 131 ولاه لجنا تع لقا و ع اد م مر اورت أ 
سييل للآب إلى اعتصارهء قال: لأن ذلك حرى ممرى إتلافه وذلك ينع الرجوع 


+ ع د 
القضاء فى العمرى 

38 - مَالِكء عن ابن هاب عَنْ أبى سَلْمَةَ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوْفِي 
عَنْ حاير بن َب الل الأنصارئ أن رَسُول الل قَالَ: يما َل أطْورَ عُمْرَى له 
0 َإنَها ِلْنِى يَعْطَامَاء لا ث" حع مُ إلى الْذِى أَعْطَامًا أَبَدَاءٍ 3 أَعْطى عَطاءٌ 

عت فِيه الْمَوَاريث». 

ا تعد التعراف لقي نافع الراك م عمر الموهوب له أو ملة عمره وعمر 
عقبه فسميت عمرى لتعلقها بالعمر» وإتما يتناول الأعمار هية المنافع لا هبة الرقبة. 
وقال النبى 8 ومن أعمر عمرى له ولعقبه.: فإنها للذى يعطاهاء يريد والله أعلمء أن 
ما أعطى من المنافع يكون له ولعقيهء ولا تبطل لعقبه بعد موته» ولا ترجع بذلك إلى 
الذى أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريتث» فوجب أن ينفذ عطيته على ما 
د من وجوب التوارث فيهاء وأن تنتقل المنافغ إلى عقب المعطى بعد موته. وهذا 

جع إلى المنافع» ومتعلق به دون رقبة الدار؛ لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه 

0 ولا غيره» ولا خرجحت عن ملكه. ْ 
وفى معنى هذا الحديث ثمائية أبواب» أحدها: فى معنى العمرى وألفاظهاء ومعنى 
الحبس والصدقة؛ وما يختلف لذلك من أحكامها. والباب الثانى: فيمن يصح منه ' 
التحبيس» ومن يصح عليه وما يصح تحبيسه. والياب القالث: فى دخول العقب مع 
المعطى أو ترتيبه بعده. والباب الرابع: فى معنى العقب والذرية والبنين وال مولى. والباب 
.النامس: فى قسمة منافع العمرى. والياب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة 


١‏ - أخرجه البخارى فى الهبة ©7517 ومسلم فى الهبات 8 .١57‏ والترمذى فى الأحكام 
.هم !. والتسائى فى العمرى 8 الال هعاس لاض .ع اسل اع ال لا بالق 4 لان 
د لال لال لاءلا 54لا 59 لال. وأبو داود فى البيوخ .هه ١ه“‏ لاهول 
هه" . وابن ماحه فى الأحكام ٠١‏ لال 7789. وأحمد فى باقى مسند الكثرين 45859 2 
5 والبيهقى فى الشرح الكبير 2111/5 عن حاير. وعبدالرزاق 1584/4 2350/4 عن 
هشام بن عروة.عن أبيه. والطحاوى فى معانئ الآثار 47/4» عن حاير. 1 


من تعود إليه منافع العمرى والخبس بعد موت المعمر» ومن حيس عليهم. 


د د د 
الباب الأول: فى معنى العمرى وألفاظها, ومعنى الحبس والصدقة, وما يختلف 
لذلك من أحكامها 


إذا ثبت أن العمرى هية منافع ا ملك مدة عمر الموهوب له؛ أو مدة عمره وعمر 
غقبى فقد سمى الملك عمرى جنواز أن تعلق العمرى عنافعه. وقد روى ابن القاسم عن 
مالك: من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» رجعت إلى صاحبها إن كان حيا أو إلى ورثفه 
يوم ماتء إن كان ميا وقال أبو حنيفة والشافعى: يكوت ملكا للمعمر ولعقبه يعدم 
فإن مات ولا عقب له فلبيت المال. 

ودليلنا من حهة القياس أن تعليق الملك بوقت معين» يقتضى تمليك المنافع دون 
الرقبة؛ 'لأن تعليق الملك لوقت يتتهى إليه يمنع ملك الرقبة لمالك رقبته معجىء زيد أو 
نزول الطر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن للعمرى ألفاظًا نحن نبينهاء ونذكر ما يقرب منهاما 
يخالفهاء وذلك إن كان معنى العمرئ هبة المناقع دون الرقية» فإن كان ما كان من 
.الألفاظ يقتضى هذا المعنى» فإن حكمه فى ذلك حكم العمرى» وإن اختلفت فى بعض 
الأحكام؛ ومن ذلك أن يقول: أسكنتك هذه الدار عمرىء» أو وهيتك سكناها عمرك. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك» رحعت إلى 
صاحبهاء وكذلك لو قال: هذه الدار لك ولعقيك سكنى. 

وفى المجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: إذا قال: هى لك صدقة سكنى» 
فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقية» قال محمد: حياته. 
. مسألة: وأما إذا قال: هذه الدار حيس على فلان» ولم يزد على هذاء فد قال 
عبدالملك فى المجموعة: إنها عمرى. وقال فى الموازية: هى حبس. 

وروى ابن وهب عن مالك فى اليس على المعنيين لهما كعنى العمرى. وقال فى 
الموازية: اتلف فيها قول اين القاسم» وترحح فيها قول مالك. 


فوجه قول مالك أنها عمرى ثما قدمناه من أن التحبيس إنما يقتضى هبة المنافع» فإذا 


قال: على فلان» اقتضى ذلك اختصاص الهبة دون غيرها من وارث أو غير وذلك 
يقتضى أنه إنما وهيه المنافع دون مدة عمره» وذلك ع عنى العمرى. 

ووجه القول الثانى أن لفظ التحييس ظاهرهء يقتضى المنع من رحوع المنافع إليه؛ 
لأن معنى التحبيس أن تكون المنافع محبوسة على وجوه نص عليها أو أحر تعيينهاء وإذا 
لأنه معتى تع ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن كان المحبس حيّاء ففى كتاب اين المواز عن مالك: يسأل 
عما أراد عمرى أو حبسء» فيحمل على ذلك» ويقبل قوله فيه فإن مات قبل أن يسأل» 
فقد اخهار ابن المواز: أن يعود ميرانًا لورثته» ويجوز أن يجرى فى ذلك فلاف المتقدم؛ 
لأنها مسألة الخلاف التى قدمناهاء وإنما قبل قوله لما احتمل الوجهين جميعاء فكان هو 
أعلم ما أراد من ذلك» فيحمل عليه» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: : ومن قال: ارك حلةا حبسي التباع والروفي ناج اللعيس علاهي 
قفى كتاب ابن المؤاز عن مالك: أنه حبس مؤيد. 1 

ووجه ذلك أن قوله: لا تباع ولا توهبء تصريح فى تأبيد التحبيس» وإن كان قد 


علقه بهذه؛ لأن العمرى قيهاء [ والبيع اقتضى ذلك التحبيس المؤبد؛ لأنه 
الذى يختص 1[ ...2" وقد قال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى مخرج قول 


مالك فى ذلكء فمئهم من كال: إنها على روايتين كقوله: حبسا فقط» ومنهم من قال 
على رواية واحدة: إنها حبسء والله أعلم وأحكم. ش 

ولو قال: دارى حبس على فلاك وولده» فإن كان ولده معينينء مثل قوله: دارى 
حبس على فلان» وبتيه زيد وعمرؤ وتخالد» فهذه المسألة المتقدمة. 

وإن قال مع ذلك: وعلى من يحدث له بعد من ولدء ففى المجموعة عن عبدالمللك: 
أنها حبس لتلعقها.مجموعين. وإن لم يسم الأولاد فى قوله: هى حبس على فلان 
وولده أو على فلان وعقبهن أو على قوم غير معينين كبتى تميم أو قريشء أو قال: 
حيسا مؤيدًا أو حبسا لا يباع. 

قال ابن عبدوس عن سحنون: فهو كما قال: لا يباع ولا يوهبء أو حيسًا صدقة 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


على قوم معينين أو غير معينين» فإن هذا لم يختلف فيه قول مالك فى أنه ترجع منافعه 
إلى المحبس عليهم كما لو قال: جعلت دارى مسجذا. 

ووحه ذلك أن هذه تقتضى التأبيد» فحملت على مقتضاها. وأما قوله: حيسًا 
صدقة فقد قال اين حبيب عن ابن الماحشون: هى عمرىء إن لم يذكر عقبًاء ولا يمنع 
البيع؛ وبه قال ابن كنانة. وقال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى تخريج قول 
مالك فى ذلك»؛ فمتهم من قالك إنها على روايتين كقوله: حبممًا فقطء ومنئهم من قال 
على رواية واحدة: أنها ترجع حيسا. 

مسألة: ومن قال: حبست هذه الدارء ولم يزد على ذلك» ولم يذكر مطرف الحكم 
إلى معين ولا غيره» فإنه يصح الحبس» ويلزمء قاله ابن المواز عن مالك وأشهب خلانًا 
للشافعى فى أحد قوليه: لا يصح ذلك. وأما من قال: دارى هذه عمرى» فلا يلزمه 
شىء حتى يذكر العمرى. 

والفرق بينهما أن لفظ التحبيس أكثر ما يستعمل على وحه القربة» ولفظ العمرى لا 
يستعمل فى القربة» فأشيه الصدقة والهبة. 

مسآلة: وأما لفظ التوقيف. فقد قال القاضى أيو محمد: إن لفظ التوقيف صريح فى 
تأبيد الحبسء فلا يرجع ملكا أبدًا لأن مفهوم هذه اللفظة فى العرف التبتل على وجه 
التأبيد وتمليك المنافع على الدوام. 

مسألة: وأما لفظ الصدقة» فإن أراد له تمليك الرقبة» 2 على ماأراد كالهية» وإن 
أراد به معنى الحبس» فإن كان على معين» ولم يقترن به ما يقتضى التأبيد ففيه روايتان 
على ما تقدم فى الحبس» قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معونته. 

قال: وذكر ابن عبدوس عن بعض أصحابنا فى الذى يقول ملكى هذا صدقة 
قلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل حبساء أنه يكون ملكا لآخر العقب من رحل أو امرأة 
يتصرف فيه مما شاء من بيع أو غيره. قال: وأكثر أصحابنا يرونه حيسمًا. 

وجه القول الأول أن لفظ الصدقة وإن كان ظاهره تمليك الرقبة إلا أنه لما علق ذلك 
بععين وعقبه علم أنه لا يصح أن يملكها الأول منهم؛ لأنت ذلك عنع عقبه من ملكهاء 
فاقتضى ذلك ثمليك الرقبة حر العقبء وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد موجود فى 
المذهب؛ ففى الموازية عن ابن القاسم عن مالك عن الرحل يقول: دارى صدقة على 
فلان وولده ما عاشواء أنها ترجع إذا انقرضوا مرجع الأحباس. ش 


وروى فى الموازية أشهب عن مالكء؛ قال: إن لم يبق من العقب إلا بنتء أن لها 
بيع الدار. 

وقال ابن القاسم: وقد روى صخر بسن جويرية عن نافع عن اين عمر «أن عمر 
تصدق يال له يقال له نعم» فقال: يا رسول الله» إنى استفدت مالأء وهو عندى 
نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبى ي: تصدق بأصله» لا يباع» ولا يوهبء ولا 
يورث» ولكن تنفق ثمرهء فتصدق به عمر» فصدقته تلك فى سبيل الله وفى الرقاب 
والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى لا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يؤكل صديقه:”). فاستعمل لفظ الصلقة فيما معناه التحبيس. 

ووحه الرواية أن تعليق الصدقة يجماعة 1 .0" يتنقل إليه بعد انقراض بعض 
بنيه» أن المراد بذلك الصدقة بالمنافع دون الرقية؛ لأن الرقبة لا يصح فيها نقلها 
بالصدقة عن قوم إلى قوم؛ وإتما يصح ذلك فى المناقع» وهذا معنى الجبسء والله أعلم 
را 

مسألة: وهذا الذى قاله إذا عرا لفظ الصدقة عن لفظ التحييسء فإن اقترن به ما 
يقتضى تبتيل الصدقة» فهو على ذلكء» وإن اقترن به من صفة المتصدق عليهم أو صفة 
الصدقة ما يقتضى التخيير» فهو على ذلك» وإذا عرا من ذلكء» فقد قال القاضى أبو 
محمد: إنها لا تكون يععنى التحبيس؛ لأن الصدقة ظاهرها تمليك الرقبة» وإنما يصرف إلى 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الحيس» وما فى معتاه بأى لفظ كان تبقى الرقية على 
ملك المحيسء» وللشافعى ثلاثة أقوال» أحدها مثل هذا. والفانى: ينتقل إلى الموقوف 
عليهم. والثالث: ينتقل إلى البارى تعالى. 


والدليل على ما نقوله [ 0 | 
ومن حهة المعنى أنه بدل المنافع» فلا تخرج بذلك الرقبة عن ملك الباذل بالعارية. 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم 54/ا. مسلم حديتث رقم 135377. الترمذى حديث رقم 
هلال أبو داود حديث رقم 141/8. أحمد فى المستد حديث رقم /ا181ه. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. ش 

(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(©) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


ودليل ثان أن كل ما لا يصح عتقه فلا يحوز الملك عن رقبته» ويبقى المللك على 
مناقعه كالحيوان والعروض. 
سد ف 
الباب الثانى: فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصع 
ش نخبيسه 


التحبيس فى الأصل حائز» يلزم فى الحياة وللوت. ولا يفتقر إلى حكم حاكمء 
والمشهور عن أبى حنيفة أنه لا يجوزء ولا يازم» وأصحابه المتأخرون يحكون عنه أنه 
1 حائز» ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين» إما بحكم حاكم أو يوصى فى مرضه أو يوقكف 
لامر ريف تار كاري ,اا كرد مسن اربوا امإفي جيك 
يلزمء ولا يفتقر إلى حكم حاكم. 

وهذه المسألة التى كلم فيها أبو يوسف مالكا فى خلس الرشيد» فظهر عليه مالك» 
وقال له: هذه أوقاف رسول الله يق ينقلها أهل المديئة» خلفهم عن سلفهمء يشير إلى 
والعلم فى الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين» ورأى أصحابه المتأحرون الاعتذار لقوله 
القديم لما قدمتاه. 

والدليل على ما نقوله مع ما قدمناه قول الله تعالى: ا 
بالعقود» [المائدة: .]١‏ ومن جهة السنئة ماروى ا 0 
ا ا عون إنى أ صبت أرضًا لم أصب مالاً قط 
أنفس منه فكيف تأمرتنى بهء قال: إن شعت حبست أعليناة وتصدقت بها قتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب ولا يورث» بل فى الفقراء والأقربين والرقاب وفى 
0 » لا جتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو 


وان ةلع نه شي عقا على وح تردق لم فشر إل وصية ولا 
حكم حاكم كالمسجد والقبرة. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن له فى تحبيس الرباع» وإفجاريع فقولا واحناء وعير 


(*) أحرحه اليخارى حديث رقم لاثالا؟ء 71/414. الترمذى حديث رقم ه/ا"٠.‏ أيو داود 
حديث رقم 4/ا381؟. 


كاب الأقضية 1[ [ز ز[ [ز ز [  [‏ ا 
الجواز. وأما الخيوان والعروضء قفى الموازية عن مالك: أنه كره الخبس فى 
الحيوان. 

وقد قال ابن القاسم فى المجموعة: من أعمر دابتىفى أو دارف أو عبيده فى حياته 
حاز» ويرجع بعد موته إلى ورثته. 

قال ابن القاسم فى العتبية: لم أسمع من مالك فى تحبيس الثياب شيئاء ولا يأس به. 
وقال أشهب: ذلك جائز. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قلنا بالجواز وحب أن يكون ذلك لازما لموافقة الشرع مع 
كونه من العقود اللازمة» وإن قلنا بكراهة ذلكء ففيه روايتان» إحداهما الجواز والثاتية 
اللزوم. 

وقال القاضى أو محمد: ومن أصحابنا من قال فى الخيل قولاً واحداء وإتنما الدلاف 
فى غيرها. وروى ابن المواز عن مالك: أنه كره الحبس فى الحيوان» فإن وقع أمضاف إن 
أراد تغبيره إلى ما هو أفضل للمعين» وأحب إلى الله تعالى» فذلك له. وقال أشهب: 
الجبس فى الحيوان لازم على ما شرط كالرباع. 

وحه اللزوم» قول النبى ييه أن حالدً! حبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله. ومن جهة 
المعنى أنه أصل يبقى ويصح الانتقاع به كالعقار. 

ووحه القول الثانى أن التحبيس يقتضى التأبيد» وذلك مخقص بالعقار دون ما ينقل 
ويحول. ' 

مسألة: ولا يصح أن يوقف الرحل ملكه على نفسه خلاًا لأبى يوسف. 

والدليل على ذلك أن من ملك شيئًا يجهة من الجهات» لم يصح أن ينقله إلى غير 
تلك الجهة من ملكه كما لو وهب نفسه ماله. وقال الشيخ أبو إسحاق: من حبس 
على نفسه وعلى جيرانه» صح حبسة ودخل معهم وإتما يرد ما حيس على نفسه 
خحاصة. ش 

مسألة: ومن قال: دارى هذه حيس أو موقوفة» ولم يذكر وحهًا تصرف إليه؛ فيان 
ذلك يحمل على المقصود بأحباس تلك الجهة» ووجه الحاحة فيها. وقال ابن القاسم فى 
العتبية: يكون للفقراء أو المساكين» قيل له: إنها بالإاسكندريةء قال: يجتهد الإمام فى 
ذلك. 


ووجهه أن معظم اليلاد معظم حاجتها فى إعطاء المساكين؛ لأنها أحد وجوه البر 
وأعمهاء وأما التغور» فربما كانت الحاجة إلى ما يصرف فى وجوه التهاد آكد فينظر 
فى ذلك الإمام, فيصرف الأحباس المطلقة إن ماهو آكد حاحة وأعم وقت التحبييس» 
والله أعلم وأحكم. 

. مسألة: ولو حيس ذمى دارًا على مسجدء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: ورواه معن ين عيسى عن امرأة نصرانية بعثت دينارًا إلى الكعبة؟ أيجمعل فى 
الكعبةز قال: يرد إليها. 

ووجه ذلك أن هذه أموال هى أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال الكفار أبعد الأموال 
عن ذلك» فيجب أن تنزه عنها الساجد. 

مسألة: ولو حبس مس لع على كنيسة» فالأظهر عندى أن يرد؛ 5 
صدقته إلى وحه معصية كما لو صرفها إلى شرب الخأمرء وإعطائه أهل الفسق. 

مسألة: روى عمر بن زياد عن مالك أنه كره إخخراج البنات من الحبس إذا زوجحن. 
وفى رواية ابن القاسم عنه: ذلك من عمل التاهلية. 

ووجه ذلك ما تقدم من المنع من تفضيل بعض البتين بالعطاء لاسيما مع ما فيه من 
شبه فعل أهل الكفرء واحتجت عائشة رضى الله عنها لذلك بقوله تعالى: «إوقالوا ما 
فى بطون هله الأنعام خالصة للكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأنعام: .]١4‏ 

فرع: فإن وقع ذلك» فقد روى ابن القاسم عن مالك: الشأن أن يبطل. قال الشيخ 
أبو إسحاق: ومن أخرجهن عنه» بطل تحييسه. وكذلك من شرط أن من تزوحت 
منهن» بطل حقها إلا أن يردها رادء وينقص ذلك حتى يردها إلى الفرائض. قال ابن 
القاسم: أرى إن فات ذلك؛ أن يضمن على ما شرطء وإن كان حيًّا لم يجز عنه أن 
يردم ويدحل فيه البنات. 

وروى عيسى عن ابن القاسم نحوهء وأنكر هذه الرواية لسحتئون, والخلاف فى هذه 
المسألة مبنى على ما تقدم من النلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض. قال ابن 
المواز: وإن نقص إذا لم يأت المحيس عليهم, وهم كبارء فإن أبواء لم يفسخ. وإن كان 
م 3 
حيا. 


| نا بع نا 


الباب الثالث: فى دخول العقب مع المحطى 

الأصل فى ذلك قول النبى #: وها رجحل أعمر عمرى له ولعقبهع©2 وذلك أن 
إعطاء المنافع فى العمرى أو الحبسء لا يخلو أن يكون لغير معينينء أو لمعينين وغير 
معينين. فأما غير المعينين» فكمن قال: أعمرت هذه الدار ولد فلان أو عقي ففى 
الموازية والعتبية من حبس على ولده دار فولد له أولادء فإنهم مع الآباء فى حياة 
الأب» وكذلك قال مالك فى المجموعة. وفى المجموعة من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أنه .عنزلة قوله: ولدى وولد ولدى» يبدأ بالآباء فيورثون. 

وإن فضل فضل كان لولد الولدء قال عبدالملك: كان مالك يؤثر الأعلين» وكان 
المغيرة وغيره يسووث يينهم» وهو أحب إلى. وقال عبدالمللك عن أشهب: لا يكون 
الأب أولى مع استواء الحاحة. 

وجه القول الأول ما احتج به عبدالملك؛ قال: يقول الله تعالى: لإيوصيكم الله فى 
أولاد كم» [النساء: ]١‏ فكان ولد الولد كالولد فى ذلك. 

ومن جهة المعنى أن اللفظ يتناولهم تناولاً واحدّاء فوحب أن يتساووا. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن الموازء أن شأن الأحباس أن يؤثر أقريهم من 
المحبس 1 ...0 وكات الأولى أن يحتج بالآية لمالك وابن القاسم أن الآباء يبدأون 
فى الميراث [......]0 قوله: ولدى» يتعدى إلى ولد الولد» وتمام قوله هذاء أن يقول 
...2" القائلين فى بعض أحكامه. يقتضى أنه إذا قال ولدىء فإن ذلك يتناول من 
يكون من ولده ما تناسلواء وكذلك إذا قال ولد ولدى» وهو مقنتضى قوله يق وأبما 
رجحل أعمر عمرى له ولعقبه». 

مسألة: وأما إذا قال [......]0) قلنا يؤثر الأقرب فى قوله ولدىء» فيأت يؤثر هاهنا 


() أحرخة ميتل حديك رقم .١1576‏ الترمذى حديث رقم .١76٠.‏ التسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4٠‏ لالاء هؤلالاء /5/ا5. أبو داود حديث رقم 01ه. أحمد فى المسند حديث 
رقم 14433. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
() ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

() ما بين المعقوقتين بياض فى الأصل. 


الأقرب أولى» وإذا قلنا [.....]2) قوله: ولدى؛ فقد تقدم. رفي المجموعة من رواية 
ابن الاسم عن مالك فيمن حيس على ولده وأعقابهم [ ...0 ثم بقى بنوه وبنو 
بنيه) فإنه يسوى بينهم مع استواء الحال. 

فرع: [......]9؟ بين الأعلونء» فإن ذلك تساوى حال فى الحاجة» يبدأ الأعلون 
ويعطى [.....]0© ما فضلء فإن كانت الحاحة فى ولد أوثرواء ويكون الأب معهمء 
قاله ابن القاسم وعبدالملك. 

قال ابن المواز: قول ابن القاسم استحسانء وقد قال مالك: لا يدحل ولد الولد إلا 

فى الفضلء» وشأن الأحباس إيثار الأقرب» وكذلك مرجعهاء وإتما قال ابن القاسم: 
يعطى الأب معهم» فلئلا ينقطع سيب الأب» وإن كان غتيّاء ولو كانت الحاحة فى 
الأب» ولم يدل معهم ولد الولد إلا يعد غنى الأب. 

مسألة: وأما إذا قال: دارى هذه حبس على فلان» ثم على ولدهء أو على قلا 
بعدهء ففى المجموعة عن عيداللك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياى ثم على 
أعقابهم» فهو على قوله: فإذا اتقرضواء فعلى أعقابهمء ري قال: وأعقابهم» دعل 
العقب مع الأعلى. 

ووحه ذلك أن «ثم فى العطف للترتيب» فيقتضى ذلك أن يبدأ الأولونء ولا يكون 
من بعدهم شىء إلا بعد انقراضهم» وأما الواوء فهى للجمع؛ فاقتضت التشريكء والله 
أعلم. 

#0 
الباب الرايع: فى معنى العقب والينين والولد والورتة 

قال مالك» رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة: إن العققب الولد ذكرًا كان أو أتفى» 
وليس ولد البنات عقبًا ذكرًا كان أو أنئى» وقاله عيدالملك. قال ابن حبيب عن ابن 
الماجشون: ويجمع ذلك أن كل ذكر أو أنثى أدلت به أنثى» فليس بعقبء وقاله ابن 
شهاب. ١‏ 


(هع ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(") ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(1) ما يون المعقوقتين بياض فى الأصل. 
(8) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب الأقضية نو لئس لالطو عاو سح ا ع سا ا لمعو الإعقا وو او ع اا عاو و قن 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: الل لنكك عطي لله ليت بن 
اتتسب إليهء وولد البنات لا ينسبون إليهء ولذلك لا يقال لعيدالله بن عباس الهاشمى 
عبدالله ين الحارث الهلالى» وإن كانت أمه لبابة بنت الخارث الهلالية» ومن كان أبوه 
من العرب وأمه من الروم لا يقال له الرومى» ولا يتتسب إلى الروم. 

مسألة: فأما الولد؛ فإنه اسم يتناول الولد وولدد الولد الذكورء ذكورهم والإناث 
إناثهم. وقد قال مالك فى الجموعة: من حبس على ولده وولد ولده؛ لم يدحل فيه 
ولد البنات؛ لأنه من قوم آخرين لم يدحلوا فى المواريث. 

قال عبدالملك وابن كنانة: فلذلك لا يدحلون فى صدقة الجد قى أمهم يهذا الاسم. 
قال عبدالملك: والصدقة على الولد والعقب سواء. 

واحتج لذلك بقوله تعالى: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث4 
[النساء: ]١١‏ ولا حلاف أن ولد الولد كالولد فى رد الأم إلى السدسء ولا تأثير فى 
ذلك لولد البئات. قال أبو عبدالله بن العطار: هذا قول مالك» وكاتت الفتوى عندناء 
يريد بقرطبة» أن ولد البنات يدحلون فى ذلك» وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم» 
وبه يفتى أكثر من كان فى زمانه. قال: وكذلك الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إلا فى 
قوله: بنى» وبنى بنى» ولدىء وولد ولدى أبين. 

مسألة: وأما البنو» فإنه يتناول الولد وولد الولد ذكورهم وإنائهم. قال مالك: 
ومن تصدق على بنيه وبنى بنيه» فإن بناته وينات بنيه يدحلون فى ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حيس على وإتن فإ تبزناة ورينارع ربع جارد 
مع بنات صلبه. 

والذى عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون فى البنين. وما روى عن النبى 
يا أنه قال للحسن: «إن ابتى هذا لسيدع”2 فعلئ سبيل المجاز والثناء عليه والإخبار . 
محاسنه لا على معنى التسبةق» وإطلاق اللفظ. 0 

فإذا حبس على نسل فلان؟ قال أبو عبدالله بن العطار: إنه كقوله: ولد ولده على ما 
تقدم من نخروج ولد البسات من ذلك فى قول مالك» ودعحولهم على ظاهر لفط 
المحبس. 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 4١لا‏ 85379 45 لال .7١٠١4‏ الترمذى حنذيث رقم 


“ا/ا/ا". النسائى فى الصغرى حديث رقم .١5٠١‏ أبو داود حديث رقم 4505. أخمد فى 
المسند حديث رقم 11. 


مسألة: وأما الذرية» فقد قال أبو عبدالله محمد بن العطار: لا حلاف فى دخول ولد 
البنات فى ذلك لقول الله عز وجل: #إومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف4 إلى 
قوله: «إوزكريا ويحبى وعيسى» [الأنعام: 8] فجغل عيسى من ذرية إبراهيم» وإن لم 
يكن ولد ابن» وإنما هو ولد بنت. 

مسألة: وأما الآل» فهم الأهل. قال ابن القاسم: آله وأهله سواءء وهم العصيات 
والأحوات والعمات» ولا يدحل فى ذلك الثالات. 

ومعنى ذلك عندى العصبة أو من كان فى قعددهن من النساء. وقد قال مالك فى 
من حبس على رجل وعلى أهله أوسقًا مسماة من حائطء فهلك ولد من ولد ذلك 
الرجل» وولد له آرء فإنه يدخل فى ذلك الخبس. وما ووى عن مالك بن أنس أنه قال 
فى قول المسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن آل محمد كل تقىء واحتجج 
بقوله تعالى: «#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] فإن ذلك يحمل اللفظ 
بأدلة اقترنت به صرفته عن ظاهرهء وإطلاق اللفظ يقتضى ما قدمناه أولاء وهذا المشهور 
من المذهب. وقال الشيخ أيو إسحاق: ويدعل فى الأهل من كان من جهة أحد 
الأيوين» بعدوا أو قريوا. ' 

ولو قال: على آباء» دخل الآباء والأمهات والأجداد واللجداتء بعدوا أو قريواء 
وكذلك العمومة» قال الله عز وجل: «إنعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق4 [البئرة: “1137]. 

وقد اختلف فى الأحوال والخالات والأحتان أن يدحلواء وهذه المعانى إنما وردت 
على سبيل المجاز» ومقتضى مذهب مالك حقائقها أو عرف استعمالها الغالب على 
تحقائقها. 

مسألة: وأما القرابة» فقى الموازية والمجموعة عن مالك: من أوصى كال لأقاربه؛ أنه 
يقسم على الأقرب.» فالأقرب بالاجتهاد. 

قال مالك فى العتبية: ولا يدخل فى ذلك ولد البنات» وولد الخالات. وروى اين 
غبدوشس عن ابن كنانة: يدحل فيها الأعمام» والعمات» والأحوال؛ والخالات» وبننات 
الأخء وبنات الأحت. 

وروى على بن زياد عن مالك: يدحل فيه أقاريه من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب فى 
الجموعة: إن كل ذى رحم منه من قبل الرحال والنساءء ممرم أو غير محرم؛ فهو ذو 
قرابة» وقد ذكرت ذلك فى الاستيفاء مستوعباء وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 


كتاب الأقضية 0011011 0 0 
مسألة: ره لد ال يلك قم لس لا و لاا 
ال ا ل د وروى عنه وهصمب: يدخصل فيه 

000 

ووجه القول الثانى أن العمات والخالات يناسيونه إلى أحد بجديف وذلك يقتضى 
القرابة» ويلزمه على قوله فى بنات الأخ أن يدعل فى ذلك بنو الخالة» إلا أن يكون 
الجنبة الأب قرابة يدحل بها ولد النساء دون جتبة الأم؛ لآن حنبة الأب فى القرابة لها 
وجه إلا أنه لم يفسر ذلك تفسيرًاء يتميز به القرابة من غيرها. 

مسألة: ولو حبس على قومه أو قوم فلان» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: ذلك على 
الرجحال نخاصة من العصبة دون التساءء واحتج على ذلك بقوله تعالى: فيا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا مبهم ولا نساء من نساء عسى أن 
.يكن خيرًا منهن» [الحجرات:١١]‏ ففرق بين القوم والنساء. قال زهير: 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل .حصن أم نساء 
على مواليه» فإنه يدخل فيه موالى ولد الولد والأحداد الأم والدة والإاخوة؛ ولا يدحل 
فيه عوالى بتى الإخوة والعمومة» ولو أدحلت هؤلاء دحلت موالى القبيلة. 

ا ا 
لفظ عوالى المحبسء ومن لا يعد يعتق عليه بذلكء فأحواله لا يدحلون فى إطلاق لفظ 
اللوالى. ' 

فرع: فإذا قلنا يدخل فيه موالى هؤلاىء ففى المجموعة أنه يبدأ بالأقرب» ويؤثر على 
الأبيعد إذا استووا فى الحاجة؛ وإن كان الأقرب غنيًا أوثر المحتاج الأبعد عليه وقاله 
مالك فى العتبية فى موالى الأب والابن. 

0 ا 
الباب الخامس: فى قسمة منافع الحمرى والحيس 


فأما العمرى والحبس الذى تقدم معناهء أنه إذا كان على معينين» فإنهم فيه بالسوية. 
. وقد قال فى المجموعة: ما حبس على قوم بأعيانهم من دار أو زرع أو ثمر نخل» فذلك 


بينهم بالسواء» وللذكر مثل ما للأنثى» قال ابن القاسم فى الموازيية: من حبس على قوم 
معينين دون تعقبء فإن حق الغائب منهم ثابت فى السكنى. وحاضرهم وغائيهم سواء. 
وقال ابن المواز: وققيرهم وغنيهم سواء. 

وأما العمرى والحبس على غير معينين؛ ففى المجموعة عن مالك: من حبس على قوم 
وأعقابه فإنه يفضل أهل الحماحة والسكنة والمؤنة والعيال والزمانة بقدر مايراه من 
ولى ذلك. 

وروى ابن المواز عن عبدالملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغتى فى الحبس إلا بشرط 
من المحبس. 

ووجه القول الأول أن معنى الحبس القربة وإيثئار ذوى الحاجة يقتضى القربة؛ إلا أن 
يصرف عن ظاهره بشرط. والفرق بين هذا وبين الحيس المخقص بالعينين على هذا 
القول» أن من حبس على معينين» فقد قصد استيفاءهم» والمساواة يينهمء وإذا أفرد غير 
معينين» وأضافهم إلى معينين» فقّد علم أنه لم يقصد الاستيعاب ولا المساواة؛ لأنه لا 
عكن ذلك فيهمء فكان ذلك مقتضى حيسه. والله أعلم وأحكم. 

وجه قول عبدالملك ما احتئج يه من أن المحبس تصدق على ولدهء وهو يعلم أن منهم 
الغنى والمحتاج. 

فرع: إذا ثبت إيثار ذوى الحاجة, ففى الموازية لابن القاسم عن مالك فيمن حيس 
على الفقراء أو فى سبيل الله وابن السبيل وذوى القربىء وفى قرابته غنى لا يعطى منه؛ 
ولكن ذوى الحاجة. 

وفى ا ممجموعة: من حبس على قوم وعلى أعقابهم؛ أن ذلك كالصدقة: لا يعطى مته 
لغنى شيئًاء ويعطى المتوسط بقدر حالهء ل ل 
أعطوا بقدر حاجتهم. 

ومعتى ذلك ما قدمناه من أن ظاهر الحبس ومقتضاه القرية وسد الخلة» وذلك متقئص 
بذشوى الحاجة. وأما المسددء فهو الذى له كفاية» ورعا ضاقت حاله بكثرة عياله. 

وأما ولد الغنى لا مال له فهو فقيرء وإذا بلغ صحيحًاء فلم يلزم الأب الإنفاق عليه 
فهو من الفقراء وذوى الحاحة. 

فرع: وإذا تساوى أهل الحبس فى الفقر أو الغنى أوثر الأقرب» ويعطى الفضل من 
يليه» وإن كان الأبعد غنيًا أوثر الفقير الأبعد ذكره ابن عبدوس فى المجموعة. ' 


كتاب الأقضية كا الود و لالط ا ان قا موا كماو ل وه 

ووحه ذلك أنه لما قصد بالحبس قرابته» كان للقريب تأثير فى الإيثارء إلا أن تأثير 
ذوى الفقر والحاحة أكثر؛ لأنه مقصود الصدقات والأحياسء وهذا إذا كان عدد 
المحيس عليهم لا ينحصرء ولا يفضل عن فقرائهم شىء» فإنه يصرف إلى الأغنياء» وقد 
رواه عيسى عن ابن القاسم. 

ووحهه أن الحبس لا يختص بالفقراء»ء ولذلك لا يجوز أن يحيس على رحل غنى» " 
وإنما يؤثر الفقراءء فإن فضلت فضلة جاز صرفها إلى من شرك الفقراء فى معنى الحبس 
من الأغنياء. ش 

فرع: والذكر والأنثى فى الحبس سواءء قال ابن حبيب: وهو قول مالك وأصحابه 
إلا أن يكون بشرط. 

ووجه ذلك أن لفظ التشريك يقتضى التسوية» ولذلك قال الله تعالى فى الإخوة 
للأم: طإفهم شركاء فى الثلث# [التساء: ]١7‏ وسوى بين ذكورهم وإنائهم فى ذلك 
الفلث. 

مسألة: وإذا قسم الحبس بين أهله من غلة وسكنى؛ فليس على كثرة العددء وليبداً 
بأهل الحاجة» قال ابن كنانة فى المجموعة: ولو بدر إلى سكنى الحبس بعضهمء فايس 
ذلك بالبدار» ولكن المقدم أحوحهمء وأقربهم من المحبس. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن تساووا فى الغنى والحاجة» فمن سيق إلى سكناها 
منهمء فهو أحق» ولا يخرج لمن بقى» وليس على عددهمء ولكن بقدر كثرة العيال» 
وليس الأعزب فى السكنى كالمتأهل المعقب» رواه عيسى عن ابن القاسم. 

فأما إن كان بعضهم غالباء والحاضر أولى منه بالسكنى؛ لأن الغائب لا يمكنه 
سكتاهء فكان الحاضر أولى به؛ لأنه يمكته الانتفاع به على الوجه الذى حبس عليه. 

ومعنى ذلك أن المعانى المؤئرة فى التقديمء الحاحة والقرابة والبدار» والحاحة مقدمة» 
فإث تساووا فى الحاجة والقرابق» فمن بادر إلى السكنى كان أحق به. وفى معناه أن 
الحاضر أحق من الغائب؛ لأن الحاضر بادر إلى السكنى قيله والاعتبار فى ذلك 
[....]0'" ابتداء السكنىء والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت أن الحاضر أولى بالسكتى من الغائب» فمعناه أن يغيب قبل أن 


)١(‏ ما ين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


يسكن, فإنه إذا قدم لم يخرج له من قد سكنء ولا يخرج أحد لأحدء إلا أن يخرج فى 
سقر انقطاع؛ ولو خرج مسافراء فعرض له بعض ما يعرض للناس من الأسفار كان له 
أن يكرى مسكنه إلى أن يعودء ولو اتتقل إليه أحد من أهل الخبس. رد إلى متزلف 
وأخرج من كان دحل فيه قاله مالك. 

وإذا سكن بعضهم الحابحته ولحضوره. فاستغنى وقدم الغائب» فروى ابن القاسم عن 
الجبس» والغائب والسافر كالحاضر فى ايتداء الققسمة أو يعد ذلك. 

مسألة: ومن كان سكن من أهل الحبس مع أبيه» فبلغ» قإن كان قويًا عكنه الانفراد 
عن أبيه قله مسكته من الخبس» وإن لم يتزوجء إذا ضاق عليه مسكن أبيه. 

فأما من ضعف عن الانفراد» فلا مسكن لهء إلا أن يتزوج» فمن تزوج منهم» فله 
حقه فى المسكنء وهذا فى الذكور. وأما الإناث» فلا مسكن لهنء وإن بلغن؛ لأنهن 
فى كفالة الأب» قاله عيدائلك فى المجموعة. 

مسآلة: وأما الكراء والغلات من الثمر وغيره فإن حق من انتجع أو غاب لا يسقط 
حقه من السكنى إذا لم يكن فيه فضلء قاله ابن المواز واين القاسم. 

ا ف 
الباب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة وانتقاله بالموت 


وذلك يكون على ضريين اتتقال إلى من هو من جملة من حبس عليهم؛ وائتقال إلى 
غيرهم» فأما الانتقال إلى المحيس أو المعمر عليهم؛ فلا يخلو أن يكون ذلك بلفظط 
الإشاعة أو الإبهام» فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد روى ابن المواز عن مالك وابن 
القاسم وابن وهب وأشهب فيمن حيس دارًا أو حائطًا على قومء فمات بعضهم. فإن 
ما كان للميت من ذلك راحع إلى بقية أصحابه حتى يتقرضواء وذلك فى الأحباس 
كلها من غلة أو سكنى أو خدمة أو دار مخيسة» كان مرجع ذلك الحيس إلى صاحب 
الأصل أو غيرهء أو إلى السبيل. ٠‏ 

وروى اين حبيب عن مطرف عن مالك: أن ما لا ينقسم من دار أو عبد» قتنصيب 
اليت» يرجع على أصحابهء وتحوه روى اين وهب عن مالك. 


قال سحنول: وكذلك روى عنه جميع الرواة» وقاله المغيرة فيما ينقسم وما لا 


كعاب الأقضية د د فاو ف وف نع م لا ل كل و ف ل ا 2 
ينقسمء إلا ابن القاسمء فإنه أحذ برجوع مالك فى هذا بعينه. فقال: يرجع على من 
بقى منهم فيما ينقسم وما لا ينقسم. 

وجه القول الأول أن جميعهم فى لفظ العمرى والحبس والتشريك بيتهم فيه يقتضى 
أن يكون لمن يستحق الاسمء ويتناوله حتى ينقرضوا. 

ووحه القول الثانى أن كونه ما ينقسم يقتضى اختصاص كل واحد منهم بحصتهء 
وذلك كنع رجوع حصته إلى أشراكه. ويوجب انقطاع حكم العمرى متها للوته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء وراعينا ما ينقسمء فإن مطرفاء قال عن مالكء فى المسكن: 
إن جزاً المحيس الدار بينهم» فنصيب الميت راحع إلى رب الدارء وإث حرؤها هم بينهيء 
قتصيب الميت راحع إلى أصحابه. 

وقال سحنون: إن هذا فيما لا ينقسم؛ لأن سكناهم الدار سكنى واحد واختدامهم 
العبد كذلك. قال: وقال عيدالملك: وما كان من غلة تنقسم أو دار تكترى أو عبيد 
مخارحين» فإن نصيب من مات منهم يرحع إلى من إليه المرجحع. 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حبس خادمًا على أهل بيت لم 
يدحل عليهم غيرهم أو على ناس جتمعين حياتهم» فإن مات منهم أحد فتصيبه على 
من بقى» ولو كان على رحلين متفرقين هذا على حدةء وهذا على حدة» فنصيب من 
مات للمحبس. 

وفى المجموعة والموازية قال محمد: وهذا على ما ذكرنا من التقسير الأول» ولو 
تصيب لميت على أصحابه» ولو حبسه على المفترقين» وجعل ذلك مشاعًا كان نصيب 
من مات منهم لأصحابه. 

قال سحتون فى العتبية: إذا قال: غلامى يخدم فلانًا يومّاء وفلانًا يومّاء فهذه قسمةء 
من مات منهما رجع نصيبه إلى أصحابه. 

مسألة: إذا ثبت مراعاة القسمة» فإن ظاهر قول سحئون يقتضى مراعاة قسمة 
المعطى ذلك بينهم فى نفس العطية» وهو ظاهر قول مالك. وقول ابن الماحشون يقتضى 
أن المراعى فى ذلك أن تكون العطية ما ينقسم كالعبيد المخارجين» والغلة تنتقسم والدار 
تكرى» وهو قول العراقين من أصحابناء وروايتهم عن المذهبء والله أعلم.. 


فرع: فإذا قلنا باعتبار قيمة المعطى عند العطية قهذا حكمه إذا بين. 

فرع: فإذا أبهم» ققد روى ابن المواز عن مالك أنه على الإشاعة حتى يبين. 

ووحه ذلك أن لفظ الإبهام يقتضى الاشتراك والإشاعة» قحمل عليه. وأما إذا كان 
على وحه التعيين» ومعناه أن يعين الحظوظء فيسمى لكل واحد يومًا معينا أو نصيبًا 
مسمىء أو سكنى معروفة» فإن نصيب من مات منهم يرجع إلى صاحب المرجع» ورواه 
عيدالحكم عن مالك. 

ووحه ذلك أن تعيينه وتعيين نصيبه يقتضى منع الاشتراك» ويجعل حكم كل إنسان 
منهم يختص به» فإذا توفى استحق ما كان له صاحب المرجع. 

مسألة: وهذا إذا كان التحبيس أو التعمير على معينين» فإن ,كان على غير معيتين 
مثل أن يقول على فلان وعقبه أو على بنى تميم» فهذا إن بقى منهم واحدء أحذ جميع 
الغلة إذ لا منازع له فى صغة التحبيس. وقد قال ابن كتنانة فيمن حبس على امرأتين 
وعقبهمء فهاهنا يرجع نصيب الليتة منهما على صاحب المرجع. 

قال الشيخ أبو القاسم: من حيس حبسا على رحلين حياتهماء ثم لرحل بعدهما فى 
وجه آخعرء فمات أحد الرحلين رجع تصييهما على الآخرء وقد قيل يرحع نصيب الميت 
منهما فى الوجه الثانى: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وإذا كان الحبس حائطّاء فمات أحد من أهل الحبسء فلا يخلو أن يموت قبل 
الأيار أو يعدف. وقبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح» وقبل القسمة أو بعد القسمة» 
فإن مات قبل الأيار» فقد قال مالك وأصحابه: لا شىء له من الثمر ولا لورثنه. وإن 
مات بعد الأبار» فقد روى ابن المواز عن مالك وابن القاسم: لا شىء لهء ولا لورثته 
من الثمرة وهى لمن ولد بعد الأبارء وقبل بدو الصلاح. 

وقال أشهب: هى لورثته من مات بعد الأيار» ومن مات قيل الأبار» فلا شىء له 
متها ؤرواه ابن حبيب عن ابن الماحشون وفى المعمر عكوت» وفى الحائط ثمرة قد أيرت 
أنها لورثته. 

وجه القول الأول أنه يتعلق:بالثمرة مع بقاء الرقبة على ملك صاحبهاء فوجب أن 
يتعلق ببدو الصلاح كالزكاة» لأن من كان من الحبس ذلك الوقت ججاز له الاتتفاع 
يأكلها رطبًا؛ لأنه اتتفاع مقصودء فلولا استحقاقه للثمرة لمنع الاتتفاع بها. 


كتاب الأقضية اع مالكو و اعدو كرد و الع اس 1 نمه 1 مدو مط اه وأ ل ددح لعا ا قت ل 416 

ووحه قول أشهب أنها عطية» فوحبت بالأبار كالصدقة المبتلق» ققد قال مالك واين 
القاسم: يستعحق فيها بالأبار فكذلك هذا. 

مسألة: وأما بعد بدو الصلاح؛ وقبل القسمة» فالذى ذهب إليه مالك وابن القاسمء 
أن من مات منهم بعد بدو الصلاح» فنصيبه لورثته» ومن ولد بعد يدو الصلاحء قلا 
شىء له من تلك الثمرة. . 

وروى ابن حييب عن ابن الماحشون فيمن حبس على ولد فلان» فإن الغلة تقسم 

8 2 26 

على من كان حيا أو مولودًا يوم تقسم الثمرة. 

وفى المجموعة عن ابن كتانة فيمن حبس على قبيلة» أنه إن مات بعضهم بعد طيب 
الثمرة» وقبل القّسمة» فلا حق لهء ومن ولد قيل القسم قسم له. وأما إن حبس على 
قوم معينين مسمين بأسمائهم من أدرك طيب الثمرة فحقه فيها ثابت. 

وحه القول الأول ما قدمناه. ووحه قول ابن كناتة أن الانتفاع بالغلة إنما يكون بعد 
القسمة والأحباس موضوعة على أنها 3 تستحق بإمكان الانتفاع كالسكنى. 

فرق: والقرق بين الصدقة والحبس على قول مالك .وابن القاسيء أن الصدقة أقوى؛ 
لأنها معينة ومتعلقة .ععينين وأما ما كان على وجه ابس وتّييز من يستحق الثمرة» 
فإئما يكون بعد بدو الصلاح؛ لأنه وقت الانتفاع يها والاتتجاع لها. 

مسألة: ولو كانت أرضًا فحرثهاء ثم مات فربها مخير إن شاء أعطى الورثة كراء 
الحرث أو سلمها إليهم بكرائها تلك السنةء» ولو مات» وقيها زرع. فلورثة الزارعء 
ولا كراء عليهم. 

د عد عد 
الباب السايع: فى بيع العمرى والحبيس 

أصل ذلك أن عقد العمرى والخيس عقد لازم؛ لأنه هبة للمشاقع بالعمرى» والخيس 
يكون على ضربين» أحدهما: على غير موجود عند التحبيس. والثانى: على موحود. 
فأما إن كان على موجودى مثل أن يعمر زيدا أو يعمره وعقبهء أو يحيس على زيد أو 
بنفس العقد» فإن كان جميعهم غير موجودين» مثل أن يحبس على ولد ثم هوقى 
سبيل الله فله أن يبيع ما لم يلد. فإذا ولد لهء فلا يجوز له البيع. 


قال ابن القاسم: ليس له أن يرجع حتى يؤيس له من الولد. ولو أحزت لههذا 
لأحزت له أن يبيع إذا كان له ولدء ثم ماتواء ولم يننظر أن يولد له غيرهم. قال ابن 
ا ماحشوث: بل هو حبس. 

وحه قول مالك.أن الحخبس لم يتعلق به قبول أحدء فيلزم سببه ورعما مسن ذكر فيه لا 
يخلو فإذا ولد له. فقد تعلق حق المولود به فلم يجر له بيعه. 

ووجه قول ابن القاسم مما امج به من أن الخبس متوجه إلى مسن يصح وبحودهء 
ويتوقع لزوم حقه. وعلى ذلك عقد الحبس» فليس له نقضه ما لم يؤيس من وحود 
المحبس عليه؛ لأن ذلك يخرج الحبس عن حكمه فى اللزوم؛ فإذا يهس منه علم أن 
الحبس لم ينفذ بصرفه إلى من قد ظهر أنه لا يوحد؛ ولا يثبت له حق. 

ووجه قول عبد الملك أن عقد الحبس عقد يلزم؛ وإن لم يذكر من حبس عليهء قلو 
قال: حائطى حبس للوم» وأكثر ما فى قوله: حائطى حيس على ولدىء ولا يوجحد له 
ولد أن يكون كنولة من لم يذكر المحبس عليه وذلك لازم» ويوجحب تصرفه إلى من 
قررت الشريعة ردها إليه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن اكاحشونء فقد قال فيمن قال: صدقتى هذه على ولدى» 
ولا ولد له فهى حبس تخرج.عن يده إلى يد ثقة» وثمرتها بعد ذلك حبسء فإن مات 
قبل أن يولد له» رجعت هى وغلتها إلى أولى الناس بالحبس يوم حيسها. 

ووجه ذلك أنه لما كان عقد الحيس لازماء وقد تعلق يمن لا يجوز له؛ لزم إخراجه 
من يده ليصح الحوز فيه» فإن حدث له بعد ذلك ولد رد إليه؛ لأنه يصح حوزه له. 
وقال غير ابن الماحشون: ولا يضر ذلك من مرحعه إليه؛ لأن الحوز قد تم فيه. 

مسألة: إذا كان الحبس على موحود يوم الخيس أو على غير موجود؛ ثم وحد. فقد 
لزم على قول مالك» وليس له يبعه» ولا الرجوع فيه» فإن باعهء فقد روى ابن حبيب 
عن أصبغ فيمن حبس على ولده الصغار أو الكيار» ثم من بعدهم على المساكين» ثم 
تعدى؛ فباعه مقابضة: أو بعد طول زمان كان البيع منقوضاء ويرد إلى الخيبسء ولا 
ينظر إلى توانى هؤلاء فى قبضهء لأنها بعدهم على المسأكين» فإن أعدم بالثمن اتبع به. 

ووجه ذلك أن عقد الحبس لازم» فلا يجيله عن مقتضاه تعدى المحبس فيه ويجب 
نقض بيعهء ويتبع بالنمر فى ذمته كما لو استحقه أحنبى؛ لأن ما باعه قد استحق عليه. 
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مسألة: ومن بنى مسجدًا فى قرية» ثم صلى فيه ثم باعه» أو تصدق به على من هدمه 
وبناه دارّاء فليفسخ ذلك» ويرد إلى ما كان عليه من الحبس؛ لأن المسجد لله لا يباع ولا 
يغيرء قاله مطرف. 

ومعنى ذلك أن المسجد من جملة الأحياس اللازمة» بل هى أو كدها؛ لأنها حالصة لله 
تعالى ومضافة إليه لقوله تعالى: هومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى فى خرابها) [البقرة: .]١ ١5‏ 

وأما قول مطرف: من بنى مسجداء يريد على الصورة المختصة بالمساحدء قال: ثم 
هدمه المبتاع وبناه دارّاء يريد أنه نقله إلى صورة الدور. وقوله: لم يرد يعد الفسخ. إلى 
ما كان عليه؛ يقتضى عندى أن للمسجد بنيانا خصوصًا عنع من يريد التملك من بنيانه» 
وكنع من تملكه من استدامة تملكه على هذه الصورة» وعتع من أراد بنيان المساحد من أن 
يعدل عنها لما فى ذلك من السيئة وللذريعة إلى تملك المساجد» وترك تعظيمهاء والله 
أعلم وأحكم. 

فرع: وقوله: ومن بنى مسجدًا فى قرية ثم صلى فيه» يريد أباحه لمن صلى فيه فإن 
ذلك ما يلزم به تحبيسه» وإن كان لم يتلفظ بالتحبيس» ولو تلفظ به للزمه ذلك. وظاهر 
قول مطرفء وهو معتى ما فى المدونة أنه لا يلزمه لمجرد البنيان» وفى هذا عندى نظرء 
وقد كان يجب أن يلزم لمجرد البنيان؛ لأنه لا تتم الحيازة فيه إلا باباحته؛ وإقام الصلاة 
فيه . 1 

قال أصبغ أيو إسحاق: إذا أخلى بين التاس وبينهء فهو ماضء ولا يحتاج إلى أن يجعل 
بيد قيم» سواء كان باب المسجد دامحل باب داره يغلق عليه أو حارج الباب» ويحتمل أن 
يقال لا يلزم.عجرد اللسان لمن جوز أن يبتى مثفل هذا البنيات قى داره مسجدًا لنفسه 
وأهله فلا يكون يذلك حبسّاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وما كان فى المساحد من بيت الماء أو بيت لزيته وحصره وآلتف فإن ذلك تبع 
له وكذلك سلاسله وقناديله وينيائه وجذوعه ما انكسر منها رد إليه. 

مسألة: وم سك لكا «وعلله وين قل الس ليقي كديا بع افيس نمام 
أهل الدين. قال سحنون: قد قيل يباع منها للدين القديم» ويدحل معهم أهل الدين 
الثانى» ولا يباع منها غير ذلك» وقد قيل إذا دعل معهم الآخرون بيع للأولين بقدرما 
انتقصهم الآخرون, ثم يدحل عليهم الآخرون؛ وهكذا أبدًا حتى يستوفوا أو يفرغ 
الحبس» وكذلك لأصحابتا قولان. ش 


مسألة: ولو كان رحلان حبس على كل واحد منهما حبس منفرد, لم يجز لهما أن 
يتناقلاه» وهو كالبيع» رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: 

ووحه ذلك أنه عد لازم فلا يصح فيه المبايعة والمناقلة نوع من البيعء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولو كانت أرضًا محبسة لدفن الموتى» فضاقت بأهلهاء فأرادوا أن يوسعواء 
ويدقنوا ويحائبها مسحدء قأرادوا أن يدفنوا فيه ميتاء فلا بأس بذلك» وذلك حبس كل 
قاله ابن الماحشون. وقال أصبغ عن ابن القاسم فى مقبرة عفتء فلا بأس أن يينى فيها 
مسجدء وكل ما كان للهء فلا بأس أن يستعان يبعضه على بعض. 

ووحه ذلك ما أشار إليه من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى» لا يتعلق به حق لغيره» 
فلا بأس بصرف يعضها إلى يعض على الوحه الذى ذكره من تقل المقبرةٌ إلى المسجد. 
ويدفن اميت فى المسحد على سبيل التوسع. 

فأمام ما كان للمخلوقين من الحقوق» فلا يصح؛ لأنه من باب البيع؛ لأنه يتقل منفعة 
أحد الحبسين من مالك إلى مالك غيرهء وفئ مسألتناء لا ينقل من مالك إلى مالك» وإغا 
ينقل من وجه منفعة إلى وجه آخر» وهو كله لله تعالى. 

مسألة: وإذا كانت الدور المحيسة حول المسجد, واحتاج المسجد إلى سعة, فلا بأس 
أن يشترى دور الخبس ليوسع بها المسجد» والطريق؛ لأنه نفع عام أعم من نفع الدار 
الممحبسة, قاله ابن حبيب عن مالك. قال ابن الماحشون: وذلك عندى فى مثل جوامع 
الأمصار دون مساجد القبائل» وقاله مطرف وابن عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه قول ابن الماحشون» ومسن معه أن الاحباس إنما تغير إلى المنافع العامة دون 
الخاصة» وذلك فى مثل النوامع» وأما مساجد القبائل» فإنها خاصة. ويصح أن يكون 
فى البلد الواحد منها كثير» فمتى ضاق مسجد بنى بالقرب منه مسجد يتسع فيه ولا 
يصح ذلك فى الجوامع؛ وأما على تويز مالك ذلك فى الطرق» قيصح ذلك فى مساجدك 
. القبائل وغيرها. 

مسألة: وعقد الحبس لازم مؤبد» فلا يجوز بيع شىء من الأحباس نخلاثًا لابن حنبل 
فى تجويز ذلك» ورواه اين وهب عن ربيعة. ٠‏ 

والدليل على ما نقوله ما احتج به مالك. فإنه قال: وبقاء اين ادلي وال دليل 
على منع ذلك. 
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ودليل آحر وهو أن ما لا يقل الحيس عن مقتضاءء إذا لم تخرب» فإنه لا ينقله عن 
مقتضاف وإن خرب كالغصب. 

مسألة: ومن كان له حائط» وفيه تخل» قد حيست ,مائهاء فغليت عليها الرمال حتى 
أبطلتء وفى مائها فضلء فققد قال مالك فى الموازية وغيرها: لا يباع فضل ذلك لماء 
وليدعه يحاله» وإن غلبت عليها الرمال. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا تباع الدار المحبسة» وإن رجت وصارت عرصة. 
وقد قال فى الموازية: ما حرب من الحبس وانتقل إلى أهل تلك الناحية» وبطل الموضع 
وأراد أهله بيعه والانتفاع بثمته نما هو أفضل منه أنه لا يجوز قى الرباع يمال. قال 
الشيخ أبو إسحاق: ولا يناقل الوقف وإن خحرب ما حواليه» وقد تعود العمارة بعد 
الخرابي. 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: لا يباع بعض الوقف» ومن أصحابنا من يرى بيعه 
ولست أقول به. 

مسألة: وهذا فى الرباع والأصول الثابتة التى لا تنقل ولا تحول. فأما ما ينقل 
فيه قوة للغزء ولا بأس يبيعه» ويجعل ثمنه فى آخخر. 

قال ابن القاسم: وإن لم يبلغ شورك بهء والثياب تباع إن لم يبق فيها منفعة, 
ويشترى يثمنها ما ينتفع به. وقد روى اين حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك» 
ولو كان غير هذا لبطلت الأحباس. 

وحه القول الأول أن هذا فساد بين من صلاحه ولا ترحى عودته إلى ما كان عليه 
وليست كذلك الرباعء فإنها تعمر بعد الخراب» فلذلك لم يجز ييعها. 

ووجه قول ابن الماحشون أن هذا حبسء فلم يجر بيعه لعدم الاتتفاع به كالرياع. 

مسألة: وإذا حبس الرحل جزءًا مشاعا من دار أو حائط» وطلب بعض الشركاء 
القسمة أو البيع» فقال ابن الماحشون: إن كان يتقسم بقاسمء فما وقع للحبس كان 


2” 


ووجه ذلك أن المحبس إذا حبس جزءًا ما لا ينقسم قد كان حق شريكه إن أراد 


فرع: وإذا بيع الحبس .ما ذكرناه أو لأن السلطان اشترى ذلك» قأدحله فى موضع 
و لك ل ما يشترى به دور مكانها من غير أن يقضى به 
عليهم. وقال عبدالملك: يقضىء ولو استحق الحبسء» فأحذ ثمنه؛ فليصنع به المحبس ما 
شباء. 
فلم يوجحب شراء مثله بذلك الثمن كالاستحقاق. 

ووجه قول ابن الماحشون أن المحبس إذا حيس ماعلكء فقد تعلق حق المحيبس 
بتلك العين على اللزوم» فإذا وجب إخراج عن ذلك الوجه من الحيس والحبس جملة» 
لزم أن يجعل ثمنه فى بدله؛ لأن التحبيس حق لازم» وكذلك الاستحقاق» فإن 
الاستحقاق قد بين أن ابس لم يتعلق يتلك العين؛ لأن المحبس حيس ما لا يملك» قلم 
يتعلق يه الحبس. 

مسألة: وأما العمرى» فإنه يجوز للمعمر أن يشترى به مرجع الدار المعمرة. وفى 
العتبية من سماع اين القاسم فيمن حبس داره على ولده وابن أخيه حياتهما: أنه يجوز 
للمحبس أن يشترى من ابن أيه مرجعها؛ لأنها عمرى. 

ل د ف 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمر والمحيس 
عليهم 

فأما العمرى والحبس مما حكمه حكم العمرى؛ فإتها تعود إلى صاحبها الأصلىء إن 
كان حياء فإن كان ميتاء فإلى ورثته يوم مات؛ لأنه لم يخرحه عن ملكه إخراجًا مؤبدل 
وإئما أخير بحه إخراجًا مؤقتًا كالاجارة. 

وقد قال مالك فى العتبية من سماع ابن القاسم عنه فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان 
وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا ل ل نك 
اشترطه. 

وكا اهل يكرا مز كبن لاسر موا ابره يتريد 
القربة التى تقتضى التأبيد» فبقى الباقى على ملكه. 

مسألة: ومن ذلك صدقته على رحل حياته أو على قوم حياتهم فقد قال عبدالللك: 
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ترحع إلى ربها ملكاء وإلى ورثته ميرانًا. قال ابن القاسم: وكذلك لو أسكن رحلاً 
حياته. وأما الحبس المؤبد الذى لم يجعل له مرجعاء فقد قال مالك: يرجع إلى أولى 
الناس ممن حيسه حبسا عليهم. 

ووجه ذلك أنه لما اقتضى التأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنه رجوع فى 
الصدقة» ولم يكن له وجه معين يرجع إليه» فرجع إلى أحق الناس بالنيسء وذلك أول 
وججحه ينصرف إليه لما يجتمع قيه من الصلة وسد خحلة الفقراء. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن تصدق بسهم من حائط على مواليه. 
وعلى أولادهم» فانقرضواء فأحب إلى أن يكون صدقة على المساكين وأهل الحاجة لا 
يرجع ميراثًا. وقد قال مثله فيمن حبس غلامًا على رجحل وعقيه لا يياع؛ ولا يوهب»ء 
فهلك الرجل؛ ولم يترك عيًا: يسلك به فى سيل الخير موقوفا. 

فرع: إذا قلنا إنها ترحع إلى أولى الناس به يوم المرحعء قال عيسى ين دينار عن ابن 
القاسم: فلما رجع ميرانًا روعى فيه ورثته يوم مات. وأما ما يرجع حيساء فلا ولاهم 
به يوم يرجحع. 

ووحه ذلك أن ما يرجع ملكا إليه أو إلى ورثته ملكه عليه تام ياق؛ لأنه إثما وهبه 
متفعته مدة مؤقتة, فإذا مات ورثه عنه ورثته. 

وأما ما خرج عنه على وجه الحبس» فقد زال علكه عن جميع منافعه على التأبيد» 
فلا رجوع له إليه» وما يرجع على وجه الحبس إلى من يستحق ذلك يوم المرجع؛ لأنها 
مناقع لا تورث عنه» وإنما توخذ عنه على وجه الحبس.ء قليأحذها من يستحقها بعد 
انقراض المحبس عليهم المسمين فى الحبس كما لو جعل لها مرجعًا بعد الحبس لم 
يستحقها من أهل المرجع إلا من كان باقيًا يوم المرجع دون من انقرض أو من يأتى» 
والله أعلم. 

فرع: ومن القرابة الذين يرجع إليهم الحبس؟ قال ابن القاسم عن مالك فى العتبية: 
إذا انقرض من حبس عليهم رحع إلى عصبة المحبس فى السكنى والغلة. وقال عيسى 
عن ابن القاسم: يرحع إلى أولى الناس به من ولد وعصبة» وقاله مالك فى الموازية. 

فرع: إذا ثبت أنه يرجع إلى العصبة من الرحال» فهل للنساء مدحل فى ذلك؟ قال 
مالك فى الموازية: يرجع إلى أولى الناس بالمحبس حيسًا عليهمء رجالا كانوا أو نساء. 


وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: يرحع إلى عصبة المحيسء قيل له: إنه ابئنة 
واحدة» قال: ليس النساء عصبة» إفا يرجع إلى الرحال. وقال أصبغ: هى كالعصبة ' 
لأنها لو كانت رجلا لكانت عصبة» وأرى ذلك كله لها. ْ 

ل لون نت 
ووجه القول الثانى أنها ليست بعصية على الاثفراد قلم تستحق شيئًا من ذلك 
بالقرابة كالخالة. 

فرع: فإذا قلنا إن للنساء فى ذلك مدخلاًء فقد قال مالك فى الموازية: كل امرأة لو 
كانت رحلاً كان عصبة للمحبسء فهى ممن يرجع إليه الجبسء ولا يدحل فيه بنو 
الأخحوات» ولا بتو البنات» ولازوج ولا زوحة. 

قال ابن القاسم: إنما يدخل من النساء متل العمات والجدات والأحوات للأب أو 
للب والأم وينات الأن ولا يدحل الأخحوات للذم» ذكرًا أو أنثى » وتدحل الأم. 

وقال عبدالملك: لا يدخل فيه من النساء إلا من يرثه وهو من حرم نسبه كالبنات 
وبنات الأبناء والأعوات» وأما الأم قلا تدخل فيه؛ لأنها 8 ليست هن حرح نفسه. 

وأما العمات وبنات العم وبنات الأخ فلا مدحل لهنء فيه. 

وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: أن الخبس إنما يرجع من النساء إلى 
من يرثه دون من لا يرئه من عمة وخخالة ونحوهما. 

وحه قول مالك» أن مكائه» مكان التعصيبء وللنساء مدحمل فى مرجع الخيس» 
الا ار ا او راو اا 1111 تعصيب لهن» 
اعتير فيه قعدد التعصيب. 

ووحه قول ابن الماحشون؛ أن من لا مدخل له فى الميراث» قلا مدخخل له فى مرجع 
الحبس كالأحانب. وأما الأم» فإن ابن القاسم أدخلها فى مرجع الحبس على ما تقدم 

من أصله) لأن موضعها موضع الأب ومنع من ذلك أشهب فى روايته عن مالك؛ لأنه 
لا يتصور فيها أن يكون رجلا مخلاف بئات الأخ والعمات. 
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مسآلة: : وسواء كان أهل الرجع. ذكورً أو ناه قاله مالك فى الوازية؛ فإن كان 
أحا وأعحاة فهو نهنا بالسواى كان كان قد شرظ فى تحببه للك مدر نواعل 
الأنثيين» قاله عبدالللك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه راجع إليهنّ معنى التشريك فى الحبس لا على معنى التوارث. 

مسالة: فإن كان أهل المرحع بنات وعصبة» فهو يينهم إن كان به سعة وإلا فالبنات 
أولى من العصبة» ويدخل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوحة والجدة للأم قاله 
اين حبيب عن ابن القاسم. 

قال: وإن رجعت إلى إعوة دخل معهم الأخوات» وإن رجعت إلى أعمام دعل 
معهم العمات» وإن رجعت إلى بنى أخ دخل معهم بنات الأخ؛ وإن رجعت إلى بنى 
عم دخل بئات العمء وإن رجعت إلى ولد المولى المنعم» دخل معهم ينات المولى المتعم» 
وكذلك فى العصبة الأقرب فالأقرب» فإن كانوا مواليهء فهو عصبة: إن لم يكن ثم 
عصبة أقرب منهم. وفى العتبية من سماع ابن القاسم: يدحل النساء مع العصبة فى 
السكنى والغلة. 

4 - مَالِك عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِياره عَنْ عبد لرحْمَنِ بْن الْقَاسِمٍ أنه سمعْ 
كرو قشر يناه للدي رن لكتيية عَن الْعُمْرَى وما يَقَولْ النَاسْ فِيهًا؟ 
فَقَالَ الْقَاسِم بْنُّ مُحَمَّدِ: ا أَدرَكْتُ الَاسَ إلا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فى أْوَلِهِمْ وَقِيمًا 
أغطوا. 

قَالَ يَحْبَى: وسّمِعْت مَالِْكَا يَقَول: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عِنْدَنا أن الْعُمْرَى ى تَرْححُ إلى 
الى أَعْمَرَهًا إذَا لم يقل هئ لَك ولِعقِيك0©. 

الشرح: يحتمل أن يكون مكحول إنما سأل القاسم بن محمد عن العمرى لما بلغه فيها 
من احتلاف الناس» ويحتمل أن يسأله عنها لما أشكل عليه حكمهاء وإِن لم يبلغه فيها 
قول لمن يعتبر بقولهء فأراد أن يعلم:ما عند القاسم من ذلك ليأعحذ به أو لينظر فيه. 

وقوله: وعن العمرى, وما يقول الئاس فيهاء يحتمل أن يسأله العمرى» ويعلمه بقول 
الناس فيهاء وسأله عما يختار الناس من ذلك» ويحتمل أن يريد أنه سأله عن العمرى 

.١881١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


وعما عنده من قول الناس الذين لقيهم القاسم أو بلغه قولهم فيهاء ولذلك أحابه 
القاسم ما عنده من أقوال الناسء فقال: وما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم» 
معتاه أن المعمر لما شرط استيفاء الرقبة وإفراد المنافع بالهبة مدة مقدرة بعمر المعطى أو 
بعمره وعمر عقبه» كان شرطه تامّاء وكانت عطيته على ما شرط لا تتجاوز ذلك» 
وقد بين ذلك مالك بقوله: وإن الأمر عندنا على ذلك» يريد أن الحكم جار عندع 
يريد علماء المدينةء وبآن العمرى ترجع إلى الذى أعمرهاء يريد يعد استيفاء منافعها 
الموهوبة منها؛ لأن العطية إنما تعلقت بالمنافع خماصة لما تقدم من لفظ العمرى الذى 
يقتضى التوقيت. 

فصل: وقوله: وإذا لم يقل هى للك ولعقبك» فإذا قال: هى لك ولعقبكء» فإن 
حواب ابن القاسم وتفسير مالك غير متناول لهذا اللفظى فيجب أن ينظر فى حكمه. 
وفى الموازية: من قال: دارى هذه لفلان ولعقيف فليس له أن يستهلكهاء ولا يقطع 
منفعتها عن عقبه؛ وله غلتها ومنافعهاء دون ضمان عليه؛ فى شىء من ذلك. قال 
محمد: لأنها دارء ولو كانت مالاً أو شيئا يغاب عليه لضمن. 

وحه ذلك أن قوله: دارى هذه لفلان ولعقبهء يقتضى التمليك؛ لأن ظاهر إضاقفه 
إليه يقتضى التمليك. وقوله: لفلان أو لفلان وعقبهء يقتضى أيضًا تمليك الرقبة لتضمنه 
التأبين» ولو اقترن به ما يدل على المنافع من قوله: عمرى أو سكنىء يحمل على المناقع 
أو وقت ذلك بزمن» فقال: هى لفلان حياته ولعقبه ما كان منه حتى يحمل على المنافع؛ 
لأن ملك الرقبة لا يتوقت. 

مسألة: وأما التعقيب» فلا عنع تمليك الرقبةبمجرده؛ لأنه يقتضى التشريك فى المنافع 
بين أهل العطية ليصل ملك الرقبة إلى آخرهمء ولو ملك أولهم الرقبة لجاز أن يفوتها؛ 
لأن ذلك فائدة ملكه لهاء فلا تصل إلى آخرهم» ولكنها كلما صارت بيد إنسان بقيت 
عنده مراعاة» فإن حاء من يستحقها بعده علم أنه ليس هو الذى ملك الرقبة» إن لم 
يأت من يستحقها بعده بأن تكون امرأة» فلا يكون ولدها من العقب أو يكون من 
الرحال قد بلغ إلى حد سن اليأس من أن يولد له كالمجيوب وتحوه فبين بذلك أنه هو 
الذى قصد بالتمليك» فيكون له التصرف فيه بالبيع وغيره. 


١11‏ - مَاِك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بنَ عمر روك ون شفصه نسم 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١4655‏ 


َارَمَاء قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصّة قد سكنت ينت رَيْدِ بْن الْحَطَّابِ ما عَاشَتَء قَلَمّا 
راقو تطوظلة دهاشي السك زرا ال 11 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر ورث من حفصة دارهاء يريد أنه ورثهاء 
واتتقلت إليه عنها بالميراث» ووكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب تلك 
الدار ما عاشت» وهذا معنى العمرى «فلما توفيت بدت زيد قبض عبدالله الدار» يريد 
ععنى الميراث الذى تقدم ذكرهء لأنه هو كان وارث حفصة يوم توفيت» فرأى عبدالله 
بن عمر أنه قد انقطع بذلك حكم العمرى» فإن ما تقدم فيها من العمرى» لم يخرجها 
عن ملك موروثته» ولا منعه من تملكه بالميراث عن حقصة؛» وهذا مذهب مالك رحمه 
الله. 

وقول جماعة من أصحابه: فإن سلمه من يخالف ذلكء قسنا عليه ما كان عمرى 
للمعطى ولعقب وحملناه عليه؛ لأن لفظ العمرى فيه وفى عقبه سواءء فإذا لم يمحلك 
بالعمرى معين» فكذلك لا يملك بالعمرى له ولعقبه» وإن لم يسلمواء فهو تفسير حديث 


التبى يق ومبين لمعناف» ومقرر -لحجة مالك فيه والله أعلم وأحكم. 
كنا تنا تا 


القضاء فى اللقظة 

٠15‏ - مَالِك عَنْ رييعةبْنٍ أبى عَبْد لرّحْمَنِء عن يَزِيدَ مولَى الْمُنتَهِشء ع 
يدن ماد الْحَهنى أله كَالَ: حَاَ وَل إلى رَسُول الله فل فَسَاَهُ عَنٍ اَل 
فَقَالَ: «اغْرف عِمَاصَهَا وَرِكامَماء م عَرعهًا سَنَقَ فَإِدْ جَاءَ صَاحِيهَاء ولا فَشَأْنَكٌ 
يهّاه. قَالَ: فضَالة لعن يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: بع لرمأء لأعييك أو للذئبي». قَالَ: 
قَضَالَةَ الإبل؟ قَالَ: «مَالَك ولَهاء مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمّايَ وتأكل 
الجر حتى يِلْقَاهًا ربهاء. 

الشرح: قوله: وجاء رجل إلى رسول الله 4# فسآله عن اللقطة, يحتمل أن يكون 
سأله عن جواز أخذهاء ويحتمل أن يكون سأله عن حكمهاء وما يلزم فيهاء وما يجوز 


١‏ - أخرجه البخارى فى المساقاة 719/7 7. ومسلم فى اللفظة ١17/77‏ والترمذى فى الأحكام 
لال 197/8. وأبو داود قى اللفظة 9١1/٠١4‏ 4107.5 17077. واين ماحه فى الأحكام 
٠ه‏ 3601. وأحمد فى مستد الشاميين .١156/895‏ 


فأما جواز أخذهاء فد روى نافع عن ابن عمر أنه كان يمر باللقطة؛ فلا يأحذها. 
وفى العتبية من سماع اين القاسم عن مالك أنه قال: لا أحب أن يأحنها من وحدها 
إلا أن يكون لها قدر. وقال فى موضع آخر: أو لذى رحمه. وأما الشىء الذى له يال 
فأرى له أحذه. 

وروى عنه أشهب: أما الدنائير وشىء له يال» فاضي إل ان اعدف ريصن 
كالدرهم وما لا بال لى لا أحب له أن يأخذ الدرهم. 


ومعنى ذلك أن الشىء الكثير الذى له بال يخاف عليه الضياع إن تركه, فأخذه على 
وحه التعريف به والحقظ له إلى أن يجده صاحبة من أعمال الير. وأما الشىء اليسيرء 
فإنه فى الأغلب يؤمن عليه فإن من يجده لا يسرع إليهء وبقاؤه مكانه أقرب إلى أن 
يعود صاحبه؛ فيحده» ولو أحذه الملتقط لتكلف من تعريفه ما عليه فيه مشقة» وريما 
ضيع ذلك لقلة اللقطة وتفاهتهاء وأن العادة جارية بأن من سمع خبرهاء لا يكاد أن 
يبلغه» ولا يتحدث بجخبره بخلاف اللقطة التى لها بال» فإن العادة جارية بأن من سمع 
خبرها غفلة تحدث به حتى يصل خبرها إلى صاحبها. 

وأما من التقط مثل المحلاة أو الدلو أو الحبل أو شبه ذلكء فقد قال مالك فى 
العتبية: : إن كان فى طريق وضع ذلك فى أقرب الأماكن إليه يعرف يه وإن كان فى 
مدينة فليتتفع به؛ ويعرفه وأحب إلى لو تصدق به فإن جاء صاحبه أداه إليه. 


وفى سماع أشهب فيمن وجد العصا أو السقوط» قال: لا يأحذ فإن أحذه عرفهء 
فإن لم يعرفه أرحو أن يكون خفيفاء ولو وحد بقرية عرف بهاء فإن عرفت وإلا 
تصدق بهاء وضمن قيمتها لريها. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان بطريق وضع ذلك فى أقرب الأماكن إليه يعرف به؛ لأن 
ذلك هو الموضع الذى يمكن صاحيه أن يطلبه فيه ينفسه أو بوصيته؛ وعليه من يسمع 
التعريف ممن يعضى إلى موضع صاحب اللقطة فى الأغلبء فيكون أقرب إلى معرفة 
صاحيه يه. 

وأما إن كان عدينة» فلا يخرج اللقطة عنها؛ لأن صاحبها بها يطلبها كان متها أو 
غيرهاء وأباح له الانتفاع بها إن كان ذلك لا يتلفهاء ولا ينقصها قبل الحول. . 

وأما بعد الحول؛ فعلى وجه الضمان لهاء وقد روى سويد بن غفلة؛ قال: كنت مع 
سليمان بن ربيعة وزيد ين صوحان فى غزوة؛ فوجدت سوطاء فقالا لى: ألقهء قلت: 


لاء ولكنى إن وحدت صاحيهء ولا استمتعت به» فلما رحجعنا ححصناء فمررنا بالمدينة» 
فسألت أبى بن كعبء فقال: ووجدت أصرة على عهد التبى َه فيها مائة دينار» 
فأتيت بها التبى عق فقال: : عرفها حولاًء فعرفتها حولاً؛ سم أتيت إليه» فقال: عرفها 
حولاء ثم عرفتها حولاً ثم أتيته فقال: عرفها حولاً» ثم أتيته الرابعة» فقال: اعرف 
عدتهاء ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بهار 0©. 

وقال بعد ذلك سويد بن غفلة: لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا. 

مسألة: فإن أحذ اللقطةء فإن ذلك لا يخلو من أحد وحهين» أحدهما: أن يأعذماء 
ولا يريد التقاطها. والثانى: أن يأعذها ملتقطًا لها. فأما الأول» فأن يجد ثوبّاء فيظلنه 
لقوم بين يديه فيأحذه؛ فيسئلهم عنهء فلا يدعونه» فهذا الى له رده حيث وجدف ولا 
ضمان عليه فيه» قاله ابن القاسم» ورواه ابن وهب عن مالك؛ لأنه لم يصر فى يده 
ولا تعدى عليه. وإنما أعلم به من ظن أنه له» ولم يلتزم فيه حكم اللقطة. 

والوجه الثانى: أن يأعذها ملتقطًا لهاء ويذا قد لزمه عند ابن القاسم حفظها 
وتعريفهاء فإن ردها بعد أن أحذها؟ قال ابن القاسم: يضمتها. وقال أشهي: لا 
يضمنها إن ردها فى موضعها بقرب ذلك أو يعده فلا إشهاد عليه فى ردهاء وعليه 
اليمين لردها فى موضعهاء فإن ردها فى غير موضعهاء ضمن. 

وجه القول الأول أن النبى قُيَقَهُ حكم عليه بالتعريف بها فإن جحاء صاحبها أداها 
إليه» ولم يقل له اتركها فى موضعها كما قال فى ضالة الإبل: ومالك له ولأنهلما 
قبضها ملتقطًا لهاء وقد أزالها عن الغرر إلى حالة يؤمن عليها فيهاء فإن ردها إلى 
موضعهاء فقد أعادها إلى الغرر» فعليه ضمانها كمن أخحرج صبيا لغيره من بثر يخاف 
عليدانيها الهادك تع ررقة يهاه توابكك تالعتيضصن) أو اشر اونا مين الدان قبل 9 
يحترق» ثم رده فى النار فاحترق. 

ووجه قول أشهب أنه لم يأخذها على وحه التعدى والضمانء فإذا أعادما إلى 
موضعهاء ا ل ل ل 
كضالة الإبل. 

مسألة: ولو دفع الملتقط اللقطة إلى غيره يعرفهاء فضاعت فلا شىء على الملتقفطء 
قاله ابن القاسم. قال ابن كناتة: وكذلك لو قال له: اعمل بها ما شئت. 

(5) أخرحه البخارى حديث رقم 4170 1+ /88غ 7. مسلم حديث رقم 17717. الترمذى حديث 
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ووحه ذلك أن يكون دفعها إلى مثله فى الثقة والأمانة. 

وقد روى ذلك عن ابن القاسم: وإذا قال له: اصنع بها ما شعت» وذلك أن يكون 
دفعها إلى مثلهء فهو قد أعلمه بأصلهاء قلا يؤثر قوله له: اعمل بها ما شثئت؛ لأنه ليس 
للثانى أن يعمل بها إلا ما للأول» وإنما حاز فى اللقطة أن يخرحها عن يده لغير ضرورة» 
ولم يجر ذلك فى الوديعة» لأن المودع دفع إليه الوديعة صاحيهاء ولم يرض إلا بأماتت 
فهو متعد إن دفعها إلى غيرهء وأما اللقطق فلم يأذها باختيار صاحبهاء فكانت حاله 
وحال من هو مثله فى الأمانة سواء؛ لأن صاحبها لم يعيته الحفظها. 

مسألة: ولو ادعى الملتقط ضياع اللقطة, فقد قال ابن القاسم: لا شىء عليه. قال 
أشهب واين نافع: عليه اليمين. قال أشهب: وإن ادعى صاحبها أنه التقطها ليذعهب 
بهاء فهو مصدق فى قوله: التقطتها لأعرف بهاء فلا يين. 

ووجه ذلك أن يده يد أمانة» فلا ضمان عليه فى الضياعء ولا طريق إلى معرفة ما 
فى نفسه من التعريف بها أو غيره» فلو ألزمتاه اليمين لارتفع أهل العدالة والخير عن 
حفظ لقعلة ليدفع عن نفسه اليمين» إذ لا طريق إلى دفع ذلك عن تفسه والاطلاع على 
ضميره؛ فلم يجب عليه ين. ش 

فصل: وقوله يق واعرف عفاصها ووكاءهان قال ابن القاسم: العفاص الخرقة 
والخريطة» والوكاء المنيط الذى تربط به. وقال عمر بن عيسى الأعشى: وعن أشهب 
فى النوادر: العفاص والرياط والوكاء ما فيه اللقطة من حرقة أو غيرها والذى قاله ابن 
القاسم أصمم؛ لأن الوكاء فى كلام العرب ما يربط بهء» وكذلك روى فى حديث أبى 
المتقدم أن النبى 5 قال له: واعرف عدتها ووعاعهل ووكاءهاء فجعل 
مكان العفاص الوعاءء وأثبت الوكاء الذى يوكائه به الوعاءء فصح أنه الخيط الذى 
يربط به, 

فصل: وقوله: واعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة, معناه عندى والله أعلمء 
أن يحقظ صفقة العفاص والوكاى ويكتم ذلك لينفرد بحفظه. 

وفى النوادر لابن نافع عن مالك: أته قال: ينبغى للذى يعرف اللقطة أن لا يريها 
أحداء ولا يسميها بعيتهاء ولا يقول من يعرف دنانير أو دراهم وحليًا أو عرضًا لكن 
يعمى ذلك للا يأتى مستحلء فيصفها بصفة للعرف» فيأخذهاء ويبين ذلك بقوله 46: 
واعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها» ولم يقل ثم عرف بذلكء ولا أبرزها وأظهرهاء 


كتتاب الأقضية ااا 0 00 
ولو جاز له أن يذكر صفتها لما احتاج إلى حفظ العفاصء والوكاء ولأغنى عن ذلك 
إظهارهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وثم عرفها سنة» قدر فى حديت زيد بن خحالد مدة التعريف بالستق 
وفى حديث أبى أنه أمره بذلك ثلاث مرات» ثم شك فى ثلاثة أو واحدة فإن ثينت 
الأعوام الثلاثة فى حديث أبى دون شكء فلم يأمره كل مرة إلا بالتعريف سنة. 

ومعنى ذلك أن يكون الأصل حديث زيد بن خالد الجهنى؛ لأنه سالم من الشك 
وحديث أبى شك فيه الراوى. والثانى: أن يجمع بين الحديثين» فإن السائل فى حديث 
زيد بن خالد هو أعرابى وكذّلك رواه سفيان الثورى عن ربيعة؛ فأمره القبى قا بالحق 
الوااحب الذى لا يستبيح اللقطة دون وأبى بن كعب من فقهاء الصحابية وفضلائهم 
ومن أهل الورع والزهدء قندبه النبى يي إلى التوقيف عنها أعوامًاء وإن كانت مباحة 
له بعد أول عام؛ لكن مثل أبى من أهل العلم والورع لا يسرع إلى أكل ماهو مياح, 
بل يتوقف عنه» ويستظهر فيه. 

ومن جهة المعنى أن الحول قد جعل فى الشريعة مدة للاختبار كاختبار العين» وما 
حرى بحرى ذلكء. وهذا فى الأغلب مما تتصل فيه الأنياء وترد فيه الأخبارء والله أعلم 
الك 

مسألة: وصفة التعريف؟ قال ابن نافع عن مالك: يعرفها كل يومين أو ثلاثة» وكلما 
يتفرغ ولا يجب عليه أن يدع التصرف فى حوائجه ويعرفها. 

فصل: وقوله: دفإن جاء صاحيها وإلا فقشأنك بهاء يريد والله أعلم من تعلم أنه 
صاحبها أو يغلب على ظننك أنه صاحبها ببينة أو بإخباره عما أمرت بحفظه من 
صفاتهاء فتدفعها إليه. وقال الشافعى: لا يدفع إلا إلى من يقيم بينة يها. 

والدليل على ما نقوله قوله يط فى حديث أخرجه البحارى عن سفيان عن ربيعة 
«عرفها سنةء ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن ججاء أحد يخيرك يعفاصهاء ووكائهاء 
وإلا فاستنفق بهان(2 وهذا نص فى موضع الخلاف؛ وهذه فائدة حفظ صفقة العفاص» 
والوكاء أن يكون من أتىء فأحبر عنها بذلك أنه صاحبها ودفعت إليه أن الأغلب من 
حالها أنه لا يأتى بصفتها إلا صاحبها. 


(5) أخرسه البحارى كتاب اللقطة حديث رقم 458 7. 


ومن جهة المعنى أنه لا يقدر أحد أن يشهد على كل ما معه من مالهء وما يخرج به 
من نفقته» فلم ترد لقطة إلا على من يقيم بها بينة لذهب أكثر ذلك بل جميعه, فلا يكاد 
أن يقوم شىء منه ببينة. ش 

مسألة: والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد. إن كانت 
دراهم أو دنائير قاله ابن القاسم وأشهب. وعند أصبغ: العفاص والوكاء. 
ووعاءهاء فإن جاء صاحبها واإلا قاستمتع يه فأمر باعتبار هذه الثلاثة» فمن 
وصفها استحق اللقطة. 

ومن جهة المعنى أن الغالب من أحوال الناس معرفة صاحيها صفة وعاء الدراهم. 
وصفة الوكاء وكثير من الناس يعرف العدى إن كانت معذودةق أو الوزن إن كانت 
موزونة. ش 

وظاهر قول أصبغ مبنى على التعلق يحديث زيد بن خالد» وليس فيه ذكر العدد. 

فرع: وهل يلزمه مع هذا يمين أم لا؟ المشهور من المذهب» وهو التلاهر من قول ابن 
القاسم: أن لاعين عليه. وقال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأذها إلا بيمينه أنها 
له. 

وحه قول ابن القاسم أنه ليس هناك من ينازعه فيهاء ولا من ينازع عنه» فلا معنى 
لهذه اليمين» ولأنها لو كانت اليمين تحب لغائب» لم يصح إلا يأمر حاكم: 

ووجه قول أشهب أن هذا نوع من الاستحقاق من يد مدع. 

فرع: وهل من شرط دفعها إليه أن يأتى بهذه الصفات القلاث» قال محمد بن 
عبدالحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأ العشر لم يعطهاء إلا فى معنى واحد 
أن يصف عندّك فيوجد أقل. 

وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم يعرف الثالث دفعت إليه. وقال أصبغ: 
إن عرف العفاص وحدهء فليستيرأ قإن جاء أحدء وإلا أعطيها. 

وما ذكر فى الحديث: و«اعرف العفاص والوكاءن ليس على أن يستحقها إلا يمعرفتها 

(*) أرحه البحارى حديث رقم 271457 /49 7. مسلم حديث رقم 17717. الترمذى حديث 

رقم 1717/4. أبو داود حديث رقم 10/01. أحمد فى السند حديث رقم 21586484 .7١5517‏ 


كتاب الأقضية 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515[ |[ [ 1[ 1 1 01 
كما جاز فى شرط الخليطين أصناف تجرىء وإن انخرم بعضهاء فالظاهر من قول 
أشهب أنه لا يعطاها بأقل من وصفين أنه أقل مايعتبر فى الحديث. قال الشيخ أبو 
محمد: وقد رأيت لبعض أصحابنا: لا يأحذها إلا .ععرفة العفاص والوكاء. 

وقول أصبغ ظاهر فى أنه يعطاها من أتى بالصفة الواحدة من الصفتين المتقدمتين» 
ولا ييعد أن يكون مذهب ابن عبدالحكم مواققا له؛ لأنه إنما امتنع من دفعها إليه أخطاً 
فى الصفة يأن وصف شيئا من ذلك بغير صفته. 

وقد اختلف فى هذا قول أصبغ» فقال: إن قال فى حرقة حمرائ وخيط أصفر» 
فوجحدت الخرقة حمراء والخيط أسود. فقال: يستبرأً أيضًا أمرهاء ثم رجعء ثم قال: هذا 
كذب نفسه فى ادعائه المعرفة» فلا يصدق وإنما يصدق لو أصاب فى بعضء وادعى 
الجهالة فى بعضء وهذا الذى قال أشهي: يدفع إليه؛ لأنه قد سمى بعض الصفات. 

وقد قال أشهب: لو أخطأ فى صفتها لم يعطهاء فإن وصفها مرة أخرىء فأصابها 
لم يعطها. 

ووجه ذلك أن هذا خارج إلى حد التخحمين والحرز؛ لأنه إذا وصف صفة. فأخطأاء 
فلابد أن يصادفء فيأحطذ ما ليس لى فدذّلك يؤعحط بأول قوله. 

ووجه قول أصبغ أنها صفات ورد الشرع باعتبارهاء فجاز أن يقتصر على بعضها 
كصفات الخلطاء. ْ 

مسألة: ولو عرف رحل عقاصها ووكاءها وحده وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها 
كانت لمن عرف العفاص والوكاء أو الوكاء وحده قاله فى العتبية أصبغ» وزاد ابن 
حبيب عنه: أنه قال: ولكنى أستحسن أن يقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة 
العفاص والوكاءء ويتحالفان» فإن نكل واحد منهما دفعت إلى الحالفء وهذا حنوح 
منه إلى إلمحاق معرفة العدد ععرفة العفاص والوكاء. 

مسألة: وأما معرفة سكة الدنانير أو الدراهيء فقد قال سحنون فى كتاب ابنه: إذا 
وصف سكة دنائير اللقطة طالبهاء لم يستحقها بذلك حتى يذكر علامة فيها غير 
السكة. : 

وقال يحيى بن عمر: ما يتبين لى قول سحنون وأرى إذا وصف السكة فى الديتارء 
وذكر نقص الدنانير إن كان فيها نقصء فأحاب بذلك أنه يأحذها. 


وححه قول سحنون أن السكة إذا كانت واحدة بالبلد» فهو عنزلة أن يقول همى 
دنائير» فهذا لا يستحق به شيًا؛ لأن الغالب إذا كانت دنانير أن تكون من سكة البلد 
الذى لا يجرى فيه غيرهاء وإنئما يكون ذلك لو كانت سكة شاذة ليست ,ععروفة فيهاء 
ولذلك اشترط سحنون زيادة علامة فى ديئار من الدنانير ما لا يكون معتادّاء ولعله 
هذا الذى أراد يحيى بن عمرء أو يكون بيلد فيه سكك مختلفة على أنه اشترط مع ذلك" 
أن يعرف نقص بعض الدنانير» وهذه علامة زائدة على معرفة السكة كالتى شرط 
سبحتونت والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن جاء صاحبها وإلا فشأنك» معناه والله أعليء قإن حاء صاحيبهالء 
وهو الذى يصفها أخحذها على حسب ما تقدم وهذا إذا كان وصفها واحدء فإن 
وصفها رحلات» وتساويا فى صفتها حلفا وتقاسماهاء ومن تنكل متهماء قهى للآخر. 

فإن وصفها أحدهماء فأحذها ثم أتى آخر» فوصفهاء قال اين القاسم: لا يدفع 
الدافع إليه شيئاء وقاله أ شهب وزاد: أنه إن كان الثانى و صفهاء فلا شىء لى وإث أتى 
ببيئة» والأول واصفء فصاحب البينة أحق فيها. 

ومعنى ذلك أن الأول قد صارت له يد فإذا تساويا كان أحق لليد المتقدمة؛ وإن 
أقام الثانى ييئة يالملك» فبيتة انللك أقوى من اليد والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فشأنك بهاء أباحه التصرف فيها لما رآه من إنفاق أو صدقة أو 
التمادى على الحقظ. 

وقد روى البخارى من طريق إسماعيل بن حعفر عن ربيعة أن النبى #8 قال:. 
«عرقها سنة» ثم اعرف وكاءها وعفاصهك ثم استنفق بهاء وإن جاء ريهاء فأدها 
إليهن. 

زووف سويداين غفلةاقق حديك أن آنه لنء يتعريفها شولا يعد جول: دل ذلك 
على جواز الاستنفاق على معنى الاستسلاف لهاء وأنه متى أتى صاحبها كان له 
أذها. 1 

ورأى مالك وابن القاسمء أن أفضل ذلك أن يتصدق بهاء فإن حاء صاحيها أداها 
إليهء وإن لم يأت كان له أخنهاء لأن ذلك أنرهء وأبرأ من التسرع إليهاء وترك 


(*) أخرجه البخارى كتاب اللقطة حديث رقم 482 ؟. 


كباب الأقضية مسد الوا دس الف موه ةمادن كع قلع ا ا 6ت 50 قد ادل ا ل 
الاجتهاد فى تعريقهاء ومن استنفقها بعد الاجتهاد فى التعريف على ما أمر به النبى 
وق قلا إثم عليه ومتى أتى صاحبها أداها إليه» قال في: وفإت حاء صاحيها فأدها 
إليه: . 

قال ابن وهب: فإن مات ولا شىء له فهو فى سعة إن شاء الله؛ لأن النبى وي أذن 
له فى أكلها. : 

مسألة: وهذا فى الشىء الذى له مقدار» فأما الشىء التافه الذى لا قدر لهء ويعلم 
أن صاحبه لا يتبعه» فلا تعريف فيهء وقد قال أشهب فى الذى يجد العصا والسوط: 
يعرفانه؛ فإن لم يعرف به فأرجو أن يكون ححفيفا. 

ومعنى ذلك أن لا ثمن له إلا بعض الدرهم. وقال أشهب فى الدرهم وما أشبهه: لا 
بأس أن يتصدق به قبل السنة. 

وأصل هذا ما روى طلحة بن مطرف عن أنس قال: مر النبى ظُيَّْ بتمرة فى الطريق» 
فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهان(2 فأخبر # أنه إنما امتنع من 
أكلها عناقة أن تكون من الصدقة» ولا تحل له الصدقة» ولم يذكر تعريفها. 

مسألة: قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى حكم لقطة كل بلد إلا 
مكة» فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة» وعلى صاحيها أن يعرفها أبدًا. 

والدليل على ذلك ما روى أبو هريرة «أن التبى وك لما ققح مكة قام فى الناس 
فحمد الله وأثى عليه؛ ثم قال: إنها لا تحل لأحد بعدىء لا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء ولا تحل لقطتهاء إلا لمنشدم”؟ فحص مكة بهذا الحكمء وحرم ساقطتها على 
منتفع بهاء أو متصدق بهاء وجعلها لمن ينشدها نخاصة. 

ومن جهة المعنى أن مكة يردها الناس من كل أفق بعيد فهو فى تعريفها أبدًا يرحو 
أن يصل الخبر إلى البلاد النائية» ويتمكن لمن وصل إليه الخير أت يرد الخبر لطلبها أو 
يستنيب فى ذلك. فأما فى سائر البلاد» فإنها إذا طال أمدهاء ولم يأت من يتعرفهاء 


(*) أرحه البخارى حديث رقم ١47؟.‏ مسلغ حديث رقم .٠١ 1/١‏ أبو داود حديث رقم 
15907. أحمد فى المسند حديث رقم .111978١‏ 
(*) أخرحه البمارى حديث رقم ىوقل لاللاع. مسلم حديث رقم هه" ٠‏ . التسائى 
فى الصغرى حديث رقم 18317. أبو داود حديث رقم 7011. أحمد فى المستد حديث رقم 
لي ار 23 الدارمى حديت رقم عل 


فإن الظاهر أن صاحيها قد انقطع سصبره موت أو بعد لا يرجىء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وفضالة الغدم؟ قال َقِّ: هى لك أو لأخيك أو للذئب» قال عيسى 
بن دينار: إن ذلك فى القفار أو البعيد من القرى وحيث إن تركها أكلها السبع» وهى 
معنى.قوله: وهى لك أو لأخيك أو للذئبء» يريد والله أعليء أن صاحيها لا يرحى 
رجوعه إليها إن أحذتها أنت. وإلا أعذها أخحوك من المسلمينء أو أكلها السبع. ومعنى 
ذلك والله أعلمء إباحة أحذها وأكلها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء قإن اللقطة على ثلاثة أضرب» ضرب: يبقى فى يد من 
يحفظه: ويخاف عليه الضياع مع الترك كالثياب والدنائير والدراهم والعروض وضرب: 
لا يبقى فى يد من يحفظه. ويخاف عليه الضياع مع الترك كالشاة فىالفلاة» فإن كانت 
فى خخحرية أو موضع يجد من يحفظها فى غنمهء فإن لها حكم اللقطة التى تبقى يعرفها 
سنة. وضرب ثالث: لا يخاف عليها الضياع كالإبل» فهذا سيأتى ذكره إن شاء الله. 

مسألة: ومن وجد شاة يفلاة» فتقلها إلى عمران» فإن كان نقلها حية» كان حكمها 
حكم اللقطة يلزمه التعريف» وإن ذبحها ونقلهاء فقد قال أصبغ فى العتبية: له أكلها غنيًا 
#اناعنها أد شرا وبع نينا رلته مالا مو تالف فزن جام راسي ذا بعد ذتلكة 
فلا ضماك عليه؛ إلا أن يجد فى يده ذلك فيكون أحق به. 

ووحه ذلك أنه قد حازها بالذيح كما لو طبحها وصيرها طعامًا قبل أن ينقلها. 

مسألة: وما لا ييقى بيد من يحففله الطعام الذى لا ييقى من الفواكه والأدم: فهذا إن 
كان فلاة أو فى غير موضع عمارة» فحكمه حكم الشاة توجد بالقلاةء لأن الشاة وإن 
كانت تبقىء فلا يمكن من وجدها أن يقيم عليهاء ولا أن يحملها وهذا الطعام؛ وإن 
كان حقيها حكن بن هلها فإنة الا ووش بويد من لدع ود تلك روي ابن عبني عن 
مطرف قال: وأكله أفضل من طرحه؛ فيضيع. ْ 

وأما إن كان فى الحضر وحيث الناسء فيتصدق به أحب إلى من أكله؛ فإن تصدق 
به لم يضمن وإن أكله ضمنه. وقال أشهب: أما فئ غير الفيافى» فيبيعه؛ ويعرف به 
قإنْ جاء صاحيه دفع إليه ثمنه» ليس له غير ذلك. 

وروى ابن مزين عن عيسى فيمن وحد ما لا ييقى من الطعام فى فلاة أو حاضرة» 
فعرفه. ثم أكله أو تصدق بى ثم حاء صاحبهء قلا شىء له عليه. 


كتاب الأقضية 2ن وفع 1م نظ من وما واوا انعا لم ا 1 ا 
ووجه ذلك ما قدمناه أنه إذا كان بفلاةء فلا صنع له فيه إلا أكله؛ وذلك سخير من 
تضييع نعمة من نعم الله تعالى. 
وأما إن كان بغير فلاة» فإنه على قول مطرف يتصدق بهء ولا يلزمه بيعه؛ لأن البيع 
ما لا يلزم الملتقط. ونا يلزمه الحفظ ما أمكنه. وعلى قول أشهب يبيعه؛ لأنه لما تعذر 
عليه حفظ عين اللقّطة عاد إلى حفظ ثمنها؛ لأنه يدل منها 


فصل: وقوله: للذى سأله عن ضالة الإبل: وما لك ولهاء يحتمل أن يكون معتاه ال منع 
من أخذها وضمانهاء فإن اللقطة إتما توحذ على معنى الحفظ لصاحبهاء وهى مالا 
يسرع التلف إليهاء ولذلك قال له : رمعها سقاؤهاء قال عيسى: معناه أنها تصير عن 
الماء ثلاثة أيام وأكثر حتى تجد سبيلا إلى الورودء قجعل صبرها عن الماء.كعنى السقاء. 
ووحذاؤهاء قال عيسى: معتاه أحفافها وترد الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربهاء 
نبهه على أنها تمتنع من عوادى السباع فى الأغلب» وأنها مع وردها الماء وأكلها من 
الشجر الذى لا يعدمهاء ستبقى بامتناعها إلى أن يلقاها ربهاء فيأحذها والتقاطها عنع 
صاحبها من وجودهاء ويضر يه فى طليها؛ لأنه قد طليها فى الخبال ومواضع الماء 
والشجرء فإن منعت من تلك المواضعء لم يجدها ريها. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: وما لك ولهاء المنع من التصرف فيها بعد تعريفها؛ 
لأن من التقط ثوبًا أو دنائير» تكلف حفظها مدة سنة مع وف الضياع عليهاء إن لم 
يأحذها من وحدهاء فلذلك كان له الانتفاع بها بعد تكلف تعريفها. 

وأما من وجد ضالة الإبل» فتكلف حفظهاء فقد تكلف ما يستغنى عنه فيه» بل ريبما 
استضر به وإن كانت فيه منفعة» فنادرة ويسيرة غير مخلصة من مضرة الإتفاق عليهاء 
فلذلك لم يكن له الانتفاع بعد تعريفهاء ويحتمل عندى أن يكون معنى قوله و فى 
ضالة الغدم: رهى لك أو لأخيك أو للذئب» فتهى عن أحذها على هذا الوحه» وهو 
ممنوع باتفاق. 

فرع: فإذا قلنا بالوجه الأول فمعناه أنه إذا أبيح للناس أحذها تسرع إلى أكلها فى 
ذلك بالأمراض والخوف عليهاء ومن أخذها احتاج إلى الإنفاق عليهاء وهى إذا كانت 
فى مواضعها لم يخف عليها التسرع إلى أكلها ولا احتيج إلى الإنفاق عليهاء والحفظ 
. لهاء وهذا كان حكم ضوال الإبل فى زمن النبى لَه وقى زمن أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما لما كان يؤمن عليهاء فلما كان فى زمن عثمان وعلىّ رضى الله عنهماء ولم 


يؤمن عليهما لما كثر فى المسلمين من لم يصحب النبى مُق وكثر تعديهم عليها أباحوا 
أحذها لمن التقطهاء ورفعها إليهمء ولم يروا ردها إلى موضعها. 

وقد كان عمر بن الخطاب أمر ثابت بن الضحاك بتعريفهاء ثم أباح له ردها إلى 
موضعهاء وإئما اختلقت الأحكام فى ذلك لاخختلاف الأحوال. 


وقد قال مالك فيمن وجد بعيركء فليأت به الإمام يبيعه» يجعل ثمنه فى بيت المال. 
قال أشهب: إذا كان الإمام عدلاً. 


عليها ضياعها من غير هذا الوجه» ويستغنى عن الإنفاق عليهاء والتمون لها وقصد 
صضاحبها إلى ذلك الموضعء وتتبع أثرها أيسر عليه من طلبها فى الآفاق البعيدة» لأنه لا 
يدرى من أواها قريب الدار أو بعيدهاء فإن حاف عليها متعديًا يتلف عينها كان 
أخدهاء ورفعها إلى الإمام ينظر فيها لصاحيها أفضل له وآمن عليه والله أعلم وأحكم. 
وهذا معنى ما روى عن عمر بن عبدالعزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ماأحدثوا من 
الفجور. 

مسألة: وأما الخيل والبغال والحميرء فقد سعل عنها ابن القاسم: لا تؤكلء فمن 
التقطهاء فإن جاء ربها أحذهاء وإن لم يجى ربهاء فأرى أن يتصدق يها. 

وقال أشهب فى كتبه: لا تؤوححذ الفيل ولا البغال ولا الحمر» فإن أخذها عرفها 
سنة» ثم تصدق بها. فقال ابن كنانة: لا ينبيغى لأحد أن يأخذ الداية الضالة» ولا 
الأيدى إلى أكلها إذا أمن: تحفظها كما يخاف ذلك فى الإبل. 

ووجه قول أشهب وابن كنانة أنه حيوان عتنع بنفسه؛ ويبقى دون من يحفظه فلا 
تلتقط كالإبل. 

مسآلة: وأما البقرء ففى المدونة».إن كانت مموضع يخاف عليهاء فهى عنزلة الغنمء 
وإن كانت مموضع لا يخاف عليها السباع» ولا الذئاب» فهى كنزلة الابل ونحو ذلك. 

قال أشهب: وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فى ضالة البقر والغنم: إذا 
وحدها بالفلاة» فله أكلهاء ولا يضمنها لربهاء وإِن كانت بقرب العمراتء ضمنها إليه 
وعرفهاء فجعلها ابن القاسم ,منزلة الإبل إذا لم يخف عليهاء وألحقها مالك بالغنم فى 


كتاب الأقضية اذ[ 1 
ضعفها عن الامتناع عند اتفرادهاء وإنما يكون فيها بعض المتفعة عند اجتماعهاء إلا أن 
يكون إيصالها إلى العمران أيسر من إيصال الغنم» ففى مثل هذا يخالف حكمها حكم 
الغتم. 

١0‏ - مَللِك عَنْ أيُوب بن مُوسّىء عَنْ مُعَارِية بن عبد الله بْن بَدرٍ لهي 
أن أَبَاهُ أخبرة أنه قزل مَل َو بطري الاو َس ره فا لََاُون دويناراء 
فَذَّكْرَهَا لِعُمَرَ بن الخطابيء فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: عَرَفْهَا عَلَى لواب الْمَسَاحدٍ وَاذكها 

ِكل مَنْ يَأتِى مِنَ الام سن فا مَضَسو اسه َسَأنكَ يهًا. 


الشرح: قوله: «أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا» 
دليل على أنه فتحها ونظر إليهاء وأحبر بذلك عمرء ولم ينكر عليه؛ لأنه بذلك يصل إلى 
معرفة ما فيهاء ولذلك لا يضمن إذا وضعها عند غيره؛ ولا إذا رفعها فى موضع يختاره. 
وإن كان ذلك كله بغير إذن صاحيها. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: وعرفها على أبواب المساجده فى سماع أشهب: 
المساحجل ولو مشى هذا الذى وحدها إلى الحلق فأخيرهم» ولا يرفع صوته لمأر به 
بأسًا. 

فكان الغالب على الظن أنها لهم أو لمن مر بطريقهم؛ فإذا ذكر لمن يأتى من الشامء 
كان أقرب إلى معرفة صاحبها بحالهاء وكذلك ملتقط اللقطة يجب أن يتوهحى تعريقها 
المواضع التى يغلب على ظنه أنه ينتشر منها خبرهاء ويصل سيبه إلى صاحبهاء فيذ كر 
ذلك على أبواب المساجد ويجامع الأسواق» فإن كان يطريق ص بالسؤال أهل تلك 
الجهات» ومن ع عر عليهاء ولا يترك إعلام غيرهم يها. 

وقوله: زلاذا بطع انك الج القينيان عن جاكي ل كابر را 
النهنى. 

١27‏ - مَالِك عَنْ نافع أن رَخُلا وَحَدَ لَقَطَةه فحَاءَ إِلَى عَبْدٍ الله بن عُْمَنَ 
١‏ - أحرحه عبد الرزاق فى المصئف ١١/171ء‏ والبيهقى فى ستئه 2١97/5‏ وابسن حزم فى 


الحلى 2359/8 3157؟. 


ل ل المصتف /٠١‏ لالاى الأثر 8771 ١ء‏ والبيهقى فى ستنه 2١84/1‏ 


مه الل 6ع برمد م مل 


فال لَهُ: ل لَهُ عَمْدُ الله بن عُمَرَ : عرفهاء 
قَالَ: قد فَعَلْتْ» قَالَ: ز قَال: قَد فَعَلْسٌ فَقَالَ عَيدُ الله: لا آمْرُكَ أن تَاكلَهًا ول 


الشرح: سوال نافع؛ ابن عمر عن اللقطة التى وحدها على حسب ما يفعل الطلبة 
ومن يريد التخلص من سؤال علمائهم» لاسيما اختصاصه يابن عمرء فقال له ابن عمر: 
وعرفها» ولم يحد له مدة سئةء إن كانت مما يعرف سنة لقلا يتضمن التحديد إباحة 
التصرف فيها بعد انقضاء السنةء وكان ابن عمر يكره لأهل الورع ومن يختص به 
التصرف فيها بالأكل لها. 

وقد قال مالك: لا أرى لصاحب اللقطة أن يأكلهاء ولكن يتصدق بها أحب إلى» 
ويخير صاحبها إذا حا فإن شاء أحازهاء وإن شاء غرمها لهء وإنغما كره مالك أكلها 
لعلا يسرع الناس إليهاء ولئلا يظن به ذلك. 

قال ابن عمر: ولا آمرك بأكلهاء ولم يأمره أن يتصدق بها؛ لأنه لعله لم يعلم له 
مالا يقضى منه صاحب اللقظة إذا جاءء ولم يجز الصدقة» ومن كان بهذه الصفق فلا 
يستحب له أن يتصدق بهاء فإن فعل» فلا إثم عليه 

فرع: فإن تصدق بها أو أكلهاء وجاء صاحبهاء فطلبهاء فهو إسوة الغرماء» قاله ايبن 
وهب. ووحه ذلك أنه دين ثابت فى ذمته بوجه حق. 

0 0 2 
القضاء فى استهلاك العبد اللقطة 
يي الأمْرُ عِنْدَا فى الْعَبْد يَحَد اللْقَطَة َيَسْتَْلِكُها 
أن تبْلَعَ الأحل الّذِى أجل فِى اللْقَطّق رَكَلِكَ سد أنَهًا فى ربت إما أن يُعْضِىَ 

ا 0 ونا أذ يسم نِم لاه وَإِنْ أَمْسَكَهًا حتى يَأْتَى 
ةر نا كان لعاف من عه ركه لكر فى 

0 تك وَلَمْ عل د يده مده فيه 42 ا 

ا ومعنى ذلك أن استهلاك اللقطة قبل تمام السنة ممنوع مته لحق صاحبهاء 


1١8485 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ناه لون معت حا لد لم ع دما واه عاق قاع لوالاو اقوط اله م لج ع وان مان ال ام و نيا 
فإذا تعدى عليها العبد أو استهلك» ففى رقبته. قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن 
الماحشون: سواء أكلهاء أو أكل ثُمنها أو وهبهاء أو تصدق بهاء 

ووحه ذلك أن ما أكلها حنابة على أى وحه كان» فهى فى رقبتهء فإنما أن يفتديه 
ترعرها انقيلله وما أن شلمة: 

مسألة: وأما إن كان مدبراء فقال أشهب وامغيرة: إما أن يسلم السيد خدمته 
يستحدم بقدر ما جنىء ثم يعود إلى سيدهء فإ مات سيده قبل استيفاء ما عليه عتق فى 
ثلث سيدهء وأتبع عا بقى. 

وأما أم الولدء فعلى سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفت. وأما المكاتب» ففى 
رقبته إما أن يؤدى قيمة ما استهلك» وإما عجزء ثم ا ا ا ميات 
وبين أن يفتديه» ويبقى له عبذًا. 

فصل: وقوله: ووإن أمسكها حتى يأتى الأجل الذى أجل فى اللقطة ثم استهلكهاء 
كانت ديا عليه ولم يكن فى رقبته ولا على سيده» يريد أن محرد الامساك مدة السنة . 
فى العبد يخرحها عن أن تكون حناية تتعلق برقبته» وإن قال: لم أعرفها؛ لأنه لو قال: 
عرفتها لكان مصدقًا فى ذلك» فإذا أنكر التعريف لم يصدق على سيده؛ كما لو أقر 

وأما الحرء فإنه لا يبيح له الاتتفاع بها بعد السنة إلا تعريفها فى مدة السنة» ولو 
أقامت عنده أعوامًا لا يعرفهاء لا يستبيح بذلك إنقاقهاء وكذلك العبد فيما يبنه وبين 
رب وذلك أن النبى ؤَتَّا إنما أباح هذا بعد تعريف سنةق فقال: وعرفها سنةع. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله: وهذه السنة عندى» هى من يوم ابعدأً بالتعريف» 
رلا تاج فى ذلك إلى حكم حاكم؛ لأنه حكم قد تقرر من البى فا نى كل متتقط 
فى مثل تلك اللقطة والله أعلم وأحكم. 


تع اتنا 


القضاء فى الضوال 


إه شماه هاس 


68 -ح مالك عن يَحَيَى بن هه سَعِيدٍ» عن سَليمان نَ بْن يَسَارٍ أن نابت ين 


١8‏ - أعحرحه ابن قدامة فى المغنى 159/٠8‏ 317/6/5» وذكره ابن عيذ الير فى الاستذكار برة 
محرحه ابن فى 0 بن فى ا 
لاه .١‏ 


الماك الأنصارئ أَخيرَةُ أنه وَحَدَ بَعِيرًا وله لَه ثم ذَكَرَهلِعُمَرَ بن 
لم 1 روت 


لا ار يعَرفَهُ ثلاث مَرَاتٍء فَقَالَ [ لَهُ نابت: إن قَن سَعْلَى عَنْ ' 


صِيعتى» فَقَالَُ لَه عَمٌُُ عن الا ف وك 


قوله: وأنه وجد بعيرًا بالحرة, فعقله يريد أنه منعه من الذهاب بعقال شله به على 
حسب ما تعقل الإيل والدواب» إذا يف عليها ذلك» وهذا حسن له ولعله لم ييلغه 
حديث النبى فق بذلك. 

فصل: وقوله: وفذكره لعمر بن الخطاب رضى الله عنه, يحتمل وحجهين,؛ أحدهما: 
أنه استفتاه فيما يلزمه فيه» وهذا جائزء والإمام فى ذلك إذا كان من أهل العلشم كسائر 
العلماء» إن كانت مسألة اتفاق» وإن كانت مسألة احتلاف» فالحكم جار على رأيه. 


والثانى: أن يكون رفع الأمر إليه لينظر فيهء وقد قال مالك: ومن وجد بعيراء فليات 
به الإمام؛ فيبيعه» ويجعل ثمنه فى بيت المال حتى يأتى ربهء ولا يوكل بذلك من وجده 
ليكون الثمن عنده؛ ولككن عند الإمام ليكون أمكن لربه إذا أتى. وقال أشهب: إن كان 
الإمام عدلاً رفعها إليه» وإن كان غير عدل» فليخلها حيث وجدها. 


فصل: وقوله: وفامره عمر أن يعرفه ثلاث مرات» يقتضى ظاهره أنه أمره بذلك 
مرة ففعل» ثم سأله فأمره بتعريفه ثانية حتى أكمل ثلاث مرات» على حسب ما فعله 
النبى 8ق بأبى بن كعبء فقد كان ثابت بن الضحاك من فضلاء الصحابة» وممن شهد 
بيعة الرضوان» ويحتمل أيضًا أن يكون كرر اللفظ بذلك ثلاث مرات فى وقت واحدء 
اقتداء بالنبى يت فيما روى عنه أنس أنه كان إذا تكلم كرر القول ثلاث مرات» ولم 
يؤقت مدة التعريف؛ لأن هذا التعريف لا لم يكن واجيّاء ولم يتعقبه استباحة ما تعرف 
بوحه لم تكن ملته مؤقتة ا 

فصل: وقول ثابت: أنه قد شغلى عن ضيعتى» يريد أن حفظه قد شغله عما 
يتصرف فيه من النظر فى ضيعتةء فقال له عمر: «وأرسله حيث وجدته» وفى العتبية» قال 
مالك: أرسل إلى الحسن بن زيدء فسألنى عن رحل أصاب ثلاثة أبعرة ضالة» فقال: 
إنها قد آذتنى: فأمره أن يرسلها حيث أصابهاء 

ووحه ذلك أن عقله للبعير» وأخذه له على وجه حفظه لصاحبه. لا يلزمه يه حق 
الحفظ له كما يلرم ذلك فى اللقطة الحففله. وذلك أن أحذه غير مأمور يهى ولافيه 


11 1 1[[ز[1[1[1 1[ 00/0 
حيث وجده. ١‏ ْ 

وأيضًا فإن هذا التعريف لم يكن مؤقتاء ولم يقل فيه عرفه ستةء كما قال لعيد الله 
بن بدر حين وجد الثمانين دينارًا عرفها سئة» لم يتعقيه استباحة اللقطةء ولذلك قال 
لثابت فى البعير: رده حيث وحدته. وقال لعبد الله بن بدر بعد تعريف سنة: شأتك يها. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى أنه إتما أمره يتخحليتها حيث وججدها؛ لأنه أخطاً أولا 
فى أسحذها؛ لأن الحديث قد جاء بالنهى عن ذلكء» ويحتمل عندى ما تقدم أنه نهى عن 
أحذها من أراد تملكها الآن كضالة الغنم» ولمن أراد التصرف فيها بعد التعريف كاللقطة. 

ولذلك لم ينكر رضى الله عنه على ثابت أذ البعير الذى وحجده بالحرة؛ وأمره 
بتعريقه) ثم لخن دركة إل فو طعنة انلق وسوقيه نإننا سد مان ملك ارا من 
التصرف فيه بعد التعريف» وهذا يقتضى أنه حمل حديث النبى ظقههُ فى ضالة الإيل على 
ذلكء» والله أعلم وأحكم» وتضمن حديث عمر جواز رد الايل إلى موضعها بعد أعذها 

والفرق بيتهما من ججهة المعنى أن الإبل الضالة إذا ردت إلى مكاتها لم يخف عليها 
ضياع؛ لأنها ترد الماء وتأكل الشحر كما قال وُه حتى يلقاها ربهاء ولقطة الدناتير 
والدراهم إذا ردت إلى مكانها لم يشك فى ضياعهاء فكان الملتفط الذى عرفها أولى 
يها. 

فرع: وهل يرسلها ببينة» قال مالك فى العتبية: ليس له أن يشهد على إرسالها. قال 
ابن نافع: وأحب إلى أن يشهد على ذلك. 1 

ووجه ذلك أنها على الأمانة والإيل جما لا يغاب عليهاء 55000 
فكان مصدقًا فى إرسالها مع أنه يشق الإشهاد على ذلك؛ لأنه إذا أرسلها حيث 
وحدها وأكثر ما توجد فى الفيافى والقفار البعيدة تعذر الإشهاد على ذلك. 


"ا ١‏ - مالك عَنْ يحبى بن سس سيار عن سسعيار سّعِيدٍ بن الْمُسَيبِ أن عُمَرَّ بْنَ 
الخطاي قال وهو ميد ظَهْرَةُ إلى / اح سال نوو مال 


١ "٠‏ - أشيرحه أبو داود مرفوعا فى اللقطة برقم 1/59 1ء واين ماحة فى اللقطة برقم .هل 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 5482 .١‏ 


الشرح: قوله رضى الله عته: «من أخد ضالة؛ فهو ضال» قال فى كتاب ابن مزين 
من رواية أشهب عن مالك ما معناه مخطيعء وهذا على ما قال؛ لأن النبى © قال لمن 
سأله عن أخذها: رما لكء ولها معها سقّاؤها وحذاوّها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربهان”؟ فمن خالف ذلك فقد أخطأ وضل فى فعله ذلكء إلا أنه عط ليس فيه 
تعد على صاحيها إذا لم بيعدها عن موضعهاء وَإئما عقلها فى ذلك الموضعء وعرفها ثم 
أرسلها حيث وحدهاء ولذلك لم يلزم ضمات الضالة إذا ردها إلى مكانها. 

وأما إن تلفت بيده فى وقت -حفظلها؟ فالظاهر من قول مالك أنه لا يضمنها لأنه 
ليس فى أحذه لها على وحه الحفظ والتعريف إضرار بصاحبها. وقد قال مالك أنه إن 
أنفق عليها الآخذ المعرف لهاء ثم حاء صاحبهاء لم يكن له أن يأخذها حتى يؤدى ما 

والظاهر عندى أنه ليس عتعد فى أذها ليحفظها لصاحبهاء ويرفع أمرها إلى الإمام 
على حسب ما فعله ثابت بن الضحاك» ولو كان متعديًا فى ذلك لضمنهاء وإن تلفت 
بغير فعله» ولانكر عمر بن الطاب على ثابت أععذها: 

وقد قال مالك: من وجد بعيراء فليات يه الإمامء قأمره بأحذه ونقله إلى الإمام, 
ويحتمل عندى أن يكون معتى قول عمر: ومن أخذ ضالة فهو ضالء» فيمن أخذها 
متملكا لها ومسرعًا إل أكلها على حسب ما يفعل بضالة الغتم أو فيمن أخذها ليعرفها 
مدةّء فإن جاء صاحيها وإلا تصرف فيها با شاء من الأكل وغيرء فهذا الذى يمكن أن 
يوصف بأنه ضالء» وبأنه متعد ويضمن ما تلف فيها ما شاء من الأكل وغير فهذا 
الذى يمكن أن يوصف بأنه ضال» ويأنه متعد ويضمن ما تلف بيده والله أعلم وأحكم. 

50 - مَالِكِ أنه سَمِمٌ ابن هاب يُقول: كانت ضوَالُ الإبل فى رَمَانَ عُمَرَ 
ابن الْحَطَاب إبلا مُؤَبَلة اتج لا يَمَسّهًا أَحَد حَتَى إِذَا كان رَمَاكُ عُثْمَانَ بن عَفَانَ 
مر يعْيفِها ُّمَ نَع هذا َاءَ اها أغطى تمتها 

الشرح: قوله: وكانت ضوال الإبل فى زهان عمر إبلاً مؤيلة) يعنى أنها كانت لا 


(5) أحرحه البخارى حديث رقم 475 5 /741017. مسلم حديث رقم 1177. الترمذى حديث 
رقم 179/4. أيو داود حديث رقم 19.01. أحمد فى المسئد حديث رقم 215686 .5١5517‏ 

- أرحه الطحاوى فى معرفة السنئن والآثار 47/4 29375 وذكره أبن عبد البر فسى 
الاستذكار يرقم .١1409‏ 


كتاب الأقضية ا ا وأا ا ولام مله الخد قم انف كه عه ام نود وطق فلمو ناك جلو وان كرت لط اق 1 11 يا 
يأحذها أحدء وإن أذ منها الواحدة مثل ما أعحذ ثايت بن الضحاك ممن لم يبلغه النهى 
اال ل ل ل لك 
تتناتج لا يمسها أحد. 

رفلما كان زمان عثمان أمر بتعريفهاء ثم تباع لصاحيها يعطى ثمنها إذا جاءن, 
وذلك والله أعلم لما كثر فى الناس من لم يصحب النبى 8 من كان لا يعف عن 
أخذها إذا تكررت رؤيته لها حتى يعلم أنها ضالة» فرأى أن الاحتياط عليها أن ينظر 
فيها الإمام فيبيعهاء ويبقى التعريف فيهاء فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها. 

وحمل حديث النبى قي فى المنع من أحذها على وقت إمساك الناس عن أخذهاء 
ويحتمل أيضًا أنه كان يبيعها إذا ينكس من يمحى» صاحبها يأن تطول المدد على ذلك 
وتتناتج» ويخاف عليها الموت؛ فكان فى بيعها على هذا الوجه -حفظ لها على صاحبها؛ 
لأنه كان ينقلها إلى الأثمان التى لا يخاف عليها. 

وقد روى عن مالك أنه قال: كان على بن أبى طالب قد بنى للضوال مربدا يعلفها 
فيه علقًا ولا يسمنهاء ولا يهزلها من بيت المال» فمن أقام بينة على شىء منها أعذه 
وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. 

واستحسن كد للك ابن العرية وفنا امس اديقوة ناعرو عهنكة متها 
ورحا قرب أوبة صاحبها. 

ويحتمل أيضًا أن يكون على رضى الله عنه فعل ذلك فى القتنة حيث كان لا يأمن 

عليها أهل الفتئنق» ولذلك كان يكلف من طلبها البينة لما كان يرى من استحلال بعضهم 
مال بعض» ولعل الينة اثى كلف هى أن يصفها بصنتها أو كله اليشة) إن أراد أن 
يأحذها من وقته دون تثبت ولا استيناء. 

فصل: وقوله: «كان ينفق عليها من بيت المال» ولم يذكر أنه كان يرجع على من 
اعترفه يها أتفق عليه من يبت المال» فيحتمل أن يكون له أن يترك ذلك لهم؛ لأن بيت 
المال لمصالح المسلمين» وكان هذا أيضًا من مصالحهم لاسيما لما دعته الضرورة إلى 
أحذها وعلفهاء ولم يكن له أن يتركها ترد وتأكل الشجر كما قال ويَه. 

ويجحتمل أن يكون كان يرجع عليهم به» وقد قال مالك فى الآبق» يتوقف به سنة: 
ينفق عليه الإمام من بيت المال» فإن حاء صاحبهء فهو فيما أتفق عليه عتزلة الأجتبى» 
وإن لم يأت صاحبه بعد السنة باعهء وأخذ من ثمته ما أنفق عليه» وجعل ما يقى قى 
بيت المال. 


ووحه ذلك أنه لابد له من نفقة؛ لأنه لا يستغتى يورق الشححر كما تفعله الإبل» فإن 
أنفق عليه أكثر من حول تلف ثمته» فلزم التوقف به حولاً ثم يبيعه بعد ذلك. 

وفى النوادرء قال ابن كنانة: لا ينبغى لأحد أن ينفق على الدلالة الضالة»ء ولا 
يأحذها ولا يعرض لها لأن النفقة عليها سيب إلى إخراحها من يد صاحبهاء وريما 
حاوزت التفقة ثمنهاء وهذا يخلاف العبد الآبق؛ لأن العبد الآبق يستخفى عن سيد 
ويقصد التغيب عنه يخلاف الإبل والدواب» فإنها لا تقصد ذلك. 


وقد قال مالك فى المدونة: فى الآبق يباع السنةء وليس عنزلة ضالة الإيل لأنه يأبق 


ثائية» والله أعلم وأحكم. 


6د غضد 
صَدَقَة الحَىّ عَن المَيّت 


1 - مَالِك عَنْ سَعيد بْن عَمَرو”" بن شُرَحْبِيلَ بن سَعِيك ين سَغْلد بْنِ 
عُبَادَهَ عَنْ بيد عَنْ حَدوِ أنه قَالَ: حَرَجَ سَعْدُ بن عْبَادَةَ مَعٌ رَسُول اللّهِ يك فِى 
بَعْض مَعَازِيوء فَحَصبَرَت أَمَهُ الْوَقَاةٌبِالْمَدِيةٍء فقيل لَهًا: أوْصى: فَقَالْت: فِيمْ أوصيىء 

كسد مونم عم اع مار هار برس اس 


إنما المَال مال سعل) فتوفيت قَبْل أن يَقَدَمَ سَعْذه فَلَما قَدِمْ سعد ين عبادة, ذكِرَ 
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَعْدٌُ: يا رَسُولَ اللو هَل يتْفَعْهًا أن أَتَصدق عَنْهًا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
ق:. «نعم» فقال سَعْدٌُ: حَائْط كذا وكذا صّدقة عَنهًا لِحَائْطٍ سماة. 
الشرح: قول سعد: «هل ينفعها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟, يقتضى والله أعلم 
متفعة الأجر فى الآخرة من زيادة الحستات» وتكفير السيئات» ققال يها ونعمن .ععنى 
أن ذلك ينفعهاء وهذه الصدقة» وإن لم يقترن بها نية منهاء فقد قضى يه أن .ذلك 
١ “٠‏ - أخترحه النسائى فى الوصايا 144 5. وأحمد فى باقى مستد الأنصار 9961ل 791784 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :!8١/8‏ هكذا قال يحبى: سعيد بن عمرو» وعلى ذلك أكثر 
الرواة منهم: أبن القاسم» وابن وهب وابن كثير» وأبو الصعب» وقال فيه المعنببى: سعد بن 
فيه: سعيد بن عمرز» والله أعلم. وعلى ذلك أكثر الرواة. وهذا الحديث مستد؛ لأن سعيد بن 
سعد بن عبادة له صحبة: قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره» وشرحبيل ابنه غير 
نكير أن يلقى حده سعد بن عبادة على أن حديث سعد بن عبادة هذا فى قصة أمه قد روئى 
مسندا من وجوه ومقطوعا أيضا بألفاظ عنتلفة. : 


كتاب الأقضية ا 1 1 1 1 0 
ينفعها وقد أجمع العلماء على أن صدقة الحى على الميت جائزة مشروعق منذوب 
إليهاء ولعل اتفاقهم كان من أحل هذا الحديث. 

ويحتمل أن يكون انتفاع اميت يهذا على معنى أن المتصدق عته يهب له أجحر تلك 
الصدقة بعد أن وقعت الصدقة عن التصدقء» ويحتمل أن يكون أوقع الصدقة على 
الميت» وقد يكون فن الأحر ما يثبت للإنسان بعد موته فى حياته من غير نية ولا 
معرفة كما يدل عليه أحر من يغتابهء وأحر من يأخذ ماله وإن لم يعلم هو يشىء مسن 
ذلك. 

وقد روى مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله و#: وإذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجحها غير مفسدة كان لها أجحرهاعا أنفقت وتزوجهاها كسب وللحازن مثل 
ذلك لا ينقص بعض أجر بعض شيئاء©. 

١ 8"‏ - مالِكِ عَنْ هِشامٍ بْنِ عُرْرَةء عَنْ أبيو» عن عَائِشَة زَوْج النبئ #ظ أن 
رَخُلا قَالَ لِرسول الله فِيَك: إن أمى افتلقت نفسهاء وَأَرَامًا لو تَكَلْمَتْ تَصَدَقَت 
َفاتصّدّق عَنها؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ق: «نعي. 

الشرح: قوله: وإن أمى افتلتت نفسهاء معناه والله أعلمء ماتت فجحأة وأنشدوا قى 
ذلك: 

وكات نت هنيته افتلالاتقا 

وتقول العرب: رأيت الهلال فلتة» إذا رأيهه من قصد إليه» ومنه قول عمر بن 
روية. 

وقوله: «وأراها لو تكلمت» يريد أنه لو علم من نيتها وحسن معتقدها ومسارعتها 
إلى الخير ورغبتها فيه أنها لو أمهلت» وقدرت على الكلام مع الإشراف على الملوت 

(*) أتعرحه اليخارى حديث رقم لاا .١‏ مسلم حديث رقم 94 .٠١‏ الترمذى حديث رقم 

؟لا". أبو داود حديث رقم 6 > ابن ماحه حديث رقم 17984. أحمد فى المسند حديث 

رقم ١8ه0؟.‏ 
1ل ١‏ - أرجه البخارى فى الوصايا .777٠‏ ومسلم فى الوصية 4 .٠٠١‏ والنسائى فى الوصايا 

1 :. وأبو داود فى الوصايا ١8؟.‏ واين ماجه فى الوصايا 71/11. وأحمد فى باقى مستد 

الأنصار . *7/ا"1؟, 


على ما يفعله أكثر الناس فى مرضهم من كلامهم ووصيتهم مع تيقن الموت لشدة 
ال مرض لتصدقت. : 

ويحتمل أنه قد كان علم بذلك من حالها ما أحذت معه فيدء وأظهرت إليه العزيمة 
عليه» فاستأذن النبى وك فى أن يتصدق عنهاء فأذن له فى ذلك» فثيت أن صدقته عنها 
كما يتقرب به. : 

وحمل آنا لكو قاسم زفت اند مسظ رما فو مدرعة عن الاق رفي نبانة ريد ذلناف 
إلى أن توفيت» وقد كانت أرادت أن تطعم عن ذلك» فسأل النبى وق إن كان ينفعها 
الإطعام عنهاء فأذن له فى ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك زكاة كانت عليهاء» ولم توص 
بها. 

وفى الموازية: من علم من أبويه تفريطًا فى الفرائض؛ قال مالك: يطعم عنهما فى 
الصوم مكان كل يوم مدا إن شاءء وليود الزكاة عنهماء وأما الصلاة» فلا شىء فى 
ذلك. 

١4‏ - مَالِك أنه يَلَمَهُ أن رَخُلا مِنّ الأنصّارٍ مِنْ يَى الْحَارث بن الْحَرْرَجٍ 
تصدق عَلَى بوه صدَقق فهلكَاء قورت النهُمًا الْمَالَ وَمْرَ نَحلٌ قَسَألَ عَنْ ذلك 
رَسُول الله نك فَقَالَ: «قّد أحرت فى صَدَقتِكَ» وَعحذهًا بمِيراثك». 

الشرح: قوله #ك: وقد أجرت فى صدقتك, وخذهاكيرائك: يقتضى أن أذ 
صدقته لا يبطل برجوع ما تصدق به إليه بالميراث لأن رجوعها إلى المتصدق بالميراث 
غير موقوف على اختياره» بل .كوت المتصدق عليه؛ وهى فى ملكه تدخل فى ملك 
المتصدق إذا كان يحيط .كيراثه» وبهذا فارقت سواهاء فإتها إِتما ادحل في ملك واسوتازم 
أو اخقيار من جعل ذلك إليه. 

وعلى بحويز ذلك جميع الفقهاء وشذت فرقة من أهل الظاهر» فكرهت أذها 
بالميراث» ورأوه من باب الرجوع فى الصدقة» وهذا سهو منهمء فإن ملكها بالميراث 
ليس موقوفا على اختياره؛ فيقال له فيه يجوز أو لا يجوز» ويجير على أخذهابما يلزمه 
فيها من الإنفاق عليها والكسوة لها والإسكان فيهاء فهى بالشرع ثابتة فى ملكه؛ وإنما 
يلزم أن يوجبوا عليه إخراجها عن ملكه. وهذا باطل باتفاق الفقهاء, والله أعلم 


وأحك: 


تيذا يد نا 
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الأمر بالوصِيّة 


©"؟ ١‏ - مَالِك عَنْ نافعء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله فيك قالَ: و 
م كا ره ارام اكع ع وسم الس 5 و لي اللا لعي ل 
حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيهء بيت ليلتين إلا ووصيتة عندة مكتوية,. 
الشرح: قوله #ُيُ: وما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
عنده مكتوبة» يحتمل أن يكون معناه أنه ليس حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
بها. 


فأما من لم يكن عليه دين» فإنه يستحب له ذلك ععنى تبرئه عنهاء والوصية يشىء 
من ماله فى وحوه من ينتفع به فيما تقدم عليه. وأما من كانت عليه ديونء فقد قال 

قال فى التوادر: وأما من عليه تباعة أو ما فرط فيه من كفارة وغيرها من زكاة أو 
غير ذلك .ا يوصى فيه فواحب عليه أن يوصى بذلكء وإما يرخص فى ترك التطوع. . 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن ذلك على قسمينء» فأما الديون 
التى جمرت العادة أن تنعقد بها العقود وليست مما يتكرر كالديون التى لها قدر 
لأماناث من الودائع والوصايا تكون بيده من مال أيتام أو غير ذلكء فإنه يجب عليه 
ذلك. 


١"‏ - أحرحه البخارى فى الوصايا 77/84. ومسلم فى الوصية .١571/‏ والترمذى فى البنائز 
الوصايا 25١١4‏ والنسائى فى الوصايا ث7 7518 92513٠‏ 2.5315 رأيو داود فى 
الوصايا 857 ؟. وابن ماحه فى الوصايا 1519. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 
54م لاوءسق هدلااى /اللمةه. والدارمى فى الوصايا ه/1١؟.‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 784/4: لا عملاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث» ولا فى 
إسنادهء وكذلك رواه أيوب وعبيدالله بن عمرء وهشام بن الغازى» وغيرهم؛ عن ثاق» عن اين 
عمره عن النبى يه مثله سولى لم يختلقرا فى إستاده. وكذلك» رواه الزهرى»ء عن سالي عن 
ابن عمر «مثلهء عن النبى يخ إلا أن فى حديث الزهرى: ببيت ثلاثا إلا رصيته مكتوبق عندم. 
قال ابن عمر: فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتى» عندى رقال فيه ابن عيينة» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى ظُو: وما حق امرئ يؤمن بالوصية». وفسره فقال: يومن بأنها 
حق. وقال فيه سليمان بن موسى» عن نافع» إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله فيه قال: لا 
ينبغى لأحد عنده مال يوصى فيه أن يأتى عليه ليلتان إلا رعنده وصيته. 


وأما ما يكون من يسير الديون التى تتكررء وتؤدى فى كل يوم» وتزيد وتنقص 
وتتجددء فإن ذلك يشق فيها؛ لأنه كان يقتضى أن يجدد وصيته فى كل يوم ومع 
الساعات» واتما معنى ذلك عندى ف الأموال التى تبقى » وهذا عتندى قوله وَيّقا: وله 
ش شىء يوصى قيهع إن حملتاه على الوحوب» فإن لفظ الحق أظهر فى الوحوب وإن كان 
تمل التذب إذا قال* إنه حق عليةف وإذا أضاف الحق إليه وجعله له فهذا أظهر فى 
التندب. 

فإن حملناه على الوجوب» فالمراد به ما قدمناه من الحقوق التى تكون عليه نمالا 
يشق تنفيذها والوصية بهاء وقك يكون معناه له شىء يوصى فيه ما يؤدى منه تلك 
الحقوق. 

وإذا حملناه على التدب, فيحتمل أن يريد به الوصية بشىء من ماله فى وجوه 
القرب» ويكون معنى قوله: له شىء يوصى فيهء المال الواسع الذى يحتمل الوصية 
بالثلث أو أقل» قال الله تعالى: #إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيرًا 
الوصية للوالدين والأقربينِ؛ [البقرة: ©178١‏ قال أهل التفسير: الخير المال. قال قتادة: 

وروى عنه أنه قال لابن عنمر -حين قال له: أراد أن يوصى» وله ما بين الس لسبعماتة إلى 
التسعمائة: لا توصء فإنك لم تترك خيرًا فتوصى. 

وفى الحملة أن الوصية لمن لا دين عليه ولا حق لأحد عنئله ليست بواجية» وإ 
كانت مندويًا إليها مع اليسارء وعلى هذا جماعة الفقهاءء ولا حلاف أن الصدقة التى 
ينفذها فى حياته أفضل. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو زرعة عن أبى هريرة قال: قال رجل للنبى 85: وأى 
الدقة أفضل؟ قال: أن تتصدقه وأنت صحيح حريص» تأمل الغنى» و تخنشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا يلغت الحلقومء قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلانء©. 

وأما غير الموسرء فقد حكى ابن حبيب أن عليا رضى الله عنه قال لعليل ذكر 
الوصية له: لا توصء إثما قال الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا#» وأنت لا تترك إلا 
اليسير دع مالك لبنيك» وكان ماله من السبعمائة إلى التسعمائة, 


(5) أخرحه البحارى حديث رقم . مسلم حديث رقم 37 .1١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .3511١‏ أبو داود حديثه وقم 9456 أحمد فى المسند حديث رقم 115لا 
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وقيل لعائشة رضى الله عنها: أيوصى من ترك أريعماثة» وله عدة من الولد ينون؟ 
فقالت: مافى هذا فضل عن ولده. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى 8ق أنه قال لسعد بن أيى وقاص: وإنك إن تذر 

فصل: وقوله: وإلا ووصيته عنذه مكتوية» الوصية تتضمن موصيًاء وموصى له 
وموصى به؛ ونحن نفرد لكل نوع من ذلك بايا تبين فيه حكمه إن شاء الله تعالى. 

فأما الموصىء فمن شرطه: أن يكون عاقلاً يريد والله أعليء قد أثت فيها بالكتتاب 
والإشهاد عليه ما يريد أن يوصى به من حق عليه أو وحه بر يوصى فيه بشىء. وفى 
المجموعة والعتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: كان من أدركت يكتبون التشهد 
قبل ذكر الوصية ومازال من سان الناس ياكدينة» وإته ليستحبتى وأزاة حستاء 

قال أشهب فى المجموعة: كل ذلك لا بأس يم تشهد أو لم يتشهدء وقد تشهد 
ناس ققهاء صالحون» وترك ذلك بعضي الناسء وهو قليل. 

وفى المدونة لم يذكر مالك كيف التشهد. 

وروى اين عون فى وصية محمد بن سيرين؛ قال: هذا ما أوصى به محمد بن أيى 
عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كاتوا 
مؤمنين أوصاهم بها أوصى به إبراهيم ينيه ويعقوب: «إيا بنى إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون» [البقرة: »]١137‏ وأن لا ترغبوا أن تكونوا إحوانا 
للأنصار ومواليهم؛ فإن العفة والصدق ير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب. 

ثم أوصى فيما ترك إن حدث به حادث الموت قبل أن يعين وصيتهء ثم ذكر حاحته. 
قال ابن عون: فذكر لنا نافع مولى ابن عمهء فقال: كاتت أم المؤمتين توصى بهذا. 

وحدث عن أنس ين مالك: كانوا يوصوت أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسولهء وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا 

(*) أخرحه البخارى حديث رقم 71/57. مسلم حديث رقم 15748. الترمذى حديث رقم 


النسائى فى الصغرى حديث رقم 8570. أبو داود حديث رقم 7854. أحمد فى 


مؤمنين» وأوصى كا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ليا بنى إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون#» وأوصى أنه إن مات من مرضه هذا 

قال أشهب عن مالك فى المجموعة : قيل له إن رحلاً كتب فى ذلك أومن بالقدر 
خيره وشره حلوه ومرهء قال: ما أرى هذا إلا وكتب الظفرية والأباظية قد كتنب من 
مضى وصاياهم فلم يكتبوا مثل هذا. 

مسألة: فمن كتب وصيته مخطه؛ فوجدت فى تركتهء وعرف أنه خطه يشهادة 
عدلين» فلا يثبت شىء منها حتى يشهد عليهاء وقد يكنب ولا يعزم. ورواه ابن القاسم 
عن مالك فى المجموعة والعتبية. 

قال ابن المواز عن أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة» فليس بشىء حتى يقول: 
إنها وصيتى» وإن ما فيها حق» وإن لم يقرأها وكذلك لوقرأوهاء وقالوا: نشهد أنها 
وصيتك» وأن ما فيها حق» وإن لم يقرأوهاء وكذلك لو قرأوهاء وقالوا: نشهدء فقال: 
نعم أو قال برأسه نعمء ولم يتكلمء فذلك جائز. قال ابن المواز عن مالك: وإن لم 
يقرأها عليهم» فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما فيها. 

ووجة ذلك أنهنإذا كانت الوضية متشورة يزوق أن جميعها 'مكتوية ثم تطروا إلى تقييذ 
الشهادة فى أثرها فليشهدواء وليس عليهم قراءة الوصيةء فد يريد التستر عنهم ما فيهاء 
وقد يطول عقد الوصية؛ فيشق على كل شاهد أن يقرأه مع غناه عن ذلك لأنه إنما 
يشهد على الموصى .ها أشهده. 

فإن كان مما يجوز إنفاذه أنفذ» وإن كان مما لا يجوز إنفاذه ردء قلا شىء فى ذلك 
على الشاهد» وكذلك سائر العقود والسجلات إلا أن يكون من الاستدعاءات التى 
تتقيد على علم الشهود؛ فهذا يلزمه أن يقرأ جميع ذلك ويفهمه لأنه يخبر عن جميعه أنه 
فى علمه. وعلى ذلك يكتب شهادته. فيلزمه أن يتصفحه ليعلم أن جميعه فى علمه. وثما 
يصح له أن يشهد به. 1 

مسألة: ومن كتب وصيته وححتم عليهاء وقال للشهود: أشهدوا على ما فيهاء فكتبوا 
شهادتهم ثم ماتء فقى العتبية والوازية من رواية أشهب عن مالك: إن لم يشك 
الشاهد فى الطابع؛ فليشهد» وإن شك فلا يشهدء إذا لم يكن الكتاب عنده حتى يتيقن 
أنه جاتمه يعينه» ولم يفض وأحودهم عندى شهادة الذى الوصية فى يديه والآخرون 
يشهدون عبلغ علمهم» ويحملون ما تحملوا. وقال أيضًا: وأما الآخرون؛ فلا أدرى كيف 
يشهدون., وكذلك روى ابن القاسم عن مالك. 
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ووجه ذلك أن سن حاء بكتاب مختوم يقول إنه وصيتهء ويدعو الشهود إلى أن 
يشهدوا عليه ما فيهاء فإنهم إن يختموا عليها بخواتيمهم» فلم يجر لهم أن يشهدوا مخافة 
أن يكون ن لم يكتب فيها شيئا ثم يكتب ما شاء يعد إشهاده لهمء » ويزيد إن شاء على ما 
كان فيها يوم الشهادة لهم فيه ودون الشهادة على ما لم يكن أشهدهم عليه يوم 
الإشهاد. وإتما أحدثه بعد ذلك. 


وأما إذا رأوا أنها مكتوبة» فإنها تجوز لهم الشهادة عليه ما فيه» لأنهم لا يسلمون ثما 
قدمناه» ولو كانت الوصية على حالها عتد أحد الشهود جاز له أن يشهد. 


وأما غيره من الشهود؛ فقال مالك: لا أدرى كيف يشهدون, وأما إذا عقم كل ش 
واحد منهم عليها يخائمهء وعرف خحتمه عند أداء الشهادة» فإن ذلك جائر سواء كان 
فيها شىء مكتوب أو لم يكن .وقيد فيها الموصى ما شاء من الأباطيل؛ لأنه لا مضرة 
على الشاهد فى ذلك. 

قال مالك: الأمْرٌ مر المحمَعٌ علد عِندَنا أن المُوصِئ إِذَا أوْصّى فى صِحَبَهٍ را 

سر 


عرضة بوَصيةٍ فا عتَاقَة رقيق مِنْ رقيقِه أو غَيْرُ ذْلِكَ» فإنة يُعيْرٌ مِنْ ذْلِكَ ما بدا لَهُ 


َع من ذلك مَاضلء حَى يمُوسته وإلا حب أذ يَطْرَحَ بذاك الوَصيّة يها 
قعل إلا أن يُديْرَ مَمْلو كا ادي فلا سل إلى تف ما بر وفك أن وَسُولَ الله 
قال: ما حَق امْرئ مُسْلٍِ آ له شيء يوصى فِيِهٍ فِيهٍ بيت تبت لَيْلتيِنِ إلا ووصريتة عِندَهُ 
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قال مالك: قَلْوُ كان الْمُوصى لا : قر على تر وَصود ولا ما ذْكِرَ ها من 
لي" د حَبْسَ مَالَهُ النرى أَوْصَّى ذ فيه مِن الْعََاقَةٍ وَغَيْرِهَا وَقَدُ 
يُوصى الرّحُلُ فى صحَيَهِ وعِنْدَ سفرو. 


قال مالك: فَالأمرٌ عِنْدنا الى لا اععيلاف فيه أنة يفير ذلالة كا 2 


لىئ 
التدبير. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الموصى فى صحته أو مرضه يعتق ب بعص رقيقه أو 
يتصدق بصدقة أو غير ذلك من أعمال اليرء فإنه غير لازم له؛ لأن عقد الوصية عقد 


.8170/80141 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


جائز غير لازم وله أن يغير من ذلك ما شاءء ويبطل منه ما شاءء من غير عوض أو 
يعوض منه غيره فى صحته أو مرض ما لم يعت. 

فإذا مات؛: فقد لزمت تلك الوصية فليس لغيره أن يغير شيئا من ذلك لا ييطله ولا 
يبدله بغيره. 

فأما التدبير» فإنه عمّد لازم ليس لمن عقّده الرجوع عنه بالقول ولا بالفعل» وسيأتى 
ذكره فى كتاب التديير إن شاء الله تعالى. 

والفرق بين التدبير والوصية ما ذكرناه من أن عقد الوصية عقّد جائرء وعقد التدبير 
عقّد لازم يبين ذلك أنه لا حلاف فى الرحوع عن الوصية بالقول والفعلء ولا حلاف 
بالفعل» وإذا فرق هو بين الوصية والتدبير فى الرجموع عنهما بالقول» حاز أن يفرق 
بينهما فى الرحوع بينهما بالفعل. 

فصل: وقوله: ووذلك أن رسول الله ِيَوهْ قال: ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى 
فبه يبيت ليلتين إلا ووصيته عدده مكتوبة, فتأول فى ذلك أن عقد الوصية واجب أو 
مندوب إليء وأنه على القورء ثم قال: وفلو كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته. 
كان كل موص حبس ماله يعنى أن الوصية كانت تكون مانعة له من تصرفه فى مالى 
فمتى أوصى يعتقه لم يجز له يعد ذلك استرقاقه ولا بيعهء وإذا أوصى بثلث ماله لم يكن 
له بعد ذلك الإنفاق منه لاسيما على وجه الاستيعاب لهء وفى هذا إضرار بالناس ومنع 
من الوصية. | 

فصل: وقوله: «وقد يوصى الرجل فى صحته وعند سفره» يريد أن من أراد السفر 
قد يوصى مع كونه صحيحًاء وقد أجمع أهل المدينة بل جماعة العلماء على جواز تغيير 
ذلك. 

والوصية تكون على ضريين: مقيدة ومطلقة, فإن كانت مقيدة مئل أن يقول: إن 
مت فى سفرى هذا أو مت فى مرضى هذا فينفذ عنى وصية كذا وكذكء ويذكر ما 
شاء من عتق أو صدقة» فهذا عند مالك وصية:؛ وله أن يغيرهاء فإن لم يغيرها حتى 
مات فى مرضه أو سفرف فهى فى ثلث قاله فى المدوتة. 
ماشرط كما لو شرط فيها التغيير. 


كتاب الأقضية 00000 

مسألة: فإن برأ من مرضه أو قدم من سفرهء فإنه لا يخلو أن تكون وصيته كتبها أر 
لم يكتبها وأشهد بهاء فإن كان كتبهاء فلا يخلو أن يكون وضع الكتاب على يد رحل 
أو أقره عندهء فإن كانت الوصية على يد غيره» فهذه الوصية تنفذ فى ثلشهء قاله مالك 
من رواية اين القاسم وغيره» ولم أر فى ذلك خخلافا بين أصحابنا. 

ووجه ذلك أنه إذا أثبت ذلك فى كتاب وحص ذلك بأن وضعه على يد غيره ثم 
أبقى الكتاب بعد البرء أو القدوم على حالته لم يأحذه من وضعه على يده حتى مات 
بعد ذلك فإنه وحه من استدامة الوصية. 

مسألة: وإن قدم من سقره أو برئع من مرضهء فأحذ الكتاب من عند من كان ثم 
مات» قوحد الكتاب عند الموصىء قفى الموازية والعتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أن الوصية باطل. 

ووحه ذلك أن استرجاعه للكتاب من عند من وضعه على يده تغيير لخاله التبى كان 
عليها على وجه الإحازة. ووجه ذلك أن من استدامته كتمزيقه. 

مسألة: وإن كان إتما كتبه وأشهد عليه وأمسكه عند تفسه ثم قدم من سفره أو برأ 
من مرضه ثم مات بعد ذلكء فلا يخلو أن يموت فى مرض أو سقر أو فى غير مرض 

فإن مات فى مرض آخر أو سغر آحرء فالمشهور من قول مالك من رواية ابن 
القاسم وأشهب: أن وصيته نافذة. وفى المجموعة عن سحخنوت: أن رواية ابن القاسم 
الأخرى عنه أحسن أنها إن كانت عنده فهى باطل» وإن كانت عند غيره حازت» 
وقاله ابن عبدالحكم. وسواء مات فى مرض أو سفر أو فى غير مرض ولا سفر. 

وجه الرواية الأولى أنه أقر كتاب وصيته على ما كان عليه فلم يبطل يبرئه من 
مرضهء ولا بقدومه من سفره. أصل ذلك إذا وضعها على يد غيره قأقرها. ' 

ووجه الرواية الثانية أن كتاب وصيته وحد عنله بعد اليرء والإياب» فوجب أن 
تبطل وصيته. أصل ذلك إذا وضعها بيد غيره وقيضها منه. 

مسألة: فإن ماث فى غير مرض ولا سفرء ففى كتاب ابن المواز من رواية أشهب 
عن مالك: أن الوصية باطل» ولو مات فى مرض آخمر أو سفر آخر لصحت وصيته. 
وقال أشهب فى المجموعة: إن الاستحسان غير القياس»ء إن مات فى غير سفر ولا 


مرض أن تجوز وصيته إذا علم أنه ليس قصد الناس فى ذكر المرض والسفر تخصيص 
ذلك» ألا ترى أنه لو كتب إن مت فى سفرى أو من مرضى فبغته الموت قبل أن يسافر 
أن وصيته نافذة. 

مسألة: وإن كانت وصيته هذه أشهد عليهاء ولم يقيدها فى كتاب, ثم مات بعد أن 
قدم من سفره أو برأ من مرضف ففى العتبية والموازية من رواية ابن ان 
أن الوصية تيطل. 

ووجه ذلك أنه لم ببق لها أثر يكون فى استدامته استدامة لهاء والإشهاد إنما احختص 
بوقت معين» قلم ينفذه إلى غيره. 

مسألة: ولو كانت وصيته مطلقة غير مقيدة بحال ولا وقت» فسواء كانت مكتوبة 
أو غير مكتوبةء فإنها نافذة متى مات قبل أن يغيرها. 

ووحجه ذلك أنها غير مختصة يحال ولا وقتء فاقتضت التنفيذ على كل حالء وفى 
وقت؛ لأن من قال: إذا مت» فأعتقوا عبدى» اقتضى ذلك الأمر متى مات وعلى أى 
حال ماتء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وأن له أن يغير من ذلك ما شاءن فيه بابآن» الياب الأول: فى صفة 
الوصية التى يا يلحقها التغيير. والباب الثانى: فى صفة التغيير. 

تع تن 
الباب الأول: فى الوصية التى يلحقها التغيير 

قال مالك فى المجموعة: الأمر المجتمع عليه عندنا أن للرحل أن يغير وصيته. 
ويرجحع عنها أوصى فى صحة أو مرض أو عتد سفر ب ٍِ بعتق أو غيره. قال فى كتاب ابن 
المواز: يرحع فى مرضه وبعد صحته إلا فيما بتل» يريد فيما بتل عتقه من عتق مؤجل أو 
معجل أو تدبير. 

ووجه ذلك أن الوصية عقد جائز على ما قدمنا. والعتق عقد لازم معجلاً كان أو 
مؤحلاء وكذلك التدبير. قال اين القاسم م فى المجموعة: إن قال: إن مت فعيدى حجرنل 
أو قال: بعد موتى بشهرء إن مت قأعتقوه. فذلك سواء. قال الشيخ أبو محمد: يريد 
وهى وصية. قال ابن القاسم فى المجموعة: ولو أنه قال إنه مدبر إن لم أحدث فيه 
حدثاء فهى وصية؛ ولو قال: عبدى مدبر يريد بعد موتى» فهو كالوصية وتفكر فيها 


كتاب الأقضية ا 1 زوألا اوفك م ل م هك تن افة لان وا 1 1 ل د الابار 
سحنون ولم يقل شيئا. وروى ابن وهب عن المخزومى فى الموازية: يحمل على تديير 
الميت» قيل له إنه عالم قتوقف. 

وحه القول الأول أنه أثبت التدبير بعد الموت ولو قال: حر بعد موتى لكات له 
الرحوعء قبأن يكون له الرجوع فى التدبير أولى. 

ووحه القول الثانى أن التدبير عققد لازم وَإِثما يقتضى العتق بعد الموت» وإنما ظاهر 
لفظه أنه يعتق بعد موته بتدييره الآن كأنه قال: إذا مت عتق المدبرء قلما قيل له إنه 
معاتى الألفاظ» وا يتعلق منها على الشرط وعلى الخكم توقف فى ذلك. 

مسألة: ومن قال: إن مت من مرضىء فعبدى مدبرء فلا يرحع فيه قاله ابن القاسم 
فى المجموعة. وقال أصبغ: يترك على التدبير. 

ووحه ذلك أن تعليقه التدبير كوته لا يؤثر فى التدبير؛ لأن عتق التدبير متعلق 
بالموت» ولكنه على وجه لازم لا رجوع للمدبر فيهء ويالله التوفيق. 

مسآلة: ومن قال فلان حر يوم أموتء» فقّد قال مالك فى المجموعة: إن أراد التدبير 
فهو مُدبرء وإلا فهى وصية. وروى عنه ابن وهب: أن كل عتق بعد اللوت» فهو وصية 
حتى ينص على التدبير» فيقول عن دبر منى. وقال أشهب: إن قال ذلك فى غير 
إحداث وصية» فهو تدلبير. 

مسألة: وإذا عتق المريض أو الحامل أو تصدقء ولم يقل إن ان الشهود: 
ظننا أنه أراد البتل. قال على عن مالك: ينظر فى ذلك يما بستدل به على قصده. وقال 
عنه ابن وهب: بعض ذلك يدل على بعض ما قالا عنه» فإن رأى أنه أراد الوصية» فهى 
وصية يرجع فيهاء وإلا فلا رحوع له وتنفذ. وقال عنه على فى مريض قيل له: أوص» 
فقال: فلان حر ثم صححء فقال: أردت بعد موتى» فذلك له. 

ووجه قول مالك أن لفظ إيقاح العتق والصدقة ظاهره البتل وتعليقه ذلك بشرط لا 
يغبت إلا بأمر يعرف بهء فإن تبين ذلك من لفظ العقد وما قبله وبعده قلد من ذلك ما 
نقلوه لدلالة ما قلناه لى وإن عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظ» ومقتضاه البتل- 

وكذلك روى ابن وهب عن المخزومى فيمن قال فى وصيته: لفالان عشرة دناتير 
صدقة» وعبدى فلان حر وفلان مدبر ثم رجع بعد أن صحء وقال: لم أقل» فذلك له 
إلا فى التديير؛ لأن العتق يمكن أن يكون بعد الموت. وإتما كان ذلك لأنه قصد إلى عقد 


وصيته» فكان لفظها محمولاً على معناها إلا ما يختص باللزوم من التدييرء والله أعلم 
وأحكم. 

ووإن عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظ ومقتضاه البتل. وأما إذا قيل أوص فقال: 
فلان حرء ثم قال: أردت الوصية؛ فإن قوله لما كان جوابًا لما عرض عليه من الوصية 
فكان الفلاهر حمله عليهاء وهذا لمن حمل اللفظ على مقتضى سيبه ظاهر. 

ا ف 
الباب الثانى: فى صفة تغيير الوصية 

وذلك على ثلاثة أضرب» أحدها: الزيادة فيها: والثانى: النتقص منها. والثشالث: 
إيطالها جملة. 

فأما الزيادة فيهاء فإنها على قسمين: أحدهما: أن يزيد فى وصيته لغير الموصى له 
أولا. والثانى: أن يزيد فى وصيته للموصى له أولا. 

فأما القسم الأول فإنه لا تنافى بين الزيادة والمزيد عليهاء سواء كانا مسن جنسين أو 
من جنس واحدء فتنف الوصية إلا أن يمنع من ذلك الزيادة على الثلث. 

وقد روى ابن وهب وابن القاسم وعلئ عن مالك فيمن أوصى بوصية أشهد عليهاء 
ثم أوصى بأخرى عند الموت» ولم يذكر الأولى» فإنهما جائرتان. ووحه ذلك ما 
قدمتاة. 

مسألة: وأما القسم الثانى» وهو أن تكون الزيادة لاأول» فلا يخلو أن تكون من 
حنس الوصية الأولى أو من غير جنسهاء فإن كانت من جنسها فلا يخلو أن تكون 
الثانية مثل الأولى أو أقل أو أكثر ففى المجموعة وغيرها من رواية ابن القاسم وأشهب 
وعبدالملك وغيرهم عن مالك فيمن أوصى لرحل بدنانير ثم أوصى له يدنانير أقل عددًا. 
أو أكثرء فإن له أكثر الوصيتين. 

وروى على بن زياد عنه فى المجموعة: إن أوصى له بعشرة» ثم أوصى له يخمسة» 
فله خممسة عشرء ولو أوصى له أولا يخمسة ثم أوصى له بعشرة لم يكن له غير عشر. 
وقاله مطرفى» وإنث كانت الوصيتان فى عقدين. 
' وحه القول الأول أن هاتين وصيتان من حنس واحدء فكان له أكثرهما كما لو 
كانت الأولى أقل. 


كتاب الأقضية ااا 121211111011100 
ووجه القول الثانى أنه إذا بدأ بالأقل» ثم أوصى له بأكتر منها كان الظاهر أنه أراد 

الزيادة فى وصيتهء وقد أعمل الوصيتين» وإذا بدأ بالأكثر ثم أوصى بأقل من ذلك» 
فالظاهر جمعه لأنه ععنى الزيادة» وفيه إعمال الوصيتين» ولو أعطاه أولاهما لأنها أكثر 
لكنا قد ألغينا الأخيرة وهى أحق بالإثبات» والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا له أكثر العددين» فقد قال ابن الماجحشون: إن كانت الوصيتان فى 
كتابين» فليس له إلا أكثرهماء وإن كانتت فى كتاب واحد» فإن سمى له أولا عددًا ثم 
سمى له أكثر منه» فله الأكثرء وإن سمى له فى الثانى أقل من الأول» فله العددان. قال 
لأنه إذا بدأ فى كتاب واحد يخمسة»ء ثم ثنى بعشرة» حاز أن يقال عشرة منها الأولى» 
ولو قال: أولا عشرة» لم يجر أن يقول يعدها خمسة منها العشرة الأولى. 

وسوى ابن القاسم بين الكتاب والكتايين» وجعل له الأكثر» يدا الكل اولك 
وقد تقدم توحيهه: ورؤاه ابن للواز عن أشهب عن مالك: 

مسالة: وعلى حسب ما تقدم تحرى الوصيتان فى الذهب والفضة والعروض التى 
تكال وتزونء أو لا تكال ولا توزن» والحتيوان والدور والثياب وغير ذلك» ما لم يكن 
فى شىء معينء قاله أشهب فى المجموغة واين الاسم عن مالك. 

وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون أن ذلك فى المكيل والموزونء وأما 
العروضء فله الوصيتان تفاضل ذلك أو تساوىء كانا فى كتاب أو كتابين. 

وحه القول الأول أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون. 

ووحه القول الثانى أن التماثل فى العروض معدوم: ولذلك يقضى فيها بالقيمة؛ 
فكانت الوصية يهما كالمحتلفين ما يكال أو يوزن. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فلا حلاف أن الدراهم من سكة واحدة متمائلة» وكدذلك 
الأفراس والإبل والعبيدء وأما الدنائير والدراهم؛ فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون 
عن مالك: أنهما متماثلان لأنهما صنف واحد. | 

وحكى عن ابن القاسم أنهما غير متماثلين» وقاله أصبغ. وقال محمد ين الواز: 
وكذلك القمح والشعير والدراهم والسبائكك من الفضة. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن الماجشون من أنهما صنف واحدء يريد فى 
الزكاة. 


ووحه قول ابن القاسم أنهما غير متماثلين فى الصورة والقيمة» وهما جنسان» 
ولذلك حاز فيهما التفاضلء ولا يجوز التفاضل فى الحنس الواحد منهما. 

فرع: إذا قلنا إن الدنائير والدراهم متماثلان: فأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهم» 
فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: أنه يعتبر الأقل والأكثر بالصرف. 

مسألة: ولو أوصى يعددين متساويين فى الجحنس والعدد مثل أن يوصى له بعشرة 
دنائير» ثم يوصى له بعشرة دنائير» فإن له العددين جميعاء رواه يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسمء وعلى هذا مذهب مالك وأصحايه. 

وحكى القاضى أبو محمد فى معونته: أن الوصيتين إذا كاتتا متمائلتين فى اللجنس 
والقدرء فإن له إحداهما للنواز أن تكون الثانية تكرارًا أو تأكيداء وهو ينحو إلى قول 
أشهب فيمن أوصى لرجل يثلثه ثم أوصى له يثلثه. 

مسألة: وإن كان ما أوصى به معينا كعبد بعينه ثم أوصى له بعد آخخر بعينه؛ قله 
الوصيتان؛ لأن التعيين بعنع أن يريد بالوصية الثانية الأولى» فوحب أن يجمعا له؛ لأن لكل 
وصية مقتضاها؛ فيلزم إنقاذهاء لأنه لم يطرأ رجوع عنهاء وكذلك لو أوصى له بثسيئين 

وإن لم تكن معينة كدنانير ودراهم على رأى ابن القاسمء فإن له الوصيتين جميعًا 
معينتين كانتا أو غير معينتين فى كتاب واحد أو فى كتابين» بدأ بالأقل أو الأكثر؛ لأن 
اختتلاف الجنس والاسم ينع أن يريد بالثانية الأولى» فازم أن تحمل الوصيتان على أنه أراد 
أن يجمعهما له. 

مسألة: ولو أوصى له بثلثى ماله ثم أوصى له يثلث يحاص بالأكثر؛ لأنهما متمائلان 
فى اللفظ والجنسء فكان له أكثرهماء قاله اين القاسم وأشههب فى المجموعة»ء كما لو 
أوصى له بعشرة دنائير ثم أوصى له يمخمسة» ولو أوصى له يثلث ثم أوصى يثلث آخخر 
فقد قال أشهب فى المجموعة: يحاص بثلث واحدء والأثلاث كالدنائير لا تعرف يعينهاء 
وكان يجىء على مذهب ابن القاسم وأكثر أصحابنا أن يماصص بالثلثين» إلا أن يريد 
كونه ممنوعًا من الزيادة على الثلث يقتضى حمل الوصية الثانية على أنها هى الأولى» 
ولاتفاقهما فى اللفظ والمعنى مع كونه ممنوعًا من الزيادة على لفظ الأول» كثر ماله أو 
قل» وهو يمخلاف من أوصى بعدد ثم أوصى كثله. وإن كان الأول قد استغرق الثلث؛ 
لأنه قد يزيد المال» فيكون للعدد الباقى محل؛ والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولو أوصى له بالثلث» ثم أوصى له بعبد أو بعدة دنائير» فد قال أشهب فى 
المجموعة: يحاص بالثلث وبعدد الدنانير أو العبد يريد قيمتهء وقاله اين القاسم. 

قال سحتون: معناه عندى أن ماله عبن كله. وفى العتبية من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم: يضرب له يأكثر الوصيتين من العدد والثلث» قال أصبغ: وفيها شىء ولها 

وجه القول الأول أن الوصية بالثلث ويعدد دتثانير مختلفان» قوحجب أن يجمعا 
للموصى له كالوصية بالدنائير والعبد. 

ووجه القول الثانى أن مآلهما إلى جنس واحد متماثل فى التوع. وقول سحدون فى 
الذى يحاصص بالثلث وبعدد الدنانير معناه أن يكون جميع التركة عيناء ولذلك جعل 
الثلث من ججنس عدد الدنانير» فعلى قول سحنون يحمل قوله على أنه تجمع له الوصيتان 
وعرضء ويحمل قوله: يقضى له يأكثرهماء على أنه عين كله. 
الوصيتين إذا أحاز الورثة» وإن لم يجيزوا معه وصايا ضرب بالثلث وبالعددء وإن لم 


تكن الوصاياء فليس له الا الثلث. 
وحه ذلك أن العددين من حجنس الثلث لأن الثلث عرضء والعدد عين» فلذلك جمعا 
له فى المحاصة. 


مسألة: : فإن كان ف فى التركة ناض وعرضء فقد روى ابن المواز عن أشهب وأصبغ 
يضرب له يثلث العرض أو بالأكثر من العدد الموصى به ومن ثلث العين. 

ووحية ان تلك العروسى عرق ل مضت اين قل فلك ف للد ردي وللديها سكن لين 
جنس العددى فكان له أكثرهما. 

فصل: 00000 
أن يكون ذلك بالنص على النقص منها أو يوصى ببعضها لغيره. فأما النص على النقص 
منهاء فمثل أن يوصى له بعشرة دنانير ثم يقول: ردوها إلى ثمانية أو اجعلوها ثمانية أو 
المذهب فى أنه ليس له.ما أقره آخمرًا. 


وأما تغيير الوصية بالفعل؛ فهو يتعلق بالأعيان دون غيرهاء وذلك بأن يفعل فى العين 
الموصى بها ما لا يفعله إلا فى ماله» وهذا على أصل ابن القاسم وأما أشهب. فإنه 
يراعى الأسماى وسنبين ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ومن أوصى لرجل يخزيرة ثم لتها بعسل أو سمنء فليس برجوع كمالو 
أوصى يعبد ثم علمه الكتاب» ورواه أصيغ عن اين وهب فى العتبية. 

ووحه ذلك أن هذه زيادة فيما كان أوصى له والزيادة فيما أوصى به لا تأثير لها 
فى إبطال الوصية لاسيما مع بقاء الاسم الذى علقت عليه الوصية. 

فرع: فإذا قلنا ليس برحوع عن الوصية» فقّد قال أصبغ: يكون الورئة شركاء بقدر 
اللتات. وكذلك صبغ الثوب ويناء الدار. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: الثوب يصبغه للموصى له. قال أشهب: 
وكذلك لو غسله أو كانت دار فحصصها أو زاد فيها بناء وأوصى بسويق ثم لته. 

وجه قول أصبغ أنه لم توجد منه وصية بالصبغ والسمنء فكان ياقيًا على ملك 
الوصى. 

وووجه قول ابن القاسم وأشهب أنه لما كان الأصل موصى به ثم أضاف إليه مالا 
يستقل بنفسهء بل هو محمول فيما أوصى به كان ظاهر ذلك أنه أضافه إليه فى الوصية. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم آجره أو رهنه؛ فليس ذلك برجوع ويفدى الرهن من 
رأس المال» قاله مالك واين القاسم فى المجموعة. 

ووجه ذلك أن الاسم باق وصورة الموصى به باقية مع بقائه على ملكه. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم ياعه: فإن مات قيل أن يشتريه بطلت الوصية فيه» وإن 
اشتراه قبل أن يموت فهو للموصى له. قال أشهب: وكذلك لو أوصى له بعبد فى غير 
سلكه. ثم صار .له بابتياع أو هبة أو ميراث فالوصية فيه نافذة. 

معدل ناا راع لو للرمبى بعال تسوت الوصية .موت الموصىء فإن 
كان فى ملكه ذلك الوقت صحت الوصية» وإلا بطلتء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى له بغزل فحاكه ثوباء ققد روى ابن المواز عن ابن القاسم: هو 
رحجوع عن الوصية. قال أشهب: لأنه لا يقع عليه الاسم الذى أوصى فيهء فتبطل 
الوصية. 
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مسألة: : ولو أوصى له يبرد فقطعه قميصاء 47 ففى الموازية لابن ن القاسم: أنه ريحوع عن 
الوصية. وقال أشهب: 0 
أو ببطانة» ثم بطن بها ويا أو بظهارة» ثم ظهر بها ثوب أو بقطن ثم حشا به أو غزله 
أو بفضة» ثم صاغها خائًا أو بشاةء ثم ذيحها لبطلت الوصية بذلك كله؛ لأنه لا يقع 
الاسم الذى أوصى فيه. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: إذا قال: ثوبى لزيد ثم قطعه قميصًا أو 
لبسه فى مرضه؛ فليس برجوع؛ وهو للموصى لهء قال: ولو أوصى له يشقة ثم قطعها 
قميصًا أو سراويل كان رجوعًا لتغيير الاسىء فاتفق ابن القاسم وأشهب على مراعاة 
الاسم الذى علقت عليه الوصية. 

فإذا عمل فيه عملاً أزال ذلك الاسم بطلت الوصيةء ات 
فالوصية باقية» والله أعلم. ولما كان اع اللوب كع علي لحتل وال اتساج وريادة لحم 
تبطل الوصية بقطعه؛ لأن القطع لا يزيل عنه اسم الثوبء ولما كانت الشقة لا ته تقع على 
الثوب إلا قبل القطع» بطلت الوصية بالقطع؛ لأنه يزيل عنه الاسم الذى علقت عليه 
الوصية. 

مسألة: وإذا أوصى له بعرصة ثم يناها داراء فقد قال أشهب فى المجموعة: ذلك 
رجوع: ولو أوصى له بدار فهدمها وصيرها عرصة» فليس برجوع؛ لأنه أوصى له 
بعرصة وبتاء» فأزال البناء وأبقى العرصة» وهذا رجوع من أشهب فى تعلقه بالأسماء 
إلا أن يلتزم ذلك فى الزيادة دوت التقص» فيكون اسنم الدار واقعًا على البناء والعرصة 
ونائبًا عنها. 

فإذا أزال البناء بقيت العرصة على ما كانت عليه من الصفة والاسمء وكان يلزمه 
على هذا القول إذا أوصى بعرصة فيناها أن لا تبطل الوصية بالعرصة؛ لأن اسم الدار 
يتناول العرصة والبناء. 

وم قل انيب أنه توف قي لومي باز رت مسي كا تي 

اق ار ا وليس كذدلك 


النسسج» فإنه قد غير عين الغزل. وأما العرصة: فهى باقية على ما كانت عليه قبل» 
فأضيف إليها معنى آخرء وهو البناء كما أضيف اللتات إلى السويق والصبغ إلى 
الثوب. 1 

فرع: فإذا قلنا ليس الهدم برحوع على قول أشهبء فلمن يكون النقض؟ قال 
أشهب: لا وصية فى النقض. وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: النقض للموصى له. 

ووجه قول أشهب أن اسم البناء لا يتناوله اسم الدار يعد النقضء فبطلت فيه 
الوصية لعدم الاسم الذى علق عليه الوصية. 

ووحه قول ابن القاسم أن الهدم ليس بأكثر من تفريق الأجزاءء وذلك لا ينع نفوذ 
الوصية كقطع الثوب قميصًا. 

مسألة: ولو أوصى له بزرع ثم حصده أو يثمر ثم حذه أو يصوف ثم حزهء لم يكن 
لكان رجوعًا فى الوصية. 

ووحه ذلك أن اسم الزرع باق عليه بعد الحصاد. وصورته ثابتة لم تغير» وإنهاوجد 

فأما إذا اكتاله بعد درسه وأدحله بيت فإن درسه وتبليغه حد الاكتيال قد غير 
صورتهء ونقل اسمه إلى اسم القمح أو الشعير: فكان ذلك رججوعًا عن الوصية بالدرس 
والتصفية. وأما إدخاله البيت» فإنها تأكيد لمقصده والله أعلم وأحكم. 

ع ا 


جَوَاز وَصِبَّة الصغِيروَالضّعِيِفٍ وَالمُصّابِ وَالسَفِيه 


١"‏ - مالك عن عَبدٍ الله ؛ أن أبى بكر بْن حَْمِء عَنْ أبيه ألا عَطْرَو بن ليم 
ارق أخبرة أنه قبل لِعُمَرَ بن لسطابو: :اما لاما يام يمن طن 


اراسي وار 


وَوَارِنةُ بالنشّاٍ وَهْرَ ذو مَالِ» وَليِسَ آ له هاهنا 0 بن التحطاب: 
قليوص لَهَاء قَال: َرْصى لها َال : ل له 
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يقال 


(١ 5‏ - أسرحه البيهقى فى ستنه 785/4 1/١١‏ 1لء وابن قدامة فى المغنى ٠١/5‏ “زاب حزم 


فى المحلى 71./4 


كتاب الأقضية 100 1 1 ا 00 
لِك الْمَالُ يَلائِينَ ألف دِرْهمٍ وابئة عَم الى أَوْصَّى لَه هِى أمُ عَسْرِو بْنٍ سُلَيْمٍ 
لررَقَى. 
غسانَ حَصرته الوقاة بالْمَدينةٍ وَوَِنهُ بالا هذَكرَ لِك لعُمَرَ بن الطاب قَقِيلَ 
لَه إن فُلانا يموت أميُوصى؟ قال شرصي» قا يتين بِن يد قَالَ أبو بكر: 
ركان الْعْلامُ ابن عَشْرِ مينين أ الْنتَئ عَشرَةَ سََة قَال: فأَوْصى يئر حُشّمء فَبَاعَهًا 
ما لان لف وِرْهم. ١‏ 

الشرح: اليفاع هو الغلام ابن عشر ستين أو اثنتى عشرة سنة» رواه عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى المدنية» وقد ذكر يحيى بن سعيد فى روايته عن أبى بكر أن الغلام 
كان ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء قتارة كان يصفه أبو بكر بأنه يفاعء وتارة 
كان يصفه بأنه ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء وذلك كله سواء. 

وقوله: ولم يتلم على سبيل البيان لخاله وما قصد وصفه به من أنه لم يخرج بعد 
من حد الصغر والاحتلام فى الرجال والنساء حد بين الصغر والكبرء ويختص فى النساء 
بالحيض» فهو فيهن حد بين الصغر والكبر. 

. فصل: وقوله: وأخبره أنه قيل لعمر أنه بالمدينة ووارثه بالشامء وليس له بالمديية إل 
بنت عم» يريد أنها انفردت بالقيام بأمره والرقق بهء وإن كان وارثه الذى يكن أن 
ينفرد يذلك أو يشاركها فيه بالشام» ولعله قد قصد بذلك إلى بنت عمه هذه مع 
انفرادها بالقيام بأمره والتعب معه والتمريض له لا يعود إليها شىء من ماله. 

ولعل الغلام قد أشفق من أن يخرج جميع ماله مع رفقها به وانقرادها بالعناء معه 
فندبه عمر رضى الله عنه إلى أن يوصى لهاء وأعلمه أن ذلك مباح له وسائغ فى 
الشرع» وإن كان لم يبلغ الحلم» وبهذا قال مالك والليثء وأجمع عليه علماء المديئة 
بأن وصية من عيزء ويفهم ما يوصى به من السفيه والصغير حائزة. وقال أيو حنيفة 
والشافعى: تجوز وصية السفيه؛ ولا تحوز وصية من لم يحتلم. 

والدليل على ما نقوله أن الصغر حجرء فلا يمنع صحة الوصية مع التمييز كالسفه. 


١ 417‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 456 .١‏ 
بن فى برقم 


فرع: إذا ثبث ذلكء» فقد قال مالك: تجوز وصية اليفاع. وقال ابن المواز: وأجحاز 
مالك وأصحابه وصية الصغير الذى يعقل ما يوصى يه ابن تسع سنين وشبهه. 

وقال أصبغ: تجوز وصية الصبى والصبية» إذا عقلا ما يفعلان» وهذا فيما لا يلزمه 
من الوصية. وأما التدبير» فقّد قال عبدالملك: لا يجوز تدبير من لم يبلغ الخلم. وقال 
أشهب: لا يجوز تدبير المولى عليه وسيأتى ذكر ه بعد هذا إن شاء الله تعالى. والفرق 
بين الوصية والتدبير» أن التديير عققد لازم. 

فرع: إذا أوصى الصبى إلى غير وصيهء ففرق ثلثة» فللوصى أن لا يلى غيره تفريق 
ثلثهء قاله أشهي. 

وووجه ذلك أنه يحجور عليه وإنما أبيح إنفاذ ثلقة فى وجوه وصيتى وليس له 
صرف تولى ذلك إلى غير وصيه الذى قد لزمه حجره. 

مسألة: وأما الصغير الذى لا عيزء فلا حلاف بين العلماء فى أنه لا يجوز وصيته. 
ووحه ذلك أنه لا يصح قصده كالمغمى عليه. 

فصل: وقوله: «فليوص لهاو» وهى بنست عمه من قرابته وذلك دليل على جواز 
الوصية للقَريب الذى لا يرث» ولا حلاف فى جواز ذلك» قال الله تعالى: كسب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين» [البقرة: 
٠‏ فنسخحت الوصية للوالدين والوارث» وربقيت فى حق الوارث القريب الذى لا 
يردث. ْ 

ومن جهة اللعنى أنه إنما جحر عليه فى حال حياته فى ماله لحقه لا لحق غير فلما 
مات يطل أن يحر عليه -لحقه؛ لأنه لم تيق له منفعة فى ماله غير ما يوصى بهء فكان 
النظر له تحويز وصيته. 

مسألة: وتجحوز للأحنبى مع وحود القرابة» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى والأوزاعى 
والشورى. وقال الحسن وطاوس: إن قعل ذلك ردت وصيته إلى قرابته. وقال ابن 
المسيب: من أوصى لغير قرابته بثلئه» ود إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلثء وينفدٌ للموصى 
لهم » ويه قال ابن راهويه. 

فصل: وقوله: وفأوصى لها بمال يقال له بئر جشمء يقتضى أن اسم المال يقع عندهم 
على الأرضين والأصول الثابتة. 
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وقوله: و فبيع ذلك امال بثلاثين ألف درهم: على معنى الإخبار عن تحويز وصيته 
بكثير المال» وإن ذلك لا يختص بقليله» وإن وصيته تصح بالتمليك المطلق للأعيان؛ ولا 
تختص بالتحبيس والتسبيل. 

فصل: وقوله: ووأن ابنئة عمه الموصى لها هى أم عمرو بن سليم» يقتضى الإشارة 
إلى تصحيح الرواية» ومراعاة الراوى الذى هو عمرو بن سليم لها لتعلقها بهء ويختمل 
أن يشير بذلك إلى أن وصية الصغير تحوز للغنى إن كانت معروفة بالغنى وغير داحلة 
فى جملة الققراء. 

قَالَ يَحْيَّى: سمغت مَالِكَا يُقول: الآسْرْ الْمُجْتَمَعٌ علَيْهِ عِندَنًا أن الضَّعِيفّ فِى 
عَقَلِهِ وَالسفية وَالْمْصَاب اذى يُفِيِق أَحْيَاناء مَجُورُ وَضَايَاهُمْ إِذَا كان مَعَهُمْ مِنْ 
وصهى بوه وكا موا على َف قلا وصوئة له 

الشرح: وهذا على ما قال أنه تجوز وصية الضعيف فى عقله» يريد الضعيف العقلء 
وهو الذى لا يستقل بنفسه؛ ويحتاج إلى من يلى أمره لعجزه عن مباشرة أحواله؛ وهو 
مع ذلك بعيز ويفهم. 

وقد روى ابن وهب وأشهب عن مالك: تجوز وصية الأحمق» يريد بذلك الذى 
وصفتاه بضعف العقل. وأما السفيه» فإنه يريد به الذى يتلف ماله فى وجوه السفه أو 
يشتغل عن تثميره وحفظه بالبطالة. 

وأما المصاب» فهو الذى أصيب بعقله» إما بصرع أو عا شاء الله تعالى» فَإدًا كان 
يفيق أحياناء وكانت وصيته حين إفاقته» فهى جائزة. قال عبدالملك: تجوز وصية المجنونت 
فى حال إفاقته كما تحوز شهادته فى حال إفاقته إن كان عدلاً. 

مسألة: وإذا ادان المولى عليه» ثم ماتء لم يلزمه ذلك كاتى إلا أن يوصى به 
فيجوز ذلك فى ثلئه» راوه محمد عن أشهب عن مالك. قال ابن كتانة: وإن كان سمى 
ذلك النقص من رأس المال أو لم يجعله فى ثلثهء لم يجز ذلك على ورثته» فإذا أوصى به 
على وجه الوصية» فهو ميدأ على وصاياه. 

مسألة: وأما تدبير السفيهء فد قال عبدالملك: إن دبر السفيه محادمًا كثيرة الثمن» لم 
يجز تدبير عنده فى المرضء فإذا صح بطل ذلك. وقال ابن كنانة: تحوز وصية المولى عليه 
وتدييره؛ وما لا يقع فيه إلا بعد موته وإنما بمنع من ماله فى حياته وعدم رشده. 


وجه قول أشهب أنه من العقود اللازمة» فلا يلزمه كالبيع والشراء. 
ووجه قول ابن القاسم أن له حكم الوصية» فإذا دبير فى مرضه ورعى أمره» فإن 
مات من مرضهء فحكم التدبير والوصية واحدء فينفذ ذلك» وإن أفاق بطل ذلك؛ لأنه 


عقّد لازح. 
اجا 
م و 57 
الوْصِيّةْ فى الثلت لا تَتَعَدّى 


١ 4‏ دده اسن سو ب 0 
قَال: حَاتنى رَسُول اله ل وى عام حو اوداع من وبحم اد بى» فقت ا 
وله فى من لسعم ركه وآنا ذو َال ولا تر إلا لى: 
سق يننئن ملي؟ قال َسُول اللو 8: لاه فقل: : فَالشطْر؟ قَالَ: «لاء ثم قَالَ 


سُول الله 4: والشلى والدك ال إنك أن تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْييَاءَ خَيْرٌ م أ 


عل كو فا وه زو قا ته بِهَا وَحْهَ الله إلا أحرت 
حتى ما جل فى فى امْرََبَِكَ» قَالَ: فَقَلَتْ: يا رَسُولَ الله و علي ننه اضعانى؟ 


فَقَالَ رسو الله : وإنك أَنْ تحلف 6 صَالِحًا إلا ازْدَدْتَ به دَرَحَة 
ورنية ولك أن ملف حتى بتع بك أفوم. ل لل تفن 


لأصْحَايى مِحِرَتَهُم ولا َرتَمُمْ عَلَى أَعْقَابهِم لَكِن البَائْس سَعْد بن خوةَ يُرشّى لَه 
رَسُوَل الله 48 أن مات بِمَكة. 


١ 4984‏ - أرحه البخارى 58/4 كتاب الحنائز ياب رثاء النيبى» عن سعد. ومسلم ج8؟/. ١76‏ 
كتاب الوصية باب ١‏ رقم ه» عن عامر بن سعد. والترمذى برقم 25١١5‏ 470/4 كتاب 
الوصاياء عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود ١١7/8‏ كتاب الوصايا باب “ا عن أبى هريرة. 
والنسائى 721/5 كتاب الوصايا ياب » عن عامر بن سعد 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: 191//8: هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسنادة. 
وحعله جمهور الفقهاء أصلا فى مقدار الوصيةء وأنه لا يتجاوز بها الثلثء إلا أن فى بعض ألفاظه 
احتلاقاء عتد نقلته. فمن ذلك أن ابن عييتة قال فيه: عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد عن 
أبيه: مرضت عام الفتح. انفرد بذلك» عن ابن شهاب قيما علمت: وقد روينا هذا الحديث من 
طريق معمر» ويونس بن يزيدء وعبدالعزيز بن أبى سلمة» ويحبى بن سعيد الأنصارى» وابن أبى 
عتيق» وإبراهيم بن سعد فكلهم قال فيهء عن ابن شهاب عام -حجة الوداع كما قال مالك. 


كتاب الأقضية مقا تدك الس ووه 0 تيعو ب سج و ل ل 26 او جف ل ار وي هرق 

الشرح: قول سعد: «جاءنى رسول الله يك يعودنى عام حجة الوداع, سنة فى 
عيادة المرضى» وهى من القرب يدل على ذلك ما روى معاوية بن سويد ين مقرن عن 
البراء ابن عازب أمرنا النبى ييه أن نتبع الجنائز» ونعود المرضى ونفشى السلام. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وقلت: يا وسول اللهء قد بلغ بى من الوجع ما ترى» 
دليل على جواز إحبار العليل بشدة حاله إذا تسيب بذلك إلى النظر فى دينه» ويجوز 
ذلك إذا تسبب بذلك إلى معاناة ألمه» ويجوز أن يخبر بذلك من يرحو بركة دعائه» ويخبر 
ش وقد روى الحارث بن سويد عن عبدالله: ودخلت على التنبى © وهو يوعك» 
فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاء قال: أحل إنى أوعك كما يوعك ربحلان 
متكون” 2 . 

وروى القاسم بن محمد أن عائشة قالت: وارأسافء فقال رسول الله ق: «بل أنا 
وارأساف لقد هممت أن أوصى إلى أبى بكر واللهء وأعهد() 

. وَإنما يكره ما كان منه على وجه التشكى والتس خخحط. يت م د 
فيهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى» هذا اللفظ وإن كان يقع على 
يسير المال وكثيره؛ فإنه لا يستعمل إلا فى كثيرة واستكثر مثل ذلك الال للابنة 
لانفرادها على عادة العرب» وما كانت حبلت عليه من أنها لم تكن تعد المال للتسالى 
وإعا كانت تعده للرجال. 


ويحتمل أن يكون ظن أنها تنفرد يجميع المال» ويحتمل أن يكون استكثر نصف ماله 
لهاء ورأى أنه إذا تصدق بنصفه يكفيها نصف ما يبقى منه بعدما يتصدق به. 

قال القاضى أبو الحسن: قوله: «ولا يرثتى إلا ابئة لى» يريد من النساى ويحتمل أن 
يريد بقوله: وأفأتصدق بغلتى مالى» أن يبتله قبل موته» ويحتمل أن يريد به أن يورصى 
بذلك المقدار فى وجوه برء فنهاه النبى 8 عن الثلثين» ثم عن الشطرء وأباح له النلث» 
ووصقه بالكثرة: 

(*) أرحه البخارى حديث رقم 205/8 .6555٠0‏ مسلم حديث رقم 1/ا0؟. أحمد فى المسند 

حديث رقم .751١‏ 

(*) أخرحه البحارى حديث رقم 55" ه. مسلم حديث رقم /1ل178؟1. 


قال القاضى أبو الوليد » رخمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه كثير ما أباح للمريض 
التصرف فيه من ماله؛ وذلك ينع الزيادة عليهء فإن حملناه على الوصية» فقد اتفق 
العلماء على أن له الوصية بالئلث. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: لو غض التاس إلى الربع؛ لأن 
رسول الله يه قال: «الثلثء والثلث كثير أو كيير»(؟ فحمل قوله: «والغلث كفير» 
على استكثار الثلث فى الوصية والندب إلى التقصير عنه. 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه أوصى بالريع» وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس» 
وقال: رضيت فى وصيتى ما رضى الله به لنبيه من الغنيمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اتفق العلماء على أن من كان له وارثء» فليس له أن 
يوصى بأكثر من ثلثه لقول النبى #ّ: «والئلث كبيره لقوله: وإنك أن تذر ورثفتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة؛ يتكففون الناس» فثبت بذلك حق للورئة فى مال 
ا مريض عنع ما زاد على الثلث. 

مسألة: فإن لم يكن له وارثء فهل له أن يوصى عاله كله فمذهب مالك أنه لا 
يجوزء وبه قال الشافعى» وقول زيد بن ثابت» وجوز ذلك أبو حنيفة. وروى ذلك عمسن 
ابن مسعود وعلى بن أبى طالب. 

والدليل على ما نقوله أن له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصى بأكثر من الثلث. 
أصل ذلك من يرثه بنوه. 

مسألة: فإذا أوصى الميت بأكثر من الثلثء فأحازته الورثة» جحازء ويكون ذلك 
قوله: إنها ابتداء عطية. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك أن المنع إنما هو الحق الورثة؛ فإذا أجحازوا 
ال را 03 لوو ل الاعتر كي راصح لففكل الك ار البواديرا لوتدل ان 
يوصىع وعنزلة حكم الثلث. 


(*) أخرجه البحارى حديث رقم 1/47؟. مسلم حديث رقم 1574. الترمذى حديث رقم 
211 النسائى ف فى الصغرى حديث رقم8555. الو 01 أمد فى 
المستد حديث رقم 1501. الدارمى حديث رقم 5195. 


ووحه ذلك أن حقوقهم إنما تتعلق .عا زاد على الثلث» فليس لهم أن يتعدوه إلى ما 
لم تتعلق به حقوقهم؛ لأن حقوقهم تتعلق بثلشى المال ممرض الموصىء وإنما تتعلق 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فمن مات ولا وارث له فقد روى محمد عن أبى زيد عن 
اين القاسم: يتصدق با ترك إلا أن يكون الوالى يجريه فى وجهه مقشل عمر يبن 
عبدالعزيز» فليدفع إليه» وكذلك من أعتق نصراتياء فمات التصرانىء» ولا وارث له 
قليتصدق عاله» ولا يجعل فى بيت المال. 

ووحه ذلك أن الوالى ليس له أن يستيد يه ولا يصرفه فى غير وحوه البرء قإذا كان 
من لا يصرفه فى وجوه البر» ساغ لمن كان بيده أن يصرفه فى وحوه البر. 

مسألة: ومن أوصى له من لا وراث له يجميع ماله؛ فقد قال مالك: يجزئه أن يتصدق 
بقلغه. قال ابن المواز: يتصدق بذلك عن المسلمين لا عن الميت. 
إن كان معينا دفع إليه» وإن كان غير معين تصدق به عمن صار إليه؛ والله أعدم 
وأحكم. 
ابن لقاب : : يدفع إلى أسائنتهم ثلث مالع لقان السام > 

ووجه ذلك أن الذمى إذا لم يكن له وارث؛ فإن ماله للمسلمين» 0 

ع ال ا ل لا 

فى أكثر من ثلثه 


مسألة: وهذا إذا أوصى يأكثر من الثلث دون إذن الورثة» فإن أذنوا له تفذ. 


فصل: فإن حملنا قوله: وأفأتصدق بثلثى مالى» على إبتال الصدقة هذ فى ال مرض» فإن 
النبى و قد منع من ذلك» وإئما أطلق اللفظ فى الثلث على أنه كثيرء وعلى هذا فقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلثه بصدقة أو عتق أو هبة أو محاباة 
فى بيع. 

فإن زاد على ذلك» فالزيادة موقوفة اعاة» فإن أفاق من مرضه ذلك» فحكمه حكم 
الوصية إن أجازه الورئة» وإلا رد إلى الثلث» ولا يعتبر فى ذلك قيض الهبنة؛ لأن حكمه 


حكم الوصية. وشدد أهل الظاهر ققالوا: بل يلزمه اللدميع» إذا قبضت الهبة أو الصدقة. 

والدليل على ذلك قول سعد: «أفأتصدق بثلشى مالى؟ فقال له النبى يَيق: لاء ثم 
قال: الثلث» والثلث كثير؛ وهذا بين فى رد ما ادعوه. 

ودليل ثانت حديث عمران بن حصين فى الذى أعتق فى مرضه ستة أعبد» ولا مال له 

مسألة: إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض فى ثلثى ماله لحق الورثة؛ فقد قال 
القاضى أبو محمد فى معوتته: إنه يتعلق به حكم الدجر. فيما زاد على قدر حاحته من 
الإنفاق فى الأكل والكسوة والتداوى والعلاج وشراء ما يحتاج إليه من الأشرية 
والأدوية وأجرة الطبيب» ويعنع من السرف» وما حرج عن العادة لأن إخراج مال على 
غير عرض يستفيده أو ورثته فكان فى معنى إضاعتهء وذلك متنع. 

قال: وله أن يتصرف فى ماله بالبيع والشراء» لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال» 
وإعًا تعلق .عقداره. ١‏ 

وروى ابن وهب عن مالك فى المجموعة: ولا ينع المريض من البيع والابتياع؛ إذا 
لم يكن فى ذلك محاباة أو ضرر بالورثة. قال ابن القاسم وأشهب: وهبته للثواب كبيعه. 

مسألة: وإذا باع عبذًا ليس له غيره» فوضع فيه فإن كانت المحاباة قدر ثلشه. جازء 
وإن كانت أكثر من ثلئه» جاز منها قدر الثلث» رواه على بن زياد عن مالك. 

وفى ال موازية عن ابن القاسم فيمن أسلم فى سلعة؛ ثم أقال متها فى مرضه فمات. 
ولم يدع غيرهاء فإن لم يكن فى ذلك عحاباة فهو جائزء وإن كانت فيه محاياة خير 
الورثة بين الإحازة» وبين أن يقطعوا له يثلث ما عليه. ومثله روى اين حبيب عن؛ 

وقال عيسى: .عضى له منه ما لا محاباة فيه» ثم يخير الورثئة فى باقيف فإما سلموهء 
وإما قطعوه يثلث مال اميت فى ياقى العبد. 

وهذه الألفاظ كلها تعود إلى معنى واحدء وهو أن محاباته فى ثلثى وإمااعتلفت 
عباراتهم؛ لأن بعضهم قصد إلى بيان منتهى الحكم» وبعضهم قصد إلى صفة تناول 
الأمرء الله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن قال المبتاع: أنا أدفع بقية ثمن العبد وآخذى فقد قال عيسى وأصيغ: ليس 


كتاب الأقضية عمسن عه ةم سسب و تابط ا ا ا 
له ذلك قال عيسى: ولا للورثة أن يلزموه ذلك» يريد والله أعلمء أنها لا تملك أحذ 
بقية التمن منه. 

مسألة: وإنها ينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع» لا يوميموت البائع» قاله أصيغ» سواع 
كان البيع من وارث أو غيزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع يضمن المبيع من يوم البيع» فيحب أن ينظر فى قيمته يوم 
البيع» فإن زادت بعد ذلك القيمة أو نقصتء فإغا طرأ ذلك على ملكه. 

مسألة: وإن باع فى مرضه ورقا بذهبء فحابى فى ذلك؛ أو أوصى أن يباع ذلك 
منهء وفيه عحاباة أو لا محاباة فيه» فهو جائزء قاله أصبغ. قيل قد قال قائل إنه حرام 
للتأخير؟ قال: لا أرى ذلك إلا حلالاً لأنه لم يرد به التأخير. 


مسألة: ومن نحل ابنه فى مرضه فتزوج الابن لذلك» ودحل أو زوجه هو بذلك» 
فذلك مردود إلى الورثة» والنكاح ثابت» وتتبعه الروحة بالمهرء من الموازية. 

ووجه ذلك أنها هبة فى المرضء فلا تفوت بالقيضء وإثما لها حكم الوصية إن مات 
من ذلك المرض. 

فصل: وقوله: وإنك أن تذر ووثتك أغنياء خير من أن نذرهم عالة يتكففون الساس» 
يقتضى أن ذلك خير لسعدء وإلا قلا فاتدة له فيما هو خير لغيره دونه وذلك يكون 
من وحجهينء أحدهما: أن بقاء ورثته فى غنى عن الناس أطيب لنفسه من أن يدعهم 
عالة يتكقفون الناس» وهذا الذى جيل غليه كر تامواقم مرج اعندايين الأخلديه إلا إلا 
يريد الخير» والخنصب لذريته» ورا آثرهم فى ذلك على نفسه. 

والثانى: أن يحتمل أن يشير بذلك وق إلى أنه أفضل له فى الآخرة» وأكثر لأجرهء 
إما لأن حكم البنات يجب أن يكون فى ذلك حكم البئين» وإما لأن صلة من قرب منه 
أولى من صلة من بعد منه وأعظم لأحره لقوله تعالى: «إأو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يتيمًا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة» [البلد: .»]١5‏ وقوله: تإواعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيمًا وبالوالدين إحسانا ويذى القربى واليتامى والمساكين وامجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب باجنب وابن السبيل» [التساء: 2]7 فقدم الوالدينء ثم ذا القربى 
ولما روى عنه يك فى هذا الحديث. ش 


وإما لأن حق الورثة قد تعلق بثلثى ماله تعلقًا منع القليل منه فخبير له الرضا بذلك 
والتسليم حكم الله تعالى فيه من أن يتعدى إلى إتلافه» فتبقى الورثة بعده فقراء عالةء 
وإنما ورد الأمر بالوصية لمن ترك غنى دون من لا يتركه؛ قال الله تعالى: #وكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية» [البقرة: »]١8٠١‏ وفى الجملة أن هذا 
يقتضى أن الغنى فيه خير» ولو كان الغنى شرا لكان خيرًا له أن لا يدع ورثته أغتياء. 
فصل: وقوله: دوإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعمل 
فى فى امرأتك» يقتضى أن النققة إذا أريد بها وحه الله» والتعقفف والتسترء وأداء الحق 
والإحسان إلى الأهل؛ وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر التى يوجر بها المنفق» 
وإِن كان ما يطعمه امرأتهء وإن كان غالب الحال أن إثفاق الإنسان على أهله لا 
يهمله ولا يضيعه ولا يسعى إلا له مع كون الكثير منه واحبًا عليه ولا ينفقه الإنسان 
على نفسه أيضًا يؤر فيه إذا قصد بذلك التقوى على الطاعة والعبادة. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وقلت يا رسول الله أأخلف يعد أصحابى» يريد والله 
أن يخلف يمكة بعد انصراف أصحابه إلى المدينة مع النبى ونه إشفاقًا من بقائه فى 
الأرض التى هاحر منها ومنع المرض له عن الرحيل مع أصحابه إلى الأرض الى هاجر 
إليها. وقد ذكر قوم أن هذا يدل على أن حكم الهجرة لم يتقطع بعد النقح. وقد روى 
عن النيى 2 ولا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد 007 

ويحتمل عندى أن يكون معنى ذلك أنه لا هجرة بعد الفتح لمن لم يهاجر قبل الفتقحء 
يريد لا تفسجح الهجرة بعد الفتح. 

وأما من هاحر قبل الفتح» فإن حكم الهجرة ثابت فى حقه لازم له إلى أن يتوفى 
يدل على هذا التأويل حديث العلاء بن الحضرمى أنه إنها أذن للمهاحر أن يقيم .عكة 
ثلاثا بعد الصدرء فعلى هذا من لزمه حكم الهجرة ثيت فى حقهء وقد منع من الرحوع 
عنه» ولزمه المقام مع النبى يي حيث أقام. والنصرة له والحماية» ومن لم يهاحر قبل 
الفتتحء لم يلزمه هذا الحكم. 


فصل: وقوله #ق: «إنك لن تخلف, فتعمل عملاً صاخًا إلا ازددت به درجة 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 1/41 74760. مسلم حديث رقم .١18514‏ الترمذى حديث 
رقم .164٠.‏ أحمد فى المسند حديث رقم 13917 هلالا ٠١1/178‏ 50115. الدارمى 


حديث رقم ,7551١17‏ 


كتاب الأقضية ته وي ا 7 3 ونه قد الوووةاممكراة ال ا لك اا 
ورفعة: يريد والله أعلم إنك إن خلفت فعملت عملاً صِاخًا ازددت يه درجةء ويحتمل 
أن يريد يقوله هاهنا: دإنك لن تخلف» وحهين» أحدهما: أن التخلف ععنى أن ينسأً فسى 
أحلك فتعمل عملاً صالحًا. 

والثانى: أن يخلف بمكة اتخلف الذى أشفق هو منهء فيكون معناه أن يقاءه يالأرض 
التى هاجر منها لضرورة المرض لا يبطل شيئا من هجرته؛ بل ما عمل فيها من الأعمال 
الصاللحة مكتوية له يزيد فى درجاتهء ويرحح ميزاته فى الدنيا والآخبرة» وإنما يجبط من 
فضل الهجرة اليقاء فيها على وحه الاختيار دون ضرورة إلى اموت فيها على قول قوم. 

فعلى هذا التأويل فيه إخبار لسعد أنه لن موت عكة لقوله وَ: إنه يزداد بالأعمال 
الصالحة مع المقام.مكة درحة ورفعةء على ما كان عليه يعد الهجرة» وإلى أن من مرض 
عكة: وهو على حكم الهجرة: ولو كان .عمكة على هذا التأويل لكان عمله ممكة لا 
ييلغه درحة المهاجرين» فكيف أن يزداد به درحة ورفعة. 

فصل: وقوله: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون:؛ التحلف 
هاهنا الإيقاء بعد من يموت من النبى يوه وأصحابه. وقد قيل فى تأويل ذلك أن سعدا 
مرّ على العراق» فأتى يقوم ارتدوا عن الإسلام» وسجعوا سجع الكهان. فاستتابهم» 
فأتى بعضهم فقتله فضر أولتك وتاب يعضهم فانتفعوا به. 

ويحتمل عندى أن يكون إشارة إلى بقائه بعده وك إلى وقت ولى أمر الكوفة وغيره» 
وقاد اليوشء فانتفع به من استحق النقع» واستضر به من استحق الضررء واكان فى 
ذلك تنبيه له على أنه سيملك أن ينفع ويضر. 

فصل: وقوله 8: واللهم امض لأصحابى هجرتهم.: ولا تردهم على أعقابهم» 
يحتمل أن يريد به أن البقاء مع الاختياريككة ثما يؤثر فى الهحرة» وهو من باب الرحوع 
على العقّب ومخالفة ما ابتدأهم الله به الهجرة؛» وأن توفيقهم وعونهم على ملازمة 
المديئة دار الهجرة من إمضاء الهجرة لهم وتصحيحها فى حنيتهم. 

وروى أن النبى 8 خلف رحلاً على سعد» وقال: «إن مات عككة فلا تدفنه يهان. 


فصل : وقوله يَي: ولكن اليائس منعد بن خولة: البائس عند أهل اللغة الذى يتيين 
عليه البؤس من شدة الفقر. 


وقوله: «يرثئى له رسول الله يل أن مات بمكة» ذكر ابن مزين أن سعد بن خحولة 


كان قد أسلم فأقام يمكة» ولم يهاجر حتى مات» فكره له النبى فق ذلك» ورثى له. 
وذكر البيخارى أن سعد بن خولة شهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بها. 

وروى ابن بكير عن الليث أنه توفى ككة فى عام حجة الوداع. وقال الطبرى: توقى 
عكة سنة سبعء والقول الأول عندى أظهر. 

وهذا ظاهر لفظ النبى 8 أنه رثى له أن مات عكة وهذا يقتضى أن لموت المهاجر 
عكة تأثيرًا فى هحرتهء وثلمًا لهاء إما أن يكون ذلك لمن احتار المقام ممكة.. وإما أن 
يكون لمن مات بها على أى وجه كان» وتعلق ذلك بالاختيار أظهر والله أعلم وأحكم.ء 
على أنه قل من مات ,ككة من المهاحرين» ولعله قد أحيبت فيهم دعوة النبى #لك: واللهم 
أمض لأصحابى هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم, 

قال يَحَْى: سمت ماك يقُولُ فى الرّحْلٍيُوصيى بقل مَلِهِلرَحْل وَيُقَول: 
علابى يَعْدم اناما عله ثم هوحن نه ف للد يوج علد تلت ثلث مَالٍ 
المع قَال: إن نمه الع 7 ل تقوم َم يسَاصانء عاض الى أوصئ لَه بالثث 
علي محص الى أوصئ لَه بِحيدمَة الَْبْدِ يما قوم لَه له من يو الم معد كُلُ 
وَاحد مِنهمًا من يدم الْعَنْدِ أو مِنْ إحَارَته إِدْ كانت لَهُ ِحَارة بِقَنْرٍ حم فَإذا 


مَاتَ الّذِى حُعِلَت لَهُ دمّة الْمَيْدِ مَا عَاشضَ عَنَق الْمَبْدظ. 


الشرح: هذه المسألة مبنية على حواز الوصية بخدمة العلد وسكتى الدار» وبه قال أبو 
حتيفة والشافعى والثورى والليث. وقال ابن أبى ليلى: لا يصمح ذلك. وقال الطحاوى: 
وهو القياس. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تمليك منافع» فصح ذلك من غير يدل كالعرية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن أوصى له بخدمة عبد أوسكتى دارء جاز له أن يكرى ذلك 
إلا أن يعلم أن الموصى أراد أن يسكنها بنقسه لاا لأبى حنيقة. 

والدليل على ما تقوله أن هذه مناقع» فصح بدلهاء فجاز لمن ملكها أخذ عوض عنها 
كالمستأجرء قال ذلك كله القاضى أبو محمد. 


(*) أرحه البحارى حديت رقم 01735 985ل 44.3 9/ا1. مسلم حديث رقم 
الترمذى -حديث رقم .1١١5‏ أبو داود حديث رقم 1838. أحمد فى اللمسئند حديث 
رقم لا51 318 1541. 

.4 5/191 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية او و الك و3 وت إن دم 1 21 من وو 1 و ا 1 

إذا ثبت ذلك» فمن أوصى يثلث ماله لرحل ويخدم غلامه فلائا عاش» ثم هو حرء 
ذفيه أريعة أبواب» أحدها: أن الوصايا إذا ضاق عتها الثلث» وتساوت فى التأكيد وقت 
المحاصة فيهاء سواء كانت فى لفظ واحد ووقت واحده أو أوقات عختلفة» ويجالس 
شتى. والياب الثانى: فى أخذ الموصى له ما يويحب الوصية له عند ضيق الثلث فى عين 
ما أوصى له به. والياب الثالث : فى المحاصة بالتعمير ومدة التعمير. والباب الرايع: فى 
تبدئة بعض الوصايا على بعضء والله أعلم وأحكم. 

د ف 
الباب الأول 
فى التحاصص بالوصايا عند ضيق الثلث مع تساويها فى التقديم 

أصل ذلك أن الوصايا مبنية على أن ينفذ منها ما أمكن الجمع بينهء ولا يطل متها 
إلا ما لا يصح أن يجمع مع ما يثبت. وقال اين القاسم وأشهب فى المجموعة فيمن 
أوصى لرحجل بثلث ماله ولآخر بنصفه: إن الثلث بينهما على خمسة أسهمء ولو أوصى 
لآخر يجميعه لكان بينهما على أربعة أسهمء خلافا لأبى حنيفة فى قوله: هو بينهما 

والدليل على ما نقوله أن التفاضل فى القسمة كما لو اتسع الثلث لذلكء وهذا 
حكم الفرائض فى العول» وقد ثبت أن الثلث سدسان والنصف ثلاثة أسداس» فيكون 
لصاحب الثلث حمسا الثلث» ولصاحب النصف ثلاثة أماسه. وهذًا حكم التميع مع 
الثلث؛ لأن فى الجميع ثلاثة أثلاث؛ والثلث المتفرد رابع؛ وهو ريع الجميع» فلصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الثلث الذى يلزع الورئة إنقاذه» ولصاحب الثلث ربعهء والله أعلم 
وأحكم. 

مسآلة: ومن أوصى لرجل يثلث ماله. ولآخر بعبد» وهو سلس المالء فإنها القلث 
يينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الثلث ثلثاه فى كل شىء؛ ولصاحب العيد ثلقه قاله 
أشهب فى الموازية. 

ووحه ذلك أن الوصية بالثلث استوعبيت ما كان له أن يوصى يه ثم زاد يعد ذلك 
الوصية بالعيد» وهو سدس والوصايا مبنية على اخوازعا أمكن ذلكء» قوجب التحاص. 

مسألة: ومن أوصى بعبده ميمون لزيد ثم أوصى به لعمروء ولم يذكر رجوعًا عن 
الوصية الأولى» فإنه يكون بينهما بنصفين» رواه ابن عبدوس عن مالك وابن القاسم 


وأشهب» وكذلك لو كانت دارًا لكانت ييئهما أو ما حمله الثلث متهاء وبه قال جمهور 
العلماء. وقال عطاء وطاوس: هو للآآخر. 

ودليلنا ما قدمناه أن الوصايا مبنية على المحاصة لأنها حقوق مقدرة فى المال تنتقل 
عن ميت إلى مالك دون عوض كالمواريث التى يدحلها العول. 

فرع: إذا ثيت ذلك» فقد حكى ابن المواز أنه بينهما حتى يتبين أن الول الآخر 
رجوع عن الأول مثل أن يقول: عبدى الذى أوصيت يه لزيد هو لعمروء فهذا. 
رجوعء فإن لم يقبله الثانى» فلا شىء فيه للأول. 

وقال الفاضى أبو محمد فى معولته: وذكر فى المجموعة والموازية إذا قال: عبدى 
لفلانء وهو لفلان» فهو بينهماء فإن رد الثانى فنصيبه للورثة. 

فأما قوله: هو لغلان» وهو لفلان» فوحه التشريك فيه ظاهر. وأما قوله: عبدى 
أوصيت به لزيدء ابتداء كلام غير مستقل بنفسه حتى يقترن به الجواب» وجوابه هو 
لعمروء وذلك يقتضى أن هذا جميع الخيرء وذلك يفيد نقل الوصية يمجميع العبد كمالو 
قال: عبدى ميمون لعمرو. 1 

وإذا قال: عبدى ميمون وصية لزيدء ثم قال فى ذلك المجلس أو يلس آخر: عبدى 
ميمون لعمروء فإن كان كل واحد من القولين قائمًا بنفسه مستقلاً بخبره» لا يفيد إلا 
ها يفيده الآخرء فوحب التشريك. 

وفي المدوئة: من قال: العبد الى أوصيت به لغلان هو وصية لقلانء رجل آخر» 
فقد قال مالك: إن كان فى الوصية الأميرة ما ينقص الأولىء فهى ناقصة لهاء فلم 
يصرح بأن الثانية ناقصة لما كانت عنده محتملة أو غير بينة» وإنما الرجوع البين عن 
الوصية أن يقول: هو لزيد يل لعمرو أو يقول: قد صرقته من زيد إلى عمروء فإفا 
الاعتبار بالتصريح بصرفه عبن الموصى له به أولاء ولا اعتبار يالنص على أن جميعه 
للموصى له يه آخراء والله أعلم. 

مسألة: ولو أوصى بعبد لوارث من ورثته ثم أوصى به لأحنبى» ففى الموازية عن ابن 
القاسم وأشهب: أنه بيتهماء وإن لم يجز الورئة نصيب الوارث رحع ميراثًا. 


برووجه ذلك أنه أوصى: به. فئن وجهين فاقتضى ذلك:التشريك بينهمنا إلا أن نصيسب 


كناب الأقضية 00 ا 
الوارث للورثة فيه الخيار بين الإجحازة والردء ولا خيار لهم فى نصيب الأجنبىء ولا قى 
شىء منه إذا حمل الثلث العيد. 

ولو أوصى لأجنبى ولوارث لا وارث له غيره» ففى المدونة: أن الأجنبى مقدم فى 
الثلث. 

ووحه ذلك أن هذه الوصية للوارث لا تأثير لها لأنه إغما يصير له يها ما كان يصير له 
دونهاء فلذلك قدم الأحنبى عليه» وإذا أوصى لأجتبى ولوارث من جملة ورثته كان 
لوصية الوارث تأثير؛ لأنه أعطاه بها ما لم يكن له دونهاء فلم يقدم الأجنبى عليه. 

مسألة: ومن أوصى بعتق ثم أوصى به لرحل» فهو رحوعء وكذلك لو أخر الوصية 
بعتقهء قاله ابن القاسم. وقال أشهب فى الموازية: العتق يبدأً. وحكى القاضى أبو تحمد: 
أن ميدأ قدم أو أخر. 

وحه قول ابن القاسم ما ذكر القاضى أيو محمد أن العتق لا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه 
.كتزلة ايتدائف ذإذا امتنع ذلك لما فيه من المنع حمل على الرحوع. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن الوصيتين إذا اجتمعا فى عين؛ كه الشف 
وليس ذلك يععنى الرجوع عن الوصية» وإن علقت يجميع العيد كما لو أوصى به لزيد 


ثم أوصى به لعمرو. 
والفرق بينهما على قول ابن القاسم أن الوصية بالعتق وصية بإزالة ملك والوصية 


والفرق بينهما أن حصص التمليك يجمع يينها فى المحاصة فى التفليس وغيره ولا 
يجمع بينها وبين العتق» وأيضًا فإن الوصايا يحاص بينها إذا احتمعت فى التمليك» ولا 
يخاص بينها إذا كان بعضها بعتق وبعضها بتمليك: وذلك يدل على معنى الاشتراك» 
والله أعلم. : 

مسألة: ومن أوضى لزيد بعبيد سماهمء ثم أمر رحلاً آخر ببيع كل عبد له ففى 
العتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن وهب: يسأل الآمرء فإن كان مات قبل ذلك 
نفذت الوصية» ولم تغير إلا بأمر بين. 

وقال ابن القاسم: أمره بييع كل عبد رجوع عن الوصية» كما لو أمر أن يتصدق عته 
بكل ماله فى ذلك البلد على رحل لكان رجوعاء والصدقة أثبت من الوصية؛ وكذلك 
لو أعتق كل عيد له بذلك لكان العتق أولى. 


ووحه قول ابن وهب أن اللفظ الخاض واللفظ العام إِذا تعارضا كان الال ناض 
أولى فيما قابله من العام؛ لأن اللفظ الخاص يتناول ما يقع تحته على وجه لا يحتمل 
غيره» واللفظ العام يتناوله على وجه حتمل. 

وقول ابن القاسم مبنى على مذهب أيى حنيفة فى أن اللفظ العام المتأخر يرفع حكم 
اللفظ الخاص المتقدم. وقول ابن وهب أحجرى على أصول أصحايناء وهذا قد ذكرته فى 
أحكام الفصول .ما يغنى الناظر فيه» ويجب أن لا يسمى ما ألزمه اين القاسم من الصدقة 
مجميع ماله فى ذلك البلد إذا كان الموصى بهم من جملة ماله فى ذلك البلدء وكذلك 
العتق. 


مسألة: ومن أوصى بعبده لزيد ثم أوصى أن يباع» أو قال: بيعوه من عمروء قفى 
الجموعة والموازية عن أشهب: أنه رجوعء قال: إلا أن يقول: عبدى لزيد وبيعوه من 
عمرو وليبع من عمرو يثلثى ثمنهء ويعطى ذلك لزيد. 


وجه ذلك ما مضى غير أنه فرق بين أن يوصى بالعيد لزيد» ثم يوصى به لزيد ثم 
يقول: بيعوه من عمروء وقد كان جمع بينهما إذا أوصى به للزيد» ثم قال: هو لعمروء 
فجعل للوصية بالبيع تاثيرًا فى أحد الوجهين؛ وذلك أن البيع إنما تتناول الوصية به إزالة 
الملك» فأشيهت العتق من هذا الوجه. والبيع يتضمن التمليك؛ ولا يتضمنه العتق» بل 
يناقيه» والله أعلم. 

مسألة: ومن أوصى بعبده لزيد» ثم قال بعد ذلك: خدمته لعمروء قال أشهب فى 
واستغلاه جميعًا بالسواء: وإن لم يحمله الثلث» فلورثته إن تحروا أن يسلموا إليهما ثلث 
م 

ووجه ذلك أن المقصود من العبد الخدمة: فلما آثر منه المسمى على الإطلاق» 
وبلفظ الاستيعاب ساوى الذى أوصى له برقيته؛ لأن ذلك أيضًا يقتضى استيعاب 
الخدمة» فيتساويان فى ذلك لما قدمناه أن حكم الوصيتين التشريك ما أمكن ذلك» ولم 
يناف أن تكون الخدمة بينهما حملت الوصيتان على ذلك. 

وليس ذلك عنزلة الذى يوصى يرقبته لأحدهماء وللآخر أن تباع من فإنه ممال أن 
تبقى رقبته لزيد مع بيعه من عمروء فجعل عند الشريك على مقتضى وصيته على واحند 
منهماء وهو أن تباع من عمرو يصرف الثمن إلى زيد؛ لأنه بدل رقبته الى أوصى له 


كتاب الأقضية دز[ ز [ [ ز [ 0 0 
بها لأنه كأنه لكا وصى يبيعه» ولم يرد بدذلك رد ما تقدم من وصيته به لزيد فقد أبقتى 
له دمنه. 

مسألة- ومن أوصى لزيد يمخدمة عبده ستتين» ثم هو حر ثم أوصى لعمرو بخدمته 1 
سنة أنهما يتحاصان فى حدمته ستتين يضرب صاحب السنتين يسهمين» وصاحب 
السنة بسهمء ولو قال: يخدم زيدًا سنة, ثم هو حرء ثم قال: فلانا ستتين لتحاصا فى 
حدمة السنة لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثاهاء فيكون حراء قاله كله ابن القاسم فى للجموعة. 

ووحه ذلك أنه استثنى فى المسألة الأحيرة حدمة ستتين قيل العتق» واستتى فى 
المسألة الثانية سنة قبل العتق» ثم أوصى مخدمة ستتين» فسلمت السنة الأولى من معارضة 

وفرق اين القاسم بين هذه المسألق ويين الذى أوصى بعتق عبده ميمون» ثم أوصى 
به لعمرو فجعل ذلك رحوعًا؛ لأن العتق يبطل فى تلك الستة وهو فى مسألته ياق 
ثايت الحكمء فلم تكن الوصية مخدمة السنة الثانية رحوعًا عنه. 

مسألة: ومن أوصى بثلاثة أعيد له لزيد ثم أوصى بواحد مسمى منهم لعمزوء ففى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: إن حمل ذلك الثلث» فالعبدان لزيد والعيد 
الثالث بينه وبين عمرو بنصفين. ا 

ووحه ذلك أن فى العبد الواحد وقع التشريك» فكان يينهما والعيدان سلما من 
ذلكء» فسلما لحن أفرد بهما. 

مسألة: ومن أوصى لزيد وعمرو يلمائة التى على خالد» ثم أوصى بها لزيد 
فليضرب فيها زيد.عائة وعمرو يخمسين» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هى عليه لم تنعدها الوصية. 

ولما أوصى بها لزيد وعمرو؛ كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهماء ثم 
ما أوصى لزيد بها مرة أخرىء ققد أوصى له كائة بعد أن أوصى له بخمسين» فسقطت 
الخمسونء وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسينء فيكون لزيد ثاثا المائة» 
ولعمرو ثلثهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى لرجل يجرء من مالف وأوصى لآخحر بدثائير مسماةء وضاق 
الثلث عن الوصيتين» فيها ثلاث روايات» إحداها: تبدئة الجزء على التسمية. والثانية: 


تبدئة التسمية على المزع. والثالشة: المحاصة بيتهماء ذكر ذلك القاضى أبو مك 
وبالرواية الثالثة قال ابن القاسم فى المجموعة. 

قال القاضى أبو تحمد: ووجه الرواية الأولى أن الجزرء اكد فى باب الوصايا من 
التسمية ألا ترى أنه لو أوضصى له بألفء فتلفت التركة كلها إلا الألف لم يستحق 
الموصى له إلا ثلثهاء قبطلت التسمية ورحعت إلى حكم الخزء. 

ووه الرواية الثائية أن التسمية آكد من الحزء للنص على قدرها بوحه غير ختمل» 
والجزء لا تنقدر به الوصية إلا يوجه حتمل. 

ووجه الرواية الثالثة أنهما جهتان للاستحقاق بالوصية» فلم تكن إحداهما أولى من 
الأخرىء ورجع إلى اللحاصة» واستدل سحنون على المحاصة أنه قد اتتقص كل واحد 
.عا أدخل عليه من صاحبه. 

ا 
الياب الثانى: فى أخذ الموصى له ما توجب 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى له به 

وذلك أن الوصية لا تخلو أن تكون عروضًا كلها أو عينا كلها أو بعضهاعين, 
وبعضها عرض»ء فإن كانت التركة عروضا أو بعضها عرض وبعضها عين» فأوصى له 
يعرض معين يحمله الثلث» فقّد روى على بن زياد فيمن أوصى له بعبد ثمنه عشرون 
دينارء وله أموال عريضة:؛ فقّال: الورئة لا تحب أن تخلص له العبد, فليس ذلك لهم إلا 
فيما لا يسعه ثلثه» أو يشكل اتساعه له قيخيروا بين الإحازة والقطع بثلث جميع مال 
ا ميت. 
للورثة من ذلك إلا لوحه مضرة تلحقهم بتعيينه أو الزيادة على الثلسث» فيرد عند ذلك 
إلى الثلث الذى هو نهايةٌ ماله فيه من التصرف» وهذا على أحد قولى مالك. وذلك أن 
من أوصى لرجل يعبد. وهو أكثر من ثلثه. فلم يجز الورثةء فقد اختلف فيه قول مالك؛ 
فقال أولا: يقطع فيه بثلث الميت» وبه قال عبدالملك وابن كنانة» ورواه علىّ بن زياد 
عن مالك فى هذه المسألة: ثم رجع» فقال: يقطع له بالثلث فى تلك العين الموصى بهل 
واخحتاره ابن القاسم وأشهب. وروى القولين عنه ابن الاسم وأشهب. 


كتتاب الأقضية ريه التو ال اع دا لم وو ال م ا ال ل 

وجه القول الأول أن هذه وصية عالت على الثلث» فإذا لم يجز الورثة ردت إلى 
ثلث التركة كما لو كان معظم المال غائبًا أو دينا. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أشهب أن العبد لو مات قبل أن يخلع الثلث لبطلت 
الوصية. 

ومعنى ذلك أنه لما كان من ضمان الموصى له دل ذلك على امنتصاص وصيته يتلك 
العينء فلا ينقل عنهاء وإنما ييطل ما زاد على الثنلث. 

مسألة: ولو أوصى بدنانير والتركة كلها عروضء» فقال ابن القاسم: إذا كاتنت 
التركة عروضًا حاضرة» وأوصى يدنانير» فلا يناحز فيهاء وتياع عروضه وتعطى 
الدنائيرء ولا يخلع له الثلث إن لم يصبروا عليه حسى تباع العروض وتعطى. قالابن 
الموان: وهذا كالعين الحاضرة لا تعيين فيه يخلاف الدين والمال الغائب» وليعحل وصية 
الميتء فإذا ترك مائة ديئار وعروضًا وأوصى كائة ديئار» قلا يتتظر بيع ذلك» وتعجل 

ووحه ذلك أنه ليس هاهنا ما يوجب التقل عما أوصى به الميت»ء وإذا أحرج الثقلث 
صاحب الوصية على وجهه قلا تخيير بالقطع بالثلث لمن أياه من الورثة أو الموصى له. 

مساألة: فإن كان فى التركة دنائير وعروضء قأوصى له بدنانير» فقد قال أشهب فى 
المجموعة فيمن أوصى بعشرة دنانير معينة لم يخلفعينا غيرهاء وله عروض وسرارى 
ورقيق ودواب قال الشيخ أبو محمد: يريد حاضرة تدفع إليه العشرة الدناتئيرء وإن كره 
ذلك الورثة» ولو لم يخلف من العين إلا خمسة دتائير لأحذهاء وبيع له يخمسة. 

قال أبن القاسم فى المجموعة: إن لم يكن فيما ترك من العين ما يخرج ذلك من 
ثلئهء خير الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث. 

وقال عبدالملك: إذا ستأثر عليهم بالعين» وأيقى العروض والدين» فلهم الخيار فى 
ما لم تزد على الثلث. 
. وجه قول ابن القاسم أن للعين مزية بحضور متفعة أو عمومهاء فبه يصل إلى كل 
شىء من ساعته وسائر العروض منفعتها نخاصة. 


ومن أراد أن ينتقل من منفعتها إلى منقعة أخرئ لم يتيسر ذلك عليه كتيسره بالعين» 


فلم يكن للموصى الاستبداد بالعين» وكان له الاستبداد يعرض من العروض» فلما كان 
للعين هذا الحكم المفرد» صار له حكم التركة المفردة» فروعى ثلثه 

وفيه معنى آخحر أنه إذا أبى الورثة من الإحازة تنقل على قول ابن القاسم إلى ثلث 
التراكة ‏ 

وقد روى يحمى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أوصى لرحل بدارء ولآخر 
بحائطء فكان ذلك أكثر من الثلث: أنه يعطى لكل واحد منهم ما تخرج له اللحاصة فى 
العين التى سميت له» فلو أوصى مع ذلك لرحل آخركائة ديئار لقطع لهم بالثلث فى 
جميع التركة» دون ما سمى لهم. قال: لأن الوصايا قد عالت» ولابد من بيع ذلك أو 

قال القاضى أبو الوليد, وحمه الله: وهذا عندى يقتضى أنها تركة لا عين فيهاء فلما 
أحتيج إلى بيع شىء منها من أحل الوصية بالعين» وقعت المحاصة بين صاحب العين 
وأصحاب الأعيان» ونقلت الوصية إلى ثلث التركة لما اجتمع فيها عين أو أعيان» وهى 
كلها عروض. 

مسألة: وهذا إذا كانت التركة حاضرة» فإن كانت غائبة أو وال طن لصوف 
لأشهب فيمن أوصى بهذا العبد بعينه لزيد» وبهذا الفرس بعينه لعمروء وهما حاضران» 
فإن رجا من ثلث ما حضر مضى ذلكء وإلا نفذ منهما ما يخرج من الخاضر. 

فإن كان جميع الحاضر ثلاثماثة» الفرس مائة» والعبد مائة أعطى كل واحد منهما 
المال الغائب» وهذا قول أشهبي. 

قال ابن المواز: وقد قيل هذاء وتحن نستحسن إن لم يجز الورثة أن يعطى الموصى 
لهما فيما حضرء وغاب وكل شىء من فعلى قول أشهب: لا تنقل الوصية إلى الثلث 
مع احتمال الثلث لهماء وإنث نقلت غيبة المال استيعاب الوصية فى العين الموصى بهاء 
وإنما ينقل إلى استيعاب الوصية فيها أن يزيد على ثلث التركة كلها. 

وعلى قول ابن المواز امكل مع عاض الرضية تق لعن الرضبي يمنا تقل إن 
الثلث كالزيادة على الثلث. 


وقد روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أوصى لرخل بعشرة دنائير» 


كتاب الأقضية م ا ململ 1891 
ولم يترك إلا مالا غائبًا أو ديونا فأراد الموصى له أن يعجلوها له» وقال الورئة: نتقاضى 
ونعطيك» فليخير الورثة» فإما عجلوا له العشرة أو يقطعوا له بالثلث» فيتقاضى لنفسهء 
ويتنظر ما غاب» فجعل تغيب امال والدين ينقل إلى الثلث. 

وروى ابن حبيب ومطرف عن ابن الماحشون فيمن أوصى لرجل يعشرين ومائة 
دينار» وليس فى تركته حاضر إلا مائة دينار» وسائره غائب حير الورثة» فإن شاعوا 
أعطوا المائة الحاضرة» وأتموا له من المال الغائب وصيته» وإلا أعطوا له ثلث التركة 
حاضرها وغائيها. 

فرع: فإِذا قلنا بقول ابن القاسمء فد قال اين المواز عن اين القاسهم: وكذلك لو 
أوصى له بدنائير معينة لا تخرج من -حاضر مالهء وله مال غائب» فقد قال أصبغ فى 
الموازية والعتبية: سواء عند أصحابئا فى قول مالك أوصى يدنائير معينة أو غير معينة» 
إذا لم يخرج مما حضرء وإئما اتبعهم فيهء ورأى فى الاستحسان إن كانت الدتائير معيتة» 
ولم يحملها الثلث» ولم يز الورثة» فليعط الثلث من كل شىء. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد على أحد قولى مالكء وأخعذ ابن القاسم بقول مالك آخمر 
أنه يحمل حمل الثلث فى الدار. قال أصبغ: وأما إن أوصى بدنانئير غير معينة» فهى 
جارية فى المال على ما شرط» ويأخذ من كل ما حضرء ونض ثلثه» ومن ثمن ما بيع 
حتى يتم له ما أوصى له بهء ولا يكون له ثلث التركة. 

قال ابن المواز: ولا يعجبنا قوله» والصواب قول مالك التعجيل أبراً؛ لأن الميت أراد 
تعجيل المائة» فلم ينفذ له ذلك» فيلزمهم الخروج من الثلث. 

فصل: وقال عبدالملك فى المجموعة: إذا أوصى بعشرة دنائير معينة» ولم يدع عينا 
غيرهاء وله أموال كثيرة منها البعيد الغيبة» والأحل البطىء بيعه والدين المغيب» فللورثة 
أن يدفعوا العشرة أو يعطوا ثلث الجتميع. * 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية فيمن لم يترك إلا ثلاث دور وأرضاء 
وأوصى لرجل يخمسة دنانير: يلزم الورثة أن يعطوها إياه أو يقطعوا له ثلث الميتء ولا 
يبيع السلطان من دوره يخمسة دنانير» قال: وقاله مالك فيه وفى المال الغائب والمفترق» 
فعلى هذه المعانى الناقلة مع احتمال ثلث التركة الوصية أربعة: اثنان» متفق عليهما: 
كون المال غائيًا أودينا. 


ومعنى ثالث ممختلف فيه على ننا #قتدمه وهو أن تكتون الواصنية غيناء وياقى المال 


عرضاء ومعنى رابع» وهو أن تكون الونضية حيا معينا ودياق الوصتية املد يخقان يعد 

مسألة: ومن كان له زرع أحضر وثمرة صغيرة» وأوصى بوصايا يضيق عنها الثلث» 
وترك رقيقاء فإن كانت الوصايا عال» فليبع الرقيق ولا يوقفء ويعطى لأهل الوصايا 
ثلث ما نض» فإذا حاث بيع الزرع والثمر بيع فأحذوا ثلت الثمن. 

وأما إن كان فى الوصايا عتق» فأوصى يبعض الرقيق لأحد فلا يباع من فيه وصيةء 
ويوقف» فإذا حل بيع الزرع بيع ولا يقسم من الال شىء» ثلث ولا غيره حتى يباع 
الزرع إلا أن يجيز الورثة ذلك» فيقسمون بقية المال» ويبقى لهم الزرع. 

ولو أوصى بعتق جميع الرقيق» لم يعتق أحد حتى يحل بيع الزرع فيباع؛ ويعتق منهم 
محمل الثلثء رواه عيسى وأصيغ عن ابن القاسم. 

قال أصبغ: إلا أن يطول أمد الؤرع فى أول ما يبذر. ويتأخر عنه الأشهر الكثيرة» 
وفى ذلك عطب الحيوان والضرر على العبيد فليعتق منهم ما حضرء ويرجاً الزرع. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن أوصى يعتق عبدى وله مال حاضر 
وغائب» ولا يخرج من ثلث الحاضر أنه يوقف العبد حتى يجتمع المال؛ فيعتق. وقاله ابن 
القاسم فيما يقرب من الأشهر اليسيرة. 

وقال أشهب: بل يعجل من عتق العيد ما حمله ثلث الحاضرء ولو لم يحضر غيرهء 
وكلما حضر بعد ذلك شىء زيد فيه عتق ثلث ذلك حتى يتم عتقّه أو يؤنس من المال» 
ولا يوقف جميع العيد لاجتماع المال ونحوه. 

قال ابن القاسم: فى المدة البعيدة. قال سحنون: لو كان ما قاله أشهب لأحذ الميت 
أكثر من ثلثه؛ لأنه استوفى ثلث الخاضر» فصار ياقى العبد موقوفا على الورئة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن أوصى له بدنائير والتركة عروض حاضرة» فقد قال اين 
القاسم فى الموازية: يصير حتى تباع العروض ويعطى» وكذلك إن أوصى له بعيد. لم 
يعجل حتى يعرف الورقة تجهيل المال بالقيمة. قال محمد: ليعرف خروحه من الثلث. 
وقال أشهب فى المجموعة: تباع له من ساعته إلا أن يكون ضررهء فيؤحر اليومين 
والثلاثة» والله أعلم وأحكم. 


د فنا 


كاب الأقضية ل و و 1 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير ومدته 

قد قال مالك فى الذى يوصى يثلت ماله لزيد وبخدمة عبده لعمرو ما عاش» ثم هو 
حرء والعيد ثلث مال الميت» فإن خدمة العبد تقوم. قال أشهب فى المجموعة والموازية: 
تقوم خدمته أقل العمرين على غررهما غير مضمونة؛ إن مات أحدهما قبل ما جعل له 
من التعمير» فما صار لهء حاص به الذى أوصى بالثلث عتتهى الثلثء قيأحذ كل واحد 
منهما من خخدمة العبد أو إحارته بقدر حصتهه» فإذا مات الموصى بالخدمة عتق العبد. 

مسألة: ولو أوصى لرجل يخدمة عبده سنة. ثم هو حرء ولم يترك غيره؛ ولم يجز 
الورئة» فقد قال اين القاسم فى المجموعة: يعتق ثلث العبد. وتبطل الخدمة. قال 
أشهب: كنتت أقول يخدم بثلثه فلانا سنة» ثم هو حر كما يفعل ذلكء إذا كان العيد 
ثلث الميت» ثم رأيت أن بيدا العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت» فكات مالك 
يقول القول الأول» ثم رجع مالك إلى هذا القول» وقاله اين كتانة. 

.وجه القول الأول أن العبد لو أعتق جميعه لزمته الخدمة» فإذا أعتق ثلفه أيضًّا لم 
تخرحه الخدمة عما أوصى له به ولا يزيده فى العتق إسقاط الخدمة» فلزمت ما أعتق 
منه. 

ووحه القول الثانى أن الثلث إِذا ضاق عن الوصايا قدم العتق المعين» وذلك يقتضى 
إيطال الوصاياء وإذا لم يعتق من العيد إلا ثلشهء فلم عنع ضيق الثلث نفوذ الوصية» 
وذلك يوجب إنفاذ عتق ما حمل الثلث متهء ولا يصح ذلك إلا بإابطال الخدمة» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا يت ذلكء» فإن قدم التعمير المذكور فى الوصية بالندقة عمره أو بالنفقة 
عمره. روى أشهب عن مالك فى العتبية وغيرها: يعمرون سبعين سنة. وروى اين 
كنائة عن مالك: ثمانين سنة, 

وروى القاضى أبو محمد فى معوتته عن ابن الماحشون: تسعين سنة. وروى على بن 
زياد عن مالك: يعمر أعمار أهل زمانه. وقال ابن المواز: التعمير فى المفقود من السبعين 
إلى المائة. وقال عبدالله بن عبدالله ين عبدالحكم: ولمائة كثير. 

وه القول الأول أن السبعين هى نهاية العمر المعتاد غالبّاء وإنما يزيد على ذلك 
التادرء ولا يحكم بذلك لأن من يعمر عليه حق فى ذلكء» فيجب أن يراعى حق المانبين. 


ووحه القول بالثمانين أنه عمر قد يبلغ مع الصحة والتصرف وأما الزيادة عليه» وإِن 
كانت وشذتء فإنما يكون فى حكم المرضء» فكان حكم التعمير أولى بالثمانين. 

ووحه القول بالمائة أنه على حكم الحياة إن غابء فلا يقضى عليه بالموت إلا 
باليقينء أو ما يقوع مقامه من الأمر الذى لا يبلغه أحد فى زمائتاء وهى المائة» وإن أدى 
من ذكر التعمير إذا أضيف إلى هذا يلغ منه المقصود. إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وحكم التعمير أن ينظر كم مضى من عمره إلى يوم يستحق الأخذ من 
والكسوة والسكنى أهل الوصاياء 

وإغما قلنا ذلك لأنه لا يدرى كم يعطيهء ولا كم يوقف له من الوصية إلا بهذا 
الويحه. 
ولو أوقفنا له جميع التركة لأضررنا بالورثة» وأهل الوصاياء ولو دفعنا جميعها إلى 
الورثة» وأهل الوصايا لقطعنا حقه من الوصية. وأبطلتا مراد الموصى منها مع جوازهاء 
وأهل الوصايا إلى حقوقهم منه» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى له بالنفقة أو الخدمة عمرفف فعمر وحخاص أهل الوصايا بذلك 
فهل يدفع إليه ما أصابه فى المحاصة من النفقة أو يوقف له؟ قال القاضى أيو محمد فى 
معونته: يوقف له ولا يدفع إليه. 

ووجه ذلك أنه إنما يستحق ذلك الذى له. لكونه فى تلك المدة حيّاء وقد تخترمه 
المنية ذلك» وقد أتلف ما حرج له التعمير» وذلك ممنوع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن زاد عمره على ما عمر أو قصر عن ذلكء ففى الموازية 
والجموعة عن ابن القاسم: ما بقى بعد القضاء عمره؛ إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه 
ثم إذ بقى منه شىء بعد تمام وصاياهمء رجع إلى الورثة؛ وإن فنى ما أضابهء وهو حى 
لم يرحع على أهل الوصايا يشىء» ولم يؤتئف له تعميرء وهو كحكم مضى. والقياس 
أن يؤتئف التعميرء ويرجع على أهل الوصايا. 

قال ابن المواز: ولا يعتدل قوله إنه يرد على أهل الوصايا ما فضل عنه: إن فنى» وهو 
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حى لم يرجحع عليهم؛ ولا أراه كله إلا من قول أصبغ؛ وما أصابه فهو مال من ماله لا 
مرجع فيه لأحدء ولا شك أن ابن القاسم إلى هذا رجع. 

والقول الآخر فى اثتناف التعمير فى فناء ما أعطى قبل موته أو موته قبل أن يفتى 
هو قول أشهبء وبقول ابن القاسم أقول. 

ا 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة وغيرها: لا ينظر إلى ما قدمه الميت بالذكر 
فى كتاب وصيته» وإنما يبدأ بالآوكد, إلا أن يكون قال كذا وكذاء فييدا على ماهو 
أوكد منه» وفى هذا الذى قاله لا ينظر إلى ما قدمه الميت فى الذكرء وفى إطلاقه نظر» 
فقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن ذلك فى ماله أن يرجع عنه. فأما ما لا يرجع 
عنه من عتق فى مرضهه. وعطية بتلت» وتدبير فيهء فلا يبدأ بالأوكد, ولكن بيالأول. 
وهذا الذى قاله ابن الماحشون يلزم عليه أن يقدم المدبر فى الصحة على صداق المريضء 
لأن مدير الصحة ليس له الرجوع عنهء ويلزم على الإطلاق قوله فى العطية البتلة» أن لا 
يقدم المدير فى الصحة على وصيته فى الصحة يعتق عن ققل عحطأً أو ظهار؛ لآن ذلك 
مما ليس له الرجو ع عنهء آلا أن يريد بذلك ما يلزمه؛ فتتعين المطالبة به» فيلزم على ذلك 
مدير الصحة كل وجه. 1 

وقال ابن حبيب بأثر ذلك: ولو أوصى بهذه الكقارات وبالزكاةء وقال: زيدوا على 
ذلك عشرين ديناراء أوصيت بها لفلان لندبت. قال: وقاله أصيغء فذهب فى اللزوم . 
ومتع التبدئة إلى ما بتل من عتق أو عطيةء وقد تقدم له أته عمنع ذلك. ‏ 
ْ وإن شرط التبدئة فى تدبير المرض» فحصل من هذا أن المدير والموصى يعتقه سواءء» 
ولا يكاذ يتحصل له أصل إلا على ضعفء» وهذه الزكاة التى أوصى بها فى الصحة أو 
فى المرض قبل عتق بتل أو معه:فى لفظ واحد. 

فأما إن يتل عتق عبده» ثم أوصى بزكاة: فرط فيهاء فليس له ذلكء» قاله ابن المواز 
ورواه ابن وهب وابن الاسم فى المجموعة عن مالك على الإطلاق أن الزكاة مقدمة 
على عتق البتل» والتدبير فى المرض. 

وفسره سحنون» فقال: هذا إن كانت الوصايا معّاء أو كانت الوصية يالزكاة قبل. 


وقال ابن القاسم فى المجموعة: إن برئّ المريض قدير عبداء ثم بعل عتقى آحر بدئ 
بالتديير» ولو بدأ بالعتق لبدئ العتق؛ لأنه قد ثبت لهما من الثلث ما لا يرحع فيهء فهما 
متفقان فى الموت. قال ابن المواز: ولم يتنلف فى هذا قول مالك وأصحايف فجعل 
التقديم فى المرض وححهًا من الترتيب على الإطلاق» ويلزم عليه ما قدمناه من المدبر فى 
الصحة. 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إذا كان التديير مع الزكاة والكفارة فى لفظ واحدء 
وإن كان التدبير بعد ذلكء» قال زكاة والكفارات مقدمة عليه. قال هو والمغيرة: وإذا دير 
عيده» ثم أوصى بزكاة وكفارات أعان» قدم المدبر فراعى التقديم فى الوصية باللازم 
وإنما راعى التأكد فى اللفظ الواحدء وما كان فى حكم اللفظ الواحد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف فيما بيدأ به ثما يكون فى التلث. فَمّال العتبى وابن 
المواز: يبدأ بصداق المريض. قال أشهب عن مالك فى العتبية: وإ كان أكثر من صداق 
مثلها. 

واحتلف قول ,ابن القاسم فيه. وفى تدبير الصحة فقدم المدير مرة. قال ابن المواز: ويه 
قال مالك وأصحايه. قال العتبى وابن المواز: وقدم الصداق آمرىء وبه قال عبدالللك 
فى المجموعة. وروى عن ابن القاسم رواية ثالئة: يسوى يينهما بالمحاصة. 

فوحه القول بتقديم الصداق؛ لأنه مختلف فى كونه من رأس المال. وقال ابن 
الماحشون فى المجموعة: هو كاحناية. ووجه آخمر أنه إن صح من هذا المرض صار 
كالدين يتعلق بالذمة ورأس المال والمدير لا يتتقل من الثلث. 

ووجه القول الآخر أنه أمر لزم فى الصحةء فكان مقدمًا على ما يلزم فى المرض كما 
يقدم على العتق البتل فى المرض. 

مسالة: فإذا ثبت تقديم هذين الاثنين» فلا حلاف فى تقدعهما على كل ما يكون فى 
الثلث إلا ما قاله أشهب فى المجموعة, وهو ما قدمنا ذكره أن الزكاة والكفارة مقدمان 


على التديير. 
وجه قول مالك وأصحابه أن التديير أمر لازم حال الصحة مختص بالعتق وللعتق تأثير 


ووجه قول أشهب أن هذه .حقوق لازمة متقدمة بالشرع؛ فكاتت مقدمة على ما 
يلتزمه المرء من نفسهء ولذلك قدم على سائر الوصايا. 
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فرع: إذا نت تقديم الصداق والمدبرء» ققد قال ابن المواز: تليهما الوصية .ما فرط فيه 
من الزكاة. وقاله ابن القاسم فى الموازية والعتبية. 1 عع 

وقال مالك: الزكاة مبدأة على كل كفارة وعتق وإيتال فى المرض ووصيته؛ يريد 
بذلك إذا أوصى بيها. وزرزى البرقى عن أشهي: أن العقق» يريد المعين» يقدم على 
الزكاة» والركاة تقدم على الصدقة. 

قال محمد: وقول ابن القاسم أحب إلينا: وقال اين الماحشون فى الواضحة: إذا 
أوصى يوصايا بزكاته لعامه أو لعام فارط وزكاة فطرف وكقارة ظهار» وقتل وجزاء 
صيك وكفارة أُعان, وما بتل فى مرضه من عطية أو صدقة أو حيس أو أصدق عمن 
ليس يولدء فذلك مبدأ على الزكاة يوصى يهماء ثما قد فرط فيهماء وعلى غير ذلك من 
الوصايا. 

وكذلك المدبر فى المرض مقدم على الزكاة المفرط فيها إذا أوصى يهاء فهذه 
الواحيات كلها لا يقدم بعضها على بعضء وتقدم هى على الوصايا. 

وحه القول الأول أن الزكاة إقرار بأمر مقدم وجحويه بالشرعء فكان مققدما على ما 
ثبت من فعل» وعلى ما أوجبه هو على نفسه كالصلوات والصوم ماوحب متها 
بالشرع آكد ثما أوحبه هو على نفسه. 

وقد قال ابن حبيب: إن المبتل فى المرض يقدم على الزكاة؛ لأنه لو شاء قال: لم تكن 
على زكاة» وقاله كله مالك» ققد كنت أقول إنه أراد به أوصى بالزكاة حال مرضه بعد 
العتق لكنه علل با قدم» وذلك يقتضى ضعقها عنده لما كانت.مصروفة إلى أمانته» وهذه 
صفة تتساوى الوصية يها حال الصحة؛ وحال المرضء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بتقديم الزكاة» ففى كتاب ابن المواز: زكاة المال والحب والماشية 
سواى يخاص بينهما عند ضيق الثلث» وييداً ذلك على زكاة الفطر؟؛ لأنها سنة. وقال 
أشهب: تبدأ زكاة المال» ثم زكاة الفطر. 

وقد تقدم من قول ابن الماحشون أن زكاة المال» وزكاة القطر سواء. 

وحه قولنا بتقديم زكاة المال أنها واحبة بنص القرآن» فكانت أقوى مما ثبست بأخبار 
الأحاد. 

'ووحه القول الثانى أنهما زكاتان واجبتان» فلم تقدم إحداهما على االأخرى كزكاة 
العين وزكاة الماشية. 


مسألة: فإذا قلتا يتقديم الزكاة بعد المدبر» على مذهب ابن القاسمء فقد قال فى 
كتاب ابن المواز: ثم بعدها عتق الظهارء وعتق القتل على وجه الخطاً. 

وحه تقديم الزكاة عليها ما قدمنا من وحويها بالشرع» وأيضًا فإن لهذا العتق بدلا 
يزئ عنه عند عدمه ولا بدل للزكاة فكانت آأكد وهذا فى قتل الخطأ. 

وأما قتل العمدء فقد روى اين المواز عن ابن القاسم: : أت كفارة الظلهار مقدمة» إذ 
ليست بواجبة فى العمد» وسيرد بيان نفى وجوبها فى اللحتايات إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» وضاق الثلث عن العتق لهماء فإن كان فيه ما يعتق عن كفارة 
القتلء ويطعم عن كفارة الظهارة نفذ ذلك إذ لا إطعام فى القتل» ولو لم يكن فى الثلث 
غير رقبة واحدة أخرحها ورثته عن أيهما شاعرا. 

وقال أصبغ: أحب إلى أن يخرج عن القتل لعله يظهر له مال» فيطعم عنهء فإن أيس 
من ذلك» قعن أيهما شاءواء وهذا قول آخحر فى المساواة بينهما غير رواية القرعة» وَغَيٍ 
رواية اللحاصة» وهى رواية تخيبر المنفذ لوصية فى أن يخرج الرقبة عن أيهما شاءوا. 

وأما قوله: يطعم عن كفارة الظهارء فقد قال ابن الاسم فى المجموعة: إنها رواية 
مبنية على تقديم عتق القتل» فإن بقى بعد ذلك للظهار ما يطعم عت أطعم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يتقل الفرض إليه 
لتعذر الصيام والعتق. وقد قال ابن كنانة: من أوصى يعتق عن ظهارء قلم يبلغ ثمنه أطعم 
عنة. 

وفى كتاب ابن المواز: ثم الكفارات يبدا منها ما فيه عتق على الطعام؛ ثم إطعام 
الظهار» فأشار إلى أتها إذا اتتقلت إلى الطعام لنقص حصتها من الثلث عن العتق» نقصت 
رتيتها عن رتبة ما لا يتتقل عن العتق فى الوصية. 

فرع: قال ابن القاسم فى الجموعة: فإن لم يبلغ إطعام ما بلغ» وإن زاد على المستين 
أعين به فى رقبة. 

ومعنى ذلك أنه لما لم يطعم فى كفارة أكثر من ستين» وقد صار له من الثلث أكثر 
من الستين كان استيعاب ذلك أولى» ولا يكن ذلك إلا بالعون فى رقبة» وإها قال ذلك 
لأن حكم الوصية أن لا تبطل بالتبعيض» وقيل لابن القاسم: إن لم يوص إلا بكفارة 
قتل» فضاق الثلث عنها أيرحع إلى الورثة؟ قال: لاء قيل: يعان بها فى رقبة. قال عيسى: 
قال أصبغ: يعان بها. 
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فصل: وليس شىء مما ذكرناه على رواية المحاصة يينهماء وقد ذهب يعض القرويين 
إلى أن معنى التحاصص بينهماء أن ما وقع للظهار أطعم بهء وما وقع للقتل أعين فى 
رقبةء وهذا أشيه المحاصةء وعندى أنه يسم ما أصاب الرقيتين بينهما نصفين والله 
أعلم. 

وقد اختلف قول ابن الماحشون فى ذلكء فقد ابنداً بالقتل» وقال: يحاص بينهما. 
وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: يقرع يينهماء ويه قال أبو العياس الإبيانى. 

مسألة: قال فى كتاب ابن المواز: ثم إطعام الظهار» ثم كفارة الأمان» وإنما قدمست 
عليهما كفارة القت والظهار؛ لأن العتق فيها أثبت لا ينتقل عنه إلا مع القدرة عليه؛ 
وكفارة الأمان على التخيير وللعتق تأثير فى التقديم» فما كان حكم العتق فيه أثبت كان 
أولى بالتقديم. 

فرع: وقد روى عن مالك أنه إنما يبدأ بكفارة الأيمان إن كانت عليه قيما علم» قأما 
إن أوصى بها تنحيًا أو تحرحاء فلا تبدأ هذه وهى كالوصايا بالصدقة. 

مسألة: ثم كفارة الفطر فى رمضانء وإنما قدمت عليها كفارة الأبمان, لأن كفارة 
اليمين ثابتة بنص القرآن و كفارة الفطر فى رمضان ثابتة يخير حاد. 

مسألة: ثم كفارة التفريط فى قضاء رمضان. وإنما قدمت عليها كفارة الفطر؛ لأنها 
ثابتة بالنص وكقارة التفريط ثابتة بالاحتهادء على أت قولنا إن أخبار الآحاد مقدمة على 
القياس. ش 

وأما على قول القاضى أبى بكر أنهما يتساويان فيجب أن يتحاصاء وقد رأيت أبا 
محمد عبداحق ذكر تأثير كفارة الفطر والنذرء ولم يذكر كفاره تفريط القضاى ولعله 
ذهب إلى أن حكمها حكم كفارة الفطرء والله أعلم وأحكم. 

واختلف قوله فيهاء فقال: يتحاصان. وقال: يبدأ بكفارة القتعل» د للكفارة للظهار 
بدل. 

قال اين الماحشون فى الواضحة بالقولين. وقال أيو محمد بن عيدالحق: وروى عن 
أبى العباس أنه يقرع بينهما. وقد قيل أنه معتى ما فى المدونة: وهذا الذى ذكره لأيبى 
العياس فى المجموعة لابن القاسم. | 

مسألة: قال ابن القاسم فى الموازية: بعد عتق القتل والفلهار» ثم العتق اليتل فى المرض 
والتدبير فى المرض. : 


وقال فى المجموعة: ثم الكفارات ويبدأً متها .عا فيه عتق» ثم الإطعام» ثم كفارات 
الأعان» وهو الأول الذى أورده عند الاستيعاب» وإنما قدمنا عليه ما يقدم؛ لأنها كلها 
أمور لازمة لأسباب موجبةء ووجدت الوصية بها قبل العتق فى المرض والتدبير والعتق 
وغيره. 

وقال ابن القاسم فى الموازية: إن المدبر فى المرض والميتل فيه يبداً. وقاله فى غير 
الموازية. وقال مطرف: المبتل فى المرض يبدا على المدبر في والمابر فيه والموصى يعتقه 
يتحاصان. وقاله مالك فى المدبر والموصى بعتقه. 

وجه التسوية بين المابر والمبل فى المرض أنهما لا يصح الرجوع عن أحدهماء 
ويذلك فارقا الموصى بعتقه. 

ووجه قول مالك ومطرف أن المدبر والموصى بعتقه لا يخرج من رأس المال بإفاقة 
الموصى والمبتل متعلق برأس لمال بإفاقته. قال ابن حبيب: ويبدأ العطية فى المرض على 

ووحجه ذلك ما قدمناه من أنه يتعلق برأس المال بالإفاقة. 

وفى الموازية: اختلف قول مالك فى تبدئة العتق البتل والتدبير فى المرض علمسى 
الموصى بعتقه» فقال: يبدا البتل والمدبر على الموصى بعتقهء وبه قال ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب. 

وقال أشهب: يتحاصوتء وبلغنى أن هذا آخحز قول مالك. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب أنه قال: الموصى يعتقه والمبتول فى المرض 
كأنه قال: أنتما حران إن مت» فإن عشت»ء فأنت يا فلان لأحدهما حرء فلم يفضله 
عليه فى موته. 

قال ابن المواز: وبالقول الأول أقول لأنه قال له: إن متء فأنت حرء وإن عشت 
ويبقى قوله أن عشت» فأنت حره فيلزمه إن عاشء ولو كان بتل عتقه فى مرضه ثم 
مرضة. 


كتاب الأقضية ملو ل ل ا 

فرع: ومن تصدق فى مرضه على رحل بتلها له وأوصى بوصاياء فقد روى ابن 
وهب عن مالك فى الموازية: أن صدقة اليتل مقدمة. 

وقال ابن دينار: وتقدم أيضًا على الوصية بعتق معين؛ إِذ له أن يرجع عنهء وقالله 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشوت: إذا بتل فى مرضه عطية أو صدقة أو حيسًا أو 
ساق عمن ليس يوارث صداقاء فذلك ميدأ على عتق الوصية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريك بعينه وعلى غير ذلك من الوصايا إلا عتق اليتل» قالعتق 
أول وهما أولى من المدبر فى المرض» والمدبر فيه ميدأ على الوصية يزاكاة فرط فيها. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه توقف فى تبدئة الصدقة البتل على الوصاياء 
وكذلك فى العتبية ويبداً أحب ل وآما على العتق بعيند فلا » ويبداً العتق. 

فرع: وهذا كله إذا كان فى لفظ واحدء وما حكمه حكم اللفظ الواحدء فقد قال 
فى الموازية والمجموعة والعتبية: إذا كان أمرهما فى كلام واحد فى مرضهء فقال: هذا 
مديزء وهذا أحرٌ بتلاً تخاضا يعد موتف قاله اين القاسم. 

ولو بدأ فى مرضه فدبر هذا ثم بتل هذا أو بتل هذاء ثم دير هذاء بدئّ بالأول؛ لأنه 
ثبت له من الثلث ما لا يرجع فيه وهما على كل حال مبدآن على الموصى يعتقه. 

فرع: قال أشهب فى المجموعة: والكلام المتصل لا صمات بيسف وهو معنى قولنا 
فى لفظ واحد. : 

وقال ابن القاسم فى الواضحة: ما كان في كلمة واحدة» وقور واحلة فهما معّاء 
وأما ما كان فى فور بعد فور فالأول مبداً. 

مسالة: والعتق الموصى به يتساوى فيه العبييدء إن بدأ يذكر بعضهم قيل بعض» 
وأما إذا بتل فى المرض» فبدأ بواحد قبل واحدء ودبر كذلك بدئٌ بالأولء ثم الذى يليه 
لم يرد غيره ثم يبدأ فييتل غيرهء فهذان يتحاصان:؛ ولم يختلف فيه قول مالك 
وأصحابه. 
الملك يبدأ الذى بتل عتقه على النصف الذى لم يتمه؛ لأن ذلك أتما يستتم من ثلثشه يعد 


موتهء ولو صح ثم مات لم يستتم عليهء والعطية البتل تقدم على استتمامه. واستتمامه 
مقدم على الموصى بيعتقه؛ لأن له الرجوع عن وهذا شىء يلزمه. 

مسألة: وأما عتق البتل وعطية البتل فى المرض» فقد قال عبدالملك فى المجموعة: إن 
العتق يقدم على العطية. قال أشهب وعبدالملك: إن كان عتقه وعطيته يعنى اللحاياة فى 
البيع» وقعا معًا فإما أن يبدأ بأحدهماء فهو المبداً. 

مسآلة: ثم الموصى بعتقه معيناء يقدم على سائر الوصاياء قاله مالك» قال أشهب: 
وإِتما يقدم العتق يعينه؛ لأن من أعتق شخصًا من عبد استتم عليه؛ ولا يفعل ذلك فى 
صدقة ولا غيرها. قال أشهب وغيره عن مالك: إتما يبدأ على الوصايا العتق بعينه كان 
فى ملك أو غير ملك» وما لم يكن بعيئه فلا تيدئة له. قال أشهب: لأنها عال. وقال 
ابن أبى حازم: لا يبدأ إلا ما كان فى ملكه. 

وحه القول الأول أت الرقبة المسماة للشراء أو العتق قد أخقص العتق بها كالتى فى 

ووجه القول الثانى أنها رقبة لا تختص يملكه كالتى لم تعين. 

فرع: فإذا قلنا بتقديمها على الوصاياء فإن اجتمعاء ففى الموازية عن مالك وأشهب 
وعبدالملك: قدمت التى فى ملكه. وقال ابن الاسم فى المجموعة عن مالك: يتحاصان. 

واحتج أشهب للقول الأول أن العلماء أجمعوا إلا من شذ أن التى فى ملكه تبدأ على 
الوصاياء وأكثرهم لا يبدؤون التى فى غير ملكه على الوصاياء واحتج لذلك عبدالللك 
أنه يبدأ التى فى ملكه. فتتم حريته» ولعل الآخر لا يتم شراؤه بامتناع أو غيره. 

وجه رواية ابن القاسم أنهما معينان كما لو كائتا فى ملكه. 


فرع: والرقبة التى فى ملكه والمسماة إن دحلها عول» عتق منهما مبلغ الثلث؛ 
والذى يغير عينها إن دخلها عول اشترى ما يقع لها رقبة» فإن لم يبلغ أعين بها فيما 
يصير حرًا كلف قاله ابن وهب فى الجموعة. 

مسألة: وإن أوصى بعتق أحد أعبده ناجزّاء ويعتق الآحر إلى أشهرء فقد قال ابن 
القاسم وأشهب فى الموازية: يتحاصان فيما قرب من الأحل» ويقدم البتل فيما بعد منه. 
واختلف فى تقدير القربء فقّال ابن القاسم: الشهر قريب وقال أشهب: الشهر كثير 
إلا أن يكون اليوم واليومان. 


كتتاب الأقضية بب 0‏ 1 0 
مسألة: وإن أوصى أن يعتق أحد عبديه إلى أجل» وأن يكاتب الآخرء قفى المجموعة 
وقال فى كتاب ابن المواز: يتحاصان إذا كان الأحجل سنة. وقال عبدائلك: يبدا 

بالموحل. قال فى الواضحة: وإن كان أحله بعيدًا كالسنة والسنتين. 
وفى الممجموعة: إن كان إلى أحل طويل» فإنهما يتحاصانء فيعتق من كل واحد 

منهما بقدر ما أوصى به وتسقط الندمة والكتابة وهما ميدآن على رقبة غير معينة 

كان ذلك فى كلمة واحدة أو فور بعد فور. 
قال عبدالللك فى المجموعة: ولا يدخل المكاتب فى شىء من تحدمة المؤجل. 

قال ابن عبدوس: احتج بشىء» فظن أن معناه أثنا لو أدخلناه قيها لكان تبدئة منا 
وحه قول ابن القاسم أن كل واحد منها انعقد فيه عد يفضى إلى العتق» واقترن به 

أحل وللمكاتب مزية» فإنه قد سقطت نفقته عن السيد وامتنع انتزاع ماله فأقل ما 

يقضى ذلك أن يقدم عليه العتق المؤوجل» واحتج ابن المواز للقول الآخر أنه عتق يتل» 

ولا يخاف عليه عجزه, 
مسألة: ومن أوصى بعتق مكاتبه» ويعتق عبده» تحاصا؛ رواه فى الموازية أشهب عن 

مالك. 0 
ووحه ذلك أن هاتين وصيتان بعتق فى معين» قال ابن الاسم عن مالك: ولو أوصى 
مسألة: ومن أوصى أن يياع عبده للعتق» فقّد قال اين القاسم وأشهب عن مالك: 

أنه يوضع من ثمنه ثلثه» ويقدم على الوصايا. 
مسآلة: قال أبو محمد عبدالحق: ثم التذر مثل قوله: لله على أن أطعم ستين مسكيتاء 

على ما يذكر عن أبى موسى بن مناس» وذهب هوء وبعض شيوخ بلده إلى قول أبى 

موسى فيمن نذر فى مرضههء وقول الشيخ أبى محمد فيمن نذر فى صحتهء ثم قال: يعد 

النذر الوصية بعتق عبد معين وعال وبالحج. 
مسألة: وإذا أوصى بالحج. وبعتق رقبة معينة» ففى الموازية: يبدأ بالعتق» وإن كان 

تطوعاء وال موصى ضرورة» وقاله أشهب» ورواه عن مالك» وقاله اين كنانةء وابن 


القاسم؛ وروياه عن مالك» وانفرد ابن وهبء فقال: يقدم المج للضرورة على الرقبة 
اللعيفة. | 

مسألة: وإذا كانت الرقبة غير معينة» فقد قال ابن القاسم فى كتابه: يقدم على 
الضرورة» وإن كان العتق غير معين. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: كل شىء من 
الوصايا مبدأ على الضرورة. وقال أشهب: سيد غير المعين. وقاله 
ابن وهب فى الواضحة. 

وقول ابن القاسم الذى وافق فيه أصحابه أن يحاصص يحج الضرورة أهل الوصايا 
والعتق الذى ليس .مي, 

ففى هذا ثلاثة أقوال» قول ابن القاسم فى كتابه: يقدم العتق- وقول أشهبء وابن 
وهب يقدم الحج. ورواية ابن للواز: يخاص بينهماء وقاله ابن كنانة. 

وحه القول الأول أن العتق مندوب إليهء وليس فى الوصية بالحج للضرورة وغيره 
غير الإنفاق» فإن الحج واقع على من يحج دون الموصىء ويحتمل أن يكون قول اشهب 
مبتيًا على أن الحج تدخله التيابة» ويكون الحج للموصىء ولذلك شرط الضرورة؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان الج عن غير ضرورة» فعلى قولنا إن العتق يقدم على الضرورة 
فبآن يقدم على غير ضرورة أولى» فإن قلنا لا يقدم على الضرورة» فقد قال أشهب: إن 
لم يكن ضرورة بدئ بالعتق الذى ليس .معين والوصايا كلها على الحج. 

وقال ابن المواز عن مالك وأصحابه: يبدأ كل شىء على الحج غير الضرورة. وقاله 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: الرقبة التى ليست .معينة» وحج غير الضرورة؛ والوصايا 
فى الثلث شرعا سواعء وقاله أشهب. 

وهذا الذى ذكروه من تقديم الوصايا على الحجء إِتما مقتضاه أن مالكًا كره الوصية 
بالحج ورأى الوصية بالصدقة أفضل منها. وفى الموازية: إذا أوصى كثل صدقة وعطية 
ونخوهما ثما بعضه أفضل من بعضء فلا تبدئة فيه» وإنما هى فى العتق. 

قال مالك: ومن قال: ثلثى فى المساكين وفى سييل الله وفى الرقاب» ولفلان مائة. 
دينار» تحاصواء سواء شيئا من ذلك فى كتابه وبلفظه حتى يقول بدوٌوا كذا على كذاء 
فيبدأ ما علم أنه لا تأثير للفضيلة فى التقديم» وإتما التأثير لكونه أو كد وألزم. 


فى وصيته مبدأ وأنما يبدأ الأوكد فالأوكد, وإن تأخر ذكره إلا أن يقول يدؤوا كذا 
فييداً فعلى هذا إنما تبدأً الوصايا على انج لكراهية الوصية لا لأن سائر الوصايا أفضل 
منه. وعلى قولنا بالمحاصة بينه وبين الوصايا فلأن بعضها أفضل من بعض وليست 
بأ وكد» فلما تساوت فى التأكيد وجبت المحاصة. 

فرع: إذا قلنا بالمحاصة» فإنه يحج ما وقع للحج الضرورة مسن حيث يلغ» قاله ابن 
الققاسم. 

ووجهه أن ذلك تبعض طريقه ولا تتبيعض مناسكه. فإن إمكن أن يحج عا أبرزت له 
المحاصة» ولو من مكة نفذت الوصية» وإن قصر عن ذلك. 

قَالَ يحبى: وتو مالك قرل: فى الى يوصى فى َأ و ميقو ِفلان كَذَا 
وَكَذَا ولفلان كَذَا وَكَذَاء يُسَمَّى مالا مِنْ مَل ُو ور َد راد عَلَى تله من 
١‏ ور حبرو ْنَأ ينوا أل اوّصَاَاوَصائَاهم وَيأَحَذُوا جَعِيعَ مال المَبْس 
وي أن لفسدرا لهل الْوَضَاَا ثلث مَال المَيْسمه 0 يهم تُلقَدُ فتَكُونُ 
حُتَوقَهُمْ فيه إن أرادُواء يَالِعًا ما يلَغ0"). 

الشرح: وهذا على ما قال أنه إذا كانت وصاياه كلها صدقة» فإن كان جميع من 
أوصى لهم معينين» وذكر لكل واحد منهم عددًا منصوصا عليه لم يزد علي ولم 
ينقص منه إلا أن ت: تنقصه المحاصة لضيق اللث» وإن كان فى يعض اللقط إشكال, قفى 
الموازية فيمن أوصىء فقال: لزيد عشرة» ولعمرو ولخالد عشرة. أن للأول سبعة 
وتصماء ولاثالث سبعة ونصقا وللأوسط خمسة. 

ووحجه ذلك عندى أنه لو قال: لزيد عشرةء ولعمروء لكانت العشرة شبد ل 
واحد منهما خمسة. ولو قال ابتداء: لعمرو ولخالد عشرة» لكان بيئهما فلما قال: لزيند 
عشرة ولعمرو ولتالد عشرة» قال زيد لعمرو: إن كان أراد الموصى أن العشرة التى 
أضافها التى يينى وبينك» فالخمسة لى» والخمسة لكء وإن كان أراد أن العشرة التى 
اضات إل خالد ريتكو بينه» فلا شىء لك من الخمسة التقى أضاف إلى» والعشرة 


-_ 


كلها إلى والمنمسة خالصة لى على الوجهين والمنازعة بيتى وبينك فى الخمسة الثانية» 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 27/91. 


فصفها لك ونصقها لى مع الخمسة» فيكون لزيد سبعة ونصفء ولعمرو اثسان ونصفء 
ثم يقول له خالد مثل ذلك» فيصير له أيضنًا متها اثنان ونصف ولخالد سبعة ونصف» 
فعلى هذا يجرئ فيها القول. 

مسألة: ومن أوصىء فقال لفلان مائق ولم يقل من أى شىء» ففى العتبية من وراية 
يحبى بن يحبى: أن مالكا رأى أن له مائة درهم. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: 
إن كان فى بلدة الغالب عليها الدنانير» فله دنائيرء وإن غلب فيها الدراهي قله دراهم» 
فإن كان فيها الأمران» فله دراهمء وهى الأقل حتى يوقن أنه أراد الأكثرء أو يستدل 
على مراده مثل أن يقول لفلان ماثة دينار» ولفلان عشرة دنانير» ولفلان مائةء فيكون 
له مائة دينار. وفى الواضحة عن أصبغ: لو قال: أعطوه طعاماء ولم يقل قمحّاولا 
شعيراء فليعط من القمح؛ لأنه الغالب فى الناس. 

ووحه ذلك الاعتبار بالعرفء وذلك يتقرر بالشرع وعرف المخاطبة» فإذا عدم 
العرف» فغيره من الأدلة» وذلك بأن يحمل السهم على أقرب مذكورء ومثل أن يقول 
لفلان مائة دينار ولفلان عشرة دتاتير» ولفلان مائةء والظاهر أنه أراد مائة ما عطفت 
عليه إن كان حنسًا واحداء فإن كانت أحتاساء فأحسن ذلك به ما هو أقرب عليه. 

مسألة: ولو أوصى له بشاة من مالهء فإن لم تكن له غتمء فله من ماله قيمة شاة من 
وسط الغنمء وإن كان له غنمء فهو شريك بواحدة فى عددهاء ضأنها ومغزهاء 
ذكورها وإناثهاء وصغارها وكبارهاء قاله ابن اللواز. 

ووحه ذلك ما رواه القاضى أبو محمد أن ذلك عدل بين الورثة» واللموصى له وذلاك 
أن الورثة يقولون: نعطى أدونهاء والوصى له يطلب أرفعهاء فإن كانت شياهه عشرة» 
فله عشرها بالقيمة لأن الواحد من العشرة عشرهاء ورا أصايه فى القسمة أقل من شاة 
أو أكثر من شاة. 

فإن ماتت كلها إلا شاة واحدق فهى له إن حملها الثلثء وإن ماتت خمسة متهاء 
وبقيت حخمسة» فله مس الياقية» وإنما الاعتبار يما يبقى عند القسمةء وما تلف قبل 
ذلك» فكأن الميت لم يتركد قاله فى الموازية. 

مسألة: ومن أوصى لرحل كثل نصيب ابنهء وله ابن واحدء أوصبى له يجميع المال» 
ولو كان ابئانء فقّد أوصى له بالنصف على هذا الحساب. وقال أبو حنيفة والشافعى: 
يجعل الموصى له كأنه ابن آخرء فله مع الاين الواحد النصف» ومع الابئين الثلث. 


كتاب الأقضية لفن شر تراك اتا اس مقع مو ف افا شق تو لا 

قال القاضى أيو محمد: ودليلنا على ما نقوله أنه إذا قال له: أوصيت لك عثل نصيب 
أحد بنى» فقد أحاله على العدد الذى أوصى له يهء ولا حلاف أن نصيب اينه جميع 
المال» ونصيب أحد ابنيه النصف» فيجب أن يكوت له ذلك مقدمًا على الميراث. 

فرع: ومن أوصى لرجل كثل نيب أحد بنيهء ففى الواضحة من قول مالك: إن 
كانوا ثلاثة» فله الفلث» وإِن كانوا أربعة» فله الربع» وإن كان مع البين ورثة غيرهمء 
عزلت مواريثهم» وقسمت ما يصيب البنين عليهم» ويكون له مثل نصيب أحدهم. 

وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أوصى لرحل عثل 
نصيب أحد ورئتفى وهم عشرة أولاد» ذكور وإناث» أو ذكور كلهم فله عشر ماله,' 

قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: إن أوصى لهم عثل سهم أحد ولده أو عثل جزئهء 

قال مالك: إذا قال: .عثل نصيب أحد ورثتى» وهم رجال ونساء وزوحات وأم» 
فإنها ينظر إلى عدد من يرثهء فإن كاتوا عشرة» فله العشر. 1 

قال القاضى أبو محمد: لا ينظر إلى اختلاف فروضهم؛ لأن الأنصباء إذا اعتلفت 
مقاديرهاء لم يكن الأكثر أولى من الأقل» فلم يبق إلا الاعتبار بالعدد. 

فرع: وإن كان ولده بناث» ففى العتبية من رواية عيسى عن اين القاسم ونحوه فى 
الموازية: يقسم ماله على الفرائض» فكان مثل سهم بنت من بناته» فيإن كان بناته أربعاء 
فله ربع الثلثء فإن كانوا ثلاناء فثلث الثلث * ثم يخلط جميع ما يقىء:فيقسم باقيه على 
الفرائض. 

مسألة: وإذا أوصى له يحرء من ماله أو تصيب أو سهم ولم يعينه؛ ثبت له جزء من 
ماله مقدر خخلافا للشافعى فى قوله: يدفع إليه الورثة ما شاءوا. 

والدليل على ما نقوله أن الجزء والنصيب والسهم عيارة عن مقدر وتقدير غير 
معين» فكأنه أوصى له .عقدار» فيجب أن يطلب ما هو أولى بهء وإذا رد ذلك إلى اختيار 
الورثة أعطوه الشئ اليسير الذى لا قدر لهء وفى ذلك إيطال الوصية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقال أصبغ وابن المواز: له سهم واحد ثما اتقسمت فريضته 
عليه من عدد السهام» كثر ذلك الجزء أو قل. 

قال القاضى أبو محمد: ومن أصحابتا من قال: يعطى الثمنء وهذا رواه ابن المواز 


عن ابن عبدالحكم أنه قال: اختلقف قيدء فقال: له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله فى 
الفرائضء وقيل يعطى سهما ما تتقسم عليه القريضة قلت السهام أو كثرت» وقيل 
يعطى سهمًا من سهام الفريضة: إن كانت تنقسم من ستة فأقل ما لم تجحاوز الثلث». 
فيرد إلى التلث إذا لم يجز الورثة. 
الفرائض. قال ابن المواز: وأحب ذلك إلى» وعليه جماعة أصحاب مالك واين عبدالخكم 
أن له سهمًا تنقسم عليه فريضته» قلت السهام أو كثرت» ومنهم من قال: يعطى 
السدس. وقال أبو حتيفة: يدفع إليه مثل أقل سهام الورثة» إلا أن يزيد على السدسء 

فرع: فإذا قلنا يعطى مثل السهم الذى تنقسم عليه الفريضة» فكان أصل الفريضة 
من ستقء وهى تعول إلى عشرة. قال ابن القاسم فى العتبية: له سهم من عشرة. 

ووحه ذلك أنه أقل سهام تلك الفريضة. 

مسألة: ومن أوصى يوصايال وقال مع ذلك: أوقدوا فى هذا المسجد مصباحفى قفى 
لمصياحه حتى يقنى. قال سحنون: وكذلك كل ما كان غير مؤحل مثل أن يقول: 
اسمّوا الماء» وأعطوا المساكين درهمًا كل يومء فكأنه أوصى بثلثه لما لم يوقت. 

فرع: وإذا أوصى مجهولات» ففى المجموعة لابى الابضيوق أنه يط ري قيهن كلهتا 
بالثلث مع سائر الوصاياء وكأنها صنف واحد. 

ووحه ذلك أنها وصية مججمهولة, فسواء كانت فى شىء واحد أو فى أشياء كثيرة 
كما لو قال: انفقوا على المسجد. ولم يعين وقيدًا ولا كسوة:؛ ولا بنيانا لضرب له 
بالكلث» وحاز صرفه فى هذه الوجوه كلها. 

مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين أعطى فلان على قدر 
الاجتهاد. قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: على قدر حاجته وحاله؛ ولا يعطى 
التصف, وقال أشهب فى الموازية والجموعة» فيمن قال ثلثى لفلان وبنى فلان ففلان 
كرحل من ينى قلان: يأحذ كأحدهم. وقال أبو حنيقة فى الذئ أوصى بثلث ماله لزيد 
وللفقراء والمساكين: لفلان الثلثء وللفقراء الكلث» وللمساكين الفلثك. 2 


كتاب الأقضية 001 0 0 
فرع: إذا ثبت ذلكء فلو مات فلان قيل القسمة» فلا شىء لورثته» والنللث 
للمساكين» قاله يحمد. 


مسآلة: وهذا إذا جعل فى وصيته معيتاء وغير معين» وإن كان كلهم غير معين» ققد 
قال ابن القاسم فى الموازية: من قال: ثلثى لقرابتى» وللمساكين» يعطى قرابته نصفه ولة 
يعطى أغتياؤهمء وليكن بين فقرائهم بالاجتهاد. قال ابن القاسم: وبلفق عن بالك يمن 
أوصى بثلته فى السبيل والفقراء والينامى» يقسم بينهم بالاحتهاد أثلاثا. 

قال أشهب: ومن قال: ثلثى بين ينى إخواتى» وبين ينى أختى» وبين بنى قلان قلا 
يكون بينهم أثلاثاء ولكن على قدر الحاجة والعددء وقاله ابن القاسمء وليس كالقائل 
ثلثى لفلان وفلان» وأحدهما فقير» والآحر غنى» فالثلث يينهما نصفان. 

فصل: وقوله: وفيقول ورثته: قد زاد على الثلث» أضاف القول إليهم؛ لأن القول 
فى ذلك قولهم: إِذَا لم يثبت له من المال إلا ما أظهروه. قال: فيخحير الورثة بين أن يعطوا 
أهل الوصايا على ما ذكرتء إن فسرت الوصايا أو أجملت» ويكون لهم بقية التركة 
لقول الله تعالى: #إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء: .]١١‏ 

فإن أبوا ذلك قسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت» وسلموه إليهم فتنعين حقوقهم 
فيه» سواء كان ذلك الثلثء قليلاً أو كثيراء ولا كان الخيار للورثة؛ لأن الميت قد تحاوز 
ما جحعل له من الوصية بالثلث إلى الزيادة عليه: فكان للورثة أن يجيزوا ذلك». وعنعوا 
لتعلق حقهم به؛ لآن الموصى إنها منع من الزيادة على ذلك لحق الورثةء ولذلك قال 88: 
والثلث والئلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكنقفون 
الناس»”؟ والله أعلم وأحكم. 

فلما كان لهم متعه من الزيادة على الثلث كان للموصى له أن يستوعب الثلث الذى 
كان للميت أن يوصى يه وليس للورئة منعه متهء والله أعلم. 

تم ف 


() أرجه اليخارى حديث رقم 417/اا. مسلم حديث رقم 1578. الترمذى حديث رقم 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 85951. أبو داود حديث رقم 5854. أحمد فى 
المستد. حديث رقم 1507. الدارمى حديث رقم 8135: 1 


أَئْر الحَايل الم ين وال يَحْصْرٌ القِثَالَ فى أَموَالِهم 
َال يَحْتَى: سوعْت مَالِكًا يَقول: أَحْسَنُْ مَا سَمِعْتُ فِى وَِيّةٍ الْحَايلٍ وَفِى 
قَضَايَاهًا فى مَالِهَاء وَمَا يَجُورُ لها أن الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِء ذا كان الْمَرَض الحنيف 
لوقت عل ماي إن صَاحِبَهُ يصع فى مَالِهِ ما يَشَاع وَإِذا كان الْمَرَضُ 
د الْمَحُوفُ عليه ل يَُِْصَاحِيه شَءٌ إلا فى له قَالَ: وَكَدَلِكَالْمَأة الْسَايلٌ أو 
حَمْلِهَا بثرٌ وَسُرُورُ ويس يِمَرَضٍ ولا حوفي لأنَ الله بَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى 
كَِابه: طَبَشَرْنَاهَا بإسْحَاق وَيِنْ وَرَاء إسْحَاق يَعْقَوبَ4 [هود: ]7١‏ وَقَالَ: 
«حَمَلَتْ حَمْلا حَفِيًا فَمَرتْ به فَلّمًا ألْقَلَتَ دَعَوَا الله رَبِهُمَا لين نيتنا صَالِحًا 
لنَكُونَنَ مِنَ الشاكرين4 [الأعراف: 85 ١ع‏ فَالْمَرَة الْحَامِلُ إذَا أنْقَلَتْ لَمْ يَحُرْلَهًا 
قَضَاءٌ إلا فى تُلئِهَاء فأَوّلُ الإنمَام سيتّة أشْهُرِ قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى فى كتابه: 
طوَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أُوْلادَهُنَ حَوليْنِ كَامليْنِ4 [البقرة: 917] رَقَالَ: لإوَحَمْلَةُ 
وَفِصَالَةُ ثُلاثون سَهْرَا4 [الأحقاف: ه] فَإِذا مَضَتْ لِلْسَامِلٍ فيثة شور عن يزه 
حَمَلَت» لم يَجْرْ لها قضّاء فى مَالِهًا إلا فى التلتي©. ْ ١‏ 
الشرح: وهذا على حسب ما قاله أن:الحامل كالمريض» فإذا كان المرض الثقيف غير 
اللخوفء فقّد روى ابن وهب عن مالك فى الموازية فى الأجذم والمقلوج وأهل البلا 
أنهم كالصحيح إلا فيما يخاف عليهم مته. 
وقال عثمان بن عيسى بن كنانة فى الأمراض الطويلة كالفالج والجذام والبرص 
والحنون وحمى الربع وشبهه: إن هذا كالصحيح فى أفعاله من عتق وصدقة وبيع وطلاق 
ونكاحء وكذلك كل ما كان حفيفا لا يضجعه حتى لا يخرج. 
وقد شاور قاضى المدينة العلماء فيمن به ريح يدل ويخرجء وهو مضرور معتل 
مصفر» عشى أحيانا الأميال» فأحازوا فعله فى التكاح والطلاق وغيرهء ورأوه 
كالصحيح. | 
وروى ابن المواز عن مالك فى الشيخ الكبير به البهر الشديد والبلغم لا يقوم إلا بين 
اثنينءوقد احتيس فى المنزل: فعله جائر إلا أن يأتى من ذلك مايخاف عليهء فيكون 


كالمريض» والله أعلم وأحكم. 


.١451/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية 010001002101 ااا 0 

فصل: وأما إن كان مما ذكرناه ما يكون بين العلة لا يخرج إلا خروحًا يريد يه أن 
يغض فعلهء فإن أفعال هذا فى الثلث» قاله ابن كتانة» فكذلك أول حمل المرأة حفيقف» 
وألله لطيف». قال الله تعالى: لإجملت حملا خفيفا فمرت يه [الأعراف: 183]ء 
والغالب عليه البشارة والسرورء قال الله تبارك وتعالى: «إفبشرناها ياسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب4 [هود: الا؟ فإذا مضت له ستة أشهرء» فهو أول الأثقال» قال الله 
تعالى: «إحملت ملاً خفيفًا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لعن آنيما صالحا 
لنكونن من الشاكرين4 [الأعراف: .]١85‏ 

وذلك أنه وقت يصح فيه الوضعء قال الله تعالى: «(وخمله وفصاله ثلاثون شهرًا» 
[الأحقاف: »]١6‏ والفصال الرضاعء وقال تعالى: «إيرضعن أولادهن حولين كاملين .أن 
أراد أن يعم الرضاعة؟ [البقرة: 27917 فبين أن الحمل يكون أمده ستة أشهرء فهى 
ترتقب الوضع الذى يكثر فيه الخطرء ويشتد فيه الألم مع ثقل الحمل» وتتابع ألمهء فهى 
عنزلة المريض مرضًا تخوفاء فأفعالها فى الثلث خخلافًا لأبى حنفية والشافعى فى قوليهما 
أن أفعالها حائزة» ما لم يضر بها الطلق. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تصح ولادتها كحال الطلق. 

فرع: وبهذا تعرف أنها بلغت ستة أشهر روى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم: أن 
ذلك يعرف بقولهاء وهى فيه مصدقة» ولا يسأل النساء عن ذلك. 

قَال: وسّمِعْت مَالِكًا يقُولُ فى الرّحُلٍ يَحْصُر القعَالَ: إِنَهُ إِذَا رَحَفَ فى الصف 
َال لَمْيَجْرْ لَهُ أن يَفْضِىَ فِى مَالِهِ شَينًا إلا فى الثلثء وَإِنْهُ يِمنرِلَةٍ الْحَايلٍ 
وَالْمَريض الْمَعوف عَلَيْهِ مّا كَانَ بيلك الْحَال. ‏ 

الشرح: وأما الزاحف إلى القتال فى الصفء فقد قال مالك: إنه كالمريض فى 
أفعاله. قال: وكذلك من حبس للقتل. قال القاضى أبو محمد: فى قصاص أو حدء وهو 
حلاف لأبى حنيفة فى إحازته لهم التصرف ما لم يقرب المحبوس للقعل؛ ويتقدم 
الزاحف إلى البراز. 

والدليل على ما نقوله أن وحود سبب الوت من المقابلة عنزلة وجود اللوتء قال 
الله تعالى: «إولقد كنمم تون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيعموه وألعم 
تنظرون) [عمران: 57 ١]؛‏ وإنما رأوا التعالء» وهو الذى كانوا يتمنونه تعلق بهذا 
القاضى أبو محمد. 


ودليلتا من بحهة المعنى أن هذه أسباب للموت مقربة منه كالمرض الحوف والبراز 
فى القتال» والتقريب للقتل. 
مسألة: وأما راكب البحر إذا أدركه الهول» وحاف الغرق؛ قال مالك: هو 
كالمرض»ء وبه قال أشهبء ورواه عبدللك بن الحسن فى العتيية عن ابن وهب» 
وكذلك من جمحت به دايته. وقال ابن القاسم: هو كالصحيح. 1 
قال القاضى أيو محمد: والقول الأول أقيس؛ لأنه حال حوف على النفس كأثقال 
الحمل» والزحف للقّتال فى الصف. | 
فصل: وقوله: وإذا زحف للقعال فى الصف» يقتضى أنه إنما يصير له هذا الحكم إذا 
صار فى الصفء يريد والله أعلم فى صف المقاتلين وجملتهم» وأما إذا حضر فى النظارة 
أو كان متوجها للقتال قبل أن يصل إلى الصفء فليس له هذا الحكم؛ لأن بحصوله فى 
:صف المقاتلة» ومباشرة القتال» ومحاولته يب يكبت الخوفس. 
وأما من كان فى صف الردىء فلم أر فيه نصًا لأصحابناء وعندى أنه لا يثبت له هذا 
الحكم إلا يالكون فى صف المقاتلة» والله أعلم وأحكم. 
0 ا 
الوَصِيّ لِلَارث وَالْحِيَا 
قَالَ يَخْتَى: سمِءْت مَالِكَا يَقَولُ فى ملي الآية إِنهًا 0 قَوْلُ الله تارك 
وَتَعَالَى: «إإن ترك خيرًا الْوَصِيّة لِلوَالِدَيْنِ وَالأقرَبي4 [البقرة: 4018٠١‏ نُسَّحَهًا مَا 
َل من قَسْمَةٍ الفرئيض فى كتَابو الله عر وَل" . 
الشرح: قول مالك: ونسختها آية الفرائض قوله تعسالى: «الوصية للوالدين 
والأقربين)»» يريد والله أعلى أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين وللورثة مسن الأقربين 
دون من لا يرث؛ وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت» 
فليس للموصى أن ينقص أحدهم من حقهء ولا أن يزيد فيه بوصية أو غيرها. 
وقد روى فى ذلك عن النبى 896: وإن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 
6 
لوارث») 1 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١554‏ 
(5) أحرحه الترمذى حديث رقم .5١7١‏ أبو داود حديث رقم 2840.٠‏ 056"#. ابن ماحدت 


00 قفد اك لمعف لطم ف ووه وان كك نع فوت لدان السو ا لك 21 عا ا اا 
10 ا 0 
ذى رحم منه من قبل الرجال والنساءء مخرماء فهو ذو قرابة. 

وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون أنه يدعل فى ذلك جميع قرايته من 
قبل أبيه وأمه ويدخخحل فيه الأعمام والعمات والأخيوال والخالات والاخحوة والأخوات. 

وروى عيسى ف فى العتبية عن ابن القاسم: لا يدحل فيه الخال والخالة ولا قرابته من 
الأم. قال عنه أصبغ فى الواضحة: ولا بتو البنات. قال عنه عيسى وأصبغ: إلا أن لا 
تكون له قرابة من قبل أبيه» فيكون ذلك لجميع قرابته من قبل أمه ولولد البنات. قال 
عنه أصبغ: لور يام اراك لكر كان له من قبل أبيه قرابة قليلة 

وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: لا يدعمل فيه ولد البدات وولد الخالات. 
وقال ابن كنانة فى المجموعة: يدحل فى دلك الأعمام والعمات والأخوال والخخاللات 
وبنات الأ وينات الأحوات. 

وحكى الشيخ أبو محمد بن أبى بكر ين اللباد فى الذى يوصى لقرابته: ينظر إلى 
اللالء فإن كان قليلا كان لأهل حرمه دون غيرهمء وإن كثر دحل فيه الخؤولة 
وغيرهم. وحكى القاضى أبو الحسن أن إطلاق لفظ الذرية لا يتناول ولد الينات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال أشهيب: لا يدحل فى ذلك قرايته الوارثوك 
استحساناء وليس بقياس وكأنه أراد غير الوارث كالموصى للفقراء مال» ولرجل فقير 
بعال لا يدحل مع الفقراء فى أموالهم؛ رواه ابن المواز عن مالك. 

وما قاله أشهب أنه استحسات» وليس بياس إغايريد يبالاستحساك التخصيص 
يعرف الاستعمال» والقياس عنده حمل اللفظ على عمومه وإتما ذكرت ذلك ليعرف 
مقصده فى الاستحسان والقياس. 

مسألة: ولو كان يعض أقاربه مسلمين ويعضهم تصارى» فقد روى اين المواز عن 
أشهب أنه يسوى بينهم فى ذلك. وروى عيسى عن اين القاسم: أن الرجال والنساء 
فى ذلك سواء. 

ععدية رو 0 أحمد فى الستد حديث رقم الك الدارمى حديث رقم 


سفرك 


ووجه ذلك أن اللفظ يتناولهم تناولاً واحداء لا يختص به بعضهم دون بعضء ولعل 
هذا قول من يرى أن المونث يدحل فى جمع المذكرء أو لأن ذلك عرف الاستعمال» 


ع 


أوصى لولده. 

قَال: ومن أصحايا القاضى أبو الحسن عمر بن أبى عمر ومن قال: يدحل البنات 
في الوصية للعقب والقرابة والولد عتدهمء فيحمل على ذلك يعرف الاستعمال. 

مسألة: إذا قال: الذى رحمى.ء ولم يقل: لذى قرابتى» فهو مثل أن يقول: لذى 
قرابتىء قاله أشهب ذ فى المجموعة. . ومن أوصى لأهلهء فقى العتبية والممجموعة من رواية 
ابن القاسم عن مالك: أن أهله عصبة وإنى لأرى لأحواله. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون إذا أوصى لقرايته» أو لذى رحمه أو 
لأهله. أو لأهل بيتهء فإن قولنا وقول مالك وأصحابنا: إن ذلك لجميع قرابته ورحمه 
وأهله من قبل أبيه وأمه. من كل من يرثه» ومن ليس بوارث. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن من قال: آل فلان, فهو كقوله أهل فلان» و 
العصيات والبنات والأخوات والعمات» ولا يدحل فى ذلك الخالات. قال أبو زيد عن 
ابن القاسم: وإن لم ينف منه إلا الخال والخالة» لم يدحل فيد وهو العصبة دونه. 

مسألة: وإذا أوصى لمواليه. ففى الموازية عن مالك: إن كان له موال من قبل أبي 
ومن قبل أبيه أو قرابة له يرثونه, ليبدأ عواليه الدنية» يعي اهرود إلا اسه ود 
الأباعد أحوج» وهذا يقتضى أن اسم مواليه يتناول جميعهم. 

وروى سحنون وعيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن بين من أعتق خاصة. وإلا 
فكلهم مواليه. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: أن قول مالك احتلف فيه» فقال مرة: 
يدحل فيه موالى ابنه. وقال مرة القول الذى ذكرتاه. 

وقال ابن الماحشون وابن حبيب عن ابن القاسم: إن كان مواليه ثمن يحاط بهم» قهو 
لمن أعتق خاصة؛ وإن كانوا كثيرًا بجهولين» ولم يقل عتاقة دسجل فيه موالى الموالى 


وأبناؤهي وموالى أيية وايئه وأخحيه. 


وروى ابن عبدوس عن على عن مالك فى الذى يوصىالمواليه: يدخخل موالى الموالى. 


كتاب الأقضية 1514110 141[ 1 1 1 1 1ز 1[ ز 1 ا اا 0 

مسألة: ومن أوصى لمواليه. وله أنصاف موال» ففى العتبية من رواية أصِيغ عن ابن 
وهب: يعطى نصف ما يعطى المولى التام. ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك. 

ووحه ذلك أتهم إنما ب 5 يستحقون باسم الولاعء قاختص العطاء يذلك 

مسألة: من أوصى .واليه» دحل فى ذلك من يعتق بعده من مديرء رواه عيسى بن 
اين القاسم. 

وقال عبدالملك: ومن أوصى يعتقه بعد موته. وروى ابن وهب عن مالك فى 
الجموعة: يدخل فى ذلك أم ولدهء وهذا لأنهم يعتقون.عوته. فهم حين ويحوب 
الوصية من الموالى. وقد بين ذلك عيسىء فقال فى المدير: إذا تحرجوا من الثلث. 

مسألة: وأما المعتق إلى أحل والمكاتب» فقى الموازية ابن القاسم إن عتقا قبل القسمة 
يدحلان مع الموالى بالسواءء فما صار للمكاتب واللمعتق إلى أحل وقف لهما. 

فإن أدى المكاتب وأعتق المواحل» أحذه وإلا رد إلى بقية الموالى. وروقف اين وهيب 
عن مالك فى المجموعة: إن كان عتقهم قد حا أو عتقوا قبل ذلك دلوا معهمء فإن 

مسألة: ومن أوصى لواليهء ولهم موال أتعم عليهمء وموال أنعموا عليف ففى 
الجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: أنه للذين أنعم هو عليهم. وقال عبدالللك: 
هو لأحقهما وبه وأشبههما بالعطيةء فإ اشتيهاء فهى يينهما نصفان. 

فصل: والذى يقتضيه الفصل على تأويل مالكء أن الوصية للوارث ممنوعة؛ لما فيها 
من تفضيل بعض الورثة يغير ما يجب له بالآية التى تضمنت فريضة كل وارث. 

مسألة: ومن أوصى لابن وارئق أو لأحد من قرابته يطن أنه يرحع إلى الوارث: فقد 
روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: ذلك تافذ» وقاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه وصية لغير وارث» وما يظن يه من صرف ذلك إلى الوارث لا عنع 
الوصية له؛ مقتضى ملكه لما أوصى له به أن يعطيه لمن شاءء فإن اقتضى ذلك الموصىء 
فهو الأتم» ومتع ذلك أبو حنيقة والشافعى» وهذا وحه من التعلق بالذرائع. 


مسألة: ولايمين على الموصى له أن الوصية ليست على وحجحه التولييج. قاله أصيغ. 


ووحه ذلك أنها تهمة فيما لا يمكن الاحتراز منهء ولا المنع. 

فرع: وإذا صرفه الموصى له به إلى الوارث» حاز ذلك» وكان للوارث أحذه أو 
تركه» قاله أصْبِعْ فى الواضحة. 

وحه ذلك أن صورة الهية المبتدأة» فليس قيه ما يتحقق به التوليج الممنو ع منه. 
وسواء كان الموصى له به من أهل الغنى تمن يرى أن الموصى لم يقصد أن يوصى له يه 

ووحه ذلك أن الوصية لا تناقى الغنى» ولا تختص بالفقرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن ن أوصى لعبد وارثه قإن كان بالشئ اليسير كالئوب ونحوه. زاد ابن 
المواز عن ابن القاسم وأشهب: والديئار ونخوى فذلك حائر تمايرى أنه قصد به رفقه. 
وأما بالشئع الكثير» فذلك مردودء إن لم يجره الورثة. 

وروى ذلك كله أشهب وعلى بن ياد عن مالك» ولم يجوز أبو حنيفة والشافعى 
قليل ذلك ولا كثير. 
' ووجه ذلك أن الكثير يرى أنه لم يقصد به العبد وإنما قصد به سيدهء وهو وارث 
لأن للسيد انتزاعه من العيد. 

فرع: وكذلك الوصية لأم ولد وارثه» قاله ابن القاسم. وقال أشهب وابن القاسم 
فى المخموعة: وكذلك المكاتب إلا أن يكون ملا يقدر أن يؤدى» فذلك جائز له 

مسألة: ويحوز أن يوصى لعبد نفسه ولمدبره ومكاتيه ومعتقه إلى أحلء ومن ملك 
بعضهء ولأم ولده بالقليل والكثير؛ لأنه ليس منهم وارث. قال ابن القاسم: ولا ينزعه 
منه الورئة؛ لأنهم إذا انتزعوه منهء فكان وصيته لم تنفذء فاستحسنت أن يقر بيده حتى 
ينتفع به» ويطول زمان ذلكء» فإن أرادوا بيعه باعوهء وقاله مالك. 

مسألة: ومن ن أوصى لخربى» فققد ذكر القاضى أبو محمد فى إشرافه: تجوز الوصية 
للمش ركين, أهل حرب كانوا أو أهل ذمة. 1 

قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو دين» 
[النساء: 1311.. ومن جهة المعنى أن كل من جاز تمايكه لغير الوصية» 0 
كالذمه والمستأمن. 


كتاب الأقضية اا ايا 1ذ1[1415151[ز1[1[1[1[1[1[141[ز[ز[ز [ز ز[ [ [ز [ [ [ ز[ زا 
وفى المجموعة فيمن أوصى لبعض أهل الخرب» وقال: فإن أحيز ذلك» وإلا فهو فى 
السبيل» فلا يجاز هذا ف ى سبيل ولا غيرة» ويورث. وهذا يقتضى أن الوصية للحربى ولا 
تحوزء وبه قال أبو حنيفة. 
ووجه ذلك أنه عون لهم على الخرب» وإعا كلمة الكفرء قوحب أن ينع من 
ذلك. 
النلث؛ ففى الموازية: ما كان للصوم قليردء ولا يصم أحد عن أحدء وينغذ ما أوصى به 
ووجه ذلك أن الصوم من عمل الأبدان لا تدحله كالصلاة والحج له تعلق بالمال» 
وعبادات المال تدخلها النيابة كالركاة والكفارة. 
مسألة: إذا ثبت أن الوصية للورثة لا تلزعء فإنها تحوز إذا أحازها الورثة» خلافا لمن 
عنع ذلك؛ لأن المنع إنغما هو لحقوق الورثة فإذا أحازوا ذلك» فقد تركوا حقوقهم 
كإحازتهم الزيادة على الفلث. وتركهم سائر حقوقهم 
0 2 ا وكافاة ل ما و م 2 ادر ند بد ا ل - رار 
قالَ: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التى لا احتلاف فِيها أنه لا تجوز 
رَحية لِوَارِْ إلا أن يُجِيرٌلَهُ ذَلِكَ وَرَئَّة الْمَبسء ونه إِنْ أحَارَ لَه يَعْضْهُمْ وأيَى 


مك دوع 


1 ل مَنْ أحَارٌ مِنهيٌ وَمَنْ أبَى أحذ حَفَهُ مِنْ ذَلِك”"". 

الشرح: يحتمل أن يريد بقوله: «الستة الثابتة» العمل المتصل من زمائ الصحابة إلى 
زمانهء ولذلك قال: التى لا اعتلاف فيها عندناء وليس يخفى على مالك أنه ليس فى 
ذلك حديت ثابت عن النبى وُق. 

وقال سحئون فى المجموعة: وما روى عن التبى هو أنه قال: ولا وصية لوارث» 
يقول: إذا لم يجز بقية الورثة ذللكى فأما إن لم يكن معه وارث» فلا يكون يحال» 
ويجتمل أن 0 سحنون اعتقد أن الحديث لشهرته» واتفاق العلماء على العمل 
.عضمنهء وكثرة نقلهم له قد يلغ عندهم حد التواتر. 

والحديت المروى فى ذلك قد أجمع على العمل به الققهاءء وهو: «أن الله أعطى كل 
ذى حق حقّهء فلا وصية لوارث». 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1؟/508. 


مسألة: وإنما يراعى فى ذلك أن يكون وارثًا يوم الموتء فلو أوصى لغير وارثء ثم 
كان وارئًا ليطلت الوصية» ولو أوصى لوارث» ثم كان غير وارث لصحت له الوصية. 

وقد روى سحنون وتحمد بن خالد عن ابن القاسم فسى امرأة أوصت لزوحهاء ثم 
طلقها البتة» ثم مانت: إن كانت علمت بطلاقهء فالوصية حائرة» وإن لم تعلم بذلك» 
فلا شىء له. قال ابن القاسم: وبلغنى ذلك عن مالك؛ لأنها كانت تظن أنه وارث. 

وقال أيضًا ابن القاسم: له ذلك علمت أو لم تعلم. 

ووحه القول الأول ما احتج به من أنها أوصت ء وهى ترى أنه وارث» فلم ترد 
الوصية. 

ووحه القول الثانى أن الوصية للوارث على اللمواز حتى تردء وكذلك إذا أجازها 
الورثة» فهى عطية من الموصى دون الورثة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى لابئفى وهو عيد أو نصرانى» فلم يمت حتى أعتق أو أسلم بطلت 
الوصية») وكذلك لو أوصى لامرأة» ثم تزوجها فى صحته ثم مات» وهى زوحة 
بطلت الوصية. ولو أوصى لهاء وهى زوحة: ثم طلقها قبل أن يموت» نفذت الوصية 
لها. 

مسألة: ولو وهب غير وارث فى صحته فحاز الهبة فى صحته؛ ثم صار وارثّاء 
فذلك له جائز من رأس المال» قال أشهب» ولو وهب أحاه فى مرضه هية وقبضها 
المعطى» وهو غير وارثء ثم صار وارثّاء فالهية باطل؛ قاله أشهب. 

ولو وهب امرأة هبة فى مرضههء ثم تزوحهاء فمات من ذلك المرضء فالوصية حائزة 

ووجه ذلك أن الإقرار بالدين حق فى ذمتهء فروعى ثيوته حين الإقرار به وهو لم 
يكن وارثا ذلك الوقت» وليس كذلك الهبة فى المرضء فإنما ينظر فيها بعد الموت» 
فلذلك اعتبر بحاله حين الموت. 

فصل: وقوله: رولا وصية لوارث, إلا أن يجيز الورثة» يقتضى أنها مردودة إذا منع 
ذلك الورثة» قمن أوصى لوارث» ولم يوص بغير ذلك» وأراد الورثة رد الوصية» فهو 
.عنزلة من لم يوصء ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث. 


وإن كان أوصى لوارث» وأوصى مع ذلك لأحنبى» فقد قال القاضى أبو تحمد: إك 
الورثة يخاصون الأجنبى كوصية الوارث» قما حصل للأجنبى» وما حصل للوارث رجع 
ميرانًا. وقال الشافعى: يبطل حق الورثة 

والدليل على ما نقوله أن الميت اشترك مع الأحنيى فى الثلثء» فلم يكن له جميعه 
يخلو أن يكون مع الوارث الموصى له وارث غيرهء أو لا يكون له وارث غيره. 

فإك كان له وارث سوا فقى كتاب ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه يحاصص 

فإن لم يكن معه وارث غيرهء يعلم أنه أراد تفضيله عليه فلا يحاص بذلك. وكذلك 
لو أوصى لجميع ورثته مع الأحنيى» وقد استووافى الصقةء وسهام الميراث» إلا أن 
يكون الورثة ذكورًا وإناناء وساوى بينهم فى الوصية» فقد خمص الإناث؛ قيحاصصن 
الأجنبى ‏ 

وعاذا يخاصصن؟ روى أصبغ عن ابن القاسم فى الموازية فى ابن وبنت أوصى لكل 
واحد منهما عائة: وأجنبى عائة» أن الابتة تحاص الأحتبى يخمسينء وهى التى زادها 
على مورثهاء لما أعطى الذكر مائة» وكان يجب لها خمسون. وقال غيره من أهل العلم: 
تحاص يثلث الماثة؛ لأن موروثها من مائتين ثلثا مائة» فتحاص بالزائد» وهو ثلث مائثة. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية قيمن أوصى بثلثة لقومء وأوصى بطعام أن يخس 
لعياله كلهم يأكلونه» قال: فلا شىء للموصى لهم بالثلث فى الطعامء ولهم ثلث ما 
سوا والكلام فى الطعام للورئة؛ لأن بعضهءم أوفر حظا من بعض» وبعضهم أكثر 
أكلاٌ من بعضء فإن سلموا ذلك» وإلا قسموه على مواريثئهم. - 

قال الشيخ أبو محمد: انظر معنى هذاء وقد تقدم عن مالك أنه يحاص الورئة الأحجنيى 
عند اختلاف أنصبائهم ب أراد القليل النصيب إلا أن يعنى أنه أوصى لعياله بقدر 
مواريثهم. ا 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ووجه ذلك عندى أنه لما أوصى بالطعام لأعلى 
فهو اسئئناء من ثلئهء فلا حظ له فيه للأحتبى الموصى له بالثلث» سواء فاضل بين ورتته 
فى الطعام أو ساوىء وإنما تكون المحاصة فى: غير المعين» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ومن أوصى لوارث» فأئفذت وصيته ثم قام بعض الورثة؛ فقال: لم أعلم 
أن الوصية لا تجوز لهء فقند قال ماللك فى الواز: يحلف أنه ما علم» ويكون له نصيبه منه. 

ووجه ذلك أن مما يجهله كثير من الناس» فإذا كان مثله يجهل هذا حلف على ما 
أنكره من ذلك» وقضى له به. 

مسألة: ومن أوصى لوارث بعيد أو مال. وقال: إن لم يجزه ورثتىء فذلك فى 
مضار بالورثة إذ منعوه ما لهم منعه» وبه قال مالك وربيعة. ولو قال: عبدى حر» 
وثلث مالى فى السبيل؛ إلا أن يجيز الورئة لابنى» فهذا يجوز على ما قالء» وقاله مالك 
وابن وهب وابن القاسم وابن كنانة وابن نافع» وهو قول المدنيين. 

قال أصبغ: وأنا أقوله استحسانًا واتباعًا للعلماى وأما القياس» فهو كالأول. وقال 
أشهب؛ لا يجوزء وهو من الضرر كالأول. 

ووحه قول ابن القاسم أنه إذا قال: عبدى حر إلا أن يجيزه الورثة لابنى» فإن وصيته 
إنما باشرت الحرية» وإنما يكون تصييره إلى الوارث من قبل الورثة» فجازت ذللك» لأنها 
باشرت وصيته تصييره إلى الوازدث؛» فلم يجز؛ لأنها وصية ممضة لا للوارث. 

مسألة: ومن قال: عبدى لفلان» وهو أكثر من الثلث» فإن لم يجز الورئة» فهو حرء 
فذلك جائن وهو حر. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد ما حمل الثلث؛» وذلك أن ذلك المقدار يجوز فى الوجهين 
جميعاء لكنه لما شرط أن من الورثة من إنفاذ جميعه. لفلان أن يعتق» ووجد المنع منهمء 
رد العتق على ما شرطء ولما لم يجز الورثة جميعه عتقى منه مبلغ الثلسث» كما لو قال 
ابتداء: أعتقوا جميع هذا العبد, فلم يجز الورثة, فإنه يرد إلى الثلث» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن أجاز له يعضهمء وأبى بعض» جاز له حق من أجاز منهم, دون 
من لم يجزه معناه أن يكون للرحل ثلاثة من الولد» فيوضى لأحدهم بوصية» فيجيز أحد 
إخوته» ويأتى الآخ فإنه يجوز له حصة المجيز من تلك الوصيةء وترد حصة الآبى. 

كال وسيدت مالكا تقول : قن المريسن الى توعيى: سناد ورئقة ف 


ساامض ‏ اسمعم ع سوه سكم اقصين ص 4 اي 1 وغعوءى م ةر عضي 
وَصيتك» وَهْوٌ مريض لَيْس لَهُ من ماله إلا ثلئةء فيأذنون لَه أن ُوصيئ لِبَعْض وَرَئْقِهِ 


كتاب الأقضية 131111111011 ااا اا 11 1 1 0 
كر من تُلِو: نهل لهم أن موا فى َلك ول جَارَ َك لَهُمْ نَع كُلُ 
وارثي ذَلِكَ فَإذًا هَلَكَ الْمُوصىء أعذوا ذَلِكَ لأنفسيهن رَمصْرة الوضريية فى كلق 
ودين لقيو كلد 


22 


قَالَ: فَأمًا أن يَسنَاذِنَ ورََتَهُ فى رَصيّةٍ ُوصى بها لِوَارث فى ميِحَيَدء فَيَادْنُونَ لَه 
فَِنَ ذَلِكَ لا يلرْمهُمْ لوكي أذ هوا كذ شَامُواء وََِكَ أن اليحْلَ إِذَا كان 


8م 


ميك ناح بشع نر يَصْنَعٌ فيه ما شّاءَ | إن شَاءَ أن يحرج من 


عجرن عد 
حرج فيمَصَدقُ به أو يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ وَإِنمًا تكرذ اتكنالة وق ارا على الْورئة 
نوا لَه جين يحب عن مَل ولا يَحُودُلَهُ يي إلا فى َه وحن هُمْ أُحَقُ 
مَل ينه فَدَلِكَ جين يَسُودْ لهم رهم وما ؤِنوالَهُ بو فنا سَأَلَ بَمْضْ 
وَرَئته أن يهب لَهُ مِيرَانهُ حون تَحْصْرْهُ الْوَفاةء ميمعَلُ» ثم لا يَقَضى فيه الْهَالِكُ شَيباء 
فَإنهُ رد عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إلا أن يفول آ لَه الْمَبّتْ فلا لِبَعْض ورثيه ما يانه 
قن اذ توب لذ برائلق فأَعْطَاهُ ياه قن ذَلِكَ جَائِرٌ إذا 1 


رام م8 مه 


قَال: َإِنْ وهب لَه مِيرائهء ثم م نقد لَْالِكُ بَمْصَه وبق يَمْض فَهُوَ رد عَلّى 
الى وهب يرجع م إِليْه ما بْقَى بعد وَقَاةٍ الْزِى عطق0" . 

الشرح: وبيان ذلك والله أعلم» أن إحازة الورثة تكون فى وقتينء أحدهما: بعد 
موت الموصىء وهى التى تقدم ذكرهاء واتفق العلماء على جوازهاء والوقت الآخر: 
قبل موت الموصى» وذلك فى حالتين» إحداهما حال الصحة والثانية: حال المرض. 

فأما حال الصحة» فلا يخلو أن يكون لسيب أو لغير سيبء فَإنًا كان لسبيب كالغزو 
والسفرء ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن أذن له ورثقه عند خروجه 
لغزو أوسفر أن يوصى بأكثر من ثلقه ففقعل» ثم مات فى سفره: إن ذلك يلزمهم 
كالريض» وقاله ابن القاسم. قال أصيغ: قاللى ابن وهب: كنت أقول هذل ثم 
ريمعت إلى أن ذلك لا يلرمهم؛ لأته صححيح . قال أصبغ: وهو الصحيح. 

وحه القول الأول أنه سبب الوصية غالبا كالمرض. 


)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 171/ه6. 


ووجه القول الثانى أن هذه حال صحة. فلم يلزم الورثة الإحازة فيهاء كما لو كانت 
لغير سبب. فأما إن كان لغير سيب وصيتهء فلا لاف فى المذهب أنه لا يلزم ذلك 
المحيز من الورثة؛ وله الرحوع فيه؛ لأنها حال لم تتعلق فيه حقوقهم بالتركة. 

مسألة: وأما الإحازة حال المرضء فلا يخلو أن تتخطلل بين وصيته ومرض وفاته 
صبحة أو لا تتخللهما صحة؛ قد روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فى الموازية: الورثة 
يجيزون للمريض الوصية يأكثر من الثلث» ثم يصح ثم يعرضء فيموت أن ذلك غير لازم 
لهم؛ لأنه قد تخلل الأذن والوفاة لا يصمح فيها الأذن كما لو أذنوا فى الصحة. 

فرع: وهذا يلزمهم اليمين أنهم ما سسكتوا رضًا بذلك. قال ابن كنانة: يلزمهم 
يذلك. | 

ووجهه أن صورة السكوت عن التعيين صورة استدامة الرضاء فتلزمهم . اليمين أنهم 
لم يرضوا به فى المرض الثانى. 

مسألة: فإن لم يتحلل بين الإذن والوفاة وقت صحة؛ لزم ذلك الورثة. قال القاضى 
أبو محمد: وذلك فى المرض المعبوف. ظ 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تلزمهم الإجازة إلا بعد موت الموصى. 

وقد روى تحو ذلك فى المجموعة عن عبدالملك فى مريض باع عبدًا بأقل من قيمته 
بأمربين» فإنه لا إحازة للورثة قبل الموت؛ إذ لا يعلم لعل غيرهم اثه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تعتبر فيها عطيته بالنلث» فلزمت الإجازة كبعد 
الموت» واحتج مالك لذلك يما ذكره فى الأصل أنه لو لم يلزم ذلك الورثة لكان سيا 
لمنع الموصى من الوصية بالإحازة لوصيته للوارث. ش 

فإذا مات» وقد اقتصر على تلك الصية رجعوا إلى الإحازة» فمنعوا بذلك الوصية التى 
أباحها الشرع له والاعتماد فى ذلك على إثيات أنه وقت إجازة؛ ويذلك يفارق حال 
المرض حالة الصحة, لأن حال الصحة ليس يحال إجازة لما ذكر من أنه لم يتعلق بعد حق 
الورثة ماله» ولا حجروا عليه فى ثلثه. 

وأما حال المريض بحال تعلق حق الورثة.عاله» وغروا عليه فى ثلثة» وإتما يكون أفعاله 
فى ثلثه كيعد الوقاة. 

فرع: وفى المجموعة لابن القاسم عن مالك: إنما يلزم إذن الوارث للمريض إذا كان 
بائنا عنه» فأما بناته الأبكار وزوحاته ومن فى عياله؛ فله الرحوع بعد موته. 


كتاب الأقضية لمفف د م مظ ل ما لا اده ابد اوفو دجون اوموق الود دم ور وك 

قال ابن القاسم: وليس للسفيه إذن» ولا للبكر. 

قال ابن كنانة: إلا المعنسة» فيلزمها وأما الزوحة» فقد تناف من موحدته» وليس 
يسلمها ذلك كالتى تبتدئه.وقال أشهب فى الموازية: ليس كل زوحة لها أن ترجحع فرب 
زوحة لا تهابه» ولا تخاف منه؛ فهده لا ترجعء وكذلك الابن الكبير» وهو فى عيال 
كانوا فى عياله. 

ووجهه أن من كان فى حضانته يخاف أن يقصيه: ويقطع معروفه عنهء إن لم يجز 
له فيفعل ذلك تقصيًا لمسرته» واستدامة لصلاح حاله معه. وهو لا يريد الإحازة» فكان 

وقال القاضى أبو محمد: لا يلزم الإذن من كان فى عياله ولا من له عليه دين يخاف 
أن يلزمه به أو يكون سلطانًا يرهبيف ونحو ذلك. 

فصل: وقوله: ووإن مسأل بعض الورئة, أن يهبوا له ميرائه حين تحضره الوفاق. 
فيفعل» ثم لا يقضى فيه الهالك شينئاء فإنه رد على من وهبهيم. وقد رواه عنه ابن 
من ورثتف فذلك له. 

ومعنى ما ذكر فى الموطأ أن يقول له: إن فلانا لبعض ورثته ضعيف» وأحب أن 
تهب له ميرائك؛ فيفعل» فإن ذلك جائز. 

ووحه ذلك أنه إذا استوجب ميراثه دون تسمية؛ فإنها يستأذنه فى أن يصرفه فى 
وجوه يريدها الوارث أو غيره؛ لا ليبقى على ملكه بعد موته» فإن ذلك لا يصح فيه. 
فإذا مات الميت» لم يحدث فيه حدنّاء فقد مات قبل أن ينفذ ما استأذن فيه» فير جع إلى 
مستحقهء إلا أن يسمى له الموهوب لد قمّد بين الوحه الذى سأله إنقاذه قيفى وقل وجحد 
الإنفاذ من الوارث الواهب. 

ولو قال: أعطتيه أوصى به لفلان» فقّد روى ابن عبدالحكم عن مالك فى الموازية: 
إذا أذن له أن يوصى به لوارث آخحرء فإن أنفذه مضىء وإن لم ينغذه؛ فهو رد. 

فصل: وولو وهب له ميراثه؛ فأنفذ الهالك بعضه. وبقى له بعضء فهو رد على 
الواهب» يريد أن يوصى ب ببعض ما وهبه إياه من ميرائه. ويبقى د بعضههء لا يوصى فيه 


بشىى فإن ما أيقاه دون وصية را جع إلى الوارث الواهب على حكم الميراث الذى 
كان عليه. 


قَالَ يحيى: : وسمعت: 5000 ددا ارم وما نا جد الأقد كا أعلل لخدن 
وريه شيا لم َفيضَة» فى الور نه أذ يُجِيرُوا ذَلِكَ: إن ذلك يرح إلى الورنَةٍ 

ران عَلَى كاب اله 0 لير أن يَقَعَ شَيْءٌ يِنْ ذلك فِى ثلَقِه 5 

يحاض أحن الْوصَايًا فى تل بشئء من َلك 
الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من أوصى بوصية» يريد فى مرضهه. فذاكر فى 

أعطاه إياهء ولو أقر له .كا قال الورثة لأنها عطية ذكر أنها كانت فى الصحة: فتبطل 
عرض الموصى قبل القيضء وإنما أقر به فى حال حكم العطية فيها حكم الوصية» ولا 

تصح الوصية لوارثء فبأى الحالتين اعتبرت إقراره» بطل. 
مسألة: درس موادي بركة ت يكار له أى كيت ا عتقتها فى الصحة وتزوحتهاء 

وأشهدكم أنها طالق تلان قلا تج تعتق بذلك فى ثلث ولا غيرهء ولا صداق لهاء ولا 

ميراث إلا بأمر يثبت فى الصحة من العتق ثم النكاح, إلا أن يقول فى مرضه: أمضوا 
تند تب تنا 
0 95 010 ولام لم وعّا دك 7 
ما جَاءٌ فى الموَنثِ بن الرّجَال ومن أَحَ بالود 
4 - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بْن عْرْوَة عَنْ أَبيهٍ 4 أن مختنًا كان عِنْدَ أُمٌ سَلَمَة 
رح الى ف مََالَ ميد اللو بن أبى مي وَرَسُولْ الله وك يَسْمَْ: يَاعَبَدَ اللّهِإِنْ 
)3 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1//77ه. 

١8‏ - أرحه البخارى فى الغازى 41174. ومسلم فى السلام 2118٠‏ وأبر داود فى" الأدب 
4 . .وابن ماحه فى التكاح 11.7 الحدود 5514. وأحمد فى باقى مسئد الأنتصار 
لين اح هه 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :4٠١/4‏ هكذا روى هذا الحديث جمهرر الرواة» عن مالك مرسلاء 
ورواه سعيد بن أبى مريمء عن مالك» عن هشام عن أبيه» عن أم سلمة» والصواب» عن مالك 


ما فى الموطأ ولم يسمعه عروة» من أم سلمةء إنما رواه عن زينب ابنتهاء عتها كذلك قال بن 
عييئق وأبو معاوية» عن هشام. 


كاي الا سوال اماك اال الم ان انه ايا ع تو ماف مم 16 ل 

فح اللَهُ عَليَكُمْ الطَائفَ غَدَاء فنا َلك عَلَى ابن غَيْلانَ َإِنْهَا تقيلٌ بِأَربَع وَتَذبِرٌ 
شمّانَء قَقَالَ رَسسُولُ الله يك: «لا يَدُحآنَ َؤُلاء عَلَيَكُمْه. 

الشرح: قوله: وإن مخنشا كان عند أم مسلمة زوج النبى ويك » قال ابن حبيب: 
المتحث هو المؤنث من الرجال» وإن لم تعرف فيه الفاحشة, وهو مأخوذ من تثنى 
الشىء وتكسرهء والمخنث المذكور فى الحديث اسمه هيتء وكان مولى لعبدالله يبن 
أبى أمية أختى أم سلمة؛ وكان يدخحل على أزواج النبى #8 ولا أرى ذلك لقول الله 
عز وجل: «إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن» [النور: 7١‏ 
إلى «9أولى الإربة من الرجال#» [التور: .]1١‏ 

قال عكرمة: هو المخنث الذى لا يقوم لف 500 
والخنثى والمعتوهء والطفل والعنين. قال ابن عباس: هو الأحمق الذى لا حاحة له به فى 
التساء. وقال يجماهد وقتادة: هو الذى يتبعك ليصيب من طعامكء ولا يريد التساى ولا 
يهمه إلا بطنه» فلا يخاف منه على التساء, 

وروى عن عائشة أنها قالت: كان رجل يدل على أزواج التبى و وكاتوا 
يعدونه من غير أولى الإربة» فدخل النبى #ّ يومّاء وهو عند بعض نسائهء وهو ينعت 
امرأة» قال: إنها إذا أقبلت» أقبلت بأريع» وإذا أديرت» أديرت بثمانء فقال النبى فُي: 
وألا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلن عليكم فحجيوه,ن0©. 

وقال ابن الكلبى: إن هيتا قال لعبدالله بن أبى أمية: وهو عند النبى 8ق فى بيت أم 
سلمة: وإن ا ل ل 01 » فإنها تقبل 
بأربع؛ وتدبر بثمان» مع ثغر كالأقحوان» إن قعدت ثبتت» وإن تكلمت تغنت بين 
رحليها كالإناء الممكفوف» ورضو ل الك 8 يكيان فال ترعيول الله وَيّك: ولقد غلغلت 
النظر إليها يا عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»27. 

فلما قتتح الطائف تزوحها عيدالرحمن بن عوفء فولدت له بريهة» ولا قبض رسول 
الله 6 وولى أبو بكر كلمة فيه أن برده فأبى أن يردهء فلما ولى عمر قيل إنه قد 
ضعف وكبرء واحتاجء فأذن له أن يدحل كل جمعة» فيسأل الناس» ثم يرجع إلى مكانه. 

فصل: وقوله: «فإنها تقبل بأربع» وتدبر بغمان» روى ابن حبيب عن مالك أن معنى 

(5) أحرحه أيو داود حديث رقم .4٠١1/‏ أحمد حديث رقم 4589 7. 

5) انظر: تخفريج الحديث السابق. 


ذلك أت أعكانها وهى تراكيب اللحم فى البطن حتى ينعطف بعضه على بعضء فهى 
فى بطتها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها إلى ماصرتيها فى كل حانب أربع» فهى على هذا 
ثمان» وأراد العكن واحدتها عكنة» وهى مؤئئة» فلذلك أتى بلفظ العدد على التأنيث. 

فصل: وقوله: رولا يدخلن هؤلاء عليكم» معناه والله أعلم» المع من دول من 
يفطن لمحاسن النساء من المخنثين» ومن يحسن وصفهن» ويهتيل بذلك» وأن المراد بقوله 
تعالى: «إغير أولى الإربة» من لا يتفطن لذلك؛ ويهتبل بهء ولا فرق عنده بين الحسناء 
منهن والقييحة» فهو الذى أبيح له الدحول على النساء. وقال سعيد بن جبير: هو الذى 
لا ينتشر ذ كره ‏ 

مسألة: وأما أولو الإرية» فعلى ضربين» ذوو ارم وأجحنبيون. فأما ذوو المحارم» فإنه 
يجوز لهم الدحول على ذات محرمهم؛ ويجوز لهم أن ينظروا منها إلى ما جرت العادة 
يكشفه كالوحه والشعر والمعصمين. وقد قال مالك فى الموازية: لا بأس أن يرى الرحل 
شعر افرأته وامرأة أبيه» ولا بأس أن يقيل خد ابتته إذا قدم من سقره. 

ووحه ذلك كله ما قدمئاه أن هذا مما بحرت العادة باتكشافه منها. وأما أن يراها 
متجردة» فلا يجوز ذلك. وفى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: ليستأذن الرحل 
على أمه وأحته. ولا يجوز أن يرى أمه عريانة. 

ووحه ذلك أن هذا مما تستره غالبا كالعورة المحففة. 


وقال القاضى أبو إسحاق فى تفسير قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن» [النور: ,»]“١‏ الظاهر أنه يريد الوجه والكفين؛ 
لأن المرأة يجب عليها أن تستر منها فى الصلاة كل موضع لا يجوز لودل براي 
وليس يجوز لها أن تقلهر فى الصلاة إلا وجهها وكفيها. 

وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك» والله أعلم يما أراد من 
ذلك؛ فاقتضى قول القاضى أبى إسحاق أنه منع رؤية ذوى المحارم لشعر المرأة» وأباح 


له رؤية الوجه والكفين. 
مسآلة: وأما أم الزوجة» فجوز مالك النظر إلى شعرهاء ومنع من ذلك سعيد بن 
حبير. : 


والدليل على ما نقوله أنها محرمة على التأبيد كالأم والأمت. 
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مسألة: وأما من ليس بذى حرمء فلا يخلو أن يكون الوطء مباحًا أو غير مباح» فإن 
كان مياحًا له وهو الزوج والسيدء فإنه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وتنظر همى 
منه إلى مثل ذلك. 

. وقد قال أصبغ فى كتاب محمد: من لا يحل لك فرجهاء فلا تطلع على عورتك فى 
صحة ولا مرضء وحال ضرورة. وجه ذلك أنها محرمة الوطء كالأجنبية. 

مسألة: ومن لا يباح له الوطء فهو على ضريين؛ صغير وكيير» فأما الصغير» فيجوز 
نقلزه لها 

مسألة: وأما الكبير» فعلى ضربين» خصى وفحل؛ فأما الخصىء فلا يخلو أن يكون 
عبدًا أو حراء فإن كان عبدًا لهاء فقى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن 
يدحل على المرأة خصيها؛ لأن فى نظره إلى وجهها أنه اجحتمع فيه كونه ملكا لهاء 
وكونه خصيبًا؛ لأن فيه من معنى التأنيث. 1 

فأما رؤية شعرهاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يرى شعر سيدته إن كان وغداء 
وكره ذلك لذى المنظر. 

وقال ابن القاسم: إن ما تملكه من الخصيان بخلاف من لا تملكه. ولا يرى شعرها 
وزيتتها من لا تملكه » وإن كان لزوجها. 

'مسألة: وأما الخصى العبد لزوجها ولغير زوحهاء ففى العتبية من رواية ابن القاسم 
عن بمالك: أنه كره أن يدعل عليها إذا يلغ الحلم. قال ابن القاسم: لا بأس أن يرى 
وححهها. 

وروى عن مالك أيضًا: لا بأس أن يرى شعرهاء إن لم يكن لها منظر. 

مسالة: وأما الحر من الخصيان, فكره مالك أن يدحل على التساى قال عنه إين 
المواز: كان وغدا أو غير وغد. 

مسألة: وأما الفحل» فإنه على ضريين» عبد وحرء فأما العبد لهاء فلا بأس أن يدععل 
على سيدته» ويرى شعرها إن كان لا منظر له.. 

قال ابن المواز عن مالك: وكذلك مكاتبهاء ونبواج لبك اين المسيبء وقال: لا 
تغرنكم هذه الآية: وإأو ما ملكت أبمانكم) [التساء: 7]ء إنما عتى بها الإماء» ولم يعن 
بها العبيد. وقال طاوس وبحاهد: لا يرى شعرهاء ومعنى أو ملكت أيعمانكم4؛ من لم 


يبلغ الحلم. 


وقال القاضى أبو إسحاق فى حديث رواه نبهان عن أم سلمة «أن رسول الله و8 
عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء يما بقى من كتايتهء فاضرين دونه 
لمجاب , 

قال: فقفى هذا الحديث يبان أن العبد يجوز أن يرى من سيدته مايراه ذو المحارم 
كالب والأخ لأنه لا يحل له أن يتزوجهاء وليس من ذوى المحارم الذى يجوز لها أن 
تسافر معه؛ لأن حرمته منها لا تدوم إذا يمكن أن تعتقه فى سفرهاء فيحل له تزوجها. 

والحديث الذى ذكره ليس بثابت عندى غير أنه يستقاد من ذلك مذهب القاضى أبى 
إسحاق فى المسألة» واستدل على ذلك بقوله تعالى: إليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم 
والذين لم ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات4 [النور: 58]» فأجروا مجرى من لم يبلغ 
الحلم؛ وأمروا بالاستئذان فى العورات الثلاث خخاصة؛ لأن الناس لا يسترون فيها كما 
يسترون فى سائر الأوقات. 

مسألة: فأما عبد غيرهاء فلا يدل عليهاء لأنه ليس حرم عليه نكاحها كالتر 
الأجنبى. 

مسألة: ولا يدحل على المرأة» ولا ينظر إليها لغير ضرورة أجنبى. وأما الضرورة» ققد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى المرأة الكبيرة الغريية تلجاً إلى الرحل يقوم يحوائجها 
ويناولها الحاجة: لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلى. ' 

وووحه ذلك أنها حال ضرورة كحالة الشهادة عليها. 

مسألة: ولا بأس أن يدحل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليهاء قيل فيغتفلها من كوة 
ونجوهاء قكره ذلك. 

ووجه إباحة الدحول عليهاء والنظر إليها الضرورة. ومن جهة المعنى أنه يجتاج إلى 
النظر إليها ليعلم هل توافقه صورتها وعحاسنهاء وإتما كره اغتفا لكلا ينظر متها إلى عورة» 
وإنما أبيح له النظر إلى وجهها؛ لأنه مجمع المحاسنء والله أعلم. 

مسألة: وأما الرحل يريد شراء الأمةء فإنه يجوز له أن يتظر إلى وجهها ويديهاء وهل 
له أن ينظر إلى بدنهاء روى عن على: أنه لا بأس أن ينظر إلى ساقيها وعجزها وبطنها. 
وقال: لا .حرمة لها. : 


(*) أرحه الترمذى .حديث رقم ١5؟١.‏ أبو داود حديث رقم /537. ابن ماحه حديث رقم 
أحمد فى المستد حديث رقم 2378914 2351849 700115. 
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وروى عن ابن عمر أنه كان يضع يده بين ثديها. وروى عن الشعبى: ينظر إلى 
جميعها إلا الفرج. وفى المدونة عن مالك ما يدل على هذا القول. 


- مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أنه قالَ: سَرعت القَاسيم بْنَ مُحَمّرٍ يقول: 


كانت عِنَدَ عُمَرَ بْن الخطاب امْرأة مِنّ الأنصارء فُوَلّدَت لَهُ عَاصِم بْنَ عُمَنَ ثم إِنةٌ. 
ارقا فَحَاءَ عُمَرٌ قَبَاء فَوَحَدَ أبن حَاعمًا يلعي بفناة المتعهنة فأعحلٌ بعضدي 
فَوَضِعَه بِيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الذَابَقٍ فأدر كن د الغلام» َتَارَعَبَةُ إياهٌ حتى أنيا ا 
ولق “فل يه 5 6 4 3 1 7 9 

الصديق» فقّال عَمَر: اينى» وقالتب المرأة: أينى» فقَال 0 بكر؛ حل ينها ويينة 
قال: فمًا رَاجَعَهُ عُمَرٌ الكلام. 

0 000 57 2 .4 2 7 ب ردازة 5 

قال: وَسّمِعْت مَالِكا يقول: وَهَذا الأمْرٌ الى آحذ به فى ذلِك. 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب تزوج امرأة من الأنصاره هى جميلة بنت نايت 
بن أبى الأقلح؛ أحت عاصم.ء كان اسمها عاصية » فسماها رسول الله َل جميلة» وقد 

قصل: وقوله: وفولدت له عاصمًا بن عمر» قيل إنها ولدته قبل وفاة النبى يك 
بسنتين» وثم إن عمر فارقهاء فاقتضى ذلك أن يكون الصبى فى حضانة أمه مالم 
تتزوجء فإن تزوجتء فالحدة أم الأم أحق بحضائته من أبيه؛ وتزوج جميلة بعد عمرء 

فصل: وقوله: وفجاء عمر قباء, فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد» يقتضى أنه 
كان هناك عند أمه أو لخدتف ولعله كان عند جدته زائرَاء أو لعل أمه كانت تزوجحت» 
فائتقلت الحضاتة إلى الجدة أم الأم. ' 

وأصل هذا أن الفقهاء متفقون على أن الأم أحق بحضانة الولد من أبيه وغيره ثمن له 
حق فى الحضانة ما لم تتزوج. : 

وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وأن امرأة قالت: يا رسول الله إنه 
ابنى كان بطتئى له وعاى وثديى له سقاءء وحجرى له حواى وإن أباه طلقنى» وأراد أن 
ينتنزعه منى: فقال لها رسول الله #قُكِ: أنت أحق ما لم تنكحى». 


١ 4‏ - أرحه البيهقى فى سئنه 4/هء ومعرفة السئن والآثار .3٠١ 4/11١‏ 


ومن حهة المعنى أن الأم أرفق بالأين وأحسن تناولا لعسله وتيف والقيام يشأنه 
مع ملازمتها ذلك» واشتغال الأب عنه قى تصرفهء فكان ذلك أرفق بالابن. 

مسألة: وهل ذلك من حقوق الأم أو الولدء فقد اختلف عن مالك فى ذلكء ققال 
الشيخ أبو القاسم: هو من حقوق المرأة» فإن شاءوت أخذته: وإن شاءت تركته. وقال 
القاضى أبو محمد: فإذا قلنا إنه من حقوق الأ فلقوله ول وأنت أحق به مالم 

ومن حهة المعنى أنه يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما جيل عليه النساء من 
الإشفاق من ذلك» والتوحه له. قال: وإذا قلنا إنه حق للولد؛ فلن الغرض حفظه 
ومصاكخى ولذلك يوؤحد متها إذا تزروحت» وإن لحقها الضرر بأحذه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن فيه حقًا لكل متهماء والله 
أعلم وأحكم. وقد روى ابن حبيب عن سحنون: إن رضى الأب والأم والولد أن 
يكون الولد عند أبيه ولم تتزوج أمى فلا بأس بذلك» قاعتير رضا الأم والولد. 

مسألة: ونهاية هذه الخضانة فى قول مالك؛ البلوغ فى الذكورء ورأيت فى بعض 
الكتب لابن وهب عن مالك: أن حدها فى الذكور الإثغار. وقال الشيخ أبو القاسم 
فى تفريعه: حد الحضائة الاحتلام» وقيل حتى ينغر. وأما فى الإناث» فلا تعلم أنه 
اختلف قوله بأن لها الحضانة إلى أن تتزوجء ويدخل بها زوجهاء إلا أن يكون موضع 
أبيها أصون لها وأمنع؛ إذا ثبت ذلكء فيختار لها الموضع الأصون. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى فحتى يبلغ؛ وإن كان ذكرًا فحتى يستغنى عمسن 
يحضنه ويقوم بنفسه. وقال الشافعى: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماتيًا حير بين أبويه. 
فمن أختار منهما كانت التضانة له. 

وقد تعلق أصحابنا فى ذلك ما روى عن النبى يي أنه قال: وأنت أحق به مالم 
تنكحى,. وهذا الحديث ليس إسناده مما يحتج به ولا فى هذا الباب شىء يعتمد عليه. 

ووحه ذلك أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسهء والأم أشفق عليه وأصبر 
على خدمته ومراعاة حاله» والأب لا يستطيع تعاهد ذلك» فكانت الأم أحق بذلك إلى 
أن يبلغ؛ وهو الحد الذى يقوى فيه؛ وعكنه الاستغناء عن من يخدمه. 1 


فرع: فإذا يت ذلك» فقد روى ابن حبيب عن اين الماحشون: أن الاين إذا قارب 


كتاب الأقضية د مناه ملق يه أ ل سس ةذ لو ل ان ا 4 1 وان مه ا 381 
الاحتلام: وأنبت واسود نياته» فالأب يضمه إلى نفسهء وكان اين القاسم يؤقت فى 
ذلك الاحتلام. قال الشيخ أبو إسحاق: حده أن يحتلم الذكر صحيح العقل والبدن. 

وحه القول الأول أن الإنبات هو الذى يلهرء وعكن أن تثبت الشهادة عليه. وأما 
الاحتلام» فلا يعلم ذلك إلا بقول الصبىء ويمكن أن يكتمه ويدعيهء فكان الإنبات أولى. 

ووجه القول الثانى أن كل أمر روعى فيه بناء الزوج فى حق الإناث» فإنه يراعى فيه 
الاحتلام فى حق الذّكور كوحجوب الفرائض. 

وهذا إن كانت الأم مسلمة حرة» فإن كانت نصرانية» فقد روى ابن وهب: لا حق 
للنصرانية فى الحضانة؛ لأن المسلمة لو أثنى عليها ثناء سوء لنزع منهاء فهذه أولى. قال 
ابن المواز: الحضانة لها واجبة» وكذلك الخرة التصرانية. 

قال مالك فيمن لهن الحضانة: سواء كن كتابيات أو مسلمات أو مجوسيات. 

ووجه ذلك أنها أم حرة خلو من زوج للابن فى حضاتتها مرفق» فكانت لها 
الحضاتنة كالمسلمة. 1 
سقيمة أو ضعيفة أو مستة» فلا حضانة لها حرة كانت أو غيرهاء قاله مالك فى الموازية. 

ووجه ذلك أن الحضانة إنما هى للرفق بالصغيرء قإذا عجزت عن القيام به عدم 
الرقق» وكان فى مقامه عندها تضييع لى والله أعلم وأحكم. 

فرع: وإذا كان الابن فى حضانة أمه. لم يعنع من الاختلاف إلى أبيه يعلمه. ويأوى 

ووحه ذلك أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه ويؤديه» ويسلمه إلى من يعلمه القرآن 
والكتابة» والصنائع والتصرف» وتلك معان إنما تستفاد من الأب» فكان الأب أولى 
بالابن فى الأوقات التى يحتاج فيها إلى التعلم» وذلك لا ينع الحضانة؛ لأن الخضانة 
تختص بالمبيت ومباشرة عمل الطعام وغسل الثياب وتهيئة المضجع» واللبس» والعون 
على ذلك كله والمطالعة لمن يباشره» وتنطيف الجسم وغير ذلك من المعانى التى تحص 
مباشرتها بالنساى ولا يستغنى الصغير عن من يتولى ذلك لهء فكان كل واحد من 
الأبوين أحق مما إليه مناقع الصبى» والقيام بأمره. ش 


فرع: فإن شكا الأب ضياع نفقة ابنه» فأراد أن يطعم فقد كتب سحتون إلى 


شجرة فى الخالة تحب لها الحضانة فيقول الأب يكون ولدى عندى لأعلمه وأطعمه., 
فإن الخالة تأكل ما أرزقهم» وهى مكذبة أن للب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة 
للخالة» فجعل الحضانة أن يأوى إليهاء وتباشر سائر أحواله ما لا يغيب عليه من نفقته . 

فرع: وإذا كانت الصبية عند جدتها لم يمنع رسول عمتها من زيارتها وعيادتهاء 
ولا عنع عمتها أن تأتيها 

قال مالك فى ى العتبية: : ووحه ذلك أن للعمة عقا «ظالعة عالهاء وسعرفة مارئ 
أمورها ريا وسقمهاء وما تباشر من عملها للرحم التى بينهماء فلها من ذلك ما 
.لا يدخل به مضرة من كثرة ملازمتها. 

مسألة: وهذا ما لم تتزو ج الأم قبل ذلك» فإن تزوجحت. فالحضانة لها مالم يدحل 
بها زوحهاء فإذا دحل بها بطلت حضانتها. 

ووجه ذلك أن الصبى يلحقه الضرر بتكره الزوج له وضجره به والأم تدعوها 
الضرورة إلى التفصير فى تعاهده طلبًا لمرضاة الزوج واشتغالا به وذلك كله مضر 
بالصبى فيطل حقها من الحضائة. 

مسألة: ولو تزوحت الأمء فرضى الزوج أن يترك عندها الولد حولين ثم يأخد 
وأشهد بذلك» فطلقت قبل ذلك فحيسته وقام الأب بالكتاب؛ فقد قال مالك فى 
العتبية والموازية: يبقى عندها إلى أن تتزوج ثانية. زاد فى العتبية: ثم رجع, فقال: له 
أذ ولده. 

فرع: إن طلقها الزوج أو مات عنهاء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن ينتزع منها 
الولد أو بعد أن ينترع منهاء فإن كان ذلك قبل أن ينتزع منهاء قفى كناب ابن الموازء 
عن ابن القاسم: إن تزوحت الأم أو الحدة» فلم يأخذ منها الولد حتى فارقها المروجء 
فلا ينزع منهاء بخلاف أن يوخذ متها. 

ووجه ذلك أنه يحكم باتتزاعه منها حتى يزول السبب الموجب للانتزاع د 
كالعيب يوحد بالمبيع» فلا يحكم بالرد حتى يزول العيب. 

مسألة: فإن اتتزع منها الولد قبل الفرقة موت أو طلاقء فقد قال مالك فى المدونة: 
لا يرد إليهاء وهو الذى ذ كره ه الشيخ أبو القاسم. وحكى القاضى أبو محمد فى معونته: 
لها أعذه لزوال المانع» ويه قال أيو حنيفة والشافعى. 


وجه القول الأول أن الحضانة مينية على أن أسبابها إذا زالت» زال حكمها لزوال 
سبيهاء ولم يعد كما لو تركته ابتداء ثم طلبته. 

ووحه القول الثانى أن سبب اتتقال الحضانة عن الأم دول الزوج بهاء ومايجذر 
من استضرار الولد وتبرمه به» وشغل الأم عنهء إذا زال الزوج» ققد أمن هذاء فعاذت. 
الحضانة. 

مسألة: ار ااراطي ورا سح فاوزر جا ول واااو فى لوازي ليس 
لها أخده إن مات الأب. ١‏ ش 

ل ا ا لات ا ا 
وتسلى عنها وصلحت حاله دونهاء لاسيما مع ما ظهر من تركها له؛ ورضاها بأن يلسى 
غيرها أمره. | 

وقد قال مالك: إذا ردته استتقالاً له ثم طلبته» لم يكن ذلك لهاء إلا أن تأتى بعذر 
له وحه. قال أشهب: مثل أن تكون مرضت أو انقطع لبنهاء وهذا مبنى على أن 
الحضانة .حق للم خاصة. 

مسألة: وإذا كان للصبى وليان» وتزوجت الأم أحدهماء ففى العتبية والموازية: لا 
يتزع منها إذا كان ذلك أرفق بهء قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: إلا أن يخاف عليه 
عندها جفوة أو ضيعة أو تخلو دونه وتدعهء فيكون الولى الآخر أحق به. 

وقد قال مالك فى الحدة المتزوسنة: لا حضانة لهاء إلا أن يكون زوجها جد الصبى. 
قال اين وهب: لا حضانة لهاء وإن كان زوجها جد الصبى. 

وحه قول مالك أن الحد ولى يستحق الحضانة» فلا ينع الحضانة. 

وجه قول ابن وهب أن الزوج على كل حال يشغل عن الصبى» وهذا عندى غير 
مؤثر؛ لأن الأب م ل ل لل 
أعلم وأحكم. 

فصل: ا ا 
أقرب النساء بالصبى) الأقرب قالأقرب» ويتتقل ذلك بتزوج الأم» وعدم من هو أحق 
من الأب بالحضانة من النساء إلى الأب» ولا يخلو أن يكون الولد ذكرًا أو أنثى. 

فإن كان ذكراء فإنه ينتقل إلى رمن له حق فى الحضانة من أتقى أو ذكر. قال أبن 


الموار: الوصى ومولى النعمة أحق من الأ وإذا تزه بثك الأم» فالأولياء أحق بالصيياك 
والأولياء هم العصبة. 

مسألة: فإن كن إناناء فقد قال مالك فى الموازية: للعم والجد أذ الصبية إذا 
تكحت أمهاء وأما الوصى إذا كان ذا محرم» فهو أحق من الجد والعم» فإن لم يكن ذا 
محرمء فقد قال مالك فى الموازية: كونها مع زوج أمها أولى؛ لأنه ذو حرم. 

وقال أصبغ فى العتبية: إذا تزوجت الأم» فالوصى أسحق بالصبيان» غلمانًا كانوا أو 
جوارى» وإن حصن الأبكار» وهو أحق من الأخ والعم وابن العم وإن كان رضى. 
قال مالك فى الموازية: إذا تزوجت الأم» فاللحدة أحق بحضانة الولد. 

فرع: إذا ثبت أن الحدة للم أحق بالحضانة بعد الأم» فإن كان لها منزل تنفرد يه 
فلا حلاف فى ذلكء وإن كانت تسكن مع الأم المتروجةء ففى الموازية عن مالك: ليس 
لها ذلك. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: للجدة أن تسكن بهم مع أمهم المتزوحة فى حجرة 
واحدة» وإن أبى ذلك الأب. 

وجحه القول الأول.أن كون الولد مع أمهم المتزروحة فى مكان واحد عنزلة كونهم 
فى حضانتهاء وهو ما اعتيد من الأزواج فيه الاستقال والتكره والتيرم» وذلك مضر 
بالولد. ش ش 

ووحه القول الثانى أن الحضانة مختصة بالجدة» وهى المتفردة بهم فى المبيت والأكل 
ولا يضر الولد كونهم مع أمهم فى مسكن, بل رعا نالهم رفقا بهم مع استغتائهم 
بالحدة عتها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقّد قال فى الموازية: إن أم الأم كالأم. 

مسألة: فإن لم تكن جدة» وزالت الحضانة عنها بنكاح» فالظاهر منن مذهب مالك 
أنها تنتقل عنها إلى الخالة. قال محمد: وروى عن مالك أن الأب أولى من الخالة. قال 
أصبغ: وليس هذا بشىء» وهو قول مالك المعروفء أن الخالة أحق. 

وحه القول الأول ما روى عن النبى فو أنه قضى بالحضانة فى ابئة خحمزة بن عبد 
المطلبي لخالتهاء وهى زوج جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنهمء وقال: والخخالة أمن. 
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ومن جهة المعنى أن الخالة مع لطف محلهاء وقربها من الصبى: وما عهد من حتنوهاء 
أقدر على مباشرة حضاتته» وتناول أمره من الأب لتعذر هذه المعانى على الرجال فى 
الغالب. 

فرع: وخخالة الأم كالخالة» قاله مالك فى الموازية. وقال فى المدونة: إن الخخالة أحق 
من الددة للذّب. 

ووجه ذلك أن جنبة الأم مغلية فى الحضانة على جنبة الأب كما غليت الأم على 
الأم. فققد قال ابن حبيب: ليس لبنات الخالة من الحضانة شىء. 

وقال أشهب فى كتاب ابن سحنون: وعماته أولى عو جات بالاتمباخضانهة: 
فأوهم أن لينات الخالة حمًا من الحضانة وقدم العمات عليهن. 


فعلى هذا التأويل إنما قدمت عليها العمة لكونها أقرب منهاء وإنما تؤثر جنبة الأم مع 
التساوى فى القعدد» والأول أظهرء وعليه اطرد قول اين حبيب. 

فرع: والججدة للذب أحق من الأب» قاله فى المدونة. وفيها: الأب أولى بالحضانة من 
الأحت والعمةء فقدم الأب على نساء حنبتف إلا الجدة خاصة. 

مسألة: فإذا عدم الجدات» فقد قال أصبغ والحارث: تنقل الحضانة إلى الأب. وفى 
المدونة: الحدة والخالة أولى من الأبء والأب أولى من الأحت والعمة. وقال محمد: 
والنساء من قرابة الأب أولى أت الصبى» ثم بنت الأخ. 

قال: وهذا مطروح فى كتاب محمد. وقال ابن حبيب: الحدة للآب» ثم الأحت» ثم 
العمة» ثم ابنة أى الصبى» ثم الأب. 

وقال القاضى أبو محمد: واعتلق إذا انتقلت الحضانة من جهة الأم: أيهما أولى» 
الأب أو قراباته. فإذا قلتا إن الأب أوللى فلدُن به يدلون» والأصل أولى» وإذا قلنا قراباته 
أولى» فلأتهن أرفق» والأب لا عكته تناؤل ذلك بنفسه. 

ووجه ذلك عندى أن أصل الحضانة للتساء؛ لأنهن يباشرن ذلك» ولذلك قدمت 
الأم على الأبء فلا تنتقل عنهن إلا بعدم جميعهن: والله أعلم. 

وقد قال مالك فى الموازية: وأم أبى الأب كام الأب وظاهر لفظ القاضى أيى 
محمدء ينتضى أن على أحد القولين يقدم الأب على جميع النساء المدلين به. 


والقول الآخرء وهو قول ابن حبيب» عن أصبغء يقدم جميعهن عليهء ولم يختلف 
المذهب فى أن العمة وبنت الأخ» ومن كان مثلهما مقدم على من له حق فى الحضانة 
غير الأب» ولذلك قدمت الأم على الأب فلا ينقل عنهن إلا بعدم جميعهن. 

فرع: فإذا قلنا يقدم الأب عليهن» فعدم الأب فالحضانة بعده للأحت» ثم العمة. 
قال أبن -حييب») عن أصبغ: ثم ابنة أخى الصبى» وليس لبنت الخالة, ولا لبنت العمة, 
ولا لبنت الأت من الحضانة شىى وقد تقدم قول أشهب فى ذلك. 

مسآلة: قإذا عدم النساعء والأب» ففى كتاب محمك: والأخ ثم اللتب كم ابن الأنى ثم 
العم. قال محمد: والوصىء وولى النعمة أولى من الأم إذا تزوجت. 

وقال مالك فى المدونة: مولى النعمة من الأولياء ومولى العتاقة وابن العم من 
الأولياء وكذلك العصبة» وإعا يستحقون ذلك الأقرب فالأقرب. 

ووجه ذلك أن من قدمتا ذكره قرابة وتعصيب. ش 

فصل: وهذا إذا كانت الحضاتة مع الأب فى يلد واحدء أو فيما حكمه حكم البلد 
الواحدء وأما مع اعتلاف المواضعء فالأب ومن له حق من العصبة أولى يثالك. 

وفى هذا بابان؛ الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين. ولباب الثانى: 
فى المسافة التى يحصل يها -حكم التفرق. 

د 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 


فإذا أراد الأب أن يرتحل إلى بلد غير بلد سكنى الأم» يريد السكنىء فله أن يرتحل 
يولده معهء تزوحت الأم أو لم تتزوج؛ وإن كان إنما هو مسافر» يحىء ويذهبء فليس 
له أن يخرحهم عن الأمء قاله مالك فى المدونة. 

وقال فى الموازية: إن كان الولد يرضعء ذكرًا كان أو أنئى» وكدذلك لو كان الولد 
كبارّاء ما دام يقيم. قال: وكذلك لو تزوجء فولد لهء.ففارق الزوجة» ثم أراد أن ينتقل 
به إلى حيث شاءء؛ ما لم يكن موضعها قريب بحيث لا ينقطع عته خبرهم. 

ووحه ذلك أن كونه مع أبيه أحوط لهء وأثيت لنسبه. ش 


مسألة: والوصى فى ذلك عتزلة الأب. قال أصبغ» عن ابن القاسم فى العتبية: إذا 
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انتقل؛ فهو أحق بالصبيان غلمانا كانوا أو جوارى» وليس لإخوتهم ولا لأعمامهم 
وحدودهم ملعة. 

ووجه ذلك أنه الناظر لهم دونهم؛ ودون الحاضنة» وما لهم عنده؛ فكان كالأب. 

مسألة: والأولياء .عنزلة الأب فى اتتقالهم معه عن مكان الأم» تزوحت الأم أو لم 
تتزوج» كاله مالك. ووجه ذلك أنهم عصبة كالأب. 

مسألة: وإن أرادت الأم الانتقال عن الموضع الذى فيه أبوهم أو أولياؤهم» لم يكن 
لها ذلك؛ لأن مفارقة الطفل عصيته فى الدار كاتتقال العصبة. 

ع 
الباب الثانى: فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق 
وكم قدر المسافة التى لا تأدير لها وتديزها من المسافة المؤثرة 

قال مالك فى المدونة: ليس للأم أن ترتحل بهم إلا البريد وتحوى حيث يبلغ الأب 
والأولياء خبرهم. وقال ابن القاسم فى كتاب محمد: ليس لها أن ترحل بهم إلا مثل 
المرحلة أو المرحلتين» وقاله مالك. 

وقال ابن القاسم فى العتبية والموازية قيمن توفى عن بنت ستها ثمان سنين» وأرادت 
أمها أن ترتحل بها إلى حؤولتها على مسيرة مرحلتين» وأبى ذلك أعمامها: أن ذلك لهم 


دوتها. 
وقال محمد: أقرب ما للب أن يرتحل فيه بالولد ستة برد» ولم ير أشهب أن تنتقل به 
الأم إلا إلى كلانة برد. 


وجه القول الأول أن البريد ونحوه لا يشق على الأب مطالعة ابنه فيه غالياء وما زاد 
على ذلك» فإنه يشق تكرره لمطالعته» فلم يكن للأم إحداث هذه المضرة. 

ووجه قول ابن المواز أن ما دون ستة برد ليس له حكم السَفرء وإنها له حكم الحضر 
كاليريد. ْ 

مسألة: وهذا إذا كان الأب حرًاء فإن كان عبذا لم يكن له أن يظعن به سواء 
كانت أمه حرة أو أمة» قاله مالك فى المدؤنة. وقال فى غير المدونة: إلا أن يكون للعبد 
ولى فتظعن الأم بهم خيث شاءت. 


ووحه ذلك أنه لا يمكن المقام عليه والاستيطان معه. وقد يخرجه سيده إلى بلد بعيد 
ويتكرر ذلك من جهته» فيتفرد الولد ولا تحصل له مراعاته» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كان الأب حرء والأم أمة فعتق الولد» فإن الحضانة للم إلا أن يباع أو 
ينكح أو يفلعن الأب» قاله مالك. 2 

ووحهه أنه يلزم السيد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنه كان عبدى فإذا أعتقه لم يكن له أن 
يسقط عن نفسه وسائر حقوقهء ولا يفرق بينه وبينها حق الرق» فإن كان لحق الزوجية 
بعد انتقضاء أمد الرقء فإن النكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعتء فإنه لا يلزم المشسترى أن 
يؤويه معهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا حكم النكاح, فأما أم الولد للوطوءة ملك اليمينء فهل لها حضانة إذا 
أعتقت. روى ابن الموازء عن ابن وهب: لا حضانة لهاء وإفا ذلك فى الحرةء يطلقها 
الزوج. وروى ابن القاسم فى العتبية» عن مالك والموازينة: وأم الولد أحق بالحضانة 
كالخرة. 

وقول ابن وهب عندى مبنى على أن الرق بنع ولاية الحضانة؛ ولذلك ليس للعيد 
حضانة ابنه فى الظلعنء فإذا كان مع الرق عنع ذلك» فنع الفلعن أولى. 

مسألة: فإن عتقت أم الولد على أن تركت حضانة ولدهاء ققد روى عيسىء عن ابن 
القاسم: أنه يرد إليهاء يخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمه.. 
وروى عنه أبو زيد: أن الشرط لازم كاخحرة. 

فصل: وقوله: وفأخذ بعضده. فوضعه بين يديه على الدابة». يحتمل أن يكوت أراد 
حمله على وجه الزيارة» وذلك لا يمنع منه لقرب الموضع على وحه المعروفء ويحتمل أن 
يعتقد أنه ضيع تضيعًا يخاف أن يضر به» ويرى أن ذلك يبيح له أخذه ويجعله أحق 

ويحتمل أن تكون أمه قد كانت تزوجحتء فصار الصبى إلى جدتهء ولم يعلم عمر أن 
الجدة تبتغى حضاتته؛ أو لعله اعتقد أنه أحق بالحضانة من الحدة» وفأدركته جدة 
الغلامو. وهى السمراء بنت أبى عامرء رونازعته إياه». 

فقد روى سفيان» عن عاصم ين عييدالله بن عاصمء عن أبيهء عن حده أن حدته 
حاصمت فيه جده؛ وهو ابن ثمان ستينء وفى هذا نظر؛ لأنه قد تقدم أنه ولب قبل وفاة 
رسول الله يي بسنتين» فلا يتصور أن يكمل فى خبلافة أبى بكر ثمان سنين. 


فصل: وقوله: ووأتيا أيا بكري يريد لأنه كان الإمام الذى يحكم بين الناس» وفقال 
غعمر: اببى» وقالت المرأة: ابنى», فأظهر كل واحد منهما حجته وسبيه الذى يرى أنه 
يقتضى له أنحذه. 

وفقال أبو بكر الصديق: خل بينها وبينه», يريد أنها لما استوعبيت حجتهاء ورأى أن 
المرأة أحق به» قضى على عمر أن يخلى بيتها وبينه» وتذهب بد وتأخذ يحقها من 
حضائتف والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما راجعه عمر الكلامى. يريد أنه سلم حكمه والتزم ما يلتزم من 
طاعته والرضا با قضى بدء وإن كان يرى هو غيره. 

ولذلك قال مالك: وهذا الأمر الذى آعحدذ به فى ذلك» يريد ما أورده من حكم أبى 
بكرء رضى الله عن فى هذه القضية» والله أعلم. 

د د 
العيب فى السلعة وضمانها 

معنى هذه الترجمةء والله أعلم» أن العيب يحدث بالسلعة بعد ابتياع المبتاع لها بيعًا 
فاسدًا يجب ردم فإن ضمان ذلك العيب» ومايحدث فيها من نقص وهلاك من 
ال مشت ى الذى قيضهاء وكذلك مايحدت فيها من زيادة وتماى فإن ذلك كله للمشترى. 

رمه 0 3 ل عماا م 00 1 7 تيك 

قال يَحَيَى: سَوعْت مالكا يقول فِى الرجل يتاع السلعّة مِنَ الحَيَوَانَ أو الثياب 
أو العروض» فيُوجد ذَلِك الْبيِعُ غير جَائْزء فيرَد» ويؤمر اذى قيض السلعة أن يَرْدٌ 


- 0 3 3 2 5 2 .3.6 و 9 8 07 اص لاص مي 2 
قال مالك: فليس لصاحجب السلعة إلا قيمتها يوم فبصضت عنة وليس يوم يرد 
ذْلِكَ إِليِدِء وَذْلِكَ أنه صَمِتهًا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَاء فَمَا كَانّ فيهًا مِنْ نقصّان بَعْدَ ذَلِكَ 


م كاه ل لويس سي ل له ع ع مام اا م وم شي عا ا من #وي ب لجل 2 
كان عليه» فبنْيِك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرحل يقيض السلعة فى زمان حى 
فلس مم امي سر كسمه خم ى اعمب ا يور خرساة ماعء 2 
فِيه نافقة مَرغوب فيهاء ثم يَرَدُهًا فِى رما هِى فيه ساقِطة لا يريدهًا أحَذه فيقبضّ 
0 ور دانم ا 2 5 تت كم د 28 
الرحل السلعة مِن الرجل» فيبيعها يعشَرة دنازير» وَيمْسيكها وَتمَنها ذلك» ثم يَرَدْمَاء . 
م 2 كم مه امار تع وس؟س م اهام 2 3 أ 5 
وإنمًا تُمَنها دينارء فليس له أن يُذَهَب مِنْ مال الرحل بتِسعة دَتازيرَ و يَقَبضُهًا منة 


9 > اعد م لمم م وم مرق سم 


الرّحُلُ فيبِيعُهًا بلدينار َو يُمِْيكهًا وَإنمَا تَمَنهَا ديار ثم يَردُهًا وَقِيمتهَا يوم يَرْدهًا 


عَسَرَة نازر ليس عَلَى الى قَبَصَهَا أذ يَْرَمَ َِاحِيهًا مِنْ مَاِهِ يَسْعَة دنائِرَِنمَا 


ماس م لواصم 


قَالَ: وَمِمًا ييْنُّ ذَلِكَ أن السَارِقَ إِذا سرف السَلعَة» نما يُنْظَرٌ إِلَى َمَيهَا يَوْمَ 
وهاه إنا كَل يحب ف لقم كان ملك علي وإن استاخرٌ قَطْعْهُ إِمَّا فى 


ميعن يُحُبْس فيه حتى يُنظَرٌ فى طُأَِو) اما أذ يُهْرَبَ السّارق» يوعد بف ذَلِكَ 
َِس اميْسَرُ فيه بالذى يست عل حَدَا قَدْ وجب عَلَيْهِ توم مرق ونا رصت 
َلك السلْمَة بَعْدَ ذلك ولا الى يُوحب َلَيْهِ قَطعّاء لَمْ يَكُنْ و حب عَلَيْهِ يَوْمَ 
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أحذها إن عَلَتْ يلك السلعة يعْدَ ذللك3©. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من ابناع شيئا من الحيوان أو العروض ابتياعًا غير 
جائز» يريد فاسداء فيرد لأجل فساده, فإن المبتاع يرد على البائع» وهذا يقتضى رد البيع 
الفاسدء ولا يلاف فى ذلك. 

والأصل فيه ما روى القاسم بن محمدء عن عائشة:؛ قالت: قال النبى قّق: ومن 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد». 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فإن المبيع كله على ضربين» ضرب له مثل كالمكيل والموزون 
والمعدود» وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب والعروض. وأما ما له مثلء فإن هذا 
رده» بأن يرد المبتاع إلى البائع ما أنحذ منه إن كان باقَيّاء فإن عدمت تلك العين فمثلها. 

ووجه ذلك أنه لا يفوت بفوات عينه؛ لأن وحود مثلها يقوم مقسام وجودهاء ولا 
يفوت بتغير أسواقها؛ لأن تغير عينها لا يفيت ردهاء فبأن لا يفيتها تغير قيمتها مع 
سلامة العين من ذلك أولى وأحرى 

مسألة: وأما ما لا مثل له كاخيوان والثياب وصبر الطعام والأرضين والأشجارء فلا 
يخلو أن يكون مما ينقل»: ويحول كالحيوان والثياب أو تما لا ينقل ولا يحول كالدور 
والأشجار والأرضين. 

فأما ما ينقل ويحول» فإذا فات عند المبتاع كانت عليه قيمته يوم قبضه وذواته بالزيادة 
فى عيته أو النقصان منها أو بتغير سوقه على وجه تصحيح الييع الفاسدء وبهذا قال 
مالك وأصحابه. 


.١71/4 ومعرقة السنن والآثار‎ ١41/١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ا 

وقال أيو حنيفة والشافعى: يرد ما كانت عينه موجودة» فإن فاتت رد قيمتها على 
معنى تصحيح البيع الفاسد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد بيع يقتضى أن لا يرحجع المبتاع يما أنفق على المبيسع 
ولا يرد الغلق فوجب أن يكون له نماؤه» وعليه نقصه كالبيع الصحيح. 

فصل: وقوله: وفليس لصاحب السلعة إلا قبمة سلعته يوم قبضت منه وليس يوم يرد 
ذلك إليهىء يريد أنه لما قيضها على الضمان كان له اوها وعليه نقصهاء وذلك يشتمل 
على تغيير البدن والقيمة. 

وقال الشافعى: يلزمه قيمتها يوم التلف؛ واحتج مالك على ذلك بأنه ضمنها يوم 
قيضهاء وذلك يصحح من قوله أنه لا لاف أنها لو تلفت عينها لكان على ال مشترى 
ضماتها. 

قال مالك: فلذلك كان على المبتاع تماؤها وزيادتها؛ لأن من ضمن الجملة ضمن 
الأبعاض» ومن ضمن الجملة والأبعاض كان له النماء بالضمان. 

فصل: وقوله: «فقد يقبض السلعة فى زمان نفاقها وقيمتها عشرة, ثم يردها فى 
زمان كسادهاء وقيمتها ديدارء فذهب من مال البائع تسعة دنالير أو يقبضها فى زمان 
الكساد؛ وقيمتها دينار ويردها فى زمان نفاق, وقيمتها عشرة. فليس على المبعاع أن 
يذهب من مال البائع بعسعة دنائيرو يريد أن تغيير القيمة كتغيير البدن» فكما ليس له 
أن يأخذها سليمة قيمتها عشرة» ثم يردها معيبة» فكذلك ليس عليه أن يأخذها ناقصة 
فى بدنهاء وقيمتها دينار» ويردها بعد تمامها وقيمتها عشرة: وكذلك الزيادة والتقصان 
فى القيمة. 1 

فصل: وقوله: وإنما عليه قيمتها ما قيض يوم قبضهه: يريد أن من ذلك الوقست فى 
ضمانه بعمّد تراضيا به فله ما زاد وعليه ما نقصء وأما يوم الردء فلا يعتير بقيمته فى 
ضمان القيمة؛ لأنه لا تأثير أردها فى الضمانء وإنما يؤثر فيه القبض وهو سيبهء فكان 
الاعتيار يه. 

فصل: وقوله: ووما بين ذلك أن السارق يسرق السلعة, فإنها ينظر إلى قيمتها فى 
وجوب القطع يوم قبضها بالسرقة دون يوم القطعع. يريد أن القبض بالبيع الفاسد يعتبر 
فيه القيمة» فكان الاعتبار فى ذلك بقيمته يوم القيض دون يوم الحكم كقيمة مسا سرق» 
وتأثيره فى وحوب القطع؛ لأنه لو سرق ما قيمته أقل من النصابء ثم زاد عنده على 
قيمة النصاب لم يجب يه القطع. 


ولو سرق ما قيمته التصاب» ثم نقص عن ذلكء» لم يسقط عنه القطع» وكذلك إن 
أذ بالبيع الفاسد ما قيمته عشرة دنانير» ثم نقصت قيمته عن ذلك» لم يسقط عنه غرم 
لخر اير رار وا لبد لازاارياك بحا باكر اير لي كبو كاد يم 

ما زاد على الدينار لزيادة قيمة المقبوض بعد القبض. 

مسألة: وهذا فيما ينقل ويحولء فأما مالا ينقل ولا يحول كالدور والأرضين 
والأشجارء فعند ابن القاسم لا تفوت يحوالة الأسواق وتغير القيمة. 

مسألة: ويفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح؛ فمن اشترى سلعة شراء فاسداء ثم 
ياعها بِيعًا صحيحًا لم يرد بيعه؛ وصحح البيع الأول. 

0 2 
جامع القضاء وكراهيته 

0١‏ - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سيار أن أبَا الدردَاء كنب إِلَى سَلْمَانَ الَْارميى» 
0 الأرضٍ لْمْقَدْسَةِ مكب له سَلْمَانُ: إن الأرض لا تقش أحَدَاء وَنْمَا 
5 تسر الإنسان عمله:55 ملََى أنك هت طلا مدلوى» فإ كنت ترط فسا 
لَك وَإِنْ كنت مُتَطيياء فَاحْذَرْ أن تَقتل إنساناء فَتَدْخل. الثارٌ فَكَانَ أبُو الدَرْدّاء إذًا 
قَضَى بين انين ثُمَ ديرا عن نظ إِليْهمَاء وَقَالَ: ارْحمًا إِلَىّ أعِيدا عَلَىّ يِصتَكمًا 
مُتَطيْب وَالله. 

الشرح: قول أبى الدرداء: وهلم إل الأرض المقدسةي. يريد المطهرة. والقدس فى 
كلام العرب المطهرء » وإتما أراد موضعًا من الشام ب يسمى المقلس» .)ومن سمى مسجك ‏ 
إيلياء البيت المقلس» يريد المطهر» ومعتاه أنه مظهر ثما كان فى غيره مر من المواضع من 
الكقر» وكان ذلك فى وقت من الأوقات» فلزمه الاسم والوصف بذلك. 

ويحتمل أن يكون معنى تقديسها تطهيرهاء أن فيها يطهر من الذنوب والخطاياء 
فيكون معنى المقدسء المقدس أهلهاء ويدل على صحة هذا التأويل قول سليمان: وإن 
الأرض لا تقدس أحذاو» ولا تطهره من ذنويه؛ ووإما يقدسه عملهم. 

فيكون على هذا التأؤيل إفا وصف أعل يت للقنس بذك فى وقت عملوا فيه 


.١ 2/١ ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم‎ - ١44١ 


كناب الأقضية ام ل ا ل فال لطا لق لاد اق اا ا لاا ل اح ل ا ا و1 
بطاعة الله تعالى» وكان اكتدر منهم أثييا وسائرهم أتباعًا للأنبياىب ولعله كات ذلك فى 
وقت أمروا علازمته كما أمر اللسلمون بالهحرة إلى المديتة» فكان سكناها فى ذلك 
الوقت تقدس أهلهاء ود تطهرهم من الذنوب. 

فصل: وقوله: «وبلغنى أنك جعلت طبيبا»» يريد أنه يستفتى فى الدين فيفتى» 
ويعمل بقوله كما يعمل بقول الطبيب فى أمر الأدوائ وفإن كنت تبرئ فنعما لكي 
يريد بالأبراء هاهنا إصاية الحق» ودفع الباطل؛ لأن الباطل» وما يضاد به الوح عو 
الداء الذى يسأل عنه المستفتى لإزالته والإبراء منه بالحق الذى أمر الله به. 

فإن كانت المفتى يبر قوله من ذلك» ويزيل الياطل» ود نخست يثيت الحق» فتعماله أى أنه 
نع لحك يه لولمه با لحا ا ار لير ش 

فصل: وقوله: ووإن كنت متطبياوء يريد متخرصا فيما تفتيهم يه غير عالم يوه 
صوابه» تخاف الخطأ وعخالفة الحق» «فاحذر أن تقعل إنسانا فتدخل النار»: يريد أن 
يحكم بغير الحق» فيزيد الباطل بكه ويزيد إلى حد لا عكن استرجاعه؛ قيكون ذلك 
عنزلة قتل الطبيب أن رام برأه» فعاناه .ما يضره حتى قتلهء وفات تلافى أمره. 

ويحتمل أن يريد به حقيقة بأن يفتى على إنسان بقتسل» وهو لا يجب عليه؛ فيد ل 
الثار يذلك» وهذا فيمن يتسور فى الفتوى بغير علمء فيختطئ فيما يقتى به وأمامن 
كان من أهل العلم فأخطأء فأرجو أن لا يتم ذلك. 

وقد روى عن النبى 8 أنه قال: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأء فله أجرء وإن أصاب» 
قله أجران». 

وروى عنه أنه قال: وسبعة يظلهم الله قى ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادلى» 
الحديث. 

إلا أن العالم قد يأثم فى الخطأ اي ار مواقعة النار بإغفال الاجتهاد 
والتقصير فيه» لكن ظاهر الحديث إنما يقتضى الإخبار عن فتوى الماهل؛ ولذلك أخبر 
يبهذا عن المتطيب» وهو المتسور المتخحرص. 

ولذلك كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين استرحعهماء وأعاد النظر فى أمرهما 
مبالغة فى الاحتهاد» ثم يقول: «متطيبء واللهم؛ يصف نفسه بذلك على معنى 
الإشفاق والنوف ممن لم يبلغ درحة الاجتهاد ما يرضيه: والله أعلم وأحكم. 


قال حيقك مالك يَثُول من لمان عدا بغثر إذن ستدوافى تر دبال 
َمل إِحَارةه مر ضَينٌلِمَا صاب الْعَْدَ إذ أصريب الْعَيْدُ بشئاء وإ سلِم الْعَيْتُ 
فطلب سيئُ سار لمعيل كلك لِسييو وهر لمر عدا ” 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من استعان عبدًا بغير إذن سيده فيما لمثله 
إجارة فى المعتادء والأغلب من أحوال الناسء فهو ضامن لما أصاب العبد» من هلاك أو 
نقص فى بدن» وهذا اللشهور من مذهب مالك. 

وقد روى ابن وهب: ليس فى العبيد يستأجحرون ضمان ما أصابهم؛ وإن قال 
سادتهم: لم نأمرهم بالإجارة» إلا أن يستعملوا فى أمر مخوف كاليئر الحمئة» والهدم 
تحت حدارء فيضمنء إن لم يكن بإذن السيد. 

وحه قول ابن القاسم أن المستأحر له متعد أو فى حكم المتعدى إن لم يثبت إذن 
السيدء فوجحب أن يكون ضامناء كما لو تعدى على دايتهء فركيها بغير إذنه. 

ووحه قول مالك أن العبد يتصرف ويعقد, ولا يعرف حجر سيده عليهء وهل هو 
مملوك» فلا يضمن باستعماله فى الأمور المعتادة» وإإما يضمن فى الأمور الخنطرة التى 
فيها الهلاك غاليًا. 

قال سحنون فى كتاب ابن عبدوس: إلا أن يكون السيد قد حجر عليه أن يؤاحر 
نفسه. وأيان ذلك بالإشهادء فظاهر قول أصحابنا المحالف لرواية اين وهب يقتضى 
تضمين المستعمل لعدم الإذن» ويحتمل أن تكون رواية اين وهب مبتية على ما قدمتاه 
من أن الأصل جواز تصرفه حتى يعلم الحجر عليه. 

ويحتمل أن يكون سقط الضمان فى رواية ابن وهب؛ لأنه استأحره؛» ولم يستعنه 
بغير أحرة؛ لأن الذى يقتضى حمله علىالإذن من سيده فى العملء إماهو فى عمل 
بعوض . ْ 

وأما العمل بغير عوضء فلا يحمل عليه إلا ببينة؛ فمن استعمله يعوض لم يوحد منه 
تعد يضمن بهء وإنما يكون التعدى ممن استعمله بغير أجرء والله أعلم. 

مسألة: وإن أذن له السيد فى عمل معينء فاستؤجر فى غيره؛ ققد روى عيسى» عن 
ابن القاسمء عن مالك فى العبد الخياط والنجار» يستأجره رجل فى غير عمله؛ يحمل له 1 
شيا أو ينقل له لينا أو غير ذلك. فهلك العيد فلا ضمان عليه. 


كتاب الأقضية امم وان كح مام لو مرا اما ام له ل و مش ا 1 1 فا 

وقد يرسل إليه سيده ليبنى» فيتعذر عليه البنا فيؤاجر نفسه فى غير ذلك» فلا 
ضمان عليه إلا أن يدخله فى عمل له خخطر. قال اين القاسم: أو يرسله فى سمر. 

مسألة: ل ل 
يضمن إن هلك؛ ولو استأجره لم يضمن. 

ووححه ذلك أنه استعمله على وجه التعدى؛ لأنه إنما أذن له فى العمل بأجر قمن 

مسألة: فإن أذن له السيد فى العمل على الإطلاق» فاستعمله المستأحرء فإن الأعمال 
على ثلاثة أضربء أحدها: أن يستعمله فى مخوف أو سفرء فإنه يضمن ما أصابه. 

قال مالك فى المدوئة: قال: لأنه لم يؤذن له فى الغرر» وإنها أذن له فى العمل 
الملأمون» يريد المعتادء ولو أذن له فيه بعينه» لم يضمن. 

والضرب الثانى: أن يستعمله فى عمل معتاد» له إحارة» فهذا فى ضمان العبك فيه 
الخلاف المتقدم مع عدم الإذن. 

والضرب الثالث: أن يستعمله فى عمل معتاد» لا أحر له كمناولته القدح والتعل» 
فلا ضمان فيه؛ قاله ربيعة. وحكى القاضى أبو محمد عن المذهبء ولا أحرة فيه مع 
السلامة» ولا ضمان فيه مع التلف. 

فرع: وما وجب فيه الضمان» فإن السيد مخير بين أن يضمنه قيمة العبد أو قيمة 
عمله قاله ابن القاسم, 

ووجهه أنه قد تعدى على الرقية» واستوفى العمل وضمانهما متنافء فكان له أن 
يطلب أيهما شاء. 

مسألة: وأما الصبى الصغيرء فقَد قال ابن القاسم: لا يجوز استئجاره. وقال مطرف 
وابن الماحشون: لا بأس أن يستأحر-الغلام لم يبلغ؛ والجحارية لم تحض أتفسنهما إذا عقلا. 

أومعنى قول ابن القاسم عندى إذا لم يكونا معرضين لذلك. وأما إذا كانا معرضين 
لذلك» ومأمورين به» فقول مطرف وابن الماجشون حسن؛ لأن ابأ من الأيتا كان 
عنع من لا ولى له أو له ولى» ويقصرف تصرفًا لا يمكن وليه أن يباشر استتحاره فيه 


لتكرره. 


فرع: فإن كان الوحه الذى يجوزء فقّد قال مطرف واين الماحشون: يدفع إحارتهما 
إليهماء وييرأ بذلك الدافع ما لم يكن شىء له يال» وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ: 
أو عمء فهو عنزلة عقدهماء ويبرئه الدفع إليهماء وله المسمىء إلا أن تكون فيه محاباة» 
فيتم إحارته. 

وإذا كان على الوحه الذى لا يجوز فعمل فله الأكثر من المسمىء وإجارة مثله, 
فإن هلكء قال ابن القاسم: عليه الأكثر مما سمى أو قيمة عمله وعلى عاقلته ديت 
ولي د الك ابر لاحر 


قَالَ: وسَمْت مالكا يَقُولُ فى الَْبِّ ا ا لاك 


مال يو ولي لَهُ أن يُحْدِت فيه سَيئاء وَلَكِنَهُ يأكلُ فيد وَيَكْتْسِى بِالْمَعْرُوفِي 
َإِذًا هَلَكَء فَمَالهُ لِلْذِى بَقِى لَهُ فيه الرّق. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن العبد قد يكون بعضه حرّء وذلك يكون على 
وحوه؛ منها أن يعتق المعسر حظله منهء فلا يقوم عليه حظ شريكه لعسره؛ ومتها أن 
يوضع يتقة والأيترك مالأ غير فق ثليف وغيرذتق .من الوجوة: 

قإن هذا يوقف ماله بيده ثما كان له قبل عتقه» وما اكتسيه بعدى ولا له أن يفوت 
اه 

فصل: وقوله: ا 0000 
يدم ولا للعبد أن يفوته وله أن يتجر فيه وينميه ينميه فى التجارة المأمونة فى أيامه التى له 
رواه ابن تافع» عن مالك فى العتبية. 

وووع كلك اد قشر يدق أكزاك ناوللا يون موه لقت اه وا الل 
إزالته من يده ويعمل فى يومه ما شاءء يطحن» ٠‏ ويحمل» كاله مالك. 

مسألة: وليس للسيد أن يأخخذ من ماله شيئاء وإن احتاج إليه؛ رواه اين القاسمء عن 
مالك فى العتبية. ٠‏ 

ووجه ذلك أنه مال للحرء الخر الذى فيه حق» فليس لأحد أن يفوته عليه ولأنهلما 
لزمته نفقة من أجل الحرية أثرت فى المال: والمنع منه.عنزلة مال المكاتب» وعنزلة المال 
المشترك. 


كتاب الأقضية ا ببببب 020‏ ا 

فصل: وقوله: وولكنه يأكل منه, ويكتسى بالمعروفم, ظاهر اللفظ يقتضى أنه ينفق 
منه على جملته دون حصة الحريةء وذلك أن المال مشتركء ولذلك منع منه لمق سيده» 
فلم يكن له أن ينفق منه دون سيده. 
وإن احتاج إليهء وإن مرض العبد» فعلى السيد أن ينفق عليه بقدر ماله فيهء فظاهر هذا 
أنه ينفق على نفسه فى سائر الأيام ثما يكتسب. 

فإن احتاج إلى أن ينفق منه لمرضء فعلى السيد أن ينفق على حصته؛ ويتفق العيد مسن 
ماله على حصته الخرة؛ لأن المال إنما يكتسبه ويدميه فى زمن يعمل فيه يجزء الخرية» 
والله أعلم. 

ولعله أراد أن العبد المريض الذى ينئفق السيد على حصته منه لم يكن له مال» 
فلدّلك لزم السيد أن يتفق على خصته منه. ' 

مسألة: وهذا إذا كان مقيمًا مع فأما إن أراد السفر به إلى حاجته. فأجير العبد 
على الخروج معه؛ فقّد قال ابن حبيب وابن الموازء عن مالك: على السيد كراؤه 
ونفقته. زاد ابن حبيب: وإحارته فى أيامه حتى يبلغ أو يستقر قراره» وعكنه العمل 
والكسب وإلا فالنفقة على السيد حتى يقدم به. 

ووحه ذلك أن سفر السيد أبطل عليه عمله فى أيامه. فكان عليه حبر ما أتلفه عليه 
بسفرهء وكانت تلك الأيام كلها فى سخدمة السيد» فكان عليه حق ما للعبد منها. 

مسألة: وليس للعبد أن يسافر إلا بإذن السيدء قاله ابن المواز وابن سحنون.» عن أبيه. 

مسألة: ولو أراد السيد أن يسافر بهء ففى الموازية: له ذلك فى الأمر القريب» وأما 
ما بعد فقال مالك فيهاء وفى العتبية من سماع ابن القاسم عنته: يكتب له القاضى 
كتابًا إن ماف أن يباع أو يظلم. 

وقال فى كتاب ابن المواز: وهذا إذا كان السيد مأموئاء قال عنه أشهب: وكان 
العبد غير مستعرب. وروى ابن كنانة» عن مالك فى الواضحة: لا يكون له ذلك حتى 
يكو السيق ماموثاء والعبد متتعريًا. وروى عنه ابن القاسم: إذا كان العبد مستعرياء 
فذلك له. 1 


وإن كان السيد غير مأمونء كتب له القاضى كتابًا فيما بعد وبه أذ ابن القاسم. 
قال أشهب: قد يتبغى أنه ليس ذلك للمأمون ولا لغيرهء قال عنه ابن حبيب: وإن كان 
العبد مستعربّء وقال عنه ابن المواز وابن حبيب: لأنه ملك من نفسه ما ملك الشريك» 
فلا يساقر يه إلا يرضاه. 

وجه قول مالك ما قاله فى العتبية سحنون. عنّ-ابن القاسم: إن الخرية تبع للرق فى 
هذاء كما تبعه فى الحدود والشهادة وغيرهما. 

ووجه مراعاة أمان السيد أنه المالك له والذى يخاف من حهته. 

ووحه مراعاة استعراب العبد» أنه إذا كان مستعرياء لم يتم عليه ذلكء إلابمما يتم 
على سائر الأحرار؛ لأنه يبين عن نفس ويقوم يحجتهء فإذا كان أعجميًا وغذاء حرى 
من ذلك عليه ما لا يعرفه ولا يفهمه حتى يقع فيه» ثم لا عكنه أن يعرب عن نفسه. 

مسألة: وهذا فى سقر التجول» فأما سفر التتقل من يلد إلى بلدء فإن كان يتتقل إلى 
حاضرة» قضى على العبد بذلك» وإن كرهء وإ أراد الانتقال إلى قرية ليس للعبد فيها 
عمل ولا مكسبء فهو مثل السقر. 

ولها عندى وحه على قول من لا يغلب الرق على الحريةء وذلك أن السيد له غاية 
. يرحع منهاء ويعتد مدة للسفر على السيد. 

وأما الانتقال» فإن كان .كوضع له فيه مكسب وتصرفء فلا مضرة عليه فى ذلك» 
وإث كان .عوضع لا مكسب للعبد فيهء فذلك مبطل لحظ الحرية» وأما على من يغلب 
الرق» فلا يراعى ذلكء» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» قإن للسيد من خدمة العيد بقدر ما له في وللعيد بقدر ما 
فيه من الخرية» واقتسام ذلك بينهما على حسب ما يراه الناظر من الرفق» وإزالة الضرر 
يومًا بيوم أو جمعة.يجمعة أو شهرًا بشهرء حائز. ورواة ابن حبيب غن مطرف وابن 
الماجشون: والشهران كثير. 

قال مالك فى العتبية والموازية: وقد قيل له للمعتق ثلئه حظ فى كل يوم أو جمعة, 
ققال: لاء ولكن من كل شهر ثلثه أو كل ثلاثة أشهر» شهر. 

قال مطرف وابن الماحشون فى اقتسام العبد الدئىء» أو الأمة للخدمة» أو الغزل 
يكون يومًا بيوم» وأما العبد النبيل التاجر أو ذو الصنعة» أو الأمة شأنها الرقم» وشبهه 


كتاب الأقضية اسان وو وق سن وم سود ا د ام لمم اماو لش م 1 
من العمل المرتفع؛ فلا تقسم الخدمة فيهما يومًا بيوم لما فيه من الضررء ولككن شهرًا 
بشهرء وجمعة بجمعة. 

وأما عبد الخراج» فلا خير فى قسمة خحراجه مشاهرة» ولا بأس أن يقتسماه يومًا 
يوم إذ لا خطر لهء وقاله مالك. وقال ابن المواز: لا مجوز فى يوم بيوم ولا غيره. 

وجه القول الأول أن المقصود من عبد الخراج مبلغ الخراج» وذلك يختلف يطول 
المدة ويقرب فى قصيرها. 

ووجه المنع من ذلك أنه يؤدى إلى التفاضل فى العين» وسواء ما يؤدى من الخراج 
مع ما يعلم من اختلاف قيمة كرائه فى الأيام لنشاط وكسلء وضعف وقوة» ومرض 
وصحق ونفاق وكسادء والله أعلم. 

مسألة: وإن اخثلفا فيمن يبدا بالخدمة» قال ابن المواز: يستهمان. 

ووجه ذلك أن لكل واحد منهما حقناء فإن اتفقا على أمر يتراضيان به وإلا 
استهما؛ لأن الاستهام طريق إلى تعيين حق أحد الشريكين عند تعذر ذلك» كالقسمة. 
وليأتئفا القسمةء قاله أشهب» عن مالك ف العتبية. 

مسألة: ومن بدأ منهماء ثم مرض فى أيام الآخرء ففى العتبية والواضحة عن مالك 
كالمرض فى ذلك. 

فصل: وقوله: رفإن هلك فماله للذى فيه الرق»» ويه قال أبو حنيقة والزهرى. 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: ماله بين المعتق لنصفه وبين المستمسك برقه؛ إن لم يكن 
له ولدء فإن كان له ولدء قميراته للمتمسك يالرق ولولده. وبه قال عطاء وطاوس. 

والدليل على ما نقوله أنه موروث بالرق» فلم يورث بالنسب ولا بالولاء» كالمسترق 


قَالَ: وسَمِعْت مَالِكَا تقول: الأمْرُ عِنْدَنا أن الوَالِدَ يُحَاسِبْ وَلَدَهُ يما أنقى عَلَيْهِ 
مِنْ يوم يكو لِلْوَلّدِ مَالٌ ناضًا كَانَ أَوْ عَرْضًا إن أرَادَ الْوَِدُ ذَِكَ. 


الشرح: وهذا على ما قال أن من كان ينفق على ولده الصغير حتى صار له مال» 


عيراث كان أو غيره» أو كان يأخذ له عطاء فى كل عام ثم تمادى الأب فى الإنفاق 
عليهء فإن له ذلك» سواء كان مال الابن عيئا أو عرضاء قاله مالك هكذا على 
الإطلاق. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ومعناه عندى أن يقول الآأب: إنما أتفقت عليه 
من مالى لأرحع عليه؛ فله الرحوع عليه مما أنفق عليه من يوم أفاد المال دون ما أنفق 
عليه قبل ذلك» فإن فضل للأب شىء عن مال الولدء لم يرجع عليه بشىء. 

ووجه ذلك أنه قد ينفق عليه من ماله الذى يتصرف بين يديه لمشقة وصوله إلى مال 
ابتدء وهو عتتزن عنده» فيشق عليه تناوله فى كل وقتء فيرى الإنفاق من ماله ليرحع 
به عليه العيد أيسر عليه وأرفق به. 

فرع: وصفة الرجو ع عليه أن يرجع عليه ما أنفق عليه فى سائر السنين بقدر غلاء 
كل سنة ورخحصهاء قاله فى العتبية من سماع ابن القاسم وغيره. 

ووجه ذلك عندى أن ينفق عليه دراهم أو دنائير يشترى يها ما احتاج إليه من طعام 
مكيل أو موزون أو ثياب أو غير ذلك» ولو كان عنده طعام؛ فأنفق عليه منه رجع عليه 
عثل كيلهء والله أعلم. 

وا جات الع ١م‏ رمي ا الابيد روي حالس ااي ياد 
الول وإن أبته الورئة ثة معه. قال مالك فى الموازية: وهل عليه عين أم لا؟ قال مالك: إن 
كان مقلاء فلا ين عليه, وإن كان غنيّاء فاليمين عليه أنه أتفق ليرجع به. 

ول ل د 

وججنةه نفى اليمين أتها بين تهمة» وظن دون دعوى ولا تحقيق . وقد احتلف مالك 
ا ذكره وبالله التوفيق» وهذا إذا لم يكن الأب أشهد يذلك» 
وأما لو أشهد به لكان له الرحوع ا أنفق على كل حالء وبالله التوفيق 

مسألة: فإن مات الأب» فأراد الورئة أذ النفقة من مال الابن» قال مالك فى 
الموازية والعتبية: إن كات مال الابن عيقاء وهو عند الأب يمكنه الإنفاق منه» فلم ترجبع 
الورئة فيه بشى ع وإن كان كتيه الأب عليه إلا أن يوصى بذلك؟؛ أن من عادة الآباء 
أن يرفقوا الأبتاء بالإئفاق عليه وإن كان لهم مال. 

وإن كان مال الولد عرضًا أو حيواناء فللورثة محاسبة الابن بذلكء إذا كتبه» وقال 


كتاب الأقضية مم 00101011 0 
ابن القاسم فى العتبية: هذا أحسن ما سمعت. قال ابن المواز: ووحدت لمالك» يحاسيونه 
إذا كان المال عرضاء ولم يقل كتبه أو لم يكتبه. 

ومعنى ذلك أن يكتب ما أنفق عليه ليرحع به فهذا لم يختلف قول مالك فى أنه 
يرجع به. وأما إذا أهمل ذلكء» ولم يكتبف فهذا الذى اححتلف فيه قول مالكء والله أعلم 
تأشكي 

مسألة: ولو قال الأب فى مرضه: لا تحاسبوه وماله عرض» فقد روى عيسىء عن 
ابن القاسمء ذلك جائز نافذء وليمست بوصية لوارث؛ لأنه شىء فعله فى صحته. 

وقال أشهب: أرى أن يحاسب فى العين» وإن أوصى الأب أن لا يحاسبء ولا 
يصدق فى قوله: كنت أثفق عليه من مالى. ومعنى ذلك أته غير معينء والله أعلم. 
3 1447 - مَالِك عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بن ذَلافو الْمُرَنِى أن رَخُلا مِنْ 
الْسَاجٌء فأفلس» فَرِمَ أمره إلى عُمَرَ بن الطاب فَقَالَ: ما بعد أَبِهًا الناس» فَإِنٌ 
الأسيفع أُسيْفعَ حُهينَة رضئ مِنْ دينه مايه أن يُقَالَ: سبق الْسَاجّ ألا وَإِنْهُ قَدْ دَانَ 
مُعْرضاء فَأَصْبَحَ قد رين به فَمَنْ كان لَه عَلَيْهِ دَيْنْء ينا بالْعدَاقِ تقسيم مَالَهُ يَينهُمْ 
َِيّاكمْ وَالديْن» فإ أولهُ هم وَآعيرة حَرْب. 

الشرح: قوله: دأن رجلاً من جهيئة» كان يسيق الحاجم» يريد أنه كان يقصد ذلك 
ويجهد نفسه فيهء ويشترى له الرواحل السابقة» فيزيد فى ثمنها إما لأن قيمتها أعلى مسن 
قيمة غيرهاء أو لأنه كان يزيد على قيمتها؛ لأن من كانت عنده كان لا يمسمح بها إلا 
يأكثر من قيمتها لضنانته بهاء لاسيما ممن يشتريها بالدين. 

ثم كان يسرع السير عليها ليسيق جميع الحاج» فكان يتعبها ويجهدهاء حتى أنه ريبما 
أعجفهاء وأهلكهاء قتلف بذلك ماله وقام عليه غرماؤه» وضاق ماله عن أداء ما عليه 
من الدين» وهو معنى فلسهء وقد تقدم الكلام فيهء والله أعلم. 

فصل: وقول عمر» رضى الله عنه: رأيها الساس» ألا وإن الأسيفع أسيفع جهينةي, 
قيل: إن ذلك الرجل كان اسمه الأسيفع» وقال ابن مزين» عن ابن وهب وابن ناقع: 
هو لقب لزمه. 


١ 9‏ - أخخرحه الدارقطنى فى منننه 771/4 وتلخيص الحبير 40/7» 4١‏ وذكره اين عبد الير 


فى الاستذكار يرقم. ١417/7‏ 


وقال ابن مزين» عن ابسن وهب: وهو تصغير أسفع؛ وهو الضارب إلى السواد. 
وقال: إنه وصفه بذلك للوته. قال العتبى: الأسفع الذى أصاب حده لون مخالف لسائر 
لونه من سواد. 

وقوله: ورضى من دينه وأمانته بأن يقال سيق الخحاجم, يريد والله أعلمء أنه رضى 
بذلك عوضًا مما أتلفه من دينه وأمائته بإتلاف أموال الناس فيما لم تكن له ثمرة: إلا 
قول الئاس أنه سيق الحاج. | 

فصل: وقوله: وادان معرضاىء يقال ادان الرحل» فهو مدان إذا اشترى بالدين؛ يقال 
تداين وادان واستدان. وإذا أعطى بالدين؛ قيل أدان. وأما المعرضء فقال أبيو زيد: هو 
الذى يعترض الناس» فيشترى ممن أمكنه. سمى المعرض هاهتنا يمعتى المعترض» يعنى 
اعترض لكل من يقرضه. 

قال: ومن جعله كعنى اللتمكن على ما فسره أبو زيده فهو بعيد؛) لأن معرضًا 
منصوب على الحال» فإذا فسرته يمن عكنه؛ فالمعترض هو الذى يعرض؛ لأنه هو 
المتمكن. 

وقال أبو عبيد: ويروى معرض بالرفع. وقال ابن شميل: فادان معرضاء معناة 
يعرض» إذا فيل له لا تستدن. 

وروى أبو حاتمء عن الأصمعى» أنه قال: معتاه أنه أذ الدين» ولم يبال أن لِك 
يؤديه. وقال العتبى: لا يجوز ادان معرضاء إلا أن يكون أراد استدان معرضًا عن الأداى 
وهو قول أبى حاتم. 

وقال اين وهب: معنى ادان معرضاء أى اغترق الدين مالدء فأعرض بأموال الناس 
مستهلكا لها متهاوناء رواه ابن مزين عنه وعن ابن نافع. 

فصل: وقوله: وفأصيح قد رين يهم قال أبو عبيد الهروى: معناه قد أحاط الدين 
عالى وقال شمر: رين به ورين عليه وريم عليه واحد معتاهمات. وقال أبو زيد: 
رين بالرجلء إذا أوقع فى أمر لا يستطيع الخروج منه. 

1 قال اين مزين: وقال ابن نافع وابن وهب: قد شهر به. قال يحيى وقال غيره: قد 
أحيط به. وقال فى قوله تعالى: إبل ران على قلوبهم4 [المطففين: 4 »]١‏ يقول طبع 
على قلويهم» وأحاط بها سوء أعمالهم. وقال العتايى الأعرابى: رين به انقطع به. 


كتاب الأقضية نل ا او 2 ال جاح ا لد لا واو ل 2 1ن ا اك ويا 
وقال السلمى: رين به تحير. وقال سايق البريرى: 
وترك الهوى للمرء فاعلم سعادة وطاعته رين على القلب رائن 

وهذه المعانى متقاربةق والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دينء» فلياتنا بالغداة, نقسم ماله بينهموء يريد أنه قد 
ضاق ماله عن ديونهء فحجر عليه عمر التصرف فيهء وجمعه ليوزعه على غرمائه بقدر 
حصصهم ثما لهع عتده والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وإياكم والدينن» على معتى التهى عته والتحذير من سوء عاقبته فى 
الدين والدنيا. 

وقوله: وفإن أوله همء وآخره حربن يتحريك الراءء الحرب السلبء ورحل 
خروب كعنى مسلوب» يريد أن أول أمر من عليه دين الهم بأدائه مع ضيق يده عنه» 
والمخالفة لسوء عاقبتهى وآخر أمره أن يسلب ماله وما يضن به من عقار وحيوان وغير 
ذلك» ويشفق من بعده؛ فيباع عليه» ويقضى منه عرماؤه. 

تبر يدم كنب 
ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 

وس ل وس ماه زه 2 2 #سات دا كام 2 
. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت مالكا يقول: السنة عتذنا فى جناية الْعَبِيدٍ أنَّ كل ما أُصّابِ 
33 8 ل و 2 0 ء. يان وعم 5 3 2 - 56م َّ 
العبْدُ مِنْ جُرْحٍ حَرَحَ به إنسّانا أو شئء اتلْسّة أَوْ حَرِيسَةٍ احترسَها أَوْ تَمَرِ مُعلتي 
حَذَهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أو سَرقَةٍ سَرَقَهَاء لا قَطْعَ عَلَيْهِ ِيهّاء إن ذَلِكَ فى رَكَبَةِ الْعَبدٍ لا يَعثْر 
تلك معدا َو ذلك أن كن تإن غاء يك أن يش وينة نا اعد خلا از اده 
أَوْ عَقْلَ مَا برح أَعْطَاك وَأَمْسَكَ غلامَة» وَإِنّْ شاءَ أن يُسْلِمَهُ أسلمة ويس عَلَيْهِ 
شَئءٌ غَيْرُ ذَلِكَه فَسيدُهُ فى ذَلِكَ بِالْعيّار0؟ . 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن ما أصاب العيد على هذه الوجوه التى 
ذكرناها. زاد ابن الاسم وابن وهب عن مالك فى المجموعة: أو غصب امرأق 
فوطتهاء فلزمه ما نقص فى الأمةء وفى الخرة صداق مثلها. 


فإن ذلك كله فى رقبته لا يعدوهاء ومعنى تعلق ذلك برقبته» أن رقبته تسلم فى هذه 


.١ 8519/5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار يرقم‎ )١( 


الجنايات» إلا أن يشاءع سيده أن يفتديه متها بأرش التناية» قلت الجناية أو كثرت» وهذا 
كله؛ لأنه تعدى فيما لم يؤتمن عليه» ولم يسلم إليه. 

وأما ما اؤتمن عليه أو أسلم إليهء فقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحجشون: كل 
عدوى كان من العبدى فيما اوْتمن عليه من وديعة أو يضاعة» أو استؤجر على عمل أو 
عارية» أو كراء أو ما صار بيده بإذن أهله؛ فيبيع ذلكء أو يأكلهء إن كات طعامًاء 
فذلك فى ذمته» إلا فى وجه واحدء أن يتعمد قساد ذلك الشىء بقطع الشوب» وعقر 
اليعير» فذلك فى رقيتى وقاله أصبغ» وقال: ولم يكن ابن القاسم عيز بين ذلك.. . 

فوجه قول ابن الماحشون أنه أتلفه لمتفعة نفسهء فلذلك تعلق بذمته. وأما عقر البعير 
وقطع الثوب. فإنه قصد إتلاقه لغير منفعة له فى ذلك» قتعلق ذلك برقبته. 

ووجه قول ابن القاسم أنه قصد إتلاف ما اؤتمن عليه فتعلق بذمته دون رقبته. كما 
لو أكله. 

مسألة: ومن استأحر عبدًا ليؤصل له بعيرًا إلى منهلء فنحرهء وقال: خحفت عليه 
الموت»ء روى ابن القاسم» عن مالك أنه قال: ومن يعلم مثل هذا أراه فى رقبته. 

وقال: مثل ذلك إذا آجره على أن يعلف البعير» فيبيعه أو ينحره؛ فيأكل لخم وهو 
كنزلة ما لو آحره على رعاية غنمء فتيحهاء أو حراسة حائط فيجده أو على أن يحمل 
له شيئا إلى بيته» فيسرق من البيت ثُوياء ولم أره كالصانع يقول: ذهب المتاع. 

مسألة: وإذا قال العبد لرحل: سيدى يسألك ألف دينار سلقاء فدفعها إليه يبينة» 
فأتلفهاء قال ابن القاسم فى الموازية: فى رقبته وإن لم يكن للعبد مال. قال أصبغ: لا 

وروى سحنونء عن أشهب فى العتبية: هذه خلابة» وذلك فى رقبته إن ادعى أنه 
أتلفهء أو دفعه إلى سيده. قال ابن المواز فى قول ابن القاسم: ليس هذا بشىءء وقوله 
الآخر: إنها فى ذمته. : 

وجه القول الأول أن يده فى قبضها يد سيدهء ولم تسلم إلى العبد ليكون هو المؤتمن 
عليها. ووجه القول الثانى أنها سلمت إليه باعتيار مالكهاء فلم تتعلق جنايقه عليها 

ش م ف 


كتاب الأقضية لقو وام و اول أل لاطا الخد اام لخ وااسطدة الا قوه #ووالالاة موا دعام وده و أ هاللاة 
ما يجوز من النحل 

44 - مَلِك عَن ان شِهاسي عَنْ سَعياد بْنٍ المُسَيسو أن عُكْمَانَ يْنَ عَفَانَ 
قَالَ: منْ نَحَل وَلَذَا لَهُ صَفِيرًا لَمْ تبلغ أن يَحُورَ نحُلَهُ فأعْلنَ ذَلِك لَهُ وَأشهد عَلَيْهَا 
فهىَ حَائِرَةء وَإِن وَلِيهَا أبوه. | 

قَالَ مَالِك: الأمر عندنا أن مَنْ نسل انا صَغِيرًا لَهُ ذَهَّا أَوْ ورقاء م هَلَكَ وَهُوَ 
تليدء إِنهُ لا شَئءً للائن مِنْ ذَلِكَ إلا أن يكوث الأب عَرَلَهَا بِعَيتِها أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَحْل 
وَضَعَهًا لانيو عند ذَلِكَ الرّخْلِء فَإِذ فَعَلَ َلك فَهُوَ حَارُ لائن. 

الشرح: قوله: ومن نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك» وأعلن به حتى يعلم أن 
نظره فيهء إغما هو لابنه فالعطية جائزة وإن وليها الأبى؛ لأنه هو الجائز لابنه الصغير مسن 
نفسه ومن غيره» وذلك أن الموهوب على ضريين؛ عين وغير عين. 

قأما غير العين» فما كان يحاز» ولا يتتفع الأب به حال الحيازة ويعدها كالجنة 
يستغلهاء أو الربع يكريهء أو السلعة يمسكها لهء أو يبيعهاء فإنه يصح حيازة الأب إياها 
لابنه» وما كان الأب ينتفع به كالدار يسكنهاء أو الثوب يلبسه. فلا تصح حيازة الأب 
له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكنى الدارء وليس الثوب ينافى حيازة الابن. 

مسألة: شين وفك تنا فأما إذا وهب حزءًا مشاعاء فاحتلف قول مالك 
فى جواز حيازة الأب لابنه» فروى عن مالك: أنه جائز. وقال ابن الماحشون: ثم رجع 
مالك وقال: لا يجوز ذلك إلا فى العين» وبه قال ابن القاسم ومطرف وأصبغ. 

وجه القول الأول أن ما صحت هيته صحت حيازته كالعين. ووحه القول القانى أن 
رهن المشاع لا يجوز؛ لأن الحيازة لا تصح فيها مع بقاء سائره بيد المرتهن» فكذلك فى 
الهبة. 

مسألة: وأما العين» فاحتلف فى صحة احتياز الأب إياه» وقد تقدم ذكر ذلك» وهذا 
حكم الأب فى الاحتياز: وأما الأم» فاختلق أصحاب مالك فيهاء فالذى قاله ابن 
القاسم ومالك أنها لا تحوز لابنها الصغير ما وهبتهء إلا أن تكون وصية. وقال اين 


١ 44‏ - ذكره فى الكنز يرقم 45311 وعزاه السيوطى لمالك» عن أبى هريرة. 


وحه القول الأول أن من لا يجوز له نكاح اليتيم ولا الباراة عنه والتصرف فى ماله 
فإنه لا يجوز أن يحوز ما وهيه لهء كالأخ. 


ووحه القول الثانى أن كل من له ولادة عليه وحضانة فإنه يحوز ما وهبه لهء كالاب. 

فصل: وقول عثمان» رضى الله عته: ومن نحل ابنا له صغيراء وحازه له وأشهد به 
أنه حائز للابن» ولم يذكر فى جميع ما ينحل»» يحتمل أن يريد به كل نحل من عرض أو 
عين قد عتم عليه الأب وأشهد, فيجوز ذلك على رواية عن مالك. 

ويحتمل أن يريد يه العرض خاصة» فيجوز على القولين» ويحتمل من جهة اللفظ أن 
يريد العرض والعينء عقنومًا أو غير مختوم» فلا يجوز فى غير المختوم فى قول مالك. 

فصل: وقول مالك: وإن هن نحل ابنه الصغير ذهيًا أو ورقاء أنه لا شىء للابن من 
ذلكء إلا أن يكون عزلها بعينهاء أو دفعها إلى رجلء فيجوزي فأما وضعها عند غير 

وأما عزلهاء فهو أن يجعلها فى شىء» ويختم عليهاء ويشهد على ذلك» وقد تقدم 
ذكر ذلك والخلاف فيه عا يغنى عن إعادته هاهنا. 


ك تة تن 


كتاب الشفعة 
ما تقع فيه الشفعة 


أصل الشفعة أن الرحل كان إذا باع فى الجاهلية متزلاً أو حائطاء أتاه الجار أو 
الشريكء» فيشفع إليه فيما ياع فشفعه. وجعله أولى من بعد سببهء فسميت شفعة» 
وطالبها شفيعًا. 


١4‏ - مالك 2 عن ابن شهابي» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيل بن الْمُسَيّب وَعَنْ أبى سَلَمَة بن 
د لرْمَن ذن عوقو أ رَسُول لله 48 59 قضَّى بِالشفعَة فِيمًا لَّمْ يقَسَمْ عم بين 


0 ياي مي 


الشرّكاءء ذا 0 الْحُدُودُ بينهم» فلا شفعة 


قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الستة الى 000 
46 - قال مَالِك: إن َلّمَهُ أن سَعِيد ْنَ الْحُسصّب سيل عَنٍ ع الشّفعةٍ هَل فِيهًا 
مِنْ سُنةٍ؟ فَقَالَ: نَعُمْ الشفعة فى الدُور وَالأَرَضِين ولا تَكُونُ إلا لام 


4 - أخرحه الترمذى فى الأحكام .١9/٠.‏ والتسائى فى البيوع .47٠05 »41٠١5‏ وأبو داود 
فى البيوع ١‏ د“اء هاه. وابن ماجه فى الأحكام 7491 418 7. وأحمد فى باقى مسن 
المكئرين 035/75 4281 1 584065 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 77: هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطاً 
وغيره مرسلاء إلا عبدالملك ين عبدالعزيز الماحشون وأبا عاصم النبيل ويحبى بن إبراهيم بن داود 
ابن أبى قبيلة المدنى وأبا يوسف القاضى وسعيدًا الزبيرى فإنهم رووه عن مالك بهذا الإستاد 
متصلا عن أبى هريرة مستدا. واحتلف فيه عن ابن وهبء عن مالك فروى عنه مرسلا كما فى 
الموطأء وروى عنه مسندا كرواية اين الماحشون:» ومن تابع» وكذلك احعتلف فيه عن مطرف» 
عن مالك سواء. 

ه؛ ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 117868 


- مَالِك أنه يَلْعَهُ عَنْ سليْمَانَ بْن يسار مثل ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: وقضى رسول َي بالشفعة فيما لم يقسم»ء يقتضى تعلق الشفعة به 
قبل القسمة» والظاهر أنه من حنس ما يقسم. وأما ما لا يصح فيه القسمةء فإنه لا يقال 
فيه ما لم يقسم كما لا يقال فى الإنسان ينبت فيه حكم كذاء ما لم يقسم؛ لأن ذلك 
يقتضى أن له حالة يقسم فيها. 

وما ينقسم على ضربين» ضرب يقسم بالحدود كالأرضين وما فيها من المبانى 
والأشجار» وضرب ينقسم بغير حدود كالمكيل والموزون والمعدود» وبعض المذروع. 

فقوله يَق8: وفإذا وقعحت الحدود بينهم فلا شفعةى. يقتضى اختصاص تعلق هذا 
الحكم .كا يضرب فيه الحدود دون غيره ممالا تضرب فيه الحدودء وينظر فيما ينقل 
ويحول مما لا ينقسم يضرب الحدود. 

قإن وحدنا عليه ثبوت الشفعة فيه ألحقناه يما فيه الشفعة؛ وإِن وجدناه مختصايما 
تضرب فيه الحدودء قصرنا الشفعة عليه» ووجدنا ما تثيت الشفعة فى حنسه يبطل 
حكم الشفعة فيه بالقسمة» ذثبت أن لكون المبيع مما تصح فيه القسمة بالحدود, تأثيرًا فى 
إثبات الشفعة؛ لأنه قد وصف بذلك ما ثبت فيه الشفعة. 

والظاهر أن الحكم إذا علق على صفة» فإن تلك الصفة علة لذلك الحكم أو وصف 
من أوصاف علة ذلك الحكمء وثبت بقوله: وفإذا وقعت الحدود فلا شفعةى. أن للقسمة 
تأثيرًا فى إيطالهاء وثبت أن الشفعة إنما ثبتت لإزالة ضررء ولا تصح أن تكون لإزالة 
ضرر القسمة على الإطلاق. 

فإن ضرر الشركة أثيت فيما لا يقسم» كالعبد الواحد والشوب الواحده ولا شفعة 
فيهء ولا يجوز أن يكون ضرر القسمة؛ لأن فى القسمة ما لا ضرر فيه كقسمة اليسير من 
الموزون والكيل واللعدود. .. 

فلم يبق ما عكن أن يشار إليه إلا بالضرر اللاحق بنوع من القسمة» وهو ما يلحق 
بقسمة الأرضين من الأحر والمون التى تدص بقسمة الدور والأرضينء فإنه يقسمها 
غاليًا قوم يختصون بعلم ذللكء ويتمون لهم فيها مؤنة وأحرة غالبًاء وسائر الأشياء 
قسمتها لا تختص بقسام معين» ولا يتمؤن فيها مؤنة ولا أجرة» فثبت بذلك أن الشفعة 
مقصورة على ما يقسم بالحدود» وهى الأصول الثابتة. 


١4 45‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1١45‏ 


قال مالك فى الموازية وغيرها: إِتما الشفعة فى الأرضين» وما يتصل بها من ثمرة أو 
بتاع. فأما الأرض» فالشفعة فيها عندنا ثايتق وكذلك الشجر والبناء» إلا أنه على 
ضريين» أحدهما: أن يكون مقصود المنفعة. والثانى: أن يكون مرفقا للمال الذى تصح 
قسمته دون تعيين. 

فأما الضرب الأول» فإنه على قسمين» أحدهما: ينقسم مع بقاء اسمه وصفته 
كالحقل والدار الكبيرة التى يصيب يها كل واحد من المتقاسمين بالقسمة منهاء مايقع 
عليه اسم حقل ودار. والثانى: لا ينقسم إلا بأن يتغير اسمه وصفته كالحمام الذى إن 
قسم لم يكن حظ كل واحد من المتقاسمين حمامًا. | 

فأما القسم الأول» فعلى نوعين؛ أحدهما: لا مضرة فى قسمته. والثانى: تلحق 
المضرة فى قسمته. 

فأما ما لا تلحق المضرة فى قسمتهء فلا حلاف فى المذهب فى ثبوت الشفعة فيه 
وهو أن يجتمع فيه هذه الصفات الثلاث, أن يكون مقصود المتفعة لنفسهاء كالحقل 
الذى متفعته بالمزارعة مقصودة» والدار التى منفعتها بالسكنى مقصودة؛» والشجر التى 
منفعتها بالثمرة مقصودة. والثانية: أن ينقسم دون تغيير. والثالئة: أن ينقسم دون مضرة. 

مسألة: فأما ما كانت منفعته غير مقصودة لتفسها كالطريق التى إما تتخحذ للانتفاع 
عمره أو ساحة الدار التى إنما تتخذ ليرتفق بها فى سكنى البيوت» فسيأتى ذكره بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما ما لا ينقسم مع بقاء منفعته كالحمام» فقد اتلقف قول مالك فيه. ققال اين 
المواز: لم يختلف مالك وأصحابه أن الشفعة فى الحمام. وقال ابن الماحشون فى غير 
الموازية: وأبى مالك الشفعة فى الحمام من قبل أنه لا يقسم إلا يتحويله عن أن يكون 
حماماء ويه قال ابن القاسمء فثبت أن هذا القسم مختلف فيه. 

وجه القول أن هذا ملك من الأصول الثايتة مشترك بين ملاك كاملى الملك» فتئبت 
فيه الشفعة. أصل ذلك ما لا يتغير بالقسمة. 

ووجه القول الثانى ما احنج به له فوق هذاء ومعناه أن مالا ينبت فيه حكم 
القسمق فإنه لا يثبت فيه حكم. الشفعة» كالعبد والدابة. وأما مالا ينقسم إلا بضرره. 
فسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


مسألة: وأما الرحاء ففى الموازية والعتبية» قال ابن القاسم: لا شفعة فى رحا الماى 
ورحا الدواب» وإن بيع مع البيت» فالشفعة فى البيت دون الرحاء وهذا الحكم إنما 
يتعلق بالأحجار والآلات؛ لأنها ليست بقاعة ولا بناءء وإنماهى آلات موضوعة غير 
متصلة بالأرض اتصال البناء. 

وقد اختلف أصحابنا فيما بنى منها فى الدور» هل يتبع الدار .جرد العقدء وعلى 
حسب ذلك تتخرج مذاهبهم فى ثبوت الشفعة فيه. 

وأما رحا الماء والدواب» فليست ,ميينة قى الأرض» وإنما هى موضوعة:» فلا شفعة 
فيهاء على قول ابن القاسم. 

وقال أشهب وعبدالملك فى المجموعة والموازية: إن نصبوها فى أرضهمء ففيها 
الشفعة» وإن نصبوها فى غير أرضهمء فلا شفعة فيهاء باع أحدهم حصة من الرحا أو 
حصته منها ومن البيت. 

وقال أشهب فى غير هذا الموضع: إنما الرحا التى لا شفعة فيها التى تجعل وسط الماء 
على غير أرض. وأما ما ردم لها موضع فى الما فإن اتصل بالأرض؛ فله حكم 
الأرضء فإن لم يتصل يهاء فلا شفعة» فأثبت فيها أشهب الشفعة؛ إذا كان موضعها 
تثبت فيه الشفعة على سبيل التيع للموضعء ومنع الشفعة كاليثر والعين. 

فعلى هذا إنما الخلاف فى ثبوت الشفعة فى أحجار الرحاء دون موضعها. فأما 
مواضعهاء فجرى فيها من اعتبار الصفات ما تقدم. 

مسألة: وأما الأندرء فروى عبدالملك بن الحسن» عن ابن وهب: أن نفقة الأندر إن 
كانت بينهماء فقيها الشفعة 'كسائر البقاع وكعرصة الدار المهدومةء وكات اليب 
وقال سحنون فى العتبية: لا شفعة فيد كالأفنية. 

فنحا به سحنوث إلى أنه ليست منفعته مقصودة فى نفسهاء وإنماهو مايرتفق به 
للزرع الذى منفعته من غير الأندر كالأفنية. وإنماهو لحظ الموردة والتوسع فيها 
للسكنى» وذهب ابن وهب إلى أن منفعته عختصة به ومفردة كالمساكن. 

فصل: وأما الثمرةء فعن مالك فيها روايتات» روى عنه ابن القاسم وأشهب ومعظم 
أصحابه» ثبوت الشفعة فيها. قال أشهب: وذلك أنها تقسم بالحدود كما تقسم 
الأرضء يريدء والله أعلم؛ إذا قسمت فى النخل قيل الحد؛ لاختلاف أغراض أهلها. 


قال أشهبء عن مالك فى المجموعة: وذلك ما لم يزايل الأصل. وروى اين المواز» 
عن ابن الماجشون: لا شفعة فى الثمار» وحكاه القاضى أبو محمد عن مالك. 


وحه القول الأول أنها تيع للأأرض هجرد العقد؛ فثيت الشفعة» كالشحر.:" 
ووحه القول الثاتى أنها ثمن ينقل ويحول» فإذا ظهرت لم تتبع الأصل يبمجرد العقدء 
كالثياب. 

فرع: وإذا قلنا بالشفعة فيهاء فقد قال أشهبء عن مالك فى المجموعة: الشفعة 
فيها ما لم تزايل الأصل. وقال ابن القاسم فى المدونة: الشفعة فيها ما لم تييس وتحد. 

وحه قول مالك أنها ما دامت فى التخل متصلة بالأصلء» فإن حكمها حكمه فى 
الشفعة» كالرطب واجتريد. 

ووجه قول ابن القاسم أنها إذا يست لم تتم بالأصل» فلم ينبت فيها حكم الشفعة 
كالمجدودة: وهذا إذا أفردت بالبيع الثمرة. 

فإن بيعت مع الأصل» فقّد حكى القاضى أبو محمد: أن الشغفيع يأخذه مع الثمرة. 
قائمة كانت أو بحدودة. وللمشترى ما سقى وأنفق» وهذه المسألةع وإك كان أبو محمد 
أوردها ممملة» فقد احتلف أصحابنا فيما أشار إليه منهاء وذلك أن النخمل إذا بيعت» 
فلا يخلو أن يكون قيها ثمر أو لا يكون فيها. 

فإن لم يكن فيها ثمر» وجاء الشفيع قبل أن يكون فيها ثمر أو قبل أن تكون الثمرة 
مأبورة) فإن للشفيع الثمرة مع الأصلء ولا حلاف فى ذللنك» وإِن مجحاى وقد أبرت 
الثمرة أو أزهتء فله أن يأخذ الثمرة مع الأصل عند ابن القاسم. 

قال ابن الموازء عن أشهب: إن شراها مأبورة أو غير مأبورة» ثم أبرها المبتتاع, فإن 
الشفيع يأحذ الأصل دون الشمرة؛ لأن الشقعة بيع؛ ومأبور الثمرة للبائع. وقال ابن 
القاسم فى المدونة: إنه قول بعض المدنيين. 

وجه قول ابن القاسم أن الثمرة لم تفارق الأصل حكمًا باليبس» ولا فعللاً بالجده 
فكانت تبعًا للأصل فيما يستحق ععنى ماض كالاستحقاق» وأيضًا فإن الثمرة فيها 
الشفعة ما دامت فى حال النماء» فثبت فيها حكم الشفعة تبعًا وأصلاً. 

ووحه قول أشهب ما احتج به والله أعلم وأحكم. ش 


فرع: فإذا قلنا إنها تبع للأصل فى الشفعة» فقد قال اين القاسم فى المجموعة 
والموازية: يأخذ الأصل والثمرة بالثمن» وعليه غرم ما أنفق المشترى» وسقى وعالج. 

وقال أشهب فيها: يأحذ الثمرة بقيمتها على الرحاء والمنوف» ولو قال قائل: له قيمة 
ما أنفق» لم أر يه بأسًا. وقال عبدالملك فى الكتايين: وقال سحنون: ليس على الشقيع 
شىء إلا الشمن؛ لأن المتفق أنفق على مال نفسهء فلا يرحع إلا .ما له عين قائمة. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان للشفيع الغلة» كان له ما يختص بها من النفقة. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة لما لم يتناولها الثنمن؛ ولزم إمضاؤها للشفيع كان 
عوضها قيمتها؛ لأن النفقة عليها قد تكون أمثال قيمة الثمرة» وقد تقلء ذكانت القيمة 
أعدل. 

ووجه قول عبدالملك ما احتج يهء وعاذا يأذ الشقيع. قال ابن القاسم: إذا فاتت 
بالحد أو اليبسء قإن الشفيع يأخذ الأصل #ميع الثمن» ولا يوضع عنه شىء للثمرة» ولا 
حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة. 

مسألة: ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الشراءء فقد قال ابن القاسم: إن الثمرة للشفيع 
ما لم تيبس» فإن يبست أو حدتء فلا شفعة فيهاء ويقسم الثمن على الأصل والثمرة» 
فما كان للأصلء فهو يأعحذ به الشفيع الأصلء وما كان للثمرة» فهو على المشترى 
بالثمرة. 

فصل: وإن اشتراها مزهية» فقد قال أشهب: للشفيع أحذ الأصول دون الثمرةء وهذا 
القول مبنى على أن الثمرة لا منفعة فيها. : 

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: فيها الشقعة؛ لأت الثمرة لو انفرد لثبتت فيها 
الشفعة» فكذلك إذا انضافت فى البيع إلى ما لا يثبت فيه الشفعة؛ ويجىء قول أشهب 
على رواية نفى الشفعة فى الثمرة» والله أعلم وأحكم. 

فرع: وحتى متى يتبع الأصلء قال ابن المواز: قال ابن القاسمء عن مالك: الثمرة 
للشفيع؛ ما لم تيبس أو تجده فإن حدتء وهى صغيرة أو كبيرة» حط عن الشفيع 
حصتها من الثمن. 

وقال مرة: يأحذها بالشفعة؛ فإن جدت أو يبستء فله مثلها إن عرف كيلهاء وإن 
لم يعرف كيلهاء وكان جذها صغيرة لم تطبء فلا يأذ فيها ثمناء والثمر عليهاء 
وعلى الأصول إذا كانت يوم الشراء مزعية أو مأبورة واشترطها المبتاع. 


ورواه أيضًا عن مالك» وبه قال أشهبء واهتاره ابن الموازء وقد تقدم توحيه ذلك. 

فرع: فإن قلنا إنها فاتت بالحد أو اليبس وهى للمشترى. فإن ابن القاسم» روى عن 
مالك: أنه يحط عن الشفيع حصتها من الثمن. 

وقد قال ابن الماحشون فى الثمرة المأيورة: إذا لم يقم الشفيع حتى زايلت الأرض» 
فلا تحسب» وكذلك يقول: إنها تباع من التخخل بالطعام إلى أحلء» إذ لا حصة لها من 
الشمن. وقال ابن عبدوس: بل لها حصة من الثمن؛ ولكنها تبع. وقد اعتلشف فيها قول 
سحتوك. 

مسألة: وهذا إذا كان الأصل بينهماء فإن لم يكن الأصل لهماء فقد قال أشهب فى 
الموازية: الشفعة فى الثمرةء وإن لم يكن الأصل لهماء وقاله مالك فى المدونة فى قوم 
بينهم ثمرة» كان الأصل لهم أو مساقاة فى أيديهم أو حيسًا عليهم؛ ويه قال ابن 
القاسم. 

وفى الموازية أيضًا: إذا قسمت الأرض دون الثمرةء قال محمد: الشفعة فيهاء إذا كان 
الأصل بينهما. وقال القاضى أيو محمد: إن الروايتين فى ثبوتها ونفيها فى الثمرة» إذا 
كان الأصل فى أيديهم علك أو .حبس أو مساقاة أو مبتدأ الشراء. 

وجه القول الأول أن الثمرة نا يجب فيها الشقعة على وجه التبع للأصلء فإذا زايلت 
الأصلء فلا شفعة فيهاء فإذا زايلته فى الملك أو كانت مقسومة» فبأن لا يحب فيها 
الشفعة أولى» ألا ترى أن العين والبئر لما وحبت فيها الشفعة على وحه التبع للأرض إذا 
قسمت الأرضء أو زايلته فى اكلك» فلا شفعة فيه. 

ووجه القول الثانى أن الشفعة تحب فى الثمرة» وهى ما يقسم بالحدود ما دامت فى 
الأصل» فوحب أن يكون الاعتبار بها دون الاعتبار بأصلها كالأرضين والأشجار 
وبذلك خالفت العينء فإنها لا تنقسسم.. 

مسألة: عرد الى لاا ا اا ا 
الموازية: الشفعة فى العنب. قال ابن القاسم: والمقاثى عندى فيها الشفعة؛ لأنها ثمرة» 
ولا شفعة فى اليقول. 

ووجه ذلك أن ما كان له أصل ثابت يحنى ثمرته مع بقائه» ففيه الشفعة كالشحرء 
ومالم يكن على ذلكء وإنما هو نبت لا يتحنى ثمرته مع بقائهء فلا شفعة فيه؛ لأنه ليس 
بأصل ثابت. أصل ذلك ما ينقل ويحول. ٠‏ 


وقد روى ابن القاسم» عن مالك فى العتبية وغيرها: لا شفعة فى الزرع؛ لأنه لا يحل 
بيعه حتى يييس. | 

فصل: ومن اشترى أرضًا فزرعهاء فإن جاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع فيها أخحذهاء 
فزرعهاء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا شىء للشفيع من الزرعء ولا كراء له فى 
الأرض» وإن كان فى إيان الزراعة. 

ولم يفرق بين أن يكون الزرع نبت أو لاء أخذ الأرض دون زرعء فإن أحذ الأرض 
بزرعها؛ لأنه لم ينبت» فله أحذها بالئمن» وبقية الزرع على الرجاء والمنوف. 

ولو قال قائل: يأخذها بالئمن عا أنفق» لم أعبه» بل هو أقيس واستحسن الأول. قال 
محمد: بل يأخذها بالثمن؛ وبقية ما أنفق من اليذر والعلاج, والله أعلم وأحكم. 

وقال ابن القاسم: يأخذ الأرض والزرع بالثمن والنفقة كمن اشترى نخلاً لم يؤيرء 
قأحذه الشفيع بعد الأبار. 

مسألة: ومن اشترى أرضاء فزرعهاء فجاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع» فعلى مذهب 
ابن القاسم: لا شفعة فى الزرع جملة» وعلى مذهب أشهب: الشفعة فى الأرض 
والزرع. 

فإذا قلنا بقول ابن القاسم؛ فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه يأخذ بالشفعة الأرض» 
وإك لم ينبت الزرع» وذلك إذا أجحرى الأذ بالشفعة بجرى الاستحقاق. والوجه الثانى: 
ليس له أن يأحذ الأرض بالشفعة حتى ينبت الزرع؛ وذلك إذا أجحرى الأخحذ بالشفعة 
يخرى ذلك البيع. 

مسألة: فإذا حاء الشفيع» وقد نبت الزرع؛ فلا شفعة فى الزرع عند اين القاسم. 
وقال أشهب فى الموازية: للشفيع إذا قام والزرع أحضر أن يأحذ بالشفعة الأرض 
والزرع» بل ليس له إلا ذلك. وقال أيضا فى موضع آخر: له الشقعة فى الأرض دون 
الزرع. 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحتون قول أشهب فى الزرع؛ وقال: يقول ابن القاسم: لا 
شفعة فى الزرخ. 

وحه القول الأول أنها ثمرة متغذية بالأصل كالثمرة التى لم تيبس. 

ووحه القول الثانى أنها ليس لها أصل ثابت» ولا هو من آلات الل لك د 
الشفعة فيه كالثياب. 


مسألة: وأما ما يكون للحائط من البثر أو العين» فإن الشفعة ثابتة فيه؛ لأن له أصلاً 
ثايتاء ومنفعة مقصودة على الأرض» فكان لها حكمها فى الشقعة إذا كات بِيعًا. 

مسألة: وأما ما يباع من الأرض من آلة الخائط: فذكر ابن عبدوس» عن سحنون أن 
فيه الشفعة؛ لأن فيه صلاح الحائط وعمارته كالبئر والعين. 
مساألة: ولو بنى جماعة فى أرض عارية» فباع أحدهم حصته من النقضء قال اين 
الموازء عن ابن القاسم: رب الدار مبدأء فإن شاء أذ بالأقل من قيمة ذلك منقوضًا أو 

قال أشهب: لا شفعة فى ذلك لإشراكه إذ لا ملك لهم فى العرصة» وهو بيع 
فاسك باع جميعهم أو أحدهم؟ لأن رب الأرض له أن يأحذ ذلك» ويؤدى قيمتى أو 
يأمره بقلعه» فلا يدرى المبتاع ما اشترى» ورواه عن مالك. 

وقال محمد: هو الصواب. وعدفال سحتون فى الحيس ييبنى فيه جماعة» فمات 
أحدهمء فأراد ورثته بيع نصيبه من ذلك البناء: أستحسن أن يكون لإخوته الشفعة. 

مسألة: وأما الشفعة فى الكراءء قال ابن حبيب: احتلف قول مالك فى الشفعة فى 
الكراء فأحذ ابن الماجشون واين عبدالحكم بقوله: لا شفعة فيه وهو الذى رواه ابن 
القاسم فى الموازية والمدونة. 

قال ابن وهب والمغيرة: قال ابن -حبيب»: وأخدذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله: 
فيه الشفعة. ورواه ابن الموازء عن أشهب». قال أبن حبيب: وذلك فى كراء الدور 
والزارع سواء. 

وجه القول الأول أن المنافع لا تصح فيها القسمة بالحدود» فلم تثبت فيها الشفعة 
كالثئياب. 


ووجه القول الثانى أن المنافع لا تتفصل ولا تنم إلا بالأصل الذى يقسم بالحدود» 
فتثبت فيها الشفعة كالثمرة النامية» وعثل هذا احتج ابن المواز؛ لأنه يختار الشفعة فيها. 

فصل: وقوله: «فإذا وقعت الحدوى قلا شقعةي نص فى أنه لا شفعة فى مال بعد 
قسمتهة ويهذا قال مالك والشافعى» وهو المروى عن عمر ابن المخطاب وعثمات 
بن عفان. وقال أبنو حنيفة وسائر الكوفيين بإثبات الشفعة للجار الملاصق دون 
المحاذى. 


والدليل على ما ذهب إليه أعل المدينة قوله ي: «فإذا وقعت الحدود؛ قلا شقعةي» 
والحدود واقعة بين المتجاورين. 

ومن جهة المعتى أن هذا متميز الحق عن ملك المحاور» فلم تثبت له شفغعة كالجار 
المحاذى» وهو معنى ما روى ابن المسيب أن الشفعة لا تكون إلا ؛ بين الشركاء. 

قال مالك: فى رَحَل ا* شترى شِقْصًا مع ف فى أررض بستوَان عداو َو ولي أ 

ًا أشبة ذلك مِن الْمُرُوضء َحء الريك تأحة بتي ننه لله سد ابد أ 
الوَلِيدَةَ مد مَلْكَاء لم يلَمْ أحَد قَثْرَ ِمَتهِمَاء َه فقول الْمُشْترى: : قِيمَة الْعَبدِ أو 
الْوَلِيدَةٍ ياه ديار ُو صَاحِبٌ الشْفعة الريلة: و ان 

قال مالك: ل مُترى أن قِيمَةَ مَا اشتَرَى بو يائّة ينا 3 ه إن شَاء أن 

رء ثم 

يعد صَااحِبُ الطفْعَةٍ أَدَ ويك إلا أذ يَأتَى لكر 11 اذ يما لتر أو الوَلِيدةٍ 
دُونٌ ما قال الْمُتْدّرى2". 

ْ ل ل ا فإن لهأن 
يأحذ بقيمة ذلك العرض إذا كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود ومعنى ذلك أنه 
ثما لا مثل له. 

وفى كتاب اين المواز: إن اشتراه على حجزاف» فعلى الشريك قيمة ذلك الحلى» يقوم 
والطعام المصبر. 

وأما إن اشتراه المشترى .عكيل أو موزون أو معدودء ذإنما عليه مثلفى وليس هذا من 
بيع ما ليس عنده؛ لأنه عد لا يقف على اختيار المتعاقدين؛ لأن المشترى مغلوب على 
التسليم» وانما يراعى بيع ما ليس عتده فى العقد الموقوف على اختيار المتعاقدين» على 
أن فيه اعهلافا بين ابن القاسم وأشهب فى ب بيع المرابحةء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وإن كان العرض الذى اشترى به المشترى مؤجلأء ففى كتاب ابن المواز 
عن أشهب أن للشفيع أن يأخذه بقيمة العرض إلى أجله على مثل ماخ عليةة ولا نوز 
أن يأذ ذلك قبل معرفتهما بقيمة العرض. 
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وقال محمد: وهذا غلطء ولا يأحذه إلا بقيمة العرض إلى أحله. وقد رواه أيضًا عن 
أشهب. قال محمد: وإنما توحذ القيمة فى البيع والشراء بعرض معجل. 

والفرق بينهما أن العرض المعين يباع إذا استحق انتقض البيع والميييع ا ملوصوف فى 
الذمة إِدا استحق قيمته يوع قبضه لم ينقض البيع وكان عليه مثله. 

ووجه قول أشهب أن العروض لا يجب تس ليم مثلها؛ لأنها مالا مثل لهاء وإنئما 
يجب فيها القيمة كا معين متها. 

مسألة: ولو اشترى الشقص بدين على البائع» فقد قال ابن الماحشون فى الموازية 
وغيرها: يأخذها الشفيع بقيمة ذلك الدين عرضًا من العروض كالحنطة والزبييب وما 
أشيه ذلك مما يتعجل تمنه. وحكى أبن عيدوس» عن سحنون: أن الدين يقوم بيعرض» 
ثم يقوم العرض بعين» ثم يأحذ الشفيع بذلك- 

وروى ابن المواز وابن حبيب» عن مالك: أن الشفيع لا يأخذه إلا.عثل ذلك الدين 
أو يترك» ولو كان البائع غركًا دفع العرض بأكثر من قيمته» وقاله أشهب. وزاد ابن 
حييب» عن مطرف: وإن كثرت القيمة فيه , وقال أصيخ: لا يأحذه عثل الدين» إلا أن 
يهضم له هضيمة بينة» فيأحخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الدين كالعرضء ولذلك لا تحب فيه زكاة إلاعثل ما 
تحب بعروض التجارة» فوجحب أن يقوم للشقيع؛ وإنما دفع فيه العرض؛ لأن تقويم 
العرض يؤدى إلى التفاضل فى العين فيما يلزم فيه التساوى» وإتما قوم العرض مرة أخرى 
بالعين على قول سحنون: إن التقويم إنها شرع فى العين؛ لأنه لا تختلف فيه الأسواق 
ولا البلاد. 

ولذلك اتفق على أنه أصل الأثمان» وقيم المتلقات» وإنما دحل العرض فيه للتحايل 
ليسلم من التفاضل فى انس الواحد من العين» وإنا لا يجوز مشل هذا فى المبيع نع 
الذراك : وذلك حكم يختص بالبيع دون ما يجب عليه من التقويمء والله أعلم. 

ووحه قول مالك أن المشترى اشترى بالعين؛ فلا يأحذه الشفيع إلا.عثل ذلك الثمسن 
كما لو اشتراه يثمن مؤجل على المشترى» والببع يكون كثل القيمة أو أقل أو أكثر 
وليس للشفيع أن يأحذ إلا .كثل الثمن». وإن زاد المشترى على القيمة أو نقص. 

وإنما راعى أصبغ الهضم الكثير؛ لأنه عنده عنزلة الهبة من جملة الدين كما لو وهبه 


ل البيع» وإن الطرح الكثير لا تأثير له واليسير له تأثير فى الثمسن» 

فرع: فإذا قلنا يأخذ .كثل الدين» فقد روى ابن حبيسب» عن مالك: إن كان الدين 
يوم قيام الشفيع حالاً أذه به حالآً» وإن كان بقى من الأحل شىء؛ فإلى مشل ما يقنى 

من الأحل. وقال أصبغ: إغما يستشفع .عثل الدين حالاً. 

وحه قول مالك أن حكم . الشفعة مساواة الشفيع المشترى فيما يدفعه عوضًا إن 
المبيع» وليس من المساواة أن يعجل له ثمئا هو مؤحل عليه. 
للشفيع على المشترى دين مؤحلء فيأك به شفعته» ولا يكاد يتفق أن يكون كل شفيع 
له على المشترى مثل الدين الذى كان للمشترى على اليائع» وإلى مثل أجله. ولا يجوز 
أن يزيد فى الأجل» ولا ينقص منه؛ لأن ذلك يدعحله بيع وسلف, فلذلك لم يصح 
مراعاة الأحل فى الشفعة» والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى إبلاً إلى مكة: يشقص أو استأجر به أجيراء أو اكترى دارًا سنة 
ففى المجموعةء عن مالك: للشفيع أن يأحذ عثل كراء الإبل» وبقيمة الإجارة. 

وقال أشهب: عثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحيهاء إن كان تسهوناء فعلى 
الضمان. وإن كانت معينة» فعل التعيين» وقاله ابن الماحشون فى الإحارة» .عثل أحرة 
من استؤححر. 

فرع: فإذا تعذرت الدء واب المعينة فى بعض الطريق» أو مات الأجيرء أو انهدم 
. المسكن فى نصف السنةء فليرجع البائع بقيمة نتصف شقصه على المبتاعء ولا يتتقض 
على الشفيع بشىء) قاله اين المواز. 

ونين لافصرمه دح ماكر توه د بدلا رو يي 
كراء إبلهء إلا أن تكون قيمة كرائها أكثر من قيمة الشقصء فيكون الشفيع هو الراجع 
عليه بنتصف كراء إيلهى ويدع له من ذلك : نصف قيمة الشقصء ونحوه لعبدالللك. 
فصل: وقوله: «فيقول المشترى: قيمة الوليدة مائة, ويقول الشفيع: قيمتها 
جمسونع يريد أن مشترى الشقص بالوليدة والشفيع اختلفا فى قيمة الوليدة التى هى 
ثمن الشقصء فيقول المشترى: قيمة ذلك مائة ليأخذ من الشفيع مائة» ويقول الشغيع: 


خمسونء ليأخذ الشقص بخمسين. وقد قال مالك: إن القول قول المشترى يحلف على 
المائة. 

ووجه ذلك أن الشقص فى يده؛ والقول قول صاحب اليد؛ قإذا حلف» فالشفيع 
بالخيار بين أن يأحذ الشقص عائة أو بتركه. 

وفى كتاب ابن المواز والمجموعة فى اختلاف المشترى والشفيع فى الثمن إذا أتى 
المشترى بها لا يشبه الثمن أو جهلوا الثمنء أخذه الشفيع بقيمته يوم ابتاعه المبتاع» ونحوه 
قال اين حبيب» عن أصبغ. 

وروى عن مطرف أن القول قول اللمبتاع» وإن جحاء بسرف» وقد روى أشهب فى 
الموازية» عن مالك: إن أتى المشترى ها يشي فهو مصدق بغير بمين» وقيما لا يشبه 
باليمين. 

وروى ابن القاسم. عن مالك: يصدق المشترى فيما يشب ولا يصدق فيما لا يشبه 
إلا أن يجاوره مالك» فيصدق فيما يتغاين به. قال محمد: لم يختلف مالك وأصحابه فى 
أن الشفيع لا يأحذه إلاعا قال المشترى» إذا أتى المشترى .كا يشبهء وانختلفوا إذا أتى ما 
لا يشبه على ما تقدم. 

قال محمد: وهذا كله إذا لم يدع الشفيع معرفة الثمن» فإن ادعى معرفته» قلابد من 
عين المبتاع» فإن نكل» حلف الشفيع وأدى ما قال؛ وقاله مالك فى موطته يشيرء والله 
. أعلم» إلى قوله فى هذه المسألة المذكورة فوق هذا من الأصل: ويحلف المبتاع. 

فرع: ولو صدق البائع أحدهماء ففى العتبية من سماع أشهب: لا ينظر إلى قوله ولا 
يقبل شهادتف ولا يأخذ أحدهما إلابعا قال الشترى؛ وذلك أنه شاهد لعقد عقدهء فهو 
يشهد على فعل نفسه. 

ولا يمتح اللنه وزقا وطح أن يديد الجاعد على جل خين أر كول كير . وفى 
كتاب ابن مزين: لا تجوز شهادته؛ لأنه دافع عن نفسه. 

ومعنى ذلك أنه يخشى أن يستحق الأرض» فيأخذ منه الشقيع الثمن الذى أعطاهء 
ويرجع هو على الشفيع بها أخل منه. 

مسألة: ولو اختلف البائع والمشترى فى الثمن» قفى المجموعة لأشهب: يتحالفان 
ويتفاسخحان» وتبطل الشفعة. وقال ابن القاسم: إن حلفا أو نكلاء فسخ البيع» وبطلت 
الشفعة» فلم يكن للشفيع أن يأخذ ما ادعاه البائع. 
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ووجه ذلك أن الشفعة مرتقبة على نفوذ البيع» فإذا بطل البيع بينهما بطلت الشفعة. 

فصل: وقوله: يكلف المبعا ع على قيمة ما اشترى به يريد والله أعلم» قيمته يوم 
اشترى به؛ لأن زيادة قيمته قبل ذلك أو نقصانه لا اعتبار يه؛ لأنه إنما زاد أو نقص عن 
ملك من صار إليه» واليمين فى ذلك تكون على وجهين» أحدهما: مع عين السلعة. 
والثانى: مع وجودها. 

فأما مع عدم عين السلعة» فإنهما إن اتفمَا على صفتها دعا لها المقومونء وإن احتلفا 
فى صفتهاء فالقول قول المبتاع فى صفتها على رواية الموطأ: يحلف على ذلك ثم يقوم 
المقومون تلك الصفة. 
كانت من الصفة على غير ما هى عليه الآن. والثانى: أن يتفقا على ذلكء ويختلفا فى 
صفتها يوم التبايع. فأما أن يدعى أحدهما تغبيرًا بالزيادة. والآحر تغيير! بالنقصانء أو 
يدعى ١‏ شترى من التغيير أقل ثما يقر له به الشفيع. 
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قال مالك: مَنْ وَهَبَ شيقضًا فى ذارٍ زا رض مُظترٌ أنه المَوْهُوبُ لَه 00 
تدا أَوْ عَرْضاء فَإِنّ الشرَكاءَ يأل حذونها بالشتكو رن كاقواووتقتوة إلى امرة نيا 


5 


لَه قِيمَة مدوييه دازيد أَوْ دَرَاهِم. 


قال مالك: دا وكا 0 ذا أرض مشتر مركو لم يب مِنهاء ولمْيَطْلئهاء 
ا يعي ا ا ا رةه 
0 بِقِيمَة الوّاب00. 


ا الهبة تكون على ضريينء لغير الشواب وللشواب. فأما الهية لغير الشواب» 
فهى كالصدقة» والظطاهر من قول مالك أنه لا شفعة فيها. 


وقال ابن عبدالحكم فى المختصر: احتلف قول مالك فى الشفعة فى شقص يوهب 
لغير - فقال القاضى أبو محمد: فى الهبة لغير القواب والصدقة روايتان» إحداهما: 


00000 تثبت فيه الشفعة» كالتوارث. 


57/1/971١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


ووجه القول الثانى أنه اتتقال ملك حال الحياة» فلم عنع الشفعة» كالهبة للثواب. 

فرع: فَإذا قلنا تبقى الشفعة فيهء فانعقدت الهبة على غير الشواب» فأثيب فيه قفى 
المدونة: لا شفعة فيه. وفى الموازية: ولا فى عوضه. 

ووجه ذلك أن الثواب عنها هبة مبتدأقء فكان لها حكم الأولى. 

مسألة: وأما الهبة للثواب؛ فالشفعة فيها ثابتة قولاً واحدّاء سواء كان الثواب نقدًا 
أو عرضاء على ما ذكر فى الأصلء وهذا يقتضى الأأحدذ بالشقعة بعد الإثابة. 

وفى الموازية: لا تجب الشفعة حتى يدفع الشواب أو يقضى به ويعرف»ه وهذا قبل 
فوات الهبة قولاً واحدًا. 

وأما بعد فواتهاء ففى العروض بالزيادة والتقصان وحوالة الأسواق» وفى الدور عند 
ابن القاسم وعند أشهب واين عبدالحكم: هو فوات أيضًا فى الرباع فى الهية للشواب» 
والبيع الفاسدء فقد قال أشهب: إذا فاتت بذلك» فقد وحبت القيئة» ولزمت الشفعة. 

وقال ابن القاسم وابن الماحشون: لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب أو يقضى به 
ويعرف. ورواه ابن حبيب» عن مطرف: قال عبدالللك: إذ لعله يقول: لم أرد ثواياء 

قال ابن المواز: وإن ترك الشواب لموضع الشفعةء فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب. 
و معنى ذلك أن الثواب مجهول» وإئما يتفذ بإنقاذه أو بالقضاء به. 

ووجه قول أشهب عندى أن يقضى له بالشفعة بالقيمة التى قد لزمقه» وذلك:ججائز 
فى الشفعة؛ لأن الشفيع شهد أنه قد أنحذ بالشفعة قبل أن يعلم الثمنء فيجوز له ذلك. 

فليس من شرط الأخذ بالشفعة كون الثمن معلوماء وَإِئما ذلك من شرط تزومها ل 
وهذا الظلاهر من قول مالك. وفى الموطاً: ليس له أن يأحذ بالشفعة ما لم يشب متها. 
ومعنى ذلك إذا لم يثئب» والله أعلم وأحكم. 1 ش 

مسألة: وإذا أثاب من الهبة بأكثر من قيمتهاء قفى الموازية لأشهب: إن كان قبل 
فواتهاء فإن الشفيع يأخذ يجميع العوض» وإن كان يعد فواتها أخذ بالأقل من الشواب أو 
قيمة الهبة. وقال اين القاسم وعبدالملك: لا يأحذ إلا بقيمة العوض ما بلغ. 


وحه قول أشهب أن الثواب قبل الفوات ثواب لجميع الهبة؛ لأنه لم يلزمه يعد شىء 


أقل من ذلك ولا أكثرء وبعد الفوات قد لزمته القيمة مبتدأة» فما زاد بعد فهو هبة 
مبتدأة فلم يلزم الشفيع. 

وجه القول الثانى أن الثواب متناول للتميع الهبةء ومقابل لهاء ولا فرق بين ما قبل 
الثواب وبعده؛ لأنه لو دقع القيمة قبل الفوات لم يكن للواهب غيرهاء وكذلك بعد 
الفوات. 

وما زاد على ذلك فى الوحهين» فهو زيادة فى الثواب» لا هبة متميزة» فلا فرق بين 
الموضعين» وهذا معنى قول مالك» فإن أثيب منهاء فهو للشفيع بقيمة الثواب» ومسألة 
الموطأ مبئية على المساواة بين الالين. 

مسألة: فإن أظهر الواهب هية لغير ثواب» وعلى وحجه الصدقق وادعى الشفيع 
الثواب» فقد قال مالك: لا يمين على المتصدق عليه إن كان ممن لا يتهم» وإن كان بممن 
يتهم) احلف. 


وقال ابن نافع» عن مالك فى المجموعة: إن رأى أنه وهب للثواب؛ لأنه تاج 
وهب عيئاء فاليمين على الموهوب له أو على ابنه إن كان صغيراء وإن كان غمّاعن 
الثواب» وإنما وهب لصداقة وقرابة» فلا يمين فى ذلك» وإن لم يكن حاحة ولا قرابة ولا 
إخاى فاليمين فى ذلك. 


فصل: إذا ثبت ذلك» فإن انتقال المملوك يكون بغير عوض» وقد تقدم ذكرهء 
ويكون بعوض ومعظم أبوابه البيع» ويلحق به الهية للشواب» وقد تقدم ذكرهاء ومن 
ذلك الإحارة» مثل أن يشترى شقصًا من أرض بسكنى داره أو ركوب إيلهء فالشفعة 
فى ذلك كله ويأحذه الشفيع بقيمة الإحارة؛ لأن السكنى والركوب كالعرضء فيأخد 
الشفيع بقيتة الشقص يؤخذ فى دم الخطأء فإنه يأخذه الشفيع بالدية؛ لأنه عوض عن 
مالء فلا يخلو أن يكوت ذلك المال من العين» وقد تقدم ذكره؛ أو يكون من أهل الإبل» 
ففى المدونة عن ابن القاسم: أن الشفيع يأخذ يقيمة الإبل. 

فأما على قول أشهب فيمن اشترى شقصًا بعروض مؤجلة غير معينة» أذ الشفيع 
بالقيمة» فلا فرق بينهماء وعلى قول اين المواز: إنما يأعذ عثلها. 


والغرق بينهما أن إبل الدية غير موصوفة؛ فلذلك عدل إلى القيمة والله أعلم. 


مسألة: ومن ادعى على رحل فى شقصء فصالحه على الإنكار» فلا شفعة فيه ولو 


صالحه بشقص أخرء فلا شفعة فى الثانى بقيمة ما ادعاءء قاله ابن الموازء وإن صاللحه 
على الإقرار» فالشفعة فيه؛ لأنها معاوضة. 

مسألة: وأما ما كان عوضًا لغير مال» كدم العمدء فللش فيع الأخذ بالشفعة بقيمة 
الشقص؛ لأنه ليس له عوض من المال» وإتما عوضه غير مال» فلما لم يكن لعوضه قيمة - 
أذ بقيمة نفسهء وهذا إن صاخه بالشمّص عن دم العمد. 

وأما لو صالحه عن الدم عمالء ثم أحذ به الشقصء ذة ففى الموازية: يأحد الشفيع 
لشم عا كان اتفقا عليه من دية معجلة أو مؤحلة. 

مسألة: وأما الشقص ينكح به أو يخالع» ففيه الشفعة» وبه قال و وقال أيو 
حتيفة: لا شفعة فيه. 

والدليل على ما نقوله أنه شة شقص ملك بنوع معاوضة» فثبت فيه الشغعة كما لو 
ملك بالبيع» » ويأخذه الشفيع بقيمة الشقص خخلافا للشافعى فى قوله: يأحذه . عهر المثل. 

والدليل على ما نقوله أن البضع ليس كالء فيتقدر به ثمن المبيع فيه» وليس كل مهر 
المثل هو الثمن» فيلزم ذلك الشفيع» كأحذه من دم عمد. 

قال مالك: حل 1 شترّى شِقصًا فى أَرْضٍ مُتستركةٍ يتم إِلَى أجل فأرَاد 
ارد ريك أن يأعم ًا بالشفعة"©. 

قال مالك: إن 9 ملكا فا قل المفَعَة بدَلِكَ الشمَنِ إلى ذَلِكَّ عر ون ان 
خرن 3ل تود الت إلى ذَلِكَ الأحلء فَإِذًا حَاعَهُمٌ بحَمِيلٍ د َو يشل الْنِى 
اشترَى مِنهُ المُقص فِى الأرض الْمُسْتَرَكَة َذَلِكَ [ك20. 

الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى شقصًا يثمن مؤحل» فإن الشفيع إنما يأخذه 
عثل ذلك الدين إلى ذلك الأجل؛ لأن من حكم الشفعة إنفاذها بالثمن الأول فى قدره 
وصفته. 

وقال اهو سيفة والشانض» لسن له الأعنة يلما تحالاء أو الانتتظار إلى أن يحل 
الأجل» فيأخده بالتقد. ووجهه ما قدمتأه. 


.7177/9١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
.ا9/7/1؟١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )1( 


فصل: وقوله: «وإن كان ملا فله الشفعة بذلك الغمن إلى ذلك الأجل». لما قدمناه 
من المماثلة» وهذا إذا تساويا فى الملاء والثقة» وإن كان المشترى أتم غنى من الشفيع 


شع 


ونهة. 

قال أشهب فى المجموعة والموازية: إن لم يكن فى مثل ملاء المشترى» فليات يحميل 
فى مثل ثقة المشترى وملائهء قال ابن المواز: والذى عندنا أنه ليس عليه حميلء إذا كان 
ملا ثقق وإن كان المبتاع أملاً منه. 

وحه القول الأول ما يلزم من التساوى فى الثمنين» فكدذلك فى الذمتين اللتين هما 
علان لهماء لاسيما مع التأحيل» ويؤيد هذا التأويل قوله: يأتى بحميل ثقة مثل الذى 
اشترى منه الشقص-. قال محمد: ولم يشترط هذا فى رواية ابن القاسم وعبدالللك» عن 
مالك. 

ووحه القول الثائى أن التساوى إنما يجب فيما يتعلق به الحكمء وهو الملاء أو العدمء 
فيعتبر بذلك دون التفاضل إذ الذمم لا تكاد تتساوى» ولا تأثير لها فى الأحذ بالشفعة. 

ولذلك لو كان الشفيع أنم ملاءة وثققء لم يؤثر ذلك فى أحذه بالشفعة نقصًا من 
الكمن» ولا الأحل» ولا إثبانًا لشفعة حيث لا تثبت لمن كان دونهء فإذا لم تؤثر زيادة 
حال الشفيع على حال المشترى» فكذلك نقصهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وإن كان مخوقًا أن لا يؤدى الغمن إلى ذلك الأجل؛ فجاء بحميل ثقة 
مغل المشترى» فذلك له فيه مسألتان» إحداهما: أنه يريد أنه إن كان عديًا لم يسلم 
إليه الشفعة؛ لأن فى ذلك تغريرًا بالشقص لتلا يتلفه قبل الأداى» فلا يوجد ما يؤخخد منه 
ثُمنهء فلا يسلم إليه حتى يأتى بحميل ثقة أو رهنء وفى يذلك الثمن إلى ذلك الأجحل؛ 
لأن فى ذلك أمانا ما يمخاف منه مع العدم. والمسألة الأخرى تأتى بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى ‏ 

مسألة: وعدا إذا كان المبتاع مليّء فإن كان عديًا واتفقا فى العدم؛ فللش فيع الأحذ 
بالشفعة دون حميل؛ ولا رهن رواه ابن المواز. قال محمد: لا شقعة له أن يأتى يحميل 
ثقة كان اللمبتاع أو عديكًا أو لم يكن. 

وجه القول الأول ما ذكرناه من مراعاة التعساوى؛ ووحه القول الثانى أن عهدة 
المشترى بالدين على الشفيع» وقد يثق البائع بالمشترى ما لا يفق به المشترى بالشفيع» 
كما لو أراد أن يهبه الشمن ويتركه له بعد البيع» لم يلزم المشترى للشفيع. 


0 ولو لم يقم الشقيع حتى حل الدين» وأدى الثمن؛ فله الأحل مستأنفاء مثشل 
منا كان للمشترى» قاله عبداللك فى الموازية والمجموعة. 

ورواه ابن حبيب عتى وعن مالك» وزاد: فإن لم يكن مليّاء ولم يأت يحميل» فقد 
قطع السلطان شفعته؛ فلا شفعة لهء وإن وجد حميلاً بعد ذلك. 

وروى ابن حييب» عن أصبغ: لا يأحذه بعد الأحل إلا بالنقد. 

عه التول الأرل ما تنسناء امن الننالن فق الفوضينة:وللأحل ل فلن تاتيره تعد 

يشترى الأصل بالتأحيل عثلى ما يشترى بالنقد. 

م ا ل 1 عو وق للمشترى وللشفيع؛ فإذا انقضبى 
فى حقهما انقضىء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: لا تقطع شفعَة الْعَائْبٍِ عَيبتَه وَإِنْ طَالَت عَيَيْتَهُ وَلَيْس لِدَلِكَ عندَنا 
حَد تَقْطَحْ إِلنْهِ لي 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن الأعذ بالشفعة للشفيع ثابت ما لم يترك؛ أو 
يظهر منه ما يدل على الترك» أو يأتى من طول المدة ما يعلم منه أنه تارك للشفعةء 
وعند أبى حتيفة والشافعى أنهما على الفور. 

قال مالك فى الموازية واللجموعة: لا تقطع شفعة الغائب غيبته» 5 
يشهد فى غيبته أنه على شفعته. 

ل ل لل ل لت لت عاد 
كالإغماء واللنون. 

مسألة: وهذا إذا كانت غيبته بعيدة» فإن كانت قريبة» قال أشهب فى الكتابين: إن 
كانت غيبته قريبة» لا مؤنة عليه فى الشخوصء فهو كالحاضر. قال فى المجموعة: 
وهذا إذا طال زمانه» وعلم بوحوب الشفعة. 

ووجه ذلك أنه لا مضرة عليه فى طلب الشفعةء فكان طول إمساكه عن المطالية بها 
.ععنى تركها كالحخاضر. 

مسألة: وأما الحاضرء فقد قال القاضى أبو محمد..عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنه لا حد لذلك. والثانى: أن له حدًا. 


وحه الرواية الأولى قول النبى #ُقَُّ: وإنما الشفعة فيما لم يقسممء وهذا على عمومه 
فى الأوقات والأحوال. 

ومن حهة المعنى أن هذا حق متعلق بامال» وكان المشترى عافًا به» وقادرًا على 
إزالته عن نفسه يتوقيقه فإذا لم ينقطع حق المشترى من التوقيف .عضى المدةء لم ينقطع 
حق الشفيع .عضى المدة. 

ووجه الرواية الثانية إن فى ترك الشفيع على شفعته إضرارًا بالمشترى» ومنعًا له من 
التصرف فى ملكه بالعمارة» والإتفاق له فكان له حد ينتهى إليه يأمن المبتاع عند 
اتقضائه الشفعة» ولا يقطع حق المشترى تركه إيقاف الشفيع؛ كما لا يقطع الشفيع 
تركه الإشهاد بالأخذ بالشفعة. 

فرع: فإذا قلنا بتحديد المدة» فقد روى ابن القاسمء عن مالك: السنة والستتان 
قريب. وروى ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون» عن مالك: لا يقطع الشفعة 
مضى السنة: إلا أن يوقف. وقال: لا أرى الخمس سنين طولاً. 

وروى عن أصبغ: هو على شفعته الستتين ونحو ذلكء فإذا قلنا بالسئة» وهو الأأكثر 
من قول أصحابنا العراقيين» فإن وحه ذلك أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار فى 
الغيبة وغيرهاء فكذلك فى المتمكن من القيام بالشفعة. 

فرع: فإذا قلنا يالسئنة» فهل يكون لما قرب من السنة حكمهاء فَقّد قال أشسهي: إذا 
غربت الشمس من آخخر يوم أيام السنئة» فلا شفعة له. وروى أشهب. عن مالك: السنة 
قريب» وذلك يقتضى نفى هذا التقدير. وقال ابن ميسر: ما قارب الستة دحل فى 
حكمها. 

ووحه القول الأول أن ما حد بالسنة كان حكمه مقصورًا عليها كالسنة المضروبة 
للعتة والجحنون. 

ووحه القول الثانى أن المدة المحدودة بالسئين» إذا لم تفض إلى فرقة كان حكم ما 
قارب السنة حكم السنة. أصل ذلك مدة الرضاع. 

مسألة: وهذه المدة للشفيع الحاضر فيما لم يوقف قبل أن تنقطع شفعته على حد ما 
ندذكره بعد هذاء أو يكون له عذرء فلا تنقطع شفعته عضى هذه المدة. وقال فى 
المجموعة: ليس المرأة فى ذلك والضعيف ومن لا يستطيع النهوض مثل غيره. 


وقال مطرف وابن الماحشون: وكذلك المريض والصغير واليكر والغائب» سواء كان 
المريض عاما أو جاهلا بها. وقال أصبغ: المريض كالصحيح فى ذلتك؛ لأنه يقدر على 
أن يشهد فى مرضه قبل مضى وقت الت لشفعة أنه على شفعته. 

وهذا يقتضى أن الغائب» إنما ييقى حكم شفعته إذا لم يعلم يذلكء وأما إذا على 
فإنه أيضًا يقدر على إشهاده بأحذ الشفعة» فإن لم يفعل فحكمه حكم الحاضر. 

مسألة: ذإذا زالت هذه الأعذار من الغيبة والمرض والصغرء وما ذكر قبل هذا فإن 
لمن زالت عنه من المدة بعد زوالها عثل ما للشفيع من المدة بعد الشراءء رواه ابن 
حبيب» عن مطرف.واين الماجشون. 

ووجه ذلك أن مدة العذر غير معتير بهاء فإذا زال العذر اعتير من وقت إمكان 
الأحذ بالشفعة بقدر ما يعتبر لمطلق الدواعى من وقت البيع؛ لأنه فى حكمه والله أعلم. 

وهذا إذا كان الصغير لا ولى له من أب أو وصى أو مقدم من حاكم» فإن كان له 
ولى منهمء فإن له من المدة مثل ما لغير المحجورء إلا أن يسلمه الولى قبل ذلكء» فإن 
ترك الول الأخذ بالشفعة سنة» فلا شفعة لهء قاله أشهب. 

وقال مالك فى المجموعة: إن علم الولى بالشفعة» وعلم منه فى ذلك تفريط 
وتضييع فلا شفعة للصبى إذا بلغ حمس سنين. قال ابن القاسم وأشهب: لأن وليه 
عنزلته. وقول مالك هذا على أن مدة الشفعة حخمس سنينء والله أعلم. 

مسآلة: وهذا إذا كانت الغيبة متصلة من قبل وقت الابتياع» وأما إن كان حاضرًا 
عند الابتيا ع» ثم غاب» فطالت غييته حتى انقضت مدة الشفعة» ذفى المدونة فى الشفيع 
يكون حاضرًا عند البيع» ثم يغيب عشر سنين أو أكثرء إن كان خروجه فى مدة لو.قام 
ثبتت له الشفعة» وكان سقره سقرا يعلم أنه لا يرجع حتى ينقضى أمد الشفعة» فقد : 

وإن كانت غيبته يرجع من مثلها قبل انقضاء أمد الغيبة» فمنعه ماتع» فهو على 
شفعته بعد أن يحلف أنه ما كات تاركا للشفعة» وسواء أشهد عتد تخروحه أو لم يشهد. 

ووحه ذلك أنه حرج فى مدة كان له الأحد بالشة فعة إلى سغفر ينقضى قبل أمد 
الشفعة» فكان ,كتزلة الحاضر يترك الشقعة إلى آحر أمدهاء فإنه إذا قام فى بقية من أمد 
الشفعة كان له الأخذ بالشفعة. 


ذإن عاقه من ذلك عائق أبقى له حق الشفعة؛ لأنها إنما تتقطع بعدم العوائق» ولذلك 
لم يحتج أن يشهد عند سفره أنه ياق على شفعته؛ لأن يقاء المدة يشهد له يذلك» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كات الشفيع حاضراء والمشترى غَائباء فقى المجموعة لأشهب: سواء 
غاب بعد الشراى أو اشتراها فى غييته أو اشتراها له وكيلء فالشفعة ثابتة. 

وإن طالت غيبة المشترى» قال: ولو قام بشفعته للحكم له بهاء فإن لم يقم لم يضره 
تأخيره لعذره لتجشم الخصومة؛ فإن كتابة عهدته عليه أوبحضرته حسن. 

مسألة: ولو كان الوكيل يبنى ويهدم ويكرى بحضرة الشفيع؛ لم يقطع ذلك شفعته» 
ما لم يكن وكيلا على دفع الشفعة عن المشترى. قاله أشهب. 

وقال ابن ميسر: إذا كان الوكيل يبنى» ويهدم بحضرة الشفيعء فلابد أن يلى ذلك 
معد يريد لشركته فى ذلكء» قال: وهذا يقطع شفعته قال: ولو لم يل ذلك معى 
وقامت يينة أنه علم بذلك» وهو حاضر» فلا شفعة له إذا مضى من المدة ما تنقطع إليه 
الشفعة. ٠‏ 

فصل: فإذا قلنا إن السنة قريب» ولا تقطع الشفعة» فهل يجب عليه يمين, أنه لم 
يسكت هذه المدة؛ لأنه تارك للشقعة؛ روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: يحلف إن 
قام بعد ستة أشهر. 

وفى الموازية عن مالك: يحلف بعد سبعة أشهر أو خمسة: ولا يحلف بعد شهرين؛ 
فقعلى هذل المدة على أضربء منها ما يقصر كالشهرين» وما كان له حكمهماء فهذا 
يأحذ بالشفعة دون يعين. 

وما هو أطول متها كالسبعة أشهرء وما كان له حكمهاء فهذا يأسحذ بالشفعة 
بعد أن يحلف» وطويل المدة ما زاد على السنة فى رواية أشهبء فهذا تنقطع فيه 
الشفعة. 

مسألة: وهذا إن علم بالشراءء وثيت ذلك عليه ببينة أو إقراره» وإن أنكر العلم يىى 
وهو مقيم بالبلد فقد قال ابن الموازء عن ابن عبدالحكم: إنه مصدقء ولو بعد أربعة 
أعوام. قال ابن المواز: وإن الأربعة لكثير» ولا يصدق فى أكثر منها. 


قال مالك: فى الرَّخل يورت الأرض نفرًا مِنْ ولليو ثم يُولَدُ لأحَد النفي ثم 


لِك الأبث يع أحَدُ وَلَدِ الْمَيّتِ حَقَهُ فى يَلْكَ الأرْضء فقن أخا الْبَائِعِ أَحَقَ 
يسْفْعيِه مِنْ عُمُومتِه شركاء أبيه. ش 

قال مالك: وَعَذا الأس عندما0. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الإححوة إذا وروا أرضاء فيتوفى أحدهم عن ولد 
ورثوه» ثم باع أحد الولد نصيبهء فإن إحوة البائع أحق بشفعته ما باع من أعمامه؛ لأن 
ش ركتهم أخحص» فتخص .عضرة الشركة» وتبعيض السهام» وبسيب إزالة الضرر من 
القسمةء فكانت الشفعة بينهم أولى. وقد قال ابن اللواز: المشترى والوارث فى الشفعة 
سواع. 

وقال مالك فى المجموعة والعتبية: ليس المشترى كالورثة» ولا العصبة كأهل السهام 
المفروضة» فيحتمل القول الذى فى كتاب محمد المخحالفة لرواية العتبية. 

ويحتمل أن يريد أن الوارث الواحد يشارك المشترى أنه عنزلته فى الشفعة. ورواية 
العتبية فى جماعة ورثة يرئون أباهم أن بعضهم أحق بشفعته فيما بياعه إشراكهم من 
الورئة لما قدمناه. 

مسألة: والورثة على ضربين» أهل سهم؛ وغير أهل سهم الل سباع 
كالحدتين تشتركان فى السدسء والأخموات الشقائق والأموات للب يشتركن فى 
الثلثين» والإخحوة للأم يشتركون فى الثلثء والزوحات يشتركن فى الربع أو الثمن. 

فقّد قال مالك فى الموازية والمجموعة: أهل السهم أحق يشفعة ما باع أهل سهمه 
من سائر الورئة. 

فإن تركوا الشفعة» فأهل الميراث أحق من الشركاء الذين لا يشاركون يذلك 
الميراث؛ فإن سلم أهل الميراث فقسائر الشركاء أحق بالشفعة» قال: ولم يختلف فيه 
أصحاب مالكء المغيرة وغيرهء إلا ابن ديئار. 

مسألة: فإن كان مع أهل السهم عصية: فباع أحد العصبة» فقد قال ابن القاسم: 
الشفعة لأهل السهام والعصبة» قاله مالك وأصحايه إلا أشهبء فإنه قال: الشفعة 
لسائر الورثة دون أهل السهام. 


.7الال/7١ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


وحجه القول الأول أن آحاد العصبة مشاركوت حملة أهل السهم» فقلذلك كان أهل 
السهم عنزلتهم فى حقوقهم؛ وآحاد أهل السهم لا يشاركون العصبة» وإنما يشا ركونهم 
بالجملة؛ لأن حقوقهم متقدمة» وقد تساووا فى ذلك. 

ووجه آحرء وهو أن معنى التعصيب فى هذا الموضع, المورثة» لا مزيد عليه ولذلك 
لا تتقرر سهامهم؛ ولا تختص بسهم ماء وحق أهل السهم المتقدم على العصبة يذلك 
السهم. 

ولذلك يضربون به عند العول» والعصبة يسقنطون عند العولء فكل حق للعصية 
ل لل 
بالسهم وحقوقه. 

مسألة: ومن أوصى لهم يثلث أو يسهمء قباع أحدهي كإت شركاءه أحق بالشفعة 
من الورثة» قاله أشهب فى الموازية» وقاله ابن عبدالحكم. وقال ابن القاسم: للورثة 
الدحول معهم» وهذا على ما تقدم من حكم الوصية مع أهل السهام. 

قال مالك: السشّفعَة بيْنَ الشرَكاء عَلَى قَدْرٍ حِصّصِهِيْ» يَأعْدُ كَل إِْسَان ينهم 
بقَدْر نصييب» إِنْ كان قليلا فقليلاء وإ كان كَثِيرًا فِعَدْرِو وَذِْكَ إن تَشَاحُوا 
في©. 


قال مالك: : فَأمًا أن ي؟ يَشْترِى رَحُْلٌ مِنْ رَحْلٍ مِنْ شُرَكَاهِ حَقَهُ فقول أَحَدُ 
0 : آنا عل من التق بِقَدْر حِصيَى» يقل الْمُْعَرى: إن شع _- شِعْت أن معد 
لطفعة كلها أله بلك وإ نينت أذ مَدَحَ قدخء فإ الخ عرئ إِذَا دير فى 
راطة إلى اشيم يد لاا شنم على فشي ده كي 
أحدماء و أحق بهاء وَإلا فلا شئ 5 لا 
د ا وليست الكشم لل بع الشركاء. 
قال ابن المواز: وقاله على بن أيبى طالب» قال أشهب: لأن الشفعة إنما وجحبت 
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9 كتهم لا لعددهم. فوحب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة. قال حمد: كعتق رحلين 
نصيبهما فى عبدء فالتقويم عليهم بقدر نصيب كل واحد منهما. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهذا عتدى معتى قول مالك: وله من الشفعة 
بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلقء وإنك كان كفيرًا فبقدره. وذلك إذا تشاحوا فيدهي 
يقتضى أنهم إن لم يتشاحواء جاز لهم أن يأذوا الشفعة على غير هذاء وإن لم يعط 
القليل النصيب من ذلك مثل ما يعطى من كثير نصيبه أو أكثر. 

وقد حكى القاضى أبو محمد: لا تجوز هبة الشفعة» ولا بيعهاء والمشترى للشقص 
أحق بذلك ممن وهبه إياها الشفيع أو باعها منه. 

فرق: والفرق بينه وبين هذه المسألة» أن الموهوب له لا حق له فى الشغعةء والشفيع 
الذى أعطى أكثر من حقه منها له حق فى الشفعة» وإنما صار له نصيبه بالمشاحة ممن 
حاز أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعها؛ لأنه فى معنى تركه الأخدذ بها 

فصل: وقوله: وفأما أن يشعرى رجل من رجل من شركائه» فيقول أحد الشركاء: 
أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتىء ويقول المشترى: إما أن تأخذ الكل أو تدع الشفعة» 
فليس للشريك إلا ذلكى؛ يحتمل أن يريد بقوله: وفيشعرى رجل من وجل مسن 
ش ركائهي. أن رحلا أجنبيًا اشترى من رحل من شركاء المالك» فنسيه إليه بمعنى الملك» 

ويحتمل أن يريد به أن رجلاً من الشركاء اشترى من رجحل من شركائه» فيكون 
الضمير من شركائه عائدا إلى المشترى؛ فإن كان المشترى من غير الشركاع فأراد رجل 
من جملة الش ركاء أن يأخذ بقدر حصته من الشفعة» فقال المشترى: إما أن تأخذ الجتميع 
أو تدع الجميع غلا يخلو أن يكون سائر الش ركاء غائيًا أو حضورًا. 

فإن كانوا حضورًاء وأبوا الأحذ» لم يكن للشفيع إلا أن يأحذ الجميع أو يتركء فإن 
ترك فلا رجوع له فى الشفعة» فإن أعحذ لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدخصول 
معة. 

ووحه ذلك أن الأحد بالشفعة عقد لازم» والترك لها مسقط لثيار الشفعة على وجه 
اللزوم» فإذا انعقد ذلك على أحد الوجهين» فقد لزم فى الجهتين» فلا رجوع لأحدهما 


فبة. 


فرع: ولو أراد الشفيع أذ الجميع» لم يكن للمشترى منعه من أخذ الجميع؛ قاله 
فى المدونة. 

ووحه ذلك أن الشفعة مبنية على المنع من التبعيض» فكما ليس للشفيع أن يبعضها 
على المشترى» كذلك ليس للمشترى تبعيضها على الشفيع. 

وروى ابن حبيب» عن أصبغ: إن كان المسلم للشفعة سلمها على وجه الهبة 
للمبتاع» فليس للشفيع إلا قدر سهمه؛ وللميتاع سهم المسلمين» وإن كان تسليمه على 
وجه كراهية الأخذ» فللشقيع أذ الجميع. 

فإن أبى» فلا شفعة لد وقد تقدم أنه لا يجوز هبة الشفعة» لكنه إنما جوز هبتها لمن 
له حق فى ملكها كالمشترى» وإذا تركها الشفيع ولم يهبهاء فإن للشفيع الأحذ 
بالشفعةء فقدم عليهء والله أعلم. 

مسألة: وإن كان أشراكه غيبّء لم يكن للشفيع أن يأخحذ حصته دون حصة أشر 
إذا قدمواء وأحذوا الشفعة» فإن قدم واحد ممن غاب قيل له: خحذ الجميع أو اترك 
التميع. 

ولو أذ الحخاضر الجتميع؛ فمن قدم دخل معه فى الشفعة» إن أراد ذلك على قدر 
حصتهماء كما لو لم يكن شريك غيرهماء قاله ابن القاسم فى المدونة» وقاله أشهب 
فى غيرها. 1 

مسألة: وأما إن كان المشترى أحد الشركاء. فأراد أحد شركائه أن يأحذ الشفعة 
وسلمها سائرهمء وقال الشفيع: إنك شفيع معىء فأنا أترك لك بقدر حصتك من 
الشفعة: فلم أر فيه تصاء إلا ما تحتمل هذه المسألة من التأويل. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والذى عندى أن للمشترى أن يلزم الشفيع بأخذ 
1 الكل أو الترك» وليس للشفيع إلا ذلك؛ لأن المشترى أكثر ما فيه أنه شفيع تارك» فإن 
أراد الأحذ بالشفعة أذ الكلء وإلا بطلت الشغعة» وهى عند المشترى بالشراء لا 
يا 2 لشفقعة والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: فى الرّحْلٍ يشترى الأرْض فيَعْمْرُهَا كا بار ل وما ار 
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6 
يكت ا 


فيًا إلا أَن يُمْطِيَهُ قِيمّة ما عَمَرَّ فَإِنْ أَعْطَاةٌ قِيمّةَ ما عَمَّرَ كَانّ أَحَقّ بالشفعَة» وَإلا 
فلا حَقّ لَهُ فِيهًا9" . ْ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المشترى إذا اشترى الأرض فعمرهاء فإن عمارته لها 
تكون على وحهين, أحدهما: بالغرس والبتاى وما له أصل ثايت. والشانى: ما ليس له 
أصل ثابت من الزراعة والحرث والإصلاح. 

فأما ما كانت عمارته با له أصل ثابت» فإن الشفيع لا شقعة له إلا أن يعطيه قيمة 
ماعمرء قاله مالك فى الموازية وللجموعة وغيرها. 

ووجه ذلك أنه عمر بوجه حق؛ لأنه عمر فى ملكى فلم يكن للشفيع أن يأمره 
بالقطع» ولا يكون له أن يأخذ الأرض بالشفعة» ويشاركه المشترى بالعمارة؛ لأن ذلك 
ازدياد من ضرورة الشركة التى شرعت الشفعة لنفيها. 

وتصور هذه المسألة بأن يكون المشترى اشترى الأرض كلها فعمر فيهاء وهو يعتقد 
أنها لى فاستحق رجحل منها حصق وأراد أحذ الباقى بالشفعة. 

وهذا معنى قول مالك أن المشترى اشترى الأرض»ء ثم أتى رحل بعد أن عمرء 
تادر فها عقا يريد والله أعلمء استحق منها حزؤاء أو أراد بقوله أن يأحذها 
بالشفعة أنه أراد أن يتملك جميعها. 

وأما من اشترى شقصًا من أرض» فبنى فيهء ثم قام الشفيع؛ فإن العمارة تقوم 
مطروحة نقضاء فإن شاء الشفيع أحذ ذلك بقيمته منقوضاء وإلا أمره يقلعىى قاله مالك 
فى الملجموعة. ووحه ذلك أنه متعد بالبنيان. 

فرع: فإذا قلنا لا يأخذ بالشفعة حتى يعطيه قيمة ما غرس» فقّد روى أشهب,. عن 
مالك فى الموازية: إتما له قيمة ذلك يوم الأحذ بالشفعة؛ لأنه قد يهدم قيل ذلكء» وييشى 
ويغرس. ّْ 

وقال بعض. الناس: للغارس ما أنفق» وليس بصواب» وقد ينفق فى غراس» وحقر 
عيوث الماء الكثير» ولا ينبت منه إلا اليسيرء قال ابن المواز: ونحوه قال ابن القاسم 

فصل: وقوله: وثم يأتى رجلء فيدرك فيها حقا»» يريد يستحق منها جزءاء وهذا 


7/40/191١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


الجزء الذى استحقفى وقد يتى فيه المشترى» فإنه ليس له أحذه حتى يدقع إلى المشترى 
قدر حصة ذلك الخرع من البناء لما قدمناه من أنه بنى بوجه حقء فليس له أن يأمره 
بقلعه؛ لأنه إتلاف لما بنى وغرس. 

فإن أبى المستحق من أن يدفع إلى المشترى قيمة ما بنى» قيل للمشترى: ادفع إليه 
قيمة أرضه دون العمارة المذكوررة من الغرس والبناء. 

فإن أبى كانا شريكين المستحق بقيمة أرضه والمشترى يقيمة بنائه أو غرسه؛ وهذا 
المشهور من المذهب» وقد تقددم ذكر الخلاف فى إحياء الموات. 

ووجه ذلك ما قدمناه من.تعلق حق كل واحد منهما يحق الآخر على وجه لا يمكن 
إزالته منه إلا بالضررء وقدم مالك الأرض؛ لأن ملكه أقدم ولأن الأرض أثبت فى 
الأصول الثابتة من البناء والشجر. 

فإذا أبى لم يجبر على شراء ما لا يريد. شراءه. وعرض على الأحر أن يدفع إليه قيمة 
أرضىف فإن أحاب إلى ذلك» وامتنع منه صاحب الأرضء أحبر على ذلك لضعف عحتبته 
من الإباية عن تخليص الملك. 

فإن أبى المشترى أَيِضًا شرك بينهما؛ لأن هذا الحكم مبنى على أن يجبر فيه على البيع 
إذا ادعا إليه الآخرء ولا يجبر على الشراء من أباه» فلم يبق إلا التشريك بيتهما. 

فرع: فإن دفع المشترى إلى المستحق قيمة أرضهه وأراد المستحق أحف بقية الأرض 
بالشفعة: ففى المجموعة عن أشهب أنه احتلف قول مالك فيه. قال أشهب: ولست 
أراه. 

وحه نفى الشفعة ما احتج ببه أشهب من أنه لم يأحذ بالشفعة حتى أخذ قيمة 
شقصه. ومعنى ذلك أن الشفعة إِنما تثبت لنفى الضرر» وقد مرج عن الشقص الذى 
كان يستحق الشفعة قبل الأذ بالشفعة» قلا شفعة له. 

ووجه القول الثاتى أن الشفعة قد تثيت له بشراء المشترى» وقد تقدم ملكه فبيعه بعد 
ارا اص الاجطا ارلا ا كي امياد لمجا بويا كران 

وه عى اقول الأول الاعتيار يوقت الأحذ دون وقت الوجحوب» فإن بيعه 
الخصته التى يها ي يستحق الشفعة ترك لشفعته؛ لأن الشفعة إنما تنبت لإزالة الضررء فإذا 


باع حصته من اللك» لم يبق ما يأف بالشفعة لتفى الضرر عنه؛ فكان بيعه لخصته 
يقتضى ترك الأحذ بالشفعة» والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن أبى المشترى من دفع قيمة الأرض ورحعا إلى الشركة فإن كانت قيمة 
الأرض مثل قيمة البناء» فهما شريكان بنصفين» وهل تثبت بينهما الشفعة» قال أشهب: 
ففى المجموعة: لا شقعة فى النصف الآخر. 

وقال فى كتاب الغصب لابن المواز: تكون له الشفعة يما أحدث فيه من البنا 
فيكون له نصفه أيضًا بربع ثمن الدار» وربع قيمة البناء يعد أن يحتسب على المشترى 
يربع قيمة النقض الذى هدم منقوضًا. 

قال مالك: مَنْبَاعٌ حِصحَهُ مِنْ أْض أو دار مركو لما عَلِم أن صّاحِبَ 
الشفعة يَأحذ بالسفعق سن لشترى 15 : ؛ قال: ليس ذَلِكَ لَهُ وَالصفِيع أَحَق 
بها ِالشمَن الى كان بَاعَهًا بهو 

الشرح: وهذا على حسب ما قال؛ ومعنى ذلك أن الإقالة لا تمنع الأعد بالشفعة؛ 

حق الشفيع قد وجب فى الشقص المشترى» وأثبت له الخيار فى أحذه أو تركه. فلم 
يكن للمشترى والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة» ولا بغيرهاء ولا حلاف أن للشفيع 
أن يأحذ بالبيع الأول. ّْ 

وهل له أن يأخذ بالإقالة» وتكون عهدته على المشترى أم لا؟ مبنى على اعخلاف 
قولهم فى الإقالة هى بيع حادث أم نقض بيع؛ فإذا قلنا إنها نقض بيع؛ لم يكن له أن 
يأحذه بالإقالة» وإنما له أن يأخذ بالبيع الأول» وتبطل الإقالة لما كانت مبطلة لحق الشفيع 
بعد وجويه ولزومهء ولذلك قال مالك: لو سلم الشفعة صحت الإقالة» وهو الذى قاله 
مالك فى الموازية والمجموعة. 

قال أشهب: وهذا استجسان. وقال مطرف وابن الماجشون فى الواضحة: إن رأى 
أن الإقالة كانت لقطع الشفعة» فهى باطل وللشفيع الشفعة ثابتة» وإن رأى أنها على 
الصحةء صححت الإقالة» وللشفيع أن يأحذ بأيهما شاء. 

وإذا قلنا إنها بيع حادث» وهو الذى ذكره القاضى أبو محمدء فإن له أن يأحذ بالبيع 
الأول أو بالإقالة» فتكون عهدته إن شاء على البائع» وإن شاء على المشترى» مع 
التساوى فى الثمن. 

.141//71 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


ولو كانت الإقالة بأقل من الثمن الأول أو أكثرء فهو بيع حادث ولا حلاف فيى 
. مسألة: وهذ إذا كانت الإقالة قبل تسليم الشفعة» فإن كانت يعد تسليم الشفعق 
ففى الموازية والواضحة لأشهب ومطرف وابن الماحشوكث: فإن للشفيع أن يأحذ بعهدة 
الإقالةق» وكذلك الشفعة فى الشركة والتولية. 

ووجه ذلك أن الإقالة يعد تسليم الشفعة بيع حادث,؛ فكان له أن يأضذ بالشفعة» 
وإن كان قد سلمها قبل الإقالق» كمن بام شريكه. فسلم الشفعة» ثم باع المشترى» 
فإن له أن يأحدذ بالشفعة بالبيع الثانىء والله أعلم. 


8 


قال مالك: من اث شُتَرَى شِقْضًا فى دَارٍ أو أرْض وَحَيوَانا وَعُرُوضًا فى صَفقَةٍ 
ين لآب انيع شق فى الأ الأرض» فَقَالَ الْمُشْترى: حل مَا اشير 27 


ملم م 


حَمِيعًاء فَإنى إِنمًا اشر تريتة حَمِيعًا. 

قال مالك: بل يَأحذ الشفِيعُ سْفْعيَهُ فى الدَار أو الأرْض بِحِصّيِهًا مِنْ ذلِكَ ال 
يَُامٌ كل شّىء اشتراهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِه عَلَى القمّن الْذى اذ تراه بوه ثم أذ 
ليع َه وى بها مِنَ لمق من رس المَنء ولا معد نَ الوا 
وَالعُرُوضٍ شيعا إلا. أن يَشَاءَ ذيك" . 

الشرح: معنى ذلك» والله أعلمء أن من اشترى شقصًا من دار أو أرض مما فيه 
الشفعة» ومعه فى الصفقة ما لا شفعة فيه من الحيوان وغيره من العروضء فلا يخلو أن 
يكون ذلك من ذلك الخائط كعبيده العاملين فيه ودوايه وآلت أو يكون ممالا تعلق له 
بك 

. فإن كان من آلتدء ففى المجموعة عن سحئون أن ما بيع مع الحائط من آلته ورقيقه 
أن فيه الشفعة؛ لآن صلاح الحخائط لا يتم إلا به» كالعين تباع مع الأرض. 

وفى الموازية: والدواب والرقيق والآلة أنه كبعضه» يريد أن الشفعة فيه على وجه التبع 
للحائط. قال: إلا أن يكون إنما أضيف إليه يوم الصفقة» وقد كان أحرج منه قبل ذلك» 
خلا شفعة نيةء قهذ! على ما قالة وإنا يكون له حك القع إذا كان فد أتزافي الخخائط 
عمله أو العمل به. 


78/48/571١ ذكره لين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


فأما ما لم يعمل به بعد فى الحائط» ولم يكن فيه تأثير» فلا يكون صفة من صفات 
الخائط على ما تقدم فى المساقاة» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما إن كان غير متعلق بالمبيع ولا تبعًا له مثل أن يبيع شقصًا وثويًا بثمن ماء 
أن الثمن يفض على الشقص والثوب» وما أصاب الشقصء فهو ثمنه» اد 
إن شاءئ وما أصاب الثوب» فهو ثمنهء ويبقى للمشترى. 

قال فى كتاب ابن المواز: ولو استوجب الشقص قبل المعرفة ما يقع عليه من الثمن» 
لم يجر. 

ومعنى ذلك أن يستوحبه على أنه عليه ا يصيبه من القمية دون خخيار له عند معرفة 
القيمة» فذلك غير جائز. 

وأما أن يستوجبه على أنى قد أحذت بالشفعة» وإن لم يعلم الثمنء فلذلك تأثير 
عندى فى طول أمد الشفعة؛ ولا يقال فيه أنه غير جائز؛ لأنه على حسب ما كان عليه 
من الثيار إذا عرف الئمن. 

مسألة: ولو باع شقصضًا وقمحًا بدنائير» فلابد من تقويم الشقص والقمحء قاله فى 
الموازية مالك وابن القاسم وأشهبي. 

ا رت ال فلا سبيل إلى معرقة الشقّص إلا ععرفة 

قيمة الشمّص وقيمة القمح» فيفض الثمن عليهماء ولو باع منه شقضًا أو مائة درهم 
بدينار» فلابد أيضًا من تقويم الدراهم والشقص. قال محمد: وهذا على قول أشهب 
بتعجويز الصرف والبيع معًا. 

فصل: وقوله: وولو قال المشترى: خخذ ما اشعريت جميعاء فإنى إنغا اشعريته جميعاء فإنه 
إها يأخل ما فيه الشفعة»؛ يريد أنه لا يلزم ذلك الشفيع» برايو تمعاعلى ذلك دان 
وكاث بِيعًا مستأنفاء ولذلك قال مالك: ولاأماعة. من الكيوان والعتروض ميا إلاأت 
يشاء ذلك. 


عام هام 


قال مالك: وَمَنْ باع شقصًا مِنْ أَرْض مشر 5 فلم شعن مَن له فيها. الشائعة 
م إن من أبى أن يُسَلْمَ يذ بالشقَعَةٍ كلها 
ويس لَهُ أن يعد بقدر حقو وَيترَك ما يَقَى20 . 


ش )١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .525/95١‏ 


الشرح: معتى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة» وأراد بعضهم الأخحذ بهاء 
ب 7 شفيع: فلا تتبنعض 
عليه الشفعة للمشترى كما لو انفرد. 

مسألة: فإن أراد أن يأحذ بقدر حصتهء فلا يخلو أن يسوغه ذلك المشترى أو عتنعه 
من فإن سوغه ذلك جاز؛ لأن الحق فى استيعاب الشفعة إنما هو حق لهما وغير خارج 
عنهما. 

فإذا رضيا يترك ذلك حازء كالبيع» وإن أبى المشترى من ذلكء فعلى ما قال فى 
الأصلء لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ الدميع أو يترك الأخذ بالشفعة» لما على المشترى 
فى أذ الشفيع بعض ما اشتراه من الشقص من الضرر بتبعيض صفقتهء وأحذ بعضها 
وإلزامه سائرها 


قال مالك: فى نفر شرَكاءً فى ذَارٍ وَاحِدَوٍ باع أَحَدهُمْ حِصنَهُ وش كلاه غيب 


كُلهُْ إلا رَمْلاه عرض على الستاضير 0 عد بِالشفعَةٍ أو بعك فقَال: أنا آذ 
ببحصتّى ) لوس ل كف حي لتششرة كرد لعذر للك وك ماكر 
أَحَدْتُ حَمِيمَ الشفعة. 

قال مالك: لَيِس لَهُ إلا أن يأعذ ذَلِكَ كله أ يرك فَإِنْ حَاءَ شْرَكَاوُهُ أعتذوا مِنه 
أو تَرَكُوا إن شَامُواء فإذا عُرِض هَذَا عَلَيْدء َم يَقبلْهُ قلا أَرَى [ و00 

الشرح: قوله: وفى نفر شركاء فى دار واحدقوء وصف البيع بأنه من دار واحدة 
على سبيل الت 2 والتقريب» ولا فرق بين الدار الواحدة فى ذلك» والدور الكثيرة. 

ا ا ا 0 0 
من سائرهاء إذا كان شريكه فى جميعهاء وكان ا ل 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: ووحه ذلك ما قدمناه من مضرة تبعييض 
الصفقة» ألا ترى أن من اشترى أرضاء ثم استحق الكثير منهاء فإن له سائرها لضرر 
الشركة الطارئة يالاستحقاق. 


5/44/791١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


مسألة: ومن اشترى من رحلين شقصًا من دارين وشفيعهما واحد لم يكن للشفيع 
أن يأخذ حظ البائعين دون الآخرء قاله مالك فى المدونة» وقاله فى غيرها ابن القاسم 
وأشهب وغيره. 

ووجهه أنه تبعيض بصفقة المشترى» فلم يكن ذلك للشفيع كما لو اشترى من 
واحد. 

مسألة: ولو اشترى ثلاثة رجال من ثلاثة رحال دارًا أو أرضًا ونخلاء وشفيع ذلك 
كله رجل واحدء ففى المدونة لابن القاسم: إنما له أن يأذ ذلك كلهء أو يترك» سواء 
اشترى ثلاثة من ثلاثة» أو ثلاثة من واحدء أو واحد من ثلاثةء إذا كان فى صفقة. فأما 
شراء واحد من ثلاثة فظاهر. 

وأما الشفعة فيما اشترى من ثلاثة» أو ثلاثة من واحدء فإن كان ذلك على الإشاعة 
بينهمء فبين أيضاء وقد أشار أشهب فى الموازية والمجموعة إلى أن هذا معنى المسألة. 

وقال: إن له أحذ حصة أحدهم دون الباقين» وإ كان اشترى كل واحد منهم حظ 
رحلء انفرد بد فما أعلم وحه الصفقة لذلكء» ولا يظهر عندى فيه وحه لثبوت الشفعة؛ 
لأنه ليس فيه تبعيض لصفقة أحدهم, والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية وغيرها فى الرجلين يشتريان حصة رجحل من أرض: 
ليس للشفيع أن يأذ حصة أحدهما دون الأخخر لما ذكرناه من اشتراكهما فى المبيع 
والصفقة» وقد قال أشهب: له أن يأحذ حصة أحدهماء قال محمد: وهو أحب إليناء 
' وقاله سحتون. 

مسآلة: ولو بعت حظظًا من دارين من رحل واحدء ولكل حظ شفيع؛ فلكل واحد 
منهما أخذ ما هو شفيع فيه دون ما لا شفعة فيه يفض الثمن بينهماء ثم يأخذ بالشفعة, 
ولو أذ بالشفعة قبل معرفة ما يصيب ما يأحذه من الثمن» لكان أحذه باطلاء قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

ووجه ذلك أنه إنفاذ البيع بثمن بجهول» وذلك غير جائز. ومعنى ذلك عددى على 
مذهب من يرى الشفعة بيعّاء أن ينفذ الأحذ بالشفعة» فيلزم الشفيع وا 00 

وأما قول الشفيع قد أحذت بالشفعة» ولم يعرف الثمنء فإنه ليس بأحذ لازم له وله 
الخيار إذا عرف الثمنء» ولكن له تأثير فى أذ الشفعة» والله أعلم وأحكم. 

ش ْ ل نت 


ما لاتقع فيه الشفعة 


م هار ماص ه 


١407‏ - قَالَ مَالِك: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة عَنْ أبى بكر بن حَرْمٍ أَنَّ عُنَمَانَ 
أبن عَفَانَ كَال: إِذَا و الحو فى الأرضن» قلا شفعة فيهاء ولا ف ون 
ولا فى فخل النخل. 

قَالَ مَالك: وَعَلى هَذَا الأمر عِنذنا. 

َال مَالِك: ولا شفعة فى طريق» صلم القسسْمُ فِيها أ لَمْ يَصْلْح. 

قَالَ مَالِك: والأمر عِندنا أنه لا شفعة فى عَرْصّة دار صلح الْقَسْم فِيهًا أَوْلَمْ 
يصلح: 

الشرح: قوله: وإذا وقعت الحدود فى الأرضء فلا شفعة فيهاي» على ما تقدم من 
أنه لا شفعة للجار؛ لأن الحدود إذا ميزت حق كل واحد منهم بالقسمة؛ فقد خخرجوا 
عن حكم الشركة إلى حكم المجاورة. 

والحديت الذى ورد أن الار أحق بصبقه؛ لأنه محمول على الشريك» بدليل قوله 2 
«فإذا وقعت الحدوى قلا شفعةي وهذا واضح فى ذلك. 

فصل: وقوله: رولا شفعة فى بترىء يريد» والله أعلم» بكر لا أرض لها مشاعة» ولا 
يقسم ماؤهاء وإتما هى من آبار الشغة أو آبار سقى الأرضء إلا أن الأرض قد بيعت 
دونها أو قسمت. 
فلا شفعة فيه» ولو لم يقاسمه النخل والأرض حتى باع نصيبه من العين لكان له 

ومعنى ذلك» والله أعلم؛ أن البئر والعين لما لم يكن فيهما شفعة بنفسهماء فإذا 
كانت تبعًا لما فيه الشفعة حتى تكون منفعتها مصروفة إليها» وتكون صفة من صفاتها 
ثبتت فيها الشقعةء وإذا لم تكن تبعًا لهاء فلا شفعة فيهاء والله أعلم وأحكم. 


لع ١4‏ - أحرحه الشافعى فى الأم 4/4» ورواه عبد الرازق فى المصنف برقم ١8791‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١781/‏ 


كاب الشفعة عوج ةمج وذ مايا لالم ع حرا ل 6ق و عاط تمق كاج + مسرو اط د ومو وقج ان ماه 6 لطي وت ا رن 

مسألة: وآبار النخل وعيوتها على ضريين» متها ما يكون عددّا يحتمل القسمة. 
ومنها الواحدة التى لا تحتمل القسمة. 

فأما ما يحتمل القسمة» ففى المجموعة والموازية فى الأرض بين الرحلين» لها يثراك 
أو عينان» فاقتسما البثرين أو العينين خاصة: فباع أحدهما عينه أو بثره: وحخصة 
الأرض» فإن للشفيع الشفعة ف ى الأرض دو البئرما يصيب الأرض من الثمن» تووم 
الأرض بلا بثر» والبئر بلا أرض 

وقال فى كتاب محمد: ولو باع البئر دون أرض فلا شفعة فيها. 

وحه ذلك ما قدمناه أن المبيع مقسوم,ء فلا شفعة فيهء وأماإن كانت بثرًا واحدة, 
فلا يصح فيها قسمة ولا شفعة فيهاء إلا على قول من يرى الشفعة فى النغخلة الواحدة 
والشجرة الواحدة» ولم أر أحدًا من أصحاينا صرح بذلك» وإك كان قياس ما قدمناه. 

واتفقوا على أنه إن كانت الأرض باقية على الإشاعة» فالشقعة فيهاء وإن أفردت 
بالبيع» وإن كانت أرضها مقسومة» ولا أرض لهاء فلم يجعلوا الشفعة فيها لنفسها على 

وعلى هذا كان يجب أن لا تكون الشفعة فى العدد الكثير» فيما إذا لم يكن 
أرضء وإن احتمال القسمةء وإذا ثبد م 5 
حت اليه وى مقت عارذ اندقف عن ارين 

وفى الواحدة منها وإن انفردت على قول من يرى الشفعة فى الشحرة الواحدة» ولا 
يرى الشفعة فيها على قول ابن القاسم إلا إذا اتصل بها من الأرض ما تحب فيه 
الشفعة والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد تكون العين الواحدة لا تحتمل رقبتها القسمة؛ ويكون ماؤها يقسم ٠‏ 
بالقلد» ففى العتبية من رواية يحيى بن يحيىء عن ابن القاسم: أن الشفعة فى مائهاء وإن 
لني ال م ا ل لت 
دون أشراكهم. وقال أشهب ذ فى المجموعة: لا شفعة فيها إذا قسمت الأرض 


وخه لقو الأول أن هذا أصل نامعا كرج فد عي من المفعهستضبودة يتيع أصله 
.جرد العقدء فتثبت فيه الشفعة كالثمرة. 


ووجه قول أشهب يجوز أن يكون على قول من لا يرى الشفعة فى الثمرة» ويجتمل 


أن لا يجعل العيون والآبار مما تثبت فيه الشفعة؛ لأن آحاده لا تحتمل القسمة كالأرض 
التى لا تحتمل القسمةء وإنما تثبت فيها الشفعة على وحه التبع إذا كانت من صفات 

فصل: وقوله: وولا شفعة فى فحل النخل». يريد والله أعلمء أن تكون نخلة واحدة 
يحتاج إليها لتلقيح الخائط» فإن كان الخائط مشتركا بين أرباب الفحل» فحكمه حكم 
العين أو اليئر لها أرض مشتركة. 

ون لم يكن مع النخلة من الفحل حائط يلقح بهاء فحكمه حكم النخلة الواحدة. 
وفى الموازية عن مالك: إذا قسم الحائط وبقى الفحل والفحلانء ولا يقدر أن يقسمء 
فليس ذلك شفعة. 

قال ابن القاسم فى المدونة: لا شفعة فى النخخلة الواحدة؛ لأنها لا تنقسم. ورواه ابن 
حبيب» عن مطرف فى الشجرة. وقال ابن الماجشون: فيها الشفعة؛ لأنها من الأصول 
الثابتةق» ويه قال أشهب وأصبغ. 

وذلك مبنى على إثبات الشفعة فيما لا ينقسم من الأصول الثابتة كالدار الصغيرة 
وما أشبه ذلك. 

فصل: وقول مالك: ولا شفعة فى طريق: صلح القسم فيها أو لم يصلحى؛ وقد قال 
فى الموازية: لا شفعة فى طريق ولا عرضة» وإن صلح فيها القسم. 

ومعنى ذلك أن الطريق لا شفعة فيها؛ لأنها مبتية على الاشتراك فى المنافع على 
صورتهل ولذلك لم يثيت فيها شفعة 'كمجرى الماء. وقال مالك فى المدونة: لا أرى أن 
يقسم يخرى الماء. 

وقال ابن القاسم: لا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم. وهذا يقتضى معنى الشفعة 
فيه على حسب ما تقدم والله أعلم وأحكم. | 

مسألة: وأما عرصة الدارء ففى الموازية والمجموعة من رواية ابن القاسم» عن مالك: 
إذا قسمت البيوت وبقيت العرصة. فلأحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة. ولا 
شفعة لشريكه فى العرصة. 1 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن حكمها حكم الإشاعة:» وقد خرحت عن أن تكون 
تبعًا للبيوت التى فيها الشفعة بقسمة البيوت. 


قال مالك: فى رَجل ام شتَرَى شقصًا مِنْ أَرْض مشت كر على أنه فِيهًا يالْجيًا 


لاس لي 


فَأَرَادَ شُرَكَا م لباقم أن َأحُْوا مااع ريه بالطمة رك تلترى: 


إن ذَلِكَ لا يكو لهم حتى يأذ المشترى وَيثيْت أ له ابيع فإذا وَحَب لَهُ الف 
ليم الو 


الشرح: معنى ذلك أن البيع إذا كان على وجه اللزوم تثيت فيه الشفعة؛ لأنه قد 
كمل واتتقل به البيع إلى ملك الميتاع» وإذا كان على وجه الخيار: فالمبيع باق على ملك 
00 در 0 

ا النيا 000 

مسألة: ولو باع أحد الشركاء فى مدة الخيار» ففى الموازية من رواية أصبغ» عن 
القاسمء أن من صار إليه الشقص ببيع الخيار» له الشفعة فى بي بيع البتل» 1 0 
البائع أو ١‏ شترى» ورواه ابن حبيب» عن مطرف. 

قال ابن المواز: ذهب ابن القاسم !! لى أن الشفعة للبائع بالخيار فى بيع البتل» نفك بيع 
انيار أو رد وقاله أصبغ. وقال أشهب: الشفعة للبتاع البتل فيما بيع بالخيار. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا مينى على أن البيع فى مدة الخيار مراعىء فإن نقذ البيع 
ال المشترى» وإن رد علم أنه كان باقيًا على ملك 
البائع» فبين بإنقاذ البيع أو رد مستحق الشفعة فى بيع البتل يوح العقد. 

ووجه قول أصبغ أنه مبنى على أن المبيع باق فى مدة الخيار على ملك البائع» فهو 
أحق بالشفعة» فإن نفذ البيع يعد ذلك» فإنما هو بيع حاضر يعد وقوع البتل» فالشفعة فى 
بيع البتل للبائع كما لو تقدم فيه الخيار» وباع حصته بعد البيع. 

وأما قول أشهبء فمبنى على أن عمد الخيار قد منع البائع الشفعة لعقده فى حصته 
عقد بيع البتل» فلا شفعة له فإذا نقذ البيع بعد انقضاء مدة الخيارء كان شترى البتل 
الشفعة فيما أَنقُذْ بعد بعد ذلك من بيع الخيار. ٠‏ 

مسألة: ولو سلم الشفيع شفعته فى مدة الخيار» لم تبطل شفعته كان له الأخذ بها 
إذا تم البيع» من كتاب ابن المواز. 
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وروى ابن حبيبء عن ابن الماحشون: إذا ترك البائع بالخيار الأحذ بالشفعة» 
فالشفعة لمشترى البتل فيما بيع بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يغبت يوم يختارء وقاله أضهب. 

فتحمل رواية ابن المواز على أن الشفيع فى بيع الخيارء ليس له الأخحذ ولا التسليم 
قبل لروح العقد. 

ومعنى قول ابن الماحشون أن البائع بالخيار ترك الخد بالشفعة التتى وحبت له يالبيع 
البتل مع بقاء ما باعه بالخيار على ملكه؛» فإذا سلمه قبل لزوم بيع الخيار أو يعد فعقد 
الميتا ع باليتل قبل لزوم بيع الخيارء فله أن يأخذ بالشفعة ما لزمء ونفذ فيه البيع يعدهى 
والله أعلم. 

وقد اختلف مالك فى أصل بنى عليه هذه المسألة» وهو فيمن وحبت له شفعة» فياع 
نصييه من ذلك الملك. ففى كتاب ابن حبيب» عن أشهب: أنه اختلف فى ذلك قول 
مالكء؛ قال: وأحويل أن لأ عفمة له ينه رين 

وقال أحمد بن ميسر: لا شقعة له بعد أن باعء إلا أن يبقى له بقية أخصرى؛ لأن أصل 
الشفعة لما يدحل من الضرر من تضييق الواسع وحراب العامرء وهذا ليس له شىء 
يلحقه ذلك فيه» وما أظهره من علة الشفعة ليس بشىء؛ لأن مثل هذا يلحق بالشركة 
فيما ينقل ويحول» ولا شفعة فيه. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى العتبية: إذا باع» ولم يعلم بشفعته. فله الشفعة. 
وحيت له الشفعة» فشفعته قائمة. 

مسألة: ومن ايتا م شقصاء فوحد به عيبّاء وأراد ردق وأراد الشقيع أتمذى وقال: أنا 
أرضى بعيبه» فللمبتاع رده ولا شفعة للشفيع؛ قاله أشهب فى المجموعة. 

وروى غبى بن عيى» عن ابن القاسم د فى العتبية فيمن ابتاع داراء فردها بعيب دلس 
فيه به؛ ثم استحق نصفها بعد أن ردهاء فالشفعة له إن شاء من حساب جميع الثمن. 

فوحه قول أشهب أن المبتاع يقول: لا أرضى بأن يثبت على عهدة معيب» وقد ثبت 

لى تحيار الرد» فلا تثيت 0 
ل 


مسألة: وهذا إن أراد أن يأذ بالبيع دون الرد بالعيب» فتكون عهدته على الملشترى» 
| ولو أراد أن يأخذ بالرد بالعيب» فتكون عهدته على البائع. 

فأما من قال من أصحابنا: إن الرد بالعيب نقض للبيع من أصل البيع» أو نقض له 
من وقت الرد بالعيب» فلا شفعة فيه» والله أعلم. 

فرع: قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه: أن عهدة الشفيع على المشترى. قال 
القاضى أبو محمد: سواء أنحذ بالشفعة قيل كٌ قيض المشترى الشقص أو بعده. 

وقال ابن أبى ليلى: العهدة على البائع على كل وجه. وقال أبو حنيفة: هى على من 

ووجه ذلك أن المبيع يحصل فى ملك المشترى بنفس العقد اللازم ومنه ضمانه قبل 
القبض وبعده. فيجب أن تكون عهدة الشفيع عليه؛ لأن الملك إنها ينتقل عنه إليه. 

مسألة: وإذا أفلس مبتاع الشقص» فقال ابن القاسم: الشفيع أحق بف ويدفع الثمن 
إلى البائع. 

ووحه ذلك أن البائع لا يكون أحق بعين ماله إلا مع عدم الثمن الذى له» وقد تعلق 
حق الشفيع به بنفس ابتياع المفلس له فكان الشفيع أحق بهء وإذا ربجع الك مص إلى 
بائعه» فللشفيع الشفعة؛ لأنه بيع جديدء قاله سحنون. 

ووجه ذلك أن ارججماع البائع لما باع عند فلس المفلسء يتقل المبيع من ملك المشترى» 
ويرده إلى ملك البائع؛ فكان ذلك تبعًا له حكم المبيع» وتثبست فيه الشفعة؛ والله أعلم 
وأحكم. 1 

ولو سلم الشقص وأراد مخاصة الغرماء بالثمن؛ قباعه الإمام للغرماء» ففى العتبية عن 
أشهب: فيه الشفعق والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: فى الرّخْل د مشترى أزضاء سكت فى يَدَيِ جين كم : ا رخ 
يدرك فِيهًا حا بِيراث: إذَّلَهُ الشُفْعة إن تت حَقَهُ وَإِدَ ما مَا أَغْلْستو الأرضْ من 
غَلَِ َه لِْمُشترى الأوّل ِلَى يوم يبت حَقُ الآعتر؛ لِأنهُ قد كان ئها لَوْ هَلَكَ 
ما كا فبهًا من غرَاس أ ذهب بد سل قَالَ: د طَالَ الراك أو مَلَكَ الهُودٌ أ 
مَات الْبَائْمْ أو ترثن خياد فنسبىّ أل ابيع وَالاشيرّاء طول الريّمَانء 


فَِن الشفعة تَنقطِع» روات جه لرعا كا ل ورلا كن ان على عر خا القند 5 
فى حدق لد قري ونه يرَى ى أن الَْائِعَ عيب المَنّ َعْنَه؛ لَقْطَعٌ بتك حَنَ ّ 
صَاحِب الشُفعَق رمت الأرض' عَلَّى قْرٍمَا يرَى أنه نما يصيرٌ ثمنا إلى ذلك 
َم بلى ما زد فى الأْضي بن بأ غراس أو سمارت يك دُعْلَى مَا يَكُوُ 
علي من الَاعَ الأرض بكمن مَعلُوٍ» َم بتَى مها ررس كم أَحَمَا صّاحِي الشفعة 
0" 

ا ل 
من ابتياعء أقدم من ابتياع الممستحق من يذه أو غير ذلك من وجوه الاستحقاق 
المتقدمة؛ فَإن المستحق يقضى له يما استحق من الدارء قال: ويكون له أن يأخذ باقيها 
بالشفعة. 

قال يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم فى العتبية: ولو كان المبتاع قد رد مابقى بيده 
من الدار إلى البائع لما استحق منه نصقهاء لكان للشفيع الأخذ بالشفعة؛ لا يقطع شغعته 
رد المبتاع إلى ما بقى بيده إلى البائع. ‏ ' 

ووجه ذلك أن ملك المستحق أقدم من أمد البيع» وقد نقل البيع ما بقى فيها إلى 
ملك المبتاع» فثبت بذلك حق الشفعة للشفيع؛ فلا ييطلهما ردها إلى البائ ادر 
أقاله من جميع الشقص المبيع. 

فصل: وقوله: وإن أ غلت الأرض من غلة:؛ فهى للمشترى»». ووحه ذلك أن ذلك 
كان فى ملكه ومن ضمانهء ولو تلف جميعها أو هلك ما فيها من غرس أو ذهب به 
سيل» فوحب أن تكون الغلة له يريد ما كان له حكم الغلة مثل الشغمرة» ومالم يكن 
من جنس الأصل. 

وأما ما كان من حنس الأصل مثل الودى» فإئه مشل ولد الحيوان» فله حكمه فى 
الرد بالعيب والاستحقاق» وقد تقدم .حكم الثمرة لما أذ بالشفعة. 

وأما ما أذ بالاستحقاق» فإن اشتراها المشترى» ولا ثمر فيهاء لم يؤبر» ثم 
استحققها وفيها ثمرة» أبرت أو أزهتء فهى له وعليه ما أنفق» وسقى المشترى مالم 
تفت بحداد أو يبسء فلا شىء له فيهاء وهى للمبتاع. 
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ولو كانت الثمرة يوم اشتراها المشترى مزهية أو مأبورة» فقد قال اين المواز: هى 
للمشترى كيف كانت» ولو يبست أو جدها المشترى أو باعها أو أكلها لغرم المكيلة إن 
عرفها أو قيمتها. 

مسألة: وأما ضمان ما تلف من النحل» فإن معنى ذلك أنه لا يرجع يثمته على البائع 
تلف ذلك بفعل المشترى أو بغير فعله. 

ولو قلع النخل أو قطعها أو كانت دارًا فهدمهاء لم يكن للمستحق إلا أن يأحذها 
كما هى» ولا يتبع المشترى بشىء مما هدم إلا أن يكون النقض حاضراء فيأخذه أو 

ووجه ذلك أنه تصرف فى ملكه يا يجوز له فلم يكن عليه ضمان لسلامته من 
التعدى. 


مسألة: ولو أن المشترى وهب بعض الدار أو النخل بعد أن قلعهاء لم يكن 
للمستحق أن يرجع بها عليه» وإنما يرجع بها إن شاء على الموهوب له فيأخذ منه 
النقض إن وجده عتده أو حصته من الثمن من البائع» قاله أشهب وابن القاسع. 

ووحه ذلك ما قدمناهء ولو تعدى أحنبى فهدمها عتد المبتاع؛ ثم استحقت لكان 
للمستحق أن لا يتبع المتعدى؛ لأنه أتلف ماله على وجه التعدىء فكان له أن يضمنه 
سواء علم أنه له أو لم يعلم بذلك. 

فصل: وقوله: «ولو طال الزمان أو هلك الشهود, أو مات البائع؛ أو المشترى» أو 
هما حيات» فنسى أصل اليبع لطول الزمان لبطلت الشفعة ولم يطل الاستحقاق». 
يريد أن لطول الزمان تأثيرًا فى إيطال الشفعة. 

فإذا أتى من طول الزمان ما تبيد قيه الشهود وبادواء لم يجئع ذلك بالإشهاد على 
شهادتهم حتى لم يكن إثبات ثمن المشترى» فإن الشفعة تبطل بثلاثئة أوجى أحدها: 
لطول الزمانء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة» ولذلك قلنا إنه إذا مضى قدر سنة مع 
حضور الشفيع» بطلت الشفعة. 

والثانى: أن الظاهر تركه الطلب يها على وجه ما يطلب بذلك: ولم يصرف النظر 
إلى ذلك حتى طال الزمان» ومضت المدد التى لا يكاد يغير فيها ذو الحق عن النظر فى 


الطلب للحقهء فإن الظاهر تركه للشفعة» ولهذا أيضًا تأثير فى إبطال الشفعة» ولهذا 
ثبتت فيما قرب من المدد دون ما بعد منها. 

والثالث: أنه إن لم يثبت الثمن وجهلء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة. 
وقال: كنت أصبت من مورثها مالا أعلم قدره أنه لا شفعة فى ذلك؛ لأن الشمن لا 
يعرف. 

قال سحتون: لأنه ليس ببيع» ولا يعرفه المقر له ولا يطلبه» ولو كان عن شىء يدعيه 
ويطلبه» فصولح به لكان كالبيع تثبت فيه الشفعة بالقيمة» وإن لم يسم الشمن. 

فإذا اجتمعت هذه الوجوه كان لها تأثير فى إبطال الشفعة» فعلى هذا لطول المدة 
أحوال منها أن تطول حدًا حتى يأتى من المدة ما يبيد فيها الشهود» وينسى الثمن» فهدا 
ييطل شقعة الغائب والحاضرء وما هو أقصر من ذلك من المدة تبطل فيها شفعة الحاضر 
دون الغائب. 

وهى على ما تقدم وما دون ذلك من المدة تحب اليمين فيها على الحاضر أنه ما ترك 
فيها القيام تركا لشفعتهى ويكون له الأذ بالشفعة» وهو أقرب من ذلك فيه الأحذ 
بالشفعة دون عين. 

فصل: وقوله: ووإن كان أمده على غير ذلك. ورأى أن البائع غيب الثمن ليقطع 
الشفعة فالشفعة ثابعةيع. يريد أن إخحقاء قدر التنمن وجنسه عجردى لا يقطع الشفعةق 
وإعا ية ذلك حفاء قدر الثمن وسجنسه لطول المدة. 

ولو كان الجهل بالثمن يبطل الشفعة؛ لاتفق المتيايعان على كتمانه» وبطلت الشفعة» 
وثبت الضررء وهذا باطل باتفاق. 

فصل: وقوله: وقومت على قدر ما يرى أنه ثمنهاء فيصير ذلك ثمنهانء يريد أنه إذا 
أخحفى المتيايعان الثمن» فالشفعة ثابتة بقيمة الشقص؛ لأنه إذا لم يعرف العوض أو كان 
ثما لا قيمة له» فالشفعة تحب بقيمة الشقص. 

وهذا حكم الشقص ينكح يه أو يخالع به أو ما جرى يجرى ذلكء فإنه إنما 
يأحذه الشفيع بقيمة ما كان عوضه لا قيمة لهء فكذلك إذا جهل ثمته؛ والله أعلم 


وأضك. 


قال مالك: وَالشفعَة َب فى مَال المت كما هئ فى مَال الْحَئء فَإِنْ حشيى 
أَهْل الميت أن ينكميرٌَ مَل الْميْت واسدوة ان باغرة ل جي لوكي 

الشرح: وهذا على ما قال» ويجتمل قوله: ووالشفعة ثابية فى مال الميت “كما هى 
فى مال الحىم. أن يكون الميت قد خلف ورثة» فباع بعضهم أو -جميعهمء فلسائر الورثتة 
إن باع بعضهم, أو لمن شركهم إن باع جميعهمء الشفعة. 

فعلى هذا يكون معنى قوله: «الشفعة ثابتة فى مال المبتى أى فى المال الذى كان 
للميت» واتتقل عنه بوراثة» ويحتمل أن يريد أنه بقى على حكم الميت: إما لدين لزمه. 
يباع فيه ماله أو لوصية تعلقت به. 

وقد قال فى المجموعة فى ميت الحقه دين» فباع عليه الإمام أرضه مزايدة»: فقال 
أحد الورثة بعد البيع: أنا أؤدى من الدين بقدر ما على وآحذ يقية نصيب شركائى 
بالشفعة» فإن كان فى بقية ما يباع من الأرض تمام ذلك» فله ذلك» وإلا فلا شفقعة له. 

قال القاضى أبو الوليد ره الله: ومعنى ذلك عندى أنه إن أوفى ثمن الأرض 
بالدين» فإن للورثة أن يقضوا دينه من أموالهم» ويتمسكوا بالأرضء فإت سلمها 
بعضهم» فمن تمسك بحظه منها له الشفعة فيما سلم سار الورثة؛ لأنهم فى الحتقيقة 
بائعون. وهو شريك لهم متمسك يحظهء فله الشفعة فيما بيع من سهام سائر الورئة. 

وإن قصر ثمن الأرض عن الدين» فليس للورثة أن يخرجوا قدر الثمن من أموالهمء 
ويتمسكوا بالأرض»ء فإنهم فى ذلك كسائر الناس» فإن زادوا على ما أعطى غيرهم 
بالأرض اشتروا الأرض» وإن كان بعضهم زادء وامتنع بعضهم من ذلك 

بمن زا منهع مني اإوارت» فلااشفعة الامج عن شر كه من الش ركاء من أبحنيبى 
أو وارثء وإن لم يزيدوا على ما أعطى غيرهم» قمن ع أعطى أولاً ذلك الثمن» فهو أحق 
بهء والورثة والأجنبيون فى ذلك سواء. 

وقال أشهب فى الموازية والمجموعة: فى المتوفى يخيط الدين اله: للغرماء أذ 
شقعتفد وللورثة أحذهاء فإن أحذوها عال الميت» فللغرماء الثمن والفضل حتى يستوفوا 
حقوقهمء فما بقى فللورثة» فإن أخذوهاا لهم؛ فإن كانت تساوى أكثر من الثمن 
بيعت» وقضى بالفضل دينه» وإن لم تبلغ إلا النمن أو أقل» لم تبع عليهم. 

:وقال ابن عبدوس»؛ عن سحتون: لمالك فيها تفسير لم يقع عليه أشهبء وكان 


تعحب به سيصراق:ويراه املد وقاله القيزة قال سحتون: قال مالك: ذا بالورتةء 
فيقال لهم: إن قضيتم الدين» فلكم الشفعة؛ لأن الميراث بعد الدين. 

فإن أبوا وييع ميراث الميت لدينء فلا شفعة لهم؛ لأن الشقص الذى يشغع به قد 
ببع» ولم علكوه فى مال» ولا حلوا محل اميت لتبريهم من تركته. 

قال للغيرة: وإذا أبى الورثة أن يقضوا الدين» وأحبوا أن يباع المالء فإن كان قيه 
فضل ورئومء فلا شفعة لهم ولا للغرماء؛ لأن الغرماء لا علكون الشقص الذى ثبت يه 
الشفعة» وهذه المسألة وإنت كان فيها معنى التفسير الذى قدمناهء ففى المسألة كلها نظر؛ 
لأن الشفيع ليس له أن يأعحذ بالشفعة ليبيعها. 

وفى هذه المسألة أحذ الشقص بالشغعة ليباع» وقد قال أشهب فى الموازية 
والجموعة: لو قال قائل: ليس من أحاط به الدين شفعة؛ لأنه إنما يأخذ ليباع قى دينه 
ما عقبه. ْ 

وقال سحنون: إتما ذلك لأن المفلس محجور عليه يريد والله أعلي أنه يياع عليه 
بالحكم؛ ويؤحذ له من الشفعة ما فيه الأصلح له فى أداء دينه» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا اليابي .مبنى على أن حق الشفعة موروث» ويه قال الشافعى» ومنع همنه 


والدليل على ذلك قول النبى قل وإنما الشفعة فيما لم يقسمى وهذا عام. 

ومن جهة المعتى أن هذا يار ثابت لدفع الضرر عن المال» فوحب أن ينتقل إلى 

مسألة: ولو أوصى الميت بالثلث» فباع السلطان ثلث داره» فلا شفعة للورثة إذا 
كان الميت باع قاله سحنون فى العتبية. 

والأظهر عتدى فى هذه المسألة ثيوت الشفعة؛ لأن اموصى لهم وإن كانوا غير 
معينين» فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدارء وقد بلغنى ذلك عن ابن الموالز 
والله أعلم. ْ 

فصل: وقوله: وفإن خشى أهل الميت أن يدكسر مال الميت قسموه. ثم باعوف ولا 
شفعة فيهى. يريد أن بيع اخزء من المبتاع قد ينقص من ثمنه عن ثمنه لو ميز بالقسمة 
لضرر الشركة» ولما يخاف من الشقعة» فقد بمتنع الراغب فى الملك من شرائه. إذا عرف 


كتاب الشفعة ةم انون قا ام اف 13 ل رد نا ول لق توا ام ا ال د 9 
أنه له شفيعًا يأخذ الشفعة؛ لأنه ليس فى التعريض لشرائه إلا ثيوت العهدة عليه للشفيع» 
والعناء فى التقد والاتتقاد» وعد عهدتين إحداهما له والأحرى عليه. 

0 إن ١‏ كح وير 
من.ضرر الشركة» والله أعلم. 

قال مالك: ولا شفع عِندنًا فى عبد ولا ليد ولا بير ولا بَقَرَةٍ ولا شَاه ولا 
فى شىء مِنَ الْحيوَان» ولا فى تُوْسو ولا فى بثر َس لها بَيَاض» ! نما المّفعَة فيمًا 
ا عق رهم 
تلح أن يش » وتفَعُ فيه الْحُدُودُ والأرس انا كالول فيه الْقَسْمُ فلا 

الشرح: معنى ذلكء والله أعلم» أن ما ينقل ويجخول من الحيوان والعروض لا شفعة 
فيه لما قدمناه من أن غلبة ثيوت الشقعة معدومة فيه وهذا فى بيعها مفردة. 

وأما إذا كانت تبعًا لغيرها كالرقيق والدواب لتعمير الأرض والخائط» ففى العتيية من 
رواية عيسى فيمن اشترى شقصًا من حائط» وفيه رقيق ودوابء فليأخذه الشفيع مع 
قيقه ودوابه إذا لم يكن للحائط متهم بد. 

زاد فى كتاب محمد: ولو اقتسم الحائط أو باع أحدهم نصيبه من الرقيق والآلةء قلا 
شفعة لأحد فيه. 

ووحه ذلك أنهم بعض صفات الحائط؛ لأنه لا يكون على تلك الصفة إلا ب قهم 
منه على وه التبع له. 

فرع: فإذا قلنا لهم أحد ذلك بالشفعة» فلو أن المشترى وهبهم أو باعهمء فإن 
للشفيع أذ الحائط وما بقى بحصته من الثمن» ولو ماتوا اوت كيم 
النمن أو يترك. 

ووحه ذلك أن الرقيق لم كانوا يعض صفات الأصلء إن أتلف للشترى أعياتهمء 
لزم تقسيط الثمن» وإن ماتوا لم يكن له أن يأحذ الباقى إلا بجميع الشمن كما لو قطع 
النخل وياع جذوعها أو وهبها للزمه تقسيط الثمنء وأححذ ما بقى يخصته من ولو 
يبست الأصول أو احترقتء لم يكن له أن يأعحذ الباقى إلا يجميع الثمن؛ والله أعلم. 


0 فلا شفعة فيه. 

قاله ابن القاسم فى الموازية والمجموعة» فيمن ابتاع تخلة على القلع؛ ثم اشتر 
الأرض بعد ذلك» فأقرها فاستحق رجحل نصف ذلك كلهء فإن له أن يأعذ نصف ذلك 
بالشفعة بنصف الثمن. 

قال أصبغ: وإلى هذا رجع ابن القاسم. وقال سحتون وابن ن القاسمء قيمن اشترى 
نقض دار على القلع» قوماك شترى العرصة» أو اشترى العرصة:؛ د ثم اشترى النقض» 
واستسق الرجحل نصف الدار: أنه يأذ نصف القاعة بالشفعة بنصف الثمنء ونصف 
النقض بقيمته قائمًا. 

وأنكر هذا سحنون وطرحهء وقال: قد أبطل الشفعة هاهنا فى النقض. وقال أشهب: 
الشفعة فى الأرض دون النخل والبناء. قال أصبغ: قول ابن القاسم أصوبء وعليه 
أصحايئا. 

فصل: وقوله: «إنما الشفعة فيما يقسمء وتقع فيه الحدود من الأرض». يريد ما يقسم 
بالحدود» وذلك مما يختص بالأرض. وأما ما لا تصلح فيه القسمة على الوحه المذكورء 
فلا شفعة فيه. 

وهذا على ضربين» أحدهما: ما ليس من جنس ماتثبت فيه الشفعة كالذى ذكره 
من الحيوان والعروض الذى تنقل وتحول. ولا خلاف بين الفقهاء اليوم فى منع الشفعة 
فيه» وإنما روى إثيات الشفعة فيه عن ابن أبى ليلى. 

والثانى: أن يكون من جنس ما تثبت فيه الشفعة» إلا أنه لا ينقسم بالحدود إلا بضرر 
كالحمام والدار الصغيرة والأندرء والبقعة الصغيرة من الأرض التى إن قسمت لم يصب 
أحد الشركاء أو بعضهم إلا ما لا ينتفع به. 

لفل ب اشترى أرْسًا بها شفع نس حُضُورء لمهم لَى المسلطاه 
ما أن 0 وَِمًا أذ يُسَلَمَ آ لَه السلْطات فإن ترَكهُم ارق ل 
السَلطانء وَقَدْ عَلِمُوا باشْيِرَائدء قتَركوا ذَلِكَ حَتَى طَالَ رَمَائَهُ ثم جَايُوا 0 
شُفْعْتَهُمْ فلا أَرَى لهم ذلك0"©. 


.117/71١ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


الشرح: ومعنى ذلك أن من اشترى أرضًا لها شفيع حاضرء فإنه إن أراد قطع خيار 
الشفيع رفعه إلى السلطان فوقفه. فإما أن يستحق» ومعناه يأخذ بشفعته» وإما أن يسلم 
له السلطان, معناه يحكم عليه بإيطال شفعته, إن لم يأحذ بالشفعة أو أراد من تأخير 
الثمن ما ليس له. 

قال الشيخ أبو بكر: إنما يرفعه إلى الحاكم ليأحذ أو يترك؛ لأن اللشترى محتاج إلى 
التصرف فيما اشتراه بالبناء والهدم والإصلاح» فمتى طال عليه بقَاء الشفيع عدم حكم 
الخيار» وجوز أن يأخذ» وإن يترك أضر ذلك به. 

ولا ينقطع خيار الشفيع معحلاً إلايما ذكره من رفعه إلى السلطانء ويعجل الحكم له 
أو عليه. 

مسألة: فإذا رفعه المشترى إلى السلطان ليقطع خياره» لم يخل أن يكون المالك حاضرًا 
أو غائبّاك فإن كان حاضراء وسأل أن يؤخر اليومين أو الثلائة حتى يرى رأيه؛ فليس 
ذلك له وليعجل الأخذ أو الترك فى مقامه» أو يسلم الحكم إلى الشترىء هذا الذى 
ذكره فى كتاب ابن الموازء وهو لأشهب فى المجموعة. 

وقال غيره: إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعة كلف الإمام المبتاع إثبات شرائه. 
فإذا ثبت أحلفهء لقد نقد ما سمى من الثمن» وما أعلن شيعا غيرهء ثم قيل للشفيع: حذ 
أو سلمء ولا يبرح من المجلس حتى يأخذ أو يسلم. 

وقال مالك فى مختصر ابن عبدالحكم: يؤحره السلطان اليوم واليومين والثلاثة لينظر 

ووحه ذلك أنه خيار يضر بالمبتا ع» فليس للشفيع استدامته. 

مسألة: ولو كان المالك غائّاء فقال الشفيع: أخرنى أنظر إليهء فإن كانت غيبة المالك 
بعيدة» فقد قال مالك فى العتبية من رواية أشهب» عن مالك: ليس له ذلك. 

قال ابن المواز: شراء المشترى يغنى الشفيع عن النظر؛ لأن المشترى إتما اشترى على 
صفة أو عيان» ولو كانت غيبة المالك قريبة كالساعة من النهارء أحر لينظر إليه؛ لأنه 
ليس فى ذلك ضرر على المبتاع لقرب المبيع. 

مسألة: فإذا وقف الشفيع» فترك الشفعة» بطلت شفعته ولم يكن له القيام بها بعد 
هذاء وإن أذ بالشفعة» وطلب أن يؤجل بالثمن ضرب له الإمام فى ذلك أحلا يومين 
أو ثلاثة» وإن لم يضرب له أحل فلا بأس به. 


وقال مالك: رأيت القضاة يوحرونه هكذا. وقد رأيت عن ابن الماحشون أنه يؤخر 
عشرة أيام ونحوهاء وعن أصبغ: يؤحر بقدر قلة المال وكثرتف وبقذر عسره ويسره» 
وأقصى ذلك شهرء ثم لا أدرى ما وراء ذلك. 

مسألة: ولو أخذ الشفيع بالشفعة لما وقف له ثم يدا له وأبى المشترى أن يقيله؛ 
فقد روى يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم فى العتبية: إن ذلك لازم لهء إلا أن يرضى 

ووججحة ذلك أن الأحد بالشفعة عفد لازع كالبيع الملجدد. 

مسألة: وهذا كله إتما هو إذا أوقفه الحاكم» وأما لو أوقفه غير الحاكم والسلطان» 
فإنه على شفعته حتى يوقفه السلطان أو يترك هوء قاله ابن اللواز. 

ووحه ذلك أن التوقيف يفضى إلى الحكم عليه بايطال شفعته. وذلك لا يكون إلا 
بعد حكم من له ولاية» فإن أوقفه من لا ولاية له فى الحكمء لم يلزمه حكمه فى هذا 
كما لا يلزمه فى غير ذلكء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو ساوم الشفيع المبتاع فى الشقص أو اكتراه منه أو ساقاه إياه. قال ابن 
الاسم فى الموازية: إن ذلك تسليم للشفعة. 

وقال أشهب: لا يضره ذلك وهو على شفعته كما لو فعل ذلك .محضره مع غيره 
لم تيطل بذلك شفعتهء واتفقا على أنه لو قاسمه لبطلت بذلك شقعته؛ والله أعلم 
وأحكم. 


تبط تين تنا 


كتاب الفراكض 
ميراث الصلب 
لِك أند قال: الأمر ل عله م وى 5-7 عل أل لطم ينا 
0 رالا يسك كر يش خط تاي 6 فإ كُنِْساء فَوْقَ 
التعيْن فَلهُنٌ ثُلَكَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كانت وَاحِدَةٌ كلها التُصنف» [النساء ]١١‏ فَإنٌ 
شرِكَهُمْ أَحَد بِفريضةٍ مُسَمَاوء ركان فوم ذَكَر بُدىاً بفريضّة مَنْ شَرِكَهُم وَكَانَ 
ما بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكُ بَينهُمْ على قر مَوَارِهة0" . 
الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الولد من الأبوين على ضريين» أحدهما: أن يرثوا 
بالتعصيب» وهو أن يكون الولف رجالا ونساء والثانى: أن يرثوا بالفرض» وهو أن 
يكن نساء. 
فإن ورثوا بالتعصيب» وكانوا رجالا فالميراث بينهم بالسواء لتساويهم فى سبب 
استحقاقهم» وصفتهم فى أنفسهمء وإن كانوا رجالا ونساءء فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: «إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مفل حظ 
الأننيين4 [النساء: .]١١‏ 
وأما إن ورث اليئنات بالفرض لانفرادهمن» فلا يخلو أن يكن واحدة أو أكتثر من 
ذلك» فإن كانت واحدة» فلها التصف. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: فإوإن كانت واحدة فلها النصف»© [النساء: .]١١‏ 
وإن كن اثتتينء قالذى عليه جماعة الصحابة ومن يعدهم أن فرض البتتينء فما زاد 
الثلئان. ْ 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم كن" 


وروى ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف» ولم يثبت ذلك عنه. 

والدليل على ضعف هذا القول الإجماع على نحلافه. ودليلنا من جهة المعنى أن كل 
توع من النساء فرض واحنتهن النصفء فإن فرض البنتين منهن الثلثان. أصل ذلك 
الأخحوات. 

مسألة: فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبة يستحق باقى المال دقع إليهء 
وإن لم يكن ذلك دفع باقى التركة إلى بيت مال المسلمين» ولم يرد على البنات» ولا 
على ذى فرض من هذا على قول زيد بن ثايت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
ومالك والشافعى. 

اا ار ري ار ووب 
عن ذوى الفروض على ذوى السهام من ذوى الأرحام. 

وبه قال على بن أبى طالب» وهو قول أبى حنيفة والثورى وأحمدء إلا ابن مسعود لم 
يرد على أريع مع أريع» لم يرد على ابنة الابن مع ابن البنت» ولا على الأعت للآأب مع 
الأحت للب والأم؛ ولا على ولد الأم مع الأم» ولا على اللندة مع ذوى الأرحامء فإن 
انفرد عن الأربعة رد عليهن؛ وأجمعوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوحة. 

والدليل على صحة القول الأول قول الله عز وجمل: لإفبان كن نساء فوق اثين 
فلهن ثلثا ما ترك [النساء: ١١ع»‏ وقوله تعالى: إإن امروٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدك [النساء: .]١75‏ 

فوحه الدليل من الآية أن الله تعالى جحعل للأحت النصفء وأبو حنيفة يجعل لهنا 
الكل. ووجه آخر أن البارى جل وعز فرق بين الأخ والأحتء وأبو حنيفشة جعل 
حكمها واحدا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ذو سهم لا تعصيب له فلم يرد عليه كالزوج 
والزوحة. 

فصل: وقوله: وفان شركهم أحد بفريضة مسماةء وكان فيهم ذكرىء يريد فى الولد 
وبدئ بفريضة من شركهمعء يريد أن البسات إذا كان معهن اين ذكرء فإنهم يرثون 
بالتعصيب. 


فإذا شر كهم من له فرض كأحد الأبوين أو الزوحين بدئ بفريضة من شركهم؛ لأن 
الابن قد نقلهن من الفرض إلى حكم التعصيب» فوحب تقديم الفروض. 


والأصل فى ذلك ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ؤي والحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رحل ذكره. 

ولو انفرد البنات لكن من أصحاب الفرائض يبدأن كما يبدا غيرهن» فإن وسع 
الفرائض المال وإلا دل الفريضة العول فى قول جميع الصحابة:ء إلا ما روى عن اين 
عباس, 

هسألة: إذا ثيت ذلكء فيتعلق بهذا الفصل مسألتان, إحداهما: فى بيان من يرث من 
الرجال والنساء. والثانية: فى بيان القريضة المسماة. 


فأما المسألة الأولى» فإن من يرث من الرحال عشرة» وهم الابن وابن الابن» وإن 
سفلء والأب والممد. وإن علاء ولأخ وابن الأخ. والعم وابن العمء الزوج ومولى 
النعمة» ومن النساء سبع» وهن البنستء وبنت الابن» وإن سفلتء والأم والجدة 
والأحت والروحة ومولاة النعمة. 

وأما الفرائض المقدرة المذكورة فى كتاب الله عرز وحلء فستة التصفء ونصف 
التصف. وهو الربع» ونصف الربع» وهو الثمنء والثلثان» ونصف الثلفين» وهو القنلث» 
وتضق القلك: وهو السلمن. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالنصف فرض حخمسة الابئة» وينت الابن» إذا لم تكن ينت» 
والأخحت للب والأم؛ والأحت للبء إذا لم تكن أت لأبء وأم؛ والزوجء إذالم 
يكن ولدء ولا ولد ابن. 

مسألة: والربع فرض اثتينء الزوج إذا اتلد ولد ابن» والزوحة إذا لم يكن 
للمتوفى ولدء ولا ولد ابن. 

مسألة: والثلئان فرض كل اثنين» فصاعدًا ممن فرضه النصف» وهو كل اثنين فصاعدًا 
من الينات» والأخوات للب والأم؛ والأخوات للأب. 

مسألة: والثلث فرض الأم إذا لم يكن ولدء ولا ولد ابن» ولا اثتنان من الإخحوة أو 
الأوات» ويفرض فى الغراوين» وهما زوج وأبوان» أو زوحة وأبون للم ثلث ما 
بقى بعد فرض الزوج أو الزوحة» والنلث فرض كل اثنين فصاعدًا من الإخوة 
والأخوات للأم. 


مسألة: والسدس فرض سبعة لكل واححد من الأبرين مع الولدء وفرض الأم مع 


الاثنين» فصاعدًا من الإحوة والأحوات» وفرض الندات» وفرض بنات الابن مع الايئنة 
للصلب تكملة الثلثين» وفرض الأخوات للب مع الأحت للأب» والأم تكملة البلفين» 
وخرض الأخ أو الأحت للأم» وفرض اللند مع الولد, وله فروض تختلفة تذكر فى بابه 
إن شاء الله. 
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قال مالك: وَمَنزْلة وَلدٍ الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنولة الولدٍ سَوَاءٌ 
ذَكورَهُم كذ كُوْرِهِمْ وأشاهم كأنقاهي تنُون كما ُو ويَضيئون كما 


سا اه شير اي 


الشرح: وهذا كما قال أن ولد الابن عند عدم الولد عنزلة الولد لأثقاهم النصف» 
وللأثنيين منهما فما زاد الثلئان» وللذكور فما زاد جميع المال» وذكرهم يعصب أختهء 
فيكوك لهما جميعًا المال» للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذا ذ فى الميراث. 

فأما فى الحجبء فهم أيضًا ,كتزلة الولد الصلب فى الحجب» وذلك أن حجب الولد 
ولد الولد على ضربين» حجب هو منع من الميراث جملة» وححجب هو رد من فرض إلى 
فرض. ش 

فأما منع الميراث جملة» فإن الابن بمنع الميراث ولد الابن والإخوة للأبء والأم 
والأعوات للّب والإخوة للأم» وعنع الميراث كل عصبة لا فرض له من الأعمال» وبنى 
الغم وبنى الأخ» وذلك أن كل من ورث بسبب» فإنه يسقط من كان أبعد منه ممن 
يوك يذلك السيبء ويشقط من كان أضعق خالا منه فك :ذلك السنب» وإن كات 
القرب سواء. ١‏ 

فأما الأول» فإن الأخ يسة يسقط ولد الأخه وهما يدليان بالأخحوة» والأخ أب من ابن 
الأنى والأب يسقط الحد؛ لأنهما يران بالأبوق والأاب أقريهماء وسيأتى ذكرالجد 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

. وإذا استكمل الينات الثلثين سقط ميراث بتات الاين: إلا أن يكون معهن أو أسفل 
متهن ابن ابن يعصهنء؛ وإذا استكمل الأخوات للب والأم الثلشين» سقط الأحوات. 
للذّبء إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن» وقد ذكرنا ححب العصيات يعد هذا. 

فصل:. وأما الحجب عن بعض الفرض» وهو السرد من فرض إلى فرضء فإن الولد 
وولد الولد يرد الزوج إلى الربع» والزوحة إلى الثشمن» والأم إلى السدس» والابن أو ابن 


الابن يرد الأب والجد إلى السدس. والبنت ترد بنات الاين من الثلثين إلى السلس» وترد 
والأحت للذّب والأم ترد الأحوات للأب من الثلفين إلى السلس» والأخموات» فما 
زاد ذكورًا كانوا أو إناناء يردان الأم من الثلث إلى السدسء وترد الأمت للأب والأى 
الأحت للذّب من النصم إل السلم 5 
قال مالك: فإن اجْمَمَعَ الْولَدُ لِلصُلْبو وَوَلَدُ الابْن فكان فى ولد الْولَدٍ للصلب 
ذَكْرٌ فإنهُ لا مِيرّاث مَعَهُ لأحَدٍ مِنْ ولد الابن» إن لم يكن فى الوَلَدِ للصلب ذَكَنٌ 
رَكَاَا ان فَكْرَ من ذلك من الات ملب فَإنَهُ لا مِيرَاث لِينَاتٍ الاين عه 


إلا أن يَكُونٌ مَعْ ينات الاْن ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمتوَفى ِمَتْليهِنٌ أ هُوَ أَطْرْفُ ينون 
َه َه على مَنْ هو مَل وَمَنْ مر قوْقَهُ ين ناسو الا مْلا إذ مَصَلَه 
موه يه لكر مث حظ الأتيْن» فَإا َم يَفْْلْ شئة قلا شئء لهم وَإِنْ 
لَمْ يكن الْولَدُ صلب إلا ابه وَاحِدَةٌ َلَهَا النصطف وَلابَةٍ ائنِهِ وَاحِدَة كَانَتْ أ كر 
١‏ برك كلت جك تالف الأبناء مِمَنْ هُوَ من الْمتَوََى بمَنلَةٍ وَاحِدَةَ السثن» إن كان مع 
تناك الازن كد شو ون الشترقى يمرلتهة فلاتريطة ولذمتاكس لمن لحن بذ 
فضّل بَعْدَ د راض أهل امرض مَل كان لِك لمعل لَك الذَكَرِ ولِمَنْمُوَ 
ستيه وَمَنْ فوْقهُ مِنْ يناتو الأبناء يلذكر ميئل خط الأنشيين» وَليِسَّ لِمَنْ هر طرف 
و عر فا مَل شئت قلا طئاة لهم وَذْلِكَ أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ 
فى كتَابهِ: (إيُوصِِكُمْ الله فى أوْلادِكُم لِلذْكرٍ مغل حَظ الأنقييْن فَإِن كن نِسَاءً 
فَوْقَّ انين فَلهَنَ ُلنَا ما 0 وَإِن كَانَت وَاحِدَةفَلَهَا التصئف» [النساء .]١١‏ 

قال مالك: الأطرّف هُوَ الأبْعَدُ 

الشرح: ل 0000 
الميت» وهما يدليان بالبنوة» ولأن ابن الابن يدلى بالاين» ومن يدلى بعاصبء فإنه لا 
يرث معه. وإن عدم الابن» وكانت ابنة واحدق فإن ابئة الابن ترث معها السلس 
تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه الينتان فما زادء وبنات الابن يقمن مقام البنات عند 


فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الاين» فهى أولى بالسدس من 
الأحت الشقيقة» وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين» إلا ما يروى عن أبى 
موسى وسليمان بن ربيعة: أن التصف للبنت والنصف الثانى للأحتء ولا حق فى ذلك 
لبنت الابن. 

وقد روى عن أبى موسى ما يقتضى الرجوع عن هذا القول» وذلك ما رواه هذيل 
ابن شرحبيل: ستل أبو موسى عدن بنت وابئة ابن وأحيتء فقال: للبست التصف» 
وللأأحت النصفء وائت ابن مسعود؛ فسيتابعنى. 

كل الى تمه راخيزه دول ان موسي قال "لقنل للف رذ ونا نا قن 
المهتدين» أقضى فيهاءما قضى رسول الله قي للابنة النتصفء ولابئة الابن السدس 
تكملة الثلثين» وما بقى للأحت» فأتينا أبا موسىء فأخبرناه يقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألونى عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم. 

والدليل على صحة ذلك من جهة لمعنى أن بنت الابن فى هذه المسألة ترث 
بالفرض» والأحمت ترث بالتعصيب» ولا ميراث للعصبة حتى يستكمل ذوو الفروض 
فروضهم. ش 

فسألة: وسواء كانت بنت الابن واحدة أو أكثرء ليس لهن إلا السدس يشت ركن فيه 
على السواءء فإن كان معهن ابن ابن فى درحتهن أو أسفل منهن عصيهنء فكان 
التصف بيئهما للذكر مكل حظظ الأثثيين بالعًا ما بلغ. 

وقال اين مسعود: ينظر» فإن كان لبنات الاين فى المقاسمة السدس أو أقل من 
ذلك قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت حصة البنات بالمقاسمة أكثر من . 
السدس فرض لهن السدسء ويجعل الباقى لبنى الابن» وكذللك يقول فى الأعت لأب 
وأم وأحوات وإخوة لأب» وبه قال أبو ثور. 

مسألة: فإت كن بنات الصلب أثنتين فصاعدّاء حجين بنات الابن أن يرثن بالفرض» 
لأنه لا مدعحل لبنات الاين أن يرثن بالفرض فى غير الثلثين. 

فإن كان مع ينات الابن ابن ابن هو عنزلتهن من الميت أو أبعد منهن عصبهن» 
فورثن معه بالتعصيب ما فضل عن ذوى الفروض للذكر مشل حظ الأثيين» فإن لم 
يفضل شىء» فلا شىء لهنء إلا أن هذا حكم العصبة: هذا قول جمهور الصحابة 
والتابعين. 


وروى عن ابن مسعود أنه لا يعصبهن ذكر قى درجتهن ولا أسفل منهن؛ وينفرد 
بالميراث دونهن. 

والدليل على ما نقوله أن كل حنس يعصب ذكورهم إناثهم فى جميع المالء فإنه 
يعصبهن فيما فضل منه كولد الصلب. 

مسألة: وإث كان الاين أقرب إلى الميت حجبهن عن الميراث؟ لأنه أقرب منهن» يرث 

فصل: وقوله: «ووذلك أن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: «إيوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مغل حظ الأنفيين» [التساء: ١1]ع»‏ على سبيل الاحتجاج على صحة 
ما قاله» وبيات موضع ما ذكر من أحكام المواريث فى كتاب الله عز وجل. ' 

اع ف 

ش ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 

قال مالك: وَييرَاث الرّحْلٍ من انيه ذالم مر ولَّدا ولا ولد البن يه أ يِنْ 
غيْرِه الصف فإِنْ 0 لقا وله ابن ذَكرًا كَانَ أو أنقى» فلِرَرْحهًا الربعٌ مِنْ 
َع وصِيةٍ توصيى بها أو دَينِ» ومِيراث م صَِ زعا إِذا رن وَدا ولا ولد 
1 كان أو دأتى؛ قد ره ار ا 
عوية عرب يُوصى بها أ ديْنِء وَدَلِكَ أذ اللهَ تَبَارّكَ وََعَا 00 يقل فِى كبَابه: ا 
نعف ا كر واكم إا لم يكن كه و د فإن كان لَهنَ وَلَدَ قَلَّكُمُ اربع مِمًا 
تركنَ مِن بَعْدِ وَصِيّة م لوس بها ذخ ول ل ثرإ لمكن لك 
ولد فإ كَان لَكُمْ ولد لَه امن مِمًا ترَكتم ون بَعدٍ وَصِيّة تُوصُون بها أو دين 
[النشاء: .]١١‏ 0 

الشرح: وهد كما قال» وذلك أن فرض الزوج النصف ويححبه الولد وولد الابن 
إلى الربع» وأكمل فروض الزوجة الريع» ويردها الولد وولد الابن إلى الشمن. والأصل 
فى ذلك الآية المتقدمة. 

فإن كانت الزوجة واحدة فهذا حكمهاء وإن كن اثنتين أو ثلانا أو أريماء 
ال ا ل ولهن 


ولا تنقص الزوجة أو الزوجحات من الثمنء إلا أن ينقصهن العول مثل أن يترك 
المتوفى زوحة وأبوين وابتتين» فإن أصل هذه الفريضة من أريعة وعشرين؛ وتعول إلى 
سبع وعشرينء وتسمى المنبرية. 

وذلك أن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء ستل عن ميراث الزوحة من هذه 
المسألةء وهو يخطب على المنيرء فقال: عاد ثمنها تسعاء ومضى فى خخطيته. 

0 0 2 
ميراث الأب والأم من ولدهما 

قال مالك: الأمرٌ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِندَنا اذى لا اعتلاف فِيي وَالْذِى أَذْر كت 
َلَيهِ هل الْعِلْمِ يبلدِنَا أن مِيرّاث الأب من انه أو ابتهء أنه إن تَرَكَ الْمْتَوفى وَلَدًا أن 
ولد 95 ذَكَواء فإ 1 لآب السئس قرب م فَإِنْ دا المترذى 3 ولا 
لد ان ذَكَوه نه ينا 1 بن يل الأب من أطل الْمَراِضرء فيط َيِه ممه فإِن 
َل من امال لمتشم قم وك قَهُ كَانَ لآب وَإِنْ لَمْ يفضل عَنْهُمْ السئس قمًا فَوقَهُ 
فرضّ للب السنس قرد يض" . ْ 

الشرح: 500 وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنتته يكون على 
وجهين: أحدهما: أن ينقرد بالفرض. والثانى: أن يجمع الفرض والتعصيب. وقد قال 
أبو إسحاق الإسفراينى» وبعض أصحاب الشافعى: إنه ينفرد بالتعصيب. 

قأما موضع انفراده بالفرض» فتارة يكون مع من هو أقوى تعصيبًا منه كالابن وابن 
الابن» فإن هذا يحجب بعصبته؛ ويرد إلى برد فرضهء ؤهو السنسء والثانى أن يعطى 
فرضه» وهو السدسء ثم يستغرق أهل الفروّض بقية المالء فلا ييقى منه ما يورث 
يتخصين: فإنه له يرث إلا ما وجب أله بالقرطن ولا وغ السلش: 

وذلك أن يرث المتوفى ابتئان فأكثر وأبوان» فيكون للابنتين الثلفان» وللأبوين لكل 
واحد متهما السلسء قلا ييقى من المال بعد ذلك شىء. 


وأما موضع يجمع فيه الميراث بالفرض والتعصيبء فهو أن ينفرد بالميراث» فيرث 
عندسه بالفرض» وياقيه بالتعصيب أو يبقى منه يعد ميراثه بالفرض» وميراث ذوى 
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الفروض بقية» فإنه يرثها بالتعصيب؛ مشل أن يرث المتوفى أب وزوجة:؛ فيان للزوجحة 
الريع» وللأب السدس بالفرض» ويبقى نصف» ونصف السدسء فيكون له بالتعصيب. 
وَمِيرَاث الأمَّ ِنْ ولَدِعًا إِذّا توفئ ابنهَا أ ابنتهاء فرك الْمُتَوفَى وَلَدًا أ وَلَدَ ابن 
2-7 كَانَ أو أنتى أ رك مِنّ الإخوة انين مصَاعِدًاء ذكُورًا كانوا أو اناه مِنْ أبر 
و م أو مِنْ أبو أو منْ أم» فَالسُنُس ها ون ؛ لم ترك المتوفى ولا وا ولد ابن ولا 
انين بن الاخحوةٍ َصّاءِمًا قن للم ات كابلا إلا فى فَريستيِنِ فقا وَِحْدَى 
الْفرِيضتين أن يد يتَرَفَى رَحُل ويرك امرأتة الوه اميه الربغ؛ وََأمّهِ الثلث يما 


بق وَهْوَ الربع مِنْ رأس الْمَالء وَالأخرّى أن تتوفى امراف ورك رَوْحَهَا وأبريْهاء 
يكن لك حهًا الصف وَلأَحّهَا اثلث ِمَّا بْقَىَ» وَهُوَ السَّنْسْ مِنْ رأس الْمَالء 
وَذْلِكَ أن الله تَبَارَك وَتَعَالَى يَقُولٌ فى كِتابه: لوَلأَبوَ نه لكل وَاحدد مِنَهُمًا السَدُس 
بم ترك إن كان له ولد فإا َم ين لَه ولد وو أو امات إن كان لَهُ 


إخوة فَلأمّهِ ادس [النساء: ]١١‏ فَمَضَت السنة أن الإخوَة انان فصَاعِدًا. 


الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الأم من ابنها يتنوع ينوعين على مذهب مالك 
وجمهور الفقهاءء أحدهما: بالفرضء وهو على ضريينء الثلث مع عدم الولد وولد الاببن 
والاثتين من الاحوة فصاعدًا فأما مع وجود أحد ممن ذكرناء فقرضها السلس. 

وروى عن ابن عباس أنه لا يجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة من الإخوة 
قصاعدًا. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: وإفإن كان له إخوة فلأمه السدس» 
[النساء: 0١١‏ ولفظ الإحوة واقع على الاثنين فزائدًا على قولنا أن أقل الجمع اثنان. 

مسألة: وسواء كان الولد أو ولد الابن ذكرًا أو أثثى» أو كان الأحعوان لأب وأمء أو 
لأب أو لأ أو مفترقين أحدهما للأب والآخر للأم» فإن كل ذلك يرد الأم من ٠‏ الث 
إلى السدس. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: إولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس» [التساء: 
.]1١‏ 

مسآلة: ولو أن محوسيًا تزوج ابتتهء فولد له منها ولدان» فأسلمت الأم والولدان» ثم 


مات أحد الولدين» ففى العتبية: للم السدس؟؛ لأن المبت ترك أمه وهى أحعى وترك 
ماف فتحجحب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السدس» فكأنه ترك ما وأا وأخعماء 


فصل: وقوله: «إلا فى فريضعين فقطى, يريد أن حكم الأم فى الفرض السدس أو 
الكلث على ما تقدم من ذ كرناء لا يرث بغير هذين الفرضينء ولا ينقص من واحدة 
منهما بغير عولء إلا فى مسألتين» وهما زوج وأبوان وزوحة وأبوان» وهما الغراوان. 

فإن مالكًا وجماعة الفقهاء والتابعين حعلوا للأم فى المسألتين ثلث ما بقىء وانفرد 
ابن عباس بأن حعل للأم ثلث جميع المال» وهذه من المسائل الخمس التى صح انفراد ابن 
عباس بها. والثالثة منع العول. والرابعة أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس من 
الإحوة إلا بثلاثة. والخامسة أنه لا يجعل الأحوات عصية مع البنات. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث» 
وهذًا عام. 

ومن جهة المعنى أن هذين أيوان دحل بينهما ذو سهم» فوجب أن يكون للأم ثلث 
ما بقى بعد السهم. أصله إذا كان مع الأبوين بنت. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء. فإن الغراوين تكون على ثلاثة أوجحى أحدها: رجحل توفى 
وترك زوجة وأبوين» فإن الفريضة من أربعة للزوج الربعء وللام الربع ثلث ما بقى؛ 
وللب التصف. ا 

والوحه الثانى: رجل توفى وترك زوجة وأبوين وأخماء فإن الفريضة من أربعة على ما 

والوحه الثالث: امرأة توفيت وتركت زوجًا وأبوين» فإن الفريضة من ستة للزوج 
النصف بثلاثة وللأم ثلث ما بقى بسهمء وهو السدس» وللأب القلث سهمان» وهو 
ثلث ما بقى» وسواء فى هذه المسألة كان مع الأبوين أخ أو أحوان أو أكثرء أو لم يكن 
أخ. 

وفى المسألة الأولى إذا كان مع الأبوين أخوان فأكثرء ولم يكن أخ. فإن الفريضة 
تكون من ستة» للأم السدسء ولا يكون لها ثلث ما بقى؛ لأن الأخوين قد حجباها من 
الكلثك إل السلس» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولا يجرى الخد فى ذلك ممرى الأبء فلو توقفى رحل» وترك أمّا وجذا 
وزوجة لكانت الفريضة أيضًا من اثنى عشر للزوحة الربع ثلاثة» وللأم الثلث أربعة 
وما بقى للحد. 

ولو ترك أبا وجدة وزوجة لكانت الفريضة من اثنى عشرء للزوجة الريع ثلاثة» 
وللجدة السدس سهماث والباقى للأب» ولو توفيت امرأة وترآكت زوجًا وأما وجداء 
لكانت الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهمء ولادم والفلثك سهمانء وللجد 
سهع. 

ولو توفيت امرأة وتركت زوجًا وآبًا وجدة» لكانت الفريضة من اثتى عشرء للروج 
التصف ثلاثة أسهمء وللجدة السدس» وللذب ما بقى» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفقضت السنة أن الإخوة ابنان فصاعدا»ء يريد أن الإحوة فى قول 
الله عز وجل: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس؛ [النساء: ١١]ء‏ يتناول لفظ الاخعوةء 
الأخوين فصاعذاء فأما على ما ذكر القاضى أبو بكر من مذهب مالك أن أقل الجممع 
اثنانء قإن لفظ الإحوة يتناول الاثتين فما زاد لغة وشرعا. 

فإذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الحكم يثبت فى الاثنين بالقياس إذ كل حكم 
يتغير بالإخوة» فإنه يتغير بالاثنين منهم كتغير فرض الإخوة للأم من الثلث إلى السدس. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان: أليس الأخموان بإخوة فى لسان قومك» 
قال عثمان: لا أستطيع أن أغير أمرًا قد مضىء» وهذا يقتضى أنه فى بعض اللغات دون 
بعضء إلا أن من مضى أذ فى ذلك باللغة الى يتداول فيها لفظ الإخوة للأخوينء 
والله أعلم وأحكم. 


تند فنا 
ميراث الإخوة للأم 

قال مالك: الأمر المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عندنا أن الإخوة لِلم لا يرون مع الوَلّدِ ولا مع 
ا ا ا ا 0 9 : 
وَلَدِ الأبناء» ذكراتا كانوا أ إناثاء شيا ولا يَرئُون مَعَّ الأب ولا مَعَ الحَدّ أب الأب 
َه 2 ل فر كا ال ”" # ع الس يح سي بن #6 مه 
شيئاء وَأَنهُمْ يَرِنُونَ فيمًا ميوى ذَلِكَ يُفرض لِلْوَاحِدٍ مِنهُمْ السّدْس» ذَكَرًا كان أَوْ 
2 2 ىاه 3 اي 0 8 - 000 له ٠‏ 2 32 
أنثى) فإن كاتا انين لكل وَاحِدٍ مِنهمًا السنسْ» فَإِنْ كانوا اكير مِنْ ذلِكء فهم 


شرَكَاءُ فى الت يعْحَمُونه يََهُمْ لسرا لكر مكل حغٌ الأننى» وَكَلِكَ أن الله 

ارك وتَعَالَى يَقولُ فى كِتَابه: «إوَإذ كان رَجُلْ بُورَثْ كلالة أو امْرأةٌ وَلَّهُ أخ أو 
حت قَِكُلَ وَاحِدِونُْمَا السّدُسُ فنا حَانُوا أَكْثَر مِن ذَلِك فَهُمْ ا شُرَكَاءُ فى 
التلش4 [النساء:. ]١7‏ فَكَانَ الذّكر والأنتى فى مدا بِمنِلَةٍ وَاحِدة0؟© , 

الشرح: وهذا كما قال أن الإحوة للم لا يرثون مع وارث من الولد ذكورهم 
وإناثهم» وولد الابن لا يرثون مع وارث من الأب والأجداد» ويرثون مع غيرهم من الأم 
واللمدات وسار الورثة بالفرض دون التعصيب؛ لأنهم يستفيدون ذلك من الأ 
وليست من أهل التعصيب» وفرض الواحد منهم السدس لا ينقص من ذلك إلا بالعول 
-وفرض الاثتين فما زاد الثلث» ذ كورهم وإنائهم فى ذلك كله سواء. 

والأصل فى ذلك قول الله عز وحل: «إوإن كان وجل يورث كلالة أو امرأة4» 
ومعناه عتدنا أن يورث بغير أبوين ولا مولودين» ثم قال عز من قائل: «إوله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس»#» فساوى فى ذلك بين الأخ والأمت» ثم قال تبارك 
اسمه: «إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث4. 

فوحب أن يرجحع الضمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضى تساويهم فى الثلث؛ 
لأن ذلك لفظ ظاهر الاشتراك فى الثلث؛ وأيضًا فإنه لما استوى ذكرهم وأثقاهم عند 
الانفراد بالسواءء استوى عند الاشتراك فى الثلت» والله أعلم. 

لرع: وفى كتاب'ابن عحلان تمي ببق كتيئ :إن عمد الفرضى فى ضيبي عنوته» وله 
أم متزوجة» فإنه لا ينبغى لزوجها أن يطأها حتى يتبين أن بها حملا لمكان الميراث؛ لأنها 
إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أنعاه لأمه الميت. 

وقال أشهب: لا يعزل عتهاء وله وطؤهاء فإن وضعت يعد موته لأقل من ستة أشهر 
ورث أتخاى وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه؛ لأنه عزل عنهاء فلا يؤمن أن 0 
ويتسور عليهاء وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرًا يوم مات الميت. 

ولو كان حملها ظاهرًا لورث أخاه؛ وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسعة أو 
أكثر من ذلك» وكذلك إن كان زوجها غائبًا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليهاء فإنه 
يرث أخحاهء وإن ولد لأكثر من تسعة أشهرء والله أعلم.. 

0 ان 
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| ميراث الإخوة للأم والأب 
قال مالك: الأمْر الْمجْتَمَعْ عَلَيْهِ عندنا أَنّ الإحوة لآب وَالأم لا يَرِنُونَ مع الولا 


الذّكَرٍ شيا ولا مَعَ ولَدِ الابْن الذّكر شيعا وَلا مَعَ الأب دنيًا شيعا وَهُمْ يرِئُون مع 
يناس اَم لمت ذا ب مما ل من الْمَال لكردرة 


ا لل ا 


فيه عصبة عَصبَة يبدا ِمَنْ كان آ لَهُ أصل قريض يصو مُسَمَاو يعون فَرَائِضَهُْه فإن فطل بعد 
لِك متك كاد للإعيرة لاب الاي / التسمونة نه يتَهُنْ عَلَى كِتَاب الل ذْكْرَانًا 
كانوا أَْ إِنانًا ِلذكر مِثل حط الأنثييْن» 520 شئء لؤ1" . 

الشرح: وهذا كما قال أن الإخوة للآب والأم لا يرئون مع الابن ولا مع ابن الابن 
ولا مع الأب شيئاء وذلك أنهم يرئون بالتعصيب ويدلون بالأب» فلا يرثون معه 
بالتعصيب» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة» بدليل أن تعصيب الابن ييطل 
ميرات الأب بالتعصيب. 

فإذا كان الأخ لا يرث مع الأبء فبأن لا يرث مع الابن الذى هو أقوى تعصيبًا منه 
أولى» وإناث الأحوات» وإن كن يرثن بالفرضء إلا أنهن لا يدلين إلا .ها يدل به 
ذكورهيو. فإذا كان ذكورهم يحجبون بالأب والابن وابن الابن» فيأن ججحب به إناثهم 
أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: ووهم يرثون مع البئات وببات الابن: ما لم يترك المتوقفى أبا أبء ما 
فضل هن المال» يكونون عصبةع. يريد إذا لم يكن فى الورثة أحد ممن ذكرنا أنه 
يححبهمء ولم يكن فيهم جد يقاسمهمء كانوا عصبة يرئثون ما فضل من المال عن البدست 
الواحدة أو بنت الابن» عر ع بال إرعاعفل ولام ولد روي وي ابر 
أو عن بنت وبنت ابن وهو الثلث. 

وإن كان الإخوة ذكراناء فهذا الفضل بينهم على السواءء وإن كانوا ذكرانًا وإنانّاء 
فهو بينهم للرحل مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: لإفإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فللدكر مغل حظ الأنثيين» [النساء: 75١ع0‏ ولأنهم رحال ونساء فى قعدد يرثون 
بالتعصيب» فكان للذكر مثل حظ الأثنيين كالبنين. 

مسألة: فإن كن إنانًا وكانت ابنة أو ابنتان: فإن الأخوات عصية لمن يرثن معهن ما 
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فضل عن سهام ذوى الفروضء هذا قول الجمهور. وقال ابن عياس: لا يعصب 
الآأحوات اليتات. 
قضى للابنة بالنصف ولايتة الابن بالسدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأّحت. 

ودليلها من جهة القياس أن هذا ميراث» قلم ينفرد به ابن عم دون الأخحت. أصل 
ذلك إذا اتفرد. 

سه لوس* سا 52 هق نحل م 5 ما كج سرى ما م ره 2 مه 

إن لَمْ يترك المتوفى أَيّا ولا حَدًا أَا أو ولا وَلَدَا وَلا وَلَدَ الْنء ذَكُرًَا كان أو 
أنتىء فَإنه يُفْرَضُ للأعدت الْوَاحِدَةٍ لآب وَالأمٌ النصطف» فَإِنْ كانتا اتن قَمَا فَرْقَ 
3 - 34 0 - م 9 ا ا م و ام واو عفرف وام 
ذلِك مِنّ الأوّات للب والأم» فرض لَهِمًا الثلثان» فإن كان مَعَهُمًا أخ ذكرٌء فلا 
7< 2 ل 2 ا ك5 2 م 9 .8 هر م 2 - 1 نو 
فريضّة لأحَدٍ مِنّ الأخوات» وَاحِدَة كانت أو أكثرٌ مِنْ ذْلِكه وييْدا من شركهم 
بفريضة مُسَمَّاقٍ فَيُعْطُوْنَ فَرَايِضَهةْ فَمَا فصل بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شئء كان بين الإحوة 
0 2 م 8 إبما ل ص م ف و - 
للأبه والأم للذكر مِئل حَظ الأثثيئن إلا فى فريضة وَاحِدَةٍ فقط لم يكن لَهُمْ فِِهًا 
شَىءٌ فاشتركوا فِيها مَعّ يْنِى الأمْ فِى ثلثهم» وَبَلِكَ الفريضة امرأة توفيت وترّكت 
د 2-58 25 2 اس ام 0 10 5 ءٍ مهام 7 6م سيرع قم 
رَوْبحَهَا رَأمَهَا ولحوتها لأمْهًا وإحوتهًا لأَمُهَا وَأبيهّاء فْكَانَ لِرَرْحِهًا النصطف» وَلأمّهًا 

8ع رادم ا 5 فم 0 5 8 وع مه عا كع و> 2 
السدسء» ولاحوتها لأمها الثلثء فلم يفضل شَىءٌ بَعْدَ ذلك فيثتركُ بنو الأب 
ا ل ال 0 و0 م الى عرلك امت هيوار تب عم 5 
والأم فى هَلرِه الفريضة مع بنى الأم فى ثلثهم؛ فيكون للذكر يشل حَظ الأنثى مِنْ 
أخْلٍ نهم كلهم إخوة المتوفى لأمهء وَإنمَا وَرِتُوا بالأمء وَدَلِكَ أن الله بَارَكَ وَتعَالَى 
3 7 ماله سن هام 4 ام ل و 2 لو نه و 6 َس 
قال فى كتابه: رك كان رَجُلّ يُورَث كلالة أو امْرَأَة وَلَهُ أخ أو أخت فلكل 
5 م ا ع ل نك ع 0 3 ا 00 58 
وَاحِدٍ مِنهُمًا السدّس فإن كانوا أكثرٌ مِن ذلك فهم شرَكاءٌ فى الثلسثي» [النساء: 
١‏ فَلِدَلِكَ شركوا فى هَده الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة الْمتوَفى لأمّو0 . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا كان مع الأخوات أخ, فإنهن يرثن بالتعصيب ما 
فضل عن الغروضء ولا يرثن يالفرض؛ لأن حكم التعصيب قد غلب عليهن» فصار 
ذلك حكمهن. 

ولا حلاف فى ذلك إلا فى المسألة التى ذكرهاء وهى المسألة التى تسمى المشركة 
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لتشريك الإخوة للآأب والأم مع الإخوة للأم فى الثلث» وتسمى الحمارية؛ لأن الإحوة 
تلذب والأم» لك كان حماراء على وحه الإخبار عن تساوى الإاحوة 
للب والأم والاإحوة للأم فى الأولى بالأم» وهذا مذهب مالك والشافعى. 

وأما أبو حتيفة فيجعل الثلث للاعحوة للأم دون الإخوة للب والأم» حين لم تبق 
لهم الفرائض شيئاء واختلف فى ذلك عمر وزيد بن ثابت واين عباس. 

وقال عمرء حين قضى فى العام الأول فلم يشرك» وقضى فى العام الثانى» فشرك: 
تلك على ما قضيتاهء وهذه على ما قضيتا. 

وقال وكيع: اختلف فيها عن جميع الصحاية إلا عن علىء فإنه لم يختلف عنه أنه لم 
وتعالى: جإوإت كان رجل يورث كلالة4 الآية. 

قال مالك: فلذلك شوركوا فى هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إحوة للمتوفى لأمىف 
وهو سبب ميراث جميع الإاحوة لا يمخرج الإخوة للآب والأم مناسيتهم المتوفى بالأب 
عن أن يكونوا إخحوته لأمهء فتحمل الآية على عمومها فى كل أخ لأم» سواء كان أخًا 
لأب أو لم يكن» والأب لا يزيد ما بينهما ضعقاء بل يزيده قوة وتأكيدًا. 

ومن حهة القياس أن هده فريضة فيها إحوة لأم وإعموة لأب وأم؛ لو انفرد أحدهما 
لورثء فإذا ورث الأخ من الأب وجب أن يترك الأخ من الأب والأم. 

أصل ذلك إذا لم يكن فى الفريضة أم» وعندى أن نفى التشريك أقيس وأظهرء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط» أن يكون فيها زوجء 
0 ل 


جا ود 


ميراث الإخوة للأب 


م2 هم 


قال مالك: الأمرُ الْمُحْتمَحُ عليه عِنْدَنا أن مِيرَاث الإموَةٍ لآب إذَا لَمْ يَكَنْ مَعَهُمْ 
أْحَدٌ مِنْ يَنِى الأب والأمٌ كمنزلَّةٍ الإخرة للب وَلمُ سّوَاكٌ 1 هُمْ كَذَكَرهِم 


وأنتاهم كَأقَاهُي إلا نهم لا مركو مع تب الأ فى اريصق التى شَرَكَهُع فهًا 
بنو الأب والأم؛ انهم حرّحُوا مِنْ وَلادَةٍ الم م الَيَى + حَدعَت أرايلة3 , 

الشرح: كما قال أن الإخوة للب عند عدم الإحوة للب والأم عتزلتهم فى الميراث 
والحجبء يخيط ذكرهم يجميع المال» ويكون له ما فضل بعد القرضء» وأنثاهم لها 
النصفء وللأثنتين فما زاد الثلشان؛ إلا أتهم لا يكون حكمهم فى المسألة المشتركة 
حكم الإخوة للآب والأم؛ لأنهم لا يشركون الإخوة للأم؛ لأنهم لا يدلون عثل سببهم. 

قال مالك: فإن احْتَمَحَّ الإخوةٌ لآب وَالأم والإخوة للأبي» فَكَان فى يَنِى الأب 
مذ فلا راث لأسل من تتى الأبوه وإ ذ لَم يكن بدو الأب وَالآمٌ إلا اشرأة 
وده أو أكثرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الإناث لا ذ كر مَعَهُرت فإنَةُ رض للأخست الْوَاحِدَةٍ 
للب وَالأم النصف» وَيُفرَضُ لادُعرّات للب ٠‏ المتشن ب تم لتلقيّن» فَإِنْ كان مع 
الأخوّات للأبي ذْكَرٌ فلا فريضّة لَهُن وَييِدا بأهْل القرئِض الْمُسّمَّاق فيَعْطَوْنَ 
فرَايِضَهُمْ إن فَضّلّ بَعْدَ ذَلِكَ فضل» كاد بن الإصْرَةٍ لاب لِلدَكَر مِثْلُ حَغاً 
الأنشييْن» ول تدرا نا الاش ليك فِنٌ ١‏ كان الإعرةٌ لأسو ولام | را 
أ أ كر من ذلك من الاثاث رض لَُنّ لان 3 ل 
إلا أذ يَكرث مَعَهَنَ أخ خ لأبي فإن كان مَعَهُن 21 خ لأبي بد يمن شرَكَهُمْ بفريضّة 
مُسَمَّاقٍ فَأَغْطُوا فَرَائِضَهُي إن ل ل 
ِثل حَظ الأنثيين» وَإِن لَمْ يفل شَئء» قلا شئء لهئ20. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأخ للأب والأم يححب الإخوة للب جملة؛ وأما 
الأحت للأم والأب» فإنها تحجيهم عن النصفء فإن كان معها أت أو أخوات لأب» 
كان لهم السدس تكملة الثلثين؛ لأنه فرض الأحوات للب والأم والأحوات للذب. 

فإذا حجبتهم الأعمت للب والأم عن النصف بقى لهن السدس تكملة الثلثين» 
والواحدة والجماعة فيها سواء. 

فإذا كان الأحوات للب والأم اثنين فرائدّاء فحجبن ميراث الأحوات للب من 
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الفرض جملة؛ لأنهن قد استكملن الثلثين الذى فرضهن إذا انقردن» فلم يبق من فرضهن 
ما يرئن. | 

فإن كان مع الأعت للب والأم أو الأحوات أخ لأب» ورث الباقى بالتعصيب» 
واحدًا كان أو جماعة» فإن كان معه أحمت عصبهاء فورثت معه الباقى عن فرض 
الأحمت أو الأخوات بالتعصيب» وليس فى الرجال من يعصب أخهه غير الأخ للأب 
والأم والأخ للب والابن وابن الابن» وليس فيهم من يعصب عمته غير اين الابن. 


قال مالك: ولِبَنِى الأمّ مع بَنى الأب وَالأمْ وَمَعّ يَنِى الأب لِلْرَاحِدٍ ادس 
ل ا لد د اهمه 6 . 50 8م 
وللاثيْنِ قَصَاعِدًا الثلث لِلذَّكَر مِثلُ خط الأنتى» هُمْ فيو بِمنْرلَةٍ وَاحِدَةٍ سَواءٌ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإخحوة للم يرثوتن مع الإخوة للب والاحوة للأب؛ 
لأنهم من أهل الفروض» فوحب تقديكهم فى الميراث على العصبة الذين لا يدلوت يهمء 
وإنما يدلون عثل قربهم. 

ولا يازم على هذا اللدد مع الأب؛ لأن المد يدلى بهء ولا يلزم عليه الأخت مع 
الأب؛ لأنها تدلى به ولا يلزم عليه الأخ للذُّب مع الأب؛ لأنه لا يدلى عقل قرابته؛ لأن 
الأب يدلى بالأبوة والأخ يدلى بالاخوة» ولا يلزم عليه الأمت لادب مع الأخ للآب؛ 
لأن الأخ يعصيهاء ثم يكون أولى منها لقرابته بالأم» وأما الأخ للم فإنه لا يرث إلا 
بالفرض. 


عد خا 
ميرات الجد 
4 - يحَْى عَنْ مَالِكء عَنْ يُحْتى بن معِيار أنه يَلْغَه أن مُعَاوِيَة بْنَ أبى 
سر مد سه امإ عه اه ا د وه م ام لسر ام إزه و 3 53 20 
سفيانَ كتب إلى زَيْدِ بن تابتم يسألة عن الجَدء فكتب إِليِهٍ رَيْدُ بْنُ ثابتم: إنكَ 
وت ه62 506 50 0 00 5 00 / 0 
كتبت إلى تسألنى عن الجذء والله أعلمء وَذْلِكَ يما لم يكن يقضى فِيه إلا الأمراعء 


م 
م م 


يَغْنِى الخلفات وَقَدْ حَضَرْتُ الخليفتين قَبْلَك يُعْطِيَانِهِ التصف مّمَّ الأخ الْوَاحِدٍ 
ل اك 3 5 ره رط قي 
والثلث مع الاثنين» فإن كثردت الاإحوة» لم ينقصوة مِن الثلث: 

الشرح: قوله: وأن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن اللديء كلام عتمل؛ لأن فى 
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الحد مسائل كثيرة فى المواريث وغيرهاء إلا أنه استجاز حذف السؤال لما فى الجواب 
من الدلالة عليه. ش 

وقول زيد: «إنك كتبت إلى تسألنى عن الجدء والله أعلم»ء رد العلم إلى الله تبارك 
وتعالى» واعتراف بأن طريق إثبات حكمه الاجتهاد» وغلبة الظن دوت القطع؛ وذلك أنه 
لم يسمع من النبى َل نا يقع له به علم: ولا بلغه عنه فيه تبر متواتر. 

وقوله: ووذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراءن؛ يعنى بخبر صحيح من تمبر الآأحاد 
يتضمن حكمه وأنه لم يتقدمهم فيه حكم عن النبى ؤق يكون حكمهم فيه اتباعًا ل 
ثم أخبره بما عنده فى ذلك العلم الذى يرجع إلى مثله من قضاء أبى بكر وعمرء رضى 
الله عنهماء وذلك بعد المشاورة فيه والمراجعة؛ واستحسان ما نقل عنهما من حكمه 
وتغليبه على حكم من خالقه. 

على أن الصحابة قد اختلقت فى ذلك اختلافا عظيماء فروى عن أبى بكر وعمر 
وجماعة من الصحابة أنهم أقاموه مقام الأب وحجيوا به الإخوة» وبه قال أبو حنيفة. 

وروى عن عمر الرحوع فى ذلك» قال الشعبى: أول جمد ورث فى الإسلام عمر 
بن الخطاب» مات ابن لعاصم بن عمرء وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر عاله 
فاستشار عليًا وزيدًا فى ذلكء فمثلا له مثلأء فقال: لولا أن رأيكما احتمع ما رأييت أن 
يكون ابنى» ولا أكون أياه. 

وكات زيد واين مسعود يقاسمان الحد بالإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة من القلث» 
فيفرضانه لهء فإن كان معهم زوج أو زوحة أو أم أو حدة أعطيا الجد الأوفر من 
المقاسمة» أو ثلث ما بقى يعد فرض ذوى السهام أو سدس جميع المال» ويه قال 
الأوزاعى ومالك والشافعى والثورى. غْ 

والدليل على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: #للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب ما ترك الوالدن والأقربون» [النساء: لاع» ولم 
يفرق بين أن يكون فيهم حذاء ولا يكون فيهم حد. 

فإن قيل إنما يعنى بذلك أهل الفروض بدليل قوله تعالى: «إما قل منه أو كثر نصيًا 
مفروضا» [النساء: 7]» فالجواب أنه ليس معنى قوله: «إمفروضات» مقدراء وإنما معناه 
واحب ثابت والإاخوة مع الجد لهم سهم ثابت. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا ذكر يعصب أختف قلم يحجبه الخد عن جميع الميراث 
كالاين. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الجد يسقط بنى الاخوة من الميراث» هذا قول التمهور 
إلا ما روى عن الشعبى» عن على» رضى الله عنهء أنه أحرى ينى الاخوة مع اللد فى 
المقاسمة محرى الاخوةء ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال به غيره. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ذكر لا يعصب أعتهء فلم يقاسم اللحد كالعم 

5 - مَللِكء عَنٍ ان هاب عَنْ فيص بن ذوَيْبو أذ عَمَر؛ بِْنَ الخطاب 
َرَض لِلْجَدٌ الى يفرض الناسن لَه اليوْم. 
ذؤيب. ْ 

ومعنى ذلكء والله أعلم» ما تقدم من قول زيد فيه؛ لذن قب قبيصة مدنىء وقال ذلك 
بالمدينة» وبقول زيد كان حكم أهل المدينة في ذلكء» والله أعلمء وسيأتى بعد هذا إن 
شاء الله عز وحل ذكر الحد وميراثهء وذكر اعتلاف الناس فيه. 

٠‏ - مَاِك أنه يََقَهُ عَنْ سُلَيِمَاك بْن يَسَارٍ أنةُ قَالَ: ون 
الخطاب وَعْثْمَانُ ابن عَفَانٌ كيد أن نبت للد م الاخرة الثلث. 

الشرح: قوله: «أنهم فرضوا للجد مع الإخوة الغلث». يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
يريد أنهم قدروا له تقديرًا لا ينقص منه» وإن جاز أن يزاد عليه» فيكون يرث بالفرض 
مع الإخعوة الثلث» وإن حصل أكثر من ذلكء فبالتعصيب مع الفرضء أو بالائتقال من 
الفرض إلى التعصيب. 

والوجه الثانى: أن يريد بذلك أنهم أوحبوا له الثلث؛ وذلك أن الحد يقاسم الإخوة 
للأب والأم أو للب ما لم تتقصه المقاسمة من الثلث؛ فإن نقصته أوحيوا له الثلث. 
١648‏ - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 253/٠١١‏ وذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 
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فإذا كان مع الأخوين» فالقرض والمقاسمة سواءء وإذا كان مع ثلاثة من الإخوة 
فالفرض أفضل له من المقاسمة؛ فيعطى الثلثء وإن كان مع أخ واحدء فالمقاسمة 
أفضل؛ لأن النصف يحصل لههء فيعطى التصف» هذا مذهب زيد فيهء قاله مالك 
والأوزاعى والشافعى. 

وروى عن ابن مسعود مثل ذلك» وروى عنه أنه قاسم الإخوة بالحد إلى سبعة وإلى 
ثمانية. وروى عن عمران بن حصين وأبى موسى أنهما قاسما إلى اثنى عشر. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه أن الإخوة للأم يستحقون مع الإخرة للأب والأم» 
ومع الإخوة للب الثلثء والجحد يحجب الإحوة للأم عن ذلك الثلث» فكان أولى به من 
الإخوة للذب والأ والادوة للأب» وهو يشاركهم فيما زادء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الحد يرث الثلث مع الإخوة بالفرضء وما زاد على ذلك 
يرثه بالتعصيبء» فلذلك لا ينقص من الثلث» وثيت له بذلك حالة من حالات الأب»ء 
يرث بالفرض السدسء وسائر المال بالتعصيب. 

فإن قيل كيف يكون فرضه الثلث» وهو إنما يستفيد ذلك من الأب» والأب فرضه 
السدس. قابدواب أن الأب فرضه السدس مع الاين وابن الابن ومع ذى الفروض» 
وهذه حال الجد. 

وأما الإخوة فإن الأب يسقطهم جملة» فلا يرثون معه ويفرض للجد معهم الثلث» 
فكانت حاله أضعف من حال الأب الذى يسقطهم رأسّاء ولا عتنع أن يكون له فرضين 
يرث بهما الثلث مع الإخوةء والسدس مع ذوى الفروض كالأم. 

قال مالك: وَالأمرٌ الْمُسْتمَعْ عليه عِندَنا وَالَذِى أَذْرَكْت عَلَيْهِ أَهْلَّ للم ؛ بلَهِنَا أن 
الْحَدَ أبَا الأب لا يرث مَعْ مَعّ الأب نيا شيماء وَهُو يُفْرَضُ لَهُ مح الولَدِ الذكرٍ ونَمَ ابن 
0 ريم ل الْمتوَفَى أعمًا أو أعمًا 
لأبيه ثيك بالجدان 1 بِفرِيضّةٍ مسمَاق فِيُعْطُون فرائضة يَضَهمْ فإن فَضَلّ مِنّ الْمَال. 
ا ا 
السدس قرد 0 
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كتاب الفرائض عو ون نان 1 ل عوقوو طلقا ل 13 عور كدف الع لأا كاماد 0 م ع 9 
الشرح: وهذا كما قال أن الجد يححبه الأبء ويرده الابن وابن الابن إلى 0 
فرضه» وهو السدس» وكذلك مع ذوى الفروض المستغرقة للمال» أو المستغرقة لخمسة 
اتي لو الل بل زد رسن لاخر مل اديوه فهو له بالتعصيبء وإن لم يكن 
له إخوة يقاسمونه» فعلى ما ذكرتاه يعد هذا. 
قال مالك: وَالْحَدُ وَالإحْوَةٌ لآب الم إِذا ركه أَحَدّ بمْريضَة مُسَمَاةٍ يدا 
يمن شر قَهُمَ مِنْ أَهْل الْفرَاء ضشء فَيَعْطُوْنُ فرَائط نَضَهُمء فَمَا بَْقِى يَمْدَ ذلك لِلْحَدٌ 
والاعوة من ئ» فَه بع أ لِك فصل لط اد أغطية اقل يما بَقِى لَه 
ولخو أ يكن برل من الإخوةٍ فيا يَحْضلّ له ولَّهُمْ يُقَاسِمُهُم بوثل 
عه اعد ار لسر م 3 لْمَال كله أى ذَيِكَ 0 
5 المف وكاة تاق بد ذللة ليحو لاب وَالأمٌ للذكْر يثلُ حَظ الأنيين 
إلا فى فريضة وَاحِدَةٍ تَكون قَسْمَتهُمْ فيه على َثْر بلته رلك امرض اش 
توفي وتركَت رَوْحَهَا رأمَهَا وَأحتها لأمْهَا وها وَحَسَمَاء ملِرُوْجٍ النصفف» وَلِلامٌ 
الثلث» وَلِلْجَدٌ السّس وَللآعنت للذّب والأم النَصْف لم 
ضف الأعنت فَيقْسَمْ ألانًا للذكر مِثْلُ حَظ الأنثيينء فَيَكُونُ لِلْحَد نل 0 


الشرح: وقوله: وفى الإخوة والجد إذا شاركهم أحد من أهل الفروضء أنه بيدأ 
بأهل الفروض». إنما يريد فيما يقاسم فيه الخد الاخوة بالتحصيب. 

وأما فى فرضه الذى هو السدسء فإته يبدأ به أيضّاء وإن لم يبق شىى فإنه للجد لا 
ينقص من السدسء ولا يقدم عليه فى ذلك السدس أحد من أهل الفروضء وهم 
البنت» وما زاد على ذلك من البناتء والزوج والزوحة والأم والجحدة. 

فإن بقى شىء يعد ذلك» نظرنا للجد أفضل ثلاثة أحوال» أحدها: الاويو م 
التركة» الذى هو فرضه أهل الفروض» وهو أقل فرضه. 

والثانى: ثلث ما بقى له وللاخوة؛ لأن ذلك فرضه مع الاخوة» فإذا أضيف سدسه 
إلى ما فضل عن سهام ذوى الفروضء وكان ثلث ذلك أكثر من سدس جميع التركة 
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أعطيه؛ لأن نصيبه من التركة وما فضل عن سهام ذوى الفروض لا يشاركه فيهما أحد 
غير الإخوةء فصار ذلك .منزلة تركة انفرد مهم فيهاء فكان له ثلثها. 

والثالث: مقاسمة الإحوة» فإن كان ما أعطيه بالمقاسمة زائدًا على الفرضين 
المتقدمين أعحذه بالتعصيب» وإن لم يفضل شىء رحع إلى الغرضء وقد تقدم ذكره. 
فصل: وقوله: روما كان بعد ذلك للإخوة للأب والأمء للذكر مغل حظ الأنثيين» 
إلا فى فريضة واحدةيء وذكرها إلى آخر الفصلء يريد أن المقاسمة إذا كانت أضر على 
الدد أعطى الثلث أو السدسء فإن ما فضل يعد ذلك يكون بين الإخوة والأخحوات» 
للذكر مثل حظ الأنثيين ْ 

وامسألة التى: استثناها هى امرأة توفيت وتركت أمّا وزوجًا وجدًا وأعما.لأب وأ 
فإن المشهور عن زيد أنه قال: أصلها من ستةء وتعول إلى تسعة» يفرض للأحصت 
النصف بثلاثة؛ وللزوج النصف بثلاثة وللأم الثلثت يسهمين» وللجد السدس بسهمء 
وبهذًا قال مالك. 

وروى عن الشعبى أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن قضاء زيد فى ذلكء فقال: 
والله ما فعل زيد ذلك» وهو من أعلمهم بقضاء زيد» يعنى أن أصصحاب زيد قاسوا على 
قوله. ش ْ 

وقال أبو الحسن بن اللبان الفرضى: إن لم تصصح هذه الرواية عسن زيد» فقياس قوله 
أن يكون للزوج النصفء وللم الفلث» وللجد السدسء وتسقط الأحمت كما سقط 
الأخء ولو كان يدل الأححت؛ لأن الأخ والأمت سبيلهما واحد فى قول زيد؛ لأنهما 
عنده مع اد عصبة. 

ووجه المشهور عن زيد أن حال الحد مع الإخوة يتنوع على حالين» أحدهما: يرث 
بالفرض. والثانى: بالتعصيب» فيجب أن يكون ذلك حال الأحوات معد فيكون تارة 
يعصيهنء وتارة لا يعصيهن. 

ويب أن يكون موضع لا يعصبهن فيه حيث لا يبقى من الميراث ما يكون لهن» فلا 
يتعدى تعصيبه إليهنء وإذا كن أخقين» وبقى من الميراث ما يكون لهنء ووقعت 
للقاسمة بينهن وبين الممدء تعدى تعصيبه إليهنء فلم تعل فريضتهنء وهذه المسألة 
يسميها أصحابنا الغراء» وقد رأيت جماعة من أهل الفرائض يسمونها العداء. 


وقال أبو غالب خباب بن عيادة: لا ترث الأعت مع جد إلا فى هذه المسألق 
فسميت الغراءء وهى الأكدرية أيضاء وكذلك يسميها جمهور آهل الفرائض الأكدرية» 
وقيل إنها سميت بذلك؛ لأن عبدالملك بن مروانت سأل عنها رحلا يقال له الأكدرء 
فأخطأء فنسبت إليهء وقال: سميت بذلك لتكدر الأقوال فيها. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد احتلف على وزيد فى هذه الفريضة:؛ فقال علئ: لكل 
واحد منهم ما أوحبت له الفريضة. وقال زيد: يجمع ثلاثة سهام الأحت وسهم الجد 
فيقسمونه للذكر مثل حظ الأثثيين» وبهذا قال مالك. 

ووجه ذلك أن الأعت إنما اثتقلت إلى الفرض حين لم يكن المند يعصبهاء فلما عيل 
لهاء وصار لها سهم رجع إلى تفضيلها. 

فرع: ولا تعال فريضة الأخمت مع جد إلا فى هذه المسألة خاصة» ولو كان فيها 
أختان ليطل العول» وذلك يآن يترك المتوفى زوحًا وأمًا وجذًا وأعتين لآب أو لأب» 
فإن للزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس سهمء وللجد السلس سهم؛ لأنه أفضل 
له من ثلث مايقىء وهو مثل المقاسمةء وللأأحتين السلس؛ لأن الجد يعصبهمء 
فيصيرون معه كالأختين مع الأخ. 

والفرق بين هذه المسألة وبين الأكدرية ما قدمناه من الأخوات لما ورئن فى هذه 
المسألة من نفس امال تعدى تعصيب اند إليهن ينفس الفرضء وليس كذلك فى المسألة 
الأكنرية» فإنه لم تيق الفرائش للأحت شيكاء قلم تعد تعصيب الجدد إليهاء فوجب 
ردها إلى الفرض حين لم يعصيها الجد. 

مسألة: فإن أحاط بالميراث أم وأعمت وجدء فعلى مذهب زيد للأم الثلث» والباقى 
بين اند والأت للذكر مثل حظ الأثثيين» وهذه المسألة تسمى الخرقاء. 

وروى عن عمر وابن مسعود للأعمت النصف» وللام ثلث ما بقى» وما يقى للجد. 

وروى عن عبدالله أنه قال: للأشحت النصفء ولادُم والحد الباقى بنصفين» وهذه من 
مربعات عبدالله. 

وروى عن عثمان أنه قال: للأم الثلث» وللأأحت الثلثء وللجد الثلث» وهى تسمى 


وقال على: للأم الثلث» وللأأحت النصفء والباقى للجد. 


1 مجم م ا ولو رتوو ماني الفرالش 

وجه قول زيد أن للأم الثلث؛ لأنه فرضها مع الأخ الواحد والباقى بين الجد 
والأحتء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه إذا ورثت معه عصبهاء فصار كالأخ معهاء 
والله أعلم. 

مسآلة: فإن كان مع الحد والإحوة ينث أو بنات» فإن عليًّا يجعل للجد السلس 
بالفرضء ويجعل التعصيب للاعحوة والأحبوات» وزيد وعبدالله يقاسمان الجد بالإخوةء 
إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلثء فإنهما يفرضاته لهء وذلك فى بنت وأحت وحجدء 
ففى قول على للبنت التصف وللجد السدسء والياقى للأحت» إلا أن زيدًا يجمع حظ 
الأحت والجد فيقسماتهء للذكر مثل حظل الأنتيين. 

ووجه ذلك أنهما يرثان بالتعصيب؛ لأن الإخوة إنما قرث مع البنات بالتعصيب» 
فوحب أن يقتسماء للذكر مثل حظ الأنئيين» كالاخوة والأأخحوات. 

قال مالك: وَمِيرَاث الإعوةٍ للأبه مَعْ الحَدٌ ذالم يَكَنْ 0 مَعَهُمْ إِخوَةٌ لأبي وأم 
كَهيراث الإو للب وَالأم سوا ذَ كَرهُم كذ كَرِهِم تاه كأنقاهُم فإِذا تمع 
الإخخرةٌ للب َال وَالإوَةٌ للأبى فَإِنّ الإو لآب ولام يُعَادُونَ الْحَدٌ بإخوتهم 
لأبيوم» عو بهم كثرة الْمِيراث عَتَِهِمْ ولا عدون بالإحوة إلام؛ لأنه لولم 
يكن مع م الْجَدٌ يرهم لَمْيرِنُوا مَعَهُ سيف وَكَانَ الْمَال كُلَهُ لِلَْتّ قَمَاحَصّلٌ 
لسري بو بط الكذ قَإِنَهُ هُ يَكُونُ للاخحوة مع ين الأب وَالأم دوق الإوة 
لِلذُب ٠‏ دلا يكو لاحو للب ؛ مَعَهُم شَىء إلا أن يكو الإحوَةٌ للب ؛ الام رأ 
ولع إن 0 َإنهًا تَعَادٌ الْحَدُ يإخوَتهًا لأبيهًا مَا كَانوا قَمَا 
حَصَل له هئ كان لها حُونّهُْ ما ها ِنَأ متيل ينها 
وَكَرِيضتَهًا الضف مِنْ ري الْمّال كلو فَإِنْ كان فِيمًا يُحَارٌ لَهَا وَلِإِخْوَتِهًا لأبيهًا 
توق سل ول مئال كاد كزو عرزي لأبيها لِلذكر يِثل حظط الألشيين» فإِنْ 
ل ل لي قلا اش ل 

الشرح: وهذا كما قال أن حال الإخوة للب مع الجد عند عدم الأب والأم كحال 
الإخحوة للب والأم: ذكر الاخوة للأب كذكر الإخوة للب والأم وأنثاهم كأنثاهم. 
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ووجه ذلك أن حالهم فى انقراد الذكورء أو اتفراد الإناث» أو احتماع الذكور 
والإناث كحالهمء فوجحب أن يكون حالهم كحالهم. إلا أن يكون هناك من يحجبهم. 

فصل: وقوله: وفإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأبء فإن الإخوة للأب 
والأم يعادون الجند يإخواتهم لأبيهم» فيمنعونه كثرة الميراث» فما أصاب الإخوة للأب 
والأم والإخوة للأب لمقاسمة الجد فإن جميعه للإخوة للأب والأم دون الإخوة للآأبم. 
هذا مذهب زيدء وبه قال مالك» وقال على وابن مسعود: يقسمان المال بين الجد 
والإحوة للأب والأم دون أن يعاد بالإحوة للأب. 

وذلك فى جد وأخ لأب وأم وأخ لآب» قفى قول على وعبدالله: للجحد النصف» 
وللأخ للأب والأم النصفء وفى قول زيد: المال بين الجد والأخ للأب والأم والأخ 
للأب أثلاناء ثم يرد الأخ للب على الأخ للأب» والأم سهمه؛ فيصير للحد الثلث 
وللأخ للب والأم الثلثان. 

ووجه هذا القول أن الأخ للب لا يحجبه ابلحد وإنما يححبه من يقاسم ابلند» فوحب 
أن يحتسب به عليه وينقص الحد به من موروثه كالاخوة مع الأب والأم لما لم تحجبهم 
الأم» ويحجبهم الأب فإنه يحتسب بهم على الأم» ويردها بهم من الثلث إلى السدس. 

فصل: وقوله: «ولا يعادونه بالإخوة للأم؛ لأنه لو لم يكن مع الخد غيرهم لم يرثوا 
معه شيئاء وكان المال للجد كلهم يريد أن الإخوة للب والأم لا يحتسبون على الجد 
بالإحوة للم. 

ووجه ذلك ما احتجوا به من أن الخد يحجبهم عن الميراث» فلذلك لم يعاد بهم» ولم 
يدحلوا عليه نقصاء وليس الإخوة للب» فإن اند لا يحجيهم» فحاز أن يدخطوا نقصًا 
عليه : 


ووحه آحرء وهو أن الإحوة للم لا يرثون إلا بالفرض والمقاسمة تقتضى التعصيب» 
فلا يجوز أن يستجر به الفروض. 

فصل: وقوله: وإلا أن يكون الإخبوة للأب وللأم امرأة واحدةء فإنها تعاد المجد 
ياخوتها لأبيهاء ثم يكون أحق بذلك حتى تستكمل فريضتهاء وهو نصف جميع المال» 
فإن فضل شىء كان لإخوتها لأبيهايء هذا مذهب زيد وإليه ذهب مالك» وكان على 
يفرض للحت للأب والأم النصف, ويجعل الباقى بين الخد والإخوة للأب؛ ما لم تنقص 
المقاسمة الجد من السدسن؛ فإن نقص فرض له السدس. 


وكان ابن مسعود يسقط الأحوة للآب مع المد والأحت للأب والأم» وذلك فى 
أحت لأب وأم وأخ لأب وجدء فقى قول علئ: للأحت النصفء والباقى بين الجد 
والأخ للب بنصفين» تصح المسألة من أريعة. 

وفى قول ابن مسعود: للأمت النصفء وللجد النصف» تصح المسألة من اثنين. 

وفى قول زيد: للأحت والأخ ثلاثة سهام من خمسة: وللجد سهمانء ثم يرد الأخ 
على الأخت مام النصف» فيصح من عشرة للجد أربعة» وللأّأحت خمسة وللأخ سهم. 

وجه ما قاله زيد أن هذه حالة تعصيب» فوجب أن يعاد فيها الجد بالاخوة للأب 
كحالة انفرادهيم معه. 

ووجه آخرء أن الأحت لما كانت تعاد الجد بالاخوة» وجب أن تعاد بهم على وجه 
التعصيب؛ لأنهما لا يرئان إلا على وجه التعصيب. 

فإذا انفردت معه فى القسمة رحعت إلى الفرض؛ لأن هذا حكم مقاسمتها له 
وحكم مقاسمتها له مخالف الحكم مقاسمتها بف وهذا كما يقول فى الأب والأم 
والإخوة أن حكم حجب الأب للاخوة مخالف الحكم حجبه.بهم الأم من الثلث إلى 
السدس. ٠‏ ْ 

مسألة: ذإن كان مع الأحت للب والأم أحوات لأب» فإن عليًا وعبدالله يجعلان 
النصف لاذّحت للب والأم» والسدس للأّحت للأبء والباقى للجدور. 

وزيد يجعل للجد الأفضل من المقاسمة أو الثلثء ثم يجعل للأعت للأب والأم 
النصفء فإن فضل شىء كان للأحوات للأب,» وإن لم يفضل شىء فلا شىء لهن. 

مسألة: فإن كان جد وأحت لأب وأم وأخ وأحت لأب» ففى قول زيد: الثنلث 
للجد, والثلثان بين الأخمت للب والأم والأخ والأحت للذبء ثم تأخذ الأحمت للآب 
والأم من ذلك النصفء فيبقى السدس للخ والأخت للب للذكر مثل حظ الأثثيين. 


عد جد 
ميراث الجدة 


- مالِك» عن اين شهابي عن عَثمَانَ بن إسحاق بن عرشّة؛ عن 


- أححرحه الترمذى فى الفرائض .5١١١ 25٠٠١‏ وأبو داود فى الفرائيض .١89154‏ واين 
ماحه فى الفرائض + 77/7. والدارمى فى الفرائض 731728 


قِيصَة بن دوس أنه َال: حَاءَتِ الْحَدَةٌ إلى أبى يَكْر الصدّيق تَسَألَهُ مِيرائْهاء فَقَالَ 
37 دض 1 2 رك 6 3 2 ّ . 5 1 
لها أبو بكر: مالك فى كتايو الله شّىء وما عَلِمُتَ لك فى سعة رول الله وي 

# 


و َه و م 9 أب ذه 8 د 2 
شيئاء فارحعى حتى أسال الناس فَسَأل الناس» فقال الْمُغِيرةَ بن شُعبّة: حضوت 
رَسُول الله ويك أَعْطَاهًا السئس» فقَال أبو بكر: هَل مَعَكَ غيْرّك؟ فَقامٌ مُحَمَدُ بِنُّ 
ام ا 3 كه 0 5 .8 ل 2 سم 8 و 
مَسْلَمّة الأنصّارئ» فَقَالَ: مِثْل مَا قَالَ المغِيرةء فَأنْفذَهُ لَهَا أبو بكر الصديق؛ ثم 
حَاءَت الْجَدةَ الأخرى إلى عُمَرَ بْن الخطاب تستألة مِيرَائَهَاء فَقَالَ لَهَائ مَا لك فى 
كتاب الله شئمٌ وَمَا كان الْقَضَاءٌ اذى قضيىّ به إلا لِغَيْركء وما أَنَا بِرَائِدٍ فِى 
0 رو# الكس#و ا جام واعاء كم 10 ا 
الفرائْض شِيئاء وَلَكِنهُ ذَلِكَ السنس» فإن احْتَمَعْتَمَاء فهو بيتكماء وأيتكمًا حلت بن 
ورا 

الشرح: وقوله: وجاءت الجدة إلى أبى بكر الصديقء رضى الله عسى تسأله 
ميراثهان» يحتمل أن يريد تسأله الحكم لهاء ويحتمل أن يريد تسأله .معنى تستفتيه فى 
التي 

وقوله: وما لك فى كتاب الله شىءء: وما علمت لك فى سنة رسول الله 8 
شيئاى» إخبار منه بعدم النص من الكتاب والسئة فى حكمها؛ لأنهما المقدمان فى طالب 


وقوله: وفارجعى حتى أسأل الاسم يحتمل أن يكون سألهم عن النص لتجويزه فى 
أن يكون عندهم فى ذلك عن النبى يك ما لم يحضرهء وهذا من تحفظه وتوقيه أن لا 
يعمل نظره واجتهاده وقياسى وإن عدم النص حتى يطلبه حيث يرجو علمه من الناس» 
وذلك لازم لكل مفت أواحاكم حوز وجحود نص أن يسأل عنى وييبحث فى طلبى 
وهذه سنة فى مشاورة العالم العلماء طلبًا للنص. 

ويحتمل أن يكون سألهم على سبيل المشاورة لهم والتعاون بآرائهم ونظرهم؛ لينظر 
فيما يظهر لهم من ذلك على حسب ما يفعله العالم إذا أراد الفتيا بحضرة العلماءء أن 
الحاكم إذا أراد إنفاذ الحكومةء فمن الحزم له والتناهى فى الاجتهاد أن يسأل من يحضره 
من أهل العلم؛ فربما ظهر له من آرائهم أفضل مما ظهر إليه ما يقوى فى ظنه صحة ما 
ظهر إليه» إذا وقف على جميع ما ظهر إليهم ورأى ما عنده أفضلء ورأى اعتراضهم 
على ما عنده غير صحيح أو تسليمهم لقوله وإقرارهم صحته, والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: وققال المغيرة بن شعية: حضرت وسول الله © أعطاها السدسى», 
قول يحمل» إلا أن يكون معناه فرض للوارثة من الجدات إذا لم تحجب السدس فرضًا لا 
زيادة عليهء» ولا ينقص منه إلا يالعول» فيكون ذلك عامًا فى اللجدات إلا ما خصه 
الدليل» وذلك بأن سأل أبو يكر عن الحدة» فأحابه يذلك المغيرة. 

ويكون معنى أعطاها السدسء أى فرض لها السدسء ويحتمل أن يكون أبو بكر إها 
سأل عن الحدة التى عادت تسأآله من عرف حالهاء وأى الجدات هى. فقال المغيرة: 
أعطاها رسول الله ييه السدسء يعنى تلك الحدة دون غيرها من الجدات. 

وقول عمر بعد هذا: ووما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك:» يحتمل أن يريد 
أن الجدة التى كانت بسبب سؤال أبى بكر الناسء أو يسبب قضاء رسول الله وي 
للجدات بالسدس غير المرأة التى أتت عمر بعد ذلك» ويحتمل أن يريد به غير هذا التنوع 
من الددات. 

وقد روى ابن وهب من طريق ليس بالقوى أن الندة القى أعطاها رسول الله فك 
السدس هى أم الأم» قال: فلذلك إذا كانت هى أقرب حازتىه وإن كانت هى أبعد 
شاركت فيه. 

وأما التى ورث أبو بكرء فلما كان عمر حاءته هى الحدة أم الأب» فقال لها: ما 
أحد لك فى كتاب الله عز وجل شيئًاء وسأل الناسء قال: فلم أحد أحدًا يخيرني _ 
بشىء» فقال غلام من يتى حارثة: لم لا تورثها يا أمير المؤمنين» وهى لؤتركت الدنيا 
وما فيها ورثهاء وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ايتتهاء فورثها عمرء 
وقال: إن الله تعالى ليجعل فى اللحدات خيرًا كثيرّك ثم ورث زيد بن ثابت يعد الثالثة. 

فصل: وقول أبى بكر للمغيرة» لما أخيره بقضاء رسول الله فهك فى ذلك: وهل 
معك غيرك؟و على معتى التثبيت» وطلب تقوية غلبة الظنء لا على معنى رد حديثه؛ 
لأن المغيرة من فضلاء الصحاية وفقهائهي» فلا يرد حديث مثله. 

ولو لم يوجد معه غيره لأمضاه أبو يكرء ولكنه طلب رواية غيره قى ذلك ليعلم 
الاتقاق عليها؟؛ لآن ذلك أبعد من السهو والغلط. ورعا وجد مايعدل يهدعن ظاهره 
بالتأويل. 

ومن هذا قلنا إنه يزحح فى الروايات بكثرة العدد, فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما 
قال المغيرة» اتضح الأمر عنده؛ وتناهى فيه الاجتهاد لإخيار فاضلين من الصحابة عن 


كتاب الفرائتض اا ا 
النبى ا بذلك فى ملا من الصحابة» استدعاهم فى هذه القضية» فلم يأت أحد منهم 
بخلافهاء فأنفذه لها أبو بكرء رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: وثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء تسأله 
ميراثها»» يقتضى أنهما حدتان وارثتان» ولو كانت الوارئات من الجدات أكثر من ذلك 
لقال» ثم حاءت الحدة الثانية أو لقال ثم جاءت جدة ثانية. فأما هذا اللفظ يالتعريف» 
ا ع 

ووجه ذلك أن الألف واللام تقتضى التعريف» قلو كان معها من المسدات من يقع 
ا ل ا و لا اح 
البدات إلا اثنتان» أم الأم وأم الأب وأمهاتهماء وإن علونء وبه قال أيو بكر بسن 
عبدالر حمن بن الحارث. 

وروى عن الشافعى أنه يرث من الجدات ثلاث؛ الجدتان المتقدمتانء وأم أيى الأبء 
وهو قول اين مسعودء وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى. وروى عن ابن عباس توريث أربع 
جدات المتقدمات» وأم أبى الأم؛ ويه قال ابن سيرين وعطاء. 

والدليل على منع توريث أم أبى الأب وأم أبى الأم» ما روى عن عمر فى هذا 
الحديث للجدة الأخرى. ووما أنا بزائد فى الفرائض ولكنه ذلك السدسء فإن 
اجتمعتماء فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لهام فجعله لهما عند اجحتماعهما. 

وإن لم يوجد فى الفريضة إلا إحداهماء فهو لها دون غيرها من التدات» وأبو حنيقة 
يجعله لها ولأم أبى الأب» وإذا انفردت به إحداهما لم يكن لهاء ولأن أم أب الأب 
تشاركهما فيه وهذا قول عمر بحضرة الصحابة» ولم ينكره عليه أحد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه جدة تدلى بالجد» فلم قرث كالحدة أم أبى الأب 
واستدلال فى المسألة» وهو أن جنبة الأم فى الددات أقوى من جنية الأبء بدليل أن الأم 
تسقط الجدات أجمع والأب لا يسقط الحدة أم الأم ثم ثبت وتقر أنه لا يرث من حنبة 
الأم غير حدة واحدة؛ فبأن لا ترث من جنية الأب غير جدة واحدة أولى. 

فصل: وقوله: ووما كان القضاء الذلى قضى به إلا لغيرك»» يريد به القضاء الذي 
قضى به أبو بكر للجدة أم الأم. 

وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شيئا» يريد به القضاء الذى قضى به أبو يكر 
للجدة أم الأم. 


وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شيئا»» يريد أنه لا يفرض للجدات سدسًا غير 
السدس الذى فرضه رسول الله يي 

وقوله: وولكنه السدس». يريد» والله أعلء أن فرض الحدات إثما هو السدس فقط 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك؛ لأنه فرض يتفرد به النساءئ فصح الاتقراد به 
والاشتراك فيه كريع الزوجات أو ثمنهن. 

فصل: وقوله: «فإن اجتمعتماء فهو بينكماء»: يقتضى أن الوارثات من اللحدات هما 
اثنتان» ولذلك ذكرهما يلفظ التثتيةء وإن كانت المخاطبة واحدة» ولو ورث منهن 
جماعة لقال: فإن اجتمعتن فيه» فهو بينكن وأيتكن حلت به فهو لها. ش 


ه- مالِكء عن يحيى بن سّ عله عَنِ الْقَاسيِمٍ ابن مُحَمَّدٍ أنهُ قَالَ: أنت 
معام 


الْحَدتَان إلى أبى بكر الصديق» را أذ يَسْعَلَ الست للتِى من قبل الأمْ» َقَادَك 
رَخُلّ من الأنصّار: أما نك توك الى لَوْ مقس وَهَ حو كان يها يروث فَحَعَلَ 
أبو كر السئس بَيَهُمًا. 

الشرح: قوله: دأتت الجدتان إلى أبى بكر». يريد أم الأم وأم الأب» ويحتمل أن 
يكونا أتيا فى موروث واحدء وفى موروثين» فأراد أبو بكر أن يجعل المورث لأم الأ 
ولعله حمل حديث المغيرة وابن مسلمة» أو فهم أنها المراد يه من قولهاء فعارضه رجحل 
من الأنصار لما كان أبو يكر يستشير جماعة الناس» ومن يوجد عنده العلم فى الأحكام 
بأن الجدة أم الأب لها قى ذلك حق» وآكد لسببها. 

ووحه الموارثة بينها وبين المتوفى بأئه يرثهاء وبيان ذلك أن قرابة الجدة قرابة يفيت بها 
التوارث: فإذا كانت هذه القرابة ترث من لا يرئها المتوفىء فبأن ترث بها من يرثها 
المتوفى أولى وأحرىء ولا يلزم هذه العمة والخالة؛ لأن تلك قرابة لا يورث .مثلها. 

فصل: وقوله: «فجعل لها أبو بكر السدس بينهماء» يريد أنه سوى يينهما قي 
فجعله لهما على السواء ولم ير الجدة أم الأب أولى به من الجدة أم الأم لما ذكره 
الأنصارى. 

وأما الام ا ال ا بالأمومة» 
وجنبتها فى ميراث الحد أقوى من جنبة الأب؛ لأنها تدلى .عثل سببها كاجحد للأب جتبته 
أقوى فى الميراث من محتية الأم؛ لأن اللجد للب يدلى .عثل سيب الأب. 


١٠١٠6٠ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١ 


كتاب الفرائض امامت لمم و موق مق اليه شو عل حك ولق مد له لوا ام اق اا اا شه ماو تنه جك 8ه )0 


45 - مَالِك عَنْ عَبْدِ رَبْهِ ين سَعِيدٍ أن أبا بكر بْنَ عَبْدٍ الرّحْمُنٍ بن 

الشرح: قوله: وكان لا يفرض إلا للجدتينم» يريد أم الأم وأم الأب» وأمهاتهما 
واحدة» وأنه لا يفرض بأندة غيرهما. وقد روى عن على وزيد وابن عباس أنهم ورثوا 
الجدات» وإن كثرنء إذا كن فى درحة واحدةء وقد تقدم من الكلام فى ذلك ما يغنى 
عن إعادت4ف ويالله التوفيق. 

قَالَ مَاِك: الأمرالمُْتمَُ علي دنا الى لا احهلاف فيه وَالْنى أذْرَكْت عَلَيْه 
فه ؟ 5 عات > ) عد الامة لم ا ا اي ا 2 
هل الْعِلم يِبلِّنا أن الْحَدََ أمّ الأمْ لا ترث مَعَْ الأمّ ونيا شيئاء وَهِى فِيمًا سيوّى ذَِكَ 
يُفرَض لَهَا السئس فَرِيضّة» أن الْجَدَة أَمّ الأب لا ترث مَعَّ الأمّ ولا مَعَّ الأبى شِيْئاء 
وَهِىّ فِيمًا ميوى ذَلِكَ يُفرض لَهَا المسئس فريضّة فَإذًا احْتَمَعَت الْجَدَتَان أُمْ الأب 
َم الأم ويس لِلْمترَفى ذُوتَهُمًا أب ولا أم. 

قَالُ مَالِك: فإنى سَيِعْت أن أمٌ الآمّ إن كانت أَمْمَدَهُمَا كَانَ لَهَا السدس دون أمْ 
إن السئس بِيْنهُمًا نصفين. 

الشرح: قوله: وأن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم شيئا»» قول متفق عليه لا اعفلاف 
فيه؛ لأنها تدلى بالأم» وترث عثل سببهاء فكانت محجوبة بهاء وأما الجدة أم الأب» فهى 
أيضًا محجوبة بالأم لما ذكزناه من أنها تدلى عثل سبيهاء والأم أقرب قرابة منهاء فوجب 
أن تحجبهاء والأب يحجب الحدة. للأب» خلامًا لما روى عن ابن مسعود. ١‏ 

ووجه ذلك أنها ثما كانت تدلى به على وجه الولادة من غير أن “ يحجبها كما حصب 
اليد أو أنها وارثة تدلى يعاصب» فوحب أن م يحجيها العاصب كالعم والجدء ولا 
يحجب الحدة للأم؛ لأنها لا تدلى بيى ولا ترث عثل سبية؟ لأنها ترث بالأمومة, وهو 
يرث بالأبوة» فلم يحجبها كما تحجب الأم. ش 

فصل: فإذا احتمعت الجحدتان آم الأم وأم الأبء ولم يكن من الأيوين من يحجبهما 
أو إحداهماء فإن كائتا فى قعدد واحدء فالسلس بينهما عسى السواء على حسب ما 


اه ١‏ - ذكره أين عبد البر فى الاستذكار يرقم ١1ه١٠١.‏ 


تقدمء وإن كانت إحداهما أقرب» فإن كانت القربى من جهة الأم بدرحة أو درجات 
حجيت البعدى» ويهذا قال زيد وعلىّ وحمهور التابعين. 

وروى النخعى والشعيىء عن ابن مسعود أنه قال: السدس للقربى واليعدى. إذا 
كانتا من حهتين عتتلفتين» فإن كانتا من جهة واحدة» قالسدس لأقربهن 

والدليل على ما قدمناه من أن الأم تحجحب أم الأب فكذلك أم الأب تحجب أم أم 
الأب. 

مسألة: فإن كانت القربى من حجهة الأب بدرحجة أو درجحات» فالسدس بينهما 
وهذه رواية حارحة بن زيد وابن ا 0 
الروايتين عن الشافعى. 

وروى عن على أنه يجعل السدس للقربى» وهى رواية النحعى والشعبى» عن زيدء 
وبه قال أبو حنيفة» وهى الرواية الثانية عن الشافعى. | 

والدليل على صحة القول الأول أن الأم لا تحجب أم الأمء فكذلك أم الأب لا 
تحجب أم الأم» وأن من يرث بالأم من جهة البتوة لا يسقط عن يدلى بالأب من تلك 
الجهةء وكذلك من يدلى بالأم من جهة الأمومة» لا يمسقط من يدذلى بالأب من تلك 
الجهة. 

فصل: وقوله: «فيقرض لها فيما سوى ذلك السدس». يعنى أنه فرضها إذا 
انفردت» وعلى هذا جمهور الفقهاء. وروى ابن سيرين أن الحدات ليس لهن سهمء 
وإئما هى طعمة أطعمتها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه احمهور أن الميراث لا يكون إلا بفرض أو 
تعصيب» وقد ثبت أن الحدة ليست من أهل التعصيب» فلم ببق إلا أن ترث بالفرض. 

قال مالك: ولا مِيرّاث لأحَدٍ مِنَ الْجَدَا إلا لِْحَدََيْن؛ لأنه يلََنِى أن رَسُولَ الله 
نا رود اح مم سل كبو بخ عن لِك حنى أن الس ع سول لكان 
وَرّث الْحَدَةَء فأنفذهُ لَهَا ثم أت الْجَدَة الأخرى إلى عُمَرَ بن الطاب فَقَالَ لها ما 
أنا يو فى رض شي شنا إن التمطقماء كو ب كُمَاء وَأيَكُمَا حلت بو فَهُوَ لَهًا. 


قال مالك: ثم لَمْ نعل أُحَدَا ورت غَيْرَ حَدتينٍ منلٌ كان الإسنلام إلى الوم 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يرث من اللمدات غير جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهماء وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقوله: ووقد بلغنى أن رسول الله ييه ورث الجدةع. يريد بذلك أنه لا يثبت ميراث 
الجدة إلا بأحد هذين الأمرين» وهو ما بلغ أبا بكر أن النبى يه ورث الجدة» وهى عندهة 

والثانية التى جاءت إلى عمرء فقال لها: إنما هو السدسء فأيتكما خلت يه فهو لهاء 
فإن اجتمعتما قيه» فهو بينكماء وهى أم الأم» وسائر ابلدات لم يثيت لهن حقء ولا 
ذكرهن عمر فى قضائه للجدة بالميراث» وإنما ذكر جدتين بالتثنية» فدل ذلك على 
اخختصاص الحكم بهما. 

وقول مالك: وولم نعلم أحذًا ورث غير جدتين,» مع ما قدمناه من الاختلاف فى 
ذلك» يتمل أن يريد به إنفاذه الحكم وإن حاز أن يراه ابن مسعود وغيره ولكنه لم 
يبلغه أنه أنفذ حكمًا به؛ لأن القائل به كان يخالقه الحم الغفيرء» فكان ينفذ الحكم بقول 
الجماعة دوت قول الواحد. 

ولذلك لم ينسب توريث أم أب الأب إلى عبدالله وحدهء وتوريث أم أب الأم إل 
ابن عباس من طرق ليست بالقوية» ولعل مالكًا قد أراد أن ذلك لم يع يغبت عنده عن أحد 
الك المزضا :لوعو لمن رج ان سفرك رد ونان لد للك زوجتا ال 
أعلم وأحكم. 

كع تن اتن 
ميراث الكلالة 

ا “عم بن العطابو سَآل رَسُول الله يها 
عَن الْكَلالََ فَفَالَ لَهُ رَسُولُ الله ك: «يَكْنِيكَ مِرْ ذَلِكَ الآية الَقِى أَنْرلَت فِى 
مض آخير مُورة الستا. ظ 
ا ا مم اي و 5,. وأحمد فى مستد 
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0 ل ا واة على إرساله 


ووصله القعنبى وابن القاسم على احتلاف عن فقالا فيه: عن مالك» عن ريد بن أسلمء عن أبيهء 
عن عمر بن الخطاب» ورواه ابن وهب ومطرف وابن بكير وأبو مصعب» ومصعبء ومعن واين 


الشرح: قوله: «أن عمر سآل رسول الله ين عن الكلالة»؛ يحتمل أن يسأل عن 
حكمهم فى الميراث؛ ويحتمل أن يسأل عمن يستحق هذا الاسم من الورثة أو المورثين. 
وقد روى عن أبى بكر وعصر وابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا وال وهذا 
يقتضى أن الكلالة الموروث عن هذه الصفة. 

وقوله مَُقِ: ويكفيك من ذلك آية الصيف». يقتضى أن السؤال كان عن أحكام 
الوارثين. وقوله تعالى: «إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة4 [النساء: »]١7‏ ظاهره 
أنه يورث على هذا الخال والله أعلم. وقد قيل إن الكلالة اسم للورثة. 

فصل: وقوله ؤك: ويكفيك من ذلك الآية التى نزلت فى الصيف فى آخر سورة 
الدساءى, يريد قول الله تعالى: «إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخمت فلها نصف ما ترك» [النساء:. ]١77‏ الآية إلى آحر السورة. 

وهذه الآية نزلت فى شأن حابر بن عبدالله بن عمرو السلمى فيما رواه ابن المتكدرء 
عن جابرء قال: مرضت. فأتانى النبى يو يعودنى هو وأبو بكر ماشيين» وقد أغمى 
على» قلم أكلمه» فتوضأء فصب على فأفقت» فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فى 
مالى ولى أحوات. فنزلت آية الميراث «إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت#. 

وروى أيو إسحاق» عن اليراء أن هذه آحر آية نزلت حاتمة سورة النساء 
«يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة». 

قال مالك: الأمر الْمُحْتمَعْ عليه عِنْدَنا الى لا اعولاف فيه وى أَذْركت عَلَيْهِ 
َمْلَ ايلم لين أن اكد على رَحْهِيْنِء َأَمّا الآية البَى لت فى أَوّل سُورةٍ 
النساء الَيِى قَالَ الله تارك وَتَعَالَى فِيهًا: «وإن كان رَجْلٌ يُورَث كَلالَة أو امرأة 
ذلأ أذ أخت َيِل واجد مهما الثم ار ار 
شرَكَاءٌ فى القلمثو [النساء: 1 فَهَذْهِ الكَلالة الى لا تَرَثْ يرث فِيهًا السو 
ثح لوول و وأ اق فى فى اجر مون شا ى قل ل 

َك ونََلَى فيهَا: طيسوك قل اللَُيفيكُمْ فى الْكَلاةٍ إن ارو هلك لَيْسَ لَه 

و ثها إن لَمْ يَكُن لها ولد فَإن كانتا اين 


عفيرء كما رواه يحبى لم يقولوا عن أبيه. 


قَلَّهُما الثلَان مِمًا ترك وإ كَانوا إِعوَةٌ رجالا وَتساءً َِلذْكَرٍ عل حَظ الأنقييِن ن ميسن 
الله لَكُمْ أن تضيلُوا واللَهُ بكُلٌ شئء غَلِي# [التساء: .]١1/5‏ 

قال مالك: فَهَذِو الْكَلالَة الى تَكُونُ فِيهًا الإخوَة عَصِبَة إِذا لَمْ يَكَنْ ولد فيرتُونَ 
مع الجَدّ فى الكلالة. 

الشرح: وهذا كما قال أن الكلالة على ضريين عند كثير من العلماء؛ أحدهما: من 
لا يرث مع الولد. وإث علا واللولودون وإن سفلواء كالاخوة لام وذلك ما تضمن 
حكمه الآية التى فى أول سورة النساءء وقد ذكر الله تعالى فيها الكلالة» فقال: «إوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله آخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» 
[التساء: 6١7‏ قهؤلاء الإاخوة من الأم خاصة: فمتى اتفرد ذكرهم وأثثاهمء قله 
السدسء» ومتى كانوا أكثر من ذلك» فهم شركاء فى الثلث. 

والوجه الثانى من الكلالة من لا يرث مع .الابن وابن الاين» ولا مع الأب ويرث 
مع الخد والبنت وينت الابن» وذلك ما تضمن حكمه الآية التى فى آخر سورةٌ النسساءء 
وقد ذكر الله فيها الكلالة أيضّاء فقال: لإيستفتونك قل الله يفيكم فى 
الكلالة» [النساء: .]١75‏ 

فهؤلاء من الكلالة الى ذكرهم مخالف أنثاهم عند الانقراد؛ لأن اللأنثى منهم 
التنصف وللذكر الجتميع. 

فلذلك احتلفوا عند الاشتراك والاجتماع؛ فكان للأتثى منهم نصف حظ الذكى إلا 
أن هؤلاء يرثون بالتعصيب والفرضء والأولين لا يرثون إلا بالفرضء» فالحد يرث مع 
الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهمء وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. 

وقوله: ويرثون مع الجد في الكلالةى يريد الإحوة للأب أو الأم أو الأب. 

فَالْجَدُ يرث مع الوق لأثة وى الْمِيراث ِنَهُمْ وَذَلِكَ أنهُ يرث مَعَ ذكور 
رلك دري امقر وَالإخخرّة لا يَرِنُونَ مع ذكور ولد الْمتَوَفى سينا وَكَيِف لا 
يَكُونُ كأحَدِهِم؛ راط ال مذ تو كلم لاجم لنت مَعَ 
الإعوة 5 الأم يَأحَدُون مَعَهم الث الح هُوََ الْذِى احجحب الاسزة للأم 
وَمنعَهُمْ مَكَانهُ الْمِيراث؛ فهر أَوْلَى بالذى كان لَهُمْ؛ أنه سقطو آم أجلف 5 


أن لَه كم يَأسد ذِكَالثلت أده ينو الآمّ َإْمَا أحَدَ مَالْمْيَكْنْ يَرْحِعُ بلَى 
الحو للأبي» وَكَان الإخوة للم مم أوْلَى بدَلِكَ الث مِنَ الإو للأبي وَكَان 
الْمحَد هو أُوَلَى لِك مِنَ الإحوة للام. 

الشرح: وهذ! كما قال أن الحد لا يحجب الاخحوة عن الميرات» وذلك أنه يرث مع 
من لا يرثون معهء وهو الابن وابن الابن للجد معهم السدس؛ لأنه ذو فرضء ولا يرث 
الإخوة معهم؛ لأنهم يرثون معه بالتعصيب والأخوات» وإن كن يرثن بالفرض عند 
الانفراد» إلا أنهن يرثن عشل سبب الإخوة من التعصيب» فوجب أن يحجبهن عن 
الفرض من يحجب الإاخوة عن التعصيب. 

ألا ترى أن الأم ترث بالفرض الثلث» والأب يرث بالتعصيب ما زاد على السدسء» 
ثم يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الابن» كما يحجب الأب عن التعصيب» ويرد إلى 
السدس الذى هو الفرض لما ورث الأبوان بسبب واحدء وهو الولادة المباشرة. 

فلما كات هذا حال الجد كان أحق من الإخوة بهذا السدسء وكان أيضًا أحق منها 
بالثلث» إذا لم يكن معهم فى الثلث غيرهم من يحجبهم عن الثلث لمعنى آخخر وهو أن 
الإخوة للم أحق بالثلث من الإخوة للأب والأم والأت للآب. 

والفرق بينه وبين الإختوة مع الأبوين يحتحبون الأم من الثلث إلى السدسء والأب 
أحق به متهم أن الإحوة يحجيون الأ والأب يحجبهم؛ فلا يرثون معه والإخوة للأم 
يرون الثلث مع الإخوة للأب والأ ويححبونهم عن والأب يححبهمء فلا يرثون معه. 

فلذلك كان أولى يه؛ لأن الجد يحجب الإخموة للأم الذين يحجبون الإحوة للأب 
والأم عن ذلك الثلث؛ فكان .متزلة الأب مع الإحوة الذين يحجبون الأم عن الثلث لل 
السدس والأب يححيه. فكان أحق يه منهم. 

مسألة: فلو كانت فريضة فيها أم وزوج وجحد وإخوة لأم وإخوة لأب؛ قمذعب 
مالك: أن للزوج النصف» وللدّم السدس» ولا شىء للاحوة للأُب؛ لأن الإحوة للب 
أحق به متهم لو لم يكن الحدء والحد يحجب الإخوة للأم عن فكان أحق به متهم. 

#ا# #0 


ماجاء فى العمة . 
مسر د 1 وه 0 1 
عبد امن نحط ارق أن أيرة حَن مَلَى ريض كان قلا يُقَالُ لَهُ 
رْسَى أله قال كنت حَالِسًا عِندَ عُمّرٌ : بن الْعَطَاِ فلا صلّى افر 0 ا 
فاه هل لِك الكتَاب لِكتَابِو كتهُ فى شأن الْعَدق تسل عَنهَاء وَتَسْتَيرَ عَنْهاء 
ناه به يراه فََعَا يعور أو قَدَحٍ وماك نجنا نات الكنات فيه ل نال 1 ل 
رَضِيَك الله وار َه فتك لو رَصْربّك الله أو رك 


م برر دست هو 


5 - مَالِكه عَنْ محمد بن أبى بكر إن حزم أل سَهعٌ أَبَاهُ كَبِيرًا يَقَولُ: 
كان عم بن الطاب يقول: غنا للخنة ” تورث ولا ترث. 

الشرح: قوله ليرفا بأثر الصلاة: وهلم ذلك الكتاب». ليسأل عنها ويستخبر يحتمل 
أنه مص ذلك الوقت بهذا المعنى لحضور فقهاء الصحابة الصلاة» ولعله أن يكون قد 
تبون حيتكذ إليه من حكمها ما فى عليه قبل ذلكء, فأراد أن يشاورهم فيما ظهر إليه 

من ذلك» ونحو ذلك فى القدح أو التور. 

وقوله: «لو رضيك الله أقرك: يحتمل أن يريد به إسقاط العمة من أهل المواريث» 
وأن الله تعالى لو رضى الوراثة لأقرها بعد الاستخعارة» والمشاورة» بأن يقوى فى نفس 
عمر وسائر الصحابة وجوب الميراث لهاء ويريهم وجه الصواب فى ذلك» »فلما لم 
يرهم ذلك مع ما أمرهم به من إجهاد الرأى» بطل أن يكون جعل لها فى الميراث حقًا. 

ويحتمل أيضًا أن يكون أراد بذلك الرقعة التى محاهاء سواء كان فيها إثبات الميراث 
للعمة أو نفيه عنهاء وأن الله لم يرض تلك البطاقة لمالم يقرهم عليهاء ولم يرهم 
صوايهاء إلا أن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث» وسيأتى فى ميراث ذوى 
الأرحام من المسائل التى اختلف فيها الصحابة» فالمشهور عن عمر منع ذلكء وبه قال 
زيد بن ثابت» وإليه ذهب مالك والشافعى. 

وروى عن ابن مسعود توريثهم» وبه قال أبو حنيفة» وذوو المحارم هم بدو البنت» 
وبنو الأخت» وبنات الأخ من ٠‏ الأب والأم» وبنات الأ من الأبء وبنو الإخحوة من 
الأم» والعمة, والخالة» وبنات العم والخال» والعم أحو الأب للأم وأولاده؛ واللجدة أم 
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أبى الأم. 

والدليل على ما نقوله أن بنت البست شخخص لا ترث مع الأخ المساوى لها فى 
القراية» فوجب أن لا ترث إذا اثفردت. أصل ذلك بنت العمة» ولا يلزمنها على هذا 
الأسع من الأب مع الأخ من الأب والأم» فاته غير مساو له فى القراية. 

اع« 
باب ميراث ولاية العصبة 

قال مالك: الأمر الْمُجْتَمَعْ عليه عِنْدنًا الى لا اعتلاف فِيه وَالْذِى أذركت عَلَيْهِ 
أَهْلَ الْعِلْم يَِلَدِنا فى ولاية الْعَصَبَة: أن الأخ للب وَالأمْ أوْلَى بِالْمِيرَاث مِنَ الأخ 
للأبيء والأخ لآب أَوْلَى بِالْمِيرَاث مِنْ بَنِى الأخ للأب وَالأمٌ وبنو الأخ للب 
َالأمْ أُولَى مِنْ بنِى الأخ للأسيء وَيّنو الأخ للب أَوْلَى مِنْ يَنِى ابن الأخ للأبيء 
وَالأم وَبنو الْن الأخ للآب أَولَى مِنَ الْعَمَ أَحى الأب لأس وَالأم وَالْعَمْ 0 الأب 
للكبيء وَالآمٌ أَوْلَى مِنَّ الْعَمّ أخيى الأب للأبيء وَالْعَمٌ أو الأب للب أَوْلَى مِنْ 
الْعَمٌ أحِى الأب للأبء وَالأم وان العم للذب أَوْلَى مِنْ عَم الأب أجِى ا د 
لأسو ولآم. 

قال مالك: الط طق رو ا نه عَلَى نَحْو هَذَا ا 
الْمُْوَنَى ومن ازع في ولائته مِنْ عَصَبْيِوء فإِن وَحَدت أَحَدًا ينهم يَلْقَى الْمُتَورفى 
أب لا يَلْقَاهُ أَحَدٌ نهُمْ م إِلَى أبو دُونةٌ فَاجْعَلُ مِيرَانَهُ لِلّذِى يُلْقَاهُ إلى الأب 
الأذنَى موت مَنْ لَه إلى توق كلاق من وكهقم كل تلقرنة إلى أو جد 
يَحْمَعُهِم حيطا فاط أتعَدَهُمٌ فى يه فإِنْ كان ابن أبن فل فاجمل 
لْمِيراث لَهُ دُونَ الأطرّافي» وَإِنْ كان بن أب اع َإِنْ ؟ وَحَدتهُم ل مَسستَوينَ يبون 
مِن عَدَدٍ الآياء إلى عَدَْدٍ وَاحِلٍ حتى ا تسب المتوفى جَوِيعاء وَكانوا كُلَهُمْ 
ا و يتى اجن وام فَاحْعَلٍ لْهِيراث ينَهُمْ سَوَاء وَِنْ كان وَاِدُ 
بَعْضِهِمٌ أخَا وَلِدٍ الْمترَفى للب والأم وَكانَ من سواه مِنهُمْ إِنَمَا هو أحو أبى 
الْمَُوَفَى لأبيه فَقَطء فَإِن الْمِرَاث لَِتِى أخى الْمُتوفَى لأبيه وَأَمّهِ دون بْتِى الأخ 


للأبيء وَدَلِكَ أن الله تبَارَكَ وتَعَالَى قال: طوَأُولُوا الأرْحَام بَعْضُهُمَ أوآ 
كاب الله إِنَ الله ِكَل شئء عَلِيمٌ4 [الأنفال: 05]. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأخ للآب والأم أولى من الأخ للأب؛ لأن الأم يدلى 
بها إلى الميراث» إذا انفردت كما يدلى بالأب إذا انفرد» فإذا اجتمعا كان أقوى من 
انفراد أحدهماء وكذلك الميراث فى العمومة» وإن كان العم للم لا مدعل له فى 
الميراث إلا أته لما كانت الأم سيبًا فى الميراث بالجملة» قويت حنبة من وحدت فى جهته 
كما أن الأم بانفرادها لا تكون سببًا إلى ميراث جميع المال» وقد يقوى جنبة الأخ لللأب 
والأم» فيستحق جميع المال» وهذا مع التساوى فى الدرجحة من المييت مثل أن يكون 
جميعهم إحوة أو أعمامًا فى درحة أو ينى عم فى درحة واحدة. 

فإن احتلف درجتهم) فذلك على وجهين أحدهما: اختلافها مسع اخحتلاف 
الأسباب. الثانى: اختلاقهم مع اتفاق الأسباب. 

فأما احتلاف الدرجات مع اختلاف الأسباب» فكالاخوة مع الأعمام وبتى الأعمامء 
فالأخوة أقرب؛ لأنهم يدلون بالأب والأعمام يدلون بالجدء» وكذلك ينو الأعمام يدلون 
بالجدلى فكان الإخحوة أولل إخحوة كاتوا لأب وأم أو لأب؛ لأنهم يدلون بالأب 0 
أقرب من الد وإن كانو أعماسًا كلهم أو بنى عم كلهم» واحتلفت درحاتهي» 
فكالأعمام إخوة الأب مع الأعمام إحوة الجد؛ فإن الأعمام إحوة الأب أولى بالميراث» 
وهو معنى قول مالك أن من يلقى الميت إلى أب لا يلقاه غيره إلى أقرب منه؛ فله 
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ومعنى ذلك أن الأعمام يدلون بالحد أبى الأب والأعمام إنموة الجد يدلون باجد 
أبى أبى الأب وكل من أدلى بالأقربء فله الميراث دون من أدلى بأب أيعد. 

مسألة: ومن ترك خالاً هو اين عم لأب» وأعا لأ وهو ابن عم لأب» فللاخ للأم 
السدسء وما يقى بينه وبين الخال بالسوية؛ لأنهما ابنا عم فى درحة واحدة. 

ووجه ذلك أن الخال لا حظ له فى الميراث والأخ للم يرث بالفرض السدسء وإذا 
اجتمع لأحد الوراثين سبيان» وانفراد الآخر بسبب واحدء فإن كان السيبان من جنس 
واخد كايتى العم» أحدهما ابن عم لأب وأى والآخر اين عم لأب» فإنك تأثيره أن 
يحجب ذو السيبين ذا السبب الواحدء وإن كان السبيان من جنسين مثل أن يكون أخحو 


فيرث بسبب الفرض أولا ثم يساويه فى يقية الميراث لتساويهما فيه والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك الميت أحوين لأم أحدهما ابن عم لورثًا بالأحوة للم الثلث بيتنهمالء 
ثم يرث الأخ الذى هو ابن عم بالتعصيب بقية المال» وذلك على ما قدمتاه. 

مسألة: وهذا إذا تحقق الوارث بالذكورة أو الأنوثة» فإن كان حشىء فإنه ينظر إلى 
مياله» فإن بال من ذكرمء فحكمه حكم الذكور فى ميرائه وصلاته والصلاة عليه وغير 
ذلك من أحكامه. 


وإن بال من فرحهء فحكمه فى ذلك حكم لمرأة» وإن بال منهماء فهو الختشى 
المشكل» فقد قال ابن ععجلان الفرضى: ينظر أيهما يبداً البول أولا. وروى ذلك عن 
ابن أبى طالب. 

وإن بال منهما جميعًا سواء فهذا الختثى المشكلء واتفق أهل الفرائض على أن له 
نصف ميراث رحل» ونصف ميراث امرأة» فإن انفرد وحدهء فله ثلاثة أرباع اليراث. 
قال ابن غالب: لا اعتلاف بين أهل العلم فى ذلك. 


وقد اختلفوا فى الحسابء قال بعضهم: من توفى» وترك ابنا ختئى وابنا صحيحّاء 
فإن فريضتهما من سبعة للصحيح أربعة» وللخنثى ثلاثة» ومنهم من قال: فريضتهم من 
خمسة للختثى سهمان؛ وللصحيح ثلاثة» ومنهم من قال: فريضتهم من ثمانية» للصحيح 
خمسة, وللحنثى ثلاثة,. 

وذلك كله غلط فى الكساب» والضواب فى ذلك أن تعمل قزيضكين» فريضة على 
أنه ذكرء وفريضة على أنه أنثى» فريضتهما على أنه ذكر أنه من اثنين لكل واحد منهما 
النصفء وفريضتهما على أن أحدهما أثثى من ثلاثة للذكر اثنانء وللأثنى واحب 
فاضرب ثلاثة فى اثثين» فذلك ستة ثم أضعف الستةء فذلك اثنا عشره وإنما أضعفنا 
الستة ليكون ما بيد لكل واحد منهما من التضعيف» والتأنيث نصف صحيح ثم 
أقسمء الاثنى عشر على أنهما ذكران» فلكل واحد منهما ستة» اقتسمها على أن 
أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنئى أربعة» وهى أسواأً حالتيهماء ويصير لهما 
فى أفضل حالتيهما ستة فيعطى شطر ما بين حالتي» وذلك حمسة أسهمء ويعطى أخوه 
ما بين الحالتين وذلك سبعة لأنه يستحق يحال ذكورة أيه ستةء وبحال أنوثمه ثمانية, 


والله أعلم. 


كتاب الفرائض 0 0 

قال مالك: وَالْجَدُ أبُو الأب أُولَى مِنْ ينى الأخ للب وَالأم» وأؤلى مِنَ الْعَمْ 
أخبى الأب للب وَالأمٌ بالْمِيرَاش» وَائْنُ الأخ لاب وَالآمُ أوْلَى مِنّ الْحَدّ يولاء 
الْمَوَالِى. لا 

الشرح: وهذا على ما قال أن الحد أبا الأب يحجب به الأخ للب والأم» وذلك أن 
البد أولى بالميراث من الأخ للب والأم إذا ضاق عنهما؛ لأنه من أهل الفروض» 
ولذلك يرث مع الابن السدسء ولا يرث الأخ من الابن شيئاء لكنه إذا فضل المال عمسن 
فرض الحد ورث معه الأخ بالتعصيب؛ لأن لكل واحد منهما تعصيبًاء والأخ يعصب 
أخته والحد يرث مع الابن» فلذلك لم يحجب أحدهما الآخر عن التحصيب. 

وأما ابن الأخ» فلا يعصب أته, ولذلك حجبه لقوة أسبابه النى يرث بهاء وهذا 
حكم الجد أبى الأب» فأما أبو أبى الأب فإنه أيضًا أولى من بنى الأخ والأعمام وبتتى 
الأعمام؛ لأنه جد كالأدنى. 

وأما الحد الأبء فإنه يمجب أباه كما يحجب الأب الجدء فكل أب يحجب من فوقه 
كما أن كل ابن يحجب من تحتد لأن الميراث إنما يستحق بالقرب» والله أعلم. 

فصل: والحد أولى من العم أعتى الأب للأب والأم. ووجه ذلك أن العم إثمايدلى 
بالجد فكان كالأخ مع الأب لا أدلى به لم يرث معد ونا يرث مع عدمه وأيضاء فإن 
تعصيب العم ليس بالقوى؛ لأنه لا يعصب أخقه؛ فكان كابن الأخ لا يرث مع اعد 
لضعف تعصيبه؛ لأنه لا يعصب أعتهء وإنما يرث مع الحد بالتعضيب مسن قوى تعصيبه 
حتى يعصب أنحته كالأخ والاين وابن والاين. 

فصيلٍ: وقوله: «وابن الأخ للب والأم أولى من الجد بولاء الموالى»و ووحه ذلك أن 
الولاء لا يورث إلايمحض التعصيبء وليس فيه فروضء والأخ وابن الأخ أمحض 
تعصيبًا من الحد؛ لأنهم لا يرثون إلا بالتعصيب» فكان سبببهم أقوى فى الولاء» ولا 
يقوى تعصيب الحد بالفرض فى الولاء؛ لأنه لا مدحل للفروض فيه. 

وأما الأب» فإنه أحق بالولاء من الأموة» وإن كان يرث تارة بالفرض وتارة 
بالتعصيب وتارة بهما؛ لأن الإخوة يدلون به فكان أحق يذلك منهمء وليس كذللك 
الجد فإنهم لا يدلون به» وحكم الإخصوة مع الأب كحكم الأعمام من الجدء والله 


أعلم. 
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ومعنى ذلك على الإيجاز أن الفروض ستةء وقد تقدم ذكرهاء ويخرج حسابها من 
سبعة أصول الاثنين والئلاثة وأربعة والستة والثمانية والاثبى عشر والأريعة وعشرين» 
. وذلك أن الاثنين ايتداء أصول المسائل ثم تضاعف إلى أربعة ثم تضاعف إلى ثمانية. 

فإذا كانت المسألة نصمًا وما بقى» أو نصفًا ونصقاء فهى من اثنين» وإن كانت ريعًا 
وما بقى» أو ربمًا ونصفّاء وما بقى من أربعة» وإن كانت ثمناء وما بقىء أو كانت 
ثمئا ونصفاء فأصلها من ثمانية» وهذه الأصول الثلاثة لا يدلها عول لاخغتصاص 
سهماتها بأحد الأصلين. 

والأصل الثانى أوله من ثلاثة» ثم يضاعف إلى ستة» ثم يضاعف إلى اثنى عشرء ثم 
يضاعف إلى أربعة وعشرين» فإن كان فى المسألة ثلث وما بقىء أو 5 ثلث وثلثان» فأصل 
المسألة من ثلاثة وهذه المسألة أيضًا لا تعول لاختصاصها يأحد الأصلين. 

وإن كان فيها ربع مع ثلث أو سلس فهى من اثتى عشرء وإن كان فيها ثمن مع 
ثلثل أو سدسء فهى من أربعة وعشرين» وهذه المسائل الثلاث تعول لاحتماع الأصلين 
فيها. 

فأما المسألة التى أصلها من ستة» فهى تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة: فإذا 
عالت إلى عشرة سميت ذات 0 وهى أكثر المسائل عولاً؛ لأنها عالت يقسميهاء 
وإذا عالت إلى تسعة) فبعضهم يسميها يسميها الغراء» وهى الأكدرية. 

وإذا كان أصل المسألة من اتثى عشر عالت إلى ثلاثة عشر وإلى حخمسة عشر وإلى 
سبعة عشر» وإذا كان أصل المسألة من أربعة وعشرينء» عالت إلى سبعة وعشرين» وهى 
المنبرية. 

مسألة: فإذا تركت المرأة زوحًا وأعتين لأب» فأصلها من ستةء وتعول إلى سيعة» 
وإذا تركت زوجاء وأما وأحتين لأم» فأصلها من ستةع وتعرل إلى ثمانية. 

وإذا تركت زوحًا وحذدا وأما وأغمًّاء فأصلها من ستة» وتعول إلى تسعة» وإذا 
تركت المرأة زوحًا وأما وست أخوات مفترقات» فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة» 
للروج النصفء وهو ثلاثة وللدّم السدس» ولاذّحتين للم الثلث» وللأحتين للأم والأب 


الثلئان» وتعول إلى عشرة» وقد تقدم ذكرها. 

مسألة: وإذا توفى رحل وترك زوجة وثلاث أحوات متفرقات» أصلها من اثتى 
عشرء للزوجة الربع بثلاثة وللأّحت للأم السدس باثنين ولاذّعمت للب والأم التصف 
بستة أسهم وللأحت للب السدس بسهمين تعول إلى ثلاثة عشر. 

ولو لفت المرأة زوجًا وأبوين وابنة ابن» أصلها من اثنى عشر للزوج الربع بثلاثة 
أسهم» وللأبوين السدسان أربعة أسهم» وللابنة النصف بستة أسهمء ولابن الابن الدس 
باثين» تعول إلى حخمسة عشر. 

ولو لف زرجة وأختين لأم وأختين لأب» فأصلها من اثنى عشر للمرأة الريع بثلاثة 
أسهم وللحدة السلس بسهمين وللأّحتين للم الثلث بأريعة أسهمء وللأحتين للب 
الثلشان يثمانية أسهم تعول إلى سبعة عشر. 

مسألة: ولو توفى رجلء وترك زوجة وأبوين وابنتين» فأصلها من أربعة وعشرين 
للمرأة الثمن يثلاثة أسهم وللأبوين السدسان يثمائية أسهم» وللابنتين الثلثان ستة عشر 
سهما تعول إلى سبعة وعشرين. 
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قما خرج) فمنه تصح المسألة» وذلك مثل زوج وأخحوين» أصلها من اثنين للزوج 
النصف وللأّخوين النصف», لا ينقسم عليهماء فتضرب عددهماء وهما اثنان فى أصل 
السألة» وهو اثنان يكون أربعة منهء تصح المسألة؛ فيكون للزوج النصف بسهمين 
وللأخوين النصف بسهمين لكل واحد منهما سهم. 

ولو تركت زوجًا وأا وأختاء فأصلها للزوج النصف سهم وللأخ والأمصت 
المسألة فى ثلاثة تككون ستة منها تصح المسألة للزوج النصف ثلاثة» وتبقى ثلاثة بين 
الأخ والأححت للذكر مثل حظ الأثثيين» والله أعلم. 

مسألة: فإن كان عدد الؤركنة مواقا الشبهامهم مكل أن يكوة لعددعع تضاك: 
ولسهاهم نصف أو ثلث وثلث أو ربع وربع» أو ما كان من الأجزاى فيرد عدددهم إلى 


ذلك لواتضرب الزائجع فى عل العثالة وعولهاة فنا المشمع يدت من للسالة. 

وذلك مثل امرأة تركت زوجًاء هو ابن عمهاء وأربعة عشر ابنة» أصل مس آلتهم من 
ثلاثة» فللزوج بالفرض والتعصيب الثلثء ويبقى الثلثان» وهما سهمان للبنات لا ينتقسم 
عليهم لكن توافقهن بالنصفء فتضرب عددهنء وهو سبعة فى أصل المسألة» وهو ثلاثة 
يكون أحدًا وعشرين منها تصح المسألة للزوج سبعة» وللينات أربعة عشر سهمًا. 

مسألة: فإن كان فى المسألة أعداد مختلفة لا تنتقسم سهامهاء فاضرب الأعداد 
بعضهما فى بعضء فما اجتمع فاضربه فى أصل المسألة وعولها. 

وذلك مثل رجحل توفى وخلف أربع نسوة وأربعة وثلاثين أحا لأم» وسبعة وثلاثين 
أختتا لأبء المسألة من اثتى عشر للزوجات الربع بثلاثة لا تصح عليهنء ولا توافق» 
وللاعرة التلت بارعا ببيهام» ولا مقدم عليون؛ ولا تواققء وللأحوات للب الثلثان 
ثمانية لا ت: تنقسم عليهن» ولا توافق» قتضرب أربعة فى أربعة وثلاثين» فما اجتمع ضريته 
فى سبعة وثلاثين» قما اجتمع ضربته فى المسألة» فما اجتمع» قمنه تصح المسألة. 

مسألة: فإن كان من لا تنقسم عليهم سهامهم يوافق عددهم بجزء من الأحزاى 
نصف أو ثلت أو ربع أو أقل من ذلك أو أكث أخمذت وفق عددهم لسهمامهم؛ ثم 
ا ل 
عولاء فما اجتمع صحت منه المسألة. 

مثال ذلك ثلاث نسوة وأربعة عشر أعًا لأم» واثئات وثلاثون أعممًا لأب» المسألة مين . 
اثنى عشرء للزوجات الريع ثلاثة سهام ينقسم عليهن» وللأّحوة للدم الثلث يأربعة سهامء 
للاحوة للأب الثلئان بثمانية أسهمء لا ينقسم عليهم ويوافقهم بالنصفء فير جعون إلى 
تسعة» وللأحوات الثلثان بثماتية أسهمء لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالأثمان» فيرجعن 
إلى تمنهن» وذلك أربعة» فتضرب ثلاثة أريعة فى سبعة» فذلك أربعة وثمانون» ثم فى 
أصل المسألة وعولهاء وذلك خمسة عشرء فلذلك ألف ومائتان وسبعون. ومنها تصح 
المسألة من له سهم ضرب له فى أربعة وثمانين. 

مسألة: فإن كانت الأعداد .عوافقتها إياها لسهامها يوافق بعضهًا بعضاء فأوقف وفق 
أحد الأعداد وأردد الأعداد الأخر إلى موافقتها للعدد الموقوف» فمارجع ضريت بعضه 
فى بعضء ثم ما احتمع فى جميع العدد الموقوف وما اجتمع فى الأصل وعولها. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة وثلاثون أنا لأم وثمانية وأربعون أعمًا لأب» المسألة' من 
اثنى عشر للزوجات الربع بثلاثة» لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن؛ وللإخحوة للأم الثلث 


بأربعة أسهمء لا تنقسم عليهم وتوافقهم بالربع» فيردوت إلى ربعهمء وذلك تسعة 
للأموات لذب الثلئان ثمانية» لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالثمنء فيردون إلى ثمنهن» 
وذلك ستة» فتبقى معنا أربعة وستة وتسعة» فتوقف الستة» وتحد الأريعة توافق الستة 
بالدصف» والتسعة توافقها بالفلث» قتضرب نصف الأريعة فى نصف الستة تكن ستةء 
ثم تضربها فى الستة الموقوفة» تكن ستة وثلاثين» ثم تضربها فيما عالت إليه المسألة. 

وذلك خمسة عشر تكن حمسمائة وأربعين منها تصح المسألة من “كان له شىء فى 
أصل المسألة» ضرب له فى ستة وثلاثين للنسوة ثلاثة فى ستة وثلاثين» وتكون ماثئة 
وثمانية لكل واحد سبعة وعشرون وللإاخموة مائة وأربعة وأربعون وللأحوات ماتمان 
وثمانية وثمانون لكل واحد ستة. 

مسألة: وإن كان من الأعداد بعد ردك إياها عوافقتها لسهامها متساوية أجزاأ أحدها 
عن سائرهاء وإن كان أحد عدد الأجزاء متتسبًا إلى حزء من العدد الآخر مثل أن يكون 
نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك من الأجزاءء فإن الأكثر يحزئ عن الأقل» ويعتبر 
ذلك بأن يتقسم الأكثر على ألقل قسمة صحيحة أو ينقص الأقل والأكثر» ذيفنيه أو 
يزيد على الأقل مثله حتى يساوى الآحرء فإن لم يكن كذلك لم يكن حزءًا من ولا 
داحلا فيه. 

مثال ذلك أن يكون أحد العددين خمسة» والآحمر دورو فالخمسة داخلة فى 
العشرين؛ لأنك إن نسبتها منهاء فهى ربعهاء وإن زدت على الخنمسة ثلاثة أمثالها 
ساوتهاء وإن نقصت النمسة من العشرين أفنتهاء ولو كانت ستة مع عشرين لم تدخحل 
فيهاء لأنك إن نقص من العشرين ستة ثلاث مراتء لم توافق بل ييشى متها اثنان» ولا 
تنسب منها بربع ولا خمسء وإنما هى ثلاثة أعشار. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة عشر أعا لأم وأربعة وستون أعمنا لأب» للروحات ثلائة 
سهامء لا تنقسم عليهن ولا توافقهن» وللاخوة لأم القلث أربعة سهام» لا تنقسم عليهن 
ولا توافقهن بالأثمان» فيرجعن إلى ثمنهن» وذلك ثمانية» فصار عدد الزوجات» وما 
بقى من عدد الإخوة أربعة» فينوب أحدهما عن الآخر» ثم تمد الأريعة تدحل فى 
الثمانية» فتجزئ عنهاء فتضرب الثمانية فى أصل المسألة وعولهاء فذلك مائة وعشرون 
منها تصح المسألة من له شىء ضرب له فى ثمانية» فللزوجات ثلاثة أسهم مضروية فى 
ثمانية وللاخوة للم أربعة سهام مضروبة فى ثمانية. 0 


فصل: ولا يخلو التصحيح من سبع علل ثلاثة فى السهام وأربعة فى الأعداد: قالتى 
فى السهام أن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم؛ فلا يحتاج إلى ضرب أو لا تنقسم 
عليهم» ولا توافقهم؛ فتضرب عددهم فى المسألة وعولهاء إن كانت عائلة. 

والثانية أن لا تنقسم وتوافقهمء فتضرب وفق عددهم فى المسألة وعولها. وأمافى 
الأعداد فأن تكون الأعداد متساوية» فيجرئ أحدها عن باقيهاء أو يكون أحد العددين 
داعحلاً فى الآخر وجزءًا من فيجزئ الأكثر عن الأقل 

أو تكون الأعداد مختلفة لا يوافق بعضها بعضاء قتضرب بعضها فى بيعضء ثم ما 
اجتمع فى أصل المسألة أو تكون الأعداد مختلفة ويوافق بعضها بعضاء فإنك توقف أحد 
الأعداد الأخر إلى الجزء الموافق لهاء ثم تضرب الراجع بالموافقة بعضه فى يعضء ثم ما 
اجتمع فى جميع العدد الموقوف. 

فما اجتمع ضربته فى أصل المسألة وعولهاء فما اجتمع صحت منه المسألة وهذه 

يقة البصريين فى التصحيح وللكوفيين طريقة يقة أخرى سنذكرها بعد هذا إن شاء الله 

تعالى لعلها أن تكون أقرب تناولا عند بعض من ينظر فى ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: فى معرفة الموافقة بالأحزاءء وذلك أنك تنقص أقل العددين من أكثرهماء فإن 
فنى بهء فإنه يوافق بباقى أقل العددين من الآحاد, فإن بقي من العدد الكثير أقل من 
العدد القليل ما نقص ذلك من العدد القليل» فإن فى توائقًا بأحذ العدد الذى يفنى يف 
وهكذا أبذًا لا تزال تنقص ما بقى من كل عدد ما يبقى من الآخر حتى يفنى أحدهما 
بالآخرء فإن فنى بواحدء فليست بينهما موافقة» فإن فنى باثنين» فالموافقة يينهما 
بالنصفء وإن فنى بثلاثة» فالمواققة بينهما بالئلثء فإن فنى بأربعة» فالموافقة بينهما 
بربع» فإن فتى بأحد عشرء فالموافقة بينهما بأجزاء أحد عشرء وكذلك سائر الأعداد. 

ومثال ذلك إذا قيل كما توافق ثمائية اثنين وثلاثين» فتنقص من اثنين وثلاثين أربع 
مرات» فإنها تقنى فيعلم أنها توافقها بالأثمان. وإذا قيل لك با يوافق واحد وعشرون 
تسعة وأربعين» فانقص أحدًا وعشرين مرتين من التسعة والأربعين» يبقى سبعة» فائقص 
لسيعة من الأحد والعشرين تفنيهاء فاعلم أنهما يتفقان بالأسباع. 

فإن قيل .عا توافق مائة وعشرونء مائة وخمسة وستين» فانقص مائة وعشرين من 
مائة وخمسة وستين» يبقى خمسة وأربعون؛ انقصها من المائة وعشرين مزتين» تبقى 
ثلاثون» ثم انقص الثلاثين من الخمسة والأربعين مرة تبقى. خمسة عشرًاء انقصها من 


الثلاثين مرتين تفنيهاء فتعلم أنهما متفقان بأحزاء خمسة عشرء والله أعلم وأحكم. 
ع © 
فصل فى الوصايا 

إذا أوصى الميت بثلثه» فأردت قسمة تركتهء فإنك تنظر إلى التى تنقسم عليه مثل 
نصفهء وإن أوصى بالربع زدت عليه مثل ثاشه؛ وإن أوصى بالخمس زدت عليه مشل 
ربعه» وإن أوصى بالسدس زدت عليه مثل خمسهء وإن أوصى بالسبع زدت عليه مشل 
سدسه. وإن أوصى بالثمن زدت عليه مثل سبعه؛ وإن أوصى بالتسع زدت عليه مشل 
ثمنه» وإن أوصى بالعشر زدت عليه مثل تسعه. 

وذلك مثل امرأة توفيت وتركت زويًا وأما وأختين لأب» المسألة من ستة للزوج 
النصف ثلاثة: وللأم السدس بسهم. وللأعتين للأب الثلئان بأربعة أسهم تعول إلى 
ثمائية. ْ 
فإن أوصيت بالثلث» زدت على الثمانية تنصفهاء وذلك أربعة» تكون اثنى عشي 
ومنئها تصح المسألة فى الوصية؛ فإن لم يكن ما ذكرت ضربت الفريضة فى عدد يخرج 
منه جزء الوصية» وإن كانت بالثلث ضربتها فى ثلاث؛ وإن كانت بالربع ضريتها فى 
أربعة. 

مسألة: ولو أوصى بوصيتينء ولم يكن أصل الفريضة له يزاد عليه أجزاء الوصاياء 
فاضرب أجزاء الوصايا بعضها فى بعضء فما اجتمع ضربته فى أصل الفريضة:» فلو 
أوصى بثلث وربع. ش 

فمثال ذلك امرأة توفيت وحلفت زوجًا لأبء أصلها من ستة تعول إلى سبعة للزوج 
النصف بثلاثة وللأّختين الثلئان بأربعة» فإن أوصيت بالثلث؛ لم عكنك أن تزيد على 
السبعة مثل نصفها بجزء صحيح» فتضرب الفريضة بعولها فى ثلاثة» فتكون إحدى 
وعشرين» فمنه تصح المسألة» ولو كان أوصى بثلث وربع لضربت ثلاثة فى أربعة ثم 
تضرب ما اجتمع فى الفريضة» فما اجتمع فمنه تصح الفريضة مع الوصيتين. 

فصل: فى المناسخات» ومعنى ذلك أن هوت ميت» فلا ينقسم ماله حتى عوت 
بعض ورتهء فوجه العمل فى ذلك أن تصحح مسألة اميت الأول» ثم تصحح مصألة 
الثانى» ثم تقسم سهام الميت الثانى التى ورثها من الميت الأول على سهام مسألته؟» فإن 


انقسمت. فقد صحت المسألتان تماصحت منه الأولى. 


مثال ذلك أن تخلف المراة زوجها وأعتين» فالمسألة من ستة تصح من سيعة» فإن 
ماتت إحدى الأعحتين فخخلفت بنتها وأختهاء فالمسألة من اثنين» ولها من الأولى سهمان؛ 
تنقسم على مسألتهماء ققد صحت المسألتان من سبعة للزوج ثلاثة أسهم وللأحت . 
سهمان من المسألة الأولى» وسهم من الثانية ولبنت الميتة سهم. 

مسألة: فإن لم تنقسم السهام الى ورثها اميت الثانى على سهام المسألة» ولم 
توافقهاء فاضرب مسآلته فى المسألة الأولى» فما اجتمع صحت منه المسآلتان. 

مثال ذلك أن تخلف ابنين وايتتين» المسألة من ستة ثم ماتت إحدى الابنتينء وخلفت 
زويجًا وابنًا مسألتها من أربعة» وقد مانت عن سهم لا ينقسمء ولا يوافقهاء فاضرب فى 
المسألة الأولى؛ تكون أربعة وعشرين منها تصح المسألتان من له شىء من المسألة الأولى 
مضروب له فى أربعة» ومن له شىء من المسألة الثانية مضروب له فى السهم الذى 
ماتت عنه الثانية. 

مسألة: فإن لم تنقسم السهام التى ورثها الميت الثانى على مسألته ووافقهاء فاضرب 
وفق المسألتين فى المسألة الأولى» فما اجتمع صحت منه المسألتان. 

مال ذلك أن تخلف ابنين وابتتين» المسألة من ستةء ثم مات الابنين» ولف أحد 
امرآة وبمًا وثلاثة بنى ابن مسآلتهم من ثمانية أسهمء وقد مات عن سهمين توافق 
مسألته بالنتصقء» فاضرب نصف مسألته فى المسألة الأولى تكن أربعة وعشرين متها 
تصح المسألة. 

فصل: فى قسم التركات إذا أراد قسمة التركات وكانت دنانئير أو دراهم, أو ما 
يكال ويوزن» ويجمع فى القسم فصحح الفريضة على الورثة» ثم اضرب سهام كل 
وارث فى عدد التركة فما احتمع قسمته على سهام الفريضة:؛ فما خرج فهو نصيبه. 
وإن شت قسمت التركة على المسألة» فما حرج ضربته فى سهام كل وارث» فما 
خرج فهو نصيبهء فإن وافق عدد التركة سهام المسألة» فخخذ وفقها جميعًا ثم اعمل فى 
وفقها ما كنت عاملاً فيهاء إما أن تضرب سهام كل وارث فى وقق التركة؛ فما اجتمع 
قسمته على وفق المسألة» فما حرج فهو نصيبه أو تقسم وفق التركة على وفق المسألة» 
فما خخرجج بالقسمة ضربته. 1 

د ف 


قأل مالك: الأمر الْمُحْتَمَعْ عَلَيْهِ عِندَنًا الّذِى لا اعتلاف فِيدء وَالْذِى أَذْركت 
َلَيْه أل الْعِلْم لَه أن ابن الأ لِلأْم وَالْجَدَ با الأمّ وَالْعَمَ ًا الأب لِلامٌ وَالْخَالَ 
َالْجَدَةَ أمّ أبى الأم واب الأخ للب وَالأمُ وَالْعَمة وَالْحَالَة لا يرِنُونَ يأرْحَامِهمْ شَيًا. 
َالَ: وَإنَهُ لا تَرث امرأَةٌ هئ أَبِعَدٌ تسيا مِنَ الْمترَفى مِمَّنْ سُمّىّ فى هَذَا الْكتَابٍ 
رَحِمِهَا شيئاء وَإنهُ لا يرث أَحَدَ ين النسّاء شْيًا إلا حَيْثْ مين وَإنَمَا ذَكَرَ الله 
ارك وتَعَالَى فى كتابهِ مِيرَاث الأم مِنْ وَلَدِهاء وِيراث الْبََاس مِنْ أَبيهنُ؛ وَمِيرَات 
الرّوْحَةِ مِنْ رَوْحهاء وَسِيرَاتُ الأمَوَات لبلب ولام وَمِيرَاتُ الأخوّات يلاب 
وَييراث الأخوات لِلأم وَوَرِنَت الْجَدَة بِالْذِى جَاءَ عَن الثبئ فيك فيهاء وَالْمَراة 
تر مَنْ أَغْتَقَت هئ نفْسهَا؛ لأنّ الله تبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ فى كتابه: لقَإِخْوَاَكُمٌ فى 
الذّينٍ وَمَوَالِيكُم» [الأحزاب: 0]. 

الشرح: وعلى ما ذكر أن زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يورثون ذوى الأحارم من 
الرحال؛» وهو ابن الأخ للأم: والحد أبو الأ والعم للأم» والخال» فإنهم لا يرثون لأنهسم 
ليسوا أهل فرضء فيحجبون العصبة» ولا أهل تعصيب» ومن النساء الحدة أم أبى الأم 
وابنة الأخ للب والأم والعمة والخالة. والأصل فى ذلك ما قدمناه. 

قال مالك: ولا يرث من الساء إلا من سمى الله عرز وجل فى كتابهي. وثبتت 
السنة .كيراثهء وهى سبعة تقدم ذكرهن» وقد نص الله تعالى على ميراث جميعهن وال+جدة 
ثبت توريثها بالسنةء وهذا ميراث. وأما ميراث الولاء» فترث المراة من أعتقت أو أعتقه 
من أعتقت. 

قال مالك: ولأن الله عز وجل يقول فى كتابه: للإفإخوانكم فى الدين 
ومواليكم#:. والاستدلال من هذا إنها يكون بأن يثبت الميراث بالولاء» وأن يكون 
ولفظ ادمع المذكور يقع تحته المونث جرد اللفظ» فحينئذ تتناول الآية ميراث المرأة لمن 
كان مولى لهاء والله أعلم وأحكم. ش 

ش 0 207 


ميراث أهل الملل 
اوس سرد ام 5 5 هام 8 7 ل 
لاه ١‏ - يَحَْى عَنْ مَالِكء عَن ابن شِهَابِيء عَنْ عَلِىَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى» عن 


العا ماه 


عُمَرَ ين عُدْمَاد بن عَمَانَه عن أسَامَة بْن رَيْهٍ أذ وَسْولَ اللّهِ 9 قَالَ: دلا يَرثْ 
الْمْسْلِم الْكَافِرَه. 

الشرح: معتى قوله: ولا يرث المسلم الكافر» يعنى ميراث المسلم مالا يخلفه كافر 
من كان يرثه لو كان مسلمًا من أب أو ابن أو أخ أو غيرهمء وإلى هذا ذهب جماعة 
العلماء تعلقًا يحديث التبى وكا فاتنهى إلى قولهء فكذلك لا يرث الكاقر المسلم على 
هذا الوحه؛ لكونهما أهل ملتين مختلفتين وإذا كان لا يرث المسلم الكافر» فبأن لا يرث 
الكافر المسلم أولى. 

وروى عن معاذ ومعاوية ومحمد ابن الكنفية: يرث الكافر المسلم» وقد انعقد الإجماع 
على ما ذهب إليه الجمهور من أهل عصرهم. 

مسألة: وأما المرتدء فلا ورثته المسلمون وماله فى بيت المال. 

ووحه ذلك ما تقدم وذلك فيمن صرح بالكفر وأعلن به فلو ارتد رحصل» فوقف 
للقتل» وله ابئان وأبء فمات أحد ابنيه» ورثه أخوه وحده بتصفين.» ولا ميراث لأبيه 
المرتدء وإن راجع الإسلام المرتد يعد موت ابنهء فلا شىء له من الميراث؛ لأن الاعتبار 
يحال الموت دون غيرها من الأحوال» وهذا فى حال موت ابنه لم يكن وارثًا له. 

مسألة: وأما الزنديق» وهو الذى يظهر منه على كفر يسرهء وهو مع ذلك يدعى 
الإسلام» فاختلف فيه العلماء. ذقَال مالك: يقتل ولا يقبل منه الإيمان إذا أسرته المنية قبل 
أن يتوب؛ ويراحع الإعان. 

وقال الشافعى: تقبل توبته» ولا يقتل» ولأبى حنيفة,فى ذلك قولان أحدهما مثل قول 


لاه4 ١‏ - أرجه البيخارى فى احج 588 .١‏ ومسلم فى الفرائض 4 .١51١‏ والسترمذى فى الفرائض 
١٠١7‏ 1. وأبو داود فى الفرائض 1403. وابن ماحه فى الفرائض 32159 51/70. وأحمد فى 
مستد الأنصار .1١88(١ 315845 7١١4٠.‏ والدارمى فى الفرائض 6559 55565. 
والبيهقى فى الكبرى 711/5 عن أسامة بن زيد. والحاكم فى المستدرك 5/4 ء عن .عبدالله 
ابن عمرو. وعبدالرزاق فى المصئف برقم 4467 5/1 ١غ‏ عن أسامة بن زيد. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/9‏ هكذا قال مالك: عمر بن عثمان؛ وسائر الات ابن 
شهاب يقولون: عمرو بن عثمان» وقد رواه ابن بكير عن مالك - على الشك - فمَال فيه؛ عن 
عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان» والثابت عن مالك: عمر بن عثمان كما روى يحيى» وتابعه 


القعنبى وأكثر الرواة. 


مالك» والثانى مثل قول الشافعى. 

وقد تعلق امسيحابنا فى لك بو وَل الله تعالى: «إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يلك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنة اللديُ [غافر: 
ع وقالوا عن جماعة من أهل التفسير: إن البأس فى الآية» السيف. 

فإذا قلنا يذلك؛ فهل يرثه ورثته؛ اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه ابن 
القاسم: يرثه ورثته» وروى عنه ابن نافع وابن الماحشون: لا يرئه ورثته» فمقتضى رواية 
ابن القاسم أنه يقتل حداء ومقتضى رواية غيره يقتل بالكفرء والله أعلم وأحكم. 

- مَلِكه عَن ابن شِهَامِي عَنْ على إن حُسَينٍ إن على إن أبى طالب 
أنه أخيرة حبر إِنمًا وَرِث أا طَالِسِوه عَقِيلٌ وَطَالِبْ» وَلَمْ ير يَرنْهُ على قَال: فَلِدَيِكَ تَركنا 
نصيبيتا مِنْ الشعبو, ش 

الشرح: قوله: «إنما ورث أبا طالب» عقيل وطالب» يريد أنهما انفردا ميراثه دون 
على وجعفرء وذلك أن علايًا وجعفرًا تقدم إسلامهما قبل موت أبى طالب» وبقى طالب 
وعقيل على ملتهماء فانفردا .كيرائه» وإنما أسلما بعد موته عام الفتح» فلذلك لم يكن 
لعلى ولا تعفر ولا لأحد من عقبهما حظ فى الشعب الذى كان لأبى طالب. 

مسألة: وإنما المراعى فى التوارث اتفاق الدينين حال الوفاة» ولو أن نصراتئيًا أسلم 
عند موته» وهو مريضء ورثه ورثته من المسلمين دون غيرهم؛ وحرى حاله فى غسله 
والصلاة عليه ودفنه بحرى المسلمين» ولو أن كافرًا توفى وترك حخملاء فولد له لكان على 
دين أبيه وورثه» قاله القاضى أبو الحسين, والله أعلم وأحكم. 


0 أ 0 


89 - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سّ سياه عن لمان بن يَسَارٍ أن 0 
الأشعث أَخيَرَةُ ديد له مو ل مثا لي 5 ذَكَرَ 
لِك لِعُمَرَبْن الخطابو» َال لَهُ: مَنْ يها فقَالَ لَهُ عُمَرُ بن الحطاب: يَرِنه؟ أَهْل 
دينهاء ثم َم أى عمد نعف آله عن ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ عْثْمَانُ ان اسيك ما 
َال لَكَ عُمَرُ يْنُ الْحَطابو: ينها هل ديد 

الشزح: قوله لابن الأشعث؛ وقد سأله 2-0 فقال له: 
١454‏ - أرحه البخارى فى الج 1548/8. 

١ 8‏ - اتفرد به مالك. وأرحه من طرق أخرى عبدالرزاق فى المصنف برقم للم هلم3 7//ااء 

عن عمر بن اللنطاب. 


ويرثها أهل دينهاء» وذلك يقتضى التوارث بالدين الواحد دون الدينين» وهذا إذا كان 
أحدهما مسلمّاء والآخر غير مسلم دون حلاف فيه من الفقهاء. فإن كان أحدهما 
يهودياء والآخر تصرانيّاء فقد سكل مالك عن نصرانى تحته يهودية» فتوفى» فقال مالك: 
ليس ذلك إليئاء فإن تحاكموا عندناء فإنهم لا يتوارثون لأننا نحكم بينهم يحكم الإسلام. 

مسألة: وأما المجوسى يتزوج أمه أو ابنته أو أخته: ثم أسلمواء فإنهم إنما يتوارثون 
بالميراث الأصلى الذى لا يغيره الإسلام» ولو زوج جحوسى أمة:؛ فولد له منهاء وثم 
أسلمواء فمات المجوسىء فإن الزوجية قد بطلت بالإسلام: وثبتت الأمومة» وابنه هو 
ابنه وأخحوه للم فإن الأم ترث السدس على أنها أم» وترث الابن على أنه ابن» وسقط 
حكم الأخوة للأم» ولو تزوج ابتتهء وولد له منها ولدان» فأسلموت ثم توفى الرحل؛ 
فإن لابنته المخمسء وتسقط الزوجية» والباقى لابنبه» فيإن توفى أحدهماء فللمه الثلث 
وتسقط الأوة ولأحيه الباقى. 

وقد قال بعض أهل الفرائض: لها السدس؛ لأنها أتء فتحجب نفسها مع الأخ 
إلى السلس. ٍ 

مسألة: وهذا إذا علمت الأديان» فإن جهلت» مثل رحل توفى» وترك ثلاثة بئين» 
أحدهما صغير» وأحد الكبيرين مسلمء والنانى نصرانى» فأجعى المسلم أن أياه مات 
مسلمّاء وأن أعماه الصغير مسلمء وادعى النصرانى أن أباه مات تصرائيّاء وأن أخحاه 
الصغير نصرانى. 

فقد قال ابن القاسم فى المدونة فى رجحل توفيء» وترك ابنين» أحدهما تصرانى» 
والثاتى مسلمء ادعى كل واحد متهما أن أباه مات على دينه: أن كل شىء لا يعرف 
لمن هو يدعيه رحلان؛ فإنه يقسم بينهماء فكذلك هذا. 

وقال أبو غالب الفرضى: يتحالفان» ويقسم المال الآن نصفين؛ ثم يقال لهما إنكما 
استحقيتما المال بأعانكما وكل واحد منكما يزعم أن الصغير أخوه وشريكه: فليعط 
كل واحد منكما الصغير شطر ما بيدهء فيصير للصغير نصف مال المتوفىء والنصف 
الثانى بين الكبيرين. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهما يقر بأن نصف المال للصغير» ويدعى كل واحد 
منهما النصف الثانى لنفسهء فيقسم بينهما بعد أيمانهماء وهو تفسير قول ابن القاسم. 

مسألة: ولو ترك ابنين كبيرين» وابئة صغيرة» لكان على كل واحد منهما أن يدفع 


إليها ثلث ما بيده؛ لأنهما قد اتفقا على الإقرار لها به وتنازعا فى الثلثين» فيقسم 


وقوله: وهذا يقتضى أنه يحكم فى موارايثهم يحكم الإسلام؛ لأنه حكم بين مسلم 
وكافر. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فى كتابى: وت على كفرهء ثم يسلم أحد ورتىف 
فإنهم يتقاسمون على مواريثهمء وإن كانوا من غير أهل الكتابء فإنهم يتوارثون على 
مواريث الإسلام. وقال ابن نافع: أهل الكتاب وغيرهم سواء يتوارثوون على مواريث 
الإسلام» وقاله سحنون. 1 

مسألة: وهذا إذا لم يكن لواحد منهما بينة. قال ابن القاسم: وذلك إذا لم يكن 
معروف الخال فى الأصلء فإن كان يعرف بنصرانية» ولم تكن لهما بينة» فقال اين 
القاسم فى المدونة: هو على ذلك حتى يثب يثيت إسلامه ببيئة. 

مسألة: فإن شهد لكل واحد منهما بينة» وتكافأت اليينتان» فإنهما يقتسمان أيضاء 
وليست الصلاة عليه بشهادة تامة فى كونه مسلمًا. وقال سحنون: المال للمسلم مع 
كيند وبينه الإسلام أولى؛ لأنهم زادوا فى شهادتهم على الأخحرى» وهذا أيضًا وام 
يكن معروف الخال. 

قال القاضى أبو الحسن: فإن كان معلوم النصرانية» ثم ادّعى المسلم أنه أسلم وأقام 
بذلك بينة» فهو أولى وكذلك لو تقدم العلم بإسلامه» وأقاما البينة» لكانت بيئة المسلم 
أو 
زى ٠»‏ 

مسالة: وإن كان الموروث كافرّاء وجميع ورثته كفاراء فاحتكموا إليناء فإن رضوا 
أجمعون محكم الإسلام ورثوا على ذلك» وإن أباه أحدهي» ردّوا إلى حكم بينهى والله 
أعلم. 

- مَالِكه عن يُحبَى بن م ستهياوء عَنْ إسمَاعوِلَ بن أبى حَكِيم أن نصطرازيا 
انق نة را علد لتر متك 3ن إمشتاصز: نام معز لخ عو اقرح ا امدق 

الشرح: قوله: وفأمره أن يجعل ماله فى بيت المال» يريد أن من أعتق عبيدًا نصرائياء 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,٠١8/8‏ 


فإنه لا يرثه بالولاء؛ لأن الولاء مشبه بالنسب» فإذا منع الكفر التوارث بالنسب منع 
التوارث بالولاء» وكذلك الصهر. 

فأما العبد يموت. وله مالء فإن المال لسيده» وليس على وجه الميراث» ولكن على 
وحه المال؛ لأن الرق بمنع الميراث» ولذلك لا يورث بسيبء وهو أقوى أسباب 
التوراث؛ فكل من فيه بقية رق من معتق إلى أحل أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد, فاته 
لا يورث» وإنما يكون ماله لسيده باللك إلا الكاتب يترك وفاىى فإنه إن ترك ورثة 
أحرارًاء أو ترك زوجة وأولادًا معه فى الكتاية» أو أولادًا ولدوا ليسوا معه فى الكتابة» 
فإن الزوحة والأولاد الذين كانوا معه فى الكتابة» والذين ولدوا فى الكتابة» يعتقون 
بأداء ما بقى عليه من الكتاية» فما بقى من المال لم ترث منه زوجته ولا أولاده 
الأحرار: وورثه أولاده الذين كانوا معه فى الكتابة» والذين ولدوا فيهاء قاله مالك» 
وسيأتى ذكره يعد هذا فى المكاتب إن شاء الله تعالى. 


سا هام مر 


١5١‏ - مَلِكه عن التق عند أنه مم هيد بْنَ مسب يقولل: أَبَى عم 


ماعو 1 


بْنّ الْحَطَابي أن ؛ يُوَرث أَحَدًا مِنّ الأعاحم ! إلا أَحَدَا وُلِدَ فى الْعَربِ. 


قال مَالِك: إن حَاءَسو امْرأة حَايلُ نْ أررض الْعَدُوٌ فوضعتة فى أْض الْعَرو 


رس عكلم 


َهرَ وَلَدمَا يَرِنهًا إن مَانَت وتَرنُة إِنْ مات مِيرانَهًا فى كِتَاب الله. 

الشرح: قوله: «أبى عمر أن يورث أحدًا من الأعاجم. إلا أن يولد فى العرب» 
وأما من ولد فى أرض الخرب» فلا يخلو أن تكون أسباب التوراث بينهما ما ثبنت يبيئة 
أو لا تثبت إلا .بمحرد الدعوى والإقرار. 

قأما 0 جلان يذكر أنهما أخوان» فإنهما لا عنعان من الانتساب بالأخوة 
ولكن لا توارث بينهماء وكذلك لو سبيت امرأة» وهى حاملة طفلا تزعم أنه ابنهاء 
فإنه يقبل ذلك منها فى أنه لا يقرق بينهماء ولكتهما لا يتوارثان بذلك. 

فرع: فلو جاءت امرأة حاملاً فولدت ببلد الإسلام توارثاء ولو ؤلدات ترامين تزارثا ا 
بالأحوة لأب وأم. 

فصل: فإن شهدت بذلك بينة» فلا يخلو أن تكون من المسلمين أو منهم فإن كانت 
البينة من المسلمين مثل الأسرى يكونون عندهم؛ فيعلمون ذلك ويشهدون به فإنهم 


١١8 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 0١ 


وأما إن شهد به بعضهم من أسلمء وعرفت عدالته: فإنهم لا يتوارثون بذلك لما 
لات وا رد وي مواد اا ارا رد بالك ارقي 
أموالهم عليهم. 

مسألة: وأما إن أسلم أهل البلد يحملتهم» فبقوا فى مكانهم أو تحملوا يجماعتهم» 
فيشهدون بذلكء فإنها تقبل شهادتهم؛ لأن خبرهم يقع به العلم ويبعد عن العدد الكبير 
التواطؤ على مثل هذاء فزالت التهمة. 

قال مالك: الأ د لتك تر ما وراك ف افده وكا رليك 
دْرَكْتُْ عَلَيْ أَهْلَ العم يلوا أنه لا يرث الْمُسلمُ الْكافِرَ عَرَائٍَ ولا وَلاء ولا رَحِمٍ 
ولا يححب أحذا عَنْ ميرائه. ش ١ ١‏ 


ع ل لا 


قال مالك: وَكَذَلِكَ كل مَنْ لا يرث إِذا لَمْ يكن ِكنْ دونه وَارث» فَإِنهُ الي هك 
حَذا عن ميرائه. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يرث اللسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا 
مجاعرة ول حون جره وعدمه سواء فى الحجبء فلو أن رجلاً مسلماء توفى 
وترك أيا كافرًا وأخا مسلمّاء ورثه أخوه دون أبيه» ولو ترك أبوين مسلمين؛ وأحوين 
كافرين لورثت الأم الثلث» ولم يحجبها الأخوان الكافرات عن الثلث إلى السدس؛ لأن 
من لا يرث لا يحجحب. ومعنى ذلك أنه ليس من أهل الميراث. 

فأما من كان من أهل الميراث» فإنه قد يحجبء وإن لم يرثء فإن منعه غيره عن 
الميراث كالأبوين والأخوين من المسلمين» فإن الأوين لا يرثان؛ لأن الأب يحجيهماء 
وهما يردان الأم إلى السلس. 

وكذلك الإخوة من الأم والإوة للأب مع الزوج والحد» فإنه لا ييقى يعد ميراث 
الزوج والحد إلا الثلث والإخوة للأم يحجبون للب عنه؛ لأنهم أهل فرض والإخوة 
للأب عصبة ولا حق للعصبة مع ذوى الفروضء ثم الجد يحجب الإخوة للأم عنه؛ لأنه 
لا يرث الإخوة للأم مع وجود وارث ذكر من عمود النسبء والله أعلم وأحكم. 

ع اا 


من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 

١7‏ - مَالِكء عَنْ رَبيعَة بْنٍ عه رطمي وَعَنْ غَيْر وَأ جل مِنْ عَلَمَائِهم؛ 
أنه لَمْ يعارت مَنْ ققِلٌ يَوْمّ الْسَمَلٍ وَيَوْمَ مرفي وتوم لسر 0 
ويد أخت رز ساو ا إن ع اله ذل و اسه 

قَالَ مَالِك: لك اتا نوه روف كن مالاقورين لقلا 

الشرح: قوله أنه لم يتوارث من قتل يوم اججمل: ويوم صفينء ويوم الحرة» ويوم 
قديدع وذلك أن هذه الأيام كانت فيها حروب شداد» قتل فى كل واحدة متهاعدد 
عظيم من الناس» حتى تناول ذلك كثيرًا من كان يتوارث» فجهل المقتول منهم أولاء 
فلم يكن ينهم توارث لذلك. 

ومثال ذلك أن يكون أوان لأبوين» فيقتتلان فى مثل ذلك اليوم» فلا يعلم أيها قل 
أرلك. قهذاك الورك عنما بن الاين وإن كان لا يحجحب عن ماله ويرث كل 
واحد منهما من بقى من ورثته إن كان بقى له وارث خحاصء فإن لم ييق له وارث 
خاص فبت المال. 

قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَمَلَ فى كل متوارة ين هلكا يرق أ قل أو َيِل مِنَ 
المَوْت إِذَا لم يعلَمْ يما 5 ما مات قبل مايه لم يرث أَحَد مهما من صَّاحِبِهٍ شَيْنَاء 
وَكَانَ ِيرانهُما لِمَنْ بَقَىَ مِنْ وَرتَتِهِمًا ‏ يرث ٠‏ كُلّ وَاجِلٍ مِنهُمَا وَرلََهُ مِنَ لاجد 

قَالَ يخيى: وسمعت مالكًا يقول: لا يِى أ يرث أَحَد أَحَنا باشل ولا يرث 
أَحَد أحَدًا إلا بالْيقِين ين العِلْم 0 َالشُهَتَاى رَذْلِكَ أن المّحْل يَهُلَكُ هّرَ وَمَوْلاهُ اذى 
أنه ازوف فترق در الكل لتر لور ار لسن فلَيِسَ ذَلِكَ لَهُمْ ار قد 
عِلْمٍ ولا شَهَادَةٍ إنهُ مَات قَبْلَهُ وإنمَا يرئه أَوْلَى الناس به بن الأحياء. 

الشرح: وهذا على ما قال أن كل متوارثين جهل أولهما مواناء فإنهما لا يتوارثان» 
وكذلك القوم يكونون فى البيت» فيهدم عليهم فيموتون» فلا يعلم أيهم أسبق موتاء 
فهؤلاء لا يتوارثون» ولا يرث قرابة أحدهم من الآخر بأى وجه كانت قرابته بأبوة» أو 
بنوق أو أخوة» أو عصبة أو بولاءء أو مصاهرة» ما لم يعلم أيهم مات أولاء وكذلك 


١2‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم مكدآ. 


القوم يكوئون فى السفينة» فيغرقون» قلا يعلم أيهم مات أولا. 

ولو رؤى أحدهم رافعًا رأسهء ثم غرق لم يرث» ولم يورث؛ لأنه لا يعرف هل 
مات من كان يتوارث معه قبله أو بعده. 

أصل ذلك إجماع الصحابة» وقد توفيت أم كلثوم بنت على بن أيى طالب رضى الله 
عنهما من فاطمة رضى الله عنهاء وهى زوج عمر ين الخطاب رضى الله عنه وابئها مه 
زيد فى وقت واحدء فلم يدر أيهما مات أولاء فلم يرث أحدهما من الآخرء وكذلك 
إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الحكم فى الأيام المذدكورة قبل هذاء 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: رولا يرث أحد أحذا بالشك. ولا يرثه إلا بيقين من العلم والشهداء» 
يريد أن يعلم ذلك الشهداء ويتيقنونه» ثم يشهدون, وإذا لم يثبت ذلك بشهادة أهل 
العدل» لم يورث بعضهم من بعض. 

. فصل: ويعلمون حياة الوارث حين وفاة الموروث وحياة الموروث قبل وفاته. فأما 
من لم تعلم حياته» فلا يرث» ولا يورث» فإذا ولد مولودء قعلمت حياته يصراخة 
ورث وورثء وإن لم يصرخء لم يرث ولم يورث. 

وروى أبو غالب الفرضى» سل مالك عن المولودء يولد فيتحرك أو يرضعء ويعطس 
أو يعكث يوما وليلة» وهو حى يتنفس» ويرضع أو أكثر سن يوم وليلة» ولم يستهل 
صارنحا أنه لا يرث» ولا يورث» ولا يصلى عليه والاستهلال الصراغ؛ وهو اليكاء 
والصياخ خخلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن حركته دليل على حياته. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حركة عريت عن الصراش» فلم تدل على الحياة ‏ 

فرع: فأما طول الرضاع؛ فقد تقدم أنه لا يدل على الحياة. وقد قال القاضى أبو 
محمد: إن أقام أيامّاء فإنها تثبت يذلك حياته. 

ْ وجه الول الأول أنها حركة عريت عن الصراخ كالمدة القليلة. 

ووحه القول الثانى أن من الحركات ما يشبه الاحتلاجء قلا يدل على الحياة ومنها 
ما يدل على الحياة» وهذا موحود ومشاهد فى الكثيرء وإنما الجواب عندى فى هذه 
المسألة أنه لا يوحد ذلك بوجه مع عدم الصراخ» وذلنك معلوم بالعادة» وذكرالقاضى 


أبو محمد أنه احتلف فى العطاس. 

مسالة: فإ ناتت أنه اى موروثة قبل أن يسههل صارحاء ثم اسشتهل صارحا يعد 
ذلك» فقد روى أبو غالب: أن الاستهلال ثابت له بصراحه. ووجحه ذلك أنه يعلم 
وحود حياته فى وقت موت موروثهء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأخرّان للأب وَالأم يَمُوتانء وَلَأَحَدِهِمَا ولد 
مقط وله لاه وكجما اخ لأبيتاء كد ثلل أيهم مات كل ماري نوات 
الى لا وَلَدَ لَهُ لكيه لأبيىء وَلَيْسَ لِبَنى أحبيد لأبيه وَأَمهِ شَئءٌ 

لقال : ومن ذلك أَيِضًا أن تَهْلك الْعَكَهَ وَابنُ أخبيها أو ابئة الأخ وَحَمهَاه قلا 
يعْلَم أيهُمًا ل مذ لم يلم هُمَامَات قب لَمْ يرث الم من ن اب أخيبه شياء 
ل 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأحوين للأيوين إذا ماتا؛ ولأحدهما ولدء والآحر لا 
ولد لهء ولهما أخ الأبء فلا يعلم أى الشقيقين مات أولاء فميراث الذى لا ولد له 
لأخيه لأبيه» وميراث الأأخ لأبيه» ولا يورث أحد الشقيقين من الآخر؛ لأنه قد جهل 
أولهما ونا وعلى ذلك سائر المواريث» والله أعلم. 

0 ف 
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 

١‏ - مَالِك أنه ْلَه أن عُروة بن الور كال يَقولُ فى ولد الْملاعمَةٍ وود 
الونا: إِنهُ إذَا مات وَرِلتة أنه حَقّها فى ياه الله ولعو لآنُو حُمَوقَهُم؛ 
ََرث قي مَولى أنه إن كَانَت مَوْلاةه َإِنْ كَانَت عَرييْ وَرِنْتْ حَقَهًا وَوَرث 
إخحوتة لأمه وني كان ما بق الملفى: 

4 - قال مَالِك: بلع عَنْ سلما بن يَسارٍ مه كس 


ل مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أدْرَكْت أهْل العم بيلدنا. 


- 


١ 4117‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١501‏ 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .01١/١٠‏ 


كتاب الفرائض 0 
الشرح: قوله: وأن ولد الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمهى ومعتى ذلك أنهم يتوارثونه 
على سنة الله تعالى لأمه الثلث» وإن لم يكن له أحوان فأكثرء فإن كان له أخحوان 
فأكثر» فلأمه السلس ولأخيه السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك» قهم شركاء فى الثلث. 
وأما زوج أمه الذى انتفى منه باللعان» فلا توارث يينهماء ولو أكذب نفسه 
واستلحقهء وذلك فى حياة الابن» فإن الأب يجلد حد الفرية» ويلحق به الولد فيتوارثان. 
وإن استلحقه وأكذب نفسه بعد موت الابن» فلا يخلو أن يكون للابن ولذاء ولا 
يكون له فإن لم يكن له ولد حلد الحدء ولم يرئه» وإن كان له ولد ذكراأو أنقى جلد 
الج وورثه مع ولده. 
ووحه ذلك أنه إنما يستلحق الحسى؛ فإذا مات» ولم يحلف ولذًا يلحق نسبه 
بالاستلحاق» ولم يكن للاستلحقاق تأثير ولا معنى» وإذا ترك ولدًا صح استلحاقه» 
مسألة: ولو نقى الزوج حمل امرأته بلعان» فولدت توأمين فإنهما يتوارثان إحوة لأب 
وأ فإن مات أحدهماء وترك أمه وأتحاه التوأم معه» ورت أمه النلشث» وورث أخوه 
الباقى» ولو كان لأمه ولد من الزوج الذى نفى هذا الحمل ولدته قبل هذا الحمل» 
فمات أحد التوأمين فإن الولد الذى ولدته حال الزوجية أو المتوفى لأمه فيرث منه 
السبس» وترث أمه السدس» ويرث الباقى التوأم معه. 
وأما ولد الزناء لو أن مغتصية أو زانية ولدت توأمين فى يطن» فإنهما يتوارثات 
والفرق بينهما أن ولد الملاعنة عن وطءٍ شبهة درأت الخد عنهاء فلذلك ترث ولدها 
على ما قدمناه. وأما ولد المغتصبة وولد الزانية» فليس فى الوطء الذى هما عنه ضبة 
وأما ولد المسبية تخرج من دار الرب»؛ فإن التوأمين عند المغيرة أخوان. وذكر ابن 
سحنون فى كتاب السر: هما أحوان لأم وأب» وبه قال القاضى أيو الحسن» قال: 
والفرق بين توأمى الزنا والمغتصبة أنهماء وإن كانا لا يعرف لهما أبء فإنه يجوز أن 
يعرف بعد هذاء بخلاف توأمى الزناء فإنه لا يثبت لهما أب بوجهء والله أعلم. 


قفصل: وقوله: «ورث البقية موالى أمىف إن كانت مولاةع يريد أنهم الذين أعتقوا 


أمف فهم من مواليهمء فهم يرثونه بالولاء لما عدم النسب من قبل أبيه. 


وقوله: «وإن كانت عربية ورئت حقهاء وورث إخوته لأمه حقوقهم؛ وكان ما بقى 
للمسلمين: يريد أن تكون عربية باقية على أصل الحرية» ولو كانت عريية قد أسرت 
لكان حكمها ما تقدم. 

وأما الجرةء قإت عشيرتها ليسوا بعصية ولدهاء وَإعا هم أخواله. فلا حق لهم فى 
الميراث. وأما الولاءء فإن الرجحل يرث من تعتقه أعحته وابنتته؛ لأن له الحكم التعصيبي» 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما توارث المتلاعنين فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان» فإن كان الزوج 
أكمل لعانه» ثم ماتت الزوحة يعد أن شرعت وأكملت الأربع أكان ولم يبق عليها إلا 
أن تخمس بالغضب» فإنه يرتهاء ولو مات الزوج بعدما التعن, وتم لعانه بالخمس» فإنه 
يقال للمرأة التعنى وادرئى عن نفسك العذاب. 

كان التعنت تم يذلك اللعان بينهماء ووحبت الفرقق ولم ترك وإن تكلت عن 
اللعان, فلها الميراث من زوجهاء وعليها الجلد إن كانت بكرًا والرحم إن كانت محصنة. 

ووجه ذلك أن بتمام اللعان بينهما تقع الفرقة» ويبطل الميراث» والله أعلم وأحكم. 


#6 د 


كتاب العتاقة والولاء 

من أعتق شركا له فى مملوك 
6 - مَالِك [عَنْ نافي]” © عَنْ عبد الله بْنٍ عْمَنَ أذ رَسُولَ لل 8 
قَالَ: «من أَعْتَقَ شيركًا لَهُ فى عَبْلِء فَكَانَ آ له مَال يلغ نم مَنَ لني هوم عله يم 


زوع سنن 


الْعَدْلء فأغطى شْرَكاءَهُ حِصَصَهُو وَعَبَقَ عَلَيْهِ الْمَبْدُ وَإلا فقَد عَمَقَ مِنهُ ما عتَق»: 


الشرح: قوله: «من أعتق شركا له فى عبد» لفظ عام فى كل معتق» فإن كان العبد 
مسلمًا لمسلمين» فأعتق أحدهما حصته» قوم عليه الباقى على ما يأتى بعد هذاء وإن 
كان العبد نصرانيا لمسلمين» فأعتق أحدهما حصتهه ففى الموازية وغيرها: يقوم على 
المعتق متهماء وكذلك إذا كان العبد مسلمًا لنصرانيين» يريد أن العبد المسلم يعتق 


١‏ - أعرحه البخارى فى العتق 7؟55. والترمذى فى الأحكام 2031747 18817. والنسائى فى 
البيوع 4137 4191. وأبو داود قى العتق 78414٠‏ 074147 255845 47 59. واين ماحه فى 
الأحكام 617؟. وأحمد فى مستد العشرة المبشرين بالجنة "7 ممسند المكثرين من الصحابة 
لال 4 41071 حضف الف الاثلالاء كووف حلت افكت لالغت 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/4 :4١‏ هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: من أعتق شركا له فى 
عبد فكان له مال يلغ من العبد؛ وتابعه اين القاسمء وابن وهبء واين بكير فى بعض 
الروايات عنه. وقال القعتبى: من أعتق شركا له فى مملوك؛ أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل: فكان 
له مال يبلغ تمن العبد» وقد تابعه بعضهم أيضاء عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظط 
وحود: ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا لاف بين أهل العلم أن هذه اللفظة 
مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذى له مال يبلغ ثمن العبد - كما قال: 
هؤلاء فى الحديث: يحيى ومن تابعه» وهذا الصحيح الذى لا شلك فيه؛ وقد -حود مالك رحمه الله 
حديئه هذاء عن افع وأتقنه» وبان فيه فضل حفظه وفهمه. رتابعه على كثير من معانيه عييدالله 
ابن عمر.. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وهو مذكور فى موطاأً مالك رواية يحيى بن يحيى» 
والتمهيد لابن عبد البر. 


4" ج00 ام 
أحدهما حصته يقوم على المعتق حصى شريكه وبه قال الشيخ أبو القاسمء» حكاه عنه 
القاضى أبو محمك وحكى عن المذهب نفى التقويم. 

قال: وحه ذلك أن تكميل العتق من حقوق الله تعالىء والكفار لا يو حذون بحقوق 
الله تعالى. 

قال: ووجه إيجاب التقويم أن فى تكميل العتق ثلاثة حقوق» أحدها لله تعالى. 
والثانى: للشريك. والثالث: للعيد» فيجب على هذا أن يكمل على التصرائى المعقق 
نصيب شريكه من العبد المسلم؛ لأنه حكم بين النصراتى ومسلمء وإذا كان العبد 
نصراتيًا لمسلم» ونصرانى» فأعتق حصته المسلم» قومت عليه حصة التصرانى. 

وإن أعتق النصرانى حصته؛ قال ابن القاسم: لا يقوم عليه حصة المسلم؛ لأن العبد 
التصرائى لو كان جميعه للنصرانى» فأعتق بعضه أو جميعف لم يحكم عليه بعتقه سحتون. 
وقال غيره: يقوم عليه. 
العبد المسلم لنصرانى ومسلم. 

وأما إن كان العبد النصرانى لمسلم ونصرانى» فابتدأ المسلم العتق» فإنه تقوم عليه 
حصة التصرانى» وإن أعتق النصرانى» فلا يقوم عليه عند ابن القاسم وأشهب. ورؤى 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: تقوم على من أعتق منهما. 

وجه القول الأول أن العبد المعتق والمبتدئ لعتقه هما نصرانيان» فليس لحاكم 


الإسلام أن يحكم بيتهما. : 
ووحه القول الثانى أن الحق فى ذلك للشريك» وهو مسلمء لز أن يحكم فيه بحكم 
الإإسلام. : : 


مسألة: ولو كان العبد لعبد وحرء فأعتق العبد حصته ففى الموازية: لا عتق له إلا 
بإذت السيدء فإن أذن السيد فى ذلك قوم فى مال السيد» كان للعبد مال أو لم يكن؛ 
وكذلك لو كان بغير إذنه ثم أحاز. قال سحنون فى كتاب ابنه: ويستوعب فى ذلك 
مال السيد. 


وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد» قال سحنون» وهو فى العتبية لأصبغ عن ابن القاسم: 
لو قال السيد قوموه على العبد فيما يبدوء لم يقوم عليه. 
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ورج ذلك أ لني في عدا رقا عن من قل انيدم لأنه لولا إذنه لم ينفذ عتق 
العبد» فوجب أن يكون فى ماله؛ ثم إن شاء هو أن يتنزع مال العبد كان له ذلك. 

فصل: وقوله: وإن من أعتق شركًا له فى عبده يريد نصييًا له فى عبد وذلك يقتضى 
نفاذ عتقه فى حصته وقد قال مالك: سواء أعتق بإذن شريكه أو يغير إذنه» لابد أن يقوم 
أو يعتق. 

ووجه ذلك أنه حق لله تعالى» فلا يجوز إِذن السيد فيه. 

فصل: وقوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم عليه» يقتضى والله أعلم أنه إن 
كان موسرًا بثمن العبد ثبت عليه حكم التقويم على ما نذكره بعد هذاء فلو كان 
معسرًاء فهل لشريكه التقويم عليه أم لاء قال مالك فى كتاب اين المواز: لشريكه أن 
يقوم عليه حصته» ويتبعه فى ذمته. وقال ابن القاسم فى المدونة: ليس له ذلك 

ووحه قول مالك ما احتج به من ضرر التأخير على الذى لم يعتق ولا ضرر فى ذلك 
على المعتق» وهو جان» فللمجنى عليه أن يتبع منه ينايته؛ وهى ما أدحل فى حصته مسن 
ضرر شريكه المعتق. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذا متعلق كاله دون ذمته» فليس الجروكهان يدن وك 
بذمته والله أعلم. 

مسألة: ولو كان معسرًا يوم العتق» فرفع إلى الحاكمء فحكم بسقوط التقويم ثم 
أيسرء فلا يقوم عليه» ولو لم يرفع حتى أيسرء ففيه روايتان»ء أحدهما: إثبات التقويم 
عليه. والأخرى: نفيه. 

قال القاضى أبو محمد: وجه إثبات التقويم عموم الخبر قوله يب وفكان له ماله 
وذلك عام فى جميع الأوقات. ومن جهة المعنى أن هذا موسر حين التقويم عليه لم يحكم 
بعسره قبل ذلكء فلزمه التقويم كالذى أيسر يوم العتق. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه حنايةء فكان الاعتيار بيسر الجانى يوم الفعل دون يوم 
الجناية كسائر الجنايات» وفى هذا الدليل نظر؛ لأن سائر الجنايات متى أيسر بعد ذلك 
لزمه أرش اخناية. 

مسألة: وما يعلم به عسره أن لا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه» ومن يعرفه» 
فإن لم يعلموا مالا له أحلف» ولم يسجن. قاله عبداكلك فى كتاب ابن سحنون. قال 
سحنون: وقاله أصحابنا جميعًا إلا اليسير» فلا يستحلف عندهم. 
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وجه القول الأول أن ظاهر عدمه الى لقان دروا ريه ا علق اوور جلي 
كالمقلس بالدين. 

ووجه القول الثانى أن هذه يمين إن نكل عنها لم يسجن» ولا قضى عليه المال» فلا . 
تأثير لهاء فوجب أن يبطل. 

مسألة: قال مالك فى الموازية: وتباع فى ذلك داره وشوار بيته وكسوته من فضول 
الثياب» ويترك له كسوة ظهره وعيشه الأيام. قال أشهب: إنها يترك له ما يواريه لصلاته. 
قال عبدالملك: إِنما يترك له ما لا يباع على المفلسن. 

ووحه ذلك أن حكمه حكم المفلس بل أشد لتعلق حق العتق بهء ومن تعلق حق 
العتق اله لم يترك له إلا ما يواريه للصلاة كالرقبة تلزمه لطهاره. 

مسألة: وإن كان له مديرون أو معتقون إلى أحل» فلا حكم للقيمة فى مثل هذه 
لبعده وأما ديونه» فإن كانت على أملياء حضور وأمدها قريب» قومت فى ذلكء وتتبع 
ذمته وإن كانت منسية أو أهلها غيب» فليس عليه أن يخرج منها عبدهء قاله ابن 
الماحشون. وفى كتاب ابن المواز: يننظر دينه وعنع شريكه من البيع» وينتظر تلوما له لا 
ضرر فيه. ٠‏ 

مسألة: ومتى يراعى حاله؛ قال ابن نافع: إنما ينظر إلى حاله يوم التقويمء فإن كان له 
قوم عليه وإن كات يوم العتق معسرًا. وقال مطرف عن مالك: إن كان أعتق وهو 
معسرء فإن كان عدمه بينا عند النلس كلهم ثم أيسرء فلا تقويم عليه» إلا أن يككون 
العيد غائبًا. وروى ذلك كله أبن حبيب. 

ووجه القول الأول أن حال العبد, إنما يعتبر حال التقويم» فكذلك حال العتق. 
فصل: وقوله: ومن أعتق شركا له فى عبدم يحتمل أن يكون هذا العتق بلفظ العتق» 
ويحتمل أن يكون بغيره إِذا تضمن معنى العتق. وقال مالك فى العتبية والموازية فى عبد 
بين رحلين» قال أحدهما للعبد: قد وهبتك نصيبى منكء فإنه يعتق» ويقوم عليه حصة 
شريكه كما لو قال كعيد يملك جميعه: وهبتك نفسك لكان عتقّاء وقاله سحنون. 

ومعنى ذلك أن ما عتق به الكل عتق به البعض كلفظ العتق. 

مسالة: ولا يخلو أن يكون عتق الجزء من العبد معجلاً أو مؤحلاًء فإنت كان معجلٌ 
فى كتاب ابن المواز وابن سحنون فيمن أعتق حصته من عبد إلى سنة عن مالك والمغيرة 
وابن القاسم: يقوم عليه الآن ليعتق إلى الأحل. 
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قال سحنوت: وقال آحرون: إن شاء التمسك قوم عليه الساعةء وكان جميعه حرًا 
إلى السنة وإن شاء تماسكء وليس له بيعه قبل الستة إلا من شريكه. 

فإذا تمت السنة قوّم على مبتدئ العتق بقيمة يوم التقويمء وقاله عبدالللك بن 
الماحشون» وهذا إن تماسك الثانى» ولو عجل الثانى العتق» فروى عيسى عن ايبن 
القاسم: يقوم خدمته إلى السنة» فيؤخذ من معجل العتق» ويدفع إلى صاحبه. قال: ثم 
رجع؛ وقال: يقتضى عليه بعتق نصفه الآن» ونصفه إلى سنة» ولا يوذ من هذا قيمة 
حدمته وولاثه لغيره. 

مسألة: ولو يتل الأول» وأجل الثانى» ففى المدونة لابن القاسم: يفسخ ما صنعء» 
ويضمن شريكه حصته. وكذلك لو دير حصمه. قال ابن سحنون: ورواه عن مالك 
أشهب واين ناقع وحكى الشيخ أبو القاسم: إن أعتق الثانى حصته إلى أحل أو كاتب». 
أو دبو» وشريكه موسر لم يكن ذلك له ولو كان معسرًاء جاز ذلك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا أعتق الثانى إلى أجل فهو كمن لم يعتق» ودفعت إليه 
القسمة» ونجز العتق. وقال عبدالملك: يقع العتق منجرًا منهماء رواه اين سحنون عن 
المغيره» قال: لأن الثانى ترك التقويم» واستثنى من الرق ما ليس له. ١‏ 

مسألة: ولو أعتق أحد الشركاء حصته بعد إعتاق المعسر لم يقوم عليه حخصص 

شركائه. قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أن الجناية لتبعيض العتق وقعت من غير ' 

جهته وسابقة لإعتاقه والتقويم إتما يلزم بالجناية. 

فصل: وقوله: وفإن كان له مال يبلغ ثمن العبد» يريد حصة الاشتراك منه وقوم 
قيمة عدل». ومعنى ذلك أن يكون له مال يبلغ قيمة ما بقى من العبد» قال: فإن كان 
له مال يبلغ بعض ذلك» فقد روى القاضى أبو محمد: يقوم من نصيب شريكه بقدر 
ماله؛ فيعتق عليه» ويبقى ما زاد على ذلك لشريكه على حكم الرق. قال سحنون: إن 
وجد عندة بعض القيمة عتق منه بقدر ذلك ما لم يكن تافهاء لا ينزع مثله لغرمائه من . 
الثوب لهء والفضل فى قوته والشىء الخفيف. 

قال القاضى أبو محمد رضى الله عنه: وذلك أنه يقتضى أن ما يعتق عليه باقيه بتقويم-. 
السلطان لا قبل ذلك. ومعنى ذلك أن لشريكه أن يعتق حصته إن شاءء وقد رواه ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية. ٠ ٠‏ 


وروى أشهب عن مالك فى الموازية: ولو أقام شهرًا أو خمسة أشهر ساكمًا كان له 
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أن يعتق. ومعتى ذلك إتما يعتق عليه بالحكم لا بالسراية» قال القاضى أبو محمد: وهو 
أظهر الروايتين. 

ومعنى أنه إذا أعتق عليه بالتقويم وقف الشريك أولاء قإن أراد أن يعتق» فذلك له 
دون المبتدى بالعتق» وإن لم يرد المبتدئ بالعتق إتمام عتق العبدء وقد قيل فى المبتدئ: 
قال القاضى أيو محمد: وهو قول الشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه ف#ُقَهَْ أنه قال: «قوم عليه قيمة عدل وأعطى 
شركاؤه حصصهم.ء وعتق العبدى» فشرط فى عتقه التقويم. 

ومن ججهة المعنى أن تصرف الإنسان فى ملكه لا يسرى إلى ملك غيره كالبيع» ولأن 
التقويم لإزالة الضرر عن الشريك إنما يكون بالحكم كالشفعة. وقد قال القاضى أبو 
محمد فى معونته: لا يعتق بالسراية فى أظهر الزؤايتين» وهذا يقتضى رواية أخرى أن 
العتق يكون بالسراية. | 

ووحه هذا القول أنه أعتق بعض عبد» فيكمل عليه ياقيه» فوجب أن يكمل بالسراية 
كما لو كان جميعه له. ٠‏ 

فرع: فإذا قلنا لا يكمل إلا بحكمء فقد قال القاضى أبو محمد وغيره: ليس للشريك 
أن يقول: أنا أرضى ببقاء حصتى على حكم الرق» ولا أريد التقويم على مبتدئ العتق. 
وروى البصريون عن مالك: لا ينظر إلى قول العيد لا أريد تكميل عتقى. 

ووحه ذلك أنه حق لله تعالى متعلق به» فليس للسيد ولا للعبد إسقاطه كما ليس 
لواحد منهما رد عتقه. 

فصل: وقوله ي: وقوم عليه قيمة عدل» يريد قيمة لا زيادة فيهاء ولا نتقصء وفى 
الموازية: يعتق عليه .ا أفاد يعد عتق الجزء منه من مال أو ولد من أمتدى ولوكانت أمة 
قومت .با لها وولدهاء وكذلك لو دحله عيب. فإنها عليه قيمته يوم الحكم. قاله مالك 
وابن القاسم وابن وهب وأشهب. 

قال مالك فى العتبية فى العبد الزارع ينقص ثمنه بالفسطاط: يقوم عوضعه ولا 
ينقل إلى الفسطاط. وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى جارية بين رجل 
وزوحته أراد شراءهاء فأبت عليه زوجته: فتزايدا فيها حتى يلغت ستمائة دينان فشاور 
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المخرومى واستغلاهاء ققال له: أعتق حصتك منهاء ولا يلزمك إلا القيمة؛ ففعل فرفع 
إلى ابن عمر فأمر بإعادة النداء عليهاء فإن زيد على ستمائةء وإلا ألزنها بالستمائة» 
فاستحسن ذلك» وكان ابن أبى حازم يقول: دمر المسكين دمر. 

وقد قال مالك فيمن أعطى برأس له ثمناء فم قتله رحل يحدثان: ذلك يلزمه الأكثر 
من الثمن أو القيمة. قال أبو بكر بن محمد: قال سحنون: لا يلزمه إلا القيمة. 

مسألة: ولو ادعى مبتدئ العتق فيه عيبا كالاباق والسرقة, وأنكر ذلك المتمسك» 
فقد اتلف فيه قول ابن القاسم من رواية ابن حبيب عن أصبغ عنه فقال: لا يحلف 
يدعواقى ويقوم سليمًاء ثم رجحع» فقال: يحلف. قال أصبغ: وبه أعحذ. 

وحه القول الأول أن هذا جمرد دعوىء فلا يتعلق يها بمين فى عيب كالمشترى يدعى 
عيبا فيما اشتراه. 
ويضيف ذلك إلى علمف فلا يستحق جميعها إلا بعد عينه. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يحلف عجرد الدعوى؛ فأقام شاهدين» فإنه يقوم معيباء وإن 
أقام شاهدًا واحداء أحلف, فإن نكل حلف المتمسك ما علم با ذكر من العيبء قاله 
مالك فى العتبية والواضحة. وقال ابن المواز: لا يجب الشاهد على العدل عِيئا. 

وقال أشهب وابن عبدالحكم: يحلف للمتمسك إذا شهد بالعيب غير العدلء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: ونوله #ُيَك: ويقوم عليه, لفظ يقتضى أن المبتدئ بالعتق واحدء ولو كانا اثنين 
ابتدءا بالعتق معاء فإنه يقوم عليهماء فلو كان لأحد الشركاء نصفى وللآحر ثلثىف 
وللثالث سدسف فأعتق صاحب الثلث والسدس معاء فلمالك فى الموازية: يقوم على 
كل واحد منهما بقدر ما له فيه كالشفعة فى احتلاف الأنصباء. 

قال سحنون: وهو قول اين القاسم وأشهب. قال ابن المواز: وقال المغيرة: يقوم 
بينهما بنصفين» وكان يقول بالأول» ثم رحجع عنه. قال سحنون: وبالقول الثانى» قال 
عبداللك ورواه ابن نافع عن مالك. 


وجه القول الأول أنه حق يتعلق يمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان على قدر 
الأنصياء كالشفعة. 
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ووجه القول الثانى أن الموجب للتقويم عليهما الحناية بالعتق» وذلاك لا يختلف بقلة 
السهم وكثرتهء فوجب أن يستويا فى ذلك. 

فرع: فإن كان أحدهما معسرًا والآخر موسرًّاء ففى الموازية: أن مالكًا وأصحابه 
أجمعوا على أنه يتم عتقه على الموسر. وروى ابن حبيب عن مالك: أنه لا يقوم عليه إلا 
ما كان يقوم عليه لو كان صاحبه موسرًا. قال ابن حبيب: وهو قول جميع المصريين. 

قال: ورواه سحنون عن مالك عن عبدالملك» وقوم من أصحايتا لم يسمهم. 

وحه القول الأول أن الموسرء لو انفرد بعتق نصيبه للزمه باقى العبد والمعسر لو انفرد 
يذلك لم يلزمه شىى فلم يكن ْناية المعسر تأثير كما لو انفرد واحد منهما. ْ 

ووجه القول الثانى أن الحناية موجودة منهماء وهى توجب التقويم» قلم يقوم على 
احدهما إلا على حسب ما يقتضيه الاشتراك كما لو كانا مليين. 

مسألة: ولو أعتق أحدهما أولا وهو معسرء ثم أعتق الثانى بعلهمع وهو موسر كفى 
كتاب ابن حبيب» قال مالك وجميع أصحابه: لا يقوم على الثانى. وقال ابن نافع: يعوم 
على الثانى إن كان مليًا. 

وعاب ذلك ابن حييب. قال سحتوك: واحتج ابن نافع لذلك» فقال: أرأيت إن أراد 
المتمسك أن لا يقوم» ويرضى بالضررء وأبى العبد» أليس ذلك للعبد» يريد أن ذلك فيه 
حق للعبد. والثانى قد أدخل فيه من تبعيض العتق ما أدعله الأول» فإذا لم يكن للعبد 
أن يقوم على الأول لعسره؛ قوم على الثانى. 

ووحه قول مالك أن التقويم إنما يخقص بمن ابتدأً العتق» ولذلك لا يلزم الشريك 
المتمسك بالرق» وهذا معدوم فى الثاتى؛ لأنه لم يبتدئ العتق» قلا يلزمه التقويم. 

فرع: ومن ورث حزءًا من أببه لم يتم عليه عتقه» شم إن ابشاع مما رق منه شيا أو 
وهب له؛ أعتق ذلك الجزء فقطء ولم يتم عليه باقيه مالك فى الموازية. وروى سحنون 

ووجه ذلك أن الجزء الذى أعتق عليه بالميراث هو ايتداء الضرر فى اكلك. ولم يكن 
من فعله» فلا يقوم عليهء ثم ما ايتاع بعد ذلك لم يقوم عليه ياقية؛ لأن ابتداء الضرر قد 
وقع يجزء الميراث» ولا صنع له فيه» ولذلك قال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا اشترى 


كتاب العتق والولاء 0085 شغ« 1[ 12101011 0 عل 

ووجه ذلك أن الميراث معتى يعتق به عليه ما ملك منه» فلم يمنع من أن يعتق عليه ما 
ابتاع منه بعده كما لو ابتاع جزءًا فأعتقه» ثم ابتاع جزءًا آخر. 

فرع: ولو وهب له جزء ممن يعتق عليه» فقبله تمم عليه عتقه؛ وإن لم يقبله عتق 
الجرء وحدهء رواه ابن المواز عن مالك. وقال ابن الماحشون: إن قبله أو لم يقبله لا 
1 تقويم عليه» ويعتق ذلك الشقص. وقال ابن حبيب عن أصبغ فى الهبة: إن لم يقبله لم 
يعتق منه شىء. 

ووجه القول الأول أنه إذا قبله» فقد وحد القبول إدتخال الضرر فى العتق كما لو 
ابتاعهء وإِذا لم يوجد منه القبول» لم يوجد من جهته ضررء فلا يقوم عليه كما لو ورثه. 

ووحه قول ابن الماحشون أن قبوله لا تأثير له فى رد الهبة» ومع ماوهب من 
العتقء فلم يوحب ذلك التقويم عليه كما لو قبل ما ورث. 

ووجه قول أصبغ أن الهبة لا ثتم إلا بالقبول» فإذا لم يوحد القبول لم يصح الهبة 
وإذا لم تصح لم يعتق مته شىء. 

فصل: وقوله 8: «وأعطى شركاء خصصهمء يريد والله أعلم؛ أعطى كل واحد 
يريد أن العتق يكون له. 

ومعنى ذلك أن ولاء العبد يكون له لما روى عن النبى يي أنه قال: «إنما الولاء لمن 
يعطى الورق0. 

ومن جهة أخرى: ووإما الولاء لمن أعتق». وقد وججحد منه الأمران العتق وإعطاء 
الورق» والله أعلم وأحكم. | 

فصل: وقوله #ك: دوالا فقد عدق مه ما عدق» ظاهره أنه من قول النبى وك 
لاتصاله بحديئه» وليس فيه ما ينفى ذلك» وكذلك رواه مالك وعبيدالله بن عمر. 
لمال ما يبلغ قيمته يقيمة عدل» فهو عتق». قال نافع: وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. قال 
ايوب: لا أدرى اشىءء قاله تاقع أو شىء فى الحديث. 

وقول مالك وعبيدالله أولى؛ لأنهما قد حققا الرواية» ولم يشكاء ومالك وعبيدالله 
أثبت من نافع ومن أيوب» وإن كان أيوب ثبا مقدمًا فيه وذلك يقتضى أنه يقضى 


555 ا ل ام ا اد وا لاا كتانب العفق والولاء 
بالعتق عند عمر ميتدئٌ العشق على من أعتق منه. وهذا يمنع الاستسعاء. وقال أبو 
حنيفة: يستسعى العبد فى قيمته. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم: ووالا فقد عتق منه ما عتقع». 

ومن جهة المعنى أنه استسعاءء فلم يكن لازمًا كالكتابة والعبد لم يجز ولاء سيده 
المتمسك بنصييه» فكما لا يلزمهما الاستسعاء قبل أن يبدأ العتقء فكذلك بعده. . 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كان عتده من المال ما يقوم منه بعض ما يقى من العبيد 
على حكم الرق» عتق منه بقدر ذلك» واسترق الباقى المتمسك بالرق» ويجرى الحكم 
وبين سيده فى عمله وغلته ونفقته على ما تقدم فى كتاب الوصايا من حكم المعشق 
بعضة والله أعلم. 

مسألة: وهذا الحكم قى عبد مشترك» فأما إن أعتق شقصًا من عبدهء فإنه يعتق باقيه. 

ووحه ذلك أنه يكمل عليه عتقه إذا كان الباقى لغيره ويزال عنه ملك الغير ويجير 
على شرائهء فيأن يكمل عليه عتقه: وهو ملك له أولى وأحرى: ولأنه لما كان ياقى 
العبد له كان موسرًا بعتقه. والله أعلم. 

فرع: وهل يعتق عليه بالحكم أو بالسراية» قال القاضى أبو تحمد: اخعتلف فى ذلك 
عن مالك» فعنه فيه روايتان» إحدهما بالحكم» والثانية بالسراية. 

وجه قولنا: يعتق يعتق عليه بالحكم أنه عتق يتمم مبتدئه» فثبت بالحكم كالذى يعتق 
كوا نت مشترك. ووجه + القول.بالسراية م ل 


قال مالك: وَالأمر الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِندنا فى الْعَبْدِ يَعْيِقُ يده مِنهُ شقصا تله أَوْ 


وردم تمه ه 0 م ماع 2 0 


1 ار تلفة و سَهُمًا مِنَ الهم بَعْدَ مَوِْ أن لا عق مِنهٌ إلا مَا أعْتَقَ سَيْدُهُ 
وَسَمّى مِنْ ذَلِكَ الشّقصء وَدَلِكَ أن عَبَاقَة ذْلِكَ الشقص إِنمًا وَحَبَتْ ركان بَمة 
وَقَاةَ متي وأذشة امنا ذلك ماغير تلكا رف لبقو السو علق 
ام ا 
أن ماله 5 د ضار لير فكيف عق تق ما فى بن ال َلَى قَوْمٍ آعترين لَيِسُوا هُمْ 
الو للكت رلا َبتوهّاء 008 ولا يت لهي وَنمَا صَنَعٌ ذَلِكَ المبث 


كتاب العتق والولاء ا 00 
مر الى أغتقَ رأيت لَه الولام قلا يُْمَل ذَلِكَ فى مَال غَبْرِِ إلا أذ ُوصيئ يذ 
يق ما بَقى من فى مالو فإ لِك لازم شر َيه وَوركيه» ولي لِشْركَائه أن ع 
َلِكَ عَلَيْه وَهْوَ فى ثلث مَال الْمَيْتِ؛ لأنة ليس على وَرَئيهِ فى ذَلِكَ ضَرَرٌ. 

الشرح: قوله: ا ل و عليه باقيه إن 
كان له مسال قال سحنون: ولا يعتق عليه نصيب شريكى قال: وهو قول جميع 
أصحابنا. وقول مالك فى موطبه. 

ووجه ذلك ما احتج به من أن المال يتتقل عنه إلى الورثةبكوته» وليس له منه إلا.ما 
تمسك به من ثلث ولم يتمسك إلاما أوصى بعتقه وقد قال مالك لورثته باقى العتق» 
فلا يعتق عليهم» وهم لا يحبوا العتق» فكان ذلك عنزلة من أعتق شقصًا له من عبد 
وليس له مال غير ذلك الشقصء فإن ياقيه يرقء والله أعلم. 

فصل: ولو أوصى أن يتمم عليه فى ثلئه. فقد قال مالك: يقوم فى ثلثه. ووحه ذلك 
أنه قد تمسك بهذا القدر من مالهء فلزم أن يعتق عليه فيه كاستى الغنى. 

فصل: «وليس لشركائه أن يأبوا ذلك ويلزمهم ويلزم ورثعه: يريد أنه إذا أوصى 
بذلك لم يكن لورثته الامتناع منهء إذ الثلث يحمله: ولا يكون لشريكه الامتناع منه؛ 
لأنه قد لزمه أن ينفذ عتقه أو يقوم على الموصى. قال سحنون: للمتمسك أن يعتق 
نصيبه ولا يقوم وقاله ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

قال: وقال مطرف عن مالك: ليس لشريكه أن يعتق» ويلزمه التقويم 0 
الشريك جميعه. قأما قول ابن الماحشون, فادن هذا ميتدىّ عتق عبذ مشترك» فكان 
لشريكه إنفاذ عتق حصته كما لو أنفذ عتق ذلك الشقصء وهو صحيح. والذى رواه 
مطرف عن مالك يحتمل أن يكون على قول مسن قال يعتق بالسراية. قال سحنون؛: 
ورأيت رواية لأبن وهب عن مالك؛ وهى وهم لا أعرفها إذا أبى شريكه فإنه يعتق منه 
ما ملك فقطء وياقى الئلث للورثة. 

فصل: وقوله: ووذلك أن عتاقة ذلك الشقص إفا وجبت بعد وفاة الموصىء وكان 
مخيرا فى ذلك ما عاش» يريد أن من أوصى بعتق شقص من عيده أو بعتق شقص له من 
عبد سائره لغيره» فإنه لا يقوم عليه الآن؛ ولا يعتق سائره؛ لأت عتقه بعد لم يلزم؛ وإنما 
بلزمعوته من ذلك؛ لأن له الرحوع عنه فى حياته. 


الكل 00 ا ااا 0 
مسألة: ومن أعتق بعض عبده فى مرضه كمل عليه باقيه فى ثلثه» ولو أوصى بعتق 
حزء منه بعد موتهء ففى تكميله روايتان» إحداهما وحويهء والأخرى نفيه. 
وحه الرواية الأولى أنه عختار لتبعيض العتقء فلزم التقويم فى ماله كما لو أنفذ عتقه. 
ووجه الرواية الثانية أنها وصية يعتق بعض عبدء فالعتق إنما يقع بعد موته. وحينقذ 
يوحد التبعيض منه بوقوع العتق» وذلك وقت لا مال له لاسيماء ولم يمستئن منه شيئاء 
فأشبه المعسر يعتق بعض عبدء فإنه لا يتمم عليه. 
قال مالك: وَلَوْ أَعْتَقَ رَحُلٌ ثلث عَبْدِوء ل ال از 
فى تل لِك أنه ليس بست لحل يي تلت عبْيِو يقد موقو أن الذِى يُعيِىُ 


هاس مه 2 لجرو 


بيه بن مؤت َو خا رع وه وم فد كه 0 اذى يس سي 
ِمْقَ له فى مَرَطيه يَعْيق عَلَيِْ كله إن غَاشَ» ون مات عَبَقَ عَلَيْه فى ثُلئِه وَذَِكَ 
أن أثْرَ المريض جَائرٌ فى تُليِهِ كَمَا أن أَْرَ المتجيح جَائِرٌ فى مَالِهِ كلو. 

الشرح: وهذا على نحو ما قال أن المريض إذا أعتق جزءًا من عبده فإنه يعتق جميعه 
فى ثلثه» وذلك إن مات فى مرضه ذلك. وفرق مالك بين هذا وبين الذى يوصى بعتق 
ثلث عبده لأن هذا قد لزمه العتق» وإن عاش تمم عليه» والذى أوصى بعتق ثلث عبدم» 
لو عاش كان له الرحوع عنه. ْ 

فرع: ومتى يقوم باقى العبد الذى أعتق المريض شقصًا منهء روى ابن حبيب عن 
مطرف فى الذى ب تِ يعتق شقصًا له من عيد يقوم عليه فى ثلثهء سواء عثر عليه قبل أن 
عوت أو بعده. 

وقال اين الماحشون: لا يقوم عليه حتى يصح. فيقوم عليه فى ماله أو يموت. فيعتق 
فى ثلثه ما أعتق. ولا يقوم عليه نصيب صاحبهء وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا 
ا ا و ل 

ل ل يوقف فإن مات قوم عليه فى ثلقه أو ما 
حمل منهء وإن كانت له أموال مأمونة قوم فيها. 1 5 

وحه القول الأول أن ابتداء العتق حناية» فلم يمنع مرضه من مطالبته يهاء ولا ينوت 
عوته إلا أنه لما كان من باب البر لم يكن له أن يتجاوز بذلك ثلثه. 


كتاب العتق والولاء ... بب 0010011‏ 0 اا 0 

ووحه القول الثانى ما تقدم من قول ابن الماحشونء والله أعلم. 

مسألة: ومن أعتق فى مرضه عبدًا له» فلم يحمله الثلثء فأحاز الورثئة حصت فلا 
يقوم عليه والولاء للميت» رواه ابن حييب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أن الوارث إنها أجاز فعل الميت» فلم يدخل ضررًا فى المللك. وقد روى 
مطرف عن مالك: إن أعتق الوارث سهمه مما رق منه» لم يقوم عليه وله ولاء تلك 
الحصةء وإن لم يقوم عليه؛ لأنه لم يبتدئٌ بإدتمال الضررء وقد تقدمه بذلك الميت 
كثلاثة أشراك ابتدا أحدهم بعتق حصته؛ وهو معسرء ثم أعتق الثانى» وهو موسرء فلا 
يقوم عليه» ويأتى على قول ابن نافع أنه يقوم عليهء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن أعتق بعض عبده» فد روى فى الموازية أشهب عن مالك: أنه إن لم 
يتمم عليه حين مات أنه لا يتمم عليه باقيه. قال سحنون فى كتاب ابنه: هذا قول 
أصحايناء ولو مات مكائء أو أفلس. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن مالك: من أعتق يعض عبده أو 
سهمًا من عبد باقيه لغيره؛ فلم يتمم عليه حتى أفلسء فلا يتمم ما بقى كما لو مات. 

ووجه ذلك أن حق الغير قد تعلق بالمال» فكان عنزلة حال المعسرء بل هو أشد حالاً 
منه؛ لأن الميت متيقن العدم» والمفلس مطلوب بحقوق متقدمة» ولم يدفعوه للجناية؛ لأن 
الشريك باق بيده إنما أدحل عليه فيه ضررء والله أعلم. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية: من اعتق شقصا له فى عبد فى صحته؛ 
لم يقوح عليه حتى مات يحدثان ذلك» فإنه يقوم عليه» قال فى العتبية: يعتق عليه جميعه 
من رأس ماله. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: لا يقوم عليه. قال أشهب فى الموازية: لأن هذا حق قد 
ثبت لشريكه؛ ولم يفرط» ولو طال ذلك لم يقوم فى رأس مال الميتء ولا ثلئه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف مثل رواية أشهب. وقال: هو كالمتنع يموت؛ ولم 
يهد. فإن لم يفرط» أهدى عنه من رأس مالهء وبه قال ابن الماحشون وابن عبدالحكمء 
وهو يخلاف معتق بعض عيده فإنه لا يتمم عليه باقيهء وإن مات يحدتانه. 

وحه تسوية ابن القاسم بين من أعتق حصة من عبده؛ وبين من أعتق حصة من عبد 
لغيره ياقيه» أن العتق عمل يدء فإذا جاز أن يتمم عليه لغيره» فبأن لا يتمم عليه مره -” 

-٠"‏ - 5 المعسر يتمم عليه عبده» ولا يقوم عليه خحصة غيره. 


1 000101012132121 0 ا 

ووحه قول الجدماعة أن حق الغير متعلق عاله يحتايته عليه فيلزم أداؤه من رأس ماله 
فى مرضه وبعد موته إلا أن يوجد من صاحب الحق من التفريط ما يقتضى التسليم 
والتركء فلا يبقى إلا حق البارى تعالى فى تتم العتق» فيكون حيئذ عنزلة من أعتق 
حصة من عيده» والله أعلم. 

قال سحنون: وقد أجمعوا على أنه من مات قبل أن يتمم عليه عتق عبد أنه لا يتمم 
القاسم عنه فيمن أعتق عبده أو نصيبًا من عبد لغيره باقية أعتقه فى صحتهء فعلم يذلك 
فى مرضه فإانه يقوم عليه باقيه فى ثلثه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق بعض عبده فى صحته وقيم 
عليه وهو مريضء فإنه إن صح عتى عليه كله. وإن ماتء فالباقى قى ثلثه. وحالقه ابن 
الماحشونء فقال: إن قيم عليه فى مرضه فلا يقوح عليه إن مات. 

وحه القول الأول أنه وحد منه فى حال صحته ما يلزمه العتق فى المستقبل» فكان 
ذلك فى حياته من رأس ماله وبعد موته من ثلثه. ووجه القول الثانى» وهو المشهورء ما 
تقلم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتمم على المريض العتق» فقّد روى ابن المواز عن أصبغ: إذا أعتق 
شقصًا من عيد لغيره باقيه» فلم يقوم عليه حتى مرضء يحكم بالتقويمء إلا أن يوقف 
المال حتى يعتق ما حمل الثلث من تلك القيمة التى كانت فى المرض إن مات ميدأ على 
جميع الوصاياء وما أعتق أولا فمن رأس ماله وإن صح لزمته القيمة. 

ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك» وقال ابن عيدالحكم: لا يقوم فى مرضه. 
وليوقف أبدًا حتى يموت, فيعتق ما بقى فى ثلثه» أو يصحء فيكون من رأس مالهء إلا أن 
يعتق الشريك. 

وجه القول الأول أن القيمة إنما تلزمه يوم الحكم فيه لكنه حكم متوقف لتجويز 
الصحة والموت» فإن صح لزمته تلك القيمة من جميع مالهء وإن مات لزمت فى ثلث 
ماله. | 

ووجه القول الثانى أنه إذا لم ينفذ العتق الآن» فلا معنى لتعجيل التقويم» والله أعلم 
وأحكم. 


كد يم تنا 


كتاب العتق والولاء اق الحو ان مامه لان 2 جنا ننه ج010 لازن وا مايه 4ن دام لالم ا قله 1004 قاب 


ادر نو التو 


الا ا قر 


ِثمَةٍ ولا يَحْملَ عَليِِ سيا مِنَ الرق؛ لأث رَسُولَ الله وك قَالَ: ل 
فى عَبَاءِ قوم عَلَيْهِ 3 ًَ قِيمّة الْعَدل» فأَعْطَى شرَكَاءَهُ حِصْصهُمْ و 6 عَنَقَ عليه الْعَبْدُ. 

قال مالك: َهُوَ إذا كان لَهُ لَهُ العيْدُ حالصا أَحَر حَق بامْتِكْمّال عَتَاقَقِهِ وَلا يَعْلِطُّهًا 
بشىء مِن الرق. 

الشرح: معنى ذلك أن من يتل عتق عبده ا ا ل 
0 ا ا ط عليه عملاً؛ لأن ذلك عنزلة أن 

وقد قال ابن المواز عن مالك فيمن قال لعيده: أنت حرء وعليك ألف دينار» فلم 
يرض العبدء فذلك عليه» وإن كرهء وبه قال اين وهب وعبدالملك وابن ن القاسمء وهو 
قول أشهب. وال اين المسيب: هو حرء ولا شيىء عليه. وروى عن ابن القاسم أنه 
قال: وذلك أحب إلى. 

وروى فى العتبية يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حرء على أن عليك 
خمسين دينارّاء أن العبد مخير إن شاء أن يتبع بها ويعجل عتقهء وإن كره أن يكون 
غركء فلا عتاقة له. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون نحوه. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنه ألزمه ذلك قبل العتق» وذلك حجائز له 
كما له أن يلزمه ذلك لغير حرية» فلم يزد ذلك الحرية إلا صحة:؛ واحتج لذلك أصبغ 
بأن له أن يكرهه على النكاح والبيع وانتزاع المال» فكأنه باعه من نفسه. 

ووجه قول ابن القاسم فى متابعة سعيد أن العتق قد أوقعهء فيلزمه؛ لأنه لم يستئن 
فيه خخياراء ولا يلزم العبد ما ألزمه بعد العتق من المال» كما لا يلزمه ما ألزمه بعد العتق 
من العمل 

ووجه القول الثالث ما احتعج به ابن الماحشون من أنه ليس للسيد أن يشغل ذمته إلا 
برضاهء ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عنده لم يلزمه إلا يرضاه. 


لن ال اق ا وت و لم و ا جا اي “كقا نت العدق :والولاء 

مسآلة: وأما إن شرط عليه عملاء فإن كان قبل العتق مثل أن يقول: أنت حرء على 
أن تخدمنى سنةء فذلك عليه قاله ابن التناسم. وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال 
ابن القاسم: إن قال لعيده: أنت حرء واخدمنى سنة» فهو حرء ولا شىء عليه. وكذلك 
لو قال له: أنت حرء على أن لا تفارقنى. قال محمد: هو حرء وشرطه ياطل. 

ووجه ذلك على ما قال مالك من تعجيل العتق مع إبقاء شىء من الرقء وذلك 
متناف ينفذ العتق» ويبطل ما أبقى من الاسترقاق؛ لأن العتق مبنى على التغليب 
والسراية» وليس كذلك الدين فى ذمته؛ لأنه ليس من أحكام الرق؛ لأن الدين يقبت 
على الأحرارء ويتعلق بذمتهم أكثر من تعلقه يذمم العبدء فلا ينافى الحرية» بل إذا تعلق 
بذمة العبد على وحه ما يتعلق بنامة الحر أكد الحرية» والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن لفظ: أنت حر وعليك كذاء هو المتفق عليه من قول من 
يرى لزوح ذلك العيد. وأما قوله: أنت حر على أن عليك كذاء فقد قال ابن الماحشون: 
اللفغلان سوا ويئبت فيهما الخيار. وروى ابن القاسم عن مالك التسوية بينهماء ولا 
حيار للعيد: 

وفرق بين هذين اللفظين وبين قوله: أنت حر على أن تؤدى إِلّ كذاء فقال: هذالا 
يعتق حتى يؤدى ويقبل ذلك العبد. 

: ووحه ذلك أن الذى قال له: على أن عليك» علق العتق بشىء يتعجل» وهو ثبوت 
الدين فى ذمة العبدء والذى قال على أن تؤدى إلى أو على أن تعطينى» علق العتق بشىء 
لا يوجد بنفس العتق» ولا يوجد إلا.معنى مستأنف» وريىا تعجل الأمد العبد, وربما 
تعذرء فكان العتق يتأحل بتأحله. 

مسالة: و من قال لأمته: أنت حرة على أن تسلمى» فقد قال ابن حبيسب عن أصبغ: 
إن أبت لا حرية لها كقوله: إن شعت» وليس كقوله: أنت حرة على أن تنكحى فلاناء 
ثم تأبى أن العتق ماضى فى هذه. 

والفرق بينهما أنها إن رضيت يذلك» فبنفس العتق تكون مسلمةء كقوله: على أن 
عليك عشرة دناتير» على قوله: على أن تنكحى فلاناء فإعًا شرط عليها عملاً تعمله بعد 
تمام العقد يصح أن يتاخخر الزمن الطويل؛ وهو إباحة بعضهاء وقبول الزوجء فكان .نزلة 
ن يشترط عليها عملا أو خدمة أو .عنزلة قولة: أنت حرة على أن لا تفارقينى» فإنها 
تكون حرةء ولا يلزمها الشرط. ٠‏ 

ا ف 


كتاب العتق والولاء ممعم ةفو د و ورور م مود مه يه مه مهم موي وهم مودو مفو و مرة م مام وف فو يوم مم مداه مارم ممه ذأء.ب 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا فيرهم 
5 - مَالِك؛ عَنْ يَحْتَى بن سَعِيلر َعَنْ غَيْر وَاحِدِ عن الْحَسَّن ابْنِ أبى 
الْحَسّن البصرئ» وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين؛ أن رَحُلا فى زَمَانَ رَسُول اللو ؤي أعدق 
عيذ ل به عه كينا نامو رشرل للد 8 1 يتهُمْ» قاض كلت ِلك المبيد. 


قال مَالِك: وَبَلعَيى أنه لَمْ يكن لَِلِكَ الرّحْلٍ مال عَيْرهُم 


2 مد ميم 


١4 5/‏ - تقك عن ني وخ لشت أل شل فى يشا آنا 
عُنمَانُ أغْنَقَ ريا ِيَا لَهُ كلْهُمْ جَمِيعًاء وَلْمْ يَكْنْ لَه مَالٌ غَيرْهُمْ فأمَرَ أَيَانُ بْنُ عُثْمَانَ 
يلك الرَقبق» مقسيمت أثلاثاء َم آمهم على أْهِمْ يحرج سَهْمْ اميت فقون" 
9 أَحَدٍ الأملاش» فَعْدَقَ الثلث الى وَقَعَ عَلَيْهِ السهم. 


الشرح: هذا الحديث مرسل» وك انععه من خديف عمرزاة دن خصيين: أخر جه 
مسلم من رواية إسماعيل بن علية» عن أيوبء عن أبى قلابة» عن أبى المهلب؛ عن 
عمران بن حصين رأن رجلا أعتق ستة عبيد له عند موته» لم يكن له مال غيرهمء 
تدعام رسول الله يو فجزأهم أثلاناء ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين» ورق أربعة» وقال: 
له قولاً شديدا. 


وأخرجه من حديث اللثقفى عن أيوب «أن رجحلاً من الأنصار أوصى عند موتهء 
فأعتق ستة مملوكين والأول أكثر» رواه ابن علية وحماد عن أيوب. 

ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصينء قال ابن سحنون 
عن أبيه: وروى عمران بن حصين أن النبى و أسهم بين الستة الأعبد الذين أعتتهم 
رحل عند موته لابملك غيرهم» وحكم يذلك عندهم بالمدينة مالك» وذلك أحسن ما ٠‏ 
سمعت هذا مذهب مالك رحمه اللهء ويه قال الشافعى. 


١45‏ - أخرحه مسلم فى الأعان .١1174‏ وأبو داود فى العتق 9501". وأحمد قى مسند البصريين 
غ19 .“2154 445قك 455 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 71/4 4: هكذا روى يحبى هذا الحديث» عن مالك» عن يحسى بن 
سعيد وغير واحدء وتابعه طائفة من رواة الموطأء وروته أيضا جماعة» عن مالكء عن يحيبى ين 
سعيد؛ عن غير واحد» عن الحسن» واين سيرين مثله مرسلا. 

١ 17‏ -ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم .١851/9‏ 


سن اما انما با ا لا ا ل ا ا كن كقانت الحق والولاء 

وقال أبو حنيفة: لا تدعل القرعة فى العتق» ويعتق من كل واحد ثلث ويستسعى 
فى بقية قيمته فإذا أدَاها إلى الورثة. عتق. 

والدليل عليه الحديث المتقدم» ويقتضى العتق بالقرعةء وفى ذلك أدلة أحدها: حكم 
بالقرعة» وأبوحنيفة ينفيها. والثانى: أنه قال: فأعتق اثنين» ورق أربعة» وعند أبى حنيفة 
لا يكمل عتق أحدهم ولا يرق جميع أحدهم وإئما يعتق ثلث كل واحد متهم ثم 
يستسعى ٠.‏ 

ومن حهة المعنى أن المريض ليس له أن يعتق عييده إذا كاتوا جميع ماله فإذا فعل 
ذلك لم يعتق إلا ثلثهم» واحتيج إلى القرعة لتميز الثلث؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وأعتق ستة أعبد له عند موتهع قال سحنون: قيل بتلهم؛ وقيل أوصى 
يهم؛ فنحن نستعمل القرعة فيما جاء فيه الخبر من العتق فى المرض أو الوصية فى جملة 
بعتقهم يضيق ثلثه عنهمء وكذلك فى المجهولين من جملة رقيق» إذا كان فى مرضه أو 
وصيته» ولا يسهم بين المدبرين فى الصحة لأننا لا نعدوا ما جاء فيه الخبر» ويحتمل أن 
يريد بقوله: وأعتق عبيدًا له عند موتهن أن يعتقهم لتقع ححريتهم عوته. 

فيحتمل قول سحنونء فقيل بتلهم» وقيل أوصى بعتقهم ييتهم» يريد بذلك أنه قد 
بلغته الروايتان من وجه يجوز له التعلق بهاء» فحملها على قصتين أو على قصة» ثبت 
فيها حكمان لا يتنافيان» فيحمل عليهما. | 

مسألة: فأما الوصية بعتقهمء فلا خلاف يعلم فى المذهب فى أنه يقرع بينهم 
بالسهم. وأما إن يتلهم في المرضء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يقرع بينهم. 

ورواه ابن حيبب عن مطرف وابن الماحشونء وقال أبو زيد وأصبغ والحارث: يعتق 
من كل واحد منهم بغير سهمء وإنما السهم فى الوصية, وَإثما وجب الاختلاف فى هذا 
لاخحتلاف لفظ الحديث» قفى حديث عبد الوهاب أن ما حكم فيه النبى وق بالقرعة 
تا كانوا فى وصية الأنصارى بعتق ستة أعيد له. 

وروى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موت وذلك يحتمل إيقاع 
بالقرب من وقت موتاه» وظاهره حال المرضء» ويحتمل أن يريد به عند موتهء والله أعلم. 

وجه القول الأول أن العتق فى المرض غحارج من الثلث؛ فأشبه الوصية. 

ووحه القول الثانى أنه عتق لا رجوع له فيه كالعتق فى الصحة. 


كتاب العتق والولاء مع اطاحم ف ماحد ونوا اك ا ا و ع ا لوي 

فرع: فإذا قلنا إن القرعة تستعمل فى العتق» فقد روى عيسى بن دينار وتحمد بن 
عيسى الأعشى عن ابن نافع: أنه لا يسهم فى الرقيق فى العتق إذا كان للمالك شىء من 
المال. وأما السهمان إذا لم يكن للمالك إلا ذلك الرقيق فقط. 

وقال ابن نافع: وإنفا أسهم رسول الله يو فى الرقيق الستة الذين أعتقهم ربهم عند 
موته؛ لأنه لم يترك مالا غيرهم. 1 

قال ابن مزين: وسمعت مطرفًا يقول مثل ذلك» فقلت له: هو قول مالك؟ فقال: هو 
الذى لا يعرف غيره؛ وهو الذى روى ابن المواز عن ابن القاسمء أن القرعة لا تكون إلا 
لمن قال فى وصيته: رقيقى أحرارء ولم يدع مالا غيرهم. 

وورى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إن يتلهم فى مرضه أو يتل بعضهمء 
أو أوصى بعتق بعضهمء فلم يحملهم الثلثء فليقرع بينهم كان له مال سواهم أو لم 
عنهم: وذلك يقتضى أن له مالا غيرهم. 

وحه قول اين تافع تعلقّه بلفظ حديث إسماعيل بن علية وتماد بن زيد اناري 
أعتق ستة مملوكين له عند موته ولا مال غيرهم. 

ومن جهة المعنى أنه إذا لم يكن له مال غيرهمء وأعتق جميعهم» لم يدخل التبعيض 
فى عتقه؛ لأنه قصد الإجمال» فإنها يحتاج إلى القرعة ليتميز من يجوز عتقه بممن لا يجوز 
عتقه الحق الورثة» نوإن كان له مالء» فقد قصد التبعيض؛ لأنه لم يخرج بالعتق من جميع 
ماله» فإذا أعتق ثلث كل واحد منهم, لم يخالف صورة ما فعله بعتقه من التبعيض. 

ووجه القول الثانى التعلق بلفظ حديت مالك» وليس فيه أنه لا مال له غيرهم» 
فحمل أنه أعتقهم عند موتهء وظاهره حال المرض أو الوصية» فإنما يعتبر فى ذلك الثلث» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو قال ثلث رقيقى أحرار ثبت فى ذلك حكم القرعة» ولو قال: ثلث كل 
واحد من رقيقى حرء لم يقرع بينهم؛ لأنه قد ميز نصيب العتق من نصيب الرق وبين أنه 
قصد التبعيضء قاله القاضى أبو محمد. 

ولو قال فى وصيته: أعتقوا عبدىّ فى ثلثى» أو ما حمل ثلثشى منهماء فقد قال ابن 
كتانة: لا قرعة فيهماء ويعتق منهما بالحخصص محمل الثلث. وقال عيسى عن ابن 
القاسم: ذلك سواعء وكية القرعة. 


ل الواح واد اط ارال او ا ا اوطح ووو جود تددر أكتابت العق:والولاء 

ووحه قول ابن كنانة أن إضافة ذلك إلى الثلث عخالف لإطلاق اللفظء لأنه إِذا أطلق 
اللفظ: لم يقصد التبعيضء وإذا أضاف ذلك إلى الثلث قصد التبعيض»ء فلم يحتج إلى 
القرعة. 

-ووجه قول ابن المَاسم أن العتق تناول جملتهم دون تبعيض العتق فيهمء ولا يتميز ما 
يعتق من كل واحدء فلزمت القرعة لتمييز ذلك. 

فرع: وقال سحئون: يفترق عندنا على حكم التسمية من غيرهاء فإذا قال: ميمون 
ومرزوق حران» تحاصا فى ضيق الفلث. وإن قال: عيداى حران» أو غلمانى أحرار» 
أقررح بينهم. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن المالحشون: سواء سماهم بأسمائهم. أو قال: 
رقيقى كلهم أحرارء أو ثلئهم فإنه بينهم كما جاء الخبر» قال: وكذلك قال لى أصبغ 
عن اين القاسم. 

وحه قول سحتون أن التسمية تقتضى أن لا يعدى أحد ممن سمى من العتق لا 
خحتلاف أسمائهم التى نص عليهاء فلا يخلو اسم من تلك الأسماء من تناول العنق وإذا 
لم يسمهم وعلق العتق على العبيد» فإن عتق بعضهم لا يخل بعتق من علقه عليه؛ لأنه 
أوصى بعتق عبيده» وإذا أعتق يعضهم بالسهمء فقد تناول العتق من يقع عليه هذا 
الاسم. 

ووجه القؤل الثانى أن لفظ العبيد إذا أضيف إليه تناول كل عبد لهء فكان ذلك عنزلة 
أن يسميهمء فإذا كان السهم يجرى فى عتقه عبيده فكذلك إذا سماهمء والله أعلم 
أحكم. 

فرع: ولو قال: أعتقوا ثلاثة من رقيقى أو عشرة» وهم خمسون أو عشرونء فقد قال 
ابن المواز: يجعل ذلك العبد- جزءًا من الجملة. 

ووجه ذلك أن العدد من الجملة إذا لم يتعين» فهو كالحزء منهاء فوجب أن يكون 
حكمه حكمها. 

فرع: وإذا سمى عددّاء فهلك بعضهمء فقد قال ابن المواز: يكون ذلك العدد حزءًا 
من الباقى. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه سواء سمى حزءا أو عدداء فإنه يعتق 
ل ل 
فيموتون إلا خمسةء فإنه يعتق سدسهم. 


كتاب العتق والولاء مق رخ والعاد وود ا ملاو ملو الزووة ال ا او و وج د اا ا 

ووحه قول ابن المواز أنه إن أمر أن يعتق خمسة من رقيقه» وهم ثلاثون فماتواء إلا 
عشرة أعتق نصفهم. إن النمسة نصف ما بقىء وكذلك حتى لا يبقى إلا حخمسة أو 
أقل؛ فيعتق جميعهم. وأما الاعتيار على هذا القولء» فبقدر التسمية من الحملة حين 
الحكمء وعلى قول ابن الماحشون الاعتبار بالتسمية» وقدرها من العدد يوم الوصية. 

مسألة: ومن أعتق فى صحته: فقد قال مالك وابن القاسم وغيره: لا يسهم فى عتق 
الصحة. ومعنى أن يعتق جميع رقيقه فى صحته؛ لأن ذلك ينفذ» ولا يرد عتق أحد منهم. 

وقال سحنوت: وقد قال بعض أصحابنا عن مالك» فيمن أعتق فى صحته رأسا من 
رقيقهء لم يعينه حتى كان» وهم أريعة: أنه يعتق ربعهم رار وقيل يكون الخيار 
لورثته فى عتق أحدهم. 

مسالة: وإذا أردت القرعة بين الرقيق» فإن انقسموا على ثلاثة أقسام معتدلة قسمتهم 
على ذلك» ويأحذ ثلاث بطائقء فيكتب فى كل بطاقة أسماء من فى الخزء من العبيد» 
وتلف كل بطاقة فى طين يحضرة العدولء وتعطى لمن يدخلها فى كمه من صغير أر 
كبير ثم يخرج واحدة» فتفض فيعتق من فيهاء رواه ابن حيبب عن مطرف وابن 
المالحشون» وإن لم يعتدل الرقيق فى القسمة على أجنزاء الفلثء فإنه يكتب اسم كل 
عبد فى بطاقة. 

قال ابن المواز بعد أن تعرف قيمة كل واحد منهم» وتكتب قيمته مع اسمف فمن 
حرج سهمه عتق إلى مله الثلث؛ إلا فما حمل منه ورق باقيه» وإن كان أقل. مسن القلث 
أعيد السهم حتى يستوفى النلث. وروى مثل ذلك كله فى المدينة عيسى عن ابن 
القاسم. 

ا تت 
القضاء فى مال العيد إذا عتق 


- مَالِك عَن ابن شِهَاب أنه سَمِعَهُ يَقَولُ: : مَصْمَت السنة أن لْمبْدَ إِدَا 
عي تبِعَهُ مَالَهُ. 


قَالَ مَالك: وَمِمًا بين ذلك أن الْعَبْدَ ذا َعيقَ َبِعَهُ مَالَهه أنّ المَكَاتَبّ إِذا 2 


.١448٠ ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم‎ - ١4 


ا 0001 ا 0 
تبعه ماله إن لم يشر طَهُ الْمُكَاتسُ لِك أن عد الكعابَة هو عَفَدُ الوّلاء إِذا ثم 
ل وللن كاك لحت والْشكاقب يقارلةنة كان حاون ولد نما أُولادُهُمًا بِمنولَةٍ 
رقابهمًا لَيسُوا بِمَنِلةِ أمْوَالِهِمًا؛ لأ الى لا اياف فيا أن اعد إذا عَتَقَ 
اهلك وَلَم يتبِعْهُ لدم 0 الْمُكَانَبَ ذا كوتِب» بع انال وله لله ولق 
قَالَ مَالِك: وما ين ذلك أيضًا أن العَبْدَ وَالْمُكَاتبْ إِذَا أَفلْسًا عدت أَمْوَالَهُمًا 


ررم ره ره 0 


َأَمّهَاتُ أَوْلادِهِماء وَلَمْ تود أَولادُهُمَا؛ لأنهَي لَيْسُا أَموَالٍ لَُمًا. 


قَالَ مَالِك: وَمِمَا بين ذَلِكَ أَيْضًا أذ الْعبْدَ 
يَدْحلُ ولَدُهُ فى مَالِه. 

قَالَ مَالِك: : وما ين ذَلِكَ أييضًا أن الْعبْدَ إِذَا جَرَ ح أذ هو وَمَا لَك ولّن يوذ 
ولدة. 

الشرح: قوله: «ومضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه مالهع يريد أن ماله يبقى على 
ملكه. ولا يكون لسيده انتزاعه مته إذا أعتق» ولم يستئن ماله ولا شيئًا منه؛ لأن لفظ 
ا ع سا ب ل اموت و جد او لكين 
لأن بيعة دون ماله .عنزلة انتراعه» وذلك جائز له 

مسألة: وهذا حكم المباشرة البتل والوصية؛ لأن الوصية بالعتق عتق» فيلزم أن يتبع 
المال المعتق. وقال أشهب: ليس للورثة انتزاع مال الموصى بعتقه قبل إنفاذ عتقدء وإن 
كان العتق معسجلاٌ 

ون كان مويلا بعد الأوركه كفن قال أشهب: للورثة اتتزاعه؛ ما لم يقرب الأجل»؛ 
وبه قال ابن المواز. وقال ابن عبدالحكم: ليس للورثة ذ 

وحجه القول الأول ما احتج به ابن الموزا من أن حكم الورئة حكم الموروث» قمن 
أعتق عبده إلى أجحل» كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأحلء فكذلك ورثة المعتق إلى 
أجل . 

مسألة: وأما الموصى به إلى أحل لرحل» ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أن مال 
العيد للموصى به برقية العيد» يخلاف الهية والصدقة. . وفى الموازية من رواية ابن وعصب 


عَبْدَ إذا بيع واد شُتَرَط الى ابْتَاعَةُ مَالَهُ لَمْ 


كتاب العتق والولاء لق ل ناو لطن دا فوا تلن لوز ع قح وتاك بالاو ف م طن ل ا تت كا ااه نو 
عن مالك: لا بتبعه ماله فى وصية:» ولا هبة» ولا صدقة؛ ولا ييعء ولا رهن:؛ إلا فى 
عتق جميعه أو بعضه أو الكتابة أو الجناية» قاله ابن القاسمء ورجع ابن القاسم قى 
الوصية. 

وحه رواية ابن القاسم فى الوصية أنها وصية بالعبد كالوصية بعتقه. 

ووحه رواية ابن وهب» وهى رواية أشهب عن مالك فى العتبية أنه أخمرج العبد إلى 
مالك» فلم يتبعه ماله كما لو وهبه. 
. فرق: والفرق بين الهبة والوصية على مذهب ابن القاسم أن الهبة إنما ينتزع المال 
الواهبء ويقول: لم أرد اتباع العبد ماله. وأما فى الوصية, فإتما يريد انتزع مال العيد 
الورثة لا الموصى. 

مسألة: وأما الهبةء ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيمن وهب عبدا للقواب 
أو لغير الثواب أو تصدق بهء فإن ماله لا يتبعه. وقال القاضى أبو محمد: لم يختلف قول 
مالك فى العتق أنه يتبع العبد مالهء وفى البيع أنه لا يتبعه. 

واحتلف عنه فى الوصية به وهبته لغير عوضء والتصدق بهء وإسلامه فى الجناية, 
فعنه فيه روايتان إحداهما: أن ماله يتبعه. والثانية: لا يتبعه. 

وإنما اختلف قوله فى ذلك لاختلاف تعليل الأصلين البيع والعتق» فمن قال: إن فى 
البيع إخراجًا عن مالك بعوض» فلذلك لم يتيعه ماله وفى العتق أخحرحه إلى غير مسالك» 
فلذلك يتبعه ماله. 

ومن قال: إنه يتبعه ماله فى الوصية والهبة والصدقة؛ لأنه أخرحه عن ملكه بغبر 
عوض كالعتق» وقال فى اللحناية: لا يتبعه ماله؛ لأنه أخرحه عن ملكه بعوضء ومن علل 
فى البيع أنه أخرجه عن ملكه إلى مالك» فلذلك لم يتبعه مالهء وفى العتق أخرحه إلى 
ملكه إلى مالك كالبيع. 

فصل: وقوله: وومما يبين أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن 
عقد الكتابة» هو عقد الولاء, يريد أنه عد يقتضى ثبوت الولاء كالعتق» وهو عنى 
قولنا إنه خرج العبد عن ملكه إلى غير مالك» فهذا حكم العتق والكتابة» وإن افترقا فى 
أن الكتابة عتق بعوض» وكذلك القطاعة والعتق المطلق عتق بغير عورض. 


اللكنا 01 ااا 

وهذا يدل على ان التعليل الصحيح من ذلك أنه خارج إلى غير مالك» ولو علل يأنه 
حارج بغير عوض لبطل بالكتابة والله أعلم وأحكم. وأما الكتاية» فحق تعلق يعين العبيد 
ينقله إلى مالك من غير عقد فتبعه ماله كالوراثة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولدء؛ لأن الولد 
بمنزلة الرقبة» لا بمنرلة المال يريد أن رقبته ملك لغيره» وكذلك رقبة ولده» وماله ملك 
له ولذلك إذا أعتق بقى ماله على ملك وبقى ماله على ملك سيده على حسب ما 
كماء عليه قبل العتق والكتابة. 

وهذا فى العتق البتل» وكذلك المعتقة إلى أحل فيما ولدته قبل العتق. فأما ما ولدته 
بعد العتق فحكمه حكمها؛ لأنه حكم ثبت فى الأم» فوجب أن يثبت فى كل من تلده 
فى المستقبل كالرق والحرية. 

مسألة: وأما ولد المدبرة» فبمنزله ما ولدته قبل موت السيد أو بعده وكذلك المدبرة 
من أمته. 

ووجه ذلك أنه ولدته يعد عقد لازم بحريتهاء فكان حكم الولد حكمها كالمعتق إلى 
أحل وأم الولد. 

مسألة: وأما الموصى بعتقها أو لفلان» فما ولدته قبل موت الموصىء فرقيق لورثته لا 
تتعلق به الوصية وما تلده يعد موته فحكمه حكم أمه. رواه ابن عبدوس عن مالك. 

ووجه ذلك ما أشار إليه من أن عقد عتقها قبل موت السيد غير لازم» وهو عبد 
ا موت لازم. 

مسألة: ومن حلف يحرية أمته ليفعلن كذاء فولدت بعد اليمين» وقبل الحنثء» فهو 
عنزلتهاء قاله مالك» وأما ما ولدته قبل اليمين» فلا تتعلق به اليمين. 

ومعنى ذلك أن العتق قد تعلق بها تعلقًا لازم لا يخرج عنه إلا يعمل وتكلف؛ فكان 
ولدها عتزلتهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: قال مالك: «وما يبين أن الولد مخالف لال العبدء أن العبد والمكاتب إذا أفلسا 
أخذت أموالهاء وأمهات أولادهماء ولم يؤخذ أولادهماء يريد أنه لا تعلق لذمته بولده» 
وذلك يدل على أنه ليس ,كاله ولو كان من ماله لقَضى منه ديته. 

قال: «وكذلك لو شرط المبتاع ماله لم يكن له ولده» وكام راد درم اسم 
المال ولا حكمه. 


كتاب العتق والولاء 1ن نات و ونس لان افق مف ف اه ا لقا 
فصل: وقوله: ووكذلك العبد إذا خرج أخذ هو وماله. 0 يؤخذ ولده: على ما 
قدمناه من أن المال يتبع العبد فى الحناية» وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد أنه لا 
مدعل رحدى الإوامن وقد تقدم بيانه» والله أعلم وأحكم. 
تا تنا اننا 


عق أمهات الأولأد وجامع القضاء فى العتاقة 


١45‏ اروم حي اواك و اد لساب قاد : أَيْمًا 
ليد وَلَدَتْ مِنْ سَيمَاء فَإِنهُ لا يَييعُهَاء ولا يهبّهاء وَلا يورتهاء وَهُوَ يَمسْتميِعٌ بهَاء 


ذا مَاتَ» فَهىَ خرة. 

الشرح: قوله: وأما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثها» 
وكذلك لا يجوز له أن يسلمها فى جنايةء ولا سبيل لغرمائه عليها فى فلس» يريد أنه لا 
يصح إخراجها عن ملكه؛ لأن ما ذكر من ذلك هو معظم الوجوه التى يخرج بها الرقيق 
عن ملك السيدء فإذا لم يصح إحراحها عن ملكه ببيع ولا غيره» لم يكن له إلا إبقاؤها 
على ملكه أو تعجيل عتقهاء وعلى هذا فقهاء الأمصارء وقد تقدم الكلام فى ذلك فى 
التكاح بها يغنى عن إعادته. 

مسآلة: وإذا أسلمت أم ولد الذمى عرض عليه أن يسلمء فإن أسلمء فهى أم ولد 
على ما كاتت» وإن لم يسلمء ففى الموازية: يعتق عليه يالحكم» وهو قول مالك 
وأصحابه ابن القاسم وغيره. وفى كتاب اين سحتون عن مالك: فى ذللككء روايتان» 
قال: تعتق» ثم قال: توقفء إلا أن يموت أو يسلمء ثم رجع إلى العتق. 
فتكون أن ولد. وقال ابن عبدالحكم: توقف حتى تحيض حيضة: فإن أسلم قبها وإلا 


عتعت 


وجه القول الأول بتعحيل عتقها أنه إنما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عجل عتقها 
إلى أن يرى أن المعتق إلى أجل إِذا وهبه سيده خدمته عجل عتقه لما لم ييق له فيه 
تصرف. 
١4‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 2١44١‏ وللستدرك ؟/3١ء‏ ومعرفة السئن والآثار 
ا 


من ةق دكن د طق ان لع ع ودر أكتانت العسق والولاء 

ووجه القول الثانى أته لم يحرم عليه الاستمتاع بها على التأبيد» وإنما حرم لسبب 
يكن زواله كما لو زوجهاء والله أعلم. 

مسألة: وأما المرتدء فقد قال أشهب: قد عتقت أم ولده بالردة» فلا ترحع كفراقه 
زوجته. وفال ابن القاسم: تحرم عليه بالردة» فإ تاب رجعت أم ولد له وإن ققل 
عتقت» رواه :ابن المواز عئه. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من قياسه الطلاق. 

ووحه قول ابن القاسم أنها ملك لهء فلا يزول ملكه عنها بردته» وإنما يبقى مراعاة 
لسائر رقيقه» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وويستمتع بهاء يريد أن له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع 
بها؛ لأن اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كله وحعل له الاستمتاع منها مدة حياته» 
ولم يذكر أن له استتخدامها. 

وقال القاضى أبو محمد فى معونته: له استخدامها فيما يقري» ولا يشق. وقال فى 
اللإشراف: ليس له إجارتهاء خلامًا لأبى حنيقة والشافعى. 

لحري ا ار و ري احا ا اوج لدعا وا 
ملكه بعده كبيع رقبتها. 

فصل: وقوله: وفإذا مات فهى حرة» يريد أنها تعتق عوته من رأس مال لا يردها 
دين ولا غيره؛ لأنه لم يكن بقى له فيها إلا كعنى يختص بهء وهو الاستمتاع؛ وذلك 
حرم فيها على غيره .كلك اليمين» فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف» فوحب أن تعتق 


والله أعلم. 
مسألة: وإذا اشترى السفيه الملححور عليه أمة» فأولدها رد عليه ما أعطى من ثمنهاء 
وهل تكون له بذلك أم ولد أم لا؟. 


١٠‏ - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن عُمرَ بْنَ الخطاب أنه وَلِيدَة قَدْ ضِرَيَهًا سَيدُمًا بار 
أو أصَايَهًا بها فأَعَبَقهًا. 
الشرح: الإصابة بالنار على ضربين؛ أحدهما: العمد. والقائى: المخطاً. قأما العمد. 


- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 85415 .1١‏ 


كتاب العتق والولاء _ ااا ا ا 
فمؤثر فى إنحاز العتق. وأما الخطأء فليس عؤثر فيه. وفى العتبية من رواية عيسى عن ايبن 
القاسم فين شرب بسوطء فى أمر عتب عليه فيه ففقاً عينه: قال: لا يعتق عليه. 

قال اين القاسم: وإنما كات يعتق ما كان على وحه العمد؛ لا على وححه الخطأ» يريد 
أن يقصد فقء عينه. و ام ا ولي ق عليه. 
قال سحنون: ومن ضرب رأس عيدهء فنزل الماء فى عينيه» فليس عثلة تعتق 

ا ل ا 

فصل: وقوله: «وأما العمد. وهو القصد إلى ار سين يتولد عنه 
الشين فهو على ضريين» ضرب: يبلغ بالعمد شيئًا فاحشاء فهذا يعد يعتق به العيد على 
فاعله المالك له إن لم يبلغ ذلك لم يعتق ب فإنها يعتق عله ياحتماع أمرين: العمد. 


وبلوغ الشين الفاحش. قال عيسى ين دينار: ورواه ابن المواز عن أشهب. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لاي يعتق عليه عبده فى شىء من ذلك. 

وتعلق أصحابنا فى ذلك عا روى عن النبى: «من مثل بعيدهء عتق عليه ولم أره من 
وبحه صحيح) والله أعلم. 

وروى سلامة بن روح ين زنباع عن أبيه عن جده أنه قدم على رسول الله 0 
وقد حصى غلاما لهء فأعتقه النبى ؤِ بالمئلة. 

ومن جهة المعنى: قال القاضى أبو محمد: يعتق عليه زجرًا عن معاودة مثله, كالقاتل 
عمدًا بمنع الميراث. 

فرع: ومن أيق عبده» فوسم فى وحجهه أو حبهته» كتب فيه أيق» يريد بنارء فقد قال 
بياطن جسدف فإنه لا يعتق عليةه. 

ومعنى ذلك لما الوجه من التشويه البين. وأما فى الذراع أو باطن الجسدء فهو حرق 
قليل» وليس فيه فاحشء فاقتر لذلك. 

وأما لو وسمه فى وحهه .عمداد أو إيرة على ما فعله الناس» فقد قال عيدالللك بن 
الحسن فى العتبية عن ابن وهب: يعتق عليه. قال أشهب: لا يعتق عليه. 


وجه قول ابن وهب ما قيده من المثلة والتشويه) وتغيير الخلقة الظاهرة ‏ 


نحلضن ممع طاح نمو او اما ماسو ا ةم كتانب العتق والولاء 

ووحه قول أشهب أنه إنما يقعله الناس على وحد الجمال مع مافيه من قلة الألم» 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون وأصبغ: من وسم وجه 
عبده عمدًا عليه» ولم يفرق بين نار وغيرها. 1 

مسألة: ومن قطع من عبده عضوًا اليد أو الرحل؛ فقّد روى أشهب عن مالك: من 
عمد لقطع أملة» أو طرف أذن, أو أرنبة» أو قطع بعض الجسدء فإنه يعتق علي 
ويعاقب. قال أشهب: ويسجن. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن القاسم وأصبغ: من قطع طرف 
أغلة عيدفق أو قطع ظفره» أو شرف أذئى أعتق عليةه. 

ووجه هذا كله أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الخلقة وشين. فيعتق عليه. 

فرع: وهذا فيما يبين من الأعضاء كاليد والرجل والصبغ» قال ابن سحنون عن 
أبيه: وأما ما يعود من الخراح» فليس كثلة؛ وهذا القولء والله أعلم» فيما عاد على غير 
شين» وأما ما عاد على شين فاحش» فقد تقدم فيه القول فى حرق النار. وأما قطع 

مسألة: وأما قطع الأسنان فقد روى ابن المواز عن أشهب عن مالك: أنه مثلة 
تو يحب العتق وكذلك قال ابن القاسم فى حل الأستان. 

وأما الضرس الواحدة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف واين الماجشون: إن قلع 
ضرسه أو سنهء عتق عليه. وقال أصبغ: لا أرى ذلك إلا فى حل الأسنان أو الأضراس» 
وأما السن الواحدة أو الضيرس الواحدة» فلا. 

وحه قول ابن الماحشون, أن السن الواحدة بعض عضو كالأملة. 

ووجه قول أصبغ أن السن الواحدةء ليس فيها شين ظاهرء ولا نقص عضوء وإنما 
هو عضو عار. 

فرع: ومن سحل أستان عبده؛ فقد روى عن مالك أنه يعتق عليه لمافى ذلك من 
نقص الأعضاء؛ لأن سحل الأسنان هو أن يبردها حتى يذهبها. وأما إن سحل له سنا 
واحدةء ففى الموازية عن عيسى بن دينار: أنه يعتق عليه. وقال أصبغ: لا يعتق فى السن 
الواحدةء وشأنها خفيف» وعلى قول عيسى هذا من قلعه سئًا واحدة يعتق عليه. 


كاب العتق والولاء لت ل و ةع عو حل عن ناه وله وا ناواو لاما ا 

مسألة: وأما حلق الرأس واللحية» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك 
فى حلق الرأس واللحية: ليس ذلك عثلة فى عبد ولا أمة. قال ابن المواز عن ابن وعصب: 
يؤدب من فعل ذلك بعبده» أو حلق رأس حاريته على وحه الغضب. 

قال مالك من رواية ابن الماحشون: إلا أن يكون العبد التاجر التبيل الوجيه اللاحق 
بالأحرار فى هيئة يحلق سيده لحيته» والأمة الفارهة الرفيعة يحلق سيدها رأسهاء فإنها 
مثلة. 

ووحه ذلك أن هذا شعر وليس فى إزالته ألم وإنما هو جمالء فإذا كان العبد الوغد 
والأمة التى لا خطر لهاء فليس ذلك عثله فى حقّها لضعتها. 

وأما العبد النبيل الذى قد عظم قدره أو الجارية التى لها قدر رفيع لا تصلح 
للامتهات» فإن ذلك مثلة فى حمّهاء فمن بلغه منهماء عتما عليه. 

مسألة: ل ا 
وأثرت بذلك أثرًا شديذا: اتباع عليها. قال أشهب: ولو عضهاء لم تعتق مالم يقطع 
ذلك كيدا ننه حتفا أو مون املق 

ووجه ذلك أن هذا ليس فيه شينء ولا قطع عضوء فلا ب يعتق بذلك» ولما كان فيه من 
: الألم الشديد والتعذيب بيعت عليه؛ لإزالة الضرر عنها. قال أشهب :وذلك لمن تتابع منه» 
فإن من كانت هذه منه فلتة» فإنها لا تبياع عليه. 

مسألة: وأما الجلد السرف» فقد قال أصبغ: ليس فيه مثلة. وفى العتبية من سماع أبى 
زيد عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده» فانهكه: فإنه لا يعتق عليه» إلا أن ييلغ منه ما 
يكون مثلة شديدة مثل ذهاب لحمه» ورعا تأكل لحمه لذلك» وبقى جلده غلى عظمع 

وروى ابن المواز عن أصبغ: ومثل أن يحد ويؤدب من ضربهء وتبلغ الزمائة الظاهرة 
والياطنة. قال ابن القاسم: ويعاقب عتق عليه أو لم يعتق. 

مسآلة: ومن حلف ليضربن عبده مائة سوطء فقد روى اين حيبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: قد أساء ويترك وإياه» فإن ضربه بر ولوكانت أمة حاملاء فقد قال ابن 
الماحشوث: عنعه السلطان من ضربهاء وهى حاملء فَإن ضريها ير فى ,ينه 0 
ربه وإن حلف على أكثر من مائة ثما فيه عطب عجل عتقه. وقال أصبغ: 50 
فيه العطبء فليعجل عتقه. ‏ 


00 ا 00 

ووحه القول الأول أن هذا حد ولو كات يخاف منه الهلاك لما حد به من يراد 
استبقاء حياته» فلذلك مكن من ضريه؛ وإنا منع من الضرب الذى يخاف عليه مته. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أصبغ أنه قدر يخاف عليه منه العطب» قلا يكن من 
ضريهء وليعجل عتقه. 

فصل: ومن أعتق على سيده بالمثلة» فقد روى اين المواز عن اين القاسم: لا يعتق إلا 
بالحكم. وقال أشهب: بالمثلة يصير حراء وإن مات السيد قبل أن يعلم به» فهو من رأس 
ماله. 

وقال ابن عبدالحكم: أما المثلة المشهورة لا شك فيهاء فهو حر بنفس المثلة. وأماما 
يشك يعتق إلا يحكم كالإيلاء البين» فأجحله من وقت اليمين. وأما ما يدحل عليه 
بسبب» فمن يوم الحكم. 

قال القاضى أبو محمد: وحه الرواية الأولى أنه فعل ب ا 5 
كتبعيض العتق. | 

ووجه الرواية الثانية أنه معنى يوجب عتق عبد معين» فوحب أن يقع العتق يوجوده. 

أصل ذلك شراء من يعتق عليه؛ فيحتمل أن تكون الوليدة التى أعتقها عمر ين 
الخنطاب تعمد سيدها ضربها بنار» أثرت فى جسلها شيئًا فاحشّاء فحكم بحريتهاء 
ويحتمل أن يكون أخبر بوقوع العتق عليها حيسن الضرب وحكم بإخراجها عن يله 
وتمليكها أمرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن مثل بعبده أو امرآته» فادعى النطاء وادعى العبد والمرأة العمدء قال 
سحنون فى العتبية: القول العبد والمرأة. قال: ثم رجعء فقال: ال 
حتى يظهر العداء. 

وحه القول الأول ضريه عمداء وإنما يراعى أنه لم يقصد المثلة» ولم يأذن له العيد 
ولا المرأة فى ذلك الضرب» فكان ما تولد منه محمولاً على العمد. 

ووحه القول الثانى أنه ابتداء عمل مباحء فلم يضمن جنايته إلا أن يثبيت تعمده 
كالطبيب. 

مسألة: وأما إن مثل الذمى بعبده النصرانى» قفى كتاب ابن سحنون: قال اشهب: 
يعتق عليه بالمثلة» ولو كان معاهدًا حريّء لم يعتق عليه 


كناب العتق والولاء 0 5130001*ظ : اا ا 

وقال اين القاسم: لا يعتق على الذمى» إلا أن عثل به يعد أن أسلم العيد. وقاله 
سحئون فى العتبية. 

ووحه قول أشهب أنه تلزمه أحكام الإسلام فى التظالم كالمسلم. ووجه ابن القاسم 
أنه حكم يختلف باعتلاف الشرائع» فوجب أن يحملوا فيه على شريعتهم؛ وإن كان 
العبد مسلمّاء غلب حكم الإسلام. 

مسألة: وإذا مثل السفيه بعبدهء فقد روى ابن المواز عن أصبغ» قال ابن القاسم: 
يعتق عليه وبه قال ابن وهب وأشهب» ثم رجع ابن القاسمء فقال: لا يعتق عليه. 
وكذلك روى عنه يحيى بن يحبى فى العتبية وابن حبيب فى الواضحة. 

وجه القول الأول أنه فعل يغبت به الحكي فكان حكم السفيه فيه حكم المالك 
لأمره كالاستيلاد. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن القاسم أن كل من لا يجوز عتقه. فلا يعتق عليه 
بالمثلة كالصغيرء ومن يجوز عتقه فهذا الذى يعتق عليه بالمثئلة. 

مسألة: وإذا مثلث ذات الزوج بعدهاء فقد قال ابن وهب فى العتبية: يعتق رضى 
الزوج أو كره. وقال سحنون: لا يعتق إذا كان أكثر من الثلث؛ رواه عن ابن التقاسم. 

وكذلك احتلقوا فى المديان والعبدء قال أشهب: يعتق على العيد والحر يبيط الدين 
عاله بالمثلة» ورجع ابن القاسم إلى أنه لا يعتق بالمثلة على العبد, ولا على المديان» ولا 
على السفيه. وروى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فى المريض عثل بعبده: أنه يعتق عليه 
فى ثلثه» فإن صحء ففى رأس ماله. وأصله ما تقدم. 

فرع: إذا قلنا إن السفيه إن مثل بعبده يعتق عليه» فقد روى العتبى عن ابن وهب: 
يعتق عليه بالمثلق» ولا يتبعه ماله. وروى اين المواز عنه: يتبعه ماله. 

وحه القول الأول أنه إا أعتق عليه بالمثلة» وذلك لا يتعدى إلى ماله. ووجه القشول 
الثاني أنه عتق لم يستئن فيه المالء فتبع العبد كالعتق المبتدأ يقع ثمن يبتدئ حريته. 

مسألة: ومن مثل بعبد» من له حق فى مال ففى الموازية لمالك: من مثل يعبد لعبسده» 
أو لأم ولد أعتق عليه» ومن مثل بعبد ابئه الصغير» أعتق عليه وغرم القيمة؛ ومن مشل 
بعبد لزوحته غرم ما نقصهء إلا أن تكون مثلة مفسدة» فإنه يعتق ويوفى القيمة كعيد 


الاحنيى. 


علض 010 ا اال 


قال مالك: الأمر الْمُسْتَمَعُ علَيهِ عندنا أن لا تَجُورُ عَتَاقة رَخُل» وَعَلَيُهِ ديْنّ حيط 
تال أله لا تَحورٌ عَنَهَهُ الام حتى يَحِْم أو يلم ميلم اُْحيلِيء ونه لا مَحُورُ 
اه مون عَلَْهِ فى مَلِكء وإ بلع للم حَتّى تلىّ ماله 

الشرح: وهذا كما قال أن من أحاط الدين عاله» فإنه لا يبتدئ عتق عبده؛ فإن فعل 
ذلك وأعتق عبده فإن للغرماء ود ذلك بحكم حاكمء وليس لهم رده دون الإمامء قإن 
ردوه وباعوهء ففى الموازية: يرد الإمام بيعهم» ويعتقهم. 

ومعنى ذلك أنه يردهم إلى الخالة التى كانوا عليهاء ثم ينظر فى أمرهم. فإن كان 
متصل العدمء رد عتقهم. 

ووجه ذلك أنه حكم بين الغرماء والعبد, قليس له إمضاؤهء والنظر فيهء و إنما ضيه 
دونهم. 

مسألة: وإن أمسك الغرماء عن القيام فى ذلك بعد العتق؛ قمال ابن عبدالحكم: إن 
عام القوكاء بعك ثارت سنين أو أربعء وهو فى البلدء وقالوا: لم نعلم» فذلك لهم كانوا 
رجالا أونساء حتى تقوم بينة أنهم علموا. وأما فى أكثر من أربع سنين» قلا يقبل منهم. 

وقال مالك فى الموازية: استحسن إنه إذا طال الزمان حتى يوارث الأحرار» وحازت. 
شهادته وتحوه. قال ابن القاسم: يريد أن يشتهر بالحرية» ويثبت له أحكامها بالموارثة» 
وقبول الشهادة» ولم ينع من ذلك الغرماء» فإن ذلك محمول على الرضا بعتقه. 

وقال أصبغ: إن ذلك إنما هو فى التطاول الذى لعله أثبت على السيد فيه أوقات 
يسرء ولو تيقن بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديا متصل العدم مع غيبة الغرماء» ومن غير 
علمهم. فإنه يرد عتقه» ولو ولد له سيعون ولذا. 

فرع: ولو قال الغريم فى ثلاث ستين وأربع: علمت يعتقه. ولم أنكره لما اعتقدت 
أن الدين لا يحيط كاله فقد قال ابن عبدالحكم: لا ينقعه ذلك» وينفذ عتقه. وقال أصيغ 
عن ابن وهب: لا يرد لدين هذا الغريم» فإن كان معه غريم غيره» رد ذلك الغريمع 
ودحل معه هذا قال أصبغ: بل يرد لهذا الغريم» وإن كان وحده. 

مسألة: وإن أيسر المعتق» ثم قام عليه الغرماء» وقد أعسرء فقد قال مالك: لا يرد 
عتقهء ولو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه لعتق» رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك 
فى كتاب ابن سحنون؛ قال: وليس رد السلطان برد» حتى يباع ما لم يقسم بين 


كتاب العتق والولاء ا دوو طون تان 7 لدو ات فياه اج د مان مط وم 1 ا 
الغرماء أو لم يفت ذلك» وقال اين نافع: لا أعرف هذه الرواية» والذى أعرف أن رد 
السلطان رد للعتق» إن لم يبع فى الدين» فلا يعتق بعد ذلك» وإن أفاد مالاً. 

وجه الرواية الأولى أن رد السلطان ليس محكمء وإنما هو توقيف ونظرء ولو ماتوا 
لكانوا من السيدء فإذا طرأ له مال بعد ذلك لم يبطل نظرهء وتوقيفه العتق. 

ووجه قول ابن نافع أن حكم السلطان فى ذلك حكم برد العتق» وإثيات الملك» 
ويلزم على هذا أن يكونوا من ضمان الغرماء؛ لأن العتق لهم رد. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فرد السلطان عتق الرقيقء فليس للسيد الوطىء 
وله استخخدامهمء فإن أفاده مثل دينه» عتقواء وإن أفاد أقل من ذلك» فإن كان العتق فى 
كلمة بيع منهم بها بقى بالحصصء وإن أعتقهم واحدًا بعد واحد بيع الآخرء وأعتق من 
بقى كمن أعتق» وله وقاء يبعض دينه, قاله ابن القاسم. 

مسألة: ولو قال: عبدى يخدم فلانا سئة» ثم هو لفلان» ققد روى عيسسو عن ابن 
القاسم: ليس للغرماء رده حتى تنه تنقضى السنة» ويخلص لاثانى يتلاء فحينكذ يكون 
للغرماء رده وإحازتى وهذا 91 ص أن منافعه لا اعتراض للغرماء فيهال ولا تتعلق 
حقوقهم بهاء وإتما تتعلق برقبته. 

فصل: وقوله: وولا يجوز عتاقة الغلام حعى يحتلمء أو بلغ مبلغ المحتلم» يريد أن 
الصغير الذى يبلغ سن الاحتلام لا ينفذ عتقه لعيده» ولو أحازة الولى. ووحه ذلك أنه 
غير مكلف كالمجتول. 00 1 

فصل: وقوله: ويجعلمء أو يبلغ مبلغ المحتلم» يجوز أن يكون على وحه الشك من 
الراوى» ويحتمل أن يريد أن يكون يه علامات الاحتلام موجودة. وهى الإنبات أو 
السن» وذلك أن الحكم إذا كان بين الصبى وغيره من الآدميين» ووحدت به علامات 
البلوغ حكم به يحكم الرجال اليالغين؛ وذلك أن يوحد قد أنيت. 

فصل: قوله: وولا تجوز عتاقة المولى عليه فى هاله. وإن بلغ الحلم: يريد أن السقيه لا 
يجوز عتقه لاسيما إذا كان مولى عليه ممنوعًا من التصرف فى ماله؛ لأن ذلك حكم برد 
أفعاله. : 
وأما إن كان غير مولى» ففى العتبية والموازية عن مالك فى | لسقيه يلى ماله: أنه 


يجوز عتقه. 


م14" حنمو لمر 1ف و مخ م ته الف اماك مامه خا و ااا مألا 6 كنات العدق والولاع 

وورى زياد عن مالك أن البين سفهه أفعاله جائزة» حتى يحجر عليه وهذاقول 
أصحاب مالك إلا اين القاسمء فإنه فى الذى سفهه بين يححر على مثله: لا يجوز أمره. 

وحه قول مالك بأنه غير حجور عليه فجازت أفعاله كالرشيد, وذلك أن عدم 
الحجر حكم يإطلاقه. 

ووحه قول اين القاسم ما احتج به أن حاله حال من يحجر عليه وإنما أخطاً الحاكم 
فى ترك الحجر علي وذلك لا يبيح ماله. 

مسألة: فإذا قلنا إن عتق المولى غير جائزء فقد قال مالك فى الموازية: إنه لا يجوز 
عتمقىف وإن أحازه وليه. 

ووجه ذلك أنه ليس لوليه إتلاف ماله فإذا رشدء فقد روى فى العتبية عيسى عن 
ابن القاسم: له رده إذا رشد كالصبى. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يرد عتقه حتى رشد والعبد فى يدهء لم يلزمه عتقه؛ وإن 
كان زال عن يده رول لقسف فتركه وأمضى عتقهء فذلك يلزمه إذا أمضاه بعد رشده. 

مسألة: وأما عتق السفيه أم ولده» فقد رووى ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه أن 
عتق السفيه لأم ولدهء لازما جائز. وروى ابن سحنون عن أبيه عن المغيرة وابن نافع: 
أن عتقه أم ؤلده' لا يجوز يخلاف طلاقه. 

ووجه القول الأول أنه ليس له فيها إلا الاستمتاع؛ فجازت إزالته كالطلاق. 

ووجه القول الثانى أنه عتق» فلم يصح منه كالمعتق عبده. 

فرع: فإذا قلنا يلزمه العتق فيهاء فهل يتبعها مالهاء قال ابن القاسم: ولا يتبعها مالها 
إلا التاقه. قال سحنون: كان تافها أو غير تافه. وفى العتبية والموازية لأشهب عن 
مالك: يتبعها مالهاء إن لم يستثته. 

وحه القول الأول أنه سفيه فلا سبيل له إلى إزالة ملكه بالقول بغير عوض. 

ووجه القول الثانى أن المال تبع إزالة ملكه من الرقبة» فإذا صح إزالة ملكه عن العين 
تبعها الملل كما لو طلق» ويبقى المهر للزوحة» ولأن المال إنما كان لأم الولدء ولم ينتزعه 
بالعتق. ش 


حم كفن 


كتاب العتق والوا 3 206 12122ذ1ذ[ذ#1آ#أ11أآ1آ1 ا ا ا ع١‏ 
ش ما يجوز من عتى فى الرقاب الواحبة 

0١‏ - مَالِكء عَنْ هلال بْن أَسَامَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسان عَنْ عُمّرٌ ابن 
الك2"0 أَنهُ قال: أََيِتْ رَسُولَ الله #يك فقلت: يا رَسُولَ الله إن حَارِيّة ى كانت 
2 و هيمر 5 َه ل 0 عم - د ل مص ام 59 
تَرْعَى غنمًا لى» فحئتهاء وَقَد فقِدَتْ شَاة مِنَ الغنيء فسالتها عنهاء فقالت: أكلهًا 


2 
ما 
5 


الذنبْ» فأسِفت عَلَيْهاء ركنت مِنْ يَنِى آَم قلطت وَحْهَهَاء وَعَلى رقيَة 
كأغْيِقُهًا؟ قََالَ لَه رُسُولٌ الله : ماين الله فَقَالَتْ: فِى السَّمَاء. فَقَالَ: «مَنْ 
أن فَقَالَت: أنت رَسُولُ الله فقَالَ رَسُولُ الله يك: د«أَعْتقهَاء. 

- مَالِك عَنِ ابن شِهَابوء عَنْ عُبَدِ الله بن عبْدِ الله بن غتبة بْن مَسْعُودٍ 
أن رَخُلا مِنَ الأنصّار جَاءَ إلى رسُول الله يي بجَاريَة له سَودَائ فقال: يا رسول 
ل و كر 7 2 55 ل 2 0 2-8 0 5 كِ 5 
لله إن على ركبَة مؤيئة» فَإِنْ كنت ترَاهًا مؤمنة أَعْيَقَهَاء فقالَ لَهَا رَسُولَ اللو ظلق: 
ماتَسْهدِينَ أذ لا إِلَدَ إلا اللهكه قالت: نعي قَال: دأتَصْهَدِينَ أن مُحَمدَا رَسُولُ الوك 
معو فووا ا و 1# 3 ل كي ا الف ب 2 لوه 2ه لي ل ع ريك 
قَالْتْ: نعم. قَالَ: «أتوقِيين بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت؟ قالت: نَعَم. فَقَالَ رَسُولْ الله ك: 
وأعتقهان. ش 

الشرح: قال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى: «فأسفت عليهاء» يريد 
غضبت عليها. قال عيسى فى قوله تعالى: «إفلماآسفونا انتقمنا منهم» [الزحرف: 
)2 ومعتاه أغضبونا. 


-أسترجه مسلم فى السلام /081. والتسائى فى السهو .١1518‏ وأبو داود فى الصلاة 21١‏ 

الأبمان والتذور 78". وأخمد فى باقى مستد الأنصار 71///14. وابن أبى شيية 2370/11 عن 
معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق فى الصئف برقم ١786١‏ عن عمرو بن أوس. والبغوى فى شرح 
السنة “9/7"الاء عن معاوية بن الحكم. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/8: هكذا قال مالك قى هذا الحديث» عن هلال» عن 
عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يختلف الرواة عنه فى ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث؛ وليس فى الصحاية رحل يقال له عمر بن الحكم؛ وإنما هو معاوية بن الحكي كذلك 
قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. 

١ +‏ - أحرحه أحمد فى باقى مسند المكثرين 847لاء مسند المكيين .١017١7‏ وعبدالرزاق يرقم 
4 4/ه/اك عن الزهرى» عن عبيد الله. وابن أبى شيبة ١1١/0٠7ء‏ عن ابن عباسء عن 
الحكم رفعه. والطبرانى فى الكبير 77/17 عن اين عباس «أن رحلا....:. 


رفن اال م ماوعا وو لايد اده عقاف م و لما كم يوك كتاب العتق والولاء 

وقوله: وواكدت من بنى آدمع يعنى أنه يدركه من الغضب ما يدركهم. 

وقوله: وفلطمت وجهها وعلئّ رقبة يحتمل أن يريد أن عليه رقبة بلطمه إياماء وإن 
كان قد شج وحههاء ويحتمل أن يريد أن عليه رقية من معنى آخخر كفارة أو غيرهاء 
فأراد أن يخصها بالعتق فى ذلك لما قدمناه لها من إذلالها. . 

وسؤال النبى يك لها عن معانى الإيمان» يقتضى أن الرقبة كانت واحبة عليه من 
كفارة يشترط فيها الإعان؛ لأن العتق للتمثيل لا يعتبر فيه الإيمان. 

فصل: وقوله للجارية: وأين الله؟ فقالت: فى السماءء لعلها تريد وصفه بالعلوى 
وبذلك يوصف كل من شأنه العلو» فيقال مكاتن فلان فى السماءء عمعنى علو حاله 
ورفعته وشرقه. 

قصل: وقوله يي لها: ومن أنا؟ فقالت: وسول الله» يقتضى أن الإمان لا يتبتعض» 
ولا يصح الإبمان بالله مع الكفر محمد 236. 

وقوله #يّ: وأعتقها» يقتضى أن الإبمان يحصل بالإقرار بذلك والاعتقاد وإن لم 
يقترن يذلك نظر ولا استدلال. 1 

قال القاضى أبو جعفر: وفى الحديث الثانى أن السائل قال: إن على رقبة مؤمنة فإن 
كنت تراها مؤمتة أعتقهاء فسألها النبى يقَ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعمء 
قال: أقتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ أفتوقنين ببالبعث بعد الموت؟ فلما قالت: نعم. 
قال: أعتقهاع. 

وذلك يقتضى أنه حكم بكونها مؤمنة دون أن يسألها عن نظر واستدلال» وكتذلاك 
كل من أتى ليؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقر بهما حكمنا بإكانه» ولم نسأله عن 
نظره واستدلاله, وإن كنا نأمره بذلك» ونحضه عليه بعد إعانه. 

وترحم مالك على هذين الحديثين يما يجوز من العتقى فى الرقاب الواجبة» فاقتضى 
ذلك تأويله فى العتق المذكور فى الحديث أنه عتق واحب» وأنه غير معين» وقد تقدم 
وصفتا لما يخزئ من ذلك هما لا يجزئ فى كتاب الأيمان والنذورء والله الموئق للصواب. 

و١‏ - مَللِك أنه ْلَه َن الْمَفمْرِئ أنه قَال: سيل أب هري عَنْ الرّحُلٍ 


هارهة 2م 


كوق عليه و رق به هَل يُِْقُ فِيهًا ابن زنا؟ فَقَالَ أبو مرَيْرَةٌ: 2 َعَم ذلك يخرئ عنه. 


اخ ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8 .١1‏ 


كتاب العتق والولاء قد فوع ا سكوب لوا للا تومن لقا لفح لا حل ا ل و ل ا 11 
01 داك أله لطع نسلة ان ضير لالمتاري. كا ع اعتحاننا 
رَسُول الله يك أنه سل ع عَنِ رجحل تَكُونُ عَلَيْهِ رَ ذاه يكو له أذ يضف رلد رن 
قال نعم ملك برعا عل 
الشرح: قوله: وولد الزنا يتجزئ عمقه عن الرقاب الواجبة» يريد أن من وحب عليه 
عتق رقبه لكفارة» أو نذر أو غير ذلك» فإنه يجرئه أن يعتق فى ذلك ولد زنا؛ لآن ذلك 
النقص لا يختص بهء وإنها يختص بنسبه» وذلك غير مؤثر فى العتق كما لو كان أيواه 

وقال زيد بن أسلم: هو خير الثلاثة» لم يعمل سوءاء قال الله تبارك وتعالى: 3 
ترز وازرة وزر أخرى4 [الإسراء: »]١5‏ وقال ربيعة: إنى أحد فى الإسلام شأنه تا 

وقد روى فى العتبية أشهب عن مالك: أحب إل أن لا يعتق ولد الزنا فى الرقاب 
الواحبةء. والله أعادم وأحكم. 

#0 
ما لاا يجوز من العتق فى الرقاب الواحية 

8 - مَالِك أنه يَلَعَهُ أن عَبْدَ اللّو بْنَ عُمَرَّ سْهلَ عن الرَكبَةٍ الْوَاحبّةٍءِ هَل 
تشترى بشَرْط؟ فَقَالَ: لاء 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا مَمِعْتُْ فِى الرَقَابِ الوَاحيَة أنه لابه شتريها الّزِى 

ا عه يد لأنهٌ إِذَا فَعَلَ ذلك فل 8 فليست فلَيِسَت يِرَقَبَةٍ 

تَامُة لأ يضح مِنْ تمتها لذ الشاط عر عقي 
الشرح: مض ا و ل ل ا ا لأنه لا 

يحزئه أن يشتريها بشرط العتق لما احتج به؛ لأنه يخط عته من ثمتها لما شرط مسن عتقهاء 

فلم يعتق رقبة تامة. 
ووحجه آخحر أن العتق لا يوقعه وحدهء بل يوقعه معه من شرط عليه ورى عن 

عيسى فى المدنية سألت ابن ن القاسم عمن ا شترى رقبة بشرط العتق عن واجسبء أرأيت 


.١ 5/85 ذكره ابم عبد البر فى الاستذ كار برقم‎ - ١ 
.١ 85417 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ هلا‎ 


يفف الوك الوا الو وا ال ات اا لاو لك د د جح دي كتانف :العفق والوالاء 
إن أعتقها؟ فقال: إن كان المبتاع عانًا بأن ذلك لا يتبغى؛ فعليه عقق رقبة أخرى» وإن 
كان جاهلا لا علم لهء نظرء فإن كان اشتراها بقيمتها دون نقصء فلا شىء عليهء وإن 
كان وضع له من الثمن شىء لم يجزهء وعليه رقبة أخرى؛ لأنه لم يعتق رقبة تامة. 

قال عيسى: وبلغنى عن اين كنانة أنه قال: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة. وروى 
يحبى بن محبى عن ابن نافع: لا يتجزئه. 

وحه قول ابن القاسم مراعاة الخلاف» وأنه من اعتقد فى ذلك ما يعتقده من أنه لا 
تحزى» ففعل ذلك» فقد دخل على أنها لا تحزئه» ومن كان يعتقد إجزاء ذلك» فهو قول 
قوم من أهل العلم» لم ينكر عليه ما اعتقده. 

ووحه قول ابن نافع أن الحكم فى الأمور الدينية العامة نما تجرى على قول المفتى 
والناكم فيلزم ذلك سائر الئاس بالفتوى إن استفتوهء وبالحكم بذلك إذا كان ثما يفتقر 
إلى حكم حاكم. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه اختلف قوله فيمن اشترى رقبة بشرط العتق عمسن 
واحب أو غير واحبء فقال مرة: يعتق عليه» وإن كره. قال أبو محمد: يريد, ولا تحزئه 
عن الواحب إذا اشتراه بشرط العتق. 

قال محمد: ثم رجع مالك فقال: لا يعتق عليهء إلا أن يشتريه على إيجاب العتق» وقاله 
ابن القاسم: قال محمد: والإيجاب على أنه حر لا على أن يعتقه. 

فوجه القول الأول أنه عقد بيع قد انعقد على شرط جائز على وجه اللزوم» فوحب 
أن يلزمه كما لو شرط زيادة فى الثمن أو عملاًء ولآن المشترى ملك العبد بهذا الشرطء 
وعلى هذا الوجهء فليس له الانتقال إلى غيره. 

ووحه القول الثانى أن الشراء قد وقع على وحه تقرر الملك وثبوته» ثم يستأنف بعد 
ذلك العتق ووجوب العتق ينافى تقرر الملك» فلذلك كان له الإمساك عن العتقء ولأن 
البائع علق العتق بفعل المشترى» ولم يشترط وقوعه ينفس الملك» فاقتضى ذلك أن يكون 
موقوفا على اختيار الشترى» وعختصًا بإيقاعه دون إيقاع غيره. 

فرع: إذا قلنا إن للمشترى الامتناع من عتقهء فلا يخلو أن يقوم عليه البائع أو عسك 
عنه» فإن قام عليه فإن له أن يطلبه بالعتق أو الرد قاله ابن عبدالتكم عن مالك. 

ووحه ذلك أنه لما شرط شرطًا جائرًا كان له أن يطلب به فإما أن يوفيه إياه» وإما أن 


يترادا البيع. 


كتاب العتق والولاء لم ا ساو 

فرع: وهذا إذا كان العبد بعيئه» وقام الغرماء بقرب البيع» فإن أدركه عيبء وذلك 
بقرب البيع بأيام يسيرة» فد روى ابن عبدالحكم عن مالك: للبائع أن يأحذه بعيبه, أو 
يترك شرطه. وقال ابن القاسم: إن مات بقرب البيع؛ فيإن أدركه عيب أو دله عيب 
مفسدء فلا شىء على المبتاع. 

وأما إن مضى للبيع شهرء فقد روى ابن عبدالحكم عن مالك: على امبتاع قيمته يوم 
البيع بلا شرطء إن لم يكن للبائع علم بترك المبتاع العتق» ومثله قال اين القّاسم فى 
وجوب القيمة لمضى الشهر. 

ووجه ذلك أنه لما كان للمشترى أن يننذ العتق أو عسك عنه, وكان للبائع المطالية 
بالعتق أو تسويغ التركء فكان البيع» وقع على الخيار من هذا الوحه؛ فما أصابه فى مدة 
الخيار» فهو من البائع إن اختار ارتجاع العبد, والبائع على خياره فى إمضاء البيع أو ردّه. 

فإن مضت مدة لا يصح فيها الخيار فى الرقيق» فإن علم البائع بترك الميتاع العتق» 
ولم يعترض منه المدة» فقد لزمه البيع» وبطل شرطه من العتقء ولا شىء له من زيادة 
القيمة ولا يلزم المبتاع عتقه. 

قال ابن القاسم: فإن لم يعلم فهو على شرطهء وما فات ارتججاع العيد يما دخله من 
العيب» فعلى المبتاع قيمته دون شرط لما تعدى به من منع العتق» وهذا ما كانت القيمة 
أكثر من الثمن. 0 

فإن كانت من الثمن فلا رحوع على البائع؛ لأن المشترى قد رضى بذلك الثنمن 
بالشرط» فلا يحط عنه وقد سقط الشرط. 

فرع: وإذا فات العبد عند المشترى» ولزمته قيمته لعيب حدث بعد شهر أو طول 
. زمان» فأعتقه حيعذ المشترى عن ظهار أو عتق واحبء أجزأه إن كان العيب الذى 
حدث به لا يمتع الإجزاءء والطول المعتبر فى ذلك السنةء والسنة ونصفء والسنتاث 
أبين» فإذا أعتقه بعد ذلك المشترىء» لزمته قيمته دون شرط العتق وأجزأه. 

ووحه ذلك أن التغيير الظاهر فى الشهر أو طول اللقام دون عيب يقتضى فوات 


العبد عند المشترى» فإذا كان البائع يعلم بترك العتق» لزم ا شترى قيمته دون 
شرطل وتقرر ملكه عليه سادًا مْن الشرطء فإذا أعتقه حيهذ عن ظهار أو أمر واحب 


را 


لضن 0 0 اا اا 
مسألة: ومن أوصى بشراء عبد بعينه ليعتق» فليشتر على بيع البراءة» ولا يشتر بعهدة 
اللاث» رواه ابن الاسم عن مالك فى العتبية. 
ووجه ذلك أن العهدة إتما هى ليعلم سلامته من عيب لا نع وحوده صحة عتقه عن 
ظهار ولا غيره» فلم يحتج إليها فيما يشترى للعتق. ش 
وقد قال مالك فيمن أوصى بعتق عبد معين» فمرض العبد مرضًا شديدً!: إنه يعتق إذا 
اجتمع المال» ولا يؤخر لمرضه؛ والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: ولا بأ أن يُسترئ الرَقبَة فى التطواع» وَيَشْتَرط أن يعْتَِهًا. 
0 وهذا على ما قال أنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أحزأه ذلك؛ لأن 
قبة لم تلزمه بعد» وإنما هو متبرع ب بعتق ما ملك منهاء سواء كان ذلك جميعها أو 
00 ومن أمر غيره أن يشترى له رقبة يعتقها لتطوع» وقدر له ثمئاء فزاد المأمور فى 


مسألة: والموصى إذا اشترى رقبة التطوع واشترط العتق» لم يضمن إذا كان الثمن 
ميلغ وصيتهء قاله مالك. 

قال مالك: إِنّ أَحْسَنَّ ما ع فى الرقَابم الْوَاحبّقِ أنه لا يَحُو ذأ يق فِيهَا 
ا در 0 ولا أمُ وَلَدِ ولا مع 000 
سِنين» ولا أَعْمَّىء ولا َأ أذ يق التصرانى وَالْيهُودئ وَالْمَحُوسبى تَطَوعًا لأنّ 
بَارَكَ وَتعالَى قال فى كِتَابِ: ِقَإِمًا منا يعْدُ َعدٌ وَاِمًا إمّا فِذَاءَ)» [محمد: 4ع فَالْمَنُ الْعتاقة 


22 لل ار م 


قال مالك: ما لقاب الْوَاحَة الى ذَكرَ اللَهُ فى الْكمَابوء فَإنهُ لا يق فيا إلا 
قال مالك: لِك فى مام سكين فى الْكَفَارات لا فى ف ا 
إلا الْمُسلِمُوت» ولا يُطْعمُ فيا أَحَدّ علَى غير وين الامثلام. 
الشرح: وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق فى الرقاب الواجبة يهودى ولا نصرانىء ولا 
يعتق إلا مؤمن؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه: لإومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة 


)١(‏ ما يين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب العتق والولاء 1 01 
مؤمنة» [النساء: 47]ء فقيدها بالإيمان» ثم قاس أهل العلم سائر الكفارات على كفارة 
القتل» غير ما روى عن أبى حنيفة أنه أحاز فى كفارة الفلهار وكفارة الأيمان» عتق رقبة 
غير مؤمنة) وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما من يجير على الإسلام من أهل الكفرء فقد روى ابن المواز عن اين 
القاسم: إن أعتق عن ظهاره من يجير على الإسلام قبل أن يسلم» أجزأه. وقال أشهب: 
لا يجزئه حتى يجيب إليه أو ينحو نحوه. ومن عرف القبلة أحب إلينا. 

ومعنى قوله: أن لا يقر على الإسلام؛ يريد أهل الأوثان» فإنه لا يقر فى الاسترقاق 
عنده على دينه. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان لا يقر على دينه» ويحمل على الإسلام» وكان 
الغالب من جميعهم الدخول فى الإسلام كان له حكم المسلم؛ لأنه لا يقر على سواه. 

ووجه قول أشهب أنه لم يظهر الرضا بالإسلام والميل إليه» فليس له حكم الإسلام 
لخواز أن يرضى .ما يلقى المتنمسك بدين فإذا أظهر الإسلام» يريد أظهر الإحابة إليى 
فاته مسلمء وإن لم يتلفظ بذلك؛ لأن الإعمان إنما هو التصديق بالقلب. 

قال محمد: هذا أحسن» وهو معنى قول مالك فى الأعجمى من قصر النققة» يعنى 
من أسلم أحب إلينا من صلى» وعرف القبلة أو عرف الله سيحانه. وأما قبل أن يسلمء 
فلا يجوز لأن النبى #كْقهُ لم يأمر رب السوداء أن يعتقها حتى أقرت بالإعان وعرفته. 

وقول مخنمد: وعرفته» ليس فى ظاهر الحديث ما يدل عليه إقرارها به. 

مسألة: ويجوز عند ابن القاسم عتق الصغير» وأبواه كافران» إذا كان يريد إدخاله فى 
الإسلام» رواه عنه ابن الموازء والذى يقتضى مذهبه فى المدونة أنه لا يجزيه؛ لأنه قال: لا 
يصلى عليه حتى يفهمء ويجيب إلى الإسلام» وإذا حكمنا له بحكم الإسلام لاعتقاد سيده 
إدحاله فى الإسلام» فيجب أن يصلى عليه: ويدفن مع المسلمين» وهذا إنما يعرف من 
مذهب اين الماحشون. 1 

قصل: وقوله: وولا يعتق فيها مكاتب؛ عتق المكاتب على ضربين:» أحدهما: أن 
يكاتبه» ثم يعتقه عن ظهاره. والثانى: أن يشترى مكاتباء ثم يعتقه عن ظهاره. فأما الذى 
يعتقه بعد مكاتبته» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشوث: لا يجزى فى 
الرقاب الواحبة مكاتب» ولا مدبرء ولا أم ولدء ولا معتق إلى أجل ولا معتق يعض 
ولا مثل بهء ولا من يعتق بالقرابة. 


00 0000١010001 ا‎ 

ووحه ذلك أن كل واحد منهمء قد تعلق به عتق ليس للسيد رده» فليس له صرفه 
إلى وجه آخخر وجب عليه. 

مسألة: وهذا فيمن كاتيه هو أو دبرهء فإن كاتبه غيره» فاشتراه هو ثم أعتقه أعتقه 
عن ظهاره» فقد روى ابن المواز عن أصبغ: لا يجزئه فى قول مالك الأول الذى قال: 
يرد عتقهء وينقض البيع» وبه قال أشهب. 

وف كؤله الاخر: يجزئه؛ لأنه جعل عتقهء فونّاء ولم يرده» قال ابن المواز: وهذا 
أت إل. قال ابن القاسم: وأما عتقه لمكاتيف فلا يجزئه. 

مسألة: ومن ايتام مدبرًا كتمه البائع تدبيرة» فأعتقه عن واحب» أجزأى قاله ابن 
القاسم» واختاره ابن الموازء وقال أشهب: لا يجزئه. 

مسألة: ولا يجوز فى الرقاب الواجبة» عتق عبد مرتهن بيمين» قاله أصبغ فى الموازية. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه لزمه عتق لا يقدر على إزالته عته لغير هذا الوجى فلم 
يكن له صرفه إلى غيره. وقد قال محمد بن عبدالحكم فيمن قال: لله على عتق عبدى 
عيموت» ثم أعتقه عن ظهارى فإنه لا يجزئه عن ظهاره» ولا شىء عليه ومعنى ذلك أنه 
لم يفت لنذرهء وقد فات بالعتق عن ظهاره» والله أعلم. 

مسألة: ومن اشترى زويتة فأعتقها عن واجبء فإن لم تكن حاملاً منهء اجزاتى 
وإن كانت حاملاً من لم تجزهء لم وت العراا رد الي الواسري 
العتبية : قال عمد: وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا تكون به أم ولد وتحرئه إن كانت بيئة الحمل» فإن شك فيها 
انتظار» فَإِذَا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء أجزأته وإن وضعته لأكثر 
لم تحزئه؛ لأنها بعد الشراء حملت به» وقد تقدم توجيه ذلكء والله الموفق للصواب 
ير ميته 

فصل: وقوله: دولا يأس أن يعتق اليهودى والنصرانى والمجوسى تطوعا» يريد ابتداء 
عتق أو لزمه بالنذر عتق لم يشترط فيه الإبمان؛ ولأن الله تعالى: إفاما مَنَا بعد وأما 
فداء» [محمد: 4]» والمن العتاقة. ١‏ 

ا ار لأنه وإن كانتت ت العتاقة نوا من المنء إلا أن اسم العتق يما 

تقدم الملك عليه واسم لمن أخحص .ما من عليه قبل تقرر الملك» 0 


كتاب العتق والولاء جا لقباة» الاج ون سو جع طاو لبا جو دا وطمة جان0 ا اع ماله امم لوم ونورم 
قالوا: إن الإمام فى الأسرى غغير بين حخمسة أشياء الققل: والقداء أو المن أو الاسترقاق 
أو عقّد الذمة. 


د جد فنك 


عنق الحى عن الميت 


١‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن أبى عَمْرَةَ الأنصارى أن أَمّهُ أَرَادَت أن 
9 مر 0 ع ا ا يه 2 ل 0 ا 
توصى» ثم أخحرّت ذلك إلى أن تصبح» فهلكتء وقد كانت همت بأن تعيق» فعَالَ 
5 2 عه هم 3 37 1 ١‏ رين س2 2 56 ا 0 ا 7 وم 95 
عَبْدُ الرحمن: فقلت لِلقَامِم بن محمد: أَينفعهًا أن أَعْيِقَ عَنها؟ فقَال القاميم: إن 


م 


سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ إرَسُول الله #: إن أمى مَلَكَتْ» فهل ينفعهًا أن أَغْيِقَ عَنْهًا؟ 
فقَالَ رَسُول الله وَلك: دنعو" . 
١01‏ - مَالِك عَنْ يَسَْى بن سعياو أنه قَالَ: توفى عَبْدُ رمن بن أبى بَكْرٍ 


-_ 
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اه تمه كي ام عام على مر عم مله ل ل م 

فى نؤم نامهء فأعتقت عنهُ عَائْضَة رُوْج النبى وق رقابًا كثيرة. 
! 9 9 
رما م رسعت تم تمس ه 3 4 77 
قال مَالِك: وَهَذا أَحَبْ ما سَمِعْت إلى فى ذلِكَ. 


الشرح: ومعنى ذلك أن العتق على الميت لا لاف فى حوازه. فأما عن الحى» فقد 
قال مالك وابن القاسم: من أعتق عن رحل فيما لزمه من واجب بأمره أو بغير أمره 
أجزأى وكذلك إن أطعم عنه أو كساء وذلك كتكفيره عن الميت. 


وقال أشهب: لا يجزئه بأمره ولا بغير أمره؛ لأن الأمر ممكن كما لو أعطاه على 
ذلك عوضًاء ويصح أن يفرق بينهما يأن الميت لو اشترى المعتق عنه من يعتق عليه 
أجزأه» ما لم يوص بعتقه عنه بعينه» فلا يجزئه» ولا يجرئٌ فى الحى أن يشترى» ويعتق 
عنه عن ظهاره من يعتق عليه بالملك. 


.7"515/ أخرحه النسائى فى الوصايا‎ - ١5 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/8 4 4: طائفة تقول فى هذا الحديث عن مالك: نعم أعتق‎ )١( 
عنهاء متهم: ابن أبى أويسء ورواية يخيى قائمة المعنى صحيحة. وهذا حديث منقطع؛ لأن‎ 
القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عبادة» وحديثه فى ذلك قد روى من وحوه‎ 
كثيرة متصلة ومنقطعة صحاج كلهاء وهو حديث مشهورء عند أهل العلم من حديث سعد بن‎ 
عبادة وغيرهء إلا أن الرواية فى ذلك عمفتلفة المعانى.‎ 

/ا/اغ ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5/45 .١‏ 


رضن ااا 1 1 1 1 1[ ال 

مسألة: ولو أعطاه عوضًا على أن يعتق عنه لم يجزهء قاله مالك وابن القاسم. ومعنى 
ذلك أنه من باب الشراء بشرط العتق» وقد قال مالك: إن اشترى الوصى الرقبة الواحية 
بشرط العتق» ضمن ولم يجزه. | 

مسألة: وأما فى التطوع؛ فيشترى له من يعتق عليه فى حياته؛ والعتق عنه على 
ضريين: أحدهماء ابتداء فمن أعتق عنه من مؤمن أو كافراء أو ناقص الخلقة أو كاملهاء 
فذلك جائر. ش 

وأما إن أوصى بذلك» فقد قال أشهب: إن أشترى الوصى فى التطوع نصراقيًا 
ضمنء علم بذلك أو لم يعلم. ومعنى ذلك أن كفرها عيب فيهاء فليس له. وقد أوصى 
على الإطلاق الذى يقتضى السلامة أن لا يشترى له معيبًا. 

فرع: ومن أعتقه رحل عن غيره فى كفارة لزمتهء فولاؤه له. 

د د 


فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا 
4 - مَالِك عَنْ هِشَام بن عُرْرَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَة زُوْج النبى 86 أن 
رَسُولَ اللو يك سيل عَن الرقَابِ أيه أقْضَل؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 4: مأغْلامًا تَمنَاء 
وََنفْسُهًا عند أَمْلِهًاء. 


١ 4‏ - أرحه البخارى 7419//9 كتاب العتق باب أى الرقاب أقضلء عن أبى ذر. ومسلم 
0١‏ كتاب الأمان باب 74 رقم 41151 عن أبى ذر. وأحمد 0011/1/0 عن أبى ذر. والبيهقتى 
فى الكبرى 11/1/5ء عن أبى ذر. والطبرانى فى الكبير 09/4؟» عن أبى ذر. وأبو نعيم فى 
الحلية 217/١‏ عن أبى ذر. وابن خزعة برقم 791١‏ عن أبى ذر. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 48/4 4: هكذا روى يحبى هذا الحديث فى الموطأء عن مالك» عن 
هشام؛ عن أبيهء عن عائشة؛ وكذلك رواه أبر للصعب» ومطرف» وابن أبى أويس» وروح بن 
عبادة؛ وحدث يه إسماعيل بن إسحاق» عن أبى مصعب؛ عن مالكء عن هشامء عن أبيه - 
مرسلا - أن رسول الله ههْ سكل عن الرقاب» وهو عندنا فى موطأ أبى المصعب» عن عائشة. 
ورواه قومء عن مالك» عن هشامء عن أبيه - مرسلا - .لم يذكروا عائشة. ورواه أصحاب هشام 
اين عروة - غير مالك - عن هشامء عن أبيهء عن أبى مراوح:؛ عن أبى ذر؛ وزعم قوم أن هذا 
الحديث كان أصله عند مالك: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره من أصحاب 
هشام يخالفونه فى الإستاد جعلهء عن هشام؛ عن أبيه - مرسلا الماك لوجر 
العلم بالحديث» قالله أعلم. 
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8 مَللِك عَنْ نافع عَنْ عَبْد الل بن عُمَرٌ أله تق وَلَدَ زنا وأمهُ. 

الشرح: قوله عَيق: وأغلاها ثمنا, يقتضى الاعتبار بزيادة الثمن» وقد يكون ذلك على 
وجهينء أحدهما: أن يزيد فى الثمن على القيمة. والثانى: أن يزيد القمن لزيادة القيمة. 

فأما زيادة النمن على القيمة» فعتدى أنه لا اعتبار به إلا أن يأبى أهلها من بيعها إلا 
بزيادة على قيمتهاء ويرغب فى عتقها؛ لأن الميت أوصى بذلك أو لمعنى يخصها. 

مسألة: وأما زيادة الثمن لزيادة قيمتهاء فيعتير يه على كل حال؛ لأن النبى و قد 
نص على أن أفضل الرقاب أغلاها ثمئا. 

وقد قال ابن القاسم فيمن أوصى أن يعتق يار رقيقه بدئ بأغلاهم ثمناء وهذا إذا 
كانت الرقبتان متساويتين فى الإسلام والصلاح. 

قزق انك جلها مطلفنة» والثائئة تصزائيفة وشفى اعدرعما تسباء ففك روعة امن 
حبيب عن زياد عن مالك: إن عتق الكثيرة الثمن أفضلء وإن كانت نصرانية. وقال 
أصبغ: عتق المسلمة أفضل. 

ولو كانتا مسلمتين» وإحداهما أصلح ديئاء وهن أقل ثمناء فالكتيرة الثمن أولى. 

وحجه قول مالك ما روى وق من اعتبار غلاء الثمن؛ لأنه هو الذى يخرحه المعتق. 
وأما الدين» فإنما هو شىء يختص بالرقبة» ولذلك قدمنا الكثيرة الثنمن على الأصلح 
يا 

ووجحه قول أصبغ حمله الحديث فى غلاء الثمن على التساوى فى الإسلام» ولا اعتبار 
بزيادة الصلاح؛ لأنه لا تأثير له فى المنع من إجزاء الرقبة الواجبة. 

وللكفر تأثير فى ذلك» وقد روى عن ابن القاسم: أن الرقبتين إذا تقاربتا فى الأثنمان 
بدأ بالأصلح. وروى أصبغ عن ابن عباس أنه سكل عن رقيتين إحدهما لغية» أيهما 
أفضل؟ فقال: أغلاهما ثمنا بدينار. 

د 


١ 4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١451‏ 


و الاو عد ا ني ند موادي امم فته ونال افعو ا ل انه كاب العق والولاء 
مصير الولاء لمن أعتق 

- مالك عَنْ هِشَام بن عُرْوَ عَنْ أبيو عَنْ عَاقَِةَ وج النبىّ 8 أنها 
قَالت: جَاءت بير فقَالت: إنى كَابْتُ أطلى عَلَى تسنْع أوَاق فى كل عَامٍ أُوقيّة 
فأعِينينى» فَقَالَت عَايْشَة: إن أُحَبْ أَمْلَكِ أن أَعْدَهَا لَهُمْ عنكِ عَدَدْتهَاء وَيَكونٌ إلى 
ولاك فَعلْت» فَدَحبَت بَرِيرة إلى أَمْلِهاء فَقَلَت لَهُمْ لِك قبا عله فَسَامتَْ يِنْ 
عِندٍ أَهْلِهًاه وَرَسُولُ اللو كط حَالِس فَقَالَت لِعَائِسَة: إنى قَدْ عَرَضْتْ عَلَيْهِمْ ذَِكَ 
يوا عَلَىَّ إلا أن يكن الْوَلاءٌ لَهُمْ فْسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يك فَسَألَهاء فأحبرتة 
عَائِشَة فَقَالَ رَسُولُ الأو #ه: «حذريهًا وَاشْتَرطِى لَهُمْ الْوَلاء فَإِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
َعْتَقَه ففعَلت عَائِضَة ثم قَامْ رَسُول الله # فى الثاسء فَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْقِ تج 
قَالَ: وما بَعْدُء قم يَالُ رحّال يَسْتَرطُونٌ شُرُوطًا لَيَْتْ فى كناب اللو مَا كان مِنْ 
قرط كدوني كاب الى نيو تباطو ون كان يقة دذلل نط الل احم 
وَشَرْط الله أونَىُ وَإنمًا الول لِمَنْ أعْتَق». 


١‏ - مَالِك عَنْ ناي عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أذ عَائِشَة أَمّ الْمُؤْمِنِينٌ أَرَادَتْ 

١٠‏ - أخرحه البخارى فى الصلاة 505» الزكاة 4917 1 البيوح 5154 27155 التكاح 
17 50. ومسلم فى العتق 4 .١ 5٠‏ والترمذى فى البيوع 55؟١»‏ الوصايا 51174» الولاء والهبة 
والنسائى فى الركاة ١1اى‏ الطلاق دغ" 5ع كل لا قل لغ 4 444ل 
*6١‏ البيوع 454724541١ 244٠‏ 4584. وأيو داود فى الفرائض +07915593١8‏ 
العتق 88359. واين ماحه فى الطلاق 5٠١17/1‏ الأحكام ,5691١‏ وأحمد فى مستد المكثرين من 
الصحابة لاالاه 897 هء 51"/4, باقى مسد الأنصار للم لم7 انق 
ا ال م تامدكلا 5دلاكللء عتلم كل للركزكث 4 اقول ١4ؤذء‏ 
كا كا 1 لمهلاهدل_ "١ه‏ ؟. والدارمى فى الصلاة 519 ؟1١.‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ٠١/8‏ 6: الكلام فى حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه 
وأكثروا فيه من الاستنباط فمنهم من جودء ومنهم من خلط وأتى با ليس له معتى» كقول 
بعضهم: فيه إباحة البكاء فى المحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد الغضبء وفيه إياحة 
أكل امرأة ما تحب دون بعلها. وفيه إباحة سؤال الرحل عما يراه فى بيته من طعام؛ إلى كثير مسن 
مغل هذا القول الذى لا معتى له فى الفقه والعلم عند أحد من العلماء. 

- أسترجه اليخارى فى البيوع .5١14‏ والنسائى فى الييوع 4544. وأحمد فى مسئدت- 


٠‏ كتاب العتق والولاء ترح ان و ا داو قاد لاا د ا لل اؤماس 
أن تشترئ حَاريّة تحتقهاء فَقَالَ أهْلهًا: بيعْكِهًا عَلَى أن وَلَاعَِهًا لناء فذَكَرَّت ذَلِكَ 
ِرَسُول الله لك قَقَال: دلا يُمتعنك ذَلِكَ َإِنْمَا الْوَلاء لِمَنْ أعتق». 


8م سم 


65 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سعبار سعِيل عَنْ عَطْرَةَ ننستو عل الرّحْمَنٍ أن مره 
حامس تسن عَاِسة َم اْمُؤْنن» فقلَس عَاِسَة: ا أب هلك ا أمشب لَهُمْ 
متك صبة وَاحِدَة وأطِقَك فعَلت» هَذَكْرَت لِك تريرة لأملهاء فَقَالُوا: لاء إلا أن 
يَكُونٌ لَنَا ولاك قَالَ يَحْبَى بن 1 سَه: َرَعَمَس عَخْرَة أ َاِسَةَ كرس ولك 
لِرَسُول الله يك فَقَالَ رَسُولُ الله :0 واشتريها وََعْيَقِيها نما الوَلاءٌ لِمَنْ أعقق». 

الشرح: قول بريرة: وكاتبت أهلى على تسع أواقء فى كل عام يقتضى أن الكتابة 
على النجوم ججائزة» وتكون الكتابة شيئا مقدراء وما يدفع منه فى كل عام مقدرًا. 

وقولها: «فاعينينى: دليل على جواز السعى» وأخذ صدقات التطوع لتؤدّى بها عن 
وأما الصدقات الواحبة من الزكوات: فإن مالكًا قال: إن أعطى منها ما يعم بهعتق 
المكاتب» فجائز وغيره أحب إلى. 


وأما أن يعطى منه ما يستعين به على كتابته مع بقاء رقهء فلاء وليس فى قول 


-الكثرين من الصحابة 7.٠448ء‏ لالالاف 617رمف 53714 0435 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :41/١/8‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأء عند أكثر الرواة» عن 
مالك؛ عن تافع: عن ابن عمرء عن عائشة. ورواه يحيى بن يحيى النيسابورى» عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عائشة: حدثناه عبدالرحمن بن يحيىء قال: حدثنا للحسن بن الخنضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عبيدالله بن فضالة» قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت 
على مالكء» فذاكره. 

5 - أخرحه البخارى فى الصلاة 455 الزكاة 214957 البيوع 411148 21159 العتق 
4 التكاح !91 .ه. ومسلم فى العتق .١6٠١4‏ والنسائى فى الزكاة 335117» الطلاق 
5545ل 5451 5444 549 أدكول 457 البييوع 2454.0 »554١‏ 
1 4# 4ه45. رأبو داود فى الفرائض 351١5‏ 25315 العتق 89374. وابن ماجحه 
فى الأحكام .59017١‏ وأحمد فى مسند المكترين من الصحابة ل/الالاه» 20891 179/4. باقى 
مسد الأنصار الع لات ادك 501 أ الول ملاو لسو 
لي ل ل ل ا لل ا 


فف الو ل ا و ا ل ا ل ادق كناب العدق والولاء 
بريرة: وفأعينينى» ماءيدل على زكاة» ولا على غيرهاء وإنما طليت العون على الأداء. 

فصل: وقوله عائشة: وإن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتهاء ويكون لى ولاؤك, 
فعلت» يحتمل أن يكون على معنى شراء المكاتب مع تمكنه من الأداء» ويحتمل أن يكون 
بمعنى شرائها لعجزها عن الأداء أو رجوعها إلى الرق. 

قال ابن مزين لعيسى: كيف. حاز لعائشة أن تشترى بريرة» وهى مكاتبة» فقال: 
نحمله على أنها عجزتء وقاله يجنى بن يحبى عن ابن ناقع. فأما شراء المكاتب» فاختلف 
فيه قول مالكء فال مرة: إن فات بالعتق لم يردء وقال مرة: يرد وينقض البيع. 

وجه القول الأول أن العتق البيتل أقوى من الكتابة. 

ووحه القول الثاني أن العتق إِتما يوتب على صحة البيعء والبيع لا يجوز؛ لأن فيه 
تقصًا للكتابة وعقد الكتابة عقد لازمء ولا يتتقض إلا بالعجز عن الأداء. وأما حمل 
اللفظ. على العجنّ عن الأداء» فيحتمل أن يعجز عنهء فتلوم أهلها عليها لاستبراء 
حالهاء فجرحت تسعى فى أداء نجمهاء فاحتارت عائشة أن تترك السؤال» وترضى 
بالعجز لتشتريهاء فينفذ عتقهاء فيكون ذلك أرقق وأتم لعتقها؛ لأنها رعا عجرت عما 
بقَى من تحومها بالمكاتبة» فيكون ذلك. 

وإن أرادت التجم الذى حل بإعطاء من عائشة أو غيرهاء ثم رما إن كانت بقيت 
النجوم على ما يقتضيه اللفظ مع الأداء بتعجيل عتقها تسع سنين ويكون إذا اشترتها 
عائشة يكون الولاء لها على ما يقتضيه الشرع؛ أو على ما ظنثت أنها لا يثبت لها إلا 
بالشرط. ْ 

فصل: وما ذكرت أن أهلها أبوا إلا أن يكون لهم الولاء. يحتمل من جهة اللفظ 
أنهم أرادوا بيع الكتابة لا بيع الرقبة» وذلك أن بيع الكتابة يقتضى بقاء الرقبة» والكتابة 
تقتضى أن يكون الولاء لمن كاتيه. 

ويحتمل أنهم قد أراد بيع الرقبة» إما مع بقاء الكتابة» وإما بعد فسخ الكتابة» إلا انهم 
اعتقدوا أن اشتراط الولاء لهم حائز مع ذلك» وهذا هو الأظهر من الحديث لما قضى 

فصل: وقوله ظيّق: وخذيها واشترطى لهم الولاء» ظاهره اشتراطه للبائع. وقال أبو 
جعفر ين التحاس: معنى ذلك» اشترطى عليهم الولاء لنفسك» وأن ولهمق .ععنى 


كتاب العتق والولاء ام اما عياي د الا ءادا ورد و ولايد ناحلأ دو وما عافد و اوقا عا ان مب أ مالي 
عليهم» وهذا غير صحيح, فإن فى رواية ابن عمر فى هذا الحديث أتهم أبوا إلا أن 
يكون لهم الولاء» فقال رسول الله عق «لا عنعك ذلكء فإن الولاء لمن أعتق» ثم بين 
ذلك قوله: وماابال وعال يففرطون شسووطا الست فى الكتات الله عو وجل مدن 
اشترط ليس فى كتاب عز وجلء فهو باطل». 

وذلك يقتضى أنهمء وإن اشترطوا الولاء لأنفسهم فى البيسعء فإن اشتراط ذلك لا 
ينفع» ولو اشترطوه مائة مرة» فإن شرط الله يعنى الولاء» ما أمر به وشرعه أحق 
وأوثق» وإنما الولاء بالعتق لا بالشرط. 

وقد روى فى المزنية عيسى عن ابن القاسم فى مكاتب ياعه أهله من رجل على أن 
يعتقهء ويكون الولاء لمن باع فقال: الولاء لمن أعتفه. والشرط باطل. 

وقد قال سحنون فى كتاب ابنه: إنما أمر النبى قُيّقهْ عائشة فس وي 
الولاء للبائع على معنى الخديعة؛ يريدون ولكن بعد الإعلام لهم بوجه الحكم فى ذلك 
مع الشرط. 

قال سحنون: إذ لا يحل القول من القلوب محل الحكم كما روى عنه يك أنه قال: 
ب«بإنى لأنسى أو أنسى لأسن يريد أن القعل أثيت فى التفوس من التعليم بالقول» وأنكر 
قول من قال: اشترطى لهم معنى عليهم» وقال: ما علمت من قاله. 

فصل: وقوله: «قإنما الولاء لمن أعتق» قال سحتون: معناه من أعتق عن نفسه؛ لأنهم 
أجمعوا أن الوصية بعتق عن الميت» فإن الولاء للميت. وروى ابن سحنون عن أبيه: من 
أعتق عبده عن غيرهء فولاؤه للغيرء وإذ كره. 

قال القاضى أبو محمد: سواء أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه. وقال أبو -حنيفة والشافعى: 
الولاء للمعتق» إذا أعتق عنه بغير إذنه. 

ودليلنا على ما قدمناه أن الولاء معنى يورث له على وجه التعصيبء فلا يفتقر 
حصوله لمن حصل له إلى إذنه كالتسب. 

ودليل آخرء أن الولاء تعصيب ثبت بالإذن» فوجب أن يثيت بغير إذن. أصل ذلك 
الرحل يعتق عبده؛ فيثبت ولاوه لعصبتء وإن كرهوا ذلك. 

مسألة: ونو اهنا لناب عو سن يضق تلن اللركاة أذ التولاء ماف السلمين دون 
ال معتق؛ لأنه لم يعتق عن نفسه» وإنما أعتق عن غيره» فقوله 85: رإعغا الولاء لمن أعمق» 
مول على عمومه إلا أنه خص منه المعتق عن غيره. 


ترون ممعم ممه مه ممه ممه مه مومه ممم مم فقوم م ومو فم مم نم مم ...ل “كتاب العتق والولاء 

وقد روى عنه: «أن الولاء لمن أعطى الورق4» وقد يكون فى الأغلب معطى الورق 
من يعتق عنه دون مباشرة العتق. وأما العتق فى الكفارة فولاؤه للمعتق؛ لأنه أعتق عن 

مسآلة: ومن أعتق مدبره عن فلان» فالولاء للمعتق؛ قاله ابن القاسم فى العتبية 
والموازية؛ قال عنه عيسى: ولا أحب ابتداء ذلك. ومعنى ذلك ما فيه من إتمام نقل 
الولاء عن المدبر. 

قال عيسى: قيل لابن القاسم: فالمكاتب مثله قال: ما أشبهه به» يريد أن من أعتقه 
عن غيره فالولاء للمعتق قد ثبت له بعقد الكتابة» ولا يقدر أن يفسخ عال» وكذلك لو 
باعه ممن يعتقه لكان الولاء للسيد» وهذا فى البيع بشرط العتق؛ لأنه لم يسوغه نقص 
عقّد الكتابة. 

وقد قال عنه أصبغ فى المدبر يبيعه من غير شرطهء فيعتقه المبتاع: إن الولاء للمبتاع؛ 
لأنه قد سوغه بإطلاق البيع للملك الذى يبطل الولا» فإذا قات»ء رد البيع بالعتق» 
والولاء للمبتاع المعتق. 

مسالة: ومن أعتق أم ولده عن أحنيى» فولاؤه للمعتق» وكذلك لو باعها ممن يعتقها 
قال أصبغ: الولاء للبائع والعتق ماضى كما لو أعطاه مالا على العتق. وروى عن 
سحنون: العتق باطل» وترد إلى سيدها أم ولد. 

وحه القول الأول ما أشار إليه من أن بيعها ثمن يعتقهاء وإن كان لفظه لفظ البيع» 
فإن معناه أن يعطيه المبتاع مالا على أن يعجل عتقهاء وذلك جائز» فيجمل أمرها على 
الجائز من المعنى دون المنتزع من اللفظ. 

ووحه القول الثانى أن العقد إنما يباشر البيع بشرط أن يعتقها المبتاع» فإذا بطل البيع 
بالشرع فى أم الولد, لم يصح العتق؛ لأنه مترتب على ملك المبتاع لما ابتاع. 

فرع: فإذا قلتا ينفذ العتقء فإن المال سائغ للبائع. وروى ابن الماجشون: الولاء 
للبائع» والعتق ماضء ويرد الثمن. 

وجه القول الأول ما تقدم من أنه عنزلة إعطاء المال على تعجيل العتقء وذلك جائز. 

ووجه القول الثانى أن العتق لما وقع بإذن سيدهاء نفذ .كتزلة من أذن لرحل فى أن 
يعتق أمتهء ولما بطل البيع» رد ما تعلق من الثمن؛ لأنه إِنما أحذه على وجه الثمن. 


كتاب العتق والولاء ممعي 3ق ود مط ولمع ل دب مات و ماوق وواق الطط ملعا خلا مدو اوعاب 
١ 8‏ > مَالِك عَنْ عبد الله بن ديار عَنّْ عبد اللو بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الل قا 
نَهَى عَنّْ بيع الولاء وَعَنْ هينه. 
الشرح: نهية عن بيع الولاء وعن هبته. أصل ذلك أن ينفرد بالبيع دون الرقبة إذا 
ثبت بعتق أو بعقد لازم» يقتضى العتق» فإنه لا يجوز نقله عن محله ببيع ولا هية؛ لأن 
النبى #ُقْك قال: «إثما الولاء لمن أعتق» يريد أن الولاء إنما ثبت لمن أوقع العتق عن 


لتفسماك. 


وقال العلماء: إن معناه إذا أوقع عنه العتق غيره» ومن ابتاع الولاء بعد ثبوتة أو 
هبتهء فليس ,كعتق عنه. وأما انتقال الولاء بالمواريث واللدء فمن باب ميراث الحقوق 
بسبب العتق الموروث لا على أن الولاء يتتقل» وإنما هو باق كالنسب. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فمن باع ولاء معتقهء فققد قال الشيخ أبو إسحاق: يبطل بيع 
ويرد الثمن على المبتاع» ولو وهبه لم تمض هبته» وكان الولاء له لا للموهوب له. قال: 
لأن الولاء لا يتتقل كما لا ينتقل الدسب. قال: وقد روى عن بعض الصحابة إجازته 
هبة الولاء. والدليل عليه ما تقدم من حديث النبى #يك. 


د “رو موت” 3 ده ما 5 2 رِ صااه ام ام 7 
قال مَالِك فى العبدِ يتاع نفسة مِن سَيْدِهِ على أنه يُوَالِى مَنْ شَاءَ: إن ذلِكَ لا 
يق قرا ب بخاص 8 سل جم صمل 


تخوره انما الولاة لمن اغوي واو إن يله اذه التؤلاة أن نزال من كاف ما حفاة 
ذَلِكَ؛ لأنُ رَسُولَ اللو في قَالَ: الوَلاءُ لِمَنْ أَعتق وَنَهَى رَسُولُ الله في عن شِع 


١ 448‏ - أخرحه البتعارى فى العتق 070 1» الفرائض 185. ومسلم فى العتق .١6٠5‏ والترمذى 
فى البيوع 175 الولاء والهبة 7155ء الفعن .١٠٠١‏ والنسائى فى البيوع 25568 24555 
لات ع القسامة م7/ا4» 4الا8» .41/4٠‏ وأبو داود فى الفرائض 89 ل البيوع 77517 
وابن ماحه فى الفرائض 71437 1/5/8 الجهاد لاهلا 108؟. وأسمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 414 41/7 ه» 415ه. والدارمى فى البيوع 7017ء الاستئذان 8088 الفرائض 
هدا 5و١".‏ . والبيهقى فى الكبرى 797/٠١‏ كتاب الولاء» عن أبن عمر. وابن أبى شيبة 
»١‏ عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/4 : هكذا روى هذا الحديث» عن مالك» جماعة الرواة فيما 
علمت» وكذلك هو فى الموطأء إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك» عن عبدالله بن ديثار» 

عن ابن عمرء عن عمرء عن النبى ؤَُ أنه قال: «الولاء لا بياع ولا يوهب, ولم يتابعه أحد على 

ذلك. 


ضض الو انوا او لوللا حا ااي راع ا ا ار د ود كنات العتق:والولاء 
الْوَلاء وَعَنْ مِيَتِهء فَإِذًا جَارَ لِسَيّدِهِ أن يشترط ذَلِكَ لَه وَأنْ يَأذَنْ لَهُ أن يُوَاِلِىَ مَنْ 

الشرح: قوله: وليس للعبد أن يبتاع نفسه من سيده على أن يوالى من شاء» 
صحيح؛ لأنه .عنزلة أن يعتقه على أن يكون ولاؤه لزيد أو لعمر أو لمن يختار العبد. وقال 
هئ وإغغا الولاء لمن أعتق». 

وقد قال العلماء: معناه أو أعتق عنهء وهذا الذى يختار العبد موالاته فى المستقبل لم 
يعتق» ولا أعتق عنه؛ ونهى أيضًا يا عن ببع الولاء وهيتهء وما يثتار العبد من صرف 
ولائه إلى من شاءء إذا يكن العتق» فلا يخلو أن ينتقل عن المعتق عنه إلى من يختاره العيد 
ببيع أو هبة؛ لأنه لم يثبت له ابتداء» وكلا الوحهين ممنوع لنهيه يق عتهما. 

وفى المزنية» سألت عيسى عما كره مالك من أن يبتاع العيد نفسه من سيده على 
أن يوالى من شاءء أرأبت إن وقع ذلك أيكون له أن يوالى من شاء؟ قال: الولاء للسيد» 
والشرط باطل. 


ل تن تا 


جر العدد الولام إذا أعتق 


- 
هام م همهم 


4 - مَالِك عَنْ رَبيعَة بن أبى عبد الرّحْمَن أن الزييرَ بْنَ الْعَوَامٍ اشترى عَبْدًا 
فَأَعْبَفَهُء ولذلِك الْعَبْدِ نون مين امْرأ حرق فلَمًا أعْتقَةُ الرييْرٌ قَالَ: هُمْ مَوَاِلِىَ وَقالَ 
مَوَالِى أُمهِمْ: بل هُمْ موَلِيناه فَاختصَمُوا إِلَى عُنْمَانَ بن عَفَان فَقَضَى عُقْمَاكُ لز ير 
بولائوم. ظ 

الشرح: قوله: وأن الزبير اشترى عبد له بسون من امرأة حرة فأعتقه فقضى له 
عثمات بولائهم» قال ابن سحنون عن أبيه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 
أن ولد الرأة المعتقة ولاه لموالى أمه» ما كان أبوه عبداء فإذا عتق جره إلى مواليهف وإن 
كانت عربية» فولاوٌه للمسلمين حتى يعتق أبوهء فعلى هذا فى مسألة الزيير كانت 
زوجة العبد مولاةء فكان ولايتهم لموالى أمهمء فلما أعتق الزبير أباهم رأى أنه قد حر 
ولاعهم» وصاروا موالى له. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 555 .١‏ 


قال ابن المواز عن مالك: ولو كان عتق العبد قبل منوته بساعةء يريد أنه بنفس العتق 
ينحر الولاء» ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا أحد. وقال مالك فى العتبية من رواية 
أشهبي: ولو كان العبد مريضًا شديدّاء فأعتق غدوة» ومات عشيةء إذا ناله العتق حيّاء 

ووحه ذلك أن الولاء يثبت بنفس سببه بعد ثبوته لغير من يجره إليه كابن الملاعنة 
يغبت ولاؤه لموالى أمة» إن كانت مولاق فإن أقر به يعد ذلك أيوه انتقل الولاء إليه 
فورته. 

مسألة: ولو أن ابن العبد من الخرة اشترى أيا فعتق عليه كان ولاء أبيه له يجره إلى 
موالى أمه» رواه فى العتبية أشهب عن مالك. قال سحنون. وهو قول جميع أصحابنا إلا 
ابن دينار» فإنه قال: هو كالسائبة» وولاؤه للمسلمين. 

وجه قول مالك أن الأب لا أعتقه ابنه ولاؤه لهء ولم يثبت له ولاء الابن. 


ل الجماعة المسلمين. 


8 - مالك أنه بَلعَهُ أن سَعيد بْنّ الْمُسَيبٍِ سكل عَنْ عَبْد لَهُ ولد من امْرةٍ 

حْرَةٍ لِمَن وَلاؤهُم؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: عدا وَهْوَ عبد لي يعتق» فوَلاوُهُم 
2 
لموالى أمهم. 


قَالَ مَالِك: وَمثلٌ ذَلِكَ ولد الْمُلاعَةَ مِنَ الموالى يُنسّب إلى مَوَلِى موه فيَكُونُون 
لسر ار م 8 ترف به أبُوة ألْحِقَّ 
به وَصَارَ وَلَاوهُ إِلَى مَوَالِى أبيد وَكَان مِيرَانهُ لَه َعَقَلهُ عَلَيْهِمُ اوقطلة ألرة الك 
قَالَ مَالك: ا ل رَرْحُهَا الى لاغنّهًا 
بولّيِمَاء صر يوثل هَلْو الْمنْلَةٍ إلا أن بقِية يراه َعْدَ هيراش أَمو وإ حوته لأَمهِ لِعًا 


0524 


34 


مسن ما ملق بأو وما ورت ولد املا لْمُوَالاة تولب اند كا 
ترف بو بو لأنة لَمْ يَكنْ لَهُ نَسَبْ ولا عَصَبَة» هلما تبت فَسَبةُ صر إلى عَصييِ. 


- 5 ات 


الشرح: قول ابن المسيب: «فى عبد له ولده من امرأة حرة. إن مات أبوهم عبذاء 
فولاؤهم لموالى أمهم ظاهره أنهم ولدوا بعد عتق الأم» لأنه شرط فى ذلك أن يموت 


م ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 491 .١‏ 


يفن ا[ 0 
أبوهم عبدًا؛ لآن هؤلاء لو أعتق أبوهم لجر الولاءء ولو ولد هؤلاء فى حال رق أمهمء 
فنالهم الرق» ثم عتقوا مع أمهم وأفردوا بالعتق حال الحمل أو بعد الولادة. فإن ولاء هم 
يكون أن أعتقهم؛ سواء بقى أبوهم على حال الرقء أو انتقل بالعتق إلى حرية» ولا يجسر 
ولاءهم؛ لأن الولاء الشابت بالعتق» لا يجره عتق أب ولا شىء. وإنما يجر ولاء ثبت 
بالولادة العتق» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله مالك: «ومغل ذلك ولد الملاعئة ينسب إلى موالى أمه؛ فإن اعترف به 
أبوه لحق ب وصار ولاؤه لموالى أمه, يريد أنه إذا كانت أمه مولاة لقوم» وبطل نسبه من 
أبيه؛ وهو مولى باللعان صار ولاؤه لموالى أمه. 

فإن اعترف به أبوه رد ولاه إلى مواليه» فجعل اللعان كحال كون الأب عيداء 
وحال الاعتراف بعد ذلك كحال ما يطرأ على الأب منن العتق» فيجر به ولاء أبيه إلى 
مواليه. 


فصل: وقوله: و وكذلك إذا كانت أمة من العرب» فيعترف زوجهاء فالولد مغل 
ذوى الفروض حموقهم» وفضلت فضلة كانت الجماعة المسلمين» وولد الملاعنة يرث 
موالى أمه الباقى» وذلك أن الولاء كالتعصيب يستوفى به الميراث» فبقاء موالى الأب فى 
ذلك المولى عنزلة بقاه عصية الأب فى العربى» والله أعلم. 

وقال ابن مزين سألت عيسى عن تفسير قول مالك فى ولد الملاعنة العربية» وولد 
الملاعنة المولاة: يرث أمه وإخواته لأمه حقوقهم» ويرث يقية ميراثه موالى أمهى ولايرث 
عصبة المرأة العربية بقية الميراث. 

فقال: عصبة المرأة العربية أخموال ولدهاء وكذلك لو كان للمرأة إموةء لكانوا 
أحوالا لا يرثون» ويكون بقية ميراث ولدهالمواليهاء فإن لم يكن لها موالى» فلجماعة 
المسلمين وأما موالى الأ فإنهم إتما يرثون بالولاء. . 

5 ع ومع " 2 9 2 5 1 20 واعقي مه ]مه 

قال مالك: الأمر المجتمع عَلَيْهِ عِندَنا فى وَل العبدِ مِن امْرَاَةٍ حْرَةٍ وأو الْعَبّدٍ 
3 282 " اطع ادو ا وه عا سه وام عدم ا لتق ا 2 
س2 أن الَحَدَ أبَا العَبّدِ يَحْر وَلاءَ وَلَدِ انه الأحْرَارٍ مِن امْرََةَ حرق يَرِنْهُمٌ ما دَامَ 
عو ل ل دا 8 ع ا 0 2-2 7 - ٍ- م س اصه “و 2 
أبوهم عبد فإن عتق بوه رَحَعْ الولاء إلى مواليه» وَإِن ماتء وَهوَعبِدٌ كان 
الْمِيرّاث وَالوَلاء لِلْجَدٌ وَإن كان العبدُ 
حر الْحَد أب الأب الْوَلاءَ وَالْمِيرَاث. 


2 


- 3 2 م 6م 3 7 م 
له ابنات حَرَانء فمّات أَحَدهماء وآأبوة عبد 


كتاب العتق والولاء الف ا ع وطن شق ا عل نا أ ناك و دوا ءا اك لام علا ملا حل اه ل 2 له عوسي 

الشرح: ومعنى ذلك أن الجد يجر إلى مواليه ولاء ابن ابنه ما كان الأب عيدًا. قال 
ابن المواز: مات أو عاش. 1 

ووحه ذلك أن جر الولاء معنى يختص بالأبوة» ولا يشارك فى ذلك الأب غير 
الجد. 

قال سحنون عن ابن الماجشون: وكذلك أيو الحد إذا كان ححرًا وكان الحد واينه 
عبدينء فإنه يجر إلى مواليه ولاء ابن ايئه حتى ب يعتق الجد فيتتقل الولاء إلى موالى الجد أو 
حتى يعتق الآأبء ذينتقل فينتة فينتقل الولاء إلى مواليه» وإن مات الأب عيدّاء ثيت الولاء لمن جره 
إليه الجد. قال فى كتاب ابن المواز: ولا ينقل أحد من القرابات الولاء إلا الأب. 

قصل: وقوله: ووإن كان للعيد ابنان حران وأبء قمات أحد الابنين جر الجد 
الولاء والميراث» يريد أن الأب ما دام عبدًا لا يرث» ولا يجر ولا ولا يجب فمن 
مات من ولدهء فالحد أبو الأب يجر ولاء الميت؛ لأن الأب عبد والعبودية تمسع الميراث 
وجر الولاء» والأخ لا يجر ولاء. 7 


ذا تلفق كن نش وعن قارف وؤفتها تنارلة قه 00 
0 َمَلّهًا أو يَعْدَمَا تَضع: إن أ ولاء مَا كا فى بَطْيها ِلْذى أغدق أنه لان ذَلِكَ 
عع موه 


ل 0 تمق أمَهُ ولس مُوَ بمنزِلَة الى تَحْول به به أَمُهُ يَعْدَ 
لَعَبَاقَة؛ لأن الى تيل , به أّهُ بَعْدَ الْعَاقَةٍ 3 إِذَا عتق أَبوهُ جر ولاعه. 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعتق أمتهء وهى حامل» وزوجها حين أعتقها 
مملوك» ثم يعتق زوحها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع أن ولاء الولد يثبت لموالى أمه 
لايجره أبوه إذا عتق. 

قال سحئون عن ابن الماحشون: وذلك إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت 
الأم» فإن ولدته لستة أشهر فأكثرء قال الشيخ أبو محمد: يريد وليست بظاهرة الحمل» 
والزوج مرسل عليهاء فإن الأب يجر ولاءه إلى معتقه. 

ووجه ذلك أن الولد إذا مسه الرق فعتق» فإن ولاءه قد ثبت لعتقه لقوله يلُ: «وإنما 
الولاء لمن أعتق: ولا يتتقل عنه يحر أب ولا غيرهء والذى يعلم به أنه قد مسه الرق أن 
تضعه الأم لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت» أو تكون يوم عنقت ظاهرة الحملء أو 
يكون زوجها ممنوعًا منها لا يصل إليها فهنا ثبت ولاء ما وضعته لسيدها؛ لأنه يعلم 


”9 ااا اك ا د ةلاد كقتايت العتق بوالؤلاء 
أنها خملات يه يل أن تسق .ققد عليه رقم وعتق بعتقه قتنتك ولاه لد ثوقا لا يتتقل 
عنه. 

وإِنما ينتقل من الولاء ما لم يثبت بالعتق» وإنما يقبت بحر الأم مثل أن تحمل به يعد أن 
تعتق» فييجر ولاءه إلى مواليها؛ لآن الأب عبد لا مدل له فى الولاء» فإذا عتق الأب 
بعد ذلك حر ولاء ابنه؛ لأن الولاء ثابت فى اللننبتين بالتر وحنبة الأب أقوى فى جر 
الولاء من حتبة الأم. 

مسآلة: ولو ادعى معتق الأب أنها حملت به بعد العتق» وقال سيد الأمة: إنها ‏ كانت 
حاملاً يوم العتق» فمعتق الأب مصدق. قال أشهب: لأن الظاهر أنها ولدتهء وهى 
حرة» وإنما شلك فى وقت الحمل. وذكر فى كتاب محمد: إلا أن تكون ظاهرة الحمل 
يوم العتق» أو تضعه لأقل من ستة أشهر على ما تقدم والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن تزوج مدبرة» فمات السيدء وقد ولدت أولادّاء وهى حامل يوم موته. 
فولاؤهم لمن يعتق فى ثلثه. وإن كان زوحها عبداء ثم أعتق لم يجر ولاءهمء إلا أن 
تحمل بهم بعد موت سيدهاء قاله أصبغ فى الموازية. ووجهه ما قدمناف والله أعلم 
وأحكم. 

/ للا عار 2ه عم رم امه # م 


قال مَالِك فِى الْعَبْدِ يَسَبَاذِنُ سيّدهُ أن يُعْيِقَ عَبْدَا لَدُ فْيَأْذْنُ لَّهُ سَيِّدهُ: إن ولاءً 
العبْدِ الْمُْتق لِسَيّد الْعَبْدِ لا يَرْحعٌ وَلَاوُهُ سيد الى أَعَفَهُ ون عتق. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن يعتقه بإذن سيده أو 
بغير إذنه» فإذا أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو المعتق» ثم إن أعتق العبد بعد 
ذلك لم يرجع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده بالعتق» فلا ينتقل عنه بحرية العبد المعتق» 
وإذا أعتقه بغير سيده؛ ثم علم به السيد فلم يجرء ولم يرد حتى عتق العبدء قفى 
الموازية: أن ولاءه للعيد. 

ووجه ذلك أنه لم يوحد فيه من إذن السيد ما يستحق به ولاءه كمالو لم يعلم 
بالعتق -حتى يعتق العيد. ش 

مسألة: وأما عتق المدبر وأم الولدء فإن أعتق أحدهم بإذن السيد فى وقت للسيد 
اتتزاع ماله فولاء ما أعتق للسيد» ثم لا يرحع الولاء لمن أعتق المدير وأم الولد؛ لأنه 
أذن فى العتق فى وقت كان له انتزع المال كإذنه للعيد. 


كتاب العتق والولاء 0 0 

وإن كان العتق بإذن السيد فى وقت لا يجوز للسيد أن ينتزع مالهما من مسرض 
للسيد. فإن ولاء ما أعتقوه بإذن السيد يرحع إليهم إذا عتقواء وكذلك المعتق إلى أحل 
فى قرب الأجل عنع اتتزاع ماله وبعده الذى لا كنع منه» قاله مطرف وابن الماحشون 
وابن القاسم. 

وقال عبدالله بن عبداخكم: اختلف فى ولاء ما أعتق المدير وأم الولد» وأحب إلى 
أن يكون للسيدء وإن مات من مرضه لا يرجحع إليهماء وإن عتقاء؛ لأنه كان له أحدذ 
مالهما بسبب صحته إن صح. يريد لأنه لا يقطع منعه من مالهما لما يجوز عليه من 
الصحةء وذلك يجعل الولاء له 

مسألة: وأما من أعتق منهم يغير إِذْنْ السيدء فلم يعلم به حتى عتقوكء فَإن ولاء ما 
أعتقوه يكون لهم دون السيدء إن لم يكن السيد اسئنى مالهمء وإن استثتى مالهمء 
بطل العتق ورقوا للسيدء قاله كله فى الواضحة مطرف وابن الماجشون:ء ورواه أصبغ 
عن ابن القاسم: 

فرع: فإذا قلنا إن ولاء من أعتق المدبر وأم الولد فى مرض السيد لهما دون السيدء 
فإن صح السيد من مرضه ذلك؟ قال أصبغ: الولاء لهماء ولا يرجع إلى السيد. وقال 
محمد: حكم ذلك حكم مالهما إن اتتزعه فى مرضهء فماتء رد عليهماء وإن صحء 
فهو لهء فكذلك ولاء ما اعتقا بإذنه مراعى على ما تقدم. 

مسألة: وما أعتقه المكاتب» ثم عجزء فولاؤه للسيد, ثم إن أعتق المكاتب يكتابة 
أخرى أو بأى وحجه كان لم يرجع إليهما الولاء» وذلك فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه أعتق بإذن سيده. ثم أظهر أنه ثمن يجوز انتزاع مالى قلا يرجحع الولاء 
راع كالينه لو وجا علي كر مار رجن 1و الاوابزي لاتير 
المدبر وأم الولد يعتقان فى مرض سيدهماء ثم يعتق السيد» والله أعلم. 


3 د تن 
ميراث الولام - 
١8‏ - مَالِك عَنْ عبد الله بْن أبى بكر بْنِ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَرْمٍ عن 


رق إن 
20 ُ عا 


عَبْد الْمَلِكِ بن أبى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرسّحْمَنِ بن الْحَارث بن هِشَامٍء عَنْ أَبيهٍ أنه أخبره 


5 - ذكره ابن عيد ألبر فى الاستذكار برقم .1١49/‏ 


6" :ةالول جلك وماد ع ولو عمدو ود دف خاوة 4ن مووي لملا وود ل ا نود دوت واد 4 "كتانك 0 
أن القاضى اين ِسَامٍ هَلَكَ تك يلهذلا انان لأم ورَحُلَ علق فَهُلَك أَحَدُ 


سار امام 


لين لم ورك مالا وموالى» فَوَرِثَّةُ أخوة لأبيهٍ وبق مَالَةُ وولاءة الي ثم 
هَلَكَ الْذِى وَرث + الما زوق الكرالي وه َك اد وَأحاهُ لأبييء ذَقَال ابنهُ: قَدْ 
أَحْرَرْتُ مَا كان أبى أَحْرَرٌ مِنَ الْمَال وَوَلاء الْمَوَلِى» وَقَالَ أخحوة: ليس كَدَلِكَ نما 
أخْرات الْمَالء أن وَلاء الموالنة قلاء َرَأَيْتَ 3 هَلَكَ أخى اليَوْمَ لسك أرثة أنا 
ا لَى عَتْمَانَ بن عَفَان» فَعَضَى لأخيه عييه يولاء الْمَوَالِى . 


الاستحقاق» ولا يجحرى فى ذلك بمحرى لمال؛ لأن الال يتعجل أمره.عوت من يورث 
عندء وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتبر حال الاستحقاق. 


ولذلك إذا مات أحد الأخوين الشقيقين» ورثه أخوه شقيقهء دون الأخ للآأب» 
وتعجل أذ المال» ثم مات الثانى من الشقيقين» ورث ينوه ما انتقل إليه من المال» ولم 
يرثوا الولاء؛ لأنه أمر باق بعدء فمن مات من موالى أول الشقيقين موئاء ورثه أخموه 
لأبيه دون ولد الشقيقين؛ لأنه إنما يعتبر فى الأحق به من كان أحق .ععتقهم يوم موت 
الموالى» ولا حلاف أن الأخ للأب أحق بأحيه من ولد أخيه الشقيق يوم مات لمولى» 
والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن يي وابن اللاحشون: الأخ الشقيق أولى بالولاء من أخ 
شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب» 
ل هذا قال ابن ا الاين 0 الناس لاه موالى أبيف ثم الأخ الشقيق أو للآبء 
ثم ابن الأخ الشقيق أو للاب» هما أولى من الند. وأما الأخ للأم وابنى» فلا حظ له فى 
الولاء» والحد أولى من العم. 


وححه تقديم الإحوة وينى الإحوة على الجد فى الولاء يخلاف الميراث؛ أن الميراث إتما 
يورث بالتعصيب المحض دون القروضء والإخوة وبنو الإخوة أثيت منهم فى التعصيب 
من اللند؛ لأنهم لا يرئون بفرضء واللدد يورث بالفرض مع أنهم أقرب إلى الميت من 
اللند؛ لأتهم يدلون بالبئوة والحد يدل بالأبوة» والبئوة أثبت فى التعصيب من الأبوة. 


مسألة: وإذا توفى رجل له عاصبان متساويان فى القعدد, أحدهما أخ لأم ففى 
كتاب ابن المواز عن مالك وابن القاسم: هما سواء فى استحقاق ولاء مواليه. وقال 


كتاب العتق والولاء 0000 0 ا 
أشهب: الأخ للم أحق من سائرهم كالأحوين أحدهما شقيق والآخر للب» فالشقيق 
أولى لزيادة القرابة بالأم» وكذلك العم الشقيق مع العم للأب. 

١17‏ - مَالِك عَنْ عَبْد الله بن أبى ب ْرِ بْنِ حَرْمٍ أنه أخميرة أَبوهُ أنهُ كَانَ 


لل رودا كيه 


سا عند با بن مناه داصح له َم هون تبى الْحَار ذا 
الْخرْرّجء وَكَانتِ ااه بن خيينة عند رَعْل من نبي الخارنش بن العزرجء َال لَه 
رايم بن كليو قمَاقت الْمرأة» ورك مَالا وَمَوَلَِ» فوَرنَا ااا 
مات ابْنَهّاء فَقَالَ وَرَئنَهُ: لَنا وَلاءٌ الْمَوَالِىء قد كان ابْنَهًا َحْرَرَه؛ قَقَالَ اي 


12م صم 


لَيْسَ كذلِك» إِنَمَا هُمْ مَوَالِى صَاحِيَتناء فإِذا مات وَلّدُمَاء ة فلنا وَلَاؤُّهُم وَنحْنْ 
1 فَقَضَى أَبَانُ بن عُدمَّانٌ للجهنيث يولاء الْمَوَالِى. 

4 - مَالِك أنه بَلَمَهُ أذ سَعِيد بن مسب قَالَ فى رَحُلٍ هَلَكَ ورك ينين 
ل هلاه وتَرلة وَل أْتَعهُمْ هر ةنم إلا لين من يذه َلك وتركًا أَرْلادا 
ناميه د المسمي! يرث الْمَوَالِىَ الْمَاقِى مِنّ الثلائة» فَإذًا هَلّكَ هن فَوَلَدهُ 


يو أ لي يكنا 


وَوَلْدُ ويه فى ولاء الْمَوَالِى شَرَعٌ مَوَاءً. 

الشرح: قوله: وفى المرأة الجهينية التى توفيت عن مال وموالء فورثها ابنها 
وزوجهالء ثم ماث ابنهاء فقال ورثته: لما ولاء الموالى» قد كان ابنها أحررزه. وقال 
الجهينيون: هم موالى صاحبداء فإذا مات ولدهاء قلنا الولاءء فقضى أبان بن عنفمان 
بولائهم للجهينيين» يريد ما قدمناه من أن الاعتبار فى الولاء لمن كان أحق يه يوم موت 
الموالى» وذلك أن الولاء .كنزلة التسب. 

فما تقدم من ثبوت الولاء إنما هو عنزلة ثبوت النسب قد يكون اليوم الرحمل أحق 
بالرجل من حهة النسبء ثم ينقل الأمرء فيكون غيره أحق يه منه عند الميراث» وقد 
يبعد عنه اليوم» ويكون غيره أحق به ثم يكون عند الميراثء» وكذلك الولاء يعتق 
الرحل المولى» ثم يموت عن أخ وولد, فالولد أقرب إلى الموالى؛ لأنه أقرب إلى المعتق. 

فإث مات الابن عاد القرب والحق للأخ؛ قمن مات من الموالى بعد موت الولد ورثه 


الى ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5.٠‏ 
١ 84‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١899‏ 


نكن لاا نات او را لعا ا الملا وده لدب كناب العدق والولاء 
الأخ دون ورثته؛ لأنه إنما ينظر إلى استحقاق المال يوم مات الموروثء لا يوم استحقاق 
سببهء سواء كان ذلك بنسب أو ولاء. 

وفى الموازية فى امرأة ماتت عن ولد ذكر من غير قومهاء وتركت موالى» ثم مات 
الابن وترك عمه وخاله» فالولاء لخاله دون عمه؛ لأن الخال عصبة أمهء يريد أنه أحوهاء 
ولما ماتت الأم كان الابن أقرب إليها من أحيهاء وأحق تميراث مواليها. 

روى عيسى عن اين القاسم: ميراث المرأة لولدها الذكورء وعقلهم على قومهاء 
وإليهم ينسبون» ولم يثبت له الولاء.عوت من أعتق» وإنما يثبت له منه أنه أحق به الآن 
من أنحيهاء ولو ملكه, ملكه أولا من أعتق لا ينقل عنه إلى غيره؛ فلما مات الابن صار 
أحوها لذلك أحق من غيره وأما عم الابن» فلا مدخل له فيه؛ لأنه لا نسب بينه وبين أم 
ابن أعحيه» فينجر إليه ولاء من أعتقت. 

وقد قال أشهب فى هله المسألة: تمااؤرك ابنها الولاء إلة وسفاء يزيد أنه ليين فق 
قومهاء ولكنه لما كان الولد أقوى تعصييّاء والولاء يختص بالتعصيب» قسدم على قومهاء 
فلما مات قدم أقرب قومها إليها. 

مسألة: ولو أن عبدًا له ابن وابتة اشترياه» فعتق عليهماء ثم أعتق الأب عبداء فمات 
الأب» ثم مات مولاه؛ فميراث الأب بينهما بالنسبء وميراث المولى للابن وحده؛ 
وكذلك لو أعتقت الابنة وحدها الأبء قاله مالك وابن الماجشون» وهو فى الموازية 
وكتاب ابن سحنونء قالا: لأنه لا يورث بالولاء إلا مع عدم النسبء فولد الرحل يرث 
مواليه دون من أعتق أباه. 

ومعنى ذلك أن من أعتق عبدًا له ولد حرء ثم أعتق الأب عبيداء ومات الولد يرث 
الموالى دون من أعتق أباه؛ لأن وراثة الاين موالى أبيه وراثة بالنسب ما ثبت بالولا» 
ووراثة معتق الأبالموالى الأب وراثة بالولاء ما يثبت بالولاء. 

وفى الكتابين أن مما يبين هذا أنه لو كان موضع الابئة أحنبى موالى الأب الاين دون 
الأحتبى لما قدمناه أن الابن يرئهم بالنسب والأجنبى يرثهم بالولاء. 

ا ا 


كنتاب العتق والولاء م فم كول لانو مل طب جل 4و ا وا لاه الا ل ا ا ده 6 8 
ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودى أو النصرانى 


5 1 2 8 7 0 2 5000 2000 ص 
١89‏ - مالك أنه سَأل ابْنَ شهابب عَن السَائبّة فقال: يُوَالِى مَنْ شَاءَء فإن 
5 م و - ودر 2 2 

مَات» وَلَمْ يُوَالِى أَحَدَاء فمِيرَاتهُ لِلْمُسَلِمِينَ وَعَقَلهُ عليهم. 

م 0 لام ارسي 6 لخ إن داس 7 37 يراق 

قَالَ مَالِك: إن أحسَن مَا سمع فِى السائيّة أنه لا يوالى أحَذا وأن مير 
مه ل لكو ماه إن 

الشرح: والستتا د ا وميه وروى فى العتبية أصبغ 


عن ابن القاسم: أكره عتق السائبة؛ لأنه كهبة الولاء. قال عيسى: أكرهه وأنهى عنه. 
قال أصبغ وسحنون: لا تعجبنا 2 لذلك؛ وهو جائز كما يعتق عن غيره؛ يريد عن 


مسألة: ومن قال لعبده: أنت سائية: يريد العتق» قال فى العتبية أصيغ عن اين 
القاسم: هو حرء وإن لم يذكر الحرية» ومن أعتق عبده سائبة فمعناه أنه أعتقه عن 
جماعة المسلمين» فثبت ولاؤه لهم ويه قال عمر وابن عمر وابن عباسء وبه قال ابن 
القاسم ومطرف. قال ابن حبيب عن ابن نافع ابن المالحشوك: وولاؤه لمعتقه» وبه قال 
عمر بن عبد العزيز. 

وروغ تن الفية كى بن عيى عن ابن ناقم أنه قال لاسفية عنننا الدوع فى 
الإسلام» ومن أعتق سائية» فولاؤه له. 

وجه القول الأول أن الولاء لمن أعتق عنه كما لو أعتقه عن رحل معين. 

ووجه قول ابن نافع ما روى عنه ويك أنه قال: «وإتما الولاء لمن أعتق: وهذا معتق 
ولأنه لم يعتق عن معين» فكان الولاء له كما لو أطلق العتق. 

قَالَ مَالِك فى اليهودى والنصرائى يُسلِم ا م عَليِهِ: 
إن ولد الكل د المعيق 00 وَإِنْ أسلمَ اليهودئ َو التتصرانى بد ذلك لم ترح 

إِليِّ الوَلامُ أبَدًا. قال: وَلَكِن إذا أَغتق الْيَهُودِئ أ و لنمترانى بد غلَى دهماء ا 
20 0 النصرانيهُ الى أَعدَقَةُ ل الى عقف 


معام مهمه هيم 


رَحَعَ لي الْولاءم؛ لأنه قد كان تيت لَه الولاء يوم أعتقه. 


.١3٠01١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١3 


55 قله مح الف ع ده تاه دة لاغاع ةق قامه لل وام هاه لاقام م لمانا اده لطع 8 كا كتاب العتق والولاء 

قال مالك: وَإِن كان للْيَمُودئ أو النصرانئ وَلَدُ مُسْلِم وَرثْ مَوَلَىَ أبيه 
اليَهْر د أَر النصرانئ إذَا ألم الْمَوْلَى لمي قل ألا يلم الى أَعْتَقَهُ وَإِنْ كان 
لم حث أطيق سم آم يكنْلوّد لَمرَئ أو ليوو يمن يرن ولاء 
الْعبْدِ الْمُسسلِمٍ شئءٌ؛ ذل كل لجرو وله سراد َلائ فولاء ابد الْمُسْلِمٍ 

الشرح: قوله: وفى اليهودى والنصرانى: يسلم عبد أحدهماء فيعتقه قل أن ياع 
عليه يقتضى أنه يباع عليه؛ إن لم يخرجه عن ملكه. ا 
والمسلم أو المسلم لا يثلمه. ولا يظلمهن وليس حين أثلمه له أعظم من أن يسلمه إلى 
استرقاق الكافر. 

فصل: وقوله: ووأن ولاء العبد للمسلمين» سماه عيدًا على ووحه التجوزء» ومعناه 
أنه كدعوا رار ااا عر رار واي لت يثبت له ولاء لورئة مولاه 
الكافر يحكم الرق. وفى الموازية: وت السك حك قي ارال ا ارد ار 
ولو أسلم عبد المجوسىء» ثم مات قبل أن يباع عليه ورثه الكافر بالرق» قال: وكذلك 
مديره وأم ولده. 

ووحه ذلك أنه ليس على معنى الميراث؛ لأنه ب ضرت لامي 
.عيراثه من يرثه بالنسب والرق ينافى التوارث» ولكنه يستعحق ماله يسبب ملكه له. 

فصل: وقوله: ووإن أصلم اليهود أو النصرانى بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبذا 
وذلك أن العتق وقع فى وقت عتع ثبوت الولاء اقتراق الدينين؛ لأنه لا يفيت يغبت ولاء مسلم 
للكافر» قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود (القيارة ازياء 


بعضهم أولياء بعض 4 [المائدة: 1مع. 

فإذا أعتق الكافر السلم؛ ولم يصح ثبوت الولاء للكافرء ولابد من الولاء» لم يكن 
له موضع يرحع إليه إلا إلى جماعة المسلمين» فيثبت ولاؤه لهم لقوله تعالى: «إوالمؤمسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [التوبة:١لا].‏ 

فصل: وقوله: ووإن أعتق اليهودى أو النصرانى عبدًا على دينه. ثم أسلم المعتق» ئم 
أسلم من أعتقه. رجع عليه ولاؤه؛ لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه, يريد أن النتصرائى 


كتاب العتق والولاء ا 0 ا 
إن أعتق عبده النصرانى» فقد ثبت له ولاؤه لاتفاق الديئين» فإن أسلم أحدهماء ثم 
مات المعتق لم يرثه المعتق؛ لاختلاف الدينين. 

وذلك معنى عنع التوارث مع النسبء وكذلك مع الولاءء ولو جمعهما الإسلام يعد 
العتق» ثم مات لورثه المعتق لاجتماعهما فى الدينء ولا نع من ذلك افتراقهما فى 
الدين يعد ثيوت الولاء كما لا عنع من ذلك افترقهما فى الدين بعد ثبوت النسبء إذا 
كانوا مسلمين يوم التوارث. 


فالمراعى فى ثبوت الولاء يوم العتقى أن يكونا على دين واحدء ولا ييالى أى دين 
كان من إعان أو كفرء والمراعى فى استحقاق الميراث ليوم الموت أن يكونا على دين 
الإإسلام» وذلك أن الكفر لا كنع ثبوت الولاء» وَإئما عنعه اتلاف الدينين. 

فصل: وقوله: ووإن كان لليهودى أو النصرانى ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهودى 
أو النصرانىء إذا أسلم المعتق قبل أن يسلم الذى أعتقه, يريد أن الكافر إذا أعتق عبده 
الكافر» ثبت له ولاؤه على ما تقدم. ش 

فإذا أسلم المعتق يعد ذلك» ثم مات ولمعتقه ولد مسلمء ورثه الولد المسلم؛ لأنه قد 
وجد حال العتق ما يوجب ثبوت الولاء من اتفاق دين المعتق بدليل أنه لو أسلم المعتق» 
ثم أسلم المعتق وروثء ثم وحد يوم التوارث اتفاق دين الوارث» وهو ولد المعتق ودين 
الموروث» وكان المعتق لكفره لا يرث المعتق المسلمء ولا يحجب أحذدًا عن ميرائه كما 2 
لو مات» فإن ولده يرث من ثبت له ولاؤه. 

مسالة: ولو أن اليهودى أو النصرانى اتخذ أم ولد على دينهى ثم أسلمت» ثم أعتقها 
يعد الإسلام» ثم ماتت» ففى كتاب ابن المواز: يرثها ولده امسلم؛ لأنه كان يرحع إليه 
ولاؤهاء إن أسلي قال: وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك فى نصرائيتهماء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: «وولو كان المعتق حين أعتق مسلما لم يرثه المسلم من ولد النصراني 
عبده المسلمء ثم مات المعتق لهء لم يرئه المسلم من ولد النصرانى المعتق؛ لأن الولاء لم 
يثبت للنصرانى على المسلم لاختلاف دينهما حين العتق» قلما لم يثبت الولاء للنصرانى 
بيت للجماعة السلمينء فإذا مات العبد المعتق ورثه المسلمون؛ لأن ولاءه لم يثبت. 


مسألة: وإذا أعتق المسلم نصرانيّاء فقد قال القاضى أبو محمد: الولاء مراعى؛ فإ 


مم 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا 
أسلم ثيت ولاؤه له وورتفى وإثت مات النصرانى قبل أن يسلمء فلا ولاء للمسلم عليه 
ولا يرثه. وقال الشافعى: ولاؤه ثابت ويرثه. 


والدليل على ما تقوله أن الولاء معنى يتوارث به فوجب أن يعتبر فيه اتفاق الدين 
كالتسب والصهر؛ لأن من لا يرث بالنسب لا يرث بالولاء. أصل ذلك القاتل عمدّاء 


كتاب المكاتب 
القضاء فى المكاتب 
ل ؛“المكات عند ما 
بَقى عليه من كتايته * ف 


#إرها سم 8ه مادم صم 


4١‏ ا لض بْنَيُسَارٍ كَانَا يُقولان: 


فل تيك: شري 

الشرح: وقد روى مثل هذا عن حابر بن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة 
وعتمان بن عفانء ؤقاله ابن للسيب. وروى عن النبى لَك من طريق غير ثابت. 

وما روى من ذلك يحتمل أن يريد به وجهين» أحدهما: أن حكم المكاتب ما بقى 
عليه من كتابة شىء حكم العبد فى جراحه وحدوده وشهادته وقذفه وطلاقهء ونفى 
القصاص عن الجر يقتله» وغير ير ذلك من أحكام العبيد. 

والوحه الثانى: أن جميعه رقيق لا يعتق منه شىء) وبهذين الوجهين قال مالك 
والزهرى وأبو حتيفة 00 
1 ويجلد الحد ل ويعتق منه بقدر ماأدى 0 ديته ا 
يعتق منه بالحساب. ونحوه قال ابن عباس. . 


وروى عن عمر: أنه إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١5١5‏ 
0١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١5٠017‏ 


وروى عن ابن مسعود وشريح: إذا أدى الثلثء فهو غريم ععنى أنه حر وإما 

والدليل على ما تقوله ما احتج به زيد بن ثابت عن علىء رضى الله عنهماء فإته 
قال له: أكنت ترحمه لو زنى بعد إحصات؟ قال: لاء قال: أفتجحيز شهادته؟ قال: لاء 
قال: فهو عبد ما بقى عليه درهم. 

وتجويز ذلك أنه حكم من أحكام الرق» فلم يزل مع بقاء شىء من الكتابة. أصل 
ذلك قبول الشهادة. 

قَالَ مَالِك: فإِنْ هَلَكَ المكاتب» وَتَرَكَ مالا أكثر يما بتقى علي مِنْ كبَابَئِف وَلَهُ 
ولد وُلِدُوا فى كاه أو كنب عَليُوم َرِنُوا مَا بَقَىَّ م مِنَ الَمّال بَعْدَ قضَاء كِتائته. 

5 - مَالِك عَنْ حم أن كي قبس المكئ أن مكايا كَان لابن لمتوكلٍ هلك 
مَك وَترّكَ عَلَيْه عل قد بَقِيّة مِنْ كِبَابتَه َديُونا فس ورك لَه فَأَسْكَلَ عَلَى عَايِلٍ 
500 نكت ف عد نز فى تزراة مناه عن الث وك تدع د 
المُلك: اام اا لظ 
ين اليه ومؤلاة. 

الشرح: قوله: وفى المكاتب يترك المال يزيد على كتابته ويترك ولذا لهم حكم 
المكاتب»» إما لأنه كاتب عليهم أو ولدوا معه فى الكتابة» فإنه يؤدى عنه ما يقى عليه 
من الكتابة حالا لا يؤخر. قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك لو لم يترك إلا وفاء. 

قال القاضى أبو محمد: لأن الديون المؤوحلة تحل .عوت من تكون عليه. وه ذا الفصل 
يقتضى أوله أن الكتابة لا تبطل بالموت إذا بقى من يقوم بهاء ويه قال أبو حنيغة. 

وقال الشافعى: تبطل بالموت. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد يقتضى عوضًا يلزم أحد المتعاقدين» فلا يبطل 
موت من عقدهء إذا كان معه فى العقد من يقوم به كالبيع والإجارة موت المستأح 
وإن لم يكن فيما ترك من المال وفاء لم يرحع إلى السيد وأخذه من شركه فى المكاتبة 
يسعون به؛ وإن كانوا من أهل السعى؛ لأن حقهم متعلق بذلك المال. 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١8٠8‏ 


فصل: وقوله: ووورث الولد ما بقى من المال بعد أداء الكعابةى, يريد أنهم يسعوك 
بأداء الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عقد الكتابة» كما لو مات عن غير مال» فأدوا من 
أموالهم لعتقوا بالأداءء وإذا عتقوا.عا أدوا عن أنفسهم من مال أبيهمء ورثوا باقيد هذا 
قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: يرئه ورئته الأحرار» وهو قول على بن أبى طالب وعبدالله بن 
مسعود ومعاوية ين أبى سفيان وطاوس والنخعى والشعبى والحسن وابن سيرين. وقال 
ابن عمر: جميع ما ترك للسيد» ونحوه روى عن عمر وزيد بن ثابت. 

ووجه القول الذى ذهب إليه مالك أنه إذا لم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه مع 
القوة على الأداء ووجود المال» وكان ما تركه المكاتب بيده موجودّاء ولم يكن للسيد 
الامتناع من أخذه إن عجله العبد كان حال العيد مراعى. 

فإن وصل المال إلى السيد علمنا أنه كان قد استحق 0000 
وظهوره عنده لاسيما ومن شركه فى الكتابة قد تعلق حقه بهء فإذا مات بأداء المال إلى 
السيد» قضى بأنه كان له حكم الحرية قبل موتهء وهذا كان حكم كل من معه فى 
الكتابةق» فوحب أن يرثوا ما فضل من ماله بعد أداء كتابته. 

ووجه ثانء وهو أن حق سائر من معه فى المكاتبة قد تعلق بهذا المال» وكذلك لو 
أراد أن يهب منهء وأذن له فى ذلك السيد لكان لمن معه فى الكتابة منعه من ذلك» فإذا 
تعلق به حق من شركه فى الكتابة» وجب أن يتأدى منه الكتابة؛ لأن ذلك وجه تعلق 
يم 1 

ومن قال: إنهم يعتقون منهء قال: إنهم يرثونه. والناس بين قائلينء قائل. يقول: هو 
للسيد لا يعتق من الولدء ولا يرثون فضله؛ وقائل يقول: يعتق منه الولد» ويرثون فضله؛ 
ومن قال: إنهم يعتقون مته ولا يرثونه» ققد أحدث قولاً ثالنا خخالف يه الإجماع. 

وواعة القول التاق اسك تاك الجد يديل انه لوقل لتال غيل انايصل إن 
السيد لرق» هو ومن معه فى الكتابةء فإذا ثبت أن له حكم الرق كان ماله للسيد دون 
الولد وغيرهم من الورثة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الولد عند مالكء فأما غير الولد. فد ذكر الشيخ 
أبو القاسم فى ذلك روايتين» إحداهما: إنه لا يرئه إلا ولده المكاتبون معه. والثانية: يرثه 
ولده وسائر ذرياتف ونحوه ذكر القاضى أبو محمد فى معوتته. 


وفى الموازية» اختلف فيمن يرث المكاتب» فقيل: يرثه من يعتق على الحر بالملك» 
قأما عم وابن أن فلل والسيد أحق منهم» قاله عيداللك» وقاله اين القاسم مرة لم 
قال هو وابن عبدالحكم وأشهب وأصبغ: يرثه من يرث الحر مسن عم وغيره من تساء 
ورجال. 

فعلى هذا ينقسم إلى ثلاث روايات» إحداها: أنه لا يرثه إلا الولد. والثانية: لا يرثه 
إلا من يعتق , الحرء وهم الأب والإخحوة» والثالثة: يوارثه كل من يوارث الأحرار. 

وحه القول الأول ما ا-حتج به أبو محمد أن الولد ينفردون بالدخول معه فى الكتابة 
إذا حدثوا بعد عقدهاء فاختصوا لذلك عيراثه» وكانوا عنزلة الأب العاقد للكتابة, 
ويذلك فرق يينهم ويين سائر الورثة؛ لأنهم لا يدحلون فى الكتابة يعد انعقادها. 

ووجه الرواية الثانية أن من يعتق على الحر يدل فى هيراث المكاتب كالولد. 

ووحه الرواية الثالئة ما احتج به القاضى أبو محمد أن من ورثه ولدهء ورثه سائو 
ورثته كالحرء وهذا التعليل من القاضى أبى محمد يقتضى دحول الزوحة فى هذه 
الورائة. وهو ظاهر قول ابن عبدالحكم وأشهب. وقال ابن المواز: آخر ول مالك أنها 
لا ترئه» وتعتق مما ترك. 

وكذلك روى ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون: أثها لا ترثدء ولا يرثهاء ولا 
يريجع أحدهما على الآخر با أدى عنه فى الكتابة. 

ووجه القول الأول أنه من ورثه سائر ورثته بالفروض والتعصيب» فإن زوحته ترثه 
كالحر. ووجه الرواية الثانية في المنع أنها لا تناسبه فلم ترثه كالأسحنبية. 

مسألة: وهذا فيمن كان معه فى الكتابة ثمن ذكرئا من عقدت عليه الكتابة أو ولد 
له فى الكتابة» وإن لم يعقد عليه فأما من لم يكن معه فى الكتابة» فإنه لا يرث من 
هذا امال شيعاء سواع كان حرًا أو عبدّال ولدًا كان أو غيرهة. 

قال مالك وأصحايه: وقد روى عن الزهرى أن ولده الذين فى الكتابة وولده 
الأحرار جميعًا يرون المال على فرائضهم. وقد تقدم قول أبى حنيفة: يرثه ورثته الأحرار. 

وحه قول مالك أن اتتقال هذا الال إلى من كان معه فى الكتابة ليس على وجه 
الوراثة المحضةء وإتما هو لأن من شاركه فى عقد الكتابةء قد تعلق حققه عاله الذى 
بيده» والذى يكتسبه فى المستقبل؛ لأنه يعتق منه» وإن كره ذلك المكاتب الذى له المال. 


ويتعلق أيضضًا بذلك المالك حق السيد على وحجه؛ لأنه ليس له أن يدخحل معه فيه من 
يعتق به؛ لأن ذلك مانع من تصيير المال إلى السيد» ومانع من عتق الذى له المال إذا 
احتاج إلى الإنفاق على من يدخل معه فى الكتابة» ورعا عجر عن نفسه لمرض أو غيره. 

فإذا كان للمكاتب الذى له المال أن يدحل مع نفسه فى الكتابة من يسقط منه حق 
السيد ثبت أن ذلك أحق بالمال من السيدء قلذلك كان أحق منه يما فضل من المال يعد 
أداء الكتابة. 

فأما من ليس معه فى الكتابة» فلا حق له فى ذلك؛ لأنه لم يتعلق فى حياته. فيورث 
بعد موته. وسنذكر بعد ذلك من يدخحل معه فى الكتابة من ولد وغيره بآذن السيد 
وغيره» وأيضًا فإن موت المكاتب لا يسقط عنهم شيئا من الكتابة. 

فلو لم يترك مالا لسعوا فى جميع الكتابة» ولم يعتقوا إلا بأداء جميعهاء قكما يلزمهم 
أن يؤدوا عنه ولا يرجحعواء ويؤدى عنهم ولا يرجع عليهمء فكذلك يكونون أحق يها 
فضل من ماله؛ لأن للكتابة تأثيرًا فى اختصاص بعضهم مال يعض للكتابة والقرابة أو 
للكتابة والولاى والله أعلم وأحكم. 

فهذا على طريقة مالك» رحمه اللهء والذى يظهر أن قول ابن عمر فى ذلك أقيس 
وأظهرء إذ المال كله للسيد؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهمء والله أعلم وأحكم. 

هسألة: فإذا قلنا إن من كان معه من ولده فى الكتاية يرثون فضل مالى فهل . 
يكونون أحق بولاء من يعتق من مكاتبيه أو غيرهم؟ روى عبدالملك فى الموازية: إذا 
توفى المكاتب عن مكاتب وللأعلى ولد فى الكتابة وولد أحرار؛ فسعى الذين فى 
الكتابةقع وأدواء أن ولاء المكاتب الأسفل لهم دوك الأحرار» وجعله مالك كالطال, وقاله 

وقال ابن الماحشون: إذا لم يعتق قبل موته؛ لم يكن اولده الذين فى كتابتهء ولا 
الأحرار منهم؛ ولا مكاتبيه عتق مكاتبه فى حياته أو بعد موته؛ لأنه لم يثبت لسيده 
ولاؤى وليس ذلك كماله. 
٠‏ وقال محمد: لا يعجبنى قول عبدالملك» ولو لم يكن ولاء مكاتبه من فى الككنابة من 
ولدهء لم يكن ولاء أم ولده لمن معه فى الكتابة من ولده منها ولا من غيرها. وقد قال 
مالك وأصحايه: إن ولاءها لهم. 


فصل: واحتجاج مالك فى ذلك يحديث حميد بن قيس فى قصة ابن المتوكل تعلق 
بالآثارء ولعمرى إن الآثار فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. وقد أوردنا الكثير 
وحلاف من حالف فى ذلك أيضًا ظاهره كل يحتهد, والمسألة محتملة. 
يذكر أن عبادًا مولى المتوكل مات مكاتباء قد قضى النصف من كتابته وتترك مالا 
كثيراء وابتة له حرة كانت أمها حرة» فكتب عبدالملك أن يقضى ما بقى من كتابته 
وما بقى من ماله بين ابتنه ومواليه. قال لى عمر: وما أراه إلا لابنته. 

قال مالك: الأَمرُ عندنا أله ليس عَلَى سيد اليد أذ يَكَيَيَهُ إِذَا سَأَلَهُ دك وَلَّمْ 
ألم أن أَحَدَا ين الأبمة أكرَة رَجُلا عَلَى أن يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَد سمِعْتْ بَعْض أَهْلٍ 
ْم إِذَا سيل عَنْ ذَلِكَ» فقيل ا له إن لله برك على يَقَولَ: طفكَاُوهمْ إن عَلِمتم 
فيهم خيرا) [النور: ]] يو هَائَيْنِ الآيتين: ظوَإدًا حَلَلْعَمّ فَاصْطَادُوا) زالائدة: 
١‏ قدا قَصيِيَت الصّلاة فَانتيرُوا في الأض وَابْتَغُوا من فل اللو4 [الجمعة: 
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]6١ْ 

قال مالك: وَإِنمًا ذَلِكَ أمرٌ أَذنَ اللَهُ عر وَجَلَّ فيه للئاس» وَلَيْسَ بواحب عَلَيْهِمْ. 

الشرح: قوله: وليس على سيد العبد أن يكاتيهوء يريد والله أعلم. أن لا يجبر على 
ذلك» ولا يقضى .يه عليه» وهو مذهب مالك وأبى خنيفة وجمهور الفقهاء. وقد روى 
عن عطاء: أن ذلك واحب عليه قال: ولا آثره عن أحد. 

والليل على ما تقوله أن هذا معنى يفضى إلى العنق غالبا فلم يجبر عليه السيد 
كالاستيلاد والتدبير والعتق إلى أحل؛ ولأن كل عقد لا يحبر السيد على إخخراج العبد 
عن ملكه به يدون القيمة مع السلامة» فإنه لا يخير على ذلك بالقيمة ولا بأكثر منها 
كالبيع. 

فصل: وقوله: «ولم أسمع أن أحدًا من الأئمة آكره رجلاً على أن يكاتب عبذا 
بريد أنه لم يكن ذلك فى ١‏ لسلف. وما روى عن عمر أنه أمر أنسًا أن يعتق سيرين» 
فأبى» فضربه عمر بالدرةء وقال: كاتبه» فقال أنس: .لا أكاتبهء فتلا عمر: «إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا» [النور: 9]» فكاتبه أنسء فليس فيه دليل على اللزوم والجبر. 
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ولو كان لعمر أن يحبر على ذلك أنسًا الحكم يذلك عليه؛ واستغنى عن أن يضربه 
بالدرة» ويتلو عليه القرآن بالأمر بذلك» وإنما ضريه بالدرة لما ندبه إلى الخير وإلى ما رآه 
صلاحًا له فى دينه ودنياه» فامتئع من ذلكء فأديه لامتناعه وتلا عليه القرآن بالأمر 
بذلك والندب إليه. 


وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح خاره إمرار النهر على أرضه. وقال: والله ليمرت 
به ولو على بطنكء على وحه التحكم عليه فيما هو صلاح له فى دينه ودنياه وعلم أن 
محمد بن مسلمة لا يراحعه إذا عزم عليه فى ذلك» وليس هذا الذى أراد مالك أنه لم 
يبلغه فيه إكراه أحد. 


فمالك أعلم الئاس بأحكام عمر وغيره من أئمة أهل المدينة» وحسبك أن عطاء 
الذى انفرد بهذا القول قال مثل قول مالك أنه لم يبلغه ذلك عن أحد. وقد روى عن 
عطاء أيضًا فى نفى وجوب ذلك: ولو سلمنا أن عمر فعل ذلك على وجه الحكم 
والجبر لأنس لم يلزم لمخالفة الناس له. 


فصل: وقول مالك عن بعض أهل العلم: «إذا قيل له إن الله عز وجل يقول فى 
كتابه: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرَا» يتلو هاتين الآيعين: طوإذا حللعم 
فاصطادوا» و مإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وايتغوا من فضل الله 
أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوبء وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبّاء فقد 
يكون منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك ما تحتمله هذه الصيغة من المعانى» ويحتمل أن 
يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحضء وأنها محمولة .عطلقها على الإاباحة. 


وقد قال بذلك القاضى أبو محمد وكثير من أصحابناء وأشار إليه أيو إسحاق فى 
أحكامه وتعلق فى ذلك يأن جحنس هذا العقد محظور لتعلقه.معجهولء. وهو ما كاتب 
عليه أو رقبة العبد إن عجز عن الأداء» ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك؛ فكان 
ظاهرها الإياحة» وهذا متصود قوله. وما يتحصل منهء وإن كنت قد حريت إلى تبيينه. 


وليس عندى هذا بالقوى؛ لأن الذى وقع فيه لخلاف بين أصحابنا إنما هو أن يقبت 
حظر ثم بين انقضاء مدته بالإباحة نحو قوله تعالى: لإؤوحرم عليكم صيسد البر ما دمعم 
حرمّاك [المائدة: 045 ثم بين انقضاء مدة التحريم لقوله: للإوإذا حللتم فاصطادوًا» 
[المائدة: 7٠]ء‏ وقال تعالى فى السعى إلى الجمعة: إإذا لودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 9 فحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعةء 


ثم بين انقضاء وقت التحريم بقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» 
[الجمعة: .]٠١‏ ٍ 

والصحيح عندى أن لفظة «افعل» إذا وردت بعد الحظر أنها على يابها فى 
الوجوبء إلا أن يدل الدليل على صرفها عن ذلكء وقد قال تعالى: لإفإذا انسلخ 
الأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم [التوبة: ©ع]» فبين انقضاء مدة تحريم 
قتال المشركين بإيجاب قتلهم. 

وقد رأيت ذلك فى أحكام الفصولء فإذا قلنا إن لفظة وافعل: بعد الحظر على بابهنا 
من الوجحوب إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: 
وإفكاتبوهم إت علمتم فيهم خيرًا»#» التدب» ويحتمل أن يراد به الاباحة. 

وقد قال الشيخ أيو إسحاق بن شعبان: على الحض والندب. وقال القاضى أيو 
إسحاق والقاضى أبو محمد: إنه على الإباحة. وروى الشيخ أبو إسحاق فى تفريعه: أن 
كاتبوهم على الإباحة والإيتاء مندوب إليه. 

فإذا قلنا بقول من تقدح من شيوضنا إن لفغلة وافعل» يعد الحظر تقتضى الإباحة» فإن 
قوله: «إفكاتبوهمي على ما تأوله القاضيان على الإباحة. 

وقد تقدم عند ابتدائى بالقول فيه أن هذا ليس يحظر يتبين انقضاوه بلفظة وافعلن» 
وما هذا على ما أشار إليه حكم ثبت عندهم عامًا بنهيه يقهُ عن بيع الغرر أو عن 
الغرر» ثم حص منه قدرًا ما بقىء فإنما هى لفظة «افعل» واردة للتخصيصء فيجب أن 
لا تقتضى الإاباحة عند من ذهب هذا المللهب. 1 

لكنهما قد صرحا بحمله على الإباحة» غير أن القاضى أبا إسحاق لا يكاد يتمادى . 
على تحرير القول فيه فيقول مرة ما تقدمء ويقول مرة أخرى: هو إذن وترغيب» 
والأذن غير الترغيب؛ لأن الإذن إنما يقتضى الإباحة خاصة» وتعليق الفعل بسيبه المأذون 
لى والترغيب ,كعتى الحض» والندب يقتضى استدعاء الفعل منه على وججه الاستعلاء. 

وقد يقول مع قوله: إنه إذن وإباحةء هو أمرء فهو يحتمل أن يريد بذلك الترغيب 
الذى قدمت ذكره عنه؛ ويحتمل أن يسمى الإباحة أمراء فإن القاضى أبا الفرج يقول: 
إن المباح مأمور به» والذى عليه جمهور أصحابنا الأصوليين: إن الماح ليس عأمور به 


واستدل القاضى أبو إسحاق على أن الكتاية لا تحب على السيده» ولا يجير عليها 
بقوله تعالى: «إن علمتم فيهم خيرا» [النور: 7]» قأما رد ذلك إلى علم السيد» وهو 
أمر مغيب لا يعرفه من المخلوقين غيره» ثيت أنه لا يجب عليه؛ لأنه لم يجعل للحكام فيه 
مدخخلاً. ولو كان ما يجب عليه لقال فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرًا. 


5-6 0 القاضى 00 راف د يأن الخير 
إذا ذكر فى أمور الدنياء فإنها هو المال» قال الله تعالى: هوكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرً؟ الوصية للوالدين والأقربين» [البقرة: »]١14٠١‏ فالراد يه 
المال. 

ا اين لدو علني الام 0 
0 0 068 ل ييه قات 

مسألة: إذا ثبت أن الكتاية على الندب والإباحة على ما تقدم من قول شيوخنا 
المالكيين» فإنه قد شرط فيه الخير» وهو القوة على الأداء. وأما من ضعف عن الأداء 

وقال أشهب: إن كاتب تفسخ. إلا أن يفوت بالأداء أو يكون له مال يؤدى منه. 
فيؤدى منه ويعتق» وكذلك الأمة التى لا صنعة لهاء رواه ابن اللواز عنه. 

وجه قول ابن القاسم أن من حاز انتزاع.ماله مع تمام رقه جازت مكاتينه كالكبير. 
ووجه قول أشهب أن صفته صفة العاجز عن أداء الكتابة. 

فرع: إذا ثبت أن حكم الصغير المنع من الكتابة» فقد روى الدمياطى عن أشهب: 
أن ابن عشر سنين لا تجوز كتابته. 

و و اااي ولذلك كانت 
حدًا فى الضرب على الصلاة لقوته على العمل؛ والتفريق فى المضاجع لقوته على 
الانفراد» وغير ذلك من المعانى» فمن زاد على العشر سئين زيادة بينة» يحتمل أن يجيز 
أشهب كتابته لقوته على السجاية التى هى أكثر عملاً من الصلاة» وما جرى جتراهقا, 


مسألة: وأما من لا حرقة له من العبيدء فُقّد أجاز مالك كتابتهء قال ابن القاسم 


ولو كان يسأل الناس جحازت كتابته. وروى منع ذلك عن عمرء واين عمر. قال فى 
التوادر: وبه قال بعض اليغداديين من أصحاينا. وروى عن على إباحته» ويه قال الحسن 
البصرى. 1 

والدليل على جواز ذلك أنه يجوز انتزاع ماله مع تمام الملك عليه كالذى له حرفة. 

مسألة: وهل يجوز للسيد إحبار عبده على الكتابة؟ روى بعض البغداديين عن مالك: 
أن للسيد إكراه عبده على الكتابة» كما له أن يعتقه على أن يتبعه عال» وكماله أن 
ينكحه؛ ويؤاحره ويعتقه ولا ضرر عليه فى ذلكء وَإنما يؤدى ما فضل عن نفقته» وبه 
قال ابن المواز. 

وقال ابن القاسم من رواية ابن حييب عته: لا يلزم الكتابة إلا برضى العيد. ورواه 
ابن المواز عن أشهبء قال: وإن كان بغير رضاه لم يلزمه» وكذلك قال عبدالملك. 

ووحه قول مالك ما احتج بهء وقد قال ابن القاسم: إنه إن ألزم عبديه الكتابةء 
فرضى أحدهماء ولم يرض الآخر لزمه ذلك» ويرجحع عليه .عا أدى عنه, وكذلك إن 
كان أحدهما غائبًا. 

ووجه القول الآخر قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا» والمكاتبة إما هى 
على وزن مفاعلة» وذلك فعل اثنين» فلو لم يعتبر رضى السيد والعبد لأضيف الفعل إلى 
السيد خاصة كالعتق والتدبير. 

واحتج الشيخ أبو إسحاق لهذا القول بقوله تعالى: «إوالذين يبتغون الكتاب بما 
ملكت أبعانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا» [النور: ٠ع‏ فخحص بالكتابة من دعا 
إليها ورغب فيها. 

ومن جهة المعنى أنها معاوضة لم يتم أبحد العوضين إلا بتمام الآخرء فاعتبر فيها 
رضى المتعاوضين كالبيع والإحارة. ويهذا تفارق تعجيل العتق على ما قال فإن ذلك 
يلزم العبد؛ لأن أحد العوضينء وهو العتق يتعجلء والله أعلم وأحكم. 

مَالِك: وسَيعْت يَعْض أل الملم يقول فى قؤل الله تبَارَك وتعَالَى: «إوَآتومُم 
مِنْ مَال الله الْلِى آناكم4: [التور: «0ع: إِنّ ذَلِكَ أن يُكَلتِبَ الرَحُلُ غْلامَهُ تم 


ممع مثو 


9 9 3 


قال مالك: فهَذَا الى سمغت مِنْ أَهْل العلَي وَأدْرَكْتْ عَمَلَ الناس عَلَى لِك 


رم 


عتدنا. 


قال مالك: وَكَد بَلََنِى أَنّ عَبّدَ الله بْنَ عْمّرَ كَانَبّْ غلامًا آ لَهُ على حَمْسَة وَتَّلائينَ 


رمام امثير .و 0 


لف دِرْهَم ثُمّ وضع عَنهُ ين آخير كتاييه مس آلافه وِرْهَمٍ 


الشرح: قوله تعالى: «طلوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» قال: سمعت بعض أهل 
العلم يقول: هو أن يضع الرجل عن مكاتبه مسن آخخر كتايته شيئانء قال اين ابلنهم: 
أكثر الصصحابة يأمرون بذلك من غير قضاء ولا حبر ولو كانت واحبة لكانت محدودة. 

وروى ذلك عن عثمان بن عفان» رضى الله عنه. وروى نحوه عن على» رضى الله 
عنة, 

قال عيسى بن دينار: لا يتبغى لأحد أن يدع الوضعء وقد رغب الله تعالى فيه 
وحض عليه؛ فمن أبى أن يضع شيئاء فذلك لهء وقد ترك الفضل. 
على أن يعينوه. 

وروى عن عمر وغيره أن معنى ذلك أن يعطيه سيده من الزكاة عند عقد الكتابة. 
وروى عن زيد بن أسلم أن معنى ذلك أن يعطيه الأمير من الزكاةء ولا يعطيه السيد 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى والذى ذهب إليه مالك أن 
المخاطبة للسيد؛ لأنه الذى خوطب بالكتابة» والمال الذى آتانا الله إنما يندب إلى أن 
يعطى منه خخيرًا لا عطاء» وذلك هو ما تعلق بالكتابة» ويكون فى آخخر الكتابة؛ لأنه هو 
وقت تمامهاء ا ا ل وقال الشافعى: هو على 


الوجوب. 
والدليل على ما نقوله أنه عقد على رقبة العبده فلم يجب على السيد فيه إيتاء كبيعه 
أو عتقه. 
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قال مالك: الْأمْرُ اناه الْمُكَانْبِ إِذَا كاب سيذة تبعَه مَالَهُء وَلَم يَتبَعْةُ وَلَنْهُ . 


إلا أن يُسْترطْهُم فى كتا 

الشرح: قوله: وتبعه مالدي ييحتمل وححهين» أحدهما: عند عقد الكتابة» وهو ظاهر 
لفظ الموطأء قال الشيخ أبو القاسم: من كاتب عبداء وله مال تيعه. وقال عطاءع وعمرو 
ابن دينار وغيرهما: ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما روى عبدالرزاق عن التخعى: من كاتب 
عبدًا أو ياعهء فماله للسيد. 

والدليل لما عليه الجماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو لم يعلمه فإنه لا 
يكون للسيد بعد عقد الكتاية انتزاع وإنما انعقدت الكتابة على أن يستعين المككاتب بما 
معه من المال على أداء كتايته. 

وذلك أن ما يكتسبه حال كتابته لا حق لسيده فيه ولا له متعهء فلا يجوز للسيد 
انتزاع ما ثبت فى يده من ماله» وما أرى الرواية عن التخعى إلا وهمًا. 

وبهذا يفارق المكاتب المدبر والمعتق إلى أجل.وأم الولد» فإن السيد أحق يما يكسبون 
بعد العتق المؤحل والتدبير والاستيلادء فلذلك كان له انتزاع أموالهم. 

ووجه آخر أن المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد يلزم السيد الإنفاق عليهم» ولا يلزمه 
الإإنفاق على المكاتب» ولا على ولده الذين معه فى الكتابةع قاله الشيخ أبو إسحاق. 

والوجه الثانى أن المكاتب يتبعه ماله إذا نقذ عتقهء وقد قال القاضى أبو محمد: إذا 
أعتق المكاتب بالأداء يتبعه ماله» قال: لأن الكتابة عقد معاوضة على النفس والمال. 

فصل: وقوله: «ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم»., يريد بدذلك من قد وحد من ولده 
من ولد له من أمته قبل عد الكتابة» وعلى هذا مالك والفقهاءء وذلك أن الولد إن 
كان للعبد من أمته» فهو رقيق لسيده وليس برقيق له ماله فيتيعه كما يتبعه مال وإنما 
لح بج كود ا مع ا سسا ا ار 
يشترطه أبوهء فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد جمعهما عقد الكتابة» بأن 

ب 0 

وأناناة كان اللأين للمية عن وويعة كاه إذ كانت تنه بعر كود جد ؛ لأن الولد 
تبع للأم فى الخرية والرق» وإن كانت أمه أمق ابرعد دسو الدى ككروبالك 
فى هذه المسألة ولد المكاتب من أمته. 


ير عق رم فرمم 5 - ل 8 
قَال: وسَمعت مالكا يقول فى المكاتب يكازيه سيذةء وله ججارية بها حَمَلُّ منه 


2 
4 2 لك برع لهم رده 


يَْلَّْ به هو ولا يده يوم كتايد فَإنَهُ لا يبعهُ ذَلِكَ الْوَلّدُ؛ لأنه لم يَكنْ مَل فى 
كتَي وو لِسَيدوء اما لْجَارِيَة» فنا للمُكانَب؛ لأنهًا مِنْ مَلِه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب يعقد كتايت» وله أمة حامل مندء لم يعلم به 
هو ولا مولاه» وفائدة ذلك أنه لم يذكر فى عقد الكتابة ولم يتعلق به شرطء فإنه عييد 
ولا مدحل له فى الكتابة. 

قال الشيخ أبو القاسم: ويننظر وضعهاء فإذا وضعتء فالولد للسيد والأمة للمكاتب 
على ما كانت عليه قبل الكتابة. 

وأما ما حملت به أمته منه بعد الكتابة» فإنه تيع له وحكمه حكم أبيَّه فى الكتابة 
يعتق بعتقه ويرق برقء قاله الشيخ أبو الاسم وغيره. 

ووجه ذلك أنه لم يئله ملك السيد قط؛ وإنها الفضل من الأب» وهو قد ثيت له 
حكم الكتابة» ولم يتعلق به استحقاق لغيره» فهو كالجزء منهء فحكمه فى الرق والحرية 
بالكتابة حكمه. 


عه اسم و 
8 


بل أن يقبض كِتَابتَهُ اقتَسّمًا مِيرَآقَهُ عَلَى كِتَاب اللَّدِ وَإِنْ أَدّى كتايتة 
يران لان الْمَرأق ولس لروج من مبرلثه شئة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الولاء لا يورث بالصهر ولا للزوجة به تعلقء فإذا 
ماتت المرأة عن زوج واين وتركت مكاتبّاء فقد تعلق حق الزوج والأب بالملكاتب؛ لأن 
أحكام الرق متعلقة به عنزلة ما لو كان عبذدًا لورثه الزوج والاين» فإذا كان مكاتبًا 
أوجب أن يرثاة إن كان مالأ ووجب أن يختص به الابن إن كان ولاء؛ لأن الولاء قد 
ثبت يعقّد الكتابة لأمه. 

فإذا مات المكاتب قبل أن يعتق بالأداء فهو عبدء فقد عاد إلى المال» فوجب أن 
يكون للزوج ربعه وللاين باقيه كسائر ما خلفته مورثتهما من المال. وإن أعتق يأداء 
الكتابة» فقد تحقق بالولاءء وما كان فيه من المال وهو العوض بالكتابة» فقد صار إلى 
كل واحد منهما حصته منه» ولم ببق إلا بحرد الولاء» فثيت للابن نخحاصة. 


فإن مات المكاتب بعد العتق» فلا شىء فيه للزوج؛ لأن الزوحة لا تأثير لها فى 
الولاء ووجب تفرد الابن؛ لأن البئوة لها تأثير مقدم فى الولاءء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَاِك فى الْمُكَاتب يُكَاتِيِْ عَبْدَه قَال: يُنظرٌُ فِي ذَلِكَء فَإنْ كان إِنْما أَرَادَ 
الْمُسَابَاةَ ميد وَعْرف ذَلِكَ مِنهُ بالتعؤيف عَنْهُ قلا يَجُورُ لِك وَإِنْ كان إِنْمًا 
كَائبَهُ عَلَى وَحهِ الرَغْبَة» وَطَلَسو الْمَالء وَابْتِغْاء الفضل وَالْعَوْن عَلَى كَِابَتِي فَذَلِكَ 
َائر له 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا كاتب عبدًا لم يخل أن يقصد به الرقيق 
بالمكاتب» فذلك لا يجوز له إلا بإذن السيد؛ لأن حق السيد متعلق عاله؛ فلا يجوز له 
تفويته فى وحه ولا غيره كما لا يجوز له أن يتصدق عاله ولا أن يعتق عبده. 

وأما الكتابة» فلما كانت عقّد معاوضة؛ فإن لم يرد ذلك بها وأراد بها اكتساب 
امال والجمع له والازدياد من الريح حازت كتابت وإن لم يرد ذلك سيده»؟؛ لأنه ليس 
للسيد منعه من التصرف الذى يرجو فيه الريح ويقصد به النماء والازدياد» وبالله 
التوفيق. 

َالَ مَلِك فى رَجُلٍ وَطِئٌ مُكَائبُة ا َهُ: إِنهًا إن حَمَلَتْ» فَهِىَ بالْخِيَانٍِ إن شاءت 
كانت أمٌ لَب وَإن شَاءَت َس عَلَى كتَابيهاء فَإنلَمْ تَسْمل َه عَلَى كََالتِا. 

الشرح: وهذا على ما قال» ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبته» وبه قال 
الشافعى؛ لأن عتقها متعلق بأحل كتابتهاء فكانت كالمعتقة إلى أحبل» قاله القاضى أبو 
محمد 

ووحه آخحر أن الوطء لا يحل إلا بزوجية أو ملك يمين تستحق به عليه النفقة» وهذان 
معدومان فى مساألتناء فلم يكن له وطوها. 

ووجه آخر أنها منفعة» فامتئعت على السيد من الأمة بالكتابة كالخخدمة؛ فإن فعل 

وجه ذلك أن يحرد الوطء لا يغير حكم الكتابة» ولا يوحب فيها عتقًا ولا حد عليه 
سواع علم بالتحريم أو لم يعلم بهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى خلاقًا لما روى عن 
الحسن والزهرى: أن عليهما الخد 
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والدليل على ما نقوله أنه وطء صادف شبهة ملك» فلم يجب به الحد كما لو وطئع 
جارية بينه وبين شريكه. 


مسألة: وإن حملتء فإنها مخيرة بين أن تعجر نفسهاء فتصير أم ولد يذلك الحمل» 
وبه قال الشافعى. قال سححنون فى العتبية: تعجز نفسها إذا لم يكن معها فى كتابتها 
أحدء وإن كان لها المال الكثير. 

ووجه ذلك أن هذاء وإن كانوا يعبرون عنه بالتعجيزء فإن معناه اخقيار كونها أم 
ولد وترك ما كانت عليه؛ لأن حق أم الولد فى الحرية أثبت من -حق المكاتية؛ لأن عق 
أم الولد أمر متحقق» وعتق المكاتبة غير متحققء فلذلك كان اختيار كوتها أم ولد 
لاسيما أن ذلك مما أدحله عليها السيد. 


فرع: وإنما يكون لها أن تختار كونها أم ولده ما لم يكن معها فى كتابتها غيرهاء 
فإن كان معها غيرهاء ففى الموازية عن ابن الّاسم: ليس لها ذلك إلا برضا من معهاء 
فإن رضوا بذلكء فقد قال محمد: يحط عنه حصتهاء وتصير أم ولد يطوهاء 

ووجه ذلك ما أشار إليه من تعلق حق من شركه فى الكتابة بذلك؛ لأنه إنما رضى 
ار 

فصل: قوله: 000 
الكتابة وإيئار حكم أم الولد وبين البقاء على حكم الكتابة فى العتق. قال سحنون فى 
العتبية: فإن بقيت على الكتابة» فنفقة حملها على السيد كامبتوتة الحامل» ورواه عن 
أصحاب مالكء وقاله ابن حبيب. وروى عن أصبغ: لا نفقة لها عليه. 

وجه القول الأول أنه حمل لاحق لواطئع حرء لا ملك لأحد عليهء فكانت عليه 
نفقته كحمل الزوجة وأم الولد. 

ووحه قول أصبغ أنها قد رضيت بالبقاء على حكم الكتايةء وذلك ينفى الإنفاق 
عليها؛ لأن المكاتبة لا نققة لهاء وتركت ما يوجب الإنفاق لها باختيارهاء وهو كونها 


أم ولدء فقد أسققطت حقها من ذلك؛ فلم يكن لها الجمع بين الأمرين بين البقاء على 
حكم الكتابة والتعلق بالنفقة الذى هو حكم غير الكتابة. 


قال مالك: الأمر امب فاق عكر 1 ؛ إن أَحَدَهُمًا 
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9 2 اسم كمع كع ووم الى اس لس عر هوه س4ةه» ودس رماع سم ابي 
لا يكاتب نصربيّة مِنة» أَذْنُ لَهُ بتَلِكَ ضًا ا ل عن 
لِك يقد لَُ نفك ويَصبيرُ إِذَا أذّى الْعَيْدُمَا كو تب عَلَيِهِ إلى أن يع 00 
يَكُوَنُ عَلَى الّذِى كَاتَبَ بَعْضةُ أ يسم هه لِك لاف مَاقَالَ َسُول لله 


ييّف: ومن أعتق شير كا لَه فى عَبّْدٍ 0 عليه قيمَة قِيمَة الْعَدْل». 


ري سي عا مام 


قال مالك: فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حتَى يود الْمَكَاتَبْ أَوْ قَبْلَ أن يُوَدىَ رد إِليِْ اذى 
كَائبَهُ ما قَبَضّ مِن الْمكَاتَبِي فاق شه شل ورك قل كدر ستعيناه ربطله 
كِتَابتهُ وَكَانَ عَيْدًا لَهُما عَلَى حالته الأولى. 

الشرح: وهذا على ما قالى أن العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون 
صاحيه أذن له صائحيه فى لك أو لم يأذن» وهو أحد قولى الشافعى. وروى عن 
الحكم بن عبينة وابن أبى ليلى: تصح الكتاية بغير إذن شريكه. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: تصح الكتابة إذا أذن فى ذلك شريكه وبه قال أبو 
حنيفة ونسيه أبو حامد الإإسغرائنى إل مالك والصحيح ما قدمتاه. 

والدليل عل على ذلك أن عقد الكتابة لا يتبيعضء ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب 
بعض عيده ويبقى باقيه على حكم الرق» فإذا لم ؟ يجز ذلك فى بعض عيد له جميعى وإِن 
وقع فسخ فكذلك فى يعض عبد لغيره سائره. 

واحتج مالك فى ذلك بأن الكتابة عقد عتق ويؤدى ذلك إلى تبعيض العتق على 
الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعتق نصيبه الذى كاتب عليه ولم يقم عليه نصيب 
شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما ياشره عتق عرى من عوضء وهذا لم يباشره عتق» 
واقترن به العوضء فمنع ذلك التقويم» فوحب أن يكون هو ممتوعا فى نفسه. 

ووحه آخر أن الكتابة تقتضى أن لك المكاتب التصرف بالبيع وغيرهء وما بقى منه 
على الملك ينع من ذلك» قلما تناقى الأمران» لم يصح أن تنعقد معاوضة تقتضى أمرين 
متنافيين» ولذلك لا يجوز له أن يكاتب بعض عيدف ويجوز له أن يكاتب ماعلك من 
عيد بعضه حرء والله أعلم. 

قصل: وقوله: وفان جهل ذلك حتى يؤدى أو قبل الأداء بطلت الكتابة» ويرد 
السيد ما قبض من العبد فيقاسمه شريكه فى العبد»» يريد أن فسخ الكتابة ثابت قبل 


الأداء ويعده لا يفوت بالأداءء وأن ما قبض منه لما كان مال العبد المشترك كان 
لشريكه بقدر ملكه من العبد» ولم يرد إلى العبد إلا أن يتفقا على ذلك؛ لأن العبد قد 
أخرجه على هذا الوجهء وقد وحد من الشريكين الاتفاق على انتزاعهء فوجد من 
المكاتب أحذهء ووجد من الآخر إرادة المّاسمة فيه. 

مسألة: ولو قاطعه الذى كاتيه يإذن المتمسك بالرق» وعتق نصيبه؛ ففى العتبية من 
سماع ابن القاسم فى عبدين بين ثلاثة إخوةء كاتبه اثنان بإذن الثالث» ثم قاطعاه اللذان 
كاتياه بإذن أخيهماء فعتق نصيبهماء ثم مات المتمسكء» وله ورثة يخدمهم فى نصيب 
وليهم سئين» ثم قام العبد يطلب أن يقوم على اللذين قاطعادء قال مالك: العبد رقيق 
كلهء وليرد اللذان كاتباه ما أذ متهء فيكون يينهما وبين ورثة الميت. 

ووحه ذلك أن فسخ هذه الكتاية وما كان بعدها من القطاعة؛ لأنه لم يوجد من 
اللذين كاتباه عتق مباشرة» وإئما وجد منهما عقد يفضى إلى العتق على عوض قبضاه. 
وذلك العقد فى نفسه فاسد لا يجوز إمضاؤه قرد لذلكء» والله أعلم. 

َال لِك فى مُكَتَو بَيْنَ رَخْليْنء فَأَنظرهُ أحَْحُمَا بِحَقَهِ لذِى علي وأبى 
الأ أذ تلن تاق الذى أ أذ تلطه بلع كت لد قاد الشكاب تزه 
مَالا ليس فيه وَقَاءٌ مِنْ كتايته 


- 
٠. 
عراصم‎ 


ا 


- م2 سل مره 6 ساسى م اراس صضوة ع ل 2 -م 
قال مالك: يتحَاصان ما ترك بقذر ما بَقَى لهُمًا عَليْهِ فيأعذ كل وَاجِدٍ مِنَهُمًا 
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بقدْر حِصَتَه فإنْ ترك المكاتب فضلا عَنْ كتَابتِهِ أخذ كل وَاجِدٍ مِنهُمًا ما بْقِى 


ين الْكِتَابَةِ» وَكَان ما بَقِى بَنهُمَا بالسواءء فَإِنْ عْجَرَ الْمْكَانَبْ» وقد اْتضَى الّذِى 
لَمْ نر أَكترَ مما افضّى صَاحِبَهُ كان الْعَبُْ بينهُمًا نِصفَيْن» ولا يَرّدُ عَلَّى صَّاحِبهٍ 
فَضْلَ ما اَْضى؛ لأنه إنما اقْتَضى الّْذِى بِإِذن صَاحِيدء وَإِنْ وَضَعٌ عَنهُ أَحَدُهُمَا الى 
لَه نم اققَضَى صَاحُُِ بَْض الى لَهُ عَلَيِق نّم عَْجَن فَهُوَيَنَهُمَا ولا يَرْدُ الذِى 
لرجُلّنٍ كناب واج عَلَّى رَحلٍ وَاجلِ نظ أُحَدُهْمَ وَيَضِح الآخدر فيفتضِى 
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ْض حقو فم يلس ارم فلس علَى اذى افعَضى أذ يرد شيا يما أَخَدَ. 


الشرح: وهذا على ما قال وذلك أن الرحلين إذا كاتبا عبدهما كتاية واحدة جاز 


ذلك إِذَا كاتباه على الإطلاق» فيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصفين أن 
يقبض من الكتابة ما يقتضيه الآحر لا زيادة ولا نقصان,؛ ولا يقضى أحدهما دون 
الآخر» وكذلك إن اشترطا ذلك فى العقد لأنهما اشترطا مقتضاه. 

وإن كاتباه على أن يبدأ أحدهما بالنجم الأول أيداء ففى الموازية: لا يجوز ذلكء ولا 
أن يبدأه ببعضها وتفسخ الكتابة؛ لأن من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا بجحعل» يريد 
لا يدرى ما يتم منه. 

وقال أشهب: يفسخ إلا أن يرضى الذى اشترط التبدئة بترك ما اشترط. وقال ابن 
القاسم: تمضى الكتابة» وتبطل التبدئة. وقال ابن المواز: إن لم يكن قبض منها شيئاء 
فكما قال أشهبء. وإن اقتضى منها صدرًا نفذت الكتابة ويطل الشرط. 

ووجه القول الأول ما احتج به من أن أحدهما ازداد زيادة فى الكتابة» مع 
تساويهما فى ملكه كما لو عقندا الكتابة على أن لأحدهما الثلشين وللآحر الثلث» 
ويحتمل أن يكون ذلك على قول من قال من أصحابنا: إن البيع والسلف ينقض على 
كل مفال: ش 

ووحجه قول أشهب أنهما عقدا الكتابة على أن يسلف أحدهما الآخرء فإن أسقط 
مشترط السلف ما شرطه قبل أن يفوت ذلك صح العقد. 

ووحه قول ابن الاسم أن الكتابة عد يجوز فيه الغررء فإن اقترن به شرط لا يجوز 
مع سلامة العوضينء بطل الشرط وثبت العقد. ووجه قول ابن المواز راجع إلى ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فان أنظره أحدهما وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذى أبى أن 
ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس.فيه وفاء بالكتابة, يتحاصان بقدر ما 
بقى لهما عليهىء يريد أن الذى أنظره إغا أنظر المكاتب بها وجب له اقتضاؤه؛ فإذا مات 
المكاتب» فعلى ما قال: إذا ترك ما يقصر على الأداء؛ تحاصا فى ذلك كل ما بقى لهء 
وذلك أنه لو اقتضى أحدهما حصته وبقى له نصقهاء ولم يقّض الآخر شيئًا تحاصاء 
فأحذ المقتضى ثلث ما بقى» وأخذ الذى ترك ثلنيه؛ لأن ذلك حساب ما بيقى لهما 


عندة. 


مسألة: ولو مات المكاتب أو عجز. ولم يترك شيئًا لم يرجع الذى أنظره عل على الذى 
اقتضى يشىءى روآه اين المواز عن مالك. 


وذلك أنه قد رضى بقمة الكساتب وأسلقه حصته مما قبض شريكه» ولم يسلف 
شريكه شيئًا فيرحع عليه به. وقد قال مالك فى الموازية: إن سأله المكاتب أن يدفع إلى 
شريكه ما حاء به» فهو إنظار للمكاتب؛ لأنه سلف للشريك» وكذلك لو رغب إليه 
الشريك فى ذلك على أن ينظر هو المكاتب؛ فرضى بهذا الشرطء فهذا إنظار أيضًا 
للمكاتب. 

فرع: وإنظار المكاتب يكون على ضربين» أحدهما: أن ينظره جميع حصته من 
الكتابة أو من يحم إلى وقت يوفيه» فهذا سلف للمكاتب لا رحجعة له فيه. والضرب 
الثاني: أن يحضر المكاتب نصف نحم فيأخذه أحد الشريكين بإذن الآخرء فذلك أيضًا 
إنظار للمكاتب. 

وأما إن أتى بأكثر من نصف النجم أو بجميعه» فيأخذه أحد الشريكين بإذن الآخر 
ليأخذه من شريكه من النجم الثانى» فهذا إن اشترط فيه إنظار المكاتب» لم يلزمبه ذلك 
بالزيادة على التصف؛ لأن الزيادة على التصف حق للذى أنظرهء فلا يجوز أن ييل 
القابيض بها شريكه على دين لم يحل» يريد.ولم يجب له. 

فإن لم يرجع ذلك المكاتب رجع الى انظره على شر » قال: أاعضيان 
وحب لهماء فاعتيروا فى ذلك أمرين» أحدهما: أن لا يكون السلف للشريك أو 
للمكاتب واعتبروا فى جواز السلف للمكاتب أن لا يكون شىء من حق الذى أنظره 
حاضرًاء فيتعين بذلك» فلا تكون الحوالة من حق الذى أنظره على المكاتب لازمة؛ لأنه 
بدفعه عوضًا عن حق لم يجب للمحيلء والله أعلم. 

وهذا أكثره ثما رواه ابن المواز عن ابن الماحشون» وقد ثبت ذلك بزيادة ألفاظ. 

مسألة: وإذا حل النجمء فسأل أحدهما الآخر أن يقتضى دو نى فأذن له فى ذلك» 
فهذا سلف للشريكء ويرجع المسلف على الاك ا ا 
رواه ابن المواز عن مالك. 1 

وأما إذا جاء بالتجمء فقد قال اين الماحشون: إذا جاء بالنجم كله وأعذه أحدهماء 
فهو سلف للشريكء فإن لم يأت إلا بالتصف» فهو إنظار للمكاتب. 

وقال ابن المواز: يريد إذا رضى بذلك الشريكء إذا جاء المكاتب بنصف النحمء 
فأنظره أحدهماء فهو إنظار للمكاتب» فإن حضر أكثر من التضقء فأحذه أحدهما 
بإذن الآخحرء واشترط فيه إنظار المككاتب» لم يلزمه ذلك فى الزيادة؛ لأن الزيادة مما 


يصيب الذى لم يقبض» فقد أحال بها القابض شريكه فيما لم يحل» فإن لم يدفع ذلك 
المكاتب» رحع الشريك على شريكه؛ لأن الإنظار إنما يجوز .كا حل لا فيما لم يحل. 


وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: إذا حل النجم: فأحذه أحدهما بإذن الآخر 
ليأحذ الآخر النجم الثانى» فهو سلف من الشريك يرجع به عليه فى العجز والموت» 
يريد أن السلف كان من الشريك لشريكى ولعله هو الذى سأله. 


وقال محمد: إلا أن يعجز المكاتب أو يموت قبل حل النحم الثانى» فليس له أعذه يه 
حتى يحل النجم الثانى» ومعنى ذلك أن الشريك لما أذن لشريكه فى أن يأخذ هذا التبجم 
اله ول فأخذه. ويأحذ شريكه النجم القانى؛ فقد أسلفه سلقا مؤجلاً إلى أجل النجم 
الثانى» فإذا عجر المكاتب قبل ذلك أو مات لم يكن له طلب السلف قيل أجله. 

فرع: ولو حل النجم الثانى قيل عجزهء فتعذر على المكاتب قبل أن يقيضه لكان 
على القايض أن يقبضه سلفة؛ ثم يتبعان المكاتب حميعّاء قاله ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه سلف من أحد الشريكين الآخرء فإن لم يقبضه عنه المككاتب» لزم 
المتسلف أن يقبضهه ثم يتبعان المكاتب با لهماء وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن العبد لم 
يعجر بعد والذى قاله اين القاسم فى العتبية: أن المكاتب لم يعجزء فليس للذى أنظره 
مطالبة الشريك إلا أن يعجز المكاتب. 

فصل: وقوله: «فإن ترك المكاتب فضلاً عن كتابته, أخذ كل واحد منهما ما بقى 
من الكتابة» وكان ما بقى بينهما بالسواءي» يريد إن كان أحدهما قد اقتضى تنصف 
حقه» ولم يقبض الآخر شيئاء فإن كل واحد منهما يقتضى ما بقى له من الكتابة على 
حسب ما بقى له من القلة والكثئرة؛ لأنهما على حسب ذلك استحقا عليه الكتاية التى 
هى مقدمة فى ماله. 

فإذا استوفيا ذلك» فما فضل بعد ذلك» فهو بينهما على السواء على حسب ما كانا 
متساويين فى ملك رقيته قبل عقّد الكتاية وملك كتابته يعد العقد. 


فصل: فإن عجر المكاتب» وقد اقتضى الذى لم ينظره أكثر ثما اقتضاه الذى أنظرهء 
كانٍ العبد بينهما بنصفين» ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضىء» يريد أن العبد بعجزه 
يرجع إلى ملكهما على حسب ما كان قبل الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عجزه. 


ولا يؤثر فى ذلك ما اقتضى أحدهما أكثر من صاحبه كما لا يؤثر فى الملك أن 


يقتضى السيد معظم الكتابة» ثم يعجز العبد عن أقلهاء فإنه يرجع إلى رقه على حسب 
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وما لم يرجع الذى أنظره على الذى اقتضى عقتضاه زائدًا عليه؛ لأنه لم يسلفه إياه 
وإنما أسلفه للمكاتب» ولو أسلف شريكه لرجع عليه.ما أسلفه وقد تقدم ذكره من 
رواية يحيى عن ابن القاسمء ولا يتبع الذى أنظره العيد بشبىء ثما أنظره؛ لأن العجز 
يسقط عنه دين الكتابق والله 0 وأحكم. 

فصل: وقوله: وولو وضع له ثم اقتضى صاحبه بعض الذى عليه ثم عجزء فالعيد 
بينهمان, يريد أن ما وضع عنه أحلهما لا تأثير له فى ملك العيد مع العجز كمالو 
قبض منه بإذن صاحيه جميع ما له عليهء ثم عجر عن أداء ما للثانى عنده؛ فاسترق» فإنسه 
يرجع ملكا لهما. 

وقال مالك د فى أصل المسألة: دولا يرد الذى اقتضى على صاحبه شيئان: يريد أن ما 
قبض يكون له دون الذى وضع عته؛ لأنه لم يقبض شيئًا على وجه السلف» وإنما قبض 
ما كان له؛ لأن شريكه قد وضع عنه جميع ما كان لهء فلم يقتض الذى تمسك بحقه مسن 
حق صاحبه كما لو كان لهما دين على رحل واحد يذكر حق واحدء فأتظره أحدهما 
ثم قبض الآخر بعض حقه ثم أفلس» فإن الذى أنظره لا يرجع على صاحبه يشىى_ 

كد د نا 
الحمالة فى الكتابة 

قال مالك: الأمرُ الْمُجْتَمَعُ عليه عِنْدنا أن العَبيدَ إذَا كوئيو كينا كا ولف 
إن به بعضهم حَمَّلاءِ عن بَعْضِ) ون لا وضع عَنهُم موت أُحَدِمْ طلم وَإِنْ قال 
عق : فَذ سرت وأقَى ب فد لأملحابو أنا يفلو فيا يُطِيق من الْعَمَلٍ 
يعَاونُون بذَلِكَ فى كََاتِِمْ حَتى يَْيقَ بعنقِهمْ إن َتقُواء وترق يرهم إن رقُوا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كان له جماعة عبيد؛ فإنه لا بأس أن يكاتبهم 
كتابة واحدة تشملهم بعقد واحدء نخلامًا للضافعى د فى أحد قوليه؛ لأنه عقد مقصوده 
إزالة الملك عن الرقية» فجاز أن يخص ويعم كالتديير , والعتق. وقال الشيخ أيو القاسم: 
وسواء كانوا أحانب أو أقارب. 


مسألة: ومن كاتب عيديه لم يجر له بيع أحدهما ولا نصفهما. قال محمد: وقال: 
يريد بقوله: ولا نصفهماء قال: على قول أشهب: ولا يبيع أحدهما؛ لأن ذلك النصف 
يصير عتملا عما لا علكه سيد وله بيعهما من رحل واحدء لا من رجلين. 

قال محمد: أما بيعهما من رحلين أو من رحل نصف كتابتهما جميعاء فجائر ولو 
ورثهما ورثة, حاز لكل واحد بيع حصته منهما وهبته. وقد أجاز ابن القاسم وأشهب 
بيع بعض المكاتب أو بْحمًا غير معين. 

فصل: وقوله: ا و ا ا ا ل ا 
لجماعة عبيد؛ لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم فإنه لا ب يعتق بعضهم إلا بعتق 
بعض» لاا للشافعى فى قوله: إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق» ولو عقدوا العقد 
على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل. وقال أبو حتيفة: يجوز استحسانًا لا قياسًا. 

والدليل على ما نقوله أن عقد الكتابة مينى على منافاة التبعيضء ولذلك من كاتب 
ل ل ل منهم 
أحد إلا بأداء ما عليهم. 

دليل آاحرء وهو أن هذا عقد يفضى إلى حريةء فإذا اشتمل على جميعه لم يتبتعض 
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عتعة, 

أصل ذلك قوله إذا أديتم إلى ألف دينار» فأنتم أحرار. وهذا إذا كان سيدهم واحداء 
فأما إن كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عيدين لهماء فإن أشهب لا يحجيز 
الكتابة إلا أن يسقط حمالة بعضهما عن بعض. 

مسألة: وعقد الكتابة على جمع عبيد لسيد واحد أو لسادات» يفتقر إلى تقدير جملة 
الكتابة دون تقدير ما يخص كل واحد منهما؛ لأنه لا يجوز فى عوضهالما كان 
مقصودها العتق» وليست بدين ثابت ما يجوز فى سائر الأعواض فى العقود التى 
مقصودها المعاوضة, ويكوت العوضن أفيها ينا ثايتاء وهذا على قول ابن القاسم أنه لا 
يجوز لرجلين جمع ثوبهما فى البيع. وأما على قوله بتجويز ذلك؛ فلا يحتاج إلى فرق. 

مسألة: وليس للسيد أحدٌ أحد المكاتين يجميع ما على جملتهم مع قدرتهم على 
الأداىء قاله ابن المواز. 


ووجه ذلك أن الحق متعلق مجميعهم مع الحياة والقدرةء وإنما يلزم كل واحد منهم 


حميعًا لحق الضمان» فما كان المضمون حاضرًا قادرًا على الأداء» فليس للسيد طلب 
أحدهم يحق الضمانء وإنئما له طلب كل واحد منهم عا يخصه يحق الكتاية» فإن تعذر 
القبض من بعضهم بأن عجزء قال فى كتاب ابن المواز: أو تغيب» فله الأحذ من غيره. 

فصل: وقوله: وولا يوضع عنهم بموت أحدهم شىء», يريد أن أصحابه قد ضمنوا 
ما عليه» وقد التزموا الكتابة جملة والكتابة تنافى التبعيض» فلا يعتق إلا بأداء جميم 
الكتابةء فإن استحق أحدهم ,ملك أو حرية من - أصلف 0 بذلك أو لم 
يعلمء ذة ففى الموازية: يوضع عنهم حصته فى ذللك. 

والفرق بينه وبين الموت أن العقد فى الذى مات تناوله على وحجه الصحة؛ فلزمهم 
ما يخصه كما لو عجزء وهذا لم يتناوله» فلذلك وضع عنهم بقدر مايخصه؛ لأنه لم 
يلزمهم. قال ابن الماحشون فى الموازية: يحط عنهم على عددهم إن كانتوا أربعة حط 
عنهم ربع العدد باستحقاق أحدهم. 

فصل: وقوله: دوإن قال أحدهم عجرت» يريد أنه لم يعلم عجزه إلا بدع واف فإنه 
لا يسقط عنه بذلك ما لزمه بالكتابة ولأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل؛ لأنه 
دخل على القوة على السعى» فليس له أن يخرج نفسه منه إلى رق» ولأن عقد الكتابة 
لازمء فالذى يدعى العجز لا يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له مال ظاهرء 
فإن كان له مال ظاهر لم يكن له أن يعجر نفسه. 

قال مالك فى الموازية وفى العتبية من رواية موسى بن معاوية عن اين القاسمء 
وروى ابن وهب عن ابن كنانة وابن نافع: إنه إذا كره الكتابة قعججز نفس وأشهد 
بذلك» عاد مملوكاء وإِن كان له مال. قال ابن حييب: وقول بالف حي إل وقول 
الشافعى على قول ابن كنانة وابن نافع. . 

وحه قول مالك فى لزوم العّد أن الكتابة عقد معاوضة ينفذ عوضاهاء فلزمت فى 
الحنبتين» ولا يلزم على هذا الجعل» فإن العمل غير متقرر به» قلذلك لم يلزم فى جنبة 
العامل. : 

ووحه القول الثانى أن مال الكتابة مال غير مستقر على العبدء قلذلك لا يجوز أن 
يتحمل به عنهء فلما لم يكن مستقرًا عليه؛ لم يلزمه أداؤه. 

وهذا الذى ذكره أصحابنا عن الشافعى» والذى ذكره أصحابه عنه أن معنى قوله: 
أن الكتابة عقد جائز» لا يريد أن للمكاتب فسحه إذا شاى. وإنا يريد به إذا كان بيده 


مال لم يحبر على أدائه» وإذا لم يجبر على أدائه. مير السيد بين الصبر وبين فسخ 
كتابتهء والله أعلم. 

مسألة: فإذا لم يكن للمكاتب مال ظاهرء فقد قال مالك فى العتبية: إذا كان ماله 
مانا الأنون تافل انايو افيف وهو معنى قول مالك أنه إذ أعجر نفسه ثم 
أظهر أموالاً بعد ذلك لم يرد إلى الكنابة» وكان رقيمًا. 

ووجه ذلك أنه إذ أعجر نفسه لعدم مال ظاهر يؤدى منهء فقد يطل عقد الكتابة 
وتقرر ملك السيد عليهء فلا يزول ملكه عته بظهور ماله بعد ذلك» كما لو لم تتقدم 
فيه كتابة. 

فرع: وأين يعجز نفسهء قال ابن القاسم فى العتبية: يعجز نفسه دون السلطان. قال 
سحئون: لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا عقد عقده السيد والكاتب على إزالة ملك السيد 
بعوض» قجاز لهما فسخه ونقضى كالبيع. 

وجه قول سحنئون أنه قد تعلق يه حق لله تعالى» فليس لهما نقضه إلا يحكم حاكم 
ينظر فى ذلك للحق الله تعالى» فإن رجا الأداء أو نفوذ العتق أبقاهء وإن تبين منه العجز 

مسألة: وإن لم يكن له مال ظاهرء وكان صانعًاء فله أن يعجر نفسه. وقال الشيخ 
أبو القاسم: للمكاتب أن يعجر نفسه. وقيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهرء فالذى 
اقتضى ذلك أن ليس له مال ظاهرء فيه روايتان. 

وجه المنع من ذلك أنه قادر على الأداء» فلم يكن له تعجيز نفسه واسترقاقها بعد 
عقد العتق كالذى له مال ظاهر. 

ووحه الرواية الثانية أنه ليس له مال يؤدئ متهء قلا يبر على الكسبي. 

مسألة: وهذا إذا كان مفرذا بالكتابة» فأما إذا شاركه غيره فيهاء ففى كتاب محمد: 
صاغرّاء وإن ظهر منه لدد رأيت أن يعاقب» وإد كان لهمال ظاهرء قلا تعجيز لى 
ويؤاحد ماله فيعطى السيدى يريد بعد عله ويعتق هو وولدى وكذلك لو شاركه فى 


ووجه ذلك أن حق من شاركه فى الكتابة من ولد أو أحنبى قد تعلق يه سعيه وماله؛ 
لأن الكتابة مينية على سعى بعضهم مع يعض وأداء بعضهم عن بعضء والكتابة عقد 
لازم فلم يكن للسيد وأحد المكاتبين» فسخ ذلك فى -حقه دون إذن سائر من معه فى 
عمد الكتابة. 

فرع: ولو كاتب عبدين بعقد واحدء فحنث فى أحدهما بيمين لزمته قبل الكتابة» 
ففى الموازية: لا يعجل عتقهء وهو كابتداء عتقه فيان عجز عتق بالحنث فى عينه 
ووحيه ها تقد 

فمن أعتقه سيد فأبى ذلك أشراكه فى الكتابة» فأدى معهم حتى عتقوك فإنه لا 
يرجع على سيده عا أدى عن نفسه» رواه ابن حييب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أن ما وجهه إليه السيد من العتق لم يتم لما تعلق به من حق أصحابه؛ لأن 
ذلك لم يكن حقا للسيد» فكان ,عنزلة من أعتق عبدًا لغيره أو أعتقه» وهو محجور عليه 
فى عتقه. 

قصل: وقوله: ويتعاونون به حتى يعتق بعتقهم ويرق برقهمنى. يريد من فيه سعاية 
وعملء فإن قصر عن قدر ما يلزمهء فإن أصحابه فى الكتابة يتعاونون بهء فإن عجروا 
عن أداء جميع ما عليهم رقوا ورق معو دك أدوا عتقوا وعتق معهم. 

قال مالك: الأمرُ الْمُجْتمَعُ عَلَيْه عندناء أن الْعَبْدَ إذا كَائبَه سيد َم يْمَعْ لِسَيْيو 
أن يُتَحَمَّلَ لَهُ نك كب كي اع رن قاف ننه رعق اللي ب 
شمن وَتلِك آله إن مَحملَ وَحُل سيد كفب ماعل بن تا تم قبع 


ذلك ميد المكائب + قبل الذي كاله لَه أحذ مَالَّهُ باطلاء لاهُوَ لماع الْمُكَاتَب 
فيَكُونَ ماحد نه من نَمَنِ شيء هُوَ لَه ولا الْمْكَائَبُ عَنَقَه ميَكُون فى لُمَنِ حُرْمَةٍ 
تت لك فا سر كاك َحع م إلى سيلو وَكَانَ 0 
الكتابة ليِسَت بذ بدن كَابتر ييَحَمَاٌ سي المُكَانبِ يها إِنمّا هِئ .5 شَئءٌ إن أَذَاهُ 
المُكَاتبُ عَبَقَّ» اذ ل َم يحاص الغناة يه تائيه 
وَكَان الْعرَمَاءُ أَوْلى بدَيِكَ سَُ سيّدو إن عجر الْمَكَاتَي وَعَلَيْهِ دين إلناسء 3 
يدا لوكا سيو وكا ذيوثٌ ؛ الئاس فى ذِمَةِ الُْكَاتَب) لا يَدَْلُودَ مَعٌّ سَيِّدهِ 


فى شَىء مِنْ ثُمَنِ رقب 


الشورح: وهذا على ما قال أن الكتابة لا تجوز بالحمالة» فإذا دخلتها الحمالة» فلا 
يخلو أن يكون ذلك فى أصل العقد أو يكون بعد العقدء فإن كانت الكتاية اتعقدت 
يشرط الحمالة» ففى الموازية: لا يتحوز الكتابة على الحمالة؛ إذ ليس من ستتها أن تكون 
فى الذمم. قال محمد: يريد إغا هى فى الوجه. 

ومعنى ذلك والله أعلمء أنه لم تتعلق الكتابة بذمة تعلقًا لازمًا إنما تعلقت بالتصرف 
والكسب. وروى ابن مزين عن عيسى وأصبغ: تمضى الكتابة وتبطل الحمالة. وقال 
الشيخ أيو القاسم: لا تجوز الحمالة بالكتابة» ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته. 

مسألة: وأما الرهنء فإن كان الرهن للمكاتب فإنه يجوز أن يكاتبه عليه ويأخذه منه 
بعد عمّد الكتابة إن رضيا بذلك؛ وإن كان الرهن لغير المكاتب لم بجر الكتابة كالحمالة 
من كتاب ابن الموازء قال: ويخير السيد بين أن عضيها بلا رهن أو يفسخها. قال تحمد: 
إلا أن تحل الكتاية» فلا تفسخ ويفسخ الرهن. 

فصل: وقوله: «وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيله الغرماء»: وهو قول 
مالك والشافعى. 

ووجه ذلك أن المكاتب لا يحاص سيده الغرماء فى ماله إذا أفلس؛ لأن الرقبة ترجع 
إليه» فكذلك فى الملوت ا ا 
فلذلك لا يجوز فيه رهن ولا حمالة. 

ألا ترى أن الكاتب إذا مات وعليه دين» فإن دين الغرماء أحق ,كاله من سيده حتى 
يستوفى الغرماء حقوقهم» ولو عجز المكاتب لكانت ديون الناس فى ذمته ولم يتعلق يها 
شىء من الكتابة؛ لأن الرقبة التى خترحت عن يده بالكتابة عادت بالعجز لا يشاركه 
فى شىء من ذلك غريم. 

قال مالك: إِذَا كاب الْقَوْمُ حَمِيعًا كِتَابة وَاحِدَة ولا رَحِم نهم يتوَارتُونَ بهَاء 
دتمم شَلاة ع خضر» لا ني تخطهع و بغض حتى موا كا كلها 
إلا نات أحَد من تل مالا هو أبن وعم ُو أذ نهم حَِيم و 
عَلَيْهِمُ وَكَانَ فَضّل الْمَال لِسيْدِو وَلَمْ يَكنْ لِمَنْ كَانب مَعَهُ مِنْ مضل ْمَل قي 
يعهُمْ اليد ببجصصيهو الى بيت عَلَهِمْ م ين لكا الى مريت سن مَالٍ 
الْهَاِكِ؛ لأنٌ الْهَالِكَ إِنْمَا كَانَ تَحَمَل عَنهُم فَعَلَيِهِم أن يوَدُوا مَا عتَوا به مِنْ مالو 


كتاب المكاتب م ان لاوح ل سرع اام وم جع و وو قفن الح و د 1ن 15217 الا 
َإِن كان لِلْمُكَائَبِ الْهَالِك وَلَدٌ حر لم يُولّد فى الكِتَابَ ولَمْ يُكَائْبْ عَلَيُوه لَمْ يرنه 
الْمَكَمَب لم يدق حَتَى مَاتَ. ْ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحمء فإنهم حملاء بعضهم 
عن بعضء ولا تأثير فى ذلك لكونهم لا رحم بينهمء فإن هذا حكم ذوى الأرحام 
. وأشد» وإنما يؤثر ذلك فى التراحع. 

وأما اجتماعهم فى الكتابة» فعلى حد واحدء لابد أن يكون بعضهم حملاء عن 
بعض» ولا نقول: يجوز ذلك بيئهم فقط» بل نقول: إن حكم الكتابة لايد منهء خلافا 

وقد تقدم ذكرهء وإتما جاز ذلك بين أهل الكتاية لسيدهم؛ لأن ملكه ضمن ملكه مع 
كون العقد يلزمهم لزومًا واحدًا. وقال فى الموازية: ولو كاتب كل واحد على حدةء 
جاز أن يضم أحدهما إلى الآخرء ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآخر. 

ووجه ذلك أنه إن انفرد عقد كل واحد منهما ثم ضمن كل واحد متهما صاحيه 
فقد عاد إلى -حكم العقّد الواحد. وقد قال فى الموازية: لا بأس أن يتحمل عيده يما على 
مكاتبهء ووحهه ما قدمتاه. 

مسآلة: ولو كان عبدات لرحلين؛ أو ثلاثة أعبد لثلاثة رحال» ففى الموازية أنه قد 
احتلف فى جمعهم فى كتابة» فلم يجزه أشهبء قال: لأن كل عبد يتحمل لغير سيده 
بحصة لغير سيده فى عبدء فهى كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة يعضهم عن بعض» 
فيجوزء وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت.: 

قال أحمد بن ميسر: ليس كما احتج؛ لأن لكل واحد ثلث كل عبدء فَإئما يقبض كل 
واحد عن ثلث ثلث الكتابة» فلا يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئا. 

فصل: وقوله: ووإن مات أحدهيء وترك أكثر ما عليهم من الكتابة أذى عنهم يسع 
ما عليهم:. 

ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم عن بعضء فإذا مات أحدهم حلت النجوم 
كلها فى حصت فإذا وجد له مال أدى ذلك كله منهء وكان فضل المال للسيدء ولم 
يكن لمن معه فى الكتابة شىء منه؛ لأنهم ليسوا بذوى أرحام له؛ وإثما اختلف فى تراجع 
ذوى الأرحام. 

د فك 


القطاعة فى الكتابة 

١ 4‏ - قال مَالِك: أنه بَلَعَهُ أن م سَلَمَةَ رَوْجّ النبئّ يي كانت تَقَاطِعْ 
مكاتبيهًا بالذَهَبٍ والورق. 

الشرح: قوله: وأت أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق»» والمقاطعة همو 
أن يجعل عتق المكاتب على شىء يقاطع عليه معجل أو مؤجلء ويحتمل أن يكون فعل 
أم سلمة أصل الكتابة بالذهب» فيقاطعه بالذهب أو بالورق» فهذا اتفى العلماء على 
جوازهء إلا أنه قد روى عن ابن عمر: لا يقاطع المكاتب إلا بعوض. قال اين القاسم: 
ولم يأخذ به الئاس. قال الزهرى: لا أعلم أحدًا قاله غير ابن عمر. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض المتأولين فى قوله تعالى: «إوآتوهم من مال 
الله الذى اتاكم» [النور: “7ع أن ذلك قطاعة الملكاتب على بعض ما عليهء وترك 
البعض له تعجيل العتق. 

وأما إن كان بالذهبء فيقاطعه بتهبء فقد قال القاضى أبو محمد: إذا بيعت كتابة 
المكاتب والعيدى فيجوز أن يبيعه سيده كيف شا فيتقله من ذهب إلى ورق» ومن 
ورق إلى ذهبء ومن عروض إلى عروض من جنسها ومن غير حنسها؛ لأن تقدير 
بيعها من العبد إنما هو ترك ما كتب عليه والعدول عته إلى مال يعجل» وليس فى قوله: 
وأن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق»» ما يدل على أصل الكتابة. 

وفى الموازية: لا بأس أن يقاطع المكاتب ويعجل عتقه بشىع) يعجله أو يؤخرفق إلى 
أبعد من أجل الكتابة أو أقرب» كان طعامًا أو غيره. 

ووجحه ذلك ما قدمناى ومن اشترى كتابة المكاتب» جاز أن يقاطعه يها يقاطعه به 

قال مالك: الأمْرٌ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِندنا فى الْمُكَانب يُكُون بَيْنَ الشريكين» فَإنُ لا 
يَجُورٌ لأَحَيِحِمًا أَنْ يُقَاطِعَهُ عُلَى حِصيِهِ إلا بإِذّن شريكهء وَدَلِكَ أن الْعَبْدَ وَمَالَهُ 


مو لاسن لميا سم 7 2 وي كي 0 ع 3 0 
تهُمّاء فلا يَحُورٌ لأحَدِهِمَا أن يَأحد شِيْئًا مِنْ مَالِهِ إلا بإذن شريكهء ولو قَاطْعَهُ 


لمم 


الحدهنا دوق ماعيف ل تار ذلات و عات المكات وله ال أ فك 10 
و نم جار ذلك ثم با وا و عجز 3 


١ 491‏ - فكره ابن عبد البر فى الإستذكار برقم ١5٠5‏ 


لِمَنْ فَاطَعَهُ شَىءٌ مِن مَلِهِ ولَمْ يَكن لَهُ أن يرد مَا فَاطعَهُ عَلَيُو» ويرحح حَقَهُ فى رقيَته. 

الشوح: وهذا على ما قال أن من حكم الشريكين فى المكاتب أن يتساويا فى ماله 
على حسب ما كان اشتراكهما فيه ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شيء ينفرد 
بتعجيله دون شريكه إلا أن يأذن له في فإن فعل وكملت مقاطعته له صار ذلك 
رضّا عا أحذه عن حصته فى المكاتبة. 

فإن مات المكاتب على ما كان المتمسك أحق يجحميعهء وكذلك إن عجز المكاتب» 
فإنه يكون أحق برقبته؛ لأن الذى قاطعه لم يبق له فيه شىء؛ وعتق المكاتب لا يتبعض» 
فكان المتمسك أحق كاله بعد موته وبرقبته بعد عجزه والله أعلم. هذا معنى مافى 
الموطاً. 

وفى الموازية: إن قيض المتمسكء مثل ما قبض الذى قاطعى فلا حاحة للمتمسك 
فى موته» إن لم يدع شيئًا ولا فى عجزه؛ لأنهما فى العجز يتساويان فى رقبته. 

وكذلك إن ترك الميت ما يأحد منه المتمسكء مثل ما أذ المقاطع» قال اين المواز: 
لا اتلاف فى هذا عن ابن القاسم وأشهب. 

واختلف إذا عسزه ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآر لاختلاف قول مالك فيهء 
فقال ابن القاسم: الخيار للمتمسكء إن شاء رجع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك 
بالعبد كله. 

وقال أشهب» ورواه عن مالك» وعليه الرواة: له الرحو ع بنصف الفضلء» فإن اختار 
المتمسك بالعيد رحع الخيار للمقاطع, قاله محمد ويصير كأثه قاطع بإذنه أو حكم بد 
فرضى. 

وروى ابن مزين» عن عيسى» عن ابن القاسم: إن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه. 
فعجز» فرقبته عتد مالك» للذى تمسك بالرق خالصاء إلا أن يشاء أن يأخذ بنصف ما 
يفضله به الذى قاطعه وإن شاء تركء وكان العبد الصاء وإن مات العبد فميراثه 
للمتمسك إلا أن يكون الذى قاطع قد أخخذ أكثر مما ترك العبدء فيرجع عليه فيأخذ منه 
نصف ما يفضل به. 

قال ابن مزين: غلط ابن القاسم فى هذه الرواية عن مالك» وهى واضحة فى رواية 
مطرف عن مالك. وقال يحيى بن يحبى: سألت ابن نافع وأخبرته بقول مالك» ورواية 


ابن القاسمء فققال: لست أعرف ما يقول عن قول مالكء وأرى أن يفسخ ويرجع إلى 
نصيبه من الرقية قية إن عجزء أو من الميراث إن ماتء على ما أحب شريكه أو كره. 

قال ابن نافع: وليست حاله كحال من قاطع بإذن شريكه. قال يحيى بن إبراهيم: 
وهذا أصوب ما قيل فيه» وهو واضح فى رواية مطرف عن مالكء فما كان خلاف 
هذه الرواية فوهم» والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: و[ ِنْ مَنْ اطع مُكَاتَا إذْن شَرِيكِدء 4 ثم عَجَرَ الْمْكَانَبُْ» فَإِنْ أَحَبّ 
الْذِى قَاطْعَهُ أن ير دق اه در فطق ويُكون على :1 2 نعويية عن رقية 
الْمُكَاتَب كان ذْلِكَ كك ون مات الْمُكَاتَب: وترَلة مالا توق الزف فييك لل 
لْكتابَة حَفَهُ اذى بَقِى لَه عَلَى الْمُكَائَبٍ مِنْ مَل ثُمّ كان ما بْقِىَ مِنْ مال 
الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الى فَاطْعَهُ وين ضَرِيكه عَلَى قَدْر حِصّصِهمًا فِى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ 
كان أحَنهما قاطعة؛ نماك صَاحيه لَبِق نُمْ عَجَرَالمُكَاتبُ فيل للع 
قَاطْعَهُ: إن شيعت َ أن ترد عَلَى صَّاحِبِكَ ضف الى أععَذت» يكو كم 
شطرئن» وإ أَبِيْتَ فَحَمِيعُ يع الْعبْد لِلَذِى تَمَسَّكَ بالرّق خالِصًا. 


الشرح: قوله: وولكن من قاطع مكاتبًا ياذن شريكه. ثم عجز المكاتبء فإن للذدى 
قاطعه أن يرد ما أخذ فن القطاعة: ويكون على نصيسه من رقبة المكاتب» قال ابن 
القاسم: وله أن يسلم العبد كله إلى المتمسكء» وذلك أن شريكه لما أذن له فى ذلك لم 
يكن له رجوع عليه فيما قيض بإذنه» ولكن الذى قاطعه إنما أخذ ذلك ليؤدى المكاتب 
ويعتق. 1 

. فإذا عجزء كان له أن يرجع فى حصته منه وشاركه المتمسك فيما أخذء أو يتمسك 
با أحذء وسلم جميع العبد إلى شريكهء ولو لزمه ذلك للزمه العتقء وهذا إنما قبض الذى 
تمسك أقل مما قيض شريكه. 

وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثر» فى الموازية: العبد بينهما بنصفين» ومعنى ذلك أن 
شريكه قد أحذ مثل الذى أذ هوء فلا حجة له عليه فى التمسكء ولو أذ صاحيه 
أكثر منه لم يرجع عليه الذى قاطع؛ لأنه قد رضى يبيع نصيبه بأقل نما كان عقد عليه 
الكتابة. 


كر مالك و المُكَاتَبِ يك ال لضفه أَحَدُمُمًا بإذن اديه 

فى بين 2 

ا ثم يَعْجِرُ 

ا 0 1 
لتككب. 


عام اموه مم 


قال مالك: فَهُوَ بِْنهُمًا؛ لأنه إِنمَا افتضى الى لَهُ عليه ون اقتضى أل يما أذ 
الْذِي قَاطْعَهُ تم عَجَرٌ الْمُكَائَبُْ: ا الى فَاطَمَهُ أذ يَددٌ ُلَى ابه تسق ما 
يفْضُلُ ب كينا يعفر هلك 1 ولا أى» مي ديد لم 
ُقَاطِمةُ وَإِنْ مات الْمُكَانَبْ وِتَرَكَ مَالاء فَأَحَبّ الْذى قَاطعَهُ أَنْ يرد عَلَى صَاحِِهٍ 

ِف ما يَفَضْلَهُ بوه وَيَكُونٌ الميراث ينَهُمًا مَاء قَتَلِك لَهُ وَإِنْ كَانَ الْنى تَمَسَّكَ 

ون نا لد شرِيكةُ أو أفضَّلٌ فَالميرات يَنهُمَا بعَائْر 
ِلْكِهِمًا؛ لأنه إنمًا أعحذ 

الشرح: وهذا على ما تقدم أنه إن عجز فة فقبض الذى تمسك مثل ما قبض صاحيه أو 
كذ الح وتوت رنتا وماك أر يل هيع اليد إل !متاق : وأماإذا مات 
المكاتب وقبض المتمسك مثل ما قبض شريكه أو أكثرء فالميراث بينهماء وإن قبض أقل» 
فللذى قاطع أن يرد على الآخر نصف ما فضلهء ويكون اليراث يينهماء فذلك له. 

ومعنى هذا أن يأخذ ا متمسك من تركة العبد مثل ما فضل بصاحبه؛ ويكون الثانى 
بينهما بنصفين» ولا فرق بين هذا وبين ما فى الكتباب إلا فى الأعيان من الثياب 
والدواب والعبيد وغير ذلك» فإن لغفظ الموطا يقتضى أنه إن أحب الذى قاطع دفع 
نصف ما يقضى به ويكون له الأعيان. 

وكذلك روي عيسىء عن ابن القاسم فى الموازية: أن المتمسك يستوفى بقية كتابته 
من مال المكاتب الذى توفى» ثم يقتسمان الباقى» وكذلك ضرق بين العجز والوت؛» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى منه المحمسك ما بقى له من 
الكتابةقي يريد أنه وإن استوقى منه فى الموت مثل الذى استوفى الذى قاطع وأكثر؛ فإنه 
يأذ منه بقية ماله عليه من الكتابة» ثم يكون ما يقى بينهما بنضفين: 


وأما فى العجزء فهو بخلاف الكتابة إذا استوفى منه مثل مبا يستوفى النذى قاطع أو 


أكثر» فليس للذى تمسك أكثر من ذلكء والعيد بينهما ينصفينء وذلك أن فى العجز : 
بقية رقبة المككاتب» وفى الموت قد ذهبت» فلذلك افترقا. 

ولو ترك المكاتب أقل مما بقى عليه للمتمسك لم يكن له غيره» ولم يرجع على الذى 
قاطع بشىء مما أخذ له فى التوادر. وهذا إذَا قاطعه بعين فإن قاطعه بعرض أو حيوان» 
نظر إلى قيمته نقدًا يوم قبضهء وكان الأمر على ما تقدم» وإن كسان ما قيض مكيلا أو 
موزونا رد مثله» ويرد صاحبه ما قبض» فكان بينهما. 

مسألة: فلو مات المكاتب» وقد يقى للذى قاطع بعض حقهء كان له أن يأخذ مما بقى 
من القطاعة وللآخر أن يأعذ ما بقى له من الكتابة» وإن عجز ماله عن ذلك تحخاصا 
فيه» لكل واحد متهما عا يقى من النوادر. 

فصل: وقوله: «ولو عجز المكاتب» فللذى قاطعه أن يرد نصف ما أخذ, ويكون 
العبد بينهما نصفين أو يعماسك بما قبض ويكون العبد كله للمتمسك». ومعنى ذلك أن 
المتمسك لم يقبض منه شيئاء فيكون للذى قاطع أن يرد نصف ما زاد أحذه على أحذ 
المتمسك, والله أعلم وأحكم. 

َال مَاِك فى الْمُكَائْسِ يكو بْنَ لقا أحَدهُمَا عَلَى يفو حَقهٍ 
بإذن صاحِب ثم يفيض الى تَمَسّكَ بالرّقٌ أَقلٌّ ما قَاطَمَ عليْهِ صَاحِيَة نم يَعْجَرُ 
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المكائب. 

قال مالك: إذ أحَبّ الى قَاطْعَ الْعَبْد أن يرد عَلَى صَّاحِبهِ يِف ما يله به 
3 اليك هما شَطرين؛ وَإِذ أنى أ لذ تشكك واقا بوسة تسد 
الى كان قَاطْمٌ عليه الْمَكَاتَب. 

قال مالك: وَتَفْسِيرُ طَلِكَ أن الَْبْدَ يَكُوٌ يَينَهُمَا شَطريْنء فَيُكَائَانِهِ جَوِيعًاء تم 
تبن عنقا فنك على رسلف حت وراد ايو ردك الريغ وان حبتع 
لعي م يعجر المُكَانب» ُقَالُ لِلْذِى قَاطْعَهُ: إن شئت فَارْدْدُ عَلَى صَاحِِكَ يِف 
مَا فَضَلْتة به وَيَكُونُ ذ لبد يَكُمَا سَطرَينء وإ أبى كان لِلّذِى تَمَسَكَ بِالَْابَةٍ 
بم صَاحِبه اذى فَاطمَ المُكَهَبَ عَلَيِْ الصا كا له يِصْفٌ ابي َك كلانه 
رباع الْمَبْبِ وَكَانّ لِلَزى قَاطُمّ ريع الْعَبْدِ؛ أنه أبَى أن ل الْذِى قَاطْعٌ 
عَليه. 


د 


الشرح: ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع اللكاتب على نصف نصيبه» وهو ربع 
جميعهء وأبقى النصف الآخر من نصيبه على حكم الكتابة. قال مالك فى الموازية: فييقى 
ثلاثة أرباع العبد على حكم الكتابة» وربعه على القطاعة؛ فهذا إن عجر فللذى قاطعه 
أن يرد على صاحيه نصف ما فضله به ويكون العبد بينهما بنصفين. 

قال مالك فى الموازية: شاء المتمسلك بالرق أو أبى؛ لأن هذا حكم الكتابة بعد 
العجزء إن رجعا ما كانا عليه قبل الكتابة» فإن أبى من ذلك» نفذ له ربع العبدمما قاطع. 
عليه إذا كان قاطع بإذن شريكه: وصار كأنه باع ذلك الريع من شريكه: فصار ثلاثة 
أرباع العبد لشريكه بالعجزء ولم يبق للذى قاطعه مسن حصته إلا ما يقى على حكم 
الكتابقء وهو الربع من العبد. 

مسألة: ولو كان قبض المتمسك مثل ما قبض المقاطع» وذلك بأن يقاطعه الأول عائة 
وأحذ المتمسك مائة» كان المقاطع بالخيار بين أن يسلم إلى المتمسك ما أهحذهء ويكون 
له نصف العبدء وبين أن يأخذ المقاطع من المدمسك ثلث الائة التى قبض» ويسلم له ربع 
العبد» فيكون للمتمسك ثلاثة أرباعه» والذى قاطع ربعه؛ء وكذلك إن قبض المتمسك 
مائتين» فللمقاطع أذ ثلثهاء وإن كره ذلك المتمسك» ويكون للذى قاطع ربع العبد. 

وإن شاء أذ منه خمسين» وكان العبد بينهما نصفين. قال محمد: معناه أن المقاطع 
لم يأذ غير ما قاطع عليه فكان حقه أن يأذ الثلث من كل ما يقتضى؛ لأن له ربع 
المكاتب وللآخر نصفهء فإن شاء أذ ذلك ثم له أن يختار التماسك يما قبضء ولا 
يكون له غير ربع العبد» وإن شاء أن يكون له نصف العبد رد فضل ما أنحلء إن كان 
عنده فضلء والله أعلم وأحكم. 
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* و ا ف رركت د ماه ابواض ‏ * 
دَينا عَليهء ثم يموت المكاتب» وَعَلَيْهِ دين للناس. 


5 0 5 00 5 5-2 يي آم د 

قال مالك: فإِن سَيْدَهُ لا يحاص غَرَمّاءَهُ بالذزى عَلَيْهِ مِنْ فَطَاغَيِد ولِغْرَمَائِهِ أن 
ييَدَءُوا عَلَيّه. 

قال مالك: ليس لِلْمْكَاتبِ أن يُقَاطِعَ مده إِذَا كَانَ عَلَيّهِ ديون للئاس فَيَعْيِدُ 
اه م وم هك 4 6م 8 تمك مه 1 م مررام م َ, 
وَيِصِيرٌ لا شع لَه لأنّ أَهْل الذين أحق بِمالِهِ مِنْ سييو» فليْسَ ذَلِكَ يجائر لَهُ. 


الشرح: وهذا على ما قال لأن السيد لا يحاص الغرماء. إنما قاطع عبده به؛ لأن 


ذلك .كعنى الكتابة» والكتاية لا بحاص بها الغرماىء فكذلك لا يحاص بالقطاعة؛ لأن 
أصل هذا الدين. 

وإن كان تعلق بالذمة» فإنما تعلق بحكم الكتابة» وكذلك القطاعة حكم الهبة؛ لأنه 
ليس للعبد المكاتب أن يقاطع سيدهء وعليه ديون تحيط يا فى يده كما لا يجوز له العدق 
والهبة فى تلك الحالء» وإن كان يجوز له المعاوضة الملحضة. 

قال ابن المواز: لا يحاص به السيد فى فلس ولا موتء وبه قال زيد بن ثابت وعطاء 
وابن المسيب والزهرى» وهو قول أبى حنيفة والشافعى. وقال شريح: يخاص سيده 

والدليل على ما نقوله ما قدمتامء والله أعلم. 

قال مالك: الأمْرٌ عندنا فى الرّحُلٍ يُكَاتِبْ عَبْدَهء تم يُقَاطِعُهُ اذَه فَيِضَعْ عَنْهُ : 
يما عَلَيِْمِنَ الْكِتابَة عَلَى أن يُعَجْلَ لَهُ ما فَاطَعَهُ عَلَيِو أنه لَيِسَ يِذِْكَ بَأس وَإِنْمًا 
كر ذلك مَنْ كَرِهَة؛ َه أنه ِل لين يَكُوُ لول عَلَى اليُحْلِء إلى أَحَلٍ 
يضح عَنهُ وَينقَده م وَليِسَ هَذَا مل المئن نما كَانَتْ مطَاعَةالمُكَانبِ عل ]ذا 
يط نالا فى أن بعل افينق» فيب لَه لييراث وَالشهَاة وَْسْنُوف وتيت له 
خزمة العَتَافٍَوََمْ ير هراهم درام ولا َه بحبو وَإِْمَا مكل ذلك مق رَحَلٍ 
قَالَ لغلامه: الى بِكَذَا وَكَذَا ديناراء وأنت حر فَوَضّع عَنْهُ مِنْ ذلك فَقَالَ: إن 
حنتنى بقل من ذَلِكَه نت حر فلي هذا هنا ابن ولَْ كا ينان حاص به 
السَيْدُ غْرَمَاءَ الْجُكَاتَبٍ إِذَا مَاتَ الى قدي فى نال مكاتبه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن القطاعة تجوز يأقل ما كاتب عليه وأكثر على 
التعجيل من المؤجلء وتأجيل المعجل فى الطعام وغيرهء خلافا للشافعى فى قوله: لا 
يجوز ذلك فى أن يضع ويتعجل. 

والدليل على ما نقوله ما قاله مالك من أنه ليست الكتابة بدين ثابت» وإماهى 
معنى متعلق بالرقية؟ لأنه إذا تعذر أداء الكتابة استرقت الرقبة» وتتتقل بالقطاعة على 
تعجيل الكتابة إلى دين متعلق بالذمة على حسب ما قدمئاه. 

قال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز بالنقدء واخقلف فى النسيئة» والنقد أحب إِل. 


وتعلق مالك» رحمه الله ة ذلك به آخحن ماتقتضيه القطاعة من الْعموّ 
فى تحب و ضور من العتق 
المتضمن لأداء الشهادة والموارثة» وتعجيل تمام الحرية» ولذلك تأثير فى التصحيح. 
د عد د 


جراح اللكاتب 

قال مالك: أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فى الْمُكَانَبِ يَجْرَح الرّخُلّ حَرْحًا يُقَعّْ فيه الْعَقَلُ 
عَلَيْهِ أن المُكَاتب إِنْ قوئ عَلَى أن يُوَدّىَ عَمَلَّ ذْلِكَ الْحَرْح مَعَّ كِتَاتَقِهِ أذَاهُ وَكَانَ 
عَلَى كِتَاَتِه فَإِنْ لَمْ يَقْرَ عَلَى ذَلِكَه فَقَدْ عَجَرَ عَنْ كاي وَذْلِكَ أنه ينبَغِى أن 
يُوَدّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْحَرْحجٍ بل اكاب قث هُرَ عْجَرَ عَنْ أمَاء عََلِ ذَلِكَ الْجَرْح» ير 
يده فإن أَحَبْ أن يُوَدَىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْح فَعَل؛ وَأَشْسَك غلامّةُ» وَصارَ عبد 
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مَمُلوكاء وَإِنْ شَاءَ أن يسَلم العَبْدَ إلى المجروح أسلمة؛ وليس عَلَى السيد أكثر مِنْ 
أن يُسَلمَ عبدة. 

َال مَالِك فى الْقَوْم يُكَئبُوَ حَوِيعًا فَيجْرَحُ أحَدُهُمْ حَرْحًا فيه عَقَل. 

قال مالك: مَنْ حَرّحَ مِنْهُمْ رحا فيه َقْلٌ» قبل لَهُ ولِذِينَ معهُ فى الكتَابَةٍ موا 
جَمِيعًا عَقَلَ ذَلِكَ الْحَرْحء َإِنْ أََا توا عَلَى كتانتِهي؛ وَإِن لَمْ يُوَدُواء مذ عَجَرُْوا 
وَيَعَيّدُ سيّدْهُم فَإِنْ شَاءَ أَدّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحء وَرَحَعُوا عبِيدًا لَّهُ جَمِيعَاء وَإِن . 
شَاءَ أَسلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَحَمَّ الآخروث عَبيدًا لَهُ جَمِيعًا بعَجْرَهِمْ عَنْ أدَاء عَقَلٍ 
32 04 .8 07 ص عن مر ان 

الشرح: وهذا على ما قال مالك» وذلك أن عقل الخرح مقدم على ملك العيد؛ لأن 
العيد قبل الكتابة لو جنى للزم السيد أن يؤدى أرش الحناية أو يسلمء فكذلك بعد 
الكتابة» وملك السيد لعبده قبل الكتابة أثبت من حكم الكتابة الذى لم يتقرر يعدء ولا: 
يتقرر إلا بالأداء أو العتق» فإن افتدى العبد نفسه فهو على كتابتة 

وإن عجز» رق؛ لأنه قد عجر عن أآداء الكتابة لعجزه عما هو مقدم على الكتابة» 
وذلك يقتضى رحجوعه إلى حكم الرق الحض» ثم يكون لسيده أن يفتديه نأرش الجناية 


مسألة: ولو كوتب عبدان كتابة واحدة» فجنى أحدهما وعجز عن أرش الحناية) 
فأدى صاحبه حين خاف العجزء ثم عتما بسعايتهماء فإنه يتبعه بأرش الحناية التى أدى 
عنه إن كان مما لا يعتق عليه بالملك. 

: قال عيسى: وإن كان ممن يعتق عليه ففى العتبية من رواية أشهب [ ] 

ووحه ذلك أنه مال يعتقان فيه ويسترقان بالعجز عنهء فجائز أن يرجع به على 
الأحتبى كالكتابة. 

مسألة: وإِن جرح أحدهما صاحبه خطأء وهما أحنبيان قيل للجارح: اعقل ما 
يحتيت. وتيقيان على كتابتكماء ويحتسب بذلك ما عليكما من آحر ينحومكماء ويتبع 
المجروح الجارح بنصف عقل الجرح إن كانا متساويين فى الكتابة» وإن احتلفت 
أحوالهما فى الكتابة رحع إليه يقدر ما ينوب الجمارح من ذلك؛ لأن أرش الجرح تأدى 
عنهما وعتقا به. 

فرع: فإن عجز الجارح عن أداء الأرش» ونحاف المجسروح أن يعجز بعجزف فأدى 
الأرش كله آو أدى منه بقدر ما ينوبه من الكتابة اتبعه إذا عتقا يجميع أرش الخناية؛ 
لأنهما إذا اعتدلا فى الغرم» فكأنهما إِنما أديا الكتاية» وبقى أرش الجناية على اللجانى» 
وهذا إذا أدى عنه بعض اللناية. 

وأما إن أدى جميعهاء فإنه يرجع عليه يأرش الحناية» ويوفى ما يصيبه منها يعد ذلك؛؟ 
لأنه لو أسلف ابلتانى أجتبى أرش التناية لرجع عليه بذلك القدرء ورجع عليه المحنى 
يقدر ما ينوبه فى الكتابة منها؛ لأنه أدى عنه ذلك القدر من الكتابة من حق يخقتص بى 
فكان له الرحوع به عليه والله أعلم. 

ولو كان ابثانى اننا للحتو عليه ايقس من يلق عله لم يرج عليه ينص مه رواه 
كله عيسى» » عن ابن القاسم فى المدنية. 

فرق: ولو جنى أحد الأخوين على أحنبي: فأدى الثانى أرش الجحناية حين ماف أن 
يعجر بعجز أنحيه عن أرش الحناية» قإنه يرجع على أيه با أدى عته. 

قال ابن القاسم: والفرق بينهما أن هذا المال تأدى إلى أحنيى» ولم يتأد فى شىء مما 
معاديم رإدرحي الجدعا سان مطاع وت ادق ادكو طليه لم براح علي يد 
لأنهما يعتقان. 


)١(‏ ما بين العقوفتين بياض فى الأصل. 


وروى ابن مزين عن أصبغ أن ابن القاسم رحع عن ذلكء» وقال: لا يرجع عليه 
يشىء ما أدى عنه من أرش الكناية على اللأجحنيى؛ لأنه افتكه يه من الملك كمالو 
شتراى وهو مكاتبء فعتق عليه ولم يتبعه بشىء. 

وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: أنه إذا عجر المانى عن آداء أرش 
امايق فأداه عته صاحيف فإنه يرجع عليه صاحبه؛ وإن كان ممن يعتق عليه بخلاف 
الكتابة 

قال مالك: الأمْر الى لا احتلاف فِيهٍ عِنْدَنَا أن الْمُكَانَبَّ ذا 2-0 يحرج 
16 لَهُ فيه عَقَلٌ أ اي ا ليد متسر 


عت ود فى متهن وَأَنَّ ما أجد لهم من عقوم» ينف إلى ييحم الْيَى 

0خ وَيُحْسَبْ ذْلِكَ لِلْمُكَاتب فى آخير كت فُوضعْ عَنْهُ ما أذ مده مِنْ 
ديد يَةِ حَرّجِه. 

قال مالك: وَتَفَسِيرٌ ذَلِكَ أنه كَأَنَهٌُ كَاتَبَهُ عَلَى نَلانَةٍ آلاف درْهَمء و وَكَان دِيَة 
رجه الْذِى أحذ سيدة د لف دِرَهَي إن أَذَى الْمَكَاتَبُ إلى سيّدة و الغ وِرهَيٍ 0 
حر وَإِنْ كَانَ ل بي عترين كان الث دِرْهَمٍ وَكَانُ اذى أحذ مِنْ دِيَةٍ 
حَرْحِهِ ألْفّ دِرْهَي فَقَد عَتَقَ ور كا عدر بعلي اكز ونا تن علي الْمُكَاتسِ 
0 وَعتق» وَكَانّ ما قصل يَعْدَ أَدَاءِ كِتَابتِهِ 
لِلْمُكَاتَب وَلا 0 أن يُدْفع إِلَى الْمَكَائَبِ إشىة من دِيَةٍ حرجي أجل 
يَستَوْلِكَه إن عْسَرَ رَحَعَ إِلَى سيد أَغْوَرَ أو مقُطوع اليد أو مَعْضُوب الْسَسْدِ 
َنم كانه يده على مَلِه وَكسنيو وم كاه على أنا باد تمن ولنرئ لكا 
أعييب ين حل حسَيوء كله َوه 4 وَلَكِنْ عَقَلُ حرَاحَات الْمُكَائبِ وَوَلَدهِ 
لين ولِدُوا في كِتابته أو كَانب عَلَيْهِمْ يُدْقعُ إلى سيد وَيْحْسَيْ ذَلِكَ لَهُ فى آجِرٍ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا حنى عليه أو على من معه فى الكتاية» أن 
عقل حرحه عقل جرح عبد. 


ووجه ذلك أنه عبد ما بقى عليه درهم» قال: ويدفع ذلك العقل إلى سيده؛ لأنه 
عوض عن بعض المكاتب لتلا يفوت الذى تلف بالجناية» ويحال بينه وبين العوض منه؛ 
لأن ذلك يؤدى إلى رجوع العبد إليه بالعجز ناقصاء وقد فات العوض» فوجب أن يدفع 
إليه. 

فصل: وقوله: وويجتسب له به فى آخر كتابتهو» يريد فيما يتم عتقه به؛ لأنه لو 
احتسب له فى أول جم وفيما لا يتم عتقه به من عبده لأدى ذلك إلى ما قدمناه؛ لأن 
دفع ذلك إليه فى أول حم دفع عما ليس يعوض عنه؛ لأن الكتابة لما كانت لا تتبعض لا 
يكون عوضًا من جميعها إلى الدفعة التى يتم العتق بها. 

وأما ما يؤدى له المكاتب قبل ذلكء» فنوع من الغلة؛ لأنه إن عجز عن آخر نحم 
ورجع رقيقاء بطل ذلك كلى وكان ذلك عنزلة من عجز ولم يعط شيئاء فإذا أداه عن 
أول نحم رحع إليه المكاتب لعجزه ناقصًا يبيعض الجناية» وحكمًا لما قبض من تحومه 
يحكم الغلق فقد أحذ غلة عبده عوضًا عن جزء قد ذعب منهء وذلك غير جائز كما لو 
لم يكاتبه. ' 

فصل: وقوله: «وإن كان عقل الجرح أكثر ما بقى عليه من الكتابة أخذ السيد من 
ذلك بقية كتابته وعتق العيى ودفع إليه الفضل». 

ووحه ذلك أن عقل الرح إذا كان فيه أداء الكتاية عجل للسيد أداؤهء وإن كانت 
النجوم لم تحل؛ لأنه لو لم يكن فيه أداء احتسب له فى آخر تجمء فإذا كان فيه وفاء 
عجل له الأداء لأنه يتعجل به العتق؛ ولأنه لما كان عوضًا من عين العبد» ولم يجز 
تسليمه إلى العبد لئلا يفوت لم يرجع إلى السيد ناقصًا. 

وكات تعجيل دفعه إلى السيد تعجيل عتق المكاتب لزم ذلك؛ لأنه لا حق للعيد فى 
:تأخيره بخلاف مال المكاتب؛ فإنه لا يعجل للسيد قبل حلول النجوم؛ لأن ذلك ليس 
يعوض عن عين لا اس ل مدر لاس وال الك ربعيو 
كتابته قافترقا من هذا الوجه والله أعلم وأحكم. 

ا ف 


بيع المكاتبٍ 
قال مالك: إِنّ أَحْسَنَ ما سمِعْ فى الرّخُلٍ , َشْترى مُكَاتَب الرحُلِء أنه لا ييعه إِذَا 


كان كاتبة دنار أ ماهم إلا عرض من الْمُرُوضٍ يُعَسُلهُ ولا يُوَعحرُة؛ أن إن 
أخحرَةُ كان 5 بدَين» وَقَدْ نه عَن لْكَالَِ ِالْكَالِئ. قَال: َه كنب لتْكَمب 


سيد يعض من الْرُوض من لاب أو لبَق أو الْعَنم أر الرَقيق» قإنَهُ يَصْلَحُ للْمُصْعرى 
أن يشترية َه هبو أو فِضةٍ أو عَرْض مُحَلِف إِلْمُرُوض اليِى كاك د عليه 
بعل لِك ولا موحترة. 
وعبدالعزيز بن أبى سلمة وأبى حنيفة والشافعى فى منعهم ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة: فلم ينع صحتها ما فيه من العتق كما 
لو اشترى عبدًا للعتق» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة. 

وأما إذا باع حزْءًا متهاء قفى جواز ذلك روايتان عن مالكء إحداهما: المنع» 
والأحرى: الحوازء» قاله القاضى أبو محمد وغيره. 

وجه رواية الدواز وهى فى العتبية عن ابن القاسم وأشهبء أن هذا مبيع مقصود 

ووجه رواية المنعء أن ذلك يؤدى إلى أن يؤدى المكاتب كتابته أداءعين مختلفين» 
أحدهما: إلى سيده بعقد كتابتى والفانى: إلى امتناع الجزء حمق ابتياعى وذلك غير 
حائزء ولذلك لا يجوز أن يكاتب الرجل نصف عيبده لحق الكتاية» ويؤدى النصف 

مسألة: وإن كان المكاتب لشريكين» لم يكن لأحدهما بيع حصته دون شريكه؛ قاله 
مالك فى العتبية والموازية. قال فى العتبية: وإن أذن فى ذلك شريكه إلا أن يبيعاه 


أ 


جميعا. 


قال ابن القاسم: وكذلك المكاتب لا يشترى نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن 
يشترى جميعه. قال عبدا ملك فى الموازية: أما من المكاتب» فلا يجوز إلا برضا شريكه. 
وأما من غيره فيجوزء وإن كره شريكه. 

وحجه رواية الخواز أنها معاوضة مقصودة تجوز فى جميع العبد. جارك ابض 
كالبيع والإحارة. 


ووجه الرواية الثانية ما قدمناه أيضًا. وأما من العيد نفس فقد قال محمد: إنها 
كالقطاعة. 

فصل: وقوله: وإذا كاتبه بدنائير ودراهيمء فلا يبهعها إلا بعرض معجل لا يتأخرى. 
لأنه يدحله الكالئ بالكالوع» وإن كانت الكتابة بعسرض عن إبل ورقيق» حاز أن يبيعبه 
بذهب أو فضة أء و عرض مخالف له يعجل ذلك» ولا يوّحره لما قدمتاه» ولا يجوز بيعها 
وهى ذهب بورق؛ لأنه يدحله ذهب بورق إلى أجل ولا يبيعهاء وهى عرض بعرض مسن 
حنسه أكثر منه إلى أجل؛ لأنه يدخله الزيادة مع النساء فى اللننسء وذلك ممتوع. 

قال القاضى أبو محمد: ؤهذا إذا باع الكتابة من غير العبد» فأما إذا باعها من العيد 
نفسه». فذلك جائز من كل وجه. فينقله من ذهب إلى ورق ومن عرض إلى حنسه أكثر 
منه وأقل؛ لأنه لم ينقل شيئًا من ذمة إلى ذمة» وإنما ترك ما عامله عليه وعدل عنهء والله 
أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدى المكاتب عتق» وولاؤه للذى عقد الكتابة ثم باعه. 
وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: ولاؤه للمشترى» وبه قال عطاء والتخجعى واين حتبل. 

والدليل على ما نقوله. قوله وَ: نما الولاء لمن أعتق والذى أعتق هو الذى عقد ' 
الكتابة» وذلك لا ينقض إلا بالعجز والبيع لم يتعلق إلا ما عليه دون الولاء. 

وما روى أن عائشة اشترت بريرة» وجاءوت تستعينها فى كتابتهاء ثم ثبت الولاء 
لهاء فذلك محمول على أنها عجزت فا شترتها يعد الععجر, والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فهذا حكم الكتابة» وأما بيع الكتابة» فلا يجوزء ويه قال 
الشافعى فى أحد قوليه؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال الزعرى وربيعة: إن كان بإذن 
المكاتب جانء ولا يجوز مع عدم إذنه. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: من باع مكاتبه رد إلا أن يعتقه المبتاعء فيمضى» 
و 0 ا ل 

1ض 
على الكتاية وانتقل الولاء إلى المشترى بالبيع» فهو بيع الولاء» وإن رق لم يجز استرقاق 
دون عجر عن الإداءء وذلك لا يجوز بإذن اللكاتب ولا بإذن غيره. 


لال فلكت أَحْسَنْ مَا سَمِعْسُ فى الْمُكَاتب أنه ذا بيع كان أحَو 
ِمّن اشترَاهًا إذا ال و ل ا 


مر ماص ما 


اياي نفس دَق وَأَنْ الاق َب لَى مَا كا ما من الوصَاياء وَإِنْ باع يَعْض 
من كاكن المكاتي نصيية نه 0 افيف المكاني أو تله رق 1 000 
1 نْهُم الْمْكَائَبِي ليس للجكاتت نسب قي 


الْقَطَاعَق وليست له أن يُفَاطِع بَْضَ مَنْ كَئبَهُ إلا بإذن ش رَكَاه ون مَا بيع مِنْهُ 


فيمًا بيع مِنةُ شُفْعَة» وَذَلِكَ أنهُ يَصِير يمنزلَةٍ 
َيِسَت لَهُ به حُرمَة تامّة وأنّ مَالَهُ مَحْحُورٌ عَنُْء وَأنّ اشير سيراه بَقْضَهُ يحاف عَلَيْهِ مِنةٌ 
مخز لكا انق جرا كلو ولس لراك يسرلة إن شِيرَاء المُكاتب نفسَّهُ كاملا إلا أن 
يدن له من ب ب لهُ فيه كتَابَة فإ وا لَه كان أحَقٌّ بمَا بيع مِنْه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب أحق بشراء كتابته إذا اشتراه غيره عشل ذلك 
الثمن» وليس ذلك من باب الشفعة» ولكنه من باب ما تعلق كا جر للد 
أن العتق مقدم على الملك والمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس الشراءء فكان ذلك 
أولى من اشتراء غيره له فإن ذلك الشراء رعا أدى إلى تملك واسترقاق. 

فأما إن بيعت بعض كتايته» فلا يكون أحق بها؛ لأن شراء يعض كتابته لا يؤدى إلى 
عتقه. ووجه آخخر وهو أن العتق مبتى على التغليب والسراية» فإذا اجتمع التمايك عند 
ابتدائها كان العتق أولى 

فرع: وهذا يجرى عندى يجرى التمليك» فإن قام بذلك المكاتب عند بيع كتابته كان 
له ذلك إلى أن يوقف» فيترك ذلك أو يشرع فى أداء النجوم؛ ولم أر فيه نصاء والله 
أعلم وأحكم. 

قال مالك: لايل تيع نم من نحُوء الْمُكَاَب وَدَلِكَ أنة غَرَن | إن عَجَرَ 
الْمُكَاتبْ» يَطَلَ ما علي وَإِنْ مات أَوْ أفلَى وَعَلَيْهِ ديول لاس لَمْ يَأَدلَنِى 
اشرى تلطه ايو ات لتاقو سيا الخااقااى يقل قاين ترم 
الْمُكَاتبي بمنزلةٍ م سيد المُكائب فَسَيَد المكائب لا يُحَاصٌ بكِتَابَةٍ عْلامِهِ غرّمَاءَ 
المُكَائَبي كلك اراح أنعنا مس 05000 قلا يِحَاصُ يما اجْتَمَعٌ لَهُ 
مِنّ الْجَرَاح غَرَمَاءَ غلايه. 


14 ام روت 9 0 0 - إن عه 8 ام اه 


ل 5 جم 0 6ه و اه 2 
مُحَلِفِي لِمّا كوتِب به مِنَ الْمَيْن أو الْعَرْض أَرْ غَيْرِ مُخالف مُعَحلٍ أو مور 
الشرح: قوله: ولا يحل بيع نجم من نجوم المكاتبى.» يريد جما معينا لما فيه من الغرر؛ 
لأنه إن كان النجم الذى باعه أول مجم فقبضه ثم عجز المكاتب» رق جميعه. وبطل 
حكم ذلك التجمء وإن اشترى الثانى ربا عجز العبد قبله» فلا يدرى ما يصير إليه. 


وأما إن اشترى نما غير معين» فإنه يجوزء قاله مالك وابن القاسم وأشهب فى 
العتبية» قالوا: لأن بيعه يما غير معين يرجع إلى بيع ججزء من الكتابة» وذلك جائز على 
رواية الإجازة وهى الأظهر من قول أصحابنا. وأما على رواية المنع من بيع الجزءء 
فيجب أن لا يجوز بيع نحم غير معين, والله أعلم وأحكم. 

َال مَالِك فى الْمُكَاَب وله وبموك أم ولد وَوْلادًا لَُ ميغارًا مِنهًا أو مِنْ 
غَيرهَاء قلا يَقْرَوْنَ عَلَى السّئى» وساف عَلَيْهِمْ الْعَجْرُ عَنْ كِتَانَتِهِم قَال: تيَاعٌ أُم 
ل بهم ذا كا فى لَمنِهَامَا ُوكّى به نهم حَِيعُ ككلم أنهُمْ كان أوْغَيْر 
ا 5 عَنهُمْ وَيَعْتَِونُ؛ أن بع كان لا يُمنع 0 
َيه فؤلاء ذا حيط خَلنهمُ لمر بيقنت أم ولد أو مُودى عَنهُمْ َمنهه قإ 
َم َكُنْ فى تَمَهًا ما يُوَدّى عَنهُم ولَمْ تَْوَ حِىَ ولا هُمْ علَى السسّغي رَحَعُوا حَوِيعًا 

الشرح: قوله: «فى المكاتب يهلك ويترك أم ولدء وولدًا له صغارًا له منهاء أو من 
غيرهاء فلا يقدرون على السعىء تباع أم الولد إذا كان يتهيا من ثمنها جميع الكتابة». 
على ما قاله. والمكاتب إذا ترك أم ولدء لا يخلو أن يكون لها ولدًا أو لا يكون لها ولدء 
فإن لم يكن لها ولد لم تستسع ولم تعتق» وإن ترك أضعاف الكتابة؛ لأنها لم تتعقد 
عليها كتابة» فإتًا هى عنزلة مال المكاتب يصير إلى السيد .كوته. 

مسآلة: فإن كان معها ولد صغير منها أو من غيرهاء يخاف عليهم العجرز لضعقهم 
عن السعى بيعت أم الولد. ْ 


١‏ ووجحه ذلك ما قدمتاه من أنها عنزلة مال أبيهم» فلذلك لم يثبت لها حكم الكتابة) 
قتعتق بالأداء» وإنما أثبت لها حكم المال» ولذلك يجوز للمكاتب أن يبيعها إذا خاف 


العجزء وذلك يقتضى أن يؤدى منها الكتابة» فيعتق بذلك من ثبت له حكم الكتابة به 
وشارك فيها من عقدهاء والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك المكاتب مالا تؤدى منه الكتابة» عتق جميعهم. وروىئ سحنون عن 
ابن القاسم فى العتبية: لا يرحع عليها ولد المكاتب بشىء: وإن لم تكن أمهم. 

ووجه ذلك أن أم الولد لا تباع لغير ضرورة»ء وإتما تباع للضرورة؛ وعموف العتجزء 
وإذا اتتفى ذلك بإمكان الأداى فلابد أن يعتق 

وإنما تعتق على المكاتب» فلا يرجع عليها بشىء ما عتقت به؛ لأن المكاتب إذا : 
0 اك 
الموازية: 0 ونان يلكا يه 0 
الأباء والأع بوانت لم هرك ررفاه رقت ولا تعتق فى سعيها بعد ذلك ولا تسعى هى إلا 

مع الولد. 

فصل: وقوله: «فإذا لم يكن فى ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هى ولا هم على 
السعى: رجعوا رقيقا لسيدهم»» يريد أن ولد المكاتب يرقون إذا لم عكنهم الأداء يما 
ا ل ل ل 

وأما إن كان فى تُمنهم ما يؤدى عنهم حتى يبلغوا السعى» ذه ففى الموازية عن عيسى: 
تباع ويؤدى عنهم من ثمنها نحومهم حتى يبلغوا السعى» » فإن أدوا عتقوء وإن عجروا 
رقوا. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا تباع لهم إلا أن يكون فى ثمتها إن بيعت ما 
يعتقوك به. 

وجه القول الأول أنها مال للمكاتب» فجاز أن تباع فى الأداء عن بنيه كما لو كان 
جىنطيايا يككرد بدرزلات كل ابا واع في ا دارعيي باالرهم يدت ني إداء يبن 
ما عليهم كسائر أمواله ورقيقه. 

ووجه القول الثانى أن هذه يلحقها يلحقها العتق وتعتدةَ تح مع الولف قللاتباع مع التسلارة 
كسائر من انعقد له الكتابة. 


قال مالك: الأمرٌ عِنْدَنا فى الذي يك ي يتاع كناب المكاتبي 8 يَهْلِكُ الْمُكَاتَبْ قبل 


ره الى سك 


أن يؤدى كتَابتةُ أن 1 الْزِى اشْتَرّى كتابتة ون حكن كله رين وإن أَكَى 
اشترى كِتاتهُ مِنْ ولائه شئة. | 

الشرح: قوله: «فيمن اشترى كتابة المكاتب ثم مات أنه يرثي, يريد أنه أحق .ماله 
ليس على وجه الميراث؛ لأن الرق ينافى التوارث» ولكن ععنى استحقاق السيد مال 
عبدهء ولو عجز المكاتب لكانت رقبته لمن اشتراه؛ لأنه لا خلاف أنه يسترق بالعجز» 
ولا يجوز أن يسترقه بائع الكتابة؛ لأنه لا يجتمع له الثمن ورقبة العيد. 

فصل: وقوله: «وإن أدى المكائب كتابة إلى الذى اشتراه وععق فولاوٌه للذى غقد 

ومعنى ذلك أن المكاتب إنا عتق بالعتق الذى تضمنئه عقد الكتابة» وقد ثبت الولاء 
أن أعتقه لما روى عن النبى وق أنه قال: «وإئما الولاء لمن أعتق». 

وأما ما ورى عن النبى #قُ: «وإنما الولاء لمن أعطى الورق» وأن ذلك فى قصة 
بعيتها كان فيها المعتق هو الذى أعطى الورقء ويحتمل أن يخرج على الغالب» فإن 
غالب الحال أن ال معتق هو معطى الورق. 

وأما من يشترى الكتاية وتتأدى إليهء فقليل نادر» فكان ذلك على سميل التفريق» لا 
على سبيل التعليق» وكان قوله: «إنما الولاء لمن أعتق: على وجه التعليل فيه بتعليق 
الحكم» فعلى هذا أن المشترى للكتابة إنما يشترى ما على المكاتب من الكتابة» وإما 
يسترق العبد لعجزه عن أداء ما اشترى. 

فلو ابتدأ أعتقه بعد عجزه واسترقاقه لبطل حكم ما تقدم من الكتابية» وكان ولاؤه 
يالعتق الثانى للمشترىء والله أعلم وأحكم. 


د كد 


- م لي 3 وعد ممه هسم ل اروم م ص مس صما م م لهام 
١4‏ - مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وَسَليْمَانَ بن يسّار سكلا عَنْ رَخل 
حم . ره رك هم #ااضز ب ل 3 و 0 55-9 7 9 3 
كاتقب على نفسيدء وعلى بَنِيه» ثم مات» هَل يسعى بنو المكاتبب فى كتابة أبيهم م 


2 .١805 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١14 


كتاب المكاتب ا ا ا 55357 


اماس لو م اوم وم ا كي .وامة 


هم عبيد عَبِيدٌ؟ قثَّالا: : بل يسْعَوْنٌ فى كناب بيهم ولا يوضع عَنهُم لِمُوْتٍ أبيهم شئءٌ. 

قَالَ مَالك: َإِدْ كانوا مركاو لايطيفيون سس لْمْ ينَظَر يهم أن يَكْبَرُوا 
ك2 يا سيد بوم إلا أن يَكُود لْمكَهَب رلك ما بت بو عَنهُمْ نحو 
إلى أن تكَلْهُوا الى فإ كان فيما ترما مود نهم أذ َلك عَنهُم وتركوا 
عَلَّى حَاِهمْ حَتَى يَيلُْوا الستّعى» فَإنا أموَا عنَُواء وذ عَسَرُوا رَقوا. 

الشرح: قوله: «فى المكاتب بموت وله بنون أنه لا يخط عنهم شىء من الكتابة التتى 
لرمت أباهم ويسعونت فى أداء ذلك كلهي يقتضى أن الكتابة على حكم الخمالةق 
يحملها المكاتبون يعضهم عن بعضء فمن ثبت له حكم الكتابة» ثبت له وعليه حكم 
الحمالة قلا" بي يعتق أحد من شركائه فى الكتابة إلا يعتقه» ويؤدى عمن عجر من أمل 
الكتابة ما عجز عنه لموت أو أعجز عن سعاية. 

فمن مات من أهل الكتابة أدى عنهم ما كان ينويه من الكتابة من شركه فيهاء ولو 
استحق أحد المكاتبين بحرية سقط عن الياقين بقدر ما ينوبه من الكتابة. 

والفرق بينه وبين من بموت, أن من مات قد لزمته الكتابة وتعلقت به تعلق حقيقة» 
وأما المستحق بحرية» فلم يكن شىء من ذلك لازمًا له ولا متعلقًا به فلم يضمن سائر 
من كان معه فى الكتابة ما يتوبه منها؛ لأنه لم يلزمه شىء منه بعقّد الكتابة. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعى لم ينعظر بهم أن يكبروا»؛ يريد 
إذا لم يترك أبوهم ما يؤدى به الكتابة أو يؤدى به نحومها إلى أن يبلغوا السعى» فإن 
ترك ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السء أدى عنهم وانتظر بهم ذلكء فإن أدوا 
بسعيهم عتقواء وإن عجزوا رقوا. 

ووحجه ذلك أن المكاتب المتوفى كان أيضًا ضامنا له ما على بنيه وغيرهم من الكتابة 
بحق مشاركته لهم فيهاء فإذا ترك ما يؤدى عنهم وعجزوا همء كان ذلك فى ماله 

قَالَ مَالِك فِى الْمُكَائبِ يَمُوت» وَيَِرُكُ مالا لَيْسَ فيه وَقاٌ الكتابّة: وَيَبَرك وَلَذًا 
مَعَهُ فى كِتَاببهِ وم ولد فََرَادَت َم وَلَدِوِ أنا تَسْعَى عَلَيهم: : إن 1 يدقع إِلَيْها الْمَالُ إِذا 
عد ثائونا عل ذلك قري ل المتقة ونا لا تكن ريه على الطقي» ويا 


رقا رةه 30 0 0 ل ماي ملم اه عدف 5 سر - 0 
مَأمُونة عَلَى المّال» لم تعط شيئا مِن ذلِك» وَرَحَعت هِى وَوَلَدُ المكاتب رَقيقا 


الشرح: ومعنى ذلك أن أم ولد المكاتب إذا مات عنها وعن ولد متها أو من غيرهاء 
فأرادات السعى عليهم» فذلك لهم ويسعون بسعيها؛ لأن ولده عنزلتهء قد باشرته 
الكتابة كما باشرتهء وأم الولد لها حكم المال» فإن أمكن الأداء عنهم بسعيهاء فهى 
عنزلة غلة مال المكاتبء يتأدى منها نحومهم. 

وإذا لم يخلف المكاتب ولذاء فلا سبيل لها إلى السعى» ولا إلى العتق» ولو ترك 
المكاتب مالا كثيرًا أو لم يترك من يقوم بالكتابة ممن هو من أهلهاء فجميع المال لسيده 
وأم الولد من ماله فتعود إلى رق سيده مع سائر ماله والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن لم تكن قوية على السعى ولا مأمونة على المال» لم تعط شيئًا 
من ذلكء. ورجعت هى وولدها المكاتب رقيقاء, يريد أنها إذا لم يكن فى سعيها ما 
يتأدى منه النجوم أو كانت قوية على السعى ولم تكن مأمونة عليهء ولم يكن فى اكال 
ما تتأدى منه الكتابة أو يتأدى من نحومها ما يبلغون به السعى دفع المال كله إلى السيد 
ورق وأم الولد. ٠‏ 

ولو كان فيه وفاء بحومهم إلى أن يبلغوا السعى مع عجزهم وعجز أم الولد عن ذلك 

مسألة: ولو مات المكاتب عن أم ولدهء وقد كوتب معه غيره ممن ليس يولد لى 
فأدوا الكتابة» قفى الموازية من رواية يحبى بن يحيى عن مالك: لا تعتق أم ولد المكاتب 
فى كتابته بعد موته إلا مع ولده أو ولد ولده. 

ومعنى ذلك أن الولد بعض المكاتب» فكان ولاه شو سكموياسم لتقم 
ولما كانت تعتق بعتق المكاتب» وإن كانت مالا له فكذلك مع ولده وأمامن ليس 
يولد» فإنه لا يعتق عليه على الكتابةء والله أعلم وأحكم. 

قال عيسى: ولكن هى من مال الميت» فتباع ويستعينون بثمنها إن أرادوا ذلك» 


كتاب المكاتب قن ا دآ جات ورت ومن تق نامف لكان لعا 34 6 مالو وو لل نا ل لا ا 1 774 
ويتبعهم السيد بثمنها إن عتقواء وإن استغنوا عنها وعتقواء رقت للسيد؛ لأن مال 
المكاتب عائكد إليهى والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا كاتب المكاتب على نفسه وعلى أم ولده لم يجز له أن يطأها؛ لأنه حين 
كاتب عليها كأنها قد خحرحت عن ملكهء وصارت لسيده»ء فإن مات المكاتب كان لها 
أن تسعى» وإن لم يمت وأدياء فعتقاء لم يكن له عليها سبيل إلا بنكاح جديده وإن 
رضيت يهء وولاؤها لسيدها المكاتب. قال عيسى: قاله لى ابن القاسمء ويلغنى عن ابن 
أكتانة. 

قال مالك: إذَا كانَب الْقَوْمٌ حَمِيعًا كِتابة وَاحِدَةه ولا رَحِمَ ينهم هعجر بَنْطْهُمْ 
َسعَى بَعْضهُمْ حتى عتقوا ينا إن الذِينَ سَعْرًا يَرْحعُونَ عَلَّى النِينَ عَجَرُوا 


مه مر مارم الى م وومةه 


بحِصّة ما دوا عَنْهُه؛ أن بَعضهم حملاء عَنْ بعض. 

الشرح: يريد أنهم مع إطلاق العقد يكون بعضهم حملاء عن يعض؛ لأن ذلك 
مقتضى جمعهم فى كتابة واحدة» دير ب ا دون يعضء فلا يخلو أن 
يكونوا أقارب أو أجاتب» فإن كانوا أحانب رجع بعضهم إلى يعض عا أدوا عنهم. 

وقد اختلف أصحابنا فى صفة التراجع» قال مالك فى الموازية: يرجع على من أد 
عنه يقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه. وقال ابن القاسم: وجدته. وقال 
أشهب: على قدر قوته على الكتابة» وهو على تحو قول مالك وابن القاسم. 

وقال ابن الماحشون: ف د وروى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: على قدر قيمتهم. 

وحه قول مالك أن الذى ينتفع به فى الكتابة القوة على الأداء فوجب أن يكوت ما 
يؤدونه يتقسط يحسب ذلك. وقال عيسى فى المزنية: ورمما كانت الارية ثمن مائة 
دينار» ولا قوة لها على الأداء» ويكون العبد الحقير ثمن عشرين ديناراء وهو فى 
الكسب له بال. 

ووحه رواية ابن المواز عن اين الماحشون أن الاعتبار بالعددء ولو اعتير بالقوة على 
الأداء لما صحت كتابة الصغير والشيخ الفانى معهم؛ لأنهم لا أداء فيهمء فكان ما يؤدى 
عنهم زيادة أو سلف. 

ووحه رواية ابن حبيب عن ابن الماحشون أن السيد إنما يذل رقابهم» قيجب أن 
يكون العوض يتقسط على قدر قيمتهما. 


فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الاعتبار فى ذلك عند مالك واين القاسم بيوم العقدء 
فينظر إلى حالهم يوم العقد. وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشوك: الاعتبار 
بقيمتهم يوم عتقواء ليس يوم كوتيوا. | ش 

وقال أصبغ: يعتبر حالهم يوم عتقواء أن لو كانت حالهم يوم كوتبواء يريد أن 
الاعتبار بالسوق وغلاء الأثمان يوم العقد, والاعتبار يصفاتهم يوم العتق. 

ووحه قول مالك أن العقد إنما اعتبر فيه حال يوم العقدء فيجب أن يكون ذلك 
المعتير بيهم من حالهم فى التقسيط. 

فأما ما حدث بعد ذلكء قلم يتعقد العمّد عليه. وقد قال أصبغ فى الموازية: إن كان 

ووحه ذلك ما قدمناه من اعتبارهم يوم العقد. ووحه قول مطرف واين الماحشون 
أن عقد الكتابة لا يتم إلا بنفس العمّدء فإن العجز ينقصهء وإنا يتم بالأداء» ويه يصح 
العتق» فيجب أن يكون الاعتبار بذلك اليوم دون يوم عقّد الكتابة» يدل على ذلك أنهم 
لو عجزوا لرجعوا إليه على حالهم ذلك اليوم للسيد الزيادة والنقص دون تراجع. 
السواء يوم العقد؛ لأن ذلك كان العتبر فى زيادة الكتابة ونقصهاء والله أعلم. 

مسألة: وإن كان فيهم صغيرء فبلغ السعى قبل الأداء» ففى الموازية عن أشهب: عليه 
بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. قال محمد: يريد بحاله يوم الحكم أن لو 
كان هكذا يوم الكتاية بالغا. 

وقال أصبغ: عليه بقدر طاقته يوم يلغ السعى» أن لو كان يهذه الحال يوم الكتابة» 
وقال فى ياب آعحر: لا شىء على الصغير والشيخ الفانى يوم العقد. 

فصل: وقوله: «قإن الذين سعوا فى الكتابة» يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما 
أدوا عنهمم؛ لم يختلف بأن الأحانئب يرجع بعضهم على بعضء قأما الأقارب» فلم 
يختلف فى الأولاد والإحوة أنه لا يرجع بعضهم على بعض. روى ذلك عن مالك فى 
الموازية. 

قال اين القاسم: والذى يصح عندى أنه لا يرجع على من يعتق عليه إذا ملكه. وقاله 
عبدالملك وابن عبدالحكم. وروى عن مالك: إذا كانت بينهم قرابة يتوارثون بهاء فلا 


تراجع بيتهم. وقال أشهب: لا يرحع على ذى رحم. وإن كان لا يعتق عليه ولا يرثه. 

9م00 لأنه 
يذلك يعتق عليه. ووجه قول مالكء اعتبار التوارث. 

مسألة: فأما الزوجة» فروى اين القاسم عن مالك: لا يرجع عليها. قال ابن القّاسم: 
هذا استحسان» وليس بالقوى. 

ووحه قول مالك أنها توارثه كالابن. ووحه قول ابن القاسم أنها لا تناسبه 
كالاحنيى» ولأن توازثهما ليس بيك تابنا لأنه ييطل بالطلاق يخللاف الأقارب» والله 
أعلم. وقال ابن مزين: والزوج كذلك إن أعتق بسعاية المرأة ومالها لم ترجع عليه 
بشىءء فإن مات لم ترئهء والله أعلم. 

مسألة: : إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يؤدى عنهم بحما لا ب يتم به عتقهم أو مايتمبه 
عتقهم فإن أدى عنهم ما لا يتم به عتقهمء ففى الموازية وغيرها: لا يرجع عليهم الآن؛ 
لأنه إنما أدى عنهم ليعينهم على السعاية فى المستقبل» فليس له أن يشغلهم بطلب ما 
أدى عنهم حتى يتم الأداء. 

وأما من أدى ما يتم به عتقهمء ففى الموازية: يرحع عليهم معجلاٌ قال محمد: يريد 
يؤدى عنهم على النجوم ولم يعجلها. وأما إذا عجل أحدهم الأداء قبل أن تحل النجحو 

ووجه ذلك أنه تبرع بالتعجيل» فليس له أن يلزمهم ذلك» ويحاص الذى أدى عن 
أصحايه الغرماء يما أدى عنهم. قال فى الموازية:. لأن ذلك لما أدى عنهم وعتقوا به صار 
ذَينا ثابعًا عليهم» والله أعلم وأحكم. 

جد طد 
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 

6 - مَالِك أنهُ سَمِعَ ربيعة بن أبى عَبْد الرحْمن وَغَيْرَه يَذْكرُونَ أن مُكَائَنا 
كان لِلْفَرَافِصَة بن ا 
كته فَأَبَى الْفَرَافِصٌة» فأتى الْمُكَاتَبُ مَرْوَادٌ بن الْحَكَمٍ ركز ان اميق حدق 


١ 6‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم ١٠ه‏ 


ذَلِكَ لَه فَدَغَا مَرْوَانُ 0 افِصّةء فَقَالَ لَهُ ذْلِكَ فأَبىء فَأمَرَ مَرْوَانُ بتَِكَ الْمَالٍ أن 


0 


0 الي وس فى بيت المّال» وَقَالَ للمُكاتب: اذْهَبْ: د 1 
فلمًا رأى ذَلِكَ الفرَاقصّة ف فيضن العال. 


3 


قال مَالك: ل ذا أَدَى حَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نجُومِهٍ قبل 
1 


مَجِلَهًا حار ذلك له ولم يكن سيد يه أذ يَأْبَى لِك علي ووْلِكَ أنه يصع عن 
الْمُكَاتَبٍ تلت عل او أن تو أذ مقر أنه لا م عناقَة رَحْلِ) 1 
0000 ل را 0 


0 
مِنْ رق» ولا نكم حرمتة را ا وَلَا أيه هَذَايِن؛' 


امون سيد 


ل ل د ترط عليه عيلمّة يَعْدَ عتاقيو. 


الشرح: لجاع لكر اسن جيل عله نوراه الوا ا اك 1 
كاتبه على عروض مؤجلة» فلذلك امتنع من أخذها لما حوز أنها أكثر قيمة عند محل 
بحومها. 

وقد قال القاضى أبو محمد وغيره: إذا عجل المكاتب كتابتهء لم يكن للسيد الامتناع 
من أحذها؛ لأن الأجحل حق للمكاتب ورفق بهء فإذا رضى إسقاطه كان ذلك له. قال 
الشيخ أبو القاسم: ليس للسيد الامتنا ع من قيضها. 

وقد قال مالك فى الموازية: إذا عجل المكاتب ما عليه من الضحايا عثقء إن كيره 
السيد وعليه قيمتها على أنها قد حلت لا قيمتها إلى محلها. 

فصل: ولما امتنع الفرافصة من قيض ذلك كان لمروان بره على قبضه إلا أنه رأى 
تعجيل عتق المكاتب» ووضع الكتابة فى بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيه» ومشل 
هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداءء وهو إتفاذ 
العتق» ولذلك حاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة» وإن كانت عروضا لما فى 
ذلك من تعجيل العتق؛ ولأنه ليس بدين ثايت. 

فصل: وقوله: ووذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو خدمة أو سفرعء 
ووحه ذلك ما احتج به من أنه لا تتم عتاقته إن بقى عليه شىء من أسباب الرق» وما 
شرط عليه من سفر أو خدمة» فذلك كله من أسياب الرق» 00 شهادته وتمام 
حرمته؛ وموارئة الأحرار. 


قال القاضى أبو محمد: وفى ذلك روايتانء إحداهما: التى تقدمت» وهى رواية ابن 
المواز عن مالك: وهى فى العتبية رواية أشهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن ما شرط من ذلك تابع للكتابة» فإذا عجلت سقط ما يتبعها. ووجه 
الرواية الثانية» وهى ثبوت ذلك عليه أنه بعض العوض فى عتق الرقبة» فلم تسقط 
كالكتابة نفسها. 

قال: فإذا قلنا لا تسقطء فيتخرج ما يلزمه على روايتين» إحداهما: أنه يؤديه بعينه. 
قال الشيخ أبو القاسم: ولا يعتق إلا بأدائه» والأخرى يؤدى قيمة ذلك. قال الشيخ أبو 
القاسم: مع كتابته معجلا ولا يؤخرهء وهذه رواية أشهب عن مالك. 

وقال محمد: ليس هذا بشىء»؛ وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه على أنه لا يحل 
به عوضًا. وقال أحمد بن ميسر: القياس رواية أشهب. 

مسآلة: وأما ما كان من كسوة وضحاياء فإنه يغرم قيمة ذلك معحلاًء هذا الذى 
روى عن مالكء ولو قال قائل إن عليه تعجيل اليمين على ماثيت لها من الصفة 
عرصوف أو إطلاق لما بعد والله أعلم وأحكم. 

قَالَّ مَالِك فى مُكَاتبِ مَرض مَرَضًّا شَدِيدَاء فأرَادَ أن يدفعَ نحُومَهُ كلهًا إلى 
سيد لأنا يرنه وَرثة لَه أحرارٌ وليِسَ مَعَهُ في كاه ولد له. 

قال مالك: ذَلِكَ جَائِرٌ لَّهُ؛ لأنة نِم بذَلِكَ حرمئة وتجُوزٌ شَهادَتهُء وَيَجُورٌ 
0 ما ماه م6 عع 3 م د 28 5 سوه اس ٍ_ م 9 اصموه 
اغَيرَافةُ بمًا عَليَهِ مِنْ ذيون الئاس وتجوز وصيتة» وَلَيِس لِسيّدو أن يَأبَى ذلك عَلَيْهِ 

الشرح: وهذا على ما قال أن حال المرض فى ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع 
كتابته ويعجلها حال مرضه» حاز له ذلك ولزم السيد قبضها من ويعم عتقه بأدائها 
حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحتهء فتجوز بذلك شهادته ويوارث الأحرار» 
وذلك إذا عقد كتابته فى الصححة» وئبت دفعه ببيئنة تشهد بذلك. 

وأما إن لم يثبت ذلك إلا بإقرار السيد فى مرضهء فقبضها من فقد قال ابن القاسم 
فى الموازية: إن حمله الثلث جاز وعتق» اتهم أو لم يتهم. 

ووحه ذلك أن عقّد الكتابة وقع فى الصحة؛ فثبت له حكم الصحة. وأما الإقرار 


بقبض المال» فكان فى المرض»ء فيحمل الوصية إن حمله الفلث جاز إقراره» وإِن اتهم 
بالميل إليه. 

وأما إن لم يحمل الثلث» وكان للسيد ولد لم يتهمء وجاز قولهء وإن لم يكن له ولد 
لم يصدق إلا ببينة» قاله ابن القاسم فى الموازية. وقال أشهب: إن لم يتهم السيد 
يانقطاع المكاتب إليه جاز قوله. 

ووجه قول ابن القاسم أنه إذا لم يحمله الثلث لم يتهم على أن يحابيدء ويعدل بالمال 
عن ابنه؛ لأن ذلك حلاف ما استقرت عليه العادة» وإن لم يكن له ولدء اتهم أن يكون 
أراد الوصية بأكثر من الثلث. 

ووحه قول أشهب أنه إذا لم يكن له إليه ميل بعدت التهمة؛ لأنه أحنبى فى 


الجميهة . 


مسألة: ومن كاتب عيده فى مرضهء وقبض الكتابة» فذلك نافذء إن حمله الثلث 
وهو بيع قاله ابن القاسم. وقال أشهب: ليس كالبيع؛ إذ لا يجوز حتى يحمله الثلث. 

ومعنى اخختلافهم فى كونه بيعًا أنه إذا كان بيعًا نفذء إلا أن يحمله الثلث» وإن قلنا 
إنه عتق لم يتفذ إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة كالمعتق فى المرض وإلا لم يعتق» 
حتى يموت السيد ويحمله الثلث» وإن لم يحمله خير الورثة فى عتقه أو يردوا إليه ما 
قبضّه السيد» ويعتق منه ما حمل الثلث يتلا 


ا ا 
ميات لكاتب 1 لبق 


ا مه ام 


ك1 - كاك أنه يلغة أذ سويد نتن الخس يي نذا عن فكاو كاة و3 
رَخْلَيْنِ فَأَعبقّ أَحَدُهُمًا ‏ نصيبة» قَمَّاتَ مكاي وَتَترلكُ مالا تسيا فَثَالَ: يَوَدّى 
9 الى تَمَامبَلكٌ بكتايته الى : بقِي ل ثم م يَقتَسِمانَ ما بْقَى بالسوية 9 1-0 


قَالَ مَالِك: إذا كاتب المكائب فَعَتق» قَإِنَمَا يرنه وى الناس يمن كَاتَبَهُ ِنَ 


الرّجال يوم 


-3 م امامت 6ه ع 5 لام وه ده 2 0 م2 0 مهم 
قال مَالِكَ: وَهَذَا أيضًا فِى كل من أَغْيَقَ» فإنمًا مِيرَانة لأقرب الناس يمن أعتقة 


ل و ولد فيك 


5 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١511١‏ 


وممم مه مداه 


من ولد از عَصَبَّةٍ مِنَ الرّحَال يَوْمّ يَمُوت الْمَعْتَق بَعْدَ أن يَعْقِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُونا 
بالوّلاء. 

الشرح: قوله: «فى مكاتب بين رجلين أعتىق أحدهما نصيبه فمات المكاتبء فيان 
الذى تماسك بنصيبه يأخذ من مال المكاتب ما بقى له ثم يقعسمان ما بقى» يقتضى 
أن الكاتب إذا عجل أحد سيديه عتقه لم يقوم عليه. خلافا للشافعى فى قوله: : يقوم 
عليه. 


والدليل على ما نقوله أنهما قد عقدا عقد العتق فى حالء وهو وقت الكتابةء فما 
أترية وعد عقا مدهي من عن تعينة؛ قليس بق وإنما هو إسقاط لما كان له عليه 
من الكتابة» قاله فى الموازية ابن القاسم كما لو عتما جميعًا إلى أجل ثم عجصل أحدهمسا 
عتق نصيبه؛ ولأنه لا .يجوز نقل ما انعقد لشريكه ما ثبت له من الولاء بالتقويم» قاله ابن 


ع 


مسألة: ولو أعتق بعض مكاتبه. فقد روى سحنون عن ماك أنه وضيعة إلا أن يريد 
تق» فهو حر كله. وأما إن أوصى أن يعتق شقصًا من مكاتب له أو بينه ويين آخر أو 
أعتقه عند موته أو وضع له من مكاتبتف ففى الموازية أنه عتق» قال: لأنه ينفذ من ثلشه 
يريد أن ذلك نافذ من الثلث على كل حال» وإِن عجز العبد يعد ذلك. وأما إذا وضع 
عنه بعض كتابته ثم عجز عن الباقىء» فإنه يسترق جميعه. 

فصل: وقوله: وفى مكاتب المكاتب يعسق» فإنه يرث أولى الناس بمن كاتبه من 
الرجال يوم يموت»» يريد أن مكاتب المكاتب يعتق» فإنه أولى الئاس يعتق بالأداىء فإذا 
بقى سيده» وهو المكاتب الأعلى على حكم الرق؛ لأنه لم يؤد بعد لم يرثه؛ لأن الرق 
كنع الميرات» فإِئما يرئه أقرب الناس إلى المكاتب. 

قال مالك: الإخحوَةٌ فى الْكِتَابَة بمنزلة لولَدٍ إذا كوييُوا حَمِيعًا كِنَابَةَ وَاحِدَةَ إِذَا لم 
كن لاحو ينهم وذ َه لوم أ ثرا فى كتَايِ ا كَقب علوم. ل ملك 
أَحَنْهُم وَتَرَكَ ماللا أذ عنهُمْ < حَمِيعٌ مَا عَلَيهِمٌ من كتانتهم» عقوا وَكَانَ فصل 
الْمّال بَعْدَ ذَلِك لِولَدِو دُونَ إخوته. 

الشرح: قوله: وإن الإخوة فى الكتابة بمسزلة الولدى» يريد إذا كوتبوا جميعًا كتابية 
واحدة» فمات أحد الإخوة عن مال وولد معه فى كتابته» فإن جميعهم يستوى فى ذلك 


المال الإخوة والولد وما فضل منهء فهو لولده دوت إخبوته. قال عيسى: لا يرجع على 
الإحوة بشىء ثما غتقوا به» فى قول مالك. 

ووجه ذلك أن المال لأخيهم» وعم تمن يعتق عليه؛ ولا يرجع عليه بما أدى عتهم ‏ 
وإنما يرجع .كا فضل من المال إلى الولد. قال مالك فى المدنية: وكذلك لو لم يكن له 
ولد لأدى إخوته ماله عن أنفسهم. فيعتقوا به ولم يتبعهم السيد بشىء منه. فجعل 
مالك المال للهالك. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن تافع: المال للولد ويرجعون على أعمامهم يما أدوا 
عنهم» فيعتقوا به» ولو لم يكن معهم ولد لعتقوا يه ورحع عليهم السيد با عتقوا به. 

قال فى المدنية أصبغ: إذا كانت التأدية من مال الميت لم يرجع على إخوته بشىى 
وإن كانت التأدية من مال الولد رجعوا على أعمامهم؛ لأنهم لا يعتقون عليهم. 

ا 


الشرط فى المكاتب 
َال مَالِك فى رَحُلٍ كانس عَبْدَه دعسو أ ورِقء وَاشْترَط علي فى كتائيه سَفْرًا 
أو عيثمة أز م ا كل شئْء من فَلِكَ سَمّى باسنووء ثم قوئ الْمُكَائبْ عَلَى 
َاء نَحُويِهِ كلْهًا قَبْلَ مَحِلَهَاء قَالَ: ذا أدَى نسُومةُ كلها وَعَلَيه هَذَا العتررطٌ عَقَقَ 
تمت حرمت وَنظِرَ إلى مَا شرّط عَلَيْهِ مِنْ ِدْمَةٍ أَوْ سّفرٍ أُوْ ما أَسْبّة ذَلِكَ يما 
يِه هو يسو فَدَلِكَ موطتو عله لمن ! ات و و ير عير 


ومن يمام 0 


ار وَأ شىء يودي َإنَمَا مو بم اناير وال رَاهِمٍ يوم ذَلِكَ علي فيلقعه 
لخربو ولا كل وى ينه زنع الوم 

الشرح: هذا على ما ذكر» وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط فى الكتابة يثبت 
منه ما كان من قبل أداء الكتابق» وأما ما تعجلت الكتابة قبل فإنه يفوت على أحد 
القولين بالحريةء» سواء عظم قدره أو صغر. 
203 وذلك أنه على هذا القول ليس كال ولا مقصود فى الكتابة» وهذا يقتضى أنه ليس 
بعتق معلق بصفة» وإما يخرى بحرى البيع للرقبة بشرط العنق» وهو مقتضى قول ابن 
القاسمء فقد سثل عن رحلء قال لغلامه: كاتيتك على أن أعطيك عشر بقرات» فإن 
بلغت حمسين» فأنت حر هذه كتابتك. 


قال ابن القاسم: ليست هذه عندى كتابة» وليس للسيد فسخ ذلك» ولا بيع البقر إلا 
أن يرهقه دين» ويختص بأن قات للكطاع ب سرس اس ين ب لكر 
ولذلك جاز له أن يعجل ما عليه من العروض المؤجلة. 

وإن كان للسيد منفعة فى تأخيرها إلى الأحل مضمونة عليه» فالأعمال المشترطة عليه 
يمنزلة الضمان للعروض إلى أحلء فكما حاز له أن يسقط عن نفسه الضمات يتعجيل 
الأداء للعروضء وإن لم يجز ذلك فى البيع المحضء» فكذلك يجوز له أن يسقط عن نفسه 
العمل بتأحيل الأداء. 

وإذا قلنا إنه من العتق المعلق بشرط لم ينفذ عتقه إلا بالإتيان بكل ما شرط عليه من 
العمل» وعلى هذا ينتظم القول الثانى أن عليه أن يأتى يما شرط عليه من العمل كما عليه 
أن يأتى .ها شرط عليه من المال. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما شرط عليه من مال هو كالضحايا والكسوة 
فإن عليه الإتيان بهء وهو عنزلة أن يكاتبه بعين وعوضء فعليه أن يأتى بهما وبذلك تتم 
عتاقته وبالله التوفيق. 

قال مالك: الأمر الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِندنا الى لا اعتقلاف فِيه أن الْمُكَانَبَ يِمنِلَةٍ 


5 م ع ارا مهاس عر ل قري 


عب عتقه سيله بعد يذمةٍ عَطرٍ ميهي فَإدَا هلك سسيدهُ الى أعتََه قبل عر 


5 


سئين» فَإنّ ما بَقَىَ مِنْ ححدمَيه لُوَرَكته) وَكَان وَلَاوُهُ لِلْذى عَقَدَ عِبْقَهُ وَلِوَلَّدوِ مِنَّ 8 
#2 
ل أو 


ارجا 


0 
3 ع3 


00000 ورثه ورثتهء فإنه يؤدى 
إليهم ما كاتبه عليه سيد وبذلك يعتق» وولاؤه لمن عقد كتابته» وذلك مثل ما تقدم 
من امرأة تركت مكاتبًا وزوجًا وأباء فإن المكاتب يؤدى للزوج والابن على قدر 
مواريئهم. 

فإن عتق لم يز الولاء إلا الابن خخاصة» وإن عجز رجحع رقيقًا للابن والزوج على 
حسب مواريثهم عنزلة من أعتق بشرط سخدمة عشر ستينء ثم يموت السيد» فإن الخدمة 
جميع ورثته من زوج أو بنت واين وغيرهمء وولاؤه لمن يجز إليه الولاء عن معتق الذدى 
أعتقه. 

فقد أشار فى هذه المسألة إلى أنه عنزلة عتق معلق بصفة» ردصتي بم الخدمة 
له كما يلزمه فى العتق المعلق بصفةء والله أعلم. 


قَالَ مَالِكِ فى الرّحُل يشترط عَلَى مُكَائَبهِ أنك لا تَسَافْرُ لمكم ولاتذه 
مِنْ أَرْضى إلا بإذَتىء فَإِنْ فَعلْتَ شْيئا مِنْ ذَلِكَ بغيْر إذنى» فَمَحُوُ كِتَابَتِكَ بيَدِى. 


سكم وده 2 


قال مالك: لَِسَ مَْوُ كا بيده إلا الشكاكي ب شيا م ذَلِكَ ولْيرقعْ َيه 


2 


ذَلِكَ إلى السلطان ويس لكاتب َي كِحَ وَلا يُسَافِرَ ولا يَخَرّج مِنْ أ أرض سيده 


عا ده لي 


إلا بإذنه ا شترط ذَلِكَ أو لم د يشترطةٌ» وَدَلِكَ أن الرّحْلَ يُكَاتِبُْ ب عَبْدَهُ بياة ديار 
و لو دينار أو أَكثرُ مِنْ ذلك فِينطَلِقٌ» فَيَنَكِحْ الْمَرَةَ فيَصدِقَهًا الصّدَاقَ 0 


يتجححف لا ايكون ور فَيَرْحِمُ إلى سَيّدِهِ عَبْدًا لا مَالَ [ لَهُ أو يسَافِنُ 


00 وَهُوَ غَائِبْ)» فَلَيْسَ ذَلِكَ لَك وَلا عَلِى ذْلِكَ كاتيةء وَذْلِكَ يد سيره 


م عق ب شاع مكممر 


إن شَاءَ أَذِنُ لَهُ فى ذُلِكَ وَإِن شاء منعة. 


الشرح: وهذا على ما قال من شرط على مكاتبه إن فعل فعلء فللسيد حو كتابته» 
فإن هذا الشرط غير لازمء وليس للسيد محو كتابته» ولا تأثير لهذا الشرط فى الكتابة؛ 
لأنه يطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة. 

وذلك أن مقتضاها اللزوم, فإذا شرط فيها ضد ذلك من الخيار للسيد أو لغيره؛ لم 
يصح الشرط وتثبت الكتابة على مقتضاهاء لما تضمنته من العتق المبنى على التغليب 
ا ل 0 ثبتت الكتابية 
ويبطل الشرطء لما كان ضد مقتضى الكتابة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وليرفع ذلك إلى السلطان»» يريد أن العبد إذا خالفه فيما شرط عليه 
لم يكن له فسخ كتابته» وإنها يرفع إلى السلطان» فينظر قى ذلك» فإن كان مما له المنع 
منه منعفى وإِن كات ثما ليس له منعه أباحه له والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وليس للمكاتئب أن ينكح ولا يسافر إلا ياذنه», يريد أن مقتضى 
عقّد الكتابة وحكمها أنه ليس للمكاتب أن يتزوج ولا يسافرء وإن لم يشترط ذلك 
عليه؛ لأن هذا يلزمه بنفس عقد الكتابة» وبه قال ابن السيي :فى الشف فاهنا لأحد 
قولى الشافعى: إن ذلك جائز له 

والدليل على منع ذلك أنه ممنوع من إدلاف ماله. والتعرب به مسق سيده» فكان 
ممنوعًا من السفر كالعبد. ل 
كنع منه مكاتبه كالسقر المحوف. 


0 


ا 


مسألة: رات إلا بإذن سيدهء قاله مالك» ويه قال الشافعى. 

فرع: فإن تزوج بغير إذن 50000 السيد جانء وإن رده فسخ» وللزوحة إن 

مسألة: وأما إن أذن له سيده» وكان معه غيره فى الكتابة» فقد قال أشهب: ليس 
للسيد إجازة ذلك إلا بإحازة من معه فى الكتابة» إلا أن يكونوا صغاراء فينفسخ بكل 
حال. 


دن نير فنا 


و المكاحت إذا عتق 
قال مالك: إن الجكاتبَ إِذا أَعبقّ عيذم َِ ذَلِكَ خٍُ رَجَائزٍ لَه إلا بإِذن سيدق 


ا 
8 داري 


فإ أجَارَ ذلك ع لْمْكَاَيْ كَانَ ولاؤة لكاتب وَإِنْ مات 


المكاتب قبل أن يعتق قّ كان وَلاء الْمُعْقي لسَيْدِ الْمَكَاتَبيء وَإِدْ مَاتَ لتم ةا 
يعَْقَ المكاتب وَرِنَهُ سيد الْمُكَانَبِ. 


ا 


قال مالك: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كاتب الْمُكَاتبْ عَبْدَاء فَعَتَقَ المُكَائَبُ الآخرٌ قبل 
سيد الى كَائبهُ فإ وَلامَهُ سيد الْمُكَاتَبِمَا لَمْ يم يقي الْمُكَاتبْ الأول الى 
كائَية فإِنْ َس 5 كاتيَةُ 0 ليه ولام مُكاتبه الْزِى كان عَنَقَ قَبْلَهُ وإ مات 
لمكَمَبُ الأول َل أذ يُوَدى أَوْ عْحَرَ عَنْ تائيه وَلَهُ وَلَدٌ أخْرَارٌ لَمْ يَرِنُوا وَلاءً 
مُكَائب أبيهم؛ لأنهُ َمْيَبْتْ لأبيهم الْوَلاء ولا يَكُونُ لَه الْوَلاءُ حتى يَخْتق. 

الترح: ا على ما قال أن المكاتب إذا عتق عبده لم يخل أن يكون ذلك بإذن 
سيده أو بغير إذنهء فإن كان ذلك بإذنهء فمات المكاتب قبل أن يعتقء فإن ولاء العبد 
المعتق لسيد المكاتب» وإن أعتق المكاتب يومّاء فإن ولاء ذلك العبد المعتق له دون سيده. 

ووحه ذلك أنه عقد مستقر ثابت» فوجب أن يثبت ولاؤه لمعتقه إلا أن عنع من ذلك 
مانع رق أو غيره» فإن منع منه» فولاؤه لأحق الناس به وهو سيده.؛ فإن زال المانع 
بالعتق رجع الولاء إليه. 


قَالَ مَالِك فى الْمُكَاتبِ يكوث بيْنَ الرَحْلَينِ فيْركُ أحَُهُمَا لِلْمَكَائبِ الْذِى لَهُ 
لبو َع الآ كه ُو ممالا 

قال مالك: يُقضي الى لم : 0 لَهُ شيا مَا يَقَىَ لَهُ عَلَيْهِ تم يَقَتَسِمَان الْمَالَ 
كَهَيتهِ لَوْ مات عَبْدَاه لأنّ الزى صِنعْ ليس بعََاقَةٍ ل 

قال مالك: وَيِمًا يدن ذَلِكَ أن الرّحْلّ إِذا مات ورك مُكَاباء ور 
َيِسَائ كم اطق أحَد التيين تصييّة يِنَ الْكبيه إن ملك لاي يك 
وكَئ كانه عََعَه لبت فاه لِمَنْ تق يِنّْهُمْ مِنْ رَحَالِْ ريِساهِهو 00 

قال مالك: َيمًا بين َلك أيضًا أنه إِذَا َعم أَحَدْهُمْ تصييّة نم حَجَرَ 
حم يه تعره عا نه ين المُكَائَين وَلَوْكَانَت عَناقة 
قوم عَلَيْه حَتَى يَعْتِقَ فى مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُول الله فق: «مَن أَعْتقَ شيركا لَهُ فى عَبْدٍ 
ل عله فد التطلء نا لخ يك لجان عن بنك نا عن . 


قَالَ: ويم يسن ذلك أيْضًا أن ين سن اْئْلِِينَ البى لا اخيلاف فِبهًا أن مَنْ ١:‏ 
َعْتَقَ شينكا لَهُ فى مُكَاتَسِرء لَمْ يُعْبَقْ عَليْهِ في مَالِك ولو عَتَىَّ عَلَيّهٍ كَانَ الْوَلاءُ لَهُ 
دون شر كوه ريما وين للك نضا أن من منة المكليين أن الؤلاء لمن عفد 
الْكحَابَةء وأنه لَيِسَ لِمَنْ وَرث سيد لْمُكَاتَبِ مِنّ النسّاء مِنْ وَلاء الْمُكَاتَب وَإِنْ 
عتَفْنَ نَصسبوْنَّ شَئءٌ إِنمَا ولاه ولد سيد الْمْكَاتَبٍ الذكور أو عَصَبيه مِنَ الربحَال. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا ترك له أحد سيديه ما عليهء فإن ذلك 
ععتى الهبة وإسقاط الدينء لا ععنى العتق» ولذلك إذا مات المكاتب» فإنه يقضى الذى 
لم يترك حقه ما بقى له عليه من الكتابة» فإن حقه ياق لهء ثم يقتسمان مافضل من 
مال المكاتب» هذا قول مالكء رحمه الله. 

وقال الشافعى: يكون نصف نصيبه للمتمسك يحقهء وهو ما يقابل النصيب الجر 
بالأداء أو الترك» فعلى قوله القديم: يأخدذ سيده المتمسك أيضًا بحمق الرق» 2 ترم 
فى الجديد: يكون لورثته إن كان له ورثةء فإن لم يكن له ورثة؛ فالمعتق يأحذه إرثا. 


وقال أبو سعيد الاصطخرى: ينقل إلى بيت المال على حسب ما كانا يقتسمائف لو 


كتاب المكاتب 08 500 /ا.ع 
مات عبدًاء يريد لو مات» ولم يقض شيئاء ولا ترك له أحدهما شيئًا من حقه فعبر عن 
هذا بقوله: .عنزلة ما لو مات عبداء وهو يعتقد أنه مات عبدًا. 

لكنه قال ذلك لأحد معنيينء إما أنه أراد.عنزلة أن يموت قبل أن ينفذ له عقد الكتابة» 
فحيئذ ينطلق عليه اسم عبد, على الحقيقة والإطلاق» وإذا كوتب» فاسم الكثاية أخص 
به وأظهر فيه. والمعنى الثانى أن يريد ما قدمناه. 

وحه قول مالك أن العتق لا تنتقض أحكامه؛ فلا يصح أن يكون لبعضهم حكم 
الرق» ويثبت لشىء منه حكم من أحكام الحرية» فلا يورث بوحهء وإذا لم يورث» وإما 
يقسم مالهء فيجب أن يقتسماه بحق الملك على ملك رقبته» فإن ذلك الحكم ياق له حتى 

فصل: وقوله: وثم يقعسمان ما فضل من مال الكتابة لو مات عبداو, عند من يقول 
إنه إذا ترك له أحدهما حقه فقد عتق نصيبهء وهو قول الشافعى. 

فصل: وقد استدل مالك رحمه الله» على نفى العتق» أن الرجحل يتوفى ويترك بنين 
ذكورًا ونساء ومكاتبء فأعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب» فإنه لا يثبت له من الولاء 
شىءء وإنما الولاء لمن انحر إليه عن السيد من ذكور الولد دون النساء. 

ولو كان ترك الكتابة.معنى العتق» وتركت إحدى البنات حصتها من الكتابة أو 
عتقت حصتها لثيت الولاء لهاء وهذا بين مع التسليم. 

فصل: قال: ويبين ذلك أيضًا من أعتق منهم حصتهء ثم عجزء فإنه لا يقدم على 
العتق حصص شر كائه: ولو كان عنزلة العتق لقدم عليه على حسب ما يقوله الشاقعى» 
وهذا ليس يصحيح؟؛ لأن عقد الكتابة باق لا يبطله إلا العجرء وهو أحد قولى الشافعى: 
أنه لا يقوم عليه إلا عند العجز. 

وهذا لا يصح أيضاء لأن يالعجز يرجع ملكا لهما؛ لأن العجز منع عتق شىء منه 
بأداء أو إسقاط بعض ما عليه كما لو كان سيده واحذاء فأسقط عض ماعليف ثم 
عجز عن باقيه لرحع جميعه رقيقا له. 

والقول الثانى للشافعى أنه يقوم عليه حين العتق أو الترك» ويكون الولاء للذى عقد 
الكتابة» وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة ثابت مئيت للولاء؛ فليس لأحد 
تغيير شىء من عقّد الكتابة إلا بالعجز» ولا لأحد نقل الولاء عن المعشق مع كونه محلاً 
له. 


فصل: وقد استدل مالك على ذلك أيضًا فقال: ومما ييين ذلك أن الولاء لمن عقد 
الكتابة» وأنه ليس لمن ورث السيد من التساء» وإن أعتقن نصيبهن بشىى وإعايتئجر 
الولاء عن السيد إلى ذكور ولدهء إن كان له ينون ذكورًا. 

وإن لم يكن له أحد من ذكور البنين» فإلى عصبته» وقد تقدم من الكلام ما يقوم 
مقام تفسيره) ويبين منه مقصوده, والله أعلم وأحكم. 


كد تنا تنا 
ما لا يجوز من عدى المكاتب 
قال مالك: إذا كان الْقرْمٌ حَمِيعًا فى كِابَةٍ وَاحِدَقٍ لَمْ يعْيِقْ سَيْدُهُمْ أَحََدًا مِنهُمْ 


أو نوات أمتكاره الذي معاون الكائة ورما يله )زط الوا خيمارا: نس 
مُوَامْتهُمْ بشئاء» ولا يحوز ذَلِك عَلَيهِم. قال: وَذَلِكَ أن الرّحْل رَبمَا كان يُسْعَى 
عَلَى حميع الَو ويُودَى عَنهُمْ كِتَلتهُم؛ َم به عتَاقتَهُم» فَيَعْودُ فَيَعْمِدُ السَيّدُ كه 
يُوَدى عَنهُي ويه نحَاتهُمْ من الرّق يفك فيَكُونُ لِك عَسْرًا لِمَنْ بَقِى 
وَإنمَا أ اد بدَلِكَ الْمَضْل وَالرَيَادَة ! قار ع 3 
قال رَسُولُ الله 6: : «لا ضَرّرٌ ولا مررَارَه وَهَذَا أَشَدّ الضرّر. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة» فإنه إن كان 

فى جميعهم سعاية. لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين لما ذكره من الضرر 
الذى يلحق باقيهم. 

فإن كان جميع المكاتيين كبارًا ممن يلزمه رضامء فقد قال الشيخ أبو القاسم: قيها 
روايتان» إحداهما: الجوازء وقد رواه ابن المواز عن مالك» وشرط أن يكون فى الياقين 
قوة على الأداى. والرواية الثانية: المنع من ذلك. 

ووجه رواية ابجخواز أنه عقد لزم السيد والمكاتبين» فلا يتعلق به إلا حقوقهم. فإذا 
اتفقوا على إنخراج واحد منهم من ذلك بالعتق جاز» كما لو انفرد بالكتابة. 

ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق يه حق لله تعالى لخواز أن يكون هذا سيبًا إلى استرقاق 

سائرهم؛ ولا يجوز لهم أن يستبقوا ما يسترقون به كما لو كان منهم صغير. 

فرع: لإدعنا عراز دلت مع عن الالو بقتدر ما بسوةاسن الكابة على جتر 
سعيهم دون مراعاة قلتهمء قاله الشيخ أبو القاسم. 


فصل: ووإت كانوا صغارًاء فليس مؤامرتهم بشىى, ولا يجوز ذلك عليهم»»: يريد أن 
الصغار لا يصح إذنهمء ولا ينفذ عتق من كان معهم فى الكتابة ثمن ينتفع بهء ويرحى 
التجارة به. 

واحتج مالكء رحمه الله» فى ذلك بأن الواحد من الجماعة رعا كان هو الى يسعيه 
يعتقون لقوته على الكتابة» وقيمته أقل من قيمة سائرهمء فيعتقه السيد ليتوصل بذلك 
إلى استرقاق سائرهمء فمنع من ذلك لما فيه من الضرر .كن شاركه فى الكتابة؛ لما روى 
عن النبى 8ق أنه قال: ولا ضرر ولا ضرار»» وليس فى الضرر أشد من التسبب إلى 
استرقاقهم» وإبطال ما انعقد لهم من عقد الكتابة المتضمن عتقهم. والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى الْعَبِيد يُكَائبُونَ حَمِيعًا: إن لِسيّدِمِمْ أن عْيِقَ مِنهُمُ الْكَبيرَ القانى 
وَالصّفِير الى لا يُوَدى وَاحدّ مِنْهمَا شيقاء ولَِسَ عند وحار مِنهُمَا عون وَلا َوه 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا ضرر على الباقين فى تعجيل عتقه. قال مالك وابن 
القاسم فى الموازية: ولا يسقط عمن بقى من الكتابة شىءء ولو أعتق أحدهما بالأداء 
رجع عليه. ‏ 

ووجه ذلك أنه لا يؤدى عنهم شيئًا يبقائه معهم ولا اتعقدت الكتابية على رجاء 
ذلك» فلا يسقط عنهم بعتقه شىء. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فى الصغير الذى يرى أنه لا 
يبلغ السعى حتى تتأدى الكتابة به وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل يحوم الكتابة؛ 
فإ لمن شاركه فى الكتابة المنع من تعجيل عتقه؛ لما يرجو من الاستعانة فى آخخر كتابته. 
والله أعلم وأحكم. 1 

ا ف 


جامع ما جاء فى عتق المكاتب وأم ولده 


2 5 ُ ممم امم :ةد "مع مع ع غك 
قال مالك: فِى الرحل يكاتب عَبِدَهء ثم يموت المكاتب» ويتركٌ أم وَلدوء وقد 
0 6امره .8 0 2 00 ا اع لم الع صساة 21 8 0 روك 3 م ه 
بيت عَلَيُهِ مِنْ كِتائتهِ بقِيّة؛ ويرك وقاء بمَا عَلَبِْ: إن أمّ وَلَدِو أمة مملوكة حِينْ لم 


ّ 0 


لد اي ا ا ا ا لي ا ل ا 0 م 
يعتق المكاتب حتى مات» ولم يُترك ولداء فيعتقوك بأذاء ما بقِىء فتعتق أم ولد 


٠. 2 8. 3 
ا‎ 


ا وَلَيِسَ لِلتْكَاتب ا بَرْحعَ فيو فَإِنْ عَلِمَ سَيْدُ 
الْمُكَاتَيِ فَبْلّ أن يَغْيِقٌ الْمُكَاتَبُ فَرَدٌ ذلك وَلَمد نان ان لمكم 
َذْلِكَ فى مدو لَمْ يكن َل أذ ميق لِك الْمَبْدَ ولا أذ يُحْرِج بلك الصّدَقة إلا أن 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ طائْعًا من عِند تفسيه. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعد يعتق أحذا من عبيده ولا 
يتصدق بشىء من ماله؛ لأن ذلك لإضرار به فى أدائه. ومبطل لما كان يجر إليه من 


عنفه. 

ووحه آخر أنه لم يكمل ملكه عالهء ولا كمل تصرفه فيه» وإنما يجوز العتق والصدقة 
من كامل الملك كامل التصرف» فلو أجرنا عتقه بغير إذن سيد للدوزنا عليه العجز 
والرجوع إلى السيدء وقد أتلف ما كان بيده ما كان لسيده انتزاعه منهء وأما إذا أذن له 
السيد فيه فسيأتى ذكره بعد هذا فى الأصل إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا ما لم يكن معه فى الكتابة غيره» فيجب أن لا يجوز ذلك على 
القولين؛ لأنه قد تعلق حق من شركه فى الكتابة بها فى يده من ماله فليس له تفويته 
بغير عوضء» وإبطال ما يرجحى من عتقهم به. 

فرع: فلو رد السيد عتق المكاتب وصدقتهء ثم عتق» لم يلزمه وإن بقى ذلك بيدى 
قاله اين القاسم فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره؛ فلم يطالب يا رد من أفعاله 
كالصفير: 

فصل: وإن لم يعلم بذلك السيد حتى يعتق المكاتب» لؤمه العقتق» ولم يكن للسيد 
أن يرحع فيه على ما قال؛ لأن حى السيد قد استوفاه» ولم يبق له حسق يتعلق برد عتق 
العبد كالغرماء يعتق غريعهم عبده. فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال فيقضيهي فإنه 
ليس لهم رد عتقه لما قدمئاء والله أعلم وأحكم. 


6 ا 


الوصية فى المكاتب 

قال مالك: : إن أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَائَب يُعِْقَهُ نبل عند الكراك أذ 

مْكََب يُقَامُ عَلَى مَيْهِ يك الى لَوْ بيع كَان ذَلِكَ القمَنَ الى ييلع فَِنْ كانت 
ده ارام الى يقي علي ويلك أن لضع كه إلا َه يَوْمَ ْله 
َل جرح لَمْ يَغْرمْ حَارِحُهُ إلا وية حَرْحِهِ يوم حَرَحَهُ ولا يُنظرٌ فى شَىْء مِنْ ذَِكَ 
إِلَى مَا كوة تب عَلَيّهِ مِنَ الدنازير وَالَّرَاهِم؛ عبد تا بق عَليْه من كتايقه شه 
كان الى بَقى علي من كَل أل مِنْ قيمة ييه لم يد يُسْسَبْ فى تلش الْمَيّتِ إلا ما 
75 عله من كَل تك فالتئا ما بقِى عَلْم عَلَيّْهِ مِنْ كتابته» فصارَت 


ام 


صرية أوصى يها. 
قال مالك: وَتَفسِيرٌ ذْلِكُ أنهُ لَوّْ كانت 3 قِيمة الْمُكَانَب لع دِرَهّيٍ وَلم سق اق 
َه إلا قزق فْصى يه ل بال قم الى بق بَقِيَت عَلَيْهِ + ا 


22 


ُلْثْ سَيّدِو فَصّارٌ خرًا يهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى بعتق مكاتبه» فإنه لا يحتسب عنه فى الثلث 
إلا بالأقل من قيمته أو ما بقى من كبابته؛ لأنه إن كان الذى بقى عليه من الكتابة أكثر 
من قيمته» فإن السيد إنما أتلف قيمته؛ لأنه لا يكون فى جنايته على الورثة أسواً بحالاً 
من القاتل. 

وإن كانت قيمته أكثر ما بقى عليه من الكتابة» فإن الوصية لعقبه. ولا يكون أسواأ 
حالاً من تركه على حاله» ولو تركه على حاله لعتق يا تبقى عليهء فكذلك إذا أوصى 

7م عمد نه يعرم عَبِدَاء فَإِذْ كَان فِى ثلئِهِ 


قال مالك: يك لك ألا تكُون َه يأف جيضَارء فَيَكَائيهُ سَيِدَهُ على 
مق ركوط تل تال سي أله مسار فك جو لَه وَإنمًا 


حى و ميل أؤمتي ل بها فى لليوه فإ كاذ ةا أؤمتى نوم بوصتاناء ودس فى 
الثلث فَضلٌ ع قيمَةٍ المُكَاتبي» بد بِالْمْكَاتَبي؛ لأنّ الْكِنَايَةَ عتاقة وَالعاقَة ير 
عَلَى الْوَضَايَء َم عل يك لوليا فى كا الْمُكَاتب يتبعُوتةٌ بها ويخير وَرَنّة 
المُوصيء فَإِن أَحَبُوا أن يقر لكر اران وم اف كملة. وكوك كابة 
5 وَأَسلموا المكاتب» وما عَلَيْهِ إآ أَهْلٍ الوضا مايا 
فَنَلِكَ لَهُْ؛ِ لأنّ الثلث ار فِى الْمُكَاتَبيء وَلأنَ كل وَصيَةٍ ا د ا فَقَالَ 


0 


الورَنُة: الى أَرْصَى به صَاحِبنا أكثر من تُلِوء 0 فإِن ورئتة 
يخيرون» فَيقَالُ 0 : قد عَلِمِتَم فإن أَحيِيْتمْ أن تنفذوا ذَلِنَكَ 
لأمْلِهِ عَلَى ما أَرْصّى بو الْمَيْتُ وإلا فََسْلِمُوا لأهل الْوَصَايًا تْثَ مال اميس كُلوِ 


قَال: فَإِن ملم الور رَرَنّةَ الْمُكَاتَبَ إلى أَهْلٍ الْوضَّايًاء كَانَ لأَمْلٍ الوَصَايَا ما عليه 


5 


مِن الكتابة» فإث لود أحذوا ذَلِكَ فى وَصَايَامُمْ عَلَى 
كر سقرم وَإِنْ عَجَرَ المُكَائَبُ كان عَبْنًا لأهْل الْوَضَايًا لا يَرْحعٌ إِلَى أَهْلٍ 
المراث؛ لِأنَهُمْتَرَكُوهُ جو روا لان هل الوصَاَا حي ألم بو مسو 
َلَوْ مات لَمْ يُكنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَنَةٍ شَئْة وَإِنْ مات الك قز اذ رقي كِتَابتَهُ 
ور كال 2ن كر هما علف نالة لأَهْل الْوضَايَاء وَإِنْ أَدّى الْمُكَاتبُْ ما عَلَيهِ 


ص عر ص اس 


عق وَرَحَعَْ ولاه إِلَى عَصةٍ اذى عَمَدَ كِتَابتة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب عبده عند موته كان ذلك فى ثلث وهذا 
له حكم العتق لا حكم المعاوضة؛ لأنه يفضى إلى عتق واتتزاع ما بيد المعتق» وإنما يعتبر 
فى ثلثه قيمته؛ لأنها هى التى فوت بالكتاية ومنع الورثة من التصرف فى العيد بالبيع 
وغيره» وأما الكتابة أو قيمتها فلم تكن ثابتة» قنفاهاء بل بالكتابة أحدثها. 

فصل: وقوله: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف ديئار فيكاتبه بمائتى ديار 
فإن حمل ثلث السيد قيمته التى هى ألف دينار جازت كتابته, لأنها وصية أوصى يها 
في ثلثفى ولو كاتبه بألف وقيمة العبد مائتا دينان وكات التلث مائتى دينار» جاز ذلك 
أيضاء ولم يعتير ينقص الثلث عن الكتاية لما قدمناه. 

فصل: وقوله: وولو أوصى مع ذلك بوصايا ففاق الثلث بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة 


عتاقة» يريد أوصى بذلك مع ذلك بوصايا لقوم من دنانير وثياب ورباع وغير ذلك» 
فإن الكتابة المضمنة للعتق تقدم على ملك الوصاياء فتتفذ الكتابة لما تجر إليه من العتق» 
ثم تكون تلك الوصايا فى الكتابة؛ فيخمير الورثة بين أن يؤدوا إلى أل الوصايا 
وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهمء وبين أن يسلموا إلى أهل الوصاياء فإن أدرا 
تحاصوا فيما يؤديه من الكتابة» وإن عجزوا رق لهم دون الورثة. 

ووحه ذلك أن الكتابة لما قدمت على الوصايا اقتضى ذلك ثبوت عقدها لما كان ما 
يؤديه المكاتب متعلقًا باللث الذى يخص بالوصاياء وكان الورثة أحق بأعيان أموال 
الميت من الموصى لهم بغير معين خيرواء فإن انحتاروا أداء الوصاياء استخلصوا الكتابة» 
ويكونون مع المكاتب كنزلة من كاتبه إن أدى عتقء وإن عجز رق لهم. 

وإن أسلموه كان مع أهل الوصايا على مثل ذلك» إن أدى إليِ عتق وإن عجز رق 
لهم؛ لأن إسلام الورثة الكتابة عينت حقوق أهل الوصايا فيه فلو مات لم يكن له 
شىىء وإن أدى لم يكن لهم غير ما يؤدى» وإن عجر لم يكن لهم غير استرقاقه. 


قَالُ مَالِك فى الْمُكَاتبِ يَكُونٌُ لِسَيّدِه عَلَيْهِ ء عَشْرَةُ آلاف وِرْهَي فيَضَعُ عَنَهُ عند 


قال مالك: يِعَومُ مانب ينو كم قيم قِيسَهٌ فَإِنْ كانت قِيمبَهُ أَلْفّ دِرْعَبٍ 
فَالْزِى وضع عَنَُ عُظْرٌ الْكِتايْق وَذَلِكَ فى الْقِيِمَةٍ مِامَة دِرْهَيٍ كوك القرنق 
وضع حَنُْ رالا َي ذلك إَِى عر ال تقد ونم لِك هيه لو 
ضع عَنَهُ حَِيحُ ما عليه ولو عل لِك لم تسب يُحْسْبْ فى تلت مال الْمَيّت إلا قِيمّة 
لمكب لف وِرْهَمء وإ كَان الى وُطيعَ نه نطف كعاب يِب فى تلش مال 


ميت يلف الْقِمةِه وإ كان كَل مِنْ لِك أ ' أكثر فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسّاب. 
الشرح: وهذا على ما قال أن السيد إذا وضع عن مكاتبه عددًا مطلقًا غير نص 
بنجم معين أو نوم معينة» فإنه إنما وضع عنه جزءًا من كتابته على حسب ما سماه 
بالهبة من المسمى فى الكتابة. 
فإن أسقط ألف درهم. والكتابة عشرة آلاف درهي فقد وضع عته عشرها؛ لأنه لا 
يحتسب فى الثلث إلا بعشر قيمته ألف درهم» واحتسب فى الثلث يعشر قيمتف وذلك 


كمائة درهم؛ لأنه لو وضع عنه جميع الكتابة» وهى عشرة الاف» وقيمته ألف درهم لم 
يحتسب فى الثلث إلا يقيمته دون المسمى فى الكتابة؛ لأن القيمة هبى التى أسقط 
باللجزع وأما المسمى بالكتابة» فغير ثابت ولا متيقن. 


نر 


قال مالك: إذَا وَضبَعَّ الرّحُلُ عَنْ مُكَائبهِ عند مويه ألْفّ َرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةٍ رو آلاف 
دِرَهَيٍ ول ينم نما من ول كاه أ مِنّ آخيرهًا وُطيح حَفُ من كل ْم حشر 

الشرح: وهذا على ما قال أن من وضع عن مكاتبه ألف درهم.ء والكتاية عشرة 
آلاف درهمء وأطلق ذلك» ولم يسم لها محلاً من أول الكتابة» ولا من وسطهاء ولا 
آخرهاء ولا يحمًا من نجحومهاء فإنه يوضع عنه من كل بحم عشرة. 

ا 

قال مالك: نوت لخن عن تكابد عل العزس اانا رمو مِنْ أُوّل كِتايِه 
أ مِنْ آخيرهّاء وَكَانَ أَصلُ الْكِبَابَةِ عَلَى نَّلانَةٍ آلافي دِرَهَيٍ قوم المكاتن فيك 
النقد م قَسِمَتْ قيتت يلك اقيم مُهل لك الألفي أنتي ين ول الك حصنا من 
َلك القِيمّة بِقَدْر قَرْبهًا مِنّ الأحَلء وَمَضْلِيَاء ّم لأف الى تل الألْف الأول يقَادرٍ 
فَضْلهَا أَيْض َم أده اب قدا در فليا حى فى عَلَى آديرها تسل 
كل في قر مهاف مَمْجيل الأحل وتأخيرها لأنّ مَا اسْتَأحَرَ مِنْ ذْلِكَ كان 
َكَل فى الْقِيمَةٍ ثم ؛ ل ا ا عَلَى 
الاي 

الشرح: ومعنى ذلك فيما رواه ليسي عن ابن القاسم فى المزنية أن يكون على 
الميت ثلاثة آلاف ديئار فى ثلاثة أنجمء فإن كان الذى وضع عنه المائة الأولى نظر كم 
قيمتها أن لو كانت تباع نقدًا فى قرب لها أو تأحرها؛ لأن آحر النجوم أقل قيمتها 
من أولها. 

فإن كانت قيمة النحم الأول حمسمائة؛ وقيمة النجم الثانى ثلاثمائة» وقيمة التجم ‏ 
الثالث مائتين» كان الذى أوصى له به نصف رقبتهء فينظر أيهما أقل قيمة رقبته أو 
النجم الأول» فذلك يحتسب فى ثلث الميت» فإن خرج من الثلث عتق نصفه. وليس: 


للورثة أن يقولوا قد تعجل أول نحم يريد لأن قيمة التجم إنما كانت على الخلول. 

قال: وعلى حسب هذا يكون لو أوصى له بالنجم الثانى أو الثالث» وإن كان النتجم 
الأول نصغهء ولم يترك الميت مالا غيره خير الورثة بين أن يضعوا ذلك التجم بعينه 
يعتق الذى كان نصيبه من قيمة رقيته النتصفء ويسقط عنه ذلك النحى ويكون لهما 
التجمان الباقيان 

فإن استوفوا فذلك» وإن رق منه نصفهء وبين أن لا يجيزوا فيعتق ثلشه؛ ويوضع عنه 
من كل نحم ثلئه» فإن عجزوا كان ثلثه حرّاء وثلئاه رقيقا. 

قال ابن القاسم: هذا وجه ما سمعت من مالكء وتفسير من أثق به. قال يحيى ين 
مزين: وليست فى شىء من الكتب والسماعات بأتم ولا أصح ممافى هذا الكتابء 


ومعنى هذا رواه أبو زيد عن» ابن القاسم فى العتبية» وذكره ابن -حبيب») عن أصبغء عن 


م 6ه لس برسي م 


قَالَ مَلِكِ فى رَحُلٍ أُوْصّى لِرَحُلٍ يربع مكانب أو أغتق َبْعَهُ فَهَلَك الرّحل» ثم 
َلك الْحْكَائَبُ برل مالا كبيسا أكئر هما بق عليه 

قال مالك: يُعْطَى وَرَنَةُ السيّدٍ والْذِى أَوْصى لَهُ بريع المكاتب ما بَقِى لَهُمْ عَلَى 
اكاك َم يَعَسِمُون ما فضل» يكرك للموضى له يريع المكائب ثلث مَا فَضَلَّ 
بَعْدَ أَدَاء الكتابة وَلِوَرَتَةٍ سيد الثَانء وَدَلِكَ أن الْمَكَائَب عبد مَا بَقِى عَلْيْهِ مِنْ 
كان شام فَإِنَمَا يُورَث بالرقه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى لرحل بربع مكاتبه ثم بعتق ربعه فقد بقى 
ثلاثة أرباعه على حكم الكتابة للموصى نصفهء وللوصية ريعه» فكان الباقى منه على 
الملك بينهما على الثلثين منهما للموصى والثلث محكم الوصية. 

فإذا مات الموصى انتقل ذلك الثلث إلى الموصى به والتلشان إلى ورثة الموصىء فإن 
مات المكاتب عن مال أعطى ورثة السيد مايقى لى وللموصى له مابقى لهءثم 
يقتسمون البقية للورئة ثلثام» وللموصى له ثلئه. 

مح فك انال 0ل ماني لاو طن اله وال لا ل 
أرباعه للورثة ربعاه» وللموصى له ريع؛ وذلك ينقسم على ثلاث وثلائين حسيما 


ذكروا ذلك أن المكاتب عيد ما بقى عليه شىءء فلا يورث وإعا ينتقل ماله إلى مستحقه 
يحق الملك والرق» والله أعلم وأحكم. 1 

قَالَ مَالِك فى مُكاتسي أَعَتَقَهُ سَيْدهُ عند الْمَوْسَ قَالَ: إن لَمْ يَحْمِلَهُ ثلث الْمَيس 
0 عر يه 32 موص 7 9 36 3 52 ال دواع 5 3 
عَتقَ منه قدرٌ ما حَمَلَ النلثء ويوضع عنة مِنَّ الكِتابَةٍ قدّر ذلِك إن كان على 
الْمُكَانَبٍ حَمّسّة آلاف دِرَهَي) كانت قِيمته ألفئ دِرْهَمٍ نقداء وَيكون ثلث الْمَيتٍ 
لف دِرْهَي عت نصفة» وَيُوضع عنه شَطرُ الكتابَة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن معنى الوصية بعتق المكاتب» وهو إسقاط ما عليه 
فإن حمل الثلث ما عليه؛ يريد من الكتابة عتق» وإن لم يجمله عتق منه قدر ما حمل 
الثلث. 

ومعنى ذلك يوضع عنه من الكتابة قدر ما حمل الثلث من قيمته» تعتبر عند احتمال 
الثلث له جميع الكتابة» وعند ضيق الثلث عنها الأقل من قيمة العيد أو الكتابة» وهو 
معتى قوله: ويوضع عنه قدر ذلك» فإن حمل الثلث نصفه؛ وضع عنه نصف ما عليه من 
الكتاية . 

وذلك بأن يوضع عنه من كل حم نصفهء فإن كانت الكتابة خمسة آلاف درهم 
وقيمة المكاتب ألف درهم وثلث الميت ألف درهم عتق نصفهء ووضع عنه من الكتابة 
نصفها؛ لأنها مقابلة نتصف قيمة العبد. 

و . 2 1000 0 0 7ن يي م ام راي مم ده 

قَالَ مَالِك فِى رَحل قَالَ فِى وَصِيتِهِ: غلامى فلانٌ حرء وكائيوا فلانا: تبذأً العتاقة 

الشرنح: وهذا على ما قال أن الكتابة ليست بعتق متحقق بل يجوز أن تبطل بالعجز 
مع ما قيه من التأحيل. وأما العتق المبتل» ففيه مع تحقق العتق التأجيل» فكان أولى؛ لأن 
الوصية مينية على تقديم العتق المعين على غيره من الوصاياء فوجب أن يقدم ما تحقق 
مته ويعجل على ما تخالقة والله أعلم وأحكم. 

عد د 


مالك أنه قَال: : الأعر عِندنًا فيمن دَبْرَ حَارية لَه فَوَلَدَتْ أَرْلادًا بعد تدييرة إيَامَاء 


ا 00 


م مانتو الْحَارية َل الى ميهَا إن وَلَدَهَا يلها قذ َم بت لَهُمْ من التشرطر يفل 
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الى يت لَه ولا يعيهُمْ هلال أنهي فإِذًا مَاتَ الى كان دَيُرمَاء فَقَدْ عَبَقُوا إن 


مره 


وقال مالك: ا ل متها إِنْ كَانَتْ خُرَه فوَلّدَتْ بَعْدَ 
ها فلا أخران وإلا كانت ُدثرة أذ مهأو مُق إلى مبهين أ شنتمة 
أَْْسَها حرا أ مزهو أ أم وَل فَوَلَدُ كلّ وَاحِدةٍ يهن عَلَى مثل حَال أَمّو 
يَْتقُونُ بعقِهًاء قود يرقهًا. 
ش الشرح: وهذا على ما قال أن المدبرة ما ولدت بعد التدبير» فإن له حكم المدبر؛ لأن 
الولد تبع لأمه فى أحكام الرق والحرية بعد التدبير. وأما الموصى يعتقهاء فما ولدته قبل 
موت سيدهاء فلا يدحل فى وصيتها؛ لأن الوصية لا تثبت إلا موت الموصى 

وأما قبل موته؛ فلا تثبت؛ لأن للموصى الرجوع عنهاء فإذا ثبت حكم التديير لولد 
المدبرة لم يخرحهم عن هذا الحكم بعد ثبوته موت الأم» وكذلك المكاتبة والمعتقة إلى 
أحل والخدمة أو ودياك الرتركرة ار الوا فإن ولد كل واحدة منهن عتزلتها 
له حكمها يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء ويعتق منه ما عتق منها ويرق منها ما يرق منه. 
قال: 0000 
انعقد له عقد حرية. فأما إذا خلق فى ملك سيد حر أو انعقد له عقد حرية من كتابة 
أو تدبير أو عتق مؤجلء فإن الولد يتبع أباهء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فصل: وقوله: وقإذا مات الذى دبرهاء فقد عتق بعتقهاء إن وسبعهم الثلثى, يريد 
عوت السيد تحصل الحرية للمدبرة وولدهاء إن وسعهم الثلث؛ لأن المابر إنما يعتق من 
الثلث» فإن حمله الثلث» فقد عتق» وإن لم يحمله عتق منه ما حمله الثلث. 

مسألة: وهذا حكم الإطلاق» وأما الشرطء قفى كتاب ابن المواز: من دير أمته على 
أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها عنزلتها. 

ووجه ذلك أن هذا عقد يتضمن العتق» وهو مبنى على التغليب والسراية» فإذا 
شترط فيه شرطًا فاسدًا متر: قبا يطل الشرط» ونفذ العقد كما لو قال له أنت حر على 
أن ما تكسب فى المستقيل لى يصح العتق» ونفذ وبطل الشرط. 

قَالَ مَالِك فِى مُدَيْرةٍ ديرت وَهِى حَايِلُ» وَلَمْ يَعْلّمْ سَيدُمًا بِسَمْلِهًا: إن ولّتمَا 
مناه وإنمًا لِك بمَنَِلَةِ رَجْلٍ أغتق جَاريّة لَه وَهِىَ حَامِلُ» ولمْ يَعلَمَ حَطْلِهًا. 

قال مالك: فالسّة فِيهًا أن وَلَدَهَا يتبَعْهَا ريحي يعتقهًا. 

قال مالك: وَكَذْلِك لَوَ أن رَحُلا ابتاعَ جَارِية» كن قارو دالوليقة وكا 
َطَِها لِمَنِ ابتَاعَهاء امشترّط ذَلِكَ المبتاعٌ أو لَمْ يشترطة. 

قال مالك: ولا يَحِلَ لِلْبَائِع أن يَسْمَنِىَ ما فِي بَطَنِها؛ لأنّ ذَلِكَ غرَرٌ يَضَعٌ مِنْ 
ماه ولا نكرى أبعي فيلك له أمْ لا؟ وَإنمًا ذَلِكَ يمنلةٍ ما لَوْ باع حَنينا فى يطن 
ا وَذْلِكَ لا يِل لَه لأنهُ غَرَّرٌ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من دبر أمةع وهى حامل» فالتديير يتناول مافى 
يطنهاء فيكون حكمه فى التدبير حكمهاء وهكذا قال على وعثمان واين عمر وجابر 
وابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وروى عنه مثل ما تقدم. 

واستدل مالك على ذلك بأن قال: وكذلك لو أعتقها لكان ذلك عتقا لما فى بطنهاء 
وإن لم يعلم بحملها؛ لأن العتق مبنى على التغليب والسراية» والولد .عنولة عضو مسن 
اليا ميا لجن رلويد جوطا ره نوتراك قزر اتكابو وجري 
فكذلك التدبير والعتق» وهما بذلك أولى لا قدمناه. 
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قال مَالِك فى مدبر أو مكاتبي ابتاع أَحَدْهُمًا حَاريّة» فوطئهاء فَحَمَلَت منه 
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كتاب المدبر لوقع ا داكا مساحو قا ا ا 
وَوَلَدَتْ» قَال: وَلَدُ كُلّ وَاجد مِنْهُمَا ين حَاريِه مزليو يَعِْقُونٌ بعِْقِهء وَتَرفُونَ 

قال مالك: فَإِذَا أَعيِقَ هُرَ فَإنمًا ل وَلَدِهِ مال مِنْ مَالِه 

الشرح: وهو على ما قال أن المدبر 00 حارية.» فولدت منى 
فإن الولد يممنزلته يعتق بعتقه ويرق يرقه. 

ووحه ذلك أن كل ولد حدث عن ملك يمين يتبع أباه فى الحرية» والرق. أصل 
ذلك الحر يستولد أمته. 

مسألة: وهذا إذا وضعته أمه لستة أشهر فأكثر من وقت التدبير» وما وضعته قبل 
ذلك فهو رقيقء رواه ابن سحتون عن أبيه. قال: وما ولدته المابرة بعد التدبير» فهو 
مدير كأمهء طال ذلك أو قصر. 

والفرق بينهما أن ما فى بطن المدبرة عضو من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن يتفرد 
بالبيع دونهاء ولا تنفرد بالبيع دونه» وما فى يطن أمة المدبر ليس كذلك؛ لأنه لا يجوز 
أن تنفرد بالبيع دونه» ويقرد المدبر بالبيع دون الحملء فلذلك لم يتبعه إلا إذا حدث بعد 
عمد لتديير» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وإذا عتق هوء فإنها أم ولده مال من مال تسلم إليه إذا أعتق»”"). 

ع اع 


جامع ما جاء فى التدبير 
المدبر من العبيد مأحوذ : من الدير؛ لأن السيد أعتقه بعد ممائه والممات دبر الحياق 
والفقهاء يقولون للمعتق عن دبر» أى بعد الموت» وهذا ل ل ف 
والاماء دون سائر ما يلك كما لم يستعمل العتق إلا فيهم. 
قَالَ مَالِك فِى مُدَبرِ قال لِسَيد: عل لى لعب وَأعْطيا © مس عنها مسمة 
عَلَى» فقا سيذة ا لل ك5 إِلَيّ كل عَامٍ عَشْرَة 


نت مماوسمهة 5 


دانير فرَضبى بِدَلِكَ الَْبْدُ نَم هلك السسيد يَعْدَ ذَلِكَ ييَوْمٍ أو يَوْمينٍ أو ثُلائقٍ. 


)١(‏ هكذا فى الأصل» لم يرد فيه شرح من الصئف. 


قال مالك: يثبت لَه الْعِتَ» وَصَارَت الحمسوث دينارًا دَيْنَا عَلَيْو وَحَارَتْ 
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شهادتة) وثبتت حرمتة وَمِيرائة وحدوذة» ولا يضع عنه موت سِيْدِه شيّئا مِنْ ذلِكَ 
الذين. 

الشرح: وهذا على ما قالء وذلك أن للسيد أن يقاطع مديره على مال يأخذه من 
ويعجل له العتق» فإن مات السيد قبل أحذ المال لم يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق 
بذمتهء ويعتق العبد بالعتق المنجزء ولا يعتبر فى ذلك ثلث المال؛ لأن الخرية قد سبقت 

قَالَ مَالِكِ فى رَحُلٍ َي عَبَذًَا له هَمَات السيد وله مال افير وَمَالُ غائباء 
و 0 سل العاس #ر يرل ا #رعهم 
فلم يَكنْ فى مَالِهِ الحاضير ما يُخرج فِيه المدبر. 

قَالَ: يوقف الْمدبر ماله وَيجمع خراحة حتنى يِتبيِنَ مِنّ الْمّال الْغَائْسِن فَإنْ 
ع 2 راتحي #ر اص 8 5 5-5 - 
كان فِيما ترك سيذة مما يَحملة الثلث عتق بِمَالِهِ وَيما حَمِعْ مِنْ خرّاحي فَإِن لم 
ل 25 ع 2 230 ل و 3 
يَكَنْ ما تل سي ما يَسْولَة؛ تق نه قر اللشء ورك ماله فى يديه 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدير إذا لم يخرج من المال الحاضر وقف» وانتظر 
المال الغائب. 

ووحه ذلك أنه لا يعجل استرقاق بعضه مع مايرحى من استكمال حريته بالمال 
الغائب؛ لأن حرية المدبر متعلقة بالمالين» فلا تسقط من أحدهما لتغيبه. 

مسألة: ولو كان دين مؤجل إلى عشر سنين ونحوهاء ففى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم: يباع الدين با يجوز بيعه به» حتى يعجل عتق المدبر من ثلئه أو ما صل 
الكقلث منه. 

ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى تعجيل العتق يخلاف المال الغائب» فإنه لا يستطيع 
ذلك فيهء وفيه أيضًا المدبر إلى أن يحل الدين المؤحل إلى عشر سنين» استدامة استرقاقه 
المدة الطويلة التى رعا أدت إلى تفويت عتقه .كوته قبل ذلك. 

مسألة: ولو يمس من الدين لعدم الغريم أو يعد غيبته» ففى العتبية من روأية عيسى 
عن ابن القاسم: يعتق منه ما حمله المال الحاضر؛ لأن انتظار ذلك لا فائدة فيه مع ما 
يخاف من موته وفوت عتقه. 


فصل: وقوله: ويوقف المدبر بماله وجقيع خراجهم يريد أن ذلك كله تابع له يتبعه فى 
عتقه. فلذلك قوم معه؛ لأنه يزيد فى قيمته» وكذلك إذا عجل عتقه لعدم من عليه الدين 
لسيده أو بعد غيبته» فاته ب يعتق منه ما حمله المال الحاضرء ويعمل فى مال المدير على مأ 
يأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 

مسألة: فإن أعتق بعضهء ثم قدم المال الغائب أو أثرى المعدم؛ فقى العتبية من رواية 
عيسى عن ابن القَاسم: إن كان المدبر فى أيدى الورثة» عتق فى ثلث ما أذ من الدين» 
وإن حرج عن أيديهم ببيع أو هبة أو غيرهاء فلا شىء فيما قبض للمدبرء وذلك للورثة. 

0 ل ا يت 

000 باعي وح او لال 
فكان ذلك .منزلة أن يستحق يحرية. 

نا تا 
الوصبة فى التديدر 

قال مالك: الأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَمّهِ عِندنًا أن كل عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهًا رَخُلُّ فِى 
ال ا 
تَدْبيرًاء فَإِذًا دَيْرَ فلا سبيل لَهُ إلى رد ما دَيْرَ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الوصية بالعتق يردها الموصى متى شاء من صحة أو 
مرض؟ لأن عقد الوصية عقّد غير لازح» وإتما يلزم.موت الموصى. 

وقوله: اذا قرا حل الل قار بون كان من لمر معن اجا ين 
فلا سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم» وهذا يقه قتضي اسك الوضينة ضير حكم 
التدبير انا للشافعى فى أحد قوليه: إن حكم التدبير الوصية. 

والدليل على ما نقوله أن اتلاف الألفاظ ظاهره اعتلاف للعانى» وإذا كان التدبير 
تخالفا للوصية» فلكل واحد منهما لفظ يختص به. 

فأما لفظ الوصية» فهو أن يقول: إذا مت فأعتقوا عبدى فلاناء فهذا تحمول على 
الوصية؛ وللموصى الرجوع عنه متى شاء؛. لأنه عقد غير لازم. 


مسألة: وأما إذا قال فى صحته لعبده: أنت حر بعد موتىء ففى الموازية عن ابن 


القاسم: إن لم يرد به الوصية» فهو تديير. وقال ابن وهب عن مالك: كل ما أعتق 
الرحل بعد موته فى صحة أو مرضء فهو وصية» ما لم يدبر. 

فوحه القول الأول» وهو نحو قول أبى حنيفة أن اللفظ يقتضى إيقاع العتق بعد 
الموت على الإطلاق» وذلك يفيد اللزوم, وهذا معنى التديير. 

ووجه القول الثانى أن لفظه يحتمل اللزوم على معنى التدبير» ويحتمل الدواز على 
معنى الوصيةء وهو فى الخواز أظهرء فوجب أن يحمل عليه» ولو تساوى المعنيان فيه 
لكان الجواز أولى؛ لأنه لا يلزم ما لم يلزم ما لم يقطع التزامه إياه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدرك المعتق حيًا سكل» فإن قال: أردت الوصية؛ قفى 
الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك فى صحيح قال لعبده: أنت حر يوم أموت» 
يسأل» فإن قال: أردت الوصية» صدق. 

وقال أصبغ: يصدق مع عينهم. قال الشيخ أبو محمد: وثم قول آحر لأشهب فى 
الدونة: وإن مات قبل أن يسأل» فقد قال أصبغ: مديرء ويحجىء على رواية اين وهصب 
عن مالك: أن له حكم الوصيةء والله أعلم. 

مسألة: وأما لفظ المدبرء فقد قال أبو محمد: هو أن يقول لعيده: أنت حر عن دبر 
منى» أو أنت مدبرء أو إذا مت فأنت حرء بالتدبيرء وما أشيه ذلك مما يعلم أنه قصد به 
إيجاب عتقه .وته لا على ويحه الوصية. 

وزاد فى كتاب ابن المواز: أن يقول فى صحة أو مرض: أنت حر متى مت, أو إن 
وصاياه. 

ومعنى هذا على مقتضى قول أصحابنا أن التدبير على ضربين؛ مطلقء. وهو ما 
تقدم ومقيد مثل أن يقول: إن مت من مرضى هذا أو فى سفرى هذاء فأنت مدبر. 

ذأما الملطلق فهو عقد لازم عند مالكء ولا حلاف فى ذلك فى المذهبء وسيأتى 
ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما اللقيدء فقد روى أصيغ عن ابن القاسم وابن كنانة: هو تدبير لازم» لا رجوع 
فيه؛ ونحوه فى الموازية أيضًا عن ابن القاسم: وقيل ليس هذا بتدبير» مات فى مرضه 
ذلك أو عاش. 


كتاب المدبر وعد فعاف له وه لممحا اطخ ‏ اسج وة لأم ا دلج طم عأ عاو مم الك لد واب لي ولو 1/17 5 

وروى فى كتاب ابن سحتون عن ابن القاسم. وقال أصبغ وابن القاسم: هى وصية 
إلا أن يريد التدبير أو يقصده عند الوصية» ويأتى بلفظ الوصية» وهو يظن أنه تدبير 
وتقطع البينة أنه أراد ذلك أو يقر أته أراد التدبير. 

وجه القول الأول أن حكم التدبير مبنى على اللزوم؛ فلما قيدها بشرط حرج عن 
مقتضى اللزوم؛ فحمل على الوصية. وقد روى ابن تاقع عن مالك فيمن قال جخاريته: 
إنها مدبرة» تعتق بعد موته» إن لم يحدث فيها حدث» وكتب لها بذلك كتابًا أنها 
وصيتهة لقوله: إن لم يحدث فيها حدنًا. 

ووجه القول الثانى أن لفظ التدبير يقتضى اللزوم كالمطلق. 


قال مالك: رَكلُ ولد ولَدنهُ أمَة أَوْصّى يعِتقِهّاء ول ع إن وَلَدَمَا لا َو 
مَعَهَا ذا عتقت» وَذْلِكَ أن 1 إن شَاءء وَيَرُدُهَا مَتى شام وَلَّمْ يت 


م سي ىو 
ها حموه 


لَهًا عَبَاقَة َإنمًا هِى بِمنْلَة رَحُل قَالَ لجَارِييه: 0" 


قال مالك: فَإِن أَذْرَكتْ ذْلِكَ كان لها ذلِكَ» وَإِنْ فاذكل للك اققا َوَلسَمَه 

0 ل روصي 0 قَةِ مُحالِقَة 
ل ل 1 
ى حيس عليه مله ما لايَسَطِيعُ أنا يفم به. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدهاء فإن 
ولدها غير داخل فى وصيتها؛ لأن عقد الوصية غير لازم وعقد التدبير والكتابة لازم 
فلذلك دخل فيها من يولد بعده» ولو أن الموصى بعتقها تلد بعند وفاة سيدها قد لزم 
عقد الوصية. 


ع م ع الى 2 0 0 م 3 


َال ملِك فى رَحُلٍ دير رَبَالهُ ًا فى صحَيِهء ولَيِسَ لَه غيرهم إن 
كان حي بَْسَهُمْ قل بض ُديع الأول فالآو حتى يل ته وَإِنْ كان دَيْرَهُمْ 
حَبيعة ف مرضف حقال: فلا حر وفلاث شُرٌ؛ وَفْلانُ خُرٌ فِى كلام وَاحِايِ؛ إن 


0 م 0 92 


حَدَثْ بى في مَُرَضى هَدَا حَدَثْ موت أوْ دَبْرَهُمْ جَمِيعًا فى كلِمّةٍ وَاحِدَوٌ تتخاصوًا 


م ع م8 2 


فى التلث وم ذا أَحَدّ مِنهُمْ قبل صّاحِ» وَإِنَمَا هِى وعيّة َنم لَهُمُ الث 
يُقُسم ينهم بال ب َْيِقُ مِنهُمُ اثلث يَالِعًا مَا بلعَ. 


و م2 و 


قَال: ولا يدا ا 

الشرح: وهذا على ما قال أن من دبر عبيدّء واحدًا بعد واحدء زاد اين حبيب عن 
مطرف وابن الماجشونك: فى صحة أو مرض» فإنه إذا ضاق الثلث عن جميعهيء يدىئ 
بالأول فالأول؛ لأن السيد إذا دبر عبدّاء فقد تعلق حقه بك - ماله على وجه الوحوب» 
ل 
اح اد 

أن جاعة فى كلم ثم أت بلحي جماة ره على حسب ذلك أب 
يبدأ بالجماعة الأولى» 0 م النلث وضاق عن الجماعة الثانية بدئ يعتق الأولى 

وإن ضاق عن الجماعة الأولى: بدئ بهاء فتحاصت فى الفلث» ولم يكن للجماعة 
الثانية فى ذلك حقء ومعنى المحاصة أن حمل الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك» 
والله أعلم. 

قرع: وكم مقدار ما يكون من الفضل بين الأول والثانى؛ ففى كتاب ابن سحنون» 
عن أبيى زا اناد حو كروي جد والراخو باج راسمل 00 
فكتب الآخر» قال: يبدأ الأول فالأول. 

رروى ابن المواز» عن ابن وهبء عر عن المخزومى فيمن دبر فأغمى عليه؛ ثم أفاق» 
فدبر آنحرء قال: هذان يتحاصان. 

مسأثة: ومن قال فى مرضه: قد كنت دبرت فلاثا فى صحتىء ثم دبر آخر فى 
مرضهه فإن ذلك ماض يعتق فى ثلثه الأول فالأولء قاله سحنون عن ابن القاسم فى 
كتاب ابنهء قال: ولا يبطل إقراره فى مرضه بالتديير؛ لأنه قد صرفه إلى الثلث يخلاف 
إقراره بالعتق؛ لأنه صرفه إلى رأس المال. 


كتاب المدبر امدق الف طاو نه لاه مول ماه أل ةا 43ل سجن اولمأت ل نا ألم لق 81 210 
َال مَلِك في رَجُلٍ دير غلامً لَهُء لَك اسيك ولا مَالَ ل لَه إلا الْعبد الْمُدَبرُء 
وَلِلْعَبْدٍ مَالُ» قَالَ: ُو تلت امير ويُوقف ماله بِيدَيه. 


الشرح: وهذا على ما قال أن المدبر إذا هلك سيده» ولم يترك غيره» فإنه يعقق ثلث 
المدبر فإن كان للمدبر مال» فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه: يعتق من العيد ما 
حمله ثلث مال الميتء وبقى ماله فى يله. 


وروى ابن حبيب عن مطرف واين ال كاحشون عن مالك: يقوم عاله فى الثلث كعضو 
من أعضائه ويتبعه إن رج وإن حرج بعضه أقر بيده جميعًا. قال سحنون عن ابن 
القاسم: إن كانت قيمة المدبر مائة دينار» وماله مائة» انه يعتق نصفدء وييقى ماله بيده؛ 
لأن قيمته ماله مائنان» ولا ينزع منه شىءء وهذا قول مالك. 

وروى فى العتبية عيسى» عن ابن وهبء عن ربيعة ويحيى بن سعيد: يجمع مال الميت 
إلى المدبر وماله» فإن حرج المدبر وماله فى ثلث ذلك عتق» وكان ماله بيده وإِن كان 
الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتقء و كان له من ماله ما حمل الثلث من ماله ورقبته. 

وإن لم يدع غير المدبر وماله وقيمة رقبته مائة دينار وماله ثمانمائة عتق المدبر» وكان 
له من ماله مائتا دينار» وهكذا يحسب وكذلك من أوصى يعتق عيدهء وللعبد مال هكذا 
يصنع؛ وهذا رأى ابن وهبء ويه آخذ. قال ابن حبيب: تفرد بذلك ابن وهب عن 
مالك وأصحابه. 


مسألة: ومن دبر عبدهء واستثتى ماله؛ ففى العتبية من رواية أصبغ» عن ابن القاسم: 
ذلك جائزء وقاله مالك. وقى المدونة من رواية عيسى عن مالك وابن القاسم مثله 
وروى عن ابن كنانة: ليس ذلك له ويتبعه ماله. 

واحتج ابن القاسم للرواية الأولى يأنه لو قال فى مرضه: غلامى مدبر» وحذوا ماله 
حاز ذلك» فكذلك إذا قاله فى الصحة؛ لأنه بهذا الشرط ديرهء وليس هذا عنزلة أن 
يدبره فى الصحة؛ ولا يستثتى ماله؛ يريد أن ينتزع ماله فى مرضه؛ لاله مين 
يقتضى بقاء ماله بيده: فليس له اتتزاعه عند ظهور عتقه. ْ 

دقر لناب عبان قال ال لاد ارلا اله كوه امال عله وف مرة ار ينتزعه 
الورثة بعد موتهء فذلك غير حائز وبقى المال للمدبر. وقال أصبغ: معنى ذلك أن يستثنيه 
بعد موت نفسه إذا عتق. 


ومعنى ذلك على ما قال فى العتبية: أن معنى :ستناء ماله» أن يستئثتى عند عقد 
التدبير أخذه عند نفوذ العتق. وأما عند التدبير وبعدهء فإن له انتزاعه؛ اشترطه أو لم 
يشترطه. 

فرع: فإذا استثتاه فى التدبير» قوم بغير مال وحسب ما بيده من مال السيدء فقوم 
الدبر دوتهماء قاله ابن القاسم وأصبغ فى العتبية وا رازية. 


مالارر 2س 00 سار 


قال مَالِك فِى مُدَيرٍ كاب سَيدُه فمَاتْ السَيْد وَل يرك مالا غيره. 

قال مالك: عق منه تنه ويوضع عنهُ ثلث كِبَابَنهِء وَيَكُونٌ عَلَيهِ تلقَاهَا. 

الشرح: وهذا على ما قال» ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا .عنع عقد الكتابة؛ لأن 
الكتابة لا تمنع التدبير ولا تيطله يل تؤوكده وتعجلهء وأسواً أحوالها أن يبقى المدبر على 
حاله. وذلك أن للسيد اتتزاع مال المدبر. 

فإذا أحذه منه على تعجيل عتقه, فذلك غير مخالف لما عقد عليه تدبيره» فإن أدى 
المكاتب كتايته فى حياة السيد عجل عتقه فإن مات السيد قبل أداء الكتابة عتق منه 
ثلئهء وسقط عنه لذلك ثلث الكتابة» وبقى باقى العبد على حكم الكتابق» وذلك أفضل 
له من أن يبقى على حكم الرق لو لم يتقدم عد الكتابة. 

قَالَ مَلِك فى رَحُلٍ أَعَْقَ نصف عَبْهٍ لَه وَهُوَ مَرِيض» قبت عق نِصْفِهٍ أَوْْبَت 
0 لَهُ آخرَ قَبْلُّ ذَلِكَ. 


قَالَ: يد ِالْمَدِيْر َل الى أغتقهء وَهْرَ مَرِيضْ» َذْلِكَ أنه لَيْسَ لِلرّحُلٍ أن يَرْهُ 
د د بار وه ان ع لحي للب ل يطوق 
ل فق متطرةٌ حتَى يسنم ِف كله فى ُلن مَال اميت فإِذ لم ينْعْ لِك 
فصل اثلث عَتىَّ مِنهُ ما بلع صل اللخ بَعْدَ متي الْمُدَير الأوّل. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المريض إذا ابتدأ فدير عبدًا له ؛ 00000 
أعتق منه نصفهء ثم توفى» وضاق الثلث عنهماء فإنه بيدا يعتق المدبر؛ لأنه قد ثبت له 


حكم التديير» وعذا الأمر لازعء فليس للسيد أن ينقضه بعتق غيره. 
هسألة: ولو أن المريض دبر أحدهما ويتل عتق الآحر فى لفظة واحدة أو كلام 
متصل تحاصا فى الكلث» رواه ابن سحنون عن ابن القاسم. 


ووحه ذلك أنهما متساويان فى الخدمة» ولم يتقدم أحدهما الآخر فى الرقيةء فلزم 
تحاصهما كالمدبرين. 
فصل: وقوله: ووإذا أعتق المدبر فليكن ما بقى من النثلث فى الذى أعتق شطره 
حتى يستعم له عتقه كله فى ثلث الميتى. يريد أنه لما بدأ بعتق تمم عليه سائره قى الثلث. 
تلع يب تنح 


مس الرجل وليدته إذا ديرها 
41- مَاِك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ دَيّرَ حَاريتيْن لَه فَكَانٌ يَطَؤُهُمَاء 


5 
ال 26 


0 م هص هم له 5 5 سهء "5 0000 3 
1 6 وهم 66س 00 


َيْرَ الرّحُلّ جَارِيَةء إن لَّهُ أن يَطَأمَاء وليس لَه أَنْ يبيعهَاء ولا يَهْيَهَاء وَوَلَنُْهَا 


8م 
- 


بمنزليها. ْ 
الشرح: قوله فى الذى دبر أمته: وله أن يطأهاو. هو قول مالك وأبى حتيفة 
والشافعى. 


ووحه ذلك أن عتقها إنما يكون بعد الموت ومن الثلث كالموصى بعتقهاء ولأنها تعتق 
بالموت وائتزاع مالها كام الولد. 

ووجه آحرء وهو أن وطأها يؤكد عتقها؛ لأنها إن حملت من عتقت من رأس المال 

وإن بقيت على حالهاء فإئًا تعتق بالثلث» ويحتمل أن يقال إن المدبرة إذا حملت» بطل 
تدييرهاء وانتقلت إلى ما هو أقوى من التدبير كما يبطل التدبير بالعتق. 

.فصل: وقوله: «ولا يجوز له بيعه ولا هبته,. يريد أن حكم التدبير قد لزمه فيه فليس 
له إيطاله بقول ولا فعل. وقال أيو حتيقة: ما كان منه مطلقّاء فليس له نقضه بقول ولا 
فعل على ما قلناهء وما كان مقيدّك فله إيطاله. 

وعندنا لا يجوز له إيطال المقيد كما لا يجوز له إبطال المطلق» وإنما قال يعض 
أصحابنا: إنه لا يجوز له أن يفسر المقيد» فيقول: لم أرد به التدبيرء فيكون له حيتمذ 
حكم الوصية. 
١ 417‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .197٠‏ 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١؟151.‏ 


والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا تدييرء فوجب أن يكون 
لازمًا كالمطلق. 

مسألة: فإذا قلنا يقدر فى المقيد قول واحدء أنه إذا أريد به التدبير أنه يلرمء فكذلك 
المطلق أولى؛ لأنه عندنا صريح فى التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبيرء ويه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: له الرحوع عن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون 
القول. والقول الثانى: له الرجوع بالقول والفعل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ 

ومن جهة المعنى أنه عقد عتق استفاد يه اسمًا يعرف به. فلم يكن له إيطاله. أصله 
الكتابة. ودليل آحر أن هذا عقّد عتق ليس له إبطاله بالفعل. أصله ما ثبت من ذلك لأم 
الولد. 

وأما ما تعلقوا يه ثما روى عن جاير بن عبدالله أن رجلاً دبر عيدًا له» ليس له مال 
غيره» فقال رسول الله يْقُ: ومن يشتريه منى؟»» فاشتراه منه نعيم بن التحام يثمانمائة 
درهمء قالوا: وهذا هو أبو مذكور العربى دبر عبدًا له يقال له يعفورء فباعه النبى وق 
فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير» فباعه لأداء ذلك 
الدين» وهذا عئدنا حائز. 

وبين وجه هذا التأويل أنه قال فى الحديث: ليس له مال غيره» وعلى أصلهم لا تأثير 
لقوله: ليس له مال غيره فى الحكم؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن يكون له مال غيره أو لا 
يكون له مال غيره. - 

0000 ب 000 
يكن له مال غيره يتأدى منه الدين بيع حينتذ لأداء الدين. 

ويبين هذا أن النبى ف هو باشر البيع» و 0 
ثم دين يباع من أجلهء لم يكن ذلك للنبى ين وإنما بيعه هو عندهم باختياره. وقد قال 
نحو هذا ابن سحنون. 

وقد روى هذا الحديث بهذه ا ا النسوى: 
أعتق رجحل من الأنصار غلامًا له عن دير وكان محتاجّاء وكان عليه دين؛ فباعه رسول 
الله يق وهذا يقوى ما قدمناه من التأويل» والله أعلم. . : 


كتاب المدير حو ا رط لحا للدم لوا وا رو لمأو د أ قح ل لما للد وام ا لا ا 01 5179 
قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك بعد الموث. وكذاراته 
لابن سحئون. وقال قوم: إن باع خدمتهء فقذلك محتملء ولعله أراد به أن يعطيه مالا 
على تعجيل عتقه» وذلك جائز كما يجوز فى أم الولدء وليس ذلك ببيع فى رقبتها. 
فد ف 


بيع امدبر 
قال مالك: الأمْرُ اْمُجْتمَح علي عِنْدنا فى امبر أذ صَاحَهُ لا يع وَلا يُسوْلُهُ 
عَنْ مَوْضيعِه الى وَضَعَهُ فيوء وأ إن رَعِق يده دين قن غرَمَاءَهُ لا يقرو عَلَى 
بيع ما عَاشَ سيد فإِن مات سَيدُهُ ولا دَيْنْ عَلَيْوه فهر فى تلئِه؛ لأنة امستئنى عَلَيْهِ 


ملام م مام ]و م وم تحوس "ملم مير وميم ً 5ك 00 وا 
عمله ما عاش» فليس له أل يخدمه حياتة م يْيِقَهُ عَلَى وَرَثقِهِ ذا مَاتَ مِنْ رأس 


. ا اانه 0 5 5 5 عرز 5-5 زومرل - - 
مَلِهِء وَإِنْ مات سيك المدبرء ولا مَال له غيرة» عَتق ثلثة» وكان ثلفاة لَوَرَييِء فيان 
2 89 9 ع 0 ها اه 85 2 ام هع 3 
مات سيد المدبر وَعَليْهِ دَيْنٌ محيط بالْمَدَبّر بيع في ذَيْنِه؛ لأنة إنمًا يَعْيَقْ فى الثلث. 


ل 


انواس 


قَال: فَِنْ كان الدَيْنُ لا يُجِيط إلا يتف الْعبْد بيع نصفة لِلدَيْنِ» ثم عمق ثلث 
مَا بَقِى بعد الذين. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدير ليس لسيده أن يبيعه ولا له أن يحوله عن 
موضعهء يريد إزالة ما ثبت له من التدييرء فإن فعل ذلك وباعه؛ قال فى الموازية مالك: 
جاهلا أو عامدًا أو ناسيّاء رد بيع ورحع مدبرًا كما كان. 

وهذا مالم يعتقه الذى اشتراهء فإن أعتقه قبل الفسخ» فقد قال الشيخ أبو القاسم: 
فيه روايتان» إحداهما: أن العتق نافذ غير مردودء والثانية: أن عقّده باطل مردود. 

وفى الموازية» قال ابن القاسم: كان مالك يقول فى المدبرء يبيعه سيذه فيعتق: يبرد 
عتقه ويعود مدبراء ثم قال: عضى» وإن كتمه ذلك» ولا يرد إذا فات بالعتق أو بالموت. 
ونحوه فى كتاب اين حبيب» عن مطرفب» عن مالك. 

وحه القول الأول أن عقد التدبير عد لازم؛ فلا ينقل بإزالة المللك عن وحجه العتق 
كما لا ينقل بالهبة والبيع. ووحه آخحر أن العتق هاهنا مرتب على البيعء فإذا لم يجز 
إبطال التدبير بالبيع لم يصح العتق. 

ووجه القول الثانى أن العتق أقوى من التديير» فوحب أن بيبطل به كالمدبرة يطؤها 


سيدهاء فتحمل منهء أن التدبير يبطل بالاستيلاد الذى هو أقوى فى باب العتق مته. 

فرع: فإذا قلنا إنه يفوت بالعتق» فقد قال مالك: لا شىء على البائع؛ والثشمن سائغ 
له حلال» ورواه فى المزنية عيسى عن ابن القاسم. 

وروى عبدالرحمن بن دينار» عن ابن كنانة: يؤمر» ولو اشترى رجحل المدبرء فأعتقه 
عن رقبة واجبة من ظهار أو غيرهء ففى الموازية احتلف فيد فقال ابن القاسم: يجزئه ولا 
يرحع بشىء. 

وقال أشهب: لا يجزئه وينفذ عتقه. ولا شىء له على البائع» ولو اشتراه بشرط العتق 
لم يفت بالشراء. قال ابن المواز: ما لم يعتق» فإن عتق نفذ عتقهء والولاء للبائع بشرط 
العتق. 

مسألة: ومن باع مدبرةء فحملت من المشترى» فهو فوت كالعتق» من الموازية. 

ووحه ذلك أنه أثبت لها حكم العتق الواجب» فكان ذلك أقوى مما يرد إليه من 
التدبير كالعتق المؤجل. 

مسألة: ولو مات المدبر عند الميتاع» ففى الموازية» قال سحنوك: من باع مديرًا على 
أنه عبدء فمات بيد المبتاع» فلينظر إلى ما بين قيمته عبذدًا وقيمته مدبرء فمحله فى 
رقبته ولا يقضى بذلك عليه. 

َال مالك فى الموازية: فجعله فى عبد دير فإن لم يبلغ أعان به فى عتق. وروى 
عن سحنون فى موضع آخحر: يرد ما بين القيمتين إلى المشترى. 

وجه القول الأول أن ما صار إليه» قد كان استحق عليه بالتدبير المتضمن للعتقء فما 
ازداد على ذلك وجب أن يوجهه إلى مثل ما فات؛ لأنه إتما أحذه عما كان أعتق. 

ووحه القول الثانى أن ما ازداده حق من حقوق المشترى؛ فيجب أن يرد إليه. 

وفى المزئية عن محمد ين دينار والمغيرة: أن العبد إذا مات عند المشترى» فإنه لا 
يرجع على البائع بشىء» وهو عنزلة عبد غير مديرء وليس هذا من الفوت الذى يرحصع 
عليه .كا بين القيمتين» قال: لأن البائع يقول: ما لك ترجع على إن كننت ظالماء فإنما 


يقول: إن المدير إتما يدر كه العتق إن عاش إلى أن يموت سيدهء فإن مات قبل سيد 


فلم يدركه العتق» وأن السيد ممنوع من بيعه» وقد ظلم نفسه حين تعدى وباعه» وذلك 
لا يتعلق بالمشترى» والله أعلم. 

مسألة: ولو باع السيد مدبره. فلم يرفع أمره حتى مات السيدء ققد روى 
عبدال رمن ابن دينار» عن ابن كنانة فى المدنية: إن كان للسيد الذى باعه مال فسخ 
بيعه ورد إليه» وأخذ من ماله ثمنه فدفع إلى المبتاع» وعتق منه ما بلغ ثلث مال الميت» 
ورق باقيه للورثة؛ وإن لم يكن فيه وفاء بدين المشترى مضى بيعه. قال عيسى: وقال 
ابن القاسم مثله. 

فصل: فإن رهقه دين» فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما دام سيده حيّاء يريد إن 
استحدث دينا بعد التدبيرء فإن ذلك لا ينقص التدبير فى حياة السيد لتعلق الدين بذمة 
باقيهء وأما إن كان الدين قبل التدبيرء قإن للغرماء ما نقص التدبير؛ لأن العبد من 
أموالهم. 

فصل: وفإن مات سيده ولا دين عليف فهو فى ثلثهم, يريد أنه يعتق منه بقدر ثلث 
مالهء فإِن حمله عتق جميعه. وإن لم يحمل إلا بعضه. لم يعتق منه إلا بذلك القدرء وإن 
لم يكن مال عبيده عتق ثلئه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى وفقهاء الأمصارء خلاًا 
لمسروق والشعبى فى قولهما: إنه يعتق من رأس المال. 

والدليل على صحة قول الجمهور أنه ليس له أن يعقد عقدًا يصرف فيه جميع ماله 
عن الورثة» ولا يلزم على هذا أم الولدء فإن ذلك لا يثبت لها بالعقدء وإنما ينبت 
بالاستيلاد» وهو أقوى من العقدء ولذلك لا تباع أم الولد للدين المتقدم فى حياة السيد 
ويباع المدبرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وإذا مات المدبرء وعليه دين يحيط بالمابر بيسع فى دينه», يريد وإن 
كان دينا استحدثه بعد التدبير؛ لأنه ليس للدين محل غير المدير؛ لأن الذمة قد بطلت» 
وهذا كما يقول إن حقوق الغرماء تتعلق بالسلعة التى باعها صاحبهاء ولم يقبض ثمتها 
بعد موت الغريم لعدم ذمته» ولا تتعلق بها فى حياته لبقاء ذمتهء والله أعلم. 


5 5-5 رمس رن ل ين بض 2 لوس .”ا ام 
قال مالك: لا يَحَورُ بيع الْمُدبّرء ولا يَحُورُ لأحَدٍ أن يُشترية إلا أن يشترئ 
المذى نفمة وز مدق فيكو ذلك اانه أ ينظ اعدسيد الخسر مالم 


لم املعم 000 


وَيُِْقهُ سَيْدُهُ اذى دَبْرَهُ فذلِك يَحُوزْ لَهُ أيضًا. 


قال مالك: وولاؤة ه لَْسَيّدو الذي بر 


:قال مالك: لا يَسُورُ ب مق مدير لأنه َرَُإِْ لا مُذرى كَمْ يعيش سيد 
فَذْلِك غَْررٌ رلا يُصلحُ. 
الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يشتر ى المدير تقسهةع يريد أن يفتدى 


نفسه ويعطى عوضًا عن خدمته؛ وإن كانت مخهولة لما فى ذلك من تخلص رقبته وتعجل 
عتقهء ولا ينقض ذلك عقد التدبير ولا ييطل بل هو باق على حكمهه وإنما يسقطبما 
يدقعه العبد إلى سيده. 

إن كاذ [لجيق يك اله من اقلم لقم ا اق أ تعجيل العتق هال معجل 
له طحق ماهر جامد كمه ملا ون واللس ل نحي الكل خقال جل 
أو حالء فمات العبد قبل قبضه قترك مالأ فإنه حر ويتبع بالقطاعة. 

رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية» وذلك أنه قد تعجل العتق وأزال عن نفسه 
الرق .كال يثبت فى ذمته. 

فصل: وقوله: دأو يعطى أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذى دبردى» يريد أن 
أجنبيًا أعطاه مالاً على تعجيل عتقه. ولو أعطاه مالا على أن يستخدمه الأجنبى بقية مدة 
الخدمة لم يجر؛ لأن ذلك عمل مجهول. 

وهو الذى قال مالك: لا يجوز بيع حدمة المدبر؛ لأنه غرر لا يدرى كم يعيش سيده. 
وأما لو كان الاستتئحار لمدة معلومة مأمونة» ناز ذلك مثل أن يستأجره ليخدمه شهرًا 
أو سيق 'قذلك خائر. 

مسألة: وإن أجره مدة سنةء فقبض الإحارة ثم مات ولا مال له قيل أن يستخدمه 
المستأحرء ففى الموازية عن ابن القاسم: إن كان ما أذ من إجارته يحيط برقبته» لم يتيع 
منه شىى واستخدمه المستأحر سنة» ثم عتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

وإن كانت الإحارة لا تحيط برقبته بيع منه ثلقه فرفع إلى المستأحرء ويستخدم 
المستأحر ثلثيهء فإن فضل من الثلث عن ثلث الأحرة شىء عتق. 

قال محمد: أحب إلينا أن لايباع منه شىءء ولو كانت الإجارة ديتارًا واحداء وثمته 
واسعًا حتى تتم السنة» فعتق ثلثه. قال: لأنه لا يباع منه شىء لدين الإححارة إلا إن كان 
فى باقيه حجة لدين الإجارة. 


كتاب المدبر 000 اا 

وقَالَ مَلِك فى ابد يَكُوث من لين دير أحَلهمًا حصتة: نما يتَقَاوَمَاتِهِ 
فإن اشتراة الْزِى بره كان مدير كك ون ل: يككترو» انتَقَضّ َدْبِيرَةُ إلا أن يشاء 
الى بقى لَهُ فيه الرّق أن يُعْطِيَهُ سَرِيكَهُ اذى دَبْرهُ بقِيمَيِوء فَِنْ أعْطَاه اه بقِيمَيِهِ 
رمه ذَلِكَء وَكانَ مذيًا كلةُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا كان بين شريكين» فدبر أحدهما حصته 
ولا يقال بإذن شريكه ولا بغير إذنه» ففى الموازية عن مالك: يتقاومانه» فيكون رقيقا 
كله أو مديرًا كلف وهذه رواية الموطاً. 

قال ابن المواز: وقال أيضًا مالك: إن شاء الآخر قوم عليهء وإن شاء قاوماه. وقال 
أيضًا: إن شاء ترك نصفه مديراء يريد ويتماسك هو بحصته على الرق» وكذلك لودير 
يإذن شريكه بقى نصفه مديراء ولا حجة للعبد فى التقويم فاقتضى هذا أن التدبير هذا 
أن التدبير المذكور فى أصل المسألة كان بإذن الشريكء والله أعلم. 

وحه القول بالمقاومة أنه قد أدحل فيه بعض الملك ,كا عقد فيه من العقد اللازم الذى 
يؤدى غالبًا إلى العتق» ولم يلزم أن يقوم عليه؛ لأنه عتق لم يكمل» ولم يلزم لزومًا ثايتاء 
قإنه جما رق بعد الموت بالدين. 

ووجه القول الثانى بالتخيير بين المقاومة والتقويمء أن النقص الذى أدخل عليه لما لم 
يكن محض العتق كان للشريك الخيار بين التقويم؛ لأنه دحل من حهة العتق وبين 
المقاومة؛ لأنه عتق لم يلزم بعد. 

ووجه القول الثالث أن التقص لا لم يتقرر فيه العتق» وإنما هو .عنزلة العييب من غير 
عتق كان للشريك الرضا به أو التقويم. ش 

وقد روى القاضى أبو تحمد رواية رابعة: أنه لا يجوز إلا تقويم حصة الشريك على 
الذى دير إذا كان موسرًا اعتيارًا بالعنق» إلا أن يشاء الشريك أن يدبرء فيكمل التدبير 
على حسب ما يكون فى العتق. 

روى أشهب عن مالك فى الموازية: إن دبر بإذن شريكه أو بغير إذئهء ليس 
للمتمسك الرضا بدذّلك» ولايد من المقاومة. ورواه ابن حبيب عن مطرف واين 
المالجشون» قالاء : لأنه حق للعيد. 


مسألة: ولو دير أحدهما حصته وأعتق الآخخر نصييهء قوم على المعقق وسقط ولاء 


دير لشف رواه ابن سحنون وغيره وكبراء أصحابتاء ولو كان العتق مؤحلاً قوم 
عليه وعتق إلى ذلك الأجلء قاله عبداكلك وأشهب. 

مسألة: ومن دبر يعض عبده يحمل عليه تدبير جميعه قاله القاضى أبو محمد وغيره 
من أصححابنا؛ لأنه بيعض عتق ما علكه كالعتق البتل. 

وقَالَ مَك فى رَحُلٍ تَصرَانى دير عَبْدَا لَهُ تصرَايياء فَأَسْلَم اْعَيْدُ. 

قال مالك: يُحَالُ بيه وَييْنَ الْعبْدِءِ وَيسحَارَجُ عَلَى سيد النصراتى» ولا يماع عَلَيْهٍ 
حتَى يتين ره فإ هَلّكَ النصرانى» عل دن قضي َيف من تَمَن اهتبر إلا أا 
يَكُوَنَ فى مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدين» فيغق الْمَدَير. 

الشرح: وهذا على ما قال أن النصرانى إذا دبر عبده النصرانى» ثم أسلم العبدء فإنه 
اتتهى إلى حكم بين مسلم ونصراتى ينظر فيه على حكم الإسلام» ولا يجوز بيع المدبرء 
ا ل ال اي ا اي 
منافعه» فيمنع من مباشرة استيفائهاء ويباع من غيره من من المسلمين فيستو فيها ويد فع إليه 

فإن مات التصرانى عن دين يستغرق ماله بيع المدبر وقضى منه دينهء وإن لم يكن 
عليه دين أعتق فى ثلثه أو ما حمل مته ثلئه على حسب ما يفعل لو كان السيد مسلمًا لا 
فرق بينهماء إلا فى إزالة يده عنه ومئعه من استخخدام والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أسلم عبد لتصرانى» فدبره النصرانى» ففى المزنية من رواية عبدالرحمن 
ابن دينارء عن أبى حازم: يباع عليه ولا ينفعه تدبيره؛ لأنه لا يجوز له ملكه حين أسلم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يباع عليه ويحال بينه وبينه» ويخارج عليه 
وإخراجه من يده يقوم مقام بيعه عليه وإبقاؤه على حكم العتق أفضل من بيعه؛ لأن 

فإن مات النصرانى وخحرج من ثلثه عتق عليه وإن ترك دينا يغترقه؛ بيع وقضى منه 
تمت وكان بيعه الآن كبيعه يوم ديره والله أعلم وأحكم. 

ش # ا« 


جراح المدبر 

١‏ ل د 
ل سيلة. 

الشرح: قوله: «أن المدبر إذا جرح فإن على سيده أن يسلم ما يملك هنهم وهو 
خدمته وأما رقبته فقد تعلق بها حكم عتق لا يمكن إزالته فى -حياة السيدء فإن اقتكه فى 
الجناية» فهو على التدبيرء وإن أسلمه نخدم فى الحناية» فإن أدى أرشها بخدمته قبل وفاة 
السيد رجع إلى سيده على ما كان عليه من التدبير. 

تعبالة: ولو ان مديرة ائلة ترسف رجحل دروق مت اللعية عمق عو انان 
القاسم: يخير سيدها إذا وضعتء فإن فداهاء فهى على حكم التديير» وإن أسلمها بغير 
ولد فخدمت فى الخرحء فإن أدت قبل موت سيدها رجعت إليه. 

وإن لم تؤد حتى مات سيدهاء وخحرحت هى وولدها عن الثلث اتبعت ببقية 
الأرش» وإن ضاق الثلث عتق منهاء ومن ولدها بالحصص وتيع ما عتق منها بخصته من 
ذلك» ويخير ار افتدائها .مما عليها. 
ان 

قال مالك: وَالأمْر عِندنا فى الْمُديْر إذًا رح مم هلك سَيِدْهُ له 
ع ل أو عل ف قله كر قت فطل ل دم 
الى عَبَقَّ مِنُ ريَكُونُ قُقاهُ على التلين اللَديْنِ بايد الْوَرثَةٍ ة إن خش كر 
نك له فبه إلى صّاحب رجه وذ سَائُوا أل تي امل كر 
نصييهم مِنَ اَل رَكْلِكَ أن عَمَلَ ذَلِكَ الْجَرْح إِنمًا كانت شين لمن وَلَم. 
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بن نقد وََذيرِو» فإ كان على سيد لبد هن إنداس مم حتَايَةٍ اعد يسع من 
امبر بقَد در عكل التاع وكذر لترو ع قيذا بلعل الى كان فى حتاية العيية 


,١85715 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١48 


يقْصَى من لمن امب نم تقطى ذَْن سيد سَيدِوء نَم يقر إِلَى ما بَقِىّ بَعْدَ ذَِكَ مِنّ 
الميده شيحدق تلع يعَى َه رةه وَكَلِكَ أ حاب لد هئ أزلّى مِنْ كين 


و 
ل ىا 2 


سيدق لِك أذ الرحُلَإِذَا ملك ولد عدا ديرا قبمنة عمْسُونٌ ويانة ديتارء 
رَكَان ايد َد سح رَحُلا را مُوضيحَة عَقَلهَا حمْسُودٌ جيشاراء وَكَان عُلَى سيد 
الْعَبدِ مِنَ الذي 0 دينارًا. 
قال مالك: إن ْنا بلْحَسِْينَ ينار الى فى عَفلٍ الحو فتقَضَّى مِنْ مَنِ 
1ه ون الى ا 8 5 مو 
الب م يقضى دن سيو مير إلى مَا بي من الب فيخي تله ويْقَى لماه 
لور »لأسب فى وق من دن سيد 0 ا 
000 عن ميض وَإِنما رةه كلك أن الله تبَارَكَ وَل قَالَ: «إمِن 
و صية صب يُوصَى بها أ ديْنِ4 [النساء: .]١ ١‏ 
ريق مني به زا" الم اا لي ل 
قال مالك: َِنْ كان في ثلث الْميْتِ ما يَعْتِق فيه المذبر كله عتقء وكان عقل 
0 وَإِدْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقَلُّ الدية كَامِلَة وَذَلِكَ إذا لم 
5 على سيد حت 
الشرح: ا وليس له مال غيره» 
نه 
رق معنه وهو ثلثاه. بين أن يفتكوا د ثلثى العقل أو يسلمو 
ا 0 والعيد لا يملك منه فى 
حياة سيده إلا خدمتى فتعلقت بذلك التناية» ويعد سيد هو من الثلث. 
فإن عتق ثلثهء فثلث الدية عليه؛ لأنها دية تعلقت يجزء؛ فتعلقت بذمتهء وإذا استرق 
ثلثاه تعلقت الختاية بالثلثين تعلقها بالعبد» فصار الثلث له فى التناية حكم الأحرار» 
وللثلثين حكم العيد. 
فصل: وقوله: وفإن كان على السيد دين يبع منه للجناية والدين», إلى آخر الفصل» 
بريد نما تقدم من عيق الكلك وتبير الورثة فى تسليم النازيي» سكمه بحكم من لأا حيين 
على سيدة. 


كتاب المدير 0 1 2110 

وأما إن كان على سيده دين لم يترك مالاً غير المدبر» فإنه يباع منه للدين؛ وإذا بيع 
للدين والجناية مقدمة عليه» وجب أن يباع لهاء وإنما جاز أن يباع المدبر فى الدين؛ لأن 
له حكم الوصية. 

وقد قال الله تعالى: لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء: ١١عء‏ ولا 
حلاف بين المسلمين أن الدين من جميع المال» والمابر له حكم ثابت بالوصية» فاختص 
بالثلثء فكان الدين مقدمًا عليه وإنما كان تأثير الدين فى بيع المدبر أقوى من تأثير 
الجناية» لما اتص الدين يبيع المدبر دون الحناية؛ لأن الدين ليس له محل غير جهة السيد. 
ولم يبق منها غير العبد. 

وأما التناية فتتعلق برقبة المدبر تارة وتارة يذمته وتارة بخدمته» فكان للدين من التأثير 
فى وجوب البيع ما لم يكن للجناية ولا غيرها. 

فإذا ثبت ذلكء وبيع للجناية والدين غرم الدين؛ لأنه مختص بتلك العين. فإذا اقتضيا 
جميعًا وفضلت من العيد فضلة» عتق ثلث تلك الفضلة» ورق للورثة ثلثاها. 

فصل: ذإن كان ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر» وذلك لا يكون إلا بعد أداء ما على 
سيده من الدين عتق من ثلث السيدء واتبع بأرش الخناية فى ذمتهء وذلك أنه قد تبين أن 
تعلق الخناية به تعلقها بالأحرار» فاحتصت بذمته» وإن: كانت دية كاملة. 

مسألة: إذا قتل المدبر سيده» فلا يخلو أن يقتله عمدًا أو خطأء فإن قتله عمذداء ففى 
كتاب ابن المواز: لا يعتق فى ثلث مال ولا دية» ويباع ولا يتبع بشىء. 

ووجه ذلك ما تقدم فى المواريث أن القاتل لا يرث؛ لأنه أراد أن يستععجل الميراث 
بقتل موروثه فمنعهء وهذا أراد أن يستعجل تدبيره بقتل سيده: فمنعه فإذا لم يعتق من 
مال ولا دية استرق» وإذا استرق لم يتبع بشىء؛ لأن العبد لا يتبع.ما حنى على سيدهء 
ولا يتبع سيده يما جنى عليه. ١‏ 

مسألة: وإن قتله حطأ عتق فى المال دون الدية من الموازية؛ لأنه قد تعجل بقتل 
الخطأ فمنع الانتفاع بالدية لوجويها عليه. ٠‏ 1 

قال مَل فى الْمُديّر إِذَا رح رَحُلاء سمه سيد إلى الْمَخْرُوحء نم هَلّكَ 
يده وَعليِ دين وَلَمْ يرك مَالا غير فَقَالَ الورنّة: فحن نُسَلَمُهُ إلى صّاحِبمٍ 


5-2 


6 ده 5 03 7 7 5 0 26 ب 1 
الجرح» وَقَالَ صَاحِب الدين: أنا أزيد على ذَلِكَ: إنهُ إِذَا رَادَ الغريم شيئاء فْهَرَ أُولى 


5 م م 3 0 35 م 50 م ل 2 
بهو ويحّط عن الذي عَليهِ الدَيْنٌ قِدْرٌ ما وَادَ الغريم على دِيَةٍ الحرحء فإن لم يَرَدْ 


الشرح: وهذا على ما قال» فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده» ومات وعليه دين, 
فينازع فى المدير المجنى عليه والغرماءء, فالمجنى عليه أولى به؛ لأنه لا محل لحنايته غير 
العبد والغرماء محل ديونهم ذمة السيد. 

ققدم المجنى عليه لاخنتصاصه بالعبد» إلا أن يزيد الغرماء على أرش اللتناية شيًا يحط 
عن المتوقى به بعض دينه؛ ويكون الغرماء أحق بدين العبد بأرش الدرح. 

وبالزيادة فيدفع إلى المجنى عليه أرش جرحه ويحط عن الميت من دين الغرماء ما عليه 
بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش الجحناية. 

فلا مضرة فى ذلك على المجنى عليه؛ لأنه يأحذ أرش حرحه وينحط بالزيادة عن 
المتوفى بعض دينه؛ لأن المتوفى لو سلم أرش الخرح لكان له التمسك بالعبد. 

.فإذا كان فى فعل الغرماء ذلك منفعة له فى تخفيف دينه كان ذلك لغرمائه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

وقَالَ مَاِك فى الْمُديّرٍ: إِذَا حَرَحَ وَلَّهُ مَال» فَأَبَى سَيدهُ أن يَفْتَدِيَةُ قإنّ 
التذزوح يَآسْد قال مدير فى جل زيف إن كان فو وناة اشتزلى اشرو 
ديه حُرْحِ وَرَدٌ الْمُدَيْرٌ إلى سَيّدِو وَإذ لَمْ يكن فِيهِ وَقَاءٌ أقْبْضَهُ مِنْ دِيَةِ حُرْجِهِ 
وَاسَتعْمَلَ الْمَديْرَ بمَا بقى لَهُ مِنْ دي حُرْحِهِ 

الشرح: وهذا كما قال أن المدبر إذا حرحء وله مال ولم يفتده سيدهء فإنه يقتضى 
أرش الجرح من مال المدبر ويرد إلى سيدهء وإنما كان ذلك؛ لأن عقد التدبير لازم لا 
ينقصء» ولا يخرج عنه المديرء إلا بأمر لابد منهء ولما كان للمدبر مال يؤدى منه أرش 
جنايته لم ينقض عقد تدبيره» والله أعلم وأحكم. 

ا ف 


ما جام فى حراح أم الولد 
َال مَالِك فى أم الود تَحْرَح: إن عَقَلَ لِك الْسَرْح ضَاينٌ عَلَى سييهًا فى مَل 
لا أن يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ ارح أكترٌ بن قِيمةِ أ الول فَليْسَ عَلَى سَيّهًا أذ يحرج 


كتاب المءبر ا 1 1[ ااا 
أكثر من متها وَدَلِكَ أن رب اليد أو الْوَلِيدَةِإِذا أسْلَمَ عُلامَُ َو وَلِيدنَُ بحُرْحٍ 


أصَابةُ وَاجد نهم فيس عليه أكثر من ذَلِكَه وَإِنْ كثر الْمقل فَإِذَا َم سطع ميد 
م الود أن يُسَلْمَا لِمّا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنَّ السنق فَإِنهُ إِذا أحرّج قِيمتَهَاء فكانة 
اششها كزين طن كرو زلقة وهنا الخ ناسورك علد ات 
مِنْ حنانتها أكثرٌ مِنْ فِيمَيِهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن أم الولد إذا حنت» فإن على سيدها أن يؤدى من ماله 
أرش جتايتها إلا أن يكون أرش الحناية أكثر من قيمتهاء فليس عليه إلا قيمتها لأنها لو 
كانت أمة لكان له تسليمهاء فلما لم يكن له ذلك لعقد العتق الذى لا يصح نقضبه إلى 
رقء ولا استخخدام» ناب عن ذلك إخراج قيمتها؛ لأنه بدل من رقبتها. 

والفرق بينها وبين المدبرة أن للسيد استخدام أم الولدء على المشهور من قول مالك؛ 
فلذلك حاز أن يسلم خدمة الدبرة» ولا يسلم -حدمة أم الولد. 

ووحه آحر أن أم الولد لا تسترق يوجحه وللدبرة قد تسترق لدين أو يسترق بعضها 
لضيق الثلثء فلذلك جاز أن يسلم خدمة المدبرة» لأن ذلك قد يؤدى إلى اقتضاء أرش 
الجتاية من ثمنهاء إن مات سيدها عن دين؛ ولم يكن له أن يسلم أم الولد؛ لأنه لا 
يصح استرقا بدين ولا غيره» فلا يتأدى أرش الخحناية من جهتها بوجه, والله أعلم. 


تدز تم نا 


كتاب القسامة 
تبدئة أهل الدم فى القسامة 
وهف 3 - مالك عن ابن أبى لَيلى'" إن عبد اله بن بد الرحْمَنِ بن سول 
عَنْ سَهل بن امنا الا حر رغاو ين كاد و1 أن َبِدَ الله بْنَ سَهَلٍ 


كن 38 6 سوام 


ومحيصة يمه الى حت بن فد أي فأ شيك ضر أذ علد لواب 
سل قد َل وَطرِحَ فى تقر يذر أ َي فَألَى يَهُود فَقَال: أتهم وَاللَهِ فَلَْمُوم 
َقَالوا: وَاللّهِ ما كتلاه فََقْبْلَ حَتى قَدِمَ عَلَى قَويه فَذَكَرَ لَهُمّ ذا ن أفبل هو 


١6.‏ - أخرحه البخارى فى الأحكام 1/١17‏ مسلم فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
8 الترمذى فى الديات 497 (ء النسائى فى القسامة 49.9 ١٠ا4ء 2411١‏ 17١1ا4»‏ 
مالا الاق هالاع» /ا١490»‏ أبو داود فى الديات ١٠٠ه42ع‏ 1ه 4» اين ماحه فى 
الديات /1/1* 5 أحمد فى مسند المدتيين 1ه/ا/الاء الدارمى فى الديات 7815؟. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اعتلف فى اسم أبى ليلى هذا فقيل اسمه عبدالله بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. وقيل: عبدال رمن بن عبدالله ين عبدالرحمن بن سهل» وقيل: 
داود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل. وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبدالله بن سهل بن 
عبدال رحمن بن سهل بن أبى حثمة. انظر التمهيد 145/6 

(؟) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى» عن مالك فى هذا الحديث: عن أبى ليلى بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سهل» عن سهل أنه أخيره رحال من كبراء قومه؛ وتابعه على ذلك ابن وهب» 
وان بكير وليس فى روايتهم ما يدل على سماع أبى ليلى من سهل بن أبى حثمة. وقال ابن 
القاسم» وابن نافعء والشافعى» وأبو اللصعب» ومطرفء عن مالك فيه أنه أخبره هو ورجحال من 
كبراء قومه. وقال القعتبى» وبشر بن غمر الزعرانى فيه عن مالك» عن أبى ليلى أنه أميره عن 
رحال من كبراء قومه» وذلك كله - وإن اعتلف لفظه - يدل على سماع أبى ليلى من سهل 
ابن أبى حثمة. ورواية التتيسى لهذا الحديث نحو رواية ابسن القاسم.ء والشافعى. انظر التمهيد 
18 1. 


وجو حُوْيْصة وَهُوَ أكْبْرُ مِنةء وَعَبْدُ الرحْمَنِء فَذَهَبِْ مخيصة لِيتَكَلْمء وَهُوَ انيع 
كان حير فََالَ لَهُ رَسُولُ اللو : «كين كير يُرِيدُ المنٌ فَكَلُمَ حريّصّة» ثم 
تكلم مَُيْصَهُ َال رَسُولُ الل : وإمًا أن لوا ايحم إن ألا نوا يوه 
فَكتب إِلَيْهُمْ رَسُولُ الله وك فى ذَلِك فَكتُوا: نا لَه مَا كه َقَالَ سول الله 
لخريصة وَمْخيْصّة وَعَبّدٍ الرّحْمُن: لفون وتَنْتَحِقونَ هم صَاحِيكم؟ 
قَالُوا: لاء قَالَ: «أفتحلِف لَكُمْ يَهُود؟» فَالُوا: لَيِسُوا يمُسْلِمِينَ ركه شوك الله 
ف من نيو مع لهم بق فقو حتَى يلت علوم الثار. قَالَ سَهْلُ: لقذ 
رَكَضْبنَى مِنهًا تاقة حَمْرَاه. 

قَالَ مالِك: الفقير هو البكرٌ. 

١‏ - قال يحيى: مَالِك» عن يحبى بن سعيار سَعِيلِه عَنْ يُشَيرٍ بن يسار أنه أخصيرة 
د عبد لل ْنَ سَهْل الأنصّارئٌ وتُخيصَة بن مَسعُود رحا إذى عير فيا فِى 
حَوَائْجهِماء يل عبد الله بن سه قل تف نان خر واهرة رةه 
لخن بن سه بلى اله دب عه لخم ليم َكانه من أسيبو مقا 

سُولُ الله فق: 2 ككل و خرن وفكزيك ماكر اغنام عند ليحن بن 
58 َقَال لَهُمْ رَسُولُ الل 8ل: نَنُون عَسْسِين يناه تعقوت د 
صَاحَِكُْ أ كَليلكم؟» قَالُوا: ا رَسُولَ الل َم نهاك ولَمْ تمر لهم. مَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله 88: بتكم يود بحَسِْينَ يُمِينا؟» ََالُوا: يا رَسُولَ ا 


١ 


١ يمغة‎ 


أحرجه البخارى فى الصلح 707؟» مسلم. فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
8 الترمذى فى الديات 495 ( النسائى فى القسامة ١‏ الاق 4 زلاغ» هالاعع 410/15 
7 أبو داودفى الديات 481٠٠١‏ 64078 أحفد فى مسن المدئيين 81/701١‏ الدارمى فى 
الديات 5ه ؟ ل ل د ارات تر مده 
٠‏ عن سهل بن أبى حكمة. 0 / 1 
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث» وقد رواه حماد بن زيدء 
وسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء وعبدالوهاب الثقفى» عن يحيى بن سعيد. عن يشير بن 
يسا عن سهل بن أبى حثّمة؛ وْبعضْهمَ يجعل مع سهل بن أبى حفمة راقع بن ذيج جميعنا عن 
'النبى موا وكلهم يعلة عن سهل بن أبى شكمة مثنتدا: أنظر: التمهيد 15285/4.: 


م 


أَيْمَان قوم كفار. قال يَحْبَى بن سعيل: فرعم يُشِيْرٌ بن يَسَار أن رَمُول اللو 8 وَدَاهُ 
م 8 


ه. 
« 


الشرح: قوله: «أن محيصة أتى فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل: يحتمل أن يكون 
أخبره من عاين قتله من أهل العدل» ومن غير أهل العدل» أو يكون أتمبره يذلك من 
وحده مقتولاء ولم يعاين من قتله» ويحتمل أن يكون بقى عبدالله بن سهل قائمًا يتكلم 
قي ويقول: قتلنى يهود» ووصف يأنه قتيل.ععنى أنه قد أنفذت مقاتله. 

وقد روى أبو قلابة أن تفرا من الأتصار تحدثواء فرج رحل منهم بين أيديهم 
فقيل» فتحرجوا بعدهمء فإذا بصاحبهم يتشحط فى الدم, وذكر حديث القسامة وفيه 
تبدثة المدعى عليهم بالأيمان. 

وقد قال مالك: إن القسامة لا تكون إلا بأحد أمرين؛ إما أن يقول المقتول دمى عنند 
قلان» فإنه يوحب القسامة عند مالك خلافا لأيى حنيفة والشافعيى»؛ تعلق مالك ومن 
نصر مذهبه فى ذلك بجخبر الخارثيين» وأن النبى قُيُّقهْ قضى فى ذلك بالقسامة» وما ليس 
فيه أمر قاطع على أن المقتول» قال: دمى عند فلان ولا على أنه شهد بقتله شاهد. 
والحديث معتمل. 

وقد روى بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة «أن رسول الله وق قال لهم: 
ا ع ل فيحتمل أنهم أرادوا مالنا 
بينة تستحق بها القضاص» وإن كان لهم لوث تستحق قابه القضامة: 

وقد أشار قوم من أصحابنا إلى التعلق بالعداوة» وأن لها تأثيرًا فى إيجاب القسامةء 
ففى النوادر: وقد قال بعض أصحابنا: ولم يدع النبى و الحارثيين إلى الأمان حتى 
ادعوا على اليهود القتل» وكان بينهم ويين اليهود عداوة ظاهرة. وأمر قوى دعواهم. 

قال ابن المواز: فإن قيل قد يدعى المقتول على بعض من يعاديه» ولم يككن قتله قبل 
العداوة يزيد فى الفلتة واللطخ. ع ويقوى قوله م مع الأغمان» يريد أنه لا يقصد إلى قتله إلا 
عدو راسلا عد لعدي ر مل قال مدل بذ لكر بارال لالد 

وحكى ابن المواز عن ابن عبد الحكمء قال: ويوحبها ما يدل على أن القتسل بأمرين» 
مثل أن يرى,متلطختا بدم جاء من مكان كان فيه القتيل ليس فيه معصه غيره؛ فعلى هذا 
يمكن هذا يكون عبدالله بن سهل وحد مقتولاً؛.وبالقرب منه جباعة من اليهودء وليبس 


بذلك المكان غيرهمء وبه من أثر سرعة القتل ما يقتضى أن القاتل له لم يبعد منه. 

وقد ذهب أبو حتيفة والثورى وجماعة من أهل الكوفة أن ا موحب للقسامة فى قصة 
عبدالله بن سهل أنه وجد مقتولاً بخييرء ومن وحد القتيل محلة قوم» وبه أثر جرح 
فهو لوث. 

وقال مالك: لا يوحب ذلك قودًا ولا دية ولا قسامة» ولو كان ذلك لم يشأ قوم 
أذية قوم إلا ألقوا قتيلاًمحلتهمء يريد أنه يمكن أن يقتله غيرهم» وإذا أمكن ذلك بل هو 
الأظهر كان من يقتله لا يتركه بحيث يتهم هو به ما أمكنه ذلك» فيجب أن لا يكون 


فصل: وقوله: ووإنه طرح فى فقير بئر أو عين» الفقير الحفير يتخخذ فى السرب الذى 
يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى غيره» فيعمل عليه أفراه كأفواه 
الآبار منافس على السرب بتلك الآبارء هى الفقر واحدها فقيرء وقد يكون ذلك الماء 
محمولاً فى السرب من بعر أوعين. 

فصل: وقوله: وفأما يهود, فقال: أنتم والله قتلعموة» يقتضى بذلك أحد أمرين» 
أحدهما: أنه قد يتقن ذلك مخير مخبر أو مخبرين» وما اقترن بذلك من شواهد الحال» 
والثانى أنه أضافةذلك إلى نه ومعتقدهء وما يقتضيه الحال» فأراد أتنم والله قتلتموه: 
فيما أعتقدى فقالت يهود: «والله ما قتلنادي» مقابلة لإتيانه بالنغفى» وعنيه بيمين» 
تضادهما لا على يمين مختصة توحب عليهم حكمًاءٍ ولأن عينهم ينفى عنهم حكمًا لأنها 
يعين لم يقبض ولا استوفاها طالب ولا مطالب» ولابد فى الأيمان التى توجحب الحقوق 
أن ينفيها من أن يقتضها مستحقهاء وإلا لم يثبت عليهم حكمًا. 

فصل: وقوله: «قأقبل حتى قدم على قومهه يريد بالماينة» وقومه ينو حارثة من 
الأنصارء وفذكر لهم ذلك» يريد شأن عبدالله بن سهل وما جرى عليه وما عنده فى 
ذلك «فأقبل هو وأخوه حويصة» وهما من بنى حارثة وعبه الله وعبدالرحمن ين سهل 
من بنى حارثة أيضّاء قال: ووهو أكبر منهه يريد أن حويصة أكثر من خيصة وفذلهب 
مخيصة يتكلم لأنه كان هو الذدى شهد بخيبر» إذ جرى من أمر عبدالله بن سهل ما 
جحرى» وعنه يؤثر ما يتكلم يه أمرهء فلذلك أراد أن يباشر الكلام فى ذلك. 1 


فقال له رسول الله : وكير كبر» يريد والله أعلم يتولى الكلام معه #ه أسنهم» 
وإما لفضيلة بالسن مع تساويهم فى غير ذلك؛ أو لفضيلة عليهم غير ذلك مع السن إلا 


أن الفضائل غير السن أمر غير مقطوع به ولا ظاهرء ويمكن بالتداعى فيهء وفضله لا 
ينكر. 

فصل: وقوله: وفتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة» يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة 
يحملة الأمر ثم تكلم محيصة بتفاصيله لما شهدء ويحتمل أن يكون حويصة تكلم .ععظمه. 
وأن مخيصة أكمل ما تسى مندء أو لم يكن أخبر به ثم ذكره مخيصة فاستوفاه. 

فصل: وقوله: وفقال رسول الله يَ: إما أن تودوا صاحبكم وأما أن تأذنوا بحرب» 
تمل أن يريد بقوله: وأن تودوا صاحيكم» إعطاء الدية لأنه حرى فى كلام الحارثيين 
أنهم طلبوا الدية دون القصاصء ويحتمل أنهم لم يكونوا ادعوا حيئذ قتله عمذداء 
ويحتمل أنهم لما لم يعينوا القتلء وإنما قالوا: إن بعض يهود قتله» ولا يعرف من هي لم 
يلزع فى ذلك قصاصء وإنما يلزع فيه الدية كالقتيل بين الصفين» لا يعرف من قتلى ولا 
يقول: دمى عتد فلان» ولا يشهد عن قتله» فإن ديته على الفرقة قة المنازعة له دون قسامة. 

لذلك لم يذكر أن النبى يبه حكم بالقسامة فى هذا المقام ولعل هذا كان يكون 
الحكم إن لم يقطع يهود بأنها لم تقتل» ولم تنف ذلك عن أنفسهاء وتقول: لا علم لناء 
وإنما أظهر فى المقام ما يحب من الحق إن لم يقع النفى للقتل الموجحب للقسامة أن عليهم 
أن يؤدوا الديةء فإ امتنعوا من الواجب عليهم فى ذلكء فلابد من محاريتهم فى ذلك 
حتى يؤدوا الحق» ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام. 

فصل: وقوله: وفكتب إليهم رسول الله يه فى ذلك, يعنى, والله أعلمء فى 
إعلامهم عا فعله محخيصة فى شأن عبدالله ين سهل» ويحكمه فى ذلك» وفكبواء: إنا 
والله ما قتلاه», وذلك يقتضى نفيهم القتل عن جميعهم» وقطعهم على ذلك» ولم يكن 
يدعى القتل على أن القاتل من جملتهم إلا أنه غير معين منهم. 

فصل: وقوله: «فقال رسول الله يي الحويصة ومحيصة وعبدالر من أتحلفون, ععنى ” 
أنهم عصبته القائمون بدمه قأما عبدالر حمن فأخوه. وهو أحخق بأمره إلا أن ولى الدم إذا 
كان واخحداء نظر من يحلف معه من عصبته لأنه لا يحلف فى دم العمد أقل من اثنين 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك قوله و الجماعة: وتحلفون» ولا خملاف 
أن أعحاه عبدالر حمن هو ولى الدم. 

ومن جهة المعنى أن أعان 00000 5 
البينة فى الدماء أقل من اثنين» فكذلك لا يكفى من الحالفين أقل من اثنين. 


قال القاضى أيو الوليدء رضى الله عنه: ل الى 00 
القسامة لما كانت تتناول الدم فى اللدهتين: احتاج أن يحتاط للدماء فى الجهتين» قاحتيط 
من ججهة القتيل» أن قبل فى ذلك ما لا يقبل فى الأموال من اللوث؛ عند مالك قول 
المقتول: دمى عند قلان» وعند ابن عبدالحكم أن يوجد القاتل يقرب المقعول» وليس 
هناك من يمكن أن يتوجه ذلك إليه غيره» فاحتيط لدم المدعى عليه القتل بأن يحلف من 
أولياء القتيل أكثر من واحدء وأن يحلفوا خمسين بيئاء احتياطًا للمدعى عليه القعل قلا 
يسرع إلى قتل من يبنه وبين الأولياء عداوة» ففى الأغلب أن الاثنين لا يتفقان على ذلك 
فى الظلم. 

وقد جعل الله ذلك حدًا لمن يخاف منه الزلل» فقال تعالى: لإقإن يكونا رجلين 
فرجل وامرآتان تمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
[البقرة: 77]» وجعل الأيمان تكرر على سبيل التغليظء فيما يراد التحرز له من 
الجدانيين فجعلت الأبمان فى اللعان أربعة» واللفظ الخامس على معنى التحقيق والتغليظء» 
وهذه الأمان هى أعان القسامة. 

وقد اتفق العلماء على صحة الحكم يها فى الدماءء إلا مايروى عن قوم من 
المتقدمين ممن وقع الأتفاق والإجماع على عفالفته فى ذلك. والأصل فى صحة القسامة 
هذا الحديث المتقدم» وأمر النبى © للحارثيين بالأيمان» فقال لهم: «تحلفون وتسعحقون 
دم صاحبكم». ْ 

فصل: وقوله: وأتحلفون وتستحقون دم صاحيكم) يحتمل إن أثبتم ما يوحب ذلك» 
فلما قالوا: ولا تحلف», كان نكولاء وا قالوا: ولم نشهد ولم نحضرء كان إظهارًا 
لعدم ما يوحب القسامة. 

وقوله: ووتستحقون دم صاحبكم, يحتمل أن يريد مما يجب لهم فى دم صاحيبكم 
المقتول» يعمل بريد جع مياحيكم الذى تنعون عليه التدلء أو اذى عب عليه 
القتل بأعانكم. 

وفئ عتدذيك سليمان بن يسار: ووتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم» فأظهر 
احتمال الوجهينء يحتمل أن يريد بالصاحب القتيل» فيكون ذلك على الشك فى اللفظء 
فإذا قلنا المراد به دم القاتل» اوإنما ادعوا على جماعة يهود بقول محيصة: أتتم والله 
قتلتموه. يحتمل أن يكون أولاً لم يتعين له قاتله» وإنها تعلق قتله عنده يواحد أو جماعة 


من اليهود ثم يعين له القتل بعد ذلك» ويحتمل أن يكون لم يتعين له قال غير أنه حكدم 
النبى و أنه يستحق بالقسامة دم رجحل واحد. 

0 حلاف فى المذهب أنه يستحق بالقسامة مثل القاتل» حلافًا للشافعى فى قوله: لا 

يستحق بالقسامة القصاصء وإنما تستحق يه الدية. 

ا ا اي 
هو الدمء ولا حلاف أنه أظهر فى القصاص. ومن جهة المعنى أنها حجة يثبت بها الدم 
كالشهود. 

مسألة: ولا خلاف أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رحل واحدء خخلاقا للشافعى فى 
أحد قوليه. والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى و أنه قال: «ووتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم,. 03200 

ومن حجهة المعنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفى قتل الواحد ردعء قاله 
القاضى أبو محمد. 

فرع: وإذاقلنا: لا يقعل إلا واحدء فهل يقسم على واحد أو على جماعة» ففى 
المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقسم إلا على واحد» سواء ثيتت القسامة 
بدعوى الميت أو بلوث أو بينة على القتل أو بيئة على الضرب ثم عاش أيامًا. وقال 
أشهب: إن شاعوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو على أكثر أو على جميعهمء ثم لا 
يقتلون إلا واحدًا ممن أدخحلوه فى قسامتهم. 

وحه القول الأول أن القسامة فائدتها القصاص من المدعى عليه القتل؛ فلا.معنى 
للقسامة على من لا يقتلء ولا تؤثر القسامة فيه حكما. . 

ووحه القول الثانى أن القسامة مما هى قدر الدعوى محققة لهاء ولا يجوز أن يكون 
فى بعضهء فإذا وجب لهم القصاص بالقسامة المطابقة ة لدعواهم كان لهم حيقذ تعيين 
من يقتص من لأن القسامة قد تناولته. 

فرع: إذا قلنا إنه إئما يقسم على الواحدء فإنهم يقولون فى القسامة لمات مسن ضربه. 
ولا يقولون من ضربهمء رواه ابن عبدوس واب المواز وابن حبيب عن ابن القاسم عن 
مالك فيقبل ذلك» ويحلف الباقون حمسين عيناء ويحيسون عامًا. 

فصل: وقولهم: ولاه ععنى لا نحلف» يحتمل أن يكون تنزها عن الأبمان مع تيقئهم 
قتله» ويحتمل أن يكون امتناعًا من الأبمان لما لم يعلمواء ولا تيقنوا مقتضاها. ش 


وفى رواية سليمان بن يسار رأن النبى وو لما قال لهم: أتحلفون: قالوا: لم نشهد 
ولم نحضرء وهذا ظاهر الامتناع من أن يقسموا على أمر لم يقع لهم العلم به فأقرهم 
التبى هق على ذلك؛ فثبت بذلك صحة امتناعهم وذلك أن الأمان فى القسامة عند 
مالك على القطع والبت دون العلم. 

ورواه يحيى بن يحبى عن ابن القاسم وأشهبء» قال سحتون فى المجموعة: لأن العلم 
قد ينال بالمعاينة والسماع كما أن الصغير إذا أخيره شاهدان يتركه أبيه؛ حاز له 
تصديقهماء ثم يدعى ذلك» وأما القسامة فقد قامت السنة أن النبى #قَهْ عرض الأعمان 
على من لم يحخضر بها ثبت من لطخخحهم. 

فصل: وقوله 88: «أتحلف لكم يهود؟, يحتمل أن يكون على وحه رد الأيمان على 
المدعى عليهم حين تكول المدعين» وهى السنة عمد مالك والشافعى أن يبدأ الدعون 
بالأمات» فإن نكلوا ردت على المدعى عليهم. 1 

وقال أبو -حنيفة: بيدا المدعى عليهم بالأعمان» فإن أقسموايرئواء وإث نكلوا ردت 
على المدعى. 

والتاال ييا تتولة اديت المتقدم وأن ناشين فك كال سناد 52 
وتستحقون دم صاحبكم. قالوا: لاء قال: فقتحلف لكم يهود». 

قال القاضى أبو تحمد: فلنا من هذا الحديث دليلات» أحدهما: أنه بدا الدعين 
بالأبجان» والثانى: أنه نقلها عند نكولهم إلى اللدعى عليهم. 

وكّد رد وى أبو قلابة أن النبى فك بدأ للدعى عَليهم بالأيمان» وهاو حديث مقطوع» 
وما رواه مسند من رواية أهل المدينة. 

ومن حهة العنى أن اليمين إنا ينبت فى إحدى اجلينيتين» واللوث» وهو الشاهد 
العدل قد قوى جهة المدعين» فتبتت الأمان فى جتبتهم. 

فصل: وقولهم: ذا رامول الله رع حفن ند رس لكان تار يسن 

واستباحتهم قتلهم ورضاهم بالأمان الحائثة لا على معنى أن لهم غير هذا من الحقوق» 
وأن أمان الكفار لا تبرئهم مما ادعى عليهم؛ أو ردت الأعمان فيه عليهم. ولو كان ذلك 
ا ا ا 
لمال دية قتيلهم حين لم يثبت فى الحككم شىء. 


فصلل: وقول سهل: ولقد ركضسى منها ناقة حمراء» على معنى إظهار-تبييته 
للحديث» ومشاهدته للكثير منه» وذلك لما حرى فيه من الأحوال التى يذكر بها أمر 
الديةء وإن لم يتعلق يها الحكمء والله أعلم. 

فصل: وقوله فى حديث بشير بن يسار: وأتحلفون حمسين بينا وتستحقون دم 
صاحيكم أو قاتلكم» تحديد للأمان وحصرها بعد؛ يقتضى اختصاص القسامة به. 

قال مالك: الأ المُحْتمَعُ عَلَيْه عِنْدَناء وَالْذِى سََمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسامَق 
وَالْزِى احتتعت علي الأيمة فى اقيم وَالْحَدِيث أن يَبْدَا بالآئْمَانَ اْمُتَعُون فى 


تومه © مس 


الْقَسَامَة و ون الْعَسَامَه له تحب إلا بِأحَدٍ أَمْرَيِن إِمّا أن 0 الْمَتَولٌ: 
َمِى عِندَ فلان» أَزْ أن ولاه الام باوثو من 3ه يد وَإِن لَمْ َك َه على لني 
مُتعَى علو اذَه هنا يُوحب الْقَسَامَة أأمتعى الثم على من ار ل ولا تحب 
الْقَسَامَةَ عِندنا إلا بأحَدٍ هَذَيْنٍ الو حهين. ٍ 

قال مالك: وَيَلَْكَ السسنة الى لا اععتلاف فِيهًا عِنْدَناء وَالْذِى لَمْ يول عَلَيْهِ عَمَلٌ 
الناس أن الْمبَدَئِينَ ِالْقسَامَة 3 أَهْلّ الدٍّو وَالْذِينَ يدعو ُ في الْعَمْدٍ وَالط. 

قال مالك: وقد يَدُ كا رَسُولُ اللو فك لحار 8 ين في اهم اذى فيل بير 

الشرح: قوله:والأمر المجتمع عليه عندنا والذى ممعت من أرضى فى القسامة أن 
يبدأ بالأبمان المدعون ويستحقوا ما يوجب أيمانهم: يريد أن ولاة الدم إذا أتوا يلوث 
يوحب القسامة كان لهم أن يحلفواء ويستحقوا ما يوجب أعائهم من القصاص والدية, 
وليس للمدعى عليهم القتل أن يحلفواء وبيروا الإأفيكل رلا النم عن كاد بحسل 
تزد الأعان على: المدعى عليهم. 

فصل: وقوله: ووالقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين أما أن يقول المقعول دمى عند 
فلان أو يأتى ولاة الدم بلوث من بيئة؛ وقد قال الشيخ أي إستحاق: تحب القسامة 
يوجنؤه أربعة» الوجمه الأول المذكورء والفانى: أن يشنهد الضرب والجرح شناهدان 
فراضيان» ثم يقيم المضروؤب أو الجروخ: بعد ذلك أيامًا ثم يمؤات» والشالث: أن يشهد 
شاهد مرّضى أن فلانًا قئل فلاثاة والرابع: أن يشهد اللوث أو أغمل البٍدو على قتيلة 
يتقش ع قولهم. 


وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن من اللوث الذى يكون به القسامة 
اللفيف من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك ومثل الرجلين أو النفر غير العندول» 
هذا القول ليس .عحالف لقول مالك الأول لأن القسامة فى الثلاثة داخلة تحت القسم 
الذى قال فيه مالك: أو يأتى يلوث بينة.. 


وقد زاد ابن عبدالحكم قسمًا خخامساء وهو أن ينظر إلى القاتل يوحجد المقتول بقربه. 
ولم يروه قتلهء ورواه ابن وهب عن مالك فى النوادر. وذكر القاضى أيو محمد فى 
معوتته قسمًا سادسًا فى فتتين اقتتلتاء فوحد بينهما قتيل فيهاء روايتان إحداهما: أن 
وحوده بينهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله فيقتلونه. والأخحرى: 
لا قسامة فيه. 

قال: وجه الرواية الأول أنه يغلب على الظن لحصوله مقتولاً بينهما أن قتله لم يخرج 
عتهمال فكان ذلك لوثًا يوب القسامة لأوليائه. 

ووجه الرواية الثانية أن القسامة لا تكون إلا مع لوث فى مشار إليه معين» وهذا 
أصل هذه المسألة» فإن اللوث إذا تعلق .معين أثر فى القسامة» وإذا لم يتعلق يمعينء وإنما 
تعلق يجماعة على أن القاتل منهمء واحد لا يتيقن أو آحاد غير معينين» فهل يؤثر فى 
القسامة أم لا على الروايتين اللتين ذكرناهما. 

مسألة: فأما قول المقتول: دمى عند فلانء» فهو عند مالك فى الحملة لوث يوسب 
القسامة,» حلانا لأبى حنيفة والشافعى. 

وقد استدل أصحابنا فى ذكره بقوله تعالى: إإن الله يأمركم أن تلجحوا بقرة» 
[البقرة: /11] الآية» ففى المجموعة والموازية: قال مالك: وما ذكره الله سبحانه وتعالى 
من شأن البقرة التى ضرب القتيل يلحمهاء فحيى فأخبره عمن قتله: دليل على أنه سمع 
من قول الميت» فإن قيل إن ذلك آية» قيل إنهما الآية فى إحيائه» فإذا صار حيًا لم يكن 
كلامه آية. 

وقد قبل قوله فيهء وهذا مينى على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا ما ثبست 


جارية على أوضاح لها فقتلها يحجر» فجىء بها إلى النبى يق وبها رمقء ققال: 
«أقتلك فلان» فأشارت برأسها أن لاء ثم قال الثانية» فأشارت برأسها أن نعموء وهذا 


الحديث رواه قتادة عن أنسء فراد فيه: فأتى به النبى يلق فلم يزل به حتى أقر» فرض 

واستدلوا من جهة المعتى يأن الغالب من أحوال الئاس عند الموت أن لا يتزودون من 
الدنيا قتل النفس التى حرم الله يل يسعى إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط 
ورد المظالم» ولا أحد أبغض إلى المقتول من القاتلء فمحال أن يتزود من الدنيا سفك 
دم حرام يعدل إليه ويحقن دم قاتله. وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا فى هذا المسألة 
وهى مسألة فيها نظرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا قلنا إن قول المقتول: إن دمى عند فلان» قتلنى عمذاء وله تأثير فى 
القسامة» فإنه إن ادعى رحل على رجل أنه شجه أو ضربه ضريًاء زعم أنه يخاف منه 
على نفسه» وقد عرفت بينهما عداوة؛ فقد قال مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا 
يحبس بقولهء إلا أن يأتى يلطخ بين وشبهة قوية» أو يكون المدعى يحال يخاف متها 
الموت» وقد يحرص على معرة عدوه بالسجن بأن يجرح نفسه. 

فرع: فإذا مات» وقد قال: فلان قتلنى أو جرحنى أو ضربنى» ففى كتاب ابن 
المواز: فيه القسامة. قال أشهب: وكذلك لو قال: دمى عند فلان أو فلان أصابتى» 
وهذا إذا ثبت قول الميت بشهادة شاهدين» فإذا لم يكن إلا شاهد واحدء قال ابن 
المواز: فقد احتلف فيه قول مالكء وقال عبدالللك» يقسم مع شهادتفى وقال ابن 
عيدالحكم: لا يقسم إلا مع شهادة شاهدين» ويه قال ابن المواز واحتج لذلك بأن 
القسامة إنما تكون حيث يكون اليمين مع الشاهد. وقال ابن القاسم فى العتبية: إن 
الميت كشاهبت فلا يثبت قوله إلا شاهدين» فيقسم حيثذ. 

وجه القول الأخر أن قول المقتول: دمى عند فلان» معنى يؤثر فى القسامة» قثبت 
حكمه بالشاهد الواحد لقتل القتيل. 

فرع: ويكتفى فى ذلك بقوله: فلان قتلنى؛ وإن لم يكن به أثر جرح ولا ضرب ولا 
وصف صرب ولا غيرة ويجب بذلك القسامة: وراه اين حبيب عن مالك وجميع 
أصحابه فى العمد والخطأً. 
وأثبت من معرفته بلغ الخرح منه» فيكون فيه القسامة» ولا يبالى تقيأ منه أولم يتقياً. 

قال: وقد قتل النبى و اليهودية التى سمّت له الشاة» فمات منها ابن معرور. قال 


مالك: ويقتل من سقى السم. وقال أصبغ فيمن قريت إليه امرأته طعامًا فلما أكله تقياً 
مكانه إمعاءه فلما أيقن بالموته قال: اشهدوا أنها امرأته وخحالتهاء ومات مكائن 
فأقرت امرأته أن ذلك الطعام جاءته به خعالتهاء وإذا ثيت قوله يشهادة شاهدين» 
فليقسم ولاته على إحدى المرأتين» ولا ينتفع الزوجة قولها: أتتنى به خحالتى وتضرب 
الأخرى مائة و تحبس سنة. 

مسألة: وسواء كان القائل دمى عند فلان عمدًا فاسمًا أو غير فاسق» فإن القسامة 
ثبت بقوله فى العمد والخطاً. رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: واحتج لذلك 
ابن المواز يأنه لم يتقبل قوله حتى يكون عدلاً لم يقسم مع قول المرأة. 

وقد قال ابن القاسم: يقسم مع قول المرأة جمى عند فلان. وروى اين القاسم 
وأشهب فى المجموعة والموازية: لا يقسم مع قول الصبى دمى عند فلان. وروى ابن 
حييب عن مطرف عن مالك مثل ذلك؛ وزاد: إلا أن يكون قد راهق وأيصر وعرف 
فيقسم مع قوله. 1 

وقال ابن الماجحشون وأصبغ: ولا يقسم مع قوله الذمى ولا غيره» ولا قول عبد على 
عبد» قاله ابن الموازء وقال: لأتهم لا يحلفون على القسامة. قال القاضى أبو محمد: وإتما 
حوزنا ذلك للفاسق؛ لأنه الأعمان لا تراعى فيها العدالة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر لأنه يتتقض بالكافر 
والعبد» فإن الأيمان تصح منهم ولا يؤثر قولهم فى القسامة اللهم إلا أن يريد بقوله إن 
أمان القسامة لا تراعى فيها العدالة» فيسلم حيتتذ. قال: وإنما قلنا يعتبر فيه الإسلام لأن 
غير الإسلام لا قسامة فيه كالمستأمن. 

وقد روى اين حييب كابن القاسم» وقد قال فى النصرانىء» يقول دمى عند فلان 
المسلم: ولاته يحلفون ويستحقون الدية» وذكره عن مالك» وأنكر ذلك مطرف وابن 
الماحشون» ولم يعرفاه لمالك؛ ولا لأحد من علمائهم. وإنما قال مالك: إن قام شاهد 
على قتله حلف ولاته ينا واحدة وأعحذوا الدية من مال القاتل فى العمدء» ومن عاقلته 
فى الخطأء وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ. 1 

وقال ابن نافع: ولا تحمل العاقلة دية النصرانى لأنها تستحق بشاهد ويمين ولا تحمل 
العاقلة ما تستحق بيمين واحدةء وإنغما شرطنا أن يكون حرًا لأن العبد مال» فلا قسامة 
فيه كسائر الحيوان. 


مسألة: وأما اللوث؛: فهو عند مالك الشهد العدل على معاينة القتل. 

ووحه ذلك أنه يقوى جحنية المدعين وله تأثير فى نقل اليمين إلى جنبة المدعين فى 
اللكرقها ووو عر لوزي 88 اه قتي باليمان ني تابد وروياد قال رطااكر ايد 
به ابن القاسم واي وهب وابن عبدالحكم. 

وذكر ابي المؤاز عن ابن_.القاسم: أن شهادة المرأتين لوث يوجحب القسامة, ولا 
يوحب ذللك الشهادة. امرأةة واحدة. 

وروى ابن المواز عن أشهب عن مالك: يقسم مع الشاهد غير العدل ومع امرأة. 
وقال ابن المواز: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: إن العبد والصبى والذمى ليس بلوث. 
| قوجه القول الأول أن الشاهد معنى يقوى جنبه المدعين» فتثيت لها اليمين» فاعتبرت 
فيه العدالة كالشاهد بالدين. 

ووحجحه رواية أشههببي» وهنو اختياره. أنه لوث فلم تعتير فيه العدالة» كالذى يقول 
دمى عند فلات لأنّ كل من ثبت له القسامة بقوله دمى عند فلانء فإنها تئيبت بشهادته 
كالعدل. 

مسألة: وأما العبيد والصبيان. فالمشهور من المذهب أن الشاهد منهم لا يكون لومّا. 
قال ابن المواز: لم يختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه» وذكر القاضى أبو محمد 
معونته أن من أصحايتا من يجعل شهادة العبيد والصبيان لوثاء ويه قال ربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصارى» وزاد شهادة اليهودى والنصرانى والمجوسى. 

. وحخه القول الأول أن العيد والصبى لا مدحل لهما فى أبمان القسامةء فلا تأثير 


لشهادة شاهدهم فيها كالمحتون. 
ووجه القول الثانى أنهما من المسلمين العقلاء» فكان لشهادتهم تأثير فى القسامة 
كالعدول. 


مسالة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن المواز: إثما يقسم مع شهادة الواحد فى معاينة 
القتل إذا يت معاينة القتل» فيشهد على موته ويجهلا قاتله كما عرف موت عبدالله بن 
سهل. 

قال ابن الماجشون: لأن. اموت يفوت واللمسد لا يفوت. رقال افا ينبغى أن لا 
يعجل السلطان فيه بالقسامة حتى يكشف» 0 


الاستيناء» قضى بالقسامة مع الشاهد وعوته. وتعتد زوجته وأم ولدهء وتنكح» وقد قيل 
يقتل قاتله بالقسامة» ولا يحكم بالتوريث فى زوجته ورقيقه: وهذا ضعيف. واعقار ابن 
حبيب قول أصبغ. 

مسألة: وهذا فى القتيل على وجه غير الغيلة؛ فأما ما قتل غيلة» ققد قال ابسن المواز: 
إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته: ولا يقبل فى هذا إلا شاهدان. قال 
الشيخ أبو محمد: ورأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه. 

قال مالك: فإ حَلَفَ الْمُتّهُوَ اسْتَحَقوا دم صَاحِيِهِم وَكتلوا مَنْ حَلْفوا عَلَيْق 
سم ال ل 0 
رك ودين 2 يييناء فَِن كَل عَدَدُهُمْ أَوْ نكل بَعْضهُمْ ردت الأئْمَانُ عَلَيْهِمْ إلا أن 
لظ فَِد تَكلّآخة 
لتك بح وا كن حَدٌ ينهم 


قَالَ يَحَيَّى: فَالَ مَالِك: وما ترد ليما عَلَى مَنْ يق نهم ذا تكَلَ أَحَدُ 
١‏ يوذ له د حم وإ خا اجنو لانن لا تر خلى بقن ب من 
ؤُلاةٍ ادم إذا كل اعد بي ص الايعاء وَلَكِن الأَيِمَاُ إِذَا كان لِك ره على 
الْمّدََ غى عَلَيْهِمْ؛ َيَحْلِفْ يلف نوج حضون رلا مسن يعي يَمِيناء فإ لَمْ يلوا حَمْسِينَ 
رخلاء مت آنا على سن حو نه قا م وجا حَد يِف إلا لنِى 


ارس 


اذى علي حَلّفْ هو سين يونا وَرِعاً. 


الشرح: قوله: ويحلف من ولاة الدم مسون رجلا خمسين يميتاء يحتمل أن يريد أنه 
إن كان الولاة أكثر من حمسين» حلف منهم خمسون» فتكون ومن للتبعيض»؛ ويحتمل 
أن يريد به يحلف من هذا الجنس حمسون؛ فتكون من للجنس إذا كان ولاة الدم 
خمسين» فلا لاف أن جميعهم يحلف وإن كان أكثر من حمسينء فقد حكى القاضى 
أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: لأف تيم سيرم سين ينار والرواية 
الثانية: يحلف جميعهم. 


والذى ذكر ابن عيدوس وابن المواز من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
يحلف حمسون. وقال المغيرة وأشهب وعبدالملك: فإن كاتوا أكثر من مسين» وهمفى 1 


العقد سوا ففى الموازية كالاحوة وغيرهمء فليس عليهم أن يحلف متهم إلا خمسونء 
وهذا المشهور من المذهب فى كتب المغارية من المالكبين» وإنها اختلفوا إذا كان الأولياء 
سين ل المجموعة عن عبدالمللك: لا 
يحزئهم ذلك وهو كالتكول. وقال ابن المواز: ذهب ابن القاسم إلى أن يمين رحلدين 


منهم سين كينا يجزئْ وينوب عمن بقى 
قال محمد: وقول ابن القاسم صواب؛ ا ل 
بعضء ولو لم يجوز ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفون عينا عينناء قم لدف 


عشرون منهم عشرين ييتاء لو كارا ماقة ماري احر ا اد لي قال: إذا تشاح 
الأولياء» ولم يرضوا أن يحمل بعضهم عن بعض؛ فلابد من قول أشهبء ويه قال اين 
الاسم. 

مسألة: ولا يحلف فى القسامة على تل العمد أقل من اثنينء قاله مالك فى 
المجموعة والموازية. قال اين القاسم: كأنه من ناحية الشهادة إذ لا يقل بأقل من 
شاهدين. قال أشهب: وقد جعل الله لكل شهادة رجحل فى الزنا يمينا من الزوج فى 
التعاته . 

قال عبداكلك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء فى العمد لأنهن لا يشهدون في وإما 
عرضها النبى هلْههْ على جماعة: والجماعة اثنان فصاعذاء قال الله تعالى: لإفإن كان له 
إخوة فلأمه السدس» [النساء: .]١١‏ 


وأصل هذا ما روى عنن النبى و أنه قال للحارثيين: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكمن وإنما كان ولى الدم رجلاً واحداء وهو عبدالر حمن بن سهل أحو المقتول 
عبدالله بن سهل» وإئما كان حويصة وخيصة ابنى عم فلما علق النبى ف الأيمان 
يجماعتهم» ولم يقصرها على ولى الدم؛ كان الظاهر أنها لا تثيت إلا فى حكم 
الجماعة» وأقل الجماعة اثنان. 

وقد نص عليه ابن الماحشون واحتج عليه بآية الميراث: «إفإن كان له إخوة فلأمه 
السدس»4 ولا حلاف أن الأحوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس كما يفعل الثلاثة 
من الإخحوة ولا يحجبها الأخ الواحد لأن اسم الإحوة لا يتناوله. 


فرق: والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم منهم أقل من اثنين» ويقسم من جنبة القاتل 
واحدء وهو القاتل أن حنبة القتيل إذا عدم منهم اثنان» وبطلدت القسامة فى جنبته. 
فرجعت فى جتبة القتل» فإن لم يكن معه من يحلف معه من جهتهم كان للطالب يالدم 
ما يرجع إليهء وهو أيمان القاتل وأوليائه: ولو لم يقبل من القاتل» وقد يعدم أولياء 
يحلفون معه لم يكن له ما يرجع إليه فى تبرئة نفسه. 

مسألة: فإذا كان ولاة الدم اثنين» حلف كل رجل منهم مسا وعشرين > بعيئا» وليسس 
لأحدهما أن يتحمل عن صاحبه شيئًا من الأيمان» قاله ابن المواز عن اين القاسم. 

ووحه ذلك أنه لا يجوز أن يحلف أحد فى العمد أكثر من حخمسين وعسرين يتا 

وقال ابن الماحشون: ولهما أن يستعينا من أمكنهما من العصية» ويبدا بيمين الأقرب» 
فالأقرب» يحلفون بقدر عددهم مع المعيتين» ل 

مع المعينين» ف واد ل ا 1 

ووجه ذلك عند أنه نوع من التكول» وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت 
مان الولاة أكثرء فإنها على وحه العون للولاة ولو حلف أحد الولين» مما وعشرين 
ثم استعان الآخر بأربعة وعشرين من العصبة لم يجزه أن يحلف إلا ثلائة عشر يمينا لأن 
المعينين تتوجه معونتهم إليه» وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف الولى الأول. 

مسألة: فإن كان الدم واحداء حاز له أن يستعين من العصبة بواحد وأكثر من ذلك 
ما بينه وبين خمسين رجلاً. والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة أن رسول #4 قال 
للحارثيين اللذين ادعيا على اليهود: «أتحلفون وتستحقون الدية بان خمسين منكم» 
فكان الظاهر أن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عدد الأنصار كان أكثر من ذلك» وتكون 
بينهم على ما تقدم من التفسير. 

فصل: وقوله: وفإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم: يريد إن قل 
عدد المعيتين من العصبة أو نكل بعضهمء فإن كانوا من اثتين» فتكل بعضهم عن معونة 
رلك رد ل تسح ادن راشي اباي مدر اوسن كي .للد يا 
القسامة ينكول بعض ال معينين من العصبة مع بقاء الولى أو الأولياء عن القيام بالدم 
والمطالبة يه. 

ولو نكل الولى لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالية بالدم» وكذلك لو كان الأولياء 
جماعة» فنكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة فى المشهور من الذهبء لأنه لا 
قسامة لغيرهم وترد الأبعمان على المدعى عليهم. ‏ ' ش 


وحه القول الأول أنهم لما تساووا فى الحق لم يكن نكول بعضهم مؤثُرًا فى سقوط 
حق الباقين. أصله قتل المنطاً. 

ووحه الرواية الثانية أن الحق بلدماعتهم وليس بعضهم بأولى من بعض بإثباته» وهو 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى العصية» وأما الينون والإخوة» فرواية واحدة أن من 
تكل منهم ردت الأبعمان على المدعى عليهم. 

ووحه ذلك أن البنين والإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدسء فكان لقرابتهم 
مزيةء والله أعلمء وترد الأعان على المدعى عليهم. 

وفى العتبية وغيرها لابن القاسم ورواية عن مالك: إذا نكل ولاة الدم عن القسامةء 
ثم أرادوا أن يقسموا لم يكن ذلك لهم إن كان نكولا بيناء ومن نكل عن اليمسين» فقد 
أبطل حقه. 

ووحه ذلك أن نكول من يحسب عليه اليمين توجحب رد اليمين على المدعى عليه 
كالمدعى حقا يشهد له شاهدء فينكل عن اليمين مع شاهدى قال: اليمين ترد على 
المدعى عليه. 
اح مو لو و 0 
يقسم كان للمقتول أو لم يكن. 

فصل: وقوله: «ولكن ترد الأيمان على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا» 
.يريد أنه يحلف الجماعة فى النكول كما يخلف الجماعة فى الدعوى لأن أبمان القسامة لما 
لم يحلف فيها إلا اثنان» فما زاد من المدعى عليهم. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أنه لا يحلف إلا المدعى عليه وحده 
بخلاف المدعى. وقال مطرف: لأن الحالف المدعى عليه إنما يبرئٌ نفسه. 

ووحه رواية ابن القاسم ما روى أبو قلابة عن النبى وي أنه قال للمدعين: ل 
خمسين بمينا من اليهود ما قتلوهمء فاقتضى ذلك أن القسامة عختصة بهذا العدد, ولا يزاد 
عليه لأن اليهود كانوا أكثر من خمسين. 


ومن حهة المعنى أنه لما جاز أن يحلف مع ولى الدم المدعى له غيرهء جاز أن يحلف 
مع المدعى عليه المنكر له غيره. 

ووجه آخحر أن الدماء مبتية على هذاء وهو أن يتحملها غير الحانى مع الجانى كالدية 
فى قتل الخطأء فإن الأمان لما كانت خمسين؛ وكانت اليمين الواحدة لا تتبتعض لم يجز 
أن يكون الجالفون أكثر من حمسين. 

مسألة: فإذا قلنا يحلف غيره من عصبته؛ ققد قال ابن القاسم» ورواه هو وابن وهب 
عن مالك: يحلف خمسون من أولياء المقتول خمسين عيئاء وإن لم يكن منهم من يحلف 
إلا اثنان حلفا خمسين يميناء وبرئ المدعى عليه ولا يحلف هو معهم: فيحلف هو 
بعضها وهم يعضها. 

فإن لم يوجد من يحلف من عصيته إلا واحد لم يخلف معه. وحلف المدعى عليه 
وحده حخمسين عيناء وقال عبدالملك: يحلف هو ومن يستعان به من عصبته على السوايء 
وله أن يحلف هو أكثر منهم؛ فإن لم يوجد من يعيته حلف هو وحده خمسين يينا. قال 
محمد: قول ابن القاسم أشبه بقول مالك فى موطئه: وإنما أراد تخمد قول مالك: يحلف 
متهم خمسون رجلاً خمسين يتا. 

فصل: وقوله: و“مسين يمينا وجه ذلك ما روى عنه يي أنه قال: «فتبرئكم يهود 
تمسين كينا . ومن حهة المغنى أن الأعمان المردودة يعتبر بعدتها فيما انتقلت عنه كأمان 
الحقوق» فكذلك الأعان الثانية فى الخمسين» فإن عددها فيهما سواء كأعان اللعان. 

فصل: وقوله: وفان لم ييلغوا خمسين رجلاً ردت عليهم الأبمان» يحتمل أن يريد 
به إن لم يكن من يجوز أن يحلف من أولياء القاتل من يبلغ حمسين رحلا يريد وكان 
من وجد منهم اثنان فزائدء ردت الأكان على من وجد منهم حعتى يستوفوا لحمسين 
بكينا. 


قال ابن الماحشون فى الواضحة: لهم أن يستعينوا بولاتهم وعصبتهم وعشيرتهم 
كما كان ذلك لولاة المقتولء» وقاله المغيرة وأصبغ. 1 

وقال مطرف عن مالك: لا يجوز للمدعى عليهمء واحدًا كانوا أو جماعة؛ أن 
يستعيتوا.ممن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول لأنهم إنما يبرؤون أنفسهمء وقد تقدم 
ذكره. 


ويحتمل أن يريد بهء فإن لم يبلغ الذين يحلفون بالأبمان معه حمسين رجلاً لأن غيره ممن 
كان يصح أن يحلف معه أبوا من ذلكء فإن الخمسين عيئا ترد على من تطوع بذلك. 

فصل: وقوله: وفإن لم يجد المدعى من يحلف, حلف وحذه سين يمينا وبرئ» 
والفرق بين الأعان والخالفين أن الأعان لا ضرورة تدعو إلى التبعيض فيها عن العدد 
المشروعء وقد يعد فى الأغلب عدد الحالغين. 

وقوله: «وبرك» يريد برئّ من الدم وعليه حلد مائة وسحن عامء قاله مالك وابن 
القاسم: وإن أبى أن يحلف» سجن حتى يحلف. 

وفى التوادر: وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غيره أن الملدعى 
عليهم إذا ردت عليهم الأعان فتكلواء فالعقل عليهم فى مال الخارح خاضة ويقتص مننه 

فى الترحء يريد فيمن ثبت حرحهء واحتيج يج إلى القسامة أنه من ذلك الترح مات. 

وقال القاضى أبو محمد فى المدعى عليه القتل وأتى المدعون يما يوجب القسامة» 
ونكلوا عن اليمين: حلف المدعى عليه القتل» وتسقط عنه الدعوىء فإن نكلء ففيها 
روايتان» إحداهما: يحيس إلى أن يحلف» والثانية» تلزمه الدية فى ماله وأراه أشار لرواية 
ابن القاسم. 

فرع: فإذا قلنا إنه ع إن التعلت ترد حي رطالا ميته هه برو الخاضي 
ا 0 وفى العتبية والموازية: يبس حتى يحلف» قال اين المواز: ققد 
اتفقوا على أن هذا إن نكل سحن أبذدًا حتى يحلف. 

قَالَ يَحْبَّى: قَالَ مالِك: وَِنَمًا فرق بيْنَ الْقَسَامَةٍ ى الم َالآنْمَان فى الْحُقَوقٍ 
ا ل رَادَ قل قل لل لم 

0000007 مه إلا فِيمَا تعبت 000 
الْحُقَوق ملكو الماك وار لا لاإ عَركُوا الْقَضَاءً فياه ولكِن نما 
حولت الْقَسَامَة إلى ولا المفتول ييدمُون بها بها لكف الشامن عَن القتل الدّم 
لِيَسَْرَ القَوِلُ أذ يُوْحَدٌ فى مل ذَلِكَ بول المقثول. 


قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ مَالِك فى الْقَوْمٍ يون لَّهُمْ الْحَدَدُ يتَهَمُونَ بالدّم فيد ولاه 


المقتول الأيِمَانَ عَليهِمْ؛ وهم فر لَّهُمْ عَدَدٌ أنه يَحْلِ كل إنسّان مِنهم عن تفمية 
ا 2 
كل إِنْسّان عَنْ نميه حصن يوينا. 


قال مالك: رحن وه سَمِعْت فى ذَلِكَ. 


قال: وَالقَسَامَة تصير إلى عَصْبَة عَصبَّةٍ عَصْبَةِ المقتول» وهم ولا الدّم الذين تسدوة عابت 
وَالْينَ يقل بِقَسَامَتهم. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الفرق بين القسامة وأيمان الحقوق أن الرجل إذا داين 
استظهر ححقه بالوثائق والبيتة أهل العدل. 

فإذا ترك ذلك فمن تضيبيعه له. والمقتول إنها يلتمس قاتله موضع خلوته» وحيث 
يعدم من يراهء فكيف يستظهر بأهل العدل, ولا علم عند أهل المقتول بذلك؛ فلا يمكنه 
الاستظهار بالبينة» ولا استحضار من يشهد له ولو لم يتصرف إلا ببينة لقل تصرفهء 
وامتنع من منافعه ومكاسبه» وسجن نفسه وتعذر عليه عيشهء فلذلك حجعل قوله؛ عند 
مالك: دمى عند فلان» مؤثُرًا فى القسامة, وجعل الأعان إلى ولانهء وهذا الفرق إنما 
يعود إلى قبول المدعى: دمى عند فلان» وبين قوله: لى عنده عشر دتاتئير. 

ويحتمل عندى وجها آخخر من الفرق» وهو أن قول المدعى: دمى عند قلان, نا 
يشهد الغيره لأنه إنهما يستحق ذلك بعد موتهء فإنًا يشهد لولاته» وقول القائل: لى عند 
قلان درهم أو ديار شهادته لنفسه لأنه يستحق» هو المطالية به فى حياتهء فلذلك لم 
يقبل قوله. 

فصل: وقوله: «فى القوم يتهمون بالقتل» ترد عليهم الأيمان فيإن كل إنسان منهم 
يلف سين يمينا» قال مالك فى الموازية: لأن كل واحد منهم يحلف عن نفسه؛ إذ 
لعله الذى كان يقسم عليه. قال عبد اللاهر فى المجموعة والموازينة والواضحة: ولكل 
واحد متهم أن يستعين فى أبمانه يمن شاء من عصبته إلى أن يكون على كل واحد 
خمسون ينا 

قال ابن المواز: وقاله عبدالملك» وإن كانوا مغترقين» فلا يستعين أحد بغير عصبتف 
إن كانوا من قحك واتسقه حاز أن يستعين أحدهم بقوم يستعين بهم الثانى: ثم يستعين 
بهم الثالث إن كان المدعى عليهم ثلاثة» ولا يجوز أن يجمع أحدهم فى عين واحدة 


تبرثة الثلاثة فيقول ما فعله فلان وفلان ولكن تفرد اليمين عن كل واحد منهم. 
0#ب* 


ما جاء فيمن تجوز قسامته فى العمد من ولاة الدم 

قَالَ يَحْبَّى: قَالَ مَالِك: الأمرٌ الّذِى لا اعلاف فِيهٍ عِنْدَنَا أنهُ لا يَخْلِفُ فى 

الفساتة قن العَمَادٍ أَحَد اين النساء وإ لح يكن للمتدول ؤلةة إلا الفساك» كين 

قَالَ يح تحتى: كَل ملك فى لحل يقل عن آنه ناكم عَسَبَةالمقدول ]: 
مَوالية: فقالراة تكن متلق ولشسيو ِق دم صّاحِيتاء فَدَلِكَ لَهُم. 


ا 


قال مالك: فَإِنْ أرَادَ النَسَاءُ أن يُعْفُونٌ عَنْهُ اوس الك لمن لمعيه 1 الى 
أولن بدلِكَ مِنهُنٌ؛ لأنهُمْ هم الَذِينَ اسْعحقوا ادم تراه 

قال مالك: وَإِنْ عَفتٍ الْعَصبَة أ و الموالى بعد أن ل 0 000 الماك 
كنَ لا ندع كم صَاحِيناه َه أحف وأولى يدَلِك؛ لأنّ مَنْ أحذ الْقوَدَ أَحَىّ مِمّنْ 
تَرَكه م من النسّاء والقمية إذا بت الدم وَوَحَبْ الْقتل. 

الشرح: قوله: ولا يحلف فى قسامة العمد أحد من النساءع يريد أنه لا يقسم إلا 
الأولياء من الرحال ومن له تعصيب. وأما من لا تعصيب له من الخؤولة وغيرهم قلا 
قسامة لهم» وإذا كات للقتيل أم» فإن كانت معتقة أو أعتق أبوها أو يجحدهل أقمسم 
مواليها قى العمدء قاله ابن القاسم فى الموازية» والمجموعة. 

وإِن كانت أمه من العربء قلا قسامة فى عمده. قال محمد: لأن العرب حؤولته ولا 
ولاية للحؤولة» ومن شهد شاهد عدل بقتله عمدا. وقال: دمى عند فلان» ولم يكن له 
عصبة وكان له من الأقارب نساء أو حؤولة. فإنه لا قسامة فيه ويحلف المدعى عايهم 
القتل. 1 

فصل: وقوله: وليس للنساء قسامة, على ما تقدم وقوله: ولا عفوء يريد قيل 
القسامة؛ وأما بعد القسامة إذا أقسم العصبة. فقد قال مالك: إن عفا النساءء وقام بالدم 
العصية أو عما العصبةق» رقام بالدم النساه فمن أراد القسود أولى من تركه لأن الدم إذا 
ثبت فقد.أوحب القتل.. 


قال مالك: لا يُقَسيمُ فى قَثْل الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَعِينَ إلا انان قصاعِداء فترّدٌ الأيمًا 

الشرح: قوله:«لا يقسسم فى قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا» يريد أنه إن لم 
يوجد من يستحق أن يحلف من الأولياء إلا واحدء فإن الأيمان لا تيت فى جتبتى 
القتيل» ولكن ترد على القاتل» فيحلف وحده. بأن لم يوجد من يحلف معه. والفرق 
بينه ويينه أن جنبة القتل لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان. ش 

وفى حنبة القاتل يحلف لنفى الدم واحد أن جنبة القتل إذا تعذرت القسامة فيها لم 
يبطل الى لأن رد الأبمان على جنبة القاتل فيه استيفاء حقهمء وحنبة القاتل لو لم تقبل 
أعانه وحده مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما فاته من الحق بدل يرجع إليه لأن الأبمان 
: ترد إلى حنبة القتيل بانتقالها إلى جنبة القاتل» والله أعلم. 

قال مالك: وَإِذَا رب التقرٌ ارخ حنى يَمُوت تخت يديو ُو به حَمِيمَاء 
َإِنْ هُرَ مَاتَ يَعْدَ ضَرْيهِمْ كانس الْقَسَامَة وَِذا كانت الْقَسَامَة ا 
رحُلٍ وا جر ولَمْ يقل غير لم َعَم قسَامَة كَانت قط إلا عَلَى رَحُلٍ وَاحِدٍ 

ا ل 0 
مغمورًا لا يفيق وقامت بينة بضربهء فقال: إذا لم يفق» فلا قسامة» وإنما القسامة فيمن 

وقال أشهب: إذا مات تحت الضرب أو بقى مغمورًا لم يآكل ولم يشرب ولم 
يتكلم ولم يفق حتى ماتء فلا قسامة فيه فإن تكلم أو شرب أو قنح عينه وشبه ذلسك» 
فلايد من القسامة فى العمد والذطأ. 

0 8 2000 التهار» وأما 
إن شقت حشويه وأكل وشرب وعاش أياماء فإنه يقتل قاتله يغير قسامة إذا أتضشذت 
مقاتله, وكذلك لو انقع نخاع ركبته وقاله ابن القاسم ‏ 

فصل: وقوله: وقتلوا به جميعا يريد أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


فصل: وقوله: وفإن مات بغير ضربهم كانت قسامة؛ يريد أن يشهد على الضرب 
شاهدان» قعاش المضروب ثم ماتء قفيه القسامة لمات من ضريه؛ قاله ابن حبيب عن 
أصيغ عن ابن القاسم. ووجه ذلك ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحلده هذاقول مالك 
وأكثر أصحايه. وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثثين أو على 
جميعهم: ثم لا يقتلون إلا واحدًا من أدعلوه فى القسامة» وكان ذلك لقول الميت: دمى 
عند فلانء أو فلان» لا شهادة شاهد على القتل أو شاهدين على الضرب ثم عاش أياما. 

وجه قول مالك أنه لا يقتل فى القسامة إلا واحدء فلا معنى للقسامة على غيره. 
ووجه قول أشهب أن القتيل إذا ادعى قتل جماعة له فيجب أن تكون القسامة على قدر 
ذلك لأن الأعان لا تكون إلا موافقة للدعوى. 

# اع 
| القسامة فى قتل الخطأ 

قال مالك: الْقَسَامَة فى قل الج : ا د ال يَدَعُونْ الدَمْ 0 
يقسًا يقسامتهم كي بكلئرة عحسبين يريا يعِيناء تَكُونُ عَلَى قَسْم مَوَارِِهمْ مِنَ الديةء فَإِنْ كان 
فى انان موث إذ فيس ينو على ري يكوه ليخ بلك اتاد 
ذا سس تنسب علي يك اليَمِنُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون فى قتل الخطأ 
مع الشاهد على القتل. قال أشهب: وكذلك إن قال دمى عند فلان قتلنى خحطاً. وقال 
عبدالملك: ويؤنحذ فى ذلك يشهادة النساء» فيمن علم الناس عوته» وقال ابن المواز: 
اختلف قول مالك فى القسامة على قول القتيل فى الخطا. وقال عيسى بن دينار: 
أبرنى من أثق به أن قول مالك فى الغريم لا يقسم فى الخطأ بقول الميت ثم رجحع» 
فقال: يقسم مع قولهء قال القاضى أبو محمد. 

وحه القول الأول أنه يت يتهم أن يريد غنى ولده الدم أعظم. ووحه القول الذى رحع 
إليه أنه معنى يوحجب القسامة فى العمذء فأوجبها كالشاهد العدل. ١‏ 

فرع: فإذ اقلنا إنه يقسم مع قول القتيل» فإنه يقسم مع قول المسخوط والرحال 
والنساء ما لم يكن صغيرًا أو عيدًا أو ذميا. 

فصل: وقوله: واتلفون مين عا غلم ذلنلة بالف ابحاص 6 


فاختصت بالخمسين كالعمدء ولهذا المعنى يبدأ فيها المدعونء وتكون الأمان على 
الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر مواريثهم؛ فإن فى الأمان كسرء فالقسامة 
على أكثرهم خطأ متهاء قاله مالك فى المجموعة. 

الرعبداللاك: 0 ير إلى كثرة ما عليهامن الأكاقة رركا باكر إل أكثر بلك البمينة : 
قال اين القاسم: فإن كان على أحدهم نصفها تصفهاء وعلى الآحر ثلثهاء وعلى الأخخر 
سدسهاء جبرت على صاحب النصفء وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث» فإنه لا 
باهذ حضة عن الزيه عد غتلق عدون عزنا 

مسألة: ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئًا من الأبمان فى الخطأ كما يتحملها 
بعض العصبة عن بعض فى العمدء إلا فى حير بعض اليمين» فإنها تجبره على أكثرهم 
منها على ما تقدم» قاله ابن القاسم. قال ابن المواز: لأنه مال ولا يتحمل أحد فيه 
اليمين عن غيره كالديون. 

قال مالك: فَإِنْ لَمَ يَكنْ لِلمَقتول وَرَثَةَ إلا التسّائي إن د : ويأَعْذة اليد 
رذ لم تكن له ورت إلا ريخل راجت لت حيين يمينا 0 
يَكُونُ ذَلِكَ فى قَثلٍ الْحَط] وَل يَكُوثُ فى قل الْعَمِْ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن حكم القسامة فى قتل الخطأ غير حكمها فى قتل 
العمد؛ لأنها لما اختصت القسامة فى الخطاً بالمال كان :ذلك للورئة ثة رجالا كانوا أو 
نساء قل عددهم أو كثرء ولا يحلف فى ذلك إلا وارث» وأما قتل العمدء فإن مقتضاه 
القصاص وإئما يقوم به العصبة من الرحال» فلذلك تعلقت الأعان بهم دون النساء. 

ش ا 


الميراث فى القسامة 
. قال مالك: ذا قبل ولا ادم الديّة فهى مَوروئُة عَلَى كتاب الله وتمال ترقا 5 
بنات الْمَيْت رأعواقة ومن َه بن اسان فَذا َم يُرِزٍ السام مره كان با 1 
مِنْ ديه لأولى الناس بوي ره مَعّ النسّاء. 
: الشرح: وهذا على ما قال أن الولاة إذا قبلوا الدية» وتقدرت» فهى موروثة على 
كتاب الله عز وجل» وهذا إذا رضى بها الأولياء والقاتل» فإ رضى الأولياء دون 
القاتل: إتما لكم دمى ولا سبيل لكم إلى مالى. 


فصل: وقوله: «فهى موروثة على كتتاب الله عز وجل يرثها بدات الميت وإأخواته 
وسائر من يرثه من النساءء الأم والزوجة والإوة للأم واللحدة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن الضحاك بن أشيم الكلابى أنه قال: كحي إلى رسول 
الله يي أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 


قال مالك: ذا َامَ بض وَرَنَّةٍ المقتول الذي يُقتل حعطاء يُرِيدُ أن يَأدَ مِنْ الديةٍ 
نك وأكقية عت لذ واد هلك زا لقي بز لواف 3 
كب ُو ألا يكل ةيل شين ًا ذا ذف سين َه 
امْتحق حِصتَهُ مِن الدية» وَذْلِكَ أن ادم لا يه يبت إلا حمسن يويناء ولا تعبت الدية 
حَبَى ينبت الت اح ةك نوأ حل من َع يمر 
مرا ينمه وأسد حََه حقى ستول لوه فوقوم ا باه اخ م لأم كَل ْ 
الحقة َي من اسن يهنا الست» اس ين الي بو 
ري ل وَِنْ كات به َْض الور َاِينًا أو صن لَمْ تل لف الْلِينَ حَضَُوا 
َمْمِينَ يعِيناء فَِنْ حَاءَ الْعَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ حلف أو يل الصبى الْحُلمء 0 


0 لي الى 


نهُمًا يَسْلِفونَ عَلَى قَدرِ حُقَوقِهِمْ من الذي وَعَلَى قذر مَوَارِضِهِمْ منهًا. 
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك: وَهَذًا أَحْسَنُ ما سَموعغت. 


الشرج: وهذا على ما قال أن بض ورثة القتيل إذا قام وسائرهم غيب» فإنه لا 
يأخذ شيئًا من الدية حتى يحلف حمسين ينا لأنه لا يستحق شيئًا متها إلا باستمكال 


الأبمان؛ قإن حاء بعد ذلك بعض من غاب حلف من الأعمان بقدر ما كان يجب عليه 
ل ل 
يستحق من لم ينكل شيئا من الدية حتى يستكمل خمسين عيئاء ويأخذ من الدية بقدر 
حفته ها ار حلت عييهم وسطل حت رن ككل ومن غاياضن الوزنة أن "كان تي 
فهو على حقه حتى يكبر الصغير» ويحضر الغائب. فيحلف بقدر حقه ويأخذه. 
مسألة:. فإذا أقسم الورثة ثبتت الدية على عاقلته» إن كانت له عاقلة» وإن لم تكن له 
عاقلة» فى بيت المال مؤجلة لأن قتل المنطأ مبنى على المواساة والتحمل عن القاتل» 
وإنما يقسم على القاتل إن كان واحداء وعلى جميعهم إن كانوا جماعة» وليس لأولياء 


القتيل أن يقسموا على بعضهم لأن الدية تتبعض وتقسط عليهم يخلاف القصاصء 
فيجب تساوى عاقلة كل رجحل منهم فيها بحسب ما يصيبه منها. 

مسألة: وبين الورثة عندى فى قسامة الخطأ على اليت. 

فصل: وقوله: «قإن نكل بعض الورئة بطل حقه, معناه بطل حقه من القسامة فى 
التوارث» والظزاهر من قول تحمد: يرجع نصيب من نكل إلى العاقلة بعد أعانكم على 
العلم» فإن نكلوا دفعوا ذلك من تكل دون يعين. 

ووجه ذلك عندى اعتبار الحقوق والمال» وإنما ترد اليمين لأنهم الغارمون؛ ولأن 
المدعى عليه القتل لو أقر لم يقبل إقراره» فلذلك تعلقت اليمين بالعاقلة دونه. 

قال اين القاسم وأشهب فى المجموعة: إذا شهد شاهد على إقرار القساتل خطأ لم 
يجب به عليه رعلى عاقلته شىء إذا أنكر الشهادة لأنه كالشاهد على العاقلة» فإن ثبت 
على شهادته. ففى ذلك القسامة وعلى العاقلة الدية. 

مسآلة: ولر تكل جميع الورثة» قال فى المجموعة: إن نكل ممع ولاة لتيل لف 
المدعى عليه خمسين عينًاء يريد والله أعلم» فإن نكلوا غرموا. 

ووحه ذلك أن الدعوى تؤول إلى مال» فاعتيرت فى التكول والاستحقاق بد الله 


عل عقي 


د تنا 
القسامة فى العبيد 
قال مالك: الأ ردنا فى الم أنه د أميب امد عد أ طانم ماه 


ل ير 2 


سيدة يشاهبيء حَلَفَ مَعّ شَاهِدِهِ يهنا وَاحِدَة َم كان لَه قبَة بدو وَلَيِْسَ فى 


العيد ليد قسَامَةٌ فى عَمْدٍ ولا َط] وَلَمْ أسشمّخ ) حَدا مِنْ أَمْل الْعِلْم قَالَ ذَلِكَ. 

قال مالك: فَإِنْ قل الْمَبِدُ عَبْدًا عَمْدَا أَوْ خطأء لَمْ يَكَنْ عَلَى سيد اد المقكول 
تنثان ولازينة ولا قز سيك ذلك لكك طول اابشايه فكريعة مه 
شَاهِدِه. 


قال مالك: وَهَذَا أَحْسَنُّ مَا سَمِعْت. 


الشرح: وهذا على ما قال أن العيد إذا قتل عمدًا أو خطاء فحاء سيده يشاهد 
واحد على ما يدعيه من قتلى فقد قال ابن المواز: لو قام شاهد على حر أنه قتل عبذًا 
لحلف سيده ينا واحدةء وأحذ قيمته من المدعى عليه» ثم يختلف فى هذا ابن القاسم 
وأشهب قال: ويجلد مائة ويحيس سنة. 

فصل: وقوله: ووليس فى العييد قسامة فى عمد ولا خطأء هذا هو المشهور عن 
مالك؛ لأن العيد مال» وقد روى ابن المواز أن العبد إذا قال: دمى عند فلان» فإنه يحليف 
المدعى عليه خمسين عيئا وبيرأء قسال أشهب: ويضرب مائة ويسجن سنة؛ فإن نكل 
حلف السيد يتا واحدة» واستحق قيمة عبده مع الضرب والسجن. 

قال اين القاسم: يحلف المدعى عليه ينا واحدة» ولا قيمة عليه؛ ولا ضربء ولا 
سجنء فإن نكل غرم القيمة وضرب وسجن. وقال ابن الماجشون: إما السجن استبراع» 
وكشف عن أمره» ويضرب أديّاء ولا يضرب مائة وسجن سنة إلا من يملك سفك دمه 
يقسامة أو غيرها. . 

ووجه قول أشهب يحلف حمسين ينا لأنه مستحلف فى دم مسلم حرم عليه سفكه 
ولا ييرأ من ذلك إلا يبخمسين يئًا كقتل الحر تخطاً. 

ووحه قول ابن القاسم أنه مال» فلم يجب عليه إلا يمين واحدة تيرئ مسن الدعوى 
كالديون وإنما يضرب مائة ويسجن عامًا ردعًا عن الدماى والله أعلم. 


كا يط تنا 
التهى الجزء الثامن ويليه ياذن الله الجزء التاسع 
وأوله وكاب العقول» 


#ا اخ 


ما لا يجوز من العطية ماح أ و ا اكه ااي لط و 1 
القضاء فى الهبة ا 0 
الباب الأول: فيما يجوز هبته للثواب» وما لا يجوز وما يكون عوضا فى هية الثواب 0000000 
الياب الثانى: فيمن تحمل هيته على الثواب من غير شرط 1 
الباب الثالث: فى مقتضى هية الثواب من اللزوم أو اللدواز ماسوو و ا 
الياب الرابع: فيما تفوت به هية الثواب وتلزع به القيمة عدوييه درابو ووو سا 
الباب الخامس: فى حكم وحود العيب بها 2 1 12 1 ز1 1 1 ا 
الاعتصار فى الصدقة ا 00000001012 
القضاء فى العمرى 1 ز[ز[ز[1[1[1ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ 00001 
الباب الأول: فى معنى العمرى وألفاظهاء ومعنى الحبس والصدقة لع السو 
الباب الثانى: فيمن يصمح التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصح تحبيسه ا 
الباب الثالث: فى دعحول العقب مع المعطى بب- 000011 0 0 0 0 ا 0 0 
الباب الرابع: فى معنى العقب والبئين والولد والورثة ب 11110111 

الباب الخامس: فى قسمة منافع العمرى والحبس 1 1 
الباب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة وائثقاله با موت :0110127-95 0000011 
الباب السابع: فى بيع العمرى والجبس... ل د ا 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه مناقع العمرى والخبس يعد موت المعمر وال متبس عليهم مسا ا 
القضاء فى اللقظة ما ا لول كا للد مخ م قلق لو ال سو و م817 
القضاء فى استهلاك العبد اللقطة ا 
القضاء فى الضوال 1111111 1 1 1 ز ز 1 00111 
صدقة الحى عن الميت ا و ا 
الأمر بالوصية اموجه اقرع فد وام ماله الس [القاسما روف لالد قف ادو سا ا اف 1 لا 
الباب الأول: فى الموصى تببب 001013212 ا ا 0 
الياب الأول: فى الوصية التى يلحقنها التغيير 000100117 0 0 0 


الياب الثانى: فى صفة تغيير الوصية 0 0 جاص وا الس 1م 


الباب الثائى: فى أعحذ الموصى له ما توحب 000000 0 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى لهابه. 00101 001 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير ومدته 000020 0 110000010( 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض 1 
أمر الخامل والمريض والذى يحضر القتال فى أموالهم سا ا ل 1 
ما حاء فى المونث من الرحال ومن أحق بالولد ط 001211 1 0 ا 00 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 000101111 ا 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين واس ا 
الباب الثانى: فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق 0 0 0 000000 
وكم قدر المسافة التى لا تأثير لها وتمييزها من المسافة المؤثرة 11 0011 
العيب فى السلعة وضمائها 110000 000000 
حامع القضاء وكراهيته ببببب 00200 0 ا 
مأ اع قيما أأفْسل 7العبيك أو جرخو أ م مي ممم مومس م 01171 
خا خور عن الما ا ا ا 11/817 

وا 0001010100000 00 
عا تقع قيه الشقعة اعبت ...تناه يا م مم م تي يش سمي ة» تعة شم م اع سام ملس اطع قد نمست 1.141 
ماالاتقع فيه الشقعة ا سا ا ا ليا اش لسو وا م 315 

أكتاني: الفر لفن ل ا 6 
ميراث الصلب. ا ا ا الاو ل 11 


ميراث الزجل من امرأته وللرأة من وها .ت,.ي..يييي م يية اسس م 
ميراأث الأب والأم من وللهها ,ينيمي مي ممم 1 


باب ميراث ولاية العصبة ال ل ما ال لا ا 11 


فصل فى تصحيم المسائل 0 0 
فصل فى الوصايا اع امو طن الح اق الو ا 
من لا ميراث له ما ممع الم و ساس واي بو لبود اج انا د سو ا ا قات 
ميراث أهل الملل ايا 10000000000 
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ارم الخ روا و م ا ل و ل 5 
"كتاب العتاقة والولاء محص مم اب العو ا مع ا وال مفو 
من أعتق شركا له قى مملوك ا 00000 
الشرط فى العتق 10100 1010 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 0 0 0 1100707010 
القضاء فى مال العبد إذا عتق 10000 1 1 331010001 
عتق أمهات الأولأد وحامع القضاء فى العتاقة ............. 
ما يجوز من عتق فى الرقاب الواحبة حا اوقد لا فخ ا 
ما لا يجوز من العتق فئ الرقاب الواحية: 0 8 
عتق الحى عن الميت 0 اا ااا اا 
فضل عتق الرقاب وعتق الزانبة واين الزئا او ا لمعاو اا 
مصير الولا ء لمن أعتق ز ز ز ز ز ز ‏ ز 11 11111 1000 
حر العيد الولاء إذا أعئق ا 
ميراث الولاء بدببببب00011 0 0 
ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودى أو التصرانى ا امظا با خا من ا ا 1 
كتاب المكاتب 010100 ا ا ا ااا 
القضاء فى المكاتب ااا 00101 ا 
الحمالة فى الكتابة 10 اا 00 
القطاعة فى الكتاية مواق ا لط اماما 0 ادم لماو امار اكوا الع ا 1 
حراح المكاتب اا 
بيع المكاتب ا ا 100 141 1 1 ااا 
سعى المكاتب دوين مالم اطة تو الاو مالقالا 41 
عتق المككاتب إذا أدى ما عليه قيل تله ا ا لفت لاف مايق لاقع 
ميراث المكاتب إذا عتق 11[ 1|111 |[ |[ |[ 1[ 1[ |[ 10000111 
الشرط فئ. لكاتب مص ا مالا و اا م بلط وما الا م كا ك1 4217 
ولاء المكاتب إذا عتق ااا 1 ا 
ما لا يجوز من عتق المكاتب م ا ا او ا ل ل ا 2 


جامع ما حاء فى عتق المكاتب وأم ولد 0 حماسو واه وو و م 1 اروس وه 


الوصية فى المكاتب 00010205 00 ااا 
كعاب المدبر 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
القضاء فى الدير 2وب-000001 0 0 0 000 
جامع ما حاء فى التديير 
الوصية فى التدبير. ا و ا م ل ل ا 2 
مس الرحل وليدته إِذا ديرها اا ا 
بيع المدير ا ا امنا لاب اام سكم وق لم 2141 
حراح المدبر ان الوا و مل ال و عل 010 نوو لول توه الت ربا مو إن نودي امام او مااي و 2187 
ما حاء فى جراح أم الولد :00014 اا 
كناب القسامة للاخ و م ل ا 111 
تيدئة أهل الدم فى القسامة ا الخ ا 
ما حاء فيمن تجوز قسامته فى العمد من ولاة الدم بيبز د ددج 005232532 0 0 
القسامة فى قتل اللنطاً 00000 0 0 0 اا 
الميراث فى القسامة 1000101 1[ ااا 


القسامة فى العييد 0 000010 اا 0 


1 
7 1 
2 ا' 
48 مو لاماال 
0 تألين 
العَاضي ني الو يحكاد ين لف سد نيب الاي 
البو وصسنة شار 
كعبرالمّادر أ رطا 
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0 نم )قر 

كتاب العقول 
5 - مَالِكه عَنْ عب لله بن أبى بكر بن مُحَمِ بن عَمْرو بن حَرْمٍ عَنْ 
ا 0 
نفس ماه من الاب وى الأنض إذَا أوعب َم ياه من الاب وقى الْمَامُومَة 
ال فى الْحَافةٍ ا أو ف الْمَْنِ حَْسُون وى ايل سْسُون وى 5 


* 6م يمام 0 6 #ام 


مسولا فى كل أمتب ًا ملك عر نالل وتِى لمن حمس وَقَى 
الْمُوضِحَةٍ حَمْس. 

الشرح: روى ابن الفاسم واين وهب عن مالك: الأمر عندنا فى المتراح على ما فى 
الكتاب الذى كتبه رسول الله 8# حين بعثه إلى نحران. 


وقوله: وفى النفس مائة هن الإبل) معناه أنه يجب على قاتل النفس من الدية مائة من 
الإبل» يريد والله أعلم» على أهل الإبل» وذلك أن الدية على ثلاثة أنواع: إبل وذعب 


- أخرحه النسائى فى القسامة 568١‏ 467 4464: 4868 الدارسى فى الديات 
كت تل الالال الالا 10/0؟. وذكره أبن غساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
0 وعزاه لأبى داود والنساثى عن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده. 
قال اين عبد البر: لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد, وقد روى مستدا 
من وحه صائحء وهر كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرقة 
تستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى يحيقه لتلقى الناس له بالقبرل والمعرفة؛ وقد 
روى معمر هذا الحديث عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه عن جده. 
وذكر ما ذاكره مالك سواء فى الديات» وزاد فى إسناده: عن حده. وروى هذا الحديث أيضا 
عن الزغرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيهه عن حده - يكماله. وكتاب 
عمرو بن حزع معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق عليه إلا قليلكء وبالله التوفيق ق. انظر التمهيد 
1 


وورقء فهى على أهل الإيل ماثة من الإبل» وهى تحب يثلائة أسباب قتل الخطأء ولا 
حلاف فى وجوب الدية. وقتل العمد. وقتل شبه العمد, وسياأتى ذكر الخلاف فيهما 
إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: «فى الأنف أوعب جدعًا مائة من الإبل» يريد إذا استوعب قطعه. 
وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق قطع الأنف. قال: وفى الأنف ما جاء فى الخبر إذا أوعب 
جدعا وكذلك إذا قطع مارنه؛ فجعل استيعاب الدع قطع جميع الأنف» وجعل فى 
قطع مارن الأنف مثل ذلك. ش 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: ووفى الأنف إذا أوعب جدعًاء أى إذا استوعب منه 
بالقطع ما يسمى جدعاء ومن ذلك: وعبت الكلامء إذا استوفيت معتاه. 

قال القاضى أبو محمد: إذا قطع مارنه ففيه الدية لما روى فى الحديث: «وفى الأنف 
إذا أوعب جدعًا الديةن» فجعل قطع الأنف استيعابًا للجدع؛ وإنما أراد بذلك أن قطع 
المارنء وهو ما فوق العظم الذى هو أصل الأنف. قال أشهب: هو المارن: وهو الأرنبة» 
وهو الروبة تبلغه إلى أن يكون حدعًا كاملاء وما قطع منه يعد ذلك بأن يستأصل 
العظم أو بعضهء فزاد على الجدع الكامل. 

ولأشهب فى المجموعة «روى ابن شهاب أن النبى فيه قضى فى الأنف بقطع مارنه 
فيه الدية كاملة» ولعله ذهب إلى تأويل حديث عمرو بن حزم» والله أعلم. وفى الموازية 
روى ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه قال: للذى فيه من الأنف أن يقطع المارن دون 
العظلم» ولو استؤصل من العظم» فإن فيه دية. 

وفى النوادر من رواية ابن نافع عن مالك: لا دية فى الأنف» وإن ذهب شمه حتى 
يستأصل من أصله؛ قال الشيخ أبو محمد: لا تستكمل فيه الدية إلا بهذاء وهذا شاذ. 
وفى كتاب الأبهر ى: إن أذهب شمه والأنف قائمء ففيه الدية. 

وجه الرواية الأولى» وهى المشهورة» أن المارن عظم فيه منفعة كاملة» وحمال ظاهرء 
فوجبت الدية بجدعه. أصل ذلك اليصر. 

ووجه الرواية الثانية التعلق بقوله #: «وفى الأنف إذا أوعب جدعًا الدية» وقد بينا 
تأويله على الرواية الأولىء والله أعلم. 

مسألة: ولو ضربه؛ فأطار أنفه شم بلغت الضربة إلى دماغه؛ ففيه الدية للأنف» 


وثلث الدية للمأمومة» وكذلك لو وصل الثقب إلى عظم الوجه الذى تحت الأنف» 
فبلغه فيه دية منقلة» ولو أوضحه لكانت فيه موضحة:؛ قاله أشهب فى الموازية. 


قال ابن القاسم: إنما معنى قول مالك فى الأنف الدية؛ وإن استؤصل العظم ما كان 
من جرح فى الأنف نفسهء لم يصل إلى ما تحته. 

مسألة: وهذا إذا بقى الشمء فأما إذا ذهب الشم مع الجدع؛ فقد قال ابن القاسم: 
فية دية واحدة. قال الشيخ أبو القاسم: والقياس عندى أن يكون فيه الدية. 

ووحه ذلك أن اللددع يحب به الدية لمافيه من إذهاب الأنف الذى فيه الجمال 
فنتداحل الديتان كما لو أذهب بصره بقطع يديه لوجب فيهما الديتان» فإذا قطع بعض 
الأنف» ففيه من الدية بحسابه. قال مالك فى المجموعة والموازية: إنما يقاس من المازن 
كالحشفة. 


فصل: وقوله فيه «فى المأمومة ثلث الدية: قال الشيخ أبو القاسم: المأمومة جرح 
يخرق إلى الدماغ. قال مالك: يصل إلى الدماغ؛ ولو مدخحل إبرة. قال: واللجائفة جرح 
يصل إلى الدوف. قال الفاضى أبو محمد: ولا حلاف فى أن فى كل واحدة منهما ثلث 
الدية. 

ومعنى ذلك أنهما حرحان يجب فيهما ثلث الدية على كل حالء؛ وإن كانت خطأ 
وبرئت على غير شين» وكذلك الموضحة والمنقلة لأنها متالف مخوفة» والسلامة فى 
الجنائفة والمأمومة نادرة» ولذلك لم يكن فيها قصاصء وإن كانت عمذاء فلما كانت 
هذه حالها ثبتت ديتها على كل حال؛ وإن كانت خطأ وبرت على غير شين لتقن 
الدماء. 


فرع: وهذا إذا كانت الحائفة غير نافذة» فإن كانت نافذة» ففى الموازية من رواية 
ابن القاسم وأشهب وغيرهما عن مالك: فيهما ثلث الدية دية جائفتين. 
مالك: وذلك فى العمد والخطأ أحب قول مالك إلى قال: وإن كان قد روى عنه غير 


هذا. 


فصل: وقوله يك: «وفى العين حمسون: وفى الرجل مسون: وفى اليد “مسونء 


معناه والله أعلم؛ فى العين من العينين» وأما العين المفردة» فقد اختلف فيها العلماء. 
وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء اله تعالى. 

فصل: وقوله #و: و“فسون؛ يريد نصف الدية لأن الدية مائة» وتحجب فى العينين 
واليدين والرجلين إذا بقى جميع الدية» ففى إحداهما نصف الدية؛ ولا نعلم فى ذلك 
خلاناء والله أعلم. 

مسألة: وسواء قطعت الأصابع من اليد دون الكف أو قطعت من الكف أو المعصم 
أو المرفق أو المتكب. فديتها سواء خمسمائة ديئار» قاله مالك فى الموازية. قال أشهب: 
وكذلك إذا شلت. 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى الموازية فى الرجل يقطعها من الورك أو 
يقطع الأصابع من أصلها يجعلها سواء؛ قال عنه أشهب: كما يستكمل دية الذكر لقطع 
الحشفة» فتكون دبته كدية من قطعه من أصله. 

مسألة: وإن قطع كقه, وليس فيها إلا إصبع واحدة» فله دية الإصبع» قاله ابن 
القاسم وأشهب وسحنون» وإن كان فيها إصبعان» فله دية الإصبعين» وهل يجب له 
شىء للكف؟ قال ابن القاسم: مع الإصبع الواحدة إلى أن تكون له بقية الكف 
حكومة. 
فى الاصبعين. وقال المغيرة: إن كان الإصبعان, أذ لهما عقلا وقودّاء قله عقل ثلاثة 
' أصابع دون حكومة. 

وقال عبداكلك: الحكومة مع العقل إلا أن يكون فيها أربع أصابعء فلا حكومة؛ لأنه 
يقاد له من كف لها أربعة أصابعء ولا يقاد له من كف لها ثلاثة أصابع. وقد روى عن 
ابن شهاب أنه قال فى الكف الناقصة إصبعا وإصيعين: فيها دية كاملة. 

والدليل على ما نقوله أن المقصود من الكف الأصابع؛ وبها العمل وتمام الجمال» 
فكان الاعتبار يها. 

فرع: فإذا قطع يد لها أربعة أصابع» فقد روى أشهب عن مالك: لها دية أربعة 
أصابع. وأما لو نقصت أثملة» فإن كان أذ لها عقلأء فقد قال ابن القاسم: يحاسب 
بهاء وإن لم يأحد لها عقلاء وإنما تلفت .كرض وشبههء فلا يحاسب بهاء تال ابن ال مواز: 


أثملة الإبهام فى هذا كغيرها يحاسب بها. قال أشهب: وأما الأثملتان من سائر الأصابع» 
فيحاسب بهما فى الخطأً. 
ب 
العمل فى الدية 

#اىهة١ؤ‏ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عُمَرٌَ بن الْخَطّاب قَوُمٌ الدّيّة عَلَى أَمْل الْقُرَّى: 
فَجَعلَهًا عَلَى أَهْلٍ الذَّهَب الف - ؛ وَعَلَى أَهل الور قِ ادن عَشَرَ ألْفّ رهم 

قَالَ مَالِك: فَأمْلُ الذَهَبٍ هل الشّامٍ وََملٌ مِصْرَء وَأهْلُ الْوَرق أهل الْهِرَاق. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل 
الذهب ألف ديئار: الحديث ظاهر اللفظ أنه قوم الدية» وليس ثم شىء يشار إليه 
بالتقويم من الدية إلا دية الإبل: ففى المدنية عن ابن كنانة وابن القاسمء وقاله مالك فى 
الموازية: أن عمر بن الخنطاب قومهاء فكانت قيمتها من الذهب ألف ديئار» ومن الورق 
اثتى عشر ألف درهم: فاستقرت على ذلك الدية لا تغير بتغير أسواق الإبل» ويهذا قال 
أبو حنيفة فى استقرار القيمة» وخخالفنا فى القدر. وقال الشافعى: إن الإبل تقوم على 
أهل الذهب والورقء» فتكون قيمتها الدية. 

والدليل على ما نقوله أن الذهعب والورق أصل فى الدية فى الدية كالإبل» أن عمر 
ابن الطاب قوم ذلك يحضرة المهاحرين الأنصارء ولا يصح أن يريد به دية واحدة؛ لأنه 
كان يقول قوم دية رحل على أهل الذهبء فكانت ألف ديئار وقوم دية على أهل 

ووحه آخر أنه قال: قوم الدية» فأتى بلفظ يستغرق جنس القرى» وذلك لا يتسأتى أن 
يكون تأثير الحكم بذلك فى جميع القرى. فثبت أنه إنما أراد الحكم بذلك على القرى 
فى الجملة لما يقع فى جميعها فى المستقبل» وقدر ذلك لنص علمه فيه عن النبى ولُك. 

وقد روى ذلكء. وإن كان من طريق لا يقبت عندنا أو لنظر أداه إلى ذلكء» ووافقه 
عليه جماعة الصحابة قثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه معنى للايل وللعين فيه مدحلء فوحب أن يكون كل 
شىء من ذلك أصلاً بتفسه كالزكاة. 


. ١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم هلله‎ - ١. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن على أهل الورق اثتى عشر ألف درهم خلافا لأبى حنيفة 
فى قوله: عشرة آلاف درهم. 

والدليل على ما نقوله حديث عمر بن الخطاب وعليه يعتمد فى أن الذعب والورق 
أصول فى الدية» وقد قرر أن ذلك من الورق اثنا عشر ألف درهم. كما قرر أن قدر 
ذلك من الذهب ألف دينارء وإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر. 

ودليلنا من جهة المعتى أن الذعب مقدر فى القطع فى السرقة ربع دينار يثلائة 
دراهم» فإن نازعتا فى ذلك المخالف دللنا عليه بالآثار التى نوردها فى القطع فى 
السرقة؛ وإن سلمها قسنا عليه أنه حكم طريقه الجناية» فوجب أن يكون الألف دينار 
فيه مقدرًا باثنى عشر ألف درهم كالقطع فى السرقة. 

فصل: وقوله: «وقوم الدية على أهل القرى:, مص بذلك أهل القرى؛ لأن أهل 
العمود هم أهل الإبل. قال مالك: أهل البادية والعمود هم أهل الإيلء وهذا مالا 
حلاف فيه. فأما أهل مكةء فقد قال أشهب فى الموازية: أهل الحجاز أهل إبلء: وأهل 
مكة منهم وأهل المدينة أهل ذهب. وروى عنه أصبغ فى العتبية: أهل مكة أهل ذهب. 

مسألة: وأما أهل الذهبء ففى الموازية عن مالك: أهل الشام وأهل مصر أهل 
الذهب. وقال ابن حبيب: وكذلك مكة والمدينة. وقال أصبغ فى العتبية: هم اليوم أهل 
ذهب. وقال الشيخ أبو القاسم: وأهل المغرب أهل ذهب. قال ابن حبيب: أهل 
الأندلس أهل الورق. 

فيحتمل أن يجمع بينه وبين قول ابن القاسمء» فيكون أهل المغرب أهل ذهب إلا 
الأندلس» ويحتمل أن يكون ذلك خلافا من قوليهما. 

مسألة: وأما أهل الورق» فقد قال مالك: أهل العراق» قال الشيخ أبو القاسم: وأهل 
فارس وشتراساك. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أنه يجب أن ينظر إلى غالب أموال 
غلب على أموالهم الورق فهم أهل الورقء ورا انتقلت الأموال» فيجب أن تنتقل 
الأحكامء وقد أشار إلى ذلك فى قولهء فى مكة والمدينة اليوم: أهل ذهب. 


مسألة: ولا يدحل فيها غير هذه الأصناف الثلاثة. قال مالك فى الموازية: لا يؤوحذ 


فيها بقر ولا غنم ولا حلل ولا تكون إلا من ثلاثة أشياء: إيل أو ذهب أو ورق» وذلك 
خلاف لأبى يوسف ومحمد بن الحسن فى قوليهما: يؤحذ من أهل البقر مائنا بقرة) 
ومن أهل الغنم ألف شاة, ومن أهل الحلل مائتا حلة يعانية. 

والدليل على ما نقوله أن عمر قوم الإيل على أهل القرى بالذهب والورق» ووافق 
على ذلك من عاصره من الصحابة» وذلك يقتضى قصر الدية على أثر ذلك لوجهين؛ 
أحدهما: أن التقويم إنما يكون بالذهب والورق. والثانى أن الحكم بذلك كان عامًا فى 
جميع القرى» فلم يبق من القرى موضع يحكم على أهله بالحلل. 

ومن جهة المعنى أن الخلل نوع من العروضء قأشبه العقار. 

ووجه آخخر أن الذهب والورق يخف حله وتتساوى قيمته؛ والإبل لا مشقة فى 
نقلهاء وسائر المواشى تختلف قيمتها ويشق نقلهاء وإنما الزم أهل كل بلد أفضل 
أموالهم. : 

مَالِك أَنَهُ سَمِعَ أن الديّة تقْطَمُ فى ثلاث ينين أو أربَع مينين. 

قال مالك: وَلثْلات أَحَبّ مَا سَّمِعْت إِلَىَ فِى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: وأنه ممع أن الدية تقطع, يقتضى أمرين» أحدهما: القأجيل» 
والثانى: التنجيم على آجال بعضها بعد بعضء» فأخبر أنه سمع أن ذلك فى ثلاث ستين 
أو أربع سنين» ويحتمل ذلك معانى؛ أحدها التخيير» والثانى: الشكء والثالث: أن 
يكون سمع القولين كل قول من قائل من أهل العلم يراهء ويفتى به دون القول الآخر. 
واحتار مالك» رحهه اللى ثلاث ستان. 

والأصل فى ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب وعليًا رضى الله عنهما قضيا بالدية 
فى ثلاث سنين» ولم يخالفهما أحد. 

ومن جهة المعنى أن العاقلة تحملها على وحه المواساة» فيجحب أن يخفف عنها. 
وكانت فى الأصل من الإبل؛ وقد تكون وقت الوجوب حوامل؛ فلا يجوز أن يكلفوا 
إذا حوامل. 

وفى الثانية: لواينء فوحب أن يؤحلوا ثلاث سنين؛ فيجتمع لهم ما تشترى به السن 
الواجبة» قاله القاضى أبو محمد فى معوئته. 


مسأآلة: وهذا حكم الدية الكاملة» وأما أبعاضهاء فقد قال القاضى أبو محمد عن 
مالك فى ذلكء» روايتان» إحدهما: الحلول» والثانية التأحيل. 

فوجه رواية الحلول أنه بعض دية» فكان على الحلول. أصل ذلك ما دون الثلث. 
ووحه رواية التأحيل أنها دية تحملها العاقلة كالدية الكاملة. 

فرع: فإذا قلنا بالتأحيل» فإن ثلثها فى سنة وثلييها فى ستتين» فأما نصفهاء فقال 
الشيخ أبو االقاسم: فى النصف والثلاثة أرباع روايتان» إحدهما أنها فى ستتين» قال ابن 
المواز: وقاله عمربن الخطاب. والثانية: أنها ترد إلى الاجتهاد. 

وقال القاضى أبو محمد: إحدى الروايتين أن النصف فى ستتين. وكذلك الثلثان 
والنلث فى سنة. والرواية الثانية أن ذلك يصرف إلى الاحتهاد. وقال ابن المواز. 
وبالرواية الأولى أحذ أصحاب مالك إلا أشهبء ققال: فى التصف يؤعحذ الثئلث إذا 
مضت السنة والسلس الباقى إذا مضت السنة الثانية. 


فوجه الرواية الأولى أن الدية مبينة فى تنجيمها على أعوام كاملة؛ ولذلك لم ينحم 
على المشهورء ولأن المعانى التى نجمت من أجلها من تلاحق الأسنان أو تكامل التماء 
يحصل بالأعوام» فلذلك بلغ النصف إلى السنتين ليكمل المقصود فى العام الثانى من 
السدس الزائد على الثلث, والله أعلم وأحكم. 1 

وعلى هذا يجب أن يكون ثلاثة أرباع الدية فى ثلاثة أعوام. وقد قاله ابن الموازء 
وقاله ابن القاسم فى المدونة؛ إلا أنه قال: فى خمسة أسداسها يجتهد الإمسام فى السدس 
الباقى. وقال ابن المواز: إذا جاوزت الثلثين بأمر بين» فهى كالكاملة» فإن حاوزته 
بالشىء اليسيرء فذلك كلا شىء. 

فرع: وإذا قلنا ما زاد على الثلثين يقطع فى ثلاثة أعوام؛ فكيف يكون ذلكء؛ قال 
أشهب فى المجموعة: إذا زادت على الثلثين ما له بال لقطع فى ثلاث سنين فى كل 
سنة ثلثه» وإن لم يكن له بال قطع فى سنتين» واستحسن أن تكون الزيادة فى آخمر 
.السنتين» قال: إن كانت ثلا وزيادة يسيرة» فهى فى سنة وإن كانت الزيادة على الثلث 
لها بال» ففى السنة الثانية» قال ذلك كله ابن سحتون عن أبيه. 

وإذا الزمت الديه عواقل عشرة» قال: لزم كل قبيل عشرها فى ثلاث سنين» 
وكذلك لو كان المقتول كتاييًا أو مجوسيّاء تحملت قبيلة كل رجحل منهم عشر الدية فى 
ثلاث. وقال أشهب: سواء كانت الدية إيلا أو غيرها. 


مسألة: وإ ذا تحملت الدية فى ثلاث سنين» فلا يتعجل منهم شىء؛ فإذا تمت سنة 
أذ ثلثهاء قاله فى الموازية؛ ورواه ابن حبيب عن أصبغ. 


قال مالك: الآثرُ الْمُحتمع عه عَلَيهِ عنذا أنه لا يبل من أل الْقرَى فى الي الإبل» 
وَلا مِنْ أَهْلٍ الْعَمُودٍ الدَهَبْ وَلا الْوَرِفُ» ولا مِنْ أهْلٍ اذهب الْوَرِق» ولا بن أهْل 
الوق الذْعَب. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه إنما يوحذ من أهل كل بلد فى الدية ما ثبست فى 
حقهم واختص بهم من أفضل الأموال؛ وما يكون تعاملهم به ويكثر وجودهم له؛ فلا 
يؤخذ من أعل القرى الإبل لأنها ليست معظِم أموالهمء ولا ما يتصرفون به بينهم» 
وهذا يدل على أن أهل مكة عنده ليسوا من أهل الإبل» ولذلك قال: دولا من أهل 
العمود الذهب والورق»» فقصر الإبل عليهم كما قصر الذهب والورق على أهل 
القرى؛ ومنع أن يكون شىء من ذلك على التخيير لجان أو مجنى عليه؛ وإنما هو أمر 
لازم على هذا الوجه إلا أن يقع الاتفاق من الفريقين على شىء؛ فيكون تعاوضًا 
مستقبلا. 

فصل: وقوله: دولا يؤخد الذهب من أهل الورق ولا الورق من أهل الذهب» يريد 
أن لزوم التعيين فى الذهب والورق؛ وإن كان جنسًا واحدًا فى الزكاة» وفى الدين أو 
غير ذلك من الأحكام إلا أنه قد تعين كل نوع من ذلك على حسب ما تعينت الإبل 
لأهل العمود؛ والله أعلم واحكم. 


تنخ نذا تنا 


ما حاء فى دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 
54 - ماك أن ان شيهاو كان يفول فى دِة الْعَْه ذا قبلت: حطس 
وَعِشْرُونَ بنت مخخاض» ومس وَعِشْرون بنت ت لبون» وَخمس وَعِظرُونٌ حقة 


- 
0ه اللو مس 


وتحمس وَعِسْرُونٌ ا 
وعشرون بدت لبون؛ وخمس وعشرون حقة, ومس وعشرون جلعة؛ يريد أنها أرباع 
فتعلق التغليظ للعمد بالزيادة فى السن دون العدد. قال محمد بن عيسى الأعشى فى 
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المزنية: بنت مخاض؛ وهى التى تنبع أمهاء وقد حملت أمهاء وبنت اللبون» وهى القى تتسع 
أمها أيضاء وهى ترضعء والحقة هى التى تستحق الحملء ألا ترى أنه يقال حقة طروقة 
الحمل التى بلغت أن تضرب. وأما الجذعة من الإبل» فهى ما كان من فوق أريعة 
وعشرين شهرا. 

مسألة: المشهور من قول مالك أن دية العمد أرباع على ما تقدم من قول ابن 
شهاب. وقال الشافعى: دية العمد أثلاثا كدية التغليظ. 

والدليل على ما نقوله أن كل نوع من القتل معتبر بنفسه, فلم يجب فى دية الحوامل 
كالخطاً. إذا ثبت ذلك فما قلناه هو المشهور عن مالك. 

وقال ابن نافع فى المجموعة: إقا'ذلك إذا قبلت فى العمد دية مبهمة: وأماإن 
اصطلحوا على شىء بعينه» فهو ماض. ومن الموزاية: إن اصطلحوا على شىءء: فهو 
ذلك؛ وإن وقع الصلح على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر إلى الديةء فهى 
مثل دية الخطأً. 
وجه قول ابن نافع أن الغمد يقتضى التغليظ.عجردهء فإذا أبهمت الدية حملت على 


ذلك. 
وحه رواية ابن اللواز أن الدية على الإطلاق إنما هى دية الخطأء فإذا أطلق لفط الدية 
اقتضاها. 


مسألة: إذا ثبت ذنك فإن دية العمد لا تحملها العاقلة» وهى فى مال الجانى» وهل 
تكون حالة أو منجمة؛ ففى المجموعة والموازية عن مالك: هى حالة غير منجمة» وفى 
الموازية: أنها منجمة فى ثلاث ستين. 

وحه القول الأول أنها دية لا تحملها العاقلة» فكانت حالة. أصل ذلك ما دون الثلث 
من أرش التراحات. 

ووحه الرواية الثانية أنها دية كاملة» فكانت منجمة على ثلاثة أعوام كالتى تحملها 
العاقلة. 

- مَالِكء عَنْ يَحَى بْن سَعِيدٍ أن مَرْوَاكٌ بْنَ الْحَكَمٍ كتنب إِلَى مُعَاوِيَة 
ابن أبى سهان أنه أي بمَحُنون كَل رَحُلاه فكب إِلَبْه مُعَاوِيَة أن امْقِلْهُ وَلا تَقِدْ 


ل ال وه م ققد د ف ع لامع 
ينه فإنه ليس على محتوق قود. 
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الشرح: قوله: وأن مروان كعب إلى معاوية, يسأله على ما يلزم الأمراء والحكام من 
الرجوع فيما أشكل عليهم إلى قول الأئمة لاسيما من كان منهم صحب النبى 89 
فقيه وإنما كتب إليه مروان يسأله عن بحنون قتل» فأحابه عن كتابه بأن حكم المجنون 
القاتل أن يعقل ولا يقاد منه. 

ووجه ذلك أن فعله من غير قصدء فأشبه قتل الخطأء وقتل الخطأ يقتص بالعقل دون 
القصاصء» وهكذا ما يلغ ثلث الدية فيمن عقل حراحة؛ فأما ما قصر عن ثلث الدية أو 
تلف من مال» ففى ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال اتبع به فى ذمتهء قاله 
أشهب» وهذا ة فى المجنون الذى لا يعقل ولا يفيق. 

وقد قال ابن القاسم: إذا رجى من أدب المعتوه أن يكف لثلا يتخذه عادة فليؤدب» 
ويجب أن يكون هذا فى مجنون يعقل. فأما بجنون لا يعقل» فقد قال ابن القاسمء فى 
المجنون والمعتوه: لو وقف على إنسان فحرق ثيابه أو كسر له سناء فلا غرم عليه» يريد 
والله أعلمئ إذا كان لا قصد له. 

مسألة: وأما الكبير المولى عليه؛ فيقاد منه فى العمد فى النفس والجراحء وخطؤه 
على العاقلة؛ لأن قصده يصحء وإنما سعيه يتميز فى ماله وحفظه. 

مسألة: وأما السكران» فيقاد متى وأن قصده يصحء وهو مكلف.». ولو بلغ إلى أن 
يكون مغمى عليه لا يصح منه قصد ولا يسمع ولا يرى. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: فعندى لا يلزمه شىء) وهو كالعجماء. 
وأما النائه» فما أصاب فى نومه من جرح يبلغ النلثء فعلى عاقلته؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب. زاد أشهب: وما كان دون الثلث؛ ففى ماله كالمجنون والصيى. 

58 رَخُلا حَمِيعًا عَمْدًا: أن عَلَى الْكَبير أن 
يقل وَعَلَى الصّغِير نصف الديَةِ. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ الْحْرٌ وَالْمَيْدُ يقتلان الْعَبِدَ يُقتل الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحر, 

الشرح: وهذا على ما قال وذلك أن الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًاء فلا يخلو 
أن يقتلاه حطأً أو عمدًا أو يقتله أحدهما خطأ والآخر عمذاء فإن قتلاه خحطأء فلا 


حلاف أن على عاقلة كل واحد منهما الدية» وإن قتلاه عمداء فقد قال مالك: ويقعل 
الكبيرء وعلى الصغير نصف الدية,. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يقتل الكبير. 

والدليل على ما نقوله أن القتل كله عمذاء وإنما يسقط القعل عن الصغير لصغره 
وعدم تكليفه كما لو قتله أبوه وأحنبى عمذا حرماف فإنه يعقل الأحتبى» وعلى الأب 
نصف الدية لأن الفتل كله عمد» لكن القصاص صرف عن الأب لمعنى فيه لا لصفة 
القتل. 

مسألة: فإن كان قتل أحدهما خطأء وقتل الآخر عمد فإن كان الشطأ من الكبيرء 
فعلى كل واحد منهما نصف الدية: وإن كان الخطأ من الصغير والعمد من الكبيرء فقد 
قال ابن القاسم: عليهما الدية» ولا يقتل الكبير» قال فى الموازية: فلايدرى من أيهما 
مات. 


وقال أشهب: يقتل الكبيرء واغعتاره ابن الموازء قال: لأن عمد الصبى كالخطا. 
وحجة ابن القاسم أنه لا يدرى من أيهما مات غير صحيح لأنه إذا تعمد الصبى لا 
يدرى أيضًا من أيهما مات» وهو يرى عمده كالخطأ. وما قاله ابن المواز لا يلزم اسن 
القاسم لا يدرى من أيهما مات» لا يدرى هل مات من ضرب عمدء أو ضرب غعخطأء 
فهذا الذى بمنع القصاص من المتعمد كما لو كانا كبيرين. 

أما إن كان الكبير والصغير عامدين» فقد علم أنه مات من ضرب عمداء وإنما 
يسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا لمعنى فى الضرب» كما لو كانا كبيرين قتلاه 
عمداء فعفى عن أحدهما لما سقط بذلك القصاص عن الأخر أو قتل حر وعبدء عبدًا 
عمداء فإن سقوط القصاص عن الخحر لا يسقطه عن العبد؛ لأن ما أسقطه عن صاحبه 
لم يكن لمعنى فى الفعل وإنما كان لمعنى فى الفاعلء ولو قتله أحدهما عمذداء والآخر 
خطأاء لسقط القصاص عنهما؛ لأنه إنما سقط القصاص عن أحدهما لمعنى فى الفعل» 
ولا يدرى هل مات من ذلك الفعل الذى ينع القصاص من أحدهماء أو من فعل الآخحر 
الذى لا يمنع القتصاص. 

مسألة: ولو قتل رجلاً رجلان» أحدهما خطأء والآحر عمداء فقد قال اين 
الماحشون فى الواضحة والمحموعة: على العامد القتل» وعلى المخطع نصف الدية. 

قال ابن حبيب: واضطرب فيها قول ابن القاسمء فقال مرة: يجبر الأولياء أن يقسموا 
على من شاءوا منهما مات القُتيل مْصعًا أو صدماء واستسحن هذا أصبغ» ثم قال مرة: 


يقسمون أن من ضريهما مات؛ ثم يكون نصف الدية فى مال العامد, ونصفها على 
عاقلة المخطع» وإن كان مات القتيل قصعاء وثبتت فى ذلك بينة. 

قال: ولا يقتل المتعمد إذا شاركه المخطوع» والذى حكاه القاضى أبو محمد أنه متى 
اشترك فى القتل من يجب عليه القودء ومن لا قود عليه كالعامد والمخطىئء والبالغ 
والصغير» والعاقل والمجنون؛ قتل من يلزمه القودء وكان على الآخر بقسطه من الدية؛ 
فسوى بين مشاركة المخحطئع ومشاركة الصغير فى القصاص ممن شاركه. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا قود على من يشرك أحدا منهم. 

والدليل على ما نقوله» قوله تعاللى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالخر 
والعبد بالعبد» البقرة: 17]» وما روى عن النبى ف أنه قال: «فمن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» إن شاءوا قتلوا». 

ودليلنا من جهة المعنى أن .لاشتراك فى القتل لا يغير جنسه كاشتراك الخر والعبد فى 
قتل العمد. 

فصل: وقوله: ووعلى الصغير نصف الدية» يحتمل أن يريد أنه ماله» ويحتمل أن يريد 
به على عاقلته. وقد اختلف فى ذلك قول مالكء فقال فى الموازية والمجموعة: نصف 
الدية على عاقلة الصبى لأن عمده كالخطأء وقاله اين الماحشون. 

وهو مشهور من مذهب أصحابناء وقول ابن المواز عن مالك؛ إن ما وقع من الدية 
على الحر أقل من ثلث دية فإنه فى ماله بل يكون على ما وقع على الصغير فى ماله 
وإن لم يقتله معه إلا كبير واحدء وإنما يكون ما يقع عليه وإن كان أحد عشر على 
عاقاته إذا كان القتل كله خطأء وبهذا قال الشافعى. 

وجه قول مالك أنه على العاقلة لأنه قتل لا ينبت به القصاص مع ثبوته بالبينة» 
فكانت الدية على العاقلة كالخطأ. 

ووجه قول ابن المواز أنه عمدء فلم تحب يه دية على العاقلة كعمد الكيير. 

فرع: فإذا قلنا إن الدية على العاقلة فى مسألتناء فإن كان القاتلون عشرة وأكثر من 
ذلك» فإن عشر الدية على عاقلة الصغير» قاله ابن الماحشون وغيره من أصحابنا لأن 
الاعتبار بأصل الدية» وهى دية كاملة» وذلك الجزءء وإن قل» مؤحل فى ثلاثة أعوامء 
رواه ابن المواز. 


ووجه ذلك ما قدمناه من الاعتبار يأصل الدية وهى دية كاملةق فوجب أن يدجم 
فى ثلاثة أعوام لأن على كل عاقلة حزءًا من الدية كاملة كما ينجم ما يلزم كل إنسان 
من العاقلة على ثلاثة أعوام» وإن كان ذلك أقل من الديةء ورا كان الذى يصيبه من 
ذلك أقل ثما يصيب عاقلة أخرى من ثلث دية: ولكن سنة الديات ما تقدم من الاعتبار 
بأصولهاء وعلى حسب ذلك يكون تنجيمهاء وتحمل العاقلة لها. 

فصل: وقوله: ووكذلك الخحر والعبد يقتلان العبد عمد فإنه يقعل العيد وعلبى الجر 
نصف قيمة العبد المقتول» وهذا على ما قالهء وذلك أن من مذهب مالك رحمه الل 
أن الحر لا يقتل بالعبد ويقتل العبد بالحرء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد 


غيره 
والدليل على ما نقوله أن هذا أحد نوعى القصاص فلم يجر بين الجر والعيد 
كالقصاص فى الأطراف. 


مسألة: فإذا ثبت أن الحر لا يتل بالعبدء وقتل عبدًا حر وعبدء فإنه لا يقتل الجرء 
ويقتل العبد؛ لأن القتل كله قتل عمدء فما سقط من القصاص عن الحر لنقص المقشول 
بالرق عن مساواة الحر لا يسقط ذلك عن العبد القاتل؛ لأنه مساو له فى الحرمة: لأن 
المسقط فى القصاصء إما هو لمعنى فى القاتل لا لمعنى فى القتيل» قال الله عرز وحل: 
«الحر بالخر والعبد بالعبد» البقرة: 48/ا١].‏ 

مسألة: ولو فقتل حرًا عبد وحرء فإنهما يقتلان به» لأن الحر مساو للمقتول والعبد 
أدون رتبة من الحرء فيقتل بالحر» ولا يقتل الحر به على ما تقدم. 

تزع نع كنا 
ماجاء فى دية الخطأ فى القتل 

- يَسَْى عَن مَلِكه عن ابن شِهَابِوه عَنْ راك بن م وَسَْيْمَاد من 
سر أن رَحْلا من تَِى سعد بْن ليش أخرَى قرسا َل سبع رَحُلٍ مِنْ هيَْة فنزا 
ِنهاء فَمَات» فَقَالَ عُمَرُ بن الطاب لِلَِى ادْعَِىَ عَلَيْهه: أَتَسْلِفُونْ باللّهِ حَمْيِينٌ 
ينا ما مات نه فيا وتَحرحُوا. َال للآخخرين: أتحلفُوة اقم فأَبراء مَقَضَى 
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قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذًا. 

الشرح: قوله: «أن وجلاً سعديًا وطى بفرسه على [صيع رجل من جهينة فننزا منهاء 
يريد نزا منها الدم» وتزايدت» فمات الجهنى» فأمر عمر بن الطاب رضى الله عنه 
السعدين أن يحلفوا ما مات منها على ما تقدم من القسامة» إلا أن عمر رأى أن يبدأ 
المدعى عليهم بالأعمان. 

ومذهب مالك وغيره من العلماء أن يبدأ المدعون على ما تقدم فى كتاب القسامة؛ 
لأن ذلك متقضى الحديث المرفوع؛ وظاهره؛ ولذلك قال مالك: وليس العمل على 
هذاء» يريد أن الذى يرى هو ويفتى به أن يبدأ المدعون, لأن جنبتهم أظهر على ما 
تقدم. 

فصل: دوما أبى المدعى عليهم والمدعون من الأيمان وتحرجوا قضى عمر بن الطاب 
رضى الله عنه بشطر الدية على السعديين: يريد أصلح بينهم على هذاء فسماه قضاء 
ها يوجد من جهته» وإلا فالقضاء يجب أن يكون من ردت عليه اليمين» فذتكل قضى 
عليه. 


وفى مساألتنا أنه إذا ردت الأمان على المدعى عليهمء فتكلواء فعن مالك روايتان» 
إحداهما: أنهم يحبسون حتى يحلفواء فإن طال حيسهي خلوا. 

والرواية الثانية: أن الدية تلزمهم بالنكول. وأبو حنيفة الذى يقول: يبدا اللداعى 
عليهم باليمين» ولا يرى رد اليمين. ويحتمل أن يكون قول مالكء رحمه الله: «وليمس 
العمل على هذاى, يريد ما تقدم من تبدئة المدعى عليهمء والقضاء بينهم بنصف الدية» 
إن حمل قوله: «فقضى عمر على السعديين بنصف الدية»؛ على أن ذلك حكم قضى به 

/لادة١‏ 0000-6 ابن يهاه وَسليمَان بن يسَارٍورية بن أبى عَبْل لصن 
كانوا راو ديه لحا رون ينث تخاضيءٍ رعشيو بت لبون رَحِشْرُونَ 
بن لبُون ذَكوَاء وَعِشْرُون ع وَعِشْرُون جذعَة. 

الشرح: قوله: وأن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة كانوا يقولون دية الخطاء 
عشروت بدت مخاض, وعشرون بسث لبون وعشرون حقة: وعشرون جلعة: وهو 
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مذهب مالك والشافعى» وبه قال الليث وعبد العزيز بن أبى سلمة. وذهب أبو حنيفة 
إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض؛ وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حقة» وعشرون حجلعة. 

والدليل على ما نقوله أنه سن لا مدخل له فى الزكاة» فلم يكن له مدحل فى دية 
الخطأ كالفصلان. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن دية الجراح حطأ على هذا مخمسة أيضاء قاله مالك فى 
المجموعة» فإن كان جرحًا عقله أقل من حمس من الإبل كالأغملة كان له شرك فى هذه 
الأسئان الخنمسة» ففى الأغلة ثلاثة أبعرة» وثلث عخمسة. ثلث بعير من كل سن يكون 
فيه شريكاء قاله ابن الماحشوت فى المجموعة والموازية. 

قال مالك: الأمرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندنا أنهُ لا قَوَدَ ييْنَ الصبيّانء وَإِنَّ عَمُدَهُمْ 
خطأء مَالَهْ تحب عَلَيْهِمُ الْحْنُود وَييْلغوا الْحُلمْ إن تل الصبئ لا يَكونُ إلا 
خطأء وَذَلِكَ لَ أن صبًا وَكْبِيرًا قتَلا رلا حُرًا ختطأء كَانْ عَلَى عَاقِلَةٍ كل وَاجِدٍ 

الشرح: قوله رحمه الله: رلا قود بين الصبيات» القود هو القصاصء» يريد أن عمد 
الصبى لا قصاص عليه فيه. 

وقولهم: «عمدهم خطأء يريد أن له فى ذلك حكم الخطاً. 

وقوله: وما لم يجب عليهم الحدود» يريد الحدود التى يجب على من فعل أسبابها من 
حد قذف وشرب حمر وزنا. 

وقوله:ووإن لم يبلغوا الحلم؛ يريد الاحتلام. وقد يحتمل أن يكون ذلك معنى واحد. 

وفى الموازية: ما جنى غلام لم يحتلم وصبية لم تحض من عمدء فهو كالخطأاء وما 
كان بعد الحيض والاحتلام أقيد منهاء وإن كان فى ولاية» فعلى هذا يكون معنى: لم 
تحب عليهم الحدودء ولم يبلغوا الحلم سواءء ويجتمل أن تحب عليهم الحدود بالإنبات 
لأنه أمر ظاهرء وأما الاحتلام؛ فهو ثما ينفرد .كعرقته المحتلم» فيحتمل أن ينكره إذا 
حنى» أو أتى .كا يجب عليه فيه حد. 


وغيرههم الإنبات لأنه أمر ظاهر, والاحتلام أمر غائب يمكن أن يدعيه؛ وينكره من 
وجحوه. 

مسألة: وهذا حكم الصغير يعقل ويعرف مايعملء وله قصد. وأما الرضيع فلا 
شىء فيما أفسد وكسرء قاله ابن القاسم فى الموازية؛ قيل فلو فقأ عين رحل فوقف» 
وقال: قد تكلم الئاس فى هذاء والكسر عندى أبين. وقال ابن القاسم فى الموازية: إن 
كان الصبى ابن سنة. وقال عنه عيسى فى العتبية: ابن سنة ونصفء وتحو ذلكء لا 
يزدحرء وإن زجرء فلا شىء عليه. 

مسألة: وإذا سرق الصبى الشىء فاستهلكه» فقد قال أشهب عن مالك: أشد ذلك 
أن يتبع به» وما هو بالبين» ومن الأمور ما لا يتبين أبدّاء وكذلك ما كان دون ثلث 
الدية من جراحاته: وهذا إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال فقد قال ابن نافع: هو 
دين عليه. وقال ابن القاسم عن مالك: هو فى ذمته. 

مسألة: وإذا جنى الصبى أدب» إن كان يعقل ما يصنعء قاله ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه يفهم الزجرء والعقوبة والتعزير إنما وضعا للردع والزحر والتعليم 
كما يؤدب على تعليم القرآن وغير ذلك ثما ينتفع يه» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «ولو قتل صغير وكبير حرًا خطأ كان على عاقلة كل واحد منها 
نصف الدية يريد أن العقل كله لما كان حطأ كان ثما تحب به الدية» فلزم كل واحد 
منهما نصف الدية لأن الاعتبار فى ذلك بعدد القاتلين» وعلى حسب ذلك تكون الدية 
مقسومة: على عواقلهم» والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: رمن فل خطأء فإئمًا عَقَلَهُ مال لا قُوّدَ فيه» وَإنمَا هْرَ كفي ين ماله 7 
قم به دين كر ةا فإِنْ كا : لد مَا ذم ا 
عن ديته» فَذَلِكَ جَائرٌ لَه َم يَكُنْ لَهُ مَل عي ديه حَارَلَهُ من ذَلِكَ الث إِذَا 
عَفَا عَنْهُ وَأوصّى به4. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العوض مسن قتل الخطأ إنماهو الدية خاصة» وهو 
العقل دون القصاصء فإئما ذلك مال حكمه حكم مال المقتول؛ يقضى به ديئه ويدحصل 
فيه وصاياه, وإن كانت على الإطلاق» قاله أشهب د فى الموازية. 


وإذا عفا المقتول عن القاتل» فإِنما ذلك .منزلة أن يوصى له بذلك القدر من مال بعد 


موته» فإن كان ثلث ماله ودينه يحمل ديته» حاز عفوه عنهاء وإن لم يكن له مال غير 
الدية سقط عن عاقلة القاتل ثلثها. 

وقال فى الموازية: يحاص بها أهل الوصايا. وقال أشهبء فى الموازية: فما أصاب 
أهل الوصايا أخذوه فى ثلاث سنين من العاقلة» وأحد الورثة ثلثها كذلك. 

مسألة: وإذا عفا المقتول عمداء فلا يخلو أن يكون قتل غيلة أو غير غيلة» فإن قتل 
غيلة؛ ففى المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: ليس له ذلك. 

ووحه ذلك أن حكمه لازم؛ وحد ثابت لا يجوز العفو عنه كالذى يقتله المحارب. 

مسألة: فإن كان على غير وجه الغيلة وعفا عن قاتله» ففى المجموعة من رواية ابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك: أن ذلك له دون أوليائه وولده. قال فى الموازية: 
ولا قول لغرمائه. 

ومعنى ذلك أنه أحق بالعفو منهم؛ لأنه أملك لديته من ولده وأوليائه. ولو قال: دمى 
عند فلان فاقتلوه ولا تقبلوا منه دية» لم يكن للورثة أذ الدية منه» ولو عفا بعض 
أوليائه» لم يجر عفوهء قاله أشهب فى المجموعة. وقال أصبغ فى الواضحة: إن ثبت الدم 
ببينة» فلا عفو لهم وإن استحق بالقسامة» فالعفو للورثة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون عفوه قبل القتل أو بعده» فإن كان قبل 
القتل» ففى العتبية من وراية أبى زيد عن ابن القاسم فيمن قال: ليتنى أحد من يقتلنى» 
فقال رجل: أشهد أنك وهبت لى دمك» وعفوت عنى, وأنا أقتلك» فأشهد له فقتله. 
فقال: اختلف فيها أصحابناء وأحسن ما رأيت أن يقاد به لأنه عفاعن شىء قبل أن 
يجبء وإنما وحب لأوليائه بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله» لو أذن فى قطع يده ففعل 
لم يكن عليه شىء. 

قال مالك فى المجموعة: يعاقب القاطع يده؛ ولا غرم عليه فى قطع يده ولأنه قطعه 
بإذنه. 

مسألة: وأما عفوه عن قاتله عمدًا بعد القتل» فلا يخلو أن يكون جرحًا لا يتيقن منه 
الموت أو حرحًا يتيقن منه الموت» وتنفذ مقاتله» فإن كان جرحًا لا يخاف منه الموت 
غالباء ثم عفا عنه ثم نز فى جرحه؛ فمات. ففى الموازية: أن لولاته أن يقسموا ويقتلوه 
لأنه لم يعف عن النفسء قاله أشهب إلا أن يقول: عفوت عن الجرح, وما تولد منه 
فيكون عفوًا عن النفس. 


كتاب العقول لز 11 
ووجه ذلك أنه عفا عن جرح؛ ولم يعلم أنه يؤول إلى نقسء وأما إن عفا بعد أن 
أنفذ مقاتله, اا امار ا 
روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: ذلك جائر؛ ووصاياه فى ديده وماله؛ ولو 
أوصى بالعفو عن الدية اتتقل الدم إلى الدية» فصار مالا له حكم ماله. 
وقال أشهب: إن عفا المقتول عن الدية دححلت فيها الوصاياء .ولو عفا الورثة عن 
الدية لم تدحل فيها الوصاياء وإن عاش بعد الضرب من الموازية. 


##* 
ما جاء فى عقل الجراح فى الخطاً 
مَلِك: ألا الأثر امُمَُع ِتهُمْ فى الحط] أنه لا يعقَلٌ حَتَى يرا الْمَحْروُوحُ 


مع 


ويح و 0 
يرأ وَصَح» واد | هيكته» فيس فبه فيه عَقْلُء فَإن نقَصّ] وْ كان فيه عَقْلّ فيه مِنْ عَقَلِهِ 
بحِسّاب ما نقص منة. 

قال مالك: فإ كاد ملك لْمَظَمٌ يما جَاء فيه مَنِ لنب 8 عَفْلٌ تُسَمَّى؛ 
فبحِسَاب ما فرض فِيه النبئ فققء وما كان ما لزنا عي لب عكر 
07 ؛ ولَمْ تمض فيه ممنةء ولا عَقَلٌ مس فَإنهُ يُحْتَهَدُ فيه 

قال مالك: وَلَيْسَ فى الجراح فى الْحَسَّد ! إِذَا كانت 250000 
عاد لبه فإ كان فى شئاء ين ذلك عفْلّ أو ينه كن مُسْتهَدُ فيه إلا الْجَائِفَة 


قال مالك: وكيس فى منقلةٍ الحَسَدٍ عَقْلُ» وَعِىَ مِثْلٌ مُوضِحَة الْجَسَدد. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المحروح حطأ لا يعقل جرحه حقتى يبراء وذلك أنه 
إن أخطذ دية جحرحه قبل البرء» ريها ترامى إلى ما هو أكثر منهء فيحتاج إلى تكرار الحكم 
والاجتهاد. 


وريما انتقل أرش االحنابة عن الحانى إلى العاقلة بأن يكون أرش الحناية الأولى أقل من 


الثلث؛ فيكون فى مال الحانى ثم تترامى إلى أن يبلغ النلث؛ ويزيد عليه» فيجب على 
العاقلة» ورا بلغ ذهاب النفس» فيحتاج إلى القسامة ولا يستحق شىء من دية النفس 
إلا بها فيطلب حكمًا موقوفًا على اختياره له أن يبطل بإبطاله إن شاءء وذلك لاف ما 
ثبتت عليه الأحكام من اللزوم. 

مسألة: فإن طال أمر المجروح» ولم ييرأء فقد روى عن مالك: أنه لا يحكم بديته 
حتى يبرأء وإن مضت لذلك سئة؛ واختاره ابن القاسمء وبه قال المغيرة» وروى عنه أنه 
إذا انقضت سنة حكم بالدية» وإن لم يبرأء واختاره أشهب وذلك كله فى الموازية. 

وجه القول الأول ما قدمناه من أن الحكم بذلك حكم غيره مستقر؛ ولأن الاعتبار 
بالبرء دليل على أنه إن برئ قبل السئةء لزم تعجيل عقله وإن لم يبرأء لم يلزم تعجيل 
عقله و كذلك بعد السنة. 

وقد قال ابن المواز» ما يقتضى أن القولين قول واحدء فقال: وإنا معنى قول مالك 
يستأنى به سنة؛ أنه عنده لا تأتى عليه سنة» إلا وقد انتهى؛ لأنه قال مع ذكر السنة: فإن 
اثنهى إلى ما يعرف عقّل. وقال محمد: لا يعقل حرح؛ ولا يقتص منه إلا يعد البرء. 

وروى ذلك عن الصديقء وإلى هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم. 

وجه القول الثانى أن السنة مدة يتقرر فيها أمر الخرح؛ فإما برئ أو تقرر على حالة 
ثابتة» فيجب أن يعقل؛ لأنه قد مضت عليه فصول السئة» ولا يجوز أن يتزايد إلا أن ذلك 
يغلب النفس» وفى الغالب تقرره؛ وفى تركه أكثر من ذلك إبطال الأرش وإضرار 
بالمجنى عليه. 

فرع: فإذا عقل بانقضاء السنة» فانقضت السنة: فإنه يعقل مكانه: ثم إن برئْء فله ما 
أذ وإن زاد أمر الترح أععذ الزيادة إن شاءء والظالم أحق من حمل عليه قاله أشهب. 

فرع: وماذا يعلم البرء؟ قال المغيرة: إذا قال أهل المعرفة: قد برئْء فليعقل فى الخنطا. 
وقال ابن القاسم وأشهب فى العين تذهب فيسيل دمعهاء فتمت السنةء وهى كذلك» 
ولم ينقص من بصر العين شىء: ففيها حكومة. 

قال ابن المواز: أما مثل العين تدمع والجراح التى تكون مثل هذا قد ثبتت على ذلك» 
فتلك عند السنة: وأما غير ذلك» فلا تعقل إلا بعد ذلك» يريد أن من اليرء ما يتتهى إلى 
حال تستقر عليه» والله أعلم وأحكم. 


فصل: قوله: ووإن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غيرهما خطأ فبرئ وعاد 
لهيتته فليس فيه عقل وإن نقص أو كان فيه عفل» ففيه من العقل بحساب ما نقص». 
ووحه ذلك أن جناية الخطأ لا حرم وجد من فاعلها ما يقتضى القصاصء وإثما عليه غرم 
ما نقصء فإن عاد لهيتته» فلم يتلف شيئاء فلا أرش عليه. 

قال فى المزنية: العثل أن تنقص اليد أو الرحلء فلا تعود لحالتها الأولى» فينظر إلى 
حالها اليوم كم نقص من حالها الأولى» فإن كان؛ فله ثلث ثلثا الدية» وإن كان أقل أو 
أكثر فيحساب ذلك. 

فصل: وقوله: ووإن كان العظم ما فيه عن النبى ييه عقل مسمى فبحساب ما فرض 
فيه وما لم يأت فيه عن النبى ؤقُ عفل مسمى, فإنه يجتهد فيه, يريد إن كان اليد أو 
الرحل الذى فيه نصف الدية كان فيه بقدر ما نقصه العثلء على ما قالء وإن لم يكن 
فيه عقل مسمىء احتهد الحاكم فى ذلكء» يريد مثل أعضاء الجسد مثل ضلع أو ترقوة» 
فهذه ليس فيها عقل مسمى» فإن عادت لهيتتهاء فلا شىء فى ذلكء وإن برئت على 
نقص» اجتهد الحاكم فى ذلك. 

فصل: وقوله: دالا الجائفة, فإن فيها ثلث النفس» يريد ثلث دية الإنسان مقدرة 
وذلك لغررها وخطرها وصغرهاء وأنها إن برئتء فأنها تبرأ غالًا على غير شين فجعل 
فيها ثلث الدية تحرزا للدماء وردعا عتهاء والله أعلم. 

فصل: وقول مالك: ووليس فى منفلة الجسد عقل وهى مثل موضحته: يريد أنها إذا 
برئت على سلامة فلا شىء فيها لقلة خطرهاء وأما منقلة الرأسء ففيها العمل لغررهاء 
وكذلك ا موضحة» والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمرٌ الْمُجْتَمَعُ عَليْهِ عندنا أن الطييب إِذَا قن فَقَطَعٌ الْحَشَفَة إن 
عَلَيْهِ الْعَقْلَ وَأ ذَلِكَ مِنَّ الْحَطَ] الى تَحْمِلَهُ الْعَاقِلَةَ» وَأنّ كل ما أخطأ به الطبيبُ 
أذ تق اله كمثة لل فيد لعل 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن الطييب والحجام والخناتن والبيطار إن مات 
من فعلهم أحدء فلا يخلو أن ينعلوا الفعل المعهود فى ذلك أو يتجاوزء فإن فعلوا 
المعهود» فقّد قال ابن القاسم فى المجموعة: لا ضمان على أحد منهم؛ إن لم يخالف» 
وكذلك معلم الكتاب والصنعة إن ضرب الصبى للتأديب الضرب المعتادء فلا ضمان 
عليه. 


ووجه ذلك أنه مأمور.مئل هذاء ومأذون له فيه» فلم يكن عليه ضمان. 

مسألة: وإن جاوز المعتاد مثل أن يقطع الناتن الحشفة أو يضرب المعلم لغير أدب 
تعديا أو يتجاوز فى الأدب» قال مالك فى المجموعة: والححام يقطع حشفة صغير أو 
كبير» أو يؤمر بقطع يد فى قصاصء فيقطع غيرها أو زاد فى القصاص على الواحب» 
فإنه من الخطأ ما كان دون الثلث؛ ففى ماله وما بلغ الثلث» فعلى عاقلته» سواء عمل 
ذلك بأحر أو بغير أحر. 

قال عيسى بن دينار فى المزئية» فى الطبيب يختن» فيقطع الحشفة» سواء غر من نفسه 
أو لم يغر. ووجه ذلك أنه متعمد فى فعل مأذون فيه لم يعلم تعمدى فكان له حكم 
الخطأ. 

مسألة: ومن وطئ امرأته فافتضهاء فجرح؛ وحكومته فى ماله إن قصر عن الثلث» 
فإن بلغ الثلث فعلى عاقلته. رواه ابن المواز عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه من باب التعدى فى فعل مأذون فيه لكنه بلغ منه فوق المباح» فحرم 
ثره عليهاء فكان له حكم الخطأ. 

ولو فعل هذا بأحنبية كان فى مالهء وإن جاوز الثلث مع صداق المثل والحد. ووحه 
ذلك أنه لما كان زنىء كان فعلاً غير مأذون فيه» فكان أرش ذلك فى ماله لأنه من باب 
العمد. 

قال ابن الفاسم: ولو أذهب عثرة امرأة بإصبعه» ثم طلقهاء فعليه قدر ما شانها عند 
الأزواج فى حالها وجمالها مع نصف الصداق. 

ووجه ذلك أن تناول ذلك بإصبعه غير مأذون فيه» فكان كاترح» فعليه ما شانها 
به» ولم يجب عليه قيمة الصداق, لأنه ليس بوطء؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ما يسقيه الطبيب من الدواء؛ فيموت من شربه؛ فإن كان ممن له علم 
بذلك» فلا شىء عليه وإن كان لا علم له» وقد غر من نفسه؛ فقد قال عيسى: لا غرم 
عليه والدية على عاقلته. 

وقد روى أصبغ عن ابن القاسم فى مسلم أو نصرانى يسقى مسلمًا دواء: فلا شىء 
عليه إلا أن يقر أنه سقاه شيئا ليقتله به. 

وروى أشهب عن مالك فيمن سقاه طبيب دواء» وقد سقى أمة قبله. فماتت: لا 
يضمن. ولو تقدم إليهم الإمام» وضمئوا كان حسئا. 


كتاب العقول 001130737310100 اا 

وقال ابن القاسم فى المجموعة: يتقدم إليهم الإمام فى قطع العرق وشبهه من 
الأشياء المخوفة أن لا تقدموا على شىء من ذلك إلا بإذنه» وأما من كان معروفا 
بالعلاج» فلا شىء. فذهب عيسى إلى أن من غر من نفسه. ولا علم له فالدية على 
عاقلته. 

وزاد مالك وابن القاسم: أن الأمر فيمن هذه حاله التقدم إليهم والإعذار إليهم أن لا 
يقدموا على شىء من ذلكء وأنه إن حرى منهم شىء ضمنوه: وصفة التقدم إِلهِ 
فيما رواه أشهب عن مالك أن يقال لهم: ما طبيب سقى أحدًا أو طبه» فمات ضمنه. 

وروى ابن نافع فى روايته عن مالك أن يكون موته بالفور من علاجه؛ فقال: وذلك 
مثل أن يسقى صحيحاء فيموت مكانه؛ فهذا سم أو يقطع عرقاء فلايزال يسيل دمه 
حتى يوت. 

وأما من يعالج المرضى» فمنهم من يعيش» ومنهم من يموت» فليس من ذلكء ولو 
سقى رجحل جارية بها بهر شيئا فماتت من ساعتهاء فهل هذا الاسمء ولا يضمنوا قبل 
التقدم إليهم؛ فاعتبر ابن مزين» أمرين» ولعله أراد أن هذا هو الوجه الذى يعلم به أنه 
مات من فعله؛ وأما إذا تراى ذلك»: واحتلف حاله بزيادة أو نقصان» فهذا لا يعلم أنه 
من فعله. والله أعلم وأحكم. 

ا كك 
ما جاء فى عقل المرأة 

مه -١‏ مَالِكه عن يَسَى إن ستيه عَنْ سب أن السب أله كان يقسوٍ ل: 
َل لمر ل لاسر إِصِبَعُهًا كإِصْبَعِوء وبرنها كيده رترطي يا 

8 - مَالِك عَن ابن شِهَابو وَبْْعْهُ عَنْ غُروة بن ن اير أَنْهُمَا كَانا يُقولان 
ِل قَوْل سَعيد : ن المُسيّسه فى المرأؤ هاما لجل بل تل دن الجخ هه 
َف قت دن الل انا إلى لصفي من ده َه الربحل. 


لممه١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١841/‏ 
١4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١684‏ 


َال مَاِك: وَتفسيير ذَلِكَ آنا تعَاِلهُ فى الْمُوضحَة وَالْمُتقلةٍ وَمَا دون الْمَأمُومَةٍ 
وَالْجَائِفَةٍ وأشباهِهمًا مما يكونُ فيه ثلث الدية مَصَاعِدًا فَإذًا بَلَمَتْ ذَلِكَ كان عَقْلَهًا 
فى فَلِكَ انف مِنْ عَقلٍالرّحْلٍ. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كاصبعه, 
يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرحلء» وهو معنى معاقلتها له حتى إذا 
بلغت فى عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرحلء وبهذا قال من 
ذكره مالك من التابعين. وهو قول زيد بسن ثابت وابن عباس. وما روى عن ابسن 
مسعود تساويهما فى الموضحة. 

واختلف عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء فروى عنهما 
بإسناد ضعيف أنها على دية الرحل فى القليل والكثير» وبه قال أبو حنيفة والشسافعى. 
وروى عتهما مثل قولنا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا إتلاف موجبه أقل من ثلث الدية» فساوت فيه المرأة 
الرجل. أصل ذلك عقل الجنين» وإنما فى ذلك الثلث لأنه حد فى الشرع بين القليل 
والكثير» ولذلك قال النبى 488: والثئلث» والثلث كثير» هذا من كلام ابن المواز وأبسى 
بكر بن الخهم والقاضى أبى محمد. 

فصل: وقوله: وإصبعها كإصبعه. وسنها كسنه. وموضحتها كوضحته ومنقلتها 
كمنقلته, يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث» فلذلك ساوت فيه الرحلء 'ولذلك قال 
مالك: «وتفسير ذلك أنها تعاقله فى الموضحة والمنقلة: وما دون المأمومة والجائفة, وما 
أشبههما ما يكون فيه ثلث الدية فأكثر, فإذا بلغت ذلك كان عقلها نصف الرجل» 
يريد أن لها فى الحائفة والمأمومة ثلث دية الرحل. 

مسألة: فلو قطع لها ثلاثة أصابع من كف, ففيها ثلاثون من الإبل» لأن فى كل 
إصبع عشرًا كالرحلء قاله مالك. ولو قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أثملة لكان فيها 
أحد وثلاثون بعيرًا وثلث بعير كالرحل» ولو قطع لها ثلاثة أصابع وأملة عادت إلى 
ديتهاء فكان لها ستة عشر بعيرا وثلث بعير ثلث ديتهاء ولو قطع لها أربع أصابع لكان 
لها عشرون بعيرا. 

وفى هذا قال ربيعة لسعيد بن المسيب: أكلما عظمت مصيبتها نقصت منفعتهاء 


فقال: أعراقى أنت» إنها السنة» يحتمل أن يريد بذلك أنه مدنىء وهذا مما أجمع عليه أهل 
المدينةء ولعله أراد بقوله: إنها السنئة» يريد سنة أهل المدينة» ويحتمل أنه إن كان يريد 
بذلك أنه إن كان عنده فى ذلك أثر اعتمد عليه ونسب السنة إليه. 

مسألة: وإذا قطع لها من يد واحدة أربع أصابع؛ فلا يخلو أن يكون ذلك فى ضربة 
واحدة» أو ما هو فى حكمها من التتابع والتقارب» أو يكون ذلك من فعل بعد فعل» 
فإن كان فى ضرية واحدة؛ أو ما هو فى حكمهاء ففيها عشرون من الإبلء وإن كان 
قطع ثلاثة أصابع فى ضربة أو ضرباتء ففيها ثلاثون» فإن قطع بعد ذلك إصبعا من تلك 
الكف أضيفت إلى ما تقدم» وكات فيها مس لأن الكف الواحدة يضاف بعضها إلى 

وقال عبد العزير بن أبى سلمة: فيها عشرون من الإبل إذا أفردت بالقطع؛ ولا 
يضاف إلى ما تقدم كالأسنان. 

ووجه ما قاله مالك أن محل اججنابة محل واحد؛ ومعنى ذلك أن اليد فيها خمس أصابع 
وبقطعها يكمل أرش اليدء وإذا قطع منها واحد لم يعدء وكانت اليد ناقصة بنقصائهاء 

وأما المنقلة» فإن حنى عليها فأحذت أرشها فبرأت ثم جنى عليها منقلة فى ذلك 
الموضعء فلها مثل ما للرحل؛ لأن المنقلة الأولى غير مؤثرة فى الثانية» وكذلك الأسنان 
إذا زالت لم ينقص بذلك نحلها مخلاف اليد. 

مسألة: وإن قطع ثلاثة أصابع من كفء ثم قطع إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة من الكف 
الثانية» ففيها أيضًا ثلاثون فى كل إصبع عشرة لأنها احتلفت فى الضرب والمحل؛ ولو 
قطع له فى فور واحد ثلاثة أصابع من اليد الواحدة» وإصبعان من اليد الأخرى؛ فكان 
ذلك فى ضربة واحدة» أو ضربات فى حكم الضربة الواحدة من ضارب واحدء أو 
جماعة ففى الأربعة أصابع عشرون من الإبل. 
لها من تلك الكف إصبع خاصةء فذهب مالك أن فى الخامسة خممسة من الإبل. وقال 
ابن الماجشون فى الموازية: فيها عشرة. قال ابن المواز: هذا حلاف مالك وأصحابه. 

وحه قول مالك ما ذكرناه من اعتبار محل الجناية. ووحه قول عبدالملك اعتباره 
بانفراد هذه اللحناية. 


لل 


6 - مَلِك أنه سّمِعٌ ابْنّ شِهَاب يُقول: ممت السسنّة أن الرّخُلَ إذًا أصَّاب 
انآ بح )5 عله َفْلَ ِكالح ولا يفاد من 

َال الك: ونم ذلك فى الَْطَ أن يَطْرِب الرّحُل اثرأتة» فيصمبَها مِنْ مريه ما 
لَمْ يَعَمَّدْ كُمَا يَرِيُها بسَؤْط فيفقا عيْهَاء ونَحْوَ ذَلِك. 

الشرح: قوله: ومضت السنة فى الرجل يصيب امرأته جرح أن عليه عقلها ولا 
يقاد منهع يريد والله أعلمء أن يقصد إلى أدبها بسوطهء أو حبلء فيصيبها من ذلك 
ذهاب عين أو غيرهاء ففيها العقل دون القود. 

وأما لو تعمدها بفقء عين أو قطع يد أو غيرها لأقيد منه رواه ابن وهب وابن 

ووجه ذلك أن الزوج له تأديب الزوجة لقول الله تعالى: إواللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضريوهن» [النساء: 74]» وهو مصدق فى جنايشه 
عليها وتخالفتها له على المعروفء فكان أديه لها مباحًا فما تولد منهء فلا قصاص فيه 
وإن عمد إلى الضرب المتلف للأعضاءء فعليه القصاص لقول النبى وه وكلها قصاص». 

وفى كتاب الله عز وجل قوله: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والآنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والخروح قصاص» [الائدة: 46]. 

قَالَ مَالِك فِى المَرَة يكو لَه رَوْج وَوَلّدٌ مِنْ غيْرِ عَصَبتَهًا ولا قَويِهًا: فلس 
عَلَى روجا ذا كلا بن فلو أخرى مِنْ عَفَلٍ حتايهًا شئْءٌ ولا على وَلَيها إِذَا 
كانوا بن غَيْرِ فيا وَلا على إِخرتها من أنه من غَيْرِعَصْبِهًاوَلا فيا فَمَؤْلاء 
أَحَق بميرايُهاء وَالْعَصبَة عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنذٌ رَمَان رَسُول اللّهِ ف إِلَى الْيَوْم وَكَتَِكَ 
موَلِى الْمرأة انهم لول الْمَرة وَإِنْ كانوا مِنْ غير قبيلهاء وَعَقْلُ جنَايَةٍ الْمَوَلِى 

الشرح: وهذا على ما قال أن حكم الولاية وحكم الوراثة قد يختلمان» فترث المرأة 
زوجها وابنها وإخوتها لأمهاء ولا يعقلون عنها إذا لم يكونوا من قومها ويعقل عنها 
عصبتهاء وهؤلاء أحق كيراثها منهم؛ لأن التوارث قد يكون بغير التعحصيب» فترث 


٠5لأه١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 8لمره١,‏ 


كتاب العقول 0000102029 | ااا 
الزروجة واللاحوة للأم» ولا تعصيب لهم» وتحمل الدية إنما هو بالتعصيب» فكان على ما 


أحكمته السئة فى ذلك والله أعلم وأحكم. 
تل نه نا 
عقل الجنين 
١‏ - مَالِك عن ابْنٍ شِهَاسي عَنْ أبى سَلْمة بن عَبد الرّحْمَن بْن عوْفِي 


َنأ هُريرةٌ أن امرأئيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رمت إِحُدَاهُمًا الأخرى فَطَرَّحَت حَنينََا 


0 
اونا 


فيه رَسُولُ اللو فك عر عَبْ َو وليدةٍ. 


5 - مَالِكء عن ابن شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدد بن الْمُسَيّس أن رَسُولَ اللو ف 
قَسَى فى الحتيين قل فى بَطْن أنه قرو عبد أَوْ وَلِيَوٍ فَفَالَ اذى قُضِي عَلَيه: 
كيف أغر مالا شرب ولا كَل وَلا نطق ولا اسْتَهَل وَيثْلُ ذَلِكَ يَطَل؟ فَقَالَ 
رسول الله 3 نما هذا ين إخخوان الْكهانه. 


الشرح: قوله: «أن امرأة من هذيل رمست الأخرى» قال فى الموازية: سواء كان 
الرمى أو الضرب عمذدًا أو خطاً. 


0 - أنخرجه البخارى فى الطب ٠5لاه»‏ مسلم فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
01 الترمذى فى الديات 4٠١١‏ 1ه الفرائض ١١١7ء‏ التسائى فى القسامة »481١5 448١8‏ 
8١‏ أبو داود فى الديات لاه4» 9/4ه4» ابن ماجة فى الديات 518 فى باقى مسئد 
المكثرين 7/5 الاء ١14‏ .ل “ا هءلء ءلاهء ذه الدارمى فى الديات 72457؟. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنهء ولم يذكر فى موطئه قصة 
قتل المرأة التى طرحت حنينهاء لما فيه من الاعتلاف والاضطراب بين أهل النقلء وأهل الفقه من 
أصحابناء والتايعين» ومن بعدهم من الخالفين» وإئما ذكر قصة الجنين الذى لم تختلف فيه الأخبارء 
عن النبى 8 انظر التمهيد 5/49 .١8‏ 

- أنحرحه البخارى ح 4/8/1 ؟ كتاب الطب ياب الكهانة» عن سعيد بن المسيب. ومسلم 
حم/9 ١1.‏ كتاب القسامة ياب ١١‏ رقم "7ء عن أبى هريرة. والنسائى 44/4 كتاب القسامة 
باب دية حنين للرأة» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة» عن مالك فى موطثه مرسلاء ولا أعلم 
أحدا وصله بهذا الإسنادء إلا ما رواه أبو سبرة المدنى» عن مطرفء عن مالك» عن الزهرى» عن 
سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة. انظر التمهيد .١111/9‏ 


وقوله: «فطرحت جنينها ففضى فيه رسول الله يي بغرة عبد أو وليدة: الجنين 
المذكور ما ألقته المرأة ثما يعرف أنه ولدء قال ابن المواز: وإن لم يكن عقلقاء قال داود 
ابن حعفر عن مالك: إذا سقط منها ولد» مضغة كان أو عظمّاء كان فيه المروح إذا 
علم أنه ولدء قال عيسى: قال ابن القاسمء مثله عن مالك. 

وقال مالك فى المجموعة: ولم يتيين من خحلقه عين ولا إصبع ولا غير ذلكء فإذا 
علم البساء أنه ولدء ففيه الغرة» وتنقضى به العدة: وتكون به الأمة أم ولد. 

مسألة: وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنتى: قاله مالك فى المجموعة» وقاله الشيخ أبو 
إسحاق . 

ووجه ذلك أنه ما لم ب يستهز صارعناء فإنه كأنه عضو من أمى فإنما فيه عشر ديتها. 

فإن كانوا توأ مينء فأكثر؟ ففى العتبية من سماع أشهب: فيها غرتان. وقاله الشيخ 
أبو القاسم فى تفريعه. ورواه ابن نافع عن مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أن كل واحد منهما جنين لو انفرد لوجبت فيه الغرة» فكذلك إذا كان 
معد غيره. 

فصل: وقوله: «فقضى فيه رسول الله 8ق بغرة, الغرة اسم واقع على الإنسان» 
ذكرًا كان أو أثنى» وقال مالك فى المجموعة: الغرة عيد أو وليدة» وهو ظاهر لفظ 
الحديث أن النبى يي فضى فيه بغرة: وبين أن تلك الغرة يجرى فيها عبد أو وليدة: ولا 

وكان يحتمل لفظ الحديث الشك من الراوى بأن يكون قد حفظ أن النبى يه قضم 
فيه بغرة» وأنه يشك فى تلك الغرة» هل هو عبد أو وليدة» والتأويل الأول أظهرء وبه 
فسره مالك» وذلك أن كل آدمى يجب يقتل آدمى» فإنه لا يختص بالذكر ولا بالأنثى 


كالرقبة. 
مسألة: قال مالك فى المجموعة: الغرة من الحمران أحب إلى من السودان؛ إلا أن 
يغلوا, فمن أوسط السودان. 


ورجه ذلك أن الحمران أفضل أنواع الرقيق» والدية واحبة فى مال الحانى» فلم يكن 
له أن يأتى بأدونه إلا أن يعدم؛ فيكون عليه أن يأنى بالوسط من السودان؛: وذلك ما 
تنقص قيمته عن المقدار الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى: 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فالغرة موروثة على كتاب الله عز وجلء؛ ويه قال ابن 
شهاب. قال ابن -حبيب ؛ وبهذا أخول أصحاب مالك» ابن القاسم وابن وهب وأشهب 
مالك» وبه قال ابن أبى حازم. 

وقال ربيعة: هى للأم خاصة. وقال ابن هرمر: هى للأبوين» فإن لم يكن إلا 
أحدهماء فهى له. وقال مالك بذلك مرة» ثم رحع إلى قول ابن شهابء وبقول ابسن 
هرمز قال المغيرة. 

ووجه القول الأول أنها دية» فكانت موروئثة على كتاب الله تعالى كسائر الديات. 

فصل: وقوله: «قضى فى اجنين يقعل فى بطن أمهم يريد أنها لم تلقه إلا ميناء فإنه 
قضى فيه بالغرة؛ «فقال الذى فضى عليه: كيف أغرم مسن لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل؛ ومفل ذلك بطل؟»؛ ويروى باطل» فاعترض على نص النبى 8 بالحكم 
عليه ولعله ظن أن ما أورده عامًا يجوز تخصيصه .ما أظهر من حال الجنين» واعتقد أن 
حكم النيى فق إنما رج على أنه ظن أن الممنين خرج حيّاء فأنكر النبى فو بأن قال: 
«انما هذا من أخوان الكهان, يريد والله أعلمء أنه لا علم عنده إلا ما أورد من 
الأسجاع التى يستعملها الكهان على وجه الإلباس على الناس أو التمويه عليهم. 

وقال عيسى بن دينار: لا علم لى بذلك. وقال محمد بن عيسى: شيهه بالكاهن فى 
سجعه. وغير مالك يرويه أنه ليس بقول شاعرء وأقر الحكم عليه على ما حكم به التبى 
فقا وهو الحق» فإنه ما ينطق عن الهوى. 

ز6 ١‏ - مَالِ عَنْ رَييمَة بْنٍ أبى عب الرحْمَنٍ من أنه كان يقول : الغرَة تَقَوْمُ 
حمسن دينارًا أَوْ تمان دِرْهَيٍ ودية يد اماو السب الْمُسْلِمَة حمُسُْمائة 0 
ميئّة آلافي ه دِرهم. 

قَالَ مَالِك: يريد قَدِيَة حَبِين الْحُرَةٍ عُشْرٌ دَِتِهَاء وَالْعْشْرٌ حَمْسُود دينارا أو 
ميتمائة دِرُهَم. 

الشرح: وقوله: وأن الغرة تقوم حخمسين دينارًا» يريد على أهل الذهب وأو سحمائة 
درهم يريد على أهل الورق» ولم يذكر الإبل فى حكم أهل الإيل. قال ابن المواز: 


١895 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠01 


وعلى أهل الإبل خمس فرائض»؛ بنت مفاض» وبنث لبون. واين لبون ذكرء وحقة» 
وجذعة. وقاله ربيعة» ولم يبلغنا عن مالك فى ذلك شىء. 

ووقف عنه ابن القاسم» وقال: لا مدحل للإبل فيهاء وإن كان من أهل الإيل. وقال 
أصبغ: ولا أحسبه إلا وقد قاله ابن القاسم أيضًا. وروى عنه أبو زيد أنه قاله. وقال 
أشهب: لا يؤحذ من أهل البادية فيها إلا الإبل. 

وجه قول ابن القاسم بنفى الاعتبار بالإبل أن الدنانير والدراهم هى قيم المتلفات» 
فلذلك قومت بها الغرة: والإبل ليست بقيم المتلفات» فلذلك لم تعتبر بها الغرة 
ولذلك كان أصل الدية الإبل» لكنها ردت إلا العين» وما كان أصله العين لا يرد إلى 
الإبل. 

ولما ورد الشرع فى دية الجنين بالغرة» واحتيج إلى تقديرها قدرت ,با يقع به التقويم 
وهو العين دون ما لا يقع به التقويم. 

ووجه قول أشهب أن الإيل أصل فى الدية؛ فاعتبر به فى دية الجنيعن كالورق 

مسالة: قال مالك: فى الغرة نسمة»ء وليست كالسنة المجتمع عليهاء وإذا بذل غرة 
قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهمء قبلت منه. وإن كان أقل لم تؤخذ إلا أن يشاء 
أهله يريد أن هذا التقويم إنما هو بضرب من الاحتهادء وإلا فلفظ الغرة لفظ مطلق» 
وهو حق لازم؛ وحقوق الآدميين مقدرة» فأعلم أن هذا التقدير فيها هو الذى يجزئ من 
هى عليه ذلك إلا أن يريد» وفيها حق من بذلت له إلا أن يتجاوز والله أعلم وأحكم. 

وقال عيسى: القاتل مخير بين أن يعطى غرة عبد أو وليدة» قيمتها خمسون ديئارًا أو 
ستماثة درهم» وبين أن يعطيه الدنانير أو الدراهم. 

قال مالك: وَلَمْ أُسْمَحْ أَحَدًا يحالف فِى أن الْجَنِينَ لا تكو فيه الْغرَة حَنَى يِرَايلَ 
بَطْنّ أمُو ويَسقَط مِنْ بَطْنها مينا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن اجنين لا ثتبت فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه وهى 
حية» فإن ماتت ثم خرج الجحنين» فالذى عليه مالك وحهور أصحابه: أنه لا شىء فيه. 
وإنما يجب فى أمه الدية خاصةء وحكى الشيخ أبو إسحاق» قال ابن شهاب: تحب فيه 
الغرةء وبه قال أشهب والشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا حكم يتبع فيه أمه. فلا حكم له بالزكاة» وأيضًا فإن 
تلفه قبل الانفصال .منزلة عضو منهاء ولو تلف عضو من أعضائها قبل موتها كانت فيه 
الدية» ولو تلف بعد موتهاء فلا دية فيه. 

ووحه قول أشهب أن هذا جنين فارق أمه ميتاء فلزمت فيه الغرة كما لو فارقها قبل 
أن يموت. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يجب به شىء إذا حرج بعد موتهاء فإذا حرج بعضه ثم ماتت» 
فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا شىء فيه. وقال بعض أصحابنا: فيه الغرة. 

وجه القول الأول أنه لم يفارقها إلا بعد موتهاء فلم يكن فيه شىء. 

ووجه القول الثانى يحتمل أن يكون مينيًا على قول أشهبء ويحتمل أن يكون مبنيا 
على قول مالكء الإ أنه راعى ابتداء خروجه دون تمامه» والله أعلم وأحكم. 


قال مالك: وسَمعت أنه إذَا حرج الْحَِينٌ مِنْ بطن أُمْهِ حيّاء ثم مات أن فيه الديّة 


ص 


مه 


كامِلة. 

الشرح: وقوله: وأنه إذا خرج الجنين حا ففيه الدية كاملة» يريد أن بخروحه حيًا 
حكم نفسهء فيجب به من الدية ما يجب بالحى الكبيرء وحيتئذ يفرق بين ذكره وأنشاف 
ففى الذكر ماثئة من الإيل» أو ألف ديئار» أو اثنا عشر ألف درهمء ودية الأثنى نصف 
ذلكء إلا إن كان الضرب خحطأء ففيه الدية على العاقلة بعد القسامة» قاله مالك وابن 
القاسم. 

قال ابن القاسم: كمن ضرب ثم عاش. وقال أشهب: إن كان استهل حين مات 
مكانهء فلا قسامة فيه وإن كان حيًا ثم مات» ففيه القسامة. 

مسالة: إن كان الضرب عمداء فالمشهور من قول مالك: أنه لا قود فيه. قال 
أشهب: عمده كالخطأ لأن موته بضرب غيره. وقال ابن القاسم فى المجموعة وغيرها: 
إذا تعمد انين بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه يصيب به؛ ففيه القود 
بقسامة فأما إذا ضرب رأسها أو يدها أو رحلهاء ففيه الدية بقسامة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه غير قاصد إلى قتله كمن رمى يريد قتل 
إنسان, فأصاب غيره ممن لم يردهء فإن فيه الدية. 


ووجه قول ابن القاسم أنه قاصد إلى قتله حين قصد بالضرب موضعًا يصل فيه 
الضرب إليه. ولا يصدق أنه لم يرده. والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنه تجب به الدية» فقد قال أشهب: الدية على عاقلته. وقال ابن 
القاسم: دية هذا اجنين الذى ضرب رأس أمه عمدًا فى مال الضاربء قاله مالك. 

وحه القول الأول أنه قتل حر لا يجب به القصاص بوححهء فكانت الدية على العاقلة 
كالخطاً. 

ووجه القول الثانى أنه قئل عمداء فكانت الدية فى ماله 'كما لو قصد ضربه. 

قال مالك: ولا حَيّاةَ لِلْسَنين إلا بالاستِمُلالء فَإذًا حرج مِنْ طن مو فَاممْتَهَلٌ 
2 مات ففِيه اليد كَامِلَة. 

الشسرح: وهذا على ما قال أنه لا حياة لجنين إلا باستهلال» وهو الصياح. 
والاستهلال هو رفع الصوتء قاله أشهب عن مالك فى العتبية. وفى الموازية: 
الاستهلال الذى ذكر فى الجنين» هو البكاء والصراخ؛ ومعنى ذلك متقارب» فإذا صاح 
وجب له حكم الحياة» ولم يكن تبعًا لغيره؛ فصلى عليه» وورث وورّث. 

وأما العطاس. فقال مالك: لا يكون استهلالاً. وقال ابن وهب: هو استهلال» قاله 
عنه الشيخ أبو إسحاق. وكذلك الرضاع والتحرك» ولو يال أو أحدث لم يكن له حياة 
لأن هذا من استرحاء المرسلء وليس بحياة» وقد قال بعض أصحابنا: هو حياة. 

ووجه قول مالك ما روى عن النبى ك. 

قال مالك: وَترى أن فى نين الأمة عشر تمن أمه. 

الشرح: وهذا كما قال إذا كان ابنها من غير سيدهاء فإذا كان ابنها من سيدها 
فحكمه حكم ولد الحرة» قاله ابن القاسم وابن نافع عن مالك فى المجموعة. قال 
أشهي: لأنه حرء ولو أعتق رحل ما فى بطن أمته من غيره» فالقت جنيئا ميتا لكان فيه 
عشر فيمة أمه؛ لأنه لا يتعلق به العتق إلا بعد أن يولد حيّاء ولو ألقته حيّاثم مات» 
لكانت فيه دية الخير لأن الحرية قد ثبتت فيه. 

وقوله قى الأصل: وعشر ثمن أمه يريد قيمتها. 

قال عنه ابن نافع فى المجموعة: زادت على الغرة أو قصرت عنها. قال مالك: كان 


أبوه حرًا أو عبذاء والله أعلم. وبه قال ابن المواز وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وربيعة. 
وفى الموازية من رواية أصبغ عن ابن وهب فى جنين الأمة» ما نقصها جنين. 

وحه قول مالك أنه حر» فوجب أن يودى بعشر ما تودى أمه به كجنين الحرة. 

ووجه قول ابن وهب أنه تبع للأم ما لم يفارقها وكعضو من أعضائهاء فوحب أن 
يلزم الحانى ما نقصها لأنها أمة؛ ومن جنى عليهاء فعليه ما نقصهاء وهذا إن مات قبل 
أن يستهل صارخحاء فإن مات بعد أن استهل صارخاء فحكمه معتبر بنفسه إن كان حرًا 
فدية حر» وإن كان عبدًا فدية عبد, فقد قال مالك: فيه قيمته. قال ابن القاسم فى 
العتبية على قدر الررلجاء والخنوف. 

قال مالك: وَإذا قَلْسو الْمَرَة رَخُلا أو ائرآة عَمْدَاء وَلتى قَلَتْ حَايل لَمْ يُقَدْ 
لقاش لشم لتلقناء زرا بلع لكان وير عي قنخ اهنا ند 
على من ها في يدها ةا دا ثقاء تي لي لها وس في حَننِهًا 
دية. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الحامل إذا قتلت عمدًا لم يقتص منها حتى تضع لأن 
حملها له حق وحرمهء وإن عجل قتلها مات .موتهاء ولا يلزمه شىء لقوله تعالى: طولا 
تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: .]١514‏ 

فصل: وقوله: «ومن قتل امرأة فليس فى جنينها شىء» يريد إن بقى فى “بطنهاء ولم 
يخرج حيًا ولا ميثّاء قبل موتها لأنها إذا ماتت ومات قبل أن يفارقهاء فإئما هو عضو من 
أعضائهاء فليس فيه شىء إلا وقد وجب من ديتهاء وبالله التوفيق. 


86م 


وسيل مَالِك عَنْ حَنِين اليَهُودئة وَالنصرائة يُطْرَحّ فَقَالَ: أرَى أن فيه عُشرَّ دِيَةٍ 


م 


الشرح: وهذا على ما قال أن هذا حكم دية اليهودية والنصرانية الحرة إذا كان ابنها 
من يهودى أو نصرانى. قال فى المجموعة: وكذلك فى المجوسية: وذلك إذا كان 
حملها من زوجء سواء كان عبدًا أو حرًا كافراء 

وأما كان من سيدهاء فإنا فيه ما فى حنين الخرة المسلمة» لأنه حر لكون أمه حرة» 
ومسلما لكوته لأبيهى» وهو مسلم لأنه تبع فى الدين لأبيه. 


وكذلك إن كانت الكتابية حرة تحت مسلمء فإن فيه الغرة لأنه حر لكون أمه حرةء 
ومسلم لكون أبيه مسلمّاء قاله فى المجموعة, والله أعلم وأحكم. 


نز فنا 


ما فيه الدية كاملة 

4 - مَالِك عَن ابن شِهَابِه عن سيد سيد بن اميس أنه كان ية وفع 
الشفتين الديّة كَامِلَة ذا معت السفلى» قفيهًا َفِيهَا تلا الدية. 

الشرح: قوله: ا وهذا مما لم يختلف فيهء وإنما الخلاف فيما 
قال بعد ذلك إن فى الشفة السلفى ثلثى الديةء فهذا الذى قاله ابن المسيب. قال ابن 
المواز: فى كل واحدة نصفهاء ويه قال مالك وجمييع أصحابه فيما علمناء ولم يأخذ 
مالك بقول ابن المسيب: إن فى السفلى ثلث الدية. 

قال فى المجموعة: ولم يبلغنى أن أحدًا فرق بينهما غيره؛ وأراه وهمًا عليه» ولو 
ثبت عليه ما كان فيه حجة لكثرة من خحالفه؛ والحجة أتم عليه أنه قال: إن السغلى 
أحمل للطعام واللعاب»؛ فإن فى العليا من اللجمال أكثر من ذلكء وقد متختلف يسرى 
اليدين وبمناهما فى المنافع وتتساويان فى الدية» وبهذا قضى عمر بن عبد العزيزء وقاله 
كثير من التابعين. 

قال ابن حبيب: وقيل إن فى العليا من الشفتين ثلفى الديةء وهو قول شاذء والله 
أعلم وأحكم. قال الشيخ أبو إسحاق: والشفة التى يجب بذهابها نتصف الدية كل ما 
زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم» وهو كل ما ارتفع عن 
الأسئان واللئات» والله أعلم؛ يريد أن كل ما يغطى الأسئان واللثات من أعلى وأسفل» 
فهو من الشفتين» وأما فى الجانب» فإنهما متصلاين بالشقين» وليس ذلك عندى من 
الشفتين» والله أعلم وأحكم. 

وزه٠١‏ - لِك أله سأ نامو سن الرمل ال عور يقفا عَبْنَ لمح 
قال ابْنُ شهابو: إن أَحَبْ الصّحيح أن يي يسيك ند قله الْعَمَكا وَإنْ أَحَبْ» فلَهُ 


ص مم 


الدية الف دينار أ اننا عَشَرٌَ لف دِرَهم. 
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الشرح: قوله: «أن الأعور يفقأ عين الصحيح, يريد عمذاء وأما إن كان حطأء 
فسواء كانت عين الحانى هى مثل العين التى أتلفها من الصحيح أو خلاقهاء فإنه ليبس 
للمجنى عليه إلا دية عينه مسمائة دينار» قاله عبدالملك فى الموازية والمجموعة. 

فصل: قوله: «فإن للصحيح الخيار: يريد إذا كانت العين الباقية للأعور مشل العين 
التى فقأ الصحيح فى كونها يعنى أو يسرىء فأما إن كانت عينه الباقية يمنى وفقاً يسرى 
عينى الصحيح فقّد قال ابن المواز: أجمع أصحابنا أنه لا قصاص له وإنماله ديتها 
نصف دية العينين» وأما إذا فقأ مثلهاء فهو الذى قال ابن شهاب: إن الصحيح بالخيار. 

وقال ابن المواز: اختلف الناس فى ذلك» فقال ابن القاسم وعبدالمللك وأكثر 
أصحايئا: المجنى عليه بالخيار بين القود وأحذ نصف الدية. قال: وإلى هذا رجع مالك» 
وهو قول ابن سعيد؛ وما بلغنى عن عمر وعثمان رضى الله عنهما. 

وكان لمالك قول: ليس إلا القصاصء» وبه نأحذ» وإليه رجع ابن القاسم فى رواية 
عيسى عنه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون أنه رجع مالك إلى هذا. 

فرع: فإِذا قلنا إن الصحيح أذ الدية» فد قال ابن القاسم: الدية ألف دينارء وإليه 
رجع مالك» وكان يقول: إنما له دية عينيه -خمسمائة دينار. 

وجه القول الأول أن الدية عوض مما للمجني عليه أحذهاء وهى عين الأعورء 
وديتها ألفى وكان للمجنى عليه أن يتركها أو يأحذ عوضها. 

ووجه القول الثانى أن التى أصاب الحانى عين الصحيح وديتها خمسمائة» فإنما دية 
ما أتلف عليه دون دية ما فى الحانى من الأعضاء كما لو قطع رجل يد امرأة» فإئما لها 
دية يدهاء. 

مسألة: ولو فقأ الأعور عينى رحل صحيح. فقد قال أشهب فى الموازية: تفقأ عينه 
الياقية, وتوحذ دية عينه الثانية» وبه قال عطاء وربيعة. وقال القاسم بن محمد وسالم بن 
عبدالله: ليس له إلا أن تفقاأ عينه بعينه» رواه عنهما ابن المواز. وروى ابسن سحئون 
عنهما: التخبير بين ذلك وبين أذ الدية. ش 

مسألة: فأما إن فقا ١‏ لصحيح عين الأعور» فإن العور بالخيار بين القودء وأحل دية 
عينهء قاله ابن المسبيب وغيره من فقهاء المدينة. وقال ابن المواز: وهو قول مالك وجميع 
أصحابه لم يختلفوا فيه. 


وذكر أبو بكر الأبهرى رواية شاذة: أن مالكًا اختلف قوله فيه؛ فقال: ليس له إلا 
القودء قال ابن القاسم وأشهب: إن كان الجانى صحيح العينين أو صحيح العين التى 
مثلها للأعور. 

11 لِك أنه يَلقَهُ أ فى كَل رَوْجٍ سن الإنْسَانَ الديَة كَامِلَة وَأَنّ فى 
للَسّان الديّة كَابلكء ون فى الأذنين إِذَا ذهب سَمْعُهُمًا الديّة كَامِلَةء اصُطْلِممَاء أو 
طلم وَفِي ذَكْرٍ الرّحْلٍ الدية كَامِلَة وَفِى الأنيين الدية كاملة. 

الشرح: قوله: وأنه بلغه أن فى كل زوج من الإنسان الدية كاملة: يريد عينيه 
وشفتيه وأذنيه ويديه ورحليه وأنثبيه» قال الشيخ أبو إسحاق: قطعتا أو شلتا أو رضتا 
حتى زالتاء 

وقال مالك من رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة والموازية: فى الأنثيين الدية 
كاملة» قطعتا مع الذكر فى مرة واحدة؛ أو تقارب قطعهماء سواء قطع الذكر قبل 
الأئثيين أو بعدها. 

قال عبداللك: روى مطرف واين الماحشون عن مالك: إن قطع الذكر أولا وآحرء 
ففى الآخر حكومة. وقال ابن حبيب: إن قطعتا بعد الذكرء فلا دية فيهاء وفى الذكر 
الدية قطع قبلها أو بعدهاء وإن قطعا معًا ففيهما ديتان» كان القطع من فوق أو أسقل» 
هذا الذى ذكره ابن حبيب. 

وروى أبو الفرج عن عبدالملك أنه خالف فى ذلك مالككّاء فقال: أيهما قطع قبل 
صاحبهء ففى الثانية حكومة. وقال أبو بكر الأبهرى: إن قول مالك احتف فيهء فقال 
مرة: هذا إن كان فى مرة واحدة أو مرتين. 

والدليل على ما تقدم من قول مالك أن كل واحد منهما فيه دية كاملة: فإذا كان 
قطعها فى حال واحدة؛ أو ما يكون ذلك حكمه ففيهما الديتان؛ لأنه لم ينبت نقص' 
فى واحد منهماء وإن تأر ذلك حتى يثبت النقص فى الآخر فحيتئذ يكون له حكم ما 
صار إليه. 

مسألة: وفى ذكر الذى لا يأتى النساء دية كاملة؛ وكذلك ذكر الشيخ الكبير الذى 
ضعف عن النساء. رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك. 
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قال مالك فى الموازية: ليس استرخحاء ذكر الكبير يعنزلة الحناية عليه أو أمر ينزل به 
من السماءء وفى الموازية والمجموعة: قال أصحاب مالك عنه: إن الأمر المجتمع عليه 
أنه ليس فى ذكر الخصى. قال فى المجموعة وهو عسيب قطعت حشفته إلا الاحتهاد. 
وأما لو قطع أنثياه» وبقى ذكره ففيه الدية كاملة. 

مسألة: وأما شفرا الرأة» فروى ابن حبيب ومطرف وابن الماحشون: إِذا سلتا حتى 
يبدو العظم: أن فيهما الدية وهو أعظم مصيبة عليها من ذهاب يديها أو عينها. روى 

فصل: وقوله: ووفى اللسان الدية كاملة: قال ابن المواز عن مالك: إذا قطع منه ما 
منع الكلام» وإن قطع مئه ما لا بنع الكلام» فقد قال ابن القاسم وأشهب فى 
المجموعة: فيه الاجتهاد. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن قطع منه ما مئع الكلام أو بح أو 
غن» ففيه الدية. وقال مالك: إن قطع منه ما منع بعض الكلام قفيه بقدر ما منع من 
كلامه. 

ووجه ذلك أن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام» ففى جميعه الدية وفى بعضه 
يعض الدية كالبصر والسمع. وقال ابن المواز: وإنها الدية فيه بقدر الكلام لا بقدر ما 
نقص من اللسان. 

مسألة: وكيف الاعتبار فى ذلك لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأن بعضها أثقل من 
بعض» ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: بقدر ما يرسخ فى القلب أنه نقص من ذلك. 
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: كالعقل يذهب بعضهه فإن الدية تقسط على ذلك 
بحسب الاجتهاد؛ لأنه منفعة بخلاف الجوارح؛ فإن الدية تقسط على عددها دون 
منافعها. 

وقال أصبغ: إنه على عدد حروف المعتجم تحزأ ثمانية وعشرين جزءاء فما نقص من 
الخروف نقص من الدية بقدره» وهو قول مجاهد. 

ووجه القول أن الدية إنما تختلف باعلاف أجزاء ما جنى عليه كالأسنان والأصابع. 


فصل: وقوله: ووفى الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية اصطلمتنا أو لم تصطلماء وأما 
إذا لم يلعب سمعهماء فقد قال فى المختصر: ليس فى أشراف الأذنين إل حكومة 
وكذلك فى شحمهما. وروى البغداديون عن مالك فى ذلك رواينين إحداهما التى 
تقدمتء والثانية: فيهما الدية. 


وحه الرواية الأولى أنه قضى به أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولا نعلم مخالفا له 
من الصحابة؛ لأنه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأن السمع يحصل مع عدمهماء ولا 
جمال ظاهر؛ لأن العمامة تسترهما. 

ووجه الرواية الثانية ما احتتج به ابن المواز لأن فى الحديث فى الكتاب الذى كتب 
لابن حزم: وفى الأذن خمسون. 

ومن جهة المعنى أن فيهما جمالاً ظاهرًا كالأنف» وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبى 
الزناد وغير واحسد من العلماء. وروى الشيخ أبو إسحاق فيهما قولين؛ أحدهما: 
حكومة: والآخمر: حمس عشرة فريضة دية المنقلة. قال: وبالقول الأول أقول. 

مسألة: لو ذهب السمع والأذن بضرية واحدة» فقد قال ابن القاسم: فى ذلك دية 
اععتلاف الروايتين. 

ووحه ذلك أن السمع ييطىئ مع ذهابهماء فهو منفعة فى غيرهماء فلم يجب أن 
يتداحل أرشهما. 


2 0 


ه6١‏ - مَالِك أنه بَلَغَهُ أن فى تَدَي الْمَرَةٍ الذية كامِلة. 

قَالَ مَالك: وَأحف ذْلِكَ عنيى الْحَاحبّان وَتَدْيًا الرّحُل. 

الشرح: قوله رحمه الله: وأنه بلغه أن فى لديى المرأة الدية كاملة» معناه أن لهما 
منفعة مقصودة ورضاع الولد» قال ابن القاسم: إذا قطع الحلمقين وأبطل بحرى اللبن» 
ففيهما الدية. وروى ابن حبيب عن الماجشوت: أن حد ما يوجب الدية فيهما ذهاب 
الحلمتين. 

قال أشهب فى المجموعة: إن كان أذهب منهما ما هو سداد لصدرها ومناولتها 
لولدهاء ففيهما الدية» وإن كان على غير ذلك» ففيهما بقدر شينهماء وأما ثديا الرجل» 
فقال عيسى فى المدنية: معنى قول مالك أن أخف ذلك عندى الحاحبان وثديا الرجل» 
معناه أن الدية لا تتم فى ذلك» وإنما فيهما الاحتهاد. رواه يحيى عن ابن نافع. 

مسألة: وأما أليتا المرأة» فقد قال ابن القاسم وابن وهب: فيهما حكومة. وقال 
أشهب: الدية كاملة. 


.١851/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠51 


قال مالك: الأمرٌ عندًا أذ الرّخُلّ ذا أصيب مِن أَطرَافِهِ أكثرٌُ مِنْ دِيَيِهِ فَذَلِكَ لَهُ 
قرم معو ار 


9 2 معر اس ع 2 
إذا ات يداه ورجلاه وعيئاة» فله ثلاث دياتي. 


الشرح: هذا على ما قال أن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة» وبقيت 
نفس فإنه يأخذ دية كل شىء» وإن بلغت عدتها ديات نفوس كثيرة» فإنها لا تتداحل 
مع بقاء النفسء وإما تدخحل كلها فى دية النفس إذا تلفت النفسء فيكون فى ذلك كله 
دية واحدة. 

ومن ذلك أن فى العينين دية» وفى الشفتين دية» وفى اللسان دية» وفى اليدين دية؛ 
وفى الصلب إذا كسر دية؛ وفى العقل دية؛ وفى الذكر دية؛ وفى الأثثيين دية» وفى 
الرجلين ديةء ففى الرجحل تسع ديات غير مختلف فيها. 

قَالَ مَالِك فى عَيْن الأغْوّر المّحِيحَة إذَا فقِعَتْ خعطاً: إن فِيهًا الدية كَايِلة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن فى عين الأعور الدية كاملة. قال ابن سحنون وابن 
المواز: أجمع أصحابنا على ذلك» وقاله أشهب فى المجموعة والموازية. وقال العراقيون: 
فيهما نصف الدية كإحدى اليدين» وهذا غير مشبه لليدين» لأنه يبصر بالعين الواحدة 
ما يبصر بالعينين» ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين؛ ولا يسعى برحل واحدة سعيه 
برجلين» قال: وأما السمع فيسأل عنهء فإن كان يسمع بالأذن الواحدة كما يسمع 
بالأذنين فهو كاليصرء وإلا فهو كاليد والرحل. 

مسألة: ولو ضرب ضربة أذهبت نصف بصر إحدى عينيه» ثم ضرب ضربة أخصرى 
أذهبت الصحيحة: فقد قال أشهب : له ثلنا الدية» لأن الذى أتلف عليه ثلثا ما بقى من 
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قال ابن الموتز عن ابن القاسم وعبدالملك: إذا بقى من الأولى» فليس له فى 
الصحيحة إلا نصف الدية؛ فإذا لم ييق من إحداهما نظر فما أتلف من الأحعرى 
فبحساب ألف دينار» سواء كانت الأولى أو الثانية» والله أعلم وأحكم. 

د عد د 


ما جاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها 
4 - مَالِكه عَنْ يَسَى بْن سعيله عَنْ سليْمَاك بن يسَارٍ أن َيْدَ بن اسم 


2 سم 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لاعن رت 


كات يَقُولُ فى الْعينِ الْقَائِمَةِ | ذا طَقَت: ياة ديتار. 

0 تر اَن وَحِجَاج اَي فقَالَ: : ليْسَ فى ذَلِكَ إلا الاحْتهَادُ إلا 
١‏ ينقْصَ بعر الع فيكُوطُ لَه يرما نَقص من صر اَن 

قَالَ مَالِك: الأمْرٌ عِندنًا فى الَْيْنِ الْقَائْمَةٍ الْعَوْرَ اء ذا طَفِكَتْ» وَفِى اليد التثلاء إذا 


7 ل 


ملق نه لَيْسَ فى ذَلِكَ إلا الاحْتهَادُء كر دللك عذة تكك: 


الشرح: قوله: وفى العين القائمة إذا طفئت مائة دينار» العين القائمة هى التى قد 
بقيت صورتها وهيئتها وذهب بصرها فيحتمل أن يكون ذلك على معنى تقدير عقلها 
فى الجملة » ويحتمل أن يكون قال ذلك فى عين معينة أداه اجتهاده إلى غرم هذا المقدار 
فيهاء وهذا هو الصواب فيها 

وفى الموازية والمجموعة عن مالك: : أن المجتمع عليه أنه سمع أن ليس فى العين 
القائمة ة التى ذهب بصرها فبقيت إلا الاحتهاد وكذلك اليد الشلاء تقطع والأصابع. 

ومعنى ذلك أن منافعها قد ذهبت وإنما بقى منها شىء من اهمال فلذلك كان فيها 
الاجتهاد ولم يقدر عقلها لأن ذلك إنما يكون فى عضو باقى المدافع أو بعضها والله 
أعلم وأحكم. 

وروى ابن المواز عن مالك: وكذلك الرحل العرجاء لم يبقى فيها منفعة. وقال فى 
الكتابين» ابن وهب عن مالك: وكذللك الذراع يقطع بعد ذهاب الكف. قال ابن 
القاسم: وكذلك الكف يقطع بعد ذهاب الأصابع. 


قال: كتاب ابن المواز: وليس فى استراخاء اللسان أو الذكر من الكبير وضعف 
العين من كبر أو رمد أو الرجل من الكبر يمنزلة ابلنناية عليهاء ولا .منزلة ما ينزل يها مسن 
الله تعالى» فما كان من الكبر» ثم أصيب العضوء ففيه الدية كاملة. 


وروى ابن المواز عن مالك فى عين الكبير قد ضعفت أو يصيبها الشىء فينقص 
يبصرها ولم يأحذ لها عقلا: فعلى من أصابها الدية كاملة» فساوى بين ما ينقص من 
الجارحة .عرض و كبر. 

وقال أشهب فى الموازية: من أصابه فى رجله أمر من عرق يضرب أو يرمد بعينه؛ 
فيتتقص بصرهاء ثم يصابء فإنما له بحساب ما بقى منهما كما لو أصابهما عثل ذلك 


أحد» ومن ساوى بين ما يصيبها من أمر الله تعالى» وما يصيبها من الكبر فقد غلط لأن 
كل جارحة لابد أن تضعف من الكبر. وأما المرض فقّد يسلم منه كثير من الناس. 

فصل: وقوله: ووأما شتر العسين وحجاج العين» فهو العظم المستدير حول العين 
ويفابل هو الأعلى الذى تحت الجاحب والجمع أحجة. وقد قال ابن المواز: إن شج 
حاجبه؛ قبرئ على عثمء قفيه حكومة إن سلمت العين. 

وأما إن نقص بذلك من بصره شىء: فليس له إلا قدر دية ما نقص من بصره؛ يريد 
أن الحاحب؛ وإن كان عضوًا غير العين؛ فإنه من آلانه وترابعه فإذا أصابه بضربة 
واحدة» ولم يؤثر فى غير الحاجب اعتبر تأثيرها فى الناحب. 

وإذا أثرت فى البصر الذى هو مقصود العين سقط تأثيرها فى الحاجبء إذا كان فيه 
الاجتهاد» ولم يكن فيه أرش مقدرء فإذا لم يلغ الموضحة؛ فإِئما فيه الاجتهادء وإن كان 
قد أثر الضرب شينا. 

فإن لم يؤثر فى البصر ثبت حكم ذلك الشين؛ وإن أثر فى البصر بطل» وكان تبعا 
لما نقص من البصرء ولو كانت الشجة يجب بها أرش مقدر كالموضحة فى الحساجب 
لكان أرشها مع دية ما نقص من البصر؛ لأن أرش الموضحة أمر ثابت بنفسه غنى عمسن 
الاجتهاد» فلم يكن تبعًا لغيره ثما لا يكون فى ذلك العضوء وذلك أن الحاجب عضو 
غير العين التى فيها البصر. 

مسألة: وإذا كانت العين قائمة أو فيها بياض» وقال: ذهب بصرها أو أقل ذلك فى 
عينه فقد قال أشهب: يقبل قوله» ويشار إلى عينيه أو إلى العين التى يدعى ذلك فيهاء 
وإن لم يستدل على كذبه حلف, وأخخذ ما ادعاه. وقال أشهب في الموازية: إذا احتلف 
قوله بأمر بين لم يكن له شىء. 

ووجه هذا أنه لا طريق إلى معرفة صدقه إلا .كثل هذا أو ما جرى من الضرب الذى 
مثله يحدث هذا يشهد له؛ فإذا تبين كذبه باعتلاف قوله بطلت دعواهء والله أعلم 
وأحكم. 

وقال ابن حبيب وأصبغ: ولو ضربم فأدعى أن جماع التساء ذهب منه» فإن أمكن 
أن يختبر اعتبرء وإلا حلف وأحذ الدية» أفإن رحع إليه جماعه بقرب ذلك أو ببعده رد ما 
أذ وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبيئة مثل أن يدعى ذهاب كلامه أو سمعه مع 
بقّاء الجارحة» فليختبر ثم يحلف ويأحذ الدية ثم إن رجع ذلك إليه رد ما أذ وإن بعد 
قاله ابن القاسم. 
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ما جاء فى عقل الشجاج / 

6 - مَللِك عَنْ يَحََى إن سيار أنة سَمِعَ * لئان يسار بكر أذ 
الموضيحُة فى مُه مدل المُوضيسَة فى اللء إلا أ تويب الوح كياد فى عَفِْهَا 
مَا بِينهًا وب عن عَفْل يس الْموَضِسُة في الرآس» يكوة فيهنا حَمْسَةٌ وَسبعون 
دينارا. 

الشرح: قول سليمان: «أن الموضحة فى الوجه مفل الموضحة فى الرأس» يدل أن 
لها مثل حكمها يجب بكل واحدة منهما نصف عشر الدية» وذلك أن معنى الموضحة 
من جهة اللغة ما أوضح عن العظم وأظهره بوصول الشجة إليه» وقطع ما دونه من الحم 
وجلد وغير ذلك مما يستره. 

وهذا موجود من جهة اللغة فى كل عضو من أعضاء الجسد إلا أن أرش الموضحة 
الذى قدره الشرع بنصف عشر الدية» سواء عظلمت الموضحة أو صغرتء» وإنما يفحص 
موضحة الرأس والوجه؛ لأن العظم واحد وهو جمجمة الرأس. قال اين القاسم فى 
الموازية: وكل ناحية من الرأس فى الموضحة» وحد ذلك متهى البمحمة:؛ فإن أصاب 
أسفل منهاء فهو من العنق لا موضحة فيه. 

وقال أشهب: كل ما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ؛ فهو من الرأس. 
فلذلك اعتصت موضحته بهذا الحكم؛ فإذا أطلق فى الشرع الموضحة:؛ فَإئما تنطلق على 
الموضحة التى يثبت لها هذا الحكم؛ ولا تكون إلا فى الوحه والرأس لما قدمئاه. 

وروى ابن وهب عن مالك فى الموازية: الموضحة فى الرأس والوجه من اللحى 
الأعلى وما فوقه؛ وليس فى الأنف ولا فى اللحى الأسفل موضحة:؛ وفيها الاجتهاد. 
وقال ابن القاسم: فى الخد الموضحة. 

مسألة: وهذا إلذا برئت على شينء لأنه عقل يختص بها لوصول الشجة إلى ذلك 
العظم» قأما إذا بر ئت على شين» وهو قبح الأثرء فإنه يزاد فى موضحة الوجه والرأس 
بقدر ما شانه بالاجتهاد شانه قليلاً أو كثيرًاء وهذا قول مالك فى الموازية وبه أذ ابسن 
القاسم. 

سم 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١899‏ 


قال ابن القاسم: ولم يأحذ مالك بقول سليمان بن يسار: يزاد فى موضحة الوجه 
ما بينهما ويين نصف عقلها. وقال مالك: وما سمعت أن غيره قاله. 

وقال ابن نافع عن مالك: لا يزاد فيها شىء إلا أن يكون شيئًا منكراء فيزاد فى 
ذلك. وقال أشهب: لا يزاد لشينها شىء! لأن فيها دية موضحة. 

وحه قول مالك أن الوجه يختص بقبح المنظر دون الرأس؛ لأنه ظاهرء ولهذا المعنى 
تأثير فى العمل كالذى فى سائر الجسدء وإنما يختص عقل الموضحة بالشجة» ووصولها 
إلى عظم الدماغى فأما الشين» فإنما هو معنى أزيد بعد ذلك» فيحب أن يكون فيه 
الاجتهاد. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أن دية الموضحة مقدرة لا تختلف يصغرها ولا 
كبرهاء فلا تختلف بقبح أثرها كموضحة الرأس. 

قال مالك: وَالْأَسُْ عليه عِنْدنًا أن فى الْمِتَقْلَةٍ حمس عَشَرَةٌ فريضة. 

قَال: والمتقلة الى يَطير فِراشها بن العَظمٍ ولا تخرِق إِلَى الدْمَاغْء وَهِى تكرة 
فى الرّأس وقى الْوَحْه. 

الشرح: قوله: وأن فى المنقلة مس عشرة فريضة:» يريد حمس عشرة من الإبل» 
فالفريضة معناها الواحد ثما يجب به العمل من الإيل» ولا نعلم خلاقا فى ذلك. وأما 
المنقلة؛ فهى من الشجاج ما حرج منها عظم بكسر الشجة لهء وبقى سائر العظم 
المشجوج؛ وأقله أن يظهر فراش العظمء وهو أعلاه. 

فصل: وقوله: ووهى تكون فى الرأس والوجه, يريد أنها ختص بذلك العظم دون 
غيرها كالموضحة» وإن كانت المنقلة من جهة وضع اللغة موجودة فى غيرها من 
الأعضاء. 

وأما الهاشمة» فهى التى تهشم العظم ولا يخرج شىء منه فإن حرج شىء من 
العظلم صارت منقلة. 
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قال مالك: الأمر المُجِتَمَعْ عَلَيِْ عندنا أن المأمُومة وَالسحائْفة لَيْسَ فيهما قود 
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قال مالك: وَالْمَمُومَة مَا حرق الْعَْمَ إلى الدّماغء ولا كود الْمَأمُومَة إلا فى 
الكأس. 
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كد فَالَابْنُ شيهاسر: لَيِسَ فى الْمَأمُومةٍ قوة. 

قال مالك: وما يُصيل إِلَى الدمَاغ ذا حرق الْعَظُم. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المأمومة» وهى التى تصل مئها إلى الدماغ قدر مغرز 
إبرة فأكثر» والحائفة» وهى التى يصل منها إلى المدوف مثل ذلك» وليس فى ثسىء منها 
قودء وبهذا قال أكثر الفقهاءء وهو المروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

قال ابن المواز: أجمع الفقهاء على ذلك إلا ربيعة. 

والدليل على ما نقوله أن معنى القصاص أن يحدث عليه مثل ما حنىء ولما كان 
الغالب من هذه الحناية أنها لا تقف على ما اننهت إليه فى المحنى عليه؛ بل تؤدى إلى 
النفس» لم يجز القصاص فيها؛ لأن قصد القصاص قصد إلا إتلاف النفس. 

مسألة: وقال المغيرة فى المجموعة القصاص فى كل جرح إلا فيما أجمع العلماء على 
أنه لا قصاص فيه كالمأمومة واطٍدائة وكسر الفخذء ولا قود فى كسر الصلب. 

قال ابن المواز: وأجمعنا على أنه لا قصاص فى عظام العنق والفحذ والصلب وشبه 
ذلك من المتالف. وقال ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: القود فى اللسان؛ إن كان 
يستطاع القود منهء ولا يمخافه وإن كان متلفاء فلا قود فيه. وقال أشهب: أجمع 
العلماء أن لا قود فى المحوف واللسان عندى مخوفء فلا قود فيه» وقاله مالك. 

قال القاضى أبو محمد: وذلك كله مبنى على إمكان الممائلة» فإن تأتت فيف ولم 
يعظم المنوف على النفس» وجب القصاص» وإن عظِم الخوف لم يجب القصاصء وهذا 
على ضريين» أحدهما: ما لامكن فيه القصاصء» لا قدمئاه أن الغالب مئنه الهلاك فلا 


والضرب الثانى: ما لا يمكن فيه القصاص؛ لتعذر اسستيفاء المثل والعلم به»ء والقدرة 
على الموصل إليه. وذلك مثل جرح اللسان المذهب لبعض الكلام» فقد روى أشهب 
عن مالك فى العتبية فيمن عض لسان رحلء فقطع منه ما منعه الكلام شهرين ثم 
تكلم؛ وقد نقص كلامه؛ قال: أحب إلى أن لا قود فيه؛ لأنى أخماف أن يذهب من 
كلامه أكثر من ذلك وجميع الكلام. 

ومن ضرب عين رحل فابيضت» فقد قال ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: لا قود 
فى البياض. قال ابن المواز: إن كان أصابه بعصا أو غير ذلك» فشجه موضحة؛ فإنه 


يستقاد له منه» وإن ابيضت عينه:؛ وإلا ففيها العقلء» وإن كان أصابه يما لا قود فيه 
كاللطمة أو الضرية بعصا من غير أن تدمى» فإن انخسفت عيئه أقيد له من عينه فقطء 

وقال عبدالملك فى المجموعة: لا قود فى العين إلا أن تصاب كلهاء فإن أصيب 
بيعضهاء قل أو كثرء فلا قود فيه؛ لأنه لا يوقف له على حدء والسمع لا قود فى جميعه 
ولا فى بعضه؛ إذ لا يقدر عليه؛ وإنما فيه العقل بحساب ما ذهب منه. 

مسألة: ومن ضرب رحلا فأشل يده ففى الموازية والمجموعة؛ قال ابن القاسم عن 
مالك: فيها القودء يضربه كما ضربه» فإن شلت يده وإلا فعقلها فى مال الضارب. 

مسألة: وأما كسر العظمء ففى المجموعة والموازية» قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
فى كسر اليد والرحل القصاص. قال أشهب: وما علمت من منع منه إلا أهل العراق» 
وقالوا: إذ لا يستوى الكسران؛ وهذا يقسد؛ لأنه إنما احتلف القود فى اللتراح لتجاوزه. 

ومعنى قوله هذا أن الأغلب التمكن من المماثلة» وأن المحالفة فيه تقل وتندر كالقود 
الدائفة والمأمومة وكسر عظلم الصلبء» فإن الحائفة يتقى منها أن تنتهى إلى الموت» 
وكان ذلك الغالب من حالها. 

وقد أقاد عمر بن عبدالعزيز من كسر العظام ثما ليس كتلف» وبه قال ابن شهاب 
وربيعة. وقد روى أشهب عن مالك: فى إحدى قصبتى اليد القصاصء إن استطيع 
ذلكء» فعلق هذا بالتمكن من الممائلة. 

وقد حكى القاضى أبو محمد: أن لا قود فى كسر الفخخحل؛ لأنه متلف» فأما غير 
الفخذ ففيه روايتان» قال: وذلاك مبنى على إمكان المماثلة: فإن تأتت ولم يعظم 
الخوف على التفس» وجب القصاص» وإن اشتد الخوفه لم يجب. 

مسألة: وأما عظام الصدرء فقد قال أشهب: لا قصاص فيه؟ لأنه متلف» رواه ابن 
المواز. وقال ابن القاسم: يسئل عنه أهل المعرفة» فيإن كان غير مخوف اققص منه. وفى 
المجموعة والموازية: فى الأنثيين لو قطعهما أو أخرحهماء ففيها القودء ولا قود فى 
رضهما؛ لأنه متلف» وإن قطعتهما فعلت به غير ما فعل. 


قال مالك: الأمْرُ عِنْدَنا أله لَيِسَ فِيمًا دن الْمُوضِحَةِ مِنّ الشّحَاجٍ عَقَلُ حتى تبلغ 


الْمُوضِحَة» وَإِنما الْعَقْلُ فى الْمُوضِحَةِ قَمَا فَوْقَهَاه وَذَلِكَ أن رَسُولَ الوه كني 
إن الْمُوضِحَة فى كتَابهِ لمرو بن حَرْمٍ؛ فَجَعْلَ فيهًا حمسا مِنّ الإبل» وَلَْمْ يَقَضٍ 
اليم فى الْقَدِيمٍ رلا فى الْحَددِيثِ فِيمًا دون الْمُوضِحَةٍ بعَقلٍ. 


الشرح: قوله: وليس فيما دون الموضحة عقل» يريد شيئًا كعقل الموضحة» وأول 
اراح الدامية) وهى التى يدمى الحلد منها وقتهاء ثم الخنارصة» وهى التى تَشْوٌ تشق الختلدع 
- السمحاق» وهى التى تكشطه. كم الباضعة) وهى الى تبضع اللحي ث ثم المتلاحهمق 
وهى التى تقطع اللحم فى عدة مواضعء ثم الملطاة» وهى التى يبقى بينها وبين اتكشاف 
العظم ساتر رقيق» ثم الموضحة. 


وقال ابن المواز : الملطاة وهى السمحاق» ريى التى لا تقطع الجلد. ود تهشم العظم» 
0 ال شي ةم ف تدمي ولا 


وقال ابن حبيب: أسماء الجراح فى الوحه والرأس عشرء أولها الدامية. وهى النى 
تدمى الحلد بخدشء ثم المارصة» وهى التى تخرص الحلد أى تشقهء وهى السمحاق» 
وهى تسلخ الجلد كأنها تكشطه عن العظمء ثم الباضعة؛ تقطع اللحم بعد الجلد ثم 
المعلاهق وهى التى أذت فى اللحم فى غير موضع. ثم الملطاة» يينها وبين العظم 
صفاق رقيق» ثم الموضحة» وهى توضح عن العظمء ثم الهاشمة» وهى الى تهشم 
العظم» ثم المنقلة» وهى التى تطير فراش العظم مع الدواء أو هشمته» وإن لم يطر 
وصرعته؛ وبينها وبين الدماغ صفاق صحيح: ثم الدامغة) وهى ما أفضسى إلى الدماغء 
فكل ما ذكرناه قبل الموضحة. 


فإن كان عمذاء ففيه القود. قال الله تعالى: «إواجروح قصاص» [المائدة: ©4]» 
وإن كان خطأ ففيه الاجتهادء وليس فيه عقل مسمىء فأما الموضحة؛ وهى التى 
كشفت اللحم عن العظمء فإن كانت فى الرأس والوحهء ففيها نصف عشر الدية, وإن 
كانت فى سائر الدسدء ففيها حكومة» وفيها القودء إن كانت عمداء ثم الهاشمة» 
وهى التى هشمت العظم وفيها ما فى الموضحة من الدية. وأما القصاص فسنذكر 
حكمها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


- مَالِك عَنْ يَحْنَى بن متهي عَنْ سياد أن المُسَيبِ أنه قَالَ: كل 
نافد فى عُضْْرٍ مِنَ الأعْضّاءء قو :1 يها ثلث عَقلٍ َلِكَ الْعُضْو, 

مَالِك: كان ابْنُ شِهَاسِو لا يُرَى ذَلِكَ. رَأنَا لا أرَى فِى نَافِذَةَ فى عُضْو مِنَّ 
الأعْضَاء فى الْحَسَّدٍ أمْرًا مُحتَمعًا عليه ولَكِنى أرَى فِيهًا الاحْيِهَاكَ يَحْتَهِدُ الإمّا 
فى لِك وَليسن فى ذلك أمْدٌ مر مُجِتَمَمٌ عَلَيْهِ عِندَنًا. 


الشرح: قول ابن المسيب: رأن فى كل نافلة فى عضو ثلث عقله, وأنكره ابن 
شهاب وغيره من ٠‏ العلماء. 

وقال مالك: «إنغما يكون فيه الاجتهاد, يريد والله أعلم أن جرح الخطأ لا يعقل حتسى 
ييرأء فإن برئ على غير شين: فلا شىء فيه وإن برئ على شين؛ ففيه الحكومة: وهو 
ما يؤدى إليه اجتهاد المجتهد» فلما نقص ذلك الخرح الذى حنى عليه من مناولة ذلك 
العضوء وليس فيه عقل مقدرء فيوقف عنده. 

قال أشهب: وقد وقف قوم فيما دون الموضحة قدرًا من الدية. 

قال مالك: والأصل لذلك التوقف» وأول من كتب به معاوية» م طرحه عمر بن 
عبد العزيز حين ولى» وقد أنكر مالك ما ورى عنه أنه حدث به عن عمر وعثمان فى 
الملطاة. قال القاضى أبو محمد: إنما قلنا إن فيما دون اللوضحة الاجتهاد» وهو الحكومة. 

وكذلك جراح الحسد, لأن مقادير العقل لا توخذ بالقياس» وليس فى ذلك شرع 
مقدرء وهو أن يقول المجنى عليه لو كان عبدًا كم كان يساوى سليماء فيقال مائة 
ديئار ثم يقوم وبه الرح» فيساوى ثمانين» فيعلم أن الحناية» قد نه نقصته قيمتهء فيلزم 
الجانى خمس ديته؛ وإها أوردت هذا الفصل هناء وقد تقدم لغيره؛ لأنه قال فيه: بأن 
المقادير لا تثبت بالقياس» وقد ذكرته فى أحكام الفصول. 

مسألة: وأما العائفة» إذا كانت نافذة: ففى الموازية عن مالك مرواية ابن القاسم 
أحب قول مالك إِلّ. قال أشهب: وقد قضى بذلك أبو بكر الصديق. وقال مالك: فى 
العمد والمخطأ. قال مالك: ولو انخرق ما يبنهما لكانت واحدة. 


١7٠٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠٠ 


قال مالك: الأ عِنْدَنًا أذ الْمَأْمُومة وَالْمتَقلَة وَالْمُوضيحَة لا تَكُونُ إلا فى الْوَحْهٍ 
وَالرّْسِء قَمًا كَانَ فى الْحَسّد مِنْ ذَلِكَ» فلَيْسَ فِيه إلا الاحْتِهادُ. 

قال مالك: فَلا أرَى اللْحْىَ الأسْقلَ وَالنْفَ مِنّ الرأس فِى حَرَاحِهِمًا؛ لأنْهُمًا 
عَظِمَانَ مُتفردّانء وآ ,أس بَعْدَهُمًا عَظِمّ وَاحِد. 

الشرح: قوله: وأن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا فى الوجه والرأس» على 
ما تقدم أن ذلك مختص بعظم واحد» وهو الدمجمة» ولذلك قال مالك: «والرأس بعد 
اللحى الأسفل والأنف. عظم واحدء لا فى جرح اللنمجمة من الخطرء فجعل لخرحها 
أرثًا مقدراء ولا يعتبر .ها تبرأ عليه فقد تبرأ على غير شينء فيسقط أرشهء فجعل فيه 
أرشا مقدرًا زحرًا وباعنا على نهاية التحرز والتوقى لا سيما مع اغتصاص 
أرش الموضحة والمتقلة مال اجخانى. فأما الموضحة والمنقلة: قتكون فى الوجه والرأس 


و 


جميعا. 


وأما المأمومةء فقد روى ابن القاسم وغيره عن مالك فى الموازية والمجموعة: لا 
تكون المأمومة إلا فى الرأس» وما يصل إلى الدماغ» ولو بعد بمدخحل إبرة. 

وقال أشهب: لو ضربه» قأطار أنفه» ثم نفذت الضرية إلى دماغه؛ قفى ذلك دية 
وثلث؛» يريد إن وصل إلى الدماغ حيث كانء فهو مأمومة» سواء وصل من الوجه أو 
من الرأس. وقال أشهب: كل ما نفذت منه وصل إلى الدماغ؛ فهو من الرأس» وهولما 
أصحايف وقال الشافعى: الأنف من الوجه واللحى الأسفل من الرأس. 

0١‏ - عَنْ مَالِكه عَنْ َيه بن أبى عب الرَحْمَنٍ أن عبد لَه بْنَ ازمر 
أَقَادَ مِنَ المتقلة. 

الشرح: قوله: وأن عبدالله بن الزبيز أقاد من المنقلة» مما احتلف فيه من العلماءء 
فقال أبو بكر الصديق: لا قود فية) وقاله المغيرة فى المجموعة. ورواه ابن القاسم وغيره 


١‏ - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقع * 5٠‏ واين أبى شيبة فى مصنفه برقم اه ؟. 


كتاب العقول ا واه 
عض عليه الأمر. وقال القاضى أبو محمد: فيهما روايتان» إحداهما: وجوب القودء 
والأخرى: نفيه. 

وحه الوجوب أن أمرها أحف من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رض العظم مع يقاء 
الصفاق» وذلك لا يكون مئه التلف غاليًا؛؛ لآن أكثر ما فيه القود. 

ووحه نفى القود أنه جرح كسر عظم الرأس» فلم يكن فيه قود كالمأمومة. 

مسألة: وأما الهاشمةء ففى الموازية والمجموعة: لا قود فى هاشمة الرأس؛ لأنها لابد 
أن تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص إلا أن تتتقل» فتصير منقلة» فلا قود فيها. 

وقال ابن المواز: يريد يستقاد منها موضحة) لله لم تستقل بالشجة الأم ولى» وتزيد 
على الهشمء قإن هشمت مثل الأولى» فهو حقه وإ برثت موضحة» ولم تبلغ الهشم 
لم يكن له شىء؛ لأنه ليس عنده فضل عقل بين الموضحة والهاشمة؛ وما قاله أشهب 
صواب: إن كان برئ ابخرح موضحة» ثم تهشمت. فأما لو كانت الضربة هاشمة: لم 
يكن فيها قود» على قول مالك» وهذا فى شجاج الرأس 

وروى ابن القاسم عن مالك: فى هاشمة الحسدء القود إلا ما هو مخوف كالفخط. 
وروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: يقاد من موضحة الحسد ومنقاته» وقد تقدم 
من رواية القاضى أبى محمد فى المنع من القود فى كسر عظام الدسدء والله أعلم. 

فرع: : وإذا اقتص ى من اخرح فحدث من ذلك على وجه السراية زيادة على ما أقيد 
له من الخرح لم يضمن؛ خلافا لأبى حتيفة. 

والدليل على ما نقوله أنه قطع استحق ق عليه يسبب كل من فلم يضمن كالقطع فى 

السرقة؛ والله أعلم. 
ل ف 
ماجاء فى عقل الإصايع 

إلاهة١‏ - يَحَى عن مَالِكه عَنْ ريم بن أبى عبد الرّحْمَنٍ أنه قَالَ: َال 
1 ا عَْرٌ ينَ الإبل» فَقَلْت: ون 
[صبعد صْبَعَينِ؟ قال: عِشْرُونَ مِنَّ الإبل» فقلت: كَمْ في ثّلاث؟ فقال: ثَلانُونَ مِنَ الإبل» 


١ 5*9‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .,١551‏ 


00 م ا من 0 ا وَحَاهِلٌ 
ملم فَقَالَ سَعِيدٌ: هِى السنة يا ابن أَخى. 

الشرح: قوله: «أن فى ثلاثة أصابع من يد المرأة ثلاثين من الإبل وفى أربعة أصابع 
عشرون» على أن المرأة تساوى الرحل فى أرش الجتنايات حتى تبلغ ثلث الديةء فتكون 
على النصف من دية الرجل خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن المرأة نتصف 
دية الرحل» فيما قل وكثر من الخُنايات. 

والدليل على ما نقوله أنه إجماع الصحاية؛ لأنه مروى عن عمر وعلى واين عباس 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهء ولا تحب عند أحد من الصحابة حلافهم. 

وما روى فى ذلك عن عمر وعلى ثما يخالف ما قلناهء فطرقه ضعيفة لا تثبيت. قال 
ذلك أبو بكر بن الهمء وإنما تنبت عن زيد م واين عباس مساواتها الرحل فى الموضحة. 
فأخق الفقهاء ما دون الثلث بدلك لأن الثلث حد فى الشريعة بين القليل والكثير. 

قال أبو بكر بن ابحهم: وهو قول الفقهاء السبعة بالمدينة. قال ابن هرمز: وهورمن 
كبار التابعين» وإنما أخذنا ذلك عن الفقهاء. 

ودليلتا من حهة المعنى أن هذا أرش نقص عن الدية» فوجب أن يتساوى فيه الذكر 
والأثنى كاجحنين فيه غرة» ذكرًا كان أو أنثى. 

مسألة: وهذا فيما دوذ الثلث. فإذا بلغ الكلث» فقد قال الشيخ أبو بكر بن اججهم: 
إن الإجماع قد وقع فى الثلث أنها ترجع إلى حساب ديتها بنصف ما فى جرح الرحل؛ 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن كان الخرام التى تبلغ الثلث مسن ضربة واحدةء فحكمها 
حكم ارح الواحد وإن كانت فى ضربات»؛ فإن كانت فى فور واحد فهى كضربة 
واحدة» قاله مالك فى الموازي ية خخلاقا لعبدالملك بن الماحشون. 

واحتج أشهب لقول مالك بالسارق يتقل المناع من البيست» : قليلاً قليلٌ يدحل 
ويخرج» فإن حكمه حكم ما يخرج فى مرة واحدة) فإن أحذ شيا ثم يد اله فأخذ 
غيره لكل ولعن حكم زكللك لوجر حهنة سرك ولع تكن اليا نتيا أنه 
فجرحها جرحاء آخر لكان لكل جرح حكمه كما لو ياعد ما بينهما. 


فصل: وقول ربيعة: وحين عظم جرحها واشعدت مصيبتها نقص عقلهاء اعتراض 
على قتوى ابن المسيب إلا أن يتقصى بأرش الموضحة أوضح فى جحانب رأسه موضحة 
صغيرة» وفى اججانب الآخخر مثلها له عشر من الإيل» وإذا أوضح مثل تيننك الموضحتين» 
ووصل منهما يما هو أعظم منهما له خمس من الإبل» فكلما عظمت مصييته نقص ما 
يأحذ. ولا حلاف فى صحة هذاء ولذلك قال له ابن المسيب: «أعراقي أنت؟: يكعنى 

قال: أهل العراق كانوا عند أهل المديئة موصوفين بالتقصير عن درحتهم؛ والبحث 
عن المسائل» والتنقير عنهاء والاعتراض عليها بالحجج الضعيفة حين لم يكن عندهم مسن 
الأصول ما كان عند أهل المدينة» فكان تفريعهم واعتراضهم متعلقا برأى لا يستند إلى 
أصولء وإنما معئى ذلك تقصيرهم فيه عن درحة أهل المدينة» لا تعريهم منهء وخلوهم 
من نيل درحة الإمامة فيه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول ربيعة: وبل عالم متثبت أو جاهل متعلم» يريد أنه لا يعترض فى هذا 
الاعتراض الذى نه به ونا يعترض اعتراض رجحل من أهل العلم قد علم السألة إلا انه 
يعترضه فيها شبهة» فأراد أن يثبت ما علم بإزاله تلك الشيهة أو سؤال جاهل؛ يريد 
التعلم فسأل عنهاء قلما علم ما لم يعلم اعترضته الشبهة التى أوردها فأراد إزالة ما فى 
القاضى أبو محمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبى ##» ويجتمل 
أن يريد أن السنة قد قررت فى الشرع أن تعظم المصيبة ويقل الأرش» فلا تنكرف ولعله 
ذكره له أو أمثاله» والله أعلم وأحكم. 

5 مر ثيه 2 ا ل ا جم 2 امع 

قال مالك: الأمر عندنا فى أصابع الكف إذا قطِعت» فقد تم عَمَلهَاء وَذلِك أن 
حَمْسَ الأصتابع ذا ملق كا قلا لَك يون منَ الله فى كل ص 
عَشَرَة مِنَ الإيل. 
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قال مالك: وجحجساب الأصابع ثللاثة وثلاثون دينارا وكلث دينار فى كل انملةٍ 

َه من الإبل ثلاث فَرِض تلت فَريضّة. 


الشرح: قوله: «فى الأصابع إذا قطعت فقد نم عقلها, يريد أن فى كل إصبع عشرًا 


من الإبل» فإذا قطعت الأصابع كلهاء ففيها خمسونء وذلك عقل اليدء سواء مالك: إذا 
قطعت أصابع الكف تم عقلها مسمائة كما لو قطعت من الكف أو النكب. قال عنه 
ابن وهمب: وكذلك رجله من الورك» فيها مثل ما فى قطع الأصابع. قال ابن القاسم 
وأشهب: ولو قطع فأشل ساعده. فإتما عليه دية الكف» وهو من الذتهب حمسمائة 
ديتار لكل أصبع ماثة دينار» ومن الورق سعة آلاف درهم لكل إصيع ألف درهم 
وماثتا درهم. 

فصل: وقوله: ووحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارّاو وفى الإصبع ثلاث أنامل 
فى كل أنملة ثلث لمائة» وذلك ثلاثئة وتالاتون وثلث. قال ايبن المواز عن مالك: 
الإبهامان فيهما أنملتان» فإذا قطعتاء فقيهما عشر من الإبل» فى كل واحد منهما خمس؛ 
لأنها إذا ذهيت» فقد ذهيت المنفعة» وإبهام الرحل مثلها. قال: وها تيمت اه شونا 
وهو رأى. 

قال ابن سحنون: وروى ابن كنانة عن مالك: فى الإبهام ثلاثة أنامل فى كل أنملة 
دية الأصابع. قال: وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأول. 

وحه القول الأول ما احتج به أشهب» قال: لو لزم فى بقية الإبهام الذى قى الكف 
دية للزم فى سائر الأصابع أن يكون لها فى مشل ذلك دية أتملة رابعة؛ وهذا حلاف 
الأمة. 

ووجه القول الثانى أن هذا إصبعء فكانت أناملها ثلانًا. أصل ذلك سائر الأصابع. 

ا 
جامع عقل الأسنان 

م68١‏ - يَحِيَى عَنْ مَالِكء عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَىٌ عَنْ مُسْلِم بن حُندّبن عَنْ 
فو عوك امو 5150 8 22 0 ده 5 8 
أسلمَ مَولَى عَمَرَ بْنِ الحطاب أن عْمَرَ بْنَ الطاب قضى فى الضرس بِحَمْلٍ» وفى 
0 1 5 1 م 
الترقوة بجمل» وفِى الضلع بجمل. 

4 - يَسْنَى عَنْمَلِك عَنْ يَسَْى إن سبد أنه سمِعَ سيد بْنَ الْمُسَيْبِ 
١57‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠٠5‏ وعيد الرزاق فى مصتفه 2751/4 والسئن 


للبيهقى 451/4 ومعرفة السئن برقم 05٠15ء‏ وللحلى 437/٠١‏ والمغنى 59/0. 


غ؟5 ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .١5١8‏ 


5 مر و 


يقول: : فى عُمَرُ نطاب في الأططركس يمر تعره َقضَّى مُعَاويَة بن أبى 
فياك فى الأغراس يخمسة ابرق 1 


ا ال 


َال ميد إن الم فالدية تنقص فى قَضاء عُمَرَ : بْنِ الحطاسرء وَتَرِيدٌ فِى 
قضّاء مُعَاوِيَةه قَلَوْ كنت أن لَحعلْتُ فى الأتراس يري بعبرين» فك الذية سوَاء. 


الشرح: قوله: «وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الأضراس ببعير يعير 
وقضى معاوية بخمسة أبعرة ورأى سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى كل ضرس» 
واستحسن عمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه من موافقة عمل جميعها الدية 
الكاملة؛ لأنها تزيد على قضاء معاويةء وتنقص فى قضاء عمر. 

قال ابن مزين: وسألته عن ذلك» فقال: تفسير ذلك أن عمر بن الخنطاب كان يمعل 
فى الأضراس بعيرًا بعيراء والأضراس عشرونء كان يجعل فى الأستان خمسة والأستان 
اثنا عشرء أربع ثنايا وأربع رباعيات» وأربع أنياب» فدية جميع ذلك ثمانون يعيرا» 
فنقصت عن دية النفس عشرون يعيرًا. 

قال: وكان معاوية بن أبى سفيان يجعل فى الأضراس خمسة حمسة؛ فجميع ذلك 
ستون وماثة؛ فقد زَاد على دية النفس ستين. وقال سعيد: ولو كنت أنا بعلت فى 
الأضراس بعيرين بعيرين»» فذلك أربعون يعيراء وفى الأسنان خمسة حمسة فذلك 
ستول تمام المائة دية كاملة. 

والذى قاله معاوية هو المروى عن النبى وك وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى من 
الأصل. وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى لما روى عنه و أنه قال: وفى السن 
حمس من الآبل». 

وعند ابن مزين يقول: الأضراس ستة عشرء ويزيد الأسنان أرسع ضواحك» وهى 
التى تلى الأنياب» وتتصل بالأضراس. 

6 - يَستى عن لِك عَنْ يَى أن سناد يب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيسر أنة 
كان يَقَول: : إِذا أصم صيبث اسن فَاسْرَدُتْ» فَِبهَا عَطْلهَا ناماه فَِنْ طحت يَعْدَ أن 


7س 2ه ه 


اسْودّت» نيا عقلها ايضا تامًا. 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١5١5‏ 


الشرح: قوله: وإن اسودت السن ففيها العقل تامّاء ثم طرحتء ففيها العقل أيضًا 
تاماع يريد اسودادها يوجحب فيها العقل التام. قال القاضى أبو محمد» خلافا للشافعى فى 
قوله: إذا ضريت فاسودت, ففيها حكومة» قال: والدليل على ما نقوله أنه إذا السودت» 
فقد ذهبت منفعتهاء قوجحب بذلك الدية» قال: قم إذا طرحت بعد ذلك وجبت دية 
أخرى لذهاب الجمال بها كالأئف يضربء فيذهب الشم. ففيه الدية» ثم إذا قطع بعد 
ذلك» ففيه دية أخرى. 

وفى الموازية عن أشهب عن عمر وعلى وابن المسيب وعدد من التابعين: أنها إذا 
اسودت وحب عقلهاء ولم ييلغنى عن أحد من العلماع خخلافه. 

وأما إذا طرحت بعد اسودادهاء ففيها بعض الخلافء قال ابن شهاب وأبو الزناد: 
ففيها حكومة كالعين القائمة. 

قال ابن المواز: العين القائمة لم تيق فيها متفعة؛ لأن السن السوداء بقيت فيها قوتهاء 
وأكثر منا فعهاء فظاهر قوله إن الأمر بالعكسء» فما قاله القاضى أيو محمد مسن أن السن 
إذا اسودت» فقد ذهب حمالهاء وبقيت منفعتهاء فإنها وحبت الدية الأول ياسودادها 
لذهاب جمالهاء ووجبت الدية الثانية لذهاب منفعتهاء وهو الأظهر عتدىء والله 
أعلم. 

ويدل على ذلك أن السن إذا لضطربت اضطرايًا شديدّاء وحبت فيها الدية لذهاب 
منفعتهاء ثم إن طرحتء ققد وحبت فيها حكومة لذعاب ما فيها من جمال ومتفعة 
كاليد الشلاى والعين القائمةء فلو كانت السن السوداء ذهيت منفعتها لم يجب على 
من طرحها إلا حكومة» وقد حكى ابن مزين عن عيسى بن دينار ما يؤدى ذلكء؛ ققال: 
وسألته عن قول سعيد بن المسيب: السن إذا أصيبت فاسودت, فالعقل فيه تامع أتأحذ 
به؟ قال: نعم به آحذء قلت: لم؟ قال: لأن متفعتها سوداء وبيضاء واحدة. قال ابن 
مزين: وأخبرنى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 

مسألة: فإن تغير لونها إلى حمرة أو خضرة أو اصفرار. قال أشهب فى الموازية: 
المنضرة أقرب إلى السواد من الخمرة ثم الصفرة» فله من قدر ما ذهب من يياضها إلى 
ما بقى منه إلى الاسودادء وتحوه قال ابن القاسم فى العتبية» وذلك أنه ذهب بعض ما 
تحب به الدية؛ فوحب من الدية بقدره. 


مسألة: ولو ضربت فتحركت» قإن كان تحركًا شديداء قال أشهب: يتننظر بها سنة» 


كتاب العقول اا بببب00000107 00 
فإن اشتد اضطرابها بعد السنة» فهى كامعلقة تم عقلهاء وإن كان اضطرايًا حفيمًا عقل 
لها بقدره. 
فرع: إذا طرحت السن من شحهاء ففيها الدية كاملة» وكذلك إن كسرت من 
أصل شحة استمرت فيها لا محخط لما بقى من السن من موضع شحها شىء كهيئة الذكر 
يعد الخشفة» قاله أشهب فى الموازية. 
تنة يز تنا 


العمل فى عقل الأسنان 
١ 55‏ - مَالِك» عَنْ داو بْنِ الْحْصَيْنِء عَنْ أبى غطفاٌ بن طريفي الم أن 


عمس > , 


حير الس ل 0 ؟ فَقَالٌ 
َبدُ الله بْنُ عيّاس: فيه فيه مِنَّ الإيلِء قَال: فَرَدٌنى 


مَرَوَانُ 
َقَال: فل قم فق بل لازي قا عبد الله بن عّاس: لَوْلمْ تَخَرْ لِك 
إلا بالأصتابع عَقْلَهًا سَوَاة. 


- 


2 
آي مه مم الى اليا مهم 


/الاه؟ حمَالِك؛ عَنْ هِشَام بن عْروَة» عَنْ أبيه أ: أنه كان يُسَوى بَيْنَ الأسنان فى 
العَقلِء ولا يفضل بَعْضْهًا على بَْض. 

قَالَ مَالِك: والأمر عندنا أن معَثَمٌ لمم وَالأنيّابِ وَالأضْراس 4 صََق َلك 
أن رَسُولَ الله فك قَالَ: «فى السنّ حمس مِنَ الإبلء وَالضرْس مين مِنَّ الأسنتان لا 
07 ل 6 00 على بْض. 

الشرح: قول ابن عباس لرسول مروان: «فى الضرس حمس من الإبل» على ما تقسدم 
ثما يقتضيه حديث النبى #8 وفى السن خمس من الإبل» وذلك عام؛ لأن اسم السن 
واقع على الأضراس وغيرهاء وإعما خص بعضها باسم يخصهاء فمقدم الفم يقال له 
الثنايا. 

فصل: وقول ابن مروان: وأتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟» ين أن الأضراس عندة 
ما دائخل الفمء وأنه اعتقد المخالقة يينهما لاختلاف منافعهماء وارتاب فى ذلك» فحقق 


0 ذ ه ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١51/‏ 
/لاات١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١704‏ 


ابن عباس قوله» وتبين وجه الصواب فى صحتهء وقال: ولو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع 
عقلها سواءع. 
وقد روى من غير هذا الوجه أنه قال: عقلها واحد, وإن اختلفت منافعها. وابن 
عباس من أهل اللسان والتقدم فى الفصاحة: ولا حلاف بين الأمة أن الاحتجحاج بقوله 
قيما يعود إلى اللغة لازم فثبت بذلك أن معنى الاعتبار القياس» والله أعلم. 
اجا 
ماجاء فى دية جراح العبه 


رامع 


1ك ارد" نك بلغه أن فيد سيد بن المُسيِّ وَسليمَان بن يَسَارٍ كان يُقولان: 


نعف 5 2 


و وفى موضحة العبد نصف عشر ثمنهه يريد أن نصف عشر قيمتى 
وجعلت هذه الشجاج التى هى الموضحة والمنقلة والجائفة والمأمومة مقدرة من قيمة 
العبد تحسب قدرها من دية الجخر. 

قال ابن مزين: سألت عيسى عن ذلك» لم يجعل فى يده ورحله. وهو نصف قيمتهء 
وفى غير ذلك من حراحات جسده مثل السنء وما أشبهها ما جاء فيه للحر عقل 
مسمى كما جاء فى الأربعة الأشياء التى أحروها من العبد فى قيمته بخراها من الخر فسى 
ديته؛ فقال: إن الموضحة وامنقلة واخائفة» قد تبرأ وتعود إلى حالها بغير نقص من 
الخسلء وما سواها من اراح تذهب من حسده وتنقص من أعضائه. وريما كان ثما 
يصاب به من ذلك إبطاله. فلذلك لم يروا فيه إلا ما نقنص من ثمئه؛ فيقام صحيحًا 
ومعيبّاء فيغرم ما نقص من قيمته صحيحًا. قال: وأخبرنى يحيى بن يحبى عن نافع مثله. 

69- مَالِك أنه َه أذ مَرْوَادَ بْنَ الْسَكّمٍ كان يُقْضِي ذ كن للد بان 
باْجرَاح: أن عَلَى مَنْ حَرَحَهُ قَدْرَ ما تفص مِنْ كن الْعد. 

الشرح: قوله: «أن مروان كان يقضى فى جرحه بقدر ما نقصهه يحتمل أن يريد به 
غير هذه الشجاج الأربع المتقدم ذكرهاء ذ فهى التى لا تكاد تبر فى الغالب إلا على 

نقص من القيمة؛ ورا كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قدر أرشها. 


.١1715 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١514 
ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم دككل.‎ - 3 


كعاب العقول 1 02 ز4[ز[ز[ز[ 1[ 1 ا 0 
وأما الشسجاج الأربع» فإنها تبرأ غالبًا دون شين» مع أنها متالف مخوفة» فلو لم يلزم 
الخانى فيها إلا ما نقص لسام غالبا من أرش اجخناية» فكان ذلك نوعًا من الإغراء 
بالجناية والتسلط فيها على العبدء وفى إلزام الحانى مقدار أرشها من قيمة العبد زحر 
عنهاء والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: وَالأمْرُ عندنا أذ في مُوَضحَة الْمَبْدِ يِف عُشر تَمَِهِ وقى مُنقلتِه 


يليه 3 
١م‏ 8 


اميم م 6 مزإأعيوة فوس ع عأم ا م دين . الام مده 
العُشرٌ وَنصف الْعْسْرٍ مِنْ تَمَنِهِ وَفى مَْمُومَيه وَحَالِفَيِ فِى كل وَاجِذَهٍ منهما ثلث 
ُمَِوه وَِيمًا وى هَلِه العيصّال الأرّبَع م يُصّابُ به لبد مَا نقص مِن كَمَِوء يُنظرٌ 


2 


.اين مضو سام شك أعوة سورك ا م لنت و#أ عمسم 5م مم عي هه 
فى ذلك بعد ما يصح العبد وييراء بَينَ قيمة لبد َع أنا اه اجرح وَقيمقه 
- ل ا نل 5 2 

صّحِيسًا قبل أن يُصهُ هذاء ثم يعرم الى أَصَابهُ مَا بين القِيمِتين. 


قَالَ مَالِك فى الْعَبْدِ ذا كميرت يَذَهُ أو رجذلةُ نم صمح كُسسْرُه: فلِيْسَ عَلَى مَنْ 
صاب شئمٌ» فَإِنْ أُصّاب كسرَة ذَلِكَ نقصٌ أَوْ عَثَلٌء كان عَلَى مر أَصَابَةٌ قَدْرُ ما 

الشرح: قوله: «فى الشجاج الأربع» على ما تقدم وفيه وأسوؤها من الشجاج ما 
نقص» على ما تقدم ثم بين وحه ذلكء و كيف العمل فيهء فقال: وينظر إلى قيمعه يوم 
الحكم. وإلى قيمته بالشين الذى أحدته فيه الجناية فيغرم الجالى ما بينهما لسيد 
العبدى؛ لأن ذلك المقدار هو الذى أتلف عليه من عبدهء والله أعلم. 

فصل: فإن كسر يده أو رجله ثم صح يريد دون شين ولا نقص» فليس على من 
أصابه شىيى وأما فى النطأً فقدره ظاهرء وأما العمد فعليه فيه الأدب الذى يكون فيه 
الردع والزجحر عن مثل هذاء وليس عليه غرم؛ لأن برأه على غير شين» وعودته إلى ما 
"كان عليه نادر شَاد. 

وروى ابن مزين عن عيسى بن دينار: ليس على اجخانى غرم ما أنفق عليه سيده فى 
حبره والقيام عليه إلا الأدب ا موبجع» إن كاك جرحه عمذداء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن أصاب كسره ذلك نقص» يريد من قوته وأو عفل» يريد شين 
فى قبح منظرء وفعليه قدر ها نقصء يريد ما تقدم من أن عليه غرم ما نقص من قيمته؛ 


والله أعلم وأحكم. 


قال هالك: اله ْنَا ف القِصاص ين َلك َه يعناص الأخرار» قن 
الْمفكُول» إن شَاءَ كَل وَإِنْ شَاءً أعحد الْعَقْلٌ إن أذ الْعَقَل أذ قِيمّة عَبْدِوء وَإِنْ 
ا ربل اقل أذ يط كن امب مول» قعل وإ ضاء سم عه فَذا 
بو أن بعل َلك فى القِصّاصٍ كله ين اميد فى قَطع ايد وَالرّْلٍ وَأَشْبَاءِ لِك 

الشرح: وهذا على ما قال أن القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار» يقتل 
الذكر بالأنئى لقوله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» 
[المائد: ه4]ء وهذا ما لا يعلم فيه خلاف. 

وأما قوله: وجرحها بجرحه: فهو مذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا 
قصاص بينهما فى الأطراف. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف», وهذا عام فى كل ذكر وأتنى وإن كانت هذه واردة فى 
التوراة» فإ شرع من قبلنا لازم لنا إذا ورد فى القرآن أو حديث صحيح عن التبى 889 
حتى نسخحه. 

وقد احتج مالك فى أن الأب يستأمر ابنته فى إنكاحها بقوله تعالى فى سورة 
القتصص: إإنى أريد أن أنتكحك إحدى ابنعى هاتين» [القتصص: 77]» ولم يذكر 
استثمارا. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل شخصين جرى بينهما القصاص فى الأنفسء فانه 
يجرى بيتهما فى الأطراف كاخرين. 

فصل: وقوله: «وإذا قتل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد. فإن شاء قتل» يريد العبد 
القاتل» ووإن شاء أخل العقل» يرد أنه إن شاء عفا عن القتل» فيكون سيد القاتل بالخيار 
بين أن يدفع إليه قيمة عبده المقتول؛ لأنه الذى أتلف عليه أو يسلم إليه العيد الجانى؛ 
لأنه ليس عليه أكثر من ذلك. 


وقال الشافعى: سيد اخانى مخير بين أن يفتدى بأرش الحناية أو يسلمه بالبيع» فإذ 
كان ثمئه قدر أرش اجحناية كأن الباقى لسيد اجخانى. 

والدليل على ما نقوله أنه لا يخلو أن تكون الجئاية متعلقة مال السيد أو رقبة العيد. 
ولا يجوز أن تتعلق مال السيد؛ لأن ذلك يوحب أحذها من جميع مالهء فلم ببق إلا أن 
تتعلق يرقبة العيد» وذلك يوحب استحقاق رقبته؛ لأن ذلك معنى تعلقها يرقبة العبد 
وانتقالها إليه. 


وقول الشافعى يخرج على ما ذكر بعد هذا مالك فى حناية العيد على اليهودى أر 
النصرانى ولها رواية. 

قَالَ مَالِك فى العَْدِ المُسلِمٍ يَجْرَحٌ اليهُودَِ أو النطرانئ: إن سيد اعد إن شَاءَ 
أن يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصّاب فَعَل) أو أسَلَمَه فيبَاعٌ فيعْطِى اليهُودِىَ أو النصرانئ مِنْ 
نَمَن الْعبْدِ دِيّة حرجو أن تَمنَهُ كله إن أحَاط بتمَيوه وَلا يُعْطِى اليَهُودِىُ ولا التصرانى 
عَبدًا م لِمًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا جرح الكتابى فتعدذر القصاص؛ لأنه لا يعقل 
مسلم: وإن كان عبدًا بكافرء وإن كان حرّاء رواه يحبى بن يحيى عن ابن القاسم. 

ولو قتله الذمى» فقد اختلف فيه قاله ابن المواز عن ابن القاسمء قال: وأحب إلى أن 
يقتل يه» ورواه يحيى بن يحيى عن ابن الاسم فى العتبية» وقاله أشهب. وقال ابن الواز: 
وقد قال ابن القاسم أيضاء يضرب ولا يقتل» وقاله أصبغ. وقال سحنوت: إغاعليه 
قيمته كسلعة. 

وروى ابن المواز عن مالك: ليس بين العبد المسلم والذمى قود قى نفس ولا حرح 
لأن فى هذا حرية: وفى هذا إسلاما. 

فصل: وقوله: وفإن لسيده أن يعقل» يريد أن يؤدى عقل الجرح؛ إن شاء فنإن أبى 
من ذلك وأسلمه؛ فقد قال هاهنا: وإنه يباع فيعطى من الشمن عقل الجرح: فإن قصر 
عن العمل: فليس لليهودى والنصرانى غير ثمنه»؛ وإن زاد على العقل أعطى منه قدر 
العقل. 

قال ابن مزين: سألته» يريد عيسى بن دينار» عن قول فى هذه المسألة» أخمطأ هو فى 
كتاب أم ما معناه؟ قال ابن القاسم: هو حطأ فى الكتاب» وقد كان يقرأ مالك فلا 


يغيره» وإعما الأمر فيه إذا أسلمه سيذهة بيع فأعطى الكتابى أو غيره من على غير 
الإسلام عن جحميع العيد» كاثنا ما كان» وإن كان أكثر من الدية. وهو قول مالك. 

وهذا الذى أنكره ابن التقاسم يحتمل أن يكون رواية عن مالك قليكة» ثم رجع منها 
إلى ما سمعه منه ابن القاسم واستصوبه؛ ولذلك لم يكن تغير فى كتابه لما كات قد طار 
عنه» وشاع مع احتماله. 

وقد أذ الشافعى بهذه الرواية الثانية التى فى الموطاء والله أعلم وأحكم؛ لأن 
التعليل فى آخر المسألة يمنع هذا القول» وهو قوله: د 0 
عبذا مسلمال؛ لأنه إذا منع الإإسلام من ٠‏ أن يدفع إليه» وجب أن يباع عليه ويدفع إليه 
جميع ثمته لو ابتاعه أو ورثه أو أسلم عنده. 

وأما إذا لم يدفع إليه منه إلا قدر أرش حنايته» فهذا يقة يقتضى أنه لم يبع عليه. وإنا بيع 
ليوفى أرش جناية استحق. وأما الاستحقاق » فلم يتعلق بعينه ولا حكمه:؛ فيجب أن 
يكون هذا حكمه لو كان تصرائيًا جرح تصراتيّاء أو كان مسلمًا جرح مسلمّاء والله 
لمك 

ند تيز فنا 


ما حام فى دية أهل الذمة 

) مالك أنه يَلْغَهُ أن عُمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَرِيزٍ قَضّى أن دِيَة اليهُودِئ‎ -١ "٠ 
ْ النصرانى” ذا قل أَحَدُمُمَا » مِثْل يصن دية الْحْرٌ المُسلِم.‎ 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وأن دية اليهودى أو النصرانى على الصف من دية 
المسلمع وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. وقد روى عن عمرو بن 
العاص عن النبى © أنه قال: ودية الكافر نصف دية المؤمن» ولم يرد من طريق صحيسح 
غير أنه قد ورد من مثل هذا الطريق» وأضعف منه دية الكافر مشل دية المسلمء وتأول 
أصحابنا ذلك عنه لتسامح فى تأويل ما لم يصح إسنادة؛ إذ معنى المثشل هذا قى العين 
والمدنس. 

وقد قال مالك فى الموازية: ما أعرف فى نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر ين عبد 
العزيزء وكان إمام هدى. وأنا أتبعه. 


ودليلنا من جهة المعنى أن الكفر نقص يؤثر فى القصاصء فوحب أن يؤثر فى 
نقصان الدية بينه وبين من تكمل ديته كالرق. 

ووجه آخخر أن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة بدليل أن الأنوثة لا تمع 
القصاصء والكفر يمنعه, فإذا كانت الأنوثة تؤثر فى نقص الدية:» فيأن يؤثر فيه الكفر 
أولى وأخرى. 

مسألة: فإذا ثبت أن دية الكتابى أقل من دية المسلم» فهى نصف دية المسلم. وقال 
الشاقعى: ثلث دية المسلم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نقص بنع مساواة الرحل المسلم فى الدية فلم يقصرها 
على الثلث كتقص الأنوثة. 

قال مالك: الأمْر عدا أن لا يقل ملم بكَافِرِ إلا أذ يقل مُسْلِمُ قعل غِيلَة؛ 

الشرح: وهذا على ما قال: لا يقتل مسلم بكافر» يريد أن يقتلهء وهو مسلمء فإنه 
لا يقتل به ولو قتله وهو كافر ثم أسلم لقتل بف فإنه كنع وحوب القصاص» ولا كتيع 
استيفاءه» ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمى. 

والدليل على ما نقوله ما ورى عن النبى يل أنه قال: «لا يقهل مؤمن بكافره. 
ودليلتا من ججهة المعتى أنه ناقص بالكفر» فلم يجب القود على المؤمن كالمستأمن. 

مسألة: ويقتل الكافر بالمسلم» ولا لاف فيه. وأما القصاص فى الأطراف, فقّد قال 
مالك فى الموازية والمجموعة: لا قصاص بينهما فى الأطراف. وروى عن مالك أنه 
توقف فى ذلك. وقال ابن نافع فى الموازية: يجبر المسلمء فإِن شاء استقاد» وإن شاء 
أذ العقل. قال القاضى أبو محمد: والصواب أنه عليه القصاص. 

والدليل على صحة هذا القول أن كل من يقاد به فى النفسس» فإنه يققاد فى الشرح 
كالذكر والأنثى. 

فرع: فإذا قلتا لا يقتل المسلم بالكافر» فإنه يجلد مائة ويسحن سنة وتجسب يه الدية. 
وعلى من الدية؟ ففى المدونة» قال أشهب: الدية على عاقلة القاتل. قال ابن القاسم 
وعبدالملك واين عبد الحكم وأصبغ: فى مال القاتل. 


وجه قول أشهب ما احتج به من أنه عمد لا قود فيه, فكانت ديته على العاقلة 
كدية الحائفة. 

ووجه القول الثانى أنه عمد منع القصاص فيه بعض الحرمة كقتل العبد. 

مسألة: إذا بت ذلكء» فإن القصاص يجرى بين اليهودى والنصرانى. قال القاضى أبو 
محمد: والكفر فى ذلك ملة واحدة: تتكافاً دماؤهم. وقال على بن زياد عن مالك فى 
المحموعة: يقل اليهودى بالمحوسى» وهذا على ما قال؛ لأن نقص ديته عن دية 
اليهودى لا ينع إلا أن يقتل به اليهودى كما يقتل الحر بالمرأة» وإن كانت ديتهما نصف 
ديته. 

مسألة: وإذا تحاكم إلينا نصرانيان فى قتل» ققال القائل: ليس فى ديننا قصاص» قفى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا يقتل بهء وقيل إن شهد عليه ذوا عدل يسلم 
إلى ولى المقتول يقتله إن شاءء فإن عفا عنه ضربه الإمام مائة) وسجنته سنة. 

وجه القول الأول أن أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شريعهم. ووجه القول 
الكانى أن هذا من التظالم» فيحكم فيه بينهم يحكم الإسلام. 

9 - مَالِكه عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أن سَليِمَانٌ بْنَ يسار كان يَقَولَ: ذية 
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لع اك 

قَالَ مَالِك: وَمْوَ الأمرٌ عِندنا. 

َال مَاِك: وَجرَاحُ لمَهُودَىٌ والنطرانئ وَالْمَحُوسِئْ فى وِمَاتهِمْ عَلَى حِسَابِ 
حراج الْمُسْلِمِينَ فى دَيَاتِهمُ الْمُوضحَة نطف عُشر دِيَبِهِء وَالْمَأمُومّة ثلث وَيَئَفِ 
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والجائفة ثلث دثته» فعلى حِسّاب ذلك جرَاحَاتهُم كلها. 

الشرح: قوله: ودية المجوسى ثمافائة درهون. وهر قول مالك. وقال أبو حنيقفة: 
مثل دية المسلمء وقد تقدم الدليل عليه. وقد استدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأنه 
إجماع الصححابق حكم له عمر بن الطاب .محضر من الصحاببة» فلم ينكره أحب 
وكان يكتب بذلك إلى عماله. 

وقال: دليلنا من جهة المعنى أن كل حنس لا تؤكل ذبائحهم. فإنه لا يساوى الملسلم 


ااه - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١515‏ 


فى الدية كالأتثى والمرتد: ودية المرأة منهم نصف دية الرحل» وكذلك سائر المال؛ وإذا 
ارتد المسلم؛ فقتل فى حال ارتداده لم يقتل قاتله» ويجب به الدية. 

واختلف أصحابنا فى ديتهء فقى كتاب اين سحنون عن ابن القاسم وأصبغ وأشهب 
ديته دية الممجوسى فى العمد والخطأ فى نفسه وحراحه؛ رجع إلى الإسلام أو قتل على 
دينه. وروى سحنون عن أشهب: ديئه الذى أرتد إليه. 

وجه القول الأول أنه لا يقر على كفره؛ فصار له حكم أقل الأديان» وهو دين من 

ووجه القول الثانى أنه من أهل الكتاب؛ لأنه إنها اتتقل إلى دينه فكان له حكمهم 
كما لو كان عليه مولودًا. 

+ جا 


ما يوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله 

9 - يَحْبَى عَنْ مَالِكء عَنْ هام بن عَرْوَة» عَنْ أبيه أنه كان يَقَول: لَيْسَ 

مم١‏ - يحَْى عَنْ مَالِك» عن ابن شِهَاس أنهُ قَالَ: مضتو المسنة أن الْعَاقِلَة 
لا تَحْمِلٌ شيعا مِنْ ديه الْعَمْدِ إلا أن يَشَامُوا ذَلِكَ. 

قَالَ مَالِك: إِذُ ابْنَ شِهّاسر قَالَ: مَضمَت السنة فى قبل الْعَمْدٍ حِينَ يُغفو أَوْلِيَاءُ 
الْمَمعُول أذ الدية تَكُونُ عَلَى الْقَاتِل فى مَالِهِ خاصّة إلا أن هينه الْعَاقِلَة عَنْ طيب 

الشرح: قوله: وعلى عاقلته من دية العمد شىء» وذلك أن جتايات العمد على 
ضربين: منها ما يكون فيه القصاص كالقتل وقطع اليد وفقء العين» فهذا لا حلاف فى 
أن العاقلة لا تحمل عمده. والضرب اثانى: لا قصاص فيه» وسيآتى ذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وفى هذا أربعة أبوب الباب الأول: فى معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية والباب 
ه١1‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١117‏ 


الثانى: فى صفة العمد وتميزه من الخطأ. والباب الثالث: فيما يجب يحناية العمد. والباب 
الرابع: فى معرقة ما تحمله العاقلة من الحناية. 
ا ف 
الياب الأول: فى معرفة العاقلة وصفة نحملها للدية 

فأما العاقلة» فيعتبر فيها ثلاثة أشياء القبائل: فلا تعقل قبيلة مع قبيلة» ما دام فى 
قبيلة اخانى من يحمل امخناية والديوان» فإن أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعضء وإن 
كان فى غير الديوان من غير العشيرة والآفاق» فلا يعقل شامى مع مصرىء ولا شامى 
مع عراقى» وإن كان أقرب إلى الخانى ممن يعقل معه من أهل أفقه. قال سحنون: ويضم 
أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طتحة. 

مسألة: واحتلف فى البدوى والحضرىء فقال مالك فى المدونة: لا يعقل أهل البدو 
مع أهل الحضر؛ لأنه لا يستقيم أن يكون فى دية واحدة إيل وعينء وبهذا قال ابن 
القاسمء وجوز ذلك أشهب وعبدالملك. ورواه ابن وهب عنن مالك فى كتاب ابن 
سحئنوك. 

وحه القول الأول أن الدية مبتية على جنس واحدء ولذلك جعل على أهل الذعب 
الذهب» وعلى أهل الورق الورق؛ وعلى أهل الإبل الإبل» ولو جاز تبعيضها لكان على 
كل إنسان ما عندهء ولرجع فى ذلك إلى القيمة. 

ووحه الرواية الثانية أن العاقلة مبنية على المشاركة والمعاونة والمواصلة؛ وقد يضاف 
إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم» فبأن يضاف إلى أمل الحاضرة من أهل البادية من 
هو من عصبة الحانى وإخخوته؛ أولى وأحرى» ولا مضرة على المجنى عليه فى تبعيض 
أصناف الدية والله أعلم وأحكم. 

وهذا كما لو قتل رحلاً رحلان» أحدهما من أهل الإبل» والآخمر من أهل الورق؛ 
لكان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية على حسب ما هو عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عاقلة الرحل عشيرته وقومه. قال فى النوادر: وقال فى 
المجموعة: إن ذلك على فخذ الجانى» إن استطاعوا ذلك» وإلا ضم إليهم أقرب القبائل 
إليهم أبداء حتى يحملوا ذلك وهى على الرجال الأحرار البالغين مع اليسار. 

فأما المعدمء فقال ابن الماجشون: لا شىء على المعدم. قال ابن القاسم: ولا على 
مديان؛ لأنها إغما هى على سبيل التحمل والعون على ما لزم من الغرم؛ فيجب أن ينص 


ذلك بأهل اليسار والإمكان, فأما المديان والمعدم: فيحتاج أن يعطى كالزكاة تؤحذ من 
الأغنياء وتعطى الفقراء لما كان طريقها المواساة. 

مسألة: ويعقل السفيه مع العاقلة» رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وقاله ابن 
نافع. وقد قال ابن نافع: توضع عنه اجحزية. 

وجه ذلك أن العاقلة حكمها حكم المعاونة» فيعقل ويعقل عنه. وأما الجبرية» فنحكم 
يختص عن أحذ منه لا يؤدى عن غيره» فيؤدى منه. 

مسألة: والولى المعتق يعقل عن المعتق؟ لأنه عصبة» وأما الولى من أسفلء فهو يعقل 
عن معتقه وعن قومه. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: يعقل مولى القاتل من 
أسفلء ويه قال الشافعى. وقال سحنون: لا يعقل فى كتاب ابنه؛ وبه قال أيو حنيفة. 

وجه قول ابن القاسم أنه مولى يعقل جناية مواليه كالمنعم بالعتق. ووحه الرواية الثانية 
أنه ليس له تعصيب يورث يحنسه؛ فلم يكن له مدخل فى العاقلة كالعبد. 

مسألة: ويؤدى الجحانى مع العاقلة» قاله مالك فى المجموعة وغيرهاء ويه قال أبو 

ومن أصحابنا من قال: هذا استحسان وليس يقياس. 

وجه القول الأول أن العاقلة إنما تؤدى على سبيل المواساة والعون له فيجب أن 
يكون عليه بعض ذلك. 

ووجه القول الثانى ما احتج به القائل بذلك أنه لو قتل نفسه وعاقلته المسلمون لم 
يجب عليهم أن يؤدوا إليه ديته. 

مسألة: وأما النساء والصبيان» فلا مدخل لهم فى العاقلة» قاله مالك فى المجموعة 
وغيرها. قال أصبغ: وكذلك المحتون. 

ووحه ذلك أن النساء لسن من أهل التعصيب والئصرة» وأما الصبى والمجنون؛ فغير 
مكلق»؛ فلا مدل لواحد منهما فى شىء كالبلد والسن والصغر والكير فيحب أن 
يبين وقت الاعتبار يهذه الصفات. 

فأما الصفات. قتعتبر فى حق احانى وحق العاقلة. وقال عبدالمللك: من كان من 
العاقلة يوم تقسم عليهم الدية على الملىء بقدره وعلى المعسر يقدره. ولا يعتبر يذلك يوم 
الجرح؛ ولا يوم الموت» ولا يوم يحكم بالدية. 


ووحه ذلك أنه يوم يلزم ذمة كل واحد منهم» وإنما يلزم ما ألزمه من الدية» وأما مسن 
كان غائباء فقدم قبل ذلك أو صغيرًا فبلغ أو كافرًا فأسلم. فإنه عليه؛ لأن الدية تعلقت 
بغيره» فلا تنتقل إليه. 

مسألة: فمن مات من العاقلة بعد توزيع الدية عليهم؛ قال أصبغ: ترجع على سائر 
العاقلة» ورواه يحيى عن ابن القاسم: وأنكر ذلك سحتونء وقال: إذا قسمت صارت 
كدين ثابت» وقاله ابن الماحشونء وقال: هو دين ثابت فى ذمته فى الموت والفلس. 

مسألة: وتحبر العاقلة على أداء الدية؛ قاله مالك من رواية أشهب. 

ووجه ذلك أنه حق لازم بالتزام» وهذا على قولنا إنه يلزمهم ايتداء ظاهر. وأما على 
قول من قال: إنه إنما يلزم الجانى» ثم تتحمله عنه العاقلة» فإنه أيضًا حق ينتقل بالشرع» 
فلم يقف على اختيار من يجب عليه كالشفعة وغيرها. 

مسألة: وقال مالك: لا حد لعدد من تسم عليهم الدية من العاقلة» ولا لعدد ما 
يؤخذ من كل واحد منهم» وإنما ذلك بحسب الاجتهادء وليس المكثر كالمقل» ومنهم 
من لا يوذ منه شىء لإقلاله» يريد أن منهم من بلغ حال العدم؛ فلا شىء عليه من 
ذلك» ومن يؤخذ منهم أيضًا لا تستوى أحوالهم» فمنهم من له المال الواسع؛ فيؤحذ 
منه بقدر ذلك» ومنهم من ماله ليس بالكثير» فيؤخذ منه ما لا يجحف بهء وإتما يذهب 
فى ذلك إلى التخفيف. 

قال ابن القاسم عن مالك: كان يوذ ممن كان منهم فى ديوان من كل مائة درهم 
من عطائه درهم ونصفء والله أعلم. 

ل ف 
الباب الثانى فى صفة العمد وييزه من الخطأ 

قال اين وهب عن مالك فى المجموعة: العمد أن يعمد للقتل فيما يرى الناس. وقال 
فى الكتابين: والمجتمع عليه عندنا أن من عمد إلى ضرب رجحل بعصا أو رماه بحجر أو 
غيره» فمات من ذلكء فهو عمد ويجب عليه القصاص. قال عنه ابن القاسم: فكذلك 
لو طرحه فى نهر» ولا يحسن العوم على وجه العداوة. 

قال مالك: والعمد فى كل ما يعمد به الرحل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو رمية 
بندقة أو حجر أو ضرب بقضيب أو عصا أو غير ذلك» ولو قال: لم أرد الضرب لم 
يصدق» وكل ما عمد به إلى اللعب من رمية أو وكزة أو ضربة بسوط أو اضطر غافلاً» 
فلا قود فيهء ولا يتهم ما يتهم به المتغاضب لظهور منهماء فلا قود فيه. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: ولو تناقلوا فى الماء فى نهر أو يحرء فمات 
أحدهمء فهو من الخطأ إلا أن يتعمد الناقل قتل المنقول بأن يغطسه حتى يموت؛ ففيه 
القود. 

مسألة: ومن أشار على رحل بالسيفء فماتء فقد قال ابن المواز: إن تمادى 
الإشارة») وهو يفر منه» فطلبه حتى ماتء فعلية القصاص. 

وقال ابن القاسم: إن طليه بالسيف حتى سقطء فليقسم ولاته أنه مات خوفا من 
ويقتلونه. 

والفرق بينه وبين مسألة ابن المواز يحتمل أن يكون مات من السقطة وهى من فعل 
نفسه قلذلك كانت فيه القسامة. 

وفى المسألة الأولى لم يوحد شىء من فعله يحمل عليه موتهء فلم تحب فيه قسامة. 
وقد قال ابن حبيب فى هذه المسألة: على الطالب القصاص» ولم يذكر قسامة. قال: 
ويه قال ابن الماحشون والمغيرة وابن القاسم وأصبغ. فإن كانت إشارة فقطء فمات» 
فنا فيه الدية عند ابن المواز على العاقلة ونحوه. 

وقال ابن القاسم: ووجه ذلك أن هذا فعل لا يقع به الموت غالبًاه ولم يصل منه إلى 
القتيل ما يرى أنه تعمد قتله. 

مسألة: ومن قتل رحلاً عمدّاء فظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاصء قال ابن 
المواز: لا قصاص فيهء وقد مضى ذلك فى مسلم قتله امسلمون بعهد التبى 8 يظنونه 
من المشركينء فوداه وق ولم يقد به. 

مسألة: وأما شبه العمد؛ فاحتلف قول مالك فيهء فمرة أثبته» ومرة نفاهء فروى ابن 
القاسم وغيره عنه فى المجموعة وغيرها: أن شبه العمد باطلء إنما هو العمد أو خطا. 
وقال ابن وهب بإثبات شبه؛ رواه ابن حبيب عنه وعن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد» 
وحكاه أصحابنا العراقيون عن مالكء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. ْ 

قال القاضى أبو محمد: وجه نفيه قوله تعالى: طإومن قشل مؤمنا خطأً) [النساء: 
ثم قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدًا) [النساء: 47]» فذكر الخطاً والعمدء 
ولم يذكر غيرهما. 


ومن جهة المعنى أن الخطأ معقول» وهو ما يكون من غير قصدء والعمد معقولء 


وهو ما كان يقصد الفاعل ولا يصح أن يكون بينهما قسم ثالثء ولا يصح وحود 
القتصد وعدمه لكونهما ضدين. 

ووجه إثباته» ما ورى عن النبى 8 أنه قال: ,ألا إن قتيل العمد والمنطأ قتيل السوط 
والعصىء فيه مائة من الإبل» أربعون متها عحلفة) فأئبت شبه العمد» وهذا الحديث غير 
تابت. رواه على بن زياد بن جدعان» وهو ضعيف عن القاسم واين ربيعة عن ابن 


عمرء ولم يلق القاسم ابن عمر. 
ومن جهة المعنى أن شبه العمد ما أذ شبها من العمد وشبهًا من الخنطاء فلم يكن 
له غير حكم أحدهما على التحديد. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فإن شيه العمد الذى ذكرناه. قال القاضى أبو محمد: إن شبه 
العمد أن يقصد إلى الضربء وشبه الخنطأ أن يضريه كا لا يقتل غالبا فكان الظاهر أنه 
لم يقصد القتلء فوجحب أن يكون له حكم بين الحكمين. 

والذى قاله ابن وهب أنه ما كان بعصا أو وكزة أو لطمة» فإن كان على وجه 
الغضب» ففيه القود وأرجو أن لا يكون عليه إثم قاتل النفسء؛ وإن كان على وحه 
اللعب» ففيه الدية مغلفلة» وهو شبه العمدء لا قصاص فيه. 

قال ابن حبيب: وأما مالك وباقى أصحايه وعبد العريز بن أيبى سلمة:» فلا يروت 
تغليظ الدية إلا فى مثل ما صنع المدجى» ويرون فى ذلك كله؛ القود. 

قال الشيخ أبو محمد؛ يعنى ابن حبيب: ما كان على ثائرة هذا المعروف من قول 
مالك. قال ابن حبيب: قال العراقيون: لا قود فيه كان لنائرة أو غيرهاء فهذا الذى 
أورده ابن حبيب عن ابن وهب على أنه شيه العمد غير ما حكم به شيوخنا العراقيون 
أنه شبه العمد. لأن ما حكم به العراقيون من المالكيين بأنه شبه العمدء ويرونه عن 
مالك» إنما هو فيما قصد فيه الضرب على وجه الغضبء وإا دخل فيه شيه الخطأ من 
جهة الآلة التى ضرب بها أنه لا يقتل عثلهاء وشبه العمد؛ لأنه قصد الضرب على وحجه 
الغضب. 

وأما على قول ابن وهب فإنه شيه العمد: لقصده الضربء وشيه الخطأ من 
وجهين, أحدهما: أنه لا يقتل عثله غالباء والشانى: أنه قصد اللعب دون غضب ولا 
حنق» يقتضى قصد القتل؛ والله أعلم وأحكم. 


قال الشيخ أبو إسحاق: إن شبه العمد ما أوجحب الدية المغلظة» يريد والله أعلم» 
المثلة» وهو نحو قوله فى المجموعة والموازية: إن الدية المغلظة هى شبه العمد التى لا 
تكون إلا فى مثل فعل المدلحى» ثلاثة أسئان؛ وقاله ابن وهب. 

فإذا قلنا إن قتل الأب لابنه حداء هو شبه العمدء فلا حلاف فى إثباته فى العمد. 
إن قلنا إنه شيه العمد. حكاه القاضى أبو محمد وغيره من شيوخنا العراقين عن مالك» 
وقاله اين وهب فى أن شبه العمد. روايتين على ما قدمناه» وإنما تكون الروايتان فى 
التسمية والتغليظ دون غير ذلك. 

ويلحق بذلك وجها آخرء وهو أن يكون الضرب على الأب» ففى المجموعة من 
رواية ابن القاسم واين وهب عن مالك فى السزوج يضرب زوجته يحبل أو سوطء 
فيصيبها منه ذهاب عين أو غيره» ففيه العقل دون القود» وكذلك ما حرى على الأدب 
مثل المعلم أو الصانع أو القرابة» يؤدبون؛ ما لم يتعمد بسلاح وشبهه. 

ورواه ابن القاسم عن مالك بأثر تغليظ الدية على الأب» فقال: ليس الأخ والعم 
وسائر القرابة كالأبوين والأحداد إلا أن يجرى ذلك على وجه الأدب كامعلم وذى 
الصنائع من غير سلاح وشبهه. فظطاهر هذا يقتضى أنه إذا كان على وجه الأدب فيما 
يؤدب به أن فيه الدية مغلظة» فيكون هذا على أربعة أوجهء ما قصد به الضرب بآلة لا 
يقتل .عثلها على وجه اللعب .عثل تلك الآلةء فإنها فيه روايتانء إحداهما: التغليظ» 
والأخرى: نفى التغليظ. ولا قود فيه جملة. 

والوجه الثانى: أن يقصد الضرب ه.ا لا يقتل.كثله غالبا على وجه الحنق والغضب 
من ليس له أدب» فهذا فى كونه شبه العمد روايتان» ويرجع النلاف فى ذلك إلى 
وحوب القود أو نفيه وتغليظ الدية. 

والوحة الثالث: أن يقصد الضرب عا لا يقتل مثله غالبا من له الأدب من القرابة من 
ليس له عليه ولادةء فهذا يتعلق الخلاف فى كونه من شبه العمد بتغليظ الدية خاصة» 
ولا حلاف أنه لا قود فيه. 

والوجه الرابع: أن يوجد القتل من الأب با يقتل .كثله غالبا على وجه فيه الحذف 
والرمى أو الضرب الذى لا يتيقن به قصده القتلء فهذا لا حلاف فى تغليظ الدية. 

فرع: وتغليظ الدية يكون على وجهين: أحدهما: فى العمد المحضء وهو على 
وجهينء أحدهما: أن يتفقا على العفو عن الدية على الإطلاق» والفانى: أن يعفو أحد 


الورثة ويطلب ياقيهم حصتهم من الدية؛ فهذا تغلظ فيه الدية» فتكون أرباعًا على ما 

والوجه الثانى: تغليظ شبه العمدء فإن الدية تكون أثلانًا على ما نذكره بعد إن شاء 
الله تعالىء وهذا فى الإبل والتغليظ فى العين على وحهين» أحدهما: أن يزاد على الدية 
ما بين قيمة الدية المثلثة وبين قيمة الدية المخمسة. 

والثانى: أن تكون الدية قيمة الإبل مثلئة ما لم تنقص عن دية العين؛ والله أعلم 
وأحكم. 

قال مالك: وَالأسر عندنا أن الدّْة لا تحب عَلَى الَْاولٍَ حت حَتَى بْلعْ الثلث قَصَاعِداء 
مال لمث فهر على َالَو وا كان هون لش فهو فِى مَالٍ ارح 
حاضة. 


قال مالك: الأمرُ الى لا اعتقلاف فِيه عِندنا فم قُبلَتْ مِنْهُ الديةٌ فى قَدلٍ الْعَمْدٍ 
أَرْ فى شىئء مِنَّ الحرّاح أنى ذه لقِصَاصٌ أن عفْلَ لِك لا يكُوه على العا إلا 
أل ناوا ا َك في مالفأو سارح سإ وحة د له مَالُ» َِ 
لم يوذ آ حَذ لَه مال كان دَيْنا ليه ليس عَلَى الَف نه شَئْء إلا أن يَشَامُوا. 

الشرح: ظاهر قوله: رأن الدية لا تحب على العاقلة حتى تبلغ الثلث» يقتضى أن من 
الدية ما يجب على العاقلة ابتداء. قال يعض العلماء: إنها لا تحب ابتداء على العاقلة, 
وإنما تحب على الحاتى ثم تتتقل إلى العاقلة ما تبلغ منها القلث» فما زاد عليه» وهو 
الأظهر من قول شيوخخنا: إنها إنما تلزم العاقلة بالقسمة. 

وأما من مات من العاقلة يعد القتل أو قبل قسمتهم الدية أو غاب,» فلا شىء عليه 
ها عن كاد عابرا بد لكر وكير أل التسنمة أو غائباء فقدم قيل القسمة» فإن 
الدية تلزم وظاهر هذا يم يقتضى التحمل يوم القسمة. 

فصل: وقوله: «حتى تبلغ الثلث فصاعدان يريد أن ما قصر عن ثلث الدية لا تحمله 
العاقلة» لأنه فى حيز القليل الذى لا يحتاج إلى العاقلة فى معوئة الجانى فى غرمه. وأما 
ما بلغ الثلث؛ فما زاد فإنه فى حيز الكثير الذى يحتاج اللسانى إلى مواساة العاقلة فى 
غرمه: وما كان على هذا النحو على المواساة يفرق بين قليله وكثيره كالزكاة إلا أنه لما 


كان الخانى يتعلق به التفريط» ويراد .كا يعوقه العقوبة كان حاله أشد من حال مخرج 
الزكاة الذى لا يتعلق به ذلك» فأفرد من ذلك كقدار لا تتميز به أموال الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الدية ما يلغ نصف العشرء فزائدًا. وقال الشافعى 
فى النديد: تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرهاء وله فى القديم» قولان» أحدهما مثل 
قولناء والثانى: أنها لا تحمل إلا جميع الدية. وقال ابن شهاب: تحمل ما زاد على الثلث؛ 
ولا تحمل الثلث قما دونه. 

ودليلتا على أبى حنيفة الشافعى أن هذا مال قصر عن الثلث. قلم يجب على العاقلة 
كالعمد ويقولنا قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعروة 
ابن الزيير رضى الله عنهم. 

فرع: وحرمه من يعتبر الثلث المتحمل دية الجانى والمجنى عليه. روى أشهب عن 
مالك فى المجموعة والعتبية: إنهما ينظر إلى دية المحنى عليه أو المانى» فيان بلغت دية 
البناية ثلث دية أحدهماء حملته العاقلة» وقاله ابن القاسم. 

وروى أشهب أن ابن كنانة قال لمالك: الذى كان يعرف من قول مالك أن الاعتبار 
فى ذلك بدية المجروح, وأنكر ذلك مالكء وبه قال ابن الماحشون. 

ورواه فى العتبية يحبى عن ابن القاسم. وروى ابن المواز عن ابن الماحشون: أن 
العاقلة لا تحمل إلا ثلث دية رجحل يكون النانى» فإن لم يكن له مال اتبعه ديناء يريد أيا 
كان المجنى عليه من كان. 

فصل: وقوله: «فيكون ذلك فى مال الجانى» فإن لم يكن له مال اتبعه ديثا» يريد أن 
هذا القدر من الدية يختص باحانى» فيلزمه فى خاصته ولا تواسيه العاقلة فى تحمل شىء 
منه إلا أن يشاءوا ذلك» فإن لم يشأواء ففى خاصة ماله؛ فإن لم يكن له مال تعلق 
بذمته يتبع به إن أيسرء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَل تَعقِلُ الْعَاقِلة حَدَا فا ل كا و خطأ بشّئء وَعَلَى 
ذَلِكَ ََىْ أَهْلٍ القِعَهِ عندناء وكا امه آذ لحن شقن التول نويد الْعَمْدٍ شَياء 
يما يعرف بو َلِكَ أن الله تارك وتَعَلَى قَالَ فى كتايو: فم عفى له ين أنه 

شَىءٌ فَاتبَاغٌ ِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلَيْهِ ياحْسّان 4 فتفميير ذُلِكَ فِيمّا نرَىء وَاللّهُ أعْلم 

ا شا من اَل لبه بالْمَمْرُوفي) ليود يه بإحْسّان. 


الشرح: قوله: ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأء يريد أن من 
أصاب نفسه على وجه العمد أو المطأء فجنايته هدر. وقال الأوزاعى وابن حنبل: إن 
جنى على نفسه خخطأ فدية ذلك على عاقلته تدفعها إليه» إن عاش وإلى ورثته إن مات. 

والدليل على ما نقوله أنه هو الجانى على نفسه؛ فلو تعلقت جنايته بأحد لتعلقت بهء 
وذلك غير لازم؛ لأنه لا يجب لأحد على نفسه دين يتعلق بذمتهء وإذا لم تحب عليه 
الدية» لم تتحملها العاقلة. 

فصل: وقوله: «وما يعرف به أن العاقلة لا تتعحمل جناية عمد. قوله تعالى: لإفمن 
عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان» [البقرة: 17/4عء قال 
مالك: فتفسير ذلك فيما نرى وذلك يقتضى تفسيره الآية برأيه واحتهاده «أن من 
أعطى من أخيه شىء من العاقلة فليتبعه بالمعروف»؛ يريد أن الدية على هذا التأويل لا 
تحب على قاتل العمد فتتحملها عنه عاقلته» وإنها تكون الدية ببذله الدية ليحقن بها دمه. 

وقد احتلف العلماء فى تأويل هذه الآية» فقيل معنى: لإعفى له من أخيه شىء) أى 
بذل له أحيه القاتل الدية» فيكون معنى «إعفى لهك بذل لهء والضمير فى «له: راجع 
إلى ولى المقتول» والأخ هو القاتل» فندب ولى المقتول إلى الرضا يذلكء والمطالبة ما 
بذل له من الديةمعروفء ويؤدى القاتل إليه ياحسان» وهذا على إحدى الروايقتين عن 
مالك. 

وروى عنه ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: ليس عليه الدية إلا أن يشاء ذلك 
وَإِنما عليه القصاصء وبه قال الشافعى. 


ودليل ذلك من جهة لمعنى أنه معنى يجب به القتل» فلا يستحق به التخخيير بين القتتل 
والدية كالزنا. وروى مالك أيضا: أن ولى القتيل مخير بين القتل والدية يجبر عليها 
القاتل» وهو اختيار أشهب» وبه قال أبو احتيقة. 

وتفسير الآية على هذا المذهب فيمن ترك لهء يريد القاتل» أخوه؛ يريد ولى المقتول» 
يريد ترك قتله؛ فله طلبه بالدية بالمعروفء» وعلى القاتل أن يؤدى إليه ياحساث. 

ودليل هذا القول من جهة القياس أن هذا قتلء» فلم يجب به غير بدل واحد كقتل 
المنطأاء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فِى الصّبى الَذِى لا مَالَ لَهُ وَالْمَرَاةٍ التِى لا مَالَ لَهًا إذَا حَتَى أَحَدُهُمًا 


”و ل 2 

جناية دُونَ الثلش: إنهُ ضَامِنٌ عَلّى الصبى وَلْمَرَة فى مَالِهمًا خاصّة إن كان لَهُمَا 
مال أن ماله الا مجتاية لواح متا اكثرة علئوا آدرة شن لاله ون قرام 
وَلا يود أبو الصّبى بقل حتاية الصبى» ولَيْسَ ذَلِكَ علَيْه. 


قال مالك: الأمرُ عِندَنا الى لا اعتيلاف فيه أذ العيْدَ إذًا ّ تِلّ كانت فيه الْقِيمَة 
يوم يُقتل» ولا َمِل حا َيِه نْ 2 مو قت يا وأو كن َنمَا لِك عَلَى 
الى أَصَابَهُ فى مَالِهِ عخاصّة بَالِعَا 52 وَإِنْ كانت فِيمّة الْمَبْدٍ الدية أو أكْسَىَ 


فَدَلِكَ عليه فى مَالِهء وَذَلِكَ 59 الْمَندَ ميلع من 1 00 


الشسرح: وهذا على ما قال أن الصيى والمرأة إذا كانت جنايتهما دون الثلث» 
اختصت دية ذلك بأموالهماء فإن لم يكن لهما مال ثيت ذلك دينا عليهماء ولا يتعلق 
شىء من ذلك بالعاقلة» وهذا إذا كان الصبى يعقل وأما الرضيع؛ فما أتلف وحنى» 
فهدر. وأما ما زاد على ثلث الدية من جناية الصبى الذى لا يعقل والمرأة» فعلى العاقلة. 

فصل: وقوله: «ولا يوخل أبو الصبى بعقل جناية الصبى: يريد أنها إذا كانت دون 
الثلث» ففى ماله وذمته وإن كانت الثلث فزائدَاء فعلى العاقلة» والأب أحدهمء وإئما أراد 
ما دون الثلث؛ ليس على الأب منه شىء» وإنما على الصبى جميعه؛ وما بلغ الثلث» 
فليس على الأب جميعه» وإنما هو رحل من عاقلته. 

فصل: وقوله: «فى العبد يقعل فيه القيمة يوم يقسل» يريد سواء زادت القيمة على 
الدية أضعافًا مضاعفة أو قصرت عن ذلكء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن 
كانت قيمته أقل من دية الحر بعشرة دراهم. ففيه القيمة» وإن زادت على ذلك لم ترد 


على هذا القدر. 
والدليل على ما نقوله أن ما تضمن جميعه بالقيمة» فإنه يضمن يجميع القيمة 
كالبهيمة. 


فصل: وقوله: «ولا على العاقلة شىء من قيمته. وإنما ذلك على الذى أصابه, وقاله 
أبو حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن كل ما يضمن بالقيمة؛ فإن العاقلة لا مدحل لها فى تحمل 
قيمته كالثياب والعروض. 
#0 


ما جاء فى ميراث العقل والتفخليظ فيه 
"اه ١‏ - يَجْتَى عَنْ مَاِك» عَنٍ ابن شيهَاسيء أن عمَر بن الطاب نَشَدَ الناسَ 
وى من كان نِم من الم أذ ؛ يخي وى قَقَامَ الاك هن سفيّانَ الكلابئ» 
فقال: كتب إِلَى رَسُول لل ل أن ورت ارأة شيم الصْبَابىَ مِنْ دِيَةٍ رَرْحَهَاء 


ممه 


فَقَالُ لَهُ لَهُ عُمَرٌ بْنّ الحطاب: : عل الْحِيَاءَ حتى آيَيِكَ» لما ما" نول عم ين الحطافه 
بره الضّحَالكُ فَقَضَى بِذَلِكَ ع إن العطابين 

قَالَ ابن شِهابر: رَكَانَ قبْل شيم خطاً. 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية 
آنا ترد على سب ما يليق بفضله من التوقاف فنى الأسكام التتى اعيله تيه نض 
ومشاورة أهل العلم فى ذلك» واستدعاء علمه من كل من يرجو ذلك عنده؛ والإعلام 
بأنه ليس عنده فى ذلك من العلم ما يعتمده عليه. 


وإنما ذلك ما كان يرجو وحود النص» فإن وجده عمل بهء وإن عدمه اجتهد رأيه 
حيئذ» ولعله قد بان له من جهة الاجتهاد حكم الفضيلة» ولكنه طلب النص ليكون 
أيين وأوضح وأطيب فى النفسء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول الضحاك: وكتب إلى رسول الله ويك أن أورث امرأة أشيم الضبابى 
من دية زوجهاء دليل على صحة العمل بما كتب العالم إلى من يستفتيهء وذلك نوع مسن 
الإحازة؛ لأن النبى #ه كتب إليه بذلك ليتمثله» ويعمل بد وهذا ححة واضحة فى 


١ "4‏ - أرجه الترمذى فى الديات 6١5‏ ١ع‏ الفرائض .5١١١‏ أبو داود فى الفرائض 7371. ابن 
ماحه فى الديات 2751417 فى مسنئد للمكيين 5114 .١‏ الطيرانى بالكبير 65/4) عن سعيد بن 
المسيب. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالكء فيما علمت» فى الموطاء 
وغيره؛ ورواه أصحاب ابن شهاب عنهء عن سعيد بن امسيب؛ وهو صحيح عن سعيد بن 
امسيب» ورواية سعيد ين لملسيب» عن عمرء جخرى بجرى المتصل» وحائز الاحتجاج بها عندهم؛ 
لأنه قد رآهء وقد صحح بعض العلماء سماعه منهء وولد سعيد ين المسيب لستتين مضتا من 
حلافة عمر. وقال سعيد: ما قضى رسول الله يِه بقضية رلا أبو بكرء ولا عمرء إلا وأنا 
أحفظهاء وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيحء معمول به» غير #ختلف فيهء سنة مسئونة 
عندهم؛ فأغنى ذلك عن الإكتار والبيان» والله المستعان. انظر التمهيد .١59/5‏ 


ذلكء» ونقله الضحاك إلى عمر ليعمل به وتلقاه عمر على ذلك» وإنما يجب أن يكون 


فإن كان المستخبر إِنما يستخير ليعمل ما كتب إليه به ويجاز له فيجب أن يكون 
من أهل العلم بذلك» وإلا لم يجر له الأحذ بذلك» فرعا كان فى مسألة فصل أو وحه 
لم يعلم به المجيزء ولو علمه لم يكن جوابه ما أحاب به؛ وإن كان المستدعى للإجازة 
استدعاء للرواية خاصة» فيجب أن يكون من أهل المعرفة للنقل والوقوف على ألفاظ ما 
أحيز له ليسلم من التصحيف. 

وإئما يريد بالإجازة علو الدرحة وثقَة المجيز له وعلمه؛ فعلى هذا الوحه تصح الرواية 
بالإحازة . وقد قال عبد الله بن المبارك: لو صحت الإجازة» بطلت الرحلة» يريد أنه لا 
تقوم كقام السماع والمشافهة بالنقل» فإن ذلك أبعد من التصحيف والتحريف. 

فمن لم يكن عائًا بشىء من ذلكء وإنما يريد أن يقف على حقيقة الألفاظ ومعرفتها 
من جهة ما أجيز له ففى نقله بالإحازة» ضعفء لا سيما إذا أراد أن يقرأ على من 
ينقل عنه أو يقرأ ذلك عليه. 


فصل: وقوله: «فقضى به عمر بن الخطاب رضى الله عسه, يريد قضى بأن تورث 
الزوجة من دية زوجها. قال اين شهاب: «وكان قتل أشيم خطأء فاقتضى ذلك تعلق 
هذا الحكم بقتل الخطأ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على ذلك؛ 
ولم يفرق أحد منهم علمناه فى ذلك بين دية العمد والخطأء أنها كسائر مال الميت» 
يرث منها الزوج والزوجة والإخوة للأم وغيرهمء وهذا المروى عن عمر وعلى وشريح 
والشعبى والنخخعى والزهرى» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. 

وروى عن على أنه قال: لا يرث الزوج والزوجة والإخموة للأم من الدية شيئا. 
وروى عن النبى قوق قال أبو الحسن بن اللبان: يشبه أن يكون هذا قولا كان قوله. 
فريما رججع عنه. 

مه - مَاِك عَنْ يَحَْى بن سيلو عَنْ عَمْرِو إن شعَيْسوه أن رَحُلا من يني 


واه ١‏ - أخرجه ابن ماحه فى الديات 27545 أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة /584. 
البيهقى فى الكيرى 2715/5» عن عمر بن الخطاب. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فى هذا الحديث وإرساله: وقد رواه حماد بن سلمة؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخنطاب» قال: سمعت رسول الله كع يقول:- 


مُدْلِحِ يُقَالُلَهُ قعَادةَ حَدَفَ ابنَهُ بالسيفو قَأصَّابَ سَاقَهُ قنز فِى حُرْحِدء فَمَاتَ 
َعَم سراقة بْنُ جُعْشم عَلَى عُمَرَ بن . الطاب فَذَكرَ ذْلِكَ لَهُ فَقَالَ لَه عْمَرٌ: اعْدُد 
على مَاء قن رين ويا تر حتَى فد لِك قلَما قم إل مر بن الطاب 
ع م بذاك الل انين نه وان حدَعه تين لف تقال أن 


أخو الْمَقتَول؟ ثَالَ: مَاَئَدَاه قَالُ: حدما إن رَسُولَ الله في قَالَ: «لِيِسَ لِقَاتِلٍ 


هيه 


ىع . 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من بنى مدلج يقال له قتادةء حذف ابنه بسيف؛ فأصاب 
ساقه. فنزا فى جرحه فمات» يريد أنه رماه بالسيف» فأصاب ساق فكان ذلك سبب 
موته؛ فلم ير عمر رضى الله عنه على الأب القصاص. 

وذلك لأن قتل الأب ابنه يكون على ضريين» أحدهما: أن يفعل به فعلاً يتبين أنه 
قصد إلى قتله مثل أن يضجعه فيذيحه» أو يضجعه فيشق بطنه» وهو الذى يسميه الفقهاء 

والثانى أن يرميه بحجر أو سيف أو رمح هما يحتمل أن يريد به غير القتل من المبالغة 
فى الأدب أو الترهيب فيقتله. 

فأما قتل الغيلة فذهبء مالك إلى أنه يقتل به. وقال أشهب: لا يقتل به وبه قال أبو 

ووجه القول الأول قوله تعالى: #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» (المائدة: 
ه] الآية» وقوله تعالى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى الخر بالخر والعيد بالعيد» 
وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أنهما شختصان متكافتان فى الدين والحرمة فكان القصاص جاريًا 


-وليس لقاتل شىءء» مختصراء وهذا منقطع كرواية مالك سواء. وقد روى مسندا من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده عن النبى كي وكذلك روى قوله يَلْ: ولا يقاد والد بولدى» 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. ومن حديث عمر بن المخطاب أيضاء ومن 
حديث ابن عباس وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم 
يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد فى مثله لشهرته 
تكلفا. انظر: التمهيد 9/؟17١.‏ 


بينهما كالأجنييين. ووجه القول الثانى أنه شخص لو قتله حذفًا بالسيف؛ لم يقتل به 
فإذا ذبحه لم يقتل به كالسيد يقتل عبده. 

فرع: إذا قلنا بقول مالك؛ فإن ألقت الأم ابنها فى بثر أو مرحاض» قال مالك فى 
المجموعة: إن ألقته فى بثر أو يحر كثير الماء. قال ابن القاسم فى الموازية: أو فى 
مرحاض لا ينجى من مثله. وقال فى لموازية: أو يكون البئرة مهواة؛ لا يدرك ولا 
ينزل» وإن كانت يبسا فلتقتل. 

قال مالك فى المجموعة: فهى أهل أن تقتلء وأما إن كان مثل بثر الماشية الذى يرى 
أنه يوذ مته وشبه ذلك» فلا قتل. وروى أشهب عن مالك فى العتبية: أن هذه متعمدة 
للقتل كالذبح. 

فرع: وإذا قلنا بقول مالك فى قتل الغيلة» فإن جرحه على هذا الوحه؛ ففى 
المجموعة: أن الجراح تحرى فى ذلك محرى القتل» وذلك إن أخذ سكيئاء فقطع به يده 
أو أذنه أو أضحعى قأدخل إصيعه فى عيتيه, ففقأهاء فإن هذا يقاد به» قاله ابن القاسم 
وأشهب د فى الموازية. 

مسألة: وأما إذا قتله على الوجه الآخر من الاحتمالء وهو على نحو مافعله 
المدجى» فإنه إذا حذفه بالسيف فقتله: فإنه لا يقتل به فى قول مالك» وكذلك إذا ألقاه 
فى بكر قليلة الماء مثل بثر الماشية» فإن هذا كله فعل يحتمل غير القتل. 

قال المغيرة فى المجموعة بعد ذلك: من الأب كأدب جاوز به حد فهو كالمخطئء 
يريد لما علم من حنو الأب وشفقته مع ماله من التيسط والأدب ما ليس لغيره» 
فحمل منه على غير العمدء ولو وجد من أحد عمداء لم يعتير منه ذلك الإشفاق, ولا 
كان له ذلك التبسط عليه فى الأدب. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسراقة: واععدد لى على ماء قديد 
عشرين ومائة بعير: يحتمل أنه حص سراقة بذلك» وليس هو بقاتل؛ وإنما هو سيد 
القومء لأنه أوجب الدية على العاقلة» ويجتمل أنه خخاطبه. بذلك؛ لأنه هو الذى سأله عن 
المسألة» واقتضى حوابه فيهاء فلعله خاطبه بذلك ليكون هو الذى يأحذ بإحضارها. 

واختلق قول مالك وأصحابه فى ذلك» فقال أشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: 
هى على العاقلة. وابن القاسم يراها: على الأبء قاله ابن المواز. وروى ابن حبيب عن 
مطرف: وهى على الأب إلا أن يكون له مال» فيكون على العاقلة لئلا تبطل الدية. 


فرع: فإذا قلنا إن الدية المغلظة فى قت الأب ابنه على الأب فى مالهء فقال ابن 
حبيب عن مطرف: هى عليه حالة. قال ابن المواز عن أصبغ: وآحر قول ابن القاسم 
أنها فى مال الأب حالة وكان يقول: هى على العاقلة منحمة) وبه قال أصيغ: وقال 
سحنون فى كتاب اينه: أجمع أصحابنا أنها حالة» واختلفوا فى أخذها من العاقلة أو 
الأب. وروى ابن حبيب عن مطرف: إن كان الأب عدرماء فقهى على العاقلة حالة. 

وجه الرواية الأولى ما احتج يه عبد الملك من أن عمر بن الخطاب» قال لسراقة: 
«اعدد لى على ماء قديد عشرين ومانة بعير» وليس بالأب القاتل» وإنماهو سيد القومء 
فتأول ذلك على أنه سيد العاقلة. 


واحتج من جهة المعنى بأنه قتل لا يعتبر عمدًا لما كان من جهة الأدب» فكانت ديقه 


على العاقلة كقتل الخطأ. 
ووجه القول الثانى أنه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة؛ لأنه قد وحد فيه القصد. 
والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ومائة وعشرون بعيرَام يحتمل أن يريد أن يختار منها المائة التى هى 
الدية» ويحتمل أن يكون أراد أن يغلفلها بالعددء فيأخد العشرين والمائة ثم ظهر إليه أن 
التغليظ بالعدد فى الإبل أو فى الدئائير غير سائغ» فأعطى منها مائة قى الدية وترك 
الباقى» ويحتمل أن يكون خص قديدًا بذلك؛ لأنه يحتمل بقاء الإبل مع كونه أقرب 
المواضع التى هى طريق عمر رضى الله عنه من المدنية إلى مكة إلى موضع بنى مدلج؛ 
لأن إيواء الإبل الحواضر يشق لقلة سارحهاء وتأذى أهلها ببقاء الإبل عندهم وإنما 
مواضع الإبل السائمة المسارح والفيافى. 

فصل: وقوله: وفأخذ منها عمر ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأريعين خلفة, قد تقدم 
فى كتاب الزكاة ذكر الحقة والدذعةء وأما الخلفة» فهى الحامل من الإبلء والخلفات 
الحوامل. قال مالك: التى فى يطونها أولادها. 

وروى ابن المواز عن مالك: وهى ما بين ثنية إلى بازل عامها. وقال ابن المواز: 
لاتبال بالخلفات إذا كانت حوامل من أى الأستان كانت» وأحب إلينا الثنيات إلى بازل 
عامهاء ورواه عن أشهب. 

مسألة: وإنما نقلت الدية إلى هذه الأسئان للتغليظ. قال أشهب: الدية المغلظة فى 
شبه العمد الذى لا يكون إلا فى مثل فعل المدمى ثلاثة أستان على ما ذكر فى 


الحديث؛ والقاتل فى الخديت إنما كان الأب. وقد قال فى المجموعة مالك: الجد 
كالاب. وقال ابن القاسم وأشهب: الأم كالاب. 

قال عبد الملك: الأجداد والحدات كالأيوين. وقال ابن القاسم عن مالك: وليس 
الأخ والعم وسائر القرابات مثل ذلك. وقال ابن القاسم فى الموازية؛ بالتغليظ فى الأب 
فكالأب» وأما أم الأم فكالاجنبى. 
عن أبيه أن قول ابن القاسم يخلاف ما روى عنه ابن المواز من أنه توقف فى ذلك. ولعله 

مسألة: وأما الدراح: فعلى ضربين» حراح لا يقتص منها بوحه» وجراح يقتص منهاء 
فأما ما لا يقتص منها بوجه كالجحائفة والمأمومة والمنقلة» فقد قال سحنون فى المجموعة 
والعتبية: لا تغليظ فيها لأنه لا قود فى عمدهاء ورواه القاضى أبو محمد عن عبد الملك. 

قال: ووجه ذلك أن التغليظ عوض من سقوط القود وهذه الجراح لا يتعلق بها 
القود, فلم تغلظ فيها الدية. 

وفى المدونة عن مالك أنها تغلظ. ووحه ذلك أنها دية تحملها العاقلة» فتعلق بها 
التغليظ كالدية الكاملة. 

وأما التراح التى يثبت فيها القصاص بين الأجانب» فإذا وقعت من الأب على وجه 
لا قود فيه» فقى المجموعة عن مالك: تغلظ فيها الدية. 

ووجه ذلك أنها جناية فيها القود على الأحنيى» فإذا درئٌ القود على الأب عن الأب 
وحب أن تغلظ الدية. أصل ذلك القتل. 

فرع: فإذا قلنا إنها تغلظء فقد قال ابن القاسم وأشهب وغيرهما: تغلظ الدية فيما 
صغر من الجراح وكبر. وقد قال ابن القاسم: إن ذلك فيما بلغ ثلث الدية فأكثر. 

مسألة: إذا قلنا إنها تغلظ على أهل الإبل» فهل تغلظ على أهل الورق والذهب؟ قال 
القاضى أبو محمد: فيها روايتان» إحداهما: إثبات التغليظ» والثائية: نفيه. 

وأما الرواية الأولى» فهو قول ابن القاسم وأكثر أصحابنا. وأما الرواية الثانية فى نفى 
التغليظ, فرواها ابن سحتون عن مالك؛ ورواها عبد الحكم عن مالك. 


وجه القول الأول أن هذه ديةء فجاز أن يلحقها التغليظ بزيادة العدد كدية الإبل» 
وإذا لم يغلظ الذهب والورق بزيادة العدد لم يلحقه تغليظ؛ لأنه لا يتصور التغليظ فى 
صفتها لأنه لا يوذ فيها إلا البيد الخالص» والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنها تغلظ. فكيف صفة التغليظ؟ قال ابن المواز واين عيدوس عن 
مالك: ينظر إلى قيمة الدية المخمسة من الابل وإلى دية المغلظة منهاء فينظر إلى ما تزيد 
الدية المغلظة من الإبل على دية النطأء فيزاد تلك القدر على دية الذهب والورق. وقال 
البقداديون: وينظر كم قيمة الدية المغلفلة من الإبل» فتكون تلك الدية. قال الشيخ أبو 
محمد: وينبغى أن يزاد فى هذا القول ما لم ينقص عن ألف ديتار» فلا ينقص. 

وجه القول الأول أن أصل الدية معتبر الصفة» وذلك متعذر فى الذهب والورق» 
فاعتبر بتغير صفات الإبل» فيزيد فى عدد الذهب والورق قدر ما بين قيمتى الصفتين؛ 
لأنه إن لم يفعل ذلك لم يلزمها حكم التغليظ؛ لأنه قد تكون فيه أسئان للتغليظ أقل من 
دية الذهبء فلا يلحقها تغليظ» ورعا قصرت عن ذلكء فبطل الاعتبار بها» وأدى ذلك 
إلى نقص الدية بالتغليظ عمن كانت عليه قبل التغليظ. 

مسألة: وأما دية العمد, فقد تقدم من قول مالك أنها أرباع إناث كلهاء خمس 
وعشرون بنت مخاض» ومس وعشرون بنت أيون» ومس وعشرون حقة؛ وخضمس 
وعشرون جنذعة» وقد روى ابن المواز: أنها فى أسنائها كدية الخطأً. 

ووجه القول الأول أنه قتل سقط إلى دية فوجب أن تكون مغلظة كدية قتل الأب 
أبئة. 

ووحه الرواية الثانية أن الواحب بالقتل العمد إنما هو القصاصء فإن اتفقا على 
إسقاطه بشىء ماء لزمهما ذلك» وإن لم يتفقا على شىء وأبهما لفظ الديةء وحب أن 
تلزم فى ذلك الدية المعروفة» وهى دية الخطأ. 

فإذا قلنا إنها تغلظ على أهل الإبل» فهل تغلظ أيضنًا على أهل الورق والذهب؟ فقد 
قال ابن المواز: ما يعلم من يغلظها على أهل الذهب والورق غير أشهبء والكلام فيه 
على حسب ما تقدم. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه لأخى المقتول: «خذهاء فإن رمول الله يي قال: 
ليس للقاتل شىء» يريد أنه سلم جميع الدية إلى أخى المقتول» وأنه كان المحيط عيراثه 
دون أبيه لكون أبيه قاتلاً للموروث؛ واحتج على ذلك بأن رسول الله و قال: «ليس 
للقاتل شىء: وهذا ينفى أن يكون له شىء من دية أو ميراث. 


وقد قال ابن القاسم فى المجموعة والموازية: لا يرث من مال الابن ولاديته. ووجحه 
ذلك ما قاله أشهب أنه كالعمدء وإئما درئ عنه الحد للشبهة. 

-١ "+‏ مَالِك أنه بْلعَةُ أن سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ لقان ين بكارطود! أتغلظط 
فولخ ل كار لاء وَلَكِن يُرَادُ يها لِلْحُرْمَة فقيل لِسَعِيد: هَل يَرَادُ 

فى الجرّاح كَمَا يُرَاُ فى النفْسِ؟ قَقَال: نعم. 


َال مَالِك: أَرَاهُمَا أرَادًا مِثْلَ الى صََعٌ عُمَرٌ بن الطاب فِى عَقل الْمُدْحَى 
حِينّ أصّاب ابنه. 

الشرح: قول سعيد وسليمان رضى الله عنهما: دلا تغلظ الدية للشهر الحرام, هو 
قول مالك» ولا تغلظ للحرم» ولا لذوى الخرم» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: 
تغلظ لكل واحدة منهما. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إودية مسلمة إلى أهله» [النساء: 47] وإطلاق 
لفظ الديةء» يقتضى الدية المفدرة دون غيرهاء ويجب حمل الآية على عمومها إلا ما 
خصه من دليل. 

ومن جهة القياس أن الدية معنى يجب بالقتل» فلم تتغلظ بالحرم؛ ولا بالشهر الحسرام 
كالكفارة» ومثل ذلك أن الكفارة حق الله تعالى والدية حق للآدميينء فإذا لم يتغلظ 
حق الله تعالى بالحرم والشهر الحرام؛ فبأن لا تتغلظ به الدية» وهو حق للآدميين؛ أولى 

فصل: وقولهما: «ولكن يزاد فيها للحرمة: على ما فسره مالك أنها تغلظ لما سقط 
من القتل لحرمة القاتل كالأب يقتل ابته حذفا أو رميّاه فيدرأ عنه القود لحرمته؛ فتغلظ 
الدية عليه وكذلك فى جراجه؛» وقد تقدم. 

غرف ١١‏ - مَالِك عَنْ يَْيَى بن سيد عَنْ عُرْوةَ بن ع الْبَيْرِ أن رَحُلا مِنّ 
الأنصارء يقَالُ لَهُ أحيحَة حَبْحَة بن الاح كان لَه لَهُعَعٌ صَفِينُ هُوَأصْفَرُ ِنْأحيْحَةَ 
وَكَانٌ عند مالي ل 7 فَقَتلَهُ فَقَالَ أحوالة: كنا أَهْل تمد وَرَمَه حتى إذًا 


وى عَلَى عْمَمِهِ غََا حَقّ اْرئ فى عَم قَالَ غروَة: فَلِدَلِكَ لا يرث فَِلٌ منْ 

َال مَالِك: الأثر الى لا اياف فيه دن أن قَاِلَ اعد لا يرث من ديق مَنْ 
تل ياه ولا مِنْ مَل وَلا يَحْحُبُ أَحَدَا وَقمَ لَه ييراث» وَأَنٌ الى يَقْقَلُ خَطا لا 
يرث مِنّ الديَة شيكاء وقد اتيف فى أن يرث مِنْ مَلِه؛ لأنه لا يُتَهُمُ عَلَى أنه قله 


ينه رواعة تقاة قاش لا أذ رين كي ولا يرث مِنْ دتنه. 


الشرح: قوله: رأن أحيحة أخذه عمه صغيرًا من أخواله, على معنى الحضانة له لأنه 
أحق بذلك؛ لأنه من عصبته. 

وقوله: وفقعله: يريد أنه جخرى منه فى مقامه عددنا نا كان به قائلاء ومعنى ذلك لما 
لم يكن لهم القيام بدمه؛ لأنهم لم يكونوا عصبة له وَإتما كان عصبته أولياء القاتل؛ 
فكانوا أحق بذلك من الأخوال» فقال الأخوال للحاكم عليهم بذلك: ونحن كنا أهل 
ثمه ورمه يريد أهل خخيره وشره؛ لأن الثم هو الخيرء والرم هو الشر. 

ويريد بقوله: «استوى على عممه وبلغ غابنا عليه حق عصبته: وهم أولياء القاتل 
فأخذوه؛ ما قال ذلك ابن مزين عن عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى عن ابن نافع: 
والذى غلبهم فيه والله أعلم» أن أولياء ابن أيه القاتل كانوا أحق بدية القتيلء ولم 
يأحذ أخواله من ذلك شيئًا بحق الابن» ولا أذ القاتل من الدية شيئا؛ لأنه قاتل. 

وروى ابن مزين عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن هذا كان فى الجاهلية, 
وهذا على ما قال؛ لأن أحيحة بن الجلاح [ 26" وهذا كله يقتضى أن 
أحكام الدية والعصبة كانت فى الجاهلية ثابتة .عا تقدم من الشرائع» فأقر الإسلام منها 
ما شاء الله تعالىء فكان هذا مما أقرهء والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: «فلذلك لا يرث قاتل من قتل» يريد أن هذا الحكمة والله أعلم 
وأحكم ما أقره الإسلام أن لا يرث قاتل من قتل؛ ويقتضى أن أحيحة لم يرث من الدية 
شعثًا 


وقد اختلف العلماء فى ميراث القاتلء. فقال مالك: إن قاتل الخطأ لا يرث من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. وقال فى السير: توفى صفرء سنة ثمان وتسعين ومائتين» 
وعاش أربعا وثمانين سنة. 


الديق» ويرث من المال» وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ويجاهد والزهرى 
ومالك والأوزاعى. وقال عروة والنعى وأبو حنيفة والشورى والشافعى: لا يرث من 
مال ولا دية. 
والدليل على ما نقوله أن هذا معنى لا ينع التساوى بالخرمة والدين ولا يوحب 
القود» ولا يزيل جهة الثوارث» فلم يمنع الميراث. أصله الشتم والضربء ولا يلزمنا 
الطلاق فى الصحة.؛ فإنه قد آن إلى جهة التوارث. 
مسألة: وقالت طائفة من البصريين: يرث من المال والدية جميعًا. والدليل على ما 
نقوله أنه أذ بدل النفس» فلم يرث منه القاتل كالقصاص. 
مسألة: وأما قاتل العمد, فلا يرث من المال ولا من الدية وهو قول عمر وعلى بن 
و اسن المراشتقل ررك ونين ذلك ردقا لوناء اقل لغل وانحك. 
قال القاضى أبو الحسن: ولو كان إمام عدل قتل موروثه فى قصاص أو زنى أو حد 
ثابت بإقرار أو ببينة» فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيلء وأرى أن من لا تلحقه 
التهمة» فإنه يرث من المال كقتل الخطاً. 
نم فا 
جامع العقل 
مده ١‏ - يُحْيَى عَنْ مَالِكء عن ابن شيهَاسِ عَنْ سَعيدٍ سَعِيد بْنْ الْمُسَيّسر وأبى 


ممه ةج 


سَلَمَة بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ أذ رَسُولَ الله وه قَالَ: «حَرْحٌ الْعَحْمَاء 
حبَانٌ [وَالبعرٌ حبار وَالمَميْة حَبارٌ] 00 وفى الرّكازٍ العترك 


مه ١‏ - أخرحه اليخارى فى الزكاة ١599‏ أحرحه مسلم فى الحدود 2١1/٠١‏ الترمذى فى 
الزكاة 147 الأحكام الا" ١‏ أرحه النسائى فى الزكاة 497 3 54344 456 7ه أبو داود 
فى الخراج والإمارة والفىء هم الديات 597 4» ابن ماحه فى الديات 851/8 أحمد فى 
ياقى مسن المكترين /ا١‏ لاك /41لاء الا لاك الالال كدق لمق تالا 
ل 1ج ا 04 الدارمى فى الركاة 1554 الديات /الالالاء 
اقفن اخحققة 
(1) ما بين للعقوفتين لم يرد فى التمهيدء وهو هكذا فى الموطأ وفى الأصل. 


قَالَ مَالك: وتفمييرٌ الجبار أنهُ لا دية فيه"©. 

الشرح: قوله يق: وجرح العجماء جبار» العجماء من الحيوان ما لا نطق له وهو 
كل ما لا يعقل وأراد بذلك الخرح الذى لا صنع فيه لأحدء ولا كان يسبب أحدء وهو 
الذى تصح إضافته إليه على الحقيقة فقال فيه: جرح العتجماء. 

وأما ما كان بسبب غيره من سائق أو قائد أو سفرء فلا يخدتص به؛ لأن لغيره فيه 
سببًا وقد فسر مالك: الخبارء بأنه هدرء فمعنى ذلك أن ما اختص بالعجماء من المخراح 
والجنايات بطلء ولا يقضى منه بدية؛ ولا شىء. 

فصل: وقوله: ووال معدن جبارء المعدن حيث يعمل الناس لإخمراج بعض مافى 
الأرض من ذهب أو فضة أو حديد أو حجارة أو كحل أو غير ذلك» فيكون فيها 
الغيران العظيمة التى من سقط فيها أو سقطت عليه غلب عليه الهلاك» فأخبر 4# بأن 
من أصيب بذلك دون فعل أحدء فإن ما حدث عليه يسبب ذلك من جناية» فإنه جبار: 
يعنى إنه مطلول. 

وأما قوله: دوفى الركاز الخمس» فقد تقدم ذكره فى كناب الزكاةء والله أعلم. 

ا م ل لا ا لت بر 000 2 
وقال مالك: القائد والسائى وَالراكِب كلهم ضَايئونٌ لما أَصَّابَتٍ الدَائة إلا أن 


- رد مرو و ه >* 


م 0 ها ثم 00 7ه لل رم اال ماد 3 
ترْمَحَ الذاية مِن غير أن يفل بها شىء تَرْمَحُ لَه وقد قضى عمر بن الخحطاب فى 
الى أحْرّى ا بالعقل. 
قَالَ مَالِك: فَالْقَائدُ وَالرَاكِبْ وَالمَائِق أحْرَى أن يَعْرَمُوا ين الَذى أَجْرَى فَرَسَةُ. 
الشرح: وهذا على ما قال أن القائدء وهو الذى ,كشى أمام الداية يقودها بلجام أو 
غيره» والسائق وهو الذى يعشى خلف الدابة» فيسوقهاء والراكب كلهم ضامنون لما 
أصابت الدابة» يريد إذا كان ذلك من فعلهمء ولا يخلو أن يكونوا جتمعين أو متفرقين» 


(؟) قال ابن عبد البر: لا يتتلفون أن الحبار: الهدر الذى لا أرش فيه؛ ولا دية على ما قال مالك 
- رحمه الله - قال الشاعر: 

كمملك نرعالملسك عتسه وحيار بهيادمه حيار 
انظر: التمهيد .١9/94/9‏ 
قلت: حبار الأولى: بتشديد الباء: أى التمر د والثانية بتخفيفها: حبارء ومعناها: هدر. انظر . 
لسان العرب لابن منظور ١١1:1117/5‏ مادة (حبر). 


فإن كانوا بجتمعين» فلأأُشهب فى الموازية: على كل واحد منهم ثلث دية ما جتقه. قال 
ابن المواز: إذا كان الراكب شركهم. 

ومعنى ذلك أن ما حنته الداية بوطء تطؤهء فإن ذلك من فعل القائد الذى يقودها 
والسائق الذى يسوقها لأنه مقتضى السوق والقود ولا صنع للراكب فى ذلك إذا كان 
ممسكاء فإن شاركهما بركض أو زحر أو ضرب أو إشارة؛ كان شريكهما ما فى 

مسألة: ولا ضمان عليه قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة, وإنما ذلك على 
السائق والقائدء يريد أن لاختصاصهما بسبب الناية. 

فإن كانت جنايتهما بكدم أو نفح من غير تهييج أحدء فقد قال أشهب فى الموازية 
والمجموعة: أحقهم بالضمان السائق؛ إن كان سوقه يذعرها يزحر أو ضرب أو نمخس» 
وكذلك الراكب لو ضربها برحله, فكدمت ضمنء وكذلك القائد لو أنهرهاء فإنه 

فعلى هذا إنما يبقى أن يكون السائق أحقهم بالضمانء إذا لم تكن جناياتهما يقترن 
بها تحديد شىء من قبل أحدهم إلا أن للسائق حكم ذلك بأن يحفره لها بقرنه منهاء 
وحركة مشيه خلقها وهذا معنى قول أشهب. 

وهذا نوع من الجحناية مخالف ننايتها بالوطء على شىء تبلغه؛ لأن جنايتها على ما 
تطأ عليه» هو مقتضى السوق والقود» وسبب الراكبء فلا يحتاج فى ذلك إلى تجديد 
سيب؟ لأن سيبه موحود. 

وأما أن تكدم أو تنفحء فليس ذلك بمقتضى الأسباب الموحودة منهمء وإنما هو 
مقتضى ما يتجدد من ضرب أو زجر أو تخسء فإذا عرى من ذلك» فقد قال أشهب فى 
الكتابين: لا يضمن أحدهما شيا من ذلك» قاله ربيعة. 

مسألة: لو انفرد كل واحد منهم» فهو ضامن لما جنت بالتسيير. وأما الكدم والنفح 
والضرب باليد» فقد قال مالك فى الكتابين: لا يضمن أحد منهم شيئا من ذلك إلا أن 
يكبحها أو يحركها يخلاف ما وطئتء وقاله كله أشهب على حسب ما تقدمء وإذا 
ركب اثنان على دابة» فما أصابت الدابة بوطء أو صدم فقد قال مالك: هومن 
المقدم» وذلك أنه هو المسير إليها والممسك. 


قال مالك: إلا أن يكون المؤخر حركها أو ضربهاء فيكون ذلك عليه. 

ومعنى ذلك أن يخرج عما كانت عليه من المشى بضرب المؤخحر أو زحره بأن تنفر 
أو تسرع فى المشى وأما ما كان من حتايتها بكدم أو نفح» فهذا ليس من التسييرء فإن 
كان من سيب أحدهماء فهو المنفرد بالضمانء وإن كان من سيبهماء اشتركا فى 
الضمان؛ وإن كان من غير قعلهماء فهو هدر؛ على ما تقدم؛ قاله مالك وأشهب فى 
الموازية. قال أشهب وابن القاسم: وإن كات اللجام بيد المقدم, فقد تكدم وهو 
الفاعل. 

مسألة: وأما القائد يقود القطارء فإنه يضمن ما وطئ عليه يعير من القطار» فى أوله 
كان أو فى وسطه أو خرف قاله ابن القاسم وأشهب. قال أشهب: لأنه أوطأه بقوده, 
ولو قاد دابة عليها سرج أو متاع؛ فوقعم شىء من ذلك على إنسانء فقتله ضمن» 
وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليهاء فإن كان غيره حمله» فذلك على حامله إلا أن 
يكون ذلك من شدة قوده. 

ومعنى ذلك أن يكون الذى حمل المتاع قصر فيه بضعف حبل أو وجه غير معتاد 
مأمون. 

مسألة: ولو اصطدم فارسان» فقد روى ابن نافع عن مالك قى فارسين اصطدماء 
فأصاب فرس أنحدهما صبيًا: إن على عاقلتهما الدية. وذلك أن اجْناية بسبيهما. 

ولو اصطدم فارسان فماتاء ومات فرساهماء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخمر 
وقيمة فرسه فى مالهء قاله ابن القاسم وأشهيء ولو كان أحدهما عبدًا والآخر حراء 
فقيمة العبد فى مال الخرء ودية الحر فى رقبة العبد» يتقاصان؛ فإن زاد على دية الحسر» 
فلسيده الزيادة فى مال لخرء وإن كانت دية الحر أكثرء فلا شىء على سيد العبد. 

وقال ابن المواز: إلا أن يكون للعبد مالء فالزيادة فى ماله. وقال أصبغ فى العتبية: 
قيمة العبد فى مال الجر يأحذها السيد؛ ويقال له افتد العبد بالدية» فإن أسلم القيمةء 
قليست لولاة الجر وإن قداف قداه جميع الدية. 

فرق: ولو اصطدمت سفيتتان» فغرقت إحداهما با فيهاء فنفى المجموعة والموازية 
لابن القاسم عن مالك: لا شىء فى ذلك على أحد؛ لأن الريح تغلبهم. 


والفرق بين السفيتتين والفرسين أن السفينة لا تحرى إلا بالريح ولا عمل فى ذلك 


كتاب العقول 1[ 1 1[ ااا 
للسفيتتين. وأما الفرسان فجريهما من فعلهماء والفارسان أرسلاهما على ذلك 
وحركاهما إليه. 

قال مالك: إلا أن يعلم أن النواتية تية قادرون على صرفهما على وجه يؤدى إلى 
هلاكهمء فلا يفعلواء فهم ضامتون. قال ابن القاسم: وكذلك لو قدروا على صرفهما 
على وجه يؤدى إلى هلاكهمء فلم يفعلواء فهم ضامئوك» ويضمن عواقلهم الذيات» 
ويضمئون الأموال فى أموالهم. 

قال مالك: : والأم عِمْدَنَا فى الى يَحْفرُ الْمْر عَلّى الطرِبي أو يرْبط الذأية أو 
يَمُ أباة هذا لَى طَريق امل نما ضع ين ذلك يما لا يَجُووُ لَه أا 
ٍ مل حى مر للع فلن سه فى دلبل حأ َه 
ما كان من َلك عت ُو ل الي فَهُوَ فى مَلِه خاصة» وما يل اثلث 
سانا فَهْوَ َل اا وما نَم ذلك يما ول ل أن 1 يَصنْعَهُ عَلَى طرِيق 
الْمُسْلِمِينَ فلا ضَمَانٌ عَلَيْهِ فيه ولا غرم» وَمِنْ من ذَلِكَ البعر ر يَحَِرَهَا لرَحْل للْمَطَر) 
وَالدابة ينل 2 عدا لبجل للْحَاحَةِ بقعا عَلَى الطريقء فَلَيْسَ عَلَى أَحَلٍ فِى هَذَا 
عَم 

الشرح: وهذا على ما قال أن كل ما صنعه الإنسان ما هذا سبيله ينقسم على 
قسمين» أحدهما: ما هو ممنواع منهء مثل أن يحفر يكرا على الطريق لغير غرض مباح؛ 
فإنه يضمن ما أصيب به أو يحفر بثرًا فى دار غيره يغير إذنه: فقد قال ابن القاسم 
وأشهب فى المجموعة: يضمن. . قال أشهب: لأنه حفر بغير إذن رب الدار أو يحفر فى 
ملكه أو ملك غيره ليتلف به سارقاء فقد روى ابن وهب عن مالك: يضمن السارق 
وغيره. 2 . 

قال: : وكذلك لو حدد قصبًا أو عيداناء يجعلها فى بابه ليدخحل فى 'رجل الدال فى 
حائطه من سارق أو غيره؛ فإنه يضمن» وكذلك من جعل على حائطه شوكا يستضر 
بها من يدخحل أو رش فناءهء يريد بذلك أن يزلق من يمر به من إنسان أو غيره؛ فهذا 
يضمن 2 

وكذلك من جعل فى الطريق مربطًا لدايته» فهو ضامن لما أصابت فيه لأنه متعد فى 
هذا كله وكذلك من اتخذ كليًا لداره ليعقر من دخلها أو فى غنمه ليعدو على من 
أرادها فإنه يضمن. 


وأما من عمل ذلك ما يجوز له؛ قال ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: من بثر 
حفرها للمطر. قال ابن القاسم: أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه. قال أشهب: ما 
لم تضر البئر والمرحاض بالطريق أو يحفر بترا فى داره لغير ضرر أحاد أو فى دار غيره 
بإذنه أو يرش فناءه تبردً! وتنظفاء فيزلق به أحدء فيهلك أو ارتبط كليًا فى داره للصيد 
أو فى غنمه للسباع» فعقرت» فلا ضمان عليه» أو أخرج رعوسا من داره أو عسكرا أو 
نصب حبالات للسباع أو وقف على دابة فى الطريق أو نزل عنها لحاحة» فأوقفها فى 
الطريق؛ أو نزل عنها لحاجة» فأوقفها فى الطريق بباب مسجد أو حمام أو باب أمير أو 
سوق أو ما أشبه ذلك» فلا يضمن. 

وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح؛ فلا ضمان فيه. وما كان غير مباح فهو 
يضمن ما تلف به. 

مسالة: ومن حفر بكر بقرب بثر ماشيته بغير إذنه» فعطب بها إنسانء فقد قال 
أشهب: لا يضمن لأنه يجوز له أن يحفر كما جاز للأول» وإن قرب منها لأنه لا يدرى 
أيضر بها أم لاء فإن علم أنه يضر بها أمر بردمهاء فإن أصيب أحد بعد أن أمر بذلك» 

ومعنى ذلك أن الأرض مباحة» فلا بمنع أحد من الحفر فيها لحاجته إلا بعد أن يثبت 
ما يوحب منع ذلك من أضرار يثر من تقدمه أو ما أشبه ذلك» فيحكم به عليه فإذا 
حكم عليه بالمنع كان متعديًا فى إبقائه؛ فيضمن ما أصيب به بعد الحكم بالمتع؛ والأمر 
له برده إلى ما كان عليه. 

مسألة: ومن وضع سيا بطريق أو غيره يريد قتل رحل؛ فعطب به ذلك الرجل؛ فقد 
قال ابن القاسم فى المجموعة: يقتل به» وإن عطب به غيره» فالدية على عاقلة الجاعل. 

ومعنى ذلك أنه لما قصد قتل رجل بعينه» فوضعه للسيف فى ذلك الموضع كان قد 
قصد إلى قتله برميه بالسيف أو ضربه: فعليه القودء فإن أصاب به غيره كان يمنزلة من 
رمى إلى رحل يريد قتله فيصيب غيره» فإن حكمه حكم المخنطأء فالدية على عاقلته. 

فرع: وكل ما ذكرنا أنه يضمنه المتعدى من ذلك» فإنه فى ماله دون الثلث وما بلغ 
الثلث أو زاد عليه من ديات الأحرار» فعلى عاقاقه» قاله مالك فى الموازية. قال ابن 
المواز: وأما ما ضمن من عبد أو دابة أو غير ذلكء ففى مالهء يريد أن العاقلة إنما لها 
مدخل فى تحمل ديات الأحرار دون قيم الأموال؛ والله أعلم وأحكم. 


قال مَالِكِ فى الرَحُل يِل فى البمرء فيد ركه رَحُلٌ آعحر فى أنروء فَيَسْدُ الأسلقل 
الأغلى؛ فَيَعيرَان فى البثرء فَيَهْلْكَانَ حَمِيعًا: إن عَلَى عَاقِلةَ الى حَبَذَهُ الدية. 

الشرح: وهذا على ما قال أن على عاقلة الجابذ دية الأعلى؛ لأنه مات يسبب 
حيده. وأما دية الجابذ» فروى ابن المواز عن عيسى: أن ديته هدر لأنه قل غيره: وقتل 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. ومعتى ذلك أنه متعد فى جبذه له ووقوع 
الأعلى عليه إثما كان يسبب جبذه له. ولو لم يكن للأعلى فى ذلك صنع؛ فلما كان 
موته بسيبه أبطل ديته. وقال أشهب: لا تعقل العاقلة قاتل نفسه. 

مسألة: ولو قاد بصير أعمى» فوقع البصير فى هر وقع عليه الأعمى فمات البصيرء 
روى ابن وهب عن مالك: ديته على عاقلة الأعمى. وروى ذلك عن عمر بن الخنطاب. 

و معتى ذلك أن البصير لم يكن يحذب الأعلى ويجمله وإنما كان الأعمى يتبعه وكان 
سقوطه عليه لا صنع فيه للبصير» وإنما هو من فعل الأعمى خاصة واتباعه له؛ فلما 
انفرد بالتناية 'كانت الدية على عاقلته. 

مسألة: ولو حفر رجلان فى بثرء فانهدمت عليهماء فمات أحدهماء ففى المجموعة 
عن أشهب: على عاقلة الباقى نصف دية الهالك؛ لأن البئر سقط من حفرهماء قلذلك 
كان على عاقلة الباقى نصف الدية؛ لأن نصف الثاني هدرء ولو ضمن لضمعه عاقلته؛ 
لأنه قاتل تفسه وقاتل تفسه لا عقل له» ولو مانا جميعًا لضمنت عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية الآخر؛ لأن كل واحد منهما شارك فى قتل نفسهء فهدر من ديته بقدر ذلك. 

مساألة: ومن سقط من دابة على رجل» قمات الريحصل» فديته على عاقلة الساقط. 
قاله أشهب فى المجموعة والموازية» قال: وهو من انط ولو انكسرت سن الساقط 
وانكسرت سن الآخر فقد قال ابن المواز: مذعب أصحابنا أن على الساقط دية سن 
الذى سقط عليه وليس على الآخر دية» وبه قال شريح. وقال ربيعة: على كل واحد 
منهما دية ما أصيب به الآخر. 

والدليل على ما نقوله أن الجناية بسيب الساقط دون سبب الآخرء فلم يعقل ما 
أصابه لأنه من جنايته. 


مسألة: ولو دفع رجل رحلا فوقع على آخخر فقتله» فعلى الدافع العقل دون المدفوع» 


ومن مر يجزار يقطع لححمّاء فدفعه آخر فسقط» فوقعت يده تحت فاس الجزارء فقطع 
أضابعه ففى الموازية: عقل ذلك على طارحه أو قال على عاقلة الجزار» ويرجع به على 
عاقلة الدافع. 

مسألة: ومن سقط ابنه من يده فمات» لم يلزمه شىىء ولو سقط شىء من يده على 
ابنه وابن غيره» فمات» فقّد قال أشهب: الدية على عاقلته؛ وإن كان الأرش أقل من 
الثلث» ففى ماله. 
الساقط إنما هلك بحركتهء وهى الحركة التى سقط بها وأما إذا سقط شىء من يده على 
إنسان فقتله. فإن الهالك إثما هلك يحركة الساقط عليه» وذلك من سبب الذى كان 
بيلة . 
روى أبو زيد عن ابن القاسم فى الموازية والعتبية: لا شىء عليه. قال ابن المواز: قال 
مالك: وليس هذا كمن ايتدأ نزول بكر أو بحر يسبب مسكه. 

َال مَلِك فى الصبئ يمره ارح يِل فى ال أ يَرقَى فى النحلة» مهلك فى 


ل 


ذَلِكَ: أن الى أَمَرَهُ ضَايِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاك أو غيرة. 

الشرح: وهذا على ما قال؛ وذلك أنه إذا استعان صغيرًا أو عيدًا فى شىء له بال» 
فهو ضامن من لا أصابه وذلك أنه أمر بغير إذن من له الأذن» وأما العبد فيعتبر فينه إذن 
سيده. 

وأما الصبى فيعتبر فيه إذن أبيه إذا كان له أبء فقد قال ابن القاسم فيمن كان له ولد 
يجرى الخيل» فأمره رحل أن يجرى له فرسه؛ وأذن فى ذلك أبوه فوقع عنهء قمات: لا 
شىء على الآمر إلا عتق رقبة» ورأى إذن الأب كالعفو عن الدية. 

فأما غير الأب» فلا يجزى إذنه كيتيم الرحل وابن أيه فذلك على عاقلته» رواه أبسو 
زيد عن ابن القاسم فى العتبية» فهذا وجه الإذن. 

وأما العمل» فهو على ثلاثة أضربء الأول: لا قيمة له» ولا يعمل غالبا كمناولته 
النعل؛ وما أشبه فهذا لا يضمن فيه عبد ولا صبى؛ ولا فيه أحر وضرب ليس فيه خخطسرء 
فلا يخلو أن يكون قد أذن للعبد فى مثله يالإجارة أو لم يؤذن له فيهء فإن كان قد أذن له 
فيه يإحارة» فاستعمله بإحارة» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يخالف ما أذن له فيه. 
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وإن استعمله أو استعمل صبيًا مأذونًا له فى العمل بغير إحارة» فقد قال فى الموازية 
عمر بن عبد العزيز: هو ضامن. قال أشهب: لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن لهما فى العمل 
بغير أحرة. 

مسألة: وإن كان لم يؤذن له فى العمل جملة» فقد روى عن مالك فيمن استعان 
عبدًا إذن ربدء فيما له بال» وله أحرهء فهو ضامن لا أصابه وإن أسلمء فللسيد إحارته. 

ووجه ذلك أن المستعمل لم يتعد على عبد غيره فى استعماله: فيما له بال فضمئه 
بالتعدى. وقال مالك فى المجموعة: من أعطى دابته عبدًا ليسقيها فعطب ضمن» صغيرًا 
كان العبد أو كييرًا. 

فرع: وهذا إذا علم ا مستعمل أنه غير مأذون له وإن لم يعلمء ففى ففى الموازية 
والجموعة فى الآبق يستأجره رجل يعمل له عملاً فيعطبء ولم يعلم مستأجره باباقه 
ابن القاسم: يضمنه. وقال أشهب: لا يضمن من استعمل عبدًا أو مولى عليه إلا فى 
العمل المخوفء فإنه يضمن؛ وإن لم يعلم بالرق أو بالولاء. 

وحجه قول ابن القاسم أن ما كان طريقه ضمان الأموال؛ فإنه يضمن مع العلم 
والجهل. 

ووجه قول أشهب أن ظاهره الحرية وئيس كل من استأجر أحيرًا أو استعمل عاملاً 
بمكنه معرفة حريته ورقه ونسبه؛ ولم يوجد من غرر العمل ما يلزمه حكم الخادع. 

وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فى العبد يستأجره؛ فلا يضمن من 
استأجره؛ ولم يعلم أنه أمره سيده أن يؤاجر نفسه إلا أن يستأجر فى عمل نوف 
كالبئر ذات الحمأة والعمل تحت الجدرات» فهذا يضمن أن يستأجر بغير إذن سيده فى 
ذلك العمل يعينه. قال سحنون: 0 
قد حجر عليه أن يؤاحر نفسهء وأبان ذلك وأشهد عليه. 

فإن استعانهما أو استعملهما فى أمر مخوفء ففى المدونة: سألت عيسى عن قول 
مالك فى الصبى يأمره الرجل يرقى فى النخلة أو ينزل فى البئرء فيعطب فى ذلك: أنه 
ضامن. 

ووحه ذلك ما فى هذا العمل من الخطر الغالب المستفاد» فا مستعمل له متعد على 
السيد» متلف لاله. 


مسألة: ولو أذن له سيده فى العمل على الإطلاقء فاستأجره هذا فيما هو غير 
عخوف من الأعمال؛ فلا ضمان عليه, وإن استأجره فى عخوف من الأعمال» فقد روى 
ابن وهب عن مالك فى الموازية ية: من استعمل عبدًا عملاً شديداء فيه غررء بغير إذن 
أهله فأصيب فيه ضمنه» وإن كان قد أذن له فى الإجارة؛ لأن هذا ما أذن له. 

ومعنى ذلك أن الإذن المطلق إنما يتناول المعتاد من الأعمال دون الغررء قال مالك: 
وكذلك لو حرج فى سفر بغير إذن سيده. 

مسألة: والصبى الذى يضمن من استعمله بغير إذن سيده» قال مالك: فيمن أعطى 
صبيًا ابن اثنتى عشر سنة أو ثلاث عشرة سنة دابة يسقيهاء فيعطبء أن ديته على عاقلته 
وإن كان كبيراء فلا شىء عليه. وقد قال أشهب: إن المولى عليه يضمن ذ فى العمل 
المعوفء فيحتمل أن يريد بالمولى من لم يبلغ الحلم» ويحتمل أن يريد مالك بالكبير» غير : 
المولى عليه» والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمْ اذى لا اععلاف فيه عِنْدناء أنه لَيْسَ عَلَى النسّاء وَالصَبْيَان 
دل يحب علوم أن يلوه مع الا ما تق َه من الات وَإنمَا يحب 
لْعَعْلُ عَلَى مَنْ بلع الْحُلَم ين الرّحَال. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه ليس للنساء والصبيان مدحل فى العاقلة؛ وإنما ذلك 
على الرحال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم» وأما المرأة فليست من ذوى النصرة وتحمل 
ا ل ل ل يا 

َلك فى عل امول لزه قطة إن : شَامُوا وَإِن أبوًا كانوا أَهْلَ دِيوان 
مين" و َل لا ف ين رَسُول ال ل فى مان أ يك الستبي 
قَبْلَ أن و ديواث» َإِنمًا كان اواك فى رَمَان عُمَرَ بن اْحَطَابِوء فليْسَ لآحَاٍ 
ألا يِل عن غير قي وَمَوَالِيهِ؛ لأث الْوَلاءَ لا يَنتقِلُ» وَلِأنّ النبئ 89 قال: دالْوَلاءُ 

قال مالك: وَالْوَلاءُ نسب نابت 


الشروح: قوله: وعقل المولى تلزمه العاقلة, يريد يوؤحذ به عاقلة مواليه 'كما لو جنى 


رجحل من أنفسهم: وسواء كان المولى من العرب أو غيرهمء فإن مواليه يعقلون عنه دون 
القتيل الذى هو منهم. وقد روى ابن الماحجشون ومطرف وابن كنانة وابن القاسم 
وأصبخغ: أن من أسلم من البربر ولم يسترق. فإنهم يتعاونون كالعرب. 


وأما من سبى وأعتق» فعقله على مواليه. وروى ابن المواز عن مالك: من أسلم ولا 
قوم له فالمسلمون يعقلون عنه. 

فصل: وقوله: وإن شاءوا وإن أبواه يعنى أنهم يجبرون على ذلكء ولا يكون ذلك 
مصروفا إلى اختيارهم. ووجه ذلك أنه أمر قد لزمهم بالشرع غرمه كالحانى. 

فصل: وقوله: «كانوا أهل ديوان أو متقطعين: يريد أن مواليه يعقلون معه إن كان 
المولى ومعتقوه أهل ديوان يشملهم؛ أو كانوا غير أهل ديوان» فإن كان المولى من أهل 
ديوان ومعتقوه أهل ديوان آحر» أو لم ييك ونوا أهل ديوان» ففى الموازية: إن أهل 
ديوانه يعقلون معه. 

وإن لم يكونوا من قبيلة» قال أشهب: وإن كات منهم من ليس من أهل الديوان لم 
يدحلوا مع من فى الديوان» وليضم إليهم أقرب القبائل إليهم من أهل ديوانه» قاله 
أصبغ. قال أشهب: وهذا كانوا أهل ديوان» وأما إذا انقطع فإئما ذلك على قومه كانوا 
أهل ديوان أو متقطعين» ولعله الذى أراد مالك بقوله: «كانوا أهل ديوان أو متقطعين» 
يريد أن قومه يعقلون عنه إذا كان الحانى وعائلئه عليه؛ «وفى زمن أبى بكر قبل أن 
يكون ديوان»» يريد أنه ليس من شرط التعاقل الديوان؛ لأن التعاقل يكون بالأنساب» 
وإنما يعتبر الديوان إذا وجد وثبت حكمه بالعطاء مذ حدث رسم الديوان من زمن عمر 
بن الخطاب؛ لأنه أخحص من النسب لمعه أهل الديوان فى موضع واحد على عطاء 
واح ولمحاماة واحدة فإذا عدم الديوان رجحع الاعتبار إلى الأنساب والولاء؛ لأنها لا 
تنقل ولا تغيرء ولذلك قال مالك: الولاء نسب ثابت. 

قال مالك: وَالأمر عِنْدنَا فِيمًا أصريب مِنّ الَْهَائِمٍ أن عَلَى مَنْ ماب بوا ع 
كدر ما تقض من تمدو 


سن 


َال مَلِك فى لحل يَكُود عله لق يريب حَنا من الْحُُوو: : أنه لا يوحذ 
ل تبت عَلَّى مَنْ فلت لَّهُ 
قا لَه لك لَْ نجل م من ارَى عَلَيْكَ فَأرَى أن يُجلّد لد مو لْحَد ين قّل؛ 


0 قل ولا أرَى قَادَ مه ة فى شئاء بن السسرّاح إلا لقَفلَ؛ لان القَمَلَ 


الشرح: وهذا على ما قال أن الحدود تدخل فى القتل» فمن وجب عليه حد لله 
تعالى من زنى أو شرب حمر» ووجب عليه القتل فى قصاصء فإن القتل يأتى على ذلك 
كله ولا يوذ بالحد؛ لأنه من حقوق الله تعالى. 

وأما حد الفرية فيؤخط به؛ لأنه من حقوق الآدميين؛ فلا تسقط باستيفاء حقوق الله 
تعالى» ولما يلحق المقذوف من العار والتعيير بتحقيق ما قيل له حين لم يحد فاذفه. 

وأما القصاص فى الأطراف فسقط أيضًا مع القتل؛ لأن القتل يأتى على إتلاف ذلك 
العضو الى استحق المجنى عليه إتلاقه؛ وإنما يسقط عنه التعذيب بقطع العضو قبل قتله؛ 
لأنه لم يقصد هذا التمثيل» ولو قصد التمثيل والتعذيب لأخذ عثلى والله أعلم وأحكم. 

وقال مالك: الأمرٌ عِنْدَنا أن العمل ذا وُجد من ظهرَاَئ قوم فى قَريةٍ أو غَيْرهًا 
َم يُوْحَذ ب أرب اناس إ ليه دَارًا وَلا مَكَانَا لِك أله هد مَل ِل 1 نَم يُلْقَى 
عَلَى يَابِ قوم ع لِملْطُخُوا بهو ليس يواعد أَحَدٌ بمثل ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن وجود القتيل فى محلة قوم أو عند دارهم لا يوحب 
لطخاء ولا يعلق بهم تهمة. قال ابن القاسم رأشهب فى المجموعة: فلا يوجب ذلك 
قودًا ولا دية. قال مالك: ودمه هدر. 

ووحه ذلك ما احتيج به مالك من أن القماتل قد يبعده من محلته» ويلقيه فى مله 
غيرهء وعتد دار من يريد إذايته ورعا ألقاه القاتل عند دار أولياء المقتتول» وفى محلتهم 
فتجتمع الحناية عليهم وأخذ القود أو الدية منهم. 

مسألة: ولو وحد فى محلة أعدائه» فيدعى ولاته أنهم قتلوه؛ قال المغيرة فسى 
ا ا ل ال 
والله أعلم» البحث عما يوجب عليهم ظنه أو يقوى تهمة. 

وروى ابن القاسم عن مالك» فى رجحل نزل عند امرأة» فوحد عندها مينّاء فاتهمها 
وليهء فقال: لا يقدر أن يثبت وجه التهمة؛ إلا أن يكشف أمرهاء فإن كانت غير متهمة 
لم تحبس ويخلى سبيلها. 

ومن مات من زحام أو غيره أو وجد ميقا حين يفيض الناس من عمصرة أو مات فى 


منى زحام الناس» ففى الموازية عن مالك: لا شىء فيه من دية ولا غيرها ولا قسامة» 
وذلك أنه لا تتعلق التهمة بمعين ولا معينين» وكذلك قال ابن القاسم فى المجموعة,» عن 
قتيل وجد فى أرض المسلمين» لا يدرون من قتله؛ فبطل دمه لما ذكرناه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى حَمَاعَةٍ ين اناس اقتتلواء فَانكَشّفواء وَيينَهُمْ قبل أَوْ حَرِيحٌ لا 
يُدْرَى مَنْ فَمَلَ ذَلِكَ بو: إن أَحْسَنَ مَا سهِعَ فى ذَلِكَ أن عليه الْعَقَلَ» ون عمَلَهُ عَلَى 
قوم الذِينَ نَارَعُوه وَِنْ كان الْسَرِيحٌ أو لْعيِلُ مِنْ غَيْرِ المَريعيِنِء فعَقلَهُ عَلَى 

الشرح: وهذا على ما قال أن من قتل بين الفتتين فى النائرة تكون بينهم؛ فإن كل 
فرقة تضمن من أصيب من الفرقة الأخرى» وذلك أنه إذا لم يعلم من قتله. 

ووحجه ذلك أن الظاهر أن قتيل كل فرقة إنما قتلته الفرقة الأمرى ولا قصاص فيه 
لتعذر معرفة قائله» وعدم اتفاق الطائفة الأخرى على قتله. فلم يبق إلا الدية» ولا يحتاج 
فى ذلك إلى قسامة لأن القاتل لا يتعين. 

مسألة: ولو أقر رجحل من غير طائفته فقال: أنا قتلته» ففى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم: أن ولاة القتيل مخيرون بين أن يقتلوه أو يتركوه أو يلزموه الدية. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا تركوه. 
وألزموه الدية؛ لأنه يتهم بإقراره بطرح الدية التى وحبت عليه وعلى طائفته قال الشيخ 
أبو محمد: قوله: إن شاعوا الزموه الدية» غلط لقوله فى احتجاحه الدية التى وجبت عليه 
وعلى طائفته: قال: وأراه من غلط الناقل. 

مسألة: ولو علم من أصابه وشهدت بذلك بيئة» ففيه القودء وإن لم تكن بينة 
كاملة» وإعا كان شاهداء وقول المقتول: دمى عند فلان أو عند جماعة سماهم فقد 
روى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: لا قسامة فيهء قال: إلا أن يشهد لحرحه 
رجلان» ثم ماث من ذلك بعد أيام؛ ففيه القسامة. 

وقال أشهب ومطرف وابن الماحشون: فيه القسامة؛ لأن كونه بين الصفين لم يردد 
دعواه الآخرة. قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال: لا قسامة فيمن قل 
بين الصفين بدعوى الميت ولا بشاهد» وقوله هذا خعطأ. 


فصل: ووإن كان القعيل من غير الطائفتين»» فعقله عليهما على ما قاله اين القاسمء 
وكذلك إذا لم يعرف من أى الفريقين هو. وجه ذلك أنه لم يثبت له حكم الفريقين 
فكان كالأجنبى. 

فصل: وقوله: وفإن عقله على القوم الذين نازعوه». 

وقوله: «وفى عقل الأجنبى على الفريقين» يريد فى أموالهم؛ قاله ابن المواز عن مالك» 
فجعل لذلك حكم العمد لما كان عملهم ومضاربتهم بقصدء ولم يجعل فيه القود لما لم 
يتعين القاتل. 

مسألة: ولو أن إحدى الطائفتين مشت إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم» 
فقتل بينهم قتيل» فإن كل فرقة تضمن ما أصابت من الأخرى» قاله مالك فى الموازية 
والجموعة؛ قال: ولا يطل دم الزاحفة؛ لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقتلوه 
واستأذنوا السلطان. 

قال غيره فى غير المجموعة: وذلك إذا أمكن السلطان أن يحجز بينهم» فإن عاجلوهم 
تاشدوهم الله فإن أبوا فالسيف» ونحوه فى المدونة» ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم. 

مسألة: وما أصيب به بعضهم من اللدراح فعقله على الطائفة المنازعة لهاء قاله مالك؛ 
ولو كان الجرح من غيرها لكان عمل الجرح عليه. 

مسألة: وهذا إذا كانت جراحهم لنائرة وتعصبء فإن كانت لتأويل» فقد قال ابن 
حبيب: ليس بين أهل الفتن قود فى بعضهم من بعض على التأويل ولا تباعة فى مال؛ 
إلا فيما كان قائمًا بعينه لم يفت. وقال ابن القاسم فى العتبية: ليس على القاتل قتل ولا 
دية» وإن عرف بخلاف غيرهم. 

مسألة: ويعرف أن حربهم لنائرة؛ يبينة تشهد بذلك أو بإقرار الطائفتين. روى أصبغ 
عن ابن القاسم فى العتبية فى الفئتين تأتى كل طائفة تدعى على الأخعرى جراحات؛ 
وتنكر دعوى الأخرى» وأقرتا بأصل النائرة أن كل طائفة ضامنة بخراح الأخرى. 

فإن لم يتقاررا بالنائرة؛ وقامت بيئة عليهما حلفت كل طائفة على ما ادعت عليه 
واستقادت منه؛ وإن لم تعرف كل واحدة من الخراح» تحالفوا على أن الجراحات كانت 
من الفئة الأخرى» ويضمن بعضهم جراحات بعضء فإن لم تأت ببينة بأصل النائرة» ولا 


تقاررا لم يقد بعضهم على بعض بالدعوى. 
١‏ نا نا 


ما جاء فى الفيلة والسحر 

عُمَر بن لعتطابو قل قا حمْسّة أ سئِعةِرَحلٍ وَاجدٍ لوه قل مله وَقَالَ عُمر: 

الشرح: قوله:وأن عمر قتل جماعة برجل قتلوه قتل غيلة» فيه بابان» أحدهما: فى 
قتل الجماعة بالواحد. والثانى: فى معنى الغيلة. 

# ج## 
الباب الأول فى قتل الجماعة بالواحد 

فأما قتل للجماعة بالواحد يجتمعون فى قتله؛ فإنهم يقتلون به» وعليه جماعة العلماىء 
وبه قال عمر وعلى وابن عباس وغيرهم وعليه فقهاء الأمصارء إلا ما يروى عن أهل 
الفزاهر. 

والدليل على ما نقوله خبر عمر هذا وصارت قضيته بذلكء؛ ولم يعلم له مخالف» 
فثيت أنه إجماع. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد وجب للواحد على الواحد؛ 
فوحب للواحد على الجماعة كحد القذف. 

مسألة: قال مالك فى الموازية والمجموعة: يقتل الرجلان وأكثر بالرحل الحر والنساء 
بالمرأة» والإماء والعييد كذلك. قال ابن القاسم وأشهب: وإن اجتمع نفر على قتل امرأة 
أو صبىء قتلوا به. 

فرع: وهذا إذا اجتمع النفر على ضربه» يضربونه حتى يموت تحت أيديهمء فقد قال 
مالك: يقتلون به. وقال ابن القاسم وابن الماحشون فى النفر يجتمعون على ضرب رحل 
ثم ينكشفون عنف وقد مات: فإئهم يقتلون به. 

وروى ابن القاشم وعلى بن زياد عن مالك: إن ضربه هذا بسلاح وهذا يعصاء 
وتمادوا عليه حتى مات قتلوا به» إلا أن يعلم أن ضرب يعضهم قتله. 

مسألة: وإذا اشترك فى قتل عبدهم حر وعبدء ففى الموازية والمجموعة عن مالك: 
يقتل العبد» وعلى الحر نصف قيمته وإذا قتله صغير وكبير قل الكبيرء وعلى عاقلة 
الصغير نصف الدية. 
١8‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5 »,:0١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه برقم 4/هائع 

والستن الكيري »:64١/8‏ والستن الصغير */5 71ء وقتح البارى .7719//١7‏ 


وروى ابن حبيب أن ابن القاسم اختلف فيها قوله فمرة قال هذاء ومرة قال: إن 
كانت ضرية الصغير عمدًا قتل الكبيرء وإن كانت عحطأً لم يقتل وعليهما الدية. 

قال أشهب فى الموازية: يقتل الكبير. قال ابن المواز: وهو أحب إِلْ» قاله أشهب. 
5 33 بن عيد المدي و بيه لذ السلا تمت 1 د بو 3 الا ااه 
وكذلك فى عمد الصبى لا يدرى من أيهما مات» وهو يرى عمده كالئطاً. 

فرع: فإذا قلنا يذلك وحب على الصغير حصته من الديةء ققد قال ابن المواز: ما 
يقع من الدية على الصغير فى ماله وإنما يكون عليه ما يقع من الدية على الصغير فى 
ماله؛ وإِئما يكون عليه ما يقع على العاقلة إذا كان القتل كله حطأء وهذا ظاهر قول ابن 
القاسم. 

وقال أشهب: ذلك على العاقلة» وإن قل ذلكء وأما إذا اشترك العامد والمخحطيع» 
فقد قال ابن القاسم: لا يقتل العامد إذا شاركه الملحطئ. وقال أشهب فى المجموعة: لو 
أن قومًا فى قتال العدو ضربوا مسلمّاء فقتلوه منهم من ظنه من العدوء ومنهم من 
تعمله لعداوة: قتل به المتعمد» وعلى الآخخرين ما يصيبهم من الدية. 

د ف 
الباب النانى فى قتل الغدلة 

أصحاينا يرردوه على وجهين؛ أحدهما: القتل على وحه التحيل والخديعة. والثانى: 
على وحه القصد الذى لا يجوز عليه الخطاً. فأما الأول» ففى العتبية والموازية: قئل الغيلة 
من المحاربة إلا أن يغتال رحلا أو صبيّاء فيخدعه حتى يدخله موضعًاء فيأخذ ما مع 
فهو كالمحارية» فهذا بين فى أحد الوحهين. 

64 - مَالِك عَنْ مُحَمَّد بن بل الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدد بْن زُرَارَةَ أنه بَلَفَهُ أن 
حفصة زوج النبئ ف قلت حَارِيّة لها سَحَرَئهاء وقد كانتا مَيُرنهَاه فََمَرَت يها 


قَالَ مَالِك: السّاحِرٌ الى يَعْمَلٌ اسح وَلَمْ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَه غَيْهُ هُوَ مَمَلُ الى 
َال اللهتبَارَك وتعَالَى فى كتابو: ولق عَلِمُوا لَمّن اماه مَا لَهُ فى الْآخِرَةٍ بن 
خلاق» [البقرة: ]٠١1‏ فأرى أن يقل ذَلِكَ إذا عَمِلَ ذَلِكَ هو نفسة. 
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الشرح: قوله: «أن حفصة زوج النبى يك قتلت جارية لها سحرتهاء ظاهره من 
حهة اللفظ أنها احتصت بقتلهاء إما بأن تكون باشرت ذلك أو أمرت به من أطاعها. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ووقد أمرت حفصة فى جارية لها سحرتها أن تقتل:» 
ويحتمل أن يريد بذلك أنها رفعت أمرها إلى من له النظر فى ذلك من أمير أو غيره؛ 
وأثبتت عنده ما أوجب ذلك» فنسب القتل إليها لما كانت سبية ) ويحتمل أن يكون من 
ثبت عنده من الأمراء بعد أن حكم بالقتل ومباشرته إليها فباشرته أو أمرت به من ناب 
عنهاء هذا ما يحتمله اللفظ. على أنه قد روى أنها أفردت بذلك دون أمير ولا حكم 
حاكم به. 

وقد روى نافع عن ابن عمر: أن حارية الخفصة سحرت حفصاة:؛ فوجدوا سحرهاء 
فاعترفت على نفسهاء فأمرت حفصة:؛ عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء ققتلها فبلغ 
ذلك عثمان رضى الله عنه فأنكره فأتاه ابن عمرء فقال: إنها سحرتها ووجدوا معها 
سحرهاء فاعترفت على نفسهاء فكأن عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان» 
فالساحر وإن كان يجب قتله؛ فإنه لا يلى ذلك إلا السلطان. 

وفى ال موازية عن العبد أو المكاتب يسحر سيده: يقتل؛ ويلى ذلك السلطان. قال 
أصبغ: وليس لسيده ولا لغيره قتله. 

ووجه ذلك أنه قئل بحق الله تعالى» يجب على من يظهر الإسلامء فلا يلى ذلك إلا 
الإمام أو حكمه كقتل الزنديق. 

مسألة: ولا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر الذى وصفه الله بأنه كفر. قال 
أصبغ: يكشف ذلك من يعرف حقيقته» يريد ويثبت ذلك عند الإمام؛ لأنه معنى به 
القتل» فلا يحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب له القتل. 

وفى الموازية فى الذى يقطع أذن الرحل أو يدل السكاكين فى جوف نفسه: إن 

مسألة: ومن قتل الساحرء فققد قال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر 
كافر بالله تعالى» فإذا سحر هو فى نفسه. يريد أنه ياشر ذلكء» قال: فإنه يقتل؛ قال: 
والسحر كفرء قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حعى يقولا إنها نحن فسة فى 
تكفر [البقرة: 2]٠١7‏ وبه قالت حفصة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وان شهاب 
وسالم بن عبد الله. 


ووجهه ما تعلق به مالك رحمه الله تعالى من أنه كفر ينص القرآن» وهو من الكقر 
الذى لا يقر أحد عليه ولا سيما إذا تقدمه إسلام: فالكافر به مرتدء ويحتمل أن يوصف 
الساحر بأنه كافر .ععتى أن فعله هذا دليل على الكفر الذى هو الجحد للبارئ تعالى؛ 
كما لو أخيرنا نبى صادق أن لا يدخل دار كذا إلا كافر» ثم رأينا رجلاً دخخلها لحكمنا 
بكفره؛ وإن لم يكن دخوله الدار كفرًاء ولكنا نستدل به على كفره وإن أخبر هو عسن 
نفسه بأنه مؤمن علمنا كذّبه. لأن الصادق أخبرنا عنه يأنه كافر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن عمل السحر قتلء فإن كان مسلمًا ففى الموازية من رواية 
ابن وهب عن مالك: يقتل» سحر مسلمًا أو ذميا. 

قال مالك: يقتلء ولا يستتئاب. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: هو كالزنديق» ومن 
كان للسحر أو للزندقة مظهرًا استتيب» فإن لم يتب قتل» قال ابن المواز: السحر كفرء 
فمن أسره وظهر عليه قتل» وَإنْ أظهره: فكمن أظهر كفر وحكى القاضى أبو محمد 
أنه لا يستتاب وإن تاب لم تقبل توبتهء خلافا للشافعى» وحمل ذلك على قول مالك. 

واستدل على ذلك بأن علمه كفر لقوله تعالى: إولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين» إلى قوله: افلا تكفر» أى يتعلم السحرء فتقرر 
من ذلك أن ما حكياه عن ابن عبد الحكم وأصبغ وابن المواز مخالف لقول مالك أو تأولا 
عليه غير ما تأوله القاضى أبو محمد. 

فرع: قال ابن عيد الحكم وأصبغ: إن كان لسحره مظهرًاء فقتل حين لم يتبء فماله 
فى بيت المال» ولا يصلى عليه» وإلْ استتر بيسحره» فماله بعد القتل لورئته من المسلمين» 
ولا آمرهم بالصلاة عليه» فإن فعلواء فهم أعلم. 

مسألة: وإن كان الساحر ذميّاء فقد قال مالك: لا يقتل إلا أن يدل سحره ضررا 
على المسلمين فيكوئ ناقضًا للعهد, فيقتل نقضًا للعهد. ولا تقبل منه توية غير الإسلام. 
وأما إن سحر أهل ملته. فليؤدب إلا أن يقتل أحذاء فيقتل به. 

وقال سحنون فى العتبية فى الساحر من أهل الذمة: يقتل إلا أن يسلم» فيترك كمن 
سب النبى 8ت فظاهر قول سحنون: إنه يقتل على كل حالء إلا أن يسلمء بمخلاف 
قول مالك: لا يقتل إلا أن يؤذى مسلمًا أو يقتل ذميًا. 

وجه قول مالك ما احتج به ابن شهاب من أن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
ف فلم يقتله. ولأن اليهودى كافرء فإن كان السحر دليلاً على الكفرء فَإئما يدل من 
كفر اليهودى على ما هو معلوم. 


ووجه قول سحنون أنه ناقض للعهد ومتتقل إلى كفر لا يقر عليه. وقد قال أشهب 

فى اليهودى يتنباً: أنه إن كان معلا به استنيب !! إلى الإسلام» فإن تاب وإلا قتل. 

مسألة: وأما من ليس يباشر عمل السحرء ولكنه ذهب إلى من يعمله له قفى 
الموازية: يؤدب أدبا شديدًا. 

ووحه ذلك أنه لم يكفر؛ لأنه لم يوجد منه العمل» فلذلك لا يقتل» ولكنه يستحق 
العقوبة الشديدة؛ لأنه آثر الكفر ورغب إلى من يأتيه» ويفعل ما يقتضيه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقّد قال القاضى أبو بكر: إن للسحر حقيقة: وقاله القاضى 
أبو محمد فى معونته» واستدل على ذلك بقول الله تعالى: «ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» فجعلهم كفارًا يتعليمه» فثيت أن له حقيقة. 

والدليل على ذلك من جهة السنة ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
وسحر رسول الله م حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله؛ وأن لييد بن 
الأعصم سحره فى مشط ومشاقة فى جف طلعة تخلة ذكر وجعله تحت راعوفة فى بثر 

ف د نا 


ما يجب فى العمد 


9 - يَحَْى عَنْ مَللِكء عَنْ عُمرَ يْنِ حُسيْنِ مَولَى عَالِشَة بتو قدَامَة أن 


موا م هوم صقم م 8م 7000 
عبد ْمَك ْنَ وان قد وَل رَخْل ين رَحْلٍ َه يعم تله وَلِيْهُ بعصا 


قال مَالِك: وَالأمرٌ ر المُجْتَمَعٌُ عَلَيِهِ اذى لا اعقلاف فِيهٍ عِنْدَنًا أن الرَّحُلٌ ذا 


7 


0 ل 02 


رب الل با أ رمه بحَجَر أو ضتربةُ عَْئاء همات مِنْ ذَلِكَه َذ َلك هُرَ 
يا 

قَالَ مَالِك: َْلُ اْعَمْدِ عِندَنا أن يَعْمِدَ الرّخْلُإِلَى الرّحْلِء فيْضْرِيَهُ حتى تفيظ 
1 وعد العمّد أيضنا أن يد ّ عرب الرّحُلٌ لحل فى الائرَة تون هماه ثُمّ 


م لعده د85ثمة 


يَنْصَرفُ عَنْهُ وَهْرَ حَىٌ فيْرَى فى ضَرّبوء فَيَمُوتُ فَكُوكُ فى ذَلِكَ الْقَسَامَة. 


41 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1١51557‏ 


الشرح: قوله: : وأن عبد الملك أقاد فى القاتل بعصا أن يقعل بعصاء. وقال مالك: 
وإن الأمر الدى لا اختلاف فيه عندهم أن من ضرب رجلاً بعصا أو رماه بحجرء فمات 
من ذلك أن فيه القصاص». 

وفى هذا مسألتان, إحداهما: أنه من قتل بعصا أو حجرء فإنه يققص منه. والثانى: 
أنه يقتص منه عثلها. 

فأما المسألة الأولى» فإن مذهب مالكء؛ رحمه اللهء أن من قتل حرًا بآلة يقتل عثلهاء 
أو قصد القتل وجب عليه القود. سواء شدخه حجر أو عصا أو غرقه فى الماء أو أحرقه 
بالنار أو خنقه أو دفعه أو طين عليه يبناء» وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه: إذا قتل بهذه الأشياء إلا بالنار والمحدود من الحديد أو 
غيره مثل الليطة أو الخشبة المحدد. 

وعنه فى مثقل الحديد» روايتان» وبه قال الشافعى والنخعى والحسن البصرى. 

ودليلنا ما روى أن يهوديًا رضخ رأس جارية من الأنصار بسبب أوضاح لهاء فأتى 
بها إلى النبى وه فقال لها: «من فعل بك أفلان؟ فأشارت أن لاء فقال: أفلان يعنى 
اليهودى؟ فأشارت برأسها أن نعمء فأتى به التبى 59 فأقرء فأمر به فرضخ رأسه بين 
حجرين». 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا قتل ظلمًا من يكافئه بما الغالب أن حتفه فيه» فوحب 
عليه القصاص. أصله إذا قتله.محدد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن كل ما تعمد به الرحل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو 
رمية ببندقة أو يحجر أو قضيب أو بعصا أو يغير ذلكء فقد قال مالك: إن هذا كله 
عمد. وقال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز فى ذلك» فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد» 
ويكون أوحى منه فإن قال: لم أرد الضرب لم يقبل قولهء ولو علمنا أنه كان يحب أن 
لاعوت ما أزلنا عنه القود لتعمد الضرب. وقد احتج على ذلك ابن المواز بأنه لو رماه 
يريد جحسدهء ففقأ عينه لأقيد منه. 

مسألة: ومن طرح رجلء لا يحسن العوم فى نهر على وحه العداوة والقدل؛ ققد 
روى ابن القاسم عن مالك فى الموازية: يقتل به. وقال ابن الموازء فيمن أشار على رحل 
بالسيفء فكرر ذلك عليه وهو يفر منهء فطليه حتى مات: عليه القتصاص. 


وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون فيمن طلب رجلا بسيفء فعثر المطلوب قبل أن 
يدركه؛ فمات: عليه القصاصء وقاله المغيرة وابن القاسم وأصبغ. 

فصل: وأما المسألة الثانية فى أن القصاص يكون ,مثل ما قتل به؛ ومن ألقى رجلاً فى 
النار» فماتء ألقى هو فى النار» وبأى شىء قتلء قتل .كثله. هذا المشهور من المذهب. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القود إلا بالسيف خاصة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفمن اعتدى فاعتدوا عليه بمقل ما اعتدى 
عليكم» [البقرة: 414 ١ع»‏ وقوله تعالى: طإفعاقبوا بحثل ما عوقبتم به» [النحل: .]١١7‏ 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم «أن يهوديًا رضخ رأس جارية من الأنصار 
بحجرء فاعترف» فأتى به النبى ل فرضخ رأسه بين حجرين». 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد نوعى القصاصء فحاز أن يستوفى بالسكين 
كالقصاص فى الطرف. 1 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن لأصحابنا فى فروع هذه المسألة اختلافا وأصل المذعب ما 
قدمناهء فقد روى ابن المواز عن ابن الماحشون أنه قال: من قتل بالنارء لم يقتل بها. 
والمشهور من قول مالك وأصحابه: يقتل بها على ما تقدم. 

ووحه قول مالك قوله تعالى: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن جهة 
القياس أن هذه آلة يقتل بها غالبّاء فجاز أن يقتص بها كالسيف. 

ووجه قول ابن القاسم ما روى عن النبى © أنه قال: ولا يعذب بالنار إلا رب 
النارن. 

واحتج من جهة المعتى بأن قال: النار تعذيب. ووحهه من جهة القياس أنه تفويت 
روح مباح. فلم يجز تفويته بالنار كالذكاة. 

فرع: وإن غرقه فى الماء» قال ابن القاسم: يغرق به. رواه عنه عبد اللك بن الحسن 
فى العتبية» وقاله فى المجموعة أشهب وعبد الملك. قال ابن القاسم: إن كتفه وطرحه 
فى نهرء فغرق» صنع به مثل ذلك. قال أشهب: فإن كان ممن إذا كتف لم يغرق» وحمله 
الماء أثقل بشىء ينزله إلى القعر حتى بموت. 

فرع: وقال عبد الملك ين الماحشون: من قتل بالرمى بالحجارة لم يقل بذلك؛ لأنه 
لا يأتى على ترتيب القتل وحقيقته» فهو من التعذيب. والمشهور من المذهب ما قدمتاه. 
ووجهه وهو أن هذه آلة يقاتل بها الكفارةء فجاز أن يقتص بها كالسيف. 


مسألة: ومن قتل يعصاء فقد قال مالك فى المجموعة: يناد بها. وروى عنه أشهب» 
ففى العتبية: إن كان ضربة واحدة يجهز عليه فيهاء فأما أن تكون ضربات» قال عنه 
أشهب: ينظر من ألوى» فإن خيف أن لايموت من مثل ما ضرب به فليقتل بالسيف. 

قال: فإن جاز ذلك؛: فضرب بالعصا مرتين كما ضرب» قلم يست» فإن رأى أنه إن 
زيد عليه مثل الضربة والاثنين» ماتء زيد عليه حتى بموت. وقال ابن القاسم: يضرب 
بالعصا حتى عوت. 

وقال عيسى بن دينار فى المدنية: ما كان من قود بعصا أو خنق أو حجر أو ما أشيه 
ذلك» فإن الولى يضرب أبدًا.عثل ما قتل به وليهء حتى تفيض نفس القاتل» ولكنه يؤمر 
بالاجتهاد فى قتله» ولا يترك والتطويل عليه لتعذيبه. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع مثله. ورواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة. 
وقال مالك: يقتل بالعصاء و يذكر عدداء فقول مالك هذا يحتمل أن يتأول على 
القولين» ورواية ابن وهب بينة فى خعلاف قول أشهبء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أن القاتل قطع يدى رحل ورجليه ثم قتلهء فقد قال عيسى فى المنية: 
يقاد منه كذلك. قال القاضى أبو محمد: وبهذا قال أبو حتيفة والشافعى. قال: وأما 
مالك» فيرى أن القتل يجىء على جميع ذلك» وكان ينكر أن تقطع يده ثم يقتل» والذى 
قلت هو رأبى حملاً على التظالم. 

قال أصبغ: إن كان القاتل لم يرد قطع يده للعبث أو للألمء فإنه يقتل فقطء وإنت 
كان أراد ذلك: فعل به مثله. وقال ابن مزين: تفسيره أن القاتل أذ المقتول» فقطع 
يديه ثم رحليه على وجه التعذيب والتطويل عليه فهذا الذى ينبغى أن يفعل به مثله. 

فأما إن أصابه بذلك على وجه المقاتلة فى النائرة» فيضربه يريد قتله فيصيب يده. 
فما يرى أنه إنما أراد بالضرب الأول والثانى القتل دون التعذيب والتطويل» فليس فى 
هذا إلا القتل. 

مسآلة: ولو فقأ رجل أعيئا عمدًا أو قطع أيديًا وقتل» فإن القتل يأتى على ذلك كله 
قاله عيسى فى المدونة. وقال أبو حنيفة: يقاد منه فى ذلك كله. 

والدليل على ما نقوله أن القصاص بذل للنفس كالدية» قال: فإن عفا ولى القتيل 
على دية أو غيرهاء فأهل الجراح على حقوقهم من القود فى جراحهم.؛ وهو عندى 


مسألة: ولو قتل رجلاً عمداء ثم أصاب آخر خطاً بقدل أو جراح؛ فقد روى ابن 
وهب عن مالك فى المجموعة: سواء كان العمد قبل الخطأ أو الخطأ قبل العمد أن 
الخطأ واجب على عاقلته» ويقتل بالعمد. قال ابن القاسم وأشهب: ولو قطع يد رجحل 
خطأء ثم قتله عمدًا لقتل به ودية اليد على العاقلة. 

ووحه ذلك أن الخطأ غير متعلق برقيته» وإتما هو مال متعلق يذمم العاقلة, والعمد 
تعلو بنفسه؛ فلذلك لم يتداخلاء لما كانا من جنسين مختلفين» وكان محل أحدهما غير 
محل الآخر. 

قال مالك: الأمْبٌ عِنْدَنَا أنه يُعْمَلُ فِى الْعَمْد الرّحَالٌ الأَخْرَارٌ بِالرّحُل الْخْرٌ 
الْوَاجِدِ وَالنسّامُ بِالْمَراَةٍ كَذَلِك وَالعَيدُ بالعيْدِ كذَلِك. 

الشرح: قوله: والأمر عندنا أنه يقعل فى العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحد على ما تقدم من قتل الجماعة بالواحد إذا تكافئوا فى الحرمة؛ وكذلك النساءع 
بالمرأق ولم يرد أنه لا يقتل النساء بالرحل» ولا الرحال بالمرأة» يل حكم ذلك على ما 
تقدمء فإن من قتل واحدهم بواحد قتل جمعهم به. 

وما كانت المرأة تقتل بالرحل» قتل النساء بالرجل» ولما كان الرحل يقتل بالمرأة» 
فكذلك تقتل جماعة الرحال بالمرأة» وحكم العبيد كذلكء يقتل العبيد بالعبد» ويقتل 


العبد بالحرء ولا يقتل الأحرار بالعبد؛ لأنه لا يقتل الحر بالعبدء والله أعلم وأحكم. 
#0« 


القصاص فى القتل 
7 مَالِك أنه َلَعَهُ أن مَرْوَانَ بْنّ الْحَكَمٍ كنب إِلَى مُعَاوية بن أبى سان 
يذكر أنه أن يِسَكْرَانَ قَذ قل رح » فَكَنَب إِليْه مُعَاوِيّة: أن اقثلةُ به. 
الشرح: ووجه ذلك أن السكران إذا قصد إلى القتل قتل؛ لأنه يبقى معه من الميز ما 
يقبت به عليه القصاص وسائر الحقوق» ولو يلغ حد الإغماء الذى لا يصح معه قصد 
ولا فعل؛ لكانت جنايته كجناية المغمى عليه والنائم. 
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وفى العتبية عن ابن القاسم: يقاد من السكران يخلاف المجئون» يريد الجنون المطبق» 
والصبى الذى لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوهاء فهذان ما أفسدا من أموال الناس هدرء 
ولا يتبع به أحد مثل أن يشعل الملحون نار فى بيت أو يهدم ينا أو يكسر آنية أو 
يكسر الصبى لؤلؤة أو يلقى جوهرًا فى النار» فذلك هدرء والله أعلم وأحكم. 

قال يَحتى : قَالَ مَالِك: خسن ما سَِعْتُ في أل هله الَو قَوْل اللو تَبَارَكَ 

وتَعَالَى: طالْحُرٌ باحر وَالْعَبْدُ بِالْعَبي ة فهؤلاء الذ كود «(والأنى بالأنثى» [البقرة: 
]أذ انان يوط نالا ما يكو تن الور وَالْمَكاة اله تفْقَك 
بالمراة ار كما يقل لخر باحر وَالأمَهُ مقَمَلُ يالآمَةٍ كَمَا يقل الْعبْدُ ؛ بنالييية 
َالْقِصَاصٌ يوبن الس كتايكرة ثن كاله والنمتائ” زعا كرش ين ّ 
الرحَال وَالسّاءء وَذَلِكَ أن الله تبَارَكَ وتعلَى قَالَ فى كتابو: (وَكبنا عَلَيْهِمْ فِهَا 
أن النفّسَ بالنفسي وَالْعَيِنَ بِالْعين والأئف بالأنف وَالِأَذْن بالأذن وَالسن بالسن 
لعز قصاص» [لمائدة: ه4] فَذَكَرَ الله تَبَارَكَ وتعالى: 0 نفس بالنفس» 


ع مارم رم 


قنفس الْمَرةٍ الْحرَةٍ بنفس الرحلٍ لحر وَحْرْحُهًا بَجَرْجِهِ 

الشرح: زاطااعلى ما لله فى "أو الاي كله تحال لل بالحر والعيد بالعبد»ه. 
أن ذلك فى الذكور والله أعلم. فإن الآية تقتضى القصاص بين الإناث كما تقتضى 
القصاص بين الذكور» وأن ذلك لا يمنع القصاص بين الذكور والإناث. وإن منع 
واب لح ار فإئما ثبت ذلك بغير هذه الآية» فإن الآية إنها تقتضى إثبات 
اماس يت لحار والفي ان الات لل كور ولا يت رن 
حا ذات دو ساف أله لخر باه والذى عليه جمهور الفقهاء أن الحر لا يقتل بعيده 
ولا بعبد غيره. 

وروى عن إبراهيم النخعى: أنه يقتل الحر بعبده» وتعلق فى إثبات ذلك من الآية 
بوجهين» أحدهما: : من جهة جهة الحخصر لمن فعل الألف واللام من حروف الحصر. والثانى: 
من جهة دليل الخطاب» وقد ذكرنا ذلك كله فى أحكام الفصول. 

دليانا على نفى القتصاص فى ذلك أن القتل أحد بدلى النفس» فلم يثبت للعبد على 


سيده كالدية. 


مسألة: ولا يقتل الحر بعبد غيرهء وبه قال الشاقعى. وقال أبو حنيقة: يقتل بعبد غيره. 
وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت» ولا مخالف لهمء وما روى الحاكم بن عييئة عن 
ابن مسعود أنه قال يذلاف ذلك؛ فمرسل؛ لأنه لم يلق ابن مسعود. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل من لا يكاقفه فى حد القذفء فإنه لا يكاففه فى 
القصاص كالعبد وسيده. 

فصل: وقوله: «والقصاص يكون بين الرجال والنساءء يريد أن الرجل يقتل بالمرأة» 
والمرأة بالرحل» وعليه جمهور الفقهاء. وروى عن الحسن البصرى: لا يقل الرحل 
بالمرأة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف#» ثم قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون» ثم قال فى آخخر الآيات: إفاحكم بينهم بما أنزل اللهك. والظاهر أنه راجع 
إلى جميع ما تقدم مما ذكر أن الله تعالى أنزله. 

ودليلنا من جهة القياس أنهما شخصان متكائئان فى حد القذفء فوجب أن يتكافا 
فى القصاص كالرجلين والمراتين. 

فصل: وقوله: «فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه, يريد أن 
القصاص يجرى بينهما فى الأطراف» وهو قول مالك وجمهور الفقهاء لقوله تعالى: 
«إوالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» ولم يفرق. 

قال مَلِك فى الرَخْل يسيك الرّحّل لِلرَخْلء فيَضربَه فِيمُوتٌ مَكَانةٌ: 0 
2 َهْرَ يرَى أنه يُرِيدُ قله قلا به حَمِيعًا: إن أنْسَكَهُ رَهُرَ يَرَى أنه نما 
0 َه عَمَدَ لَِيْلِه فَإنْه ْمل الْفَاتَُ 

قي التقياظ أقد القثر يف تست عق ناه السك وَلا يَكُونُ عليه الْفَلُ. 

الشرح: وهذا على ما قال مالك؛ وإن أمسك الرجل لمن قتله وهو يرى ألله.يريد 
قتله أن على القاتل والممسك القتل». وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يقتل الملمسك. 

والدليل على ما نقوله أنه أمسكه ظلمًا لما يعلم أنه قاتلهء فأشبه إذا أمسكه لسبع 


فصل: وقوله: «ولو حبسه. وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب الناس» يريد 
والله أعلم» الضرب المعتاد على وجه الأدب الذى لا يخاف منه الموت» فقد قال مالك: 
ريعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن منة؛. فلم ينص الكتاب على معنى العقوية. 


وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: يحبس ويجلد بقدر ما يرى السلطان من ذنبه. 
وما يستريب من أمره. وناحية صاحبه الذّى حيسه. 


قال عيسى بن دينار: يجلد مائة فقط. قال ابن مزين: القول ما قال ابن نافع. 

وجه قول ابن نافع أنه ضرب من لم يتهم بمعنى لو ثبت لوحب قتلى وإنها عقربة 
لإمساكه ظالماء فلم يتقدر بقدر لا يزاد عليه ولا ينقص مته» وإنما هو يحسب ما اعتقده 
فى إمساكه واتتهى إليه ظلمه فيه. 


ووجه قول عيسى أنه ضرب شبه القتل» فكان السجن فيه مقدراء فوجحب أن يكون 
الضرب فيه مقدرًا كضرب القاتل يعفى عته. 

فرع: إذا ثبت ذلكء ففى المزنية أنه يستدل على أنه حبسه للقتل بأن يرى القاتل 
يطلبه وبيده سيف أو رمح: ققتله فهذان يقتلان جميعًا. قال: وإن كان حيسه ولموير 
معه سيفاء ولا رعًا مشهورًاء فأتاه فقتلهء فلا قتل على الحابس» وإن كان من سبيه أو 
ناحيته؛ لأنه يفول: ظننت أنه يريد به غير القتل. 

َل مَلِك فى الرجْلٍ للخل ع عَمْدَا أو يَفقَاً عَيْنَُ عَسْدَاء فقتل الْقَابِلُ أو تَفْقَاً 
عَيْنُّ الفاقئ قبل أن ؛ يقتص منه: 4: أنه ليس عَليِّهِ دِيَة ولا قِصّاصء وَإنْمًا كان حَقُْ 
ل مل أذ ود ل فى اله وى شح َس بك ةلل تق 
الرّحْلٌ عَمْداء تم يه يمُوت الْقَاتِل» فلا يكوث لِصَاحِبٍ الدّم ذا مَاتَ الْقَائِلُ شَىةٌ» دية 
لا را ولك لول اللو وى جكب حلم ليصا فِى اقل الخ 
بالخْرٌ وَالْعَبْدُ بالْعني» [البقرة: 8/ا١].‏ 

قَالَ مَالِك: قإنمًا يكو لَه الْقِصّاصُ عَلَى صَاحِِهٍ الْذِى قله وَِذَا هلك قَاتلَهُ 
اذى قَبِلَهُ فَليِسَ لَهُ قِصاص ولا دية. 


الشرح: وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل» فإذا تلف بأمر 
السماء أو بقتل غيره له فى قصاص أو غيره بطل حقه؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدمء 


اح بجا دما مدرو لو ير لك 
يين القصاص والدية لاستيفاء النفس» فإذا لم تكن هناك نفس تستبقى ببذل الدية لم 
يكن سبيل إلى الدية. 

وكذلك لو فقأ عين رجحل أو أعين جماعة أو قطع أنامل جماعة: ثم قام رجحل منهم؛ 
فاقتص منه بقطع يعينه» ثم قام غيره ببينة أو بإقراره؛ فلا شىء عليه؛ لأن محل حقه قد 
ذهب . 

وكذلك لو ذهبت عيئه أو بميته بأمر من السماءء قاله مالك من رواية ابسن القاسم 
وغيره. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن ما تعلق به حقهم قد تلف» فبطل حقهم لعدمه. 

مسألة: ولو فقأ عين رحل اليمنى» وليس للحانى عين يمنى حين الجحناية أو قطع كنى 
يديه» وليس له عنى: فللمجنى عليه دية عينيه أو يده قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الحناية حدثتء وليس للحانى مثل ذلك العضو يتعلق به؛ فتعلقت 
.عاله. 

قال مالك: سس بن راقو فى عنىاء من اسراح وَلمَ يدل ار 
إذا فَتلَهُ عَمْدَاء ولا يعمل الْحْر بالْعَبد َِنْ قَتلهُ عَمْنَاء وهو أحسن ما سيعت. 

الشرح: وهذا على ما قال وذلك على وجهينء أحدهما: أن يجنى الحر على العبد؛ 
فإنه لا يقتص له منهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووحهه أنه نقص دية العبد عن دية الحره يمنع أن يقتص له منهء وإنما عليه قيمته إن 
قتله أو قيمة ما حنى عليه وإن جنى العبد على الحر ففقاً عينه أو قطع يده فالمشهور 
من مذهب مالك أنه لا قصاص بينهما. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا جرح الكافر المسلم أو قطع طرفه لم يقتص منه. 
وكانت له الدية عليه. وقال: يجتهد السلطان فى ذلك. وتحتمل هذه الرواية القود وإذا 
جرح الحر عبدًا أو قطع طرفه؛ لم يقتص منه ويحتمل على ما قدمناهء وهو الصحيح أن 
يقاد منه. 

وجه القول الأول نقص يد العبد عن يد الحرء فلم يقد منها كاليد الشلا لا تقطع 
بالصحيحة. 


ووجه القول الثانى أن كل شخصين جرى بينهما القصاص فى الأنفسء فإنه يحرى 
بينهما القصاص د فى الأطراف كاخحرين. 
فصل: وقوله: ووالعبد يفعل بالحر ولا يقعل المر بالعبد» على ما قاله لأن الأدون 


يقتل بالأعلى: ولا يقتل بعبده. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا شخص لا يكافئه فى قصاص الأطراف, فلم يكافقه 
فى قصاص النفس كعيده. 
عدا 
العفو فى قثل العمة 


يَحْتَى عَنْ مَالِك أنه ذلك مَنْ يَرضى مِنْ أهْلٍ لي يقَولُونَ فى الرّحْلٍ اذا ا 
أن يغفى عَنْ قاتِلهِ إذا قل عَمْدًا: إِذّ ذَلِكَ جَائِدُ لَه وأنة أولي دعو عن عترواعة 
أوَلِيائه مِن يعدو. 


الشرح: وهذا على ما قال أن المقتول عمدًا يجوز له أن يعفو عمن قتله» وذلك مقكل 
أن يجرحه حرحًا أنفذ به مقاتله» وتبقى حياته. فيعفو عند عفوه جائز. 

قال ابن نافع عن مالك: إلا فى قتل الغيلة. قال فى الموازية: ولا قول فى ذلك لولده 
ولا لغرمائه» وإن أحاط الدين بماله. 

مسألة: ولو أوصى أن تقبل الدية من قاتله» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم فيمن قشل عمداء فأوصى أن تقبل الدية» وأوصى بوصايا: أن ذلك جائزء 
ووصاياه فى ديته وماله. 

ووحه ذلك أن القتل قد وجد من قبل القاتلء فكان حقا من حقوق القتيل» فلما 
حاز عفوه فيه على الدية صار مالء فقتعلقت به وصاياه: ولو أوصى بديته لإنسان ولا 
مال غيرهاء فليس للموصى له إلا ثلثها. 

مسألة: ومن أشهد لرجل أنه قتلهء فقد وهب دمهء فقتله» فقد روى أبو زيد عن ابسن 
القاسم فى العتبية: اختلف فيها أصحايناء وأحسن ما رأيت أن يقتل به لأنه عفا عن 
شىء قبل أن يجبء وإفها وحب لأوليائه بخلاف عفوه عنه بعد علمه أنه قتلهء ولو أذن 


له فى قطع يدهء ففعل لم يكن عليه شىء. 
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مسألة: ومن أمر رجلاً بقتل عبده» ففعل» فإنه يغرم قيمته لحرمة القدل كما يلزمه 
دية الحر إذا قتله بإذن وليه؛ ففقأ عينه؛ ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة 
وروآه ابن حبيب. 

َالَ مَالِك فى الرّحْل يَعْفو عَنْ قل الْحَمْدِ يَْد أن يَسْمَحِقهُ يحب لَه 8 
عَلَى الْقَاتِلٍ عَقَلُ يلرَمهُ إلا أذ يكن الى عَمَا عَنهُ ارط ذَلِك عند الَف َل 

الشرح: وهذا على ما قال أن الولى إذا أطلق العفو عن دم العمد, ثم قال: إنما 
عفوت عن الدية» فقد روى مطرف عن مالك: إن كان بحضرة ما عفاء فذلك له؛ وإن 
كان قد طال ذلك» فلا شىء له» وقال ابن الماحشون وأصبغ. وقوله: فذلك له يريد أن 
شرطه فى ذلك ثابت ويكون كنزلة من شرطه فى عفوه. 

مسألة: وإن طال ذلك أو قال: لم أرده حين العفوء ولو شرط الدية عند العفو لم 
تكن له مطالبة بالدية» وقد لزمه ما أطلق من العفو ولو شرط الدية عند العفو لم يلزمه 
العفو إلا على الوحه الذى شرطء فإن رضى بذلك القاتل ثبت الحكم بينهما وتقرر 
بوت الدية فى مال القاتل. 

وإن أبى ذلك القاتل» فهل يجبر على أداء الدية أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أن الواجحب بقتل العمد القودء وهو اختيار ابن القاسمء وبه أبو حنيفة وأبو 
الزناد. والثانية: يخير الولى بين القود والديةء» وهو اعحتيار أشهبء وبه قال ابن المسيب 
ويحبى بن سعيد وربيعة: واختاره ابن وهبء وبه قال الشافعى. 

وجه الرواية الأولى أن هذا معنى يوجب القتل» فلم تحب به الدية. أصل ذلك الزنا 
والردة. : 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ولى ثبت له القود» فجاز له أعمذ الدية من غير رضى 
القاتل. أصل ذلك إذا عفا بعض الورثة. 

مسألة: وأما اراح فإن أراد المجنى عليه أن يعفو عن الدية» لم يكن له ذلك إلا 
ياحتيار الخانى. قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه» والفرق بينهما أن الجارح 
يريد استيفاء المال لنفسهء والقاتل لا يريد استيفاءه لنفسه؛ لأنه إذا قتل قصاضًا ترك المال 
لغيره. قال أشهب: فهو مضار بامتناعه من الدية» فلم يكن له ذلك. 

مسألة: وإذا عفا بعض الأولياء عن الدم لم يكن القصاصء ولزم القاتل من الدية 
حصة من لم يعف» ولم يكن له الامتناع من ذلك» ولا حلاف فيه. 


وقال ابن وهب: لم أسمع فى الجحراح أن المحنى عليه مخير إلا فى الصحيح يفقأ عين 
الأعور» أو الأعور يفقأ عين الصحيح, أو العبيد يخرح بعضهم بعضاء أو الكبير يرح 
الصغير» فإن أولياء الصغير بالخيار فى القصاص أو العقل. 

مسألة: وإن كان ولى القصاص واحداء فعفا عن بعض الدم؛ فلم أر فيه نصاء وإذا 
عفا المجروح عن نصف التروح؛ ففى المجموعة والعتبية عن سحنون: إن أمكن أن 
يقتص من نصفه اقتصء وإن تعذر ذلكء فالجارح مخير فى أن يجبر ذلك» ويؤدى نصف 
عقل الجراح» وإن لم يمنع من ذلكء فيقال للمجروح: إسا أن تقتص»ء وإما أن تعفو. 
وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له نصفه. 

ولثم رم 7 


قَالَ مَالِكَ فِى الْقَاتِل عَمْدَا ذا عفِى عَنه: أنه يُجْلَدُ مائة جَلَدَق ويسحن سنة. 


الشرح: وهذا على ما قال أن القاتل عمدًا يجلد مائة ويسجن سنة. وقال اين 
الماحشون: روى ذلك عن أبى بكر وعن على رضى الله عنهما. قال القاضى أبو 
محمد: وقد كان يلزمه العقلء فلما لم يقعل وجب تأدييه والحق بالزانى يقتل مع 
اللإحصانء فإذا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس سنة. 
لله عقوبة جعلتاها كعقوبة الزنا البكر جلد مائة وحيس سنة والله أعلم. 

قال مالك فى المحموعة والموازية: سواء وححب الدم يبيئة أو بقسامة على واحد فعفا 
عنهء وكذلك إن تعلقت القسامة يجماعة:؛ فقتل واحد منهم بالقسامة: فإن سائرهم 
يضرب كل واحد منهم مائة ويسجن سنة. 

وقال عبد الملك: لأن الأولياء قد ملكوا قتل كل واحد منهم بالقسامة؛ فإذا تركوا 
قتله بالقسامة إلى قتل غيرهء كان كالعفو عنه» ولو كان العفو قبل القسامة وقبل أن 
يحقق الولى الدم يبينة» “كشف عن ذلك الحاكمء فما كان يحق عليه الدم بالقسامة أو 
بالبينة» قفيه جلد مائة وسحن عام وما كان لا يوجب دما لقسامة ولا غيرهاء فليس 

ووجه ذلك أنه حق من حقوق الله تعالى» فلا يملك أولياء الدم إسقاطه. 

مسالة: ولو نكل ولاة الدم عن القسامة» وقد وجبت لهم زاد أبو زيد عن ابن 


والسجنء قال: لم يختلف أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم فإئه ققال: إذا نكلواء فلا 
جلد ولا سحن» وليحلف كل من ادعى عليه القتل خمسين يعيناء ويسلم من الضرب 
والسجن, ومن لم يحلف حبس أبدًا حتى يخلف. 
تعالى» قاله عبد الملك بن الماحشون. والقتل حق للأوليا. فإن أسقط الأولياء حقهم 
بالكول من القصاص»ء لم يملكوا إسققاط حق الله تعالى كما لو عفوا أو عفا السلطان 
عن الجلد. قال عبد الملك: إنه لا يملك ذلك. 

ووجه القول الثانى أن القتل لم يثبت قبله فيجب علبه عقوبته؛ ونكول الأولياء ييطل 
ما ادعوه من القتل فلا يجب فيه عقوبة سجن ولا ضرب. 

مسألة: وقال أشهب: وأرى فى اللطلخ ضرب مائة وحبس سنة. وقد روى ابن 
حبيب عن مطرف عن مالك: إذا وقعت التهمة على أحد. ولم يتحقق ما يجب به قسامة 
ولا قتل؛ فإن ذلك لا يجب به حلد ولا سجن؛ ولكن يطال سجنه الستين الكثيرة. 

قال ابن القاسم وأشهب: ومن اعترف بالقتل» فعفى عنه فعليه الجلد والحيس. قال 
أشهب: كسائر الحدود التى لله تعالى» ومن تاب منها لم تزل تويته ما عليه من حد. 

ووجه ذلك أنه مقدور عليه يخلاف المحاربء فإنه مقدور عليه؛. فسقط عنه الحد 
بالتوبة كالقدرة عليه كما سقط عن الحربى عقوبة الحربى الكافر بالتوبة قبل القدرة 
عليه. 

فرع: وهذا إذا كان المقتول مسلمًا حرًا أو عبداء ذكرًا أو أنثى» فإن كان غير مسلم» 
فقّد روى ابن حبيب عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: أنه سواء كان المقتول مسلمًا 
أو كافراء أو كناييًا أو بجوسيّاء زاد اين القاسم وأشهب فى العتبية: أو بحوسية. 

قال مالك فى العتبية: أو عبدًا له أو لغيره أو لمسلم أو لذمى, فإنه يجلد ويسحن. 
وقال عبد الملك من رواية اين حبيب: إنما فى المسلم عبدًا كان أو حرّاء وأماغير 
المسلمء فإنما يجب به الأدب الؤلم واختاره ابن حبيب. 

وجه القول الأول أنه سفك دم محرم يوحب به الجلد والمسجن. أصل ذلك قتل 
المسلم. 


ووجه القول الثانى أن هذا ليس يمحقون الدم لإسلامه. وقال ابن القاسم وأشهب 


وأصبغ: لو قشل السيد عبده؛ لزمه الخلد والحمس. قال محمد: وإذا قتلت أم الولد 
سيدهاء فعليها اتلد والخبس» ولو قتلت غير سيدها حلدت ولم تحبس. 

مسألة: وأما العبد إذا قتل حرا أو حرة» فلم يقتل» فليجلد ويسجنء قاله أشهب فى 
العتبية والموازية. قال أصبغ فى الموازية: ليس على عبد ولا على أمة حبس وعليهما حلد 
مائة سواء أسلموا أو فدواء وقاله المغيرة. 

وجه القول الأول أنه تعمد سفك دم محقون بحق؛ فلزمه الجلد والحبس كالحرء ولأن 
حق سيده فى سحدمته لا يبطل حق الله تعالى من حلد وسحجن» وجب لأحل المخلوقين 

قوبة الحرابة. 

وحه القول الثانى أن السجن إذا اقترن بالجبلد سقط فى -حق العبيد كالتغريب فى 
الرنا. 

مسألة: وعلى المرأة إذا قتلت حرا أو عبدًا أو ذميا أو غيرهم: الجلد والحبسء قاله 
ابن القاسم وأشهب ومالك وأصبغ فى الذمى والذمية إذا قتلا. ووجه ذلك ما قدمئاه. 

فرع: فبأيهما يبدأ؟ قال أشهب فى الموازية: ذلك واسعء يبدا بالجلد أو الحيس. 
وظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه يبدأ بالجلد؛ لأنه قال: يؤتئف به 
حيس سنة من يوم جلد ولا يحتسب يها مضى. 

وجه قول أشهب أنهما عقويتان ليس بينهما ترتيب» فكانت على التخيير. 

ورحه قول ابن القاسم فى تأخير املد تعريض لإبطال الحد للدواز أن يموت فى أثناه 
السنة. 


مسألة: إذا قلنا يحبس سنة» فمتى يكون أول العام؟ روى عيسى عن ابن القاسم 
يكون من يوم الجلد. قال عبد الملك: يقيد ما دام اللطخ الذى سجن فيه؛ فإذا لزمه جلد 
ماثة: وتوجه عليه الحكم أزيل عنه الحد به وسجن سنة» فاقتضى ذلك أن السنة إنا 
تكون بعد تحقق الحكم عليه. 


فأما السجن الذى كان قبل ذلك لاستبراء أمره والنظر فيهء فليس من هذا المننس فى 
شىء بل حكمه مخالف الحكمه لما يختص به من التعيير وغيره. 


قال مالك: وَإذا قَلَ لرَخْلُ عَسْدَاء وَقَامَت عَلَى ذَلِكَ اليه وَلِْمقدُول ينون 


وَبنَات» فَعَهَا البنوت» وَأبى البنَاتُ أن يُفوة: فَعَفْرٌ البَِينَ حَائرٌ على البَنَاسن وَلا أَمْرَ 
ْنَا مَعَ انين فى الْقِامٍ بام وَلْمَفِْ عله 

الشرح: وهذا على ما قال أن البنين إذا اجتمعوا فى ولاية دم العمد, أن البنين أحق 
بالعفو والقصاص من البنات» وما اتقق عليه البنون من ذلك إن كانوا جماعة أو قضى به 
الابن إن كان واحدء فهو لازم للينات ليس لهن عخالفته. 

وقد حكى القاضى أو محمد أن مالكًا اختلف فى النساءء هل لهن مدخصل فى الدم 
أم لا؟ فقال عنه فى ذلك روايتان: إحداهما: أن لهن مدعلا فيه. والثائية: لا مدحل 
لهن فيه. 

وجه الرواية الأولى ما روى عنه وو: ومن قتل له قتيل فأهله بين خميرتين إن شاعوا 
قتلواء وإن شاءوا عفوا وأحذوا الدية, فعمء ولأن القصاص مستحق على استحقاق 
المواريث» فوجب لمجميع الورثة كسائر الحقوق. 

ووجه الرواية الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة» وليس النساء من أهل النصرة» 
فلم يكن لهن مدخل فى الولاية المستحقة بها. 

فرع: فإذا قلنا لهن مدحل فى ذلك» ففى أى شىء لهن مدحل؟ روايتانء إحداهما: 
لهن مدعل فى القود» دون العفو. والثانية: لهن مدعل فى العفو دون القود. 

وجه الرواية الأولى أن العفو إسقاط للحق» وليس لهن ذلكء. ويا لهن المطالبة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن كان للمقتول بنون ذكوراء فهم أولياء الدم لهم القود. 
دون العفوء وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قود وإنما يكون لهم حصتهم من الدية 
وإن أبى القاتل. 

وكذلك إذا لم يكن للقتيل ولى غير إخوة ذكور؛ قال ابن المواز: وهذا ما لم يختدف 
فيه مالك وأصحابه؛ وأما من عدا البنين والإخوة من سائر العصبات كالأعمام والموالل 
وغيرهم؛ فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه» فروى أشهب عن مالك: إن كان الدم 
بقسامة» فنكل بعض العصبة أقيم مكانه رجل سن العشيرة وإلا ردت الأيمان على من 
بقى» ولا يكون لأحدهم أن يعفو غير الولد والإاموةء وكذلك لو عفا أحدهم بعد 
القسامة وبنو الاخوة كالعصبة. 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: إن عفا بعض بنى عمه بعد القسامة» جاز 


ذلك على من بقى منهم إذا استووا فى القعدد» ولمن لم يعف نصيبه من الدية» وإن كره 
القاتل. زاد ابن القاسم: وكذلك الموالى» وكذلك نكول بعضهم عن القسامة» وبهذا 
قال عبد اكلك وأصبخ. 

وحه رواية أشهب أن للبنين والإخوة من الاختصاص بالدم والعفو عنه ما ليس 

ووجه الرواية الثانية أنهم عصية لهم القيام يالدم كالبنين والإخوة. 

مسألة: وإذا اجتمع أب وبئون» ففى الموازية أجمع مالك وأصحابه على أنه لا قول 
للأب معهم فى عفو ولا قود, والأب أولى من الإخموة. وقال ابن المواز: الأب يعد 
الولد الذكر أولى من جميع من ترك الميت من إخوة وغيرهمء لا اختلاف فيه. 

قال ابن المواز: وعفو الجد مع الإخوة جائزء لأنه كأخ منهم عند ابن القاسم. وقال 
أشهب: لا قول للجد مع الإخوة. وهم أولى منه بالعفو والقود؛ لأنهم أقعد وهم معهم 
كأم لأب» قال: وكذلك ابن الأخ وابن ابن الأخ. 

وجه قول ابن القاسم أن الجد أقوى سببًا فى الميراث» فكان أقوى سبيًا فى العفو 
والقود كالابن» ولذلك جعل ابن القاسم الجد أولى يذلك من اين الأخ. 

ووجه رواية أشهب أن الأخ وبنيه أقرب تعصيباء ولذلك كانوا أحق بالولاء والقيام 
بالدم» طريقه قوة التعصيب» فكان الإحوة أحق به. 

ويخرى قول أشهب هذا على الرواية المتقدمة فى أن لا مدحل للنساء فى الدمء 

مسألة: والاخوة الأشقاء أولى من الإخوة للأبء قاله أشهب فى المجموعة. قال ابن 
القاسم: وليس للإعوة للم فى العفو عن الدم نصيب ولا للروجء وإنماذلك للعصبةء 
ويحتمل أن يكون قول أشهب فى هذه المسألة مبئيًا على أن لا مدحل للنساء قى ولاية 
الدم. 

مسألة: وأما البنات مع الأب» ففى كتاب ابن سحنون: لا عفو للأب إذا قام البنات 
بالدم. وقال ابن المواز: اختلف فيه فأشهب يراه أولى بالعفو فى القتل» ولم يجز ابن 
القاسم عفوه دونهن ولا عفوهن دونه» ويحتمل أن يكون قول أشهب فى هذه المسألة 


مسألة: وأما البنات مع العصبة» قال ابن حبيب: إن البنات مع المند لا يجوز عفوه 
دونهن ولا عفوهن دونهء وكذلك روى ابن وهب عن مالك فى البنات مع العصبة أو 
مع الموالى ثبت الدم بقسامة أو بغير قسامة. 

وقد روى عن مالك وأشهب وأصبغ أن ذلك للبنات وللأحوات دون العصبة؛ ثبت 
الدم بقسامة أو بغير قسامة وقال ابن وهب: العفو والقود للبنات والإحوة دون 
العصية, 


وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماجشون: أن البنات مع العصبة أو الأخموات 
مع العصبة أو البنات والاخوة مع العصبة إن ثبت الدم ببينة» والبنات والأحوات أحق 
بالعفو والقودء وإن ثبت بقسامة؛ فمن طلب القود أحق ممن عفا. 

وجه رواية ابن وهب أن البنات أقرب إلى الميت والعصبة أبعد يطلب الدمء قلما أدللى 
كل واحد من الفريقين بسببء لا يدلى به الآعمرء لم يكن أحدهما أحق, فلم يكن 
لهما حكم إلا بالاتفاق» فإن وجد الاخقلاف على ما تقدم رجع إلى ما ثبت من 
القصاص. 

ووجه الرواية الثانية أن البنات أقرب: ولهن مدحل فى القيام بالدم» فاعتبر بأقوالهم 
دون أقوال العصبة كالاين مع العصبة. 

ووجه قول مطرف وابن الماحشون؛ وقد قال به غيرهما: أن الدم إذا ثبت بالبينة) 
اعتبر فيه القرب والقعدد؛ وإذا ثبت بالقسامة كان لمن يثبت يقسامته فيه حق لا يكون 
لمن يغبت بقسامته إسقاطه» وإن كان له فيه حق. 

مسألة: ولو اجتمع بئنات وعصبة» فعفت بنت واحد دون العصبة» ففى العتبية من 
رواية عيسى عن ابن القاسم: أن ذلك يجوز على من بقى. وفى الموازية عن أشهب: لا 
يجوز العفو إلا ياجماع من البنات والعصبة» ولو عفا الجميع إلا واحد من العصبة أو 
واحدة من البنات لكان القائم بالدم أولى. قال اين المواز: العفو عنده لا يجوز مع 
الاخحتلاف إلا فى الينبن والإخوة فقط. 

مسألة: وإذا ترك القتيل آبا وأمّاء ففى الموازية: لا حق للأم مع الأب فى عفو ولا 
قودء وكذلك الأخوات مع الأب. 


مسألة: وأما الأم» فهل لها مدل فى ذلك أم لا؟ روى عيسى عن اين القاسم: أن 


لها مدخحلاً فى ولاية الدم؛ وهو قول مالك من رواية مرف وغيره. وروى عن ابن 
حبيب وابن الماحشون: ليس للم ولاية فى دم العمد إلا أن يصير مالا فترث فيه؛ لأنها 
ليست من ولاته ولا من قومه. 

وحه القول الأول أنها أحد الأبوين كالأبء. ولأنه لما كان للشقيق يها تقدم على 
الأ للذب» صح أن لها مدخلا فيه. 

ووجه قول ابن الماجشون أنها ليست من العصيةء فلا حق لها فى الولاية كالزوجة. 

فرع: فإذا قلنا لها مدخحل فى الدم: فقد روى مطرف عن مالك: أنها أولى من 
العصبة. وروى ابن وهب عن مالك فى المجموعة؛ فى أم وأخ وعصبة: لا عفو للم 
دونهما. وقال أشهب فى الموازية: لا أمر للأم مع العصبة. 

وجه القول الأول أنها أحد الأبوين فكانت أولى من العصبة كالأب. 

ووجه القول الثانى أنهما أقوى سببًا متها لأنها معنى تستحق بالتعصيب» وهى لا 
ترث بالتعصيبء ولا مدخل لها فيه؛ وإما يختص بذلك البنات والأحوات على ما تقدم. 

مسألة: وأما الأم مع البنات» فالبنات أحق منها بالدم مع الأحوات»ء قاله فى الموازية» 
وقال أيضًا أشهب فى ولد الملاعنة: لا عفو للبسات ولا للموالى دون الأم» ولا عفو إلا 
باجتماعهم. 

وأما الأم والأخحوات» فقد قال فى الموازية: الينات أقرب من الأم» والأم أقرب من 
الأعوات» ولا تحرى المدة للأب ولا للأم بحرى الأم فى عفو ولا قود. 

مسألة: وإذا قال المقتول: دمى إلى فلان» فهو له إن شاء قتل وإن شاء عفاء على 
غير دية» وإن شاء عفا على دية» فيكون لورثة المقتول» وإن كان الدم بقسامة لعصبته. 
والقتل والعفو إلى هذاء رواه ابن المواز عن أشهب. 

ووجه ذلك أن المقتول أحق بدمه من غيرهء بدليل أنه لو عفا عنه لم يكن لغيره قود 
وليس لغيره عفو حال حياته؛ فإذا جعله إلى غيره» فقد جحعل ما كان له فيه إليهء فكان 
أحق به ممن تقدم ينوب عنه» وينوب فيه دون أن يجعله إليه. 

فصل: وإذا كان أولياء المقتول أولادًا ذكوراء فعفا بعضهمء فإذا لم يف حظه من 
الدية وإلا يسقط حظ العافى خاصة؛ وإن كان الأولياء أولادًا ذكورًا وإنانّاء أو إحوة 
ذكورًا وإناناء فعفا بعض الذكورء كان لمن بقى من الورثة من الورثة حصته من الدية. 


وإن عفا الذكور كلهمء قال ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: أنه يسقط حق 
البنات» إذا عفا البنون» وسقط -حق الأخخوات إذا عفا جميع الإخوة. 

وذكر أشهب عن مالك مرة أخرى: إن عفا الذكور» فحق إخوتهم من الدية باق» 
فبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب مالكء» وهو أصله فى موطبئه؛ وهذان 
القولان مبنيان عندى على ما ذكره القاضى أبو محمد من اختلاف أصحابنا فى النساء 
هل لهن مدخعل فى العفو أو فى المطالبة. 

وحه القول الأول أن النساء تبع للرجال فى دم العمد. 

وحه القول الثانى أن حقهن ثابت لا سيما إذا انتقل إلى الدية واستحال مالاً لايملك 
إخوتهن إسقاط حقهن من ذلك كما لا يملكون إسقاط حقهن من دية الخطأ. 

فرع: فإذا قلنا إنه يسققط حق النساء بعفو الرحالء فإنما ذلك إذا عنا الرحال فى 
فور واحدء فأما إذا عفا أحدهم ثم بلغ الآخر فعقاء فلا يضر ذلك من معهما من أحمت 

ووجه ذلك أنه إن عفا أحدهماء فقد ثبت لسائر الورثة حقهم مسن الدية» فإذا عفا 
بعض من بقى» فإنه يسقط حقه من الدية» فلا يتعد ذلك إلى حق غيره. 

مسألة: وإذا وجد العفو من بعض الورثة مطلقاء ثم آراد أخمذ الدية: فقد قال ابن 
القاسم فى جالسه: ليس عفوه عن الدم عقوًا عن الدية» إلا أن يرى لذلك وحه مع 
العفو وإلا فله عليه الدية. 

وقال مالك: إذا قال: ما عفوت إلا على أحذ الدية؛ يحلف ما أراد ترك الدية» 
ويأخذ حقه منهاء ثم رجع مالك؛ فقال: لا شىء له إلا أن يعلم لما قال وجهء ويهذا 
قال ابن القاسم. 

وحه القول الأول أن العفو عن الدم لا ينافى المطالبة بالدية» ولذلك يجوز أن يقرنه 
به» فيقول: عفوت عن أذ الدية» وإذا ثبت ذلك كان لمن أطلق العفو أن يقول: لم 
أعف إلا غلى الدية» ولما احتمل ذلك واحتمل العفو عن الدية» لزمه أن يجلف» ويكون 
على حقّه. 

ووجه القول الثانى أن العفو معتاه الترك؛ وإذا أطلقه اقتضى أن لا مطالبة له بدية ولا 
غيرها. 


مسألة: فإن كان مع البنين بنات ومع الاخوة أخوات» ففى الموازية: لا مدعل 
للبنات مع البنين ولا للأخوات مع الإخوة فى شىء من ذلك. وقد قال القاضى أبو 
محمد: إنما يدخل النساء مع الرجال فى الدم؛ إذا لم يكن الرحال فى درجتهن» فيجىء 
أنه لا مدعل للبنات مع البنين فى ولاية الدم على الروايتين» وكذلك لا مدحل 
للأححوات مع الاخوة. 
وأما البنات مع الإخوة» فقد قال ابن المواز: هذا مختلف فيه. قال أشهب: عفو أحد 
الإخوة يجوز على البنات وعلى باقى الإخخوة. وقال ابن القاسم: لا يجوز عقو الإحوة إلا 
مع عفو البنات» ولا عفو البنات إلا مع عفو الإإخوة. 
ل شن 


القصاص فى الجراح 

قال مالك: الأمْرُ الْمُجْتَمَُ عَلَيِْعِنْدنا أن مَنْ كُسرَ يدا أوْ رِجْلا عَمْدًا أنه يُقَادُ 

الشرح: قوله: «أن من كسر يدا أو رجلاًء فإنه يقاد مه ولا يعقل» يريد أن القود 
لازم ليس للجانى أن عتنع منه» ولا للمجنى عليه غيره» ولا يخير بينه وبين الأرش على 
ما روى عن مالك فى القتل على رواية التخيير. 

مسألة: وذلك أن الناية على ضربين» ضرب: لا قود فيه» وضرب: فيه القود. فأما 
ما لا قود فيهء فعلى قسمين» قسم: لا قود فيه؛ لأنه لا يعرف فيه المماثلة» وقسم: يمتنع 
القود فيه لما الغالب منه التلف» فأما ما لا يستقاد منه لعدم العلم بالممائلة فكاللطمة. 

قال مالك فى الموازية والمجموعة: لا قود فيهاء وفيها العقوبة. وقال أشهب: لا قود 
فيهاء ولا فى الضرية بالسوط أو بالعصا أو شىء من الأشياء إذا لم يكن جرحًا؛ لأنه لا 
يعرف حد تلك الضرب» وهو من الناس عختلف بالقوة والضعف. 

وقال اين نافع عن مالك: ليس ذو الفضل والمروءة والشرف كالدنىء والوضيع 
والصبى ولا القوى كالضعيف. وقد روى عن النخعى: يقاد من الضربة بالسوط. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: إوالجروح قصاص4 يتعلق به من أصحاينا من 
يقول بدليل الخطاب. 

ودليلنا من جهة المعنى ما احتج به من اختلاف حل الضارب والمضروب فى القوة 
وقد عرضت دون أثرء فتعذر فيها الممائلة. 


مسألة: ومن نتف لحية رجحل أو رأسه أو شاربه» فقد قال المغيرة فى المجموعة: لا 
قود فيه» وفيه العقوبة والسجن. وقال ابن القاسم: فيه الأدب. وقال أشهب: فيه 
القصاصء وفى الشارب وأشفار العينين. 

وجه القول الأول أنها جناية ليس لها أثر جرح؛ فلم يكن فيها القصاص كاللطمة. 

ووجه الرواية الثانية أنها جتاية أتلفت شيئًا من الجسد فيه جمالء فكان فيها 
القصاص كقطع الأنف. 

فرع: إذا قلنا فيها القصاص كقطع الأنفء فقد قال الشيخ أبو محمد: أعرف لأصبغ 
فيها أحسب أن القصاص فيها الوزن وعاب ذلك غيره. وقال المغيرة: لا يجوز ذلك 
لاحتلاف اللحى بالعظم؛ ولو أقاد جميع اللحية يجميع اللحية» لكان ذلك صرابًا. فأما 
ثنف البعض» فليس فيه إلا ما يرى الإمام من العقوبة. 

فصل: وأما القسم الثاتى؛ ما لا قصاص فيه؛ لأن الغالب منه التلف كالجائفة 
والمأمومة والمنقلة وكسر الفتحذ والصلب والحلقوم: قاله ابن القاسم عن مالك فى 
الموازية والممجموعة. 

فرع: فإذا قلنا: لا قصاص فيه قفيه الدية؛ لأنها أحد البدلين؛ فإذا تعذر أحدهما 
رجعنا إلى الآخر» وعلى من تحب الدية عن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداها: أنها 
على الخانى» إلا أن يكون له مال» ا عد أنها على العاقلة» قال 
أشهب: وإليها رجع مالك. والثالثة [ ش12 3 

وحه القول الأول 1 0 0 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن الماجشون أن الدية لو لزمته لم تنقل عينه؛ وما 
كان من العمد الذى لا قصاص فيه مع وجود محله؛ فإن العاقلة تحمله كعمد الصبى. 

فصل: وأما الضرب الثانىء وهو الذى فيه القصاصء فكل جرح لا يخاف منه التلف 
غالبا وقد تقدم ذكره ومن الذى يباشر القود؟ قال مالك فى الموازية والمجموعة: من 
حرح أنف رجل أو فقأ عينه أو كسر يديه» فلا يستقيد لنفسه وليدع له من له يصر 
بالقصاص» فيقتص له بقدر ما نقص من ذلك. قال ابن القاسم: ويدعى له أرفق من 
يقدر عليه من أهل البصرء فيقتص له بأرفق ما يقدر عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض بالأصل. 
(؟) ما بين المعقوقتين بياض بالأصل. 


قال مالك فى الموازية: وليس كل أحد يحسن القصاص وقد يتعدى» وهو يمخلاف 
القتل» فإن القاتل يدفع إلى الأولياء. 

والفرق بينهما أن القاتل قد استحق الأولياء عليه إتلاف جملته؛ وأما الجارح؛ فإنه 
إنما يستحق عليه غالبًا أن يتلف منه بقدر ما أتلف هو من المجنى عليه» فإن زاد على 
ذلك أتلف ما لا يستحق إتلاقه. 

وقال أشهب فى الكتابين: لا يمكن ولى المقتول أن يقتل بيده مخافة أن يتعدى» فيقطع 
أعضاءهء وإنما معنى يدفع إليهم القاتل: أن لهم قتله. 

مسألة: فإن كان اللدرح موضحة؛ ففى الكتابين عن أشهب: يشترط فى رأس المصانى 
مثلهاء وبه قال ابن القاسمء غير أنهما اختلقا فى معنى الممائلة؛ فقال أشهب: إن 
أحذت الموضحة من المجنى عليه ما بين قرنيه؛ وهى لا تبلغ من اللجبارح إلا نصف 
رأسهء فإئما ينظر إلى قدر ما أحذت من رأسهء فإن أحذت ما بين قرنى المجنى:؛ شق ما 
بين قرنى الحانى» لا ينظر إلى عظم الرأس ولا صغره. 

وقد قال ابن المواز: واختلف فى هذا قول ابن القاسم فقال: قديما يشى فى رأس 
الجمانى بطول ما شق فى رأس المحنى عليه فإن استوعب رأس المجنى» ولم يستوعب 
طول الشق» فليس عليه أكثر من ذلك. 

قال: وكذلك الحبهة والذراع يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يضق عنه العضوء فلا 
يزاد عليه. قال ابن المواز عن أصبغ: قول ابن القاسم هذا ليس بشىء. قال ابن المواز: 
ولا أعلم إلا أن ابن القاسم رجع عنه وبقول أشهب يقول. 

وحه قول أشهب أن القصاص فى النراح مبنى على أن الممائلة إنما تقع بالأسماء 
ولذلك تقطع يد كبيرة بصغيرة وصغيرة يكبيرة» ولا ينظر إلى عظم ارح ولا إلى 
صغره. 

ووجه قول ابن القاسم أن الاعتبار فى اراح بالصفات» ولذلك يقاد من الموضحة 
بموضحة» ومن الصفات المعتبرة الطول والصغر كما يعتبر فيها الوصول إلى العظم. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم فى اعتبار طول الشقء فقصر رأس الجانى عن 
مقدار ما يلزمه من الشق» فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس إلى البهة» ولا الذراع 
إلى العضوء ولا قود فى الباقى ولا دية. 


وقال عبد الملك: يؤخحذ من الباقى فيما جحاوزه فى الذراع مسن أى ذراعيه شاء من 
نحو العضد أو نحو الكتف؛ لأن ذلك قد وضع فيه الحديد لا من الآخر. 

مسألة: ومن قطع بعض إصبع غيره عمداء قطع من إصبعه بقدر ذلك» لا ينظر إلى 
طولها ولا قصرهاء فمن قطع من أثملة المجروح ثلثهاء رواه أشهب وابن نافع عن مالك 
فى العتبية وغيرهاء والخلاف مع ابن القاسم فى ذلك على ما تقدم فى الموضحة. 

مسألة: وإن أخطأ الطبيب فزاد أو نقصء فأما الزيادة» فقد روى أبو زيد عن ابن 
القاسم: إن بلغ الثلث» فعلى العاقلة» وإن قصر عن ذلكء ففى ماله لأنه جناية خطأً. 

وأما ما نقصء ففى المجموعة من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: لا يرجع فيقتص له 
من بقية حقه. لأنه قد اجتهد له. وكذلك الاصبع يخطيئع فيه بأنملة» ولا يقاد مرتين. 
وروى أصبغ عن اين القاسم فى الموازية والعتبية: إن علم يحضرة ذلك قبل أن يدسل 
ونبت اللحمء أتم ذلك عليهء وإن قات ذلكء» فلا شىء له فى مام ذلك ولا دية. 

قال أصبغ فى الكتابين: ليس هكذاء ولكن إذا قصر يسيراء فلا يعاد وإن كان فى 
موضعه. قال فى العتبية: قبل البرء وبعده. قال الكتايين: وإن كان كبيراء قإن كان 
بفوره اقتص له تمام حقه وإن كان برد وأخذه الدواءء فلا يرجع إليه برئ أو لم يبرأء 
أو يكون فى الباقى عقل كان هو ولى القصاص أو من حعله إليه السلطان. 

فصل: وأحرة القصاص على الذى يقتص لهء قاله فى الموازية والمجموعة ابن القاسم 
عن مالكء وقال ابن القاسم فى العتبية: لأنه يوكل من يطلب ديته ويقتضيه؛ فيكون 

قال مالك: ولا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَنَى تَبْراً حرّاحُ صَاحِيوء فيُقَادُ من إن حَاءَ حُرْح 
الْمُسشَفَادِ بنْهُ مِْلَ رح الأوّل جين يَصيح؛ فَهُوَ الْقوَكُ وَإِذ رَادَ حُرْحٌ الْمُستقَادٍ ينه 
أ مَات» فَلَيْسَ عَلَى الم لمَحْرُوح الأول الْمُستَقِيدِ شي وَإنا يرا خُرْح الْمُسْتَقَادٍ مِنةٌ 
وَغَكَ الْمَجُْوحٌ الأوَلُ أو يَرآتْ جرَاحُة وَبهًا عَيْبْ أوْ تَقْص أو عَتَلٌ فإ الْمُسْتقَاد 
ِنهُ لا يَكْسررُ الشانية ولا يُعَادُ بجْرْحِه. 

قَالَ: ولَكنه يُحَْلُ لَهُ بقَدْر مَا نَقَصّ مِنْ يد الأول أَوْ فسَّدَ مِنهَاء والجحراح فى 


الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يستقاد مده من جرح حتى يبرأء وبه قال أبيو 
حنيفة. وقال الشافعى: يستقاد منه قيل اليرء. 

والدليل على ما نقوله أنه قد يؤول حرح الحناية إلى النفس» فيعاد القود ثانية» وذلك 
روج عن الممائلة. قال أشهب: ولا يوخذ بقصاص حرح ونفس. 

فصل: وقوله: وحتى يبرأ جرح صاحبه: يريد المجنى عليه» وفيقاد مندى هذا لفظط 
الموطأ أنه ينتظر به البرء على كل حال. قال ابن المواز: وروى ذلك عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه. 

وفى كتاب ابن المواز: قلت: أيننظر بالجبرح قبل أن يحكم فيه بدية أو قصاص إلى 
السنة أو إلى البرء» فإن جاوز السنة فقال: قد ذكرنا الوحهين عن مالكء قال عنه ابن 
القاسم وابن وهب فى السن تصفرء والعين تدمع والشحة والكسر كله والظفر 
ونحوه: يوخر ذلك سنة. 

وقال أشهب: إن مضت السنة والجرح يحاله عقل مكانه. وقال المغيرة: لم أسمع فى 
ذلك توقيًا إلا أن يقول أهل المعرفة أنه قد برئٌ» فيقتص فى العمد ويعقل فى الخطأ. 

قال ابن المواز: أما مثل العين تدمع وما أشبه ذلك من الخراح قد سدت على ذلك 
وبرثئت» فتلك تعقل عند السنة. 

وأما غير ذلك من جميع التراح: فلا عقل ولا قصاص إلا بعد البرء» وإنما معنى قول 
مالك يستأنى به سنة أنه عنده لا تأتى عليه سنة إلا وقد اننهى؛ لأنه قال مع ذكر السنة: 
فإن اتنهى إلى ما يعرف عقل. 

وجه اعتبار السنة أنها حد فى معناه ما ورد الشرع بمعاناته كمعاناة المعترض عن 
زوحته؛ لأن السنة تستوعب أنواع فصول المعاناة. 

ووجه اعتبار البرء ما قدمناه من خحوف اجتماع القصاص فى الأطراف والنفس. 

ووحه تفريق ابن المواز بين العين تدمع وبين ما خالفها من المراح أن تلك حال 
البرء للعين إلا أنه برأ على فساد ولا يرحى لها غير ذلك كما لو برئ اجرح على 
غلظ وفساد. 

فرع: فإذا قلنا باتنظار البرء وانقضاء السنة» فمات المجنى عليه؛ ففيه القصاص 
بالقسامة. 


فصل: وقوله: وفإن جاء جرح المستقاد منه مفل جرح الأول حين يصح فهو القود. 
فإن زاد أو مات» فليس على المستقاد شىء: وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
السراية من القصاص مضمونة. 

والدليل على ما نقوله أن كل قطع كان مضمونًا فى الابتداء كان ما يسرى إليه 
مضمونًا كقطع اليد الأولى» وكل قطع كان غير مضمون فى الانداء؛ فلا يضمن ما 
يسرى إليه كالقطع فى ١‏ قء ولذلك قال مالك: وإن برئ المستقاد منه وقعل 
بالمجروح أو برئت جراحاته؛ وبها عيب أو نقص أو عثل؛ فإن المستقاد منه لا يكسر 
ثانية» ولكن يعقل بقدر ها نقص». 

قال فى المجموعة ابن القاسم وابن وهب عن مالك: من أصاب أثملة عمدّاء فأذهب 
إصبعًا أو إصبعين أو شلت يده ثم برئ أنه يستقاد بالأنملة ويتربص بهاء فإن بلغ ذلك 
من الحانى ما بلغ من الأول برئ المنانى؛ وإن نقص عن ذلك عقل له ما بقى» وأنه لأمر 
جلف فيه وهذا أحب ما فيه إلى. 

قال ابن المواز: والفرق بين سراية اجرح إلى النفس فيقتل به ولا يقتص»ء وما سرى 
إلى غير النفسء فإنه يقتص من الأول وله عقل السراية أنه إذا بلغ إلى النفس اقدص من 
النفس وسقط حكم الرح؛ وإذا سرى إلى عضو آخحر لم يقد نفسا. 

مسألة: وإذا شجه موضحة عمداء فأذهب سمعه وعقله فاقتص له من الموضحة» 
فإن أذهب من الحانى مثل ذلك» فلا شىء له وإلا فدية السمع والعقل فى مال اللجانى» 
قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة. وفى الموازية عن أشهب: دية السمع والعقل 
على العاقلة» وكذلك لو سرت إلى إذهاب يد أو رحل. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنها جناية جرها العمد, فلم تلزم العاقلة؛ 
لأنها إنما بقى بها عضو مثله من حسده لا يخاف منه التلف غاليًا. 

ووجه قول أشهب أنها حناية لا يثبت القصاص مع وجود محله كالمتلف. 


قال مالك: وَإذَا عَمَّدَ الرَّحُلُ إِلَى ابد فقا غيَْهًا أو كَسرٌ يْنَمَا أَوْ قَطعْ 
إصْبَعَهًا أو شي َلِكَ مُعَسْدا ذلك فَإِنَهًا تقَادُ نه وَأمّا الرَحُلْ يَضْرِبُ امرانة 
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بالْحَيل أو بالستْطء كَيعرييُهًا مِنْ صرب ما لَمْ يرذ» ولَمْ يتعمد فَإِنهُ يَْقِلُ ما أصّاب 
ينها عَلَى هَذَا الْوَحْوء ولا يُقَادُ مِنهُ. 


١6 4‏ مَالِك أنه بلَعَهُ أن با بكر بن م مُحَمدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ حَرْمٍ أقَادَ مِنْ ل 


الشرح: قوله: «أن أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخذ, هو أمر مختلف فيه. وقد 
تقدم من رواية أشهب أنه لا يقاد بهء لأنه متلف والغالب منه الهلاكء والله أعلم 
وأحكم. 

دم تا 
ما جاء فى دية السائب وجنايته 

00 مَالِك» عَنْ أبى لزنا عن سليِمَاَ إن يسَارٍ أن ماي‎ - ١44 
0 اْسْمَا قل ان ل من تنى عا فح اا أو الْمتقول إلى عُمَرَ‎ 
0 الطاب يطلب دية انه فقالَ عمَر: لا دية لَه فَقَالَ الْعَائْذِئ:‎ 
قال عُمَرٌ: إِذَا تَحرحُون ديه فقَالَ: هُوَإِذَا كَالأرْكَي ! |أنسم يتَرَك يَلَقَمْ وإ إن يُقَثَلٌ‎ 


0. 
: 


الشرح: قوله: «أن سائبة أعتفه بعض الحجاج» عتق السائية هو أن يقول للمعتق: 
اذهب فأنت حر سائبة» قال ابن القاسم فى العتبية والموازية أو يقول: أنت سائبة» 
فيريد العتق. قال أصبغ: لا يعجبنى قوله يريد العتق» ولفظ التسييب لفظ الحرية؛ وإن 
لم يردها إلا أن يكون لقوله سبب غير الحرية. 

وقد قال ابن القاسم فى العتبية: أكره عتق السائبة لأنه كهيئة الولاء. قال 
أصبغ وسحنوك: لا يعجينا كراهيته لذلك» وهو جحائز كما يعتق عن غيرهء ولا كراهية 
فيه. 

وفى الموازية: قال مالك: وقد تترك الناس عمق السوائب» فإن قعله أحدء قالولاء 
للمسلمين. ورأى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه. قال سحنون فى كتاب ابنه: 
وقاله ابن نافع» وقد تقدم ذكر ذلك بأوعب من هذا. 


١١ 4‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 785/78. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم »١5748‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ٠١‏ /لالم» 


والحلى ١١/؟5.‏ 


ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: السائبة ليومهاء يريد يوم القيامة. وقال 
سحنون فى كتاب ابنه فى التفسير: وذلك مثل الرحل يعتق عبد سائية ثم يموت لمعتق؛ 
ولا وارث له؛ فليس للمعتق أن يأحدذ من ميرائه شيئا. 

فصل: وقوله: وفقتل ابن رجل من بنى عائذ, فطلب أبو المقعول دية ابنه» يقتضى أن 
قتله كان خحطأء ولذلك لم يجب فيه غير الدية» ويمتمل أن يكون عمذاء واعقار الدية 
على رواية التخيير. 

فصل: وقول عمر: ولا دية لهم معناه والله أعلم أنه لا عاقلة له تلزمها الدية؛ لأن 
أداء الدية يلزم العاقلة» وهذا لا عاقلة له. ومذهب مالك رحمه الله أن من لا قوم له 
يعقل عنه المسلموخث» ويركون عقلهء رواه ابن المواز وغيره عته. 

وهذا إذا قلنا إن ولاءه للمسلمين» وإذا قلنا بقول ابن نافع» ولاوه لمعتقه. فقد قال 
ابن الماجشون: عقل من أعتق من البربر على مواليه» وهو قول ابن القاسم وغيره. 

ويحتمل أن يكون هذا المعتق سائبة غير مسلم» وقد التزم المقام بأرض المسلمين على 
أداء الجزية» ولم يوجد من يعقل معه؛ ولم يكن له مال. وقد قال المغيرة: إن أهل 
الجزية» إن وجدت لهم معاقل يتعاقلون عليها حلوا عليهاء وإلا فذلك فى مال الجانى» 
ويكون معنى قول عمر: ولا دية لهو» يريد ليس له الآن دية لعدم عاقلة الجانى وفقره. 
وقال أشهب وسحنون: يعقل معه أهل جزيته؛ فلا يصح على هذا ما تقدم من 
التأويل. 

ويحختمل أن يكون المعتق سائبة» إن كان غير مسلم أن يدحل بأرض الحربء ثم 
يدحل مستأمتاء فيقتل مسلمًا خطأء فقد قال أشهب فى العتبية: يجبس» ويرسل إلى أهل 
موضعه وكورته التى هو منهاء فيجيزون ما صنع وما يلزمهم فى حكمناء فإن أدوا عنه. 
وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤدى معهم. 

وروى عنه سحنون: أن الدية فى مال الحانى دون غيره» فعلى هذا يحتمل أن يقول 
عمر: لا دية له إن لم يكن للجانى مال. وروى أبو زبد عن ابن القاسم: الدية على 
أهل ديئه الخربيين. 

فصل: وقول العائذى: وأرأيت لو قتله ابتي: على معنى استعلام حكمه؛ ولعله جوز 
لأنه لا دية له كما لا دية عليه فأعلمه رضى الله عنه أن على عاقلته خطأً الدية إذا 
كان ممن له عاقلة؛ فقال العائذى: وإن هذا كالأرقم: يريد كالحية وإن يترك يلقم» يريد 


ممم ممم ممه مومه م وم ممه ممم ممم مو مو مم م وى كتانب العقول 
يعض وينهش «وإن يقعل ينقم: يريد ينتقم من قاتله ضربه مشلاً لقاتل ابه أنه يتتصف 
من جنى عليه ولا ينتتصف من جناية يجنيها. 

3# فجد عو 


ا | - ا 


كتاب الحدود 
ما جاء فى الرجم 
همه( - لِك عَنْ تاف عَن عبد للها أن ع عمَرَ أن قَالَ: حَاءَت الْيَهُودُ 
إِلَى رَسُول الله فيك فَذَكَرُوا لَهُ أن رَحُلا بِنهُمْ وَامرة رياه فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 
ق: رما تحثوة فى التؤْرَاة فى أن الرّحْم؟» َقَالوا: تَفْضَحُهُمْ وَيُحْلَدُو فَقَالَ 
عَبْدُ الل بن سّلامِ: كَدَتمْ إِدّ فِيهًا الرّحْمَء فأتوًا بالتؤراة فتَشَرُوماء فوَضع أحَدْهُمْ 
يت على ال افيه رما ا وما َه قال له عَيْدُ الله يْنُ سَلام: ارْقَعْ 
يدك رقع يده فَِذًا يها آية» الحم فقالُوا: صّد مدق ة ”0 فأمرُ 
بهم ُو اللو فق محمد قال عب اله بن مر رت الل يَيِى”" عَلّى 
الْمَرة 5 يها الفحارة: ْ 


قَالَ مَالِك: يَعنَى يَحَنِى يُكِبْ عَلَيْهَا حَنى َقَعَ الْحِجَارَةٌ عَلَيْه. 


هءعه١‏ - أخريحه اليحارى فى امناقب ها كل مسلم فى المحدود 201599 الترمذى فى الحدود 
١‏ ابو داود فى الحدود 4414 55 45: ابن ماجه فى الحدود 7505, أحمد فى مسئد 
المكئرين من الصحابة 585 4: ؟455» الدارمى فى الحدود ١؟75؟.‏ 
)١(‏ ماع بين المعقوفتين ورد فى التمهيد عبيد اللهء وهو فى الموطأ والياحى عبد الله وهو الصحيح. 
إن شاء الله. 
(؟) قال ابن عيد البر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوحنا يحنى على المرأقء وكذلك قال القعنبى» 
وابن بكيرء بالحاء؛ وقد قيل عن كل واحد منهما يجنىء بالحيم» وقال أيوب» عن نافع: يجافى 
عنها بيده. وقال معمر؛ عن الزهرى» عن سالمء عن ابن عمر. يجافى بيده؛ والصواب فيه عند 
أهل اللغة يجئأء عن المرأة بالهمزة أى عيل عليهاء يقال منه؛ حنا يجنا حنيكا وحنوءًا إذا مال» 
والأحناً: المنحنىء ويجناء ويتجنى .ععنى ولحد. انظر: التمهيد 7/8. 


الشرح: قوله: وجاءت اليهود إلى رسول الله فنك فذكروا له أن رجلاً منهم واصرأة 
زنياه يحتمل أن يريد به أحبار اليهود ورهبانهم. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى 
المزنية أنه أتى أساقفة اليهود والنصارى إلى حاكم المسلمين يمن زنى من أهل ملتهم 
ليحكم بينهم: ليس له ذلك حتى يرضى الزانيان بذلك؛ فإن رضيا يذلك؛ فالحساكم مخير 
إن شاء حكم بينهما وإن شاء لم يحكم بينهماء وأحب إلى أن لا ينظر الحساكم بينهماء 
فعلى هذا يحتمل أن يكون الزانيان قد رضيا بذلك مع رضا الأساقفة. 

وإئما احتار للحاكم أن لا ينظر بينهماء وقد نظر بينهما النبى وق لأنه يحتمل أن 
يكون ف إنما أنفذ عليهما حكم دينهماء ولم يكن نزل بعد حد الزانى عليه. وفى 
التوادر ونحوه فى كتاب محمد: إنما حكم رسول الله وك بين اليهود فيما أظهر عليهم 
فى التوراة وهذا قبل نزول الحدود. والحاكم منا اليوم لا يحكم عليه بحكم التوراق»ء وإفا 
يحكم على من يحكم بحكم الإسلام. 

وقال أشهب فى الموازية: وإذا طلب أهل الذمة إقامة الرحم بينهم على من زنى 
منهم» فإن كان ذلك فيما بينهمء فذلك لهم كانوا أهل صلح أو عنوة إلا من كان 
منهم رقيقًا لمسلم من عبد أو أمة؛ فليس لهم فيه رجحم ولا حلد ولا قتل. 

ووجه ذلك أن حق السيد المسلم يتعلق بهم. 

فصل: وقوله فُوُك: دما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم» يحتمل أن يكون قد علم 
بالوحى أن حكم الرحجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تغيير ولا تبديل؛ وإن كان 
قد لحق كثيرًا من أحكامها تغيير أحبارهم وتبديلهم لهاء وتحريفهم إياهمء ويجتمل أن 
يكون علم بذلك جخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء اليهود على وجه حصل 
له به العلم بصحة ما نقلوه» ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم 
يستعلم صحة ذلك من قيل الله تعالى. 

وهذا يقتضى أنه قصد الحكم بينهما عا فى التوراة لأحد وجهينء إما لأنهم حكموه 
ليحكم بينهم بالتوراة» وأظهروا إليه أنهم قصدوا بذلك إنفاذه الحكم بينهم إذا كان 
الحكم مصروفًا إليه ومقصورًا عليه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لم يكونوا أهل ذمة» ولكنهم حكموا 
النبى # فحكم بينهم: وقد تقدم من رواية ابن المواز أنه إنما حكم يينهم النبى هما 
أظهر عليهم فى التوراة. 


والوحه الثانى على قول مالك أن شريعة من قبلنا يلزمنا إنفاذ ما ثبت عندنا منها 
بقرآن أو حديث عن نبينا ف صحيح حتى يث جايدا عيضي رامنا خريها رجرية 
من قبناء ممن بيننا وبينه من الرسل» وعلى هذا الوجه يجب أن يكون علم أنه سم ينسيغ 
هذا الحكم من التوراة بشرع موسى ولا شرع لغيره من الرسل بعده عليهم الصلاة 
والسلام. 

فصل: وقولهم: وأنهم يجدون فى التوراة نفضحهم ويجلدون, ظاهره أنهم قصدوا 
التبديل والتحريف والكذب على التوراة» إما رجاء أن يحكم بغير ما أنزل اللهء وإما 
لأنهم قصدوا بتحكيمه قي التحفيف على الزانيين» ورأوا أن ذلك يخرجهم عما أوجب 
عليهم من إقامة الرجم عليهما. 

ولعلهم قصدوا بذلك اختبار أمره إذا اعتقدوا أن التبى © لا يقر على الحكم بباطل؛ 
فعصمه الله تعالى وأظهر أمرهماء وأبطل كيدهمء وهداه إلى الحق والحكم عا أنزل الله 
وجعل سبب ذلك بأن أكذبهم عبد الله بن سلام» وقال لهم: وإن فى العوراة الرجمى, 
وأتوا بالتوراة وتناهوا فى المكر بأن جعل قارئهم يده على آية الرحل» وقرأ ما قبلها وما 
يعدعاء ولمزيقراها أيرى انا التوواة ا تضتن الرجعم حي آمر بقعب يده غدهاء إذا فيهنا 
آية الرحم. 

وهذا يقتضى أن فصول التوراة تسمى آيات لما تضمنته من الهدى والحق الذى نزل 
على سبيل الهدى والحق ما لم ينسخ, فإذا نسخ حكمها وتلاوتهاء امتنع ذلك فيها. 

فصل: وقوله: وفأمر بهما رسول الله وك فرجماء يحتمل أن يكون حكم الرحم قد 
لزمهماء ولزم النبى يك إنفاذ ذلك فيهماء بتحكيمهم لهء وقبوله ذلك؛ ولم يكن لهم 
الرجوع عن تحكيمه, ولذلك لم يذهبوا إليه مع تعليقهم فى إسقاط الرحم فيما تقدم من 
ادعاء عدمهء وأمر رسول الله يو برجمهما. 

وهذا يقتضى أن الإمام لا يباشر ذلك بنفسهء فقال مالك فى المزنية: وقد أقامت 
الأئمة الحدود» فلم نعلم أحدًا منهم تولى ذلك بنفسه. وإلا لزم ذلك البينة» وبه قال 
مالك والشافعىء» وقال أبو حتيفة: إن ثبت الزنا بالاعتراف كان على الإمام أن بيدا 
بالرجمء ثم يتبعه سائر الناس» وإن كان ثبت يبينة بدأ الشهودء ثم الإمام» ثم سائر 
الناس. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حد من الحدود؛ فلم يلزم الإمام مباشرتهء كالجحلد 


والقطع فى | 


فصل: وقول ابن عمر: «فرأيت الرجل يحبى على المرأة» قال مالك: معناه يكب 
عليها. قال مالك: ولا يحفر للمرجوم؛ ولا سمعت أحذًا من مضى يحب ذلكء وبهذا 
قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يحفر للمرأة. قال مالك: ودل قوله: وفرأيت الرجل 
يحنى على المرأةع أنه لا يحفر له» ولو حفر له ما استطاع أن يحنى عليها. قال أشهب: 
وإن حفر لهء فأحب إل أن يخلى له يدا ويحسن عندى أن لا يحفر له ولا يربط. 


قال القاضى أبو محمد: والدليل على أنه لا يحفر للمرأة أن هذا شخص مرجوم فى 
الزنى كالرحلء قال: ولأنه إذا كان على وجه الأرض أتت الحجارة على جميع أعضائه: 
فكان أسرع لأمره. قال عيسى بن دينار: الإمام يفعل من ذلك ما أحب. قال ابن مزين 
عن أصبغ: يحفر للمرحوم؛ ويرسل له يداه يستتر بهاء ويدراأ بها عن وجهه إن أحب. 

فصل: وقوله: ويقيها الحجارة» يقتضى أنه يرمى بالحجارة المعتاد رميها. قال مالك: 
يرفع حتى يموت» وكذلك المرأة. 

5 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيله عَنْ سعِي بْنِ الْمُسَيّبِ أن رَحُلا من 
أَسْلَم حَاءَ إلى أبى بَكْر الصٌدّيق» فَقَالَ لَهُ: إن الآعير زتى, فَقَالَ لَه أبو بكر: هَل 
ا 201 2 0 2 
دَكَرْت هَذًا لأحَدٍ غيْرى؟ فَقَالَ: لاء فقال لَهُ بو بُكر: فتبْ إلى الله وَاسسغير بسيتر, 
لفن الله ييل القوبة عَنْ عيدو هلم تْرِرةٌ نفس حَتى أتى عم ين العطات: 
َقَالَ لَهُ: مِثْلَ ما قَالَ لأبى يكْرء فَقَالَ لَهُ حُمَرٌ: مِثْل ما قال لَهُ أبو يكرء فلم تقرزةُ 
كن ل 5-5 :5 7 و 5 
نَفْسْهُ حَتَى حَاءَ إلى رَسُول الله 8 فَقَالَ لَهُ: إن الآحرٌ زنى» فقَالَ مسَعِيد: فأغرض 
5 - أخرجه البخارى موصولا كتاب الحدود باب فى لا يرحم المجنون والمجنونة 158/8 

عن أبى هريرة. مسلم مرصولا كتاب الخدود باب من اعترف على نفسه بالزئى برقم 2١5‏ 

+/718اء عن أبى هريرة. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة» عن مالك» وقد تابعه على إرساله طائفة 

من أصحاب يحيى بن سعيد؛ وروىف هذا الحديث الزهرى فاختلف عليه؛ فرواه يونسء عن 

الزهرى: عن أبى سلمة» عن جابر أن رحلا من أسلم أتى النبى ف الحديث. ورواه شعيب بن 

أبى حمزة» وعقيل بن خالدء عن اين شهابء عن أبى سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 

قال شعيب: أتى رجل من أسلم النبى وق. وقال عقيل: أتى رحل من المسلمين رسول الله يه 

يمعنى واحدء وألفاظ مختلفة» ولم تختلف ألفاظهم فى أنه ماعز الأسلمىء وأنه رده رسول الله +88 

أربع مرات. انظر: التمهيد 18 


عَنْهُ رَسُولُ الله ويك ثلاث مراتو كل ذَلِك يعض عَنهُ رَسُولُ الله ف حتَى إِذَا أكقر 
َيِه بََث رَسُولُ اللو 8 إلى أهْلوء فَقَالَ: : أيشتكى أم به جنة؟ فَقَالُوا: يا رَسُولَ 
اللوء وَاللَهِ ِنهُ لَصَحِيجٌ » فَقَالَ رَسُولٌ الله 88: «أبكْرٌ أم يبْ؟» فَقَالوا: ع2 
رَسُولَ الله فَأمَرَ يه رَسُولُ اللو 89 فرحم. 
1 - مالِك عَنْ يَحْبَى بن سعيار سَعِيلة عد سَعِيد بن المسهب أنه قال: بلغبى 
أذ رَسُول الل 8 فَالَ لِرَحلٍ من سل يُقَال لَه له هَرال: مها هوا أ ست فك 
لَكَانَ عيرًا لكَن. 


كال يتن امفيك و: فسَدُت يهنا الحَيمث فى ملس ف فيه يزيد ين نيم بن 
هال الأمتلمىئ فْقَالَ يَزيدٌ: هَرَّالٌ حَدّىء وَعَذَا الحَدِيث حَق. 
2 39 


الشرح: قوله: دأن رجلاً من أسلم قال عيسى بن دينار: كان اسمه ماعرّاء وكان 
يتيمًا عند هزال» وهذا هو ماعز ين مالك الأسلمىء فأتى أبا بكرء فأخبر أن الآخحر 
زنى. قال ابن مزين: تفسير الآخخر اليتيم» والمشهور فى كلام العرب أن الآخمر كناية 
يكتى بها الإتسان عن نفسه أو عن المخاطب إذا أخبر عن مخاطب أو مخاطب يما 

وقول أبى بكر: وهل ذكرت هذا لأحد غيرى: احتراز من أن يكون قد أخبر بذلك 
من يقيم عليه الشهادة من لا يجرى إلى التستر عليه؛ ولعله يفعل ذلك من يعتقد أن 
إظهار هذا عليه قربة» وكان أبا بكر أعتقد أن تستره أفضل ما لم يبلغ إلى الإمام» ويجب 
الحد ورأى عمر فى ذلك رأى أبى بكر وقال كقوله. 

فصل: وقوله: وفلم تقرره نفسهء يريد أنه لم يقنع يقولهما مخافة أن لا ينجيه 
اقترفه إلا إقامة الحد عليه والتطهير لهء «فأتى النبى يك فقال له مثل ذلك؛ فاعرض عنه 
النبى وي ثلاث مرات حتى أكثر عليه: يحتمل أنه إنما كان يعرض عنه؛ لأنه ظن فيه 


١9417‏ - أحرحه اليخارى فى الطلاق 251717 مسلم فى الحدود :1591١‏ الترمذى قى الحدود 
4 2 254 اء النسائى فى الختائز 168 ١ء‏ أبر داود فى الخدود 4٠١‏ 4: أحمد قى ياقى مستد 
المكثرين 55٠١8‏ الدارمى فى الحدود .571٠©‏ 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لا حلاف فى إسناده فى الموطأ على الإرسال كما ترى: وهو 
يستند من طرق صحاح. انظر: التمهيد .١8/5‏ 


تغييرًا فى عقله وضعمًا فى ميزه» وأنه من لا يلزمه إقراره بين هذا أنه بععث إلى أهله. 
فقال: وأيشتكى أبه جئة: وبين ذلك إعراضه عنه» ومن يقول لا يلزمه الحد بإقراره مرة 
واحدق ولا يعتبر الإعراض» وَإنما يعتبر المجالس» وهذا مجلس واحد. 

والذى ذهب إليه مالك والشافعى وجمهور العلمباء: أن الحد يلزمه بإقراره مرة 
واحدة. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك حتى يقر أربع مرات فى أريعة بجالس. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه فك أنه قال: «من ييدى لنا صفحته نقم عليه 
كتاب اللهع. واللقر مرةٌ قد أبدى صفحته. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل حد يثبت بالإقرار» لم يفتقر إلى التكرار كحد 
السرقة والقذف؛ ولأن كل ما أكد إنكاره أكد إقراره كسائر الحقوق. 

وفى الموازية قال مالك: ما أعرف هذا أن الإمام يعرض عبن المعترف حتى يعترف 
أربع مرات. 

فصل: وقوله: «أن رسول الله ييه بعث إلى أهله. فقال: أيشتكى أبه جنة» يريد 
بذلك إن كان تلزمه الحدود أو لا تلزمهء فلما أعلموه أنه صحيح العقل ممن تلزمه 
الحدود. قال: «أبكر أم ثيب» يحتمل أن يكون قال ذلك لماعز لما أخبر يصحة عقلهء 
ولزوم إقراره له. 

وقد قال مالك: يسأل الإمام الزانى» هل هو بكر أم ثيب» ويقبل قوله أنه بكر إلا أن 
تقوم بينة أنه ثيب» وقيل لا يسأله حتى يكشف عنهء فإن وحد من ذلك علمّاء وإلا 
سأله وقبل دون يين. 

قال ابن المواز؛ وهذا أحب إلينا فعلى هذا يحتمل أن يكون سأل غيره عن كونه يكرًا 
أو ثيبًا ليعلم أى الحدين يتعلق به حد الثيب يريد المحصن أو حد البكر: يريد الذى لم 
حصن الزانى. 

فصل: وقوله في لهزال: «يا هزال؛ لو سترته بردائك لكان خيرًا لك» هزال هذا 
هو هزال بن رئاب بن زيد بن كليب الأسلمي » ويريد بقوله: ولو ستوته بردائاك لكان 
خيرًا لكه يريد مما أظهرته من إظهار أمره وإحبار التبى #يكُ وأبى بكر وعمر به. فكان 
ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئته؛ وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة.ععنى أنه 


لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه» 
وتسيب إلى إقامة الحد عليهء والله أعلم وأحكم. 
31-0 


م٠١‏ - مَالِك عَنِ ابن يهاب أنه أخيرة أن رحلا اغترف عَلَى نفسيه يالزنًا 
عَلّى عَهْدٍ رول اللو ف وَطَهد َلَى َيه أَيحَ راسو فَأمْرَ بو رَسْولٌ لل ف 
قَالَ ابن شيهاسر: فَمِنْ أل ذَلِك يُوْحَدُ الرَّحْلْ باعيرَافِِ على تَفسيه. 


الشرح: قوله: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى» وشهد على نفسه أربع مرات» 
على سبيل الإخبار يما جرى له من الإقرار على نفسه؛ لا على أن عدد إقراره شرط فى 
لزوم الحد لهء وقد يحتمل أن يكون النبى ووه أمر به فرجم قبل أن يستوعب العدد 
المذكورء ثم استوعبه يعد أمره. 


ويحتمل أن يكون استوعب العدد من غير قصد وعد غير رجحل واحدء بل شهد على 


ويحتمل أن يكون ذلك فى خلس؛ وفى يخالس» وكل ذلك ليس بشرط فى لزوم 
الحد؛ والله أعلم. ولذلك قال ابن شهاب: فمن أحل ذلك يؤوحذ الرجحل باعتراقه على 
تفسهء فعلق ما يؤخذ به بالاعتراف المطلق دون العدد؛ والله أعلم. 


٠‏ - مَللِك عَنْ يَْقُوب بن ري بن طلحة©» عَنْ يه ويد بن طْحَة عَنْ 


4ه ١‏ - أخرحه البخارى كتاب الحدود ياب لا يرحم المجنون ولمجتونة 254/4 عن حابر وأبى 
هريرة. ومسلم كتاب الحدود ياب من اعترف على نفسه بالزنا رقم ١781/81١1‏ عن أبى 
هريرة. 

١48‏ - أشترحه البخارى فى الأمان والنذور 5717.: مسلم فى الحدود 2١5348‏ الترمذى فى 
الحدود 478 2١‏ النسائى فى آداب القضاة 4١4‏ ه» 9.٠4ه:‏ أبو داود قى الحدود 4445: ابن 
ماحة فى الحدود 5549 أحمد فى مسند الشاميين ٠‏ 1505هء الدارمى فى الخدود 71511 

(1) قال ابن عبد البر: وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة» وابن أبى مليكة 
هر: عبدالله بن عبدالله بن أبى ,مليكة بن عبدالله بن حدعان القرشى التيمسى» واسم أبى مليكة 
زهير» وكان يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا؛ روى عن أبيه زيد بن طلحة: وروى هو وأبوه 
عن سعيد المقبرى» روى عن يعقوب بن زيد مالك ين أنس» وهشام بن سعده وابن عبيئة؛ 
وموسى بن عبيدة» وحمد بن حعقر بن أبى كثير» وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن عباس. - 


عبد الله بن ى ليكة أنة ) بره أذ انرأة حَاءت إَِى رَسُول الل 88 قا حبرتة أنه 


زَنْتْ» وَهِىَ 0 َقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللو : اذْمَيِى حَنى تَضتّهىء فلم وَضَعَسْ 
حَاينةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله فيك: اذى حََى تاضعيه لما أَرْضَعْتةُ حَامْنَةٌ فَقَالَ: 


80 6 ممم 


اذْهَبِى) فامستودعيه» قَالَ: فَاسْبوْدْعَيْهُ م ثم م بحَاءت» فَأَمَرٌ بهاء فرّحمَت. 


الشرج: قوله: وأن امرأة أت رسول الله و فأخبرته أنها زنت وهى حامل» 
يحتمل أن يريد أنها أخبرت عن نفسها بأنها زنت حين حملها من غيره؛ ولعلها بينت أن 
ذلك من غير زوج» ولذلك لم يسأل عن إحصان ولا غيره: ويحتمل أنها زنت وأنها 
الآن حامل من ذلك عدم تكرار إقرارهاء فكان يقول اذهبى حتى يتكرر إقراركء لكنه 
منع من من إقامة الحد عليها الحمل؛ لأن ما فى بطنها لا يجب عليه قتل» سواء كان من 
زنى أو غيره؛ وقبل قولها فيما ادعته من الحمل» إن كان ظاهرًا لظهوره: وإن كان غير 
ظاهر فليتبين أمرها. 


وفى الموازية فى المشهود عليه بزنى أو شرب حمر أو قذف أو قصاص تقول: : إنها 
حامل؛ لا يعجل عليها الإمام حتى يتبين أمرهاء فإن كانت حاملأء تركت حتى 
فصل: وقوله: وفلما وضعته جاءته؛ قال لها: اذهبى حتى ترضعيه يحتمل أنه لم 
يكن له مال يسترضع منه؛ ولو كان له مالء ولم يقبل رضاع غيرهاء فعلى هذا لا 
ترحم حتى تتم رضاعه. وقال ابن مزين: لأن هذا قتل للولد. 
وأما لو قبل رضاع غيرهاء وكان له مال يسترضع له منه» ففى الموازية عن عيسى: 
-فروى عنه الثورىء وعبدالرحمن بن إسحاق» وابنه يعقوب» وأبو علقمة الفروى» ولم يرو عنه 
مالك. قال اين معين: : زيد بن طلحة ثقة» وقال ابن المدينى: هو شيخ معروف»ء وقال أبو زرعة: 
ليس به به بأسى - وليس يحجة وأبوه مثله. انظر: التمهيد 748/9. 
(1) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى فيما رأينا من رواية شيوععنا فى هذا الحديث» عن مالك» 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحةء عن عبدالله ؛ بن أبى مليكة» فجعل الحديث 
لعبدالله بن أبى مليكة مرسلاء عئه. وقال القعنبى» وابن القاسم وابن بكير» عن مالك عن 
يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن أبيه زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة. وقال أبو مصعب 
كما قال يحبى: زيد بن طلحةء عن عبدالله بن أبى مليكة» فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة - 


0 كه عا شاء اللهء وقد حوده ابن وهب» فرفع الاشكال فيه؛ لأنه لم 
مرنا للدق .سسا للد هيام الما ٠‏ لأب.م.ك قلقم 


هذا العمل على حديث المرأة التى أقرت بالزنى» وهى حامل فأمر أن تذهعب حتى تضع 
حملهاء أرى أن يصنع فى ذلك كما صنع النبى و لكنه سنة قد سنها. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى الموازية: إن وجد لابنها ما تسترضع له به أقيم عليه 
الخد ولا تؤخر حتى تستقل من نفاسها. قال محمد: وهذا فى القتل والرجم. وحكى 
ابن مزين عن أصبغ عن ابن القاسم» وكذلك كل حد يكون فيه القتل» فإنه يستعجل 
بالمريضء ولا ينتظر به إفاقته. وقال أبو حنيفة: إنها ترحمء ولا تنتظر بعد الولادة. 
ودليلنا الحديث المنخصوص 

فصل: وقوله: وفلما أرضعته جاءتهء فقال: اذهبى فاستودعيه, يحتمل أن يريد به 
وضعها إياه عند من يحضنه ويكفله؛ لأن طرحه سيب إلى هلاكه؛ ولعله كان له من 
أهله من قبل أبويه إن كان لرشدة أو من قبل أمه إن كان لغية من يقوم بذلكء؛ فلما 
أتت على ذلك كله أمر بها رسول الله يه فرجمت. 

٠‏ - مَالِك عَنِ ابن شِهَابِي عَنْ بيد الله بْن عَبْدٍ الله بن عتية 
نوو عن أ هنون سواه ْنا أخيراةُ أ رك انا 1 إلى 

رَسُول الل 88 ققَالَ أَحَنُهُما: : يا رَسُول الله اْض بَيننَا يكتاب الله وقَالَ الح 
5 حل يا رَسُول الله قاقض ينا يكتاب الله َأدْدْ لى فى أن أتكلم؛ 
قَالَ: تكلم فَقَالَ: | إن ابنِى كان عَسييفا عَلَى هَذَاء فَزنى مراكم ماحير ان أن على 
اننى الرْب فَافدَيْت نه بمانَةٍ ساق وَبِسَاريَة لى» ثُمْ إنى سَألْتْ أل الهم 


٠وهة١‏ - أخرحه البتحارى كتاب الأعان والتذور باب كيف كانت بين التيى. ومسلم كتاب 
الحدود ياب من اعترف على نفسه رقم هى, عن أبى هريرة. وأبو داود كتاب الجدود ياب 276 
١ 4‏ عن أبى هريرة. البيهقى فى الكبرى »25١7/8‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى السنة 
٠‏ عن أبى هريرة. وذكره فى نصب الراية 2374/7 عن أبى هريرة. وذكره الطحارى 
فى المشكل 71/١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: لا لاف عن مالك فى إستاد هذا الحديثء إلا أن أبا عاصم التبيل رواه عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبيدالله؛ عن زيد بن حالد؛ لم يذكر أبا هريرة؛ والصحيح فيه عن 
ال ل و ا ا ا القعنبى» 
وابن وهبء وابن القاسمء وعبدالله بن يوسفء وابن بكير» وأبو مصعبء وابن عفير. انظر: 
التمهيد 9/ه7. 


اما سك 


فار ولق ألما على انى لد اف و اه وَأحبَُونى أنًا رُم على 
امراتِه» فَقَالَ رسول الله تت: «أمَا وَالذى : نفميى بده لأفْطيينٌ :كنا يكاب اللو 
0 و رقع أده 

أمّا نمك ريك فر كه وداه اه وغوه انه مر يسا الأشلمىئ 


8 ع ع سل 


أن يا ! رأ الآعترء فَإن اغترَقَت رَحَمَهاء فَاعْترَفَتَ فرَحَمَهَا. 

قَالَ مَالِك: وَالْعَسِيف الأحير. 

الشرح: قول أحد الرحلين المتخاصمين لرسول الله #ي: واقض بيننا بكتاب الله عز 
وجل قيل معناف اقض بيتنا كما كتب اللى أى فرضء ولم يرد القرآن» ويحتمل أن يريد 
به أن يقضى بينهما باخق الذى أوجبه كتاب الله المنزل عايك» ويحتمل أن يريديما 
تضمته كتاب الله من الحكم دون غيره» ولذلك قال: إن الآحر كان أفقههما. 

ويحتمل أن يكون وصفه بأنه أفقههما لما حكم عا أورده: ويحتمل أن يكون وصف 
بذلك كان عليه» فوصف ذلك من عرف حالهماء ويجتمل أن يكون وصف بذلك لما 
وصف القضية على ما جرت» وأورد منها ما تتعلق به الأحكامء وأما الأول فلم يرد 
شيئا من ذلك. 

فصل: وقوله: «إن ابسى كان عسيقًا على هذاه قال عيسى بن دينار: العسيف 
الأجير. 

وقوله: وفزنى بامرأته» إخبار عن ابئه وعن زوجة خصمه بالزنى» وحكم هذا أتهما 
إن صدقاه حداء ولم يكن قاذفا. 

إن كذباهء فإن قاما يطلبائه بحد القذفء ففى كتاب ابن المواز: من أقام بيئة على 
قاذفه عند الإمام ثم أكذب بيش وأكذب نفسه لم يقبل منهء ويحد القاذف؛ لأنه 
كالعفو. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: وإذا هم الإمام بضرب القاذف» فأقر المقذوف على 
نفسه بالزنى وصدقه. فإن ثبت إقراره حد المقذوف بالؤنى» ولم يحد القاذف. 

وقال ابن الماحشون: إذا رجع عن إقراره بتوريك» درئ عن القاذف الحد بإقراره. 
قال اين حبيب: هذا أحب إل ما لم يبين أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف 
فيبطل إقرارهء وأما إذا لم يبطل ذلك المقذوف» ولم تقم له بينة» فهو قاذف لهما. 


ولعل هذا قد علم من حالهما أنهما قد أقرا بذلك بخحضرة بينة تشهد له بذلك» أو 
أن له بيئة بزناهما يثبت ذلك به عليهما إن احتاج إلى ذلك بتكذييهما أو تكذيب 
أحدهما لف والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفأخبرونى أن على ابنى الرجم فافتديت مئه بمائة شاة وجارية لى» 
نص فى أنه أعطاه الغدم والجارية ليسقط عن ابنه المطالبة بذلك» فيحتمل أنه أعطاه ذلك 
لما اعتقد أنه حق له يصح إسقاطه. ويحتمل أن يكون إعطاوه إياه ليستر عليه. ويترك 
قيامه بهء ولا يجوز أن يأحذ عوضنًا على ذلك بوجه؛ لأن الرجم حق لله تعالى» فليس 
لأحد تركه بعوض. 

ويبطل الصلح فى ذلك من وجه آخحر أن ما اعتقد أنه يلزم ابنه من الرحم غير لازم 
لىء وكذلك أخبر أهل العلم والد الزانى البكر أن ليس على ابنه إلا جلد مائة وتغريب 
عامء وإنما الرجم على امرأته. فأحذ عوضًا على إسقاط ما لم يجب. 

فصل: وقوله : «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهه يحتمل أن يريد 
به أنه يقضى بينهما بالحق الذى ورد كتاب الله بالحكم به ويحتمل بأن يريد أنه يحكم 
بينهما با تضمنه كتاب الله من حكم مسألته فيذهب فى رد الجارية والغنم إلى قوله 
تعالى : «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ]١84‏ وفى الجلد إلى قوله تععالى: 
«(الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: ؟]؛ وفى الرجم إلى ما 
يروى عن عمر أنه نزل من القرآن من حكم الرجم على الثيب من الرجال والنساء. 

فصل: وقوله: رأنه َم جلد ابنه مائة وغربه عامّاو نص فى تغريب الزانى» وبه قال 
مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تغريب على الزانى. 

ودليانا من جهة المعنى أن كل معصية يتعلق بها قت لأو ماهو دونه من جلدأو 
قطعء فإن مع الأدون اخبس كالقتل والحرابة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن التغريب على الحر الذكر دون المرأة ودون العبد خلافا 
للشافعىء لما روى أن النبى 2# قال: «إذا زنت الأمة» فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاحلدوهاء ثم بيعوها ولو بضغيرو. وهذا موضع تعليم» فاقتضى أنه استوعب ما عليها. 

ومن جهة المعنى أن المرأة عورة» وفى تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنهاء والأمة 
حق السيد متعلق يمنافعهاء وإنما يغرب الرحل عقوية لينقطع عن منافعه؛ وأيضًا فإن 
العقوبة إذا لم تتبعض لم تلزم العبد بالزنى كالرجم. 


مسألة: إذا ثبت أن التغريب يتعلق بالحر الذكرء فإنه يبعد. قال مالك فى الموازية: 
ينفى من مصر إلى الحجازء وإلى مثشل شعب وما والاهاء ومن المدينة إلى مثل فدك 
وخخيير, 

ذكر مالك أنه ينفى عندهمء كذلك نفى عمر بن عيد العزيز من مصر إلى شعب. 
وقال ابن القاسم: وينفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها. وذلك بحيث يثبت له 
حكم الاغتراب» ولا يبعد كل البعد بما ضاع وبعد عن أن يدركه منفعة ماله وأهله. 

مسألة: وكراؤه فى سيره عليه فى ماله فى الزنى والمحاربء قاله أصبغ» وإن لم يكن 
له مالء ففى المسلمين. 

مسألة: ويكتب إلى البلد الذى يغرب إليه أن يقبضه ويسجنه سنة عنده. قال ابن 
القاسم فى الموازية: قال ابن حبيب عن مطرف: يؤرخ يوم سجنه» ومعنى ذلك أن 
يتوصل به إلى معرفة استيعابه العام. 

فصل: وقوله: ووأهر أنيسا الأسلمى: قيل أنه أنيس بن الضحاك الأسلمى «أن يأتى 
امرأة الآخر, فإن اعترفت رجمهاو, ولم يذكر حلدًا ولا حلد على الثيب» وهو مذهب 
جمهور العلماء. وروى عن داود: يجلد الثيب ويرجم. 

والدليل على ما نقوله قوله #ك: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترقت 
فارجمهاء وهو وقت تعليم واستيفاء الحكم؛ ولم يذكر جلداء فثبت أنه ليس من حكم 


الثيب الزانى. 
ومن ججهة المعنى أنه معنى يوجب القتل يحق الله تعالى» فلم يجب فيه الجلد مع القتل 
كالردة. 


وفى كتاب ابن المواز: من جحلد فى الزنى مائة جلدة» ثم ثبت أنه محصن» فإنه يرجم 
ولا يجرئه الجلد. وروى أن النبى قت فعل ذلكء يريد أنه إن صح عن النبى وو فى ذلك 
شىع) فإنه محمول على هذاء والله أعلم وأحكم. 

615 -ح مَالِك عَنْ سْهِي| بن أبى صَالِح عَنْ أبيدء عَنْ أبى هرَئرة أن سَعْد بْنَ 
عبَاَة َل لرَسُول اللو لا: أرأيت لَوْ أنى وَحَذتُ مَعَ امرأقى رَحُلا مول حتى آتى 
بأرْبَعةٍ شهدَاء؟ فقَالَ رَسُول الله : «نعمه. 

٠١‏ - أخرحه مسلم فى اللعان 444 ١غ‏ أبو داود فى الديات 77ه4, “ا“اهع» أحمد فى باقى 

مسند المكثرين .71/78١‏ 


ها - مَالِك عَن أبن يهام عَنَ د الله بن عب الله بن عتبة ذن 
م ا الى ار مص هام 


سْعُووء عن عبد اله بن حياس أنه قَال: يكت عَم يذ العطاب ينول: لرّحْم فى 
كابر الله حي لَى م ذَى بن َال وَالنسَاءء ذا أَحْصِينٌ» إِذا قَامَتٍ ل أ 


الشرح: قول سعد فيمن وحد مع امرأته رحلاً: ويمهله حعى يأتى بأربعة شهداء, 
إعظاما لهذاء وإظهارًا لما فى نفسه من الغيرة وما 0 
ذلك ثما يقتضى أن يقابل به قبل هذا عندهء فأعلمه النبى # بأنه ليس التسرع إليه 
بشىء من ذلك إلا ببينة ثبتتء وحكم إمام يستوفى الحقوق ويقيم السدود؛ وإما أن 
يسرع إليه» فلا. 


فصل: وقوله عمر بن المنطاب: «الرجم فى كتاب الله عز وجل حق على من زنى 
إذا أحصنء يريد به ما روى عن النبى يك أنه قال: إنه مما أنزل فى القرآن من آية 
الرحمء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقوله: وإذا قامت البينة» يريد بالزنى «أو كان الحمل والاعتراف» يريد أن يظهر 
بالمرأة حمل لا يلحق يأحد ولا ينفى بلعان. وأما ما لحق بزوج أو سيد أو نفى يلعان» 
فلا يوجب حداء وهذا يقتضى أن من وطئ فى غير الفرج» ودخل من مائه فى قبلهاء 
أنه لا يكون منه ولدء ولو كان منه ولد لم يجب على من ظهر بها حمل حد جخواز أن 
يكون المباشر لها وطئع فى غير الفرج» وذلك لا يوجب الحد. وأما الاعتراف فسيأتى 
ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

١661‏ - مالك عن يحتى بن سعيار سَعِياره عَنْ سُلَيْمَادَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبى وَاقِارٍ 
اللي أن عُمَرٌ بْنَ الحطاب أتاهُ رَحْلُ وَهُرَ بالشام د اه 
1 20100101011ظ2ظ ذلِك» فآنامًا 


لوه ١‏ - أخرحه البخارى فى الحدود :5417٠‏ مسلم فى الحدود 1531 الترمذى فى الحدود 
7 ١ء‏ أبو داود 414 24 ابن ماحة فى الحدود “01ه 7 أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة 
مدل لامك وى ولاك الل الل لوطل 398و الدارمى فى الحدود 7177. 

“ده ١‏ - أحرجه الشافعى فى الأم 4/5 .١*‏ وعبد الرزاق فى المصئف ٠/7‏ 4. البيهقى فى السستن 
الكيرى .5١5/8‏ الستن الصغرى /837. معرفة الستن والآثار .١18517/4/١١‏ وذكره أبن عبد 
البر فى الاستذكار يرقم .١811‏ 


عنتما ِو حَوْلهه هدك لها لذ قَالَرَوْسُها لمر أن الطاب وَأحبرهًا أنه 
لا موحد عله وَحَمَلَ يلها أشباة ملك لمتزِع» فَأبت أن تنرع» وتم عَلَى 
الاطبرافيء فَأَمْرَ بها عُمَُ لَرْحصَن. 

الشرح: قوله: وأن عمر رضى الله عنه أتاه وجل وهو بالشام» يقتضى أن الإمام 
حيث حل من عمله ينظر فى الأحكام» وما ذكر له الرحل وأنه وجد مع امرأته رجلا 
أرسل أبا واقد الليغى يسألها عن ذلكء لما يتعلق من الأحكام المختلفة بإقرارها 
وإنكارهاء وأرسل أبا واقد الليثى نائبًا عنه فى توقيفها على ما ذكر عنها زوجهاء وثبت 
عنده إقرارها وإنكارهاء وحكمها فى ذلك حكم الحاكمء ولذلك يجرى فيه الحد. 

فصل: وقوله: وفأخبرها أبو واقد الليفى بما قال زوجهاء وأخبرها أنها لا تؤخ. 
بقوله وأشباه ذلك لتنزع: على معنى التلقين لها لشلا يدركها من الأمر ما ييهتهاء 
وعنعها من النظر لنفسهاء والقيام بمحجتها و المدافعة عنهاء وفلما تمادت على الاعتراف. 
أمر بها فرج.مت» يريد أنه لما رجحع ذلك إليه أيو واقد أمر بها فرجمت» وهذا يقتضى أن 
النائب عن الحاكم بأمره يثبت عنده ما يثبت عند النائب بقوله» ويحتمل أن يكون رفع 
ذلك إليه شاهدان أشهدهما أبو واقد على ثبوت عنده أو رفع ذلك إلى عمر غير 
الشهود عليها بالتمادى على الاعتراف» والله أعلم وأحكم. 

١٠4‏ - مَالِك عَنْ يسْتَى بن سياه عَنْ سَعِيد بن الْمُسيّب أنّهُ عه يَقَولٌ: 


- 


2 ممم ويرووو 8 ”5 7 0-2 22 م م ف العامة 2 م 
لَمّا صَدَرٌ عُمَرُ بن الطاب مِنْ منى أناخ بالأئطحء ثم كوم كوْمّة بَطحَائ ثم طرّح 


4ه ١‏ - أحرحه الترمذى فى الحدود وى أبو داود فى الخدود م١54‏ 4» ابن ماحه فى الحدود 
وو أحمد فى مسد العشرة المبشرين بالجنة مهل لامك هلال الال 1د 1 ال 
ةك 
قال ابن عبد البر: هذا حديث مسند صحيح؛ والذى يستند منه قوله: فقد رحم رسول الله و8» 
وأما سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه: قالت طائفة من أهل العلم: لم 
يسمع من عمر شيعا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه: وذكروا ما رواه ابن لهيعة» عن بكير بن 
الأشجء قال: قيل لسعيد بن السيب: أدركت عمر بن الخنطاب؟ قال: لا. وقال آخرون: قد 
سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفقظها عنه: منها هذا الحديث» ومنها قوله حين رأى 
البيت. وزعموا أن سعيد بن المسيب شهد هذه الحجة مع عمرء وحفظ عنه فيها أشياء رأداها 
عنه؛ وهى آخر حجة حجها عمرء وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام؛ وقتل بعد 
انصرافه من حجته تلك لأربع بقين من ذى الححة سنة أربع وعشرين. انظر: التمهيد 48/4. 


ليا رِدَاءه وَاستلقى» عد يه كك السّمّاء فَقَالَ: لهم كيرت نح وفتفيك 
وال عرسا ريى» فط بيك غَيرَ مع ولا رةه 
فََطّب الناس» فَقَالَ: أيا الم قد مش كم الستن وفرضت لَكُمْ الْفرْضِ» 
ركم علَى الوَاضحَةٍ طيحَةٍ إلا 0 ينا وَشِمالاء وضرب يإخدىء يَذَيهٍ 
عَلَى الأعثرى كم قَالَ: ِياكمْ أذ تهْلِكُوا عَنّْ آة الرّحْم أذ يقُول فَاِلٌ: لا نحدُ حَدَيْنٍ 
ى اب لو قرحل له 8 وه ويك قشي يهأ أذ يَعَوْلَ 


ل انا 


م الله تَعَالَى لَكَنيْتهًا: ايخ وَاليّحَة 
ا قَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيُسو: فمَا انسَلخ ذو الْحِحةٍ 


م ما مه ه 0 1 9 ل 072 و ا كو 2 
قال 1-0 م تقول: قوَلَهُ: الششيخ والشيحة يَعْنِى الثيب والثيبة» 
ماري رم 


الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا صدر من منى» يريد فى آخر 
حجته الذى قتل بعد انصرافه منهاء فلما رجع من منى إلى مكة يوم الصدر وأناخ 
بالأبطح, وهو بأعلى مكة إما لأنه رأى التحصيب مشروعاء أو لأنه نزل به حتى يقضى 
ما عليفى ويطوف للوداع» ثم يقفل منه إلى المدينة زالكرم كرما بطعاف روجع 
كومًاء وهو الكدية من التراب» وثشم طرح على الكوم رداءه: ليقيه التراب ولم 
استلقى: لعله يريد على ظهره وثم مد يده إلى السماء» يريد رفعهما راغبًا إلى الله 
فقال: واللهم كبرت سنى وضعفت قوتى» يريد أنه ضعف عما كان عليه من الاجتهاد 
فى العيادة والنظر للمسلمين مع اتتشار رعيته يبعد الأقطارء «فاقبضنى إليك غير مضيع 
ولا مفرطع. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن يهبه من العون على ما كلفه ما يعصمه من التضييسع 
والتفريط إلى أن يموت»ء ويحتمل أن يدعو يتعجيل ميتة لما حشى أن يقع منه تضييع أو 
تفريط لضعف قوته واتتشار رعيته» وليس هذا مما نهى عنه ويا من أن يدعو أحد 
بالموت لضر نزل به وإنما دعاء عمر بالموت وف التفريط. 


وقد تقدم فى الموطأ من دعاء النبى #قَّك: ووإذا أردت بقوم فتنة» فاقبضنى إليك غير 
مقتون» وهذا أشبه ا روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: وفما السلخ ذو الكجة حتى 
قبل عمرء رحمه اللهى. 

فصل: وقوله: وم قدم المديدة فخطب الناسء لعله قد استشعر إحابة دعوته؛ 
فخطب الناس معلمًا لهم بما خماف إشكاله من الأحكام ومذكرًا لهم وواعظًا ومودعًا. 


قال: دأيها الناس قد سدت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض» يحتمل أن يريد 
بالسئن طرق الشريعة» وأحكامها وبالفرائض المقدرات. 

قال: ووتركتم على الواضحة, يريد على الطريقة الواضحة البيئة التى لا يخاف على 
سالكها ضلالاً وإلا أن تضلوا بالئاس» ظاهره أنه ماطب بذلك الصحابة رضى الله 
الواضحة على حسب ما يفعل الضال عن الطريق يأحذ عن بمينها أو عن شمالها. 

فصل: وقوله: وضرب ياحدى يديه على الأخترى: يحتمل أنه ضرب بإحداهما على 
الأرىء على معنى القطع لكلامه؛ والإشارة إلى أن ما قاله أمر قد فرغ منه لا اعتراض 
فيه» ويحتمل أن يضرب ياحداهما على الأخسرى أو يزيلها إلى حانب على سييل أن 
يضل العلماء بالناس ؟ بمينا وشمالاً. 

فصل: وقوله: «وإياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» يريد والله أعلم أن تهلكوا 
بالإنكار لهاء والاعتراض عنهاء ويحتمل أن يريد بالإنكار لنزولها فيما أنزل الله من 
القرآن» ويحتمل أن يريد الإنكار لبقاء حكمها. 

وذلك بأن يقول قائل: ولا نجد حدين في كتاب الله تعالى»» ويجتمل ذلك وجحهين» 
أحدهما: أن يعيب قول من قال لم تنزل آية الرحم بقرآن» وإتما ثبت بسنة النبى 889 
وفعله. والثانى: أن يعيب قول من ينكر الرجحم جملةء إن كان أنكره أحدء وزعم أن حد 
الزنى اللدلد للمحصن وغير المحصنء وأنه هو الموحود فى كتاب الله عز وجل دون 

ثم قال عمر رضى الله عنه: وفقد رجم رسول الله و ورجمناء فظاهر هذا يقتضى 
إثبات الرجم خاصة» والرد على منكره من التمثيل لما عابه» ويحتمل أن يريد به فقد 
رجحم رسول الله يه امتئالا لآية الرحمء ورجمنا على ذلك الوجه. 


فصل: وقوله: ووالدى نفسى بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب فى 
كتاب الله لكتبتها بيدى» يريد آية الرجم» ويحتمل قوله: رأن يقول الناس زاد ابن 
الخطاب فى كتاب اللهى أن قومًا خالفوه فى أن آية الرجم نزلت فيما نزل من القرآن؛ 
ولا يصح إثبات قرآن إلا يإجماع وخبر متواترء فيقول من يخالفه فى أنها من القرآن؛ 
بقول: زاد فى القرآن ما ليس منه» ومن يوافقه على أنها نزلت فى القرآن أن يقول زاد 
فى القرآن ما لا يجوز أن يثبت فيه لكون عختلفا فى إثباته. 

ويحتمل وجههًا آخرء وهو أن يكون جميع الناس وافقوه على أنها نزلت فى القران؛ 
ولكن نسخحت تلاوتهاء وبقى حكمهاء فلا يجوز إثُباتها فى الصحف؛ لأنه لا يبت فيه 
إلا ما ثبت تلاوته دون ما نسخحت تلاوته. 

وإن بقى حكمه: فيكون عمر رضى الله عنه إنما توقف عن إثباتها بيده فى الصحف 
مخافة أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله عز وجلء بأن كثب فيه ما لا يكنب فيه؛ 
لأنه قد نسخ إثباته فى المصحف كما نسحت تلاوته» ثم ذكر الآية التى أشار إليها 
ووهى الشمخ والشيخة فارجمرهما البعة, ولم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه 
القضية. 

ويقتضى ذلك اهتبال الناس من أهل عصره بأمر القرآنء والمنع من أن يزاد فيه ما لم 
يثيب فى لصحف أو ينقص شىء منهء لأنه إذا منعت الزيادة» فبأن ينع النقص أولى! 
لأن الزيادة إنما تمنع لعلا يضاف إلى القرآن ما ليس منهء ونقص بعض القرآن وإطراحه 
أشد. 

ولعل ما أضيف إلى أبى وغيره من إثبات القنوت أو غيره فى المصحف إنما كان فى 
أول زمن عمر رضى الله عنهء ثم وقع الاجتماع يعد ذلك على المنع منهء وإنما بقى إلى 
زمن عثمان رضى الله عنه ما أثبت على أنه قرآن جما قرأ به بعض الصحابة» إما لأنه كان 
من القرآن ثم نسخ أو لأنه وهم فيه» ولم يقم الإجماع عليه؛ فنظر عثمان رضى الله عنه 
فى ذلك» وإن زال عنه بعض تلك الألفاظ التى زعم بعض الناس أنها تثبت فى مصحف 
ابن مسعود أو غيره. 

وجميع الناس على المتواتر المتفق عليه» فاستوعب المصحف الذى أثبنه جميع القرآن» 
ونفى عته ما ليس من القرآن» والحمد لله رب العالمين. 

فصل: وقول ابن المسيب: وفما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رخمه اللهم بين أن 
حطيته تلك كانت فى آخر عمره؛ وبين يدى منيته. 


وقول مالك: وسمعت أن معنى قوله: الشيخ والشيخة: يعنى الثيب والثيبة» يريد 
بذلك المحصن واللحصنة لأن الثيوبة فى الغالب يكون بها الإحصان. ويحتمل أن 
يخاطب بذلك الأحرار والحرائرء والله أعلم. 

ههه -١‏ مَالِك أنه بلعَُ أن عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ أُتَىَ بامرَأوٍ قَدْ وَلْدَتْ فى ميئةٍ 
هر قمر بها أذ رم َال لَهُ على بن أبى طالِبب: لَيِس ذَلِك عَلَيْهَا إن الله 
ارك وتََالَى يَقَولُ فى كِتابه: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تلاثون شُهرَا4 [الأحقاف: هل] 
رَكَالَ: طوَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنٍ لِمَن أَرَادَ أن يهم الرضَاعَةَ4 


[البقرة: 77 ]١‏ الل كر مه أظهرء فلا رُم عليه قبَعَتَ عُْمَاد انان 
فى أَنْرهَاء َوَحَدَمًا رُحمّت. 


الشرح: قوله: وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه أتى بامرأة قد ولدت فى سعة 
أشهرع يريد بعد أن نكحت» وفأمر بها فرجمت؛ وهذا يقتضى أنه اعتقد أنه لا يكون 
حمل إلا عن وطء يلتقى فيه الختانان» واعتقد أن الحمل لا يكون من ستة أشهر: إما لأنه 
اعتقد أنه لا يكون إلا على الوجه المعتاد من تسعة أشهر أو نحوهاء فلذلك أمر برجمها؛ 
إذ يقتضى اعتقاد الأمرين أنه حمل من جماع متقدم على نكاحهاء ولم يكن ثم فراش 
يضاف إليه من نكاح متقدم عليه يلحق فيها الولد» وإنها أتت به بعد النكاح الأول لمدة» 
قد لا يلحق بالأول لانقضاء أكثر أمد الحمل» وقد تقدم ذكره فحكم بأنه من زنى» 
وكانت ثُيبًا لأنه قد تقدم بناء الزوج الأول بها. 

ولو لم يكن ثم زوج أول لاقنضى ذلك أنها زنت فى وقت يكارة» فلم يكن 
حكمها إلا الجلد؛ وإن أقيم عليها الحد بعد الإحصان؛ لأن الاعتبار يحالها حين وقوع 
الجماع دون وقت إقامة الحده والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول على بن أبى طالب رضى الله عنه: وليس ذلك عليهاء يحتمل أنه لم 
يحضر المجلس الذى أمر فيه برجمهاء وأنه أعلم بالأمر فبادر بإنكاره وإظهار ما عنده فى 
ذلك كما يلزم الرجحوع إليه» واستدل على ذلك بقول تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراك, وهذا نص على أمدى الحمل والرضاعء ثم قال تعالى: #والوالدت يرضعن 


ههه - أخرحه المغنى .5١١/4‏ عبد الرزاق فى المصتف 7/.ه". البيهقى فى الستن 47/5 4. 


أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة#» فبين أن مدة الرضاعة عامان» 
وذلك يقتضى أن مدة الحمل ستة أشهرء ولا يجوز أن يكوت ذلك أكثر أمد الحملء فإننا 
تعاين مشاهدة أن مدة الحمل قد تكون أكثر من هذاء فلم يبق إلا أن تكون الستة أشهر 
أقل أمد الحمل» وعلى هذا جماعة الفقهائ وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وفبعث عثمان فى أثرها فوجدهاء قد رجم|ت» يعنى أنه أراد الرجوع 
عما أمر به من رجمها لما ظهر إليه من الحق» فوحدها قد نقد فيها ما كان أمربهمن 
رجمهاء وهذا يقتضى أن للحاكم أن يرجع عن حكم.: حكم به إلى ماهو عنده 
أصوبء وبه قال ابن القاسم وقد تقدم هذا إن كان رأى أن للحكم الأول وجهًا سائعًا 
من الاجتهاد» ويحتمل أيضًا أن يكون عثمان رأى أنه كان خطاء فعاد إلى الصواب» 
ولعله قد أدى ديتهاء والله أعلم وأحكم. 

5 - مَالِك أنه سَألَ ابْنَ شِهَاب عَن الى يَعْمَل عَمَلٌ قَوْم لوطء فَقَالَ ابن 
شِهاب: عَلَيْهُ الرّحْمْ أحصن أو لَمْ يُحْصِنْ. 

الشرح: قول ابن شهاب فى الذى يعمل عمل قوم لوط: ويرجم: أحصن أو لم 
يحصن» وهو قول مالك؛ وهذا هو المشهور من المذهب. وقال ابن حبيب: وكتب أبو 
بكر الصديق: أن يحرقوه بالنار فقعل» وفعل ذلك ابن الزيير فى زمانه» وهشام بن عبد 
الملك فى زمائه» والسدى بالعراق» ومن أذ بهذا لم يخطئ. وقال الشائعى: حكمه 
حكم الزانى يرجم المحصن» ويجلد غير المحصن مائة. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيه حدء وإِنما فيه التعزير. 

والدليل على ما نقوله ما ذكره ابن المواز قال مالك: قال النبى وُ: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به». قال مالك: ولم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان أحصنا أو لم يخصنا. 

قال مالك وربيعة: الرحم هى العقوبة التى أنزل الله تعالى بقوم لوط؛ ولأن هذا فرج 
لآدمى» فتعلق الرجم بالإيلاج فيه كالقبل» ولأن هذا لا يستباح بوجه؛ فلذلك تعلق به 
من التغليظ أشق ما تعلق بالقبل» ولأنه إيلاج لا يسمى زنى» فلم يعتبر فيه الإحصان 
كالإيلاج فى البهيمة. 

فرع: فإن كانا عبدين» فقد قيل يرجمان. وقال أشهب: يحد العبدان خمسينء حخمسين» 
ويؤودب الكافران. : 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 9//الا. 


مسألة: وأما المتساحقان من النساءء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
ليس فى عقوبتهما حد وذلك إلى اجتهاد الحاكم. وقال ابن شهاب: سمعت رجالا من 
أهل العلم يقولون: يجلدان ماثة. 

والدليل على صحة قول ابن القاسم أنه معنى المباشرة؛ لأنه لا يجب الحد إلا بالتقاء 
الثتانين وذلك غير متصور فى المرأتين» فلزم به التعزير. قال أصبغ: يجلدان مسين» 
خمسين» ونحوهاء وهذا التعزير عندى على ما رواه فى ذلك الوقت» والصواب أنه 
موقوف على احتهاد الإمام؛ على ما قاله ابن القاسم. 

مسألة: ومن وطئ امرأة فى ديرء فحكم ذلك حكم الزائى يرجم المحصن منهماء 

ووجهه أنه أحد فرجى المرأة كالقيل. وقال القاضى أبو الحسسن: حكو ذلك حكم 
اللواط» يرجمان أحصنا أو لم يحصنا؛ لأنه وطء محرم فى دبر كالرجلين. 

مسألة: والشهادة على اللواط كالشهادة على الزنا أربعة شهداءء ويه قال الشافعى. 
وقال أبو حتيفة: يثبت بشاهدين. 

والدليل على ما نقوله أنه معنى يجب به الرحم من غير قصاصء فلم يثبت إلا بأربعة 
شهداء كالزنا. 

جا 


ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
١6617‏ - مَالِكء عن زَيْد بن أمللم: أن رَحُلا اعرف عَلَى تفسيه بالنًا عَلَى 
َه رسُول اللو 88 فعا لَه رَسُول الل 8# يوط كاب بسَؤْط مَكْسُورِء فَقَالَ: 
فَوْق هَذاء فى بسَوْط حيو لَم تَقطعْ تَمَرَنَهُ فَقَالَ: دُونَ هَذَاه فَأَبَىَ يِسَوْط قد 
ذكب بو ولاث» مر بو رَسُولَ اللّو ف فَجْلِد تم قَال: ها الام قد آن لَكّمْ أذ 


/اده١‏ - ذكره فى نصب الراية 717/7 عن زيد بن أسلم. والقرطبى .٠١ 5/١9‏ أبو نعيم فى 
الحلية ١/0:/ا".‏ وذكره في الكنز رقم /ا/ا/1"١‏ وعزاه للسيوطى. 
قال ابن عبد الير: هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأء ولا أعلمه يستند بهذا 
اللفظ من رحه من الوحوه؛ وقد ررى معمره عن يحبى بن أبى كثيرء عن النبى يك مثله سواء. 
انظر: التمهيد 7/84 ه, 


الشرح: قوله: «أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله 8 لم 
يذكر فيه أنه أعرض عنه ولا تكرر إقفراره؛ ولعله أن يكون ذلك لما ظهر من صحة 
إقراره» وحكم رسول الله و بجلده؛ لما علم أنه غير محصنء فدعا بسوط ليجلده به 
فأتى بسوط مكسورء فقال: وفوق هذاء يريد أحد منه وأصلبء فأتى يسوط حديد.» 

قال عيسى بن دينار فى المزيئة: الثمرة: الطرفء يريد أن طرقه محدد لم تتكسر 
حدته؛ ولم يخلق بعد فقال رسول الله #: ودون هذاء فأتى بسوط قد ركب ولان» 
يريد قد انكسرت حدتهء ولم يخلق ولا بلغ من اللين مبلغا لا يألم من ضرب به 
فاقتضى ذلك أنه إنما يجلد بسوطينء والضرب فى الحدود كلها سواءء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: الضرب فى الزنا أشد منه فى القذف وشرب الخمر وأشدها 
فى التعزير. 

والدليل على صحة ما نقوله أنه إن حلد فى القذف حلد فى حدء فأشبه +لد الونا 
كشرب الخمر. ْ 

مسألة: ويضرب الرجل قاعدًاء ولا يقام خلاًا لمن قال: إنه يقام. والدليل على ما 
نقوله أنه شخحص وحب حدهء فلم يستحق عليه القيام كالمرأة. 

مسألة: ويجرد الرحل فى الحدود كلهاء ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها 
الضرب. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجرد فى حد القذف. 

والدليل على ما نقوله قول تعالى: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة4 [السور: 4]ء وهذا 
يقتضى مباشرتهم بالضرب» قاله القاضى أبو محمد. 

ومن جهة المعنى أنه حد فوجب إعراء الرجل فيه كحد الزنا. 

مسألة: والحلد إنما يكون فى الظهرء وما قاربه خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: يضرب سائر الأعضاء ويتقى الوجه والفرج. وزاد أبو حنيفة: الرأس. 

والدليل على ما نقوله أنه ليس الغرض إتلاف الأعضاىئ ومنها ما يخاف إفساده 
بالضرب فيه» والظهر أصل لذلك فكان محلا له. 


- 


مده ١‏ - نالك عن نع ألا صفةبنت أبى عبد يرن أذ ا بكر الصديق 
2 رَحُلٍ قد وَقَعْ على حاريةٍ بكر أَحبَلهاء ؟ نم اعْتَرف عَلَى نميه بالرناء ولم 
يكن حصن َم به أبو بكر جل لَه كم ا فى إلى فدَلك. 

الشرح: أمر أبو بكر رضى الله عنه يمن اعترف على نفسه بالزناء ولم يحصن أن 
يحلد ثم نفاه إلى فدك على ما تقدم من أنه يجرى أن ينفى الزانى إلى فدك ونحوها. 

َال مَلِك ِى الى يعرف عَلَى تفسيه بالزّنك ثم رح عَنْ ذَِك وول ك 
كَل وما كَا ذلك ينى عَلَى وَحْو كَذا وَكَذَا ِشَىءِ يَذكرُة: إن ذَلِكَ يُقبّلُ منهٌء 


م ومهة 


لا يام له الْحَد وَذَلِكَ أن الْسَهُ الى هُوَ لله لا يُوْحَدَ ! إلا بأحَد رَحْهَيْنِء إمّا 

ية عَادِلَةٍ تقبث عَلَى صَّاحِبهاء وَِمّا ياطْرافي ا ع قل فَإِنُ 
قم على اغيافيه أقِيمَ عَلَيْهِ الْحَد. 

قال مالك: الّذِى أَذْرَكْت عَلَيْهِ أَهْل العلم أنه لا نفى عَلَى الْعبيدٍ ذا زَئوا. 

الشرح: قوله: «فى الذى يعترف بالزنا ثم يرجعء ويقول: إفا قلعه لوجه كذا؛. 
للعى يذكره أن ذلك يقبل منه ويقالىء وذلك أن الذى يعرف بالزنا لا ينتظر به شىء» 
ولكن يقام عليه الخدء فإن تمادى على الاعتراف أنفذ عليه ذلك» وإن رحع عن الإقرار 
والإعتراف إلى الانكارء فلا يخلو أن ينزع إلى وجه أو إلى غير وجه. 

فإن رجع إلى وحهء قال محمد: مثل أن يقول: أصبست امرأتى حائضًا أو حاريتى» 
وهى التى من الرضاعة» فظنئت أن ذلك زناء قإنه يقبل رجوعهء ويسقط عنه الحد. 

قال ابن المواز: لم يختلف فى هذا أصحاب مالك. 

وأما إذا رجع إلى غير شبهة» فقد قال القاضى أبو محمد: فيه روايتان» والذى رواه 
ابن المواز عن مالك من رواية ابن وهب ومطرف: أنه يقال» وبه قال ابن القاسم وابن 

وروى عن مالك: لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به ويه قال أشهب وعبد الملك» وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى. 
4ه - أحرجه عبد الرزاق فى المصنف 4/9 .٠٠‏ الأثر .١71/945‏ البيهقى فى ستنه 777/4. 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذاكار برقم /ا51١1.‏ 


وجه القول الأول أنه مروى عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبى هريرة. 
قال القاضى أبو محمد: ولا مخالف لهم؛ ولأنه قتل هو حق لله تعالى لزمه بقول» فوحب 
أن يسقط إذا رجع عنه كالقتل بالردة. 

ووجه قوله: لا يقبل» ما روى النبى ف أنه قال: وفإنه مسن يد لدا صفحة وجهه 
نقم عليه كتاب الله تعالى» وما روى عنه ويك أنه قال لأئيس: دفإن اعترفت فارجمهاء. 

ومن جهة المعنى أن الإقرار معنى يجب عليه بثبوته حد الزناء فلم يسقط بإكذابه 
كالشهادة. 

مسالة: وهذا إذا رجع قبل ابتداء إقامة الحد عليه» فإن شرع فى إقامة الحد عليه؛ تم 
رجع» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: إن نزع بعد أن حلد أكثر الحد أقيل» وإن 
لم يرحع يعزر. وقال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يورك» فيقال مالم يضرب 
أكثر الحد» فيتم عليه وإن ورك. 

وجه القول الأول ما روى فى حديث ماعز ,أنه لما أزلقته الحجارة حمر فرماه يصلب 
حمل فقتله. فقال رسول الله قُ: هلا تركته لعله يتوبء فيتوب الله عليه». 

وبهذا احتج ابن عبد الحكم؛ يحتمل أن يريد به الرجوع عن الإقرار مع التوبة» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا كان الحد إنما يثبت بإقراره» وأما إذا ثبت بالبيئة لم يقبل إنكاره 
لذلك أولا ولا آحرا. 

فصل: وقوله: «وذلك أن الحد الدى هو لله تعالى لا يغبت إلا بأحد وجهين. إما 
ببيئنة عادلة تفبت على صاحيهاء. وفى الموازية: لا يجب حد الزنا إلا بأحد هذه الوحوهء 
إما ياقرار لا رجحوع فيه حتى يحد» أو بأربعة شهداء عدرل على الرؤية» أو حمل يظهر 
بامرأة غير طارئة لا يعرف لها نكاح ولا ملكء هذا قول مالك وأصحابه. 

قال مالك: حتى يقولوا كالمرود فى المكحلة فى البكر والثيب. قال محمد: وذلك إذا 
لم يكن فى شهادتهم أنه زنى» وَإنما شهدوا على ما وصفوا. 

مسألة: إذا ‏ كمل عدد الشهود فى الزنا أقيم الحد على من شهد عليه؛ وإن لم يكمل 
عددهمء حد الشهود حد القذف. وبه قال أبو حنيفة» وهذا أحد قولى الشافعىء وله 
قول آخر: لا حد عليهم. 


قال القاضى أبو محمد: والدليل على ما نقوله أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن عمر 
جلد أبا بكرة وصاحبه لما توقف زياد. وروى مثل ذلك عن على. 

ودليلنا من جهة المعنى أنهم أدحلوا المضرة عليه بإضافة الزنى إليه يسبب لم يوحب 
الحد عليه» فكانوا قذفة كمن قلفه ابتداء. 

مسألة: ومن حكمهم أن يشهدوا فى مجلس واحدء فإن شهد واحدء ثم جاء الباقون» 
فشهدوا بعد ذلك المجلس» فهم قذفة» حكاه القاضى أبو تحمد عن مالك فى العتبية 
والموازية عن ابن القاسم: لا تتم الشهادة حتى يشهد أربعة شهداء؛ فى موضع واحدء 
فى ساعة واحدة؛ على صفة واحدة. وقال القاضى أبو محمد عن عبد الملك والشافعى: 

وفى النوادر عن اين القاسم: لا ينبغى للإمام أن ينتظر القاذف» ومن شهد معه إذا لم 
يتم شهادتهم بأن حهل» فجاء القاذف اليوم بشاهد أو بشاهدين» وأتى بباقيهم بعد ذلك 
أنه زنى حتى تتم أربعة مفترقين» فإنه تقبل شهادتهم ويحد الزانى. 

قال محمد: إن أتى رجل الإمام» فقال: أشهد على فلان أنه زنى فليجلد إلا أن يأتى 
بأربعة سواه؛ فإن ذكر أريعة حضورًا أو قريبًا غيبتهم توثق منه» وكلف أن يبعث فيهمء 
وإن ادعى ببيئة بعيدة حد ثم إن جاء بهم حبطت عنه جرحة القذف. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ما قاله مالك أن كمال العدد لو لم يضم إلى 
شهادة الشهود كان قذفا فوجحب أن يقترن بها. أصل ذلك لفظ الشهادة. 

وأما ما ذكره عن ابن الماحشونء فإن ابن حبيب روى عن مطرف وابن الماجشون: 
إذا شهد بالزنى أربعة جازت شهادتهم؛ جاعوا بجتمعين أو مفترقين» إذا كان افتراقهم 
قريًا بعضهم من بعض. 

وليس بين قولهما وبين ما تقدم من قول ابن القاسم الذى ذكرناه آخحراء فرق إلا أن 
يريد عبد الملك أن الإمام يبيبح للشاهد أن يأتى .من تعم شهادته غير ذلك المجلسء وأن 
هذا أمر يلزمهء وابن القاسم يقول: إنه ليس له ذلك. 

مسألة: يصح أن يكون الشهود هم القائمين بالشهادة» فى رواية ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: إذا تعلقوا به وأتوايه 
السلطان لم تحز شهادتهم» وهم قذفة. وروى يحبى بسن يحيى عنن ابسن القاسم حلاف 
هذاء يريد مثل رواية أبن حبيب. 


مسألة: إذا شهد أربعة على رحل بالزنى أنه زنى فى بيت إلا أن كل واحد منهم 
ذكر أنه رآه يزنى فى غير الزاوية التى ذكر غيرهم الشهود, فإنه لا يمحد المشهود عليه 
' وبه قال الشافعى. وقال أبو -حنيفة: يحد. 


والدليل على ما نقوله أن الشهادة لم تكمل على فعل واحدء أن الزنى فى الزاوية 
الواحدة غير الزنى فى الزاوية الأخرى؛ فلم تكمل بذلك شهادة» ولا يجب به حد كما 
لو احتلفوا فى الوقت. 

وروى ابن حييب: إن احتلفت البينةء فقال بعضهم: زنى بها فى غرفة. وقال 
بعضهم: فى سفل. أو قال بعضهم: منكبة. وقال سائرهم: مستلقية أو قال بعضهم 
ليلا. وقال سائرهم: نهارا. أو قال يعضهم: يوم كذا. وقال سائرهمء يومًا آخرء 
واختلفوا فى الساعات بطلت الشهادة» وحدوا فى القذف. 


وقال ابن حبيب عن ابن الماجشوت: اكور قي رارع مقي 
الشهادةء قال: وانظر [ إن اتتلقوا فيما ليس على الإمام أن يسألهم عنه ولهم الشهادة 
مع السكوت عنه؛ لم يضرهم اخختلافهم فيه مع ذكرهع. : 
ذم يذ ف 


جامع ما جاء في حد الزنا 
48 - مَالِك عَنٍ ابن شهاب عَنْ يبهد الل بن عَبْدٍ الل بن عتبة بن 


8 - أخرجه اليخارى فى البيوع 7١84‏ مسلم فى الحدود .117 207١4‏ الترمذى فى 
الحدود 44٠‏ ١ء‏ أبو داود فى الحدود 4459: 47١‏ 4غ ابن ماحه فى الحدود 556لا أحمد فى 
باقى مسنئد المكثرين /417 “الا 855 411/4 21٠٠70‏ مسئد الشاميين 2110585 الدارمى 
فى الحدود 7775. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث» عن ابن شهاب بهذا الإستاد وتابعه على 
إسناده» عن ابن شهاب يونس بن يزيد» ويحيى بن سعيدء ورواه عقيل؛ والزييدى» وابن أى 
الزهرى» عن الزهرى» عن عبيدالله بن عبدالله أن شبلا - أو شيل - بن غبالد المزنى أخبره عن 
عبدالله بن مالك الأوسىء أخيره أن رسول الله 88 سثل عن الأمة. وذكروا الحديث: إلا أن 
عقيلا وحده قال: مالك بن عبدالله الأرسىء وقال الزبييدى» وابن أععى الزهرى: عبدالله ين 
مالك» و كذلك قال يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب؛ عن شبل» عن حامد المزنئى» عن عبدالله 
ابن مالك الأوسىء فجمع يونس بن يزيد الإسنادين جميعا قى هذا الحديث وانفرد مالك فيه 
بإسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عيبدالله» عن أبى هريرة وزيد» وعدد عقيل والزييدى»- 


سعُوو» عَنْ أبى هُرَكْرة وري بن تالاو الجهنى أذ ر رَسسُولَ اللو و سيل عَن الأمّةٍ إِذا 
نت ولَمْ تحصن قتَال: «ِإِن زَنَتْ فَاحلِدُومَاء َم إن نس تاكيذوماء 3م إن 
نت فَاجَلِدُوهَاء ثم بيعوهًا ولو يضفير». 

قَالَ ابْنُ شِهّاب: لا أذرى أَبَعْدَ الثالئة أو الرابعة. 

َال يَحَْى: سنت مَلِك َقُوك: وَلصفِير اْحَبئل. 

الشرح: قوله: وفى الأمة إذا زنت ولم تحصن» يحتمل أن يريد به. ولم تعتق 
الإحصان يكون .معنى الخرية» ويحتمل أن ا ب 
وذلك يتضمن الحرية أيضاء مع معان أخر فقال رسول الله فَقق: «إن زنت فاجلدوهاء 
وسواء كان العبد أو الأمة متزوجين أو غير متزوجين. 

وحكى عن ابن عباس أنهما إن لم يكونا تزوجاء فلا حد عليهما. 

والدليل على ما نقوله قوله يو فى الأمة: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاه. 

مسالة: ويجلد من فيه رق أو بقية مته تصن حلد ار فى الزئى خمسين حلدة خلافا 
لمن روى عنه خلاف ذلك؛ والذكر والأنئى فى ذلك سواء. والأصل فى ذلك قوله: 
«فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والمحصنات الحرائر. 

فصل: وقوله #: وإن زنت فاجلدوهاه يحتمل أن يكون خطايا للأئمةء ويحتمل أن 
يكون خخطابا للسادات؛ وذلك أن للسيد أن يقيم حد الزنى على عبده أو على أمته؛ وبه 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى # أنه قال: وإذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدهاء. وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا الإمام. ودليلنا من جهة القياس أن كل 
من يلك تزويج شخخص بغير قرابة ولا ولأية» جاز له أن يقيم الحد عليه كالإمام. 

حواين أخى الزهرى فيه أيضا إسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن شبل» عن عبدالله 

ابن مالك. وجمع يونس الحديثئين جميعا. 'ورواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عبيدالله» عن أبى 

هريرة وزيد بن عحالدء وشبل أن النبى في سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: إذا زتت 

فاحلدوها - وذكر الحديث. هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديث» فجعل شبلا مع أبى هريرة» 


وزيد بن عحالد فأطأ. وأدحل إستناد حديث فى آعمر ولم يقم حديث شيل. انظر: التمهيد 
4ت 54. 


فرع: وهذا إذا ثبت زنى العبد ببيئة أو قرار. وأما إذا لم يكن ذلك إلا بعلم السيدء 
فهل يقيم عليه الحد؟ قال الشيخ أبو القاسم: فيه روايتان» إحداهما: جواز ذلك» 
والأخرى: منعه. 

فصل: وقوله فى الثالئة: وفإن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفير: الضفير 
الحبل. وسئل عيسى بن دينار: هل تباع ببلدها ذلك أو تغرب؟ فقال: يبيعها يذلك اليلد 
أو حيث شاءء قال: وكان يستحب بيعها بعد ثلاث؛ ولا يوحبه. قال ابن مزين: ذلك 
تحضيض من النبى يق ولا يقضى به على أحد. 

مسآلة: ومن زنى بذمية؛ فعليه حد الزنى من رجحم وجلد؛ وترد هى الى أهل ذمتها 
ودينهاء ومن دحل دار الحرب بأمان» فزنى بحربية أو غيرهاء فأقر بذلك أو شهد عليه 
أربعة عدولء قال ابن القاسم: عليه الحد. وقال أشهب: لا يحد. 

وذكر القاضى أبو محمد وغيره من شيوخنا العراقيين: إذا دمل مسلم دار الحرب» 
فزنى يحربية أو غيرهاء فعليه الحد. قال أبو حنيفة: لا حد عليه إلا أن يكون على اتيش 
أمير مصر من الأمصار. 

ودليلنا قوله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. ومن 

جهة المعنى أنه مسلم زنى فوحب عليه الحد. أصله إذا زنى فى دار الإسلام. 

وكها - مَلِك عن َف أذ عبد كَل يوم على رقي الحشس» أنه امشتكرة 
حَارِية بن لِك لرقيي» فَوْقَعٌ بهّاء فَحَلَدَهُ عُمَرٌ بْنُ الطاب وتقَاه وَلّمْ يَجْلِد 
الوَلِيدَة» لأنه امستَكْرههًا. 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جلد العبد الذى اسعكره جارية 
من الرقيق ونفاه»: يحتمل أنه رأى فى ذلك رأى من يرى النفى على العبيد بالزنى» وهو 
أحد قولى الشافعى» ويحتمل أن يكون نفاه لما اقترف من الزنى ومن الاستكراه؛ ولا 
تغريب على عبد عند مالك فى شىء من ذلكء ويحتمل أن يريد بنفاه أن يباع بغير 


أرضها. 
وقد روى ابن المواز عن ربيعة فى العبد يستكره الحرة: يحدء ويباع غير أرضها لتبعد 
عنها معرته. 


- أتجرجه عبد الرزاق فى المصنف 854/9. وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 
١6‏ 


جميعه كالرجحم. 

فصل: وقوله: وولم يجلد الوليدة لأنه اسعكرههاء يحتمل أن تقوم البينة بالاستكراه 
لها أو تأتى متعلقة به تدمى» وأما لو ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد يقر بوطئهاء 
فقالت: استكرهت» فإنه لا يقبل قولها وتجلد. 

مسألة: وأما نقص الأمة. ففى رقبة العبد الذى استكرههاء ويقبل إقرار العبد فيه إن 
كان بفور ما فعل» وججحاءت متعلقة به تدمى» وأما فيما بعد فلا يقبل قوله فيما يتعلق 
برقبته, وما كان فى حسله من حد يقام عليهء فإنه يقبل فيه قوله. 


ل 
م وهام هم 8 د 


0١‏ - مالك عَنْ يَحَْى بن سَعِياٍ أن سَلَيِمَانَ بن يسار أحبَرةُ أن عبد الله 
ابن عياش بن أبى رَبيعَة المَخَزُومِئ قَال: أمرنى عْمَرَ بْنْ الطاب فى فِتيةٍ مِنْ قرَيْش 
فَجَلَْنًا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدٍ الإمَارَة محَمْسينٌ َحَمْسِينَ فِى الوا 

الشرح: قول عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أمرنى فى فتية من قريش يجلدون ولائد الإمارة خمسين “فسين فى الزناء وفى المدنية 
سألته عن أمره للجماعة: أليكونوا طائفة أم ليلوا ضربهم؟ فقال: بل هم الذين حلدوهم 
وكانوا أيضًا مع ذلك طائفة. وقد حكى القاضى أبو محمد: يستحب للامام إحضار 
طائفة من المؤمنين لإقامة الحد. 

والأصل فى ذلك قوله: وإوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين4 [النور: 1] والطائفة 
المستحبة فى ذلك أربعة فصاعدا وحكى عن عطاء أو غيره: ثلاثة وقيل أثنان. 

والدليل على ما نقوله أن للأربعة من اجماعة اختصاصا بالزنى» فكان ذلك أولى ما 
سن فيه. وقال الشيخ أبو القاسم: وينبغى للإمام أن يحضصر أربعة فصاعدًا من الأحرار 
العدول» وكذلك فى عبده وأمته. 

مسألة: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عياش قد شاهد إقرار الولائد بالزنى» أو قيام 
البيئة عليهم بذلك: ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أمرهم بذك دون أن يعرفوا 
وجه الحد عليهن. 

وفى المدنية: سألته فيمن أمره إمام بقتل رجحل فى حد أو يجلدهء فقال: إن كان 


ادها - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 64 


الإمام عدلاً مأمونا لايخاف عليه حور ولا حهل» فليفعل ما أمره به؛ وإن كان يخناف 
عليه جهلا أو جوراء فلا يتل أمره إلا أن يعرف أن الذى أمره به الإمام قد وجب عليه 
فليمتثل أمره. 

فصل: وقوله: وفجلدناهم سين حمسين, يحتمل أن يكون ذلك فى أوقات مختلفة» 
ويحتمل أن يكون فى وقت اتفق فيه اجتماع إقرارهن أو سبب بإقرار واحدة منهن إقرار 


سائرهن. والله أعلم وأحكم. 


# ج# و« 
ماجاء فى المفتصبة 
قال مالك: الأْرٌ عندنا فى الْمَرة تَوحَدُ حَايلاء ولا زوج لَهَا فقول قَدِ: 
١‏ شُكْرِهْت أو تقول تَرَوّضْت» إن لِك لا يقل مهاه وَإنمايقَامُ ها اْحَد إلا ألا 
يَكُونُ لَه عَلَى ما اذّعَتَْ مِنَ النكًا ينه أو علَى أنْهًا اسْمْكْرِهَت أ اهن تَذتَى 
إا حَن يكرا أ مقا حى أؤس» وى على َك الال أ م بهذن 
الأثر الى كلع بو فمريحة لتنيهاء قال ال 
الْحَدٌ راو قطي ذيِك20 
الشرح: قد تقدم الكلام فى هذا كله. 
ل ل قَال: فإن 
ارايت مِنْ حَيْضْيِهَاء فلا تكح حتى تسلتير كا نفسَهًا مِنْ تَلْكَ الرسّةِ. 
الشرح: قوله: ا تستبركن نفسها بعلاث حيض» يريد الحرة؛ 
ا يفانت وقد 


نا تع اننا 


ما جاء فى القذف والنفى والتعريض 


اذها - مَالِك عَنْ أبى الوناد أنه قَالَ: حَلَدَ عُمَرٌ بن عبد لعزي بدا فى فرَيَةٍ 


.١841١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
أخرحه عيد الرزاق فى المصنف 478/4. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - 7 
.47 


ثَمَانِينَ فَالَ أَبُو الزّنَادِ: فَسَألت عَبْدَ الله بْنَ عَاير بن رَبيعَة عَنْ ذلِكَء فقال: 
خ م ا 1 رتل رو رار ير ره ص اراك ع ب تسق 5 
أذركت م بْنَ الطاب وَعَثِمَانَ بن عَفَانَ وَالْحَلَقَاءً هلم جرًا فا ريت أَحَدَا 

الشرح: قوله: «أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدًا فى فرية ثمانين» الفرية هى الرمسى 
وحد الحد فيه ثمانون جلدة» قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصئات ثم لم يآتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [التور: 4] قرأى عمر بن عبد العزيز أن حد 
العبد فى ذلك كحد الخر. 

وروى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
والخلفاء إلى زمنه كانوا يجلدون العبد فى القذف أربعين» نصف الحرء قاله مالك فى 
العبد؛ ومن فيه بقية رق من مدير أو أم ولد أو غيرهما. 

والدليل على ذلك أنه حد يتبعضء فكان حد العبد فيه نصف حد الخر كحد الزنى. 

٠6‏ - مَالِك عَنْ زُرَيْق بْنِ حَكِيمٍ الأيلى أن رَحَلا يُقَالَ لَهُ مِصْبَاحٌ اسْتعَانٌ 
ما ري 0 “مه صمل ايارس كه صم صسرى نمم ل سوس ك0 وتوس سه ا 
ابنا لهء فكأنة استبطأة فلمًا حَاءَُء قال لَهُ: يا ران قال زريق: فاستعدانى عَلَيّهِء فلمًا 
أَرَدْتْ أن أَحِلِدَهُ قَالَ ابئة: الله لَئِنْ حَلَدْتَهُ لأبوءَنُ على تفسِى بالزّناء فَلَمًا قَالَ 
ذلِكَ أشكل علي أَمْرهُء فكتبْت فيه إلى عُمَرٌ بْنِ عَبْد العَريزِء وَهُوَ الوللى يَوْمقِل 
أض لَه دَلِكَ مكب إل أن أحر عَفوه. 

َال زريق: وَكتبِت إِلى عُمَرٌ بن عَبْدِالْعَِيٍ أنِضًا أَرآَنْتَ رَحُلا افترئ عَلَيِهِ أ 
عَلَى أَبويْهء وَكَد هَلَكًا أو أُحَدُهْمَاء قَال: فَكَتَب إِلَىّ عُمَرُ: إن عَفَاء فأحرٌ عَفوَهُ فى 
ل و 0 5 لل 8 2207 2 5 ك 
نفسيهء وَإن افترى عَلَى أَيوَيهِ» وَقَدْ هلكا أؤ أَحَدُهُمَاء فقحذ لَهُ يكتابب الله إلا أن 


320 1 
يريد ميثرا. 


وم هه همه 2 ع 02 ع ان ام مم م 0 

قال يَحْيَى: سمِعت مَالِكا يُقول: وَذْلِكَ أن يكون الرّحل المفترى عَليهِ ياف 
لت ا ل وا #وتعا يوووا رووة اق اخ م ري ل ب اف « عرد ركيم ءءء 00 
إن كشيف ذَلِك نه أن 7 م عَليْهِ بينة» فإذا كان عَلَى ما وَصَّفت» فعفاء جَازَ 
مقده 
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الشرح: قول مصباح لابنه على وحه السب: ديا زانى» قذف لهء وكذلك من قال 
لغيره: يا زانى» فإنه قاذف له يجب عليه من الحد ما يجب على القاذف» فإن قال: 
أردت إنه زان فى ابل ععنى أنه صاعد إليهء يقال زنأت فى الحبل» إذا صعدت إليه: 
قال أصبغ: عليه الحد ولا يقبل قوله إلا أن يكونا كانا فى تلك الحال» وبين أنه الذى 
أراده» ولم يقله مشاتمة. قال ابن حبيب: يريد أصبغ» ويحلف. 

فصل: وقوله: وفاستعدانى عليه؛ فلما أردت أن أجلده؛ يقتضى أنه كان يرى أن 
الأب يجلد لقذف ابنه بما يخصه من القذف» وبه قال مالك وأصحابه إلا ما رواه ابن 
حبيب عن أصبغ: أنه لا يحد الأب له أصلاًء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وحه قول مالك أن من يقتل به إذا أقر بأنه أراد قتلهء فإنه يحد لقذفه إذا كان محصنا. 
أصل ذلك الأجنبى. 

ووجه قول أصبغ يحتمل أن يكون مبنيًا على قول أشهب: لا يقتل الأب بابنه. 

فرع: فإذا قلنا يحد الأب لابنه» فإن ذلك يسقط عدالة الابن» رواه الوازء قال: لأن 
الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: «إفلا تقل لهما أف ولا تنهرهمات [الإسراء: ؟] 
وهذا يضربه. 

مسألة: وإذا قال الأب لابنه فى منازعة: أشهدكم أنه ليس يولدى» وطلبت الأم أو 
ولدها من غيره الحد. وقد كان فارقها فعفا ولده. فقال مالك: يحلف ما أراد قذفاء وما 
قاله إلا ععنى أنه لو كان ولدى لم يصنع ما صنعء ثم لا شىء عليه وهذا يقتضى أن 
الحد عليه ثابت إن لم يحلف» وأنه لا يسقط يعفو بعض الولد إذا قام يه بعضهم.ء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: فأما الحد والعم والخال» ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: 
يحدون له فى الفرية إن طلب ذلك. 

ووجه ذلك أن الأب أعظم حمًا منهم؛ وهو يحد للاين» فبآن يحد هؤلاء أولى على 
قول أصبغ: إن هؤلاء كلهم يقتل به فكذلك يحدون له. 

وأما أن يشتموه: ففى العتبية: لا شىء عليهم إذا كان على وجه الأدب» وكأنه لم 
ير الأخ مثلهم إذا شتمه. 

ووحه ذلك أن لهم عليه رتبة بالإدلاء بالأبوين» فكان لهم تأديبه بالقول وتعليمه. 


فصل: وقول الابن: ولعن جلدته لأبوآن على نفسىء يريد العفو عن أبيه وإسقاط حد 
القذف عتى وأنه إن لم يقبل ذلك منه متولى الحكم أقر بالزنى» فأسقط عن أبيه بذلك 
حد القذفء» وهذا يقتضى أن زريق بن حكيم كان يرى أن عفو المقذوف عن القاذف 
عند الإمام غير جائزء وهى إحدى الروايتين عن مالكء إلا أن مالكًا قال فى الولد: له 
العفو عن أبيه» ولم يرد سترًا به كنب عمر بن عبد العزيز إلى زريق إذ سأله عن ذلك. 

فرع: وأما عفوه عن جده. فقال ابن القاسم وأشهب: يجوز عفوه عن بجذه لأبيه 
وإن بلغ الإمام» ولا يجوز ذلك فى جده لأمه. 

ووجه ذلك أن الجد للأب مدل بالأب» ويوصف بالأبوة. وأما الجد للأم, فلا 
يوصف بذلك» فلم يكن له حكم الأب» وقد قال ابن الماحشون: عفو الأب عن ابنه 
حائز» وإن لم يرد سترًا. 

ومعنى ذلك والله أعلم» أن الإشفاق قد يحمله عند رؤية إيقاع الحد به على أن يقر 
على نفسه .ما قذفه به فيقع فيما هو أشد من القذف. 

فصل: وقد قال عمر بن عبد العزيز فيمن افترى عليه: وإن عفا فأجز عفوه فى نفسه, 
يريد أن العفو بعد بلوغ الإمام جائز. وقد احتلف قول مالك فى غير الأب» ففى المدونة 
عن ابن القاسم: كان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام كما روى عن عمر ين عيد 
العزيز. وقال فى كتاب ابن المواز: وإن لم يرد ستراء قال: ثم رحع مالك: فلم يجره عند 
الإمام إلا أن يريد سترا. : 

وجه القول الأول أنه حق من حقوق المقذوف يجوز له العفو عنه قبل بلوغ الإمام؛ 
فكان له العفو عته يعد بلوغ الإمام كالديون والقصاص. 

ووجه القول الثانى أن لله فيه حقاء وما تعلق به حق تعالى لم يجز العفو عنه بعد 
بلوغ الإمام كالقطع فى السرقة. . 

مسألة: وأما العفو قبل بلوغ الإمام» فجائز عند مالك. رواه عنه ابن القاسم وابن 
وهب وابن عبد الحكم. وروى عنه أشهبء أن ذلك ليس بلازم وله القيام به متى شاء 
إلا أن يريد به سترًاء وقاله ابن شهاب. 

ووحه القول الأول أنه حق لمخلوق لم يبلغ الإمام» فلزم العفو عنه؛ لأنه لم يتعلق به 
حق لله تعالى» وإنما يتعلق به بالقيام عند الإمام. 


ووحه القول الثاتى أنه حق لله يجوز القيام به» ولا يلزم العفو فيه يعد بلوغ الإمامء» 
فلم يكن قبل بلوغه كحد الزنى. 

فصل: وقوله: ووإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهماء فخذ له بكتاب الله 
عز وجل» يريد لا يجوز عفوه إذا وصل إلى الإمام؛ لأن اللقفذوف غيره. وقد قال ابن 
المواز عن مالك: إنما يجوز العفوء يريد على قول مالك إذا قذفه فى نفسه. فإذا قذف 
أبويه أو أحدهماء وقد مات المقذوف لم يجر العفو عنه بعد بلوغ الإمام. 

ومعنى ذلك أنه قد لزم الإمام القيام بالحد وإلا حدا لمقذوف به؛ لأن حد القذف 
مبنى على أنه لا يجوز عفو بعض القائمين به بخلاف ولاة الدم؛ لأن هذا ليس بدلا من 
المالء والدم بدل من المال فيتتقل بعض من قام بالدم إليه إذا عفنا بعضهم. 

فصل: وقوله: وإلا أن يريد سترًاء قال مالك: قد ضرب الحد» فخخاف أن يظهر عليه 
ذلك الآن؛ فأما إن عمل شيئا لم يفعله أحد غيرهء فلا يجوز عفوه عند الإمام فى قذف 
ولا غيره إلا فى الدم. 
الإمام إن قال: أردت ستراء لم يقبل منه ويكشف عن ذلك الإمام» فإن حاف أن يثبت 
ذلك عليه أجاز عفوهء وإلا لم يجزه. ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال الماحشون عن مالك: معنى قوله: إلا أن يريد ستراء إن كان مثله يفعل ذلك» 
جاز عفوه؛ ولا يكلف إلا أن يقول: أردت ستراء وأما العفيف الفاضلء فلا يجوز عفوه. 

مسألة: وأما القاذف يعطى المقذوف دينارًا على أن يعفو عنه: ففى العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا يجوز ذلك ويجلد الحد. 

ووحه ذلك أنه حق يتعلق به حق لله تعالى» فلا يسقط .مال كالقطع فى السرقة. 

مسألة: وللمقذوف أن يكتب به كتابًا أنه متى شاء قام به» قاله مالك فى الموازية. 
قال مالك: وإنى لأكرههى ومعتى ذلك عندى: قبل أن يبلغ الإمام» وأما إن بلغ الإمامء 
فإن الإمام يميم الحد ولا يؤحره» وقد رأيت لمالك حو هذاء وقال: هذا يشبه العفو. 

مسألة: ومن أقام بينة على قاذفه عند الإمام ثم أكذبهمء وأكذب نفسى قفى 
الموازية: لا يقبل قوله» ويحد القاذف؛ لأنه إسقاط للحد كالعفوء وإذا صدق القاذف» 
فأقر على نفسه بالزنى: فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: إن ثبت على إقراره» حدء ولم 


يمد القاذف. وقال ابن الماحشون: إن رجع عن إقراره» فقد درأ عنه الحد ودرئ عن 
القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلى ما لم يثبست أنه أراد بإقراره 
إسقاط الحد عن القاذف» فيبطل إقراره. 

4 - ملِك عَنْ هِشّام بن عرُوَة عَنْ أ 


جمَاعَة: أنه لَيِْسَ عَلَيْهِ إلا حَدَّ وَاحِدُ. 


بيه أنه قَالَ فى رَحُل قذف قَرْمًا 
ل 


قَالَ مَالِك: وَإِنْ تفرقواء فلَيِسَ عَلَيْهِ إلا حَدّ وَاحِدٌ. 

الشرح: قوله فى قاذف الجماعة: وليس عليه إلا حد واحدء قاله مالك وأصحايه 
فى غير ما كتاب سواء قذفهم مجتمعين أو مفترقين» فحد لهم أو لواحد منهمء فذلك 
لكل قذف قام طالبوه أو لم يقوموا. 

ووجه ذلك أنه حد من الحدودء فتداخل كحد الزنى والقطع فى السرقة» وبهذا 
فارق حقوق الآدميين» فإنها لا تنداحل. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية 
فيمن قذف قومًا وشرب حمراء فإنه يجزئه لذلك حد واحد. قال عيسى: يريد أنه من 

ووحه ذلك عندى أن الحدين إذا تساويا فى القدر والصفة تداخلا كالحدين سبيهما 
واحد. 

مسألة: ومن قدذف فحد القذفء فلم يكمل حلده حتى قذف رحلا آخرء فقد روى 
ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن كان مضى مثل السوطهء والأسواط اليسيرة» قال 
أشهب: والعشرة الأسواط يسيرة. قال ابن الماجشون: فإنه يتمادى ويجزيه لهما. 

قال ابن القاسم فى الموازية: إذا حلد من الحد الأول شيئاء ثم قذف ثانياء فإنه يأتيف 
من حين الثانية» وبه قال ربيعة» وإن بقى مثل سوط أو أسواطء أتم ثم ابقدأ حذا ثانيًا. 
قال ابن المواز: إذا لم يبق إلا أيسر الحد مشل العشرة» والخمسة عشرء فليقم الحد ثم 
يؤتدف. 

قال أشهب: وإن ضرب نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلًء فليؤتئف حيقذ. قال اين 
الماحشون: إن مضى مثل الثلاثين والأربعين» وتحوهما ابتدأ لهما. 
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فيجىء على قول أشهب أنه على ثلاثة أقسام» قسم إذا ذهب اليسير تمادى وأجراً 
الحد لهماء وقسم ثان؛ إذا مضى نصف الحد أو ما يقرب منه استؤنف لهماء فكان من 
حد الأول ثم يتم للمقذوف الثانى بقية حده من حين قذفء وقسم ثالث أن لا يبقى 
إلا اليسير من الحد الأولء فإنه يتم الحد الأول ثم يستأنف للثانى. 

وعلى مذهب ابن القاسم على قسمين: أحدهما: أنه متى مضى شىء من الحد 
الأول» أنه لا يستأنف من حين القذف الثانى لهماء ولا يحسب با مضى من الحد 
الأول والقسم الثانى: أن يبقى اليسير فيتم حد الأول ثم يستأنف الحد للشانى» فلا 
يتداحل الحدان؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن قذف بجهولاًء فلا حد عليه؛ قاله ابن المواز. وروى فى رجل قال 
لجماعة: أحدكم زان وابن زانية» فلا يحد إذ لا يعرف من أراد وإن أقام به جميعهم؛ 
فقد قيل: لا حد عليه» وإن قام به أحدهمع فادعى أنه أراده لم يقبل منه إلا بالبيان» أنه 
أراده ولو عرف من أراده لم يكن للإمام أن يحده إلا بعد أن يقوم عليه. 

ومعنى ذلك أن حد المقذوف مسن شرط وحوبه أن يقوم به وليهء فإذا لم يتعين 
المقذوف لم يصح قيام أحد بهء ولا يتعلق به حق لله تعالى إلا يعد أن يقوم به عنده من 
هو ولى فيه» وكذلك لو سمع الإمام رجلاً يقذف رحلاً لم يكن عليه أن يعرفه فإذا 
قام به» وثبت عنده تعلق يه حق لله تعالىء فلم يكن لوليه القائم به العفو عنه. 

مسألة: ومن قال لرحل: يا زوج الزانية وتحته امرأتان فعفت إحداهماء وقامت 
الأخرى تطليه؛ ففى العتبية والواضحة عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إلا التى عفت 
ويبرأء فإن نكلء حد. 

ومعنى ذلك أن عفو المقذوف قبل القيام لازم له وحائز عليه فلما عفت إحداهما 
عنه سقط حقها من ذلكء ولو قامت الثانية» وكان اللفظ محتملاً أنه أرادها حلف أنه 
ما أرادهاء فإن لم يحلف حد للتى قامت؛ وإن حلف ثبت قذفه للتى عفت فسقط عنه 
الحد. 

فرع: وقوله فى هذه المسألة: أن إحداهما إن قامت وقد عفت الأحرى حلف لها 
وإلا حد. قال ابن المواز فى القائل ملدماعة: أحدكم زانء إن قام به أحدهمء فادعى أنه 
أراده لم يقبل منه إلا بالبيان» يريد أنه أراده. 

وإن قام جميعهم» فقد قيل: لا يحد لهم يحتمل أن الجماعة فى مسألة ابن المواز 


خرجوا بكثرتهم عن حد التعيين؛ وأن الاثنين فى مسألة العتبية وما قرب من ذلك فى 

حيز المعين» ويحتمل أن يكون اختلافا من القولين» والله أعلم وأحكم. 

١6‏ سس مَالِك عن أبى الرّحَال مُحَمَّدِ بْنٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن حَارِنّة بن 
لمان الأنصَارِ تم ين ينى النَصَارٍ عن أ عَصْرَةٌ بسو عَبْل الرّحْمَّنٍ اك 
سا فى رَمَان عُمَرَ بن الطاب فقَالَ أحَدُهُمًا لِلخرِ: لما أبى يران ولا أنَى 
راي فَاسْتَشَارٌَ فى ذَلِكَ عُمَرُ بن الخطابء فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَّ 1 2 رَقَالَ 


آعثرن: قد كَانَ لأبيه وَأمّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نرَى أن تَجْلِدَهُ الْحَدَ فَجِلَدَهُ عُمَرُ | ف 


قَالَ مَالك: لا حَدُ تنا إلا فى ني ا در أ ريض عُرى أذ َال إنمًا 
لِك نفيًا أو قذفاء فعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُ تَامًا. 


الشرح: قوله: «أن أحد الرجلين اللذين استبا فى زمن عمر بن الخطاب قال 
للآخعر: والله ما أمى بزائية) يقتضى أنه قال له ذلك على وجه المشائمة» والمفهوم فى 
لسان العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أم المسيوب» وفخخره عليه بسلامة أمه بذلك 
مع شاهد الحال من المشائمة» يقتضى أن أم المسبوب معيبة بذلك» ولو استويا فى 
السلامة لم يكن هذا وقت ذكرهاء لأنه لا يتضمن ذلك مزية للساب على المسبوب. 

وما كان اللفظ فيه بعض احتمال: ويحتاج فى كونه قذفًا إلى نوع من الاستدلال أو 
التأويل أو العدول عن ظاهر هذا اللفظ؛ استشار فيه عمر بن الخطاب علماء الصحابة» 
فتعلق بعضهم بظاهر اللفظء وقال: مدح أباه. 

وتعلق بعضهم بالمفهوم منه مع شاهد الحال» وقد كان لأمه مدح غير هذاء يريد 
ليس هذا ما يقصد به الإنسان مدح أمه. وإنما يمدحه بالصفات المحمودة فى الغالب» 
وإنما يقصد إلى وصفها بهذا البر فى فضلها على من يوحد فيها هذه المعايب لا سيما 
مع ما يشهد لذلك من حال المشائمة» وقصد كل واحد منهما إلى ذم الآخمر وذم أبويه, 
وذلك يقتضى ذكر أبيه من الفضائل با يوجد فى أب من شاتمه ضد ذلك من المثالب. 


- أرحه عبد الرزاق فى اللصنف 375/7. البيهقى فى الستن الكبرى 7507/48. المغنى 
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ولذلك أععذ عمر ين الخطاب بقول من أوحب فيه حد القذفء وبه قال مالك» 
قال: من السنة أن لا يجلد أحد حد قذف إلا فى قذف مصرح أو تعريض أو حمل يظهر 
يامرأة غير طارئة» وقد حلد عمر بن الخطاب فى التعريض وقال: حق الله لا ترعى 
جوانبه» وبه قال عمر بن عبدالعزيز. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس فى التعريض حد. 

والدليل على صحة ما نقوله ما استدل به القاضى أبو محمدء أنه لفظ يفهم منه 
القذف» فوجب أن يكون قذْمًا. أصله التصريح؛ قال: فإن منعوا أن يكون قذفاء فقد 
أحالوا المسألة لأن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو فيما يفهم بالتصريح, فإذا لم يفهم ذلك» 
فلا حلاف فى أنه لا حد فيه. 

وحواب ثان» وهو أن عرف التخاطب ينفى ما قالوا لأن أهل اللغة يسمون التعريض 
ما فهم منه معنى التصريح؛ ولذلك أخبر الله عن قوم شسعيب عليه السلام أنهم قالوا: 
إأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالئا ما نشاء إنك لأنت 
الحليم الرشيد» [هود: /ا8] وإنما أرادوا ضد ذلك. 

ودليلنا من جهة المعنى أيضًا أن العلم.مقاصد المخاطب يعلم بالمشاهدة ضرورة كما 
يعلم ضرورة العلم مما يقع منه من حل أو غضب أو جزع أو مرض أو استعمال. 

مسألة: إذا قال رحل لرحل فى مشائمة: إنى لعفيف الفرجء وما أنا بزان» ففى 
الموازية: عليه الحد. وقال ابن الماحشون: من قال لامرأة فى مشاتمة: إنى لعفيف عليه 
الحدء ولو قاله لرحل عليه الحدء إلا أن يدعى أنه أراد يه عفيف فى المكسب والمطعم 
فيحلف» ولا حد عليهء وينكل لأن المرأة لا يعرض لها يذكر العفاف فى المكسب» 
والرحل يعرض له بذلك. 

قال عبد الملك: ومن قال فى مشاتمته: إنك لعفيف الفرج حدء قال ابن القاسم: ومن 
قال فعلت يفلانة فى أعكانها أو بين فخذيهاء حد. وقال أشهب: لا يحد. 

ووجه قول ابن القاسم أن ما قال هو من التعريض» بل هو أشد من التعريض. 

ووجه قول أشهب أنه لا يفهم منه الجماع: فلا يجب به الحد؛ وإنما يحب الحد على 
من قذفهابما يوجب الحد. 

مسألة: ومن قال لرحل: يا ابن العفيفة» فقّد قال ابن وهب بلغنى عن مالك: يحلف 
ما أراد القذف ويعاقب. وقال أصبغ: إن قاله على وجه المشاتمة» حد. 


فصل: ومن قال لآحر: ما لك أصل ولا فصلء ففى العتبية عن مالك: لا حد عليه. 
وقال أصبغ: عليه الحد. وقيل إلا أن يكون من العربء ففيه الحد. 

ووجه قول مالك أنه إنما نفى صفة أصلى ويحتمل أن ينفى بذلك الشرف. وأما 
أصلهء فمحل نفيه؛ لأنه ما من أحد إلا له أصل. 

ووحه قول أصبغ أن اللفظ يقتضي نفى النسب» وهو الأصل وذلك يوجب الحد. 

ووجه قول من فرق بين العرب والعجم أن العرب هى التى تتماسسك بالأنساب» 
وتحافظ عليها دون العجم. 

مسألة: ومن قال: يا ابن منزلة الركبان» ففى الواضحة: أنه يحد. وكذلك من قال: 
يا ابن ذات الراية» وذلك أنه كان فى الجاهلية المرأة البغى تنزل الركبانء وتجحعل على 
بابها راية. وفى الموازية: من قال لرحل: أنا أفترى عليكء وأنا أقذفكء قلا حد عليه 
ويحلف أنه ما أراد الفاحشة. 

مسألة: وهذا فى الأحانب. وأما الأبء فقّد قال مالك: لا يمد فى التعريض بابنهء 
ويحتمل أن يكون ذلك أن ما علم وحبل عليه الأب من محبة الولد؛ والإشفاق عليه؛ 
والحرص على الثناء عليه ودفع الذم عنه يمنع من أن يتناول فى لفظ يحتمل أنه أراد به 
القذف,. وإضافة العيب إليه. قال ابن حبيب» عن ابن الماحشون؛ عن مالك: وهذا كما 
قلنا إنه لا يقتل به على وحه لو قتل به الأحنبى لقتلء ويحتمل أن يدرأ عنه على قول 
أصبغ. 

فإذا قلنا بالوجه الأول» فلا يجب أن يحد الابن بالتعريض للأب؛ لأن حرص الولد 
على إطراء الوالد ودقع المعايب عنه أمر جبل عليه الأبناء كالاب فى حق الابن وأكثرء 
وإذا قلنا بقول أصبغ؛ فيحتمل الوجهينء والله أعلم. 

قال مالك: الأمر عِندنا أنه إِذَا تفى رَحُلٌ رَحُلا مِنٌ أبيوء فَإِدُ عَلَيْه الْحَدَ وَإِنْ 
كانت أمُ الْذِى نفى مملوكة) فَإذٌ عَليْد الْحَد. 

الشرح: قوله: «فى الرجل ينفى الرجل هن أبيه أن عليه الحد, وذللك أنه إذا نفاه 
عن أبيه» فقد رمى أمه بالزناء وقطع نسيه» وكلا الأمرين يوجب حد القذف. وذلك 
يكون بأن ينفيه عن أببه» أو ينسبه إلى غير أبيه» فأما نفيه عن أبيه» فبأن يقول له: لست 
ابن فلان) ويسمى أباه المعروف», فإنه 55 


وكذلك لو قال: لست لأبيك. وقال ابن القاسم وأشهب فى القائل للمسلم: ليبس 
أبوك فلاناء يعنى جده ثم قال: إنما أردت ليس ابنه لصلبه؛ ولم أرد تفي حد ولم 
يصدق. قال أشهب: إلا أن يكون له وحه مثل أن يسمعه يقول أنا فلان بن فلان» 
فيذكر جده.؛ فيقول: ليس بأبيك. 

فرع: وهذا إذا كان غير بجهول؛ فإن كان مجهولاً لم يحد. قال محمد: وذلك أن 
المجهولين لا يثبت بينهم ما ادعوه من الأنساب. 

فرع: وعل اتقى ويحلة من تحداء ققال الست اين قلا يريك حادق وق كاق اليد 
مش ركاء حد مثل نفيه عن أبيه العبد أو المشركء رواه محمد عن أصيغ. قال مالك: ومن 
نفى نصرانيًا عن أبيه» وللنصرانى ولد مسلمء لم يحد حتى يقول للمسلم: ليس أبوك 
فلان» يعنى الحدء ما لم يكن أبوه وحده يجهولا. 

ووحه ذلك أنه إذا نفى للنصرانى عن أبيه؛ فإنما يتناول نفيه قطع النصرانى» وذلك لا 
يوجب الحد كما لا يوحبه قذفه؛ وإن نفى المسلم عن نفسه تسبه المعلوم» وجب عليه 
الحد لأنه حق للمسلمء وقد قطع نسبه. 

مسألة: وإذا قال الرجحل للرحل: لا أب لكء ففى الموازية: لا شىء عليه إلا أن يريد 
به التفى» وهذا ثما يقوله الناس على الرضاء وأما من قال على المشاتمة والغضبء فذلك 
شديدء وليحلف ما أراد تفيه. 

ومعتى ذلك أن هذا اللفظ جرت عادة العرب باستعماله على وجه غير النفى» فإذا 
اقترن بذلك من شاهد الخال ما يدل على أن الحراد به غير التفى» فهو تحمول على 
المعتاد» وإذا اقترن من المشاتمة والمضاحرة مما يفوى شبهة القذفء أحلف أنه ما أراد 
القذف لما احتمل الأمرين» فإن حلف برى. 

مسألة: ومن قال لرحل: ليس لك أصلء ولا فصلء ففى الموازية: لا حد عليه. وقال 
أصبغ: فيه الحد» وقيل إلا أن يكون من العربء فقيه الحد. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشونء أنه إن قاله فى مشائمة, فإن لم يكن من 
العرب» ففيه الأدب الخفيف مع السجنء وإن قاله لعربى حد لأنه قطع نسبهء إلا أن 
يعذر بحهل: فيحلف ما أراد قطع نسبه وعليه ما على من قاله لغير العربى» وإن لم 


ووجه القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وقطع النسب. 
وإنها يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول ونفى الشرفء فلا يحب يذلك الحدء وإنما 
يجب به العقوبة. 

ووجه قول أصبغ أن مقتضى اللفظ فى موضوع اللغة نفى النسب ولا يكاد يستعمل 
إلا فى مشاتمة» فحمل على ذلك. 

ووجه الفرق بين العرب والعجم أن العرب هى التى تتعلق بالأنساب ويتواصل بهاء 
وتتفاخر باتصالهاء وتذم بانقطاعها؛ فاختص هذا الحكم بها. 

مسألة: ومن نسب رحلاً إلى غير أبيهء فقال: أنت اين فلان» نسبه إلى غير أبيه أو 
غير جده: فقد قال ابن القاسم: عليه الحد» وإن لم يقله على سباب ولا غضب إلا أن 
يقوله على وجه الإخبار. وقال أشهب: لا يحد إلا أن يقوله على وجه السباب لأنه قد 
يقوله وهو يرى أنه كذلك. 

فرع: ولو نسبه إلى جده فى مشاتمة لم يحدء قاله ابن القاسمء وقال أشهب: يحد. 
قال محمد: قول ابن القاسم أحب إل إلا أن يعرف أنه أراد القذف مشل أن يتهم الجد 
بأمه ونحوه» وإلا لم يحدء فقد نسب إليه لشبهه فى خلق أو طبع. 

فرع: عق لس ري إل عم أو نال أو زوج أمهء فعليه الحد عند ابن القاسم. 
سمى الله عز وحل فى كتابه العم آبّاء فقال: إإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق». 

مسألة: ومن قال لرجل: يا ابن البربرى» أو يا ابن النبطىء فإن كان قال ذلك لعربى 
حدء وإن كان قاله لمولى» فقد قال ابن الماحشوت: إن قال له: يا ابن البربرى» وأبوه 
فارسى» فلا حد عليه فى البياض كلهء وإن كان أبوه أسودء قلا شىء عليه قى السواد 
كلهء إذا نسبه إلى غير جنسه من السوادء إلا أن يكون أبيضء فيكون ذلك نفيًاء ويحد 
مثل أن يقول لأسود: يا ابن الفارسىء فإنه يحد. 


وفى الموازية من قال لمولى: يا ابن الأسود حدء ومن قال له: يا ابن الحبشى لم يحد؛ 
لأن من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحدء وإن دعاه إلى غير لونه وصفته. حد. 


وكذلك من حرج به إلى لون ليس فى آبائه ذلك اللون حدء مشل يا ابن الأزرق أو 


الأصهب أو الأبيض أو الأحمر أو الأعور أو الأقطعع ففيه الحده وإن قال لمولى إلا أن 
يكون فى آبائه من هو كذلك حدء يريد فى قوله: يا ابن كذاء قال مالك: ومن قال 
لنوبى: يا ابن الأسود» فهذا قريب» فاقتضى ذلك أنه إن كان من جنس الأبيض ينسبه 
إلى غير جنسه أو وصفه بصفة ذلك الجنس» فلا شىء عليه» وإن وصفه بصفة غير ذلك 
الجنس مثل أن يكون من السودان؛ فيصفه باليياض أو يصفه بصفة لا تخقص يجنس 
لكنها معدومة فى آبائه؛ فهذا يتعلق به الحد. 

مسألة: ومن قال لرجل مسلم: يا ابن اليهودىء أو يا ابن النصرانى أو يا ابن عابد 
وثن» فقد قال ابن القاسم: إلا أن يكون فى آبائه من هو على ذلكء فيتكل؛ قال 
أشهب: لا يحد إذا حلف إنه لم يرد نفيّء ولو قال له: يا ابن الخياط» أو الحدادء أو يا 
ابن الحائك؛ أو يا ابن الحجام» فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: إن كان عرييًا 
حدء إلا أن يكون فى آبائه من هو كذلكء وقال: هما سواءء ولا حد عليه ويحلف ما 
أراد نفيّاء وإن لم تكن له بيئة» وكأنه قال له: أبوك الذى ولدك حجام أو حائك» فلا 
حد فيه» وإن كان عرييًا. 

فصل: وقوله: ووإن كانت أم الذى نفى بملوكة فإن عليه الحدء يريد أن الحد 
واحب عليه لقطع بسبه؛ وفى الموازية فيمن قال لرجل: يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد 
زئية أو فرخ زناء فالحد فى ذلك كله؛ وإن كانت أمه مملوكة أو مشركة وأبوه؛ وجده 
كذلك لأن القذف توجه إلى المسلم المقذوفء وذلك يخلاف قوله: يا ابن الزانية» وأمه 
مملوكة أو ذمية» يريد فإنه لاحد عليه. 

ووجه ذلك أن القذف افص بالأم» وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيه؛ والله 


أعلم وأحكم. 


كد ا نا 
ما لاحد فيه 
قال مالك: إن أَحْسَنَ ما سمِعَ فى الأمَةِ يَقَعُ بها الرّحْلُ ولَهُ فيهًا شرك أنه لا 
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عام عَلَيْهِ الْحَذَء وأنه يُلْحَق به لول وتوم عله فحَِمَةُ جين حملت مُنْطَى 
شُرَكَاوُهُ حِصّصّهُمْ من دمن وَتَكون الَْارِيَة لَه وَعَلَى هذا الأمرٌ عدت" , 
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الشرح: وهذا على ما قال أن من وطئ أمة فيها شرك» يريد حصة من رقبتهاء سواء 
كانت تلك الخصة قليلة أو كثيرة» أو كان الباقى منها لواحد أو جماعة. فإنه لا حدٌ 
عليه» وذلك أن حصته التى كلك منها شبهة تسقط الحدٌ عنه. 

مسألة: ولو كان بعضها له» وبعضها حر فوطنهاء ففىالموازية فى رحل وطئ أمة 
نصفها له ونصفها حرء لم يجد. 

ووجه ذلك أن له فيها شركا يوحب لها أسحكام الرق كالتى نصفها رقيق لغيره. 

مسألة: ومن تزوج بأمة» فوطتها قبل البناء بزوحته» فقد قال ابن القاسم: لا حدّ عليه 
قال أصبغ: وكذلك لو أصدقها دراهم» فتجهرت بخادم فزنى بالخادم قبل البناءء» فهو 
سواء. قال عبدالملك وأشهب: عليه الحد. 

والقول الأول مبنى على أن الزوجة إنما تملك بالعقد نصف الأمة» وإثما تملك النصف 
الآحر بالبناه ولذلك قال ابن القاسم: إن وطنها بعد أن بنى» فهو زان يرحم. والقول 
الثانى مبنى على أن الزوجة تملك جميعها بنفس العقد» ولذلك قال أشهب: لو أراد أن 
يتزوج أمته التى أصدق قبل أن يبنى بامرأته كان له ذلك. 

وقد اختلف قول مالك فى هذا الأصل وتقدم ذكره فى النكاحء وأما قول أصبغ فى 
الجارية التى تجهزت بها إليه واشترتها بالصداق» فمبتى أيضًا على الأصل الذى اختاره 
ابن القاسم» وعلى أصل آخر» وهو أن ما اشترته الزوجة؛ فما أصدقت من الدراهم من 
أمة أو شورة مما يتجهز به النساء للأزواج لازم للزوج» وكذلك إن طلقها قبل اليناء 
كان له نصقهء ولم يكن له أن يرحع عليها بالدراهم» ولم يكن له أن عنعه من ذلك. 
وقال أصبغ: إن الزوج لها كالشريك قبل أن يبنى؛ لأنه لو طلقء وقد ماتت الأمة 
بينهماء ولهما فاؤها والحدٌ يدرأ بدون هذه الشبهة. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يحد فى وطء جارية فيها شرك فقد قال مالك فى الموازية: 
يعاقب إن لم يعذر محهل. وروى مالك عن ابن عمر: يعاقب ولا يحد. قال أبو الزناد: 
يعاقب .مائة جلدة» والذى يقتضيه مذهب مالك أنه يعاقب بقدر ما يرى الإمامء وإنما 
يعاقب لما ارتكب من المحظور. 

فصل: وقوله: «ويلحق به الولد؛ يريد أنها إن حملت, فإن الولد لاحق به؛ يريد أن 
يلحقه فى النسب ويعتق عليه أما على قولنا يلزمه بالوطء؛ فلأته مخلوق فى ملكه؛ وأمسا 
على قولنا يوم الحكمء فلآن حصته منه تعتق عليهء فيعتق الباقى بالسرايةء والاستيلاد 
ولذلك قال مالك فى الموازية: ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولدء والله أعلم وأحكم. 


فصل: ووتقام عليه الجارية حين تملت» على ما قال» ولا تخلو الارية إذا وطئها من 
أن لا تحمل أو تحمل؛ فإن لم تحمل» ففى الموازية: أن الشريك مخير فى قول مالك 
وأصحابه» يريد بين تقويم حصته على الواطع وبين استمساكه بهاء وبقائها على حكم 
الشركة» قال مالك: إن لم تحمل بقيت بينهما. 

وحه القول الأول أنه [ 1 

ووجه القول الثانى أن تصرف أحد الشركين فى الأمة المشتركة تصرف لا ينقص 
قيمتهاء فلا يوحب تقوعها عليه كما لو استتخدمها. 

فرع: فإن لم يشا الشريك أن يقومهاء فقد قال محمد عن ابن القاسم: لا شىء عليه 
فى نقصها. قال محمد: وإن قبضها لأن للشريك أن يأخحذه قي قيمتهاء فإذا ترك ذلك لم 
يكن له ما نقصهاء هذا أصل مالك وأصحايه» كان الواطئ مليًا أو مَعَدما لأنه تقوم 
عليه حصته فى عدمه ثم تباع عليه تلك الحصة فى القيمة» فإن وفت بالقيمة وإلا اتبعه 
ما بقى فى ذمته وهو أحق بها من الغرماى إن كان عليه دين. 

مسألة: وأما إن حملت وهى مسألة الكتاب بدليل أنه قال: وتقام عليه الجارية حين 
حملت قإنه لابد من التقويم» قال محمد: شاء الشريك أو أبى فى ملائه. 

ووحه ذلك أنه تعلق العتق بحصته لتعديه» فلزم أن تقوم عليه حصة شريكه كمالو 
أعتق حصته من أمة مشتركة. 

مسألة: وأما إن كان المتعدى معدماء ففى الموازية عن مالك تكون حصة الواطئ 
منها بحكم أم الولدء والباقى رقيق لشريكه وقد كان مالك يقول: تقوم عليه فى عدمه 
ويتبع بالقيمة» وإليه رجع ابن القاسم. 

ووحه القول الأول أنه معنى يقتضيٍ العتق» فوجب التقفويم مع الملاء» فلم يلزم 
شريكه أن يقوم عليه فى الإعسار كالعتق. 

ووجه القول الثانى أن الاستيلاد قد سرى فى جميعهاء فكان أقوى من العتق الذى 

فرع: فإذا قلنا بالقول الأول» فقد قال مالك: يلحق الولد بأبيه وعلى أبيه نصف 
قيمته. قال محمد: مما نقصها الوطءء وأباه ابن القاسم قال: لأنه لو شاء لقومها عليه. 


)١(‏ ما بيم المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وجه القول الأول أنه لم يقومها عليه للإعسارء وكان الدصته حصة من الولدء ولحق 
بأبيه لشبهة حصتهء ودرئ اللحدّ عنى وعليه كان له بقدر حصته من قيمة الولد. 

ووحه القول الثانى أن الخناية إنما هى فى فعله. فعليه ما نقصت جنايته مسن قيمة 
الخادم وأما الولدء فليس من جتايته» وإنما الجتناية فى الوطء أو الحمل. 

روجع ولا القاسم تشع يا عن أذ لاتحي كيه إ11 كاد اله أن يلدي الوم 
فاحتار التمسك لم يكن له قيمة الجناية» وإنما له قيمة اللحناية» إذا لم يكن له تقويم العين 
المجنى عليها. | 

فرع: فإذا قلنا 5 تقوم عليه فى الملاء» وذكر ف فى الموطأ القيمة حين الحمل» وقال فى 
الموازية: وقد قيل يوم الحكمء وقيل يوم الوطء. قال محمد: والصواب عندنا إن كان 
وطع مرارّاء فالشريك بالخيار بين قيمتها يوم وطئت أو يوم حملت. 

وجه القول الأول أن الحمل هو يوم تعلق بها ما يتضمن العتق» ويوحب التقويم. 

ووحه القول الثانى أن يوم الحكم هو يوم تتعلق القيمة بذمته» فوحب أن يكون 
ذلكء. وقت اعتبار القيمة» وهذان القولان مبنيان على أن التقويم لا يتعلق بالوطء. 

ووحه القول الثالث أنه معنى وحب به التقويم» فوجب أن تعتبر القيمة بوقته كعتق 
الحصة. وهو مبنى على أن الوطء يتعلق به التقويمء ولذلك اختار ابن المواز تخيير 
الشريك بين القيمة يوم الوطءء والقيمة يوم الحمل؛ لأن له أن يقوم بكل واحد منهماء 
ولذلك قال: فإن لم يين بها حمل؛ فرضى بإمساكها ثم ظهر بها حمل لم تقوم إلا يوم 
الحمل. 

وقاله مالك فى الموطأء يريد قوله: وتقام عليه الجارية حين حملت» وليس فيه أنه 
رضى إمساكها قبل ظهور الحمل» فتأول محمد قول مالك حين حملت على ذلك حين 
احتار هو التخخيير بين القيمة يوم الوطء والقيمة يوم الحمل. 

فصل: وقوله: وويعطى شركاؤه حخصصهم: يريد يعطون من القيمة بقدر حصصهم 
من الخارية» وتكون الجارية للواطوع أم ولدء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى الرّحْلٍ يحل لِلرّحْلٍ حَارِينةُ: إِنهُ إن أصَابَهَا الى أجلت لَهُ قُوْمَتْ 
هن أصّليهاء حملت أذ َم نحو ركع عَنُْ لْحَدُ لِك فَإنْ حَمَلَْ لج 
به الولَدُ. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الرحل إذا أحل للرحل وطء جاريته» يريد أطلق له 
ذلك وأذن له فيه مع تمسكه يرقبتهاء فإن هذا يكون بعقد يقتضى الإباحة كعقد 
النكاح» وقد يكون بغير عقّد. 

فأما إذا كان بعقد النكاح مثل أن يزوج الرحل أمته على أنها أمة ويسلمها إليه على 
ذلك» ويطؤها الزوج» وتحمل منه الأمة» فإنه مباح وما ولدت من هذاء فهو رقيق لسيد 
الأمة ومن زوج أمته من رجلء وقال له: هى ابنتى» فولدت من اسزوج؛ فلا حد على 
الزوج؛ والولد حرء وعليه قيمة الوليد يوم الحكم من الموازية وكتاب سحئون. 

ووجهه أنه وطء بشبهة ودحل على حرية ولده, فلا يسترقون» ولما كانت أمهم أمة 
كانت على الأب قيمتهم فى النكاح كالتى غرت من نفسهاء وللزوج أن يتمسك 
بنكاحهاء وعليه جميع المهر وما ولدته بعد معرفته؛ فهو رقيق» ولا يكون عليه من المهر 
إلا ربع دينار. 

مسألة: ولو زوجه ابنتهء فأدحل عليه أمته على أنها ابنته» فإنها تكون إن حملت آم 
ولد وتكون عليه قيمتها يوم الوطىء حملت أم لم تحملء ولا قيمة عليه فى الوليد.منزلة 
من أحل أمة لرحل وابنته زوحة له ولو علم الواطىع أن التى وطيع غير زوحته فلا حد 
عليه. 

مسألة: وأما إذا أباح له وطأها بغير عقد إلا جرد الإباحة مثل أن يقول: أعيركها 
تطؤها ورقبتها لى» فإن هذا ليس بإحلال على الحقيقة لأن العقد غير حلال» ولكنه إذن 
فى الوطء وفى كتاب ابن سحنون: أن الواطئ يلزمها بقيمتها يوم الوطء؛ ولا ترجع 
إلى ربهاء كان للواطئ مال أو لم يكنء ويتبعه فى عدمه؛ فإن حملت بهء فهى له أم ولد. 

زاد ابن المواز: ولو بيعت فى القيمة إذا لم تحمل لم يجز للمبيح أن يأخذها بقيمتها. 

ووجه ذلك أن ما دخل عليه من إعارة الفرج غير مباح إلا أنه إذا فات صحح 
بتمليك الواطيئ الرقبة لأنها لا تحل له من غير عقد نكاح إلا بذلك. 

مسألة: ومن أخدم حارية فوطئهاء فقد روى ابن سحنون عن أبيه: ما درأت به الحد 
عن المخدم, فإنه تكون له به أم ولد إذا حملت» وكان موسراء وإن كان معسراء نهى 
لربها ويلحق الولد بأبيه» ولا تكون به أم ولد وكذلك لو اشتراها بعد أن أيسرء وذلك 
فيما كثر من التعمير كالسنين الكثيرة. وأما فى المدة اليسيرة كالشهر ونصف الشهر 
فيحد»ء ولا تكون به أم ولد ولا يلحق به الولد. 


ووجه ذلك أن امرك اله نيه اند ود ترك وا انا بحم ورا لشن ريد 
والتصرف فيها. 

وأما المدة اليسيرة» فإنها ليست شبهة لأنها لا تمنع السيد من التصرف فيهاء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أمر بشراء حارية» فاشتراها للآمر يبيئة أو بغير بينة» ثم وطئها 
فحملت: فهو زان» ويأحذ الآمر الآمة وولدها رقيقا له؛ قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أن الآمر قد ملكها بالشراءء فلا تزول عن ملكه إلا برضاءء والله أعلم 
وك 

َال مَالِك فى الرَحْل يق على جَارية انه أو التِه: أنه يُدْرا عنهُ الْحَك ونْقَامُ 
عله لجَارِيّة حَمَلْتْ أو لَمْ تخيل. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأب إذا وطىع جارية ابنه لم يحد لأن الأب له فى 
مال ابنه حق؛ فكان كالشريك يطأ حارية له فيها شرك؛ فيدراً عنه الخد بما له فيها من 
الحق» وتقوم على الأب» وإن لم تحمل ولا يلزم تقومها على الشريك إلا أن تحمل» 
وذلك إن وطء الأب يحرمها على الابن» ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه, 
وبالله التوفيق 

5 - مَالِك عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنٍ أن عُمَرَ يْنَ الطاب قَالَ 
ل حرج بحارنةٍ لامرأنهِمَعَهُ فى سق فاه قفارت مره فَذَكَرَتْ لِك 
عبر بن لحَطَا فَمَالهُ عن دلت ماله ْنَا لى» فال مر َتأيينى بِالبينة أو 


عدار 


لأريينك بِالْحِجَارَق قال: فَاغترقتي امرأتة أنها وَمَبََْا لَه 

الشرح: قوله: «أن الخارج بجارية امرأته فى السفر أصابها فرفعت ذلك امرأته لعممر 
بن الخطاب» يحتمل أنها رفعت ذلك إليه بعد أن أشهدت على إقراره بالوطءعء أهل 
العدل, وإلا كانت قاذفة له وإن أنكر الوطى, والشراى ويحتمل إن قامت بينة بوطئه 
إياها. 


وقول الرجل: ووهيتها لى» ادعاء لإباحة وطنه إباها مع إقراره بذلك؛» فإن كان ذلك 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١8841/‏ 


إنما نبت يإقراره» فقّد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون فيمن قال: اشتريت أمة فلان» 
فوطتتهاء لا يكلف بينة بالشراء» ولا يحد لأنه لم يوجد مع امرأة يطؤهاء فيقول: أمتى» 
فهذا الذى يكلف البينة» إن لم يكن طارئاء وقاله مطرف وأصبغ. 


وقال مالك» فيمن أفر بوطء امرأة وادعى التكاح: حدء وَإن كان مخصنا رحم. 
ووجه ذلك أنه ثبت عليه معنى يوحب الخد كما لو ثبت الوطم. 


ووجه القول الأول أن الإقرار بالزنى لصاحبه الرجوع عنه لوجه على إحدى 
الروايتين» ولغير وحه على الرواية الثانية» فلذلك أثر فيه ادعاء الإباحة»: وإذا قامت بيئة 
بالجمع لم يكن للزانى الرجوع عن ذلك إلى وجه ولا إلى غير وجه؛ فلذلك لم يفيل ما 
ادعاه من الإباحة. 


وقال ابن القاسم فى العتبية من رواية عيسى: فيمن بيده جارية أقر بوطنهاء وقال: 
اشتريتها فى سوق المسلمين؛ أو قال: اشتريتها منكء ولا بينة له بالشراءء فقام رجحل 
يدعيهاء ويقيم بينة بذلك يدرأً عنه الحد. 

وقال ابن القاسم فى الواضحة: إذا كان المدعى شراء الجارية حائرًا لها لم يحدء وإن 
لم يقم شاهداء يحلف السيد ما ياع» ويأخذها وقيمة ولدهاء وقاله أشهب. وزاد: وقد 
حاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: وطئ زوجى جاريتى» فسأله فاعترفء وقال: 
باعتها منى» فقال عمر: أقم البيئة وإلا رحمتك» فاعترفت زوجته بالبيع» فتركهء فهذا 
يدلك فيمن وطبئع جارية» وادعى شراءهاء وأقر سيدها أنه لا حد عليه» وإن تمادى على 
إنكارهء وحلف حد الواطئ» فعلى قول ابن الماحشون: لا حد عليه أقرت زوحته أو 
تمادت على الإنكار. 

وعلى قول ابن القاسم: لا حد عليه» وإن تمادت الزوجة على الإنكار لأنه جائر 
وعلى قول أشهب: لا حد عليه لأن الزوجة قد رجعت إلى الإقرار» ولو تمادت على 
الإنكار لحد, وهو أشبه بقول عمر. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار فى الرجل الذى خمرج فى سفره بحارية 
امرأته» فردها قد حملت» فأراد عمر رجمه» حين رفعت ذلك إليه امرأته» فلما أقرت 
المرأة أنها وهبتها له أسقط عنه الحد: أنه يول بذلك اليوم. 


مسألة: ولو شهدت بيئة أنهم رأوا فرجه فى فرج امرأة غابت عناء لا تدرى من 


هىء فقال هو: كانت أمتى» وقد باعهاء وهو معروف أنه غير ذى أمة, فقد قال ابن 
الماحشون: يصدقء ولا يكلف البيئة» ولو أخذته معها كلفته البينة» إن لم يكن طارئاء 
والله أعلم. 
وقد روى ابن مزين عن عيسى فى رجحل وطئ أمة رجل؛ فلما أذ معهاء ورفعها 
إلى الإمام» قال: قد كانت وهيتها لى وصدقها صاحبهاء ولا يعلم ذلك إلا بقولهما: أنه 
يدرأ عنه الحد. وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 
فصل: وقوله: «فاقرت أنها وهبتها له» قال ابن وهب فى غير حديث مالك: لما 
اعترفت حدهاء انظر ما معنى ذلك» وكيف تكون قاذفة» وهو مقر بالوطءء وكان 
مالك يقول: لا حد عليها لأنها غير قاذفة. 
وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن امرأة ادّعت عنه ذلك على 
زوحهاء فقال: إن صدقت رجمناهء وإن كذبت حلدناك؛ فقالت: ردونى إلى أهلى 
غيرى غيرى. وقال على: من أتى جارية امرأته رجمته. 
وقد روى ابن مزين عن عيسى: لا حد على المرأة. ويحتمل أن يكون هبتها له 
الجارية أن تكون وهبته رقبتها وظنت أنه لا يطؤهاء فلما وطئها غارت وأرادت إنكار 
الهبة ثم ذهبت إلى الإقرار» إما تحرحًا من سفك دمه؛ أو إشفاقا من رجمه. ويحتمل أن 
تكون هبتها إباحة الوطء؛ فلما حملت أرادت القيام فى حقهاء فلما سئلت عن الهبة 
أقرت بهاء والأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 
ا ف 
ما يجب فيه القطع 
ل | - مَلِك عَنْ نافع عَنْ عبد اله إن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 5 قَطّعَ فى 
مج" كَمَيهُ كَلامة دَراهِم. 


م 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يل قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهصم, يريد قطع من 
1 - أخرحه البخارى فى الحدود 66 مسلم فى الحدود 118: الترمذى فى الحدود 

44> النسائى فى قطع ؛ 00401245 6408 أبو داود فى الحدود 47/٠‏ 

8ه ابن ماحه فى الحدود 7084 أخرحه أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 1م44 

0184 155ئه وؤلاوم ١ال‏ الدارمى فى الحدود 77.١‏ 

)١(‏ المجن: الترسء» والدرقة. 


سرق كجنا ثمنه ثلاثة دراهم. والأصل فى القطع فى السرقة» قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله) [المائدة: "5]. 

فصل: وقوله: «فى مجن ثمنه ثلائة دراهم: يتضمن القطع فى العروضء ويه قال 
جماعة العلماء» وإن اختلفوا فى بعض أنتواعهاء فقال مالك: يقطسع فى جميع المنقولات 
التى يجوز بيعهاء وأمل العوض عليهاء كان أصلها مباحًا كالماء والصيد والتراب 
والحشيش أو محطورً! كالثياب والعقارء ويه قال الشافعى. 

وقال أبو حتيفة: ما كان أصله مباحّاء فلا قطع على من سرقه. 

والدليل على ما نقولهء قوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالاً من اللدغ. ودليلنا من جهة المعنى أنه نوع مال يتمول معتادًا كالثياب 
والعبيد ويقطع من سرق المصحف خلافًا لأبى حنيفة أيضاء ووحهه ما تقدم. 

مسألة: ومن سرق زيتا وقع فيه فآرة فماتتء قفى الموازية عن أشهب: يقطع إذا 
كان يساوى لو بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ ومن سرق جلد ميتةءغير مدبوغ لم يقطع. 
وأما المدبوغ فقد قال أشهب: يقطعء وقيل إذا كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم 
قطع؛ وإلا لم يقطع. وقال مالك: لا قطع فى الميتة» وقد نهى النبى وي عن الاتتفاع 

مسألة: ومن سرق صليبًا من خشبة أو تثالاً من كنيسة أو غيرهاء فإن كانت قيمته 
على أنه غير صليب ثلاثة دراهمء قطع. سرقه مسلم من ذمى أو ذمى من مسلم. 

مسألة: ومن سرق كليّاء نهى عن اتخاذه» لم يقطع. واختلف فيه إذا كان كلب 
صيد أو ماشية: فقد قال أشهب: يقطع؛ وإن كنت أنهى عن بيعه. وقال ابن القاسم: لا 
قطع فى كلب لصيد ولا لغيره. 

مسألة: ومن سرق لحم أضحية أو جلدهاء فقد قال أشهب: يقطع إذا كانت قيمته 
ثلاثة دراهم. وروى ابن حبيب عن أصبغ: إن سرقها قبل الذبح قطع؛ وإن سرقها بعد 
الذبح لم يقطع؛ لأنها لا تباع فى فلس» ولا تورث مالاء إنما تورث لتؤكلء وإن سرقها 
تمن تصدق بها عليه قطع؛ لأن المعطى قد ملكها. 

ووجه قول أشهب أن ما لا يجوز بيعه: فلا قطع على من سرقه. 


مسألة: ومن سرق مزمارًا أو عودًا أو دمًا أو كبرًا أو غير ذلك من الملاهى» ففى 


العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكس, ربع دينار» وكان 
فيها فضة زنة ثلاثة دراهم. قال ابن حبيب: علم بها السارق أو لم يعلم» قطع سرقه من 
مسلم أو ذمى؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها. وأما الدف والكبرء فإنه 
يراعى قيمتهما صحيحين لأنه أرخص فى اللعب يهما. 

مسألة: وقال فى الموازية: ويقطع فى كل شىء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب 
أو غيره وكذلك الحطب والعلف والتبن والورد والياسمين والرمان والرمادء إذا كان 
قيمته تلائة دراهم» وسرق من حرزه. 

فصل: وقوله: وثمنه ثلائة دراهمء يحتمل أن ذلك قيمته؛ ويحتمل أنه بيع يثلاثة 
دراهم» وأن ذلك العدد قيمته. ونسبته لقيمته دليل على أن القطع متعلق بقدر معلوم, 
وإلا فلا فائدة لذكره. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك» فذهب مالك إلى أن النصاب من الورق ثلاثة دراهمء 
ومن الذهب ربع دينارء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا قطع فى أقل من عشرة 
دراهم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المنصوص (أن النبى يو قطع فى 
بحن ثمنه ثلاثة دراهم» وما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: وما طال على وما 
نسيت القطع قى ربع ديئار فصاعداع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن للورق مدحلاً فى نصاب القطع خلانًا للشافعى فى 
قوله: لا تعلق للنصاب بالورق. 

والدليل على ما نقوله له الحديث المتقدم «أن رسول الله و قطع فى بحن ثمنه ثلائة 
دراهمن وهذا يفيد الاعتبار بالورق. 

ودليلنا من جهة القياس أنه أصل مال من حنس أصول الأثمان وقيم المتلفات فاعتبر 

فرع: وإذا ثبت ذلك» فإن العروض تقوم بالدراهم دون الذهبء فإن كانت قيمة ما 
عن ثلاثة دراهم لم يقطع؛ وإن بلغ ربع دينار» قال فى الموازية: سواء كان ذلك حيث 
يجرى الذهب أو لم يكن؛ هذا المشهور من المذهب. 


وكان الشيخ أبو بكر يقول: هذا إذا كان الغالب على نقد البلد الورق» وإذا كان 
تعاملهم بالذهب, فإنها تقوم بالذعب. 

وحه القول الأول أن الدراهم هى التى جرى العرف بالتعامل بها فى هذا القدرء 
فكان الاعتبار بها فى قيمته. وأما الزكاة» فإن نصابها ثما جرت العادة أن يتعامل بها 
الدنائير فى يلد الذهب. 

ووحه القول الثانى أن الاعتيار فى قيمة العروض بما تباع به غالبا فى بلد التقويم 
كقيم المتلقات. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن ما اعتبر به التنصاب من ذهب أو ورقء» فقد قال ابن 
المواز: إنما ينظر إلى وزنهما كان ذلك دنيكا أو جيداء نقرة كان أو تيرًا. قال عيسى عن 
ابن القاسم فى العتبية: وإن لم يرج برواج العين» قال عيسى بن ديئار: أو حليّاء ولا 
ينظر إلى قيمته يريد إلى ما تزيد صناعة؛ لأن أحكام الشرع إذا تعلقت بالعين تتعلق 
بوزنه دون قيمته ودون صناعته» وإنما تتعلق بصناعته دون حقوق الآدميين. 

مسألة: وإذا كانت الدراهم تحرى عددّاء فكانت قائمة الوزن تعلق القطع منها بئلائة 
دراهمء فإن نقص كل درهم خروبة أو ثلاث حبات» وهى تجوز» فلا قطع فيها حتى 
تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أصبغ: فأما مثل حبتين من كل درهمء فإنه يقطع. 

ووجه ذلك أن ما جرت بحرى الوازتة من غير نقص فى العوض فيها يتعلق القطع 
وما جرت بين الناس» ولكنه ينقص عوضها لنقصها فحكمها حكم الإنصاف والأرباع 
قال أشهب: إذا كانت الدراهم مقطوعة لم يقطع فى ثلاثة دراهم منها. وقال تحمد: 
يريد إذا لم يكن معها نقصها. 

وأما الذهب. ففى الموازية: إن بلغ الذهب فى وزئها ستة قراريط؛ وذلك ربع دينار 
حساب أربعة وعشرين قيراطا فى الدينار قطع سارقهاء وإن سرق قيراطين أو ما دون 

مسألة: ولو سرق ما لا قطع فيه؛ فلم يعلم به حتى سرق ما يكؤن فيه مع الأول 
القطع؛ ففى الموازية عن أشهب: لا قطع عليه حنى يسرق فى مرة واحدة ما فيه القطمع؛ 
قال: ولو سرق قمحًا من يبتء فكان ينقل قليلا قليلا حتى اجتمع ما فيه الفطعء فعليه 


القطع. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى السارق يدخل الببت عشر مرار من ليلة يخرج فى 
كل مرة منه بقيمة درهم أو درهمين» فإنه لا يقطع حتى يخرج فى مرة مافيه ثلاثة 
دراهم. قال سحئون فى موضع آخخر: وإذا كان فى فور واحد قطعء وهذا كله وجه 
التحييل» والله أعلم. 

وجه القول الأول قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وهذا عام من 
جهة المعنى إذ القطع شرع للردع عن أموال الناس» ولو عزا هذا عن القطع لتعسبب إلى 
أخذ أموال الئاس بهذا الوجه؛ والله أعلم وأحكم. 

وجه القول الثانى أن القطع إنما يتعلق بإاخراج ربع دينار من الخرزء وهذا لم يوجد 
منه ذلك» والله أعلم. 

مسألة: ومن سرق عصا وشبهها مما لا يفضض والفضة فيها ظاهرة»: وهو لا يرى 
الفضة؛ فإن رأى أنه لم ييصر الفضة» فوحد فيها من الفضة ثلاثة دراهمء فلا قطع عليه 
لأنه لم ير الفضة؛ وإما أراد العصا إلا أن يكون ثمن العصا دون الفضة ثلاثة دراهمء 
فيقطع كما لو كانت الفضة داخلهاء فسرق العصا ليلاً أو نهارًاء فلا قطع عليهء رواه 
ابن حبيب عن أصبغ. 

فصل: وقوله: وفى مجن ثمنه ثلاثة دراهم: قال مالك: إن كان الصرف حين قطع 
النبى كا فى المجن اثنى عشر درهمًا بديئار» فلا ينظر إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص» 
يريد أنه يقرر الأمر على ذلك؛ فصار نصابًا للورق للمقومات فى القطع. 

ومعنى ذلك أن ما كان من باب الجنايات فديناره باثنى عشر درهمًا كالدية» والقطع 
فى السرقة: وما كان من باب الزكاة فدينار بعشرة دراهم» وذلك أن نصاب الورق 
ماثتا درهمء ونصاب الذهب عشرون دينارّاء فكان كل دينار بعشرة دراهمء والله أعلم 
وأحكم. 


مسألة: والاعتبار بقيمة السرقة حين إخراحها من الحرز خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 


إن الاعتبار يوم القطع. 

والدليل على ما تقوله أن هذا نقص حادث بعد الإخراج من الحرز حلافا لأي, حنيفة 
بعص خرااج من الترر إلى نيا 

فى قوله: إن الاعتبار يوم القطع. 


والدليل على ما نقوله أن هذا نقص حادث بعد الإخراج من الحرزء فلا يؤثر فى 
إسقاط القطع كنقص العين. 


64 - مَالِك» عَنْ عبد اله بن عَيْد الرّحْمَن بن أبى حُسَْنٍ الم جب أن 


رَسُولَ اللو ف قَالَ: لا قَطعَ فى لَمَرِ ملق ولا فى حَرِيسَة حل ذا آوَ المُرَاحُ 
/ دي ا 


الشرح: قوله #ي: ١لا‏ قطع فى ثمر معلق» يريد والله أعلم؛ الثمر فى أشجارها إذا 
كان فى الحوائط وشبهها. وأما من سرق من ثمر تخله فى دار رجل قبل أن تجدء ففى 
الموازية: يقطع إذا بلغت قيمته على الرجاء والنوف ربع ديئار. قال: ولو كان ذلك فى 
الحوائط والبساتين لم يقطع فى ثمر معلق. 

ووجه ذلك أن البستان ليس .سكن ولا حررًا للنغمل» ولاما كان متصلاً بها 
اتصال خحلقه. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك فى الزرع القائم: لا قطبع فيه 
وإذا كانت النخلة فى الدار» مسكن وحرز لما كان فيها من شجرة أو ثمرها المتصل بها. 

مسألة: وأما إذا جد التمر ووضع فى وصل النخخلة» ففى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: يقطع وإن لم يكن عند حارسء وكذلك الزرع يحصد فيجمع فى موضع من 
الحائط ليحمل إلى الخرين» ففيه القطع, وبه قال أشهب وابن نافع. 

وروى عن مالك فى زرع مصر: ويترك فى موضعه أيامًا يييسء ليس هذا جريناء 
وما هو عندى بالبين أن يقطع فيه. قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا. وقال ابن القاسم: 
لا يقطع. 

ووجه القول الثانى أن ما كان له موضع يحرز فيه» فإن وضعه ليحمل إليه 
4 - أخرجه النسائى 40/4 بنحوه كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» عن عمرو بن 

شعيب» عن أبيه» عن حده. الببهقى فى الكبرى 3577/8» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 

حده. البغوى فى شرح السئة 4/٠١‏ ١لاء‏ عن عبدال رحمن بن أبى حسين المكى مرفوعا. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة فيما علمت فى إرسال هذا الحديث فى الموطأء وهو حديث 

يتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره. انظر: التمهيد 175/9 

)١(‏ هو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى حسين بن الحارث ين عامر ين نوفل بن عبد مشاف 

القرشى التوفلى؛ من أهل مكة, كبير ثقةء فقيه عالم بالمناسك. روى عنه مالك والشورى؛ وابن 

عيينة» وشعيب بن أبى حمزة؛ وروى عنه من الكبار: أبو إسحاق السبيعى الكوفى حديث: «تصل 

من قطعك» وتعطى من حرمكء وتعقو عمن ظلمكء. وهو ثقة عند الجميع؛ كان أحمد بن حتبل 

يثنى عليه. وقال البخارى: سمع نوفل بن مساحقء ونافع بن حبير. قال سعير بن النمس: 

سمعت عبدالله بن حسن» يقول: ما أحد أعلم بالمناسك من ابن أبى حسين. 


كالماشية فى المرعى المرعى حررًا لها لأنها تنقل منه إلى حرزهاء وهو المراح والمبيت. 

مسألة: وفى العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم: لا قطع على من سرق من 
المقثأة حتى تجمع فى البرين؛ وهو الموضع الذى تجمع فيه ليحمل إلى البيع؛ لأنه قبل 
ذلك موضوع للنقل إلى الخرز. 

وفى الموازية: ويقطع فى البقل إذا لم يكن قائمًا إذا حصد وحرز؛ لأنه لا ينقل إلى 
موضع يجمع فيه» ولو نقل إلى الموضع يجمع فيه للبيع لكان حكمه حكم المقئأة. 

فصل: وقوله #وك: دولا فى حريسة جبل» يريد والله أعلم» الماشية التى تحرس فى 
الجبل راعية. قال ابن القاسم فى العتبية: حريسة الحبل كل شىء يسرح للمرعى» من 
بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدوابء لا قطع على من سرق منهاء وإن كان 
أصحابها عندها. 

ووجه ذلك قوله 5: دولا فى حريسة جبل». ومن جهة المعنى أن ذلك ليس بمحرز 
لهاء وإنما هو موضع مشيها ورعيها واللوضع مشتركء والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا أوى الماشية المراح» ففيها القطعء إن كان فى غير دور ولا تحظير 
ولا غلق وأهلها فى مدنهم, قاله مالك وابن القاسم. وفى العتبية من رواية عيسى عن 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى الراعى يبعد يغنمه؛ فيدركه الليل فى موضع لم 
يكن لها مراحًاء فيجمعها ثم يبيت» فيسرق منهاء قال: يقطع السارق» وهو كمراحها. 

ووجه ذلك أنه جعل الموضع حررًا لها ومستقرًا فى مبيتها. 

مسألة: وإذا جمع الراعى غنمه» فساقها إلى المراح» فسرق منها فى طريقهاء عليه 
القطع. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ فى الذى يسوق غنمه من مراحها إلى سرحهاء فسرق 
منها أحد قبل أن تخرج من يبوت القرية عليه القطع» وكذلك إذا ردها من مسرحها إلى 
مراحهاء فسرق منها بعد أن دخلت القرية» ففيها القطع؛ وإن لم تدخبل المراح. 

ووجه ذلك أنه إذا لم تخرج من القرية؛ فهى بعد بجتمعة غير سارحة وإذا خرحت 
من بيوت القرية أذت فى السرحء فكان لها حكم السارحة فى الجبلء؛ ويحتمل أن 
يريد ابن القاسم بقوله: فجمعها وساقها للمراح؛ أنه أدلها بيوت القرية لأنه حيكذ 
يجمعها غالبّاء والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: دفإذا أوى إلى المراح والجرين فالقطع» يريد إذا أوى إلى المراح الماشية 
والجرين التمر» فعلق بها القطع لأن ذلك حرز ومستقر لكل واحد منهما. 

الشرح: وقوله: «بلغ ثمن المجن» يحختمل أن يكون من قول الراوى؛ والله أعلم. 

١6‏ - مَلِكء عَنْ عب اللو ] أن أبى بكر ء عن أو عن عضر ضعو عبد 
الرّحْمَنِ أن سَارًِا سرق فِى رَمَانَ نان 0 َأمْرَ بها عتما بن عَفَانَ أ تقوم 
فوت بعلا اهم من صَرضي الى حشر وهم بوناره مَقَطَمَ ماك يهش 


ث/ا6 ١‏ - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعِيدء عَنْ عَمْرَةٌ بنت عَبْدٍ الرّحْمّنء عَنْ 
عَائِشَةَ زُوْج النبى 4 أنهًا َال ما طَالَ عَلَىُ وما نميبت» الْقَطِعٌ فى ربع دينار 
قصاعِدًا. 


الشرح: قوله: وأن سارقًا سرق فى زمن عفمان بن عفان أترنجة, د فى المريئة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: كانت أترنحة توكل. وروى ابن وهب عن ابن سمعان: 
أنها كانت من ذهب كالخمصة قال مالك: والدليل على ذلك أنها قومت» ولو كانت 


48 - أخرحه البيهقى فى السنن الكيرى 0/48٠5؟.‏ معرفة السئن والآثار .١7١8/١7‏ مسند أمد 
74”. وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .١86٠‏ 
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قال ابن عبد البر: هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: وما طال على وما نسيتم» 
فكي وقد رواه الزهرى وغيره مسندا؛ وقد رواه الحنينى» عن مالكء عن الزهرىء عن عروة» 
عن عمرة» عن عائشة» عن النبى ## مسندا. وكذلك رراه الأوزاعي؛ عن الزهرى» عن عروة» 
عن عمرةء عن عائشة» عن النبى يتك وهذان الإسنادان» عن مالكء والأوزاعى ليسا بصحيحين؛ 
لأن دونهما من لا يحتج به؛ والحديث للزهرى: عن عروة» وعن عمرة جميعاء عن عائشة رواه ابن 
عيينة» وإبراهيم بن سعد» وابن مسافر» ومعمرء عن الزهرى» عن عمرة» وإبراعيم بن سعدء وابن 
مساقر ومعمر» عن الزهرى» عن عمرة؛ عن عائشة وعن النبى © أنه كان يقطع اليد فى ريبع 
دينار فصاعداء, انظر: التمهيد 8/9لاء 


من ذهب لم تقوم لأن شأن الذهب والورق إذا سرقا أن لا يقوماء وإن كانا مصوغين. 

ووجه آخرء وهو أن لفظ الأترحة إنما يطلق على الثمرة التى تؤكل كما يطلق لفظ 
الشمر والعدنب وسائر المطعومات على المأكول دون التماثيل» وهذا يقتضى القطع فى 
الفواكه؛ وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وفأمر بها عشمان بن عفان أن تقوم فقومت» قال فى العتبية مسن رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يقوم السرقة رجل» ولكن رحلان عدلان» وكذلك كل ما 
يحتاج الإمام إلى تقوعه من عتق شقص وغيره. 

ووجه ذلك أنها شهادة تؤدى عند الحاكم .ما يعلمه كثير من الناس غالبا كسائر 
الشهادات. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن احتمع عدلان على قيمة نفذ الحكم قاله مالك فى العتبية» 
قال: ولا ينظر إلى من حالفهما. وقال أيضًا: إذا اجتمع عند الحاكم أربعةء فشهد 
رحلان على قيمة» وشهد رحلان على قيمة» نظر القاضى إلى أقرب القيمتين إلى 
السداد. ١‏ 

يحتمل أن يريد بالرواية الأولى أن يكون القاضى أمر بذلك رحدين ققوماهايما 
يوحب القطع أنفذ الحكمء ولم ينظر إلى لاف من خخالفهما. 

والمسألة الثائية سأل عنها أربعة» فاختلفوا شهد اثنان عا وجب القطعء وآخران يما 
ينفيه» ويحتمل أن يريد بقوله: نظر القاضى إلى أقرب القيمتين إلى السدادء يريد أعاد 


النظر فى ذلك والسؤال عنه. 
وقد روى ابن المواز عن مالك: إن اختلفوا أذ بقول من قال: ثمنها ثلاثة دراهم» 
إن كانا عدلين. 


مسألة: وينظر إلى قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع؛ رواه ابن المواز عن مالك. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: وما طال على ولا نسيت» تريد والله أعلم» ما 
رأت من حكم النبى ف فى ذلك؛ ولو لم ترد ذلك» وإما أرادت قول غيره لم تصف 
ذلك بأنه ما نسى لأن نظرها اليوم مثل ذلك. 

وقولها: «القطع فى ربع دينار» يريد فى الذهبء ولذلك لم يكن تقوعّاء وقد تقدم 
ذكر ذلكء والله أعلم. 


- مَالِكء عَنْ عبد الل بن أب بُكْرٍ بْن حَرْمٍ عَنْ عَمْرٌَ يفنو عبد 
لمن أنه قَلت: رح عَاِشهُ زوج الب 9 ِلَى مَكة وها مؤلانان لها 
رمَعَهاعُلامٌ لينى عبد الله بن أبى بكر الصدْييء قبع م اولان ْو مرَحْلٍ قد 
عريط عَلَيُهِ خجرقة ختضراف قالت: فَأَعَدَ العلامُ اليد قفتقَ عَنْهُ فَاسْتحرحَة وَحَعَلَ 
كه يدا أ مو وَسَاط عَلَيْه قَلََا قَسَ حو الْمَولامَان اميه فضا طَلِكَ إِلَى 


رم 0-4 عرق م 
م - 


أمْلِهِء فَلَمًا فتَقَوا َيْدُه وَحَدُوا فيه اده ولَمْ يَحَدُوا البَرْدَ فَكَلَمُوا المَرْأتيِنِء فكلمتا 


عَائِضَةَ زوْجَ النبىئ فك أو كتبتا إِليِمَا َتَهََا الْمْئِدَ فَسُيِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذْلِك» 
- 33 ا _. َه ا 2 ص عم هم 
َاغبرف» فَأمَرَتْ به عَائِسَةَ رَوْجُ النبىّ 8 فَقَطِعَت يده وقالت عَائِضَة: القع فى 
“بع ديئار فصاعِدًا. 
ربع 2د 2 - 

- 8 8 - ال صالك رم 

وقَالَ مَالِك: أحَبْ مَا يحب فيه القطع ِل تلان دَرَاهِم وإن اقم المكرْف أو 
ارس لاس 9 1 مر 7ل ركوج ع لماه 0 0 
اتَضّعٌ) وَذَلِكَ أن رَسُولَ اللو يه قَطعْ فى مجن قيمته لانَة دَرَاهِمَ وَأنّ عُثمَانٌ بن 
عَفَانَ قَطَمْ فى أَنرَحَةٍ قوْمَت بثلاثة َرَاهِ وَهَذَا أَحَبُ ما سَمِعْتُ إِلَىْ فى ذَلِكَ. 


الشرح: قول عمرة: «أنها خرجت عائشة ومعها مولاتان لها تريد معتقان» ولا 
يسمى من فيه بقية رق مولى حتى يعتق. 

رقولها: وفبعئت مع المولاتين ببرد مراجل؛ ففعق الغلام الخلاقة التى كانت على 
البردء فاستخرج البرد وجعل مكانه لبِدًا أو فروة, وخاط عليه فأمرت عائشة 
بقطعهم. يحتمل أنه كان لا يدحل على عائشة» ولا ينزل معهاء ولا تأذن له فى الدحول 
إلى موضعهاء وأن المولاتين كائتا معها فى منزل واحدء فأخذ الغلام البرد من منزل 
عائشة» ولم تأذن له فى الدحول إليهء وما كان بهذه الصفة» فهو مأخوذ من حرز. 

ويحتمل أن يكون الغلام كان يؤذن له فى الدحول على عائشة أو على المولاتين» إن 
كانتا قد نزلنا فى موضع عائشة لكنه كان المنزل منزلاً تسكن فيه عائشة وغيرها 
مشتركاء ولعائشة رضى الله عنهما أو للمولاتين موضع منفرد لم ينزل فيه الغلام» ولم 
يؤذن له بالدحول فيه» فسرق منهء فلذلك لزمه القطع. 


وقد قال مالك فى الموازية فى الزوجين يسرق أحدهما من متاخ صاحبه من بيت 


ماه ١‏ - أخحرحه النسائى فى قطع السارق ع الوق "اضرف :لقف 10ت4ف 41717 


قد حجره عليه: إنه لا قطع عليه فيه» إذا كانت الدار غير مشتر 0 فإن كان فيها 
ساكن غيرهماء فعليه القطعء وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم فى دول الدارء وهى 

وقال مالك: ومن أضاف رجلا فى داره؛ وهى غير مشتركة؛ فيسرق الضيف من 
بعض بيوتها ثما حجر عنه؛ فلا قطع عليه وكذلك لو دق خخزانة فى البيت الذى كان 
فيه أو تابونًا كبيرًاء فسرق منهء فلا قطع عليه. 
قطع عليه كما لو سرق ذلك أجيره ولا زوجته. 
خزانة فى البيت مغلقة أو تابوت كبير» فإنه يقطع إذا أحرج ذلك ما حجر عليه؛ وإن 
وجد فى الدار» وكذلك لو سرق أحد الزوحين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنه. 

وجه القول الأول أنه محجور عليهء قد أذن له فى الدخول فيهء ففتحه لما فيه كأحذه 
من موضع مستورء أو وعاء مغطى, أو خريطة عختومة» أو احتماله للصندوق؛ وذلك 
ينفى القطع عنه؛ لأنه أذه من موضع مأذون له فيه» وذلك من باب الخيانة لا من ياب 
السرقة. 

ووحه القول الثانى أنه أذ السرقة وأخرحها من موضع منع مته: ولم يؤذن له فيه 
كما لو كانت الدار مشتركة. 

مسألة: ولو دخل قوم إلى صنيع» فيسرق بعضهم من بيت هم فيه أو يطر بعضهم 
وهب عن مالك: يعاقب»؛ ولا قطع عليه؛ لأن الكم ليس بحريزء يريد أن البييست قد أذن 
لهم فى دخوله؛ والكم ليس بحرزء فلا يجب القطع بالإخراح منه. 

مسألة: ومن أدخل رجلاً داره لعمل يعمل له فيه من خياطة أو غيرهاء فيذهب 
ويدعه فيسرق من ذلك البيت» أو من عحزانة فيه مغلقة أو تابوت فيه كبيرء فقد قال 
مالك: يعاقب» ولا قطع عليه؛ وهى خيانة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا يوجب القطع عليه أن 
يكون فى الدار معه ساكن غيره؛ وإنما يجب عليه القطع إذا كان فى الدار ساكن معه. 


إذا سرق من بيت فى الدار مغلق عليه؛ لأنه حيتهذ إنما يختص الأذن بالبيت الذى صار 
فيه» وإذا لم يكن معه ساكن, فالإذن متعلق بالدار كلها على ما تقدم. 

مسألة: ومن دحل حانوت رجحل يسوم فيه برّاء فسرق منه. فقد روى أشهب عن 
مالك فى العتبية ما معناه أنه إن كان إنما دحل الموضع بإذن» فإنه قد اثتمنه» فلا يقطع. 
وأما لو كان الموضع يدخله الناس من غير إذن» فليس هذا على الائتمان فليقطع. 

ووجه ذلك أن الموضع الذى يدعله جميع الناس بغير إذن ليس يحرز لما فيه؛ وإنما 
حرز ما فيه موضعه؛ فعلى من أخذهء وأزاله عن موضعه القطع. وأما إذا كان لا يدحعل 
فيه إلا بإذن» فأذن للداحل» فقد اثتمنه» وصار الموضع المأذون فيه هو الحرزء فلا يقفطع 
المؤتمن ولا غيره حتى يخرجه عن جميع ذلك الموضع. 
على من سرق منها القطع. 

فصل: وقولها: وفسئل العبد عن ذلك فاعترف, يحتمل أنه لما اعترف وجب عليه 
القطعء وقامت البيئة بأن البرد لصاحبه؛ أو أقر به سيد الغلام وأما إذا لم تقم بينة بالبرد؛ 
ولم يقر به سيد الغلام؛ وإنها أقر به العبد. فإنه يقطع العبد» ولا يقضى بالبرد لمن يدعيهء 
ويقو لهايه الغبد» ونيقى للسيف بعد أن حل أنه'ما يرق لهذا الوحة:فية حقاء ولو 
قال: هو بيد عبدى)؛ ولا أدرى لمن هو لعبدى أو لغيره» فهو للعبد أبدّاء ولا يقيل إقراره 
به قاله فى الموازية. 

قال مالك: ولا يقبل من إقرار العبد إلا ما ينصرف إلى حسده. 

فصل: وقوله: «فآمرت به عائشة فقطع: يحتمل أن يريد أنه حمل إلى الأمير» فثبت 
اعترافه عنده فقطعه. 

وقول عائشة: «القطع فى ربع دينار فصاعدًاء تريد أن البرد ثما يجب فيه القطع لأنه 
لا تقصر قيمته عن ذلك. 

وقال مالك: وأحب ما يجب إلى فيه القطع ثلاثة دراهم ارئفع الصرف أو اتضعءء 
يريد فيما يختاج إلى تقويم؛ مما ليس بذهب ولا بورق. 

يحتمل أن تكون عائشة إنا أوردت ذلك على ما حفظت فى نصاب الذهبء لا أنها 
قصدت إلى تقويم ذلك» ولكنها لما علمت أن البرد يساوى فوق ربع ديئار» وأن الدينار 


صرفه اثنا عشر درهماء كان ذكرها للنصاب من الذهب كذكرها من الورق» وآثرت 
ذكر مارأت من السئة. 

ويكون معنى قول مالك: أنه أحب إِلء لما احتمل'قول عائشة أن التصاب مقدر بربع 
دينار» فيما يعود إلى القيمة» والله أعلم. واحتج مالك على قوله بأن النبى © قطع فى 
بحن ثمنه ثلاثة دراهمء والمجن ثما يقومء فلما تعلق به القطع تعلق بقيمته بثلائة دراهم 
من الورق دون قيمته من الذهبء وتبعه على ذلك عثمان؛ فقومت الأترحة فى زمنه 
بثلائة دراهم» وهذا كله على قول مالك وأما على قول أبى بكر الأبهرىء فإنه حمل 


ذلك على عرف التعامل فى كل وقت. وبالله التوفيق. 
ا ف 


ماجاء فى قطع الآبق والسارق 
؟لاه١‏ - مَالِك عَنُْ افع أن عدا لِعيد الله بْنِ عُمَرَ سَرَّق» وَهْرَ آبق» فأَرْسّل 


3 ل ا ا 


به عبد الله بن عُمرَ لَى سَعِيد بن الْعَاصِء وَهْوَ أمِير الْمَدِينق لِيَقطَ يده فأبى متَعِيدٌ 
أن يَقَطَمٌ يدَهُء وَكَالَ: لا تقطعْ يد الآبقي السّارق إذَّا سَرَّقَ» فَقَال لَهُ حَبْدُ اللو بن عُمَرَ: 
فر أىّ كِتَاب الله وَحَدْتَ هَذَا؟ ثم أمَرَ به عَبْدُ الله بن عُْمَرٌ فَقَطِعَت يَدهُ. 

«/ا6١‏ - مَالِكء عن ريق بن حَكِيم أن أخبرَة أنهُ أذ عَبْدًا آبقَا فَدْ سَرَق» 


و 


قَال: فأشكل عَلَى مره قَال: فكتبت فيه إلى عُمَرَ بْن عَبْدٍ الْعتريز أمنألةُ عَنْ ذلك 


َهْرَ وى يَوْمَهذء قَالَ: قأعتيرئة أنبى كُنْتُ أملمع أن اْمَبْدَ الآبئ إِذَا مرق وَهُوَ 
بق َم فطَعْ َه قَاَ: فكب إلَىَ حمر بن يد لْمٍِ تقيض كتابى يَقول: كت 
إلى نك كُنت تَسْمَعُ أن العَْدَ البق إِذَا رق لم تقْطعْ يده ون الله بار وتَعَالَى 
0 فى كتابه: وَالسَارِق وَالسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَاءٌ ما كسّبًا تَكَالا مِنَ 
الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 088 فإِنا بَلَعَتْ رقت ربع دينار قصَاعِدَاء فَاقْطُمْ 


ملل 


يذه. 


٠‏ - أخخرحه الشافعى فى الأم .١6٠١/1‏ البيهقى فى السئن الكبرى 774/8. معرفة السئن 
والآثار .١7175/15‏ وذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠87‏ 

لاه ١‏ - أرحه البيهقى فى الستن الكبرى 1/8/8؟. معرفة السئن والآثار ؟١//77/719/1.‏ عبد 
الرزاق فى المصئف 581/٠١‏ وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .١884‏ 


كناب الحدود 1 5 طظ1 يل 
4 - مَالِك أنه بَلَفهُ أن الْقَاسِمَ بْنَّ مُحَمّدٍ وَسَلِمَ فْنّ عبد الله وَشُرْوَةٌ بْنَ 


9 
5 00 0 8 8 لان ا 55 86م © و 
الزييْر كانوا يقولوث: إذا مرق الْعَبْدُ الآبق ما يحب فيه الْمَطعْ قطِع. 


قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمْرٌ الى لا اععئلاف فيه عِنْدنًا أن الْمَبْدَ الآبقَّ إِذَا مسَرَقَ ما 


م الى )اه 9 علا 
يجب فيه ١‏ قطِه('. 


#6 كد 


ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

ه6٠‏ - مَالِك عَنِ ابن شِهَابِي عَنْ صَفُوَانَ بن عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَادَ أن 
فى الْمَممْحد وَتَوَسَدَ رِدَاءَهُء فْحَاءَ سَارِق» فَأخل ردَاءَه» فأخد صَفوَانٌ السَّارِق» 
فَجَاءً به إِلَى رَسُول الله فيك فَأمَرَ به رَسُولُ اللو 8 أن تقطع يده فال لَهُ صفوان: 
إنى لَمْ رذ هَدَايَا رَسُولَ الله هر َل لَه فقَالَ رَسْلُ الل : «قَهلا قبل أن 
ا 4». 


2 
5 


5/اه١‏ - مَالِكء عن ربيعة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَن أن الزْيير بْنَ الْعَوام لف رَحُلا 
عدم الى 0 0 


ام 7 5 هر 02 ره 2 رمرم 3 2 
قَدْ أذ سارقاء وَهُوَ يريد أَنْ يَذَهَبْ به إلى السلطانء فشفع لَهُ الزيير لِمرْميلُء فَقَالَ: 


م 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1886©‏ 
)١(‏ هذا الباب لم تعثر على شرح له فى نسخ الشارح التى بأيدينا. المحقق. 

هلاه ١‏ - أخحرحه السائى فى قطع السارق "لالم ل/الام4ء 2441/5 )448٠‏ لخل!ف لم4 
4 44518 4374:4551 24555 ٠./ا43.‏ وأبو داود فى الأدب لاه ١ه‏ واين ماحه 
فى الحدود 56ه؟. ه.85. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 0753/7 عن صفوان بن أمية. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالكء مرسلا ورواه أبو عاصم 
التبيل» عن مالك» عن الزهرى؛ عن صفوات بن عبدالله بن صفواتء عن حده: قال: قيل 
لصفوان: من لم يهاحر هلك. وساق الحديث على ما فى الوطأ. ولم يقل أحد فيما علمت فى 
هذا الحديث» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان» عن حده غير أبى عاصم. ورواه شبابة بن 
سوار؛ عن مالك» عن الزهرىء عن عبدالله بن صفوات» عن أبيه أن صفوان... إلخ. انظر: 
التمهيد 41/9. 
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لا حَتى أَبْلعْ به السلطَاف» فَقَالٌ الرُميُْ: إِذَا بَلَغْتَ به السُلْطَان فَلَعَنَ اللهُ الافِعَ 
وَالْمُشْفع. 

الشرح: قوله: وأن صفوان بن أمية قيل له إنه إن لم يهاجر هلك» يحتمل أن يكون 
قال له ذلك من علم وجوب الهحرة قبل الفتح؛ فاعتقد بقاء حكمها لمن أسلم بعد 
الفتح والهجرة من مكة إنما كانت قبل الفتح لأنها كانت دار كفرء فكان المهاجر 
يهاحر من دار الكفر إلى دار الإسلام» وكان يهاجر ليقوم بنصرة النبى 38 وذلك لا 
يكون إلا بالمقام معهء فلما افتتحت مكة؛ وأسلم أهلهاء وكثر الإسلام صارت مكة دار 
إسلام» فلم تلزم المهاجرة منهاء واستغنى النبى ومن معه من المسلمين. 

وقد روى عن النبى #ك أنه قال: ولا هجرة بعد الفتح: ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا». 

فصل: وقوله: وفقدم صفوان بن أمية» يريد المديئة مؤدّيًا لما اعتقد وجوبه عليه من 
فرض الهجرة «فنام فى المسجد فتوسد رداءه فأخذه سارق» وذلك يقتضى مع ما 
روى من أمر النبى قي بقطعه أنه أخذه من حرزه؛ فيحتمل أن يكون وجب فيه القطع؛ 
لأن صاحبه كان معه وحارسًا له فكان ذلك ععتى الحرز له. 

وقد قال ابن القاسم فى العتبية فيمن سرق من بسط المسجد التى تطرح فيه فى 
رمضانء فإن كان عنده صاحبه قطع. وإلا فلا. وكذلك قال مالك فى محارس 
الإسكندرية يعلق الناس فيها السيوف والمتاع؛ فتسرق» إن كان صاحبه معه قطع 
سارقه. قال مالك: لأن صفوان لم يقم عن ردائه ولا تركه. ويحتمل أن يكون السارق 
دحل ليلا من غير الباب فسرقه. 

وقد قال مالك فى محارس الإسكندرية» يعلق الناس فيها السيوف والمتاع؛ فيتقب 
سارق» ولا يدل من مدخل الناس» فيسرق من ذلك: إنه يقطعء وإن لم يكن عنده 
حارس. 

ويحتمل أيضنًا أن يكون فى المسجد بيت نزل فيه صفوان بن أميةء فقد قال مالك فسى 
المسجد يكون فيه بيت لحصرهء أو بيت زكاة الفطرء أو فيه غير ذلاكء فمسن دخعل فيه 
بإذن لم يقطع إن سرق منهء ومن دخله بغير إذن فسرق منه مستسترًا قطعء إذا خرج به 
من البيت إلى المستحد. 


مسألة: ومن سرق حصر المسجد؟ قال عيسى» عن ابن القاسم: يقطع» وإن لم يكن 
للمسجد باب» ومن سرق الأبواب قطع. قال أصبغ: ويقطع سارق حصر المسجد 
وقناديله وبلاطه. وقال محمد: كمالو سرق بابه مستسترًا أو خشية من ستفه أو 
جوائزه. وقال أشهب: لا قطع فى شىء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. 

وجه القول الأول أن ذلك مستقره» فكان حررًا له. 

ووجه قول أشهب أنه ثابت فيه وموضع الانتفاع به مع إباحة الوصول إليهء فكان 
ذلك مأحوذا من غير حرز. 

فرع: فإذا قلنا إنه يقطع؛ فقد روى عن ابن القاسم: يقطع على الإطلاق. وروى 
عنه: إن سرق الحصر نهارًا لم يقطع وإن سرقها ليلا قطع. وقال سحنون: إن سرق 
الحصرء وقد خخيط بعضها إلى بعض قطع؛ وإلا لم يقطع. 

وقال ابن الماحشون: يقطع من سرق حصر المسجد أو قناديله أو بلاطهء ليلاً أو 
نهاراء وإن أذ فى المسحد وحرزها موضعهاء وكذلك الطنفسة يبسطها الرحل فى 
المسجد لللوسهء إذا كانت تترك فيه ليلاً ونهارّاء وقاله مالك وأما طنافس تحمل وترد 
فريا نسيها صاحبها فتركهاء فلا يقطع فى هذه؛ وإن كان على المسحد غلق لأن الغلق 
لم يكن من أصلها. 

مسألة: ومن سرق من الحمام إذا دل من بابه لم يقطع إلا أن يكون عتد الباب 
حارس يحرسه. قال ابن حبيب» عن أصبغ؛ عن مالكء وفى الموازية عن مالك: إذا 
سرق من دحل الحمام من ثياب الناس؛ فإن كان معها حارس أو كانت فى بيست تحرز 
فيه بغلق» ففيها القطع. 

وأما ما وضع فى بعض مخالس الحمام بغير حارس للحمامء ولا غلق عليه» فلا قطع 
فيه؛ إلا أن يسرقه من لم يدخل من مدخل الناس» وإنما نقب واحتال؛ فإنه يقطع؛ قال 
ابن وهب: وقاله الأوزاعى. 

قال مالك: وليس ما فى الحمام من متاع الناس لا حارس له قطع؛ وليس هو مثل ما 
يوضع بالأسواق من متاع؛ ويذهب عنه ربه» ففى هذا القطع. 

فرق: والفرق بينهماء قال ابن القاسم» عن مالك: إن سارق الحمام لا يقطع؛ لأنه 
را أعطأ الرحلء ورا غفل. قال سحنوت: يريد أنه قال: ظننته ثوبى. 


وقال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن الفرق بينهما أن الماع يقصد 
وضعه فى ذلك الموضع, وإحرازه فيه لنفسه. فلذلك قصر القطع على من سرقه؛ وإن 

فصل: وقوله: وفتوسد رداءه فسرق: وفى الموازية فيمن سرق رداءه فى المسجد» 
ولم يكن تحت رأسه وكان قريبًا منه: يقطع؛ إن كان منتبهاء وكالنعلين بين يديه 
وحيث يكونان منه» فقيل له: قطع فى رداء صفوان» وهو نائم» فقال: ذلك كان تمت 
رأسه. 


وقال عبدالملك فى النعلين وفى ثوب النائم يسرق» يريد من تحت رأسه: يقطعء 
ففرق بين النائم وغيره؛ فيما لا يكون تحت رأسه وإتما هو بين يديه» وعلى حسب ما 
يكون ممن يحرسه. ويقال إنه بين يديه ومعه. 

وأما ما كان تحت رأسه؛ فيقطع فى النائم واليقظان» والفرق بينهما أن ما كان تحست 
رأسه يحرسه غالبًا النائم واليقظان لأنه إذا أذ من تحت رأسه يستيقظ به. وأما ما كان 
بين يديه فلا يحرسه إلا اليقظان» وللحارس تأثير فى القطعء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وفأخذ صفوان السارق» يحتمل أن يكون أحذه فى المسجد. وروى 
ابن المواز عن ابن القاسم فى زكاة الفطر التى توضع فى المسجد: من سرق منها لا 
يقطع» إلا أن يكون معها حارس» فيقطع؛ وإن لم يخرج من المسجد كما قطع سارق 
رداء صفوان» وقد أذ فى المسجدء ولو كانت الفطرة فى بيت المسحد لقطع إذا 
أخر جه من المستحد. 


وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم فى العتبية؛ فيمن جعل ثويه قريبًا مسهء ثم قام 
يصلى» فسرقه سارق: إنه يقطع إذا أخذء وقد قبضه قبل أن يتوحه به. قال: ولو قلت: 
لا يقطع حتى يتوجه به. لقلت: لا يقطع حتى يخرج من المسجد. وقد قال أصبغ فى 
غير رواية اين حبيب: يقطع؛ كان معه :حارس أو لم يكن» كقناديل الممسجد وحصره. 
وقال ابن حبيب: ليس ذلك كقناديله وحصره؛ لأن ذلك موضعهاء ومن مصلحة 
المسجد. وأما الفطرة» فليس ذلك موضعها ولا جعلت فيه للمسجد. 


فصل: وقول صفوانء لما أمر رسول الله ووه بقطعه: ولم أرد هذايا رسول الله هو 
عليه صدقة» يريد أنه لم يرد أن يبلغ به القطع؛ وأنه قد وهبه الثوب ليبين بذلك» أنه لم 
يرد به القطع» ويجتمل أن يكون وهبه ذلك لما اعتقد أن ذلك يسقط عنه القطع» 


ويحتمل أن يكون اعتقد أن الحق من حقوقه: فتصدق به عليه ععنى أنه أسقطه عنه. 
وذلك كله لا يسقط القطع عن السارق بعد وجوبه عليه» سواء وهبه إياه قبل الترافع أو 
بعله. 

وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك القطعء وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# وحديث 
صفوان المتقدم. ومن ججهة القياس أنه اتتقال ملك بعد السرقة» فلم يؤثر فى إسقاط 
القطع كما لو وهبه لأحنبى. 

مسألة: ولو سرق متاعاء وقامت يذلك بيئة: فقال: كنت أودعته عند صاحب 
المنزل» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: أنه يقطع؛ وإن صدقه صاحب المتاع. وقال 
عيسى: أحب إلى إن صدقه أن لا يقطع. 

وحه القول الأول أن القطع قد وجب بسرقة ثبتت» فلا يسقط يتملك السارق لما 
سرق. أصل ذلك لو تصدق به عليه. 

ووحه قول عيسى أن إقرار صاحب المتاع» معنى يثبت به تقدم ملكه؛ فمنع ذلك 
وجوب القطع. أصل ذلك لو قامت بينة بكون المتاع له. 

قال أشهبء فى قيام البينة: وكذلك لو مات صاحب المتاع وورثه السارق» قلا 
يسقط عنه القطع» قاله أشهبء ورواه ابن مزين عن ابن القاسم. قال أشهب: وكذلك 
لو ادعى عليه وديعة أو غيرهاء فجححده فأحذها من بيته على وجه السرقة» فإنه يقطعء 
إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك» وإن لم يشهدوا علكه لها. 

وقد روى ابن حبيب عن أصبغ عن مالك» فى السارق يوذ فى الليل قد أذ متاعًا 
من دار رحلء فزعم أنه أرسله: فصدقه الرحل» قال: إن كان يشبه ما قال وله إليه 
القطع لم يقطع. 

قال أصبغ: فمعنى قوله: يشبه ما قال» أن يدخحله من مدخحله غير مستستر به» وفى 
وقت يجوز أن يرسله فيه فأمام إن أخذه مستسترًا أو دحل من غير مدعل أو فى حين 
لا يعرف» فليقطع. 

فصل: وقوله وَيَك: «فهلا قبل أن تأتينى به» يقتضى تحويز ذلك قبل أن يرفع إلى 
الإمام وامتناعه بعد الإتيان به إليه» وأن لوصوله إلى الإمام تأثيرًا فى المنع من الترك لإقامة 
الحد. 


قال ابن مزين: معناهء فهلا تركته قبل يقول: تتاركوا الحدود فيما يينكم؛ فإذا بلغت 
إل فقد وجب الحد. وفى الموازية من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا أحب 
أن يشفع لأحد وقع فى حد من حدود الله تعالى بعد أن يصل إلى الإمام أو الحسرس» 
هم الشرطء وأما قبل أن يصل فى أيدى هؤلاء» فالشفاعة حيتئذ للرحل إذا كانت منه 
فلتة» ولم يشهد وأحذه عند الحسرسء فأما من عرف شره وأذاه للناس» قال مالك: 
فأحب إلى أن لا يشفع له. 

فصل: وقوله: وأن الزبير رضى الله عنه لقى رجلاً أخذ سارقًا وهو يريد أن ياهب 
به إلى السلطان فشفع لهه على ما تقدم من جواز الشفاعة لمن وجب عليه الحد قبل أن 
يبلغ الإمام الذى يقيم الحد؛ لأن ظهور الحدود إلى الإمام يوجب عليه إقامتهاء فلا تجوز 
الشفاعة حيتئذ ويحتمل أن يكون السارق إنما كان مع رحل أخذه دون حرس ولا 
شرطء لأن الحرس والشرط نائيان عن الإمامء فلا تصح الشفاعة فى حد ظهر إِلْه 

وقول الزيير رضى الله عنه: وفإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع: يقتضى 
أن ذلك محظور عنده يأثم من فعله من شافع أو مشفع له, والله أعلم وأحكم. 

ب 


جامع القطع 
/إبزه ١‏ م ل 
لمن أذ َم اليد وَالرّخْلٍ فلم فترَلَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصّديقيء فشكا ليه أن ذعَايلٌ 
يمن د َم فَكَاد يُصَلّ من الي ُو أنو بكر: وأبيك ما للك ليل سَارِق» 
َه فَقَدُوا عِقَدًا لأسْمَاءً مت عُمَيْسٍ امرأة أبى بَكْرٍ الصّديقء فَحَعَلَ الرَحُلُ 
طوف مُه 1 لل عليِكَ بمَنْ يبت أَهْل هَذَا ليت الالح فَوحَدُوا 
0 ُغ؛ زعم أن الأقطّع حَاءَهُ بوء ترف بو الاقطع أو شهدَ عَلَيْهِ يي 
بو أو بكر لمتشي لط ب الُسرى» وَقَالَ أبو بَكر: وَاللَّهِ لتكناوة على 
َيه أَسَدُ ِدْرى عل يِنْ سرقيه. 
الشرح: قوله: وأن الأقطع الذى ورد من اليمن نزل على أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه» يحتمل أن يريد به أنه أنزله فى موضع يسكنه. ويكون فيه بأمره. ويحتمل أن 
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يكون أنزله فى دار يسكنها أبو بكر فى بيت فيهاء إما أن يكون البيت الذى يسكنه أبو 
بكر أو بيت آخر. 


ويحتمل أن يكون أنزله تلك الدار لا يسكنها غير أبى بكر. ويحتمل أن يكون 
يسكنها معه غيره» «وشكا الأقطع إلى أبى بكر أن عامل اليمن قد ظلمه, يحتمل أن 
يريد فى قطعه يده وفكان الأقطع يصلى من الليل فيقول أبو بكر لما يرى من صلاته 
بالليل: وأبيك ما ليلك بليل سارق» يريد أن ليل السارق إنما هو للدوم المتصل أو 
للمشى والتسبب إلى سرقة أموال الناس» وأما الصلاة بالليل فليست من أفعال السارق» 
ويحتمل أن يكون أبو بكر يقول: وأبيك» على عادة العرب فى تخاطيها وتراجعها دون 
أن يقصد به القسمء لما روى عن التبى فُوْك أنه قال: وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائ 6 

فصل: وقوله: وأنهم فقدوا عقدا لأسماء زوج أبى بكر الصديق فأخلوا يطلبونه 
وييحنون عده وهو يمشى معهم فى ذلك ويدعو على من سرقه فيقول اللهم عليك يمن 
بيت أهل هذا البيت الصالح» يريد سرقهم ليلا أو صيرهم فى ليلهم إلى مشل ذلك 
الحال من التعب والمشقة» وثم إن الحلى وجد عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به,, لا 
يوجب على الصائغ قطعًا لو أنكر الأقطع؛ لأنه من وجد عنده متاعء وزعم أنه له أو 
أنه اشتراه أو وهب له فاستحقه منه مستحق زعم أنه سرق له؛ فإنه لا يخلو أن يكون 
غير متهم أو متهمّاء فإن كان غير متهم» فقد قال ابن القاسم» فيمن توحد معه السرقة 
فيقول: ابتعتها من السوق» ولا يعرف بائعهاء وهى ذات بال» أو لا بال لهاء أو ادعى 
المستحق أنها أكثر ثما وجد معهء أنها ترد إلى من استحقها بالبينة بعد أن يحلف أنه ما 
رج عن ملكه؛ فإن كان من وحدت بيده من أهل الصحة؛ خخلى سبيله ولا يمين عليه. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: أنه إن كان من أهل الصلاح والبراءة أدب المدعى. 
وقال مالك: لا يؤدب إذا كان ذلك منه طابًا لحقه» وإن قاله على وجه المشائمة نكل له. 
وفى الموازية عن أشهي: لا أدب على المدعى إلا أنه يتهم أنه يريد عيبه وسبه. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد أضاف إليه السرقة» وهو منزه عنهاء فوجب عليه 
الأدب كما لو قصد شتمه . 

ووجه القول الثانى أنه محتاج إلى أن يقوم بدعواه؛ فكان له مخرج يصرف عنه الأدب 
كالقاذف لزوجته. 

مسألة: وأما إن كان مجهول الحال» فظاهر ما فى المدونة يقتضى أنه لا أدب على 


المدعى عليه وعليه هو اليمين. .وفى فى المواضحة ما يقتضى أنه يخلى سبيله دون يمين 
وذلك أنه قال: إن كان متهمًا موصومًا بذلك هدد وسحن» وأحلف» وإن لم يكن 
كذلك لم يعرض له وإن كان من أهل الصلاح؛ أدب له المدعى. . والقولان مينيانت على 
ثبوت يكين التهمة أو نفيها 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف من سرق له متاع» فاتهم من جيرانه رجلا غير 
معروفء أو انهم رحلا غريبًا أنه يسجن حتى يكشف عن حاله؛ ولا يطال حيسه؛ لأن 
النبى يط حبس رجلاً اتهمه المسروق منه يسرقة لغيره» وقد صحبه فى السفر. قال ابن 

مسالة: وإذا كان متهماء ففى الموازية عن أشهب: متحن بالسجن والأدب ويجلد 
بالسوط محردّاء قال أصبغ: لا يعذب» وظاهره نغى الضرب» وأما الحجبس فيحبس بقدر 
رأى الإمام. 

قال مالك: ولا يسجن حتى يموت. وكتب عمر بن عبدالعزيز: أن يسجن حتى 
عوتء وبه قال الليث. وقال مطرف وابن الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ» فيمن 
سرق له متاع فاتهم رجلاً معروفًا بذلك. 

وحه القول الأول أن السجن تعزيرء قيحب أن يكون مصروفا إلى اجتهاد الإمام. 
ووجه القول الثانى أن السجن إنا هو لقبض أذاه عن الناس إذا كان معروفا يذلك 
لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس» فيجحب أن يقبض عنهم 
بالسجن» وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض مع تساوى حاله فيها. 


فرع: وهل عليه يمين مع ما تقدم ذكره من الأدب والسجن؟ روى ابن حييب وابن 
المواز عن أصبغ: أنه يهدد ويسجن» ويحلف. وروى ابن المواز عن أشهب: لايمين 
عليه. 

وجه إثبات اليمين عليه أن اليمين تلزمه لما ادّعى عليه من حق المال. 

ووجه نفى اليمين أن الدعوى إنما تعلقت بالسرقة» وقد ثبت بسببها من العقوبة ما 
ينافى اليمين كما ينافيها القطع فى السرقة. 

فصل: وقوله: وفأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرىء» يحتمل أن يكون قطع يده 
اليسرى لما كانت يده اليمنى قد عدمت بقطع عامل اليمن لها فى سرقة أو غيرها؛ لأن 


الشرع قرر أنه إنما تقطع فى السرقة اليمتى لمن كانت يداه سالتين» فمن كانت يناه 
ناقصة الأصابع أو إصبعين لم تقطع قاله فى الموازية ابن القاسم وأشهب. 

قال القاضى أبو محمد: لأن بقاء أكثر الأصابع يبقى معه أكثر المنافع وبقاء الأكثر 
كبقاء ابتميع» وذهاب أكثرها يذهب معه أكثر المنافع» فكان كذهاب اللجميع. 

مسألة: وإن كانت يده اليمنى شلاءء ففى الموازية: إن كان الشال عينا لا يقتنص 
منهاء ولو أخطأ الذى قطعه فقطع يده اليسرى أولاء فقد قال مالك: يجرئ ذلك عنه. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع: تقطع رحله اليسرى» واحتج عيسى بقول ابن 
القاسم: أنه لما أجزأه قطع اليسرى أول مرة» كان ذلك عنزلة أن يكون القطع تعلق يها 
أولاء وشرعت المخالفة فى المرة الثانية» فلزم أن تقطع رجله اليمنى» واحتج ابن نافع 
بقوله: بأن قطع اليسرى أولاً إما كان على وجه المنطأء فلا ينبغى أن يتعمد مواقعة 
الخطأ فى القطع الثانى؛ والله أعلم. 

مسألة: وإذا عدمت اليد اليمنىء فإن عدمت بقطعها فى سرقة؛ فإن القطع ينتقل فى 
سرقة ثانية لرحله اليسرى» ثم فى سرقة ثالثة بيده اليسرى؛ ثم فى رابعة برجله اليمنى» 
فإن سرق بعد ذلك عوقبء ولا يقتل: هذا المشهور عن مالك وأصحابه إلا أبو 
مصعبء قال: فإنه يقتل. 

ووحه قول مالك قول الله تعالى: ب9والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله فجعل العقوبة على السرقة مختصة بقطع اليد؛ فلا يتتقل عنه إلا 
بدليل. 

ووجه قول بن مصعب أن هذه سرقة؛ فتعلق بها قطع عضو كالأولى. 

قال القاضى أبو محمد: ولا لاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه ثم يسرى رجليه؛ 
وإعا الخلاف فى الثالئة» فعندنا وعند الشافعى: أن الحكم فى الثالثة والرابعة على ما 
تقدم, وعند أبى حنيفة: لا يقطع بعد الثانية» ولكن يحبس ويعاقب. 

والدليل على ما نقوله أنها يد تقطع فى القصاصء فجاز أن تقطع فى السرقة 
كاليمنى. 

مسألة: وإن عدمت يده اليسرى بشللء أو كان خلق بغير يعنى» فقد روى ابن 


وهب عن مالك: ينقل القطع إلى رجله اليسرى» وبه قال ابن القاسمء ثم قال مالك: 
اعهاء ثم قال: تقطع يده اليسرى» وبه قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ. 
وجه القول الأول أن هذا سرقء» ولا عنى له فوجب أن تقطع رحله اليسرىء كما 


لو قطعت يده اليمنى فى سرقة. 
ووجه القول الثانى أن هذا قطع تعلق بالسارق أول مرةء فوجب أن يتعلق بيده كما 
لو كانت له يمين. 


فرع: ولما قطعت عناه فى قصاصء فقد قال ابن القاسم: إن كانت شلا قطعت 
يده اليسرىء وإن قطعت فى قصاص قطعت فى السرقة رحله اليسرى. وقال أصبغ: 
تقطع يده اليسرى فى الوجهين» فيحتمل أن يكون أبو بكر رضى الله عنه إثما قطع يده 
اليسرى لما لم يثبت عنده أنه قطعت يده اليمنى فى سرقة فرأى فى ذلك رأى من قال 
من أصحابنا أنها إذا قطعت فى غير سرقة تعلق قطع السرقة بيسراه. 

مسألة: لو اتبع صاحب السرقة السارق» فضرب يده بسيفء فقطعهاء ففى الموازية: 
ليس عليه إن أحذ غير ذلكء يريد أنه ليس من شرط القطع أن يأمر بذلك السلطان» 
وإن كان ذلك حكمه. ومن تعدى عليه قبل ذلك بقطع يده أجزأه عن القطع» وعوقب 
القاطع. 

مسألة: ولو قطع السارق يمين رحل قبل أن يسرق أو بعد ذلك» فإن عينه تقطع 
للسرقةء ولا قصاص للمجنى عليه ولا دية» قاله ابن المواز. 

ومعنى ذلك أنه محل لحقين لا محل لهما مع كونه على هذه الصورة غيره» فلم يتعلق 
أحد منهما بغيره» ولو قطعت يده للسرقة» ثم قطعت بنى رحل لكانت عليه الدية لأنه 
يوم قطع عين الرجل لم تكن له يمين بخلاف المسألة الأولى. 

مسألة: ولا يقطع السارق فى شدة البرد ثما يكون القطع فيه حتفاء ويقطع فى شدة 
الخر» وليس كتلفء» وإن كان فيه بعض النوف». رواه فى الموازية أشهب عن مالك 
وقال ابن القاسم: أرى أن يؤحر فى الحرء إذا يف فيه ما يخاف فى شدة اليرد. وأما 
المرض المخوف. فلا يقطع فيه؛ ولا يجلد لخد ولا لتكال. 

مسألة: وحد القطع فى اليد الكوع؛ وفى الرحل من مقصل ١‏ لكعبين؛ ذكره ابن 
عبدالحكم فى مختصره عن مالك. 


ووجه ذلك قول الله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
لكالا من الله ومفصل الكوع أول مفصل يقع على ما قطع منه اسم اليد وكذلك 
مفصل الكعبين» هو أول مفصل يستوعب بقطعه ما يقع عليه اسم الرجل والقدم؛ ولا 
تعلق بالقدم كما تعلق باليد تعلق بأول ما يقع عليه الاسم كاليد. 

مسألة: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنارء قاله ابن عبدالحكم فى 
مختصره عن مالك. ومعنى ذلك أن يحرق بالنار ليقطع حرى الدم قلا يتمادى جريه 
حتى ينزف فيموتء فإذا أحرقت أفواه العروق رقأء ومنع ذلك جرى الدم. 

ووجه ذلك أنه لا يجب عليه بالسرقة القتل» وإنا يجب عليه القطع؛ فيجب أن يدفع 
عنه ما يفضى إلى الزيادة على القطع من الموت أو ذهاب سائر أعضائه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وفاعترف به الأقطع أو شهد عليه: أما اعترافه؛ فيحتمل أن يكون 
ابتداء» ويحتمل أن يكون بعد تهديد وتشدد عليه؛ فأما من اعترف بهاء فقد قال مالك 
فى الموازية: من أقر على نفسه بالسرقة على وجه التوبة» وهو حر أو عبد فإنه يقطعء 
قاله مالك فى الموازية. وهذا مبنى على أن التوبة لا تسقط الحدود. 

فرع: وهل له الرجوع بعد الإقرار؟ روى الشيخ أبو القاسم: إن رجع إلى شبهة 
سقط عنه القطع» ولزمه الغرم. قال مالك فى الموازية: ما لم يأت من ذلك ما يشبه 
البينة من ظهور بعض المتاع» وهو من أهل التهمء فلا يقبل رجوعه. روى ابن القاسم 
عن مالك فى العتبية: من اعترف بسرقة من غير محنة ولا ترويع لم يقبل. 

فرع: فإذا قلنا إنه يقبل رجوعه إلى شبهة؛ فقد قال الشيخ أبو القاسم: إن رحع إلى 
شبهة» وكذب على نفسه» ففيه روايتان» إحداهما: يسقط القطعء والأخرى: يلزم 
القطع. 

وقد تقدم القول .مثل هذا فى حد الزناء وإنما يجب عليه الغرع إذا سقط عنه القطع 
لأن الإقرار بالمال لازم» ليس للمقر الرحوع عنه. 

مسالة: وأما إن اعترف .محنة: فقّد روى محمد بن بالد عن ابن القاسم فى العتبية: 
إذا أقر بها على الضرب وعينهء قلا يقطع إذا نزع» قال عنه عيسى: :ذا اعتعر قت يعد 
ضرب عشرة أسواط أو حبس ليلة لم يلزمه إقرارهء كان الوالى عدلاً أو غير عدل, 
ورعا أخطأ العدل. 


روى ابن وهب عن مالك فى الموازية ية: إذا أقر فى محنته وأخعرج المناع قطع. إلا أن 
يقول دفعه إلى فلان» وإنما أقررت للضرب. فلا يقطع؛ يريد فيما عين. قال: وأما إذا لم 
يعين» فلا يقطع بحال. 

وقال أشهب فى الموازية: إذا أخرج السرقة» فيعترف أنها المسروقة» فهذا يقطعء وإن 
أقر بعد سجن وقيد ووعيدء وإن نزع لم يقبل قوله. 

وقد روى عن ابن عمر أنه قال فى المقر عن حاله: إنه لا يقطع حتى تبرز السرقة. 
وقاله يحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبدالرحمن. 

قال مالك: الأمْر عندنا فى الى يَسْرِق مِرَاراء نتفلى َه الك انس عليه 
إلا أذ ثم ع بويع سن رق ينه ذل يكن ف َي لْحَدُه ف 
ل 50 يحب فيه الْقَطْمُ فطِع أنضّاء 

الشرح: قوله: ول ال جعزلة قا الس طبلا قم يذه المي ل لز لا 
معتاه أنه لا يقطع له إلا يد واحدةء وإن سرق ماثة مرة لواحد أو جماعة قبل أن يقطع؛ 
فإن قطع يده يجرئ عن ذلك كله دون زيادة عليه. 

وإن قطعت يده لسرقة شىء واحد أو أشياء كثيرة» ثم سرق بعد ذللكء فإنه يقطع 
أيضًا كشارب الخمر يشرب مائة مرةء فلا يجلد عليه إلا حلد واحدء كما لو شرب مرة 
واحدة؛ ثم إن جلد لشرب مرة أو مراراء فإنه يستانف حده؛ فيجلد كما جلد أول 
مرة» والله وأعلم وأحكم. 

ولو سرق دماعة؛ فقام عليه واحد منهمء فقطعء ولا يعلم بغيرهمء فقد روى ابسن 
المواز عن مالك: ذلك لكل سرقة متقدمة قيم فيها أو لم يقم. 

ملاه٠‏ - مَالِكَ) نُ أبا اراد بره أن غَابِلا لِعُمَرَ بْن عَبْد الْعَزِيزٍ زأحذ ناسًا 
فى حِرابَةٍ لم يَقَتلوا أَحَدل فأراد أن يَمَطعْ يديهم نك ادبن تكب إلى عُْمَّرَ ابن 
عد امير فى َك مكدب إل عمَدُ بن بد اْريز: لو أعَدْت بسر َلِكَ. 

الشرح: قوله: «أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز أخل ناسًا فى حرابة, المحاربء قال 
القاضى أبو محمد: القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح لطلب المال؛ فإن 
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أعطى» وإلا قاتل عليه» كان فى المصر أو خارجًا عن المصرء قال ابن الاسم وأشهب: 
وقد يكون محاربًا وإن خرج بغير سلاح» وفعل فعل المحاربين من التلصص وأحذا المال 
مكابرة» وقد يكون الواحد ماربًا بغير سلاح. 

وفى العتبية والموازية: إن من خصرج لقطع السييل لغير مال؛ فهو محارب مشل أن 
يقول: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشامء أو إلى مصرء أو إلى مكة؛ فهذا محارب. 
وكذلك كل من حمل السلاح على الناس وأععافهم لغير عداوة ولا نائرة» فهو محارب» 
قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه قاطع للسبيل مفسد فى الأرضء قال الله عز وجل: لإإنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا» [المائدة: 
“الام قال ابن القاسم: وقتل الغيلة أيضًا من المحاربة» أن يغتال رجلاً أو صبياء فيخدعه 
حتى يدخله موضعاء فيأخذ ما معهء فهو كالحرابة وكل من قتل أحدًا على ما معه؛ قل 
أو كثرء فهو محخارب»ء فعل ذلك بحر أو عبد. 

ومن ضرب رجلا بعصا ليأخذ ما معه فمات» فإنه يقتل؛ وإن لم يرد قتله؛ لأنه من 
الحرابة» ولو لم يكن ليأخذ ما معه لكن لعداوة بينهم وشرء ففيه القصاصء أو العفوء 
وقاله كله مالك. 

ومن العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن لقى رجالاً فأطعمهم السويق» فمات 
بعضهم وأبسط بالباقين» فلم يفيقوا إلى مثلهاء فقال: ما أردت قتلهم؛ وإنما أردت أحذ 
ما معهمء وإنما أعطانى السويق رجل» وقال: يسكرء فقال مالك: يقتل. 

قال فى 'كتاب محمد: ولو قال: لم أرد قتلهم ولا أذ أموالهم؛ وإنماهو سويق لا 
شىء فيه إلا أنهم لما ماتوا أخذت.أموالهمء قال: لا شىء عليه غير رد المال. 

قال مالك فى الموازية: والمعلن والمستخفى من المحاريين سواءء إذا أحذ الأموال 
والرجال والتساء والأحرار والعبيد والمسلمون وأهل الذمة فى ذلك سواء. 

مسألة: وإذا أذ السارق المتاع ليلأء فطلب رب المال المناع منهء فكابره عليه 
بالسلاح أو بالسكين أو بالعصاء حتى حرج به أو لم يخرج حتى كثر عليه الناس» ففسى 
كتاب ابن سحتون عن أبيه: هو محارب» وذلك يقتضى أنه لا يراعى فى الحرابة إخراج 
المتاع من الحرزء ولو أدركه رب المتاع» فجاء به إياه حتى أحذه فهو نحاربء وإن 


حاربه كما يفعل المعتلس» فليس يمحارب. 


مسألة: ولو لقى رجل رجلاً معه طعام؛ فسأله طعامًاء فأبى عليه» فكتفه ونزع منه 
الطعامء ونزع ثوبه» فقال: هذاءيشيه المحاربء» يريد أنه مغالب على أذ المال مكايرة» 
وصفته صفة المحارب. 

مسألة: والمحارب فى المصر وغير المصر سواءء قاله ابن القاسم وأشهب فى كتاب 
ابن سحنوث. قال القاضى أبو محمد: هو سواء فى الحكم. وقال أبو حنيفة: لا يكون 
محاربًا إلا يقطعه فى الصحراء والبرية النائية عن البلد. 

وقال عبدالملك بن الماحشون: لا يكونون محاربين فى القرية إلا أن يريدوا يذلك 
القرية كلهاء فأما المحتفى فى القرية لا يؤذى إلا الواحدء والمستضعف فليس فى القرى 
محاربة. 

والدليل على أنه محارب فى القرية قوله تعالى: «إإنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض 4 وهذا عام فى الحضر وغيره. 

والدليل على ذلك من حهة المعنى أنه قد يوحد منه إحافة السبيل» وقطع الطريق» 
وقتله لأحذ المال» فاستحق اسم المحارب» وحكمة كما لو كان فى الصحراء؛ ولأن 
كل فعل يوجب حدًا فى الصحراءء فإنه يوجب مثله فى الحضر كالسرقة وشرب الخمر 
والزنى. 

مسألة: ويستحق المحارب بأنحذ المال اليسير ما يستحقه بأعحذ الكثير. 

مسألة: قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه فى إجازة قتل المحاريين؛ وأن من 
قتل فى ذلك مير قتيل. قنال مالك: ويناشده الله ثلاثاء فإن عاحله قاتله. وقال 
عبدالملك: لا يدعوه وليبادر إإلى قتله. 

ووحه قول مالك أنه يوعظ ويذكرء فعسى أن يتوب وينصرف عما هو عليه» فيكون 
ذلك أولى من معاجلته بالمقاتلة التى رما أدت إلى قتل أحدهماء وريما غلب المحارب» 
فاستأصل النفس ولمال. 

وجه قول عبدالملك أنه قد استحق حكم الخرابة بخروجه» فالصواب إذا وثق بالظلهور 
عليه أن يعاجل مدافعته والقتل له» ما لم يظفر به. قال محمد: فإن ظفر بهء فلا يل قتله 
وليدفعه إلى الإمام إلا أن يخاف أن لا يقيم عليه الحكمء فليل هو من ذلك ما كان يليه 
الإمام. 


مسألة: فإن طلب اللص الشىء اليسير من المال كالاطعام والشوب وما خحفء قال 
مالك: يعطاه ولا يقاتل. وقال سحنون فى العتبية وغيرها: لا يعطى شيئاء وإن قل» 
وليقاتل لأنه أقطع لطمعهم. 

وقال عبدالملك: لا يعطى اللصوص شيئًا طلبوه» وإن قل وهذا فى العدد المدناصف 
لهم والراحى لقتلهم وأما من تيقن أنه لاقوة له بهم ولاعدة ولا مناصفة؛ فهو 
كالأسير وعسى أن يعذر فيما يعطيهم؛ إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ويقاتل اللصوص إذا أبوا إلا القتال أو يطلبوا مالا يجب أن يعطوه. قال 
مالك» وابن القاسم وأشهب: جهادهم حجهاد. وقال عنه أشهب: من أفضل الجهاد 
وأعظمه أجرًا. 

قال مالك فى أعراب قطعوا الطريق: جهادهم أحب إلى من جهاد الروم» وقد قال 
النبى #ّ: «من قتل دون ماله فهو شهيده وإذا قتل دون ماله ومال المسلمين؛ فهو 
أعظم لأبحره. 

مسألة: ولا يجوز أن يؤمن المحارب إذا طلب الأمن يخلاف المشرك إذا أمنته على 
حاله وبيده أموال الناس» ولا يجوز للإمام أن يؤمن المحارب وينزله على ذلك ولا أمان 
له على ذلك لأنه فى سلطانك وعلى دينك» وإما امتنع لعزة لا لدين ولا ملة. رواه ابن 
سحتون عن عبداللك. 

مسألة: وإذا امتنع المحارب بنفسه حتى أعطى الأمانء فأخذ على ذلكء قال ابن 
المواز: قد اختلف فيه فقيل: يتم له ذلك» وقيل: له ليس ذلك؛ ويؤوخذ بحق الله تعالى؛ 
وقاله أصبغ» سواء امتنع فى حصن أو مركب أو قفرس» سواء أمنه السلطان أو غيره. 
قال: لأنه حق لله تعالى لا يزال إلا بالتوبة قبل أن يقدر عليه. 

ووحجه القول الأول بتجويز الأمان له أنه فاسق ممتنع؛ فإذا عوهد لزم الأمان 
كالكافر» والفرق بينهما على قول أصبغ ما تقدم من قول عبدالملك. 

مسألة: ولو ارتد المحارب» ولق بدار الحرب» فقاتلنا معهم فأسرء استتايه الإمام» 
فإن تاب سقط عنه القتل بالردة» وأنحذ بأحكام الحرابة قبل الردة» فى حق الله وحقوق' 
المسلمين؛ ولا يزيل عنه ذلك ردته؛ وإن لم يتب قتل على الردة والحرابة: قاله سحنون 
عن عبدالملك ورواه عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد. 


ووجه ذلك أن الردة لا تسقط حقوق المسلمين الثابتة عليه قبل ردته كما لو داين أو 
غصب أموال الناس» ثم ارتد لما سقط عنه بردته شىء من ذلك» فأما حقوق الله تعالى» 
فإذًا تعلقت بحقوق الآدميين لم تسقط بالردة» وإنما يسقط منها ما لا تعلق له بالآدميين 
كالصوم والصلاة والحج. والله أعلم. 

مسألة: ولو فر المحارب» فدحل حصنا من حصو الروم» فحاصرهم المسلمون» 
فنزل أهله بعهدء ونزل المحارب بأمان أمنه أمير السرية؟ قال سحنون: لا أمات لهء ولا 

ووجه ذلك أن حقوق الناس قد تعلقت به من قصاص وإتلاف أموال الناسء فلا 
يجوز أن يعاهد على إسقاطهاء ولو عهد على ذلك لم يصح إسقاط الإمام لها عنه. 
أصل ذلك الغاصب والقاتل بغير المحارب, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا فر اللصوص؛ فقد روى أصبغ عن ابن القاسم: إن كان قتل أحذاء 
فليتبع» وإن لم يكن قتل أحذاء فما أحب أن يتبع ولا يقتل. وقال سحنون: يتبعون» ولو 
بلغوا برك الغما. 

وروى عنه أن يتبع منهزمهم ويقتلون مقبلين ومدبرين ومنهزمين وليس هروبهم 
توبة. 

وأما التذفيف على جريحهم. فإن لم يستحق هزعتهم وخيف كرتهمء ذفف على 
حريحهم؛ وإن استحقت الهزعة فجريحهم أسيرء والحكم فيه إلى الإمام؛ وفى الموازية 
قال ابن القاسم: لا يجهز على جريحهم؛ ولم يره سحئون. 

مسآلة: وإذا أذ اللصوص قبل التوبة لزمهم الحدّء وهو القتل والصلب أو قطع اليد 
والرحل من خلاف والنفى والحبس. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض». 

قال ابن المواز وابن سحنون عن مالك: إن ذاك على التخيير. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: حدهم على الترتيب» فلا يقتل من لم يقتل ولا يصلب ولا يقطع. 


فإن قتل ولم يأخذ مالآء قتل فققطء ولم يصلب ولم يقطعء وإن أخذ المال ولم يقتدل 
قطعء وإن قتل وأحذ المال» قال أبو حنيفة: الإمام مخير إن شاء جمع التعل والقطعء وإن 


شاء جمع القتل والصلبء ثم قتل بعد الصلب. وقال الشافعى: يقتلهم حتقا ثم يصابهم. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إإنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض» ولفظة وأو» ظاهرها التخيير» ولم يشترط أن يكونوا قتلوا. 

مسآلة: إذا ثبت أنه على التخبير» فإنه تخيير متعلق باجتهاد الإمام» ومصروف إلى 
نظره ومشورة الفقهاء .ما يراه أتم للمصلحة وأذب عن الفسادء قاله مالك فى الموازية. 
وليس ذلك على هوى الإمامء ولكن على الاجتهاد؛ يريد بقدر ما خبره. 

فإذا ثبت أنه على الاجتهاد» فإن للإمام أن يقعل المحارب» وإن لم يقعل ولا أمذ 
مالأء ولا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون طال أمره» وأخماف السبيل» أو أذ بحضرة 
خروجه؛ فإن كان طال أمره ,أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالأء ققد قال محمد: 
هو مخير فى قتله أو صلبه أو قطعه من حلاف أو ضربه ونفيه» وذلك بقدر ذئيه. 


وروى أبن القاسم عن مالك: هو عخير فى ذلك إذا أذ بحضرة ذلك أو بعد طول 
زماث. قال أشهب. فى الذى أل يحضرة ذلك ولم يقتل» ولم يأحذ المال: فهذا الذى 
قال فيه مالك لو أخذ بأيسر ذلكء عنه ابن القاسم: أحب إلى أن يجلد وينفى ويحبس 
حيث نفى إليه. 

قال أشهب: فإن رأى الإمام أن يقتله أو يقطعه من حلاف؛ فذلك له على الاجتهاد 
فيه» فيقتضى هذا أنه على التخببير بشرط الاجتهاد. ومعنى ذلك أن يكون مصروفا إلى 
نظر الإمامء فما أدّاه إليه اجتهادهء كان له إنفاذه. 

وما قاله مالك من اخعتياره لكل جناية نوعًا من العقوبة على ما ذكرناه» ويذكر بعد 
هذا فإعًا هو على وجحهف بين وجه الاجتهاد والإرشاد إلى الصواب فيهء والله أعلم 
وأحكم والذى طال أمره وأخخاف السبيل وشهر ذكره إلا أنه لم يقعل؛ ولم يأخذ 
أموالأء فقد تقدم فيه قول مالك ومحمد. 

مسآلة: وأما إن طال أمره وأحذ المال» ولم يقتلء فقد قال مالك وابن القاسم فى 
الموازية: يقتل» ولا يختار الإمام فيه غير القتل. قال أشهب: هو مخير فى قتله أو صلبه أو 
قطعه من حلاف. 


وروى ابن حبيب عن مالك: إذا اماف السبيل وأعظم الفساد وأحذ الأموال» ولم 


يقتل أحدء فليقتله الإمام إذا ظهر عليه قال: وهو مخير بين القتل والصلب أو قطع 
الخلاف أو التفى. 

فصل: وقوله: وأن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز أخل ناما فى حرابة» فاراد أن يقطع 

أيديهم أو يقتل فكتب إليه عمر بن العريز لو أخذت بأيسر ذلك وهذا يقتضى أن 
العامل رأى قتلهم أو قطع أيديهم؛ ولا يعلم ما بلغت حرايتهم؛ وكتب إليه عمر بن 
عبدالعزيز: ولو أخذتث بأيسر ذلك:. على سبيل الحض والندب لا على سبيل الإنكار 
ويحتمل أن يكون عمر بن عبدالعزيز» قال: لو أحذت بأيسر ذلك وقد علمأنهم 
أحذوا بأثر روجهم قبل أن يخيفوا سبيلاً أو يقتلوا أحدًا أو يأخذوا مالاً. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال فيمن هذه صفته: لو أذ فيهم بالأيسرء قال 
ابن القاسم: وهو الجلد والتفى» وقد تقدم من قول أشهب أنه قال: الإمام مخير» 
ويقتضى من قول عمر أن للحاكم أن يحكم باجتهاده؛ وإن رأى حلاف رأى الإمام إذا 
كان مما يسرع فيه الاجتهاد» وقال به العلماء. 

ولو كان ممن لا يجوز له ذلك ولزم العامل أن لا ينفذ إلا رأى الإمام لقدم عليه فى 
ذلك إذا رآه الأفضلء ويحتمل أن يكون العامل شاوره فى ذلك بعد أن ظهر فيه اعتقاد 
صحته من قتل أو قطع؛ وأعلم عمر با ظهر إليه ليعلم بذلك موافقته لهء أو ليظلهر إليه 
عمر بن عبدالعزيز فى الحكم الذى يختاره» دليلاً يرى الرجوع إليه والعمل .عقتضاه. 

وبه قال أصحابنا فى مسألة الحكمين أن لهما أن يحكماعا أدّاهما احتهادهما إليه, 
وإن كان ذلك عالقا لرأى من أرسلهما. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالقتل الذى ذكره الله فى الآية» واحتاره مالك فيمن طالت 
إخافته السبيل» وأخذ المال؛ ولم يقتل» ولم يأخذ مالاً أن يقل فقطء ولا يزاد على 
ذلك. قال محمد: ولا يجلد بالسياط قبل القتل. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: ولا 
تقطع يده ولا رحله مع القتل. 

مسألة: وأما الصلبء فهو الربط على الجذوع: قال الله تعالى: #ولأصلبتكم فى 
جذوع الدخل» [طه: ١لا]‏ قال محمد: قول الله تعالى: إأو يصلبوا» أى يصليه ثم 
يقتله بطعتته» قاله ابن القاسم. ورواه ابن حبيب عن مالك. وقال أشهب: إنه يقتله ثم 
يصلبه» وله إن يصلبه ثم يقتله مصلويًا. 


وحه قول ابن القاسم؛ وهو الظاهر من قول مالك؛ وهو الذى يرويه العراقيون من 


أصحاينا خلاًا للشافعى فى قوله: يقتل بالأرض ثم يصلبء أن التعليظ بالقتل لا تأثير له 
فى نفس المحارب ولا غيرهء وإثما التغليظ .ما يفعل به حين الموت من الصلب والتشنيع. 

ووحجه قول أشهب أن القتل فى الحدود عنع ما قبله من حقوق الله تعالى. ولذلك لا 
يقطع ولا يضرب قبل القتل ثم يقتل؛ فلما امتنع التغليظ بالضرب قبل القدل» وورد به 
النص وجب أن يكون بعد القتل. 

فرع: ولو حيسه الإمام ليصلبه» فمات فى السجنء فإنه لا يصلبء ولو قتله أحد فى 

ووحه ذلك أنه إذا مات حتف أنفهء فقد فاتت العقوبة فيهء فلا معنى لصلبه؛ لأنه إنما 
هو صفة من صفات القتل أو تشنيع للقتل بعد وفوعه؛ فإذا فات القتل بالموت سقطت 
صفته وتوابعه» وإنما يصلب ليظهر قتله وليبقىء فينظر» إليه فيزدحر به؛ وإذا مات» فلا 
معنى لصلبه ليبقى على هذه الخال لأنها حال كل نفسء وأما إذا قتل فى السجن» فقد 
وحب القتل» فثبت توايعه. 

فرع: واحتلف أصحابنا فى بقائه على الجذاع؛ فقال أصبغ: لا بأس أن يخلى لمن أراد 
من أهله أو غيرهم إنزاله» فيصلى عليه ويدفن. وروى ابن سحنون عن أبيه: إذا صلب 
وقتل نزل تلك الساعة» يدفع إلى وليه يدفنى ويصلى عليه. وقال ابن الماجشون» من 
رواية ابن حبيب عنه: لا يمكن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة» وتأكله الكلاب. 


وجه القول الأول أنه ميت على الإسلام قتل فى عقوبة» فثبت له حكم الصلاة عليه 


والدفن كسائر من قتل فى حد. 
ووحه قول ابن الماحشون أنه إنما صلب لتشنيع أمره» وييقى معنى الازدحار يه 
وذلك ينافى فى إنزاله. 


فرع: فإذا قلنا ينزل» فقد قال سحنون: ينزل فيغسله أهله. ويكفن ويصلى عليه» ثم 
إن رأى إعادته إلى الخشبة فعل. وروى ابن سحئون أنه قال ذلك لمن سأله من الأندلس» 
قال: وأما الذى قال لى أناء فلا يعاد إلى المخشبة» ولا يترك عليها بعد القتل» ولكن ينزل 
ويدفع إلى أهله. 

فمعنى القول الأول أنه يبقى على المثشبة ليبقى وحه الازدحام به. وعلى القول الثانى 
أنه يقتل بعد الصلب لتشئيع صفة قتله خاصة» وليس الصلب لبقاء حاله. 


مسألة: وإذا رأى الإمام قطعه فإنه يقطع يده ورجله من خلاف. والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» وذلك أن تقطع 
يده اليمنى ورجله اليسرى» ولو كات أقطع اليمنى أو كانت يده اليمنى شلاءء ققد قال 
أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورحله 
اليمنى . 

ووحه قول أشهب أن القطع أول مرة متعلق بيده اليمنى والرحل اليمسرى» فإذا منع 
من قطع اليد اليمنى مانع انتقل القطع إلى اليد اليسرى» وبقى القطع فى الرحل اليسرى 
على ما كان فإنه لم يمنع مته مانع. 

ووجه ابن القاسم أن الخلاف مشروع فى قطع اليد والرحل بنص القرآن قال الله 
تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإذا تعذر ذلك يقطع اليد اليمنى 
والرحل اليسرى؛ وانتقل إلى اليسرى وجب أن يتتقل قطع الرجل إلى اليمنى»: وبذلك 
يوجد الخلاف. قال محمد: ولا يجلد مع القطع من خلاف, والله أعلم وأحكم. 

فرع: والقطع فى اليدين من الكوعء رواه أشهب عن مالك فى العتبية» ولذلك يقول 
الله تعالى: لأو تقطع أبديهم وارجلهم من خلاف» وقال فى السرقة: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا نكالاً من الله فكان القطع فى الحرابة 
كالقطع فى السرقة؛ إلا أن المحارب يقطع فى يسير ما يأخذه وكثيره؛ ولا يعتبر فيه 
نصاب السرقة يعتبر فيها النصاب لأن آياتها مخصوصة بالسنة؛ والله أعلم. وقال أشهب: 
لا يقطع فيما دون النصاب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن ما لا يعتبر فيه الحرز لا يعتبر فيه النصاب كإسقاط 
العدالة. 

مسألة: وأما النفى: فقد قال ابن القاسم فى قول مالك: يؤحذ بأيسر ذلك؛ وهو 
الجلد والنفى. قال القاضى أبو محمد: المراد به فى آية المحاريين؛ هو إخراحهم من اليلد 
الذى كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه.. وقال أشهب: وإن جلده مع النفنى لضعيف» 
وَإنما استحسنه لما حتفف عنه من غيره» ولو قاله قائل لم أعبه. 

قال ابن القاسم عن مالك: ينفى ويحبس حيث ينفى إليه» حتى تظهر تويته. قال 
أصبغ: يكتب إلى عامل البلد الذى نفى إليه بذلك. قال ابن القاسم عن مالك: وليس 
لجلده حد إلا اجتهاد الإمام فيه. 


وقال مطرف عن مالك: إذا استحق عنده النفى فليضربه به ويسحنه ببلده حتى تظهر 
توبته» فلذلك عندنا نفى وتغريب؛ وبه قال أبو حتيفة. 

وقال ابن الماجشون: ليس عندنا النفى الذى ذكره الله عز وجل أن ينفى من قرية إلى 
قرية» يسجن بهاء وإنما يقول الله تعالى: إأو ينفوا من الأرض4 معناه أن يطليبوا 
فيختفونء وأنتم تطلبونهم لتقام عليهم العقوبة» فإذا ظفر بهم» فلابد من إحدى ثلاث 
عقوبات القتل والصلب أو القطع؛ هو فى ذلك غخير» قال: وهككذا قال مالك والمغيرة 
وابن دينار. قال ابن حبيب: وقاله أشهب وبه أقول. قال القاضى أبو محمد: ويه قال 
الشافعى. 

وحه القول الأول أنه نفى وحلد أقيم مقام القعل» فكان نفيًا وتغريبًا إلى بلد آخمر 
كتغريب الزانى 

فرع: إذا ثبت حكم النفى على قول ابن الاسم وغيره من العلماء» فإنما ذلك يخقنص 
بالأحرارء وأما العبيدء قال ابن القاسم وأشهب فى كتاب ابن سحنون: لا نفى على 
العبيد. 

ووجه ذلك اعتبارا بالزنى» وقال ربيعة: لا ينفى المسلم المحارب من بلد إلى أرض 
العدوء ولكن يسحن فى أرض القرية. 

فصل: إذا أذ المحارب قبل أن يتوبء فقد قال مالك: أن لا عفو فيه لإمام؛ ولا 
ولى قتيل» ولا أرب متاع وهو حد لله تعالى لا شفاعة فيه. 

مسألة: وإذا رأى القاضى فى تخارب أن يسلمه إلى أولياء من قتل؛ فعفوا عنهء قأما 
ابن القاسم ققال: هو حكم قد نفذ لا ينقض للاحتلاف فيه وبه قال سحنون. وقال 
أشهب ينقض ويقتلء ولا خلاف أنه لا عفو فيه: ويه قال ابن الماحشون. 

قال الشيخ أبو محمد فى النوادرء يريد أشهب أن الشاذ لا يعد خحلافاء وإذا قتل واحد 

من اللصوص قتيلاً. قال ابن القاسم: قد استوحب جميعهم القتل» ولو كانوا مائة ألف 
وذكر القاضى أبو محمد هذه المسألة: فقال: إذا قتل أحدهمء وكان سائرهم ردأ وأعوانا 
لم يباشروا القتلء فإن جميعهم يقتلون» خلانًا للشافعى فى قوله: لا يقتل إلا القاتل. 

والدليل على ما نقوله أن من حضر الوقيعة يشارك فى الغنيمة» وإن لم يباشر القتل» 
فكذلك هذا. 


مسألة: لا يراعى فى القتل بالحرابة تككافق الدماءء فيقتل المسلم بالذمى؛ والحر 
بالعبد» وقال الشافعى فى أحد قوليه: ولا يقعل إلا من يكافئه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» [المائدة: 
©] ومن جهة المعنى أن هذا قتل لا يسقط بالعفوء فلم يسقط بعدم التكافقء أصل 
ذلك القتل بالردة. 

قال القاضى أبو محمد: ولأنه ليس بقتل قصاصء وإنما هو حق لله تعالى» وهذا يحتاج 
إلى تأمل لأن قتل الحرابة للإمام تركه؛ إذا رأى غيره أفضل» ولا يجوز له ترك القعل إذا 
كان قد قتلء؛ وَإِنما معناه أنه حق للآدميين تغلظ بحق الله تعالى؛ لأنه ققئل على وجه 
الحرابة» فلم يجر لأحد العفو عنه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وإذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه؟ قال ابن الماحشون: الذى يستحبه 
مالك فى توبة المحارب» ما رواه ابن وهب وابن عبدالحكم أن يأتى للسلطان» وإن 
أظهر توبته عند حيرانه» وأخلد إلى المساحد .حتى يعرف ذلك منهء فجائز أيضاء 

قال أصبغ: وكذلك إن قعد فى بيته» وعرف أن ذلك منه ترك معروف بين يسوم به 
وبالتوبة» جاز له ذللك. وقال عبدالملك بن الماحشون: إن لم تكن توبته إلا إتيانه 
السلطان؛ وقوله: جنتك تائبًا لم ينفعه ذلك» حتى يظهر توبته قبل بحيئه لقول الله تعالى: 
فإإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» [المائدة: 
+"] يريد أن هذا قدر عليه قبل أن تظهر توبته. 

ووجه قول مالك أن إتيائه السلطان على وحه التوبة والاستسلام والانقياد للحق هو 
نفس التوبة لأن المراد من قوله تعالى: إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» 
إظهار التوبة واعتقادها بالقلب» فلا طريق لنا إلى معرفتهاء وإذا أتى المحارب السلطان 
على هذا الوجهء فقد أظهر التوبة قبل أن يقدر عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن توبة المحارب قبل أن يقدر عليه تسقط عنه ما كان لله 
عز وجل من حد الحرابة؛ ويتبع حقوق الآدميين بحسب ما لو فعلها بغير حرابة» فإن 
قتل فى حرابته قتل به» قتل قصاصء فاعتبرت المكافأة» فلا يقتل الحر المسلم بعبد ولا 
بذمى وعليه دية النصرانى وقيمة العبد فى ماله ويقتل بالحر المسلم إن شاء ذلك أولياء. 
المقتول» ويجوز عفوهمء وإذا سقط عنه القتل لعدم مكأفاة أو لعفو» ضرب مائة سوط 
ويسجن سنة. حكاه ابن المواز. 


ووحه ذلك ما قدمناه من أن حقوق البارى قد سقطت عنه بالتوبة» وبقيت حقوق 
الآدميين» فاعتبر فيها ما يعتبر فى حقوقهم إذا تجردت. 

وقد روى فى العتبية عبدالملك بن الحسن عن أشهب: إذا تاب المحارب» وقد كان 
زنى أو سرق فى حرابته لم يوضع ذلك عنه؛ لأنه إذن سقط عنه حد الحرابة خاصة 
دوك سائر الحدود, والله أعلم واحكم. 

مسألة: وإذا قتل أحد المتحاربين» ففى الموازية عن مالك وابن القاسم وأشهب: إذا 
أجمعين: ولا عفو فيهم لإمام ولا لولى. 

قال ابن القاسم: ولو تابوا كلهم» فإن للولى قتلهم أجمعين؛ ولهم قتل من شاعوا 
والعفو عمن شاعوا على دية أو دون دية. وقال أشهب: إن تابوا قبل القدرة عليهم 
سقط عنهم حد الحرابة» ولم يقتل منهم إلا من ولى القتل» أو أعان عليه أو أمسكه لمن 
يعلم أنه يريد قتله ولا يقتل الآحرون ويضرب كل واحد منهم مائة ويسجن عامًا. 

مسألة: وإذا أذ المحاريون مالأء فقد عليهم قبل التوبة» فقد قال مالك وابن القاسم 
وأشهب فى الموازية: إن أخذ المال أحدهمء فقدر عليه قبل التوبة» وقبل القدرة على 
غيرهء فانه يلزم غرم جميع.ذلك المالء أحذ من ذلك حصة أو لم يأخذ» ولوتكاب 
أحدهمء وقد اقتسموا المال» فإن هذا التائب يغرم جميع المال؛ لأن الذى أحذ المال إنما 
قوى بهم. 

وقال محمد بن عبدالحكم: لا ترى على كل واحد منهم إلا ما أخذء فعلى هذا سلم 
أشهب فى المال» وفرق بينه وبين القتل» وسوى بينهما ابن القاسم فى أن كل واحد 
منهم يوذ كما جنى أصحايه. 

مسألة: وإذا أقيم على المحارب حد الحرابة» فقتل أو قطع أو نفى لم يتبع يشىء مما 
حناه فى عدمه» وإن أيسر بعد ذلك» وإذا تاب قبل أن يقدر عليه اتبع فى عدمه بأموال 
الناس كالسارق» ويقطع فى ١‏ قق قاله مالك وابسن القاسم وأشهب» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وتقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم 
الطريق» قاله فى الموازية مالك وابن القاسم وأشهب» قالوا: لأنه حد من حدود الله 
تعالى) وتقبل شهادة بعضهم على بعض عا أحذ لهم ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه. 


وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه؛ لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص؛ إذ لا عفو فيه ولو 
شهد عليه بذلك بعد أن تاب لم تقبل شهادته؛ لأن الحق له فى العفو والقصاص. قال 
سحنون: لأن المحاربين إنما يقطعون بالمفاوز حيث لا بينة إلا من قطعوا عليه؛ ويقضى 
على المحاريين برد ما أحذواء وإن كانوا أملياء. 

قال: وذلك إذا كانوا عدولاً فإن كانوا عبيدًا أو نصارى أو غير عدول لم يقيلواء 
ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وينفهم. 

مسألة: قال سحنون فى كتاب ابنه: إذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما تأكد 
تواترة فأتى من يشهد أن هذا فلان» وقالوا: لم نشهد قطعه للطريق» أو قطعه على 
الناس» وأخحذ أموالهم إلا أنا نعرفه بعينه» وقد استفاض عندتاء واشتهر قطعه للطريقء أو 
قطعه للناس» أو أحل أموالهم» وما شهر به من القتل» وأعذ أموال الناس والغشادء 
قال: فإن الإمام يقتله بهذه الشهرة» وهذا أكثر من شاهدين على العيان أرأيت دبوطاء 
أيحتاج إلى من يشهد له أنه عاينه يقطع ويقتل. 

مسألة: وما وجد بأيدى اللصوصء» فادّعوا أنه مال لهمء فقد قال أشهب: هولهمء 
وإن كثر حتى يم يقيم مدعوه البينة. وأما إذا أقروا أنه ثما أحذوه بالحرابة» فيقبل فى ذلك 
ا ب ا 1 
فقد قال مالك فى الموازية وكتاب ابن سحنون: يدفع إليه بعد الاستيتاء» وبعد أن 
يفشو ذلك. ولا يطول جدًا بعد آن يحلف مدعوه. ويضمنوا ذلكء ولا يطلب منهم 
ملاء. 

مسألة: ولو ادعاه جلان؛ ولا بيئة لهما حلفاء وكان يينهماء ومن تكل منهما فهو 
لصاحبه؛ إن حلف»ء فإن نكلا لم يكن لواحد منهماء قاله أشهب فى لموازية. قال 
محمد: وذلك أن اليمين هاهنا لابد منها للسلطانء والله أعلم وأحكم. 

تن تع نا 


ماجام فى الذى يسرق أمتعة الناس 
َال يَحْتَى وسيدت مالكا يقولة: الأمر عِنْدَنا فى الى يَسْر و 3 أثيئة اناس انبى 
َك مَصْوعة بالأنواق مُحرَزَة د أحْررها لها فى أيهم و ل 
ِلَى بَعْض إِنهُ مَنْ سرف مِنْ ذَلِكَ شيعا مِنْ حِرْزِوء فبلعْ يمت ما يحب ذ فيه الْقَطمْء 


كناب الخدود 000 ا 
إن علَيْهِ اْقَطْمَ سوَاءٌ كان صَّاحِبُ الْمَنَاع عِنْدَ مناه أَوْ لَمْ يَكنْ لَيْلا ذَِكَ أرْ 
ْهَارًا. 

الشرح: قوله: وفى الذى يسرق أمتعة الناس الموضوعة بالأسواق محرزة, أنها 
وضعت فى السوق على وجه الإحراز لها على ما يفعله من يقصد السوقء فينزل فيه 
من غير حانوت» فيضع متاعه فى موضع يتخذه لنفسه موضعًا وحررًا لمتاعه» ويضعه 
فيه للبيع. 

وقد قال مالك فى الموازية: ما وضع فى السوق للبيع من متاع؛ وإن كان على 
قارعة الطريق من غير حانوت ولا تحصين, فإنه يقطع من سرق منه. 

ووجه ذلك أن هذا موضع أحرز فيه متاعه كالحانوت. 

مسألة: وكذلك الشاة توقف بالسوق للبيع» فإنه يقطع من سرقهاء وإن لم تكن 
مربوطة» قاله مالك فى الموازية. قال ابن القاسم وأشهب: وكذلك البعير يعقله صاحبه 
فى السوق؛ ليحمل عليه. قال مالك: وكذلك الإبل المناخة .موضع يرتاد فيه الكراء قد 
عرف لذلك. 

ووحه ذلك أن موقف الشاة للتسويق حرز لهاء ولذلك وقفت به وكذلك مناخ 
البعير حرز له فمن أخرحه عنه على وجه السرقة» له حكم السارق. 

مسألة: والغسال يغسل الثياب فينشرها على الشجرء فيسرق منها أو يسرق ما على 
حبال الصباغين من الثياب المنشورة فى الطريق؛ روى فى الموازية ابن القاسم وابن 
عبدالحكم عن مالك: لا قطع فى شىء من ذلك. 

وروى عن مالك: القطع فيها. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ 
فيمن سرق حبال الغسال أو سرق للغسال ثيابًا: يقطع. 

وجه القول الأول ما احتج به من ذلك أنه موضع لا توضع فيه على وجه الحفظ 
لهاء وإنما توضع فيه على وجه الإصلاح مع كونه مباحًا فى الأصلء فكان منزلة الماشسية 
فى المرعى لا قطع على من سرقهاء ويقطع من سرقها من حرزها. 

ووجه القول الثانى أنها موضوعة فيه على وجه الحفظ؛ وليس ما قصد من تحفيفها 
بمانع من أن يكون ذلك حررًا لها كالثياب التى توضع فى السوق للبيع؛ فليس ذلك 


فصل: وقوله: وكان صاحب المتاع عنله أو لم يكن» يقتضى أن ذلك حرز له 
بانفراده» ومن الموضع ما لا يكون حررًا إلا بشهادة صاحب المتاع أو قربه منهء وقد 
تقدم بعض ذكر ذلك. 

ومعنى ذلك أن ما اتخذه صاحيه مستقراء فإنه يكون حررّاء وإن غاب صاحيه عنى 
وما لم يتخخذه منزلاً ولا قراراء ولثما وضع فيه ما ثقل عليه من أسبابه لذهابه إلى موضع 
أو محاولة أمر حتى تفرغ فيأحذه أو وضعه من يده إلى أن يقوم فيحمله, فإن هذا لا 
يكون حررًا إلا مع كونه معه وحفظه له» هو أو غيره؛ فإن عدم ذلك لم يكن حررًا. 

وقد قال مالك فى العتبية والموازية فى مطامير بالفلاة يحرز فيها الطعام» وتعمى حتى 
لا تعرف: فهذا لا يقطع من سرقه: ولو كان المطمر بيتا معروفا بحضرة أهله قطع من 
سرق هنه. 

ووجه ذلك أن الذى أخفى مكانه لم يجعله حرراء ولا اعتمد على ذلكء؛ وإنما اعتمد 
على إخفائه وستره والذى ترك ظاهرّاء وكان بقرب منزله؛ وإنما اعتمد فى حفظه 
طعامه على موضعه مع قربه من مراعاته» فثبت له حكم الحرز. 

مسألة: ومن طرح ثويًا بالصحراءء وذهب الحاحته فسرق» فإن كان متزلاً ينزله» 
قطع سارقه. وإلا لم يقطع. رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وقال أشهب: إن طرحه 
.موضع ضيعة؛ فلا تقطع فيه وإن طرحه بقرب منه أو من خبائه أو من خخباء أصحابه 
لقطع من سرقه من غير أهل الخباء. 

ومعنى ذلك أنه إنما طرحه بالفلاة؛ ولم يجعل ذلك منزلاً له لم يعتمد على الموضع 
فى حفظه؛ ولا ثبت للموضع حكم الحرز» وإن نزل مموضع اتفذه محلا ثبت له حكم 
الحرز؛ لأنه قد اعتمد فيه على حفظ أسبابه» وكذلك إن وضعه بقربه أو بقرب خبائه 
أو بقرب خباء لغيره؛ وقد اعتمد فى حفظله على موضعه وجعله حررًا له ليمكنه من 
مراعاته أو لمراعاة أهل الخباء به فمن سرقه ثمن لا يشاركه فى موضعه؛ ثبت فى حقه 
القطع. 

مسألة: ولو كان صبى على دابة عند باب المسجد؛ فسرق رجحل ركابى سرجهاء 
نقد روى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية: إن لم يكن الصبى نائمّاء وكان 
مستيقظاء فعلى سارقها القطع؛ وإن كان نائماء فيشبه أن لا قطع عليه. 


وقال أشهب: إن كان نائمّء فلا قطع على السارق» ومعنى ذلك أن الموضع لم 


ينزله صاحب الدابة» فليس يحرز بنفسه»ء وإنما يكون حررًا يحفظ الصبى ما دام يقظاناء 
فإذا نام مع كونه صبياء زال عن الموضع حكم الحرز. وقال ابن حبيب عن أصبغ» فيمن 
نزل عن دابته وتركها ترعى» فسرق رحل سرجها من عليها: فلا قطع عليه كمن سرق 
شيئا كان مع صبى لا يدفع عن نفسه. 

وروى ابن المواز عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق قرطًا من أذن صبى أو سورًا 
عليه ومعهء :فأما الصغير الذى لا يعقل ولا يحرز ما عليه؛ فإن كان معه أحد يحفظه قطع 
السارق» وإن لم يكن معه أحد يخدمه أو يصحبه؛ فلا قطع على السارق إلا أن يكون 
الصبى فى حرزء فيقطع سارق ما عليه. 

وإن كان الصبى يعقل ويحرز ما عليه قطع من سرق منه شيئاء وإن لم يكن فى 
حرزء ولا معه حافظء وإن أحذه منه على سحديعة .كعرفة من الصبى لم يقطع. 

ووحه ذلك أن الصبى إذا لم يكن يعقل»؛ فلا يثبت .كوضعه ولا له حكم الحرزء فإن 
كان معه من يحفظه كان له حكم الحرز. وكذللك إذا كان هو يعقل؛ لأنه لم يتخحذ 
ذلك الموضع الذى حل فيه منزلء ولو اتخذه من كان معه منزلاً ثبت للموضع حكم 
الحرزء وقطع سارق ما على الصبى» وإن لم يعقل ولم يكن معه حافظ. 

قال ابن وهب عن مالك: إتما يراعى فى ذلك أن يكون مثله ممن يحرز ما عليه؛ فإنه 
يقطع من سرق ما عليه. 

وحكى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه فيمن سرق خلال صبى أو قرطه أو شيا من 
حليه: ففيه روايتان: إحداهما: عليه القطع إذا كان فى دار أهله أو فنائهم والأخرى: 
لا قطع عليه. 

فأورد الروايتين على الإطلاق» ولم يذكر فى شىء من ذلك تفصيلاً غير أنه يقتضى 
قوله: إذا كان فى دار أهله أو فى فتائهمء أنه صغير لا عتنع بنفسه. 

مسألة: ولو أن مسافرين» ضربوا أقبيتهم أو أناحوا إبلهم؛ فقد روى ابن القاسم عن 
مالك: القطع على من سرق بعسض متاعهم من الخباء أو خارجه أو سرق من تلك 
الإبل» معقلة كانت أو غير معقلة: إن كانت قرب صاحبهاء معناه أن تناخ فى منزلها 
الذى تأوى إليه يقرب خبائهء وأما إن أناخها على أن ينقلها إلى موضعه؛ فليس ذلك 
بحرز لها بانفراده. قال مالك: وكذلك ما كان من إبلهم فى المرعى. 


مسألة: ومن سرق مركبّاء فقد قال محمد: عليه القطع. قال ابن القاسم وأشهب: إن 
كانت فى المرسى على وتدها أو بين السفن أو موضع هو لها حرز وكذلك إن كان 
معها أحدء وأما إذا لم يكن معها أحد أو كانت مخلاة أو افتلنت ولا أحد معهاء قلا 
قطع على من سرقهاء وإن كان بها مسافرون فأرسوا بها فى مرسى وربطوهاء ونزلوا 
كلهم وتركوها فيه. قال ابن القاسم: يقطع من سرقها. وقال أشهب: إن ربطوها فى 
غير مريط لم يقطع كالدابة. وقال محمد: إن كان يموضع يصلح أن يرسى بها فيه قطعء 
وإن كان فى غير ذلك لم يقطعء فالأقوال كلها متفقة أنها إن كانت .كوضع يتزل لها 
فهى حرزهاء وإن كانت فى غير منزل لهاء فليس بحرز بانفراده حتى ينضاف إلى ذلك 
من يحرزهاء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى الْذِي يَسْرِقُ مَا يحب عَلَيْهِ فيه الفط تم يُوحَدُ مَعَهُ مَا سَرَق 


لد 
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قال مالك: فإ قال قائل: كيف تقطع يَذْهْء وقد أعيذ المَتاعٌ منه؛ وَدْفِعٌَ إألى 
صَاحِبِهء فَإنمَا هُوٌ بِمنْلَةٍ الشّارب يُوحَدُ مِنهُ ريح الشرَابو المُسكرء ويس به سَكْرٌ 
تلد اللحدء قال: وَإنمَا يلد الحكد فى المسشكر إذا شربة وذ لم يسشكرة ردنك 
و فى امسر لاسرا از 0 
ولو ع 5300 7 5 ا ممم 5 - ا الى 5 8 0 
أنهُ إنمًا شربه لِيُسْكِرَةُ فَكَذَلِكَ تَقْطعُ يَدُ السّارق فى السَرفَةٍ الى أَعِدت منة؛ ولد 
َم تع بها رسع إِلَى صّاحِهه وَإِنْمًا رقا جين سَرَقه ِدْعَب بها. 
الشرح: وهذا على ما قال أن الذى يسرق ما يجب فيه القطع فيؤخد منهء ويرد إلى 
صاحبة» أنه يقطع يريد أنه وجد معه المتاع حارج الحرز. قال أشهب: فقد وحب عليه 
القطع بإخراحه من الحرزء فلا يسقط عنه برده إلى صاحبه وكذلك لو رده إلى الحرز 
بعد إحراحه منه لم يسقط عنه ما قد وجب عليه من القطع برد المتاع إلى الحرز. 
فرع: وإنما القطع بإخراج السرقة من الحرز على وجه الاستسرار والسرقة» فأما من 
دحل ليسرقء فاتزر بإزار ثم شعر به.فأذ فانفلت, والإزار عليه ققد روى عيسى بن 
ديئار ومحمد بن خخالد عن ابن القاسم فى العتبية: لا قطع عليهء علم أهل البيت أن 
الإزار عليه أو لم يعلموا. 
ووحه ذلك أنه لم يخرجه من الحرز على وجه السرقة؛ وإنما أرحه منه على وجحه 
الاختلاس. 


مسألة: ولو رأى صاحب المتاع السارق يسرق متاعه فتركه؛ وأنى بشاهدين فرأياه 
ورب المتاع يخرج بالسرقة» ففى العتبية والموازية لأصبغ عن ابن القاسمء زاد فسى كتاب 
محمد: ولو أراد أن عنعه منعه فلا قطع عليه ونحن نقول: إنه قول مالك. قال أصبغ: 
عليه القطع. 

وجه القول الأول أنه خرج بالمتاع بعلم صاحبه؛ فلم يكن سارثًا؛ لأن تسويغه ذلك 
كالأذن له. 

ووه قول أصبغ أنه حرج به مستسرّاء فكان سارقا؛ لأن اعتبار كونه سارقًا إنما هو 
راحع إلى صفة فعله دون صفة فعل غيره. 

قَالَ مَالِك فِى الْقَوْم يأتون إلى الْبَيس فَيِسْرقودٌ مِنهُ حَمِيمًاء فَيَحْرُحُودَ بالذل 
يحمارنة حَبِيعًا أو المندوق أر العفية از بالمكل أن ا أيه ذلك يجا يكيلة 
اقم حَِعًا: نهم ذا أحرَحُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزوء وَهُمْ يَحْوُونَُ حمِيماء هلمن ما 
خرّحُوا به مِنْ ذَلِكَ ما يحب فيه الْقَطْمْ وَذَلِكَ ثَلانَّة دَرَاهِمَ قَصَاعِدَاء فَعَليْهمْ الْقَطعْ 


لي 


«جميعا. 


قَالَ: وَإِدْ خرَج كل وَاحِد ينهم بمَاعٍ عَلَى حديه» فَمَنْ رج يِنهُمْ بمَا تبلغ 
دَرَاهِمَ قلا قَطمٌ عَلَيْه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الجماعة إذا اشتركوا فى إنخراج السرقة من الحرزء 
ومبلغها ثلاثة دراهمء فعليهم القطعء وذلك على قسمين؛ أحدهما: أن لا يستطيعوا 
إخراجه إلا بالتعاون عليه؛ قاله ابن القاسم وابن الماحشون؛ قال مالك فى الموازية: إنما 
مثل الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم؛ فيقطعون كالجماعة يقطعون يد الرحل خطاء 
فإنه يلزم ذلك عواقلهم» وإن لم يصب كل عاقلة إلا عشر الدية. 

وأما إذا كان اشتراكهم فى إخراجه على غير وحه التعاون» وهم ثمايمكن أحدهم 
الانفراد باخراجه من غير تكلف مشقة كالثوب أو الصرةء فقد قال ابن القاسم فى 
الموازية: إنما يقطع من أحرج منهم نصابًا. 

وقال ابن حبيب عن عبدالملك: كانت السرقة إذا قسطت عليهم أصاب كل واحد 


متهم تصاب, فعليهم فعليهم القطع. » كانت حفيفة أو ثقيلة» وإن كانت قيمتها ثلائة دراهي. 
قال القاضى أبو محمد إذا كان ما يمتاج إلى تعاون قطعوا إذا بلغت قيمته ربع دينار» 
وإن كان مما لا يحتاج إلى التعاونء ففيه حلاف بين أصحابنا. 


وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: لا قطع على أحد منهم إلا إن كان يصيب كل 
واحد منهم ربع دينارء قال: وقال بعض أصحابنا: عليهم القطع: سواء كانت سرقتهم 
يمكن الانفراد بهاء أو لمكن ذلك فيها. قال القاضى أبو محمد: وقال أبو حنيقة 
والشافعى: لا قطع على واحد منهم. 

قال: والدليل على ما نقوله قوله: عز وجل: 9والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا لكالا من الله وهذا عام إلا ما خصه الدليل. والدليل على ما نقوله 
أنهم اشتركوا فيما لو انفرد به أحدهم لوجب عليه الح فإذا اشتركوا فيه» وحب على 
جميعهم الحدّ كالقتل والزنى وشرب الخمر. 


قال القاضى أبو محمد: ولأنهم سرقوا متاءٌا» فحملوه على دابة إلى خارج الجمرز» 
فإن القطع على جميعهم؛ والفرق بين المسألتين على رأى من رأى الفرق بيئهما مسن 
أصحابنا أن ما نقل من المناع لا يستطيع أحدهم أن يخرحه بانفراده؛ وإتما يخرجونه 
باجتماعهم؛ فكان كل واحد منهم مخرجًا له لأنه لولاه لم يخرج به الآحرء فلم ينفرد 
واحد منهم بإخراج شىء منه؛ لأنه لو لم.يكن يقدر على إخراج جملقه؛ ولا جبزء منه؛ 
مع كونه على تلك الحال» فكان إخراجه متعلمًا يجميعهم؛ لأنه لا يخرجه إلا جميعهم 
وإذا كان الثوب الخفيف الذى يخرجه أحدهم دون تكلف, فإخراج جماعتهم له إتماهو 
عنزلة القبض له والانفراد به» فقد انفرد كل واحد منهم بإخراج أقل من النصاب. 

مسألة: : وأما إن حرج أحدهم بالسرقة» ولم يخرج غيرهم شيا فالقطع على من 


أخرج النصاب دون غيره؛ وكذلك إن أخرج كل واحد منهم شيعا اعتبريها أخمرج 
دون ما أرج غيره؛ والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمر عدا أنه إِذَا كَانَتْ دَارُ رَخلٍ مُعْلقة عل ليس معَهُ فيا عَيْرهُ 
هلا يحب على من سترق ينها يا لطع حلَى مرج ب من لذ ها وك 
أ ادر كلها هِي حِرنُهُ فإ كان مَعَهُ فى الدَارٍ سَاكِنُ غَيْرُهُ وَكَادَ كَل إِنْسَانَ 


مومع مأو امير قم كارة م صن كمه مميم 


مِنهُم يُعْلِق عَلَيُِ بَابَهّه وَكَانتْ حِرْرًا لَهُمْ حَمِيعًا فمن سرق و نك لكا 


م 0 
د ومع كلس 


سا يحب فيه الفط فرج به إِلَى الذارِء فَفَدْ أُرّحَة مِنْ حِرزه إلى غير جِرْزو 
روحب عله و لق 


الشرح: معنى هذه المسألة تحقيق معنى الحسرزء وذلك أن الحرز إذا كان داراء فإنه 
حرز لساكنه دون مالكه؛ فمن استعار بيتاء فأحرز فيه متاعهء وأغلق عليه بابه» فنقب 
عليه مالك البيت البيت: وسرق المتاعء فإنه يقطع حلافا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومن 

جهة المعنى أنه مكلف سرق نصابًا لا شبهة فيه من حرز مثله» فلزمه القطع كالأجنبى؛ 
لأن كون الحرز ملكا له لا ينفى عنه القطع كما لو كانت داره فأكراها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن أحرز متاعه فى بيت من داره؛ فلا يخلو أن تكون الدار 
غير مباحة أو مباحةء فإن كانت الدار غير مباحة فساكن الدار واحد أو سكنها جماعة 
سكتى مشاعًاء فإن جميع الدار حرز واحد لا يقطع إلا من أخترج السرقة عن جميعها. 


وإن كان سكن الدار جماعة كل واحد منهم ينفرد بسكناه ويغلقه عن الآمره فإذ 
كل مسكن منها حرز قائم بنفسه؛ فمن سرق من مسكن منهاء فإنه يقطع إذا أخرج 
السرقة منهء وإن وجد فى الدار. وهذا معنى قول مالك فى الموازية وغيرهاء وإن كانت 
الدار تدحل بغير إذن؛ قلا يخلو أن ينفرد ساكنها أو يسكنها جماعة. 

فإن سكنها واحد منفرد» قد حجر على نفسه فى بعضهاء ففى العتبية من رواية ابن 
القاسم عن مالك فى الدار التى هذه صفتها ولا باب لهاء أنه من سرق من بعض بيوتها 
فيوجد قد حرج به إلى الموضع الذى يدل منه بغير إذن أنه لا يقطع حتى يخرج من 
الدار. 

قال ابن القاسم فى كتاب محمد: وإ كان معه ساكن آخر فليقطع؛ وإن لم يخرج 
من الدار. وقال أبو محمد: وأما الدار المباحة الى هى طرق للمارة المشتركة النافذة» 
فهى عندى كالمقياس بالفسطاطء ليس الحرز فيها إلا من أحرز متاعه على جحده؛ فمن 
نزل منها موضعًا ووضع متاعه وتابوته» فلا يتقلب به ليلاً ونهاراء وليست أبوابها حررًا 
لما فيهاء وهى كالدور تغلق بالليل وتباح بالنهار» فعلى من سرق من ذلك الحرز فيها 
القطع» وإن أذ فى الدار. 


فإذا جمعنا بين القولين: فإن الإذن العام فى الدار لا يخرجها عن أن تكون دارًا حتسى 


تكون طريقًا للمارة نافذاء فلا يتعلق به حيتهذ حكم الحرز» وإنما يكون كالريض لا 
يكون الحرز فيه إلا باتخاذه مستقرًاء فهذا حكم الدار التى ينفرد بسكتاها الساكن أو 
حكم مساكن الدار المشتركة. 

وأما ساحتهاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: ولو نشر فى الدار يعض الساكتين 
ثوبّاء فسرقه أحنبى قطع؛ ولا يقطع إن سرقه بعض أهل الدار. 

فرع: وهذا حكم ما يتعلق بال موضعء وقد يختلف حكم الحرز باختلاف ما يكون 
فيه» وقد تقدم ما ذكر لأصحابنا فى أمتعة الببيوت. 

فأما الدابة تكون فى الدار المشتركة فيها البيوت يسكن كل واحد منهم بيتك ويغلق 
عليهم؛ ويربط بعضهم فى الدار دابته» ففى كتاب محمد: من بلع ايها أو نقبهاء فأحذ 
من قاعتها دابة» فيؤوحذ قبل أن يخرج بها من الدارء فالقياس أن يقطع إذا حلهاء وبان 
بها عن مذودها بالأمر البين» وإن لم يخرحها من الباب» وكذلك رزمة الثياب يكون 
ذلك موضعها مثل الأعكام والأعدال» والشىء الثقيل قد جعل فى موضعه فهو 
كالدابة على مذودها إذا أبرزه عن موضعه قطع. 

وأما إذا لم يكن فيها إلا ساكن واحد أو لا ساكن فيهاء فلا يقطع حتى يخرج منهاء 
وذلك عنزلة الخشب الملقاة والعمود» وأما ما لا يشبه أن يكون ذلك موضعه. وإتما 
وضع ليحمل إلى مخزنه كالثوب والعيبة وتحوه فلا قطع فيه» وإن أخرجه من باب الدار 
إذا كانت مشتركة؛ وإن لم تكن مشتركة؛ فإنما يقطع إذا أعرجه من باب الدار يبين 
اك افيا اد رمق عرز روا م طح عن كا وي لتر ة؛ لأن موضعه 
حرز له وإن كانت الدار غير مشتر كة فجميعها حرز له. 

وأما ما وضع فى غير حرزه المختص به لينقل إلى حرزه» فإن كانت الدار مشتر 
فلا قطع فيه. لأنه ليس فى حرزهء وإن كانت غير مشتركة فجميعها حرز له؛ لأنه لا 
ينقل عنهاء وَإنما ينقل فيها من موضع إلى موضعء فيتعلق القطع بإخراجه من جميعه دون 
نقله من موضعه والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَالأمرُ ندا فى اليد يَسْرِق من ماع سَيْدِو أنه إن كان لَيْسَّ مِنْ 
حي ولا مسن أن على يو مدعل مرا فسرَق من ماع سيد ما يحب فيه 


الفط قلا قَطعَ علي وَكَذَلِكَ الم إِذَا سَرَقَتْ مِنْ ماع سند سَيّدهًا سَيْدِهًا لا قَطعَ عَلَيْهًا. 


وقَالَ فى الْعَبّد لا يَكُونُ مِنْ محَديِهء ولا مِمَنْ يَأمَنُ علَى يِه فَدحَلَ ميراء فسَرَقَ 
مِنْ متاع امأو سيد ما يحب فِيه القطع: إنهُ فطع يذه 

قَال: وَكَذَلِكَ أَمَة الْمَرةٍ الت عا ا وَلَا مِمَّنْ 
َأَُ خى يتما فلحا مر مسقا م ماع مها ما يحب فيه الْقَطْمُ قلا 

قال مالك: وَكَذَلِكَ مه المَرةٍ الى لا تَكُونُ مِنْ حَدَيِهَاء ولا مِمِّنْ تَأْمَنُ عَلّى 
فاه لها اه ترد ين اع توج سه نا سأ هد فتلي أنه ملم 
يدها 

قال مالك: للك لحل يَسْرق من ماع انرأ أو المَرأهُ مَسْرقٌ بِنْ ماع 
َْحهَا مَا تح فيه القع إن كان الى سَرّقَ كل وَاحِل مهما من ماع صَاحيِهٍ 
ع ع نيوت اح لألى لتاق عكونزا0 فى مزار فرق لزت فى قا 


حي ل 


فق لات شرق عونا من اع عاج ماني يبد لت عليه الْقَطِعّْ فيه. 
الشرح: وهذا على ما قال وأصل ذلك أن العبيد والإماء يقطعون فى السرقة» 
مسلمين كانوا أو كافرين» ملكهم مسلم أو كاقرء إذا سرقوا من مال أجنبى ومن سرق 
منهم من متاع سيدهء فلا قطع عليه» وإِن لم يكن من خدمه؛ ولا من يأمنه على بيته؛ 
وإن سرق عبدك وديعة عندك لأجنبى» ففى الموازية: لا قطع عليه. 
ووجه ذلك أنه سرق من غير حرز عنه؛ وقال ربيعة: إذا سرق عبدك من مال لك 
فيه شركء من موضع محجور عليه» قطع. وروى ابن وهب عن مالك: إن سرق أكثر 
من نصيب سيده» يريد يثلاثة دراهم» قطع. قال محمد: وهذا إذا كان شريك سيده 
أحرزه عن سيده؛ فإن لم يكن أحرزه عن سيده» فلا قطع عليه كما لو سرق وديعة 
عند سيدهء قد أحرزت عن العيد. 
أحرزت عنه وهو الظاهر من قول ربيعة» وهو عندى قول محتمل؛ لأنه قد اجتمع فيه أنه 
مال لغير سيدة. وقد أحرز عنه ولم يؤذن له فى الدحول إليه. 


وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فيمن جمع شيعا من الزكاة ليقسمه بين 
المسلمين. فتأدخحله بيته» وأغلق عليه» فسرق مته' عبده» فإنه يقطع» قال: وبلغنى ذلك 
عن مالك فى البيت ما لم يأتمنه مولاه على دخوله. ولو كان يأتمنه على دخوله؛ وقتحه 
لم يقطع. 

فرع: إذا ثبت أن العبد يقطع فى مال مشترك بين سيده وأجنبى» فقد قال محمد: 
اختلف قول مالك فى هذا الأصلء فروى ابن وهب عن مالك: أن من سرق أكثر من 
نصيب سيدهء يريد بثلائة دراهم»؛ قطع. قال محمد: واختلف قول مالك فى هذا 
الأصلء وأحب إلى إن سرق ما قيمته ستة دراهم. 

وجه القول الأول أن ما سرق من المال المشترك» فإنه يسقط عنه فيه القطسع؛ ما بينه 
وبين حصة سيده؛ لأنه يذلك سارق لال سيده فإذا سرق أكثر من ذلك بثلاثة دراهم» 
فقّد سرق نصابًا لأجنبى. 

ووجه القول الثانى أن المال مشترك وحق سيده منه غير متعين» فيحمل على قدر 
اشتراكهما فى المال» فإذا سرق ما فى حصة الأجنبى منه أقل من ثلاثة دراهم» فلا قطع 
عليه؛ لأنه لم يسرق من مال الأجنبى» وإذا كان ما فى حصة الأحنبى منه ثلاثة دراهم 
قطع؛ لأنه سرق من مال الأجنبى نصابًاء ولا يحمل ما سرقه على أن جميعه حصة 
السيد؛ لأنه ليس يتميزء وكونه مشاعا يقتضى أنه سرق مالا لسيده وللأًّحنبىء فيعتبر 
من ذلك بحصة الأحنبى منه. 

مسالة: وإذا سرق عبد الخمس وعبد الفىء من الفىء, فإنهم يقطعون. 

َال مَلِك فى الع الغِبرٍ وَالأْحَمِئ الْنيى لا يُقصح: أنهُمًا إِذَا سُرِقَا مِنْ 
حِرِهِمًا أو عَلَقِهِمَاه فعلَى مَنْ سَرَقَهُمًا القطعء وَإِنْ خحرًجًا مِنْ حِرزِهِماء وَعْلَقِهِمَاء 
فليس على من سرقهمًا قطع. قَالَ: وَإنمَاهُمًا بمنزلةٍ حَرِيسَةٍ الحبل والثمر ١‏ لمعلق. 

الشرح: وهذا على ما قال» وأطلق فى الصبى أنه من سرقه من الحرزء وجب عليه 
القطعء وبه قال اين شهاب وربيعة والليث خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا 
يقطع. وحكى القاضى أبو محمد عن عبدالملك: ودليلنا أنه سرق نفسًا مضموئة» فتعلق 
به القطع كالبهيمة. وقال أشهب: وذلك أن الصبى الحر لم يبلغ أن يعقل عن نفسه. 
قال ابن القاسم وأشهب: وإنما ذلك فى الصبى الذى لا يعقل» فلا قطع فيه. 


قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يكون ييز مشل هذاء 
ويفهمه؛ وعنع منه. قال أشهب: ومن دعا الصبى» فخصرج إليه من حرزه» فمضى به 
قطع يخلاف الأعجمى يراطنه فيخرج إليهء فيذهب به فلا قطع عليه. 

والفرق بينها أن حروج الأعحمى بقصد واحتيار وأما الصبى الصغيرء فلا قصد له. 
فقد قال مالك فيمن أشار إلى شاة بعلف حرجست إليه: لم يقطع كما لو جعل من 
أخرجها له. قال أشهب فى الموازية: وكذلك لو أشار بلحم على باز أو إلى صبى أو 
أعجمى حتى خرج لم يقطع. 

وقال عبدالملك: يقطع فى ذلك كله. قال محمد: ولا يعجبناء فتقرر من هذا أنه علسى 
روايتين فى ذلك. والفرق بين الصبى والأعجمى عائد إلى ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومعنى الحرز أن يكون فى دار أهله؛ رواه ابن وهب عن مالك. قال محمد: 
وكذلك إذا أن معه من يخدمه أو يحفظه؛ فإن ذلك حرز له فمن سرقه من هنين 
الموضعين قطع. 

مسألة: وأما الأعجمى الذى لا يفصح يقطع من سرقه؛ فالخلاف فيه كالخلاف فى 
الصبى. قال ابن القاسم: هو مثل الأسود والصقلى الذى يؤتى به ولا يعرف ششيئا. 
وأما الأعحمى المستعرب» يريد الذى قد عرف وميزء فلا يقطع من سرقه. 

وروى فى المدنية يحبى بن يحبى عن ابن نافع أنه كان يفصح ولا يفقه ما يقال ل 
فمن سرقه من حرزه وجب عليه القطع؛ ولو راطنه بلساته» قتمرج إليهء فذهب لم 
يقطع. 

قال مالك: وَالأمر عِندًا فى اللي ينبش القبور أنه ذا َلْْ ما أخترّج بن الْقَْر ما 

وقال مالك: وَذْلِكَ أن الْقبْرَ حِرْرٌ لِمَا فيه كَمَا أن البْيُوتَ حِرْرٌ لِمّا فِيهًا. قَالَ: 
ولا يحب عله ْم حتَى يرج به من قر 

الشرح: وهذا على ما قال أن النباش يقطع إذا أخرج من القبر ما يحب فيه القطعء 
وبه قال ابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وربيعة» وهو قول الشافعى؛ وقال أبو 


حنيفة: لا يقطع,. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله وهذا سارق» ولذلك روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: سارق موتانا كسارق أحيائناء فسمته سارقا فى اللغة» وإذا وقع عليه اسم سارق 
فى لغة العرب تتاوله عموم قوله تعالى: إوالسارق والسارقة» حتى يدل دليل على 
إخراجه من ذلك من جهة المعنتى. 
فصل: وقوله: ووذلك لأن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيهاء يريد ان 
من شرط القطع فى السرقة الإخراج من الحرزء والقبر حرز لما وضع فيه كما أن البييست 
حرز لما وضع فيه كما أن البيت حرز لما وضع فيهء ومعنى الحرز ما يوضع فيه الشىء 
على وجه الحفظ له والمنع منه وذلك موجود فيما وضع من الكفر فى القبر. 
فصل: وقوله: دولا يجب عليه قطع حتى يخرج به من القبرء يريد أن القطع ما 
يتعلق بإخراج السرقة من الحرزء ذإذا وحدوا السرقة بعد فى القبر لم يخرجهاء فلا قطع؛ 
لأنه لم يخرج سرقة من حرزء فلم تتم السرقة فيهاء ولا استحق بعد اسم سارق. 
وروى ابن المواز عن مالك: إلا أن يكون رمى بالمتاع خارجًا من القبر» فإنه يقطع. 
ومعنى ذلك أنه قد وجد منه إخراج السرقة من حرزها كما لو حرج وأخرجها؛ لأنه 
لا فرق بين أن يرمى بها ثم يخرج فيأحذهاء وبين أن يخرحها فى معنى السرقة, والله 
أعلم وأحكم. 
د د 
مالا قطع فيه 


وش عه هاس مم 


ناه ح تالكء غر يش عن سرد غ2 محمد ين يسى إن حباذ أذ عيذا 


(١ 8‏ - أرحه الترمذى فى الحدود 459 ١ء‏ والنسائى فى قطع السارق /2498 5583» 
مكؤق4 لكقف 4517 “5557 43555 43140 44535 لاككققف لككق وأبو داود فى 
الحدود 4168» وابن ماجه فى الدود 78517 وأحمد فى مسند المكيين 0159/7١ء‏ ومستد 
الشاميين .334 58# هك والدارمى فى الحخدود 5 .ل .لك 717104 5505 
قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن يحبى لم يسمعه من راقع بن تحديجء وقد 
رواه ابن عبيئة» عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبانء عن عمه واسع بن حبان» عن 
رافع بن ححديج؛ فإن صح هذاء فهو متصل مسئد صحيحء ولكن قد حولف ابن عييئة فى ذلك؟ 
ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائتى عن شعبة» فإنه رواه» عن شعية: عن يحيى بن 
سعيد؛ عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه؛ عن راقع بن نديج. وأما غير حماد بن دليل»- 


0 


سق وديا من حَلِط رع هسه فى حلط يدوه فرج صَاجِي الوا 00 
وَدِيْةٌ مَوحَلَة فَاستَعْدى عَلَى الْعَبْدٍ مَروَانَ بن الْحَكّمٍ فَسَحَنَ مَرْوَان اعد َأ 
م د ل 

سُولَ الله فق 2 يقول: دلا قَطعٌ فى نر ولاحب» ولكدَه فشان قال الله 
ا نشكأ الى ني ل ول أل لتر 0 
لتك 1 :لت غلا 3 5 0 فقالَ: هنا أت صقب به؟ ان 
كثر» فَمرَ م لبد 6 

الشرح: قوله: وأن عبدًا سرق وديًا من حائط رجلء فغرمه فى حائط مسيده: فأراد 
مروان قطع يده, والودى هو الغسيل» وهو صغار النخمل. وقد روى ابن وهب عن 
مالك فى الموازية: لا يقطع من سرق غخلة أو كبيرة. قال القاضى أبو محمد: ولا قطع 
فى الجمار. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى ققّ: ولا قطع فى ثمر ولا كثر» والكثر الدمار. 
قال القاضى أبو محمد فى الثمر المعلق: لا قطع فيه؛ لأنه لم يضعه عندك من يقصد 
إحرازه. 

ومعنى ذلك أن الثمر فى الشجر ليس موضوع على وجه الإحرازء وكذلك الئخلة 
والودى لو وضعا فى منبتهما للاحراز وإتما وضعت للنماء» فلم يكن حررًا يؤثر فى 
إثبات القطع. 

-فإتما رواه عن شعية؛ عن يحبى: عن محمد عن رافع كما رواه مالك؛ وكذلك رواه النورى: 

وحماد بن زيد. وحماد بن سلمةء وأبو عوانة» ويزيد بن هارون» وأبو حالد الأحمرء وعبدالوارث 

ابن سعيد: وأبو معاوية كلهم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رافع بن 

حديج. ورواه ابن حريجء وأبو أسامةء والليث بن سعدء على اعتلاف عنه؛ عن يحبى بن سعيد» 

عن محمد بن يحبى بن حبان» عن رحل من قومه. عن رافع بن حديج. ورواه بشر بن الفضل» 

عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبانء عن رحل من قومه, عن عم عن رافع بن 

تحديج. ورواه الليث؛» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان: عن عمة له أن غلاما 

سرق ودياء وساق الحديث. انظر: التمهيد 41/9. 


مسألة: ولو اقتلع النخخلة من موضهاء وهى مقطوعة الرأس» وخرج بها لم يقطعء 
ولو كانت عحشبة ملقاة تركت فى الحائط لكان فيها القطع. قال ابن القاسم عن مالك: 
إذا قطعها ربها ووضعها فى انان قطع سارقهاء وكذلك جميع الشجر. قال محمد: 
وأظنه لا حرز لها إلا حيث ألقيت فيهء ولو وضعت فيه لتحمل إلى حرز لها لم يقطع 
حتى تضم إليه؛ وهذا أحب إل وأحسب فيه اخختلافا. 

مسألة: ولا قطع فى الثمر المعلق» رواه القاضى أبو محمد. وروى ابن المواز أن ذلك 
ما كان فى الحوائط والبساتين؛ فأما من سرق من ثمرة تخلة فى دار رجل ومنزله» فهذا 
يقطع إذا بلغت قيمتها على الرجاء والخوف ربع ديئار» فجعل للدار تأثيرًا فى حرز مثشل 
هذاء ويكون صاحب الدار ساكنا معهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا جد التمر أو وضع فى أصل النخخلة» ففى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: فيه القطع» وإن لم يكن عنده حارس كما لا يراعى فى الحرز حارس» ويقتضى 
مذهب ابن القاسم فى مسآلة الزرع أنه لا يقطع. واحتج أشهب بأن يقاءه يطول هناك. 

وحه قول ابن القاسم أن ذلك ليس بحرز؛ لأنه لا يبقى فيه؛ وإنما هو موضع ينتقل 
منه إلى الحرين» وإذا آواه الدرين قطع سارقه: رطبًا كان أو يابسّاء وبهذا قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فى الأشياء الرطبة وما يسرع إليه الفساد. 

والدليل على ما نقوله أنه سرق نصابًا من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله» فوحسب 
عليه القطع كما لو سرق يابسًا. 

مسألة: وأما الزرع يحصد ويربط يابسّاء ويضم بعضه إلى بعض ليحمل إلى الجرين؛ 
فيسرق من ذلك المكان» ففى العتبية والموازية: يقطع سارقه؛ وإن لم يكن معه حارس؛ 
وليس كالزرع القائم» قال فى العتبية: وموضعه له حرزء ورا طال مقامه فيه وبه قال 
أشهب وابن نافع. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: لا يقطع إلا أن يكون له حائط فيقطع من سرق 
مند ويه قال أصبغ» ووجهه ما تقدم. 

مسألة: ومن سرق من ثمر المقئاة» فلا قطع عليه حتى يجمع فى اجرين» وهو فى 
الموضع الذى يجمع فيه ليحمل إلى البيع» قاله ابن القاسم فى العتبية والموازية» ووحه 
ذلك ما قلمناه. 


فصل: وقوله: وفخرج صاحب الودى يلعمس وديه: يريد أنه وده مغروسًا فى 
حائط سيد العبد؛ فيحتمل أن يكون وجده به قبل أن يعلق أو بعد ما علقء ويمكن إذا 
اقتلع أن يعلق أو بعد أن يفوت ذلك فيه وعلى الحالين الأولين صاحب الودى مخير بين 


مسألة: ونقل الودى إلى الموضع القريب الذى لا مشقة فى رده ولا قيمة لحمله لا 
يفيت استرجاعهء فإن نقله إلى بلد بعيد تلحق المشقة بردهء ولحمله قيمة كثيرة» فقد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن سرق طعامّاء فنقله إلى بلد آخر فلقيه ربه» 
فليس لربه أحذه» وإنما له أحذه .مثله فى بلد سرقه به إلا أن يتراضيا على ما يجوز فى 
السلفء وفى الموازية عن مالك: إنما له مثله ببلد سرقته لا قيمته, ولا أخذه حيث 
وجحده» وقال أشهب: هو غخير. 

ووجه القول الأول أنه لما ألزمه مثله فى بلد سرقته لم يكن له أحذه حيث وجده؛ إلا 
أنه .عنزلة أن أسلفه أياه حيث وجده. 

ووجه قول أشهب أنه متعد بنقله وذلك لا نع المستحق من أذ عين ماله كما لو 
أحدث فيه عملا بغير عينه» وهذا أبين لأنه لا تتغير عيئه بالنقل. 

مسألة: وأما تغيير السارق للمتاعء فلا يخلو أن يكون ذلك فى الحرز أو خخارجًا من 
الحرزء فإن وحده داحل الحرز كالشاة يذبحها أو الطيب يتطيب به أو الثوب يقطعه؛ فإن 
بلغ قيمته ما حرج به منه التصاب لزمه القطعء وإن لم يبلغ ذلك» فلا قطع عليه؛ لأنه لم 
يخرج من الحرز نصابّاء فلم يحب عليه القطعء وما أتلفه فى الحرزء فليس له حكم السرقة 
وإنما له حكم الإتلاف. 

مسألة: ولو أكل طعامًا فى الحرز يبلغ النصاب, لم يجب به القطع؛ ولو ابتلع دنائير 
ثم رج لزمه القطع؛ لأن الدنانير لم تتلف بابتلاعه. والطعام قد تلف بذلكء والله أعلم 
وأحكم. ولو غير ذلك بعد إخراجه ممن الحرز لم يسقط عنه القطع؛ لأن القطع وحب 
عليه بإخراجه من الخرز. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قطع السارق ووجد صاحب المتاع متاعه بعينه» فله أحذه؛ 
وإن أتلف السارق الشىء ال مسروق» فلا يخلو أن يكون موسر أو معسراء فإن كان 
موسرًا اتبع بقيمته. وقال أبو حنيفة: لا تجمع عليه الغرم والقطع» وكان صاحب المتاع 
مخيراء إن شاء أغرمه ولم يقطع» وإن شاء أقطعه ولم يغرمه.. 
)1١(‏ مإ بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


والدليل على ما نقولهء قوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمفل ما 
اعتدى عليكم4 [البقرة: ]١44‏ قال القاضى أبو محمد: ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان؛ 
لاحتلاف سببيهما؛ لأن الموجب للغرم إتلاف المال والموجب للقطع حق الله تعالى فى 
هتك الحرز» وإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالعبد المملوك فيه الحد والقيمة؛ لأنه غير 
معلق عليها حق الله تعالى فى هتىك الحرزء وإذا لم يتنافياء جاز أن يجتمعا كمالو 
غصب أمة فوطبها وهلكت عنده للزمه الغرم والحد. 


فرع: وإذا كان معسرًا قطع ولم يتبع بشىء خلانا للشافعى. قال القاضى أبو تحمد: 
ولأن إتلاف المال لا تجب فيه عقوبتان والاتباع بالغرم عقوبة» فلما تعاقب بالقطع لم 
يجعل عليه عقوبة اخرى. ومعنى ذلك عندى أن إحدى المطالبتين متعلقة به. والثانية 
منقصله عنه متعلقة .اله فلذلك اجتمعنا. 


فرع: وإذا ثبت ذلك فإنه إنما يسقط عنه بالقطع ما أتلفه حارج الحرز» وإذا ما 
أتلفه داعمل الحرز» فلا يسقطه عنه بالقطع فى يسره وعسره؛ لأن القطع إنما يجب عا 
أخرحه من الحرز» وأما ما أتلفه داحل الحرزء فلم يجب به قطعء فلزمه قيمقه على كل 
حال. 

فصل: وقوله: وفاستعدى على العبدع يحتمل أن يكون صاحب الودىء إثما استعدى 
على العبد فى أن يرد إليه وديهء ويحتمل أن يكون استعداه .ععنى أنه طلبه بأن يقطع يده 
فيكون معناه أعلمه منهيما يوجب القطع عليه وكان سيبًا لثبوت ذلك عنده: إما لأنه 
أقام عنده بذلك بينة أو لأنه كان سببًا لإقرار العبد على نفسه. ولو بلغ ذلك مروان من 
غير جهة صاحب الودى لكان قطعه؛ لأن القطع فى السرقة لا يفتقر إلى 
مطالبة المسروق منه؛ فيقطع؛ غاب أو حضر. وقال أصحاب الشافعى: يحبس إلى أن 

ودليلنا قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء#. ودليلنا من جهة 
المعنى أنه حد لله تعالى» فلم يفتقر إلى حضور من له حق متعلق به. أصل ذلك الزانى. 

فصل: وقوله: ووأن مروان سجن العبد وأراد قطع يده يحتمل أن يكن سجنه لأن 
الشهادة لم تتم عليه؛ إذا كان منكرًا يسجنه لتتم عليه الشهادة» ويكون معنى أراد قطعه 
أنه اعتقد ذلك إن تمت الشهادة عليه» ويحتمل أن يكون قد ثبت ذلك عليه واعتقد هو 
وجوب القطع ولكنه سجنه إلى أن يشاور فى ذلك أهل العلم؛ فيعلم موافقتهم له على 


ذلك وعخالفتهم فيه ولعله اعتقد ذلك من جهة عموم الآية» أو من جهة نظر فيوقكف 
طلبًا أو نظراء أو لطلب نص أو ظاهر عخالفة نظره. 

فصل: وقوله: «فذهب سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك, ليعلم ما 
يجب فى ذلك: فإن وجب القطع استسلم لأمر الله تعالى» ولما لم يجب القطع رفعه عن 
عبده بإظهاره إلى مروان أو لعله رجا أن يحد فيه خلافا بين العلماء» فيكون ذلك سببًا 
للعدول عن القطع؛ فأخبره رافع بأنه سمع رسول الله #لَْا يقول: ولا قطع فى ثمر ولا 
كثر» والكثر ادمار. 

وهذا خاص يختص .وضع الخلاف؛ ولما علم ذلك سيد العبد سأله أن ييلغ معه إلى 
مروان» ويعلمه ما عنده فى ذلك عن التبى وو وأعلمه يما يريد من قطع يده يما اعتقده 
من خلاف ما عند رافع فى ذلك؛ فذهب معه رافع إلى مروان قيامًا بالحق» وإظهارًا له 
لا سيما فى موضع يخاف أن ينفذ غيره خلاقه» فلما علم مروان يما عنده فى ذلك عن 
رسول الله قل رحع عن رأيه» وما اعتقده من قطع يد العبدء وأمر به فأرسلء يريد إلى 
صاحبه؛ والله أعلم وأحكم. 


6 - مالك عَن ابْن شِهَايء عَنْ السّائِب بن يزيد أن عَبْدَ الله بْنْ عَسْرِو 
ل اله .- 5 2 دماهة ده 17 5-2 م 
ابن الْحَضرَمِى حَاءَ بغلام لَهُ إلى عَمَرَ بْن الخطابء فقالَ لهُ: اقطمٌ يَدَ غلايى مّذاء 
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فَإِنهُ سَرَّق» فَقَالَ لَّهُ عُْمرٌ: مَاذًا سَرَّق؟ فَقَالَ: سَرَق مِرآة لامْرأتى تَمَنهًا تون 


دِرْهَماء فقَالَ عُمَرٌ: أَرْسِلَه فليْس عَلَيْهِ طم خادٍمكم سَرق مَتَاعَكم. 

الشرح: قول عبدالله بن عمرو: واقطع يد غلامي: يقتضى أنه اعتقد أنه لا يجوز له 
قطع يده وَإعا ذلك إلى الإمام والحاكم يمخلاف الخلد فى الزنى والثمرء فإن للسيد 
إقامته على عبده. 

وأما ما فيه قطع عضو أو قتل؛ فإن ذلك ليس لأحد إقامته إلا الإمام» فأخبر عبدالله 
ابن عمرو سبب ما دعاه إليه من قطع يده هو أنه سرق» ولم يبين معنى السرقة لمالم 
يختلف ذلك عنده. 

ونا احتلف ذلك عند عمر سأله عما سرق» ويحتمل أن يكون سأله لتقدير النصاب» 


مه ١‏ - أترحه البيهقى فى السئن الكيرى 7287/48. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
أكهل. 


ويحتمل أن يكون سأله ليتوصل بذلك إلى ما توصل إليه من معرفة المالك لما سرق من 
معرفة صفة الخرز الذى منه سرق» فأحابه عن النصاب بأن قيمته ستون درهماء وهى 
أمثال النصاب» وأعلمه أن ما سرق هو مرآة» والمرآة ما يقطع سارقهاء وكذلك كل 
مثمون» كان أصله مباحاء أو غير مباح. 

قال فى كناب ابن المواز: حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره إذا سرق منه 
ما قيمته ثلاثة دراهمء فإئه يقطع سارقه: وأعلمه أن المرآة كانت لامرأته» فرأى عمر أن 
لا قطع عليه فى ذلك» وقال: وخادمكم سرق متاعكمى, وذلك أنه فهم منه. والله أعليم 
أن هذا الغلام كان يخدمهمء ويدخل إلى الموضع الذى فيه متاع امرأتهء ويكون فيه مكل 
هذا ما يحتاج أن تستعمله له فى كثير من أوقاتها. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أن العبد إذا سرق من متاع زوجة سيده من بيت 
أذن له فى دعحوله؛ قلا قطع عليه وإن سرقه من بيت لم يؤذن له فى دخولى فإنه 
يقطع. وكذلك عبد الزوحة يسرق من مال الزوحة. 

مسألة: ويقطع كل واحد من الزوحين بسرقة مال الآخر إذا سرقه من موضع لم 
يؤذن له فيه ملافا لأبى حنيفة» وأحد قولى الشافعى فى قولهما: لا قطع فى ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». ودليانا 
من جهة المعنى أنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأحتبى. 

مسآلة: ولا يقطع الأب بسرقة مال ابنه» واعتلف فى الجد» قفى الموازية عن ابن 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع, ويقطع من سواهم من القرايات. 

ووجه قول ابن القاسم أنه مدل يأبيه كالأب. ووحه قول أشهب أنه لا يقضى له 
بالنفقة عليه» فقطع لسرقة ماله كالأأجنبى. 


ويقطع الابن بسرقة مال أيويهء خلافا للشافعى لما ذكرناه لأن الابن لا شبهة له فى 
مال الأب بدليل أنه لو زنى بأمته حر فهو كالأخ والأجنبى» وإذا سرق العبد من مال 
ابن سيده قطع؛ قاله ابن القاسم فى العتبية» يريد» والله أعلم؛ لأنه سرق ما لا شبهة 
فيهء ولا نفقة له منه» وليس يكال لسيدهء فوحب عليه القطع كما لو سرق مال الأحنبى. 


فصل: وقول عمر: وخادمكم سرق متاعكم» يقتضى أن الخادم» لو سرق مال من 
هو حادم له فلا يقطع عليه» وهذا إذا كان جميعه ملكا ل فإن كان العبد مشتركا 


فسرق مال بعض من له فيه حصة؛ ففى الموازية: لا قطع عليهء ولو سرق عبدك أو 
مكاتيك أو مدبرك من مال سيدك أو مكاتبك أو مديرك مما حجر عنه لم يقطع. 

0١‏ - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَاس أن زراك بن الْحَكَم أن يسان قد اعمس 
متَاعَاء فَأرَادَ قَطعَ يلوه فأَرْسلَ إلى ريد بن نَاِسو يَسْألَهُ عَنْ ذلك فَقَالَ زد ابْنُ 

الشرح: قوله: «أن مروان أتى بسارق قد اخعلس متاعًا فأراد قطع يده» يحتمل أن 
يكون سماه سارقًا لسرقة تقدمت له قبل هذا من حكم السرقة؛ ولذلك أراد أن يقطع 
يله 

ومعنى ذلك أنه ظهر إليه من حكمه لكنئه أراد الاستظهار على ما ظهر إليه من ذلك 
أو تحققهء إن كان لم يتحققه بسؤال أهل العلم زيد بن ثابت وغيره» فقال زيد بن 
ثابت وغيره: «ليس فى الخلسة قطعع. والخلسة أن يأخذ الشىء مسارعًا ويبادر بأخذه 
منه على غير وحه الاستسرارء والسرقة إنئما هى أخذه على وجه الاستسرار من غير 
اختلاس ولا مبادرة وقال عطاء: تقطع اليد المختفية ولا تقطع المحتلسة. 


6 عدمرمة اه 


عَمْرو بن حَرْم أنه أذ نبَطِيًا قَدْ سَرَقَ حَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدِ فَحَبْسَهُ لِيَقَطَعَ يَدَهُ 
204 00 3 ؟ براه 2 هم هم 5م ا ال وام أ 3 ٍَّ دم 5 
رسلت إلبْهِ عَمرَة بنت عبد الرحمن مولاة لها يَقَالَ لها أمية» قال أبو بكر: 
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َحَاعَبِى» وأنا بيْنَ ظَهْرَاني» الناسء فقالَت: تَقُولُ لّكَ حالتك عَمْرَة: يا ابن أعيى» 
أَحَدْت تَبَيًا فى شىء يسيب ذُكرَ لى. فَأرَدتَ قَطْمَ يايو قُلْتُ: نَعَمْ قَالَت: فَإنَ 
عَمْرَةَ تَقُوكُ لَك لأمَطْعٌ إلا فى رُبْع دِثَارٍ قَسَاهِدًا قَالَ أو بُكْر: فَأَرْسَلْتُ 

الشرح: قوله: أنه أتى بنبطى قد سرق خواتم حديد؛ النبطى يحتمل أن يكون من 
أهل الذمةء ويحتمل أن يكون قد أسلمء وعلى كلا الحالتين يقطع فى السرقة» وكذلك 
المعاهد المستعلن وللشافعى قولان» ودليله قوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
0 - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى ١/8‏ ؟. معرفة الستن والآثار 417/17 .١77‏ وذكره 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7 .١6‏ 


أيديهما» وهذا عام. ودليلتا من جهة القياس أنه حق لله تعالى يتعلق به حق لآدمى؛ 
فوجب أن يقام على أهل الذمة؛ والعهد كحد القذف. 

فصل: وقوله: ويكبسه ليقطع يده: يحتمل ما قلناه من أنه اعتقد وجوب القطعء 
فأراد أن يستظهر بفتوى العلماء» فسحنه إلى أن يتفرغ لذلك» ويحتمل أن يكون سجنه 
ليأنى من يستوفى ذلك منه؛ ويحتمل أن يكون سجنه لشدة وقت حاف منه عليه 
فسجته إلى أن يزول المانع من شدة برد أو مرض أو غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «أخخل نبطيا فى شىء يسير» يقتضى اعتبار النصابء وأن قيمة الخواتم 
تقصر عن ذلكء ولا يثبت النصاب بقولها: ووذلك ربع دينار» وقد تقدم ذكره. 

فرع: وإرساله النبطى عندما انتهى إليه من قولها دليل على صحة فتوى النساء 
وصحة الأذ بأقوالهن إذا كن من أهل العلمء وأن الواحدة تحرئ فى ذلك على ظاهر 
الأمر؛ لأنه من ياب الخبر: والله أعلم وأحكم. 

' قال مالك: وَالأمرٌ الْمُحِتَمَمُ عليه عِندنًا فى اغْيرَاف الْعبيد أنه مَن اعْترّف مِنَهُمْ 


دع 


قال مالك: وَأمًا مَن اعرف مِنْهُمْ بأثر يَكُونُ غرْمًا عَلَى سَيّدِوء فَإنّ اعْتِراقهُ غَيْرٌ . 
جَائِر عَلَى سيده. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من اعترف من العبيد يشىء يوحب عقوبة فى جسمه 
كالقتل والقطع فى السرقة. وغير ذلك من الحدود؛ فإن إقراره نافذ عليه» وأما ما كان 
يوحب إقراره نقل رقبته إلى غير سيده مثل أن يقر يحناية خخطأ أو يريما يوجب غرما 
على سيده أو دينا فى ذمته أو متعلقا برقبته»ء فإنه لا يقتل ذلك بقوله إلا أن يصدقه 
سيده» قاله الشيخ أبو القاسم فإنه يتهم فى ذلك» ولا ينفذ شىء من ذلك على سيده. 
وقد تقدم ذكر هذاء وبالله التوفيق. 

قال الشيخ أبو القاسم: إذا أقر العيد بالسرقة» وأنكر سيده قطعت يد العيدء والمال 
للسيد دون القر له. 


قال مالك: ليس عَلَى الأحير» ولا عَلَى الرّحْلِء يُكُوئان مع الْقَوْمٍ يَحَدُمَانِهمْ إِنْ 


سَرَقَاهُمْ قَطْمٌ لأنّ حَالَهُمًا لَيِسَتْ بحَال السسّارقء وَإنْمَا حَالْهُمَا حَالُ الْحَائن؛ 
ويس عَلَى الحائن قطم. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأجير والخادم المؤتمن على الدخول والخخروج لا قطع 
عليهم؛ لأن أخذ هؤلاء ليس على وجه السرقة» وإنفا هو على وجه المنيانة والخائن لا 
قطع عليه لأن صاحب المتاع قد اتتمنهم على الوصول إلى ما سرقوه؛ فأشبه المودع 
يجحد ويخون؛ لأن القطع فى السرقة من شروطها الحرزء ومن أبيح له الوصول إلى 
موضع؛ ليس ذلك فى حقه حررًا. 

قَالَ مَالِك فِى الذى يَستعِيرٌ الْعَاريَ فَيَحْسَدُمًا: نه ليس عَلَيْهِ فطع وإنمَا مَل 
ذَلِكَ مَثْلُّ رَحُل كان لَهُ عَلَى رَحُل دَيْنٌ فسَحَدَهُ ذَلِكء فيس عَلَيْهِ فِيمًا حَحَدهُ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المستعير لا قطع عليه فى جحد العارية خلامًا لأحمد 
ابن حنبل فى قوله: عليه القطع. والدليل على ما نقوله أن هذا مؤتمن فلم يجب عليه 
القطع بجححد ما اثتمن عليه كالمودع. 

قال مالك: الأمر الْمُحْتَمَعُ عليه عِندنًا فى السّارِق يُوحَدُ فِى الت قد حَمَعْ 
الْمَاً» ولَمْ يحرج بو إِنّهُ ل عله فط وما للك كَمَكلٍ وَل وضع بين 
مَجْلِسَاء وَهُوَ يريد أن يُعيبَهًا حَرَامًاء فَلَمْ يَفعلُ» وَلَمْ يلغْ ذَِكَ منهاء فلَيْسَ عَلَيْه 
أيِضًا فى ذَلِكَ حَد. 

قال مالك: الأمرُ الْمُسْتَمَعُ عَليْهِ ندا أنه لَيْسَ فى الْحلْسَة قَطمٌ بلع تمتها ما 
يفط ذه أذ لم تلغ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن السارق إذا دحل الحرزء فوجد المقاعء فأخذ قبل أن 
يخرج بهء فلا قطع عليه؛ لأن سرقته لم تتم بعد بإخراج المناع من الحرز ونقله عنه 
ولو قرب المتاع إلى باب الحخرز فناوله آخر خارجًا من الحرز قطع الذى دحل بهاء 
وعوقب للمتاع» رواه ابن وهب عن مالك» وقاله ابن القاسم. 


وروى القاضى أبو محمد فى الذى يقرب المتاع إلى النقيب يتركهء فيد حمل صاحبه 
من خخارج الخرز يدهء فيأحذمء أن القطع على الذى أحذه. وحكى عن الشيخ أبى 
لقاسم أنه قال: يقطع. ويحتمل أن يقال: لا يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد 
منهما. 

وقال القاضى أبو محمد: ودليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج المسرقة 
منهء وقد وحد ذلك من الخارجء فوحب أن يلزمه القطع. 

وقال أشهب: إذا أدعل يده الخارج إلى الحرزء فناوله الداحل قطعا جميعاء وإن أذ 
الداحل فى الحرز قبل خروحه. 

وقال ابن القاسم: لو احتمعت أيديهما فى البيت فى المناولة قطعا جميعاء فيحتمل 
قول ابن القاسم الوفاق. لقول أشهب. وأنه إذا قربه إلى التقب ولم يناولهء قلا قطع 
عليه فإن تناوله فعليه القطع. وقد قال ابن القاسم فى الداخل يربط المتاع ليخرحه 
الخارج: فالحق أنهما يقطعان جميعًا. وحكاه القاضى أبو محمد من المذهب خلافًا 
للشافعى فى قوله: القطع على المخرج وحده. 

ودليلنا على وجب القطع عليهما أن كل واحد منهم سارق قد هتك الحرز بإخراج 
المتاع منهء فالذى ربطه .متزلة ما لو حجعله على ظهر دابة: فخرحت بى فإنه يلزمه 
القطع. 

مسألة: ولو رمى أحدهما بالمتاع من الرز إلى خارحهء ثم يوذ قبل أن يخرج من 
الحرزء فإنه يقطع: قاله ابن القاسمء ورواه عن مالك أشهب وابن عبدالحكم. وروى 
ابن القاسم عنه: يقطع؛ لأن القطع فى روج المتاع لا فى روج السارق, 

مسألة: ولو كان أحد السارقين على ظهر البيت والآخر أسفله؛ فقد قال ابن 
القاسم: إن أدلى له حيلاً فربط به الأسفل المتاع: ورمى به إليه» وقال فى موضع آخخر: 
ورفعه الأعلى؛ فإنهما يقطسا. 

قال محمد: وهذا أحب إلى لتعاوتهما على إخراحه مع حاجتهما إلى التعاون: 
وكالذى يبحمل على الآخحر ما.يخرج به وبهذا أذ أشهبء ورواه ابن القاسم وأشهب 
عن مالكء» ولو ناول الذى. أسقل البيت والذى على ظهر البيت دون الذى فى الطريق» 
وقاله ريبعة وعبدالملك. 


وقال الشيخ أبو القاسم: القطع على مسن أخرحه من الحرز إلى الطريق أو أخرحه 
الذى على ظهر البيت .عنزلة الذى أسفله دون الذى يناوله من أسفل الدار» وقال: 


ووجهه أن الذى على ظهر البيت عنزلة الذى أسقله. وإتما الإخمراج من الحرز 
بطرحه فى الطريق» وما دام على ظهر البيت» فلم يخرج بعد عن الحرز. 


ووحه رواية ابن القاسم بنفى القطع عن المناول من أسفل الدار أنه لم يخرج شيئًا من 
الحرز» وإئما ناوله لمن كان معه فى الحرز» فالقطع على من أخرحه من الحرز. وقال ابن 
وهب عن مالك: لو أخرج الذى داعل الحرز يده بالسرقة» فيتناولها منه أحد حارج 
الحرزء فالقطع على الداخل» لأنه هو المخرج لها من الحرزء والله أعلم وأحكم. 
ا 


1" قن 
كناب الجامج 
الدعاء للمدينة وأهلها 
مه ١‏ - مَالِكء عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْدِ اللو بن أبى طَلْحَة الأنصّارى» عَنْ أنس 
بن مَلِك أن رَسُولَ الل فق قَالَ: ماللّهُمََارِك لَهُمْ فى مِكْيَالِوِم وار لَهُمْ فى 
صَاعِهِمْ وَمُدْهِهُء يعْنى أَهْل الْمَلِينةِ. 
الشرح: دعاؤه ويك أن ييارك لأهل المدينة فى مكيالهم وصاعهم ومدهمء يقتضى 
تفضيله لها وحرصًا على الرفق.كن يسكنها لما اقترض على الناس فى زمن الهجرة من 
سكناهاء ثم زال حكم الفرض وبقى الندب» ويحتمل أن يريد بالمكيال الصاع والمد. 
فذكرهما أولا باللفظ العام» ثم أكد باللفظ الخاصء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من 
المكاييل ما هو أعظم من الأوسق وغيرهاء وما هو أصغر منها كنصف المل وغيره. 
ويختمل أن يريد بالبركة أن يبارك بركة دنيا وآحرة» ففى الدنيا أن يكون الطعام 
الذى يكتال بهذا الكيل لاختصاصه بأهل المدينة تكثر بركته؛ بأن يجزئّ منه العدد ما لا 
يجزئ ما كيل بغيره أو يبارك فى التصرف به على وجه التجارة.ععنى الإرباح؛ أو يريد 
به المكيل» فيكون ذلك دعاء فى كثرة ثمارهم وغلاتهم وتجاراتهم. 
وأما البركة الدينية» فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات من أداء زكاة 
الحبوب وزكاة الفطر والكفارات. 


لامه ١‏ - أرحه البخارى فى الييوع 7١7١‏ مسلم فى النج 2174 الجهاد والسير ١756‏ أحمد 
فى باقى مسئد المكئرين ه٠177‏ 731778 1ء الدارمى فى البيوع ه/ا78. 
قال ابن عبد البر: هذا من فصيح كلام رسول الله 5 وبلاغته: وفيه استعارة بيتة؛ لآن الدعاء 
إنما هو للبركة فى الطعام اللكيل بالصاع والمدء لا فى اللروف» والله أعلم. وقد يحتمل على 
ظاهر العموم» أن يكون فى الطعام والظطروف. 


604 - مَلِك عَنْ سيل بن أبى صَلِسه عَنْ أبيوء عَنْ أب هُرئْرَةٌ أنه قال: 
كان النَا إِذَا أو وَل لدم حَاهُوا به إَى رَسُول اللو ف فَِهًا أحَدَهُ رَسُولُ الل 
28 فَال: الله بار لَنا فى تَمَرنَه وَبَارِك لَنا فى مياه وبَارلك نا فى صَامِنَاء 
بارلا لنا فى مُدنه للم إن إنرلهيم عبد ولك وتيك وإنى عبدك وبمك 
نه عَاك كه وى أأغرلة لخدن وول كه فقالة بوارتكة تراه تقف اله 
ناث أل ولد عا ميد ذلك افر 0 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكان الناس إذا رأوا أول الشمرع يريد أول ثمر 
النخل؛ لأنه هو مقصود ثمارهم وأنوا به للنبى ؤم تبركا بدعائه؛ وإعلامًا له يدر 
صلاح الثمار» إما لما كان يتعلق به من إرسال الدراص إلى ثمارهم ليستحلوا أكلها 
وبيعها والتصرف فيهاء وإما ليعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه فو عن ييعها قبل بدر 
صلاحها. 

فصل: وقوله: وفإذا أخذه رسول الله ؤَيَه قال: اللهم بارك لما فى ثمرنا يريد 
أحذه ليتظر إليه» ويدعو لهم فيه» ثم دعا لهم مع ذلك فى مدينتهمء يريد والله أعلم؛ 
فى غير ذلك من مرافقها ومنافعها. 

فصل: وقوله يَْك: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيكء وإنى عبدك ونبيك» 
يريد إظهار وسيلته إلى الله تعالى» وذكر نعمته عليه كما أنعم على إبراهيمء ثم قال: 
روإن إبراهيم دعا لمكة, يريد # قوله عز وحل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الغمرات» [البقرة: .]١15‏ 

وقوله فَي: «وإنى أدعوك للمدينة بمغل ما دعاك به لمكة ومغله معه,ى. قال القاضى 
أيو حمد: فى هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ قال: لأن تضعيف الدعاء لهاء إنما 
هو لفضلها على ما قصر عنها. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أن وجه الدليل من ذلك أن 
إيراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة عا يختص بدنياهم» فقال: «إوارزق أهله من 


4 - أخحرحه مسلم فى الحج /111ء الترمذى فى الدعوات 5404» ابن ماحه فى المناسك 
الأطعمة 89 أحمد فى مستد العشرة المبشرين بالجنة 21545 باقى مسند المكئرين 
1م . وذكره فى الكنز برقم 74841 وعزاه السيوطى إلى مسلم والترمذى» عن أبى هريرة. 


الشمرات4 وقال: إفأجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات» 
[إبراهيم: 7ع وأن النبى وت دعا لأهل المدينة عثل ذلك ومثله معهء فيحتمل أن يريد 
به وبدعاء آخر معهء وهو لأمر آخرتهمء فتكون الحسنات تضاعف للمدينة عقل ما 

وإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى فى تضعيف الحسنات وغفران 
السيئات؛ يحتمل أن يريد أن إبراهيم أيضًا دعا لأهل مكة بأمر آخرتهم.ء وعلم هو فك 
عثل ذلكء» وعثله معهء فيعود إلى مثل ما قدمئاه ذكره. 

ويحتمل أن يريد أن إبراهيم ويك دعا لأهل مكة فى ثمراتهم ببركة قد أحاب الله 
دعاءه فيه» وأنه وي دعا لأهل المدينة فى ثمراتهم أيضًا عثل ذلككء ومثله معد فلا 
يكون هذا دليلا على فضل المدينة على مكة فى أمر الآخرة» وإنما يدل ذلك على أن 
البركة فى ثمارهم مثل البركة فى ثمار مكة؛ إما لقرب تناولها أو لكثرتها أو لفضلهاء 
أو للبركة فى الاقتيات بهاء أو ليوصل من يقتات بها من المدينة إلى مثلى ما يتوصل به 
من يقتات فى مكة يثمارهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر» يحتمل أن يريد بذلك 
عظم الأحر فى إدخخال المسرة على من لا ذنب له لصغره؛ فإن سرور ذلك به أعظم من 
سرور الكبيرء والله أعلم وأحكم. 


| ذم نا 


ما جاء فى سكنى المدينة والخروج منها 
هله ١‏ - مَالِكه عَنْ قطن بْنٍ وَطو إن عُميْرِ بن الأضدعء أن مي مَوْلَى 


صال مر 


لير بن الْعَوَام أخيرة أنْهُ كان حَالِسًا عِندَ عب الل بْنِ عُمَرٌَ فى الْفِتَقٍ» فائتة له 


و - أحرحه مسلم فى الحج /ا/ا10١ء‏ الترمذى فى المناقب 418" أحمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 9ؤهمق مكقف 8" 53". 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك» فقال فيه: عن قطن بن 
وهب بن عور بن الأحدعء وكذلك رواه ابن بككير وأكثر الرواة. ورواه ابن القاسيء عن 
مالك» عن قطن بن وهب» عن عوعر بن الأحدع أن يجنس» والصحيح ما رواه يحيى ومن تابعه: 
وكذلك نسبه ابن البرقى» وقال فيه القعنبى: عن قطن بن وهب أن يحدس مولى الزبير. ورواية 
القعنبى تشهد لصحة ما روى يحيى ومن تابعهء والله أعلم. انظر: التمهيد 7١1١/9‏ 


لَهُ تسلم عَلَيُو فقالت: إنى أَرَدْتْ الخروج يا أبا عَبْدِ الرّحْمَن اشتد عَلَينَا الرّمَانُ 
مس قو يي اوور وي > الم رم ل 2 7 20 وري رارع 
فقالَ لها عَبَدُ الله بْنْ عْمَر: افعدى لكع؛ فإنى سَمِعْت رَسُولَ الله ف يُقول: دلا 
يعر علَى لأوائها وَشِديَِا أحَدْ إلا كنت لَهُ شَفِيعًا أو شهيدًا يوم القَامَقه. 


دم 


الشرح: قول المرأة لعبد الله بن عمر رضى الله عنه: «إنى أردت الخروج: تريد من 
اللدينة. 


وقولها: واشتد عليئا الزمان تريد, والله أعلمء لقلة الأقوات ولضيق التصرف بها 
من أجل الفتئة» ولعله قد اقترن بذلك من منع حلب الأقوات إليها ما أغلى الأقوات بها. 

فصل: وقول ابن عمر: واقعدى لكع» على وحه الإنكار عليهاء والتبسط يالسب 
على وجه النصح لها والإشفاق عليها لخنطثها فيما تريد من الانتقال عن المدينة مع ما 
فى ملازمتهاء والصبر على شدتها من الأجر الحزيل. 

فصل: وقول النبى #كك: ولا يصبر على لأوائها وشدتها أحدء اللأواءء قال عيسى 
بن دينار: هو البوع؛ وتعذر التكسبء والشدة» يحتمل أن يريد بها اللأواء» ويحتمل أن 
يريد بها كل ما يشتد به سكناهاء وتعظم مضرته. 

وقوله يَيّ: وإلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامةم يحتمل أن يكون شككًا من ابسن 
عمرء ويحتمل أن يكون شكا من الراوى عنه قال عيسى بن دينار: هو شك من 
المحدث» وقاله تحمد بن عيسى الأعشى. 

والشفاعة على قسمين عند كثير من أهل السنة» وهى شفاعة فى زيادة الدرحات 
يا بشفاعته لمأئبى أمته وخروجهم من النار بشفاعته ولم يختلف فى هذه الشفاعة أهل 
الستة. 

فإن كان لفظ الحديث: كنت له شفيعاء فإنه يحتمل أن يريد به الشفاعة لمأنيهم فى 
المنروج من النار: والشفاعة لمحسنهم فى زيادة الدرجات» فيكون معناه؛ إلا كنت له 
شفيعًا من النار» إن امتتحن بها أو شفيعًا فى زيادة درحاته فى الحئة إن سلم منها. 

وبجحتمل أن يريد: إلا كنت له شفيعًا فى الخروج من التارء إن احتاج ذلك» قتخقتص 
شفاعته على هذا التأويل بالمأنبين» والأول أعم والله أعلمء عا أراد. 


وقوله: وأو شهيداء يحتمل أن يريد أنه شهيد له بالمقام الذى فيه الأحرء ويقتضى 
ذلك أن لشهادته فضلا فى الأحر وإحباطا للوزرء فإنه لا شك أن سكناه فى المدينة 
يثبت» ويوحد ثانا فى جملة حسناتهء إلا أن لشهادة النبى وق زيادة أحر ومزية, 
ولذلك قال في فى قتلى أحد: وهؤلاء أنا شهيد عليهم» والله أعلم. وهذا الحديث 
يقتضى أن فضيلة استيطان المدينة والبقاء بها باقية بعد النبى 259. 

5 - مالِك» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المنكلر” '" عَنّْ حابر بْنِ عبد اللو أن أَعرَابينًا 
ايم رَسُولَ الله في عَلَى الإسئلام تَأَصّابَ الأ عَرَابِىَ وَعْلكٌ بالْمَدِيَةِ فى رَسُولَ الله 
ف فقال: يا رسول الله أَقِلنِى ببعَتى» 1 لله ل نه حَاءَهُء فَقَالَ: أَقلبى 
بيَعيّى » َأبى» نَم اه فَثَال: أَقِلنِى بيِعَتِى» فأَبّى» فخرّج الأغرابى» فال رَسُول الله 
2 «إنما الْمَدِيئَة كَالكِير تَنقى خبتها وَينْصعْ طِيبها». 


الشرح: قوله رضى الله عته: دأن يإعرابيًا بايع النبى ييه على الإسلام ثم طلب أن 

يقيله بيعته لما وعك» يحتمل أنه كان من حكم الإسلام حيقذ الهحرة إلى المدينة على 
المقام بها مع النبى ُو وأن ذلك تضمتته بيعته للتبى كه ولذلك كان سأله أن يقيله 
بيعته» يؤيد هذا التأويل أنه نقض ذلك بالخروجء وهو الذى نقل إلينا من حاله. 


- أتعرجه البخارى فى الحج 2١881‏ الأحكام ٠١4‏ ”لاء مسلم فى المج ٠7417‏ الترمذى فى 
المناقب 97٠١‏ النسائى فى البيعة »4١45“‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 1/7م17 4597١‏ اء 
.١ 6‏ 
قال ابن عيد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك - فيما علمت - بهذا اللفظ إلا عيدالله بن 
إدريسء فإنه قال فيه عن مالك بإسناده: وإنها طيبة :نه تنفى المنبث». وقوله فى الحديت: وطيبة 
غريب لم يقله فيه غيرهع؛ والله أعلم. انظر: التمهيد 85/4 71. 
)١(‏ هو: محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبد العزىء ويقال: الهدير بن محرز بن عبد 
العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى» يكنى أيا عبدالله. 
وفيل: يكنى أبا بكر» وأمه أم ولدء وكان من فضلاء هذه الأمة» وعيادها وفقهائهاء وخيارها. 
كان أهل المدينة يقولون: إنه كان بحاب الدعوة وكان مقلاء وكان مع ذلك حوادا. توفى 
بالمدينة سنة ثلاثين ومائة» أو إحدى وثلاثين ومائةء وذكر الأويسىء عن مالك» قال: كان محمد 
ابن المنكدر سيد القراء» وكان كثير البكاء عند الحديث» وكنت إذا وحدت من نفسى قسوة 
آنيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسى أياماء وكان كثير الصلاة بالليل. قال أبو حعفر 
الطيرى: كان محمد بن المنكدر ثقةء كثير الحديث؛ أمينا على ما روى ونقل من أثر فى الدين. 


كتاب الجاممع ا ااا ااا 101101011 :1 

ويحتمل أنه كان بعد انقضاء أمد فرض الهجرة وإنما بايعه في على الإسلام ثم جاء 
يسأله أن يقيله فى ذلك لما استجاز الكفرء ولم يستجز نقض العهد» واعتقد أنه تسوغ 
إقالته فيهء فلم يقله النبى فَوك؛ لأن إقالته تتضمن إباحة الكفرء والله عز وجل يعصم نبيه 
من ذلك. 

ولعله سبب له ذلك أنه استوخم المدينة لما وعك بهاء كما فعل العرنيون الذين 
احتووا المدينة» فأذن لهم النبى # أن يكونوا مع نعمه؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فقتلوا راعى التبى َي واستاقوا النعم مرتدين عن الإسلام؛ فبعث النبى ا فى طلبهم؛ 
فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 

فصل: وقوله يق لما حرج الأعرابى: وإنما المدينة كالكير تنفى خبفها وينصع طيبها» 
يقتضى أنه حرج ناقضًا للعهد. والمدينة لا يبقى على شدتها إلا من أعلص إكانه» وأما 
من يشت سريرته فإنها تنفيه كما ينفى الكير خبث الحديدء وهو ما يخلص به الحداد 
حديده: فالمدينة تنفى من لم يخلص إمانه» ويبقى من مخلص إانه. ومعنى ينصع طيبها: 
يخلص. 

وفى كتاب أبى القاسم الجوهرى: ينصع طيبهاء أى يبقى ويظهر. ويحتمل أن يريد أنه 
يخلص للبقاء بالمدينة أهل الإبمان وأهل الفضل. 

وقد روى عن النبى يك أبو هريرة أنه قال: «تنفى الناس كما ينفى الكير خبث 
الحديد» يريد والله أعلم» تنفى أهل الخبث من الناس» والخبث الردىء من كل شىء 
وما يقسده. 

وكذلك روى عن عمر ين عبدالعزيز رضى الله عنه أنه حرج من المدينة» فالتفت إلى 
مزاحم مولاه» فقال: يا مزاحم أنخشى أن نكون ممن نفته المديئة. 

بإلمه ١‏ - مَالِك عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ أنْهُ قَالَ: سّمِعْتُْ أبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بن 


امه ١‏ - أحرحه البخارى فى الج مسلم فى الحج 21787 أحمد فى ياقى مستد المكثرين 
واب م« مباء مرهلا 39/4 الطحاوى فى المشكل 2717/5 عن أبى هريرة» البغوى فى 
شرح السئة /إ/. ا "#» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرراة» ورواه إسحاق بن عيسى 
الطباع؛ عن مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيبء عبن أبى هريرة وهو خطأء 
والصواب فيه: مالك» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن يسار أبى الحباب - كما فى لوطا - 
والله أعلم. انظر: التمهيد 519/9. 


سار يَقُولٌ: سمغت أبا مير يَُولُ: سمت رول الل يَُوكُ: «أيرت بِقَرْيةٍ 
الى يفلو يغرب وَهِ الْمَدِيئَة» تَنَفِى الناس كما ينفى الْكِير حبث 


الحديد. 


0 


الشرح: قوله ييْكُ: «أمرت بقرية تآكل كل القرى» قال عيسى بن دينار: معناه 
أمرت بالخروج إليها. وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: معناه فى رأيى تفتح 
القرى. قال: وأنزل الله تعالى بالمدينة: «إيا أيها الذين آمبوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة# [التوبة: 71 ١ع‏ قال: الذين يلون المدينة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعتى أكلها القرى على هذا الوجه أنه 
منها يغلب على سائر القرى» ويفتح جميعهاء ويأحذ أهل المدينة أكثر أموالهاء وينتقل 
حكمهم إلى أمير ساكن المدينة» وتعود طاعة له. 

فصل: وقوله: 2 ويقولون يئرب» وهى المدبسة» قال ابن مزين: معناه أن الناس 
يسمونها يثرب» وأنا أسميها المدينة. قال عيسى بن دينار: ويقال إن من سماها يثرب 
كتبت عليه خخطيئة» وإنما سماها الله تعالى فى القرآن يثربء فقال: إنما القرآن على ما 
يعرف الناس. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: وعندى أنه يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» [الأحزاب: ١ع‏ وهذا والله 
اعلم إخبار عن المنافقين» لأن قبل هذه الآية: #وإذ يقول المنافقون والدين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا4 [الأحزاب: ١7‏ ثم قال سبحانه وتعالى: 
«إوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا» وهذا والله أعلم قول 
المنافقين يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك #فارجعوا». فإنما هو قول من كان يريد ردّ 
أصحاب النبى فقا عن نصرته والمقام معه فهؤلاء إنما كانوا يسمونها يثرب على 
حسب ما كانت تسمى عليه قبل الإسلام» فأما بعد الإسلام؛ فإن اسمها طيبة وطابة. 

4 - مَلِك عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله فك قَالَ: ,لا 
4 - أحرحه البخارى فى الحج 1810 مسلم فى الج 188 أحمد فى مسد الأتصار 

١٠١4‏ عبدالرزاق فى المصنف برقم ١1١7٠‏ 856/8ء عن عروة بن الزبير. وذكره الزيلعى 

فى الكنز برقم 44٠١‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق» عن عروة مرسلا. 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسىء وأسنده عن مالك» عن هشام» عن- 


ا 


الشرح: قوله يَقُّ: ولا يخرج أحد من المدينة رغبة عنهاء يحتمل أن يريد # رغبة 
عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خترج لضرورة شدّة زمان أو قتئةء فليس ممن يخرج 
رغبة عنها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والظاهر عندى أنه إنما أراد به الخروج عن 
استيطانها إلى استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطنا غيرهاء فقدم عليها طالبًا للقربة 
بإتيانها أو مسافرًاء فخحرج عنها راجعًا إلى وطنه أو غيره من أسفاره؛ فليس بخارج متها 
رغبة عتها. 

وقوله يق: «إلا أبدلها الله خيرًا منه, يحتمل أن يريد به أبدلها الله مستوطنًا بها 
خيرًا منه؛ ما .كتتقل ينتقل إليها من غيرها أو مولود يولد فيها. 

١5‏ - مَالِك عَنْ حِشَامٍ بن عُرْرَة عَنْ أبيو» عَنْ عبد اللو ؛ بن الرْبَيِْ عَنْ 


ع م م م 2 034 “. 
يحرج أَحَدٌ مِنَ الْمَدِيَةٍ رغبة عَنْهًا إلا أَبدلهَا اللهُ حيرا ينه 


> ه86 


سيان بْن أبى زهي أله قال: 00 :اقم" يمن ا 
َو تشكون» محلو يأطليو! ومن َمَنْ أَطَاعَهُم وَالْمَدِينة خيرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 
[وتفتخ] الشام» فيأئَى 5 و ييِسُونَ 0 يأخليوم» وم من أطَاعَهُم؛ وَالْمّدِيئة عي 

هم وكاتوا يَُلْمُون [وتفي] الِْراق» 1 يون 0 بأَهْلِيهم» ومن 2 
أَطاعَهُ ؛ وَالملِينة حير لَهُمْ لو لو كانوا يَعْلَمُوةٌ. 


حأبيه» عن عائشة: فى الموطأء ولم يسنده غيره فى الموطأء والله أعلم. وقد روى من حديث أبى 
هريرة أيضاء وحديث حابر. انظر: التمهيد 9/١7؟.‏ 

١8‏ - أتخرحه البارى 01/7 كتاب فضائل المديتة باب من رغب عن المديئنة» عن سفيان بن 
أبى زهير» ومسلم ٠٠١9/7‏ كتاب الحج باب 5١‏ رقم 591 عن سفيان بن أبى زهير بتحوهء 
والطبرانى فى الكبير 87/7 عن سفيان بن أبى زهير» البغوى فى شرح السنة 8717/9: عن 
سفيان بن أبى زهيرء البيهقى فى دلائل النبوة ٠/‏ 9/7 عن سفيان بن أبى زهير» عبدالرزاق فى 
المصنف برقم ١17/١05‏ 2574/9 عن سفغيان. 
قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث علم من أعلام نبوته ؛ لأنه غيب كان بعده قد أحبر به 
وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه وأوحى به إليهء فقد افتتحت بعده الشامء والعراق» 
واليمن بعضهاء وقد خحرج الناس من المدينة إلى الشامء وإلى اليمن؛ وإلى العراق وكان ما قاله 
ف وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان حيرا لهم. انظر: التمهيد 771/9 

)١(‏ جاءت فى الأصل: يفتح» وما أوردئاه هو الصحيح كما فى الموطأ والتمهيد. 


الشرح: قوله يك «رتفسج] اليمن فيأتى قوم يمسون فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهمن معنى ييسون. يقال فى زجر الدابة إذا سبقت: بس بس» وهو من كلام 
العرب يقال يسست وأبسستء قال ذلك أبو عبيدة. ويحتمل أن يكون معنى يبسون: 
يسوقون. 

وقد قيل فى قول الله عز وجل: إوبست الجبال بسّا» [الواقعة: ©] أى سيقت. 
وقال محمد بن عيسى الأعشى: ييسوث يسيرون عنها سيرًا أفواجاء وقرأقول الله عر 
وحجل: #وبست الجبال بسّا» قال: سيرت اليال سيرًا. قال عيسى بن دينار: وقوله: 
وييسونء معناه يؤلفون أهل المدينة إلى غيرهاء ويزينون لهم الخروج منهاء وقاله ابن 
وهصب. 

وروى ابن القاسم عن مالك: ييسون. يدعول. 

فصل: قوله #وكا: «فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» يريد من يختص بهم من الأهل 
الذين يرحلون برحيله» ومن أطاعه ممن لا يرحل برحيله. 

وقوله وكا: ووالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» يريد والله أعلم أن ما يفوتهم من 
الأجر بالانتقال عتها أعظم وأفضل مما ينالونه من النصب وسعة العيش حيث ينتقلون 
إليه من اليمن والشام والعراق والله أعلم. 


- مَالِكء عن لإنٍ حِمّاسٍ”"” عَنْ عَمَِ عَنْ أبى هُرَيْرَة أذ رَسُولَ اللو 


١‏ - أخرحه اليخخارى بلفظه 5١/7‏ كتاب فضائل المدينة باب من رغب» عن المدينة» عن أبى 
هريرة. مسلم بنحوه ٠١١١/7‏ كتاب الحج باب 4١‏ رقم 4945» عن أبى هريرة. الحاكم فى 
المستدرك ينحوه 471/4 كتاب الفتن والملاحم باب قول النبى لتترك المدينة على غخير ما كانت» 
عن أبى هريرة. وذكره السيوطى فى الدر المشور 50/5 وعزاه للحاكم وصححه عن أبى 
هريرة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اعتلف فى اسمه. فقيل: يونس بن يوسف بن حماس» وقيل: يوسف بن 
يوئنء واضطرب فى اسمه رواة الوطأ اضطرابًا كثيراء وأظن ذلك من مالك. وكان ابن حماس 
هذا رحلاً صالحًا فاضلاً باب الدعوة. 

وقال: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث عن مالك» عن ابن حماس» عن عمه» عن أبى هريرة لم 
يسم ابن حماس بشىء. وقال أبو المصعب: مالك عن يونس بن يوسف بن حماس» عن عمهء عن 
أبى هريرة وكذلك قال معن بن عيسى» وعبدالله ين يوسف التنيسى: يونس بن يوسف. وقال 
ابن القاسم: حدثنى مالك عن يوسف بن يونس بن حماس؛ عن عمه؛ عن أبى هريرة وكذلك- 


كتتاب الجتامع نوناق قاد لوالو 1 631030 اف انان ال 06 00 من كن 4ه 6 1ه 2606 21414 ل /ق” 
يك قال: «لتتركن الملديئة نة على أَحْسّنٍ ما كانت حَنَى يَدْحْلَ الْكَلْبُْ أو الذَنَبُ» 
مقدى عَلَى خض سَوارى المسشْحد أ على مدير قاو : يَارَسُولَ الله فْلِمَنٌْ 
تكن التَمَارُ ذَلِكَ البمَان؟ قَالَ: لِلَعَوَافى الطير والسباع». 

الشرح: قوله وَيُها: «لتتركن المديئة على أحسن ما كانت» يحتمل أن يريد به فى 
وقت تكون فيه أحسن ما كانت عليه فى أمر دين أو دئيا أو فيهما. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يريد حسن ثمارها 
وتماءعهاء ولذلك قالوا له: وفلمن تكون الثمار يومتل» ويحتمل أن يريد به على ما تقدم 
من حسنها فى وقت صلاحها وعمارة المسلمين لهاء فيكون أحسن ععنى الحسن»؛ كما 
قالوا فى قول الله عز وجل: «إوهو أهون عليه» [الروم: 17؟] معنا وهو هين عليه 
والله أعلم. 

فصل: وقرله و: ولتعركن المدينة» ظاهره درك سكتاهاء فيحتمل أن يكون ذلك 
لمائع يمنع سكناها من فتئة أو شدة حال» ويحتمل أن يكون ذلك لإيشارهم غيرها عليها 
المخصب أو معتى من المعانى) والله أعلم. 

وقوله وكا: وحتى يدخل الكلب أو الذئب فيعدى على بعض سوارى المسجدم 
يقتضى إخلاءها جملة» حتى لا يكون بها من سكانها من لاعنع هذاء والله أعلم» 
ومعنى يعدى على سوارى المسجدء قال ابن يكير: معناه يبول» وعتدى أن حقيقة هذه 
اللفظة أنه يقطع بوله دفعة دفعة» يقال: عدا يبوله إذا دفعه دفعة. وقال أبو عبيد: ومنه 
عدا العرق» وغيره يعدى, ومنه قيل البعير يعدو ببوله إذا رمى يه متقطعا. 

فصل: وقولهم: وفلمن تكون الثمار فى ذلك الزمان؟» سؤال يحتمل أن يريدوا به 
الاستفهام عن انقطاع الناس عنها جملة» وهل يكونون منها على حال من شأنها فى 
وقت الثمار» فقال 5 وتلكون للعوافى الطير والسباع0. 

وقال أبو عبيد الهروى: العوافى من الوحش والسباع والطير مأخوذ من قولك: 
عفوت فلانا أعفوهء إذا أتيته تطلب معروفه» ويقال فلان كثير الغاشية والعافية» أى 

-قال ابن بكيرء وسعيد بن أبى مريم ومطرف وابن نافع وعبدالله بن وهبء وسعيد بن عفير 

ومحمد بن المبارك» وسليمان بن برد ومصعب الزبيرى كلهم قال: يوسف بن يونس. وقال فيه 

زيد بن الحباب عن مالك: عن يوسف بن حماسء عن عمه؛ عن أبى هريرة. وقد قيل عن عبدالله 

ابن يوسف مثل ذلك أيضًا. انظر: التمهيد 77/9؟. 


يغشاه السؤال والطالبون» فاقتضى ذلك انقطاع أهلها عنهاء وترك ثمارها حتى لا 
تكون إلا للطير والسباع والله أعلم» وإضافتها إليهاء يحتمل أن يريد به أنها تعيش منهاء 
ويحتمل أن يريد به أنها تنفرد بها دون أربابهاء والله أعلم وأحكم. 

-0١‏ مَالِك أله يله أن عُمَرَ بن عبد اْعَريرٍ حون مرج مِن الْمَوِيةٍ القت 
لي تبَكَّىء ع قالَ: يا مُرَاحمُ أتحدشى أذ لكو مِمَنْ تَقَت الْمَلِينة. 
حبثهاء فخاف أن يكون ممن نفته المدينة لكونه من الخيث لمختالفة سنة أو ضلال عن 
هدى ومثله من أهل الفضل والدين يخاف على نفسه. 

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى #8 كلهم يخاف النفاق 

وقال الحسن: ما حافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا مناقق. وقال إبراهيم التميمى: ما 
عرضت قولى على عملى إلا حشيت أن أكون مكذباء فعلى هذا أهل الدين والعلم 
والفضل من الخنوف على أنفسهم والاتهام لهاء والله أعلم. 


د عد د 
ماجاء فى نعريم المدينة 
0 - مَالِكء عَنْ عَمْرو مَوْلَى الْمُطْلِبوه عَنْ أنس بْن مَالِكٍ أن رَسُولَ الله 


ف طَلَعَ لَه أَحْدُّ فَقَالَ: «هذا جيل يُحِبنَا ونَجِية» اللْهُمْ إن إيْرَاهِيمَ حَرَمَ نكةء ونا 


الشرح: قول أنس رضى الله عنه: وأن رسول الله يي طلع له أحدى قال عيسى بسن 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,١5847‏ 

١‏ - أرحه البخخارى فى أحاديث الأنبياء 917 مسلم فى الجهاد والسير 2١956‏ الترمذى 
فى المناقب 1"477ء ابن ماحه فى المناسك 9١1١6‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 2١7011‏ 
ماك 14ل 
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظه فيما علمت» ورواه 
سفيان بن بشر عن مالك؛ عن الزهرىء عن حميد بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة فأخطأ فيه. 
والصواب ما فى الموطأ مالك عن عمروء عن أنس. انظر: التمهيد 9//ا؟7. 


دينار: معناه بدا له. فقال فقال بي: رهذا جبل يحبنا ونحبهن قال: معناه يحبنا أهله 
ونحبهم. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون معناه انتفاعتا به 
ائتفاعنا .يمن يحبنا فى الحماية» وغير ذلك من وحوه المنافع» ويحتمل أن يريد به أن محبتنا 
له محبتنا لمن يعتقد فيه أنه يحبناء فهو آكد للمحبةء والله أعلم. 


فصل: وقوله: فَ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة». وروى يحبى بن مزين عن مطرف 
عن مسلم بن عحالد الزنجى: حرم مكة ثما يلى المدينة نحو من أربعة أميال أو دنا شيئا نحو 
التنعيم؛ وبما يلى طريق العراق على ثمانية أميالء ومما يلى طريق نحد سبعة أميال؛ وما 
يلى طريق اليمن سبعة أميال موضع يقال له أضاهء ومما يلى جدة عشرة أميال بالخديبية. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا الذى ذكره فيه نظرء والذى عتدى أن 
بين مكة وعرفة نحو ثمانية عشر ميلأء وهو نحو ما بين مكة والحدييية وبين مكة 
والدعرانة وبين مكة وحيين» هذه مسافات متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية» تسعة 
أميال لم يكن بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة. 

وقد قال مالك: إن بينهما ثمانية وأربعين ميلأء وتفصر فيها الصلاة؛ وإنما يقع الوهم 
مع احتلاف الناس فى الحرز فى قدر الميل. والذى حكى ابن حبيب: ألف باع كل باع 
من ذراعين وأهل الحساب وكثير من الئاس معتمدون على أن كل باع أربعة أذرع» 
قتفاوت الأمرء والله أعلم وأحكم. 

وأما التنعيم» فإنى أقمت .بمكة ملةء وسمعت أكثر الناس يذكرونء أنها خمسة 
أميال ولم أسمع فى ذلك خخلانا مقامى بهاء ولو كان بين مكة؛ والتتعيم أربعة أميال أو 
دون لوحب أن يكون بين مكة والحديبية على هذا التقرير قريب من خمسة عشر ميلا 
فإئها أزيد من ثلاثة أمثالها. 

فصل: وقوله #ي: «إبراهيم حرم مكة, وقد روى ابن شريح العدوى أن رسول الله 
#ي: قال وإن مكة حرمها الله لم يحرمها الناس, ووجه ذلك عندى أن قوله: إن 
إبراهيم حرم مكة, يحتمل أن يكون معناه أنه دعا فى تحرعهاء وأن البارئ تععالى أحاب 
دعاءه وحرمهال ويحتمل أن يريد به أن إبراهيم كلف أن يحكم ياجتهاده, وأنه أداه 
اجتهاده إلى تحرعهاء فأضيف ذلك إلى تحريم الله عز وجل لأنه يأمره حرمتء ويضاف 
تحرعها إلى إبراهيم عليه السلام؛ لأنه الذى حكم يذلك. 


ويكون المعنى أن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس أنه لم يحرمها أحد من الناس 
ممن لا يلزم تحرعه. ولا يبت حكمه؛ لأنه لو لم يؤمر بذلك بالاحتهاد فى ذلكء ولم 
يسوغ له التحريمء فلا يلزم الناس امتثال أمره واحتئاب ما نهى عنه وحرمه. 

فصل: وقوله #وك: ووإنى أحرم ها بين لابتيها» يريد حريتهاء اللابة الحرة؛ قاله ابن 
نافع قال: والحرتان» إحداهما التى ينزل بها الحاج: والأخرى تقابلها من ناحية شرقى 
المدينق» وهو أيضا فى أقصى العمران» خارحة عنه. قال: وحرتان أخريان أيضًا من 
ناحية القبلة» والحوف من المديئة» وهما أيضًا فى طرف العمران من جانبى المدينة جميعًا 
على مثل الآخرين. 

قال ابن نافع: فما بين هذه الخرات فى الدور كله محرم أن يصاد فيه صيدء ومن 
عصىء فاستحل فقد استحل ما قد نهى عنه. وليس عليه فيه جزاءء وحرم قطع الشحر 
منها على بريد من كل شق حولها كلها. 

قال القاضى أبو محمد: إن مقتضى تفضيل مالك المدينة على مكة أن عليه الجزاء فيما 
أصاب من الصيد فى حرم المدينة» وهو مذهب ابن أبى ذئبء والله أعلم. 


0 


وو - مَالِك» عَن لبن شاوه عَنْ سعد سَعِيد بن الْمُسَبِوه عَنْ أبى هريرة أنه 
كَانَ يَقَولٌ: و ركيت الياء بالَْدِيَة َه 'نَعٌ مَا دَعَرْتَاء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 8: «مّا بَيْنَ 
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لابتيها حرام». 


الشرح: قول أبى هريرة رضى الله عنه: ولو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها» 
يريد ما نفرنها. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبى وق قال: «إن الله حرم مكة 
لا يختلى حلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء. قال عكرمة: معنى ينفر صيدها 
أن ينحيه من الظلء» فيقيل مكانه. فهذا معنى الذعر الذى ذكر أبو هريرة. 

وقول أبى هريرة: وقال رسول الله #يَك: ما بين لابتيها حرام؛ يقتضى أن ذعر الصيد 
مما يتناوله تحريم النبى يك قال ابن وهب: يعنى ما بسين لابتيها: ما بين حريتهاء وهو 
قول مالك. وقال الأصمعى: الحخرة هى الأرض التى تعلوها حجارة سوداء. 


؟*١‏ - أخرحه اليخارى 7/ ١ه‏ كتاب فضائل المدينة ياب لابتى المدينة» عن أبى هريرة. مسلم 
٠5‏ كتاب الحج باب 6ه رقم 57/١‏ عن أبى هريرة. 


4و١‏ - مالك عَنْ يُونس بْن يُوسُف» عَنْ عَطَاءِ دن يَسَارِء عَنْ أبى أَيِوب 
لمارأ وَحَد ِْمَانًا الوا الى زاويق مطرَدهُمْ نه 

قَالَ مَالِك: لا أَعلَمْ إلا أنه قَالَ: أفى حَرَمٍ رَسُول الله 8 يع هَذَا. 

مَالِكء عَنْ رَحْلٍ قال: دحل عَلَىَ رَيْدُ بن نّابِس وَأنا بالأمواق قَدٍ اططذت 
نْهَساء فأحذةٌ 02 يُدِى فر سلةُ. 

الشرح: قول أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه للذين الجكوا ثعلبًا إلى زاوية: 
وأفى حرم رسول الله يا يصنع هذا؟» يقتضى أن هذا استباحة لحرمه وكا وينكر 
على من قعله. ولذلك طردهم عنه. 

والنهس الذى اصطاد الرحلء قال عيسى بن دينار؛ هو طائر يقال له النهسء ويجب 
أن تكون الأسواق على هذا موضعًا ببعض أطراف المدينة بين الحرتين» والله أعلم. 

00 كك 
ماجاء فى وباء المدينة 

١ 6‏ - مَالِك: عَنْ هِشام إن عُرْوَة عَنْ أبيوه عَنْ عَايِضَة م المُؤينِينْ أنْهًا 
قالت: لما اقيم َو لو ةوك أبو كر ويلا فل" دلت 
عَلَيهِمَاء فقلت فقلت: يا بت م كيف تجدة» ويا ا بلا كيف تحدّة؟ قَلَت: كان أبو بَكْرٍ 


اي 
5 ل 5 . على 2 ا ٠.‏ 
وَكَانَ بلالٌ قد كر 
5 ره © © ىس 2 عا امه 5 لى 6 2 د 
ألا ليت شِعري هَل بين ليْلّة بود وَحَوْلِي إذجر وحليل 
١54‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم كقكل. 
١6‏ - ذ ه فى الكئر بنحره برقم 981714 وعزاه السيوطى لابن حريرء عن ابن السيب. 
أمرحه اليخعارى 49/48 ١‏ كتاب الدعوات ياب الدعاء برفع الوحاء والوجع؛ عن عائشة. مسلم 
١٠٠١1‏ كتاب الج رقم 58٠١‏ باب 85 عن عائشة. أحهد 5/5 5غ عن عائشة. البيهقى فى 


الكيرى #/بم” كتاب الجنائز باب قول العائد للمريض كيف تججدك؛ عن عائشة. البغرى فى 
شرح السنة 2711/9 عن عائشة. البيهقى فى الدلائل 2015/7 عن عائشة. 


رَهَلْ أَردَنْ يَْمّا ياه مَحِنَْةٍ وَمَلْ يَيْدْرَهْ لى شَامَّة وَطْفِيل 
قَالتْ عَانِسَهٌ: فَحِفت رَسُول الله يك فَأَعبَرتك فَقَالَ: «اللَهُمّ حبْبْ إِليْنا الْمَدِينَة 


25 
مأ 
سي لاس اس مصا م 


كَحْينا مَك أو أشَدٌ وَصّحَّحْهَا وَبَارلك نا فى صاعِهًا وَمُدّهَا وَاتقل حُمَّامَا فَاجْعَلَهًا 


م مه مه مامه اه 5 عست سه م" ”# تر م اه عسم 4ه 
و ال 
ايد أن رقو 
قَدْريْت الْمَّرْتَ قَبِل ذُرْقِهِ إن الجبَانَ حَتفه مِنْ فَوقِهِ 
1 ا رين ني 


١0 5‏ - مَالِك» عَنْ نعم بن عَبْ اللو المُجْمِرء عَنْ أبى هرئرة أنه قال: قال 
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رَسُولُ الله فيك: «عَلَى أَنْقَاب الْمَدِينَةٍ مَلائِكَة لا يَدْحَلُهًا الطَاعُونٌ ولا الدّحَال». 


الشرح: قولها رضى الله عنها: ولما قدم رسول الله يي المديية وعلك أبو بكر 
الوعك ازعاج الحمى المريض وتحريكها إياه» يقال: وعكته وعكا ودحول عائشة رضى 
الله عنها على أبيها وبلال على وجه العيادة لهماء وهى من القرب. 


وقد روى البراء بن عازب: أمرنا النبى و أن تتبع الجنائر» ونعود المرضىء وتفشى 
السلام» ولأن ذلك كان قبل أن ينزل الحجحاب. 


وقولها: ووكان بلال إذا أقلع عنهع قال عيسى بن دينار: تذهب عنه الحمى» فأفاق. 


5 - أنخرجه البخخارى فى الحج .188٠١‏ مسلم فى الحج 88٠١ 1١1/4‏ 1ع أحمد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالجنة 1595غ ياقى مسند المكفرين 91١لاء‏ 1 دك 577لا 34836 
البغوى فى شرح الستة 778/1 عن أبى هريرة؛ وذكره فى الكنز يرقم 74811 وعزاه 
السيوطى لأحمد والبيهقى» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيرهمء وقد روى فطر 
اين حماد بن واقد الصفار قال: دحلت أنا وأيى على مالك بن أنسء» فقال له أبى: يا أيا عبدالله» 
أيهما أحب إليك: المقام هاهنا أو يحكة؟ فقال: هاهناء وذلك أن الله اعتارها لنبيه # من جميع 
بقاع الأرض. ثم قال: حدئنا نعيم بن عبدالله المجمرء عن أبى هريرة» أن رسول الله 8 قال: 
من حرج منها رغبة عنهاء أبدلها الله من هو خير منهء وإنها لتنفى حبث الرحالء كما ينفى 
الكير حيث الحديد. وهذا الحديث خطاً بهذا الإسناد» والصواب فيه ما فى الموطاً. انظر: 
التمهيد 517/4 7. 


وقولها رضى الله عنها: ويرفع عقيرته: قال ابن نافع وعيسى بن ديئار: تريد صوته. 
قال محمد بن عيسى الأعشى: والأذخعر والحليل» شجرتان طيبتان تكونان بأودية مكة» 
وأراه يريد العناب» فإن الأذصر والحليل إنما هما نبت وليسا بشجر قال محمد بن 
عيسى: وشامة وطفيل حبلان من جبال مكة. 

فصل: ومعنى إنشاد بلال البيتين المذكورين على معنى التمنى لمكة ونواحيهاء 
والتأسف لما فاته تما ألف منهاء والتوجع بالمقام بالمدينة التى لم يعهد حالهاء ولا ألف 
هواها. 

وقد روى أنس بن مالك: أن أناسا من عكل أو عرينة» قدموا على رسول الله ويل 
وقالوا: يا نبى اللهء إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريفء واستوحموا المدينة» فأمرهم 
رسول الله وك بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيهء فيشربوا من أليانها وأبوالها. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها وفجئت رسول الله وك فأخبرته بذلك» تريد 
بقول أبى بكر ويلال» فقال: واللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء دعاء من 
النبى 8ق أن يذهب من أنفسهم الإشفاق عن مفارقة مكة وسكنى المدينة» والدعاء فى 
أن يحبب الله إليهم المدينة كحبهم مكة؛ فيكرهون الانتقال عنها كما كرهوا الاثتقال 
من مكة. 

فصل: ولم ينكر النبى وق إنشاد الشعر على أبى بكر وبلال؛ وذلك دليل على 
جوازة, وقد أنشده حساك وأكعب بن زهير ومدحه الأعشى وكعب بن مالك وجماعة 
من شعراء الجاهلية والإسلام» وائما الشعر كلام فحسته كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام. 

وما روى عن النبى وَوقهْ أنه قال: ولأن يعتلىع جوف أحدكم قِيحًا حتى يريه نخير له 
من أن يمتلىع شعرًاء فقد قال قوم: معناه من الشعر الذى هجى به النبى يل وهذا ليبس 
بشىء؛ لأن ذلك لا يحل أن يحفظ بيت واحد منه؛ ولا إنشاده ولا إصغاء إليه إلا لمن 
يريد الرد على قائله والانتتصار منه؛ والأظهر أن معناه من غلب عليه ومنعه من التحفظط 
على الشريعة» وغير ذلك ثما يحتاج إليه. 

وفى العتبية: إن مالكًا سكل عن إنشاد الشعرء فقال: ما يخف منه؛ ولا يكثرء ومن 
عيبه أن الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغى له رزيس: 15]. 


الشعراء واسألهم عن الشعرء وهل بقيت معهم معرفته؛ وأحضر لبيدًا ذلكء؛ قال: 
فجمعهم وسألهم: فقالوا: أنا لنعرفه ونقوله. وقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذّ سمعت 
رسول الله و يقرأ قول ما أنزل الله: إألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» 
[البقرة: 2١‏ ؟7]. 

فصل: وقوله في: ووصححها وانقل حماها إلى الجحفة: يريد أن يذهب عنها 
الوخعامة التى أضرت بهمء والحمى الى وعكوا بهاء وينقل ذلك إلى الجحفة» وقال 
بعض أهل العلم: أن الدحفة؛ وهى مهيعة كانوا فى ذلك الوقت على غير الإسلام» 
فدعا عليهم بذلك؛ والله أعلم» ومن دعوة النبى فق صارت المحفة ويئة» قل من 
يشرب من عينهاء ويقال له حم الأحم. 

فصل: وقوله #َبُّ: «وعلى أنقاب المدينة ملائكة» قال ابن نافع ومحمد بن عيسى: 
هى الفجاج التى حولها خخارجا منها. 

وقوله وي: ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال: يقتضى منع لملاتكة الدجحال من 
دخولهاء ويحتمل أن يكونوا أيضًا قد وكلوا .نع الطاعون من دخولها. 

وقد روى أبو سعيد عن النبى #ْ فيما حدثنا به عن الدحالء قال: يأتى الدحال» 
وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة» بعض السباخ التى تلى المدينة» فيخمرج إليه 
يومئذ رحل هو حير الناس أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدحال الذى حدثتا 
رسول الله و حديثه. 

عد 


ما جاه فى إجلاه اليهود من المدينة 
اوه ١‏ - مالك اي 10 - 4 - ام صرف عد عم الى 0 
إلك» عن ! عِيل بن أبى حَكِيمٍ أنه ممع عْمْرٌ بن عَبْد العَزِيزٍ 


٠61‏ - أخرحه البخارى ١40/١‏ كتاب الصلاة باب 5هء عن أبى هريرة. مسلم 5175/١‏ كتساب 
المساحد باب " رقم :7١‏ عن أبى هريرة. أبو داود برقم 2755917 5/7 71 كتساب الممائز باب 
فى البناء على القبرء عن أبى هريرة. الترمذى يرقم 7٠١‏ بنحوه عن عائشة ١4/7‏ كتاب 
الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجد, أحمد 45/9 عن أبى هريرة. البيهقتى فى 
الكبرى 6٠١/54‏ كتاب الجنائز باب النهى» عن أن يبنى... إلخء عن أبى هريرة. وذكره فى الكنز 
يرقم ١9144‏ وعزاه السيوطى للبيهقى وأبو داود» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا حاء هذا الحديث عن مالك فى الموطات كلهاء مقطوعًا وهو يتصل- 


يُقول: كان يِنْ آخجر مَا تَكلْمٌ بو رَسْولَ لو ف أذ قالَ: «قائل الله الْيَهُودَ 
وَالتَصّارَى اتخحذوا بور أنيَاِهِمْ ماحد لا بين يان بأَرْض الْعَرسوه. 

م54١١‏ - تكه عَن ان شهامو أ رول الم ف قا ولا يَجْتَمِعٌ وينان 
فِي حَزيرَةٍ العربو». 

قَالَ مَالك: قال ابن شِهابي: فحص عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بن الخطابو حتى أنه الت 
وَاليْقِينُ أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: «لا يَجْتَمِعْ وبئان فى جزيرَةٍ الْعَرَبِ فَأَجْلَى يَهُودَ 


5 
م 


خخيبر ). 

قَالَ مَالِك: ود أحلى عُمَرُ بْنْ الحطاب يَهُودَ نَحْرَانٌ وَفَدَكَ فَأمًا يَهُودُ يبَر 
فَحَرَحُوا مِنهًا ليس لَّهُمْ من شمر ولا مِنَ الأرْضٍ شَئٌ» وما يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ 
يَف المَرِ ونِصفُ الأرْض» لأ رَسُولَ الل كا كان صَالْسَهُمْ عَلَى صف القمّرٍ 
صف الأرْضرء فَأقَام لَهُمْ عُمَرُ ِف الثمَرِ وَيِضْف الأَرْض فِيمَة مِنْ ذَهَو وَوَرِق 
ايل حال وأقابوء ثم أْطَاهُم القيمة أحْلاهُمْ منها. 0 


الشرح: قوله: يي وقاتل الله اليهود والتصارىء والله أعلم لعنهم الله. 

فصل: وقوله يي واتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء؛ إظهارا لقبح ما صنعوه» وعظم ما 
ايتدعوه مما اتخذوا وقبور أنبيائهم مساحد. 

فصل: وقوله قَقّ: ولا ييقين دينان بأرض العرب, يريد والله أعلم بالأرض التى 
كانت مختصة بسكنى العرب» وتقلبهم عليها فى الجاهلية. وقال فى حديث ابن شهاب: 
ولا يجتمع ديئان فى جزيرة العرب» قال عيسى بن دينار: وروى عن مالك» جزيرة 
العرب مكة والمدينة واليمن. وروى ابن حبيب: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين وما 
والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق فى الطول. وأما العرض؛ فمن جحدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام ومصر فى الغرب وفى الشرق ما بين يثرب إلى 
منقطع السماوة. وقال مالك: جزيرة العرب منبت العرب قيل لها جزيرة العرب لإحاطة 
البحر والأنهار بها. 

-من وحوه حسانء عن النبى ‏ من حديث أبى هريرة» وعائشة؛ ومن حديث على بن أبى 

طالب» وأسامة. انظر: التمهيد 5/8/6 7. 
4 - ذكره الهيئمى فى المجمع 875/0 وعزاه إلى أحمدء عن أبى عبيدة بن التراح. 


فصل: وقوله: و ولا يبقين ديئان بأرض العربء يريد والله أعلم لا ييقى فيها غير 
دين الإسلام» وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام. قال مالك: يخرج من 
هذه البلدان كل يهودى أو نصرانى أو ذمى كان على غير ملة الإسلام؛ ولا منع ذلك 
من دخولهم إياها مسافرين» فقد كان فى زمن عمر بن النطاب رضى الله عنه يجلب 
النصارى من الشام إلى المدينة الحنطة والزيت والأمتعة فيأخذ منه عمر بن الخطاب 
العشر أو نصف العشر. 

قال مالك فى اليهود والتصارى والمجوس إذا قدموا المديتة» أيضرب لهم أحل» قال: 
نعم يضرب لهم أجل ثلاث ليال يستقون؛ وينظرون فى حوائجهم. وقد ضرب لهم 
ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

فصل: وقول ابن شهاب: وففحص عمر بن الخطاب عن ذللكء» قال مالك: معناه 
كشف عن هذا القول هل يصح عن النبى فق حين حاءه الثلجء قال: معناه اليقين الذى 
لا شك فيه: يريد أن النبى و قال ذلك» فأحلى عمر بن الخنطاب رضى الله عنه يهود 
خخيير. ٠‏ 

مسألة: وهذا الاحلاء إئما هو من جزيرة العرب» سواء وحد منهم غدر أو لم 
يوجد. وأما إن وجد منهم غدر بغير جزيرة العرب» ففى العتبية من سماع ابن القاسم 
عن مالك» سئل عن أهل فارس وظهرت لهم عهود كثيرة من معاوية وعبدالللك 
وسليمان؛ أترى أن يجلوا منهاء إن عرف منهم غدر؟ قال: نعمء إذا تبين ذلكء فعلى 
هذا لا يكون الإجلاء فى غير جزيرة العرب إلا للغدر. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنهم يجلون إذا خيف منهم الميل إلى أهل ملتهم 
لمحاورتهم أهل الحرب, فينقلون إلى حيث يؤمن ذلك منهم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفأجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفددك: قال أشهب؛ عن مالك 
فى العتبية: فأما يهود تحران؛ فخرحوا منها ليس لهم من الثمرء ولا من الأرض شىء. 
وأما يهود فدك؛ فكان لهم نصف الأرض ونصف الثمر؛ لأن رسول الله يه كان 
صالحهم على نصف النحل؛ ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف ذلك بالذهب 
والورق والابل والحبال والأقتاب فأعطاهم ذلك» وأحلاهم منها. 

ع د 


جامع ما جاء فى أمر المدينة 
89 - مَالِك عَنْ هِشَام بْنٍ عُرْوَةَ عَنْ أيه أن رَسُولَ الله ف طَلْعَ لَه 
لح فَعَالَ: وهذًا حبل يجنا ولحة. 


- مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن سَعِيلِه عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن الْقَاسيِمٍ أن أمْلم 
مَوْلَى عُمَرَ بن الْحَطابو أخبرة أله زَارَ بد اله بْنَ عياش الْمَحَرُويِئ فَرَأَى عِندَهُ 
يذاه وَعَْ بطِيق مَك قال لَه ألم: إن هذا اراب يجيه عُمَرُ بن الْسَطلّابِ 
دو َوه مر ِل فيو كم رقع رأسة» َال حم إل هذا راطيب فَضَرِب 
يق تارلةا رشل ع بزود تلن ]معت الل كاذ عق بن العطاني تقال! 
نت الْقايل لَمَكَة حَيْرٌ من المي ققَالَ عبد الّو: فقت هئ حَرَم اله ونه 
َيه به فقَالَ عُمرٌ: لا أقول فى يي اللو ولا فى حَرَِهِ شيف كم قال عُمر: أأنت 
الْقَاوِلُ لَمَكَةٌ حي من الْمَدِيئة؟ قَالَ: فَقلت: هِى حَرَمٌ الله ونه وَفِيهًا ينه فَقَالَ 
عُمَرٌ: لا أقُولُ فى حَرَ الل ولا في يبه شيا م الصَرّف. 

الشرح: قول أسلم فى النبيذ: وإن هذا لشراب يبه عمر» حث لعبدالله بن عياش 
على أن يحمل إليه منهء وتنبيهه على ذلك لما كان يينهما من القرابة» فإن عيدالله بن 
عياش من أخوال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه» فكان ممن يقبل هديته قبل الولاية 
ويعدها. 


8 - أخرحه البخارى ؟/هه 3 7١9/6‏ كتاب المغازى ياب أحد يحبنا ونحبه» عن أنس. مسلمع 
كتاب الحج يرقم 417 447/9 باب 6غ» عن أنس. الترمذى برقم 25877 1١/6‏ كتاب 
المناقب باب فضل المدينة. أحمد 49/8 ١‏ عن أنس. البيهقى 1١91/5‏ كتاب الحج باب ما حاء 
فى حرم المدينهء عن أنس. ابن أبى شيبة 2794/14 عن هشامء عن أبيه. عبدالرزاق فى للصئف 
برقم 217/158 عن هشام بن عروةء عن أبيه. الطبرانى فى الكبير »١57/1‏ عن سهل بن سعد. 
البغوى 75/١١‏ عن أنس. 
قال ابن عبد البر؛ وهذا مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وهو مسئد عن مالك من حديئه» عن 
عمرو بن أبى عمروء عن أنس بن مالكء عن النبى ا وهو محفوظ من حديث أنس ومن حديث 
سويد بن النعمان الأنصارى. انظر: التمهيد 755/9. 

.١166 -ذ ه ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ ٠7 


ويحتمل أن يكون استجاز ذلك؛ لأن النبى وُيق قال له: وما أتاك من هذا المال من 
غير مسألة فخذه, مع أن عمر بن الخطاب ما كان يهدى إليه. فإتما كان كشىء يهدى 
إلى جماعة المسلمين: لأنه كان يتناول منه اليسير ويناول الباقى جلساءه. 

ولذلك قال: وإن عبدالله وضعه فى يد عمر وقربه إلى فيه, لعله يريد على وجحه 
الاحتبار له ومعرفة حاله برائحته» ثم رفع رأسه؛ وقال: وإن هذا لشراب طيبء» يحتمل 
أن يريد به حلالاً ويحتمل أن يريد لذيذًا مع كونه حلالاً «فشربه» يريد شرب منه ثم 
ناوله رجلاً عن بينه» وهو المشروع بأن يناول الإمام بعده من عن ,ينه وسيأتى ذكره 
إن شاء الله تعالى. 1 

فصل: وقوله: «فلما أدبر عبدالله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقال: أأنت القائل لمكة خير هن المدينة» قال عيسى بن دينار: كأنه كره تفضيله مكة 
على المدينة دار الهجرة. قال محمد بن عيسى: ولو أقره بذلك لضربه؛ يريد لأدبه على 
تفضيله مكة؛ وهذا من عمر رضى الله عته يحتمل أن يريد به إتكار تفضيل مكة على 
المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة على مكة أو هو يرى ترك الأخذ فى تفضيل إحداهما 
على الأخرى. 

إلا أن الوحه الأول أظهر لما شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكير» ومعنى 
أفضل أن لساكنها العامل فيها بالطاعة من الثواب أكثر ما للساكن والعامل بذلك فى 
الأخرى ولا حلاف أنه كان السكنى يمكة وغيرها ممتوعاء والانتقال إلى المديئة مفترضًا 
قبل الفتح. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك بعد الفتح؛ فى حق من تقدمت هحرته قبل الفتح 
فقال الجمهور: إن ذلك بقى فى حقهم. وقال جماعة: إن لمن هاحر قبل الفقح, أن 
يرجع إلى مكة بغد الفتح إلا أنه لا حلاف أن المقام بالمدينة كان أفضلء» ولذلك أقام يها 
النبى يي والمهاحرونء وقد اثتقل جماعة من المدينة إلى العراق والشامء ولم يرحع منهم 
مشهور بالفضل إلى سكنى مكة: وإنفا رجع إليها من صغر سنه عن أن يكون له حكم 
الهجرة كعيد الله بن الزبير وعبدالله بن عياس. 

والجمهور على حلاف ذلك. فلا خلاف أن المدينة أفضل له فى حق هؤلاء. وأما 
من لم تكن له هجرة» فلا حلاف فى أنه يجوز له سكنى مكة وسكتى المدينة. وذهب 
مالك أن سكتى المدينة أفضل. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: سكنى مكة أفضل له. واستدل القاضى أبو محمد على 
ذلك يما روى عن النبى يي «أن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاء 
قال: يخص بذلك المدينة. 


وعا روى عن النبى وو أنه قال: «أمرث بقرية تأكل القرى» قال: فلا معنى لقوله: 
تأكل القرىء إلا على ترجيح فضلها على غيرهاء وزيادتها عليهاء وقوله وَو: «اللهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء ولا يدعو ويك فى أن يحبب إلينا سكنى المدينة 
وسكنى غيرها أفضل. 

ووجهه من جهة المعنى أن النبى #ّطْ اختار سكناها بعد الفنتحء فإن كان ذلك قد 
افترض عليه فلا يفترض عليه السكنى إلا فى أفضل البقاع» وإن لم يكن ذلك مفترضًا 
عليه واعتاره» فلا يختار لاستيطانه واستيطان الإمامة وفضلاء الصحابة إلا أفضل 
البقاع. وفى العتبية سكل مالك عن مكة وبكة: فقال: بكة موضع البيت ومكة غير 
ذلك» يريد القرية. 

فصل: وقول عبدالله بن عياش: وهى حرم الله وأمنه وفيها بيته: فلم يزد على إظهار 
ما عنده من فضيلة مكة. قال محمد بن عيسى: ولو أقر له بذلك لضربه؛ يريد أنه لم 
يصرح له بتفضيل مكة» وإنها أقر له بفضل مكة؛ وهذا لا لاف فى صحته على الوحه 
الذى ذكره. 

ولذلك قال له عمر رضى الله عنه: دلا أقول فى ببت الله ولا فى حرمه شيئاء 
معتاه والله أعلمء أنى لا أنكر فضيلتهء ولكن أأنت القائل لمكة خير من المدينة» ما معناه 
أنى لا أنكر ذلك عليك» وإنما أنكر عليك ما بلغنى عنك من تفضيلها على المدينة» فهسل 
كان ذلك منكء فعاد عبدالله بن عياش إلى قوله الأول لم يزد عليه ولا أظهر إليه ما 
سأله عنه ثم انصرف» ومعنى ذلكء والله أعلم» أنه رأى عمر إقراره على هذا القول إذا 
أمسك عما سواه غير ممتوع. 

ل 0 0 


ماجاء فى الطاعون 
اء5ا - مَالِكه عَن ابن هاوه عَنْ عَبْاهِ اْحَِيد بْنٍ عب الرّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ 
١5.١‏ - أخرحه البخارى كتاب الأنبياء باب 4 هع ه/>. عن أسامة بن زيد. مسلم كتاب السلام 
برقم 4 ١741/4‏ باب 8" عن عبدالرحمن بن عوف. أبو داوة يرقم 91١7‏ 1417/8- 


ابن الختطاسوء عَنْ عبد ال بن عبد الل بن الْحَارِث بن نول عَنْ عبد ان ياس 


ىا 


دعر بن لام رج إلى الام حى ذا كا يسرع لقي ا ليد أ مَرَاءٌ الأجْتاد» بو 


م وه امارد 2 


يي بن اسراح وَأصْحَاهُ فأخيروةُ أن الْوَياً قد و َع بأرْض الشّام. قال ابن عياس: 
َقَالَ عُمَرُ بْنُ الحطاب: ادع إلى الْمُهَاحرِ ين الأولين» فَدَحَاهُم قَامِْتَشَارَمٌ هي 


و رُم أن ايا قوقع بالشام فَاحتلُوا قال خسف بكلا : قذ عرّخت لأمْرِ ولا 
نرى أن تَرْحمٌ عَنُه و َكَالَ بَعْضهُمْ ضهج: معلك بق يق انس َآمْحَابُ رَسُول الله ويلا ولا 


٠. 


رك أ يت على هذا فوخ" يعوا على مم قَال: اذ لى الأنصّاره 
قطوتهم» َاستسَارَهُم ا سَبِيلَ الْمُهَاحرِينَ الله را كَاحتِلاِهم» فقَالَ: 
ارتفقوا عنىء 5 نم قَالَ: الى من عا اا من ميم يح ريش مِنْ مهار القت 


2 لياس 


عر ٠‏ تَهُم فلم ر حتلف عَلَيهِ َه يهم لان اا نَرَى أنا مرجع بشي ولا 
يت 0 إنى مُصبِحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبحُوا 


م 


عليه 0 :اذا فت ال قال ع ياك 0 
ران 0 حَدية | إن 2 ا يما ؛ بقَدَرِ 


000 و سمه 


اللو وإِن رعيت المجاديَة رعيتها ِقَدَرِ اللو نَحَاء عبِدُ اليّحْمَنِ بْنْ عَوْفِي وَكَان 
اا فى بَعْضٍ حَاَيوِ فقَال: إن عنادى مِنْ هذا عِلْمّا سَمِمْتُ رَسُولَ الل فلا 
يقول: سيم به يض قَلاتَفتمُوا عل َإِذا ومَعَ بأرض وَأَنتَمْ بها فلا 


ومو 2 


تحرحُوا فِرارًا مِندُو» قَالُ: فَحَمِدَ الله عم عُمَرَ نَم انصرّف. 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رضى الله عسه حرج إلى الشام, يحتمل أن 
يقصدها ليطالع أحوالهاء فإنها كانت ثغر المسلمين» وعلى الإمام إذا بعد عهده بالثغور 


-كتاب الحنائز باب الخروج من الطاعون» عن عبدال من بن عوف. عبدالرزاق فى المصنف 
برقم 9٠158‏ عن عبدالرحمن بن عوف ١47/1١‏ الطبرانى فى الكبير :42/١‏ عن عبدالرحمن 
ابن عرف. 

قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند أكثر الرواة. ورراه إبراعيم بن عمر ين أبى 
الوزير؛ عن مالك» عن اين شهاب» عن عبدالحميد.بن عبدالرحمن؛ عن عبدالله بن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل» عن أبيه؛ عن ابن عباس» وليس فى الموطاً عن أبيه. انظر: التمهيد 805/4؟. 


أن يتطلعها بالمشاهدة» إن علم أنه يحتاج إلى ذلك. 

وقوله: «حتى إذا كان بسرغ قال ابن حبيب: سرغ قرية بوادى تبوك فى طريق 
الشام؛ وقيل سرغ من أدنى الشام إلى الحجاز ولقيه أمراء الأجناد» يريد جند الشام إسا 
لأنهم كانوا مقبلين إلى جهة» فلقوه هناك أو لأنهم خرجوا من الوباء» واعتقدوا أن ذلك 
يجوز لهم أو لأنهم حرجوا يتلوقنه من قرب منهم من طريقه موضعه ذلك. 

فصل: وقوله: وفأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام, الوباء هو الطاعون, وهو مرض 
يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس 
وأمراضهم ويكون مرضهم غالبا مرضًا واحدًا بخلاف سائر الأوقات» فإن أمراض الناس 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: وادع لى المهاجرين الأولين» وروى عن سعيد بن 
المسيب: أن المهاحرين الأولين من صلى إلى القبلتين» ومن لم يسلم إلا بعد تحويل القبلة 
إلى الكعبة» فليس من المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم عمر فى ذلك» فاعتلفوا 
عليه؛ فقال بعضهم: وقد خرجت لأمر» يريدون لمطالعة الثغورء والنظر فيهاء ولا شرى 
أن ترجع عنه, يريدون توكلاً على الله عز وجل وتيقنا أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله 
لهم وقال بعضهم: ومعك بقية الناس» يريدون فضلاء الناس «وأصحاب رسول الله 
قم يرون بذلك إظهار فضلهم ليحضوه بذلك على الإشفاق عليهم؛ ويعظم حال 
التغرير بهم وإقدامهم على الوباء الذى يخاف استتصاله لهم» فلما اختلفوا عليه أمرهم 
بأن يرتفعوا عنه. 

ثم دعا الأنصارء فاستشارهم؛ كما استشار المهاحرين؛ فاختلفوا كاختلافهم؛ فأمرهم 
أيضًا أن يرتفعواء ثم قال: وادعوا لى من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» يريد من هاحر بقرب الفتح» فثبت له حكم الهجرة أو هاجر بعد الفتح» فثبت له 
اسم الهحرة دون حكمهاء فشاورهم فلم يختلفواء وقالوا ونرى أن ترجع بالناس» فرأى 
عمر رأيهم وقال: وإنى مصبح على ظهر: يريد السفر وصفه بذلك؛ لأن المسافر 
ومتاعه؛ يصير على ظهر الخيل والإبل والدواب. | 

ويحتمل أن يريد به على ظهر طريق» ولابد أن يكون قرن بذلك ما يقتضى الرحوع 
عن الشام أو يكون ذلك موضع إقامته بالشام؛ والأول أظهرء لأنه لم يكن بلغ بعد 
موضع الوباء؛ فلو كان موضعه؛ يريد أن يقيم به ولا وباء به لما احتاج إلى الرحجوع؛ 


والله أعلم. 


ا ا ا ل لح لان اق 1ل ل 6 ع2 0 عه اهكان لعا أن قا لله عا 6م 6ك 10لا كتاب الجامع 

فصل: وقول أبى عبيدة رضى الله عنه: «أفرارا من قدر الهم على معنى الإنكار 
لانصرافه. يريد أنه ينجو يذلك» وينجى الصحابة من الوباء الذى لا يصيب إلا من قدر 
الله عز وجل أن يصيبه؛ وأنه لا ينجو منه من قدر له أن لا يصيبه. 

فقال عمر: ولو غيرك قالها يا أبا عبيدةع قال محمد بن عيسى: وكان عمر يحب 
موافقته فى جميع أموره» ويكره عفالفته» ويجتمل أن يكون ذلك تحقق من فضله وأمائثه؛ 
فقد سماه النبى ف أمين هذه الأمة. 

فصل: وقوله: ولو غيرك قالها يا أبا عبيدة قال محمد بن عيسى الأعشى: يريد عمر 
رضى الله عنه بذلك لنكلته. ونعم نفر من قدر الله إلى قدر الله يريد أنه لا يعتقد أنه 
بالفرار ينجو ثما قدر عليه؛ وإنها يعتقد أنه يرجحع عما يخاف أن يكون قد قدر عليه من 
الوباء إن وصل إلى ما يرجو أن يكون قد قدر له من السلامة إن رحع. 

ولذلك يجوز للإنسان أن يتحذ الدرع والمجن ويفر من العدو الذى يجوز الفرار منه 
لكثرته ويجتئب الغرر والمخاوف» ولا يكون ذلك فرارًا من قدر الله» ولا يجوز أن ينجو 
به ثما قدر الله تعالى» بل أكثره مأمور به. 

وقد مثل ذلك عمر بن الخطاب تمثيلاً صحيحًا ما سلمه أبو عبيدة» وهو أن من 
كانت له إبل يريد حفظهاء وحسن القيام عليهاء فهبط بها واديًا له عدوتان؛ إحداهما 
ختصبة: والأرى جدبة: أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله عز وجحلء وإن رعى 
الجدبة رعاها بقدر الله يريد أنه مثل أمره إن انصرف بهم إلى موضع يأمن به الوباء 
انصرف بقدر الله عز وجلء وإن أقدمهم على ما يخافه عليهم من الوباء أقدمهم عليه 
بقدر اللهء فكما يلزم صاحب الإبل أن ينزل بها الجانب النصبء ولا يعد بذلك أنه فار 
من قدر الله» بل مصييًا محبتنا ممتثلاً.لما أمر. الله سبحانه: ومسلمًا لقدره وراجيًا خيره» 
فكذلك الإمام بالمسلمين إذا انصرف بهم عن بلاد الوباء إلى بلاد الصحة والسلامة» 
وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: «فجاء عبدالرحمن بن عوف فقال: إن عددى من هذا علمّا» يقتضى أن 
ما عنده من العلم فى ذلك مقدم على ما كان عند غيره من الرأى؛ فإن كان موافقًا 
صححه: وإن كان مخالفًا له وجب تقديعه عليه: إلا أنه قد وقع الإجماع من جميعهم على 
صحة القول بالرأى والقياس؛ لأن كل واحد منهم قال فى ذلك برأيه؛ ولم يكن عند 
أحد منهم أثر» ولم ينكر عليهم ذلك عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه» ولا غيره مع 
أن القضية شاعت وائتنشرت فى جميع بلاد الإسلام. 


وقول النبى #وُك: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» يريد لما فيه من التغرير. 
ووإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, استسلامًا للأقدارء فحمد الله عمر إذ 
وم لوح و تر كر 
ل م بن ' 
يما سمت من رَسُول اللو 9 في الطاطُون؟ ققَالَ أسامة: ل 4 
«الطَاعُونٌ د أرسيل علَى طاقن يني إمشراييل أ علّى مَنْ كَان ملكي فَِدَا 


ا م بو بأْضٍ فَلا دلُو عله وذ وَقََ بض وَأهَمْ بها فلا تَْرُحُوا فرلا 
د 

- مَالِكء عَن ابن شاب عَنْ عَبّدٍ | الل بْنِ عا بير بن ريِيعة أن عُمَرٌ ين 
الْحَطاب و ِلَى الشامء فَلَمّا جَاءً س0" َلهأ وبا ءَ قد 0 بالشام؛ فاخيرةُ 


٠. 08 عي‎ 


عَبْدُ الرحْمَن د غوف أذ رُسُولَ اللو 8# قَالَ: ذا سَِعَْم به بأَرْضء فلا تَقدَمُوا 


عآدهِ 211101111111010 الحطات 

ين سرع 

- أخرحه البخارى فى أحاديث الأنبياء /87 2# مسلم فى السلام 9714 الترمذى فى 
الجدائز ٠١8‏ ١ع‏ أحمد فى مسند الأنصار 101755 43511599 51111؟. 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: عامر بن سعد عن أبيه أنه سمعه يسأل 
أسامةء وتايعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة» منهم: مطرف» وأبو مصعبء ويحيى بن يحيى 
التيسايورى ولا وحه لذكر أبيه فى ذلك؛ لأن الحديث إنا هو لعامر بن سعدء عن أسامة بن زيد 
سمعه منهء وكذلك رواه معن بن عيسى؛ وابن بكير» ومحمد بن الحسنء وجماعة سواهم عن 
مالك - ولم يقولوا عن أبيه - وقد حوده القعنبى» فروى عن مالك؛ عن محمد بن المتكدرء عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاصء أنه أعبره: أن أسامة بن زيد أعبرهء أن رسول الله وه قال: 
«الطاعون رحزء. وذكر الحديث لعامر» عن أسامة لم يقل فيه عن أبيه؛ ولا ذكر أبا النضر مع 
محمد بن المنكدر وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضرء ومحمد ين المتكدر جميعًا 
كما روى يحيى» وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه؛ عن النبى كا وهوء 
عندى وهم لا يصح والله أعلم من رواه كذلك. انظر: التمهيد 754/9. 

1.1 - أخرحه البعارى فى الطب ١‏ #الاهء مسلم فى السلام 7719ء أبو داود فى الجنائز 
نداضة 
)١(‏ سرغ: موضع بطريق الشامء قيل إنه وادى تبوك» وقيل: بقرب تبوك. 


بلاس مِنْ سرغ عَنْ حَِث عبد لرّحْمَنِ أن عوْفي. 

الشرح: قوله : ورجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل أو على من كان 
قبلكم: يحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد أنه أول ما نزل إلى الأرض» وحدث بالناس» 
حدث بهم على هذا الوجه. 

والوجه الثانى: أن يكون نزل فى بلد على أنه غريب» وأنه تكرر بعد ذلك فى ذلك 
البلد. وقد روى أنه كان عذابًا لأولئك ورحمة للمؤمنين لمن ظهر ببلده؛ أو قام صايرًا 
محتسباء فأصيب به. 

وقد روى عن النبى وك أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلمن. وروت عائشة 
رضى الله عنها عن النبى #ي أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلمه. وروت عائشة 
رضى الله عنها عن النبى 6 أنه قال: وكان عذابا يبعثه الله على من يشاءء فجعله 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد ينع الطاعون؛» فيمكث فى بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». 

فصل: وقوله: دفلا تخرجوا فرارا منه» حص بالمنع الخروج على هذا الوحه؛ فجوز 
لمن أراد النروج منه لغير ذلك الوجه من حاجة تنزل به إلى السفر منه أو الاتتقال عنهء 
ويجوز لمن استوحم أرضًا أن يخرج منها إلى بلد يوافق جسمه؛ لما روى عن أنس بن 
مالك: أن ناسًا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله في وتكلموا بالإسلام» 
فقالوا: يا نبى اللهء إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريف واستوحموا المدينة» فأمر لهم 
رسول. الله وق بذود براع؛ وأمرهم أن يخرجوا فيه. 

فصل: وقول سالم: وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنما رجع بالساس عن 
حديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه» يحتمل أن يكون لم يبلغه ما نادى به عمر 
فى الناس أنه مصبح على ظهرء وما راجعه به أبو عبيدة من إتكار الرحوع عليه قبل أن 
يأتى عبدال رحمن بن عوف. 

ويحختمل أن يكون بلغه ذلك تأول فى قوله: إنى مصبح على ظهرء أى على سفر 
أبهمه ولم يعينه» وَإثما أبقى الاستخارة فيهء ومعاودة المشاورة إلى الغد وأن معنى قول 
أبى عبيدة له: وأفرارا من قدر اللهى معناه أنه أنكر عليه الارتياء فى مثل هذاء والتوقكف 
عن الإقدام عليه» والله أعلم. 


كعاب شامع دبب 00107‏ ا 


مَالِك أنه قَال: بَلْعْنِى أن عُمَرَ بْنَ الطاب قال ليت بركيّة أَحَب يك 
عَشَرَةٍ ياو بالشّامٍ. 

قال مالك: يُرِيدُ ول الأعْمَار وَالْبَقاء وَلِشِدةِ الْوََءَ بالمنّام, 

الشرح: قوله: «لبيست بركبة أحب إلى من عشرة أبيات بالشام» قال محمد بن 
عيسى: ركبة هى أرض بنى عامرء وهى ما بين مكة والعراق. وقال ابن قعنب: ركبة 
من أرض الطائف فى أرض مصححة. وقال محمد بن عيسى: وهى أرض صحراوية: 
فأراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ساكنها أطول أعمارًاء وأصح أبدانا من الوباء 
والمرض ممن سكن الشام وغيرها من البلدان. قال عيسى: ولم يرد بهذا أن سكنى 
الأرض يزيد فى أعمارهم» ولكن لما قدر الله عز وجل أعمارهم طويلة أسكنهم تلك 
البلدة. قال عيسى بن ديئار عن ابن الاسم عن مالك: يريد صحة ركبة» ووياء الشام. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن الله عز وحل قد 
أجرى العادة بصحة من سكن ركبة» وطول أعمارهم؛ وأمرض من سكن الموضع الذى 
الذى أراد من الشام» وقصر أعمارهم: ولعله أراد ركبة وما قاربها كما حرت العادة 
بأن من تثاول نوعًا من الطعام والشراب صح جسمه؛ ومن تناول نوعًا آخمر كثرت 
أمراضه» وإن كانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموت» والله أعلم وأحكم. 

ج# * 


النهى عن القول بالقدر 
4 - مَالِك عَنْ أبى الا عن الأطرج» عَن أب بر أ رسُول الل 


في قال: نَحَاج آدمٌ وَمُوسَى» فج آدم مُوسى» قال لَه نوهي : نت ت آم الْذِى 

َغْوَيت الناسَ» أعرَشَهُمْ مِنَ انه فقَالآ 00 0 مُوسَّى الى أَغْطَاهُ الله 

عِلْم كل شئء» وَاصْطَفَاُ عَلَى الناس برِسَال َعَم قالَ: أفتلومُنى عَلَى أثر قد 

در على لأا أعلو”*. 

4 - أخخرجه مسلم كتاب القدر برقم )7١ 41/4 ١#‏ عن أبى هريرة. عبدالرزاق فى اللصنف 
٠.4‏ عن أبى هريرة. اليغوى فى شرح السنة 0 عن أبى هريرة, وأبو نعيم فى الحليية 


لوس عن أبى هريرة. أحمد ؟/4 الا عن أبى هريرة. 


الشرح: قوله يي: وتحاج آدم موسى» يقتضى صحة جوز المحاجحاة لاسيما على 
قول مالك: إن شريعة من قبلنا شريعة لنا. 

وقول موسى عليه السلام لآدم: وأنت الذى أغويت الداس وأخرجتهم من الجنة, 
معنى أغويتء والله أعلم» يحتمل أن يريد عرضتهم للإغواء لما كنت سبب خروجحهم 
من الحنة» وتعريضهم للتكليف. 

ويحتمل أن يريد به جعلتهم غاوين لكونهم من ذريتك حين غويت من قوله سبحانه 
وتعالى: «إوعصى آدم ربه فغوى». 

وقول آدم عليه السلام له: وأنت موسى اللى أعطاه الله علم كل شىء» يريد 
'أعلمه بهء ويحتمل أن يريد به ما أعلم به البشر. 

وقوله: «وواصطفاه على الناس» يريد والله أعلم آثره بالرسالة على من لم يرسله؛ 
وهذا كله على وجه التقرير له على فضله الذى لا يقتضى الإصابة فى محاجته؛ وأن لا 
يلوم على ما يعى واسع علمه وفضله؛ ولومه عليه فلما قال موسى: ونعمء لزمه ذلك 
بحكم المناظرة والمحاجة» لا على وجه الفخر والمباهاة. 

وقال له آدم: وأتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق» .ععنى أن لومك لى 
على ذلك غير سائغ: ولذلك روى عن النبى فك أنه قال: وفحج آدم موسى» معناه 
ظهر عليه فى الحجة: واحتجاج آدم بالقدر على نفى اللوم عنه يجب أن يبين» فإن 
العاصى إذا عصى يستحق اللوم: وإن كنا نعلم أنه قد قدرت عليه المعصية قبل أن يخلق؛ 
ولا حجة له على من لامه على معصيته بأن يقول: إن ذلك قدر على قبل أن أحلق. 
ولو كان هذا عجرده حجة لما وحب أن يلام أحد على معصية» ولا ينكر عليه ولا 
يتوعد عليها بعذاب فى دنيا ولا آخرة. 

ولكن آدم عليه السلام إنما أذكر على موسى أن لامهء فقال: وأتلومنى على أمر قد 
قدر علئ»؛ وآدم عليه السلام قد كان تاب من معصيته؛ قال الله عز وجل: لإوعصى 
آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى4 [طه: ١؟7١]‏ القائب من المعصية إذا 
تاب وحسنت توبته» فلا يحسن أن يلام عليها. 

ووجه آخحرء وهو أن آدم أب لموسىء ولم يسغ للابن لوم أبيه فى معصيته» قال الله 

-ابن عبينة عن أبى الزئاد بإستاده: وقبل أن أحلق بأربعين سنة». وكذلك قال طساوس» عن أبى 

هريرة» انظر: التمهيد 4/9/ا؟. 


تعالى: إوإن جاهدك على أن نشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا فى 
الدنيا معروفا» [العنكبوت: 8]. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما امتنع من الإيمان: 
لإسلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيًا4 [مريم: 417] فهذا بين حجة آدم 
عليه السلام والله أعلم. 

- مالك عَنْ ريد بن أبى أَنيِسَة عَنْ عبد الْحَمِيد بْن عبد الرّحْمَنِ بن 
يْدِ بن الحطامو أنه أحبرة عَنْ مسيِْمٍ بن يَسَار جهن أن عُمرَ يْنَ الطاب سول 
عَنْ مذ الآية وذ أحَدَ ربك من يَنى آدَمَ من طُهُورِهِمْ ذَريَهُمْ وَأْضْهَهُمْ على 
أنفسيهم ألمت بِربَكُمْ فَالُوا بَلَى شهذنا أن تَفُولُوا يَوْمَ الِْيَامَةٍ إنا كنا عَنْ هَذًا 
غَافِلِينَ4 [الأعراف: ]١77‏ فَقَالَ عمر بن الخطاب: سَمِعْت رسول الله 48 يسأل 


عنهاء فقال رَسُول الله يقا: د الله تَبَارَكَ وتعالى لق آدَم ثم مسح ظهْرهُ 


2 - سج م 89 و صم مص © #8 مهس 5 
ينه فاستخرّج منه ذريّة فقال: حلقت عَؤُلاء لِلْجَنةٍ وَبعَمَل هل الجنة يَعْمَلونَ 


نم نَسّحَ ظَهرَه فاستخرج بِنهُ ذريّة: فقَالَ: َلقْتُ مَؤْلاء إلثارء وَبعَمَلٍ أَهْلٍ النار 
يَعْمَلُونَه قَقَالَ رَحْلُّ: يا رَسُولَ الل ففِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللو 48 دن 
اللَّهَ ذا لق الْعَبْدَ لِلْجَنةٍ امتعْمَلَهُ بعَمَل هل الْجَنةٍ حَبّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمّال 
كل اق قعل ره لكك روا حلة اكه للثار اسبَعْمَلَهُ بعَمّل كل تار ب 
موت عَلَى عَم بن مال أهل الل مذي ره افر 00200 

الشرح: قول مسلم بن يسار الجهنى: وسئل عمر بن الخطاب عن هله الآية: «إوإذ 
أخل ربك هن بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم#» الآية دليل على أن الصحابة كانت 
تتكلم فى هذه المعانى مسن الاعتقادات» وتبحث عن حقائقهاء وتعتنى بذلك حتى 
تظهرء وتسئل عنه الأئمة والخلفاء لتقف على الصواب منه؛ وتنقل عن النبى © من 
ذلك ما حفظته عنه. 


.ةا - أخخرحة الترمذى فى تفسير القرآنت هلاء”ء أبو داود فى السنة 4/07 أحمد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالجنة *515. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع يهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن 
المنطاب» وبينهما فى هذا الحديث نعيم بن رببعة؛ وهو أيضنًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» 
ومسلم بن يسار هذا جهول؛ وقيل: إنه مدنىء وليس .كسلم بن يسار البصرى. 


وأن قول من قال من علماء التابعين: كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل» إنما 
ينصرف إلى أحد أمرين؛ إما أن يتوجه المنع فى ذلك إلى من ليس من أهل العلم ثمن 
يخاف أن تزل قدمه؛ ويتعلق قلبه. بشبهة لا يقدر على التخلص منها. 

قال مالكء رحمه الله: كان يقال لا تمكن زائع القلب من أذنك: فإنك لا تدرى ما 
يقلقك من ذلك» ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيعًا من بعض أهل 
القدرء فعلق قلبه» فكان يأتى إحواته الذين يستصحبهمء فإذا نهره» قال: فكيف يما علق 
قلبى لو علمت أن لله وضًا أن ألقى نفسى من فوق هذه المنار فعلت. 

والوجه الثانى أن يتوجه المنع فى ذلك إلى أن يتكلم فى ذلك عذاهب أهل البدع 
ومخالفى السنة. 

فصل: وقول النبى 9: وإن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه يقتضى أن 
البارى تعالى موصوف بأن له بمينًاء قال الله تبارك وتعالى: إوالسموات مطويات 
بيمينه [الزمر: 51]. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ويه 
قال: ويد الله ماى لا تغيضها نفقة». 

ورواه معمر عن هشام عن أبى هريرة عن النبى فق أنه قال: ومين الله ملأى لا 
يغيضها شىء سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ لق السموات والأرضء فإنه لم 
ينفص مما فى يده وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض أو الفيض يرفع ويخفض». 

وروى مالك عن صعصة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن التبى فق قال فى الذى 
يقرأ قل هو الله أحد» : ووالذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وقال الله عز 
وحل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 14]. 

وروى عن النبى قو أنه قال: «أول شىء خلقه الله عز وجل القلمء خلقه فأخذه 
بيمينه» وكلتا يديه يمينن» وأجمع أهل السنة على أن يديه صفة» وليست يجوارح 
كجوارح المخلوقين لأنه سبحانه ليس كمثله شىءء وهو السميع البصير. 

وروى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وحاء حبريل إلى رسول الله 8 فقال: يا 
محمد إن الله يضع السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر على إصبعء والأنهار على إصبعء وسائر الخلق على إصبع» م يقول بيده أنا 
الملك» أين ملوك الأرضء فضحك رسول الله 86 تعجيًا منه وتصديقًا لى ثم قال ويك: 
«إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضعه يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه4 [الزمر: 51]. وقال جماعة من أهل العلم: الإصبع: النعمة. 


فصل: وقوله فق وفاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للجمة وبعمل أهل الجمة 
يعملون؛ ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه ذرية:؛ فقال: هؤلاء للدار ويعمل أهل النار 
يعملون: يقتضى والله أعلمء أنه علق هؤلاء ليدخلهم الجئة» وخلق هؤلاء ليدخلهم 
النارء وخلق هؤلاء ليعملوا بعمل أهل الحنة وخلق هؤلاء الصادق المصدوق «أن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثلهء ثم يكون 
مضغة مثله» ثم يبعث الله إليه الملك؛ فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأحله وعمله 
وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة حتى لا يكون 
بينه وبينها إلا ذراع: فيسيق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الثار فيدخل الثار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع؛ فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الحنة فيدحلها,. 

وهذا يقتضى أنه سبق الككتاب بها يعمل» وكا يصير | ليه؛ وأنه سبق الكتاب بأن يعمل 

فى أول عمره عملاً صالخا ثم فى آخبره عملاً سيا موت عليه» وينقلب إليه؛ وقد سبق 
الكتاب بأن يعمل فى أول عمره عملا سيا وفى آخره عملاً صالخا يموت عليه؛ فيصير 
إليه. 

فصل: وقوله: وفقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟: معناه» فإذا كان قد يسبق 
الكتاب يمكان أحدنا من المشة أو النارء وأنه لا محيد عنهء ولا بد منه: قلم تتكلف 
العمل» فقال رسول الله وو: وإن الله تعالى إذا خلق العبد للجئة استعمله بعمل أهل 
الجنقء وإذا خلقه للنار استعمله بعمل أهل النار: يريد وو والله أعلم؛ أنه قد سبق 
الكتاب .ها عمل من غير أو شرء كما قد سبق الكتاب يما يصير إليه من التنة أو النار. 

وقد روى أبو عبدالرحمن السلمى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: كنا فى 
حنازة فقال رسول الله 85: وما من نفس منفوسة إلا كتب مكائها من الجنة والناره 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رحال: يا رسول اللهء أفلا تتكل على كتابناء 
وندع العمل؟ قال: أما أهل السعادة» فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة» 
فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ: «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى»» [الليل: 5]. 

فصل: وقول #َْ: وحتى بموت على عمل من أعمال أهل الجدة فيدخله ربه الجدة 
وفى أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار» يقتضى أن 
آخخر الإنسان أحق به وعليه يجازى» وقد تقدم ذلك فى حديث ابن مسعود. 


ووجهه أنه إذا كان أول عمله سيئًا وآخصره حسئا فقد تاب من السيى» وحكمه 
حكم التائبين» ومن انتقل من العمل الصالح إلى السيى» » فحكمه حكم المرتد والمنتقل 
إلى الفسوق على ذلك يكون جزاؤه؛ والله أعلم. 

04- مالِك أنه بآ يَلَعْهُ أَنَّ رَ سول الله فيك قَالَ: اتركت فيكم أمرين لَنْ ا تَضيلوا 
ما تََسَّككُمْ بهمًاء كِتَاب الله وسنة نييو». 


الشرح: وقوله 5: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء على سبيل 
الحض على تعلمها أو التمسك بهماء والاقنداء يما فيهماء وبين فق الأمرين» فقال: 
وكتاب الله وسنة رسوله قم يريد والله أعلمء ماسنه وشرعه وأنبأنا عن تحليله 
وترعف وغير ذلك من سنئه» وهذا فيما كان فيه كتاب أو ستة» وما لم يكن فيه 
كتاب ولا سنة فمردود إليهما ومعتبر بهما. 
بالقرآن والسنةء فذلك الصواب» والذى يجهد العالم نفسه فيه فيما لم يأت فيه شىءء 
فلعله يوفق» وثالث متكلف ,ا لا يعلم» فما أشبه أن لا يوفق مقتضى هذاء والله أعلم» 
أن الحكم بالكتاب والسنة مقدم فيما فيه كتاب أو سنةء وما عدم ذلك فيه اجتهد 
العالم فيه بالرأى والقياسء والرد إلى ما ثبت بالكتاب والسنة؛ وأما الجاهل فلا يتعرض 
لذلكء فإنه متكلف با لا يعلم» وما لم يكلفه. ويوشاك أن لا يوفق. 


١‏ - مَللِك» عَنْ زَِادِ إن سَعْلوِه عَنْ عَمْرِو بن مُسلِوِ» عَنْ طَاوْس اليمَانى 
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11 - أعرحه مسلم كتاب القدر برقم 4١ء‏ 4 »75١‏ عن طاوسء عن عبدالله بن عمر. أمد 
٠‏ عن طاوسء» عن عبدالله بن عمر. البغوى فى شرح السنة 1/» عن طاوس بن 
اليمانى» عن ابن عمر. وذكره فق فى الكنر يرقم ١644‏ وعزاه لسفيان: عن عمر مرسلاً. 
قال ابن عبد البر: هكذا رراه يحيى على الشك فى تقديم إحدى اللفظتين» وتابعه اين بكير وأبو 
المصعب. ورواه القعنبى وابن وهب موقوفا لم يزيدوا على قوله عن طاوس: أدركت ناسًا من 
أصحاب رسول الله # يقولون: كل شىء بقدر. وأكثر الرواة ذكروا الزيادة عن ابن عمر عن 
النبى وا كما روى يتىء إلا أن منهم من لم يشك ورواه على القطعء وهو حديث ثابت لا 
يجىء إلا من هذا الوحه؛ فإن صح أن الشك من ابن عمرء أو من هو دونه؛ ففيه دليل على 
مراعاة الإتيان بألفاظ النبى في على رتبتهاء وأظن هذا من ورع ابن عمر رحمه الله. انظر: 
التمهيد 78/4/9. 


أنهُ قَالَ: أذرَكْت ناا من أمصْحَابو رَسُولِ الل 8 يَفُولُونَ كل شي بقَدرِ قال 
طاوس: رَسَيِمَت عَيدَ الله )ا عمرة يقولة: قَالَ رَسُولٌ الله : سه شَيْء بِقَدَرٍ 
حتى الْعَجْرٍ وَالْكَيِس أو الْكيْس وَالْعَجْرِه. 


الشرح: قول طاوس: «أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ولك يقولون» على 
وجه التصحيح لما حكاه لفضل القائلين له وعلمهم ودينهم: وأنهم الذين صحبوا 
رسول الله يك وعلموا ما جاء به» وتكرر أحذهم وسماعهم لما قاله؛ وفهمهم المرادء 
وسؤالهم النبى و عما أشكل عليهم؛ واتفاقهم على صحة التقل عنهء فسمعهم 
يقولون: كل شىء بقدر. وقد قال الله عر وجل: إإنا كل شىء خلقماه بقدر» 
[القمر: 41]. 

ويختمل من جهة مقتضى أسان العرب معانى؛ أحدهما: أن يكون معناه خلقنا منه 
شيا مقدرًا لا يزاد عليه» ولا ينتقص منه الثانى أن يكون معناه خلقناه على قدر ما لا 
يزاد فيه» ولا ينقص منهء قال الله سبحانه وتعالى: «إقد جعل الله لكل شىء قدرًا»ك 
[الطلاق: “7]. والثالث: أن يكون معناه» نقدر عليه قال جحل ذكره: #بلى قادرين 
٠‏ على أن نسوى بناله». الرابع: أن يريد بهء بقدر أن نخلقه فى وقته» فقدر له عزوجل 
وقتا يخلقه فيه. 


وقال الحسن الحلوانى: أملى على على بن المدينى» سألت عبدالرحمن بن مهدى عن 
القدرء فقال: كل شىء بالقدر والطاعة والمعصية بقدر» وقد أعظم الفرية من قال: إن 
المعاصى ليست بقدرء وقال: والعلم والقدر والكتاب سواء. 


كثيرء وهذا الذى قاله عبدالرحمن بن مهدى فى الجملة هو مذهب أهل السنة. 


وهو موافق لمعنى الحديث غير أن العلم والقدر والكتاب كل واحد منها راجع إلى 
معنى مختص بهء غير أنها معان متقارية» وقد تستعمل من طريق تقاربها ممعنى واحد. 

قال مالك: وقد بلغنى أن عمر بن عبدالعزيز» قال: إن فى كتاب الله تبارك وتعالى 
لعلمًا ييناء علمه من علمه» وجهله من جهله» يقول الله عز وجل؛ إفإنكم وما تعبدون 
ها أنتم عليه بفاتئين إلا من هو صال الجحيم» [الصافات: ]١"١‏ وقال نوح: طإرب لا 
تدر على الأرض هن الكافرين ديارا إنك إن تذدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا 


كفارًا4 [نوح: 717؟] وأخبر نوح عمن لم يكن بأنه فاجر كفاريما سبق لهم من الله 
تبارك وتعالى» وقدرته عليهم. 

قال مالك: وما رأيت أهله من الناس إلا أهل سخحافة عقول وحفة وطيش. وقد 
اعتمدت فى هذا الباب على إيراد أقوال الفقهاء والحديث لما فى أقوال غيرهم من 
الغموض» وما فى احتجاجهم مع المخالف من التطويل. 

وقد بلغ الفاضى أبو بكر بن الطيب المالكى فى كتبه من هذا الباب ما لا مزيد عليه؛ 
ولا حاجة بالطالب إلا اليسير متهء وكان الشيخ أبو ذر محمد بن أحمد الهروى مالكيّاء 
وكان على مذهبه؛ وممن أخذ عنه, وكان الشيخ أبو عمران موسى بن حاج الفاسى قد 
رحل إليه وأخذ عنه وتبعه. 

وكان الشيخ أبو محمد بن أبى زيد والشيخ أبو الحسن على بن محمد القابسى يتبعان 
مذهبه؛ وقرأ عليه القاضى أبو محمد عيدالوهاب بن نصر وهو ممن أذ عنه واتبعه, 
وعلى ذلك أدركت علماء شيوضنا بالمشرق» وأهل هذه المقالة هم الذين يشار إل 
بأنهم أهل السنة. 

فصل: وقوله: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله #: كل شىء 
بقدر حتى العجز والكيسء أو الكيس والعجز على وجه الشك من الراوى؛ ومعناه 
والله أعلم» أن كل شىء بقدرء وأن العاحز قد قدر عجزه والكيسء قد قدر كيسهء 
ولعله أراد بذلك العجسر عن الطاعة والكيس فيهاء ويحتمل أن يريد فى أمر الدين 
والدنياء والله أعلم. 

4 - مَالِك عَنْ زَِادِ بن سَعْله عَنْ عَمْرِو بْن وينار أنه قال سَمِعْتُ عَبْدَ 
الله بْنَ لير يقُونُ فى حطييو: إن الله هر الهاو وَالَْاين ' 

الشرح: قوله رضى الله عنه فى خحطبته: وإن الله هو الهادى والفائن: يريد الراوى 
أن ذلك كان فاشيًا عند الصدر الأول متفقًا عليه» متداولاً النطق والحض على الأحذ 
فيد والاعتقاد له والإشاعة للفظهء ومعناه ولذلك كان عبدالله بن الزبير يعلن فى 
خطبته وفى المحافل ومجتمع الناس» والله أعلم؛ قال الله جحل ذكره إخبارًا عن كليمه 
موسى عليه السلام فى مناجاته له: إن هى إلا فتك تضل بها من تشاء [الأعراف: 
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م والهدية تكون على معنيين» أحدهما: بمعنى الإيضاح والإرشادء يقال أهديت 
فلانا الطريق؛ أى أرشدته إليه والآخمريمعنى التوفيق» قال الله عز وجل : طإنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» [القصص: 5] معناه والله أعليم لا 
توفق من أحببت» ولكن الله يوفق من يشاء. 

ولا يجوز أن يريد به هاهنا الإرشاد والإيضاح؛ لأنه لا حلاف بين المسلمين أن النبى 
فيك قد أرشد وبين وأوضح وبلغ من يحب ومن لا يحب. 

وأما الفتنة» فمعناها فى كلام العرب الاختبار إلا أنها مستعملة فى عرف التخاطب 
ععنى الخذلات» يقال فتن فلان» إذا حذل وضلء وفلان مفتون» ويدل على صحة هذا 
التأويل أنه قال: الهادىء .كعنى الموفق» فمعناه والله أعلمء أنه الموفق بفضله والخناذل للن 
شاء بعدله لا إله إلا الله هو الفعال لما يريد. 

8 - مَالِكء عَنْ عَمّهِ أبى سُهيْل بن مَالِك أنه قَال: كنث أمييرٌ مَعْ عُمّرّ 
ابْن عب الْعرِيِ فَقَالَ: مَا رَأَيِكَ فى هَؤُلاء الْقَدَريُِ؟ َقَلْتُ: رأبى أن تَسْتيِيَهُم فإن 
تَابُوا ولا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السيّفيء فَقَالَ عُمَرُ بن بد اْعَِي: ودَلِكَ رأليى. 

قَالَ مَالك: وَذْلِكَ ا 

الشرح: قول عمر بن عبدالعزير رضى الله عنه: و ما رأيك فى هؤلاء القدرية؟» 
اختلف أهل العلم فيما سموا به قدرية» فقال قوم من أهل العلم: سموا بذلكء لأنهم 
نفوا القدر كما سمى داود بن على الأصبهانى القياسى؛ لأنه نفى القياس. وقال قوم: 
سموا بذلك لأنهم ادعوا أن لهم قدرة على خلق أفعالهم» ونفوا قدرة البارى سيحانه 
عليها. 

قال عبدالملك بن الماحشون: ويدعى القدرى أن الأمر إليه» وإنه ما شاء فعلء وأنه 
يريد أن يعصىء يريد أن يطيع؛ فيكون ما أراد هوء ولا يكون ما أراد الله عز وجل. 

وأما المعتزلة» فهم طائفة من القدرية: واختلف العلماء فى تسميتهم بذلكء» فقالت 
طائفة: سميت بذلك لأن عمرو بن عبيد كان يلزم مجلس الحسن البصرى ثم إنه قال 
يالقدر ومعان حالف فيها الحسن» ثم اعتزل هو ومن يملس الحسنء فسموا بذلك 
معتزلة. 
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وقيل إن الصحابة رضى الله عنه كان جميعهم على مذهب أهل السنة» يقولون إن 
المأنيين من المؤمنين فى المشيئة ثم حدث الخوارج» فكفروا بالذنوب ثم حدثت المعتزلة 
فاعتزلوا الطائفتين بأن قالوا إن المرتكب للكبائر ليس عؤمن ولا كافرء وإنما هو فائق» 
لكنه مخلد فى النار. 

وأما المرجئة» قال ابن حبيب: هم الذين يدعون أن الإبمان قول بلا عمل» يريدون أن 
بنفس الإيمان؛ وهو التصديق يستحق النجاة من الئار» ودخول الجنة» وإنها مذهب أهل 
الستة أن الإيمان قول وعملء يريدون أن الإيمان الذى يستحق به النحاة من النار» 
ودحول اللدنة» فسموا الأعمال إكاناء وهى فى الحقيقة شرائع الإيمان التى تنجى من النار 
بامتثال ما أمر الله تعالى به منها. 

والإعان فى الحقيقة هو التصديق لكنه من وجد منه الإيمان دون شرائعه» فلا يقطع 
بأنه ينجو من النار» وإنما يقطع بأنه يدحل الحنةء إما بأن يغفر الله له ابتداء فيدخله الحنة 
أو يعاقبه على ترك العمل ثم يدخله بفضل رحمته؛ قال الله عز وجحل: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فهذا معنى قول أهل السنة: 
إن الإيمان وقول وعمل. 

فصل: وقوله: دوآأرى أن تستتيبهم» فإن تابواء وإلا قعلواع قال ابن المواز: قال مالك 
وأصحابه فى القدرية: أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. قال ابن القاسم عن مالك فى الأباضية والخرورية وأهل الأهواء: كلهم 
يستتابون» فإن تايواو» وإلا قتلواء إذا كان الإمام عدلاً. وذهب ابن حبيب إلى أنهم من 

وقال ابن حبيب: يستتاب سائر الخدوارج والأباضية والصفرية والقدرية والمعتزلة 
ويستتاب المرجكة الذين يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل. 

وأما الشيعة منهم: فمن أحب منهم عليّاء ولم يغل» فهذا دينناء ومن غلا إلى بغكض 
عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديداء ومن زاد غلوه إلى بعض أبى بكر وعمر مع عثشمان 
وشتمهمء فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه» ويطول سجنه حتى يموت» ولا يبلغ به القتل 
إلا فى سب النبى لظ أو غيره من الأنبياء. 

وأما من تحاوز منهم إلى الإلحاد» فزعم أن عليًا رفع ولم يمت وسيتزل إلى الأرض» 
وأنه دابة الأرض» ومنهم من قال: كان الوحى يأتيه؛ وبعده ذريته مفترضة طاعتهمء 
ونحوه من الإلخاد» فهذا كفر يستتاب قائلهع ويقتل إن لم يثبيت. 


وذكر أن قومًا بالغرب اتخذوا نيا سموه صاخًا أظهر لهم بلسان البربر. قال محمد: 
نبى العرب» فأكلوا رمضان» وصاموا رجبء واستحلوا تزويج تسع نسوة وشبهه: 
فهؤلاء مرتدون يقتلون» وإن لم يتولوا ويجاهدون. ولا تسبى ذراريهم كالرتدين 

وروى ابن المواز عن ابن الماحشون فى الحرورى إذا لم يخرج على الإمام العدل 
فيدعو إلى بدعته أو يقتل أحذا لم يقتله. : 

فأما إن قتل أحدًا على دينه ذلك أو حرج على الإمام العدل؛ فليستتب» فإن تاب 
منهء وإلا قتل. وكذلك الجماعة منهم. 


وقال سحنوت فى كتاب ابنه: أما من كان بين أظهرنا وفى جماعتناء فلا يقتل 
وليضرب مرة بعد مرة» ويحبسء وينهى عن مجحالسته» والسلام عليه تأديبًا له وقيد 
ضرب عمر رضى الله عنه ضبيعًاء ونهى عن كلامه حتى حسنت تويته. 

فأما من بان منهم عن اللجماعة» ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض» 
فليدعهم الإمام العدل إلى السنة» والرجورع إلى الجماعة» فإن أبوا قاتلهمء كما فعل أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه.كن منع الزكاة؛ وكما فعل على بن أبى طالب رضى الله 
عنه بالحرور يةء ففارقوه» وشهدوا عليه بالكفرء فلم يهجهم حتى خرجواء ونزلوا 
بالنهروان» فأقاموا شهرًاء فلم يهحم حتى سفكوا الدماء» وقطعوا الطريق فقائلهم. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: يستنابون» فإن لم يتوبوا على وحه النهى» فمعنى قول عمر 
رضى الله عنه هذا. 

ومعنى قول مالك رحمه الله إنما هو من خصرج وبان بداره؛ وعمرج عن سلطان 
الإمام» فأما من هو فى سلطانه من المعتزلة ممن يتبراً من على وعثمان أو من أحدهما 
رضى الله عنهما أو يظهر بدعة القدرء أن الأمر إليه» وأنه يريد أن يعصى الله والله 
يريد أن يطيعه» فيكون ما أراد هو دون ما أراد الله فاستتبه فإن تاب فأوجعه ضربًا 
فيما مضى» وكذلك من كفر عليًا أو عثمان أو أحدًا من الصحابة رضى الله عنهمه 
فأوجعه ضريًا. 

وروى عن سحنون: من كفر الخلفاء الأربعة يقتل: ويؤدب فى غيرهم. قال أبو 
القاسم الجوهرى: روى معن بن عيسى» سمعت مالك بن أنس» يقول: ليس لمن سب 
أصحاب رسول الله 6 فى هذا الفىء حق» قد قسم الله عز وجل الفىء؛ فقال: 


«إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» [الحشر: 8] الآية وقال عز 
وحل: إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» [الحشر: 4] والآية وقال تعالى: 
«إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لدا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» 
[الحشر: ]٠١‏ وإئما الفىء لهؤلاء الثلاثة الأصئاف. 

وقال هشام بن عمار: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد. 
ومن سب عائشة قتل» قيل» له: ولم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله عرز وجل يقول: 
إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنم مؤمسين» [النور: ]١1/‏ فمن رماهاء فقد 
حالف القرآن» ومن خالق القرآن قتل. 

مسألة: وروى ابن المواز فى الخوارج أنهم ليسوا يكفار» ومن لم يتب منهمء فقتل 
يغسل؛ ويكفن ويصلى عليه غير الإمام» ويرئه ورثئه» وتنفذ وصيته. وكذلك قال 
سحنون فى كتاب ابنه فى جميع أهل الأهواء: لا يخرجون من الإيمان ببدعتهم. 

وقال مالك رحمه الله» فى أهل القدر: من قتل منهم فميراثه لورثفه؛ أسر ذلك أو 
أعلنه؛ ولا يصلى على القدرية» ولا الإياضية» فإن قتلوا بذلك أحرى. 

قال سحنون: يعنى أدبا لهم؛ فإن ضاعواء فليصل عليهم. وفى العتبية: قال ابن داود 
عن ابن كنانة» قال: أهل الأهواء بدع وضلالة» وليس ذلك بالذى يخرحهم عندنا من 
الإسلام» وتأويل سحنون صحيح؛ لأنهم لم يكونوا عند مالك مؤمنين لم يرثهم. 

قال ابن القاسم: ولا تعاد الصابئة لف أهل البدع فى وقت ولا غيره» وهو قول 
جميع أصحاب مالك وأشهت والمغيرة وابن كناية وغيرهم وليس بكافر» وليس يخرجحه 
ذنبه من الإيمان» ومن كفرهم ركب قول الحرور فى التكفير بالذنوب. 

وذهب ابن حبيب إلى أن الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب كفارء وأنه يستتاب 
من ظهر عليه منهم أيامّاء ويمسجن» خرحوا لذلك أو لم يخرحواء إذا أظهروا ذلك» 
فمن لم يشب قتل؛ ومن تاب ترك» ومن رد هذا من كتاب الله معاند كافر» ولا يحل 
سبى ذراريهم: وكذلك سار الخنوارج من الأباضية والصفرية» وكذلك القدرية 
والمعتزلة» وكذلك تستتاب المرحثة الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. 

وأما الشيعة؛ فلا يبلغ بهم القتل إلا أن يرقى إلى سب نبى. وأما من قرن بذلك شيئًا 
من الإلحادء فقد كفر. 


وقد روى أبو مسهرء قال؛ قلت لمالك ب بن أنس: طب إلى رجتل من القنارية 
أفأزوجه فقال: لاء قال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك» [البقرة: 
0]. 

وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاكء قال: قال مالك: لا أرى أن يصلى 
وراء القدرى» ومن صلى وراءةء رأيت أن يعيد. 

مسألة: قال مالك فى العتبية: لا يسلم على أهل القدر. قال ابن القاسم: وكأنى 
رأيته يرى ذلك فى أهل الأهواء كلهم. 
القدرى» ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه بغلظ عليه يقول الله عز وجل: «لا تجد قومًا 
يؤمون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» [المجادلة: 17] فلا 
توادوههم. 

فرع: وتوبة القدرى فيما قال مالك: تركه ما هو عليه» ومن لم يتب قتلء وإِن 
كانوا جماعة» فقد قال مالك: إن خرجوا على الإمام العدل» يقتل منهزمهم؛ وتجهز 
على جريحهم: ومن أسر منهمء فللامام قتله ما لم ينقطع الحرب» فإن كان الإمام قد 
ظهر عليهم بنفس:ء فلا يقتل ويستتاب؛ فإن تاب قبل منهء وإن لم يتبء ولم يرجع؛ 
قال عبدالملك: لا يقتل» وليؤدب إن لم يتب. 

د ف 


جامع ما جاء فى أهل القدر 
لجل - مَالِكء عَنْ أبى ّنا عَنٍ الأطرّجء عن أبى هرب أن رَسُول الو 
ف قَالَ: : ولا مأل الْمرأهُ طلاق يها فرح صَحْفتهاء ولح فَنمَا لَهَامًا 
د لوك 
0 - مَالِكء عَنْ يَِيدَ بْن زياد عَنْ مُحَمد بن عب الْفْرَظِي قَالَ: قَالَ 


٠‏ - أتجرحه اليخخارى فى القدر » مسلم قى التكاح 1411 البيوع 2161٠‏ التسائى 
فى التكاح 7817 ء البيوع 8 4 ..وغ» ه.ه4ء أبو دارد فى الطلاق 25115 أحمد فى 
باقى مسبد المكئرين "57 الا 8د 6431/7 711 .1١‏ 

69 - أشسرجه البارى فى العلم ١لاء‏ مسلم فى الزكاة /ا. لع ابن ماحه فى المقدمة 11> 


معَاويّة بْنُ أبى سفيَانَ» وَهُوَ على الْمنير: : يها الئاس إِنهُ لا مَانِعَ ما أعْطَى الله ولا 
مغل لِمَا َنم الله ولا َع ذَ جد مه لَك مَنْ برد الله بو حَيْرايققَْهُ فى 
الدّينء ثم قَالَ مُعَاوَيَة: سَمِحْتُ هَؤُلاء الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ويه عَلَى هَل 
الأعواد. 

مَالِك أنه بَلَعْهُ أنه كان يُقَالُ: : الْحَمْدُ لله اذى لق كل شئء كما يَنبفى الّذِى 


لا يفجل شَىء أنه وَقَدَرَهُ حَسْبِىّ الله وكفى» ا 


وم 


٠ مردى‎ 


الشرح: قوله #يّ: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء نهى رسول 
الله ويه عن ذلك لما فيه من البغى والأذىء والظلم للتى تشترط طلاقهاء ويحتمل أن 
يريد به ويك ما يشترط النساء عند عقد النتكاح من أن كل امرأة معه طالق» وأن لا 
يتزوج عليهاء ولا يتسرى معها ولا تنحذ أم ولد؛ ويبين هذا التأويلء قوله بعد ذلك: 
وولكح, يريد والله أعلم» ولتنتكح ولا تسل طلاق غيرهاء ويجتمل أن يريد بذلك 
النهى عن أن تفعله المرأة ابتداءء إذا علمت إيثار الزوج لها أن تسأله طلاق صاحبتهاء 
أو قال: أحتهاء وإنما أراد أختها فى الدين» ووصفها بذلك ليذكر ما يينهما من الحرمة 
التى توجحب إشفاقها عليهاء وترك مضارتها بأن تسأل طلاقها. 

وقوله #ِّ: ولعستفرغ إناءهاء يحتمل والله أعلمء أن يريد بذلك أن تنفرد بنفقة 
الزوج وماله» ولا تشركها بذلك. 


دأحهد فى مسند الشاميين 215585 35418 158479ء 15410/56154613 الدارمى فى 
القدمة 84 ؟1؟. 
قال اين عبد البر: وهدذا حديث مسئد صحيح وإن كان ظاهره فى هذا الإسناد الانقطاعء وقد 
سمع ذلك محمد بن كعب من معارية. ذكر ذلك بعض رواة مالك عن مالك؛ وهو محفوظ أيضًا 
من غير طريق مالك. انظر: التمهيد 795/6. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١156‏ 

,١51١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


فصل: وقوله 86: «ولعكح فإنها لها ما قدر لها يريد أنه ما قدر لها أن تناله مسن 
خير الزوج ونفقته لا بد أن تصل إليهء ولا سبيل إلى الزيادة على ذلك بفراقه الزوحة» 
ولا النقص منه بإمساكه لهاء ويقتضى ذلك أن الرزق مقدرء والإجمال فى الطلب 
مشروع. 

فصل: وقوله يوه : ولا مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منع اللسهع يريد والله أعلم 
أنما أعطى الله من خير دين أو دنيا فلا مانع له وما منع من ذلك؛ فلا معطى لهء وهو 
قوله عز وحل: ##وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده4 [يونس: .]٠١1‏ 

فصل: وقوله وو : وولا ينفع ذا الجد منه الجدم قال أبو عبيد: معناه لا ينفع ذا 
الغنى منه غناه» إنما تنفعه طاعتكء والعمل با يقربه منكء» يقال جد الرجل يجد إذا 
صار له جد» وقد قال بعض الناس: لا يتفع ذا الخد منك الحد» بكسر الحيم» وهو خطاً 
لأن الجد الانكماشء يريد الاجتهاد» ومحال أن لا ينفع الناس الاجتهاد فى طاعة الله. 

وهذا الذى قاله أبو عبيد فيه نظرء ويحتمل أن يقالء ولا ينفع ذا الجبد متك الجد. 
ععنى أنه لا ينفع ذلك الاحتهاد منك اجتهاده فى اجتلاب منفعة أو دفع مضرة؛ فإنه 
لابد أن يصل إليه ما قدر له اجتهد أو لم يجتهد. 

فصل: وقوله فُيك: ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين: يريد والله أعلمء أن الفقه 
فى الدين يقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى الخير لعبيده» وأن من أراد الله الخير فقهه فى 
دينه والخير: والله أعلم» دخول الجنة والسلامة من النارء قال الله عر وجل: لإفمن 
زحزح عن النار وأدخل اجنة فقد فاز4 [آل عمران: .]١18٠©‏ 

فصل: وقوله: وسمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله وه على هذه الأعواد, 
يريد بذلك بيات صحة هذه الكلمات» وحص أمة محمد وو على المنبر لأنها مما قاله 
نبيهم عليه السلام على المنبر» وبلغه إلى الأمة تبليغا شائعّاء 

فصل: وقول مالك. رحمه الله: وكان يقال» يقتضى أنه من قول أئمة الشرع لأن 
مالكًا أدخله فى كتابه ليعتقد صحته» ويحمد الله به. 

وقوله: والحمد لله الذى خلق كل شىء كما ينبغى) يريد أنه أحسنه وأتى به على 
أفضل ما يكون عليه؛ فيكون معناه. 


وقوله: «الذى أحسن كل شىء خلقه» على تأويل من قال: حلقه حسنا. ويحتمل 
أن يريد به حلقه على ما ينبغى من قدرته عليه» وإرادته له وعلمه به وبما فيه من المصالح 
حلقه. 

فصل: وقوله: والذى لا يعجل شىء أناه وقدره» ومعناه لا يسبق وقته الذى وفت 
له قال الأحفش: أنا الشىى وقت بلوغهء وقال غيره: الأنا التأخير» والانتتظار. قال 
الشاعر: 

وأنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بى الأناء 

يريد والله أعلم» لا يسبق وقته الذى قدر له؛ قال الله عز وجل: «إفاذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف: 4 7]. 

فصل: وقوله: وحسبى الله و : 4 

وقوله: وسمع الله لمن دعاةع معناه استجاب الله لمن دعاء يحتمل أن يريد به الثير» 
ويحتمل أن يريد به الدعاء. 

وقوله: وليس وراء الله مرمسى» يريد ليس وراء الله غاية يرمى إليهاء أى يقتصد 
بدعاء أو أمل أو رجاي يقال هذه الغاية الى يرمى إليهاء أى يقصد شبهت بغاية 
السهام التى ترمى ويقصد بها. 

يد فن 


ما جام فى حسن الخلق 

مَلِك أن مُعَاذ بن حب قَالَ آعير: ما أَوْصّانَى به رَسُول الله وك حِينَ ضعت 
رحلى فى الغرز أن قَالَ: «أحمين لفك للئاس يا مُعَادُ بْن حبل». 

الشرح: قول معاذ رضى الله عنه: وآخر ما أوصانى به رسول الله ؤم تنبيه على 
تأكد ما أوصاه به واهتباله فق بولائه؛ ولا يهتبل فى ذلك من الوصية من يودع 
المسافر إلا بأ وكد ما يوصيه به. 

وقوله: «حين وضعت رجلى فى الغرزء الغرز للراحلة ممنزلة الركاب للداية. وأشار 
بذلك إلى تأخير الخال التى أوصاه عليهاء وأنها حين مفارئكه ل وبعد توديعه إياه, 
وذلك كله دليل على تأكد ما أوصاه به ومبالفته فى وصيته. 


فصل: وقوله 89: وأحسن خلقك للناس معاذ بن جبل» تحسين نخلقه أن يظهر منه 
من يجالسه أو ورد عليه البشر والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير 
والكبير» وقد قال مالك: والغلظة مكروهة لقول الله عز وجل: «إولو كنت فظًا غليظ 
لانفضوا من حولك؟) [آل عمران: .]١54‏ 

فصل: وقوله يَتها: «للناس» وإن كان لفظه عامًا إلا أنه يريد ذلك من يستحق 
تحسين الخلق له فأما أهل الكفرء والإصرار على الكبائر» والتمادى على ظلم الناس؛ 
فلا يؤمر يتحسين خلقه لهم» بل يؤمر بأن يغلظ عليهم؛ قال الله عز وجحل: فإيا أيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: "/ا] وقال سبحان وتعالى: 
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمسين» [الدور: 
7]. 

وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق 
النبى وَق فقالت: وكان خلقه وأمره القرآن واتباعه». 


م 
هة “لومم 


114 - مَالِكه عن اْن شِهَابوه عَنْ عُرْرَة أن اليه عَنْ عَاِضَة رَوْج النبى 
8 أنه قَلَت: مَا عير رسو اللو ل فى أثرين قط إلا د يْسرَهُمَا مَالَمْيَكنْ 
إنماء فَإِنْ كان إِنْمًا كان أبْعَدَ الناس مه وَمَا انتقّمَ رَسُول الله ف لِنفْسِه إلا أن 

الشرح: قول عائشة رضى الله عنها: وما خير رصول الله فط بين أمرين إلا اخثار 
أيسرهماء يحتمل أن يريد بذلك ما خيره الله عز وجل بين أمرين من الأعمال مما يكلفه 
أمته إلا اختار أيسرهماء وأرفقهما بأمته» ويحتمل أن يريد ما محيره الله تعالى بين 
عقوبتين ينزلهما يمن عصاه وحخالفه إلا اعتار أيسرهماء ويحتمل أن يريد بذلك ما خميره 
أحد من أمته ممن لم يدخعل فى طاعته ولا آمن به بين أمرين» كان فى أحدهما موادعة 
ومسالمة» وفى الآخحر محاربة أو مشاقة» إلا احتار ما فيه الموادعة» وذلك قبل أن يؤمر 
بالمجاهدة» ومنع الموادعة. 8 


14 - أشخرحه البختارى فى المناقب 201٠‏ مسلم فى الفضائل 27711 2171378 أبو داود فى 
الأدب 6لا أحمد فى باقى مسند الأتصار 78795. 


ويحتمل أن يريد به جميع أوقاته» وذلك بأن يخيره بين الحرب وأداء الحزية» فإنه كان 
يأخذ بالأيسرء فقبل منهم الجزية» ويحتمل أن يريد به أن أمته المومنين لم يخيروه بين 
التزام الشدة فى العبادة» وبين الأخذ يما يجب عليهم من ذلك إلا اخقار لهم أيسرهما 
رفقًا بهمء ونظرا لهم وخخوفا أن يكتب عليهم أشقّهما فيعجزوا عنها. 

فصل: وقوله: وما لم يكن إثماء إن كان المخير هو الله تعالى؛ فإنه استثتاء من 
منقطع؛ لأن البارى تعالى لا يخير بين الإثم والطاعة؛ وإن كان المخير له الكفار 
والمنافقون من بعث إليهم» فيكون استشناء متصلاًء ويكون معناه إلا أن يكون أيسر 
الأمرين اللذين خخير فيهما إِثمّاء فإنه يكون أبعد الناس منه» ولا يختاره وإنما يختار الأيسر 
إذا خخير بين جائزين مشروعينء وإن كان المحير له المؤمنون من أمته؛ فالظاهر أنه 
استثناء منقطع؟ أنهم أيضنًا لا يخيرونه بين التزام؛ فعل طاعة؛ والتزام فعل معصية. 

ريجوز على بعد أن يكون استثناء متصلا بمعنى أن يخيروه بين التزام ما يجوزء والتزام 
ما لا يجوز» وهم يعتقدونه ما يجوزء فيكون أبعد الناس من أن يبيبح لهم ما لا يجوز: بل 
ييين لهم المنع منهء ويحذرهم من إتيانه» ويعدل بهم إلى الجائز» وإن شق ذلك عايهم. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: دوما انتقم رسول الله وَقْكَا لنفسه, يريد والله أعلمء 
أنه لا يصل إليه أذى من عخالفة إرادة ربه فيما يخصه؛ فينتقم بذلك لنفسه. قال مالك: 
بلغنى أن يوسف عليه السلام» قال: وما انتقمت لتفسى من شىى فذلك اليوم زادى 
من الدنياء وإن عملى قد لحق بعمل آبائى فالحقوا قبرى بقبورهم». وروى ابن حبيب» 
قال مالك: كان رسول الله © يعفو عمن شتمه. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: وإلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها يريد والله 
أعلي أن يؤذى أذى فيه غضاضة على الدين فإن ذلك انتهاكًا لحرمات الله عز وجل 
فيتتقم لله بذلك إعظاما لحق الله تعالى. 

وقد قال بعض العلماء: لا يجوز أن يوذى النبى و بفعل مباح ولا غيره. وأما غيره 
من الناس» فيجوز أن يؤذى .مباح» وليس له المنع منهء ولا يأم فاعل المياح؛ وإن وصل 
بذلك أذى إلى غيره. 

فال: ولذلك قال النبى # إذا أراد على بن أبى طالب رضى الله عنه أن يتزوج ابئة 
أبى جهل: «إما فاطمة بضعة منى وإنى والله لا أحرم ما أحل اللهء ولكن والله لا تجتمع 
أبنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجحل بداو فجعل حكمها فى ذلك حكمه أنه لا 


يجوز أن يؤذى عباح؛ واحتج على ذلك بقوله عر وججل: لإإن الذين يؤذون اللمه 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمدين 
والمؤمنات بغير ما اكتسسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينا» الأحزاب: لاه 4ه] 
فشرط فى الترمنين أن يؤذوا بغير ما اكتسبواء وأطلق الأذى فى خاصة النبى و من 
غير شرط» فحمل على إطلاقه. 

مسألة: ومن سب النبى # قلا يخلو أن يسبه كافر أو مسلمء فيإن سيه مسلمء 
قتل» ولم يستتبء قاله عيسى بن دينار عن ابن التقاسم عن مالك فى العتيية. 

وقال ابن القاسم: وكذلك إن عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالونديق لا يؤمن توبته. 
وقد افترض الله تعزيره وتوقيره؛ قال الله عز وجحل: «إفاللين آمموا به وعزروه 
ونصروه» [الأعراف: ١51‏ فمن شتمه؛ فهو نزلة من أدركه؛ قلم يعزره ولم ينصره. 

مسألة: ومن لم ينصرهء ولم يؤمن به ومن نسب ابيا من الأنبياء قل. قال سحنون 
وأصبغ: إن انتقصه قتل» ولم يستتب كممن شتم نبينا و قال الله عرز وجل: إلا 
نفرق بين أحد منهم# [آل عمران: 4 قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: وكذلك من 
سب ملكا من الملائكة. 

فرع: ومن شتم نيا ف من أهل الكتاب» فلا يخلو أن يكرن حرييًا أو ذمبّاء فإن 
كان حربيّاء فحكمه إذا ظفر به حكم سائر الكفار» والإمام يلزمه أن يقئل المسسرف فى 
ذلك الذى قد شهر به» كما فعل النبى ف فى ابن خطل؛ وفى مقيس بن صبابة وفى 
القيتتين اللتين كانتا تغنيان بسبه يه فإن سبقء ونادى بالإسلام لم يقتل كما فعل 
النبى #. 

فرع: وإن كان ذميّاء وذلك إذا اشتم اليهودى أو النصرانى يغير الوجحه الذى كفر 
به» قال سحئون: وفرقئا بين سب التبى ههه من المسلمين» وبين من سبه من أهل 
الكتاب؛ لأن المسلم لم ينتفل من ديننا إلى غيره؛ فمن فعل شيئًا فحده عندنا القدل؛ ولا 
عفو فيه لأحد كالزنديق الذى لا تقبل توبته إذا لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهرء والكتاب 
الذى كان على الكقر لما انتقل إلى الإسلام يعد أن سب النبى 8ه غفر له ماقد سلف 
فلم يقتل» قال الله عز وجل :لاقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد ملف» 
[الأنفال: 4ع كسائر الحدود'التى لله عز وجل إذا ثبت فى حق المسلم لم يسقط عنه. 
وإذا ثبت فى حق الذمى سقط عته بالإسلام. 


قال سحنوت: فإن قيل: فلم قتلت الذمى بذلك ومن دينه سب النبى و وتكذيبه. 
قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك» ولا على قتلناء وأخذ أموالناء فلو قثل واحدًا منا 
لقتلناهء وإن كان من دينه استحلال دمائناء فكذلك سب النبى قي إذا أظهره. 

قال: وكذلك لو بذل أهل الحرب الحزية على أن نقرهم على إظهار سب اللبى أ 
لم يجر لنا ذلك» فثيت أن العهد يتنقض بيننا وبينه بسبه النبى ظَتّ وجل لنا دمه. 

فإن قيل لو سب النبى فك ثم أسلم لسقط عنه القتل» ولو قتل مسلماء ثم أسلى 
ثبت عليه القتل؟ قيل القصاص من حقوق الآدميين؛ فلا يسقط بالإسلام» وهذا من 
حقوق الله تعالى» فيسقط بالتوبة من دينه إلى ديئناء فظاهر لفظ سحنون يقتضى أنه غير 
كافر وأنه يقتل حداء وظاهر ما فى العتبية يقتضى أنه يقتل كفرا ولا يستتاب منه. 

فرع: فإذا قال المجحوسى: إن محمدًا النبى لم يرسل إليناء وإنما أرسل إليكمء وإنما نييما 
موسى أو عيسى أو نحوهماء فقّد روى عيسى عن ابن القاسم: لا شىء عليهم؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أقرهم على مثل ذلك على أخذا الجزية. 

وأما إن سبهء فقال: ليس بنبى ولم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن: وإنما هو نبى بقوله 
ونحوه فهذا يقتل. 

ووحه ذلك أنه إذا قال: إنه نبى لثما أرسل إلى قومه فلم يكذبهء ولا يكدب الناقل 
عنه للرسالة العامة؛ لأنه قد أقر له بالنبوة» ققد كذبه وذلك وحه شديد من السب. 

فرع: ولو قال نصرانى لمسلم: دينتا خهر من دينكم» وإنها ديتكم الثمر ونحوذلك 
من القولء أو يقول للمؤذن إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله و كذبت, لعتكم 
الله فقد روى عيسى بن دينار عمن ابن القاسم: هذا فيه الأدب الوحيع والمسحن 
الطويل. 

فرع: ومن تقاصى دينه من رححمل فأغضبهء فقال له: صل على النيى» فقال له 
الآخر: لا صلى الله على من صلى عليه؛ قال مسحنون فى العتبية: إذا كان على ما 
ذكرت من وجه الغضب والضيق» فليس هو كمن شتم النبى فقك. 

وقال أبو إسحاق: البرقى وأصيغ: لا يقتل؛ لأنه شتم الداسء يريد أنه شتم ذلك 
الرجل الذى صلى عليه خاصة؛ لأنه هو الذى أغضبه. وذهب الحارث وغيره فى مقشل 
هذا إلى القتل. 


فرع: ولو قال نبطى: مسكين محمد يخب ركم أنكم فى الحتة» فهر الآن فى الحئةء قما 
له لم يغن عن نفسه حيث كانت الكلاب تأكل ساقيه» روى ابن القاسم فى الموازية 
وغيرهما: أرى أن يضرب عنقه. 

فرع: ومن تعجب من شىء فقال: صلى الله على النبىء قال سحنون: ذلك 
مكروه؛ ولا ينبغى أن يصلى على النبى وكا إلا على وجه الاحتساب ورجاء الثواب. 

مسألة: ومن شتم أحدًا من الصحابة» فقال عيسى بن ديئار: من شتم أحدًا منهم أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاصىء فإن قال: إنهم كانوا على 
ضلال وكقرء فإنه يقتل ولو شتمهم يغير ذلك من مشاتم الناس» فليتكل نكالا شديدًا. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: من كفر عليًا أو عثمان أو غيرهما من الصحابة» 
فأوجعه جلذًا. قال الشيخ أبو محمد: رأيت فى مسائل رويت عن سحنون من كتاب 
موسى: إن قال فى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم كانوا على ضلالة كفرء فإنه 
يقتل ومن شتم غير هؤلاء من الصحابة عثل هذاء فعليه النكال الشديد. 

6 - مَالِك عَن ابن شِهَابوء عَنْ عَلِىُ بن حُسَيْنِ بن عَلِىُ ابن أبى طَالسبو 
أن رَسُولَ الل فك قَالَ: «مِنْ حُسْن ملام الْمَرْء تركة ما لا يعنِيوه. 

الشرح: قوله 5 ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهم الإسلام هو الاستسلام 
من قولهم: أسلم فلان لله, إذا انقاد له» والإيمان هو التصديق» قال الله تعالى: لإقالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمسوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخخل الإيمان فى قلوبكم»4 
[الحجرات: 4 ١ع‏ فكل إعان إسلام» وليس كل إسلام إمانا؛ لأن المؤمن قد استسلم لل 
وانقاد له بيمانه, وهو قوله تعالى: لإومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» [لقمان: 7١ع‏ فالإسلام يؤتى به على أحسن وجوهه ما 
يتقرب به إلى الطاعات واحتناب المدكرات. 

وقد يكون على ذلك إذا عرا من الاجتناب بالطاعات ومن حسنه أن يترك الإنسان 
١١6‏ - أسرحه الترمذى فى الزهد 18؟. ابن عدى فى الكامل "/لالاء عن أبى هريرة. أحمد فى 


المستد 7٠1/١‏ عن الحسين بن على. وذكره فى كنز العمال 8131/7 وعراه السيوطى إلى 
الترمذى وابن ماح عن أبى هريرة. 


ما لا يعنيه» فيشتغل به وربما شغله عما يعنيه أو أداه إلى ما يلزمه اجتنابهء والله أعلم 
وأحكم. 

وقد قال حمزة الكنانى: هذا الحديث ثلث الإسلامء والثلث الآحر: «إتما الأعمال 
بالنياتي» والثلث الثالث: والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن ترك 
ما تشابه كان أيرأ لدينه وعرضه». 
وهو يخصف نعليهء فقال: يا أبا عبدالرحمن, ولو ألقيت هذا النعل» وأعذت آخر 
حديداء فال له: نعلى ججحاءت بك هاهناء أقبل على حاجتك. 

- مَالِك أنه يَلْقَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجٍ النبئ 4 أنهًا قَالْسو: امسْتَأدَدَ رَحُلّ 
عَلَى رُسُول الله #8 فَالْتَ عَائْشَة: ونا مَعَهُ فى الْبَيْسو فَقَالَ رَسُولُ الله : «بفسَ 
بن اْعَشِيرَقه ثُمَ أن لَهُ رَسُولْ اللَهِ © قَالَتْ عَائْسَة: فلم أنشب أن سَمِعْتُ ضّحِكَ 
رَسُول اللو 8 مَعَهُ فَلَمًا رّج الرّجْلُ قَلْتْ: يا رَسُولَ الله قلت فيه مَا قلت» تم 
لم نشب أن ضَحِكْت مَعَهُه فَقَالَ رَسول الله : وإنّ مِنْ شر الناس من اتقَاهُ 
الناس لِشَروه. 

الشرح: قول رسول الله و للمستأذن: وبئس ابن العشيرة» قال ابن مزين: قال 
ابن حبيب: إن هذا الرحل هو عيينة بن حصن الفزارى» وكان يقال له الأحمق» المطاعء 
فقال ف فيه : وبئس ابن العشيرة» يريد عشيرتهء وتصف العرب الرحل بأنه ابن 
العشيرة؛ بمعنى أنه ابن منها أو وصفه النبى وه بذلك ليعلم يحاله» وليس ذلك من باب 
الغيبة؟ لأنه مأمور بأن يعلم يحاله ليحذر أمره» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وما روى عن عائشة أنه لما دحل ضحك معه النبى 8 على سبيل 
الاستعلاف له ودفع مضرته. 

١‏ - مَالِكه عَنْ عَمْهِ أبى سُهَيْلٍ بْنِ مالك عَنْ أبيوء عَنْ كمسب الأحْبَارٍ 
أنه قَالَ: إذًا أَحََيتم أن تَْلَمُوا ما لِلعَبْدِ عِندَ ربهء فَانظروا مَاذًا يتبَعْةُ مِنْ حُسن الثناء. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 111/4 
/خ ١51‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١11‏ 


15١14‏ - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن سَعير أنه قال بَلَغيى أن الْمَرَْ يدرك بِحْسْنٍ 
علقِه دَرّحَة الَْائِم بالل الظامى بِالْهَوَاحرٍ. 

الشرح: قوله: وإذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه, أراد به من الغفران أو 
العقاب أو الرضى عته أو السخط عليه وفانظروا ما يتبعه من حسن الئنداء» قال ابن 
مزين: يريد فى الحياة وفيما بعد الموتء وقاله محمد بن عيسى الأعشى»: يريد ما يجرى 
على ألسئة الناس من ذكره. فإن ألقى الله تعالى له على ألسئة الناس الثناء الجميل» فذلك .> 
دليل على صلاح ما يصير إليه» وإن ألقى الله تعالى على ألسنة الناس الذكر القبييح» . 
فذلك دليل على شديد ما يصير إليه. 

وهذا نما يريد به الذكر الشائع عنه من جمهور الناس وأهل الدين والخير» وأما ما 
ينفرد به الواحد وأهل الضلال والفسق؛ فلا اعتيار يه لأنه قد يكون للإنسان العدو 
فيتبعه بالذكر القبيح» وأما أهل الضلال» فلا يذكرون أهل الدين والصلاح إلا بالشرء 
وإنما الأمر على ما قدمتهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وز الرجل لإمرك مسن علق ة مره لقا اليل الام بالهر زه 
يريد والله أعلم» أنه يدرك بحسن حلقه درجة المتتفل بالصوم والصلاة لصبره على الأذى 
وكفه عن أذى غيره والمعارضة عليه مع سلامة صدره من الغل. 
مسالة: ومن حسن الخلق مجاملة الزوحة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة عليهم. قال 

مالك: ينبغى للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. 

قال فى المختصر: وهو فى سعة من أن يآكل من طعام لا يأكل منه عياله؛ ويليس 
ثيابًا لا يكسوهم مثلهاء ولكن يكسوهم ويطعمهم. قال: وأكره أن يسكل الرجل عما 
أدخل داره من الطعام ولا ينبغى أن يفاحش المرأة» ولا يكثر مراجعتهاء ولا تردادها. 

والأصل فى ذلك ما روى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله يك قال: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عوج». 

وروى أبو حازم عن أبى هريرة أن رسول الله وه قال: واستوصوا بالنساء خيرًا» 
فإنهن خلقن من ضلع» وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيراة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١175‏ 


اي ادي 


7 ا 5 ار 0 قَالَ: إسْلامُ 
ذَاتِ ؛ اين واكم 7 رةه قَإِنَهَا هئ الْحَالقة. 

الشرح: قورل سعيد: وإصلاح ذات البين» يريد والله أعلم» صلاح الحال الذى بين 
الناسء فذكر أنها خير من كثير من الصلاة والصدقةء يحتمل أن يريد به النوافل» فيكون 
معناه أنها حير من كثير من جنس الصلاة والصدقة؛ ويحتمل أن يريد بها أنها خصير من 
إكثار الصلاة والصدقة» وهو أيضمًا راجع إلى النافلة. 

ويحتمل أن يريد أنها حير وأكثر ثوايًا بها يسديه بعضهم إلى بعض مع ما فى إصلاح 
ذات البين من حسن المعاشرة والمناصحة والتعاون: ويحتمل أن يريد أن كثرة الشواب 
تكون باحتساب الأذى 

فصل: وقوله ووإياكم والبغضة فإنها هى الخالقة». قال الأحفش: أصل الحالقة من 
ا الماع لو 1 0 ون اسه 

محا 1 الي 1 و «بعثت لأتَمُمَ حُسمْنَّ 
الأخلاق». 

الشرح: كدر لرواره بد ااا إاك خر ال وحن علية روي تبي 
حسن الأخلاق؛ لأن العرب وإن كانت أحسن الناس أعلامًا عا بقى عندهم مما تقد 
اشرق القع ققد كار أضارا تقر يكن كثر تنواءومنها دا لصن ابيا لط ع" 


48 - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار يرقم /ا/51١.‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى الوطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاملى: وهو ضعيف متروك الحديث, قإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداى عن النبى 8. انظر: التمهيد 15/8 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١51/8‏ 
فال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى للوطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداءء عن النبى 8©. انظر: التمهيد 1/9 1. 


بالأمرين محاسن الألاقء وقال تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 45] وقالت 
عائشة: وكان خلقه القرآن». 
ومن تخلق يأوامر القرآن أو نواهيه كان أحسن الناس حلقاء وقدقال تعالى: لوخد 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» [الأعراف: ]١14‏ فتضمنت هذه الآية من 
حسن الأخلاق ما لا يستطيع امتثاله إلا من وفقه الله عز وجل فكيف سائر ما تضمنه 
القرآن وسنة التبى عليه السلام. 
0 ك2 
ما جام فى الحياء 
- مالِكء عن سَلْمَة بن صَفْوَانَ إن سَلّمَة الررَقَى عن رهد بن طُلْسَة 
ابن ركانة تَرقعْهُ إلى النبئ كك قَالَ: َال رَسُول الله 8 :لكل وين خلق وَعلق» 
الإسلام الْحَيّام. 
5 - مَالِك» عَن ابن شاب عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الوه عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله يك مر عَلَى رَحُلِء وَهرَ يط أحاهُ فى الْحَيَاء فقَالَ رَسُولْ الله كا: 
«دَعْهُء فَِن الْحَيَاءَ مِنَّ الإجَانه. 


- أخخرجه البخخارى فى الإيمان 6 'ء الترمذى فى الإيمان :551٠‏ النسائى فى الإمان وشرائعه 
إلاءق أبو داود فى الأدب 4!/48: ابن ماحه فى المقدمة .4ه أحمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 71١هغ‏ 251706 أبو نعيم فى الحأية 5 عن أبى هريرة» المخطيب فى تاريخه 
4/4 عن أنس ين مالكء ابن عساكر فى التهذيب 41!//4”ء عن أنس موقرفا. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جمهور الرواة عن مالك؛ ورواه وكيع؛ عن 
مالك» عن سلمة بن صفوان» عن يزيد بن طلحة بن ركائة» عن أبيه ولا أعلم أحدًا قال فيه عن 
أبيهء عن مالك إلا وكيع: فإن صحت رواية وكيع؛ فالحديث مسند من هذا الطريق. وأما معناهء 
فمتصل مستند من وحوه عن النبى في وقال يحبى بن يحبى فى هذا الحديث: زيد بن طلحة. 
وقال القعتبى» وابن بكير» وابن القاسمء وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة وهو الصواب. انظر: 
التمهيد 719/9 

- أخرحه مسلم كتاب الايمان برقم 54 :57/١‏ عن ابن عمر. الترمذى يرقم 2٠٠١9‏ 
76/4 كتاب البر والصلة ياب 58» عن أبى هريرة. ابن ماحه يرقم 4144 ١50/1‏ كتاب 
الزهد ياب /1١ء‏ عن أبى بكرة. أحمد ؟/5: عن ابن عمر. الحاكم فى المستدرك ١/21؛‏ عن أبى 
بكرة. أبن حبان ٠/7‏ - 4ع عن أبي هريرة. الطبرانى فى الكبير ١7/4/14‏ عن عمران بن 
حصين, الطحارى فى مشكل الآثار 2774/5 عن أبى بكرة. 


لين 7ط كتتاب الجامع 

الشرح: توله وَيك: دلكل دين خلق» يريد سجية شرعت فيه وخ ص أهل ذلك 
الدين يهاء وكانت من جملة أعمالهم التى يثابون عايهاء ويحتمل أن يريد سجية تشمل 
أهل ذلك الدين أو أكثرهم أو تشمل أهل الصلاح منهم؛ وتزيد بزيادة الصلاح وتقل 
بقلته, وأن خلق الإسلام الحياء, والحياء يختص بأهل الإسلام على أحمد وجهين أو 
عليهماء والمراد والله أعلم» الحياء فيما شرع الحياء فيه. 

فأما حياء يؤدى إلى ترك تعلم العلم» فليس يشرو عء قالت عائشة رضى الله عنها: 
نعم النساء نساع الأنصار لم عنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين. 

وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق» هل على المرأة من 
غسل إذا احتملت؟ قال: نعم؛ إذا رأت الماء. 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: لا يتعلم مستحيى ولا متكبرء وكذلك لم يرد 
شرع بالحياء المانع من الأمر بالعروف والنهى عن امنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء 
الشهادات على وجهها والنهاد فى سبيل الله عز وحل. 

فصل: وقوله وأن رسول الله ويه مر على رجل وهو يعظ أخاه فى الحياء, يريد 
لامه على كثرة اللحياء يقول له: إنك لتستحبى حتى قد أضر ذلك بك ومنعك من لوغ 
حاجتك. 

وقوله 0 ودعه, يريد الإمساك عن وعظه فى ذلك» وفإن الخياء من الإيمات, يريد 
والله أعلم من شرائع الإبمان. 

ولذلك روى أن النبى فق كان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء ويحتمل أن يريد 
أنه مرافق للإيمان كما روى عن النبى يي كما قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: 


وأنت منى ). 
د نا تن 
ما جاء فى الغضب 


5 - مَالِك» عن ابن شهَابِي عَنّْ حْمَيْد بن عَبْدٍ الرّحْمّن بن عَرْفي أن 


١1 *‏ - أرحه البخختارى 377 كتاب الأدب باب الحذر من الغضبء عن أبى هريرة. أحهد 


1 هلاء عن ابن عمرو, البيهقى »٠١5/٠١‏ عن أبى هريرة. الحماكم 110/8: عن حارية بن 
قدامة. ابن أبى شيبة 5/4 4 لا؛ عن حارية بن قدامة. أبن حبان 617/9/7»: عن حارية بن قدامة.- 


رَخُلا أتى إِلَى رَسُول اللو 4# فَالَ: يا رَسُولَ الى علَمْتى كُلِمَاسِ أعِيش بهن ولا 
كير عَلَىّ فأنسىء فَقَالَ رَسُولُ اللو #يك: دلا تغضب». 


+:55 - مالك» عن ابن شهابي» عَنْ فيد ناسين عَنّْ أببى هُرَيْرَةٌ أن 
رَسُولَ الله فك قال: «لَيْسَ الشدِيدُ بِالصْرَعَةء إنمَا الشدِيدُ الى يَمْلِكُ نفْسَّةُ عِندَ 
الغضبب». 


الشرح: قول السائل لرسول الله هيك : وعلمسى كلمات أعيش بهن: يحتمل أن 
يريد به أتتفع بها مدة عيشىء ويحتمل أن يريد يه والله أعلم؛ أستعين بها على عيشى 
-الطبرانى فى الكبير 547/9 7» عن حارية بن قدامة. البحارى بتاريخه بئحره ه//751» عن ابن 
عمرو. أبو نعيم فى الخلية 54/4: عن أنس بن مالك. والخطيب فى تاريخه .3٠١48/‏ عن 
حارية بن قدامة. تاريخ أصبهان 4١/١‏ 7 عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فى الموطأ مرسلاً وهو الصحيح فيه عن 
مالك. وقد رواه ابن سبرة المدنى عن مطرف» عن مالكء عن الزهرى؛ عن حميد بن عبدالرجمن» 
عن أبى هريرة. ورواه إسحاق بن بشير الكاهلى عن مالكء عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبيه 
وكلاهما خطأ. والصواب فيه عن مالك مرسلء كما فى الموطأء ورواه ابن عبينة عن ابن 
شهاب» عن حميد؛ عن رحل من أصحاب النبى 88 مثله فوصله. وقد روى هذا الحديث من غير 
طريق مالك ومن غير طريق ابن شهاب مسندًا من وجوه ثابتة عن أبى هريرة من حديث أبى 
صالح عن أبى هريرة. انظر: التمهيد 7178/9 

4 - أخرحه البخارى 09/8 كتاب الأدب باب الحذر من الغضب إل عن أبى هريرة. مسلم 
كتاب البر والصلة يرقم ٠١1‏ باب .7 »50١4/4‏ عن أبى هريرة. أحمد 875/7 عن أبى 
هريرة. البيهقى فى الكبرى 770/٠١‏ كتاب الشهادات باب شهادة أهل المعصية؛ عن أبى 
هريرة. الطحاوى فى المشكل 504/9 عن أبى هريرة. عبدالرزاق برقم 73741 عن أبى 
هريرة. البحارى فى الأدب المفرد ١1711‏ ياب الغضب 55٠‏ عن أبى هريرة. البغوى فى شرح 
السنة 53/1١7‏ ١ء‏ عن أبى هريرة. والسهمى فى تاريخ حرحان» عن عمران بن حصين 240١‏ 
عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة رواته - فيما علمت - ورواه شيخ يسعى 
حاتم بن منصورء عن مطرف» عن مالك» عن الزهرىء عن ميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة. 
فأطأ فيه على مالك»ء وإنما رواية مالك فيه عن ابن شهاب» عن سعيد بن السيبء» عن أبى 
هريرة. وكذلك رواه أبو أويس؛ وعبدالرحمن بن إسحاقء عمن الزهرى: عن سعيدء عن أبى 
هريرة» وععالقهم يونس» وعقيل: ومعمرء وشعيب بن أبى حمزة؛ والزييدى؛ فرووه عن الزهرى؛ 
عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة. أنظر: التمهيد 41/9". 


وولا تكثر على فألسى» ولعله عرف من نفسه قلة الحفظى فأراد الاعتصار الذى 
يحفظه ولا ينساهء فجمع له النبى وي الخير فى لفظ واحدء فقال له: ولا تغضب» 
ومعنى ذلك والله أعلم» أن الغضب يفسد كثيرًا من الدين؛ لأنه يؤدى إلى أن يؤذذى 
ويؤذى» وأن يأتى فى وقت غضبه من القول والفعل ما يأثم به ويؤثم غيره» ويؤدى 
الغضب إلى البغضة التى قلنا إنها الحالقة» والغضب أيضًا يمنعه كثيرًا من منافع ديناه. 

ومعنى قوله 9: ولا تغضب» يريد والله أعلم؛ لا تمض ما ييبعثك عليه غضيك» 
وأمتئع منه وك عنه. 

وأما نفس الغضبء فلا يلك الإنسان دفعه؛ وإتما يدقع ما يدعوه إليه. وقد روى 
عن الأحنف بن قيس أنه قال: لست بحليم» ولكنى أتحالم. 

فرع: وإنها أراد النبى يك امتناعه من الغضب فى معانى ديناه ومعاملته؛ وأما فيما 
يعاد إلى القيام بالحق» فالغضب فيه» قد يكون واجبّاء وهو الغضب على الكقار والمبالغة 
فيهم بالجهاد وكذلك الغضب على أهل الباطلء وإنكاره عليهم ما يجوزء وقد يكون 
متدوبا إليهء وهو الغضب على المختطئ إذا علمت إن فى إبداء غضببك عليه ردعًا له 
وباعا على الحق. 

وقد روى زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله 8 لما سأله رحل عمن ضالة الإبل 
غضب حتى احمرت وحتتاه أو احمر وجهه. 

وقال مالك: زولها0©, وغضب رسول الله يي لما شكا إليه رحل معاذ بن حبل أنه 
يطول بهم فى الصلاة» ويحتمل أن يكون هذا الذى قال النبى ول: ولا تغضب». قد 
علم النبى #يكا أنه كان كثير الغضبء قليل الملك لنفسه عنده؛ وأن كان ما كان يدل 
عليه تقص فى دينه وحاله من جهة الغضب قخحصه بالنهى عن ذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله 0 وليس الشديد بالصرعة» الصرعة الذى يصرع النساس ويكثر منه 
ذلك كما يقال للذى يكثر منه الضحك: ضحكة» والذى يكثر منه النوم: نومةء فقال 
النبى 256: وليس الشديد بالصرعة؛ لم يرد نفى الشدة عن الصرعة؛ فإنه يعلم 
بالضرورة شدته» وإنفا أراد يو والله أعلمء أحد أمرين» يحتمل أنه أراد أنه ليس بالنهاية 
فى الشدة» وأشد منه الذى يملك نفسه عند الغضب» ويجحتمل أن يريد أنها شدة ليس 
لها كثير منفعة: وإنما الشدة التى ينتفع بها الشدة الى بمللك بها نفسه عند الغضب» 


)١(‏ هكذا هى فى النسخ التى بين أيدينا. المحقق. 


ولهذا يقال: لا كريم إلا يوسف. ولم يرد به نفى الكرم عن غيره؛ وإنما يريد به إثبات 
مزية له فى الكرم. 

وكذلك قولهم: لا سيف إلا ذو الفمار» ولا شجاع إلا على وما جرى بجخرى 
ذلك. والله أعلمء فندب بهذا إلى ملك الرحل نفسه عند الغضب عن إمضاء ما يقتضيه 
العغضب من أذى من يملك أذاه أو منازعة من ينازعه, وقد قال الله عر واحل: «والةين 
يجسبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون» [الشورى: 7ع وقال 
تعالى: «إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» [آل عمران: 
.]١‏ 

عا 
ماجام فى المباجرة 

68 - مَالِكء عَنِ ابن شِهَاسِء عَنْ غطاء بْن يَزِيد اللِى» عَنْ أبى أيوب 
الأنصّارئ أن رَسُولَ الله مه قال: دلا يَحِلُ لِمُسْلِم أن يُهَاحرَ أحاهُ فَوْقَ نَلاث لَيَال 
يَتَقِيّان» فيعض هذا ويُغرض هَذَاء وَحيْرهُما الى يَيْدا بالسلام». 

الشرح: قوله قيّه: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» نص فى المنع بما 
زاد على ثلاث ليال. وأما النلاث ليال» فمن قال بدليل المخطاب» اقتضى ذلك عنده 
إياحة الهجرة فيهاء ومن منع دليل الطاب احتمل ذلك الإباحة من غير دليل النطاب» 

' وأما ما قصر عنه فى حكم المباح إذ لا يخلو الناس من يسير المهاجرة وقت الغضب» 
ويحتمل أن يريد به والله أعلم» أن ما زاد على الثلاث نص على منعه» وئفى الباقى 


- أشسرحه البختارى 40/48 كتاب الاسكذان باب السلام للمعرفة إلخ» عن أبى أيوب. مسلم 
4/4 كتاب البر والصلة باب 8 رقم 8 عن ابن أيرب الأنصارى. أبو داود برقم 
80/80 كتاب الأدب باب فيمن يهجر أحاه للسلمء عن أبى أيوب. الترمذى يرقم 
9 ١ع‏ 7717/4 كتاب البر والصلة باب ما حاء فى كراهية الهجر للمسلم: عن أبى أيوب 
الأنصارى. اين ماحه برقم 55: 18/١‏ فى المقدمة باب لاء عن ابن مسعود. عبدالرزاق فى 
المصنف برقم 501777» عن أبى أيوب الأنصارى. أحمد ١75/١‏ بنحوهء عن سعد بن أبى 
وقاص. البيهقى فى الكبرى ١7/1‏ بنحوهء عن أفس كتاب القسم باب لا يجاوز يها فى هجرة 
الكلام ثلاث. الطبرانى فى الكبير 23171/4 عن أبى أيوب. 


حل ال 11011100 ا ا 0غ كتاب الجامع 

فصل: وقوله #ك: ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هلاء يريد والله أعلم؛ أن كل 
واحد منهما يعرض عن صاحبه مهاجرة له فلا يسلم عليه ولا يكلمه؛ فهذا المقدار 
الذى نهى عنه من المهاحرة وأما الأذى» فلا يحل قليله ولا كثيره. 

مسألة: وأما إذا سلمء فقد روى ابن وهب عن مالك: إذا سلم عليه ولا يكلمه يهذا 
المقدار الذى نهى عته من المهاجرة» فقد قطع الهجرة. وقد قال ابن القاسم فى المزينة 
فى الذى.يسلم على أخيه ولا يكلمه بغير ذلك بل يجتنب كلامه: إن كان غير مؤذ له 
فقد برئ من الشحناءء وإن كان مؤذيًا له» فلا يتبرأ منهء وهذا قول أحمد بن حنبل. 

وحه القول الأول الحديث» وفيه وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» فلولا أن السلام 
يقطع الهجرة لما كان أذ فضلهما الذى يبدأ بالسلام. 

ووجه القول الثانى أنه إن كان لا يؤذيه» فقد برئ من الهجرة؛ لأنه قد أتى من 
المواصلة بما لا أذى فيهء وإن كان يؤذيه فلم يبرأ من المهاجرة؛ لأن الأذى أشد من 
المهاجرة. 

وقد روى ابن مزين عن محمد بن عيسى عن ابن كنانة عن مالك: الهحرة 
من الغل. قال ابن القاسم: وإذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه وإن كان غير مؤذ 
له. 

فصل: وقوله فق ووخيرهما الذى يبدأ بالسلام» يريد الله أعلم أكثر ثوابا لأنه 
الذى يبدأ بالمواصلة المأمور بها وترك المهاجرة المنهى عنها مع أن الاتداء بها أشد من 
المساعدة عليها. 

الكل - مَالِكء عَن ان شِهَابِ عَنّْ أن بْن ملك أن رَسُولَ اللو 4# قَالَ: 
ولا يَبَاعَضيُوا ولا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَايرُواء وكونوا عَِادَ الله إخواناء وَلا يحل لِمُسْلِمٍ 
أن يُهَاحرَ أَخَاءُ فَرْقَ ثلاث لَيّال». 


4 - أترحه البخخارى فى الآداب 5:175. مسلم فى الير والصلة والآداب 28059 الترمذى فى 
البر والصلة 1512غ أبو داود فى الأدب 41٠١‏ أحمد فى باقى مستد المكثرين 21١775‏ 
تففلة ل" 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: يهاحرء وسائر الرواة للموطأ يقول: يهحر. انظر: التمهيد 
ا 


قال مَالِك: لا أَحِْبُ الندَائِرَ إلا الإعْرَاض عَنْ أعبيك الْمسْلِم قَدْبرَ عَنهُ 

7 - مَالِك عَنْ أبى اناده عَنِ الأغرّجء عَنْ أبى 4 أن رول الله 
فك ثَال: كم وَالفلرة إن الغا أكلاب الكنيقة ولا مق وا ولا تق كوه 
ولا تنافسواء ولا تسَاسَدُواء ولا تبَاعَضُواء ولا تَدَأيرُواء وَكونوا عاد اللو إخحوانا.. 


الشرح: قوله: ولا تباغضواء على ما تقدم من نهيه © عن البغضة؛ وهو أن يبغنض 
بعض المسلمين يعضنًا لغير معنى موجب لذلك من جهة الشرع. وفى المزنية لعيسى بن 
دينار: معنى لا تباغضواء لا يبغض بعضكم بعضاء ولا يبغض بعضكم بعضًا إلى بعض. 

فصل: ونوله 85: دولا تحاسدواء يريد الله أعلم» لا يحسد أحدكم أخخاه على نعمة 
حوله الله إياهاء وأمرنا الله عز وحل أن نقول: نعوذ بالله من شر الحاسدء فقال مز 
اسمه: «إومن شر حاسد إذا حسد» [الفلق: 5] وقد قال الله تعالى: «إولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض4 [النساء: "اع وذلك من وجه التحاسد. 

وهذا يكون على وحهين: أحدهما أن تتمنى لنفسك مثل ما غند أخيك من أمر دين 
أو عمل صالح. ولا تريد أن يزول ما عنده من ذلكء فهذا غير مذموم؛ وفاعله غير 
مذموم. 

والوجه الثانى أن تنمنى زوال نعمة عند أختيك المسلمء سواء أردت انتقالها إليك أو 
لم تردء فهذا الحمسد المذموم. وفى العتبية عن مالك: يلغنى أن أول معصية كانت 
الحسد والكبر والشح حسد إبليس» وتكبر على آدم؛ وشح آدم فقيل له: كل من 
شجر الحنة كلها إلا التى نهى عنهاء فشح؛ فأكل منها. 

وفى المزتية معنى قوله و: رولا تحاسدواء أن تنافس أحاك فى الشىء حتى تحسده 
عليه فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة, فذلك الحسد. 

فصل: وقوله ووُكُ: دولا تدابرواء. قال فى المزنية: يقول: لا تعرض بوجهك عن 


1 - أحرحه البخمارى فى الأدب :1١5‏ مسلم فى البر والصلة والآداب 7551 الترمذى فى 
البر والصلة ١غ‏ أبو داود فى الأدب 41117 أحمد فى مستد باقى مسند المكثرين 87 لال 
كلك متثلالكء 4155 41355 عدمف للؤالاك مكقف الاغفق ملاكق لالككلضالن 
كلهت 4885 لاحك ملاأحكث الالا دك اكث ل لتكعالء 


أخيك» توله دبرك؛ استثقالاً له وبغضاء بل أقبل عليه وابسط له وحهك ما استطعت» 
قاله عيسى بن دينارء ورواه يحيى بن يحيى عن ابن نافع. 

فصل: وقوله #َيْك: وإياكم والظن, فإن الظن آكذب الحديث». قال عيسى بن دينار 
فى المزنية: يريد ظن السوء ومعناه أن تعادى أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون 
تحفيق أو تحدث بأمر على ما تظنه: على أنك قد علمته. 

ويحتمل أن يريد به والله أعلم» أن يحكم فى دين الله عمجرد الظلم دون إعمال نظرء 
ولا استدلال بدليل» وقد قال عز وحل: «إولا تقف ما ليس للك به علم إن السمع 
والبصر والفزاد كل أولتك كان عنه مسئولا» [الإسراء: 5ع وقد قمال تعالى: إن 
بعض الظن إثم» [الححرات: ]١7‏ وهذا يقتضى أن منه ما ليس بإثم؛ وهو مايوصل 
إلى الحكم فيه بالنظر والاجتهاد من كان من أهل النظر والاجتهاد, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله : وولا تحسسواء روى عيسى بن ديئار عن ابسن وهب دولا 
تحسسواء لايل أحدكم استماع ما يقول فيه أخوهء أو يقال فى أيه وولا تجسسواء 
أى لا ترسل من يسأل لك عما يقال فى أيك من الشرء وما يقال فيك» وقال فى 
المزنية محمد بن عيسى مثله. 

وروى يحى بن يحيى عن اين نافع أنه فال: هى كلمة متصرفة. يريد بها أن لا 
يتجسس الإنسان على أمور أحيه التى يخفاف أن يعيبه ويسبه» ولا يكثر السؤال عما 
يكره أخوه أن يطلع عليه من حاله. 

فصل: وقرله #ُ: ووكونوا عباد الله إخواناء يحتمل أن يريد وكونوا عبيد الله 
إخوانا يريد والله أعلم؛ متواخين متواددين. 

4 شوقن تطار ور ابي تللم كدالله السراضاى تال قال 

رَسُولٌ الله ف: نَصَافَحُوا يُدَهَب الل وَتَهَادَواء تحاروا وتتمي الفتيساق: 

الشرح: ما روى عن النبى #ُيكه أنه قال: وتصافحوا يذهب الغل» يحتمل أن يريد 
والله أعلم» المصافحة بالأيدى» وقد قال علّمة والأسود: من تمام التحية المصافحة 
ودحل عليه سفيان بن عيينة» فصافحه مالكء» وقال: لولا أنها بدعة لعانقتك» فقال 
سفيان: عانق من هو خير منى ومنك النبى قي _لجعفر حين قدم من أرض الحبشة:؛ قال 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١545‏ 


مالك: ذلك بخاص » قال سفيان: بل هو عام؛ ما يخص جعفرًا يخصناء ومايعمه يعمناء 
إذا كنا صالحين. 


وروى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعائقة» فعلى هذه الرواية يحتمل أن 
يريد والله أعلمء فى الحديث بالمصافحة أن يصفح بعضهم عن بعض من الصفح.: وهو 
التجاوز والغفران» وهو أشبه؛ لأن ذلك يذهب الغل فى الأغلب واحتج مالك لمنع 
المصافحة باليد لقوله عز وحل: إإذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا فال سلام قوم منكرون» 
[الذاريات: 75 ولم يذاكر مصافحة. 

وقوله َنُه : ويذهب الغل) يريد والله أعلم العداوة. 

ومعنى ذلك أنه إذا صفح عن أخيه وصفح عنه أخوه؛ ذهب ما فى أنفسهما من 
الغل» وكذلك أيضًا إذا تصافحا بالأيدى؛ لأنها نهاية ما يتودد به السلم والمواصل على 
قول من حمله على ذلكء» والله أعلم. 

فصل: وقوله وي: وتهادوا تحابوا» يريد والله أعلم أنها من أسباب التواصل التى 
تؤاكد ا مودة» وقد قبل النبى يق الهدية» وقال: ولو أهدى إلى كراع لقبلت» وهذامن 
النبى 8ه لأحد وحهين, أحدهما: أنه كان يثيب على الهدية. والشانى: أن فضله 
وعصمته ثبتت بالبراهين البينة التى وقع بها العلم وأما غيره تمن إليه النظر فى أمور 

دل - مَالِكء عَنْ سهيْلٍ بْنِ أبى صَالٍِء عَنْ أبيدء عَنْ أبى عرئْرَة أن سول 
اللَّهِ ف قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين وَيَوْم الخويس» يعفر لكل عَبدٍ مُسسْلِمٍ 
لا يُشرك بالل شَيًّْا إلا رَحُلا كَانت يَيْنهُ وييْنَ أيه شحنا فيقَالَ أنظِروا هَذْيْنِ 


حتى يَصْطلِحَاء أنظِروا هَذَيْنِ حَتى يَصْطلِحَاء. 
- مَالِكء عَنْ مُسلِم بن أبى مَرْيم عَنْ أبى صَالٍِ السّمّانء عَنْ أبى 


لخديل - أحرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 6ه 7 الترمذى فى البر والصلة 09" أبو داود 
فى الأدب 4415 أحمد فى باقى مسند المكثرين “3لهلاء 5٠‏ لال 24445 1116 

- آنحرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 6ه 7 الترمذى فى البر والصلة 07٠517‏ أبو داود 
فى الأدب 24115 أحمد فى ياقى مسدد المكثرين 0237لا 1/49٠‏ 4385: 31/160 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى بن يخيى هذا الحديث موقوفا على أبى هريرة وتابعه عامة- 


لودج له يانه وه 30 7 9 ل مقرّة موت يذاه شاوهء”# ” 
هريرة أنه قال: اتعْرض عْمَالُ الناس كل ججمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخوييس» 
1 ) عبد موصن إلا عَبْدًا كانت بين و أعية ' شَحْتَاق يقال اتركوا هُدَين 

لى 0 9 


الشرح: قوله 6: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثيين ويوم الخميس» يريد والله أعلم 
أنه يصفح فى هذين اليومين عن الذنوب العظيمة» ويثيت فيها لكثير من الناس الدرحة 
الرفيعة» فتكون ممتزلة فتح أبوابها. 

وقد يعبر بفتمح الأبواب عن الإقبال على الأمر والإنعام: فيقال فتح فلان باب طعامه 
وباب عطائهء فلا يغلقه عن أحد. ويقال فى مشاهدة حرب العدو: قد فتحت أبواب 
الجتة معناه والله أعلم» وجدت أسباب دحولهاء وغفران الذنوب المانعة منها. 

وفى الحديث الآخر «تعرض أعمال العباد فى هذين اليومين فيغفر لكل عبد مؤمن 
إلا عبد كانت بينه وبين أخيه شحناء: فاقتضى ذلك أن عرض أعمال المؤمن هما أراده 
الله من الغفران» فهو يعبر عنه بأن أبواب اجلدئة قد فتحت» ويحتمل أن يكون فتح أبواب 
الجنة علامة على الغفران والإحسان فى ذلك اليوم. 

ويبين هذا التأويل قوله ##ك: «فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيثا» يريد والله 
أعلم أن هذا الغفران الذى يكون يععنى فتح أبواب الجنة» ويكون فتح أبواب الجنة 
الشحناء؛ وهى العداوة بين المسلمين وحضًا على الإقلاع عن ذلك والرجوع عنه إلى 
التودد والمؤاحاة» قال الله عر وجل: «إإنها المؤمدون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» 
[الحجرات: ١٠ع‏ وقال تعالى: إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» [الأنقال: .]١‏ 

فصل: وقرله ويك: «فقال أنظروا هذين حتى يصطلحاء يعنى والله أعلم أخروا 
الغفران لهما حتى يصطلحا. وقال فى الحديث الآحر واتركوا هذين حمى يفيئا» أى 


حرواة الموطأ وجمهورهم على ذلك. ورواه ابن وهب عن مالك مرفوعا إلى النبى 48 بإاستاده» 
هذا. وذكرناه فى كتابنا على شرطنا أن نذكر فيه كل ما يكن إضافته إلى النبى © من قوله. 
ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون ريا من أبى هريرة» وإنما هو توقيف لا يشك قى ذلك 
أحد له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مشل هذا لايدرك بالرأىء فكيف وقد رواه ابن 
وهب» وهو من أحل أصحاب مالك عن مالك مرفرعًا. وروى عن التبى #ك مرفوعًا من وحوه. 
انظر: التمهيد 4/8/ا". 


يرجعا إلى الصلح أو اتركوا هذين» يحتمل أن يكون تبينا من السراوى؛ ومعنى «اتركواة 
أخروا يقال: تراكت الشىء أحرته وثرأكت فى الأمر أخرت» قاله صاحب الأفعال. 
1 حبذ كنا 


ما حاء فى لبس التداب للجمال بها 
وا - مَلِك» عَنْ يبن ألم عَنْ حا ين عبد لو لأنصارئ أ َاَ: 


ضام اما 


رخًا مع سول الله فقا فى غزوة تي أنمَارٍ قَالَ حَابِر: بيْنَا أنا نازِلٌ تحت 
شُحَرَةٍ ذا وَسُولُ اللو ف أل فقت يا :ما سول اله هلم بلَى الل قَاَ: فَتْزّلٌ 

سُولُ الله 88 فق* يي 1 
د َم قرب إلى رَسُول اللو فك فقَالَ: ل ْنََكُمْ هَذَا؟» قَال: فَقَلْستُ: 


5 م ل ل إري ءا م 


حَرَْنَا به يا رَسُولَ الله مِنَ الْمَدِينةِ قَالَ حَايرٌ: َعِنْدَنَاصَالحِب آنا تَحَيُرُةُ يَلْعَبْ 
يَرْعَى ظَهْرناء قال : فَحَهَئه ثم دير يذهب فى الظَهْر علي بُرْدان لَهُ قَدْ علقاء 
قَالَ: فنظرٌ رَسُول لُ الل ل لي فَقَالَ: وأمَا لَهُ لهُ تبان غَيْرُ هَدَيْنِ؟ فَقلّت: بْلَى يَا 
رَسُوَل اللى ف كسَونة إيَاهّماء قَالَ: «فاذعَةٌ مَك سْيُمَا قَال: 


و عر 


َوه 4 مَهُمَاء تم وى يَدْحَبُ قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ اللو فك: وكا عرب الله 

ملك أت هذا ع0 لد َل فَسَمِعَه الرّحل» فَقَالَ: ارول الل فى سيل اللو 
فَقَالَ رَسُولٌُ اللو : «فى سَبيل الله قَالَ: مَل الرّحُل ذ فى سَبيل اللو 

الشرح: قول حابر رضى الله عنه: وفقمت إلى غرارة لناء فالعمست فيها شيئاء 
فوجدت فيها جرو قماء,» والججبرو القفاءة الصحيحة:» وقيل المستطيلة وقيل الصغيرة» 
حكاه أبو القاسم الجوهرىق. وقال أبو عبيك: الجرو صغير القئاء» والرمان» وجمعه أحراى 
وجمع الجمع أجر. 

وقوله: «فكسرته ثم قربته إلى رسول الله لم معنى كسره له أن يسهل تناوله 
١89‏ - أحرجه البيهقى فى الدلائل 4/7 ؟ عن جاير بن عبدالله. وذكره فى المجمع ١74/0‏ 

وعزاه للبزار عن جابر. الزيلعى فى نصب الراية "٠5/7‏ وعزاه مالك فى الموطأ عن حابر. 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأء لم يختلف فيه الرواة. وقد حدث أبو نعيم الحلبى 

عبيد بن هشام؛ عن ابن المبارك» عن مالك بحديث هو عندهم خطأ إن أراد حديث زيد بن أسلم 

هذا. انظر: التمهيد 81/9". 


ويكثر عدده؛ وهو فى الأغلب مما يفعله الآكل بالكبير منهاء فلعل حابر أسماه ياسم 
الصغير تحقيرًا لما قدمهء فكفاه مؤنة العملء ثم قربه إليه ليأكله؛ فقال لحابر: «من أين 
لكم هذا؟ لما علم من عدمه بذلك. الموضعء وتعذر وجوده فيه: فال حابر: وخرجنا به 
من المدينة يا رسول الله. 


وقول جابر: ووعندنا صاحب لنا نجهزه: يريد والله أعلم» نهسى من أمره ما يجتاج 
إليه فى توجهه. لحفظ الظهرء يريد الإبل التى يركبون ظهورهاء ويحملون عليها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وثم أدبر وعليه بودان له قد خلقاء يريد والله أعلم 
أنهما قد بلغا من ذلك مبلغا تمجه العين» ويخرج عن عادة لياس الناس مع ماقد علم 
النبى يي من سعة أحوال الناس فى ذلك الوقت» وأنه لا يتعذر على من كان فى مكل 
حالة الناس ما جرت به عادة مثله. 

ويحتمل أنه كره ذلك لما يخاف أن يعتقد ذلك شرعًا أو مباحًا مع القدرة على اللباس 
المعتادء وكره النبى يه لاس غير المعتاد» وما يشتهر به لابسه من دون الملبس كما 
كره ما يشهر به صاحبه فى رفعته. 

ويحتمل أنه لما كان فى غزوء ولعله كان بقرب المشركين ولم يأمن أن يكون لهم 
على أصحابهم عيون: فيرون عليهم مثل هذا الملبس» فيعتقدون فيهم من ضعف الحال 
ما يقوى نفوسهم» ويؤكد طمعهم فى الظهور عليهم؛ فيكره ذلك رسول الله يق 
وأراد إظهار القوة وصلاح الخال لتضعف نفوسهمء ويقل طمعهم؛ وروى عن سلمة 
ابن الأكوع. 

فصل: وقوله فُيُ: وأما له ثوبان غير هذدين؟: يحتمل أن يريد والله أعلمء بذلك 
يعرف حاله ليعلم هل فعل ذلك لضرورة عدم؛ فيعذره أو يعينه أو يعلم أنه فعل ذلك 
مع القدرة على الملبس الصالح. فينكر عليه ويأمريما هو أفضل له؛ فأعلم حابر أن له 
ثويين فى العيبة» وذلك يدل على حضورهماء ولعل سؤاله إنما توجه إلى ما يحضره من 
الثياب» فأمره وو فلبسهما امثالاً لأمره» وأذ بهديه. 

فلما ولى قال رسول الله 9ا: دما له ضرب الله عنقه آليس هذا خخيرًا له؟, وهذه 
كلمة تقولها العرب عند إنكار أمر» ولا يريدون بذلك الدعاء على من يقال له ذلك» 
فلما سمع ذلك الرجل وعلم أن دعاء النبى 89 غالبا يستجاب: واعتقد أن يستجاب 
له» أو حاف أن يكون من موجدته عليه لما أتاه قد أخرحت هذه اللففلة من على وجه 


الدعاءء إذا علم من حاله أن ما يقوله يكون على حسب ما يقوله فقال الرحل: ويا 
رسول الله فى سبيل الله, فقال» قول من تيقن وقوع ما قاله يق 

وهذا لا يكون إلا ما علم من تكرر ذلك منه حتى لا يقع منه خلافهء وهذا من 
عفليم الآيات مع قوله عز وحل: «إقل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوءة [الأعراف: ]١188‏ 
وقوله تعالى: إقل ما كنت بدعًا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن اتبسع إلا 
ما يوحى إلى [الأحققاف: 4] فأراد الرجل أنه إذا اعتقد أنه سيقتل أن يكون قتله فى 
سبيل الله. 

فقال النبى © على معنى توجيه قوله أو دعائه إلى ما اختاره الرحل من الشهادة؛ لما 
أراد النبى يه من الخير له وكان فو بالمؤمنين رحيمًا. 

فصل: وهذا على سبيل المبالغة فى الحض على التجمل فى الملبسء والزجر عن 
تركهء وذلك يكون على وجهين» أحدهما: فى لود الملبوس وحمسته وسيأتى ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. والثانى: فى الملبوس نفسه. وذلك أن أفضل زى ما يلبس 
فى الرأس العمائم: وهى تيجان العرب. 

قال مالك: العمة والاحتباء والاتتعال من عمل العرب» وكانت العمة فى أول 
الإسلام؛ ثم لم تزل حتى كان هؤلاء القوم يريد ولاة بنى هاشم؛ فتركناها خوفًا من 
خلافهم؛ لأنهم لم يلبسرهاء ولم أدرك أحدًا من أهل الفضل إلا وهم يتعممون» كنت 
أرى فى حلقة ربيعة أحدًا وثلاثين رجلا متعممين» وأنا منهسم: وكان ربيعة لا يدعها 
حتى تطلع الثريا. قال رييعة: وإنى لأحدها تزيد فى العقل. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الاقتعاط منهى عنه. وهو أن يتعمم ولا يجعل تحت ذقنه 
منها شيئاء وقد كرهه مالك» رحمه الله وقد ذكر أبو عبيد فى غريب الحديث: أن 
النبى فُيهْ نهى الاقتعاط وفسره .ما ذكرناه. قال مالك: إلا أن يفعل ذلك الرحمل فى 
أبيته وعند اغتساله وفى مرضه: لا بأس به. 

مسألة: وهل يرخى بين كتفيه الذؤابة أو يرسلها بين يديه؟ قال مالك: لم أدرك 
أحدًا إلا يرسل بين كتفيهء إلا ما كان من عامر بن عبدالله بن الزبير» فإنه كان يرحى 
بين يديه» وكان ربيعة وابن هرمز يسدلانها بين أيديهماء ولمست أكره إرخماءها مسن 
خلفه؛ لأنه حرام» ولكن هذا أجمل. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى يدل على جواز الأمرين» وإن 
كان العمل بأحدهما أكثر» فيجب أن يكون العمل به أظهر» فإن موافقة اللدمهور أولى 
وأصوب. 

مسألة: وفى العتبية سئل مالك عن القلانس» هل كانت قليمة: فقال: كانت فى 
زمن رسول الله وو وقبل ذلك فيما أرى» وكانت لخالد بن الوليد قلنسوة. 


0 


9 - مَالِكء عَنْ أيُوب بن أبى تَمِيمَة عَنِ ابن مريرين» قَالَ: قال مر بْنْ 
لحَطّاب: ذا أَوْسَع الله عليكُم فَوْسيعُوا على أنفسيكم» حَمَعَ رَحُلُ عَلَيْهِ ا 

-١ 800‏ مَالِك أنه يَلَمَهُ أن عُمرَ بْنَ الْحَطابِو قَال: إنى لأجب أن أَنْظرَ إلى 
القَارئ أَبيضَ الياب. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: «إنى لأحب أن أنظر إلى القارئ أييض الثيابم يحتمل 
أن يريد قارئ القرآن المعروف بذلكء والمشهور بهء وهم كانوا أهل العلم والدين فى 
زمنه» فكان رضى الله عنه يرغب أن تكون هذه صفتهم.ء ويكون هذا رأيهمء وذلك 
على وجهين» أحدهما: أن يكون يستحب لهم لبس البياض دون لبس المصيغات من 
المعصفر المشبع وغيره. وقد روى عن النبى فيك أنه قال: وخير ثيابكم البياض». 

والوجه الثانى أن يريد نقاء ثيابه وسلامتها من الوضرء وأن لا تدئس ألوان الثياب 
ويغير بياضها لأن نقاء الثوب من حسن الزى» ودليل على توقى لابسه والمحافظة على 
طهارته؛ ويجتمل أن يريد والله أعلمء بالقارئ العابد» ومنه قولهم من لم يحسن يتقن لم 
يحسن يقرأ يريد ولم يتعيد. 

وهذا يقتضى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يستحسن للعباد الخروج عن 
حسن الزى إلى الملبس المستخحشن؛ لأن ذلك روج عن العادة ومدحل فيما يشوه. 
وقد قال إبراهيم بن أدهم لرجل تنسكء فليس الصوف: رأته نسك نسكا أعجمياء 
فعاب ذلك عليه لخروجه عن عادة مثله. 
9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١551‏ 

قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى اموأ لم يختلف على مالك فيه 

الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 

اين سعيد: عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداءء عن النبى وَله. انظر: التمهيد ,"١/9‏ 


وسكل مالك عن لباس الصوف الغليظ» فقال: لا حير فى الشهرة» ولو كان يلبسه 
تارة ويتركة تارة لرجحوت» ولا أحب المواظية عليه حتى يشتهر» ومسن غليظ القطن ما 


هو .كثل ثمنه. 
واحتج على ذلك؛ قال: وقد قال النبى ييه لذلك الرحل: دفلير عليك مالك وكان 
عمر يكسو الحلل. 


وقال عمر: وأحب أن أرى القارئ أبيض التياب» قال مالك: وهذا لمن وحد غيره» 
فأما من لم يجد غيره» فلا أكرهه له واستحسن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأعل 
العلم والصلاح حسن الزى والتجمل بالثياب المباحة» لأن ذلك مشروع. 

وقد روى عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يو قال: دإن الله جميل يحب 
اللجمال». 


وسثل مالك عن قول الله تعالى: إولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله إليك» [القصص: 7/] فقال: أن يعيش ويأكل غير مضيق عليه فى رأى. 
وما جرى بخرى ذلك مما ينافى زى الوقار» وكذلك شرع فى أيام الجمع التجميل 
بالملبس والتطيب لاجتماع. الناس» فالعالم ممن يجتمع إليه الناس ويردون عليه؛ فشرعله 
التحمل بالملبس دون أن يخرج عن عادة مثله» والله أعلم. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: بإذا أوسع الله عليكم فأوسعواء 
يريد الله أعلم؛ إذا وسع الله على الرجل فى ماله؛ فليرسع على نفسه فى ملبسه؛ 
فيحمل نفسه على عادة مثله» ولا يخل حتى يكره النظر إليه وإلى زيه» وييشع يذلك 
ذكره. 

وقوله: «جمع رجل عليه ثيابه» يريد والله أعلم» فى الصلاة» وهذا اللفظ؛ وإن كان 
بلفظ الخبر» فمعناه الأمرء ومعنى: جمع رحل عليه ثيابه» صلى فى ثوبين» ولم يقتصر 
على ثوب واحد. 

وقد فسر ذلك أيوب فى روايته عن محمد عن أبى هبيرة عن عمر بن الخنطاب رضى 
الله عنه فقال: جمع رحل عليه ثيابهء» صلى رجحل فى إزار ورداء أو فى إزار وقميص فى 
إزار وقباء فى سراويل ورداء فى سروايل وقميص فى سروايل وقباء فى تبان وقميص؛ 


وأحسبه قال: فى تبان ورداءء فآثر لباس الثويين فى الصلاة على الشوب الواحد؛ لأنه 
أجمل فى اللياس وأشبه بزى الوقار» والله أعلم. 
0# 
ماجاء فى لبس التياب المصبغة والذهب 

1١‏ - مَالِك» عَنْ نَافِع أن عَبدَ اللو ْنَ عْمَرَ كان يلس الشْب الْمَصبُوعٌ 
بالمشي والمصتبوع العفرَاد. 

الشرح: قوله: رأن عبدالله بن عمر كان يلبس المصبوغ بالمشق» وهو المغرى 
ووالمصبوغ بالزعفران: يقتضى استباحة ذلك. فأما المصبوغ بالمشق؛ فمتفق عليه. وأما 
المصبوغ بالزعفران؛ فذهب عبدالله بن عمر رضى الله عنه إلى اباحة ذلكء؛ وبه قال 
مالك وأكثر فقهاء المدينة» وكره ذلك قوم من التابعين. 

والدليل على ما نقوله حديث عبدالله بن عمر المتقدم فى كتاب الصلاة: فأما 
الصفرة فإنى رأيت رسول الله ل يصبغ بالصفرة. وهذا عام فى الزعفران وغيره إلا ما 
خصه الدليل. 

ومن جهة القياس أن الزعفران إن طيب لا يحرم على النساءء فلم يحرم على الرحال 
كالمسك. وما روى عن النبى يك أنه نهى أن يزعفر الرحلء يحتمل أن يريد به المحرم. 

ولما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله و أن يلبس 
المحرم ثُوبًا مصبوغا بورس أو زعفران ويحتمل أن يريد بالتزعفر استعماله فى جسده بما 
فيه من التشبه بالنساءء وإنما يستعمل هذا اللفظ غالبا فيما يعود إلى ذات الإنسان 
كالتعاظم والتعاطر والتزينء فيحمل على ظاهر إطلاقه, والله أعلم وأحكم. 

وقد قال مالك فى العتبية: إن رسول الله و رأى رجلا فيه أثر صفرة» فطعنه بقدح 
كان معه: وقد قال مالك: وبلغنى أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبينء الرداء والإزاء 
بالزعفران» وإنى لالبسه وأستحسنة وآراة خسنا وللكقياء ووه وأما السرف» قلا 


أحبه. 
قال مالك: ورأيت ابن المنكدر يليس الملبس بالزعفران» ورأيت ابن هرمز يلبس 
الثوبين بالزعفران. 


4 - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 11517 


نه يََعنِى أذ رَسُولَ اللو ا نَهَى عَنْ نحم التَمَبِيء فَأنَا أُكْرَهُهُلِلرّحَال الْكَبيرٍ 

الشرح: قول مالك رحمه الله: وأنه يكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذعب: يريد 
خحاتًا أو غيره» وعلق المنع فى ذلك بالكراهة دون التحريم؛ وذلك يحتمل وجهين؛ 
أحدهما: أن يكره ذلك لمن يلبسهم إياه أو يترك منعهم منه ممن له ذلكء لأنه من 
جنس من يحرم عليه ذلك» ولم يبلغ به حد التحريم؛ لأنهم ليسوا مكلفين. 

والوجه الثانى أن يكره ذلك لهم؛ لأنهم مأمورون على وجه الندب» ومنهيون على 
وجه الكراهية» ولذلك يعاقبون على كثير من الأفعال» وبذلك قال: دوأنا أكره ذلك 
للكبير هنهم والصغير:؛ فأشار إلى أن الكراهة تتعلق بهم دون أوليائهم. 

واستدل مالك؛ رحمه اللهه على ذلك يما روى عن النبى ويك أنه نهى عن تتم 
الذهب. 

ويحتمل أن يريد والله أعلم» نهيه يتوحه على العموم على قول من قال به فى 
المضمر والمقدرء فكأنه قال: نهى الناس عن تختم الذهبء فتوحه إلى المكلفين على وجه 
التحريم» وتوجه إلى غير المكلفين على وجه الكراهة: ثم مص من أبيح له ذلك من 
النساءء فبقى الياقى على أصله. 

ويحتمل أن يريد به أن نهيه توجه إلى المكلفين من الرجحال خاصة: فكره 
ذلك للصبيان لما كانوا من جنسهم كلا يعتادوا ذلك عند التكليف كما يؤحذون 
بالصوم والصلاة ويضربون على ترك الصلاة للا يعتادوا تركهما عند التكليف؛ والله 
أعلم. 

َال يَختى: وسنيفت مَك ُو ف املاهجف افر فى الُوسو َال 
وَفِى الأقِْيَة قَالَ: لا أعْلَمُ مِنْ ذَّلِكَ شَيكًا حَرَاما وَغَيرٌ ذَلِكَ مِنَ اللْبِاسِ أَحَب 
إلى . 

الشرح: قوله: دفى الملاحف المعصفرة فى البيوت والأقبية للرجال لا أعلم من ذلك 
شينًا حراماء قال ابن القاسم فى العتبية: سمعت مالكا يقول: دل عباد البصرى على 
ابن هرمز فى بيتهء فرأى فيها أسرة ثلاثة» عليها ثلاثة فرش ومسائد وجالس معصفرة» 


فال له: يا أبا بكرء ما هذا؟ فقال له ابن هرمز: ليس بهذا يأس» وليس الذى يقول 
شىء أدركت الناس على هذا. 
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ماجاء فى لبس الخز 

ه8١‏ - مَالِك عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَة رَوْجٍ النبئ 858 أنهًا 
كُسَت عَبْدَ اللو بْنَ لير مِطرّفَ عع كَانَتْ عَائِشَة تلَْسُه. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وأن عائشة رضى الله عنها كست عبدالله بن الربير 
مطرف خزء يقتضى أنها أعطته ليلبسه؛ ولو لم ترد أن يلبسه, لقال أعطته أو وهبته» فأما 
لفظ كست. فإنما يقتضى وه اللباس. 

وذلك يقتضى أنها تعتقد أن ذلك مباح لهء والخزيرٌ يتعذ منه الثياب. قال ابن 
حبيب: لم يختلفوا فى إجازة لبسهء وقد بلغنى عن خمسة عشر من الصحابة منهم عثمان 
ابن عفان وسعيد بن زيد وعبدالله بن عباس وحخمسة عشر تابعيّاء وكان عبدالله ابن عمر 
يكسو بنيه الخثر. 

وأما كل ثوب سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان أو صوفء فيكره ولا يحرم. 
وقد ذهب إلى إباحته للرحال عبدالله بن عباس. وروى عبدالله بن عمر كراهيته» ويه 
قال مالك. قال ابن القاسم: إنما كرهه لسدى الحرير فيه. وقد اتفقوا على الامتاع من 
تجرعه. . 

وذلك لوجهين» أحدهما: أن الحرير أقل أحزائه. والوحه الثانتى: أنه مستهلك على 
وجه لا يمكن تخليصه للانتفاع» وممازجة الحرير لغيره من الكتان أو الصوف أو القطن 
على وجهين» أحدهما: ما ذكرناه. والثانى: العلم ونحوه أن يخاط القوب بالحريرء فقد 
روى ابن حبيب عن مالك: لا بأس به. 

وقال ابن حبيب: لا بأس بالعلم من الحرير فى الشوب, وإن عظمء لم يختلف فى 
الرخصة فيهء والصلاة به. وروى فيه عن النبى في ومن إصبع إلى أربع». 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: كره مالك لباس الملاحف فيها إصبع أو 
إصبعان أو ثلاثة من حريرء قال ابن القاسم فى المجموعة: ولم يجز مالك من علم الحرير 
فى الثوب إلا الخيط الرقيق. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم 1591. 


وجه قول ابن حبيب» ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى 89 
نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللنين يليان الإبهام. قال أبو عثمان 
التهدى: وذلك فيما علمنا أنه يعنى بها الأعلام. وروى سويد بن غفلة عن عمر إلا 
موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

وجه قول مالكء قول النبى #: وإنما يليس الحرير فى الدنيا من لا خلاق لهه. 
وروى أبو بكر عن أبى مصعب عن مالك: لا بأس أن يحرم الرجحل فى ثوب فيه قدر 
إصبع من حريرء يحتمل أن يريد إباحة الإصبع؛ فما دونه؛ والمنع مما زاد عليه. 

ويحتمل أن يكون رواية عنه فى إباحة العلم على ما ورد به حديث عمر رضى الله 
عنه» ويحتمل أن يكون المنع منه على الكراهية؛ وإباحته على معنى نفى التحريم والله 
أعلم وأحكم. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالكك: رأيت ربيعة يلبس القلنسوة» وظهارتها 
وبطانتها خرن وكان إمامّاء يريد والله أعلم» أنها كانت من الخز الحض أو سداه قطن 
أو كتان أو أن ربيعةكان ممن يراه مباحًاء وأنه إمامًا يقتدى به. 

مسألة: وأما ما كان محضًا من الحرير» فلا يجوز منه قليل ولا كثير. قال ابن حبيب: 
ولا يجعل من الحرير جيب لا فى فرو ولا ثوب. قال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: 
ولا يصلى بقلنسوة حرير. قال مالك: قوم يكرهون اباس الخزء ويابسون قلانس الخنزء 
تعجيًا من استلاف رأيهم. 

وأما ما أخرجه مسلم من رواية عبدالله مولى أسماء: أرجت إلى أسماء جبة 
طيالسية كسروائية) رأيت لها لبئة ديباج وفرجها مكفوفين بالديياج» فقالت: هذه 
كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى قبضتء وكان النبى #قُ يلبسهاء فنحن نغس لها 
للمرضى تستشفى بها. 

فإن الحديث إسناده ليس بذلك؛ لأن عبدالله مولى أسماء غير معروفء ومثله لا 
يحتمل الانفرا اد عثل هذا الحديث؛ وهو مما يخالف أحاديث الأئمة؛ ولو ثبت الحديث» 
فإنما يحتمل أن يكون ذلك صنع به بعد لبس النبى يه وبعد وفاته» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت أن الحرير قايله وكثيره حرام؛ فلا يجوز للرحال لبسه؛ لما روئى 
حذيفة أن رسول الله #ي قال: «لا تلبسوا الحرير والديباج» فإنه لهم فى الدنياء وهو 
لكم فى الآخرة». 


فى الدئيا لا لاق له فى الآخحرة». فالمعانى تقتضى منع اللبس للحريرء قلا يليس ثوب 
مخيط منه. 

وقال ابن حبيب: ولا يلتحف به ولا يفترش ولايصلى عليه ولا يتكأ عليه ولا 
يتنقب بهء وكذلك ما بطن بحرير أو حشى به مثل الصوف أو رقم بهء يريد والله أعلم» 
أن يكون الخحرير فيه كثيرا. 

مسألة: قال عبدالملك بن الماجشون فى العتبية: أما ما بسط من الحرير» فلا بأس يه 
قد فعله الناس. وأما ما يلبسء فتهى عنه واللحاف من اللباس. والظاهر من مذهمب 
مالك المنع مما يبسط. 

وقد روى حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ونهانا التبى # عن أن نليس الحرير 
والديباج» وأن نخلس عليهع. 

مسألة: ولا بأس بلبس الحريرء لما روى البراء بن عازب «أهدى النبى يا ثوب 
حرير» فجعلنا نلمسه. ونعجب منه, فقال النبى #قّ: أتعجبون من هذا؟ قلنا: تعمى 
قال: لمناديل سعد بن معاذ فى النة خير من هذاع. 

ووحه ذلك من جهة المعنى أن هذا من الاتتفاع المعتادء ولذلك جاز ليس الذهمب 
والفضة, وإن لم يجز لبسهماء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ستر الحرير» فلا بأس به أن يعلقء قاله ابن حبيب. 

والأصل فى ذلك ما روى جابر بن عبدالله قال: لما تزوحتء. قال لى رسول الله 
في: «اتخذت أغاطًا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ فقال: أما إنها ستكون». 

قال حابر: وعند امرأتى تمط. فأنا أقول: نحه عنىء وتقول: قد قال رسول الله و3: 
وستكون»» فيحتمل أن يريد جابر والله أعلم؛ أنماطا تعلق؛ بمعنى الستور. 

وأما اللحاف يرتدى فيه» قال فى العتبية: ولم ير ابن القاسم بأسا أن يتحذ منه راية 
فى أرض العدو. ووحجه ذلك أن هذا ليس بلياس معتاد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فهذا فى حال السلمء قأما لباسه فى الجهاد والصلاة به فقد 
روى عن اين حبيب عن ابن الماجحشوت: أنه استحب ذلكء وقال: لما فيه من الإرهاب 
على العدو والمباهاة. 


وقد روى ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة 

وقال الشيخ أبو محمد: ليس هذا مذهب مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح» 
وأن مذهب مالك المنع منه. 

والدليل على ذلك عموم قوله : «إنما يلبس هذا من لا لاق له, فيحمل على 
عمومه إلا ما خصه الدليل. 

فصل: وأما لبسه للحكة والرب» فقد قال ابن حبيب: وأرخص النبى وي لعبد 
الر من بن عوف وللزبير رضى الله عنهما فى الحرير لحكة كانت بهما. 

وهذا أخرجه البخارى من حديث شعبة عن قتادة عن أنس»؛ رخص التبى #وكُ لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة بهما. 

ورواه همام عن قتادة أنهما شكوا إلى النبى فو القمل» فرص لهما فى قمص 
الحرير فى غزاة لهما. 

ورواه سعيد بن أبى عروية عن قتادة» أرعص لهما فى قسص الحرير فى السفر من 

فاحتلفوا فى علة الإباحةء وزاد همام ما يقتضى أن الرحصة تعلمت بتلك الغزاة. 
والذى روى عن مالك رحمه الله فى مختصر أبى محمد: لا يلبس الحرير فى غزو ولا 
غيرهء ولا علمت أن أحذًا يقتدى به فى لبسه فى الغزو. 

ويحتمل ذلك أنه لم يبلغه حديث قتادة عن أنس» ويحتمل أن يكون بلغه» لكنه أخحذ 
بحديث حذيفة عن النبى ووكُ: دلا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنه لهم فى الدنيا ولكم فى 
الآرةع لأن هذا الحديث لم يختلف رواته فيهء وحديث قتادة عن أنس قد اختلف 
الرواة فيه عن قتادة على ما قدمناه. 

ويحتمل أن يأذ به على قول من يقول: إن الألف واللام للحصر لاسيما مع مافى 
ذلك من تخصيص كل طائفة ممدة؛ وذلك ينفى مشاركتهما لغيرها فى مدتهما. 

ويجحتمل أن يقول بالحديثين» فيحمل حديث حذيفة على المنع منه فى مدة الدنياء 
ويحمل حديث أنس على الرخصة فى تلك الغزوة خاصة: وأنه لم يبلغه عن أحد من 
يقتدى به أنه ليسه لبسًا مستمرًا فى غزو وغيره» ولعله قد كان لبسه عبدالرحمن بن 


عوف والزيير على سبيل التداوى على قول من رأى التداوى بالمحرم؛ ويحتمل أن يكون 
لبساه فى تلك الغزوة لعدم غيره ثما يوازيه» فأرحص لهما فى ليسه لذلك» وهذا مباح 
بإجماع, وحكى الفاضى أبو محمد: إن دعت ضرورة إلى لبس الخرير» جاز. 

شع كن 


ما دكره للنساء لبسه من الثياب 
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4" - مالك عَن عَلقَمَة بن أبى عَلقَمَةء عَنْ أَمهٍ أنهًا قالت: دَعلتْ 
حَفصّة بنث عَبْد الرَّحْمَنٍ عَلَى عَائِشة زَوْجٍ النبى ل وَعَلَى حَفصّة مار رمق 
32 نب وه 0 89 اه#و 
فَشَقتَهُ عَائْشَةَ وَكْسَتهًا خجمَارًا كثِيفا. 

39 - مالك عَنْ ملم بن أبى ميم عَنْ أبى صَالِحء عَنْ أبى مُرَيِرَة أنه 
ات د ا ل ا ولد ا ل ىو 0 3 - 5 
فال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يَدُحلنَ الجنةء ولا يَحَدنَ ريجهاء 
ل ام#ماير 0 86م َه 3 - 
وريخها يوحد بن مسريرة خمسييائة عام». 

م5١‏ - مَالِكء عن يُحبى بن سَعِيلده عَنِ ابن شِهَابِو أن رَسُولَ الله هل قامَ 
ات و ف ل م كات اخ لت ل اخ امو ل م م اه 
ين الليلِ» فَنظر فى أفقي السسمّاءء فَقَالَ: دمَاذًا فح اليل مِنَ الْخَرَائْنِء وَمَاذَا وَقَعَّ مِنَ 
8م “ 5 - 35 لل لو 89 3 89 
الْفِتنء كم مِنْ كَامريَةٍ فى اليا عارية يوم الْقِيامَة أَيْقِظوا صواجب الحجر». 
الشرح: قولها: ودخلت حفصة على عائشة وعلى حفصة حمار رقيق» يحتمل والله 
أعلم وأحكمء أن يكون مع رقته من الخفة ما يصف ما تحته من الشعرء ويحتمل أنه كان 
رقيقا لا يستر الأعضاء؛ وإن كان صفيًا لشدة رقته ولصوقه بالأعضاءء والأول أظهر فى 


35 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١548‏ 

17 - أرحه مسلم فى اللياس والزينة 7174 أحمد فى باقى مسند المكثرين 4784. وذكره 
المنذرى فى الترغيب والترهيب 40/7 وعزاه المنذرى إلى مسلم عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يحبى موقوفاء من قول أبى هريرة» وكذلك هو فى 
الموطأ عند جميع رواته إلا ابن نافع» فإنه رواه عن مالك بإسناده هذاء مرفوعًا إلى النبى 26. 
انظر: التمهيد 585/9؟. 

8 - أحرجه البارى فى العلم 2١١8‏ الترمذى فى الفعن 27١3‏ أحمد فى ياقى مسئد الأنصار 
البغوى فى شرح السنة ٠/4‏ عن أم سلمة؛ الكئز برقم 7١4٠١‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد واليخارى والترمذى عن أم سلمة. 


الخمارء فكرهت لها عائشة رضى الله عنها ذلك وشقته لتمنعها الاختمار به فى 
المستقبل» وأعطتها ما تختمر به مارًا كثيفا تتخذ فى المستقبل مثله وتريها الجنس الذى 

ويحتمل أن تريد والله أعلم بذلك تعويضها جما شقته من مارها تطييبًا لنفسها ورفقا 
بها. 

فصل: وما ذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: ونساء كاسيات عاريات 
الحديث. وقد أسنده جرير بن حازم عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عسن 
النبى ويك قال عيسى بن دينار تفسير قوله: وكاسيات عاريات» قال: يلبس ثيابًا رقاقا؛ 
فهن كالكاسيات بلبسهن تلك الثياب؛ وهن عاريات لأن تلك الثياب لا توارى منهن 
ما ينبغى لهن أن يسترنه من أجسادهن. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع مثله؛ وقاله محمد بن عيسى الأعشى. وفى العتبية 
عن ابن القاسم: عاريات تلبس الرقيق» ويكتمل عتدى» والله أعلم أن يكون ذلك 
لمعنيين» أحدهما الخفة» فيشف عما تحتهء فيدرك البصر ما تحته من المحاسن» ويحتمل أن 
يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذى لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمها. 

فرع: قال مالك» رحمه الله: بلغنى أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه نهى النساء 
أن يلبسن القباطى» قال: وإن كانت لا تشفء فإنها تصف. قال مالك: معنى تصف 
أى تلصق بالجلد. 

وسئل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية» فقال: ما يعجبنى ذلك» وإذا شدتها عليها 
ظهر عحزهاء ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاعماء عجزها وغيرها ما شرع ستره» 
والله أعلم وأحكم. 

لرع: 0 وام ابعال ل المح اج ليم ودع ل 
حا مل اديي ةنا ل رت 

فصل: وقوله: «مائلات مميلات؛. قال فى المزنية عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 
معناه مائلات عن الحق» مميلات عنه: وقاله مالك فى العتبية. ورواه محيى بن يحيى عن 
ابن نافع» زاد فى العتبية ابن القاسم: لمن أطاعهن من الأزواج. وقال ابن حبيب : معناه 
يتمايلن فى مشيهن ويتبخترن» حتى يفكن من يرل به. 


وقول ابن القاسم وابن نافع أظهر؛ أن التمايل فى المشى إنما يقال فيه متمايلات. 

وقوله: ولا يدخلن الجنة, يريد والله أعلم» لا يدحلن الجنة بأعمالهن وتركهن ما 
نهين عنهء وإن دحلتها بفضل الله عز وجل وعفوه والله أعلم» ويحتمل أن يريد يه لا 
يدخحلن اللجنة ابتداء وقت دخول من حا النار وإد دخلن أجحنة .ما وافين من الإبمان بعد 

فصل: وقوله: رولا يجدن ريحهاء» يريد والله أعلم؛ أتهن عنعن الراحة بوحود ريح 
الجئنة لأن ذلك فيه راحة وتنعم وهن ممنوعات من ذلك» ووإن كان ريح اللسة يوجد من 
مسيرة مسمائة سنة», يقتضى أن ريح الحنة يتتفع به قبل دول الحئة من تفضل الله 
حل ذكره عليه بذلك» وأنه يبعد عنه من حرمه من أهل الكفر والمعاصى » إما يبعد 
المسافة» فلا يصل أحد منهم إلى الموضع الذى يوجد مه ريحها. 

ويحتمل أن يريد أنه يمنع إدراكه؛ فلا يجده بأن كان فى الموضع الذى ينال فيه من 
كان من أهل السعادة؛ والأول أظهر من جهة اللفظء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وإن رسول الله ييه قام من الليل» يحتمل والله أعلم؛ أن يريد فى 
حين قيامه للتهجد؛ ويحتمل أن يريد قام, .معنى رآه أو أوحى إليه» فنظر فى أفق السماء 
اعتبارًا إنما يراه لعله امتشل قول الله عر وحل: لإإن فى خلق السموات والأرض 
واخعلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب4 [آل عمران: ]١ 1١‏ وقوله تعالى: بإأفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت4 [الغاشية: /11١غ‏ 18]. 

فصل: وقوله وي «ماذا فتح الليلة من اخزائن» يحتمل أن يريد به والله أعلم: أنه 
فتح من خزائنها من تلك الليلة ما قدر الله أن لا يتزل إلى الأرض شيئًا منها إلا بعد ققح 
تلك الخزائن» ويحتمل أن يريد به أنه فتتح من خحزائن زهرة الدنيا ماهو سبب للفعن» 
ويحتمل أن يريد به أنه فتح من خحزائن الفئن» فوقع بعض ما كان فيها بمعنى أنه قد وحد 
أو وصل إلى موضع لم يصل إليه قبل ذلك» والله أعلم. 

والفعن فى هذاء يحتمل أن يريد ما يفتتن به من هذه الدنياء ويحتمل أن يريد الفتن 
التى حدثت من سفك الدماء وانتهاك الخرم والأموال وإفساد أحوال المسلمين» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله قُقِ: ورب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» يحتمل أن يريد به والله 
أعلم» كم من كانت فى الدنيا مكسية ذات حال صالحة ودنيا واسعة, وهى فى الآحرة 


عارية من ذلك كلهء إذا كسى غيرها من أهل الصلاح» ويحتمل أن يريد به أنها كاسية 
فى الدنيا بلباس ما قد نهيت عنه» فهى تعرى من أجله فى الآخرة؛ إذا كسى غيرها من , 
أهل الصلاح. 

فصل: وقوله ؤقْه: «أيقظوا صوححب الحنجره. قال فى المزنية عن عيسى بن دينار: 
أمر بإيقاظ نسائه للصلاة. وقال سحنون فى العتبية: معناه أيقظوا نسائى يسمعن» يريد 
ما ظهر إليه من وقوع الفئن ويحذرهن من ذلك» فيفزعن إلى الصلاة والدعاء وغير ذلك 
من أعمال البر تما يرجى أنه يدقع الله به عنهن الفعن» وهذه سنة فى أن يفزع الإنسان 
إلى الصلاة والدعاء عندما يطرأ من الآيات والأمور المخوفة» قال الله عز وحل: «إوما 
نرسل بالآيات إلا تخويقا4 [الإسراء: 04]. وقال النبى يي فى الكسوف: «فإذا رأيكم 
ذلك فافزعوا إلى الصلاة. 

ل ف 


ماجاء فى إرسال الرجل ثوبه 
4 - مَالِك» عَنْ عبد الل بن ديتار عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ أن رَسُولَ الله 


فك ثَالَ: الى يَجِرٌ تَرْبهُ حيّلاء لا ينظ اللَهُ ِليْهيَوْمَ القَِامَق. 
م | ية 2 ل ل زعم مه # ع مام 0 
|554٠‏ - مالك؛ عن بى الونَاو عَنِ الأغرّجء عَنْ أبى هرَيرة أن رَسُولَ الله 
قَال: «لا ينظ الله تار وتََلَى يوم اَم إلى مَنْ ير زا طراه. 


٠يم‏ عه 


5 َه 5 85 2 
09 - مَالِكء عَنْ نَافِع وَعَبْد الله بْن دينار وَزيلدِ بن أسلم كلهم يخيرةُ عَنْ 


- أخحرجه اليخمارى فى اللباس 01/487 مسلم فى اللباس والزينة ١86‏ 7» الترمذى فى اللباس 
ع لاه النسائى فى الزينة هادع اوم “هع أبو داود فى اللياس »4١048‏ 
١5‏ ابن ماحه فى اللباس 094 أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 41/8 4» 81ه4» 
12 لليف للا.دض إقاف للآألاف فلاف مالاف اميف الوق كمف 
4 104 أبو نعيم فى الحلية ١51/1‏ عن أبن عمر. 

- أمرحه البخارى فى اللباس /7/8هء مسلم قى اللياس للم 5١‏ ابن ماحه فى اللباس 
الاه "ا فى باقى مستد للكثرين 4/الالمء 51١‏ ٠ه.4‏ :311 44648 1461. البغوى 
فى شرح السئة 4/١75‏ عن ابن عمر. 

0 - أعحرجه اليخخارى فى اللباس لات مسلم فى اللباس والزئية 28١4‏ الترمذى فى اللبباس 
ا الالاكء التسائى فى الزينة 5« مع. + *قء 7784هء أبو داود فى اللباس -:4١8٠6‏ 


و8 ٠.‏ اعم كعم م و ,9 3 3 4 كدوم 2-5 7 3 وم رك 00 


الشرح: قوله 8#: «الذى يجر ثوبه خيلاء» يريد كبرًا. وقال عيسى بن دينار عن اسن 
القاسم: الفيلاء الذى يتبختر فى مشيه ويختال فيه» ويطيل ثيابه بطرًا من غير حاجة إلى 
أن يطيلهاء ولو اقتصد فى ثيابه ومشيه لكان أفضل لهء قال الله عز وجل: #والله لا 
يحب كل مختال فخوريه [الحديد: 73]. 

وقد روى عن النبى وق أنه أرمص فى الخيلاء فى الحرب» وقال: وإنها لمشية 
يبغضها الله إلا فى هذا الموضع». ومعنى ذلك والله أعلم؛ لما فيه من التعاظم على أهل 
الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم. 

فصل: وقوله ف: « الذى يجر ثوبه خيلاء» يقتضى تعلق هذا الحكم .من جره خيلاء» 
أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذارء فإنه لا يتناوله الوعيد. 

وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول 
الله» إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبى 889: «لست ممن 
يصنعه شحيااء:. 

وروى الحسن بن أبى الحسن البصرى عن أبى بكرة وخسفت الشمس وحن عند 
النبى وو فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجد». 

فصل: وقوله: ولا ينظر الله تعالى يوم القيامة إليه» معنى ذلك لا يرحمهء قال الله عر 
وجل: إإن الذدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولتك لا خلاق لهم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [آل 
عمران: /ا/ا]. 

4ك - مَالِكء عَن الْعَلاء بن عَبْدِالرّحْمَنِء عَنْ أبيه أنه قَالَ: سَالت أبَا سَعِيدٍ 


١9 -‏ 4ء ابن ماحه فى اللياس 28019 أحمد فى مسنئد المكثرين من الصحابة 47/8 4 4687» 
لليف لليف إقلف زلف قلاف زرلظاف وفلاف الؤقف تلقف ؤرالكت 
0" 

- أتحرحه ابن ماحه فى اللباس .لاه ”, “لاه 9 أحمد فى باقى مسند المكثرين 64١١503717‏ 
4.٠الى‏ ه98 ١اكء‏ 6١ه٠١اء‏ أبو داود برقم 87. 4» 58/4 كتاب اللباس باب 
فى قدر موضع الإزار عن أبى سعيد المندرى البيهقى فى الكبرى ١544/5‏ عمن أبى سعيد 
الخدرىء» البغوى فى السنة عن أبى سعيد الخدرى. 


ل 0 8 


ْحدرِئ عَن الازَارِه فَقَالَ: آنا أخيرلة بعلم سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يُقول: «إزرة 
المؤْينِ إلى أنصّافب سَقَيْه لا حتاح عَلَيْهِ فِيمَا َيه وب وَييِنَ الْكعييْنء تا لكقة ياه 
101011ظظ 
زَارَهُ بَطرَاه. 

الشرح: قوله: وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه: يحتمل أن يريد به والله أعل أن 
هذا لباسه الإزار؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباحء ويحتمل 
أن يريد أن هذا القدر المشروع له. 

ويبين هذا التأويل قوله يي ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين: يريد والله 
أعلم» أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه وإن كان قد ترك الأفضل. 

فصل: وقوله ويكُ: دما أسفل من ذلك ففى الداره يريد والله أعلم أنه لباس يوصل 
إلى النار. وروى أصبغ أن نافعًا مولى عبدالله بن عمر سكل عن قوله : وما أسفل من 
ذلك ففى النارع أذلك من الإزار؟ فقال: بل من الرجلين. قال أصبغ: قال بعضهم: ما 
ذنب الإزار. وقال عيسى بن ديتار: معناه ما غطى تحت الكعبين من سافيه بالإزان 
يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الثيلاء. 

وقال يحبى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله» فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس 
ثلاثة أحوال» والمستحب أن يكون إلى نصف الساقء والمباح أن يكون إلى الكعبين» 
والمحظور ما زاد على الكعبين» والله أعلم. 

مسالة: : وفى الدملة أنه يكره ذ فصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة ثما لا منفعة 
فيه. قال مالك: أكيره للرحل سعة الثوب فى نفسه؛ وأكره طوله عليه؛ يريد والله أعلمء 
الزائد على الطول المياحء والزائد على الممعة القى يحتاج إليها الوب وحفظه؛ لأن 
الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم. 


٠‏ ييا كنا 
ماجاء فى إسبال المرأة ثوبها 
كل - مَالِكء عَنْ أبى يكر بن نافع» عَنْ أبمه نافع مَولَى ابن عُمَسَ عَنْ 


١547‏ - أخرحه الترمذى فى اللباس 7/7اء النسائى فى الزينة هم "اه لاه أيو 
داود فى اللباس /1١١4غ‏ ابن ماحه فى اللياس ١٠مه,‏ أحمد فى ياقى مسئد الأتصار ؟/1691- 


صَفِيّة بشنت أبى عي لها أخيرة عن أن ات 00 
لإا ؛ فَالمَةٌ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال؛ متاعِيهٍ شِبرَاه قَالَت أُمْ سَلَمَة: إذا ينَكَشيِفُ 


نا 


عَنهاء قال: «فذِرَاعًا لا تريد عَليْه. 


الشرح: قول أم سلمة سلمة رضى الله عنها حين ذكر الإزار يعنى سا أسفل من ذلاشء 
ففى النار ووالمرأة يا رسول الله» يعنى أن المرأة تحتاج إلى أن ترحى إزارها أسفل من 
الكعبين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها؛ لأن ذلك عورة منهاء فقال: «ترخيه شبرًا» 
يريد ترخعيه على الأرض شبرًا ليستر قدميهاء وما فوق ذلك من ساتيهاء وهذا يقتضى 
أن نساء العرب لم يكن من زيهن خف ولا حورب كن يلبسن النعال وعشين بغير 
شىء» ويقتصرن من ستر أرحلهن على إرخحاء الذيل» والله أعلم. 

فصل: وقولها رضى الله عنها فى إرخاء الذيل شرًا: وإذا يتكشف عنهاء يريد أنه 
لا يكفيها فيما تستتر به لأن تحريك رجليها له فى سرعة مشها وقصر الذيل يكشفه 
عنهاء فلما تبين ذلك للنبى فيا قالت: وفذراعًا لا تزيد عليه وهذا يقتضى أن النبى 
َي إنما أباح منه ما أباح للضرورة إليه» وهذا لفظ «افعل» وأراد بعد الحظر. 


ومع ذلك فإنه يقتضى الوجوب» لأنه نهى عن إرعاء الذيل» ثم أمر المرأة يإارسال ما 
يسترها منهء وذلك على الوجوبء, ولا يحل للمرأة أن 7 تترك ما تستتر به والله أعلم 
وأحكم. 


ذبن نيا فنا 


ماجاء فى الانتعال 
4 - مَالِك» عَنْ أبى لزناو عن الأطرجء عن أب هُرئرة أذ رَسُول الل 
8 كَال: «لا يمن أحَدكُمْ فى نَل واد لمهم حا أن ليُحْقِهِمًا جَمِيا 


-99ه 7 5131 4١‏ الى الدارمى فى الاستعذان 75844 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن أبى بكر بن نافع» عن أبيهء عن صفية» عن أم سلمة؛ 
وغيره يرويه عن نافع عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة. انظر: التمهيد 755/5. 

44 - أحرحه البخخارى فى اللياس 5 580» مسلم فى اللباس والزيئة 7١417‏ الترمذى فى اللباس 
4 النسائى فى الزينة /1”هء 4ه" أبو داود فى اللباس »4١5‏ ابن ماحه قفى اللباس 
17" أشخرحه أحمد فى باقى مسند المكثرين ١7‏ “الاء 344117 3448584 لأه4١٠١.‏ 


الشرح: قوله وَيق: ولا يمشين أحدكم فى نعل واحدة» نص فى المنع من ذلك» وبه 
قال مالك وعليه جماعة الفقهاء لما فى ذلك من المئلة والمفارقة للوقارء ومشابهة زى 

الشيطان كالأأكل بالشمال» وهذا مع الاختيار» فأما مع الضرورة فذلك مباح. 
ومن انقطع سشع إحدى نعليه» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: لا بعش 

فى النعل الواحدة حتى يصلحها ليحفهما جميعًا أو ليقف. 
وبين ذلك قول النبى فُ: ولينعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعاء ولم ينبت عن النيى 

قي فيما نعلمه أنه مشى فى نعل واحدة حتى أصلح الأخرىء ولا يثبت عن عائشة 

رضى الله عنها أنها كانت تمشى فى خف واحدة؛ ولو ثبت ذلك عن النبى 8 عنها 

لحمل على ضرورة دعتها إلى ذلك. 
وقد قال القاضى أبو محمد: إنه يجوز أن بعشى فى النعل الواحدة المشى الخفيفء إذا 

كان هناك عذرء وهو أن يمشى فى إحداهما متشاغلاً بالإصلاح للأحرى» وإن كان 

الاحتيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأنه لا ينسب حيتئذ إلى شىء ثما ينكرء وإنما يتناول 

له العجلة والإسراع إلى ما يؤمن من فوته؛ فيكون عذرًا له. 
وفى العتبية لأصبغ عن ابن القاسم: الحديث إنها جاء فى النهى عن المشى» فلا بأس 

أن يقف حتى يصلح الأخرى. وقال أصبغ: ذلك إذا لم يطل» فإن طال كان عنزلة 

المشى عتدى» والله أعلم. 

4 - مالِكء عَنْ أب الرّنادء عَنِ الأغرج؟ عَنْ أبى ُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 

9 كَالَ: مإذا لعل أحَدَكَمْ فييْدأ باليمينء وَإِذَا نرَعَ فيد بالشمّالء ولتكن الْيمنى 
الشرح: قوله قُيّك: وإذا انتعل أحدكمء فليبدأ باليمين» وإذا انتزع: فليبدأ بالشمال» 

معناه أن التيامن مشروع فى ابتداء الأعمال واللباسء وأن التياسر مشروع فى خلع 

الملبوس» وترك العمل وكان قا يحب التيامن ما استطاع فى ظهوره وتنعله وترجله» 

وشأنه كله. 1 

4 - أعحرحه البارى فى اللباس 5865 مسلم فى اللباس والزيتة »5٠517‏ الترمذى فى اللباس 
8ع أبو داود فى اللباس 8 ابن ماجه فى اللياس 8515 أحمد فى باقى مسئد 
المكثرين 7 . “الاء /451/1» البيهقى فى الكبرى 477/7 عن أبى هريرة» عبدالرزاق فى الصف 
برقم 1775/١1 27٠07168‏ عن أبى هريرة. 


وقوله #: «ولتكن البمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع: على معنى إيثار اليمنى 

5 - مَالِكء عَنْ عَمَهِ أبى سُهيّلٍ بن مالك عَنْ أبيه» عَنْ كب الأحبار 
أن رَحُلا ترعٌ نعْلَِهِ فَقَالَ: لم حلفت تَعْليِك لَعَلْكَ تَأَوَلْتَ هذه الآيَةَ فَاخَلّعْ 
نَعْلَيِكَ إنكَّ بِالْوَادٍ الْمُقدُس طُوّى4 وطه: ع] قَالَ: قال كعْبُ لِلرّحُل: أتذرى 
ما كانت نعلا مُوسى. 

قَالَ مَالك: لا أدرى ما أَحَابَهُ الرَحُلّء فَقَالَ كَعْبْ: كانتا مِنْ لد جِمَار مَيْسْر. 

الشرح: قوله: دأن رجلاً نزع نعليه؛ فقال له كعب الأحبار: لم خلعت نعليك؟, 
على معنى الإنكار لفعله أو توقع أن يفعله على وجه ممنوع؛ ويحتمل أن يكون إنما أنكر 
عليه خلع نعليه لصلاة أو ما أشبهها من دخول مسجد أو دخحول حرم ولذلك قال له: 
دلعلك تأولت هذه الآية إاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى#4» ويحتمل أنه أتكر 
عليه خلع نعليه حال الجلوس إيثار للبسهما على كل الأحوال إلا أن يمنع من ذلك 
مانع؛ فأما دخمول الحرم والمسجد الحرام بالنعلين» فمباح لأنه لا وطاء عليهماء وإنما 
فيهما تراب أو حصياءء وكذلك مسحد المديئنة وسكل مالك رحمه الله عنه الطواف فى 
النعلين. 

فصل: وقوله عز وحل: وطاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى#» يقول: طأ 
الأرض بقدميك حافيّاء قاله بجاهد» فذهب كعب الأحبار إلى أنه أمر يخلع نعليه لما كاتقا 
من جلد حمار ميث» فأمر أن لا يطأ الأرض المقدسة بهما لتجاستهماء وبذلك قال 
قتادةة وعكرمة. 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى ومجاهد: لم تكونا من حلد مار ميت» وإنما أراد 
الله تارك وتعالى منه أن يباشر بقدميه بركة الأرض المقدسة: وهى الطاهرة» وقيل 
المباركة. وقال الحسن: كانتا من حلود البقر. 
حلد حمار ميت وليباشر القدس بقدميهء فجمع بين المعنيين» والله أعلم. 

ع ا 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١7/085‏ 


ما جاء فى لبس الثياب 
17 - مَالِكء عَنْ أبى الرّناد عَنِ الأغْرَج عَنْ أبى مين أنه فتالة وتو 
رَسُولُ اللو ويك عَنْ لِيُستيْن وَعَنْ يَيِعتيِن عَن الْمُلامَسَةٍ وَعَن الْمُنَابِدَة وَعَنْ أن 
ل ه” ام ارك لخر الى اكه 7 ع لبر رف ” قاور 407 لو اد ويه ماد 6 سا .6ك ام 
يَحْتبىَ الرّحُلُ في نُوْبو وَاحِدٍ ليس عَلَى فَرْحِهِ ينه شَىءٌ وَعَنْ أن يشتول الرحْل 
بالتؤب الوَاحِدٍ عَلَى أَحَدٍ شِقيوه. 


الشرح: نهيه وق عن لبستين» وأن يحتبى الرحل فى ثوب واحدء ليس على فرجه 
منه شىءء الاحتباء هو أن يحرم بالثوب على حقويه وركيتيه وفرجه باد» وهو مسن عادة 
العرب ترتفق فى جلوسهاء والاحتباء بالرداء لمن كان عليه إزار» وإنما منع منه لمن احتبى 
بثوب» ولم يكن فرجه شىء لما فى ذلك من إبداء عورته؛ وهو مأمور بسترها. 

وأما الاشتمال» فاشتمال الصماءء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: هو 
أن يشتمل الرجل بالثوب على منكبيه؛ ويخرج يده اليسرى من تحتهء وليس عليه مئزر. 

واشمال الصماء عند العرب ما ذكره أولاً فأما إخراج اليد من الشوب»؛ فهو الذى 
يتقى منه فيه من اشتمال لما فيه من كشف العورة» ويحتمل أن يريد به اللفظ. فقد سماه 
فى الحديث اشتمالاً. 


وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء أن يشتمل الرحل بثوب» فيجلل به جسده كله ولا 
يرفع منه جانبًا يخرج منه يده» قال: ورا اضطجع فيه على هذه الحال» كأنه يذهب إلى 
أنه لا يدرى هل يصيبه شىء؛ يريد الاحتراس منه؛ والاتقاء بيديه» فلا يقدر؛ لأنهما 
تحت ثوبهء فهذا كلام العرب. 


والذى عندى أن هذا التأويل يقتضى أن المنع لا يختص يحال الصلاة؛ بل يتناول جميع 
الأحوال؛ والاضطياع أن يدحل الثوب تحت يده اليمنى» فيلقيه على منكبه الأيسر. قال 
ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء. 


١117‏ - أعرحه اليخارى فى الصلاة 7”54؛ مواقيت الصلاة 84ه: البيوع 45١1ء‏ اللباس 
8١5مه‏ الترمذى فى البيوع 2١7٠١‏ اللباس 17/68 النسائى قى البيوع 645١1‏ 
5 ١و١ه4‏ ابن ماحه فى التجارات ١19‏ 7؛ اللياس +٠‏ هثاء أحمد فى باقي مسند المكثرين 
#«الالىف ولاكلاك املق هئ الات مولاق "تفخف تليق قتندك لإعادلق 
ه4 .ل الا ءلء ٠١4456‏ الدارمى فى الصلاة 7/7 عبدالرزاق فى المصنف يرقم 
عن عطاء بن يزيد الليثىء البغوى فى شرح الستة ١174/8‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


ومعنى ذلك أنه إذا أرج يده اليسرى بدت عورته. 

وفى العتبية: وهذا لمن لم يكن عليه متزرء فأما من كان عليه متزرء فأحازه مالك ثم 
كرهه. قال ابن القاسم: تركه أحب إلى» وليس يضيق. ووجه ذلك أنه يمنع التصرف 
على ما تقدم ذكره. 

١54‏ - مَالِك» عَنْ نافع عَنْ يد اله بن عمَرٌَ أن عُمَرٌ بْنَّ الخطاب رأى 
خلة ميرك تُبَاعٌ عفد باس الْمّنْحدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوِء لو اشر مَيَرَيْت هَذْهِ الْحْلّة 
فلَِستَها يَوْمَ المع وللوقدٍ د ذا ُو علَيّك؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 48: «إنمَا يلب 

لي مَنْ لا حَلاق له فى الآعبرق» ثم حَء َسُولَ له 8 ينا حل تافل قم ثم 
ابْنَ الحطاب ينها حُلده فَقَالَ عَمَرُ: يا رَسُولَ اللو أكسَوتييهاء وك قلت فى خلة 

2 2 08 امن 2000007 # ام 
عُطَارِدٍ ما قلْت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو : الم أكسكها لِتبِسَهَاء فَكْسَامَا عُمَرُ أخا لَّهُ 
الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب 
المسجدع الحلة توبان» وإزارء والسيراء» قال أبو على: هو ثوب مسير فيه خحطوط تعمل 

من القز. وقال الخليل: السيراء المضلع بالجرير. 
ومعنى ذلك كثرة الحرير فيه لأنه إذا كان جميع سداه حريرًا وبعض حمته حريراء 

كان ذلك أكثر من وزن ثلثهء فهذا الذى يقتضى تحرعه؛ على أن الصحيح أن السيراء 

معنى يعود على اختلاف ألوانه وهيتتهاء وأن الحلة كانت من حرير. 

١4‏ - أرحه البخارى فى اللجمعة كرف 448 البيرع 5 23١١‏ الهبة 755115 5515 التهاد 
والسير 4 ه٠”»‏ اللياس ١0841؛‏ الأدب 25141 ,5.0١‏ مسلم فى اللباس والزينة 3٠.54‏ 
النسائى فى الخمعة :١555 :١541‏ صلاة العيدين 1885 ؤلاه ١ء‏ الزينة /91؟ه: 94اق 
4 :”ع آداب القضاة 573٠.‏ 544هء 7. 8ه أبو داود فى الصلاة ١١75‏ 751 ١غ‏ اللباس 
4١ ٠‏ السنة 4504» ابن ماحه فى اللباس 69١‏ 94.19, أحمد فى مسئد المكثرين من 
الصحابة قشكق #هلاف 1رهقق كلاتف إعلام تلوف "كلاف ملقم .لانت 
ا 
قال ابن عبد الير: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديثء ولا يختلف مالك وغيره من 
أصحاب نافع عن نافع فيه أيضا؛ وبعض أصحاب عبيد الله يقولون فيه عن ابن عمرء عن عمر؛ 
فيجعلونه من مسند عمرء وهو عند أهل العلم بالحديث» وأهل الفقهء مسواء فى وحوب 
الاحتحاج به والعمل؛ إلا أن أيوب قال فيه: عطارد أو ليبد على الشك. انظر: التمهيد ٠5/4‏ 4. 


ولذلك روى سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر فى هذا الحديث وحلة 
استبرق0 وهو غليظ الحرير. وروى وحلة حريره. وروى عن مالك أنه قال: هو وشى 
من حرير. وقد تقدم ذكر تحريم الحرير على الرجال» وبالله التوفيق. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: وفلبستها يوم اللدمعة: يقتضى أن يوم الجمعة شرع فيه 
التجمل. 


وقوله: ووللوفد إذا قدموا عليك» يقتضى أيضًا أنه قد شرع التجمل للواردين 
والوافدين فى المحافل التى تكون لغير آية مخوفة كالزلازل والكسوفء وعند الحاحة إلى 
التضرع» والرغبة كالاستسقاء. 


ويدل على هذا التأويل أن النبى قُيُكا أقره على ما دعا إليه من التحمل فى هذين 
الموطتين» وإتما أنكر عليه لبس هذا النوع فثبت أن التجمل إنما شرع بالجميل من المباح» 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #ُ: وإنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة» واضح فى تحرعه 


وقول عمر رضى الله عنه لما أرسل إليه حلة منها وكسوتنيهاء وقد قلت فى حلة 
عطارد ما قلت, إشفاقا أن يكون الحقه الوعيد بالليس والوصف بأن لا خلاق له فى 
الآخرة. 


ومثل عمر على فضله ودينه يشفق؛ ولعله رجا أن يكون التحريم قد نسخ؛ وهذا 
اللفظ يقتضى أنه اعتقد أنه أهدى إليه بها ليلبسهماء فأخبره التبى # أنه لم يكسه 
إياها ليلبسهاء وهذا يقتضى أن معنى كساه إذا أعطاه كسوةء وإن كان مما يعلم أنه لا 
يليسهاء وذلك أنه لما كانت ثياب الحرير مما يجوز للنساء لبسها حاز اتخاذها اللبس 
النساء» وحاز بيعها وشراؤها والتجارة فيهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفكساها عمر أخا له مشركًا بمكة» قيل إنه كان أخاه لأمه وأنه 
كان مشركاء وقد أباح النبى وو لأسماء أن تصل أمهاء وقد قدمت عليها مشركة 
راغبة» فقال لها: وصلى أمك». قال ابن عبينة: وأنزل الله عز وجل: طلا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين4 [الممتحنة: 8] الآية. 


نفس ببب0000 ا ا اا 


و 


4 - مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد الله بْن أبى طَلْحَة أنه قَالَ: قَالَ نس بن 
مَلِكٍ: ريت مر بْنَ الْحَطابو» وَهُوَ يوه مر ابن وقد رقع بن ييه برقاع 
تلاش لَب بَعْضَهًا فوق يَْض. 

الشرح: قوله: ووهو يؤمئل أمير المدينة, يريد الحالة التى تحسن فيها ملايبس الناس» 
ويخرج عن العادة فى جمال الملبس» فرأى فى تلك الخال على عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ثُوبًا يرقعه فى أظهر مواضعه؛ وهو بون كتفيه برقاع كثيرة قد لبد بعضها فوق 
بعض» وذلك يقتضى أنه رقع الثوب ثم تخرق ذلك الترقع؛ فأعاد عليه آخرء وهو معنى 
تلبيد الرقاع بعضها على بعض. 

ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه يفعل مثل هذا ببيته؛ ويلبس ما هو أفضل منه 
بين الناس لقوله: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
كان فاشيًا فى أهل ذلك الزمان» فلا يشتهر به من لبسه. ويحتمل أن يفعل ذلك لأنه 
كان لا يتسع ماله أكثر من هذاء وكان يحب أن يقلل ما يأحذ من بيت المال. 

ويؤيد هذا أوصى إلى ابنه عبدالله أن عليه ديئا كثيرًا لا يفى به ماله وليستعين على 
أداءه يبنى عدى, وهم رهطه؛ فإن تأدى بذلكء وإلا فبقريش ولا يعدوهم إلى غيره» 
ويحتمل أن يأخذ فى نفسه بهذاء لأن حاله قد شهرت بالخلافة والتقدم فى الدين 
وإخبار النبى فو بأنه من أهل المنة» فترتفع عن مثله السمعة» وإِثما يكره مثل هذا لمن 
لم يعلم حاله مخافة الشهرة عليه. 


فد تنا اننا 
ما جاء فى صفة النبى 25 


- مَالِكء عَن رَبِيعَة بن أبى عَبْدِ الرحْمّنء عَنْ أنس بن مَالِكٍ أنه سَّمِعَهُ 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /ا1+/9١.‏ 

1١]‏ - أخرحه البخارى فى المناقب لاه موه اللباس 495ه2, عقمرف ...قف مقف 
51 مسلم فى الفضائل 7878 ١84”ء‏ 7741 48 77ء الترمذى فى اللياس 9164 
المناقب "3737 النسائى فى الزيئة لق٠ف‏ ققحف مؤرتدف ابن ماحه فى اللياس و 
18ل أحمد فى ياقى مسند للمكثرين 1825ل 1155 لا131لكء 4لإقاق متا 
5ل للتا كك لااثا ل اهلك هلال اكاك مكدالك 
ل الال ال ل 4 ال الل ال 17" ل البيهقى فى- 


2 يَقَولَ: كد َو اله فلا لبس بالطريل لسار ولا لقره ودس لاض 
لمهت ولا بالآقو» ولا يلد اط ولا السب بعَفْهُ الله عَلَى رأس أَرْبَعِينَ 


- 8# 


سنةع َم بمكة عَطرَ سينن» ْم حشر مينين» واه لعن ول عا 0 
يتين سن َلَيْسَ فى رَأسِه وَلِحيَِهِ عِشْرُونٌ شَعْرَة يَيْضَاءٌ فك وعليه السلام ورحمة 
الله وبركاته. 

الشرح: قوله: «ليس بالطويل البائن» الطويل البائن» هو الذى يضطرب من طوله؛ 
وهو عيب فى الرحال والنساءء هذا الذى قاله الأخفش 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يراد به وصفه بغير 
الطول» فقال: إنه لم يكن ممن يبين بالطول حتى يوصف بهء ولكنه كان له من طول 
القامة ما لا يبين به» ولم يكن أيضا ممن يوصف بالقصرء والأمهقء؛ الشديد البيياض 
الذى لا يخالطه حمرة» وكان رسول الله وي مشوبًا بحمرة. 

وقال عيسى بن دينار: الأمهق الأبيض بياضًا ليس مشربًا بحمرة» يخاله الناظر إليه 
برصاء والآدم فوق الأسمرء يعلو سواد قليل» فوصف النبى وك بأنه بين الأمرين. 

وقوله: وليس بالجعد القطط, وهو الذى صار لشدة الجعودة كالمحترق كشعور 
السودان يقال رحل حعده وامرأة جعدة. 

وقوله: وليس بالسبط» وهو المسترسل الشعر الذى ليس فيه تكسرء ينفى عنه فى 
الأحوال كلها أن يكون فى أحد الوصفين» فاقتضى ذلك أن يكون ما بين الأمرين» 
وهى الصفة الدسنة. 

وروى قتادة عن أنس بن مالك: أنه كان رجحل الشعر ليس بالجعد» ولا بالسيطء 
والرحل الذى كأنه رحل بالمشط يدل على ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها 

مسألة: وروى البراء بن عازب: ما رأيت أحسن من رسول الله و فى حلة حمراءء 
قالي: إن حجمته لتضرب قريبًا من منكبيه» قال شعبة: تبلغ شحمة أذنيه. وروى ققادة عن 
أنس بن مالك: كان شعره يضرب منكييه. 

-الدلائل 577/1 عن أنسء عبدالرزاق فى المصنف برقم 1/85 عن أنسء البداية والنهاية 

عن على. 


وروى جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك كان النبى ؤي ضخحم القدمين» 
ضخحم الرأس واليدين» حسن الوجه لمأر قبله ولا بعذة مثليف وكان سبط الكفين. 

فصل: وقوله: وبعنه الله على رأس أربعين سنة» وأوقفه على ذلك عبدائلله بن عباس 
وأبو هريرة وعروة بن الزبير وحماعة. وروى ابن عباس: وبعث على رأس ثلاث 

قال سعيد بن المسيب: واختلف فى مقامه عمكة: فقال أنس بن مالك فى هذا 
الحديث: أقام بمكة عشر سنين. وروى عن عائشة واين عباس وهو قول عروة بن الزبير 
وابن شهاب. 

وروى عن ابن عباسء أنه أقام .مكة ثلاث عشرة سنة. وهو قول سعيد بن المسيب. 

ولم يختلف أهل السير أنه ولد عام الفيل. وروى الزيير بن عدى عن أنس بن مالك» 
توفى رسول الله فقا وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوفى أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستين سنة؛ وتوفى عمر بن المنطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال البخارى: وهذا أصح من رواية ربيعة عن أنس بن مالك أنه توفى ابن ستين 
سنة. وروى قتادة عن أنس أنه توفى ابن خمس وستين سنة. 

فصل: وقوله: «وتوفى فق وليسس فى رأسه ولخيعه عشرون شعرة بيضاء: يريد 
بذلك تقليل شيبه. وقال ابن سيرين: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبى ف فقال: 
إنه لم يبلغ ما يخصبء لو شكت أن أعد شمطاته فى لخييه. ش 

وروى عن عبدالله بن عياس» كان النبى و يحب موافقة أهل الكتاب» فيما لم 
يؤمر فيه بشىءء وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم: وكان المشركون يفرقون 
رءوسهمء قسدل رسول الله يق ناصيتهء ثم سدل يعد ذلك. 

جد 


ماجاء فى صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدسجال 
6لا - مَالِك» عَنْ نِم عَنْ عبد الله بن عُمرَ أن رَسُولَ الله #8 ثَال: 


6 - أخترحه البخارى كتاب اللباس عن ابن عمر باب الجعد 755/17 مسلم كتاب الإيمان 
برقم #لالاء ١/ه6١‏ عن ابن عمر. 


«رَانِى اليل عند الْكَعْبَق قَرَأَيِتُ رَحْلا آَم كسمن ما أنت رَاءِ من أذم الرّحَال» لَه 
ِمّةَ كأحْسَنِ مَا أنت رَاء م من اللَمُه قد رَحَلّه مه تفط ماه متكا عَلّى كين 
أو عَلَى عَوَايق رَخْلينِه يلوف بِالْكحَةه 1 هَذَا؟ قِيلّ: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ 
ميم ثم ذا نا ل حطد قط أطوَرٍ مين ايمتى كَأنهَا مة مَفَة ست من 
هَذَاء فقيل لى: هذا الْمَِيحٌ الدّحالُ». 

الشرح: قوله #: «أرانى الليلة عند الكعبة» يريد فى منامه؛ والله أعلمء وفرأيت 
رجلا آدم: يريد إلى السمرة وكأحسن ما أنت راء من الرجال» يريد كأحسن ما أنت 
ترى ممن هذه صفته وله لمةع وهى الشعرة تلم بالمنكبين «وكأحسن ما أنت راء من اللمم 
قد رجلهاء يريد والله أعلم» أنه رحلها بالماء» فلذلك كانت تقطر الماء» ولعله قد نبه 
بذلك على أنه مشروع لطواف القدوم, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله ييك: وفسألت من هذاء فقيل هذا المسيح ابن مريم: قال عيسى بن 
دينار: سمى عيسى ابن مريم مسيحًا لسياحته فى الأرضء لم يكن له قرارء كان يمسمح 
بكل موضع؛ وقيل إنه مسح بالبركة؛ وقيل الحسن وجهه ومن قولهم على وجه فلان 
مسحة جمال» وسمى الدجال مسيحًا؛ لأنه مسموح العين. 

وقال أبو القاسم الجوهرى: سمى ابن مريم مسيحًا؛ لأنه مسح بالبركة حين ولد 
وسمى الدجال مسيحًا بالتخحفيف من سياحته وبالتثقيل لأنه ممسوح العين. وفى العتبية 
عن مالكء قال: بينما الناس تلك إذ يسمعون الإقامة يريد الصلاة؛ فتغشاهم غمامة. 
فإذا عيسى ابن مريم قد نزل. 

فصل: وقوله #قُك: وثم إذا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى هذا هو الصحيح. 
وقد روى الحسن بن أبى الحسن البصرى عن سمرة بن جندب عن النبى ف دأن 
الدحال أعور العين اليسرى». وقد اختلف فى سماع الحسن عن سمرة وأحاديثه عنه 
فى بعضها نظرء وإن كان راويها قتادة. 

فصل: وقوله وَتّ: وكأنها عنبة طافية, قال عيسى بن دينار: شبهها بحبة عنب» قد 
فضخت,. فذهب ماؤها فصارت طافية» وقال أبو القاسم الجوهرى: طافية: أى ممتائفة 
تكاد تفقأ وكذلك عينه طافية» قد ظهرت كما يظهر الشىء فوق الماء» وهو عندى 


أشي والله أعلم وأحكم. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويجتمل أن يكون معنى الطافية أنها بارزة 
مثل العنبة التى قد طفت على الماء» واسم العنبة تقع على الممتلئة؛ فيكون معنىالطافية 
أنها علت على ما يجاورها من الجسمء والله أعلم وأحكم. 


ذم فا 
ماجاء فى السنة فى الفطرة 
؟56أا - مَلِكء عَنْ سَعِيد بن أبى سَعِيد الْمقبْرى» عَنْ أبييء عَنْ أبى هريِرة 


ام ٠.‏ 9 00 سس ا 2 صََّ 8 4 8 اع" 
قال: «حمس مِنّ الْفِطرَوَء تقَلِيم الأظفارء وقص الشاربيء ونتف الإبطرء وحلق 
العَانَةَ وَالاغعيتات». 


الشرح: قوله: ومس من الفطرة, يريد والله أعلم» من سنة الدين الذى يوصف بأنه 
الفطرة» قال الله عز وجل: «إفطرة الله التى فطر الداس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم» [الروم: ٠ع‏ يريد والله أعلم؛ الدين الذى ولدوا عليه وحلقوا عليه» ومنه 
ما روى عن النبى : وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرائه». 

فصل: وقوله: «وقص الشارب؛ قال مالك: يؤخذ منه حتى بدو طرف الشفةء 
وقاله ابن القاسم عنه. 

وقوله: وولعف الإبطى يريد الشعر الذى تحت الإبط ووحلق العانة, يريد شعر 
السرة» وهو الاستمداد وليس لقص الأظطفار» وأحذ الشارب» وحلق العانة حدء إذا 
اتتهى إليه أعاده» ولكن إذا طال ذلك وكذلك شعر الرأس» ولا أعلم فيه حدًا. 


فصل: وقوله: ووالاخحان, الاختتان هو عند مالك وأبى حنيفة من السئن كقص 
الأطفار وحلق العانة. وقال الشافعى: وهو وابحصب») وهو مقتضى قول مسسحتول») 


9 - أخترحه البخارى فى اللياس 0888غ مسلم فى الطهارة 9ه /ء الترمذى فى الأدب 
7 النسائى فى الطهارة ١١٠١‏ ١ء‏ الزينة 207371 أبو داود فى الترحل 44١54‏ ابن ماحه 
فى الطهارة وسننها ؟!4”ء أحمد فى باقى مسئد المكثرين 17.لاء ع هلالاء 345 4916 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث فى الموطأ موقف عند جماعة الروأة» إلا أن بشر بن عمر رواه عن 
مالك؛ عن سعيد بن أبى سعيد, عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ## فرقعه وأسندهء وهو 
حديث محفوظ عن أبى هريرة» عن التبى ف مستدًا صحيحًاء رواه أبن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يهط ولصحته مرفوعًا ذكرناه - والحمد لله. انظر: التمهيد 
للذائقة 


واستدل القاضى أبو محمد على نفى وجوبه بأنه قرنه الى و بقص الشارب وتئف 
الإبط: ولا حلاف أن هذه ليست بواحبة» وهذا استدلال بالقرائن وأكثر أصحابنا على 
المنع منه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قطع جزء من الجسد ابتداء» فلم يكن واجبًا بالشرع 
كقص الأظفارء والحديث فى الموطأ موقوف» وأسنده إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 8 وقد خولف فيه 
إبراهيم بن سعد. 

فرع: واعتلف فى الشيخ الكبير يسلمء فيخاف على نفسه من الاختتان» فقال تخمد 
ابن الحكم: له تركه؛ وبه قال الحسن بن أبى الحسن البصرى. 

وقال سحنون: لا يتركه؛ وإن حاف على نفسه كالذى يجب عليه القطع فى 
السرقة» أنه لا يترك قطعه من أحل أنه يخاف على نفسه. وهذا من سحنون يقتضى 
كونه واحبًا متأكد الوحوب. والله أعلم. 

وروى ابن حبيب عن مالك: من تركه من غير عذر ولاعلة لم تحز إمامته ولا 
شهادته. 

ووجه ذلك عندى أن ترك المروءة مؤثر فى رد الشهادة ومن ترك الاختمان من غير 
عذرء فقد ترك المروءة» فلم تقبل شهادته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن وقت الاختتان الصبا على ما اختاره مالك» وقت 
الإثغار. وقيل عن مالك: من سبع سين إلى العشرة. قال: ولا بأس أن يعجل قبل 
الإثغار أو يؤخرهء وكل ما عجل بعد الإثغارء فهو أحب إلى وكره أن يختن الصبى ابن 
سبعة أيام. وقال: هذا من فعل اليهودء وكان لا يرى يأسا أن يفعل لعله يخاف على 
الصبى. 

والأصل فى ذلك ما روى ابن عباس. ومن جهة المعنى أن هذا وقت يفهمء ويمكن 
منه امتثال الأمر والنهى» وهو أول ما يوحذ بالشرائ » ولذلك يؤمر بالصلاة. 

مسألة: وأما الخفاضء فقد قال مالك: أحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة» 
والاختتان مثل ما هو على الرحال. قال: ومن ابقاع أمةء فليخفضها إن أراد حبسهاء 
وإن كانت للييع؛ فليس ذلك عليه. 


قال مالك: والنساء يخفضن الجوارى» قال غيره: وينيغى أن لا يبالغ فى قطع المرأة. 
وروى أن التبى وي قال لأم عطية وكانت تخفض و«اخفضى ولا تنهكىء فإنه أسرى 
للوجهء وأحظى عند الزوج:. 

قال الشيخ أبو محمد فى مختصره: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن فى جماعهاء والله 
أعلم وأحكم. 

6# - مَالِكء عَنّْ يََْى بن متعيلر0 عَنْ سَعيد بن المُسَمب أَنهُ قَالَ: كان 


- 


وَقَارٌَا باهم قَقَالَ: يَا رب زذتى وقَارًا. 

قَالَ يَحبَى: وسَّمعْت مَلِكَا يَقُول: يُوْحَذ مِنَ الشارب حتنى يَبْدْرَ طرف الشّفَقٍ 
رَهُرَ الإطَار وَلا يزه فيملٌ بنقميه. 

الشرح: رضى الله عنه: وكات إبراهيم أول من ضيف الضيف»ء وأول من اختتن. 
وأول الئاس قص شاربه» وقد روى أن إبراهيم عليه السلام اختعن بالقدوم؛ وهو موضع 
ويخفف» فيقال القدوم. 

قال ابن المواز: القدوم بالتخفيف» وهى القدوم المعروفة» وقيل إن اسحتتانه من 
الكلمات التى ابتلاه الله عز وجل بها وقيل غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وأول الئاس رأى الشيبء فقال: يا رب ما هذا؟» يحتمل أن يريد 
والله أعلم أنه لم يكن قبله شيب حتى رآه إبراهيم عليه السلام أول من رآه؛ ويحتمل أن 
يكون الشيب معتادًا على حسب ما هو اليوم» ولكن كان إبراهيم أول من قال القول 
عند رؤيته» والأول أظهر؛ لأنه لو كان الشيب معتادًا قد رآه إبراهيم لدميع الناس قيله 
ما أنكرهء وقال: ويا رب ما هذاء ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته بمعناه كما رآه 
لغيره لم يفسره له بأنه وقار» ولقيل له: هو الشيب الذى من بلغ بسنكء ولكان هو قد 
علم أن معناه الوقار» ولم يحتج أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده من الوقار حين علم 
معئاة. 


61 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١91١‏ 


وأما قول الله عز وحل: الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» [الروم: 04] فيحتمل والله أعلم أن يخاطب به 
هذه الأمة أو من شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة؛ ويحتمل أنه 
خوطب به جميع الخنلق من شابء» ومن لم يشب إلا أنه جمع مع الضعف الأخير 
الشيب؟ لأن من الخلق من لم يشبء ولم يرد أن جميعهم يشيب كما أنه لم يرد أن 
جميعهم يضعف بل منهم من يموت فى الضعف الأول» ومنهم من يمرت حال القوة قبل 
الضعف الثانى» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله رضى الله عته: «قال الله عز وجل: وقار يا إبراهيم» أخبر أن ما رآه 
منه معناه الوقارء فسأله عليه السلام الزيادة منه إذا قد علم أن الوقار محمود» مأمور به 
من هدى الصاحين» ولعله أراد أن يزيده من الشيب الذى هو الوقارء والله أعلم. 

0 


النهى عن الأكل بالشمال 
4 - مَالِك» عَنْ أبى الي عَنْ حابر بن عَبْداللو السلّمئ أن رَسُولَ الله 
فل نم أ ماعل الل يمل أ تنه ف تل حدق ول يَشعيل المائه 
أن يَحَْبِىَ فى نْب وَاحِدٍ كشا عَنْ فَرْحهِ. 
8 - مَالِكه عَن ابن شِهَاسِ عَنْ أبى بَكْر بْن عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
عُمَر”2) عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله #8 قَالَ: ِإذا َكَل أحذكي فليا تياك" 


64 - أتخرحه مسلم فى الأشربة ١14‏ 1ء اللباس والزيئة 27١46‏ الترمذى فى الأدب 117لا 
النسائى فى الزينة ٠‏ 5 7ه» أبو داود فى اللياس »64١7/ »5 ١8١‏ ابن ماحه فى الأطعمة 9554 
أحمد فى ابقى مسند المكثرين ١77/١5‏ لك 0141:8155 4:48 415541 
/لال1 4 1455٠ ١‏ 5905 ل 014547 غ4 4ك 4“ 140 117958. 

ه5١‏ - أخرحه مسلم فى الأشرية ا الترمذى فى الأطعمة 3738ع2 ٠‏ أبو داوه فى 

الأطعمة 5/الا9: أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة "5817», الاللق 7١40م‏ 5191. 
)١(‏ قال ابن عبد البر؛ هكذا قال ييى: عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالله بن 
عبدالله بن عمر وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب» والصحييح 
أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا ذكره لا يختلفون فى ذلك. انظر: التمهيد 
.0/٠‏ 


بيوينه) وَلَيَكْرَبْ بيمينه) إن الشيْطان َكل بشِمَالِهء وَيشْرب ؛ بشيمَالِهه. 


ل 


الشرح: قوله فَيك: «إذا أكل أحدكم فلياكل بيمينه» ونهيه أن يآكل الرحل بشماله 
على ما تقدم أنه كان يحب التيامن فى شأنه كله. 
وقوله #: « فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, يحتمل أن يريد والله 
أعلمء الأكل على الحقيقة» فإن الشيطان والجن يأكلون» من ذلك نهيه وه عن 
الاستنجاء بالروث والرمة» وقال: وإن ذلك زاد إحوانكم من الجن» وقد قيل إن أكلهم 
تشممء فعلى هذا يكون قوله: وإن الشيطان يأكل بشماله, على المجاز معناهء والله 
أعلمء أنه يأمر ابن آدم أن يأكل بشماله. ويدعوه إليه» فأضيف الأكل إليه 
فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال الشيخ أبو القاسم: من أكل وشرب فليأكل وليشرب 
بيمينه» ولا يأكل بشماله؛ إلا أن يكون له عذر. 
ا 
ما جاء فى المساكين 
5605| - مَلِكه عَنْ أبى الزّنادِ عَنِ الأطرّجء عَنْ أبى عرَيْرَة أن رَسُول الله 
5 قال: ليس الْمِسْكِينُ ؛ هنا الطَرّافي اذى يَصُوفُ عَلَى اناس فَتَرفهُ للم 
وَاللْقْمَان وَالتمرَةٌ ارا قَالُوا: قَمًا الْمِسْكِيئ”" يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الْذِى لا 
يَحِدُ غِتى يُِْيه؛ وَلا يفطن الناس لَه فيمَصَدَق عَلَيْه ولا 077 
الشرح: قوله #: «ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» لم يرد 
نفى هذا عنه» وإنما أراد أن غيره أشد حالاً منه» والذى لا يجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن له 
فيتصدق عليهء ولا يسأل الناسء فترده اللقمة واللقمتان» فيقيم بهذا رمقهء والذى لا 
يسأل الناس مع ما تقدم من حاله لا حياة له. 


- أخحرجه البخمارى فى الزكاة ١41/8 2١41/5‏ مسلم فى »٠١74‏ النسائى فى الزكاة 
4” لادلء الاهلء أبو داود فى الزكاة ١5171١‏ أحمد فى باقى مسد المكثرين "58 لا» 
كي شفففة لشضففة 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث: فما المسكين؟ ولم يقل: فمن المسكين؟ 
وكان وحه الكلام أن يقول: فمن المسكين؟ لأن ومن؛ وضعت من يعقل» وقد تابع يحيى على 
قوله: فما المسكين - جماعة» ويحتمل وحهينء: أحدهما أن يكون أراد بها الحال التى يكون بها 
السائل مسكيئاء والوحه الآخر أن تكون ما هاهنا منء كما قال عز وحل: #والسماء وما 
بناهابه: أراد ومن بناها. 


وقال يحيى بن يحبى: فما المسكين» وتابعه عليه جماعة. وقال غيرهم: فما المسكين» 
وهو أظهر فى لغة العرب. 


مهمه اه 


0 - مالك؛ عن ريد ن مثلم عن ابن بيد الأصّارعة َم الَْارئى"» عن 
أن رَسُولَ الله قَالَ: «رْدُوا الْمِسَكِين؛ وَلَوْ بظِلْفر محرّق0. 


الشرح: قوله فُقُ: «ردوا المساكين ولو بظلف محرق» الظلف بالكسرء هو ظفر كل 
ما اجترء فحض بذلك ُلك على أن يعطى المسكين شيئاء ولا يرد خابّاء وإن كان ما 
يعطاه ظلفا محرقاء وهو أقل ما يمكن أن يعطىء ولا يكاد أن يقبله المسكين ولا يتتفع به 
إلا فى وقت المجاعة والشدة؛ والله أعلم وأحكم. 
0 2 


ما جام فى معى الكافر 
4" - مَللِك» عَنْ أبى الونَدِ عَنٍ الأطرَج» عن أبى هُرَئْرةه قَالَ: قَالَ رَسول 
الله 1 7 المُْلِمُ فى مِعى وَاحلٍ؛ وَالْكَافِرُ يا كل فى سعة سَبْعَةٍ أمْعَاءه. 


مودي تك لم 


١568‏ - مَالِكء عَنْ سهيل بن أبى ليج عَنْ يوه عن أبى يئر أن رَسول 
الله وي ضَافَهُ ضِيْفْ كافِرٌ فَأَمرَ لَهُ ل رَسُولُ اللو وك بشَاقٍ فَحُلِبَتْء فَشَربّ حِلابَهَاء 


م 


ىه قعية ل عه قخرة حى عرب جلدم ع حو كم إن تح 
َأَسْلَم قا فَأَمَرٌ لَهُ رَسُول الله ا بشَاقٍ فَحُلِيَسْء فَشَرِب حِلابَهَاء 0 ل لَه بأخرىه 


لاه ١‏ - أرحه الترمذى فى الزكاة 556. أبو داود فى الزكاة /1551. النسائى 4١/9‏ كتاب 
الزكاةء باب رد السائلء عن اين يجيد الأنصارى عن حدته. أحمد 7١/4‏ عن ابن باد عن حدته. 
البيهقى فى الكبرى ١1/9/4‏ عن حواء. وذكره فى الإتحاف 5017/1 وعزاه إلى أبى داود 
والترمذى والنسائى عن أم تجيد. فى الكنز برقم 15441 وعزاه السيوطى إلى مالك وأحمد 
والبارى فى تاريخه والنسائى عن حواء بنت السكن. 

4 - أخرجه اليخارى فى الأطعمة 845ه2 مسلم فى الأشربة 29051 الترمذى فى الأطعمة 
١84‏ ابن ماحه فى الأطعمة 29965 أحمد فى باقى مسند المكثرين © 4 لاء لام لالاء 
59 4غ 4554 الدارمى فى الأطعمة "818 .7١‏ 

84 - أنحرجه البخخارى فى الأطعمة 51755 مسلم فى الأشربة 270717 الترمذى فى الأطعمة 
84 ابن ماحه فى الأطعمة 289606 أحمد فى باقى مسند المكثرين 556 لاء 2717/41/5 
41١ 7‏ 484 الدارمى فى الأطعمة "41 .7١‏ 


َم تسمه فََالَ رَسُول الل #: «لْمْوْمنْ يَشْرَبُ فى مِعُى وَاحِله وَالْكَاور 
يرب فى سَْعَةٍ أمْعَاء. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله وي ضافه ضيف كافر» روى ابن إسحاق أنه كان 
ثمامة بن أثال الحنفى» وقال غيره: كان حجاد الغفارى» وهذا يقتضى حواز تضييف 
الكافر. 

وهل يؤاكل أم لا؟ قال مالك فى العتبية: ترك مؤاكلة النصراتى فى إناء واحد أحب 
إل ولا أراه حرامًا ولا نصادق نصرائياء فنهى عن مؤاكلته لما فى ذلك من معنى 
المصادقة» وأما تضييفه» فيحتمل أن يكون ذلك لمعنى الاسعلاف له ورجاء إسلامه, 
ويتمل أن يكون لما يخاف عليه من الضياع إذا كان ممن له حق عهد أو غيره. 

فصل: وقوله: وشرب لبن سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلمء فشرب حلاب شاة 
واحدة: ثم أمر له بأخرىء فلم يستعم حلابهاء فقال النبى يه عند ذلك المؤمن: 
يشرب فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء» قيل إن المؤمن يقتصر على البلغة 

من القوت» ويقنع نع باليسير منه ويؤثر ببعض قوته؛ والكافر على حلاف ذلك لأنه يأكل 
أكل النهم الحريص على الاستكثار من الأآكل. 

فعلى هذا يكون الرجل الواحد يوصف بذلك فى الحالين» فإن كان كثير الأكل كان 
أكله حال الكفر أكثر من أكله حين إكانه» وإن كان قليل الأكل؛ فعلى ذلكء وقد ذم 
الله عز وحل الكفار بأكلهمء فقال تعالى: «إوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والدار مثرى لهم [حمد: ١ع‏ يريد والله أعلم أنهم لا مسكون عن الأكل 
مع القدرة عليه. 

ويحتمل أن يكون المتضيف للنبى 886 أكل حال كفره على هذا الوجه من النهمة؛ 
والحرض علو اوناع سح تاق قم 1 أتبلم ركاذي بدني الإسلام. وما رأى 
من فعل النبى ل اقتصر على ما يقيم أوده» فلم يستتم إلا حلاب شاة واحدة» ولم 
يسم لذلك الثانية. 

وقد يحتمل أيضًا أن المؤمن يأكل فى معى واحد؛ لأنه يذكر اسم الله عز وجل على 
أول طعامه ويحمده على آخخره قلا يصل الشيطان إلى أكل طعامه؛ ولا إلى شرب 
شرابه فإنما يصير طعامه إلى أمعائه خاصةء والكافر لا يذكر اسم الله عز وجل على أول 
طعامه» فيأكل معه الشيطانء فلا يبارك الله فى طعامه ويصير طعامه إلى إمعاء جمة) 
ولهذا تكون سبعة أمعاء, يمعنى لم تعلمه. 


وروى عن أبى عبيد بعض هذاء ولعل ذلك قد وصل طعامه إلى سبعة أمعاء فى ذلك 
الوقتء وأعلم النبى وك بذلك ما شاء الله تعالى. 

وقد روى أن عبدالله بن عمر حمله على كثرة الأكلء وأنه من ألاق الكفار» وثما 
يحب أن يجتنب فأعله» فروى ابن عمر عن نافع كان عبدالله بن عمر لا يأكل وحده 
حتى يؤتى إليه مسكين يأكل معه. فأدخلت رجلا يآكل.معه؛ فأكل كثيراء فقال: يا 
نافع» لا تدحل على هذاء سمعت النبى يَُه يقول: «المؤمن يأكل فى معى واحدء 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء». فاقتضى هذا الحديث أنه امتنع من استدامة مؤاكلته 
لكثرة أكله لما كانت عنده من صفات الكافر. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يأكل الصاع 0 التمر حتى 
يأكل حشفه» فيحتمل أن يكون هذا مقدار أكله غير أنه كان لا يبلغه اقتداء بالنبى و 
فى ترك الشبع» ويحتمل أنه كان يبلغه غير أنه؛ وإن كان فيه فقّد كان فيه من الأحوال 
التى يعلم بها إيمائه ما سمى الفاروق؛ وإتما كان يحذر عبدالله بن عمر من علم هذا من 
حاله» ولم يعلم منه شيئًا من الأحوال الحسنة التى تشهد له بالفضل؛ ولعل هذا الرحل 
قد ترك التسمية فى أول أكله؛ وترك الحمد فع آخخره: وترك كثيرًا من سنة الإسلام فى 
الأكل وغيره. 1 

وقد روى سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار» قال: كان أبو نهيك رجلاً أكولاً. 
فقال له عبدالله بن عمر: إن رسول الله قط قال: «إن الكافر يأكل فى سبعة أمعاءم 
قال: فأنا أومن بالله ورسوله» فمنع أبو نهيك أن تكون كثرة الأكل تنافى الإيمان, إن 
كان خخلقًا من أخلاق أهل الكفر كالبل والحين والضحرء واعتقد أن هذا إنما قاله 
رسول الله ّ لرحل بعينه. 

وقد روى أبو حازم عن أبى هريرة أن رحلا كان يأكل أ كلاً كثيراء فأسلمء فكان 
يأكل أكلاً قليلء فذكر بذلك النبى يل وأن المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل 
فى سبعة أمعاءن. 

وذكر أبو هريرة أن الأمر تكرر من هذا الرجل فى الحالين» ولا يكاد أن يوحد هذا 
فى غيرهء ولذلك أنكر الصحابة تمثلؤ هذا لما كان المعتاد عندهم خلافه حين ذكروا ذلك 
للنبى وا سؤالا عن سيبه. 

ولا يمنع أن يكون الله تبارك وتعالى قد جعل هذا شائعًا فى كل كافر آمنء وأظهره 
فى واحد منهمء أو فى بعضهم دون بعض اللهدأعلم. 


وقد قال الشيخ أبو محمد: إن هذا تمثيل لكثرة الأكل وقلتهء قال: وقيل إنه فى رجحل 
واحد مخصوص» وقيل: بل الكافر القليل الأكل» ولو أسلم لكان أكله أقل لبركة 
التسمية؛ وقد تقدم ما يحتمل عندى من التأويل. 
اع 
النهى عن الشرب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب 


مه اه لي 


- مالِكء عن ناف » عَنْ زيل بن عَبْد اللّو بْن عُمَرَ بن الْححَطَابِوء عَنْ عبد 
اللو بن عبد الرحْمَنٍ إن أ بكْرٍ الصئيوء عنم سَلَمَُ َْح ابي ف أن رَسُولَ 


ص |صصام 


الله 4 قَالَ: : اذى يَشرَبْ فى آي الْفِضّةٍ إِنْمَا يُحَرْحِرٌ فى بَطَّيهِ نَارٌ حَهنمٌه. 


الشرح: قوله: وإنها يجرجر» الخرجرة صوت وقوع الماء فى الدوف», ومعنى ذلك 
والله أعلم أنه يعاقب عليه فى جهنم وررما كان ذلك بأن يشرب منها ما يسمى 
مها :وجان شرابها الذ يوست :يانه أنان: 

والعرب تسمى الشىء باسم ما يؤول إليه» فيسمى العصير حمرًا إذا أريد به الخمر 
وتسمى الشدة موتا لما كان تؤول إليه» وهذا يقتضى تحريم استعمال آنية الفضة فى 
الشرب. وقد روى هذا الحديث على بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع؛ فقال 
فيه: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب: ولم يذكر الأكل فى هذا الحديث 
غير اين مسهر 

ووجه تحرعه من جهة المعنى ما فيه من السرف والتشبه بالأعاجم؛ وأما مجرد 
الشربء فلا يحرم كالبلور الذى له الثمن الكثير. 


- أمرحه البخارى فى الشرية 5174ه: مسلم فى اللباس والزينة 7٠8‏ ابن ماحه فى 
الأشربة 28417 أحمد فى باقى مسند الأنصار 2770378 3775047 7561/1 الدارمى فى 
الشرية 9؟5١؟.‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسنادء يلا شك فى شىء منهء إلا ابن 
وهبء رواه عن مالك» عن نافع؛ عن زيد بن عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عبدالله بن أبى 
بكر الصديق» فلم يصنع ابن وهب شيئاء والصواب عن مالك فى إسناد هذا الحديث ما رواه 
خبى» وجمهور رراة الموطأ عن مالكء؛ عن نافع؛ عن زيد بن عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن 
عبدالرحهحمن بن أبى بكرء عن أم سلمةء عن النبى © وكذلك رواه عبيد الله بن عمرء كما رواه 
مالك سواء. انظر: التمهيد ٠إده.‏ 


وروى ابن أبى ليلى «خرحنا مع حذيفة وذكر النبى وك قال: ولا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهماء فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة؛ وهنذا. 
يقتضى تحريم اتخاذهاء وكذلك استعمال آنيتهما أو آنية أحدهما فى أكل أو شرب أو 
غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما استعمال آنية» فيها تضبيب بذهب أو فضة: فإنه أيضًا ممنوع. قال 
مالك فى العتبية: لا يعجبنى أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبيب شعبته 
يهاء وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة: لا يعجينى أن ينظر فيها الوجه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخندرى عن النبى #ك «فى آنية الذهب والفضة أو آنية 
فيها شىء منهماء وليس بثابت. وروى عاصم الأحول: رأيت قدح النبى وق عند أنس 
بن مالك. وكان قد انصدع؛ فسلسله بفضة:» قال أنس: لقد سقيت فيه النبى 85 أكثر 
من كذا وكذا. 

وقال ابن سيرين: كان فيه حلقة من حديد؛ فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة»ء فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئًا صنعه رسول الله و فتركه فلا ححة 
فيه لأنه يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله وق وبعد وفاة أبى 
طلحة الذى منعه من ذلك» والله أعلم. 

دأك5ا - مَللِكء عَنْ أيُوب بن حبسو مَولَى سَعْدٍ بن أبى وقاص» عَنْ أبى 
المت الحهبئ أنه قَالَ: كنت عِندَ مَرْوَادَ بْن الْحَكمِء فَدَحَلَ عَلَِه اوسن 
الخذرئ» فَقَالَ أ عي سيت من رثول اللو 8 أله فى عن اع 

فى الشرَابِي َال كُ أو سعِيل: َعَم فقا له رَحَل: يا رَسول الل قي لا أَرْوَى 
ِنْ نفس وَاحِل» فقا لَه رَسُولُ اللو 48: «فابن الْقَدَحَ عَنْ فاكَه تم تنفسء قَالَ: 
فإنى ا الَعَذَاةٌ فيه؟ قَالَ: «فَأمْرِفهَا. 


الشرح: نهى وق عن النفخ فى الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق؛ لأن 


605 - أتحرحه الترمذى فى الأشرية 861 03 أحمد فى باقى مستد المكثرين 3١8485 231١815‏ 
/141 ه01 1761١‏ الدارمى فى الصلاة ؟؟ه 1 الأشربة 5111١‏ 3١5ء‏ البغوى 
فى شرح السئة 5977/١١‏ عسن أبى المثنى الجهنى. الهيثمى فى المجمع ينحوة 8/9/ وعزاه 
الطبرانى فى الأوسط عن أنس. 


النافخ فى آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شىء مع النفخ؛ فيتقذره الناظر ويقسده 
عليه. 

وقول الرجل: ويا رسول الله إنى لا أروى من لفس واحد» يقتضى أن التنفس فى 
. الإناء من معنى النفخ. وقد قال الشيخ أبو القاسم: لا ينفسخ فى طعامه ولا شرابه. ولا 
يتنفس أحد فى إناء بشرب فيه. 

فصل: وقول الرحل: ولا-أروى من نفس واحدء يريد أنه لا يكفيه ما يشرب من الماء 
القدح من فيك ثم تنفس؛ ولم ينكر عليه الشرب من نفس واحدء بل أقره عليه 
فاقتضى ذلك إباحته له. 
القدح مع تنفسه شىء من ريقه؛ أو من بقية ما فى فيه من الماء أو غيره» فيقذره من 

وقد جوز مالك؛ رحمه الله» الشرب فى نفس واحدء وبه قال سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهم. 

وقد روى عن عبدالله بن عباس وعكرمة كراهية ذلك» وقالا: هو شرب الشيطان» 
وما احتاره مالك أظهر للحديث المتقدم» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإنىرأرى القذاة فيه يريد فى الإناء على وجه السؤال عن المعانى 
التى تدعوه إلى النفخ فى الشراب؛ لأنه من رأى فى شرابه قذاة يدفعه عن موضع شرابه 
بالنفخ فيه فأعلمه النبى فت بما يصل به إلى إزالته» ودفع ضرره مع ترك النفخ فيه» وهو 
إراقة بعض ما فيه من الماء لكثرة وحوده وقلة الحاحة إلى ذلك القدر الذى يريق منه» قال 
مالك فى قوله: وفأهرقهان: يعنى أحر الإناء عن شقتيك ثم أهرقها. وؤقال غيره: القذاة 
عود أو شىء يقع فيه يتأذى به الشارب. 

مسألة: وأما إذا كان فى الإناء لبن أو شراب» فإنه يتوصل إلى إزالته ما أمكنه. قال 
مالك فى العتبية: ويكره النفخ فى الطعام كما يكره النفخ فى الشراب. ومعنى ذلك 
عندى أنه يتوقع أن يسرع إليه من ريق النافخ من غير اختياره ما يتقذر به ذلك الطعام 

اد 


ما جاء فى شرب الرحل وهو قائم. 
5 ح- مالِك أنه بَلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الطاب وَعَلى” بن أبى طالِس وَعْتِمَان بن 
عفان كانوا يَشْربُونٌ فَِامًا. 


5 - مَالِك» عَنٍ ان هابر أن عَاَِة أ المُؤْنِينَ وَسَعْد يْنّ أبى وَقاصٍ 


كَانَا لا يريا يرسيو الإنْسّان وهو و 3 0 
مر إبن عملي 


مام قاع له 


بن امير عَنْ أيه أنه كان يشرب 


5-1 


14 - مالِك» عن عَامِر 
قَائمًا. 


الشرح: وعلى هذا جماعة الفقهاء فى جواز الشرب قائمًاء وقد كرهه قوم 
لأحاديث؛ وردت فيه فيها نظرء وإن كان مسلم قد أخرجها فى صحيحه: ولم يخرجحها 
البختارى منها حديثء رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى ييه أنه نهى أن 
يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلناء فالأكل؟ قال: ذلك أشر وأعبيثء وتابعه هشام 
الدستوائى عن قتادة» وليس فيه ذكر الأكل. وخالفهما شعبة» فرواه عن قتادة عن أبى 

عباس الأسوارى عن أبى سعيد الخدرى. وتابعه همام عن قتادة. 
وهذا الحديث فيه من الاضطراب على قتادة ما لا تحمله هذه المسألة اخخالفة أئمة 

الصحابة» والأحاديث المتفق على صحتها معارضة لهاء وليس فى حديث قتادة عن 

أنس حدثنا. وكان شعبة يتقى من حديثه ما لا يصرح فيه يحدثناء وأبو عباس الأسوارى 

غير مشهور. 
وأخرحه مسلم أيضًا من حديث عمر بن حمزة عن أبى غطفان المرى عن أبى هريرة 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١09/7١‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقرفا على سعيد فى الموطاء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك» عن يحيبى 
بن سعيدء عن سعيد بن اللسيب» عن أبى الدرداءء عن التبى 8. انظر: التمهيد 815/9. 

15177 - أخترحه الترمذى فى الأشرية 188. 

8 - أسخربجه البخارى فى المساقاة ؟77065» الهبة 2781١‏ الأشربة 2037117 20515 مسلم فى 
الأشربة 27055 الترمذى فى الأشربة 2١851‏ أبو داود فى الأرشبة 9"!/71: ابن ماحه فى 
الأشربة 284017 أحمد فى باقى مسند المكغرين 111517 111911 1555 ؟1ناظلك 
الدارمى فى الأشرية 51١5‏ 


عن النبى قُيْ: ولا يشرب أحد منكم قائمًا فمن نسى فليستقي: وهذا الحديث أيضًا 
رواه عمر بن حمزة» ولا يحتمل مثل هذا. 

وحديث على بن أبى طالب رضى الله عنه أصح إستاداء وكذلك حديث عبدالله 
بن عباس رواه أبو عوانة عن عاصم الأحول عن الشعبى عن ابن عباس «سقيت رسول 
الله وك من زمزم فشرب وهو قائم» وعاصم حافظ متقن. رواه عنه ابن سفيان وهشيم 
وشعبة» وتابعه عليه المغيرة مع عمل الأئمة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى يظهر لى أن الصحيح من حديث 
أبى هريرة إنما هو موقوف عليىف ولا حلاف فيه أنه لا يجب الاستقاء على من شرب 
قائمًا ناسيّاء ولو صح الحديث داز أن يحمل على أنه نهى عن إناء شراب له ولأصحابه 
أن يبدأ بشربه قائمًا قبل أن يجلسء ولو أسهم فيهء ويكون آخرهم شربًا إن كان 
ساقيهم. 

وروى النزال بن سبرة أن عليًا شرب قائمًا. وقال أنس: يكرهون هذاء وإنى رأيت 
رسول الله © شرب قائمًا. وحديث النزال بن سبرة عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه صحيح أخخرجه البخارى. 

ومن جهة المعنى أنه تناول غذاء كالأكل؛ ولا خلاف فى جواز أكل القائم. وروى 
جواز ذلك عن عمر بن النطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبدالله بن 
عياس وعبدالله بن عمرء وهو قول العلماء. قال مالك: ولا بأس بالشرب قائمًا. وقال 
النخعى: إتما كره الشرب قائمًا لداء يأخذ البطن» والله أعلم. 


#6 ا 


السنة فى الشرب ومناولته عن البمين 
8 - مَالِك عن ابن شِهَابيء عَنْ أنس بن مَالِكٍ أذ رَسُولَ الله 88 أتبى 


5 - أخرحه البخارى 7١1/9‏ كتاب الأشربة باب الأيمن فالأمن .. إلخء عن أنس. مسلم 
071 كتاب الأشربة رقم ١74‏ عن أنس بن مالك. أبو داود برقم 75/ا,: 74/7 كتاب 
الأشربة» باب فى الساقى منها يشرب عن أنس. الترمذى برقم 2١8415‏ 01/4" كتاب 
الأشربة» باب ١5‏ عن أنس. ابن ماحه يرقم ه*787: ١١7/8‏ كتاب الأشرية» عن أنس. أحمد 
٠١‏ عن أنس. عبدالرزاق فى المصنف برقم ١9804‏ عن أنس. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث» ولا فى ألفاظه - فيمات 


لبن قد ثيب ؛ بماء من البئر» وَعنْ يَوينه 00 وَعَنّْ يَسَارو أب بَكْر الصديق؛ 
تبه مُه لفطل الأنريو' ونه لايش لاض 000 
5 - مالِكء عَنْ أبى خَازِمٍ أن ديار عَنْ سَهْلٍ من سعد الأفصّارى أن 
سول لله قا / أتى يشرابره قشب نك وَعَنْ يَصِيه غلا وَعَنْ يسَارِهِ الأشباغ. 
7 لْغلام: :تاد لى أذ أْطى مَؤلاء؟ َقَالَ الغلام: لاء وَاللَّهِ يا رَسُوِلَ اللو لا 
أُوُْ بتصيبي مِنْكَ أَحَداء قَالَ: فل رَسُولُ اللو ف فى يليو. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله في أتى بلبن قد شيب بماء» يقتضى حواز ذلك 
للشربء ولا يجوز أن يشاب للبيع لما فيه من الغش واللجهل حال الميبع؛ وقدر ما فيه مسن 
الماء, 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووعمن يمينه أعرابى؛ وعن يساره أبو بكر الصديق 
هن اللى د لأ يدرى يهط كان نول قبل صاعية: تقد يتل الأعرانى قبل أي يكس 
ثم يأتى أبو بكر رضى الله عنهء فلم يقمه النبى © لأبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
وقد روى عن التبى ويك ولا يقم أحدكم أنحاه من مجلس ثم يجلس فيه». 

فصل: قوله: «فشرب ثم أعطى الأعرابى وقال: الأيمن؛ فالأيمن؛ وهذا يقتضى أن 
التيامن مشروع فى مناولة الشراب والطعام وما جحرى يخراهما. قال الشيخ أيو القاسم: 
من أتى بشراب ومعه غيره؛ فليعطه إن شرب الأبمن» فالأكن؛ وقال فى حديث سهل 
ابن سعد: وإله كان عن ينه غلام, يعنى عبدالله بن عباس وعمن يساره الأشياخ؛ قيل 
إنه كان عن يساره نالد بن الوليد. 

وقد روى عن عمر بن حرملة عن ابن عباس مفسراء فقال: وأتأذن لى أن أعطى 
الأشياخ, وهذا يقتضى أنه من حقوق ابن عباس؛ ولو لم يكن من حقوقه أن يعطيه إياه 
ما استأذنه فيه: وهذا يقتضى أن حكم التيامن فى امناولة اكد من حكم السن؛ لأن 
عبدالله بن عباس رضى الله عنه لم ييلغ حينئذ الحلم؛ واستحق ذلك التيامن من دون 


-علمت. وقد رواه أبن عبيتة» عن ابن شهاب» فأحسن سياقتهء وذكر فيه ألفاظًا لم يذكرها 
مالك. 

١5‏ - أحرجه البخارى فى الظالم والغصب ١‏ مسلم في الأشربة .7٠؟)‏ أحمد فى باقى 
مسند الأنصار 975/10 657٠0‏ البيهقى فى الكبرى ١85/7‏ عن سهل بن سعد الساعدى. 


مسا سس 


الأشياخ» وما روى فى حديث سهل بن سعد أن النبى و قال: وكبرء كبر فإنما 
ذلك مع تساوى الأحوال والله أعلم وأحكم. 

وفى العتبية عن أشهب: يستحب فى مكارم الأخلاق أن يبدأوا بالأمن» فالأمن» فى 
الكتاب بالشهادات فى المجلس والوضوء وما أشبه ذلك والله أعلم. 

اا 
جامع ما جاء فى الطعام والشراب 

7 - مَالِكء عَنْ إسْحَاقَ بن ن عبد الله بْن أبى طَلْحَة أنه سَمِعَ نس بْنّْ 
مَالِك يُقَولٌ: َال أبو لآم ليم: سس صوت رَسُول الله ويك ضَعِيهًا 
غرف فيه الْجُوع فَهَلْ عِندَك مِنْ شئاْء؟ فقالت: نعم فأحرّحَت أفْراضًا مِنْ شهِير» 
مدت حيمارا هَل كفس احبر ينو كم ئضت يليى ورد 1 
أَرسَلتئنى ِلَى رَسُول الله 88 قَالَ: فَذَهَبِت 2 فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللو # حَالِسا فى 
الْمَسْحَبِ وَمَعَهُ ادن َف علوم َقَالَ رَسُولُ اللو فك «آرْسَلّكَ بو طَلْسَدَك 
َالَ: قل نعم قَالَ: لِلطْعام؟: فَقَلتُ: َعَم فقالَ رَسُولُ اللو 8 لِمَنْ مَعَهُ: 
وتؤتاء اله فانطلق وَانطلَقت بن أبلويهم حَتَى حقث أيا طَلَحَة فأخبَرتَة فَقَالَ أبو 
طَلْحَة: :ما سيم هذ حَاءَ رَسُولُ له ف بالناي» ولس حِنْدَنا من امام ما 
نطْعِمهُي » فَقَالَت: الله وَرَسُولَه أعْلَم قَال: فانطلق أبو طَلحَّة حَتَى لَقَىّ رَسُولَ الله 
فك قبل رَسُولُ الله 8ك وأبو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَى دَلاء فَقَالَ رَسُولٌ الله : 
لم يا أم دوه ما عنده؟, قتا لِك الْعبرِ تَأمََ به رَسُولُْ اللو 8 فقس 
صر ل َلهأ سم كه هاه فاك كُمْ قل سول الله فيكا: دما شَاعَ اللّهُ أن 

يَقولَ تم قال: ادن لِعَشْرَةٍ بالّعول» فَأَذنَ لَهُمْ فكوا حتى شيعُوا م ترحُواء نَم 
قَالَ: دائذَن لِعَسْرَوٍ فََذِنُ لَهُيْ فأكلوا حَتَى شَبعُواا نم ترَجُواء تم قَالَ: ادن 
لِعَشْرَقٍ فزن لَهُم َأكلُوا حََى طبعُوا تم خرَحُواء نم قَالَ: «اكدَّن لِعَشَرَي فَأَذِنَ 


/1 - أخرحه اليخارى فى المناقب 224 مسلم فى الأشرية »7١٠ 8٠‏ الترمذى فى اللشاقب 
/ الدارمى فى المقدمة “4 البيهقى فى الكبرى 777/17 عن أبى طلحة؛ البغوى فى شرح 
السئة 1/15 عن أبى طلحةء البيهقى فى الدلائل 8/5 عن أبى طلحة 


7ه غ2 8 2 2 7 0 3 م اوم مق 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجُواء م قَال: «ائذث لِعَشَرَوَه حتى أ كَل الْقَوْمُ كلهم 
عوار إن مم 0000 


وَشْبعُواء وَالْقوْمٌ سَبعُونَ رَحُلا أو تَمَانُونَ رخُلا. 

الشرح: قول أبى طلحة رضى الله عنه لزوجه أم سليم رضى الله عنها: ولقد 
سمعت صوت رسول الله # ضعيفا أعرف فيه الجوع, يقتضى أن الأنبياء عليهم 
السلام قد تبتلى بالتوع والآلام ليعظم ثوابهم؛ وترفع درجاتهم بما زوى عنهم من 
الدثياء ولحقهم فيها من انوع والشدة. فإن الله عز وحل: طولنباونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين» [البقرة: 
ه6ل٠].‏ 

واستدلال أبى طلحة على ما بالنبى وو من الجوع بضعف صوته يدل على صبره» 
وأنه لم يخبريها يده من ذلك أحداء وإن كان قد يلغ منه الجهد ما ضعف به صوته. 


وقد روى عن سعيد المقبرى أن أبا هريرة مر يقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه. 
فأبى أن يأكل منهاء وقال: حرج رسول الله ف من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. 


وهذا يقتضى أنه لم يكن يشبع من أقل الأقوات وهو الشعير: ويحتمل أن يريد أنه لم 
يوجد منه شبع فى يوم من الأيام؛ وأنه كان فى وقت الغنى واليسار لا يشبع» بل 
يقتصر على ما دون الشبع ويؤثر يما كان يبلغه الشبع لو تناوله» ويجتمل أن يريد أنه لم 
يكن يشبع منه فى الجملة» وإن كان قد وجد منه الشبع فى بعض الأيامء ولذلك يقال 
فلان جائع» إذا وصف يذلك فى غالب أمره. 


فصل: وقول أبى طلحة: وفهل عندك من شىء؟, على وحه التماس ما يهديه إلى 
النبى # ليمسك به رمقه ويقلل من ضعفه. وهذا يدل على قلة ما عند أبى طلحة من 
ذلك» ولو كان عنده كثير من القوت لا يحتاج أن يسألها هل عندما شسىء أم لا هذا 
على أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلاء ويقتضى ذلك أنها كانت سنة شدة شاملة. 

فقالت له أم سليم: ونعمء وأخرجت أقراصًا من شعير: وذلك أفضل ما كان 
عندهاء يستدل على ذلك بأنها كانت لا ترسل إلى النبى فو إلا أفضل ما عندها؛ وأن 
العرب كانت تتفاخر يحسن القرى وسعته» وأرسلت بهذا إلى المسجد حيث كان الثبى 
وبحضرة الناس» فلم يكن يرسل إلا ا بمدح به دون ما يذم به. 

وقد تداولت ذلك بأفضل ما أمكنها بأن لفت أقراص الشعير يخمارهاء وردت أنسًا 


ببعضهء لأن كل مهد يحب أن يحمل هديته ويحسنها ويلبسها أفضل ما يقدر عليهء وإن 
كان ذلك يرد إليه. وقد قال عيسى بن دينار فى المزئية: أراه كان من صوف أو كتان» 
ولم يكن من حريرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفوجدت رسول الله ؤي جالسًا فى المسجدء ومعه الناس» يقتضى 
أنها حصته بهذه الهدية دون أن ترسلها إلى دار من دور نسائه؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
لما علمت من شمول الجماعة للدميع أزواحه» فوصل ذلك إليه ليصرف ما فضل عنه من 
ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره. 

فلما رأى رسول الله ّي قيام أنس عليهم على تلك الخال توهم ما أتى بهء فسأل 
عنه تَحقَقَا له» فلما أخبره به قال لمن معه من الناس: وقومواء وإن كان قد علم أن ما 
يحمله أنس تحت يده من الخبز لا يكفى العدد اليسير منهم مع المجاعة وشدة الحال» 
فكيف بأن يفضل عن جميعهم: ولا يمكن أن يتتقل عن المعلوم المعتاد فى ذلك إلا يوحى 
يعلم به أنه سيكفى ذلك اليسير جميعهم» ولو جرى فيه على المعهودء وقسمه بينهم لما 
أصاب كل واحد منهم إلا قدر يسير لا يكاد ينتفع به إلا المنفعة اليسيرة الى لا تذعب 
جوعاء ولا ترجتحع قوة. 

وقد روى هذا الحديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس» فقال فيه: وفقام أبو طلحة 
على الباب حتى أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنما كان شىء يسير؟ قال: 
نعلمهء فَإِن الله سيجعل فيه البركةع. 

مسألة: وإئما ساغ لرسول الله و أن يحمل القوم إلى طعام أبى طلحة» وإن كان لم 
يأذن له فى ذلك؛ وقد دعاه أبو شعيب خخامس حمسة لطعامء قتبعهم رحلء فقال النتيبى 
: وإن هذا تبعناء فإن شعت أذنت» وإن شئكت تركتهع. فقال أبو شعيب: : قد أذنئنت 
له. 

وقد قال يعض الناس: إن النبى يك فعل ذلك فى قصة أبى طلحة لما علم من أبى 
طلحة أنه يسره ذلك: وهذا وإن كان محتملاء فغيره أظهر منه؛ لأنه إن كان قد علم أن 
أبا طلحة يسره أن يحمل إليه سبعين أو ثمانين رحلاًء فقد كان أبو شعيب من أهل 
الدين ن والفضل» وكان يعلم منه أنه يسره زيادة واحد كما فعل لكنه جرى فى ذلك 
على ما سنه لأمته بعده؛ لما كانت حاله تشاركهم فيها. 


وأما قصة أبى طلحة؛ فتحتمل وجهين» أحدهما: أن البركة فى الطعام التى بها 


كقى العدد الكثيرء لم تكن من قبل أبى طلحةء وإنما كانت من عند الله عز وجلء وإنما 
أجرى الله تعالى على يد رسول الله #8 البركة» فكان أحق الناس بهاء وما كان لأبى 
طلحة فيها إلا أن يختص بذلك عنزله لما كان سيبهاء وهذه بركة خص بها يعلم أن كل 
مؤمن يرغب فيهاء ويحرص عليها إذا تفضل الله بها. 

وقد دعا أهل الخندق وهم ألف فى رواية سعيد بن جبير عن جابر إلى صاع شعير 
وبهمة صنعها جابر بن عبدالله رضى الله عنهء وقال له: لدت ولع عات واعلينه 
بقدر ما صنع» ولم يستأذن فى ذلك جابر؛ لما كان الذى يكفى أهل الختدق ليس من 
عند جاير» وَإئما هى بركة تفضل الله بها على رسول الله يه وأكرمه الله بهاء وخصص 

ويحتمل أن تكون 3 500 
و ا 0 
يحتاج فيه إلى إذن طلحة ولا غيره. 

على أنه قد روى سفيان بن أبى ربيعة عن أنس بن مالك «أن أم سليم جذ جشت مدين 
من شعيرء وجعلت منه قطيفة» وعصرت عليه عكة, ثم بعثتنى إلى النبى 8 فدعوته» 
قال: وومن معى» فجئتء فقلت: إنه يقول: ومن معىء فرج أبو طلحة؛ قال: يا 

00000 
حتى فضل ذلك الثمانين رجلاء ثم أكل النبى © بعد ذلك وأهل البيت» وتركوا 
سوراه. 

وفى رواية سعد بن سعيد عن أنس: حتى إذا لم يبق منهم أحد إلا دخل؛ فأكل 
حتى شبع ثم هيأهاء فإذا هى مثلها حين أكلوا منها 

فصل: وقول أبى طلحة طلحة: ريا أم سليم قد جاء رسول الله يي بالداس» وليس عندنا 
من الطعام ما نطعمهم»» يقتضى إشفاقه من قلة طعامه مع كثرة مسن من أتى مع النبى و 
وكان مما يشى عليهم أن يقل طعامهم عن أكله فقالت أم سليم: : والله ورسوله أعلم» 
معناه أنه قد رأى قدر الطعام ورأى قدر من يأتى معه من الناسء وليس ذلك إلا لمعنى 
يرجوه من عند الله تبارك وتعالى» وتلقى أبى طلحة النبى يو من حسن الأخصلاق والبر 
بالضيف القادم. 


فصل: وقوله #ل: ويا أم سليم هلمى ما عندك يحتمل أن يريد به الأقراص التى دعا 
بها أنس» ويحتمل أن يريد ما عندها من أدام تأدمه إلا أن قول أنس: وفأتت بذلك 
الخبزع ظاهره أن السؤال كان عنهء وقآمر به رسول الله يل ففت». يحتمل أن يقتصد 
بذلك بركة الثريد, وأنه أيرك من غيره ووعصرت عليه أم سليم عكة لها قأدمته , ثم 
قال رسول الله #ِ ما شاء الله أن يقول» يريد والله أعلم؛ من الدعاء فيه بالبركة, 
والذكر لله عز وجل مما انفرد يعلمه الذى يعلم السر وأحفىء وذلك يقتضى أن التسى 
من لم يجهر به. 

فصل: وقوله وَيَك: وائذن لعشرة: لما كان عددهم من الكثرة بحيث لا يكاد أن 
يحملهم موضع على حالة الأكل لاسيما من صحفة واحدة» ودعا من القوم يعدد, 
يحتمل ذلك ثم بعد ذلك بعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعواء وهذا دليل على جواز 
الشبع؛ قال: ووهم سبعون أو ثمانون رجلا» وهذا من المعجزات العظيمة التى فتح الله 
بها على رسول الله فق وجعلها رحمة لهذه الأمة من حضر ومن لم يحضرء والله أعلم. 

5548 - مالك» عَنْ أبى الرنادٍء عن الأعرجء عَنَ أبى وي أن رَسَول الله 
2 قال: «طْعَامٌ الاتين كَافِى الشلائق وَطْعَامُ الثلامةٍ كَافى الأربعة». 

الشرح: قوله يِ: وطعام الاثبين كافى الثلاثة» يريد والله أعلم؛ أن ما اتضذه الاثنان 
لقوتهم المعتاد يكفى الثلاثة» لأن الاقتصار عليه على وجه المواساة. ومعنى هذا الحديث 
والله أعلم» الحض على المواساة وتخفيف أمرهاء وأنه ليس فيها إتلاف مال ولا كبير 


مشفة. 
قال عيسى بن دينار فى المزنية: معنى هذا الحديث أنه إذا اجتمعت الأيدى» وكانت 
المواساة» وأكل الناس عظمت البركة. وقد هم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى سنة 
مجخاعته أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم» وقال: إن الرحل لن يهلك على نصف قوته. 
وقد روى أبو يوسف عن جابر بن عبدالله عن التبى #ك: «طعام الواحد يكفى 


4 - أخرحه اليخارى فى الأطعمة 597 مسلم فى الأشربة 7008 الترمذى فى الأطعمة 
أحمد فى باقى مسند المكثرين 8/ا7ل/اء 5 407» البغوى فى شرح السنة 870/1١‏ عن 
أبى هريرة. الحميدى برقم ٠١14‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ وغيره من حديث أبى الزناد بهذا الإستادء 
وقد روى أبو الزبير عن حابر ما هو أعم من هذا. انظر: التمهيد ١٠/هلا.,‏ 


الاثنين؛ وطعام الأربعة يكفى ثمانية؛ لعله أراد م عند المواساة فى الشدة» والله أعلم. 

١! 86‏ - مَِكه عن أبى لز المكى» عن حَايرِ نبالل أذ رَسُولَ الله 
في نَالَ: «أَْلِقُوا لباب وَأوذكوا السقاءء وأكفئوا إن أ" + خمروا الإناي وَأَطْفِئُوا 
الْمِصْبَاحَ فَإنّ 5١‏ لبالا اشح خلقام وَلا يَحْلْ وكام رلا يُكشف إِنَاءٌ ون 
الْمُوْيقة مم َلَى الناس : ته 

الشرح: قوله 88: وأغلقوا الباب, يحتمل أن يريد والله أعلم؛ بالليل إذا غتم. 

وقد روى فى حديث جابر بن عبدالله قال التبى 89: وأطفشوا المصابيح بالليل إذا 
رقدتم» وأغلقوا الأبواب. وأوكئوا الأسقية ولإأشروا العام والشمراب» فأمر بإطفاء 
المصابيح عتد الرقاد بليل وعطف على ذلك غلق الأبواب وغيرها. 

فالظاهر منه ما قدمناه والله أعلم وأحكم. ويحتمل أن يريد سائر الأوقات؛: على ما 
يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير ذلك,» فإنه أحرز لما يراد حفظه. 

وقوله و: ووأوكتوا السقاءى اربطوه. 

وقوله ؤَيُ: «واكفتوا الإناء, معناه قلبوه. 

وقوله ف: ووحمروا الإناءع يحتمل أن يكون شكًا من الرارى» والأظهر أنه لفط 
النبى قَيَهُ وأن معناها أكنثو. إن كان فارغًا أو خمروه؛ إن كان فيه شىء: فإن ذلك 
يمنع الشيطان أن يتناول شيئًا مما فى المملوء أو يتبع شيئا مما فى الفارغ من بقية أو رائحة. 


وقد روق جاير عن عبد الله جاءء يقال له أبو حميدء بقد لبن من الب قيع» فقال 
عن 3 
له رسول الله 9: ألا جرته» ولو أن تعرض عليه عودًان. 


4 - أرحه البخمارى فى بدء الخلق .م0 8.4 11لا المغفازى ١117‏ 4: الأشسرية 
7ه 4'أه الاستتذان 1136 57345 مسلم فى الأشرية 2501 015 5ه الترمذى فى 
الأطعمة 18١‏ أبو داود فى الصيد 807 5» الأشربة ١5/ا‏ الا ابن ماجه فى الأشرية 
٠‏ * أحمد فى باقى مسند المكثرين ككللكاكث داء ول لاوأمول لإ الاول هالاؤ ل 
"المع .1١‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث: تضرم على الناس بيتهم وتابعه اين القاسمء 
واين وهبء وقال ابن بكير: بيوتهم رقال القعنبى: بيتهم أو بيوتهم على الشك. والفويسقة 
الفأرة سماها رسول الله يلا فاسقّة فى هذا الحديث وغيره. انظر: التمهيد .//1١١‏ 


وروى القعقاع بن حكيم عن جابر هذا الحديث عن النبى وي وغطوا الإنا فإن 
فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لااعر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاىى إلا 
نزل به من ذلك الوباءه. قال الليث: والأعاحم يتقون ذلك فى كانون الأول. 


فصل: وقوله: ووأطفتوا المصباح» فإن الشيطان لا يفعح غلمّاء ولا يحل وكاءء ولا 
يكشف إناء» يريد أن للشيطان مضرة ومشاركة فيما يخترن» ويكون فى الوعاءء وأن 
الاحتراز منه يكون با قدمناه مما أخير به النبى . 

وقوله ©: «وإن الفويسقة: قال عيسى بن دينار فى المزنية: يريد الفأرة تضرم على 
الناس بيتهم. 

وقال فى حديث جابر: ووإن الفويسقة ربا حرت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت». 

وروى عن ابن عياس: جاءت فآرة فجرت القتيلة: فألقتها بين يدى النبى وه على 
الخمرة التى كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال فَُلَك: وإذا تم 
فأطفئوا سرجكم.ء فإن الشيطان يدل هذه ومثلها على هذاء فتحرفكم. 

وروى هذا الحديث عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبى وَ: وأطفئ مصباحك» 
واذكر اسم الله عرز وجلء وخر إناءك» ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله عز 
وجل» وأوكئع سقاءك» واذكر اسم الله عليه». فزاد فيه التسمية وعرض العود على 
الإناء. والله أعلم وأحكم. 

وقد روى أبو موسى الأشعرى: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فحدث 
بشأنهم النبى فق فقال: «إن هذه النار إنما هى عدو لكمء فإذا تمتم فأطفئوها عنكم». 

٠‏ - مَالِكء عَنْ سَعِيد بن أبى سَعِيدٍ الْمقَبُرى» عَنْ أبى شُرَيْح الْكَْبى أن 
- أنرحه البختارى ١9/8‏ كتاب الأدب - باب من كان يؤمن بالله... إلخ» عن أبى شريح. 

مسلم كتاب الإبمان برقم 4/ا بنحوه :24/١‏ عن أبى هريرة. الترمذى رقم 039351 848/4 

كتاب البر والصلة باب 4 عن أبى شريح. البيهقى فى الكبرى ١514/48‏ عن أبى هريرة. ابن 

ماحه 811 11721109 كتاب الفتن» باب 2١7‏ عن أبى هريرة. أيو عوانة 74/١‏ عن أبى 

هريرة. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة للموطأ فى هذا الحديث عن مالك: وهو حديث صحيح» وقد 

رواه عن سعيد بن أبى سعيد - جماعة» أحلهم يحبى بن أبى كثيرء لأنه فى درحة واحدة مع 

سعيد بن أبى سعيد فى أبى سلمة وغيره؛ وقد سمع أبو سعيد من أبى شريح الكعيى هذا 

الحديث. انظر: التمهيد .417/٠١‏ 


رَسُولَ الله يك قَالَ: من كاذ يوم الله يوم لآير يِفَل حيرا أو يمت 
وَمَنّْ كان يُوِْنُ بالل اليو الآجر بكرم حَارَةُ وَمَنْ كان , ومن ب م بالل وَلوَوْمٍ 0 
بكرم صَيْفة حَلِرث يوم ولَيْلَة وَضِيَافتَةُ ثَلانَة أيَامء نَمَا كان بَشْدَ فلك فَوُرَ 
ملك ٠‏ ولا يَحِل لَه أنا يَفْرئ عِندَةٌ حَنَى يُخْرحَة». ١‏ 


الشرح: قوله 88: ومن كان يؤمن بالله واليوم لآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» يريد 
والله أعلم» أن هذا حكم من كان يؤمن بالله تعالى وعلم أنه يجازى فى الآخرة, ومما 
يازمه أن يقول حيرا يؤر عليه» أو يصمت عن شر يعاقب عليه. 

وأما الصمت عن الخير» وذكر الله عز وحل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فليس ممأمور بهء بل هو منهى عته نهى تحريم أو نهى كرامة. 

وإغما معناه أن يقول خيرًا أو يسكت عن شر ويحتمل أن يكون وأوو هاهنا معنى 
الواو» فيكون المعنى يقول: خسيرًا أو يصمت عن شرء وقد قيل ذلك فى قول الله 
تبارك وتعالى: إوأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 17 ١ع‏ والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله 88: وومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جاره؛ هكذا فى 
رواية ابن شريح الكعبى» وفى رواية أبى هريرة: «فلا يؤذ حاره: والمعنيان غير متنافيين؛ 
حض النبى لك إلى إكرام الحار وحسن مجحاورته؛ وأعلم أن ذلك من شرائع الإبمان؛ وأن 
كل مؤمن بالله وبالثواب والعقاب فى الآخرة يتعين عليه أن يلتزم هذاء ويعمل به فإن 
الله عز وحل قال: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار اجب » [التساء: ""]. 

وروت عائشة رضى الله عنها وابن عمر عن البى و قال: دما زال حبريل 
' يوصينى باحاو حتى ظننت أنه سيورثهع. 

وروى طلحة عن عائشة رضى الله عنهاء قلت: ويا رسول الله؛ إن لى جحارين» 
فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك باباء. 

فصل: وقرله فُ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه على ما تقدم 
من أن هذا مل آذاب الإسلام وشرائعه وأحكامه والضيافة من سنن المرسلين؛ وأول من 

ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام؛ قال الله تبارك وتعالى: إهل أتاك حديث ضيف 


إبراهيم المكرمين4 [الذاريات: 4 1] فوصفهم بأنهم أكرمواء وهى واجبة عند الليث بن 

ويدل على ذلك أن النبى وه وصف ذلك بالكرامة» فقال: وفليكرم ضيفهى. ولم 
يقل: فليقضه حقهء والإكرام ليس بواجب» وقد يتعين وحوبها فى مواضع للمجتاز 
الذى ليس عنده ما يبلغه, ويخاف الهلاك إن لم يضفء وتكون واجبة علسى أهل الذمة 
العامرين لأرض العنوة» إن شرط ذلك عليهم. 

وقد روى عقبة بن عامرء قلنا: يا رسول الله إنك تبعثناء فنمر يوم لا يقرونساء 
فماذا ترى؟ فقال رسول الله فق وإن أمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم 
يفعلوا فحذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى» يحتمل والله أعلم أن يكون هذا فى أول 
الإسلام لمن كان يجتاز غازيًا على أهل عهد, ممن لم يكن يقدر على استصحاب الزاد 
إلى رأس مغزاته» ولا يصل إلى الغزو والجهاد الذى تعين فرضه ووحوبه إلا بالقرى فى 
الطريق» ويحتمل أن يكون ذلك بعد أن افتئحت خيبر وغيرها من بلاد العنوة» إن كان 
شرط ذلك على أهلها. 

وأما أهل الحضر فقوله: قال مالك رحمه الله: ليس على أهل الحضر ضيافه. وقال 
سحتول: الضيافة على أهل القرى. وأما أهل الحضرء فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد 
منزلاء وهو الفندق» وإنما أراد بذلك أنه يتأكد الندب إليه. 

ولا يتعين على أهل القرى لمعان: أحدها: أن ذلك يتكرر على أهل الحضرء فلو التزم 
أهل الحضر الضيافة لما خلوا منهاء وأهل القرى يندر ذلك عندهم ويقلء فلا تلحقهم 
بذلك مشقة. 

والوجه الآخر» أن المسافر يجد فى الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يجتاج 
إليه فلا تلحقه المشقة لعدم الضيافة» وأما فى القرى الصغارء فلا يجد ما يحتاج إليه 
فهو كالمضطر إلى من يضيفه وحكم القرى الكبار التى توجد فيها الفنادق والمطاعم 
للشراء ويكثر ترداد الناس عليها حكم الحضرء والله أعلم وأحكم. 

وهذا فيمن لا يعرفه الإنسان. وأما من يعرفه معرفة مودة أو بينه وبينه قراية أو بينه 
وبينه معنى يقتضى المواصلة والمكارمة فحكمه فى الحضر وغيره سواءء والله أعلم 
وأحكم. 


فصل: وقوله 5 وجائزته يوم وليلة» يحتمل أن يريد والله أعلم منحته وعطيته؛ 


لأن الحائزة العطية» ويحتمل عندى أن يريد به ما يجوز وعضى به عنه إلى غيره يوم 
وليلة» وهو قوته فى مبيته عنده وغذاوٌه فى غده. قال عيسى بن دينار فى المزنية: معنى 
وجائزته يوما وليلة: يتحفه ويكرمه ويفعل به أفضل ما يستطيع؛ ورواه يحيى بن يحيى 
عن ابن ناقع. 

فإذا كان هذا معناهء فمعنى قوله يه بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيامم يريد يطعمه 
فيها ما يستطيع عليه» وعلى التأويل الأول» فإنه حص الضيافة لمن أراد المقام بثلاثة أيام؛ 
ومن أراد الجواز فيوم وليلة. 

فصل: وقوله #ي: وفما كان بعد ذلك» فهو صدقة, يريد والله أعلمء أنه ليس له 
حكم الجائزة المتأكد حكمها للمحتاز لا حكم الضيافة المشروعة للضيف»ء وإفاهى 
صدقة مختصة بالمعترض والمقيم عليها طالب صدقة: إلا أنها صدقة نفل؛ وصدقة النفل 
تحل للغنى والفقير» وإنها الذى يحرم من الصدقة على الغنى صدقة وحبت للفقراء. 

وقد كان عبدالله بن عمر يقبل الضيافة ثلاثة أيام» ثم يقول لنافع: أنفقء فإنا لا 
ناكل الصدقة» ويقول: احبسوا عنا صدقتكم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعناه عندى أنه لا يقبل ذلكء ولا يرضاه 
لنفسهء ولا يلزم أحدًا أن يقبل صدقة يتصدق بها عليه مع السلامة؛ ولو قبلها حلت له 
ويحتمل والله أعلم أن يريد لا نقبل صدقة هؤلاء القوم الذين نزلدا عندهم» ولو نزل 
على غيرهم لقبل ضيافتهم شهرً؛ لأنه لا لاف أنه لو نزل على أبيه عمر بن بن الخطاب 
رضى الله عنه أو على ابنه سالم أو على أخيه عاصم لم يرد طعامهم بعد ثلاثة أيام. 

فصل: وقوله 8: دولا يحل له أن يغوى عنده حعى يحرجه, يريد لا يحل أن يقيم 
عنده حتى يحرجه. قال عيسى بن دينار: يريد يضيق عليه ويثقله مسن الحرج» وهو 
الضيق» ويحتمل أن يريد حتى يؤثمه» وهو أن يضر به مقامه عنده حتى يقول قولاً أو 
يفعل فعلاً يأثم به» مع أن ما يعطيه بعد أن يبرم بطول مقامه عنده لا تطيسب به نفسة 
ومثل هذا لا يحل للمقيم عنده على هذه الحالة؛ والله أعلم وأحكم. 

9 - مَالِكء عَنْ سمى مُوْلَى أبى بكر عَنْ أبى ضَّالِحٍ السّمّانء عَنْ أبى 
هَُيْرَةَ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: دما ربل يَشبى بطريق إذ اشعَد عليه لْمَطّضُ 
9 - أحرحه البخارى فى المساقاة 517 مسلم فى السلام ع 4؟”ء أبو داود فى الجهاد 

.وه أحمد فى باقى مسند المكثرين لاد'ل 39711١‏ ا/ا1١٠1.‏ 


ود براه قنََلَ فِبهاه فَسَربَ وََحَرَجَ» فَإذَا كُلْب يَلْهَت» يَأكلْ الثرَى مِنّ العَطَشء 
َقَالَ المُل: لمَد بََمَ هذا لْكلْبَ مِنَ العَطشٍ مكل اذى بلَعْ ينى» فَترَلَ البكر فمَلا 
رَسُولَ اله ون لَنا فى الْمَهَاِمٍ لأهْرا؟ فَقَالَ: فى كل ذى كباو رَطبقٍ أخره. 

الشرح: قوله يي: رفإذا كلب يلهث» يقال فى الماضى: لهث يفتح الهاء وكسرهاء 
وفى المسقبل يلهث بالفتح؛ قال الله عز وجحل: لإكمئل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث4» [الأعراف: 75١ع‏ واللهث شدة تواتر النفس من التعب أو غيره» 
ويحتمل والله أعلمء أن يكون هذا الكلب المذكور فى الحديث هو الكلب المخقص بهذا 
الاسم وهو الأظهر؛ لأنه أكثر الحيوان لهثاء ولذلك يلهث من غير سبب» وسائر 
الحيوان لا تلهث إلا لسبيب. 

وقول الرجل: ولقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى, .ععنى الذكر 
للسبب الموجحب لإشفاقه عليه ورحمته له. 

فصل: وقوله َق: وفنزل البئر فملاً خقه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقاة, .ععنى 
الإعلام لسببه إلى سقى الكلب به وما نال فيه من التعب» واستعمال حفه يما يفسده 
غالبًا. 

وقوله فيك : وفشكر الله لهه يحتمل أن يريد بذلك الثناء عليه بفعلهء ويحتمل والله 
أعلم أن يريد به الجزاء له بالغفران والثواب» وقد تسمى العرب الجزاء شكرًا. 

ولذلك روى عبدالله بن عمر فى الذى أقرض قرضًا شق الصحيفة» فإن أعطاك مثل 
الذى لك قبلتهء وإن أعطاك أفضل منه طيبة به نفسهء فذلك شكر شكره لك» وقد 
وصف الله عز وجل نفسه بالشكرء فقال تعالى: #والله شكور حليم» [التغابن: .]١1‏ 

فصل: وقوله يو: «فى كل ذى كبد رطبة: أحر عام فى جميع الحيوان ما يلك منه: 
وما لاعلك» فإن فى الإحسان إليها أجرًا. 


2 
2# 


#2 ل باللا ل مام 2ه اس 9 و 7 6 5 7 
١/9‏ - مَالِكء عَنْ وَهْبِو بن كيسان عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله أنه قال: بعث 


)4 3501 241700 أرحه البخارى فى الشركة 48 لء الجهاد والسير 5941 المغازى‎ - ١1/9 
ع الذبائح والصيد 451 20 4ه مسلم فى الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوات‎ 
ه"؟ ١ع الترمذى فى صنبة القيامة والرقائق والورع هلع ؟» النتسائى فى الصيد والذبائح-‎ 


1 الله ف بَعْنا فيل السّاِل» َم علَيْهِمْ أبَا عُبيَةَ بْنَ اسراح رَهُمْ َلاتمَائَق 
قال: ونا فيهم» قَالَ: حرجنا حَى إذَا كنا َعْضٍ الطريت فى الزاُ فَأمَرَ بو عيب 
بِأَرْوَادٍ ذَلِكَ الْحيْشء نجع ذلك كله فَكَانٌ ِرْودَئْ تمر قَال: فَكَانَ يُقَوَتناةُ كل 
ْم قليلا ليلا حتى فنى وَلَمْ تصرينا إلا تمرة تمر فقت وما تيِى كَشرء؟ فقا 
د وَحَذنًا فََْمَا َي فيس قَالَ: م اتنا إلى الْبَسْرِء فَإذَا حُوت مكل ارسي 
كَل ينه ذَلِكَ الْحَيْشُ تَمَانَىَ عَشْرَةَ ليله 0 ين يلين مِنْ أَْلاصِد: 


سمه مم ام مه عت م 


قنصيًا نم مر يرَاحِلقٍ فرحِلت ثم مرت تَحْتهُمّاء وَلَمْ تصربهمًا. 
قَالَ مَالِك: القطرب ب الشبيل. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وبعث رسول الله يي بعئا قبل الساحل» يريد جيشًا 
غازين ومرتصدين لعابر السبيل من المحاربين» وكانوا ثلاثمائة» «وأمر عليهم أبا عبيدة 
ابن الجراح رضى الله عنه»؛ ليعود أمرهم وتصرفهم إلى حكمه؛ لأن رأى الجماعة إذا 
لم يعد إلى واحد كثر فيه الاختلاف المؤدى إلى الفساد؛ وولما فسى زادهم ييعض 
الطريق» وأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمعت»» فيحتمل والله أعلمء أن يفعل ذلك 
أبو عبيدة لرأى رآه وموافقة أهل اليش أجمع له على ذلك ورضاهم به وإن كان يجوز 
أن يكون بعضهم أكثر من بعضء ويكون فيهم من فنى زاده جملة إلا أنهم أرادرا 
التواسى 

وقد روى عن النبى و أنه قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزادهي فتواسوا 
فيهء فهم منى وأنا منهم: ويحتمل أن يكون أبو عبيدة حكم بذلك بينهم حين رأى منهم 
من قد فنى زاده: وحاف عليه سرعة الهلاك؛ ومنهم من له زاد يكفيه: وليس .مؤضع 
ابتيا ع ولا تسبب» فألزمهم أبو عبيدة التساوى فيما عندهم من الزاد. 

ولم يذكر فى الحديث ثمناء وظاهر هذا أنه كان على وجه التراضىء والله أعلم؛ 
وفكان أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يقوتهم منه كل يوم يسيرًا يسيراء استدامة 
للزاد وتسوية بين الناس حتى ما يصبهم إلا تمرة تمرة وفتيت بعد ذلك» ففقدوا الاتتفاع 
بهاء ولعلهم كانوا يضيفون إلى ذلك ما أمكن من حشيش وورق شجر حتى اتنهوا إلى 


روجع 7غ .و4 ١ه‏ ".ع 0ه 4ع ابن ماحه فى الزهد 54 ١4غ‏ أحمد فى باقى مسد المكثرين 
741/4 كك 15917 1غ الدارمى فى الصيد .75١١1‏ 


البحرء وهذا يدل على اليسير» رفإذا حورت بمفل الظرب»ى» قال عيسى بن دينار: 
الظرب الجبيل. وقال صاحب العين: الظرب مانتأ من الحجارةء والجمع ظراب. 
وحكى أبو عبيد الهروى: الظرب صغير المبل» «فأكل الجيش هنه, ويحتمل أن يكون 
هذا الحوت لفقله اليحر حيّاء فمات أو لفظه ميتا بعد أن مات بحر أو برد أو قتل أو 
غيره من يتان له. 

ويحتمل أن يلفظه مينّاء وقد مات بغير سبب» وإما اعتلف العلماء فى جواز آكل ما 
مات يغير سيب» وأما ما مات يسبب من الأسباب ا 
فى جواز أكله وقد تقد م الكلام فيه. 

مسألة: وأما جواز أكل الصيد إذا نتن فعليه جماعة العلماءء وإنما منع منه من لم 
يتابع عليه؛ وقد انقطع الخلاف فيه؛ وما روى عن أبى تعلبة الخشنى أن النبى ##ق قال: 
وكلوا الصيد؛ وإن وحدتموه بعد ثلاثء ما لم ينتن» فإن معناه ما لم يتغير تغيرًا ينع 
أكله؛ فاستثنى ذلك على سبيل الكراهة والمنع مما لم يستضر به. 

فصل: وقوله: وفأكل الجيش منه ثمان عشرة ليلة» يقتضى عظمه «وأمر أبو عبيدة 
بضلعين من أضلاعه: فنصبهما ثم أمر براحلة, فرحلت ثم مرت تحتهسا ولم تصبهماء 
يريد أعلاهماء ويحتمل أن يكون أبو عبيدة فعل ذلك اعتبارًا بعظم ما حلق الله تبارك 
وتعالى إذ لم ير من حيوان البحر مثله قبل ذلكء وليتمكن من الإخبار عنه من لم 
يحضرهء فيعتبر به» وعلى هذا يجوز للإنسان أن ينظر فيما عظم عتلقه من المخلوقات ما 
لم يره قبل ذلك. وسعى إلى ذلك ليعتبر به» ويعجب غيره منه فيعتبر؛ والله أعلم. 

1507 - مَللِكء عَنْ زه بن ألم عَنْ مرو أن منغ بن مُعَاِ عَنْ حََه لك 

رَسُولَ الله فيه قَالَ: ويا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتٍ لا ؟ تَحْقِرن إحْدا كن لِحَارَيتَهَاء وَلَوُ كرَاغَ 
شَاةٍ مُحْرَقان. 


الشرح: قوله فنك ويا نساء المؤمنات» هكذا قرأناه» وقد رأيت من يرويه ويا نساء 
المومنات» برع النساءء ورفع المؤمنات على النعت» وقال؛ معناهء يا أيها النساء 


١1‏ - أخرحه البحارى ١3/8‏ كتاب الأدبء ياب لا تحقرن حارة خارتها عن أبى هريرة. مسلم 
؟/؛ ١لا‏ كتاب الزكاة رقم 4٠١‏ عن أبى هريرة. الترمذى يرقسم 70 1لاء 441/4 كتاب الولاء 
والهبةء ياب 5 عن أبى هريرة. أحمد 755/٠9‏ عن أبى هريرة»ء البيهقى فى الكبرى ؛4/لالا١‏ عن 
أبى عريرة. 


المؤمنات» ومنع يا نساء المؤمنات بنصب النساء على التداء المضافء وحفض المؤومنات 
بالإضافة؛ لأن الدساء أعم من المؤمنات والمؤمنات بعض النساء ولا يضاف الشىء إلى 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد يجوز هذا عندى على وجهين, 
أحدهما: أن يوصفن بأنهن نساء على معنى المدح والثناء» فتقول من تمدحه من النساءء 
معنى أنهن على المحمود من أحوال النساء فى الخير والشر والعفاف: وكما يقول لمن 
مدحه من الرحال هو رجلء وللجماعة هم رجال» ععنى أنهم على حكم الرجال فى 
النجدة والقوة والكرم والفصاحة والحلم» فكأنه قال: يا فاضلات الؤمنات من النساء. 

فصل: وقوله : ولا تحقرن إحداكن مجارئها ولو راع شاة محرقاء أمر بحسن 
الأدب وكريم الأخلاق» ويحتمل وجهين؛ أحدهما: أن من عندها فضلء فلا تحقّر أن 
تهديه لحارتهاء وإن كان يسيراء ويحتمل أن يريد أن من أهدى إليها مثل ذلكء فلا 
تحقره ولا تصغره من معروف حارتهاء والأول أظهر؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #ك: وولو كراع شاة محرقّاء والكراع مؤنقة عند سيبويهء وكان 
حكمه على هذا أن تكون محرقة إلا أن الرواية هكذا وردت فى الموطآت وغيرها. وقال 
ابن الأنبارى: بعض العرب يذكرهاء فيحتمل أن يكون هذا على تلك اللغة؛ والله أعلم 
وأحكم. 

4 0 قَالَ رَسُّولُ الله #ك: «قَائلَ 


الل لمر 900 الشّحْيء فَبَاعُوةء َأكلوا نََنَهُ. 

الشرح: قوله وَوك: وقاتل الله اليهود» قيل معناه لعنهم الله قال الله عر وجحل: 
تإقعل الخراصون4 [الذاريات: ١٠ع‏ معناه والله أعلمء لعنوا. 

وقوله 2 وقاتل الله اليهودم يحتمل أن يريد الدعاء عليهم بذلك» ويحتمل أن 


4 - أجرحه البخعارى ١177/7‏ كتاب البيوع: باب بيع المينة والأصنام؛ عن حابر. ومسلم 
١١/5‏ كتاب المساقاة رقم */ 8 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 487/8؟ عن عمر 
اين الخطاب. والبغرى بشرح السنة 8 عن عمر بن الخطاب. 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث قد روى عن النبى # مسندًا متصلاً من وجوه شتى كلها ثابئة 

عن النبى يي من حديث عمر. وأبى هريرة وابن عباس؛ وحابر: وغيرهم. انظر: التمهيد 
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يريد به الخبر عما حكم الله تعالى به عليهم من ذلك؛ ولفظة «قاتل» وإن كان أصلها 
أن يكون الفعل من اثنين؛ ولذلك يقال: تلاعن الزوجان» إذا وحدت لملاعنة من كل 
واحد متهماء وقد تحىء فى كلام العرب المفاعلة من الواحد. يقال: قاتله الله ممعنى 
فعل الله به ذلك» ومنه سافر الرجل وعاجت المريض. 

فصل: ثم ذكر قُيهُ فعلهم الذى عوقبوا عليه بذلك» فقال: ونهوا عن أكل الشحم 
فباغوه فأكلوا ثمنه» والنهى عن أكل الشحم لا يتناول النهى عن أكل ثمنه إلا من 
حهة القياس والرأى» وأن ما لا يجوز أكله تما معظم منفعته الأكل» لا يجوز أكل ثمنه. 
ولا يجوز أكل ثمن المذمر ولا ثمن الخنزير ولا الميتة» وما حرى يحرى ذلك. 

وأما ما له منفعة» فإنه يجوز أكل ثمنهء وإن لم يجز أكله كالعبيد والإماءء والله أعلم 
وأحكم. 

١‏ - مَالِك أنه بَلْعَهُ ع 
بالْماء اراح وَل البرئ وحم المسهمره واكم و ال فَإِنَكُمْ لَنْ تقر 
بشكرو. 


الشرح: قول عيسى ابن مريم عليه السلام: ديا بنى إسرائيل عليكم بالماء القراح, 
وهو الخالص الذى لم يمازحه شىء ووالبقل البرى» يريد الذى لم يتقدم عليه ملك 
لأحد فهو مباح كماء الإنهار. 


وقوله: «وخبز الشعير» يريد فتقوتوا به واقتصروا عليه» فهو أقل ما يمسك الرمق» 
وتبقى به الحياة؛ لأن الشعير أقل الأقوات ووإياكم وخحبز البرء فإنكم لن تقوموا 
بشكرهع فنهاهم عن البر خاصة حضًا على القليل من الدنيا والزهد فيما زاد على يسير 
الأقوات منهاء وإن كان قد علم أنهم ولا سواهم لا يقوم بشكر الماء والبقل» ولكنه 
حضهم على أقل ما يمكن منه. 

ويحتمل والله أعلم أن ينصرف الضمير فى قوله عليه الصلاة والسلام: وفيانكم لن 
تقوموا بشكرة: إلى البرء ويحتمل أن ينصرف إلى الماء والبقل والشعير» فيكون معناه ما 
ه1٠‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم .١1/7#‏ 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى الموطاء لم يختلف على مالك فيه 

الرواة إلا إسحاق بن يشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديث؛ فإنه رواه عن مالك؛ عن يُحيى 

أبن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدردلى عن النبى #. انظر: التمهيد 15/9". 


تقدم والله أعلم؛ وليس هذا ممالا لشريعتناء فإن من الناس من يصلحه هذا فيندب 
إليه» ومنهم من يصلحه غير هذا فيل به والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك أنه بَلَعهُ أن رَسُولَ الله 8 دَعلَ الْمَسْجِدَ فَوَحَدَ فِيه أبَا بكر 
الصّدّيق وَعُمَرٌ ْنَ الختطابيء فَسَألَهُمَاء ققَالا: أرَحَنا الْجُوعٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ف: «وأنا أحرحَيى الْحُوع» فَذَهبوا إلى أب الْهَيْثْم بن التيْهّان الأنصّارئ» فأَمْرَ لَهُمْ 
بشعير عِندَه يُعْمَلُ وَقَامْ يَدْبَحُ لَهُمْ شَاف فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «تكب عَنْ ذَّات 
ادر فَذْبَحَ لَهُمْ شا وَاستَعْذب لَهُمْ مَاءً فعْلَقَ فِى نخلق ته أنوا بذَلِكَ الطْمَام 
فَأكلوا مِنهُ وَشَربُوا مِنْ ذَلِكَ الْمّاءء فَقَالَ رَسُولٌ الله ف: ولتسْألنٌ عَنْ نعيم هذا 
اليومٍ». 

الشرح: سؤاله 884 لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه معثاف 
والله أعلم؛ ما أخرجكماء ويقتضى أن يكون ذلك عروجًا أنكره؛ لأنه لم يكن فى 
وقت نحروج معتاد» أو كان فى وقت تخوف عليهم فيه ما أخبرا به عن أنفسهما من أن 
الذى أخرجهما الجوع» وأخبرهما هو عن نفسه بذلك. 

وهذا يقتضى جواز الإخبار عما يلحق الإنسان من شدة ألم الجوع أو المرض لاسيما 
إذا أخبره بذلك من يعلم إشفاقه عليه أو يرجو منفعة من عنده من دعاء أو غيره أو من 
يريد إعلامه بحاله ليأحذ لذلك أهبته. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: روارأساهء فقال النبى #قّكُ: بل أنا وارأساهع وقال 
© لعبدالله بن مسعود: وإنى أوعك كما يوعك رحلان منكم. فقال عبدالله بن 
مسعود: ذلك بأن لك الأحر مرتين». 

وإنما يكره من ذلك ما كان على وجه التشكى والججمزع وقلة الرضى عن الله عز 
وحل فيما قضى به؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفذهبوا إلى أبى الهيثم بن التيهان الأنصارى» وأبو الهيئم هو مالك» 
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قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى الموطأء لم يخقلف على مالك فيه 


الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإئه رواه عن مالك» عن يحيى 
أبن سعيك عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدردائ عن النبي 296. انظر: التمهيد 5/9 ."١‏ 


ويقتضى أنهم ذهبوا إليه ليطعمهم مابه يسد جوعتهم؛ فدل ذلك على جواز قصد 
المؤمن إلى صديقه الذى يعلم سروره به وميادرته إلى مشاركته عند الحاجة إلى ذلك 
وليس فيه أنهم ذكروا له جوعهم» فكان ذلك من التعريض لمعروف يجريه الله على يده. 
وقد قال أبو هريرة: إنه كان يستقرئ أبا يكر الصديق وعمر ين الطاب رضى الله 
عنهما الآية يحففلها ليطعمه أحدهما عند شدة جوعه» وكان يمسك عن سؤالهم؛ وإها 
هذا عترلة أن يقصد الرحل صديقه؛ ليضيقه فيكرمه ويطعمه. 

فصل: وقوله: «فأمر لهم بشعير يعمل وقام فلبح شاةء يريد أنه هيئ ذلك لطعامهم» 
وجعله قرى لهم وفاستعدب لهم ماءع يريد احتلبه عذباء وعلق فى تخلة لييرد» وهذا كله 
يدل على جواز إصلاح الطعام والشراب والمبالغة فى تطبيبه بإتحاف الضيف والصديق 
بأفضل ما يجده منه» وقد أخخبره الله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلامء وأنه راغ إلى 
أهله: فجاء بعجل سمين. 

فصل: وقوله © ونكب عن ذات الدرى يريد ذات اللبن» وهذا على سبيل النصح 
له والتوفير له مع أن غيرها ما لا منفعة فيها تقوم مقامها فى صلاح تطييب طعامهمء 
وتبقى منفعة هذه لقوته وصدقته؛ والله أعلم وأححكم. 

فصل: وقوله بي لما أكلوا من ذلك الطعامء وشربوا من ذلك الماء: ولعسئلن عن 
نعيم هذا اليوم قيل والله أعلمء أنه سؤال امتئان لا سؤال حساب, ويحتمل أن يريد يه 
سؤال حساب دون مناقشة» وهو أن يسألهم وهو أعلم مماذا توصلوا إليه بوجه ميساح أو 
مأمور به أو بمحظور أو على أى وجه تناولوه؛ وعن قدر ما تناولوه منه ثم يثيبهم الله 
عز وجل على ما أتوا فى ذلك من حسن العمل والنية» والله أعلم. 

مسألة: وصفة تناوله أن يسمى الله عز وجل فى أوله: ويحمده فى آخره على ما يأتى 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. وكره مالك غسل يده قبل الطعام ورأه من قعل العجم» 
ويغسل يده بعد الطلعام ويمضمض مما له دسم لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن 
النبى فو أنه شرب لينا ثم تمضمض» وقال: وإن له دسمّار ولأن ذلك نوع من النظافة 
مشروعة كالسواك. 

مسألة: إذا ثبت أنه يغسل يديه بعد الطعام؛ فقد سثل مالك» رحمه الله» أيغسل يديه 
بالدقيق؟ فقال: غيره أعجب إلى منه» ولو فعله لم أر به بأسّا. وروى ابن وهب فى 
الجلبان والفول وشبه ذلك: لا بأس أن يتوضأ به» ويتدلالك به فى الحمام» وقد يدعن 
جسده بالتين والزيت من الشقاق. 


وروى أشهب أنه سئل عن الوضوء بالدقيق والتخالة والفول» قال: لا علم لى يه 
ومن لم يتوضاً به إن أعياه شىىء فليتوضاً بالتراب» فقد قال عمر: إياكم والتنعم؛ وأمر 
الأعاحم. 

مسألة: ويأكل جالسّاء ولا يأكل متكما لما روى عن النبى #: «أما أنا فلا آكل 
متكما. ومن جهة المعنى ما فيه من الكبر والتعاظم والتشبه بالأعاحم. قيل لمالك» رحمه 
الله: أفيأكل ويده يضعها فى الأرض؟ فقال: أنا أتقيه» وما سمعت فيه بشىء. 

فد - مَالِكه عَنْ يَشَى إن ستعيا أن عُمَرَ من الطاب كان يكل حبرا 
بِسَمْنِء فدَعًا رَحُلا بن أَهْلٍ لبايك كنل تاكن يتب باللقمّة رَفر المحفق 
َال خم عُمَرٌ: كنك مُقَفِرٌ؟ فَقَالَ: : وَللَومَا كلت سَمنا ولا لَّكْتُ أكلا به مد كَنَا 
وكذاء فَقَالَ عُمرٌ: لا آكل السّمْنَّ حَتى يَحْيَا الناسُ مِنْ أو ما يَحْيَوْن. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يأكل خيزًا بسمن» وذلك 
يقتضى استباحة طيب الأدم فدعا رجلا من أهل الباددية تواضمًا بمؤاكلة أهل الباددية؛ 
ع سوسس ان ماري تو م 
فقال له: وسم الله وكل مما يليك» ولعله قصد أيضًا أن يتعرف حاله »ما يظهر إليه 
أكله. وفجعل الرجل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة,. ا 
دسم الطعام والودكء قاله عيسى بن دينار. 

وهذا يدل على قلة السمن الذى كان يأكلانه فتوسم عمر رضى الله عنه فيه بذلك 
الحاجة, وقال له: وكأنك مقفري. أى أن هذا الفعل من فعل من هو مقفرء وهو الذى للا 
أدام عندهء قاله عيسى بن ديئار. وسمعت العرب تقول: أكلت خبزًا قفاراء يريدون غير 
مأدوم» ويقال: ما أقفر بيت فيه حل أى لا يعدمون أداما. 

فصل: وقول الرجل: دما أكلت سمنا ولا لكت أكلاً مدل كذا وكذاء يريد أنه لم 
يأكله» وأن عدم ذلك عام شامل للناس» ولذلك لم ير آكلا به المدة التى ذكرها. وقال 
عمر: ولا آكل السمن حتى + يحيا الداس من أول ما يحيون» يريد مساواة المساكين فى 
ضيق عيشهم ليذكر بذلك أحوالهم؛ ولا يغفل النظر لهم. 

وقد روى أن يوسف عليه السلام قيل له: أتجوع وبيدك حزان الأرض؟ فقال: 
أخحاف أن أشبع» فأنسى الياع. 
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وروى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما أكل الزيت ولم يكن ألفه 
بطنه» فكان يقرقر على المنبر» فيقول: لتمرن على أكل الزيت» مادام السمن يباع 
بالأواقى. 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعدء فإن 
أسعد الرعاة من سعدت به رعيته» وإن أشقى الرعاة من شقيت به رعيته» فإياك أن تزيغ 
ويزيغ عمالك» ويكون مثلك مثل البهيمة» نظرت إلى خضرة من الأرض» فرعت فيها 
تبتغى بذلك السمنء وإنما سمئها فى حتفهاء والسلام. 

وإنا فعل هذا كله عمر رضى الله عنه لقول النبى فيّ: «من استرعاه الله رعية» فلم 
يحطها بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة اجخنة». 

فصل: وقول عمر بن المخنطاب رضى الله عنه: وحتى ييا الناس من أول ما يحيون» 
يد والله أعلم» يمطرون والحياء المطرء فقال: حيى الناس يحيون؛ وإنما كان ذلك فى 
عام الرمادة. قال مالك: كان الرمادة ستة أعوام. 

- مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بْن عبد اللو : ْن أبي طلَةء عَنْ نس بْن ما 
أنهُ قَال: رت عتر بن لحطابه عع أي المدينق» يطح آ لَهُ صّاعٌ مِنْ تمر 
يَاكهُ حى بأد حَسْقة 


الشرح: قوله: ورأيت عمر بن الخطاب وهو يومئد أمير المديدة, يريد إذا استخحلفه 
أبو بكرء ولم يكن أميرا على المؤمنين قبلها ويطرح له صاع التمر فياكله حعى يآكل 
حشفه يقتضى تكرر هذا الفعل منه» ولو كان مرة واحدة لقال: رأيقه طرح له صاع 
تمر فأكله؛ وليس فى كثرة أكله ما ينقص من حاله. 

فقد أكل جع الى ردروا ونا اأكر كله نويا كان ليظالات ةقد اجكره لين 
النبى يق ولا يظهر عليه بعدهء وكان ذلك عارية قوته الذى لا يقوم 5 
ولا لاف فى إباحة ذلك عند العلماء» وقد تقدم فى ذلك من تفسير عبدالله ين عمر 
ما يغنى عن إعادته والحسن فى الطعام إنما هو فى حتسه. 

ومن اقنصر على التمر فى طعامه لم يأل فى الاقتصاد لا سيما فى المدينة على 
ساكنها السلام» مع أنه كان يأكل ذلك فى وقت ويأكل الشعير فى وقت» ويأكل البر 
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واللحم فى وقت» وإن لم يبلغ من التأنق فيه مبلغ المتنعمين؛ ولكنه قد كان يلغ من 
قدره إلى المبلغ الذى يرحو أن يبقى قوته للمسلمين به. 

وأيضًا فإنه ليس كل الزاهدين زهده فى قلة الأكل؛ بل قد يكون فى قلة المكسب» 
وفى طيبهء وفى الاستكثار منه والتوسط مع الإقبال على العادة» ويكون فى الإنفاق 
وقلة الاحتكار. 

وفى العتبية عن مالك: بلغنى أن رجلاً دخل على رجل كان له قدرء وهو يأكل؛ 
فلم يعرض عليه أن يأكل معه. فعاب ذلك عليه؛ فقال: إن الفتى يستطاب فى أمور 
كثيرة» وقد يكون فى العالم أمر يعاب به. 

5 - مَالِك» عَنْ عَبْدِ الله بن دينار» عَنْ عب لله بن عُمَرَّ أنه قَالَ: سّكِلٌ 


1 


عمَرٌ سن الخطاب عَن الْجَرَادِ فقَالَ: وَدِدْتْ أن عِندى قَفعَةُ نأك نه 

الشرح: قوله: وسئل عمر بن الخطاب عن المراد يريد أن السائل سأله أحلال 
أكلهء والفقهاء على إباحة أكلهء وإنما اختلفوا فى ذكاته هل هى شرط فى حواز أكله. 
وقد تقدم ذكره. 

وقول عمر بن النطاب رضى الله عنه: ووددت أن عندنا منه قفعةتاكل منه, 
يقتضى أنه مباح عنده؛ لأنه لا يتمنى أكل ما ليس كباح. والقفعة» قال عيسى بن 
ديئار: شىء شبيه بالمكتل تمتى بها عمر مملوءة حرادًا. وقال محمد بن عيسى الأعشى: 
هى قفة أكبر من المكتل» قال: وأهل العراق يسمونها جلة. قال ابن مزين: وأهل مصر 


"َ 


يسمونها زتبيلا. 
- مَالِكه عَنْ مُحَمَد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَّة عَنْ حُميْه بْنٍ مَاِك بن 
تيم أَنهُ قال: كنت جَالِسًا مَعَ أبى هُرَيْرَة بأَرْضِه بالعقيق» فأناهُ قَوْمٌ مِنْ أَضْل 
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صَحفة» وشيئا مِن ريت وما ؛ ثم وَضَعْتَهًا عَلَى رأسيى» وَحَمَلتَهًا يِب لما 
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وَضَعْتهَا بين أناديهم» كر أبو هُرَيْرَة وَكَالَ: الْحَمْدُ لله الى أشْبَعنًا ِنَ احبر يغد َ 
أن 3 يكن طَعَامُنا إلا الأسْودَين لماي لمر قلع ميب قوم من الام شيا 
نا اقصرفوء قَالَ: مان أجى؛ أن ِنْ إلى غنيك» وَاسْسَحٍ العام عنهّاء وأطية 

مُرَاحَهَاء وَصَلٌ فى َاحِتِهَاء فَإِنهًا مِنْ دَوَابُ الْجنة وَالْذِى نفسى بِمِده لَيُشيِكُ أن 
ين علَى الناس رَمَانّ تَكُونُ الت ين لقم ) ماين 0 


الشرح: قوله: وكنث جالسًا مع أبى هريرة بالعقيق» فأتاه قوم من أهل المدينة على 
دوابء فتزلوا عنده» ظاهره الزيارة» ويحتمل أنهم قصدوه للتعلم منه والأخذ عنه وما 
أحضرهم أبو هريرة رضى الله عنه من الطعام على معنى إكرام الزائر والضيف» وتقديم 
ما حضر إليه. 

ولذلك قدم إليهم ثلاثة أقراص وزيتا وملحّاء وكبر أبو هريرة على معنى الذكر لله 
عز وحل وتعظيم نعمه والشكر له؛ على ما نقلهم الله عز وجل من حال القلة والمجاعة 
إلى الخصب والكثرة حتى يوجد عنده شىء من الخبز والأدام دون استعداء ولا تأهب» 
فيطعمه من يزوره دون أن يصرفه فى قوت بعد أن كان طعامه الأسودين التمر والماء 
وصفهما بذلك؛ لأن الماء يوصف بالخنضرة» وهى من ألوان السواد والتمر كثيرء الكثير 
منه مائل إلى السواد. 

ويحتمل أن يوصف بذلك اتباعاء كما قالوا: القمران والعمران» ولم يصب القوم مسن 
الطعام شيئاء ويحتمل أن يكونوا صيامًا مع أنهم بالخيار» وإن كان الأولى لحسن الأدب 
الإصابة منهء فذلك أطيب لنفس الزور» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول أبى هريرة لما انصرفوا: «يا ابن أخى, أحسن إلى غمنك وامسح الرغسام 
عنهاء وهو ما يجرى من أنوفها. قال عيسى بن دينار فى المزنية: هو المخاط الذى 
مجتمع فى متاخخرها. 

وقوله: ووأطب مراحهاء يعنى تنطيف المكان الذى تروح إليه؛ لأن ذلك مما يصلحها 
وينظفهاء وهذا يقتضى أن لها حمًا فى مراعاة منافعهاء ويجرى ذلك فيما ذكره وما 
كان مثلهء وقد قال و: «فى كل ذى كبد رطبة أبجر». 

وفى العتبية» سئل مالك عن وسم الغنم فى الآذان؛ فقال: إنه ليكره أن يوسم قى 
الويحه. 1 


قال ابن القاسم: وقد قال لنا قبل ذلك: لا بأس به فى الآذان» فئحا إلى أن قول 
مالك الآخرء يقتضى المنع من ذلك. 

مسألة: وأما وسم الإبل والبغال والحمير» ففى العتبية: لا بأس به فى غير الوجه. 
فأما فى الوجه فإنا نكرهه. 

وقوله: «وصل فى ناحيتهاه يدل على طهارة بعرها وبولهاء وكذلك كل ما يوكل 

وقوله: «فإنها من دواب الجنة: يحتمل أن يريد من دواب أهل الجنة لما روى عن 
النبى و أنه قال: «السكينة والوقار فى أهل الغدمه. 

فصل: وقوله: «ويوشك أن يأتى على الئاس زمان تكون الثلة فيه من الغسم» وهى 
القليلة من الغنم» قاله عيسى بن ديتار. وقال محمد بن عيسى الأعشى: المائة ونحوها. 

وقوله: وخير من دار مروان بن الحكم, للفتنة الواقعة بالمدينة» وتفرق الناس عنها 
إلى التبرى بالماشية والغنم اعتزالا لأهل الفتنة» والله أعلم وأحكم. 

وملا - مَالِكء عَنْ أبى نعيِمٍ وطس بن كَيْسَانٌ قَال: أن رَسُولُ اللَهِ وك 


09 
5 


بطْتَامة وَمَعْهُ ريه خم إن أى َلمَةء فَقَالَ لَه رَسُْولُ الله 4: وس الله وَكل يكنا 
- م 2 2 


يليك . 
الشرح: قوله فُيَكُ: وسم الله عز وجل» يقتضى أن التسمية مشروعة عند ابتداء 
الطعام. 


قال الشيخ أبو القاسم: يستحب للمرء أن يسمى الله على طعامه وشرابه» يريد عند 
ابتذائه ويحمد الله عند تمامه. 


0 - أرحه اليخخارى فى الأطعمة 8171/7 مسلم فى الأشرية 273١77‏ أبو داود فى الأطعمة 
/الالا"اء اين ماحه في الأطعمة /571 2# أحمد فى مسئد المدنيين 5846 ١ع‏ الدارمى فى الأطعمة 
11 مقكلر. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع فى الموطأء وقد رواه حالد بن مخلد» 
عن مالك» عن أبى تعيم وهب بن كيسان؛ عن عمر بن أبى سلمة - أن رسول الله 8 قال له: 
وسم الله وكل مما يليك». وهو حديث مسند متصل» لأن أيا نعيم سمعه من عمر بن أبى سلمة» 
وقد لقى من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبى سلمة. انظر: التمهيد .١٠١8/١١‏ 


فصل: وقوله: ووكل ما يليك يريد من الطعام على سبيل التعليم لهء والإرشاد إلى 
حسن الأدب. قال الشيخ أبو القاسم: ينبغى للآكلء يريد مع غيره؛ أن يأكل ممايليى 

ا 0 أن يديله فيه. وقد تقدم ذكره فى 
آر النكاح. 

وقال مالك: وسكل عن الرحل يأكل فى بيته مع أهله وولده؛ فيأكل ثما يليهمء 
ويتناول ما بين أيديهمء قال: لا بأس بذلك 

وقد روى عن أنس بن مالك أنه أكل مع رسول الله ويك عند خياط» قدم قديدًا أو 
دبا فرأيت النبى َو يتبع الدباء حول القصعة. 

مسألة: : وروى عن مالك فى العتبية» وقد سئل عن القوم يأكلون؛ فيتناول بعضهم 
من يد بعض» وبعضهم متوسع لبعضء قال: لا خير فى ذلك» وليس هذا من أخلاق 

مسألة: : ومن سنة الأكل أن يكون جالسًا على الأرض على هيئة يطمئن عليهاء ولا 
يأكل مضطجمًا على بطنه؛ ولا متكا على جنبه؛ لما فى ذلك من البعد عن التواضع 
والمبالغة فى التشبه بالأعاحم ووقت الآكل وقت تواضع وشكر الله تعالى على نعمه. 

وقد روى جابر عن النبى وي أنه قال: وأما أنا فلا آكل متككا». 

فرع: وسئل مالك عن الرجل يأكل» وهو واضع يده اليمسرى على الأرضء فقال: 
إنى لأتقية وأكرهة: وما ممعت فيه نخيكًا. 

وووجه ذلك أنه كرهه لما فيه من معئى الاتكاءء وإن كان لم يسمع فى ذلك بنهى 
اي 


فاه 2 سيم بن محمد 


:ةل إلى د له ا ل ؛: إلى يهن ا 

لم اق 

م لبن إيله؟ فَقَالَ لَه ابن عمّاس: إذ كنت فى اله إيِو؟ وهنا حَرَامَاء وت 
حَرْضَها يها يوم وهاه فَاطرَب' غير مُطير يتسلء ولا مالكو فى الْحَلْبو. 


الشرح: قول عبدالله بن عباس رضى الله عنه: وإن كنت تبغى ضالة إبلهى أى 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1141١‏ 


تطلب ما ضل منهاء وتفتفى أثره وتنشده» يريد على حسب ما تفعل بضالة إيلك؛ لأنه 
هو الابتغاء المعتاد. 

وقوله: ووتهداً جرباها» يريد تطلى الجحربة منها بالهناء» وهو القطران. 

وقوله: «وتليط حوضهاء يريد ترم حوضها الذى تشرب منه وتسكنه. ووتسقيها 
يوم وردها يريد يوم شربهاء قاله عيسى بن ديئار ومحمد بن عيسى الأعشى وابن نافع 
وقال صاحب العين: لطت الحوض لوطاء طيبته 

فصل: وقوله: وفاشرب غير مضر بدسل» على معنى الإباحة له ليشرب من لينها 
على هذين الشرطين, أحدهما: أن لا يضر يأولادها. 

وقوله: وول ناهك في الحلب) يريد مستأصل اللين» قاله عيسى بن دينار وابن نافع 
ومحمد بن عيسى الأعشى. والحلب بفتح اللام» اللبن» وبتسكين اللام» الفعل. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أعلم أنه يجوز لولى اليتيم أن يصيب من مال اليتيم 
شيا إلا من اللبن» إن كان بموضع لا ثمن لهء رتاقال اللنه تبنارك وتعالى: «إوتأكلوها 
إسرافًا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فلياكل 
بالمعروف» [النساء: 1]. 

واختلف الناس فى تأويل هذه الآية» فذهب عمر إلى أنه إن كان فقيرًا أكل 
بالمعروف. ثم قضىء رواه حارثة بن مصرفف. قال: سمعت عمر بن الخطاب, يقول: 
أنزلت مال الله منى تمنزلة والى اليتيم إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أطلت ثم 
قضيت» ورواه عكرمة عن ابن عباسء وقاله مجاهد وسعيد بن جبير» وروى مقسم عن 
ابن عباسء معناه فليقوت على نفسه من مالهء ولا يصب من مال اليتيم شيئا. 

وقال الحسن ب بن أبى الحسن البصرى: معناه يأكل من الصامت وغيره: ولا يقضى. 
وقال عطاء: يأكل معهم بقدر حدمته: ولا قضاء عليه . ونحوه روى عروة بن الربير. 
وقال الشعبى: ا ذلك فى الرسل والثمرة دون صلب لكال. 

وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: أما أكل الفاكهة وشرب الليبن» فخفيف 
ولا يتتفع بظهر إبله. وقال يحبى بن سعيد الأنصارى وربيعة بسن أبى عبدالرحمن: معناه 
فى اليتيم إذا كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره» وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه. 


وقال القاضى أبو إسحاق: وليس قول من قال: يقضى ما أكلء بالبين» واحتجوا 


فى ذلك بقول الله عز وجل: إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» [النساء: 
5] ولا حجة فيه. 

وإنها المعنى أن يشهد عليهم با يدفع إليهم مما يبقى» والأظهر عندى قول عبدالله ين 
عباس» أن يأكل الناظر منه اليسير الذى لا مضرة على اليتيم فيه» فلا قضاء عليهء ولو 
استعف لكان يرا له لكن إن احتاج الناظر له إلى أن يأكل من ماله قسدر حاحتهء فإتما 
يكون ذلك على وجه الاقتراض» فيكون عليه القضاءء ولا يفعل ذلك إلا لضرورة 
وحاجة لا لترفه ولا تكسبء وليس له أن يأحذ منه يقدر عمله ونظره؛ لأنه لم يلتزم 
النظار له على ذلك» وما التزمه على وجه التطوع دون عوضء فليس له أن يأخذ على 
ذلك عوضاء وبالله التوفيق. 

مسألة: وفى العتبية: سئل مالك عن اليتيم يكون عند الرجل» فيأخذ نفقته» فيريد أن 
يخلطها بنفقته ويكون طعامهم واحذاء فال مالك إن كان يعلم أنه على وحه 
التفضل على اليتيمء فلا بأس بهء وإن كان لا ينال اليتيم من ذلك أكثر من حقه؛ فلا 

وهذا من مالك رحمه الله على وجه التناهى فى التحرز لكثرة ما حدث فى هذا 
الباب من التحاملء وعندى أنه إذا أكل اليتيم بقدر حقه أنه لا بأس بذلك» وفى إفراده 
بقوته مشقة عليه» وعلى الناظر له فى الغالب» وبالله التوفيق. 

8 - مَالِك عَنْ هِشَام بْنٍ عُرَوَة عَنْ أبيه أنه كَانَ لا يُؤْتَى بدا بطَعَامٍ ولا 
شَرَابٍ حَتى الداع فِيَطعَمَهُ أو يَشْرَيهُ حتى يَقَولَ إلا قَالَ: الْجَمْدُ لِلْهِ الْذى مَّدَانَا: 
َأمْسيْنا يكل حير فتسنألك تَمَامَهَا وَسُكْرَمَاء لا خيرَ إلا حَيرك ولا ِلهَ غير إلَه 
للحن وَرَب الْعَالَمينَ الْسَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا اللّهُ ما شَاء اللهُ ولا وه إلا بالوء 
الهم بَارِك لّنا فِيمَا رَرَقْتَنَاه وَقِنا عَذَّابَ النار. ال 

الشرح: قوله: «أن عروة بن الزبير كان لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الدواء 
فيطعمه أو يشربه؛ يقتضى أن ما ينال من دواىء فإنه يقع عليه اسم الطعام أو الشراب؛ 
فأراد ما كان من طعام أو شراب معتاد أو غير معتادء فكان عروة بن الزسير رضى الله 


141 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1/41‏ 


عنه يقول عند تناوله: والحمد لله الذى هدانا لهذا وأطعمنا وسقاناء وتعمناو؛ إلى حر 
الذكر» ظاهره أنه كان يقول ذلك قبل تناوله. 

ويحتمل والله أعلم أن يريد به كان يقوله بعد تناوله» فيكون معنى اللفظ فيطمعه أو 
يشربه إلا قال» كذا يقال: لا تبع من فلان حتى تربح معناه» إلا أن تربح؛ لأن الربح لا 
يكون ولا يثبت إلا بعد تمام البيع» والأول أظهر من جهة اللفظء والثانى أظهر من جهة 
المعنى لأن الحمد مشروع فى آخمر الطعام والتسمية متسروعة فى أول الطعام؛ وقال 
النبى يه لعمر بن أبى سلمة: «سم الله عز وجل وكل هما يليك» ويجزئ من التسمية 
بسم الله الرحمن الرحيمء ويجرئ من الحمد الحمد لله رب العالمين» ومن زاد على ذلك 
فحسنء فإنه ذكر الله عز وجل. 

وروى أن إبراهيم عليه السلام لما قرب العجل للملائكة» وهو يعتقدهم أضيافاء من 
الإنس» قال: ألا تأكلون؟ قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بشمن» قال لهم: فإن لهذا الطعام 
ثمئاء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله فى أوله» وتحمدونه فى آخخرهء فنظر بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: حق لهذا أن يتخذه الله خخليلاً. 

قَالَ يَحبَى: سُيِلَ مَالِكء هَل تأكلٌ الْمَرة مَعَ غَيْرِ ذى مَخْرَمٍ مِنْهًا أَوْمَعَ 


3 


غلايهًا؟. 
فَقال مالك: : ليس يذَلِكَ يَأ إِذَا كان ذَِكَ عَلَى وَحْه ما يُعْرَفُ لِلْمَرةِ أذ 


ل جر عل 6ه م 


نأك تق ين تحال 03 كد تَأَكلُالْمَرأةمَعَ رَوْحها وَمَعَ غير يح يُوَاكِلَه 
أو مع أيه على مل لله كر إل أن تَحَلْرَ مع الرّحُل لَيْسَ ينه وَييْنَهًا 


م 


-حرمة. 


الشرح: قول مالك رحمه الله: ولا بأس أن تأكل المرأة مع ذى محرم: يريد من تأبد 
تحرعها عليه كالأب والابن والأخ والعم والخال؛ لأنه ليس فى مؤاكلتها له أكثر من 
النظر إلى وجهها وكفيهاء ويجوز لذى حرم أن ينظر منها إلى ما ليس بعورةء قال الله 
عز وحل: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن يمخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبدائهن أو أبساء بعولتهن أو 
إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن4 [النور: .]1"١‏ قال إبراهيم النخعى: معناه 
مافوق النلحر. 


فصل: وقوله: وومع غلامها, يريد عبدهاء وذلك لما قلناه من أن الأكل ليس فيه إلا 
النظر إلى الوجه والكفين» وذلك مباح للعبد. 

وأما نظره إلى شعرهاء فاختلف فيه العلماءء فقال الشعبى: لا بأس أن تضع المرأة 
ثُوبها عند مملوكهاء وكان يكره أن يرى شعرهاء وبه قال مجاهد وعطاء. وقال عبدالله 
بن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال القاضى أبو إسحاق: يجوز 
أن يرى العيد من سيدته ما يراه ذو المحارم كالأم والأخ. 

وجه القول الأول أن تحرعه ليس يمؤيد كالأحنبى له أربع زوحات أو كالأجنبى 
يكون زوج أختها. 

ووحه القول الثانى قول الله تبارك وتعالى: إولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن» 
[النور: ]”١‏ الآية. وقال سعيد بن المسيب: لاتغرنكم هذه الآية: لإأو ما ملكت 
أبمانهن إنما عنى بها الإماءء ولم يعن بها العبيد. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وليس ما قاله بظاهر؛ لأن قوله جل وعز: 
أو ما ملكت أيمانهن» [النور: ]"١‏ عامء والإماء قد دحلن فى قوله تعالى: وأو 
نسائهن# [النور: .]١‏ 

واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك من جهة المعنى بأن هذا لا يحل له أن 
يتزوجهال فحاز له النظر إلى شعرها كذوى المحارم. والشهور عن مالك أنه لا ينظر 
إلى شعرها من عبيدها إلا الوغد» وهو الذى لا منظر لهء وأما العبد الحسن المنظر فلا 
يرى شعرها. 

ووجه ذلك عندى إذا لم يكن منظرًا كان ممن لا أرب له فيهاء وهو تمن لا يجوز له 
أن يتزوجها. وأما الذى له منظرء فهو ممن لها فيه أرب» وله فى النساء أرب» وتجرعه 
غير متأبد. 

وقد قال القاضى أبو محمد: ليس عبدها من ذوى محارمها الذى يجوز لها أن تسافر 
معه؛ لأن حرمته منها لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه فى سفرهاء فيحل له تزويجهاء وقد 
قال الله تبارك وتعالى: إليستاذنكم الدين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغوا الخلم 
منكم) [النور: 8د] فأجراهم بجرى من لم يبلغ الحلم من الأجانب. 

فصل: وقوله: ووقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ثمن تؤاكله أو مع أخيها 


على مثل ذلك؛ يقتضى أن نظر الرحل إلى وحه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها 
عند مؤاكلتها. وقد احتلف الناس فى ذلك. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: ولا 
ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها». 

قال عبدالله بن مسعود: الزيئة زينتان» زينة ظاهرة» وهى الثياب» وزينة باطئة لا 
يراها إلا الزوجء وهى الحكل والسوار والخاتم. وقال النخعى: ما ظهر منهاء مافوق 
الدرع. وقال أبو إسحاق آلا ترى أنه تعالى قال: لإخذوا زينتكم عندكم مسجد» 
[الأعراف: ]"١‏ يعتى الثياب. 

وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس «إإلا ما ظهر منها»: الوجه والكفان» 
وبه قال عطاء. وذكر ابن يكير أنه قول مالك وغيره. قال القاضى أبو إسحاق: 
والظاهر والله أعلم يدل على أنه الوجه والكفان؛ لأن الرأة يجب عليها أن تستر فى 
الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيهاء وفى ذلك دليل على أن الوحه والكفين 
يجوز للقربى أن يروه من المرأة» والله أعلم وأحكم. 

قال الشيخ أبو بكر الأبهرى: إنما قال مالك» رححمه الله: أن تأكل المرأة مع من تأمن 
الفتنة فى الأكل معهاء قال الله تعالى: لإقل للمؤمدين يغضوا من أبصارهم» [الدور: 
]٠‏ وعندى أن ذلك يقتضى أن يغض عن بعض المرئيات وهى التى لا يحل له أن ينظر 
إليها. 

فصل: وقوله: ديكره للمرأة أن تخلو مع الرجل من ليس بينها وبينه حرمة, والأصل 
فى ذلك ما روى أبو الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله وي قال: «إياكم والدخحول 
على التساء؛ فقال رجحل من الأتصار: يا رسول اللهء أفرايت الحمو؟ قال: الحمو 
الموت». قال الليث بن سعد: الحمو أو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم 


ونحوه. 
د د 
3 8 
مَا جَاءَ فى أكل اللحم 
64 - مَالِكه عَنْ يُحْبَى بن سَعِيدٍ أن عُمَرَ بْنَ اْحَطَاب قَالَ: إيَاكُمْ 
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وَاللْحْمَ فَإِنَ لَهُ ضَرَاوَة كَصْرَاوَة الحمْر. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 17/4. 


تعالى: إأذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» [الأحقاف: ]٠١‏ فعابهم 
الله عز وجلء وويخهم على ذلك. 

ومعنى الآية» والله أعلم» أنكم استوفيتم طيباتكم واستوعبتموهاء ولم تتركوا شيئا 
منها لله تعالى» بل استمتعتم بها أعماركم دون أن تقطعوها بطاعة الله عز وجل؛ 
وأشغلتم بها أنفسهم عن العمل لله عز وجحل» فكره عمر بن الخطاب من جابر بن 
عبدالله» وإن كان إتما اشترى اللحم بعد أن قرم هو وأهله إليه اتباع شهوته؛ وإيثارها 
على مواساة التار واين العم. 

وروى عن عمر أنه قال: لو شعت لكنت من ألينكم طعامًا وأرقكم عيشاء وإنى 
والله ما أجهل كذا وكذاء وأسمنه وصلا وصلا ويود منابا ما ولكنى سمعت الله 
عز وجل عير قوم بأمر فعلوه» فقال: أذهيقم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم 
يها. 

د ف 


مَاجَاءَ فى لبس الْحَاتَم 

ال - مَالِك» عَنْ عبْ الله بْنِ ينار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الل 
ف كَانُ يب خَائمًا مِنْ هبو قم ام رول اللو 9 بده وقال: لا أَلبِسَهُ أَبَدَا؟ 
قَال: فَتبَدٌ الناسُ بخواتييهم. 

١١4‏ - مَالِكء عَنْ صّدَ صَدَقَةَبْن يَسَار أنه قَالَ: #تالسشية نز اسمن 
لبس الخحاتم» َقَالَ: البْمْكُ وأعبر الثاسى أنى فيفك بذَلِكَ. 

الشرح: وقوله: «أن رسول الله وي كان يلبس خاتًا من ذهبء يقتضى إباحة ذلك 
حين لبسه له؛ ثم ورد نسخ إباحته بتحريعه فنبذه» وقال: ولا ألبسه أبذًا فتبدذ التاس 


- أعحرحه اليخارى فى اللباس /0871: مسلم فى اللباس والزيئة 25041 الترمذى فى الليباس 
١ك‏ لال النسائى فى الزينة لاف ”الاقف 7اكآف لاف فأكف الكف الاكم 
ملام .ولاه 1951م أحمد فى مسد المكثرين من الصحاية 4517» 7151م 
لاع سام لكف لاف معاوقف الاقف الامت ملكت الات 

الم ١»‏ - أخرحه البخارى فى الجهاد والسير ©6.:*: مسلم فى 6١١7ه‏ أبو داود فى النهاد 
وى أحمد فى مسند الأنصار .51١78٠‏ 


حواتيمهم الذهب التى كانوا اتخذوها حال الإباحة» وأما التعقم بالفضة:» فهو الذى 


وهو لما روى عن بعض أهل الشام أنه منع من ذلك لغير السلطان الحديث روى عن 
أبى ريحانة أنه سمع النبى 9# نهى عن عشر ختصالء عن الوشم والوسمء والتخقم لغير 
ذى السلطان» وهو حديث ضعيف. وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز التخختم. 

وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبى هيك اتفذ خاتمًا من ورق ثم نيذه 
ونبدذ الناس؛ وهذا وهمء والله أعلم. والذى رواه أصحاب أنس ثابت وقتادة وعيد 
العزيز بن صهيب عن أنس أنه وو اتخذ عاتم الذهب ثم نبذه واتخفذ خائمًا من ورق 
ونقش فيه «محمد رسول الله فكان فى يد أبى بكر ثم فى يد عمرء ثم سقط من يد 
عثمان فى بكر أريس. وقد روى زياد بن سعد عن الزهرى عن أنسس أن النبى 88 اتفذ 
خائمًا من ذهب ثم نبذه. 

مسألة: قال عيسى بن دينار فى المزنية: ولا يمجعل لخاتم الفضة فص من ذهبء ولا 
يذهب» وكره مالك فى العتبية أن يجعل الرحل فى فص خخاتمه من الذهبء قدرًا قلا 
تصداً الفضة. 

مسألة: وأجمع أهل السنة على التخختم فى الشمال» وهو قول مالكء, وأكره التختم 
فى اليمين» وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه» فكيف يبدأ أن يأخذ اللخاتم بيساره» 
ثم يجعله فى عينه» قال: ولا بأس أن يجعل الخاتم فى بعينه للحاجة يتذكرها أو يربط 


حيطا فى إصبعه. 
فصل: ولا بأس أن ينقش فى الخاتم اسم الله» وبه قال سعيد ين المسيب ومالك» 
وكرهه ابن سيرين. 


والدليل على ما ذهب إليه الجمهور من ذلك ما روى قتادة عن أنس بن مالك: اتفذ 
رسول الله ويا خائمًا من ورق نقشه: محمد رسول الله. 


ومن جهة المعنى أن 'كتب العلم والأدب وسائر العلوم» لابد فيها من اسم الله تعالى 
وذكره ومع ذلكء فلا يمنع من ذلك فيهاء ولابد من استعماله» وحملها على كل حال. 
وقال الشيخ أبو محمد: ويقال كان نقش حاتم مالكء رحمه الله حسبى الله ونعم 
الوكيل. 


فرع: ومن لبسه فى يسارهء فال سعيد بن المسيب: له أن يستنجى به. قال مالك: 
لا بأس بذلكء وأرحو أن يكون حفيفا. 

وقال ابن القاسم: وقد روى أبو على الحنفى عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس 
بن مالك: أن البى 86 كان إِذا أرد الخلاء وضع خامه: قال أبو داود: وهذا حديث 
منكر والمعروف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى الحديث المتقدم؛ والله 
أعلم وأحكم. 

0 00 0 
ما جاء فى نزع المعاليق والجرس من العين 

4 - مَالِك عَنْ عبد الل : بن أبى بكر عَنْ عبَادٍ بن تيم أن أبا يشير 
الأنصارَىٌ أُخبر بره أنه كان مَعّ رَسُول الله 8 فى بَعْضٍ أَسْفارِي قَالَ: رس ل 
الل سا0" فقا هلله بن أبى لكر: نا : والنامى فى مَقلِهم: 
لاقن فى كب عير لام من ور أ لاذه إلا فلقا. 


قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت مَللِكًا يَقُولٌ: أرَى ذَلِكَ من الْعَين. 


الشرح: فوله يّ: دلا ييقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة, على الشك من 
الراوى أن يكون خص أو عم وإلا قطعمتى., والذى ذهب إليه مالك أن الممنوع منها 
الأوتار. وقال فى العتبية. ما سمعت بكراهية إلا فى الوتر. قال ابن القاسم: لا بأس به 
من غير الوتر» ولعله كان يضع كثيرًا على وجه محظورء فد فتعلق للنع بهاء والله أعلم. 
قال أبو القاسم النوهرى: وقد قيل أن أهل الداهلية كانوا يقلدونه للعين فنهوا عن ذلك 
فصل: وقول مالك: «أرى ذلك هن العين» على وجه التأويل للحديث والعدول به 


- أخرحه البارى ح417/4 ١‏ كتاب الجهاد والسير باب ما قيسل فى اللدرس إلخ عن أبى 
يشير الأنصارى. ومسلم 1777/8 كتاب اللباس رقم ٠١6‏ باب ؟١‏ عنن أبى بثسير 
الأنصارى. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: وهذا الحديث هكذا هو فى الوطأ عند رواته» ورواه روح بن عبادةه عن 
مالكء فسمى الرسول فقال فيه: أرسل زيدً! مولاه وهو - عندى - زيد بن حارثة: والله أعلم. 
انظلر: التمهيد ١٠/١؟١.‏ 


عن عمومه بنظره واحتهاده؛ لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يجعل فى عتققه الخطام وغيره 

ومعنى قول مالك؛ رحمه اللهء أنه نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يظن أن تلك القلائد 
تمنع أن تصيب الإبل العين أو ترد القدر. 

وقد ذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يعلق على الصحيح من بنى آدم والبهائم شىء من 
العلائق دوف نزول العين» وإن جوزوا تعليق ذلك على السقيم ورحماء لبرء الصحيح 
من قول العلماء جواز ذلك فى الوجهين وهو قول مالك والفقهاء. 

وقد يجوز للإنسان أن ينصد ويحتجم حوف التأذى بالدم كما يجوز له أن يفعل 
ذلك بعد التأذى به لإزالة ضرره وكما يجوز له ذلك قبل العين ويعدها إذا كان فيها 
حررًا ودعاء. 

وقد قال عيسى بن ديئار فى المزئية: لا بأس أن يعلق الرحل على فرسه للحمال 
القلادة الملونة فيها نخرزء وإنما كره الوتر» وما اتخذ للعين» وقاله محمد بن عيسى. وقال 
مالك: ما سمعت بكراهية فى القلادة أو فى الوتر. وروى عن النبى وي: «قلدوا الخيل 
ولا تقلدوها الأوتار» ولا أعرفه من وجه صحيح. 

وقال غيره: معناه ولا تركبوها فى الفعن» فمن ركب فرسا لم يتشب أن يعلق به 
وتر يطلب به. وروى ابن القاسم عن مالك: ما كره من القلائد فى أعناق الإبل هو 
مثل الدرس» فقال اللحرس: أشد. قال: وإنما كره ارس فيما يقع بقليى لصوته. 

مسألة: ولا بأس أن يعلق العوذة فيها القرآن» وذكر الله عز وجل على الإنسان إذا 
خرز عليها جلد» ولا خير فى أن يعقد فى الخيط الذى يربط به ولا فى أن يكتب فى 
ذلك خاتم سليمان, قاله كله مالك. 

قال: لا بأس أن يعلق الحرز من الحمرة» ولا بأس بالنشرة والإسحار والادهان. 

وبلغنى أن عائشة رضى الله عنها سحرتء فقيل لها فى منامها: حذى ماء من ثلاضة 
آبار تحرى بعضها إلى بعضء فاغتسلى به ففعلت؛ فذهب عنها مسا كانت تحده. وفى 
العتبية: سثل مالك عما يعلق من الكتبء فقال ما كان من ذلك فيه كلام الله فلا 
بأس يه. 


فصل: ذكر فى الترجمة: نزع المعاليق والحرس من العين» ولا ذكر لها فى الحديث 


إلا.ععنى أنها لم تعلق فى عنق البعير إلا بقلادة» فاقتضى الأمر بنزع القلائد أن لا 
ينزعها إلا أن هذا إنما يكون إذا حمل الأمر ينزع القلائد على عمومه. 

وفى العتبية عن مالك فى كراهية القلائد فى أعناق الإبل: الجسرس أشده. وما أراه 
كره الحرس إلا لصوته. قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الأكرياء؛ يجعلو الأحراس فى 
الحمير والإبل التى تحمل القرط وغيره. 

قال: ما جاء فيه إلا الحديث الواحد وتركه أحب إل من غير تحريم له. قال مالك: 
إن سالما مر على عير لأهل الشام؛ وفيها حرسء فال لهم سالم: إن هذا ينهى عنه. 
قالوا له: نحن أعلم بهذا منك؛ إنما يكره الجلجل الكبير» فأما مثل هذا الصغيرء فلا بأس 
به فسكت سالم. 


وفى العتبية عن مالك عن نافع مولى ابن عمرء عن سالم بن عبدالله» عن أبى 
الجراح مولى أم حبيبة زوج النبى فق عن أم حبيية أن النبى قال: «العير التى فيها حرس 
لا تصحبها الملائكةع. 
عاو 


الوضوم من العَيْن 
1 020 9 

4 - مالك ٠م‏ ده 0 ]0 ين مل 7 اا أن 2 
إلك؛ عَنْ مُحَمَد بْنِ أبى [أمامَة]1' إن سهل بن حنيفو أنة سَمِعٌ 

م > مار ممه ل ”دام هك س2 اه سوه اعمس ٠.‏ 
أبَاهُ يقول: اغتسل أبي سَهل بِنْ حنيفي بالخرار» فنع حبة كانت عَلَيْه وَعَايِر بن 
هه اه ا 0 و ا ما 1 5 م 1 2 ل 
ربيعة ينظرء قال: وكان سهل رحلا يض حَسَّنَ الجلد» قال: فقال له مِر بن 
رَبيعَة: ما رَآَيْتْ كَالْيوْم وَلا حلد عَذْرَاءَ قَالَ: فوعك سهل مكانةء وَاشتدٌ وعكة 
70 5 تلد 0 - _ ٠‏ م م ص ام - - 5 
َبَىَ رَسُولُ الله فك فَأحبرَ أن سَهْلا وعِكَ» وأنهُ غَيرُ راقِح مَعَكَ يا رَسُولَ اللو 


68 - أنخرحه مسلم ١1/١3/5‏ كتاب السلام باب ١1‏ رقم ١غ‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه 
برقم 6.5" ج7./31١1‏ كتاب الطب باب العين عن أيى أمامة سهل بن حتيف. أحمد 
48/8 عن سهل بن حتيف. والبغوى بشرح السئة ١515/11‏ عن سهل بن حنيف. وذكره 
بالكبر برقم ١7551‏ وعزاه السيوطى. 

(1) فى الأصل مطموسة وتقراً: أسامة» وما أوردناه من الموطأ والتمهيد. 

وهو: محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ين وهب الأنصارىء ولد أبوه أمامة على عهد 
رسول الله © سماه رسول الله وي أسعد باسم حده أبى أمه أبى أمامة أسعد بن زرارة 
الأنصارى وكان أحد النقباء» وأبوه سهل بن حنيف حد محمد هذا من كيار الصحابة أيضًا. 


آنا رسو الله فلك حير سَهْلَ الى كان من أثْرٍ اير فقا رَسُولُ اللو فقك: 
عَلام يفت أَحَدْكَمْ أعَاهُ ألا يحت إن الْعْنَ َي وكا لَه فصتا لَهُ اير هَرَاحَ 
سَهْلُ مع رَسُول اللو 8 ليس به >أس. 

- مَالِك عَنْ اين شِهّاسِ عَنْ أبى امه بن سَهلٍ بن حُتيِفو أنه قَالَ: 
رأى عَامِر بن رَبيعَة سَهْلَ بن تيفو يَغْتَسِل» فَقَالَ: ما ار وَلا حلد 

: يذ سل أ رثوة لله 9 أل ا رَسُولَ الل هَل لك فى سول أن 
حُتَيْفو) وله ما برقع رَأسَّهُء فَقَالَ: هَل تهجو َهُ أَحَدَ1؟ قالوا: نه نتهمٌ عَايِرَ أن رَبيعة 
قَالَ: قا طول لل 8 .تقال وقل: امب أ حَدكمْ حاف ألا 
بَرَكْت اغتسيل لَه فَفْسَلَ غَايرٌ وَحْهَهُ وَيَدَيْه وَيرْقَقيْهِ وَرَكْبتَِق وَأطرَاف رِحُلَيو 
وا زر فى فس ف به ل راح هلمعل كن به ا 

الشرح: قوله: واغتسل سهل بن حنيف بالخحرار» قال عيسى بن دينار: هو ماء 
بالمدينة؛ وقيل موضع بالمديئة» وقيل واد من أوديتهاء فقال عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عخبأة. قال عيسى بن دينار: معناه المغيبة المحدرة التى لا تظهر. 

قال: وفلبط سهل بن حنيف». قال حبيب عن مالك: معناه وعك. وقال عيسى بن 
دينار» وابن نافع معناه: حمء فوقع صريعا كالمريض المثبت المثقل. 

وهو معنى قوله: ووعك سهل يريد حم غير أن لفظ لبط عند العرب .ععنى صرع» 
وسقط بالأرض من خبل أو سكر أو إعياء أو غير ذلك على معنى المبالغة فى حماه أنها 
بلغت به هذا. 

فصل: وقوله #ققُ: «هل تتهمون له أحذاء يريد أن يكون أحد أصابه بالعينء ولعله 
كان بلغه ذلكء فأراد أن يتحققهء ولما أخبر ما كان من عامر بن ربيعة» وتغيظ عليه, 
وأقر المنهم له بذلك على تصحيحه؛ وتعينه إياه» وذلك بأن قال: العين -حق. 

وقد ذكر الناس فى أمر العين وجوها أصحها أن يكون الله قد أجحرى العادة عند 
تعجب ذلك من أمر الله ونطقه به دون أن يبرك أن يمرض المتعجب منه أو يتلف أو 


- أنخرحه ابرن مامه ف الطب 5.ه2 أحمد م مسئد المكيين 6٠.‏ هه ١ء‏ الطبرائى فى الكبي 
إن ى فى لى فى 
5 عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


يفسد أو يتغير أو يكون ذلك عند وجود معنى فى نفس العائن لا يوجد فى نفسس غيره 
من حسد مفصوص أو معنى من المعانى إلا أن العائن إذا برك» وهو أن يقول: بارك الله 
فيهء بطل المعنى الذى يخاف من العين؛ ولم يكن له تأثير. 

فإن لم يبرك وقع ما أحرى الله تعالى به العادة عند ذلك؛ وقد بيناه فى ذلك بعد 
وقوعه .ا أمر به النبى و من الوضوء على ما قال فى حديث محمد بن أبى أمامة. وفى 
حديث الزهرى: اغتسل له إلا أنه فسر الغسل بفعل الوضوء: والوضوء غسل الأعضساء 
المخصوصة به. 

وروى عن يحبى بن يحبى عن ابن نافع فى معتى الوضوء الذى أمر به رسول الله 
ل فقال: يغسل الذى يتهم للرحل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورحليه وداخلة 
إزاره. 

قال عيسى بن دينار: إنما يغسل يديه ومرفقيه» ولا يغسل ما بين اليد والمرفق. وروى 
عن الرهرى أنه قال: الغسل الذى أدركنا علماءنا يصفونه: أن يؤتى العائن بقدح فيه 
ماء؛ فيمسك مرتفعًا من الأرضء فيدخل فيه كفه فيمضمضء ثم يبمجه فى القدحء ثم 
يغسل وجهه فى القدح صبة واحدة» ثم يدععمل يده اليسرى فيصب بها على كفه 
اليمنى؛ ثم يدحل يده اليمنى» فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة ثم يدعسل 
يده اليسرى؛ فيصب بها على مرفقه الأمن» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على مرفقه 
الأيسر» ثم يدخحل يده اليسرى» فيصب بها على قدميه اليمنى» ثم يدل يده اليمنى» 
فيصب بها على قدمه الأيسر ثم يدل يده اليسرى» فيصب بها على ركبته اليمنى: ثم 
يدخحل يده اليمنى» فيصب بها على ركيته اليسرى كل ذلك فى قدح. ثم داخلة إزاره 
فى القدح؛ ولا يوضع القدح فى الأرض» فيصب على رأس المعين من خخلفه صبة 
واحدة. وقيل يغتفل ويصب عليه ثم يكف القدح على ظهر الأرض وراءه. 

وأما داخخلة إزاره: فهو الطرف المتدلى الذى يفضى من مثزره إلى حلده كأنه إنمايمر 
بالطرف الأمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلى الذى يكون من داخل. قال 
يحبى بن محيى عن ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داحل الإزار» وإنما يغسل 
الطرف المتدلى. 

فصل: وقوله: وفراح سهل مع الناس كأنه لم يكن به بأس» يريد أنه برئ ثما أصابته 
عين عامر بن ربيعة حين امتثل فى أمره ما أمره به رسول الله # من اغتسال عامر له 
واغتسال سهل بن حنيف بذلك الماء والله أعلم. 


وليس فى هذا الحديث ما يدل على أن سهلاً دحل ماء للغسلء ولعله إنما كان 
يغتسل با يغترفه بيديه» ويصبه عليه؛ ولا فيه ما يدل على أنه اغتسل يغير إزار» لأن 
حسن جلده يظهر بكشف معظم جسده مع بقاء إزاره عليه: والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ودحمول الماء بغير متزر» حيث لا يكون 
أحد ينظر إليه مباح عند العلماء إلا ما روى عن عبدالرحمن بسن أبى ليلى أنه مع من 
ذلك قال: لأن للماء سكانا. 

واحتج النسائى فى جواز ذلك فى حديث موسى عليه السلام حين اغتسل بغير 
منزر فنجرى الحجر بثيابه» واتبعه موسى عليه السلام حتى رأته بنو إسرائيل» فقالوا: ما 
عوسى من بأس. وهذا قول من قال: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يطرأ نسخ. والله 
أعلم وأحكم. 


تيا ةذ فنا 


8 م 5ه 

الرقية مِن العين 
6 ل "لها 5 5 .6 
6١‏ - مَالِكء عَنْ حُميْدٍ بن قيس الْمَكى أنه قَالَ: دُِلَ عَلَى رَسُول الله 
مامه #2065 5 200 ّ 9 3 - م - - وان 0 8 
ف بابنئ عفر بْن أبى طالِبيء فقال لِحَاضنتِهِمًا: وما لى أَرَاهُمًا ضَارِعَيْنِ؟ فقالت 
حَاضِتتهمًا: يا رَسُولَ الله نه تسرغ إِلَيهمَا الع وَلَمْ يمتنا أن نمشترقى لَّهُمَا إلا 
٠. 3‏ - ل 8 > وى اوم ام م 7 2 1 م 0 ه. 
أنا لا نذرى؟ ما يُوَافِقَكَ مِنْ ذْلِكَ فقال رَسُول الله ##: «استرقوا لهمّاء فإنة لو 

سبق شىء الْقدرَ َسبقتةُ اْعينه. 

5 نوم هه اهو 92 > اليه س4 هاما م لومي وم رمه 
0 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنْ سَلَيِمَانَ بن يَسَار أن غروة بن الزيير 
9- 0 4 م 


0 - أخرحه الترمذى 846/4 كتاب الطب باب ما حاء فى الرقية من العين. ابن ماحه 
1 كتاب الطب باب من استرقى من العين... عن عبيد بن رفاعة الزرقى. 
قال اين عبد البر: هكذا حاء هذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت. وذكره اين 
وهب فى جامعه فقال: حدئنى مالك بن أنس عن حميد بن قيسس» عن عكرمة بن ممالد قال: 
دحل على رسول الله وه فذكر مثله سواء. وهو مع هذا كله منقطع؛ ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
عميس الخئعمية عن النبى # من وحوه ثابتة متصلة صحاحء وهى أمهما. وقد يجوز والله أعلم 
أن تكون مع ذلك حاضتتهما المذكورة فى حديث مالك هذا. انظر: التمهيد .173/1١١‏ 

- أتحرحه البخارى بنحوه 81/19 ؟ كتاب الطب» ياب رقية العين» عن عائشة. ومسلم 
بنحوه 5/4 ١9/7‏ كتاب السلام رقم 9ه عن أم سلمة. وذكره بالكنز يرقم 78191١‏ وعزاهت 


حَدَْهُ أذ رَسُولَ اله #8 دَحَلَ يْنِت أُمّ سَلَمَةَ رَوْج الي فل وَفِى ابس صبى 
ييْكى» فَذَ كوا لَه أن به الميْنَ قَالَ عُرْرَةٌ: فَقَالَ رَسُولٌ الله فك: وألا تسترقوة لَه 
مِنْ الْعينِه. 

الشرح: قوله ؤيّ: «فى ابنى جعفر: ما لى أراهما ضارعين» قال عيسى بن دينار 
ومحمد بن عيسى الأعشى معناه ناحلين نحلت أحجسامهماء فقالت: حاضتتهماء ولعله 
يريد أمهماء وهى أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه» 
فولدت له محمدًاء ثم خلف عليها على بن أبى طالب رضى الله عنه» فولدت له يحبى. 

فصل: وقول الحاضنة: ويا رسول الله تسرع إليهما العين» على ما قدمناه ما يحدثه 
الله عز وجل عند معايئة العائن للمعين. وقوله ما يقول من الاستحسان له أو التعبجب 
منه دون أن يبرك كما يحدث الله عز وجل المرض عند تناول الإنسان من الأغذية. 

وقد أحرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يبرأ من ذلك بالاسترقاء كما أجحرى العادة 
بأن يبرأ من الأدواء المنحصوصة بأدوية مخصوصة. 

وقال يي فى هذا الحديث:واسترقوا لهما. ولم يأمر بالاغتسال؛ لأن الاغتسال إنما 
يكون إذا كان العائن معروف. 

وأما إذا كان بجهولاً فلا سبيل إلى أن ينص أحد بالاغتسالء وإنما يذهب أذاه 
بالرقية» والله أعلم. 

مسألة: ولا حلاف فى حواز ذلك بأسماء الله تعالى وكتابه وذكره؛ ويدل على 
صحة ذلك هذا الحديث» وقد روى «أن النبى ف نهى عن الرقى حين قدم المديئة» 
فلدغ رجل من أصحابه؛ فقالوا: يا رسول اللهء قد كان آل حزم يرقون من الحمة؛ 
فلما نهيت عن الرقى تركوهاء فقال رسول الله فيه: ادعوا لى عمارة» فقال: اعرض 
عل رقيتك: فعرضها عليه» فلم يربها بأسّاء وأذن لهم فيها». 

-السيوطى للطبرانى الكبير عن أم سلمة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١/0‏ وعزاه للطبرانى فى 

قال ابن عبد البر: هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك فى الموطأ» وهو حديث صحيح» 

ابنى حعفر» وفيه رواية النظير عن النظير. انظر: التمهيد ١٠//ا7١.‏ 


فيحتمل أن تكون ممنوعة» ثم نسخ المئع بالاباحة» ويحتمل أن يكون إنما منع منهاما 
كان فيه شىء من أقوال أهل الكفر والله أعلم وأحكم. وقد روى عن على بن أبى 
طالب وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما: أن الرقى والتمائم والتولة شرككء فيحتمل 
قولهما أنه على ما تقدم من النهى ولم يعرفا الدنسخء ويحتمل أنهما أراد بذلك الرقى 
بقول يتضمن الكفر. 

وقد روى عوف بن مالك الأشجعى كنا نرقى فى الجاهلية؛ فقلنا: ويارسول الله 
كا لت دا شرح تيوه ل ل ل 

وسأل مالك عن الرحل يرقى وينشرء فقال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. 

مسألة: وأما رقية أهل الكتاب» فكرهها مالك» رحمه اللهء وقال ابن وهب: لا أكره 
رقية أهل الكتاب», وأحذ محديث أبى بكر الصديق رضى الله عنهء إذ قال لليهودية: 
ارقها بكتاب الله عز وحجل. ولم يأخذ بكراهية مالك فى ذلك» وكره مالك أن يرقى 
الراقى وبيده الحديدة: أو الملح» والعقد فى الخيط أعظم كراهية عنده. وروى عنه أنه 
كره الحديدة» والملح والعققد فى المنيط أشد كراهية. 

ووجه ذلك عندى أنه لم يعرف وجه منفعته؛ فإنه يكره استعماله لما يضاف إليهء 
والله أعلم. 

قال مالك فى العتبية: وأما الشىء ينجمء فيجعل عليه حديدة؛ أرجو أن يكون 
خفيفاء وأنه ليقع فى قلبى أن التنجيم لطول الليل. 

فصل: وقوله #: «لو سبق القدر شىء لسبقته العين: يقتضى أنه لا يسبق القدر 
شىء وأنه ما قدره الله عز وجل إلا أن يكون على ما قدره الله تبارك وتعالى لككن لما 
كان تأثير العين تأثيرًا متواليًا بيناء قال فيه وه هذا القول على معنى المبالغة فيه؛ والله 


أعلم. 
ةذ كنا 
مَاجَاه فى أَجْرِ المَريض 
١9*‏ - مالِكء عَنْ رُيْدِ بن ) َم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أن رَسُولَ اللو ف 


1 - أتحرحه اليخارى فى المرضى ٠5514غ‏ مسلم فى البر والصلاة والآداب لاه 7ء الترمذى 
فى الجنائر 456 أحمد فى باقى مستد الأنصار ١٠12ل‏ 34.017 74.1 3443١‏ 
51" 


قَالَ: «إِذا مض لعب بَعَث الله تَعالَى إِلَيْه مآ 4 ملكي » فَقَالَ: انْظِرًا مَاذًا يَقَولُ لِعُرَادِهِ؟ 
إن هُرَ إِذا خامرة تيه الله عل رقع لِك لَى الله عر وَحَلَ وم 00 
يقَولٌ: لِمَبْدِى ى عَلَىَ إن َوقَيُ أ أذعيلة الحنة» ونا أنا سمي أذ أل له لحي 


2 ِو 


مِنْ لكيه وَدَما خيرًا مِنْ ذَيِه) وَأَنْ كر عَنْةُ سيكاتة . 


الشرح: فوله وق: «إذا مرض العبد» معئاه عندىء والله أعلمء العبد المؤمن لقول 
الله عر وجل: طإعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا4 [الإنسان: 1] يريد والله 
أعلمى المؤمئين ثم قال: وبعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين», ظاهر هذاء أنهما ملكان 
لا يكونان معه فى غير حين المرض؛ لأنهما تخصوصان يمحفظ ما يقول للعواد؛ لأن 
الملائكة الحفظة الملازمين له فى الصحة يكتبون كل شىء. وفإن مد الله تعالى المربمض 
وأثنى عليه ما هو أهله؛ رفعا ذلك إلى الله عز وجل على حسب ما يستعمله الناس 
رفع فلان إلى الرئيس كذا وكذاء يمعنى أنهى إليه. 

فصل: وقوله يُوك: «فيقول الله تعلى: لعبدى على إن توفيتهه يريد والله أعلم من 
ذلك المرض «أن أدخله الجدة» وإن شفيته أن أعيده إلى صحة أفضل من صحمه بأن 
أبدله لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه: ويحتمل والله أعلم أن يريد به نخيرا فى 
صحته وقوته وسلامته من الأسقامء ويجتمل أن يريد به أنه خير لما يريد الله تعالى من 
استعماله بالطاعة وإثابته من عوضه إياه. 


وقوله: ووأن أكفر عنه سيئاته» إتام نعمته عليه نما عوضه من صحته والله أعلم. 


اليل - مَالِكه عَنْ يزيد بن خصيفة؛ عَنْ غروة بن الزبير أنه قَالَ: يه 


حقال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن كثير» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارو عن أبى سعيد الخدرى. انظر؛ التمهيد .١51/٠١‏ 
14 - أخخرحه مسلم ١997/6‏ كتاب البر والصلة ياب 4 ١‏ رقم 5٠‏ عن عائشة. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث فى الموطأء وتفرد فيه أبن وهب فيه 
بإسناد آخخر عن مالك: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وسائر أصحاب مالك يروونه عنه 
عن يزيد بن حصيفة كما فى الموطأء ورواه هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة موقوفاء مكذا 
حدث به عن هشام حماد بن سلمة والدراوردى» وروآه يزيد ب بن الهادى عن أبى بكر بن حزمء 
عن عمرة» عن عائشة» عن النبى يك مرفوعاء وهو مرفوع صحيح» وقد روى من حديث ابن 
شهابء عن عروةء عن عائشة مرفوعا. انظر: التمهيد .١ 815/١١‏ 


عَادِشَةَ زَوْجَ النبئ فلك تقول قَالَ رَسُولْ الله هك: «لا يُصيب الْمُؤْمِنَ مِنْ مصريبَةٍ 

حَنَى الشركة إلا قْص بها أَوْ كفرٌ بهًا من حَطَابَاُء لا يَدْرى يزيد أَيهُمًا قَالَ غروة. 
6 - مَالِك عَرْ مُحَمَدِ بن عَيْدٍ الله بْن أبى صَعْصْعَة أنه قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 

الْسُبَابِ سَعِيد بن يسار يتقول: سَمِعْت أبَا هُرَيْرة يُقول: قالَ رَسُولُ الل 8: «مَنْ 

0 2-0-9 2. 0 

يرد الله به خيرا يصب منه. 

والله أعلمء وإن صغرت «إلا قص به أو كفر بها من خطاياه, والقص والتكفير راجعان 

إلى معنى واحد إنما راعى الراوى اللفظ» فأعلم النبى وُقَك أن ذلك كله يكفر به من 

خطايا ومعتى ذلك والله أعلم» إذا صبر واحتسب. 


فصل: وقوله #ُي: ومن يرد الله به خيرًا يصب ممه, يريد والله أعلم يصب منه 
بالمرض المؤثر فى صحته: وأخذ المال المؤثر فى غناه» والحزن المؤثر فى سرورهء والشدة 
المؤثرة فى صلاح حاله. فإذا صبر واحتسب كان ذلك سببّاء لما أراده الله تبارك وتعالى 
به من الطثير. 

وروى عن أبى هريرة عن النبى #ها: وما يصيب المؤومن من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غنم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله يها من خخطاياه». 


5 - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد أن رَحُلا حَاءَهُ الْمَوْتُ فى زَمَان رَسُول 


- أعحرحه اليخارى 45/١‏ كتاب العلم» باب من يرد الله يه خيرًا. إلخ عن معاوية. وأحمد 
+ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 7/6؟ عن أبى هريرة. وذكره بالكتز برقم 
8 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ومعناه والحمد الله واضح وذلك أن من أراد الله به خخيرا 
وخير الله فى هذا الموضع رحمته ابتلاه.ممرض فى حسمه وعوت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق 
عليه؛ فيأحره على ذلك كله: ويكتب له إذا صير واحتسب بكل شىء منه حسنات يجدها فى 
ميزانه لم يعملها أو يجدها كفارة لدذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد به فى هذا الحديثء والله 
أعلم. انظر: التمهيد .١41/٠١‏ 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١755‏ وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب 
4 وعزاه إلى مالك عن يحيى ابن سعيد. 
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن التبى # من وحه حقوظ.- 


الله يك فَقَالَ َحْلْ: مها لَه ناته ولَم يكل برض فقَال رسو ل الله ؤ: 
«ريحك وما يذريك» لَوْ أن الله ابْتَلاهُ إمَرّض» 4 ع 

الشرح: قول الرحل فى الذى مات: وهنيئا له مات ولم بيعل بمرض» يغبطه بحاله 
فى سلامته من المرضء وإنما ذلك غبطة فى الدنيا خاصة:» فقال له رسول الله #: 
دويحك: على معنى الإنكار عليه والإغلاظ له ووما يدريك» يريد وما علمك ولو أن 
الله عز وجل ابتلاه بمرض يكفر به من مسيئاته» يريد والله أعلم ما يدريك أن هذا 
أفضل» وأن ما يكفر عنه من سيئاته أفضل من سلامته من الأمراض مع بقاء سيئاته. 

ل 02 ك2 


2 . 


به عنه من سنيئاته. 


- 2 


| التتوؤ يالا بين امرض 


| سار 2 


ل ان ا 
قال عُثْمانُ: وَبى وَحَعٌ قَدْ كَاد يُهْلِكيِى» قَالَ؛ فَقَالٌَرَ سُولُ الله ؤل: , امسحة 
بيَمنِكَ سي مراتوه وَقل أَعُوذ بر الو كدري ين شر ما أده قَالَ: فَقَلُ: ذلك 


لمم 


اذهل الله تبارك وتعالى ما كان بى» لم أزَلْ آمرْ ها أَهْلِى وَغيرهم. 


الشرح: قول عثمان بن أبى العاصى: «وبى وجع قد كاد يهلكنى» دليل على أن 
للعليل أن يصف ما به من الألم لاستدعاء الدواء أو الرقية أو الشفاء بأى وجه أمكن. 
وقد قال النبى #يك وقال له عبدالله بن مسعود: إنك لتوعك وعكمًا شديدًاء قال: وأحل 
كما يوعك رجلان منكم: وهذا مما لم يرد به التشكى وقلة الصبر. 
كما روى عبدالله بن عباس أن رسول الله و دعل على رجل يعودى فقال له 
سوالاأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والنطايا والسيئات كثيرة حذا. الظر: التمهيد 
000 
1 - أخرحه مسلم فى السلام ؟570. الترمذى فى الطب .508٠١‏ أبو داود فى الطب 
0., ابن ماحه فى الطب ؟7ه#, أحمد فى مسد المدتيين 4 685٠١ء‏ مسئد الشاميين 
75 . 
قال ابن عبد الير: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالك: وروته طائفة عن 
مالك» عن يزيد بن صيفة» عن رحلء أحيره أن نافع بن حبير بن مطعم أحيره أن عثمان بن 
أبى العاصى أتى رسول الله # الحديث. انظر: التمهيد ١545/٠١‏ 


رسول الله 6: ولا بأس طهور إن شاء الله تعالى» قال: كلا بل هى حمى تفورء على 
شيخ كبير» تزيره القبور» فقال النبى #ل: «فتعم إذاه. 

وقوله: ا ا 
ل امسا ال ار : سيكن عد تسن درت 
لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس». 

وقد روى ابن شهاب هذا الحديث عن نافع بن حبير بن مطعم عن عثمان بن أبى 
العاصى 0 6 فيه: د 3 0 الذى يألم من بحسدك وقل: ؟ يسم الله تلاماء 

فصل: وقوله فت «وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد؛ نص على التعوذ 
فيما نزل به من شدة المرض بعرة الله وقدرته, وهذا يدل على حواز الاسترقاء والدعاءم 
لإذهاب المرخ » وفى معئاة التداوى بذلك. 

ويحتمل والله أعلم» أن يريد به أنه يقول ذلك مع كل مسحة:ء وهو الأظهر عندى. 

وقول عثمان بن أبى العاص؛ وفأذهب الله عنى ما كان بى» يريد والله أعلم لما قعل 
ذلكء ولذلك كان يأمر به أهله وغيرهم لما جربه من منفعتها وإذهاب الأدواء بهاء 
والله أعلم. 

4 - مَالِكء عن ابن شِهَابِيِ عن غَرَرَة : بن الزييِره عَنْ عَائِشّة زوج النبى 
فك أن رَسُول الل فلك كان إِذَا اشتكّى» يكرا علَى فيه بالْمُعَودَات وَيْقِت» قَالَس: 
لقا انه يتقف كلل أنا أذ علق راشنم عله يجينة رحا بر كها: 


بت ينا بيحينة 
32 


الشرح: قولها رضى الله عنها: «أن رسول الله يي كان إذا اشعكى ألا يريد إذا 
- أخرحه البخارى فى المغازى 574 4» فضائل القرآن 15.هغ ١.١4‏ هء الطب ه ”لاه 
4 ١هلاهء‏ أخرحه مسلم فى السلام 317١8ء‏ النسائى فى الأيمان والنذور 2541/7 أبو 
داود فى الطب 29.7 ابن ماحه فى الطب 7678 094ولاء أحمد فى باقى مسئد النصار 
ل 5001003551١‏ 5ك لالز أ ممكول لأمحمل إلالاموا 
قال ابن عبد البر: هكذا فى روايتنا ليحيى: ووأمسح عليهو: وتابعه قتيبة وغيرهما يقول فيه: 
«وامسح عنه, وفيه إثبات الرقى» والرد على من أنكره من أهل الإسلام. انظر: التمهيد 
.١ 4/1‏ 


مرضء يقال: اشتكى فلان» إذا أصابه شكوى مرضء دفكان النبى يي يقرأ على نفسه 
بالمعوذات». 

وقراءة المريض على نفسه تكون على وجوه أن يقرأ ويشير بقراءته إلى جسدة) 
ورعا كانت إشارته بإمراره يده على موضع الألم أو إلى أعضائه؛ إن كان جميع جسده 
أناء ويكون بأن يجمع يديه؛ فيقراً فيهما ثم مسح بهما على موضع الألم. 

فصل: وقولها: ووينفث» سنة فى نفث الراقى: قال عيسى بن دينار: النفث شبه 
البزاق» ولا يلقى شيئا. وروى محمد بن عيسى الأعشى عن أبى عيينة عن زفر عن 
عائشة أم المؤمنين أنها سألت عن نفث النبى وو فقالت: كان ينفث كما ينفث آكل 


الزبيب. 
وهذا يقتضى أنه كان يلقى اليسير من الريقء فأما التفلء فإنه يكون معه إلقَاء 
الريق. 


روى أبو سعيد الخدرى: أن ناسًا من أصحاب النبى يو مروا يماء لدغ سيد أهله 
فرقاه رحل من الصحابة» فكان يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ. 

مسألة: وصفة النفث ما تقدم ذكره؛ قال محمد بن عيسى الأعشى: أخبرنى بعض 
أصحاب مالك عن مالكء رحمه الله» أنه رآه ينفث الرقية على بعض يديه أو أصابعه. 

وقال معمر: سألت الزهرى: كيف ينفث؟ فقال: كان التبى 8 يفث على يديه, 
ثم مسح بهما وجهه. وقد رواه يونس مسندًا: كان النبى وق إذا أوى إلى فراشه نفث 
فى كفيه ب«إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وبالمعوذتين جميعًاء ثم مسح بهما 
وجههء وما بلغت يداه من جحسذه. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: وفلما اشتد وجعهه تريد ضعف عن القراءة أو عن 
القراءة فى يديه قالت عائشة: وفكدت أنا أقرأ عليه». 

وروى معمر عن ابن شهابء فلما أثقل كنت أنفث عليه بهن. وفى رواية يونس» 
فلما اشتكى أمرنى أن أفعل ذلك به قالت: ووكنت أمسح بيمينه رجاء بركتها» إشارة 
إلى أنها كانت تتناول ذلك منه لضعفه عن الانفراد بذلك؛ والله أعلم وأحكم. 

5 - مالك عَنّ يَحْتَى إن سَعيل عَنْ عَمْرَةَ بنتو عبد الرَحْمَنٍ أن أبا بكر 


48 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 11/59. 


هه لاخر -. 0 - ا عم م 7 9 - وم 9 
الصديق دحل عَلى عَائِشَة وَهِى تشتكي وَيُهودِية ترقِيهاء فال أبو بكر: ارقِيهًا 
- با إئ 
بكتاب الله تعالى. 


الشرح: قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لليهردية: وارقيها بكتاب الله عز 
وجل؛ ظاهره أنه أراد التوراة لأن اليهودية فى الغالب لا تقرأ القرآن» ويحتمل والله 
أعلمء أن يريد بذكر الله عز اسمه أو رقيةء موافقة لما فى كتاب الله تعالى» ويعلم صحة 
ذلك بأن تظهر رقيتها. ْ 
فإن كانت موافقة لكتاب الله عز وجل أمرها بهاء ومالم يكن على هذا الوحه. 
ففى المستخخترحة عن مالك: لا أحب رقى أهل الكتاب وكرهه» وذلك والله أعلمء إذا 
لم تكن رقيتهم موافقة لما فى كتاب الله تعالى» وإتما كانت من جنس السحرء وما فيه 
كفر مناف للشرع. 
وروى ابن وهب عنه عن المرأة التى ترقى بالحديدة والملح» وعن ذلك يكتب الحرزء 
ويعقد فيما يعلقه به عقدًا والذى يكتب حرز سليمان: أنه كره ذلك كله» وكان العقّد 
عنده فى ذلك أشد كراهية» لما فى ذلك من مشابهة السحرء ولعله تأول قول الله تعالى: 
إومن شر النقاثات فى العقد [الفلق: 6] والله أعلم. 
فصل: وكانت عائشة رضى الله عنها كثيرة الاسترقاء. قال مالك فى العتبية: بلغنى 
أنها كانت ترى البثرة الصغيرة فى يدهاء فتلح عليها بالتعويذء فيقال لها: إنها صغيرة: 
فتقول: إن الله عز وجل يعظم ما يشاء من صغيرء ويصغر ما يشاء الله من عظيم. 
0 كه 
مالع المريض 
- ماِكه عَنْ ريد بن ألم أن رحلا فى رَمَانَ رَسُول الل 8 أصَابَةُ 


- أخترحه البخخارى بنحوه 79/19؟ كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء عن 
. أبى هريرة. ومسلم ينحوه ١753/4‏ كتاب السلام رقم 8 عن حاير. ابن ماحه ينحوه برقم 
١١18/١ 4‏ كتاب الطبء باب ١‏ عن أبى هريرة. أحمد 1/7/١‏ عن عبدالله بن مسعود 
ابن أبى شيبة 9/1 80. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ منقطعًا عن زيد بن أسلمء عند جماعة رواته فيما 
علمت. وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبسى 
8# قوله: وأيكما أطبء. وأما «أنزل الدواء الذى أنزل الدواء, فقد روى عن النبى © قى هذا 
العنى بغير هذا اللفظء آثار مسندة صحاح. أنظر: التمهيد .١80/١١‏ 


حَرح م فَاحْتَقَنَ الْحُرْحٌ الدَم أذ الرَحْلَّ دعا رَحُلَيْنِ مِنْ يَنِى أَلْمَارِء فنَظَرًا ليه 
َعَم أن َسُولَ اللو ل َال لهم «يْكَمًا أَطْب؟, فَقَالا: أوَفِى الطب حَيْريَا 


امل ىف 


رَسُولَ اللو؟ فَرَحَمْ رَيْدُ أن رَسُولَ الله فك قَالَ: «أنْرَلَ الدَوَاءً الى أَنْرَلَ الأدْوَاء. 


الشرح: قوله: «أن رجلاً أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم» يريد والله أعلم» فأضر 
ذلك بهء وحيف عليه منه» وأن المجروح دعا رجلين من بنى أنمار لمعالجته» فرويا أن 
النبى ف قال لهما: «أيكما أطبء يحتمل أن يريد فق البحث عن حالهماء ومعرفتهما 
بالطبء لأنه لا يصلح أن يعالج إلا بعلاج من له علم بالطب. 

قال مالك: أرى للإمام أن ينهى عن حالهما ومعرفتهما بالطب؛ لأنه لا يصلح أن 
يعالج من هؤلاء الأطباء عن الدماء إلا طبيب معروف. وقد قال لى ربيعة: ولا تشرب 
من دوائهم إلا شيعا تعرفه. قال: وإنى بذلك لمستوص. 

وفى هذا دليل على أن الطب معنى صحيح ولذلك سألهما النبى 2 عن أفضلهما 
فيه» فقال الرحلان: وأو فى الطب خير يا رمول الله؟و يحتمل والله أعلم أن يكونا 
طبيبين فى حال كفرهماء فلما أسلما أمسكا عن ذلك شكًا فى أمره ويحتمل أن يريد 
تحقيق ما اعتقدا صحته. 


فصل: وقوله وَقُ: «أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء» تفويض لله تبارك وتعالى فى 
ذلك كله وأنه الخالق له وإنما أنزله إلى الناس ععنى أعلمهم إياه؛ وأذن لهم فيه كما 
أعلمهم التغذى بالطعام والشراب وأباحه لهم وهذا ظاهر فى جواز التداوى لما فى 
ذلك من المنافع. 

وروى عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة عن التبى 5 ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له شفاءع. . 


مسألة: ومن المعالحة الجائزة حمية المريض. قال الشيخ أبو محمد: حمى عمر بن 
المخطاب مريضاء فقال: حمانى حتى كنت أمص التوى من اللتوع» والله أعلم وأحكم. 

0 - مَالِكه عَنْ يَحْبَى بن ميلو قال بلْعْيِى أن سَعْد بن زُرَارَةَ اكتوى فى 
١‏ - أخرجه ابن ماحه بنحوه برقم 5894 ١١05/7‏ كتاب الطب باب 74 من اكترى عن 


حابر بن عبدالله. عبدالرزاق فى المصنئف 4/١‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. وذكره 
الهيثمى فى المجمع 48/0 وعزاه إلى الطبرائى عن سهل ين حتيف. 


و م 5 7 - 2 2 3 
رَمَانَ رَسُول الله قي مِنَ الدَبْحَةٍ فمّات. 


ده 
”مس | ممص ام 


- مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ اكتوى مِنَ اللقَوَة وَرُقَىَ ين 
لحر نيه 

الشرح: قوله: وأن سعد بن زرارة اكتوى فى زمان رسول الله و من الذيحة, 
وهو لمكانه وحاله لا يشك أن النبى 8 قد علم بهء فلم ينكره. وقد روى أبو قلاية 
عن أنس بن مالك: كويت من ذات الجنب ورسول الله و حى وشهدنى أبو طلحة 
وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كوانى» يريد بذلك شهرة الأمرء وأنه لم 
يخف على النبى ف ولم يدكرهء وذلك يدل على إباحته. 

وما روى عن سعيد بن جبير عن عبدالله عن ابن عباس عن التبى ف أنه قال: 
«الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم؛ أو شربة عسلء أوكية بدار» وأنا أنهى أمتى عن 
الكى». فإنما هذا نهى كراهية؛ وحض على الأخذ مما هو أفضل منه من التوكل على 
الله تبارك وتعالى لما روى عبدالله بن عباس عن النبى و أنه قال: ويدحل اللحنة سسبعون 
ألقًا بغير حسابء ثم قال: هم الذين لا يتطيرون» ولا يسترقون» ولا يكتوون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون: فنهى على هذا الوجه عن الاسترقاء» وقد أمر به فى غير ما حديث 
وقد رقى نفسه بلقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ والمعونات. 

ولم يكن استرقاء النبى وك ولا مداواته بماء سبع قرب لم تحلل أوكيقهن تركًا 
للتوكل» وإنما كان يأخذ فى نفسه بأفضل الأحوال» ولكنه يحتمل أن يؤمر بذلك ويعلم 
أنه سيقوى بذلك على ما أمر به من عبادة أو طاعة» وإنما كان التوكل أفضل من 
التعانى بأمر لا يتيقن به البرء» ويكون ذلك الذى رجا لا لعبادة أمر بها. 

وقد روى أبو سعيد الندرى «جاء إلى النبى يق فقال: إن أحى استطلق بطتهء 
فقال: اسقه عسلاً فسقاه»فقال: إنى سقيته. فلم يزده إلا استطلاقاء فقال #©: صدق 
الله وكذب بطن أخيك». 


حقال ابن عبد البر: وهذا قد روى مسندا من -حديث اين شهاب» عن أنسء إلا أنه لم يروه بهذا 
الإستاد عن ابن شهاب إلا معمر وحده وهو عند أهل الحديث خطأء يقولون: إنه ثما أخطأً فيه 
معمر بالبصرة» ويقولون: إن الصواب فى ذلك حديث ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بين 
حنيف أن النبى # كوى أسعد بن زرارة. انظر: التمهيد .154/١١‏ 

- أخحرحه عبدالرزاق فى المصنف برقم ١9815‏ ج١١//17:‏ 4 عن الزهرى. 


ومعنى ذلك أنه أعلم أنه قد جعل شفاؤٌه فى شرب العسلء فكان عليه أن يكرر 
ذلك حتى يبرأء فإنه لم يعين له برأه فى أول شربة؛ فيحتمل أن يكون معناهء وصدق 
الله فيما أمرنى به من أن يسقى عسلاً فييرأ» وكذب بطن أخيك ععنى أن هذا الذى 
يذكره عنه ليس بصحيح؛ ولا صدق إذا كان معنى الخبرء فروى أنه سماه فبراء والله 
أعلم. 

مسألة: ويغسل القرحة بالبول والخمر إذا اغسل بعد ذلك بالماء. وفى رواية ابن 
القاسم أنه كره التعالج بالخمرء وإن غسله يالماء. قال مالك: إنى لأكره الخمر فى 
الدواء وغيره؛ وبلغنى أنه إنما يدل هذه الأشياء من يريد الطعن فى الدين» والبول 
عتدى أخف. 

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به» ولا بأس بشرب أبوال الأنعام 
الثمانية التى ذكرها الله سبحانه» قيل: أكل ما يؤكل لحمه؟ قال: لم أقل إلا أبوال 
الأنعام الثمانية» بل ولا خبير فى أيوال الآدمى. 

فصل: وما روى «أن عبدالله بن عمر اكتوى من اللقوة يقتضى إباحة ذلك عند 
وكذلك استرقاؤه من العقرب» ولعله آثر ذلك بمعنى رجاه من عمل صالح كان عنده 
أفضل من ترك الاسترقاء» فيكون النهى عن الاكتواء عنده متوجها إلى من يفعل ذلك 
لإيثار الصحة خاصة؛ وصلاح الحياة؛ لا ليتوصل بذلك إلى عبادة وعمل صالح. وقد 
قال مالك فى العتبية: لا بأس بالاكتواء من اللقوة: والله أعلم وأحكم. 

ا 


الغَسل بِالْمَاء بِنَّ الحمَى 
٠‏ - مَالِكء عَنّْ هِشَامٍ نعو عن قَاطِمة بذ المثْذِرِ أن أسْمَّاء يفت 
أبى بكر كانت إذا ذا أَبَيَتْ لمق وَقَدْ لا تَدْعُر َم أعذت لماه 1 59 
ا وَقَالَت: د سول لل ف كان يأر مُرنًا أن برِحَمَا الماء. 


غم - مَالِكء عَنّ هِضام بن غروة عن أَبِيهٍ أن رصضول الله 8 قَالَ: إن 
.7 - أخرحه البخارى فى الطب 51/784: مسلم فى السلام ١51؟5؛‏ الترمذى فى الطب 
4 ع ابن ماحه فى الطب 81/4 9؛ أحمد فى باقى مستد الأنصار 115405؟. 
٠65‏ - أتحرحه البخارى فى بدء الخلق 9:9717؛ مسلم فى السلام ١٠؟5,‏ 


ل من فيح حَهنم) فَابِرُدُوَهًا بالمَاء». 

الشرح: قوله: «أن أسماء كانت إذا أتيت بالمرأة, وقد ححمت تدعو لهاء دليل أن 
ذلك كان يتكرر منها تبركا من الئاس بهاء ورغبة فى دعائها فكانت تضيف إلى ذلك 
أن تصب الماء بين المرأة المحمومة وجيبها تبريدًا لها. 

وقال عيسى بن دينار: تأحذ الماء» فتصبه فيما بين طوقها وجسدهاء حتى يصل الماء 
إلى جسدهاء ترجو بذلك بركة قول النبى م : وفأبردوها بالماعع. 

ويجتمل والله أعلي» أن يكون ذلك من حمى كانت متكررة بالمايئة» ذلك الوقت 
شديدة الحرء فكان النبى وق يأمر أن يستشفى منها بالإبراد» ولذلك قال: وإن الحمى 
من فيح جهنم, والفيح سطوح الخرء وفأبردوها بالماء» الذى أحرى الله العادة أن يشفى 
برده من آذاه الحرء مرة بالتبريد به» ومرة بشربهء وهذا كله يجرى العادة» وكذلك سائر 
الأدوية إتما هى أدويةء يمعنى أن الله أحرى العادة بأن يشفى هو تبارك وتعالى من 
تناولها على وجه مخصوصء وكذلك الأعذية» والله أعلم وأحكم. 

تنا ا نا 


عبان اْمَرِيض وَالطيرة 
-مالِك أنه بَلعْهُ عن حاورا عد لاه قير ل اللو فيك قَالَ: «إِذًا عَادَ 


#ب ا مه 


لرّعْلُالْمَِيضَ ناض الرسْمَة حى إِذَا فده قت فيه أ نَْوَ هَذَاء. 


الشرح: قوله فَوك: «إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة, يريد والله أعلمء عظم 
أجر العيادة للمريضء وقد أمر النبى يق بعيادة المريض» واتباع اللحنائز. 


حقال ابن عبد البر: وهكذا الحديث فى الموطأ مرسلا إلا عند معن بن عيسىء فإنه رواه مسندًا 
فى الموطأ عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» وزعم الجوهرى أنه لم يسنده فى الموطاً 
غير معن. وقد أسنده عن مالكء عبدالله بن وهب فى الموطاً. وقد رواه جماعة من أصحاب 
هشام عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة مسندًا - كما رواه ابن وهب عن مالك. انظر: التمهيد 
للعلا 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1145. 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى الموطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك اللنديث» فإنه رواه عن مالك عن يحيى 
اين سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداء. عن النبى #©. انظر: التمهيد .9١5/9‏ 


وقوله 8: وحتى إذا قعد عندة: يريد عند المريض» زقرت فيه, فمعنى ذلك والله 
أعلم؛ أنه إذا ثبت له ربحمة الله عر وجلء وهى ثوابه الزيل وتماوزه عن الذنوب» 
ويتعلق به مئها ما ثيت للخائض فى الما فإذا قعد عنده تعلق به منها ما يتعلق بالمستقر 
الثايت» وذلك أكثر ثما يتعلق بالخائض فى الماء. 

وقوله ييُ: وقرت فيه أو نحو هذاء إن كان هذا اللفظء فإنه يحتمل أن يريد به 
قرت له كما يقول: فيه رفق بكذاء وفيه طلاقة» أى له طلاقة؛ وله رفق» ويحتمل أن 
يكون من المقلوب» فيكون معناه قر فيهاء أى ثبت فيما غمره منهاء والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك أنه يَلغَه عن بُكيْر بْن عَبْد الله بْن الأشَيٌ عن ابن عَطِيّة أن 
رَسُوَلَ اللو 8 قَالَ: ولا عَدْوَىء وَلا هَامَ وَلا صَمَرٌ وَلا يَحُلّ الْمُمْرضٌ عَلَى 
الْمُصِحٌ وَلْيَُلل الْمُصيِحُ حَيْثْ شاي فَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله وما ذَالك؟ فَقَالَ رَسُول 
الله : إنهُ أَذىه. 

الشرح: قوله فيكا: ولا عدوى» قال عيسى بن دينار: معناه لا يعدى شىء شيئاء أى 
لا يتحول شىء من المرض إلى غير الذى هو يه؛ قال: وسمعته من ابن وهب. ومعنى 
ذلك عندى أن العرب كانت تعتقد أن الصحيح إذا جاور المريض أعداه مرضه. أى 
تعلق به أو انتقل إليه» قال الشاعر: 

تعدى الصحاح مبارك اللجرب 

فكذب ذلك النبى #ُيَْ وبين أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى. 

وقد روى الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن أعراييًا قال: ويا رسول الله فما 
يال الإبل تكون فى الرمل لكأنها الظباءء فيخالطها البعير الأحرب فيجربهاء فقال 
رنسول الله #ك: فمن أعدى الأول:. 

وهذا من أبين طرق الحجاج والإرشاد إلى الصواب وإيضاح وجه الحق لأن الأعرابى 
دخلت عليه الشبهة بأن الإبل تكون فى الرمل» وهو موضع صالح ليس فيه ما يمرضهاء 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17517. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى الموطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديث» فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد» عن سعيد بن للسيب» عن أبى الدرداءء عن النبى يه انظر: التمهيد .7١7/9‏ 


فتكون فيه كالظياء حسنا وسلامة من الحرب وغيره؛ فيأتى بعير أحرب: فيدتصل بينهاء 
فيشملها الجرب» فاعتقد الأعرابى أن ذلك البعير قد أعداها حربه» فقال لها النبى : 
لو كان الحرب بالعدوى لامتنع أن يكون الأول جربًا إذ لابد أن يكون الأول حرب 
هذه الإبل بغير جربء ابتداء من غير أن يعديه غيره» إما أن ذلك دخخل البعير الذى 
دخل بينهما أو غيره قبله. 

وإذا حاز أن يكون هذا الداء لحق الأول من غير عدوى» وإنما هو من فعل الله فإنه 
لا عتنع أن يكون ما شمل الإبل أيضًا من الجرب من فعل الله فلا معنى لاعتقاد 
العدوى؛ فالواجب أن يعتدى أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى لا حالق سواه 
وإن جاز أن ينعله فى بعض الأشخاص ابتداءء وفى بعضها عند مجاورة الربء والله 
أعلم. 

فصل: وقوله ِي: وولا هام, قال عيسى بن دينار: معناه لا يتطير بالهام» قاله مالك 
رحمه الله. وقال محمد بن عيسى الأعشى: كان أهل الجاهلية» يقولون: إذا وقعت هامة 
على بيت خرج منه ميت» فعلى هذا معنى قوله #لك: دولا هام» النهى أن يتطير بذلك 
أبحاك. 

وقيل إن معنى ذلك أن العرب كانت فى الجاهلية» تقول: إذا قتلى قتيل خرج من 
رأسه طائرء فلا يزال يقول: اسقونى؛ اسقونى» حتى يقتل قاتله» قال الشاعر فى مثل 
هذا: 

ياعمررو إلا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الهامة اسقونى 

فعلى هذا قوله وي: ولا هام» تكذيب لإخبارهم بذلك: والله أعلم. 

فصل: وفوله يَ: دولا صفرم. قال مالك وغيره: معناه أن العرب كانت فى 
الجاهلية تحرم صفر عاماء وتوحر إليه المحرم» وكانت تحمله عامًا آخرء وتقدم المحرم 
إلى وقتهء فنهى النبى فل عن ذلك. 

وقال ابن وهب: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الصفار التى فى الجوف تقتل 
صاحب وهى التى عدت عليه إذا مات فرد ذلك رسول الله وك وأكذبهم فيه» وقال: 
لايموت أحد إلا بأجله والله أعلم. 

فصل: وقوله #ُ: دولا بحل المسرض على المصح الممرض ذو الماشية المريضةء 
والمصح ذو الماشية صحيحة: فيؤذى بذلك» قال: ولكنه عندى مدسوخ بقوله و: ولا 
عدوى». 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا الذى قاله عيسى بن ديئار فيه نظر؛ 
لأن قوله كا ولا عدوى, إن كان .معنى الخبر والتكذيب بقول من يعتقد العدوى. فلا 
يكون ناسخماء وإن كان يمعتى التهى, يريد لا تكرهوا دخول البعير الدرب بين إبلكم 
غير الجربة» ولا تمنعوا ذلك ولا تمتتعوا منه فإنا لا نعلم أيهما قال أولاء وإن تعلقنا 
باللاعر» فقوله 85: دلا عدوى: ورد فى أول الحديث فمحال أن يكون تاسغنا لما ورد 
بعده أو لما ورد بعده أو لا لا يدرى ورد قبله أو بعده؛ لأن الناسخ إنها يكون ناسخنا 

وقال يحبى فى المزنية: سمعت أن تفسيره فى الرجل يكون به المذام؛ فلا يتبغى أن 
يحل مله الصحيح معه؛ ولا ينزل عليه يؤذيه؛ لأنه وإن كان لا يعدىء فالئفس تنفر منه. 
وقد قال رسول الله قُيق: «إنه أذى» فهذا تنبيه أنه إنما نهى النبى وي عن ذلك للأذى 
لا للعدوى وأما الصحيح, فلينزل محلة المريض إن صبر على ذلك واحتملته نفسه. 

قيل له: ولم يرد بهذا أن يأتى الرجل يإبله أو غنمه التربة؛ فيحل بها الموردة على 
الصحيح الماشية» قال: لعله قد قيل ذلك» وما سمعته وإنى لأكره له أن يؤذيهء إن كان 
يجد غنى عن ذلك المورد. 

وكذلك الرجل يكون به المرض لا ينبغى أن يحل موردة الأصحاء إلا أن يكون لا 
يجد غتى عنهاء فيردها. 

وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله وك 
قال: ولا عدوى: ويحدث أن رسول الله يي قال: دلا يورد ثمرض على مصح.. قال 
أبو سلمة: ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: ولا عدوى: وأقام على أن لا يورد 
رض على مصحء فقال الحارث بن أبى رئاب» وهو ابن عم أبى هريرة: قد كنت 
أسمعك تحدثنا مع هذا الحديث حدينا آحرء تقول: ولا عدوى, فأبى أبو هريرة أن 
يعرف فى ذلكء مما رواه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة» فرطن له بالحبشية 
فقال للحارث: أتدرى ماذا قلت؟ قال أبو هريرة: قلت أتيت؛ قال أبو سلمة: ولعمرى 
لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ولك قال: لا عدوى؛ فلا أدرى أنسى أبو 
هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: وهذا الذى قاله أبو سلمة يقتضى أن قوله 
2 «لا يورد ممرض مصحه ناسخ لقوله #: ولا عدوى: وهذا على قول من قال: إن 


قوله ويا على وجه النهى» ويصح على هذا التأويل أن يكون أبو هريرة قد عرف الأول 
منهما. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عتدى فى معنى ذلك أن قوله وق: ولا عدوىئ» إتما 
نفى به أن يكون لمجاورة المريض تأثير فى مرض الصحيحء وإن ذلك من فعل الله عز 
وحل ابتداء كما فعله فى الأول ابتدائ وأن قوله وي: ولا يورد مرض على مصح» 
ليس من هذا المعنى: والله أعلم. 

لكنه يحتمل معنيين» أحدهما: المنع من ذلك لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث. 
وهذا الذى يذهب إليه يحبى بن يحيى. والثانى: أن يكون البارئ تبارك وتعالى قد أحرى 
العادة بذلك» وإن كان البارئ عز وجلء هو الخالق للمرض والصحة:؛ فتفى بقوله 454: 
ولا عدوى: اعتقاد من يعتقد أن ذلك جاريًا على عادة فقد يجاور المريض الصحيح. 
فلا مكرض. 

وقد روى عن النبى قُيلك: دوفر من المجذوم فرارك من الأسدء وظاهر هذا يقتضى 
أنه يستضر به استضرارًا غير التكره لمجاورته؛ لأنه إذا قدر على الصبر على مجاورتهء فلا 
معنى لنهيه ينها إلا أن يريد يذلك النتبى فيه إنك إذا استضررت رائحته» وكرهصت 
مخاورته» فإنه مباح لك أن تفر منه فرارك من الأسدء والله أعلم. 

وقد قال يحيى بن يحيى فى القوم يكونون فى قريتهم شركاء فى أرضها ومائها 
وجميع أمرهاء فيجدم بعضهمء فيردون المستقى بآنيتهم؛ فيتأذى بهم أهل القرية» 
ويريدون منعهم من ذلك: إن كانوا يجدون عن ذلك لماء غنى» من غير ضرر بهم أو 
يقرون على استنباط بثر أو إجراء من غير ضرر بهم ولا فدح بهمء فأرى أن يؤمروا 
بذلك» ولا يضاروا. 

وإن كانوا لا يجدون عن ذلك غنى إلا يما يضرهم أو يفدحهم؛ قيل لمن يتأذى يهم 
ويشتكى ذلك منهم استنبط لهم يثرًا أو أجر لهم عينا أو أقم من يستقى لهم من البثر» 
إن كانوا لا يقوون على استنباط هر أو إحراء عين» ويكفون عن الورود عليكمء وإلا 
فكل امرئ أحق يماله» والضرر ممن أراد أن يمنع امرأ من مالهء ولا يقيم له عوضًا منه. 

مسألة: وإذا جذم الرحل» فرق بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك. وقال ابن القاسم: 
يحال بينه وبين وطء رقيقه, إن كان فى ذلك ضرر. وقال سحنون: لا يحال بينه وبين 
وطء إمائه, ولم يختلفوا فى الزوحة. 


وحه قول ابن القاسم أنها امرأة يلحقها الضرر بوطء المحذوم» فوجب أن حال بينه 
وبينها كالزوحة» وقد قال ابن القاسم: إنما يحال بينه وبين الزوحة إذا حدث ذلك به 
لأجل الضرر. 

ووحه قول سحتئون أن الجذام فى الحر لما منع الزوجية» ونقضها منع الوطء الممستحق 
بهل ونا لم يمكنه ملك اليمين لم يمنع الوطء المستحق به. 

ووجه ثان أن هذا عققد يستباح به الوطء؛ فوحب أن يكون تأثير الجذام فى وطئه 
كتأثيره فى عقده كعقد التكاحء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهل يخرج المرضى من القرى والحواضر؟ قال مطرف واين الماحشون فى 
الواضحة: لا يخرجون, إن كانوا يسيراء وإن كثرواء رأينا أن يتحذوا لأنفسهم موضعًا 
كما صنع مرضى مكة عند التنعيم منزلهم» وبه جماعتهم. ولا أرى أن عمتعوا من 
الأسواق لتحارتهم والتطرق للمسألة؛ إذا لم يكن إمام عدل يجرى عليهم الرزق. 

وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يحكم به 


وقال ابن حبيب وابن عبدالحكم: يحكم عليهم بالسحن إذا كثروا أحب إلى؛ وهذا 
الذى عليه الناس. 


مسألة: وعنع المجذوم من المسجد. ولا عنع من الجمعة, ولا بمنع من غيرهاء قاله 
مطرف وابن الماحشون. 
كع يع فن 


لسنّة فى الشّ 
ل + فى الشعر 
- مَالِكء عَنْ أبى كر بن نافع عَنْ أبيه نافع عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ أن 
/ا .م١‏ لك» عن أبى بحر بن قع» عن ابد فع» عن عبار 4 بن غمصر 
0 - أحرجحه مسلم فى الطهارة 2569 الترمذى فى الأدب 518/ا؟» 11704 النسائى فى 
الطهارة ه٠١‏ الزيئة "47 ٠هع 6٠.544‏ 6774» أبو داود فى الترحل »4١544‏ أحمد فى مسند 
المكئرين من الصحابة .4584٠‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالك» عن أبى بكر بن نافع: عن أبيه» عن 
ابن عمر. وكذلك رواه جماعة الرواة عنه: إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير» عن 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضًا رووه عن ابن وهب» عن- 


ل لفن اا ات 
َسُولَ الل وك أمرَ إحْفَاء الشتوَارسيء وَإِطْفَاء اللْحَى. 

الشرح: قوله: وأن رسول الله © أمر ياحفاء الشوارب» يقال: أحفى الرحل 
شاربه؛ إذا قصه. وروى ابن القاسم عن مالك: أن تفسير حديث النبى فق فى إحفاء 
الشوارب» إنما هو أن يبدو الإطارء وهو ما احمر من طرف الشفةء والإطار جوانب الفم 
الحدقة به. 

وحكى الشيخ أبو محمد فى المختصر عن مالك: إنما الإحفاء المّكور فى الحديث 
قص الإطار وهو مطرف الشعرء وأشار إلى الإطار من الشعرء والأول أظهرء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وإحفاء الشوارب قصهاء على ما تقدم ذكره. وروى ابن عبدا لمكم عن 
مالك: ليس إحفاء الشارب حلقهء وأرى يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن 
مالك حلقه من البدع. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: حلق الشارب واستتصاله أفضل من قصة وتقصيره. 

والدليل على ما نقوله قول النبى 8385: وأحفوا الشوارب6. قال صاحب الأفعال: 
معناه قصوها. قال مالك: رحمه الله: وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنئه أنه 
كان إذا أحزنه أمر فتل شاربهء ولو كان محلوقاء ما كان فيه ما يفتل. 

والدليل على ذلك أيضًا ما روى سعيد المقبرى؛ عن أببه» عن أبى هريرة» عن النبى 
وي قال: وخمس من الفطرة» تقليم الأظفارء روقص الشارب». 

واحتجوا بما روى ناقع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله وك قال: «أنهكوا 
الشوارب» ولا حجة فيه لأن إنهاك الشىء لا يقتضى إزالة جميعه؛ وإنها يقتضى إزالة 

قال صاحب الأفعال: نهكته الحمى نهكاء أثرت فيهء وكذلك العبادة. 

فصل: وقوله فَي: واعفوا اللحى». قال أبو عبيد: معناه وفروا اللحى لتكثرء يقال 


منه: عفا بن وفلانء إذا كثروا. 


-مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر» وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالكء وإنما هذا الحديث 
لمالك: عن أبى بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر؛ هذا هو الصحيح؛ عن مالك فى إسناد هذا 
الحديث» كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك. انظر: التمهيد .١88/١٠١‏ 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد أن تعفى اللحى من 
الإحفاء؛ لأن كثرتها أيضًا ليس كأمور بتركه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا يأس أن يوحذ ما تطاير من اللحية»: وشذ. قيل 
مالك: فإذا طالت جذاء قال: أرى أن يؤخذ منهاء وتقص. 


وروى عن عبدالله بن عمر وأبى هريرة أنهما كانا يأحذان من اللحية ما فضل عن 
القبضة؛ والله أعلم وأحكم. 
الاك ماللفه عن ابن سوا عن عمد إن عق شمن بدن عوقو آنه 


# 
م امد م 


سَمِعَ معَاويّة بن أبى سَفيّانٌ عَامَ حَجٌء وَهُوَ عَلَى المنبر» وتناو قصّة مِنْ ذ 
2ه و د رم #مق وو ب اموت فا دو عو ووه ادك ومة امي م 1ق 2 اذ 0 : 
كانت يد حَرسى يقول: ا أل المَِبنِ أبن علْمَاوٌكم؟ سَمِعْتْ رَسُولَ اللو فيك 

الشرح: قوله: أن معاوية بن أبى سفيان» قال عام حج يقتضى أنه كان مستوضًا 
غير المديئة» فرآه وتناول قصة من شعرء والقصة هى الحمة من الشعر؛ يجعله المرأة على 
شعرهاء ترى أنها من شعرهاء فكرهه رسول الله 8 من أجل ما فيه تغيير اخلقة 
والتدليس» وقد لعن رسول الله # الواصلة والمستوصلة» وهو فى معنى اتفاذ قصة 
الشعر. وقال فيه: «المغيرات خلق اللهع. 

فصل: وقوله: ديا أهل المدينة» أين علماؤ كم على معنى الاستعانة بهم على 
موافقتهم لقوله؛ إن كانوا لم يعرفوا من اتفذ ذلك أو الإنكار عليهم إن كانوا لم ينكروا 
ذلك» فيقول: كيف فعل هذا عندكم مع بقاء علمائكم. 

قال مالك: ولا ينبغى أن تصل المرأة شعرها ولا غيره. وقال الليث بن سعد: يجوز 
أن تصله بالصوفء وإثما كره الشعر. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى 9#: 
لعن الله الواصلة والمستوصلة)» وهذا عام. 


4 - أخحرحه البخارى فى أحاديث الأنبياء 7474 مسلم فى اللباس والزينة 5111ء الترمذى 
فى الأدب ١8لا”ء‏ التسائى فى الزينة .هع ١91.هء‏ 20184 20544 أبو داود فى الترحل 
1ع أحمد فى مسند المكثرين 23171544 154:3:154-01ك الاهلا7 15447ء الدارمى 
فى الصلاة 4/اه١.‏ 


ومن جهة المعنى أنه صلة للشعر مغيرة للخلق كالصلة بالشعر. قال مالك: ولا خخير 
فى أن تضع الدمة على رأسها. قال مالك: ولا بأس بالخرق وججعلها المرأة فى قفاهاء 
وتربط للوقاية؛ وما من علاحهن أخف منه؛ والله أعلم. 

مسألة: ونهى عن القزعء وهو أن يحلق بعض الرأس ويبقى مواضع. والأصل فى 
ذلك ما روى عن النبى وق أنه نهى عن القزع. 

ومن ذلك القصة والقفاء وهو أن يحلق رأس الصبى» فيترك مقدمه وشعر القفا. قال 
مالك: لا يعجبنى ذلك فى الجوارى ولا الغلمان. ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. 

وقال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. وسثل عن القصة وحدهاء فقال: ما 
يعجبنى ذلك. ووجهه ما تقدم. 

ومن هذا الباب الوشم وهو ممنوعء والوشم النقش فى اليد والذراع أو الصدر. 
والدليل على ذلك ما روى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن التبى #: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». 

وقال ابن نافع: الوسم فى اللثة» ومعنى ذلك أن هذا معنى باق كالخلقة» ومن ذلك 
التفلج. 

وروى علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه قال: ولعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتفلجات للحسن, المغيرات خخلق الله» ما لى لا ألعن من لعن النبى ف. 

مسألة: وهذا فيما يكون باقيّاء وأما ما كان لا يبقى» وإغا هو موضع للجمال يسرع 
إليه التغيبر كالكحلء فقد قال مالك وحمه الله: لا بأس بالكحل للمرأة» الإثمد وغيره 
لما ذكرناه من قبل. 

وأما الرجل؛ فقد قال مالك رحمه الله: أكره الكحل بالليل والنهار للرجلء إلا لمن 
به علة» وما أدركت من يتكحل نهارًا إلا من ضرورة. وفى رواية ابن نافع: ليس 
الكحل بالإثمد من عمل الناس» ولا سمعت فيه ينهى» يريد ما قدمناه من استحسان 
زى من مضى من علماء أهل المدينة» والأحذ بهديهم وأدبهم؛ لأنه الذى اععتاره النبى 


مسألة: وأما الحناء» فقد قال مالك: لا بأس أنت تزين المرأة يديها بالحناء أو تطرفهما 
بغير حضاي» وأنكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إما أن تخضب يدها 
كلها أو تدع. 


١/8‏ - مَالِكه عَنْ زيَاد بْنِ سَعِْه عَنِ ابن شهَابهٍ أنه 7 يك يقر سدل 
يكوك الله ألا لاطيتة عا بناة الله نه فرق يقد ذُلِك. 


الشرح: قوله: وسدل رسول الله #قَوط ناصيته ثم فرق بعد ذلك» قال عيسى بن 
ديئار: إسدال القصة: يريد أن يتخذ منه قصة فى مقدم الرأس فعل ذلكء والله أعلم 
لمتابعة أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا يسدلون شعورهم» وكان يحب متابعتهم فيما لم يؤمر 
فيه .ممتحالفة» وذلك يحتمل والله أعلمء أنه كان يعلم أن ذلك مما لم يغيروه من شريعة 
أنبيائهم» إما بوحى أو بخبر متواتر. 

وقد أمر النبى يه بأن يقتدى بهمء فكان يتبع أهل الكتاب فى ذلك» فإذا طرأ 
النسخ دان .مخخالفتهم؛ وعدل إلى ما أمر به؛ فلذلك فرق النبى يوك بعد أن سدل. 

قال ابن عباس: كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم.» وكان المشركون يفرقون» 
وكان رسول الله يو يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه .مخالفة» فسدل 
ناصيتهء ثم فرق بعد ذلك. قال مالك: ورأيت عامر بن عبدالله وربيعة وهشام بن عروة 
يفرقون شعورهم. قال ابن القاسم: قال مالك: فرق الرأس للرجال أحب إلى. 

مسألة: وأما الذؤابة للصبى» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره الذؤاية 
للصبى. قال عيسى بن دينار: وأنا لا أرى يها يأسا. 

وحه قول مالك ما فيه من مشابهة القزع؛ وهو أن يحلق مواضع من الرأس؛ ويدع 
مواضعء وقد نهى رسول الله ويك عن القزع. 

ووجه قول عيسى بن دينار أنه ليس من معنى القزع؛ لأن الشعر غير متفرق فى 
الرأسء وإنما هو فى موضع واحد كالشعر يكون فى جميع الرأس والله أعلم وأحكم. 

قَالَ َالك: ليس عَلَى الرّحُل» يَنظر إِلَى شَعَرٍ امرأة انه أو عر أَمّ امرأنوء بأ. 


48 - أخرحه البخارى قى المناقب مهمه" مسلم فى الفضائل 785 النسائى فى الزينة 
>" أبو داود فى الترحل »8١484‏ ابن ماحه فى 511" أحمد فى مستد بنى هاشم 55٠.٠‏ 
قال اين عبد البر: هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاء إلا حماد بن حالد الخياط: فإنه 
وصله وأسندة» وجعله عن مالك» عن زياد بن سعد عن الزهرىء عن أنسء فأحطأ فيه؛ 
والصواب فيه من رواية مالك الإرسال» كما فى الموطأ؛ لا من حديث أنس؛ وهو الذى يصححه 
أهل الحديث. انظر: التمهيد .1917/٠١١‏ 


الشرح: قول مالك» رحمه الله: دليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابلفى أو شسعر 
أم امرأته. بأس»م» والله أعلم» على الوجه المباح من نظره إلى ذوات محارمه كأمه وأخحته 
وابنته» ولا حلاف فى ذلك» كما أنه لا حلاف فى منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع 
به» والله أعلم. 

دللا - مَلِكه عَنْ عه عَنْ عَبْداللهِ ْن يد أله كان يك :]ة الأجماة 
ويقول: فِيه تمَامٌ الخلق. 

الشرح: يريد والله أعلم؛ ما لم يكن فى إخحصائه منفعة وقد كره مالكء رحمه الله 
إخصاء الخيل: وقال: لا بأس بإخصائها إذا أكلت, وإخصاء بنى آدم محرم كقطع 
أعضائهم: وقد كره مالك شراء الخصي من الصقالبة» وقال: لو لم يشتروا منهم لم 
بخصوه. 

وروى عن عبدالله بن عباس فى قوله تعالى: «إفليغيرن خلق الله [التساء: ]1١١9‏ 
قال: هو الاخصاء. وقاله أنس بن مالك. وقال عبدالله بن مسعود: هو الوششسم. وقال 
ججاهد والنخعى: إفليغيرت خلق اللديك [النساء: :]١١4‏ دين الله. 

مسألة: وأما حصاء الغنم وما ينتفع بإخصائه لطيب لحمه؛ قلا بأس بذلك» والله 
أعلم. 

١‏ - مَالِك عَنّْ صَفرَانَ بن سيم نهُ بلْعَهُ أنّ النبئ فيك قَالَ: وأنا وَكَافِك 
اليم لَهُ أو حيرو في الْجنةٍ كهَائينِ إِذَا الَىء وَأَشَارٌ يإصبعيِهِ الْوُسْطى وَالَيِى تَلِى 


ل كي 


الإبهام». 
الشرح: كافل اليتيم هو الذى يكفله» ويقوم بأمره وينظر له. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١7/1/1‏ 

0١‏ - أخرحه البخارى بئحوه 14/1 كتاب الطلاق باب اللعان عن سهل بن سعد. أبو داود 
برقم بنحوه ٠6١هع‏ 580/4 كتاب الأدب باب فى من ضم اليتيم من سهل. البيهقى فى 
الكبرى بلفظه 81/5؟ عن صفوان بن سليم. أبو نعيم فى الحلية ينحوه 5:/4 عن أبى أمامة. 
الطبرانى فى الكبير 7١7/5‏ عن سهل بن سعد. البغوى فى شرح السنة 47/1١8‏ عن سهل. 
قال ابن عيد البر: هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبى # من وحوه صحاحء وحديث صضوان 
هذا يتصل من وحوه؛ ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان بن عييئة وغيره. 
انظر: التمهيد .١98/١١‏ 


وقوله #وك: وله أو لغيره: يحتمل والله أعلم: أن يكون الكافل امرأة؛ فتكفل اليتيم؛ 
وهو ابنها. ويحتمل أن يريد الرحل يكفل يتيمًا من أقاربه؛ لأن اليتيم فى بنى آدم يموت 
الأب دون موت الأم. 

وقوله: 2 وأو لغيره» يريد أن لا يكون من عشيرته والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله قّكُ: «كهاتين وأشار ياصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام» يريد 
السبابة. قال عيسى بن دينار: يقول: لا أفضله فى الحنة إلا بقفدر فضل الوسطى على 
التى تلى الإبهام. 


#6 د 


إطلاج الشّمّر 
9 مال - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن متهيلر أن أبا َه َتَادةٌ الأنصّارٌِ قَالَ إِرَسُول اللو 


ف إن لي حْمَهُ أدأرَلّه9 فال ر سول الله وا: عَم وَأكْرِمْهاه فَكَاا أ بُوقَتَادَةٌ 
ريما متها فى الوم مَرَثيْنِ لِمَا قَالَ لهُ رَسُولٌ اللو فلك: «نَعمْ وَأكرِمْهَاه. 
وو - مَالِكه عَنْ ريد بْنٍ ألم أن عَطَاء بن يسَارٍ أخيرةُ قَالَ: كان روسل 
اللو في اتسنحده فَدَعَلَ رَجْلَِرَ رأ واس َه رَسُوَلُ الله و2 
يده أن ؛ أخرج» ا ا فَقَالَ 
سول الل فق: وألبِس هذا عد أَحَدٌكُم كَائِرَ الرأس كأنة شَيْطانه. 


الشرح: قول أبى قتادة لرسول الله 0 وإن لى #جمة» أفأرجلهاء يريد أمشطها. 


- ذكره فى مشكاة المصابيح برقم 487 4 ١717/1/5‏ وغزاه لمالك للموطأ وذكره من فيض 
القدير 4/7 برقم ١414‏ وعزاه للنسائى والديلمى عن أبى قتادة. 
قال ابن عيد البر: لا أعلم بين رواة الموطأ اخحتلافا فى إسناد هذا الحديث: وهو عند جميعهم هكذا 
مرسل منقطع» وقد روى عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن المنكدر عن أبى قتادة» وهذا يدفع أن 
يكون مسنداء ولا يتكر سماع ابن المتكدر من أبى قنادة - والله أعلم. انظر: التمهيد 
١١‏ 

م١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 11/9/42 وأخرحه ابن حبان بنحره 4٠١1‏ عن 
حابر بن عبدالله. ابن عساكر كذا بالتهذيب 9/؟451. المشكاه 24547 ١511/7‏ وعزاه 
التبريزى إلى مالك عن عطاء بن يسار. 


فقال له رسول الله #نَّ: ونعم وأكرمهاء يريد والله أعلم» إصلاحها وتجميلها بالدهن, 
وما حرى يراه ثما يحسن به الشعرء فيكون ذلك كرامته وصيانته من الشعث والتراب 
والوسخ؛ ولذلك كان أبو قتادة يوالى دهنها وإصلاحها حتى را فعل ذللك فى اليوم 
مرتين. وقال ابن القاسم: ما أحب ثتفهء وأكره أن يقرض من أصله؛ وهو عندى شبه 
التتف. 

فصل: وقوله: وفدخل رجل المسجد؛ وهو ثائر السرأس واللحية, يريد والله أعلمء 
قائم الشعر ثائره فأمره. 

وقوله: «فأشار إليه رسول الله © أن أخرج يعنى إصلاح الشعره» وذلك يقتضى 
فيه من تشعيث المسجد ما يع فيه من الشعرء ورما كان مع ذلك ما يؤذى أهل 
المسجد من القمل لمن لا يتعاهد رأسه من الترحيل والتنظيف وحكم اللحية فى ذلك 
حكم الشعر بل آكد؛ لأن الرأس قد يغطى واللحية بادية. 

فصل: وقوله #: «أليس هذا خيرًا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» 
شبه ذلك بالشيطان لقبح منظره: وقبح منظر القائر الرأس والترحل والتنضف وحسن 
الزى والتطيب والتدهن من شرائع الإسلام. 

وقد روى عن الحسسن البصرى عن عبدالله بن مغفل نهى رسول الله و عن 
الترحل إلا غبّاء وهذا الحديث» وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يفيت وأحاديث الحسن 
عن عبدالله بن مغقل فيها نظر. 

ولو ثبت لاحتمل أن يكون معناه لمن يتأذى بادمان ذلك لمرض» أو شدة برد فنهاه 
أن يتكلف من ذلك ما يضر به» ويحتمل أن يريد به نهى من يعتقدء أن ما كان يفعله 
أبو قنادة من دهنه فى اليوم مرتين أمرًا لازماء فنهى عن ذلك وأعلمه أن السنة اللازمة 
من ذلك الإغباب به لا سيما لمن منعه ذلك من تصرفه وشغله وعمله؛ وأن ما زاد 
على ذلك ليس بلازم؛ وإنها يجب أن يعتقد فيه أنه مباح مطلق من شاء قعلهء ومن شاء 
تركهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وفى الحملة أن التجمل والتنظيف مشروع كقص الشارب والسواك» ومالم 
يكن فيه تغيبر للحلق من غسل أو غيره: فإنه مشروع؛ ولذلك استحب الغسل فى 
الجمعة فى والعيدين. 


وقال ابن القاسم فى الحمام: إن كنت تدخله خاليًا أو مع قوم يستترون» فلا بأس 
وإن كانوا لا يتحفظون لم أر أن تدحلهء وإن كنت أنت تتحفظ 

وكان اين وهب يدخخله مع العامة» ثم ترك فكان يدخله حاليّاء وهذا حكم الرحل. 
وأما المرأة فأكره لها دخول امام وإن كانت مريضة إلا أن تكون مفردة. 

فرع: قال فى المختصر: وليس للمئزر الذى يدخخل به الحمام حد. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أن قدره مع ستر العورة التى 
يلزم سترها أن يسترها فى حال المشى والقيام والجلوس» فكل ما سترها فى هذه 


الأحوال» أجزاء والله أعلم. 
يم كن 
ما جَاءَ فى صَبْغْ الشّمَرِ 
4 - مالِك» عن يُحبى بن سيد كال عبرتي محمد إن برام التي 


0 


عَنْ أبي سَلَمَةَ بن َب الرحْمَنٍ أن عب الرحْمَنٍ بْنَ الود بْن عَبْادِيُغوث قَالَ: 
وَكَانَ حَلِيسا لَهُمْ وَكَان يض | للمية وال انير قَال: فغذا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ 
حَمرَهمَا قَالَ: فقا لَه القَومٌ: هذا أَحْسَنُ فَقَالَ: إن أ" ني عَايِضَة زرح لبِي' ل 
لا َأَقسَمْت علي مفو أي با بكر 

7 * ايه شب لي ب ل 2 
شيا لوم وَغَيرُ لِك ين الصنبغْ) حب إلي. قا ل: وَتركُ الصبغ كله وَاميعٌ إن شَاءٌ 
اللَهُ ليس عَلَى الناس فى ذَلِكَ ضيق. 

قَالَ: وسَمعْت مَلِكا يقُولُ في هَذَا لْحَدِيث يَيَاُ أ رَسُول اللو 8 لَمْ يَصبغ 
ولَرْ صَبَعْ رَسُولُ الل هك لأرْسَلَتْ بذَلِكَ عَائِشَة ة إلى عَبْدِ الرحْمَنِ بْنٍ الأسودٍ. 

الشرح: قوله: وأن عبدالرحمن بن الأسود كان أبيمض الرأس واللحية: يريد من 
الشيب. 


١11/0 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١114 


وقوله: وفغدا عليهم وقد حمرهماء يريد خضبهما بالحمرة» فاستحسن القوم ذلك 
فيهء وفضلوه على البياض؛ فأعلمهم عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى وك أقسمت عليه 
ليصبغن» وأحبرته أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. 

وذلك أنه روى عن أبى بكر أنه خضب بالحناء والكتم. وكذلك روى عن عثمان 
ابن عفان وأنس بن مالك وجماعة, وهذا يدل على أن النبى 8ه لم يخضبء ولو خضب 
كان تعلفها بفعله أبين وأوضح من تعلقها بفعل أبيها رضى الله عنهاء وإنماذكرت له 
عائشة فى ذلك أفضل ما علمته وندبته إلى اتباعه. 

وقد قال مالك رحمه الله» فى غير الموطأ: لم يصبغ رسول الله ا ولا عمر بن 
الخطاب» ولا على بن أبى طالب» ولا أبى بن كعبء ولا السائب بن يزيدء ولا سعيد 
ابن المسيب» ولا ابن شهاب. 

وقال عثمان بن موهب: رأيت شعر النبى فا أخرحته إلى أم سلمة مخضويًا بالحناء 
والكتم. 

وقيل لمحمد بن على: أكان على يخضي؟ قال: قد خضب من هو مخير منه رسول 
الله قا فيحتمل والله أعلمء أن يزيد بهذه الآثار أنه كان يجعل من ذلك فى شعرهيبما 
يحسنه ويلينه دون أن يكون شعره يحتاج إلى ذلك لبياض. 

ومعنى الآثار التى نفت الخنضاب إنه لم يكن شعره أبيض يغيره الخضابء فلم يكن 
يجعل من ذلك ما يجعله على وجه الخضاب الذى يغير البياض. 

وقد قال عبدالله بن همام: قلت لأبى الدرداء: أكان رسول الله وك يخضب؟ فقال: 
يا ابن أخى» ما بلغ منه الشيب بالخضبء ولكنه كان منه شهاهنا شعرات بيض» وكان 
يغسلها بالحناء والسدر. 

فصل: وقول مالك رحمه الله فى صبغ الشعر بالسواد: ولم أسمع فيه شيئًا معلومّا» 
وروى عنه أشهب فى العتبية: ما علمت أن فيه النهى» وغير ذلك من الصبغ أحب إلى؛ 
يريد أنه صبغ لم يستعمله النبى ًا فى شعره. 

وقد روى عن النبى قي أنه قال فى أبى قحافة: وغيروه وجنيوه السواد والحديث 
ليس بثابت. ورواه ليث بن أبى سليم؛ وقد مضب بالسواد من الصحابة عقبة بن عامر 
والحسن والحسين وخضب به محمد بن على بن أبى طالب وجماعة من التابعين» والأول 
أكثر والله أعلم. 


فصل: وقول مالك: ووترك الصبغ كله واسع» يريد أن الصبغ ليس بأمر لازم» وقد 
ترك الصبغ جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى بن أبى 
طالب. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وذلك عندى ينصرف إلى وجهين» أحدهما: 
أن يكون أمرًا معتادًا 0 0 
اشر لا ما غوف سطع شنع منظرهه فكان الصبغ أجل يه؛ وله أعلم. 

وسمل مالك عن نتف الشيب» فقال: ما علمته حراماء وتركه أحب إلى. وقال ابن 
القاسم: ما أحب ثتفه» وأكره أن يقرض من أصلهء وهو يشبه عندى النتف. 


نم نا 
وم 0 
ما يُؤْمَر به ين انعا 


سَعِيدٍ قالَ: َلغنِي أ نَّ حالِد بن الود قال 
رَسُول اللو فا: إني أروع ف في سنابي؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللو فلقا: دقل أَعُوذ بكَلِمَاتٍ 


صاصر 


الله التَامةِ 3 مِن عضب َحِقَايو» وَشر عِبَادِو ومِن ) هَمَرَاتِ الشيّاطِين» وَأَنْ يحْضْرُون0. 


- مَالِكء عَنْ يَسَى بن 


١1‏ - تاك عن يستى بن متها أن قال ا رِي برَسُول اللو كاه فرأى 
عفرا بن فح بع بشغلة لعافت سو ل الله 48 رك فَقَالَ لَه 


جبريل: : ألا أعَلْجْكَ كَلِمَاتٍِ فول ذا هن يقت ْله وَحرُ فيه فال 
رَسُولٌ الله : بلَىء قَقَانَ حترية: َقَل': أَعُودٌ بِرَحْه الله لكريم وَبَكلِمَات الله 


ل ل الى 2 


ناس الي لا يحوي نهولا سن ارا َو يناسنا ور 


عقي ارد ىام 


شرج فِيهَاء وَشَرَا ما درا و في الأرْض» وَشَرٌ ما يحرج مِنهًاء وَمِنْ فتن اللقِل وَالنهارِء 
مِنْ طُوَارق اليل وَالنهَار إلا طَارِقًا يُطرق بخير 5 رَحْمَنه. 


9196 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1 وأرجه الطبرانى ١/لاءه برقم‎ - ١/6 
عن أبى أمامة عن نحالد ين الوليد. . ذكره فى الكنز برقم 94146 وعزاه للبيهقى وابن عساكر‎ 
عن أبى العالية أن خالدًا. وذكره فى الترغيب وعزاه للطبرانى فى الأوسط.‎ 

1 - أعرجه أحمد 419/1 عن عبدالله بن نيش. ابن أبى حاتم فى العلل بنحوه يرقم ١45‏ 5؛ 
١44/9‏ عن غخالد بن الوليد. لبيهقى فى الدلائل ل 


الشرح: قوله ييُّ: وقل أعوذ بكلمات الله التامة» وصفها بالتمام على الإطلاق؛ 
يحتمل والله أعلم؛ أن يريد به أنه لا يدلها نقصء وإن كان كلمات غيره يدحلها 
النقص» يحتمل أن يريد بذلك الفاضلة» يقال فلان تام وكامل؛ أى فاضل» ويحتمل أن 
يريد به الثابت حكمهاء قال الله عز وجل: إوقت كلمة ربك الحسنى على بنى 
إسرائيل بما صبروا» [الأعراف: .]1١17‏ 

فصل: وقوله 5 ومن غضبهن. قال القاضى أبو يكر: غضب البارى تعالى» إرادته 
عقوبة من غضب عليه. 

وقوله #: ووعقابه» راحع إلى معنى واحد. 

وقوله ك: ووشر عباده, يحتمل أن يريد به أن شر عذابه ما كان فى الآخحرة على 
وجه الاثتقام والغضب» وما كان فى الدنيا من الأمراض والآلام على سبيل التكفير لا 
يوصف بذلك» ويحتمل أن يريد به أن عذابه كله مما يوصف بالشرء وإن ما كان قى 
الدنيا من الأمراض والآلام مما يكفر به الخطايا لا يوصف بأنه عذاب. 

فصل: قوله وَي: وومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال قوم معناه: أن تصيبنى 
بشر. 

وقوله ويك ووأن يحضرون,» من قولهم: موضع محتضر يصاب التاس فيه» ويحتمل أن 
يريد» وأن يحضرونء أن يكونوا مع دعائى فى إبعادهم عنه. ويحتمل أن يكون معناه» 
ممنوع» أى به من .كنعه ويضر .كن يكون فيه. 

وسئل مالك عمن له لمم فقيل له: إن شت أن تقتل صاحبك» فقال: لا علم لى 
بهذا وهذا من الطب» قال: وكان معدن لا يزال يصاب فيه إنسانث من قيل اللمن» 
فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلمء فأمرهم بالأذان» يؤذى كل إنسان ويرفعون أصواتهم؛ 
فقعلواء فاتقطع ذلك عنهم. 

فصل: وقوله للنبى #ت: «قل أعوذ بوجه الله الكريم» قال القاضى أبو بكر: معنى 
ذلك صفة من صفات البارى تعالى أمر رسول الله ##ك أن يتعوذ بها. وقال أبو الحسن 
المحاربى: أعوذ بوححه اللهى أعوذ بالله. 

وقوله: «الكريم: يحتمل والله أعلم» أن يكون صفة للوجهء ويحتمل أن يكون صفة 
لله تعالى من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى» فعلى ما تقدم ذكره والله أعلم وأحكم. 


كتاب الجامع 00000000 


فصل: وقوله: «بكلمات الله العامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء يحتمل أن يريد 
والله أعلم: لا يجاوزها فى التمام؛ أى لا يزيد عليهاء ويحتمل أن يريد به أنه لا يتتهى 
علم أحد إلى ما يزيد عليهاء والبر من كان ذا بر من الإنس وغيرهمء والفاجر من كان 
ذا فجورء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيهاء يحتمل والله أعلم؛ 
من كل شىء ينزل من السماءء فيصيب أهل الأرض أو يعرج به إليهاء يريد يعرج 
بسببه» فيعاقب أهل الأرض أو بعضهم من أجله بالشر. 

وقوله: «وشر ما ذرأ من الأرض» يريد والله أعلم؛ ما خلقه على ظهر الأرض» وشر 
ما يخرج منها ما خلفه فى باطنهاء ثم يخرجه منها ليصيب يه من يشاء من عباده. 

وقوله: وومن فان الليل والنهار» يحتمل أن يريد الى تصيب فى الليل والنهار» أو 
تخلق فى الليل والنهار» ويحتمل أن يريد به القعن التى سببها الليل والنهار ما يستعين أهل 
الفعن عليها بالليل» فيستترون بهاء ويتوصلون فيه إليهاء وكذلك النهار. 

وقوله: وومن طوارق الليل والنهارى الطارق ما جاء ليلاء ووصف ما يأتى طارقا 
على سبيل الاتباع وما كان الطارق يأتى بالشرء ويأتى بالخير استثنى الطارق الذى يأتى 
بالخيرء فإنه رغب. فى إتيانه» ولم يستعل منه. 

مسألة: وفى العتبية عن مالك وسئل عن هذا الحديث فى التعوذ: أيقال ذلك ثلاناء 
فقال: ا 


١/١‏ - مَالِك عَنْ سهيّل بْن أ بي صالح» عَنْ أبيوء عَنْ أبي عُريْرة ألا رَحُلا 
ين ألم قَالَ: : مَا نِم هَيْو ليله فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل و: بِنْ أ شَيءِ فقال: 
لَدَعْبَنِى عَقَرَسّ فَقَالَ رَسُولُ الله فيك: تن عيث: : أَهُودْ 


بكَلِمَات اللو لمات مِنْ شر مَا خلق لَمْ تضرلة 


7 - أرجه مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 0717١9‏ أرجه أحمد فى باقى مسند 
المكثريين الا 4850517. 
قال ابن عبد البر: وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإستاده - مثله إلا أنه قال فى آخسر: 
لم يضرك شىء. قال ابن وهب: وحدئنى سعيد بن عيدالرحمن الممحىء عن سهيل ين أبى 
صالح» عن أبيه: عن أبى هريرة» عن رسول الله يك بنحو ذلك. قال: وقال سهيل: فوالله لكا 
قلتها فضربتتى؛ فما يمنعنى ذلك من حضور العشاء. قال سعيد: ويلغنى أنه من قال حين يكسى: 
سلام على توح فى العالمين لم تلدغه عقرب. . انظر: التمهيد .7١1//٠١‏ 


١/4‏ - مَللِكء عَنْ سمي مُوْلَى بي بكر عن الْقَْقامٍ بن كم أن كم 
الأحبَارِء قَالَ: ولا كَلِمًا كنات الولو لحتني ور حِمَارًا فُقِيلَ لَهُ: وما مّن؟ فَقَالَ: 
ُو به لو اتيم لبي لي شي طم نه وما اله اناس لبي لا 
لكارنق ول ند وَيأْسْمَاء الله ال لسن كلها ما عَلِمْتْ مِنها وَمَا لَمْ أَعْليْ 
يواخ مااسان زذرا 0ن 

الشرح: قوله ويه فى حديث أبى هريرة: ولو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات مسن 
شر ما خلق لم يضرك» يحتمل والله أعلم؛ أنه اختصر اللفظ وجمع المعنى» لما اعتقد أنه 
رما لم يضبط ذلك إذا بسطهء وبسط جبريل عليه السلام للنبى 8 القول حين علمه 
ذلك الدعاء أوعب ألفاظهء لما كان عليه من الحفظء واستعمال أكثر الذكر وأفضله 
فإن ما زاد فيه إنما هو ذكر الله تعالى» وتكرير للدعا» وكل ذلك حسن مرغب فيه. 

فصل: وقول كعب الأحبار: ولولا كلمات أقولهن لجعلتنى يهود ارا يحتمل أن 
يريد به والله أعلمء لبلدتنى وأضلتنى عن رشدى حتى أكون كالحمار الذى لا يفقه 
شيئًا ولا يفهمه؛ وبه يضرب امثل فى البلادة؛ وقلة المعرفة. 

وقوله: ووبأسماء الله الحسنى» يحتمل أن يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إولله 
الأسماء الحسسى فادعوة باك [الأعراف: نؤل]. 

وقوله: وما علمت منها وما لم أعلم» هذا إنما ورد فى قول كعب الأخبار» فيحتمل 
أن يعتقد أن من أسماء الله عز وجل ما لا يعرفه هوء وإن عرفه غيره من الناس» 
ويحتمل أن يريد به إن فيها ما لا يعرفه أحد. 

وقد روى عن النبى 5: وإن لله تسعة وتسعين اسمًا إلا واحداء من أحصاها دحل 
الجنة» وهذا يقتضى أنها ثما يكمن أن يحصى» ويعلم وهو الأظهرء والله أعلم وأحكم. 

ا ل 
يم هه جام 
ما جَاءَ فى المَتَحَائَينَ فى الله تعالى 

6 - مَالِك عَنْ عب اللو بن عَبْه الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِء عَنْ أبي الْحُيَابٍِ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١1/14‏ 

8 - أتخرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 055؟,؛ أحمد فى باقى مسند المكثرين ١٠19ل‏ 

8515 ااه 0ل الدارمى فى الرقاق 719/617 


ادوع ك”و 


مت أن مسار ع أي مل أنه قَالَ: : قال رَسُول لله : إن الله تبَارَكَ وَتعَالَى 
يَقول يوم ال لَقِيَامَةِ: : أبن المتَحَابُونَ إبحلاِي» الْيَوْمَ أطِهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لا ظطِلّ إلا 
لي ». 
6 - مَالِكء عََنْ يسو بْن عَبْد لرَّحْمَنِ الأنصّارِى عَنْ حفص بن 
0 ع بي مُريْرة - أنَدُ قَالَ: : فَالَ رَسُولُ اله 
ب ند يللي الى له ْم لا ِل إلا ِل مم عاو" وَسَاب ب نشأفِي 
جزل 3 جد زعم لى كة د وَرَحُلان تسَابًا 
في الله احْتَمَعَا عَلَى ذْلِكَ و مقا وَرَحْلُ ذَكْرٌ الله خاليّاء فَقَاضّت عَيْنَامُ 1 
دَعنَهُ ذَاتُ حَسَبو وَحَمَّالء فقال: إني ني أَافُ الله وَرَُلُ تَصَدَّقَ يصَدقَق فأعفاهًا 
حَبّى لا تلم شِمَالهُ ما فق لي : 
الشرح: قوله ؤّ: ويقول الله تبارك وتعالى: أين المتحابين لجلالى» يريد والله أعلم 
لعظمته وعلو شأنه وتحابهم بذلك إنما هو أن يحب كل واحد منهم الآخر لطاعة الله عر 
وحل» وإمانه به وامتثاله أوامره وانتهائه عما نهاه عنهء فهذان هما المتحابان مى الله 
تبارك وتعالى. 


فصل: وقوله عز وجل اليوم: «أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى: يحتمل أن يريد 


- أخرحه البخخارى فى الأذان 217٠‏ مسلم فى الزكاة ٠١71١‏ الترمذى فى الزهد 251591١‏ 
النسائى فى الزينة ملاعلاه أحمد فى باقى مسد المكثرين 9717/1. ذكره بالكتز يرقم 45851 
وعزاه لابن عساكر عن أبى هريرة البغوى فى شرح السنة 4/7 ٠"‏ عن أبى هريرة» ابن خزكة 
برقم |مه”2 185/١‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ قال ابن عبد الير: هكذا فى رواية يحيى» وأكثر رراة الموطأ فى هذا الحديث: وإمام عادلم؛ 
وقد روأه بعضهم: وعدل, وهو المحتار عند أهل اللغةء يقال: رحل عدل» ورحال عدلء وامرأة 
عدل؛ وكذلك رضا سواءء قال زهير: فهم رضا وهم عدلء ويجوز عادل على اسم الفاعل» يقال 
عدل فهو عادل» كما يقال:؛ ضرب فهو ضارب: إلا أن للعادل فى اللغة معانى مختلفة» منها 
العدول عن الحق» ومنها الإشراك بالله عز وحل؛ وليس هذان المعنيان من هذا الحديث فى شىء» 
ومن الشاهد على أنه يقال لقاعل العدل: عادل قول الشاعر: 

ومن كان فى إحوانه غير عادل فما أحد فى العدل منه يطامع 

انظر: التمهيد .71١8/٠١‏ 


والله أعلم» أن الناس يضجون يوم القيامة» وتدنو الشمس منهم فيشتد عليهم المرء ولا 
ظل ذلك اليوم إلا ظله عز وجل؛ فمن أظله ذلك اليوم» فقد رحمه الله وفاز. وقال 
عيسى بن ديتار: يقول أكنه المكاره كلها وأكنفه فى كنفى وأكرمه: ولم يرد بهذا شيًا 
من الظل ولا الشمس.؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول النبى فق سبعة: «يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظامهم على ما 
تقدم وإمام عادل» وظاهره أنه أراد به إمام المسلمين» ومن جرى ججحراه من أئمة العدل 
والحاكمين بالعدل. 

وقوله #ت: ووشاب نشأ فى عبادة الله تعالى» يحتمل والله أعلم؛ أن يريد به أنه أقل 
ذنوبًا وأكثر حسئات ممن نشأ فى غير عبادة الله عر وجلء ثم عبده فى آخخصر عمره 
وعنل شيخه. 

وقوله #ّكُ: وورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, معناه والله 
أعلم؛ ينوى الرجوع إليه» ويرتفب وقت توجهه نحوه فهذا ما يستديم الحسنات لأن 
من نوى حسنة: فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرًا. 

وقوله #: وورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقام على ما تقدم. قال 
مالك: الحب فى الله والبغض فى الله من الفرائتض. 

واجتماعهما على معنى أنهما يجتمعان بسبب تحابهما فى الله ويفترقان على ذلك» 
يحتمل والله أعلمء أن يريد به ثبوت محبتهما حون الاحتماع والافتراق» ويحتمل أن يريد 
به أنهما يفترقان من أجل ذلك؛ ليتفرد كل واحد منهما بعمل صالح يكون الانفراد به 
أفضلء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله : وورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهم) خص النبى ييه الخالى 
بذلك؛ فإنه أبعد من الرياء والسمعة وطلب الذكرء فما كان فى حال الخلوة من ذكر 
الله عز وجل؛ واستشعار خحشيته حتى تفيض عيناه؛ فإنه حالص لله تعالى لا يشوبه 
غيره. 

فصل: وقرله 28: «ورجل دعته ذات حسب وجمال» يريد والله أعلم دعته إلى 
نفسهاء ويحتمل أن يريد على وجه النكاح؛ ويعرف أنه لا يقوم بها يجب لهاء ويحتمل أن 
تدعوه إلى غير ذلك ما لا يحل» فيمتدع منه؛ وخمص # ذات الشرف والحمال؛ لأن 
الئاس فيمن اجتمعت لها هاتان الصفتان أرغب وعليها أحرص. 


فإذا قال: وإنى أخاف اللهى كان امتناعه لمخافة الله عز وجل وإشارا لما عند الله 
تعالى» ويحتمل أن يريد بقوله وَ: دقال إنى أخاف الله, أنه قال لها ذلك ورجعها به 
وأظهر لها وجه امتناعه عليهاء ويحتمل أن يريد به أنه قال ذلك فى نفسه؛ فمنع نفسه 


بذلك عما دعته إليه. والله أعلم. 
9١‏ - مَالِكء عَنْ سَهيل بن أبي صَالِحء » عَنْ أبيوء عَنْ أبي عريرة أن رَسول 
الله فك قَالَ: «إذًا أَحَبْ الله عبد قال إحجريل: اه حك مه 


ب كك ر هه 


حبريل» اك في أل السمَّاء: إن الله ةَّ كه فلانا نا فأحره فَيحِبَة أَهْلّ 
سما كم يُوضتع له الْفُولُ في الأرض» وَإذا بض الله الْعبْدَه. 
قَالَ مالك: لا أحمريه إلا أنه قَالَ: فى الْبفْضٍِ مِثْل ذَلِك. 


الشرح: قوله فَي: وإذا أحب الله العبدم قال القاضى أبو بكر: محبة الله تعالى 
للعيدى, معتاها أن يريل إثابته. 


وقوله لحبريل عليه السلام: وقد أحببت فلانا فأحبه, يحتمل والله أعلم؛ أن يكون 
ذلك على معنى أن يكونان متحايين فى الله فإن حبريل يحبه اللهء وذلك الرحل يحب 
الملائكة, وأهل الطاعة أجمعين وأهل الكفر يعادون جبريل عليه السلام قال الله تعالى: 
إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» 
[البقرة: 34]. 

فصل: وقوله يُّك: «ثم ينادى فى أهل السماءء يحتمل أن يريد أن جبريل ينادى فى 
أهل السماءء ويحتمل أن الله تبارك وتعالى يقول ذلك لأهل السماء كما يقوله مجبريل؛ 
أو يأمر من ينادى فيهم بذلك: فيحبه أهل السماء لذلك» كما يحبه جبريل؛ فيصير 
بذلك العيد مع أهل السماء من المتحابين لله عز وحل. 


1 ا 2 
بالا( - أحرحه أحمد 55/5 عن أبي أماسة. عبدالرزاق فى المصنف /191 400/٠١‏ عن 
أى هريرة. 7 فى الكثر 1 وعزة السيوطى للترمذى عن ألى هريرة. 
ا ل 0 
باسناده هذا وذكر البغض من غير شك - معمر» وعبدالعزيز بن المحتارء وحماد بن سلمة؛ قالوا 
فى آخمره: وإذا أبغض كثل ذلك - ولم يشكوا. ورواه ابن أبى سلمة عن سهيل؛ فلم يذكر 
البغض أصلاً. انظر: التمهيد .515/٠١‏ 


فصل: وقوله فك: : وثم يوضع له القبول فسى الأرض» يريد المحبة فى الناس يقال 
فلان منح من فلان قبولأء أى رزق منه محبة. وقد قيل فى قول الله عز وجل: لإإن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» [مريم: 37]. 

وروى عن عبدالله بن عباس أن قال: يحبهم ويحببهم للناس. ويحقق ذلك أن الود 
المحبة» لكن ابن عباس فسر تلك المحبة بمحبة الله عز وجل ومحبة العباد لأنها المحبة 
التى يتنفع بهاء ويمكن أن تن البارى تعالى على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بها. 

فصل: وقوله: ووإذا أبغض الله العبدى قال مالك: ولا أحسبه إلا أنه قال فى البغض 
مغل ذلك:. قال القاضى أبو بكر: معنى بغض الله تعالى للعبد أنه أراد عقوبته» وظن 
مالك أنه قال فى البغض على حسب ما تقدمء من أنه يقول تعالى لحبريل عليه السلام: 
إنى أبغضت فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل» ثم ينادى ة فى أهل السماء إن الله ييغض 
فلانا فأيغضوه؛ ثم يوضع له فى الأرض الكراهية والاجتناب فى نفوس الناس. 

ولم يتحققه مالك» رحمه الله تحققه لما تقدم؛ فلذلك أعبر يما علم؛ وتوقف فيما 
سواه» فاقتضى الحديث أن اتفاق أهل الأرض على محبة الرجل دليل على فضل ما له 
عند الله تعالى وبغضهم له على حسب ذلك والله أعلمء وإنما يراد بأهل الأرض من 
عرفه منهم دون من لم يعرفه» ولم يسمع به. 

فَفل - مَلِكه عَنْ أبي حَازِمٍ بْنِ ديار عَنْ أبي دريس الحؤلائي أنه قَال: 
دَخَلْتُ مَسلْجدَ دم مُق فَإذًا فى شاب ' براق الثتايّاء وَِذا الناسُ مَعَهُ ذا اعتلفوا في 
شي 0 ليه وَصَرُوا عن فلو فس عله فَقِيل» هَذَا مُعَاذ ين حَبَلِء قلَمّا 
كان الْعَكُ هَيرتُ فَرَحَدنهُ قد بعتي بالممْحيرء ؛ َوَحَدْنَهُ يُصَلَىء قَال: ارت 
حتى فى صلا ف حثة ا قل ولخي ملعل كم قلن: وَاللّهِ إنى 
لاحك لِلَهه فَقَالَ: ألله؟ مَقْنْت: الله فَفَالَ: ألله؟ تَقلت: الى َقَالَ: اللّه؟ 


- أخرحه أحمد فى مسند الأنصار 2371818 7375575 
قال ابن عبد الير: وفى هذا الحديث لقاء أبى إدريس الخولانى لمعاذ بن حيل وسماعه منه؛ وهو 
إسناد صحيح؛ ولكن لقاء أبى إدريس هذا لمعاذ بن حبل مختلف فيهء فطائفة تنفيهء وطائفة لا 
تدكره من أحل هذا الحديث وغيره. انظر: التمهيد .777/٠١‏ 


فَقَلتُ: الل قَال: فأحذ يحبوةٍ ردائي» فَحَبَذنِي ليو وَقال: أَبْشِر نإني سمعت 
رَسُولَ الله يك يقول: «قَال الله تَبَارَكَ وَتعَالَى: وحمت مَحَيْتِي لِلْمُمَسَايِينَ في» 
َالْممَجَلِسِينَ في» وَلْمُتَْاوِرِينَ فيئ» والْمَُفِينَ فيه. 

الشرح: قول أبى إدريس الخولانى: دفإذا فتى شاب براق الغايان قال عيسى بن 

وقوله: ووإذا الناس معه إذا اختلفوا فى شىء أسندوا إليه, يريد والله أعلم؛ ردوا 
إليه النظلر فيهء والتحكيم له فى تصحيحه ما رآه من أقوالهمء ورد مايرى رده؛ 
فيصدرون عن قولهء يريد يصدرون عن ذلك الاحتلاف إلى الاتفاق على ابتاع قوله. 

فصل: وقوله: وفسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل» قال أحمد بن حالد: وهم أبو 
حازم فى هذا القول» وإنما هو عبادة بن الصامتء رواه شعبة عن يعلى بن عطاى 
سمعت الوليد بن عبدالرحمن يحدث عن أبى إدريس الخولانى؛ لقيت عبادة بن 
الصامت» وذكر الحديث الذى ذكره أبو حازم عن أبى إدريس عن معاذ بن حبل. 

ويدل على صحة هذا ما رواه ابن عيينة عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى؛ 
أدركت عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وشداد بن أوس وفاتنى معاذ بن جحبل. 

وقد قال الوليد بن مسلم: أدرك أبو إدريس معاذ بن حبل» وهو ابن عشر ستين. 
وقال جماعة من أهل هذا الشأن: ولد أبو إدريس عام حنين؛ وتوفى معاذ بن جبل فى 
طاعون عمواس» وكان سنة ثمان عشرة» فعلى هذا يحتمل أن يكون سمع هذا الحديث 
خاصة. 

ومعنى قوله فى رواية الزهرى: فاتنى معاذ بن حبلء فاتته صحبته؛ وأن يأخذ عنه 
الكثير كما صحب وأحذ الكثير عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء وشداد بن أوس» 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفهجرت إلى المسجدء فوجاته قد سبقنى بالتهجيرء ووجدته يصلى, 
يقتضى أن ذلك الوقت كان ثما يصلون فيه النوافل ويقصدونه بذلك. وقد قال مالك: 
ومعنى ذلك أنه وقت يبعد عن صلاة فرض قيله: ووقت نوم الناس غالبا كالسحدء 
وأيضماء فإنه وقت ليس بين الصلاة التى قبله والصلاة الى بعده اشتراك فى الوقت» 


فصل: وقوله: وفقلت: والله إنيى لأحبك لله قال: آلله؟ فقلت: آلله, دليل على أن 
الأمان كانت تحرى على الستنتهم على معنى تحقيق النبر ويؤكد بتكرارها واستدعاء 
تأكيدها والله أعلم. 

وقوله: وفأخل بحبوة ردائى: يريد بها يحتبى به من الرداءء وهو طرفافء ووجيدلى إلى 
نفسهو» على معنى التقريب له والتأنيس وإظهار القبول لما أحبر وتبشيره بما قاله التبى 
قي من فعل ذلك. فقال له: وأبشر» يريد عا أنت عليه» وفانى سمعت رسول الله 85 
يقول: قال الله عز وجل» على معنى إضافة ما يبشره به إلى خبر النبى ين وتثق نفسه 
به فتتأكد بصيرته ومذهبه فى ذلك. 


فصل: وقوله عز وحل: ووجبت محبعى» يريد ثبت إرادتى لهم الثواب الحزيل 
وللمتحابين والمتجالسين فئى» يريد أن يكون جلوسهم فى ذات الله عز وجل من 
التعاون على ذكر الله تعالى» وإقامة حدوده والوفاء بعهده. والقيام بأمره وبحفظط 
شرائعه» واتباع أوامره واجتئاب محخارمه. 

وقوله تبارك وتعالى «والمستزاورين فى» يريد والله أعلمء أن يكون زيارة بعضهم 
لبعض من أحله؛ وفى ذاته» وابتغاء مرضاته من محبة لوجهه أو تعاون على طاعته. 

وقوله تبارك وتعالى: ووالمتباذلين فىَ» يريد يبذلون أنفسهم فى مرضاته من الاتفاق 
على جهاد عدوه, وغير ذلك هما أمروا به ويعطيه ماله إن احتاج إليهء والله أعلم 


اك 
سمَالِك أنه بَلعْهُ من بو الو إن حب أنه كلا مول الفُمفد والتوفة 


حسمن الست حر رذ عتتووعت بن حزن بن ادو 


0 قوله رضى الله عنه: والقصد» يريد الاقتصاد فى الأمر وترك الغلو والسرف 
فيه. وقال عيسى بن دينار: يريد القصد فى النفقة والكسوة؛ وجميع شأنه. وفى العتبية» 
قال ابن القاسم: سمعك مالكا يذكر القصد وفضلف قال: وإياك من القصد ما يجب أن 


يرتفع بهء قيل له: لم قال: تعجحب وتعحب الئاس . 


وقوله: «والتؤدة» يريد الرفق والتأنى. وقال عيسى بن دينار: حتى يحكم أموره؛ ثم 
يدحل فيها بطاعة الله عز وجل. 


و١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ملا١.‏ 


وقوله: ووحسن السمتء يريد الطريقة والدين» وأصل السمت الطريق. 

وقوله: «وجرء من خفسة وعشرين جزءًا من النبوة؛ يريد أن هذه من أخلاق الأنبياء 
وصفاتهم التى طبعوا عليها وأمروا بها وجيلوا على التزامها ويعتقد أن هذه التحزئة على 
ما قاله عبدالله بن عباس» ولا يدرى وجه ذلك والله أعلم. 

وقال عيسى بن دينار: من كان على هذاء وقل كلامه إلابما يعينه» كان فيه جرء من 
خمسة وعشرين جزءًا من النبوة. 


عن إسحاق بن عبد الله : إن أببي طلَحَة الأنصّارِى» عن أنس 
بن مَالِك أن رس 1 00 فك فَالَ: «الرويَا الْحَسنَُ ين الرّحُلٍ الصاح ديه لد 
. رمي - و 
وأربعين جزءا مِن النبوؤ». 

6 ح- مَالِك» عَنْ أبي لزناو عَنِ الأغرَج؛ عَنْ أبي 2 رول الله 
فل بمثل ذَلِكَ. 


ع ١/7‏ - أحرحه البخارى فى التغيير 59/5. مسلم فى الرؤيا 4؟؟. الترمذى فى الرؤيا 27377١‏ 
١اا”ى‏ 559/5. أبو داود فى الأدب ١م.ه.‏ ابن ماحه فى تغيير الرؤيا 5291 8844 
1" أحمد فى باقى مسد المكترين 78 الاء كزلدلاء الف اع|اى ١8‏ الات 
58 1551/9 . الدارمى فى الرؤيا .71١1/‏ 
قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يختلف فى صحته وروى أيضًا من وحوه كثيرة» عن جماعة من 
الصحابةء عن التبى 9 بألفاظ عختلغة. فمن ذلك حديث أنس عن التبى عليه السلام كما رواه 
شعبة» عن ثابت عن أنسء عن النبى #ء كما رواه مالك. وقد روى عن أنس» عن عبادة بن 
الصامتء أن رسول الله و قال: «رؤيا المومن حزء من ستة وأربعين حزءا من التبوة». انظر: 
التمهيد 7/١٠٠١‏ 

- انظر: التختريج السابق. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يختلف فى صحته وروى أيضًا من وحوه كثيرة؛ عن جماعة مسن 
الصحابة» عن النبى و بألفاظ مختلقة. فمن ذلك حديث أنس عن النبى عليه السلام كما رواه 
شعبة» عن ثابت عن أنسء عن النبى فقاء كما رواه مالك. وقد روى عن أنسء عن عبادة بن 
الصامت» أن رسول الله 6 قال: درؤيا المومن حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». انظر: 
التمهيد ١١/7*.0؟.‏ 


الشرح: قوله فَقْكه: «الرؤيا الحسنة: يحتمل والله أعلمء أن يريد به الصادقة؛ ويحتمل 
أن يريد الميشرة. 

وقوله #ّ: «من الرجل الصالح جزء مسن سعة وأربعين ججزءًا من النبوة» وصفها 
بأنها جزء من النبوة لما كان فيها من الإنباء.ما يكون فى المستقبل على وجه يصحء 
ويكون من عند الله عز وجل. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إن للرؤيا ملكا وكل بها يرى الرائى من ذلك ما فيه 
تنييه على ما يكون. 

وقوله 899: ومن ستة وأربعين جزءًا من النبوة» قيل معنى هذه التجزئة أن ملة نبينا 
ا كانت ثلاثة وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت نبوته بالرؤيا. 

ولذلك روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ويك 
الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح؛ وسستة أشهر من ثلاث 
وعشرين سنة» جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وقيل إنها جزء من النبوة على 
وجه لم يطلع عليه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين حزءًا من 
النبوة». 

وروى عبيدالله بن عمر عن ناقع عن عبدالله بن عمر أن النبى يك قال: «الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة». ومثله روى عكرمة عن عبدالله بن عباس. 

فيحتمل أن يكون ذلك اخقلافا من الرواة» وحديث أنس وأبى هريرة أثبت من سائر 
الأحاديث. 

ويحتمل أن يجمع بينهماء فيحمل قوله 889: وجزء من ستة وأربعين حزءًا على الرؤيا 
الحليةو. ويحتمل قوله 889: وجزء من سبعين جزْءًا على الرويا الخفية». 

وقال محمد بن جرير الطبرى: قوله #ك: وجزء من مسعة وأربعين جزءًا من البوة» 
يحتمل أن يريد به في رؤيا المؤمن. 

وقوله يُو: وجزء من مسبعين جزءًا من النبوة» يحتمل أن يريد به رؤيا الفاسق» 
ويشهد لهذا التأويل قوله فى حديث أنس وحديث أبى هريرة قوله 88: والرؤيا الحسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فحص بذلك رؤيا الرحل 


الصالح والله أعلم؛ ويحتمل والله أعلم أن يريد أن الجزء من الستة والأربعين جَرءًا من 
النبوة» هى الرؤيا المبشرة على ما روى فى حدييث عطاء بعد هذا؛ لكثرة تكرر هذا 
الصنف من الر ويا الصادقة. 

وأما ما كان من ذلك على سبيل الإنذار والزحر أو غير ذلك من الأنواع؛ يكون 
جزءًا من سبعين جزءًا من النبوة لقلة تكرره» ولما يكون من حنسه من قيل الشيطان 
تحرينا وتخويفاء والله أعلم وأحكم. 

5 - مالِكء عن إسحاق بن عب الله بْن أبي طَلْسَة عَنْ زُقرَ بن صَعْصّعَةه 
لي يو 


يَقول: دمل رأى 3 نكم اليه رؤيا؟ ويقول: لئس يَنْقَى بَعْدِي مِنّْ الو إلا 
الوا الصَالِحَة,. 


الشرح: قوله وق: وإذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤياء يحتمل والله أعل» أن يرحو بذلك رؤيا مبشرة له 8# وللمسلمين: ويستدعى 
ذلك من عندهم فيما رءما توقف عنه الوحى فيه؛ ويحتمل أن يريد بذلك تعليمهم 
العبادة» وتنبيههم على فضلها. 

ولذلك كان يقول: وليس يبقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة) حضًا لهم على 
تعليمها والاهتبال بها ليبقى لهم بعده جزء من النبوة يدحل عليهم بها مسرة. 
ويحضهم على مصلحة.؛ ويزحرهم عن معصيته. 

مسألة: ولا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها وأما من لا يعلم ذلك ولا يحسنها فليترك. 


وسكل مالك عن رجل يعبر الرؤيا لكل أحدء قال: أبالنبوة يلعب» قيل له: أفيعبرها 
على الخير» وهى عنده على الشرء لقول من قال: إن الرؤيا على ما أولت» فقال: لا إن 
الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» أفيتلاعب بأمر من أمور النبوة. 


- أرحه البخخمارى فى التغيير 134٠‏ الترمذى فى الؤيا ١7717ء‏ أبو داود فى الأدب 
٠ه‏ ابن ماحه تعبير الرؤيا 844؟ن 871 أحمد فى باقى مسند المكثرين 4 .81١‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر: لا نعلم لزفر بن صعصعة: ولا لأببه غير هذا الحديث: وهما مدنيان» 
وهكذا قال يحبى: عن أبيه» وتابعه أكثر الرواة» وهو الصواب: ومنهم من يقول فيه: عن زفر بن 
صعصعة: عن أبى هريرة» لا يقول: عن أبيه. انظر: التمهيد ١173/1؟.‏ 


وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى رؤيا عائشة؛ لما مات رسول الله 889: 
هذا واحد من أقمارك؛ وهو خيرهمء وكره أن يتكلم أولاء وإنما يتبغى للعابر إن رأى 
خيرًا أن يذكره؛ وإن رأى مكروماء قال خيرًا أو صمت. وقال جماعة من أهل العلم: 
معتى قوله: خيراء أن يقول خييرًا لنا وشرًا لعدونا. 

7 - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَطَاء بن يسار أن رَسُولَ اللو و8 
َالَ: َنْ يق بغي من البو إلا الْمبَشْرَات» فَقَالُوا: ومَا المبَضْرَات يا رَسُولَ 
اللّوِ؟ قَالَ: الروْيَا الصالِحَةٌ يَرَاهَا الرّحُلٌ الصّلِحُ أ ْرَى لَه حُرْمٌ مِنْ ميتة وَأرْبَعِينَ 
خُْءًا بن لبرقه. 

الشرح: قوله #قْك: ولن يبقى بعدى من النبوة: يريد والله أعلمء أن النبوة الكاملة قد 
حتمت بهء فإذا قبض قبض جميعهاء وإن بقى منها جزء من ستة وأربعين جزءاء وهى 
المبشرات» وذلك الرؤيا الصالحة؛ ويحتمل أن يريد بها أنها ما يبشر به الرجل الصالح .ها 
يراه هو لتفسهء أو يراه غيره له من صلاح بال» وتخلص من شدة؛ فيحتمل أن تكون 
هذه جزءًا من ستة وأريعين جحزءًا من النبوة» وإن كان غيرها من الرؤيا الصادقة تتجراً 
على غير هذا التجزى, والله أعلم. 


4 - مَالِك» عَنْ يَحْتَى بن سَعِيرِ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَن أَنَهُ قَالَ: 

2 9 مو م 6م 8 ليا 2 0 ل 0 8 7 ل[ 2 ّ 7 

سيعت أبَا قتادة بن ربعي» يَقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو فك يقول: «الرّؤْيَا الصّالِحَة 

ين لَه وَالْحُلْمٌ يِنَ الشيْطان فَإِذا رَأى أَحَدْكُمٌ الشَيْء يَكْرَهُهُ فلينفث عَنْ 
6ك مر 


2 1 323 0 8 2 25 
يسارو ثلاث مَرَاتٍ إذا استيقظ» وليتعوذ بالل مِنْ شَرمَاء فَإِنهًا لْنْ تَعَُهٌ إن شَاءَ 
اللهع. 


17 - أحرحه الترمذى فى الرؤيا 77177 تفسير القرآن .9١١‏ أحمد 9/5؟١»‏ عن عائشة. 
الخطيب فى تاريخه 2١5٠/1١‏ عن عائشة. وذكره فى الدر المنثور 2717/7 عن عائشة. وذكره 
فى الكنز 4١475‏ وعزاه السيوطى لأحمد والخطيب» عن عائشة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة» عن مالك فيما علمت مرسلا. انظر: 
التمهيد ١٠/50؟.‏ 

4 - أخرحه البخارى فى يدء الخلق 747 مسلم فى الرؤيا 7/751١‏ الترمذى فى الرؤيا 
1/97*”» أبو داود فى الأدب »0.071١‏ ابن ماحة فى تغيير الرؤيا 789.٠1‏ أحمد فى ياقى مستد 
الأنصار 77-15 24.*كء لاللى .499 5991195 الدارمى فى الرؤيا ."5١57 2515١‏ 


ل تر 2 م - 533 ريم 5 كم 2 0ه 00 
قال أبو سَلمّة: إن كنت لأرى الرؤيا هِي أنْقَلَ عَلَيْ مِنّ الْجبْل» فَلَمّا مسَمِعْتْ هَذَا 
ل ام 0-7" 7 
الحَديث» قما كنث أبَالييًا 


الشرح: قوله #ْك: «الرؤيا الصالحة» يحتمل والله أعلم؛ أن يريد به المبشرة؛ ويحتمل 
أن يريد به الصادقة من الله تعالى» ووالحلم» يحتمل أن يريد يه ما يحرن» ويحتمل أن يريد 
به الكاذبة من الشيطانء معناه أنه يخيل بها لغيره أو ليحرن: قالرؤيا من الله تعالى» 
والحلم من الشيطان. قال عيسى بن دينار: الرؤيا هى رؤية ما يتأول على الخير والأمر 
الذى يسر بهء والحلم هو الأمر الفظيع المجهول يريه الشيطان للمؤمن ليحزنه وليكدر 

فصل: وقوله فُتَّ: وفإذا رأى أحدكم الشىء يكرههء يحتمل أن يريد به يخيفه 
ويحزنهء وفلينفث عن يساره؛ وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله 
تعالى»: حعل هذا ما يدفع به مضرة الشيطان وحزنهء وذلك يكون لأن المومن الوائق 
بفضل الله عز وحل إذا فعل هذا زال عنه شغل البال بهاء ورجع إلى التوكل على الله 
عز وحل. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن الله حل ذكره قد قدر أنه إذا فعل هذاء وتعوذ بالله أنه لا 
يصيبه شىء مما رآه فى متامهء وأنه إن ترك ذلك ولها عنه» أصابه ما رآه فى منامه كما 
قدر أن الداعى إذا دعا صرف عنه البلاءء وأنه لو لم يدع لنزل به ذلك البلاء. 

قال عيسى بن دينار فى العتبية عن ابن وهب: إن من رأى ذلك نفث عن يساره 
ثلاناء ثم يقول: أعوذ .عن استعاذت به ملائكته ورسله من شر ما رأيت فى منامى هذاء 
أن يصيبنى منه شىء أكرهه» ثم يتحول إلى جانبه الآخر. 

- مَالِكء عَنْ هِضَام بن عُرْوَةه عَنْ أبيه أنهُ كَانَيَقولٌ في ملي الآيةٍ: 
طِلَهُمْ الببتثرى في الْحَيَاةٍ الدُنيًا وَفي الآخِرَةٍ4 [يونس: 14] قال: هِي الرؤيًا 
الصالِحَة يرَاهَا الرّخْلٌ الصّالِح أو ترى لَهُ. 

الشرح: قوله: وفى معنى هذه الآبة: «إلهم البشرى فى الحياة الدنيا [يودس: 
4 5 أنه ما يراه الرجل الصالح أو يرى له من المقام الصالح: يريد المبشر لهء فهذا 
عنده معنى البشرى فى الحياة الدنيا لمن عدم النيوة أو من مقتضى البشرىء وأما فى 


8 - ذكره ابن عبد ١البر‏ فى الاستذكار برقم 9/85ا١.‏ 


الآخرة» فما تتلقاه الملائكة عند شدائد القيامة من التأئيس لهم والبشارة؛ قال الله عز 
رحل: طإوتلقاهم لملائكة هذا يومكم الذى كنعم توعدوت» [الأثباء: .]٠١‏ 
ا ف 


ما جَاه فى ارد 
٠‏ > مَالِكء عَنْ مُوسى بن مَيْسرة عَنْ متهيد بن بي هنلدء عَنْ أبي مُوسى 
الأشعرى أن رَسُول اللو ل قَالَ: دمن لَب بالترد فقَدُ عَصَى الله وَرَسُولَةُ». 
الشرح: قوله يَيْ: ومن لعب بالترد» النرد نوع من اللعب مثله شاغل. 
وقوله : «فقد عصى الله أخبر أن من لعب بها عاص لله عز وجلء وذلك 
يقتضى النهى عن اللعب» وهذا عام فى اللعب بها على أى وحجه كانء من قمار أو 
غيره» ولا يجوز عند مالك اللعب بالترد ولا بالشطرنج» حكاه أبو محمد. 


زاد الشيخ أبو محمد: كره مالك كل ما يلعب به من النردء والأربعة عشرء وكره 
الشطرنج؛ وقال: هى إلهاء وشر؛ لأن ذلك ما يلهى عن ذكر الله تعالى غالباء ولأنه 
نوع من الميسرء يقصد به المبالغة فيما لا منفعة فيها من عمل دين ولا دنيا. 

وقد علق البارى تعالى تحريم الخمر على هذا المعنى» فقال عز وجحل: إإنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكير الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» [لمائدة: ١34ع.‏ 

وما روى عن عبدالله بن مغفل والشعبى وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد» وأن 
الشعبى كان يعلب بالشطرنج غير ثابت» ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا التهى؛ 


حرفل - أخرحه أبر داوه فى الأدب 6 ابن ماحه فى الأدب ااا أحمد فى مستك 
الكوقيين 395٠-17‏ 951ل 081 15., 
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث عن مالك. ورواه إسحاق بن 
سليمان الرازى؛ عن مالكء بإسناده» فقال: من لعب بالنردشير. ذكره الدارقطنى. وقد روى فيه 
حديث منكر عن مالك: عن ناقع؛ عن أبى عمرء قال: قال رسول الله : «من لعب بالشطرنج 
ققد عصى الله ورسولهو» وهذا إستاد عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل؛ وأما حديث 
للوطأ: حديث أبى موسى هذا فحديث صحيح؛ وليس يأتى إلا من طريق سعيد بن أبى هند 
عن أبى موسى الأشعرى. انظر: التمهيد 884/٠١‏ 75. 


وروى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إحازة اللعب بالنردء» وذلك كله ثابت 
عمن تقدم ذكرهء وإنما هى أخبار يتعلق بها أهل البطالة حرصًا على تخفيف ماهم عليه 
من الباطل» والله المستعان. 

- ل ا ا ا 0 1 ه هامى مي مه > ع 

١‏ - مالك» عن علقَمة بن أبى علقمة» عن موء عن عَائشّة زوج النبي 

7 عي 5570 > لى ىا . م و 3 2 
فك أنه يلعا أن أهْلَ يبر في دَارِهًا كانوا سَكانًا فِها وَعِنَْهُمْ نرْدُ فَأَرْسَلَت إلنْهمْ 
إن لَمْ تخرحوهًا لأخرحنكم مِنْ دارى» وأنكرت ذَلِكَ عَلَيْهم. 

ام - مَالِكء عَنْ تافعء عَنْ عبد الله بن عمَرَ أنه كان إِذَا وَحَدَ أحَدًا مِنْ 
أَهْلِهِ يلعَبْ بالتزد» ضربة؛ وكْسرَهًا. 


ضراعي مه 0 


الشرح: قولها: وأن عائشة زوج النبى َي قالت لسكان دارها لمن لم تخرجوا 
النرد لأخرجنكم من دارى» على معنى المباعدة للاعب بها وتطهير دارها عن باطلهاء 
وحكى القاضى أبو بكر أنه كره أن يجلس مع اللاعب بها وينظر إليهاء قال: لأن 
الجلوس إليهم والنظر يدعو إلى المشاركة فيها. 

وفى العتبية: سكل أيسلم على اللاعب بها؟ فقال: نعم. قال القاضى أبو محمد: لأن 
ذلك ليس من الذنب الذى كنع السلام. قال مالك: هم أهل السلام؛ وإذا بولغ فى هذا 
ذهب كل مذهب. 

فصل: وقوله: «كان عبدالله بن عمر يكرههاء ويضرب من وجد من أهله يلعب 
بها» وأما ‏ كسرها فعلى وجه المنع من اتخاذها؛ لأنه لا منفعة فيها وإبقاؤها داع إلى 
معاودتها. 

وأما من ضرب من كان يلعب بها من أهله؛ فعلى سبيل التأديب» والزحر لهم 
عنهاء ويخص أهله بذلك؛ لأنهم الذين عليهم التبسط من التأديب كما يؤدب الرحل 
ولده وعنعه لذلك من مساوى الأخلاق والأعمال السيئة» وإن لم تبلغ مبلعًا يجب فيها 
حد ولا تعزير يستوفيه حاكم. 


م م ناه - 9 - 2 8 بكر غير :عاعي 
قال يَحيى: وسَمِعت مَالِكا يُقول: لا خيْرٌ في الشطرنج» وكرههاء وسموعته 


لغرة ل - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1 
زفرة ف - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 815/ا١.‏ 


54 للب بها وميه مِنَّ البَاطِلِ وَيَتْلو هاه الآية يَة: طقَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا 
الضّلال© [يونس .]1١ ١‏ 
الشرح: وأما كراهية اللعب بها جملة, فلا لاف عند مالك فى ذلك؛ قليلاً كان 
أو كثيرا» لقمار كان أو لغير قمار» قال القاضى أبو محمد: لأن اللعب يهايؤدى إلى 
القامار أو الحلف كاذباء وترك الصلاة» ولا يعتير بقول من قال: إن الاكثار منها يؤدى 
إلى ذلك؛ لأن قليلها يؤدى غالبًا إلى كثيرهاء فيجب حسم الباب. 
فرع: فإن لعب بها قمارًا مرة واحدة» لم تقبل شهادته» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: إن كانت محاسنه أكثر من مساويه. ولم تظهر منه كييرة» قبلت شهادته. 
والدليل على ما نقوله أن هذا قمار محرم» وعمل باطل» فوجب أن يسقط الشهادة 
كاليسين: 
فرع: فإن لعب بها على غير القمارء سقطت شهادته عند مالك؛ إن أدمن فيها لأنه 
إدمان للباطل» وما لا يخلو المدمن عليه من الأبمان الحائثة» والاشتغال عن ذكر الله 
تعالى» وعن الصلاة بلهو كاتخاذ الأغانى والقيان. 
قأما من لعب به فى النادر» فبئس ما صتع ويستحب له ترك ذلكء ولا تسقط 
عدالته. وقد تقدم من هذه المسألة فى الشهادات ما هو أوعب من هذاء وبالله التوفيق. 
ا فت 
العمل فِى السّلامٍ ِ 
يف ا 5 © فَالَ: يُسَلْمُ الِب عَلَى 
الْمَائِي وَإذَا سَلَمَ ين ين قوم أحَد وَاحِدٌ حرا عَنْهُمْ مهم 
الشرح: قوله #: ويسلم الراكب على ال ماشىء معناه ييدؤه بالسلام ثم 
يجيه الآخصرء فيرد عليه السلام. قال القاضى أبو محمد: ابتداء السلام ستة» ورده 
واجب. 


فأما ابتداؤه؛ فما روى معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب «أمرنا التبى 


177 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1,54‏ وذكره قى سلسلة الصحيحة ١١848‏ 
وعزاه لمالك فى المجمع للهيثمى» عن زيد بن أسلم. 


فق بسبع, بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطسء ونصر الضعيف»؛ وعون 
المظلوم. وإقشاء السلام» وإبرار القسم». 

مسألة: وأما الرد» فلقول الله عز وجل: «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوهات [النساء: 85]. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: قيل إن ذلك فى السلام. ومن جهة المعنى 
أنه قد تعين حق المسلم على المسلم يما بدأ به من السلام. 

مسألة: وصفة السلامء أن يقول المسلم: السلام عليكمء ويقسول الراد: وعليكم 
السلام؛ أو يقول: السلام عليكمء كما قيل له. قال القاضى أبو تحمد: وكره مالك أن 
يقول الراد: سلام الله عليك. 


والأصل فى ذلك ما روى معمر عن هشام عن أبى هريرة عن النبى #ا قال: وخلق 
الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلما حلقه؛ قال: اذهب فسلم على أولفك» 
لنفر من الملائكة حلوس» فاسمع ما يحيونك به. فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقال: 
السلام عليكم» ققالوا: السلام عليك ورحمة الله . 

وهذا الذى ورد به الشرع قال الله عر وجل: تإوإذا جاءك الذين يؤمسون بآياتما 
فقل سلام عليكم» [الأنعام: ؛ 5]. 

فصل: وقوله #يّْكه: ويسلم الراكب على الماشى» يريد أنه شرع فى حقه أن يبدأ 
بالسلام؛ وذلك يكون من وجهين؛ أحدهما: أن الرحلين إذا تساويا فى المرور سلم 
الراكب على الماشى؛ لأنه أرفع حالاً منه فى أمر الدئياء فتركه السلام على من فضل 
عليه فى الدنيا من باب الكبر. 

وإذا كان أحدهما جالساء والآخر مارّاء سلم المار على الجمالس» وإذا استويا فى 
المرور والالتقاء» بدأ بالسلام من كان حقه أقل على من كان.حقه أفضل؛ لأنه حق من 
باب الدين والفضل. 

روى ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد عن أبى هريرة عن رسول الله ويك قال: قال 
رسؤل الله يو «ويسلم الصغير على الكبيرء ويسلم الراكب على الماشىء والماشسى على 
القاعد» والقليل على الكثير». 

فصل: وقوله #ِّ: ووإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم». قال القاضى أبو محمد: 


لا لاف أن ابتداء السلام سنئة أو فرض على الكفاية» إذا قام يه بيعضهم سقط عن 
بعض» وأن رد السلام فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم؛ وإن 

والدليل على ما نقوله الحديث: وواذ اسلم واحد من الجماعة أحزأ عنهمن. ومن 
جهة المعنى أن هذا سلام» هو شعار الشسرع؛ فناب فيه الواحد عن الجماعة كسلام 
المبتدئع به230. 

١“‏ - مَالِكه عَنْ وَهْبو بن كَيْسَانٌء عَنْ مُحَمّدٍ بن عَسْرِو بن عَطَاءِ أنه 
قال: كنت حَاِسا عند عبد الله بْنِ عبّاسِء فَدَحلَ عَلَيْهِ َب رَخُلّ من أهْل اليم قال 
السام عَليكُم وَرَحْمهُ اله برك مزل يق مَك أيْضّاء قَالَ ابن عباس 


الى لام ال لل لم 


وَهُوَ يَوْمئوٍ قد ذْهَبّ بصره من هَنَا؟ قَالُوا: هذا لْيمَانِي الي يَعْشَالكَ كر ةل 
قال: فَقَالَ ابن عباس: أ السلام انتَهَّى إلى ابر ك3. 


الشرح: قول عبدالله بن عباس رضى الله عنه: وإن السلام التهى إلى البركة, يريد 
أنه لا يزيد على ذلك فيه؛ وإنما هى ثلاثة ألفاظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فمن اقتصر على بعضها أحزأه» ومن استوعبها فقد يلغ الغاية منه» فليس له أن يزيد 
عليها. 

وقد قال القاضى أبو محمد: أكثر ما يتتهى السلام إلى البركة» يريد أن لا يزاد على 
ذلكء؛ ويقتضى ذلك أن لا يغير اللفظ وهذا فيسا يتعلق بابتداء السلام أو رده. 
وأما الدعاء» فلا غاية له إلا المعقاد الذى بكل يليق بكل طائفة من الناس ويالله 
التوفيق. 

مسألة: وأما المصافحة باليد» فقد حكى الشيخ أبو محمد: أن المصافحة حسنة. وقال 
فى المخقصر: سأل مالك عن ذلكء فقال: إن الناس ليفعلون ذلك. وأما أنا فما أفعلى 

)١(‏ قال ابن عبد الير: قال مالك والشافعى وأصحابهماء وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رحل 

على جماعة من الرحال؛ فرد عليه واحد منهمء أحزأ عنهم؛ وشبهه الشافعى: رحمه الله بصلاة 

الجماعة» والتفقه فى دين الله وغسل الموتى» ودفنهم؛ والصلاة عليهم وبالسفر إلى أرض العدر 

لقتالهمء قال: هذه كلها فروض على الكفاية» إذا قام بشىء منها بعض القومء أجزأ عن غيرهم. 

انظر: التمهيد ١١01/1؟.‏ 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١746‏ 


ويحتمل أن يتعلق فى المنع بما روى أن السلام اتتهى إلى البركة: فالزيادة من قول أو فعل 
ممنوعة كالمعائقة. 

وأجحازها أنس بن مالك. وقد روى قتادة» قلت لأنس: أكانت المصافحة فى 
أصحاب النبى يك قال: نعم. وقد تقدم ذكره من كر المعائقة» ومن أجازها من قبل 
با يغنى عن تكراره ها هتاء ويالله التوفيق. 

قال يَحيى: سَدِلَ مَالِكِ هَل يُسَلْمُ عَلَى الْمََأدِ؟ٍ فَقَالَ: أمَّا الْممَجَالةء فلا أكرَهُ 
ذَلِكَ وأمّا التَابة فلا حب ذَلِكَ. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلم أن المتجالة الهرمة لا فتنة فى كلامهاء ولا يتسبب 
به إلى محظور مخلاف الشابة؛ فإن فى مكالمتها فتئنق» ويتسبب به إلى المحظورء والسلام 
يقتضى ردهال وذلك من باب المكالة. 

وأصل هذا أن السلام شعار الإسلام» شرع إفشاؤه عند لقاء كل مسلم ممن عرفت 
وممن لم تعرف»ء إلا أن يمنع منه ما يخاف من الفتئة» والتعريض للفسوق؛ كما مع من 
الرؤية عثل ذلكء وأمر بالحجاب. 

وقد روى أبو الخير عن عبالله بن عمر «أن رجلا سأل رسول الله وق أى الإسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

مسألة: ولا بأس أن تجلس المتجالة عند الصانع لبعض حوائجهاء ولا بنبغى ذلك 
للشابة» قال مالك: وعنعهن من ذلك» ويضربهن عليه. 


خا 6د 
م ومن ك ب 2 رك ماي 
َا جَاء فِى السّلامٍ َلَى الَُودِىٌوَالنَصرَانَئ 


هم - مَالِك من عبد الله بْنِ دينارء عَْ عَيْدٍ الله بن عْمَرَ أنه قَالَ: قَالَ 
ه 1 - أخحرحه البخارى فى الاستئذان /5781"» مسلم فى السلام 14١"ء‏ الترمذى فى السير 
.5ع أبو داود فى الأدب 5٠7هء‏ أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 24659 24544 
8ه 5.7 الدارمى فى الاستتذان 576 1. البيهقى فى الكيرى ٠/94‏ عن ابن عمرء 
عبد الرزاق فى المصنف يرقم 9444٠‏ ج 211/5 عن أبن عمر. 
قال ابن عبد الير: هكذا فال يبى» عن مالك فى هذا الحديث: عليك على لفظ الواحادء وتابعه 
قرم؛ وقال القعنبى وغيره فيه عن مالك: عليكم على لفظ الجماعة: ولم يدل واحد منهم فيه 


م 


رَسُولٌُ الل 8: دإ اليهُود إِذّا سم علَيَكُمْ أَحَدْفْمْ نما يَقَولُ: السام عَليكم 
فل عَلَيِكَ. 


الشرح: قوله: وإن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم. الحديث يقتضى أنه إنما يرد 
عليهم إذا سلمواء ولا يبدأوا بالسلام؛ قاله الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد 
وغيرهماء وهو مقتضى الحديث؛ لأنه بين حكم من سلم عليه أهل الكتاب فى الردى 
ولم يذكر حكم ابتدائهم بالسلام» فدل ذلك على أنه غير مشروع. 

وقد روى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة «أن رسول الله وَقَك قال: لا 
تبدأوا اليهود والتصارى بالسلام». 

فصل: وقوله #يك: «فإنها يقول السام عليكم» يريد أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه 
كما وصفهم الله سبحانهء فيقولون مكان السلام عليكم: السام. وقد قال النبى وُو: 
«والسام الموت, فأمر النبى 8 أن يقول لهم الراد عليهم: عليكم؛ فيرد ما دعوا به من 
الشر عليهم. قال عيسى بن دينار: وعليه العمل. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يرد على اليهودى والنصارىء فإن رددت» 
فقل: عليك. وهذا قول عيسى بن دينار؛ لأنه منع أن يرد عليهم بغير هذا اللفظء وإنما 
يتبغى الرد عليهم فى رواية ابن وهب وأشهب عن مالك أن يرد عليهم السلام» وذلك 
غير مشروع.؛ بل هو ممنوع, والمشروع من ذلك أن يرد عليه قوله. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: من سلم عليه ذمى؛ قلا يرد علي وليقل: عليك؛ 
فاقتضى هذا أن الرد السلامء وأن قوله: وعليك»ء ليس برد للسلام؛ يريد وإنماهو رد 
لقوله. 

وقد اختلف الناس فى تأويل قول الله عز وجل: «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» [النساء: 45] فقال عطاء: الآية فى أهل الإسلام خاصةء وهذا 
مقتضى قول مالكء فإنه منع أن يرد على اليهود بأحسن ما حيوا به. وهو معنى حديث 


البى وك 


-الواو عن مالك. وكذلك رواه الدراوردى» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال 


رسول الله و: وإن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم؛ فقولوا عليكمم. بلا 
واو أيضمًا كما قال مالك. انظر: التمهيد ,785/٠١‏ 


وقال عبدالله بن عباس: هى عامة» فإذا سلم عليك؛ فقال: سلام عليك» قلت: 
عليك السلام رحمة الله فهذا أحسن مما قال» وإن أردت أن تردها قلت: عليك. 

وروى عن الشعبى أنه قال لليهودى: عليك السلام ورحمة اللهء فقيل له: تقول 
ليهودى: ورحمة اللهء فقال: أليس فى رحمة الله يعيش. 

وقد قال بعض النئاس: يقول الراد: عليك السلام؛ بكسر السين؛ وهى الححارة. قال 
القاضى أبو محمد: والسنة وردت هما تقدمء وهو أولى. 

والأصل فى ذلك ما روى أنس عن النبى يي قال: وإذا سلم عليكم أهل الكتاب» 
فقولوا: وعليكم». 

قال يَحْتى: وسيل مَلِك عَمّنْ سَلَمَ على الْيُهُودى أو التمثرانئ» هَل يَسْتَبل 
ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لا. 1 

الشرح: وهذا على ما قال أن من سلم على من ليس بأهل السلا فلا يستقيله؛ 
لأنه لا فائدة فى هذه الإقالة» ولا معنى لها لأن السلام عليه إن كان حسنة: فلا يجب 
الرجوع عنهاء وإن كان سيئة» فليس بيد اليهودى تكفيرها؛ لأنها ليست من حقوقه؛ 
وإنما هى من حقوق الله عز وجل. 

وما روى عن عيدالله بن عمر أنه استقاله؛ فإنه يحتمل أن يعلمه أنه أخطاء ولم يعرفه 
حين سلم عليه على وحه الصغار له ولئلا يعتقد ذلك هو أو غيره أن عبدالله يعتقد 
قصده بابتداء السلام» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ونع الكفر ابتداء السلام على ماءقاله القاضى أبو محمد ومع البدعة من 


السبلام. وقال سحئون: عنع من ججالسة أهل الأهواء والسلام عليهم تأديًا لهم. 
ف تع نا 


جَابِعٍ السلام 
15 - مَالِكء عَنْ إمسْحَاقَ بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَنْ أبي هرة0" موا 


١7‏ - أعرجه اليخارى فى العلم 5 الصلاة 41/4 أترحه مسلم فى السلام /27117 أرجه 
الترمذى فى الاستكذان والآداب 5 الأدب 298٠١‏ أخرحه أحمد فى مسئد الأتصار 
40 11. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو مرةء قيل: اسمه يزيد وقيل: عبد الرحمن بن مرة, فالله أعلم» وهو من 
تابعى أهل المدينة» ثقة. انظر: التمهيد ١٠١/89؟.‏ 


: عَقِيلٍ بن أبي عله عَنْ أبي َاقِدٍ افد الي أذ رَسُولَ الو 8 بيْنَمَا مّوَ حَالِسَ في 
المَسْحدِء ولاس مَعَةُ؛ أل دك كَل قاد إلى رس ل 88 ودعب 
اد موقا لَى رَسُول الل ا سلما دا أحَْهْمء َرَأى هه في الْحَلقَةٍ 


فنجلس فِيهاء وأما 0 وما الثايث» دير ذاهياء قلما فرغ 0 
الله يك قال: «آلا أ عدر كم عن التقر لاتق أما أحَدُهُم فأُوَى إِلَى الى َوه الله 
وما الآخرء فَاسجَحْيّاء فاستحيًا اللهُ مِنهُ وَأمّا الآخر فأعرض» وه الله عَنة. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله وق بيدما هو جالس فى المسجد إذ أقبل لفر ثلاثة» 
يحتمل والله أعلم؛ أن يكونوا أقبلوا من ناحية من نواحى المسجد غير الناحية التى كان 
رسول الله يه يجلس فيهاء ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تشرع الركعتان لمن دعل 
المسجد» ويحتمل أن يكون ذلك بعد أن شرع ذلك وركعواء وترك الراوى ذكر ذلك؛ 
ويحتمل أنهم لم يركعواء وشرع لهم ذلك النبى ل لتجويز أن يكونوا على غير طهارة 
أولييين أن ذلك ليس بواحب» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فأقبل اثنان إلى رسول الله ويا فسلماء يقتضى أن الوارد على القسوم 
ييدؤهم كما يسلم الماشى على القاعد. 

وقوله: وفأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة, فجلس فيهاه يحتمل أن يراها فى 
موضع يتخخطى إليه» ويحتمل أن يراها فى موضع لا يتخخطى إليهء فجلس أحد الرجلين 
فيها حرصا على القرب من التبى قب فى الأخذ عنه» وجلس الآخر خلف القوم حياء. 
وأدبر الثالث ذاهبًا زاهدًا فى الخير. 

فصل: وقوله #قَُ: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» يريد والله أعلم أن يخبرهم عن 
مقاصدهم التى خفيت عليهم؛ فأما ظاهر فعلهم فقد رآه من حضرء ويحتمل أن 
يقصدوا الإخبار عما لهم عند الله تعالى حزاء على فعلهم. 

فصل: وقوله قي «أما أحدهم فأوى إلى الله تعالمى فآواه الله تعالى» يقال أوى فلان 

وقوله #ِّ: وفآواه الله, بالمد معناه قبله وأحابه إلى ذلك: قال الله عز وجل: «إإذ 
أوى الفتية إلى الكهف4 [الكهف: ١٠ع‏ يريد توا إليه» وقال سبحانه: ألم يدك 
يتيمًا فآوى4 [الضحى: 5] أى ضمك إلى كنفه وفضله. 


وقوله ُ: ووأما الآخر فاستحياء أى ترك المزاحمة حياءً وفاستحيا الله منه, أى ترك 
عقوبته على ذنوبه؛ وزاده ما سأل من الخير والثواب. 

قال عيسى بن دينار فى المزئية: الذى أوى إلى رسول الله ويه فجلس عنده. فقد 
آوى إلى الله تبارك وتعالى» فقبله الله تعالى وآواى وأما الذى استحيا من رسول الله 
قوق فجلس دون المجلس» فذلك الذى استحيا الله تعالى منه وغفر له. 

والذى ذهب إعراضًا عن رسول الله وو وهو الذى أعرض الله سبحائه» وسخط 
عليه حين أعرض عن رسول الله #ْ رغبة. وقال محمد بن عيسى الأعشى مثله. 

10 - مَالِكء عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد الله بن أبى طَلْحَة عَنْ أنس بن مَالِكٍ 


2 


أنه سَمِعْ عُمَرَ بْنَّ الطاب وَسَلَمَ عَلَيْهِ رَخُلٌ فَرَدٌ عَلَيْهِ السَّلامَ نّم سَأَلَ عُمَرُ 


9 


الرّحُل: كيف أنت؟ فَقَال: أَحْمَد إِليْكَ الله فَقَالَ عُمَرُ: دَلِكَ الْذِى أَرَدْتْ منك. 


الشرح: سؤال عمر بن الطاب رضى الله عنه الرجل عن حاله على سبيل التأنيس 
وحسن العشرة لمن عرفه الإنسان أن يسأل عن حاله؛ ققال الرجحل: رأحمد الله إليك» 
على ما يحب أن يفعله كل مسكول عن حاله؛ فإن المنعم بصلاح الأحوال» وتوالى النعم 
هو الله تعالى» ولا أحد وإن اشتد بلاؤه إلا ولله عليه نعم لا يحصيهاء قال الله سيحانه 
وتعالى: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: ]٠4‏ ولا أبين من نفسه المتردد» 
فإنه من نعم الله عز وحل» ولا يقدر أحد عليه غيره تعالى. 

وقد روى عن بعض الزهاد أنه عدد أنفاسه فى يوم فوحدها أربعة عشر ألف نفس» 
وهذه نعم لا تحصى» وأين تردد أنفاسه مع سائر النعم عليه مع المرض والفقرء فكيف 
مع الصحة والغنى» ومن صح يقينه لزمه أن يحمد الله عز وجل على السراء والضراءء 
فإنه لا يحمد على المكروه غيره حل وعزء فإنه قد صرف أكثر منه وهو يثيب عليه 
ويكفر الذنوب به. 

- مَالِكء عَنْ إِممْحَاقَ بن عَبْد الل بن أبي طلْحَة أن الطفيل إن أبئ يمن 
كعبر أخبرة أنه كان يَأتَى عَبْدَ الله بْنَ عْمَيٌّ فِيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السّوقء قَالَ: فإذًا 
عَدَوْنَا إلى السوق لَمْ يَمُرَ عَبْدُ اللو بن غُمَرَ عَلَى سَقَاطِ وَلا صّاحِبِ بيمَقٍ وَلا 
١/17‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 11784. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١7/845‏ 


يسكين» ولا عبد إلا سَلْمَ عَلَيِقِ قَالَ الطقَبّل: فحفث عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْمًا 
بتي إلى الثوق فق ل ا فسن في السثوقء وأنت لا مق 5 قف عَلَى الْبيْع؛ 
ولا سل عن السللّم» ولا تسومٌ يهاء ولا تَمْلِسٌ في مَحَلِسٍ السّوق؟ قَالَ: وَأقولٌ 
اخْلِس بنا مَامَاتَحَدث» قالَ: 00 يَا أبَا بَطْنِء وَكَانٌ 
الطَميْلُ ذَا يَطْنء نم نغدّو مِنْ أحْلٍ السلا نسَلُمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنا 7 

الشرح: قوله: وأن عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان يغدو معه إلى السوق, على 
ما يحسن بالعالم أن يفعله بالمتعلم ليتعلم منه ما يجرى له ويقتدى به فى مشيهء 
وسلامه. وسائر تصرفه. 

وما روى أن عبدالله بن عمر كان لاعر على سقاط ولا يباع ولا مسكين إلا سلم 
عليه؛ دليل على أنه كان يعتقد فى ذلك قربة؛ ولعله قد بلغه عن النبى فو قوله حبر 
«أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنه يتوحى فى السوق كثرة الناس ليكثر سلامه 
وهذا فى زمن الحق؛ والتمكن من الأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء وأما فى زمن 
يتعذر ذلك فيه» فملازمة البيوت فيه أفضل. 

وقد روى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه أنه قال: لا يقبل الرحل حتى يلزم ييته. 
ولعله قال ذلك فى وقت فتنة» تعذر عليه فيها بعض ما أراده من ذلكء ويحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر قد تهيأ له من ذلك ما لم يتهيأ للزبير بن العوام» فليس كل الناس 
يمكنه ذلكء وإنما أبواب الخير أرزاق» فرب إنسان يرزق منها بابّاء وعنع باباء قد رزقه 
غيره. 

فصل: وقوله: ديا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام: على معنى الزجر وإلاتتهار لله 
رك اي قي روج | احبر ولا ور لالع أ حر اجيم 
تلميذه؛ ويحتمل أن يكون الطفيل لا يشق عليه مثل هذا بل قد عرف بهذاء ودعى به 
كما قيل -خرباق ذ1 اليدين؛ والله أعلم وأحكم. 

اللا لفه تن يت بن تعر أ رخا جل على عدو الله أن شر 
فَقالَ: المسلامُ عَلَبِكَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَهُ وَالْغَادِيَاتٌ وَالرَائِسَاتٌ» فَقَالَ لَهُ عَبِدُ الله 


خرفل ذكره ابن عبد البر فى الاستذ كار برقم ءما 


ابْنُ عْمَرَ: وَعَلَيِكَ ألف, مُه كانه كرةَ ذلك 

الشرح: قوله: «والغاديات والرائحات» قال عيسى بن دينار: معناه الطير التى تغدو 
تروح. 

قال القاضى أبو الوليد,» رضي الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد الملائكة الحفظلةق 
الغادية الرائحة. لتكتب أعمال بنى آدم. 

وقول عبدالله بن عمر رضى الله عنه: ووعليك ألف» قال عيسى بن ديتار: معناه 
ألف كسلامكء؛ على معنى الكراهية لتعمقه والزيادة على البركة فى السلامء ثم كره 
قوله لما كان فى معنى ما أنكره رأى الإنكار لغير هذا كان أولى» والله أعلم وأحكم. 

-مالِك أن بَلَعَهُ إذا دُعبِلَ الت غَيْرْ الْمَسَكُونء يُقَالُ: السَّلامُ عَلينَا 
وَعَلَى عيّادٍ الل الصلِحِينَ. 


الشرح: معناه والله أعلمء أنه إذا لم يكن فيه من يسلم عليه؛ فليسلم على نفسه. 
وعلى عباد الله الصالحين كما يفعل فى التشهدء قال الله عز وحل: إفإذا دخلهم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم» [النور: .]1١‏ قال عبدالله بن عباس: معناه إذا دخلتم بيوثًا 
ليس فيها أحد» فقولوا: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصارى: معناه إذا دلت على أهلكء فسلم عليهم؛ قال 
الشيخ أبو القاسم: ينبغى للمرء إذا دل منزله أن يسلم على أهله. 


تا جنا فنا 


باب الاستتَئذان 
١45‏ - مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بن سَلَيٍِ عَنْ عَطَاء بْنٍ يَسَارٍ أن رَسُولَ الله يك 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١8-01١‏ 

0 - أخرحه البخارى فى البيوع 77٠7ء‏ مسلم فى الآداب 25١54‏ الترمذى فى 2755٠0‏ أبود 
داود فى الأدب 018٠١‏ ١14١م‏ ابن ماحه فى الأدب 5 .لال أحمد فى باقى مسد المكثرين 
5 ١ت5لادلى‏ مسلد الكرفيين 019-01١"‏ 009515 19:85 1915 4لالقء 
00 الدارمى فى الاستعذان 75175. ذكره فى المشكاة برقم 2514 وعزاه التبريزى لمالك» 
عن عطاء بن يسار. البيهقى فى الكبرى 31/9 عن عطاء بن يسار. 
قال ابن عبد البر: زوى هذا الحديث ابن حريج؛ عن زياد بن سعدء عن صفوان بن سليمء» عن- 


2 


سَلهُ رَجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله سيان عَلَى أَمّى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ قال الرّحْل: إني 
مُعَهَا في اْببّت؟» قَقَالَ رَسُولْ الله ييكا: واسْتَأذِن عَلَيِهَاه فقَالَ الرّحُل: إنى خادٍمُهَاء 
َقَالَ لَهُ رَسُول الله ف: «اسستاذن عَلَيْهَا أتجبُ أن تَرَاهَا عَرْيّائَة؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
«فاستاذن عَلَيْهَاء. 

الشرح: قول الرحل لرسول الله 8: «أأستاذن على أمى؟ فقال له النبى وُو: نعم 
على معنى الدعاء إلى ذلك الأمر به. قال القاضى أبو محمد: الاستعذان واجبء لا 
تدحل بينًا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثاء فإن أذن لك وإلا رحعت. 

والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: «إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها» [النور: 1؟] إلى قوله: إفلا تدخلوها حتى يؤذن لكسم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم4 [التور: 4؟]. 

قال مالك» رحمه الله فى الاستئذان ثلاث: هو معنى قوله عز وحل: لإحتى 
تستأنسوا» فيما روى: والله أعلم وأحكم. 

وروى أبو موسى وأبو سعيد قال رسول الله ##ك: «إذا استأذن أحدكم ثلاناء فلم 
يؤذن لى فلير جع . 

قال الشيخ أبو القاسم: ولا يزيد على الثلاث إلا أن يعلم أن استتذاته لم يسمع»ء فلا 
بأس أن يزيد. 

مسالة: ويستأذن الرجل على أمه» وذوات محارمهء وكل من لا يحل له النظر إلى 
عورته. ولذلك قال النبى وي للذى سأله عن الاسهعذان على أمه: وأتحب أن تراها 
عريانة؟ قال: فاستأذن عليهاء. ومعناه والله أعلم أنه إذا لم يستاذن عليهاء فقد 
يفجؤهاء فيراها عريانة» فأما الزوجة أو الأمة التى يحل له النظر إلى عورتهاء قله 
الدحول عليها دون استتئذان. 


فصل: وقوله: «إنى معها فى البيت: أى خادمها لم ير النبى و شيئًا من ذلك يؤثر 


سعطاء بن يسار - مثل حديث مالك سواء. وهذا الحديث لا أعلمه يستند من وحه صحيح 
بهذا اللفظء وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه؛ ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرحل 
أمه ولا ابنته ولا أعحته ولا ذات محرم منه عريانة» لأن المرأة عورة فيما عدا وحهها وكفيهاء ولا 
يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع؛ لا يختلفون فى ذلك. انظر: التمهيد .557/1١١‏ 


رذ الالقده اا بومزمت اد بمحاما» ري نيعا لاج 0 لان ليه 
مالك عَن التق عد عند عَنْ يكير | إن عبد اللو بْن الأشج» عَنْ مسرن 
سَعِياوِ عَنْ أبي سعياو الخذري» عَْ أبى مُوسى الأشترئ أله قال: قَالَ رَسُولُ الله 
في: «الاسيعذان ثلاث إن أذ لَك ادع رَإلا فارْحع». 


ها م 


00 - مَللِك عَنْ رييعَة إن أبي عب رمن عن غير وا جد بِنْ عَلْمَائِهِمْ أن 
وي نَى الأشعرئ حَاءَ شاو عل ف عَمَرَ : بن الْحَطابيء فَاسْتَأدُنُ ع نض 
سل عم بن امه ف رو فَقَالَ: مَالَكَلَمْمَدمْلْ؟ َال بو مُوسّى: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله فلك يقولْ: «الامسَِْذَانُ نلاث؛ فَإن أن لَك فاذخل وَإلا 
فارع فقَالٌ عُمَرٌ: َمَنْ يَعلَمُ هذا؟ لَيِنْ لم تأتني من عل لِك لاقن بك كذا 
كذ فرج أو مُوسى حَتَى جاء مَطًِْا في اسح يُقَال أ له مَخِْسُ الأنْسَار 


فَقَالَ: إني أخبرت عُمَرَ بْنْ الخطاب أني سَوِعْت رَسُولَ الله في يقول: «الاسَعدَان 
يسم 
بك كذَا وَكََاء فإِنْ كان سَّمِمَّ َلِكَ أَحَدٌ نكم فلي لَيِقَمْ مَعِي؛ ققَالوا لأبي سيار د 

الخذرئ: ف عَم 4 وَكَان بو سَعِيدٍ أصغْرَهُم فقامَ مَعَهُ سد يبك عُمر بن 5 


سم 


اللاو فَقَالَ عُمَر بن الحطابي لأبي م موسى: : أَمَا إني لم اتينك» , وَلَكِنْ خشيت 
أن يتم يَقَولَ الناسُ عَلَى رَسُول اللو ك. 


الشرح: قول عمر بن الخنطاب رضى الله عنه لأبى موسى: وما لك لم تدخل» معناه 
والله أعلم» ما يمنعك أن توالى الاستئذان حتى يؤذن لكء فتدحلء فإنه روى أن عمر 
بن الخطاب سمع استتذان أبى موسى الأشعرى» فشغل عن أن يأذن له ثم يذكر أمره» 
فأرسل فى أثره» وقال له: وما لك لم تدخل» فمعناه ما قدمنا ذكرهء ولذلك لم يجبه 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١81"‏ 
١9/4‏ - أخرجه البخارى 44/8 كتاب الاستعذانء باب التسليم ثلاناء عن أبى موسى وأبى سعيد. 
مسلم ١194/*‏ كتاب الآداب رقم “الا باب الاستئذان. عن أبى موسى. 
قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث متصلاء مسنداء عن النبى أ من وحوهء من حديث أبى 
موسىء وحديث أبى بن كعب» وحديث أبى سعيد الخدرى» وقال بعضهم فى هذا الحديث: 
كلتا سمعه. انظر: التمهيد .5583/٠١‏ 


أبو موسى بأنه لم يؤذن لى» وإنا أجابه وبأنه سمع وسول الله 8 يقول: الاسعذان 
ثلاث, فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجع» وهذا نع الزيادة على الثلاث؛ وهذا إذا علم 
أنه سمع. 

قال عيسى بن دينار فى المزنية: فإن لم يجبه أحدء وظن أنهم لم يسمعوه؛ فلا بأس 
أن يزيد على الثلاث. وقال يحبى بن يحيى عن ابن نافع: لا أحب أن يسلم أكثر من 
ثلاث» وإن ظن أنهم لم يسمعوه اتباعا للحديث» وأغذًا به. قال: ولا بأس إن عرفت 
أحدًا أن تدعوه ليرج إليك أن تنادى ما بدا لك. 


مسألة: وصفة الاستعذان أن يقول: سلام عليكم؛ أأدخلء أو السلام عليكم لا يزيد 
عليه. رواه يحيى عن ابن نافع. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أن الاستذان 
ثلاناء فإن أذن ذلك» وإلا فانصرفء فإن أذن لك عند باب الدارء فلا تستأذن عند 
باب البيت» وقد أذن لك مرةء وإذا استأذن الرحل بالسلام» فقيل له: من هذاء فليسم 
نفسه باسمه أو يا يعرف بهء ولا يقول: أناء كما روى ابن المتكدر عن جاير بن 
عبدالله واستأذنت على رسول الله يي فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال النبى 8: 
أتى أنام على معنى الإنكار لذلك؛ وإن سمى نفسه أولا فى الاستئذان فحسن. 

وقد روى طلحة بن عمر عن أبى بردة عن أبى موسىء قال: جاء أبو موسى إلى 
عمر بن الخطاب؛ فقال: السلام عليكم هذا عبدالله بن قيسء فلم يأذن لهء فقال: 
السلام عليكم هذا الأشعرى؛ ثم انصرفء فقال: ردوه على» فردوهء فقال له: ما ردك 
كنا فى شغل. 1 

فصل: وقوله: «ومن يعرف هذا لئن لم تأتنى بمن يعرف هذا لأفعلن بك كذا وكذاء 
على معنى الزجر والوعيد عن التسامح فى حديث النبى ف وقد كان يقول: أقلوا 
الحديث عن النبى فُي وأنا شريككم» قيل معناه وأنا شريككم فى الأحرء قال مالك: 
معناه وأنا شريككم فى التقليل. 

وقوله رضى الله عنه بعد ذلك: «أما إنى لم أتهمك ولكنى خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله #كه يحتمل أن يكون الوعيد والزحر لغيره إذا كان هو عنده غير 
متهم؛ ويحتمل أن يكون الوعيد له حين أظهر إلى الإمام أمرا يتهم فيه غيره ويكنع منه؛ 
ولا يمكن أن يفصل فيه بين المتهم وغيره؛ فكان الحكم فيه منع اللتميع كالمئع من 
الذرائع. 


وقد روى عمرو بن الخارث عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال له: 
لأوجعن ظهرك وبطئك أو لتأتينى يمن يشهد لك على هذا. 

فصل: وقوله: «فقام معه أبو سعيد الخدرى فأخبر عمر بن الخطاب بمشل ذلكم 
وروى طلحة بن عمر بن أبى بردة عن أبى موسى أن أبى كعب شهد له بذلك» وقال: 
يا ابن الخطاب لا تكونن عذابًا على أصحاب رسول الله وك فقال عمر رضى الله 
عنه: سبحان الله إغا سمعت شيئاء فأحببت أن أثثبت. 

ويحتمل أن يكون أبى أرسل معه أبا سعيد: ثم لقيه بعد وقت فأخبره أيضًا بذلك» 
وليس فى هذا ما يدل على أنه لا يقبل حبر الواحد العدل؛ لأنه لو اعتقد ذلك لم يتوعد 
أبا موسى الأشعرىء إذا لم يجد من يشهد له بل كان يرد قوله خخاصة كالشاهد 
الواحد؛ لأن عمر بن المخطاب لم يعلل ذلك بأنه مفردء وإثما علله بأنه يخاف التقول 
على رسول الله وك وهذا يقتضى قبول خبر الواحد وإلا فلم يكن يخاف ذلك من 
حبر الواحد؛ لأنه قول مردود. 


١‏ يم تنا 
7000 
التشميت فى العطاس 
4 - مَالِك عَنْ عبد الو بن أبي بَكْرء عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله لق قالَ: وإنا 
عَطَسَ فَعَمنك ل إلا عطس قنتعلك مع إذ عَطَسَ فَسَملةء كم إا عطس كَفْلْ إِناكَ 
0( ْ ْ ْ 


َال عبد الله بن أبى يكر: لا أذْرى أَبَعْدَ الثالقة أو الرّابعة. 

الشرح: هكذا الرواية» وقال الخليل: شمته وسمتهء وقال ثعلب: التشميت إبعاد 
الشماتة عنه» والتشميت إثبات السمت الحسن له. 

وقوله وية: ,إن عطس فشمته, يريد والله أعلم أن هذا الحق إنما يثبت لمن حمد الله. 

قال مالك فى العتبية فى العطاس: إذا لم يحمد الله أو لم يسمعه. قلا يشمته حتى 


4 - أخرحه أيود داود فى الأدب 5.074. وذكره فى الكنز برقم 01/16؟ وعزاه السيوطى 
للبيهقى فى الشعب؛ عن عمرو بن حزم. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل عن النسى 86 
من وحوه منها: حديث سلمة بن الأكوع» وحديث أبى هريرة. انظر: التمهيد .71/1//٠١‏ 


يسمعه: إلا أن يكون فى حلقة كبيرة» فإذا رأيت الذين يلونه يشمتونه» فشمته. وروى 
سليمان التميمى عن أنس بن مالك» قال: عطس رحلان عند النبى 8# فشمت 
أحدهماء ولم يشمت الآخرء فقيل له قال: رهذا حد اللى وهذا لم يحمد». 
العاطس حتى يسمعه يحمد الله تعالى» وإن بعد منك وسمعت من يليه يشمته فشمتف 
يريد لأنه يعتقد أن من قرب منه لا يشمته إلا بعد أن حمد الله تعالى. 

مسألة: ومن عطس فى الصلاةء فلا يحمد الله إلا فى نفسه. قال سحنوت: ولا فى 
نفسهء وهذا يقتضى عندى أنه لا يشمت لأنه بصلاته مشغول عن الذكر والتشميت. 
يعجبه. فحمد الله أيصلى على النبى يق قال: لا أنهاه أن يصلى على النبى 8 إذن 
أقول له: لا تذكر الله تعالى. 

مسألة: وإذا عطس رجحل وحمد الله يحضرة جماعة» فقد قال القاضى أبو حمد: يجحرئ 
فى ذلك الواحد كرد السلام. وقال ابن مزين فى المختصر: إنه بخلاف رد السلام؛ يريد 
أنه يلزم كل واحد من الجماعة التشميت. 

وجه القول الأول ما احتج به القاضى أبو محمد من أنه كرد السلام. 


ووحه ما قاله ابن مزين ما رواه سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
ه: بإذا عطس فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». 

ومن جهة المعنى'أن السلام إظهار شعيرة الإسلام, فإذا أظهره أحدكمء وأقره 
الباقون على ذلك» فهو إظهار من جميعهم له؛ وتأئيس لمن سلم عليه» والتشميت إنما هو 
دعاء للتشميت؛ وقضاء حق وحب له على الجماعة: فعلى كل واحد منهم أن يقضيه 
إياه. 
مذهب مالك أنه واجب على الكفاية كرد السلام. وقال القاضى أبو نحمد: هو 


وجه القول الأول قوله 5 وإن عطس فشمعتهع وهذا أمر» وظاهره الوجوب. 
وروى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب عن أبى هريرة قال رسول الله 889: 


ومس تحب للمسلم على أضيى رد السلام» وتشميت العاطس» وإجحابة الدعوة» وعيادة 
المريض» واتباع الحنازة». 

فصل: وقوله وَوك: وشم إن عطسء فقل: إنك مضموك,. قال عيسى ين دينار: 
المضنوك هو المزكوم. وقد ورد تفسيره فى الحديث بذلك» وقول عبدالله بن أبى بكر: 
لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة. 

قال عيسى بن دينار: الذى يأحذ به مالك أن يبلغ بالتشميت ثلاناء فإن زاد على 
ذلك» فلا يشمته» وذلك أنه لما ورد الحديث بالشك ذهب إلى الاحتياط» وقال الشيخ 
أبو القاسم: وإذا عطس مرارً! متوالية سقط عمن سمعه تشميته. 

يق - مَالِك عَنْ نافع أن عَبْدَ اله يْنَ عُمَرَّ كان إِذَا عطس فَقِِلَ لَهُ: 
7 حَمَكَ الله قَال: حمنا الله وَإيَاكُم يعفر لَنَا وَلكم. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر كان إذا عطس» يريد فحمد الله واستغئى عن 
ذكر الله لعلم السامع به فقيل له: وي رحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لدا 
ولكمء. 

وقد روى عبدالله بن صالح عن أبى هريرة عن النبى فيك وفإذا قيل له يرحمك اللى 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكمء والأمران جائزان. وروى عبدالله بن مسعود عن 
التبى ويك قال: وإذا عطس أحدكم فليحمد الله» وليقل له من عنده: ير حملك الله» وليرد 
عليه بيغفر الله لنا ولكمه. 

قال مالك: لا بأس أن يقول العاطس لمن يشمته: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وإن 
شاء قال: يغفر الله لنا ولكم. وهو مذهب الشافعى» ومنع أبو نية حنيفة أن يقول له: 
يهديكم الله ويصلح يالكم. وقال النخعى: إن الخوارج كانت تقوله. ولا يستغفرون 
للناس. ْ 

وروى عن أصحاب أبى حنيفة منع ذلك؛ لأن النبى و إنما كان يقوله لليهود. قال 
القاضى أبو حمد: إنما استحستاه على قولنا: يغفر الله لنا ولكم؛ لأن الهداية أفضل من 
المغفرة ‏ 

تل تن نا 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,١8٠05‏ 


ماد سين 
ما جام فِى الصور والتماثيلٍ 
1 - مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن ع عبد الله ب أبي طلحَة أن رافح بن إسْحَاقَ 
مَولَى الشفاء أخبَرَهُ قَال: 2100 َعَبِدُ اله بِنْ أبي طَلْحَةَ عَلَى أبى سيار 
الْحَدْرئ شرف فال لنا الى شيدة أَخيَرَنًا رَسُولُ الله فيك أن التلاكة لا مسا 


ل ال 


يا فيه تَمَائيلُ أ : تصّاوِيرٌ شك إِسْحَاقُ لا يَدرى أَيْنَهُمًا قَالَ أبو سّعِيدٍ الخدرى. 


الشرح: قوله وقكا: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» يحتمل أن يكون 
ذلك على الشك من الراوى؛ لأن التماثيل هى التصاويرء فيشك فى اللفظ» ويحتمل 
أيضًا أن تكون التماثيل ما قام بنقسه من الصور والصور واقع على ما قام بنفسهء وعلى 
ما كان رقمًا وتزويقا فى غيزهة تمل أن تكون وأو ععنى الوارء فيتعلق فيتعلق التنهى بهماء 
والله أعلم. 

7417 - مَالِك عَنْ أب النضر عَنْ عمَيِ اللو بن عَبْدِ الله بن عنية بن مَسسْعْوجٍ 
أ َل على أي طأذحة لاا رق قل فُوَحَدَ عِنْدَهُ سَهُْلُ بْنَّ حُتَيْفن فَدَعَا 
أبو طلْحَة إنْسّاناء فترَعٌ نمَطًا من د تَحْيِه فَقَالَ أ ل 0 خَُيْفر: لِمَ تَنِْعة؟ قال: 
لأنّ فيه تصّاوِيرَ وَقَد قَالَ رَسُولُ الل كه فيا ما قَدْ عست 5-7 سَهْلٌ: ألم يَقَلْ 


كن 


رَسُولُ اللو ظ: «إلا ما كان رَقَما في نوْبِون؟ قَالَ: بلى» ولكِنهُ أطيب لنفسيى. 


الشرح: أمر أبى طلحة رضى الله عنه بإزالة النمط لأجحل التصاوير» دليل على 
كراهية له. 

وقوله: «ووقد قال رسول الله ويك فيها ما قد علمتء يحتمل أنه قاله فى جملة 
التصاوير على وحه الكراهية. ويحتمل أنه قاله على وحه التحريم» واستثتنى منه الرقم فى 
التوب. 


571 - أخحرحه الترمذى فى الأدب 8١٠5‏ 7ء أحمد فى باقى مسئد المكثرين .١١584/‏ ذكره بالكنز 
برقم 4١871‏ وعزاه السيوطى إلى مسلمء عن أبى هريرة. 

1 -أخخرحه البخارى فى بدء المخلق 587٠‏ الترمذى فى الأدب 8١4‏ 5: التسائى فى الصيد 
والذبائح ١8؟6.‏ الزيئة 4ه 584ه, 41 اهء لم 4"اهء ابن ماحه فى اللياس 49ل 
أخرحه أحمد فى مسئد المدنيين علؤهل. 


4 - مَللِك عَنْ تاؤي» عَن الْقاسِم بن مُحَمَه عَنْ عَاِشَة روج النبى قا 
نا اشترت نمرقة فيهًا تصَارِير» قلمًا رَآهَا رس سُول الله كا قَامَ على البابء فلم 
يَدْحَلَ فَعرَقَتْ فى وَحْههِ الْكَرَاهِيةه رَكَالّت: يا رَسُولَ اللو أذوب إِلَى الله وإِلَى 
رَسُولِهء فَمَاذًا أَذْقِت؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 886: ل 3 قَالت: 


و ل سول الله وقق: «إنّ أُصْحَابْ هَل الصُوَّرٍ 


بوت يَوْمَ الْقَِامَةِ مقا َو سبوا ما لفق نه قَال: إن البيت الى فيد الكو لا 
تَدْحلة الْمَلائْكَة. 
تن تن تنا 
ما جاء فى أكل الضَّبّ 


١/8‏ - مَاِك عَنْ عب الرّحْمَي بن عب الل بن بد الرحْمَن بْنٍ بيو 


دام امه 


ع صَعْصَعَةه حَنْ سلما بن يسار أنه قَالَ: : مَحَلَ رَسُول اللو هك بيت مَيمُوئة بنت 
اْحَارِثِء فَإِذا ضراب فيه يض وَمَعَهُ بد الله عماس وَحَاِكُ نيليه فقَالَ: 
مين أن لَكُمْ هذ9, فقت" : أفتة لى أنهي مزل لحار فال لد لون 
عَبّاسِ وخالد : ْن الْولِيدِ: «كلا” فقَقَالا: أوَلا تاك أنت يا رَسُولَ اللو؟ فقَالَ: : إني 


وني بن لو حَاضيرة َل ميُونة: الشييلك با وشول! لله يِنْ لبن عِندنا؟ 

فَقَال: نعم فلم شَرِبْ» قَالَ: : امن أبْنَ لَكمْ هَذَا؟» فَقَالَت: أَهْدَتهُ لي أخبى ريل 

4 - أنحرحه البخخارى فى البيوع 27٠٠١‏ مسلم فى اللباس والزيتة 27١١1/‏ النمسائى فى الزينة 
ودنام مولام لوعف دمع أحد فى ياقى مسئد الأنصار 1 

4 - أحرحه أبو داود بنحوه برقم 44لا 57/5 كتاب الأطعمة؛ باب من أكل الضبء عن 
عالد بن الوليد. 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: وفإذا ضباب فيها بيض» وقال ابن القاسم: وفإذا بضباب فيها 
بيض»» وقال القعنبى وابن نافع وابن بكيرء ومطرف: وفأتى بضباب»» وقال التعتبى: «فيهسن 
بيض»ء وقال غيره: وفيها بيض»» وقال يحيى: وأرأيتك»؛ وقال غيره: «أرأيت» وقال يحيى: 
«وصلى بها رحمك» وقال غيره: «وصايها بها ترعى عليهاء. والمعانى فى ذلك كله متقارية؛ 
وكذلك ألفاظ الروأة فى الموطأ فى متون الأحاديث؛» متقارية المعانى غير متدافعة؛ ولم يختلف 
الرواة للموطأ فى إسئاد هذا الحديث وإرساله على حسبما ذكرناه عن يحبى: وقد رواه بكير بسن 
الأشجء عن سليمان بن يسارء عن ميموئة. انظر: التمهيد .1914/٠١‏ 


ليق ققمفة مو فة ممق ومم مه ممه مم ممم مم مم ممم ممم مه مم مم لم000 0ن "كتانب اجشامع 
ا ا ا 0 2 مامه 1 0 5 2 6رم 
فقَالَ رَسُول الله فك: «أرأييك حَارِيتكِ التي كنتو استامرتيني في عِنْقِهًا أُعْطِيهًا 
أخت وعيلى بها رَحِمَكِه تزعى عَليْهاء إن ير للكه. 

الشرح: قوله: وأن رسول الله يه دخل يبت ميمونة بدت الحارث» ومعه عبدالله 
ابن عباس وعالد بن الوليد؛ لأنها خالتهماء وفإذا ضباب فيها بيض» وهى ثما يستطيبه 
العرب متها فسأل رسول الله قت ومن أين لكم هذا؟: يعلم هل هذا من جهة الهدية 
أو من ججهة الصدقة؛ أو ثما قد صار له ملكا أو لمن يكون من حهته؛ أو هو معرض بعد 
للبيع أو لغير ذلك» فقالت ميمونة رضى الله عنه: وأهدته لى أخعى هزيلة بست الحصارث» 
وهى أم حميدء فقال رسول الله و: «أرأيعك جاريتك العى كست استأمرتينى فى 
عتقهاه يحتمل أن تكون ميمونة لم تعلم أذلك أفضل لها أم غير ذلك» ويحتمل أن تكون 
استأمرته لما كانت جميع مالها حين الاستثمار أو أكثر من ثلث مالهاء واعتقدت أنه لا 
يجوز لها أن تبتل أكثر من ثلث مالها إلا بإذنه لكونه زوجها 88. 

فصل: وقوله يُا: وأعطيها أختك وصلى بها رحمك ترعى عليهاء فإنه خير لك» 
ويحتمل من أهله زائرًا حتى قدم بتحفة أن يكاففه على مواصلته يما يكون أفضل من 
ذلك. 

ويحتمل أن يكون احتار ذلك ابتداء» ورآه أفضل من عتقها لأن الصلة أعظم أجرًا من 
العتاقة» ولأنه كان فى وقت شدة بالمدينة» وكان العتق ضرارًا بالمعتق» فجعل ذلك خيرًا 
لها.معنى أنه أعظم أجرًا وأوصل للرحمء والله أعلم وأحكم. 

- مَالِكء عَنِ ابن شِهَاسيء عَنْ أبي أَمَامَة بن سَهْل بن حُتَيْفِوه عن عَبدٍ 
- أخرحه اليخخارى فى الأطعمة 0ه 8٠٠١‏ 5» الذبائح والصيد /ا"ههء أخخرحه مسلم فى 

الصيد والذبائح وما يوكل من الحيوان 555 ١ء‏ النسائى فى الصيد والذبائح 84١4؛ 288١6‏ 

أبو داود فى الأطعمة 71/44 ابن ماحه فى الصيد 4١‏ 7“ أحمد فى مسند الشاميين 1559/1 

ياقى مسند الأنصار 2755174 الدارمى فى الصيد .7١11/‏ 

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى بن يحبى: عن ابن عباس» عن غدالد بن الوليدء وتابعه القعنبىء 

وابن القاسمء وجماعة من أصحاب مالك. وقال ابن بكير» عن ابن عباس» وحالد بن الوليد: 

أنهما دحلا مع رسول الله ل بيت ميمونة. وتابعه قوم. وكذلك رواه معمرء عن الزهرى أن 

ابن عباس وححالدا شهدا هذه القصة؛ بنحو رواية ابن بكير. ولم تختلف نسخ الموطأ فى إسناد هذا 

الحديث عن مالك» عن ابن شهاب:؛ عن أبى أمامة» عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر فأحطا 

فى إستاده, جعله عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد اللهء عن اين عباس. انظر: التمهيد 

اللي 


الله بْنِ عباس عَنْ خالد : إن الوَليدك بن المغيرة أنه دَحَلَ مع رَسُول الله 8# بت 


ُو زج الي ف دبي يب موف ذَأرَى إِلنه رسو لله فل بيد فقا 
8 دفر السو و اللاتي في بيو مُموقة: : أُخبرُوا رَسُولٌ الله 8 بما يريد أن يأ ينه 


ورم ام 8 ضاي اراس سا مار 


قي حر تب يا سول اللو فَرََعَ يْدَهُء فَقَلتُ 0 
لَكنهُ لَمْ يكن رض قَْمِي فَأحذني أَعَافه. قَالَ عحالِدٌ: فَاحِيرَرْتهُ فأ كلتةٌ 59 
اللو ل ينظر. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله وي أتى بضب محنوذ» معناه مشوىء «فأهوى إليه 
رسول الله يي بيده يريد مد يده إليه ليتناوله» ورأى بعض النسوة اللاتى فى الييت أنه 
لم ينظر منه نظرًا يعلم به ما يأكلء ولعله كان عند أهل المديئة» ذلك ممنوعء مما 
يعافونه» فلما قيل له: وهو ضب رفع يدهء فسأله خالد بن الوليد عن امتناعه منه 
التحرعه؛ فقال: «لاء نفيًا لتحرعه ولكن يعافه لأنه ولم يكن بسأرض قومه, يريد والله 
أعلم بمكة والحجاز «فآكله خالد بن الوليد ورسول الله #ك ينظر إليه, فدل ذلك 
على إباحته» وعلى إباحة أكثر العلماء» وبه قال مالك والشاقعى. وقال أبو حنيفة: هو 
مكروهء وهذا الحديث هو حجة عليه؛ لأنه لو كان مكروهًا لنهاه عنه؛ ومنعه من . 


وهلا - مَالِك عَنْ عبد الل بن ديار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أن رَخُلا نادّى 
رَسُولَ الله هنك فَقَالَ: يا ره رَسُول الله ما تَرّى في الصكب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ك: 
لش الو ولا شريو 


- أحرحه اليخارى فى الذبائح والصيد 285غ أخبار الآحاد 0/551 مسلم فى الصيد 
والذبائح وما يوكل مسن الحيوان 1441ء الترمذى فى الأطعمة التسائى فى الصيد 
والذبائح ماج 48118 أرحه ابن ماحة فى الصيد 29894 أخرحه أحمد فى مسند المكثرين 
من الصحابة لمقه4 ".ف لاللاف زدكف لالقف نوف دزلعف 1014 155قك 
ا اليك 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء 
وكذلك رواه أكثر الرواة تلموطأ عن مالك؛ ورواه ابن بكيرء عن مالك: عن ناقع» عن ابن 
عمر؛ وهو صحيح لمالك عنهما جميعًاء وهو محفوظ من حديث نافع» كما هو محفوظ من حديث 
اين دينار. وقد رواه قوم؛ منهم: بشر بن عمرء عن مالك: عن نافع؛ وعبدالله بن دينار» جميعاء 
عن ابن عمرء عن النبى فك ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر. انظر: التمهيد 
ل 


الشرح: قوله #ِ: ولست بآكله ولا بمحرمه, على ما تقدم من أنه كان يعافه؛ لأنه 
لم يتعد أكله وليس كل ما يعافه الإنسان يحرم؛ فقد كان رسول الله وو يكره النضر 
التى لها روائح» وقد يعاف كثير من الناس الألبان والسمن وغير ذلك من الأطعمة» ثم 
بين و أن امتناعه منه ليس لتحرعه, والله أعلم. 


مسألة: وحشرات الأرض كلها مكروهة عند القاضى أبى محمد. وقال أبو حنيفة 


والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان لم ينص على تحرعه؛ فلم يكن حرامًا كالضيع. 


© كاد 


ما جَاءَ فى أمْرِ الكلاب 
5 - مَالِك عَنْ يزيد بن مخصِيْفَة أن السائب بن يزيد أخخبرةُ أنه سَمِعَ 


م 
كم م 


سم همس مه ار ام ع راض 0 3 82 م هم هام 02 ء 5 
سفيان بن أبي زغير) وهو رَحْلّ مِنْ أَرْدٍ شَنوءَة مِنْ أُصْحَابٍ رَسول الله ويك وهو 
م 8 9 - ينا و مم 
يُحَدث ناما مَعَهُ عِندَ باب المَُسُجدٍ قال: سّمِعْت رَسُولَ الله يي يَقَول: دمن اقتنى 
7 : و 2 يلاعا ر هاما رةه 

و 
سَمِعْتَ هذا مِنْ رسُول الله هي؟ فقال: إى وَرَبّ هذا المَسْجِد. 


١8‏ -مَالِك عَنْ نَافِي عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله # قالَ: «مّنِ 


- أجرحه البخارى فى المزارعة 7777 مسلم فى المساقاة »١1861/‏ النسائى فى الصيد 
والذبائح +8؟4» ابن ماحة فى الصيد ٠.0‏ 7: أحمد فى مسند الأنصار 251505 الدارمى فى 
الصيد ه١٠٠٠‏ وذكره الطبرانى فى الكبير 46/17» عن سفيان بن أبى زهير. وذكره فى الكنز 
برقم 7414٠‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى والنسائى وابن ماحة: عن سفيان بن أبى زهير. 

لزه/ا١‏ - أخخرجه البمارى فى الذبائح والصيد ؟4/7ه» مسلم فى المساقاة #لاه1ء الترمذى فى 
الصيد ١441‏ النسائى فى الصيد والذبائح 417؟4» 647486 247834 أحمد فى مسئد المكثرين 
من الصحابة 24458 هدق 88لا4. 4578 لأم.ف 55اف الااف الاق 485مم0" 
8 1807 الدارمى فى الصيد .7٠١4‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يعبى: ومن اقتنى إلا كلباء وغيره يقول: من اقتنى كليا إلا كلها 
ضارياء أو كلب ماشية». وقال القعنبى فيه: «من اقتنى كليا إلا كلب ماشية» أو ضاريا - والمعنى 
واحد كله. وروى هذا الحديث ييى عن مالك» عن نافع عن ابن عمرء وتابعه جماعة. ويرويه 
قوم أيضا عن مالك» عن عيبدالله بن دينار» عن ابن عمر. والحديث عند مالك عنهما جميعا عن- 


اق كلها إلا كنبا ضَارِيًا أَوْ كلب مَاشِيّق نَقَصّ مِنْ عَمْلِهِ كل يَوْمٍ 
قِيرَاطان». 1 

الشرح: وقوله وَوك: ومن اقتى كلباء معناه اتخذه. قال مالك: إنما ذلك بغير شراء. 
قال ابن كنانة وغيره: لا يأس أن يشترى لما يجب اتخاده له. 

فصل: وقوله ييّ: ولا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعا يريد يحفظه له. قال مالك؛» رحمه 
الله لا بأس باتخذا الكلاب المواشى كلهاء قيل له: فالنحاسون الذين يرتعون دوابهم 
فيتخذون الكلاب» قال: هى من الماشى. 

فصل: قال مالك: وأرى الحديث لزرع أو ضرب لما يكون من المواشسى فى 
الصحارىء وأما ما جعل فى الدورء قلا يعجبنى؛ ولا يعجبئى أن يتخحذ لخوف 
اللصوص الذين يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب إلا أن يكون يسرح معها فى 
المرعى. قال مالك: ولا يعجبنى أن يتخذ المسافر كلب يحرسه. 

فصل: وقوله يَيّْ: ونقص من عمله كل يوم قيراط: والقيراط قدر ما لا يعلمه إلا 
الله عز وحلء ومعناه عندى نقص من عمله؛ وإن كان عمله على ما كان عليه 
ويحتمل والله أعلم؛ أن يريد أن عمله بالبر ينقصء فلا يبلغ منه ما كان يبلغه عقوبة له 
على عصيانه باتخاذ كلب لا يغنى عنه ما ذكره ويحتمل أن يكون ذلك لما فيها من أذى 
الئاس وترويعهم» والضرع» معتاه الماشية لأنها ذات ضرع ويجرى إباحة اتخاذها للصيد 
محرى ما تقدم من اتخاذها للزرع والضرع. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله هك فى حديث عبدالله بن عمر: وإلا كلبا ضاريًاء يحتمل أن يريد 
يالكلب المعلم للصيد. وقد روى سالم بن عبدالله بن عمر هذا الحديث عن أييه؛ فقال 
فيه: وإلا كلب ضار للصيد» وقال فيه: ونقص من عمله قيراطان» فيحتمل أن يكون 
القيراط فى موضع ما كالموضع الذى يقل الاستضرار به» والقيراطات فى مشل المديئة 
والأمصار لكثرة الاستضرار بهاء ويحتمل أن يكون القيراط فى كلب بعينه وصنف من 
الكلاب يقل الاستضرار بهاء والقيراطان فى صنف من الكلاب يكثر الاستضرار بهاء 
والله أعلم وأحكم. 


داين عمرء وقد ججمعهما اين وهب وغيره عته بالإسنادين جميعا. انظلر: التمهيد _ ا 


الكلاب. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يق أمر بقعل الكلاب» قال عيسى بن دينار: يريد 
كل كلب اذ لغير صيد أو ماشية. قال مالك: تقتل الكلاب ما يؤذى منهاء وما 
يكون فى موضع لا ينبغى أن يكون فيها كالفسطاطء وليس ذلك مما يمتع الإحسان 
إليها حال حياتهاء وأن يحسن قتلهاء ولا تنخذ غرضًا ولا تقتل جوعًا ولا عطشًا. 
# ا 


مَا جَاء فى أَمْرِ القَتَم 

وم م/م ١‏ - مَالِك عَنْ أ بي الرنَاِ عَنِ الأعرّجء عَنْ أبي هريْرة أن رَسُول الله 2 
قال: «رأس الكفر نحو المَششرقء وَالْفَخر وَالْحيّلاءُ في أَهْلٍ الْخَيلٍ والإبلٍ وَالْمَدَادِينَ 
أَهْل الور والسكينة فى أَهْل الْعنمِ». 

الشرح: قوله : درأس الكفرع يريد والله أعلم» معظمه وشدته"©. 

فصل: وقوله فنَّكا: ونحو المشرق» يحتمل أن يريد والله أعلم» فارس على ما تقدمء 
ويجتمل أن يريد به أهل نحدء فقد روى عنه وي ويؤيد هذا التأويل قوله 839: ووالفخر 
والخيلاء فى أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبره وهؤلاء كانوا أهل نحد. 


وأما الفدادون؛ فروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هم أهل 


4 - أنخرحه البخارى فى بدء الخلق 7؛ مسلم فى المساقاة ١61٠٠١‏ ١/189٠ء‏ الترمذى فى 
الصيد 584 ١ء‏ النسائى فى الصيد والذبائح 551/8 5717» 57177 اين ماحة فى الصيد 
ل .اا أحمد فى مسند المكثرين من الصحاية 47/٠.‏ 41/اهء 5717/4: الدارمى قى 
الصيد 1١٠٠٠ء‏ البيهقى فى الكبرى 297/١‏ ؟2 عن ميمونة. 

هه - أحرحه البخارى فى بدء الخلق 7.١‏ مسلم فى الإمان 07» الترمذى فى الفعن 77847 
أحمد فى باقى مسن للكسثرين 75لا 457لا 059ل 9 الال ادل لتلا 
ارمق 539179 ١ا751١ءل,‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر: و ل ا و ا 
لأنهم كانوا قومًا لا كتاب لهمء وهم فارس ومن وراءهمء ومن لا كتاب له فهو أشد كفرًا من 
أهل الكتاب» لأنهم لا يعبدون شياء ولا يتبعرن رسولا فهذاء والله أعلم؛ معنى قوله رأس الكدر 
نحو المشرق. انظر: التمهيد .790/٠١‏ 


الجفاء. قال مالك: وقد سألت عن ذلكء ققيل لى هم أهل الجفاءء وقال أبو عبدالله: 
يكون ذلك مما يعرف به أهل الخيلاء» والفخر. 

ويحتمل» ٠‏ والله أعلم» أن يكون ذلك سبب فغحرهم وعيلائهم للغنى المطغىء وقوة 
أموالهم وكونها عونا لهم على من تاواهم وحاربهم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله 88: «والسكينة فى أهل الغسم: يحتمل والله أعلم؛ أن يكون ذلك 
على وجه التعريف بهم؛ ويحتمل أن يكون ذلك سبب سكينتهم لضعفها وقلة استعانة 
أهلها بها فى محاربة عدر و ومناواته؛ فرغبوا فى المسالمة» وتخلقوا بالسكينة والوقار» 
والكف عن الأذى. 


ليل د مالك عن غناو لمن بن عبار اللو بن عبد الإختن إن أببى 
صَعْصّعَة؛ عَنْ أبيو» عن أبي م" ستعياو لْحُدرِي أله قل: : قَالَ رَسُولُ الله ش: ميُرشِكُ 
أن يكن ن عير مَال الْمُسئلِم عنما يبع بها شَعَف شعو ' لجال َموَاقِعَ لطر كف بريه 


الشرح: قوله ييا ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» يريد والله أعلم أن يقرب ذلك» ووصفه بالإسلام لما 
كان المسلمون مختصين بخير الآخرة. 

وقوله فلكُ: ديتبع بها شعف الجبال» يريد أعاليها وومواقع القطرء يريد حيث الكل 
والماء لماشيته قاله عيسى بن ديئار. 


وقوله فُوٌ: «فيفر بدينه من الفان يريد التى يدعل فيها غيره وحص الغنم بذلك؛ 
لأنه أعلم أن هذا إنما يكون فى صاحب غنم. 
- أخرحه اليخارى فى الإعان »١4‏ التسائى فى الإيمان رشرائعه ٠74‏ 5» أبو داود فى الفعن 
والملاحم 471 ابن ماحة فى الفكن ,94٠١‏ أحمد فى باقى مسن المكثرين 21١541‏ 
تمل ١ ١1581354‏ . 
)١(‏ شعف اخبال عند أهل اللغة: رووسهاء وشعفة كل شىء: أعلاه. قال الأعفش: الشعف: 
أطراف الحيال وظهورها وأعلاهاء الواحدة شعفة. قال الشاعر: 
كنا كزوج من حمام ترتقى شعف الحبال ترعى النهار ولاتراع بذى حابل أو تصال 
انظر: التمهيد .9717/٠١‏ 


وأما صاحب الإبل أو الخيل أو غيرهما من أنواع الأموال» فلا يتأتى ذلك فيهاء 
ويحتمل أن يكون خصهم بذلك لأن الكاف عن الفتنة والمعتزل لأهلها مقتصر على هذا 
النوع من المال؛ لأنه لا مدعل له فى الفتنق ولا عون منه عليهاء وما يكاد أن يقتصر 
عليها إلا متقلل من الدنيا فار عن الفتنة» مقتصر على ما يبعده عنها أو يضعفه عن 
النشوف إليها. 

وهذا الحديث يقتضى جواز الاعتزال عند الفتنة لأن من كان مع ماشيته يرعاهاء 
ويتبع بها مواقع القطر لم يمكنه غير الاعتزال» والبعد عن الحواضر والقرى. 

قال بكير بن الأشج: أما إن رجالاً من أهل بدرء لزموا بيوتهم بعد ققتل عثمان بن 
عفان؛ فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وقال الزيير ين العوام: لا ينبل الرحل حتى يلتزم 
بيته. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرحل بيته» يكف بصره ونفسهء وإياكم ومجالس 
الأسواقء فإنها تلهى وتغلى. وقال سفيان الشورى: والذى لا إله إلا هو لقد حلست 
العزلة. 

6 - مَالِكِ عَنّْ نَافِمه عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «لا يَحتيَنَ 
طَعَاُةُ وما موا لَهُمْ ضيرع مَرَاشِيوم أَطْومَاتِهِم فَلا ين أحَدٌ مَاشِيية حار 


إئ 
إلا باذنه». 


الشرح: قوله َيَك: ولا يحتلبن أحد ماشية أحد, يريد غيره وبغير إذنه, على وجه 
المنع من مال غيره إلا يإذنه وطيب نفسه. 

وقد روى ابن وهب عن مالك فى الرجل يدخل الحائط: فيجد الشمر ساقطاء قال: 
لا يأكل مته إلا أن يعلم أن صاحب طيب النفس به أو يكون محتاجًا إلى ذلكء فأرجو 
أن لا يكون به بأس» يريد أن يعلم من حاله أن ذلك لا يشق عليه لقلقه؛. بل رما كان 
ذلك بما يسرهء ويسوؤه ألا يفعله لما فيه من إظهار طيب نفسه عليه وثقته.مروءته. 


1ه - أرحه البخارى فى اللقطة هل 7ء مسلم فى اللقطة 1/75» أبو داود فى الجهاد 
235171 ابن ماحة فى التجارات ”.257 أحمد فى مسئ المكثرين من الصحابة لاه 4» 
0 البيهقى فى الكبرى 8/8 ه"؛ عن ابن عمرء البغوى فى شرح السئة خم/”ع عن ابن 
عمرء الطحاوى فى شرح المعائى 41/4 7 عن ابن عمر 


وقال أشهب: حرجنا إلى الإسكتدرية مرابطين» فمررنا ينان الليث بن سعد؛ 
فدحلناه فأكلنا من التمرء فلما رجعت دعتنى نفسى إلى أن استحله؛ فقال لى: يا ابن 
أخى» لقد نسكت نسكا عجميًا أما سمعت الله عز وجل يقول: «إأو صديقكم ليبس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتا» [النور: ]1١‏ فلا بأس أن يأكل الرجل من 
مال أيه الشىء التافه يسره بذلك. 

مسألة: وهذا يكون على وجهينء أحدهما: ما قدمناه ممايعتقد من طيب نفس 
الصديق. والثانى: لضرورة معة. 

حكى الشيخ أبو القاسم: من وجد ميتة ومالاً لغيره» أكل من مال غيره وضمنه 
وقيل لا ضمان عليه؛ ولا يأكل الميتة إلا أن يخاف القطعء فيجوز له أكلهاء وهذا لا 
يكون إلا فى أليان المواشى السارحة؛ فكان ذلك أولى من أكل الميتة. 

مسألة: وأما ما كان من أموال أهل الذمة؛ فقد روى عن أنس بن مالك وأبى بردة 
وعبدالرحمن بن سمرة أنهم كانوا فى سفرء فكانوا يصيبون من الثمار. قال الحسن ين 
أبى الحسن البصرى: يأكل ولا يفسد. ولا يحمل. 

ومعنى ذلك عندى إن لم يكن .ععنى أكل الصديق أو أكل المضطرء فإن معناه أن 
الحائط لذمى لما فى ماله من حى الضيافة. 

وقد قال مالك فى المسافر ينزل بالذمى: لا يأخذ من ماله شيئًا إلا بإذنهء قيل لمالك: 
أفرأيت الضيافة التى حعلت عليهم ثلاثة أيام» فقال: كان يومعذ حفف عنهم ذلك. 
وروى عن عمر بن الخطاب: لا بأس بأكل المسافر مما يمر به من الثمار من أموال أهل 
الذمة وغيرهم. 

فصل: وقوله #5: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» قال عيسى بن ديئار: المشرية 
الغرفة التى يخزن فيها الرجل طعامه وقوته. قال يحبى بسن يحيى: المشربة» هو العسكرء 
وما اشتهر من جميع ما يطل من الحيطان مثل الخشبة؛ فيأتى أحد إلى تلك المشربة» 
فيتعلق بها فيصعد عليهاء ثم يأتى خزاتته من ناحية الغرفة فيكسرهاء ويذهب .ما فيها. 

فصل: وقوله #ي: «فيكسر خزانته فينتقل طعامهى محض القياس؛ وتمثيل ما فى ضرع 
الماشية من اللبن .كا فى الخزانة من الطعام» فنبه على أن قياس الفرع على الأصلء إنما 
يكون لعلة جامعة بينهماء وهو الاحتزان. 


حمَلِك أنه بَلََهُ أن رَسُولَ الل ف قَالَ: دما مِنْ تبي إلا قَدْ رَعَى عَتمًا. 
ِيلٌ: وأنت يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وآناء. 

الشرح: قوله فَوْق: «ما من نبى إلا وقد رعى غنمّاء قيل له: وأنت يا رسول الله 
قال: وأنا» حاء هذا الاستفهام» وإن كان اللفظ عامًا لما يحتمل من التخصيصء وإن 
كان ظاهره العموم فبين هو بيك قصد العموم؛ ومقتضى اللفظ. 

وقد قال بعض الناس: إن رعاية الأنبياء الغنم» إنما كان على سبيل التعليم والتدريب 
فى رعاية أمهم» والله أعلم. ويحتمل أن يكون ذلك ليأخذوا بحظ من التواضعء والله 
أعلم» ولعل هذا من الوجوه التى جعلت لأهل الغنم السكينة» ولذلك خمص الأنبياء 
برعيها دون عى سائر المواشىء والله أعلم. 

ا ب 


9 


مَا جَاه فى الْفَأَرةِ تقَعٌ فى السّمّن وَالبَدْم بالأكل قَبْلَ الصلاةٍ 
١/6‏ - مَالِك عَنّ نافع أن بن عُمَرَ كان يقرب إِلَيْهِ عَشَاؤُه فيَسمَعٌ قِرَاءَه 


6 3 3 


الإمام» وهو في لنت فلا يَمْجَلُ عَنْ طَعَابِهِ حَتى يُقَضي حَاجَتَة منه. 

الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان لا يعجل عن عشائه مع 
سماعه قراءة الإمام, لما روى عن النبى 88: وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» 
فابدأوا بالعشاءم وذلك لوحهين, أحدهما: أن يخلو باله لصلاته» قلا يعجله عنهاء ولا 
يشغله فيها حاجته إلى الطعام. 

والوجه الثانى: أن يكون له أصحاب قد وضعوا عشاءهم.ء فيشتغل عنهم بصلاته. 
فيضر ذلك بهمء وريما كان من الطعام الذى يذهب طيبه ويتغير إذا برد كالثريد ونحوه. 

وقد قال مالك: وروى عن النبى يّ: وكان يحتز من كتف شاة» فدعى إلى الصلاة 
فألقاها ثم صلىء ولم يتوضأ» فيحتمل أن يكون هذا أنه كان آكلاً وحدهء وأمن أن 
يشغله ذلك فى صلاتهء وهذا يدل على سعة وقت صلاة المغرب على ما قدمناه من 


قبل» والله أعلم وأحكم. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١416‏ 
١514‏ - أغب رجه اليخارى فى الوضوء 2575 الترمذى فى الأطعمة ولا .١‏ 


د كل/ا١‏ ا ل ل 6 
0 فى المكذي ا وها عا طيخو 


الشرح: قوله 5:رانزعوها وما حخولهاء فاطرحوه: يقتضى أنه سأل عن سمن 
حامد: ولو كان ذائبًا لم يتميز ما حولها من غيره؛ ولكنه لما كان حامدًا نجس ما 
جاورها بنجاستهاء وبقى الياقى على ما كان عليه من الطهارة. 
قال ابن حبيب: ويكون سائر ذلك حلالاً طيّاء وأما إن كان ذائيًا كالريت» فإنه لا 
يحل أكله» وإن أمن أن يكون سال منها فيه شىء؟ لأن موتها فيه ينجسها. 
وقال مالك فى الموازية: إذا أخرحت الفارة من الزيت حين ماتت فيه لم أعلم أنه لم 
يخرج منها شىء فيه ولكنى أحافء فلا أحب أن آكله. 
وهذا الذى قاله ابن حبيب» وهو مذهب ابن الماحشون: يرى أن لموت الحيوان فى 
الزيت وسائر المائعات مزية فى تنجيسه. وما رواه ابن المواز عن مالك أنه حكم 
ينجاسته لما حاف أن يخرج منه فى الزيت. 
- أتحرحه البخارى ١717/87‏ كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة فى السمن .. 
إلخ» عن ميمونة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث فجود إسناده وأتقئه - عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» عن ميمونة وتابعه جماعة من الحفاظ مئهم عبدالرجمن بن 
مهدىء وعبدالله بن نافع والشافعىء وإسماعيل بن أبى أويس» وسعيد بسن أبى مريم وزيد بن 
يحبى بن عبيد الدمشقى وأشهب بن عبدالعزيز. وإبراعيم بن طهمان» وزياد بن يونسء ومطرف 
ابن عبدالله» وسعيد بن داود الزبيرى: وإسحاق بن عيسى الطباع؛ وعبيد بن حيانء كل هولاء 
يروونه عن ماللك» عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس عن ميمونة» عن 
النبى #ك. ورواه اين وهب عن مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ميمونة - لم يذكر 
ابن عباس. هكذا رراه عن ابن وهب يونس بن عبدالأعلى. وأبو الطاهر والحسارث بن مسكين. 
ورواه القعنبى والتنيسى وعثمان بن عمرء ومعن بن عيسى» وإسحاق بن سليمان الرازى» وعمالد 
ابن مخلد» ومحمد بن الحسن؛ رأبو قرة موسى بن طارق» وإسحاق بن محمد الفروى كل هؤلاء 
رووه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللهء عن ابن عباس عن النبى ف لم يذكروا ميموئة. 
ورواه يحيى القطان وحويرية عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أن 
ميموئة استفتت النبى فف. ورواه ابن بكير وأبو مصعبء عن مالك عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله عن النبى ## مقطوعا وهذا اضطراب شديد عن مالك فى إسناد هذا الحديث. والله أعلم. 
والصواب فيه ما قاله يحبى ومن تابعه والله أعلم. انظر: التمهيد ."815/١١‏ 


والقولان فيهما نظر» وذلك أن الموت عرض لا يؤثر فى طهارة ولا نجحاسة, ولا 
يوصف بهاء وكذلك أيضًا ما يخرج من الحيوان عند موته أو بعد ذلك لا يكون أشد 
نحاسة من الميتة» وقد يحسن الريت كجاورته؛ وهذا المشهور من مذهب مالك 

وقد روى هذا الحديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن النبى ف وزاد فيه: ووإن كان مائعاء فلا تقربوه». وقال فيه عبدالواحد بن زياد 
عن معمر بهذا الإسناد: دوإن كان مائعا فانتفعوا يه واستصبحوا». 

فإن ثبتت هذه الزيادة» فلا يخلو أن يكون هذا الدعن» كثيرًا أو قليلاء فإن كان 
كثيراء ففى كتاب السير لابن سحنونء رواية عن ابن نافع فى الجباب التى بالشام 
للزيت تموت فيه الفارة: إن ذلك لا يضر الزيتء وليس الزيت كلماء فى هذاء وكذلك 
لوكس سيا 

وقال أبو زيد الأندلسى فى ثمانيته عن عبدالملك: إذا وقعت الفأرة أو الدحاحة فى 
البئر؛ وهى ميتةء فإئما ينظر إلى الماء» وإلى ما سقط فيه زيتا كان أو سمنا أو شرايًاء 
فإذا كان كثيراء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحهء أزيل عنه مافى الميتة» ثم كان 
سائره حلالا طيبًاء هذا إن وقعت فيه ميتة» ولو ماتت فيه لكان يجساء وإن كثر. 

وسأل مالك عن جباب الزيت تقع فيه الفأرة» ذ ه ذلك الريتء وإن كان كثيرًا 
وهو المشهور من قول مالك وأصحابهء وبه قال أبو حديفة والشافعى فى المائعات كلها 
غير الاء., ١‏ 

ولو كانت المائعات تحتمل النحاسات ولا تنجس إلا بالتغير؛ لوحب أن تطهر بها 
النحاسة كلماء احتمل النجاسة؛ ولم تنجس إلا بالتغير طهرت النجاسة من الجسد أو 
الثوب. 
وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فى العتبية والواضحة: فإن طبخ ثم ظهرت فيه 
فأرة قد تفسخحت» وهى من ماء البئر» طبخ مائهاء فأمر مالك أن يغلى ويتم طبخمهيماء 
طاهر مرتين أو ثلاثة» ثم أجاز بيعه والادهان بهء واستحسنه أصبغ فى الكثير» ورأى أن 
فى اليسير لا ضرر فيه أن يطرح ويوقد به. 


وقال يحبى بن عمر: إِئما خقفه مالك لاختلاف الناس فى ماء البئر تمجوت فيه الفآرة» 


ولا تغيره. وعند عبداللك: لا يجوز مثل هذا فى زيت تموت فيه الفأرة؛ لأن الشأرة لم 
تمت فى البئر إتما ماتت فى ماء اليئر. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن فرغ عشر حرار سمن فى زقاق» ثم وحد فى جحرة 
منها فأرة يابسة» ولا يدرى من أى الزقاق فرغها: أنه يحرم أكل جميع الزفاق وييعهاء 
فالظاهر أن هذا قول آخر يمنع غسله. 

فأما اعتبار ابن الماحشون موتها فى الماء دون ألبان» ففيه نظر؛ لأنه يجب أن ينجس 
الماء لموت الفأرة فيه على تسليم هذا له ثم تنجس الألبان.مخمالطته إياه؛ فإذا جاز غسله 
بعد ذلك وتطهيره بالطبيخ بالماء» فكذلك الزيت الذى ماتت فيه الفأرة. 

وحه قول مالك بغسله أنه يتميز من الماء» فحاز غسله كالثوب. 

ووجه المنع من ذلك أنه مائع؛ فلا يصح غسله من النحاسة كالعسل والخل. 

فرع: فإذا قلت يطهر بالغسل» فقد قال مالك: يجوز يبعه والادهان به وهذا 
يقتضى أته يجوز أكله. 1 

وإن قلنا إنه لا يطهر بالغسل أو كان غير مغسولء فقّد قال اسن حييب فى حباب 
الزيت» إذا وقعت به ميتة: لم يختلف العلماء فى تحريم أكله» وإنما اختلفوا فى الانتفاع 
بيه ولعله أراد على قول من لا يرى غسله. 

وقد قال مالك فى الزيت النجس: يجوز الاستصباح به فى غير المساجد للمتحفظط 
من بحاسته. ويعمل منه الصابون» وبه قال الشافعى؛ وهو قول على بن أبى طالب رضى 
الله عنه. 

وروى عن عبدالله بن عمر. وقال عبداللك بن الماحشون: لا ينتفع به فى شىء؛ 
ولو طرحه فى الكرباس» يريد الانتفاع به لكراعيته له؛ وبه قال ابن حبيب وأحمد بن 
صالح. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أن النبى ف قال فى جلد الميتة: رهلا 
اتتفعتم بهغ. وقال: وإنما حرم أكلهان. فأباح الانتفاع» ومنع من الكل مع النجاسة. 

ووجه قول ابن الماجشون ما روى عن النبى يك أنه قال فى الفارة فى السمن: 
«انزعوها وما حولهاء فاطرحوه: فأمر بطرح ما تبحس من السمن» وكذلك عنع الاتتفساع 


به. 


وقال فى رواية معمر: ووإن كان مائعاء فلا تقريوهع. 
ل دنا بحسن لقان 
بالزيت لتبقى فيها رطوبة» وإذا كان الزيت نجسًا لم تطهر النعال ما دام بقى فيها بقية 
من الزيت النجس» إلا أن تكون تلك البقية» قد طهرت بالغسل. 

وقال أبو يكر: روى ابن رشد عن ابن نافع عن مالك فى الزيت إذا أصابته 
النجاسة؛ تغسل. وكان أبو بكر يعتنى بذلك؛ ويحتج بقول مالك فى الألبان. 

وقد قال سحنون فى فآرة وحدت يابسة فى زيت: إن ذلك خفيف, ويبسها يدل 

فرع: ولا يجوز بيعه عند مالك حال بحاسته من مسلم ولا نصراتى. قال ابن حبيب: 
وعلى ذلك أصحاب مالك إلا ابن وهب» فإنه أحاز بيعه إذا بين»ء ورواه عن ابن القاسم 
وسالمء وبه قال أبو حنيفة. 

ووجه قول مالك فى منع بيع ما ينجس من ذلك ما روى ابن عباس أن النبى كا 
قال فى الخمر: «إن الذى حرم شربها حرم بيعهان. 

ومن جهة المعنى أن ما كان من جنس المطعوم حرم شربه فإنه يحرم بيعه كال خمر» 
فإذا قلنا لا يجوز بيعه؛ فإنه إذا وقع ردء ولو فات الزيت لزم رد الثمن على كل حال. 

نب ف 


مَا يُنَقَى ين الوم 
ادلا١‏ - مَالِك عَنْ أبى َاٍِ بن وينارء عَنْ سَهْل بن سَغْوِ السّاعيئ) 


سول الله فَالَ: دن كان فَفِي الفرس َالَو َالْمَسْكَنِ د يَعْنِي الشّؤم»”. 
اذ - مَالِك عن ابن شِهابِي عَنْ حَمُرَةٌ وَسَالِم اَي عبد الله بْنِ عُمَر عن 


0 - أخرحه البختارى ١5/7‏ كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤم.. إلخ عن سهل بسن سعد. 
ومسلم ١758/5‏ كتاب السلامء ياب 54 الطيرة والفأل إلخ رقم ١١4‏ عن سهل بن سعد. 
وأحمد 70/0" عن سهل بن سعد الساعدى. والطبرائى بالكبير ١7/1/5‏ عن سهل بن سعد. 

5 - أخرحه اليخارى فى التكاح 5.517 مسلم فى السلام 577٠‏ الترمذى فى 254784 
النسائى فى اليل 8875» 2851 أبو داود فى الطب 7495 ابن ماحه فى التكاحت 
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عبد الله بن عمر نّ رَسُولَ الله في قالَ: شوم في الدَارِ وَالْمَرَةَ وَالْفُرس». 

ا( - مَالِكِ عَنّْ يَحْبَى بن سَعِير أن قَالَ: حَاءَت امرَأة إلى رَسُول الله وق 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله دَارٌ سَكناهًا وَالْعَدَدُ كنيب وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلّ الْعَدَدُ وَذْمَبَ 
الْمَالُه فَقَالَ رسُولُ اللّهِ #8: ردَعُومًا ذَمِيمَةو. 

الشرح: قوله 3 وإن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن». 

وقوله #و: ويعنى الشؤمع. ذكر بعض العلماء معنى ذلك» إن كان الناس يعتقدون 
الشوم» فإنه يعتقدونه فى الفرس والمرأة والمسكن. 

وقوله : «فى الدار والمرأة والفرس» يريد أن ما يعتقدونه من ذلك» فإمها 
يعتقدوئنه فى هذه الثلاثة. 

وقيل إن معناه إن كان للشؤم حكم ثابت» فإئمها هو فى هذه الثلاثة» فورد هذا 
الحديث على التجويز» وورد الحديث الثانى على القطع به والإثئبات له فى الدار والمرأة 
والفرس. 

ولا يمتنع أن يكون البارى عز وجل يجرى العادة فى دار أن من سكنها مات وقل 
ماله وتوالت عليه الرزيات والمصائب» وأجرى العادة أيضًا فى دار أخرى ببخلاف ذلك 
دون أن يكون للدار فى ذلك صنع أو تأثير. 

وكذلك المرأة ولا يمنع أن يجرى الله تعالى العادة بأن من تزوجها تقرب وفاته» ويقل 
ماله وتكثر حوائجه: وأحرى الله العادة أيضًا فى امرأة أخرى فلاف ذلك» وكذلك 
الفرس» فذكر مثل هذاء وتوالى لكنه يحتمل أمرين» إما أن يكون ذلك على وجه اعتقاد 
الناس لذلك. 

وروى عن عائشة أنها قالت: وإغما كان رسول الله يك يحدث عن أقوال المجاهلية 
أو على أن البارى تعالى جعله عادة خارية كما أجرى العادة بأن من شرب السم مسات» 


ه899 أحمد فى مستد المكثرين من الصحابة 4 البغوى فى شرح السنة ١/9‏ عن ابن 
عمر. ذكره الهيثمى فى المجمع ه/ ٠١‏ وعزاه إلى البزار» والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 

١7+‏ - أحرحجه أبو داود بنحوه يكتاب الطبء ياب الطيرة برقم 4 ١9/8‏ عن أنس بن 
مالك. والبيهقتى 4 بنحوه عن أنس بن مالك. وذكره يالكنز يرقم 7854٠‏ وعزاه لأبى 
داود والبيهقى وابن حرير عن أنس. 


ومن قطع رأسه مات» ولو لم يكن ذلك لم يدر ما يكون من حاله؛ والله أعلم وأحكم. 

وقد سأل عن ذلك مالك» فقال: تفسيره فيما أرىء والله أعلمء كم من دار قد 
سكنها ناس» فهلكوا ثم سكنها آخرون» فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. 

فصل: وقول المرأة: ودار سكناهاء والعدد كثير والمال وافرء فقل العدد وذهب 
الملل» على سبيل التوجع من أمر الدار» وما ثبت فى نفوسهم منها واعتقدوه من 
حالهاء والسؤال عما يجوز من اجتنابهاء إذ هو أمر حرت العادة به فى مثلهاء ويحتمل 
أن يكون قل مالهم بها لحدبهاء وقلة خصبها أو وحامتهاء وقلة نماء ماشيتهم بهاء وقل 
عددهم لقلة مالهم أو لوحامة البلد. 

وقوله #ه: ودعوها ذميمة,”') معناه والله أعلم» ارحلوا عنها واتركوها مذمومة» 
ويحتمل أيضًا أن يريد بذلك مذمومة لما وصفوها به من التشاؤم. 

فاقتضى ذلك إباحة رحيلهم عنهاء لأحل ما جرى لهم فيها وذمهم لها يذلك» مع 
اعتقادهم أن الأمر كله لله تيارك وتعالى» وأن ما قدره نافد لعله قد قدر بانتقالهم عنها 
تأخير آحالهم وبقاء أموالهم» كما يجوز للفار من الأسد أن يفر عنهء وإن كان لا منجا 
من القدر؛ ولكن لعل الله عز وجل قد قدر السلامة فى الفرار منه. 

وقد روى عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه عن النبى 8 فى الطاعون: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وإن كان لا ينحو أحد من القدرء ولا يجاوز 
الأحل» ولكنه يعتقد أن الله عز وحل قد قدر السلامة فى التوقف عنهء ومنع المقيم ببلد 
الطاعون أن يفر عنه. 

وقد روى الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله #: ولا طيرة وخيرها الفألء قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: 
الكلمة الصالحة؛ يسمعها أحدكم». 

وقال النبى يي لمعاوية بن الحكم حين قال له: كنا نتطيرء قال: وإنئما ذلك شىء يجده 
أحدكم فى نفسه. فلا يصدنكم». 

فمنع من التطير هما يراه الإنسان من طائر أو سانح أو بارح. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: قوله: وذميمة: أى مذمومةء يقول: دعوها وأنتم له ذامون كارهون لما وقع 
ينفوسكم من شؤمهاء والذميم: القبيح الوحه. انظر: التمهيد .849/٠١‏ 


وقد روى عكرمة: كنت عند عبدالله بن عباس» فمر طائر يصيح. فقال رحل من 
القوم: حير غحيرء فقّال ابن عباس: ما عند هذا حير ولا شر. 
وقد كان كثير من أهل ابجخاهلية يتنزهون عن التطير ويعيبونه» قال المرقش: 
ولقدغدوت وكنت لا أغدو عللى واق وحسائم 
فؤذا الأشائم كالأيا من والأيامين كالأشائم 
فعلى هذا ما يجرى من هذا المعنى على ثلاثة أضرب» ضرب منها أمر ثابت فى عنين 
من الأعيان؛ فإذا كثر الضرر فيه مثل ما يبدو من الشؤم فى الدار والمرأة والفرس» 
فللإنسان تركه والبعد عنه إما ليزيل ما يقع فى نفسه من الضرر بالبقاء عليه؛ أو لأن 
الله سبحائه قد أحرى العادة بالاستضرار فيه» فييعد عن ذلك. 
والضرب الثانى: ما يطرأ من الضرر الخارق للعادة فى وقت من الأوقات غير متصل 
مثل الطاعون يقع يبلد؛ فهذا ليس لأحد أن يفر عنه؛ لأنه لم يصل به ضرر إليه؛ وإنما 
يمخاف ضررًا مستقبلاً» ولا يقدم الخارج عنه عليه لظهور الضرر به. 
والضرر الثالث: ما يتطير به» من الطير والغطاس والسانح والبارح وأقوال الكهان» 
فهذا لا يحب أن يعرج عليه؛ ولا ينع من شىء ولا يبعث على آخر؛ لأنه لم يكن 
لتلك العين تأثير معتاد ولا نادرء ولا أمر مطرد ثابتء والله أعلم وأحكم. 
مسألة: إذا ثبت ذلك فالإيام لا تأثير لها فى شؤم ولا سعادة. وفى العتبية: سأل 
مالك عن الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوع الأربعاء» فقال: لا بأس بذلك وليس يوم 
إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا حجامة ولا إطلاء ولا تكاحا ولا سفرا 


فى شىء من الأيام من الخروج والسفر. 
تنا يحبا تنا 


مَا يُكرَهُ ِ من الأسماء 
4 دوا تن ور رَسُول اللو 4# قال إِلَفْحَةٍ تحلب: 
هع : مَا اممّك؟ فْقَالَ لَهُ الرّحَل: 


2 2 0 على 


ل سُولُ الله : اجلس» ثم قال: مَنْ يَحْلَْبّْ هَذِه؟ فَقَامَ رَحُلٌّ فَقَالَ لَه 


00 فى المجمع 8/81 وعزاه للطبرانى 


رَسُولُ الله 8: مَا امْمّك؟ فَقَالَ: حَرْبٌ» فَقَالَ لَّهُ رَسُولْ الله وه: احلِس» ثم 
قَالَ: مَنْ يَحْلْبْ مذو فقَامْ رَحُلَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 88: ما اسْمُك؟ فقال: 
يعِيش» فَقَالَ لَهُ وول الله 2 احلب». 


0 


الشرح: قوله وي للذى أراد حلب الناقة: وما اسمك؟: يحتمل والله أعلم» أنه قصد 
أن يعرف اسمه ليدعوه به. إذا أراد أن يأمره أو ينهاهء ويحتمل أنه قصد بذلك التفاؤل» 
فلما قال له: وحرب» كره رسول الله © هذا الاسمء وكان يكره من الأسماء ما قبح 
منها. 

وقد روى عبدالله بن عمر أن النبى فط غير اسم ابنة لعمر بن الخطاب كان اسمها 
عاصية» فسماها حميلة. 

وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه حاء إلى النبى وَوَكُ فقال له: وما 
اسمك؟ قال: حزن: قال له: أنت سهل» قال: لا أغير اسمًا سمانيه أبى». قال سعيد 
ابن المسيب رضى الله عنه: قما زالت الحرونة فينا يعد. 

والفرق بين هذا وبين الطيرة الممنوعة أن الطيرة ليس فى لفظهاء ولا فى منظرها 
شىء مكروه: ولا مستبشع وإنما يعتقد أن عند لقائها على وجه مخصوص يكون الشؤم؛ 
وعتنع المراد. 

وليس كذلك هذه الأسماءء فإنها أسماء مكروهة قبيحة يستبشع ذكرها وسماعهاء 
ويذكر.كا يحذر من معانيهاء فاسم حرب» يذكر بما يحذر من الحرب؛ وكذلك مرة 
فتكرهه التفوس لذلك؛ وكان النبى ## يحب الفأل الحسن. 

وقد روى عنه أنه قال: «أحب الفألء قيل له: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة». 
وهى التى تذكر .كا يرجوه من الخير قتسر به النفسء ورا كان ععنى البشارة ما قدره 
الله عز وجل من الخير» ولذلك قال النبى يو يوم الحديبية؛ وقد طلع سهيل بن عمرو: 
وقد سهل لكم من أمركم فكان كما قال و#ك. 

مسألة: والمنع يتعلق بالأسماء على ثلاثة أوجه أحدها: ما تقدم من قبيح الأسماء 
وحزن ومرة. والثانى: ما فيه تركية من باب الدين. 

والأصل فى ذلك ما رواه ابن نافع عن أبى هريرة أن زينب كان اسمها برةء فقيل 
تزكى نفسهاء فسماها رسول الله وو زيدب» وقالت زيئب بنت أبى سلمة: إن رسول 


الله 28 نهانى عن هذا الاسمء وسميت برةء فقال رسول الله ي: «لا تزكوا 
أنفسكم والله أعلم بأهل البو منكمن. 


قال مالك: ولا ينيغى أن يتسمى الرحل يباسين ولا عغهدى ولا يجبريل» قيل له: 
فالهادىء: قال هذا أقرب لأن الهادى الطريق. 

وروى عن كريب عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله 
ا اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: حرج من عند برة» فتعلق المنع لوجهين؛ 
أحدهما: لما فيه من تزكيتها نفسها بما تسمت به. والوجه الثانى: لهجدة اللفظ فى 
قولهم عنه: حرج من عند برة. 

وقد روى عن سمرة بن حندب نهانا رسول الله ول أن نسمى رقيقنا بأربعة 
أسماء: أفلح ورباح ويسار وثاقع» وروى عنه ولا بجيحًا مكان نافع. وقال: فإنك 
تقول: أثم هوء فلا يكون ثمء فيقول: لاء فأشار إلى معنى التفاؤل بأن يقول ليس هنا 
يسار أو ليس هنا أفلح» أو ليس هنا رباح. 

وقد روى جابر عبدالله أراد النبى يق أن ينهى أن يسمى قبل وببركة وأقلح 
ويسار ونافع وبنحو ذلكء ثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاء م قبض ولم ينه 
عن ذلكء ثم أراد عمر بن اخطاب رضى الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وقد 
روى سمرة بن جندب النهى» وإنما هو نهى على الكراهية للفظ. 

ويحتمل والله أعلم» أن يكون حديث سمرة فى كراهية التسمية بذلك فى المستقبل 
وحديث جابر بن عبدالله فى أنه أراد النهى على التحريم والتغيير لاسم من كان سمى 
به بعد ذلك؛ فماث النبى ف ولم يغير شيعا من ذلك. 

وإما غير من الأسماء من أراد الأخذ فيه بالأفضل دون من أراد حمله على ابجائزء 
ولذلك أقر حزنا على ما أراد من الاستمساك باسمه ورضيه وكره تغييره» ولو كاك 
ذلك عرمًا لم يقره على ذلكء ولذلك أقر حربًا ومرة على أسمائهماء ولم يأمرهما 
بتغييرهما مع كراهيته: والله أعلم وأحكم. 
الله سبحانه وتعالى. 


والأصل فيه ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى وق أنه قال: 


«أشنع الأسماء عند الله رجحل تسمى ملك الأملاك» لا ملك إلا الله عز وجل». قال 
سفيان: تفسيره شاهال شاه. 

مسألة: وقد منع فى حياة النبى وو أن يكتنى أحد بكتيته. وروى سالم بن أبى 
الجعد عن جاير بن عبدالله قال: قال رسول الله وك: وسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى» 
فإتما أنا قاسم أقسم بينكم». 

وروى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ول: وتسموا باسمى ولا نكنوا 
بكنيتى» فنهى عن أن يدعو أحد أحدًا بأبى القاسم؛ ونهى أن يكتنى أحد بها. 

والأصل فى ذلك ما روى حميد عن أنس قال: «نادى رجحل رجلا بالبقيع يا أبا 
القاسمء فالتفت إليه رسول الله ##ك فقال: يا رسول الله؛ إنى لم أعنكء إنما دعوت 

وهذا المعنى قد عدم بعد النبى © ولذلك يكنى الناس بعد النبى وق بهذه الكنية» 
فمحمد بن أبى بكر الصديق ومحمد بن على بن أبى طالب ومحمد بن طلحة بن عبدالله 
ومحمد بن الأشعث بن قيس كل واحد منهم يكنى أبا القاسم» وكذلك جماعة معهم. 

قال مالكء رحمه الله: وما علمت بأسًا أن يسمى محمد. ويكتى بأبى القاسمء قال: 
وأهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خخيرًا ورزقوا. 

فصل: وقوله: وفقام رجل فقال له رسول الله #ِْ: ما اسمك» فقال: يعيشء ققال 
له رسول الله #َي: احلب» فهذا على معنتى التفاؤل يحسن الاسم. 

وقد روى عنه ويك أنه قال يوم الحديبية لما ورد عليه سهيل بن عمروء قال: وقد 
سهل لكم من أمركمن ولا يجرى هذا بحرى الطيرة؛ لأن الفأل إنما هو لاستحسان اسم 
يتضمن بحاحًا أو مسرة أو تسهيلاء فتطيب النفس لذلك ويقوى العزم على ماقد عزم 
عليه» وَإِئما ذلك فيما يفجأ من الكلام دون ما يترقب سماعه ويقدم من أجله على ما 
فعل أو يرجع من أحله عن أمرء لأن ذلك من الاستقسام بالأزلام» وذلك ممنوع لقوله 
تعالى: لإحرمت عليكم الميتة4 إلى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام» [المائد: .]٠‏ 

والأزلام قداح كانت العرب فى الجاهلية تنخذها فى أحدها: افعل» وفى الثانى: 
لاتفعل» فإذا أرادت فعل شىء استقسمت بهاء وذلك بأن تجيلها ثم تلقيهاء فإن حرج 
السهم الذى فيه: افعل» أقدمت على الفعل » وإن حرج السهم الذى فيه لا تفعل» 


امتنعت منهء على حسب ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال إذ أدرك النبى و وأبا 
بكر فى سفر هحرتهما إلى المدنية قال: فرفعتهاء يعنى فرسه حتى دنوت منهم وعثرت 
بى فرسى» فحررت عنهاء فقمت فأهويت بيدى إلى كنانتى» فاستخرجت منه الأزلام» 
فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخحرج الذى أكره» فركبت فرسى وعصيت الأزلام 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله 8ه ساحت يدا فرسى فى الأرض» حتى بلغت 
الركبتين» فحررت عنهاء م زجرتهاء واستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره» فركبت 
فرسى وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ويه ساحت يدا فرسى فى 
الأرض» حتى بلغت الركبتين»فحررت عنهاء ثم زحرتهاء واستقفسمت بالأزلام فرج 
الذى أكر ه فناديتهم بالأمان. 


فرع ومن هذا الباب رقاع يكتب فيها مثل ذلك» وتطوى ثم يؤحذ منها واحدة» 
ويقرأ ما فيهاء وقد كان يجب يحال؛ فإذا وقع على صفة ما اقتضى الأمر بالفعل» وإذا 
وقع على صفة أخرى اقتضى النهى عن الفعل؛ وقد يكون بالخط؛ وقد يكون يكتف 
يوذ من شاة فينظر فيه» وقد يكون بقرعة وأنواعها كثيرة؛ وقد يكون بالنظر فى 
النجوم» وقد تقدم ذكره؛ وقد يكون بزجر الطير» وقد يكون بالعطاس غير أن زحر 
الطير والعطاس قد يقع العمل به من غير ترقب؛ لكن العزم عى العمل به يقوم مقام 
الترقب له. 


وهذا كله ممنوع بالشرع» وإنها أباح الشرع عبارة الرؤيا على ما يأتى بعد هذاء وأما 
الخطء فروى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى: لإأو أثارة من علم» 
[الأحقاف: 4] قال: هو الخط. 

وروى أنه بعث نبى بالخطء وهذه كلها أمور ضعاف لا يصح منها شىء؛ ولا يصح 
فيها أثر عن ابن عباس ولا غيره؛ واين عباس أعلم بكتاب الله وبكلام العرب من أن 
يقول مثل هذا. 

وأما ما روى عن النبى 8 أنه صرف من اسمه مرة وحرب عن حلب الشاة) 
وأمضى حلبها لمن اسمه يعيش فليس من هذا الباب؛ وإنما هو ععنى كراهية اسمء 
واستحسان اسمء ولم يتشبث بذلك إلى علم ما يكون فى المستقبل» ولا إلى قوة العزم 
عليه: ولا للإضراب عنه. 


وإِعًا اخختار حسن اسم كما يختار مال المرأة على امرأة قبيحة» ويختار نظيف الثياب 


على قبيحهاء ويختار حسن الزى وطيب الرائحة فى الجمعة والأعياد» فأعلم بذلك أن 
الإسلام لا ينافى التجميل؛ والتجمل مشروع فيه؛ ومندوب إليه فى الأسماء وغيرهاء 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أفضل الأسماء ما فيه العبودية لله عز وجل. وروى عن نافع عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله و قال: وإن أحب أسمائكم إلى الله عبداله 
وعبدالر حمن». 

وقد سمى التبى فت بغيرها فسمى حسئا وحسيناء وقال: إنه سماهما بأسماء ابئى 
هارون النبى 8 شبر وشيبر. وفى العتبية عن مالك: سمعت أهل مكةء يقولون: ما من 
ال ان 

6 - مَالِكِ عَنْ يَْنَى بْنِ متعيار سَعِيد أن عُمَرَ ْنَ الحطاب قَالَ لِرَحْلِ: م 
ابتملة نثال: حدرف ثقالة أن مَنْ؟ ققال: ابن شِهَابِء قَالَ: مِمّ مِئَّن؟ قَالَ: هِن 
الحُرَقَةء قَالَ: ين مَسْكنك؟ قَال: بحرَةٍ ةَ التار قال: بِأيهًا؟ قَالَ: بذّات لَلىء قال 
2 عُمْرٌ: أذرة لك أَمْلَكَ فَقَدٍ احْترَقُواء قَالَ: فَكَانَ كما قَالَ اناسنا 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحمزة بن شهاب لما قال له إنه من 
الحرقة وأن مسكنه بحرة النار وبذات لفلى منها: وأدرك أهلكء فقد احترقوا فكان كما 
قال». 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: على معنى التفاؤل لسماعه؛ وقد كانت 
هذه حال هذا الرحل قبل ذلك نما احترق أهله. ولكنه يلقيه الله عز وجل فى قلب 
المتفائل عند سماع الفأل من السرور بالشىءء وقوة رجائه فيه أو التوجع من الشىء. 
وشدة حذره منه يظن ذلكء ويلفيه الله سبحانه على لسانه؛ وقد وافق ما قدر الله 
تعالى» ويكون بعض الناس فى ذلك أكثر موافقه من بعض. 

وروى عن النبى ف أنه فال: «يكون محدثون من غير أن يوحى إليهم» فإن يكن فى 
أمتى منهم فعمره. 
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- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1875. 


مَاجَاءَ فِى الْحِجَامَةوَأَجْرَةٍ اجام 

5 - مَالِك عَنْ حُمَيدٍ الطَويل» عَنْ أنس بْنِ مالك أنه قَالَ: احْتَجَمْ رَسُولُ 
لل فق حَحَمَهُ أبُو طبه دَآمْرَلَهُ رَسُولُ الله ف بصّاع مِنْ تمر وأمْرَ أهلَهُ أن 

الشرح: قوله: واحتجم رسول الله ويه دليل على جواز الاحتجاه". 

وقوله: وحجمه أبو طيبة» واسمه نافع وقيل دينار» وقيل ميسرة مولى مخيصة. 

وقوله: وفآمر له رسول الله وك بصاع من تمرم على معنى الإجحارة. وقال عبدالله 
ابن عباس واحتجم رسول الله وو فأعطى الحجام أحرهن ولو كان حرامًا لم يعطه إياه. 

مسألة: فهل يحلق موضع المحاجم من القفا ووسط الرأس» فقال: إنى لأكرهه؛ وما 
أراه حراماء وما ينعه أن يجعل النطمى: ويحتجم وفى كتاب الحج. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أن هذه الكراهية إنما تتنصرفه إلى 
حلق القفاء وكان مالك رحمه اللهء يكرهه لأنه لم يكن من زى الناس. 

وكان مالك يعتمد فى الزى والهيئة على ما أدرك علماء أهل المدينة؛ لأنهم أحذرا 
ذلك عن سلفهم من الصحابة الذين كانوا يقتدون بالنبى هق وفى البلد الذى كان فيه 
وفيه توفى النبى 8و فلم يدل عليهم داعلة فى الزى واللباس؛ فهم الذين كانوا فى 
البلاد الذين افنتحوهاء فربما تعلقوا ببعض زيهم؛ وربما أحرج إلى ذلك اخختلاف هواء فى 


اليلاد» والله أعلم وأحكم. 
- قير 0-1 - 5 تر ام ار 2 0 
1بل/ا؟ مالك أن بكمَدُ أن رَسُولَ الله ف قَالَ: دإن كان دَوَاءٌ تتلغ الذّاى فِن 
الججامة تُلغْدٌو. 


مضل - أحرحه البخارى فى البيوع »71١7‏ مسلم فى المساقاة لا/اه ١غ‏ السلام 151/9 الترمذى 
فى البيوع 2170748 أبو داود فى الببوع ٠غ"‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين ١١8900‏ 
“م عا اء وباس و و ل 14/7 ١خ‏ .1884 093ل أخرحه 
الدارمى فى البيوغ ؟7577. 
1) قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدل على أن كسب الحجام طيب لأن رسول الله فك كان 
لا يأكل إلا ما يحل أكله. ولا يجعل تمن ولا عوضًا ولا جعلاً بشىء من الباطل. واختلف العلماء 
فى هذا المعنىء فقال قوم: حديث أنس هذا وما جاء فى معتاه من إعطاء رسول الله © اجام 
أحره ناسخ لما حرمه من ثمن الدم وناسخ لما كرهه من أكل إحارة الحجام. انظر: التمهيد 
النة 

,١854 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١717 


الشرح: قوله فِيَ: وإن كان دواء يلغ الداء, فإن الحجامة تبلغه,م على معنى 
التحقيق للتداوى بهاء وذلك فى داء مخصوص يككون سببه كثرة الدم. وقد روى عكرمة 
عن عبدالله بن عباس «أن رسول اله وه احتحم؛ وهو حرم فى رأسه من شقيقة كانت 
به. 

وقد روى جابر بن عبدالله سمعت النبى فُوَْاُ يقول: «إن كان فى شىء من أدويتكم 
حير ففى شربة عسلء» أو شرطة محجمء أو لذعة من نار» وما أحب أن اكتوى». 

8 - مالك عن ابن شِهابِو عَن ابْنِ مُحَيْصّة الأنصّارِي أحَد يَنِي حَارِنَة 
أنه اسَتَأذن رَسُوَلَ لله ف ني إَِارَة لْسَحّام؛ فنهَاهُ عَنَهاء فلم يَرَلْ» يُسْألَهُ 

الشرح: ما روى أنه استأذن ابن مخيصة رسول الله # فى إحارة الحجام فنهاه 
عنهاء يحتمل والله أعلم؛ أن يكون منسوعنا للإجماع على إباحته. وفى المبسوط من 
رواية ابن وهب عن عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: أخصبرنى الثقة أن قريثًا كانت 
تتكرم فى الجاهلية عن كسب الحجام» فيحتمل أن النبى له أمضى تلك الكراهية» ثم 
نسخ بعد سؤال محيصة أو غير ذلك. 

ويجتمل أن يكون منع منه لمعنى كان فيهء وكان ذلك المنع متعلفا بشىء مخصوص» 
وإن كان طعامًا لعله لم يكن متيقن الطهارة؛ لأن معظم ما كانوا يعطون ذلك الوقت 
فى الأجرة طعامًا. 

ورا نالته يحاسة أو شك فى نحاسته مما يحاوله من الدمء فنهى النبى 8 عنه من 
أجل ذلكء؛ وارتاب السيد فى سلامته من ذلكء فنهاه النبى و من أحل ذلك. 

وأما أجرة الححام فمباح أكلها. قال الليث بن سعد: سألت ربيعة عن كسب 
الحجام: فقال: لا بأس بهء وكان للحجامين سوق بالمدينة على عهد عمر رضى الله 
عنه» ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك يآباء لهم كانوا حجامين. قال اللييث: وسألت 
يحبى بن سعيد» فقال: رأيت الناس فيما مضى يأكلونه يكل أرضء ولو كان حرامًا نهته 
الأئمة. 


4 - أحرحه الترمذى فى البيرع »١51//‏ أبو داود فى البيرع *#517؛ ابن ماحة فى التجارات 
57 أحمد فى /ا/7911, 


قال ابن المواز: لم يكرهه مالك وأصحابه؛ وإنما يعافه من تنزه على وجه التكرم» 
وكانت قريش تتنزه عنه» ويحتمل أن يكون مخيصة إنما كرر عنه السؤال عنه اتقاء هذا 
المعنى مع حاجته إليه أن يلحقه بذلك وصمة أو معنى تثلم مروعته. 

وقد قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر الحجام؛ ولا أرى به بأسًا. واحتج 
على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله» فإنه يحل للأحرار كأحرة سائر الأعمال. 

ويحتمل أيضًا أن يكون جميع كسبه أو بعضه ثمن الدم وبأن بيع دم مايفصده من 
الإبل والبقر وسائر الحيوان كالعبد يبيعه إن كان كافرّاء يستحل ذلك وسيده مسلم 
فنهى عن كسيه إذا لم يتيقن سلامة ما يأخذه منه من ذلك. 

ولذلك روى فى بعض الروايات: نهى عن ثمن الدم؛ وأحرة الحجام ليست يثمن 
للدم على الحقيقة» وقد قال بعض الناس: إن ذلك مكروه؛ لأنه لا يشترط أجرة معلومة 
قبل العملء وإنما يعمل غالبًا بأحر بجهول» وهذا أيضًا لا تعلق فيه إلا جماروى عن ابن 

ولعله أراد به ما فى الموازية وغيرهاء أنه سأل عن العمل بالقيمة» فقال: لا أحبه ولا 
يصلح فى جعل ولا إجارة بغير تسمية: يريد أن يعقد بينهما بذلك عقد إجارة أو جعل. 

فأما إذا وقع ذلك بغير عقدء فلا بأس به. وفى العتبية من سماع ابن القاسم فى 
الخياط المخالط لى» لا يكاد يخالفنى أستخيطه الثوب» فإذا فرغ راضيته على أجحرة: لا 
٠‏ بأس به. وقد قال مالك: لا بأس .مشارطة على الحجامة؛ والله أعلم.وأحكم. 

فصل: وقوله: وفلم يزل يسأله ويستأذنه» يريد أن محيصة كرر سؤاله واستذانه له 
بمعنى أنه لا يأخذ ما يأحفممنه إلا ما كانت هذه صفته؛ .لأنه لا يأحذ ثم لا يتيقن توقيه 
فهو لا يعلم سلامته» فأذن النبى وك أن يعلفه ناضحه. 

وقال الخليل: الناضح؛ الجمل الذى يسقى الماء. وقال ابن القاسم: الناضح الرقيق» 
ويكون فى الإبل. وحمله مالك على الرقيق» ولذلك قال: ما جاز للعبيد أكله جاز 
للأحرار أكله» وبالله التوفيق. 

ع عد د 


ما جَاءَ فى المَشْرِق 
6 - مَالِك عَنْ عب اله بن ديار عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ أنه قَالَ: راي 
رَسُول الله 8 يُشيرٌ إلى الْمَشرق: و دهَا إن الفتنة هَاسْاء إن الفته هَامْنا يِنْ 


الشرح: قوله يل ووهو يشير إلى المشرق: ها إن الفتعة هاهناء يريد والله أعلم أن 
هناك يكون معظمها وابتداؤها أو يشير إلى فتئة مخصوصة يحذر منها فى المستقبل. 

فصل: وقوله 255: دمن حيث يطلع قرن الشيطان» يحتمل والله أعلم» أن يريد حزبه 
وأهل وقته وزمنه؛ والقرن من الناس أهل الزماث؛ ويحتمل أن يريد به قوته وسلاحه 
وعونه على الفتنة» والله أعلم واحكم. 

٠‏ مالك أنه يْلَمَهُ أن عُمَرَ ين الْسَطابٍ راد الرُوج إلى لِْرّاق» فَقَالَ له 
كنب الأحبار: لا تسر ناما أي الْمُؤْيننَ» فإ بها يم شار المسمْرء ربا 
قسقة الجرٌ» وَبهًا الدَاه الْمصْمَال. 

الشرح: قوله: «إن فى العراق نسعة أعشار السحر, يحتمل والله أعلم, أن يريد به 
أن السحر كان معظمه ببابل» رهى من أرض العراق» فأخبر أن معظمه هناك. 

وقوله: دوبها فسقة الجن يمتمل أنه وجحد ذلك فى بعض الكتب الى قرأهاء فإن 
مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف. 

وقوله: ووبها الداء العضال» يريد الذى يعيى الأطباء أمره؛ وهذا أصلهء ثم استعمل 
فى كل أمر يتعذر محاولته من أمر دين أو دنيسا. وروى ابن القاسم ومطرف وغيرهمنا 
عن مالك: الداء العضال» الهلاك فى الدين. وقال محمد بن عيسى الأعشى وغيره مسن 
أهل العلم؛ يقول: هى البدع فى الإسلام. 

ومعنى هذا إن صح فى وقت دون وقت» وقد سكن الكوفة أفاضل الصحابة؛ ومن 
العشرة كعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن مسعود وجماعة من 
البدريين وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين. 


8 - أحرحه البخارى فى بدء المخلق 1؛: مسلم فى الفكن وأشراط الساعة ٠.5‏ 83» الترمذى 
فى الفتن 21754 للناقب #45 أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 5ه لا؟لائ, 
خخدف لالكاف لمخم مقوق مومرن لألون ححوى 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١8191‏ 


ولو كان هذا على ظاهره ومنع كعب لعمر بن الخطاب من التوجه إلى العراق 
لأخلاها عمر من المسلمين ولأشفق على تغير أديانهم؛ ولكن عمر رضى الله عنه إن 
كان صح قول كعب له. فقد تأوله على وجه أو رد عليه قوله. 

وقد روى عبدالملك بن حبيب أخبرنى مطرف أنهم سألوا مالكا عن تفسير الداء 
العضال فى هذا الحديث» فقال: أبو حنيفة وأصحابه» وذلك أنه ضطل الئاس بوجهين. 
بالإرجاء وبنقض السئن بالرأى. 

قال أبو جعفر الداودى: هذا الذى ذكره ابن حبيب إن كان سلم من الغلط وثبت» 
فقد يكون ذلك من مالك فى وقت حرجء اضطره لشىء ذكر له عنه» ثما أنكره فضاق 
به صدره» فقال ذلكء» والعالم قد يحضره ضيق وعندى أن هذه الرواية غير صحيحة عن 
مالك؛ لأن مالكًا رضى الله عنه على ما يعرف من عقله وعلمه وفضله ودينه وإمساكه 
عن القول فى الئاس إلاما يصح عنده وثيت لم يكن ليطلق على أحد من المسلمين ما 
لم يتحققهء ومن أصحاب أبى حنيفة عبدالله بن الميارك» وقد شهر إكرام مالك له 
وتفضيله إياه. 

وقد علم أن مالكًا ذكر أبا حنيفة بالعلم بالمسائل» وأخصذ أبو حنيفة عنه أحاديث» 
وأحذ عنه محمد بن الحسن الموطأء وهو ثما أرويه عن أبى ذر عبد بن أحمد رضى الله 
عنه؛ وقد شهر تناهى أبى حنيفة فى العبادة وزهده فى الدنياء وقد امتحن وضرب 
بالسوط على أن يلى القضاء فامتنع» وما كان مالك ليتكلم فى مثله إلا يما يليق بفضله. 
ولا نعلم أن مالككًا تكلم فى أحد من أهل الرأى» وإنا تكلم فى قوم من أصحاب 
الحديث من جهة النقل. 

وقد روى عنه أنه قال: أدركت بالمدينة قومًا لم تكن لهم عيوبء فبحثوا عن عيوب 
الناس» فذكر الئاس لهم عيوباء وأدركت بها قومًا كانت لهم عيوب سكتوا عن عيوب 
الناس» فسكت الناس عن عيويهمء فمالك» رحمه الله يزهد الساس عن العيوب؛ ومن 
أين يبحث عن عيوب الناس» وكيف يذكر الأئمة بما لا يليق بفضله؛ وقد ذكرت فى 
كتاب فرق الفقهاء ما نقل عنه من ذلك وبينت وجوهه؛ والله أعلم وأحكم. 

«0# 


مَا جَاءَ فى قَذْل الْحَيَّات وما بُقَالُ ف ذَلِكَ 
- مَلِك صَنْ تلفي عن أبي به ول رَسُول اللو 8 نَهَى ءَ عَنْ قل 
الْحَيّاتِ د الى فى البيوت». 
فل - مَاِك عن نايمء عَنْ ساي مولا ِعَائِشَة أن رَسُولَ اللو فيك نهَى عر 
قل الحنان التي في المُوتِ إلا ذا الطفيئين وَالأبْتر نهم يُحَطِفَانَ ار وَيُطْرَحَان 
ما فى بُطون النسّاء» . 


الشرح: نهيه 8 عن قتل الحيات فى البيوت» حكم ينص يبحيات البيوت دون 
غيرها. قال مالك: لا تنذر فى الصحارىء ولا تنذر إلا ذ فى البيوت. قال عيسى بن 
دينار: وحكم حيات الجدر؛ حكم حيات البيوت. 

قال مالك: وأحب إل أن يوحذ بذلك فى بيوت الديئة وغيرهاء وذلك أن لفظلة 
الببوت من الناس من حملها على استغراق الجنسء فيكون عامًا فى جميع البيوت بالمدينة 
وغيرهاء ومن الناس من مله على العهدء ولا لاف إن كانت الألف واللام للعهدء أن 
المراد بها بيوت المدينة. لكن مالكاء رحمه الله حمله على جميع البيوت لأن اللفظ عنده 
لاستغراق اتنس. 

وقوله: ووذلك فى بيوت المدينةع أوجب الاتفاق عليه. وقال ابن نافع: لا تنذر 
الحيات إلا بالمدينة خاصة؛ على ظاهر الحديث» فاقتضى ذلك من قوله: أنها عنده للعهد 
حتى يدل الدليل على استغراق النس. 

وعلى:القولين» فاللفظ عام فى اللحيات لإضافتها إلى البيبوت» فهو عام فى الحيات 
تلك البيوت على الخصوص والعموم؛ إلا ما نحصه الدليل. 
١‏ - أحرحه البخصارى فى المغازى 4.17» مسلم فى السلام 778 8» أبو داود فى الأدب 

م أحمد فى مسئد للكثرين من الصحاية 40417 مسئد المكيين مللمل لهل 
- أحرجه البخخارى فى بدء الخلق 04 77» مسلم فى السلام 77 أحمد فى باقى مسند 

الأنصار 199 "ال ع "الالال 014 لع 2004 لم 41 ل 1م 

قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يعيى عن مالكء عن نافع» عن سائية مرسلاًٌ لم يذكر 

عائشة؛ وليس هذا الحديث عند القعنبى؛ ولا عند ابن بكير, ولا عند اين وهبء ولا عند ابن 

القاسم - لا مرسلاً ولا غير مرسل - وهو معررف من حديث مالك - مرسلاً - ومن حديث 

نافع أيضّاء وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يرووته عن نافع» عن سائية» عن عائشة مسئدًا 

متصلا: انظر: التمهيد ١١٠/17/ام.‏ 


وقوله وك فى حديث عائشة: وإلا ذا الطفيتين والأبتره وذو الطفينين هو ما كان 
على ظهره خطان مثل الطفيتين» رواه عيسى بن ديئار وابن وهب. 

وأما الأبتر» فال ابن وهب: الأفعى. وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات» 
صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت مافى بطنهاء فيحتمل أن 
يكون معنى حديث أبى لبابة وحديث عائشة أنه نهى عن قتئل حيات البيوت دون 
الإنذر إلا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يقتلان فى البيوت دون إنذار كما يقل حيات 
الصحارى دون إنذار. 

ويحتمل أن يكون محص بذلك ذا الطفيتين والأبترء لأن من كان مسن مؤمنى الجن لا 
يتصور فى صورهن لأذاهن بنفس الرؤية لهن؛ وإنما يتتصور مؤمنو لسن فى صورة من 
لا تضر رؤيته. 

فصل: وقوله فى حديث عائشة: ونهى عن قعل جنان البيوت, فإنها تتمشل فى 
صورة حية. قال عيسى: يريد عمار البيوت. وقال نفطويه: الجنان» الحخيات. وروى عن 
عبدالله بن عباس أنه قال: الجنات» مسخ الحن كما مسخحت بنو إسرائيل قردة. 

مسألة: وأما قتل النملء فد قال مالك فى الدود والتمل: لا يعجبنى ذلك للحلال. 
وسأل عن النمل يؤذى فى السقف»ء فقال: إن قدرتم أن تمسكوا عنهاء فافعلواء وإن 
أضرت بكم ولم تقدر واعلى تركهاء فأرجو أن يكون من قتلها فى سعة. 

مسألة: وأما قتل الضفادع» فقد مضى الكلام فيها. 

مسألة: وأما قتل الوزعء فكذلك. 

مسألة: وأما قتل القمل والبراغيث بالنارء فقد قال مالك: أكره ذلكء» قال: وهذا 
مثله. والأصل فى ذلك ما روى أن رسول الله وُوْكَ قال: دلا يعذب بالنار إلا رب 
النا 

ر). 


م//؟ - مَالِك عَنْ صَيِفِي مُوْلَى ابن فلح عَنْ أبي السناقب مُوْلَى هِشَامٍ بن 


عابان؟ - أحرحه مسلم فى السلام "77 ع أخرجه الترمذى فى الصيد 21585 أرحه أبو داود فى 
الأدب 5هامف لاه ام أرحه فى باقى مسند المكثرين كلاؤ١١.‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك فى هذا الحديث: عن صيفى مولى ابن أقلح. وذكره 
الحميدى: : عن ابن عيينة: عن ابن عجلان» عن صيفى مولى أبى السائب؛ عن رحل قال: أتييت- 


زُهْرَةَ أنه قَالَ: دلت عَلَى أبى سَعِيدٍ الذي تكله على مكلت الطرة الى 
م" 0 ل 
قَضَى ضَلاهُ فسّمِعْتُ تخريكا تحت سرير فى َيِه فَإذًا حَية قَقَمت لأقتلهَاء 


صم ىا م 


عار بو سَعِيدٍ أن املِ» َم اصرف أَشَرَبَى متو فى الدَاره فقَالَ: أترّى هذا 
اليبتَ؟ فقلت: نَعَمْء قال: هقد كَانَ فيه فتى حَدِيث عَهْدٍ بعُرْسِء فخرّج مَعَ 
رَسُول الله 8 إِلَى الخندقء قينا هو به ! إِذْ أناهُ الفتى يَسْتَاذِنةُء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
لذن لى ميث الي عدا فََذِنّ لَهُ 2 رَسُولُ الله 8 وَقَالَ: حذ عَلَفْكَ سِلاحَكَ 
َنَى أعنْشى على اطق التنى إلى أطليو رحد اثينة همه تن 
. الاين فَأهْرَى ليها بالرئح ليَطْعهاء وَأَذْرَكنْهُ غَيْرَة فَقَالَتْ: لا تَعْحَلٌ حتى تَدْخل 
وتَنظرَ ما فى بَْتِكَ» فَدَحلَ» فَإذًا هُوَ بحي حي مع على فاه كر ها شح 
حرج بها تسية في اله تاستطريك اله فى ران المح وخر و الفتى مينّاء قِمًا 
يُذْرَى أَيهمًا كا امع مزنا لنتى ام الة. فد كر ذلك لرطول الله 6ك فَقَالَ: إِنّ 


7-2 


الْمَدينَة حنا د أَسْلَمُواء فإذا ذا يتم مِنهُم شيكاء فَآذْنوةُ قَلانة ام فإِنْ بَدَا لَكَمْ بَعْدَ 
ذلك َالو فإنمًا هو سيطف 


الشرح: قول الفتى: ديا رسول الله. ائذن لى أحدث بأهلى عهذاء يحتمل والله أعلم 
أن يكون امتثالا لقول الله عز وحل: «إوإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه» [النور: 117] وأراد الفتى أن يحدث بأهله عهدًا ليطالع أمره مما يحتاج إليه 
من نظر فى معيشة وفى إصلاح ضيعة وغير ذلك» فأذن له النبى و وحذره من يهود 
قريظة: وأمره يأن يأخذ على نفسه سلاحه لكلا يغتالوه فى طريقه. 

فصل: وقوله: «فوجد امرأته بين البابين وأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة» 
يحتمل والله أعلم» أن يكون ذلك بعد الحجاب» ويحتمل أن يكون قبل الحجاب»: ولكنه 
وحدها من ذلك على حال لم تحر به عادتهء والعادة جارية بأن أشد ما يكون الإنسان 


-أبا سعيد المندرى أعرده» فسمعت تحرِيكًا تحت سريره فنظرت فإذا حية» فأردت أن أقتلها - 
وذكر الحديث نحو حديث مالكء إلا أنه قد غلط فى قوله فيه: مولى أبى السائب - ولم يقم 
بإسناده» وقال فيه عن رحلء وإئما هو صيفى عن أبى السائب. ورواه يحيى القطان» عن ابن 
عجلان؛ عن صيفى» عن ابن السائب» عن أبى سعيد الخندرى - مختصرًا. انظر: التمهيد 
الؤائفضة 


غيرة حال شبابه بأثر عرسه. وقد روى عن عبدالله بن عمر أنه قال: إذا كبر الرحجل 


3 صب حسامة. 


فصل: وقوله المرأة: ولا تعجل حعى تدخل وتنظر ما فى بيتك» على معنى إظهارها 
فيما أتته» فدحل الفتى» فوجد الحية» وفركز فيها رمحه ثم نصبه فى الدارء فاضطربت 
الحية وخر الفتى هيتاء فجوزنا أن يكون مقتولاً من أجل الحية» وقوى هذا التحويز عن 
رسول الله و بقوله: وإن بالمديئة جنا قد أسلموا». 

فظاهر هذا تجويزه أن تكون تلك الحية منهم وحص أهل المدينة بذلك على قول 
مالك؛ لأن المخاطبين من أهل المدينة» هم الذين كانوا أسلموا من بنى آدم؛ فأعلمهم 
بحكمهم مع حن قد أسلمواء وأنه إذا أسلم بنو آدم من سائر المواضع» فسيكون حكمه 

ووجه ثان أنه لعله لم يكن أسلم ذلك الوقت من الجن غير جن أهل المدينة» وأما إذا 
أسلم جن سائر البلاد» فسيكون حكم المسلمين معهم هذا الحكم. 

وأما على قول ابن نافع فإئما حص المدينة بذلك لأن هذا الحكم مقصور عليها. 

فصل: رقوله #و: «فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» يقتضى أنهم يرون فى 
صور الحياتء فيلزم أن يؤذنوا ثلاثة أيام. قال عيسى بن ديئار: أرى أن ينذروا ثلاثة أيام 
كما قال النبى وق ولا ينظر إلى ظهورهاء وإن ظهرت فى اليوم مراراء يريد أن ينذروا 
فى ثلاثة أيام ولا يتحرى بإنذارهم ثلاث مرار فى يوم حتى يكون ذلك فى ثلاثة أيام. 
قال مالك: يجرى من الإنذار أن يقول أرج عليك بالله واليوم الآخر أن تبدو لنا أو 
لذريتنا. 

فصل: وقوله ك: وإن بالمديئة جنا قد أسلمواء يقتضى أن هذا حكم الدينة فى 
البيوت وغيرهاء غير أنه يحتمل أن يخص بحديث أبى لبابة على قول القاضى أبى بكر فى 
المطلق والمقيد. 

وقد روى ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى فك أنه قال فى الحيات: وما 
لمسئاهن منذ عاديناهن؛ ومن يتركهن خوف شرهن فليس مناء. 

وقال أحمد بن صالح: معنى ذلك العداوة حين أخصرج آدم من الجنة؛ قال الله عر 
وجل: طاهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: “"] ويجتمل أن يريد بذلك 


الحيات التى ليست يعتصورة من ادن» ويحتمل أن يريد المتصورة من الجنة بما لم يؤمن 
أو من هو من الشياطين» فقد قال بعض الناس: إن الشياطين جنس من اللحمن. وقد قال 
النبى وُه : «فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإغا هو الشيطان؛ يحتمل والله أعلم أن 


يريد أنه من لا حرج عليكم فى قتله» ولم يجعل الله له سبيلاً إلا الاتتصار منكم. 
3 ين تنا 


معام 


٠١ 4‏ سالك أنه به أن سول اللو فق كان إِذَا وضع له في الع وهو 
يريد السَفرَ يقول: دبا ملم الله الهم أت الصّاحِبُ في المسَمر وَلْحَلِيقة في الأْلِ» 
اله ثرا الأ" َال التق اله بي أَعُودْ بك مِنْ وَعْمَاء السّفرِء 

وَينْ كَابَةِ لْمْقلَبه وَينْ سُوء الْمَنْظرِ في الْمَال وَالأهْلِ». 


- مَالِك عَن الثقةِ عِنْدَهُ عَنْ يَعْقُوب بن عبد الله : بْن الأشّج» عَنْ بسر 
ابن سعيار تج عن سند أن أي وقاصٍء عن ةبس سكيم أن رَسُول الله 18 قسال: 
من نَل منزلاء يفل عو بكلِمَات الله امات مِنْ شر ما لق قَإِنهُ لَّنْ يَضرَهُ 
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شَيء حتى يرتجل». 

الشرح: قد تقدم أن الغرز من الرحل عنزلة الركاب من السرج. 

وقوله ##: وبسم الله ابتداء فى دعائه بذكر الله عز وحل» ويستفتح ذلك 
بالتسمية» ولعله أزاد بذلك استفتاح السفرء فقد يستفتح الأعمال بالتسمية كالأكل 
والشرب. 

وقوله َي وأنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» .معنى أنه لا يخلو مكان 
من أمره وحكمهء فيصحب المسافر فى سفره بأن يسلمه ويرزقه ويعيته ويوفقه؛ ويخلفه 
فى أهله بأن يرزقهم سعة» فلا حكم لأحد فى الأرض ولا فى السماء غيره عز وجل» 
قال الله تعالى: «إوهو معكم أين ما كنتم والله بما تعلمون بصير» [الحديد: 4] فقدم 
النبى هق بين يدى دعائه أن هذا ما يعتقده ويدعوه لجميعه: وبأن تزوى له الأرض» 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١8158‏ 
هلالا١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١413‏ 


يريد والله أعلم؛ يقبضها ويجمعهاء فتقرب عليه مسافة ما يريد قطعه منهاء وذلك بعونه 
عليها. 

وقوله ؤ: «وقرب لنا البعدع من هذا المعنى ووسهل علينا الوعده .ععنى أن يعينه 

فصل: وقوله ي: وإنا نعوذ بك من وعفاء السفر» قال عيسى بن دينار ويحيبى بن 
يحيى: هو النصب. 

وقوله: «ومن كابة المنقلب» يريد أن ينقلب إلى ما يفتضى كآبة من فوات ما يريد أو 
وقوع ما يحذر والكآبة ظهور الحرن. 

وقوله #يِّ: ووسوء المنظر فى الأهل والمال» يحتمل والله أعلمء أن يريد الاستعاذة من 
أن يكون فى أهله وماله ما يسوؤه النظر إليه» يقال حسن ومنظر قبيح. 

فصل: وقوله وُ: «من نزل متزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ماخلق» على ما تقدم من التفسير غير أنه ا أمر بذلك عند نزول المنزل» نعوذ من شر 
ما ملق فيه وشر ما فيه. 

والتعرذ مشروع عند استفتاح المعانى من نزول فى موضع من ليل أو نهارء وفى أول 
الليل وأول النهار» قال ف «فإنه لن يضره شىء حتى يرتحل» يريد والله أعلم؛ أن 
تعوذه إنما يتناول مدة مقامه فيه والله أعلم وأحكم. 

ا 
ما جَاءَ فى الوَحدَةٍ فى الشف ِلرّجَال وَالنْسّاء 

كلاا؟ - مَليِك عَنْ عب الرَحْمَنِ إن حرم عَنْ عمو بن شُعيْسو عن أيه 
عَنْ حَدَهِ أذ رَسُولَ الله في قَالَ: «الاكب شَيْطَاد وَالراكيَان شيطانان» وَالثلامة 
رَكُب0. 


1 - أحرحه أبو داود برقم 57.17 75/8 كتاب الجهاد باب فى الرحل يسافر وحده عن 
عمرو بن العاص. الترمذى برقم 171/8 ١91/5‏ كتاب الحهاد ياب 4 ما حاء فى كراهية أن 
يسار الرحل وحده عن عمرو بن العاص. أحصد ١41/1‏ عن عمرو بن العاص. البيهقى فى 
الكبرى 701/5 عن عمرو بن العاص. الحاكم قسى المستدرك ٠١7/78‏ من عمرر بن العاص. 
البغوى فى شرح السمنة 7١/١١‏ عن عمرو بن العاص. ذكرهف فى الكنز يرقم ١/6١5‏ وعزاه 
السيوطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم بالمستدرك عن ابن عمرو. 


اف 001 كتاب الجاع 

/ا/ا/ا١‏ - مَالِك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن بْن حَرْمَلَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيّسِءِ أنةٌ كان 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل لك: «السيطاف يهم لاجد وَالاثْيْنٍ ذا كَانُوا ثَلانه لمْ يهم 

الشرح: قوله وُيا: والراكب شيطان» يريذ والله أعلم» حكمه حكم الشيطان؛ وفعله 
فعل الشيطان فى انفراده عن الإنس؛ وتركه الأئس بهم وبعده عن الارتفاق بمجاورتهم 
ومرافةتهم وتركه الجماعة المأمور بهاء وكذلك الاثنان حكمهما ذلكء» وأما الثلاثة 
فركب» وجمع قد خترجوا عن حكم الشياطين إلى حكم الاجتماع بالإنس والارتفاق 

ويجتمل أن يريد به أن الواحد والاثنين يفرون من الناسء» ويستترون منهم, ومخافون 
لقلنهم؛ وأن الثلاثة ركب يأمنون» ويأنسون بالناس» ويؤنس بهمء وهذا عام. 

وقد أنفذ النبى قت يوم الحديبية عتبة الخزاعى وحده» وأرسل الزبير بن العوام وحدمء 
فيجب أن يكون ذلك فى شىء مخصوص أو على وحه مخصوص. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المزينة: أن ذلك فى سفر القصر فأما ما قصر عن 
ذلك» فلا بأس أن ينفرد الواحد فيهء والله أعلم وأحكم. وهذا إذا حملا قوله وقُك: 
الراكب والراكيان» على الننسء وإن حملنا ذلك على العهد جاز أن يريد به أنه أشار إلى 
واحد وإلى اثنين وصفهما بصفة الشياطين؛ وأشار إلى جماعة نفى عنهم هذه الصفة 
ووصفهم بصفة الإنس. 

فصل: وقوله 5َيك: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين» يحتمل والله أعلمء أن يريد به أنه 
يهم باغتيالهما والتسلط عليهماء ويحتمل أن يريد به أنه يهم بالظهور إليهما والترويع 
لهماء ويحتمل أن يريد أنه يهم بفتنتهم وصرفهم عن الحق وإغوائهم بالباطل» ويحتمل أن 
يريد بالواحد والاثنين المنفرد. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد فى السفر. ويحتمل أن يريد به المنفرد بالرأى والمذهب» 
وأن الجماعة أبعد من الخطاً من الواحد والاثنين» والله أعلم وأحكم. 


1 - أحرجه اليخارى فى الجمعة :٠١88‏ مسلم فى الحج 2111704 الترمذى فى الرضاع 
هء البيوع 17548 أبو داود فى المناسك ١7/77‏ ٠1١٠7ء‏ ابن ماحة فى المناسك 258944 
4 أحمد فى باقى مسند المكثرين ىالا لال 715 لدعلل ملف لكلف 
0١014‏ . ذكره فى المجمع 5/7 .5١‏ وعزاه الهيثمى للبزار عن أبى هريرة. 
وذكره فى الكنز يرقم ١17517‏ وعزاه السيوطى إلى البزار عن أبى هريرة. 


- مَالِك عَنْ سَعِيدٍ بن أ بي ستعيا الْمَقبرئ» ء عَنْ أبي شريرة أن رَسُولُ 
الله #8 قَالَ: لا يحل انرأو نبل وَل لآير ساف يي م وَليْلّةَ إلا 


- 


مَعْ ؤْى مَحْرْمٍ مينهّاه. 


الشرح: قوله وك: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .ععنى التغليظ يريد أن 
تخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته فى الآخرة. 

وقوله قُ: «أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم, يريد والله أعلم؛ لأن 
المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادهاء فيغرى بها 
ويدعو إليها. 

ويجتمل قوله فتَّهه: وإلا مع ذى محرم: معنيين أحدهما: أن لا تسافر هذه المسافة مع 
إنسان واحدء إلا أن يكون ذا حرم منها؛ لأنه مأمون عليها. واللعنى الناتى: أن لا تتفرد 
فى مثل هذا السفر دون ذى عرم منهاء لأنه يحفظها ويجرى إلى صيانتها لما ركب فى 
طباع أكثر الناس من الغيرة على ذوى محارمهم والحماية لهم. 

وقد أرحص مالك لها أن تسافر فى الرفقة العظيمة يكون فيها النساء والرحال إلى 
الحج. قال ماللك فى المرأة المتجالة تخرج إلى مكة مع غير ولى: إن كانت فى جماعة 
وناس مأمونين» لا تخافهم على نفسها. قال الشيخ أبو محمد: يريد إنما المنهى عنه سقرها 
فى غير الفريضة مع غير ذى مخرم. 

فصل: وقوله 8 ومسيرة يوم وليلمة» وقد روى عبدالله بن ميسرة: ثلاثة أيام. 
وروى: مسيرة يومين. وقد تعلق بهذا وجعل حدًا فى سفر القصرء ولا .كنع أن يمنع من 
ذلك فى ثلاثة أيام» ثم فى يومين ثم فى يوم وليلة. 


8 - أخرحه البخارى ٠١ 4/١‏ كتاب تقصير الصلاةء باب تقصير الصلاة عن أبى هريرة. مسلم 
4175 كتاب الحجء باب 74 سفر المرأة مع عرم إلى حج وغيره رقم 47٠‏ عن أبى هريرة. 
البغرى فى شرح السنة ٠٠/1‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة. ورواه بشر بن عمرء عن مالك عن سعيد بن أبى سعيد: عن أبيهء عن أبى 
هريرة؛ وكان سعيد بن أبى سعيد - قيما يقولون - قد سمع من أبى هريرة» وسمع من أبيه عن 
أبى هريرة. كذا قال ابن معين وغيره» فجعلها كلها أحيانا عن أيى هريرة. انظر: التمهيد 
1 


غ3 1 1 1 1 1 21110111 
وليس بين الأحاديث على هذا اختلاف» ولو بداء فمنع من ذلك فى يوم وليلة؛ 
لاقتضى ذلك منعه فى يومين» وفى ثلاثة» فإذا ورد بعد ذلك منعه فى يومين وفى ثلاثة, 
فليس مخلاف لما تقدم بل هى تأكيد لهء وبالله التوفيق. 
ل 00 2 


روملر 5-4 م 3 م 
| ما يؤمر به مِنَ العمل فى السفر 
6 - مَالِك عَنْ أبي عَبَيْدٍ موْلَى سَلَيِمَانَ بن عَبْدٍ الْمَنِكِهِ عَنْ خَالِدٍ ان 
: 0000 ل 2 ع هم . 9 
لى رَفِيق يجب الرفق» وَيَرْضَى به وَيْعِينُ عَلَيْهِ مَا 
لا يعن على ال لعتفي» ذا 7 4 , هله الدَّوَابُ 4 لعجم» فأنزلوهًا مُتازلَهاء إن كانت 
مضه 3 5-2 .8 اا ل 2 1 2 ه 8 7 

الأَرْضْ حَدَيَة فانجوا عَلِيهَا ينقيهاء وَعَلِيِكمْ بسير الليل؛ فإنٌ الأرْض تطوى بالليّل 

ده 5 لارام ف 1ق 0 و 5 _ 7 
ما لا تطوى بالنهَارِ وَإياكم والتغريس عَلَى الطريق» فَإِنَهًا طرق الدَوَاب» وَمَأوَى 
الْحياتين. 


5 5 
وهم م م وارور تي 


معدان يرقعه: د!ث الله تَبَارَكَ نما 


الشرح: قوله: «إن الله سبحانه رفيق يحب الرفق» يريد والله أعلم؛ فيما يحاوله 
الإنسان من أمر دينه ودنياه» فإن الرفق عون على المراد» ولا يبلغ حد العجزء فإنه أيضًا 
مانع من المراد وخير الأشياء أوسطهاء وهو معنى قوله: دويعين عليه ما لا يعين على 
العنف» وهو الإفراط. وقد روى وششر السير الحقحقة؛ إن المنبت لا أرضًا قطع ولا 
ظهرا أبقى». 

قال مالك: ولا بأس بسرعة السير فى الحج على الدابةه وأكره المهاميز» ولا يصلح 
الفسادء وإذا أكثر ذلك خرقهاء وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها. 


8 - أخرجه البخارى بنحوه ١ ٠17/8‏ كتاب الاستكذان» باب كيف يرد على إلخ.. عن عائشة. 
مسلم بنحوه مختصرًا 4/4 ٠٠١‏ كتاب البر والصلةء باب 77 فضل الرفق رقم /الا عن عائشة. 
أحمد ١/؟١1‏ عن على بن أبى طالب. البيهقى فى الكبرى ١97/٠١‏ عن عائشة. عبد الرزاق 
فى المصنف بلفظه برقم ١6؟4, ١/6‏ عن معدان. وذكره فى الكنز بنحوه مختصرًا برقم 
“لاله وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن أبى أمامة. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث يستند من وحوه كثيرة» وهى أحاديث شتى محفوظة. وأما الرفقء 
فمحمود فى كل شىء ما كان فى شىء قط إلا زانه» كذلك حاء عن الحكماء. وروى مالك» 
عن الأوزاعى» عن ابن شهاب» عن عروة: عن عائشة» عن النبى ف قال: بإن الله عز وحل 
يحب الرفق فى الأمر كلهى. انظر: التمهيد .881//١١‏ 


وقوله: وفإذا ركبعم هله الدواب العجم. قال مالك: يعنى بالدواب التى تركب 
مثل الإيل والخيل والبغال والحمير ألا ترى إلى قوله #تّكُ: وحرح العجماء جبار». قال أبو 
عبيد الهروى: العجماء البهيمة» سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على 
الكلام» فهو أعجم مستعجم. 

فصل: وقوله: «فإذا ركبتم هله اللدواب العجم, فأنزلوها منازلهاه يريد أجروها على 
ما فيه صلاحها من غير عنف عليهاء ولا تقصر عن حاجتكم: يقال: أنزلت فلانا منزلمه 
أى عاملته با يجب فى أمره ويليق بحاله غير مقصر به. ولا مبلغ له ما لا يستأهله. 

وقوله: وفإن كانت الأرض جدبة» يريد لا حصب فيهاء «قانحوا عليها ينقيهاء. قال 
أبو عبيد: فايحوا عليها بنقيها أى اسرعوا السيرء ويقال: بجوت أنحو تجاءء إذا أسرعت» 
ويحتمل عندى أن يكون معنى وفانجوا عليها, أى اسلموا عليها ما دامت ينقيها. 

قال مالك: هو شحمها وقوتهاء يقال: يما فلان ينجوء إذا سلمء فيكون معناه والله 
أعلم؛ انوا عليها من أرض الددب» فإنكم إن أبطأتم بها فى أرض اللحدب» ضعفت 
وهزلت» فلم تننجوا عن أرض اللددب» فجعل ذلك معنى يبيح الإسراع؛ ويجرى ذلك 
خرى المخخافة؛ وإنما شرع الرفق مع الخصب والأمان وعدم الأسباب الموجبة للتعجيل 
والإسراع؛ والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنْ سمي مَوْلَى أبى بكر عَنْ أبي صَالِ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله 4 قَالَ: «السفر قِطَعَةَ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ نوْمَه وَطَعَامَهُ وَشَرَابةه 

الشرح: قوله وَيك: والسفر قطعة من العداب» يريد والله أعلمء تعبه ومشقته والتألم 
فيه لشدة الحسر والبرد والمطرء قال الله عز وجل: إإن كان بكم أذى من مطر» 
[النساء: ]٠١1‏ ومنع ما بمنع من الدوم والطععام والشراب على الوجه المعتادء وهذا 
يقتضى أن استجادته وإصلاحه ليس .عحظور؛ لأن ذلك هو الذى ينع منه السفرء وأما 
وجودى فلا يمنعه السقر؛ لأنه لايد منى والله أعلم. 


- أخخرحه اليخخارى فى الحج 5 18١‏ مسلم فى الإماية 2191717 ابن ماحة فى المتاسك 
7 441 أحمد فى باقى مسد المكثرين 184 لاء 1غ 8:44 ١٠٠غ‏ الدارمى فى 
الاستغذان 30٠‏ الرقاق 17/49؟. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث انفرد به مالك عن سمى لا يصح لغيره عن وأنفرد به سمى 
أيضاء يحفظ عن غيره. انظر: التمهيد 7943/٠١‏ 


فصل: وقوله ولك: وفإن قضى أحدكم نهمته من وجهته: يريد بغ منها مراده وما 
يكفيه وما كان تاجًا إليه وفليعجل إلى أهله فيجتمل أن يريد به التعجيل عند السير 
من ترك التلوم» وذلك نص» ويحتمل أن يريد به التعجيل فى السير إلى الأعمل لحاحتهم 

0 0 0 
الأمْرِ بلق بالْمَملُونِ 

0 ح-مالك أنه بلَعَهُ أذ أبا هُرَيِرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: مِللْمَمْلوكٌ 
طَعَامُهُ وَكِسُوتة بالْمَْرُوفيء ولا يُكلْفُ بن الْعَمَلٍ إلا ما يُطِيقه. 

5 تسمالِك أله بَلعَهُ أن عُمَرَ بنَ الطاب كان يَذَمَبْ إلى الْعَوَلِي كل يَوْمٍ 


سبي َإِذًا وَحَدَ عَبْدًا فى عَمَل لا يُطِيقَةُ وَضّح عَنهُ مِنه. 
الشرح: قوله وو8: «وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف, يريد والله أعلم على 


مالكه. 
وقوله 8: «بالمعروف» يريد ما يليق عثله فى حاله وتصرفه ونفاذه فى التجحارة 
والعمل. 


وقد روى أبو ذر عن النبى 5 قال: وقمن كان أحوهء قليطعمه مما يأكل وليلبسه 
مما يليس6. ويحتمل أن يريد به من ماله الذى منه يأكل ومئه يلبسء وهو يعطى منه 
عبده كسوته وطعامه بالمعروف من الوجوه المعتاد لمثله, ويحتمل أن يريد به من حنس ما 

وقد روى عن النبى 859: وإذا جاء حادم أحد من بطعامه فليقعده معه ليأكل» لأنه 
ولى حره وعلاجه وإن لم يقعده فليطعمه لقمة أو لقمتين: وهذا يتناوله قوله 5 
«وأطعموهم ثما تأكلون» لأن ومن» قد تكون للجتس» وتكون للتبعيض. 

وسئل مالك: هل يأكل السيد من طعام لا يأكل منه العبد ويليس ثيابًا لا يلبسها 
العبد؟ قال: هو من ذلك فى سعة. 


إزلا١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 84. 
ملا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١8437‏ 


قيل له فحديث أبى ذرء قال: لم يكن لهم يومئذ هذا القوت. 
إلى العوالى يريد عوانى المدينة» وحيث يعمل الرقيق النخيل كل سبت. ولعله كان 
يقصد بذلك مراعاة الرقيق أن يأتى قباء يوم السبتء فإنه روى ذلك عن النبى 48 
وفإذا وجد عبدا فى عمل لا يطيقه» يريد يشق عليه ويضعف عنه «خفف عنهو يريد 
وأبقى عليه منه ما لا يفدحه؛ ولا يكون فيه تقصير عن حق سيده. 

قال مالك: وكان يزيد فى رزق من قل رزقه. 

قال مالك: وأكره ما أحدثوا من إجهاد العبيد فى عمل الزرانيق. قال: ومن له عبيد 
يحصدون نهارًا لا يستطحنون ليلأء وأما العمل الذى لا يتعبه؛ فلا بأس به إذا كان 

مسألة: وليس على السيد بيع عبده إذا اشتكى العزية» وقال: قد وجدت موضعًا 
أرضاه. قال مالك: ا جا و وان 
فسأله بالله أن لا يشتر يه. قال مالك: أحب إلى أن يتركه» وأما أن يحكم عليه؛ فلا. 

مسألة: ولا بأس أن يقول العبد لسيده: يا سيدى. قال مالك: قال الله تعالى: 
إوألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: 780 وقال الله عز وجل: «وسيدًا وحصورًا» 
[آل عمران: 9"] وقيل له: يقولون السيد هو الله تعالى» قال مالك: أين هذا فى كاب 
الله إتما فى القرآن ربتاء ربنا. 


2 م مهام 


- لِك عَنْ عَم أبي سهئل أن مَل عَنْ أيه أنه سَمع مالا إن 
عَفَان وَهُوَ يَخطب وَهُوَ يَقُولُ: لا تكلفوا الأمَهَ غُيْرَ ذّاتِ الصنعَة الْكَسْبّ» فَإِنَكُمْ 

متَى كَلفتَمُوهًا ذُلِكَ كُسَبَِتْ يفره ولا تكلّقوا المِيرَ لْكسْبْ» فإنةُ ذالم 
يُحِد سرق» وعُِوا د عفَكمُ اله و عا يكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمٍ يما طَاب مِنهًا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تكلفوا المرأة غير ذاث الصنعة الكسبء فتكسب 
بفرجهاء يريد أنها إن ألزمت خراجًاء وهى ليست بذات صنعة تصنعها بخراج» اضطرها 


20159 أرحه البخخارى فى العتق "4 ه7ء مسلم فى اليمان 54 أبو داود فى الأدب‎ - ١74 
.5117017 لاف‎ ٠ ,4191 أحمد فى مسنئد المكثرين من الصحابة‎ 


ذلك إلى الكسب من أى وجه أمكنهاء وكان ذلك سببًا إلى أن تكسب بفرجهاء قال 
الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا4 [النور: 7ع وكذلك الصبى الصغير إذا كلف الكسبء وأن يأتى 
بالخراجء وهو لا يطيق ذلك» فإنه رما إضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من الخراج بأن 
يسرق. 

وقوله: وعفواء يريد والله أعلم» عفوا عن الكسب الخبيثء أى اتركوه واصبروا 
عنهء دإذا عفكم الله أى إذا أوجدكم الله تعالى السبيل إلى التعفف بالغنى. 

فصل: «وعليكم من المطاعم بما طاب منهاء أى يما حل وسلم من التحريم 
والكراهية؛ قال الله عز وجل: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا4ك 
[الؤمنوت: ]١‏ وكان عثمان رضى الله عنه يقول ذلك فى خخحطبته لتعم موعظته؛ والله 

د عد عه 
مَا جَاء فى الْمَمْلوك [وَهَيْكِو](1) 

84 - مَليِك عن تاه عَنْ عبد لله بن مر أ رول اللو 88 قاَ: الْعبْدُ 

إِذا نصّح لِسَيّدِه وس من عبادّة الله فلَهُ أحرةٌ 1 


الشرح: قوله و وإن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» 
يريد حفظه وأغاى وامتثل أمره فى الطاعة والمباح» ولم ييخنه وأحسن مع ذلك عيادة ربسه 
عز وجلء وله أجره مرتين: يريد والله أعلم أنه له أحر عاملين؛ م بطاعة الله 
وعامل بطاعة سيدهء وهو مأمور بذلك. 

وقد روى عن النبى وو أنه قال: «والعبد راع فى مال سيده ومسئثول عن رعيته». 

وقد روى عن النبى وو أنه قال: ثلاثة لهم أحرهم مرتين» رجحل من أهل الكتاب 

)١(‏ ما يين المعقوفتين هكذا فى الأصلء وفى الموطأ دوهبته». 

4 - أخرجه مسلم 0١‏ كتاب الأعمان: باب ١١‏ ثواب العبد وأحره إذا نصح سيده.. إلخ 
رقم 4 عن ابن عمر. وأبو داود برقم 484 ج>غ/ه:” كتاب الأدب» باب ما جاء فى 
المملوك إذا نصح عن ابن عمر. والبغوى بشرح السئة 4/9 84 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 
4 عن ابن عمر. وذكره بالمشكاة برقم 754/4 وعزاه التبريزى إلى البخارى ومسلم عن ابن 
عمر. 


آمن بنبيه ثم آمن بى» والعبد المؤمن نصح لسيده» وأدى حق مواليسه» ورجل له جارية 
أدبها فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجهاء. 
حمالِك أنه بَلَعْهُ أن أمَةَ كَانْتْ لِمَيْدٍ الله أن عُمر بن الطاب رَآهًا عم 
بن الْحطَابِي وقد تهيّأت بِهِيَةِ الْحرَائِر» فدَعل عَلَى ابنقِهِ حَفْصَةَ قَقَالَ: ألَمْ أرَ 
0 أخيياك تحُوضن الناس) وقد قد نَأ بهي لْحَرَكئْر وَأنكْرَ ذَلِكَ عُمَرٌ. 


الشرح: قوله رضى الله: وتجوس الناس» معناه والله أعلم؛ تتختطى الناس وتختلف 
عليهم؛ مختمرة بشكل الحرائر» فكره ذلك عمر بن الخطاب؛ ولم يكره أن ترى؛ وكان 
عمر يضرب الإماء إذا رأى عليهن الجلابيب» قاله عيسى بن دينار. 

وقيل: إنه كان يفعل ذلك؛ لأنهن ليس فيهن فر الحرائر ولا سترهن» ولا يلزمهن 
ذلك» فإذا لبسن ثياب الحرائر اعتقد فيهن من لا يعرفهن أنهن من متبرجات الحرائر 
فمنع لهذاء والله أعلم وأحكم. 


تا با تنا 
ما جَاءَ فى البَيْعَةٍ 
- مَالِك عَنْ عَبْدٍ الله بْن دينار أن عَبْدَ الله بْنَ عُمّرَ قال: كنا إِذَا يَايْنَا 
رَسُولَ الله ويك عَلَى السمّع وَالطاعَقٍ يُقول: لَنا رَسُولُ الله ييك: «فِيمًا استطعتم». 
الشرح: قوله رضى الله عنه: وكنا إذا بايعنا رسول الله ويك المبايعة تنص ععاقدة 
الإمام قال الله عز وحل: فيا أيها النبى إذا جاءك المومنات يبايعدك على أن لا يشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن» إلى قوله عر وجل: إفبايعهن» 
[الممتحنة: ١7‏ ومبايعة الإمام إنما هى على السمع والطاعة. ومعنى ذلك امتثال الأمر 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١1845‏ 
5 - أخرحه البارى فى الأحكام 7١٠لا‏ مسلم فى الإمارة 1851 الترمذى فى السير 
اااق5ه5تل النسائى فى البيعة 46 49» 5 , أبو داود فى الاراج والإمارة والفىء أحمد 
فى مسند المكثرين من الصحابة هه افق تنوف لالالاف /إدلة. 
قال ابن عبد البر؛ وروى مالك أيضًا عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء أنه كتب إلى 
عبدالملك بن مروان يبايعه» فكتب إليه: يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبدالله عبداللك أمير 
المومنين, من عيدالله بن عمرء سلام عليك: فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هوء وأقر لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله» وسئة رسوله فيما استطعت. انظر: التمهيد .4١١/١١‏ 


والتهىء كان النبى #ل يقول لهم: دفيما استطعتم: يريد من السمع والطاعةء وذلك 
والله أعلم» لقول الله سبحانه وتعالى: طفاتقوا الله ما استطعتم واممعوا وأطيعوا# 
[التغابن: : ١5‏ وأنه قد يقع من المكلف ما لا يقدر على التحرز منه من الخطا والنسيان» 
قال الله عز وجل: «إربنا لا تؤاخطنا إن نسينا أو أخطانا» [البقرة: 87؟]. 


- مَاِك عَنْ مُحَمدِ بن اكير عَنْ أَمَيِمَة بنت رقيْقَة أنهَا قَالّت: 
يت رَسُول الله ف في نر َه علَى الإثلامه كفَلّنَ يَا رَسُولَ اللي بعك 
على أذ لا نر بالل شيعه ولا نَسْرِق» ولا نَْنِي» ولا تقْدَلَ أؤلادناء وَلا نات 
معان ته َنبا وداه ولا ميك في روفي فَقَالَ رَسُولُ اللو 8 
«فيمًا 00 رطفت قَالّت: فَقْلْنَ: الله َرَسُولَُ أَرْحَمْ بنا مِنْ أتقبيناء عَم 
بيئك يا رَسُولَ اللو فَقَالَ رَسُولُ اللو فك: «إنى لا صانم النْسَاَ إِنْمَا فول 
لمان امأو كَقوْلَى لامرأةٍ وَاحِدَةٍ أو مثل فَوْلى لامْرأةٍ وَاحِدَوٍو. 

الشرح: هذه البيعة التى ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية والله أعلم؛ لأنها 
مذكورة فى الممتحنةء وهى مدنية» قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبى إذا جاءك 
المؤمسات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقعلسن 
أولادهن ولا يأتين ببهعان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيدك فى معروف 
فبايعهن# الآية. 

وما كان قبل الهجرة يمكة من مبايعة؛ فلم يكن فيها ذكر شىء من ذلك» ولما كان 
التبى يقول لهن: دفيما استطعتن وأطقان». 

وقوله: وفإن الله ورسوله أرحم بناء معناه والله أعلم: أنه يرفقنا ويرضى منايها يذلنا 
من أنفسنا إكراما منه. 


م١‏ - أحرحه الترمذى فى السير 591 ١ء‏ الجهاد ١11/4‏ النسائى فى البيعة 4119/4 الفرع 
والعتبر 4 4780» ابن ماحة فى الجهاد 2541/4 المناسك 21841 أحمد فى باقى مسند الأتصار 
605ظ22. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف عبن مالك فى إستاد هذا الحديث ومتنه عند أحد من رواته عنه فيما 
علمت. وهكذا رواه الثورى عن محمد بن المدكدرء سمع أميمة بنت رقيقة» مغل حديث مالك 
هذا سواء إلى آعره؛ إلا أنه قال بعد قوله: «الله أرحم بنا من أنفسناء قالت: فقلنا: يا رسول الله 
ألا تصافحنا؟ فقال: إلى لا أصافيح النساع» ثم ذكره سواء. انظر: التمهيد .41١8/٠١‏ 


فصل: وقوله: ولا يأتين ببهعان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن4 قال أبو عبيد 
الهروى: معناه يولد تنسبه إلى الروجء يقال: “كانت المرأة تلتقط الوليد» فتتيناه. 

فصل: وقوله 98: وإنى لا أصافح النساءء يريد لا أباشر أيديهن بيدى يريد والله 
أعلم؛ الاحتناب. وذلك أن من حكم مبايعة الرحال المصافحة؛ فمنع من ذلك فى 
مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن» وليس ذلك بشرط فى صحة البايعة؛ لأنها عقد. 
فإِعًا ينعقد بالقول كسائر العقود. ولذلك صحت مبايعة عبدالله بن عمر لعبداللك بن 
مروان بالمكاتبة دون المصافحة. 

وقوله عَبْيُ: وإنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة, يريد والله أعلم فى المعاقدة» 
وإلزام ذلك والتزامه» والله أعلم وأحكم. 

4 - مالِك عَنْ عَبْدِ الله بْن دينار أن عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ كنب إِلَى عَبْدٍ 
ْمَك بن مَرْوَا ايع مَكتبَ ليو بسلم الله الرّحْمَنِ ّم أما يَمْدُ لبد الله 
عَيْدٍ الْمَلِكٍ أيير الْجُؤيِنِينَ» سَلامٌ عَلَيْكَ فَإنى أَحْمَّدُ إِلبِكَ الله الى لا إِلَهَ إلا هُوٌ 


ميق اه ل 2 2ه 0 سر ريه وه 
وَأَقِرٌ لّكَ بالسسمْع وَالطاعَةٍ عَلَى سنةٍ الله وَسَنةٍ رَسُولِهِ فِيما استطعت. 


الشرح: قوله: وفكتب إليه بسم الله الر“من الرحيم: دليل على أن العادة حارية فى 
ذلك الزمان على استفتاح الكتب بالتسمية» وقال الله تبارك وتعالى: «إنه من سليمات 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آلا تعلوا على وأتونى مسلمين» [التمل: .]1١ 27٠‏ 

وكتب النبى فق إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام على من اتبع الهدى؛ 
أما بعد فاسلم تسلم» الحديث. 

فصل: وقوله: وأما بعدى أيضًا كان ثما يستفتح به الخطاب. وقال بعض المفسرين: 
إنها فصل المآطاب فى قوله تعالى: ولو آنيناه الحكمة وفصل الخطاب» [ص: .]5١‏ 

وقوله: وفإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوم على معنى الإعلام بحاله» وأنها 
حال حمد لله عز وحل وشكر لتعمه. 

وقوله: «وأقر لك بالسمع والطاعة» يريد والله أعلم» ألتزم السمع والطاعة لك على 
سنة الله وسنة رسوله 8ق بشرعة على حسب ما كان النبى 8و أخذ عليهم من قوله 


- أحرحه البخخارى فى الأحكام 1*. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١18448‏ 


وُله: رفيما استطعتم» وأنه إذا التزم ذلك للنبى يي بشرط الاستطاعة» فبأن يشترط ذلك 


لغيره أولى وأحرى. 
مسألة: وهذا لمن بايع طائعاء وأما من بايع مكرهاء فقى العتبية من رواية ابن القاسم 
عن مالك: أن ذلك لا يلزمه. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عيه: وهذا عندى فيما يلزم مبايعته) فتلزم المبايع» 
أبا بكر رضى الله عنهماء وهو كار ولعله يريد أنه كره وجه المبايعة ولميكره 


المبايعة . 
ع ب« 
مَا يُكرَُ مِنَ الكلام 


8 - مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله ببن د داه عَنْ عبد الَو بن عُمَرٌ أن رَسُولَ اللو وق 
قَالَ: ومن قَالَ لأحيه: : كاب ققد اد بها َحَنهْمَاء. 


م 


الشرح: قوله #ك: وفقد باء بها أحدهماء قال عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى فى 
المزنية: معناه إن كان المقول له كافرّاء فهو كما قال وإن لم يكن المقول له كذلك 
خيف على القائل أن يصير كذلك لقوله لأخيه وكافر» يريد أنه يخاف عليه أن يكفره 
بحق مشروع يكفر جاحدهء فيصير بذلك كافراء وهذا معنى حييب عن مطرف عن 
مالك. 


وقد قيل إن معنى قوله: «فقد باء بها أحدهماء يريد بوزر هذا القول عليهء وإن لم 
يكن كافرًا فوزر هذا القول على قائله أن أحدهما يكون كافرًا بهذا القول» والله أعلم 
وأحكم. 


- أخرجه البخخارى فى الأدب 5٠١5‏ مسلم فى الإيعان .5١‏ الترمذى فى الإيمان 255117 
أبو داود فى السنة 45417» أحمد فى مسد المكثرين من الصحابة «/411) 18.هء 20131 
م لإاكلمهة. 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث رواه جماعةء عن مالك» عن عبدالله بن دينارء عن عبدالله بن 
عمرء كما رواه يحيى. انظر: التمهيد .459/٠١‏ 


- مَالِك عَنْ سهيل إن أ بي صمح ؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هَريرَة أن رَسُولَ 
الله وفك قال: ذا سَهعتَ الَخُل يعُولُ: هلك النامرء فهو أَمْلكهُم. 

الشرح: قال مالك: معناه أن يقول ذلك احتقارًا للناس وازدراء عليهمء ققد هلك 
هو بقوله هذاء وإن قاله توجعًا على الناس» وعلى من هلك من أهل الدين والعلي فلا 
شىء عليه» ونحن نرجو أن يوحر على ذلك. 

ومعنى وفهو أهلكهمء قال ابن القاسم عن مالك: معناه هو أفشلهم وأرذلهم, أن 
يقول ذلك ععنى هو خير منهم. 

0 - مَإِك عن أبي ازا عن الأطرجه عن بير أذ رول لله 2 
قال: دلا يقل أَحَدْكُمْ يا ححيبَة التَهْرِ فَإنَّ الله م هُوَ الدَهْر». 

الشرح: قوله يّه: ولا يقل أحدكم يا خيبة الدهرء يريد والله أعلم؛ خيبتى من 
حاجتى التى طليتهاء فنسب الخيبة إلى الدهر» وتظلم منه فنهوا عن ذلك؛ لأن ا مانع هو 
الله سبحانه» يريد والله أعلم؛ لأن الذى عنع من ذلك هو الله تعالى» فإذا تظلمتم من 
المانع» فإئما يقع تظلمكم من الله عز وجل؛ لأنه هو المانع. 

وذلك أن العرب كانت تضيف إلى الذهر ما يصيبه. قال تبارك وتعالى: بإما هى إلا 
حياتنا الدنيا غموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» [الحاثية: 4 7] فأكذبهم الله عز وحل 
بتوله: طوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون# [الحاثية: 4 7]. 

وقد روى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى فق قال: 


- أتخرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 255177 أبو داود فى الأدب 4147 أحمد فى 
باقى مسند المكئرين 4ثلاء 1 للف اللكق 15١ل‏ 

- أخرحه اليخارى فى تفسير القرآن 5؟48: مسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها 45؟5؛ 
717 أبو داود الأدب 975 هغ أحمد فى باقى مسند المككثرين 455 للك 18لا 109ل 
ا اقل 44955 لأءءلء 6103.١1‏ 1470.6 أخرحه الدارمى فى الزكساة 
الحاكم فى المستدرك بنحوه +/"هغ عن أبى هريرة. البيغوى فى شرح السنة بلفظه 
” عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت» 
ورواه إبراهيم بن نحالد بن عثمة عن مالك: عن سمى؛ عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة والصواب 
فيه إسناد الموطاً. انظر: التمهيد .4784/٠١‏ 


(إيسب ابن آدم الدهر: وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب الليل والتهار». فقوله تعالى : «وأنا 
تستعمل ذلك» وكذلك أنها إذا تظلمت لزيد جاز لعمرو أن يقول: أنا زيد الذى 
تظلمت منه .معنى أنه بى يصل إلى ذلك» وأن الفعل وقع منى لا من زيد» فيصف 
نفسه يزيد على هذا المعنى» والله أعلم وأحكم. 

ا هيا أن عمس ابن ميم أي يترِيرا بالطَريقي» 
فال لَهُ ه: انفد ِسَلام» فقيل لَه تقول هَذَا لِخِنِْيرء فَقَالٌ عِيسَى ابن مَرَيَم: ا 
عاق أذ امه لما المَنطِقّ بالسوء. 

الشرح: قول عيسى بن مريم عليه السلام للخنزير: والفل بسلام» يحتمل والله أعلمء 
أن يريد به بسلامة لك منا كما قال محمد النبى #ع.منى فى الحية: ووقيت شركم كما 
وقيتم شرهاء. 

ويحتمل أن يريد به يسلام بتحية منا عليك؛ وعلى أنفسنا إذ لم يكن ممن يرد التحية» 
وهذا أشبه بقولهم: «تقول هذا لختزير» لهجتته فى أنفسهم أو لتحريكه قال: وأخاف 
أن أعود لسانى المنطق السوءء يريد والله أعلم؛ أن للعوايد تأثيرًا وحرت إلى ما جرت 
عليه من غخير أو شر بعمد أو سهوء فأراد أن يطهر لسانه من منطق سوءء بما سبق إليه 
مع السهو والغفلة أو أراد أن يعظ بذلك من حضره. والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد استحب مالك استعمال حسن الألفاظ واجتئاب ذكر ما يكره سماعه 
وأن يكنى عنه بغير ذلك» وسأل عن مس الرفغ والشرج والعانة؛ أفى ذلك وضوء؟ 
فقال: ما سمعت فيه بوضوءء وأكره أن عس تقذرًا. 

وقد كان بعض الملوك إذا أصاب الناس طاعون, فطعنت امرأة من نسائه؛ فقيل: 
طعنت تحت إبطهاء فدحل عليه عمر بن عبدالعزيزء فسأله أين طعنت؟ فقال: تحت 
يدها كراهية أن يذكر إبطها. قال: وقد كانت تحتنب سيوع الكلام وتتبع أحسنه. 
فكأنه رأى التتكيب عن ذكر العانة والشرج من هذه الناحية. 

كل تند اتنا 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١86817‏ 


ايمر بهن تحط ى الْكلام 
١“‏ > مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرو بن عَلْقَمَةه عَنْ بيو عَنْ بلال أذن 


الْحَارِث المزني. ” أذ رَسُولَ الله فك قَالَ: إن لرَحْلَ لَكَلَم با لكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَان الله 
ا 6 بك الع ل يكف 1ك بها رطوائة إلى َم يلق » وَإِن الرَخُلٌ 


مرا مله َه 


تكلم بالْكَلِمَةِ م من شط الى ما كان + أذ تلع ما يلقت يقب الأ 2 
سَحَطَهُ إِلَى يوم يلْقَاهُ. 
م آذ 


4 - مَالِك عَنْ عبد الله بْنِ دينار» عَنْ أ بي صالِح السمّان أنه أخبرة أن أبا 
هْرَيْرَةَ قال : «إذّ الرَحْل لتَكلْم بالْكلِمَةٍ ما يُلقِي لَه بالا يَوْرى بها فِي نار حَهنْي 


و١‏ - أرحه الترمذى فى الزهد 9715 أرحه ابن ماحه فى الفعن 28455 أحمد فى مسئد 
المكيين 57٠‏ ه ١ء‏ الحاكم فى المستدرك 45/١‏ عن بلال بن الحارث المزنى» الطبرانى فى الكبير 
"١‏ عن يلال بن الحارث المزنى. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأء وغير مالك يقول فى هذا 
الحديث: عن محمد بن عمروء عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث فهو فى رواية مالك غير 
متصل؛ وفى رواية من قال عن أبيه عن حده متصل مسند . وقد تابع مالكًا على مثل روايته: عن 
محمد بن عمرو عن أبيه» والليث بن سعدء وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان: عن حمد بن عمرء 
عن أبيه عن بلال بن الحارث» لم يقولا: عن حده. 
ورواه الدراوردى» وسفيان بن عيبنة» ومعاذ بن معاذ وأبو معاوية الضريرء وسعيد بن عابر 
ويزيد بن هارون» ومحمد بن يشر وعبدالرحمن المحاربى ومحمد ويعلى ابنا عبيد» عن محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده عن بلال بن الحارث» وتابعهم حيوية ابن شريح؛ عن ابن عحلان» 
عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن حده وتابعهم أيضًا شيخ يكنى أبا سفيان: عبدالرحمن بسن عيد 
ربه اليشكرى, عن مالكء عن محمد بن عمروء عن أبيهء عن حده. 
ورواه التورى» وموسى بن عقبة: عن محمد بن عمروء عن حده؛ علقمة بن وقاص؛ لم يقولا عن 
أبيه» وقال حماد بن سلمة: عن تحمد بن عمرو: عن محمد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاص» 
والقول عندى فيه - والله أعلم - قول من قال: عن أبيه» عن حده: وإليه مال الدارقطنى رحمه 
الله. انظر: التمهيد .441١/٠١‏ 

4 - أسرحه البخارى فى الرقاق 147/8 أحمد فى باقى مسند المكثرين 21/١14‏ 4444» 
للتحى #لعدلء 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوقًا فى الموطأ على أبى هريرة» وقد أسنده عن مالك من 
لا يوثق به. انظر: التمهيد .448/١١‏ 


إن الرَحْل لَيتَكلْمْ بِالْكَلِمَةٍ ما يلق لَهَا بالاء يَرْفَعُُ الله بها فى الْحَنقِه. 

الشرح: قوله يُيْك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهم يريد والله أعلم يما 
يرضاه الله عز وجل: وما كان يظن أن تبلغ حيث بلغت» يريد لا يستطيعها. 

وقوله ويك: ويكتب الله له بها رضواله إلى يوم يلقاه». قال ابن عيينة فى تفسير هذا 
الحديث: هى الكلمة عند السلطان الظالم ليرده بها عن ظلمه فى إراقة دم أو أذنا 
مال أو ليصرفه عن معصية الله عز وجلء أو يعين ضعيفا لا يستطيع بلوغ حاحته إليه. 

وروى عبد المتعالى بن صالحء قال: قيل لمالك: يدخحل على السلطان» وهم يظلمون 
ويجورونء قال: يرحمك الله فأين التكلم بالحق. 

فصل: وقوله 85: ووإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالىي: .معنى والله 
أعلم فى عوئه على الجور والإثم» وتزيينه له مما يسخط الله تعالى. قال ابن مزين: بلغنى 
أن بعض أهل العلم كان يقول فى تفسيره: هى كلمة يتكلم يها الرحل عند ذى سلطان 
يرضيه بهاء فيما يسخط الله عز وحل. 

وقال عيسى بن دينار: معنى قوله 8 هو فيما يرى الرفث والختاء وما أشبهه من 
الكلام: ولم يرد به من جحد ولا كفر فى دين الله تعالى. 

فصل: وقوله: وما كان يظن أن تبلغ ما بلغست» يريد لا يعبأ بها ويستخفهاء فلا 
يعاحل الندم عليها والتوبة منها. 

وقد روى عن ابن مسعود «إن المؤمن من يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يهال 
عليه» وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه». قال مالك بن الحارث. لقد متعنى 
هذا الحديث من كلام كثير. 

0 ا 


وه م6 55 ٠.‏ م 
مَ يُكرَهُ ين الكلام بمَيْر ذكر الله تَعَالى 
7 53000 ا 6 72 0 ست ص امل 
6 - مَالِك عَنْ ريد بن أمنلم أنه قَالَ: قم رَحُلان مِنَ الْمَشثرقء مَخَطَباء 
6 - أسرحه البخارى فى الطب 757ه» الترمذى فى البر والصلة 25١74‏ أبو داود فى الأدب 
لض.ث٠م6‏ أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة /4"1, .الاق 591؟اق ماق البغوى فى 


شرح السنة عن ابن عمر ؟١/‏ 1". الطبرانى فى الكبير 71/١‏ عن أنس» البيهقى فى الدلائل 
عن ذابل بن طفيل بن عمرو الدوسى. 


فَعَحب الناسلِبََاِهمَاء فَقَالَ رَسُولُ اللو فلفا: «إِذ بِنَّ البيَان لَسِحْرًا أَرْ قا 


عضن الْحَات م 
الشرح: قوله: وقدم رجلان من المشرق» هما عمرو بن الأصم والزبرقان بن 
بدر. 


وقوله ُو: وإن من البيان لسحراء قال بعض العلماء: هذا ذم للبيان» واستدلوا على 
أن ذلك مذهب مالك بإدخاله الحديث فى بياب مايكره من الكلام بغير ذكر الله 
تعالى» واستدلوا على ذمه بأن جعله جزءًا من السحر أو من جئس السحرء والمسحر 
مذموم. 

قال عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى: إن الطلق اللسان؛ لا يزال صاحبه يكلمه حتى 
يأذ بسمعه وقلبه وبصره كما يأخذ الساحرء آلا ترى إلى ما روى عن النبى © أنه 
قال: وما أعطى العبد شرًا من طلاقة اللسان». 


تفضل بها على عباده» فقال تعالى: لإخلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن: ”؛ 4] 
وكان النبى ويلك من أيلغ الناس وأفضلهم بياناء وبذلك وصفه الله تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم فقال: طليبين لهم الذى يختلفون فيه4 [التحل: 19] والعرب تمدح بذلك 
ولا تذم به. 

على أن الذى ذهب إليه مالك رحمه الله له وجهء إن كان البيان يمعنى الإلباس 
والتمويه عن حق إلى باطلء فليس يكون البيان حيئذ فى المعانى؛ وإثما يكون فى 
الألفاظ والمبالغة فى التمويه والتلييسء» فيسمى بيانا معنى أنه أتى فى ذلك أبلغ ما يكون 
من بابى فيكون فى مثل هذا قد سحره وفتنه, فيكون ذلك ذما. 

وأما البييان فى المعانى وإظهار الحقائق» فممدوح على كل حالء وإن وصف 
بالسحرء فَإِنًا يوصف بذلك على معنى تعلقه بالنفس وتليسه بها وميلها إليه؛ ولا يشك 


-قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحبى عن مالك» عن زيد ين أسلم مرسلاء وما أظن أرسله عمن 
مالك غيره؛ وقد وصله جماعة عن مالك» منهم القعنبى» وابن وهبء وابن القاسمء وابن بكيره 
وابن نافع» ومطرفء والتنيسى؟ رووه كلهم عن مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عبدالله بن عمرء 
عن النبى كا وهو الصواب:؛ وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. انظر: التمهيد 
4/٠‏ 4. 


أن ما أتى به موسى بن عمران عليه السلام أبين ما جحاءت به السحرة» وأوضح عن 
الحقيقة والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وإن من البيان لسحرا» قال أبو عبيد: معناه أن بمدح الإنسان» 
فيصدق به حتى يصرف القلوب إلى قوله؛ ثم يذمه فيصدق حتى يصرف القلوب إلى 
قوله الآخر» فكأنه سحر السامعين. 

وروى أن سيب هذا الحديث أنه ورد على النبى فق وفد فيهم قيس بن الأصم 
والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم» ففخر الزبرقان» فقال: يا رسول الله أنا سيد 
تميم» والمطاع فيهمء والمجاب فيهم؛ آخذ لهم بحقوقهمء وأمنعهم من الظلمء وهذا يعلم 
ذلك» يعنى عمرو بن الأهتم؛ فقال عمرو: إنه لشديد العارضة؛ مانع انيه مطاع فى 
أدائيه» فقال الزبرقان: والله يا رسول الله» لقد كذب وما منعه أن يتكلم إلا الحمسدء 
فقال عمرو: أنا أحسدك, فوالله إنك للثيم الخال» حديث المال» أحمق الوالد» مبغض فى 
العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت أولاء وما كذبت آخحراء ولكتى رحل رضيت» 
فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما وحدت فقال النبى 8و: إن من 
البيات لسحرًان. 

5 حَمَالِك أنه بَلقهُ أن عيسى ابْنّ ريم كَان يُقَولُ: لا تكِْرُوا الْككَلامٌ بغَْرٍ 
تَنظروا في ذو ب الناس كَأنْكم أرْبّاب» وَانظرو افي ذُنويكُم كَأْنَكُمْ عَبِيد فَإِنْمًا 
النامن ميتلى َمُعَافَى: فَارْحَمُوا أل البلاء وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَة. 

0 حمَالِك أنه بَلََهُ أن عَائِشَةَ رَرْجّ النبي فق كانت ترْميل إلى بَعْضٍ أَملًِا 
بعد الْعََمَة فتقُول: ألا مرِحُون الكتاب. 

الشرح: قول عيسى بن مريم عليه السلام: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى 


فتقسو قلوبكم: يريد والله أعلم؛ أن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل تكون لغوّاء 
وإن كان منه المباح» فقد يكون منه المحظورء فالغالب عليه ما تفسو به القلوب. 


وقوله: وفإن القلب القاسى بعيد من اللهم يريد من رحمة الله. 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١4881/‏ 


وقوله: ولا تنظروا فى عيوب الناس كأنكم أرباب» يريد أن العبد لا ينظر فى ذنوب 
غيره؛ لأنه لا يثيب على حسنهاء ولا يعاقب على سيئهاء وإنما ينظر فيها ربه الذى أمره 
ونهاى حل وا ويعاقبه على سيئهاء وأما العبد» فإنه ينظر فى عيوب نفسه 
ليصلح منها ما فسد» ويتوب منها عما فرط. 


فصل: وقوله: وفإما الناس مبعلى» يريد والله أعلم» بالذنوب. 
وقوله: وومعافى» يريد من الذنوب. 
وقوله: وفارحموا أهلن البلاءع يريد من امتحن بالذنوب. 


وقوله: «واحمدوا الله على العافية» يريد من الذنوبء فإنكم بفضل الله عصمتم 
متها ويحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع اليبلاء من الأمراض والحاجة وغيرها 
والمعافاة منها بالصحة والغنى عن الناس. 
#6 د 


4 - مالِك عَن الْوَلياد ليد بن عد الله إن متهاو ن الْمُطلِبَ بن عبد الله بن 
خويطل؟') المعرود بي عير أن رَخُلا مسأل رَسُولَ الله #8 ما الْفِييّة؟ فَقَالَ رَسُولُ 


4 - أحرحه أيو داود برقم 414 707١/4‏ كتاب الأدبء باب فى الغيية عن أبى هريرة. 

الترمذى برقم 3514 554/5 كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الغيبة عن أبى هريرة. أحمد 
عن أبى هريرة. الدارمى ؟/53؟ عن أبى هريرة. البيهقى فى الستن الكسبرى 
٠‏ عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السئة ١15/١7‏ عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: المطلب بن عبدالله بن حويطبء وإنما هو الطلب ين 
عبدالله بن حنطبء كذلك قال ابن وهبء وابسن القاسمء وابن بكيرء ومطرف» وابن ناقع» 
والقعتبى عن مالك فى هذا الحديث: حنطب لا حويطبء وهو الصواب إن شاء الله. وهر 
المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حتطب المحزومى» عامة أحاديثه مراسيل» ويرسل عن الصحابة 
يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعى مدنى ثقةء يقولون: أدرك حابر واعتلف فى سماعه 
من عائشة؛ وحدث عن ابن عامر» وأبى هريرة» وأبى قتادة» وأم سلمة؛ وأبى موسىء وأبى راقع» 
ولم يسمع من واحد منهم. وليس هذا الحديث عند القعنبى فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات» 
وهو آخر حديث فى كتاب الخامع من موطأ ابن بكير» وهو حديث مرسل؛ وقد روى العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبى #ا مثله. انظر: التمهيد .401/1١١‏ 


الله يه: وأن تذكرَ م ين لم ماكر أذ يمه قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ 
حَنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله 6: دإذَا قلْتَ يَاطِلاء َذَلِكَ الْبهْتَان. 


الشرح: سؤال الرجل النبى #ْ عن الغيبة» يحتمل والله أعلم؛ أن يكون لما سمع 
فيها من النهى من قول الله عز وجل: «إولا يغعب بعضكم بعضاخ [الححرات: ]١١‏ 
فسأل النبى 28 عن الغيبة المنهى عتها ليجتنبهاء فقال له النبى 8©: «الغيبة أن تذكر مسن 
المرء ما يكره أن يسمع, يعنى قي من أفعال المرء وأقواله وصفاته التى يكره أن يوصف 
بهاء ورا ذم بهاء فأعلمه التبى ويك أن هذا من الغيبة» وإن كان يقول حقا. 

وهذا لمن قاله على وحه الغيبة لا ليحذر منها أحذاء فأما من قاله فى محدث ثلا 
يتقول على النبى # ما لم يقل» وفى شاهد ليرد باطل شهادته؛ أو فى متحيسل يصرف 
كيده وأذاه عن الناس ويحذر منه من يغتر به» فليس هذا من الغيبة» يل هو حق أمره الله 
أن يقوع به. 

وقد ثبت هذا المعتى فى كتاب فرق الفقهاء» وفى كتاب التعديل والتجريح: وقد 
قال عيسى بن دينار فى العتبية: لا غيبة فى ثلاثة» إمام جحائرء وفاسق معلن بفسقه؛ 
وصاحب بدعة. 

فصل: وقوله #: «إذا قلت باطلاً فدلك البهتان يريد أنه أشد من الغيبة لما فيه من 
الباطل. قال أبو عبيد الهروى: البهتان» الباطل الذى يتحير من بطلانهء يقال: بهت 
فلان فلاناء إذا كذب عليه؛ فيهت ييهت؛ وبهت يبهت. 

ا ا 
ما جَاءَ فيما يُخَافُ من اللسّان 

6 - مالِك عن يد بن ألم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يسَارٍ أن رَسُولَ الله وق قال: 
من وَقَاهٌ الله شر انين ولج | ْم كَقَالَ رَحْلْ: ارس لد [لا]”"© تخبرنًا 
8 - أحرحه الترمذى برقم ٠4‏ 4؟ 5١5/4‏ كتاب الزهد» باب ٠.١‏ ما حاءم فى حفظ اللسان 

عن سهل بن سعد. وذكره الزبيدى بالإتحاف 40٠/7‏ وعزاه الزييدى إلى البخارى عن سهل بن 

سعد الساعدى. 

(1) ما بين المعقوفتين ررد فى الأصل [ألا]» والصحيح فى رواية يحبى بن يحبى [لا] كما قال ابن 

عبد البر فى التمهيد: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: [لا تخبرنا] على لفظ النهى ثلاث سرات» 

وأعاد الكلام أربع مرات» وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ [لا تخبرنا] على النهىء إلا أن- 


م - 
.م 


فَسَكْتَ رَسُولُ الله قف كم عَادَ رَسُولُ اللو ل فَقَالَ: مِثل مَقَالتِهِ الأولّى فَقَالَ لَه 
الرّحُل: [لا] عبرا يا رَسُولَ اللو فَسَكَت رَسُولُ الل ف ثم قال رَسُولُ الله : 
يِثْلَ ذَلِكَ أيِضاء فَقَالَ الرّحُل: [لا] تحبرنا يَا رَسُولَ اللو نُمّ قَالَ رَسُولُ الل ي8: 
دل لِك أيْضًا م ِهب الل يَقُولُ: مدل مقَلِ الأولى» هسكن رَجُلّ لَى جه 
قَالَ رَسُولُ الل ففا: «مَنْ وقَاهُ لله شر اين ولج ل 1 


مود 


- 


ليه ما ين نه وما ْنَعو ما َي مان ِحيوء. 


د 


الشرح: قوله 1 ومن وقاه الله شر اثتعين. ولج الجبةقع على معنى التحذير لأمته 
من شرهماء ويحتمل والله أعلم أن يريد به اختبارهما فى معرفة ذلك. 

وقول الرجل له: وألا تخبرنا يا رسول اللهم هكذا رواه يحيى بن يحيى وابن القاسم 
وروى القعنبى: «ألا تخبرنا يا رسول الله على معنى استدعاء خبره. 

قال ابن حبيب: معنى رواية يحيى بن يحبى حتى إذا أخبرهم بذلك أن يثقل عليهم 
الاحتراس منهاء ورجا إذا سكت أن يوفقوا للعمل بها. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: يحتمل عندى أن يريد بذلك أن يمسك عنهم 
حتى يقولوا ما يظهر لهم فى ذلكء فلعله أن يوجد عندهم صواب هذاء وإسكات 
الرحل له عن إعادة كلامه رجاء أن يخبره التبى 8ه بصواب ذلك؛ ويبين لهم وجهه. 
فينتهوا إليه» ويأخذوا به وخوف أن يمنع من ذلك جواب هذا الرحل الذى تكرر 
جوابهء فسأل أن لا يخبرهم النبى وي بشىء. 

فصل: وقوله #ق: وما بين لخحييه وما بين رجليه» يريد فمه وفرحهء والله أعلم أن 
أكثر الذنوب تكون على هذين» فيدخمل فيما بين لحييه الأكل والشربء والكلام 
والسكوتء وتكرر النبى و لذلك على معنى التعظيم لهء والتأكيد فى التحذير من 
ذلكء والله أعلم وأحكم. 

- مالك عَنْ زَيْدِ بن أسلَى عَنْ أبيه أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابِ دَحْلَ عَلَى 

عإعادة الكلام عنده ثلاث مرات. وقال القعنبى: [ألا تخبرنا] على لفظ العرض والإغراء والحسث» 

والقصة عنده معادة ثلاث مرات أيضًا؛ وكلهم قال: ما بين لحييه» وما بين رحليه ثلاث 


مرات. 
6٠‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١561م .١‏ 


أبي بكر المديتي» ومو يَجيد سان ققَال لَهُ عُمَرٌ: مَهُ غَفْرَ اللَهُ لَك فَقَالَ أَبُو بكر 
إن هذا ل الْمَوَارد 

الشرح: قوله: وإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يجبد لسانه خاليّان يريد 
والله أعلم بنفسه من جهة العضو الذى كان يحذر مضرته عسى أن يعنعه ذلك من 
استدامة ما كان عليهء وهذا مع فضل أبى بكر الصديق ودينه وورعه: ولكن مثل 
أبى بكر يتعاهد هذا من نفسه؛ وقد قال عبدالله بن مسعود: والمؤمن يرى ذنوبه 
كأنه جالس تحت حبل يخاف أن يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كذياب مر على 
أنفهع . 

ولذلك كان الصدر الأول إذا وقع الأمر يكرهونه؛ ويخوا أنفسهم عليه وأقلعوا عنه 
بكل ما يمكنهم. وروى عن أبى سعيد الندرى أن رسول الله َيه قال: «إذا أصبح 
العيد أصبحت الأعضاء تستعيذ من شر اللسان,؛ وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن 
استقمت استقمناء وإن اعوحجثت اعوججناء. 


نب ذا تنا 
مَا جَاَ فى مُنَاجَاةٍ انين دون وَاجدٍ 


و لي 0 


١‏ - مَالِك عَنْ عبد الله بن ينار قَالَ: كنت أنا وَعَبْدُ الله بن عُمَرَّ عِنْدَ 
ار َل بن عقب التي بالسُوقء فَحَاءَ َل مُِيدُ أن ياي لئس مَعَ عبد الله من 


ل سام 


عُمَرَ أحَدٌ غَيْرى وَغَيرٌ لحل الى يريد أن ناجيه فذَعَا عَبدُ الله ؟ بن عُمْرَ رحلا 
د اسمتأخيرًا شَيمًاء فإني سَمِعْتُ 
سُولَ الله 886 , يُقول: الا يُتناحى اثّنان دون وَاحِلره. 


١‏ - أخخرجه البخارى فى الاسكذان 5198/4: مسلم فى السلام 5185ء أبو داود فى الأدب 
8١‏ ابن ماحه فى الأدب 29/5 أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 49 4 .6ه46» 
دفكقف افؤق نتف لانم الكف اأنقف لالأقف للكف لك نت زرككنت 
4 الدارمى فى 1584» ذكره بالكنز بنحوه برقم 467٠‏ وعزاه السيوطى للطبرانى فى 
الأوسط عن أبى هريرة» الهيثمى فى المجمع 7471/١‏ وعزاه الهيثمى للطبرانى فى الأوسط عن 
أبى هريرة: وفى الدر النثور 45/1١‏ ؟. 


يل لوط لوعن وال أوقة أذ زكرو لوقه كن «إذا 
كان تُلانةَ قلا يتناجى انان دون وَاجاين. 


الشرح: قوله وو: ولا يتساجى اثنان دون واحدم. قال عيسى بن دينار: معناه لا 
يتسارا ويتركا صاحبهما وحده؛ قريبًا للشيطانء يظن به أنه يغتابانه أو يتكلمان عنه 
شىء» وفعل عبدالله بن عمر رضى الله عنه هذا مع عبدالله بن دينار» وهو نخادمه 
ووائق به يحتمل والله أعلم أن يكون ليقتدى به وينقل الحديث عنه ويحتمل أيضًا أن 
يحمله على عمومه. 

وقد روى أن هذا إُِا هو فى السفر. وروى أنه كان فى بذء الإسلام: فلما فشا 
الإسلام» وأمن الناس زال هذا الحكم لزوال سيبه» وحمله عبدالله بن عمر على عمومه 

فى الحضرء ويعد تقرر الإسلام وكثرة أهله» وذلك أنه من حسن الأخلاق والأدب» 
وعليه أكثر الناس. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المزنية أنه قال: ولا يتناج ثلاثة دون واحدء لأنه 
نهى أن يترك واحدء ولا أرى ذلكء» ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحداء لأن المعنى فى 
ترك الجماعة للواحد» وفى ترك الاثئين للواحد سواءء وهوممايقع فى نفسه من 
اتفاقهما جميعًا على شىء إفراده يستره عنه؛ وإخراجهما له منهء ورواه أشهب عن 
مالك فى العتبية» والله أعلم وأحكم. 

كد #*# 


مَا جَا فى الصَدق وَالكَذبٍ 
ل - مَللِك عَنْ صَفْوَان إن سيم أن رَخُلا قَالَ ِرَسُول الله يك: أكْذِب 
امرأتي يا رَسُولٌ الل قَقَالَ رَسُول الله فتك: دلا حير فِي الْكَِبِو فقَالَ الرّحْلُ: يَا 


- أجرحه البخارى فى الاستعذان 5784 مسلم فى السلام 251١81‏ أبو داود فى الأدب 
١‏ 4 ابن ماحه فى الأدب 5/الا". 

١4٠1‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 185١ء‏ وذكره الزبيدى فى الإتحاف 4/7 1ه 
وعزاه لابن عبدالبر عن عطاء ابن يسار مرسلاً. 
قال ابن عبد البر: هذا.الحديث لا أحفظظه بهذا اللفظ عن النبى يي مسندًا. وقد رواه ابن عبيئة 
عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارء عن النبى 95ك. انظر: التمهيد .470/٠١‏ 


رَسُول الله أَعِدُهًَا وقول لَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله فيَك: ولا ناح عَلَيِكَ. 


الشرح: قول الرجل: ديا رسول الله أكذب امرأتى» يريد والله أعلم» أن يخيرها عن 
أمر بخلاف ما هو عليه؛ فقال رسول الله ©ا: ولا خير فى الكذب» يريد والله أعلم» 
فى كذب ينافى الشرع. 

وأما ما كان لإصلاح» فقد روى فيه حديث ليس إسناده بذلك: وكل الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا ثلاناء كذب الرجل لامرأته ليرضيهاء ورجل كذب ليصلح بين 
أثنين» ورجل كذب فى خديعة حرب:. وهذا الحديث من رواية شهر بن حوشب. 

وقد اختلف الئاس فى تأويل هذا المعتى» فذهب قوم إلى تجويز الكذب على الإطلاق 
فى هذه المواضع الشلاث» واحتجوا بقول الله عمز وحل عن إبراهيم: «إبل فعله 
كبيرهم) [الأنبياء: 17 وقوله: إإنى سقيم4 [الصافات: 148] وما روى من قوله فى 
سارة أنها أخته» وهذا كله جائز لأنه فى الله عمز وجل» وما كان من وضع يورسف 
الصواع فى رحل أخيه يوك طثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون [يوسف: 
١لا].‏ 

وقال عيسى بن دينار فى المزنية: لا بأس أن يكذب الرجل امرأته فى كل ما يستجيز 
به هواها وطواعيتهاء إذا لم يذهب بكذبه شيئا من مالها مثل أن يزين لها ما يعطيها 
ونحو هذاء وإن كذب. وقوله: ولا خلاف أنه من رأى رحلا مسلمًا يقل ظلماء 
ويعرف أنه ينجيه بالكذب من أن يكون فى موضع فيقول: ليس هو فيه وغير ذلك أنه 
يجب عليه الكذب» فكيف لا يجوز له. 

وقال قوم: لا يجوز شىء من ذلك إلا على معنى التورية» والإلغاز لا على معنى 
تعمد الكذب وقصده. 

وقد تأولوا ما حكى عن إبراهيم عليه السلام من ذلك على وجوه الإلغاز. وروىك 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: وفى المعاريض مندوحة عن الكذب». 
يقول: «ليس الكذاب الذى يمشى يصلح بين الناس فينمى خخيرًا أو يقوله». 

فصل: وقول الرجل: «أعدها يا رسول الله وأقول لهاء فقال: لا جباح عليك: 
يحتمل أن يريد به أعدهاء وأنا أعتقد الوفاء» ففرق بين المستقبل والماضىء» وقد قال ابن 


قنيية: الكذب إنما هو فى الماضى والخلف فى المستقبل؛ ويحتمل أن يفرق بينهما بأن 
الماضى لا يكون إلا كذباء فأما المستقيل» فقد يمكنه تصديق خبرهء وينصرف مذهبه إلى 
فعل ما أخبر بهء فيكون ,منزلة من أراد أن يكذب ثم آثر أن يصدق فصدق. 

4 مالك أنه يَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ كان يُقول: عَليكُمْ بالصّة دقع 
فإِن ادق يَهْادى إلى لبر وَالْبرٌ يَهاى إلى الحنقء وإ يَاكَمْ وَالْكَذب» إن “ الُكَذِبَ 
يد بِلَى الْفُحُورِء وَلمُسُورَ يَؤْدى إلى الثارِء ألا َرى أنه يقالُ صَدَق وير وَكَدَّب 


2 
صل سمس 


و 

الشرح: قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: وعليكم بالصدق, على معنى 
الإغراء به والحض عليه. 

وقوله: «فإن الصدق يهدى إلى البر» يريد والله أعلم إلى العمل النالص من المأثم» 
ويوصل إليه 

وقوله: ووالبر يهدى إلى الجنة» معناه يرشد إلى سبيلها ويوصل إليها. 

قال: دولياكم والكذب» على معنى التتحذير منة. 

وقوله: «فإن الكذب: وهو الإخبار بالشىء على ما ليس هو عليه يهدى إلى الفجور. 

وأصل الفجور الميل عن القصدء قال الله تعالى: «إبل يريد الإنسان ليفجر أمامه» 
[القيامة: 6]. 

قال الحسن البصرى: معناه أن يذهب فى فجوره قدما قدماء وقال غيره: يقدم 
الذنب ويؤخخر التوبة» وقيل معناه: يكذب با أمامه من القيامة والحساب؛ يقال 
للكاذب: فاجحر كذابء» وللمكذب بالحق فاجر. 

وقوله: ووالفجور يهدى إلى النار» معناه يدعو إلى سبيلها ويوصل إليها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وآلا ترى أنه يقال صدق وبرء يريد والله أعلم أن البر 
مما يؤ كد به الصدق ويوصف بهما الفعل الواحد لفاعل واحد؛ وكذلك الكذب 
والفجور لما كان معناهما واحدّاء يقال فيه كذب وفجرء فيوصف فيه الفعل الواحد, 
والله أعلم وأحكم. 
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46 ا 15110ذ1ذ1ذ11 اا اا لات 
6 ح-مالِك أنه يلَعَهُ أنه قِيلَ لِلقَمَانَء ما يَلْعْ بكَ ما نرىء يُريدُوث الْمَضْل» 
فَقَالَ لْقَمَانُ: صق الْحَدِيسن وَأَدَاءُ الأمائق» وَتَرْلكُ ما لا يَعنِينى. 


الشرح: قوله: وصدق الحديث» وأداء الأمانلة, وترك ما لا يعنينبى يجمع أبواب 
الخير. قال الله عز وجل: ليا أيها الذيين آمسوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين») [التوبة: .]١١5‏ 
مالك بن أنس؟ فقيل: رفع فقلت: ,اذا؟ قال: لصدقه: وقال ابن القاسم: كان يقال 
وأد الأمانة إلى سن اتتمنك ولا نخن سس حاتك». 

وروى عن النبى و أنه قال: ومن حسن إسلام المء تركه ما لا يعنيهع . 

-تَمالِك أنه يَلَعهُ أن حَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: لا يَرَالٌ الْعَبْدُ 
رسظ. ورثيه 02 هه" رور و ر» ام مق 530 3 2« 
يكاب وتنكت فى قله نكتة سَوداء حتى يسود َلَبْهُ كله يكب عِنْد الله مِنَّ 
الْكَاذِيينَ. 

٠/‏ - مَالِك عَنْ صفْوات بن سلَيْم أنه قَالَ: قِيلٌ لِرَسُول الله فك: «أيكونُ 
الْمُؤْينُ حَبّانا؟ فقَال: نعم فَقِيل لَهُ أيكُوةٌ الْمُؤْيِنٌ بخيلا؟ فَقَالَ: نَعَيْ فَقِيِلَ لَهُ: 
أيكوة الْمُؤْينُْ كَذَبَا؟ فَقَالَ: لام. 


الشرح: قول عيدالله بن مسعود رضى الله عنه: ولا يزال العبد يكذب وتدكت فى 
قلبه نكتة سوداءم قال أبو عبيد الهروى: الدكئة, الأثر الصغير من أى لون كانء» 
ووصفها بالسواد؛ لأنه من ألوائه الكفرء وبذلك وصف الله ععز وجل وجوه الكفار 
فى الآخرة فقال تبارك وتعالى: «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كعم تكفرون4 [آل عمران: ]٠١5‏ 


ح- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١855‏ 

- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم /1/851. 

/ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١854‏ 
قال ابن عبد البر: لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وحه ثابت: وهو حديث حسن؛ 
ومعناه أن المؤمن لا يكون كذاباء يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق» هذا ليس 
من أعحلاق المومنين. انظر: التمهيد ١١/79؟.‏ 


ولذلك قال رضى الله عنه: ويسود قلبه: فيكتب عند الله من الكاذبين» يعنى والله 
أعليمء أن يتصل ذلك منه حتى تستوعب النكثة قلبه. ولا يزول شىء منها بالتوبة. 
فيكتب عند الله من الكاذبين» ومعناه أنه يبعد ذلك عنه فيمنع التوبةء ولا يوفق لشىء 
يزيل عنه ما هو فيه» نسأل الله عر وجل العصمة. 
فصل: وقوله: وأيكون المؤمن جبابًا؟ قال: نعم» وكذلك فى البخيل وقال فُل: بإنه 
لا يكون كذابًا,. 
0 0 تت 


ما جَاهَ فى إضَاَةِ اْمَال وَنِى الوَجْهَيْن 

ميل - مَالِك عن سهيل ! أن أي صّاله عَنْ أبيه؛ عن أبي شير أن رمسو ل 
الله في قَالَ: وذ الله َْضَى لَكُمْ انه ويَسْصَطُ لَكُمْ لاه يرْضتى لَكُمْ أ لوه 
ولا م ركُوا بو يما وأا تَمَصمُوا سبل ال معِيعَاء وأا تَنَاصحُوا مَنْ ولاه لل 
مركم ويسخط لكب قِيلٌ وَقَالَ» وَإِضَاعَة الْمَالِء وَكَثرَةَ السوال. 

الشرح: قوله #: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاء قال أبو عبيد الهروى: معناه بعهد الله قال أبو عبيد: 
الاعتصام بحبل الله تعالى ترك الفرقة؛ وهو المراد بقول عبدالله بن مسعود: عليكم محبل 
اللهء فإنه كتابه. قال: والحبل فى كلام العرب ينصرف على وجوه؛ منها العهد؛ وهو 
الأمانء قال الشاعر: 


هس 


وإذا تحجوزها حبال قبيلة أنحذت من الأخرى إليك حبالها 


- أخرحه مسلم فى الأقضية 011/١8‏ أحمد فى باقى مستد المكثرين 28154 28901 
4 البيهقى بالكيرى ١57/8‏ عن أبى هريرة» البغوى بشرح السنة ٠١5/١‏ عن أبى هريرة» 
وذكره بالكنز برقم 6ع وعزاه السيوطى لأحهد ومسلم عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث مرسلاً؛ لم يذكر أبا هريرة» وتابعه ابن وهب 
من رواية يونس بن عبدالأعلى عنه» والقعنبى» ومطرفء وابن نافع؛ وأسنده عن ابن وهب أحمد 
ابن صالح والربيع بن سليمان» ذكرا فيه: أبا هريرة. وكذلك رواه ابن بكيرء وأبو المصعب» 
ومصعب الزبيرى» وعبدالله بن يوسف التيمى؛ وسعيد بن عفير» وابن القاسم» ومعن بن عيسىء 
وأبو قرة موسى بن طارقء والأويسىء وابن عبدالحكم؛ والحنينى وأكثر الرواة عن مالك» عن 
سهيلء عن أبيه, عن أبى هريرة» عن النبى و مسندًا. انظر: التمهيد .4175/١١‏ 


والحبل فى غير هذا الموضع المواصلة. 

وقوله ين وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» يريد والله أعلمء شأنكم وهم 
الأئمة» قإن مناصحتهم جميع المسلمين. 

فصل: وقوله 9©: «ويسخط لكم ثلاثاء قيل وقال». قال مالك: هو الإكثار من 
الكلام والإرجاف نحو قول الناس؛ قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا ينبغى. 
وقال أبو عبيد: يريد قيلا وقالا. 

وقوله 28: ووإضاعة المال: يحتمل أن يريد بتضيبعه ترك تثميره وحفظه. ويحتمل أن 
يريد به إنفاقه فى غير وجهه من السرف والمعاصى. وقال مالك: إضاعة المال» أن 
يرزقك الله رزقاء فتنفقه فيما حرم الله عليك. 

وفوله قَيُّ: «ووكثرة السؤال» قال مالك: رحمه الله؛ لا أدرى أهو ما أنهاكم عنه 
من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله ييه المسائل وعابها أو هو من مسألة الناس 
أموالهم. 

- مَالِك عَنْ أبي الوّنَاِ عَنِ الأغرَّج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الى 2 
قَالَ: دين شر الناس ذو الْوَحْهَيْنِ الى يَأتَى مَوُّلاء برَحْوِ رَعَولاء برَحْوه. 

الشرح: قوله #يْك: ومن شر الناس ذو الوجهين» وصف بذلك والله أعلم؛ لأنه يأتى 
هؤلاء بوحه التودد إليهم والثناء عليهم» والرضا عن قولهم وفعلهم» فإذا زال عنهم 
وصار مع مخالفيهم: لقيهم بوحه من يكره الأولين» ويسىء القول فيهم والذم لفعلهم 
وقولهم. 

0 ف 
مَا جَاءَ فى مَذَابِ العَامّة بِعَمَل الخَاصّةِ 
١‏ ح-حمالِك أنه َع أن م سلَمَةَ رَوْج النبي # قَالَت: يا رَسُولَ الل أنَهْلِكُ 


- أخرحه البخارى فى الأدب 5.058 مسلم فى فضائل الصحابة 07 7» الترمذى فى الير 
رالصلة ١78‏ ؟؛ أبو داود فى الملاحم »47١17‏ الأدب 4/9 أعصد فى باقى مسئد المكثرين 
كاكلا 55 5لاء 551 لاء لدلف "اكه اال ا ؟أقنى ١‏ لكلا, حمعمفىق ؟أاإكق 
تت ل ل ل فد ب ا 
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َِينَا الصالِحُون؟ فَقَالَ رَسُولُ الله فلك: دعم إذَا كثر الحبث». 


حلديل - مَالِك عَنْ إِسْمَاخِيلَ إن أبي حَكيمٍ أنهُ سَمِعٌ عُمَرَ بن عبَا الْعَريز 
يَقَول: كان يُقَالُ: َ الله ار تَعلَى لا يعدم الْعَامة دنب الْخاصّةٍ وَلَكِنْ! إذَا 

عل الْمنكَد حهَارا؛ استحقوا الثقرية كلو 

الشرح: قول أم. سلمة رضى الله عنها لرسول الله فُقُ: وأنهلك وفينا الصالحونء 
يريد والله أعلم أنها اعتقدت أن بالصا حين يدفنع الله عن المسيئين العذاب» ولعلها 
اعتقدت أن قول الله عز وجل: «إوما كان الله ليغذبهم وأنت فيهي» [الأنفال: 9”] 
فتأولت فى كل قوم فيهم صالح, وإفما كان ذلك لنبينا وَيَقهْ خاصاء وأما غيره من 
الأنبياء» فقد أهلك قومهم مع كون النبى فيهم وينجى الله رسله فقال رسول الله 8 
لها: ونعم, فقد يهلك الله الأمة فيهم الصالحون وإذا كثر الخيهث». 

ويحتمل أن يكون سألت أم سلمة زوج النبى قلق عن هذه الأمة خاصة: واعتقدت 
أنها لما لم تعذب مع بقاء النبى قي فيها أنها لا تهلك'ما دام فيها صالح من أمة التبى 
يي فأعلمها أنه ليس حال الصالح من أمته فى ذلك حاله وو وأنه قد تهلك جماعة من 
أمته فيها صالح وصاحونء قال الله عز وجل: «إواتقو! فهة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» [الأنفال: .]١©‏ 

وقوله 4: وإذا كثر الخبثء» أراد إذا كان الخبث كثيراء ومن الخبث الفسوق 
والشر وقيل الخبث أولاد الزنى. 

قصل: وقول عمر بن عبدالعزيز: وكان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة: 
يريد قول الله عز وحل: «إولا تزر وازرة وزْر أخرى» [الأنعام: .]١١4‏ 

وقوله رضى الله عنه: «ولكن إذا حمل امدكر جهارَاء يقتضى أن للمجاهرة بالتكر 

من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به» وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمدكرء 
وتارك للتهى عن والتغبير على فاعله إلا أن يكون المنكر له مستضعمًا لا يقدر على 
شىع فينكره نقلبة» فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة وحشر على نيته. 

#ا# # 


05 - ذكره ابن عبد: الب فى“ الاستتفكار برقم 1817/17 


2 
ما حَاءَ فى التقى 


اليل - مَالِك عَنْ إسْحَاقَ بن عبد الّبْنِ أبي طَلْسَة عَنْ أنس بْنِ مَلِك 


2 صم - 0 ما سمس 


قَالُ: ات تيفك عن ا لمانو ودوة مق حتى عل خيطا نسنيشة زهو 
ره رتى رقا حتان رذن فل ترود التا: عْمَرُ نُ الحطامه أيسيرٌ مين 


بخ بخ وَالّيَا أن الطاب لعن له أن يديك 

- مَالِك: أنه قَالَ ولعي أن 20000 وك 
الناسَ وَمَا يَعْحَبُونٌ بالقول. 

َال مَالِك: يُرِيدُ بِذَلِكَ العمل إنمًا يُنظرٌ إِلَى عَمَلِهِ ولا يُنظر إلى قَوْلِه 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقد خلا بنفسه واعتقد أن أحذًا لا 
يسمعة: وغمر بن الخطاب أمير المؤومسين بخ بخ: على معنى تعظيم هذه الحال 
على نفسه معظمًا لنعمة الله عز وجل وذاكرًا لهايما يذكر الناس له هذه الحال» وأنها 
حال إن لم يتق الله سبحانه وتعالى لم ينفعه. ولم ينج من عذاب الله عز وجحلء وأن 
هذه الحال يغبطه بها من لا علم لهء وهى حال لا تنفعه. وإنما ينفعه التقى والعمل 
الصالح» وتوبيخ الإنسان لنفسه ومحاسبته لها فى الخلاء من فعل مثل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وثما يليق بفعله وعلمه ودينه. 

فصل: وقول القاسم بن محمد رضى ألله عنه: وأدرك الناس» يريد الصحابة رضى 
الله عنهم دما يعجبوت بالقول». 
أهل الفضلء وإنما يعجبون بعمل العالم» قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون كبر هقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: 
23 ”]. 

م تنا 


.18177 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
.١ لوال - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 5ت‎ 


الول إذَا سَبِعْت الرَّْدَ 

614 - مَالِك عَنْ عَايرٍ بن عبد اللو بن الزيير أنهُ كان ! إذَا سَمِمَ الرعْدَ ترك 
الْحَدِيث» وَقَالَ: سَبْحَانٌ ؛ الى يُسبحُ لض بحسي لماك مِنْ يفيه ثم يقول: 
أ هذا لْوَعِيدٌ لأهْلٍ الأرض شَلِيدٌ. 

الشرح: وقوله: أن ابن الزبير» يريد عبدالله وكان إذا سمع الرعد ترك الحديث» 
يريد والله أعلم ارتياعًا منه وإقبالاً على ذكر الله عز وحل والتسبيح والإخبار بأن الرعد 
يسبح حمده عز وحل؛ ويحتمل أن يكون الرعد ملكا يزجر السحاب» على ما قاله. 

اا 


ما جَء ِى ترك لنب 8 
116 - مَالِك عَن ابن شهابء عَنْ عروَة ؛ بن الرشْرِ عَنْ عَائِضَة أمّ الْمُوْمِنِينَ 
أ لذ زواج لنب 9 حي تو رَسُول الل رد أذ عن عبن عاد لَى 
إى تخ لم ةمق م رشو ذه ل 1 فَقَالَتْ لَهُنَ عَائْضَة: ألْيسَ 


قَالَ رَ سُولُ الله : ولا نورث ما تر كنا فَهْرَ صَدَثَّة 


ا 


ب 


64 - أخرحه البخارى فى الفرائض .517 مسلم فى الجهاد والسير 6117548 211754 أبو داود 
فى الخراج والإمارة والفىء 5174 أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة .١‏ 

هلم - أخرحه البخارى ١١8/8-‏ كتاب الفرائضء» ياب قول النبى ييل: ولا نورث»... إلخ» 
عن عائشة: ومسلم ١73/1‏ كتاب الجهاد والسير رقم ١ه‏ باب قول التبى ولك: ولا نورث»... 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبى ‏ لم تجعله عن عائشة؛ عن أبى بكر عن النبى لقا وكل أصحاب مالك روره عنه 
كذلك؛ إلا إسحاق بن محمد الفروى فإنه قال فيه: عن أبى بكر الصديق عن التبى 4. 
والصواب عن مالك ما فى الموطأ عن عائشة عن النبى ف وقد تابعه على ذلك يونس بسن يزيد 
فجعله أيضًا عن عائشة عن النبى © كرواية مالك سواءء إلا أن فى رواية مالك: وأردن أن 
ييعئن:» وفى رواية يونس قالت: وأرسل إلى أبى بكر. أزواج النبى يل يسألنه ميرائهن ما أفاء الله 
على رسوله. قالت عائشة: حتى كنت أنا التى أردهن عن ذلك فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم 
تسمعن رسول الله © يقول: لا نورثء ما تركنا صدقة: إنما يأكل آل محمد فى هذا المالي» هذا 
لفظ يونس. انظر: التمهيد 85/١١‏ .20 08:ه. 


- مَالِك عَنْ أبى الوّنَاد عَن الأغرجء عَنْ أبى عْرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الله وق 


قَال: ولا يَقَتيمْ وَرنَيى دَنَانِير ما ترركت بَعْدَ نَفقَةِ نِسَائِى وَمُونةٍ عَايِلِى: فَهُرَ 


0 


صلقةع. 


الشرح: قوله في ولا يقعسم ورثتى دينارا» نص على الديئار لقلته» ونبه فق بما 
زاد على الديئار كقول الله عز وحل: «إومنهم من إن تأمنه بديئار لا يؤده إليمك» رآل 
عمران: دلاع وقال تبارك وتعالى: #فمن يعمل متقّال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مفقال 
ذرة شرا يره© [الزلزلة: لاء 8] على معنى التنبيه والله أعلم. 

وقد روى هذا عن النبى #ك جماعة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن المخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن 
أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم رضى الله عنهم. 

والذى أجمع عليه أهل السئة أن هذا حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقال ابن علية: إنما ذلك لتبينا وي خاصة. وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثئون» 
وتعلقوا ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيهاء مع ورود هذا النص عن النبى 8 على 
وجهه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وقد أحبرنى أبو جعفر السمنانى شيغتاء 
رضى الله عنه؛ أن أبا على بن شاذان» وكان من أهل العلم بهذا الشأنء إلا أنه لم يكن 
قرأ عربية» فناظر يومًا فى هذه المسألة أبا عبدالله بن المعلم» وكان إمام الإمامية» وكان 
مع ذلك من أهل العلم بالعربية. 

فاستدل أبو على بن شاذان على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثونيما 
روى عن النبى يك أنه قال: وإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة, نصب على 
الحال» فقال له أبو عبدالله بن المعلم: ما ذكرت أن النبى يو قال: وإنا معشر الأنيياء لا 
نورث ما تركنا صدقة, إنما هو صدقة. نصب على الحال» فيقتضى ذلك أن ما تركه 
النبى ف على وحه الصدقة لا يورث عنه. 


ونحن لا تمنع هذاء وإنما تمنع ذلك فيما تركه على غير هذا الوجه.ء واعتمد على هذه 


- أخرحه البخارى فى الوصايا 1/5/ا؟» مسلم فى الجهاد والسير ١75٠‏ أبو داود فى 
الخراج والإمارة والفىء 2751/4 أحمد فى ياقى مسند المكثرين 751لا 17/0 7/74 


النكتة العربية لما علم أن أبا على بن شاذان لا يعرف هذا الشأن. ولا يفرق بين الحال 
وغيرهاء فلما عاد الكلام إلى أبى على بن شاذان» قال له: وما زعمت من أن قول النبى 
2 ولا نورث ما تركنا صدقة» إثما هو صدقة منصوب على الحال» وأنت لا تمنع هذا 
الحكم فيما تركه الأنبياء صلوات الله عليهم على هذا الوجه؛ فإنا أعلم فرقًا بين قوله 
نه ما تركتاه صدقة بالنصبفء وبين قوله ©و: وما تركنا صدقة: بالرفع. 

ولا أحتاج فى هذه المسألة إلى معرفة ذلك» فإنه لا شك عندى وعندك أن فاطمة 
رضى الله عنه وأرضاها من أفصح العرب» ومن أعلمهم بالفرق بين قوله 89: وما 
تركنا صدقة؛ بالنصب وبين قوله: وما تركنا صدقة؛ بالرفع. 

وكذلك العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهء» وهو من كان يستحق الميراث لو 
كان منؤروثاء وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه من أفصح قريش» وأعلمهم 
بذلك وقد طلبت فاطمة رضى الله عنها ميراثها من أيبها وو فحاوبها أبو بكر الصديق 
بهذا اللفظ على وجه فهمت منه أنه لا شىء لهاء فانصرفت عن الطلب. 

وفهم ذلك العباس رضى الله عنه وكذلك على بن أبى طالب رضى الله وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم. ولم يعترض أحد منهم يهذا الاعتراض. 

وكذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه المحتج به والمتعلق به لا حلاف أنه من 
فصحاء العرب العالمين بذلك لم يورد من هذا اللفظ إلا .مما يقتضى المنع. 

ولو كان اللفظ لا يقتضى المنع لما أورده ولا تعلق به؛ فأما أن يكون بالنصب يقتضى 
ما يقولهء فادعاؤك فيما قلت باطلء وأما أن يكون الرفع هو الذى يقتضيه؛ فهو المروى 
وادعاء النصب فيه ياطل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #: وما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة: يربد والله 
أعلم» أن نفقة نسائه وك ثابتة فى بيت مال المسلمين» إما لأن ذلك حق من حقوقه 899 
أو لأن ذلك حق من حقوق أزواجه رضى الله عنه عنهن لأنهن محبوسات عليه عن 
النكاحء قال الله عر وجحل: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا)4 [الأحزاب: 57] لازم لهن على 
حسب ما يجب لغيرهن من نساء المسلمين أو على وجه التفضيل لهن لعدم إمانهن 
وهجرتهن. 

وأما مؤنة عامله ‏ فهو كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره؛ وإنماهو 


عامل للنبى َي لأنه عامل لأمته» وقائم بشرعه: فلابد أن يكفى مؤنته؛ ولو ضيع ذلك 
ضاع عياله. 
وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجحز 
عن مؤنتى ومؤنة عيالى» فسيأ كل آل أبى بكر من هذا المال» ويعمل فيه للمسلمين. 
والله أعلم وأحكم. وقد قيل إن المراد به أن أمواله التى حصه الله بها يخرج منها نفقة 
عياله ومؤنة العامل ثم يكون ما بقى صدقة. 
اد 
2 م 
ما حَاءَ فى صفة جَهَنْمْ 
7 - مَالِك عَنْ أبى الا عَنٍ الأضرّج» عَنْ أبى هُرَيرة أن رَسُولَ الل 
ف قَالَ: «َارُتى آم أي يُوقدُونَ حر من سن را مِنْ نار حَهنم؛ فقَالوا: 
يَا رَسُولَ الله إن كانت لَكَافِيَة قَالَ: إِنَهًا قصلت عَلَيْهَا يتِسسْعَةٍ وسِتينَ 


ولو 


حزعار. 
4 - مَالِك عَنْ عَمْهِ أبى سْهيْلٍ بْن مَلِشٍ عنْ بيو عَنْ أبى مُرَيْرَة أنه 
ل واترؤنهًا غَدْرَاءَ كارك مَل لَه أسْوَةُِنَ لقا وَلْقَارٌ لرفْتُه. 


الشرح: قوله 8: «إن نار بسى آدم العى يوقدون؛» تخصيص لها بذلك؛ لأن نار 
جهنم لا يوقدها بنو آدم؛ ولا يستطيعون حرارتهاء فقال فَيك: دإنها جزء من سبعين 
جزءًا من نار جهنم يريد والله أعلمء حرها جزء من سبعين جزءًا من حر ار جهنم. 

وقول أبى هريرة رضى الله عنه: «أترونها مراء كناركم هذه يريد والله أعلمء 
كنار بنى آدم ثم قال: ولهى أشد سوادًا هن القار» أحبر رسول الله و بشدة أمرها 
فى الحرء وأخبر أبو هريرة عن شدة أمرها فى لونها لأن سوادها أشد فى العذاب» 


07 - أحرحه البخارى فى بدء الخلق 785956 مسلم فى النة وصفة نعيمها وأهلها 25/41 
الترمذى فى صفة حهنم 5544 أحمد فى باقى مسند المكثرين 41 ا ٠١‏ الال 344846 
الدارمى فى الرقاق /78141. 

4 - أحرحه مسلم فى الزكاة 2٠١١#‏ الترمذى فى الزكاة »151١‏ النسائى الزكاة 7875 ابسن 
ماحه فى الزكاة ؟184ء أحمد فى باقى مسند المككترين 281١8١‏ 8 الالل 29748131575 
٠4015‏ الدارمى فى الزكاة 51/6 .١‏ 


فقال: وإنها أشد سوادًا من القار» والقار والقير الزفت» ومثل هذه لا يعلمها أبو هريرة 
إلا بتوقيف» والله أعلم وأحكم. 


فخ ييز نا 


لريب ى الصدَفَة 

5 - مَالِك عَنْ يُحتى بن م" سَعِيلِه عَنْ أبى الْحَُابِ سَعِياد من يَسَارٍ أن 
رَسُوَلَ اللو 9 قَالَ: ون نافيا ني مولا ذه إل كا 
كا إِنْمًا يَصْعُهًا فى كف سمه يُرييهًا كمَا يرب ادك لدو ا في تن 
تكو مِثْلَ الْحبلِ». 

الشرح: قوله : «من تصدق بصدقة من كسب طيب» يريد حلالاً وولا يقبل 
الله إلا الحلال» يريد والله أعلم» أن من تصدق بصدقة من الحرام؛ فإنه غير مأحور 
عليهاء بل هو مأثوم فيه حين لم يرده إلى مستحقه. 

وقوله ق: دولا يقبل الله عز وجل إلا طباه معناه والله أعلم؛ أن يعتد له بها 
صدقة» ويريد أن يثيبه عليها. 

وقوله فو: «كان إنما يضعها فى كف الرحمن» يحتمل أن يريد عظم إثابة الله عز 
وحل له عليها وحفظه لهاء وكف الرحمن سبحانه وتعالى .على يكينه. 

وقوله ولك: وفيربيها له كما يربى أحدكم فلوه: يريد أن الله عز وجل ينمى الصدقة 
بتضعيف أجرهاء كما ينمى الإنسان الفلو» وهو أثنى ولد الخيل من ذكور الحصر أو 
فصيله. وهو ولد الناقة؛ لأن هذا ثما حرت عادة الئاس بتنميته بالتربية ورحاء زيادته. 


وقوله فَك: وحتى يكون مثل الجبل» يريد والله أعلم؛ يلغ بتئمية الله عز وجل أن 


8 - أخرحه البخارى بنحوه ؟/١771‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب عن أبى 
هريرة. ومسلم 7١7/7‏ كتاب الزكاة رقم 1" باب ١4‏ قبول الصدقة من الكسب الطيبي 
وتربيتها عن أبى هريرة. 1 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك فى الموطأ مرسلاء وتابعه أكثر الرواة 
عن مالك على ذلك؟ وثمن ثابعه ابن القاسم وابن وهي» ومطرف» وأيو المصعب وجضاعة. 
ورواه معن بن عيسىء ويحبى بن عبدالله بن بكيرء عن مالك. عن يحبى» عسن أبى الحاب؛ عن 
أبى هريرة مسندًا. انظر: التمهيد ١٠/؟8795.‏ 


يكون ثوابها كالجحبل قال الله عز وجل: «إمفل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل اللمه 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم» [البقرة: ١1"؟].‏ 

- مَالِك عَنْ إسْحَاقَ بن عبد اللو بن بن أ بى طلس أنة هع أن زا 
يَقَول: كان أ بو طَلْحَة أت أنصّارىئ بالْمَدِيَةٍ مالا من مَل رَكَانَ أَحَبْ أَمْوالِهِ ليه 
دحك حت سل للحي ركان َسُول لله يدسلا ورب من مَاء 
فِيهًا طَيبيء قَالَ نس :: هلما نزت هَل مَنِه لآب إن ناوا ال ححَى يفوا مما 
حون [آل عمران: 47 قم أبر طَلْحَة إلى رَ سُول الله يك فَقَالَ: يسول الله 
إن اله تََارَكَ وتم يُقَولُ: ل الوا ال حت فقوا مما ُحمُود) وان أحَبْ 
أنوَّلى إلى يرحَاء» وَإنهَا دَق ِل أَرْحُو بِرهَا وَدعرَهًا عِندَ اللوِ» قَضَمْهًا يا رَسُولَ 
الله حَيْث شِفت قَال: َل َال وَسُوكُ اللو 9: «قبْخ ذَلِكَ مَالُ رَابحّ ذَِكَ مَالَ 


رَابمٌ؛ وَقَد سَمِعْتُ مَا قلت فِيهء وَإنى أرَى أن تَسْعَلَهًا فى الأقرَبِينَ» فَقَالَ أبو 


رم مل 


طَلّحَد : أفعَل ها رول الوه تعسمها أبو طَلَْحَة فى أَقَارِبه وَيَنى عَمهِ. 
الشرح: قوله رضى الله عنه: وكان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاً من نخل» 
يقتضى أنه يجوز للرجل الصالح الاستكثار من المال الخلال. 


وقوله: ووكان أحب أمواله إليه بيرحاء: يقتضى جواز حب الرحل الصالح للمال» 
قال الله تبارك وتعالى: «وتحبون المسال حبًا جما [الفحر: ٠١‏ وقال عز من قائل: 
«إزين للناس حب الشهوات من النساء والبيين والقناطير المقدطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» [آل عمران: 4 .]١‏ 


- أخرحه البخارى فى الزكاة ١45١‏ مسلم فى 4948 الترمذى فى تفسير القرآن 25994691 
١لا"‏ النسائى فى الوصايا 5517» أبو داود فى الزكاة 154894 المناسك 99/4 اع أحمد فى 
باقى مسند المكثرين 15/٠0 1 77٠‏ 11/4 18865 134177ء الدارمى فى الزكاة 
هو"ل الصوع .١91/8‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى وأكثر الرواة عن مالك فى هذا الحديث» فقسمها أبو طلحة» 
ومن قال ذلك منهم: ابن القاسم؛ والقعنبى» فى رواية على بن عبدالعزييزء وذكر إسماعيل بن 
إسحاق» هذا الحديث فى كتابه المبسوطء عن القعنبى بإستاده سواء؛ وقال فى آخئره: فقسمها 
رسول الله يي فى أقاربه وبنى عمه. انظر: التمهيد .,077/١١‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن تحب ما زينت لناء 
فاجعلنا من يأذه بحقه فينفقه فى وحجهه. 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها: لا أحد أحب إلى غنى 
منكء ولا أعز على فقرًا منك. 


وقرأنا هذه اللفظة على أبى ذر رضى الله عنه: بيرحاءء يفتح الراء فى الرفع والنصب 
والخفض واطلجتمع» واللفظتان اسم للموضع» وليست بئر مضافة إلى موضع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: قال لى أبو عبيدالله الصورى الحافظ: إنها 
بيرحاءء بفتح الباء والراءء واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أن من رفع الراء 
حال الرفع؛ فقد غلط» وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخ بلدناء وعلى القول الأول 
أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق» وهذا الموضع يعرف بقصر بنى حرملة, وهو 
موضيع بفناء مسجد المديئنة على ساكتها السلام. 

فصل: وقوله: «وكان رسول الله قي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» يربد 
عذباء وهذا يقتضى تبسط الرحل فى مال من يعرف رضاه بذلك بالدخول إليه يتغاول 
ما يخاف منهء وإن لم يستأمره؛ وقد تقدم ذكر ذلك من قبل. 

قال أنس: «فلما أنزلت هله الآية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللهء إن الله عز وجل يقول: «إلن تمالوا 
البر حتى تنفقوا نما تحبون» وإن أحب أموالى إلى ببرحاء وإنها صدقة للمه تعالى» وهذا 
يدل على أن أبا طلحة تأول هذه الآية أنها تقتضى أنه إنما ينال الير بصدقة مايحبه 
الإنسان من ماله وأن إنفاق أحب أمواله إليه أقرب فى نيل ما يحب. 

وقد فعل ذلك زيد بن حارثة حاء بفرسه؛ وقال: هذا أحب أموالى إل قتصدق 
به. وكان الربيع بن حشيم إذا سمع سائلا يقول: اعطوه سكراء فإن الربيع يحب 
السكر. 

فصل: وفى هذا أن الصدقة من جملة الإنفاق» وأن المراد بقوله عز وحل: «إلن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون» هو الأحر والذخر الذى رجاه ما تصدق به من أحب أمواله ' 
إليه. 


وقوله: وأرجو برهاء يريد والله أعلم» كواب برهل وأراد أن يضعها أيضًا فى أفضل 


وجوه الإنفاق» واستعان على ذلك بإشهاد النبى فك ووضعها حيث يرى» فإنه لا يرى 
له ولا يختار إلا الأفضل من وجوه البر. 

وقوله: وهى صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللهء فضعها حيث شتت» وإقرار 
النبى فُوْقُ على ذلك يدل على أن الصدقة المطلقة يصح أن تصرف إلى الوجوه التى شاء 
المتصدق والمستشار فى ذلكء والله أعلم. 

فصلاً: وقوله وَ: وبخ ذلك مال رايح» بالياء معجمة؛» هى رواية يحيى بن يحيى 
وجماعة الرواة. وقال عيسى بن دينار: إن كل ما انتفع به بعده فى الدنيا راح عليه 
الأحر فى الآخرة. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه مال يروح عليه 
توابه. ورواه مطرف وابن الماجشون: رابح. بالباء معحمة واحلة. وقال عيسى بن 
دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الريح والغنيمة لثوايه والادخار لمعاده. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: دوأرى أن تجعلها فى الأقربين» يريد والله 
أعلم أقاربه» ورأى النبى فق أن ذلك أفضل وجه يصرف إليه لما فيه من الصدقة وصلة 
الرحمء وتفويت أهل الفضل والعلم» فقسمها أبو طلحة رضى الله عنه بين أبى بن 
كعب وحسان بن ثابت وكانا من أقاربه وبنى عمهء والله أعلم وأحكم. 

0١‏ - مَالِك عَنْ رَيْدِ بن أمثلمَ أن رَسُولَ اللو 8 قَالَ: مأعْطُوا السسَائِلء وَإِنْ 
حَاءَ على فرس». 

5 - مالك عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَمْرو بن مُعَاذٍ الأظْهِلِىّ الأنصّاري» 


- أحرجه أحمد فى مسند المدئيين 2١1117٠‏ باقى مسند الأنصار 2571495 مسند القبائل 
58.0 الدارمى فى الصولم .١7١*'‏ عبدالرزاق فى المصنف برقم 5.6.11 947/1١‏ عن 
زيد بن أسلمء وذكره فى الكنز برقم ١5541/‏ وعزاه السيوطى لابن عدى عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: لا أعلم فى إرسال هذا الحديث خلاقًا بين رواة مالك» وليس فى هذا اللفظ 
مسند يحتج به فيما علمت, انظر: التمهيد ١١/88ه.‏ 

- أخرحه البارى 8/ ١5‏ كتاب الأدب» باب لا تحقرن حارة لخارتها عن أبى هريرة» 
ومسلم ؟/ ١7‏ كتاب الزكاة» باب 79 الحث على الصدقة... إلخ عن أبى هريرة: أحمد 
4 عن عمرو بن معاذ الأشهلى عن حدتهء وذكره فى الكنز برقم 4341717 ؟ وعزاه السيوطى 
مالك والبيهقى والطبرانى عن حواء بنت يزيد بن السكن. 


كتاب الجامع 00 00000 ا 
عن حَدَيَهِ أنهًا قَالْتْ: قَالَ رَسُول الله 8: ديا نسَاءَ المُؤْمِناتٍ لا تَحْقِرَ0 إِحْدا كن 
لِحَارََهًا ولَوْ كرّاع0© شَاقٍ مُحْرَاه. 

الشرح: قوله عَيَّا: وأعطوا السائل وإن جاء على فرسء يريد والله أعلم؛ أن يكون 
على فرس لا غتى به عنه» وكذلك قال مالكء رحمه الله فى صاحب المسكن والخادم: 
لا فضل فيهما وهذا فى الزكاة. 

وأما صدقة التطوع؛ فتعطى لكل واحد سن غنى وفقيراء وقد يكون السائل ابن 
سبيل» ويكون على فرس فيلزم عونه على طريقه» ويكون غازيّاء فيلزم أن يعان على 
غزوه. 
البلغة ليبقى يها حاله أو ليبلغ بها حال الغنى» على حسب ما تصدق أبو طلحة يبيرحاء 
على أبى بن كعب وحسان بن ثابت إرادة غناهما وقوتهماء والله أعلم. 

فصل: وقوله 2 ويا لساع الموميات». 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: هكذا قرأته على جميع شيوخنا بالمشرق: ديا 
نساء المؤمئات» بنصب النساء وحفض المؤمنات» وأهل بلدنا يقرؤنه يا نساء المؤمنات 
على أنه منادى مفرد مرفوع؛ والمؤمنات لأنهم رأوا أن النساء أعم من المؤومنات. وقد 
قال الله عز وجل: لإعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام4 [الحج: 78] فأضاف البهيمة 
إلى الأنعام» والبهيمة أعم من الأنعام. 

فصل: وقوله يَوك: ولا تحقرن إحداكن جارتها ولو كراع شاة محرقاء يحتمل وجحهين 
أحدهما لا تحقره المهدية فتمنع أن يهدى إليها القليل وهو مما يتتفع به ويحتمل أن يريد 
لا تحقره المهدى إليها ولتقبله على قلته» فهو أنفع لها على قلته من مئعهء وأحسن فى 
التعاشرء والله أعلم وأحكم. 

حَمَالِك أنه يَلََهُ عَنْ عَاقِشَة رَوْجٍ التبى” ف أن يسكينا سَألْهَاء وَهِىَ 
عَائِمَة: وَليْمنّ فى نيما إلا يف قَالَتْ لِمَْلاةٍ لَها: أَعْطِيه إِيّاكُ 0 
لَك مَا تَفطرِين عَلَيْه ققالّت: أ غطيه ياه قَالْت: : ففعلت؛ قَالَت: : فْلَمًا أَنْسَينًا 


عطِيه إد 


)١(‏ قال صاحب العين: الكراع من الإنسان» ومن الدواب» وسائر المواشى: ما دون الكعب. 
١81‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١1844‏ 


1207 


أَهْدَى لَنا أمْلَ بس أو إِنْسَانٌ ما كان يُهُدِى لَنا شَات وَكَفتَهَاء فَدَعَتتى عَائِشَةَ 

الشرح: قولها: «أن عائشة رضى الله عنها أمرتها أنت تعطى للسائل رغيفا ليبس 
عندها غيره: وهى صائمة, على معنى الإيثار على نفسهاء والتوكل على الله عز واجلء» 
ولعله قد كان ذلك فى عام الرمادة لما رأت بالسائل من جحهد حافت عليهء وأحست 
فى نفسها قوة على الصبرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقولها: وفما أمسينا حتى أهدى إلينا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا 
شاة وكفنهاء قال عيسى بن دينار: يريد أنها كانت ملفوفة بالرغعف. 

وقولها: وما كان يهدى لناء يريد أن عائشة رضى الله عنها لم تعلم بذلك ولم 
تحتسب به فتئق به وتعول عليه» ولكن الله سبحانه عوضها من حيث لم تحتسب» 
فقالت عائشة زوج النبى ويك لأمتها: وهذا خير من قرصلكء تريد أن تذكرها بوجه 
الصواب فيما قدمته من الصدقة بالقرص؛ لأنه لم يكن عتدها غيره؛ وأن الله قد 
عوضها أفضل من ذلك» وفى هذا شكر لله عز وجل وثناء عليه على حسن بلائه 

- 1-0 ئ 0000 - 0 

4 -مالِك قَال: بَلَْنِى أنّ مسكينا اسْتَطْعم عَائِشَةَ م الْمُوْمِنِينَ» وَبَيْنَّ يدَيَْا 
عب فَقَلَك لإنسان: عد سمةء فأمْطة إيامَاء تحمل ينظ إليهاء يشي : ققَالتَ 
َادِشَة: نفب كَمْ ترّى فى هده السب من مال در 

الشرح: أمر عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها للإنسان أن يعطى السائل بين يديها 
حبة على معنى الصدقة باليسير وإيشاره على الرد» ويرى من موضع حاجة؛ وقالت 
عائشة رضى الله عنها للذى تعجب من ذلك: وكم تر فى هله الحبة من مفال ذرة, 
تريد قول الله عز وحل: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره4 [الزلزلة: /1] وهذا يقتضى 
أن الجزء اليسير من الحبة إذا تصدق به لم يعدم المتصدق أجرهء والله أعلم وأحكم. 

اعد و 
000 0 
ما جَاءَ فى التعفف عَن المسألة 

6 - مَالِك عن ابن هاب عَنْ عطاء بن يزيد اللوفِى عَنْ أبى سَعِيدٍ 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1846‏ 

6 - أحرحه البخارى فى الزكاة ١476‏ مسلم فى 7٠١٠ء‏ الترمذى فى البر والصلة- 


الخلذرئ أن ناسًا مِنَّ الأنصّارٍ سَألُوا رَسُول اللو فق فَأعْطَامُمْ ثم سَالوه فَعْطَاهُمْ 


- 


حتى. نقذ ما عند تم قَالَ: ما يُكُونُ عي من حبْرِ فلن أدحِرَه نكم ومن 
صب هام ه لع واء” عسو لئاه 


لقف يِه لومز سقط يخيد الله ومن ينص يُصرة الله ونا أغطئ أذ 5 
عَعَاء مَْحٌوأوْسَع من امتير». 

الشرح: قوله وق: وما يكون عندى من خيرء فلن أدخره عنكم» قال عيسى بن 
دينار: الادحار» والرفع فى البيبوت ا وفلن 
أدخرة عدكمن ذ فلن أمنعكموه وأدخره لنفسى 

قال ابن وهب: وقوله 8: «ومن ل ل 
يسك عن السؤال والإلحاح يعفه الله أى يصونه الله عز وجل عن ذلك. 

وقرله قُق: وومن يستغن يغنه الله يريد والله أعلم» من يستغن يما عنده مسن اليسير 
عن المسألة عده الله عز وحل بالغنى من عتده» ويحتمل أن يريد يغنى الله سبحانه نفسه. 


وقوله #يكُ: وومن يتصبر يصبره اللهى يريد والله أعلم من يتصدر للصبر ويؤثره يعنه 
الله عليه ويوفقه له. 


فصل: وقوله وَ: «وما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبرء يريد والله 
أعلم: أنه أمر يدوم به الغنى يما يعطىء وإن كان قليلاً ولأنه يفى ورا لا يفى؛ وامتد 
الأمل إلى أكثر منه ممن عدم الصيرء والله أعلم وأحكم. 
ذل - عَنْ مَالِك» عَنْ تام عَنْ عبد الل إن عمَرٌ أذ رَسُولدٍ الله 8ك قال 
وَهُوَ عَلَى امِب َهْرَ يذَكُرُ الصّدقة وَالتعَفف عَن الْمَسالة: اليد الْعليًا حيرٌ مِنَ اليد 
٠١ 4-‏ النسائى فى الزكاة مه » أبو داود فى الزكاة 1544 أحمد فى ياقى مسند 
الملكترين 55ل تلات. كل 0148:11٠١ 17 36١0.1‏ الدارمى فى الزكاة 2١5155‏ 
البيهقى فى السنن الكبرى 5/ ١35‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
- أخحرجه اليخخارى فى الزكاة 459 ١ع‏ مسلم فى ١٠1‏ ٠ء‏ النسائى فى الزكاة 30١‏ أبو 
داود فى الزكاة 1554غ أحمد فى مسن المكثرين من الصحابة .447. 1 لاه 28558 
».٠‏ الدارمى فى الركاة ,١15619‏ 
00 
نافع: فرواه حماد بن زيد» وعبدالوارث» عن.أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر فقال فيه: اليد العليا 
المتعففة. انظر: التمهيد 44/٠١‏ ه. 


١ه‏ 0 ااا 
السغلى» وَاليَدُ العا ِى الْمتفقَة وَالسُفْلَى هئ السَائِلة. 

الشرح: قوله #: ووهو على البر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة يريد 
والله أعلم أنه كان ف يذكر فضل الصدقة ويعيب المسألة» ويحض على التعفف عنهاء 
فقال ##: واليد العليا خير هن اليد السفلى: يريد والله أعلم أنها أكثر ثواباء وتسمى 
يد المعطى العليا ععنى أنه أرفع درجة ومحلاً فى الدنيا والآخرة؛ وهذا رسم شرعى. 

ومعنى أنه بالشرع عرف ولما كانت تسمية لا تعرفها العرب» فسرها رسول الله 
ني بأن يد المعطى هى اليد العلياء وأن اليد السائلة هى السفلى. 

وروى أيوب عن نافع عن عبدالله بن عمر عن النبى فك: «واليد العليا هى المنفقة». 
والأول هو الصحيح ومدح اليد المنفقّة. 

وذلك بأن ينفق على أهلهء ويكون بأن ينفق على الأجائب ما فضل عن أهله؛ 
ويكون بأن ينفق على الأحانب» وكل ذلك من النفقة إلا أنه إنما يجب أن ينفق على 
الأحانب ما فضل عن أهل فإن ضاقت حال فلييداً بأهله. 

وروى هشام بن عروة عن أيبه عن حكيم بن حزام أن رسول الله # قال: واليد 
العليا خير من السفلىء وابدأً .كن تعولء وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». 

مم- مَالِكء عَنْ رَيِْ بن أسُلّم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَّارٍ أذ رَسُولَ اللو يق 
أَرْسَل إِلَى عُمَرَ بْن الْحَطَابٍ بعطاى فَرَدَُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو ف: ملم رَدَدنَهُ» 
َقَالَ: يا رَسول اللو اليس أخيرقنا أذ حيرا لأحَدنًا أن لا يَأعدَ مِنْ أحَدٍ شيئا؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله : إنْمًا ذَلِكَ عَن الْمَسْالَقٍ َأنّا ما كَانَ مِنْ غَيْر مَسْأَلَق فَإنمَا هُوَ 
ررق يَردْنَكَهُ الله فَقَالَ عُمَر يْنّ الخطابو: أمَا والذرى تفسيى بيده لا أُأل أحَذًا 
دكا ولاق قرا ير غير مسالة إلة أعدثة. 


الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رد عطاءه إنا رده لما سمع من 
417 - أخرحه مسلم ينحوه 7٠لا‏ كتاب الزكاة رقم ١١‏ باب 9" إباحة الأحذ لمن أعطى 

من غير مسألة عن عمر بن المنطاب. 

قال ابن عبد البر: لا لاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك» فى إرسال هذا الحديث هكذاء 

وهو حديث يتصل من وحوه ثابتة عن النبى فا من حديث زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمر 

ومن غير ما وبحه عن عمر. انظر: التمهيد ١١٠//ا5ه.‏ 


النبى طي أنه قال: خير لأحدكم أن لا يأخل من أحد شيئًان فتأوله عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه على العموم فى الأخذ عن مسألة وعن غير مسألة» وإنما أراد التبى 89 
أن لا ياخذ أحد عن المسألة» ولعله يه قد حاطب بذلك سائلا. 

وقوله لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه: وفأما ما كان من غير مسألةق فإنماهو رزق 
يرزقكه الله, يريد والله أعلم» ابتدأك به من غير مسألة منك» ومعناه فلا ترد فقال 
عمر بن الخطاب: وأا والذى نفسى بيدة: على معنى الالتزام لما يقوله: ولا أسأل أحذا 
شيئاء يريد منع المسألة. 

وقوله: «ولا يأتينى شىء من غير مسآلة إلا أخذته: على معنى امشال أمر النبى 8 
فيما قاله ونهى عنهء وحض عليه؛ وهذا حكم العطاء والهبة من الوحه المباح دون 
الومجه المحظور والمال الحرام» والله أعلم وأحكم. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فى سؤال الأمراء وغيرهم. 
وقد روى الزهرى عن عروة وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام» قال: وسألت النبى 
فأعطانى» ثم سألته فأعطانى» ثم قال: يا حكيمء إن هذا امال حضرة حلوة. فمن 
أذه بسخحاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفسء لم يبارك به فيه كالذى 
يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله 
والذى بعئك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك أبدًا حتى أفارق الدنياه فلم يأحذ عطاء فى زمن 
أبى بكر ولا عمر ولم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد وفاة رسول الله يك حتى توفى. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: فى العمل بهذا المال [ م 18 جد 
وحه يحب أن يعمل به وهو أن يعطى منه الحاحة. 

وروى أبو سعيد الخندرى عن التبى يي أنه قال: وإن هذا المال خحضرة حلوةء فنعم 
صاحب المال ما أعطى منه المسكين واليتيم وذا الحاجة» كما قال النبى 89. 
م ]ره .2 


4 - عَنْ مَالِكء عَنْ أبى الرَنَادِ عَنِ الأغْرّج» عَنْ أبى هُريرة أن رَسُولَ 


-2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

4 - أخرحه البخارى فى الزكاة ١417١‏ مسلم فى 5.07 1ح الترمذى فى الزكاة ١م‏ 
النسائى فى الزكاة لاحره ”ء أحمد فى باقى مسند المكثرين «لاالاء 5599 لاء /ااولاء 248/45 
55٠‏ 5قةل!35: ٠‏ ك١د1آ.‏ 


اللو وك قَالَ: «وَاللِى تفسسي بيده انا يأعذ0" أحدكم بلك يطب على ره 
7 يِنْ أن يأَنِىَ» رُ ذاقنا الذي فل كنال أشناك امد 


الشرح: قوله فلةٌ: ولأن يأخد أحدكم حبله فيحتطب على ظهره؛ على معنى 
التصريح .عباشرة الاحتطاب والأخد فى الأسباب. 

وقوله: وخير من أن يأتى رجلاً أعطاه الله من فضله, يريد والله أعلم خصه الله عر 
وجل بالمال [-....]2'0 ولم يأخذه عن مسألته» فسأله هذا المذكور من فضل ما أعطاه 
الله تبارك وتعالى» فيحتمل أن يريد به الغنى؛ ويحتمل :أن يريد به السلطان» ويكون 
معنى آتاه الله من فضله جعل الله إليه النظر فيه» فجعل النبى وي الاحتطاب أفضل من 
المسألة. 

وقوله قا وأعطاه أو منعه» يحتمل أن يكون معناهء فريبما أعطاه إذ سأله وريما 
منعه» قبين بذلك عيب المسألة لما فيها من المذلة» وربما كان معها المنع» ويحتمل أن يريد 
به أن الاحتطاب أفضل من السؤال مع العطية» فمع المنع أولى. 

مسألة: وهذا فى طلب ما ليس له قبله مثل ما إذا سأل الغنى العون» ومثشل أن يسأل 
السلطان غنى يعطيه من ليس له قبله عطاء مرتب معنى من المعانى» أو فى وقت ضيق. 

وأما سؤال السلطان مع الحاجة» فجائز قإل الله عز وجل: «إولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون» [التوبة: 313ع]. 

وأما سؤال من لهم عليه عطاء مرتب أو عدةفإنه ليس بسؤال على الحقيقة؛ وإنما 
طالب لحقه عوضًا عن عمله؛ وفئ العدة استنجاز لما تقدم عطاؤه له وقد قال النبى 88 
لخابر بن عبدالله: ولو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذاء فلما ولى أبو يكر 
الصديق رضى الله عنه قبل أن يأتى مال البحرين ثم جاء» فقال أبو يكر: من له قبل 
النبى فق عدة فليأتتى: فأتاه جابر» فأخيره 5 ثم ذكره بذلك مرتين» ثم قاله فى ذلك: إما 
أن تعطى» وإما أن تبخحل عنى وأى داء أدوأ من البخل؛ ثم قال لجابر: اقبض من المال 

)١(‏ قال ابن عبد البر: فى حل الموطآت: وليأخذم» وروايته لابن نافع عن مالك: ولأن يأعذدى 

وكذلك رواه معن بن عيسى؛ عن مالك: وهو المراد والقصدء والعنى مفهوم؛ والحمدلله.: انظر: 

التمهيد ١١/7هه.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


قبضة فقبض» فعدها قوجدها حمسمائثة دينار ثم أعطاه ثانية وثالقة» إِنارًا لوعد النتبى 


5 والله أعلم وأحكم. 
وأما سؤال المحتاج فى وقت غنى السائلء فإنها هو مذكر من مال له ولجماعة 
المسلمين لم يتعرض لواحد منهم؛ فيعرض بنفسه ليكون [ 211 0 


وقد قال العباس للنبى 8: اعطنى» فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقيلاًء فإن العباس 
لم يضطر إلى السؤالء وأما من اضطر إليه وضعف عن التكسب الاحتطاب» فجاز له أن 
يسأل» ولا يحلف قال الله عز وجل: «إلا يسآلون الناس إلحافًا [البقرة: /71] وقد 
قال النبى ي: ومن سأل منكم م وله أوقية أو عدلها سأل إحافا». 

حييل - 2 تفده حر د ار ملك عن قط لا لصاو غ3 لكلو ينى 
أسّد" أنه قَالَ: تَرْلْتْ أنا رأهلى بقع لقال لى: ادن فقن إلى شرن 
للد فق دَمالة آنا سيا تكله َحَعلُوا يَذَكرُون بن حَاحتهمْ فدَعَْتُْ إلى رَسُولٍ 
اللو و فَوسَتُ عِْدهُ رَحُلا يأل وَوَسُولُ اللو 4 َه يقول: : لا أحدٌ نا أعْطِيك 
قرلل للخلا عله وشو لنصدة: وشو يَْول: لمخرى نك لتمْطِى من شيدت 1 
0 رَسُولٌ اللو 8: لضب لأا لا أحد ما أَمطيوا غال مك وَلَهُ أو 
. عَدلَاء فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافا.. قَالٌَ الأسّدئ: فَقَلت: : للَفْحَة لنا عير من أوقية. 


قَالَ مَالِك: وَالأوفيّة أَربعُونَ دِرْهَما. 
سا مه يك أ | 00-0 7 زثر سه سم > 5 م -- 
قَالَ: فر حَنت وَلَمْ أسأله ققدم على رَسُول الله وه بَعْدَ ذْلِكَ بشعير وزَبيبو 


مش اس 


سه ل به حل أشن ةوج 


)١(‏ ما بين المعقوفتون بياض فى الأصل. 

8 - أحرحه النسائى فى الزكاة 4 أبو داود فى الزكاة 2971717 أحمد فى مسند المدئييين 
قح باقى مسند الأنصار 717115. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث صحيح» 
وليس حكم الصاحب إذا لم يسمء كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ لارتفاع الرحة 
عن جميعهم وثيوت العدالة لهم قال الأثرم: قلت لأآبى عبدالله تحمد بن حنبل: إذا قال رحل من 
التابعين: حدثئنى رحل من أصحاب النبى و ولم يسم فالحديث صحيح؟ قال: عم. وقد 
روى عمارة بن غزية» عن عبدال رمن بن أبى سعيد الخدرى؛ عن أبيه؛ عن النبى 5 نحو هذا 
الحديث الذى رواه عطاء بن يسار عن الأسدى. انظر: التمهيد .599/١٠١‏ 


الشرح: قول الأسدى: ونزلت أنا وأهلى ب ببقيع الغرقد» وأن أهله أرسلوه يسأل لهم 
رسول الله © شيئًا يأكلونه. وذكروا حاحتهم مع كونه ذا مال» فذلك يقتضى أن مسن 
نه من نوع المال ما يحتاج معه يوصف بأنه محتاج مثل صاحب الدابة أو الدار أو الخنادم 
إذا لم يكن فضل عن حاجته؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفذهبت إلى رسول الله ينك فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسول الله 
© يقرل: لا أجد ما أعطيك إظهارًا لعذره» وهو يقول: ولعمرى إنك لتعطى من 
شئت» هذا من الأمر الممنوع لأن غضبه إذا لم يعطه ظلم وتعد وتسخخط للحق. 

وإنما على الإمام أن يعطيه من مال الله عز وجل بيده» فإذا لم يكن بيده شىء لم 
يكن عليه أن يعطيه شيئاء وزاد من التعدى أن قال: وإنك لتعطى من شتتء ولعله 
كان من المنافقين أو ممن لا يستقر الإيمان فى قلبه» ولو كان امن وقر الإعاق قن اقلينه لم 

يتهم النبى فو فى قوله وفعله؛ والله أعلم وأحكم. 

د وإنه ليغضب علئ أن لا أجد ما أعطيه, إنكار منه وي لفعله ثم 
ضيق عليه وعلى مثله؛ بعد أن كان موسعًا عليهم؛ فقال #َيك: ومن سأل منكم وله 
أوقية أو عدلها فقد سأل ااه يريد والله أعلم؛ إلحاحًاء يقال لحف فى المسألة أى 
ألح فيهاء ويقتضى ذلك أنه ورد على أمر قد تقرر فيه أن الإالحاف فى المسألة تمنوعء 
فجعل من الإلحاف الممنوع سؤال من له أوقية» وهذا إنما يكون فى السؤال دون الأخذ. 

قال الشيخ أبو بكر: تحل الصدقة؛ يريد الزكاة؛ من له خمسة أواق؛ وإن كانت 
واحبة زكاتها إذا كان ذا أعيان. وقد اختلق العلماء فى ذلك على ما بيتته فى كتاب 
الزكاةء والله أعلم. 

٠‏ - مَالِك عَنٍ الْعَلاءِ بن عب الرَحْمَن أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: وما نَقَصتْ صدقَة 
ِنْ مال وا زا الله يدا َم إلا عِراء وما ََاضَع عبد إلا رمه للهه. 


- أحرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 8ه 7 أحمد فى ياقى مسند المكثرين ؟45لال4: 
7 الدارمى فى الزكاة .1١5175‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالكء منهم: ابن وهبء وابن 
القاسم والقعنبى» ومعن بن عيسى» وغيرهم؛ وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبدالرجمن: عن 
أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبى #ل؛ رواه عنه جماعة هكذاء ومثله لا يقال من حهة الرأى. انظر: 
التمهيد ١٠/هلاه.‏ 


ل قوله: 000000 ويك راك انين الصدقة لا تنقص 
المال لأن ما ينفق فى الصدقة؛ فالعوض عنه من الأجر وهو مع ذلك سبب لتنمية امال 
وحفظه. 


وقوله: ووما زاد الله عبذا بعفو» يريد بالتحاوز عنه يمعونة الله عز وجل ماله 
قصاص وانتصار «إلا عزاء يريد رفعه فى قلوب الناس وقوة على الاتتصارء قال تبارك 
وتعالى: «اثم بغى عليه لينصرنه اللمك [الححج: .]1١‏ 
وقوله: ووما تواضع عبد إلا رفعه الله تعالىم» على حسب [ فى العفوء 
والله أعلم وأحكم. 
فصل: وقول مالكء, رحمه الله: ولا أدرى أيرفع هذا الحديث عن اللبى يك أم 3 
شك فى رفعه: فأوقفه على ما لم يشك فيه. وقد أسنده إسماعيل بن جعفر عن العلا 
بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ف#أ. 
ا 


2 مده 


١‏ -حمالِك أنه بَلْعَهُ فك كالَ: دلا نحل الصّدقّة لآل مُحَمبٍ 


نما هِى أَوْسّاخ القاس». 

الشرح: قوله #ي: ولا تحل الصدقة لآل محمد» قال ابن القاسم: لا ندرى ذلك إلا 
فى الصدقة المفروضة» ولا بأس أن يعطوا من التطوع؛ ومن أعطاهم شيئًا من الصدقة 
المفروضة؛ لم تجزه؛ وال محيى بن يحيى عن مالك عن نافع: ذلك فى جمييع الصدقات 
الفرض والتطوع. 

وقال عيسى بن ديئار: الذى آحذ به وسمعته عمن أرضىء أن ذلك فى جميع 
الصدقات من الأموال الناضة والغنم والحبوب وتطوع الناس. 

وحه قول ابن القاسم أن لفظ الصدقة مصروف إلى الصدقة المعهودة» وهى التى هى 
أوساخ الناسء فأما التطوعء فلا فرق بينها وبين الهبة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14817. 


ووجه قول ابن نافع أن لفظ الصدقة عام فيحمل على عمومه. 

ومن جهة المعنى أن حكم الصدقة غير حكم الهبة بدليل أنها تلزم من غير تعيين ولا 
قبول والهدية بخالاف ذلك» فإئما هى عطية ومواصلة, فلذلك احتصت بالمعين» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #ّ: ولا تحل الصدقة لآل محمد يقتضى تحرعها عليهم. وقال عيسى 
ابن دينار: إن لم يجد غيرها فرض له فى التزية» فإن لم يفرض له رجحوت أن يصنع 


1 21116 ]('2 من حيث لا يحتسي» وهذا يقتضى منعه منها إلا أن يكون موضع يستبيح 
فيه أكل الميتة إن كان فى موضع [ 0 


وقوله مُلْك: ولآل محمدم. قال ابن القاسم: إغما ذلك فى بنى هاشم بأعيانهم دون 
مواليهم؛ قاله مالك رحمه الله» والشافعى. وقال عيسى بن دينار: صريحهم ومواليهم 
فى ذلك سواءء وبه قال عبدالملك بن الماحشون ومطرف. وبه قال أبو حنيفة والثورى. 

فصل: وقوله فتّ: وإنما هى أوساخ الساس» يريد والله أعلمء أنها تطهر أموالهم 
وتكفر ذنوبهم» وإنما يسوغ أححذ الفقراء لها كما يسوغ لهم عند أكثر من هذه 
الضرورة المحظورة من الطعامء فأراد النبى وك أن ينزه آل محمد 8# عن مثل هذاء وأن 
يكون لهم الصبر أفضل مما لغيرهم» وأن تكون أمته تدعى آله بعده وو بأن يعطوه من 
أفضل المطاعم مع أن الصدقة وجه يخرج به المال إلى المعطى؛ لأنه إعطاء لا يقترن به 
إكرام. 


وأما الهدية» فعلى وجه الأكرام [ 000 7" تكون الهبة ذلك مقتضاهاء ولذلك 
لا تكون للعوضء» ولا تكون الصدقة للعوضء وإنما هى يمعنى [ ا ع» على 


المتصدق عليه والله أعلم. 
9 - مَالِكء عَنْ عب الله بن أبى بكرء عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله يك امْتَعْمَلُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(4) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
7 - ذكره ابن عبد البر بالتحديد برقم ١"1؟‏ عن أبى بكر. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت» عن مالك مرسلةٌ عنء 


رَحْلا ين تنى حَبْدِ الأول عَلَى السقو فلمًا قم سآلة إيلا مِنْ الصّدَقَة فعضب 
سول اللو فك حَنَى عرف الْقَضَبُ فى وه وَكَانَ مما يُمْرَفُ بو الْقَضبُ فى 
وَحْهِهِ أن تَحُْمَرٌ يناه ثم قَالَ: إن لحل الى مَا لا يَصْلَحُ لِى وَلا لَه فإِن 


2 
0” 


مَنعْتةُ كَرطتُ الْمَدمَه َإِنْ أعْطَيد نه َه مَا لا يلح لى ولا لَه فَفَالَ الكحل: يا 
رَسُولَ اللو لا أسالك متها شا بدا 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يه استعمل رجلاً من بنى عبد الأشهل علسى 
الصدقة: يحتمل أنه استعمله عليها لأن الصدقة تحل له؛ وهل يستعمل عليها أحد من آل 
النبى وك. 

فصل: وقوله: دفلما قدم سأله إبلاً من الصدقة ةع يحتمل والله أعلم أنه سأله فى 
أجرة عمله أكثر ما يستحقه ويحتمل أنه سأله زيادة على أحرته ثما غيره أحق به منه أو 
بما ليس هو بأهل له «فغضب رمول الله يي حتى عرف الغضب فى وجهه معنا 
والله أعلم؛ أنه بلغ منه الغضب إلى أن أبداه» وظهر عليه وأنكر على الرحل سؤاله بأن 
قال له: وإن الرجل ليسألنى ما لا يصلح لى ولا له» يريد 5ق ما لا يصلح لي أن أعطيه 
إياى ولا يصلح له أن يأخذه. 

فصل: وقوله 99: جك لاف ه أن يمنع ما يسأل 
وإن كان مما لا يصلح أن عنعه؛ لأنه يكره المنع جملة لكنه سأل ما لا يصلح منعه لحق 
الله عز وجل مع كراهيته للمنع» فقال الرحل» ويقال إنِه أبى بن كعب: ولا أسألك 
منها شيثا أبدّاء» قاله على وجه الإقلاع والتوبة والانتهاء عما نهى عنه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

“0م - مالك عن ريد ؟ ن أسْلي عن أبيه أنه قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن الأرقم: 
أذللنى حَلَى بعر من لمعه ْمل ع 2 لل كا كلدي 
الصَّدَقَةٍ و فَقَالَ يد اله ين الأرقم 220 ب أن رَحْلا اونا فى يَوْمٍ حار ضَسل لَك ما 
تحت إزَاره وَرَفعَيو ثم غطاكة فَشرفةُ قَالَ: ل وَقلت: يَغْفِرُ الله لَك 

-عبدالله ابن أبى بكر. ورواه أحمد بن منصور التلىء عن مالك» عن عبدالله بن أبى بكرء عن 


أنس. انظر: التمهيد ١١/18ه.‏ 
1( - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 1١841‏ 


مزه ا ا ل ا ا “كنات الجامع 
أَقُولٌ لى مِدْلَ هَذَا؟ فَقَالَ عَيْدُ الله بْنُ الأرقَم: إنمًا الصّدقة أَوْسَاخ الناس يَعْمسِلُوتهًا 


عدمه 


الشرح: قول أسلم لعبدالله بن الأرقم: «أدللنى على بعير من المطاياء أى ظهرًا من 
المطاياء يريد ما يعتطى ويركب لقوته وحسن مشيته. 

رقوله: واستحمل عليه أمير المؤمنين: دليل على استجازة أن يسأل الإمام شيا من 
المال كأن يعمل به لله عز وجل [ 2 أن صاحب بيث المال» ولأنه احتاج 
إليه ل ركوبه فيما يخصهء وعتلك رقبته؛ ولذلك امتئع بدو اسرائيل من الصدقة:؛ فلما 
قال له أسلم: ونعم جمل من الصدقة, يريد الذى يصلح له يوافق مراده جمل من 
الصدقة. 

فصل: وقوله: «أتحب أن رجلاً بادنا فى يوم حار غسل للك ما تحت إزاره ورفغيه 
فشربته» قصد إلى البادن لأنه يكون أكثر عرمًا ووضرًا من النحيف» وذكر اليوم الحار 
لأن العرق ووضر البدن يكون فيه أكثرء وذكر ما تحت الإزار والرفغين لأنه أقذر 
موضع فى المسد لأنه أكثره عرقًا وسخًا مع الغسل والإنقاءء فكيف مع العرق فى 
اليوم الحار لعلمه أن مال الصدقة أقبح الأموال وأقذرهاء وما يجب أن يستعفف عنه 
المسلم الغنى عنهاء ولذلك قال: «إنها الصدقة أوساخ الداس» يريد أوساخ أموالهم وما 
يتطهر بهاء وأن الآخذ لمال الصدقة يحمل وسخها عن أرباب الأموال المحرجين لها 
والمطهرين أموالهم بهاء فمن كان فقيرًا أبيحت له لضرورته؛» ومن كان غنيًا عدم 
الضرورة المبيحة له والله أعلم وأحكم. 

#اع#ا# 


ما جَاهَ فى طَلَب العلم 
4 حمَالِك أنه يلَعْهُ أن لَقَمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصى انه فَقَالَ: يَا بنى» جَالِْس 
الشلمَاء ايف ب كتبلك: كان الله يشي القلوبة ينور كمه كنا يترى :الله 
الأرض الْميّنَة يوابل السّمّاء. 
الشرح: قول لقمان لابنه: وجالس العلماء وزامهم يركبتيك» يريد القرب منهم 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1856‏ 


بمجالسته لهم حتى يأخذ بأيديهم؛ ويتعلم من حكمتهمء ولا يفوته من قولهم ما يفوت 
من بعد عنهمء وإن كان مجالسًا لهم. 

وقال فى المستحرجة بأثر قوله: ووزاخمهم بركبتيكء,: فلعل الرحمة تنزل عليهم» 
فتصيبك معهم: ولا تجالس الفجار لثلا ينزل عليهم سخطه فيصيبك معهم. 

مسألة: والمجالسة للعلماء إذا كانت قربة, فإما تكون على وجهين: أحدهما: لمن 
ليس فى قدرته تعلم العلمء فإنه يجالسهم تبركا بمحالستهم؛ وانحيارًا إليهم ومحبة فيهم» 
اميس ا يحتساج إليه» » فتحمله حاجته إليه على أن يعيه ويحفظه أو 

يسبت فيه حتى يفهمه؛ ورا سألهم عن مسألة مالا يسعه جهله فيأخذها عنهم؛ 

وأما من كان فى قوق تعلم تعلم العلم ورزق عونا عليه ورغبة فى تعلمه فيجالسهم ليأخذ 
عنهم ويتعلم من علمهم. 

فصل: وقوله: ووإن الله عز وجل يحبى القلوب بدور الحكمة؛ يريد والله أعلم 
إحيائها بالإبمان والخشوع والطاعة لله عز وجل ويريها الكفر والفسوق وانتهاك مارم 
الله تعالى. 

وقوله وكما يحبى الأرض الميتة بوابل السماء» يريد والله أعلم» أن نور الحكمة تغزر 
القلوب حياة بالطاعة بعد أن كانت ميتة بالمعصية كما أن وابل السماء وهو غزير 
قطرها يحيى الأرض بالنبات والياه والخصب بعد موتهاء وكذلك ما يحدث إليه فى 
القلوب من حياتها بنور الحكمة هو فضل الله عز وجل. 

اع #2 


ما يُتَقَى من دَعْوَةٍ المَظلوم 
"م١‏ - مَالِكء عَنْ ريد إن ألم عَنْ أبيه أَدعْمَرَ بْنَ اْحطاب اسمْتغمل 
مَوْلّى لَهُ له يسمى ميُدْعَى هي على الّحِمَى» فقَالَ: ل 
تي دَطوَةَالْمطُومء فإ تطوة الملوم ا وأخجرا وب اريم وَالعرْمَة 
وَإيِاىَ وَنَعَمَ ابن عَفَانٌ وَابْنِ عَوفَيِ نهم إن ؛ لِك مَاشِيتَهُمَا يَرْحمَان إلى الْمَلِينَةٍ 
إلى 2 نعل إن رب الصِرَيْمةٍ العم إن تَهْلِك مَاشِيته أت يعنيه» فيقول: يا 
يد العامة آنه : لمؤيني» أَكَرِكُهم آنا لا أبا كه فَلْمهُ َكَل ِسَرُ َلّىَ 


م١‏ - أخرجحه اليعارى فى الجهاد والسير ٠66‏ ؟. 


2م م سم بيار هم 


50 وَالوَرِ قء وَائيم الله نهم لَيَرَوْنَ أن قَدْ ظَلَسَهُمْ إنْهًا لَبِلادُمُمْ وَسَامُهُمْ 
ُو لها فى الِب سلما ليها فى الامثلا وَالْلِى تفمرى ييديه لا ْمَل 

الشرح: قوله «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مولى له يدعي هنيا على 
الحمى, يعنى أنه استعمله على حمايته لإبل الصدقة وهذا الحمى قيل هو النقيع بالنون 
وقد روى أن النبى # حمى النقيع -أخليله لما فى ذلك من المنفعة للمسلمين فوصى عمر 
بن الخطاب هنيا فيما استعمله فيهء فقال: ريا هسب أضمم جماحك عن الناس» يريد 
والله أعلم كف عنهم [ ا 

فصل: قوله رضى الله عنه: «وواتق دعوة المظلوم, فإن دعوة المظلوم مجابة» وقد 
روى أبو هريرة عن النبى فيُ: «دعوة المظلوم مستجابة». 

وقوله: «وأدخل رب الصرية والغنيمة» يريد والله أعلمء فقراء المسلمين والصريمة 
والغنيمة. قال عيسى بن دينار: هى الأربعون شاة. وقال غيره قوله: الصريمة من الغنم 
خطأء وإنما الصرعة من الإبل العشرون إلى الأربعين» دوإياك ونعم ابن عفان وابن 
عوف لكونهما من الأغنياء» فلا يخاف عليهما الضياع ولا الحاجحة بذهاب ماشيتهما؛ 
لأن مالهما من غير الماشية كثير» والفقير تلحقه الحاجة بذهاب ماشيته لأنها جميع ماله 
«فيأتيه ببنيهى» فيكرر مسألته له: ويا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين»» ولاعكن عمر بن 
الخطاب رضى الله عته تركهم يموتون جوعًا لما قلده الله من أمرهم. 

فصل: وقوله: «فالماء والكلاً أيسر على من الذهب والورق» يريد والله أعلمء أنه 
لابد أن يقوم بهم إن احتاجوا إليه» فما دامت ماشيتهم يستغئنون عنه بالماء والكلاٌ لأن 
برعى الكلاً وشرب الماء تبقى ماشيتهم؛ فإن ذهبت وأتوه؛ لم يعنهم إلا بالذهعب 
والورق والماء والكلاً أيسر عليه وأخحف موؤئة. 

فصل: وقوله: «وأيم الله أنهم ليروث: يريد ليظنون وأنى قد ظلمتهم» فى منعى لهم 
رعيها وحمايتها لماشية الصدقة أنها لبلادهم ومياههم يريد أن تلك الأرض التى نحميها 
لجماعة المسلمين قاتلوا عليها فى الجاهلية أكثر من غيرهم» وأسلموا عليها فى الإسلام» 
فهى باقية لهم من جملة حقوقهم» فليس لأحد أن يستبد بها دونهم إلا لمثل ما فعله عمر 
ابن النطاب رضى الله عنه من المنفعة التى تعمهم وتشملهم؛ أن إبل الصدقة تصرف 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


إلى فقرائهمء ويحمل عليها مسافرهم ويستغنى بها عن سوالهم وأسوالهم» ومع ذلك 
فإنى أسمح بها فى بعض الوقت لفقرائهم لثلا يعود عليهم كلهم إن ذهبت ماشيتهم؛ 
وإنها قال ذلك عمر ععنى أنها بلاد لجميع المسلمين: وأنها مخصوصةلمتفعة أخرى: وأعم 


" 


وقد روى عن النبى فلك أنه قال: ولا حمى إلا لله ورسوله يريد أنه ليس لأحد أن 
ينفرد عن المسلمين عنفعة تخصه وَإتما يحمى لحق الله ورسوله قي أو من يوم مامه 
من خليفته» وذلك إنما هو فيمن كان فى سيبل الله عز وجل أو لدين نبيه 88 

عا 
2 هم 31 
أسْمَاء النبى و 

١8"‏ - مَالِك عَن ابن هابر عَنْ مُحَمَّد : ن مير بن ُطهم أن لنب قا 
قَالَ: لى سه لمان : آنا سَكث وأنا أَحْمَكُ وَآنا لْمَاحِى الى يَمْكُو اللّهُ بى 
الكفرَء ونا الْسَاشِ النى يُحْشَدْ النامس عَلَى قَدَمِى» ونا الْعَاقِبْ». 

الشرح: قوله في: ا 
الله [آل عمراث: 45 .]١‏ 


وقوله: ووأنا أحمدم لقول الله تبارك وتعالى: إومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه 
أحمدي [الصف: 6]. 


0م ١‏ - أعرحه اليخارى فى المناقب 7ه تفسير القرآن 845 4»: مسلم فى الفضائل 4 8؟؟) 
الترمذى فى الأدب ٠‏ 584» أحمد فى مسند المدنيين 01717917 41712374 الدارمى فى الرقاق 
هلالا البيهقى فى دلائل النبوة 5 عن حبير بن مطعم أبو نعيم فى تاريخ أصفهان 
١6/٠‏ عن حبير بن مطعم. وذكره الزييدى فى الإتحاف 0ك وعزاه لمالك. 
قال اين عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يحيى مرسلاًء لم يقل: عن أبيه؛ وتابعه على ذلك أكثر 
الرواة للموطأء ومن تابعه على ذلكء القعئبى؛ وابن بكيرء وابن وهبء وابمن القاسمء وعبدالله 
بن يوسف» وابن أبى أويس. وأسئده عن مالكء معن بن عيسىء ومحسد بن لمبارك الصورى» 
ومحمد بن عبدالرحيم: وابن شسروس الصنعاتىء وعبدالله ببن مسسلم الدمشقى؛ وإبراهيم أبن 
طهمان» وحبيب» ومحمد بن حرب» وأبو خذافة» وعبدالله بن افغ» وأبو المسعب؛ كل هؤلاء 
رواه عن مالك مسئدًا عن ابن شهابء عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه. انظر: التمهيد 
]همه 


وقوله ووك: ووأنا ا ماحى» وفسر ذلك هو وُه بأنه الذى ببمحو الله به الكفر؛ لما 
وعده الله من أن يظهره على الدين كله؛ فيكون ما آتاه منه هو الظهور على الدين كله 
.معنى الغلبة عليه؛ لغلبة من جاوره منه وظهوره عليه؛ ويحتمل أن يريد به محوه من مكة 
وظهوره على من كان فيها من الكفر وظهور دينه فيها. 

فصل: وقوله فَيُّ: ووأنا الحاشرء وفسر ذلك بأنه يشر الناس على قدمه. وقد قال 
الخطابى معنى القدم هاهنا الدين يقال كان هذا على قدم فلان» أى على دينهء فيكون 
الحديث على هذا أن زمن دينه آخعر الأزمنة» وأنه عليها تقوم الساعة ويكون الحشر لا 
تنسخ شريعته ناسحة» ولا يستأصل لملمته كفر والله تعالى» وشاهدًا على أمته والأمم. 
قال الله تبارك وتعالى: «إيوم يقوم الناس لرب العالمين4 [المطففسين: 5] وقال عز من 
قائل: بإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرمسول 
عليكم شهيدًا» [البقرة: 58 .]١‏ 

وقوله ي: ووأنا العاقب». قال أبو عبيد: قال سفيان: العاقب» آخحر الأنبياء. وفى 
العتبية عن مالك: لا بأس أن يكنى الصبى» فقيل أكنيت ابنك أبا القاسمء قال: أما أناء 
فما فعلته؛ ولكن أهل البيت يكنونه؛ فما أرى بذلك بأسا. 

[تم] 
# ا دن 


العمل فى الدية 0000000 5171 
ما -حاء فى دية العمد إذا قبلت وحناية المجئوت ااا ا م ل 2 


ما حاء فى دية المنطأ فى الغتل ا 
ما جاء فى عقل الجراح فى اللنطأ 11000 
ما حاء فى عقل المرأة 2##700010ظ( 
عقل اللنتين 78 5607ظ«1 
ما فيه الدية كاملة ا 
ما حاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها +0 222#2#0777010 
ما حاء فى عقل الشحاج 0000 22*37 
ما حاء فى عقل الإصابع 7ه 1ك 
حامع عقّل الأسنان 00000 212 
العمل فى عقل الأسئات 0000 شصظ21 


ما حاء فى دية جراح العيد 31917170 
ما حاء فى دية أهل الذمة 1111[ [ز[ 1[ 1[ 11111111 
ما يوحب العقل على الرحل فى نخاصة ماله 20171101101 
الباب الأول: فى معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية 00 
الباب الثانى فى صفة العمد وتمييزه من الخطاً ب 000000 10100 
ما حاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 00100 1#« 


اا فة /31 


31 


2 
م اه 


0 


0000000002 


جامع ما حاء فى حد الزئا ال ا مه لقف عدم ا 2 م ولاك ا اك 
ما حاء فى المغتصبة 211111011110100 


ما حاء فى القذف والتفى والتعريض ممواماا ماا يلعاب 2 
ما لا حد فيه 0 00000 


ما حاء فى سكنى المديئة والمتروج منها 0 
ما حاء فى تحريم المدينة 3ط 
ما حاء فى وباء المدينة ووو 0 
ما حاء فى إحلاء اليهود من المدينة 00 ش21« 
جامع ما حاء فى أمر المديئة اا 


ما حاء فى لبس الثياب للجمال بها 9ش *شظهش1/]) 
ما حاء فى ليس الثياب المصبغة والذهب 11 


1[ ا 


ما ا 1171 


0 اا 0 
7ب-00001212 0 0001 


ا ل 5 189 


000 0 0 


ااا 0 


ما يكره للنساء لبسه من الثياب از [ 1[ ذ[1[1[1[1[ 1 1[ ا ا 
ما حاء فى إرسال الرحل ثوبه 00101010111 0 
ما حاء فى إسبال المرأة ثوبها 1[ 1[ 0 
ما حاء فى الانتعال 00[ ااا 
ما حاء فى ليس الثياب 10 1 1 1 اا 
ما جاء فى صفة النبى يك 1 1 1 ا 0 
ما حاء فى صفة عيسى بن مريم غليه السلام والدحال 0 
ما حاء فى السنة فى الفطرة توا اما وروا اا للج ماق عط وافكم لم لطا 1 
النهى عن الأكل بالشمال ا 1 1 1 1[ اا 
ما حاء فى المساكين 002 
ما حاء فى معى الكافر الوا الم ا لا الام الم 
النهى عن الشرب فى أنية الفضة والنفخ فى الشراب :0 اا 
ما حاء فى شرب الرحل وهو قائم ااا[ [ 1[ 00 
السئة فى الشرب ومتاولته عن اليمين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
جامع ما حاء فى الطعام والشراب 1 1 1 1|111[ 1[ [ [ [ ز[ [ز[ ز ‏ 1 0 
ما حاء فى أكل اللحم ان اما لدو امل اريك سي امور ل ا 
ما حاء فى لبس الخاتم ملل ا اد ال و 1 
ما جاع فى نزع المعاليق والرس من العين اذ[ 1[ 1[ 11[ |[ ا 
الوضوء من العين دبب0101 0 ااا 
الرقية من العين ااا 
ما حاء فى أحر المريض ايا ذ00000012131 0 اا 
التعوذ والرقية من المرض 10100000000000 1 ا 
تعالج المريض لامح امو خصو اموا اط و اموا ماو امل ا 
الغسل بالماء من الحمى ااا [ز[ز[ز[ز 1[ 1 1[ 1 1 1ز1ز 1 1 ز 1 1 ز 1 1 ذا 
عيادة المريض والطيرة ا 
السئة فى الشعر اا 0 1 1 1 1 1 1 اا 
إصلاح الشعر لاقو ا ل ا لجو 11 
ما حاء فى صبغ الشعر 0000 
ما يؤمر به من التعوذ ل ل ول ا ا 2117 
ما حاء فى المتحابين فى الله تعالى 0 110 
ما جحاء فى الرؤيا 00000 0 
ما حاء فى الترد 1515151[ 1[1[|[1[1[1 1[ 1[ ز1[ز[ز1[ 1[ ز[ [ 1[ ز[ |[ 100000 

5 


ما حاء فى السلام على اليهودى والتصرانى 0000 اا 
جامع السلام 00 
باب الاستئذان 41 141 ذ1ذ[1ذ1ذ1[ذ1 1[ 1 1ز[ 1 1 1 1[ ا 
التشميت فى العطاس 0 000000 0 0 101 
ما حاء فى الصور والتمائثيل 0000000000000 
ما حاء فى أكل الضب لاني تمس ام ماسو ااه ون لاسا ا ا 
ما حاء فى أمر الكلاب 0 0 100 
ما حاء فى أمر الغتم 0000 00000000 
ما حاء فى الفأرة تقع فى السمن والبدء بالكل قبل الصلاة ز 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 0 1001000 
ما يتقى من الشؤم ا 20 
ما يكره من الأسماء 0010010101 1 0 0 ااا 
ما جاء فى الحجامة وأحرة اجام ا ز[ 1 1 1 1[1ز 1 1 1 1 
ما حاء فى قتل الحيات وما يقال فى ذلك ا ا ا م ا 51 
ما يؤمر به من الكلام فى السفر اا ة[ز[1ذ1[ذ1ذ1 1 [1 1 1 1 0 
ما حاء فى الوحدة فى السفر للرحال والنساء ااي 2 2 12 1 121 1 121 1 ا 
ما يؤمر به من العمل فى السفر ا لا و ناو و لمق ااب الس ل 11/07 
الأمر بالرفق بالمملوك 9 |[ |[ ز[ [ ز ز ز[  [‏ 1 ا 
ما حاء فى المملوك [وهيئته] 1 ا 
ما حاء فى 7 اا ااا ااا 1 1 1 1 ااا 
ما يكره من الكلام لض قال شا ا اك لوعو ع ا لطا و يي ريق 
ما يؤمر به من التحفظ فى الكلام 000001 0 0 ااا 
ما يكره من الكلام بغير ذكر الله تعالى بب0000107 0 ا 
ما حاء فى الغيبة ا 100000 1 1 1 اا 


ما حاء فيما يخاف من اللسان 


ما حاء فى الصدق والكذب 10707 

ما جاء فى إضاعة المال وذى الوحهين 8 0000 0111 
ما حاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة اا بب00000007 0 0 ا 
ما حاء فى التقى 00000 
القول إذا سمعت الرعد تح اروك امب طون الامو واف الات ا قو 
ما حاء فى تركة النبى 836 ا ا ااا 
ما حاء فى صفة حهئم 0 


